


   ال الرحن الرحيم  بسم

نا , من يهده ال فل  إن المد ل نمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بال من شرور أنفسنا , وسيئات أعمال
هد أن ممدا. عبده يك له , وأش هد أن ل إله إل ال وحده ل شر من ي8ضلل فل هادي له , وأش ضل له , و  م

ورسوله , صلى ال عليه وعلى آله وأصحابه ؛ والذين اتبعوهم بإحسان إل يوم الدين , وسلم تسليما كثيا .
أما بعد8 :

بن موسى الجاوي - حد  بن أ جا موسى  ب الن يف : أ نع " - تأل صار الق ف اخت ستقنع   فإن كتاب " زاد ال
من جح  هو الرا يه على قولX واحدX , و صر ف نع " , واقت من " الق صره  ن , اخت ي العا يل اللفاظ , كث  كتاب قل

مذهب المام أحد بن حنبل , ول ير8ج فيه عن الشهور من الذهب عند التأخرين إل قليل. .
وقد ش8غgفh به البتدئون من طلب العلم على مذهب النابلة , وحhفgظeه8 كثي منهم عن ظهر قلب .

وكان شيخ8نا عبد الرحن بن ناصر بن سعدي " رحه ال تعال " , يhح8ثنا على حفظه , وي8درlسنا فيه .
 وقد انتفعنا به كثيا ول المد , وصرنا ن8درlس الطلبة فيه بالامع الكبي بع8نيزة , بلo ألفاظه , وتبيي معانيه ,

وذgكر القول الراجح بدليله أو تعليله , وقد اعتن به الطلبة وسجwلوه وكتبوه .
با  ولا كeث}رh تداوله بي الناس عب الشرطة والذكرات ؛ قام الشيخان الكريان الدكتور سليمان بن عبد ال أ
ستقنع " , تع على زاد ال س8مlيh : " الشرح الم ف كتاب  جه  قح بإخرا بن علي الشي يل , والدكتور خالد   ال

فخرwجا أحاديثه , ورق�ما آياته , وعل�قا عليه ما رأياه مناسبا. , وطبعاه الطبعة الول , فجزاها ال خيا. .
 ولا كان الشرح بالتقرير ل يساوي الشرح بالتحرير ؛ من حيث انتقاء اللفاظ ؛ وترير العبارة ؛ واستيعاب
قد ت� ذلك فعل. - ول المد به . و به وترتي ف الكتاب , وتذي ظر  من الضروري إعادة الن  الوضوع ؛ تhبيwن أن� 

- ؛ فحذفنا ما ل ي8حتاج إليه , وزدنا ما تدعو الاجة إليه , وأبقينا الباقي على ما كان عليه .
وقد كان ف مقدمة من قرأه علينا ف هذه الطبعة الدكتور خالد بن علي الشيقح , جزاه ال خيا. .

نه سيع� قريب� , وصلى ته , وأن ينفع به عباده , إ  وال أسأل ؛ أن يعل عملنا خالصا. لوجهه , موافقا. لرضا
ال وسلم على نبينا ممد ؛ وعلى آله وأصحابه ؛ والتwابعي لم بإحسان .

الؤلف
ممد الصال العثيمي
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 الؤلف رحه ال تعال : بسم ال الرحن الرحيمقال
يد أن تقرأ تقدlر: ما تر سبX للمقام، فعند سم ال» ، الار والرور متعلoق بحذوف فعلX مؤخwرX منا  قوله: «ب
نا  بسم ال أقرأ}، وعندما تريد أن تتوضwأ تقدlر: بسم ال أتوضwأ}، وعندما تريد أن تذبحh تقدlر: بسم ال أذبح8، وإ

قeدwرناه فعل.، لن الصلe ف العمل للفعال، وقدwرناه مؤخwرا. لفائدتي:
الول: التب�ك8 بالبhداءة باسم ال سبحانه وتعال.

الثانية: إفادة} الصر؛ لن تقدي التعلoق ي8فيد الصر.
 وقد¦رناه مناسبا.؛ لنه أدل¥ على ال}راد، فلو قلت مثل. ـ عندما تريد أن تقرأe كتابا. ـ: بسم ال أبتدئ8 ما ي8د¢رhى

باذا تبتدئ8؟ لكن: بسم ال أقرأ، يكون أدل� على الراد الذي ابتدئ به.
ف قوله تعال: نه  gع8ه جيع8 الساء، حت إhت¢بhهو السم الذي ت هو عhلeم� على الباري جل� وعل، و  قوله: «ال»، 

 ] ، ل نقول}:2، 1{ ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ [ گ ] ء ژ ـ! ! _ . ف ق ك ل م ن ه } [إبراهيم: 
إgن لفظ الللة «ال» صفة، بل نقول: هو عطف بيان؛ لئل يكون لفظ} الللة تابعا..

.gالواسعة gحةwصف بالرwح¢من» معناه: التwة به، ل ي8طلق8 على غيه، و«الرwقوله: «الرحن» ، من أساء ال الختص
.gالواصلة gحيم» ، ال}راد به ذو الرحةwقوله: «الر

 وإgذا ج8مgعhا ـ الرwحن الرwحيم ـ صار ال}راد بالرwحيم: الوصل رحته إل من يشاء من عباده، كما قال تعال:
{{ي8عhذoب8 مhن¢ يhشhاء½ وhيhر¢حhم8 مhن¢ يhشhاء½ وhإgلeي¢هg ت8ق¼لeب8ونe *}} [العنكبوت] ، فهو ملحوظº فيه الفعل.

وأما الرwحن: فهو الوصوف بالرwحة الواسعة؛ فهو ملحوظº فيه الصlفة}.
 وابتدأe الؤلoف8 كتابhه بالبسملة اقتداءÀ بكتاب ال عز¦ وجل، فإgنه مبدوءÁ بالبسملة، واقتداءÀ بالنبl صل¾ى ال عليه

)].1وسل¾م فإنه كان يبدأ ك}ت8بhه بالبسملة[(

إgن� المدh ل .....
قوله: «المد8 ل» ، جلةº اسيwةº مكوwنةº من مبتدأ وخب.

مة. والل�ه8 تعال سان والنlع مة؛ أو كمال. بالح eظhكان ذلك كمال. بالع Áسواء صف8 المود بالكمال؛   والمد8: و
ممود� على أوصافه كلoها وأفعاله كلoها.

واللم ف قوله: «ل»، قال أهل العلم: إنا للختصاص والستحقاق.



 � للحمد الطلق هو ال، والختص� به هو ال، ولذا كان النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م إgذا أصابته السwرwاءفالستحق
)]«Xحال oاء½ قال: «المد8 ل على ك}لwرwالات8»، وإن أصابته الضwتم� الصhه تgمh2قال: «المد8 ل الذي بنع.[(

.Xحال oة؛ ليس على ك}لwخاص Êد8 على أشياءhفي8حم gأما غي8 الل�ه
وأيضا.: هي للختصاص، فالذي يhختص� بالمد الطلق الكامل هو ال، فهو الستحق� له الختص� به.

....،hدhي أن ي8ح¢مgن¢بغhا يhم eلhد8، أفضeن¢فhم¢دا. ل يhح
 قوله: «حدا. ل ينفد» ، «حدا.» مصدر، والعامل فيه الصدر قبله، فهو مصدر� معمولº لصدر. والصدر الل�ى
هو مؤكoد�؛ كقوله عل أو معناه ف فظ الف صدر بل نه إذا جاء ال صدر� مؤكoد� لعامله؛ ل مل مطلقا.، و«حدا.» م  بأل يع

] .164تعال: {{وhكeل�مh الل�ه8 م8وسhى تhك¼لgيمËا}} [النساء: 
 ومع كونه مؤكoدا. و8صgفh بقوله: «ل يhنفeد8». فيكون أيضا. بصفته مبيlنا. لنوع المد؛ وأنwه حد� ل ينفeد8، بل هو
 دائم، والرب� عز¦ وجل م8ستحgقÌ للحمد الدي ل ينفeد، لن كمالته ل تنفد، فكذلك المد ـ الذي هو وصفه

بالكمالت ـ ل ينفeد.
 وليس العن: ل ينفeد8 منlي قول.، لنwه ينفeد منه بوته، أو بتشاغله، بغيه، ولكن العن: أن الل�ه م8ستحgقÌ للحمد

الذي ل ينفeد8 باعتبار ذلك منسوبا. إgليه؛ فهو ل ينفeد.
قوله: «أeف¼ضhلe ما يhن¢بhغgي أن¼ ي8حمدh» ، صفةº لمد، فيكون الؤلoف8 رحه ال وصفh المدh بوصفي:

الول: الستمرارية بقوله: «ل ينفeد8».
الثان: كمال} النwوعيwة بقوله: «أفضل ما ينبغي أن ي8حمhد»، أي: أفضل حhم¢دX يhستحق� أن ي8حمدhه8.

وعلى هذا تكون «ما» نكرة موصوفة، يعن: أفضل حدX ينبغي أن ي8حمhده.

..... hل�مhل�ى ال وسhصhو
يه، ثeنwى بالصwلة والسwلم على نhى عل غي أن ي8ث¼ با ينب جل  ن على ال عز¦ و لا أث  ، «hسل�م صل�ى ال و  قوله: «و

أفضل اللق.
)].3قال بعض8 العلماء: الصwلة} من ال: الرwحة، ومن اللئكة: الستغفار، ومن الدميي: الد�عاء[(

ية: «إن� الصwلة من ال ثناؤه على ال}صhل�ى عليه ف الل العلى»[( بو العال  )]، أي: عند4والصwواب ما قاله أ
اللئكة القرwبي، وهذا أخص� من الرwحة الطلقة.



يةوعلى ية لفظا.، إنشائ ف الل العلى. وهذه جلة خب يه  ن عل صل�ى ال على ممwدX»، أي: أث ن «   هذا، فمع
 معن؛ لنه ليس الراد أنlي أ}خب8 بأن ال صل�ى؛ ولكنwن أدعو ال عز¦ وجل أن ي8صلoيh، فهي بعن الد�عاء، والد�عاء

إgنشاء.
 وقوله: «وسل�م» ، وهذه أيضا. جلةº خبيةº لفظا.، إgنشائيwةº معن، أي: أدعو ال تعال بأن ي8سhلoمh على ممwدX صل¾ى

ال عليه وسل¾م.
به به الطلوب8، وزال   eلhص hح gلةwلم8 إل الصwس مw ال من النقائص والفات. فإgذا ض8 سwلمة}  هو ال سwلم8:   وال

الرهوب8، فeبالسwلمg يزول} الرهوب8 وتنتفي النقائص8، وبالصwلة يص8ل} الطلوب8 وتhث¼ب8ت8 الكمالت.

...... hي¢نeفeال}ص¢ط gعلى أفضل
يء. wصة الش هي خ8ل صفوة؛ و من ال صتفي» بالتwاء  صله «ال تح الفاء، أ يم وف  قوله: «ال}ص¢طeفeي¢ن» ، بضمl ال
سورة ف  ي:  ف موضع ي  ف القرآن الكر هم مhذ¼ك}ورون  سل. و من الر� سل: أولو العزم  من الر�  eو¢نeصطف  وال

 ] ،7الحزاب: {{وhإgذ¼ أeخhذ¼نhا مgنh النwبgيlيh مgيثeاقeه8م¢ وhمgن¢كh وhمgن¢ ن8وحX وhإgب¢رhاهgيمh وhم8وسhى وhعgيسhى اب¢نg مhر¢يhمh}} [الية: 
نhا إgلeي¢كh وhمhا وhصwي¢نhا بgهg إgب¢رhاهgيمh وhم8وسhى ف الش�ورى: {{شhرhعh لeك}م¢ مgنh الدlينg مhا وhصwى بgهg ن8وحËا وhال�ذgي أeو¢حhي¢  و

] .13وhعgيسhى}} [الشورى الية: 
هم[( نwه خات هم. ويدل¥ على ذلك أ سل¾م أفضل يه و صل¾ى ال عل هم أولو العزم، وممwد�  سة   )]،5فهؤلء الم

 )]، وهناك أشياء أخرى تدل7)]؛ ول ي8قeدwم إل الفضل، وصاحب8 الشwفاعةg الع8ظمى[(6وإمام8هم ليلة العراج[(
على أنwه أفضل}هم لكن هذه أمثلة.

..... ،gهgوعلى آل ،Xدwمم
قوله: «ممد» ، عطف8 بيان؛ لن أفضل ال}صطeفeي¢ن ل ي8عرف من هو، فإgذا قيل: «ممwد» 

صار عطف بيان بhيwنh مhن¢ هذا الفضل.
ن من ب صطفى  سه: «إن ال ا عن نف ما قال  شي؛ ك شم الق}ر بن ها بد الط�لب  بن ع بد ال  بن ع مد  هو: م  و
 إساعيل كgنانة، واصطفى من كgنانة قريشا.، واصطفى من قريشX بن هاشم، واصطفان من بن هاشم، فأنا خgيار

)].8من خgيار»[(



 : «وعلى آله» ، إذا ذ}كgر «الل» وحده فالراد8 جيع8 أتباعه على دينه، ويدخل} بالولويwة مhن¢ على دينه منقوله
 قرابته؛ لنم آلº من وجهي: من جهة التlباع، ومن جهة القeرابة، وأما إgذا ذ}كgرh معه غي8ه فإgنwه يكون الراد8 بسب
ب طالب، بن أ  lثل علي ته؛ م من قراب نم الؤمنون  من تعبwد، فنفسlر8ها بأ صحاب8 و نا ذ}كgرh الل} وال  السlياق، وه

وفاطمة، وابن عبwاس، وحزة، والعبwاس، وغيهم.

...... hدwبhعhن¢ تhمhو ،gهgابhوأص¢ح
 قوله: «وأصحابgه» ، جع صhح¢ب، وصhح¢ب� اسم جعg صاحبX، فأصحابه: ك}ل¥ من اجتمع به مؤمنا. به، ومات

على ذلك، ولو ل يhرhه8 ولو ل تhط}ل الص�حبة.
 وهذا من خصائصه صل¾ى ال عليه وسل¾م، أما غي8ه من النwاس فل يكون صاحبا. له إل من لزمه م8دwة. يhستحgق

با أن ينطبق عليه وصف8 صاحب.
قوله: «ومن تعبwد» ، مhن¢: اسم موصول، وهي للعموم.

وقوله: «تعبwد»، أي: تعبwد ل؛ وتذل�ل له بالعبادة والط�اعة.
والعبادة مبنيwة على أمرين:

- ال}ب¦.1
- والتwعظيم.2

 فبالبl يكون طلب الوصول إل مرضاة العبود، وبالتwعظيم يكون الرب من الوقوع ف معصيته؛ لنك تعظoمه
فتخافه، وتب¦ه فتطلبه.

وأما شرطا قeبولا فهما: الgخلص8 ل، والتابعة} لرسوله.
 وكلمة «من تعب¦د» عامة ف كل من تعبwد ل من هذه المwة، ومن غيها؛ ولذا قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م
 ف قولنا: السwلم علينا وعلى عباد ال الصwالي: «إنكم إذا قلتم ذلك فقد سل�متم على ك}لo عبدX صالX ف السwماء

)] حت اللئكة، وصالو النl وأتباع النبياء السابقي يدخلون ف هذا.9والرض»[(
 وهل يدخل فيها أصحاب8 النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م وآله الؤمنون؟ هذا مبنÌ على اللف بي العلماء، هل
من هم  ف هذا قولن: فمن صيص؟  ف العام، أو خارجا. بالتwخ مw على الاصl يكون الاص� داخل.  نا العا  إgذا عطف

)].10يقول: إنه داخل فيه؛ لن العموم يشمله. ومنهم من يقول: إgن� ذكره باصwته يدل¥ على أنه غي مراد[(



ف العموم قال: إن الاصw يكونوهذا خل  نه يد من قال: إ كن  سائل، ل يه بعض8 ال قد يترتwب8 عل   اللف 
مذكورا. مرwتي: مرwة بالصوص، ومرwة بالعموم.

أمwا بhع¢د8: .....
قوله: «أما بعد» ، هذه كلمة ي8ؤتى با عند الد�خول ف الوضوع الذي ي8ق¼صhد8.

نا كلمة ي8ؤتى با للنتقال من أسلوب إل آخر[( ما قول بعضهم: إ  )]، فهذا غي8 صحيح، لنه ينتقل11وأ
العلماء½ دائما. من أسلوب إل آخر، ول يأتون بأمwا بعد.

عد ذلك فهذا من شيءX ب كن  ما ي ير: مه عن شرط وفعلg الشwرط، والتwقد بة  ما» نائ با فنقول: «أ ما إعرا  وأ
 متصر�، فيكون «أما» بعن مهما يكن من شيء، و«بعد8» ظرف متعلoق بـ«يكن» الذوفة مع شرطها؛ مبن على
ـ إgذا ح8ذف تا  ـ بعد8 وأخوا يh معناه، وهذه الظ¥روف  gيه، ون8و ف8 إل نه ح8ذف الضا صبX، ل ف ملo ن  lالضم 

] .4الضاف إليه ون8ويh معناه ب8نيت على الضمl؛ كما ف قوله تعال: {{لgل�هg الÊم¢ر8 مgن¢ قeب¢ل} وhمgن¢ بhع¢د8}} [الروم: 

.......،gي الفقهgر� فhصhفهذا م¼ت
قوله: «متصر�» ، م8ف¼تhعhلº فهو اسم مفعول.

)].12والختصر: قال العلماء: هو ما قل� لفظ}ه وكث}رh معناه[(
نه قوله تعال: {{وhلeكgن¢ لe تhف¼قeه8ونe تhس¢بgيحhه8م¢}} [السراء:  قة لغة.: الفهم، وم  ] .44قوله: «ف الفقه» ، الف

] . بعن ل نفهم.91وقوله: {{قeال}وا ياش8عhي¢ب8 مhا نhف¼قeه8 كeثgيËا مgمwا تhق}ول}}} [هود: 
وف الشwرع: معرفة أحكام ال العhقeديwة والعhمhليwة.

 فالفقه ف الشwرع ليس خاصا. بأفعال الكل�في، أو بالحكام العمليwة، بل يشمل حت الحكام العhقeديwة، حت إن
 )]. وهذا حhقÌ، لنك ل تتعبwد للمعبود إل بعد13بعضh أهل العلم يقولون: إgن عgلمh العقيدة هو الفقه8 الكب8[(

معرفة توحيده بربوبي¦ته وألوهي¦تgه وأسائه وصفاته، وإل فكيف تتعبwد لهول؟!
ولذلك كان الساس8 الول} هو التwوحيدh، وح8قw أن ي8سمwى بالفقه الكب.

لكنw مرادh الؤلoف هنا: الفقه الصطلحي وهو: معرفة الحكام العمليwة بأدلتها التفصيلgيwة.
شرح التwعريف:



نا ما علم� وإما ظنÌ. وليس كل¥ مسائل الفقه علميwة قطعا.، ففيه كثيقول  : «معرفة» ول نقل: علم؛ لن الفقه إ
 من السائل الظنlيwة، وهذا كثي� ف السائل الجتهادية الت ل يصل} فيها الgنسان إل درجة اليقي، لكن ل ي8كلoف

الل�ه8 نفسا. إل وسعها.
.wفقولنا: «معرفة}» لجل أن يتناول العلم والظن

 وقولنا: «العمليwة» احترازا. من الحكام العhقeديwة، فل تدخل ف اسم الفقه ف الصطلح، وإن كانت تدخل ف
الشرع.

ية، قه الجال ف أدلة الف قه  صول الف ف أ قه، لن البحث  صول الف من أ ها التفصيليwة» احترازا.  نا: «بأدلت  وقول
وربا تأت بسألة تفصيليwة للتمثيل فقط.

ها hرlما هنالك أن يكر ها، غاية}  نه ل يعرف الحكام بأدل�ت يس فقيها.؛ ل ها» أن القلoدh ل نا: «بأدل�ت من قول  hمgوع8ل 
)].14كما ف الكتاب فقط. وقد نقل ابن8 عبد البhرl الجاعh على ذلك[(

 وبذا نعرف أهيwة معرفة الدwليل، وأن طالب العلم يب عليه أن يتلق�ى السائل بدلئلها، وهذا هو الذي ي8نجيه
صص:  سhلgيh}} [الق م8 ال¼م8ر¢ مة: {{مhاذeا أeجhب¢ت8 سيقول له يوم القيا سبحانه وتعال؛ لن ال  ند ال   ] ، ولن65ع

يقول: ماذا أجبتم الؤلoفh الفلن، فإذا. ل ب8دw أن نعرفh ماذا قالت الر�سل لنعمل به.
 ] ،43ولكن التwقليد عند الضwرورة جائز� لقوله تعال: {{فeاس¢أeل}وا أeه¢لe الذoك¼رg إgن¼ ك}ن¢ت8م¢ لe تhع¢لeم8ونe}} [النحل: 

حه ال: إن ية ر بن تيم سلم ا يخ ال سأل؛ ولذا قال ش ستطيع أن نعرف القw بدليله فل ب8دw أن ن نwا ل ن  فإgذا ك}
)].15التwقليد بنلة أكل اليتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدwليلe بنفسه فل يل¥ له التقليد[(

..... gمامgال gمن م8ق¼نع
حه ال، مؤلف «زاد ف¾ق ر سم كتاب للمو نgع» ا صر. و«م8ق¼ صفة لخت عg» ، جار ومرور،  gمن م8ق¼ن  قوله: «

الستقنع».
 قوله: «المام» ، هذا من باب التwساهل بعض الشيءg، لن الوف�ق ليس كالgمام أحد، أو الشwافعي، أو مالك،
ثل ت م ما الgمامة} ال با، فيكون إgماما. بذا العتبار، أ نه إgمام مقيwد، له مhن¢ يhن¢ص8ر8 أقوالeه ويأخذ}  فة، لك ب حني  أو أ

إgمامة الgمام أحد ومhن¢ أش¢بhهhه8 فإgنwه ل يصل¼ إل دhرجتها.
 وقد كeث}ر ف الوقت الخي إطلق المام عند النwاس؛ حت إgنه يكون اللق�ب با من أدن أهل العلم، وهذا أمر
 لو كان ل يتعدwى اللفظe لكان هيlنا.، لكنه يتعدwى إل العن؛ لن� الgنسان إgذا رأى هذا ي8وصف8 بالgمام تكون أقوال}ه



 عنده قدوة؛ مع أنwه ل يستحgق. وهذا كقولم الن لكل مhن¢ ق}تgلe ف معركة: إgنwه شهيد. وهذا حرام، فل يوز أن
نه بالشwهادة، وقد بhوwبh البخاري� رحه ال على هذه السألة بقوله: (باب�: ل يقول: فلن  ي8ش¢هhدh لكل شخصX بعي
يه وسل¾م: «والل�ه8 أعلم8 بن ي8جاهد8 ف سبيله، وال أعلم بن ي8ك¼لeم8 ف سبيله»)[( شهيد�، وقال النب� صل¾ى ال عل

16.[(
)].17 بن الطاب رضي ال عنه نى عن ذلك[(وعمر

نعم يقال: من ق}تgل ف سبيل ال فهو شهيد، ومن ق}تgل بدمX، أو غرق فهو شهيد، لكن ل ي8ش¢هhد8 لرhج8لX بعينه.
 ولو أنwنhا سوwغنا لنفسنا هذا المر؛ لساغe لنا أن نشهد للرwج8لg العيwن الذي مات على الgيان أنwه ف النwة؛ لنwه

مؤمن�، وهذا ل يوز.

ال}وhف�ق أب م8حhمwد .....
)].18قوله: «الوف�ق أب ممwد» ، الوف�ق: اسم مفعول، وهو لقب لذا الرwجل العال رحه ال[(

ي ف الذهب، ولكن ي، والرlوايتي، والوجهي، والحتمال يه مؤلoف}ه القول نع»: كتاب� متوسlطº يذكر ف  «والق
بدون ذgك¼رg الدل�ة أو التwعليل إgل نادرا.

نه ي، ولك ف الذهب، أو الحتمال ي  ي، أو الوجه ي، أو الرlوايت كر القول ف» يذ سه «الكا قه ا  وله كتاب فو
يذكر الدwليل والتwعليل، إgل أنwه ل يرج عن مذهب أحد.

من علماء حد وغيه  عن الgمام أ ي  ي، والرlوايت كر القول قه م8قeارhنº يذ ن»، ف هو «الغ  وله كتاب فوق ذلك 
السwلف واللف.

وله كتاب «الع8مدة ف الفقه» وهو متصر على قول واحد، لكنه يذكر الدلة مع الحكام.
ولذا قيل:

على فقهه الث�بت الصول معوwلوف عصرنا كان الوف�ق8 ح8جwة.
بقنع فقه عن كتاب مطوwلكفى اللق بالكاف، وأقنع طالبا.
وعمدته من يعتمدها يصlلوأغن بغن الفقه مhن¢ كان باحثا.
أماست با الزهار أنفاس شألوروضته ذات الصول كروضة

وتمل ف الفهوم أحسن مملتدل¥ على النطوق أقوى دللة



نبوذلك بن يوسف الصwرصري من قصيدة طويلة ي8ثن با على ال عز¦ وجل ويدح ال ما قاله الديب يي    
 صل¾ى ال عليه وسل¾م وأصحابه رضي ال عنهم، ويذكر جاعة من التwابعي وتابعيهم، ويhذكر الgمام أحد وجاعة

)].19من أصحابه رحهم ال تعال[(
هـ).620وقد ت8وفoيh الوف�ق؛ عبد ال بن أحد بن ق}دامة القدسي سنة (

على قeو¢لX وhاحgدX، وهو الرwاجgح8 ......
قوله: «على قولX واحد» ، بعن أنه ل يأت بأكثرh من قولX لجل الختصار؛ وعدم تشتيت ذهن الط�الب.

قوله: «وهو الرwاجح» ، يعن: الرwاجح من القولي، وقد ل يكون ف السألة إل قولº واحد.

ف مhذ¼هhب أح¢مhد.
قوله: «ف مذهب أحد» ، الذهب ف الل¥غhةg: اسم لكان الذ�هاب، أو زمانه، أو الذ�هاب نفسgه.

وف الصطلح: مذهب الشwخص: ما قاله التهد8 بدليلX، ومات قائل. به، فلو تغيwر قول}ه فمذهبه الخي.
قد تقدwم حكاية يس عنده علم، و ما قاله القلoد8؛ لن القلoدh ل مذهبh له، ول به  ما قاله التهد8. خرج  نا:   وقول

)]، ولذا قال ابن8 القيم رحه ال ف النونيwة:20ابنg عبد البhرl الgجاعh على أن� القلoد ليس عالا[(
)]21[(العلم معرفة} الدى بدليله            ما ذاك والتقليد8 يستويان

بن حhن¢بhل الشيبان، إgمام أهل الس�نwة والفقه والديث. فهو إgمام أهل الس�نwة ف العقائد والتwوحيد،  وأحد: هو ا
 وإمام أهل الفقه ف السائل الفقهية، وإgمام أهل الديث ف روايته ونقد رجاله. وقد جرى عليه من الgحhنg ف ذات
ي من ال}حhرlف نه  صم8د¢ أمام الأمون وأعوا ي السwيئات، ول ي به رgف¼عhةe الدwرجات، وتكف جو له  ما نر جل،   ال عز¦ و
ما يقول ند العامwة؛ ولذا كان النwاس ينتظرون  هم ع هم وأوثق حه ال أشد� يل؛ ولكنwه ر هو ونفر� قل  لكلم ال إgل 
نه بالسlياط في8غشى نم كانوا يضربو gحت إ ،Xكلم8 ال غي8 ملوق eه جزم بأن� القرآنwف خلق القرآن، إل أن حد   أ
 عليه، وير�ونه ف السواق، فأثابه ال بأن جعله إماما. {{وhجhعhل¼نhا مgن¢ه8م¢ أeئgمwة. يhه¢د8ونe بgأeم¢رgنhا لeمwا صhبhر8وا وhكeان8وا بgآيhاتgنhا

ي8وقgن8ونe *}} [السجدة] .
واعلم¢ أن قول العلماء: مذهب فلن، ي8راد به أمران:

الول: الذهب الشwخصي.
الثان: الذهب الصطلحي.



هبوالغالب به ذلك، فالراد الذ ما أش حد، أو  عي، أو أ هب الشwاف ين إذا قالوا: هذا مذ ند التأخlر   ع
الصطلحي، حت إgن� الgمام نفسhه قد يقول بلف ما ي8سمwى بذهبه، ولكنهم يعلون مذهبه ما اصطلحوا عليه.

وم8راد الؤلoف هنا بذهب أحد: الذهب الصطلحي.

ور8بwما حhذeف¼ت8 مgن¢ه8 مhسhائgلe نhادgرhةe الوق}وعg، وزgد¢ت8 مhا على مgث¼لgه ي8عتhمد؛......
قوله: «وربا حhذفت8 منه مسائلe» ، منه: الضwمي8 عائد� على «القنع».

 والسائل: جع مسألة، والسألة ما ي8ستدل¥ له ف العلم؛ ولذا قالوا: العلم دلئل ومسائل. والدلئل سعية: إgن
كانت نصا. من كتاب أو س8نwة أو إجاع، أو عقليwة: إن كانت قياسا..

قوله: «نادرةe الوقوعg» ، يعن: قليلة الوقوع؛ لن السائل النادرة ل ينبغي للنسان أن يشغل با نفسه.
 قوله: «وزدت8 ما على مثله ي8عتhمد» ، «ما» اسم موصول بعن الذي، صلتها قوله: «يعتمد»، و«على مثله»

متعلoق بـ«يعتمد»، والعن: زدت من السائل أشياء مهمة ي8عتمد عليها.
إذا.؛ هذا الكتاب اشتمل على ثلثة أمور:

الول: القتصار على قول واحد.
الثان: حذف السائل النادرة.

الثالث: زيادة ما ي8عتمد عليه من السائل.

إgذ الgمhم8 قeد قeص8رhت8، والسباب الثبlطeة عن نيل ال}رادg قد كeث}رhت¢.

قوله: «إgذ الgمhم8 قد قeص8رhت¢» ، إذ: حرف تعليل، والمم مبتدأ، وجلة «قد قصرت» خبه.
والمم: جع ه�ة وهي الgرادة الازمة، وقد ي8راد بالمwة ما دون الرادة الازمة، وهي شاملة لذا وهذا.

والملة تعليلº لقوله: «متصر»، و«حhذفت8».
صوارف، ولذا قال: مم هناك  صور ال مع ق قد كeث}رت» ،  يل الراد  عن ن سباب الثبlطة}   قوله: «وال

«والسباب... إل».
السباب: جع سبب، وهو ف اللغة: ما ي8تhوhصwل} به إل الطلوبg، وهو الراد هنا.

قوله: «الثبlطة» بعن الفتlرة للهمم.



ما قeويقوله نه كل�  : «قد كث}رت»، ولكن مع الستعانة بال عز¦ وجل وبذل الهود يص8ل القصود. ولي8علeم¢ أ
 الصwارف، فإgن الط�الب ف جهاد، وأنه كل�ما قوgيh الصwارف ودافعه الgنسان فإgنه ينال بذلك أجرين: أجر العمل،
من سي  جر خ هن أ مل في صwب للعا سل¾م: «إن أيام ال يه و صل¾ى ال عل نب�  فع القاوم؛ ولذا قال ال جر د  وأ

)]. لن هناك أسبابا. مثبlطة كثية، ولكن إgذا أeع¢رhض¢تh فهذه الصيبة.22الصwحابة»[(
كب العوائق. قال ال تعال: {{فeإgن¼ تhوhل�و¢ا فeاع¢لeم¢ أeنwمhا ي8رgيد8 الل�ه8 أeن¼ ي8صgيبhه8م¢ بgبhع¢ضg ذ}ن8وبgهgم¢}} من أ  والذ¥نوب 

 ] . وهذا دليل على أن� تولoي الgنسان عن الذoكر سببه الذ¥نوب، ولكن مع الستغفار وصدق النيwة49[الائدة: 
ي8يسlر ال المر.

 واستنبط بعض العلماء من قوله تعال: {{إgنwا أeن¢زhل¼نhا إgلeي¢كh ال¼كgتhابh بgال¼حhقl لgتhح¢ك}مh بhي¢نh النwاسg بgمhا أeرhاكh الل�ه8 وhل
 تhك}ن¢ لgل¼خhائgنgيh خhصgيمËا *وhاس¢تhغ¢فgرg الل�هh إgن� الل�هh كeانe غeف}ورËا رhحgيمËا *}} [النساء] ، أنwه ينبغي للgنسان إذا نزلت به

ستغفار[( من ال  hرgأن ي8ك¼ث ،Ìي كم قضائ سواءÁ إgفتاء أو ح  ،ºث قال:23حادثة  {{hم  )]؛ لن� ال قال: {{لgتhح¢ك}
 {{وhاس¢تhغ¢فgرg الل�هh}} وهذا ليس ببعيد؛ لن� الذ¥نوب تنع من رؤية القl، قال تعال: {{كeل� بhل¼ رhانe عhلeى ق}ل}وبgهgم¢ مhا

كeان8وا يhك¼سgب8ونe *}} [الطففي] .

ومعh صغhر حجمه حhوhى ما ي8غ¢ن عن التwطوgيلg، ول حhو¢لe ول ق}وwةe إgل� بgال،.....
 قوله: «ومع صغر حجمه حhوى ما ي8غن عن التwطويل» ، حوى: جhمhعh، وهو أجع من كتاب الشيخ مرعي رحه
كر الش�روط، والركان، والواجبات، نه يذ من هذا ترتيبا.؛ ل سن  يل الط�الب» أح يل الط�الب»، و«دل  ال «دل

والستحبwات، على وجه مفصwل.
قوله: «ول حول ول ق}وwة إل بال» ، ل: نافية للجنس، والeو¢ل}:التwحو�ل وتhغي�ر الشيء عن وجهه.

والقوwة: صفة يستطيع با القوي� أن يفعل بدون ضعف.
قوله: «إل بال»، الباء للستعانة. فكأن الؤلoف استعان بال تعال أن ي8يhسlرh له المر.

وهو حhسب8نhا، ونgع¢مh ال¼وhكgيل}.
هو من توك�لe على ال ف ف، وكل¥  ن الكا هو» عائد� إل ال، والeس¢ب8 بع ي « سبنا» ، الضwم هو ح  قوله: «و

يه فليس ال3حhس¢ب8ه، كما قال تعال: {{وhمhن¢ يhتhوhك�ل¼ عhلeى الل�هg فeه8وh حhس¢ب8ه8}} [الطلق:   ] ، ومن ل يتوك�ل عل
حhس¢بhه، بل هو موكول إل من توك�ل عليه.



 : «ونgع¢مh الوكيل» ، الوكيل: فاعل، وقال النwح¢وي�ون: إن «نgع¢م» يتاج إل فاعل ومصوص. والخصوصقوله
هنا مذوف� والتwقدير: نgع¢مh الوكيل ال.

 والوكيل: هو الذي ف}وlضh إليه المر. فيكون تفويضنا المر إل ال تفويضh افتقار وحاجة؛ لنه هو الذي منه
العداد والgمداد، كما أنwه هو الذي منه الgياد.

 ونظي8 هذا ف القرآن قوله تعال: {{ال�ذgينh قeالe لeه8م8 النwاس8 إgن� النwاسh قeد¢ جhمhع8وا لeك}م¢ فeاخ¢شhو¢ه8م¢ فeزhادhه8م¢ إgيhانا
وhقeال}وا حhس¢ب8نhا الل�ه8 وhنgع¢مh ال¼وhكgيل} *}} [آل عمران] .

ف النwار»[(  hي أ}لقي يه الصwلة والسwلم ح م8 عل لا إبراهي ما: «قا ضي ال عنه بن عباس ر  )] دفعا24قال ا
للمكروه، وطلبا. للمحبوب وهو النwجاة.



  8 الط�هارة  كgتhاب

.....،gثhدhاع8 ال¼حeفgار¢ت hيgوه
قوله: «كتاب» ، فgعال بعن مفعول: أي مكتوب. يعن: هذا مكتوب ف الط�هارة.

.hر، يعن: تنظ�فeذeالث�وب8 من الق hه8رeظافة. طwوالط�هارة ل}غة.: الن
وف الشwرع: ت8طلق8 على معنيي:

من ي، وهي أهم�  من الشlرك ف عبادة ال، والغgلo والبغضاء لعباد ال الؤمن  الول: أص¢ل، وهو طهارة القلب 
 طهارة البدن؛ بل ل يكن أن تقومh طهارة البدن مع وجود نhجhس الشlرك، قال تعال: {{إgنwمhا ال¼م8ش¢رgك}ونe نhجhس�}}

] .28[التوبة: 
)].25وقال النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن� الؤمن ل يhن¢ج8س8»[(

الثان: فeر¢ع، وهي الط�هارة السlيwة}.
قوله: «وهي ارتفاع8 الeدhث» ، أي: زواله.

والeدhث}: وصف� قائم� بالبدن ينع من الصwلة ونوها ما ت8ش¢تhرhط} له الط�هارة}.
فع الeدhث}، ضأ ارت ما تو صلoيh، فل ستطيع أن ي8 ي بوله ل ي ث توضwأ. فكان ح ستنجى،  جل بhالe وا  مثاله: ر

فيستطيع بذلك أن يصلoي لزوال الوصف الانع من الصwلة.

.gثhبeال} الhوhزhاه8، وhع¢نhا ف مhوم
 قوله: «وما ف معناه» ، الضwمي يعود على «ارتفاع»، ل على الeدhث، أي: وما ف معن ارتفاع الeدhث، فل

يكون فيها ارتفاع حhدhث، ولكن فيها معناه.
به فع  يس بhدhث؛ لنwه ل يرت سمwى طهارة، ول يل، فهذا واجب، وي8 من نوم الل عد القيام   مثاله: غسل اليدين ب
هو على وض8وء، فل ما جازت الصwلة. وأيضا. لو جhد¦د رجلº وض8وءÊه، أي توضwأ و سلت اليدي   الeدhث، فلو غ}

يكون فيه ارتفاع للحدث مع أنه ي8سمwى طهارة؛ لنwه ف معن ارتفاع الدث.
 وأيضا.: صاحب سhلeسg البول لو توضwأ من البول لي8صلoيh، فيكون هذا الوض8وء حصل به معن ارتفاع الدث؛

لن البول ل يزل.
فصار معن ارتفاع الدث: هو كل طهارة ل يص8ل با رفع الeدhث، أو ل تكون عن حhدhث.



 : «وزوال الeبhث» ، ل يقل: وإزالة الeبhث، فزوال الeبhث طهارة، سواءÁ زال بنفسه، أو زالe بزيل آخر،قوله
في8سمwى ذلك طهارة.

والeبhث}: هو النwجاسة.
قل: ستقذارها؛ ول لضررX ببدhنX أو عقلX. وإن¼ شئت ف ها؛ ول ل ها؛ ل لرمت سة: كل¥ عhيX يhح¢ر8م تناول}  والنwجا

)].26كل¥ عيX يب التطه�ر8 منها. هكذا حد�وها[(
فقولنا: «يرم تناول}ها» خرج به الباح8، فكل¥ مباحX تناول}ه فهو طاهر.

وقولنا: «ل لضررها» خرج به الس�م� وشبه8ه، فإنwه حرام لضرره، وليس بنجس.
وقولنا: «ول لستقذارها»: خرج به الخاط} وشبه8ه، فليس بنجس؛ لنwه مرwم� لستقذاره.

وقولنا: «ول لرمتها» خرج به الصwي¢د8 ف حال الحرام، والصwي¢د8 داخلe الرمg؛ فإgنه حرام لرمته.
 فيكون قوله: «وزوال الeبhث» أعhمw من إgزالة الeبhث، لن الeبhث قد يزول بنفسه، فمثل.: إذا فرضنا أن أرضا
 نسة بالبول، ث جاء الطر وطeهwرhها، فإgنا تhط¼ه8ر8 بدون إزالةX مgنwا، ولو أن� عندنا ماءÀ متنجlسا. بتغي�ر رائحته، ث زالت
ست صwواب أن المرh لي صار طاهرا.، وإgن كان ال سه  ث تل�ل بنف نا خhم¢ر�  سها طeه8رh، ولو كان عند حة بنف  الرائ

بنجسة؛ ولو كانت على صفتها خhم¢را.؛ كما سيأت ـ إن شاء ال ـ ف باب «إزالة النجاسة».
وبدأ الؤلoف8 بالط�هارة لسببي:

الول: أن� الط�هارة تليةº من الذى.
 الثان: أن� الط�هارة مفتاح الصwلة. والصwلة آكد8 أركان السلم بعد الشwهادتي، ولذلك بدأ الفقهاء ـ رحهم

ال ـ بكتاب الط�هارة.
والط�هارة تتاج إgل شيء ي8تطهwر8 به، ي8زhال به النwجس8، وي8رفع8 به الدث} وهو الاء؛ ولذلك بدأ الؤلف8 به.

.....،eثhدeع8 الeر¢فhه8ور� ل يeط :ºياه8 ثلثةgال
قوله: «الياه8 ثلثةº: طeه8ور�» ، الياه: جع8 ماء، والياه ثلثة أقسام:

 الول: الط�هور، بفتح الط�اء على وزن فeعول، وفeعول: اسم لا ي8فعhل} به الشيء½، فالط�هور8 ـ بالفتح ـ: اسم لا
ي8تطهwر به، والسwحور ـ بالفتح ـ: اسم للط�عام الذي ي8تسحwر8 به.

وأما ط}هور، وس8حور بالضمl، فهو الفعل.



با ل يسلب8هوالط�هور قة، بيث ل يتغيwر شيء من أوصافه، أو حكما. بيث تغيwر  ته حقي قي على خلق  : الاء البا
الط�هوريwة.

 فمثل.: الاء الذي نرجه من البئر على طبيعته ساخنا. ل يتغيwر، وأيضا.: الاء النwازل من السwماء طeهور، لنwه باق
با نا: «أو ح8ك¼ما.» كالاء التغيlر بغي مازج، أو التغيlر  قة، وقول ته حقي قي على خلق ته، هذان مثالن للبا  على خلق
ته؛ يس على حقيق نه ل gن فإwقة، وكذلك الاء السخ ته حقي  يشق� صون الاء عنه، فهذا طeهور لكنه ل يبقh على خلق

لنwه س8خlن، ومع ذلك فهو طeهور؛ لنwه باقX على خلقته حكما.
قوله: «ل يرفع الدث» ، أي: ل يرفع الeدhث إل الاء الط�ه8ور.

 فالبنين وما أشبهه ل يرفع الeدhثe؛ فكل شيء سوى الاء ل يرفع الeدhث، والدwليل قوله تعال: {{فeلeم¢ تhجgد8وا
] ، فأمر بالعدول إل التيم�م إذا ل ند الاء، ولو وجدنا غيه من الائعاتg والسوائل.6مhاءÀ فeتhيhمwم8وا}} [الائدة: 

فع الeدhث[( نwه ير صwواب أ فع الeدhث. وال هب ل ير م�م على الذ ف التي  )] لقوله تعال عhقgب27والت�راب 
ه8 لgيhج¢عhلe عhلeي¢ك}م¢ مgن¢ حhرhجX وhلeكgن¢ ي8رgيد8 لgي8طeهlرhك}م¢}} [الائدة:  ي: أن6التيم�م: {{مhا ي8رgيد8 الل� ن التwطه  ] ، ومع

سجدا. وطeه8ورا.»[( ض8 م سل¾م: «ج8علت ل الر يه و صل¾ى ال عل فع، وقوله  تح، فيكون28الeدhث ارت  )] بالف
يه أن يب عل نه  من أجله تيمwم؛ كالرح إذا برئ، فإ كن إgذا و8جgدh الاء½، أو زال السwبب الذي   الت�راب مطهlرا. ل

يتوضwأ، أو يغتسل إgن كان تيمwم عن جنابة.

ول ي8زgيل} النwجhسh الط�ارgئh غeي¢ر8ه8.....
 قوله: «ول يزيل النwجس الطارئh غي8ه» ، أي: ل يزيل النwجس إل الاء، والدwليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف

)].29دم اليض يصيب الث�وب: «تhح8ت�ه، ث تhق¼ر8ص8ه بالاء، ث تhن¢ضhح8ه، ث ت8صلoي فيه»[(
والشwاهد قوله: «بالاء»، فهذا دليل على تعي�ن الاء لزالة النwجاسة.

)].30وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف العراب الذي بhالe ف السجد: «أه¢ريقوا على بوله سhج¢ل. من ماء»[(
 )]، فدل� هذا على أنwه ل يزيل النwجhس إgل الاء، فلو31«ول�ا بال الصب� على حgج¢ره؛ دعا باء فأت¢بhعhه8 إgيwاه»[(

أزلنا النwجاسة بغي الاء ل تhط¼ه8ر على كلم الؤلoف.
ثة، فإذا زالت زال سة عي� خبي ها؛ لن� النwجا ه8ر مل¥ eيل كان ط سة بأي مز نwه إgذا زالت النwجا صwواب: أ  وال
 حكمها، فليست وصفا. كالدث ل ي8زال إgل با جاء به الشwرع، وقد قال الفقهاء رحهم ال: «إذا زال تغي�ر الاء



صار طeه8ورا[( سه  ي بنف جس الكث wصارت طاهرة»[(32الن سها  مر بنف  )]، وهذه طهارة33)]، وإgذا تل�لت ال
بغي الاء.
ما ف الgزالة،وأ  hسرع نه أ نhه لكو ن8ه على تعي�نgهg؛ لن تعيي ف الدلة السwابقة فل يدل¥ تعيي ي  ف التwطه   ذgك¼ر8 الاء 

وأيسرh على الكل�ف.
وقوله: «النwجس الط�ارئ»، أي: الذي وhرhدh على مhلô طاهر.

قع النwجاسة على الث�وب أو البساط، وما أشبه ذلك، فقد وقعت على مhلô كان طاهرا. قبل وقوع  فمثل.: أن ت
النwجاسة، فتكون النwجاسة} طارئة.

 أما النwجاسة العينيwة فهذه ل تطه8ر أبدا.، ل يطهlر8ها ل ماء ول غيه؛ كالكلب، فلو غ}سgلe سبع مرات إgحداهن
بالت�راب فإgنwه ل يhط¼ه8ر؛ لن� عينhه نسة.

ستحالت طeه8رت[( ية إgذا ا سة العين ن� النwجا عض العلماء إgل أ هب ب صار34وذ قد بالرwوث ف ما لو أو  )]؛ ك
يء نه يكون طاهرا.، لنwه توwلe إgل ش صار ملحا.؛ فإ حة ف ف مل سقط الكلب  ما لو  نه يكون طاهرا.، وك gرمادا.؛ فإ 
ي ضى على الع صار ملحا.، فاللح ق بت، فهذا الكلب الذي كان لما. وعظاما. ودما.،  ي الول ذه خر، والع  آ

الول.
وhه8وh ال¼بhاقgي على خgل¼قeتgهg، فeإgن¼ تhغhيwرh بغي م8مhازجX كeقgطeع كeاف}ور.....

قوله: «وهو الباقي على خلقته» ، هذا تعريف8 الاء الط�هور، وقد تقدم شرح8ه.
من هو نوع  طع الكافور؛ و جه كق يء ل ي8ماز طع كافور» ، إن تغيwر الاء½ بش ي مازجX كق  قوله: «فإن تغيwر بغ
 الطoيب يكون قgطعا.، ودقيقا. ناعما. غي قطع، فهذه القطع إذا و8ضgعhت ف الاء فإنwها ت8غيlر طعمه ورائحته، ولكنها ل

تازج8ه، أي: ل ت8خالطه، أي: ل تذوب فيه، فإذا تغيwر بذا فإنه طeه8ور مكروه.
فإن قيل: كيف يكون طهورا. وقد تغيwر؟

 فالواب: إن هذا التغي�ر ليس عن مازجة، ولكن عن ماورة، فالاء هنا ل يتغي لن هذه القطع مازجته، ولكن
لنا جاورته.

فإن قيل: لاذا يكون مكروها.؟
 )]. فيون أن هذا التغي�ر يسلبه الط�هوريwةe فصار35فالواب: لن بعض العلماء يقول: إنه طاهر غي مطهlر[(

التwعليل باللف، فمن أجل هذا اللف ك}رgه.



 : أن التwعليل باللف ل يصح�؛ لنwنا لو ق}لنا به لكرهنا مسائل كثية ف أبواب العلم، لكثرة اللفوالصwواب
ف السائل العلمية، وهذا ل يستقيم.

يل بالروج من يل باللف ليس عل�ة شرعية، ول ي8قبل التwعليل بقولك: خروجا. من اللف؛ لن� التwعل  فالتعل
 اللف هو التwعليل باللف. بل نقول: إن كان لذا اللف حظõ من النwظر، والدل�ة تتمله، فنكرهه؛ ل لن� فيه

)].36خلفا.، ولكن لن� الدل�ة تتمله، فيكون من باب «دhع¢ ما يhرgيب8ك إل ما ل يhريب8ك»[(
أما إذا كان اللف ل حhظ� له من النwظر فل ي8مكن أن نعلoلe به السائل؛ ونأخذ منه حكما..

فليس كل¥ خلفX جاء م8عتhبا.
)]37إgل خلف� له حظõ من النwظر[(

 لن الحكام ل تثبت إل� بدليل، ومراعاة اللف ليست دليل. شرعيا. تثبت8 به الحكام8، فيقال: هذا مكروه،
أو غي مكروه.

أو د8ه¢نX، أو بل¼حX مhائgيö، أو¢ س8خlن بنhجhسX ك}ره.....
ف ماء، سان د8ه¢نا.  ضع إgن طع كافور». مثاله: لو و ي مازج» أو على «ق  قوله: «أو د8ه¢نX» ، معطوف على «غ
به بل يبقى طeهورا.؛ لن الد�هن ل يازج الاء فتجده طافيا. على أعله، فتغي�ره   ،eنه ل يسلبه الط�هورية به، فإ  وتغيwر 

تغي�ر ماورة ل مازجة.
صبح نه ي8 gف ماء، فإ نه  س¢رة. م gك hمن الاء، فهذا اللح لو وضعت هو الذي يتكوwن   قوله: «أو بلح مائي» ، و

)].38مالا.، ويبقى طeهورا. مع الكراهة خروجا. من اللف[(
فإن قيل: لاذا ل تنسلب طeهوريته؟

فالواب أن يقال: لن هذا اللح أصله الاء.
والتwعليل باللف للكراهة قد تقدwم الكلم عليه.

هب، سلبه الطeهوريwةe على الذ نه ي من الرض فإ ستخرhج8  ن ي8 يwر بلح معد نwه لو تغ من قوله: «مائي» أ  وع8لgم 
فيكون طاهرا. غي مطهlر.

قوله: «أو س8خlن بنhجhسX ك}رgه» ؛ أي: إgذا س8خlن الاء½ بنجhسX تhغيwر أو ل يتغيwر فإgنه ي8كره.
 مثاله: لو جع رجلº روث حي، وسخwن به الاء فإgنه ي8كره، فإgن كان مكشوفا. فإgن� وجه الكراهة فيه ظاهر، لن

الد�خان يدخله ويؤثoر فيه.



  كان مغط�ى، ومكم الغطاء ك}ره أيضا.؛ لنwه ل يhس¢لeم8 غالبا. من صعود أجزاء إgليه. والصwواب: أنwه إgذا كانوإgن
مكم الغطاءg ل يكره.

 فإgن دخل فيه دخان وغeيwرhه8، فإgنه ينبن على القول بأن الستحالةe ت8صيlر8 النwجس طاهرا.، فإgن قلنا بذلك ل يضر.
وإgن قلنا بأن الستحالة ل ت8طهlر؛ وتغيwر أحد أوصاف الاء بذا الد�خان كان نسا..

....،Xرhجhش gقhرhوhفيه، و Xعنه من نابت gو¢ن} الاءhشق� صhأو با ي ،gهgر بكثwيhغhن¼ تgوإ
سه، فل بل تغيwر بنف يه،  نه ل يتغيwر بشيء حادث ف ته، فل يضر�، ل ثه» ، أي: بطول إgقام  قوله: «وإن تغيwرh بك

يكره.
 قوله: «أو با يhشق� صون الاء عنه من نابتX فيه وورhقg شhجhرX» ، مثل: غدير نhبhتh فيه ع8شب�، أو ط}حلب، أو
 تساقط فيه ورق8 شجر فتغيwر با، فإنwه طeه8ور� غي مكروه؛ ولو تغيwر لون8ه وطعم8ه وري8ه، والعgل�ة ف ذلك أنه يشق
 التحر�ز منه، فيش8ق� ـ مثل. ـ أن ينع أحد� هذه الشجار من الرlياح حت ل ت8وقع أوراقها ف هذا الكان. وأيضا

يش8ق� أن ينع أحد� هذا الاء حت ل يتغيwر بسبب طول م8كثه.
ولو قلنا للنwاس: إgن هذا الاء يكون طاهرا. غيh مطهlر، لشققنا عليهم.

صار الاء متغيlرا. جد÷ا ت  يه بشدwة ح خذ يرlك رجل يه، وأ ير برجل ف الغد جل  شى ر ما لو م ي ك  وإgن تغيwر بط
بالطoي؛ فإgن� الاء طeه8ور� غي8 مكروه؛ لنه تغيwر ب8ك¼ثgه.

....eلgن است8ع¢مgه، وإhاهر؛ ل ي8ك¼رeمس، أو بطwبالش hنlأو س8خ ،Xي¢تةhم gةhرhاوhأو ب8ج
هة جد÷ا حة كري نب، وصار له رائ من ك}لo جا تة   قوله: «أو بجhاورة مhي¢تhةX» ، مثاله: غدير عنده عشرون شاة. مي
 بسبب الgيhفg، يقول الؤلoف: إgنه طeه8ور غي مكروه؛ لن التغي�ر عن ماورة، ل عن مازجة، وبعض العلماء حكى

 )]، وربا ي8ستhدhل¥ ببعض ألفاظ الديث: «إن� الاءÊ طاهر�، إgل39الجاع على أنه ل ينجس بتغي�ره بجاورة اليتة[(
)]، على القول بصحwة الديث.40إgن تغيwر طعم8ه أو لونه أو ريه بنجاسة تدث فيه»[(

عد من أن يتلوwث باء رائحته  ول شكw أن الÊو¢لeى التن¥ه عنه إن أمكن، فإgذا و8جgدh ماء ل يتغيwر فهو أفضل، وأب
خبيثة نسة، وربا يكون فيه من النwاحية الطبيwة ضرر، فقد تمل هذه الروائح مكروبات تhح8ل¥ ف هذا الاء.

 قوله: «أو س8خlن بالشwمس» ، أي و8ضgعh ف الشwمس ليس¢خ8نh. مثاله: شخص ف الشlتاء وضع الاء ف الشمس
ليس¢خ8نh فاغتسل به، فل حرج، ول كراهة.



: «أو بطاهر» ، يعن: أو س8خlن بطاهر مثل الطب، أو الغاز، أو الكهرباء، فإنه ل ي8كره.قوله
نه، ست8ع¢مgلe» الضwمي يعود على الاء الط�هور. والستعمال: أن ي8مhرw الاء على العضو، ويتساقط م  قوله: «وإن ا

وليس الاء الستعمل هو الذي ي8غ¢تhرف8 منه. بل هو الذي يتساقط بعد الغhس¢ل به.
مثاله: غسلت وجهك، فهذا الذي يسقط من وجهك هو الاء الستعمل.

....hهgك}ر Xوثالثة ،Xانيةeث Xس¢لةeوغ ،Xةhوغ}س¢ل ج8م8ع ،Xكتجديد و8ض8وء Xةwحبhم8س¢ت Xف طهارة
قوله: «ف طهارة مستحبwة» ، أي: مشروعة من غي حhدhث.

صwلة قت ال خل و ث د سان بو8ض8وئه الول  صhل�ى إن س8نwة، فلو  يد الو8ض8وء  يد وضوء» ، تد  قوله: «كتجد
 ال½خرى، فإنه ي8سن� أن يدlدh الو8ض8وء ـ وإgن كان على طهارة ـ فهذا الاء الستعمل ف هذه الط�هارة طeه8ور لكنه

ي8كره.
عض ية؛ لن ب سلبه الط�هور ف  ية، ويكون مكروها. للخلف  عن الط�هور ما ينقله   يكون طeه8ورا.؛ لنه ل يص8ل¼ 

 )]. وقد سبق الكلم على التwعليل41العلماء قال: لو است8ع¢مل ف طهارة مستحبwة فإgنه يكون طاهرا. غي مطهlر[(
باللف.

)]ºةwة» ، هذا على قول المهور أن غ}س¢ل المعة س8نhالاء ف غ}س¢ل42قوله: «وغ}س¢ل ج8م8ع eلgست8ع¢م  )]، فإذا ا
المعة فإgنه يكون طeه8ورا. مع الكراهة.

يل قوله تعال: بة، والدwل ست بواج ف الو8ض8وء لي ثة  ية والثال هh» ، الغhس¢لeة} الثان gثة ك}ر ية وثال  قوله: «وغeس¢لة ثان
 ] والغ8س¢ل يصدق بواحدة، ولن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ثبت أنه توضwأ6{{فeاغ¼سgل}وا و8ج8وهhك}م¢}} [الائدة: 

 )]. فالثانية، والثالثة طهارة مستحبwة، فالاء الستعمل فيهما يكون طeه8ورا. مع الكراهة، والعgل�ة} هي:43مرwة. مرwة[(
)].44اللف ف سلبه الط�هورية[(

 والصwواب ف هذه السائل كلoها: أنه ل ي8كره؛ لن الكراهة حكم� شرعيÌ يفتقر إgل دليل، وكيف نقول لعباد
ال: إنه8 يكره لكم أن تستعملوا هذا الاء. وليس عندنا دليلº من الشwرع.

 ولذلك يب أن نعرف أن منع العباد ما ل يدل� الشرع8 على منعه كالتwرخيص لم فيما دhل� الشwرع على منعه؛
حل: م�}} [الن بh هhذeا حhلeلº وhهhذeا حhرhا gذeت8ك}م8 ال¼كhنgس صgف8 أeل¼ hا تhم gوا ل{ول{قhت eلhو}} :سواء فقال ما   لن ال جعله

يل الرام؛ لن الصلe الgل¥، وال عز¦ وجل يب116 من تل شد  قد يقول قائل: إن تري اللل أ بل   ، [ 
التwيسي لعباده.



 بلغ ق}ل�تي ـ وهو الكثي8 ـ ..........وإن
: «وإن بلغ ق}لتي» ، الضwمي يعود على الاء الط�هور.قوله

والق}ل�تان: تثنية ق}ل�ة. والق}ل�ة مشهورة عند العرب، قيل: إنا تhسhع8 قgربتي ونصفا. تقريبا..
قوله: «وهو الكثي» ، جلة معترضة بي فعل الشwرط وجوابه.

ما بلغ هم ال  ف عرف الفقهاء رح من الاء  ي  صطلح الفقهاء، فالكث سب ا ي ب ها الكث ي   أي: إgن الق}ل�ت
الق}ل�تي، واليسي: ما دون الق}ل�تي.

،öآدمي gي8 بولeغ ºت¢ه8 ناسةeطeخالeتقريبا.، ف öعراقي Xط¼لhمسمائة رhوها خ
أو عhذgرته الائعةg، فلم تغيlره8، ....

قي[( طل العرا wتقريبا.» ، مائة الر öعراقي Xط¼لhسمائة ر ها خ بة ماء تقريبا.، وعلى هذا45قوله: «و  )] يزن قgر
 تكون خس قgرhب تقريبا. وأفادنا الؤلoف بقوله: «تقريبا.» أن السألة ليست على سبيل التwحديد، فل يضر� النwقص

اليسي.
)].46قوله: «فخالطته ناسة» ، أي: امتزجت به، وتقدwم تعريف النwجاسة[(

 قوله: «غeي8 بولg آدميö، أو عhذgرته الائعةg، فلم تغيlره8» ، الراد ل تغيlر¢ طعمه، أو لونه، أو رائحته، وهذه السألة
)]:47ـ أعن مسألة ما إذا خالطت الاءÊ ناسةº ـ فيها ثلثة أقوال[(

نه إذا خالطته ناسة ـ وهو دون الق}ل�تي ـ نhج8سh مطلقا.،  القول الول ـ وهو الذهب عند التقدlمي ـ أ
 تغيwر أو ل يتغيwر، وسواء كانت النwجاسة بولe الدميl أم عhذgرhتhه8 الائعةe، أم غي ذلك. أمwا إgذا بلغ الق}ل�تي في8فرwق بي
طه بول} آدميö أو عhذgرhت8ه8 الائعة} نhج8س ي وخال سات، فإgذا بلغ الق}ل�ت سائر النجا ي   بولg الدميl وعhذgرhتgهg الائعةg، وب
 وإgن ل يتغيwر، إgل أن يhش8قw نhز¢ح8ه، فإgن كان يhش8ق� نhزح8ه، ول يتغيwر فeطeه8ور�، وإن كان ل يhش8ق� نhزح8ه ولو زاد على

الق}ل�تي فإgنwه يhن¢ج8س بخالطة بول الدميl، أو عhذgرhتgهg الائgعةg وإgن ل يتغيwر.
عة ـ مشق�ة النwز¢ح، فإن كان يhش8ق� نhز¢ح8ه ول يتغيwر فطeه8ور، وإن سبة لبول الدميl وعhذgرhتgهg الائ lـ بالن تب   فالع
ي ول يتغيwر فطeهور�، تب الق}ل�تان، فإgذا بلغ ق}ل¾ت ما بقيwة النwجhاسات فالع  كان ل يhش8ق� نhز¢ح8ه فنجس بجرد اللقاة، وأ

وإgن ل يبلغ الق}ل�تي فنجس� بجرد اللقاة.
يwر طعم8ه، ول كن الاء ل يتغ ها روث حار، ول سقط في ي، ف ها ماء يبلغ الق}ل�ت جل عنده قgربةº في  مثال ذلك: ر

لونه، ول رائحته فeطeه8ور.



  آخر: عندنا غدير، وهذا الغدير أربع قلل من الاء، بالe فيه شخص نقطة واحدة وهو ل يhش8ق� نhز¢ح8ه؛ ولمثال
يتغيwر؛ فإنه يكون نسا.؛ لن العبة بشق�ة النwز¢ح.

 واسـتدل¥وا علـى أنـه إgذا بلـغ ق}ل�تي ل ينج8س إgل بالتغي�ر بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إgن الاء طeه8ور� ل
)].49)]، مع قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا كان الاء ق}ل�تي ل يمل الeبhثe»[(48ي8نhجlس8ه8 شيء»[(

 واستدل¥وا على الفرق بي بول الدميl وغيه من النwجاسات بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يبولeنw أحد8كم ف
 )]، فنهى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م عن البول ث الغتسال، وهذا50الاء الدائم الذي ل يري ث يغتسل فيه»[(

عام؛ لكن ع8في عما يhش8ق� نhز¢ح8ه من أجل الشق�ة.
 القول الثان: ـ وهو الذهب عند التأخرين ـ: أنه ل فرق بي بول الدميl وعhذgرhتgهg الائعةg، وبي غيها من

)]، فإذا بلغ الاء ق}ل�تي ل يhن¢ج8س¢ إgل بالتwغي�ر، وما دون القل�تي يhن¢ج8س8 بجرwد اللقاة.51النwجhاسات، الك}ل¥ سواء[(
هو اختيار شيخ السلم[( ـ و هل العلم[(52القول الثالث:  من أ عة  جس إgل53)] وجا نه ل ين ـ: أ  [( 

يه عت ف سان أن يتحرwز إذا وق يب على الن ي  ما دون القل¾ت كن  ي أم ل يبلغ، ل سواء بلغ الق}ل�ت ي�ر مطلقا.؛   بالتwغ
النwجhاسة؛ لن� الغالبh أن� ما دونما يتغيwر.

وهذا هو الصحيح للثر، والنwظر.
 فالثر قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن الاء طeه8ور ل ينجlس8ه8 شيءÁ»، ولكن ي8ستثن من ذلك ما تغيwر بالنwجhاسة
من القرآن تد8ل¥ على ذلك، قال تعال: {{ح8رlمhت¢ عhلeي¢ك}م8 ال¼مhي¢تhة} وhالدwم8 وhلeح¢م نه نس� بالgجاع. وهناك إشارة  gفإ 

 ] ، وقال تعال: {{ق}ل¼ لe أeجgد8 فgي مhا أ}وحgيh إgلeيw م8حhرwمËا عhلeى طeاعgم3ال¼خgن¢زgيرg وhمhا أ}هgل� لgغhي¢رg الل�هg بgه}} [الائدة: 
نه رجس»145يhط¼عhم8ه8 إgل� أeن¼ يhك}ونe مhي¢تhة. أeو¢ دhمËا مhس¢ف}وحËا أeو¢ لeح¢مh خgن¢زgيرX فeإgنwه8 رgج¢س}} [النعام:   ]، فقوله: «فإ

ف كم، فإgذا كان هذا  فى ال فت انت ت انت كم، وم بت ال سية} ث ت و8جgدhت الرlج¢ نه م كم دليلº على أ  معلoل. للح
الأكول فكذلك ف الاء.

فمثل.: لو سقط ف الاء دم مسفوح فإgذا أث�ر فيه الدwم8 السفوح صار رجسا. نسا.، وإgذا ل يؤثoر ل يكن كذلك.
هو مهول. وعgل�ة ما  ها  نا؛ ومن هو معلوم ل ما  ها   ومن حيث النwظeر8: فإن� الشwرع حكيم ي8علoل الحكام بعللX من
 النwجاسة الeبhث. فمت و8جgد الeبhث} ف شيء فهو نhجgس، ومت ل يوجد فهو ليس بنجس، فالكم يدور مع عgل�ته

وجودا. وعدما.
فإن قال قائل: من النwجاسات ما ل ي8خالف لون8ه لون الاء؛ كالبول فإنه ف بعض الحيان يكون لون8ه لونe الاء.



سة الاء على أنفالواب نا بنجا نe الاء؛ حينئذX حكم ي¦ر لو نه يغ نhه مغاير� للون الاء، فإgذا ق}دlر أ  : ي8قدwر أن لو
الغالب أن رائحته تغيlر رائحة الاء، وكذا طعمه.

 وأما حديث الق}ل�تي فقد اختلف العلماء ف تصحيحه وتضعيفه. فمن قال: إgنه ضعيف فل معارضة بينه وبي
حديث: «إن الاء طeه8ور ل ينجlسه شيء»؛ لن الضwعيف ل تقوم به ح8جwة.

يس هذا جس، ول ي ل ين قه: إذا بلغ الاء ق}لت صحيح فيقال: إgن له منطوقا. ومفهوما.. فمنطو نه   وعلى القول بأ
على عمومه؛ لنه ي8ستثن منه إgذا تغي بالنwجاسة فإgنه يكون نسا. بالgجاع.

 ومفهومه أن ما دون الق}ل¾تي ينجس، فيقال: ينجس إgذا تغيwر بالنwجاسة؛ لن منطوق حديث: «إن الاء طهور ل
ي8نhجlس8ه شيء» مقدwم على هذا الفهوم، إgذ إgن� الفهوم يصدق بصورة واحدة، وهي هنا صادقة فيما إgذا تغيwر.

 وأما الستدلل على التwفريق بي بول الدمي وعhذgرhتgه وغيها من النwجاسات بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل
 يبولنw أحد8كم ف الاء الدwائم ث يغتسل فيه»، فيقال: إgن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يقل: إgنه ينجس، بل نى أن
 يبول ث يغتسل؛ ل لنه نس، ولكن لنwه ليس من العقول أن يعل هذا مhبhال. ث يرجع ويغتسل فيه، وهذا كقوله

 )]، فإgنwه ليس نيا. عن مضاجعتها؛54صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يلد8 أحد8كم امرأته جhل¼دh العبد؛ ث يضاجع8ها »[(
بل عن المع بينهما فإgنه تناقض.

والصwواب: ما ذهب إليه شيخ السلم للدلة النwظرية والثريwة.

أو¢ خhالeطeه8 البhو¢ل}، أو العhذgرhة}، ويhش8ق� نhز¢ح8ه كeمصhانع طeرgيقg مhك�ةe فeطeه8ور�.
.... Xثhدhعن ح Xةeلgامeك Xارةhهeلط ºت¢ به امرأةeلhسي� خhه8ور� يeط Xج8لhر eثhدhع8 حeر¢فhول ي

صنعX؛ وهي صانع8 جع8 م يق مك�ة فeطeه8ور�» ، م  قوله: «أو خhالeطeه8 البhول}، أو العhذgرhة}، ويhش8ق� نhز¢ح8ه كمصانgع طر
 عبارةº عن ماب الياه ف طريق مك�ة من العراق، وكان هناك مابX ف أفواه الشlعاب. وهذه الاب يكون فيها مياه

كثية، فإgذا سقط فيها بول آدمي أو عhذgرhت8ه الائعة} ول تغيlره فطeه8ور�؛ حت على كلم الؤلoف؛ لنه يhش8ق� نزح8ه.
 وقوله: «كمصانع» هذا للتwمثيل؛ يعن: وكذلك ما يشبهها من الغ8دران الكبية، فإgذا وجدنا مياها. كثية يشق

نزح8ها فإgنا إgذا ل تتغيwر بالنwجاسة فهي طeه8ور� مطلقا.
ي مي وعhذgرhتgهg الائعةg، وب ي بول الد ين خلف8 كلم الؤلoف، فل يفر¦قون ب ند التأخlر من الذهب ع  والشهور 

)].55سائر النwجاسات، وقد سبق بيان8ه[(



يد،قوله عن حhدhثX» ، «حhدhثe» هذا ق  Xلةgامeك Xارةhهeلط ºبه امرأة سي� خhلeت¢  hه8ور� يeط Xج8لhر eثhدhفع ح  : «ول ير
 «رجل» قيد آخر، «طeه8ور يسي�» قيد ثالث، «خلت به» قيد رابع، «امرأة» قيد خامس، «لطهارة كاملة» قيد
عن حhدhثX ل به الرwج8ل}   hرwذا تطهgالكم، فإ hتhبeة} ثhبعwذا ت�ت هذه القيود8 السgسابع. إ يد  عن حدhثe» ق  سادس، «

يرتفع حدث}ه، والاء طeه8ور.
ف المwام، به  ف الصطلح ـ خhلeت  صفا. ـ وهو يسي  سع ق}ل�ة. ون من الاء ي  مثال ذلك: امرأة عندها قgد¢ر� 

فتوضwأت منه و8ض8وءا. كامل.، ث خرجت فجاء الرwج8ل} بعدها ليتوضwأe به، نقول له: ل يرفع8 حhدhثeك.
 )]. وأ}لق56والدwليل ني8 النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يغتسل الرwجل بفضل الرأة، والرأة بفضل الرwجل[(

به الو8ض8وء.
 فنهى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م عن الو8ض8وء به، والنهي يقتضي الفساد، فإgن توضwأ فقد فعل عبادة على وجه

منهيö عنه فل تكون صحيحة.
به على أن الرأة ل ستدل¥وا  ضل الرأة، ول ي جل ل يتوضwأ بف wبه على أن الر ستدل¥وا  نم ا من غرائب العلم: أ  و

جل[( wأ بفضل الرwيل واحدا.، والكم57تتوض ما دام الدwل جل، ف wالرأة} بفضل الر eسل  )]، وقالوا: يوز أن تغت
نا نأخذ بقسم، ول نأخذ بالقسم الث�ان؛ مع العلم بأن القسم الثان قد  واحدا. والديث مقسwما. تقسيما.، فما بال

 )] ول يرد ف القسم58ورد ف الس�نwة ما يدل¥ على جوازه، وهو أنه صل¾ى ال عليه وسل¾م اغتسل بفضل ميمونة[(
الوwل ما يدل¥ على جواز أن تغتسل الرأة بفضل الرwجل، وهذه غريبة ثانية.

نا تطه8ر، gبه فإ نه أو ثو عن بد سة  به نا يل  جل أن ي8ز wنه لو أراد هذا الر نه أ هم م  وقوله: «حhدhثe رج8لX» ي8ف
عد به امرأة ب نه لو تhطeهwرت  نه أيضا. أ يل؛ لنwه ليس بدث. وي8فهم م من القيام من نوم الل  وكذلك لو غسل يديه 

.«Xج8لhر eثhدhنه يوز؛ لقوله: «حgامرأة فإ
نه يرفع حhدثه، والدwليل أنwه ف بعض ألفاظ حديث ميمونة «ف gنه لو كان كثيا. فإ  وقوله: «يسي» يفهم منه أ

)]، والeف¼نhة} يسية.59جhف¼نhة»[(
عن مشاهدة ميlز، فإgن شاهدها ميlز� زالت اللوة به   hلوة على الذهب: أن تلوeبه» تفسي ال  وقوله: «خhلeت¢ 

)].60ورhفعh حhدhثe الرwج8ل[(
 ) ، ول يتوضwأ به أحد� غيها. وهذا أقرب إgل الديث؛ لن59وقيل: تلو به؛ أي: تنفرد به بعن تتوضwأ به (

ظاهره العموم، ول يشترط النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م أن تلوh به.



 : «لطهارة كاملة»، ي8فهم منه أنه لو خلت به ف أثناء الط�هارة، أو ف أولا، أو آخرها، بأن شاهدها أحدوقوله
ف أوwل الط�هارة ث ذهب، أو قبل أن ت8كمل طهارتا حضر أحد�، فإgنه يرفع8 حدثه؛ لنwه ل تhخ¢ل} به لطهارة كاملة.

 وقوله: «عن حhدhث» أي: تhطeهwرت¢ عن حhدhث، بلف ما لو تطهwرت¢ تديدا. للو8ض8وء، أو خhلeت¢ به لتغسلe ثوبا
من ناسة، أو لتستنجيh، فإgنه يرفع8 حhدhث الرwجل؛ لنا ل تل} به لطهارة عن حhدhث.

هذا حكم السألة على الذهب.
يل هة التنيه؛ بدل سبيل الÊو¢لeويwة وكرا بل على  ي،  سبيل التwحر يس على  ف الديث ل هي  wحيح: أن� النwوالص 
 حديث ابن عبwاس رضي ال عنهما: اغتسل بعض8 أزواج النب¦ صل¾ى ال عليه وسل¾م ف جhف¼نhة، فجاء النب� صل¾ى

)]، وهذا حديث صحيح.61ال عليه وسل¾م ليغتسل منها، فقالت: إن كنت ج8نبا.، فقال: «إن الاء ل ي8جنب»[(
وهناك تعليل؛ وهو أن الاء ل ي8جنب يعن أنا إgذا اغتسلت منه من النابة فإgن الاء باقX على طeه8وريته.

يخ ثه، وهذا اختيار ش فع حد صحيحة ويرت ته  به الرأة}؛ فإgن طهار با خلت  جل لو تطهwر  wواب: أن الرwفالص 
)].62الgسلم ابن تيمية رحه ال[(

وإgن تغيwر لون8ه، أو طع¢م8ه، أو ري8ه .....
 قوله: «وإgن تغيwر لونه، أو طعمه، أو ري8ه» ، هذا هو القسم الثان من أقسام الياه على الذهب، وهو الط�اهر،
يح، lعم، والر هي هذه الث�لثة: الط صافه؛ و ثر أو عه طعم8 الاء، أو تغيwر أك  أي: تغي¦ر تغيا. كامل. بيث ل ي8ذاق8 م

واللون.

بطeب¢خX، أو سhاقgطX فgيه، ....
 قوله: «بطبخ» ، أي: ط}بخ فيه شيء طاهر كاللحم فتغي¦ر طعمه، أو لونه، أو ريه تغي�را. كثيا. بيlنا.، فإgنwه يكون

طاهرا. غي مطهlر.
قوله: «أو ساقط فيه» ، أي: سقط فيه شيء طاهر فغيwر أوصافه أو أكثرها فإgنه يكون طاهرا. غي مطهlر.

نه gر فإwيه وتغي نا قطع كافور ف ما يhش8ق� صhو¢ن} الاء عنه، وما ل يازجه، كما لو وضع  وي8ستثن من هذه السألة 
طeه8ور، وكذا لو كان حول الاء أشجار�، فتساقطت أوراقها فيه فتغيwر فطهور.

والتwعليل لكون هذا طاهرا. غي مطهlر: أنwه ليس باء مطلق، وإgنا ي8قال ماء½ كذا في8ضاف، كما ي8قال: ماء½ ورد.



  ي8قال: إgن هذا ل يكفي ف نقله من الط�هورية إل الط�هارة، إgل إgذا انتقل اسه انتقال. كامل.، في8قال مثل.:ولكن
يخ به، وهذا اختيار ش يwر  ما تغ سمwى شرابا.؛ ي8ضاف إgل  ما ي8 wنgوإ ،Àى ماءwسم ق�، وهذه قهوة. فحينئذX ل ي8 hرhهذا م 

)].63السلم ابن تيمية رحه ال[(
يه نم يقولون: إgن ورق الشجر إذا كان يشق� صون} الاء عنه؛ فوقع ف ما قاله الؤلoف: أ  وما يدل¥ على ضعف 

وتغيwر به الاء فهو طeه8ور، ولو وضعه إgنسان قصدا. فإgنه يصي طاهرا. غي مطهlر.
 ومعلوم أن ما انتقل حكمه بتغي�ره فإgنه ل فرق بي ما يش8ق� صون الاء عنه وما ل يشق�، ول بي ما و8ضgعh قصدا
نه ل فرق بي ما يشق� صون الاء عنه من تلك النجاسة gر الاء½ بنجاسة، فإwذا تغيgما إ  أو بغي قصد، كما نقول في

وبي ما ل يشق�، ول بي ما و8ضgعh قصدا. وما ل يوضع قصدا.؛ ما دامت العgل�ة هي تغي�ر الاء.

..... ،ºثhدhبقليله ح hعgأو¢ ر8ف
ما دون الق}ل�تي ـ حhدhثº، سواء كان الeدhث لكل يل الاء ـ وهو   قوله: «أو ر8فgع بقليله حدثº» ، أي: بقل
 العضاء أو بعضها، مثال ذلك: رجل عنده قgد¢ر� فيه ماء دون الق}ل�تي، فأراد أن يتوضwأ فغسل كeف�يه بعد أن غرف
يه، ونوى بذلك عه ف ث غمس ذرا صرg الاء طاهرا. غي مطهlر،  ث غرف أ}خرى فغسل وجهه، فإgل الن ل ي نه،   م
ي صار طاهرا. غ نه ر8فgعh بقليله حhدhثº ف صدق أ يد، ف عن ال فع الدث  فع الeدhث فنع يده، فالن ارت مس ر  الغ

مطoهر.
 وليس لذا دليل، ولكن تعليل؛ وهو أن� هذا الاء است8عمل ف طهارة فل ي8ستعمل فيها مرwة أخرى، كالعبد إgذا

أ}عتق فل ي8عتق مرwة أخرى. وهذا التwعليل عليل من وجهي:
يه وهو الرwقيق الرwر ل�ا حرwرناه ل يبقh رقيقا.،  الول: وجود الفرق بي الصل والفرع؛ لن الصل القيس عل

وهذا الاء ل¾ا ر8فgع بقليله حدثº بقي ماء فل يصح¦ القياس.
نا أن عد؛ فإن ل ما ب يه في ستولينا عل ث ا ما لو هرب إgل الك}ف�ار  هg، في oقgل رgكن أن يعود إ يق ي ن: أن الرwق  الثا

نسترق�ه، وحينئذX يعود إليه وصف الرgقl، ث يصح� أن يرwر مرwة ثانية ف كف�ارة واجبة.
عن هذا الصل إل ية، ول يكن الع8د8ول  فع بقليله حدثº طeهور�؛ لن الصل بقاء الط�هور ما ر8  فالصwواب أن 

بدليل شرعي يكون وجيها.



 غ}مgسh فgيه يhد8 قeائمX مgن¢ نhو¢مg ليلX نhاقضX لوض8وءX، ..أو
 : «أو غ}مgسh فيه يhد8 قائمX مgن¢ نhو¢مg ليلX ناقضX لوض8وءX» ، الضwمي ف قوله: «فيه» يعود إل الاء القليل. واليدقوله

إgذا أ}طلقت فالراد با إل الـر�سغ مفصgل الكفl من الذoراع، فل يدخل فيها الذoراع.
ي مس يده إgل حhدl الذoراع فيكون طاهرا. غ يل، فغ يه ماء قل يل، وعنده قgد¢ر� ف ف الل من النwوم  جل قام   مثاله: ر
من نومه؛ فل يhغمgس¢ يدhه8 ف الgناء حت يغسلها كم  ستيقظ أحد8 يه وسل¾م: «إذا ا يل قوله صل¾ى ال عل  مطهlر بدل

)].64ثلثا.؛ فإgنه ل يدري أين باتت يد8ه»[(
 ففيه النهي عن غمس اليد ف الgناء، والتwعليل: فإgن أحدكم... إgل، فلو غ}مgسhت اليد8 ف ماء كثي فإgنwه يكون
مس عه فإgنwه8 طeه8ور، ولو غ نه قال: «يد�»، وكذلك لو غeمhسh ذeرا نه طeه8ور�؛ ل gه8 فإeج¢لgر ºج8لhر hسhمeذا غgه8ورا.، وإeط 
 كافر� يده فإgنه طeه8ور، وكذا النون أو الصwغي؛ لنه غي مكل�ف، ولو غمس رجل يده بعد أن نام طويل. ف النwهار
ت هم رحهم ال. ولو غمس الكل�ف يده بالشروط ال ير كلم يل، هذا تقر ف الل� سيا.   فإgنwه طeهور، وكذا إن نام ي

ذكر الؤلoف8 كان طاهرا. غي مطهlر.
يد، ول يه النهي عن غمس ال بل ف يه،  فة جدا.؛ لن� الديث ل يدل¥ عل  ولكن إgذا تأمwلتh السألةe وجدتا ضعي

يتعرwض النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م للماء.
 وف قوله: «فإن أحدكم ل يدري أين باتت يد8ه»، دليل على أن� الاء ل يتغيwر الكم فيه؛ لن هذا التwعليلe يدل

على أن السألةe من باب الحتياط، وليست من باب اليقي الذي ي8رفeع8 به اليقي.
.lكwع8 بالشeه8ور�، وهذا اليقي8 ل يكن8 رفع8ه إل بيقي، فل ي8رفeوعندنا الن يقي�؛ وهو أن هذا الاء ط

فر من باب أeو¢لeى، لن  وإذا كان النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م نى السلمh أن يغمس يده قبل غسلها ثلثا. فالكا
به: أن� الصwحيح أن ين جوا نه ل يوجه الطاب إgل الكافر فر النwائم، وكو ف الكا هي العgل�ة  سلم النائم  ف ال  العgل�ة 

الك}ف�ار ماطبون بفروع الشwريعة، وليس هذا حكما. تكليفي¦ا.، بل وضعي.
ثة wقد تكون يده ملو ب8، ف eن كان ل ي8عاقgثل هذا وإ ب8 ب eز ي8خاطlي يف: إgن الم عن اشتراط التwكل  ث ي8قال 
 بالنwجاسة، وقد ل يستنجي ويس¦ فرجه وهو نائم، فكيف يضر� غeم¢س8 يد الكل�ف الافظ نفسه، ول يضر� غمس

يد الميlز؟!.
 فهذا القول ضعيف أثرا. ونظرا.، أما أثرا. فلن الديث ل يدل¥ عليه بوجه من الوجوه، وأما نظرا. فلن الش�روط

الت ذكروها وهي الgسلم، والتكليف، وأن يكون من نوم ليل ل يتعيwن أخذ}ها من الديث.
أوجه استدللم لذه الشروط من الديث:



� قوله: «أحدكم» الخاطبون مسلمون، فهذا شرط السلم، وقوله: «أحدكم» ل ياطب إgل الكل�ف.أن
وقوله: «باتت» البيتوتة ل تكون إgل بالليل.

سي يدري كم ل يدري»، فالن�وم الي من قوله: «فإن أحد خذ   وأيضا. ي8شترط أن يكون ناقضا. للوضوء، وأ
الgنسان عن نفسه فل يضر.

فيقال: يد الكافر ويد الصwغي الذي ل ييlز أول بالتwأثي.
 وخلصة كلمهم: أنه إgذا تت الش�روط الت ذكروها وغمس يده ف الاء قبل غسلها ثلثا. فإgنه يكون طاهرا

ل طeه8ورا.
والصwواب أنه طeه8ور؛ لكن يأث من أجل مالفته النهي؛ حيث غمسها قبل غسلها ثلثا..

ومن أجل ضعف هذا القول قالوا رحهم ال: إgذا ل يد النسان غيه استعمله ث تيمwم من باب الحتياط[(
يه وسل¾م!؟65 ين هذا الياب ف كتاب ال، أو س8نwة رسوله صل¾ى ال عل كن أ ي، ول يه طهارت  )] فأوجبوا عل

 فالواجب استعمال الاء أو الت�راب، لكن لشعورهم رحهم ال بضعف هذا القول بأن الاء ينتقل من الط�هورية إل
الط�هارة قالوا: يستعمله ويتيمwم.

فإن قيل: ما الكمة ف النwهي عن غمس اليد قبل غسلها ثلثا. لن قام من النwوم؟
أ}جيب: أن� الكمة بيwنها النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بقوله: «فإgن� أحدكم ل يدري أين باتت يده8».

ستنجاء نت على ا ن  ث إgن من بدن،  نا ل تسw شيئا. نسا.  ف جgراب، فأعرف8 أ  فإن قال قائل: وضعت يدي 
شرعي، ولو ف}رض أنwها مسwت الذ�كر أو الد�بر فإgنwها ل تنج8س؟

)].66فالواب: أن الفقهاء رحهم ال قالوا: إgن العل�ة غي معلومة فالعمل بذلك من باب التwعب�د الض[(
لكن ظاهر الديث أن السألة معل�لةº بقوله: «فإgن أحدكم ل يدري أين باتت يده8».

 وقد ذكر شيخ السلم رحه ال أن هذا التwعليل كتعليله صل¾ى ال عليه وسل¾م بقوله: «إذا استيقظ أحدكم من
 )]. فيمكن أن تكون هذه اليد عبث با67منامه؛ فليستنثر ثلث مرwات؛ فإgن الشيطان يبيت على خياشيمه»[(

 الشيطان، وحل إليها أشياء مضرwة للنسان، أو مفسدة للماء فنهى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يغمس يده حت
)].68يغسلها ثلثا[(

كن تت يده، ل ين با سان يعلم أ نا إل المر السlي لكان الgن ما ذكره الشيخ رحه ال وhجيه�، وإgل فلو رجع  و
الس�نwة يفسlر بعض8ها بعضا.



¢ كان آخرh غeس¢لeةX زالت با النجاسة فeطeاهر. ...أو
 : «أو¢ كان آخر غeس¢لةX زالت با النجاسة فeطeاهر�» ، الضwمي يعود إgل الاء القليل، والعروف عند الف}قهاءقوله

 )]، فالغسلة الول إل السادسة كل¥ النفصل من هذه69أنه ل ب8دw لطهارة اللo ال}تhنhجlس أن ي8غسل سبعh مرات[(
الغسلت نس؛ لنه انفصل عن ملô نس.

 مثاله: رجل يغسل ثوبه من ناسة فالذي ينفصل من الاء من الغسلة الول إgل السwادسة نس؛ لنه انفصل
 عن مhلô نس وهو يسي، فيكون قد لقى النwجاسة وهو يسي، وما لقى النwجاسة وهو يسي فإgنه ينجس بجرwد

اللقاة.
 أما النفصل ف الغسلة السwابعة فيكون طاهرا. غي مطهlر؛ لنwه آخر غسلة زالت با النwجاسة، فهو طاهر؛ لنه
عن مل كن نسا. لنwه انفصل  فع حhدhث، ول ي ف ر ستعمل  صار كال به الل¥   hه8رeما ط  أث�ر شيئا. وهو التطهي، فل
قد سة  ي النwجا نت ع سة. وهذا إgذا كا نة فطeه8ور�؛ لنwه ل يؤثoر شيئا. ول ي8لقg نا عن الث�ام صل  ما النف هر، وأ  طا
قى نه ل سة نس� ل ي النwجا بل زوال ع صل ق ما انف سلت، فإgن  سبع غ سة ل تزل ب  زالت، وإgذا ف}رgضh أن النwجا

النwجاسة وهو يسي.
وقوله: «فطاهر»، هذا جواب قوله: «وإgن تغيwر طعمه...»، إل.

وهذا هو الط�اهر على قول من يقول: إن الياه تنقسم إgل ثلثة أقسام: طeه8ور، وطاهر، ونس.
 والصwحيح أن الاء قسمان فقط: طeه8ور ونس. فما تغيwر بنجاسة فهو نس، وما ل يتغيwر بنجاسة فهو طeه8ور،

 )]. والدwليل على هذا عدم الدwليل؛ إذ70وأن الط�اهر قسم ل وجود له ف الشwريعة، وهذا اختيار شيخ الgسلم[(
يس نه ل يث بيlنة. واضحة.؛ ل به الحاد ت  ف الشwرع لكان أمرا. معلوما. مفهوما. تأ هر موجودا.  سم الط�ا  لو كان ق
قض هم إل العgل¼م بنوا يه كحاجت مwم. فالنwاس يتاجون إgل مwا أن يتطهwر باء، أو يتي gيه إ تwب عل يlن إذ يتر مر ال  بال

الو8ض8وء وما أشبه ذلك من المور الت تتوافر الدwواعي على نقلها لو كانت ثابتة.

والنwجس8 ما تغيwرh بنجاسةX، أو¢ لeقeاهhا، وهو يسي�،.......
 قوله: «والنwجس ما تغيwر بنجاسة» ، أي: تغيwر طعمه أو لونه أو ريه بالنwجاسة، وي8ستثن من التغيlر بالرlيح ما
 إgذا تغيwر بجاورة ميتة، وهذا الكم م8جمhع� عليه، أي أن ما تغيwر بنجاسة فهو نس، وقد وردت به أحاديث مثل:

)].71«الاء طeه8ور ل ينجlسه شيء»[(



يهقوله صل¾ى ال عل يل مفهوم قوله  ي، والدwل هو دون الق}ل�ت سة و قى النwجا سي» ، أي: ل هو ي ها و  : «أو لقا
)].72وسل¾م: «إgذا بلغ الاء ق}ل�تي ل ينجlس¢ه شيء»[(

 ومفهوم قوله: «وهو يسي» أنه إgن لقاها وهو كثي فإgنwه ل ينجس، لكن ي8ستثن من هذا بول الدمي وعhذgرhت8ه
كما سبق.

والصwحيح: أن� هذا ليس من قسم النwجس إgل أن يتغيwر.
 )]. مثال ذلك: لو أن73وي8ستثن من ذلك ـ على الذهب ـ ما إgذا لقاها ف ملo التطهي، فإgنه ل ينجس[(

نه تنجwس بجرد ملقاة gيسيا. دون الق}ل�تي. فإن قلنا إ Àه يصب� عليها ماءwنgزالتها؛ فإgنسانا. ف ثوبه ناسة؛ وأراد إgإ 
 النwجاسة ف ملoها وهو الثوب؛ ل يكن تطهي هذا النwجس؛ لن الاء إgذا تنجwس باللقاة ل يطهlر النwجاسة، وهكذا

لو صببت ماءÀ آخر، ومن أجل ذلك استثنوا هذه السألة.

gجسwل الاء النgإ hيفgن أضgزوالا، فإ eب¢لeق Xةhاسhجhن oن¢ ملhع eلhصeانف gأو
طeه8ور� كثي� غي8 ترابX، ونوgه،.....

قوله: «أو انفصل عن ملo ناسة قبل زوالا» ، أي: قبل زوال حكمها.
ية، فغسلناه  مثاله: ماء نطهlر به ثوبا. نسا.، والنwجاسة زالت ف الغسلة الول وزال أثرها نائيا. ف الغسلة الثان
ثة والرابعة والامسة والسwادسة، فالاء النفصل من هذه الغسلت نس، لنه انفصل عن ملo النwجاسة قبل  الث�ال

زوالا حكمها.
ي الاء ف هذا الكلم بيان ط}رق تطه بX، ونوgه» ،  سg طeه8ور� كثي� غي8 ترا gجwل الاء النgيف إ  قوله: «فإgن أ}ض

النwجس، وقد ذكر ثلث ط}رقX ف تطهي الاء النwجس:
نا لو wف8 كثيا.؛ لن ف8 أن يكون الضا oي تراب ونوه، واشترط الؤل يه طeهورا. كثيا. غ يف إgل ها: أن يض  إحدا

أضفنا قليل. تنجwس بلقاة الاء النwجس.
 مثاله: عندنا إgناءÁ فيه ماء نس مقداره نصف ق}ل�ة، وهذا الgناء كبي يأخذ أكثر من ق}ل�تي، فإgذا أردنا أن نطهlره
 نأت بق}ل�تي ث نفرغ الق}ل�تي على نصف الق}ل�ة، فنكون قد أضفنا إgليه ماءÀ كثيا.؛ فيكون طeه8ورا. إgذا زال تغي�ره، فإgن
سي سة وهو ي سته؛ لنه لقى النwجا قى على نا بل يب يه ق}ل�ة واحدة؛ وزال التغي�ر فإgنwه ل يكون طeه8ورا.،  نا إgل  أضف
نا بأخرى يكون ث أتي صفh ق}ل�ة،  نا ن نا إgذا أضف wصلة، لن wفة الاء مت به ول يطهlره، ول ب8دw أن تكون إgضا جس   فين
يه أن يكون يه ل ي8شترط ف ف ال}ضاف أن يكون طeه8ورا. كثيا.، وال}ضاف إgل جwس، وهكذا في8شترط  قد تن  الول 



 كثيا. أو يسيا.، فإذا كان عندنا إgناءÁ فيه ق}ل�تان نستان ولكنwه يأخذ أربع قgلل، وأضفنا إgليه ق}ل�تي وزال تغي�ره فإgنwه
يhط¼ه8ر مع أن النwجس ق}ل�تان.

.... ،gهgالكثي بنفس gتغي�ر8 النجس eالhأو¢ ز
ية لتطهي الاء  قوله: «أو زال تغي�ر النwجس الكثي بنفسه» ، الكثي: هو ما بلغ ق}ل�تي، وهذه هي الط�ريقة الث�ان

النwجس، وهي أن يزول تغي�ره بنفسه إgذا كان كثيا.
 مثاله: ماء ف إgناء يبلغ ق}ل�تي وهو نس، ولكنه بقي يومي أو ثلثة وزالت رائحته ول يبقh للنwجاسة أثر، ونن ل

ن8ضgف¢ إgلeي¢هg شيئا.، فيكون طeه8ورا.، لن� الاء الكثي يقوى على تطهي غيه، فتطهي نفسه من باب أول.
واللصة: أنه إgذا كان ق}ل�تي فإgنه يطهر بأمرين:

 ـ الضافة كما سبق.1
 ـ زوال تغي�ره بنفسه.2

.....hه8رeط Xي¢ر8 م8تغيeبعده كثي� غ hيgقhبeمنه ف hحgأو¢ ن8ز
ثة لتطهي الاء النwجس، وهي أن قة الث�ال  قوله: «أو ن8زgحh منه فبقgيh بعده كثي� غeي¢ر8 م8تغيX طeه8رh» ، هذه هي الط�ري

ي8نح منه حت يبقى بعد النwزح طeه8ور كثي.
فالضwمي ف قوله: «منه» يعود إل الاء الكثي، وف قوله: «بعده» إgل النwز¢ح.

 ففي هذه الص�ورة ل ب8دw أن يكون الاء التنجlس أكثر من ق}ل�تي؛ لن� الؤلoفh اشترط أن يبقى بعد النwز¢ح كثي،
أي: ق}ل�تان فأكثر.

يه قي ل تغي�ر ف قي ق}ل�تان، وهذا البا نه شيء وب يه أربع قgلل وهو نس، ون8زgحh م سان إgناء ف  فإن كان عند الن
فيكون طeه8ورا.

واللصة: أن ما زاد على الق}ل�تي يكن تطهيه بثلث ط}رق:
 ـ الgضافة كما سبق.1
 ـ زوال تغي�رgه بنفسه.2
 ـ أن¼ ي8ن¢زhح منه؛ فيبقى بعده كثي غي متغيlر.3

والقول الصwحيح: أنه مت زال تغي�ر الاء النwجس طeه8رh بأي وسيلة كانت.



 : «غي تراب ونوه»، استثن الؤلoف8 هذه من مسألة الgضافة، فلو أضفنا ترابا.، ومع الختلط بالت�رابوقوله
)]Ìي÷ا، بل معنويlه أحد الط�هورين، قالوا: لن التطهر بالت�راب ليس حسwط¼ه8ر مع أنhجاسة، فل يwوترس�به زالت الن

)]، فالنسان عند التيم�م ل يتطهwر طهارة حسlيwة بل معنويwة.74
وقوله: «ونوه» كالصwابون وما شابه؛ لنه ل ي8طهر إgل الاء، وما مشى عليه الؤلoف هو الذهب.

بت لgعgل�ة زال ت ث نه يكون طeه8ورا.؛ لن الكم م يق كان فإ جس بأي طر wذا زال تغي�ر الاء النgنه إ صحيح: أ  وال
بزوالا.

نه يكون طeه8ورا. وهذا أيضا gسة فإ ت زالت النwجhا سيا.، فالعgل�ة واحدة، م ي أن يكون كثيا.، أو ي ي� فرق ب  وأ
أيسر فهما. وعمل.

سائر الائعات تhن¢ج8س سائر الائعات، ف قط، دون  سبة للماء ف lـ بالن هب  ـ على الذ كم   واعلم أن هذا ال
من كلب؛ يه شعرة  يه سن مائع وسقطت ف كبي ف سان إgناء  ند إgن نت مgائة ق}ل�ة، فلو كان ع  بجرwد اللقاة، ولو كا

فإgنwه يكون نسا.، ل يوز بيعه؛ ول شراؤه؛ ول أكله أو شربه.
والصwواب: أeن غي الاء كالاء ل يhن¢ج8س إgل بالتغي�ر.

شhكw ف ناسةg ماءX، أو غيgه، أو¢ طهارته .....
 قوله: «وإgن شكw ف ناسة ماء، أو غيgه، أو¢ طeهارته» ، أي: ف ناسته إgذا كان أصله طاهرا.، وف طهارته إgذا

كان أصله نسا.
ثة ثة ل تدري أرو يه رو ث وجدت ف نwه تنجwس؛  هر ل تعلم أ سة: لو كان عندك ماء طا ف النwجا  lكhمثال الش 

بعي، أم روثة حار، والاء متغيlر من هذه الرwوثة؛ فحصل شكÌ هل هو نس أم طاهر؟
في8قال: اب¢نg على اليقي، واليقي أنه طeه8ور، فتطهwر به ول حرج.

وكذا إgذا حصل شك� ف ناسة غي الاء.
مثاله: رجل عنده ثوب فشكw ف ناسته، فالصل الط�هارة حت يعلم النwجاسة.

نه جلد م8ذeك�اة فيكون تة، فالغالب أ هو جلد8 م8ذeك�اة، أم جلد مي هل   wك  وكذا لو كان عنده جلد شاة، وش
طاهرا.

وكذا لو شhكw ف الرض عند إgرادة الصwلة هل هي نسة أم طاهرة، فالصل الط�هارة.



هل زال تغي�ره أم ل؟ومثال  wيه شك ما عاد إل سته؛ فل نس يعلم نا ف الط�هارة: لو كان عنده ماء   lالشك  
في8قال: الصل بقاء النwجاسة، فل يستعمله.

.... ،gيgقhى على اليhنhب
بن زيد يل على ذلك من الثر حديث عبد ال  يه، والدwل ما ل شhك ف  قوله: «بhنhى على اليقي» ، اليقي: هو 
 رضي ال عنه أن النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ش8كgيh إgليه الرwجل يد8 الشيءÊ ف بطنه؛ في8شكل عليه، هل خرج منه

 )]. فأمرh النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بالبناء75شيءÁ أم ل؟ فقال: «ل ينصرف حت يسمع صوتا.، أو يدh ريا.»[(
حم؛ ل نا بالل� سول ال، إgن� قوما. يأتو يا ر هم:  ضي ال عن لا قال الصwحابة ر هو بقاء الط�هارة. و صل، و  على ال

ندري أذكروا اسم ال عليه أم ل؟ فقال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «سhم�وا أنتم وك}ل}وه».
 )]، مع أنwه يغلب على76قالت عائشة رضي ال عنها وهي راوية} الديث: وكان القوم حديثي عهد بالكفر[(

 الظنl هنا أنwهم ل يذكروا اسمh ال، لداثة عهدهم بالك}فر، ومع هذا ل يأمر¢هم النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بالسؤال
ول البحث.

 وي8روى أن� عمر بن الطاب رضي ال عنه مرw هو وعمرو بن العاص بصاحب حوض، فسأل عمرو بن العاص
)].77صاحبh الوض: هل هذا نس أم ل؟ فقال له عمر: يا صاحب الوض، ل تبنا[(

وف رواية: أن الذي أصابم ماء ميزاب، فقال عمر: يا صاحب اليزاب، ل تبنا.
يه: إgذا مرw شخص تت ميزاب تبيwن التغي�ر، وبناءÀ عل ما كان حت ي ظر: أن� الصل بقاء الشيء على  wومن الن 
 وأصابه منه ماء، فقال: ل أدري هل هذا من الراحيض، أم من غسيل الثoياب، وهل هو من غسيل ثياب نسة،
 أم غسيل ثياب طاهرة؟ فنقول: الصل الط�هارة حت ولو كان لون الاء متغيlرا.. قالوا: ول يب عليه أن يشمwه أو

يتفق�ده، وهذا من سعة رحة ال.

....،wرhحhتhا، ول يhال}ه8مhع¢مgاست hر8مhح Xه8ور� بنجسeط hهhبhن اش¢تgوإ
ستع¢مhال}ه8مhا، نس حرم ا به ماء طهور باء  ن: إgن اشت ستع¢مhال}ه8مhا» ، يع جس حhر8مh ا به طeهور بن  قوله: «وإgن اشت

لن اجتناب النwجس واجب، ول يتم� إgل باجتنابما، وما ل يتم� الواجب إgل به فهو واجب، وهذا دليل نظري.



  ي8ستدل¥ عليه بأن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال ف الرwج8ل يرمي صيدا. فيقع ف الاء: «إن وجدته غريقاوربا
)]».78ف الاء فل تأكل¼، فإgنك ل تدري، الاء½ قeتhله أم سهم8ك؟[(

)]؟.79وقال: «إذا وجدت مع كلبك كلبا. غيه فل تأكل، فإgنwك ل تدري أي�هما قتله»[(
فأمر باجتنابه، لن¦ه ل ي8درى هل هو من اللل أم الرام؟

 قوله: «ول يتحرw» ، أي: ل ينظر أي�هما الط�هور من النwجس، وعلى هذا فيتجنwب8ه8ما حت ولو مع وجود قرائن،
هذا الشهور من الذهب.

 )] لقوله صل¾ى81)]. وهو الصwواب، وهو القول الث�ان ف الذهب[(80وقال الشwافعي رحه ال: يتحرwى[(
 ال عليه وسل¾م ف حديث ابن مسعود رضي ال عنه ف مسألة الشكl ف الصwلة: «وإذا شhكw أحد8ك}م ف صلته

)]، فهذا دليل أثريÌ ف ثبوت التwحرlي ف الشتبهات.82فليتحرw الصwوابh ث ليhب¢نg عليه»[(
بة الظنl، وهنا تعذ�ر يل النwظري: أن� من القواعد القرwرة عند أهل العلم أنwه إذا تعذ�ر اليقي ر8جع إgل غل  والدwل
هو هو الط�هور وهذا  هو التحرlي. هذا إن كان هناك قرائن تدل¥ على أن هذا  نl و بة الظ جع إgل غل ي8 فنر  اليق
 النwجس، لن الل� حينئذ قابل للتحرlي بسبب القرائن، وأما إذا ل يكن هناك قرائن؛ مثل أن يكون الgناءان سواء

ف النwوع واللون فهل يكن التwحرlي؟
به[( نت نفس8ه إgل أحدها أخذ  ما إgذا اشتبهت القgب¢لة على83قال بعض العلماء: إgذا اطمأ  )]، وقاسوه على 

ها نفس8ه. فهنا أيضا. يستعمل ما ظر إل الدل�ة فلم يد شيئا.، فقالوا: يصلoي إgل الهة الت تطمئن� إgلي  الgنسان؛ ون
 اطمأنت إgليه نفسه، ول شكw أن استعمال أحد الاءين ف هذه الال فيه شيء من الضwعف؛ لكنwه خي من العدول

إل التيم�م.

ول ي8ش¢تhرhط} للتيمم إgراقت8همhا، ول خhل¼ط}ه8مhا،....
قوله: «ول ي8شترط للتيم�م إgراقتهما، ول خلط}هما» ، أفادنا الؤلoف8 رحه ال أنه ف حال اجتنابما يتيمwم.

مثاله: رجل عنده إgناءان أحدها طeه8ور، والخر نس، وشكw أي�هما الط�هور؛ فنقول: يب عليه اجتناب8هما.
ستعمال الاء؛ لشتباه الط�هور ي قادر على ا نك غ مwم؛ ل صwلة؟ نقول: تي  فإن قال: فماذا أعمل} إgذا أردت ال

] .6بالنwجس؛ فيشمله قوله تعال: {{فeلeم¢ تhجgد8وا مhاءÀ فeتhيhمwم8وا}} [الائدة: 



 )]، ولذا نفى الؤلoف اشتراط إgراقتهما أو خلطهما84 ي8شترط للتيم�م إراقتهما أو خلطهما؟ فيه قولن[(وهل
 ردا. للقول الثان، وإgل لا كان لنفيه داعX، فقال: «ول ي8شتhرط... إل» لردl قول من قال: إنه ي8شتhرط إgراقتهما، أو

خلطهما، وهو قولº ف الذهب.
قالوا: ل يكن أن يتيhمwم حت ي8ريقh الاءين؛ ليكون عادما. للماء حقيقة، أو يلطهما حت يتحق�ق النwجاسة.

نه إذا أمكن تطهي8 أحدها بالخر وجب التطهي، ول يتاج إgل التيم�م، وذلك إذا كان كل  وع8لم من ذلك أ
واحد من الناءين ق}ل�تي فأكثر؛ في8ضاف أحد8ها إل الخر، فإgن الط�هور منهما يطهlر النwجس إgذا زالe تغي�ره.

،ºةeر¢فeن¢ هذا غgا و8ض8وءا. واحدا.، مhأ منهمwضhوhر تgاهeه بطhبhوإن اشت
ومن هذا غeرفةº، وصhل�ى صلة. واحدة..

 قوله: «وإgن اشتhبhه بطeاهر تhوhض¦أ منهمhا و8ض8وءا. واحدا.، مgن¢ هذا غeر¢فeةº، ومن هذا غeرفةº، وصhل�ى صلة. واحدة.» ،
كن تhرgد8 على صwحيح، ل هlر على القول ال ي الط هر غ صحwحناه؛ لعدم وجود الط�ا ما  سألة ل تhرgد8 على   هذه ال

)].85الذهب، وسبق بيان الط�اهر[(
به ي مطهlر، وماء طeه8ور اشت نwه يكون طاهرا. غ gقض للو8ض8وء، فإ يل نا من نوم ل يه يد8 قائم   مثاله: ماء غ}مgسh ف
 أحدها بالخر، فل يتحرwى ول يتيمwم؛ لن� استعمال الط�اهر هنا ل يضر�؛ بلف السألة السwابقة الت اشتبه فيها
 الط�هور بالنwجس، فإgنه لو استعمله تنجwس ثوبه وبدنه، وعلى هذا فيتوضwأ} و8ض8وءا. واحدا. من هذا غرفة، ومن هذا

غرفة؛ لجل أنwه إgذا أت� وضوءه، فإgنه تيق�ن أنه توضwأ بطeه8ور فيكون وضوؤ8ه صحيحا.
فإن قيل: لاذا ل يتوضwأ من هذا وضوءا. كامل.، ومن الخر كذلك؟

فالواب: أنه ل يصح� لوجهي:
الول: أeنه لو فعل ذلك لكان يرج من كلo و8ض8وء وهو شاكÌ فيه، ول يصح� الترد�د ف النيwة.

نه إgذا توضwأ و8ض8وءا. كامل. من الوwل، وقدwرنا أنwه هو الط�هور ث توضwأ و8ض8وءا. كامل. من الث�ان الذي eالثان: أ 
هر ف ستعمل الط�هور ف غسل اليدين والط�ا ما يزم ف الو8ض8وء الول، أو يغلب على ظنlه أنwه ا wهر، فر8ب  هو الط�ا
ف غeس¢ل الوجه، فيكون غeس¢ل ف غeس¢لg اليدين والط�هور  هر  ستعمل الط�ا نه ا ن أ  غسل الوجه، وف الو8ض8وء الثا

الوجه، الذي حصلت به الط�هارة}؛ بعد غeسلg اليدين وذلك إخللº بالتwرتيب.
يه غي متيقoن، وي8صلoي صلة نه باجتماعهما حصل اليقي8؛ لن أحدها حي فعله له كان شاك.ا ف gول ي8قال: إ 

واحدة.



 )]؛ لجل أن يتيق�ن بالفعلي أنه توضwأ86 بعض العلماء: يتوضwأ أول. ث ي8صلoي، ث يتوضwأ ثانيا. ث ي8صلoي[(وقال
وضوءا. صحيحا.، وصل�ى صلة. صحيحة.

ما gهورا.، وإeما ط gبل إ صل.؛ لن الاء ل يكون طاهرا.،  ست واردة. أ سألة لي جح فهذه ال مwا على القول الرwا  وأ
نس.

..... Xبنجسة ºت¢ ثياب� طاهرةhهhبhن اش¢تgوإ
 قوله: «وإن اشتبهت ثياب طاهرةº بنجسة...» ، هذه السألة لا تعل¥ق ف باب اللباس، وف باب ستر العورة ف

شروط الصwلة، ولا تعل¥ق هنا، وتعل¥قها هنا من باب الستطراد؛ لن الثoياب ل علقة لا ف الاء.
 مثال هذه السألة: رجل له ثوبان، أحدها ناسته متيق�نة، والثان طاهر، ث أراد أن يلبسهما فشكw ف الط�اهر
 من النwجس، فيصلoي بعدد النwجس ويزيد صلة؛ لن� كل� ثوبX ي8صلoي فيه يتمل أن يكون هو النwجس، فل تصح

الصwلة به، ومن شروط الصwلة أن ي8صل¾يh بثوب طاهر، ول يكن أن ي8صلoي بثوبX طاهر يقينا. إgل إgذا فعل ذلك.
 فإgن كان عنده ثلثون ثوبا. نسا. وثوب طاهر، فإنwه ي8صلoي واحدا. وثلثي صلة كل� وقت، وهذا فرضا.، وإل

في8مكن أن يغسل ثوبا.، أو يشتريh جديدا.، هذا ما مشى عليه الؤلoف.
سا. إل وسعها، يه، وال ل يكلoف نف حد الثoياب صhل�ى ف نه يتحرwى، وإgذا غلب على ظeنlه طهارة أ  والصwحيح: أ

ول يوجب ال على الgنسان أن ي8صلoيh الصwلة مرتي.
فإن قلت: أل يتمل مع التحرlي أن ي8صلoيh بثوب نس؟

 فالواب: بلى، ولكن هذه قدرته، ث إgن� الصwلة بالث�وب النwجس عند الضwرورة، الصwواب أنا توز. أما على
 الذهب فيون أنك ت8صلoي فيه وت8عيد، فلو فرضنا أن رجل. ف الصwحراء، وليس عنده إgل ثوب� نس� وليس عنده

ما ي8طهlر به هذا الثوبh، وبقي شهرا. كامل.، في8صلoي بالنwجس وجوبا.، وي8عيد كل� ما صhل�ى فيه إذا طهwره وجوبا.
ي8صلoي لنه حضر وقت الصلة وأ}مgرh با، ويعيد لنwه صل�ى ف ثوب نس.

 وهذا ضعيف، والرwاجح8 أنwه ي8صلoي ول يعيد، وهم ـ رحهم ال ـ قالوا: إgنwه ف صلة الوف إgذا اضطر إل
)]، في8قال: وهذا أيضا. للضwرورة؛ وإgل فماذا يصنع؟87حل السلح النwجس حhمhلeه ول إعادة عليه للضwرورة[(



 بحرwمةX صل�ى ف كلo ثوبX صلة. بعددg النwجس أو الرwم، وزhاد صلة....أو
هت ثيابقوله صلة.» ، أي: إذا اشتب جس أو الرwم، وزhاد  wالن gصلة. بعدد  Xثوب oف كل صل�ى   Xمةwأو بحر» : 

مرwمةº بباحة، هذه السألة لا صورتان:
الول: أن تكون مرwمة لقl ال كالرير.

 فمثل.: عنده عشرة أثواب حرير طبيعي، وثوب حرير صناعي فاشتبها؛ في8صلoي إgحدى عشرة صلة، ليتيق�ن أنه
صhل�ى ف ثوب حلل.

 الثانية: أن تكون مرwمة. لقl الدمي، مثل إgنسان عنده ثوب مغصوب وثوب ملك له، واشتبه عليه الغصوب
بالgل¼ك، في8صلoي بعدد الغصوب ويزيد صلة.

فإن قيل: كيف ي8صلoي بالغصوب وهو مgل¼ك8 غيه؟ أل يكون انتفع بل¼ك غيه بدون إgذنه؟
 فالواب: أن� استعمال مgل¼كg الغي هنا للضwرورة، وعليه لذا الغي ضمان ما نقص الثوب8، وأجرت8ه، فلم ي8ضgع

حقw الغي.
يه؛ لن ال ل يكلoف نفسا با يغلب على ظeنlه أنwه الث�وب الباح ول حرج عل نه يتحرwى، وي8صلoي   والصwحيح: أ

إل وسعها.
طر إل ف هذه الال مض نه  ما شاء؛ ل صلoي في نه ي gنة، فإ نه التحرlي لعدم وجود القري نه ل يك نا أ  ولو فرض

الصwلة ف الث�وب الرwم ول إعادة عليه.
 )].88ث إgن ف صحة الصwلة ف الث�وب الرwم نزاعا. يأت التwحقيق فيه إن شاء ال[(



  8 النية  باب

قوله: «باب» الباب: هو ما ي8دخhل} منه إل الشwيء، والع8لماء رحهم ال تعال يضعون: كتابا.، وبابا.، وفصل..
«Ìبhفالكتاب: عبارة عن جلة أبواب تدخل تت جنس واحد، والباب نوع من ذلك النس كما نقول: «ح 

فيشمل الشعيh، والذ¥رةe، والر�زw، لكنw الشعي شيءÁ، والر�ز شيءÁ آخر.
فمثل.: كتاب الط�هارة يشمل كل� جنس يصدق عليه أنه طهارة، أو يتعل�ق با.

لكن البواب أنواع من ذلك النس، كباب الياه، وباب الو8ض8وء، وباب الغسل ونو ذلك.
أما الفصول: فهي عبارة عن مسائل تتميwز عن غيها ببعض الشياء، إgما بشروط أو تفصيلت.

وأحيانا. ي8فeصlلون الباب لطول مسائله، ل لن بعضها له حكم� خاصÌ، ولكن لطول السائل يكتبون فصول..
ـ لن مة  ف باب الطع صلة  لا  نا، وإgن كان  ها الؤلoف8 ه هو الوعاء، وذكر جع إgناء، و ية» ،   قوله: «الن
 الطعمة ل تؤكل إgل بأوانX ـ لن� لا صلة ف باب الياه، فإgن الاء جوهر سيwال ل يكن حفظه إل بإgناء؛ ولذلك
سبة الول ف النا  hسبتان أن ي8ذكر من النسب إgذeا كان للشيء منا عد باب الياه، ومعلوم أن�  ية ب  ذكروا باب الن
سبة سبة الول، لكن إgذا ق}دlم ف النا تت فائدت8ه ف النا ية فا سبة الث�ان ية؛ لنwه إgذا أ}خlرh إgل النا يه ف الث�ان  وي8حhال} عل

الول؛ ل تhف}ت¢ فائدته ف الناسبة الثانية اكتفاءÀ با تقدwم.
عËا}} فgي الÊر¢ضg جhمgي مhا  ف عموم قوله تعال: {{ه8وh ال�ذgي خhلeقh لeك}م¢  نا داخلة  ية الgل¥، ل ف الن صل   وال

ية؛ لنا ما خ8لgقh ف الرض، لكن إgذا كان فيها شيء يوجب تريها، كما لو ات�خذت29[البقرة:   ] ومنه الن
على صورة حيوان مثل. فهنا ترم، ل لنا آنية، ولكن لنا صارت على صورة مرwمة.

)].89والدwليل من الس�نwة قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وما سhكeتh عنه فهو عhف¼و�»[(
 وقوله أيضا.: «إن ال فeرhض فرائض فل تضيlعوها، وحhدw حدودا. فل تعتدوها، وسكت عن أشياء رحة. بكم غي

)].90نسيان، فل تبحثوا عنها»[(
 فيكون الصل فيما سhكeتh الل�ه8 عنه الgل� إgل ف العبادات، فالصل فيها التwحري؛ لن العبادة طريق� موصلº إل
يث قد دل�ت اليات والحاد نا أن نتwخذه طريقا.، و مh علي يه حhر8 عه طريقا. إل جل، فإذا ل نعلم أن ال وض  ال عز¦ و

على أن العبادات موقوفةº على الشwرع.
 ] ، فدل� على أن ما21قال تعال: {{أeم¢ لeه8م¢ ش8رhكeاء½ شhرhع8وا لeه8م¢ مgنh الدlينg مhا لeم¢ يhأ¼ذeن¼ بgهg الل�ه8}} [الشورى: 

يhدين8 العبد به ربwه ل ب8دw أن يكون ال أeذgنe به.



)].91 صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إيwاكم ومدثات المور، فإgن ك}ل� بدعةX ضللة»[(وقال
نبيه عن  كبي مباح، قال تعال  كبية.، فالصwغي وال صغية. أو  ن  ي أن تكونe الوا ية ب حة الن ف إgبا  ول فرق 
{{Xاتhيgاسhر Xد8ور{قhو gابhوhال¼جeك Xانeفgجhو eيلgاثhمhتhو hيبgارhحhن¢ مgاء½ مhشhا يhه8 مeل eون{لhع¢مhي}} :سليمان صل¾ى ال عليه وسل¾م 

] .13[سبأ: 
ها، فتبقى ما ي8طبخ في ها كبية، راسية لكثرة  wمل لن  الeف¼نhة: تشبه الصwحفة. وقوله: «وق}دورX راسيات» ل ت8ح¢
 على مكانا، ولكن إذا خرج ذلك إل حدl الgسراف صار مرwما. لغيه، وهو الgسراف لقوله تعال: {{إgنwه8 لe ي8حgب

] .31ال¼م8س¢رgفgي}} [العراف: 
ك}ل¥ إgناءX طeاهgرX، ولو ثeمgينا. ......

ظر، ما قال الؤلoف8 ن ستعماله؛ لنwه قذر، وفي من النwجس، فإgنwه ل يوز ا هر» ، هذا احتراز   قوله: «كل¥ إناءX طا
 لن النwجس يباح استعمال}ه إgذا كان على وجه ل يتعدwى، والدwليل على ذلك حديث جابر رضي ال عنه أن النب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م قال حي فتح مك�ة: «إgن ال حرwم بيع المر، واليتة، والنير، والصنام»، قالوا: يا رسول
هو با النwاس، فقال: «ل،  ستصبح  hبا اللود، وي هن  س�فن، وت8د با ال ها ت8طلى  wنgتة، فإ يت ش8حوم الي  ال؛ أرأ

سة، فدل� ذلك على أن92حرام»[( مع أن� هذه الشياء ن عل  سل¾م هذا الف يه و صل¾ى ال عل نب�   )]. فأقرw ال
به الت�راب  النتفاع بالشيء النwجس إذا كان على وجه ل يتعدwى ل بأس به، مثاله أن يتwخذ «زgن¢بgيل.» نسا. يمل 

ونوه، على وجهX ل يتعدwى.
به ما شا هر، والز�مر�د، والاس، و ثل: الوا ن: ولو كان غاليا. م  قوله: «ولو ثينا.» ، «لو»: إgشارة خلف، والع

ذلك فإنه مباح اتwخاذه واستعماله.
 )]، وعلى هذا93وقال بعض8 العلماء: إgن� الثمي ل ي8باح اتlخاذه واستعماله، لا فيه من ال}يلء، والgسراف[(

يكون تري8ه لغيه ل لذاته، وهو كون8ه إسرافا. وداعيا. إgل ال}يلء والفخر، ل لنwه ثي.

......،Xةwوفض Xبhهeذ eال}ه، إل آنيةhع¢مgاح8 اتاذ}ه8 واستhي8ب
يه شيء من نا ف ستعماله» ، «ي8باح8»: خب البتدأ وهو قوله: «كل¥ إgناء»، والتwركيب ه  قوله: «ي8باح8 اتlخاذه وا
 الgيهام؛ لن قوله: «ي8باح اتlخاذ}ه واستعمhال}ه» قد يhتhوhهwم الواهم أنwها صفة ل أنا خب، ويتوق�ع8 البh، ولذا لو قال:

ي8باح ك}ل¥ إgناءX طاهر ولو ثينا.. لكان أeو¢لeى، ولكن على ك}لo حالX العن واضح.



 : «اتlخاذ}ه واستعمhال}ه»، هناك فرق بي التlخاذ والستعمال، فالتlخاذ هو: أن يقتنيhه فقط إgما للزlينة، أووقوله
لستعماله ف حالة الضwرورة، أو للبيع فيه والشlراء، وما أشبه ذلك.

أما الستعمال: فهو التلب�س بالنتفاع به، بعن أن يستعمله فيما يستعمل فيه.
خر يق شاي وأراد أن يشتريh إgبريقا. آ سان إgبر ند إgن جة، فلو كان ع ها جائز، وإgن زادت على قeد¢رg الا  فاتlخاذ
نه ستعيه م يبيعه، أو ي جه ف ما يتا wخذه لنه ر8بwكن ات ستعمله الن، ل نه يوز اتlخاذه وإgن ل ي ن أ  جاز له ذلك، بع

أحد، أو يفسد ما عنده، أو يأت ضيوف ل يكفيهم ما عنده.
قوله: «إل آنيةe ذهب وفضwة» ، من القواعد الصولية: «أeن الستثناء معيار الع8م8وم».

ف الكم، وعلى هذا فكل¥ شيء خل  سوى هذه الص�ورة دا ما  من كلم عام فإgن  ستثن  ن: لو أن� أحدا. ا  يع
ي8باح8 اتlخاذه إgل آنيةe الذ�هب والفضwة.

ستعماله آنية.، لنwه مترم ستثناءÀ آخر فقال: إل عظم آدميö وجلده، فل ي8باح اتlخاذه وا  وذكر بعض الفقهاء ا
ته[( سره حي÷ا»[(94برم سل¾م: «كeس¢ر8 عظمg اليlتg كك يه و صل¾ى ال عل نب�  قد قال ال سناده95)]، و gوإ ،[( 
صحيح.

 قوله: «ذهب» معروف؛ وهو العدgن الحر الث�مي الذي تتعل�ق8 به الن�فوس، وتب�ه، وتيل إgليه، وقد جعل ال ف
ها أخف هب؛ ولذا كان تري8 ف نفوس اللق دون الذ� هي  هب؛ وكذلك الفضwة، و طر اللق اليلe إل هذا الذ�  ف

من الذ�هب.
وقوله: «إل آنية ذهبX وفضwةX» يشمل الصwغي، والكبي حت اللعقة، والسlكي.

وم8ضhبwبا. بما، فإنه ير8م8 اتاذ}ها واستعمال}ها، ولو على أنثى.....
نه ير8م8 اتاذ}ها واستعمال}ها، ولو على أنثى» ، الضبwة}: الت أخذ منها التضبيب، وهي gبا. بما، فإwبhقوله: «وم8ض 
 شريطº يhج¢مhع8 بي طرف النكسر، فإgذا انكسرت الصwحفeة} من الشب يرزونا خرزا.، وهذا ف السwنوات الاضية،
 فيكون الضبwب8 بما حراما.، وسواءÁ كان خالصا. أو ملوطا. إgل ما است8ثن. والدwليل: حديث حذيفة رضي ال عنه:

)].96«ل تشربوا ف آنية الذ�هب والفضwة، ول تأكلوا ف صحافها، فإgنwها لم ف الد�نيا ولكم ف الخرة»[(
)]«hمwهنhج hنا يرجر8 ف بطنه نار ية الفضwة فإ ها: «الذي يشرب8 ف آن  )] ،97وحديث أمl سلمة رضي ال عن

والنهي للتwحري، وف حديث أمl سلمة توعwده بنار جهنwم، فيكون من كبائر الذ¥نوب.
فإن قيل: الحاديث ف النية نفسgها، فكيف ح8رlم الضبwب8؟



يهفالواب يء ف ف ش هب والفgضwة، أو  ية الذ� ف آن من شhرgب  نwه  gن: «إ يث رواه الدwارقط ف حد نه ورد   : أ
)].98منهما»[(

وأيضا.: الرwم مفسدةº، فإgن كان خالصا. فمفسدت8ه خالصة، وإgن ل يكن خالصا. ففيه بقد¢رg هذه الفسدة.
نه كم ع ما نيت سل¾م: «و يه و صل¾ى ال عل  lنب مه الشwارع فقليله وكثيه حرام؛ لقول ال wيء حر  ولذا فكل¥ ش

)].99فاجتنبوه»[(
وعندنا هنا ثلث حالت: اتlخاذ، واستعمال، وأكل وشرب.

)].100أمwا الكل والش�رب فيهما فهو حرام بالنwص، وحكى بعضهم الجاع عليه[(
 )]، وهو مكgي� عن الشwافعي رحه ال أنه101وأما التlخاذ فهو على الذهب حرام، وف الذهب قول آخر[(

)].102ليس برام[(
وأما الستعمال فهو مرwم ف الذهب قول. واحدا..

 والصwحيح: أن التlخاذ والستعمال ف غي الكل والش�رب ليس برام؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م نى
 عن شيء مصوص وهو الكل والش�رب، ولو كان الرwم غيhها لكان النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ وهو أبلغ
 النwاس، وأبينهم ف الكلم ـ ل يص� شيئا. دون شيء، بل إgن تصيصه الكل والشرب دليل على أن ما عداها

جائز؛ لن� النwاس ينتفعون بما ف غي ذلك.
يه وسل¾م ل نب� صل¾ى ال عل يه وسل¾م بتكسيها، كما كان ال نب� صل¾ى ال عل  ولو كانت حراما. مطلقا. لÊمhر ال

)]، لنا إgذا كانت مرwمة ف كل الالت ما كان لبقائها فائدة.103يدع8 شيئا. فيه تصاوير إل كسره أو هتكه[(
 ويدل¥ لذلك أن أمw سلمة ـ وهي راوية الديث ـ كان عندها ج8لج8ل من فgضwة جعلت فيه شعhرات من شعر
صحيح البخاري[( ف « با، في8شفون بإgذن ال، وهذا  ستشفون  سل¾م فكان الناس ي يه و صل¾ى ال عل نب  ال

)]»، وهذا استعمال ف غي الكل والشرب.104
به الكم ستعمال.؛ وما علoق  يه وسل¾م الكل والشرب لنwه الغلب ا نب� صل¾ى ال عل  فإن قال قائل: خصw ال
ساء: به كقوله تعال: {{وhرhبhائgب8ك}م8 الل�تgي فgي ح8ج8ورgك}م¢ مgن¢ نgسhائgك}م8}} [الن صيصه  ضي ت نه أغلب ل يقت  لكو

 ] ، فتقييد تري الرwبيبة بكونا ف الجر ل ينع التwحري، بل تhحر8م8، وإgن ل تكن ف حgجره على قول أكثر أهل23
)]؟105العلم[(

يه وسل¾م ي8علoق الكم بالكل والش�رب؛ لن مhظ¼هhرh المة نا: هذا صحيح، لكن كون الرwسول صل¾ى ال عل  قل
كل كم بال صيص ال ضي ت ي ذلك، وهذه عgل�ة تقت ف غ ها  ف مظهر نه  غ} م كل والش�رب أبل ف ال  بالتwرف 



يه ف الكل والش�رب ذهب وفgضwة، ليس كمثل من يستعملها ف حاجات  والش�رب، لنه ل شكw أن� الذي أوان
تhخ¢فeى على كثي من النwاس.

: «ومضبwبا. بما... إل» يشمل الرlجال والنlساء، فل يوز للمرأة أوان الذ�هب والفgضwة.وقوله
فإن قيل: أليس يوز للمرأة أن تتحل�ى بالذ�هب؟
فالواب: بلى، ولكن الرwجل ل يوز له ذلك.

فإن قيل: فما الفرق بي اتlخاذ ال}لي واتlخاذ النية واستعمالا فأ}بيح الوwل دون الثان؟
 فالواب: أن� الفرق أن� الرأة باجة إل التجم�ل، وتم�لها ليس لا وحدها، بل لا ولزوجها، فهو من مصلحة
لا التwحلoي يح  جل ذلك أ}ب من أ بة، ف هو طالب ل مطلوب، والرأة مطلو جة إgل ذلك ف يس با جل ل wيع، والر  الم

بالذ�هب دون الرwجل، وأما النية فل حاجة إgل إgباحتها للنlساء فضل. عن الرlجال.

وتhصgح� الطهارة} منها، ....
ية الذ�هب والفضwة، فلو جعل إgنسان لوضوئه آنية  قوله: «وتصح� الط�هارة منها» ، يعن: تصح الط�هارة من آن

من ذهب، فالط�هارة صحيحةº، والستعمال مرwم.
 )]، وهذا ضعيف؛ لن� التwحري ل يعود إgل نفس الو8ض8وء،106وقال بعض العلماء: إgن الط�هارة ل تصح�[(

وإgنا يعود إل استعمال إgنائه، والgناء ليس شرطا. للو8ض8وء، ول تتوق�ف صgحwة الو8ض8وء على استعمال هذا الgناء.
فالط�هارة تصح� من آنية الذهب والفgضwة، وبا، وفيها، وإgليها.

منها: بأن يغترف من النية.
با: أي يعلها آلة. يصب� با، أي: يغرف بآنية من ذهب فيصب� على رجليه، أو ذراعه.

فيها: بعن أن تكون واسعة ينغمس فيها.
إليها: بأن يكون الاء الذي ينل منه؛ ينل ف إgناء من ذهب.

فحروف الرl هنا غيwرت العن، وهذا دليل على ق}وwة فقه الل¥غة العربية.

...... Xلاجة Xة. يسية. من فضةwبhإل ض
قوله: «إgل ضبwة. يسية. من فgضwة لاجةX» ، هذا مستثن من قوله: «يhح¢ر8م اتlخاذها واستعمالا».

:ºفشروط} الواز أربعة



 ـ أن تكون ضبwة..1
 ـ أن تكون يسية..2
3.Xةwـ أن تكون من فض 
4.Xـ أن تكون لاجة 

 والدwليل على ذلك: ما ثبت ف «صحيح البخاري» من حديث أنس رضي ال عنه: «أن قدح النبl صل¾ى ال
)].107عليه وسل¾م انكسر فاتwخذ مكان الشwع¢ب سلسلة من فgضwة»[(

فيكون هذا الديث مصlصا. لا سبق.
فإن قيل: من أين أخذت اشتراط كونا يسية؟

 قلنا: إن هذا هو الغالب ف القدح، يعن كونه صغيا.، والغالب أنwه إgذا انكسر، فإgنه ل يتاج إل شيء كثي،
والصل التwحري، فنقتصر على ما هو الغالب.

فإن قيل: أنتم قلتم ضبwة، وهي ما ي8ج¢بhر8 با الgناء، فلو جعل النسان على خرطوم الgبريق فgضwة؛ فeلgمh ل يوز؟
أ}جgيبh: بأن هذا ليس لاجة، وليس ضhبwة، بل زيادة وإgلاق.

فإن قيل: لاذا اشترطتم كونا من فضwة: لgمh ل تقيسون الذ�هب على الفgضwة؟
 نقول: إgن النصw ل يرد إgل ف الفgضwة، ث إgن الذ�هب أغلى وأشد� تريا.، ولذا ف باب اللoباس ح8رlم على الرwج8ل
ف باب حه ال قال  سلم ر يخ ال ت إgن ش يح له خات} الفgضwة، فدل� على أن الفgضwة أهون، ح هب، وأ}ب  خات} الذ�

)].108اللoباس: إgن الصل ف الفgضwة الgباحة وأنا حلل للرlجhال، إgل ما قام الدwليل على تريه[(
 وأيضا.: لو كان الذ�هب جائزا. لeبhر النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م به الكسر؛ لن الذ�هب أبعد من الصدأ بلف
 الفgضwة، ولذا لا اتwخذ بعض الصwحابة أنفا. من فgضwة ـ لا ق}طعh أنف}ه ف إgحدى العارك (يوم الك}لب ف الاهليwة)

)] ، لنه ل ي8نت.109ـ أنت، فأمره8 النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يتwخذ أنفا. من ذهب[(
ومأخذ اشتراط الاجة ف الديث: أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يتwخذ¼ها إgل لاجة، وهو الكسر.

نة[( نة.110قوله: «لاجة»، قال أهل العلم: الاجة أن يتعل�ق با غرض� غي الزlي  )]، بعن أن ل يتwخذها زي
 )]،111قال شيخ الgسلم: وليس العن: أل يدh ما يب به الكسرh سواها؛ لن هذه ليست حاجة، بل ضرورة[(

والضwرورة ت8بيح8 الذ�هبh والفضة مفردا. وتبعا.، فلو اضطر إgل أن يشرب ف آنية الذ�هب فله ذلك، لنwها ضرورة.



 مباشرت8ها لغي حاجةX ....وت8ك¼ره
نwه إgذا أراد أن  تا: أ ن مباشر سية، ومع بwة الي wجة» ، أي: ت8كره مباشرة الض ي حا تا لغ  قوله: «وت8كره مباشر

ما ند الفقهاء:  يه وهي حلل. والكروه ع ها بشفت ند الفgضwة، فيباشر من ع من هذا الgناء الضبwب شرب   يشرب 
نه ي8ثاب8 تارك}ه امتثال.، ول ي8عاقب8 فاعل}ه، بلف الرام، فإن مه: أ سبيل الgلزام بالتwرك. وحك نه ل على  هي ع  ن8

فاعله يستحق� العقوبة، وهذا ف اصطلح الفقهاء.
مة ف سورة السراء قال: wد ال تعال أشياء مرwلا عد ما ف القرآن والس�نwة، فإن الكروه يأت للمحرwم، ولذا   أ

{{ك}ل¥ ذeلgكh كeانe سhيlئ}ه8 عgن¢دh رhبlكh مhك¼ر8وهËا *}} [السراء] .
)].112وقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ال كeرgهh لكم قيل وقال، وكeث¼رhةe الس�ؤال، وإgضاعة الال»[(

نا نرد� قوله، كما لو أثبت التwحري بل يل، فإgن ها بغي دل يل، فمن أثبت  والكراهة: ح8كم شرعيÌ ل تثبت إgل بدل
دليل، فإgننا نرد� قوله.

ها بأن كان جة»، فإن احتاج إgلي ي حا تا لغ ظر إل كلم الؤلoف، قال: «ت8كره مباشر  وبناءÀ على هذه القاعدة نن
 الgناء يتدف�ق لو ل يشرب من هذه الهة، أو جعل الgناء على النwار، وصارت الهة الت ليست فيها الضwبwة حارwة

ل يستطيع أن يشرب منها، وشرب من الهة الباردة الت فيها الضwبwة، فهذه حاجة فله أن¼ يشربh، ول كراهة.
فإgن ل يتج فكلم الؤلoفg صريح ف أنه ت8كره مباشرتا.

 والصwواب: أنه ليس بكروه، وله مباشرتا؛ لن الكراهة حكم شرعيÌ ي8حتاج ف إgثباته إgل دليل شرعي، وما
 دام ثبت بقتضى حديث أنس التقد¦م أنا مباحة، فما الذي يعل مباشرتا مكروهة؟ وهل ورد أن النبw صل¾ى ال

عليه وسل¾م كان يتوق�ى هذه الهة من قدحه؟
الواب: ل، فالصwحيح أنwه ل كراهة؛ لن هذا شيء مباح؛ ومباشرة الباح مباحة.

وت8بhاح8 آنية} الك}ف�ارg ـ ولو ل تل� ذeبhائgح8ه8م ـ وثيابم إن جهل حالا.
قوله: «وت8باح آنية الكفار» ، قوله: «آنية» بالرwفع على أنا نائب فاعل.

قوله: «ولو ل تل� ذبائحهم» ، بالرwفع على أنا فاعل «تل�».
نا هم أ حه ال يو ية» وكلم الؤلoف ر فة على «آن نا معطو فع على أ wلا» ، بالر هل حا بم إgن ج8  قوله: «وثيا

معطوفة على «ذبائحهم».
ولو قال: وت8باح8 آنية} الكف�ار وثياب8هم إgن ج8هgلe حالا، ولو ل تل� ذبائحهم. لسhلgمh من هذا اليهام.



: «الكف�ار» يشمل الكافر الصلي والرتد.وقوله
 )]. والكف�ار الذين تhحgل¥ ذبائح8هم هم اليهود والنwصارى113وقوله: «ولو ل تgل� ذبائح8ه8م» إgشارة خلف[(

 ] . والراد بطعامهم5فقط. لقوله تعال: {{وhطeعhام8 ال�ذgينh أ}وت8وا ال¼كgتhابh حgلõ لeك}م¢ وhطeعhام8ك}م¢ حgلõ لeه8م¢}} [الائدة: 
بن عباس رضي ال عنهما[(  )]، وليس الراد خبزهم وشعيهم وما أشبه ذلك؛114ذبائحهم كما فسwر ذلك ا

ما من الكفار، أ هم  ي وغي lي، والوثني lهريwهم، ول تل¥ ذبائح الوس، والد من غي هم و نا من  لن ذلك حلل ل
آنيتهم فتحل. فإن قال قائل: ما هو الدwليل؟

 ] ، ث إن أهل الكتاب إذا29قلنا: عموم قوله تعال: {{ه8وh ال�ذgي خhلeقh لeك}م¢ مhا فgي الÊر¢ضg جhمgيعËا}} [البقرة: 
 أباح ال لنا طعامهم، فمن العلوم أنم يأتون به إلينا أحيانا. مطبوخا. بأوانيهم، ث إgنwه ثبت أن النب صل¾ى ال عليه

 )] فأكل منها. وكذلك أكل من الشwاة السمومة115وسل¾م دعاه غلم يهوديÌ على خبز شعي، وإgهالة سhنgخhة[(
ف خيب[( يه وسل¾م  ت أ}هديت له صل¾ى ال عل من116ال صحابه  يه وسل¾م توضwأ وأ بت أنwه صل¾ى ال عل  )]. وث

)]، كل¥ هذا يدل¥ على أن ما باشر الك}ف�ار، فهو طاهر.117مزادة امرأة مشركة[(
ها، إل أل تدوا غيها، يه وسل¾م قال: «ل تأكلوا في صل¾ى ال عل سول  wبة الشن أن الر ب ثعل ما حديث أ  وأ

)].118فاغسلوها وكلوا فيها»[(
يث على أناس ع8رفوا بباشرة هل العلم حلوا هذا الد من أ كن كثيا.   فهذا يدل¥ على أن الÊو¢لeى التن¥ه، ول
 النwجاسات من أكل النير، ونوه، فقالوا: إن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م منع من الكل ف آنيتهم إgل إذا ل ند

)]. وهذا المل جيد، وهو مقتضى قواعد الشwرع.119غيها، فإgننا نغسلها، ونأكل فيها[(
 وقوله: «وثيابم»، أي ت8باح8 ثياب8هم، وهذا يشمل ما صنعوه وما لبسوه، فثيابم الت صنعوها مباحة، ول نقول:
 لعلهم نسجوها بن¢سhج نس؛ أو صhبغ8وها بصبغ نس؛ لن� الصل الgل¥ والط�هارة، وكذلك ما لبسوه من الثياب
 فإنwه ي8باح لنا ل}بسه، ولكن من ع8رgفh منه عدم التwوقoي من النجاسات كالنwصارى فالÊو¢لeى التن¥ه عن ثيابم بناءÀ على

ما يقتضيه حديث أب ثعلبة ال}شن رضي ال عنه.
وقوله: «إن ج8هل حالا» هذا له مفهومان:

الول: أن ت8علeمh طهارت8ها.
ها فل إgشكال، نا ل ت8ستعمل حت ت8غسل. وإgن ع8لمت¢ طهارت8 gت¢ ناست8ها فإhمgست8ها، فإن ع8ل  الثان: أن ت8علeمh نا
 ولكن الgشكال فيما إgذا ج8هل الال، فهل نقول: إgن الصل أنم ل يhتhوhق�و¢نe النwجاسات وإgنwها حرام، أو نقول: إgن

الصل الط�هارة حت يتبي¦ن ناستها؟ الواب هو الخي.



...... Xباغgدgب Xط¼هر8 جل¼د8 ميتةhول ي
سطة مواد ت8ضاف بغ: تنظيف الذى والقeذeر الذي كان ف اللد بوا wاغ» ، الدhبgتة بد هر جلد8 مي  قوله: «ول يhط¼

إل الاء.
فإgذا د8بgغe جلد8 اليتة فإgن� الؤلoف يقول: إgنه ل يطهر8 بالدlباغ.

فإن قيل: هل ينج8س جلد اليتة؟
فالواب: إن كانت اليتة طاهرة فإgن جلدها طاهر، وإgن كانت نسة. فجلدها نس.

] .96ومن أمثلة اليتة الط�اهرة: السwمك لقوله تعال: {{أ}حgل� لeك}م¢ صhي¢د8 ال¼بhح¢رg وhطeعhام8ه8}} [الائدة: 
)].120قال ابن عباس رضي ال عنهما: «صيده ما أ}خgذe حي÷ا، وطعامه ما أ}خgذe ميتا.»[(

فجلدها طاهر.
م س¢ف}وحËا أeو¢ لeح¢ hا مËم hو¢ دeة. أhي¢تhم eك}ونhن¼ ي eل� أgن جلده ينج8س بالوت لقوله تعال: {{إgما ينج8س بالوت فإ ما   أ

] أي نhجgس�، فهو داخل ف عموم اليتة.145خgن¢زgيرX فeإgنwه8 رgج¢س}} [النعام: 
فإن قيل: إن اليتة حرام، ول يلزم من التwحري النwجاسة؟

جس على القول يس بن مر حرام ول جس، وال يس بن صحيحة، ولذا فالس�م8 حرام، ول  فالواب: أن� القاعدة 
لا قال: {{ق}ل¼ لe أeجgد8 فgي مhا أ}وحgيh إgلeيw م8حhرwمËا عhلeى طeاعgمX يhط¼عhم8ه8 إgل� أeن¼ يhك}ونe مhي¢تhة. أeو¢ دhمËا  الرwاجح، ولكن ال 

 ] ، عل�ل ذلك بقوله: «رgج¢س�» والرlجس النwجس، وهذا145مhس¢ف}وحËا أeو¢ لeح¢مh خgن¢زgيرX فeإgنwه8 رgج¢س� أeو}} [النعام: 
واضح ف أن اليتة نسة. فإgذا. اليتة نسة؛ وجلدها نس؛ ولكن إgذا دبغناه هل يطه8ر؟.

 )]، فالذهب أنه ل يطه8ر، قالوا: لن اليتة نسة العي، ونس العي ل يكن121اختلeفh ف ذلك أهل} العلم[(
ما طeه8رت، بلف النwجاسة ال}كمية، كنجاسة طرأت على ثوب  أن يطه8ر، فروثة المار لو غ}سgلت بياه البحار 

ث غسلناه، فإنه يطه8ر.
 وهذا القياس مع أنwه واضح جدا. إgل أنه ف مقابلة النصl، وهو حديث ميمونة رضي ال عنها أن� النبw صل¾ى ال

 )]،122عليه وسل¾م: «مhرw بشاةX ير�ونا، فقال: هل� أخذت إgهابا؟ قالوا: إنا ميتة، قال: ي8طهlرها الاء½ والقeرhظ}»[(
وهذا صريح ف أنwه يhط¼ه8ر بالدwبغ.

 ولكن قالوا: هذا الديث منسوخ با ي8روى عن عبد ال بن ع8كeي¢م قال: «إن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كتب
)]. زاد أحد وأبو داود: «قبل وفاته بشهر».123إgلينا ل تنتفعوا من اليتة، بإgهابX ول عhصhب»[(



 على ذلك:والواب
)].124أول.: أن� الديث ضعيف، فل يقابل ما ف «صحيح مسلم»[(

 ثانيا.: أنwه ليس بناسخ؛ لننا ل ندري هل قضيwة الشwاة ف حديث ميمونة قبل أن يوتh بشهر، أو قبل أن يوت
بأيwام؟ ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتwاريخ.

تة بإgهاب ول من الي نة؛ لن قوله: «ل تنتفعوا  يث ميمو نه ل ي8عارض حد gر، فإlخ نه متأ بت أ نwه لو ث  ثالثا.: أ
عصب» ي8حمhل} على الgهاب قبل الدwبغ، وحينئذX ي8جمع بينه وبي حديث ميمونة.

 فإن قال قائل: كيف تقولون لو د8بgغe اللحم8 ما طeه8رh؛ ولو د8بgغe اللد8 طeه8رh؟ وكلها أجزاء ميتة، ونن نعرف أن
الشريعة الكيمة ل يكن أن تفرlق بي متماثلي؟

أجيب من وجهي:
 الول: أنwه مت ثبت الفرق ف الكتاب والس�نwة بي شيئي متشابي، فاعلم أن هناك فرقا. ف العن، ولكنwك ل

تتوصwل إgليه؛ لن إحاطتك بكمة ال غي مكنة، فموقفك حينئذ التwسليم.
 الثان: أن ي8قالe: إgنه يكن التwفريق بي اللحم واللد، فإgن حلول الياة فيما كان داخل اللد أشد� من حلولا
يس نه ل gمن الصلبة بلف اللحوم، والش�حوم، والمعاء، وما كان داخله فإ يه نوع   ف اللد نفسه، لن اللد ف

مثله، فل يكون فيه من الeبhثg ـ الذي من أجله صارت اليتة حراما. ونسة ـ مثل ما ف اللحم ونوه.
ولذا نقول: إنه ي8عطeى حكما. بي حكمي:

الكم الول: أeن� ما كان داخل اللد ل يhط¼ه8ر بالدlباغ.
الكم الثان: أن ما كان خارج اللد من الوبر والشwعر فإgنه طاهر، واللد بينهما، ولذا أ}عطي حكما. بينهما.

 وبذا نعرف8 س8م8وw الشريعة، وأنا ل يكن أن ت8فرlق بي متماثلي، ول أن تhجمhع بي متلفي، وأن طهارة اللد
 بعد الدwبغ من الكمة العظيمة، وناسته بالوت من الكمة العظيمة؛ لنه ليس كالشwعر والوبر والرlيش، وليس

كالشحم واللحم والمعاء.

..... Xسgابhف ي gب¢غwالد hع¢دhاح8 استعمال}ه بhوي8ب
قوله: «وي8باح8 استعمال}ه بعد الدwبغ ف يhابgسX» ، يعن: يباح استعمال جلد اليتة بعد الدwبغ ف يابس.

فأفادنا الؤلoف8 أن استعماله قبل الدwبغ ل يوز ف يابس، ول غيه؛ لنه نس.



هر نا نقول: إgذاوظا wظر؛ لن يه ن سا.، وهذا ف صار ياب عد أن نhشفh اللد و ستعمال ل يوز ولو ب مه أن ال   كل
با الشياء شر  ما لو قدwدناه، وجعلناه حبال. ل يبا نا ل تتعدwى ك سة ه بس فإن النwجا ف يا ست8عمل  سا.، وا  كان ياب

الرwطبة، فإن هذا ل مانع منه.
 قوله: «ف يhابgس»، خرج به الرwطب فل يوز استعماله فيه، مثل أن نعل فيه ماءÀ أو لبنا.، ول أيw شيء رطب،
نه ل gبس فإ بس، واللد يا ف يا ما إذا كان  به، أ بغ؛ لنwه إgذا كان نسا.، ولقاه شيء رطب تنجwس  wعد الد  ولو ب
 يتنجwس به؛ لن النwجاسة ل يتعدwى حكمها إgل إgذا تعدwى أثرها، فإgن ل يتعدw أثرها فإgن حكمها ل يتعدwى، وإذا قلنا

بالقول الرwاجح: وهو طهارته بالدlباغ فإنه ي8باح استعماله ف الرwطب واليابس.
كة[( من مزادة امرأة مشر صحابه  سل¾م توضwأ وأ يه و صل¾ى ال عل سول  wوذبائح125ويدل¥ لذلك أن� الر ،[( 

الشركي نسة، وهذا يدل¥ على إgباحة استعماله ف الرwطب، وأنه يكون طاهرا.

من حيوانX طاهرX ف الياة.
 قوله: «من حيوانX طاهرX ف الياة» ، أفادنا الؤلoف8، أن اللد الذي ي8باح8 استعماله بعد الدwبغ ف اليابس هو ما

كان من حيوان طاهر ف الياة.
والطاهر ف الياة ما يلي:

أول.: ك}ل¥ مأكول كالبل، والبقر، والغنم، والضwب8عg، ونو ذلك.
 ثانيا.: كل¥ حيوان من الgرl فأقل¥ خgل¼قة ـ وهذا على الذهب ـ كالgرwة لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا ليست

)].126بنhجhسX، إgنwها من الطوwافي عليكم»[(
ثالثا.: ك}ل¥ شيء ليس له نhف¼س� سائلة، يعن إgذا ذ}بgحh، أو ق}تل، ليس له دم يسيل.

رابعا.: الدمي، ولكنه هنا غي وارد؛ لن استعمال جلده مرwم، ل لنجاسته، ولكن لرمته.
فلو دhبغ إgنسان جلد فأرة، أو هgرwة فإgنه ل يhط¼ه8ر8 على الذهب، لكن ي8باح استعماله ف يابس.

ستعمال}ه ف اليابسات والائعات[( يل: يhط¼ه8ر8، وي8باح ا  )]، وعلى هذا يصح� أن نعلe جلدh الgرwة سgقاء127وق
صغيا.، إgذا دبغناه لنه طeه8ر.

ما ت8حgل¥ه الذ�كاة[( هر بالدlباغ؛ إgل أن تكون اليتة}  تة ل يط يل: إن جلد الي نم128وق قر والغ بل والب  )]، كال
 ونوها، وأما ما ل تل¥ه الذ�كاة فإنه ل يطهر، وهذا القول هو الرwاجح؛ وهو اختيار شيخنا عبد الرحن السwعدي

)]، وعلى هذا فجلد الgرwة وما دونا ف اللقة ل يطهر بالدwبغ.129رحه ال[(



تهفمناط ستعمال} جلد ميت نه ي8باح8 ا ما كان طاهرا. فإ ف حال الياة، ف هو طهارة اليوان  كم على الذهب    ال}
 بعد الدwبغ ف يابس، ول يط¼ه8ر. وعلى القول الثان: يط¼ه8ر مطلقا.، وعلى القول الثالث: يط¼ه8ر إذا كانت اليتة ما

ت8حgل¥ه الذ�كاة.
تا»[( ها ذكا عض ألفاظ الديث: «دباغ} نه جاء ف ب يل أ  )]. فعبwر بالذكاة،130والرwاجح: القول الثالث بدل

نه ل gم، فإwنر الد يه، وأ سم ال عل نك ذبت حارا.، وذكرت ا ما ي8باح أكله، فلو أ  ومعلوم أن الذ�كاة ل ت8طeهlر إgل 
ن هه: أ هر بالدlباغ، ووج ف الياة، ل يط ما يرم أكله، ولو كان طاهرا.  سمwى ذكاة، وعلى هذا نقول: جلد   ي8
ي من الط�واف نا  سل¾م: «إ يه و صل¾ى ال عل نه لقوله  نا ج8عgلe طاهرا. لشق�ة التحرز م gف الياة إ هر   اليوان الط�ا

عليكم»، وهذه العgل�ة تنتفي بالوت، وعلى هذا يعود إل أصله وهو النwجاسة، فل يhط¼ه8ر بالدlباغ.
يخ حد قول ش ه8ر بالدlباغ، وهذا أ كل؛ فإن جلده يhط¼ ما ي8ؤ هو  جح: أن كل� حيوان مات و  فيكون القول الرwا
هر ن¾ جلده يط gف الياة فإ ما كان طاهرا.  من قال: إن  فق قول  خر يوا حه ال، وله قول آ ية ر بن تيم سلم ا  ال

)].131بالدwبغ[(

ولبن8هhا ....
 قوله: «ولبن8ها» ، لب اليتة نس، وإن ل يتغيwر با؛ لنه مائع لقى نسا. فتنجwس به، كما لو سقطت فيه ناسة
تة قبل أن توت ـ لكنهم قالوا: إنا ل�ا ماتت صارت نسة.، فيكون قد  ـ وإل فهو ف القيقة منفصل عن الي

لقى ناسة. فتنجwس بذلك.
 )]،133)] بناءÀ على ما اختاره من أن الشيء ل ينجس إل بالتغي�ر[(132واختار شيخ الgسلم أنwه طاهر[(

فقال: إgن ل يكن متغيlرا. بدم اليتة، وما أشبه ذلك فهو طاهر.
 والذي يظهر ل رجحانه ف هذه السألة هو الذهب؛ لنwه وإن انفصل واجتمع ف الضwرع قبل أن توت فإنه
 يسي بالنسبة إل ما لقاه من النwجاسة، لنا ميطة به من كل جانب، وهو يسي، ث إن الذي يظهر سريان ع8فونة

الوت إل هذا الل�ب؛ لنه ليس كالاء ف ق}وwة دفع النwجاسة عنه.
مة جس، وهذه قاعدة عظي يس بن سة فل ما ل يتغيwر بالنwجا يث قاعدة: أن  من ح يه نhظeر   والذهب، وإن كان ف
م8 ال¼مhي¢تhة}}} [الائدة: من باب الحتياط، وأيضا. بعموم قوله تعال: {{ح8رlمhت¢ عhلeي¢ك} نا  به ه خذ  كن ال مة، ل  مك

] ، والل�ب ف الضwرع قد يكون داخل. ف هذا العموم.3



¥ أجزائgها نسhةº غeي¢ر8 شhع¢رX، وhنhح¢وgه،...وك}ل
 قوله: «وكل أجزائها نسةº» ، كاليد، والرlجل، والرwأس ونوها لعموم قوله تعال: {{إgل� أeن¼ يhك}ونe مhي¢تhة. أeو¢ دhمËا

] ، واليتة} ت8طلeق8 على كلo اليوان ظاهره وباطنه.145مhس¢ف}وحËا أeو¢ لeح¢مh خgن¢زgيرX فeإgنwه8 رgج¢س}} [النعام: 
ما قر، و ع¢ز والب hعر للم wيش للطيور، والش lبل، والر gنم، والوبر لل ص�وف للغ ع¢ر ونوه» ، كال hقوله: «غي8 ش 

أشبهها.
وي8ستثن من ذلك ما يلي:

)] وهو أحد القولي ف الذهب[(134 ـ عظم اليتة، على ما اختاره شيخ السلم ابن تيمية رحه ال[(1
 )]، وي8ستhدhل¥ لذلك: بأن� العظم وإن كان يتأل�م ويس� لكنه ليس فيه الياة الكاملة، ول ي8ل¥ه الدwم، وليس له135

سم. وي8قال أيضا.: إgن� مدار الط�هارة ية ال يس كبق به ذلك، ول ما أش عر و wفر والش به الظ¥ هو يش  حياة إل بغيه، ف
والنwجاسة على الدwم؛ ولذا كان ما ليس له نhف¼س� سائلة طاهرا.

 ولكن الذي يظهر أن الذهب ف هذه السألة هو الصwواب؛ لن الفرق بي العظم وبي ما ليس له نhف¼س� سائلة
 أن الثان حيوان مستقل، وأما العظم فكان نسا. تبعا. لغيه؛ ولنwه يتأل¾م فليس كالظ¥فر أو الشwعر، ث إgن كونه ليس

فيه دم مل¥ نظر؛ فإgن الظ¾اهر أن فيه دما. كما قد ي8رى ف بعض العظام.
  ـ السwمك وغيه من حيوان البحر بدون استثناء، فإن ميتته طاهرة حلل لقوله تعال: {{أ}حgل� لeك}م¢ صhي¢د2

)].136] ، وتقدwم تفسي ابن عباس للصwيد والط�عام[(96ال¼بhح¢رg وhطeعhام8ه}} [الائدة: 
ويلزم من الgل¾ الط�هارة، ول عكس، فيتلخwص عندنا ثلث قواعد:

أ ـ ك}ل¥ حلل طاهر.
ب ـ ك}ل¥ نس حرام.

جـ  ليس ك}ل¥ حرام نسا..
 )]، ولن الرwج8ل إذا مات137 ـ ميتة الدمي لعموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إgن� الؤمن ل ينجس»[(3

ي8غسwل، ولو كان نسا. ما أفاد به التغسيل.
  ـ ميتة ما ليس له دم، والراد الدwم الذي يسيل إgذا ق}تل، أو ج8رح، كالذ¥باب، والراد، والعقرب. والدwليل4

ف قع الذ¥باب  سل¾م: «إذا و يه و صل¾ى ال عل سول ال  نه قال: قال ر ضي ال ع ب هريرة ر يث أ  على ذلك حد
)].138شراب أحدgكم فل¼يغمسه ث لينع¢ه»[(



مرفقوله جس ل نه يوت، فلو كان ين gف الاء الار فإ مس  ف الاء الار، وإgذا غ} مل غمسhه   : «فل¼يغمس¢ه» يش
الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م بإgراقته.

ونضيف للقواعد السابقة قاعدة رابعة وهي: أنه ل يلزم من الط�هارة الgل¥.
عر ونوه أن ي8جhزw جز÷ا ل أن ي8قلeعh قلعا.[( wف الش  )]، لنه139وقوله: «غي8 شhع¢رX ونوه»، اشترطوا رحهم ال 

هر؛ لكنه ف يس بظا عر، فل wما الش يش، أ lتة، وهذا يظهر جد÷ا ف الر من الي ها شيء  قن في صوله مت  إذا ق}لgعh فإgن أ
القيقة منغرس ف اللد، وفيه شيء مباشر للنwجاسة.

وبذا علمنا أن اليتة تنقسم إل ثلثة أقسام:
 ـ الشwعر ونوه طاهر.1
 ـ اللحم، وما كان داخل اللد نس، ول ينفع فيه الدwبغ.2
 ـ اللد وهو طبقة بينهما، وحكمه بي القسمي السwابقي.3

ـ دgبhاغº، أي بنلة الدlباغ[( ـ أي حبال.  ن� جعلe ال}ص¢ران والكgر¢ش وتhرا.  هم ال، أ كر الفقهاء رح مة: ذ تت
)]، وبناءÀ عليه ل يكون طاهرا.، ويوز استعماله ف اليابسات على الذهب.140

ـ قه  ف الف سيwما  ـ ول  حه ال  يذ شيخ السلم ر من أشهر تلم هو  حه ال و صاحب «الفروع» ر كن   ل
نه يرى أن الوجه بناءÀ على الذهب، أو على القول الرwاجح عنده أنwه141يقول: «يتوجwه ل»[(  )]، والعن: أ

ليس دباغا.، وما قاله متوجlه؛ لن ال}ص¢رhان والكgر¢ش من ص8لب اليتة، والصwواب ما ذهب إليه صاحب «الفروع».
 وبذه الناسبة: إذا قيل: «يتوجwه كذا»، فهو من عبارات صاحب «الفروع»، وإذا قيل: «يتwجه كذا» فهو من

عبارات مرعي صاحب «الغاية»، وهو من التأخرين جع ف «الغاية» بي «النتهى» و«القناع».
يل فرق يل والدwل يث القوwة والتwعل من ح ية»  صاحب «الغا صاحب «الفروع» واتاهات  ي توجيهات  كن ب  ل

عظيم.
ية» فهي  فتوجيهات صاحب «الفروع» غالبا. تكون مبنيwة على القواعد والصول، أما اتاهات صاحب «الغا

دون مستوى تلك.

.gهgفهو كمي¢تت öمن حي hي¢نgوما أ}ب
قوله: «وما أ}بي من حيö فهو كميتته» ، هذه قاعدة فقهية.

.öوأ}بي: أي ف}صل من حيوان حي



ته لوقوله هر، حرام لرم هو طا مي ف من الد  hما أ}بي مة، ف سة، حgل�ا، وح8ر ن: طهارة، ونا ته»، يع  : «كميت
ها نسة حرام، هو نس حرام، لن� ميتت قر ف من الب ي  هر حلل، وما أب هو طا من السwمك ف ي  سته، وما أ}ب  لنجا

)]:142ولكن استثن فقهاؤنا رحهم ال تعال مسألتي[(
نه هم يضربو نه فيذبوه، لكن عة فل يدركو صيد يطرده الما هي ال ن مفعولة، و  الول: الط�ريدة: فعيلة بع
يل عن  بأسيافهم أو خناجرهم، فهذا يقطع رgج¢لeه، وهذا يقطع يده، وهذا يقطع رأسه حت يوت، وليس فيها دل

)].143النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م إل أن ذلك أ}ثgرh عن الصwحابة رضي ال عنهم[(
به بأسا.، والكمة ف هذا ـ وال أعلم  قال المام أحد رحه ال: كانوا يفعلون ذلك ف مغازيهم، ول يرون 
نا، من بد ضع  ف أي مو ها  نا تhحgل¥ بعقر ها، فإ ها، وإgذا ل ي8قدhر¢ على ذب  ـ: أن هذه الط�ريدة ل ي8قدhر8 على ذب
 فكما أن� الصwيد إgذا أصيب ف أي مكان من بدنه ومات فهو حلل؛ فكذلك الط�ريدة؛ لنا صيد إل أنا قطعت

قبل أن توت.
 قال أحد: «فإن بقيت»، أي: قطعنا رجلها، ولكن هربت ول ندركها؛ فإن رجلها حينئذX تكون نسة حراما.؛

لنا بانت من حhيö ميتته نسة.
الثانية: الgس¢ك وفأرته، ويكون من نوع من الغزلن ي8سمwى غزال السك.

يد ث يأتون بيط شد ند س8رwته،  من ع نه دم  نه فينل م نم ي8ركgض8و gفإ ،gس¢كgستخراج ال نم إذا أرادوا ا  ي8قال: إ
نه يسقط،  قويö فيبطون هذا الدم النازل ربطا. قوي÷ا من أجل أن ل يتwصل بالبدن فيتغذ�ى بالدwم، فإgذا أخذ مدwة فإ

ث يدونه من أطيب السك رائحة.
 وهذا الوعاء ي8سمwى فأرة الgس¢ك، والgس¢ك8 هو الذي ف جوفه، فهذا انفصل من حhيö وهو طاهر على قول أكثر

)]. ولذا يقول التنب:144العلماء[(
فإن¼ تhف}قg النامh وأنت منهم

)]145فإgن� الgس¢كh بعض8 دم الغزال[(



  8 الستgن¢جاء  باب

تهيد:
 اعلم أن ال عز¦ وجل قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، من الكل والشwراب واللباس والسكن، وغي ذلك

من نgعhمgه الت ل ت8حصى ول ت8عد.
.ºولحقة ºم� سابقةhعgراب8 علينا فيهما نwالكل} والش

 أما السwابقة: فإن هذا الاء الذي نشربه ما جاء بولنا ول بقوتنا، قال ال تعال: {{أeفeرhأeي¢ت8م8 ال¼مhاءÊ ال�ذgي تhش¢رhب8ون
 *أeأeن¢ت8م¢ أeن¢زhل¼ت8م8وه8 مgنh ال¼م8ز¢نg أeم¢ نhح¢ن8 ال¼م8ن¢زgل}ونe *}} [الواقعة] ، وقال تعال: {{ق}ل¼ أeرhأeي¢ت8م¢ إgن¼ أeص¢بhحh مhاؤ8ك}م¢ غeو¢رËا

{{hيgنgازhخgه8 بeن¢ت8م¢ لeا أhمhم8وه8 و{اكhي¢نeس¢قeأeف Àاءhم gاءhمwالس hنgا مhل¼نhن¢زeأeف}} :[اللك] ، وقال تعال {{* Xيgعhم Xاءhمgيك}م¢ بgأ¼تhن¢ يhمeف 
] .22[الجر: 

فبيwن ال تعال نعمته علينا بالاء النازل من السماء، والنابع من الرض.
ن8 الزwارgع8ونe *لeو¢ نhشhاء م¢ نhح¢ eه8 أ hع8ونhز¢رhم¢ ت مhا تhح¢ر8ث}ونe *أeأeن¢ت8 م¢  نه: {{أeفeرhأeي¢ت8  والطعام الذي نأكله قال ال تعال ع
 لeجhعhل¼نhاه8 ح8طeامËا فeظeل¼ت8م¢ تhفeك�ه8ونe *}} [الواقعة] ، فهذه نgع¢مhةº عظيمة من ال، فهو الذي زhرhعه8، ون�اه8 حت تكامل،

ويسwرh لنا السباب الت ت8يسlر8 جنيه، وحصاده، ث طeح¢نه وطeب¢خه، إل غي ذلك من النlعhم الكثية.
يه ثلثائة وستون نgع¢مhة[( نه ل ي8قدwم الطعام بي يديك وإgل وف gك146قال بعض العلماء: إhهذا الذي ي8د¢ر ،[( 

فكيف بالذي ل ي8د¢رhك؟
ث بعد ذلك نgعhم� عند تناوله، وعندما تأكله على جوع ماذا تكون لذته؟

وعندما تطعمه ف فمك تد لذ�ة، وعندما يشي ف المعاء ل تد تعبا. ف ذلك.
ف هذه يظ ينل  كن هذا الطعام الغل ها، ل عر من ها وتقش سست برجلي ضة أح قف على يدك بعو  فالن لو ي
المعاء الرwقيقة ول تس� به، نgع¢مhة من ال عز¦ وجل؛ لن داخل الوف ليس فيه إحساس فيمر� فيه بدون إحساس.

ث إن ال تعال خلق غ}دhدا. ت8فرgز أشياء ت8لeيlن هذا الطعام وتفoفه حت ينل.
مh على wق الدlف هذه المعاء ت8فر عة  ها الاء، وهناك عروق شار هب مع عل له قنوات يذ جل ج  ث إgن ال عز¦ و

السم؛ فأين توصله؟ توصله إل القلب.
  إن هذا القلب الصwغي ف لظة من اللحظات ي8طهlر8 هذا الدwمh ث يرجه إgل الانب الخر من القلب نقي÷ا، ثث

يدور ف البدن، ث يرجع مرwة ثانية إل القلب فيطهlره ويصفيه، ث يعيده نقي¦ا.، وهكذا دواليك.



 كل¥ هذا ونن ل نس� بذا الشيء؛ وإل فالقلب ي8ص¢دgر8 نبضات، كل¥ نبضة تأخذ شيئا.، والنبضة الخرى ترج
شيئا. من هذا الدم.

مة ال سب حك بة على ح wمة مرت قة منظ� سم بش8عhي¢رhات دقي يع أجزاء ال هب هذا الدwم إل ج مع ذلك يذ  و
 وقدرته، ومع هذا أيضا: فإن� من قدرة ال العظيمة البالغة أن� ماريh الع8روق ل تتwفق ف العضاء، فكل¥ عضو له

مارX خاصwة؛ بعن أن� يدك الي8من ليست الاري فيها كيدك اليسرى؛ بل تتلف.
وكذلك بالنسبة إل الرlجل تتلف، كل¥ هذا من أجل بيان ق}درة ال عز¦ وجل.

يد ماري نة؛ ولذه ال wيد ماري معي  ول شكw أن هذا لقتضى الكمة، فلول أن هناك حكمة تقتضي أن لذه ال
خاصwة ل يلقها ال هكذا.

الهم من كلo هذا أن نبيlن به أن ل علينا نعما. ماديwة بدنيwة ف هذا الط�عام، سابقة على وصوله إgلينا ولحقة.
 8سمlي عند الكل؛ وتمد إgذا فرغت. فإن ال تعال يرضىث إن هناك نعما. دينيwة تتقدwم هذا الطعام وتلحقه، فت

من سان، ف ضى ال غاية} كلo إgن ها، ور بة فيحمده علي ها، ويشرب الشwر كل الكلة فيحمده علي بد أن يأ  عن الع
ي8حصlل رضى ال عز¦ وجل؟ فنحن نتمتwع بنعمه، فإgذا حدناه عليها رضي عنwا، وهو الذي تفضwل با أول.

وهذه النlعمة ـ وهي رضى ال ـ أكب من نعمة البدن.
 ما ظن�كم لو ل يشرع ال لنا أن نمده عند الكل والش�رب؛ فإننا لو حدناه لصرنا مبتدعي وصرنا آثي. لكنه

شرع لنا ذلك من أجل أن يوصلنا إل رضاه، أسأل ال أن يقoق ذلك لنا جيعا.
فهذه نعمة عظيمة ل ي8دركها الgنسان إل عند التأمل.

وأيضا.: عند تفريغ وإخراج هذا الذي أكلناه وشربناه يص8ل لنا نعم جgس¢ميwة وحسيwة، شرعيwة ودينية.
نه قق، ولك سمك ول يرج؛ فإgن الآل الوت ال ف ج قن هذا الط�عام أو الشwراب  ما لو احت عم السlية في lفالن 

بنعمة ال يرج.
 ولو احتقنت الرlيح الت جعلها ال تعال لتفتح الاري أمام ما يعب منها من الط�عام والشwراب، فلو أنا انسدت

ماذا يكون؟ ينتفخ البطن ث يتمزwق فيموت النسان، وكذلك البول.
نا ولكم دوام النعمة، فإgذا نا نعمة ف خروجه، وف تيسيه نعمة كبى، والمد ل، نسأل ال ل  إgذا.؛ فeلل�هg علي
 أردت حبسته وإذا أردت فتحته، ومن يستطيع أن يفتح الكان حت ينل البول لول أن ال يسwر ذلك، وكذلك
 مت شئت، فقد تذهب وتبول وليس ف الثانة إgل ربعها، أي أن السألة ليست إجبارية وقد تبسه وهي ملوءة؛

ولكنك تستطيع أن تتحمwل.



 من نgعhمg ال، ول يعرف قeد¢رh هذه النعمة إgل من ابت8ليh بالسwلس، أو الصر، نسأل ال السلمة.فهذه
 وكذلك بالنسبة إل الارج الخر فيه نgعhم� عظيمة، ومع ذلك هناك نgعhم� دينيwة مقرونة بذه النlعم البدنية، فعند

الدخول هناك ذكر مشروع يقربك إgل ال، وعند الروج ذكر مشروع يقربك إل ال عز¦ وجل.
ية، قال تعال: صدق هذه ال ية، وبذا تعرف  ية ودنيو سعة دين سابغة وشاملة وا هي  يك، ف عم ال عل مل ن  فتأ

 ] ، وقال: {{وhإgن¼ تhع8د�وا نgع¢مhةe الل�ه34{{وhإgن¼ تhع8د�وا نgع¢مhةe الل�هg لe ت8ح¢ص8وهhا إgن� الgن¢سhانe لeظeل}وم� كeف�ار�}} [إبراهيم: 
لe ت8ح¢ص8وهhا إgن� الل�هh لeغhف}ور� رhحgيم� *}} [النحل] ، فبيwن ال حالe النسان وشأن الربl عند النlعمة العظيمة.

فحال العبد: الظلم والكفر، ظلم نفسه وكفر نعمة ربlه.
وشأن الربl عز¦ وجل: أن يقابل هذا الظ¥لم وهذا الكفر بالغفرة والرحة ول المد.
هذا الباب ذكر فيه الؤلoف8 ـ رحه ال تعال ـ الستنجاء، وآداب قضاء الاجة.

قوله: «الستنجاء» ، استفعال من النwج¢و، وهو ف الل¥غة القطع، يقال: نhجوت الشwجرة، أي: قطعتها.
 وهو اصطلحا.: إgزالة} الارج من السwبيلي باء أو حhجhر ونوه، وف ذلك قطع لذا النwجس. وهذا وجه تعل¥ق

الشتقاق بالعن الصطلحي.

 gاللء gد8خول hن¢دgحب� عhي8س¢ت....
 قوله: «ي8س¢تhحب� عgن¢دh د8خولg اللءg» ، اختلف العلماء ـ رحهم ال ـ هل الستحب مرادف للمسنون، أو

الستحب ما ثبت بتعليل، والسنون ما ثبت بدليل؟
 فقال بعضهم: الشwيء الذي ل يثبت بدليل، ل ي8قال فيه: ي8سhن�، لنك إgذا قلت: «ي8سhن�» فقد أثبتw س8نwة بدون
 دليل، أما إgذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد في8قال فيه: «ي8س¢تhحب»؛ لن الستحباب ليس كالس�نwة بالنسبة لgضافته

)].147إل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
سhن�»[( ستحب�»، و«ي8 ي «ي8 هم: ل فرق ب هم148وقال أكثر سhن�» وبعض ـ«ي8 هم ب  )]؛ ولذا ي8عبlر بعض

بـ«ي8ستحب�».
كن سن�»، ول ـ«ي8 بت بالس�نwة ب عن الشwيءg الذي ل يث  ول شhكw أن القول الول أقرب إل الصlحة، فل ي8عبwر 

ي8قال: نستحب� ذلك، ونرى هذا مطلوبا.، وما أشبه ذلك.
: بgسمg ال، أعوذ} بال من ال}ب¢ثg والeبhائgثg،......قeول}



 قوله: «قول بسم ال» ، هذا س8نwةº لا رواه علي� بن أب طالب رضي ال عنه عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه 
)].149قال: «سhت¢ر8 ما بي أعي8نg الgنl، وعhو¢رhاتg بن آدم، إذا دخل أحد8هم الكeنيفh أن يقول: بسم ال»[(

 قوله: «أعوذ بال من ال}بث والبائث» ، وهذا س8نwةº لديث أنس رضي ال عنه ف «الصwحيحي» أن الرwسول
)].150صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إgذا دخل اللء قال: «اللهم إن أعوذ بك من ال}ب8ثg والeبhائث»[(

ية ية التwسكي ـ الشwر�، والبائث: النفوس الشlرlيرة ـ وعلى روا  ال}ب¢ث} بسكون الباء وضمlها: ـ فعلى روا
الضمl ـ جع خبيث، والراد به ذ}كران الشwياطي، والبائث جع خبيثة، والراد إgناث الشwياطي.

)].151والتسكي أعم�، ولذا كان هو أكثر روايات الش�يوخ كما قاله الطاب رحه ال[(
فائدة} البسملة: أنا سhت¢ر�.

 وفائدة هذه الستعاذة: اللتجاء إgل ال عز¦ وجل من ال}بث والبائث؛ لن هذا الكان خبيث، والبيث مأوى
 البثاء فهو مأوى الشwياطي، فصار من الناسب إgذا أراد دخول اللء أن يقول: أعوذ بال من ال}بث والبائث.

حت ل يصيبه ال}بث وهو الشwر�، ول البائث وهي الن�فوس الشlرlيرة.
ند اللوس لقضاء ستعاذ ع ـ ا ـ مثل.   lرhف الب بل الد�خول، فإgن كان  ن ق نا تع ف كلم الؤلoف ه ية   والعند

الاجة.
واللء: أصله الكان الال، ومناسبته هنا ظاهرة؛ لن� هذا الكان ل يلس فيه إل واحد.

وقوله: «قول}»، أي: يقول بلسانه إgل من أخ¢رhس فيقول بقلبه.
وقوله: «أعوذ} بال»، أي: أعتصم وألتجئ} بال عز¦ وجل.

وعgن¢دh ال}ر8وجg منه: غ}ف¼رانك،....
 قوله: «وعند الeروجg منه: غ}ف¼رانك» ، أي: ي8سhن� أن يقول بعد الروج منه: غفرانك، للحديث الصwحيح عن 

نك»[( من الغائط قال: «غ}ف¼را سل¾م كان إgذا خرج  يه و صل¾ى ال عل  wنب ها أن ال ضي ال عن شة ر  )]،152عائ
والعندية هنا بعديwة، أي: يقول ذلك بعد خروجه، فإgن كان ف البhرl فعند مفارقته مكان ج8لوسه.

 وقوله: «غ}ف¼رhانك»، غ}ف¼رhان: مصدر غeفeر يhغ¢فgر8 غeف¼را.، وغ}ف¼رhانا.، كشhكeرh يhش¢ك}ر ش8ك¼را. وش8ك¼رhانا.، فقوله غ}ف¼رhانك:
مصدر منصوب بفعل مذوف تقديره: أسألك غفرانك.

ية، وليس سhت¢را. فقط،والغفرة ها مأخوذة من الgغ¢فeرg، وف الغفر سhت¢ر ووقا wجاوز عنه، لنwت¢ر الذ�نب والتhهي س  
فمعن: اغفر ل؛ أي: است8ر¢ ذنوب، وتاوز عhنlي حت أسhلeمh من عقوبتها، ومن الفضيحة با.



ومناسبة قوله: «غ}ف¼رhانك» هنا:
 قيل: إن الناسبة أن النسان لا تف�ف من أذيwة السم تذك�ر أذيwةe الgث؛ فدعا ال أن يفoف عنه أذيwة الث كما

)].153مhنw عليه بتخفيف أذيwة السم، وهذا معن مناسب من باب تذك¥ر الشيء بالشيء[(
نه يسأل ال غ}ف¼رانhه، لنه انبس عن ذكره ف مكان اللء، فيسأل ال الغفرة له ذلك gوقال بعض العلماء: إ 

)].154الوقت الذي ل يذكر ال فيه[(
ها بل عرwض بة،  سه للعقو مر ال، وإgذا كان كذلك فلم يعرlض نف كر ال بأ عن ذ بس  نه ان ظر: ل ف هذا ن  و
 للمثوبة؛ ولذا الائض ل ت8صلoي، ول تصوم، ول ي8سhن� لا إgذا طeه8رت أن تستغفر ال بتركها الصwلة والصwوم أيام

اليض. ول يقله أحد، ول يأتg فيه س8نwة.
والصwحيح هو الول.

الeم¢د8 ل الذي أeذ¼هhبh عhنlي الذى وhعhافeان،...
من البول والغائط. ن  ما يؤذي ن» ، قوله: «الذى» أي:  نlي الذى وعhافeا hهب ع مد ل الذي أذ¼  قوله: «ال

)].155وعافان أي: من انباسهما الؤدlي إgل الرض أو اللك، والديث الوارد ف هذا فيه ضعف[(

...،Xع¢لhون ،Xدgس¢جhكس مhج¢له الي8س¢رى د8خ8ول.، والي8من خروجا.، عgي8 رgق¼دhوت
 قوله: «وتhق¼دgي8 رج¢له الي8س¢رى د8خ8ول.، والي8من خروجا.، عhكس مhس¢جدX، ونhع¢لX» ، أي: يستحب� أن ي8قدlمh رجله
 الي8سرى عند دخول اللء، وي8قدlمh الي8من إgذا خرج، وهذه مسألة قياسيwة، فاليمن ت8قeدwم عند دخول السجد كما

 )]، واليسرى عند الروج منه، وهذا عكس السجد، وكذلك النwعل ثبت عن رسول156جاءت الس�نwة بذلك[(
ف ند اللع، وهذا  سرى ع بس، وبالي8 ند الل¥ ن ع عل أن يبدأ بالي8م wبس الن مر ل نه أ سل¾م أ يه و صل¾ى ال عل  ال 

ية، ويبدأ157«الصwحيحي»[( يه الوقا بس الذي ف با بالل¥ نه يبدأ  ن، ل ي الي8م  )] قالوا: فدل� هذا على تكر
بالي8سرى باللع الذي فيه إgزالة الوقاية، ول شكw أن الوقاية تكري.

ند دخول الeلءفإgذا غي أن ت8قدwم ع نه ينب سه، فإ ف عك سرى ت8قدwم  ي، والي8 ف باب التwكر ن ت8قدwم  نت الي8م   كا
)].158الي8سرى، وعند الروج الي8من؛ لنwه خروج إgل أكمhل وأفضل[(



...،Xى وب8ع¢د8ه ف فضاءhه الي8س¢رgواعتماد8ه على رج¢ل
جة،  ند قeضhاء الا سرى ع ستحب� أن يعتمدh على رجله الي8 ن ي8 سرى» ، يع  قوله: «واعتماد8ه على رج¢لgه الي8

مر أصحابه أن يعتمدوا على الرlج¢ل الي8سرى، وأن يه وسل¾م «أ نبw صل¾ى ال عل  واستدل� الصحاب لذلك بأن� ال
)]، وهذا الديث ضعيف.159ينصgب8وا الي8من»[(

)]:160وعhل�ل}وا ذلك بعل�تي[(
من باب مراعاة ب÷ا يكون  بت هذا ط يه إل الطبwاء، فإgن ث ع8 ف hسهل لروج الارج، وهذا ي8ر¢ج نwه أ  الول: أ

الصlحة.
من يه نوع  كن ف ي، وهذه عل�ة ظاهرة، ل من باب إكرام اليم ن  سرى دون الي8م ن� اعتماده على الي8 ية: أ  الثان
 الشق�ة إgذا ن8صبت الي8من، واعت8مد على الي8سرى، ول سيwما إgذا كان قاضي الاجة كثي اللحم، أو كبي السlنl، أو

ضعيف السم فيتعب ف اعتماده على الي8سرى، ويتعب ف نصب الي8من.
سل¾م فإgن كون يه و صل¾ى ال عل سول ال  عن ر تة  ها س8نwة ثاب ست في سألة لي مت ال ما دا  ولذا لو قال قائل: 

الgنسان يبقى على طبيعته معتمدا. على الرlجلي كلتيهما هو الول واليسر.
سم8ه، وذلك إgذا ت ل ي8رى ج ه8 ح جة»، والراد ب8ع¢د8 ضي الا ي يعود إل «قا ف فeضhاء» ، الضwم  قوله: «وب8ع¢د8ه 
 كان ف مكان ليس فيه ج8دران، أو أشجار ساترة، أو جبال، يبعد ف الفضاء حت يستترh؛ لديث الغية بن ش8عبة

 )]، وأيضا.: فيه من الروءة والدب ما161ف «الصwحيحي» قال: «فانطلق حت تhوhارى عhنlي فقضى حاجته»[(
هو ظاهر.

واستتار8ه8، وارتياد8ه8 لبولgهg مكانا. رخ¢وا.،...
 قوله: «واستتار8ه» ، يعن: ي8ستحب استتار8ه، والراد استتار8 بدنه ك}لoه، وهذا أفضل؛ لا تقدwم من حديث الغية

بن ش8عبة، وأما استتار8ه بالنسبة للعورة فهو أمر واجب.
 قوله: «وارتياد8ه لبوله مكانا. رhخ¢وا.» ، ارتياد، أي: طلب، و«لبوله» يعن: دون غائطه، و«رخوا.»: مثلث الرwاء

ومعناه الكان الل�يlن الذي ل ي8خشى منه رhشاش8 البول.
 قيل: لاذا ي8ستhحب�؟فإgن

 فالواب: أنه أسلم من رhشhاش البول، وإن كان الصل} عدم8 إgصابتhهg، لكن ر8بwما يفتح باب الوgسواس إgذا كان
الكان ص8لبا.



 وكثي من النwاس ي8بتلى بالوgسواس ف هذه الال، فيقول: أخشى أن يكون قد ر8شw عليw، ث تبدأ النwفس8 تعمل
عhمhلeها حت يhب¢قى شاك�ا ف أمره.

ت ل يص8ل الرwشاش[( من الرض ح ن ذeكeرhه  يس حولeه شيءÁ رخ¢و�، قالوا: ي8د ف أرض ل  )]،162فإgن كان 
وهذا صحيح، وك}ل¥ هذا إgبعاد عن الوgسواس والش�كوك الت ي8لقيها الشwيطان ف نفس النسان.

ومhس¢ح8ه8 بيده الي8س¢رhى إذا فeرhغe من بولgهg، من أeص¢لg ذeكeرgهg إل رأسgهg ثلثا.،...
 قوله: «ومhس¢ح8ه بيده الي8سرى...» ، أي: ي8ستحب� أن يسح إgذا فرغe من البول من أصل الذ�كر ـ وهو عند
 حلقة الد�ب8ر ـ إل رأسه ثلث مرات؛ لجل أن يرج ما تhبhق�ى ف القناة من البول؛ لنه ر8بwما يhب¢قى بولº، فإgذا قام

أو ترwك نزل، فمن أجل ذلك يhح¢ل}ب8ه بسحه من عند حhلeقeة الد�ب8ر إgل رأسه.
با تتمزwق يه وسل¾م. ولضرره بجاري البول، فر صل¾ى ال عل  lنب عن ال  wصح يف جد÷ا؛ لنه ل ي  وهذا قول ضع
نه ي8حدث الgدرار، ولذا قال شيخ السلم: «الذ�كeر8 كالضwرع، إgن gت¢ر8 فإwيه الن  بذا السح، ول سيwما إgذا أ}ضيف إgل

ته دhرw، وإgن تركته قeر»[( كر163حلب هى البول يغسل رأسh الذ� بل إذا انت  )]، وعلى هذا فل ي8ستحب� السح8، 
فقط.

ك}م يث: «إذا بhالe أحد8 خل ل بيده لد من الدwا سان ذeكeره   قوله: «ونhت¢ر8ه ثلثا.» ، النwت¢ر8 معناه: أن يرlك الgن
من البول، لكنw الديث164فeل¼يhن¢ت8ر¢ ذeكeره ثلثا»[( يه شيء   )]، قالوا: ولجل أن يرج بقيwة البول إgن كان ف

 ضعيف ل ي8عتمد عليه، والنwت¢ر8 من باب التنطعg النهيl عنه، ولذا قال شيخ السلم: «النwتر8 بدعة وليس س8نwة، ول
)].165ينبغي للgنسان أن يhن¢ت8رh ذeكeرhه»[(

سان أن يhتhنhح¢نhح غي للن من أنwه ينب عض العلماء  ما ذكره ب ها الصحاب ي8شبهان   وهذان المران الل�ذان ذكر
)].166ليخرج باقي البول إgن كان فيه[(

)].167وبعضهم قال: ينبغي أن يقومh ويشيh خطوات[(
) ، والتwعليل ما سبق.167وبعضهم قال: ينبغي أن يصعدh درجة ويأت من أعلها بسرعة (

وك}ل¥ هذا من الوساوس الت ل أصل لا، والدlين8 ـ ول المد ـ ي8س¢ر�.
كمصحيح ستنجاء، فهذا له ح عد ال يء ب قد ي8بتلى إgذا ل يشg خطوات ويتحرwك بروج ش عض النwاس   � أن ب

من البول ل يرج إل بركة، ومشي، قي  ما ب ته أن  من عاد هى البول وكان   خاصÌ، فيمكن أن نقول له: إgذا انت



به، وهذا هم فل عgب¢رhة  ما مرد الو يء، أ نه ش نه يرج م ي بأ  فل حرج أن تشيh بشرط أن يكون عنده علم ويق
كعلجX لذا الشwخص ول ي8جعل هذا أمرا. عاما. لكلo أحد.

جة ضع قضاء الا من مو ن: انتقاله  فh تلو�ثا.» ، يع ف غيه إgن خا ستhن¢جي  عه؛ لي من موض  قوله: «وتhحو�ل}ه 
 ليستنجي بالاء إgن خاف تلو�ثا.؛ كأن يشى من أن يضربh الاء على الارج النwجس ث ي8رش� على ثوبه، أو فخذه،

أو ما أشبه ذلك، في8قال: الفضل أن تنتقلe درءا. لذه الفسدة. وأيضا.: مثل هذه المور قد ت8حدث وسوسة.
أما إذا ل يeف¢، كما يوجد ف الراحيض الن، فإgنwه ل ينتقل.

وي8ك¼رhه8 د8خول}ه8 بشيء فيه ذgك¼ر8 ال تعال.
جة»، ضي الا ف قوله: «د8خول}ه» يعود إل «قا ي  يه ذgك¼ر8 ال تعال» ، الضم يء ف ه8 بش ه8 د8خول} hقوله: «وي8ك¼ر 

وي8حتمل أن يعود إل «اللء».
 وف؛ لنم استدل¥وا بديث أنس رضي ال عنه أن النبw صل¾ىوال}راد بذكر ال هنا «اسم ال» ل الذoكر العر

مه[( hاتhذا دخل اللء وضع خgيه وسل¾م كان إ يه: «ممwد� رسول} ال»، وهذه168ال عل  )]؛ لنه كان منقوشا. ف
ليست من الذoكر العروف، فيقتضي أن ك}ل� ما فيه اسم8 ال ي8كرhه د8خول} اللء به.

 )]. ومن صحwح الديث أو حسwنه قال بالكراهة. ومن قال: إgنه ل169والديث معلول، وفيه مقال كثي[(
يصح�؛ قال بعدم الكراهة، لكن الفضل أن ل يدخ8ل.

وفرق بي قولنا: الفضل، والقول: إgنه مكروه، لنwه ل يلزم من ترك الفضل الوقوع ف الكروه.
به الeلء سواءÁ كان ظاهرا. أم خفي÷ا[(  eفقال: يرم أن يدخل «hفh؛ لن170واستثن بعض العلماء «ال}ص¢ح[( 

«ال}ص¢حhفh» فيه أشرف الكلم، ودخول اللء فيه نوع من الهانة.

...،Xةhل لاجgإ
سم ال ها ا ت في من الكروه، يعن إذا احتاج إل ذلك كالوراق النقديwة ال جة» ، هذا مستثن   قوله: «إل لا
نا: ل تدخل با ث أخرجhهhا ووضعها عند باب اللء صارت ع8رضة للنسيان،  فل بأس بالد�خول با، لنwنhا لو قل
صارت ع8رضة. لن من النwاس  مع  ف م با الeواء½، وإgذا كان  ي  ضة لن يط صارت ع8ر ف ملô بارح   وإgذا كان 

ت8سرق.



 )]، وظاهر كلمهم: ولو كان غني÷ا171 «ال}ص¢حhف8» فقالوا: إgن خاف أن ي8سرقh، فل بأس أن يدخل به[(أما
يد8 بhدhلeه.

 وعلى ك}لo حالX ينبغي للgنسان ف «ال}ص¢حhفg» خاصwة أن ياول عدم الد�خول به، حت وإن كان ف متمع عام
من النwاس، فيعطيه أحدا. يسكه حت يرج.

ورhف¼ع8 ثeو¢بgهg قeبلe د8ن8وlهg مgن الرض ....
 قوله: «ورhف¼ع8 ثeو¢بgهg قeبلe د8ن8وlه مgن الرض» ، أي: ي8كره لقاضي الاجة أن يرفeعh ثوبhه قبل أن يدنو من الرض،

وهذا له حالن:
ظر لن ين من الرض مرwم؛ لنwه كeش¢ف� للعورة  بل دنوlه  نا ق من ينظره، فرف¼ع8 ثوبgه ه  الول: أن يكون حوله 

)].172إgليها، وقد نى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م عن ذلك، فقال: «ل ينظر الرwج8ل إgل عورة الرwج8ل»[(
سان شف العورة والgن ن على جواز ك ه8 أم ل؟ هذا ينب hهل ي8كر حد، ف يس عنده أ هو خالX ل فه و ية: كش  الثان

خال.
)]:173وفيه ثلثة أقوال للعلماء[(

الول: الواز.
الثان: الكراهة.

 الث�الث: التwحري، وهو الذهب. لكن اقتصروا على الكراهة هنا؛ لن� كشفها هنا لسببX وهو قضاء½ الاجة،
صل ي؛ لن أ جة إل الرwف¼ع حينئذX، ول يقولوا بالتwحر من الرض؛ لعدم الا بل د8نوlه  فع ثوبhه ق كن كرهوا أن ير  ل

الكشف هنا مباح.
نه سيفع ثوبه وهو واقف، ولكن نقول: إن القائم دانX من قضاء الاجة؛ gوهو قائم، فإ eذا أراد أن يبولgما إ  أ

لنه سيقضيها وهو قائم.
والبول قائما. جائز�، ول سيwما إgذا كان لاجة، ولكن بشرطي:

الول: أن يأمنh التwلويث.
الثان: أن يأمنh النwاظر.

تى س8بhاطeةe قوموقد يه وسل¾م أ   ثبت ف «الصwحيحي» من حديث ح8ذيفة رضي ال عنه أن النبw صل¾ى ال عل
)].174فبالe قائما[(



جة[( عل ذلك لبيان الواز، وقال آخرون: فعله للحا عض العلماء: ف ند175قال ب نت ع  )]؛ لن الس�بhاطة كا
يه، وإgن قعد ف أعلها مستقبل. لم يه، فهو إgن قعد ف أعلها مستدبرا. لم ارتد بول}ه إgل  قوم متمعي ينظرون إل

انكشفت عورته أمامهم، فما بقي إgل أن يقوم قائما. مستدبرËا للقوم، فيكون ف ذلك متاجا. إل البول قائما.
نه فعل ذلك ل}رحX كان ف مأبhضgه»[( ما حديث: «أ نه فعل ذلك لن176وأ  )] فضعيف، وكذلك القول بأ

)].177العرب يhتhطبwب8ون بالبول قياما. من وhجhعg الر�كeبg فضعيف[(
ولكن يكن أن ي8قالe: إgن العرب إgذا أوجعتهم ركب8هم عند اللوس بhالوا قياما. للحاجة.

.... gيهgم8ه8 فeلeوك
 قوله: «وكeلم8ه8 فيه» ، يعن: ي8كره كلم8 قاضي الاجة ف اللء، والدwليل: أن رجل. مرw بالنبl صل¾ى ال عليه

)].178وسل¾م وهو يبول؛ فسل�م عليه فلم يردw عليه السwلم[(
)].179قالوا: ولو كان الكلم جائزا. لردw عليه السwلم؛ لن ردw السwلم واجب[(

بن صاحب «الن�كت» ا كر  هو على قضاء حاجته، ولذا ذ نه يرم أن يتكل�م و كن مقتضى هذا الستدلل أ  ل
)].180مفلح رحه ال هذه السألة وقال: وظاهر استدللم يقتضي التwحري، وهو أحد القولي ف السألة[(

)]:181لكن اعتذروا عن القول بالتwحري بعذرين[(
 الول: أن هذا ال}سhلoم ل يستحق� رhد÷ا، لنه ل ينبغي السwلم على قاضي الاجة، ومن سل�م ف حالX ل ينبغي
 أن ي8سhلoم فيها ل يستحقw رhد÷ا. وهذا ضعيف؛ لن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يعلoل¼ عدم رhدl السwلم بأنwه سhل�م

ف حالX ل يستحق� الردw فيها.
نه[( يه واعتذر م من بوله رhدw عل هى  عد أن انت جب؛ لنwه ب سل¾م ل يترك الوا يه و صل¾ى ال عل  wنب ن: أن ال الثا

182.[(
ظر أحدها إgل جة اثني، ين ما إgذا كان قاضgيhا الا ستلزم القول بالتwحري. أ  وهذا صحيح؛ لن تأجيلe الردl ل ي
 عورة الخر ويتحدwثان فهو حرام بل شhكö، بل إgن ظاهر الديث الوارد فيه ـ لول ما فيه من القال ـ أنه من

 )].183كبائر الذ¥نوب؛ لن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أخب أن الرwج8لي إgذا فeعhل ذلك فإgن ال يقت عليه[(
والeق¼ت أشد� البغض، وأما إذا ل ينظر أحدها إل عورة الخر؛ فأقل¥ أحواله أن يكون مكروها..

)].184 أحد نصw على أنه ي8كره الكلم حال قضاء الاجة، وف رواية عنه قال: «ل ينبغي»[(والgمام
والعروف عند أصحابه أنه إذا قال: «أكره»، أو «ل ينبغي» أنه للتwحري.



 فالاصل: أنه ل ينبغي أن يتكل�م حال قضاء الاجة، إل لاجة كما قال الفقهاء رحهم ال، كأن ي8رشgدh أحدا.،
ستنجي، فل ف شخص وخاف أن ينصرف، أو طلب ماء لي جة  يه، أو كان له حا حد ل بدw أن يردw عل مه أ  أو كل�

)].185بأس[(

....،gهgونو ،öقhو¢ل}ه8 ف شhوب
م حر للهوا هو ال} ف الرض، و هو الفتحة}  ق�:  wوالش .öق hف ش ه8 بول}ه  hن: ي8كر قö» ، يع hف ش  قوله: «وبول}ه 
 والدwواب، وظاهر كلمهم أنwه ولو كان الشwق8 معلوم السwبب كما لو كانت الرض قيعانا.، ويبس هذا القeاع ففي

العادة أنه يتشق�ق.
 )]، وهي متمع الاء غي النwظيف، وس8مlيت بذا السم لنا186قوله: «ون¼وgه» ، مث�لe بعضهم بفم البhالوعة[(

تبتلع الاء.
والكراهة تزول بالاجة، كأن ل يد¢ إل هذا الكان التشقق.

والدwليل على الكراهة:
  ـ حديث قتادة عن عبد ال بن سhر¢جgس أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م: «نى أن ي8بال ف ال}حر»، قيل1

 )]. وهذا الديث من العلماء من صhحwحه، ومنهم187لقتادة: فما بال ال}حر؟ قال: ي8قال: إgنwها مساكن الن¦[(
من ضhعwفه، وأقل¥ أحواله أن يكون حسنا.؛ لن� العلماء قeبgلوه، واحتج�وا به.

  ـ ومن التwعليل: أنه ي8خشhى أن يكونe ف هذا ال}حر شيء ساكن فت8ف¼سgد عليه مسكنه، أو يرج وأنت على2
بولك فيؤذيك، وربا تقوم بسرعة فل تسلم من رhشاش البول.

 وقد ذكر الؤرlخون أن� سيlدh الزرج سعدh بنh عبادة رضي ال عنه بhالe ف ج8حر بالشwام، وما إن فرغ من بوله
حت استلقى ميlتا.، فسمعوا هاتفا. يهتف ف الدينة يقول:

رhجg سhع¢دh ب¢نh ع8بhاده¢نن8 قeتhل¼نا سhيlدh الeز¢ 
)]188 [(ـنg فلم ن8خ¢طgئ ف}ؤادhهوhرhمhي¢نhاه8 بسhه¢مhي¢ـ

  ذكر الؤرخون، وال أعلم بصحwة هذه القgصwة، ولكن يكفي ما ذكرنا من الدwليل والتwعليل، ومع هذا لوهكذا
ل يد إgل هذا الكان التشقoقh كان بوله فيه جائزا.



ومhس� فeر¢جgهg بgيhمgينgه،.....
نه، وهذا يشمل كل الفeر¢جhي، لن  قوله: «ومس� فرجgه بيhمgينgهg» ، يعن: ي8ك¼رhه8 لقاضي الاجة مس� فرجه بيمي
 «فرج» مفرد� مضاف� والفرد8 الضاف يhعم�، والفeر¢ج8 ي8طلق على الق}ب8ل والد�ب8ر، في8كره أن يسw فرجه بيمينه لديث
نه، ول يhتhنhف�س¢ ف الgناء»[( نه وهو يبول، ول يhتhمhسwح¢ من اللء بيمي أب قتادة: «ل ي8م¢سgكeنw أحد8ك}م ذeكeرhه8 بيمي

189.[(
عل من فا يه وسل¾م قeيwده بال البول، فالملة: «وهو يبول» حال  نبw صل¾ى ال عل  ومن تأمwل الديثe وhجhدh ال

«يس�».
 وقد اختلف العلماء رحهم ال تعال ف القeيد، هل هو مراد� بعن أن النهيh وارد على ما إgذا كان يبول فقط،
هو نا  يه وسل¾م: «إ صل¾ى ال عل نب�  ما تتلوwث يده بالبول، وإgذا كان ل يبول فإgن هذا العضو كما قال ال wلنه ر8ب 

 )]، حينما س8ئل عن الرwجل يس� ذكرhه ف الصwلة هل عليه وضوءÁ؟ وإgذا كان بhض¢عhة منه فل190بhض¢عhة منك»[(
)].191فرق بي أن يسwه بيده الي8من أو الي8سرى[(

من باب عن مسlه ف غي حال البول  هي عن مسlه باليمي حال البول، فالنهي�  نه إgذا ن8 gوقال بعض العلماء: إ 
ها ف غي ها إل مس¦ه فالنهي8  ت يتاجh في ف الال ال هي  ما يتاج إgل مسlه، فإgذا ن8 wف حال البول ر8ب نه   أeو¢لeى؛ ل

)].192أeو¢لeى[(
 وكل الستدللي له وhج¢ه�، والحتمالن واردان، والحوط أن يتجنwب مسwه8 مطلقا.، ولكن الزم بالكراهة إgنwما
 هو ف حال البول للحديث، وف غي حال البول مل¥ احتمال، فإذا ل يكن هناك داعX ففي اليد الي8سرى غنيةº عن

اليد اليمن.
وتعليل الكراهة: أنه من باب إكرام اليمي.

واستنجاؤ8ه8، واستجمار8ه8 با،....
قوله: «واستنجاؤه واستجماره با» ، يعن: ي8كرhهh استنجاؤه واستجماره بيمينه.

  بينهما: أن الستنجاء بالاء، والستجمار بالجر ونوه، لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يتمسwحوالفرق
)].193من اللء بيمينه»[(

وأما الت¦عليل فهو إكرام اليمي.



 أما إذا احتاج إgل الستنجاء، أو الستجمار بيمينه؛ كما لو كانت الي8سرى مشلولة فإgن الكراهة تزول، وكذا
 إن احتاج إل الستجمار باليمي؛ مثل أن ل يد إgل حجرا. صغيا.، فقال العلماء: إن أمكن أن يعله بي رجليه،

)].194ويتمسwح فعل، وإن ل يكنه أخذه باليمي، ومسح بالشlمال[(

واستقبhال} النwيlرhي¢ن، وي¢ر8م8 استقبال} القبلةg، واستدبار8ها ...
يل يس هناك دل جة، ول مر حال قضاء الا مس والق wستقبال} الش ه8 ا hن ي8ك¼ر ين» ، يع hرlيwستقبال الن  قوله: «وا
 صحيح، بل تعليل وهو: لا فيهما من نور ال، وهذا الن�ور الذي فيهما ليس نورh ال الذي هو صفته، بل هو نور
يه نور� وإضاءة يء ف نا: كل¥ ش نا بذا قل ستقبال الن�جوم مثل.، فإgذا قل هة ا ظر! لن مقتضاه كرا hف هذا ن  ملوق. و
 ي8كره8 استقباله! ث إgن هذا التwعليلe منقوض� بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تستقبلوا القgبلةe ول تستدبروها ببول

)].195ول غائط، ولكن شرlقوا، أو غرlب8وا»[(
ند الغروب. س8 ع ستقبلها، وكذا لو غرwب والشم نه ي عة فإ مس طال wب والشwق أو غرwمن شر  ومعلوم أن 

والرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يقل: إل أن تكون الشمس أو القمر بي أيديكم فل تفعلوا.
فالصحيح: عدم8 الكراهة لعدم الدwليل الصwحيح، بل ولثبوت الدwليل الدwالo على الواز.

يه وسل¾م نب¦ صل¾ى ال عل نه أن ال ب أي�وب رضي ال ع ستدبار8ها» ، لديث أ ستقبال} القبلة وا  قوله: «وير8م8 ا
نا بو أي�وب: فقدم كن شhرlقوا، أو غeرlبوا»، قال أ ستدبروها، ول ستقبلوا القبلة ببولX ول غائط، ول ت  قال: «ل ت

)].196الشwام فوجدنا مراحيض قد ب8نيت نو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر ال[(
وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تستقبلوا ول تستدبروا» نhهي�، والصل} ف النهي التwحري.

ضي النراف كن شرlقوا أو غرlبوا»، وهذا يقت نه قال: «ول في؛ ل سي ل يك يد أن النرافh الي يث يف  والد
 التwام. ولكن: «شرlقوا أو غرlبوا» لقوم إgذا شرwقوا أو غربوا ل يستقبلون القgب¢لة، ول يستدبرونا كأهل الدينة، فإن
هم، وإgذا شرwق قوم أو عن شائل نم، أو  عن أيا ما  صارت القبلة إ هة النوب، فإgذا شرwقوا، أو غرwبوا  هم ج  قبلت

غرwبوا، واستقبلوا القبلة، فإgن عليهم أن ي8شhمlل}وا، أو ي8جhنlبوا.
وأما التwعليل: فهو احترام القgب¢لة ف الستقبال والستدبار.

ف غي ب8ن¢يhان ....



 قوله: «ف غي ب8ن¢يhان» ، هذا استثناءÁ، يعن: إgذا كان ف بنيان فيجوز الستقبال والستدبار؛ لديث ابن عمر
ته سل¾م قاعدا. لاج يه و صل¾ى ال عل  wنب يت ال صة، فرأ ت حف يت أخ ما قال: «رhقgي¢ت8 يوما. على ب ضي ال عنه  ر

 )]، وهذا الشهور من الذهب، بل قالوا رحهم ال: يكفي الائل وإgن ل197مستقبلe الشwام مستدبر الكعبة»[(
)].198يكن ب8نيانا.، كما لو اتwجه إل كeو¢مhةX من رمل أقامها وكان وراءها، أو إgل شجرة ما أشبه ذلك[(

وقال بعض العلماء: ل يوز استقبال القبلة، ول استدبارها بكلo حال ف الب8نيان وغيه، وهو رواية عن أحد[(
)]، قالوا: وهذا مقتضى حديث أب أي�وب استدلل. وعمل..199

أما الستدلل: فبقولg الرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م.
ها ـرgف8 عن hن¢حhنeبة قال: «ف نو الكع يت  يض ب8ن جد مراح ي قدم الشwام فو ب أي�وب ح عل أ مل: فبف ما الع  وأ

)].200ونستغفر ال»، وهذا يدل¾ على أنه ل يرh هذا كافيا.، وهـذا اختيار شيخ الgسلم[(
وأجابوا عن حديث ابن عمر با يلي:

  ـ أنه ممولº على ما قبل النwهي، والنwهي ي8رhجwح8 عليه؛ لن النwهيh ناقل عن الصل، وهو الواز، والنwاقل1
عن الصل أو¢لeى.

  ـ أن حديث أب أي�وب قول، وحديث ابن عمر فعل، والفعل ل ي8عارض القولe؛ لن فعله صل¾ى ال عليه2
 وسل¾م يتمل الصوصية، أو النlسيان، أو ع8ذ¼را. آخر، لكن هذا الحتمال مردود�؛ لن الصل القتداء والتأسlي به
عل، ولو كان كذلك لكان القول ي القول والف مwة ب ضة تا نا معار جد ه نwه ل تو gث إ سل¾م.  يه و  صل¾ى ال عل
 بال}صوصية م8تwجها.، بل يكن حل حديث أب أي�وب على ما إذا ل يكن ف الب8نيان، وحديث ابن عمر ف الستدبار

على ما إذا كانe ف البنيان.
 والرwاجح: أنه يوز ف الب8نيان استدبار8 القgب¢لة دون استقبالgها؛ لن النهيh عن الستقبال مفوظº ليس فيه تفصيل

ول تصيص، والنهيh عن الستدبار خ8صlصh با إgذا كان ف الب8نيان؛ لفعل النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م.
ف سان  ما إgذا كان الgن يه في ـ التخفيف8 ف ـ وال أعلم  من الستقبال؛ ولذا جاء   وأيضا.: الستدبار أهون} 

الب8ن¢يان.
والفضل: أن ل يستدبرها إgن أمكن.

ستقبال فوا ما  قد يكون مكروها. ك ف الصwلة، و ما  قد يكون واجبا. ك نا، و ما ه قد يكون حراما. ك   القبلة 
 خطبة المعة، فإنه يكره للخطيب أن يستقبل القgب¢لة ويعل النwاس وراءه، وقد يكون مستحب÷ا كالد�عاء والو8ض8وء



 )]. ولكن ف هذا نظر! لنwنا201حت قال بعض العلماء: إgن ك}ل� طاعةX الفضل} فيها استقبال} القبلة إل بدليل[(
إgذا جعلنا هذه قاعدة.، فإgن� هذا خلف العروف من أن� الصل ف العبادات الظر.

ول}ب¢ث}ه فeوقh حاجته،...
)]:202قوله: «ول}ب¢ث}ه فوق حاجته» ، أي: يرم، ويب عليه أن يرج من حي انتهائه، وعل�لوا ذلك بعgل�تي[(

الول: أن ف ذلك كشفا. للعورة بل حاجة.
الث�انية: أن ال}ش8وشh والراحيض مأوى الشwياطي والن�فوس البيثة فل ينبغي أن يبقى ف هذا الكان البيث.

 وتري8 الل¥بث مبنÌ على التwعليل، ول دليلe فيه عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولذا قال أحد ف رواية عنه:
)].203«إgنه ي8كره، ول يرم»[(

...،Xنافع ôلgوظ ،Xوبول}ه ف طريق
سل¾م يه و صل¾ى ال عل  wنب سلم� أن ال لا رواه م من باب أeو¢لeى؛  يق» ، أي: يرم، والغائط  ف طر  قوله: «وبول}ه 
هم»[( oف ظل يق النwاس، أو  ف طر سول ال؟ قال: «الذي يتخل�ى  يا ر ما الل�عwانان  قال: «اتقوا الل�عwانhي¢ن»، قالوا: و

)]. وف سنن أب داود رحه ال تعال: «اتقوا اللعن الثلث: البgرhاز ف الوارد، وقارعة الط�ريق، والظoل¾»[(204
205.[(

ي gنgال¼م8ؤ¢م eي8ؤ¢ذ}ون hن م�، قال ال تعال: {{وhال�ذgي wي مر يwة للمارwة، وإgيذاء الؤمن يق أذ ف الط�ر  والعgل�ة: أن البول 
وhال¼م8ؤ¢مgنhاتg بgغhي¢رg مhا اك¼تhسhب8وا فeقeدg اح¢تhمhل}وا ب8ه¢تhانا. وhإgث¼مËا م8بgينا. *}} [الحزاب] .

بل الظل يه ذلك،  ظل يرم ف يس ك}ل¥  فع، ول ف ظلô نا م8 أن يبولe أو يتغوwط  فع» ، أي: يhح¢ر8  قوله: «وظgلô نا
 الذي يستظgل¥ به النwاس8، فلو بال أو تغوwط ف مكان ل ي8جلس8 فيه؛ فل ي8قال بالتwحري، والدwليل قوله صل¾ى ال عليه

وسل¾م: «أو ف ظgلoهم»، يعن: الظoل� الذي هو مل¥ جلوسهم، وانتفاعهم بذلك.
 )]، يعن: الذي يلسون فيه للتwدفئة، وهذا206وقال بعض أهل العلم: مثل}ه مhش¢مhس8 النwاس ف أيام الشlتاء[(

قياس صحيح جhلي.
هم، ولو بالبول، أو الغائط (وقال عل مرwم جاز أن يفرlق بhة، أو ف سون لgغgي¢ هل العلم: إل إذا كانوا يل عض أ  ب

كن206 ف أما نه تغوwط أو بال  نم إgذا علموا أ من ذلك، ل يث؛ ولن ل فائدة  ظر؛ لعموم الد ف هذا ن  ) . و
جلوسهم فإنم يزيدون شر÷ا، وربwما يتقاتلون معه.



والط�ريق السwليم أن يأت إليهم وينصحهم.

.ºمرةeعليها ث Xوتت شجرة
 قوله: «وتت شجرةX عليها ثeمرةº» ، يعن يرم البول} والتغو�ط تت شجرة عليها ثرة، وأفادنا رحه ال بقوله:

«تت» أنه ل ب8دw أن يكون قريبا. منها، وليس بعيدا..
وقوله: «ثرة» أطلق الؤلoف رحه ال الثمرة، ولكن يب أن ت8قيwد في8قال: ثرة مقصودة، أو ثرة مترمة.

 والقصودة} هي الت يقصدها النwاس، ولو كانت غي مطعومة، فل يوز التبو�ل تتها أو التغو�ط، لنwه ربا تسقط
مة با، والتر  eث سة فيتلو¦ ها، فل ب8دw أن يرw بذه النwجا صعد علي صد الشwجرة لي من ق سة، ولن   فتتلوwث بالنwجا
مر طعام wمت مثمرة، لن الت ما دا ها  صده أحد� فل يبول ول يتغوwط تت ف مكان ل يق نت  خل، ولو كا wكثمرة الن 

مترم، وكذلك غيها من الشجار الت تكون ثرتا مترمة لكونا طعاما.؛ فإgنه ل يوز التبو�ل والتغو�ط تتها.
يه صل¾ى ال عل نب�  ساجد؛ ولذا قال ال ما ذكره الؤلoف كال ي  ها ول التغو�ط غ  وهناك أشياء ل يوز البول في
جل كر ال عز¦ و هي لذ ما  wنgر؛ إeذeمن هذا البول ول الق  Xصلح لشيء ساجد ل ت ن� هذه ال ب: «إ سل¾م للعرا  و

مر دينö أو دنيويö ل يوز207والصwلة، وقراءة القرآن»[(  )]، وكذلك الدارس، فكل¥ متمعات النwاس ل
للgنسان أن يتبوwلe فيها أو يتغوwط.

والعgل�ة}: القياس8 على ني النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م عن البول ف الط¥رقات، وظgلo النwاس.
ف أي عمل كان قولي÷ا أو فعلي÷ا لعموم قوله تعال: {{وhال�ذgينh ي8ؤ¢ذ}ون ت تص8ل للمسلمي   وكذلك: الذيwة ال

ال¼م8ؤ¢مgنgيh وhال¼م8ؤ¢مgنhاتg بgغhي¢رg مhا اك¼تhسhب8وا فeقeدg اح¢تhمhل}وا ب8ه¢تhانا. وhإgث¼مËا م8بgينا. *}} [الحزاب] .
 وأما ال}س¢تhحhم� الذي يستحgم� النwاس8 فيه فل يوز التغو¦ط فيه، لنwه ل يذهب. أما البول فجائز، لنه يذهب؛ مع

أن� الÊو¢لeى عدمه، لكن قد يتاج الgنسان إل البول كما لو كانت باقي المwامات مشغولة.

ويhس¢تhج¢مر، ث� يhس¢تhن¢جgي بالاء. وي8ج¢زئ}ه8 الستجمار8 ....
قوله: «ويستجمر ث}مw يhس¢تhن¢جgي بالاء...» ، الستجمار8: يكون بجر وما ينوب منابه، والستنجاء يكون بالاء.

سبيل الوجوب، ولذا قال: «ويزئهوقوله يس على  ضل؛ ول هو الف ستنجي» هذا  ث ي ستجمر8   : «ي
الستجمار».

والنسان إgذا قضى حاجته ل يلو من ثلث حالت:



عض السwلف[( من ب ي  يه خلف� قد جح، وإgن و8جgدh ف هو جائز على الرwا ستنجيh بالاء وحده. و الول: أن¼ ي
يف ألوlث} يدي بذه النتان والقاذورات»[(208 ستنجاء وقال: «ك كر ال يث أن  )]، والصwحيح209)] ح

الواز، وقد انعقد الgجاع بعد ذلك على الواز.
 ودليل ذلك: حديث أنس رضي ال عنه قال: كان النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م يدخل اللء، فأحل أنا وغلم

)].210نوي إgداوة. من ماء وعhنhزhة.؛ فيستنجي بالاء[(
عن رجلك، به  سة  نك تزيل} النwجا ما أ نا يكون بالاء، فك gسات إ ف إزالة النwجا صل  يل: فلن ال ما التwعل  وأ

فكذلك تزيل}ها بالاء إgذا كانت من الارج منك.
الثانية: أن يستنجيh بالحجار وحدها.

والستنجاء½ بالحجار مزئ دhل� على ذلك قول الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م وفعله:
من ستنجيh بأقل�  سل¾م أن ن يه و صل¾ى ال عل سول ال  نا ر نه قال: «نا سلمان رضي ال ع يث  ما قوله: فحد  أ

)].211ثلثةg أح¢جhار»[(
 وأما فعله فكما ف حديث ابن مسعود رضي ال عنه أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أتى الغائط، وأمره أن يأتيه
ثة وقال: «هذا قى الرwو ين، وأل سل¾م الجر يه و صل¾ى ال عل نب�  خذ ال ثة، فأ ين ورhو¢ ثة أحجار، فأتاه بجر  بثل

)].213)]، وف رواية: «ائتن بغيها»[(212رgك¼س»[(
 وحديث أب هريرة رضي ال عنه أنه جع للنبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أحجارا.، وأتى با بثوبه؛ فوضعها عنده؛

)]. فدل� على جواز الستجمار.214ث انصرف[(
 )]. وهذا215وهذا ما يدلoل لقول شيخ السلم رحه ال أن النwجاسة إgذا زالت بأي مزيل كان طeه8رh الل¥[(

أقرب إل النقول والعقول من قول من قال: ل يزيل النwجس إgل الاء الط�ه8ور.
الثالثة: أن يستنجيh بالجر ث بالاء.

وهذا ل أعلمه ثابتا. عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، لكن من حيث العن ل شكw أنه أكمل تطهيا..



 ل يhع¢د8 الارج8 موضعh العادة.إن
 : «إن ل يhع¢د8 الارج8 موضعh العادةg» ، اشترط الؤلoف8 للستجمار شروطا.: الشwرط الول أشار إgليه بقوله:قوله

من رأس الذ�كeر، وبأن الغائط يه  شر إل  «إgن ل يhع¢د8 الارج8 موضعh العادةg»، أي: الذي جرت العادة بأن البول ينت
يه من داخل الفeخذين، فإن تعدwى موضع العادة فل يزئ إgل الاء، وليس هناك دليلº على هذا الشwرط؛  ينتشر إل
 بل تعليل، وهو أن القتصار على الحجار ونوgها ف إgزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره؛ فيجب أن ي8قتصر

فيه على ما جرت العادة به، فما زاد عن العادة فالصل أن ي8زال بالاء.
وظاهر كلم الؤلoفg: أن الذي ل يتعدw موضع العادة يزئ فيه الستجمار، والتعدlي ل ب8دw فيه من الاء.

 )]، لنه ل�ا ل216وقال بعض أصحاب أحد رحه ال: إgذا تعدwى موضعh الاجة ل يhج8ز¢ ف الميع إgل الاء[(
يتمw الشwرط} فسد الك}ل.

يه إل نه ل يزئ ف gمن البول فإ شر على فخذه  ثل أن ينت ي، م ما يتعدwى موضعh العادة بكث  ولو قال قائل: إن 
يه فلعل�ه ل ي8عارض كلم الفقهاء نه ي8تhسامح ف نه فإ ما كان قريبا. م ما  نه، وأ  الاء؛ لنwه ليس مل� الارج ول قريبا. م

رحهم ال.

وي8شترط} للستجمارg بأحجارX ونوgها أن يكون طاهرا.، ..
قوله: «وي8شترhط} للستجمار بأحجارX ونوها» ، الحجار جع حجر.

«ونوها» مثل: الeدhرh؛ وهو: الطoي اليابس التجمlد، والت�راب، والgرhق، والورق، وما أشبه ذلك كالشب.
نه، والتنجlس: نس نس بعي  :hسgجwسا.، والفرق: أن الن lن: ل نسا.، ول متنج  قوله: «أن يكون طاهرا.» ، يع
بن مسعود رضي ال عنه أن النب يل: حديث ا يه النwجاسة، وهذا هو الشwرط الث�ان، والدwل  بغيه، يعن طرأت عل

صل¾ى ال عليه وسل¾م ألقى الرwوثة وقال: «هذا رgك¼س�». والرlك¼س8: النwجgس8.
 وف حديث أب هريرة رضي ال عنه: نى رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أن ي8ستنجى بعظمX أو رhوث وقال:

)]، فدل� على أن ال}س¢تhنجhى به ل ب8دw أن يكون طاهرا..217«إgنما ل ي8طهlران»[(
ومن التwعليل: أن النwجس خبيث، فكيف يكون مطهlرا..

م8ن¢قgيا. ....
قوله: «م8ن¢قgيا.» ، يعن يص8ل به النقاء، فإgن كان غي م8ن¢قX ل يزئ، وهذا هو الشwرط الث�الث.



  القصود بالستجمار الgنقاء، بدليل أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م نhهhى أن ي8ستنجى بأقل� من ثلثة أحجار.لن
من بوله»[( س¢تhن¢زgه8  hه ل يwن gقبه: «إ ف  ف الذي ي8عذ�ب8  سل¾م قال  يه و صل¾ى ال عل  wنب  )]، أو «ل218ولن ال

)]، ثلث روايات.220)]، أو «ل يhس¢تhب¢رgئ8 من البول»[(219يhس¢تhتgر»[(
ته، كحجر رhط¼ب، أو مhدhر رطب، أو قي للسته، كأن يكون أملسا. جد÷ا، أو لرطوب ما ل ي8ن gقي: إ  والذي ل ي8ن

كان الل¥ قد نhشgفh؛ لن� الجر قد يكون صالا. للنقاء لكنw الل� غي صال للgنقاء.

...،Xو¢ثhرhو Xظ¼مhع hغي
قوله: «غيh عظمX وروثX» ، هذا شرط عدمي وهو الشwرط الرwابع، لن� كلمة «غي» تدل¥ على النwفي.

بن يث ا ف حد ما  ظم أو الروث، ك ستنجhى بالع نى أن ي8 سل¾م  يه و صل¾ى ال عل  wنب يل على ذلك أن ال  والدwل
)]، وغيهم رضي ال عنهم.222) ، ورويفع[(221) ، وسلمان (221)]، وأب هريرة (221مسعود[(

ظم يكون طعاما سل¾م أن� هذا الع يه و صل¾ى ال عل نب�  قد بhيwنh ال نه إgن كان العhظ¼م8 عظمh م8ذeك�اة، ف يل: أ  والتwعل
ما يكون  hرeقع ف أيديكم أوف يه، ي يه وسل¾م قال لم: «لكم كل¥ عظم ذ}كgرh اسم8 ال عل  للجgنl؛ لنه صل¾ى ال عل

)]، ول يوز تنجيسه على الgنl، وإgن كان عظم ميتة فهو نس فل يكون مطهlرا..223لما»[(
والرwوث: نستدل¥ له با استدللنا به للعظم.

وأما العgل�ة فإgن كان طاهرا. فهو عhلeف8 بائم الgنl؛ وإgن كان نسا. ل يصلح أن يكون مطهlرا..

....،Xبيوان Xصلwومت ،Xوم8ح¢ترم ،Xوطعام
 قوله: «وطعامX» ، يعن طعام بن آدم، وطعام بائمهم، فل يصح� الستنجاء بما. والدwليل: أن الرwسول صل¾ى
 ال عليه وسل¾م نى أن ي8ستنجhى بالعظم، والرwوث، لنwهما طعام الgنl، ودوابم. والgنس أفضل، فيكون النهي عن

الستجمار بطعامهم وطعام بائمهم من باب أو¢ل.
هن هذا ها لجل أن ت8مت ها للكل؛ ول يلق مة؛ لن ال تعال خلق هو الكفر بالنlع خر، و يه مذورا. آ ما أن ف  ك

المتهان.
فك}ل¥ طعام لبن آدم، أو بائمهم، فإنwه حرام أن ي8ستhج¢مhرh به.
وظاهر كلم الؤلoف: ولو كان فeض¢لeةe طعام ككgس¢رhةg ال}بز.



يل قوله تعال:قوله ما له ح8رمة، أي تعظيم ف الشwرع، مثل: ك}تب العلم الشwرعي، والدwل  : «ومترم» ، الترم 
{{ذeلgكh ومhن¢ ي8عhظoم¢ شhعhائgرh الل�هg فeإgنwهhا مgن¢ تhق¼وhى ال¼ق}ل}وبg *}} [الج] .

] .30وقوله: {{ذeلgكh وhمhن¢ ي8عhظoم¢ ح8ر8مhاتg الل�هg فeه8وh خhي¢ر� لeه8 عgن¢دh رhبlهg}} [الج: 
والتwقوى واجبة، فمن أجل ذلك ل يوز أن يhستجمرh النسان بشيءX مترم.

وظاهر كلم الؤلoف: ولو كان مكتوبا. بغي العربية ما دام أن� موضوعه موضوع� مترم�.
ثل: أن مة؛ م به، لن للحيوان ح8ر ستجمار  صل باليوان ل يوز ال wن: الت صلX بيوان» ، يع wقوله: «ومت 

يستجمر بذيل بقرة، أو أ}ذ}ن سhخ¢لة، وإgذا كان علف}ها ي8نهى عن الستجمار به، فكيف بالستجمارg با نفسها؟!
فإgن قgيل: يلزم8 على هذا التwعليل أن¼ ل يوز الستنجاء½ بالاء؛ لن� اليد سوفh ت8باشر النwجاسة؟

مه أحجار� ل يوز ول wلف، وقال: إن الستنجاء بالاء من غي أن يتقدwفالواب: أن هذا قد قال به بعض الس 
)].224يزئ؛ لنك تلوlث يدك بالنwجاسة[(

صر8 على سل¾م كان يقت يه و صل¾ى ال عل نwه  صwرية} أ صwحيحة} ال س�نwة ال ف� جدا.، وترد�ه ال  وهذا قولº ضعي
الستنجاء.

 أما مباشرة اليد النwجاسة فإgن هذه الباشرة ليست للتwلو�ث بالeبhثg بل لزالته والتwخلص منه، ومباشرة} المنوع
خص طيبا.، فإgن يه ش ضع عل سان م8ح¢رgما.، وو نه إذا كان الgن بل مطلوبة.، أل ترى أ ست مظورة.  نه لي  للتwخلص م

استدامة هذا الطoيب حرام، ويب عليه أن ي8زيلeه، ول شيء عليه بباشرته إgيwاه لgزالته.
بة ك�ر العذاب وتاب إgل ال تو ث تذ ها،  يء علي هب وي خذ يذ صب أرضا. وأ  ومثله أيضا.: لو أن رجل. غ
 نصوحا.، ومن شروط التwوبة الgقلع8 عن العصية فورا.، فإن مروره على هذه الرض إل أن يرجh ل إث فيه؛ لنwه
 للتwخل¥ص من الرام، فمباشرة الشيء المنوع للتwخل¥ص منه ل يكن أن يأث النسان به، لن� هذا من تكليف ما ل

ي8طاق.
.... Xرط} ثلث} مسحاتhوي8ش¢ت

مل سح  هو أن ي ستجمار و من شروط ال مس  هو الشwرط الا سحات» ، هذا   قوله: «وي8شترط ثلث} م
الارج ثلث مرwات.

يل على ذلك: حديث سلمان الفارسي رضي ال عنه وهو ف «صحيح مسلم» قال: «نى رسول} ال  والدwل
)].225صل¾ى ال عليه وسل¾م أن نستنجيh بأقل� من ثلثة أحجار»[(



يه وسل¾م بثلثة أحجار: لجل أن ل ي8كرlر الgنسان} السحh على وجه واحد؛ لنwهوالعgل�ة   ف أمره صل¾ى ال عل
إgذا فعل ذلك ل يستفيد8، بل ربا يتلوwث زيادة.

..... Xذي ش8عب Xرhجhفأكثر ولو ب Xةhيgم8ن¢ق
قى أثر� ل ي مبلول، أو يب سا. غ هو أن يرجعh الجر8 ياب هو الشwرط السwادس، والgنقاء  يhة» ، هذا  gقوله: «م8ن¢ق 

يزيله إل الاء.
قوله: «فأكثر» ، يعن: أن يسحh ثلثe مسحات، فإgن ل ت8ن¢قg الث�لث زاد عليها.

ته. وهذا القول ي8رhد� بأنwه226وقال بعض العلماء: إذا أنقى بدون ثلث كفى[(  )]؛ لن� الكم يدور مع عgل�
نى ما  قع في عن ذلك فإgنwه يب أن ل ن من ثلثة أحجار، وإgذا نى  ستنجيh بأقل�  نى أن ن يه وسل¾م   صل¾ى ال عل
من ها الشwارع كثيا.  بh علي wرت ºةwيlثة كم ن� الث�ل ثة أحجار؛ ول من ثل نwه ل إgنقاء بأقل�  نه. وأيضا.: الغالب أ  ع

الحكام.
ثة أحجار[( من ثل  wعض العلماء قال: ل ب8د بX» ، «لو»: إشارة خلف؛ لن ب جhر ذي ش8ع hقوله: «ولو ب

 )]؛ مقتصرا. ف ذلك على الظ�اهر من الديث، ول شhكw أن هذا أكمل ف الط�هارة، إgذ إgن� الجhر ذا الش�عب227
ن قال: إgن الجhر ذا ظر إgل الع من ن كن  به، ل هو ل يعلم  سحة الول و من ال يء  به ش حد جوان ف أ  قد يكون 

الش�عبg كالحجار الث�لثة إgذا ل تكن ش8عhب8ه متداخلة بيث إgذا مسحنا بش8ع¢بhةX اتwصل التwلويث بالش�ع¢بhة الخرى.
.wحhجهة منه ص oواستجمر بك}ل Xبhر ذا ش8عhجeفإذا كان ال ،ºمعلومة eل�ةgاجح ف ذلك؛ لن العwوهذا هو الر

ثة أحجار؛ لجل أن يكون حجر� للصwفحة سل¾م اشترط ثل يه و صل¾ى ال عل عض العلماء: إgن الرwس8ول   وقال ب
)].228الي8من، وآخر للي8سرى، وآخر لeلeقeة الد�ب8ر[(

.Xت¢رgن� قطع8ه8 على وhوي8س
سة، وإgذا عX زاد خام قeى بأرب ستجمار، وال}راد عدد8ه، فإgذا أن¢ طع ال ن: ق ع8ه على وgت¢رX» ، يع  قوله: «وي8سhن� قeط¼

أنقى بستö زاد سابعة، وهكذا.
ستجمرh فليوتgر¢»[( من ا سل¾م قال: « يه و صل¾ى ال عل  wنب ف «الصwحيحي» أن ال بت  ما ث يل:   )]،229والدwل

واللم للمر.
 قال قائل: الصل ف المر الوجوب، وهذا يقتضي وجوب الgيتار.فإن



قد سلمان و يث  مر للوجوب؛ لد يد بالgيتار الث�لث} فال مر الوجوب، فإن أ}ر ف ال صل  عم؛ ال  فالواب: ن
من230سبق[( سل¾م: « يه و صل¾ى ال عل يل قوله  ستحباب بدل مر لل ما زاد على الث�لث فال  hن أريدgوإ ،[( 

)].231استجمرh فليوتgر¢، مhن¢ فعل فقد أحسنh؛ ومhن¢ ل فل حhرhج»[(
فبيwن النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م أن هذا على سبيل الستحباب.

....،hيحlل الرgإ Xجgارhخ oويب8 الستنجاء½ لك}ل
 قوله: «ويب8 الستنجاء½ لك}لo خارج إgل الريحh» ، هذا بيان} حكم الستنجاء، وما يب له الستنجاء، فقال:

«ويب...». وهل الراد8 هنا تطهي اللo بالاء أو با هو أعم� من ذلك؟
الواب: أeنه عامÌ، يعن أن تطهيhه بالاء أو بالحجار واجب.

سلe ذكرhه لروج الeذgي[( ب طالب أن يغ نh أ سل¾م عليw ب يه و صل¾ى ال عل ه8  يل: أمر8  )]، والذي232والدwل
نس. وأيضا.: حديث سلمان: «أمرنا رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أن ل نستنجيh بأقل� من ثلثة أحجار»[(

233.[(
 وقوله: «لك}لo خhارجX» أي من السwبيلي، وي8ستثن من ذلك الرlيح8؛ لنا ل ت8حدgث} أثرا. فهي هواءÁ فقط، وإgذا ل

يب أن ي8غسhلe؛ لن غ ف اللo فل  هيت8حدث أثرا.  صوت أم ل ف لا  سواء كان  بث، و من الع  سله حينئذX نوع 
طاهرة، وإgن كانت رائحتها خبيثة.

 )]. والصحيح8: أنwها طاهرةº؛ لنا ليس لا234وقال بعض العلماء: إgن الرlيحh نسةº فيجب غeس¢ل} اللo منها[(
جgر¢م.

ويترتwب على هذا أنwه لو خرجت منك وثيابك مبلولة فإgنا ستلقي رطوبة.
فإن قلنا: هي نسةº وجب غسل ما لقته، وإن قلنا: طاهرةº ل يب.

 ول نقول: يترتwب8 على ذلك ما ذكره بعض8 الفقهاء: من أن� الصلoيh لو حل قgر¢بhة ف}ساءX فهل تصح� صلته؟ لن
 هذا أمر ل يكن، ولكن بعض أهل العلم مشغوف� بالgغراب ف تصوير السائل، ومثل هذا الول تركه؛ لنه قد

ي8عاب على الفقهاء أن يصوlروا مثل هذه الص�ور النwادرة، الت قد تكون مستحيلة.
 وي8ستثن من ذلك أيضا. الن�؛ وهو خارج� من السwبيل فهو داخل ف عموم قوله: «لك}لo خhارجX» لكنwه طاهر�،

والط�اهر ل يب الستنجاء له.



ستثن منوي8  hصود ستhن¢جى له؛ لن الق سhتgه فل ي8 ث} لي8ب8و lل ي8لو Áذا خرج شيءgه، فإgتhس ثg لي8ب8و lوeأيضا. غي8 ال}ل  
الستنجاء الط�هارة}، وهنا ل حاجة إل ذلك.

فإgن خرجh شيءÁ نادر� كالصاة فهل يب له الستنجاء؟
الواب: إgن¼ لوwثت وجب الستنجاء½؛ لدخولا ف عموم كلم الؤلoف، وإgذا ل تلوlث ل يب¢ لعدم الاجة إليه.

ول يصح� قبلeه و8ض8وءÁ، ول تhيhم�م�.
ستنجاء، أو م�م تقدم ال صحwة الو8ضوء والتي ط} ل ن: ي8شتر م�» ، يع صح� قبلeه و8ض8وءÁ ول تيم�  قوله: «ول ي

الستجمار.
 )]، ولكن هل مرد235والدwليل فعل} النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، فإgنwه كان ي8قدlم8 الستجمار على الو8ض8وء[(

 الفعل يدل¥ على الوجوب؟ الرwاجح8 عند أهل العلم أن مرwد الفعل ل يقتضي الوجوب؛ إgل إذا كان بيانا. لمل من
)].236القول يدل على الوجوب؛ بناءÀ على النwصl البيwن[(

ما مرwد8 الفعل: فالصwحيح أنwه دالº على الستحباب، ولكنw فقهاء النابلة استدل¥وا على الوجوب بقول النب  أ
نه: «يغس8ل ذeكeرhه ويتوضwأ»[( يه وسل¾م لعليö رضي ال ع  )]، قالوا: قeدwمh ذgك¼رh غeس¢لg الذ�كeر،237صل¾ى ال عل

 )]، ويدل¥ لذلك قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م حي أقبل على الصwفا: {{إgن238والصل أن ما ق}دlمh فهو أسبق[(
 )]، ولكن هذه الرlواية ف «مسلم» يعارضها رواية239الصwفeا وhال¼مhر¢وhةe مgن¢ شhعhائgرg الل�ه}}؛ أب¢دhأ} با بhدhأ الل�ه8 به»[(

 )] فظاهرها التwعارض؛ لن� إgحدى الرlوايتي240«البخاري» و«مسلم» حيث قال: «توضwأ وانضح¢ فرجك»[(
قeدwمhت¢ ما أخwرتhه الخرى.

والمع بينهما أن ي8قالe: إgن الواو ل تستلزم التwرتيب.
ث ليتوضwأ»[( سائي: «يغسل} ذeكeره  wية الن ما روا بن241فأ فظ ا قد ذكر الا يب. ف ف التwرت  )]، وهذه صرية 

حجر رحه ال أنا منقطعة، والنقطاع يضعlف8 الديث، فل ي8حتhج� با.
)]:242ولذا كان عن الgمام أحد ف هذه السألة روايتان[(

الول: أنwه يصح� الو8ض8وء½ والتيم�م8 قبل الستنجاء.
الثانية: أنwه ل يصح� وهي الذهب.

)].243والرlواية الول اختارها الوف�ق، وابن أخيه شارح «القنع» والد[(



  السألة إgذا كان الgنسان} ف حال السwعhة فإgننا نأمره أول. بالستنجاء ث بالو8ض8وء، وذلك لفعل النبl صل¾ىوهذه
 ال عليه وسل¾م، وأما إgذا نسيh، أو كان جاهل. فإgنه ل يسر الgنسان على إgبطال صلته، أو أمره بإgعادة الو8ض8وء

والصwلة.



  8 السlواكg وس8نhنg الو8ض8وء  باب

.... Xسو�ك8 بعودwالت
 السlواك: فgعhال من ساك يس8وك، أو مgن¢ تسوwك يتسوwك8، فهو على الث�ان اسم مصدر ي8طلق على اللة الت هي
سو�ك wأي: الت ،ºةwواك س8نlعل وي8قال: الس ما يقال: مgس¢واك، وي8طلق على الف من أراك، ك سواك�   الع8ود في8قال: هذا 

الذي هو الفعل.
 وقوله: «باب السlواك وس8نhنg الو8ض8وء» ، بعض8 العلماء قال: باب السlواكg وس8نhنg الفgط¼رة، والناسبة أن� السlواك

من الفgط¼رة.
 وبعضهم قال: باب السlواكg وس8نhنg الو8ض8وء؛ لنwه لا كان السlواك من س8نhنg الو8ضوء قeرhنe بقيةe الس�نن بالسlواك،
 وإgل فالصل أن الس�نhنh ت8ذ¼كeر8 بعد ذgك¼رg الواجبات والركان، كما فعلوا ذلك ف كتاب الصwلة، وإgنا ق}دlمh السواك

على الو8ض8وء وهو من س8نhنgه لوجهي:
الول: أن� السlواك مhس¢ن8ون كل� وقت، ويتأك¾د ف مواضع أخرى غي الو8ض8وء.

والثان: أن� السlواك من باب التطهي فله صgلeةº بباب الستنجاء.
قوله: «التwسو�ك بع8ود» ، التسو�ك مبتدأ، وخبه «مسنونº». والار والرور الذي هو «بعود» متعلoق بالتwسو�ك.
 وقوله: «بعودX» دخل فيه كل¥ أجناس العيدان؛ سواء كانت من جريد النwخل، أو من عراجينها، أو من أغصان
صولº ت8خرgج8 بقية نا ف gمن الق}يود فإ عد ذلك  ما ب يع العواد، و مل لم نس شا هو ج ي ذلك، ف من غ نب أو   الع

العواد.
فخرج بقوله: «ع8ود» التwسو�ك8 بgر¢قeةX، أو الصابع8، فليس بس8نwة على ما ذهب إليه الؤلoف وهو الذهب.

م8ن¢قX غeي¢رg م8ضgرö ل يhتhفeتwت8، ل بgأص¢بgع،....
يد فائدةe العود الليlن، وقد تضر با؛ لنا ل تف سوwك8  نه ل ي8ت سية؛ فإ به بقيwة} العواد القا  قوله: «ليlنX» ، خرج 

اللoثeةe إgن أصابتها، والط�بقة الت على العظم ف السنان.
 قوله: «م8ن¢قX» ، خرج به الع8ود8 الذي ل شعر له، ويكون رطبا. رطوبة قويwة، فإنه ل ي8نقي لكثرة مائه وقgل�ة شعره

الت تؤثoر8 ف إgزالة الوhسhخ.



 : «غeي¢رg م8ضرö» ، احترازا. ما ي8ضgر� كالرwيان، وك}ل¾ ما له رائحة طيlبة؛ لنwه يؤثoر على رائحة الفم؛ لن هذهقوله
الريح الطيlبة تنقلب إل ريح خبيثة.

قوله: «ل يhتhفeتwت8» ، معناه ل يتساقط، لنه إgذا تساقط ف فمك مله أذى.
 قوله: «ل بأص¢بع» ، أي: ل ي8سhن� التwسو�ك8 بالصبع، ول تص8ل به الس�نwة}، سواء كان ذلك عند الو8ض8وء أو ل

يكن، هذا مقتضى إgطلق الؤلoف.
 وقال بعض العلماء؛ ومنهم الوف�ق صاحب «القنع»، وابن أخيه شارح «القنع»: إgنه يص8ل من الس�نlيwة بقدر ما

)].244حصل من الgن¢قاء[(
 وقد ر8وي عن عليl بن أب طالب رضي ال عنه ف صفة الو8ض8وء أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أدخل بعض

 )]، وهذا يدل¥ على أن التwسو�ك بالصبع كافX، ولكنwه ليس كالع8ود؛ لن العود أشد245أصابعه ف فيه...»[(
إgنقاء.

لكن قد ل يكون عند النسان ف حال الو8ض8وء شيء من العيدان يhستاك8 به، فنقول له: يزئ بالصبع.

... Xةeر¢قgأو خ
به الس�نwة، ومعناه: أن يعل الgر¢قeة على الصبع  قوله: «أو خgر¢قeةX» ، أي: ل ي8سhن� التwسو�ك بالgر¢قeة ول تص8ل 

ملفوفة ويتسوwك با، والgنقاء بالgر¢قeة، أبلغ} من الgنقاء بجرwد الصبع.
)].246ولذا قال بعض8 العلماء: إن كان الصبع خشنا. أجزأ التwسو�ك به، وإgن كان غي خشنX ل يزئ[(

وتقدwم أن الرقة أبلغ ف التwنظيف. فeمhن¢ قال: إgن الصبع تص8ل به الس�نwة قال: إgن الgر¢قeة من باب أول.
 فائدة: ف الصبع عhش¢ر8 ل}غhاتX؛ ولذلك ي8قال: ل ي8غل�ط} فيها أحد� ف الصwرف؛ لن الصwاد ساكنة، والمزة والباء

مثلثتان، يعن يوز فيها فتح المزة، وكسرها، وضم�ها، مع فتح الباء، وكسرها، وضمlها.
قال بعض8هم ناظما. تلك الل¥غات، ومضيفا. إليها «أنلة»:

وهزh أنلةX ثلoث وثالgثeه
التسع8 ف أصبع، واختم بأصبوع

مسنونº كل وقت ..
قوله: «مhس¢ن8ون» ، هذا خب قوله: «التwسو�ك». والسنون عند العلماء: كل¥ عبادة أ}مgرh با ل على سبيل الgلزام.



: ل على سبيل الgلزام، لنwه إgن كان على سبيل الgلزام فهو الواجب.فقولنا
 والدwليل على س8نيwة السlواك قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الديث الصحيح: «لول أن أشقw على أمت لمرتم

)].247بالسlواك عند كلo صلة»[(
نه ليس بواجب، لنه لو كان  فقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لول أن أش8قw على أمت لمرتم...»، يدل¥ على أ

واجبا. لشhقw عليهم.
ول يدل¥ على أنه ليس بسنون، أو ليس مأمورا. به، بل لول الشق�ة لكان واجبا. لهيwته.

....،gالزوال hع¢دhب Xصائم gلغي
شة: يث عائ ف حد سل¾م  يه و صل¾ى ال عل  lنب يل قول ال يل والنwهار، والدwل تX» ، أي: بالل  قوله: «ك}ل¾ وق¼

)]«lبwواك مطهرة للفم؛ مرضاة للرlد ف وقت دون آخر.248«السlفأطلق النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ول يقي ،[(
وف هذا فائدتان عظيمتان:

 ـ د8نيويwة، كون8ه مطهرة. للفم.1
2.lبwة، كون8ه مرضاة. للرwـ أ}خروي 

 وكل¥ هذا يص8ل بفعل يسي فيحص8ل على أجر عظيم، وكثي من النwاس ير� عليه الشwهران والث�لثة ول يتسوwك
إgما جهل.، أو تاونا.

قوله: «لغي صائمX بعد الزwوال» ، أي: فل ي8سhن�، وهذا يعم� صيام الفرض والنwف¼ل.
 وقوله: «بعد الزwوال»، أي: زوال الشwمس، ويكون} زوال}ها إgذا مالت إل جهة الغرب؛ لنا أول} ما تطلع من

ناحية الشwرق، فإgذا توسطت السwماء ث زالت عنه فقد زالت.
 قال أهل العلم رحهم ال: علمة الزwوال أن تنصب شاخصا.؛ أي: شيئا. مرتفعا.، وتhن¢ظ}رh إgليه فما دام ظgل¥ه ينقص

)].249فالشwمس ل تhز8ل¼، فإgذا بدأ يزيد ولو شعرة فقد زالت[(
والشهور من الذهب كراهة التwسو�ك بعد الزwوال للصwائم؛ والدwليل:

1)]«lشيhي� بعد250- قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا ص8م¢ت8م فاستاكوا بالغداة، ول تستاكوا بالعgشhوالع ،[( 
الزwوال.

 )].251- قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لeخ8ل}وف8 فeمg الصwائم أطيب8 عند ال يوم القيامة من ريح السك»[(2
 وال}لوف ـ بضم الاء ـ هو الرwائحة الكريهة الت تكون بالفم عند خلوl العدة من الط�عام، ول يظهر ف الغالب
 إل� ف آخر النwهار، لكن لا كان ناشئا. عن طاعة ال صار أطيبh عند ال من ريح السك، وإgذا كان أطيبh عند ال



 من ريح السك فإgنwه ل ينبغي أن ي8زالe، بدليل أن� دمh الشwهيد الذي عليه ل ي8زال}، بل يب أن يبقى عليه وأن ي8دفن
 )]، قالوا: فكل¥ ما كان ناشئا252ف ثيابه وبدمائه، كما أمر النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بذلك ف ش8هداء أحد[(

بل الزwوال فقالوا: ي8ستحب ما ق عد الزwوال، وأ غي إgزالت8ه، ولذلك ك}رgه للصwائم التwسو�ك ب نه ل ينب gعة ال فإ  عن طا
بل بس ق بل الزwوال، ومسنون بيا بس وي8باح برطب. فجعلوا السlواك للصwائم على ثلثة أوجه: مباح برطب ق  بيا

)].253الزwوال، ومكروه بعد الزwوال مطلقا[(
 على أنwه مسنون للصwائم قبل الزwوال: بعموم الدلة.واستدل¥وا

صيامه؛ ولذا قال صل إل اللق في8خgل� ب نه طعم� ي سرwب م شى أن يت ته ي8خ نwه لرط}وب نwه مباح برط¼بX: أ  وعلى أ
)].254النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م للقيط بن صhبgرة: «وبالغ¼ ف الستنشاقg إgل أن تكونe صائما.»[(
وأما كونه مكروها. بعد الزwوال فاستدل¥وا: بالثر والنwظر السابقي؛ الدwالي على الكراهة.

)].255وقال بعض العلماء: إgنه ل ي8كرhه8 للصwائم مطلقا.، بل هو س8نwةº ف حhقoه كغيه[(
هر دليل.»[( هو أظ ـ: «و هو غالبا. على الذهب  ين؛ و تب النابلة التأخlر من ك هو  ـ و ف «الgقناع»  قال 

)].257)]. وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال[(256
سابق[( ها ال ضي ال عن شة ر يث عائ ستدل¥وا: بعموم الدلة الدwال�ة على س8نlيwة السlواك؛ كحد  )]، فإن258وا

يس لذا مه، إل أن يhرgدh مصlص له، ول يب إgبقاؤه على عمو ستثنg شيئا.، والعام  سل¾م ل ي يه و صل¾ى ال عل  wنب  ال
العموم مصlص� قائم.

 )] ل يhق¼وhى على تصيص العموم؛ لن� الضwعيف ليس ب8جwة، فل يhق¼وhى على259وأما حديث عليö فضعيف[(
به،  öكم خاص كم العام؛ وإgثبات ح عن ال  gصwخراج لذا الخصgنه إ كم؛ ل صيص العموم ح كم، وت  إgثبات ال

فيحتاج إل ثبوت الدwليل الخصlصg، وإgل فل ي8ق¼بhل.
وأما التwعليل فعليل من وجوه:

مة، الرح يhث¼ع8ب هم؛ لنم ي8ب¢عثونe يوم القيا نا بأن ن8بقيh دماء سبيل ال، أ}مgر¢ ف  ين قتلوا   الوجه الول: أن الذ
دما.، اللون} لون} الدwمg، والرlيح8 ريح8 السكg، فل ينبغي أن ي8زالe هذا الشwيء½ الذي سيوجد8 يوم القيامة.

 )]، ولذا ينبغي فيمن260ونظي هذا قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الذي مات ف عرفة «كeفoن8وه ف ثeوبيه»[(
 مات مرما. أن ل نطلب له خgر¢قeة جديدة، بل نكفoن8ه ف ثياب إحرامه الت عليه؛ لنه كما قال النب� صل¾ى ال عليه

) .260وسل¾م: «ي8بعث يوم القيامة ملبlيا.» (



  الثان: أن� ربط ال}كم بالزwوال م8نتقض�؛ لنه قد تص8ل هذه الرwائحة قبل الزwوال؛ لن سبhبhها خلو� العدةالوجه
 من الط�عام، وإgذا ل يتسحwر الgنسان آخر الليل فإgن� معدته ستخلو مبكoرة؛ وهم ل يقولون: مت و8جgدت الرwائحة

الكريهة ك}رgه السlواك؟!
ته ل ته، أو لنwه معد صفاء معد ما ل gهة، إ حة الكري جد عنده هذه الرwائ من ل تو من النwاس  جه الثالث: أن�   الو

تضم بسرعة، فتكون هذه العgل�ة منتقضة، وإgذا انتقضت العgل�ة انتقض العلول؛ لن العgل�ة أصلº والعلول فرع.
ـ والذي ذeكeره عة  بن ربي مر  يث عا بل الزwوال وبعده، ويؤيlده حد جح أن السlواك س8نwةº حت للصwائم ق  والرwا

)].261البخاري� تعليقا. ـ: «رأيت النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م يhس¢تhاك وهو صائم�، ما ل أ}حصي أو أeع8د�»[(

...،Xصلة hن¢دgد� عoمتأك
سو�ك» وتعد�د الخبار جائز، قال تعال: {{وhه8وh ال¼غhف}ور8 ال¼وhد8ود8 *}} wخب� ثان، لقوله: «الت  قوله: «م8تhأك¾د�» ، 
 [البوج] فالودود8 خب� ثانX، ول يوز8 أن يكونe صفة. للغفور؛ لن «الغفور» نفسه صفة بالعن العام، ل بالعن

النwح¢وي.
 قوله: «عgن¢دh صhلة» ، والدwليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لول أن أش8قw على أمت لمرتم بالسlواك عند كل

 )]. وكلمة «عند» ف الديث وف كلم الؤلoف تقتضي الق}ر¢بh، لن العندية تقتضي قرب الشيء262صلة»[(
 ]، وكما قال ف الكتاب الذي كتبه فهو206من الشيء، كما قال تعال: {{إgن� ال�ذgينh عgن¢دh رhبlكh}} [العراف: 

)].263عنده فوقh العرش[(
ما قول بعضهم: هو أفضل، وأ ها ف ما قeر8بh من يه وسل¾م: «عند ك}لo صلة» أي ق}ربا، وك}ل�  فقوله صل¾ى ال عل

 «عند الصwلة»: إgن الراد به الو8ض8وء، فغي صحيح؛ لن الو8ض8وء قد يتقدwم8 على الصwلة كثيا.، ث إgن� للو8ض8وء
استياكا. خاص÷ا، وليس من شروط التwسو�ك عند الصwلة أن يكون الفم8 وسخا.

يث[( صلةe النازة لعموم الد مل الفرضh والنفلe، و صلةX» يش ند  سجود التlلوة264وقوله: «ع ما   )]، أ
في8بن على اللف:

فإgن قلنا: إgنwه صلة ـ كما هو الشهور من الذهب ـ س8نw السlواك له، وإل فل، وكذلك سجود الش�كر.
نه مسنون ك}ل� وقت، لكن ل نعتقد أنwه نه داخل ف أ gلوة، فإlأك¾دا. عند سجود التhذا ل يكن م8تgولكن نقول: إ 

مسنونº من أجل هذا الشيء إgذا قلنا: إن سجود التلوة ليس بصلة.



،Xاهhبgوان¢ت....
نه:قوله ضي ال ع نg اليمان ر من النwوم، والدwليل} قول} ح8ذيفةe ب ند النتباه  هX» ، أي يhتhأك�د8 السlواك8 ع  : «وانتبا

)].265كان رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م إgذا قامh من الليل يhش8وص8 فاه8 بالسlواك[(
)].266قال العلماء: معن يشوص: يغسله ويدلكه بالسlواك[(

هX» ول يص نه قال: «وانتبا من نوم النwهار؛ ل يل، و من نوم الل ند النتباه  نه يhتhأeك�د8 ع هر كلم الؤلoف: أ  وظا
بالليل.

يل أخص�، ول من نوم النwهار؛ لن الدwل ند النتباه  فة على تأك¥د السlواك ع يث حذي ستدل� بد صح� أن ي8  ول ي
 يكن أن ي8ستhدhل� بالخصl على العم. لكن ي8قال}: إgن حذيفة رأى النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م عند النتباه من نوم
من نوم النهار؛ لن¾ العgل�ة واحدة، وهي تغي�ر الفeم بالنwوم. فعلى نع أن يكون ذلك أيضا. عند النتباه  يل، ول ي  الل

هذا يتأك�د كما قال الؤلoف عند النتباه من النwوم مطلقا.، بالدwليل ف نوم الليل، وبالقياس ف نوم النwهار.
حه ال بالعموم ية ر بن تيم سلم ا gيخ ال هل العلم، كش نه بعض8 أ يw ي8عبlر ع ضح الل  واعلم أن القياس الوا

 )]، لن� العموم يكون باللفاظ، وقد يكون بالعان، بعن أنwا إgذا تيق�نwا أو غلب على ظنlنا أن هذا267العنوي[(
 العن الذي جاء به النwص� يشمل هذا العن الذي ل يدخل ف النwصl لفظا.؛ فإgننا نقول: دخل فيه بالعموم العنوي.

وإgذا قلنا: إgنwه ثبت بالقياس الليl فالمر واضح؛ لن الشwريعة ل تفرlق بي متماثلي.

وتhغhي�رg فeمX، ويhس¢تhاك8 عhر¢ضا.،...
)]«gمeواك مطهرة للفlليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السwوالد ،gمeتغي�ر الف hأك�د عندhتhم» ، أي: يeقوله: «وتغي�ر ف

)]، فمقتضى ذلك أنwه مت احتاج الفeم8 إgل تطهي كان م8تhأك¾دا..268
 قوله: «ويستاك8 عhرضا.» ، أي: عرضا. بالنlسبة للسنان، وطول. بالنlسبة للفeمg، وقال بعض العلماء: يستاك طول

بالنlسبة للسنان، لنه أبلغ ف التنظيف.
 ويتمل أن ي8قال: يرجع إل ما تقتضيه الال، فإgذا اقتضت الال} أن يستاكh طول.، استاك طول.، وإgذا اقتضت

أن يستاكh عرضا. استاك عرضا.؛ لعدم ثبوت س8نwة بيlنhةX ف ذلك.

....،gنhالي¢م gهgمeف gبgانhجgئا. بgدhم8ب¢ت



ف تنع�له،قوله م�ن  سل¾م «كان ي8عجب8ه التي يه و صل¾ى ال عل  wنب يل أن ال ين» ، والدwل مgه ال eنب ف  : «مبتدgئا. با
)].269وترج�له، وط}هوره، وف شأنه كلoه»[(

)]؟270واختلف العلماء هل يستاك باليد الي8من أو الي8سرى[(
 فقال بعضهم: باليمن؛ لن السlواك س8نwةº، والس�نwة} طاعةº وق}ربةº ل تعال، فل يكون} بالي8سرى؛ لن� اليسرى ت8قدwم

للذى، بناءÀ على قاعدةX وهي: أن اليسرى تقدwم للذى، والي8من لا عداه.
وإذا كان عبادة فالفضل أن يكون باليمي.

سرى هب؛ لنwه لgزالة الذى، وإgزالة الذى تكون بالي8 من الذ هو الشهور  ضل، و سار أف  وقال آخرون: بالي
كالستنجاء، والستجمار.

ثر الكل من نومه، أو لزالة أ ستيقظ  عض الالكية: بالتwفصيل، وهو إgن¼ تسوwك لتطهي الفeمg كما لو ا  وقال ب
)].271والش�رب فيكون باليسار؛ لنه لزالة الذى[(

 وإgن¼ تسوwك لتحصيل الس�نwة فباليمي؛ لنه مرد ق}ربة، كما لو توضwأ واستاك عند الو8ض8وء، ث حضر إgل الصwلة
قريبا. فإgنwه يستاك لتحصيل الس�نwة.

.Xواضح öوالمر ف هذا واسع لعدم ثبوت نص

ويhدwهgن8 غgب÷ا، ويhك¼تhحgل} وgت¢را.،....
قوله: «ويhدwهgن8 غgب÷ا» ، الدهان: أن يستعملe الد�هن ف شعره. 

 وقوله: «غgب÷ا» يعن: يفعل يوما.، ول يفعل يوما.، وليس لزما. أن يكون بذا التwرتيب؛ في8مكن أن يستعمله يوما.،
 ويتركه يومي، أو العكس، ولكن ل يستعمله دائما.؛ لنه يكون من ال}ترhفي الذين ل يهتمون إgل بشؤون أبدانم،
 وهذا ليس من المور المودة، ففي سنن أب داود والنwسائي أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ينهى عن كثي

 )]، أي ل ينبغي أن ي8كثgرh من إgرفاه نفسه، وقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن خيكم قرن، ث272من الgرفاه[(
 الذين يلونم، ث الذين يلونم، ث يكون بعدهم قوم� يhش¢هhدون ول ي8ستhش¢هhد8ون، ويونون ول ي8ؤتhمنون، ويhن¢ذgر8ون

 )]. فالسlمhن يظهر من كثرة الgرفاه؛ لن الذي ل ي8ترgف8 نفسه ل يسمن273ول ي8وف}ون، ويظهر فيهم السlمhن»[(
غالبا.، وهذا يدل¥ على أن� كثرة التwرف، ليست من المور المودة.

 وترك8 الدlهان بالكلية سيlءÁ؛ لن� الشwعر يكون شhعgثا. ليس بميل ول حسن، فينبغي أن يكون الgنسان وسطا
بي هذا وهذا.



: «ويhك¼تhحgل} وgت¢را.» ، الك}ح¢ل} يكون بالعي.قوله
وقوله: «وgت¢را.» يعن ثلثة. ف ك}لo عhي.

قالوا: وينبغي أن يكتحلe بالgث¼مgدg ك}ل� ليلة، وهو نوع من الك}ح¢ل مفيد� جدا. للعي.
)]«gعنه فليقرأ: «زاد8 العاد hتقوية274ومن أراد أن يعرف gمن أحسن الك}ح¢ل  )] لبن القeيlم رحه ال، وهو 

للنwظر.
ها فوجدوا أن ما ق}تلeت¢ نظروا إgل عين ها الرwدة، فل نت تنظر8 مسيةe ثلثة أيام بعين مة كا  وي8قال: إgن زرقاء اليما

)].275عروق عينها تكاد تكون مشوwة. بالgث¼مgد[(
أمwا الكتحال} الذي لتجميل العي فهل هو مشروع للرwج8لg أم للنثى فقط؟
الظ�اهر أنwه مشروع للنثى فقط، أما الرwج8ل فليس باجة إل تميل عينيه.

لا س8ئل: إgن أحدنا يب أن يكون نعل}ه يه وسل¾م  نب صل¾ى ال عل نه مشروع للرwج8ل أيضا.؛ لن ال gوقد ي8قال: إ 
)].276حسنا.، وثوب8ه حسنا. فقال: «إن ال جيلº يب� المال»[(

)].277وقد ي8قال: إgذا كان ف عي الرwج8ل عيب� يhحتاج8 إل الكتحال فهو مشروع� له، وإgل فل ي8شرع[(

...،gك¼رoالذ hعhم gالتسمية} ف الو8ض8وء
 قوله: «وتب8 التwسمية} ف الو8ض8وءg مع الذoكر» ، أي يقول: بسم ال، ويكون عند ابتدائه؛ لقوله صل¾ى ال عليه

يه»[( سم ال عل ية، وهذا278وسل¾م: «ل و8ض8وء لgمhن¢ ل يhذكرg ا ف البدا نا  ها واجبةº، وأ wفدل� هذا على أن ،[( 
{{gه هg عhلeي¢ س¢م8 الل� مwا ذ}كgرh ا gوا م{ل{كeف}} :ف قوله تعال ما  ند فعله ك يء تكون ع سمية على الش wالشهور؛ لن الت 

 )]. والتwسمية279] . وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما أeن¢هhرh الدwمh وذ}كgرh اسم8 ال عليه فكلوه»[(118[النعام: 
فة: «أن هب؛ بناء على القاعدة العرو من الذ يه، وهذا الشهور  بل الش�روع ف بح ق ند الذ� حة تكون ع  على الذ�بي
يه نفي  النwفي يكون أول. لنفي الوجود، ث لنفي الصlحة، ث لنفي الكمال». فإgذا جاء نصÌ ف الكتاب أو الس�نwة ف
 لشيء؛ فالصل أن هذا النفيh لنفي وجود ذلك الشيء، فإن كان موجودا. فهو نفي الصlحwة، ونفي8 الصlحwة نفي
 للوجود الشwرعي، فإن¼ ل يكن ذلك بأن صحwت العبادة مع وجود ذلك الشيء، صار النwفي8 لنفي الكمال ل لنفي

الصlحwة.
مثال} نفي الوجود: «ل خالق للكون إل ال».

مثال نفي الصlحة: «ل صلة لن ل يقرأ بأمl الكتاب».



 نفي الكمال: «ل ي8ؤمن أحدكم حت يبw لخيه ما يب� لنفسه».ومثال
 فإgذا نزwلنا حديث التwسمية ف الو8ض8وء على هذه القاعدة فإgنwها تقتضي أن التسمية شرطº ف صgحwة الو8ض8وء، ل
يء صحwة العبادة بانتفاء ش فت  في الصlحwة، وإذا انت سمية معناه ن wالو8ض8وء لنتفاء الت hجب؛ لن نفي ها مرwد وا wأن 
نا شرطا عن كو نم عhدhل}وا  ست شرطا.. وكأ قط ولي بة ف نا واج هب أ ها. ولكنw الذ يء شرطا. في  كان ذلك الش

 )]؛ لن280لصحwة الو8ض8وء، لن� الديث فيه نظر؛ ولذا ذهب الوفق رحه ال إgل أنا ليست واجبة بل س8نwة[(
) ، وإgذا ل يثبت فيه شيء فل يكون ح8جwة.280المام أحد رحه ال قال: «ل يثبت ف هذا الباب شيء» (

 ولن كثيا. من الذين وصفوا و8ض8وء النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يذكروا فيه التwسمية، ومثل هذا لو كان من
المور الواجبة الت ل يصح� الو8ض8وء بدونا لذ}كgرhت.

به»[( ية281وإذا كان ف المwام، فقد قال أحد: «إذا عطسh الرwجل} حhمgدh ال بقل  )]، في8خhرwج من هذه الرlوا
أنwه ي8سمlي بقلبه.

 وقوله: «مع الذoكر» أفادنا الؤلف8 رحه ال أنا تسقط بالنlسيان وهو الذهب، فإن نسيها ف أوwله، وذكرها ف
قه تب ف من ك ها  ـ و هى»  سألة «الgقناع8» و«ال}نت ف هذه ال ستمر، أم يhب¢تhدgئ8؟ اختلف  سمlي وي هل ي8  أثنائه ف

هى»: يبتدئ[( صاحب «النت ـ فقال  ت282النابلة  يه أن يأ جب عل غه، فو بل فرا سمية ق كر الت نه ذ  )]، ل
بالو8ض8وء على وجهX صحيح.

 )]؛ لنwها تسقط بالنlسيان إذا انتهى من جلة الو8ض8وء، فإذا انتهى من283وقال صاحب «القناع»: يستمر[(
بعضه من باب أول.

والذهب ما ف «النتهى»، لن التأخlرون يرون أنه إذا اختلف «القناع» و«النتهى» فالذهب «النتهى».
 )]؛ لنه إgحدى الط�هارتي فكانت التسمية فيه واجبة كالو8ض8وء،284وقال الفقهاء: تب التwسمية} ف الغ8سل[(

ولنا إgذا وجبت ف الو8ض8وء وهو أصغر، وأكثر مرورا. على الكل�ف فوجوب8ها ف الeدhث الكب من باب أول.
 ) ؛ لنه بدل عن طهارة الاء، والبدل له حكم البدل. وقد ي8عارhض8 ف هذا284وقالوا أيضا.: تب ف التيم�م (

 في8قال: إgن التيم�مh ليس له حكم البدل ف وجوب تطهي العضاء؛ لن� التيم�م إgنا ي8طeهwر8 فيه عضوان فقط: الوجه
 والكف�ان ف الدث الصغر والكب، فل ي8قال: ما وجب ف طهارة الاء وجب ف طهارة التيم�م، لكن الحتياط

أول فيسمlي عند التيم�م أيضا.
صنع هكذا»[( يك أن ت نا كان يكف سل¾م: «إ يه و صل¾ى ال عل هو قوله  سر و بن يا يث عمwار  مlل لد والتأ

)]، يستفيد منه أن التسمية ليست واجبة ف التيم�م.285



سمية wقد تكون بدعة.والت قد تكون س8نwة.، و قد تكون واجبا.، و عل، و صحwة الف قد تكون شرطا. ل ف الشwرع   { 
سهوا.، سقط على الصwحيح ل عمدا.، ول جهل.، ول  ف الذ�كاة والصwيد، فل ت ما  عل ك صحwة الف  فتكون شرطا. ل

فإgذا ذeبhحh، أو صاد ونسي التwسميةe؛ صار الذبوح والصwيد حراما.
صار حلل.[( سمlي  سيh أن ي8 صار حراما.، وإgن ذeبhحh ون  hيlسم سيh أن ي8 صيدا. ون مى   )]!286والذهب: إgذا ر

 وهذا من غرائب العلم، فإgن� الصwيد أول بالع8ذر؛ فكيف ي8عذر النwاس ف الذ�بيحة، ول ي8عذرون ف الصwيد؟! مع أن
سقط ف سمية ل ت wيل الذهب ـ على أن الت سمية. ودل wسى الت ستعجل وين صيدا. ي سان إذا رأى   الغالب أن� الgن

 )]، ومقتضى ذلك أنwك287الصwيد سهوا. ـ قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا أرسلت كeل¼بhك وسwيت فeك}ل¼»[(
إgذا ل تذكر اسم ال فل تأكل.

)]«hوالظ¥ف}ر wنlك}ل¼، ليس السeاسم8 ال عليه ف hرgوذ}ك hمwالد hنرeوأي� فرق بي288فنقول: هو أيضا. قال: «ما أ ،[( 
هذا وهذا؟

سمية، wسال والت عل الصwيد مشروطا. بالgر ما ج سمية وإgنار الدwم، ك wالذك�اة مشروطا. بالت oلgعل ح  ل فرق، فج
تة ل تgل¥، نا مي صعق كهربائي، فإ حة ب سيh وذeبhحh الذ�بي نwه لو ن ما أ ما، وأيضا: فك يق بينه جه التwفر wل يت Xوحينئذ 

فكذلك إgذا نسيh ول يسمl فهي ميتة ل تgل.
] .286فإن قيل: أليس ال تعال يقول: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 

ث لن ال ها متعمlدا. فإgنwه آ كل من من أ كن  ث، ل gيه إ يس عل حة ل سمlيh على الذ�بي سيh أن ي نا: بلى؛ فالذي ن  قل
 ] فنهى عن الكل، لكن إgذا أكل جاهل.، أو121يقول: {{وhلe تhأ¼ك}ل}وا مgمwا لeم¢ ي8ذ¼كeرg اس¢م8 الل�هg عhلeي¢هg}} [النعام: 

يه لقوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة:  ث عل gسيا. فل إ  ] ، وهذا اختيار شيخ286نا
)] رحه ال.289السلم[(

ها lصاحب8ها بر مر  هل ي8ؤ نة؛ ف قد تكون ن8وقا. ثي سلمي، و يه إتلف� لموال ال يل: إن ذلك يترتwب عل  فإن ق
للكلب إذا نسي التwسمية؟ قلنا: لو نسيh مر¦ة فحرwمناها عليه؛ فإgنwه ل يكن أن ينسى بعد ذلك.

وتكون التwسمية} واجبة كما ف الو8ضوء.
 )290)]، وقال بعض العلماء: إنا واجبة (290وتكون مستحبwة كالتwسمية عند الكل على رأي المهور[(

وهو الصwحيح.
 وتكون بدعة. كما لو سhمwى عند بhد¢ء الذان مثل.، إذا أراد أن يؤذoن قال: بسم ال الرحن الرحيم، وكذا عند

الصwلة.



م¦ا ستحب أن يقول:أ ف أثناء الس�ورة فقال بعض8 العلماء: ي8 ما  ف أول الس�ورة، وأ ند قراءة القرآن فت8قرأ    ع
)].291بسم ال[(

نا عند قراءة القرآن إل أن نقول: أعوذ بال  ورhدw بعض8 العلماء هذا ـ وهو الصwحيح ـ وقال: إن ال ل يأمر¢
) lمhذا أردت أن تقرأ ف أثناء الس�ورة فل ت8سgجيم، فإwيطان الرw291من الش. (

...،gهgف¼سhف¢ على نhخhويب8 التان} ما ل ي
)].292قوله: «ويب8 التان} ما ل يف¢ على نفسه» ، أوwل} مhن¢ سhنw الgتانe إبراهيم عليه السلم[(

وهو بالنسبة للذ�كر: قطع8 اللدة الت فوق الeشhفeة.
وبالنسبة للنثى: قطع8 لمةX زائدة فوق ملo الgيلج، قال الفقهاء رحهم ال: إgنا ت8شبه ع8رف الدlيك.

كر دون جب على الذ� هو وا يل:  هب. وق هو الذ ثى، و كر والن جب على الذ� نه وا هر كلم الؤلoف: أ  وظا
)] رحه ال.293النثى، واختاره الوفق[(

) .293وقيل: س8نwة ف حhقl الذ¥كور والgناث (
 )] ف ح8جج الختلف، ول يرجlح شيئا.!، وكأنwه ـ294وقد أطال ابن القيم رحه ال ف «ت8حفة الودود»[(

وال أعلم ـ ل يترجwح عنده شيء ف هذه السألة.
 وأقرب القوال: أنه واجب ف حhقl الرlجال، س8نwةº ف حhقl النlساء. ووجه التwفريق بينهما: أنه ف حhقl الرlجال فيه
من يت هذه اللدة، فإgن البول إذا خرج  هي الط�هارة، لنwه إgذا بق من ش8روط الصwلة و صلحة تعود إل شرط   م
 ث}قب الeشhفeة بقي وتمwع، وصار سببا. ف الحتراق واللتهاب، وكذلك ك}ل�ما ترwك، أو عصر هذه اللدة خرج

البول وتنجwس بذلك.
من باب إgزالة يس  ها، أي: شهوتا، وهذا طلب كمال، ول gمن غ}لمت نه ي8قلoل  ية فائدته: أ ما ف حhقl الرأة فغا  وأ

الذى.
 ول ب8دw من وجود طبيب حاذقX يعرف كيف يت، فإgن ل يوجد فإgنه يت نفسه إذا كان ي8ح¢سن، وإبراهيم عليه

)].295السلم خhتhنh نفسhه[(
يب، وهذا نه ل  gرر، فإwمن اللك، أو الض سه  سه، فإgن خاف على نف ن¼ ل ياف على نف  واشترط الؤلoف أ

شرطº ف جيع الواجبات؛ فل تب مع العجز، أو مع خوف التwلف، أو الضwرر.



يل على وجوبه ف حقويوز تن أن ينظر إل عورة الختون، ولو بلغ عشر سني، وذلك للحاجة، والدwل   للخا
الرجال:

)].296- قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «خس� من الفgطرة»، وذكر منها الgتhان[(1
)]، وهذا يدل¥ على الوجوب.297- أمره صل¾ى ال عليه وسل¾م من أسلمh أن يتت[(2
ف العارك بالتان،3 هم  سلمون يhعرفون قتل ت كان ال صارى؛ ح wسلمي والن ي ال  - أن الgتhان مgيزةº ب

فالسلمون والعرب قبل الgسلم واليهود يتتنون، والنwصارى ل يتتنون، وإgذا كان مgيزة فهو واجب.
- أنwه قeط¼ع8 شيء من البhدhن، وقطع8 شيء من البhدhن حرام، والرام ل ي8ستباح إل بالواجب.4
نه يقوم به ول¥ اليتيم، وهو أعتداءÁ عليه، واعتداءÁ على ماله، لنه سيعطي الاتن أجرة. من ماله غالبا.،5  - أ

فلول أنه واجب� ل يز العتداء على مال اليتيم وبدنه.
)]ºةw298وأم¦ا بالنسبة للمرأة فأقوى القوال أنه س8ن.[(

ساء»[( lالن lقhف ح مة  ف حhقl الرlجال، مhك¼ر  ºةwسل¾م: «التان س8ن يه و صل¾ى ال عل نه299ويدل¥ له قوله   )] لك
ضعيف�، ولو صhحw لكان فاصل.

وي8ك¼رhه8 ال¼قeزhع8.
قوله: «وي8كره القeزhع8» ، القeزhع8: حلق8 بعض الرwأس، وترك8 بعضه، وهو أنواع:

- أن يلgقh غي مرت¦ب، فيحلق8 من الانب الين، ومن الانب اليسر، ومن النwاصية، ومن القeفeا.1
- أن يلقh وسطeه ويترك جانبيه.2
)].300- أن يلقh جوانبه ويتركh وسطه، قال ابن القيم رحه ال: «كما يفعله الس�فeل»[(3
- أن يلقh النwاصيةe فقط ويتركh الباقي.4

 )] ؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م رأى غلما. حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم301والقeزhع مكروه[(
 )]. إgل إgذا كان فيه تشب�ه� بالك}ف�ار فهو مرwم�، لن التشب�ه302عن ذلك وقال: «احلقوا كل�ه، أو اتركوه كل�ه»[(

هم»[( هو من بwه بقومX ف hشhمن ت سل¾م: « يه و صل¾ى ال عل نب�  نا303بالك}ف�ار مرwم�، قال ال  )]، وعلى هذا فإذا رأي
شخصا. قeزwع رأسه فإgننا نأمره بلق رأسه كلoه، ث ي8ؤمر بعد ذلك إgمwا بلقهg كلoه أو تركه كلoه.

:gن الو8ض8وءhن¢ س8نgمhو



يهقوله صل¾ى ال عل سول  wهي أقوال الر قة، و جع س8نwة، وت8طلق على الط�ري  hنhمن س8نن الو8ض8وء» ، الس�ن  : «و
 وسل¾م وأفعاله وتقريراته، ول فرق ف هذا بي الواجب والستحبl، فالواجب ي8قال له: س8نwة، والستحب� ي8قال له:

س8نwة.
)].304مثال الواجب: قول أنس: «من الس�نwة إgذا تزوwجh البكرh على الثيlب أقام عندها سبعا.»[(

من الس�نwة»[( يد  يد على ال ي، ووض¢ع8 ال نه: «صhف� القدم ضي ال ع ي ر بن الزب ستحبl: حديث} ا ومثال ال
305.[(

سبيل به ل على   hرgجب؛ أي: الذي أ}م سوى الوا ما  هي  هم ال تعال: ف صوليي رح ند الفقهاء وال مwا ع  وأ
الgلزام.

حكمها: أنه ي8ثاب فاعلها امتثال.، ول ي8عاقب تارك}ها.

.... Xي¢لeل gجب8 من نومhثلثا.، وي gف�ي¢نeس¢ل} الكeواك8، وغlالس
 قوله: «السlوhاك» ، تقدwم أنwه يتhأeك�د8 عند الو8ض8وء، ودليله: قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لول أن أeش8قw على أ}مت

)].306لÊمرت8هم بالسlوhاك مع ك}لo و8ض8وء»[(
ي ثلثا.[( يه وسل¾م كان إذا توضأ بدأ بغسل الكف� صل¾ى ال عل ي ثلثا.» ، لنه   )]،307قوله: «وغeس¢ل} الكف�

ولنما آلة الغسل فإgن� بما ي8نقل الاء، وت8دلeك8 العضاء½، فكان الليق8 أن يتقدwم تطهيه8ما.
فإن قيل: لاذا ل ي8قال: إgن غسلهما واجب لداومة النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م؟

 ] ، ول6فالواب: أن ال يقول: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ق}م¢ت8م¢ إgلeى الصwلeةg فeاغ¼سgل}وا و8ج8وهhك}م¢}} [الائدة: 
يذكر الكفي.

ي ثلثا.، وهذا إgذا أراد أن سل الكف� يب» يعود8 على غ ف قوله: « ي  مg ليلX» ، الضwم من نو  قوله: «ويب8 
يغمسه8ما ف الgناء.

 والدwليل: حديث أب هريرة رضي ال عنه أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا استيقظ أحد8كم من نومه،
)].308فل يغمس يدhه ف الgناء؛ حت يغسلها ثلثا.؛ فإن أحدhكم ل يدري أين باتت يد8ه»[(

وقوله: «مgن¢ نومg ليلX» خرج به نوم النهار، فل يب غسل الكف�ي منه.
.Xن «نومه» مفرد� مضاف فيشمل ك}ل� نومgفإن قال قائل: قول}ه ف الديث: «إذا استيقظ أحد8كم من نومه» فإ

وأيضا. قوله: «إذا استيقظ» ظرف يشمل آناء الليل وآناء النwهار، فلماذا ي8خhص� بالليل؟



تت يده8»،فأجابوا ين با كم ل يدري أ ف قوله: «فإgن أحد سل¾م  يه و صل¾ى ال عل يل لتعليله  نwه ي8خhص� بالل  : أ
يل[( تة ل تكون إgل بالل يه وسل¾م ل�ا عل�ل309والبيتو صل¾ى ال عل من باب تصيص العام بالعgل�ة، لنwه   )]. وهذا 

بعgل�ة ل تصلح إل لنوم الليل صار الراد بالعموم ف قوله: «من نومه» نومh الليل، فهو عام أ}ريد به الاص�.

....،Xلو8ض8وء Xناقض
قوله: «ناقضX لو8ض8وء» ، احترازا. ما لو ل يكن ناقضا..

 )]. والصwحيح أن الدار ف نقض310والنwوم النwاقض على الذهب: ك}ل¥ نوم إل يسي نوم من قائم، أو قاعد[(
 الو8ض8وء على الgحساس، فما دام الgنسان يس� بنفسه لو أحدث فإgن نومه ل يhن¢ق}ض8 وضوءÊه، وإgذا كان ل يس

) .310بنفسه لو أحدث فإgن نومhه يhن¢ق}ض8 وضوءÊه (
 وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قالوا: «ناقضX لو8ض8وءX»، يؤيlد8 أن� الرwاجح أن� النwوم النwقض للو8ض8وء ما فeقeد

به الgنسان} إgحساسhه.
 ووجهه: أن قوله: «فإن أحدhكم ل يدري» معناه أن إحساسه مفقود، وعلى هذا إذا كان يدري بيث ل يفقد

إgحساسه فإنه ل ينتقض وضوء½ه، مع أن� الفقهاء ف باب نواقض الوضوء يالفون ذلك.

...،Xصائم gوالبالغة} فيهما لغي ،Xاقhن¢شgاس¢ت wث}م ،Xةhضhض¢مhمgة} بÊاءhوالبد
عد ستنشاق، وهذا ب ث ا ضة  من س8نhنg الو8ض8وء البhدhاءÊة} بضم ستنشاق» ، أي: و ث ا  Xةhضhض¢مhة} بÊاءhدhقوله: «والب 

غسل الكeف�ي، والفضل أن يكون ثلث مhرwات بثلث غeرhفات.
.gمeدارة الاء ف الفgة} هي: إhضhوالض¢م

والستنشاق هو: جhذ¼ب8 الاء بالنwفeسg من النف.
والبhد¢ء½ بما قبلe غسل الوجه أفضل، وإgن أخwرها بعد غسل الوجه جاز.

من الستنثار،  wل فل ب8دgستنثره، وإ نه ي ستنشق الاء أ  ول يذكر الؤلoف الستنثار؛ لن الغالب أن النسان إgذا ا
 إذ ل تكتمل الس�نwة إل به، كما أنا ل تكتمل الس�نwة بالضمضة إل بجl الاء، وإن كان لو ابتلعه لع8دw متمضمضا.،

لكن الفضل أن يجwه؛ لن تريك الاء بالفمg يعل الاء وسخا. لا يلتصق به من فضلت كريهة بالفم.
ستنشاق، ضة وال ف الضم غة  من س8نhنg الو8ض8وء البال ما» أي: و صائم» ، «فيه ي  ما لغ غة فيه  قوله: «والبال

.öالاء بقوة وتعله يصل} كل� الفم، والبالغة ف الستنشاق: أن يذبه بنفس قوي hكlوالبالغة ف الضمضة: أن تر



 ف الواجب أن يديرh الاء ف فمه أدن إgدارة، وأن يستنشقh الاءÊ حت يدخل ف مناخره.ويكفي
 والبالغة مكروهةº للصwائم، لنا قد تؤدlي إل ابتلع الاء ونزوله من النف إل العدة؛ ولذا قال صل¾ى ال عليه
صائما.»[( ستنشاقg، إل أن تكون  ف ال صابع، وبالغ¼  ي ال بن صhبgرhة: «أس¢بgغg الو8ض8وء، وخhلoل¼ ب يط  سل¾م للق و

311.[(
 وإذا كان ف النسان جيوب� أنفيةº، ولو بالغ ف الستنشاق احتقن الاء½ بذه اليوب وآله، أو فسد الاء وأدwى

إgل صديد أو نو ذلك، ففي هذه الال نقول له: ل تبالغ درءا. للضwرر عن نفسك.

... gالكثيفة gةhح¢يoخ¢ليل} اللhوت
ما gوإ ،ºما خفيفة gية إ فة، واللح ية الكثي يل اللح سنن الوضوء تل من  فة» ، أي و يhة الكثي  قوله: «وتليل} اللoح¢

كثيفة.
ف ها ل�ا كان باديا. كان داخل.  ما تت ها؛ لن�  ما تت يب غسل}ها و ت ل تhس¢ت8ر8 البشرة، وهذه  هي ال فة   فالفي
 الوجه الذي تكون به الواجهة، والكثيفة: ما تhس¢ت8ر8 البشرة، وهذه ل يب إgل غسل ظاهرها فقط، وعلى الشهور

من الذهب يب غسل السترسل منها.
)]gأسwمن الر e313)]، والقرب ف ذلك الوجوب[(312وقيل: ل يب كما ل يب مسح8 ما استرسل،[( 

ما السترسل  والفرق بينهما وبي الرأس: أن اللحية وإgن طالت تص8ل با الواجهة؛ فهي داخلة ف حhدl الوجه، أ
من الرwأس فل يدخل ف الرwأس لنwه مأخوذ من التwرؤ�س وهو الع8لو، وما نزل عن حدl الشwعر، فليس ب8تhرئoس.

والتwخليل له صفتان:
الول: أن يأخذe كف�ا من ماء، ويعله تتها ويhع¢ر8كeها حت تتخل�لe به.

 الثانية: أن يأخذ كف�ا من ماء، ويلoلeها بأصابعه كالشط، والدwليل قول ع8ثمان رضي ال عنه: «كان النب� صل¾ى
 )]، وهذا الديث وإن كان ف سنده مقال؛ لكن له ط}ر8ق� كثية،314ال عليه وسل¾م ي8خلoل} ليته ف الو8ض8وء»[(

وشواهد تدل¥ على أنه يرتقي إل درجة السن على أقلo درجاته، وعلى هذا يكون تليل اللoحية الكثيفة س8نwة.
)]:315وذكر أهل العلم أن إgيصال الط�هور بالنسبة للشعر ينقسم إل ثلثة أقسام[(

 الول: ما يب فيه إيصال الط�هور إل ما تت اللoحية، كثيفة كانت، أم خفيفة، وهذا ف الط�هارة الك}بى من
نه نب� صل¾ى ال عليه وسل¾م يصب� على رأسه الاء حت إgذا ظeنw أ ها: «كان ال بة لديث عائشة رضي ال عن  النا

)].317)]، وحديث: «اغسلوا الشعر، وأن¢ق}وا البشرة»[(316أروى بشرhتhه أفاض عليه ثلث مرwات»[(



: ما ل يب فيه إgيصال الط�هور إgل ما تت الشwعر، سواء كان خفيفا.، أم ثقيل.، وهذا ف طهارة التيم�م.الثان
 الثالث: ما يب فيه إgيصال الط�هورg إل ما تت اللoحية إgن كانت خفيفة، ول يب إgن كانت كثيفة، وهذا ف

الو8ض8وء.
فإن ل يكن له لية سقط التwخليل.

وهل ي8قال مثل} هذا ف الص¢لع الذي ليس على رأسه شعر بالنسبة للحلق، أو التwقصي ف الن�سك؟
)].318قال بعض العلماء: ي8سhن� أن يhم8رw بالوسى على رأسه[(

حد ل�ا تعذ�ر أ ت ي8قال:  ته ح صودا. لذا يس مق عر ل wسى على الش قة ل فائدة له؛ لن� إمرار الو ف القي  وهذا 
المرين ش8رع الخذ بالخر؛ لن القصود من إgمرار الوسى إزالة الشwعر، وهذا ل شعر له.

صوت له[( يه، ول  سانه وشفت تة، بأن يرlك ل من قال: إgن الخرس ل ب8دw أن يقرأ الفا ي هذا قول  ونظ
319.[(

ما طق والقgراءة، وإgذا كان هذا متعذoرا. فتحريك}ه ي لgظهار الن� سان والشفت يك الل  وهذا ل فائدة له؛ لن تر
عبث.

...،gعgابhوالص
قوله: «والصابع» ، أي: ومن س8نhنg الو8ض8وء تليل أصابع اليدين، والرlجلي، وهو ف الرlجلي آكد لوجهي:

الول: أن� أصابعهما متلصقة.
والث�ان: أنما تباشران الذى فكانتا آكد من اليدين.

وتليل أصابع اليدين: أن ي8دخgلe بعض8هما ببعض.
ث سفل إgل الgبام،  من ال ن  صر رجله الي8م سرى؛ مبتدئا. بن صر يده الي8 ما بن ما الرlج¢لن فقالوا: ي8خلoله  وأ
 الرlجل الي8سرى يبدأ با من البام لجل التwيامن؛ لن يي الرlجل الي8من النصر، ويي الي8سرى الgبام، ويكون

)].320بنصر اليد الي8سرى تقليل. للذى؛ لن� الي8سرى هي الت ت8قدwم للذى[(
يه سل¾م ف يه و صل¾ى ال عل  lنب عن ال هو ل يhرgد¢  من الس�نwة و نه  كن القول: بأ ستحسنه بعض8 العلماء، ل  وهذا ا

نظر!، في8قال: هذا استحسانº من بعض العلماء، لكن ل ي8لتhزhم8 به كس8نwة.
 )]، ورووا حديثا. ل يصح� عن النبl صل¾ى321وهذا ي8شبه ما ذكروه ف تقليم الظافر من أنwه ي8قلoم8ها مالفا.[(

 )]. وصgفeة} الخالفة هنا أن تبدأ بgن¢صhر322ال عليه وسل¾م: «أن من قل�م أظفاره مالفا. ل يصب¢ه رمد� ف عينيه»[(



 اليمن؛ ث الوسطى؛ ث الgبام؛ ث البgن¢صgر؛ ث السwبwابة. وف اليسرى أن تبدأ بالgبام؛ ث الوسطى؛ ث الgن¢صhر؛ ث
السwبwابة؛ ث البgن¢صgر.

  لو صhحw فيه الديث لقلنا به وعلى العي والرأس، فربwما يكون سببا. لشفاء العي ونن ل ندركه، لكنوهذا
 الديث ل يثبت عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، وإنا يكون تقليم الظافر على ما ورد ف حديث عائشة قالت:

نه كلoه»[( ف شأ ف تنع�له،وترج�له، وط}هوره، و ن8  به التيم� سل¾م يعج يه و صل¾ى ال عل نب�   )]. فيبدأ323«كان ال
يد اليمن؛ ث البgن¢صgر؛ ث الوسطى؛ ث السwبwابة؛ ث الgبام؛ ث إgبام اليسرى؛ ث السwبwابة؛ ث الوسطى؛ ث  بgن¢صhرg ال

البgن¢صhر؛ ث الgن¢صhر، هذا على أن� ف النwفس ثقل. من ذلك، لكنه أقرب من الخالفة.

والتwيhام8ن8،....
ها: اليدان قط و عة ف صÌ بالعضاء الرب هو خا م8ن، و س8نhن الو8ض8وء التwيhا من  من» ، أي: و  قوله: «والتwيhا

والرlج¢لن، تبدأ باليد اليمن ث اليسرى، والرlج¢ل الي8من ث اليسرى.
عة واحدة فحينئذ هم إل أن يعجزh الgنسان عن غسله دف يه، الل من ف ما الوجه فالن�صوص تدل¥ على أنwه ل تيا  أ

يبدأ بالين منه، وكذلك الرwأس.
 وال½ذنان ي8مسحان مرwة واحدة؛ لنwهما عضوان من عضو واحد، فهما داخلن ف مسح الرwأس، ولو ف}رgضh أن

الgنسان ل يستطيع أن يسحh رأسه إgل بيد واحدة، فإنه يبدأ باليمي، وبال½ذن اليمن.
يه وسل¾م ها قالت: «كان رسول ال صل¾ى ال عل يل على مشروعية التwيامن حديث عائشة رضي ال عن  والدwل

)].324يعجبه التwيم�ن8 ف تنع�له، وترج�له، وط}ه8ورgه، وف شأنه ك}لoه»[(
عض العلماء: يسح8هما معا.[( ما السح على ال}في فقال ب نا كالرwأس؛ ولن325وأ سحا كا لا م8 ما   )]، لنwه

)]، ول يذكر التwيامن.326الغية بن شعبة رضي ال عنه قال: «فمسح على خ8فيه»[(
 )]، لن السح فرع� عن الغسل؛ ولنما عضوان يتميwز أحد8ها327وقال بعض العلماء: ي8ستحب التwيامن[(

به نwه كان يعج سل¾م أ يه و صل¾ى ال عل يه  من هد نه معلوما.  من لكو كر التwيا نا ل يذ gخر بلف الرأس، وإ  عن ال
هو القرب؛ أنwك تبدأ بل الي8سرى. وهذا  يه، ول يذكر الي8من ق ث غسل رجل ف الو8ض8وء:  من، كما لو قال   التwيا

)]، والمر8 ف هذا واسع إgن شاء ال تعال.328بالي8من قبل الي8سرى[(



} ماءX جديدX لل½ذ}نhي¢نg،....وأeخ¢ذ
 : «وأخ¢ذ} ماءX جديد لل½ذ}نhي¢ن» ، أي ومن س8نhن الو8ض8وء أخ¢ذ} ماءX جديد لل½ذ}ني، في8سhن� إgذا مسح رأسه أنقوله

 يأخذ ماءÀ جديدا. ل½ذ}نيه، والدwليل حديث عبد ال بن زيد أنه رأى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يتوضwأ، فأخذ ل½ذ}نيه
)].329ماءÀ خلف الاء الذي أخذ لرأسه[(

ضل ي ف سه باء غ سح برأ سل¾م م يه و صل¾ى ال عل  wنب سلم أن ال لا رواه م نه مالف  يث شاذõ؛ ل  وهذا الد
 )]، ولن� جيع من وصhفh وضوءÊه صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يذكروا أنwه أخذ ماءÀ جديدا. لل½ذ}ني. فعلى330يديه[(

هذا يكون الصwواب: أنwه ل ي8سhن� أن¼ يأخذ ماءÀ جديدا. لل½ذ}ني.
به أنما ي8مسحان مع الرwأس مرwة يل لشروعية أخذ ماء جديد للذني: أنما كعضو مستقل. فجوا  وأمwا التwعل

واحدة فليسا عضوا. مستقل.

والغhس¢لeة} الث�انgيhة}، والث�الثة.
بة لقوله تعال: ثة. والول واج ية، والث�ال سلة الث�ان من س8نhنg الو8ض8وء الغ  قوله: «والغhس¢لeة} الث�انية} والث�الثة}» ، أي 

] .6{{فeاغ¼سgل}وا و8ج8وهhك}م¢ وhأeي¢دgيhك}م¢ إgلeى ال¼مhرhافgقg وhام¢سhح8وا بgر8ؤ8وسgك}م¢ وhأeر¢ج8لeك}م¢ إgلeى ال¼كeع¢بhي¢نg}} [الائدة: 
والث�انية أكمل، والث�الثة أكمل منهما؛ لنwهما أبلغ ف التwنظيف.
)]، وثلثا. ثلثا.[(332)]، ومرwتي مرwتي[(331وقد ثبت عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه توضwأ مرwة مرwة[(

333.[(
)].334وتوضwأ كذلك مالفا.، فغسل وجهه ثلثا.، ويديه مرwتي، ورجليه مرwة[(

 )]، فإذا غسلت الوجه مرwة، فل تغسل اليدين335وقد كeرgهh بعض8 العلماء أن يالفh بي العضاء ف العدد[(
مرwتي وهكذا.

 والصwواب أنwه ل ي8كره؛ فإgنه ثبت أن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م خالف فغسل الوجه ثلثا.، واليدين مرwتي،
والرlجلي مرwة.

والفضل أن يأت بذا مرwة، وبذا مرwة.
سبيل التعب�د باختلف العبادات، سل¾م توضwأ مرwة لبيان الواز، ل على  يه و صل¾ى ال عل  wنب قد ي8قال: إgن� ال  و

وتوضأ مرwتي لبيان الواز أيضا.
وخhالف كذلك لبيان الواز. لكن نقول: إgن� الصل التعب�د والشروعية.



 يظهر: أن الgنسان ينوlع8، وعلى كلم الؤلoف: الث�لث أفضل من الثoنتي، والثoنتان أفضل من الواحدة.فالذي
 )]! وقد قال ال عز¦ وجل ف336وقد ألغز بعض العلماء بذه السألة فقال: لنا س8نwةº هي أفضل من واجب[(

يه»[( ما افترضت عل  )]. والتثليث} ف الو8ض8وء337الديث الق}دسي: «وما تقرwب إل� عبدي بشيءX أحبw إل� 
س8نwةº، وهي أفضل من الغسل مرwة. مرwة. وهي واجبةº، وابتداء السwلم س8نwةº، وهو أفضل من رد¦ه الواجب.

يه، يد عل gجب وز يه الوا قد دخل ف صله؛ لن غسل أعضاء الو8ض8وء ثلثا.  من أ غز خطأ   والواب: أن هذا الل¥
وأما ابتداء السwلم فم8ناقeش� من وجهي:

 الول: أن ي8قال: ل نسلoم أن� ابتداءه أفضل}، بل رد�ه أفضل} لعموم الديث: «ما تقرwب إل� عبدي...»، فيبطل
اللغاز من أصله.

سwلم يه؛ فحاز مبتدئ ال نÌ عل من ردlه؛ فذلك لن رد¦ه مب ضل  سwلم أف سل�منا أن ابتداء ال نا لو  wن: أن  الث�ا
فضيلتي: الول: ابتداء½ السلم، والثانية: أنه كان سببا. للواجب.

ظر الصwحيح؛ لنwه لول wفل ل يكن أن يكون أفضل من الواجب للحديث الذي ذكرناه وللنwفالاصل أن الن 
 مبwة ال لذه العبادة ما أوجبها، ولعلها إل اختيار النسان.



  8 ف}ر8وضg الو8ض8وءg وصgفeتgه  باب

كن جhمhعhهhا صدر ل ي8ج¢مhع8، ول ي8ثeنwى، ول ي أن� ال ند النwح¢وي مع أن القاعدة ع جع فرض، وجhمhعhهhا   الف}روض: 
باعتبار تعد�دها، أو على تقدير أن الصدر بعن اسم الفعول، أي: مفروضات الو8ض8وء.

والفeرض ف الل¥غة يدل¥ على معانX أصلها: الeز� والقطع، فالز� قطع� بدون إgبانة، والقطع8 حزÌ مع إبانة.
به على سبيل الgلزام. يعن:  hرgما أ}م  والفرض ف الشرع عند أكثر العلماء مرادف� للواجب، أي بعناه، وهو 

أeمhرh الل�ه8 به ملزما. إgيwانا بفعله.
وحكمه: أن فاعله امتثال. م8ثاب�، وتاركeه8 مستحgقÌ للعقاب.

وعند أب حنيفة رحه ال: الفرض ما كان ثابتا. بدليل قطعيl الث¥بوت والدwللة.
)].338والواجب8: ما ثبت بدليل ظeنlيl الث¥بوت أو الدlللة[(

{{gر¢آن{ال¼ق hنgم hرwسhيhا تhوا م{أhاق¼رeف}} :لة، لقوله تعالwف الص hنه ف}رضgومث�لوا لذلك: بقراءة شيء من الق}رآن؛ فإ 
] .20[الزمل: 

 وقراءة الفاتة واجب� ول ي8سمwى فرضا.؛ لن قراءتا من أخبار الحاد، وعند كثي من الصوليي وغيهم، أن
أخبار الحاد ل تفيد إل الظ�ن.

والراد بفروض الو8ض8وء هنا أركان} الو8ض8وء.
وبذا نعرف أن الع8لماء ـ رحهم ال ـ قد ينوlعون العبارات، ويعلون الفروضh أركانا.، والركان فروضا..

 والدwليل على أن الفروض هنا الركان: أن هذه الفروض هي الت تتكوwن منها ماهيwة الو8ض8وء، وكل¥ أقوال أو
أفعال تتكوwن منها ماهيwة} العبادة فإgنwها أركان.

والو8ض8وء ف الل¥غة: مشتhق� من الوhضhاءةg، وهي النwظeافeة} وال}س¢ن8.
وشرعا.: التعب�د8 ل عز¦ وجل بغسل العضاء الربعة على صفة مصوصة.

فإن قيل: هذا حدÌ غي8 صحيح، لقولك: بغسل العضاء، والرwأس ل ي8غسل؟
فالواب: أن� هذا من باب التغليب.

وقوله: «وصفeتgهg» معطوفةº على ف}روض، وليست معطوفة. على و8ض8وء، يعن: وباب صفة الو8ضوء.
والصlفة: هي الكيفيwة الت يكون} عليها.

.ºةwمستحب ºوصفة ،ºواجبة ºوللو8ض8وء صفتان: صفة



8 سgتwة: غeس¢ل} الوج¢هg،...فروض8ه
قوله: «ف}روض8ه8 سgتwةº» ، دليل} انصارها ف ذلك هو التwتب�ع.

 قوله: «غسل الوجه» ، هذا هو الفرض الول، وخرج به السح8، فل ب8دw من الغسل، فلو بل�لت يدك بالاء ث
مسحت با وجهك ل يكن ذلك غسل.
والغhسل}: أن يري الاء على العضو.

من ية، وعرضا.  سفل اللح هة إgل أ ن الب من منح به الواجهة}، وحhد�ه طول.:  ما تص8ل  هو  جه»   وقوله: «الو
ال½ذن إل الذن.

 )]؛ لنه يصgل إgل حhد339وقولنا: من منحن البهة؛ وهو بعن قول بعضهم: من منابت شعر الرwأس العتاد[(
 البهة وهو النحن، وهذا هو الذي تص8ل به الواجهة؛ لن النحن قد انن فل تص8ل به الواجهة والدwليل قوله

 ] . وقد سبق حكم مسترسل6تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ق}م¢ت8م¢ إgلeى الصwلeةg فeاغ¼سgل}وا و8ج8وهhك}م¢}} [الائدة: 
)].340اللoحية[(

والفeم8 والÊن¢ف8 منه، وغeس¢ل} اليhدhي¢ن،....
ضة ف حhدlه، وعلى هذا فالضم يه فيدخلن  ها ف جه؛ لوجود من الو نه» ، أي:  ف8 م م8 والن  قوله: «والف
سل¾م: «أ}مgرت8 أن يه و صل¾ى ال عل ما يشبهان قوله  ستقل�ي؛ فه ي م ما غ من فروض الو8ض8وء؛ لكنه  والستنشاق 

)]، وإن كانت الشابة ليست من ك}لo وجه.341أس¢ج8دh على سبعة أeعظ}م، على البهة، وأشار بيده على أنفه»[(
يب أن يقيlد كن  ين، ول فظ اليد حه ال ل ن، وأطلق الؤلoف ر هو الفرض8 الث�ا ين» ، هذا   قوله: «وغسل اليد

ذلك بكونه إل الرفقي؛ لن� اليد إgذا أطلقت ل ي8راد8 با إgل الكف.
 ] ، وقوله ف التيمم: {{فeام¢سhح8وا38والدwليل قوله تعال: {{وhالسwارgق8 وhالسwارgقeة} فeاق¼طeع8وا أeيدgيhه8مhا}} [الائدة: 

)].342] ، ول يسح النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ف التيم�م إgل الكف�ي[(6بgو8ج8وهgك}م¢ وhأeي¢دgيك}م¢ مgن¢ه}} [الائدة: 
والgر¢فeق8: هو الف¼صل} الذي بي العضد والذoراع.

وس8مlي بذلك من الرتفاق؛ لن الgنسان يرتفق عليه، أي: يتwكئ.
 ] وتفسي النبl صل¾ى ال عليه6والدwليل على دخول الرفقي قوله تعال: {{وhأeي¢دgيhك}م¢ إgلeى ال¼مhرhافgقg}} [الائدة: 

)].343وسل¾م لا بفعله، حيث كان يغسل يده الي8من حت يشرع ف العhض8د، ث يغسل يده الي8سرى كذلك[(
8 الرwأ¼سg ....ومhس¢ح



 قوله: «ومسح8 الرwأس» ، هذا هو الفرض8 الث�الث} من ف}ر8وض الو8ض8وء، والفرق8 بي السح والغسل: أن� السح
 ل يتاج إgل جريان الاء، بل يكفي أن يغمس يده ف الاء؛ ث يسح با رأسhه، وإgنwما أوجب ال ف الرأس السح
ف أيام الشlتاء، إgذ لو غ}سل لنل سيwما إذا كeث}رh الشwعر8، وكان  سان، ول   دون الغسل؛ لن الغسلe يشق� على الgن
 الاء½ على السم، ولن الشwعر يبقى مبتل. مدة. طويلة، وهذا يhل¼حhق الناسh به العسر8 والشق�ة}، وال إgنا يريد بعباده

اليسر.
من ال½ذن إgل ال½ذن عرضا.، وعلى هذا من اللف طول.، و عر  wبت الش هة إgل منا ن الب من منح  وحhد� الرwأس 

فالبياض الذي بي الرwأس وال½ذني من الرwأس.
ثة أقوال[( هل يزئه أم ل؟ على ثل سحه؛  سه دون م سل رأ ما إذا غ ـ في هم ال  ـ رح واختلف العلماء 

344:[(
سك الاء عر فيم يه ش نه يكون ف عن الرwأس تفيفا.؛ ل سل  سقط الغ نا أ نه ي8جزئه؛ لن ال إ  القول الول: أ
 ويسيل إل أسفل، ولو ك}لoف النwاس غسله لكان فيه مشق�ة، ول سيwما ف أيwام الشتاء والبhر¢د، فإذا غسله فقد اختار

لنفسه ما هو أغلظ فيجزئه.
هو الذهب، لنwه إgذا أمر سه، وإgل فل، وهذا  هة بشرط أن ي8مgرw يده على رأ مع الكرا ن: أنwه يزئه   القول الث�ا

يده فقد حصل السح مع زيادة الاء بالغسل.
سgك}م¢}} [الائدة: سhح8وا بgر8ؤ8و سوله، قال تعال: {{وhام¢ مر ال ور نwه خلف أ نه ل يزئه؛ ل  القول الثالث: أ

 ] ، وإذا كان كذلك فقد قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م من حديث عائشة: «من عhمgلe عhمhل. ليس عليه أمر8نا6
)].345فهو رhد»[(

 ول ريب أن� السح أفضل} من الغسل، وإgجزاء الغسل مطلقا. عن السح فيه نظر�، أما مع إgمرار اليد فالمر ف
هذا قريب.

قط دون بقيwة الرwأس فإgنwه ل يزئه؛ لقوله تعال: {{وhام¢سhح8وا بgر8ؤ8وسgك}م¢}} [الائدة:  صيته ف سح بنا  ]6ولو م
ول يقل: «ببعض رؤوسكم» والباء ف اللغة العربية ل تأت للتبعيض أبدا..

قد أخطأ[( يض ف ية للتبع غة العرب ف الل¾ ت  عم أن الباء تأ من ز بن برهان:  ف حديث346قال ا ما ورد   )]. و
ي¢ه[( مة، وعلى خ8ف� صيته؛ وعلى العgما سح بنا سل¾م م يه و صل¾ى ال عل  wنب بة أن ال بن شع  )]. فإجزاء347الغية 

السح على الناصية هنا لنه مسح على العgمامة معه، فل يدل¥ على جواز السح على الناصية فقط.
8 الÊذ}نhان ....ومنه



قوله: «ومنه الذنان» ، أي من الرwأس، والدwليل مواظبته صل¾ى ال عليه وسل¾م على مسح ال½ذ}ني.
 )] فضع¦فه كثي من العلماء كابن الصwلح وغيه، وقالوا: إن طرقه348وأما حديث: «ال½ذنان من الرwأس»[(

واهية، ولكثرة الضwعف فيها ل يرتقي إل درجة السن.
سحهما دليلº ل سل¾م على م يه و صل¾ى ال عل نب  بة ال كن مواظ هم حسwنه، ل صحwحه، وبعض عض العلماء   وب
 إشكال فيه، وعلى القول بصحة الديث فهل يب حلق الشwعر الذي ينبت على الذني مع شعر الرwأس ف حلق

النسك؟
 فالواب: أن� من صحwح الديث فإgنwه يلزمه القول بذلك. ولكن الذي يتأمwل حل¼قh النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م
عف صيه، وأم¦ا على القول بض قه أو تق نه كان يلق ذلك، أو أن� النwاس مكل�فون بل سك ل يظeن� أ ف الن�  شعره 

الديث فل إشكال.

وغeس¢ل} الرlج¢لeي¢ن،...
 قوله: «وغeس¢ل} الرlجلي» ، وهذا هو الفرض الرwابع من فروض الو8ضوء. وأطلق رحه ال هنا الرlجلي، لكن ل

نg}} [الائدة:  م¢ إgلeى ال¼كeع¢بhي¢ ما قال ال تعال: {{وhأeر¢ج8لeك} عبي، ك ند6ب8دw أن ي8قال: إل الك جل ع l؛ ولن الر [ 
هر القدم، ي العhقgبg وظ صل الذي ب من الف يق ي8قطعون  يل أن ق}ط�اع الطر ها العhقgب8؛ بدل خل في  الgطلق ل يد

ويبقـى العhقgب فل ي8قطع، وعلى هذا يب أن نقيlد كلم الؤلoف با ق}يwدت¢ به الية.
والكeع¢بhان: ها العظمان النwاتئان اللذان بأسفل السwاق من جانب القدم، وهذا هو الق� الذي عليه أهل الس�نwة.

فع، وها العظمان اللذان ف ظهر القدم[( ما تكعwب وارت كن الرwافضة قالوا: الراد بالكعبي   )]، لن349ول
ها: العظمان النwاتئان فالرlجلن تم: إن الكعبي  تم إذا قل قل: «إل الكgعhاب» وأن  ال قال: {{إgلeى ال¼كeع¢بhي¢نg}} ول ي

فيهما أربعة، فلما قال ال: {{إgلeى ال¼كeع¢بhي¢نg}} ع8لم أنwهما كعبان ف الرlج¢لي، فلك}لo رgج¢لX كعب واحد.
يه إل الكعبي اللذين ف منتهى السwاقي، نه كان يغسل رجل gصل¾ى ال عليه وسل¾م فإ lد� عليهم بس8نة النبwوالر 
 وهو أعلم براد ال تعال، وتبعه على ذلك كل¥ من وصف و8ض8وء النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م من الصwحابة رضي

ال عنهم.
والرwافضة يالفون القw فيما يتعل�ق بطهارة الرlجل من وجوه ثلثة:

الول: أنم ل يغسلون الرlجل، بل يسحونا مسحا..
: أنم ينتهون بالتطهي عند العظم الناتئ ف ظهر القدم فقط.الثان



 الثالث: أنم ل يسحون على ال}في، ويرون أنه مرwم، مع العلم أن� من روى السحh على ال}في عليw بن أب
طالب رضي ال عنه وهو عندهم إمام الئمة.

والتwرتيب8،...
 قوله: «والتwرتيب8» ، وهو أن ي8طهwر كل¥ عضو ف ملoه، وهذا هو الفرض الامس من فروض الو8ض8وء، والدليل
سhح8وا قg وhام¢ gافhرhى ال¼مeلgم¢ إ م¢ وhأeي¢دgيhك} سgل}وا و8ج8وهhك} صwلeةg فeاغ¼ م¢ إgلeى ال نh آمhن8وا إgذeا ق}م¢ت8 هhا ال�ذgي  قوله تعال: {{يhاأeي�

] .6بgر8ؤ8وسgك}م¢ وhأeر¢ج8لeك}م¢ إgلeى ال¼كeع¢بhي¢ن}} [الائدة: 
سيقت يب، وإل ل سولت، ول نعلم لذا فائدة إل التwرت ي الغ سوح ب ية: إgدخال الم من ال جه الدlللة   و
نwه يكون مرتwبا gرط فإwما كان جوابا. للش عت جوابا. للشwرط، و حد، ولن� هذه الملة وق سقX وا سولت على ن  الغ

حسب وقوع الواب.
)].350ولن ال ذكرها مرتwبة، وقد قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أب¢دhأ} با بhدhأe الل�ه8 به»[(

 والدwليل من الس�نwة: أن جيع الواصفي لو8ض8وئه صل¾ى ال عليه وسل¾م ما ذكروا إgل أنwه كان يرتlبها على حسب
ما ذكر ال.

مسألة: هل يسقط التwرتيب8 بالهل أو النسيان على القول بأنwه فرض؟
 )] لنما ع8ذ¼ر، وإgذا كان التwرتيب بي الصwلوات القضيات351قال بعض العلماء: يسقط بالهل والنسيان[(

يسقط بالنlسيان فهذا مثله.
) ؛ لنه فرض والفرض ل يسقط بالنسيان.351وقال آخرون: ل يسقط بالنlسيان (

والقياس على قضاء الصwلوات فيه نظر؛ لن� كل� صلة عبادةº مستقلة، ولكن الو8ض8وء عبادةº واحدة.
بل الر�كوع سجد ق ف ر8كوع الصwلة وس8جودها، فلو  يب  ف الو8ض8وء اختلف التwرت يب   ونظي اختلف الترت
 ناسيا. فإgن الس�جود ل يصح؛ لوقوعه قبل ملoه؛ ولذا فالقول بأن� الترتيب يسقط} بالنlسيان؛ ف النwفس منه شيء،
 نعم لو ف}رgضh أن رجل. جاهل. ف بادية ومنذ نشأته وهو يتوضwأ؛ فيغسل الوجه واليدين والرlجلي ث يسح الرwأس،
ثل هذه ف م هم  سا. كثيين بهل يه وسل¾م أ}نا نب� صل¾ى ال عل نه ي8عذر بهله؛ كما عhذeرh ال قد يتوجwه القول بأ نا   فه

الحوال.



 .....وال}وhالة
يء مواليا. للشيء، أيقوله wهي أن يكون الش من فروض الو8ض8وء؛ و هو الفرض السwادس   : «والوالة» ، هذا 

سgل}وا صwلeةg فeاغ¼ م¢ إgلeى ال نh آمhن8وا إgذeا ق}م¢ت8 هhا ال�ذgي طت الوالة لقوله تعال: {{يhاأeي� ي، واشت8ر بhه بدون تأخ gقhع 
] .6و8ج8وهhك}م}} الية [الائدة: 

ووجه الدlللة: أن� جواب الشwرط يكون متتابعا. ل يتأخwر8، ضرورة أن الشروط يلي الشرط.
 ودليله من الس�نwة: أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م توضwأ متواليا.، ول يكن يفصل بي أعضاء و8ض8وئه، ولن� النب
سن صب¢ه الاء، فأمره أن ي8ح ف}ر ل ي ضع ظ} ثل مو مه م ضwأ، وترك على قد سل¾م رأى رجل. تو يه و  صل¾ى ال عل

) .352)]. وف «صحيح مسلم» من حديث عمر رضي ال عنه: «ارجع¢ فأحسgن¢ و8ض8وءÊك» (352الو8ض8وء[(
 وف «مسند المام أحد»: أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م رأى رجل. ي8صلoي، وف ظهر قدمه ل}م¢عhةº قeد¢رh الدlرهم ل

 )]. والفرق بي اللفظي ـ إذا ل353يصب¢ها الاء½، فأمره النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يعيد الو8ض8وء والصwلة[(
 نمل أحد8ها على الخر ـ أن� المر بإgحسان الو8ض8وء أي: إتام ما نقص منه. وهذا يقتضي غeس¢لe ما تhرhك دون
 ما سhبhق، ويكن حل} رواية مسلم على رواية أحد، فل ب8دw من إعادة الو8ض8وء، ورواية أحد سند8ها جيد� قاله أحد،

وقال ابن كثي: «إسناده صحيح».
ومن النwظر: أن� الو8ض8وء عبادةº واحدةº، فإgذا فرwق بي أجزائها ل تكن عبادة واحدة.

ست بشرط[( س8نwةº ولي سل هذه العضاء، وهذا354وقال بعض8 العلماء: إن الوالة  مر بغ  )]؛ لن ال أ
حاصل بالتwوال، والتفريق.

والÊو¢لeى: القول بأنا شرط؛ لنا عبادة واحدة ل يكن تزئتها.

وهي: أن ل يؤخlرh غeس¢لe ع8ض¢وX حت يhن¢شgفh الذي قeب¢لeه.
قوله: «وهي: أن ل يؤخlر غeس¢ل ع8ض¢وX حت يhن¢شgفh الذي قeب¢لeه» ، هذا تفسيالؤلoف رحه ال للموالة.

وهذا بشرط أن يكون ذلك بزمنX معتدل خالX من الرlيح أو شgدwة الرl والبد.
سح الرwأس فمسحه ف م سول مباشرة، فلو ف}رgضh أنwه تأخwر  ضو الغ بل الع  وقوله: «الذي قبله»، أي: الذي ق
عد أن نhشgفh الوجه فهذا و8ض8وء مزئ؛ لن� الراد بقوله: «الذي قبله»، أي: قبله على بل أن تhن¢شgف اليدان، وب  ق

الولء، وليس ك}ل� العضاء السwابقة.



نا يه النwشhاف،وقول بة الذي يتأخwر ف من الشlتاء والر�طو ي العتدل، كز من غ wمن الز من معتدل، احترازا.  ف ز  : 
وزمن الرl والرlيح الذي ي8سرع فيه النwشاف.

 )].355وقال بعض الع8لماء ـ وهي رواية عن أحد ـ: إgن العبة بطول الفصل ع8رفا.، ل بنhشhاف العضاء[(
 فل ب8دw أن يكون الو8ض8وء متقاربا.، فإgذا قال النwاس: إن هذا الرwج8ل ل يفرlق وضوءÊه؛ بل وضوؤه متwصلº، فإgنwه ي8عتب

مواليا.، وقد اعتب الع8لماء الع8رف ف مسائل كثية.
ولكنw الع8ر¢فh قد ل ينضبط}، فتعليق8 الكمg بنشhافg العضاءg أقرب8 إgل الضwبط.

وقوله: «الوالة» ي8ستثن من ذلك ما إgذا فاتت الوالة لمرX يتعل�ق بالط�هارة.
نه ل يضر�، وكذا لو gته فإ غل بإزال ية» مثل.، فاشت نع وصول الاء «كالبو حد أعضائه حائلº ي ثل: أن يكون بأ  م

نفد الاء وجعل يستخرجه من البئر، أو انتقل من صنبور إل آخر ونhشgفت العضاء فإgنwه ل يضر.
فت أعضاؤه؛ gشhت ن ته ح غل بإgزال به دما. فيشت يد على ثو مر ل يتعل�ق بالط�هارة؛ كأن  تت الوالة ل ما إذا فا  أ

فيجب عليه إgعادة} الو8ض8وء؛ لن هذا ل يتعل�ق بطهارته.

.... ºة} شرطwوالني
قوله: «والنlية شرطº» ، وهي القصد، ومل¥ها القلب8 ول يعلم بالنيwات إل ال عز¦ وجل.

والنيwة} شرطº ف جيع العبادات.
والكلم8 على النيwة من وجهي:

،Ìأنه حج lها الظ¥هر مثل.، وبالجwها صلة وأنwلة أنwز عن غيه، فينوي بالصwالول: من جهة تعيي العمل ليتمي 
وبالصlيام أنwه صيام، وهذا يتكل�م عنه أهل الفقه.

 الث�ان: قصد8 العمول له، ل قصد تعيي العبادة، وهو الgخلص وضد�ه الشlرك، والذي يتكل�م على هذا أرباب
 الس�لوك ف باب التwوحيد وما يتعل�ق به، وهذا أهم� من الوwل، لنwه ل}ب� الgسلم وخلصة الدlين، وهو الذي يب

على الgنسان أن يهتمw به.
وينبغي للنسان أن يتذك�ر عند فعل العبادة شيئي:

مر ال، فيتوضwأ للصwلة امتثال. لمر ال؛ لنwه تعال ها مستحضرا. أ مر ال تعال بذه العبادة حت يؤدlي  الول: أ
 ] . ل6قال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ق}م¢ت8م¢ إgلeى الصwلeةg فeاغ¼سgل}وا و8ج8وهhك}م¢ وhأeي¢دgيhك}م¢ إgلeى ال¼مhرhافgقg}} [الائدة: 

لرد كون الو8ض8وء شرطا. لصحwة الصwلة.



: التأسlي بالنبl صل¾ى ال عليه وسل¾م لتتحق�ق التابعة.الثان
نا العمال gسل¾م: «إ يه و صل¾ى ال عل مل وقeبوله وإgجزائه؛ لقوله  صحwة الع طº» أي ل  وقوله: «والنيwة} شر

)].356بالنيwات»[(
.{{gالل�ه gج¢هhو Êاءhغgاب¢ت}} :د كثيا. من العمال بقولهwولن� ال عز¦ وجل قي

 ] ، وقوله: {{وhمhن¢ يhف¼عhل¼ ذeلgكh اب¢تgغhاءÊ مhر¢ضhاة22كقوله تعال: {{وhال�ذgينh صhبhر8وا اب¢تgغhاءÊ وhج¢هg رhبlهgم¢}} [الرعد: 
] .114الل�هg فeسhو¢فh ن8ؤ¢تgيهg أeج¢رËا عhظgيمËا}} [النساء: 
 )]، والصwحيح8 أنwه ل ينطق با، وأن التعب�د ل بالن�طق با بدعة357وهل يhنطgق8 بالنيwة؟ على قولي للعلماء[(

 ي8نهى عنها، ويدل¥ لذلك أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م وأصحابه ل يكونوا ينطقون بالنيwة إgطلقا.، ول ي8حفظ عنهم
ذلك، ولو كان مشروعا. لبيwنه ال على لسان رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م الال أو القال.

فالن�طق با بدعةº سواءÁ ف الصwلة، أو الزwكاة، أو الصwوم.
 أما الج� فلم يرد عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال: نويت أن أح8جw أو نويت الن�سك الفلن، وإgنا يلبlي

بالجl في8ظهر النlيwة، ويكون العقد بالنيwةg سابقا. على التلبية.
 لكن إذا احتاج الgنسان} إل اشتراط ف ن8س8كه، فإgنه ل يشترط أن ينطgقh بالنية، فيقول: إن أريد كذا، بل له أن

يقول: اللهم إgن حhبhسhنgي حابس فeمhحgلoي حيث حبستن دون الن�طقg بالنيwة.
والشهور من الذهب: أنه ي8سhن� الن�طق با سر÷ا ف الجl وغيه، وهذا ضعيف لا سبق.

ف سيما  من التwشويش على النwاس ول  يه  با جهرا.؛ فهذا أضعف وأضعف، وف نه ي8سhن� الن�ط}ق   وأم¦ا القول: بأ
الصwلة مع الماعة ما هو ظاهر�، وليس هناك حاجة إل التلف¥ظ بالنيwة لن� ال يعلم با.

 والنيwة ليست صعبة، وإن كانت عند بعض أهل الوسواس صعبة؛ لن� ك}ل� عاقل متار يعمل عمل. فل ب8دw أن
 يكون مسبوقا. بالنيwة، فلو ق}رlبh لرhج8لX ماءÁ، ث سhمwى وغسلe كف�يه، ث تضمض واستنشق... إgل؛ فإgن هذا ل ي8عقل

أن يكون بدون نيwة.
 )].358ولذا قال بعض العلماء رحهم ال: لو أن� ال كل�فنا عمل. بدون نيwة؛ لكان من تكليف ما ل ي8طاق[(

سان ليالe رمضان فإgن سلم: إgذا تعشwى الgن يخ ال ت قال ش كن، ح ي م نwه غ gصل¥وا ول تنووا، فإ  فلو قال ال: 
 عشاءه يدل¥ على نيwته ولو ل ينوg الصlيام من الغد؛ وذلك لنwه لن ي8كثر من الط�عام كما ي8كثره ف سائر أيامه؛ لنه

سوف يتسحwر آخر الليل.



g الح¢داثg كلoها،....لgطeهhارة
قوله: «لطهارة الحداث كلoها» ، الeدhث}: معنËى يقوم بالبhدhن ينع من فعل الصwلة ونوها، هذا ف الصل.

 وأحيانا. ي8طلق8 على سhبhبgهg، في8قال: للغائط حhدhثº، وللبول حhدثº، ومنه قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يقبل ال
)].359صلةe أحدكم إgذا أحدث حت يتوضwأ»[(

 وخرج بقوله: «طهارة الحداث» طهارة الناس، فل ي8شترط} لا نيwةº، فلو عhل�ق إgنسانº ثوبه ف السwطح، وجاء
الطر8 حت غسله، وزالت النwجhاسة} طeه8رh؛ مع أن هذا ليس بفعله، ول بنيwته.

وكذلك الرض تصيبها النwجhاسة، فينل عليها الطر فتطه8ر.
)].362)]، وأحد[(361)]، والشwافعي[(360وما ذكره الؤلoف: مذهب مالك[(

لا النيwة}[( فة رحه ال إل أن طهارة الدث ل ي8شترط}  بو حني  )]، لنا ليست عبادة مقصودة363وذهب أ
 لذاتا، وإنا هي مقصودة لتصحيح الصwلة، كما لو لeبgسh ثوبا. يست8ر به عورته، فإgنه ل ي8شترط} أن ينوي بذلك ستر
يف. والصwواب8 أن الو8ض8وء عبادة به ذلك أجزأه. وهذا ضع ما أش فع البد، و بل لو لeبgسhه8 للتجم�لg أو لد  العورة، 
هو قول ستقل¾ة.، و بh والجرh، ومثل} هذا يكون عبادة. م يه الفضلe والث�وا تwب عل يل أن ال تعال ر ستقلoة، بدل  م

جهور العلماء.
عن  ôلhخhها ت ست فعل.، ولكن ها لي wنgسة فإ يه شرطا.، بلف إزالة النwجا صارت النيwة} ف ستقل�ة،   وإgذا كان عبادة م

شيء ي8طلب إgزالته، فلهذا ل تكن عبادة مستقل�ة، فل ت8شتhرط} فيها النيwة.
وقوله «كلoها» أراد به ش8مول الدث الصغر والكب، والط�هارة بالاء والتيم�م.

فeيhن¢وgي رhف¼عh الدث،....
سبب فع الدث الذي حhصhل له ب  قوله: «فينوي رhف¼عh الدث» ، هذه الص�ورة الول للنيwة، فإgذا توضwأ بنيwة ر

البول مثل. صحw و8ض8وء½ه، وهذا هو القصود بالو8ض8وء.

،Xاءةhرgقeه8 الطهارة} كeن� لhن نوى ما ت8سgل با، فإgاح8 إhا ل ي8بhمgأو الط�هارة ل
....،hعeفhه ارتeثhس¢ن8ونا. ناسيا. حدhأو تديدا. م



يء ل ي8باح إgلقوله ية، أي: ينوي الط�هارة لش ص�ورة الث�ان هي ال با» ، وهذه  لا ل ي8بhاح إgل   : «أو الط�هارة 
فع الدث، صحف، فإgذا نوى الط�هارhة للصwلة ارتفعh حدث}ه، وإgن ل ينوg ر  بالط�هارة كالصwلة والط�واف ومسl ال

لن الصwلة ل تصح� إل بعد رفع الدث.
 قوله: «فإن نوى ما ت8سن� له الط�هارة كقراءة» ، هذه هي الص�ورة الثالثة، أي: نوى الط�هارة لا ت8سhن� له، وليس
س�نwة أن بل كل¥ ذgك¼رX فإgن ال لا الط�هارة،  صحف ت8سhن�  تب، كقراءة القرآن، فإgن قراءة القرآن دون مسl ال  لا 

يه وسل¾م: «كeرgه¢ت8 أن أذكر ال إل على طهارة»[( ما ت8سhن� له364يتطهwرh له؛ لقوله صل¾ى ال عل  )]، فإذا نوى 
 الط�هارة} ارتفع حدث}ه، لنwه إgذا نوى الط�هارة} لا ت8سhن� له فمعن ذلك أنه نوى رفع الدث؛ لجل أن يقرأ، وكذلك

إgذا نوى الط�هارةe لرفع الغضبg، أو النwومg، فإgنwه يرتفع8 حدثه.
فصار للنيwة ثلث} ص8ور:

الول: أن ينويh رفع الدث.
الثانية: أن ينويh الط�هارةe لا تب8 له.
الثالثة: أن ينويh الطهارةe لا ت8سhن� له.

ي عن غ سابق   Xعة. أي: تديدا. لو8ض8وء ص�ورة الرwاب عh» ، هذه ال eه ارتفeث hسيا. حد سنونا. نا  قوله: «أو تديدا. م
حدث، بل هو على و8ض8وء، فينوي تديدh الو8ض8وء الذي كان متwصفا. به.

لكن اشترط الؤلoف8 رحه ال شرطي:
كن مشروعا.، فإgذا نوى التwجديد سنونا. ل ي كن م سنونا.؛ لنه إgذا ل ي  الشرط الول: أن يكونe ذلك التجديد8 م

وهو غي مسنونX، فقد نوى طهارة. غي شرعية، فل يرتفع حدث}ه بذلك.
نه ي8ستحب� أن gذا صل�ى بالو8ض8وء الذي قبله فإgل�ى بالو8ض8وء الذي قبله، فإhذا صgوتديد الو8ض8وء يكون مسنونا. إ 

يتوضwأ للصwلة الديدة.
 مثاله: توضwأ لصلة الظ¥هر وصل�ى الظ¥هر، ث حhضhر وقت8 العصر وهو على طهارته، فحينئذX ي8سhن� له أن يتوضwأ
به؛ بأن¼ توضwأ  oصل hصر مشروعا.، فإن ل ي صل�ى بالو8ض8وء السwابق، فكان تديد8 الو8ض8وء للع  تديدا. للو8ض8وء؛ لنwه 
 للعصر قبل دخول وقتها؛ ول ي8صhلo بذا الو8ض8وء، ث لا أذ�ن العصر8 جدwد هذا الو8ض8وء، فهذا ليس بشروع؛ لنwه ل

ي8صلo بالو8ض8وء الوwل، فل يرتفع حدث}ه لو كان أحدث بي الو8ض8وء الول والث�ان.
 الشرط الث�ان: أن ينسى حدثeه، فإgن كان ذاكرا. لدثه فإgنه ل يرتفع، وهذا من غرائب العلم! إذا نوى الشwيء

ناسيا. صhحw ، وإgذا نواه ذاكرا. ل يصح!.



 : رجل صل�ى الظ¥هر بو8ض8وء، ث نقضه بعد الصwلة، ث جدwد الو8ض8وء للعصر ناسيا. أنه أحدث، فهذا يرتفعمثاله
حدث}ه؛ لنه نوى تديدا. مسنونا. ناسيا. حدثeه.

يس على و8ض8وء؛ هو ل يف ينوي التجديدh و فع؛ لنwه حينئذX يكون متلعبا.، فك ثه، فل يرت  فإgذا كان ذاكرا. لد
لن التwجديد ل يكون إل والgنسان على طهارة.

وإgن نوى غ}س¢ل. مhس¢ن8ونا. أج¢زhأe عن واجب،..
 قوله: «وإن نوى غ}س¢ل. مسنونا. أج¢زhأe عن واجبX» ، مثاله: أن يغتسلe من تغسيل اليlت، أو يغتسل للgحرام،

أو للوقوف بعرفة، فهذه أغسال مسنونةº، وكذلك غ}س¢لe المعة عند جهور العلماء، والصwحيح: أنه واجب�.
 وظاهر كلم الؤلoف ـ وهو الذهب ـ: ولو ذكر أن عليه غس¢ل. واجبا. وقيwده بعض الصحاب با إgذا كان

 )]، أي: ناسيا. النابة، فإgن ل يكن ناسيا. فإgنwه ل يرتفع؛ لن الغ8س¢ل السنون ليس عن حدث،365ناسيا. حدثه[(
 )]. وهذا الرwجل} ل366وإذا ل يكن عن حدث، فقد قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيwات»[(

ينوg إgل الغ8س¢ل السنون، وهو يعلم8 أن عليه جنابة، ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الدث؟
وهذا القول ـ وهو تقييده بأن يكون ناسيا. ـ له وجهةº من النwظر.

من يء  يه ش يل ف سنون} طهارة. شرعيwة كان رافعا. للحدث، وهذا التwعل لا كان الغ8س¢ل ال نه  هب: أ  وتعليل} الذ
بة، فكيف يقوى السنون} حت  العgل�ة، لنwه ل شhكw بأنwه غ}س¢لº مشروع، ولكنه أدن من الغ8س¢ل الواجب من النا

يزئ عن الواجب العلى؟
لكن إن كان ناسيا. فهو معذور.

بة إgل بة لكنه ل يذكرها، أو ل يعلم بالنا  مثاله: لو اغتسل للجمعة ـ على القول بأنه س8نwة ـ وهو عليه جنا
بعد الصلة، كما لو احتلم ول يعلم إل بعد الصلة، فإن صلة المعة تكون صحيحة لرتفاع النابة.

أما إذا علم ونوى هذا الغسل السنون فقط، فإن القول بالجزاء ف النفس منه شيء.

وكذا عك¼س8ه8،....
 قوله: «وكذا عكسه» ، كذا: خب مقدwم، وعكسه: مبتدأº مؤخwر، أي: إgذا نوى غ}سل. واجبا. أجزأ عن السنون
عة؛ لن عن غ}س¢ل الم نه يزئه  gعة فإ ند السwعي إل ال}م ها ع سل من بة فاغت يه جنا ما لو كان عل يه، ك  لد8خ8وله ف



 الواجبh أعلى من السنون فيسقط} به، كما لو دخل السجد ووجد الناس يصل¥ون فدخلe معهم، فإgن تيwة السجد
تhسقط} عنه؛ لن الواجب أقوى من الستحب.

  نوى الغ8س¢لي الواجب والستحبw أجزأ من باب أول؛ لعموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إgنwما العمالوإذا
)].367بالنيwات»[(

)] رحهم ال.368وإgن¼ جعل لكلô غ}س¢ل. فهو أفضل؛ كما اختاره الصحاب[(
وعلى هذا فالغ8س¢ل الواجب مع السنون له أربع حالت:

.gالواجب eدون eالسنون hالول: أن ينوي
.gالسنون eدون hالواجب hالثانية: أن ينوي

الثالثة: أن ينويهما جيعا..
الرابعة: أن يغتسل لكلo واحد غسل. منفردا..

وإgن اجتمعت أحداثº ت8وجgب8 و8ضوءا. ....
ما لو قض الو8ض8وء أشياء متعدlدة، ك من نوا عل  عت أحداثº ت8وجgب8 و8ض8وءا.» ، أي: بأن ف  قوله: «وإن اجتم

بhالe، وتغوwط، ونامh، وأكل لم إgبل، ونوى الط�هارة عن البول، فإنه يزئ عن الميع.
 ولكن لو نوى عن البول فقط على أن ل يرتفع غي8ه، فإgنwه ل يزئ إل عن البول؛ لعموم قوله صل¾ى ال عليه

)].369وسل¾م: «إgنwما العمال بالنيwات، وإgنا لك}لo امرئX ما نوى»[(
يل: يزئ عنه وعن غيه[( نه ل يتعدwد، فإgذا370وق gسبابه فإ حد؛ وإن تعدwدت أ  )]، لن الدثe وصف� وا

نوى رفعه ارتفع وإgن ل يعيlن إل سببا. واحدا. من أسبابه.
 )]؛ لن� الث�ان ورد على حدث،371وقيل: إgن عhيwنh الوwلe ارتفع الباقي، وإgن عيwن الثان ل يرتفع¢ شيء منها[(

ن وhرhدh على نwه ل يرتفع8 حدث}ه؛ لن الث�ا gقط فإ عن الغائط ف ث توضwأ  ث تغوwط،  ما لو بال أول.،   ل على طهارة ك
حhدhثX فلم يؤثoر شيئا.، وحينئذX إgذا نhوى رفع الدث من الث�ان ل يرتفع، لن الدث من الول.

 والصwحيح: أنه إgذا نوى رفع الدث عن واحد منها ارتفع عن الميع؛ حت وإgن¼ نوى أن ل يرتفع غي8ه، لن
الدhثe وصف واحد وإgن تعدwدت أسبابه، فإgذا نوى رفعه من البول ارتفع.



عن حدث البول؛ لنول ما نوى»، وهذا ل ينوg إل   Xامرئ oما لك}ل سل¾م: «وإgن¦ يه و صل¾ى ال عل   يعارض قوله 
 الدث شيء واحد، فإgذا نوى رفعه ارتفع، وليس الgنسان إgذا بال ف الساعة الواحدة مثل. صار له حدث، وإgذا

تغوwط ف الساعة الواحدة والنصف صار له حدث آخر وهكذا، بل الeدhث} واحد�، والسباب متعدlدة.

أو غ}س¢ل.، فeنhوى بطeهhارhتgهg أحhدhها ارتفعh سhائgر8ها، ويب8 الgتيان} با عند
أوwلg واجباتg الط�هhارةg، وهو التwس¢مgيhة}،...

س¢ل. كالماع، جب غ} عت أحداث تو سائ}رها» ، أي: اجتم  hع ها ارتف hدhأح gه gتhارhهeوى بطhنeس¢ل. ف  قوله: «أو غ}
والgنزال، واليض، والنlفاس بالنسبة للمرأة، فإذا اجتمعت ونوى بغ8س¢لgهg واحدا. منها، فإن� جيعh الحداث ترتفع.

وما ي8قال ف الدثg الصغر، ي8قال} هنا.
ند أوwل يwة ع ب8 الgتيان بالن سمية» ، أي: ي wهو الت ند أوwل واجبات الط�هارة، و با ع يب التيان   قوله: «و

واجبات الط�هارة، وهي التwسمية.
والنيwة: عزم8 القلب على فعل الط�اعة تقر�با. إل ال تعال.

والؤلoف8 أراد الكلم على مل النيwة، أي: مت ينوي النسان؟
ف قوله تعال: {{إgن� ال�ذgينh عgن¢دh رhبlكh لe يhس¢تhك¼بgر8ونe عhن مة تدل¥ على الق}ر¢ب كما  ند»، هذه الكل  وقوله: «ع
يب أن تكون النيwة س¢ج8د8ونe *}} [العراف]. فالعنديwة تدل¥ على الق}رب، وعلى هذا  hه8 ي eلhه8 وhح8ونlبhس هg وhي8 gتhادhبgع 

مقترنة. بالفعل، أو متقدlمة. عليه بزمنX يسي، فإgن تقدمت بزمن كثي فإgنا ل تزئ.
قل عند أوwل فروض الط�هارة؛ لن الواجب مقد¦م� على الفروض ف  وقوله: «عند أوwل واجبات الطهارة»، ل ي

الط�هارة، والواجب هو التwسمية.
وهذا على الذهب من أن� التسمية واجبةº مع الذoكر.

)]ºةwها س8نwحيح أنw372وقد سبق بيان} حكم التسمية واللف ف ذلك، وبيان أن� الص.[(
.ºسمية واجبةwلن الت ،hيlقبل أن ي8سم hأن ينوي wأ فل ب8دwذا أراد أن يتوضgفإ

...،Xواجب eب¢لeن و8جد قgها إgل مسنوناتwأو hن¢دgوت8سن� ع
ي ثلثا.، فإذا سنونات الط�هارة غسل الكف� بل واجبX» ، أوwل} م سنوناتا إن¼ و8جgدh ق ند أوwل م  قوله: «وت8سhن� ع

غسلهما ثلثا. قبل أن ي8سمlي صار الgتيان بالنيwة حينئذX س8نwة.



: «إgن و8جgدh» الضwمي يعود على أوwل السنونات.وقوله
سل مh النlيةg قبلe غ سمlيh، فإgن� تhقeد� بل أن ي8 يه ثلثا. ق سل كeف� سمية، فلو غ wبل الت جب»، أي: ق بل وا  وقوله: «ق

اليدين س8نwة.
والنيwة} لا مل�ن:

.Xقبل واجب hدgن¼ و8جgوهو قبل السنون إ ،ºةwالول: تكون} فيه س8ن
ف ذلك[( ما  سبق بيان  ند أوwل الواجبات، وقد  يه واجبة. ع ن: تكون ف  )]، وأنwه ل يكن أن يقرlب373الثا

سنونات؛ ت على أوwل ال سابقة. ح يwة؛ ولذا ل ب8دw أن تكون النيwة}  ي ن من غ ف الو8ض8وء  ث يشرع  سان} الاء؛   الن
 اللهم إgل إgن كان إgنا يغسل يديه لتنظيفهما من طعام ونوه؛ ث نوى الو8ض8وء بعد غسل اليدين، فهذا ربا ي8قال:

إgنه ابتدأ الط�هارةe بل نيwة، وحينئذX فعليه أن يأتe بالنيwة عند التwسمية.
 وقول}ه: «إن و8جgدh قبل واجب»، يشي رحه ال إل أن هذا السنون ل يوجد قبلe الواجب ف الغالب، فالغالب

أن ي8سمlيh قبل غسل كف�يه، وحينئذ يكون الواجب متقدlما.

واستصحاب8 ذgك¼رgها ف جيعها، ويب8 استصحاب ح8ك¼مgها.
ها بالقلب، أي ي8سhن ها، والراد8 ذكر8 ستصحاب ذكر ها» ، أي ي8سhن� ا ف جيع ها  ستصحاب ذكر  قوله: «وا

للgنسان تذك¥ر8 النيwةg بقلبه ف جيع الط�هارة، فإgن غابت عن خاطره فإنه ل يضر�، لن استصحاب ذكرها س8نwة.
ولو سبقh لسان8ه بغي قصده فالدار8 على ما ف القلب.

 ولو نوى بقلبه الو8ض8وء، لكن عند الفعل نطق بنيwة العمل؛ فيكون اعتماد8ه على عزم قلبه ل على الوهم الذي
طرأ عليه، كما لو أراد الجw ودخل ف الحرام بذه النيwة؛ لكن سبقh لسان8ه فلبwى بالع8م¢رة فإgنwه على ما نوى.

قوله: «ويب استصحاب8 حكمها» ، معناه: أن ل ينوي قطعها.
فالنيwة} إgذا. لا أربع حالت باعتبار الستصحاب:

الول: أن يستصحب ذكرها من أوwل الو8ض8وء إgل آخره، وهذا أكمل الحوال.
 الثانية: أن تغيبh عن خاطره؛ لكنwه ل ينوg القeط¼عh، وهذا ي8سمwى استصحابh حكمgها، أي بhنhى على الكم الوwل،

واستمرw عليه.
 الثالثة: أن ينويh قطعها أثناء الو8ض8وء، لكن استمرw مثل. ف غسل قدميه لتنظيفهما من الطoي فل يصح� و8ض8وء½ه8؛

لعدم استصحاب الكم لقطعه النيwة ف أثناء العبادة.



 : أن ينويh قطع الو8ض8وء بعد انتهائه من جيع أعضائه، فهذا ل يhنتقض8 و8ض8وءه8، لنwه نوى القطع بعد تامالرابعة
الفعل.

)].374ولذا لو نوى قطعh الصwلةg بعد انتهائها، فإgن� صلته ل تنقطع[(
 قاعدة: قeط¼ع8 نيwةg العبادة بعد فعلها ل يؤثoر، وكذلك الشك� بعد الفراغ من العبادة، سواء شككتh ف النيwة، أو

ف أجزاء العبادة، فل يؤثoر إgل مع اليقي.
 فلو أن رجل. بعد أن صhل�ى الظ¥هر قال: ل أدري هل نويت8ها ظ}هرا. أو عصرا. شك¾ا. منه؟ فل عبة بذا الشكl ما

دام أنwه داخل على أنا الظ¥هر فهي الظ¥هر، ول يؤثoر الشwك� بعد ذلك، وما أ}نشgدh ف هذا:
والشwك� بعد الفعل ل يؤثoر8

)]375وهكذا إgذا الش�كوك8 تكث}ر[(
ومثله لو شhكw ـ بعد الفراغ من الصwلة ـ هل سجد سجدة أو سجدتي؟ فإن هذا ل يؤثoر8.

سان مثل قع كثيا.، فلو جاء إن صwلة، وهذه ت ي ال قت دون تعي هي: لو نوى فرض الو سألةº مهمwةº و نا م  وه
جر، أو هر، أو الف ها الظ¥ wستحضر أن ساعة؛ ول ي ف تلك ال هم  خل مع صل¥ون ود جد الناس ي8 هر؛ وو صلة الظ¥  ل

العصر، أو الغرب، أو العشاء. وإنا استحضر أنwها فرض الوقت.
فالذهب: ل يزئه؛ لنه ل ب8دw أن ي8عيlنh إgما الظ¥هر، أو العصر، أو الغرب، أو العشاء، أو الص�بح.

 وعن أحد رواية: أنه إgذا نوى فرض الوقت أجزأه. ذكرها ابن رجب ف «جامع العلوم والكم»، واختارها
)].376بعض الصحاب[(

ها فرض wهو أن ته  wكن ني سان تعيي8 الصwلة، ل عن الgن يب  ما يغ به، لنwه كثيا.  مل إgل  سع8 النwاس الع  وهذا ل ي
الوقت.

مسألة: رجل سل�م من ركعتي من الظ¥هر بناءÀ على أنwها الفجر ث ذكر، هل يكمل ركعتي أم يستأنف الصwلة؟
 )]؛ لنه سل�م على أنا صلة ركعتي؛ بلف من377يقولون ف هذه الص�ورة: يب أن يستأنف الصwلة[(

سhل�م من ركعتي عن الظ¥هر ونوها ث ذكر؛ فإنه يتم� أربعا. ويسجد للسwهو، ولنwه سل�م على أنwها صلة رباعية.

....،hضhض¢مhمhتhي wكف�يه ثلثا. ث}م eي، ويغسلlي8سم wث}م ،hوصفة} الوضوء: أن ينوي
قوله: «وصفة الو8ض8وء» ، الؤلف رحه ال ساق صفة الو8ض8وء الشتملةe على الواجب، وغي الواجب.

)].378قوله: «أن ينويh» ، النيwة} شرطº لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إgنwما العمال بالنيwات»[(



)].379: «ث ي8سمlي» ، التسمية} واجبةº على الذهب وقد سبق بيان} اللف ف هذا[(قوله
سل نwه كان إذا أراد أن يتوضwأ غ gسل¾م، فإ يه و صل¾ى ال عل نب  يل فعل} ال يه ثلثا.» ، والدwل سل كف�  قوله: «ويغ

)] وهذا س8نwةº.380كف�يه ثلثا[(
وتعليل ذلك أن� الكف�ي آلة} الو8ض8وء، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل ك}لo شيء حت تكونا نظيفتي.

قوله: «ث يhتhمhض¢مhضh» ، الضمضة}: أن ي8دخل الاء ف فمه ث يجwه.
وهل يب8 أن ي8دير الاء ف جيع فمه أم ل؟

 )]، وهذا إgذا كان الاء قليل. ل يل الفم،381قال العلماء رحهم ال: الواجب8 إدارته ف الفم أدن إgدارة[(
فإن كان كثيا. يل الفم فقد حصل القصود.

وهي يب أن يزيلe ما ف فمه من بقايا الطعام فيخلoلe أسنانه ليدخلe الاء½ بينها؟
الظ�اهر: أنه ل يب.

وهل يب8 عليه أن يزيلe السنانe الرك�بةe إgذا كانت تنع8 وصول الاء إgل ما تتها أم ل يب؟
 الظ�اهر أنه ل يب، وهذا ي8شبه الاتe، والات ل يب نزع8ه عند الو8ض8وء، بل الÊو¢ل أن يرlكeه لكن ليس على

 )] ول ي8ن¢قeل¼ أنه كان يرlكه عند الو8ض8وء، وهو382سبيل الوجوب، لن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يلبسه[(
أظهر من كونه مانعا. من وصول الاء من هذه السنان، ول سيwما أنه يhش8ق� نزع هذه التركيبة عند بعض النwاس.

....،hقgن¢شhس¢تhوي
قوله: «ويستنشقh» ، الستنشاق: أن يذgبh الاء بنhفeسX من أنفه.

وهل يب الستنثار؟
)]ºةwل بالستنثار بعد الستنشاق؛ حت يزول ما383قالوا: الستنثار س8نgأن طهارة النف ل تتم� إ wكhول ش ،[( 

ف النف من أذى.
وهل يبالغ ف الضمضة والستنشاق؟

 قال العلماء: يبالغ} إgل أن يكونe صائما. لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م للقيط بن صhبgرhة: «... وبالغ¼ ف الستنشاق
)].384إgل أن تكونe صائما»[(



ف هذهوكذلك ستقر� الاء  با ي غة ر مع البال نت له جيوب أنفيwة زوائد؛ لنwه  ستنشاق إgذا كا ف ال غ}    ل يبال
هة ويصاب8 برض، أو ضرر ف ذلك، فهذا يقال له: يكفي أن تستنشق  الزوائد ث يتعف�ن، ويصبح له رائحة كري

حت يكونe الاء داخل النخرين.

ويhغ¢سلe وج¢هhه8 مgن¢ منابتg شhع¢ر الرأس ...
قوله: «ويغسلe وجهه» ، الوجه ما تص8ل} به الواجهة}، وهو أشرف أجزاء البدن.

قوله: «من منابتg شعر الرأس» ، الراد8: مكان نبات الشwعر العتاد بلف الف¼رhع، والن¢زhع.
فالفرع: الذي له شعر� نازل على البهة.

والنزع: الذي انسر شعر8 رأسه. قال الشاعر يوصي زوجته:
ول تhن¢كgحي إgن¼ فرwقh الدwهر8 بيننا

)]385أغeمw القفا والوhج¢هg، ليس بأن¢زhعا[(
من هة  ن الب من منح حه ال، وقال بعض8 العلماء:  عر الرwأس»، هكذا حدwه الؤلoف8 ر من مناب ش  وقوله: «

الرwأس؛ لن النحن هو الذي تص8ل به الواجهة، وهذا أجود.

إgل ما انeدhرh من الل�ح¢يي والذ�قن ط}ول.، ومن ال½ذ}نg إgل ال½ذ}نg عhر¢ضا.،
.... hوالظاهر الكثيف ،Xخفيف Xع¢رhوما فيه من ش

بت ها العظمان النwا ي. والل�ح¢يhان:  hهو ممع8 الل�ح¢ي قن:  قن طول.» ، الذ� ي والذ� hمن الل�ح¢ي ما اندر   قوله: «إل 
عليهما السنان.

به الواجهة}، نه ي8غسل، لن الوجه ما تص8ل  gفإ ºما اندر من الل�حيي، وكذلك إذا كان ف الذ�قن شعر� طويل  ف
والواجهة} تص8ل بذا الشwعر فيكون غسله واجبا.

 ]6وقال بعض العلماء: إgن ما جاوز الفرض من الشwعر ل يب غسله، لن� ال قال: {{و8ج8وهhك}م¢}} [الائدة: 
»، والشwعر ف حكم النفصل.

قن[( ي والذ� من الل�حي سترسل  ما ا سل  يب غ نwه ل  صحwحh أ عد»، و ف «القوا جب هذا  كر ابن8 ر قد ذ و
386.[(

والحوhط} والÊو¢ل غسل} ما استرسل من الل�حيي والذ�قن.



: «ومن ال½ذ}ن إgل ال½ذن عرضا.» ، والبياض8 الذي بي العارض وال½ذ}ن من الوجه.قوله
والشwعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعا. للرwأس، هذا حhد� الوجه.

 ]6والدwليل على غسله قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ق}م¢ت8م¢ إgلeى الصwلeةg فeاغ¼سgل}وا و8ج8وهhك}م¢}} [الائدة: 
.

ما ل يف:  من ورائه البشرة}، والكث ما ت8رى  يف» ، الفيف8:  يف، والظ�اهرh الكث من شعر خف يه  ما ف  قوله: «و
ت8رى من ورائه.

سل يب غ يف  هة، والكث به الواج ته إgذا كان ي8رى فإنwه تhحص8ل}  ما ت ته؛ لن  ما ت سله و يب غ  فالفيف8: 
ظاهرهg دونe باطنهg؛ لن الواجهةe ل تكون إل ف ظاهر الكثيف.

)]gةeقeن¢فhارب والعwمن شعر كالش ف الوجه  ما  يب غسل}  جبي والعارضي.387وكذلك   )] والهداب والا
)].388وي8ستحب� تليل الشwعر الكثيفg؛ لن� الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يلoل ليته ف الو8ض8وء[(

.eلhزhقوله: «مع ما استرسل منه» ، «استرسل» أي: ن
 وظاهر8 كلم الؤلoفg، ولو نزلe بعيدا.، فلو ف}رgضh أن� لرhج8لX لية. طويلة أكثر ما هو غالب ف النwاس، فإنwه يب

عليه غسل الفيف منها، والظ�اهر من الكثيف.
قوله: «ث� يديه مع الرفقي» ، أي: الي8من ث الي8سرى، ول يhذ¼ك}ر¢ هنا التwيامن8؛ لنه سبق ف س8نhن الو8ض8وء.

عبي الؤلoف مالف� لظاهر قوله تعال {{وhأeي¢دgيhك}م¢ إgلeى ال¼مhرhافgقg}} [الائدة:   ] ، لن6وقوله: «مع الرفقي»، ت
 العروف عند العلماء أن ابتداء الغاية داخل ل انتهاؤها، بعن: أنك إgذا ق}لت لشخص: لك من هذا إgل هذا، فما
 دخلت عليه «من» فهو له، وما دخلت عليه «إل» فليس له، فظاهر الية أن الرفقي ل يدخلن. لكنهم قالوا:

 ] ،2«إل» ف الية بعن «مع»، وجعلوا نظي هذا قوله تعال: {{وhلe تhأ¼ك}ل}وا أeم¢وhالeه8م¢ إgلeى أeم¢وhالgك}م¢}} [النساء: 
يه نظر�؛ فإgن الية ف الال، ليست كالية ف الغسل، لنه قال: {{وhآت8وا  أي: مع أموالكم. ولكن هذا التنظي ف

 ] ، أي: مضمومة إل2ال¼يhتhامhى أeم¢وhالeه8م¢ ولe تhتhبhدwل}وا ال¼خhبgيثe بgالط�يlبg وhلe تhأ¼ك}ل}وا أeم¢وhالeه8م¢ إgلeى أeم¢وhالgك}م}} [النساء: 
.lمwن قوله: «ول تأكلوا» معن الضwل ماله، فضمgه إwذا ضمgل إgأموالكم، فالنسان ل يأكل مال غيه إ

أما آية الو8ض8وء فليست كذلك.
 ولكن الواب الصwحيح أن الغاية داخلة فيها بدليل الس�نwة، فعن أب هريرة رضي ال عنه أنwه توضwأ حت أشرع

)]، ومقتضى هذا أن� الرفق داخل.389ف العhض8د، وقال: هكذا رأيت النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م يفعل[(
)].390وكذلك ر8ويh عنه صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه توضwأ فأدار الاء على مرفقيه[(



قد نا تكونe داخلة، ولذا لو قالو ما إgذا ل ت8ذكر فإ ية «من»، أ ية ل تدخل} إgذا ذ}كgرh ابتداء½ الغا   ي8قال: إن الغا
قائل: هل الفضل} ف غسل اليدين البhد¢ء½ من الرفق، أو من وسط الذراع، أو من أطراف الصابع؟.

ي÷ا؛ لن كن ظ}هور ذلك عندي قو صابع لقوله: «إل». وإن ل ي من أطراف ال ضل أن يبدأ   فالواب: أن الف
 البتداء ل ي8ذكر، ول ب8دw من الgتيان بـ«إل» هنا؛ إgذ لو ل تأتg وقال: (اغسلوا أيديكم)، لكان الواجب8 غسل
سwارgقeة} فeاق¼طeع8وا سwارgق8 وhال يل قوله تعال: {{وhال ف�» بدل با «الك قت فالراد  يhد إgذا أ}طل قط؛ لن ال فl ف  الك

 ] وقطع8 يد السwارق من الكفl، وكذلك قوله تعال ف التيمم: {{فeام¢سhح8وا بgو8ج8وهgك}م38أeيدgيhه8مhا}} [الائدة: 
 ] ، ومسح8 اليد ف التيم�مg إنا يكون إل الكفl؛ بدليل فعل الرسول صل¾ى ال عليه6وhأeي¢دgيك}م¢ مgن¢ه}} [الائدة: 

وسل¾م.
 وإgن تسwك متمسlك� بالظاهر ـ الذي ليس بظاهر ـ وقال: إن الفضل أن يكون من الصابع. فأرجو أن ل

يكون به بأس.
وقوله: «مع الرفقي» تعبي الؤلoف بـ«مع» من باب التwفسي والتوضيح.

ث يسح كل¾ رأ¼سgه مع ال½ذ}نhي¢ن مhرwة. واحدة.،...
 قوله: «ث يسح8 ك}ل� رأسه مع ال½ذني مhرwة. واحدة.» ، أي: ل يغسل}ه، وإنwما يسح8ه، وهذا من تفيف ال تعال
سمه، سك8 الاءÊ فينل على ج عر ي عر؛ لن الش wف الش قى الاء½  يه شعر� فيب ن� الرwأس ف  على عباده؛ لن الغالب أ

فيتأذ¾ى به؛ ول سيwما ف أيwام الشlتاء.
وقوله: «مع ال½ذني» دليل} ذلك:

)].391 ـ ثبوته عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه كان يسح8 ال½ذني مع الرwأس[(1
)].392 ـ أنwهما من الرwأس[(2
 ـ أنwهما آلة السwمع، فكان من الكمة أن ت8طeهwرا حت يhط¼ه8رh الgنسان} مwا تلق�اه بما من العاصي.3

ث}مw يhغسل رج¢لeي¢ه معh الكعبي ...
 قوله: «ث يغسل رجليه مع الكعبي» ، الكلم8 على قوله: «مع الكعبي» كالكلم على قوله: «مع الرفقي»،

ف قوله تعال: {{إgلeى ال¼كeع¢بhي¢نg}} [الائدة:  ها مالفةº للقرآن؛ لن «إل»  يس في مع» ل مة « مع»6وكل ن «  ] بع
 لدللة الس�نwة على ذلك؛ كما ف حديث أب هريرة رضي ال عنه: أنه توضwأ فغسل ذراعيه حت أشرع ف العhض8د،



سل¾م يفعل}[( يه و صل¾ى ال عل  wنب ت8 ال سwاق، وقال: هكذا رأي ف ال ت أشرع  يه ح  )]. وعلى هذا393ورجل
فالكعبان داخلن ف الغسل وها: العظمان الناتئان ف أسفل السwاق.

هل الس�نwة لقوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ق}م¢ت8م¢ إgلeى الصwلeةفيجب يه أ جع عل سل}هما، وهذا الذي أ  8 غ
صب6فeاغ¼سgل}وا و8ج8وهhك}م¢ وhأeي¢دgيhك}م¢ إgلeى ال¼مhرhافgقg وhام¢سhح8وا بgر8ؤ8وسgك}م¢ وhأeر¢ج8لeك}م¢ إgلeى ال¼كeع¢بhي¢ن}} [الائدة:   ] بن

«وأرجلeكم» عطفا. على «وجوهhكم» وهذه قراءة سhب¢عيwة.
)]، فت8خرwج على ثلثة أوجه:394وأما قراءة «وأر¢ج8لgك}م¢» بالرl، وهي سhب¢عgيwةº أيضا.[(

لا ما جاوره لفظا. ل حكما.، والاور  بع  يء يت ن� الش ن أ سبيل الاورة، بع نا على  ن� الرw ه  الول: أ
 «رؤوسكم» بالرl فتجر� بالاورة. ومنه قول العرب: «هذا ج8حر ضhبö خhرgبX» برl خhربX، مع أنwه صgفةº ل}حر

سبيل الاورة[( ته على  wكن العرب جر صفة الرفوع مرفوع، ول فع خhرب، لن  عد ر ضى القوا الرفوع، ومقت
395.[(

الثان: أن قراءة النwصب دل�ت على وجوب غسل الرlجلي.
سان سكم؛ لن الgن به أنف سح، ل يكون غسل. تتعبون  ها كال ها: اجعلوا غسلكم إgيwا لر؛ فمعنا ما قراءة ا  وأ
 فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرlجلي ودلكها؛ لنwها هي الت تباشر الذى، فمقتضى العادة أن يزيد ف
غسلها، فق}صدh بالرl فيما يظهر كeس¢ر8 ما يعتاده8 النwاس8 من البالغة ف غسل الرlجلي؛ لنما اللتان تلقيان الذى.

الثالث: أن القراءتي ت8ن�ل} كل¥ واحدة منهما على حال من أحوال الرlجل، وللرlجل حالن:
الول: أن تكونe مكشوفة.، وهنا يب غسلها.

الثانية: أن تكونe مستورة. بال}فl ونوه فيجب مسح8ها.
ها تكل¥فا.، وهو متمشö على نت ذلك، وهذا أصح� الوجه وأقل¥ wة} بيwج¢ل، والس�نlي¢ الرeل القراءتان على حالwزhفت8ن 

القواعد، وعلى ما ي8عرhف8 من كتاب ال تعال حيث ت8ن�ل} كل¥ قراءة على معن يناسبها.
ويكون ف الية إشارة إل السح على الف�ي.

ويغسل} القطع8 بقيwة الف¼ر8وضg، فإن ق}طgعh من الeف¼صgل غeسhلe رhأ¼سh العhض8د منه،....
قوله: «ويغسل} القطع8 بقيwة الفروضg» ، أراد رحه ال أقطعh اليدين؛ بدليل قوله: «غeسhلe رأسh العhض8د منه». 

فيغسل} القطع8 بقيةe الفروض، ول يأخذ ما زاد على الفرض ف القطوع.



يس مل�افمثل. صفg الذoراع؛ لن العhض8دh ل ع8 إل العhض8دg بقدار ن صف الذoراع، فل يرتف من ن  hع gنه ق}ط  : لو أ
 ] ، وهذا اتقى ال ما16للغسل، وإgنا يغسل} بقيwة الفروضg لقوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 

استطاع.
)]، وما ق}طgعh سقط فرض8ه.396ولقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا أمhرت8ك}م فأمرX فأتوا منه ما استطعتم»[(

 قوله: «فإgن ق}طgعh من الeف¼صgل غeسhلe رhأ¼سh العhض8د منه» ، يعن إgذeا ق}طgعh من مفصل الgر¢فق غeسhلe رأسh العhض8د،
لن رأس العhض8د مع الرفق ف موازنة واحدة.

)]hع397وقد سبقgن ق}طgف الرفق فيجب غسل}ه، وإ ºداخل gض8دhأنه يب8 غسل} اليدين مع الرفقي، ورأس8 الع [( 
من فوق الفصل ل يب8 غسل}ه.

 وهكذا بالنسبة للرlجل إgن ق}طgعh بعض8 القدمg غeسلe ما بقيh، وإgن ق}طgع من مفصل العhقgبg غسلe طرفh السwاقg؛
لنwه منه.

ها، وي8دخgل gسح8 على ظاهر سقطe ال ها  عت كل¥ gن ق}طgقي، وإ سح البا ها م سبة لل½ذ}ن إgذا ق}طgعh بعض8  وهكذا بالن
أصبعيهg ف صgمhاخ ال½ذني.

... gماءwه8 إل السhث يرفع8 بصر
 قوله: «ث يرفع8 بصره إل السwماء» ، هذا س8نwةº إgن صحw الديث، وهو ما ر8ويh أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م
يك له، فع نظره إل السwماء فقال: أشهد أن ل إله إل ال؛ وحده ل شر ث ر من توضwأ فأحسن الو8ض8وء،   قال: «

ها شاء»[( lمن أي خل  ية، يد حت له أبواب النwة الثمان سوله، ف}ت هد أن ممدا. عبده ور سنده398وأش ف   )] و
م gح8ك ºسند مهول ف ال يس كذلك، وإgذا كان  فظ، أو عدل، أو ل هو حا هل   مهولº، والهول} ل ي8علم حاله: 

بضعف الديث.
نه يرفع8 نظرhه إل السwماء يل وهو: أ ـ بhنhوا هذا الكمh على هذا الديث. وعلى تعل  والفقهاء ـ رحهم ال 

إgشارة. إل ع8لوl الل�هg تعال حيث} شhهgدh له بالتwوحيد.

...،hدhرhويقول} ما و



 : «ويقول ما وhرhدh» ، وهو حديث عمر رضي ال عنه: «أشهد أن ل إله إل ال، وأشهد أن� ممدا. عبدهقوله
 ورسوله، اللهم اجعلن من التwوابي، واجعلن من التطهlرين، فإgن� من أسبغ الو8ض8وء ث قال هذا الذoكر؛ ف}تgحhت¢ له

)].399أبواب8 النwة الث�مانية، يدخل من أي¦ها شاء»[(
يه كر تطهي� للقلب؛ لن ف oن، وهذا الذhدhعد الو8ض8وء، لن الو8ض8وء تطهي� للب كر ب oسب أن يقول هذا الذ  ونا

الخلص ل.
ولن فيه المع بي سؤال ال أن يعله من التwوابي الذين طهwروا قلوبم، ومن التطهlرين الذين طهwروا أبدانم.

سل والتيم�م[( عد الغ كر ي8شhرع8 ب oن هذا الذgعض العلماء: إ مل على400وقال ب سلe يشت  )] أيضا.، لن الغ
الو8ض8وء وزيادة، فإgن من صفات الغسل السنونة أن يتوضwأ قبله.

ولن� العن يقتضيه.
 ]6وأمwا التيم�م فلنه بدل على الو8ض8وء، وقد قال ال تعال بعد التيمم: {{وhلeكgن¢ ي8رgيد8 لgي8طeهlرhك}م¢}} [الائدة: 

فكان مناسبا..
ويرى بعض8 العلماء: أنه يقتصر على ما وhرhدh ف الو8ض8وء فقط.

سل؛ ول يذكروه»[( عد الغ8 ف «الفروع»: «ويتوجwه8 ذلك ب ثر، قال  هر كلم الك هو ظا ف401و  )]، وقال 
)].402«الفائق»: «قلت: وكذا يقوله بعد الغ8سل»[(

 وهذا ـ أعن القتصار على قوله بعد الو8ض8وء ـ أرجح؛ لنwه ل ي8نقل بعد الغ8سل والتwيمم، وكل¥ شيء و8جgد
عم؛ لو قال قائل يس بشروع. ن نه ل gنع، ول يفعله، فإ نه ما سل¾م ول ينع¢ م يه و صل¾ى ال عل  lنب هد ال ف ع  سhبhب8ه8 

باستحبابه بعد الغ8سل إgن تhقeدwمه8 و8ض8وء ل يكن بعيدا. إgذا نواه8 للو8ض8وء.
وقول هذا الذoكر بعد الغسل أقرب8 من قولgه بعد التيم�م؛ لن� الغتسل يصدق عليه أنه متوضlئ.

وت8بhاح8 معونت8ه،.....
حة ل يه، وهو يتوضwأ، وهذه البا يه وصhبlه عل نة التوضlئ، كتقريب الاء إل  قوله: «وت8باح8 معونت8ه» ، أي: معو

تتاج إل دليل؛ لنا هي الصل.
يه وسل¾م بة رضي ال عنه صhبw الاءÊ على رسول ال صل¾ى ال عل بن شع  eل� أيضا. على ذلك: أن الغيةhوقد د 

)].403وهو يتوضwأ[(



  قلت: أل يكون هذا مشروعا.؛ لنwه من باب التwعاون على البgرl والتقوى، فل يقتصر على الباحة فقط، بلفإن
ي8قال: إنه مشروع؟

ها hرgسان أن ي8باش غي للgن كن هذه عبادة ينب من باب التwعاون على البgرl والتwقوى، ول نwه  شك أ  فالواب: ل 
بنفسه، ول يرد¢ عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه ك}ل�ما أراد أن يتوضwأ طلب من ي8عينه فيه.

 )]؛ لنwها عبادة ول ينبغي للgنسان أن يستعي404وقال بعض8 العلماء: ت8كرhه8 إgعانة} التوضlئ إل عند الاجة[(
بغيه عليها، والذهب أصhح.

وتhن¢شgيف8 أعضائgه.
قوله: «وتنشيف8 أعضائه» ، التنشيف بعن: التجفيف.

والدwليل: عدم الدwليل على النع، والصل الباحة.
يه وسل¾م نبl صل¾ى ال عل عد أن ذكرت غ}س¢لe ال ها ب نة رضي ال عن عن حديث ميمو  hفإن قلت: كيف تيب 

)].405قالت: «فeنhاولت8ه8 ثeوبا. فلم يأخ8ذ¼ه8، فانطلق وهو يhن¢ف}ض8 يديه»[(
فالواب: أن هذا قضيwة عي تتمل عgدwة أمور:

إgما لسببX ف النديل، كعدم نظافته، أو ي8خشى أن¼ ي8بgل�ه8 بالاء وبلeل}ه بالاء غي8 مناسب أو غي ذلك.
وقد يكون} إgتيان8ها بالنديل دليل. على أن� من عادتgه أن ينشlفh أعضاءه وإل ل تأت به.

والصwواب8: ما قاله الؤلoف أنه مباح�.



  8 مhس¢حg ال¼خ8ف�ي¢ن  باب

عد صgفeةg الو8ض8وء لنه ح8كم� يتعل�ق بأحد أعضاء الو8ض8وء. وذكر الؤلoف8 ف هذا الباب السح به الؤلoف ب تى   أ
على العgمhامة، والبيةg، والgمhارg، وال}ف�ي¢نg، فكان مشتمل. على أربعة مواضيع.

ما ي8لبhس8 عليهما من الكgتwان، والص�وف، وشبه ذلك ما ي8لبhس8 على الرlجل من اللود، وي8ل¼حhق8 بما   وال}ف�ان: 
 من ك}لo ما ي8لبhس8 على الرlج¢ل ما تستفيد8 منه بالتسخي، ولذا بعث النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م سرية. وأمرهم أن

)].406يسحوا على العصائب والتwسhاخي[(
.eج¢لlن8 الرlخhها ت8سwيت¢: «تساخي»، لنlاف، وس8مeفgأي: ال

.gةwوالسح على الفي جائز� باتفاق أهل الس�ن
 )] حت صار407وخالفh ف ذلك الرwافضة}؛ ولذا ذكره بعض8 العلماءg ف كتب العقيدةg لخالفةg الرافضة فيه[(

شعارا. لم.
.gجاعgوال gةwوالس�ن gوهو جائز بالكتاب

] على قراءة الرl.6أما من الكتاب فقوله تعال: {{وhام¢سhح8وا بgر8ؤ8وسgك}م¢ وhأeر¢ج8لeك}م¢ إgلeى ال¼كeع¢بhي¢نg}} [الائدة: 
وأما من الس�نwة فقد تواترت الحاديث} بذلك عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م.

قال النwاظم:
مwا تواتر حديث} مhن¢ كeذeب
ومhن¢ بhنhى ل بيتا. واحتسب

ورؤيةº شفاعةº والوض
ومسح8 خ8ف�ي وهذي بعض

قال المام أحد رحه ال: ليس ف قلب من السح شيء، فيه أربعون حديثا. عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
)]. أي: ليس ف قلب أدن شhكö ف الواز.408

وأما الجاع فقد أجع أهل} الس�نwة على جواز السح على ال}ف�ي ف الملة.

يhج8وز8 لقيمX يوما. وليلة. ....
قوله: «يوز8 لقيمX يوما. وليلة.» ، عبwر بالواز، فهل الواز8 م8ن¢صhبÌ على بيان الدwة، أو على بيان الكم؟



 كان على بيان الدwة فل إgشكال فيه، يعن: أن الواز متعلoق بذه الدwة.إن
 وإgن كان م8ن¢صhبا. على بيان الكم فقد يكون فيه إgشكال، وهو أن� السحh على ال}ف�ي للبسهما س8نwةº، وخل¼ع8هما

لغسلg الرlجلg بدعة خلف الس�نwة.
 لكن قد ي8جاب8 عن هذا الشكال بأن نقول: إgن الؤلoفh عبwر بالواز دفعا. لقول من يقول بالنع، وهذا ل ي8ناف
نع، وإن كان الكم عندهم ليس با يقتضي الgباحة ف مقابلة من يقول بال  أن يكون مشروعا.، والعلماء½ يعبlرون 

مقصورا. على الواز، بل هو إgما واجب، أو مستحب.
)].409ونظي8 ذلك: قول بعضهم: ولن أحرم بالجl مفردا. ول ي8سقg الدي أن يفسخه لعمرة ليكونe متمتlعا.[(

من عض العلماء يقول بعدم الواز؛ لن هذا  نع ذلك؛ لن� ب من م بل  ف مقا عبي باللم الدال�ة على الواز   فالت
إبطال العمل.

وقوله: «لقيم» يشمل الستوطن والقيمh؛ لن الفقهاء رحهم ال يرون أن النwاس لم ثلث حالت:
إحداها: القامة.

الثانية: الستيطان.
الثالثة: السwفر.

وي8فرlقون ف أحكام هذه الحوال.
 )]، وأن القامة باعتبارها410والصwحيح: أنwه ليس هناك إل استيطان أو سفر، وهذا اختيار شيخ السلم[(

قسما. ثالثا. ينفرد بأحكام خاصwة ل توجد ف الكتاب، ول ف الس�نwة.
 والgقامة عند الفقهاء: هي أن يقيمh السافر8 إقامة. تنع القص¢رh ور8خhصh السwفرg؛ ول يكون مستوطنا.، وعلى هذا
ها، حت لو أراد أن يه؛ أي: بنفسه، ول يكون خطيبا.، ول إماما. في به المعة}، ول تب عل قد  يم، فل تنع نه مق gفإ 

يقيم سنتي، أو ثلثا.
والستوطن8: الذي اتwخhذe البلدh وطنا. له.

ف وجوب إgتام ستوطن  كم ال مه كح ما أن� حك ستوطن، ك كم ال ي كح سح على ال}ف� ف ال يم  كم الق  وح
سه، ول يه بنف تب عل عة، فل  سألة الم ف م ستوطن  هو كال يس  كن ل ف رمضان، ل  gط¼رgي الف ف تر  الصwلة، و

يكون إgماما. فيها، ول خطيبا.، وحينئذX يكون ف مرتبة بي مرتبتي، ول دليل على هذه الرتبة.
يم يوما. وليلة، يه وسل¾م للمق نب� صل¾ى ال عل نه قال: «جعل ال  وقوله: «يوما. وليلة» لديث عليö رضي ال ع

)].411وللمسافر ثلثة أيام بلياليهن»، أخرجه مسلم[(



 نhصÌ صريح� بhيlن� م8فeصwل.وهذا

..... Xل}ب¢س hع¢دhب Xثhدhيها من حgالhيeثلثة. بل Xولسافر
قوله: «ولسافر ثلثة. بلياليها» ، إطلق8 الؤلoف رحه ال يشمل السwفر الط�ويل والقصي.

،gعلى الذهب gم، أو الكروهwفر الرwر فيه كالسhصر وغيه؛ لن هناك سفرا. طويل. لكن ل ي8ق¼صeالق hويشمل سفر 
كمن سافر لش8رب المر أو الستمتاع بالبغايا.

والذهب: أن� السwفر هنا م8قيwد� بالسwفر الذي ي8باح8 فيه القeصر8، ولعل�ه مراد الؤلoف رحه ال.
 قوله: «من حhدhثX بعد ل}ب¢سX» ، من: للبتداء، يعن: أن� ابتداءÊ الدwةg سواءÁ كانت يوما. وليلة؛ أم ثلثة أيwام، من
سحh ل به، وإgل فإن� ال سبب8 وجوب الو8ض8وء فعل�ق الكم   eثhدeهو الذهب؛ لن¾ ال بس، وهذا  عد الل  الeدhث ب

يتحق�ق8 إل ف أوwل مرwة يسح.
 ونظي8 هذا قول}هم ف بيع الثoمار: إذا باع نل. قد تشق�قh طeل¼ع8ه8 فالث�مر للبائع؛ مع أن الديث: «من باع نل. قد

)].413)]، لكن قالوا: إgن التشق¥قh سبب� للتwأبي فأ}نيط الكم به[(412أ}بlرت...»[(
والذي يكن أن ي8علoق به ابتداء ال}دwة ثلثة أمور:

الول: حال الل¥بس.

الثان: حال الeدhث.
الثالث: حال السح.

ما حال الeدhث فالذهب8: أن الدwة هب، وأ ف الذ بس قول. واحدا.  oمن الل بس، فل تبتدئ الدwة  oما حال الل  أ
تبتدئ8 منه.

 )]؛ لن� الحاديث: «يسح السافر8 على الفي ثلث ليال، والقيم414والقول الثان: تبتدئ8 من السح[(
)]... إل، ول يكن أن يhص¢د8قh عليه أنwه ماسح إgل بفعل السح، وهذا هو الصwحيح.415يوما. وليلة»[(

 ويدل¥ له أن الفقهاء أنفسهم ـ رحهم ال ـ قالوا: لو أن رجل. لبس ال}ف�ي وهو مقيم�؛ ث أحدثe؛ ث سافر؛
 )]. وهذا يدل¥ على أنwه يعتhب ابتداء الدwة من السح وهو416ومسحh ف السwفeر أوwل مرwة، فإنه ي8تgم� مسح مسافر[(

ظاهر.
.gثhدeبالسح وليس بال eةhب¢رgواب8: أن العwفالص



  ذلك: رجلº توضwأ لصلة الفجر ولبس ال}ف�ي، وبقي على طهارته إل السwاعة التwاسعة ض8حى، ث أحدثمثال
ول يتوضwأ، وتوضأ ف السwاعة الثانية عشرة، فالذهب: تبتدئ ال}دwة} من السwاعة التwاسعة.

 وعلى القول الرwاجح: تبتدئ من السwاعة الث�انية عشرة إل أن يأت دورها من اليوم الث�ان إgن كان مقيما.، ومن
اليوم الرwابع إن كان مسافرا.

فالقيم8 أربع� وعشرون ساعة.، والسافر اثنتان وسبعون ساعة..
 وأما قول العامwة: إن� الدwة خس8 صلوات فهذا غي صحيح؛ لن� الgنسانe قد ي8صلoي أكثر من ذلك وم8دwة السح
 باقية وهو مقيم، كما لو لبس ال}ف�ي لصلة الفeجر، وبقي على طهارته إgل أن صhل�ى العشاء، فهذا يوم كامل ل
 ي8حسب عليه؛ لن الدwة قبل السح أوwل مرwة ل ت8حسhب8، فإذا مسح من الغhدg لصلة الفجر، فإgذا بقيh على طهارته

إل صلة العشاء من اليوم الثالث، فيكون قد صhل�ى خس عشرة صلة وهو مقيم.

..... Xرgاهeعلى ط
هو أن يكونe اللبوس ي، و سحg على ال}ف� من ش8روطg صgحwةg ال ن  هو الشwرط الث�ا هر» ، هذا   قوله: «على طا

طاهرا.
والط�اهر: ي8طلeق8 على طاهر العي، فيخرج به نس العي.

صب¢ه هر، أي: ل ت8 صلoيh بثوبX طا يك أن ت8 يب عل ما لو قلت:  سةº، ك صب¢ه نا ما ل ت8 قد ي8ط¼لeق8 الط�اهر8 على   و
ناسة.

 والراد هنا طاهر العي؛ لن من الgفeاف ما هو نس العي كما لو كان خ8ف�ا من جلد حار، ومنه ما هو طاهر
سة، فالوwل صابته نا كن أ من جلد بعيX م8ذك�ى ل ما لو كان ال}ف�  سة، ك صابته نا ي لكنwه متنجlس؛ أي: أ  الع
 ناسته ناسة عينيwة؛ والث�ان ناسته ناسة ح8كميwة، وعلى هذا يوز السح على ال}فl التنجlس، لكن ل ي8صلoي به،

لنه ي8شترط للصwلة اجتناب النwجاسة.
من صحف أن يكون متطهlرا.  سg ال نه ل ي8شترط للeم¢ صحف؛ ل ستبيح بذا الو8ض8وء مسw ال  وفائدة هذا أن ي

النwجاسة، ولكن ي8شترط أن يكون متطهlرا. من الدث.
)]:417أما لو اتwخذ خ8ف�ا من جلد ميتة مدبوغ تل¥ بالذ�كeاة، فإgن هذا ينبن على اللف[(

إن قلنا: ل يطهر8 ـ وهو الذهب8 ـ ل يhج8ز السح عليه.
وإن قلنا: يطه8ر بالدwبغ جازh السح8 عليه.



جه يد إذا باشرت هذا النwجسوو بل إن ال ي ل يزيد8ه إل تلويثا.،  نس الع سحh على    اشتراط الط�هارة: أن ال
وهي مبلولةº تنجwست.

)].418وربا ي8ؤخhذ} من قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإgنlي أدخلت8هما طاهرتي»[(
)].419لكن معن الديث أد¢خhلت8هما، أي: القدمي طاهرتي، كما يفسlره بعض اللفاظ[(

..... Xاحhم8ب
قوله: «مباحX» ، احترازا. من الرwم، هذا هو الشwرط الث�الث، والرwم نوعان:

الول: مرwم لكسبه كالغصوب، والسروق.
ها ص8ور فهذا مرwم�، ول ي8قال: نه كالرير للرwج8لg، وكذا لو اتwخhذ «ش8رhابا.» (وهو الورب) في  الثان: مرwم لعي
يه ص8ور� حرام بكلo حال، فلو كان على من باب اللباس، واللباس الذي ف هن؛ لن� هذا  ما ي8مت من باب   إgن هذا 

«الش�راب» صورة} أسدX مثل. فل يوز السح عليه.
وكل هذين النوعي ل يوز السح8 عليهما.

ول نعلم دليل. بيlنا على ذلك.
ما كان سح على  صية؛ ولن القول بواز ال ستباح8 بالع ي ر8خ¢صhة، فل ت8 سح على ال}ف� يل: فلن� ال ما التwعل  وأ

مرwما. مقتضاه إقرار هذا النسان على لبس هذا الرwم، والرwم يب إgنكاره.
)]gلgبا نقول: بالقياس على بطلن صلة ال}س¢ب طل صلت8ه،420ور  )] ـ إن صحw الديث} ـ فإgن ال}س¢بgلe تب

لنwه لبس ثوبا. مرwما.، فإgذا فسدت الصwلة} بلبس الث�وب الرwم؛ فإن� السح أيضا. يكون فاسدا. بلبس ال}فl الرwم.

...،gللمف¼ر8وض Xرgسات
 قوله: «ساترX للمف¼روضg» ، أي: للمف¼روض غسل}ه من الرlج¢لg، وهذا هو الشwرط الرابع، في8شترhط لواز السح

على ال}ف�ي أن يكون ساترا. للمفروض.
 ومعن «ساتر» أل يتبيwنh شيءÁ من الفروض من ورائه؛ سواءÁ كان ذلك من أجل صفائه، أو خف�ته، أو من أجل

خروق فيه.
هو ـ و هل العلم  عض أ ت قال ب يه ح سح8 عل صح� ال من ورائه الفروض8، فل ي  eبه خ8روق� بان  لنwه إgذا كان 

الشهور من الذهب ـ: لو كان هذا الeر¢ق8 بقدار رأس الخراز.



 : أن ما كان خفيفا. أو به خ8روق، فإgن ما ظeهhرh؛ فeر¢ض8ه8 الغ8س¢ل، والغ8س¢ل ل يامع8 السحh، إgذ ل يتمعانوالتwعليل
ف عضوX واحد.

 وأمwا ما يصف البشرة لصفائه؛ فلنه ي8شترhط} السwتر وهذا غي ساترX، بدليل أن الgنسان لو صل�ى ف ثوب يصف
البشرةe لصفائه فصلت8ه باطلة.

 )]، لن� مل� الفرض مستور� ل يكن أن421وذهب الشافعية} إgل: أن� ما ل يhس¢ت8ر8 لصفائه يوز السح8 عليه[(
يه الاء، وكون8ه ت8رى من ورائه البشرة} ل يضر�، فليست هذه عورة يب سترها حت نقول: إن ما يصف  يصل إgل

البشرة ل يصح� السح عليه.
.lج¢ل ف ال}فlة ما يدل¥ على اشتراط ستر الرwوليس ف الس�ن

وهذا تعليل جhي¦د� من الشwافعية.
)].422وقال بعض العلماء: إنه ل ي8شترط} أن يكون ساترا. للمفروض[(

 واستدل¥وا: بأن الن�صوص الواردةe ف السح على ال}ف�ي م8ط¼لeقةº، وما وhرhدh م8ط¼لeقا. فإنه يب أن يبقى على إgطلقه،
 وأي� أحد من النwاس ي8ضيف إgليه قيدا. فعليه الدwليل، وإل فالواجب أن ن8طلق ما أطلقه الل�ه8 ورسول}ه، ونقيlد ما قيwده

ال ورسول}ه.
من خ8ر8وق، فإذا كان هذا غالبا. أو هم  صwحابة كانوا ف}قeراء، وغالب الف}قراء ل تلو خفاف من ال  ولن كثيا. 
 كثيا. من قوم ف عهد الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ ول ينبlه عليه الرwسول} صل¾ى ال عليه وسل¾م، دhل� على أنwه

)].423ليس بشرط. وهذا اختيار شيخ السلم[(
 وأما قولم: إgن� ما ظeهhرh؛ فرض8ه الغ8س¢ل}، فل يامع السحh، فهذا مبنÌ على قولم: إgنه ل ب8دw من ستر الفروض،
يل مبنö على اختيارهم، واستدل¥وا بالدعوى على نفس ال}دwعhى، في8قال لم: مhن¢ قال: إgن� ما ظeهhرh؛  فهم جاؤوا بدل

فرض8ه الغ8س¢ل؟
بل يكون تابعا يب غس¢ل}ه،  من القدم ل   hرhهeما ظ ما أطلقت¢ه الس�نwة}؛ ف فق   بل نقول: إgن ال}فw إgذا جاء على و

للخ8فl، وي8مسح8 عليه.
 وأما قولم: ل يتمع مسح� وغ}س¢لº ف عضو واحد، فهذا م8نتقض� بالeبية إgذا كانت ف نصف الذoراع، فالسح
 على البية، والغ8س¢ل} على ما ليس عليه جبية، وعلى تسليم أنwه ل ب8دw من ستر ك}لo القدم نقول: ما ظهر ي8غسhل}،
جح؛ لن هذه هو الرwا سلم  يخ ال ما اختاره ش سل�م، و كن هذا غي8 م8 لبية، ول سح8 كا ستتر بال}فl ي8م ما ا  و
من النwاس الن ث إgن كثيا.  هم بذلك.  ق� على النwاس ونلزم8 يف نش من الروق، فك سلم غالبا.   الفاف ل ت



يه وسل¾م نب� صل¾ى ال عل ها مفيدة. للرlج¢ل، ويص8ل با التwسخي8، وقد بعث ال hفة، ويرون  يستعملون جواربh خفي
ن الgفeاف)[( ساخي (يع wن العمائم) والت صائب (يع هم أن يسحوا على الع hصابم البد8، فأمر  )]،424سرية.، فأ
والتwساخي هي الgفاف؛ لنا ي8قصد با تسخي8 الرlجل، وتسخي8 الرlج¢ل يص8ل} من مثل هذه الوارب.

 هذا الشwرط مل خلف بي أهل العلم، والصwحيح8 عدم اعتباره.إذا.؛

..... gهgف¼سhنgث¼ب8ت8 بÊ
هو الشwرط ما، وهذا  يه إgل خلعه سح8 عل ي في8م سه، أو بنعل بت بنف سه» ، أي: ل ب8دw أن يث  قوله: «يhث¼ب8ت8 بنف

الامس لواز السح على ال}ف�ي، فإgن كان ل يثبت إgل بشدlه فل يوز8 السح عليه. هذا الذهب.
شي، فل مع ال سقط  يث ل ي طه على رج¢له ب سعا. لكنwه رب بس خ8ف�ا. وا صغيةº، ول  فلو ف}رgضh أن� رhج8ل. رgج¢ل}ه 

يصح8 السح8 عليه.
 والصwحيح: أنه يصح�، والدwليل} على ذلك أن الن�صوصh الواردة ف السحg على ال}ف�ي م8طلقةº، فما دام أنه يhن¢تhفgع

به ويشي فيه فما الانع؟ ول دليل على النع.
 وقد ل يد8 الgنسان} إل هذا ال}فw الواسع فيكون} ف منعه من السح عليه مشق�ة، لكن اليوم ـ المد ل ـ

كل¥ إنسانX يد ما يريد.
نا إgذا لeبgس¢ت8ه سع وقال: أ كبي الوا يس عنده إل هذا ال}ف� ال صغية، ول كن لو ف}رgضh أن� هذا الرwج8لe قدم8ه   ل

وشددت8ه مشيت، وإن ل أشد8د¢ه8 سقط عن قدمي، ماذا نقول له؟
نقول: على الذهبg ل يوز8، وعلى القول الرwاجحg يوز8، ووجه رجحانه أنwه ل دليل على هذا الشwرط.

فإن قال قائل: ما هو الدwليل} على جواز السح عليه؟
نقول}: الدwليل} عدم الدwليلg، أي عدم8 الدwليلg على اشتراط أن يhث¼ب8تh بنفسه.

....،öن¢ خ8فgم
يwة فإgن نت بيان من»: إذا كا هر، و« هر»، فالار8 والرور8 بيان لطا يwة لقوله: «طا من: بيان  ، «öمن خ8ف  قوله: «

الار والرور ف موضع نصب على الال، يعن حال كونه من خ8ف.
سح على هذا ها، فيجوز ال ي اللد كالرق وشبه من غ ما يكون  من اللد. والوارب:  ما يكون   وال}ف�: 

وعلى هذا.



يل ماودل ما، والعgل�ة فيه ج¢ل إليه lجة الر ف حا ما  فl، إذ ل فرق بينه سح على الوارب القياس على ال}   ال
من باب الش�مول العنوي، أو بالعموم اللفظي كما ف حديث: «أن يسحوا على العصائب  واحدة، فيكون هذا 

)].425والتwساخي»[(
.eج¢لlن8 الرlساخي8 يعم� كل� ما ي8سخwوالت

ي[( سل¾م مسح على الوق يه و صل¾ى ال عل  wنب بت أن� ال قد ث يه، و صي ي8م¢سhح8 عل نه خ8فÌ ق وأمwا «ال}وق» فإ
426.[(

.....،Xيقgفhص Xبhو¢رhوج
ساترا. للمفروض على نwه ل ب8دw أن يكون  صفيقا.؛ ل ف8 أن يكون  oصفيق» ، اشترط الؤل  Xب hو¢رhقوله: «وج 

الذهب، وغي الصwفيق ل يستر.

.... Xلرجل Xةhامhمgا، وعلى عhمgهgح¢وhنhو
 قوله: «ونوها» ، أي: مثلهما من كلo ما ي8لبhس8 على الرlج¢ل سواء س8مlي خ8ف�ا.، أم جوربا.، أم م8وقا.، أم ج8رموقا.،

أم غي ذلك، فإgنwه يوز السح عليه؛ لن العgل�ة واحدة.
به الرwأس، ويكوwر م8  wما ي8عم جل، والعgمامة}:  wمة الر سح على عgمhا  قوله: «وعلى عgمhامةX لرج8ل» ، أي ويوز ال

عليه، وهي معروفة.
 والدwليل على جواز السح عليها حديث الغية بن شعبة رضي ال عنه أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مسح

)].427بناصيته، وعلى العgمامة، وعلى خ8ف¾يه»[(
ي والgمhار»[( سح على ال}ف� سلم»: «م صحيح م ف « ما  ها بالgمhار ك قد ي8عبwر عن ن428و  )]، قال: يع

)].429العgمhامة[(
ما نت ممlرة للرwأس، ك سح على «الغ8ترة»، إgذا كا نا بواز ال سي لقل مة، ولول هذا التف  ففسwر الgمhار بالعgمhا

يوز ف خ8م8ر النlساء.
سح8 على مة، فل يوز للمرأة ال سح على العgما حد شروط جواز ال هو أ ج8ل»، أي: ل للمرأة، و hوقوله: «لر 
 العgمhامة، لن� لبسها لا حرام لا فيه من التشب�ه بالرlجhال، وقد لعن رسول} ال صل¾ى ال عليه وسل¾م التشبهي من

)].430الرlجال بالنlساء، والتشبهات من النlساء بالرlجال[(



هاوي8شترط سة في سح على عمامةX ن ي، وأن تكونe مباحة.، فل يوز ال من طهارة الع  lط} للخ8فhما ي8شتر لا   { 
صور�، أو عمامةg حرير.

بس صبl أن يل بل يوز8 لل نا،  يس براد ه ف الغالب ت8طلeق8 على البالغ، وهذا ل مة رhج8ل   وقوله: «لرhج8ل»، كل
عgمامة. ويسحh عليها.

وكلمة «ذeكeر» ت8ط¼لeق8 على ما ي8قابل النثى.
..... Xةhابhذ}ؤ gاتeو¢ ذeأ ،Xةeكwنhم8ح

 قوله: «منwكة أو ذات ذؤابة» ، هذا هو الشwرط الث�ان لواز السح على العgمhامة، فالنwكة هي الت ي8دار منها
تت النك، وذات الذؤابة هي الت يكون أحد أطرافها متدلoيا. من اللف، وذات: بعن صاحبة.

فاشترط الؤلoف8 للعgمامة شرطي:
الول: أن تكون لرhج8ل.

الثان: أن تكون منwكة، أو ذات ذؤابة.
مع اشتراط أن تكون مباحة، وطاهرة العي.

والدwليل على اشتراط التwحنيك، أو ذات الذؤابة: أن� هذا هو الذي جرت العادة} بلبسه عند العرب.
ولن النwكة هي الت يhشق� نزعها، بلف ال}كوwرة بدون تنيك.

 )]، وقال: إgنwه ل دليل على اشتراط أن تكون منwكة،431وعارض شيخ السلم رحه ال ف هذا الشرط[(
أو ذات ذؤابة.

)] ول يذكر قيدا. آخر، فمت ثبتت العgمhامة جاز السح8 عليها.432بل النص� جاء: «العgمامة»[(
 ولن� الكمة من السح على العgمhامة ل تتعيwن8 ف مشق�ة النwزع، بل قد تكون الكمة} أنwه لو حرwكها ربا تhن¢فeل

أكوار8ها.
 ولنwه لو نhزhع العgمhامة، فإgن الغالب أن� الرwأس قد أصابه العرق8 والس�خونhة فإgذا نزعها، فقد ي8صاب بضررX بسبب

الواء؛ ولذا ر8خlصh له السح عليها.
 ول يب أن يhمسحh ما ظهر من الرwأس، لكن قالوا: ي8سhنw أن يسحh معها ما ظهر من الرwأس؛ لنwه سيظهر قليل

من النwاصية ومن اللف غالبا.؛ فيجب السح عليها، ويستحب السح على ما ظeهhر.



 خ8م8ر نgسhاءX ....وعلى
.Xنساء gأي ويوز8 السح8 على خ8م8ر ، «Xقوله: «وعلى خ8م8ر نساء

خ8م8رg: جع خgمhار، وهو مأخوذº من ال}م¢رة، وهو ما ي8غط�ى به الشيء½. فخgمhار الرأة: ما ت8غطoي به رأسها.
واختلف العلماء ف جواز مسح الرأة على خارها.

نه ل يزئ[( gهم: إ ف قوله: {{وhام¢سhح8وا بgر8ؤ8وسgك}م¢}}433فقال بعض سح الرwأس  مر ب  )] لن ال تعال أ
] ، وإgذا مhسhحhت¢ على المار فإgنا ل تسح على الرwأس؛ بل مسحت على حائل وهو المار فل يوز.6[الائدة: 

ق�ة ج8ل، والش wمة للر ج8ل، فالgمhار للمرأة بنلة العgمhا wمة الر سوا الgمhار على عgمhا  وقال آخرون بالواز، وقا
موجودة ف كليهما.

ثل ف م سامح  wة أخرى، فالتwزع والل�ف¦ مرwأو لشق�ة الن ،lما لبودة الو gذا كان هناك مشق�ة إgإ Xحال oوعلى ك}ل 
)].434هذا ل بأس به، وإل فالو¢ل أل� تسح ول ترد نصوص� صحيحة ف هذا الباب[(

 ولو كان الرwأس ملبwدا. بنwاء، أو صمغ، أو عسل، أو نو ذلك فيجوز السح؛ لنه ثبت أن� النبw صل¾ى ال عليه
)] فما و8ضع على الرwأس مgنh التwلبيد فهو تابع له.435وسل¾م كان ف إحرامه ملبlدا. رأسhه[(

وهذا يدل¥ على أن طهارة الرwأس فيها شيء من التwسهيل.
قض رأسhها، وتhح8ت� هذا جة إل أن تن يه، ول حا لا السح8 عل سها بالgنwاء جاز   وعلى هذا؛ فلو لبwدت الرأة رأ

النwاء.
سح على نا ال نا إgذا جوwز يه؛ لن سح8 عل لا ال مة، جاز  سم¦ى بالا ما ي8 هو  ي÷ا و سها ح8ل  وكذا لو شدwت على رأ

المار فهذا من باب أeو¢لeى.
 )] ومع ذلك فإgنwه قد ل يدخل436وقد ي8قال: إن له أصل. وهو الات، فالرwسول (ص) كان يلبس الات[(

 الاء½ بي الات واللد، فمثل هذه الشياء قد ي8سامgح8 فيها الشwرع، ول سيما أن الرwأس من أصله ل يب تطهي8ه
بالغسل، وإنا يطهر8 بالسح، فلذلك خ8فoفeت¢ طهارت8ه بالسح.

وقوله: «على خ8مر نساء»، يفيد أن� ذلك شرطº، وهو أن يكون المار8 على نساء.

..... wنgهgحت ح8ل}وقhت Xةhارhم8د
 قوله: «م8دhارةX تت ح8ل}وقgهن» ، هذا هو الشwرط الث�ان، فل ب8دw أن تكون مدارة. تت اللق، ل مطلقة. مرسلة.؛

لن هذه ل يشق� نزع8ها بلفg ال}دارة.



يه خلف. والذهب أنwه ي8شترط، وقال بعض العلماء: ل ي8شترط،وهل يت ال}فl؟ ف لا توقيت كتوق   ي8شترط} 
،gج¢لlالت هي عليه أخف� من طهارة الر gصل¾ى ال عليه وسل¾م أنه وق�تها، ولن� طهارة الع8ضو lلنه ل يثبت عن النب 
 فل يكن إgلاق}ها بال}فl، فإgذا كانت عليكh فامسح عليها، ول توقيتh فيها، ومن ذهب إل هذا القول: الشwوكان

)].438)]، وجاعة من أهل العلم[(437ف «نيل الوطار»[(

....،hرhص¢غeأ Xثhدhي حgف
قوله: «ف حhدhثX أصغر» ، الeدhث: وصف� قائم� بالبhدhن ينع من الصwلة ونوها ما ت8شترط له الط�هارة.

وهو قسمان:
الول: أكب وهو ما أوجب الغسل.

الثان: أصغر وهو ما أوجب الو8ض8وء.
 فالعgمامة}، وال}ف�، والgمار8، إgنا تسح8 ف الeدhث الصغر دون الكب، والدwليل على ذلك حديث صفوان بن
من هن إل  ثة أيام وليالي نا ثل سل¾م إgذا ك}نwا سhف¼را. أل� ننع خفاف يه و صل¾ى ال عل سول} ال  نا ر  عhسwال قال: «أمhر

)].439جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم»[(
فقوله: «إل من جنابة»، يعن به الدhثe الكب.

نه بة مدwةe السح فإ  وقوله: «ولكن من غائط وبول ونوم»، هذا الدث الصغر. فلو حصل على الgنسان جنا
 ل يسح، بل يب عليه الغ8سل}؛ لن� الدث الكب ليس فيه شيء مسوح، ل أصلي ول فرعي، إل البية كما

يأت.
تـنـبـيـه:

كل ها؛ وشروطا. تتص� ب فق في مة والgمار شروطا. تت سبق أن لذه المسوحات الثلثة: ال}ف¦ والعgما ما   hنwبيhت 
واحد. فالش�روط التفقة هي:

 ـ أن تكون ف الدث الصغر.1
 ـ أن يكون اللبوس طاهرا..2
 ـ أن يكون مباحا..3
 ـ أن يكون لبسها على طهارة.4
 ـ أن يكون السح ف الدwة الددة.5



 ما ذكره الؤلoف8 وقد عرفت اللف ف بعضها.هذا
مة والgمhار، ف العgمhا ط} ذلك  hرhساترا. للمفروض، ول ي8شت فة فالف� ي8شتhرط} أن يكون  ما الش�روط الختل  وأ
يه للذ¥كور سح عل ثى، وال}ف� يوز8 ال مة ي8شترhط} أن تكونe على رhج8لX، والgمhار ي8شترhط أن يكون على أن  والعgمhا

والgناث.

......،Xةhيgبhوج
 قوله: «وجبية» ، أي: ويوز السح8 على جبيةX، والبية: فعيلة بعن فاعلة، وهي أعواد� توضع8 على الكسر

ث ي8ر¢بhط} عليها ليلتئم. والن بدلا البس8.
وأما «جبي» بالنسبة للمكسور فهو بعن مفعول أي مبور�.

وي8سمwى الكسي8 جبيا. من باب التفاؤل، كما ي8سمwى الل�ديغ} سليما. مع أنه ل ي8درى هل يسلم أم ل؟
وت8سمwى الرض8 الت ل ماء فيها ول شجر مhفeازة من باب التwفاؤل.

... hرhي أك¼بgولو ف ،gةhاجeال hد¢رeاوز¢ قhجhتhم¢ تeل
قوله: «ل تتجاوز قeد¢رh الاجة» ، هذا أحد8 الش�روطg، وتتجاوز: أي تتعدwى.

والاجة: هي الكسر، وكل¥ ما قeر8بh منه ما ي8حتاج8 إليه ف شدlها.
فإgذا أمكن أن نعل طول العيدان شبا.، فإgنwنا ل نعل}ها شبا. وزيادة، لعدم الاجة إل هذا الزwائد.

وكذا إذا احتجنا إل أربطةX غليظة استعملناها، وإل استعملنا أربطة. دقيقة.
وإgذا كان الكسر ف الصبع واحتجنا أن نربط كل� الرwاحة لتستريحh اليد8 جاز ذلك لوجود الاجة.

ما تاوز قدhر الاجةg، فإgن¼ ل  hعgها بل ضرر ن8ز كن نزع8 كن إgن أم ها، ل سح علي جة، ل ي8م  فإgن تاوزت قeد¢رh الا
 )]. والرwاجح أنه يسح8 على الميع440ي8مكن¢ فقيل: يسح على ما كان على قدر الاجةg ويتيمwم عن الزwائد[(

بل تيم�م؛ لنwه لا كان يتضرwر8 بنع الزwائدg صار الميع بنلةg الeبية.
صغر»، ولو ل ي قال: «ف حدث أ مة والgمارg وال}ف� ف العgمhا نه  فع التwوه�مg، ل كب» ، لو: لر ف أ  قوله: «ولو 
ف ها  سح علي مع أنwه يوز ال قط  صغر ف ف الدث ال ها  سحh علي كب» لتوهwمh متوهlم� أن ال ف أ نا «ولو  قل ه  ي

الدث الصغر والكب.
وذلك لوجوه:



 ـ حديث صاحب الش¦جwة ـ بناءÀ على أنه حديث حسن، وي8حتhج� به ـ فإgن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م 1
)].441قال: «إgن�ا كان يكفيه أن يتيمwمh؛ ويعصgبh على ج8رحه خgرقة. ث يسح عليها»[(

وهذا ف الدث الكب، لن الرwجل أجنب.
  ـ أن السح على البية من باب الضwرورة، والضwرورة ل فرق فيها بي الدث الكب والصغر، بلف2

السح على الفي فهو رخصة.
 ـ أن� هذا العضو الواجبh غسل}ه س8تgرh با يسوغ} ستره به شرعا. فجاز السح8 عليه كال}ف�ي.3
 ـ أن� السحh وردh التعب�د به من حيث} ال}ملة}، فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إل السح كمرحلة أخرى.4
  ـ أن� تطهي ملo البية بالسح بالاء، أقرب إل الغسل من العدول إل التيم�م، والحاديث ف السح على5

البية وإن كانت ضعيفة إل أن بعضها يب بعضا.
 ث إgننا يكن أن نقيسها ولو من وhج¢هX بعيد على السح على ال}ف�ي، فنقول: إgن� هذا عضو مستور با يوز ل}ب¢س8ه
 شرعا. فيكون فرض8ه السح. وهذا القياس8 وإgن كان فيه شيءÁ من الضwعف من جهة أن السح على الف�ي رخصة
 ومؤق�ت�، والسح8 على البيةg عزيةº وغي م8ؤق�ت، والسح8 على ال}ف�ي يكون ف الدث الصغر، وهذا ف الصغر
 والكب، والسح8 على ال}ف�ي يكون على ظاهر القدم، وهذا يكون على جيعها، ولكن مع ما ف هذا القياس من
 النwظر إgل أنه قويÌ من حيث الصل}، وهو أنwه مستور� با يسوغ} ستره به شرعا. فجاز السح عليه كال}ف�ي، وهذا

ما عليه جهور العلماء.
لبية[( سح8 على ا ـ ل ي بن حزم  ـ كا نه442وقال بعض8 العلماء  ها ضعيفةº، ول يhرhى أ  )]؛ لن� أحاديث

ينجب بعضها ببعض، ول يhرhى القياس.
واختلف القائلون بعدم جواز السح.

 )] بأن يgغ¢سgلe أعضاءÊ الط�هارةg ويتيمwمh عن الوضع443فقال بعضهم: إgنه يسقط} الغ8س¢ل إgل بدل، وهو التيم�م[(
الذي فيه البية، لنwه عاجز� عن استعمال الاء، والعجز عن البعض كالعجز عن الك}لo فيتيمwم.

 )]؛ لنه عجز عن غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات،444وقال آخرون: إنه ل يتيمwم8، ول يسح8[(
يس بفقود حت يسقط نه يسقط الغسل} إل غي تيم�مX، ول مسح، لن� العضو موجود ل  وهذا أضعف8 القوال أ

فرضه، فإذا عجز عن تطهيه بالاء تطهر ببدله.
 ور8بwما يعم�ه قوله تعال: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ مhر¢ضhى أeو¢ عhلeى سhفeرX أeو¢ جhاءÊ أeحhد� مgن¢ك}م¢ مgن¢ ال¼غhائgطg أeو¢ لeمhس¢ت8م8 النlسhاءÊ فeلeم

] ، وهذا مريض�؛ لن الكسر أو ال}رحh نوع� من الرض فجاز فيه التيم�م6.8تhجgد8وا مhاءÀ فeتhيhمwم8وا}} [الائدة: 



نه طهارة بالاء، وذاك طهارةوإذا سح أقرب إل الط�هارة بالاء، ل سح، فإgن ال م�م أو ال من التي  wنا: ل ب8د   ق}ل
بالت�راب.

 وأيضا.: التيم�م قد يكون ف غي ملo البية؛ لن التيم�م ف الوجه والكف�ي فقط، والبية قد تكون ـ مثل. ـ
ف الذoراع أو السwاق.

فأقرب هذه القوال: جواز السح عليها.
وهل ي8جمع8 بي السحg والتيم�م؟

)].445قال بعض العلماء: يب8 المع8 بينهما احتياطا.[(
ي سح، والقائل م�م ل يقولون بوجوب ال ي بوجوب التي ما؛ لن القائل ع8 بينه يب الم نwه ل  صwحيح: أ  وال

بوجوب السح ل يقولون بوجوب التيم�م؛ فالقول بوجوب المع بينهما خارج عن القولي.
نا نقول: يب تطهي هذا العضو إما بكذا أو wة؛ لنwولن إياب طهارتي لعضو واحد مالف� للقواعد الشرعي 

بكذا.
أما إياب تطهيه بطهارتي فهذا ل نظي له ف الشwرع، ول ي8كلoف ال عبدا. بعبادتي سبب8هما واحد.

قال العلماء ـ رحهم ال تعال ـ: إن ال}رحh ونوhه إgما أن يكون مكشوفا.، أو مستورا..
فإgن كان مكشوفا. فالواجب8 غسل}ه بالاء، فإgن تعذ�ر فالسح8، فإgن تعذ�ر السح8 فالتيم�م8، وهذا على الترتيب.

 وإن كان مستورا. با يسوغ} ستره به؛ فليس فيه إل السح8 فقط، فإgن أضره السح8 مع كونه مستورا.، فيعدل
إل التيم�م، كما لو كان مكشوفا.، هذا ما ذكره الفقهاء رحهم ال ف هذه السألة.

إgل حhلoهhا، ...
 قوله: «إgل حhلoها» ، بفتح الاء أي: إgزالتها، وكسر الاء لن� فاحش� يغيlر العن؛ لنه بالكسر يكون العن إل

أن تكون حلل.، وهذا يفسد8 العن، فيمسح8 على البية إgل حhلoها إgمwا ببء ما تتها، وإgمwا لسبب آخر.
ها زال، وإgذا زال لبية والسح8 علي من أجله وضع8 ا ها؛ لن السببh الذي جاز   فإذا برئ الرح8 وجب إgزالت

السبب انتفى ال}سبwب.

.gال الطهارةhمeك hع¢دhذلك ب hسgبeا لeذgإ
قوله: «إgذا لeبgسh ذلك» ، الشار8 إليه النواع الربعة: ال}ف�، والعgمامة}، والgمار8، والبية}.



عدقوله عد الط�هارة، أي: ب ت ل يتجوwز متجوlز�، فيقول: ب عد الط�هارة ح عد كمال الط�هارة» ، ل يقل¼: ب  : «ب
أكثرها.

فلو أن� رhج8ل. عليه جنابةº وغسل رجليه، ولبس ال}ف�ي، ث أكمل الغسل ل يز¢؛ لعدم اكتمال الط�هارة.
صحيح� أن الرlجلي طه8رتا، لن الغسل من النابة ل ترتيب فيه، لكن ل تكتمل الطهارة.

 ولو توضwأ رhج8لº ث غسل رgج¢لeه الي8من، فأدخلها ال}فw، ث غسل الي8سرى؛ فالشهور8 من الذهب: عدم8 الواز،
 لقوله: «إذا لeبgسh ذلك بعد كمال الط�هارة»، فهو ل�ا لبس ال}فw ف الرlج¢لg الي8من لبسها قبل اكتمال الط�هارة لبقاء

غسل الي8سرى، فل ب8دw من غسل الي8سرى قبل إgدخال الي8من ال}ف.
)].446ودليل هذا القول: قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإgنlي أدخلت8هما طاهرتي»[(

 فقوله: «طاهرتي» وصف� للقدمي، فهل العن أدخلت8 كل� واحدة وها طاهرتان، فيكون أدخلهما بعد كمال
الطهارة.

أو أن العن: أدخلت8 ك}ل� واحدة طاهرة، فتجوز الص�ورة الت ذكرنا؟ هذا متمل.
)]wر اليسرى، ث يلبس ال}فlث يطه ،wالف hر الي8من أن يلبسwهeذا طgسلم: أنه يوز إg447واختار شيخ ال.[(

نه يه أ صدق8 عل سرى كذلك، في ها، والي8 عد أن طهwر ن إل ب خل الي8م ي، فلم ي8د ما طاهرت نه أدخله  وقال: إ
أدخلهما طاهرتي.

عد خلعها لبستها  وعلى الذهب: لو أن رجل. فعل هذا، نقول له: اخلع اليمن ث البسها؛ لنwك إذا لبستها ب
بعد كمال الط�هارة.

 ور8بwما ي8قال: هذا نوع� من العبث؛ إذ ل معن للعها ث لبسها مرwة. أخرى؛ لن هذا ل يؤثoر شيئا.، ما دام أنه ل
يب إعادة تطهي الرlج¢ل فقد حصل القصود.

يه أن يسح يوما بس خ8ف¾ يم إgذا توضwأ فل سل¾م رhخwصh للمق يه و صل¾ى ال عل نب  كن روى أهل} الس�نن أن ال  ول
)].448وليلة[(

فقوله: «إgذا توضwأ» قد ي8رhجlح الشهورh من الذهب؛ لن مhن¢ ل يغسل الرlجل اليسرى ل يصدق عليه أنه توضwأ.
ث  ،wها الف ث أدخل كن ل نس8ر على رhج8لX غسلe رgج¢لeه اليمن  سلوكه أeو¢ل، ول هو الحوط ف ما دام   وهذا 

غسل اليسرى ث أدخلها ال}فw أن نقولe له: أعد¢ صلتك ووضوءك، لكن نأمر من ل يفعل أل يفعل احتياطا..
وأما اشتراط كمال الط�هارة ف البية، فضعيف� لا يأت:

الول: أنه ل دليل على ذلك، ول يصح� قياس8ها على ال}ف�ي لوجود الفروق بينهما.



: أنا تأت مفاجأة.، وليست كال}فl مت شئت لبسته.الثان
هو اختيار شيخ السلم[( من الصحاب[(449وعدم الشتراط  ها كثي�  حد اختار عن أ ية قويwة  )]، وروا

450.[(
.lويكون هذا من الفروق بي البية وال}ف

ومن الفروق أيضا. بي البية وبقيwة المسوحات:
1.gأسwبالر gانwار يتصhمgامة والhمgوالع ،gج¢لlن، وال}ف� يتص� بالرwمعي Xـ أن البية ل تتص� بعضو 

بس ما ي8ل نا ورد في gسح إ لا وضع «الناكي» لدwة يوم وليلة؛ لن ال ت أن الرأةe يوز  من أف  eوبذا نعرف خطأ 
يه ج8بwةº شاميwةº وأراد أن ي8خرgج ف تبوك عل سل¾م  يه و صل¾ى ال عل نب�  لا كان ال قط، ولذا   على الرwأس والرlج¢لg ف
 ذراعي¢ه من أكمامه ليتوضwأ، فلم يستطع¢ لضيق أكمامgه، فأخرج يده من تت ال}بwة، وأeلقeى ال}بwةe على منكبيه، حت

 )]، ولو كان السح جائزا. على غي القدم والرwأس، لسح النب� صل¾ى ال451صبw عليه الغية} رضي ال عنه[(
عليه وسل¾م ف مثل هذا الال على ك}مwيه.

 ـ أن السحh على البية جائز� ف الeدhثي، وباقي المسوحات ل يوز إل ف الدث الصغر.2
)].452 ـ أن السح على البية غي8 مؤق�ت، وباقي المسوحات مؤق¾تةº، وسبقh اللف8 ف العgمhامة[(3
  ـ أن� البيةe ل ت8شترط} لا الط�هارة} ـ على القول الرwاجح ـ وبقيwة} المسوحات ل ت8لبس8 إل على طهارة،4

)].453على خلف بي أهلg العلمg ف اشتراطg الطهارة بالنسبة للعgمhامة والgمار[(

.....،hسeكhأو¢ ع ،hامeأق wث}م ،Xرeفhف س hن¢ مسحhمhو
،Áة شيءwمن الد hن بقيgمقيم إ hه ي8تم� مسحwنgث أقام، فإ Xرeفhف س hحhسhر، ث أقام» ، من مeفhف س hقوله: «ومن مسح 

وإgن انتهت الدwة} خhلeع.
 مثاله: مسافر� أقبلe على بلده وحان وقت8 الصwلة، فمسحh ث وصل إل البلد، فإgنwه ي8تم� مسحh مقيمX؛ لن السح
 ثلثة أيwام لن كان مسافرا. والن انقطع السwفر8، فكما أنwه ل يوز8 له قeص¢ر8 الصwلة ل�ا وصلe إل بلده، فكذا ل يوز

له أن يتمw مhس¢حh مسافر.
 فإن كان مضى على مسحه يوم� وليلة، ث وصلe بلدhه فإgنه يلع8، وإgن مضى يومان خhلeعh، وإن مضى يوم� بقي له

ليلة.
قوله: «أو عhكeسh» ، أي: مسح ف إقامة ث سافر، فإنه يتمw مسح مقيم تغليبا. لانب الظر احتياطا..



يه مبيح� وحاظر�، فالسwفeرمثاله نه يبقى عليه ليلة، وما بعد الليلة اجتمع ف  : مسح يوما. وهو مقيم، ث سافر، فإ
 يبيحه والeضhر ينعه، في8غhل�ب8 جانب8 الظر احتياطا.؛ لنك إذا خلعت وغسلت قدميك فل ش8بهة ف عبادتك، وإن

)].454مسحت ففي عبادتك ش8بهة، وقد قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «دhع¢ ما يhري¢ب8ك إل ما ل يhرgيب8ك»[(
 والرlواية الثانية عن أحد: أنه ي8تgم� مسح مسافر؛ لنwه و8جgدh السwبب8 الذي يستبيح به هذه الدwة، قبل أن تنتهي
 م8دwة الgقامة، أما لو انتهت م8دwة} القامة كأن يتمw له يوم� وليلة؛ ث يسافر بعد ذلك قبل أن يسح؛ ففي هذه الال

)].455يب عليه أن يلع[(
) ، وهذه رواية قويwة.455وهذه الرlواية قيل: إgن أحد رحه ال رجع إليها (

مسألة: إذا دخل عليه الوقت ث سافر، هل ي8صلoي صلة مسافر أو مقيم؟
الذهب: ي8صلoي صلة مقيم.

والصwحيح: أنه ي8صلoي صلة مسافر.
 فهذه السألة قريبة من هذه؛ لنwه الن صhل�ى وهو مسافر، وقد قال ال تعال: {{وhإgذeا ضhرhب¢ت8م¢ فgي الÊر¢ضg فeلeي¢س

] .101عhلeي¢ك}م¢ ج8نhاح� أeن¼ تhق¼ص8ر8وا مgنh الصwلeة}} [النساء: 
كما أنه إذا دخل عليه الوقت8 وهو مسافر، ث وصل بلده فإنه ي8تم�.

eب¢لeق hرeافhس wث}م eثhح¢دeن¼ أgوإ ،Xي¢مgم8ق hس¢حhمeف ،gهgدائgف اب¢ت wكhأو¢ ش
....،hسgنeلeح8 قhم¢سhول ي ،Xرgافhم8س hس¢حhمeف gهgس¢حhم

 قوله: «أو شhكw ف ابتدائه...» ، يعن هل مhسhحh وهو مسافر� أو مسحh وهو مقيم�؟ فإgنه ي8تم� مسح مقيم احتياطا.،
وهو الذهب.

 وبناءÀ على الرlواية الث�انية ـ ف السألة السwابقة ـ يتم� مسح مسافر؛ لن� هذه الرlواية الث�انية ي8باح عليها أن ي8تم
نه ابتدأ السح مقيما. والصwحيح ف هذه السائل الثلث: أنwه إgذا مسح مسافرا. ث أقام  مسح مسافر، ولو تيقن أ
ته م8دwة ما ل تن نه ي8تم� مسح مسافر،  gف ابتداء مسحه فإ wكhيم، وإذا مسح مقيما. ث سافر أو ش نه يتم� مسح مق  فإ

الضر قبل سفره، فإgن انتهت فل يكن أن يسح.
 قوله: «وإن أح¢دhث ث سافر قبل مhس¢حه فeمhس¢حh مسافرX» ، أي: أحدث وهو مقيم�، ث سافر قبل أن يسحh، فإgنwه
نا تبيwن ل ف السwفر. وعلى هذا ي سحه  ما كان ابتداء م wنgضر، وإ ف ال  hسح سافرX؛ لنwه ل يبتدئ ال سحh م سح8 م  ي
بل: بأن� ابتداءÊ م8دwة السحg من السح ل من الeدhث، وhه8م¢ ه8نhا قد وافقوا على  ر8جحان القول الذي اخترناه من ق



جح؛ أو يطردوا ـ أن يقولوا بالقول الرwا هم ال  ـ رح صحاب  سح ل بالeدhث، وي8لزم8 ال كم معل�ق� بال  أن� ال}
 القاعدة، ويعلوا الكم منوطا. بالeدhث، ويقولوا: إgذا أحدثe ث سافر، ومسحh ف السwفر، فيلزم8ه أن يسحh مسح

مقيمX؛ وإgل حصلe التwناقض.
هي عبارةقوله ضع على الرwأس، و من اللباس الذي ي8و جع قeلeن¢س8وhة، نوع  نس  نس» ، القل  : «ول يhم¢سhح8 قeل

سح الرwأس لقوله تعال: ب8 م صلe وجو يه؛ لن ال سحh عل ثل هذا النوع ل يوز8 ال كبية، فم يwة   عن طاق
] .6{{وhام¢سhح8وا بgر8ؤ8وسgك}م¢}} [الائدة: 

وعhدhل عن الصل ف العgمhامة، لورود النwصl با.
مة يشق� نزع8ها[(  )]، أمwا ما ل يشق456وقال بعض الصحاب: يسح8 على القeلنس، إgذا كانت مثل العgمhا

نزع8ه كالطاقيwة العروفة فل يسح عليها. ففرwق بي ما يشق� نزعه وما ل يشق�.
 )]؛ لن الشwرع من457وهذا القول قويÌ، لن� الشwارع ل يفرlق بي متماثلي كما أنه ل يمع بي متفرقي[(

حكيمX عليم، والعgب¢رة ف المور بعانيها، ل بصورها.
وما دام أن الشwرع قد أجاز السحh على العgمhامة، فكل¥ ما كان مثلها ف مشق�ة النwزع فإgنه ي8عطى حكمhها.

... ،eةeافeفgل eول
ها ها ليست ب8فö فل يشمل} wها على قدمه؛ لن فة لف� فة» ، أي: ف القeدhم، فل يسح الgنسان لgفا  قوله: «ول لgفeا

حكم8ه.
وكان النwاس ف زمنX مضى ف فاقةX وإعواز، ل يدون خ8ف�ا، فيأخذ الgنسان} خgرقة ويلف}ها على رجله ث يربط}ها.
ما قى  به، فيب  lصwلورود الن lهذا الصل ف ال}ف hفgوجوب8 غسل القدم، وخول eوعل�ة عدم الواز أن� الصل 

عداه على الصل.
)]gفافةoسح على الل حه ال جوازh ال سلم ر يخ ال ها458واختار ش فة ي8عذeر8 في هو الصwحيح8؛ لن اللoفeا  )]، و

فة ث  صاحب8ها أكثر من ال}فl؛ لن� خلعh ال}فl ث غسل الرlج¢ل، ث لب¢سh ال}فl أسهل من الذي يhح8ل¥ هذه اللoفا
يعيدها مرwة أخرى، فإgذا كان الشwرع أباح السح على ال}فl، فاللoفافة من باب أول.

ساخي[( wصائب والت سحوا على الع ها بأن ي ت بعث سwريwة ال مر ال سل¾م أ يه و صل¾ى ال عل  wبwن وأيضا.: فإgن ال
459.[(



 من كلمة «التwساخي» جواز السح على اللoفافة؛ لنwه يص8ل با التwسخي.فنأخذ
والغرض الذي من أجله ت8لبس الgفeاف موجود� ف لبس اللoفافة.

...،gمhدeالق hنgس¢ق}ط} مhا يhول م
نه ي8شترط لواز  قوله: «ول ما ل يسقط من القeدhم» ، يعن: ول يسح ما يسقط من القeدhم، وهذا بناءÀ على أ
 السح على ال}فl ثبوت8ه بنفسه، أو بنعلي إل خلعهما؛ لن ما ل يثبت خ8فÌ غي8 معتاد؛ فل يشمله النص�، والنwاس

ل يلبسون خgفافا. تسقط عند الشي، ول فائدة ف مثل هذا، وهذا ظاهر� فيمن يشي فإgنwه ل يلبسه.
لكن لو ف}رض أن مريضا. م8ق¼عhدا. لeبgسh مثل هذا ال}فl للتدفئة، فل يوز له السح على كلم الؤلoف.

سعا.، وإخراج الرlج¢لg من هذا ال}فl سهلº، فيخرجها ث يغسلها، ث  ولن� الذي يسقط من القeدhم سيكون وا
ينشlفها ث يرد�ها.

أو ي8رhى منه بhع¢ض8ه8، فإgن لeبgسh خ8ف�ا على خ8فö قeب¢لe الدثg فالكم8 للفوقان....
سح ولو كان قليل.، وهذا نه ل ي8م gم فإhدeنه بعض8 الق نه بعض8ه» ، أي: إgذا كان ال}ف� ي8رى م  قوله: «أو ي8رى م

مبنÌ على ما سبق من اشتراط أن يكون ال}ف� ساترا. للمفروض.
 وسواء كان ي8رى من وراء حائل؛ مثل أن يكون خفيفا.؛ أو من البلستيك، أم من غي حائل. فلو ف}رgضh أن ف
يه بلستيك ي8رى من ورائه القeدhم؛ فالذهب أنwه ل يوز السح نه عل  ال}فl خhرقا. قeد¢رh سhمl الgيhاطg، أو كان جزء م

عليه.
)].460وسبق بيان أن الصwحيح جواز ذلك[(

قع كثيا. كالش�راب والكنادر، فهذا ن» ، وهذا ي كم للفوقا بل الeدhث فال}  قوله: «فإgن لeبgسh خ8ف�ا على خ8فö ق
خ8فÌ على جhورب.

 ول يوز السح عليهما إgن كانا مhخ¢ر8وقي على الذهب، ولو سhتhرhا؛ لنwه لو انفرد كل¥ واحد منهما ل يز السح
عليه، فل يسح عليهما.

 مثاله: لو لeبgسh خ8ف�ي أحد8ها مروق من فوق، والخر مروق من أسفل، فالسwتر الن حاصل، لكن لو انفرد
كل¥ واحد ل يز السح8 عليه فل يوز السح عليهما.

ولو كانا سليمي جاز السح8 عليهما، لنwه لو انفرد كل¥ واحد منهما جاز السح عليه.



والصwحيح: جواز السح عليهما مطلقا.، بناءÀ على أنه ل ي8شترط ستر8 ملo الفرض ما دام اسم ال}فl باقيا..
عد بل الدث فالكم للفوقان، وإن كان ب  وإgذا لeبgسh خ8ف�ا على خ8فö على وجه يصح� معه السح8، فإgن كان ق
 الدث فالكم للتحتان، فلو لeبgسh خف�ا ث أحدث، ث لبس خ8ف�ا آخر فالكم للتحتان، فل يوز8 أن يسح على

العلى.
 فإgن لeبgسh العلى بعد أن أحدث، ومسح السفل فالكم للسفل، كما لو لبس خ8ف�ا ث أحدث، ث مسح عليه،
 ث لبس خف�ا آخر فوق الوwل وهو على طهارةg مhس¢حX عند لبسه للثان، فالذهب أن� الكم للتwحتان؛ لنwه لبس

الثان بعد الeدhث.
 )]؛ لنه يصدق عليه أنه أدخل461وقال بعض العلماء: إgذا لبس الث�ان على طهارة؛ جاز له أن يسح عليه[(

 )]، وهو شامل لطهارتما462رجليه طاهرتي، وقد قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإن أدخلتهما طاهرتي»[(
 بالغسل والسح، وهذا قول قويÌ كما ترى. ويؤيlد8ه: أن� الصحاب ـ رحهم ال ـ نhص�وا على أن السح على

)].463ال}ف�ي رافع للحدث، فيكون قد لeبgسh الث�ان على طهارة تامwة، فلماذا ل يسح؟[(
أما لو لeبgسh الث�ان وهو مدثº فإgنه ل يسح8؛ لنه لبسه على غي طهارة.

وقوله: «فالكم للفوقان» هذا لبيان الواز فإgنه يوز أن يسحh على التwحتان حت ولو كان الكم للفوقان.
وإgذا كان ف الال الت يسح فيها العلى؛ فeخhلeعه بعد مسحه؛ فإgنه ل يسح التwحتان، هذا هو الذهب.

نة[( ي كالظoهارة والبgطeا ن: يوز جعل. للخ8ف� من464والقول الث�ا  ºنwمكو Ìما لو كان هناك خ8ف  )]، وذلك في
عد من الظoهارة ب نه تزwق  ثل هذا ال}فl أ ف م نة، فلو فرضنا  سمwى البgطeا سمwى الظoهارة والس�فلى ت8 يا ت8 ي الع8ل  طبقت

)].465السح عليه، وهو الوجه العلى فإgنه يسح على البgطeانة، وهي الوجه السفل حت على الذهب[(
هو بنلة نا  gعد الدث قالوا: إ فl العلى ب عد خلع ال} سفل ب فl ال سح على ال} ين يقولون بواز ال  فالذ
ي على بس ال}ف� من الناس يل سر للنwاس؛ لن كثيا.  حد. وهذا القول أي هو بنلة ال}فl الوا نة، ف  الظoهارة والبطا
 الورب ويسح عليهما، فإgذا أراد النوم خلعهما، فعلى الذهب ل يسح على الورب بعد خلع ال}ف�ي؛ لن� زمن
 السح ينتهي بلع المسوح. وعلى القول الث�ان: يوز له أن يسحh على الورب، فإذا مسح ولبس خ8ف�يه جاز له
 أن يسح عليه مرwة ثانية؛ لنه لبسهما على طهارة، ول شhكw أن� هذا أيسر للنwاس؛ والفتوى به حسنة، ول سيwما

إgذا كان قد صدر من الستفت ما قبل ذلك في8فت با هو أحوط.



 أكثeرh العgمhامة، وظاهgرg قeدhم ال}فl .....ويhم¢سhح
 : «ويسح8 أكثرh العgمhامة» ، هذا بيان لوضع السح وكيفيته ف المسوحات، ففي العgمhامة ل ب8دw أن يكونقوله

نت ستحب� إgذا كا سح الك}ل� فل حرج، وي صحw، وإن م ها ل ي سح ج8زءا. من مة، فلو م ثر العgمhا سح شامل. لك  ال
النwاصية} بادية أن يسحها مع العgمhامة.

قوله: «وظاهر قeدhم ال}فl» ، هذا بيان لسح ال}ف�ي.
بة[( بن شع هر لديث الغية  هر القدم؛ لن السح متصÌ بالظ�ا هر» بالرl يعن: ويسح8 أكثر ظا وقوله: «ظا

466.lلعلى ال}ف hن� ظاهره أن السحgمسح خفيه» فإ» :[(
قد من أعله، و سح  سفل} ال}فl أول بال ين بالرwأي، لكان أ lنه قال: «لو كان الد ضي ال ع يث عليö ر  ولد

يه وسل¾م يسح أعلى ال}ف»[( يت رسول ال صل¾ى ال عل يه نhظeر�؛ لكن467رأ  )]. وهذا الديث وإgن¼ كان ف
حسwنه بعضهم.

وف قوله: «لو كان الدlين بالرwأي» إgشكال، فإgن الرwأي هو العقل.
يه ـ هو بادي ين مالف� للعقل؟ الواب: ل، ولكن مراد8 عليö رضي ال عنه ـ إgن صحw نسبته إل lوهل الد 

نhا بhادgيh الرwأ¼يg}} [هود:  ما قال تعال: {{وhمhا نhرhاكh اتwبhعhكh إgل� ال�ذgينh ه8م¢ أeرhاذgل} هر27الرwأي ك ف ظا  ] ، أي: 
المر.

 لنه عند التwأم�ل ند أن مسح أعلى ال}فl هو الÊول، وهو الذي يدل¥ عليه العقل، لن� هذا السح ل ي8راد به
التwنظيف والتنقية}، وإنا ي8راد8 به التعب�د، ولو أنwنا مسحنا أسفلe ال}فl لكان ف ذلك تلويثº له.

مgن¢ أeصابgعgه إل ساقgه دون أس¢فeلgهg، وعhقgبgه، وعhلeى جhمgيعg الeبgي¢رhة.....
ساقه، صابع رجله إل  صابعه أي أ من أ ساقه» ، بيwن الؤلoف8 كيفيwة السح: بأن يبتدئ  صابعه إgل   قوله: «من أ
قة حت ي8رى فوق ظهر ال}ف wنه يسح بأصابعه مفر يه وسل¾م وأصحابه أ نبl صل¾ى ال عل  وقد وردت آثار� عن ال

)].468خ8طوطº كالصابع[(
ف حديث نا ورد ف العلى كما سبق  gمن أعلى القدم، والسح إ سا  به» ، لنما لي سفله وعق  قوله: «دون أ

)] تدل¥ على ما دل� عليه حديث} علي رضي ال عنه.469الغية، فإgن� له روايات[(
وإذا كان ال}ف� أكب من القدم، فهل يسح8 من طرف ال}فl أو طرف الصابع؟



  نظرنا إل الظ�اهر؛ فإgنwه إgن مسح على خ8ف�يه مسح من طرف ال}فl إل ساقه؛ بقطع النwظر عن كون الرlج¢لإgن
 فيه صغية أو كبية، وإgن نظرنا إل العن قلنا: ال}ف� هنا زائد� عن الاجة والزwائد8 ل ح8كم له، ويكون} الكم ما

ي8حاذي الصابع، والعمل بالظ�اهر هو الحوط.
ما معا يل: يسح عليه ي معا. أو يبدأ بالي8من؛ فق هل يسح على ال}ف� يبيlن الؤلoف8 رحه ال  ـنـبـيـه: ل   ت
ما إgذا سل، والبhدل} له حكم البدل}. وهذا في عن الغ  ºسح بدل ن؛ لن ال يل: يبدأ بالي8م يث الغية. وق هر حد  لظا
نه يبدأ gعة أو مشلولة فإ يه مقطو نه، مثلe أن تكون إحدى يد ما إذا كان ل يك يه جيعا.، أ نه أن يسحh بيد  كان يك

باليمن.
هو قوله: صاحب الش�جwة و يث  لبية؛ لن ظاهرh حد يع ا سح على ج لبية» ، أي: ي يع ا  قوله: «وعلى ج

)] شامل لكلo البية من كلo جانب.470«ويسح عليها»[(
هل العلم: ل يزئ[( عض أ به الشwرع،471ولو غسل المسوح بدل السح: فقال ب ما جاء   )] لنwه خلف 

)]«Ìدhننا بالغسل نقلب472وقد قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رgث إ ،[( 
عض العلماء: يزئ الغسل[( نا عدل إل السح473الر�خصة إgل مشق�ة. وقال ب gنقاء، وإgف ال  )]؛ لنwه أكمل 

تفيفا.
يد جعل الغسل مسحا.، وهذا474وتوسwط بعض8هم فقال: يزئ الغسل} إgن أeمhرw يده عليها[(  )]؛ لن� إgمرار ال

أحوط}؛ لكن القتصار على السح أفضل وأeو¢ل.

....،gالدث hع¢دhب gر¢ضeالف oحلhبعض8 م hرhهeى ظhتhوم
 قوله: «ومت ظهر بعض8 ملo الفرض بعد الدث» ، فeر¢ض8 الرlج¢لg أن ت8غسhلe إgل الكعبي، فإgذا ظهر من القدم
 بعض8 ملo الفرض كالكعب مثل.، وكذا لو أن الورب تزwق وظهر طرف8 البام، أو بعض العhقgب، أو أن العgمhامة

ارتفعت عم¦ا جرت به العادة فإgنه يلزمه أن يستأنفh الط�هارة، ويغسل رgجلي¢ه، ويسحh على رأسه.
مة  وهذا بالنسبة للعgمhامة مبنÌ على اشتراط الط�هارة للبسها. وعلى القول بعدم اشتراط الط�هارة بالنسبة للعما

) فإgنه يعيد لف�ها ول يستأنف الط�هارة.474(
 وبالنسبة للخ8ف�ي ونوها مبنÌ على أن� ما ظeهhرh؛ فرض8ه الغسل}، وإgذا كان فرضه الغسل} فإن الغسلe ل ي8جامgع

السحh، فل ب8دw من استئنافg الط�هارة؛ وغسل القدمي، ث يلبس8 بعد ذلك.



بل الدث الوwلوقول هر بعض8 ملo الفرض، أو كل¥ه ق نه لو ظ نه أ هم م عد الدث»، ي8ف حه ال: «ب   الؤلoف ر
فإgنه ل يضر.

ث لبسهما يه،  هر، وف الض�حى خلع خ8ف� ته إgل ق}رب الظ¥ قي على طهار يه لصلة الص�بح، وب بس خ8ف�  كما لو ل
وهو على طهارته الول فإgنه ل يستأنف الط�هارة.

عة أقوال[( سألة على أرب ف هذه ال  hفgستئناف الط�هارة؟ اخت8ل هل يلزم8ه ا ها  ي ونو سألة: إذا خلع ال}ف م
475:[(

 القول الول: ما ذهب إليه الؤلoف8 رحه ال أنه يلزمه استئناف الط�هارة، حت ولو كان ظهورها بعد الو8ض8وء
ف موضعه، يه الو8ض8وء، والعgل�ة: أنwه ل�ا زال المسوح8 بطلت الط�هارة  نه يب8 عل gبل جفاف العضاء، فإ يل وق  بقل

والط�هارة} ل تتبع¦ض8، فإgذا بطلت ف عضوX من العضاء بطلت ف الميع، وهذا هو الذهب.
ف ل�ا بطلت الط�هارة}  قط، لنwه  يه ف سل قدم بل أن تhجgفw العضاء أجزأه أن يغ نه إgذا خلع ق ن: أ  القول الثا

الرlج¢لeي؛ والعضاء ل تنشhف¢، فgإن� الوالة ل تhف}ت¢، وحينئذX يبن على الو8ض8وء الوwل فيغسل قدميه.
بل ذلك، وهذا مبنÌ على عدم اشتراط قط، ولو جف�ت العضاء½ ق يه ف مه أن يغسلe قدم  القول الثالث: أن يلز

الوالة ف الو8ض8وء.
 )] ـ أن الط�هارة ل تبطل سواء فاتت الوالة أم ل تhف}ت¢،476القول} الرwابع8: ـ وهو اختيار شيخ السلم[(

يه؛ لنwه لو قيل  حت يوجد ناقض� من نواقض الو8ض8وء العروفة، لكن ل يعيده ف هذه الال ليستأنف السح عل
بذلك ل يكن لتوقيت السح فائدة؛ إgذ كل¥ مhن¢ أراد استمرار السح خلع ال}فw، ث لeبسه، ث استأنف الدwة.

 وحجته: أن هذه الطهارة ثبتت بقتضى دليل شرعيö، وما ثبت بقتضى دليل شرعيö، فإgنه ل ينتقض إل بدليل
نwه لو كان على رhج8لX شhع¢ر من القياس: أ هو الصwحيح8، ويؤيlده  صل بقاء الط�هارة، وهذا القول   شرعيö، وإgل فال
 كثي�، ث مسح على شعره؛ بيث ل يصل إل باطن رأسه شيء من البلل، ث حلق شعره بعد الو8ض8وء فطهارت8ه ل

تنتقض.
فإن قيل: إن السح على الرwأس أصلº، والسح8 على ال}فl فرع�، فكيف ي8ساوى بي الصل والفرع.

 فالواب: أن السحh ما دام تعل�ق بشيء قد زال، وقد اتفقنا على ذلك، فكونه أصلي÷ا، أو فرعي÷ا غي مؤثoر ف
الكم.



¢ تhمwت¢ م8دwت8ه8 اس¢تhأ¼نhفh الط�هارة.أو
يه إgذا أرادقوله نه يب عل ستأنف الط�هارة» ، يعن إgذا تhمwت الدwة، ولو كان على طهارة، فإ  : «أو ت�ت مدwت8ه ا

أن ي8صلoيh ـ مثل. ـ أن يستأنفh الط�هارة.
هت من يوم الربعاء انت ية عشرة  ساعة الثان ية عشرة، فإgذا صارت ال ساعة الثان  مثاله: إgذا مhسhحh يوم الثلثاء ال

الدwة فبطل الو8ض8وء، فعليه أن يستأنفh الط�هارة، فيتوضwأ و8ض8وءا. كامل. هكذا قرwر الؤلoف8 رحه ال.
ول دليل على ذلك من كتاب ال تعال، ول من س8نwة رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ول من إجاع أهل العلم.

 والنب� صل¾ى ال عليه وسل¾م وق¾تh مدwة السح، لي8عرhفh بذلك انتهاء مدwة السح، ل انتهاء الط�هارة. فالصwحيح
يل بت بقتضى دل ما ث يل شرعيö، و تت بقتضى دل طل، لنا ثب سان على طهارة، فل تب  أنwه إgذا تhمwت الدwة}، والgن
صل} بقاء الط�هارة، وهذا سألة، وال ف هذه ال يل على ذلك  خر، ول دل يل شرعيö آ قض إgل بدل  شرعيö، فل ينت

)].477اختيار شيخ الgسلم ابن تيمية رحه ال تعال[(
فإن قيل: أل توجبون عليه الو8ض8وء احتياطا.؟

ما سر؟ أو بلزوم الشدl؟ أو بلزوم  هو بلزوم الي هل  هو الحتياط؟  ما  كن  سع�، ول نا: الحتياط باب� وا  قل
اقتضته الشwريعة؟ الخي هو الحتياط.

)]hسر سلك الي هم: ن ـ: فقال بعض هم ال  ـ رح ته الشwريعة} أم ل؟ اختلف العلماء  هل اقتض نا  فإgذا شكك
)]؛ لن الصلe براءة الذoمwة؛ ولن� الدينh مبنÌ على الي8سر والس�هولة.478

) w؛ لنه أحوط، وأبعد عن الش�بهة.478وقال آخرون: نسلك الشد (
 ولكن ف مسألة نقض الو8ض8وء عندنا أصل أصwله النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهو قوله ف الرwج8ل ي8خيwل إgليه أنwه

)].479يد8 الشwيء ف بطنه ف الصwلة، فقال: «ل ينصرف حت يسمع صوتا.، أو يد ريا.»[(
سبب ي كون  به، ول فرق ب سبب وجو من تيق�ن  سل¾م الو8ض8وء إل على  يه و صل¾ى ال عل نب�  جب ال  فلم يو
 الوجوب مشكوكا. فيه من حيث الواقع8 كما ف الديث، أو من حيث الكم8 الشwرعي، فإgن ك}ل� فيه شhكÌ، هذا

شكÌ ف الواقع هل حصل النwاقض أم ل يص8ل، وهذا شكÌ ف الكم؛ هل يوجبه الشwرع أم ل؟.
فالديث: دhل� على أن الو8ض8وء ل ينتقض إل باليقي، وهنا ل يقي.

وعلى هذا؛ فالرwاجح ما اختاره شيخ السلم رحه ال أنه ل تنتقض الط�هارة بانتهاء الدwة، لعدم الدwليل.



 � إgنسان أتى بدليل فيجب علينا أن نتwبع الدwليل، وإذا ل يكن هناك دليلº فل يسوغ أن ن8لزم عباد ال با لوأي
ثة نم ور ف الديث: «أ عة؛ ولذا جاء  هل العلم مسؤولون أمام ال، ومؤتنون على الشwري به، لن� أ هم ال   يلزم

)].480النبياء»[(
وكذلك ـ على الذهب ـ لو برئ ما تت البية، لزمه أن يستأنف الط�هارة إgذا كانت ف أعضاء الو8ض8وء.

مه ها، ول يلز ما تت سل  مه أن يغ ها لز بة ومسح علي من جنا سل  ما لو اغت سل، ك ف أعضاء الغ نت   وإgذا كا
الغسل كامل.، لن الوالة على الذهب ل ت8شترط ف الغسل.

وكذلك لو انل�ت البية} استأنفh الط�هارةe ف الو8ض8وءg إgذا كانت ف أحد أعضاء الو8ض8وء.
 والصwحيح كما سبق: أنه ل تبطل الط�هارة لبء ما تتها، أو انتقاضها، ويعيد شدwها ف الال، أو مت شاء؛ لن

 )].481البية ـ على القول الرwاجح ـ ل ي8شترط لوضعها الط�هارة} كما سبق[(



  8 نhواقgضg الو8ض8وء  باب

.... Xيلgبhمن س hجhرhن¢ق}ض8 ما خhي
النwواقض: جع8 ناقض؛ لن «ناقض» اسم فاعل لغي العاقل، وجع8 اسمg الفeاعل لغي العاقل على «فواعل».

لا تح:  به كما ي8قال: طeه8ور بالف تح: الاء½ الذي ي8تhوhضwأ}  با الeدhث، وبالف فع  ت يرت  والو8ض8وء بالضwمl: الط�هارة ال
ي8تhطeهwر8 به، بالضwمl لنفس الفعل، وسhحور بالفتح: لا ي8تhسhحwر8 به، وبالضwمl لنفس الفعل الذي هو الكل.

ونواقض الو8ض8وء: مفسدات8ه، أي: الت إgذا طرأت عليه أفسدته.
والنwواقض نوعان:

الول: ممع عليه، وهو الستند إل كتاب ال وس8نwةg رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م.
الثان: فيه خلف�، وهو البن� على اجتهادات أهل العلم رحهم ال.

وعند النlزاع يب الرد� إل كتاب ال وس8نwةg رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م.
قوله: «ينقض8 ما خhرhجh من سhبيلX» ، هذا هو النwاقض الوwل من نواقض الو8ض8وء.

ساء الوصولت للعموم؛ سم موصول بعن الذي، وهو للعموم، وكل¥ أ ما: ا سبيل»،  من   وقوله: «ما خرج 
،gن ثل: الذي، الل�ذeي¢ مع م ن، وال ت تدل¥ على الفرد، والث هي ال صة:  كة، فالا نت خاصwة، أم مشتر  سواء كا

الذين.
والشتركة: هي الصwالة للمفرد وغيه مثل: «مhن¢»، «ما»، فقوله: «ما خرج من سبيل» يشمل كل� خارج.

و«من سبيل» مطلق يتناول الق}ب8ل، والد�بر، وس8مlيh «سبيل.»، لنwه طريق يرج منه الارج.
جس[( wهر والن مل الط�ا ي العتاد؛ ويش مل العتاد وغ ما خرج» عام يش  )]، فالعتاد كالبول،482وقوله: «

] .6والغائط، والرlيح من الد�بر، قال ال تعال: {{أeو¢ جhاءÊ أeحhد� مgن¢ك}م¢ مgنh ال¼غhائgطg}} [الائدة: 
)].483وف حديث صفوان بن عhسwال: «ولكن من بول، وغائط، ونوم»[(

بن زيد رضي ال عنهما: «ل ينصرف حت يسمع صوتا.، أو يد ريا.»[( وف حديث أب هريرة، وعبد ال 
484.[(

وغي العتاد: كالرlيح من الق}ب8ل.
واختلف الفقهاء ـ رحهم ال ـ فيما إذا خرجت الرlيح8 من الق}ب8ل؟

)].485فقال بعضهم: تنقض وهو الذهب[(



)].486 آخرون: ل تنقض[(وقال
وهذه الرlيح ترج أحيانا. من ف}روج النساء، ول أظن�ها ترج من الرlجhال، اللهم إل نادرا. جدا..

من  hث تنل} حت ترج ف الكgلى،  قد ي8صاب8 بصوة  من الق}ب8ل، أو الد�ب8ر؛ لنه   وتنقض8 الصاة} إgذا خرجت 
ذكره بدون بول.

ولو ابتلع خرزة، فخرجت من دبره، فإgنه ينتقض وضوء½ه لدخوله ف قوله: «ينقض ما خرج من سبيل».
.lويشمل الط�اهر: كالن

.Xمhود ،Xد¢يhوو ،Xومذي ،Xجس ما عداه من بولwوالن
)].487وهذا هو النwاقض الوwل، وهو ثابت بالنwصl، والgجاع، إgل ما ل يكن معتادا.، ففيه اللف[(

وخhارج� مgن¢ بhقيwةg البhدhنg إgن¼ كeان بhو¢ل.، أو غeائgطا.، ...
قوله: «وخارج من بقية البدن إن كان بول.، أو غائطا.» ، هذا هو النwاقض الث�ان من نواقض الو8ض8وء.

من بقيwة البhدن، إن كان بول.، أو غائطا.، وهذا مكن ول سيwما  وهو معطوف على «ما»، أي: وينقض8 خارج� 
ف العصور التأخlرة، كأن ي8جرى للgنسان عمليwةº جراحيwةº حت يرج الارج من جهة أخرى.

.hث}رeمكان فهو ناقض، قل� أو ك lذا خرج بول، أو غائط من أيgفإ
ها فهو كالغائط، وهذا  وقال بعض أهل العلم: إن كان الخرج من فوق العدة فهو كالقيء، وإن كان من تت

 )]. وهذا قولº جيد، بدليل: أنه إgذا تقيwأ من العدة، فإنه ل ينتقض وضوء½ه على488اختيار ابن عقيل رحه ال[(
القول الرwاجح، أو ينتقض إgن كان كثيا. على الشهور من الذهب.

 وي8ستثن ما سبق مhن¢ حhدhث}ه دائم�، فإgنwه ل ينتقض8 وضوءه8 بروجه؛ كeمhن¢ به سلس8 بول، أو ريح، أو غائط، وله
)].489حال خاصwةº ف التطه�ر تأت إن شاء ال[(

 وظاهر قوله: «إن كان بول.، أو غائطا.»، أن الرlيح ل تنقض إgذا خرجت من هذا الكان الذي ف}تgحh عوضا. عن
الخرج، ولو كانت ذات رائحة كريهة، وهذا ما مشى عليه الؤلoف، وهو الذهب.

 )]، لن الخرج إgذا انسدw وانفتح غيه كان له حكم8 الفeرج ف490وقال بعض8 العلماء: إgنا تنقض8 الو8ض8وء[(
)].491الارج، ل ف السl، لن� مسwه ل ينقض الو8ض8وء كما سيأت إن شاء ال[(



 كثيا. نhجسا. غeي¢رhه8ما ....أو
ي البول،قوله ف8 غ oد الؤلwي ي البول والغائط، فق سا. غ ما» ، أي: أو كان كثيا. ن سا. غيhه8  : «أو كثيا. ن

والغائط بقيدين.
الول: كون8ه كثيا..

الثان: أن يكون نسا..
ول يقيlد البولe والغائط بالكثي النwجس؛ لن كليهما نس، ولن� قليلeه8ما وكثيhه8ما ينقض الو8ض8وء.

ع8ه إل تى، ول ي8حدwد¢ بالشwرع فمرج ما أ ن�  فة: أ ي، والقاعدة العرو  وقوله: «أو كثيا.»، أطلق الؤلoف الكث
الع8رف، كما قيل:

gدwوكل¥ ما أتى ول يد
)]gفبالع8رف احد8د gر¢زgرع كالw492بالش[(

فالكثي: بسب ع8رف النwاس، فإن قالوا: هذا كثي�، صار كثيا.، وإن قالوا: هذا قليلº، صار قليل..
 )]، فكل¥ من رأى أنwه كثي� صار كثيا.، وكل¥ من493وقال بعض العلماء: إgن العتب عند كلo أحد بسبه[(

رأى أنه قليلº صار قليل.
 وهذا القول فيه نظر؛ لن� من النwاس من عنده وسواس، فالن�قطeة} الواحدة عنده كثية، ومنهم من عنده تاون

فإgذا خرج منه دم كثي قال: هذا قليل.
هو تبوه قليل. ف ما اع ي، و هو كث تبوه كثيا. ف ما اع ساط النwاس، ف تبه أو ما اع تب   والصwحيح الول: أن الع

قليل.
 وقوله: «نسا. غيhه8ما»، نسا.: احترازا. من الط�اهر، فإgذا خرج من بقية البدن شيء طاهر، ولو كeث}رh فإgنه غي

ناقض كالعhرhق، والل¥عاب ودمع العي.
 وقوله: «غيhه8ما» أي: غي البول والغائط، فدخل ف هذا الدwم8، والقيء½، ودhم8 الروح، وماء½ الروحg وكل¥ ما

يكن أن يرج ما ليس بطاهر.
 فالشهور من الذهب أنwه إذا كان كثيا. إgما ع8رفا.، أو كل إgنسان بسب نفسه ـ على حسب اللف السابق

ـ أنwه ينقض الو8ض8وء، وإن كان قليل. ل ينقض.
واستدل¥وا على ذلك با يلي:



سل¾م قeاءÊ، فأفطرh، فتوضwأ[(- 1 يه و صل¾ى ال عل  wنب قد قال ال تعال: {{لeقeد¢ كeانe لeك}م¢ فgي494أن ال  )]. و
] ، فلما توضwأ بعد أن قاء فال½سوة السنة أن نفعل كفعله.21رhس8ولg الل�هg أ}س¢وhةº حhسhنhة}} [الحزاب: 

 - أنا فضلت خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، لكن ل تأخذ¼ حكمهما من كلo وجهX؛ لختلف2
 الخرج، فت8عطى حكمهما من وجه دون وجه، فالبول والغائط} ينقض قليله8 وكثي8ه؛ لروجه من الخرج، وغيها

ل ينقض إل الكثي.
)] وهم الموعون ف قول بعضهم:495وذهب الشافعي�، والفقهاء½ السwبعة}[(

Xن¢ ف العلم سبعة أب¢ح8رhذا قيل مgإ
روايتهم ليست عن العلم خhارgجhه
فقل: هم ع8بhيد8 ال، عروة، قاسم�

)]496سعيد�، أبو بكرX، سليمان}، خارجه[(
ف ن  هو القول الثا قض الو8ض8وء قل� أو كث}ر إل البول والغائط، وهذا  ي السwبيلي ل ين من غ  إل أن� الارج 

)]، واستدل¥وا با يلي:498)]، وهو اختيار شيخ الgسلم ابن تيمية[(497الذهب[(
 ـ أن الصل عدم النwقض، فمن ادwعى خلف الصل فعليه الدwليل.1
يل2 عه إgل بدل نه ل يكن رف يل شرعي، فإ بت بقتضى دل يل شرعي، وما ث تت بقتضى دل ته ثب   ـ أن طهار

شرعي.
نا متعبwدون بشرع ال، فل سل¾م، لن يه و صل¾ى ال عل سوله  يه كتاب ال، وس8نwة ر نن ل نرج8 عم¦ا دل� عل  و

يسوغ لنا أن نلزم عباد ال بطهارةX ل تب¢، ول أن نرفeعh عنهم طهارة. واجبة.
عل، هو مرد ف هل العلم. وأيضا.:  من أ فه كثي�  wقد ضع قض الو8ض8وء ف به على ن ستدل¥وا  يث الذي ا ما الد  وأ
ـ أن ـ وإgن كان ضعيفا.  يث  بل بد هو مقا من المر. وأيضا.:   Xنه خال عل ل يدل¥ على الوجوب؛ ل  ومرد الف

 )]. وهذا يدل¥ على أن الو8ض8وء ليس على سبيل499النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م احتجم، وصل�ى، ول يتوضwأ[(
الوجوب، وهذا هوالقول الرwاجح.

.... Xمgائeأو¢ ق Xدgاعeن¢ قgم Xو¢مhن hيgسhل� يgإ gق¼لhال} العhوhزhو
قوله: «وزوال} العقلg» ، هذا هو النwاقض الث�الث من نواقض الو8ض8وء، وزوال العقل على نوعي:

الول: زواله بالك}لoيwة، وهو رفع العقل، وذلك بالنون.



: تغطيته بسبب يوجب ذلك لدwة معيwنة كالنwوم، والgغماء، والس�كر، وما أشبه ذلك.الثان
 وزوال العقل بالنون والgغماء والس�ك¼رg هو ف القيقة فeق¼د� له، وعلى هذا فيسي8ها وكثي8ها ناقض�، فلو ص8رgع

ث استيقظe، أو سhكgرh، أو أ}غمي عليه انتقضh وضوء½ه سواءÁ طال الزwمن8 أم قeص8ر.
 قوله: «إل يسيh نوم من قاعدX أو قائمX» ، اختلف العلماء ـ رحهم ال ـ ف النwوم هل هو ناقض�، أو مظنwة

النwقض، على أقوالX منها:
سي8ه وكثيه[( صفوان500القول الول: أن النwوم ناقض� مطلقا. ي صفة كان؛ لعموم حديث   lوعلى أي ،[( 

)]. ولنwه حhدhث، والدث} ل ي8فرwق8 بي كثيه ويسيه كالبول.501وقد سبق[(
 )]؛ لديث أنس رضي ال عنه أن الصwحابة رضي ال عنهم502القول الث�ان: أن� النwوم ليس بناقضX مطلقا.[(

صل¥ون ول ث ي8 سهم  قh رؤو gت تف سل¾م ح يه و صل¾ى ال عل سول ال  هد ر  كانوا ينتظرون العgشاء على ع
)].504)]، وف رواية البزwار: «يضعون جنوبم»[(503يتوضؤون»[(

 القول الث�الث: ـ وهو الذهب ـ أن النwوم ليس بgحhدhثX، ولكنه مظنwة الدث، ول ي8عفى عن شيء منه إل ما
)]، ولذا قال الؤلoف: «إgل يسي نومX من قاعدX وقائم».505كان بعيدا. فيه الدث[(

يث لو ـ: أن� النwوم مظنwة الeدhث، فإgذا نام ب هو الصwحيح  سلم، و يخ ال هو اختيار ش ـ و بع:   القول الرwا
قض وضوء½ه[( قد انت سه ف سه، فإgن وضوءÊه باقX، وإgذا نام بيث لو أحدث ل يسw بنف قض وضوء½ه أحسw بنف انت

506.[(
نس رضي ال قض، وحديث أ بن عسwال دل� على أن� النwوم نا مع الدلة، فإن حديث صفوان   وبذا القول تت

عنه دل� على أنه غي8 ناقض.
 في8حمل ما ورد عن الصwحابة على ما إذا كان الgنسان} لو أحدث لحسw بنفسه، وي8حمل حديث} صفوان على

ما إذا كان لو أحدث ل يسw بنفسه.
 )]. فإgذا كان507ويؤيlد هذا المع الديث} الروي «العي وكeاء السwه، فإgذا نامت العينان استطلق الوكاء»[(

الgنسان} ل ي8حكgم¢ وكاءÊه بيث لو أحدث ل يسw بنفسه فإgن نومه ناقض�، وإgل فل.
سي: قل»، فخرج بالي من قول الؤلoف: «وزوال الع ستثناء  عد أو قائم»، هذا ا من قا  Xسي نوم  وقوله: «إgل¾ ي

الكثي، وخرج بقوله: «من قائم أو قاعد» ما عداها، فما عدا هاتي الالي ينقض النwوم فيها مطلقا..
فعلى هذا يكون النwوم8 الكثي8 ناقضا. مطلقا.، والنwوم8 اليسي8 ناقضا. أيضا. إل من قائم أو قاعد.



نه بيث يغفل غفلة كاملة، وربا يرى ف منام شيئا.،واليسي يه إل الع8رف، فتارة يكون} يسيا. ف زم  8 ي8رجhع8 ف
لكنه شيء يسي؛ لنwه استيقظ سريعا.، ولو خرج منه شيء لشمwه.

به مه أحد� انت ي، أو إgذا كل� سمع التكلoم مه، فمثل. ي ف نو ف}ل كثيا.  يث ل يhغ¢ ته ب ف ذا سيا.   وتارة يكون ي
بسرعة، أو لو حصل له حhدhث لحسw به.

 وظاهر قوله: «من قاعد أو قائم» الgطلق، ولكنهم استثنوا ما إgذا كان متبيا. أو متwكgئا. أو مستندا. فإgنه ينتقض
وضوؤ8ه؛ لنه ف الغالب يستغرق ف نومه، وإذا استغرقh ف نومه، فإنه قد ي8حدgث} ول يس� بنفسه.
ولو أن رجل. نام وهو ساجد� نوما. خفيفا.، فالذهب: ينتقض8 وضوؤ8ه؛ لنه ليس قاعدا. ول قائما..

وعلى القول الرwاجح: ل ينتقض إgل ف حالg لو أحدث ل يسw بنفسه.

وhمhس� ذeكeرX م8تwصلX، أeو¢ ق}ب8لX بظeه¢رg كeفoه، أeو¢ بhط¼نgه،....
 قوله: «ومس� ذكر متwصل» ، هذا هو النwاقض الرابع من نواقض الو8ض8وء والس� ل ب8دw أن يكون بدون حائلX؛

لنwه مع الائل ل ي8عhد� مس¦ا.
وقوله: «ذكرX»، أي: أن الذي ينقض الو8ض8وءÊ مس� الذ�كرg نفسgه، ل ما حوله.

ية، أو ف جنا سان  صل، فلو ق}طgع ذكر8 إgن من النف صل. احترازا.  wف أن يكون متoاشترط الؤل ،«Xصل wوقوله: «مت 
علج، أو ما أشبه ذلك، وأخذه إgنسان ليدفنه، فإgن مسwه ل ينقض الو8ض8وء.

هو ثى ف تبيwن أنwه أن صليö؛ لنwه إن  ثى ذكره غي8 أ ثى؛ لن ال}ن من ال}ن صلي÷ا؛ احترازا.   وأيضا.: ل ب8دw أن يكون أ
زائد، وإgن أشكل فل ينتقض8 الو8ض8وء½ مع الgشكال.

قوله: «أو ق}ب8لX» ، الق}ب8ل للمرأة، وي8شترhط} أن يكونe أصلي÷ا ليخرج بذلك ق}ب8ل ال}نثى.
 قوله: «بظهر كفoه أو بطنه» متعلoق بـ«مسw»، أي: ل ب8دw أن يكون الس� بالكفl، سواء كان برفه، أو بطنه،

أو ظهره.
قض الو8ض8وء[( هر الكفl ل ين سw بظ ن� ال هل العلم يقول: إ عض أ هر الكفl؛ لن ب صw الؤلoف على ظ ون

508.lفeما يكون بباطن الكwنgمساك عادة إgوال w؛ لن الس[(
 والس� بغي الكeفl ل ينقض الو8ض8وء؛ لن الحاديث الواردة ف السl باليد كقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن

 )]. واليد عند الgطلق ل ي8راد با إل509أفضى بيده إل ذeكره ليس بينهما سgتر�، فقد وجب عليه الوضوء»[(
] ، أي: أك}ف�ه8ما.38الكeف� لقوله تعال: {{وhالسwارgق8 وhالسwارgقeة} فeاق¼طeع8وا أeيدgيhه8مhا}} [الائدة: 



 العلماء ـ رحهم ال ـ ف مسl الذ�كر والق}ب8ل، هل ينقض8 الو8ض8وءÊ أم ل؟ على أقوال:واختلف
القول الول: وهو الذهب أنwه ينقض الو8ض8وءÊ، واستدل¥وا با يلي:

)].510- حديث ب8س¢رhة بنت صفوان أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «مhن¢ مhسw ذكرhه فليتوضأ»[(1
 - حديث أب هريرة رضي ال عنه: «إذا أفضى أحد8ك}م بيده إل ذكره؛ ليس دونا سgت¢ر فقد وجب عليه2

الو8ض8وء».
)].511وف رواية: «إل فرجه»[(

 - أن النسان قد يص8ل منه تر�ك8 شهوةX عند مسl الذ�كر، أو الق}ب8ل فيخرج منه شيء وهو ل يشعر، فما3
كان مظ�نة الدث ع8لoق الكم به كالنwوم.

)]Êل ينقض8 الوضوء gرeالذ�ك wواستدل¥وا با يلي:512القول الثان: أن مس ،[(
 - حديث طeل¼قg ب¢نg عليö أنه سأل النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م عن الرwج8ل يس� ذeكeرhه ف الصwلة: أعليه و8ض8وءÁ؟1

)].513فقال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل، إgنwما هو بhض¢عة منك»[(
 - أن� الصل بقاء½ الط�هارة، وعدم8 النقض، فل نرج عن هذا الصل إgل بدليل متيق�ن. وحديث ب8سرة وأب2

ت صرف ح سل¾م: «ل ين يه و صل¾ى ال عل صل بقاء½ الو8ض8وء. قال  يه احتمالº؛ فال  هريرة ضعيفان، وإgذا كان ف
 )]، فإgذا كان هذا ف السwببg الوجبg حس÷ا، فكذلك السwبب8 الوجب8 شرعا.،514يسمع صوتا.، أو يد ريا»[(

فل يكن أن نلتفت إليه حت يكون معلوما. بيقي.
 )]، وبذا يص8ل المع بي حديث ب8سرة،515القول الث�الث: أنwه إن¼ مسwه8 بشهوة انتقض الو8ض8وء وإل فل[(

يه إgعمال عh ف سخ؛ لن� الeم¢ wيح والن بل التwرج يه ق صي إل جب ال مع و كن ال بن عليö، وإgذا أم يث طeل¼ق   وحد
الدwليلي، وترجيح أحدها إgلغاء للخر.

نك»[( هو بhض¢عhة م يه وسل¾م: «إgن�ا  يد ذلك قوله صل¾ى ال عل  )]، لنك إgذا مسhس¢تh ذeكeرhكh بدون516ويؤ
قض؛ لن قض الو8ض8وء، وإgذا مhسhس¢تhه لشهوةX فإgنwه ينت سائر أعضائك، وحينئذX ل ينت نا تس�  صار كأ  تر�كg شهوة 
ي نك، فإgذا مسwه لشهوةX وجب الو8ض8وء، ولغ من غي شعور م قض   العgل�ة موجودة، وهي احتمال خروج شيء نا

شهوة ل يب الو8ض8وءg، ولن مسwه على هذا الوجه يالف مسw بقية العضاء.
قض، ي شهوة ل ين تم: إgن� مسw الرأة لغ كم قل هو أن صل، و كم أ نا علي ـ: ل هم ياج�ون النابلة  ـ و  قالوا 

ومسwها لشهوة ينقض؛ لنه مظنwة الدث.



جع فيو يث طeل¼ق لن ف حد  hفيwستحباب، والن يث ب8س¢رة لل ف حد مر بالو8ض8وء  ها بأن� ال عض العلماء بين   ب
)]؛ بدليل أنه سأل عن الوجوب فقال: «أعليه»، وكلمة: «على» ظاهرة ف الوجوب.517الوجوب[(

)]Xر مستحب� مطلقا.، ولو بشهوةeالذ�ك lابع: وهو اختيار شيخ السلم أن الو8ض8وء من مسw518القول الر.[(
ي بن عل يث طeل¼ق  ن� حد ما دعوى أ جر، واحتياط، وأ يه أ نه مشروع وف ستحبÌ، فمعناه أ نه م gنا: إ  وإذا قل

نبl صل¾ى ال عليه وسل¾م وهو يبن مسجده أول الجرة[( يه بعد519.8منسوخ، لنwه قeدgمh على ال  )]، ول يhع8د¢ إgل
فهذا غي صحيح لا يلي:

- أنه ل ي8صار إل النwسخ إل إgذا تعذ�ر المع، والمع هنا مكن.1
 - أن ف حديث طeل¼ق عgل�ة ل يكن أن تزول، وإgذا ر8بط ال}كم بعل�ة ل يكن أن تزولe فإن الكم ل يكن أن2

 يزولe؛ لن الكم يدور مع عgل�ته، والعل�ة هي قوله: «إنا هو بhض¢عhة منك»، ول يكن ف يوم من اليام أن يكون
ذكر8 الgنسان ليس بhض¢عhة. منه، فل يكن النwسخ.

 - أن أهل العلم قالوا: إن التاريخ ل ي8علم بتقد�م إgسلم الرwاوي، أو تقد�م أخذه؛ لواز أن يكون الرwاوي3
حhدwث به عن غيه.

سلم، فل gف ال خر  عن ال ها متأخlرا.  ها التwعارض، وكان أحد8 ي ظاهر صحابيwان حديث نه إgذا روى  ن: أ  بع
 نقول: إن� الذي تأخwر إgسلم8ه حديث}ه يكون ناسخا. لن تقدwم إgسلم8ه، لواز أن يكون رواه عن غيه من الصwحابة،

أو أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م حدwث به بعد ذلك.
سwه ي شهوة، وإgذا م سواء بشهوة أم بغ ست8حgبw له الو8ض8وءÊ½ مطلقا.،  سان إgذا مسw ذكره ا صة: أن الن  والل

لشهوة فالقول بالوجوب قوي� جد÷ا، لكنlي ل أجزم به، والحتياط أن يتوضwأ.

ولeم¢س8ه8مhا من خ8ن¢ثeى م8ش¢كgلX، وhلeم¢س8 ذeكeرX ذeكeرhه، أeو¢ أ}ن¢ثeى ق}ب8لeه لgشhهوةX فgيهgمhا ...
 قوله: «ولس8ه8ما من خ8ن¢ثeى م8ش¢كgل» ، لس8ه8ما: أي الق}ب8ل والذ�كر. وقوله «من خ8ن¢ثeى م8ش¢كgلX» هو الذي ل ي8علم

أذكر� هو أم أنثى.
أي: إgذا مسw ق}ب8لe ال}نثى وذeكeرhه انتقض وضوء½ه؛ لنه قد مسw فeرجا. أصلي¦ا. إgذ إgن� أحدhها أصليÌ قطعا..

قوله: «ولeمس8 ذeكeرX ذeكeرhه» ، أي: لس8 الذ�كرg ذeكeرh ال}ن¢ثeى لشهوة.
قوله: «أو أنثى ق}ب8لeه» ، أي: لeم¢س8 ال½نثى ق}ب8لe ال}نثى لشهوة.

قوله: «لشهوة فيهما» ، أي: فيما إgذا مسw الذ�كر8 ذكرh ال}نثى، أو النثى ق}ب8لeه8.



: رجلº خ8نثى، ورجلº صحيح�، هذا الصwحيح8 مhسw ذeكeرh ال}نثى لشهوةX فينتقض8 وضوؤ8ه.مثاله
قد مسwها لشهوة، ومس� الرأة لشهوة يhن¢ق}ض ثى ف نه لشهوة، فإن كان أن من بد نه ل�ا مسw هذا الزء   والعل�ة: أ

 )]، وإن كان ذكرا. فقد مسw ذeكeرhه، ومس� الذ�كر ينقض الو8ض8وء، وعلى520الو8ض8وء على الذهب كما سيأت[(
ثى ل ينتقضg الو8ض8وء½، وإgن كان بشهوة؛ ير. وإgن¼ مسw الرwجل¥ فرجh ال}ن  هذا يكون و8ض8وؤ8ه منتقضا. على كلo تقد
قد ثى ف قد مسwه لشهوة، ومس� الرwج8ل الرwج8لe لشهوة ل ينقض8 الو8ض8وء، وإن كان أن ثى إن¼ كان ذكرا. ف  لن� ال}ن

مسw فرجها، لكن ليس لدينا علم الن بأنwه أنثى، بل فيه شhكÌ، فيبقى الو8ض8وء على أصله، ول ينتقض.
وإن كانت النثى مhسwت¢ ق}ب8ل ال}نثى لشهوة، فإgن ينتقض الو8ض8وء.

مثاله: امرأةº صحيحةº عندها خ8نثى، فمسwت¢ ق}ب8لeه لشهوةX، فإنwه ينتقض8 الو8ض8وء.
 والعgل�ة: أنwه إgن كان ال}نثى ذكرا.، فقد مسwت¢ه لشهوةX، ومس� الرأة الرwج8لe لشهوة ينقض الو8ض8وء، وإن كان أنثى
 فقد مسwت فرجها، ومس� فرج الرأة ينقض الو8ض8وء، وعلى هذا يكون و8ضوء½ها منتقضا. على كلo تقدير، والص�ور

كما يلي:
- مس� أحد فرجي النثى الشكل بدون شهوة، فإgنه ل ينقض مطلقا.، سواء كان اللمس ذكرا. أم أنثى.1
- مس�ه8ما جيعا.، فإgنه ينتقض الو8ض8وء مطلقا..2
- مس� أحد فرجي ال}نثى الشكل بشهوة؛ فله أربع حالت:3

حالتان ينتقض الو8ض8وء فيهما وها:
- أن يسw الذ�كر8 ذeكeره.1
- أن تسw النثى فرجه.2

وحالتان ل ينتقض8 الو8ض8وء فيهما وها:
- أن يسw الذ�كر8 فرجه.1
- أن تسw النثى ذeكeرhه.2

.... Xس�ه8 امرأة. بشهوةhمhو
قوله: «ومس�ه امرأة. بشهوة» ، هذا هو النwاقض الامس من نواقض الو8ض8وء.

نه ل فرق جل امرأة بشهوة؛ وظاهره العموم وأ wج8ل، أي: مس� الرwف قوله: «ومس�ه» يعود على الر ي   والضwم
بي الصغي والكبي، والعاقل والنون، والرl والعبد.



 يقيlد الؤلoف السw بكونه بالكeفl فيكون عام÷ا، فإgذا مسwها بأيl موضع من جسمه بشهوة انتقض وض8وء½ه.ول
والباء ف قوله: «بشهوةX» للمصاحبة، أي: مصحوبا. بالشwهوة.

)]، أي مس÷ا تمل} عليه الشwهوة}.521وبعض8هم يعبlر بقوله: «لشهوة» باللم، فتكون للتعليل[(
 وقوله: «امرأة» الرأة هي البالغة، ولكن البلوغ هنا ليس بشرط، لكن قيwده بعض8 العلماء ببلوغ سبع سني،

 )]. وفيه نظر؛ لن الغالب فيمن كان له سبع سنوات أنwه ل يدري عن هذه522سواءÁ من اللمس أم اللموس[(
 )]. والذي يطأ مثله من523المور شيئا.؛ ولذا قيwده بعض8 العلماء بن يطأ مثله. ومن ت8وطأ مثلها، أي: تشتهي[(

 الرجال هو من له عشر سنوات، والت ت8وطأ مثل}ها من النlساء هي من ت لا تسع8 سنوات، فعلى هذا يكون ال}كم
معل�قا. بن هو مل¥ الشwهوة، وهذا أصح�؛ لن� ال}كم إgذا ع8لoق على وصف فل ب8دw أن يوجد ملõ قابلº لذا الوصف.

واختلف أهل العلم ف هذا النwاقض على أقوال:
)].524القول الول: ـ وهو الذهب8 ـ أن مسw الرأة بشهوة ينقض الو8ض8وء[(

واستدل¥وا:
 )]. والس525] وف قراءة سhبعيwة: «أeو¢ لeمhس¢ت8م8 النlسhاءÊ»[(6بقوله تعال: {{أeو¢ لeمhس¢ت8م8 النlسhاءÊ}} [الائدة: 

واللمس معناها واحد، وهو الس� باليد أو بغيها، فيكون مس� الرأة ناقضا. للو8ض8وء.
ها قيد8 الشwهوة، إذ ل يقل ال «أو لمستم النساء بشهوة »، فالواب: أن مظنwةe الدث  فإن قيل الية ليس في
يل، من الل صلoي  سل¾م كان ي8 يه و صل¾ى ال عل  wنب يد ذلك أن ال ها، ويؤ ية علي حل ال جب  لس بشهوة، فو  هو 

ها[( ها فكف¾ت¢ رجلي يه، فإgذا أراد الس�جود غمز ي يد ها ب ها تد� رجلي نت عائشة} رضي ال عن  )]، ولو526وكا
كان مرد8 الل�مس ناقضا. لنتقض وضوء½ النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م واستأنفh الصwلة.

 ولن إيابh الو8ض8وء بجرد السl فيه مشق�ةº عظيمة، إذ قل� من يسلم8 منه، ول سيwما إgذا كان الgنسان عنده أم
كبيةº، أو ابنةº عمياء وأمسك بأيديهما للgعانة أو الدlللة. وما كان فيه حرج ومشق�ةº فإgنه منفيÌ شرعا..

)].527القول الث�ان: أنه ينقض8 مطلقا.، ولو بغي شهوة، أو قصد[(
واستدل¥وا: بعموم الية.

 وأجابوا عن حديث عائشة: بأنه يتمل أن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يس�ها بظ}فره، والظ¥فر ف حكم
النفصل، أو بائل، والدwليل إgذا دخله الحتمال بطل الستدلل به، وف هذا الواب نhظeر، وهذا ليس بصريح.

) .527القول الث�الث: أنه ل ينقض مس� الرأة مطلقا.، ولو الفرج بالفرج، ولو بشهوة (
واستدل¥وا:



 )]،528حديث عائشةe أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قeبwلe بعضh نسائه، ث خرج إل الصwلة، ول يتوضwأ[(- 1
حhدwثت به ابن اختها عروةe بن الزبي فقال: ما أظن� الرأةe إgل أنت، فضحكت.

وهذا حديثº صحيح، وله شواهد8 متعدlدةº، وهذا دليلº إياب، وكون التwقبيل بغي شهوة بعيد� جدا..
- أن� الصل عدم النwقض حت يقومh دليلº صحيح صريح� على النwقض.2
يل3 عه إل بدل نه ل يكن رف يل شرعيö، فإ ضى دل بت بقت ما ث يل شرعي، و تت بقتضى دل  - أن الط�هارة ثب

شرعي، ول دليل على ذلك وهذا دليل سلب.
وأجابوا عن الية بأن ال}راد باللمسة الماع لا يلي:

بن عباس[(1 يه وسل¾م أن529- أن ذلك صحw عن ا نب� صل¾ى ال عل  )] رضي ال عنهما، الذي دعا له ال
)]، وهو أول من ي8ؤخذ قوله ف التفسي إل أن يعارضه من هو أرجح منه.530يعلoمه ال التأويل[(

 - أن� ف الية دليل. على ذلك حيث ق}سlمت الط�هارة} إل أصليwة وبدل، وص8غرى وك}بى، وب8يlنhت أسباب2
 كلô من الص�غرى والك}بى ف حالت الصل والبدل، وبيان ذلك أن ال تعال قال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ق}م¢ت8م

 ]6إgلeى الصwلeةg فeاغ¼سgل}وا و8ج8وهhك}م¢ وhأeي¢دgيhك}م¢ إgلeى ال¼مhرhافgقg وhام¢سhح8وا بgر8ؤ8وسgك}م¢ وhأeر¢ج8لeك}م¢ إgلeى ال¼كeع¢بhي¢ن}} [الائدة: 
، فهذه طهارة بالاء أصليwة ص8غرى.

ث قال: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ ج8ن8بËا فeاط�هwر8وا}}، وهذه طهارة بالاء أصليwة ك}بى.
 ث قال: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ مhر¢ضhى أeو¢ عhلeى سhفeرX أeو¢ جhاءÊ أeحhد� مgن¢ك}م¢ مgنh ال¼غhائgطg أeو¢ لeمhس¢ت8م8 النlسhاءÊ فeلeم¢ تhجgد8وا مhاء
 فeتhيhمwم8وا}}، فقوله: «فتيمwم8وا» هذا البدل، وقوله: {{أeو¢ جhاءÊ أeحhد� مgن¢ك}م¢ مgنh ال¼غhائgطg}} هذا بيان} سبب الص�غرى،

وقوله: {{أeو¢ لeمhس¢ت8م8 النlسhاءÊ}} هذا بيان سبب الك}بى.
سببي للطهارة الص�غرى، ها  كر ال في ية ذ ية الكر نت ال يد، لكا هو الس� بال  ولو حلناه على السl الذي 
غة بËا فeاط�هwر8وا}}، وهذا خلف البل م¢ ج8ن8 ن¼ ك}ن¢ت8 gإhه قال: {{وwن مع أ ك}بى  سبب الط�هارة ال عن  سكت ال   و

القرآنية.
 وعليه؛ فتكون الية دالة على أن ال}راد بقوله: {{أeو¢ لeمhس¢ت8م8 النlسhاءÊ}} أي: «جامعتم»، ليكون ال تعال ذكر
 السwببي الوجبي للط�هارة، السwببh الكب، والسwبب الصغhر، والط�هارتي الص�غرى ف العضاء الربعة، والك}بى

ف جيع البدن، والبد8ل الذي هو طهارة} التيم�م ف عضوين فقط؛ لنwه يتساوى فيها الط�هارة الك}بى والصغرى.
فالرwاجح: أن مسw الرأة، ل ينقض8 الو8ض8وءÊ مطلقا. إgل إgذا خرج منه شيءÁ فيكون النwقض8 بذلك الارج.



 : «أو تس�ه با» ، ضمي الفعول ف «تس�ه» يعود على الرwجل، أي: أو تس� الرأة الرwجلe بشهوة، فينتقضقوله
وضوء½ها.

ج8ل wقض الو8ض8وء، فكذا مس� الرأة للر جل للمرأة بشهوة ين wذا كان مس� الرgيل على ذلك: القياس، فإ  والدwل
بشهوة ينقض8 الو8ض8وءÊ، وهذا مقتضى الط�بيعة البشرية، وهذا قياس� واضح� جلي.

ها، لن الرأة ليست مل قض وضوء با»، أن الرأة لو مسwت امرأة لشهوة فل ينت من قوله: «أو تس�ه   hمgوع8ل 
لشهوة الرأة الخرى كما أن� الرwج8ل ليس مل. لشهوة الرwج8ل.

 ويكن أن نقول: إgن� الرأة إgذا مسwت امرأة لشهوة انتقض وضوء½ها بالقياس على ما إgذا مسwت الرwج8ل بشهوة؛
نه يوجد من الرlجال ـ والعياذ بال ـ ها بالشwابات، كما أ  لن العgل�ة واحدة، ويوجد من النlساء من تتعل�ق رغبت8
طى حكمhه، جب أن ي8ع ف العgل�ة، و  eصل ما شارك ال مت العل�ة معقولة، فإgن  ما دا هم بالشwباب، و  من تتعل�ق رغبت
لكن سبق أن� القولe الرwاجح أن مسw الرأة ل ينقض8 الو8ض8وءÊ مطلقا. ما ل يرج منه شيءÁ، فما تفرwع عنه فهو مثله.

....،Xد8ب8ر gةeل¼قhس� حhا ومhس�ه8 بhمhأو ت
ف عموم مسl الفeر¢ج، خل  قض، ول يتاج إل أن ي8خصw؛ لنwه دا من النوا  قوله: «ومس� حل¼قةg د8ب8رX» ، هذا 
 ولكن لا ذكر الؤلoف8 «مسw الذ�كر احتاج إل أن يقول: «ومس� حل¼قة د8ب8رX»، ولو قال هناك: «مس� الفeر¢ج» لكان

أعمw ول يتج إل ذكر الد�بر.
 وقد روى الgمام8 أحد من حديث أب هريرة رضي ال عنه أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من مسw فرجه

)]، والد�ب8ر فeر¢ج� ـ لنه منفرج� عن الوف، ويرج منه ما يرج.531فليتوضwأ»[(
 وعلى هذا فإنه ينتقض8 الوضوء½ بسl حل¼قة الد�ب8ر، وهذا فرع� من حكم مسl الذ�كر فلي8رجع¢ إgليه لعرفة الراجح

)].532ف ذلك[(
با الد�ب8ر، أو مسw العجيزة، أو ها جان صفحتي، و ها كال ما قeر8ب من  wما لو مس به  قة د8ب8ر» يرج   وقوله: «حل

الفخذ، أو النثيي، فل ينتقض الو8ض8وء.

....،Xظ}ف}رhو Xعرhش wسhم eل
قوله: «ل مسw شhع¢رX» ، أي: ل ينقض مس� شعرX من ينقض8 مس�ه كمس الرأة بشهوة على الذهب.



كممثاله ف ح ع¢ر  wقض وضوءه، لن الش نwه ل ينت gفإ ،Áنه شيء ج¢ م ته بشهوة، ول ير ع¢ر امرأ hش wمس õرجل : 
النفصل، فكما لو مسw خارها ل ينتقض وضوء½ه8 ولو بشهوة، فكذا الشwعر؛ لنه ف حكم النفصل، ول حياة فيه.

)].533قوله: «وظ}ف}ر» ، يعن لو مسw ظ}ف}ر من ينقض8 الو8ض8وءÊ مس�ه ل ينقض¢ وضوءه[(
مثاله: رجل مسw ظ}ف¼ر امرأته لشهوة فإgنه ل ينتقض وضوء½ه، سواء طال هذا الظ¥ف¼ر، أو قeص8ر.

وكذا السlن�، فلو مسwه بشهوة ل ينتقض8 وضوءه8، لنwه ف حكم النفصل ول حياة فيه ول شعور.
قض الو8ض8وء ضو الشلo ل ين ها، فقولوا: إن� السw بالع ثة ل حياة في تم: إن هذه الث�ل يل: إذا قل بن عق  وقال ا

)].534أيضا.، وأنتم تقولون بأنwه ينقض[(

.......،Xدhم¢رeوأ
نه ت8ه؛ ل بت لي من طر¦ شارب8ه، أي: اخضhرw ول تن هو   قوله: «وأم¢رhدX» ، أي ل ينقض8 الو8ض8وء مhس� المرد، و
م¢ مgن م¢ رhب�ك} مhا خhلeقh لeك}  eر8ونeذhتhو* hيgمeالhال¼ع hن gم eن مه: {{أeتhأ¼ت8ونe الذ¥ك¼رhا يس مل. للشهوة، ولذا قال لوط لقو  ل

أeز¢وhاجgك}م¢ بhل¼ أeن¢ت8م¢ قeو¢م� عhاد8ونe *}} [الشعراء] .
فالذ�كeر ل ي8خلق للذ�كر فهو كما لو مسw بنت ثلثة أشهر؛ لن ك}ل�ا منهما ليس مل�ا للشwهوة.

من ـ  ـ والعياذ بال  من النwاس  قض الو8ض8وء بسl الرأة لشهوة؛ لن  نا بن يف جد÷ا، إgذا قل  وهذا القول ضع
قeلeبh الل�ه8 حgسwه وفطرته فأصبح يشتهي الذ¥كور دون النlساء، بل أشد.

 وقوم لوط لا جاؤوا إgل لوط قال: {{هhؤ8لeءg بhنhاتgي ه8نw أeط¼هhر8 لeك}م¢}} فقالوا: {{لeقeد¢ عhلgم¢تh مhا لeنhا فgي بhنhاتgكh مgن
] يقصدون اللئكة الذين أتوا ف صورة شباب.79حhقö وhإgنwكh لeتhع¢لeم8 مhا ن8رgيد}} [هود: 

م� مطلقا ظر إل المرد حرا عض الع8لماء: إgن� الن ت قال ب سواء، ح ثى   والصwواب: أن مسw المرد كمسl ال½ن
)].535كالنظر إل الرأة فيجب عليه غeض� البصر[(

يم[( بن آدم536وقال شيخ السلم: ل توز اللوة} بالمرد، ولو بقصد التwعل من ا  )]؛ لن الشwيطان يري 
 مرى الدwم، وكم من أ}ناس كانوا قتلى لذا المرد، فأصبحوا فريسة للشwيطان والهواء، وهذه السألة يب الذر

منها.
 ولذا كان القول الرwاجح أن عقوبةe اللوطيl ـ فاعل. كان أو مفعول. به إذا كان راضيا. ـ القتل} بكلo حالX إgذا

كانا بالغي عاقلي، حت وإن ل يكونا مصني.



كن اختلفواقال به، ل  gوالفعول gالفاعل gهم أجعوا على قتل حه ال: إgن الصwحابةe رضي ال عن   شيخ السلم ر
)].537كيف ي8قتل[(

بح النكرات، ولذا يد حرwقوهم بالنwار؛ لن فعلتهم هذه من أق بن الول ي، وخالد  بن الز�ب بو بكر، وعبد ال   فأ
نا: {{وhلe تhق¼رhب8وا الزlنhى إgنwه8 كeانe فeاحgشhة.}} [السراء:  lف الز من الفواحش؛ لن «فاحشة.»32قال ال   ] يعن: 

نكرة.
نe ال¼فeاحgشhةe}} [العراف:  ـواط: {{أeتhأ¼ت8و oف الل تhه،80وقال ال  شg غاي ـي الف}ح¢ ـت ف نا بلغ  ] ، فكأ

وأعله.
نا نا ي8تhحرwز منه، فإgذا رأي lطلقا.، فالزgها إ ثة؛ لنه ل يكن التحر�ز من  والgمام يقتله با يردع عن هذه الفgعلة البي

رجل. معه امرأة غريبة، قلنا له: من هذه؟ أما الرwج8ل} مع الرwج8ل فل يكن ذلك.
نه[( تل بكلo حال، ولو عفا أولياء القتول، لنه ل يكن التحر�ز م تل الغيلة موجب� للق وهذا كما قالوا: إن ق

538.[(

.... ،ºةhه¢وhمنه ش hدgو¢ و8جeلhن8ه، وhدhب Xل¼م8وسhول م ،Xلgائhح hعhول م
قوله: «ول مع حائل» ، أي: ول ينقض مسÌ مع حائل؛ لن� حقيقة السl اللمسة} بدون حائل.

سwها رhج8لº بشهوةX، فل ن8ه، فلو أن امرأة م ن ول ينتقض8 وضوء½ ملموسX بد ن8ه» ، يع  قوله: «ول ملموسX بد
ينتقض وضوء½ها، وينتقض وضوء½ الرwج8ل.

 قوله: «ولو و8جgدh منه شهوة» ، أي: ولو و8جgدh من اللموس بدن8ه شهوةº؛ فإgن وضوءÊه ل ينتقض8؛ وهذا غريب�:
أنه ل ينتقض8 وضوء½ اللموس.

 مثاله: شابÌ قeبwلe زوجته وهي شابwةº بشهوة، وهي كذلك بشهوة فيجب عليه الوضوء، ول يب عليها مع أن
العgل�ة واحدة.

قض وضوء½ه؛ على القول بأن نه شهوةº انت سألة: أن اللموس إgذا و8جgدh م ف هذه ال  ولذا كان القول الصwحيح 
اللمس ينتقض وضوء½ه، وهو القياس.

مس واللموس، ها؛ فإgن الط�هارة تب8 على الل صل الدث} بسl إحدا ي ح كل بشرت حه ال:  فق ر  قال الو
)].539كالتاني فيه م8جhامhع وم8جhامgع، إgذا التقى التانان بدون إgنزال منهما وجب الغسل عليهما جيعا[(



قض الو8ض8وء،وهذا هو الصwواب8؛ لكنwه مبنÌ على القول بأن مسw الرأة بشهوة ين حه ال  فق ر   الذي قاله الو
وقد سبق أن الرwاجح أنه ل ينقض إل أن يرج منه شيء.

....،Xتlيhس¢ل} مeن¢ق}ض8 غhيhو
قوله: «وينقض8 غeس¢ل} ميlتX» ، هذا هو النwاقض8 السwادس8 من نواقض الوضوء.

 والغhسل بالفتح: بعن التغسيل، وبالضم، العن الاصل بالتغسيل، ومعن: ينقض غeسل} ميlت، أي: تغسيل
ميlت، سواء غeسhل اليlتh كل�ه أو بعضhه.

من وراء حائل؛ لن الؤلoف كبيh، وال}رw والعبدh، ولو  صwغيh وال ثى، وال مل الذ�كرh والن يlت» يش  وقوله: «م
قض وضوءه8 مطلقا.، وهذا الذي سله انت خذ يغ قة، وأ ضع على يده خر قل «مس�»، فلو و سل» ول ي  يقول: «غ

)]؛ لن الئمة الث�لثة قالوا بلف ذلك[(540مشى عليه الؤلoف8 هو الذهب8، وهو من مفردات مذهبg أحد[(
541.[(

واستدل� الصحاب با يلي:
سل اليlت بالو8ض8وء[(1 نم أمروا غا هم أ بن عباس رضي ال عن ب هريرة، وا بن عمر، وأ عن ا  hما ر8وي  -
542.[(
- أن غاسل اليlت غالبا. يس� فرجه، ومس� الفرج من نواقض الو8ض8وء.2

)]Êت ل ينقض8 الو8ض8وءlالي eس¢لe543القول الثان: أن غ.[(
واستدل¥وا على ذلك با يلي:

 - أن النقضh يتاج8 إل دليل شرعيö يرتفع8 به الو8ض8وء½ الث�ابت8 بدليل شرعيö، ول دليل على ذلك من كتاب1
ال، ول من س8نwة رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول من الجاع.

وأجابوا عما وhرhدh عن هؤلء الصwحابة الث�لثة:
 أن المر يتمل} أن يكون على سبيل الستحباب، وفرض8 شيء على عباد ال من غي دليل تطمئن� إليه النwفس

أمر صعب، لن فرض ما ليس بفرض كتحري ما ليس برام.
 ولننا إذا فرضنا عليه الو8ض8وء، فقد أبطلنا صلته إgذا غسwل اليlت وصل�ى ول ي8عgد الو8ض8وء، وإبطال الصwلة أمر

صعب يتاج إل دليل بيlن.



 وأك¼ل} الل�ح¢مg خاصwة من الeز8ور ....،
هو النwاقض من الزور، وهذا  حم خاصwة  قض أكل} الل� ن وين من الeز8ورg» ، يع حم خاصwة  كل الل�  قوله: «وأ

)].544السابع8 من نواقض الو8ض8وء، وهو من مفردات مذهب أحد رحه ال[(
 وقوله: «وأكل اللحم» يشمل النlيء والطبوخ؛ لنwه كل�ه ي8سمwى لما.. وخرج بقوله: «أكل}» ما لو مضغه ول

يبلعه، فإgنه ل ينتقض وضوء½ه؛ لنه ل ي8قال لن مضغ شيئا. ث لفظه: إنه أكله.
وقوله: «خاصwة» يعود إل الل�حم ل إل الزور؛ لن قوله «الزور» ي8غن عن «خاصwة».

وخرج بكلمة «خاصwة» ما عدا اللحم كالكgر¢ش، والكبد، والشwحم، والكلية، والمعاء، وما أشبه ذلك.
والدwليل على ذلك:

 - أن هذه الشياء ل تدخل تت اسم الل�حم، بدليل أنك لو أمرت أحدا. أن يشتريh لك لما.، واشترى1
)].545كرشا.؛ لنكرت عليه، فيكون النقض8 خاص÷ا بالل�حم الذي هو «الeب¢ر8»[(

- أن� الصل بقاء½ الط�هارة، ودخول} غي «الeب¢ر» دخولº احتمالõ، واليقي8 ل يزول بالحتمال.2
 - أن� النwق¼ضh بلحم الgبل أمر� تعب�ديÌ ل ت8عرف حكمته، وإgذا كان كذلك، فإgنه ل يكن قياس غي الeب¢رg على3

عة، والمور كم لgعل�ةX جام ف ح8 صل  من شرط القياس أن يكون الصل معل�ل.، إgذ القياس إgلاق فرع بأ  الeب¢ر؛ لن 
التعب�دية غي معلومة العgل¾ة وهذا هو الشهور من الذهب.

والصwحيح: أنه ل فرق بي الeب¢رg وبقيwة الجزاء، والدwليل على ذلك:
 - أن� الل�حم ف ل}غhة الشwرع يشمل جيعh الجزاء، بدليل قوله تعال: {{ح8رlمhت¢ عhلeي¢ك}م8 ال¼مhي¢تhة} وhالدwم8 وhلeح¢م1

لم3ال¼خgن¢زgير}} [الائدة:  ف   hحريwنا الت بل حت اللد، وإgذا جعل ف جلده،  ما  حم النير يشمل كل�   ] ، فل
 النير ـ وهو مhن¢ع� ـ شامل. جيع الجزاء فكذلك نعل الو8ض8وء من لم الزور ـ وهو أeم¢ر� ـ شامل. جيع

الجزاء، بعن أنك إgذا أكلت أي جزء من الgبل، فإgنه ينتقض وضوء½ك.
 - أن� ف الgبل أجزاءÀ كثية قد ت8قارب الeب¢ر، ولو كانت غي داخلة لبيwن ذلك الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م2

لعgل¼مgهg أن� النwاس يأكلون الeب¢ر وغيه.
 - أنwه ليس ف شريعة ممwد صل¾ى ال عليه وسل¾م حيوانº تتبعwض8 أجزاؤه حل�ا وح8رمة.، وطeهارة. وناسة.، وسلبا3

وإيابا.، وإgذا كان كذلك فلتكن أجزاء الgبل كل¥ها واحدة.
 - أن� النwصw يتناول بقيwة الجزاء بالعموم العنوي، على فرض أنه ل يتناولا بالع8موم الل�فظي؛ إgذ¼ ل فرق بي4

الeب¢ر وهذه الجزاء، لن� الك}ل� يتغذ�ى بدمX واحد، وطعام واحد، وشراب واحد.



نا بعدم الوجوب- 5 صحيحةº قول. واحدا.، وإgن قل صل�ينا، فالصwلة  نا و نا بوجوب الو8ض8وء وتوضwأ نwه إgذا قل  أ
 وصل�ينا بعد أكل شيء من هذه الجزاء بل و8ض8وء، فالصwلة فيها خلف؛ فمن العلماء من قال بالبطلن، ومنهم
نه ستبأ لدي قد ا قى الش�بهات ف wمن ات سل¾م: « يه و صل¾ى ال عل نب�  قد قال ال هة، و ها ش8ب  من قال بالصlحة، ففي

)].546وعgرضه»[(
)]«hيب8كgرhإل ما ل ي hريب8كhع¢ ما يh547وقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «د.[(

سل¾م قال:6 يه و صل¾ى ال عل  wنب ي أن� ال بن ح8ض سيد  عن أ} سن  سندX ح سنده» ب ف «م حد  نwه روى أ  - أ
)].548«تhوضwؤوا من ألبان الgبل»[(

من باب أeو¢لeى. عن اليوان  صل  ت ل تنف بل، فإgن هذه الجزاء ال gمن ألبان ال  وإgذا دل�ت الس�نwة على الو8ض8وء 
وعلى هذا يكون الصwحيح8 أن¾ أكل لم الgبل ناقض� للو8ض8وء مطلقا.، سواءÁ كان هhب¢را. أم غيه.

 وقوله: «من الزور» أي: البعي، وخرج به اللحم من غي الزور، وإgن شارك الزور ف الكم كالبقرة، فإgنا
 ت8سمwى بدنة وتزئ عنها ف الدي والضاحي، ومع ذلك فإgن� لمها ل يhن¢ق}ض8 الو8ض8وء، وكذلك اللحم الرwم ل
حم كل الل قض الو8ض8وء، وكذا لو أ نه ل ين gتة فإ لم حار أو مي  gل أكلgإ ºسان طر إgن ما لو اض قض الوضوء، ك  ين

الرwم لغي ضرورة، فإgنه ل ينقض وضوءه، لن الصل بقاء الطهارة.
 وقوله: «من الزور» ظاهره أنه ل فرق بي القليل والكثي، والطبوخ والنlيء، وسواء كانت الزور كبية أم
جب حم الضأن، فل يو به كل لم الصwغي ي8ترف�ه  ن�  gيث. ول ي8قال: إ ية لعموم الد ف الضح  صغية ل تزئ 

الو8ض8وء؛ لن هذه عل�ة مظنونة، والعموم أقوى منها، فنأخذ به.
وهذا النwاقض من نواقض الو8ض8وء هو من مفردات مذهب أحد رحه ال واستدل¥وا على ذلك با يلي:

 - حديث جابر بن سhم8رhة رضي ال عنه أن رجل. سأل النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م: أنتوضwأ من لوم الgبل؟1
ضwأ، وإgن شئت فل نم؟ قال: «إن شئت فتو من لوم الغ ضwأ  بل»، قال: أنتو gمن لوم ال ضwأ  عم، فتو  قال: «ن

)].549تتوضwأ»[(
 وجه الدwللة: أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م عل�ق الو8ض8وء بالشيئة ف لم الغhنhم، فدل� هذا على أن� لم الgبل

ل مشيئة فيه ول اختيار، وأن الو8ض8وء منه واجب.
 )]. والصل ف المر الوجوب، قال المام أحد550- حديث الباء، وفيه: «توضwؤوا من لوم البل»[(2

بن يه وسل¾م: حديث الباء، وحديث جابر  نبl صل¾ى ال عل عن ال يه حديثان صحيحان  يه: ف بن راهو سحاق   وإ
)].551سhم8رة[(



)]، واستدل¥وا على ذلك با يلي:552 الثان: أنه ل ينقض الو8ض8وء[(القول
 - حديث جابر بن عبد ال رضي ال عنهما ـ: «كان آخر المرين من رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م1

)].553ترك8 الو8ض8وء ما مسwت النار»، رواه أهل الس�نن[(
 ووجه الدللة أن قوله: «ما مسwت» عام يشمل الgبل وغيها، وقد صرwح بقوله: «كان آخر8 المرين»، وإgذا

كان آخر المرين، فالواجب أن نأخذ بالخر من الشwريعة؛ لن الخر يكون ناسخا. للول.
)].554- حديث ابن عباس، أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «الو8ض8وء مwا خhرhج، ل مwا دخل»[(2

وأجيب عن هذين الدwليلي با يلي:
لم من  يث الو8ض8وء  ما مسwت النار»، فل يعارض حد ين ترك الو8ض8وء  خر المر يث جابر: «كان آ ما حد  أ
 الgبل، فضل. عن أن يكون ناسخا. له؛ لنه عام، والعام ي8حمل على الاصl، باتlفاق أهل العلم، فيخرج منه الص�ور
مع إمكان المع إبطال لحد مع إgمكان المع؛ لن النwسخ  يل التwخصيص، ول ي8قال بالنسخ  ها دل ت قام علي  ال

الدwليلي، مع أنه ليس بباطل.
 والغرض من حديث جابر: بيان أن الو8ض8وءÊ ما مسwت النwار ليس بواجب؛ فإgن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان
 قد أمر بالو8ض8وء ما مhسwت النار8، وصحw عنه المر بذلك، فقال جابر: «كان آخ8ر المرين تركh الو8ض8وء ما مسwت

النار».
والنب� صل¾ى ال عليه وسل¾م إgذا أمر بأمرX وفعل خلفه، دhل� على أن المر ليس للوجوب.

 )]، وهو أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م555وأصwلe بعض8 أهل العلم أصل. ليس بأصيل، ومالe إgليه الشwوكان[(
إgذا أمرh بأمرX، وفعل خلفه، صار الفعل} خاص÷ا به، وبقي المر بالنسبة للمة على مدلوله للوجوب.

يه وسل¾م وفعله، فإgذا عارض يه وسل¾م تشمل قوله صل¾ى ال عل  وهذا ضعيف؛ لن� س8نwة الرwسول صل¾ى ال عل
به قول. وفعل.، ول يوز أن نمله على نا مأمورون بالقتداء  صوصية؛ لن مع فل خ كن ال  قول}ه فعلeه، فإgن أم

الصوصية مع إgمكان المع، لن مقتضى ذلك ترك العمل بشطر الس�نwة، وهو الس�نwة الفعلية.
)]، فقد خ8ولف.556وأما حديث ابن عباس فضعيف، وإgن صhحw موقوفا.[(

 فظهر بذلك ضعف8 دليل من قال: إgن لمh الgبل ل ينقض8 الوضوءÊ، ويبقى حديث} الو8ض8وءg من لمg الgبل سالا
من العارض القاوم، وإgذا كان كذلك، وجب الخذ به، والقول بقتضاه.

وأما الو8ض8وء من ألبان الgبل؛ فالصwحيح أنwه مستحبÌ وليس بواجب؛ لوجهي:



ناالول من ألبا ف الوضوء  يث  بل، والد gمن لوم ال ف الو8ض8وء  يث الكثية الصwحيحة واردة   : أن� الحاد
)].557إgسناده حسن وبعضهم ضعwفه[(

 الث�ان: ما رواه أنس ف قصة الع8رنيي أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أمرهم أن يلحقوا بإgبل الصwدقة، ويشربوا
 )]... ول يأمر¢هم أن يتوضؤوا من ألبانا، مع أن الاجة داعية إل ذلك، فدل� ذلك على558من أبوالا وألبانا[(

أن الو8ض8وء منها مستحب.
مسألة: الو8ض8وء من مرقg لم الgبل.

الذهب: أنه غي واجب، ولو ظهر طعم8 الل�حم؛ لنه ل يأكل لما..
 )]؛ لوجود الطعم ف الرق، كما لو طبخنا لم خنير، فإgن559وفيه وجه للصحاب: أنه يب الو8ض8وء[(

نه ل gيه أثره فإ ما إgذا كان الرق ف الط�عام، ول يظهر ف  مرقه حرام. وهذا تعليل قويÌ جدا.. فالحوط أن يتوضwأ، أ
يضر.

فإن قيل: ما الكمة من وجوب الو8ض8وء من أكل لم البل؟
فالواب من وجهي:

 الول: أن الكمة أمر8 النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، وكل ما أتى به النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م من الحكام فهو
حكمة.

ن¼ يhك}ونe لeه8م8 ال¼خgيhرhة} مgن¢ أeم¢رgهgم¢}} eا أËم¢رeس8ول}ه8 أhرhه8 و مhا كeانe لgم8ؤ¢مgنX وhلe م8ؤ¢مgنhةX إgذeا قeضhى الل� hقال تعال: {{و 
] .36[الحزاب: 

ما بال الائضg تقضي الصwوم، ول تقضي الصwلة؟ قالت: «كان ي8صيب8نا ذلك على لا س8ئلت:   وقالت عائشة 
)].560عهد رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م فنؤمر بقضاء الصwوم، ول نؤمر بقضاء الصwلة»[(

 ولننا نؤمن ـ ول المد ـ أن ال ل يأمر بشيء إgل والكمة تقتضي فعلeه، ول ينهى عن شيء إل والكمة
تقتضي تركeه.

 )]؛561الثان: أن بعض العلماء التمس حكمة. فقال: إgن لم الgبل شديد8 التwأثي على العصاب، في8هhيlجها[(
 ولذا كان الطب� الديث ينهى الgنسان العصب من الgكثار من لم الgبل، والو8ض8وء يسكoن العصاب ويبlدها،

)]؛ لجل تسكينه.562كما أمر النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بالو8ض8وء عند الغضب[(
 وسواء كانت هذه هي الكمة أم ل؛ فإgن الكمة هي أمر النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، لكن إgن علمنا الكمة

فهذا فeض¢لº من ال وزيادة علم، وإن ل نعلم فعلينا التwسليم والنقياد.



g وك}ل¥ ما أeو¢جhبh غ}س¢ل.، أeو¢جhبh و8ض8وءا.،....الeز8ور
ت�تقوله به  قض الو8ض8وء و من نوا من  قض الث�ا هو النwا جب و8ض8وءا.» ، هذا  س¢ل. أو جب غ} ما أو  : «وكل¥ 

النwواقض.
أي: وكل¥ الذي أوجب غسل. أوجب و8ض8وءا.، وهذا ضابط.

 ول ب8دw من معرفة موجبات الغسل حت نعرف أن هذا الذي أوجب غسل. أوجب و8ض8وءا.، فيكون هذا إgحالة
)].563على باب وسيأت إن شاء ال[(

فالدث الكب يدخل فيه الeدhث الصغر.
 مثال ذلك: خروج8 النl موجب� للغسل، وهو خارج� من السwبيلي فيكون ناقضا. للو8ض8وء بقاعدة: أن ما خرج

من السwبيلي فهو ناقض.
 ] . فأوجب ال ف6وهذا الضwابط ف النwفس منه شيء لقوله تعال: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ ج8ن8بËا فeاط�هwر8وا}} [الائدة: 

 النابة الغسل فقط، ول يوجب علينا غسلe العضاء الربعة، فما أوجب غ}س¢ل. ل يوجب إgل الغ8س¢ل، إل إgن دhل
 إgجاع على خلف ذلك، أو دليل.ولذا فالراجح: أن النب إgذا نوى رفع الدث كفى، ول حاجة إل أن¼ ينوي

رفع الدث الصغر.

.... hل� الوتgإ
سل أن يوضlئ يب على الغا نه ل  ن أ جب الو8ض8وءÊ بع سل، ول يو  قوله: «إل الوت» ، فالوت موجب� للغ

اليlت أول.
فلو جاء رجل وغمس اليlتh ف نرX ناويا. تغسيله ث رفعه فإنه يزئ.

يه وسل¾م مع أن الرwسول صل¾ى ال عل  وهذا من غرائب العلم، كيف ينفون وجوب الو8ض8وء ف تغسيل اليlت 
)].564قال: «ابدأن بيامنها، ومواضع الو8ض8وء منها»[(

والتعليل} على الذهب لستثناء الوت: أن الشwارعh إgنا أمر بتغسيل اليت فقط.
في8قال: وكذا الشارع أمر بتغسيل اليت والبداءة بواضع الوضوء منه.

فإن قالوا: إgن الوت حhدhث ل يرتفع.
 قلنا: ولكن الثر الاصل بتغسيله عندكم بعن ارتفاع الeدhث، لننا غسwلناه وحكمنا بطهارته مع أن الeدhث

الوجب للط�هارة ما زال باقيا.، فيكون بعن ارتفاع الدث.



يل الصريح على وجوب الو8ض8وء. وإgنونن   نوافق أن الوت موجب� للغسل، ول يوجب الو8ض8وء، لعدم الدwل
)].565كان يتمل أن الو8ض8وء واجب؛ لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ومواضع الو8ض8وء منها»[(

فالظ�اهر أن موجبات الغ8س¢ل ل توجب إgل الغ8س¢ل لعدم الدwليل على إgياب الو8ض8وء.

....،gى على اليقيhنhب gك¼سhال¼عgو¢ بeأ ،gثhدeف ال wكhوش eالطهارة hق�نhيhن¢ تhوم
 قوله: «ومن تيق�ن الط�هارة وشhكw ف الدث أeو¢ بالعhك¼سg بhنhى على اليقيg» ، يعن: إgذا تيق�ن أنه طاهر، وشك ف

الدث فإgنه يبن على اليقي، وهذا عام ف موجبات الغ8سل، أو الو8ض8وء.
مثاله: رجل توضwأ لصhلةg الغرب، فلما أذ�ن العgشhاء وقام لي8صلoي شhكw هل انتقض وضوء½ه أم ل؟

فالصل عدم النwقضg فيبن على اليقي وهو أنه متوضlئ.
يه الغسل يب عل هو منÌ أم ل؟ فل  هل   wاحتلما.، فشك hيه بلل.، ول ير ستيقظ رجلº فوجد عل خر: ا  مثال آ

للشwك.
ها نة، وما قبل بة لنا م8تيق� من القري بة؟ يعله  من الليلة البعيدة أم القري هو  ثر النl وشكw هل  يه أ  ولو رأى عل

مشكوك فيه.
نه، وي8ش¢كgل ف بط  Êيد الشيء ف الرwج8ل  ما  يد رضي ال عنه بن ز بد ال  ب هريرة، وع يل ذلك حديث أ  ودل
يد صوتا.، أو   hسمع ت ي صرف ح سل¾م: «ل ين يه و صل¾ى ال عل نب�  يء أم ل؟ فقال ال نه ش هل خرج م يه:   عل

 ) ، أي: من السجد «حت يسمعh صوتا. أو يدh ريا.»566)]، وف حديث أب هريرة: «ل يرج» (566ريا»[(
) مع أن قرينةe الeدhثg موجودةº، وهي ما ف بhط¼نgهg من القرقرة والنتفاخ.566(

وقوله: «أو بالعكس»، يعن أن من تhيhق�نh الدثe وشكw ف الط�هارة، فالص¢ل الدث.
وي8ستدل¥ لذه السألة بديث أب هريرة، وعبد ال بن زيد من باب قياس العكس.

 وقياس العكس ثابت ف الشwريعة، قال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وف ب8ض¢عg أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول ال!
 أيأت أحد8نا شهوhتhه، ويكون له فيها أج¢ر�؟ قال: «نعم، أرأيتم لو وhضhعhها ف حرام؛ أكان عليه وgز¢ر؟»، قالوا: نعم،

)].567فقال: «فكذلك إذا وضعها ف حلل كان له أجر�[(
وكذا لو كان عليه جنابة، وشكw هل اغتسل أم ل؟ فإgنه يغتسل، ول يتردwد.

يه وسل¾م: نبl صل¾ى ال عل ها قول} ال  وهذه ـ أعن البناءÊ على اليقي وطرحh الشwكl ـ قاعدة مهمwة، دhل� علي
 )]، ولا فروع كثية جد÷ا ف الطلق568«إgذا شhكw أحدكم ف صلته فليطرح الشwكw وليhب¢نg على ما استيقن»[(



من ي  نه كث نه إشكالت كثية، وزال ع سان انل�ت ع با الن خذ  ت أ قه، فم من أبواب الف ها   والعقود وغي
الوhساوس والش�كوك، وهذا من بhرhكeةg كلم النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م وحكمه.

بل يريد أن تكون أمورهموهو نه ل يريد من السلمي الو8قوعh ف القلق والية؛    أيضا. من ي8س¢رg الgسلم وأ
قف بذه ته؛ لن� الشيطان لن ي يه حيا صت عل wثل هذه الش�كوك لتنغ سان ل ستسلم الgن يwة، ولو ا حة جل  واض
 الوساوس والشكوك عند أمور الط�هارة فقط، بل يأتيه ف أمور الصwلة والصlيام وغيها، بل ف كلo أمور حياته؛
لا أeثeر� على ت ل يكون  ها ح بل ودفع ها،  مر بترك صلها، وأ من أ ساوس  مع أهله، فeقeطeعh الشwارع هذه الو ت   ح

النفس.

... ،hالسابق eهلhجhا، وhه8مhق¾نhيhن تgفإ
كن ل يدري يه طهارةº وحhدhثº تhيhق�نhه8مhا جيعا.، ول نه مرw عل هل السwابق» ، أي: تيق�ن أ  قوله: «فإgن تhيhق�نhه8مhا وج

أي�هما الول، في8قال له: ما حال}كh قeب¢لe هذا الوقت الذي تبيwن لك أنwكh أحدثت وتhطeهwر¢تh فيه؟
فإن قال: مدث، قلنا: أنت الن متطهlر. وإgن قال: متطهlر، قلنا: أنت الن مدث.

 مثاله: رجل متيقoن� أنwه على و8ض8وء من صلة الفجر إل طلوع الشwمس، وبعد طلوع الشمس بساعة أراد أن
 ي8صلoي الض�حhى، فقال: أنا متيقoن أنwه من بعد طلوع الشwمس إgل الن حصل مgنlي حhدhث وو8ض8وء، ول أدري أي�ه8ما

السwابق. نقول: أنت الن مدث.
نا متيقoن أن بعد صلة الفجر نhقeض¢ت8 الو8ض8وءÊ، وبعد طلوع الشمس حhصhل مgنlي حhدhثº وو8ض8وء،  وإن قال: أ

نقول: أنت الن طاهر.
والتwعليل: أنه تيق�ن زوال تلك الال إل ضgدlها، وشhكw ف بقائه، والصل بقاؤه.

 ففي الص�ورة الول تيق�ن أنwه كان على و8ض8وء إل طلوع الشwمس، ث تيق�ن أنه أح¢دhثe بعد ذلك، ث شhكw هل
زال الدث أم ل؟ في8قال: إgنك مدث لن� الصل بقاء الدhثg الذي تhيhق�ن¢تhه، وهكذا.

 فإgن تيق�ن الط�هارة والeدhث؛ وجهل السwابق منهما؛ وجهل حاله قeب¢لeه8مhا؛ وhجhبh عليه الو8ض8وء؛ لنه ليس هناك
حال متيق�نة وي8حhال} الكم عليها. وهذا هو الذهب.

)].569وقال بعض الع8لماء: إgنه يب الو8ض8وء مطلقا.[(



يل ماوالتwعل ما السبق، فل يدري أي�ه صل له حالن، وهذان الالن م8تhضhادwان ول يدري أي�ه نه ح  : أنwه تيق�ن أ
هل ما لو ج يه الو8ض8وء احتياطا. ك جب عل قد تيق�ن زوال تلك الال الول، في ساقطان، و خر فيت  الوارد على ال

حاله قبلهما.
نه أeح¢دhثe وتhوhضwأ، ول يدري السبق عد طلوع الشمس متيقoن أ  والقول بوجوب الو8ض8وء أeح¢وhطe، لنه مثل. ب
يه الو8ض8وء الن، وإgذا كان هذا الحتمال واردا نه توضwأ تديدا. ث أحدث، فصار يب عل يه احتمال أ  منهما، وف

فل يرج من الشwكl إgل بالو8ض8وء.
 وهذا الو8ض8وء إgن¼ كان هو الواجب فقد قام به، وإgل فهو س8نwةº. والفقهاء رحهم ال قالوا: إgذا قeوgيh الشwك� فإgنه

)].570ي8سhن� الو8ض8وء؛ لجل أن ي8ؤhدlي الط�هارة بيقي[(
والاصل أن الص�وhرh أربع وهي:

.gثhدeف ال wش8كhالول: أن يتيق�ن الط�هارة وي
الثانية: أن يتيق�ن الeدhثe ويشكw ف الط�هارة.

الث�الثة: أن يhتhيhق�نhه8مhا ويهلe السwابق منهما، وهو يعلم حاله قeب¢لeه8مhا.
من هذه  Xحال oكم كل تبيwن ح قد  مhا، و هو ل يعلم حاله قeب¢لeه8 ما، و سwابق منه مhا ويهلe ال عة: أن يhتhيhق�نhه8  الرwاب

الحوال.
لا سألة تhط¼رأ} على البال إgل� وذكروا  نه ل تكاد م مg؛ وأ هل العgل¼ ظة أ ق�ة ملح تبيwن د سيم وأمثاله ي  وبذا التwق
ين فeرwعوا على كتاب ال تعال نwه لول هؤلء العلماء الÊجgل�ء الذ عة، ل ظg ال تعال للشwري من حgف¼  ح8ك¼ما.، وهذا 

وعلى س8نwةg رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ما فeرwعوا؛ لفاتنا كثي من هذه الفروع.

...،gفhمس� ال}ص¢ح gثgح¢ر8م8 على الدhوي
 قوله: «ويرم على الدgث مس� الصحف» ، الص¢حhف8: ما ك}تgبh فيه القرآن سواء كان كامل.، أو غي كامل،

حت ولو آية واحدة ك}تgبhت¢ ف ورقة ول يكن معها غيها؛ فحكمها حكم الصحف.
وكذا الل�وح له حكم الصحف؛ إgل أن الفقهاء استثنوا بعض الالت.

وقوله: «الدgث»، أي: حدثا. أصغر أو أكب؛ لن «أل» ف الدث اسم موصول فتشمل الصغر والكب.
والeدhث}: وصف قائم بالبhدhن ينع مgن¢ فgع¢لg الصلة ونوها ما ت8شترط له الط�هارة.

والدwليل على ذلك:



1 -{{* hيgمeالhال¼ع lبhن¢ رgم ºيلgن¢زhت* eر8ونwهeل� ال¼م8طgس�ه8 إhمhي eل* Xك¼ن8ونhم Xابhتgي كgي� *فgرeك ºر¢آن{قeه8 لwنgإ}} :قوله تعال 
[الواقعة] .

 وجه الدlللة: أن� الضwمي ف قوله: «ل يس�ه» يعود على القرآن، لن اليات سgيقت للتwحد�ث عنه بدليل قوله:
 {{تhن¢زgيلº مgن¢ رhبl ال¼عhالeمgيh *}} [الواقعة] والن�ل هو هذا القرآن، وال}طeهwر: هو الذي أتى بالو8ض8وء والغ8س8ل من

)].571] [(6النابة، بدليل قوله: {{وhلeكgن¢ ي8رgيد8 لgي8طeهlرhك}م¢}} [الائدة: 
 فإن قيل: يhرgد8 على هذا الستدلل: أن� «ل» ف قوله: «ل يس�ه» نافية، وليست ناهية، لنه قال: «ل يس�ه»

ول يقل: «ل يسwه»؟.
 قيل: إgنه قد يأت الب بعن الط�لب، بل إgن الب الراد به الط�لب أقوى من الط�لب الرwد، لنه ي8صوlر الشيء
سgهgنw أeر¢بhعhةe أeش¢ه8ر ص¢نh بgأeن¢ف} wبhرhتhا يËج نe أeز¢وhا م¢ وhيhذeر8و نe مgن¢ك} نh ي8تhوhف�و¢ نه قوله تعال: {{وhال�ذgي نه، وم نه مفروغ م  كأ

] ، فقوله: «يhتhرhبwص¢نh» خب بعن المر. وف الس�نwة: «ل يبيع الرwج8ل على بيع أخيه»[(234وhعhش¢رËا}} [البقرة: 
)] بلفظ الب، والراد النwهي.572
 - ما جاء ف كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م إل أهل اليمن وفيه: «... أل يس2

)].573القرآن إل طاهر...»[(
ية كاملة، ته معنو من طهار س8ل، لن الؤ من الeدhث بالو8ض8وء أو الغ8 سlيwة  هو ال}تطهlر8 طهارة ح هر:   والط�ا
بل الراد ية،  ي الط�هارة العنو نا طهارة غ هر» ع8لم أ ما قال: «إل طا صحف ل يس�ه غالبا. إل الؤمنون، فل  وال
م¢}} ن¢ ي8رgيد8 لgي8طeهlرhك} gكeلhو Xج hرhن¢ ح gم¢ م ه8 لgيhج¢عhلe عhلeي¢ك} من الeدhث، ويhد8ل¥ لذا قوله تعال: {{مhا ي8رgيد8 الل�  الط�هارة 

] أي طهارة حسlيwة؛ لنه قال ذلك ف آية الوضوء والغ8سل.6[الائدة: 
 - من النwظر الصwحيح: أنwه ليس ف الوجود كلم أشرف من كلم ال، فإذا أeو¢جhبh ال الط�هارة للط�واف ف3

 بيته، فالط�هارة لgتgلوhةg كتابه الذي تhكeل�م به من باب أول، لننا نhن¢طق بكلم ال خارجا. من أفواهنا، فeم8مhاسwتنا لذا
ضي أن نكون بة يقت نا حول الكع ما أن طواف ين؛ ك gرgضي أن نكون طاه من البناء يقت هو أشرف   الكلم الذي 

طاهرين، فتعظيما. واحتراما. لكتاب ال يب أن نكون على طهارة.
)].574وهذا قول جهور العلماء ومنهم الئمة الربعة[(

)].575وقال داود الظ�اهري وبعض أهل العلم: ل يرم على ال}ح¢دgثg أن يhمhسw الصحف[(
واستدل¥وا: بأن الصل براءة الذoمة، فل ن8ؤhثoم عباد ال بفعل شيء ل يhث¼ب8ت¢ به النwص.

وأجابوا عن أدل�ة المهور:



ما س�ه» يعود إل «الكتاب الكنون»، والكتاب الكنونأ ف قوله: «ل ي ي  ها، لن الضwم ية فل دللة في   ال
كة. فإن ال تعال قال: {{كeل ت بأيدي اللئ تب ال به الك  hمل} أن الرادhبه اللوح8 الفوظ، وي8ح¢ت  hل} أن الرادhمhي8ح¢ت 
بس] ، مX بhرhرhةX *}} [ع ه8 *فgي ص8ح8فX م8كeرwمhةX *مhر¢ف}وعhةX م8طeهwرhةX *بgأeي¢دgي سhفeرhةX *كgرhا hرeكeذ Êاءhن¢ ش hمeف* ºةhرgذ¼كhا تhه wنgإ 
وهذه الية تفسي لية الواقعة، فقوله: {{فgي ص8ح8فX م8كeرwمhةX *}} كقوله: {{فgي كgتhابX مhك¼ن8ونX *}} [الواقعة] .

وقوله: {{بgأeي¢دgي سhفeرhةX *}}، كقوله: {{لe يhمhس�ه8 إgل� ال¼م8طeهwر8ونe *}} [الواقعة] .
يد الطاء ما ذeكeرh المهور لقال: «ل يس�ه إل الط�هlرون» بتشد ضه بعضا.، ولو كان الراد  ن} ي8فسlر بع  والقرآ
عل، سم فا ي «التطهlر» ا سم مفعول، وب ي «الطهwر» ا ين، وفرق ب ن: التطهر  الفتوحة وكسر الاء الشددة، يع

] .222كما قال ال تعال: {{إgن� الل�هh ي8حgب� التwوwابgيh وhي8حgب� ال¼م8تhطeهlرgينh}} [البقرة: 
نة هنا، نة، ول قري  وقولم: إن الب يأت بعن الط�لب، هذا صحيح لكن ل ي8ح¢مhل} الب على الطلب إgل بقري
من أن الراد لا ذكرناه  wة، ويكون هذا مؤيlدا.  ي قى الكلم على ظاهره، وتكون الملة خhبhر جب أن يب  في

بـ«الطهwرون»، اللئكة كما دل�ت على ذلك اليات ف سورة «عبس».
من نع  يه، ول ما هو عائد� على القرآن، لن الكلم ف عة]، ف ما قوله: {{تhن¢زgيلº مgن¢ رhبl ال¼عhالeمgيh *}} [الواق  وأ

تداخل الضwمائر، وعود بعضها إل غي التحدwث عنه، ما دامت القرينة موجودة.
سقط ستدلل. في نه إgذا و8جgدh الحتمال بhطلe ال ند العلماء إ ين فالقاعدة ع ساوي المر  ث على احتمال ت

الستدلل بذه الية، فنرجع إل براءة الذoمة.
من أقسام الضwعيف، والضwعيف ل هو ضعيف، لنه م8رسhل، والرسل  بن حزم: ف سبة لديث عمرو  ما بالن  وأ
يف عباد ال أل ف تكل مة  ق�ة العظي hسلمي الش ق8 بال gي8ل¼ح Xم عن إgثبات ح8ك¼ ف إثبات الحكام؛ فضل.  به  ج�  hي8ح¢ت 

يقرؤوا كتابه إل وهو طاهرون، وخاصwة ف أيام البد.
هر من الشlرك، أو طا هر» تhح¢تhمgل} أن يكونe طاهرh القلب  نا صgحwتhه8 بناء على ش8ه¢رhتgهg فإن كلمةe «طا  وإذا فرض
مل يل إgذا احت عة احتمالت، والدwل كب، فهذه أرب صغر؛ أو ال من الدث ال سhة، أو طاهرا.  من النwجhا  gن hدhالب 

احتمالي بhطلe الستدلل به، فكيف إgذا احتمل أربعة؟
 ] ، وهذا فيه إثبات28وكذا فإgن الط�اهر ي8ط¼لeق8 على الؤمن لقوله تعال: {{إgنwمhا ال¼م8ش¢رgك}ونe نhجhس�}} [التوبة: 

النwجاسة للم8شرك.



سل¾م: «إgن� الؤمنh ل يhن¢ج8س»[(وقال يه و صل¾ى ال عل في576  من، ون عن الؤ سة  يه نhف¼ي8 النwجا  )]، وهذا ف
 النwقيضg يستلزم ثبوت نقيضه، لنwه ليس هناك إgل طeهhارة أو نhجhاسة، فل دللة فيه على أن من مhسw الص¢حhفg ل

يكون إgل من م8تhوضlئ.
وأما بالنlسبة للنwظeر: فنحن ل ن8قgر� بالقياس أصل.، لن الظ�اهgريwة ل يقولون به.

وعندي: أن ردwهم للستدلل بالية واضح، وأنا أوافقهم على ذلك.
 )]، لكن¢ مgن¢ حيث} قeب8ول} النwاسg له، واس¢تناد8هم577وأما حديث عمرو بن حزم فالسند ضعيف كما قالوا[(

ما صل.، وكثيا.  ن� له أ هم له بالقeب8ول يhدل¥ على أ ها، وتلقoي من أحكام الزwكاة والدlيات وغي يه  ما جاء ف يه في  عل
 يكون قeب8ول النwاس للحديث سواء كان ف المور العلميwة أو العhمhليwة قائما. مقام السwند، أو أكثر، والديث ي8س¢تhدل

به من زمن التابعي إgل وقتنا هذا، فكيف نقول: ل أeص¢لe له؟ هذا بhعيد جد÷ا.
 وكنت ف هذه السألة أميل إل قول الظ�اهgريwة، لكن¢ ل�ا تأمwلت8 قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يس� القرآن إل
من الدث الصغر والكب لقوله تعال: {{مhا ي8رgيد8 الل�ه8 لgيhج¢عhلe عhلeي¢ك}م¢ مgن هر  هر»، والط�اهر8 ي8ط¼لeق على الط�ا  طا

 ] ، ول يكن من عادة النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أن ي8عhبlرh عن الؤمن6حhرhجX وhلeكgن¢ ي8رgيد8 لgي8طeهlرhك}م}} [الائدة: 
 بالط�اهر؛ لن� وhص¢فeه8 بالgيان أeب¢لeغ}، تبيwن ل أنwه ل يوز أن يسw القرآنe مhن¢ كان مدثا. حدثا. أصغر، أو أكب، والذي
 أeر¢كeن8 إgليه حديث عمرو بن حزم، والقياس الذي است8دل� به على رأي المهور فيه ضعف، ول يقوى للستدلل

به، وإgنا الع8م¢دhة على حديث عمرو بن حزم.
 وقد يقول قائل: إgن� كتابh عمرو بن حزم ك}تgبh إل أهل اليhمhنg، ول يكونوا مسلمي ف ذلك الوقت، فeكeو¢ن8ه

لgغhي¢رg السلمي يكون قرينة أن� الراد بالط�اهر هو الؤمgن.
ما الذي يhم¢نhع8ه8 مgن¢ أن يء باليان، و wالش hقoلhسل¾م أن ي8ع يه و صل¾ى ال عل ي مgن¢ قوله  عبي الكث wاب8ه: أن التhوhوج 

يقول: ل يhمhس� القرآنe إgل م8ؤ¢مgن�، مع أن� هذا واضح بhيlن.
فالذي تhقeرwرh عندي أخيا.: أنwه ل يوز مhس� الص¢حhفg إgل بgو8ض8وء.

يه وhج¢ه� للشwافعية: أن الرwم مس� نhف¼س يه القرآن؟ ف  مسألة: هل الرwم8 مhس� القرآنg، أو مhس� الصحفg الذي ف
 )]، لن� الوامgش وhرhق�، قال تعال: {{بhل¼ ه8وh ق}ر¢آنº مhجgيد� *فgي لeو¢حX مhح¢ف}وظX *}}578الروفg دونe الوامgش[(

[البوج] ، والظ�رف غي الظروف.
)].579وقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يhمhسw القرآنe إgل طeاهgر�»[(



  النابلة: يhح¢ر8م8 مhس� القرآن وما ك}تgبh فيه؛ إgل أنwه يوز للصwغي أن يhمhسw لوحا. فيه ق}رآن بgشhر¢طg أل� تقعوقال
)].580يhد8ه8 على الروف[(

وهذا هو الحوط؛ لنه يhث¼ب8ت8 تبعا. ما ل يhث¼ب8ت8 استقلل..
مسألة: هل يhش¢م8ل هذا ال}ك¼م مhن¢ دونe الب8ل}وغ.

هم غي مكل�في[( wغار لنlش¢م8ل الصhعض العلماء: ل ي هم581قال ب ي فكيف ن8لزم  )]، وإgذا كانوا غي مكل�ف
هل العاصي لgرhف¼عg القلم من أ نه مhع¢صgيhة للكبي، وهؤلء ليسوا  ما دون الك}ف¼رg؛ إgل أ به ك}ف¼ر، ول   بشhيءX ل يتعل�ق 

عنهم.
وهل يلزم وhلgي�ه8 أن¼ يأمره بذلك، أو ل يلزمه؟

)]؛ لنه غي مكل�ف.582الصwحيح عند الشwافعية: أنه ل يلزمه الو8ض8وء، ول يhلزم وليwه أن ي8لزgمه به[(
 ولن إgلزام وليlه به فيه مhشhق�ة وهو غي واجب عليه، وإgذا كان فيه مشق�ة ف أمر ل يب على الصwغي، فإgنه ل

ي8لزgمه به وhلgي�ه.
مه ما يلز به ك مه  gه أن ي8لزlي نه ل يوز للصwغي أن يhمhسw القرآن بل و8ض8وء، على ول ند النابلة: أ  والشهور ع

)]، لنه فعل ت8شترط لgلoه الط�هارة، فل ب8دw من إgلزام وليlه به.583بالو8ض8وء للصwلة[(
ه8 على الروف[( قع يد م¢ ت eما ل سwه  hمhغي أن يwص ستثنوا اللوح، فيجوز لل هم ذلك584وا  )]. وعhل�لe بعض8

بة ليست كالت ف الصحف (585بالشق�ة[(  ) ، لن الت ف الصحف585)]، وعhل�لe آخرون بأن� هذه الكتا
ت8ك¼تhب8 للث¥بوت والستمرار، أمwا هذه فل.

مس الرآة، لن ي معكوس، ول يhح¢ر8م  نه يكون قرآنا. غ تhه أمام الرآة، فإ سا. ووضع تh قرآنا. معكو  ولو كeتhب¢
القرآن ل ي8كتب¢ فيها.

 )] الث�ابتة بل و8ض8وء إgذا ك}تgبhت¢ فيها آية،586وظاهgر8 كلم الف}قeهاء رحهم ال: أنه ل يوز مhس� «الس�ب�ورة»[(
 لكن يوز أن تhكتبh القرآن بل و8ض8وء ما ل تسwها. وقد ي8قال: إgن هذا الظ�اهر غي مراد؛ لنه ي8فرwق بي الصحف
أو اللوح وبي الس�ب�ورة الث�ابتة، بأن� الصحف أو اللوح ي8ن¢قeل وي8ح¢مhل فيكون تابعا. للقرآن بgخgلف السب¦ورة الثابتة.

وأمwا ك}ت8ب التwفسي فيجوز مhس�ها؛ لنا ت8ع¢تhب تفسيا.، واليات الت فيها أقل¥ من التwفسي الذي فيها.
 )]، فدل� هذا587وي8س¢تhدhل} لذا بكتابة النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م الك}ت8بh للك}ف�ارg، وفيها آيات من القرآن[(

على أن ال}ك¼مh للغلب والكثر.



ما نه ي8غل�ب جانبأ gفإ ،Xانhر8ج¢حgز أحد8ها بwذا اجتمع مبيح� وحاظر� ول يتميgه إwنgفسي والق}رآن، فإwذا تساوى التgإ  
الظر في8ع¢طى ال}ك¼م8 للقرآن.

وإن كان التwفسي أكثر ولو بقليل أ}ع¢طgيh ح8ك¼مh التwفسي.

والصwلة}، ...
قوله: «والصwلة» ، أي: تhح¢ر8م8 الصwلة على الدgثg، وذلك بالنwصl من الكتاب والس�نwة والgجاع.

أول.: الكتاب:
 ] ، ث عل�لe ذلك6قال ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ق}م¢ت8م¢ إgلeى الصwلeةg فeاغ¼سgل}وا و8ج8وهhك}م¢}} [الائدة: 

بأن القصود التطه�ر لذه الصwلة.
 وعلى هذا فالط�هارة شhر¢طº لgصحwةg الصwلة وجhوازgها، فل يhحgل¥ لحhدX أن ي8صhلoيh وهو م8ح¢دgثº، سواء كان حhدثا

أصغر أو أكب.
قد اختلف ستهزائه. وإgن¼ كان متهاونا. ف فر ل هو كا نه؛ ف ستهزاء م هو م8ح¢دgثº، فإgن¼ كان هذا ا صل�ى و  فإgن 

العلماء ـ رحهم ال ـ ف تكفيه.
 )]، لن من صل�ى وهو م8ح¢دgثº مع عgل¼مgهg بإgياب ال الو8ض8وء588فمذهب أب حنيفة رحه ال: أنه يhك¼ف}ر[(

 فهذا كالستهزئ، والستهزاء ك}ف¼ر� كما قال ال تعال: {{ق}ل¼ أeبgالل�هg وhآيhاتgهg وhرhس8ولgهg ك}ن¢ت8م¢ تhس¢تhه¢زgئ}ونe} } [التوبة:
65 ،66. [

)]، لن� هذه معصيةe، ول يhل¼زhم8 مgن¢ تhر¢كgهg أن¼ يكونe م8س¢تhهزئا..589ومhذ¼هhب8 الئمة الث�لثة: أنwه ل يhك¼ف}ر[(
 ولذا قلنا: إgن¼ صhل�ى بل و8ض8وء استهزاء فإgنwه كافر، وإل فل، وهذا أقرب، لن� الÊص¢لe بقاء½ الgسلم، ول يكن

أن¼ ن8خرgجه منه إل بدليل.
ثانيا.: الس�نwة:

 )]، وقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل صلة590قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يhق¼بhل} ال صلة. بغي ط}ه8ور»[(
ي ط}ه8ور»[( صلة أeحhدgك}م¢ إgذا أeح¢دhثe حت يتوضwأ»[(591بغ بل ال  سل¾م: «ل يق يه و صل¾ى ال عل )]، وقال 

592.[(
ثالثا.: الجاع:

فقد أجع السلمون أنه يhح¢ر8م8 على ال¼دgثg أن ي8صhلoيh بل طeهhارة.



ها التwسليم، سواء كانت ذاتوالصwلة يه وسل¾م تريها التwكبي، وتليل ت بhيwنhهhا الرwسول} صل¾ى ال عل   هي ال
ر8كوع وس8جود أم ل.

 فالفرائض الeمس8 صلة، والمعة، والعيدان، والستسقاء، والكسوف، والنازة صلة، لن النازة م8فتتحة
بالتكبي، م8ختتمة بالتwسليم، فينطبق عليها التwعريف الشwرعي، فتكون داخلة ف م8سhمwى الصwلة.

)].593وقال بعض العلماء: إgن� الصwلةe هي الت فيها ر8ك}وع وسجود[(
) .593وقال آخرون: إgن الصwلة هي الت تكون رhك¼عhتhي¢ن فأكثر، إgل الوgت¢ر فهو صلة، ولو رhك¼عhة (

والوwل هو الصح�.
وبناءÀ على هذا التwعريف ننظر ف سجدتhي التlلوة والش�كر هل يكونان صلة؟

سليم، ولذا ي8شرع8 عندهم أن ي8كبlر إgذا سجد wم8 بالتhتhكبي، وت8خ¢ت من الeذ¼هhبg أنما صلة ت8ف¼تhتhح8 بالت  فالشهور 
 وإgذا رفع، وي8سلoم. وبgنhاءÀ على هذا يhح¢ر8م8 على ال¼دgثg أن يhس¢ج8دh للتlلوة أو الش�ك¼ر وهو غي طاهر. فاللف ف
 اشتراط الط�هارة لما مبنÌ على أن� سhج¢دhتhي التlلوة والش�كر هل ها صلة أم ل؟ فإgن ق}ل¼نا: إgنما صلة وhجhبh لما

الط�هارة، وإن قلنا: إنما غي صلة ل تhجgب¢ لما الطهارة.
والتأمlل} للس�نwةg ي8د¢رgك أنما ليسا بصلة لا يلي:

 - أن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يسجد للتlلوة، ول ي8ن¢قeل عنه أنه كان ي8كب¦ر إذا سجد أو رفع،ول1
)].594يسلoم، إل ف حديث رواه أبو داود ف التwكبي للسجود د8ونe الرwفع منه، ود8ونe التwسليم[(

 - أن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م سhجhدh ف سورة النwج¢مg، وسجد معه السلمون والشركون، والشرك8 ل2
)].595تصح� منه صلة، ول ي8نكر النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ذلك[(

 وهذا قeد¢ ي8عhارhض8 فيه، في8قال: إgن� س8ج8ودh الشرgكي ف ذلك الوقت كان قeبلe فeر¢ضg الو8ض8وءg، لن� فeر¢ضh الو8ض8وء
ما دام سhنhوات، و  gأو بثلث ،Xنةhس بل الجرة ب صwلة} ل ت8فرض إgل م8تأخlرة ق صwلةg، وال مع فeر¢ض ال ن¢ إgل   ل¼ يhك}

الحتمال} قائما. فالستgد¢لل فيه نظر.
يه ل تكون سجدة نه ل ي8كeبlر، وعل يه وسل¾م للش�كر، أو التlلوة يhظ¼هhر8 له أ  والتأمlل لgس8ج8ودg النwبl صل¾ى ال عل
ي eهو على غ من الصwلة، وحينئذX ل يhح¢ر8م على مhن¢ كان م8ح¢دgثا. أن يhس¢ج8دh للتlلوة أو الش�ك¼رg و كر   التlلوة والش�

)].596طeهhارة، وهذا اختيار شيخ الgسلم رحه ال[(
)].597وصhحw عن عبد ال بنg ع8مhر رضي ال عنه أنه كان يhس¢ج8د8 للتlلوة بل و8ض8وء[(



  رhي¢بh أن� الفضل أن يتوض¦أ، ول سيwما أن القارئ سوف يhت¢ل}و القرآن، وتgلوhة} القرآن ي8ش¢رhع8 لا الو8ض8وء،ول
لنا مgن¢ ذgك¼رg ال، وكل¥ ذكر ل ي8شرع له الو8ض8وء.

قد يhقeع يف، لن� سhبhبhه8 تhجد�د النlعhمg، أو تد�د اندفاع النlقeمg، وهذا  كر فeضhع  أمwا اشتراط الط�هارة لgس8ج8ودg الش�
للgنسان وهو م8ح¢دgث.

 فإن قلنا: ل تhس¢ج8د8 حت¦ى تhتhوhضwأ؛ فر8بwما يطول الفصل، وال}ك¼م8 العل�ق بgسhبhبX إgذا تأخwرh عن سببه سقط، وحينئذ
إgم¦ا أن ي8قال: اس¢ج8د¢ على غي و8ض8وء، أو ل تسجد، لنه قد ل يhجgد8 الgنسان} ماءÀ يتوضwأ منه سريعا. ث� يhس¢ج8د.

أما س8ج8ود التlلوة فeيhن¢بhغgي أل يhس¢ج8دh الgنسان} إgل وهو على طeهhارةX كما أنwه8 يhن¢بغي أeن¼ يقرأ على طهارة.

والط�واف8.
ف حhجö، أو سواء كان هذا الط�واف ن8س8كا.   ،gالط�واف8 بالبيت gثgعلى ال}ح¢د hم  قوله: «والط�واف» ، أي: يhح¢ر8

ع8م¢رhةX أو تhطeو�عا.، كما لو طeافh ف سhائgرg اليwام.
والدwليل على ذلك:

)].598 ـ أنه ثeبhتh عنg النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنwه حي أراد الط�واف تhوhضwأ ث� طاف[(1
 ـ حديث صفيwة ل�ا قيل له: إgن� صhفgيwة قد حاضhت¢، وظنw أنا ل تhط}ف¢ للgفاضة فقال: «أحابستنا هي؟»[(2
599.[(

.Xرgها غي8 طاهwض8 معلوم أنgوالائ
  ـ حديث عائشة أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال لا حي حاضت: «افعلي ما يفعل الاج� غيh أن¼ ل3

)].600تطوف بالبيت»[(
يه إgل4 يه الكلم؛ فل تhكل�موا ف يه وسل¾م: «الط�واف بالبيت صلة؛ إgل أن� ال أباح ف   ـ قوله صل¾ى ال عل

)].601بي»[(
  ـ استدل� بعضهم بقوله تعال: {{وhعhهgد¢نhا إgلeى إgب¢رhاهgيمh وhإgس¢مhاعgيلe أeن¼ طeهlرhا بhي¢تgي لgلط�ائgفgيh وhال¼عhاكgفgيh وhالر�ك�ع5

] .125الس�ج8ود}} [البقرة: 
)].602وجه الدwللة: أنه إgذا وhجhبh تطهي مكان الط�ائف، فتطهي8 بhدhنgهg أeو¢لeى، وهذا قeول جهورg العلماء[(

 وقال بعض العلماء: إgن� الط�وافh ل ت8ش¢تhرط} له الط�هارة، ول يhح¢ر8م8 على ال}ح¢دgثg أن¼ يhط}وفh، وإgنwما الط�هارة فيه
)].603أeك¼مhل[(



 : بأن� الÊص¢لe بhراءة الذoمwة حت يقوم دليلº على تريg هذا الفgع¢ل إgل� بذا الشwرط، ول دليلe على ذلك،واس¢تhدhل¥وا
بل ال طeوhافا. بغيg طهور، أو: ل تطوفوا حت تط�هwروا. من الدwه¢ر: ل يق يه وسل¾م يوما.  نب� صل¾ى ال عل  ول¼ يhق}ل ال
 وإgذا كان كذلك فل ن8ل¼زgم الناس بأمرX ل يكن لنا فيه دليلº بhيlن� على إgلزامهم، ول سيwما ف الحوالg الرgجhة كما لو
انتقضh الو8ض8وء½ ف الزwح¢مhةg الشwديدةg ف أيwامg الوسgمg، فeيhل¼زمه على هذا القeو¢لg إgعhادhة} الو8ض8وء، والط�وافg مgن¢ جديد.

وأجابوا عن أدل�ة المهور:
ف أن بل يhدل¥ على أنwه الفضل، ول نgزاع   ،gد ل يدل¥ على الو8ج8وبwيه وسل¾م الر نبl صل¾ى ال عل  أن� فgع¢لe ال

الط�وافh على طeهhارة أفضل؛ وإgنwما النlزاع ف كeو¢نg الط�هارة شhر¢طا. لصgحwة الط�واف.
 وأمwا حديث عائشة: «اف¼عhلي ما يفعل الاج�...» إل آخره، وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف صفيwة: «أحابgسhتنا
.ºف السجد، والط�واف م8ك¼ث gها من ال}ك¼ثgب� لن¢عhبhالط�واف بالبيت، لن� اليض س hنgت¢ مhعgنا م8نgهي؟». فالائض إ
 وأيضا.: فاليض حhدhثº أكب، فل ي8س¢تhدل¥ بذا على أن� الدgثe حhدhثا. أصغرh ل يوز8 لeه8 الط�واف بالبيت، وأنتم
 توافقون على أن� الدgثe حدثا. أصغر يوز له ال}ك¼ث} ف السجد، ول يوز للحائض أن تhم¢ك}ثe، فeمhنhاط} ح8ك¼مg الن¢ع

عندنا هو ال}ك¼ث} ف السجد.
)] فeي8جhاب عنه:604وأمwا حديث: «الط�واف بالبيت صلة»[(

 ـ أنwه موقوف� على ابن عباس، ول يhصgح� رفعه للنب صل¾ى ال عليه وسل¾م.1
نا إgذا أخذنا بgلeف¼ظgهg، فإgنwه على القواعgد الصوليwة يقتضي أن� جيعh أحكام الصwلة تhث¼ب8ت2 wض�، لنeقhه م8ن¢تwـ أن  

 للط�واف إgل� الكلم، لن مgنh القواعد الصولية: أن� الستثناء مgعيار الع8م8وم، أي: إgذا جاء شيء عام ث استثن منه،
ف غeالgبg الحكام نا إل الط�واف وجدناه ي8خالgف8 الصwلة  ما اس¢ت8ث¼نgيh، وإgذeا نظر نه العموم، إل  wفكل¥ الفراد يتضم 
 غي الكلم، فهو يوز فيه الكل}، والش�رب8، ول يب فيه تكبي ول تسليم، ول قراءة، ول يبطل بالفعل ونوه،
نا هذه ضh بذه المور ووجد eقhم¦ا ان¢ت ضh، فل gقhن¢تhكن أن ي سل¾م يكون م8ح¢كeما. ل ي يه و صل¾ى ال عل مه   وكل

الستثناءات علمنا أن� هذا ل يصح� من قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م.
 وهذا أحد الوجه الت ي8س¢تhدhل¥ با على ضhع¢فg الديث مرفوعا.، وهو أن يكون متخلخل.، ل يكن أن يhص¢د8ر

من النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م.
 وأما بالنسبة للية؛ فل يhصgح� الستدلل با، إgذ يلزم منه أن� الع¢تhكgفh ل يصح� اعتكاف}ه إل بطهارة، ول يhش¢تhرgط

أحد� ذلك، إgل إgن¼ كان ج8ن8با. فيجب عليه أن يhتhطeهwر ث يhع¢تhكgف؛ لن� النابة ت8ناف ال}ك¼ثe ف السجد.



ي طهارةول ضل أن يhط}وفh بطهارة بالgجاع، ول أظن� أن� أحدا. قال: إgن� الطواف بطهارة وبغ   شhكw أن� الف
سواء، لنه من الذoكرg، ولgفgع¢لgهg صل¾ى ال عليه وسل¾م.

)].605مسألة: إgذا اضط}رwت الائض إgل الط�واف[(
على القول بأن� الط�هارة من اليض شhر¢ط فإنا ل تطوف؛ لنا لو طافت ل يصحw طوافها؛ لنه شرط للصlحwة.

 وإن قلنا: ل تطوف لgتhح¢رgيg القeام عليها ف السجد الرام، فإنا إgذا اض¢ط}رwت جhازh لا ال}كث}، وإgذا جاز ال}كث
جاز الط�واف.

ها[( ف قافgلeةX ولن ينتظرو نت  ضت ول تhط}ف¢ للgفاضhةg، وكا ف امرأةX حا  )]، فهذه606ولذا اخ¢تhلeفh العلماء½ 
 القوافل الت ل يكن أن تنتظر ول يكن8 للمرأة أن تhر¢جgعh إgذا سافرت؛ كما لو كانت ف أقصى الند أو أمريكا،
 فحينئذX إgما أن ي8قeال: تكون م8ح¢صhرة فeتhتhحhل�ل بgدhمX، ول يhتgم� حhج�هhا؛ لنwها ل¼ تhط}ف¢. وهذا فيه ص8ع8وبhةº لنا حينئذX ل

ت8ؤhدl الفريضة.
هhا hبhق¼رhأن ي Xجةwج ول يل¥ لزوwلا أن تتزو ن، فل يhحgل¥  هي ل تhتhحhل�ل التwحhل¥لe الث�ا ها و هب إل بلد  أو يقال: تذ

زوج8ها، وإgن¼ مات عنها أو طeل�قeهhا ل يل¥ لا أن تتزوwج، لنا ما زالت ف إgحرام، وهذا فيه مhشhق�ةº عظيمة.
أو يقال: تhب¢قeى ف مك�ة وهذا غي مكن.

ها607أو ي8قال: تطوف للضwرورة، وهذا اختيار8 شيخ السلم رحه ال[(  )]، وهو الصwواب، لكن¢ يب8 علي
 أن تhتhحhف�ظe حت ل ين¢زل الدwم8 إل السجد فيلوlثه.



  8 الغ8س¢ل  باب

.....Xلذ�ةgدفقا. ب lب8ه8 خروج8 النgوموج
 أي: باب ما يوجبه، وصgفeت8ه8، فالباب جhامgع� للمرين.

قوله: «وم8وجgب8ه8» ، بالكeس¢رg، أي: الشيء الذي يوجب الغ8س¢ل، يقال: موجب بgكeس¢رg اليم وفeت¢حgهhا.
فبالكسر: هو الذي ي8وجب8 غيه.

ها: ضي غيه، ومقتضhى بفتح سر الضwادg: الذي يقت ضي بك hما يقال: م8ق¼ت هو الذي وhجhبh بغيه، ك تح:   وبالف
الذي اقتضاه غي8ه.

)].608قوله: «خروج النl دفقا. بلذ�ةX» ، هذا هو الوجgب8 الوwل[(
والدwليل على ذلك:

] ، وال}ن8ب8: هو الذي خرج منه الن� دhفقا. بلذ�ةX.6- قوله تعال: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ ج8ن8بËا فeاط�هwر8وا}} [الائدة: 1
2)]«gول}ه صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الاء½ من الاءeر به عنه، وبالاء609- قw؛ عبgل ماء الغ8سلwالراد بالاء الو ،[( 

الث�ان الن¦، أي: إgذا خرجh الن� وجبh الغ8س¢ل}.
 وظاهر الديثg أنwه يب الغ8سل سhوhاء خرجh دhف¼قا. بلذ�ةX، أم ل، وهذا مذهب الشwافعي رحه ال: أن� خروج الن

 )]، لع8م8ومg الديث، وجهور أهل العلم:610م8طلقا. م8وجgب� للغ8س¢لg حت ولو بدونg شhه¢وhةX وبأيl سhبhبX خرج[(
)].611يشترطون لو8ج8وبg الغ8سل بروجه أن يكون دفقا. بلذ�ة[(

)].612وقال بعض8 العلماء: بلذ�ةX. وحhذeفh «دفقا.»، وقال: إgنwه مت كان بلذ�ة فل ب8دw أن¼ يكونe دفقا.[(
وذgك¼ر8 الدwفقg أeو¢ل لوافقةg قوله تعال: {{فeل¼يhن¢ظ}رg الgن¢سhان} مgمw خ8لgقh *}{خ8لgقh مgن¢ مhاءX دhافgقX *}} [الطارق] .

فإgذا خرجh مgن¢ غيg لذ�ةX مgن¢ يقظانe فإgنwه ل ي8وجgب8 الغ8س¢لe على ما قاله الؤلoف8، وهو الصwحيح.
.«gالاء½ من الاء» :gفإن¼ قيل: ما الواب عن حديث

ما الذي بدونg ذلك، نا: إن ي8حمل} على العهودg العروف الذي يhخ¢ر8ج8 بلذ�ة، ويوجgب8 تل¥لe البhدhنg وف}ت8ورhه، أ  قل
)]:613فإgنه ل يوجب8 تل¥لeه8 ول ف}تورhه، ولذا ذكروا لذا الاء ثلث علمات[(

الول: أن¼ يhخ¢ر8جh دفقا..
ته تكون سX فرائح gياب hذا كان غيgوإ ،gض حhة البhي¢ gه تكون كرائhن� رائحت gسا. فإ حة، فإgذا كان ياب ية: الرwائ  الثان

)].614كرائحة العhجgيg واللoقاح[(



: ف}ت8ور8 البhدhنg بhع¢دh خ8روجgه.الثالثة

..... Xمgنائ gن¢ غيgهما مgد8ونgل ب
.gوالل�ذ�ة ،gف¼قwمي8 يعود8 على الدwقوله: «ل بدونما» ، الض

قوله: «من غي نائم» ، أي: من اليhق¼ظeان، فإذا خhرhجh مgنh اليقظان بل لذ�ةX، ول دhف¼قX، فإgنه ل غ}س¢لe عليه.
 وع8لم منه: أنwه إgن¼ خرجh مgن¢ نائم وhجhبh الغ8س¢ل} مطلقا.، سواء كان على هذا الوصف أم ل¼ يكن، لن� النwائgم قد
يل على ذلك أن� أم ستيقظ وجدh الثرh، ول يشعر¢ باحتلمX، والدwل سان إgذا ا به، وهذا يhقeع8 كثيا. أن� الgن  ل ي8حgس� 
مه، هل ما يرى الرwج8ل} ف منا ها  gترى ف منام gةeعن الر¢أ يه وسل¾م  نبw صل¾ى ال عل ها سألت ال  س8ليم رضي ال عن

 )]. فأوجبh الغ8س¢ل إgذا هي رأت الاء، ول يشترط¼ أكثر من615عليها غ}س¢ل؟ قال: «نعم، إgذا هي رhأتg الاء»[(
 ذلك، فدل� على و8ج8وبg الغ8س¢ل على مhن¢ استيقظ وhوhجhدh الاءÊ سواء أحسw ب8روجgهg أم لeم¢ ي8حgسw، وسواء رأى أنwه

احتلمh أم ل يhرh، لن� النwائمh قد ينسى، والراد8 بالاء هنا الن.
فإgذا استيقظe ووجد بhلل. فل يلو من ثلث حالت:

 الول: أن يتيق�نh أنwه م8وجgب� للغ8س¢ل، يعن: أنwه مhنgيÌ، وف هذه الال يب8 عليه أن¼ يغتسلe سواء ذeكeرh احتلما
أم ل يذكر.

صابه، لن ما أ  eلgغ¢سhيه أن¼ ي ية: أن¼ يتيق�نh أنwه ليسh بgمgنgيö، وف هذه الال ل يب الغ8س¢ل، لكن¢ يب عل  الثان
ح8ك¼مhه8 ح8كم8 البول.

 الثالثة: أن¼ يهلe هل هو مhنÌ أم ل؟ فإgن و8جgدh ما ي8حhال} عليه ال}ك¼م بgكeو¢نgهg مني÷ا، أو مذيا. أ}حgيلe الكم عليه، وإgن
نا نعله نwه احتلم فإgن مg أeن¼ ي8قال: إgن¼ ذeكeرh أ صل الط�هارة، وعدم وجوب الغ8س¢ل، وكيفيwة إgحالةg ال}ك¼ جد فال  ل يو
ها هل علي ف مhنhامgهg؛  ما يhرى الرwج8ل}  ها  gامhنhف م عن الرأة تhرى  لا س8ئgل  يه وسل¾م  سول صل¾ى ال عل wمني÷ا، لن� الر 

)]«Êهي رأت الاء عم، إgذا  ف الgمhاع616غسل؟ قال: «ن سبقh نومhه8 تفكي�  قد  مه، و ف منا  )]، وإgن¼ ل يhرh شيئا. 
جعلناه مhذيا.، لنwه يرج بعد التwفكيg ف الgمhاعg دونe إgحساس، وإgن¼ لeم¢ يhس¢بgق¼ه تفكي ففيه قeو¢لن للعلماء:

)].617قيل: يب8 أن يغتسلe احتياطا.[(
) ، وقد تعارضh ه8نا أص¢لن.617وقيل: ل يب (



 ان¢تhقeل، ولeم¢ يرج، اغ¼تhسل لeه ،....وإgن
 : «وإن انتقل ولeم¢ يرج، اغ¼تhسل لeه» ، أي: الن�، يعن: أeحhسw بانتقاله لكنه لeم¢ يhخ¢ر8ج¢، فإgنwه يغتسل، لنقوله

الاء بhاعhدh مل�ه8، فeصhدhقh عليه أنه ج8ن8ب�، لن أصل الeنhابhةg من الب8ع¢د.
وهل ي8مكن أن¼ يhنتقلe بل خ8ر8وج؟

نعم يكن؛ وذلك بأن تhف¼ت8رh شهوت8ه بhع¢دh انتقاله بسببX من السباب فل يرج الن�.
 ومث�لوا بثالX آخر: بأن¼ يسكh بذeكeرgهg حت ل يhخ¢رج الن�، وهذا وإن مhث�لe به الفقهاء فإgنه م8ضgرÌ جد÷ا، والفقهاء
 ـ رحهم ال ـ يثoلون بالشwيء للتwصويرg بgقeط¼عg النwظeرg عن¢ ضhررgهg أو عدم ضرره، على أن� الغالبh ف مgث¼لg هذا أن

يرج الن� بhع¢دh إgطلق ذeكeرgه.
س¢لe بالنتقال[( عض العلماء: ل غ} سلم[(618وقال ب خg ال صwواب،619)]، وهذا اختيار شي هو ال  )] و

والدwليل على ذلك ما يلي:
1)]«Êذا هي رأت الاءgعم، إ يه: «ن  )]، ول يقل¼: أو أeحhسwت¢ بانتقالgه، وhلeو¢ وhجhب620- حديث} أ}مl سhلeمhةe وف

الغ8س¢ل} بالنتقالg لeبhيwنhه8 صل¾ى ال عليه وسل¾م لد8عhاءg الاجhةg لgبhيhانgه.
2)]«gإنا الاء½ من الاء» :lال}دري Xذا621- حديث} أب سعيدgه إwد8ل¥ على أنhوالديث ي ،Áد8 ماءhوه8نا ل يوج ،[( 

ل يhك}ن¢ ماءÁ فل ماء.
- أن الصل بقاء½ الط�هارة، وعhدhم8 م8وجب الغhس¢ل، ول ي8ع¢دhل عن¢ هذا الص¢ل إgل بدليل.3

فإgن خhرhجh بhع¢ده ل ي8عgد¢ه،...
،eيد8 الغ8س¢لgه ل ي8عwنgفإ ،gمع الركة hخرج wلذا الذي انتقل ث}م eلhسhذا اغ¼تgد¢ه» ، أي: إgه ل ي8عhع¢دhب hجhرhن خgقوله: «فإ 

والدwليل:
- أن� السwببh واحد�، فل يوجgب8 غ}س¢لeي.1
2.Xذا خرج بلذ�ةgل إgب8 الغ8س¢ل إgجhول ي ،Xبل لذ�ة hجhرhبعد ذلك خ hرجhذا خgه إwأن -

لكن¢ لeو¢ خhرhجh منÌ جديد� لشهوةX طارgئة فإgنwه يhجgب8 عليه الغ8س¢ل بذا السwبب الث�ان.

....،öأصلي Xر¢جeف ف Xةwأصلي Xةeفhشhغ¢ييب8 حhوت
قوله: «وتhغ¢ييب8 حhشhفeةX أصليwة» ، هذا الوجgب8 الث�ان من م8وجgبhات الغ8سل.



8 الشwيءg ف الشwيءg معناه: أن¼ يتفيh فيه.وتhغ¢ييب
ج ف فeر¢ هhا  hبwيeة. فلو غwصلي تب حhشhفeة. أ نا ل ت8ع gل، فإgى ال}ش¢كeث عن حhشhفeةg ال}ن¢ صليwة» ي8ح¢تhرز بذلك   وقوله: «أ

أصليö أو غي أصليö فل غ}س¢لe عليهما.
 وال}ن¢ثى ال}ش¢كgل: مhن¢ ل ي8ع¢لeم8 أذeكeر� هو أم أ}نثى، مثل: أن¼ يكونe له آلة ذeكeرX وآلة أنثى، ويبول منهما جيعا.، فإgنه

م8ش¢كgل، وقد يتwضgح بعدh البلوغg، وما دام على إgشكاله فإgن� فeر¢جhه ليس أصلي÷ا.
 قوله: «ف فeر¢جX أصليö» ، احترازا. من¢ فرجg ال}نثى ال}ش¢كgل، فإgنه ل ي8ع¢تب8 تhغ¢ييب8 الeشhفeةg فيه موجبا. للغ8س¢ل، لن

ذلك ليس بفeر¢ج.
فإgذا غeيwبh الgنسان} حhشفeتhه8 ف فeر¢جX أصليö، وجبh عليه الغ8س¢ل} أنزلe أم ل ي8ن¢زgل¼.

يل على ذلك: حديث أب هريرة أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إgذeا جhلeسh بhي¢نh ش8عhبgهhا الربhع، ث  والدwل
)].622جhهhدhهhا، فقد¢ وhجhبh الغ8س¢ل»، أخرجه الشwيخان[(

 )]، وهذا صريح� ف و8جوبg الغ8س¢لg وإgن¼ ل ي8ن¢زgل، وهذا يhخ¢فeى على623وف لفظX لسلم: «وإgن¼ ل¼ ي8ن¢زgل¼»[(
 كثي منh النwاس، فتجد الزwوجي يص8ل} من¢هما هذا الشwيء، ول يغتسلن، ول سيwما إgذا كانا صغيhين ول يتعل�ما،

وهذا بناءÀ على ظنlهم عدم وجوب الغ8س¢ل إgل بالgنزال، وهذا خطأ.

....،Xي¢تhأو م ،Xةhيمgهhو من بeلhو¢ د8ب8را.، وeأ eانeق}ب8ل. ك
 قوله: «ق}ب8ل. كان أو د8ب8را.» ، وhط¼ء½ الد�ب8رg حرام للزwوج، وغيه من باب أeو¢لeى، وهذا من باب التwمثيل فقط، وقد

 )]، وي8عرف ح8ك¼مه من624سبhق أن� الفقهاء ـ رحهم ال ـ يثoلون بالشwيء بgقeط¼ع النwظر عن حgلoهg، أو ح8ر¢مhتgه[(
ملô آخر.

س¢ل بg الغ8 من قال: ي8شترط لgو8ج8و هل العلم  ن¢ أ gمeلف، فgشارة خgلو: إ ، «Xت من بhهgيمhةX أو مhي¢  قوله: «ولو 
 )]. وعلى هذا الرwأي لو أولe بفeرجg امرأة مي¢تة ـ مع أنwه يhح¢ر8م625بالgمhاعh أن¼ يكون ف فeر¢جX من آدميö حي[(

ـ فعليه الغ8س¢ل، ولو أeو¢لeجh ف بيمة فعليه الغ8س¢ل.
) eلhن¢زeا أeذgل إgإ gةhالي¢ت gط¼ءhوgنه ل يب الغ8سل بgليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م:625وقال بعض العلماء: إwوالد . ( 

«إgذا جلس بي ش8عhبgها الربع ث جhهhدhهhا»، وهذا ل يصل} إgذا كانت ميتة، لنه ل ي8ج¢هgدها.
وأيضا.: تلذ¥ذه با غي تلذ¥ذه باليwة.

أما البhهgيمhة فالمر فيها أبعد8 وأبعد8، لنwها ليست مل�ا لgمhاع الدميl بقتضhى الفطرة، ول يhحل¥ جgمhاعها بال.



 ي8ش¢تhرط عدم وجود الائل؟وهل
 )]، لنwه مع الائل ل يhص¢د8ق عليه أنه مhسw التان626قال بعض العلماء: ي8ش¢تhرhط أن يكون ذلك بل حائل[(

التانe، فل يب الغ8س¢ل.
 ) لع8موم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ث جhهhدhهhا»، والeه¢د8 يص8ل ولو مع626وقال آخرون: يب الغ8س¢ل} (

الائل.
نه ل gكن رقيقا. فإ جب الغ8س¢ل}، وإن ل ي به الل�ذ�ة} و م8ل  يث تhك¼  وفeصwل آخرون فقالوا: إن¼ كان الائل} رقيقا. ب

) ، وهذا أقرب، والÊولeى والحوط أن يغتسل.626يب الغ8س¢ل (

...،Xس¢لم8 كافرgوإ
 قوله: «وإسلم8 كافرX» ، هذا هو الوجgب8 الث�الث من موجgبhات الغ8س¢ل، وهو إgسلم الكافر، وإذا أسلم الكافر

وجب عليه الغ8س¢ل سواء كان أصلي÷ا، أو مرتد÷ا.
فالصلي�: من كان من أول حياته على غeي¢رg دgينg الgسلم كاليهوديl والنwص¢رانo، والبوذيl، وما أشبه ذلك.

 والرتد�: من كان على دين الgسلم ث ارتدw عنه ـ نسأل ال السwلمة ـ كeمhن¢ ترك الصwلة، أو اعتقد أن� ل
شريكا.، أو دعا النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أن ي8غgيثeه من الشlدwة، أو دعا غيه أن ي8غgيثه ف أمرX ل يكن فيه الغhو¢ث.

والدwليل على وجوب الغ8س¢ل بذلك:
يه وسل¾م أن يغتسل باءX وسgد¢ر[(1 نب� صل¾ى ال عل  )]،627- حديث قeيس بن عاصم أنwه ل�ا أسلم أeمhره ال

والÊص¢ل} ف المر الو8جوب.
2.gظاهره بالغ8س¢ل hرlهeأن ي8ط gةhك¼مgال hنgمeر¢ك، فlالش gسhجhر باطنه من نwهeأنه ط -

 )]، واستدل� على ذلك بأنه ل يhرgد¢ عن النبl صل¾ى ال عليه628وقال بعض العلماء: ل يhجgب الغ8س¢ل بذلك[(
من جاء مgن¢ك}م ال}م8عhةe فeل¼يhغ¢تhسgل»[( ما قال: « سلم فeل¼يhغ¢تhسgل¼، ك ثل: مhن¢ أ مÌ م مر عا سل¾م أ ثر629و ما أك  )]، و

 الصwحابة الذين أسلموا، ول ي8ن¢قeل أنه صل¾ى ال عليه وسل¾م أمرهم بالغ8س¢لg أو قال: من أسلم فليغتسل، ولو كان
واجبا. لكان مشهورا. لاجة النwاس إليه.

 وقد نقول: إن� القول الوwل أقوى وهو و8جوب الغ8س¢ل، لن� أeم¢رh النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م واحدا. مgنh المwة
يه صل¾ى ال عل به. وأم¢ر8ه  صيصه  ن لتخ مة جيعا.، إذ ل مع به أم¢ر� لل صيصه  ن معقول لتخ يس هناك مع مX ل  ب8ك¼

وسل¾م لواحد ل يعن عدم أم¢رg غيه به.



  عدم النwقل عن كلo واحد من الصwحابة أنه اغتسل بعد إgسلمه، فنقول: عدم النwقل، ليس نقل. للعدم؛ لنوأما
الصلe العمل} با أمر به النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول يلزم أن ي8ن¢قلe العمل به من كلo واحد.

 وقال بعض العلماء: إgن¼ أتhى ف كفره با يوجب الغ8س¢ل كالeنhابhةg مثل. وجب عليه الغ8س¢ل} سواء اغتسل منها أم
)].630ل، وإgن¼ ل يأت بوجب ل يب عليه الغ8س¢ل[(

ها ( سل من بة حال ك}ف¼رgه ول يغت يه جنا يه الغ8س¢ل} مطلقا.، وإgن وجد عل يب عل نه ل  g630وقال آخرون: إ، ( 
يع صحيحة على ج صhلت8ه  eصل�ى ف سل و نه إgن اغت سل؛ ل سلم. والÊح¢وhط أن يغت gي مأمور بشرائع ال نه غ  ل

القوال، ولو صل�ى ول يغتسل ففي صgحwة صhلته خلف بي أهل العلم.

ومhو¢ت�،....
قوله: «وموت» ، هذا هو الوجgب الرابع من موجبhات الغ8س¢ل.

أي: إgذا مات السلم وجب على السلمي غeس¢ل}ه، والدwليل على ذلك:
1)]«...Xد¢رgوس Xت¢ه8 ناقت8ه بعرفة: «اغسلوه باءhصeقhن¢ وhيمgيه وسل¾م ف  )]، والصل ف631- قوله صل¾ى ال عل

الÊم¢رg الو8ج8وب.
 - حديث أم عطيwة حي ماتت ابنته وفيه: «اغسلنها ثلثا.، أو خسا.، أو سبعا.، أو أكثر من ذلك إن رأيت2

)].632ذلك»[(
يه التنظيف، لن� التwعب�د بالط�هارة حد¦ه يه بأن ي8قال: إgن� القصود مgن¢ تغسيلg الي¢تg ف  وهذا الديث قد ي8نازhع ف

ثلث، ول ي8و¢كeل} إل رأي الgنسان، وف هذا الديث وhكeلe النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م الم¢رh إgل رأيهن.
 وقد يقال: إgنwه وhكeلe المر إل رأيهن ف زيادة عدد الغسلت ل ف أصل الغ8س¢ل، لكنw الدwليل الول كافX ف

ذلك، بل إgن� تغسيلe المواتg أeم¢ر� معلوم بالضwرورة، ومشهور ش8ه¢رhة يكاد يكون متواترا.
وسواء مات فجأة، أو بادث، أم برضX، أم كان صغيا.، أم كبيا..

وهل يشمل السwقط؟
فيه تفصيل: إgن ن8فgخت فيه الر�وح غ}سlل، وك}فoنh، وص8لoيh عليه، وإgن ل ت8ن¢فeخ فيه الر�وح فل.

يه صل¾ى ال عل سول ال  نا ر سعود قال: حدwث بن م بد ال  يث ع عة أش¢ه8رX؛ لد يه إgذا تhمw له أرب  وت8ن¢فeخ8 الر�وح ف
ثل ث يكون عhلeقeة. م ي يوما. ن8ط¼فeة.،  ف بhط¼ن أ}مlه، أربع صدوق: «إgن� أحدhك}م ي8ج¢مhع8 خhل¼ق}ه8  هو الصwادق ال سل¾م و  و
 ذلك، ث يكون م8ض¢غhة مثل ذلك، ث ي8ر¢سhل إgليه اللك، في8ؤمhر8 بأربع كلمات، بgكeت¢ب: رgز¢قgهg، وأeجhلgهg، وعhمhلgه، وشقي



يه الر�وح»[( ث يhن¢ف}خ8 ف سعيد،  خل633أم  سل¾م بدون وhح¢ي إgذ ل مhد¢ يه و صل¾ى ال عل نب�  مه ال  )]، وهذا ل يعل
للجتهاد فيه.

وحيض�، ونgفeاس�،....
س¢ل}، ها الغ8 بh علي hجhضت الرأة و س¢ل، فإgذا حا من موجبات الغ8 مس  ب8 الا gهو الوج يض» ،   قوله: «وح

وانقطاع اليض شhر¢طº، فلو اغتسلت¢ قeبل أن تhط¼ه8رh ل يصحw، إgذ مgن¢ شرط صgحwة الغتسال الط�هارة.
والدwليل على وجوب الغ8س¢ل من اليض ما يلي:

 - حديث فاطمة بنت أب ح8بيش أنا كانت ت8ستحاض فأمhرها النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م أن تلس عادتا، ث1
)]. والصل ف المر الوجوب.634تغتسل وت8صلoي[(

 ] ،222ويشي إل م8ط¼لeقg الفعل قوله تعال: {{وhلe تhق¼رhب8وه8نw حhتwى يhط¼ه8ر¢نe فeإgذeا تhطeهwر¢نe} ...} الية [البقرة: 
ها ل تدل¥ على hح¢دhية و ي الناس، وال يض أمر� مشهور ب eمن ال  hه�رeطwيل على أن الت سhل¼نh، فهذا دل hأي: اغ¼ت 
 الوجوب؛ ولكن حديث فاطمة رضي ال عنها دليل واضgح� على أنه يب على الرأة إذا حاضت أن تغتسل، لكن

شhر¢طe الوجوب انقطاع8 الدwم.
.gادس من موجبات الغ8س¢لwب8 السgاس�» ، هذا هو الوجeفgقوله: «ون

والنlفeاس8: الدwم8 الارج مع الولدة أو بعدها، أو قeب¢لها بيومي، أو ثلثة، ومعه طeل¼ق�.
 أما الدwم8 الذي ف وسط الeم¢لg، أو ف آخر الeم¢لg ولكن بدون طeل¼قX فليس بشيء، فتصلoي وتصوم، ول يhح¢ر8م

عليها شيء ما يرم على الن�فساء.
سمh النlفاس يه وسل¾م ا نب� صل¾ى ال عل من اليض، ولذا أeط¼لقh ال نه نوع  نه: أ يل على وجوب الغ8س¢ل م  والدwل

)]«gس¢تgن8ف g635على اليض؛ بقوله لعائشة ل�ا حاضت: «لعل�ك.[(
وقد أجعh العلماء على وجوب الغ8س¢لg بالنlفeاسg كاليض.

...، gراءة} الق}ر¢آنgعليه ق hر8مhه الغ8س¢ل} حhمgزeن¢ لhوم .Xن¢ دمhع ºعارية ºلدةgل و
مg موجgبhة wعن الد ست الولدة} العارية}  في، أي: لي فة، تدل¥ على الن مX» ، ل: عاط hعن د  ºعارية ºلدةgقوله: «ل و 
نا، وهذا نادر هو الدwم8، ول دhمh ه ها، لن� النlفeاس  ها دم فل غ}س¢ل علي  للغ8س¢ل، فلو أن امرأة ولeدت، ول يرج من

جد÷ا.



)].636 بعض العلماء: إgنه يب الغ8س¢ل، والولدة هي الوجgبhة}[(وقال
ولن عدم الدwمg مع الوgلدة نادر، والنwادر ل ح8ك¼مh له.

.gمwلدة مع الدgق}ها ف الوhل¼حhب كما يhعwوالشق�ة والت gق}ها من ال}ه¢دhل¼حhولن الرأة سوف ي
به: مه، وجوا gزeرط: لwعل الش سم شhر¢ط جازgم، وف يه قgراءة الق}ر¢آنg» ، مhن¢: ا  قوله: «ومhن¢ لeزgمhه8 الغ8س¢ل حhر8مh عل
 حhر8مh، وأساء الشwرط ت8فيد العموم؛ فيكون العن: أي� إgنسان لeزgمhه8 الغ8س¢ل سواء كان ذكرا. أم أنثى، ويلزhم8 الغ8س¢ل

بواحد من الوجgبات السlتة السwابقة.
سبق أن قال: «ويhح¢ر8م8 على يه: الصwلة، والط�واف، ومhس� الص¢حhفg. لن الؤلoف  من لeزgمhه8 الغ8س¢ل حرم عل  ف

)] إل.637الدgث...»[(
)].638ويhح¢ر8م8 عليه أيضا.: قراءة القرآن، واللب¢ث} ف السجد، وهذان يتصwان بن لeزgمhه8 الغ8س¢ل[(

وقوله: «حhر8مh عليه قgراءة} الق}رآنg»، أي: حت يغتسل، وإن توضwأ ول يغتسل، فالتwحري ل يزال باقيا..
 وقوله: «قراءة القرآن» الراد أن يقرأ آية فصاعدا.، سواء كان ذلك من الص¢حhفg، أم عن ظeه¢رg قeل¼بX، لكن إgن

كانت الية طويلة فإgن� بعضها كالية الكاملة.
 وأطول آية ف القرآن آية الدwين: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا تhدhايhن¢ت8م¢ بgدhي¢نX إgلeى أeجhلX م8سhم¦ىË فeاك¼ت8ب8وه8} ...} الية

 ] ، ومع ذلك ل تستhوعgب حروف الل¥غة العربيwة، واستوعب حروف الل¥غة العربيwة آيتان أقصhر8 منها282[البقرة: 
ها:

]29- آخر آية ف س8ورة الفeت¢ح وهي قوله تعال: {{م8حhمwد� رhس8ول} الل�هg وhال�ذgينh مhعhه8} ...} [الفتح: 1
 - الية الت ف آل عمران وهي قوله تعال: {{ث}مw أeن¢زhلe عhلeي¢ك}م¢ مgن¢ بhع¢دg ال¼غhمl أeمhنhة.}} الية [آل عمران:2
154[

ما لو قال: به ك نwه ل بأس  gلوة؛ فإlد التgص فق القرآن، ول يhق¼  وقوله: «قراءة القرآن»، أي: ل قراءة ذgك¼رX يوا
بسم ال الرحن الرحيم، أو المد ل رب العالي؛ ول يقصد التlلوة.

والدwليل على أن� ال}ن8ب منوع من القرآن ما يلي:
هم القرآن، وكان ل يhح¢ج8زه عن1 يه وسل¾م كان ي8عhلoم8 نبw صل¾ى ال عل  - حديث عليö رضي ال عنه أن� ال

)].639القرآن إل الeنhابhة»[(
 - ولن� ف مhن¢عgهg من قراءة القرآن حث�ا على البادرة إgل الغتسال، لنwه إgذا عhلgمh أنwه منوع من قراءة القرآن2

حت يhغ¢تسل فسوف ي8بادgر8 إل الغتسال، فيكون ف ذلك مصلحة.



من فeمg القارئ[(- 3 ن� الeلeكh يتلق�ف القرآن  نwه ر8وgيh أ ن8ب[(640أ يه ج8 خل بيتا. ف كة ل تد ن� اللئ )]، وأ
 )]. وعلى هذا إgذا قرأ القرآن فإgمwا أن يhح¢ر8مh اللeك من تلق¥فg الق}رآن، أو يؤذيه بgجhنhابhتgه، وهذا وإgن¼ كان فيه641

شيء من الضwعف لكن ي8عل�ل به.
 وأما بالنlسبة للحائض: فإgنwها مgمwن¢ يلزمه الغ8س¢ل، وعلى هذا فج8مهور أهل العgل¼مg أنwه ل يوز لا أن¼ تقرأe القرآن؛

)].642لكن¢ لا أن تذك}رh ال با يوافق القرآن[(
 )]،643وقال شيخ8 السلم رحه ال: إgنه ليس ف مhن¢عg الائض من قراءة القرآن ن8صوص صرية صحيحة[(

وإذا كان كذلك فلها أن تقرأ القرآن لا يلي:
1.gن¢عeعلى ال ºل¥ حت يقوم دليلgال eأن¾ الص¢ل -
به، فeمhن¢ أخرجh شخصا. من عgبhادة ال2 مر بتلوة القرآن م8ط¼لeقا.، وقد أثن ال على من يتلو كتا  - أن� ال أ

بقراءة القرآن فإgنwنا ن8طالبه بالدwليل، وإgذا ل يكن هناك دليل صحيح صريح على الن¢عg، فإgنwها مأمورة بالقراءة.
فإن قيل: أل ي8مكgن أن ت8قeاسh على ال}ن8بg بامع ل}ز8وم الغ8س¢لg لكلô منهما بسبب الارج؟

 أ}جgيب: أنwه قياس مع الفارق؛ لن� ال}ن8بh باختياره أن ي8زيل هذا الانع بالغتسال، وأم¦ا الائض8 فليس باختيارها
يه الصwلة، سوف تأت نه  ته ل تطول؛ ل wن8ب مد تا تطول غالبا.، وال} wن الائض م8دgنع. وأيضا.: فإ يل هذا الا  أن تز

وي8ل¼زم بالغتسال.
يه شيخ السلم رحه  والن�فساء من باب أeو¢ل أن¼ ي8رخwص لا، لن� م8دwتا أطول من م8دwة الائض. وما ذهب إل

ال مhذ¼هب� قوي.
فة[( ما دام العلماء متلفي، وف السألة أحاديث ضعي قة644ولو قال قائل:   )]، فلماذا ل نعل السألة معل�

 بالاجة، فإgذا احتاجت¢ إل القgراءة كالÊو¢راد، أو تhعاه8د ما حhفgظeت¢ه8 حت ل تنسى، أو تتاج إgل تعليم أولدها؛ أو
ما مع عدم الاجة فتأخذ بالÊح¢وhطg، وهي لن ت8ح¢رhم بقيwة الذoك¼ر. فلو ذهب  البنات ف الدارس في8باح لا ذلك، وأ

ذاهب إgل هذا لكان مذهبا. قوي÷ا.
أما إسلم الكافر: فالكافر من يhل¼زhم8ه الغ8س¢ل، فلو أeس¢لeمh وأراد القراءة م8نgعh حت يhغتسل.

.gليل على ذلك: القياس على ال}ن8بwوالد
ف هو متلeف  فر ف يه نhظeر� قوي� جد÷ا؛ لن العلماء أجعوا على وجوب الغ8س¢ل على ال}ن8بg بلف الكا  وهذا ف

)]، ول ي8قاس ال}ختلeف8 فيه على التwفeقg عليه.645وجوبه عليه كما سبق[(



  قيل: نن نhقgيس8 بناءÀ على من يقول بوجوب الغ8س¢لg على الكافر، أمwا من يقول بعدم الوجوب فالمر ظاهرفإن
ف عدم مhن¢عgهg من قراءة القرآن؟.

 فالواب: أنه حت على قول من يقول بوجوب الغ8س¢ل عليه، فإgنه ل يرى أن� وجوبه م8تhحhتlم كتhحhت�مg الغ8س¢ل من
 الeنhابة، بل يرى أنه أضعف. وعليه فeمhن¢ع8 الكافر من قراءة القرآن حت يغتسل ضعيف؛ لنwه ليس فيه أحاديث، ل

صحيحة ول ضعيفة، وليس فيه إgل هذا القياس.

....،Xلاجة hع¢ب8ر8 السجدhوي
به عند الاجة، وهذا يفيد مhن¢عhه من ال}ك¼ثg ف السجد، ولذلك لو  قوله: «ويhع¢ب8ر8 السجد لاجة» ، أي: يhمر� 

قال: ويhح¢ر8م عليه ال}ك¼ث} ف السجد، ث استثن الع8بور كان أوضح.
أي: يhح¢ر8م على من لeزgمhه8 الغ8س¢ل الل¥ب¢ث} ف السجد، أي: القامة فيه ولو مدwة قصية. والدwليل على ذلك:

  ـ قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا لe تhق¼رhب8وا الصwلeةe وhأeن¢ت8م¢ س8كeارhى حhتwى تhع¢لeم8وا مhا تhق}ول}ونe وhلe ج8ن8بËا إgل1
] ، يعن: ول تقربوها ج8ن8با. إgل عابري سبيل.43عhابgرgي سhبgيل}} [النساء: 

عن ق}ربان الصwلة، أي: صلoي، فيكون النwه¢ي8  سبيل، لن عابر السwبيل ل ي8 ن ل ت8صhل¥وا إgل عابري  يس الع  ول
النwه¢ي8 عن الرور بأماكنها، وهي الساجد، فإgن عhبhر السجد فل بأس به، وأمwا أن يhم¢ك}ثe فيه فل.

  ـ أن الساجد بيوت ال عز¦ وجل ومل ذgك¼رgه، وعبادته، ومأوhى ملئكته، وإgذا كان آكل البصل والشياء2
نت سيwما إgذا كا من باب أو¢لeى، ول  يه الصwلة  م8 عل سجد، فال}ن8ب8 الذي تhح¢ر8 ف ال من البقاء  هة منوعا.   الكرو

اللئكة ل تدخل بيتا. فيه ج8ن8ب، فإgنwها تتأذ�ى بhن¢عgهhا من دخول هذا السجد.
 وقوله: «لاجة». والاجة متنوlعة، فقد يريد الد�خول من باب، والروج من آخر حت ل ي8شاهhد، وقد يفعل
 ذلك لكونه أخ¢صhرh لطريقه، وقد يhع¢ب8ره لينظر هل فيه متاج فيؤويه أو يتصدwق عليه، أو هل فيه حhلeقeة} عgل¼مX فيغتسل

ث يرجع إليها.
وأفادنا رحه ال بقوله: «لاجة» أنه ل يوز له أن يhع¢ب8رh لغي حاجة.

 )] إل أن646وظاهر الية الكرية: {{إgل� عhابgرgي سhبgيلX}} العموم؛ فeيhع¢ب8ره لاجة، أو غيها، وهو الذهب[(
يه وسل¾م ذeكeر  الgمام أحد رحه ال كeرgه أن ي8تwخhذ السجد طريقا. إل لاجة، وهذا له وجه لن� النبw صل¾ى ال عل

كر، والصwلة، والقراءة[( oت¢ للذhيgنت647أن� هذه الساجد ب8ن ما ب8نgيhت¢ له إgل إgذا كا  )] فاتاذها طريقا. خgلف8 
حاجة.



e يhل¼بث} فيه بgغhي¢ر و8ض8وءX،....وhل
: «ول يhل¼بhث} فيهg بغhي¢ر و8ض8وء» ، فإgن توضwأ جاز ال}ك¼ث}، والدwليل على ذلك:قوله

  ـ أن الصwحابة رضي ال عنهم كانوا إgذا تhوضwؤوا من النابة مكثوا ف السجد، فكان الواحد منهم ينام ف1
 )]، وهذا دليل على أنه جائز، لن ما ف}عgلe ف عhه¢دgهg صل¾ى ال648السجد؛ فإذا اح¢تhلeمh ذهب فتوضwأ ث عاد[(

 عليه وسل¾م ول ي8نكره، فهو جائز إgن كان من الفعال غي التwعhب�ديwة، وإن كان من الفعال التwعhب�ديwة فهو دليل على
أن الgنسان ي8ؤ¢جhر عليه.

  ـ أن الو8ض8وء ي8خhفoف8 الeنhابhة؛ بدليل أن� الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م س8ئل عن الرwجل يكون عليه الغ8س¢ل؛2
)].649أينام8 وهو ج8ن8ب؟ فقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا توضwأ أحد8ك}م فeل¼يhر¢ق}د¢ وهو ج8ن8ب�»[(

 ـ ولن� الو8ض8وء أحد الط�هورhين، ولول النابة لكان رافعا. للحhدhثg رhف¼عا. ك}لoي÷ا فحيئذX يكون مفoفا. للجنابة.3

ومhن¢ غeسwلe مhي¢تا.،....
سيل اليتg، فإgذا من تغ سال  ها: الغت سال الس¢تhحhبwة فمن ف بيان الÊغ¼  قوله: «ومhن¢ غeسwلe ميتا.» ، هذا شروع 

غeسwل الgنسان ميتا.، س8نw له الغ8س¢ل، والدwليل على ذلك ما يلي:
)].650 ـ قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن¢ غeسwل ميتا. فeل¼يhغ¢تhسgل¼، ومhن¢ حhمhلeه8 فليتوضwأ»[(1

عف ل يhنتهض wمن الض يء  يه ش كن ل�ا كان ف يه الو8جوب، ل صل ف يه الÊم¢ر8، والÊم¢ر8 ال يث ف  قالوا: وهذا الد
 للgلزام به. وهذا مبنÌ على قاعدة وهي: أن� النwه¢يh إgذا كان ف حديث ضعيف ل يكون للتwحري، والمر8 إgذا كان

ف حديث ضعيف ل يكون للو8جوب، لن� الgلزام بالن¢عg أو الفعل يتاج إل دليل تhبأ} به الذoمة لgلزام العباد به.
 )]؛ ومراده651وهذه القاعدة أشار إليها ابن8 مفلح ف «الن�كeت على الرwر» ف باب موقف الgمام والأموم[(

من باب الحتياط، والحتياط ل بل متhمgل. للصlحwة، فيكون فgع¢ل} الأمور وتhر¢ك8 النهي¦  عف شديدا.  wكن الض  ما ل ي
يوجب الفعل أو الترك.

2)]gغاسل الي¢ت بالغ8س¢ل hرhمeنه أe652 ـ أنه ورد عن أب هريرة أ.[(
وهذا القول الذي مشى عليه الؤلoف هو القول الوسط والقرب.

)]eلgسhغ¢تhل¼م: إنه يب أن يgم¢ر653وقال بعض أهل العÊواستدل¥وا بديث أب هريرة السابق، والصل ف ال .[( 
الو8ج8وب.

) .653وقال آخرون: ل يب عليه أن يhغ¢تhسgل، ول ي8سhن� له (



 على ذلك با يلي:واستدل¥وا
 - ضhع¢ف حديث أب هريرة، فقد قال المام أحد: «ل يhث¼ب8ت8 ف هذا الباب شيء»، وإذا ل يhث¼ب8ت¢ فدعوى1

الشروعيwة تتاج إgل دليل؛ ول دليل.
- أن� الؤمgن طاهر حي÷ا ومي¢تا.، فإgذا كان ل ي8سhن� الغ8س¢ل} من تhغ¢سيل اليl، فتغسيل اليتg من باب أول.2

يه وسل¾م كما ف حديث الذي وhقeصhت¢ه نبl صل¾ى ال عل  فإن قيل: أكثeر8 الذين كانوا يغسgلون الوتى ف زمن ال
سل¾م يه و صل¾ى ال عل نب�  هم ال ته، ل يأمر ت غسwلن ابن ساء الل lمن الن ها  ن¢ مع hة ومwي يث أم عط ته، وحد  ناق

)].654بالغتسال[(
فالواب على ذلك:

1.wحhذا صgالوارد من طريق آخر إ gم¢رÊنة ل يلزم8 منه نفي8 الwة العيwـ أن عدم المر ف القضي 
  ـ أنwنا ل نقول بوجوب هذا الغ8س¢لg، فeعhدhم8 المر ف موضعه يدل¥ على عhدhمg الو8جوب، لكن ل يدل¥ على2

نفي الشروعيwة مطلقا. إgذا جاء مgن¢ طريق آخر صحيح.

....... Xغماءgإو إ ،Xمن ج8ن8ون hأو¢ أفاق
قوله: «أو أفاقh مgن¢ ج8ن8ونX، أو إgغماءX» ، هذا هو الث�ان والث�الث من الغ¼سال الستحبwة.

والنون: زوال العقل، ومنه الصwرhع8 فإgنwه نوع من ال}ن8ون.
والغماء: التwغطية، ومنه الغhي¢م الذي ي8غطoي السwماء.

 فالgغماء: تغطية العقل، وليس زواله، وله أسباب متعدlدة منها: شgدwة الeرضg كما حhصhلe للنبl صل¾ى ال عليه
 وسل¾م، فإgنه ف مhرhضgه أ}غ¼مgيh عليه ث أفاق، فقال: أeصhل�ى الناس8؟ قالوا: ل، وهم ينتظرونك، فأeمhرh باء ف مgخ¢ضhب
ما أفاق قال: أصل�ى الناس8؟ قالوا: ل، ية، فل يه مرwة ثان  ـ وهو شبيه بالصwحن ـ فاغتhسhلe؛ فقام لgيhن8وءÊ فأ}غ¼مgيh عل

)]، الديث.655وهم ينتظرونك»[(
 فهذا دليل على أنwه8 ي8غتسل للgغماء، وليس على سبيل الوجوب، لن فgع¢لeه8 صل¾ى ال عليه وسل¾م الرwد ل يد8ل

على الو8جوب.
وهل هذا مشروع تعب�دا.، أو مشروع لتقوية البhدhنg؟



مل مwايت سgلe. وأ hغ¢تhن� أن يhس ب�د، ولذا قالوا: ي8 سبيل التع نه على  gهم ال قالوا: إ ين، والفقهاء رح   كل المر
نه أeشhد�[( من باب أeو¢لeى، ل عh للgغماء، فالنون  gذا ش8رgغماء، قالوا: فإgسوه على ال نم قا gسبة للجنون، فإ lبالن

656.[(

بل ح8ل¼مX س8نw له الغ8س¢ل}، والغ8س¢ل} الكامل}: أeن¼ يhن¢وي....
س¢ل كالنwائم إذا يه الغ8 بh عل hجhغماء وgحال ال eن أنزلgنزال، فإgس¢ل}» ، أي: بل إ س8نw له الغ8  Xم  قوله: «بل ح8ل¼

احتلم.
قوله: «والغ8س¢ل} الكامل}...» ، الغ8س¢ل له صفتان:

الول: صفة إجزاء.
الثانية: صفة كمال.

كما أن� للو8ض8وء صفتي، صفة إجزاء، وصفة كمال، وكذلك الصwلة} والج�.
 والضwابط: أن ما اشتhمhل على الواجب فقط فهو صفة إgجزاء، وما اشتمل على الواجب والس¢ن8ون، فهو صفة

كمال.
قوله: «أن ينويh» ، «أن» وما دخلت¢ عليه ف تأويل مصدر خب البتدأ. والنlيwة لغة.: القصد.

وف الصطلح: عhز¢م8 القلب على فعل الشwيء عhز¢ما. جازما.، سواء كان عبادة، أم معاملة، أم عادة.
ومل¥ها القلب، ول تعل¥ق لا باللoسان، ول ي8ش¢رhع له أن يتكل�م با نhوhى عند فgع¢لg العبادة.

فإن قيل: لاذا ل ي8قال: ي8ش¢رhع أن يتكل�م با نhوhى لgي8وافق القلب8 اللسانe، وذلك عند فgع¢لg العبادة؟
.gةwلف الس�نgفالواب: أنه خ

فإن قيل: إنه صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يhن¢هh عنه؟
فالواب: 

1)]«Ìدhف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ر eثhن¢ أح¢دhه صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «مw657- أن.[(
 - أن� كل� شيء و8جgدh سبب8ه ف عهد النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول يفعله، كان ذلك دليل. على أنه ليس2

يه وسل¾م كان ينوي العبادات عند إرادة فgع¢ل العبادة، ول يكن يتكل�م با نhوى، فيكون نب� صل¾ى ال عل  بgس8نwةX، وال
تhر¢ك8 الشwيء عند وجود سببه هو الس�نwة، وفgع¢ل}ه خgلف الس�نwة.

)].658ولذا ل ي8سhن� الن�ط¼ق با ل سgر÷ا ول جهرا.؛ خلفا. لقول بعض العلماء: إgنه ي8سhن� الن�ط¼ق با سgر÷ا[(



) ، وكgل القولي ل أص¢لe له، والدwليل على خgلفه.658 بعضهم: إgنه ي8سhن� الن�ط¼ق با جهرا. (ولقول
 والنwية} شhر¢ط ف صgحwة جيع العبادات لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwما العمال بالنlيwات، وإgنwما لكلo امرئX ما

)].659نوى»[(
والنlيwة نيwتان:

الول: نgيwة العمل، ويتكل�م عليها الفقهاء ـ رحهم ال ـ أنا هي الصحlحة للعمل.
الثانية: نgيwة العمول له، وهذه يتكل�م عليها أهل التwوحيد، وأرباب الس�لوك لنا تتعل�ق بالخلص.

مثاله: عند إرادة الgنسان الغسل ينوي الغ8س¢ل، فهذه نيwة العمل.
سبحانه وتعال، هه  يwة العمول له، أي: قصhد وج عة له، فهذه ن كن إgذا نhوى الغ8س¢ل تقر�با. إل ال تعال، وطا  ل
نا ملزhمون عل العبادة على أن نا نف wة التقرب، فالغالب أنwستحضر ني ها كثيا. فل ن فل عن ت نغ هي ال  وهذه الخية 
 با، فننويها لتصحيح العمل، وهذا نhق¼ص�، ولذا يقول ال تعال عند ذgك¼رg العمل: {{اب¢تgغhاءÊ وhج¢هg رhبlهgم¢}} [الرعد:

عد: 22 يل]، {{وhال�ذgينh صhبhر8وا اب¢تgغhاءÊ وhج¢هg رhبlهgم¢}} [الر  ] ،22] و{{إgل� اب¢تgغhاءÊ وhج¢هg رhبlهg الÊع¢لeى *}} [الل
] .8و{{يhب¢تhغ8ونe فeض¢ل. مgنh الل�هg وhرgض¢وhانا.}} [الشر: 

ث}مw ي8سhمlيh، ويhغ¢سgلe يhديه ثلثا.، ....
 قوله: «ث}مw ي8سhمlيh» ، أي: بعد النlيwة، والتسميhة على الذهب واجبة كالو8ض8وء وليس فيها نhصÌ، ولكنwهم قالوا:

وhجhبhت¢ ف الو8ض8وء فالغ8س¢ل} من باب أول، لنwه طهارة أكب.
)] أنا ليست بواجبة ل ف الو8ض8وء، ول ف الغ8س¢ل.660والصwحيح كما سبق[(

يل قوله هي الكeف�، والدwل س8نwة، واليدان: الكف�ان، لن� اليhدh إgذا أ}ط¼لقت¢ ف يه ثلثا.» ، هذا  سل يد  قوله: «ويغ
] ، والذي ي8ق¼طeع هو الكeف� فقط.38تعال: {{وhالسwارgق8 وhالسwارgقeة} فeاق¼طeع8وا أeيدgيhه8مhا}} [الائدة: 

] .6ولا أراد ما فوق الكفl قال تعال: {{وhأeي¢دgيhك}م¢ إgلeى ال¼مhرhافgقg}} [الائدة: 

وما لeوwثeه، ويhتhوhضwأ، ويhح¢ثgيh على رأسgهg ثلثا. ت8روlيه، ..
 قوله: «وما لeوwثeه» ، أي: يغسل ما لeوwثeه من أeثeرg النابة، وف حديث ميمونة رضي ال عنها أن� الرwسول صل¾ى

)].661ال عليه وسل¾م عند غeس¢لgهg ما لوwثه ضhرhبh بيhده الرض، أو الائط مرwتي، أو ثلثا[(



  يhظ¼هhر ل من حديث ميمونة أن الاء كان قليل. ولذلك احتاج صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يضربh الائطوالذي
بيده مرwتي، أو ثلثا.، ليكون أسرع ف إزالة ما لوwثه، وhغeسhلe رجليه ف مكان آخر.

قوله: «ويتوضwأ» ، أي: يتوضwأ و8ض8وءه للصwلة.
)] رضي ال عنها.662وكلم الؤلoف يدل¥ على أنwه يتوضwأ وض8وءا. كامل.، وهو كذلك ف حديث عائشة[(

قوله: «ويثي على رأسه ثلثا.» ، ظاهره أنه يثي الاء على جيع الرwأس ثلثا..
قوله: «ت8روlيه» ، أي: تصل إgل أ}ص8وله بيث ل يكون الاء قليل..

يه الاء قد أروى بhشhرhتhه8 أفاض عل نه  ث يلoل بيده شhع¢ره حت إذا ظeنw أ ها: « ضي ال عن شة ر يث عائ ف حد  و
يه بhع¢د663ثلث مرات، ث غسhل سائر جhسhده»[( ث يفيض عل يه الاء أول. ويلoله،   )]. وظاهره أن يصب عل

ذلك ثلث مرات.
سر، ين، ومرwة للي نب ال بل مhرwة للجwا يع الرwأس،  م� ج لا: «ثلث مرwات» ل يhع8 عض العلماء: إgن قو  وقال ب

 )] فأخذ منه فغسل به665)]، كما يدل¥ على ذلك صنيعه حينما أتى بشيء نو الgلeب[(664ومرwة للوhسhط[(
)].666جانب الرwأس الين، ث اليسر، ث وسط الرwأس[(

ويhع8مw بدنhه غ}س¢ل. ثلثا.،....
سائر ث أفاض الاء على  ما: « ضي ال عنه نة ر شة وميمو يث عائ يل حد سل.» ، بدل نhه غ مw بد  قوله: «ويhع8

)].667جسده»[(
قوله: «ثلثا.» ، وهذا بالقياس على الو8ض8وء لنه ي8ش¢رhع فيه التwثليث، وهذا هو الشهور من الذ¼هhب.

)]gنhدhالب gس¢لeسلم وجاعة من العلماء، أنه ل تثليث ف غgصل¾ى668واختار شيخ ال lته عن النبwلعدم صح [( 
ال عليه وسل¾م، فل ي8ش¢رhع.

وhيhد¢ل}كeه8، ويhتhيhامن، ويغسل قeدhمhي¢ه مhكeانا. آخhر. والزئ8:....
نg، لنwه لو صhبw بل hدhيع الب صول الاء إل ج ق�ن و يه، وش8رع الدwلك ليتي كeه» ، أي: ير� يده عل  قوله: «ويhد¢ل}

دhل¼كX ربwما يتفرwق ف البدن من أجل ما فيه من الد�هون، فeس8نw الدwلك.
 قوله: «ويhتhيhامن» ، أي: يبدأ بالانب الين لديث عائشة رضي ال عنها: «كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

)].669ي8ع¢جgب8ه التwيم�ن ف ترج�له وتنع�له، وط}ه8وره، وف شأنه كلoه»[(



ي الكانقوله خر غ ف مكان آ سل قeدhمي¢ه  من الغس¢ل يغ هي  ما ينت خر» ، أي: عند سل قeدhمي¢ه مكانا. آ  : «ويغ
الول.

وظاهر كلم الؤلoف أنه س8نwة مط¼لeقا.، ولو كان الل¥ نظيفا. كما ف حwاماتنا الن.
 والظ�اهر ل أنه يhغ¢سل قeدhمhي¢ه ف مكان آخر عند الاجة كما لو كانت الرض طgينا.، لنwه لو ل يغسلهما لتلوwثت

رgج¢له بالطoي.
)]gعد الغ8س¢ل شة ب ف حديث عائ  gي¢هeج¢لgل¼ رgغ¢سhيه وسل¾م ل ي نب صل¾ى ال عل ية:670ويدل¥ لذا أن ال  )]. وروا

)] ضعيفة. والصwواب: أنه غeسhلe رgج¢لeي¢ه ف حديث ميمونة فقط.671«أنه غسل رجليه»[(
قوله: «والزئ» ، أي: الذي تبأ} به الذoمwة.

ها، وكذلك با لgفgع¢له إgي¦ا ته  سقطت¢ مطالب صلته، أي:  يل: أeج¢زأت¢  عل، فإذا ق gجزاء: س8قوط الط�لب بالفgوال 
يقال ف بقيwة العبادات.

با، وفgع¢له ل نه مطالب  صلته ل تزgئه ل عد الصwلة، فإgن�  ث ذeكeرh ب سيا.،  هو م8حدgث نا صل�ى و  فلو أن� أحدا. 
يسقط به الط�لب.

أن يhن¢وgيh، وي8سhمlيh، ويhع8مw بhدhنhه8 بالغ8س¢لg مhرwة. .....
)].673)] والتwسمية[(672قوله: «أن ينويh وي8سمlيh» ، سبق الكلم على النlيwة[(

 قوله: «ويعمw بدنه بالغ8س¢ل مرwة.» ، ل يذكر الضمضة والستنشاق، لن ف و8جوبما ف الغسل خgلفا.، فeمgن¢ أهل
)].674العgل¼م من قال: ل يhصح� الغ8س¢ل إgل بما كالو8ض8وء[(

)].675وقيل: يصح� بدونما[(
خل الن¢ف6والصwواب: القول الو¦ل؛ لقوله تعال: {{فeاط�هwر8وا}} [الائدة:  م8ل البhدhنe ك}ل�ه، ودا  ] وهذا يhش¢

ف الو8ض8وء لgد8خولما تت قوله يه وسل¾م بما  نب صل¾ى ال عل من البhدhنg الذي يب تطهيه، ولذا أeمhرh ال  gمeوالف 
ف6تعال: {{فeاغ¼سgل}وا و8ج8وهhك}م¢}} [الائدة:  يب تطهيه  هو مwا  ف غeس¢ل الوhج¢ه، و ي  eنا داخل  ] ، فإذا كا

الو8ض8وء، كانا داخلeي فيه ف الغ8س¢ل لن الط�هارة فيه أeو¢كeد.
ما تته بgلفg الو8ض8وء، فل يب يف، فيجب غeس¢ل  عر الكث wما تت الش  وقوله: «ويhع8مw بhدhنhه8». يشمل حت 

غeس¢ل ما تته.
والشwعر الكثيف: هو الذي ل ت8رى مgن¢ ورائه البhشhرة.



)]:676 أهل} العgل¼م: والشwعر بالنسبة لتطهيه وما تته ينقسم إل ثلثة أقسام[(قال
الول: ما يب تطهي ظاهره وباطنه بكلo حال، وهذا ف الغ8س¢ل الواجب.

الثان: ما يب تطهي ظاهره وباطنه إgن¼ كان خفيفا.، وتطهي ظاهره إgن كان كثيفا.، وهذا ف الو8ض8وء.
الثالث: ما ل يب تطهي باطنه سواء كان كثيفا.، أم خفيفا.، وهذا ف التwيhم�م.

يل على أن� هذا الغ8س¢ل مزئ: قوله تعال: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ ج8ن8بËا فeاط�هwر8وا}} [الائدة:   ] ، ول يhذ¼ك}ر ال6والدwل
شيئا. سوى ذلك، ومن عhمw بhدhنhه بالغ8س¢ل مhرwة واحدة صhدhقh عليه أنwه قد اط�هwر.

يه وسل¾م فeصwلe هذا الgجال بفgع¢له فيكون واجبا. على الكيفيwة نب صل¾ى ال عل يل: هذه الية م8ج¢ملة، وال  فإن ق
 ] ، فeسwر النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م هذه20الت كان يفعلها، كما أن� ال ل�ا قال: {{وhأeقgيم8وا الصwلeةe}} [الزمل: 

الgقامة بفgع¢لgه، فصار واجبا. علينا إقامة الصwلة كما فعلها الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م.
فالواب ف وجهي:

 الول: أنwه لو كان ال يريد منwا أن نغتسل على وhج¢ه التwفصيل لeبيwنه كما بhيwن الو8ض8وء على وhج¢هg التwفصيل، فلما
أeج¢مhلe الغ8س¢ل وفصwل ف الو8ض8وء ع8لgمh أنwه ليس بواجب علينا أن نغتسل على صفة معيwنة.

 الثان: حديث عgمران بن حصي رضي ال عنه الطويل، وفيه أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال للرwج8ل الذي
يك»[( يه وسل¾م كيف ي8فرغه677كان ج8نبا. ول ي8صل: «خ8ذ¼ هذا وأeفرgغ¼ه عل نب� صل¾ى ال عل  )]، ول ي8بيlن له ال

نه له؛ لن� تأخي البhيhان عن وقت wيhه، ولو كان الغ8س¢ل واجبا. كما اغتسل النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م لبgعلى نف¼س 
الاجة ف مقام البلغ ل يوز.

فإن قيل: لعل� هذا الرwج8ل يعرف كيفيwة الغ8سل.
أ}جيب بوابhي:

الول: أن� الص¢لe عدم معرفته.
الثان: أن� ظاهر حاله أنه جاهلº، بدليلg أنwه ل يhع¢لeم¢ أن� التwيم�م ي8جزئ عن الغ8سل عند عدم الاء.

والاصل: أن الغ8س¢لe الزئ أن ينويh، ث يسمlيh، ث يعمw بدhنhه بالغ8سل مرwة واحدة مع الضمضة والستنشاق[(
678.[(

 ولو أن رhج8ل. عليه جنابة، فنوى الغ8س¢ل، ث انغمس ف بgر¢كة ـ مثل. ـ ث خرج، فهذا الغ8س¢ل مزئ بgشhرط أن
يتمضمض ويستنشق.

)].679ولو أنwه أراد الو8ض8وء بعد أن انغمس فل يزئ إgل إgن خhرhج مرتlبا.، لن التwرتيب فر¢ض� على الذهب[(



 8 كلم الؤلoف رحه ال أن� الوالة ليست شرطا. ف الغ8سل، فلو غسل بعض بدنه ث أت�ه8 بعد زمن طويلوظاهر
ع8رفا. صhحw غ}سله، وهذا هو الذهب.

)].680وقيل: إgن الوالة شرطº، وهو رواية عن الgمام أحد، وقيل: وجه للصحاب[(
عض ض8ه على ب ن بع سل عبادة واحدة، فلزم أن ينب صhح�، لن الغ8 ـ أ ن كون الوالة شرطا.  ـ أع  وهذا 
 بالوالة، لكن لو فرwقه لع8ذ¼رX، لنقضاء الاء ف أثناء الغسل مثل.؛ ث حصwله بعد ذلك ل تلزمه إgعادة ما غسwله أول.؛

بل ي8كمل الباقي.

...، Xاعhصgل} بgسhغ¢تhيhو ،öم8دgأ} بwضhوhتhيhو
ستئنافية، وليست معطوفة على قوله: «أن ها جلة ا wفع؛ لن wأ}: بالرwيتوض ، «Xاعhصgل} بgسhغ¢تhوي öأ} ب8دwقوله: «ويتوض 
يس ن: والزئ أن ينوي، وأن يتوضwأ ب8دö، ول صار الع فة على قوله: «أن ينوي» ل نت معطو نا لو كا  ينوي»، ل

كذلك، بل العن ي8سhن� أن¼ يكون الو8ض8وء بgم8دö، والغ8س¢ل} بصhاع.
)].681وال}د�: ر8ب¢ع8 الصwاع[(

ته ـ زgن ـ مثل.  نا بال}م¢س وخ8م¢س ال}م¢س، فالصwاع النبوي�  من الصwاع الع8ر¢فgي عند  والصwاع النبوي�: أقل¥ 
ثانون ريال. فرنسيا.، وصاعنا الع8ر¢ف مائة ريال، وأربع ريالت.

 فيأخذ إgناء يhسhع8 أربعة أخاس الصwاع الع8ر¢فgي، ويغتسل به، هذه هي الس�نwة، لgئeل ي8سرgف ف الاء، فإgن أسبغ بأقل
جاز.

فإن قيل: نن الن نتوضwأ مgن الصwنابي فمقياس الاء ل ينضبط؟
 فيقال: ل تhزgد¢ على الشروع ف غeس¢ل العضاء ف الو8ضوء، فل تhزgد¢ على ثلث، ول تزد ف الغ8س¢ل على مرwة،

على القول بgعhدhم الثلث، وبذا يص8ل العتدال.

.....،eأhج¢زeثي¢ن أhدeه الgل�، أو نوى بغ8س¢لeقeبأ eغhس¢بeن أgفإ
 قوله: «فإن أس¢بhغ بأقل�» ، أي: إgن أس¢بhغe بأقل� مgنh الدl ف الو8ض8وء، ومgن الصwاع ف الغ8س¢ل أeج¢زأe؛ لن� التwقدير

بالدl والصwاع على سبيل الفضليwة.
لكن¢ ي8شترط أل يكون مhس¢حا.، فإgن كان مhس¢حا. فل ي8جزئ.



يل علىوالفرق نه الاء، والدwل طر م سح ل يتقا نه الاء ويري، وال طر م سح: أن الغ8س¢ل يتقا ي الغ8س¢ل وال   ب
ذلك:
 ] ،6] ، ث قال: {{وhام¢سhح8وا بgر8ؤ8وسgك}م¢}} [الائدة: 6- قوله تعال: {{فeاغ¼سgل}وا و8ج8وهhك}م¢}} [الائدة: 1

ففرwق سبحانه وتعال بي الس¢ح، والغ8س¢ل.
] ، بيwنه صل¾ى ال عليه وسل¾م بالغس¢ل، ل بالس¢ح.6- قوله تعال: {{فeاط�هwر8وا}} [الائدة: 2

قوله: «أو نوى بغ8س¢لgه الeدhثeي¢ن أeج¢زhأ» ، النيwة لا أربع حالت:
)].682الول: أن ينوي رفع الeدhثeي¢ن جيعا. فيتفعان لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنlيwات»[(

 الثانية: أن ينويh رفع الeدhثg الكب فقط. ويhس¢كت عن الصغر، فظاهر كلم الؤلoف أنwه يرتفع الكب، ول
يرتفع الصغر لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwما العمال بالنlيwات»، وهذا ل ينوg إgل� الكب.

 )]، واستدل� بقوله تعال: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ ج8ن8بËا فeاط�هwر8وا}}683واختار شيخ السلم: أنه يرتفع الeدhثeان جيعا.[(
] ، فإذا تطهwر بنيwة الeدhثg الكب فإgنwه ي8جزئه، لن� ال ل يذك}ر شيئا. سوى ذلك، وهذا هو الصwحيح.6[الائدة: 

س¢ل صwلة، فإgذا نوى الغ8 ي¢ن جيعا. كال eثhدeل� بالو8ض8وء، أو ارتفاع الgما ل ي8باح إ ستباحة  يh ا ثة: أن ينو  الثال
فع الeدhثeان، لن� الصwلة ل يwة الصwلة أن يرت نه الeدhثeان، لن� مgن¢ لزم ن فع ع صلة، ول ينوg رhف¼ع الeدhثg، ارت  لل

تhصgح� إgل بارتفاع الeدhثeي¢ن.
الرابعة: أن ينوي استباحة ما ي8باح بالغ8س¢ل فقط، دون الو8ض8وء كقراءة القرآن، أو ال}ك¼ثg ف السجد.

 فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط، ول يhنوg رhف¼عh الeدhثg أو الeدhثeي¢ن فيتفع حhدhث}ه الكب فقط، فإgن أراد الصwلة،
أو مhسw الصحفg، فل ب8دw من الو8ض8وء.

 ولكن واقع النwاس اليوم، ند8 أن� أكثرهم يغتسلون من الeنhابة من أeج¢لg رhف¼عg الeدhثe الكب، أو الصwلة، وعلى
هذا فيتفع الeدhثeان.

.Xط¼ءhو gدةhاوhوم8ع ،Xو¢مhون ،Xوالو8ض8وء½ لك¼ل ،gهgر¢جeس¢ل} فeغ Xوي8سن� ل}ن8ب
جب بالgجاع؛ لكنwه يس بوا كل ل هg، والو8ض8وء½ لكلX» ، و8ضوء ال}ن8بg لل gرجeس¢ل} فeغ Xسن� ل}ن8ب  قوله: «وي8

مستhحhبÌ والدwليل على ذلك:
 - حديث عائشة رضي ال عنها أن� النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إgذا أراد أن يأكل أو ينام وهو ج8ن8ب1

)].684توضwأ وضوءه للصwلة[(



بهوأمwا ية مسلم صرية ف أن� الراد  به؛ لن روا فة، فل عgب¢رة    مhن¢ حل هذا على الو8ض8وء اللغوي، وهو النwظeا
الو8ض8وء الشwرعي.

 ولن القاعدة ف أصول الفgق¼ه: أن� القائق ت8حمhل على ع8ر¢فg النwاطgقg با، فإgذا كان النwاطgق8 الشwرع ح8مgلeت على
هل الع8ر¢ف ح8مgلeت على من أ قة اللغويwة، وإgذا كان  غة ح8مgلت على القي هل الل¥ من أ قة الشwرعيwة، وإgذا كان   القي

القيقة الع8رفيwة.
ي مبتدأ؛ لن lحويwند الن عل، وع به الف من قام  غة  ف الل عل  عل؛ لن الفا غة فا ف الل  فمثل.: «زhي¢د� قائم» زhي¢د� 

الفاعل عندهم: السم8 الرفوع الذكور قeب¢لeه عامgل}ه.
 - حديث عمار بن ياسر رضي ال عنه أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م رخwص للج8ن8ب إgذا أراد أن يأكل، أو2

)].685يشرب أو ينام أن يتوضwأ[(
 قوله: «ونومX» ، أي: ي8س¢تhحhب� للج8ن8ب إgذا أراد النwوم أن يتوضwأ، واست8دل� لذلك بديث عمر رضي ال عنه أنه

 )]، وف686قال: يا رسول ال، أeيhر¢ق}د أحد8نا وهو ج8ن8ب؟ قال: «نعم، إgذا توضwأ أحد8كم فل¼يhر¢ق}د وهو ج8ن8ب»[(
)].687لفظ: «توضwأ واغسل¼ ذeكeرhكh ث}مw نhم¢»[(

يق الباح على شhر¢ط يدل¥ على أنwه ل ي8باح إgل عم إgذا توضwأ». وتعل يل يقتضي الو8جوب لنwه قال: «ن  وهذا الدwل
م[( هل العgل¼ من أ عة كثية  يwة وجا هب الظ�اهر ند النوم واجبا.، وإل هذا ذ ن8ب ع يه يكون و8ض8وء ال} به، وعل

ستحباب[(688 سبيل ال ي أن� هذا على  ند الفقهاء والئمwة التبوع كن الشهور ع ستدل¥وا689)]، ول  )]، وا
ي أن يس من غ هو ج8ن8ب�  سل¾م: «كان ينام8 و يه و صل¾ى ال عل  wيgبwها أن� الن ضي ال عن شة ر يث عائ  لذلك بد

)].690ماء»[(
 قالوا: فeتhر¢ك8 النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م للو8ض8وء ف هذه الال بيان للجhواز، وأن المر ليس للو8جوب. وهذه

قاعدة صحيحة معتhبhرة، خلفا. لن قال: إgن فgع¢لeه ل ي8عارض قولeه، بل يؤخذ بالقول فل يدل¥ فgعل}ه على الواز.
 )]، وأنا أتعجwب من سلوكه هذه691فائدة: هذه الط�ريقة يلجأ إgليها الشwوكان رحه ال ف «نhي¢ل الوطار»[(

 الط�ريقة؛ لنwه مgنh العلوم أنwنا ل نمل فع¢ل الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م على ال}صوصيwة إgل حhيث تعذ�ر الeم¢ع،
 أما إgذا أمكن الeم¢ع فإgنwه ل يوز حhم¢ل} النwصl على ال}صوصيwة؛ لن الصل التwأسlي به صل¾ى ال عليه وسل¾م، قال

 ] ، فإذا كان الصل التwأسlي به فل21ال تعال: {{لeقeد¢ كeانe لeك}م¢ فgي رhس8ولg الل�هg أ}س¢وhةº حhسhنhةº}} [الحزاب: 
وجه لمل النwصl على الصوصيwة مع إgمكان المع إgل بدليل.



يل قول ال تعال:ويدل صوصيwة إgل بدل مhل على ال} سل¾م أو قوله ل ي8ح يه و صل¾ى ال عل  ¥ على أن فgع¢له 
{{hي gنgال¼م8ؤ¢م gن ن¢ د8و gم hك eة. لhص gالhا خhهhحgن¢كhس¢ت hن¼ ي eي� أ gبwالن hادhرeن¼ أ gإ lي gبwلنgا لhهhس ت¢ نhف¼ hبhهhن¼ و gة. إhنgة. م8ؤ¢مeأhام¢رhو}} 

 ] ، ووج¢ه الدwللة من الية: أن� ال تعال بيwن أنا خالصة للنwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولول ذلك50[الحزاب: 
لكان مقتضhى النwص أنه يوز للgنسان التزو�ج بالgبhة.

هhا وhطeرËا مwا قeضhى زhي¢د� مgن¢ eلeها: {{ف ضي ال عن حش ر نت ج نب ب ف قصwة زي خر: أن ال تعال قال  يل آ  ودل
 ] ، وكانت زينب تت زيدg بن حارثة، وكان النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م قد تhبhنwاه37،8زhوwج¢نhاكeهhا}} [الحزاب: 

 فلما أحل� ال له زينب قال: {{لgكeي لe يhك}ونe عhلeى ال¼م8ؤ¢مgنgيh حhرhج� فgي أeز¢وhاجg أeد¢عgيhائgهgم¢ إgذeا قeضhو¢ا مgن¢ه8نw وhطeرËا}}
يه37[الحزاب:  سول صل¾ى ال عل wث¼ب8ت للرhته عام¦ة، وعلى هذا فالكم الذي ي  ] . فهذا ال}ك¼م8 خاصÌ، وعgل�

.ºائدةeف {{¢مgهgائhيgد¢عeأ gاجhز¢وeي أgج� فhرhح hيgنgى ال¼م8ؤ¢مeلhع eون{كhي eي لeكgل}} :ل ل يك}ن¢ لقولهgة؛ وإwث¼بت للمhوسل¾م ي
وع8ورض حديث عائشة: «كان ينام وهو ج8ن8ب من غي أن يسw ماءÀ» بأمرين:

شة، وإgذا تعارض عن عائ من السود الذي رواه  با إسحاق سhمgع  نه متwصل، وأن أ  الول: أنwه منقطع. ور8دw بأ
الوhص¢ل والقeط¼ع، فالعتhبhر الوصل.

ف سgيhاق يد؛ لن «ماء» نكرة  ي أن يسw ماءÀ»، أي: ماء للغ8س¢ل. ور8دw بأن هذا بع من غ لا: « ن: أن� قو  الثا
النwف¼ي فتع8م� أيw ماءX، وعليه فالتwعليل بالنقطاع غي8 صhحيح، وكذلك التwأويل.

ها، وكذا  والذي يظهر ل: أن ال}ن8بh ل ينام إgل بgو8ض8وء على سبيل الستحباب، لديث عائشة رضي ال عن
بالنlسبة للك¼لg والش�ر¢ب.

بة بل و8ض8وء، ول  وفرwق الفقهاء ـ رحهم ال ـ بي الكل والش�رب والنwوم، فقالوا: ي8ك¼ره8 أن ينام على جنا
)].692ي8ك¼رhه له الكل، والش�رب بل و8ض8وء[(

ما يل على ذلك  مع مرwة أ}خرى، والدwل  قوله: «وم8عhاوhدhةg وhط¼ءX» ، أي: ي8سhن� للج8ن8بg أن يتوضwأ إgذا أراد أن ي8جhا
مر مhن¢ جhامhع أهلeه، ث أراد أن يعود أن يتوضwأ بينهما يه وسل¾م أ  ثeبتh ف «صحيح مسلم» أن� النwبw صل¾ى ال عل

)].693و8ض8وءا[(
)]«gو¢دhط} للعhن¢شeنه أ gمر على الو8ج8وب ما رواه الاكم: «... إÊم¢ر الو8ج8وب، لكن أخرج هذا الÊوالصل ف ال

694.[(
نا للgرشاد، يط، فيكون الÊم¢ر8 ه من باب التwن¢ش به، ولكن¢   hاسwم النgت ن8ل¼ز يس عبادة ح  فeدل� هذا أن� الو8ض8وء ل

وليس للوجوب.



 )]، وإgن كان طوافه عليهن بغسل واحد،695 صل¾ى ال عليه وسل¾م يطوف على نسائgه بgغ8س¢لX واحد[(وكان
ل يhم¢نhع8 أن يكون قد توضwأ بي الفgع¢لeي.



  8 التwيhم�م  باب

gالاء gةhل} طهارhدhوه8و ب
التwيم�م لغة.: القصد.

وشرعا.: التwعب�د ل تعال بقصد الصwعيد الط�يlب؛ لس¢حg الوجه واليدين به.
 وهو من خصائص هذه المwة لgمhا رواه جابر عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال: «أ}عطيت8 خسا. ل ي8ع¢طeه8ن
ما رhج8لX مgن¢ أ}مwت  نبÌ من النبياء قeب¢لي: ن8صgرت بالر�عب مسية شhه¢ر، وج8عgلت¢ ل الرض8 مسجدا. وطeهورا.، فأي¦

)].696أeد¢رhكeت¢ه الصwلة} فeل¼ي8صل...»، الديث[(
 وكانت المم ف السwابق إgذا ل يدوا ماءÀ بhقeوا حت يhجgدوا الاء فيتطهwروا به، وف هذا مشق�ة عليهم، وحرمان

للgنسان من الصlلة بربlه، وإgذا انقeطeعhت¢ الصlلة بال حhدhثe للقeلب قeس¢وةº وغeف¼لة.
 وسبب8 نزول آية التيم�م ضياع8 عgق¼د عائشة رضي ال عنها الت كانت تتجhمwل به للنwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م،
 وكان هذا العgقد عارية، فلما ضاع بقيh الناس يطلبونه، فأصبحوا ول ماء معهم، فأن¢زhلe ال آية التwيم�م، فلما نhزhلeت
بhعhث}وا البعي، فوجدوا العgقد تته؛ فقال أ}سيد بن حضي رضي ال عنه: «ما هي بأوwلg بhرhكeتgك}م¢ يا آل أب بكر»[(

697.[(
يس أص¢ل.؛ لن ال تعال يقول: {{فeلeم¢ تhجgد8وا مhاءÀ فeتhيhمwم8وا}} [الائدة: قوله: «وهو بhدhل} طهارة الاء» ، أي: ل

] فهو بدلº عن أصلX، وهو الاء.6
نه بدل» أنه ل ي8مكن العمل به مع وجود الصل؛ وإل فهو قائم مقامه، ولكن هذه الط�هارة gنا: «إ  وفائدة قول
يل على يه أن يغتسل إgن كان التwيم�م عن غ}س¢ل، وأن يتوضwأ إgن كان عن و8ض8وء، والدwل  إgذا و8جgدh الاء بطلت، وعل

ذلك:
 - حديث عمران بن ح8صي رضي ال عنه الط�ويل، وفيه قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م للذي أصابته جنابة ول1

ماء: «عليك بالصwعيد فإنه يكفيك»، ول�ا جاء الاء½ قال النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «خ8ذ¼ هذا وأفرغ¼ه عليك»[(
)]. فدل� على أن� التwيم�م يhب¢ط}ل} بوجود الاء.698
 - قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الصwعيد الطي¦ب و8ض8وء الس¢لم، وإgن ل يhجgد الاء عhشر سني، فإgذا وجhدh الاء2

)].699فeل¼يhتwقg ال ول¼ي8مgسwه8 بhشhرhتhه8، فإgن ذلك خي»[(
وهل هو رافgع للحhدhثg، أو م8بيح لا تhجgب8 له الط�هارة؟ اخت8لgف ف ذلك:



)].700 بعض العلماء: إgنه رافع للحhدhثg[(فقال
) .700وقال آخرون: إgنه م8بيح لا تب له الط�هارة (

والصواب هو القول الول:
 ]6- لقوله تعال ل�ا ذكر التيمم: {{مhا ي8رgيد8 الل�ه8 لgيhج¢عhلe عhلeي¢ك}م¢ مgن¢ حhرhجX وhلeكgن¢ ي8رgيد8 لgي8طeهlرhك}م¢}} [الائدة: 1

.
يه وسل¾م: «وج8عgلeت ل الرض8 مسجدا. وطeهورا.»[(2 صل¾ى ال عل ما701- وقوله  تح:   )]، والط�هور بالف

ي8تhطeهwر به.
عن طهارة الاء، والقاعدة الشwرعيwة أن� البhدhل له ح8ك¼م ال}ب¢دل، فكما أن� طهارة الاء تhرفع3  - ولنwه بhدhل 

الeدhثe فكذلك طهارة التwيم�م.
ويترتwب على هذا اللف مسائل منها:

أ- إذا قلنا: إgنه م8بيح فeنhوى التwيم�م عن عgبادة ل يhستبgح به ما فوقها.
 فإgذا تيمwم لنافلة ل ي8صلo به فريضة؛ لن الفريضة أعلى، وإذا تيمwم لgمhسl الصحف ل ي8صلo به نافلة، إgذ الو8ض8وء

للنwافلة أعلى فهو م8ج¢مع على اشتراطه بلف الو8ض8وء لgمhسl الصحف، وهكذا.
وإذا قلنا: إنه رافع فإgذا تيمwمh لنافلة جازh أن ي8صلoيh به فريضة، وإgذا تيمwم لسl مصحف جاز أن ي8صلoيh به نافلة.

يه على قeد¢رg الضwرورة، فإgذا تيمwم للظ¥هر يح ي8قتصر ف يح، فإذا خرج الوقت بhطلe؛ لن الب نا: إن¦ه م8ب  ب- إذا قل
ـ مثل. ـ ول ي8ح¢دgث حت دخل وقت العصر فعليه أن ي8عيدh التwيم�م.

وعلى القول بأنه رافع، ل يب عليه إعادة التيم�م، ول يhبط}ل بروج الوقت.
ج- إذا قلنا: إgنه مبيح، اشترط أن ينويh ما يتيمwم له، فلو نhوhى رف¼ع الeدhث فقط ل يرتفع.

)].702وعلى القول بأنه رافع ل ي8ش¢ترطe ذلك، فإذا تيمwم لرhف¼ع الeدhث فقط جاز ذلك[(
نه بhدhل عن طهارة الاء ف كلo ما يطهlره الاء؛ سواء ف الeدhث؛ أم ف ناسة البhدhن؛ أم  وظاهر كلم الؤلoف: أ
 ف ناسة الث�وب؛ أم ف ناسة الب8قعة، ولكن ليس هذا مراده، بل هو بhدhل عن طهارة الاء ف الeدhث قول. واحدا.؛

 )]، أي أنه يتيمwم إgذا عدم الاء للحhدhث الصغر والكب، ويتيمwم إgذا كان703وف ناسة البhدhن على الذهب[(
على بhدhنgه ناسة ول يhق¼دgر¢ على إزالتها، ول يتيمwم إgذا كان على ثeوبه أو ب8قعhته ناسة.

والصwحيح: أنه ل يتيمwم إل عن الeدhث فقط لا يلي:
- أن هذا هو الذي وhرhد النwص به.1



يء- 2 سة، فش ما النwجا ضل أعضائه بالت�راب، وأ ي أف بwد ل بتعف  أن طهارة الeدhث عبادة، فإgذا تعذ�ر الاء تع
صل�ى على حhسhب حاله، لن ها، وإgل  سة ولو بل نيwة طeه8رh من من النwجا نه، ل إgياد8ه، فمت خhل   ي8ط¼لeب8 التwخلoي م
 طهارة التwيم�م ل تؤثoر ف إزالة النwجاسة، والطلوب من إgزالة النwجاسة ت¼لgيhة البhدhنg منها، وإgذا تيمwم فإgن� النwجاسة ل
 تزول عن البhدhن، وعلى هذا: إgن وhجhد الاء أزالا به، وإل صل�ى على حhسhب حاله؛ لن� طهارة التيم�م ل تؤثoر ف

إزالة النwجاسة.

.... ºت نافلةhأو أ}بيح Xوقت8 فريضة eذا دخلgإ
 قوله: «إذا دخلe وقت8 فريضةX أو أ}بيحhت نافلةº» ، «إذا» أداة شرط، وفعل الشwرط «دخل» وما ع8طف عليه،

وجوابه قوله بعد ذلك: «ش8رع التwيم�م».
هو الشwرط الول لgصgحwة التwيم�م، وهذا مبنÌ على حة النwافلة، وهذا   أي: ي8شترط للتwيم�م دخول الوقت، أو إgبا

القول بأنه مبيح ل رافع وهو الذهب، فيقتصر فيه على الضwرورة، وذلك بأن يكون ف وقت الصwلة.
ها مباحا.، وذلك بأن تكون ف غي وقت النwهي، فإgذا كان ف وقت  وقوله: «أو أبيحhت نافلةº». أي: صار فgع¢ل

نhه¢يX، فل يتيمwم لصلة نhف¼ل ل توز ف هذا الوقت.
ـ على سباب  فل كeذeوات ال من النwوا قت  ف هذا الو ما يوز  قت»، احترازا.  ف هذا الو نا: «ل توز   وقول

القول الرwاجح ـ وهذا مبنÌ على القول بأنwه مبيح ل رافع.
)].704والصwواب أنه رافع، فمت تيمwم ف أيl وقتX صحw، وقد سبق بيانه[(

وعhدgمh الاء أو زادh على ثeمhنه كثيا.، أو ثeمhنX ي8ع¢جgز8ه8،
.... gهgنhدhب hرhرhض gهgبeلeأو ط gهgالhع¢مgباس¢ت hافhو¢ خeأ

 قوله: «وعدم الاء» ، هذا الشwرط الث�ان لgصgحwة التwيم�م: أن يكون غيh واجgدX للماء ل ف بيته، ول ف رhح¢لgه، إن
كان مسافرا.، ول ما قeر8بh منه.

 قوله: «أو زاد على ثeمhنه كثيا.» ، أي: إgذا وجد الاء بثمن زائد على ثنه كثيا. عhدhل إgل التwيم�م، ولو كان معه
آلف الدwراهم. وعل�لوا: أن هذه الزlيادة تعله ف ح8ك¼م العدوم.

يل على ذلك قوله ثن، والدwل  lيه بأي يه أن يشتر يه وhجhبh عل نه قادرا. عل نه إgذا كان واجدا. لثم  والصwواب: أ
يه6تعال: {{فeلeم¢ تhجgد8وا مhاءÀ}} [الائدة:   ] ، فاشترط ال تعال للتwيم�م عhدhم الاء، والاء هنا موجود، ول ضرر عل



هgز حاجhة hاس ينتwعض الن جع إل العhر¢ض والط�لب، أو أن ب نه زائدا. فهذا ير مwا كون ث يه، وأ ته عل hق}د¢رgرائه لgف ش 
الخرين فيفع الث�من.

تبقوله يس كامل.، فeي8ع من ل eعه ث نه، أو م عه ثeم يث ل يكون م مhن يعجزه» ، أي ل يhق¼در على بhذ¼لgه ب eأو ث» : 
كالعhادgم للماء فيتيمwم.

ف خل  صار مريضا.، فيد  Êستعماله الاء ن8ه با hدhر بwفإذا تضر ، «gه gنhدhب hرhرhض gه gبeلeه، أو طgع¢مالgقوله: «أو خاف باس¢ت 
] .6عموم قوله تعال: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ مhر¢ضhى أeو¢ عhلeى سhفeرX}} الية [الائدة: 

كما لو كان ف أعضاء و8ض8وئه ق}روح، أو ف بhدhنgه ك}لoه عند الغ8س¢ل ق}روح وخاف ضhرhر بhدhنgه فله أن يتيمwم.
 وكذا لو خاف الب¢د، فإgنه ي8سخlن الاء، فإgن ل يhجgد ما يسخlن به تيمwم؛ لنwه خhشgيh على بhدhنgه من الضwرر، وقد

 ] . واستدل� عمرو بن العاص رضي29قال تعال: {{وhلe تhق¼ت8ل}وا أeن¢ف}سhك}م¢ إgن� الل�هh كeانe بgك}م¢ رhحgيمËا}} [النساء: 
)].705ال عنه بذه الية على جواز التwيم�م عند البhر¢د إgذا كان عليه غ}س¢ل[(

،lوeة برودة الwشدgيء، أو ل عض الش نgه بطلeبg الاء، لب8ع¢دgه ب hدhب hرhرhأي: خاف ض ،«gهgبدن hرhه ضرgوقوله: «أو طلب 
فيتيمم.

ساء:  سhك}م¢}} [الن سبحانه وتعال: {{وhلe تhق¼ت8ل}وا أeن¢ف} يل على هذا قوله   ] ، وقوله: {{وhلe ت8ل¼ق}وا29والدwل
 ] ،78] ، وقوله: {{وhمhا جhعhلe عhلeي¢ك}م¢ فgي الدlينg مgن¢ حhرhجX}} [الج: 195بgأeي¢دgيك}م¢ إgلeى التwه¢ل}كeة}} [البقرة: 

)].706وخhو¢ف8 الضwرر حhرhج�، وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ضhرhرh، ول ضgرhار»[(

أو رفيقه، أو حرمته، أو مالgه بعطش، أeو¢ مhرhضX، أو هلكX، ونhح¢وه ....
قوله: «أو رفيقه» ، أي: خاف باستعمال الاء أو طeلeبgه ضhرhرh رفيقه.

ستعمل الاء عطgشh الر�ف¼قeة وتضرwروا، فنقول له: تيمwم، ودhع يل ور8ف¼قeة، فإgن ا  مثال ذلك: أن يكون معه ماء قل
الاء للر�ف¼قeة.

هو الذoمlي، صوما.، و فر مع كن بgشhرط أن يكون الكا سلم، ل فر وال مل الكا نه يش¢ قه» أ هر قوله: «أو رفي  وظا
وال}عhاهد، وال}س¢تhأ¼مgن.

قوله: «أو حرمته» ، أي: خاف باستعمال الاء أو طلبgه ضرر امرأته، أو من له ولية عليها من النlساء.
ستعمل الاء عه حيوان، وإgذا ا به تضر�ر ماله، كما لو كان م ستعمال الاء أو طل  قوله: «أو مالgه» ، أي: خاف با

تضرwر، أو هhلeك.



: «بgعhطeشX» ، متعلoق بـ«ضhرر»، أي: ضرر هؤلء بعطش.قوله
قوله: «أو مhرhضX» ، مثاله: أن يكون ف جgل¼دgه جروح تتضرwر باستعمال الاء.

.gشeطhكما لو خاف أن يوت من الع ، «Xلكhقوله: «أو ه
قوله: «ونhح¢وه» ، أي: من أنواع الضwرر.

بgه، وهذا أعم eلeستعماله أو ط ما لgفeق¼ده، أو للتwضر�ر با gستعمال الاء، إ ن: تعذ¥ر ا بط أن ي8قال: الشwرط الثا  فالضwا
وأوضhح8 من عبارة الؤلoف.

ش8رعh التwيم�م8، ومhن¢ وhجhدh مhاءÀ يhك¼في بعضh ط}هرgه تيمwم بعد اس¢تgعمالgه،....
خwر الواب، وطال الشwر¢ط خل»، وإgذا تأ ف قوله: «إgذا د م8» ، «ش8رع»: جواب «إذا»   قوله: «ش8رع التwيم�
 بالعطوفات عليه، فعgن¢د البhلغيي ينبغي إgعادة العامgل ليتwضgح العن، لكنwه لو أعاد الشwرطe هنا لعhادh الم¢ر8 كما هو؛

لن� هذه المور كلها تابعة للشwرط.
ستحب� له الط�هارة بالاء؛ لا ت  wست8حب صwلة، وا تب له الط�هارة بالاء كال لا  جب   وقوله: «ش8رع»، أي: و

كقراءة القرآن دون مhسl الصحhف.
 قوله: «ومhن¢ وجدh ماءÀ يك¼في بعضh ط}هره تيمwم بعد استعمالgهg» ، أفادنا الؤلoف أن الgنسان إذا وhجhدh ماءÀ يك¼في

بعضh ط}هرgه، فإgنwه يhجمع بي الط�هارة بالاء والتwيم�م.
ث يه،  هه ويد ستعمل الاء أول.؛ فيغسgل وج جب أن ي قط؛ في ين ف في لغhس¢ل الوhج¢ه واليد  مثاله: عنده ماء يك

يتيمwم لا بhقgيh من أعضائه.
وسبب تقدي استعمال الاء، ليhص¢د8ق عليه أنه عhادgم� للماء، إgذا استعمله قبل التwيم�م.

والدليل على ذلك:
] .16- قوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 1
)].707- وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا أeمhر¢ت8ك}م¢ بأeم¢رX فأ¼توا منه ما اس¢تhطeع¢ت8م¢»[(2

نا لس¢ح عل، وتيمwم نا ال بذا الف هى الاء فاتwقeي¢ ين، وانت جه واليد حن مأمورون بغhس¢ل العضاء، فeغhسhل¼نا الو  فن
 الرwأس، وغeس¢ل الرlجلي لتعذ¥ر الاء، فاتwقeي¢نا ال بذا الفعل أيضا.، فل تhضhاد¦ بي الغhس¢ل، والتwيم�م إgذ الك}ل¥ مgن¢ تقوى

ال.



ثروقال في لgنgص¢فg العضاء فأك بل إgذا كان الاء يك ي طهارة الاء وطهارة التwيم�م،  مع ب عض العلماء: ل ي   ب
)].708فإنه يستعمل بل تيم�م، وإذا كان يكفي لقل� من النlصف، فل يستعمل الاء بل يتيمwم فقط[(

.lادhضwه من باب التwح� لنgصhم¢ع� بي البدل والبدل، وهذا ل يhم¢ع بي الط�هارتي جeوعل�لوا ذلك بأن� ال
عة تغليب جانب الكثر، فإgذا كانت العضاء الغسولة هي الكثر  وعل�لوا أيضا.: بأن القاعدة العامة ف الشwري

فل تhتhيمwم، وإgذا كان العكس فتيمwم ول تغسلها.
 ور8دw هذا: بأن التيمم هنا عن العضاء الت ل ت8غ¢سhل، وليس عن العضاء الغسولة، فليس فيه جع بي البhدhل
 والبدل، بل هو شبيه بالس¢حg على ال}ف�ي من بعض الوجوه، لنك غeسhلت العضاء الت ت8غ¢سhل، ومhسhح¢تh على

ال}فl بدل. عن غeس¢ل الرlج¢ل الت تته.
) .708وقال آخرون: إgنه يستعمل الاء مطلقا.، فيما يقدر عليه ول يتيمwم (

وعل�لوا ذلك: بأن التwيم�م بhدhلº عن طهارة كاملة، ل عن طهارة ج8زئيwة.
يث ف حد سل¾م  يه و صل¾ى ال عل سول  wعن الر  hبا ر8وي با ي8س¢تhدل¥ له  يه الؤلoف، ور هب إgل ما ذ  والصwواب: 
يه أن يتيمwم، ويhع¢صgب8 على ج8ر¢حgه نا كان يكف gيه وسل¾م: «إ يه الرwسول صل¾ى ال عل  صاحب الش�جwةg الذي قال ف

 )]. فجمhع النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بي طهارة الس¢حg،709خgر¢قeة، ث يسhح8 عليها، ويغ¢سgل سائر جسده»[(
وطهارة الغس¢ل.

وhمhن¢ ج8رgحh تhيhمwمh لeه8 وhغeسhلe البhاقي .....
 قوله: «ومhن¢ ج8رgحh تيمwم له وغeسhل الباقي» ، يعن: من كان ف أعضائه ج8ر¢ح، والراد ج8ر¢ح يhضر�ه الاء، تيمwم
لذا ال}رح وغeسhل باقي العضاء، والتwيم�م للج8رح ل ي8شترhط له ف}قدان الاء، فل حhرhجh أن يتيمwم مع وجود الاء.

نه ي8ش¢ترhط س¢ل العضوg الروح، ل eع غgوضhف م م�م  نه ل ب8دw أن يكون التwي مwم له» أ هر قول الؤلoف: «تي  وظا
عد زhمhن بل الغ8س¢ل، أو بعده مباشرة، أو ب نه يوز أن يتيمwم ق gبة، فإ ف غ}س¢ل النا ما إgذا كان ال}رح  يب، وأ  الترت

كثي.
 )]، فلو بhدhأe بgغhس¢ل أعلى بhدhنgه،710هذا هو الذهب، لنم يhرhون أن الغ8س¢ل ل ي8ش¢ترhط له ترتيب ول م8والة[(

أو أeس¢فeلgه، أو وhسhطgه صhح.



ستدل¥وا بËا فeاط�هwر8وا}} [الائدة: وا م¢ ج8ن8 ن¼ ك}ن¢ت8 gإhس¢م، أو6 بقوله تعال: {{و gداءة بأعلى الhل البhم  ] وهذا يش¢
 )]. وإgذا كان التwيم�م ف الeدhث711وhسhطgه أو أس¢فeلgه. وهو واضح. أما الوالة ف الغ8س¢ل فقد سhبhق الكلم فيها[(

الصغر فeعhلeى الذهب ي8ش¢ترhط فيه التwرتيب والوالة.
فإgذا كان ال}ر¢ح ف اليhدg وhجhبh أن تhغ¢سgل وجهك أول.، ث تتيمwم، ث تhم¢سhح رأسك، ث تغسgل رجليك.

وهنا يب أن يكون معك منديل، حت ت8نشlف به وجهك، ويhدhكh، لنwه ي8شترط ف الت�راب أن يكون له غبار[(
)]، وإgذا كان على وجهك ماء فالتwيم�م ل يhصgح�.712

يب ول الوالة، كالeدhثg الكب[( نه ل ي8شترط التwرت gعض العلماء: إ  )]، وعلى هذا يوز التwيم�م713وقال ب
هو الصwحيح. اختاره الوف�ق مل النwاس اليوم، و يه ع ي، وهذا الذي عل يل أو كث من قل hزgب¢ل الو8ض8وء، أو بعده ب eق 

)].715)]، وhصوwبه ف «تصحيح الفروع»[(714) وشيخ الgسلم ابن تيمية[(713والد8 (
لا[( ستحبwة فل ي8ش¢رhع  ما ال بة، وأ ف الط�هارة الواج عض العلماء: ل ي8شرع التwيم�م إgل   )].716فائدة: قال ب

.Xرeظhون Xواستدل¥وا لذلك بأثر
 أما الثر فقالوا: إgن ال تعال إgنا ذeكeرh التwيم�م ف الط�هارة الواجبة، وذلك ف قوله تعال: {{أeو¢ جhاءÊ أeحhد� مgن¢ك}م

] .6مgنh ال¼غhائgطg أeو¢ لeمhس¢ت8م8 النlسhاءÊ فeلeم¢ تhجgد8وا مhاءÀ فeتhيhمwم8وا}} الية [الائدة: 
 وأما النwظeر فقالوا: إgن التwيم�م طهارة ضرورة، والط�هارة غي الواجبة ل ضرورة لا؛ فل ي8ش¢رhع لا التwيم�م. وهذا

)].717أحد القولي ف الذهب[(
 وهذا الستدلل والتعليل مع أنه قويÌ جدا. إgل أنه ي8عكoر عليه أن النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م تيمwم لردl السwلم

 )]، ومعلوم أن التwيم�م لردl السwلم ليس واجبا. بالgجاع،718وقال: «إgن كeره¢ت8 أن أeذ¼ك}ر ال إgل على ط}ه¢ر»[(
نه يدل¥ على مشروعيwة التwيم�م ف الط�هارة الستحبwة. gيه وسل¾م فإ  وإgذا كان كذلك وقد تيمwم له النwب� صل¾ى ال عل

وهذا استدلل واضح جدا..
ست8حبwت ست8حبwت الط�هارة بالاء ا ت ا نه، فم م8 البدل م عن الط�هارة بالاء، والبhدhل} له ح8ك¼  ºلhدhم�م ب  ث إgن التwي
من ذلك أن يه  يث، وي8عارض النwظeر8 بالنwظeرg، ويكف ستدلل بالد ية بال ستدلل بال م�م، في8عارض ال  الط�هارة بالتwي

يشعرh بأنه متعبlد ل تعال بأحد نوعي الطهارة لذا العمل الذي ت8ش¢رhع له الط�هارة.



8 طلب8 الاءg ....ويhجب
: «ويhجب8 طeلeب8 الاءg» ، الواجب: ما أeمhرh به الشwارع على سبيل الgلزام بالفعل.قوله

نه قال نه يوز أن يعفوh ال ع ستحgقÌ للعgقاب، ول نقول يعاقeب تارgك}ه؛ ل مه: أن فاعله م8ثeاب، وتارgكeه م  وحك
] .116تعال: {{إgن� الل�هh لe يhغ¢فgر8 أeن¼ ي8ش¢رhكh بgهg وhيhغ¢فgر8 مhا د8ونe ذeلgكh لgمhن¢ يhشhاء½}} [النساء: 

 ] ، ول ي8قال: ل يhجgد إgل6والدwليل على وجوب طلب الاء قوله تعال: {{فeلeم¢ تhجgد8وا مhاءÀ فeتhيhمwم8وا}} [الائدة: 
بعد الط�لب.

ف رhح¢لgه، وق}ر¢بgه، وبgدللةX، فإن نhسgيh قدرتhه عليه وتيمwم أعادh، وإgن نhوى بتيم�مgهg أeحداثا. ...
قوله: «ف رhح¢لgه» ، أي: عند الماعة الذين معه.

صيل نه حينئذ ت جhة إgل الط�لب، ل يه فل حا نه ل ماء ف عة، فإgذا كان يع¢لeم أ ح¢ل: الeتhاع، والراد الما wوالر 
نه أeو¢صhى مhن يأت باء، وي8حتمhل أنه أتى باء، ووضhعه ف الرwح¢ل فحينئذ  حاصل، وإgضاعhة} وقت، لكن لو ف}رض أ

يب الط�لب.
ير؟ به، أو حhو¢له بئر، أو غد هل ق}ر¢ حث  نه، فيب ما قeر8بh م يه أن يطلب الاء في يب عل بgه» ، أي:   قوله: «وق}ر¢
نا و8جgدhت في زمhن نة. ف يه إgل الع8ر¢ف، والع8ر¢ف يتلف باختلف الزم جhع ف يس له حhدÌ مدwد، في8ر¢  والق}رب ل

السيwارات فالبعيد يكون قريبا. وف الاضي كان الوجود الgبل فالقريب يكون بعيدا..
فيبحث فيما قeر8بh بيث ل يشق� عليه طلبه، ول يفوته وقت الصwلة.
قوله: «وبgدللةX» ، يعن: يب عليه أن يطلب الاء بدليل يhد8ل¥ه8 عليه.

نه ضاع، عن مكا هب  نه إgذا ذ ته، أو لكو حث لgقgل�ةg معرف ستطيع الب ف رح¢لgه، ول ي يس عنده ماء   فإgذا كان ل
فهذا فرض8ه الدlللة؛ فيhطل}ب من غيه أن يhد8ل�ه على الاء سواء بال، أم مانا.

وإgذا ل يhجgد الاء ف رحhل¼هg، ول ف ق}ر¢بgه، ول بدللة، ش8رgعh له التwيم�م.
] .6والدwليل على ذلك قوله تعال: {{فeلeم¢ تhجgد8وا مhاءÀ فeتhيhمwم8وا}} [الائدة: 

صل�ى، وhجhد ما  يه وتيمwمh أعادh» ، أي: لو كان يعرف أن حوله بئرا. لكنwه نhسgيh، فل سيh قدرتhه عل  قوله: «فإgن ن
البئر فإgنwه ي8عيد الصwلة.

] .286فإgن قيل: كيف يعيد الصلة وقد قال ال تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 



نه فك�رفالواب يط، فeلeو¢ أ نه نوع تفر نه حhصhلe م سيان، ول lسقط بالن صيل شhر¢ط، والشwرط ل ي  : أن هذا ت
جيدا.؛ وتروwى ف الم¢رg لeتhذك�ر.

فة أم¢رg ال تعال، فهو حينما صل�ى كان منتهى قدرته أنwه ل ماء719وقيل: ل ي8عيد[(  )]، لنwه ل يقصد مال
حhو¢لeه.

كه؛ لئل بل يhع¢ن8ون أن� الورhعh فعل}ه أو تhر¢ نه واجب،   والÊح¢وhط: أن ي8عيد. والعلماء إgذا قالوا الÊح¢وhط ل يhع¢ن8ون أ
ي8عرlض الgنسان نف¼سhه للعقوبة، وهنا ي8فرlقون بي ال}ك¼مg الحتياطيl، وال}ك¼مg الزوم به. ذكر هذا شيخ الgسلم[(

)] رحه ال.720
 قوله: «وإgن نhوى بتيم�مgه أحداثا.» ، أي: أجزأ هذا التwيم�م الواحد عن جيع هذه الحداث، ولو كانت متنوlعة؛

لن� الحداث إgمwا أن تكون من نوع واحد؛ كما لو بال عgدwة مرwات فهذه أحداث نhو¢ع8ها واحد وهو البول.
 أو تكون من أنواع من جgن¢س واحد كما لو بال، وتغوwط، وأكل لم جhزور، فهذه أنواع من جgن¢س واحد وهو

الeدhث الصغر.
أو تكون من أجناس كما لو بال، واح¢تhلم، فهذه أجناس؛ لن الوwل حhدhث أصغر والث�ان أكب.

 فإgذا تيمwم، ونhوhى ك}ل� هذه الحداث، فإgنه يزئ8، والدwليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إgنwما العمال بالنlيwات،
)]، والتwيم�م عhمhل؛ وقد نhوhى به عgدwة أحداث فله ما نhوى.721وإgنا لكلo امرئ ما نhوhى»[(

أeو¢ نhجhاسhة. على بدنgه تض8ر�ه8 إزالت8ها، أو¢ عhدgمh ما ي8زيلها،..
ستطيع أن حX طري¦ ل ي سقطت¢ نقطة} بhولX على ج8ر¢ ها» ، مثاله: لو  نgه تض8ر�ه إgزالت8 hدhسة على ب  قوله: «أو نhجhا

يغسلeه، ول يسhحhه؛ لنwه يضر�ه إgزالتها، فيتيمwم على القول بالتwيم�م عن ناسة البhدhن.
قوله: «أو¢ عhدgمh ما ي8زيلها» ، مثاله: أصابه بول على بhدhنgه ول ماء عنده ي8زيلها به، فيتيمwم.

ما ها، وأ لا إgذا ل يhق¼دgر على إgزالت  وأفاد رحه ال بقوله: «أو ناسة على بhدhنgه»، أن النwجاسة على البhدhنg يتيمwم8 
النwجاسة ف الث�وب، أو البقعة فل يتيمwم لا.

)].722والصwحيح: أنه ل يتيمwم عن النwجاسة مطلقا.، وقد سبق بيان ذلك[(
 ومثال ناسة الب8ق¼عة: كما لو ح8بgسh ف مكان نhجgسX كالرحاض، فيتوضwأ ويصلoي على حسب حاله، ول يتيمwم

للنwجاسة.



¢ خhافh بhر¢دا.، أeو¢ ح8بسh ف مgص¢رX فeتhيhمwم، أو عhدgم الاءÊ والترابh صل�ى، ول ي8عgد.أو
 : «أو خافh بر¢دا.» ، يعن: خاف من ضhرhرg البد لو تطهwر بالاء، إgما لكون الاء باردا. ول يhجgد ما ي8سخlن بهقوله

به فeلeه8 أن يتيمwم، لقوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} قي  wما يت به، ول يhجgد  ما لgو8جود هواء يتضرwر  gوإ ،Êالاء 
] .16[التغابن: 

ستعمال الاء ستعمال الاء، وإgن¼ خافh الذى با يه ا به الواء، وhجhبh عل قي  wأو يت ،Êبه الاء ما ي8سخlن  جد  hن وgفإ 
دون الضwررg، وجب عليه استعمال}ه.

نا نhص gنة، وإ ستعمال الاء. والgص¢ر: الدي من ا بس» أي: ل يتمك�ن  ف مgص¢رX فeتhيhمwم» ، «ح8  قوله: «أو ح8بgس 
 )]؛ لنه ليس مسافرا.، ول عادما. للماء؛ لنwه723الؤلoف8 رحه ال على ذلك؛ لن بعض العلماء قال: ل يتيمwم[(

ستعمال الاء، من ا بgس ول يتمك�ن  نه ح8 سبة له معدوم؛ ل lص¢ر بالنgف ال كن يقال: إgن الاء الوجود   ف مgص¢ر. ول
وحينئذ تعذ�ر عليه الاء فيتيمwم.

يه، ول يؤخlر صhلته حت  وإgن ح8بgس ف مgص¢ر، ول يhجgد ماء، ول ت8رابا. صل�ى على حhسhب حاله، ول إgعادة عل
يق¼دgر على إgحدى الط�هارتي: الاء، أو الت�راب.

ستطيع يه ول ماء، ول ي ف مكان ل ت8راب ف ما لو ح8بgس  صل�ى، ول ي8عgد» ، ك  قوله: «أو عhدgمh الاء، والت�راب 
ظم هو أع قت الذي  ظة على الو صلoي على حhسhب حاله، ماف نه ي8 gنه، ول ي8جلب له ماء ول ت8راب؛ فإ  الروج م

شروط الصلة.
بن:  يل على ذلك قوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغا يه وسل¾م:16والدwل  ] ، وقوله صل¾ى ال عل

 )]، وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أي�ما رhج8ل من أمwت أد¢رhكeته724«إgذا أمhر¢ت8كم بأمرX فأ¼توا منه ما استطعتم»[(
 )] لن� هذا عام، ومن هنا نأخذ أهoية الافظة على الوقت، وأن� الوقت أeو¢ل ما يكون ـ725الصwلة} فل¼ي8صhل»[(

من شروط الصwلة ـ بالافظة.

... Xت8رابgجب8 التيم�م8 بhوي
قوله: «ويhجب8 التيم�م8 بت8رابX» ، هذا بيان لا ي8تيمwم به. وقد ذكر الؤلoف8 له شروطا.:

الول: كونه ترابا.، والت�راب معروف، وخرج به ما عداه من الرwمل، والجارة وما أشبه ذلك.



يه إgل طgي لكثرة المطار فيصلoي بل تيم�م،فإgن يه إgل رhم¢ل، أو ليس ف  ¼ عhدgم الت�رابh كما لو كان ف بhرö ليس ف
 )]،726لنwه عادgم للماء والت�راب. والدwليل على ذلك قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وج8عgلت تربت8ها لنا طeه8ورا.»[(

)].727وف رواية: «وج8عgل الت�راب ل طeه8ورا.»[(
 )]. لن728قالوا: هذا ي8خصlص ع8موم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وج8عgلت¢ ل الرض مسجدا. وطeه8ورا.»[(

الرض كلمة عامwة، والت�راب خاصÌ، في8قيwد العام بالاص.
ور8دw هذا: بأنه إgذا ق}يlد اللفظ العام با يوافق ح8ك¼م العام، فليس بgقeيد.

وتقرير هذه القاعدة: أن� ذكر بعض أفراد العام ب8كم يوافق ح8كم العام، ل يقتضي تصيصه.
صlص بة؛ فهذا ل ي8خ من الط�ل هو  بhة» فهذا عام، فإgذا قلت: أكرم زيدا. و eم الط�لgذا قلت: «أكرgمثال ذلك: إ 

العام، لنك ذكرت زيدا. ب8ك¼مX يوافق العام.
لكن لو قلت: ل ت8ك¼رم زيدا.، وهو من الط�لبة صار هذا تصيصا. للعام؛ لنlي ذeكرته بgح8ك¼م ي8خالف العام.

)]«gبع الع8شر يه وسل¾م: «وف الرlقeةg ر8 نه يصlص729ومن ذلك قول بعض العلماء ف قوله صل¾ى ال عل  )]، أ
 )]، لنه قال: «وف الرlقeة»، والرlقeة: هي السlك�ة730عموم الدل�ة الدwالة على وجوب الزكاة ف الفضwة مطلقا[(

الضروبة.
ضي فق العام ل يقت ك¼م يوا عض أفراد العام بgح8 بة، فذgك¼ر8 ب ضwة الضرو gهي الف قeة  lسل�م¢نا أن الر  فيقال: إgن 

تصيصه.
يد ي التقي ف غ هو  ما  wنgـ إ صيص  ضي التخ فق العام ل يقت كر أفرادX بgح8ك¼م يوا ن أن ذ ـ أع  وهذه القاعدة 
 بالوصف، أما إgذا كان التwقييد بالوصف فإgنه يفيد التwخصيص، كما لو ق}لت: أكرgم الط�لبة، ث قلت: أكرgم التهد
 من الط�لبة، فذgك¼ر التهد هنا يقتضي التwخصيص؛ لن� التwقييد بgوhص¢ف. ومثل ذلك لو قيل: «ف الgبل صدقة»، ث

قيل: «ف الgبل السwائمة صدقة». فالتwقييد هنا يقتضي التwخصيص فتأمwل.
والصwحيح: أنwه ل يتص� التwيم�م بالت�راب، بل بgكلo ما تصاعد على وجه الرض، والدwليل على ذلك:

 ] ، والصwعيد: كل¥ ما تصاعد على وجه الرض، وال6 ـ قوله تعال: {{فeتhيhمwم8وا صhعgيدËا طeيlبËا}} [الائدة: 1
سبحانه يhع¢لeم أن� النwاس يط¼ر8قون ف أسفارهم أراضي رمليwة، وحجريwة، وت8رابيwة، فلم يصlص شيئا. دون شيء.

  ـ أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م، ف غزوة تبوك مhرw برgمالX كثية، ول ي8نقل أنwه كان يمgل الت�راب معه، أو2
يصلoي بل تيم�م.



 .....طeه8ور
: «طeه8ور» ، هذا هو الشwرط الث�ان لا ي8تيمwم به. وهو إgشارة إgل أن الت�راب ينقسم إgل ثلثة أقسام:قوله

- طeه8ور.1
- طاهر.2
- نgس.3

)].731كما أن الاء عندهم ينقسم إgل ثلثة أقسام[(
يل قوله تعال: من ذلك البول، والدwل ه8ر  صابه بhو¢ل، ول يhط¼ جس كالذي أ wه8ور» الت�راب النeفخرج بقوله: «ط 

 ] ، والط�يب ضد� البيث، ول نعلeم خبيثا. ي8وصhف به الصwعيد إgل أن يكون6{{فeتhيhمwم8وا صhعgيدËا طeيlبËا}} [الائدة: 
نسا.

تh الرض م�م، وكذا لو ضhرhب¢ عد التwي ي ب جه أو الكف� من الو ساقط  هر كالذي يت  وخرج أيضا.: الت�راب الط�ا
 وغب¦رت ومسhح¢ت وجهك، ث أتى شخص وضhرب على يديك ومhسhح فل يزئ؛ لن الت�راب الذي على اليدين

مستعمل ف طهارة واجبة، فيكون طاهرا. غي مطهر.
 أما لو تيمwمت على أرض، ث جاء آخر فضرب على موضع ضhر¢ب يديك فهذا طeه8ور، وليس بطاهر، وقد نhص

)]، وهذا شبيه با لو توضwأ جاعة من بgر¢كeة واحدة، فإgن ماء البgر¢كة يبقى طeه8ورا..732الفقهاء على ذلك[(
)].733والصwحيح: أنه ليس ف الت�راب قgس¢م ي8سمwى طاهرا. غي مطهlر كما سبق ف الاء[(

غي متhرقX له غ}بار ....
 قوله: «غي متhرgق» ، هكذا ف بعض الن�سhخ، وهذا هو الشwرط الث�الث من شروط التيمwم به. فلو كان مترgقا

كالeزhفg والgسنت، فل يوز التwيم�م به.
ي ي متhرgق، وط جر متhرgق أو غ م¢ل، وح hمن ت8راب، ور ما على الرض  ن� كل�  يف، والصwواب: أ  وهذا ضع

رطب، أو يابس فإgنه ي8تيمwم به.
به م�م  صحw التwي كن له غبار ل ي به. فإgن ل ي مwم  من شروط التي بع  هو الشwرط الرwا  قوله: «له غبار» ، هذا 
 كالت�راب الرwطب، وعلى هذا لو كن¦ا ف أرض أصابا رhش� مطر حت ذهب الغ8بhار فل نتيمwم عليها، بل نصلoي بل

تيم�م.



 ] ، قالوا: «من» للتwبعيض،6 على ذلك قوله تعال: {{فeام¢سhح8وا بgو8ج8وهgك}م¢ وhأeي¢دgيك}م¢ مgن¢ه8}} [الائدة: والدwليل
ول تتحق�ق البعضيwة إgل بغبار يhع¢لق باليد، وي8م¢سhح به الوجه واليدان.

والصwحيح: أنه ليس بشرط، والدwليل على ذلك:
] .6- عموم قوله تعال: {{فeتhيhمwم8وا صhعgيدËا طeيlبËا}} [الائدة: 1
- أنه صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يسافر ف الرض الرمليwة، والت أصابا مطر، ول ينقل عنه ترك التيم�م.2

ية فهي كقولك: سرت ما قولم إgن «من» تبعيضيwة فالواب عنه أن «من» ليست تبعيضيwة بل لبتداء الغا  وأ
 من مك�ة إgل الدينة، وهذا وإgن كان خلف الظ�اهر إgل أنwه الوافق لgس8نwة النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م حيث ل يكن

يhدhع¢ التيم�م ف مثل هذه الال.
من»، قال تعال: {{فeتhيhمwم8وا صhعgيدËا طeيlبËا فeام¢سhح8وا بgو8ج8وهgك}م ها « يس في ساء»، ل lية «الن ما ي8بيlن هذا أن آ  و

] ، وآية «النساء» سبhقت آية «الائدة» بسنوات.43وhأeي¢دgيك}م}} [النساء: 
لا ضhرhبh بكف�يه يه وسل¾م  نه الذي رواه البخاري: أن النwبw صل¾ى ال عل  وأيضا.: ف حديث عمwار رضي ال ع

)]، والنwف¼خ8 ي8زيل الغبار، وأثر الت�راب.734الرض نhفeخh فيهما[(
واشترط الصحاب أن يكون الت�راب م8بhاحا.، فإgن كان غي مباح فل يصح� تيم�م8ه منه كما لو كان مسروقا..

)]، والgلف فيها كالgلف ف اشتراط إgباحة الاء للو8ض8وء والغ8س¢ل.735وهذه السألة خgلفيwة[(
نه يصح� الو8ض8وء من gصب بئرا. فإeنه، كما لو غ ما لو كان الت�راب ترابh أرضX مغصوبة، فإgنwه يصح� التwيم�م م  أ

مائها، ولكن قال الفقهاء ـ رحهم ال ـ: ي8كرhه الو8ض8وء من ماء بئر ف أرض مغصوبة.

وف}ر8وض8ه: مhس¢ح8 وhج¢ههg، ويhدي¢ه إgل ك}وعhي¢ه، ...
يل على ذلك قوله تعال: {{فeام¢سhح8وا بgو8ج8وهgك}م ي¢ه» ، والدwل hل ك}و¢عgدي¢ه إhه ويgه  قوله: «وف}ر8وض8ه: مhس¢ح8 وhج¢

 ] ، وهو كقوله تعال ف الو8ض8وء: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ق}م¢ت8م¢ إgلeى الصwلeةg فeاغ¼سgل}وا6وhأeي¢دgيك}م¢ مgن¢ه}} [الائدة: 
] .6و8ج8وهhك}م¢ وhأeي¢دgيhك}م¢ إgلeى ال¼مhرhافgق}} الية [الائدة: 

والك}وع: هو العhظم الذي يلي الgبام. وأنشدوا:
وعظم� يلي الgبامh كوع� وما يلي

لنصره الكرسوع، والرwسغ} ما وhسhط¼
وعظم� يلي إgبامh رgج¢لX م8لeق�ب�



)]736 فeخ8ذ¼ بالعgل¼م واحذر من الغhلeط[(ببوعX؛
والدwليل على أن� السح إgل الك}وعي:

يل قوله تعال:6- قوله تعال: {{وhأeي¢دgيك}م¢ مgن¢ه8}} [الائدة: 1 با الكeف� بدل قت فالراد   ] ، واليhد8 إgذا أ}طل
] ، والقeط¼ع إgنا يكون من مgف¼صhل الكeفl.38{{وhالسwارgق8 وhالسwارgقeة} فeاق¼طeع8وا أeيدgيhه8مhا}} [الائدة: 

 - حديث عمار بن ياسر وفيه أن النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إgنا يكفيك أن تقول بيhدhي¢ك هكذا، ث2
يه ووجهه»[( ث مhسhح الشlمال على اليمي، وظاهرh كف� بة واحدة،   )]، ول يhمسhح737ضhرhب بgيhدhي¢ه الرض ضر

الذoراع.
)]؛ واستدل¥وا با يلي:738وقال بعض العلماء: إgن التwيم�م إgل الرفقي[(

ين إgل1 ج¢ه، وضربةº لليد hللو ºم�م ضربتان، ضربة نه قال: «التwي سل¾م أ يه و صل¾ى ال عل نه  ما ر8ويh ع  - 
 )]، ور8دw هذا بأن الديث ضعيف شاذº مالف للحاديث الصwحيحة ف صفة التwيم�م؛ وأنه ضربة739الرفقي»[(

واحدة، والس¢ح8 إgل الك}وع فقط.
- قياس التwيم�م على الو8ض8وء. ور8دw هذا القياس بأمرين:2

الول: أنه مقابل للنwصl، والقgياس القابل للنwصl ي8سمwى عند الصوليlي فاسد العتبار.
الثان: أنه قياس مع الفارق، والفرق من وجوه:

ف نg ك}لoه  hدhف الو8ض8وء، وبالب عة  صwة بأرب ين، وطهارة الاء مت hة بعضوwص م�م مت جه الول: أن طهارة التwي  الو
الغ8س¢ل.

الوجه الث�ان: أن� طهارة الاء تتلف فيها الط�هارتان، وطهارة التwيم�م ل تتلف.
الوجه الث�الث: أن� طهارة الاء تنظيف حgسlي، كما أن فيها تطهيا. معنوي÷ا، وطهارة التwيم�م ل تنظيف فيها.

  ـ أن اليدhين ف التwيم�م جاءت بلفظ مطلeق، فت8حمل على ال}قيwد ف آية الو8ض8وء. ور8دw هذا بأنwه ل ي8ح¢مhل3
الطلeق على القيwد إgل إgذا اتwفقا ف ال}ك¼م، أمwا مع الختلف فل ي8ح¢مhل الطلeق على القيwد.

وكذا التwرتيب8 وال}والة} ف حhدhثX أص¢غhر.
يب ف الeدhثg الص¢غhرg التwرت من فروض التwيم�م  ن: أن�  صغر» ، يع ف حhدhث أ  قوله: «وكذا التwرتيب8 والوالة} 

والوالة.
فالتwرتيب: أن يبدأ بالوhج¢ه قeب¢ل اليhدhين.



 ] ، فبدأ بالوجه قبل اليدين. وقد قال النwب6 قوله تعال: {{فeام¢سhح8وا بgو8ج8وهgك}م¢ وhأeي¢دgيك}م¢}} [الائدة: ودليله
)].740صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ابدؤوا با بhدhأ ال به»[(

والوالة: أل¾ ي8ؤخlر مس¢حh اليدين زمنا. لو كانت الط�هارة بالاء لeجhفw الوhج¢ه، قبل أن يطهlر اليدين.
 وعل�لوا: أن التwيم�م بhدل عن طهارة الاء، والبhدhل له ح8ك¼م8 البدhل، فلما كانا واجبhي ف الو8ضوء، وhجhبhا ف التwيم�م
ف طeهارة ما  يب، ول الوالة، لgعhدم وجوب بة فل ي8ش¢تhرط التwرت كب كالنا سبة لل ما بالن صغر. وأ  عن الeدhثg ال

الeنابة، وهذا هو الذهhب.
)].741وقال بعض العلماء: إgن التwرتيب والوالة فeر¢ض� فيهما جيعا.[(

 واستدل¥وا بgقeوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حديث عhمwار وهو ج8ن8ب: «إgنا يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، ففعل
التwيم�م مرتwبا.، متواليا.

 قالوا: وقياس التwيم�م على طهارة الeدhثg الكب ف عhدhم و8جوب التwرتيب والوالة قياس مع الفارق؛ لن البhدhن
كل�ه ع8ض¢و� واحد ف طهارة الدث الكب بالاء وف التwيم�م ع8ض¢وان.

)].742وقال بعض العلماء: إgنما لeي¢سا فرضا. ف الط�هارتي جيعا.[(
 والذي يظهر أن يقال: إgن التwرتيب واجب ف الط�هارتي جيعا.، أو غي واجب فيهما جيعا.؛ لن ال تعال جعل

التwيم�م بدل. عن الط�هارتي جيعا.، والعضوان للطهارتي جيعا.
هhه أوwل لن مhسhح وhج¢ عد أن نقول  ي جيعا.، إgذ يب ف الط�هارت بة  نا واج gى أن ي8قال: إeسبة للموالة الو¢ل lوبالن 

الص�ب¢ح، ويدhي¢ه عند الظ¥هر: إgن هذه صورة التwيم�م الشروعة!.

وت8ش¢تhرط} النية} لا يhتhيhمwم8 له مgن¢ حhدhثX، أو غeي¢رgه.
نه قوله تعال: {{فeهhل¼ يhن¢ظ}ر8ونe إgل� السwاعhةe أeن¼ تhأ¼تgيhه8م مة، وم غة: العل ف الل¥  قوله: «وت8ش¢تhرط} النيwة}» ، الشwرط 

] ، أي: علماتا.18بhغ¢تhة. فeقeد¢ جhاءÊ أeش¢رhاط}هhا}} [ممد: 
وف اصطلح الصوليي: ما يhلزhم8 من عhدhمgه العhدhم، ول يhل¼زhم من وجوده الو8جود.

 مثاله: الو8ض8وء شرط لصحwة الصwلة، يلزم مgن عhدhمgه عhدhم8 الصlحة، ول يلزم من وجوده وجود الصwلة؛ لنه قد
يتوضwأ ول ي8صلoي.

 والسwبب: ما يhلزhم من وجوده الو8جود، ويhلزhم من عhدhمgه العhدhم. فالفرق بينه وبي الشwرط: أن السبب يhلزhم من
وجوده الو8جود بgلف الشwرط.



: ما يhلزhم من و8جوده العhدhم، ول يhلزhم من عhدhمgه الو8جود، عكس الشwرط.والانع
)].743وقوله: «النlيwة». سبق الكلم عليها[(

 قوله: «لا يhتhيhمwم له من حhدhثX، أو غيه» ، «من حhدhثg»: متعلoق بـ«يhتhيhمwم»، وليست بيانا. للضwمي ف «له»،
وذلك أن عندنا شيئي م8تhيhمwما. له، وم8تhيhمwما. عنه، والؤلoف جhع بينهما.

فل ب8دw أن ينويh نgيwتhي¢ن:
الول: نgيwة ما يتيمwم له، لنعرف ما يستبيحه بذا التwيم�م، وتعليل ذلك: أن التwيم�م مبيح ل رافع على الذهب[(

ضة، ولو نوى744 به الفري  oلhج¢ر ل ي8صeصلة نافلة الف gهgم�مhيhتgى بhوhة الدن، فلو نwستباح العلى بني  )]، ول ي8
الفريضة صل�ى به النافلة؛ لن� النwافلة أدن والدن ي8ستباح بنيwة العلى.

الث�انية: نيwة ما يتيمwم عنه من الeدhثg الصغر أو الكب.
وقول الؤلoف رحه ال: «أو غيه»، يعن به: النwجاسة الت على البhدhنg خاصwة.

 مثال ذلك: إgذا أح¢دhث حhدhثا. أصغر، وأراد صلة الظ¥هر ي8قال له: ان¢وg التwيم�م عن الeدhثg الصغر، وان¢وgهg لصلة
الظ¥هر.

ف¼ع hث}ه، وكذا لو نوى ر hدhفع ح صwلة، ول يط¼رأ على باله الدث ارت سبة لطهارة الاء، فلو نhوى ال ما بالن  وأ
الeدhث، ول يطرأ على باله الصwلة ارتفع حhدhث}ه وصل�ى به الفريضة.

وإgذا قلنا بالقول الرwاجح: إgن التwيم�م م8طeهlر ورافع؛ فنجعل نيwته حينئذX كنيwة الو8ض8وء.
فإgذا نوى رفع الeدhث صhحw، وإgذا نوى الصwلة ـ ولو نافلة ـ صhحw وارتفع حhدhث}ه وصل�ى به الفريضة.

فإgن نhوhى أحدhها ل ي8ج¢زئه عhن¢ الخر،....
فع صغر ل يرت نه، فإgذا نhوى ال ما يتيمwم ع  hى أحدhوhن نgخر» ، أي: إ ها ل ي8ج¢زئه عhن ال hى أحدhوhن نgقوله: «فإ 
يع عن الeدhث، وإgن نوى الم نgه ل ي8ج¢زgئه  hدhسة ب عن نا صغر، وإgن نhوى  فع ال كب ل يرت كب، وإgذا نhوى ال  ال

)].745الصغر والكب والنwجاسة فإgنه ي8ج¢زgئه لgع8موم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إgنwما العمال بالنlيwات»[(



 نhوى نhف¼ل.، أو أطلقh ل ي8صhلo به فeر¢ضا.، وإgن نواه صل�ى ك}لوإgن
g ف}ر8وضا. ونhوافل. ويب¢ط}ل} التيم�م8 بروجg الوhق¼تg،..وقتgه

به الفريضة، لنه ية، فل ي8صلoي  بة القبل به فeر¢ضا.» ، مثاله: تيمwم للرwات  oلhل ي8ص hف¼ل.، أو أطلقhوى نhن نgقوله: «وإ 
نhوى نhف¼ل. والتwيم�م على الذهب استباحة، ول يستبيح العلى بنيwة الدن.

 وقوله: «أو أطلقh»، أي: نhوى التwيم�م للصwلة، وأطلق فلم يhن¢وg فرضا. ول نhف¼ل.، ل ي8صhلo به فرضا.، وهذا من باب
الحتياط.

قت صل�ى كل� و ضة،  صلة الفري م�م ل هg ف}روضا. ونhوافgلe» ، أي: إgذا نhوى التwي gل�ى ك}ل� وقتhص  قوله: «وإgن نواه 
الصwلة فeرائgض ونhوhافل.

فeلeه المع ف هذا الوقت وقضاء الفeوائgت، وي8صلoي النwوافل الرwاتبة وغي الرwاتبة ما ل يكن الوقت8 وقتh نhه¢ي.
صلة[(  oم لكلwم hيhتhلف قال: يwس عض ال نا نhصw على ذلك؛ لن ب gم746وإwم صلة تي من  سhل�م  ما   )]، فكل�

للخرى. وهذا ضعيف، والصwواب ما قاله الؤلoف.
 قوله: «ويhب¢ط}ل} التيم�م بروجg الوhق¼تg» ، هذا شروع� ف بيان مبطلت التيم�م، وهي خروج الوقت الوwل، أي:

وقت الصwلة الت تيمwم لا، فإgذا تيمwم لصلة الظ¥هر بhطeلe بروجg الوقت، فل يصلoي به العصر.
ت مه يتقدwر بقدر وق صwلة؛ فإgن تيم� مwم لل ستباحة ضرورة فeت8قدwر بgقeدر الضرورة، فإgذا تي  قالوا: لن هذه ا

الصwلة.
واستثنوا من ذلك:

هر، لن الصwلتي1 طل بروج وقت الظ¥ مع العصر، فل يب ها  يد أن يمع ت ير هر ال  - إgذا تيمwم لصلة الظ¥
الموعتي وقتهما واحد.

ها، لن ال}معة ل2 نه يتم� gث خرج الوقت، فإ بل خروج الوقت  عة وصل�ى ركعة ق صلة ال}م  - إgذا تيمwم ل
من ذلك بطلن طgل لزم  قت م8ب نا: إgن خروج الو نا إgذا قل ضح، لن يس بوا ته. وهذا ل قى على طهار  ت8ق¼ضhى فيب

صhلته، فيخرج منها وي8صلoي ظ}هرا.
صلة جر، وبقيتh على طهارتكh إgل  eصلة الف gمت ل wك لو تيمwن قت، وأ طل بروج الو نwه ل يhب eحيح: أwوالص 

العgشاء فتيم�مك صحيح، وما عل�لوا به فهوh تعليل عليل ل يصح�، والدwليل على ذلك ما يلي:
كر الط�هارة بالاء والت�راب: {{مhا ي8رgيد8 الل�ه8 لgيhج¢عhلe عhلeي¢ك}م¢ مgن¢ حhرhجX وhلeكgن¢ ي8رgيد1 eعد أن ذ  - قوله تعال ب

] ، إgذا. فطهارة التwيم�م طهارة تامwة.6لgي8طeهlرhك}م}} [الائدة: 



 )]. والط�هور ـ بالفتح ـ ما747قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وج8عgلeت لe الرض8 مسجدا. وطeهورا.»[(- 2
ي8تhطeهwر به، وهذا يد�ل على أن التيم�م مطهlر�؛ ليس مبيحا.

)].748- قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الصwعيد8 الط�يlب8 طeهور8 السلم، وإgن ل يgد الاء عhش¢ر سني»[(3
- أنه بhدhل عن طهارة الاء، والبhدhل} له حكم البدل.4

..،gةeلwولو ف الص ،gالاء gوببطلت الو8ض8وء، وبوج8ود
قض هو مبطلت الو8ض8وء، أي: نوا م�م، و من م8بطلت التwي ن  هو الث�ا  قوله: «وببطلت الو8ض8وء» ، هذا 

الوضوء.
مثال ذلك: إgذا تيمwم عن حhدhث أصغر، ث بال أو تغوwط، بhطل تيم�مه؛ لن� البhدhل له ح8ك¼م البدhل.

وكذا التيم�م عن الكب يبطل بوجبات الغ8س¢ل، وهذا ظاهر جد÷ا.
قوله: «وبوج8ودg الاءg» ، هذا هو الث�الث من مبطلت التيم�م؛ وهو وجود الاء فيما إgذا كان تيم�مه لgعhدhم الاء.

مع وجود الاء، نه يوز أن يتيمwم   فإgذا تيمwم لgعhدhم الاء بhطلe بوجوده، وإgذا تيمwم لرhضX ل يhب¢ط}ل¼ بوجود الاء؛ ل
ولكن يhب¢ط}ل بالبhر¢ءg ½ لزوال البيح، وهو الرhض. ولذا لو قال الؤلoف: «وبزوال البيح» لكان أeو¢لeى.

ف العموم السwابق؛ خل  هو دا ف الصwلة» ، لو: إgشارة خلف. والع8لماء إgذا نhص�وا على شيء؛ و  قوله: «ولو 
ف عموم قوله: «بgو8جود خل  صwلة» دا ف ال يه؛ لن قوله: «ولو  يه خلفا. احتاجوا إgل الgشارة إgل  دhل� على أن ف
فع قد ي8شيون إgل ذلك لد نا: يhب¢ط}ل؛ لن� كلم الؤلoفg عامÌ، و ف الصwلة» قل قل: «ولو   الاء»، فلو سhكتh ول ي

تhوhه�م خروج هذه الص�ورة من العموم ل للgشارة إgل خلف.
 )]، وهو رgواية عن أحد، لكن749وذهب كثي من العلماء إgل عhدhم ب8ط¼لن التwيم�م إgذا و8جgدh الاء½ ف الصwلة[(

) .749قيل: إgنه رجع عنها، وقال: كنت أقول: إgنه ل يhب¢ط}ل، فإgذا الحاديث تدل¥ على أنه يhبط}ل (
ودليل الذهب ما يلي:

 ] ، وهذا وhجhدh ماءÀ فeبhطeل ح8ك¼م التwيم�م، وإgذا6- عموم قوله تعال: {{فeلeم¢ تhجgد8وا مhاءÀ فeتhيhمwم8وا}} [الائدة: 1
بhطeل ح8ك¼م التwيم�م بhطeلت¢ الصwلة؛ لنه يعود إgليه حhدhث}ه.

يه وسل¾م: «فإgذا وhجhد الاء، فليتwقg ال، ولي8مسwه بhشhرhتhه»[(2  )]. وهذا وجد الاء،750- قوله صل¾ى ال عل
فعليه أن يسwه بشرته، وهذا يقتضي ب8ط¼لن التwيم�م.



يب- 3 ها، فحينئذ  يwة، فيزول ح8ك¼م8 ند فeق¼دgه، فإgذا و8جgدh الاء، زالت البدhل عن طهارة الاء ع  ºلhدhم�م ب  أن التي
عليه الروج من الصwلة، ويتوضwأ، ويستأنف الصلة.

ودليل القول الثان ما يلي:
 - أنه شhرhعh ف القصود والغاية، وهي الصwلة؛ لنه تيمwم لا، وإgذا كان كذلك، فقد شhرhع فيها على وج¢ه1

يل نا ل دhل ضح، أو ضرورة. وه يل وا ها إgل بgدhل من الفرائض ل يوز الروج من ضة  هي فري يه شرعا.، و  مأذون ف
 )] قد ي8راد با ما إgذا وجد الاء قبل الش�روع ف الصwلة، وإgذا751واضح ول ضhرورة؛ لن الحاديث السwابقة[(

و8جgدh الحتمال بhطeلe الستدلل.
 ] ، والصwلة الت هو فيها الن عhمhلº صال33- أن ال عز¦ وجل قال: {{وhلe ت8ب¢طgل}وا أeع¢مhالeك}م¢}} [ممد: 2

ابتدأه بإgذن شرعي، فليس له أن ي8ب¢طgله إgل بدليل، ول دليل واضح.
يل: إgن الÊح¢وhط يل: الح¢وhط البطلن. ق ها متعذoر، لنwه إgن ق مل بالحتياط في سألة م8ش¢كgلeة؛ لن� الع  وهذه ال

عhدhم8 الروج من الفريضة.
صار ظgل فة: أن وقت العصر ل يدخل إgل إgذا  ب حني عن أ يه الحتياط: أن� الشهور  ما يتعذ�ر ف  ونظي هذا في

يه[( eثلgيه[(752كل شيء م eثلgشيء م oل¥ كلgذا صار ظgخر8ج الوقت الختياري إhنه ي )]، وجهور العلماء على أ
753.[(

فإgن قيل: الÊح¢وhط أن ت8ؤخwر حت يصيh ظل¥ كلo شيءg مثليه، فأنت آثº عند المهور.
وإgن قيل: الح¢وhط أن تقدlم، فأنت عند أب حنيفة آث.

وحينئذX ل ب8دw أن ن8معن النwظر لنعرف أيw القولeي أسعد8 بالدwليل.
 والذي يhظهر ـ وال أعلم ـ أن الذهب أقرب8 للصwواب؛ لنwه و8جgدh الاء، وقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إgذeا

 )]، ولن خروجه من الصwلة حينئذ لgكمالا؛ ل لgبطالا، كما قال754وhجhدh الاء فليتwقg ال ول¼ي8مgسwه بhشhرhتhه»[(
)].755بعض العلماء فيمن شhرع ف الصwلة وhح¢دhه، ث حضhرhت¢ جاعة فله قeط¼عها ليصلoيها مع الماعة[(

ل بhع¢دhهhا ...
 قوله: «ل بhع¢دhها» ، أي: إgذا وhجhدh الاء بعد الصwلة، ل يhل¼زhمه الgعادة، وليس م8راده أن� التيم�م ل يhب¢ط}ل كما هو

ظاهر عبارته.



يل ف الوقت، فأمwاوالدwل  Êا الاءhدhجhا، ث وhل�يhث ص ي اللذين تhيمwمhا  بو داود ف قصwة الرwج8ل ما رواه أ   على هذا: 
 أحد8ها فلم ي8عgدg الصwلة، وأمwا الخر فتوضwأ وأعاد، فeقeدgما على النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، فأخباه البh؛ فقال

)].756للذي ل ي8عgد: «أeصhب¢تh الس�نwةe»، وقال للذي أعاد: «لك الج¢ر8 مhرwتي»[(
فإgن قال قائل: أ}عيد لنالe الÊج¢رh مرwتي.

 قلنا: إgذا علمت بالس�نwة، فليس لك الÊج¢ر8 مرwتي، بل تكون مبتدعا.، والذي أعاد وقال له النwب� صل¾ى ال عليه
وسل¾م: «لك الÊج¢ر8 مرwتي» ل يع¢لeم بالس�نwة، فهو متهد فصار له أجر العملي: الول، والثان.
ومن هذا الديث يتبيwن لنا فائدة مهم¦ة جد÷ا وهي أن موافقة الس�نwة أفضل من كeث¼رة العhمل.

 فمثل. تكثي النwوافل من الصwلة بعد أذان الفجر، وقبل الgقامة غي مشروع؛ لنه صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يكن
يفعل ذلك.

ي ـ ب نه وقتا. فاضل.  جر بالقراءة والر�كوع والس�جود، لكو ت س8نwة الف يل رhكع حد أن ي8ط  وكذلك لو أراد أ
 الذان والgقامة ـ ل ي8رhد� الد�عاء فيه، قلنا: خالفتh الصwواب؛ لن النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ي8خفoف هاتي

)].757الرwكعتي[(
 وكذا لو أراد أحد أن يتطوwع بأربع رhكeعhات خل¼فh القام بعد الط�واف، أو أراد أن ي8طيل الرwكعتي خل¼فh القام

)].758بعد الط�واف. قلنا: هذا خطأ؛ لنه صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يفoفه8ما، ول يزيد على الرwكعتي[(

والتwيم�م8 آخgرh الوقتg لراجgي الاءg أeو¢لeى.
 قوله: «والتwيم�م8 آخgرh الوقتg لراجgي الاءg أeو¢لeى» ، أي: إgذا ل يhجgد¢ الاءÊ عند دخول الوقت، ولكن يرجو وج8ودhه
 ف آخر الوقت؛ فتأخي التwيم�م إgل آخر الوقت أeو¢لeى؛ ليصلoي بطهارة الاء، وإgن تيمwم وصل�ى ف أوwل الوقت فل

بأس.
واع¢لeم أن لذه السألة أحوال.:

فيترجwح تأخي الصwلة ف حالي:
الول: إgذا عhلgمh وجود الاء.

 الث�انية: إgذا ترجwح عنده وجود الاء؛ لن ف ذلك مافظة على شhر¢طX من شروط الصwلة وهو الو8ض8وء، فيترجwح
على فgع¢ل الصwلة ف أوwل الوقت الذي هو فضيلة.

ويترجwح تقدي الصwلة أول الوقت ف ثلث حالت:



: إgذا عhلgمh عدم وجود الاء.الول
الث�انية: إgذا ترجwحh عنده عhدhم8 وجود الاء.

الثالثة: إgذا ل يترجwح¢ عنده شيء.
صwلة[( خlر ال جب أن يؤ نه إgذا كان يhع¢لeم وجود الاء في هب بعض8 العلماء إgل أ ف ذلك759وذ  )]؛ لن 

الط�هارة بالاء، وهو الصل فيتعيwن أن¼ يؤخlرhها.
والرwاجح عندي: أنه ل يتعيwن التwأخي، بل هو أفضل لا يلي:

1)]«oلhلة فلي8صwت¢ه الصe760- عموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أي�ما رجل من أمت أد¢رك.[(
ما كان الظ�ن أقوى كان التwأخي2  - أن� عgل¼مhه بذلك ليس أمرا. مؤك�دا.، فقد يتخل�ف لم¢رX من المور، وكل�
أeو¢لeى.

والراد بقوله: «آخgرh الوقت» الوقت الختار.
 والصwلة الت لا وقت8 اختيار ووقت اض¢طرار هي صلة العhص¢ر فقط، فوقت الختيار إgل اص¢فgرار الشwمس،

والضwرورة إgل غروب الشwمس.
فق، wبة الش ي غeيبو من ح قت الواز  قت جhواز، فو قت فضيلة وو لا إgل و يس  نه ل ما العgشhاء؛ فالصwحيح أ  وأ

ووقت الفضيلة إgل نgصف الليل.
 وأمwا ما بعد نgصف الليل؛ فليس وقتا. لا؛ لن� الحاديث الواردة عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م قد حدwدت

)].761وقت العgشاء إgل نgصف الليل[(
عد نgصف الليل، فعلى هذا القول ل يhلزhمها صلة العgشاء  ويhن¢بhن على هذا: لو أن� امرأة طeه8رhت¢ من حhيضها ب

ول الغ¢رgب.
وعلى قول من قال: إgنه يتد� وقت ضرورة إgل طلوع الفجر، فإgنه يhل¼زhمها عندهم أن ت8صلoيh العgشاء.

)].762وعند آخرين يhلزم8ها أن تصلoيh العgشاء والغرgب[(
عة؛ ته الما قت وتفو قت بالتwيم�م، أو يتطهwر بالاء آخgر الو ف أوwل الو عة  ي أن ي8درgك الما  وإgذا دار الÊم¢ر ب

فيجب عليه تقدي الصwلة أول الوقت بالتwيم�م، لن� الماعة واجبة.



: أeن¼ يhن¢وgيh ث}مw ي8سhمlيh، ويhضرgب الت�رابh بgيhدhي¢ه ...وصgفeت8ه
 : «وصgفeت8ه» ، أي: وصgفeة} التwيم�م. وإgنwما يhذ¼ك}ر العلماء صgفeة العبادات، لن العبادات ل تhتgم� إgل بالgخلصقوله

ف سgتwة نت العبادة موافgقeة للشwرع  عة ل تتحق�ق إgل إgذا كا سل¾م، والتاب يه و صل¾ى ال عل  lبwعة للن  ل تعال، وبالتاب
أمور:

 فل ت8ق¼بhل العبادة إgل إgذا كانت صgفeت8ها موافgقة لا جاء عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولذا احتاج العلماء إgل
ذgك¼ر صgفeة العبادات كالو8ض8وء، والصwلة، والصlيام وغيها.

سبق الكلم على قد  ها القلب، و سبيل التwجو�ز، لن مhحل� صgفeة إgل على  ست  يwة لي lي» . النgن¢وhن¼ ي eقوله: «أ 
)].763النlيwة[(

قوله: «ث ي8سhمlي» ، أي: يقول: بسم ال.
)]، لن� التwيم�م بhدhلº، والبhدhل} له ح8ك¼م البدhل.764والتwسمgيhة هنا كالتwس¢مgية ف الو8ض8وء خgلفا. ومذهبا.[(

صwواب أن ي8قال: ويhض¢رgب هم يشتhرgطون الت�راب، وال wق}ل¼: الرض، لنhي¢ه» ، ل ي hدhيgب hب بh الت�را gض¢رhقوله: «وي 
الرضh سواء كانت ترابا.، أم رhم¢ل.، أم حجhرا.

م8فeرwجhتhي¢ الصhابgعg، يhم¢سhح وhج¢هhهh بgباطgنgها، وكف�يهg براحhتhي¢هg، وي8خhلoلe أeصhابgعhه.
ها، لن� الفقهاء يhرhو¢ن و8جوب استيعاب  قوله: «م8فeرwجhتhي الصhابgعg» ، أي م8تhباعgدة؛ لج¢ل أن يhد¢خ8ل الت�راب بين

الوhج¢ه والكف�ي هنا، ولذلك قالوا: م8فeرwجhتhي الصابع.
 والحاديث} الواردة عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه ضhرhب بgيhديه ليس فيها أنه فرwج أصابعه. وطهارة التwيم�م

مبنيwة على التwسهيل والتwسام8حg، ليست كطهارة الاء.
 قوله: «يسح وجهه بباطنها وكف�ي¢ه بgراحhتhي¢هg» ، أي: بgباطن الصابع، ويhت¢ر8ك الرwاحتhي، فل يhم¢سhح بما، لنه لو
ي بة؛ فيكون طاهرا. غ ف طهارة واج ستعمhل.  صار الت�راب م يه؛  ث أراد أن يhم¢سhح كف�  ،lطن الكف  مhسhحh بكلo با
ي جgس كالاء. وهذا غ hهر، ون سام: طeه8ور، وطا ثة أق سم إgل ثل ن� الت�راب ينق هب؛ بناءÀ على أ  مطهlر على الذ

سمwى طاهرا. غي8 مطهlر[( سبق أنwه ل يوجد تراب ي8 ما  سل�م، والصwحيح ك ف765م8 ستعمhل   )]، وأن الت�راب ال
 طهارة واجبة طeه8ور، وحينئذ ل حاجة إgل هذه الصlفة؛ لنا مبنيwة على تعليل ضعيف، ول دليل عليها؛ بل الدwليل

ي¢ه»[( hدhه بيhه سhحh وج¢ hار: «مwيث عم ها، فإgن حد سhح766على خلف صيل، وعلى هذا فنقول: تhم¢  )] بدون تف
وجهhك بيدhيك كgلتhي¢هما، وتسح بعضهما ببعض.



 : «ويلoل أصابgعhه» ، أي: و8جوبا.، بلف طهارة الاء فإgنه م8س¢تhحhبÌ، لن الاء له نفوذ فيدخل بي الصابعقوله
)].767بدون تليل، وأما الت�راب فل يري فيحتاج إgل تليل[(

يه وسل¾م ف حديث عمwار ل يه نhظeر؛ لن الرwسول صل¾ى ال عل يل ـ ولو س8نwة ـ ف  ونن نقول: إgثبات التwخل
يلoل أصابعhه.

فإgن قيل: ألe يدخل ف ع8موم حديث لeقيط بن صhبgرة رضي ال عنه:
)].768«أeسبغ الو8ض8وء، وخلoل¼ بي الصابgع، وبالgغ¼ ف الس¢تgن¢شاق»[(

أجيب: بالن¢ع؛ لن� حديث لeقيط بن صhبgرhة ف طeهارة الاء.
ولذا ففي النwفس شيء من استحباب التخليل ف التwيم�م لمرين:

أول.: أنه ل يhرgد¢ عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م.
بة يب استيعاب  وثانيا.: أن� طهارة التwيم�م مبنيwة على التwيسي والس�هولة، بلف الاء؛ ففي طهارة الاء ف النا
 كل البhدhنg؛ وف التwيم�م ع8ضوان فقط، وف التwيم�م ل يب استيعاب الوhج¢ه والكف�ي على الرwاجgح، بل ي8تhسامhح عن
 الشwيء الذي ل يhصgل إgليه الس¢ح إgل بشق�ة كباطن الشwع¢ر، فل يب إgيصال الت�راب إgليه ولو كان خفيفا.، في8م¢سhح
 الظ�اهر8 فقط، وف الو8ض8وء يب إgيصال الاء إgل ما تت الشwعر إgذا كان خفيفا.، ولن التwيم�م ل مضمضة فيه ول

استنشاق، ولن� ما كان من غضون (مسافط) البهة ل يب إgيصال التراب إgليه بلف الاء.
يه وسل¾م ف هذا، واتlباع الظ�اهر ف الحكام ما جاء عن النwبl صل¾ى ال عل  فالصwواب: أن نhق¼تhصgر على ظاهر 

كاتlباع الظ�اهر ف العقائد، إgل ما دل� الدwليل على خلفه.
 لكنw اتwباع الظ�اهر ف العقائد أeو¢كeد، لنا أم8ور غيبيwة، ل مال للعhق¼ل فيها؛ بلف الحكام؛ فإgن� العhق¼ل يدخل

فيها أحيانا.، لكن الÊص¢ل أeنwنا مكل�فون بالظ�اهر.
 والكيفيwة عندي الت توافق ظاهر الس�نwة: أن تhض¢رب الرض بيدhيك ضhر¢بة واحدة بل تفريج للصابع، وتhم¢سhح

وجهك بكف�يك، ث تhم¢سhح الكف�ي بعضهما ببعض، وبذلك يhتgم� التwيم�م.
 )]، إgل أن بعض العلماء قيwده با إgذا769وي8سhن� النwف¼خ ف اليدين؛ لنه وhرhدh عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

)].770عhلgق ف يدhيه تراب كثي[(



  8 إgزالة النwجhاسة  باب

عن ما  gة، إwيlلن الطهارة الس ،gسhجwعلى طهارة الدث، بدأ بطهارة الن hف8 رحه ال تعال الكلمoنى الؤل  لا أ
حhدhث، وإgما عن نس.

)].771وقد سبق تعريف الدث[(
والبث: عي� مستقذرةº شرعا..

قولنا: «عي»، أي: ليست وصفا.، ول معن.
قولنا: «شرعا.»، أي: الشwرع8 الذي استقذرها، وحhكeمh بنجاستها وخ8ب¢ثgهhا.

والنwجاسة: إgما ح8كميwة، وإgما عينيwة.
والراد بذا الباب النجاسة ال}كميwة، وهي الت تقع على شيء طاهر فينجس با.

ها ما طeه8رhت أبدا.؛ لن عين ثة حار  حر لت8طeهlرh رو يت باء الب ها أبدا.، فلو أت كن تطهي نه ل ي gة: فإwي ما العين  وأ
نسة، إgل إgذا استحالت على رأي بعض العلماء، وعلى الذهب ف بعض السائل.

والنwجاسة تنقسم إgل ثلثة أقسام:
الول: مغل�ظة.

الثان: متوسlطة.

الثالث: م8خف�فة.

ي8جزgئ ف غeس¢لg النجاسات كلoها إذا كانت على الرض غeس¢لةº واحدةº تhذ¼هhب8
... ،Xن¢زيرgوخ ،Xل¼بeك gف ناسة Xاها بت8رابhح¢دgب¢ع� إhها سgي¢رeوعلى غ gالنجاسة gي¢نhبع

نت على الرض غeس¢لةº واحدةº تhذ¼هhب8 بعhي¢نg النجاسةg» ، هذا ها إgذا كا oجاسات كلwالن gس¢لeئ ف غgقوله: «ي8جز 
 تفيف باعتبار الوضع، فإgذا طرأت النwجاسة على أرض؛ فإgنه ي8شترhط لطgهhارتا أن تزول عhي8 النwجاسة ـ أي÷ا كانت

ـ بغhس¢لeة واحدة، فإgن ل تhز8ل¼ إgل بغhس¢لeتي، فeغhس¢لeتان، وبثلث فثلث.
والدwليل على ذلك قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م لا بال العراب� ف السجد: «أريقوا على بوله ذeن8وبا. من ماء»[(

)]، ول يأم8ر¢ بعدد.772
وإgن كانت النwجاسة ذات جgر¢مX، فل ب8دw أول. من إgزالة الgر¢مg، كما لو كانت عhذgرhة، أو دhمhا. جhفw، ث ي8تبع بالاء.



س¢ل؛ لن الذي تلوwثفإgن eل غgنه ل يتاج إ gثاثا.، فإgاج¢ت gت ما لو اجت8ث� بة، ك من رطو لا  ما حو  oأزيلت بكل  
بالنwجاسة قد أ}زيل.

من  wس¢لت، فل ب8دeب¢ع8 غhي الرض س سات على غ ف غeس¢ل النwجا ها سhب¢ع�» ، أي: ي8جزئ  gي¢رeقوله: «وعلى غ 
سhب¢ع، كل¥ غeس¢لeة منفصلة عن الخرى، في8غسhل} أول.، ث ي8عصhر، وثانيا. ث ي8عصhر، وهكذا إgل سhب¢ع.

قوله: «إgح¢دhاها بترابX ف ناسةg كeل¼بX وخgن¢زيرX» ، أي: إgحدى الغhس¢لت السwب¢عg بتراب.
 والدwليل على ذلك أنه صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حديث أب هريرة، وعبد ال بن م8غhف�ل: «أمhر إgذا وhلeغe الكeل¼ب

ية: «أولهنw بالت�راب»[(774)]، «إgحداهنw بالت�راب»[(773ف الgناء أن ي8غ¢سhل سhب¢ع مرwات»[( ف روا )]، و
نه775 gفإ «wسابعة، بلف «أولهن مل ال½ول إgل ال من ال½ول، لن «إgحداهنw» يhش¢ ية أخص�   )]. وهذه الرlوا

ف ال½ول[( هم ال تعال: الÊو¢لeى أن يكون الت�راب  يصlصه بالول، فيكون أeو¢ل بالعتبار، ولذا قال العلماء رح
)] لا يلي:776
- ورود النwصl بذلك.1
- أنه إgذا ج8عل الت�راب ف أوwل غeس¢لة خف�ت النwجاسة، فتكون بعد أوwل غeس¢لة من النwجاسات التوسlطة.2
ية بعد الت�راب مhحل�ا آخرh غ}سgل سgت÷ا بل تراب، ولو جعل الت�راب ف3 نه لو أصاب الاء ف الغhس¢لة الث�ان  - أ

الخية، وأصابت الغhس¢لة الثانية مل�ا آخر غ}سgل سgت÷ا إgحداها بالت�راب.
وقوله: «كeل¼ب» يشمل السودh، وال}عل�م وغيها، وما ي8باح اقتناؤه وغيه، والصwغي، والكبي.

ويشمل أيضا. لا تنجwس بالول}وغ، أو البhول، أو الرwوث، أو الرlيق، أو العhرhق.
ن¢س، أو لgع8موم gقة ال نا لقي ب8»، و«أل» ه غe الكeل¼ eلhذا وgسل¾م: «إ يه و صل¾ى ال عل يل على ذلك قوله   والدwل

الgن¢س، وعلى كلô هي دال�ة على العموم.
فإgن قيل: أل يكون ف هذا مhشق�ة بالنlسبة لا ي8باح اقتناؤه؟

مه ن لطعا ستعمhلة، بأن ي8خصwص له أوا ن ال عن الوا كن تزول هذه الشق�ة بإgبعاد الكلب  يب: بلى، ول  أج
ف سديد  ي  فظ، وهذا غ يه الل ما دل� عل ثر  نا أك عن العموم، إgذ لو أخرجناه لخرج جه  به، ول نر  وشرا

الستدلل.
سات[( ثه فكسائر النwجا ما بhو¢له، ورhو¢ ما إgذا وhلeغe الكلب، أ كم في عض الظ�اهريwة: إgن� هذا ال}  )]،777وقال ب

لنم ل يhرhو¢ن القياس.



هو أخبث[(وجهور بل  يه وسل¾م نhص778 الفقهاء قالوا: إgن رhو¢ثeه8، وبوله كو8ل}وغه،  نب� صل¾ى ال عل  )]، وال
ما كان قط، و ها ف بل يhلgغ} في ن غالبا.،  ف الوا هو الغالب، إgذ إgن الكلب ل يبول ويروث   على الو8ل}وغ، لن هذا 

من باب الغالب فل مفهوم له، ول ي8خhص� به الكم.
هب الظ�اهريwة[( ين مذ عض التأخlر جل امتناع779ورجwحh ب من أ كن  هر؛ ول خذ بالظ�ا جل ال من أ  )]، ل 

كم مرتwب� على كم، لن ال ف ال} ساويه  ت ي ف العgل�ة ح صل  ساواة الفرع لل من شhر¢ط القياس م  القياس، لن 
العgل�ة، فإgذا اشتركا ف العgل�ة اشتركا ف الكم، وإgل فل.

ف به  من ل}عا صلت  غe انف eلhذا وgسان، وإ يه دودة شريطيwة ضارwة بالgن لم: أeن ل}عاب الكلب ف  والفرق على قو
الgناء، فإgذا استعمله أحد بعد ذلك فإgنا تتعل�ق بعدة الgنسان وترقها، ول ي8تلفها إgل الت�راب.

 ولكن هذه العgل�ة إgذا ثبتت طبي÷ا، فهل هي منتفية عن بوله، وروثه؟ يب النwظر ف هذا، فإgذا ثبت أنا منتفية،
ها سبعا. إgحدا ته  نك لو طهwر مwة الفقهاء، ل يه عا هب إgل ما ذ ظر، وإgل فالح¢وhط  wمن الن جه   فيكون لذا القول و
من يقول: أخطأت، ها بالت�راب، فهناك  سلت إgحدا سhب¢ع غ كن لو ل تطهlره  حد أخطأت، ول ق}ل أ hبالت�راب ل ي 

والgناء ل يطه8ر.
يم ضارwة، مه جراث ف ل بث، وأكلg العhذgرة، و ير: حيوان معروف بفeق¼دg الغية، وال} ير»، الن  وقوله: «وخgن¢ز

قيل: إgن النwار ل تؤثoر ف قتلها، ولذا حhرwمه الشwارع.
والفقهاء ـ رحهم ال ـ ألقوا ناسته بنجاسة الكلب؛ لنه أخبث من الكلب، فيكون أو¢ل بالك¼م منه.

سل¾م، ول يhرgد يه و صل¾ى ال عل  lنب هد ال ف ع ف القرآن، وموجود  ير مذكور  يف؛ لن الن  وهذا قياس ضع
إgلاقه بالكلب.

فالصwحيح: أن ناسته كنجاسة غيه، فت8غسل كما ت8غسل بقية النwجاسات.

وي8ج¢زgئ عن التراب أشنانº، ونوه.
 قوله: «وي8ج¢زgئ عن الت�راب أشنانº ونوه» ، الشنان: شجر ي8دhق� ويكون حبيبات كحبيبات الس�ك�ر أو أصغر،
 تغسل به الثoياب سابقا.، وهو خشن كخشونة الت�راب، ومنظoف، ومزيل، ولذا قال الؤلoف: «يزئ عن الت�راب»

ف ناسة الكلب.
وهذا فيه نظر لا يلي:

1.lصwباع النlعلى الت�راب، فالواجب ات wصhأن الشارع ن -



أن السlد¢ر والشنان كانت موجودة ف عهد النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول ي8شر¢ إgليهما.- 2
- لعل ف الت�راب مادة تقتل الراثيم الت ترج من ل}عاب الكلب.3
يه وسل¾م:4 ف باب التيم�م إgذا ع8دgم. قال صل¾ى ال عل ين، لنه يقوم مقام الاء  حد الطهور  - أن الت�راب أ

 )]، فر8بwما كان للشwارع ملحظات ف الت�راب فاختاره على غيه؛780«وج8عgلت ل الرض8 مسجدا. وطeه8ورا.»[(
كن لو ف}رض عدم عن الت�راب، ل نه ل يزئ  يس كذلك الشنان وغيه. فالصwحيح: أ ين، ول حد الط�هور نه أ  لكو

وجود الت�راب ـ وهذا احتمال بعيد ـ فإgن استعمال الشنان، أو الصwابون خي من عhدhمه.
 وظاهر كلم الؤلoف: أن� الكلب إgذا صادh، أو أمسك الصwيدh بفمه، فل ب8دw من غس¢ل اللحم الذي أصابه فeم8ه

سبع مرwات إgحداها بالت�راب، أو الشنان، أو الصwابون، وهذا هو الذهب.
 وقال شيخ الgسلم: إgن هذا ما عhفeا عنه الشwارع؛ لنه ل يhرgد¢ عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه أمر بغhس¢ل ما

)].781أصابه فeم8 الكلب من الصwيد الذي صاده[(
)]«eغeلhذا وgسول} صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إwفقد يرج من معدته782وأيضا.: الر ،«wضhذا عgول يقل: «إ ،[( 

سبع حم  سلون الل هم ل يكونوا يغ ضي ال عن صحابة ر ند العض. ول شhكw أن ال ند الشرب أشياء ل ترج ع  ع
 مرات إgحداها بالت�راب، ومقتضى ذلك أنه معفوÌ عنه، فال سبحانه هو القادر وهو الالق وهو الشرlع، وإgذا كان
صارت حلل. ل ها  سان إgل أكل مة، وإgذا اضط}رw الgن wسة، ومر تة ن نه شرعا. زال ضرره قدرا.، فمثل. الي  معفو÷ا ع

ضرر فيها على الضطر.
والمار قبل أن ي8حرwم طيlب حلل} الكل، ولا ح8رlمh صار خبيثا. نسا..

 فالصwحيح: أنه ل يب غسل ما أصابه فeم8 الكلب عند صيده لا تقدwم، لن صيد الكلب مبنÌ على التwيسي ف
 أصله؛ وإgل لاز أن ي8كلoفh ال عز¦ وجل العباد أن يصيدوها بأنفسهم؛ ل بالكلب العل�مة، فالتيسي يشمل حت

هذه الص�ورة، وهو أنه ل يب غeس¢ل ما أصابه فeم8 الكلب، وأن يكون ما عhفeا ال تعال عنه.

...،Xب¢ع� بل ت8رابhي¢رها سeغ gوف ناسة
 قوله: «وف ناسةg غeي¢رها سhب¢ع� بل ت8رابX» ، أي: يزئ ف ناسة غي الكلب والنير سبع غسلت بل ت8راب،
 فل ب8دw من سبع، بأن ت8غسل أول.، ث ت8عصر، ث تغسل ثانيا.، ث ت8عصر، وهكذا إgل سبع غسلت، وإgن احتاج إgل
هر يه، ول لون فل يط حة ف قي الل¥ نظيفا.، ل رائ سلة، وب سة بأوwل غ من الدwلك، وإgذا زالت النwجhا  wلك فل ب8دwالد 

إgل بإgكمال السwبع، وهذا هو الذهب.



نا بgغhس¢ل الناس سhب¢عا.»[(واستدل¥وا نه قال: «أ}مgر¢ بن عمر أ با ر8وي عن ا  )]، وإgذا قال الصwحاب أ}مgرنا783: 
فالمر هو النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م، فيكون من الرفوع ح8كما.

)].784وقال بعض العلماء: إgنه ل بدw من ثلث غسلت[(
ف الو8ض8وء أعله ثلث مرات[( ت  سل¾م كان يكرlر8 الشياء ثلثا.، ح يه و صل¾ى ال عل  wبwن ستدل¥وا: بأن ال وا

)]، ولن النwجاسة ل تزول بدونا غالبا..785
)].786وقال آخرون: تكفي غeس¢لة واحدة تزول با عhي¢ن النwجاسة، ويطهر با الل¥[(

واستدل¥وا على ذلك با يلي:
ث ت8صhلoي1 ث تhن¢ضgح8ه8،  ث تhق¼ر8ص8ه بالاء،  يه وسل¾م ف دhمg اليض ي8صيب الث�وب: «تت�ه8   - قوله صل¾ى ال عل

 )] ول يذكر عددا.، والقام مقام8 بيانX؛ لنه جواب عن سؤال، فلو كان هناك عدد معتhبhر لeبيwنhه النwب787فيه»[(
 صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولذا ل�ا كان الدwم8 جاف�ا، قال: تت�ه أول.، ول يق}ل¼ تغسgل}ه، مع أنه مع تكرار الغhس¢ل يكن أن

يزول، ولو كان جاف�ا، لكن بدأ بالسهل.
 - أن النwجاسة عي خبيثة مت زالت زال ح8كمها، وهذا دليل عقليÌ واضح جدا.، وعلى هذا فل ي8عتب ف2

إgزالة النwجاسة عدد�؛ ما عدا ناسة الكلب فل ب8دw لgزالتها من سبع غسلت إgحداها بالت�راب للنwصl عليه.
وأجيب عن حديث ابن عمر بوابي:

- أنwه ضعيف، ل أصل له.1
 - على تقدير صحwته؛ فقد روى الgمام أحد رحه ال حديثا. ـ وإgن كان فيه نظر ـ أن النبw صل¾ى ال عليه2

 )]، في8حمل حديث ابن788وسل¾م أ}مgر بغسل الناس سبعا.، ث سأل ال التwخفيف، فأ}مgرh بغسلها مرwة واحدة[(
عمر ـ إgن صحw ـ على أنه قeب¢ل النwس¢خ، فيhسقط الستدلل به.

والصwحيح: أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعي النwجاسة، ويطه8ر الل¥، ما عدا الكلب فعلى ما تhقدwم.
 فإgن ل تhز8لg النwجاسة بغسلةX زاد ثانية، وثالثة وهكذا، ولو عشر مرwات حت يطه8ر الل¥، والدwليل على ذلك قوله

 )].789صل¾ى ال عليه وسل¾م لل�ت غسwلن ابنته: «اغسلنها ثلثا.، أو خسا.، أو سبعا.، أو أكثر؛ إgن رأيتw ذلك»[(
 مع أن تطهي الي¢ت ليس عن ناسة ف الغالب، فإgذا كان كذلك ـ أي: التطهي الذي ليس عن ناسة ي8زاد فيه

على السwبع إgذا رأى الغاسل ذلك ـ فما كان عن ناسة من باب أeو¢لeى، بل يب أن ي8غسل حت تطه8رh النwجاسة.



 يhط¼ه8ر8 م8تhنhجlس� بشمسX،.....ول
: «ول يhط¼ه8ر8 م8تhنhجlس� بشمسX» ، التنجlس ما أصابته النwجاسة.قوله

ي سواء كان أرضا.، أو ثوبا.، أو فراشا.، أو جدارا.، أو غ في، فتعم� كل� متنجlس،  wاق النhيgف س نا نكgرة  هو ه  و
ذلك، فل يطه8ر بالشwمس، يعن بذهاب ناسته بالشمس، والدليل على ذلك:

عل ال الاء آلة11- قوله تعال: {{وhي8نhزlل} عhلeي¢ك}م¢ مgنh السwمhاءg مhاءÀ لgي8طeهlرhك}م¢ بgهg}} [النفال: 1  ] ، فج
التwطهي.

)].790- قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف البحر: «هو الط�هور ماؤه»[(2
 )]، أي: تص8ل به الط�هارة،791- قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الاء ي8فطر عليه الصwائم: «فإgنwه طeهور»[(3

فلم يذكر ال عز¦ وجل ول النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م شيئا. تص8ل به الط�هارة سوى الاء.
 - حديث أنس رضي ال عنه: «أن� أعرابي÷ا دخل السجد، فبالe ف طائفة منه، فزجره النwاس، فنهاهم النب4

يه»[( مر بذeنوب من ماء فأ}ريق عل ما قضى بوله، أ يه وسل¾م، فل نب� صل¾ى ال792صل¾ى ال عل  )]، فلم يتركه ال
عليه وسل¾م للشwمس حت تطهlره.

مس يء م8تنجlس بادX للش سة، فلو كان هناك ش ن� الاء ي8ش¢تhرhط لgزالة النwجا هب، أ من الذ هو الشهور   وهذا 
من  wبل ل ب8د ية، وزال تغي�ر8ه فل يطه8ر،  oيه زال بالكل مع طول اليام، ومرور الشمس عل  كالبول على الرض، و

الاء.
سة إgذا ي النwجا با، وأن� ع سة  ثر النwجا مس ت8طeهlر8 التنجlس، إgذا زال أ حه ال إgل أن الش فة ر بو حني هب أ  وذ

)]، وهذا هو الصwواب لا يلي:793زالت بأيl مزيل طeه8ر الل[(
- أن النwجاسةe عي� خبيثة ناست8ها بذاتا، فإgذا زالت عاد الشيء إgل طهارته.1
 - أن إgزالة النwجاسة ليست من باب الأمور، بل من باب اجتناب الظور، فإgذا حصل بأيl سبب كان ثeبhت2

سة طeه8رت، ولو سة وزالت النwجا lطر على الرض التنج يwة، فلو نزل ال سة ن كم، ولذا ل ي8شترط لgزالة الن¦جا  ال}
 توضwأ إgنسان وقد أصابت ذراعhه ناسةº ث بعد أن فرغ من الو8ض8وء ذكرها فوجدها قد زالت باءg الو8ض8وء فإgن يده

تطهر، إgل على الذهب؛ لنم يشترطون سبع غسلت، والو8ض8وء ل يكون بسبع.
كن إgثبات به الشياء، ل نه أيسر شيء تط}هwر  كر أن الاء مطهlر، وأ نه ل ين به النابلة: أ ستدل�   والواب عما ا
ضي انتفاء يwن ل يقت سبب الع هي: أن عدم ال نا قاعدة و نع أن يكون غيه مطهرا.، لن لدي نه مطهlرا.، ل ي  كو



عن مضمون هذه سة. وعبwر بعضهم  سبة للنجا قع بالن خر. وهذا الوا قد يكون شيئا. آ ي، لن الؤثoر   السhبwب الع
القاعدة بقوله: انتفاء الدwليل العيwن ل يhستلزgم انتفاء الدلول؛ لنwه قد يhث¼ب8ت8 بدليل آخر.

ما يه الاء[(وأ  )]، فإgن� ذلك لجل794 بالنسبة لديث أنس، وأeم¢رg النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م بأن ي8صhبw عل
ف الال، بل يتاج ذلك إgل أيام، والاء ي8طهlره  ت ت8طهlره  يه مباشرة ح ت عل مس ل تأ wالبادرة بتطهيه، لن الش 

والسجد يتاج إgل البادرة بتطهيه؛ لنه م8صل�ى النwاس.
ولذا ينبغي للgنسان أن ي8بادر بإgزالة النwجاسة عن مسجده، وثوبه، وبhدhنgه، ومصل�ه لا يلي:

- أن هذا هو هدي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.1
- أنwه تل¥ص من هذا القeذeر.2
- لئل يhرgدh على الgنسان نسيان، أو جهالة بكان النwجاسة في8صلoي مع النwجاسة.3

...،Xول استحالة ،Xل¼كhول د ،Xي¢حgول ر
قوله: «ول ريح» ، أي ل يطه8ر التنجlس بالرlيح، يعن الواء. هذا هو الشهور من الذهب.

والدwليل: ما سبق أنwه ل ي8طeهlر إgل الاء.
 )]، لكن مرد الي8ب¢س ليس تطهيا.، بل ل بدw أن يضي عليه795والقول الث�ان: أنه يطه8ر التنجlس بالريح[(

يح lة؛ فحملت الرwي من ذلك: لو كان التنجlس أرضا. رمل ستثن  كن ي8 ها، ل سة وأثر ي النwجا يث تزول ع من ب  ز
النwجاسة وما تلوwث با، فزالت وزال أثرها؛ فإgنا تطهر.

كه سة بدل صقيل. تذهب8 عي8 النwجا سواء كان   قوله: «ول دhل¼كX» ، أي: ل يطه8ر التنجlس بالدwلكg مطلقا.؛ 
كالرآة، أم غي صقيل، هذا هو الذهب.

والقول الث�ان: أن التنجlس ينقسم إgل قسمي:
ثل هذا ل يتشرwب سwيف، وم صقيل. كالرآة وال كgه، وذلك إgذا كان  سة بgدhل¼ كن إgزالة النwجا ما ي  الول: 
نه يطه8ر بالدwل¼كg، فلو تنجwست مرآة، ث دhلeك¼تhها حت أصبحت واضحة ل دhنhسh فيها فإgنا  النwجاسة، فالصwحيح أ

تطه8ر.
 الثان: ما ل يكن إgزالة النwجاسة بgدhل¼كgه؛ لكونه خشنا.، فهذا ل يطه8ر بالدwلك، لن أجزاءÀ من النwجاسة تبقى ف

)].796خلله[(
قوله: «ول استحالةX» ، استحال أي: توwل من حالX إgل حال.



: أن النwجاسة ل تطهر بالستحالة؛ لن� عينها باقية.أي
 مثاله: رhو¢ث} حار أ}وقgدh به فصار رمادا.؛ فل يطه8ر؛ لن هذه هي عي النwجاسة، وقد سبق أن النwجاسة العينيwة ل

 )]، والد�خhان التصاعد من هذه النwجاسة نhجgس� على مقتضى كلم الؤلoف؛ لنه متولoد من هذه797تطه8ر أبدا[(
النwجاسة، فلو تلوwث ثوب إgنسان، أو جسمه بالد�خان وهو رطب، فل ب8دw من غeس¢له.

مثال آخر: لو سقط كلب� ف مhم¢لeحhة «أرض ملح» واستحال، وصار مgل¼حا.، فإgنه ل يطه8ر، وناسته مغل�ظة.
ويhستhثنون من ذلك ما يلي:

)].798- الeم¢رhة تتخل�ل بنفسها[(1
- العhلeقeة تتحول إgل حيوان طاهر.2

)].799والصwحيح: أنه ل حاجة لذا الستثناء، لن الeم¢رة على القول الرwاجح ليست نhجgسة كما سيأت[(
 وأما بالنسبة للعhلeقة فل حاجة لستثنائها؛ لنا وهي ف معدنا الذي هو الرwحم ل ي8حكم بنجاستها، وإgن كانت

نسة لو خرجت.
 ولذلك كان بول الgنسان وعhذgرhت8ه ف بطنه طاهرين، وإgذا خرجا صارا نسhي، ولن الصلoي لو حل شخصا. ف

 )]،800صلته لeصحwت صلته؛ بدليل أن¾ النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م حhمhلe أ}مامة بنت ابنته زينب، وهو ي8صلoي[(
ولو حل ال}صلoي قارورة فيها بول أو غائط لeبhطلت صلت8ه.

.... gةhم¢رeال hي¢رeغ
)].801قوله: «غeي¢رh الeم¢رhة» ، الeم¢ر8: اسم لكل م8سكgر. هكذا فسwره النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

سكر هم: «كل¥ م صح العرب وأعلم قد قال أف نب، و نبيذ الع من  مر ل يكون إgل  من قال: إgن� ال  والعجب8 
) ، مع أنwه لو و8جgدh ذلك ف «القاموس اليط» مثل. ومؤلoفه فارسيÌ لس8لoمh به.801خhم¢ر، وكل¥ م8س¢كرX حرام» (

 والمر حرام بالكتاب، والس�نwة، وإgجاع السلمي. ولذا قال العلماء: مhن أنكر تريه وهو من ل يهل ذلك
كeفeرh، وي8ستتاب؛ فإgن تاب وإgل� ق}تgل؛ سواءÁ كانت من العنب، أم الشwعي، أم الب8رl، أم التwمر، أم غي ذلك.

مسألة: ناسة المر:
 )]، واستدل¥وا بقوله تعال:802جهور العلماء ـ ومنهم الئمwة الربعة، واختاره شيخ الgسلم ـ أنwها نسة[(

م8 رgج¢س� مgن¢ عhمhلg الشwي¢طeانg}} [الائدة:  eز¢لÊالhاب8 وhن¢صÊالhر8 وgي¢سhال¼مhم¢ر8 وhا ال¼خhم wنgن8وا إhآم hينgا ال�ذhه  ] .90{{يhاأeي�
 والرlجس: النwجhس؛ بدليل قوله تعال: {{ق}ل¼ لe أeجgد8 فgي مhا أ}وحgيh إgلeيw م8حhرwمËا عhلeى طeاعgمX يhط¼عhم8ه8 إgل� أeن¼ يhك}ونe مhي¢تhة



ه8 رgج¢س}} [النعام:  wنgإeف Xيرgن¢زgخ hم مËا مhس¢ف}وحËا أeو¢ لeح¢ hو¢ دeث145أ بة؛  lصل طي ف ال من أن تكون  نع   ] ، ول ما
تنقلب إgل نسة بعل�ة الgسكار؛ كما أن الgنسان يأكل الط�عام وهو طيlب طاهر ث يرج خبيثا. نسا.

ستدل¥وا سان: وا نه21 أيضا. بقوله تعال: {{وhسhقeاه8م¢ رhب�ه8م¢ شhرhابËا طeه8ورËا}} [الgن ف الeنwة، فدل¾ على أ  ] يعن 
ليس كذلك ف الد�نيا.

والصwحيح: أنا ليست نسة، والدwليل على ذلك ما يلي:
ف السlكك»[(1 ها  مت خرج النwاس، وأراقو lل�ا ح8ر hنه: «أن� المر ضي ال ع نس ر يث أ  )]،803- حد

يق؛ أو ف الط�ر  eسان أن يبول سة، ولذا يhحر8م على الgن قة النwجا سلمي ل يوز أن تكون مكانا. لgرا  وط}رقات ال
ي»، hانwيث: «اتقوا اللع ف الد ما جاء  قة ك lسعة أو ضي ي أن تكون وا ف ذلك ب سة، ول فرق  يه النwجا صبw ف  ي

)]».804قالوا: وما اللعwانhان يا رسول ال؟ قال: «الذي يhتhخhل�ى ف طريق النwاس أو ف ظلoهم[(
 فقوله: «ف طريق النwاس» يعم� ما كان واسعا. وضhيlقا.، على أنwه ي8قال: إgن� ط}رقات الدينة ل تكن كل¥ها واسعة، بل

)].805قد قال العلماء رحهم ال: إgن أوسع ما تكون الط¥رقات سبعة أذرع، يعن عند التwنازع[(
فإgن قيل: هل عhلgم النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بإgراقتها؟

 أجيب: إgن¼ عhلgمh فهو إgقرار منه صل¾ى ال عليه وسل¾م ويكون مرفوعا. صريا.، وإgن ل يhع¢لeم فال تعال عhلgمh، ول
يقر� عبادhه على م8نكeر، وهذا مرفوع ح8كما.

ها، ولو كانت نسة ل½مروا بgغhس¢لها، كما أ}مروا2 عد إgراقت  - أنwه لا ح8رlمت المر ل يؤمروا بgغhس¢ل الوان ب
)].806بgغhس¢ل الوان من لوم ال}م8ر الهليwة حي ح8رlمت ف غزوة خيب[(

فإgن قيل: إgن� المر كانت ف الوان قبل التwحري، ول تكن ناستها قد ثبتت.
أ}جيب: أنwها لا ح8رlمت صارت نسة قبل أن ت8راق.

ها3 wأن hما علمت يه وسل¾م فقال: «أ نبl صل¾ى ال عل ها لل خر فأهدا ية  ما رواه مسلم أن رجل. جاء براو  - 
 ح8رlمت؟» فeسhارwة} رجلº أن¼ بgع¢ها، فقال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «بgمh سارhر¢تhه8؟»، قال: أمhر¢ت8ه8 ببيعgهhا، فقال النب

ها[( ما في تح الرجل} الزادة حت ذهب  ها»، فف hي¢عhب hمwرhها ح hش8ر¢ب hمwرhن الذي حgيه وسل¾م: «إ  )].807صل¾ى ال عل
وهذا بضرة النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول يhق}ل¼ له: اغ¼سلgها، وهذا بعد التwحري بل ريب.

يل أن4 من التحري النجاسة؛ بدل يل هنا. ول يلزم  يل النwجاسة، ول دل  - أن� الصل الط�هارة حت يقوم دل
الس8مw حرام وليس بنجس.

والواب عن الية: أنwه ي8راد بالنwجاسةg النwجاسة} العنويwة، ل السlيwة لوجهي:



: أنا ق}رgنhت بالنصاب والزلم واليسر، وناسة هذه معنويwة.الول
 الثان: أن الرlجس هنا ق}يlد بقوله: {{مgن¢ عhمhلg الشwي¢طeانg}} فهو رجس� عمليÌ، وليس رجسا. عيني¦ا. تكون به هذه

الشياء نسة.
سان:  ما قوله تعال: {{وhسhقeاه8م¢ رhب�ه8م¢ شhرhابËا طeه8ورËا}} [الgن يم21وأ من نع نا ل نقول بفهوم شيء   ] ، فإgن

الخرة؛ لننا نتكل�م عن أحكام الد�نيا.
وأيضا.: فكل¥ ما ف النwة طeه8ور فليس هناك شيء نس.

{{* eن هhا ي8ن¢زgف}و م¢ عhن¢ هhا غeو¢لº وhلe ه8 يه: {{لe فgي ي� الذي قال ال ف نا الط�هور8 العنو  ث إgن الراد بالط�هور ه
[الصافات] وهذا متعيlن؛ لن لدينا س8نwة عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م بgعhدhمg النwجاسة.

ها، ها ي8شرب من من ماء ولeبhن وعسل، وكل¥ ها أنار  بل في يس مقصورا. على المر،  هل النwة ل  ث إgن شراب أ
فهل يكن أن ي8قال: إgن� ماء الدنيا ولeبhنhها وعسhلeها نhجgس بفهوم هذه الية؟.

فإgن قيل: كيف تالف المهور؟.
نبي، حد الا من أ ند التwنازع بالر�جوع إل الكتاب والس�نwة، دون اعتبار الكثرة  مر ع  فالواب: أن ال تعال أ
 وبالر�جوع إل الكتاب والس�نwة يتبيwن للمتأمlل أنه ل دليل فيهما على ناسة المر ناسة حسيwة، وإgذا ل يhق}م دليل

على ذلك فالصل الط�هارة، على أننا بيwنwا من الدل�ة ما يhد8ل¥ على طهارته الط�هارة السيwة.
فeإgن¼ خ8لoلeت¢ أeو¢ تhنhجwسh د8ه¢ن� مائع� ل يhط¼ه8ر،......

 قوله: «فإgن خ8لoلeت¢» ، الضwمي يعود إgل المرة، وتليلها أن ي8ضاف إgليها ما ي8ذهgب شدwتا الس¢كgرة من نبيذ أو
غيه، أو يصنع با ما يذهب شدwتا الس¢كgرة.

ي أن تكون خرة سكرة، ول فرق ب ها ال ه8ر، ولو زالت شدwت8 ت¢ ل تط eلoذا خ8لgنا إ هب: أ من الذ  والشهور 
 )]؛ لن هذه هي كل¥ ماله،808خل�ل، أو غيه؛ لن بعض العلماء استثن خرة الل�ل وقال: إgنه يوز تليل}ها[(

 فإgذا منعناه من التwخليل أفسدنا عليه ماله. ولكن الصwحيح أنwه ل فرق، وأن المر مت تمwرت أريقت؛ ول يوز
أن ت8تwخذ للتwخليل بلف ما إgذا تل�لت بنفسها فإgنا تطه8ر وتgل.

 واستدل¥وا: بأن زوال الgسكار كان بفعل شيء مرwم، فلم يترتwب عليه أثره، إgذ التwخليل ل يوز؛ بدليل ما رواه
ـ قال: «ل»[( ـ أي: ت8حhوwل} خل�ا  خذ خhل�ا؟  wمر ت8ت عن ال سل¾م س8ئgل  يه و صل¾ى ال عل  wنب نس أن� ال  )].809أ

 ولن التwخليل عمل ليس عليه أم¢ر ال، ول رسوله، فيكون باطل. مردودا.، فل يترتwب8 عليه أثر� كما قال صل¾ى ال
)]«Ìدh810عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو ر.[(



)].811 بعض العلماء: إgنا تطه8ر، وتل¥ بذلك، مع كون الفعل حراما.[(وقال
وعل¾لوا: أن� عgل�ة النwجاسة السكار، والgسكار قد زال، فتكون حلل..

 وقال آخرون: إgن¼ خل�لها مhن¢ يعتقد8 حgل� المر كأهل الكتاب؛ اليهود والنwصارى، حhل�ت، وصارت طاهرة. وإgن
ها مhن¢ ل تhحgل¥ له فهي حرام نسة (  ) ، وهو أقرب القوال. وعلى هذا يكون الل¥ الت من اليهود811خل�ل

والنwصارى حلل. طاهرا.، لنم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حgل�ه، ولذا ل ي8منعون من شرب المر.
هو الذي يل:  هن تارة يكون مائعا.، وتارة يكون جامدا.، والائع ق  قوله: «أeو¢ تhنhجwسh د8ه¢ن� مائع� ل يhط¼ه8ر» ، الد�

)].812يتسرwب أو يري إgذا ف}كw وعاؤه، فإgن ل يتسرwب فهو جامد. وقيل: هو الذي ل ينع سريان النwجاسة[(
فإgذا كان جامدا.، وتنجwس، فإgنا تزال النwجاسة، وما حولا.

 مثاله: سقطت فأرة ف وhدhكX جامد فماتت، فالط�ريق إgل طهارته أن تأخذ الفأرة، ث تقوlر مكانا الذي سقطت
فيه، ويكون الباقي طاهرا. حلل.

هن سة قليلة أم كثية، وسواء كان الد� نت النجwا من الذهب أنwه ل يطهر8، سواء كا  وإgن كان مائعا.، فالشهور 
)]«Xةwبhذا سقطت شعرة فأرة ف «دgر، فمثل: إwر أم ل يتغيwكبية ملوءة من الد�هن813قليل. أم كثيا.، وسواء تغي [( 

الائع، فينج8س هذا الد�هن ويفسد.
والصwواب: أن الد�هن الائع كالامد؛ فتلقي النجاسة وما حولا، والباقي طاهر.

والدwليل على ذلك ما يلي:
 - أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م س8ئgل عن فأرة، وقعت ف سhم¢نX فقال: «ألقوها، وما حولا فاط¼رhح8وه8، وك}ل}وا1

)]، ول يفصlل¼.814سنhكم»[(
لا، وإgذا كان مائعا.، فل تقربوه»[( ما حو ها و ية: «إgذا كان جامدا.، فألقو ما روا فة كما ذكر815أ  )]، فضعي

)].816ذلك شيخ الgسلم[(
- أن الد�هن ل تسري فيه النwجاسة، سواء كان جامدا. أم مائعا.، بلف الاء، فتنفذ فيه الشياء.2

لكن إgن¼ كانت النwجاسة قويwة وكثية، والسwمن قليل، وأث�رت فيه فهل يكن تطهيه؟.
 )]، فلو جئنا باء، وصببناه فإgنه ل يدخل ف817قال بعض العلماء: ل يكن؛ لن� الشياء ل تنفذ ف الد�هن[(

الد�هن، بل يبقى معزول.
سة ( ي النwجا عد إgزالة ع ها ب سة وطعم8 ت تزول رائحة} النwجا كن تطهيه بأن ي8غلى باء ح وقال آخرون: ي

817. (



 القول يhن¢بhنgي على ما سبق وهو أن النwجاسة عي خبيثة مت زالت زال ح8ك¼م8ها.وهذا

.... ،gهgالhوhزgب hمgج¢زhى يwتhل حhسeغ Xع8 ناسةgو¢ضhي مgفhوإن خ
 قوله: «وإgن خhفgيh مhو¢ضgع8 ناسةX غeسhل حhتwى يhج¢زgمh بزhوالgهg» ، يعن: إذا أصابت النwجاسة شيئا.، وخفي مكانا،

وجب غسل ما أصابته حت يتيق�ن زوالا.
واع¢لeم أن� ما أصابته النwجاسة ل يلو من أمرين:

إgما أن يكون ضيlقا.، وإgمwا أن يكون واسعا..
 فإgن كان واسعا. فإgنه يتحرwى، ويغسل ما غلب على ظنlه أن� النwجاسة أصابته، لن غس¢ل جيع الكان الواسع فيه

ص8عوبة.
وإgن كان ضيlقا.، فإgنwه يب أن يhغسgل حت يhجزgم بزوالا.

ي جيعا.، wجب غسل الك}م صابته، في ي أ wالك}م wي الث�وب، ول تعرف أيwك}م hدhحeسة أ صابت النwجا  مثال ذلك: أ
لنه ل يزم بزوالا إgل بذلك.

وكذا لو علمتh أحدها، ث نسيتh فيجب غسلهما جيعا..
وكلمه رحه ال يدل¥ على أنه ل يوز التwحرlي ولو أمكن؛ لنه ل ب8دw من الزم واليقي.

ث ليتم ف الشwكl ف الصwلة: «فليتحرw الصwواب،  يه وسل¾م  نه يوز التwحرlي، لقوله صل¾ى ال عل  والصwحيح: أ
)].818عليه»[(

وعليه؛ إgذا كان للتwحرlي مال، فتتحرwى أيw الك}مwي أصابته النwجاسة، ث تغسله.
ها، ول تدري ف أيl الك}مwي، فهنا الذي يغلب على نك، وأصابك من  مثال ذلك: لو مرhر¢تh بالنwجاسة عن يي

الظ�ن أنwه الين، فيجب عليك غسله دون اليسر.
سة إgل بذلك، فالحوال ي جيعا.؛ لنك ل تزم بزوال النwجا wي، فتغسل الك}مlحرwكن هناك مال للت ما إgذا ل ي  أ

أربع:
الول: أن تزم بإgصابة النwجاسة للموضعhي؛ فتغسgلهما جيعا..

الثانية: أن تزم أنwها أصابت أحدها بعينه؛ فتغسgله وحده.
الثالثة: أن يغلب على ظنlك أنا أصابت أحدها؛ فتغسله وحده على القول الرwاجح.

الرwابعة: أن يكون الحتمالن عندك سواء؛ فتغسلهما جيعا..



: أن الث�الثة كالرابعة؛ فتغسلهما جيعا..والذهب

ويhط¼ه8ر8 بhو¢ل} غلمX ل يأك}ل الط�عامh بنض¢حgه،.....
قوله: «ويhط¼ه8ر8 بhول} غلمX» ، «بول»: خرج به الغائط. «غلم»: خرج به الارية.

قوله: «ل يأك}ل الط�عامh بنض¢حgه» ، خرج من يأكل الط�عامh، أي: يتغذ�ى به.
شة[( يث عائ يل على ذلك: حد ضح: أن ت8ت¢بgعhه8 الاء دون فeر¢كX، أو عhص¢رX حت يشمله كل�ه، والدwل w819والن[( 

 وأ}مl قيس بنت مصن السديwة أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أ}تgيh بغلمX، فبال على ثوبه، فدعا باءX فأت¢بhعhه8 بhولeه؛ ول
)].820يغسgل¼ه[(

فإgن قيل: ما الكمة أن� بhول الغلم الذي ل يhط¼عhم¢ ي8نضح، ول ي8غسل كeبhول الارية؟.
 أ}جيب: أن� الكمة أن الس�نwة جاءت بذلك، وكفى با حكمة، ولذا لا س8ئgلeت عائشة رضي ال عنها: ما بhال
 الائض تقضي الصwوم، ول تقضي الصwلة؟ فقالت: «كان ي8صيبنا ذلك على عهد الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م

)].821فن8ؤ¢مhر بقضاء الصwوم، ول ن8ؤ¢مhر بقضاء الصwلة»[(
)]:822ومع ذلك التمس بعض العلماء الكمة ف ذلك[(

به، وي8حhب كر ي8ح¢مhل كثيا.، وي8فرح  سي على الكل�ف، لن العادة أن الذ� ف ذلك التي  فقال بعضهم: الكمة 
يه مشق�ة؛ مع كثرة حله، ورشاش بوله يكون ف شر، ف قب ضيlق، فإgذا بال انت من ث ثى، وبوله يرج  من ال½ن ثر   أك

فخ8فoفh فيه.
ته على wسل بوله، وقو من غ  wكل الط�عام فل ب8د يف، ولذا إذا كان يأ بhن لط هو الل  وقالوا أيضا.: غذاؤه الذي 

تلطيف الغذاء أكب من قوwة الارية.
)].823وظاهر كلم أصحابنا أن التفريق بي بول الغلم والارية أeم¢ر� تعب�دي[(

وغائط هذا الصب كغيه ل ب8دw فيه من الغhس¢ل.
وبhول الارية والغلم الذي يأكل الط�عام كغيها، ل ب8دw فيهما من الغhس¢ل.

.... Xنس Xدم gعن يسي Xط¼ع8ومhوم Xى ف غي مائعeوي8ع¢ف
هو السwائل، سي. والائع:  سامح والتwي wفو: الت سيg دمX نسX» ، الع عن ي  Xط¼ع8ومhوم Xف غي مائع  قوله: «وي8ع¢فeى 

كالاء، والل�بhن، والرhق: والطعوم: ما ي8طعhم كالبز، وما أشبه.



 ف غي هذين النwوعي كالثياب، والبدن، والف}رش، والرض وما أشبه ذلك عن يسيg دمX نس... إل.في8عفى
 أما الائع والطعوم؛ فل ي8عفى عن يسيه فيهما، هذا هو الذهب، والرwاجح: العفو عن يسيه فيهما كغيها ما

ل يتغيwر أحد8 أوصافهما بالدwم.
واختلف العلماء ـ رحهم ال تعال ـ ف ميزان اليسي والكثي على قولي سبق بيانما، والرwاجح منهما[(

824.[(
سام الدlماء. فالدماء ببيان أق تبيwن ذلك  ف هذا؛ وي خل  ي دا هر غ مh الط�ا wنه أن الد نس»، ع8لgمh م  قوله: «دم 

تنقسم إgل ثلثة أقسام:
ما له نhف¼س كل إgذا كان  من السwبيلeي، ودم مرwم ال هو الدwم8 الارج  نه، و عن شيء م نس ل ي8ع¢فeى   الول: 

سائلة كدم الفأرة والمار، ودم الي¢تة من حيوان ل يل¥ إgل بالذ�كاة.
 الثان: نس ي8ع¢فeى عن يسيه، وهو دم الدمي وكل¥ ما ميتته نسة، وي8ستثن منه دhم8 الشwهيد عليه، والسك

ووعاؤه، وما يبقى ف اليوان بعد خروج روحه بالذ�كاة الشwرعيwة؛ لنwه طاهر.
الثالث: طاهر، وهو أنواع:

 - دم السمك، لن مي¢تته طاهرة، وأصل تري اليتة من أجل احتقان الدwمg فيها، ولذا إgذا أ}نgرh الدwم8 بالذ�ب¢ح1
صارت حلل.

 - دم ما ل يسيل دمه؛ كدم البعوضة، والبقl، والذ¥باب، ونوها، فلو تلوwث الث�وب بشيء من ذلك فهو2
)].825طاهر، ل يب غeس¢ل}ه[(

 وربا ي8ستدhل¥ على ذلك ـ بأن� مي¢تة هذا النوع من الشhرات طاهرة ـ بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إgذا وhقeع
)].826الذ¥باب8 ف شرابg أحدكم، فل¼يhغ¢مgس¢ه8، ث لينgع¢ه8، فإgن ف أحد جناحhيه داء، وف الخر شفاء»[(

ته نسة لتنجwس بذلك الشwراب، ول  ويلزم من غeم¢سgه الوت إgذا كان الشwراب حار÷ا، أو د8هنا.، ولو كانت مي¢ت
سيwما إgذا كان الgناء صغيا.

 - الدwم8 الذي يبقى ف الذك�اة بعد تذكgيhتgها، كالدwمg الذي يكون ف الع8روق، والقلب، والطoحال، والكeبgد،3
فهذا طاهر سواء كان قليل.، أم كثيا.

 )]،827- دhم8 الشwهيد عليه طاهر، ولذا ل يأم8ر النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م، بغhس¢ل الش�هداء من دمائهم[(4
إgذ لو كان نسا. لمر النب� بغسله.

)]، أم أنwه طاهر لنه دم آدمي؟.828وهل هو طاهر لنwه دم شهيد، وهذا ما ذهب إليه المهور[(



 رأي المهور: لو انفصل عن الشwهيد لكان نسا.. وعلى الرأي الث�ان: هو طاهر؛ لنwه دم آدمي.فعلى
والقول بأن دم الدمي طاهر ما ل يرج من السwبيلeي قول قويÌ، والدwليل على ذلك ما يلي.

 - أن� الصل ف الشياء الط�هارة حت يقوم دليل النwجاسة، ول نعلم أنwه صل¾ى ال عليه وسل¾م أمhر بغسل الدwم1
نه wسا. لبي ي ذلك، فلو كان ن مة، وغ من جروح، ورعاف، وحجا سان  صيب الgن ما ي مع كثرة  يض،   إgل دم ال

صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لن� الاجة تدعو إل ذلك.
 - أن� السلمي ما زالوا ي8صل¥ون ف جراحاتم ف القتال، وقد يسيل منهم الدwم8 الكثي، الذي ليس مل� للعفو،2

يث ياولون نه تر�زا. شديدا.؛ ب نم كانوا يتحرwزون ع سله، ول يhرgد¢ أ سل¾م المر8 بغ يه و صل¾ى ال عل نه   ول يرد ع
التخلoي عن ثيابم الت أصابا الدwم مت وجدوا غيها.

 ول ي8قال: إgن الصwحابة رضي ال عنهم كان أكثرهم فقيا.، وقد ل يكون له من الثياب إgل ما كان عليه، ول
سيwما أنم ف الروب يرجون عن بلدهم فيكون بقاء الثoياب عليهم للضwرورة.

 في8قال: لو كان كذلك لعلمنا منهم البادرة إgل غسله مت وجدوا إgل ذلك سبيل. بالوصول إgل الاء، أو البلد،
وما أشبه ذلك.

 - أن� أجزاء الدميl طاهرة، فلو ق}طgعhت يده لكانت طاهرة مع أنwها تمل دما.؛ ور8بwما يكون كثيا.، فإgذا كان3
الزء من الدمي الذي ي8عتب ر8كنا. ف ب8ن¢يhة البhدhن طاهرا.، فالدwم الذي ينفصل منه ويلفه غيه من باب أول.

ته طاهرة،4 ته طاهرة، وع8ل¾ل ذلك بأن دم السwمك طاهر؛ لن ميت ته طاهرة، والسwمك مي¢ت hأن� الدمي مي¢ت - 
فكذا ي8قال: إgن دم الدمي طاهر، لن ميتته طاهرة.

كن الدwم من بولX وغائطX نس�، فلي سان  من الgن  hهو أن� الارج خر، و بل بقياس آ يل: هذا القياس ي8قا  فإgن ق
نسا.

 في8جاب: بأن هناك فرقا. بي البول والغائط وبي الدwمg؛ لن� البول والغائط نس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه
 الطoباع، وأنتم ل تقولون بقياس الدwم عليه، إgذ الدwم ي8ع¢فeى عن يسيه بلف البول والغائط فل ي8ع¢فeى عن يسيها،

فل ي8لحق أحد8ها بالخر.
سل¾م أeمhرh الرأة أن يه و صل¾ى ال عل نب  يل أن� ال نس، بدل يض  يض، ودم ال مg ال hيل: أل ي8قاس على د  فإgن ق

)]؟.829تhح8تwه، ث تقر8صhه بالاء، ث تhن¢ضgحhه، ث ت8صلoي فيه[(
فالواب: أن بينهما فرقا.:



ه8 على بناتأ به الل� سل¾م: «إgن� هذا شيءÁ كت يه و صل¾ى ال عل ساء، قال  عة وجgبgل�ة للن يض دم طبي  - أن دم ال
نwه دhم830آدم»[( gستحاضة: «إ ف ال سل¾م  يه و صل¾ى ال عل يwة، وقال  بة قeدريwة كون نه مكتوب كتا  )]، فeبhيwنh أ

)] ففرwق بينهما.831عgر¢ق»[(
من صح� قياس الدwم الارج  حة مستكرهة، في8شبه البول والغائط، فل ي يظ منت� له رائ  ب- أن� اليضh دم غل

غي السhبيلeي على الدwم الارج من السwبيلeي، وهو دم اليض والنlفاس والستحاضة.
فالذي يقول بطهارة دم الدمي قوله قويÌ جدا.؛ لن� النwصw والقياس يد8ل¾ن عليه.

والذين قالوا بالنwجاسة مع العفو عن يسيه حكموا بكمي:
أ- النwجاسة.

ب- العفو عن اليسي.
ث أثبتوا أن� اليسي معفوÌ عنه، لن  ،gمwسة الد يل، فنقول: أثبتوا أول. نا من هذين ال}ك¼مhي يتاج إgل دل  õوك}ل 
 الصل أن� النwجس ل ي8ع¢فeى عن شيء منه، لكن من قال بالط�هارة، ل يتاج إgل إgل دليل واحد فقط، وهو طهارة

)].832الدwم وقد سبق[(
 )]،833فإgن قيل: إgن� فاطمة رضي ال عنها كانت تغسل الدwمh عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف غزوة أ}ح8د[(

وهذا يدل¥ على النwجاسة.
أ}جيب من وجهي:

أحدها: أنwه مرwد فgع¢ل، والفعل الرwد ل يدل¥ على الوجوب.
 الثان: أنه ي8حتhمhل أنwه من أجل النwظافة؛ لgزالة الدwم عن الوجه، لن� الgنسان ل يرضى أن يكون ف وجهه دم،

ولو كان يسيا.، فهذا الحتمال يبطل الستدلل.

.... Xطاهر Xمن حيوان
قوله: «من حيوانX طاهرX» ، اليوانات قسمان: طاهر، ونس.

فالط�اهر: 
- كل¥ حيوان حلل كبهيمة النعام، والeيل، والظoباء، والرانب ونوها.1
هر[(2 من هذا النس طا  hمwعد الوت، وسبق أن الد ف الياة، وب هر  هو طا سائل ف يس له دم  ما ل - كل¥ 
834.[(



 : كل حيوان مرwم الكل؛ إgل الgرwة وما دونا ف الgل¼قة فطاهر على الذهب؛ لديث أب قتادة رضيوالنwجس
يه صل¾ى ال عل  wنب ث قال: إgن ال بت،  لا الgناء حت شر صغى  به، فإgذا بgهرwة فأ يه ماء ليتوضwأ  نه أنwه ق}دlمh إgل  ال ع

)].835وسل¾م قال ف الgرwة: «إgنا ليست بgنhجhسX، إgنwها من الط�وwافي عليكم والط�وwافات»[(
وسواء كان ما دون الرة من الطوwافي، أم ل يكن من الط�وwافي، حت ولو كان ل يوجد ف البيوت أبدا..

نا، فلو ها علي نا؛ فيكثر ترد�د ي علي من الطوwاف نا  ها؛ لكو تا لشhق�ة التwحر�ز من هر الديث: أن طهار كن ظا  ول
كانت نسة؛ لeشقw ذلك على النwاس.

هو نه ف ما شقw التwحر�ز م كل  ها، ف به الشق�ة بالتwحر�ز من  وعلى هذا يكون مناط} ال}ك¼مg التwط¼وhاف8 الذي تص8ل 
طاهر.

)].836فعلى هذا؛ البغل والمار طاهران، وهذ هو القول الرwاجح الذي اختاره كثي من العلماء[(

وعhن¢ أeثeرg استجمارX بgمhحhلoه، ....
قوله: «وعhن¢ أeثeرg استجمارX بgمhحhلoه» ، أي: ي8عفى عن أثر استجمار بحلoه.

)].837والراد: الستجمار الشwرعي، الذي تhمwت شروط}ه، وقد سبق ذلك ف باب الستنجاء[(
فإgذا تhمwت¢ شروط}ه، فإgن� الثر الباقي بعد هذا الستجمار ي8ع¢فeى عنه ف ملoه، ول يطه8ر الل¥ بالك}ليwة إgل بالاء.

 )] ف التwنhز�ه من838والدwليل على هذا: أنه ثبت عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م القتصار على الستجمار[(
البول والغائط.

 وعليه؛ فإgذا صل�ى الgنسان وهو مستجمgر؛ لكنه قد توضwأ؛ فصhلته صحيحة، ول ي8قال: إgن فيه أثر النwجاسة،
لن هذا الثر معفوÌ عنه ف ملoه.

ولو صل�ى حامل. من استجمhر استجمارا. شرعي÷ا لع8فgيh عنه أيضا..
 وع8لgم من قوله: «بحلoه» أنه لو تاوز مل�ه ل ي8ع¢فh عنه، كما لو عhرgقh وسال العhرhق8، وتاوز الل�، وصار على

سراويله أو ثوبه، أو صفحت الد�بر، فإgنه ل ي8ع¢فeى عنه حينئذ، لنه تعدwى مل�ه.
وع8لgمh من كلمه رحه ال أن� الستجمار ل ي8طeهlر، وأن أثره نس، لكن ي8ع¢فeى عنه ف ملoه.

والصwحيح: أنه إgذا تhمwت¢ شروط الستجمار، فإgنه مطeهlر.
)]، وإgسناده جيد.839والدwليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف العظم والرwوث: «إgنwهما ل ي8طeهlران»[(



  صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ي8طeهlران»، يدل¥ على أن الستجمار با عداها ـ ما يباح به الستجمار ـفقوله
ي8طهlر.

سا.، لن نه ل يكون ن gسراويله فإ ف   hقgرhى مل�ه، وعwـ لو تعد جح  هو الرwا ـ الذي   وبناءÀ على هذا القول 
الستجمار مطهlر، لكنwه ع8في عن استعمال الاء تيسيا. على المة.

فهذان اثنان ما ي8ع¢فeى عنهما:
- يسي الدwم النwجس من حيوان طاهر.1
- أثر الستجمار بحلoه.2

سيه، وكذلك البول، عن ي فeى  يء مثل. ل ي8ع¢ eسواها، فالق ما  يء  سي ش عن ي نه ل ي8عفeى  مه: أ هر كل  وظا
والرwوث.

)]:840وللعلماء ـ رحهم ال تعال ـ ف هذه السألة أقوال[(
القول الول: أنwه ل ي8عفeى عن اليسي مط¼لقا..
القول الث�ان: الذهب على التwفصيل السwابق.

القول الث�الث: أنه ي8عفeى عن يسي سائر النwجاسات.
فة[( ب حني بن تيميwة[(841وهذا مذهب أ به النwاس842)]، واختيار شيخ الgسلم ا ما ي8بتلeى   )] ول سيwما 

 كثيا. كبعر الفأر، وروثه، وما أشبه ذلك، فإgن� الشق�ة ف مراعاته، والتطه�ر منه حاصلة، وال تعال يقول: {{وhمhا
] .78جhعhلe عhلeي¢ك}م¢ فgي الدlينg مgن¢ حhرhج}} [الج: 

من ك}ل هم التحر�ز  ي مثل.، فهؤلء يشق� علي هل الم سونا كثيا.، كأ ت يار صحاب اليوانات ال  وكذلك أ
شيء.

نا إgذا حكمنا بأن هذه نgسة، فإgمwا أن نقول: إgنwه ل wسلم، لنgفة، وشيخ ال بو حني يه أ ما ذهب إgل  والصwحيح: 
 ي8عفeى عن يسيها كالبول والغائط؛ كما قال بعض العلماء، وإgما أن نقول بالعhف¼وg عن يسي جيع النwجاسات، ومن

فرwق فعليه الدwليل.
فإgن قيل: إgن� الدwليلg فgع¢ل} الصwحابة حيث كانوا ي8صل¥ون بثيابم، وهي ملوwثة بالدwم من جراحاتم.

.gمwه دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدwنgفنقول: إ
 ومن يسي النwجاسات الت ي8ع¢فeى عنها لشhق�ةg التwحر�ز منه: يسي سhلeسg البول لن ابت8لي به، وتhحف�ظ تف¥ظا. كثيا

قدر استطاعته.



 يhنج8س8 الدمgي� بالeو¢ت.ول
 : «ول يhنج8س8 الدمgي� بالeو¢تg» ، الدمي: مhن¢ كان من بن آدم من مؤمن، وكافر، وذكر، وأنثى، وصغي،قوله

وكبي، فإgنه ل يhن¢ج8س8 بالوت.
1)]«hنج8سhن الؤمن ل يg843- لعموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إ.[(
)].844- قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م فيمن وhقeصhت¢ه ناقته: «اغسلوه باءX وسgد¢ر»[(2
ته: «اغسلنها ثلثا.، أو خسا.، أو سبعا.، أو أكثر من ذلك إgن3 يه وسل¾م لن غeسwلن ابن  - قوله صل¾ى ال عل

)].845رأيتw ذلك»[(
 وهذا يدل¥ على أن بhدhنe الي¢ت ليس بgنhجgس، لنwه لو كان نسا. ل ي8فgد الغسل فيه شيئا.، فالكلب مثل. لو غسhل¼تhه

ألف مرwة ل يطهر؛ ولول أن غسل بhدhنg الي¢ت يؤثoر فيه بالط�هارة لكان الم¢ر8 بغسله عبثا.
يف ي8قال: ل يhن¢ج8س، وال يقول: سبة للمشرك فك ما بالن نwه ل يhن¢ج8س، أ من أ ف الؤ هر  يل: إgن هذا ظا  فإgن ق

] .28{{إgنwمhا ال¼م8ش¢رgك}ونe نhجhس�}} [التوبة: 
نا أن نتزوwج نساء أهل الكتاب،  فالواب: أن� الراد بالنwجاسة هنا النwجاسة العنويwة؛ بدليل أن� ال تعال أباح ل
هل الكتاب، ول يhرgد¢ أeم¢ر من أ نت  ته إgذا كا سان يلمس زوج سه؛ والgن هم تلم مع أن� أيدي هم،  كل طعام  وأن نأ

بالتwطeه�ر مgن¢هنw؛ وهذا هو القول الصwحيح.
)]، واستدل¥وا با يلي:846وقال بعض العلماء: إن الكافر يhنج8س بالوت[(

- منطوق الية السwابقة.1
- مفهوم الديث السwابق.2
 - أنه ل ي8غhسwل، وإgذا كان ل ي8غhسwل، فالعgل�ة فيه أنه نhجgس8 العي، وما كان نhجgس العي فإgن التwغسيل ل يفيد3
فيه.

فر، من قال بطهارة بhدhنg الكا با  ستدل�  ت ا سة العنويwة؛ للدل�ة ال ية النwجا ف ال جس  wهذا: بأن الراد بالن wور8د 
يت إgكرام؛ سيل ال سيله: فلن تغ ما عhدhم تغ ج8س». وأ من ل يhن يث: «إgن الؤ عن مفهوم حد  وكذلك ي8جاب 

والكافر ليس مل�ا للgكرام.

..... Xاهرeن¢ طgد مoولhم8ت ºةeلgله سائ hف¼سhوما ل ن



يث الgعراب أن يكونقوله من ح ف قوله: «متولoد»  هر» ، الصwواب  سائgلeةº متhولoد مgن¢ طا ما ل نhف¼سh له   : «و
)].847«متولدا.» بالنwصب لن¦ه حال، ولذا قدwر ف «الروض» مبتدأ ليستقيمh الرwفع فقال: «وهو متولoد»[(

وقوله: «نhف¼س»، أي: دم. وقوله: «سائلة»، أي: يسيل إgذا ج8رgح، أو ق}تgل.
وقوله: «متولoد من طاهر»، أي ملوق من طاهر.

فاشترط الؤلoف رحه ال شرطي:
الول: أل يكون له نhف¼س سائلة.

الثان: أن يكون متولoدا. من طاهر، فهذا ل يhن¢ج8س بالوت، وكذلك ل يhن¢ج8س ف الياة من باب أeو¢لeى.
مثال ذلك: الصwراصي، والنفساء، والعقرب، والبhق� (صغار البعوض)، والبعوض، والراد.

فإgذا سhقeطeت¢ خنفساء ف ماء وماتت فيه، فل يhن¢ج8س؛ لنا طاهرة.
سائلة»[( سا.  حه ال تعال: «إgن� له نhف¼ حد ر قد قال الgمام أ ما الوزغ}؛ ف ته848وأ  )]، وعلى هذا تكون ميت

نhجgسhة، والفأرة لا نhف¼س سائلة، فإgذا ماتت فهي نhجgسhة.
 ومفهوم قـولـه: «متولoد من طeاهرX»، أنwه إgذا تول�د من نhجgسX فهو نhجgس�، وهذا مبنÌ على أن� النwجس ل يطه8ر

بالستحالة.
يه فل يشترط أن849وأمwا على قول من يقول: بأن� النwجس يطهر بالستحالة[( ته طاهرة؛ وعل  )]، فإgن ميت

يكون متولoدا. من طاهر.
فصراصي الك}ن8فg (الراحيض) ـ على الذهب ـ نسة؛ لنا متولoدة من نس، وعلى القول الث�ان طاهرة (

849. (

وبhو¢ل} ما ي8ؤكeل} لeح¢م8ه8، وhرhو¢ث}ه، ....
قوله: «وبhو¢ل} ما ي8ؤكeل} لeح¢م8ه8، وhرhو¢ث}ه» ، يعن: أنه طاهر. كالgبل، والبقر، والغنم، والرانب، وما شابه ذلك.

والدwليل على ذلك ما يلي:
 )]، ول850- أنه صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر الع8رنيي أن يلحقوا إgبل الصwدقة، ويشربوا من أبوالا وألبانا[(1

يأمرهم بغسل الوان، ولو كانت نسة ل يأذن لم بالش�ر¢بg، ولÊمhرhه8م¢ بغسل الوان منها.
)]، وهي ل تلو من البول ، والرwوث.851- أنه صل¾ى ال عليه وسل¾م أeذgنe بالصwلة ف مرابgضg الغنم[(2
- الباءة الصلية، فمن ادwعى النwجاسة ف أيl شيء فعليه الدwليل، فالصل الط�هارة.3



  قيل: ما الواب عن حديث ابن عباس ف قصwة صاحب القeب¢رhين، وفيه: «أما أحدها فكان ل يستتر منفإgن
)]، والبول عام سواء جعلنا «أل» للجنس، أو للستغراق، فإgن ذلك يد�ل على ناسة البول؟.852البول»[(

بل، فإgن هذا يدل¥ على gال gن gعاطhف م عن الصwلة  سل¾م  يه و صل¾ى ال عل  lنب ني ال عن  ما الواب   وكذلك 
ناستها أيضا.؟.

يل على هد الذoهن، والدwل سه. «فأل» للع من البول»، أي بول نف بن عباس أن قوله: « يث ا عن حد  فالواب 
ما أحدها فكان ل يستبئ من بوله»[(  )]، وهذا نhص853ذلك أنwه ف بعض ألفاظ الديث عند البخاري: «أ

صريح فeي8ح¢مhل الوwل عليه.
 وأما النwهي عن الصwلة ف معاطgن الgبل، فالعgل�ة ف النwهي ليست هي النwجاسة، ولو كانت العgل�ة النwجاسة ل يكن

هناك فرق بي الgبل والغنم، ولكن العgل�ة شيء آخر.
)].854فقيل: إن هذا الكم تعب�دي، يعن: أنه غي معلوم العgل�ة[(

صلته لgكgبhر يه  صلoي، فeت8شوlش عل هو ي لبك و ها أن تhأ¼وي إgل هذا ا ف مبارك صل�ى  نه إgذا  يل: ي8خشhى أ  وق
 )].856) كما ورد بذلك الديث[(855)]. وقيل: إنا خ8لgقت من الشwياطي (855جسمها، بلف الغنم[(

 وليس العن أن� أصل مادwتا ذلك، ولكن العن أنا خ8لgقت من الشwيطنة، وهذا كقوله تعال: {{خ8لgقh الgن¢سhان} مgن
 ] ، وليس العن أن مادة الeل¼ق من عجل، لكن هذه طبيعته، كما قال تعال: {{وhكeان37عhجhل}} [النبياء: 

] .11الgن¢سhان} عhج8ول}} [الgسراء: 
ي شيطانا.»[( بل مأوى857وكذا ورد وإgن كان ضعيفا.: «أن على ذروة ك}لo بع gفيكون مأوى ال ،[( 

للشياطي، فهذا يشبه النهي عن الصلة ف المwام؛ لن المwام مأوى الشياطي.
فإن قيل: إgن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أباح شرب أبوال الgبل للضwرورة، والضwرورات ت8بيح الظورات؟.

فالواب من وجوه:
)].858الول: أن ال ل يعل شفاء هذه ال½مwة فيما حhرwم عليها[(

عد النتهاء من استعمالا، إgذ ل ضرورة لبقاء يه وسل¾م ل يأمرهم بgغhس¢ل الوان ب نبw صل¾ى ال عل  الثان: أن ال
النwجاسة فيها.

الثالث: القاعدة العامة: «ل ضرورة ف دواء». ووجه ذلك: أن الgنسان قد ي8شفeى بدونه، وقد ل ي8شفeى به.



 ومن¦ الدhمي¦، ......ومhنgي¦ه،
يل على ذلك قولهقوله من كلمه أن له مhنgي¦ا.، والدwل هر. وع8لم  ما ي8ؤكل لمه، أي: طا  : «ومhنgي¦ه» ، أي: من� 

] .45تعال: {{وhالل�ه8 خhلeقh ك}ل� دhآبwةX مgن¢ مhاءX}} [النور: 
] .30وقوله تعال: {{وhجhعhل¼نhا مgنh ال¼مhاءg ك}ل� شhي¢ءX حhيö أeفeلe ي8ؤ¢مgن8ونe}} [النبياء: 

وإذا كان بhو¢ل}ه، ورhو¢ثه طاهرين، فمhنgي�ه من باب أeولeى، ولن� النgيw أصل} هذا اليوان الط�اهر فكان طاهرا..
 قوله: «ومن� الدمhي¦» ، أي: طاهر. والنgي�: هو الذي يhخ¢رج من الgنسان بالشwه¢وة، وهو ماء غليظ، وhصhفeه8 ال
 تعال بقوله: {{أeلeم¢ نhخ¢ل}ق¼ك¥م¢ مgن¢ مhاءX مhهgيX *}} [الرسلت] ، أي: غليظ ل يسيل من غلظه، بلف الاء الذي
نhا سلم، قال تعال: {{وhلeقeد¢ خhلeق¼ يه ال نو آدم عل بل م8تhحرlك، وهذا الاء خ8لgقh مgن¢ه ب يس بgمhهي،  هو ماء ل سيل، ف  ي

الgن¢سhانe مgن¢ س8لeلeةX مgن¢ طgيX *ث}مw جhعhل¼نhاه8 ن8ط¼فeة. فgي قeرhارX مhكgيX *}} [الؤمنون] .
ته ثلث ير طهار ف تقر نا  صwالون، ول صlدlيقون، والش�هداء، وال نبياء، والولياء، وال مgن هذا الاء خ8لgق ال eف 

ط}ر8ق:
- أن� الصل ف الشياء الط�هارة، فeمhن ادwعى ناسة شيء فeعhلeي¢ه الدwليل.1
يه وسل¾م[(2 نبl صل¾ى ال عل من مhنgيl ال نت تhفر8ك اليابس  ها كا  )]، وتhغ¢سgل859- أن عائشة رضي ال عن

 )]، ولو كان نhجgسا. ما اكتفت فيه بالفeر¢كg، فقد قال النب� صhل�ى الل�ه8 عليه وسhل�مh ف دhمg اليض860الرwطب منه[(
 )]. فل ب8دw من الغhس¢ل بعد التl،861ي8صيب الث�وب، قال: «تhح8ت�ه، ث� تhق¼ر8ص8ه بالاء، ث� تhن¢ضgح8ه، ث� تصلoي فيه»[(

ولو كان الن� نسا. كان ل ب8دw من غeس¢له، ول ي8ج¢زgئ فeر¢ك8 يابgسgه كدhمg اليض.
ب حكمة ال3  - أن هذا الاء أصل عgبhاد ال الخلصي من النwبيي، والصlدlيقي، والش�هداء، والصwالي، وتأ

تعال، أن يكون أصل هؤلء البhررة نhجgسا.
 ومرw رجل بعالي يتناظران، فقال: ما شأنكما؟ قال: أحاول أن أجعل أeص¢لeه طاهرا.، وهو ياول أن يعل أص¢لeه

نgسا.؛ لن أحدها يرى طهارة النl، والخر يرى ناسته.
)]«gوائدeدائع8 الفhد ابن8 القيم رحه ال ف كتابه «بeقh862وقد ع،lي أحدها يرى طهارة النeج8لhمناظرة بي ر [( 

والخر يرى ناسته، وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم.
فإن قيل: لاذا ل ي8قال: بأنه نس كفeضhلت بن آدم من بول، وغائط؟.

فالواب:
- أنه ليس جيع فضلت بن آدم نسة، فeرgيق}ه8، وماطه، وعhرhق}ه كل¥ه طاهر.1



هة- 2 حة كري نl. فالبول والغائط فeض¢لeة} الط�عام والشwراب، وله رائ ي البول، والغائط، وال ن� هناك فeر¢قا. ب  أ
صة الط�عام والشwراب، فالط�عام هو خل كس ف ما الن� فبالع سا.، أ هم، فكان ن gرgالناس ومناظ lم ف مشا ستخ¢بhثeة   م
به السم، ولذا ير¦ على السم كلoه، ث عند حدوث  والشwراب يتحوwل أول. إgل دhمX، وهذا الدwم يسقي ال تعال 
ضح جد÷ا، فل من حيث} القيقة} وا ي  hتeي الفض¢ل نه الدمي�، فالفرق ب  الشwهوة يتحوwل إgل هذا الاء الذي ي8خلeق م

يكن أن ن8لحgق إgحداها بالخرى ف الك¼م، هذه فضلة طيlبhة طاهرة خلصة، وهذه خبيثة م8ن¢تgنhة مك¼روهة.
نه ل يالف  وقوله: «ومن¦ الدمgيl» مفهومه أن� منw غي الدميl نس، ولكن هذا الفهوم ل عموم له، أي: أ
 النطوق ف جيع الص�ور، لنه يصدق بالخالفة ف صورة واحدة من الص�ور، وإgن كان ف الباقي موافقا.، وعلى هذا
 فمن� غي الدمي¦ إgن كان من حيوان طاهر البول والرwوث فهو طاهر، وإgن كان من حيوان نس البول والرwوث

فهو نس.
والدwليل على ذلك: أن� بوله وروثه نس، فكذا مhنgي�ه؛ لن� الك}ل� فضلة.

فإن قيل: الدمي� بوله وروثه نس، فليكن مني�ه نسا.؟.
ف الياة ما كان طاهرا.  عض الع8لماء:  يل على طهارة مhنgيl الدميl بلف غيه، وقال ب نwه قام الدwل  فالواب: أ

 )]، ول يصح¦ قياس النl على البول والرwوث، بل هو من جنس العhرhقg، والرlيق، وما أشبه863فمني�ه طاهر[(
ذلك.

....،gةeالر¢أ gة} فرجhور8ط}وب

قوله: «وhر8ط}وبhة} فرجg الر¢أeةg» ، أي: طاهرة. واخ¢ت8لgفh ف هذه السألة.
 )]، وت8نhجlس8 الثoياب إgذا أصابتها، وعل�ل}وا: بأن جيع ما خرج من السwبيل،864فقال بعض العلماء: إنا نسة[(

فالصل فيه النwجاسة إgل ما قام الدwليل على طهارته.
ساء؛ لن� هذه lمن الن به  صوصا. مhنg ابت8لgيhت¢  مه إgل ال تعال، خ ما ل يعل من الرج والشق�ة  ف هذا القول   و
 الر�طوبة ليست عامwة لك}لo امرأة، فبعض النlساء عندها رطوبة بالغة ترج وتسيل، وبعض النlساء تكون عندها ف

أيام المل، ول سيwما ف الش�هور الخية منه، وبعض النساء ل تكون عندها أبدا.
) .864وقال بعض العلماء: إgنا طاهرة، وهو الذهب (



 : بأن الرwجل ي8جامع أهله، ول شhكw أن� هذه الر�طوبة سوف تhع¢لeق به، ومع ذلك ل يب عليه أن يغسلوعل�لوا
نا ند النwاس، ول ي8قال} بأ نا هذا ع سل¾م إgل يوم يه و صل¾ى ال عل سول ال  هد ر ف ع يه  مع عل  ذكره، وهذا كال}ج

نسة وي8عفى عنها؛ لنwنا إgذا قلنا ذلك احتجنا إgل دليل على ذلك.
يل الشق�ة، وربا يكون ذلك، وتكون هي نسة، ولكن للمشق�ة من التحر�ز عنها ي8ع¢فeى عن  فإgن قيل: إgن الدwل

يسيها كالدwم، وشبهه ما يhش8ق� التحر�ز منه.
ولكنw الصwوابh الوwل}، وهو أنا طاهرة، ولبيان ذلك نقول: إgن الفرجh له مريان:

نة، ويرج من أسفل  الول}: مرى مسلك الذ�كر، وهذا يتwصل بالرwحم، ول علقة له بجاري البول ول بالثا
مرى البول.

الث�ان: مرى البول، وهذا يhتwصgل} بالثانة ويرج من أعلى الفرج.
 فإgذا كانت هذه الر�طوبة} ناتة. عن استرخاء الثانة وخرجت من مرى البول، فهي نسةº، وحكمها حكم سلس

البول.
 وإgذا كانت من مسلك الذ�كر فهي طاهرة، لنا ليست من فضلت الطعام والشراب، فليست بول.، والصل
 عدم النwجاسة حت يقومh الدليل على ذلك، ولنwه ل يلزمه إgذا جامع أهله أن يغسل ذكره ول ثيابه إgذا تلوwثت به،

ولو كانت نسة للزم من ذلك أن ين¢ج8سh الن�، لنwه يتلوwث با.
وهل تنقض هذه الر�طوبة} الو8ض8وءÊ؟.

أما ما خرج من مسلك البول، فهو ينقض8 الو8ض8وء، لن� الظ�اهر أنwه من الثانة.
)].865وأما ما خرج من مسلك الذ�كر: فالمهور: أنه ينقض الو8ض8وء[(

 )]، وقال: بأنه ليس بول. ول مذيا.، ومن قال بالنwقض فعليه الدwليل،866وقال ابن حزم: ل ينقض الو8ض8وء[(
بل هو كالارج من بقية البدن من الفضلت الخرى. ول يذكر بذلك قائل. من سبقه.

والقول بنقض الو8ض8وء با أحوط.
عد دخول ضة ب صلة الفرو سلس البول، أي: أن الرأة تتطهwر لل كم  ها ح ستمرwة، فحكم نت م  في8قال: إgن كا

وقتها، وتتحف�ظ} ما استطاعت، وت8صلoي ول يضر�ها ما خرج.
 وإgن كانت تنقطع ف وقت معيwن قبل خروج الصwلة فيجب عليها أن تنتظرh حت يأتe الوقت8 الذي تنقطع فيه؛

لن� هذا حكم سلس البول.
فإن قال قائل: كيف تنقض الو8ض8وء وهي طاهرة؟



: أن لذلك نظيا.، وهو الرlيح الت ترج من الد�ب8ر، تنقض الو8ض8وء مع كونا طاهرة.فالواب

وس8ؤ¢ر8 الgرwةg، وما د8ونhها ف الgل¼قeةg: طاهر�.
ن سائر؛ بع مة  نه كل هر» ، الس�ؤر: بقيwة الط�عام والشwراب، وم قeة طا ف الgل¼ نا  ما دو سؤر8 الgرwة و  قوله: «و

الباقي.
من الط�وwافي عليكم والط�وwافات»[( ها  wنgها ليست بنجس، إ wنgة: «إwرgيه وسل¾م ف ال يل قوله صل¾ى ال عل والدwل

867.[(
سة إgل عد النجا يس ب نا طاهرة؛ إgذ ل نه أ سة نقيضان فيلزم م جس، والط�هارة والنwجا ست بن نا لي كم بأ  فح

الط�هارة.
) .867وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إgنا ليست بنجس، إgنا من الط�وwافي عليكم والط�وwافات» (

الط�وwاف8 من ي8كثر التwرداد، ومنه الط�وhاف بالبيت، لن� الgنسان يكثر الدwوران عليه.
وقوله: «وما دونا ف الgل¼قeة طاهر». والدwليل: القياس على الgرwة.

 والقياس: إgلاق فرع بأصل ف حكمX لgعgل�ة جامعة. وإgذا كانت العgل�ة ف الgرwة هي التwطواف وجب تعليق الكم
 به؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يعلoل بكونا صغية السم، ولو عل�ل بذلك لقلنا به وجعلناه مhنhاط الكم.
با الشwارع، فالعل�ة با الشwارع، وإgلغاءÁ لgعgل�ة عل�ل  نه إgثبات عل�ة ل يعلoل  صحيح؛ ل ي  سم غ صغر ال  فكون العgل�ة 

هي التwطواف، وهي عل�ةº معلومة الناسبة، وهي مشق�ة التwحر�ز، فيجب أن ي8عل�ق الكم با.
سؤر الرwة، جب أن نقول:  سم، لو صغر ال ير كون العل�ة  م÷ا؛ على تقد سا. تا يس قيا نا أن نق  وأيضا.: لو أرد
ما هر، ل أن نقول: وما دونا، لن الفرع ل ب8دw أن يكون مساويا. للصل، ول يظهر قياس  قة طا ها ف الل  ومثل

دونا عليها قياسا. أولويا.
وظاهر كلمه: أن ما كان قeد¢رها من السlباع الت ل تؤكل نس.

والرwاجح: أن العgل�ة الت يب أن ت8تwبع مhا عل�ل به النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م وهي: أنwها من الط�وافي علينا.
وعلى هذا: كل¥ ما يكثر التطواف على الناس؛ ما يشق� التwحر�ز منه فحكمه كالرwة.

ستثناه الشwارع، وهو الكلب، فهو كثي الط�واف على النwاس، ومع ذلك قال النب ما ا  لكن ي8ستثن من ذلك 
)].868صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا ولغ الكلب ف إgناء أحدكم، فليغسله سبعا. إgحداهن بالت�راب»[(



8 البهائgم والط�ي¢رg، والمار8 الÊه¢لgي�، والبhغ¢ل} منه: نhجgسhةº.وسgبhاع
: «وسباع البهائم» ، يعن: نسة.قوله

 وسباع البهائم: هي الت تأكل وتفترس كالذoئبg، والضwب8عg، والنwمgر، والفeه¢دg، وابن آوى، وابن ع8رس، وما أشبه
ذلك ما هو أكب من الgرwة.

قوله: «والطي» ، أي: وسباع الط�ي كالنسر، الت هي أكب من الرة.
قوله: «والمار8 الهلي�» ، احترازا. من المار الوحشيl، لن الوحشيw حلل} الكل فهو طاهر.

 وأما الهلي� فهو مرwم� نgس� كما ف حديث أنس رضي ال عنه أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر أبا طلحة
رضي ال عنه أن يgناديh يومh خيب: «إgن� ال وhرسولeه ينهيانكم عن لوم ال}م8ر الهليwة، فإgنا رجس أو نس»[(

869.[(
قوله: «والبغل منه: نhجgسةº» ، أي: من المار الهليl، والبغل: دابwة تتول�د من المار إgذا نhزhا على الفرس.

به من الفرس والمار الهليl، على وجه ل يتميwز   hقgغل خ8ل نب الظر؛ لن هذا الب يب جا يل ذلك: تغل  وتعل
أحدها عن الخر؛ فل يكن اجتناب الرام إgل باجتناب اللل.

غل طاهر�، لن الوحشيw طاهر�، ما لو نزا حار� وحشيÌ على فرس، فإgن هذا الب من حار وحشيö، ك  فإgن كان 
والفرسh طاهر�، وما يتول�د8 من الطاهر فهو طاهر.

وإذا كانت هذه الشياء نسة، فإن آسارhها ـ أي بقية طعامها وشرابا ـ نسة.
فلو أن حارا. أهلي÷ا شرب من إgناء، وبقي بعد شربه شيء من الاء، فإgنه نس على كلم الؤلoف.
)].870وذهب كثي� من أهل العلم إgل أن آسار هذه البهائم طاهرةº إgذا كانت كثيةe الط�واف علينا[(

ت هذه هم ظاهرة. مكشوفة.، فتأ ية تكون أواني ف الباد ن� النwاس  gنه غالبا.، فإ ق� التwحر�ز م  وعل�لوا: بأن هذا يش
ف ذلك ها لكان  سل الgناء بعد قة الاء، ووجوب غ نا النwاس بوجوب إرا ها، وتشرب. فلو ألزم  السlباع8 فترد8 علي

مشق�ة.
والحاديث} ف ذلك فيها شيء من التwعارض. فبعضها يدل¥ على النwجاسة، وبعضها يدل¥ على الط�هارة.

يه صل¾ى ال عل  wنب ما أن ال ضي ال عنه مر ر بن ع ي الذي رواه ا يث الق}ل�ت  فممwا وhرhدh يدل¥ على الط�هارة، حد
 )]، ول يقل بأن871وسل¾م س8ئgلe عن الاء، وما ينوب8ه من السlباع؟ فقال: «إgذا بلغ الاء ق}ل�تي ل يمل الeبhث»[(

بث، فدل� ذلك على أن ورود هذه مل ال ي ل ي نه إgذا بلغ ق}ل�ت كم منوطا. بالاء، وأ عل ال بل ج  هذه طاهرة، 
السlباع على الاء يعله خبيثا. لول أن الاء بلغ قلتي.



  أحاديث أخرى، وإن كان فيها ضعف، لكن لا عgدwة طرق تدل¥ على أن آسار البهائم طاهرة، حيث س8ئgلوفيه
ما غeبhرh طeهور»[( نا  ما حلت ف بطونا، ول يه وسل¾م عن ذلك فقال: «لا  نب� صل¾ى ال عل  )]، وهذا يدل872ال

على الطهارة.
 ويكن المع بي الديثي، في8قال}: إgن كان الاء كثيا. ل يتغيwر بالش�رب فل بأس به، ويكون طeهورا.. وإgن كان

يسيا.، وتغيwر بسبب شربا منه؛ فإgنه نس.
غل طاهران[( حه ال: إgن� المار والب مة ر بن قدا من873وقال ا ما  ما، ول يلو ركوب  )]؛ لن� المة تركبه

 عhرhقX، ومن مطر ينل، وقد تكون الثياب رطبة، أو البدن رطبا.، ول يأمر النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م أمwته بالتحر�ز
من ذلك. وهذا هو الصwحيح.

ف ن¼ ذكرناه  سبق أ ما  هر، وهذا يؤيlد  ما طا من أنفه ما يرج  ما، و ما، وريقه سؤرها، وعرقه  وعلى هذا ف
 )]، فإgن المار بل شكö من الط�وافي علينا، ول سيwما أهل ال}م8ر الذين اعتادوا874حديث أب قتادة ف الgرwة[(

ركوبا، فالتحر�ز منها شاقÌ جد÷ا.
فإgن قيل: الكلب أيضا. لن له اقتناؤها كصاحب الزwرع، والاشية والصwيد، يكثر تطوافها عليهم؟

يه وسل¾م: «إgذا ولغ الكلب...»، الديث[( ها نصÌ أخرجها وهو قوله صل¾ى ال عل فالواب: أن� الكلب في
875.[(

وهذا يدل¥ على ناسة سؤر الكلب، حت وإgن كان من الط�وwافي.



  8 الeي¢ض  باب

 الباب من أصعب أبواب الفقه عند الفقهاء، وقد أطالوا فيه كثيا.هذا
 وفيما يبدو لنا أنwه ل يتاج إgل هذا التwطويل والتفريعات والقواعد الت أطال با الفقهاء ـ رحهم ال ـ والت

ل يكن كثي� منها مأثورا. عن الصwحابة رضي ال عنهم.
فالرأة إذا جاءها اليض تركت الصwلة ونوها، وإgذا طeه8رhت¢ منه صل�ت، وإgذا تنك�ر عليها ل تعله حيضا..

فقواعده ف الس�نwة يسية جد÷ا، ولذا كانت الحاديث الواردة فيه غي كثية.
ث ف هذا الباب،  ـ  ـ رحهم ال  ما قاله الفقهاء  نا أن نعرف  جب علي نا نقرأ كلم الفقهاء، في با أن كن   ول
ما ما خالفه س�نwة أخذناه، و فق الكتاب وال ما وا سل¾م، ف يه و صل¾ى ال عل سوله  ضه على كتاب ال وس8نwة ر  نعر

تركناه، وقلنا: غفر ال لقائله.
اليض ف الل¥غة: السwيلن، ي8قال: حhاضh الوادي إgذا سال.

مة غذاء الولد، ولذا ل قه ال تعال لك غت. خل مة إgذا بل ف أيام معلو صيب الرأة  عة ي ف الشwرع: دم طبي  و
 تيض الامل ف الغالب، لن هذا الدwم ـ بإgذن ال ـ ينصرف إgل الني عن طريق الس�رwة، ويتفرwق ف العروق
كل والش�رب لحتاج نه لو تغذ�ى بال مه، ل طن أ ف ب كل والش�رب  كن أن يتغذ�ى بال نه ل ي gذ إgبه، إ  ليتغذ�ى 

)] رحهم ال.876غذاؤه إل الروج. هكذا قال الفقهاء[(
سل¾م يه و صل¾ى ال عل نب  ساء لقول ال عة الن من طبي هو  بل  يس دما. طارئا. أو عارضا.،  عة، ل يض دم طبي  وال

به الل�ه8 على بنات آدم»[( ها: «إgن� هذا أeم¢ر� كت شة رضي ال عن به قeدhرا.، بلف الستحاضة877لعائ  )] أي كت
 )]. فإgذا عرف878فهي دم طارئ عارض كما قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الستحاضة: «إgنا دhم8 عgر¢ق»[(

الgنسان أنه مكتوب عليه وعلى غيه، فإgنwه يهون عليه.
ها تعريف� وأحكام ت تصيب الرأة أربعةº: اليض8، والنlفاس، والستحاضة}، ودhم8 الفساد، ولكلô من  والدlماء ال

كما سيأت إgن شاء ال تعال.
فاليض دم8 طبيعةX كما سبق، وهل له حدÌ ف السlنl، ابتداءÀ وانتهاءÀ، وكذا ف اليام؟.

.Ìه ليس له حدwحيح: أنwالعروف عند الفقهاء أن� له حد÷ا. والص



e حhي¢ضh قeب¢لe تسعg سgني،.....ل
 : «ل حhيضh قبل تسع سني» ، أي: ل حيض شرعا. قبل تسع سني، فإgن حاضت قبل تام التlسع فليسقوله

نه ليس بيض، بل هو دم عgر¢ق، ول  بيض، حت وإgن حاضت حيضا. بالعادة العروفة، وبصفة الدwم العروف، فإ
تثبت له أحكام8 اليض.

وقوله: «قبل تسع سني» أي انتهاؤها، فإgذا حاضت من لا تسع�، فليس بيض، وبعد التlسع حيض.
)].879ومن الأثور عن الشwافعي رحه ال: أنه رأى جhدwة لا إgحدى وعشرون سنة[(

 وي8تصوwر هذا بأن تيض لتسع سني، وتلد لعشر، وبنتها تيض لتسع، وتلد لعشر، فهذه عشرون سhنhة، وسhنhة
للحمل، فتضع مولودا.، فهذه إgحدى وعشرون سhنhة.

....،hيgم¢سhخ hع¢دhول ب
يض على وتية با ال  wستمر سنة، فلو أن� امرأة ا سي  عد تام خ يض ب سي» ، أي ول ح عد خ  قوله: «ول ب

وطبيعة واحدة بعد تام المسي فليس بيض.
 مثاله: امرأة ت8تgم� خسي سنة ف شهر ربيع الول، وف شهر ربيع الثان جاءها اليض على عادتا، فعلى كلم

الؤلoف ليس بيض، لنwه ل حيض بعد المسي.
ت تأخwر ابتداء ضة، ول الرأة ال يwة، ول الصwحيحة، ول الري ي الرأة العجميwة، ول العرب هم ب  ول فرق عند

حيضها، ول الت تقدwم.
 واستدل¥وا على ذلك: بأن هذا ليس معروفا. عادة، فالعادة الغالبة} أل تيض قبل تام تسعg سني، ول بعد خسي

سنة.
 والعادة والغالب لا أثر� ف الشwرع، فالرwسول} صل¾ى ال عليه وسل¾م قال للمستحاضة: «امك}ثي قدر ما كانت

)]، فeرhدwها إgل العادة.880تبسك حيضتك»[(
)]:882)]، وابن8 النذر، وجاعةº من أهل العلم[(881وقال شيخ8 الgسلم[(

 إgنه ل صحwة لذا التwحديد، وأن الرأة مت رأت الدwم العروف عند النlساء أنه حيض؛ فهو حيض؛ صغية. كانت
أم كبية.، والدwليل على ذلك ما يلي:



g ق}ل¼ ه8وh أeذىË}} [البقرة: - 1 ض g ال¼مhحgي¢ ن hع hكhل}ونeأ¢ س hيhفقوله: {{ق}ل¼ ه8و222عموم قوله تعال: {{و ، [ 
يس دم العgر¢ق ـ فإgنwه ي8حكم  أeذى}} حكم� معل�ق� بgعل�ة، وهو الذى، فإgذا و8جgدh هذا الدwم8 الذي هو الذى ـ ول

بأنه حيض.
نس فن، فالعادة} خاضعةº ل ساء يتل lكن الن سني، ل سع  عد تام ت قد ل تيض8 غالبا. إل ب صحيح� أن الرأة   و
 النlساء، وأيضا. للوراثة، فمن النساء من يبقى عليها الط¥هر أربعة أشهر، ويأتيها اليض لدwة شهر كامل، كأنه ـ

وال أعلم ـ ينحبس، ث يأت جيعا.
ومن النlساء من تيض ف الشهر ثلثة أيام، أو أربعة، أو خسة، أو عشرة.

نw ثeلeثeة} أeش¢ه8رX وhالل��ئgي لeم2 م¢ فeعgدwت8ه8 نg ار¢تhب¢ت8 gك}م¢ إgائhسgن¢ ن gم gيضgحhال¼م hن gم hس¢نgئhي يgالل��ئhقوله تعال: {{و - 
بل قال:4يhحgض¢ن}} [الطلق:  عد المسي،  سع أو ب بل الت قل: واللئي ق تن ثلثة} أشهر، ول ي wدgأي: ع ، [ 

بت هذا جب أن يث مر إgل معقول معل�ل، فو سبحانه رhدw هذا ال ضن، فال  يض واللئي ل ي من ال سن   واللئي يئ
 الكم بوجود هذه المور العقولة العل�لة، وينتفي بانتفائها، والرأة الت حاضت ف آخر شهر من المسي، وأوwل
 شهر من الادية والمسي غي آيسة، فهو حيض� مط�رد� بعدده وعدد الط¥هر بي اليضات ول اختلف فيه، فمن

يقول بأن� هذه آيسة؟!.
تبيwن أن� تديد ها مستمرwةº، ف به اليأس إgذا كانت عادت8 ية اليض باليأس، وتام المسي ل يص8ل   وال عل�ق نا

أوwله بتسع سني، وآخره بمسي سhنhة ل دليل عليه.
هو أذى هو على الوصاف، فاليض و8صgفh بأنwه أذى، فمت و8جgدh الدwم8 الذي  ما  wنgواب: أن� العتماد إwفالص 

فهو حيض.
فإgن قيل: هل جرت العادة أن يذكر القرآن السwنوات بأعدادها؟.

تwى إgذeا بhلeغe أeش8دwه8 وhبhلeغe أeر¢بhعgيh سhنhة.}} [الحقاف:  hعم، قال تعال: {{ح نت مدwة15فالواب: ن  ] ، ولو كا
اليض معلومة بالسwنوات لبيwنه ال تعال، لن� التwحديدh بالمسي أوضح8 من التحديد بالgياس.

....،Xم¢لhول مع ح
.lليل من القرآن، والسwأي: ل حيض مع المل، أي حال كونا حامل.. والد ، «Xم¢لhقوله: «ول مع ح



ما سgهgنw ثeلeثeةe ق}ر8وءX}} [البقرة: أ ص¢نh بgأeن¢ف} wبhرhتhت8 ي  ] ، وقال تعال:228 القرآن: فقوله تعال: {{وhال¼م8طeل�قeا
 ] ،4{{وhالل��ئgي يhئgس¢نh مgنh ال¼مhحgيضg مgن¢ نgسhائgك}م¢ إgنg ار¢تhب¢ت8م¢ فeعgدwت8ه8نw ثeلeثeة} أeش¢ه8رX وhالل��ئgي لeم¢ يhحgض¢نh}} [الطلق: 

أي: عدتن ثلثة أشهر.
 ] ، فدل� هذا على أن� الامل ل4وقال تعال: {{وhأ}ولeت8 الÊح¢مhالg أeجhل}ه8نw أeن¼ يhضhع¢نh حhم¢لeه8نw}} [الطلق: 

تيض، إgذ لو حاضت، لكانت عgدwتا ثلث حgيhضX، وهذه عgدwة الطلقة.
مل ساء ال نا تعرف الن gحه ال: «إ حد ر يض، قال الgمام أ مل ل ت ما الgس�: فلÊن� العادة جرت أن� الا  وأ

)].883بانقطاع الدwم»[(
)].884وقال بعض العلماء: إgن الامل قد تيض إgذا كان ما يأتيها من الدwم هو اليض العروف العتاد[(

واستدل¥وا: با أشرنا إgليه من أن� اليض أذىË، فمت و8جgدh هذا الذى ثبت حكمه.
 وأما إgلغاء العتداد باليض بالنسبة للحامل، فليس من أجل أن� ما يصيب الرأة من الدwم ليس حيضا.، ولكن
 لن� اليض ل يصح� أن يكون عدة. مع المل، لن المل يقضي على ما عداه من العgدد، إgذ ي8سمwى عند الفقهاء

 )]، ولذا لو مات عن امرأته، ووضعت بعد ثلث ساعات أو أقل� من موته،885ـ رحهم ال ـ «أم� العgدد»[(
 فإgن العgدwة تنقضي، بينما ال}توف�ى عنها زوج8ها بل حل عgدwتا أربعة أشهر وعشر، فلو حاضت الامل الطل�قة ثلث

حgيhضX مط�ردة كعادتا تاما.، فإgن� عدwتا ل تنقضي باليض.
لا عgدwة يس  ها، فل من فور طلق ف العgدwة  نا تhش¢رhع8  ف الال، ل ها  مل جائزا.، ولو وطئ  ولذا كان طلق الا

حيضX، ويقع عليها الط�لق.
من أجله نه حيض� تترك  gته، وشهره؛ وحاله؛ فإ ها على وق مل إgذا رأت الدwم الط�رد الذي يأتي جح: أن الا  فالرwا
 الصwلة، والصwوم، وغي ذلك، إgل أنه يتلف عن اليض ف غي المل بأنه ل عgب¢رhة به ف العgدwة، لن المل أقوى

منه.
 واليض مع المل يب التحف¥ظ فيه، وهو أن� الرأة إgذا استمرت تيض8 حيضhها العتاد على سيته الت كانت

قبل المل فإgنwنا نكم بأنه حيض.
.Xه ليس بيضwنgفإ ،ºم، ث عاد وهي حاملwأما لو انقطع عنها الد



8 يوم� وليلةº، وأeك¼ثeر8ه خhم¢سhةe عhشhرh يوما.،...وأقeل¥ه
 : «وأقل¥ه يوم� وليلة» ، يعن: أقل� اليض يوم� وليلةº، والراد أربع� وعشرون ساعة. هذا أنى شيء ف القل�ة،قوله

ته، فليس حيضا.، فما نhقeصh عن  فلو أنا رأت اليض لدwة عشرين ساعة وهو العهود لا برائحته، ولeونه، وثخون
اليوم والليلة، فليس بيض. هذا الذهب.

واستدل¥وا: بأن العادة ل ترg أن يوجد حيض� أقل¥ من يوم وليلة، فإgذا ل يوجد عادة، فليكن أقل¥ه يوما. وليلة.
 وهذا ليس بدليل، لن من النlساء من ل تيض أصل.، ومنهن من تيض ساعات ث تطهر، فالصحيح: أنه ل

حhدw لقلoه.
قوله: «وأكثeر8ه خhم¢سhةe عhشhرh يوما.» ، أي: أكثر اليض، وهذا الذهب.

 واستدل¥وا: بالعادة، وهو أن العادة أن الرأة ل يزيد حيضها على خسة عشر يوما.، ولن� ما زاد على هذه الدwة
فقد استغرق أكثر الشهر، ول يكن أن يكون زمن الط¥هر أقل� من زمن اليض.

ند هر، وع من الط¥ ثر  كن أن يكون الدwم أك شر يوما.، ول ي عة ع هر أرب شر يوما.، كان الط¥ سgتwة ع  فإgذا كان 
هر يعل له ح8ك¼م wثر الش نا تكون مستحاضة، فأك gها، فإ  العلماء أن الدwم إgذا أطبق على الرأة وصار ل ينقطع عن
شر يوما. يكون سة ع ها على خ ستحاضة، فكل¥ امرأة زاد دم شر يوما. ا سة ع  الك}لo، ويكون الزwائد على خ

استحاضة.
وإgذا سhأeلت الرأة عن دم أصابا لدwة عشرين ساعة، هل تقضي ما عليها من الصwلة الت تركتها ف هذه الدwة؟.

فالواب: عليها القضاء؛ لن� هذا ليس بيض، فهي قد جلست ف زمن ط}ه¢ر.
وإgذا سhأeلت عن دم زاد على خسة عشر يوما.؟

 فالواب أن نقول: إgنك مستحاضة، فل تلسي هذه الدwة، وما ليس بيض ما هو دون اليوم والليلة، أو مع
)].886المل، فليس استحاضة، ولكن له ح8كم الستحاضة، ومن الفقهاء من ي8ط¼لgق عليه بأنwه دhم8 فساد[(

 والصwحيح ف ذلك أيضا.: أنه ل حhدw لكثره؛ فمن النlساء من تكون لا عادة مستقرwة سبعة عشر يوما.؛ أو ستة
عد الغروب شر حيضا.، والدwم الذي ب مس ع من اليوم الا بل الغروب  عل الدwم الذي ق ما الذي ي شر يوما.، ف  ع
ي توwل قة أو دقيقت نه بضيl دقي gته واحدة، فكيف يقال: إ نه وغزار طبيعته ولو مع أن  ستحاضة  قة واحدة ا  بدقي

الدwم من حيض إgل استحاضة بدون دليل. ولو و8جgدh دليل على ما قالوا لسhل�منا.
فإgذا كان لا عادة مستمرwة مستقرwة سبعة عشر يوما. ـ مثل. ـ قلنا: هذا كله حيض.



ما ساعات،أ ت  ي، أو كان متقطoعا. يأ سية كاليوم واليوم طع مدwة ي هر؛ أو انق wها ك}ل� الش ستمرw الدwم مع   لو ا
وتطه8ر ساعات ف الشwهر كلoه، فهي مستحاضة؛ وحينئذ نعاملها معاملة الستحاضة كما سيأت إgن شاء ال تعال[(

887.[(

وغeالgب8ه8 ستÌ، أو سhب¢ع�، وأeقeل¥ الط¥هرg بي الeيضhتhي¢ن ثeلثeة عhشhرh يوما. ....
قوله: «وغeالgب8ه8 ستÌ، أو سhب¢ع�» ، أي غالب اليض ست� ليال أو سبع.

 وهذا صحيح؛ لثبوت الس�نwة به؛ حيث} قال صل¾ى ال عليه وسل¾م للمستحاضة: «فeتhحيwضgي ستwة أيwامX، أو سبعة
)].888أيwام ف علم ال، ث اغتسلي»[(

وهذا أيضا. هو الواقع، فإgنه عند غالب النساء يكون ست÷ا، أو سبعا..
 قوله: «وأeقeل¥ الط¥هرg بي الeي¢ضhتhي ثeلثeة عشhرh يوما.» ، وكذا لو أتاها بعد عشرة أيام بعد ط}ه¢رgها، فليس بيض،

فما تراه قبل ثلثة عشر يوما. ليس بيض، لكن له ح8ك¼م الستحاضة.
ها ف شهر، نا ان¢قeضhت عدwت8 gرضي ال عنه أن امرأة جاءت، وقالت: إ lعن علي hما ر8وي يل على ذلك:   والدwل
هي مقبولة، قه ف نه وخل من ي8عرف دي ها  نة أهل من بطا نة  lن جاءت ببيgها»، فقال: «إ  فقال علي لش8رhيح: «اق¼ضg في

)].889وإgل فل. قال علي: «قالون» أي جيlد بالر�ومية[(
لنwه إgذا كان لا شهر، وادwعhت¢ انتهاء العgدwة، فهذا بعيد، فاحتاجت إgل بيlنة.

 وي8تصوwر أن تيض ثلث مرwات خلل شهر كما يلي: تيض يوما. وليلة، وتطهر ثلثة عشر يوما.، فمضى من
 الشهر أربعة عشر يوما.، ث تيض يوما. وليلة، فبقي الن أربعة عشر يوما. بالتأكيد، أو خسة عشر يوما.، ث طeه8رhت

ثلثة عشر يوما.، بقي الن يوم أو يومان، ث حاضت يوما. وليلة اليضة الثالثة، فانتهت العgدwة، وهذا نادر جد÷ا.
عت انتهاء عدwة الط�لق wما لو اد ها ك من معتاد، ق}بgلe قول} يض، فإgن كان بز عت انتهاء العgدwة بال wذا ادgوالرأة إ 
 باليض بشهرين ونصف، في8قبhل} قول}ها بل بينة، لن ال جعل النlساء مؤتنات على عدhدهنw فقال: {{وhال¼م8طeل�قeات
م هg وhال¼يhو¢ ه8 فgي أeر¢حhامgهgنw إgن¼ ك}نw ي8ؤ¢مgنw بgالل�  يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw ثeلeثeةe ق}ر8وءX وhلe يhحgل¥ لeه8نw أeن¼ يhك¼ت8م¢نh مhا خhلeقh الل�

] .228الخgر}} [البقرة: 
 ولو ادwعت مطل�قةº انتهاء العgدwة بعد ثانية وعشرين يوما.؛ فهذه ت8رhد� ول ت8سمhع8 دعواها؛ ولو كانت من أصدق
 النlساء؛ لن� هذا مستحيل، مادمنا قعwدنا قواعد أن� أقل� اليض يوم� وليلةº، وأقل� الط¥هر بي اليضتي ثلثة عشر

يوما.، فل يكن أن تنقضي بثمانية وعشرين يوما.



ها، أي:ولو سمhع8 دعوا ي انتهاء العgدwة، فهذه ت8 ين يوما. إgل ثلث سعة وعشر هر؛ أي: ت عد مضيl ش عت ب wاد  
.Xةhنlل ببيgها إeلتفت8 القاضي لا وينظر ف القضية، ول يقبل قولhي

سلم[( gيخ ال ما اختاره ش هر ك نه ل حدw لقلo الط¥ صاف»،890والصwحيح: أ صاحب «الgن يه   )]، ومالe إgل
)].891وقال: «إgنه الصwواب»[(

....،gهgلكثر wول حد
 قوله: «ول حدw لكثره» ، أي: ل حدw لكثر الط¥هر بي اليضتي، لنه و8جgدh من النساء من ل تيض أصل.،

وهذا صحيح.

....،gانhح¢ر8مhا، بل يhن¢هgان مwحgصhول ي ،eلةwل الص ،hو¢مwض8 الصgق¼ضي الائhوت
قوله: «وتقضي الائض الصwوم، ل الصwلة» ، استفدنا من هذه العبارة أربعةe أحكام:

الول: أنwها ل تصوم.
الثان: أنwها ل ت8صلoي.

الث�الث: أنwها تقضي الصوم.
الرwابع: أنwها ل تقضي الصwلة.

أما الول والث�ان، فاستفدناها بدللة اللتزام والgشارة؛ لن� من لزم قوله: «تقضي» أنا ل تفعل.
وأما الث�الث والرwابع، فاستفدناها من منطوق كلم الؤلoف، والدlللة عليه من باب دhللة الطابقة.

والدwليل عليه ما يلي:
 - أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م لا سألته النlساء: وما ن8قصان} ديننا وعقلنا يا رسول ال؟ قال: «... أليس1

)].892إgذا حاضت ل ت8صhلo ول تhص8م¢؟»، ق}لن: بلى، قال: «فذلك من نقصان دينها»[(
 - أن عائشة رضي ال عنها س8ئgلت¢ ما بhال} الائض تقضي الصwوم، ول تقضي الصwلة؟ قالت: «كان يصيبنا2

)].893ذلك على عهد رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م فنؤمر بقضاء الصوم، ول نؤمر بقضاء الصwلة»[(
- أن الgجاع قائم على ذلك.3

فإgن قيل: ما الكمة أنwها تقضي الصwوم، ول تقضي الصwلة؟.



 : الكمة قول الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كما سبق. واستنبط العلماء ـ رحهم ال ـ لذلك حكمة،قلنا
 فقالوا: إgن الصwوم ل يأت ف السwنة إgل مhرwة. واحدة، والصwلة تتكرwر كثيا.، فإgياب الصwوم عليها أسهل، ولنا لو

ل تقضg ما حصل لا صوم.
وأمwا الصwلة فتتكرwر عليها كثيا.، فلو ألزمناها بقضائها لكان ذلك عليها شاق�ا.

)].894ولنwها لن تعدم الصwلة لتكر�رgها، فإgذا ل تص8ل لا أوwل الشwهر حصلت لا آخره[(
 قوله: «ول يhصحwان منها» ، أي: ل يصح� منها صوم�، ول صلةº. فلو أنا تذك�رت فائتة. قبل حيضها، ث قضتها

حال اليض ل تبأ ذمwت8ها بذلك، وإgن¦ما مhث�لت8 بالفائتة لنwها واجبةº عليها، أما الاضرة فليست واجبة. عليها.
مع النwاس وأتف�ظ حت ل ينل الدwم، فصامت؛ فصوم8ها غي8 صحيح للحديث  وكذا لو قالت: أحب� الصwوم 

السwابق.
قوله: «بل يرمان» ، أي: الصwوم والصwلة.
وتعليل ذلك: أن� كل� ما ل يصح فهو حرام.

)].895قال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كل¥ شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل، وإgن كان مائة شرط»[(

ويhح¢ر8م8 وطؤ8ها ف الفeر¢ج، فإgن فعل فعليه دينار�،
أو نgص¢ف}ه8 كف�ارةº، ويhس¢تhم¢تgع8 منها با د8ونhه ....

قوله: «ويرم وطؤها ف الفرج» ، أي يرم وطء الائض ف فرجها.
والرام: ما ن8هgيh عنه على سبيل الgلزام بالترك.

وحكمه: ي8ثاب تارك}ه امتثال.، ويستحق� العقابh فاعل}ه.
والدwليل على تري وطء الائض ف الفeر¢ج:

 - قوله تعال: {{وhيhس¢أeل}ونhكh عhنg ال¼مhحgي¢ضg ق}ل¼ ه8وh أeذىË فeاع¢تhزgل}وا النlسhاءÊ فgي ال¼مhحgيضg وhلe تhق¼رhب8وه8نw حhتwى1
] .222يhط¼ه8ر¢ن}} [البقرة: 

واليض: مكان وزمان اليض، أي: ف زمنه ومكانه وهو الفeر¢ج، فما دامت حائضا. فوطؤها ف الفeر¢ج حرام.
صنعوا كل� شيءX إgل النlكاح»[(2 ية: «ا لا نزلت هذه ال سل¾م  يه و صل¾ى ال عل  )]، أي: إgل896- قوله 

الوhطء.
قوله: «فإgن فعل» ، أي: وhطئها ف الفeر¢ج.



: «فعليه دينار، أو نصفه كف�ارة» ، أي: يب عليه دينار أو نصفه كف�ارة.قوله
يه بع، والن هب، والثقال} غرامان ور من الذ  ºمثقال lسلمي gنار الlنة} الديgهب، وز من الذ�  والدlينار: الع8ملة 

السعودي: مثقالن إgل قليل.، فنصف جنيه سعودي يكفي، في8سأل عن قيمته ف الس�وق.
 فمثل.: إgذا كان النيه السعودي يساوي مائة ريال، فالواجب خسون أو خسة وعشرون ريال. تقريبا.، وي8دفع

إgل الفقراء.
وقوله:«أو نgص¢ف}ه» أو: للتخيي، فيجب عليه أن يتصدwق بدينار، أو نصفه، لن� الصل ف «أو» أنا للتخيي.

 والدwليل على ذلك: ما رواه أهل} الس�نن عن ابن عباس رضي ال عنهما أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال ف
)].897الذي يأت امرأته وهي حائض: «يتصدwق بدينار أو بنصف دينار»[(

يث[( من حد سنه  ما أح حد:  ت قال الgمام أ من العلماء ح  ºحه جاعةwصح صحيحه، ف ف ت واختلف العلماء 
)].899)]. وقال أبو داود ل�ا رواه: هذه هي الرlواية الصwحيحة[(898

به»[( بت هذا الديث لeق}ل¼ت8  حه ال: «لو ث عض العلماء حت قال الشwافعي� ر فه ب wولذا كان900وضع .[( 
)].901وجوب8 الكف�ارة من مفردات الذهب، والئمة الث�لثة يرون أنwه آث بل كفارة[(

والديث} صحيح�، لن� رجالeه كل�هم ثقات�، وإgذا صحw فل يضر� انفراد8 أحد بالقول به.
فالصحيح: أنا واجبةº، وعلى القل نقول} بالوجوب احتياطا..

وهل على الرأة كف�ارة؟ سكت الؤلoف8 عن ذلك.
 )]؛ لنه صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «يتصدwق8 بدينار؛ أو نصفه». وسكت عن902فقيل: ل كفارة عليها[(

الرأة.
) .902وقيل: عليها كف�ارة كالرwجل إgن طاوعته (

 وعل�لوا: بأن النايةe واحدةº، فكما أن� عليه أل� يقربا، فعليها أل تكoنه، فإgذا مك�نته فهي راضيةº بذا الفعل الرwم
فلزمتها الكف�ارة.

 وأيضا.: تب عليها قياسا. على بقية الوhطء الرwم، فهي إذا زنت باختيارها فإgنه ي8قام8 عليها الد�، وإgذا جامعها
زوج8ها ف الجl قبل التwحل¥ل الول فسد حج�ها، وكذا إgذا طاوعته ف الصlيام فسد صوم8ها ولزمتها الكفارة.

جل، لن الطاب الوجwه للرlجال wصاص بالر ضي الخت عن الرأة ل يقت سل¾م  يه و صل¾ى ال عل  lنب  وسكوت8 ال
يشمhل النlساء، وبالعكس، إgل بدليل يقتضي التwخصيص.

ول تب الكف�ارة إgل بثلثة شروط:



أن يكون عالا..- 1
- أن يكون ذاكرا..2
- أن يكون متارا..3

ف أثناء الماع، فل ض8  صhلe الي hهت الرأة}، أو ح سيا.، أو أ}كر ضg، أو نا ي، أو الي  فإgن كان جاهل. للت¦حر
كف�ارة، ول إgث.

قوله: «ويستمتع8 منها با د8ونه» ، أي يستمتع8 الرwجل من الائض با دون الفeر¢ج.
 فيجوز أن يستمتعh با فوق الgزار، وبا دون الزار، إgل أنwه ينبغي أن تكون متwزرة؛ لنwه صل¾ى ال عليه وسل¾م

ها أن تhتwزgرh فيباشرها وهي حائض[( مر عائشة رضي ال عن لا بأن903كان يأ يه وسل¾م   )]، وأeم¢ر8ه صل¾ى ال عل
تتwزgرh لئل� يhرى منها ما يكره من أثر الدwم، وإgذا شاء أن يستمتع با بي الفخذين مثل.، فل بأس.

 فإgن قيل: كيف تيب عن قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م لا س8ئgلe ماذا يhحgل¥ للرwج8ل من امرأته وهي حائض؟ قال:
)]، وهذا يدل¥ على أن الستمتاع يكون با فوق الgزار.904«لك ما فوق الgزار»[(

فالواب عن هذا با يلي:
- أنwه على سبيل التن¥ه، والبعد عن الذور.1
 )]،905- أنه ي8حمhل} على اختلف الال، فقول}ه صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اصنعوا كل� شيء إgل النكاح»[(2

 هذا فيمن يلك نفسه، وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لك ما فوق الgزار»، هذا فيمن ل يلك نفسه إgما لقل�ة دينه
أو قوwة شهوته.

 وإgذا استمتع منها با دون الفeر¢ج فل يب عليه الغ8س¢ل إgل أن ي8نgلe. والرأة إgذا أنزلت وهي حائض است8حgبw لا
 أن تغتسل للجنابة، لئل يبقى عليها أثر النابة، سواء حhدhثت لا النابة بعد اليض كما لو احتلمت، أو كانت

ي اليض، هكذا قال العلماء[( بة ح من906على جنا جه  ما تتا ستباحة قراءة  سل ا من هذا الغ ستفيد   )]، وت
القرآن كالوراد والتwعل¥مg والتwعليم.

.gوالط�لق ،gيامlي¢ر8 الصeح¢ غhم8، ول تغتسل¼ ل ي8بwالد hعeطeذا انقgوإ
قوله: «وإgذا انقطع الدwم ول تغتسل ل ي8بhح¢ غي الصيlام والط�لق» .

.hوالط�لق ،hيامlل الصgم8 ول تغتسل؛ بقي كل¥ شيء على تريه إwذا انقطع الدgيعن: إ
أما الصlيام فقالوا: لنا إgذا طeه8رhت¢ صارت كال}ن8بg تاما.، وال}ن8ب8 يصح� منه الصlيام8 بدللة الكتاب والس�نwة:



تwى يhتhبhيwنh لeك}م8 ال¼خhي¢طفالكتاب hب8وا حhاش¢رhك}ل}وا وhك}م¢ وeه8 ل   قوله تعال: {{فeالنe بhاشgر8وه8نw وhاب¢تhغ8وا مhا كeتhبh الل�
صlيhامh إgلeى الل�ي¢ل}} [البقرة:  مw أeتgم�وا ال نh ال¼فeج¢رg ث} gم gدhس¢و Êال gط نh ال¼خhي¢ gض8 م hب¢يÊل187الgاع إhمgذا جاز الgوإ ، [ 

ط}لوع الفجر لزمh من ذلك أن يصبحh ج8ن8با.
من جاعX غي احتلمX، ف رمضان ث يه وسل¾م كان يصبح8 ج8ن8با.  نبw صل¾ى ال عل ما روته عائشة} أن ال  والس�نwة 

)].907يصوم[(
ول يذكر الؤلoف فيما سبق تري الط�لق، لكن ي8ف¼هhم8 من قوله هنا: «ل ي8بhح¢ غي الصlيام والط�لق»، أنه مرwم�.

 والدwليل على جواز الط�لق بعد انقطاع الدم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «م8ر¢ه8 فeل¼ي8رhاجgع¢هhا، ث لgي8طeلoق¼هhا طاهرا. أو
)]، والرأة تhط¼ه8ر8 بانقطاع الدwم.908حامل»[(

فإgن قيل: هل يوز الgمhاع؟
 فالواب: ل، والدwليل} على هذا قوله تعال: {{وhلe تhق¼رhب8وه8نw حhتwى يhط¼ه8ر¢نe فeإgذeا تhطeهwر¢نe فeأ¼ت8وه8نw مgن¢ حhي¢ث} أeمhرhك}م

] .222الل�ه}} [البقرة: 
فإgن قيل: الرأة إgذا كان عليها جنابةº جاز أن ت8جhامhعh قبل الغ8سل فكذلك هذه أيضا.؟.

فالواب: أن هذا قياس� ف مقابلة النwصl، فل ي8عتhبhر8.
فإن قيل: الراد بقوله: «تhطeهwر¢نe» أي: غeسwل¼نh أثرh الدwم؟.

حه ال[( بن حزم ر به بعض8 العلماء كا هو909الواب: أن� هذا قال  كن نقول: إن الراد بالتطه�ر   )]، ول
يل على ذلك قوله تعال: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ ج8ن8بËا فeاط�هwر8وا}}  التطه�ر من الeدhث، وهذا ل يكون إgل بالغتسال، والدwل

] ، وقال تعال: {{وhلeكgن¢ ي8رgيد8 لgي8طeهlرhك}م¢}}.6[الائدة: 
وال}ب¢تhدhأeة} تhج¢لgس8 أeقeل�ه، ث}مw تhغ¢تhسل}، وت8صhلoي، فإن انقeطeع

.......،gهgانقطاع hن¢دgت¢ عeسلhا د8ون، اغ¼تhمeره فeلك¼ث
 قوله: «وال}ب¢تhدhأة} تلس أقل�ه، ث تغتسل} وتصلoي» ، بدأ رحه ال ببيان الدlماء الت تكون حيضا.، والت ل تكون

حيضا.
وال}ب¢تhدأة}: هي الت ترى اليضh لوwل مرwة، سواءÁ كانت صغية.، أم كبية ل تض¢ من قبل} ث أتاها اليض8.

ومعن قوله: «تلس8»، أي: تدع8 الصwلة} والصlيام، وكل� شيء ل ي8ف¼عhل} حال اليض.
.ºوقوله: «أقل�ه»، أي: أقل� اليض وهو يوم� وليلة

وقوله: «ث تغتسل وت8صلoي».



: بعد أن يضي عليها أربع� وعشرون ساعة، تغتسل} وت8صلoي ولو ل يتوق�ف الدwم8.أي
وعل�لوا: بأن� أقل اليض هو التيق�ن8، وما زاد مشكوك� فيه، فيجب عليها أن تلس أقل� اليض.

وقوله: «وتصلoي»، أي: الفروضة. وظاهر كلمه حت النwوافل، وهل هذا الظ�اهر مراد�؟.
 الذي يظهر ل: أنwه إgن¼ كان مرادا. فهو ضعيف، لن� صلتا الن من باب الحتياط، فيجب عليها أن تقتصر
 على الفرائض، إgذ الصل أن� هذا الدwمh دم8 حيض، أمwا النwافلة فليس فيها احتياط، لن� الgنسان ل يأث بتركها، فل

حاجة للحتياط فيها.
ها بلف ث بترك شى أن تأ ت ي8خ هي ال نا  ضة، ل صلoي»، أي: الفرو غي أن ي8حمhلe قول}ه: «وت  وعلى هذا ينب

النwافلة.
وتصوم الصwوم الواجب؛ كما لو ابتدأ با ف رمضان؛ فتجلس يوما. وليلة، ث تصوم من باب الحتياط.

 قوله: «فإgن انقطعh لك¼ثeره فما د8ون اغتسلت عند انقطاعه» ، أي: انقطع الد¦م لكثر اليض كخمسة عشر
يوما.، فما دونه كعشرة أيام، إgن ل ينقص¢ عن يوم وليلة.

وسنقرlر الذهب حت نعرفه، ث نرجع إgل القول الرwاجح.
قل، طع لكثره فأ جب، فانق صوم الوا صلoي وت سلت، وصارت ت8 ث اغت  مثال ذلك: امرأة جلست يوما. وليلة.، 
 فمثل: انقطع لعشرة أيام، فتغتسل مرwة. أخرى، ولذا قال: «اغتسلت عند انقطاعه» وهذا على سبيل الوجوب؛
ند تام اليوم ي؛ الول ع سلت مرwت نا اغت سل احتياطا.، فه عن اليوم والل�يلة حيضا.، فتغت  لحتمال أن يكون الزwائد8 

والل�يلة، والث�انية عند النقطاع.
ف «مرwم»، فإgذا جاء ما عملت  مل ك ف شهر «مرwم» فعلت هذا الشيء؛ فإgذا جاء «صفر» تع  ولنفرض أنwه 
صلoي سل وت8 ث تغت هر «مرwم» تلس يوما. وليلة،  ف ش ما عملت  مل ك ع� الول}» تع هو «ربي هر الث�الث و  الش
وتصوم، فإgذا انقطع لعشرة أيام كما ذ}كgرh ف الثال اغتسلت أيضا. ثانية وصل�ت، فالن تكرwر عليها ثلثe مرwات.

،ºةhاضhحhم8س¢تeه8 فhرeر أك¼ثhبhن عgفيه، وإ hبhجhي ما وgق¼ضhي¢ض�، وتhحeثلثا. ف hرwكرhفإن¼ ت
...،hوبعض8ه أس¢ود ،hرhح¢مeا أhهgمhفإن كان بعض8 د

 قوله: «فإgن تكرwر ثلثا. فحيض�» ، كما ف الثال السwابق، فتكون عادت8ها عشرةe أيام، لكن ماذا تصنع بالنlسبة لا
بي اليوم والليلة إgل اليوم العاشر؛ لنا كانت ت8صلoي فيها وتصوم، وتبيwن أنwها أيwام8 حيض؟



 : أمwا بالنlسبة للصwلة فإgنwها وإgن ل تصحw منها؛ فإgنا ل ت8قضى، لن� الائض ل تب عليها الصwلة} ول تأثفي8قال
بفعلها؛ لنwها فعلتها تعب�دا. ل واحتياطا.

 وتقضي الصwوم، لن تبيw أنwها صامت ف أيام اليض، والصwوم ل يصح� مع اليض، لو ف}رgضh أن� هذا وhقeعh ف
رمضان.

 قوله: «وتقضي ما وhجhبh فيه» ، أي: ت8قضhى كل¥ عبادة واجبة على الائض؛ ل تصح� منها حال اليض، كما
.ºابق. وهذه قاعدةwف الثال الس

ن ثانيةº، والثالث هر عشرةº، والشهر8 الثا ها أول ش يض ل يتكرwر بعدده ثلثا.، أي: جاء  فإgن ق}دlرh أن هذا ال
 ستةº، فالسlتة} هنا هي اليض فقط، ففي الشwهر الرwابع إgن تكرwرت الثمانية ثلث مرwات صارت عادت8ها ثانية، وف

الشهر الامس إgن تكرwرت العشرة ثلثا. صارت عادتا عشرة، فما تكرwر ثلثا. فهو حhيض.
 قوله: «وإgن عhبhر أكثره فمستحاضةº» ، «عب» أي جاوز، «أكثرhه»، أي: أكثر اليض وهو خسة عشر يوما.،

«فمستحاضةº» ويكون من م8ب¢تhدhأeة وم8ع¢تhادة.
لا يس  شر؛ فهذه البتدأة} ل سة ع ت جاوز الم ها ح ستمرw مع يض لوwل مرwة وا ها ال  مثال ال}ب¢تhدhأة: امرأة جاء

عادةº سابقةº ترجع إليها، فل يكون أمامها بالنسبة للستحاضة إgل شيئان:
الول: التwمييز، وهذه علمةº خاصwة.

ن ف أد  Xر¢قgسيلن دم ع ستحاضة:  م� على العام، وال wوالاص� مقد ،ºةwسائها، وهذه عام ن: عادة غالب ن  الث�ا
الرwحم ي8سمwى العاذل.

 مثل: لو حصل لا ج8رح ف عgرقX، وخرج الدwم باستمرار، فهذا ليس طبيعي÷ا، ولكنه مرض� بسبب انفصام أحد
الع8روق ف أدن الرwحم.

واليض: سيلن دhم عgر¢قX ف قعر الرwحم ي8سمwى العاذر.
ث بhيwنh الؤلoف8 ـ رحه ال تعال ـ التwمييز فقال:

«فإgن كان بعض8 دمها أحرh وبعضه أسودh» ، هذه علمة من علمات التwمييز، في8قال لا: ارجعي إgل التwمييز.
والتwمييز8: التwبي�ن حت ي8عرفh هل هو د8م حيض، أو استحاضة.

والؤلoف رحه ال ذكر علمة. واحدة. وهي الل�ون. والتwمييز له أربع علمات:
الول: الل�ون: فدم اليض أسود8، والستحاضةg أحر8.

الثانية: الرlقة: فدم اليض ثخي� غليظº، والستحاضةg رقيق�.



: الرwائحة: فدم اليض منت� كريه�، والستحاضةg غي8 منتX، لنه دhم8 عgر¢قX عادي.الثالثة
ية سال، فل يعود ثان جر و ث انف حم،  wف الر نه تمwد  هر، ل يض ل يتجمwد إgذا ظ  الرwابعة}: التwجم�د: فدم ال
هل الطبl، وقد أشار صل¾ى ال من أ  للتجم�د، والستحاضة يتجمwد، لنه دم عgر¢ق. هكذا قال بعض8 العاصرين 

عليه وسل¾م إgل ذلك بقوله: «إgنه دhم8 عgر¢قX»، والعروف أن� دماء العروق تتجمwد.

ول يhع¢ب8ر¢ أeك¼ثeرhه8، ول يhن¢ق}ص¢ عن أeقeلoه فهو حhي¢ض8ها تhج¢لس8ه8 ف الشwه¢رg الث�ان،
.Xمن كل¼ شهر gي¢ضeال hت¢ غالبhدhعeزا. قlميhا م8تhم8هhوإن ل يك}ن¢ د ،ºر8 استحاضةhوالح¢م

قوله: «ول يhعب8ر¢ أكثره» ، أي: ل يتجاوز السود أكثر اليض، لنه إgذا عhبhرh أكثره8 ل يصل}ح أن يكونe حيضا..
 فلو أن� امرأة. جاءها الدwم لدwة خسة وعشرين يوما.، منها عشرون يوما. أسود وخسةº أحر، فالسود8 ل يصلح

أن يكون حيضا.، لنwه تاوز أكثر اليض..
 قوله: «ول يhن¢ق}ص¢ عن أeقeلoه فهو حhي¢ض8ها تhج¢لgس8ه8 ف الشwه¢رg الث�ان، والح¢مhر8 استحاضةº» ، أي: ل ينقص السود
حر لدة صار أ ث  سود،  صابا الدwم كان أ نwه أول يوم أ gأة: إhدhفلو قالت ال}ب¢ت ،ºيض. وأقل¥ه يوم وليلة  عن أقلo ال

عشرين يوما.، فل ترجع إgل التwمييز، لنwه ل يصلح أن يكون حيضا.؛ لنقصانه عن يوم وليلة.
قي عن أقلoه، ول يزد على أكثره، والبا قص  نwه حيض�، لنwه ل ين gأيام، فإ eةwست سود  صابا الدwم ال  وإن قالت: أ

الحر استحاضة.
قوله: «وإgن¼ ل يكن دhم8هhا متميlزا. قعدت¢ غالبh اليضg» ، قعدت؛ أي: ال}ب¢تhدأة}.

يل على ذلك: قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «تيwضي ف علم ال ست÷ا  وغالب اليض: ستwة أيام أو سبعةº، والدwل
)].910أو سبعا»[(

ن جع إgل ب ها تر ها بعين ل�ا تعذ�ر علم حيض سه، فهذه الرأة  نا إgل جن نه رجع يء بعي wذا تعذ�ر علم الشgه إwولن 
جنسها.

ها، وما أشبه ذلك، ل إgل عادة غالب اليwض، لن� مشابة lها وأم  والرجح: أن ترجع إgل عادة نسائها كأخت
الرأة لقاربا أقرب من مشابتها لغالب النساء.

قوله: «من كلo شهر» ، لن غالب النساء تيض ف الشwهر مرwة.
 ] ، وقال تعال:228والدwليل على ذلك قول}ه تعال: {{وhال¼م8طeل�قeات8 يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw ثeلeثeةe ق}ر8وءX}} [البقرة: 

] .4{{وhالل��ئgي يhئgس¢نh مgنh ال¼مhحgيضg مgن¢ نgسhائgك}م¢ إgنg ار¢تhب¢ت8م¢ فeعgدwت8ه8نw ثeلeثeة} أeش¢ه8رX وhالل��ئgي لeم¢ يhحgض¢نh}} [الطلق: 



 الل�ه8 لكلo حيضة شهرا.، وهذا هو الغالب.فجعل
 وتبدأ الشwهر من أوwل دم أصابا، فإgذا كان أول يوم أصابا الدwم فيه هو الامس عشر، فإgنا تبدأ من الامس

عشر، فإgذا قلنا: سبعة أيام، فإgل اثني وعشرين، وإgن قلنا: ستة فإgل واحد وعشرين، وهكذا.
 وإgن نسيت ول تhد¢رg هل جاءها اليض من أول يوم من الشwهر، أم ف العاشر، أم العشرين، فلتجعل¼ه8 من أوwل

الشwهر على سبيل الحتياط.
 واعلم: أن هذه الحكام ليست من أجل الصwلة فقط، بل كل¥ الحكام الترتlبhة على اليض تترتwب على هذه

اليام إgذا حكمنا بأنا أيwام حيض، وإgذا قلنا بأنا أيام ط}ه¢ر يترتwب على ذلك كل¥ ما يترتwب على الط¥هر.
 واللصة: أن الستحاضة ال}ب¢تhدأة تعمل بالتwمييز، فإgن ل يكن لا تييز� عملت بغالب عادة النساء، فتجلس ستwة
 أيwام أو سبعة من أوwل وقت رأت فيه الدwم، فإgن نسيت مت رأته فمن أول كلo شهر هلل، وسبق أن� الرجح أن

تعمل بعادة نسائها.

والستhحاضة} ال}ع¢تhادة}، ولو م8ميlزة تhج¢لgس عادتhها،
وإن نسيتها عhملت¢ بالتwمييز الصwال،.....

بل سليمةº ق  ºلا عادة نت  ت كا هي ال ها» ، العتادة:  hس8 عادت ستحاضة} العتادة} ولو ميlزة تل  قوله: «وال
الستحاضة، ث أ}صيبت¢ برض الستحاضة.

 مثال ذلك: امرأةº كانت تيض حيضا. مط�ردا. سليما. ستwة أيwام من أوwل كلo شهر، ث أ}صيبت برض الستحاضة؛
 فجاءها نزيف� يبقى معها أكثر الشwهر، فهذه مستحاضةº معتادة، نقول لا: كل�ما جاء الشwهر فاجلسي من أول يوم

إgل اليوم السwادس.
وقوله: «ولو ميlزة»، لو: إgشارة خلف.

أي: هذه العتادة تلس العادة، ولو كان دم8ها متميlزا. فيه اليض8 من غيه.
شر دما ف اليوم الادي ع ها ترى  شر؛ لكن هر إgل اليوم العا من الش من أول يوم  تا   مثاله: امرأةº معتادةº عاد

أسود لدwة ستwة أيwام، والباقي أحر، فهذه معتادة ميlزة. فالشهور من الذهب: أنا تأخذ بالعادة.
)]«gت8كhي¢ضhح gنت تبس8ك ما كا  hد¢رeثي ق نت جحش: «ام¢ك} بة ب يه وسل¾م لمl حبي ستدل¥وا بقوله صل¾ى ال عل وا

 )]. فردwها النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م للعادة، واحتمال وجود التwمييز معها مكن�، ول يستفصل النب� صل¾ى911
سألة على نا ترجع إgل العادة مطلقا.، وأن� ال يز ع8لgمh أ مع احتمال وجود التwمي ستفصل  يه وسل¾م. فلمwا ل ي  ال عل



ف ف مقام الحتمال ي8نhزwل} منلةe العموم  ستفصال  صولية القرwرة: «أن� ترك ال عد ال من القوا  سبيل العموم، إgذ 
القال».

)]: أنا ترجع للتwمييز. واستدل¥وا با يلي:913)]، وهو روايةº عن أحد[(912 الشwافعي[(وذهب
 )]، قال هذا ف الستحاضة، والنساء914- قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إgن� دمh اليضg أسود8 ي8عرhف8»[(1

يه وسل¾م حوال سبع عشرة امرأة[(  )]، ول ي8ستبعد أن915اللت استحضن على عهد رسول ال صل¾ى ال عل
تنتقلe العادة} من أوwل الشwهر إgل وسطه بسبب مرض الستحاضة الذي طرأ عليها.

- أن� التwمييز علمةº ظاهرةº واضحةº، في8رجع إgليها.2
والرwاجح: أنا ترجع للعادة، ولن� الديث الذي فيه ذكر التwمييز قد اخت8لgفh ف صحwته.

قل إgل با يضطرب، ويتغيwر أو ينت سر وأضبط} للمرأة، لن� هذا الدwمh السود، أو النتh، أو الغليظe، ر  ولنه أي
آخر الشwهر، أو أوwله، أو يتقط�ع بيث يكون يوما. أسود، ويوما. أحر.
قوله: «وإgن نسيتها عملت بالتwمييز الصwال» ، أي نسيت عادتا.

والتwمييز8 الصال}: هو ال¾ذي يصل}ح8 أن يكونe حيضا.، بأن ل ينقص عن أقلoه، ول يزيد على أكثره.
جع إgل الرحلة سطه أو آخره، فنقول: تر هر، أو و wل الشwف أو هي  هل  تا؛ ل تدري  سيت عاد  مثاله: امرأةº ن

الث�انية، وهي التwمييز، لنا لا نسيت العادة تعذ�ر العمل با، فترجع إgل التwمييز.
 فنقول: هل دمك يتغيwر؟ فإن قالت: نعم، بعض8ه أسود8، أو منت�، أو غليظº، نقول لا أيضا.: كم يوما. يأت هذا
 السود، أو النت، أو الغليظ؟ فإgذا قالت: يأت خسة أيwام أو سgتwة أيwام مثل.، نقول لا: اجلسي هذا الدwم، والباقي
صلح أن به؛ لنwه ل ي من خسة عشر يوما. فل عgب¢رhة  ثر  ها يوما. واحدا. أو أك نه يأتي gن قالت: إgي، وإoري وصلwتطه 

يكونe حيضا.

فإgن ل يك}ن¢ لا تييز� فغhالب اليض كالعhالgمhة بو¢ضgعgه النwاسية لgعhدhدgه،...
ها ل يتغيwر فتجلسh غالب لا تييز�، بأن كان دم8 يس  نه ل يض» ، أي: أ لا تييز� فغالب ال كن   قوله: «فإgن ل ي

اليض مثاله: امرأة يأتيها الدwم أسود دائما.؛ أو أحر دائما. ونو ذلك.
فنقول هنا: تلس غالب اليض سgتwة أيwام أو سبعة.

 والرwاجح كما قلنا ف ال}ب¢تhدhأة أنwها ترجع8 إgل أقاربا، وتأخذ بعادتن ف الغالب من أeوwلg الشهر الللo، ول نقول
من أوwل يوم أتاها اليض8، لنwها قد نسيت العادة.



: «كالعالة بوضعه النwاسية لعدhدgه» ، يعن: كما تلس8 العالة بوضعه الناسية لعدده.قوله
أي: أن العالة بوضعه الناسية لعدده تلس غالب اليض، ول ترجع للتwمييز.

،ºة أيام، أو سبعةwلكنها ل تدري هل هي ست oومثاله: امرأة تقول: إن� عادتا تأتيها ف أو¦ل يوم من الشهر اللل 
أو عشرةº؟ فهي نسيت العدد، وعلمت الوضع.

من أول من أوwل الشهر؛ لنا علمت أن عادتا  سبعة  ستwة أيwام أو   فنقول: ترجع إل غالب اليض، فتجلس 
الشwهر. وسبق أنا ترجع إل غالب عادة نسائها على القول الرwاجح.

وإgن علمت¢ عدhدhه8 ونسيت¢ موضعhه8 من الشwهرg ولو ف نصفه جلستها من أوwله،
كeمhن¢ ل عادة لا ول تييز ومhن¢ زادت¢ عادت8ها، أو تقدwمت¢، أو تأخwرhت¢،

فما تكرر ثلثا. فحيض�، وما نhقeصh عن العادةg ط}ه¢ر�، وما عاد فيها جhلeسhت¢ه8،...
 قوله: «وإgن علمت عhدhدhه8 ونسيت موضعه من الشwهرg» ، هذه السألة عكس السألة السwابقة، علمت العhدhدh؛

ونسيت الوضعh من الشwهر.
 فنقول لا: كم عادت8ك؟ فإذا قالت: ستwةº لكنن نسيت هل هي ف أوwل الشwهر، أو وسطه، أو آخره؟ فنأمرها

أن تلس من أوwل الشwهر على حسب عادتا.
قوله: «ولو ف نصفه جلستها من أوwلgهg» ، لو: إgشارة خلف.

ين؟ مس عشر، أو العشر ف الا هو  هل  من النlصف  ف أيl يوم  كن ل تدري  صفه، ل ف ن ها  wمت أن  أي: عل
فترجع إgل أوwل الشwهر لسقوط الوضع، وهذا هو الذهب.

)]، لنwه أقرب من أوwل الشwهر. وهذا هو الصحيح.916والقول الث�ان: تلس من أوwل النlصف[(
 قوله: «كمن ل عادة لا، ول تييز» ، مhن¢: نكرة موصوفة، والتقدير: كم8ب¢تhدhأeة. وعرفنا هذا التقدير من قوله:

«ل عادة لا».
لا، من ل عادة  هر، وهذه فائدة قوله: «ك wل الشwمن أو به  يز؛ تلس غال لا ول تي ت ل عادة   إgذن؛ فال}ب¢تhدhأeة ال

ول تييز».
 والصحيح ف ال}ب¢تhدhأeة: أن� دمhها دم حيض ما ل يستغرق أكثر الشهر، فالبتدأة} من حي ميء اليض إgليها فإgنا

تلس حت تطهر أو تتجاوز خسة عشر يوما.



 ] . فمت و8جgدh هذا222 على ذلك قوله تعال: {{وhيhس¢أeل}ونhكh عhنg ال¼مhحgي¢ضg ق}ل¼ ه8وh أeذىË}} [البقرة: والدwليل
ث اغتسلي ث اغتسلي وصلoي،  هو أذىË فهو حيض� قل� أو كeث}ر. إgذ كيف ي8قال}: اجلسي يوما. وليلة،   الدwم8 الذي 

عند انقطاعه ثانية، واقضي الصوم؟!!.
ت بثله الشwريعة}، والعبادات كم ل تأ ي، وهذا ح سل مرwت ي، والغ ها العبادة مرwت نا علي نا أوجب ن هذا أن  إgذ مع

تب8 مرwة. واحدة ل أكثر من ذلك.
كن تييز� فغالب يز، فإgن ل ي جع إgل التwمي ستحاضةº، تر ها حينئذ م wنgقت، فإ م8 ال}ب¢تhدhأeةg أكثرh الو ستغرق د  وإgن ا

اليض أو حيض نسائها، هذا هو الصحيح.
قوله: «ومن زادت عادتا» ، مhن¢: اسم شرط جازم، يفيد8 العموم، فيشمل كل� امرأة.

مثاله: امرأةº عادت8ها خسة} أيwام، ث زادت فصارت سبعة أيام.
قوله: «أو تقدwمت» ، مثال}ه: امرأةº عادت8ها ف آخر الشهر، فجاءتا ف أوwل الشwهر.

قوله: «أو تأخwرت» ، مثاله: عادت8ها ف أوwل الشwهر فجاءتا ف آخره.
سيذكرها هي النقص8، و صورةº رابعةº و يت  خ�ر، وبق يض ثلث: الزlيادة، التwقد�م، التwأ ي�ر ال ف تغ ص�ور   فال

)].917الؤلoف[(
قوله: «فما تكرر ثلثا. فحيض» ، كالبتدأة تاما..

 مثال الزlيادة: عادت8ها خسة} أيام، فجاءها اليض8 سبعةº، فتجلس خسةº فقط، ث تغتسل وت8صلoي وتصوم، فإgذا
ها على أقلo اليض، وإgذا كان الشwهر8 الث�ان وحاضت سبعة تفعل كما ية كال}ب¢تhدhأة إgذا زاد دم8  انقطع اغتسلت ثان
ما ها أن تقضي  صار حيضا.، وحينئذ يب علي سبعة  ف الشهر الول، وإgذا كان الشهر الث�الث وحاضت   فعلت 
ي، ف اليوم صامت  نت  جب إgن كا عد العادة الول؛ فتقضي الصwوم الوا ته ب ما فعل  يب على الائض قضاؤه في

والط�واف الواجب، إgن كانت طافت فيهما، لنه تبيwن أنما حيض�؛ واليض ل يصح� معه الصlيام ول الط�واف.
 )]، وعلى هذا إgذا918وهذا مبنÌ على ما سبق ف ال}ب¢تhدhأة، وتقدwم أن� الصwحيح: أن� ال}ب¢تhدhأeة تلس8 حت تطهر[(

 زادت العادة} وجبh على الرأة أن تبقى ل ت8صلoي ول تصوم8، ول يأتيها زوج8ها حت تطهhر ث تغتسل وت8صلoي؛ لن
بط فقال: {{وhيhس¢أeل}ونhكh عhنg ال¼مhحgي¢ضg ق}ل¼ ه8و صف منض نا اليضh بو يwن ل قد ب يض ول يتغيwر، وال   هذا دم8 ال

] ، فما دام هذا الذى موجودا. فهو حيض.222أeذى}} [البقرة: 
يس يض، وإgل فل ف أوwله فنقول: انتظري، فإgذا تكرwر ثلثا. فح ها  هر فجاء wخر الش ف آ ها   ومثال التwقد�م: عادت8

بشيء.



 : أنه حيض8، وأنه لو كانت عادت8ها ف آخر الشwهر، ث جاءتا ف أوwله ف الشwهر الث�ان، وجب عليهاوالصwحيح
أن تلسh ول ت8صلoي ول تصوم ول يأتيها زوج8ها.

 ومثال التwأخر: عادت8ها ف أوwل الشwهر، ث تأخرت إgل آخره، فعلى ما مشى عليه الؤلoف إgذا جاءها ف آخره ل
 تلس ـ وإgن كان هو دم اليض الذي تعرفه برائحته وغلظه وسواده ـ حت يتكرwرh ثلثا.، وت8صلoي وتصوم، فإgذا
 تكررh ثلث مرwات أعادت¢ ما يب على الائضg قضاؤه. والرwاجح8: أنه إgذا تأخwرت عادت8ها، وجب عليها أن تلس

لكونه حيضا.، لنه معلوم بوصف ال إgيwاه بأنwه أذى.
قوله: «وما نhقeصh عن العادة ط}ه¢ر�» ، هذا تhغhي�ر العادة بنقص.

 مثاله: عادت8ها سبع�، فحاضت خسة.، ث طeه8رت، فإgن¾ ما نقص ط}ه¢ر�، يب عليها أن تغتسل، وت8صلoي، وتصوم
الواجب، ولزوجها أن يامعها كباقي الط�اهرات.

والدwليل على ذلك ما يلي:
] .222- قول}ه تعال: {{وhلe تhق¼رhب8وه8نw حhتwى يhط¼ه8ر¢نe فeإgذeا تhطeهwر¢نe فeأ¼ت8وه8نw مgن¢ حhي¢ث} أeمhرhك}م8 الل�ه8}} [البقرة: 1
)]. وهذه الرأة انتهى حيضها.919- قول}ه صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أليس إgذا حاضت ل تصلo، ول تصم»[(2

ساء ل يكون lاليض8، وبعض الن hذا توق�فgأبيض8 يرج إ ºساء، وهو سائل lعند الن ºهر معروفة  فائدة: علمة} الط¥
نة شت بقط ها إgذا احت wها أن gائل، فعلمة} ط}ه¢رwية دون أن ترى هذا الس ضة الث�ان قى إgل الي ها هذا السwائل، فتب  عند

بيضاء، أي: أدخلت¢هhا مل� اليض ث أخرجhت¢هhا ول تتغيwر¢، فهو علمة} طهرها.
 قوله: «وما عاد فيها جhلeسhته» ، أي: ما عاد ف العادة بعد انقطاعه، فإgنا تلسه بدون تكرار، لن� العادة قد

ثeبhتhت¢، وعاد الدwم الن ف نفس العادة.
ها الدwم8، سادس جاء بع انقطع الدwم، وطeه8رhت¢ ط}ه¢را. كامل.، وف اليوم ال ستwة أيwام وف اليوم الرwا ها   مثاله: عادت8
ها ل تلسه، لنه خارج� عن wنgابع، فإwل ف اليوم السgن ل يعد¢ إgادس؛ لنه ف زمن العادة، فإwنا تلس اليوم الس gفإ 
جح ف ذلك[( يس بيض حت يتكرwر ثلث مرwات، وسبق القول} الرwا نه إgذا زادت العادة، فل سبق أ العادة، وقد 

920.[(
عد يض، وأحيانا. ب بل ال من الرأة، أحيانا. ق سائلن يرجان   قوله: «والص�فرة، والك}درة» ، الص�فرة والك}درة 

اليض.



 والك}د¢رhة} ف زمن العادة: حيض�،....والص�ف¼رhة}،
: ماءÁ أصفر كماء ال}روح.والص�فرة

صwديد يكون متزجا. بادة بيضاء هو كال قة، ف eلhج8 بعروق حراء كالع hمزوج� ب8مرة، وأحيانا. ي8مز Áوالك}درة: ماء 
وبدم.

ما على زمن العادة أو تأخwرا عنه wن تقدgهر كلمه أنما إ ها، وظا  قوله: «ف زمن العادة حيض�» ، أي: ف وقت
)].921فليسا بيض. وهذا أحد القوال ف السألة[(

والقول الثان: أنwهما ليسا بيض مطلقا.؛ لقول أمl عطيwة: «ك}نwا ل نعد� الك}د¢رة والص�فرة شيئا.» رواه البخاري[(
 )]. ومعن قولا: «شيئا.» من اليض، وليس العن أنwه ل يؤثoر، لنه ينقض الو8ض8وء بل شكö، وظاهر كلمها922

العموم.
والقول الث�الث: أنwهما حيض مطلقا.؛ لنwه خارج� من الرwحم ومنت8 الرlيح، فحكمه حكم اليض.

واست8دل� لا قاله الؤلoف:
 )]. فهذا923 ـ با رواه أبو داود ف حديث أمl عطيwة: «ك}نwا ل نhع8د� الص�فرة والك}د¢رhةe بعد الط¥هرg شيئا.»[(1

القيد يدل¥ على أنه قبل الط¥هر حيض.
  ـ أنwه إgذا كان قبل الط¥هر يثبت له أحكام اليض تبعا. للحيض، إgذ من القواعد الفقهيwة: «أنه يثبت تhبhعhا. ما2

هو كسائر يه: {{ه8وh أeذىË}} ف هو الدwم الذي قال ال ف يس  قد انفصل، ول هر ف عد الط¥ ما ب ستقلل»، أ  ل يثبت8 ا
السwائلت الت ترج من فرج الرأة، فل يكون له حكم اليض.

 ومن رأت¢ يوما. دما. ويوما. نقeاءÀ، فالدwم8 حيض�، والنwقeاء½ ط}ه¢ر� ما ل يhع¢ب8ر أك¼ثeره8، وال}س¢تhحاضhة} ونhح¢و8ها
،eلgوافhي ف}روضا. ونoوتصل ،Xةeلhص oأ} لوقت ك}لwع¢صب8ه وتتوضhا، وتhهhر¢جeل} فgغ¢سhت

.Xصلة oكلgحب8 غ}س¢ل}ها لhوي8س¢ت ،gتhنhالع gخوف hعhل مgول ت8وطأ} إ
قوله: «ومن رأت يوما. دما.، ويوما. نقاءÀ، فالدwم حيض�، والنwقاء ط}هر�» .

ن رأت ف اليوم الثا  مثاله: امرأة ترى يوما. دما.، ويوما. نقاءÀ، فإذا أذ�ن الغرب رأت الدwم، وإgذا أذ�ن الغرب 
الط¥هر.

 فالكم يدور مع عgل�ته، فيوم اليض له أحكام اليض، ويوم النwقاء له أحكام الط¥هر؛ لن هذا هو مقتضى قوله
ضg}} [البقرة:  فgي ال¼مhحgي  Êاءhس lوا الن{لgزhاع¢تeف Ëذىeأ h{ق}ل¼ ه8و} :ـ222تعال هو الدم  ـ و ما دام الذى   ] . ف



نا ن8لزgم8 الرأة أن تغتسل ثلث مرwات ف هو ط}ه¢ر�، وعلى هذا فإgن نه ف لا النwقاء م هو حيض، وإgذا حصل   موجودا. ف
ستwة أيام.
 )]؛ لن� عادة النlساء أن تفw يوما. أو ليلة؛ حت ف924 الثان: أن� اليومh ونصفh اليوم ل ي8عد� ط}هرا.[(القول

من ق�ب نزول الدم، فإذا كان هذا  بل تتر ف هذه الدwة،  سها طاهرة  هر، ول ترى نف يض ول ترى الط¥  أثناء ال
صلةº، ول يه غ}س¢لº، ول  ها ف يب علي يض؛ ل  نه يوم8 ح يه بأ كم لذا اليوم الذي رأت النwقاء ف نه ي8ح gالعادة، فإ 

تطوف ول تعتكف؛ لنwها حائض، حت ترى الط¥هر.
 ويؤيlد هذا: قول عائشة رضي ال عنها للنlساء إgذا أحضرن لا الكرسف ـ القطن ـ لتراها هل طeه8رت¢ الرأة

صلoي حت تhرhي¢نh القصwة925أم ل؟ فتقول: «ل تعجلن حت تhرhي¢نh القeصwةe البيضاء»[( سلن، ول ت  )]. أي ل تغت
البيضاء.

ولن ف إgلزامها بالقول الول مشق�ة. شديدة.، ول سيwما ف أيwام الشwتاء وأيام السفار ونوها.
من هذا ل ي8عhد ساعة أو قريبا.  ين  بع وعشر ساعة، أو أر ين  ف8 الرأة لدwة عشر  وهذا أقرب للصwواب، فجفا

ط}هرا.؛ لنه معتاد للنlساء.
 قوله: «ما ل يhع¢ب8ر¢ أكثeره» ، أي ما ل يتجاوز مموع8هما أكثرh اليض، فإgن تاوز أكثره فالزwائد عن خسة عشر

يوما.، يكون استحاضة.؛ لن� الكثر صار دما.
قوله: «والستحاضة} ونو8ها» ، الستحاضة على الذهب: هي الت يتجاوز دم8ها أكثر اليض.

)].926وقيل: إgن¾ الستحاضة هي الت ترى دما. ل يصل}ح أن يكونe حيضا.، ول نفاسا.[(
سا.، فيكون يس حيضا. ول نgفeا هي م8ب¢تhدhأة، لنwه ل ها على يوم وليلة و من زاد دم8 مل  ي يش يف الخ  فعلى التwعر

استحاضة حت يتكرwر كما سبق.
وعلى الوwل يكون دhمh فساد، ي8ن¢ظeر8 فيه هل يلحق باليض، أو بالستحاضة؟.

كم مه ح به سhلeس8 بولX أو غائط فحك من  من كان حدث}ه دائما.، ك به  ها. وال}راد  ها»، أي: مثل  قوله: «ونو
الستحاضة.

قوله: «تغسل فرجها» ، أي: بالاء فل يكفي تنظيف}ه بالناديل وشبهها، بل ل ب8دw من غسله حت يزولe الدwم.
ها، لقوله تعال: {{وhل يل وشبه بس كالناد فه بيا lنا تنش gر الطباء½ ذلك، فإwسل أو قر نت تتضرwر8 بالغ8  فإgن كا

] .195] ، وقوله: {{وhلe ت8ل¼ق}وا بgأeي¢دgيك}م¢ إgلeى التwه¢ل}كeةg}} [البقرة: 29تhق¼ت8ل}وا أeن¢ف}سhك}م}} [النساء: 
ومن به سhلeس8 بول يغسل فرجه، ومن به سلس ريح ل يغسل فرجه، لن الرlيحh ليست بنجسة.



يل موالدwل wنك الد سلي ع ي¢ش: «اغ hب ح8ب نت أ مة ب سل¾م لفاط يه و صل¾ى ال عل ها قوله  hر¢جeسل ف نا تغ   على أ
)]، فهذا يدل¥ على أنه ل ب8دw من غسله.927وصhلoي»[(

قوله: «وتhع¢صgب8ه» ، أي: تشد�ه بgر¢قeة، وي8سhمwى تhلج�ما.، واستثفارا..
قض من يرى أن الدwم الكثيh ين ي السwبيلي ل يلزم8ه الو8ض8وء، إgل على قول  من غ نه دم� دائما.   والذي ينف م

)].928الو8ض8وء إgذا خرج من غي السwبيلي[(
 والرwاجح: أنه ل يلزمه الو8ض8وء½؛ لن الارج من غي السwبيلي ل دليل على أنه ناقض للو8ض8وء، والصل بقاء

الط�هارة.
 قوله: «وتتوضwأ لوقت ك}لo صلةX» ، أي: يب على الستحاضة أن تتوضwأ لوقتg ك}لo صلة إgن خرج شيء،

)].929فإgن ل يرج منها شيء بقيت على وضوئgها الوwل[(
قوله: «وت8صلoي فروضا. ونوافل» ، أي: إgذا توضwأت للنwفل فلها أن ت8صلoيh الفريضة، لن� طهارتا ترفع الدث.

 قوله: «ول ت8وطeأ} إgل مع خوف العhنhتg» ، يعن: أن الستحاضة ل يل¥ وhط¼ؤها إgل مع خhوفg العhنhتg، أي: الشق�ة
بترك الوhطءg ـ هذا هو الذهب ـ إgل أن� هذا التwحري ليس كتحري وطءg الائض كما سيأت.

واستدل¥وا با يلي:
 ] .222- قوله تعال: {{وhيhس¢أeل}ونhكh عhنg ال¼مhحgي¢ضg ق}ل¼ ه8وh أeذىË فeاع¢تhزgل}وا النlسhاءÊ فgي ال¼مhحgيضg}} [البقرة: 1

فجعل ال عل�ة المر باعتزالنw أن� الدwم أذى، ومعلوم أن دم الستحاضة أذىË فهو دم مستقذeر� نس.
نه عند الوhطء يتلوwث الذ�كر بالدwم، والدwم8 نس�، والصل أن� الgنسانe ل يباشر النwجاسة إgل� إgذا دعت2  - أ

الاجة} إل ذلك.
لكنw تريh وhطءg الستحاضة أهون} من تري وطء الائض لمور هي:

- أن تري وطء الائض نصw عليه القرآن}، أما وطء الستحاضة فإgنwه إgما بقياس، أو دعوى أن النwصw شhمgلeه1.8
 - أنه إgذا خاف الرwجل} أو الرأة الشق�ة بترك الgمhاع جاز وطء½ الستحاضة، بلف الائض فل يوز إgل عند2

الضwرورة.
- أنه إgذا جاز وhطء½ الستحاضة للمشق�ة، فل كف�ارة فيه بلف وطء الائض.3

)]، وهو الصwحيح، ودليل ذلك:930القول الث�ان: أنه ليس برام[(
] .223- قوله تعال: {{نgسhاؤ8ك}م¢ حhر¢ثº لeك}م¢ فeأ¼ت8وا حhر¢ثeك}م¢ أeنwى شgئ¼ت8م¢}} [البقرة: 1



 أن� الصwحابة رضي ال عنهم الذين است8حيضت¢ نساؤهم وهنw حوال سبع عشرة امرأة، ل ي8نقeل¼ أن� النب- 2
لن سل¾م  يه و صل¾ى ال عل نه  wمن شرع ال لبي ته، ولو كان  هم أن يعتزل زوج مر أحدا. من سل¾م أ يه و  صل¾ى ال عل

است8حيضhت زوجت8ه، ولeن8قgلe حفاظا. على الشريعة، فلما ل يكن شيءÁ من ذلك ع8لgمh أنه ليس برام.
- الباءة الصلية، وهي الل¥.3
مه؛ ولذا يب على الستحاضة أن4 طبيعته، ول ف أحكا يس كدم الستحاضة، ل ف   - أن� دم اليض ل

ت8صلoيh، فإgذا استباحت الصwلةe مع هذا الدwم فكيف ل ي8باح وطؤ8ها؟ وتري8 الصwلة أعظم8 من تري الوhطء.
ية؛ لن� ال قال: {{وhيhس¢أeل}ونhكh عhنg ال¼مhحgي¢ضg ق}ل¼ ه8وh أeذىË}} [البقرة:  ف ال  ºنه داخل سل�م8 أ  ] .222ول ي8

يف ثر الحكام؛ فك ف أك هو ل غيه أذىË. ول ي8سhل�م القياس  صيص، أي:  هو» ضمي� يدل¥ على التwخ  فقوله: «
ي8قاس عليه والالة} هذه!.

ها إgل مع5 ها طويلةº؛ فمنع وطئ يه يسي�؛ بلف الستحاضة فمدwت8 ته قليلةº، فمنع الوطء ف wأن� اليض مد - 
خوف العhنhتg فيه حرج� والرج8 منفيÌ شرعا.

 وأما كون} الذ�كر يتلوwث عند الوطء بالدwم النwجس؛ فإgن قلنا: إgنه ي8عفى عن يسي دم الستحاضة فل إgشكال؛
 لن� ما يعلق منه بالذ�كر يسي�، وإgن¼ قلنا: ل ي8عفى عنه فهو مباشرةº للدم غي مقصودة ول مستمرwة؛ إgذ يب8 عليه

غسله بعد ذلك.
قد يhكره به حكم� شرعيÌ، ف سيÌ ل يتعل�ق  ية الدwم؛ فهذا شيءÁ نف مع رؤ  hه أن يامعgرeستقذره، وك كن إgذا ا  ل
،ºه حللwمع أن lبwالنب� صل¾ى ال عليه وسل¾م أكل الض hهgرeه، كما كhبwذا تنgة.، ول ي8لم إwكراهة. نفسي Êنسان الشيءgال 

)].931وقال: «إgنه ليس ف أرض قومي فأجgد8ن أعhاف}ه8»[(
 قوله: «وي8ستhحب� غ}سلها لكلo صلة» ، أي غ}سل الستحاضة لوقتg كلo صلة؛ ل لفعل كلo صلة. والدwليل

)].932على ذلك: أمره صل¾ى ال عليه وسل¾م بذلك[(
 وهذا إgذا قويت أن تغتسلe لكلo صلة، وإgل فإgنwها تمع8 بي الظ¥هر والعصر، وبي الغرب والعشاء، فبدل. من

أن تغتسلe خس مرwات تغتسل} ثلث مرات، مرwة. للظ¥هر والعصر، ومرwة للمغرب والعشاء، ومرwة للفجر.
وهذا الغتسال ليس بواجب، بل الواجب ما كان عند إgدبار اليض، وما عدا ذلك فهو س8نwة.

با يف، ور سدwت، فيقل¥ النwز صت ان جب تقل¥ص أوعيةg الدwم، وإgذا تقل� نه يو يwة، ل ية الطoب من النwاح  ºيه فائدة  وف
ينقطع بذا الغتسال؛ لن� دم الستحاضة دم8 عgر¢قX، ودم8 العgر¢ق يتجمwد مع البودة.



8 م8دةg النlفاسg أربعونe يوما.،...وأكثر
 : «وأكثر مدwة النlفاس أربعون يوما.» ، النlفاس آخر8 الدlماء، لن الدماء ثلثةº: حيض�، واستحاضةº، ونgفاس،قوله

وبعضهم يزيد دما. رابعا: دم8 فساد، وبعضهم ي8دخgل} دمh الفساد ف دم الستحاضة.
بة من تنفيس ك}ر يه  لا ف به، يعن  هو نgفاس، لنه ن8فoسh للمرأة  من نhف�سh الل�ه8 ك}ربhتhه، ف  والنlفاس: بكسر النون 

الرأة.
 ول شكw أن الرأة تتكل�ف8 عند المل، وعند الولدة، قال ال تعال: {{حhمhلeت¢ه8 أ}م�ه8 وhه¢نا. عhلeى وhه¢نX}} [لقمان:

] .15] ، وقال تعال: {{حhمhلeت¢ه8 أ}م�ه8 ك}ر¢هËا وhوhضhعhت¢ه8 ك}ر¢هËا}} [الحقاف: 14
ما بدون الط�لق، مع الط�لق، أ  Xي، أو ثلثة ها بيوم ها، أو قبل عد الولدة، أو مع من الرأة ب  والنlفاس: دم� يرج 

فالذي يرج قبل الولدة دم8 فساد وليس بشيء.
ها؛ نا امرأة أحسwت بالط�لق، وصار الدwم يرج من ي أو ثلثة؟ فه بل الولدة بيوم نه ق يل: كيف نعرف أ  فإgن ق

لكن هل نعلم أنا سhتhلgد8 خلل يومي أو ثلثة؟.
 الواب: ل نعلم، والصل أنا ل تلس، لكن عندنا ظاهر� يhق¼وhى على هذا الصل وهو الط�لق، فإgنه قرينةº على
 أن� الدwم دم8 نgفاسX، وأن الولدةe قريبةº، وعلى هذا تلس8 ول ت8صلoي، فإgن زاد على اليومي قضت ما زاد؛ لنwه تبيwن

أن� ما زاد ليس بنفاس، بل هو دم8 فساد.
 وقال بعض العلماء: ل نفاس إgل مع الوgلدة أو بعدها، وما تراه الرأة} قبل الولدة ـ ولو مع الط�لق ـ فليس

)].933بنgفاس[(
ها، وهذا مع وجود الدwم والط�لق ول حرج علي صوم8 حت  صلoي وت  وعلى هذا القول تكون} الرأة مسترية.، وت8

)]، وأشرت إgليه لقوwته؛ لنwها إgل الن ل تتنف�س، والنlفاس يكون بالتنف¥س.934قول الشwافعية[(
مسألة: هل كل¥ دم يرج عند الوضع يكون نفاسا.؟.

الواب: ل يلو هذا من أحوال:
الول: أن ت8سقgطe نطفة.، فهذا الدwم دم8 فساد وليس بنgفeاس.

 الث�انية: أن تضع ما ت� له أربعة} أشهر، فهذا نgفاس� قول. واحدا.؛ لنه ن8فgخت¢ فيه الر�وح8، وتيق�نwا أنwه بhشhر�، وهذان
الط�رفان مل¥ اتفاق، وما بينهما مل اختلف.
الث�الثة: أن ت8سقgطe علقة.. واخت8لفh ف ذلك:

فالشهور من الذهب: أنه ليس بhيضX ول نgفeاس.



نه نفgاس[(وقال gهل العلم: إ عض أ صل935 ب من حاله إgل أ فة انقلب  هو الن�ط  )]. وعل�لوا: أن الاء الذي 
الgنسان، وهو الدwم8، فتيق�نwا أن هذا السwقط إgنسان.

الرابعة: أن ت8سقgط م8ضغhة. غي مل�قة.
.Xاسeنفgه ليس بwفالشهور من الذهب: أن

) .935وقال بعض أهل العلم: إgنwه نفاس (
 وعل�لوا: أن الدwم يوز أن يفسد، ول ينشأ منه إgنسان، فإذا صار إل مضغة لم فقد تيق�ن¦ا أنه إنسان، فدم8ها دم

نgفاس.
الامسة: أن ت8سقgطe م8ضغة. مل�قة بيث يتبي8 رأس8ه ويداه ورجله.

فأكثر أهل العلم ـ وهو الشهور من الذهب ـ أنwه نgفeاس.
مع سان، و صلها الgن يس أ لم ل عة  مل أن يكون دما. متجمlدا.، أو قط سقط ول ي8خhل�ق¢ ي8حت نه إgذا  يل: أ  والتwعل
 الحتمال ل يكون نgفeاسا.؛ لن� النlفاس له أحكام منها إgسقاط الصwلة والصwوم، ومنع زوجها منها، فل نرفع هذه

الشياء إgل بشيء م8تيق�نX، ول نتيق�ن حت نتبيwن فيه خhل¼قh الgنسان.
 وأقل¥ مدwة يتبيwن فيها خhل¼ق8 الgنسان واحد� وثانون يوما.؛ لديث ابن مسعود رضي ال عنه وفيه: «أربعون يوما

)].936نطفة، ث علقة مثل ذلك»[(
فهذه ثانون يوما.، قال: «ث مضغة»، وهي أربعون يوما.، وتبتدئ من واحد وثاني.

فإgذا سقط لقل� من ثاني يوما.، فل نgفاس، والدwم8 حكم8ه حكم8 دم الستحاضة.
 وإgذا ولدت لواحد وثاني يوما. فيجب التثب�ت8، هل هو مل�ق أم غي ملق؛ لن ال قسwمh ال}ض¢غhة إgل مل�قة، وغي

] ، فجائز أل� ت8خل�ق.5مل�قة بقوله: {{م8ض¢غhةX م8خhل�قeةX وhغeي¢رg م8خhل�قeةX}} [الج: 
هو سعي يوما. ف عت لت سان، وعلى هذا إgذا وض يه خلق الgن تبيwن ف سعون يوما.  مل ت نه إgذا ت� للح  والغالب: أ

نgفeاس على الغالب، وما بعد التlسعي يتأك�د أنه ولد� وأن� الدwم نفاسg، وما قبل التسعي يتاج إgل تثب�ت.
 وإgذا نhفgستg الرأة} فقد ل ترى الدwم، وهذا نادر� جد÷ا، وعلى هذا ل تلس مدwة النlفاس، فإgذا ولدت عند ط}لوع

الشwمس ودخل وقت الظ¥هر ول تhرh دhما. فإgنا ل تغتسل}، بل تتوضwأ¼ وت8صلoي.
 وإgذا رأت الن�فساء الدwم يوما. أو يومي أو عشرة أو عشرين أو ثلثي أو أربعي يوما. فهو نgفeاس، وما زاد على

ذلك فالذهب8 أنwه ليس بنgفeاسX؛ لن� أكثرh مدwة النwفاس أربعون يوما.



 : با ر8ويh عن أمl سلمة رضي ال عنها قالت: «كانت الن�فساء تلس على عهد النبl صل¾ى ال عليهواستدل¥وا
 )]، وهذا الديث من العلماء من ضعwفه، ومنهم من حسwنه وجوwده، وله شواهد937وسل¾م م8دwة أربعي يوما»[(
يرتقي با إل درجة السن.

فيحتمل أن يكون معناه أن� هذا أكثر8 مدwة النlفاس، وي8حتمل أن يكونe هذا هو الغالب.
فق ها أن تغتسل وتصلoي وتصومh؛ إgل أن يوا لا أربعون يوما.؛ والدwم مستمر�؛ فإgنwه يب علي  فعلى الوwل إgذا ت� 

عادةe حيضgها فيكون} حيضا.؛ لن� أكثر مدwة النlفاس أربعون يوما.
 )] وحكاه939)] والشwافعي[(938وعلى الث�ان تستمر� ف نgفeاسها حت تبلغe ستي يوما.، وهذا قول مالك[(

)].940ابن8 عقيل رواية عن أحد[(
وعل�لوا: بأن الرجع فيه إgل الوجود وقد و8جد من بhلeغe نgفاس8ها ستي يوما..

وحلوا حديث أمl سلمة على الغالب.
 ويد�ل لذا المل أنه يوجد من النlساء من يستمر� معها الدwم8 بعد الربعي على طبيعته، ورائحته، وعلى وتية

واحدة.
من ية عشرة  ف الث�ان لا أربعون يوما.  هر، وت�  عد الظ¥ ية عشرة ب ف السwاعة الثان يف ي8قال مثل.: إgذا ولدت   فك
ها دم8 نgفاس، وف ية عشرة إgل خس دقائق من اليوم الربعي دم8 نا ف السwاعة الثان gاليوم الربعي. كيف ي8قال: إ 
السwاعة الثانية عشر وخس دقائق من اليوم نفسه دم8ها دم8 ط}ه¢رX؟ فالس�نwة ل تأت بثل هذا التwفريقg مع عدم الفارق.

فإgن قيل: هذا الgيراد8 يhرgد8 على الستlي أيضا..
تبين، وإgن كان بعض8 العلماءg قال: أكثر8ه عن العلماء الع سألة  ف هذه ال يل  ما ق ثر  ن� هذا أك  فالواب: أ

)]، لكنه قولº ضعيف� شاذõ.941سبعون[(
والذي يترجwح عندي: أن� الدwم إgذا كان مستمر÷ا على وتية واحدة، فإgنwها تبقى إgل تام ستlي، ول تتجاوزه.
وعلى التwقديرين، السlتlي أو الربعي على القول الث�ان إgذا زاد على ذلك نقول: إgن وافق العادة فهو حيض�.

من ها اليض8 أولe يوم  مل أن يأتي بل ال ها ق هر، وعادت8 wمن الش ف أوwل يوم  لا أربعون يوما.   مثاله: امرأةº ت� 
 الشwهر إgل السlتwة اليام فإgذا استمرw الدwم8 من اليوم الوwل إgل السwادس، فهذه اليwام نعل}ها حيضا.؛ لنwه وافق العادة،
وهو ل�ا تاوز أكثeر النlفاس صار حكم8ه حكم الستحاضة، وقد تقدwم أن الستحاضةe العتادةe ترجع8 إgل عادتgها[(

)]، فeنhر8د� هذه إgل عادتا.942



ما أقل¥ النlفاس فل حدw له، وبذافإgن من أجله الصwومh ول الصwلةe، وأ ساد، ل تترك  م8 ف hفد eصادف العادة   ل ي
ي8فارق اليضh، فاليض8 على كلم الفقهاء أقل¥ه يوم� وليلة، وأما النlفاس فل حhدw لقل¾ه.

ومت طeه8رت¢ قeب¢لeه تhطeهwرت¢ وصhل�ت¢، وي8ك¼رhه8 وhط¼ؤ8ها قeب¢لe الر¢بhعgيh بhعدh التwطeه�ر،...
بل مدwة أكثر النlفاس. وذلك بانقطاع الدwم، والرأة} تعرف  قوله: «ومت طeه8رhت¢ قeبلeه» ، أي: طeه8رhت الن�فساء ق

الط�هارة.
قوله: «تطهwرت» ، أي: اغتسلت.

قوله: «وصل�ت» ، أي: فروضا. ونوافل، فالفرائض وجوبا.، والنwوافل استحبابا..
قوله: «وي8كره وhطؤها قبل الربعي بعد التwطه�ر» ، أي: ي8كره وhطء½ الن�فساء إgذا تطهwرت قبل الربعي.

واستدل¥وا على ذلك با يلي:
- أن عثمان بن أب العاص رضي ال عنه لا طeه8رت¢ زوجت8ه قبل الربعي وأتت إgليه قال: «ل تقربين»[(1
)]. وهو من الصwحابة، وقوله: «ل تقربين» ني�، وأقل¥ه الكراهة}.943
- وخوفا. من أن يرجع الدwم، لن� الزwمنh زمن8 نgفاس.2

 فأخرجوا حكم الوhطء عن الكم الصليl، وهو التwحري ف حالة نزول الدwم إgل الكراهة بانقطاعه؛ لزوال عل�ة
 التحري وهو الدwم، فلماذا ل يرج8 عن التwحري إgل الgباحة؟ لن وhطء الن�فساء إgما حللº، وإgما حرام�، والكراهة

تتاج8 إgل دليل، ول دليل.
فالرwاجح: أنه يوز وطؤ8ها قبل الربعي إgذا تطهwرت.

وقول عثمان بن أب العاص رضي ال عنه ي8جاب عنه با يلي:
- أنwه ضعيف.1
- أنه قد يhتhنhزwه عن ذلك دون أن يكونe مكروها. عنده، فل يدل¥ على الكراهة.2
 - أنه ربا كان فعله من باب الحتياط، فقد يشى أنا رأت الط¥هر وليس بط}ه¢رX، أو يشى أن ينل الدwم3

بسبب الماع، أو غي ذلك من السباب.

فإgن عhاوhدhهhا الدwم8 فeمhش¢ك}وك� فيه تhص8وم8، وت8صhلoي، وتhق¼ضgي الواجب،..
قوله: «فإgن عاودها الدwم» ، أي: عاد الدwم إgل الن�فساء بعد انقطاعه.



: «فمشكوك� فيه» ، أي: ل ندري أنgفاس� هو؟ أم دم8 فساد؟.قوله
فإgن كان نفاسا. ثبت له ح8ك¼م8 النlفاس، وإgن كان دم فساد ل يثبت¢ له حكم8 النlفاس.

ها صادف ذلك رمضان، ولكن صومh إgذا  صلي وت ها أن تتطهwر، وت يب علي صلoي» ، أي:  صوم8 وت8  قوله: «ت
من باب صwوم  صwلة وال عل الأمور كال ها بف نا نأمر ساء كالماع مثل. فل تفعله، لن ما يرم على الن¦ف  تتجنwب 

الحتياط، وننع8ها من الرwم من باب الحتياط.
قوله: «وتقضي الواجب» ، يعن من الصwوم والصwلة إgن كان ي8ق¼ضhى.

 مثال ذلك: امرأةº كان يوم ط}هرgها ف اليوم العاشر من رمضان، ولا عشرون يوما. ف النlفاس، بعن أنwها ولدت
 قبل رمضان بعشرة أيwام، وطeه8رت ف العاشر من رمضان، واستمرw الط¥هر إgل عشرين من رمضان، ث عاودها الدwم

ف العشر الواخر من رمضان، فيجب عليها أن تصلoي وتصوم احتياطا.، لنه يتمل أنه ليس دمh نفاس.
 ث إgذا طeه8رhت¢ عند تام الربعي وذلك ف يوم العيد، وجب عليها أن تغتسلe وأن تقضيh الصwوم الذي صامته

ف أثناء هذا الدwم، لنه ي8حتمل أنه دم8 نفاس، والصwوم ل يصح� مع دم النlفاس.
ها، لنا ـ فل تقضي من رمضان  ين  شر إgل العشر ي العا ما ب هي  ـ و هر  صامت¢ها أثناء الط¥ ت   وأمwا اليwام ال

صامتها وهي طاهر� ليس عليها دم.
 وأما بالنسبة للصلة؛ فل يب عليها أن تقضيh الصwلوات الت فعلتها بعد معاودة الدwم، لنwه إgن كان دم فساد

فقد صلت وبرئت ذمwت8ها، وإgن كان دمh نفاس فالصwلة ل تب على الن�فساء.
 فصار حكم الدwم الشكوك فيه أن الرأة يب عليها فعل} ما يب على الط�اهرات لحتمال أنه دم8 فساد، ويب

عليها قضاء½ ما يب على الن�فساء قضاؤه لحتمال أنه دم8 نgفاس، هذا ما قاله الؤلoف وهو الذهب.
 والرwاجح: أنwه إgن كان العائد8 دمh النlفاس بلونه ورائحته، وكلo أحواله، فليس مشكوكا. فيه، بل هو دم� معلوم�،
 وهو دم8 النlفاس فل تصوم8، ول تصلoي، وتقضي الصwوم دون الصwلة. وإgن عhلgمhت بالقرائنg أنه ليس دمh نفاس فهي
 ف حكم الط�اهرات تصوم8 وتصلoي، ول قضاءÊ عليها؛ لن ال ل يوجب¢ على العباد العبادةe مرwتي. فإgم¦ا أن تكون

أهل. للصوم فتصوم وإgل فل. لكن إgن صادف العائد8 عادة حيضها فهو حيض.

....،gة، والب8ل}وغwدgالع hي¢رeس¢ق}ط}، غhب8، ويgجhح¢ر8م8، ويhل¥، ويgحhوهو كال¼حيض فيما ي
 قوله: «وهو كاليض فيما يل¥» ، يعن أن حكمh النlفاس حكم8 اليض. فيما يل¥ كاستمتاعg الرwجل بالرأة بغي

الوhطء، والرورg ف السجد مع أمن التwلويث.



 : «ويرم» ، يعن أنه كاليض فيما ير8م8. كالصwوم، والصwلة، والوطءg، والط�واف، والط�لق على حسبقوله
كلم الؤلoف.

قوله: «ويب» ، يعن أنه كاليض فيما يب. كالغسل إgذا طeه8رت¢.
ها، لكن الصوم به، كالصwوم، والصwلةg فإgنما يسقطانg عن ما يhسق}ط}  نه كاليض في  قوله: «ويسق}ط}» ، يعن أ

يب8 قضاؤه، والصلةe ل ت8قضى.
قوله: «غي العgدwة» ، يعن أن النlفاس يفارق اليض ف العدwة.

فاليض8 ي8ح¢سhب8 من العgدwة، والنlفاس ل ي8ح¢سhب8 من العدwة.
.gةwتسب8 من العد Xوكل¥ حيضة ،Xضhيgنا تعتد� بثلث حgذا طل�ق امرأته، فإgمثاله: إ

 والنlفاس ل ي8حسب؛ لنه إgذا طل�قها قبلe الوضعg انتهتg العدwة} بالوضع، وإgن طل�قها بعده انتظرت¢ ثلث حيض،
فالنlفاس8 ل دخلe له ف العgدwة إgطلقا.

قوله: «والبل}وغ» ، يعن: أنه يفارقh اليضh ف البلوغg، أي: أن اليضh من علمات البلوغ.
 أما الeمل} فليس من علمات البلوغ؛ لنwها إgذا حلت، فقد علمنا أنwها أنزلت، وحصل البلوغ} بالgنزال السwابق

على المل.
 وي8ستثن أيضا. مدwة الgيلء، وهو أن يلف عن ترك وطء زوجته إgما م8ط¼لeقا.، أو مدwة تزيد على أربعة أشهر. مثل

أن يقول: وال ل أeطeأ} زوجت.
أو يقول: وال ل أطأ زوجت حت يرج الدجwال.

 فهذا ي8حسب عليه أربعة} أشهر، فإgن رجعh وجامع كeف�ر عن يينه، وإgن¼ أeبhى، فإgن ت�ت الدwة} ي8قال له: ارجع¢ عن
يينك، أو طلoق.

من سقاطها  gيلء أربعون يوما.، وطلب إgة الwمن مد قى  ف كلo شهر عشرةe أيام، فيب ته تيض8   فإن قال: إgن امرأ
مدwة الgيلء ي8قال له: ل ت8س¢قeط} عنك أيwام اليض، بل ت8حسhب8 عليك.

أما بالنlسبة للنlفاس فل ت8حسب مدwت8ه على الول.
 مثاله: حلف أل يامع زوجتhه وهي ف الشwهر التwاسع من المل، في8ضرب8 له أربعhة أشهرX، فإgذا وضعت¢ زوجته
 ومضى أربعة} أشهرX من الجل الذي ضربناه له، قلنا: طلoق¢، أو جامع¢، فإgن قال: إgن� زوجته جلست¢ أربعي يوما. ف

النwفاس، وأريد إgسقاطها عنlي، فهذه نسقطها عنه ونزيد8ه أربعي يوما.، وإن جلست¢ ستlي يوما. زدناه ستlي يوما.



 )]: أن اليضh أمر� معتاد�، وقد جعل944 فرق بي اليض والنlفاس، ووجه8 الفرق كما قال أهل} العلم[(فهذا
هر مرwة. ف كلo ش ضن  ساء ي سبحانه وتعال يعلم أن غالب الن هو  ه8 تعال لذا الزوج أربعةe أشهرX وعشرا.؛ و  الل�
ما النlفاس فهو أمر� نادر� وهو حالº تقتضي أن ل ييلe الول إل زوجه حال النlفاس والدم، والسألة مع ذلك ل  وأ

)].945تلو من خلف[(
 ومن الفروق أيضا.: أن� الرأةe العتادة الت عادت8ها ف اليض ستwة} أيwام؛ إgذا طeه8رhت¢ لربعة أيام طهرا. كامل. يوما
 وليلة، ث عاد إgليها الدwم؛ فيما بقي من مدwة العادة وهو يوم� وليلةº، فهو حيض�، وف النlفاس إgذا عاد ف الدwة يكون

مشكوكا. فيه، وهذا على الذهب.
)].946ومن الفروق أيضا.: وهو خلف الذهب، أن الط�لق ف اليض حرام�، وهل يقع8؟ فيه خلف�[(

نب ما يل¥ ويرم8». لن ال يض في هو كال ما قال الؤلoف8: «و ـ حرام أيضا. ك هب  ـ على الذ ف النlفاس   و
)]، والن�فساء غي طاهر.947صل¾ى ال عليه وسل¾م قال لعمر: «م8ر¢ه8 فليطلoقها طاهرا.، أو حامل.»[(

والصحيح: أن�ه ليس برام.
ي� إgذeا gبwا النhه ي العدwة، قال ال تعال: {{يhاأeي� نه طلقا. لغ مh لكو lيض ح8ر ف ال يل على ذلك: أن الط�لق   والدل

 ] ، فإgذا طل�ق وهي حائض� فإgن بقيwة هذه اليضة ل تسب، فل1طeل�ق¼ت8م8 النlسhاءÊ فeطeلoق}وه8نw لgعgدwتgهgن}} [الطلق: 
بدw أن تأت ثلث} حgيhضX جديدةg، فل تدخل ف العدwة من حيg الط�لق.

من حي الط�لق ف العدwة  يه شرعت  ها ف ها، فإgذا طلق� نه ل ي8حسب من ف العدwة، ل يه  ما النlفاس فل دخل ف  أ
فيكون مطلoقا. للعدة، وإgذا كان كذلك فإgذا طل�قها ف النlفاس أو بعده، فهو على حدö سواء.

 )]، أي: طاهرا. من اليض بدليل ما948أما قول}ه صل¾ى ال عليه وسل¾م: «م8ر¢ه8 فليطلoقها طاهرا.، أو حامل.»[(
هي حائض�» ( ته و نه طل�ق امرأ يث: «أ ف الد سل¾م قرأ: {{فeطeلoق}وه8ن948جاء  يه و صل¾ى ال عل نه   ) ، ول

] ، وهذا الكم8 يتص� بالط�لق ف اليض دون النlفاس.1لgعgدwتgهgن}} [الطلق: 
،gمن الذهب gت¢ قبل الربعي على الشهورhه8رeذا طgه ي8كره وطء½ الن�فساء إwفاس: أنlومن الفروق بي اليض والن 

ول ي8كره8 وطء الائضg، إgذا طeه8رhت¢ قبلع زمن العادة.
ومن الفروق أنه ل حدw لقل النlفاس بلف اليض.

فهذه سبعة} فروقX بي اليضg والنlفاس.



 وhلeدت¢ تhو¢أeمhي¢نg، فeأوwل} النlفاسg، وآخgر8ه8 من أeوwلgهgمhا.وإgن
قوله: «وإgن ولدت توأمي» ، أي: ولدين.

قوله: «فأوwل} النlفاس، وآخر8ه من أوwلما» ، أي: أوwل الولدين خروجا..
ف ن  هر، والث�ا من الش ف أول يوم  نا ولدت الول  ثة، فلو ق}دlر أ ي، أو ثل ما مدwة كيوم ت ولو كان بينه  ح

العاشرg من الشwهر، فإgنه يبقى لا ثلثون يوما.؛ لن أوwل النlفاس من الوwل.
ن؛ ن، فل نفاس للث�ا هر الث�ا wمن الش ن عشر  ف الث�ا ن  هر، وولدت الث�ا wالش gلwف أو نا ولدت الوwل   ولو ق}دlر أ
هب؛ لن ي يوما. على الذ كن أن يزيدh النlفاس على أربع هت الربعون يوما.، ول ي من الوwل، وانت  لن النlفاس 

الملe واحد� والنwفاس واحد�، وإن تعدwد المول.
يس ن، إgذ كيفh ي8قال: ل من الثا ف نفاسgها، ولو كان ابتداؤه  قى  ها تب wنgن، فإ نه إgذا تدwدh دم� للثا  والرwاجح8: أ

بشيءX، وهي ولدت¢ وجاءها دم؟!.

انتهى بمد ال تعال اللد الوwل
ويليه بشيئة ال عز وجل اللد الث�ان

وأوwله: «كتاب الصwلة»

_________________________
 ] مثال ذلك ما جاء ف الديث بلفظ: «بسم ال الرحن الرحيم، من ممد عبد ال ورسوله إgل هgرhقل عظيم الروم...» الديث. رواه البخاري، كتاب بدء1[

) من حديث ابن عباس عن أب سفيان.1773)، ومسلم، كتاب الهاد والسي: باب كتاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إgل هgرhقل، رقم (7الوحي، رقم (
)، وابن السن ف «عمل اليوم والليلة»، رقم (1769)، والطبان ف «الدعاء»، رقم (3803] رواه ابن ماجه، كتاب الدب: باب فضل الامدين، رقم (2[
) من طرق عن الوليد بن مسلم، عن زهي بن ممد، عن منصور بن عبد الرحن، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة به.1/499)، والاكم (378

 وهذا إgسناد ضعيف. زهي بن ممد ثقة؛ إgل أن رواية أهل الشام عنه غي مستقيمة؛ والراوي عنه الوليد بن مسلم دمشقي. أضف إgل ذلك أن الوليد كثي التدليس
والتسوية وقد عنعن.

إgل أن للحديث شواهد ـ يتقوwى با ـ من حديث ابن عباس، وعلي بن أب طالب، وأب هريرة، وغيهم.



ظر قم (ان قي، ر صفات» للبيه قم (150: «الساء وال طبان، ر يخ بغداد» (1770)، و«الدعاء» لل قم (3/131)، و«تار سند البزار»، ر  )، و«شرح533)، و«م
).3/157)، و«اللية» لب نعيم (1380السنة» للبغوي، رقم (

).276 ـ 256] انظر: «جلء الفهام» ص(3[
).4797] رواه البخاري تعليقا. بصيغة الزم، كتاب التفسي: باب «إgن ال وملئكته ي8صhل¥ون على النب»، رقم (4[
]».40] قال تعال: «{{مhا كeانe م8حhمwد� أeبhا أeحhدX مgن¢ رgجhالgك}م¢ وhلeكgن¢ رhس8ولe الل�هg وhخhاتhمh النwبgيlيh}} [الحزاب: 5[

قم ( نبيي، ر ت ال قب: باب خا قم (3535وروى البخاري، كتاب النا نبيي، ر ت ال نه خا كر كو سلم، كتاب الفضائل: باب ذ ت2286)، وم نا خا فظ: «وأ  ) بل
النبيي».

 ). وله شاهد من حديث أنس بن1) (الgسراء: 5/26) من حديث ابن عباس. قال ابن كثي: «إgسناده صحيح ول يرlجوه». التفسي (1/257] رواه أحد (6[
).449) رقم (1/221مالك رواه النسائي، كتاب الصلة: باب فرض الصلة، (

)، وف كتاب التفسي: باب {{ذ}رlيwةe مhن¢ حhمhل¼نhا مhعh ن8وحX}}، رقم (6565] حديث الشفاعة الع8ظمى رواه البخاري، كتاب الرقاق: باب صفة النة والنار، رقم (7[
).194، 193)، ومسلم كتاب الgيان: باب أدن أهل النة منلة رقم (4712
) إgل قوله:«واصطفان من بن هاشم»، من حديث واثلة بن السقع.2276] رواه مسلم، كتاب الفضائل: باب فضل نسب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م رقم (8[

 ) عن ابن عمر. قال اليثمي: «فيه حwاد بن واقد6182)، وف «الوسط» رقم (13650/رقم 12وأما قوله: «فأنا خيار من خيار»، فرواه الطبان ف «الكبي» (
).8/215وهو ضعيف ي8عتب به». «المع» (

بن ما شيخهما ممد  من رجال الصحيحي. وأ كر السهمي، وهو  بن ب عه عبد ال  قد رواه م به، ف قد ل ينفرد  بن وا بن حجر: «هذا حديث حسن... وحاد   قال ا
).68ذكوان فمختلف فيه، فحديثه حسن ف ال}ملة». «المال الطلقة» لبن حجر ص(

 ) بعناه عن عبد402)، ومسلم، كتاب الصلة: باب التشهد ف الصلة، رقم (6230] رواه البخاري كتاب الستئذان: باب السلم اسم من أساء ال، رقم (9[
ال بن مسعود رضي ال عنه.

).338)، «جلء الفهام» ص(191 ـ 20/188] انظر: «مموع الفتاوى» (10[
).1/10] انظر: «الروض الربع» (11[
).1/170)، «الصباح الني» (1/10] انظر: «الروض الربع» (12[
).19/307] انظر: «مموع الفتاوى» (13[
).452، 449] انظر: «جامع بيان العلم وفضله» ص(14[
).204، 20/203] انظر: «مموع الفتاوى» (15[
).2898] رواه البخاري معلقا. بصيغة الزم، كتاب الهاد والسي: باب ل يقول فلن شهيد، رقم (16[
).3349)، رقم (6/119)، والنسائي، كتاب النكاح: باب القسط ف الصدقة، (1/48] رواه أحد (17[

).2898قال الافظ ابن حجر: «هو حديث حسن». «الفتح» شرح حديث رقم (
).2/133] انظر ترجته ف: «ذيل طبقات النابلة» (18[
).2/141] انظر: «ذيل طبقات النابلة» (19[
).16] انظر: ص(20[
).77]انظر: «القصيدة النونية» ص(21[
 ) وقال: «حسن3058)، والترمذي، كتاب تفسي القرآن: باب (ومن سورة الائدة)، رقم (4341] رواه أبو داود، كتاب اللحم: باب المر والنهي، رقم (22[

غريب»، وابن ماجه، كتاب الفت: باب قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا عhلeي¢ك}م¢ أeن¢ف}سhك}م¢}} بعناه من حديث أب ثعلبة الشن، وإgسناده ضعيف.
 )، قال اليثمي: «ورجال البزار رجال الصحيح10394)، والطبان ف «الكبي» رقم (1776إgل أن له شاهدا. من حديث ابن مسعود يتقوwى به، رواه البزار رقم (

).7/282غي سهل بن عامر البجلي وثقة ابن حبان»، المع (
).4/172] انظر: «إgعلم الوقعي» (23[
).4563] رواه البخاري، كتاب التفسي: باب {{ال�ذgينh قeالe لeه8م8 النwاس8}...} الية، رقم (24[



 )، ومسلم كتاب اليض: باب الدليل على أن السلم ل ينجس، رقم285] رواه البخاري، كتاب الغسل: باب النب يرج ويشي ف السوق وغيه، رقم (25[
) عن أب هريرة.371(

).1/6انظر: «الgقناع» (] 26[
).376 ـ 375] انظر: ص (27[
) من حديث جابر.521) واللفظ له، ومسلم، كتاب الساجد ومواضع الصلة، رقم (335)، رقم (1] رواه البخاري، كتاب التيمم: باب (28[
 ) واللفظ له عن291)، ومسلم كتاب الطهارة: باب ناسة الدم وكيفية غسله، رقم (307] رواه البخاري، كتاب اليض: باب غسل دم اليض، رقم (29[

أساء بنت أب بكر الصديق.
 ) واللفظ له عن أب هريرة، ومسلم، كتاب الطهارة:6128] رواه البخاري، كتاب الدب: باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: يسlروا ول تعسروا، رقم (30[

) عن أنس بن مالك.285، 284باب وجوب غسل البول وغيه من النجاسات إgذا حصلت ف السجد، رقم (
 )، عن286)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، رقم (222] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب بول الصبيان، رقم (31[

عائشة رضي ال عنها.
).56] انظر: ص(32[
).2/300] انظر: «الgنصاف» (33[
).2/299)، و«الgنصاف» (21/70] انظر: «مموع الفتاوى» (34[
).1/39] انظر: «الgنصاف» (35[
)، والاكم (2517)، والترمذي، كتاب صفة القيامة، رقم (8/328)، والنسائي، كتاب الشربة: باب الث على ترك الشبهات، (1/200] رواه أحد (36[
) عن أب الوراء، عن السن بن علي¦ به.722)، وابن حبان رقم (2/13

والديث صحwحه: الترمذي�، وابن حبان، والاكم، والذهب، وابن حجر.
وله شواهد من حديث أنس، وابن عمر، وأب هريرة، وواثلة.

).2/139انظر: «جامع العلوم والكم» الديث الادي عشر، «نتائج الفكار» (
 ] البيت لب السن ابن الصwار. وهو علي بن ممد بن ممد ـ وهذا البيت هو الخي ف قصيدة له ف معرفة الكي والدن من الس�ور، ضمwنها كتابه «الناسخ37[

).12، 1/11والنسوخ». انظر: «الgتقان» (
).1/40] انظر: «الgنصاف» (38[
).1/41] انظر: «الشرح الكبي» (39[
) من حديث أب أمامة، وضعwفه.260 ـ 1/259] رواه البيهقي (40[
).1/66] انظر: «الgنصاف» (41[
).3/224] انظر: «الغن» (42[
) من حديث ابن عباس.157] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء مر¦ة مر¦ة، رقم (43[
).1/66] انظر: «الgنصاف» (44[
  غراما.، والقلتان382.5، وعلى هذا فالرطل العراقي = 2040، ووزن الصاع النبوي بالغرام = 4.25 مثقال.، والثقال بالغرام = 90] الرطل العراقي = 45[

.191.25، وبالكيلو = 191250بالغرامات = 
.93.75 = 2040 7 191250وبالصواع = 

).26] انظر: ص(46[
).104 ـ 1/101] انظر: «الgنصاف» (47[
)، والنسائي، كتاب الياه: باب ذكر بئر ب8ضاعة، رقم (66)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ما جاء ف بئر ب8ضاعة، رقم (31، 16، 3/15] رواه أحد (48[
)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الاء ل ينجس¦ه شيء، وغيهم. عن أب سعيد الدري.325

وقد صحwحه: الgمام أحد، وابن معي، وابن تيمية، وحسنه الترمذي، وغيهم.
).21/40)، وانظر «مموع الفتاوى» (6قال النووي: وقولم مقدwم على قول الدارقطن: «إgنه غي ثابت». «اللصة» رقم (



 )، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الاء ل ينجسه شيء،63)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ما ينجس الاء، رقم (27، 2/12] رواه أحد (49[
) عن ابن عمر.517)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب مقدار الاء الذي ل ينجس، رقم (67رقم (

 ضع¦فه: ابن عبد الب، وإgساعيل القاضي.وقد
وصحwحه جاعة من العلماء كأحد، والشافعي، وابن معي، وابن منده، وعبد الق الgشبيلي، وابن اللقن، وغيهم. قال النووي: «وهو صحيح، صحwحه الف�اظ».

ظر: «الحكام الوسطى» (9«اللصة» رقم ( به. ان نه حديث حسن يتج  هل العلم بالديث على أ ية: أكثر أ بن تيم )، و«مموع الفتاوى» (1/154)، قال ا
).1/56)، و«تذيب السنن» لبن القيم (4)، و«التلخيص البي» رقم (21/41

 ) عن أب282)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب النهي عن البول ف الاء الراكد، رقم (239] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب البول ف الاء الدائم، رقم (50[
هريرة.
).1/18] انظر: «شرح منتهى الgرادات» (51[
).4)، «الختيارات» ص(21/32] انظر: «مموع الفتاوى» (52[
).1/113)، «الموع شرح الهذب» (1/56] انظر: «الغن» (53[
) واللفظ له، ومسلم، كتاب النة: باب ف شدة حhرl جهنم وب8ع¢دg قعرها، رقم (5204] رواه البخاري، كتاب النكاح: باب ما يكره من ضرب النساء، رقم (54[

) من حديث عبد ال بن زhم¢عhة.2855
).40] انظر: ص(55[
 )، والنسائي، كتاب الطهارة: باب81)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء الرأة، رقم (5/369)، (4/110] رواه أحد (56[

) عن رجلX صحب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.1/131ذكر النهي عن الغتسال بفضل النب، (
وصحwحه الميدي. وقال البيهقي: «رواته ثقات».

وقال ابن حجر: «إgسناده صحيح».
).7)، و«بلوغ الرام» رقم (9انظر: «الرر» رقم (

).1/86] انظر: «الgنصاف» (57[
).323] رواه مسلم، كتاب اليض: باب القeد¢ر8 الستحب� من الاء ف غسل النابة، رقم (58[
] انظر: ف هذه الصفحة.59[
).87، 1/86] انظر: «الgنصاف» (60[
 )، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما1/174)، والنسائي، كتاب الياه، (68)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الاء ل ينب، رقم (1/235] رواه أحد (61[

) وقال: حسن صحيح. من حديث ابن عباس.65جاء ف الرخصة ف ذلك، رقم (
وصحwحه أيضا.: ابن خزية، وابن حبان، والاكم، والنووي، والذهب.

).8)، «الرر» رقم (493انظر: «اللصة» رقم (
).3] انظر: «الختيارات» ص(62[
).3)، «الختيارات» ص(21/25] انظر: «مموع الفتاوى» (63[
 )، ومسلم، كتاب الطهارة: باب كراهة غمس التوضئ وغيه يده الشكوك ف ناستها ف162] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الستجمار وترا.، رقم (64[

) عن أب هريرة.278الgناء، قبل غسلها ثلثا.، رقم (
).1/15)، «شرح منتهى الgرادات» (75، 1/72] انظر: «الgنصاف» (65[
).1/15)، «شرح منتهى الgرادات» (75، 1/72] انظر: «الgنصاف» (66[
 )238)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب الgيتار ف الستنثار والستجمار، رقم (3295] رواه البخاري، كتاب بدء اللق: باب صفة إgبليس وجنوده، رقم (67[

عن أب هريرة.
).45، 21/44] انظر: «مموع الفتاوى» (68[
).421] انظر: ص(69[
).3)، «الختيارات» ص(19/236] انظر: «مموع الفتاوى» (70[



] تقدم تريه.71[
] تقدم تريه.72[
).1/11انظر: «الgقناع» (] 73[
).1/52] انظر: «الغن» (74[
 )، ومسلم، كتاب اليض: باب الدليل على أن من تيق�ن الطهارة ث شك177] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب من ل يرh الوضوء إgل من الخرجي، رقم (75[

).361ف الدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (
).5507] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب ذبيحة العراب ونوهم، رقم (76[
 ) عن يي بن عبد الرحن بن حاطب أن عمر بن الطاب..250)، وعبد الرزاق (47] رواه مالك ف «الوطأ»، كتاب الطهارة: الطهور للوضوء، رقم (77[

) فالثر منقطع.31/437فذكره. ويي ل يسمع من عمر كما قال ابن معي. انظر: «تذيب الكمال» (
 )، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلب5484] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب الصيد إgذا غاب عنه يومي أو ثلثة، رقم (78[

)]، واللفظ له عن عدي بن حات.1929 (7، 6العلمة، رقم [
 ،4)، وانظر الgحالة السابقة، ومسلم، الوضع السابق ذكره، رقم [5486] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب إgذا وجد مع الصيد كلبا. آخر، رقم (79[

5) 1929.[(
).1/180] انظر: «الموع شرح الهذب» (80[
).132، 1/130] انظر: «الgنصاف» (81[
).572)، ومسلم، كتاب الساجد: باب السهو ف الصلة والسجود له، رقم (401] رواه البخاري، كتاب الصلة: باب التوجه نو القبلة حيث كان، رقم (82[
).1/184)، «الموع شرح الهذب» (1/82] انظر: «الغن» (83[
).1/135] انظر: «الgنصاف» (84[
).47] انظر: ص(85[
).139، 1/137] انظر: «الgنصاف» (86[
).1/288] انظر: «الgقناع» (87[
] ف باب شروط الصلة.88[
)، والبيهقي (2/375)]، والاكم (64)]، وابن أب حات الرازي ف تفسيه [ابن كثي (مري الية: 117] رواه البزار [متصر زوائد البزار لبن حجر، رقم (89[

) بأسانيدهم عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن أبيه، عن أب الدرداء به مرفوعا..10/12
قال البزار: «إgسناده صال». قال الاكم: «صحيح الgسناد»، ووافقه الذهب.

).1/171قال اليثمي: «إgسناده حسن ورجاله موث�ق}ون». «المع» (
).7289وانظر: «الفتح» شرح حديث رقم (

 ) كلهم من طريق مكحول، عن أب ثعلبة10/12) وعنه البيهقي (4/115)، والاكم (4/184)، والدارقطن (589/رقم 22] رواه الطبان ف «الكبي» (90[
الشن به مرفوعا.، وأعله أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم وابن رجب بعدم ساع مكحول من أب ثعلبة الشن.

وانظر: «جامع العلوم والكم» الديث الثلثون.
 )، والترمذي، كتاب العلم: باب ما جاء ف الخذ بالس�نwة واجتناب البدع4607)، وأبو داود، كتاب السنwة: باب ف لزوم السنwة، رقم (4/126] رواه أحد (91[
)، وغيهم كثي؛ من حديث العرباض بن سارية.42)، وابن ماجه، القدمة: باب اتباع سنة اللفاء الراشدين الهديي رقم (2676رقم (

بو العباس الدغول وغيهم. انظر: «القتضاء» ص( بو نعيمX، وأ بن القيم، وأ بن تيمية، وا )، «إgعلم الوقعي» (267والديث صhحwحه جع� من أهل العلم منهم: ا
).49)، «إgجال الgصابة» للعلئي (4/180

).1581)، ومسلم، كتاب الساقاة: باب تري بيع المر واليتة والصنام، رقم (2236] رواه البخاري، كتاب البيوع: باب بيع اليتة والصنام، رقم (92[
).144، 1/143] انظر: «الgنصاف» (93[
).1/50] انظر: «كشwاف القناع» (94[



 )، وابن ماجه، كتاب النائز: باب النهي عن3207)، وأبو داود، كتاب النائز: باب ف الف�ار يد العظم هل يتنكب ذلك الكان، رقم (6/58] رواه أحد (95[
) من حديث عائشة.1616كسر عظام اليت، رقم (

قال النووي: «رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بأسانيد صحيحة».
 ابن حجر: «رواه أبو داود بإgسناد على شرط مسلم».قال

).576)، «بلوغ الرام» رقم (3694انظر: «اللصة» رقم (
 )، ومسلم، كتاب اللباس والزينة: باب تري استعمال إgناء الذهب والفضة، رقم5426] رواه البخاري، كتاب الطعمة: باب الكل ف إgناء مفضwـضX، رقم (96[

)2067.(
).2065] رواه البخاري، كتاب الشربة: باب آنية الفضة، ومسلم، كتاب اللباس والزينة: باب تري استعمال أوان الذهب والفضة، رقم (97[
) من حديث ابن عمر، وقال: «إgسناده حسن».1/40] رواه الدارقطن (98[

به النكارة، مة العلل خاص¦ة، ي8طلقون التحسي ويريدون  مة التقدمي وأئ بة أو النكارة؛ لن� الئ به الغرا نه أراد  غي أن ي8حمل قول الدارقطن هذا؛ على أ  قلت: وينب
ته لديثX ف «سننه» ( عد رواي  ): «إgسناده حسن، وهو منكر» ول ي8رد النسائي نكارة الت بقوله هذا، بل نكارة السند؛ ذلك أن الت4/142فمثل: يقول النسائي ب

).148صحيح وقد أخرجه الشيخان. وللتwوسع انظر: «الgرشادات» (
وبذا يتفق قول الدارقطن مع أقوال بقية ال}ف�اظ حيث أطبقوا على ضعفه ونكارته نذكر منهم:

).2152ـ ابن القطان، قال: «ل يصح�»، «بيان الوهم والgيهام»، رقم (
).72ـ النووي، قال: «ضعيف»، «خلصة الحكام» رقم (

).21/85ـ ابن تيمية، قال: «إgسناده ضعيف». «مموع الفتاوى» (
ـ الذهب، قال: «حديث منكر»، «اليزان»، ترجة يي بن ممد الاري.

) وهو كما قالوا.5638ـ ابن حجر، قال: «حديث معلول»، «الفتح» شرح حديث رقم (
 )، ومسلم، كتاب الفضائل: باب توقيه7288] رواه البخاري، كتاب العتصام بالكتاب والس�نة: باب القتداء بسنن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، رقم (99[

)، من حديث أب هريرة.1337صل¾ى ال عليه وسل¾م..، رقم (
).1/249] انظر: «الموع شرح الهذب» (100[
).1/145] انظر: «الgنصاف» (101[
).1/103)، «الغن» (1/249] انظر: «الموع شرح الهذب» (102[
من التصاوير، رقم (103[ طئ  ما و8 قم (5954] روى البخاري، كتاب اللباس: باب  نة: باب تري تصوير صورة اليوان، ر )، ومسلم، كتاب اللباس والزي

 )، واللفظ له، عن عائشة قالت: «دخل عليw رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وأنا م8تhسhتlرhةº بقرام فيه صورة، فتلون وجهه، ث تناول الستر فeهhتhكeه...»، وروى2107
 ) عن علي بن أب طالب: «أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بعثه على أن¼ ل يدع تثال. إgل طeمhسhه، ول قبا. مشرفا969مسلم، كتاب النائز: باب المر بتسوية القب، رقم (

إgل سو¦اه».
).5896] رواه البخاري، كتاب اللباس: باب ما ي8ذكر ف الشwيب، رقم (104[

ملحظة: اخت8لgفh ف ضبط لفظة «من فضwة» فضبطها الكثر8 بالقاف والصwاد الهملة «من ق}صwة». وانظر كلم الافظ ابن حجر ف توجيه كل الروايتي.
].23) [النساء: 1/582] انظر: «تفسي القرآن العظيم» لبن كثي (105[
).1/149] انظر: «الgنصاف» (106[
).3109] رواه البخاري، كتاب فرض المس: باب ما ذكر من درع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، رقم (107[
).77، 76)، «الختيارات» ص(65، 25/64] انظر: «مموع الفتاوى» (108[
 )، والنسائي، كتاب4232)، وأبو داود، كتاب الات: باب ما جاء ف ربط السنان بالذهب، رقم (5/23] هو عhرفeجة بن أسعد. والديث رواه أحد (109[

نة: باب مhن¢ أ}صيب أنف}ه هل يتخذ} أنفا. من ذهب (  )، عن جع منهم: ابن1770)، والترمذي كتاب اللباس: باب ما جاء ف شدl السنان بالذهب، رقم (8/163الزي
البارك؛ وابن مهدي؛ ويزيد بن هارون، عن أب الشهب، عن عبد الرحن بن طرفة، عن جده عرفجة بن أسعد.. الديث.

 ـ وأعل�ه ابن القطان وابن حجر بأنه قد اخت8لف ف إgسناده، فرواه ابن علية، وإgساعيل بن عي¦اش، عن أب الشهب، عن عبد الرحن بن طرفة، عن أبيه طرفة، عن
عhرفجة به. وطرفة بن عرفجة مهول.



).7/176)، (5/11)، «تذيب التهذيب» (443«بيان الوهم والgيهام» رقم (
قلت: نصw الزي� وغيه على أن الفوظ هو الوجه الول دون الثان، وعليه تكون رواية ابن عياش وابن ع8ليwة شاذة غي مفوظة؛ لنما خالفا جعا. من الف�اظ.

).2/739)، «علل الترمذي الكبي» (17/192انظر: «تذيب الكمال» (
 الرحن بن طرفة هذا قد رأى جده عرفجة.وعبد

قال الترمذي: هذا حديث حسن.
).1/154] انظر: «الgنصاف» (110[
).21/81] انظر: «مموع الفتاوى» (111[
 )، ومسلم كتاب القضية: باب النهي عن كثرة السائل من غي حاجة،2408] رواه البخاري، كتاب ف الستقراض: باب ما ي8نهى عن إgضاعة الال، رقم (112[
) عن أب هريرة.1715رقم (
).1/156] انظر: «الgنصاف» (113[
).5508] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب ذبائح أهل الكتاب، رقم (114[
قل هذا الديث ف «أطراف السند» (270، 3/210] رواه أحد (115[ بن حجر قد ن فظ ا  ) بلفظ: «أن خيwاطا.» بدل «يهوديا.»، وهو1/472)، إgل أن الا

) غي أنه ل يذكر خبز الشعي والgهالة السwنخة.5379)، وهو الوافق أيضا. لرواية البخاري رقم (290 ـ 289، 3/252الوافق لبقية روايات السند (
).1/503ملحظة: الgهالة: الدسم، والس¦نخة: التغية. «غريب الديث» (

) عن أب هريرة.5777] رواه البخاري، كتاب الطب: باب ما يذكر ف س8مl النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، رقم (116[
 )، ومسلم، كتاب الساجد: باب قضاء الصلة الفائتة344] رواه بعناه البخاري، كتاب التيم�م: باب الصعيد الطيب وضوء السلم، يكفيه من الاء، رقم (117[

) عن عمران بن ح8صي.682واستحباب تعجيل قضائها رقم (
)، ومسلم، كتاب الذبائح والصيد: باب الصيد بالكلب العلمة، رقم (5488] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب ما جاء ف التwصيد، رقم (118[

1930.(
).5478) شرح حديث رقم (9/606] انظر: «فتح الباري» (119[
).6829، 6833)، وابن أب حات ف «تفسيه» رقم (12675، 12673، 12692، 12701، 12697، 12696] رواه ابن جرير الطبي رقم (120[
).162، 1/161] انظر: «الgنصاف» (121[
تة، رقم (6/334] رواه أحد (122[ )، والنسائي، كتاب الفرع والعتية: باب ما ي8دبغ} به جلود8 اليتة (4126)، وأبو داود، كتاب اللباس: باب ف أ}هب الي

7/174.(
).53قال النووي: «رواه أبو داود والنسائي بإgسنادين حhسني، وروى البيهقي معناه من رواية ابن عباس». اللصة رقم (
).45قال ابن اللقن: «رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من رواية ميمونة بأسانيد حسنة» «خلصة البدر الني» رقم (

).43قال ابن حجر: «صحwحه ابن السكن والاكم»، التلخيص البي رقم (
ملحظة: القeرhظ}: ورق السwلم، أو ثر السwن¢ط، يدبغ به.

 )، والنسائي، كتاب الفرع والعتية: باب ما ي8دبغ4128)، وأبو داود، كتاب اللباس: باب من روى أن ل ي8ن¢تhفعh بإgهاب اليتة، رقم (4/310] رواه أحد (123[
 )، وابن ماجه، كتاب اللباس: باب من قال ل ينتفع من اليتة بإgهاب ول1729)، والترمذي، كتاب اللباس: باب ما جاء ف جلود اليتة، رقم (7/175به جلود اليتة (
).1279)، وابن حبان رقم (3613عصب، رقم (

قال الترمذي: «حديث حسن»، وقال: «كان أحد بن حنبل يذهب إgل هذا الديث... ث ترك أحد بن حنبل هذا الديث لا اضطربوا ف إgسناده».
قال البيهقي وآخرون: «هو مرسل، ول صحبة لبن ع8كeيم».

هل ند جهور أ بل الدباغ ع ي، ولن الgهاب اللد ق خة مهول عن مشي نه مضطرب، و يم، وعhل�لوه أيضا. بأ بن ع8ك صحبة ا ب: «عhل�له عامwة} العلماء؛ لعدم   قال الطا
اللغة».

 ) فإgنه هام. وانظر: «اللصة»1279وذهب ابن حبان إgل أن إgسناده صحيح متwصل، وأنه ل تعارض بينه وبي حديث ميمونة. انظر كلمه ف «صحيحه» رقم (
).41). و«التلخيص البي» رقم (45للنووي رقم (



 ) من حديث ابن عباس ولفظه: «ت8ص8دlقh على مولة ليمونة بشاة، فماتت فمرw با363] رواه مسلم، كتاب اليض: باب طهارة جلود اليتة بالدباغ، رقم (124[
رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م فقال: «هل¾ أخذت إgهابا فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إgنا ميتة. فقال: إgنا ح8رlم أكل}ها».

] تقدم تريه.125[
حد (] 126[ قم (303، 5/296رواه أ سؤر الرة، ر بو داود، كتاب الطهارة: باب  سؤر الرة، (75)، وأ سائي، كتاب الطهارة: باب   )،55، 1/54)، والن

)، من حديث أب قتادة.92والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء ف سؤر الرة، رقم (
بن خزية، والعقيلي، وابن حبان، والاكم، وابن تيمية، وغيهم. قال البخاري: «جوwد مالك بن أنس  وقد صحwح هذا الديث جع� من الئمة منهم: الترمذي، وا

هذا الديث، وروايته أصح¦ من رواية غيه». قال الدارقطن: «رواته ثقات معروفون».
).36)، «التلخيص البي» رقم (14انظر: «الرر» لبن عبد الادي رقم (

).1/164] انظر: «الgنصاف» (127[
).1/163] انظر: «الgنصاف» (128[
).11] انظر: «الختارات اللية» ص(129[
)، من حديث سلمة بن ال}حبwق.174، 7/173)، والنسائي، كتاب الفرع والعتية: باب جلود اليتة، (3/476] رواه أحد (130[

).44قال ابن حجر: «إgسناده صحيح». «التلخيص البي» رقم (
).7/174وله شاهد من حديث عائشة بلفظ: «دباغ اليت ذكاته» رواه النسائي، كتاب الفرع والعتية: باب جلود اليتة (

).2/129قال ابن حجر: «هذا حديث حسن». «موافقة ال}ب الب» (
).163، 1/162)، «الgنصاف» (26)، «الختيارات» ص(21/95] انظر: «مموع الفتاوى» (131[
).1/175)، «الgنصاف» (21/103] انظر: «مموع الفتاوى» (132[
).4)، «الختيارات» ص(21/32] انظر: «مموع الفتاوى» (133[
).26)، «الختيارات» ص(21/97] انظر: «مموع الفتاوى» (134[
).1/177] انظر: «الgنصاف» (135[
] تقدم تريه.136[
] تقدم تريه.137[
).3320] رواه البخاري، كتاب بدء اللق: باب إgذا وقع الذباب ف شراب أحدكم فليغمسه، رقم (138[
).1/32] انظر: «حاشية العنقري على الروض الربع» (139[
).1/174] انظر: «الgنصاف» (140[
).1/105] انظر: «الفروع» (141[
).1/28] انظر: «شرح منتهى الgرادات» (142[
 ) ونوه13/281] روى الgمام أحد عن هشيم، عن منصور، عن السن أنه كان ل يرى بالطريدة بأسا.، كان السلمون يفعلون ذلك ف مغازيهم. «الغن» (143[

).19698عند ابن أب شيبة ف «الصنف» كتاب الصيد: باب ف الرجل يضرب الصيد فيبي منه العضو، رقم (
).2/573)، «الموع شرح الهذب» (1/249] انظر: «الفروع» (144[
).2/21] ديوان التنب بشرح العكبي (145[
).120، 2/119] انظر: «غذاء اللباب لشرح منظومة الداب» (146[
).117، 89، 88، 84] انظر: «حاشية التنقيح للحجاوي» ص(147[
).1/403] انظر: «شرح الكوكب الني» (148[
 )، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إgذا دخل606] رواه الترمذي، أبواب الصلة: باب ما ذكره من التسمية عند دخول اللء، رقم (149[

) من حديث علي.297اللء، رقم (
  ـ أ] نسخة19/ل4قال الترمذي: «هذا حديث غريب، ل نعرفه إgل من هذا الوجه، وإgسناده ليس بذاك القوي»، قال الدارقطن: الديث غي ثابت «العلل» [

).326دار الكتب الصرية، وكذلك ضعwفه النووي ف «اللصة» رقم (



 إgل أنه له شواهد ـ يتقو¦ى با ـ من حديث أنس، وأب سعيد الدري، وابن مسعود، ومعاوية بن حيدة، لذلك صحwحه مغلطاي!. وحسwنه ابن حجر، والسيوطي،
والناوي وغيهم.

).4/96)، «فيض القدير» (1/197انظر: «نتائج الفكار» (
قم (]150[ ند اللء، ر ما يقول ع قم (142رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب  ما يقول إgذا أراد دخول اللء، ر يض: باب  سلم، كتاب ال )، وم
375.(
).1/10] انظر: «معال السنن» (151[
 )، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما يقول إgذا30)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إgذا خرج من اللء رقم (6/155] رواه أحد (152[

 ) وغيهم من حديث300)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب ما يقول إgذا خرج من اللء، رقم (79)، والنسائي ف عمل اليوم والليلة رقم (7خرج من اللء، رقم (
عائشة.

قال الترمذي: «حسن غريب». وقال أبو حات: «هو أصح¦ حديث ف هذا الباب».
وصح¦حه: ابن حبان، والاكم، والنووي، وابن حجر.

ت ( ب حا بن أ ظر: «العلل» ل قم (2/79)، «الموع» (1/43ان صة» ر قم (391)، و«ال}ل بد الادي ر بن ع بن حجر (7)، «الرر» ل ) «نتائج الفكار» ل
1/216.(

).1/71] انظر: «إgغاثة اللهفان» (153[
).2/76] انظر: «الموع شرح الهذب» (154[
 )،2/83) من حديث أنس بن مالك. وضع¦فه النووي ف «شرح الهذب» (301] رواه ابن ماجه، كتاب الطهارة: باب ما يقول إgذا خرج من اللء، رقم (155[

والبوصيي ف «الزوائد».
) من حديث أب ذeرö.539)، وابن الوزي ف «العلل التناهية» رقم (22ورواه ابن السن ف «عمل اليوم والليلة» رقم (

).396وضع¦فه النووي ف «اللصة» رقم (
) عن أب علي الزدي، عن أب ذر به موقوفا. من قوله.10ورواه أبو بكر بن أب شيبة، كتاب الطهارات: باب ما يقول إgذا خرج من الخرج، رقم (

وأبو علي الزدي: مقبول؛ كما ف «التقريب».
).1/218وحسwن ابن حجر أثرh أب ذرö الوقوف. «نتائج الفكار» (

). وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهب.1/218] رواه الاكم (156[
 ). من2097)، ومسلم، كتاب اللباس: باب استحباب لبس النعل ف اليمن، رقم (5856] رواه البخاري، كتاب اللباس: باب ينع نعله اليسرى، رقم (157[

حديث أب هريرة ولفظه: «إgذا انتعلe أحد8كم فليبدأ باليمي، وإgذا نزع فليبدأ بالشlمال، ليكن اليمن أولما ت8ن¢عhل، وآخرها ت8ن¢زhع»، واللفظ للبخاري.
).5856) شرح حديث (10/311)، (168) شرح حديث رقم (1/270] انظر: «فتح الباري» (158[
) عن سراقة بن مالك.1/96)، والبيهقي (6605/رقم 7] رواه الطبان ف «الكبي» (159[

وضع¦فه: النووي، واليثمي، وابن حجر.
).104)، «بلوغ الرام» رقم (1/206)، «المع» (361انظر: «اللصة» رقم (

).1/60] انظر: «كشاف القناع» (160[
) واللفظ له.274)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب السح على الفي، رقم (203] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب السح على الفي، رقم (161[
).1/30] انظر: «شرح منتهى الgرادات» (162[
).21/106] انظر: «مموع الفتاوى» (163[
) عن يزداد اليمان به مرفوعا..1/113)، والبيهقي (326)، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها: باب الستباء بعد البول، رقم (4/347] رواه أحد (164[

وضع¦فه: البيهقي، والنووي، وابن حجر، والبوصيي.
).105)، «بلوغ الرام» رقم (362انظر: «اللصة» رقم (

).9)، «الختيارات» ص(21/106] انظر: «مموع الفتاوى» (165[
).1/165)، «إgغاثة اللهفان» (21/106] انظر: «مموع الفتاوى» (166[



).1/165)، «إgغاثة اللهفان» (21/106] انظر: «مموع الفتاوى» (167[
به اللء، رقم (168[ يه ذكر ال ي8دخل  بو داود، كتاب الطهارة: باب الات يكون ف ما جاء ف لبس الات ف19] رواه أ  )، والترمذي، كتاب اللباس: باب 

).1/187)، والاكم (303)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب ذكر ال على اللء والات ف اللء، رقم (1746اليمي، رقم (
).1512 الترمذي: «حسن صحيح غريب»، «تفة الشراف» رقم (قال

قال الاكم: «صحيح على شرط الشيخي». وفيما قال نظر؛ لن الديث معلول ضعيف كما قال المهور.
قال أبو داود: «هذا حديث منكر».

).1512قال النسائي: «هذا الديث غي مفوظ». «تفة الشراف» رقم (
).329قال النووي: «ضع¦فه أبو داود والنسائي والبيهقي والمهور، وقول الترمذي: إgنه حسن مhر¢د8ود� عليه». «اللصة» رقم (

).86قال ابن حجر: «هو معلول». «بلوغ الرام» رقم (
).140)، «التلخيص البي» رقم (92)، «الرر» رقم (1/26وانظر: «تذيب السنن» (

).1/8)، «النكت على الرر» (1/113] انظر: «الفروع» (169[
).1/59] انظر: «كشاف القناع» (170[
).1/59] انظر: «كشاف القناع» (171[
)، من حديث أب سعيد الدري.338] رواه مسلم، كتاب اليض: باب تري النظر إgل العورات، رقم (172[
).3/198] انظر: «الgنصاف» (173[
قم (174[ قم (224] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب البول قائما. وقاعدا.، ر  ). (ملحظة):273)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب السح على الفي، ر

الس�باطة: هي الgزبلة.
).1/224)، «الغن» (1/330] انظر: «فتح الباري» (175[
) من حديث أب هريرة.1/101)، والبيهقي (1/182] رواه الاكم (176[

وصحwحه الاكم، وتعقبه الذهب: بأن فيه راويا. ضعيفا..
والديث ضعwفه: الدارقطن، والبيهقي، والنووي، وابن حجر وغيهم.

).226)، و«الفتح» شرح حديث رقم (360انظر: «اللصة» رقم (
(ملحظة): الأبض: باطن الر�كبة.

).1/330] انظر: «فتح الباري» (177[
). من حديث ابن عمر.370] رواه مسلم، كتاب اليض: باب التيمم، رقم (178[
).1/227] انظر: «الغن» (179[
).9، 1/8] انظر: «النكت على الرر» (180[
).2/128)، (1/63] انظر: «كشاف القناع» (181[
 )، والنwسائي، كتاب الطهارة: باب رد¦ السwلم بعد الوضوء، رقم17)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب أيرد� السلم وهو يتبول، رقم (4/345] رواه أحد (182[

 ) عن الهاجر بن قنفذ أنه أتى النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م وهو يبول، فسل�م عليه فلم350)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب الرجل ي8سل�م عليه وهو يبول، رقم (38(
يرد عليه حت توضwأ، ث اعتذر إgليه، فقال: «إgن كرهت أن أذكر ال إgل على ط}هر» وصحwحه: ابن خزية، وابن حبان، والاكم، والنووي، والذهب.

).6230)، و«فتح الباري» شرح حديث رقم (355انظر: «اللصة» رقم (
 )] عن يي بن أب كثي، عن ممد بن عبد الرحن، عن جابر بن عبد ال: «إgذا تغوط5/260] رواه ابن السwكن ف «صحيحه» [«بيان الوهم والgيهام» (183[

الرwج8لن فليتوارh كل¥ واحد منهما عن صاحبه، ول يتحدثان على طو¢قهما، فإgن ال يقت على ذلك».
).98قال ابن القطان: «صحيح من حديث جابر»، وأقرwه ابن عبد الادي ف «الرر» رقم (

).1/207) عن أب هريرة. وقال اليثمي: «رجاله موثقون». «المع» (1286ورواه الطبان ف «الوسط» (
بو داود، كتاب الطهارة: باب أيرد السلم وهو يبول، رقم (3/36ورواه أحد ( قه الذهب. وحسwنه النووي من1/157)، والاكم (15)، وأ  ) وصححه، وواف

حديث أب سعيد الدري.



وضع¦ف طريق أب سعيد ابن8 القطان؛ بسبب الضطراب وجهالة الراوي عن أب سعيد.
). ولكن تقدم تصحيح ابن القطان لطريق جابر.11/296)، وانظر: «العلل» للدارقطن (2460، 1018، 852«بيان الوهم والgيهام» رقم (

).1/19] انظر: «الgنصاف» (184[
).1/63انظر: «كشاف القناع» (] 185[
).1/9] انظر: «النكت على الرر» (186[
 )، والنسائي كتاب الطهارة: باب كراهية البول ف ال}حر، رقم29)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب النهي عن البول ف ال}حر، رقم (5/82] رواه أحد (187[

).1/186)، والاكم (1/33(
وأعل¾ه ابن التركمان وغيه با ن8قل عن أحد بن حنبل أنه ل يثبت ساع لقتادة من عبد ال بن سhرجس.

لكن أثبت ساعه منه علي� بن الدين وأبو زرعة، والثبت مقدwم على الناف. بقيh أن قتادة مدلس ول ي8صر¦ح بالسماع.
والديث صحwحه: الاكم، وابن خزية، وابن السwكن، والنووي، والذهب. وال أعلم.

).254)، «جامع التwحصيل» للعلئي ص(134)، و«التلخيص البي» رقم (344)، و«اللصة» رقم (1/99انظر: «الوهر النقي» مع سنن البيهقي (
 ) عن معمر3/253)، والاكم (5360/رقم 6)، ومن طريقه الط�بان ف «الكبي» (6778) رقم (3/597] روى هذه القصة عبد الرزاق ف «الصنف» (188[

عن قتادة.
 )، وابن3/253)، والاكم (5359/رقم 6)، والط�بان (45)، والارث بن أب أسامة ف «مسنده» [الطالب العالية] رقم (7/319) (3/617ورواها ابن سعد (

) عن ابن سيين.20/266عساكر ف «تاريخ دمشق» (
ورواها الصمعي حدثنا سلمة بن بلل عن أب رجاء.

ورواها عبد العلى بن مسهر أيضا..
وهذه كلها مراسيل، والرسل إgذا جاء مرسل. من وجه آخر؛ مرجه غي مرج الول؛ فإgنه حينئذ يتقوwى؛ كما هو مذهب الققي من أهل العلم.

).20/266)، «تاريخ دمشق» لبن عساكر (40انظر: «جامع التحصيل» للعلئي ص(
 )267)، ومسلم، كتاب الوضوء، باب النهي عن الستنجاء باليمي، رقم (153] رواه البخاري، كتاب الطهارة: باب النهي عن الستنجاء باليمي، رقم (189[

واللفظ له.
] يأت تريه.190[
).1/209)، «الgنصاف» (1/254]  انظر: «فتح الباري» (192] ـ [191[
] تقدم تريه.193[
).1/210] انظر: «الgنصاف» (194[
) واللفظ له.264)، ومسلم كتاب الطهارة: باب الستطابة، رقم (144] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب ل تستقبل القبلة بغائط أو بول... رقم (195[
).264)، ومسلم كتاب الطهارة: باب الستطابة، رقم (394] رواه البخاري، كتاب الصلة: باب قبلة أهل الدينة وأهل الشام وأهل الشرق، رقم (196[
قم (197[ ف البيوت، ر تبز  ظر رقم (148] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب ال )، ومسلم، كتاب الطهارة: باب الستطابة، رقم (149)، (145)، وان
266.(
).1/33] انظر: «شرح منتهى الgرادات» (198[
).1/204] انظر: «الgنصاف» (199[
).8] انظر: «الختيارات» ص(200[
).1/152] انظر: «الفروع» (201[
).1/63] انظر: «كشاف القناع» (202[
).1/193] انظر: «الgنصاف» (203[
) من حديث أب هريرة.269] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب النهي عن التخلي ف الطرق والظلل، رقم (204[
 )، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب النهي عن26] رواه أبو داود، كتاب الط�هارة: باب الواضع الت نى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن البول فيها، رقم (205[

).1/167)، والاكم (328اللء على قارعة الطريق، رقم (



 من طريق أب سعيد الميي عن معاذ به، والميي هذا ـ إgضافة لكونه مهول. ـ ل يسمع من معاذ، لذلك ضع¦فه ابن القطان وابن حجر والبوصيي، إل أن له
شواهد من حديث ابن عباس وسعد بن أب وقاص وجابر وابن عمر والديث صححه الاكم، وابن السكن، والذهب، وحسنه النووي.

 )،132)، و«التلخيص» رقم (340) و«اللصة» رقم (4/378والديث صحwحه: الاكم، وابن السكن، والذهب. وحسwنه النووي. انظر: «العلل» للدارقطن (
).3/213المع (
).1/64انظر: «كشاف القناع» (] 206[
) عن أنس بن مالك.285] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب النهي عن الغتسال ف الاء الراكد، رقم (207[
).1/207] انظر: «الغن» (208[
 ) عن عبد ال بن1641) عن حذيفة بن اليمان، ورقم (1635] انظر «الصنف» لبن أب شيبة، كتاب الطهارات: باب من كان ل يستنجي بالاء، رقم (209[
الزبي.
 )، ومسلم، كتاب الطهارة: باب النهي عن التwخلي ف الط¥رق والظلل،152] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب حل العنة مع الاء ف الستنجاء، رقم (210[
).271رقم (
).262] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب الستطابة، رقم (211[
).156] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب ل يستنجي بروثX، رقم (212[
).1/55] رواه الدارقطن ف «سننه» (213[
).155] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الستنجاء بالجارة، رقم (214[
).424). وسياق الكلم على هذه السألة يأت إgن شاء ال تعال ص(21/475] انظر: «مموع الفتاوى» (215[
).1/216] انظر: «الgنصاف» (216[
).1/56) (ترجة سلمة بن رجاء)، والدارقطن (4/356] رواه ابن عدي (217[

قال ابن عhدي: «... ولسلمة بن رجاء غي ما ذكرت من الديث، وأحاديثه أفراد وغرائب، ويدlث عن قوم بأحاديث ل ي8تابع عليها».
).375). وصحwحه النووي ف «اللصة» رقم (155وقال الدwارقطن: «إgسناده صحيح»، وأقرwه الافظ ف «الفتح» شرح حديث رقم (

) عن ابن عباس.292] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب الدليل على ناسة البول ووجوب الستباء منه، رقم (218[
)، ومسلم، ف الوضع السابق، من حديث ابن عباس أيضا..216] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب من الكبائر أن ل يستتر من بوله، رقم (219[
).218] رواه ابن عساكر، كما ذكر الافظ ابن حجر ف «الفتح» شرح حديث رقم (220[
] تقدwم تريه.221[
).4/108)، وأحد (5082)، والنسائي كتاب الزينة: باب عقد اللحية، رقم (36] رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب ما ي8نهى عنه أن ي8ستنجى به، رقم (222[
) عن عبد ال بن مسعود.450] رواه مسلم، كتاب الصلة: باب الهر بالقراءة ف الصبح والقراءة على الن، رقم (223[
).130] انظر: ص(224[
] تقدم تريه.225[
).2/103)، «الموع شرح الهذب» (1/209] انظر: «الغن» (226[
).1/95)، «اللى» (1/230] انظر: «الgنصاف» (227[
).1/216)، «الغن» (1/257] انظر: «فتح الباري» (228[
) عن أب هريرة.237)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب الgيتار ف الستنثار، رقم (161] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الستنثار ف الوضوء، رقم (229[
] تقدم تريه.230[
 )، وابن ماجه، كتاب الطهارة، وسننها: باب الرتياد للغائط والبول،35)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الستتار ف اللء، رقم (2/371] رواه أحد (231[
) وغيهم من طريق الصي البان، عن أب سعيد الي، عن أب هريرة به.1410)، وابن حبان رقم (337رقم (

 قال ابن حجر: «ومداره على أب سعد البان المصي، وفيه اختلف، وقيل: إgنه صحاب، ول يصح�، والرwاوي عنه حصي البان، وهو مهول، وقال أبو زرعة:
شيخ، وذكره ابن حبان ف الثقات، وذكر الدارقطن الختلف فيه ف العلل».

).1570)، وانظر: «العلل» للدارقطن رقم (123«التلخيص البي» رقم (



).2/55قال النووي: «هذا حديث حسن»! «الموع» (
).156قال ابن حجر: «حسن الgسناد»! «الفتح» شرح حديث رقم (

 )، وذgك¼ر «الي» بعده كما ف بعض الروايات وhه¢م�، والصواب12/109قلت : أما أبو سعد (أو سعيد) فهو تابعي قطعا. كما قال ابن حجر ف «تذيب التهذيب» (
بدونا كما قال الدارقطن ف «العلل»، فالقول قول الافظ ف «التلخيص» والgسناد ضعيف.

قم (] 232[ نه، ر سل الذي والوضوء م سل: باب غ قم (269رواه البخاري، كتاب الغ يض: باب الذي، ر سلم، كتاب ال سل ذكره303)، وم فظ: «يغ  ). بل
ويتوضأ».

] تقدم تريه.233[
).235، 1/234] انظر: «الgنصاف» (234[
 ) بلفظ: «كان رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يدخل152] مثل حديث أنس عند البخاري، كتاب الوضوء: باب حل العنة مع الاء ف الستنجاء، رقم (235[

 اللء، فأحل أنا وغلم� إgداوة. من ماء وعhنhزhة، يستنجي بالاء». ووجه حل العنة مع الاء: لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إgذا استنجى توضwأ، وإgذا توضwأ صل�ى. قال
).131، 130ابن حجر: «هذا أظهر الوجه». وهو استنباط البخاري، وانظر أحاديث الستجمار والستنجاء ص(

).41)، «الصول من علم الصول» ص(22/567] انظر: «مموع الفتاوى» (236[
] تقدم تريه.237[
).71، 1/70] انظر: «كشاف القناع» (238[
) عن جابر بن عبد ال..1218] رواه مسلم، كتاب الج: باب حجة النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، رقم (239[
 )] واللفظ له، عن303 ـ (19)، ومسلم، كتاب اليض: باب الذي، رقم [269] رواه البخاري، كتاب الغ8س¢ل: باب غسل الذي والوضوء منه، رقم (240[

علي بن أب طالب.
 ). عن بكي بن الشج، عن سليمان بن يسار عن علي438) رقم (1/215] رواه النسائي، كتاب الغسل: باب الوضوء من الذي (الختلف على ب8كي)، (241[

).191بن أب طالب به. وسليمان بن يسار ل يسمع من علي ول من القداد؛ كما قال القاضي عياض. انظر: هامش «جامع التحصيل» ص(
).236، 1/235] انظر: «الgنصاف» (242[
).1/10)، «الرر» (236، 1/235)، «الشرح الكبي» (1/155] انظر: «الغن» (243[
).1/247)، «الشرح الكبي» (1/137] انظر: «الغن» (244[
).69) وإgسناده ضعيف، وانظر: «التلخيص البي» رقم (1/158] رواه أحد (245[
).1/282] انظر: «الموع شرح الهذب» (246[
 ) واللفظ له من حديث أب252)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب السواك، رقم (887] رواه البخاري، كتاب المعة: باب السواك يوم المعة، رقم (247[
هريرة.
).1934] رواه البخاري تعليقا. بصيغة الزم، كتاب الصوم: باب السواك الرwطب واليابس للصائم، ترجة حديث، رقم (248[
).1/133] انظر: «حاشية العنقري على الروض الربع» (249[
 )، من حديث علي، والديث ضع¦فه البيهقي، وابن حجر. انظر: «التلخيص»4/274)، ومن طريقه البيهقي (2347) رقم (2/204] رواه الدارقطن (250[
).64رقم (
) من حديث أب هريرة.1151)، ومسلم، كتاب الصيام: باب فضل الصيام رقم (1894] رواه البخاري، كتاب الصوم: باب فضل الصوم، رقم (251[
)، من حديث جابر بن عبد ال.1343] رواه البخاري، كتاب النائز: باب الصلة على الشهيد، رقم (252[
).1/38)، «شرح منتهى الgرادات» (1/138] انظر: «الغن» (253[
 )1/67)، والنسائي كتاب الطهارة: باب البالغة ف الستنشاق، (142)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ف الستنثار، رقم (211، 4/33] رواه أحد (254[
قم ( قم (87ر صائم، ر ستنشاق لل غة ال ية مبال ف كراه ما جاء  صوم: باب  ستنشاق788)، والترمذي، كتاب ال ف ال غة  جه، كتاب الطهارة: باب البال بن ما  )، وا

).407والستنثار، رقم (
وصhحwحه جع� منهم: الترمذي، وابن خزية، والاكم، والنووي وغيهم.

).80)، «التلخيص» رقم (45) رقم (1/103)، «الرر» (226)، «شرح صحيح مسلم» للنووي رقم (149انظر: «اللصة» رقم (



).1/242] انظر: «الgنصاف» (255[
).1/31] انظر: «الgقناع» (256[
).10)، «الختيارات» ص(25/266] انظر: «مموع الفتاوى» (257[
] تقدم تريه.258[
تقدم تريه.] 259[
ما ي8فعل بالرم إgذا مات، رقم (1851] رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد: باب س8نwة الرم إgذا مات، رقم (260[ ) واللفظ له، ومسلم، كتاب الج: باب 

) من حديث عبد ال بن عباس رضي ال عنهما.1206
 )، وأبو داود،3/445). ووصله أحد (1934] رواه البخاري تعليقا. بصيغة التمريض، كتاب الصوم: باب الس¦واك الرطب واليابس للصائم، انظر رقم (261[

) وقال: حديث حسن، وابن خزية رقم (725)، والترمذي، كتاب الصوم: باب ما جاء ف السواك للصائم، رقم (2364كتاب الصوم: باب السواك للصائم، رقم (
). ومداره على عاصم بن عبيد ال، قال الافظ فيه: ضعيف.2007

).3082انظر: «التقريب» (
] تقدم تريه.262[
) ومسلم، كتاب التوبة: باب ف سعة رحة ال، رقم (7404] رواه البخاري، كتاب التوحيد: باب قول ال تعال: {{وhي8حhذoر8ك}م8 الل�ه8 نhف¼سhه8}}، رقم (263[

 ) عن أب هريرة عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «لا خلق ال اللق، كتب ف كتابه، وهو يكتب على نفسه، وهو وhض¢ع� عنده على العرش: إgن رحت تغلب2751
غضب». واللفظ للبخاري.

] تقدم تريه.264[
قم (265[ قم (245] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب السlواك، ر سواك، ر سلم كتاب الطهارة: باب ال فظ له، وم ظه: «كان إgذا قام255) والل  )، ولف

ليتهجد....».
).1/327] انظر: «الصباح الني» (266[
).6/439] انظر: «مموع الفتاوى» (267[
] تقدم تريه.268[
) واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة: باب التيم�ن ف الطه8ور وغيه، رقم (168] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب التيم�ن ف الوضوء والغ8س¢ل، رقم (269[
) عن عائشة رضي ال عنها..268
).273، 1/272)، «الgنصاف» (113 ـ 21/108] انظر: «مموع الفتاوى» (270[
).1/72] انظر: «شرح الزرقان على متصر خليل» (271[
 ). من حديث عبد ال8/133). وانظر (8/185)، والنسائي، كتاب الزينة: باب التwرج�ل، (4160)، وأبو داود، كتاب الترجل، رقم (6/22] رواه أحد (272[

بن شقيق، ورجل من أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ ي8قال له: عبيد ـ بإgسنادين صحيحي.
 )، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ث الذين يلونم،2651] رواه البخاري، كتاب الشهادات: باب ل يشهد على شهادة جور، رقم (273[
) من حديث عمران بن حصي.2535رقم (
).4/283] انظر: «زاد العاد» (274[
) تقيق/ عبد السلم هارون.845) الشاهد رقم (10/255] انظر: «خزانة الدب» للبغدادي (275[
) من حديث عبد ال بن مسعود.91] رواه مسلم، كتاب الgيان: باب تري الكب وبيانه، رقم (276[
 ) قال: «وأما الرlجhال فمحل نظر، وأنا أتوقف فيه، وفرق بي الشاب الذي ي8خشى من اكتحاله فgت¢نhةº في8منع، وبي11/116] وف «مموع الفتاوى» لشيخنا (277[

الكبي الذي ل ي8خشى ذلك من اكتحاله فل ي8منع».
)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء رقم (101)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء، رقم (2/418] رواه أحد (278[
)، وغيهم من حديث أب هريرة.399

وف إgسناده يعقوب بن أب سلمة: «مهول».
إgل أنه روي من حديث: أب سعيد، وسعيد بن زيد، وعائشة، وسهل بن سعد، وأب سhبة، وأم سبة، وعلي، وأنس، ول يلو طريق منها من مقال.



قال ابن كثي: «ر8ويh من ط}رقX يشد� بعضها بعضا.، فهو حديث حسن أو صحيح».
قال ابن حجر: «والظ�اهر أن مموع هذه الحاديث يدث منها قوwة».

وصحwحه: أبو بكر بن أب شيبة. وحسwنه: العراقي، وابن الصwلح، وابن تيمية، وابن كثي، وغيهم.
).70)، «التلخيص البي» رقم (1/36)، «إgرشاد الفقيه» لبن كثي (1/170انظر: «شرح العمدة» لبن تيمية (

 ) عن رافع1968)، ومسلم، كتاب الضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنر الدم، رقم (2488رواه البخاري، كتاب الشركة: باب قسمة الغنائم، رقم (] 279[
بن خديج.

).11/273)، «الgنصاف» (1/145] انظر: «الغن» (280[
).1/191)، «الgنصاف» (1/227] انظر: «الغن» (281[
).1/17] انظر: «منتهى الgرادات» (282[
).1/41] انظر: «الgقناع» (283[
).1/40)، «الgقناع» (275، 1/274] انظر: «الgنصاف» (284[
).368)، واللفظ له، ومسلم كتاب اليض: باب التيمم، رقم (347] رواه البخاري، كتاب التيمم: باب التيمم ضربة، رقم (285[
).334، 4/319] انظر: «الgقناع» (286[
 )1929)، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلب العلمة، رقم (5476] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب صيد العراض، رقم (287[

من حديث عدي بن حات.
] تقدم تريه.288[
).35/239] انظر: «مموع الفتاوى» (289[
).2/397)، «زاد العاد» (363 ـ 21/361)، «الgنصاف» (9/522] انظر: «فتح الباري» (290[
).11] انظر: «البدور الزاهرة ف القراءات العشر التواترة» ص(291[
 ) عن سلمة بن رجاء، عن ممد بن عمرو بن علقمة، عن أب سلمة، عن10)، والطبان ف «الوائل» له رقم (19] رواه ابن أب عاصم ف «الوائل» رقم (292[

 ). قول ابن عدي165أب هريرة، عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كان إgبراهيم أول من اختت...». وسلمة بن رجاء: صدوق ي8غرب كما ف «التقريب»، وسيأت ص(
فيه: «يدث عن قومX بأحاديث ل ي8تابع عليها».

 )، فمدار الديث إgذا. على6/201إgل أنه قد تابعه أبو أسامة حاد بن أسامة ـ وهو ثقة ـ حدثن ممد بن عمرو بن علقمة به. فيما رواه ابن عساكر «التاريخ» (
ممد بن عمرو بن علقمة؛ وهو صدوق له أوهام، كما ف «التقريب».
قال ابن معي: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما عgل�ة ذلك؟

يب الكمال» ( ب هريرة «تذ عن أ سلمة  ب  عن أ به مرwة أخرى  ث ي8حدlث  يه،  من رأ سلمة بالشيء  ب  عن أ فس26/216قال: كان ي8حدlث مرwة   )، فل تطمئن الن
لتحمله هذا الديث ما ل ي8تابع.

) عن إgبراهيم بن أب يي، عن يي، عن يي بن سعيد، عن سعيد بن السيب، عن أب هريرة به مرفوعا..1/360ورواه ابن عدي (
 ) ولكنها متابعة ل تنفع؛ لن الراوي عن حاد هو عبد ال بن واقد:8641إgبراهيم بن أب يي: متروك. وتابعه حاد بن سلمة عند البيهقي ف «الش�عب» رقم (

) من طريقي عن سعيد بن السيب موقوفا. عليه، من قوله.8640)، والبيهقي ف «الش�عب» رقم (1250متروك. ورواه البخاري ف «الدب الفرد» رقم (
قال البيهقي: هذا هو الصحيح؛ موقوف.

).267، 11/266)، «الgنصاف» (1/115] انظر: «الغن» (293[
).106 ـ 95] انظر: «تفة الودود» ص(294[
 )، ومسلم، كتاب الفضائل: باب من فضائل إgبراهيم،3356] رواه البخاري، كتاب أحاديث النبياء: باب قول ال تعال: «واتذ ال إgبراهيم خليل.» رقم (295[
) عن أب هريرة.2370رقم (
 ) عن أب257)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة، رقم (6297] رواه البخاري، كتاب الستئذان: باب التان بعد الكب ونتف الgبط، رقم (296[
هريرة.



بو داود، كتاب الطهارة: باب ف الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، رقم (3/415] ولفظه: «ألقg عنك شعر الكفر واختت» رواه أحد (297[  ) عن ابن356)، وأ
ج8ريج قال: أ}خبت عن ع8ثيم بن ك}ليب عن أبيه عن جده فذكره.

 قال ابن القط¾ان الفاسي: «إgسناده غاية ف الضwعف، مع النقطاع الذي ف قول ابن جريج: أ}خبت، وذلك أن ع8ثيم بن ك}ليب وأباه وجد¦ه مهولون»، «بيان الوهم
).695والgيهام» رقم (

إgل أن له شاهدين:
 ). قال اليثمي: «فيه منصور بن عمار الواعظ وهو ضعيف».3/570)، والاكم (199/رقم 22: من حديث واثلة بن السقع، رواه الطبان ف «الكبي» (الول
).1/283«المع» (

) ولفظه: «وكان رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يأمر من أسلم أن يتت».20/رقم 19الثان: من حديث قتادة أب هشام، رواه الطبان ف «الكبي» (
).1/283قال اليثمي: «رجاله ثقات» «المع» (

) إgل تسينه.2/154) ومالe النووي ف «الموع» (7/569قلت: فيه هشام بن قتادة الرهاوي: تابعي ل يوث¾قه إgل ابن8 حبان. «الثقات» (
) بإgسناد صحيح عن الزهري قال: «كان الرجل إgذا أسلم أ}مر بالختتان، وإgن¼ كان كبيا.».1252وروى البخاري ف «الدب الفرد» رقم (

).1/34قال ابن كثي: «هذا مرسل حسن»، «إgرشاد الفقيه» (
).2139)، «التلخيص» رقم (7/569وانظر: «المع» (

).21/114] انظر: «مموع الفتاوى» (298[
) وغيه من حديث شداد بن أوس، والديث} ضع¦فه: البيهقي، وابن عبد البl، وابن حجر، وغيهم.8/325)، والبيهقي (5/75] أخرجه أحد (299[

).2139انظر: «التلخيص» رقم (
).59] انظر: «تفة الودود» ص(300[
).7/352] انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي، كتاب اللباس: باب كراهة القزع، (301[
 ) عن معمر4195)، وعنه أبو داود، كتاب الترجل: باب ف الذؤابة، رقم (2/88)، وعن أحد بن حنبل (19564] رواه عبد الرزاق ف «الصنف» رقم (302[

عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.
).36قال ابن عبد الادي: «هذا إgسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات». «الرر» رقم (

).1/33قال ابن كثي: «إgسناده صحيح». «إgرشاد الفقيه» (
 ) عن ابن عمر، بإgسنادX قال فيه ابن8 تيمية: «وهذا إgسناد جيد، فإgن ابن4031)، وأبو داود، كتاب اللباس: باب ف لبس الشهرة، رقم (2/50] رواه أحد (303[

أب شيبة، وأبا النضر، وحسان بن عطية ثقات مشاهي أجلء من رجال الصحيحي، وهم أجل¥ من أن ي8حتاج أن ي8قال: هم من رجال الصحيحي». انظر: «القتضاء» (
82.(

 )، ومسلم، كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إgقامة5213] رواه البخاري، كتاب النكاح: باب إgذا تزوج البكر على الثيب، رقم (304[
).1461الزوج عندها عقب الزفاف، رقم (

).754] رواه أبو داود، كتاب الصلة: باب وضع الي8من على اليسرى ف الصلة، رقم (305[
).1091قال النووي: «رواه أبو داود بإgسناد حسن». «اللصة» رقم (

 ) بلفظ: «عند كل وضوء» من حديث أب1934] رواه البخاري تعليقا. بصيغة الزم، كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم، انظر رقم (306[
هريرة.

).140)، وابن خزية رقم (517، 2/460ورواه ـ بذا اللفظ ـ أحد (
).1/328قال النووي: «هو حديث صحيح... وأسانيده جيدة». «الموع» (

).26قال ابن عبد الادي: «رواته كلهم أئمة أثبات»، انظر: «الرر» رقم (
 ) من حديث226)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله، رقم (159] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلثا. ثلثا.، رقم (307[

عثمان بن عفان.
] تقدم تريه.  308[
).1/140] انظر: «الغن» (309[



).278 ـ 275] انظر ص(310[
] تقدم تريه. 311[
).1/284] انظر: «الgنصاف» (312[
).211] انظر: ص(313[
 ) وغيها،430)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب ما جاء ف تليل اللحية، رقم (31رواه الترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء ف تليل اللحية، رقم (] 314[

من حديث عثمان بن عفان، وف إgسناده عامر بن شقيق: لي الديث.
قم ( يل اللحية، ر بو داود، كتاب الطهارة: باب تل نس؛ رواه أ من حديث أ كم (145إgل أن له شاهدا.  هد كثية انظرها ف1/149)، والا  ) وصحwحه، وله شوا

).86«التلخيص البي» رقم (
والديث صhحwحه: الترمذي، وابن خزية، والاكم، وابن حبان، وابن القطان.

وحسwنه ابن اللقن.
).1/115وقال البخاري: أصح� شيء عندي ف التخليل حديث عثمان. فقيل له: إgنم يتكل�مون ف الديث؟ فقال: هو حhسhن�. «علل الترمذي الكبي» (

).4)، «القواعد» لبن رجب ص(302، 301، 1/164] انظر: «الغن» (315[
).316)، ومسلم، كتاب اليض: باب صفة غسل النابة، رقم (272] رواه البخاري، كتاب الغسل: باب تليل الشعر، رقم (316[
 )،106)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء أن تت كل¾ شعرة جنابة، رقم (248] رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب الغسل من النابة، رقم (317[

قم ( بة، ر تت كلo شعرة جنا جه، كتاب الطهارة: باب  بن ما فه:597وا يث ضع¦ يف جدا.. والد هو ضع يه، و بن وج ب هريرة. ومداره على الارث  يث أ من حد  ( 
الشافعي، وأحد، والبخاري، وأبو حات الرازي، وأبو داود، والبيهقي، والنووي، وغيهم.

).1/483)، «العرفة والثار» (1/29انظر: «العلل» لبن أب حات (
).9/211] انظر: «الgنصاف» (318[
).3/413] انظر: «الgنصاف» (319[
).1/152] انظر: «الغن» (320[
).1/251)، «الgنصاف» (1/118] انظر: «الغن» (321[
 )، وذكره ابن قدامة ف «الغن»، واليلن ف «الغ8نية» دون عزوX لصدر، وقال عنه ابن القيم: «إgنه من1/240] رواه ابن بط�ة (شرح العمدة) لبن تيمية (322[

أقبح الوضوعات»، ونصw السخاوي وم8ل¾ علي قاري على أنه ل يثبت ف كيفية قص¦ الظافر عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م شيء.
).160)، «تذكرة الوضوعات» ص(257)، «السرار الرفوعة» (74)، «النار النيف» ص(1/118انظر: «الغن» (

] تقدم تريه.323[
] تقدم تريه.324[
).1/418] انظر: «الgنصاف» (325[
).274)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب السح على الفي، رقم (388] رواه البخاري، كتاب الصلة: باب الصلة ف الفاف، رقم (326[
).1/418] انظر: «الgنصاف» (327[
 ): «... يكون السح باليدين جيعا. على الرجلي جيعا.، يعن اليد اليمن تسح الرجل اليمن، واليد اليسرى11/177] وقال شيخنا ف مموع الفتاوى (328[

تسح الرجل اليسرى ف نفس اللحظة، كما تسح الذنان؛ لن هذا هو ظاهر السنة؛ لقول الغية رضي ال عنه: «فمسح عليهما»، ول يقل: بدأ باليمن....».
 ) وقال: «هذا إgسناد صحيح». فتعق�به ابن التركمان بقوله: «ذكر صاحب الgمام [ابن دقيق العيد] أنه رآه ف رواية ابن القري عن1/65] رواه البيهقي (329[

حرملة عن ابن وهب بذا الgسناد وفيه: ومسح باء غي فضل يديه ل يذكر الذني.
).42وتعق�به أيضا. ابن حجر بقوله: «وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه باءX غي فضل يديه، وهو الفوظ»، «بلوغ الرام» رقم (

).1/95قال ابن القيم: «ل يثبت أنه أخذ لما ماءÀ جديدا.، وإgنا صhحw ذلك عن ابن عمر». «زاد العاد» (
) من حديث عبد ال بن زيد رضي ال عنه.236] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء، رقم (330[
). من حديث ابن عباس رضي ال عنهما.157] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء مر¦ة مر¦ة، رقم (331[
). من حديث عبد ال بن زيد رضي ال عنه.158] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء مرتي مرتي، رقم (332[



 )، من حديث226)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله، رقم (159] رواه البخاري كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلثا. ثلثا.، رقم (333[
عثمان بن عفان رضي ال عنه.

)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب ف وضوء النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، رقم (186] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب غسل الرجلي إgل الكعبي، رقم (334[
) من حديث عبد ال بن زيد.235
).1/290انظر: «الgنصاف» (] 335[
).1/286)، «غذاء اللباب شرح منظومة الداب» (1/290] انظر: «الgنصاف» (336[
) من حديث أب هريرة.6502] رواه البخاري، كتاب الرقاق: باب التواضع، رقم (337[
).1/99] انظر: «الgحكام ف أصول الحكام»، للمدي (338[
).210)، وسيأت ذلك ف الت ص(1/329] انظر: «الgنصاف» (339[
).172] انظر: ص(340[
) من حديث ابن عباس.490)، ومسلم، كتاب الصلة، باب أعضاء السجود، رقم (812] رواه البخاري، كتاب الذان: باب السجود على النف، رقم (341[
) عن عمار بن ياسر.368)، ومسلم، كتاب اليض: باب التيمم، رقم (347] رواه البخاري، كتاب التيمم: باب التيمم ضربة، رقم (342[
 )، من حديث أب هريرة، وأصله متصرا. ف البخاري، كتاب الطهارة: باب246] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب استحباب إgطالة الغر¦ة والتحجيل، رقم (343[

).136استحباب إgطالة الغرة والتحجيل، رقم (
).1/345] انظر: «الgنصاف» (344[
 )، ووhصhلeه8 مسلم�، كتاب القضية: باب2142] رواه البخاري تعليقا. بصيغة الزم، كتاب البيوع: باب النجش، ومن قال: ل يوز ذلك البيع، انظر رقم (345[

) من حديث عائشة.1718نقض الحكام الباطلة، رقم (
).1/176] انظر: «الغن» (346[
).274] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب السح على الناصية والعمامة، رقم (347[
 )، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء أن134)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، رقم (5/268] رواه أحد (348[

) وغيهم من ط}رقX كثية ل يلو أيÌ منها من ضعف.445، 444، 443)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب الذنان من الرأس، رقم (37الذني من الرأس، رقم (
 قال الافظ ابن حجر: «وإgذا نظر النصف8 إgل مموع هذه الطرق، عhلم أن� للحديث أصل.، وأنه ليس ما ي8طرح8، وقد حhسwنوا أحاديث كثية باعتبار ط}رقX لا

دون هذه».
).1/415«النكت على ابن الصلح والعراقي» (
).96) رقم (92، 1/91)، و«التwلخيص البي» (393 ـ 1/366وانظر ط}رقه ف: «اللفيات» للبيهقي (

).552، 2/551] انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (349[
)، من حديث جابر.1218] رواه مسلم، كتاب الج: باب حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: رقم (350[
).1/303] انظر: «الgنصاف» (351[
) من حديث عمر بن الطاب.243] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب وجوب استيعاب جيع أجزاء البدن مل الطهارة، رقم (352[
 ) قال أحد: «إgسناده جيد». وقوwاه ابن8 التركمان، وابن8 القيم. وقال175)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب تفريق الوضوء، رقم (3/146] رواه أحد (353[

ابن كثي: «إgسناده جيد قوي صحيح».
).103]، «التلخيص البي» رقم (6)، «تفسي ابن كثي» [الائدة: 1/83انظر: «سنن البيهقي» (

).1/303] انظر: «الgنصاف» (354[
).1/305] انظر: «الgنصاف» (355[
 )، ومسلم، كتاب الgمارة: باب قوله: «إgنا1] رواه البخاري، كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إgل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، رقم (356[

) عن عمر بن الطاب.1907العمال بالنيات»، رقم (
).1/307)، «الgنصاف» (22/218) (18/263] انظر: «مموع الفتاوى» (357[
).18/262] انظر: «مموع الفتاوى» (358[



 ). من225)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلة، رقم (135] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب ل ت8قبل} صلةº بغي طهور، رقم (359[
حديث أب هريرة.

).1/78] انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبي» (360[
).1/309] انظر: «الموع شرح الهذب» (361[
).1/307انظر: «الgنصاف» (] 362[
).20، 1/19] انظر: «بدائع الصنائع» (363[
] تقدم تريه.364[
).315، 1/311] انظر: «الgنصاف» (365[
] متفق عليه، وقد تقدwم تريه،.366[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.367[
).1/89] انظر: «كشاف القناع» (368[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه،.369[
).318، 1/317] انظر: «الgنصاف» (370[
).318، 1/317] انظر: «الgنصاف» (371[
).158] انظر: ص(372[
).203] انظر ص(373[
).1/159] انظر: «الغن» (374[
).10] انظر: «منظومة ف أصول الفقه وقواعد فقهية»، للمؤلف رحه ال ص(375[
).1/85)، «جامع العلوم والكم» (3/360] انظر: «الgنصاف» (376[
).1/163] انظر: «الgقناع» (377[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.378[
).158] انظر: ص(379[
] تقدم تريه.380[
).1/42] انظر: «الgقناع» (381[
نب¦ صل¾ى ال عليه وسل¾م خاتا. من وhرgق¢...، رقم (6651] رواه البخاري، كتاب اليان والنذور، رقم (382[ نة: باب لبس ال )، ومسلم، كتاب اللباس والزي

)، من حديث ابن عمر.2091
).1/327] انظر: «الgنصاف» (383[
] تقدم تريه.384[
).8/352] البيت ل}دبة بن خشرم، انظر: «لسان العرب» مادة (نزع) (385[
).4] «القواعد» لبن رجب ص(386[
] العنفقة: ش8عيات بي الشفة الس�فلى والذقن، «اليط» مادة (عنفق)..387[
] تقدم تريه.388[
] رواه مسلم، وقد تقد¦م تريه.389[
) من حديث جابر.1/56)، والبيهقي (1/83] رواه الدارقطن (390[

وضع¦فه: ابن الوزي، والنذري، والنووي، وابن الصلح، وابن حجر وغيهم.
).56)، و«التلخيص البي» رقم (177انظر: «اللصة» للنووي رقم (

] تقدم تريه من حديث عبد ال بن زيد.391[
] تقدم تريه.392[



] رواه مسلم، وقد تقدم تريه.393[
).242] قرأ با: ابن كثي، وأبو عمرو، وحزة. انظر: «السwبعة» لبن ماهد ص(394[
).129] وردwه ابن8 خالويه بأن هذا ي8ستعمل ف الشعر والمثال للضطرار، والقرآن ل اضطرار فيه. «الجwة» ص(395[
قم (] 396[ سل¾م، ر يه و صل¾ى ال عل سول ال  سنن ر صام: باب القتداء ب ف7288رواه البخاري، كتاب العت لج مرwة  لج: باب فرض ا سلم، كتاب ا  )، وم

) من حديث أب هريرة.1337العمر، رقم (
).213 ـ 212] انظر ص(397[
 )، والبزار ف «مسنده»31)، وابن السنlي رقم (170)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إgذا توضأ، رقم (151 ـ 4/150] رواه أحد (398[
 ) كلهم من طريق أب عقيل، عن ابن عمه، عن عقبة بن عامر، عن عمر به. وابن عم أب عقيل هذا: أ}بgمh، ول ي8سمw.قال علي بن الدين: هذا حديث حسن.242رقم (

 ) قال ابن حجر: «هذا حديث حسن من هذا الوجه، ولول الرجل البهم لكان على شرط البخاري؛ لنه أخرج لميع رواته؛ من1/111«مسند الفاروق» لبن كثي (
).2/111)، وانظر: «العلل» للدارقطن (1/243القرئ فصاعدا. إgل البهم، ول أقف على اسه». «نتائج الفكار» (

).234] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب الذكر الستحبl عقب الوضوء، رقم (399[
).55دون قوله: «اللهم اجعلن من التوابي، واجعلن من التطهرين»، وهذه الزيادة رواها الترمذي، أبواب الطهارة: باب ما ي8قال بعدh الوضوءg، رقم (

ـ قال الترمذي: ف إgسناده اضطراب.
 ـ قال ابن حجر: ل تثبت هذه الزيادة ف هذا الديث، فإgن جعفر بن ممد شيخ الترمذي تفرwد با، ول يضبط الgسناد، فإgنه أسقط بي أب إgدريس وبي عمر:

جبي بن نفي وعقبة، فصار منقطعا.، بل معضل.، وخالفه كل¥ من رواه عن معاوية بن صال ث عن زيد بن الباب... فاتفاق الميع أول من انفراد الواحد».
).1/244«نتائج الفكار» (

). وف إgسناده أبو سعد البقال: ضعيف.32وله شاهد من حديث ثوبان رواه ابن السن رقم (
). من طريق العمش عن سال بن أب العد عن ثوبان.4895وله طريق أخرى عند الطبان ف «الوسط» رقم (

قال ابن حجر: سال ل يسمع من ثوبان، والراوي له عن العمش ليس بالشهور.
).59)، «الذكار» للنووي ص(1/365] انظر: «الgنصاف» (400[
).1/154] انظر: «الفروع» (401[
).1/365] انظر: «الgنصاف» (402[
).274] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب السح على الفي، رقم (403[
).1/369] انظر: «الgنصاف» (404[
) واللفظ له، ومسلم، كتاب8 اليض: باب صفة} غ}س¢لg النابةg، رقم (276] رواه البخاري، كتاب الغسل: باب نفض اليدين من الغسل عن النابة، رقم (405[
317.(
 )، عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: «بعث1/169)، والاكم (146)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب السح على العمامة، رقم (5/277] رواه أحد (406[

يه وسل¾م أمرhهم أن يسحوا على العصائب والتwسhاخي»، قال أحد: «ل يه وسل¾م سرية.، فأصابم البد8، فلما قeدgموا على رسول ال صل¾ى ال عل  رسول} ال صل¾ى ال عل
با نص�ه: «وف هذا القول نظر، فإgنم قالوا: إن راشدا. شهد مع معاوية صفي، به ابن8 عبد الادي والزيلعي�   ينبغي أن يكونe راشد� سع من ثوبان، لنه مات قديا». تعق�

)، «نصب الراية» (71) رقم (1/113وثوبان مات سنة أربع وخسي، ومات راشد سنة ثان ومائة، ووث�قه ابن8 معي وأبو حات...». انظر: «الرwر» لبن عبد الادي (
): «إسناده قوي�».4/491). أضف إgل ذلك أن ثوبان وراشدا. حصي¦ان. والديث صحwحه الاكم؛ ووافقه الذهب. وقال الذهب ف «السlي» (1/165

).555، 2/551] انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (407[
).1/162)، «نصب الراية» (1/360] انظر: «الغن» (408[
).1/563] انظر: «القناع» (409[
).139، 14/136] انظر: «مموع الفتاوى» (410[
).276] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب التوقيت ف السح على الفي، رقم (411[
 )، من حديث1543)، ومسلم، كتاب البيوع: باب مhن¢ باع نل. عليها ثر، رقم (2204] رواه البخاري، كتاب البيوع: باب من باع نل. قد أبlرت، رقم (412[

عبد ال بن عمر رضي ال عنهما.



).1/279] انظر: «كشاف القناع» (413[
).1/400] انظر: «النصاف» (414[
 )، والترمذي، كتاب الطهارة: باب السح على157) ـ واللفظ له ـ وأبو داود، كتاب الطهارة: باب التوقيت ف السح، رقم (5/213] رواه أحد (415[

) عن أب عبد ال الدل، عن خزية بن ثابت به مرفوعا..3764/ رقم 4)، والطبان (1330) (1329)، وابن حبان رقم (95الفي للمسافر والقيم، رقم (
).1/173قال البخاري: «ل يصح عندي؛ لنه ل ي8عرف لب عبد ال الدل ساع من خزية بن ثابت». «العلل الكبي» (

وهذا من البخاري بناءÀ على اشتراطه ثبوت السماع بي الراوي وشيخه.
وإل فإن الديث قد صححه جع من الئمة منهم: ابن معي، والترمذي، وابن حبان، وابن القيم وغيهم.

).231)، «جامع التحصيل» ص(1/264)، عون العبود (1/22انظر: «العلل» لبن أب حات (
).249وانظر: حديث أب بكرة ص(

).1/404] انظر: «النصاف» (416[
).85] انظر: ص(417[
 ) من274)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب السح على الفي، رقم (206] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب إذا أدخل رجليه وها طاهرتان، رقم (418[

حديث الغية بن شعبة.
 ). بإسناد حسن عن الغية مرفوعا.: «... فإن أدخلت القدمي الفي وها طاهرتان».151] رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب السح على الفي، رقم (419[

وبو¦ب به البخاري، انظر الديث السwابق.
).192) بسندX حسن عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «... إgذا تطهwرh ولبس خفيه فليمسح¢ عليهما». وصhحwحه ابن8 خزية رقم (1324وروى ابن حبان رقم (

 ) عن أبان العطار، عن أب جعفر [الدن]، عن عطاء بن يسار،2/241)، والبيهقي (638] رواه أبو داود، كتاب الصwلة: باب الgسبال ف الصwلة، رقم (420[
يه وسل¾م: «ل يقبل ال صلة رجلX مسبل إgزاره». قال النووي: «على شرط مسلم»! «اللصة» رقم (  ). قلت: بل إgسناده983عن أب هريرة عن النب صل¾ى ال عل

ضعيف؛ فيه ثلث علل:
).12/55- أبو جعفر هذا هو الدن: مهول، كما قال ابن القطان، والذهب، وابن حجر، وغيهم. انظر: «تذيب التهذيب» (1
).2/242- أبان العط�ار قد خ8ولف ف إسناده؛ كما قال البيهقي، ولبيان ذلك انظر «السنن الكبى» للبيهقي (2
سائي (3 كبى» للن سنن ال ظر: «ال بن حجر. ان فظ ا سناده اختلف. أفاده الا ف إ قم (5/488-  مع «التحفة» (9703) ر كت الظراف»   )،10/279)، «الن

).8/309«أطراف السند» (
).1/503] انظر: «الموع شرح الهذب» (421[
).1/405] انظر: «النصاف» (422[
).13)، «الختيارات» ص(212، 21/173] انظر: «مموع الفتاوى» (423[
] تقدم تريه.424[
] تقدم تريه.425[
 ) وصحwحه عن شعبة، عن1/170)، والاكم (1101، 1100/رقم 1)، والطبان (153] رواه أبو داود، كتاب الط�هارة: باب السح على الفي، رقم (426[

أب بكر بن حفص، عن أب عبد ال مول بن تيم بن مرة، عن أب عبد الرحن، عن بلل به مرفوعا. وهذا إسناد ضعيف.
ـ أبو عبد ال، وأبو عبد الرحن كلها مهول ل ي8عرف.

).734ـ ش8عبة قد خولف ف إسناده. خالفه ابن جريج فرواه عن أب بكر بن حفص، عن أب عبد الرحن، عن أب عبد ال به. فيما رواه عبد الرزاق رقم (
).12/155)، «تذيب التهذيب» (43، 34/32)، «تذيب الكمال» (1283) رقم (7/176وانظر: «العلل» للدارقطن (

 ) عن حاد بن سلمة، عن أيوب، عن أب قلبة، عن أب إدريس الولن، عن بلل به189)، وابن خزية رقم (1112/رقم 1)، والطبان (6/15ورواه أحد (
جه يه على أو هم حاد فذكره. واخت8لف ف ن، وخالف يس الول با إدر عن أيوب فلم يذكروا أ عة  قد رواه جا نه  نه معلول، ل هر؛ إل أ ف الظا يد  سناد ج  مرفوعا. وهذا إ

أخرى.
) رقم (7/182)، «العلل» للدارقطن (1378)، «مسند البزار» رقم (82) رقم (1/39)، «العلل» لبن أب حات (1/177انظر: «العلل الكبي» للترمذي (

1285.(



).274] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب السح على الناصية والعمامة، رقم (427[
) عن بلل بن رباح رضي ال عنه.275] رواه مسلم، الكتاب والباب السابقي، رقم (428[
) من حديث بلل بلفظ: «فيمسح على العمامة والفي».13 ـ 12 ـ 6/11] روى أحد (429[
) من حديث ابن عباس.5885] رواه البخاري، كتاب اللباس: باب التشبهون بالنساء والتشبهات بالرجال، رقم (430[
).14)، «الختيارات» ص(187، 21/186] انظر: «مموع الفتاوى» (431[
).236] تقدم تريه، ص(432[
).1/387] انظر: «النصاف» (433[
بة، كتاب الطهارات: ف الرأة تسح على خارها، رقم (434[ بن أب شي  ) بإgسناد حسن عن السن البصري عن أم سلمة أنا كانت تسح على249] روى ا

المار.
).163قال علي بن الدين: رأى السن أم سلمة ول يسمع منها. «جامع التحصيل» ص(

 )] من حديث ابن1184 ـ (21)، ومسلم، كتاب الج: باب التلبية وصفتها، رقم [1540] رواه البخاري، كتاب الج: باب من أهل� ملبlدا.، رقم (435[
عمر.

] تقدم تريه.436[
).206، 1/205] انظر: «نيل الوطار» (437[
).2/65] انظر: «اللى» (438[
حد (439[ من الغائط، (240، 4/239] رواه أ من الغائط والبول، وباب الوضوء  سائي، كتاب الطهارة: باب الوضوء  قم (1/98)، والن  )،159، 158) ر

).478)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم، رقم (96والترمذي، كتاب الطهارة: باب ما جاء ف السح على الفي للمسافر رقم (
والديث صح¦حه: الترمذي، وابن خزية، وابن حبان، والنwووي، وابن حجر.

).206)، «الفتح» شرح حديث رقم (245)، «اللصة» رقم (67انظر: «الرر» رقم (
).1/426] انظر: «النصاف» (440[
).1/227)، والبيهقي (719) رقم (1/189)، والدارقطن (336] رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب ف الروح يتيمwم، رقم (441[

وصح¦حه ابن السكن، وقال ابن اللقن: «رجاله ثقات»!
قال أبو بكر بن أب داود: «ل يروه عن عطاء عن جابر غي الزبي بن خ8ريق، وليس بالقوي». قال البيهقي: «ليس هذا الديث بالقوي».

قال عبد الق الgشبيلي: «ل ي8روى الديث من وجه قوي». وكذلك ضعفه النووي.
وقال ابن حجر: «رواه أبو داود بسندX فيه ضعف، وفيه اختلف على رواته».

).136)، «البلوغ» رقم (210)، «التلخيص البي» رقم (580)، «اللصة» رقم (1/223انظر: «الحكام الوسطى» (
).2/74] انظر : «اللى» (442[
).1/324] انظر: «نيل الوطار» (443[
).75، 2/74] انظر: «الل�ى» (444[
).1/425] انظر: «النصاف» (445[
] تقدم تريه.446[
).14)، «الختيارات» ص(210، 21/209] انظر: «مموع الفتاوى» (447[
 )1324)، وابن حبان رقم (192)، وابن خزية رقم (556] رواه ابن ماجه، كتاب الطهارة: باب ما جاء ف التوقيت ف السح للمقيم والسافر، رقم (448[

وغيهم، عن أب بكرة.
والديث} صhحwحه: الشافعي، وابن خزية، وابن حبان، والط¾اب، والنووي وغي8هم، وحhسwنه البخاري.

).216)، «التلخيص البي» رقم (247انظر: «اللصة» رقم (
).15)، «الختيارات» ص(21/179] انظر : «مموع الفتاوى» (449[
).388، 1/387] انظر: «الgنصاف» (450[



] تقدم تريه من حديث الغية بن شعبة.451[
).241] انظر: ص(452[
).388، 1/387] انظر: «النصاف» (453[
] تقدم تريه.454[
).403، 1/302] انظر: «النصاف» (455[
).386، 1/385] انظر: «النصاف» (456[
 ): «وأما ما يلبس ف أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والذني، والذي قد يكون ف أسفله لفة11/170] وقال شيخنا رحه ال ف «مموع الفتاوى» (457[

على الرقبة، فإgن هذا مثل العمامة لشقة نزعه فيمسح عليه».
).13)، «الختيارات» ص(21/185] انظر: «مموع الفتاوى» (458[
] تقدم تريه.459[
).233، 232] انظر: ص(460[
).1/507] انظر: «الموع شرح الهذب» (461[
] تقدم تريه.462[
 ): «... وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الوارب، ث لبس عليها جوارب أخرى أو «كنادر»11/176] وقال شيخ8نا رحه ال ف «مموع الفتاوى» (463[

ومسح العليا فل بأس به على القول الراجح، ما دامت الدwة باقية لكن ت8حسب الدة} من السح على الول ل من السح على الثان».
).1/434] انظر: «الgنصاف» (464[
).1/412] انظر: «النصاف» (465[
] تقدم تريه.466[
) وغيهم.346)، وأبو يعلى رقم (162)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب كيف السح، رقم (1/114] رواه أحد (467[

قال ابن حجر: «إسناده صحيح».
).60)، «بلوغ الرام» رقم (219انظر: «التلخيص» رقم (

سفله، رقم (468[ جه، كتاب الطهارة، باب ف مسح أعلى الف وأ بن ما فه1157)، والطبان ف «الوسط» رقم (551] رواه ا wمن حديث جابر. وضع  ( 
النووي.

وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف جدا.».
).219)، «التلخيص» رقم (254انظر: «اللصة» رقم (

حد (469[ قم (4/254] رواه أ سح، ر يف ال بو داود، كتاب الطهارة: باب ك ي161)، وأ oسح على الف ف ال ما جاء   )، والترمذي، أبواب الطهارة: باب 
) بلفظ: «رأيت النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يسح على الفي على ظاهرها».98ظاهرها، رقم (

وف إسناده عبد الرحن بن أب الزناد: صدوق؛ تغي¦ر حفظه لا قدم بغداد، والرواة عنه بغداديون. ويشهد له حديث علي التقدم.
والديث حسwنه الترمذي�، والنووي�، وغيها.

).219)، «التلخيص البي» رقم (249). «اللصة» رقم (1/291انظر: «سنن البيهقي» (
).244] تقدم تريه ص(470[
).419، 1/345] انظر: «النصاف» (471[
] تقدم تريه.472[
).419، 1/345] انظر: «النصاف» (473[
).388، 1/387] انظر: «النصاف» (474[
).1/428)، «النصاف» (1/526] انظر: «الموع شرح الهذب» (475[
).15] انظر: «الختيارات» ص(476[
).264] انظر ص(477[



).1/282)، «جامع العلوم والكم» (4/219] «إعلم الوقعي» (478[
] تقدم تريه.479[
 )، والترمذي، كتاب العلم: باب ما جاء ف فضل الفقه على3641)، وأبو داود، كتاب العلم، باب الث على طلب العلم، رقم (1/196] رواه أحد (480[

)، وصححه الاكم وابن حبان.223)، وابن ماجه، القدمة: باب فضل العلماء والث على طلب العلم، رقم (2682العبادة، رقم (
بل القول تح» كتاب العلم: باب العلم ق ظر: «الف با». ان هد يتقوwى  كن له شوا سنده، ل ف  هم باضطراب  فه بعض wن، وضع بن حجر: «.. حسwنه حزة الكنا  وقال ا

).68، 67والعمل، رقم (
).250] انظر: ص(481[
).1/230] انظر: «الغن» (482[
] تقدم تريه.483[
).362] حديث أب هريرة رواه مسلم، كتاب اليض: باب الدwليل على أن من تيق�ن الطهارة ث شكw ف الدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (484[

).59وحديث: عبد ال بن زيد متفق عليه، وقد تقدم تريه ص(
).1/57] انظر: «القناع» (485[
).2/5] انظر: «النصاف» (486[
).1/230] انظر: «الغن» (487[
).12، 2/11)، (1/218] انظر: «النصاف» (488[
).502] انظر: ص(489[
).2/13] انظر: «النصاف» (490[
).292، 282] انظر: ص (491[
).16] انظر: «منظومة ف أصول الفقه وقواعد فقهية» للمؤلف رحه ال ص(492[
).2/16] انظر: «النصاف» (493[
)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء ف الوضوء من القيء والرعاف، رقم (2381] رواه أبو داود، كتاب الصوم: باب الصائم يستقئ عامدا.، رقم (494[

 )، عن أب الدرداء1097) وابن حبان رقم (36)، وابن خزية، رقم (3124، 3123)، والنwسائي ف «السنن الكبى»، كتاب الصيام: باب ف الصائم يتقيأ، رقم (87
رضي ال عنه.

قال ابن منده: «إسناده صحيح متصل».
قال ابن حجر: «حديث قوي السناد». ث قال: «هذا حديث صحيح».

).1/441)، «موافقة ال}ب الeب» (885انظر: «التلخيص البي» رقم (
).2/9)، «الموع شرح الهذب» (1/247] انظر: «الغن» (495[
).4/438)، و«سي أعلم النبلء» (1/23] انظر: «إعلم الوقعي» (496[
).2/13] انظر: «النصاف» (497[
).16)، «الختيارات» ص(242/ 21) و(20/526] انظر: «مموع الفتاوى» (498[
) من حديث أنس.1/141)، والبيهقي (1/157] رواه الدارقطن (499[

).152) وقال ابن حجر: «ف إسناده صال بن مقاتل وهو ضعيف»، انظر: «التلخيص البي» رقم (295والديث ضعwفه النووي ف «اللصة» رقم (
).2/14] انظر: «الموع شرح الهذب» (500[
] تقدم تريه.501[
).2/20)، «النصاف» (1/234] انظر «الغن» (502[
) وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم، رقم (376] رواه مسلم، كتاب اليض: باب الدليل على أن نوم الالس ل ينقض الوضوء، رقم (503[
).264) وهذا لفظه، وصحwح النووي إسناد أب داود «اللصة» رقم (200
).3199)]، وأبو يعلى رقم (154)، «الطالب العالية» رقم (175] رواه البزار [«متصر الزوائد» رقم (504[



).1/248قال اليثمي: «رواه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح»، المع (
).197/ل1قال البوصيي عن إسناد أب يعلى: «هذا إسناد� صحيح� ورواه البزار ف مسنده...»، «إتاف الية الهرة بزوائد السانيد العشرة» (

 قال ابن القطان: «قال قاسم بن أصبغ أحدثنا ممد بن عبد السلم ال}شن، حدثنا ممد بن بشار، حدثنا يي بن سعيد القطان، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس
قال:... فذكره. وهو ـ كما ترى ـ صحيح�، من رواية إمام عن شعبة فاعلمه».

).2806«بيان الوهم واليهام» رقم (
).25، 2/20] انظر: «النصاف» (505[
).16)، «الختيارات» ص(21/230] انظر: «مموع الفتاوى» (506[
 ) من حديث معاوية. قال ابن حجر: «ف إسناده بقية، عن أب بكر بن1/160)، والدارقطن (875/رقم 19)، والطبان ف «الكبي» (4/97] رواه أحد (507[

أب مري وهو ضعيف».
 )1/161)، والدارقطن (477)، وابن ماجه، كتاب الط�هارة: باب الوضوء من النوم، رقم (203وروى أبو داود، كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم، رقم (

عن علي يرفعه «العي وكاء السwه، فمن نام فليتوضأ».
قال أحد: «حديث علي أثبت من حديث معاوية». قال أبو حات: «ليسا بقويي».

وحسwن النذري وابن الصلح حديث عليö، وقال النwووي: «رواه أبو داود وغيه بأسانيد حسنة».
).159)، «التلخيص» رقم (262انظر: «اللصة» رقم (

ملحظة: السwهg: الد�ب8ر. الوكاء: اليط الذي ت8ربط به الريطة.
).2/31] انظر: «النصاف» (508[
) من حديث أب هريرة.2/131)، والبيهقي (1/147)، والدارقطن (1118) واللفظ له، وابن حبان رقم (2/333] رواه أحد (509[

والديث صحwحه: الاكم، وابن حبان، وابن عبد الب، وعبد الق الgشبيلي، والنووي.
).166)، «التلخيص البي» رقم (270انظر: «اللصة» رقم (

 )، والترمذي، أبواب الطهارة: باب الوضوء من مس181)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الوضوء من مسl الذ�كر، رقم (407، 6/406] رواه أحد (510[
)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب الوضوء من مسl الذكر، رقم (163) رقم (1/100)، والنسائي، كتاب الطهارة: باب الوضوء من مسl الذكر، (82الذكر، رقم (

) وغيهم.479
ف يء  صح ش هو أ قي، والساعيلي. قال البخاري: « كم، والبيه بن حبان، والا ية، وا بن خز ي، والترمذي، وا بن مع ي  بل، وي بن حن حد  صحwحه: أ يث   والد

الباب».
قال النووي: «رواه مالك ف الوطأ والثلثة بأسانيد صحيحة».

 )،266 ـ ب] نسخة دار الكتب، حيث أطال الكلم على هذا الديث واستوف طرقه با ل يزيد عليه، «اللصة» رقم (197/ل 5انظر: «العلل» للدارقطن [
).165«التلخيص» رقم (

).246] هي رواية ابن حبان انظر ص(511[
).27، 2/26] انظر: «النصاف» (512[
 )، والنسائي، كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من183، 182) واللفظ له، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الرخصة ف ذلك، رقم (4/23] رواه أحد (513[
 )، وابن ماجه كتاب الطهارة: باب الرخصة ف ذلك،85) والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء ف ترك الوضوء من مس¦ الذكر، رقم (165)، رقم (1/101ذلك (
). وغيهم.483رقم (

والديث ضعwفه: الشافعي، وأبو حات، وأبو زرعة، والدارقطن، والبيهقي، والنووي، لجل قيس بن طلق، وقد رجwح الافظ ابن حجر أنه «صدوق».
وصحwحه بالقابل: الفلس، والطبان، والطحاوي، وابن حزم.

وقال ابن الدين: «هو عندنا أحسن من حديث ب8سرة».
وقال الطحاوي: «إسناده مستقيم غي مضطرب».

).165)، و«التلخيص» رقم (83)، «الرر» رقم (281)، «اللصة» للنووي رقم (1/135)، «سنن البيهقي» (1/48انظر: «علل الديث» لبن أب حات (
] تقدwم تريه.514[



).2/27] انظر: «النصاف» (515[
] تقدم تريه.516[
).1/251)، «نيل الوطار» (2/42] انظر: «الموع شرح الهذب» (517[
).16)، «الختيارات» (21/222)، (20/524] انظر: «مموع الفتاوى» (518[
بن مسرهد [إتاف الية الهرة ل519[ بن حبان رقم (1/149)، والدارقطن (8242/رقم 8]، والطبان (148] رواه مسدد   ) عن ملزم بن1122)، وا

عمرو، عن عبد ال بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه به.
) من طريق إسحاق بن أب إسرائيل، عن ممد بن جابر، عن قيس به.1/148ورواه الدارقطن (

).1/76قال الطحاوي: حديث ملزم صحيح، مستقيم السناد. «شرح العان» (
).286] انظر: ص(520[
).1/25)، «منتهى الرادات» (1/59] انظر: «القناع» (521[
).2/28] انظر: «الموع شرح الهذب» (522[
).2/45] انظر: «النصاف» (523[
).2/42] انظر: «النصاف» (524[
).1/531] قرأ با: حزة، والكسائي، وخلف. انظر: «إgتاف فضلء البشر» للبنwا (525[
).512)، ومسلم، كتاب الصلة: باب العتراض بي يدي الصلي، رقم (382] رواه البخاري، كتاب الصلة: باب الصلة على الفراش، رقم (526[
).2/42] انظر: «النصاف» (527[
حد (528[ قم (6/210] رواه أ من الق}بلة، ر بو داود، كتاب الط�هارة: باب الوضوء  من الق}بلة (179)، وأ سائي، كتاب الط�هارة: باب ترك الوضوء  )، والن

)، وابن ماجه، كتاب الط�هارة: باب الوضوء½ من الق}بلة، رقم (86)، والترمذي، أبواب الط�هارة: باب ما جاء ف ترك الوضوء من الق}بلة، رقم (170)، رقم (1/104
بو داود، والدارقطن،502 بو حات، وأ به، وهذا الديث قد أعل�ه البخاري، وأ  ) وغيهم، بأسانيدهم عن وكيع، عن العمش، عن حبيب بن أب ثابت، عن عائشة 

والنووي، وابن حجر، وغيهم با ملخصه:
أول.: أن عروة ف هذا الديث هو عروة الزن، وليس ابن الزبي، والزن ل يدرك عائشة.

ثانيا.: حبيب بن أب ثابت ل يسمع¢ من عائشة.
أما عروة ف هذا الديث فهو عروة بن الزبي كما ورد مصرwحا. به ف رواية الئمة الثقات عند أحد وغيه.

مع ي شيئا.. «جا بن الزب من عروة  بت  ب ثا بن أ حبيب8  سمع  ي والبخاري وغيهم: ل ي بن مع بل وا بن حن عن عروة فمسل�م، قال الثوري وا حبيب  ساع  ما عدم   أ
 ). إل أن له طرقا. ومتابعات أخرى يتقوwى با، منها: ما رواه البزار ف «مسنده» من طريق ممد بن موسى بن أعي، حدثنا أب، عن عبد الكري، عن159التحصيل» ص(

عطاء عن عائشة به.
 قال عبد الق الgشبيلي: «موسى بن أعي هذا ثقة مشهور، وابنه مشهور، روى له البخاري، ول أعلم لذا الديث عل¾ة توجب تركeه، ول أعلم فيه مع ما تقدم أكثر

 ) وأقر¦ه1/142من قول يي بن معي: حديث} عبد الكري عن عطاء حديث رديء؛ لنه حديث غي مفوظ، وانفراد الثقة بالديث ل يضر¦ه». «الحكام الوسطى» (
 ـ ب].144/ل5ابن التركمان، وذكر الدارقطن الختلف فيه ف «العلل» [

).1/315وقال ابن تيمية: «إسناه جيد». «شرح العمدة» (
).1/45وقال ابن حجر: «رجاله ثقات». «الدراية» (

 ) عن إبراهيم التيمي عن عائشة به. قال أبو داود: «هذا مرسل، إبراهيم التيمي ل يسمع من عائشة». وانظر «العلل»178)، وأبو داود رقم (6/210ورواه أحد (
 ـ أ].5/152للدارقطن [

 قال ابن تيمية: «غاية} ما ف الgسناد نوع إgرسال، وإgذا أ}رسل الديث من وجهي متلفي اعتضد أحدها بالخر، ول سيما وقد رواه البزار بإgسناد جيد عن عطاء عن
).1/315عائشة مثله»، «شرح العمدة» (

وقد احتج ـ بذا الديث ـ المام أحد كما ف رواية حنبل عنه. ومhالe ابن عبد البhر إل تصحيحه.
ن [ ظر: «العلل» للدارقط ـ ب، ل 129/ل5ان ـ أ، ل151  ن» (156  سنن الدارقط تب، « سخة دار الك ـ أ] ن قي (1/137  سنن البيه » ،(1/124،( 

).178«التلخيص البي» رقم (



 )، قال ابن كثي:9587، 9586، 9585، 9584، 9583)، وابن جرير رقم (506)، وف «الصنف» رقم (1/184] رواه عبد الرزاق ف «تفسيه» (529[
).43«وقد صhحw من غي وجه عن عبد ال بن عباس أنه قال ذلك». «تفسي ابن كثي» (النساء 

) عن عمر أنه قبwلe امرأته عاتكة بنت زيد، ث مضى إل الصلة فصل�ى ول يتوضwأ.512وهذا هو مذهب عمر بن الطاب، فروى عبد الرزاق رقم (
).1/115)، وأقرwه ابن كثي ف «مسند الفاروق» (1/318والثر صحwحه أبو عمر بن عبد الب ف «الستذكار» (

قم (530[ مه الكتاب، ر oهم عل سل¾م: الل يه و صل¾ى ال عل  lنب حد (75] روى البخاري، كتاب العلم: باب قول ال مه الكتاب»، ورواه أ oهم عل فظ: «الل )، بل
).75)، وغيها بلفظ: «اللهم فقoهه ف الدlين وعلoمه التأويل»، وانظر كلم الافظ ف «الفتح» شرح حديث رقم (10587/رقم 10)، والطبان (1/266

).280] تقدم تريه، ص(531[
).278] انظر: ص(532[
).1/260] انظر: «الغن» (533[
).2/47] انظر: «النصاف» (534[
).20/56] انظر: «النصاف» (535[
).251، 250، 21/245] انظر: «مموع الفتاوى» (536[
).28/335)، (11/543] انظر: «مموع الفتاوى» (537[
).293)، «الختيارات» ص(25/210] انظر: «النصاف» (538[
).1/261] انظر: «الغن» (539[
).2/52] انظر: «النصاف» (540[
).1/256] انظر: «الغن» (541[
يس على غاسل اليت غسل، رقم (6101) رقم (3/405] روى عبد الرزاق ف «مصنفه» (542[ بة، كتاب النائز: باب من قال: ل بن أب شي كر  بو ب )، وأ

) عن ابن عباس أنه قال ف غسل اليت: «يكفي منه الو8ض8وء».306 ـ 1/305)، والبيهقي (11134
 ) عن ابن عمر أنه قال ف غسل اليت:1/306)، والبيهقي (11137)، وأبو بكر بن أب شيبة، الوضع السابق، رقم (407، 3/406وروى عبد الرزاق أيضا. (

«إgنا يكفيك الو8ضوء»، واللفظ لعبد الرزاق.
) عن أب هريرة أنه قال: «أقل¥ ما فيه الو8ض8وء».1/342)، و«شرح العمدة» لبن تيمية (1/256وذكر ف «الغن» (

ور8ويh نو ذلك عن: عائشة، وعبد ال بن مسعود، وأب برزة، وعائذ بن عمرو وغيهم. انظر: «الراجع السابقة».
).2/52] انظر: «النصاف» (543[
).54، 2/53] انظر: «النصاف» (544[
]545.(hرhبhه) ة}: القطعة من اللحم ل عظم فيها. «اليط» مادةhب¢رeال [
 ). من1599)، ومسلم، كتاب الساقاة: باب أخذ اللل وترك الشبهات، رقم (52] رواه البخاري، كتاب اليان: باب فضل من استبأ لدينه، رقم (546[

حديث النعمان بن بشي.
] تقدم تريه.547[
 ) من560، 559/رقم 1) والطبان ف «الكبي» (496)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب ما جاء ف الوضوء من لوم البل، رقم (4/352] رواه أحد (548[

حديث عبد الرحن بن أب ليلى، عن أسيد بن حضي.
 قال البوصيي: «إسناده ضعيف، لضعف حجاج بن أرطأة وتدليسه، وقد خالفه غيه. والفوظ عن عبد الرحن بن أب ليلى عن الباء». وانظر: «العلل» لبن أب

).280). وأورده النووي ف قسم الضعيف من «اللصة» رقم (38) رقم (1/25حات (
 ). وهو صحيح، إل أنه ليس فيه المر بالوضوء من ألبان البل (موضع الشاهد)، إل ما303قلت: إذا. رجع الديث} إل حديث الباء بن عازب، وسيأت تريه ص(

 )، وال1/335وقع ف بعض ألفاظه، أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م: «توضأ من لوم البل وألبانا»، رواه الشالنجي. قال ابن تيمية: «إسناده جيد». «شرح العمدة» (
أعلم.

وللحديث شواهد نسوق بعضها:



بن ماجه، الكتاب والباب السابقي، رقم ( بن عمرو. رواه ا يه أيضا. خالد بن يزيد497ـ من حديث ا يد وهو مدلس وقد عنعن. وف  )، وف إسناده بقية بن الول
الفزاري: مهول الال.

)، قال اليثمي: «إسناده حسن»، قلت: فيه سليمان بن داود الشwاذكون: حافظ متروك.7106/رقم 7ـ من حديث سرة السوائي. رواه الطبان ف «الكبي» (
).632)] وأبو يعلى رقم (105 ـ 104/ل1ـ من حديث طلحة بن عبيد ال. رواه إسحاق بن راهويه [إتاف الية الهرة (

قال اليثمي: «فيه مhن¢ ل ي8سمw». قال البوصيي: «مدار طرق هذه السانيد على ليث بن أب سليم وهو ضعيف».
).105/ل1)، «إتاف الية الهرة» (1/101)، «الطالب العالية» (1/250انظر: «المع» (

).360] رواه مسلم، كتاب اليض: باب الوضوء من لوم الgبل، رقم (549[
 )، وابن81)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب الوضوء من لوم الgبل، رقم (184] رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب الوضوء من لوم البل، رقم (550[

) من حديث الباء بن عازب.32)، وابن خزية رقم (494ماجه، كتاب الطهارة: باب ما جاء ف الوضوء من لوم البل، رقم (
 قال ابن خزية: «ل أeر خلفا. بي علماء الديث أن هذا الب صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه». وصحwحه أيضا.: أحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والنووي،

وابن تيمية، وغيهم.
).154). «التلخيص البي» رقم (1/330)، «شرح العمدة» لبن تيمية (275انظر: «اللصة» رقم (

).1/251] انظر: «الغن» (551[
).2/54] انظر: «النصاف» (552[
 )، والنسائي، كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء ما192] رواه ـ بذا اللفظ ـ أبو داود، كتاب الطهارة: باب ف ترك الوضوء ما مسwت النار، رقم (553[

) عن شعيب بن أب حزة، عن ممد بن النكدر، عن جابر به، وأ}عgل� بعلتي:1134)، وابن حبان رقم (185) رقم (1/108غيwرت النار (
 - أنه متصر من حديث جابر الطويل؛ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م توضأ ث أكل خبزا. ولما.، ث صhل�ى ول يتوضwأ، قاله أبو حات الرازي، وأبو داود، وابن حبان،1

وابن حجر.
 قال أبو حات الرازي: هذا حديث مضطرب الت، إنا هو أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أكل كتفا. ول يتوضأ. كذا رواه الثقات عن ابن النكدر عن جابر، ويتمل أن

).168) رقم (1/64يكون شعيب حhدwث به من حفظه فوهم فيه. «العلل» لبنه (
 ) ـ وعبد ال هذا صدوق ف155- قال الشافعي: ل يسمع ابن النكدر هذا الديث من جابر، إgنا سعه من عبد ال بن ممد بن عقيل. «التلخيص البي» رقم (2

حديثه لي، وي8قال تغيwر بآخره كما ف «التقريب».
) عن جابر أنه س8ئل عن الوضوء ما مسwت النار؟ فقال: ل.5457ويشهد لعناه ما رواه البخاري رقم (

).1/116)، والبيهقي (545) رقم (1/151] رواه الدارقطن (554[
).158وضعwفه: البيهقي، وابن حجر، وغيهم. انظر: «التلخيص» رقم (

).1/262) وباب استحباب الوضوء ما مسته النار (1/253] انظر: «نيل الوطار» للشوكان، كتاب الطهارة: باب الوضوء من لوم البل (555[
) من طريق وكيع، عن العمش، عن أب ظبيان، عن ابن عباس به. وهذا إgسناد صحيح رجاله رجال الصحيح.1/116] رواه البيهقي (556[

).1938وانظر: «فتح الباري» شرح حديث رقم (
).303] تقدم تريه ص(557[
قم (558[ ما، ر نم ومرابضه بل والدواب والغ gي233] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب أبوال ال ي: باب حكم الارب سامة والارب سلم، كتاب الق  )، وم

) من حديث أنس بن مالك.1671والرتدين، رقم (
).2/61] انظر: «الgنصاف» (559[
 )، ومسلم، كتاب اليض: باب وجوب قضاء الصوم على الائض دون الصلة،321] رواه البخاري، كتاب اليض: باب ل تقضي الائض الصلة، رقم (560[
).335رقم (
).1/395] انظر: «إgعلم الوقعي» (561[
 ) من طريق عروة بن ممد بن عطية السعدي عن أبيه عن جده4784)، وأبو داود، كتاب الدب: باب ما يقال عند الغضب، رقم (4/226] رواه أحد (562[

به.
). وhلgيh اليمن لعمر بن عبد العزيز عشرين سنة.7/287عروة بن ممد روى عنه جاعة، ووثقه ابن حبان وقال: «يطئ وكان من خيار الناس»، «الثقات» (



). كما أنه يظهر من كلم ابن حبان فيه أنه قد عرفه.9/219وقد قال ابن كثي: «كل¥ من استعمله عمر بن عبد العزيز فهو ثقة»، «البداية والنهاية» (
أما أبوه ممد فقد قال الافظ ابن حجر فيه ف التقريب: «صدوق»، وقال الذهب ف الكاشف: «وثoق» فالgسناد ل بأس به.

يم ( بو نع هد رواه أ ف «مموع الفتاوى» (2/130وله شا ية  بن تيم سلم ا gبه شيخ8 ال يث احتج¦  يف. والد سناده ضع gسفيان وإ ب  بن أ ية  يث معاو من حد  (
25/238.(

).333] انظر: ص(563[
) عن أم عطية.939)، ومسلم، كتاب النائز: باب ف غسل اليت، رقم (1254] رواه البخاري، كتاب النائز: باب ما يستحب أن ي8غسل وترا.، رقم (564[
] تقدم تريه.565[
] تقد¦م تريهما.566[
) من حديث أب ذeرö.1006] رواه مسلم، كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من العروف، رقم (567[
) من حديث أب سعيد الدري.571] رواه مسلم، كتاب الساجد: باب السهو ف الصلة والسجود له، رقم (568[
).2/68] انظر: «الgنصاف» (569[
).2/67] انظر: «الgنصاف» (570[
).218 ـ 17/217] انظر: «الامع لحكام القرآن» للقرطب (571[
 )، ومسلم، كتاب النكاح: باب تري الطبة على خطبة أخيه حت يأذن أو يترك،2140] رواه البخاري، كتاب البيوع: باب ل يبيع على بيع أخيه، رقم (572[
)، من حديث أب هريرة.1413رقم (
) عن ابن عمر، قال ابن حجر: «إgسناده ل بأس به».1/88)، والبيهقي (1/121)، والدارقطن (13217/رقم 12] رواه الطبان ف «الكبي» (573[

وروي أيضا. من حديث عمرو بن حزم، وحكيم بن حزام وعثمان بن أب العاص.
وصحwحه: إgسحاق بن راهويه، والشافعي، وابن عبد الب. واحتجw به أحد بن حنبل.

).1/196)، «نصب الراية» (175انظر: «التلخيص البي» رقم (
).21/266)، «مموع الفتاوى» (1/202] انظر: «الغن» (574[
).1/77] انظر: «الل�ى» (575[
] تقدم تريه.576[
] تقدم تريه.577[
).2/67] انظر: «الموع شرح الهذ�ب» (578[
] تقدم تريه.579[
).1/61] انظر: «الgقناع» (580[
).2/69)، «الموع شرح الهذب» (2/73] انظر: «الgنصاف» (581[
).2/73] انظر: «الgنصاف» (582[
).2/73] انظر: «الgنصاف» (583[
).2/73] انظر: «الgنصاف» (584[
).2/70)، «الموع شرح الهذب» (1/204] انظر: «الغن» (585[
).604] الس�ب�ورة: لوح كبي ي8عل�ق أمام جهور من الناس، ي8كتب عليه وي8محى. «العجم العرب الساسي» ص(586[
] تقدم تريه.587[
).1/81] انظر: «حاشية ابن عابدين» (588[
).2/67)، «الموع شرح الهذب» (1/188] انظر: «الفروع» (589[
).224] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلة، رقم (590[
) من حديث أب الليح عن أبيه.59) من حديث ابن عمر، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء، رقم (2/57] رواه أحد (591[

).1410قال الافظ ابن حجر: «إgسناده صحيح». انظر: «الفتح» شرح حديث رقم (



).225)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلة، رقم (135] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب ل تقبل صلة بغي طهور، رقم (592[
).1/52)، «تذيب الس�نن» (289، 21/277] انظر: «مموع الفتاوى» (593[
 ) عن عبد ال بن عمر1413)، ومن طريقه أبو داود، كتاب الصلة: باب ف الرجل يسمع السجدة وهو راكب، رقم (5911] رواه عبد الرزاق رقم (594[

بن عمر الع8مري نا القرآن، فإgذا مرw بالسجدة كب¦ر وسجد وسجدنا». وعبد ال  يه وسل¾م يقرأ علي بن عمر قال: «كان رسول ال صل¾ى ال عل عن ا فع،  عن نا  العمري، 
ضعيف. كما ف

).48«التقريب» . قال النووي: «رواه أبو داود وإgسناده ضعيف. «اللصة» رقم (
 )576)، ومسلم، كتاب الساجد: باب سجود التلوة، رقم (1067] رواه البخاري، كتاب سجود القرآن: باب ما جاء ف سجود القرآن وس8نتها، رقم (595[

عن عبد ال بن مسعود.
).60)، «الختيارات» ص(293، 21/279] انظر: «مموع الفتاوى» (596[
).1071] رواه البخاري معلقا. بصيغة الزم، كتاب سجود القرآن: باب سجود السلمي مع الشركي، انظر ترجة حديث رقم (597[
 )، ومسلم، كتاب الج: باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من1615، 1614] رواه البخاري، كتاب الج: باب من طاف بالبيت إgذا قدم مكة، رقم (598[

) من حديث عائشة.1235البقاء على الgحرام وترك التحلل، رقم (
 )، ومسلم، كتاب الج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه1762، 1757] رواه البخاري، كتاب الج: باب إgذا حاضت الرأة بعد ما أفاضت، رقم (599[

)].1211 ـ (382عن الائض، رقم [
)].1211 ـ (119)، ومسلم، كتاب الج، باب بيان وجوه الgحرام، رقم [294] رواه البخاري، كتاب اليض: باب المر بالن¦فساء إgذا ن8فgس¢نh، رقم (600[
 ) وغيهم من حديث3836)، وابن حبان رقم (2739)، وابن خزية رقم (960] رواه الترمذي، كتاب الج: باب ما جاء ف الكلم ف الطواف، رقم (601[

ابن عباس موقوفا. ومرفوعا.
ورجwح رواية الوقف: النسائي، والبيهقي، وابن الصلح، والنذري، والنووي.

ورج¦ح رواية الرفع: ابن السكن، وابن خزية، وابن حبان، والاكم، وابن حجر.
).2/131)، «موافقة ال}ب الب» (174انظر: «التلخيص البي» رقم (

).5/222] انظر: «الغن» (602[
).26/123)، (21/273] انظر: «مموع الفتاوى» (603[
] تقدم تريه.604[
).3/26)، «إgعلم الوقعي» (26/242] انظر: «مموع الفتاوى» (605[
).27)، «الختيارات» ص(243، 26/199] انظر: «مموع الفتاوى» (606[
).27)، «الختيارات» ص(243، 26/199] انظر: «مموع الفتاوى» (607[
).1/265] انظر: «الغن» (608[
) من حديث أب سعيد الدري.343] رواه مسلم، كتاب اليض: باب إنا الاء من الاء، رقم (609[
).2/139] انظر: «الموع شرح الهذب» (610[
).1/266] انظر: «الغن» (611[
).1/74] انظر: «حاشية العنقري على الروض الربع» (612[
).2/141)، «الموع شرح الهذ�ب» (1/121] انظر: «الكاف» (613[
] اللقeاح: اسم ما يلقح به النخل.614[
 ،310)، ومسلم، كتاب اليض: باب وجوب الغسل على الرأة بروج الن منها، رقم(130] رواه البخاري، كتاب العلم، باب الياء ف العلم، رقم(615[
) من حديث أم سلمة، وأم س8ليم، وأنس بن مالك.313، 312، 311
] انظر تريج الديث السابق.616[
).2/84)، «النصاف» (20] انظر: «القواعد» لبن رجب ص(617[
).2/87] انظر: «النصاف» (618[



).17] انظر: «الختيارات» ص(619[
] تقدم تريه.620[
] تقدم تريه.621[
).348)، ومسلم، كتاب اليض: باب نسخ الاء من الاء، رقم (291] رواه البخاري، كتاب الغسل: باب إgذا التقى التانان، رقم (622[
)].348 ـ (87] رواه مسلم، كتاب اليض: باب نسخ الاء من الاء، رقم [623[
).336] انظر ص(624[
).2/97] انظر: «الgنصاف» (625[
).2/134)، «الموع شرح الهذب» (93، 2/92] انظر: «الgنصاف» (626[
بو داود، كتاب الط�هارة: باب ف الرجل ي8سلم في8ؤمر بالغسل، رقم (5/61] رواه أحد (627[ فر إgذا355)، وأ  )، والنwسائي، كتاب الط�هارة: باب غسل الكا

) وغيهم.605)، والترمذي، كتاب الصلة: باب ما ذكر ف الغتسال عندما يسلم الرجل، رقم (188)، رقم (1/110أسلم، (
قم ( ية، ر بن خز يث : حسwنه الترمذي. وصحwحه ا قم (255والد بن حبان، ر بت». «الوسط» (1240)، وا يث ثا بن النذر: «حد  )،2/114) وقال ا

).455وصحwحه أيضا: النووي ف «اللصة» رقم (
).2/98] انظر: «الgنصاف» (628[
) من حديث عبد ال بن عمر.844)، ومسلم، كتاب المعة، رقم (877] رواه البخاري، كتاب المعة: باب فضل الغسل يوم المعة، رقم (629[
).99، 2/98] انظر: «النصاف» (630[
 ) من1206)، ومسلم، كتاب الج: باب ما ي8فعل بالرم إذا مات، رقم (1851] رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد: باب سنة الرم إذا مات، رقم (631[

حديث ابن عباس.
).309] تقدم تريه ص(632[
 ] رواه ـ بذا السياق ـ أبو عوانة ف «مستخرجه» من طريق: وهب بن جرير عن شعبة عن العمش قال: سعت زيد بن وهب، عن عبد ال بن مسعود633[

به.
سناد عند البخاري، وأصل الديث عند البخاري، كتاب القدر: الباب الول، رقم ( gقي ال قة، روى له الماعة، وبا بن جرير: ث  )، ومسلم،6594ووهب 

) دون قوله: «نطفة»، وال أعلم.2643كتاب القدر: باب كيفية خلق الدمي ف بطن أمه، رقم (
)، ومسلم، كتاب اليض: باب الستحاضة وغسلها وصلتا، رقم (325] رواه البخاري، كتاب اليض، باب إذا حاضت ف شهر ثلث حيضX، رقم (634[
333.(
) ومسلم، كتاب الج: باب بيان وجوه الحرام، رقم (305] رواه البخاري، كتاب اليض: باب تقضي الائض الناسك كلها إل الطواف بالبيت، رقم (635[

1211.(
).2/106] انظر: «النصاف» (636[
).315] انظر: ص(637[
).1/200] انظر: «الغن» (638[
 )، والنسائي، كتاب الطهارة: باب حجب النب229)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ف النب يقرأ القرآن، رقم (124، 107، 1/84] رواه أحد (639[

) وغيهم.146)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء ف الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما ل يكن جنبا.، رقم (265) رقم (1/144من قراءة القرآن، (
والديث وهwنه أحد. وصحwحه: الترمذي، وابن السكن، وابن خزية، وابن حبان، والاكم، وعبد الق الgشبيلي، والبغوي ف «شرح السنة».

 وحسwنه شعبة بن الجاج (وناهيك به). قال ابن حجر: «وضعwف بعض8هم بعضh رواته، والق� أنه من قeبيل السن يصلح للح8جwة» «الفتح». شرح
).305حديث رقم (

).184)، و«التلخيص البي» رقم (524وانظر: «اللصة» رقم (
) من حديث علي بن أب طالب.1/38)، والبيهقي (603] رواه البزار ف «مسنده» رقم (640[

قال اليثمي: «رواه البزار ورجاله ثقات». قال النذري: «إسناده جيد ل بأس به».
).26178)، «كن العمال» رقم (335)، «الترغيب والترهيب» رقم (2/99وله شاهد من حديث جابر. انظر: «ممع الزوائد» (



) رقم (10/141)، والنسائي، كتاب الطهارة: باب ف النب إgذا ل يتوضأ (227] رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب ف النب يؤمر بالغسل، رقم (641[
) عن عبد ال بن ن8جي، عن أبيه، عن علي به مرفوعا..3650)، وابن ماجه، كتاب اللباس: باب الصور ف البيت، رقم (261

ون8جي هذا قال ابن حجر فيه: «مقبول»، أي: حيث} ي8تابع. وللحديث شواهد يتقوwى با، منها:
كبي» ( يخ ال ف «التار بن عباس، رواه البخاري  من حديث ا قم (5/74ـ  صر زوائد البزار، ر مي: «رجاله1128)، والبزار [مت  )]. قال اليث

رجال الصحيح خل العباس بن أب طالب وهو ثقة».
 )].1127)]، والبزار [متصر زوائد البزار، رقم (2247ـ من حديث ب8ريدة، رواه أبو بكر بن أب شيبة ف «مسنده» [الطالب العالية، رقم (

).5/72قال اليثمي: «فيه عبد ال الكم ل أعرفه. وبقية رجاله ثقات». «المع» (
).18والديث} صح¦حه ابن حبان، والاكم، والذهب، وحhسwنه الافظ ابن8 كثي. «تفسي القرآن العظيم» (الكهف: 

).3/257)، «العلل» للدارقطن (5405وانظر: «العجم الوسط» رقم (
).2/357)، «الموع شرح الهذب» (200، 1/199] انطر: «الغن» (642[
).27)، «الختيارات» ص(26/191] انظر: «مموع الفتاوى» (643[
).183] انظر: «التلخيص البي» رقم (644[
).342] انظر: ص(645[
).2/112] انظر: «النصاف» (646[
] تقدم تريه.647[
 ). عن هشام بن1557] روى سعيد بن منصور ف «سننه» واللفظ له، وأبو بكر بن أب شيبة، الطهارات: باب النب ير¦ ف السجد قبل أن يغتسل، رقم (648[

سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: «رأيت رجال. من أصحاب رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يلسون ف السجد وهم منبون إذا توضؤوا وضوء الصwلة».
 وروى حنبل بن إسحاق عن أب نعيم، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال: «كان أصحاب رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يتحدwثون ف

السجد وهم على غي وضوء، وكان الرجل يكون جنبا. فيتوضwأ ث يدخل السجد فيتحدث».
قال ابن كثي: «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم».

وروى أبو بكر بن أب شيبة ف «مصنفه»، الوضع السابق، نوه عن عليö وجابر.
).1/288)، «نيل الوطار»، كتاب الطهارة: باب الرخصة ف اجتياز النب ف السجد (43انظر: «تفسي ابن كثي»، النساء (

) عن عمر بن الطاب به.306)، ومسلم، كتاب اليض: باب جواز نوم النب...، رقم (287] رواه البخاري، كتاب الغسل: باب نوم النب، رقم (649[
 )، والترمذي، كتاب النائز: باب ما جاء ف الغسل من3161)، وأبو داود، كتاب النائز: باب ف الغسل من غeسwل ميتا.، رقم (2/454] رواه أحد (650[

) من حديث أب هريرة.1463)، وابن ماجه، كتاب النائز: باب ما جاء ف غسل اليت، رقم (993غسل اليت، رقم (
نه موقوف على أب هريرة. «العلل» لبن أب حات رقم ( ت الرازي والبخاري وغيهم أن رفعه خطأ، والصwواب أ بو حا وقد رجwح المام أحد وأ

).87)، «الرر» رقم (1035
وقد ساق ابن القيم لذا الديث أحدh عشر طريقا.، ث قال: «وهذه الط¥رق تدل¥ على أن� الديث مفوظ». وصحwحه ابن القطان وابن حزم.

وقال ابن تيمية: «إسناده على شرط مسلم».
وقال الافظ ابن حجر: «وف ال}ملة، هو بكثرة ط}رقه أسوأ} أحواله أن يكون حسنا.».

).182)، «التلخيص البي» رقم (4/306)، «تذيب السنن» (1/362)، «شرح العمدة» (3339انظر: «اللصة» رقم (
).1/110] انظر: «النكت على الرر» (651[
).297] انظر ص(652[
).2/120] انظر: «النصاف» (653[
] تقدم تريهما.654[
).418)، ومسلم، كتاب الصلة: باب استخلف الgمام إgذا عرض له عذر، رقم (687] رواه البخاري، كتاب الذان: باب إنا ج8عل الgمام ليؤت به، رقم(655[
).1/151] انظر: «كشاف القناع» (656[
] تقدم تريه.657[



).195) وتقدم ذلك ص(1/307)، «النصاف» (22/218) (18/263] انظر: «مموع الفتاوى» (658[
] تقدم تريه.659[
).158] انظر: ص(660[
 ) واللفظ له، ومسلم، كتاب اليض: باب صفة غسل النابة، رقم274] رواه البخاري كتاب الغسل: باب من توضأ ف النابة ث غسل سائر جسده، رقم (661[

)317.(
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.662[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.663[
).370، 1/368] انظر: «فتح الباري» (664[
).1/146] الgلeب: إناء يسع قدر حلبة ناقة، يستعمل للغسل، «الصباح الني» (665[
 )318)، ومسلم، كتاب اليض: باب صفة غسل النابة رقم (258] رواه البخاري، كتاب الغسل: باب من بدأ بالgلب أو الطيب عند الغسل، رقم (666[

بعناه من حديث عائشة.
] تقدم تريه.667[
).17)، «الختيارات» ص(20/369] انظر: «مموع الفتاوى» (668[
] تقدم تريه.669[
] تقدم تريه.670[
ية هذه الزيادة مسلم، كتاب اليض: باب صفة غسل النابة، رقم (671[  ). قال ابن حجر: «هذه الزيادة تفرwد با أبو معاوية دون أصحاب316] تفرد بروا

ية أب سلمة عن عائشة، أخرجه أبو ية أب معاوية عن هشام مقال. نعم له شاهد من روا  هشام، قال البيهقي: هي غريبة صحيحة. قلت: (أي: ابن حجر): لكن ف روا
).248داود الطيالسي». انظر: «الفتح» شرح حديث رقم (

).356] انظر: ص(672[
).358] انظر: ص(673[
).326، 1/325] انظر: «النصاف» (674[
).326، 1/325] انظر: «النصاف» (675[
).172). وقد تقدم ذلك ص(4)، «القواعد» لبن رجب ص(302 ـ 301، 1/164] انظر: «الغن» (676[
).682)، وأصله ف مسلم، كتاب الساجد: باب قضاء الصلة الفائتة، رقم (344] رواه البخاري، كتاب التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء السلم، رقم (677[
).292 ـ 1/289] انظر: «الغن» (678[
).189] انظر: ص(679[
).2/138] انظر: «النصاف» (680[
).1/91 جراما. كما ف «تنبيه الفهام شرح عمدة الحكام» للمؤلف رحه ال (510 جراما.، فم8د� البl = 2040] والصwاع بالب8رl اليد = 681[
] تقدم تريه.682[
).17)، «الختيارات» ص(21/396] انظر: «مموع الفتاوى» (683[
).305] رواه مسلم، كتاب اليض: باب جواز نوم النب...، رقم (684[
 )، والترمذي، أبواب الصلة: باب ما ذكر ف الرخصة4601، 225)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب من قال يتوضأ النب، رقم (4/320] رواه أحد (685[

) عن يي بن يعمر عن عمار.613للجنب ف الكل والنوم إذا توضأ، رقم (
) وأعل�ه أبو داود والدارقطن بالنقطاع بي يي بن يعمر وعمار.504قال الترمذي: حسن صحيح. وصحwحه أيضا. النووي ف «اللصة»، رقم (

).4177قلت: ويؤيlده ما قاله أن يي قال ف بعض روايات الديث: إgنه أخبه رجل عن عمار بن ياسر. انظر: «السنن» لب داود رقم (
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.686[
)، ومسلم، كتاب اليض: باب جواز نوم النب واستحباب الوضوء له، رقم (290] رواه البخاري، كتاب الغسل: باب النب يتوضأ ث ينام، رقم (687[
306.(



).1/395] انظر: «فتح الباري» (688[
).2/158)، «الموع شرح الهذب» (1/303] انظر: «الغن» (689[
 )، والترمذي، أبواب الطهارة: ما جاء ف النب ينام قبل أن228)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ف النب يؤخر الغسل، رقم (6/146] رواه أحد (690[

 ). وغيهم من طريق أب إسحاق، عن السود، عن عائشة581)، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها: باب ف النب ينام كهيئته ل يسw ماء، رقم (118يغتسل رقم (
 به. وضعwفه: أحد، ويزيد بن هارون، ومسلم بن الجاج، وأبو داود، والترمذي، والنووي وغيهم، بسبب مالفة أب إسحاق لبراهيم بن يزيد وعبد الرحن بن السود
 وغيها من الثقات. وصحwحه الطحاوي والاكم والبيهقي، قال ابن رجب: وهذا الديث ما اتفق أئمة الديث من السلف على إنكاره على أب إسحاق... وأما الفقهاء
من فة  هم طائ هو صحيح ول يتفطنون لدقائق علم علل الديث ووافقت قة ف كل حديث رواه ث ظن صحته وهؤلء يظنون أن  قة رجاله ف ف ث ظر  هم ن ي من  التأخرون فكث

).1/362الدثي التأخرين كالطحاوي والاكم والبيهقي. «فتح الباري» له (
 )، «التلخيص البي» رقم511) «اللصة» رقم (37، 2/36 نسخة دار الكتب الصريwة] «شرح الس�نة» (58/ل5انظر: «العلل» للدارقطن [

)187.(
).1/241] انظر: «نيل الوطار» (691[
).1/158] انظر «كشاف القناع» (692[
) من حديث أب سعيد الدريl.308] رواه مسلم، كتاب اليض: باب جواز نوم النب واستحباب الوضوء له، رقم (693[
) من حديث أب سعيد الدري.1/204) والبيهقي (1/152)، والاكم (1211)، وابن حبان رقم (221] رواه ابن خزية ف «صحيحه» رقم (694[

).507قال الاكم: صحيح على شرط الشيخي؛ ول يرجاه بذا اللفظ. ووافقه الذهب. وصحwحه أيضا. النووي. انظر: «اللصة» رقم (
 ) من حديث أنس، وبو¦ب به البخاري، كتاب309] رواه ـ بذا اللفظ ـ مسلم، كتاب اليض: باب جواز نوم النب واستحباب الوضوء له، رقم (695[

 ) بلفظ: «كان يدور على268). وبنحوه حديث أنس رقم (267الغسل: باب إgذا جامع ث عاد، ومن دار على نسائه ف غسل واحدX، ث أورد حديث عائشة، رقم (
نسائه ف السwاعة الواحدة».

] متفق عليه، وقد تقدم تريه.696[
).367)، ومسلم، كتاب اليض: باب التيمم، رقم (334] رواه البخاري، كتاب التيمم: باب قوله تعال: {{فeلeم¢ تhجgد8وا مhاءÀ فeتhيhمwم8وا صhعgيدËا طeيlبËا}} رقم (697[
] تقدم تريه.698[
)] من حديث ابن سيين، عن أب هريرة.193] رواه ـ بذا اللفظ والسlياق ـ البزار [«متصر زوائد البزار» لبن حجر، رقم (699[

).2464قال ابن القطان: «إسناده صحيح»، «بيان الوهم والgيهام» رقم (
).1/259قال اليثمي: «رجاله رجال الصحيح»، «المع» (

).1423قال الدارقطن: الصواب عن ابن سيين مرسل.. «العلل» رقم (
 )، والترمذي، أبواب الطهارة: باب التيمم للجنب333، 332)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب النب يتيمم، رقم (180، 155، 5/146ورواه أحد (

) وغيهم من طريق عمرو بن ب8جدان عن أب ذرX به مرفوعا. ف قصةX.1311)، وابن حبان رقم (124إgذا ل يد الاء، رقم (
 )، «الكاشف»، «التلخيص» رقم1/149وعمرو بن ب8جدان وث�قه العجلي وابن حبان وصحwح حديثه الترمذي، وابن حبان. فهو ثقة. وانظر: «نصب الراية» (

)210.(
وصحwح حديث أب ذر: الترمذي، وابن حبان، والنwووي، وغيهم.

).1355)، «العجم الوسط» للطبان، رقم (549انظر: إضافة لا سبق: «اللصة» رقم (
).242، 2/241] انظر: «النصاف» (700[
] تقدم تريه.701[
).400] انظر ص(702[
).2/204] انظر: «النصاف» (703[
).375] انظر: ص(704[
بو داود والاكم. قال ابن345] رواه البخاري تعليقا. بصيغة التمريض، كتاب التيمم: باب «إذا خاف النب على نفسه الرض...» رقم (705[  )، ووصله أ

حجر: «وإسناده قويÌ؛ لكنه عل�قه بصيغة التمريض لكونه اختصره». «الفتح» شرح ترجة الباب الذكور.



) من حديث عبادة بن الصامت.2340)، وابن ماجه، كتاب الحكام: باب من بن ف حقoه ما يضر¦ باره، رقم (327 ـ 5/326] رواه أحد (706[
 ور8وي أيضا. من حديث أب سعيد، وأب هريرة، وجابر، وابن عباس، وعائشة وغيهم. قال النووي: «حديث حسن... وله طرق يhق¼وhى بعضها ببعض». قال
ابن رجب: «وهو كما قال». قال ابن الصwلح: «هذا الديث أسنده الدارقطن من وجوه، ومموعها يقوlي الديث ويسlنه، وقد تقبله جاهي أهل العلم، واحتج�وا به».

).32انظر: «جامع العلوم والكم» لبن رجب، شرح حديث رقم (
 ) واللفظ له، ومسلم، كتاب الج: باب فرض الج7288] رواه البخاري، كتاب العتصام: باب القتداء بسنن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، رقم (707[

) من حديث أب هريرة.1337مرwة ف العمر، رقم (
).195 ـ 2/193)، «النصاف» (21/137)، «مموع الفتاوى» (1/315] انظر: «الغن» (708[
] تقدم تريه.709[
).1/71] انظر: «القناع» (710[
).365] انظر: ص(711[
).393] انظر: ص(712[
).226، 2/224)، «النصاف» (339، 1/338] انظر: «الغن» (713[
).21)، «الختيارات» ص(426، 21/422] انظر: «مموع الفتاوى» (714[
).1/218] انظر: «تصحيح الفروع» (715[
).138، 8/137)، «النصاف» (26/190] انظر: «مموع الفتاوى» (716[
).137، 8/136] انظر: «النصاف» (717[
] تقدم تريه.718[
).2/202] انظر: «الgنصاف» (719[
).110، 25/100)، (21/62] انظر: «مموع الفتاوى» (720[
] تقدم تريه.721[
).376] انظر: ص(722[
).2/261] انظر: «النصاف» (723[
] تقدم تريه.724[
] تقدم تريه.725[
) من حديث ح8ذيفة.522] رواه مسلم، كتاب الساجد: الباب الول، رقم (726[
 ) من حديث علي بن أب158، 1/98)، وأحد (31638] رواه ابن أب شيبة، كتاب الفضائل: باب ما أعطى ال تعال ممدا. صل¾ى ال عليه وسل¾م رقم (727[

).1/261طالب. قال اليثمي: «الديث} حhسhن�»، «المع» (
] تقدم تريه.728[
) عن أب بكر الصدlيق.1454] رواه البخاري، كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم، رقم (729[
).221، 4/220] انظر: «الغن» (730[
).28] انظر: ص(731[
).1/334] انظر: «الغن» (732[
).54، 47] انظر: ص(733[
 ) وفيه: أنه نhفeضh كف�يه، ومسلم،347) وهذا لفظه، وف باب التيمم ضربة، رقم (338] رواه البخاري، كتاب التيمم: باب التيمم هل ينفخ فيهما، رقم (734[

) ولفظه: «إنا كان يكفيك أن تضرب بيديك الرض، ث تhن¢ف}خh، ث تسحh بما وجهك وكف�يك».368كتاب اليض: باب التيمم، رقم (
).2/222) (311، 1/47] انظر: «النصاف» (735[
).1/111] انظر: «حاشية ابن عابدين» (736[
)]، وقد تقدwم تريه آنفا..368 ـ (110] متفق عليه، وهذا لفظ مسلم رقم [737[



).1/321] انظر: «الغن» (738[
 ) من حديث عبد ال بن عمر. وضعwف إسناده عبد الق الgشبيلي وابن حجر وغي1/207)، والبيهقي (1/179)، والاكم (1/180] رواه الدارقطن (739[

واحد. وللحديث ط}رق أخرى كلها متكل�م فيها. وصحwح الدارقطن وعبد الق الgشبيلي وقفه على ابن عمر.
).130)، «البلوغ» رقم (208)، «التلخيص البي» رقم (1/222انظر: «الحكام الوسطى» (

 ). وأشار ابن دقيق العيد إل شذوذ2/254)، والدارقطن (3968) رقم (2/413] رواه النسائي ف «الكبى»، كتاب الج: باب الدعاء على الصفا (740[
لفظة المر «ابدؤوا» لخالفة رواتا لمع من ال}ف�اظ. والصواب صيغة الب «أبدأ}».

).1036انظر: «التلخيص البي» رقم (
).226 ـ 2/224] انظر: «الgنصاف» (741[
).226 ـ 2/224] انظر: «الgنصاف» (742[
).193] انظر: ص(743[
).375] انظر: ص(744[
] تقدم تريه.745[
).2/232)، «النصاف» (1/342] انظر: «الغن» (746[
] تقدم تريه.747[
] تقدم تريه.748[
).247، 2/246] انظر: «النصاف» (749[
] تقدم تريه.750[
).374، 373] انظر: ص(751[
).1/360] انظر: «حاشية ابن عابدين» (752[
).2/14] انظر: «الغن» (753[
] تقدم تريه.754[
).1/163)، «القناع» (3/372] انظر: «النصاف» (755[
 )، والنسائي، كتاب الغسل: باب التيمم لن يد الاء بعد الصلة،338] رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب التيمم يد الاء بعد ما يصلي ف الوقت، رقم (756[

 ) من طريق عبد ال بن نافع، عن الليث، عن بكر بن سوادة، عن عطاء، عن أب سعيد الدري178، 1/9)، والاكم (744)، والدارمي رقم (431)، رقم (1/212(
به مرفوعا.

 وأ}عل: بأن عبد ال بن نافع قد تفرwد بوصله، وخالفه عبدال بن البارك ويي بن بكي فروياه عن الليث، عن عhمية بن أب ناجية، عن بكر بن سوادة، عن
عطاء بن يسار عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م مرسل.

 قال أبو داود: «وذgك¼ر8 أب سعيد ف هذا الديث وhه¢م� وليس بحفوظ، وهو مرسل» وروي موصول. من طريق الليث، وابن ليعة، وف كل ذلك نظر من حيث
صلحيته للمتابعة.

).213)، «التلخيص البي» رقم (1/160)، «نصب الراية» (440)، «بيان الوهم والgيهام» رقم (2/37انظر: «فتح الباري» لبن رجب (
 ) من724)، ومسلم، كتاب الصلة: باب استحباب ركعت س8نwة الفجر، رقم (1171] رواه البخاري، أبواب التهجد: باب ما يقرأ ف ركعت الفجر، رقم (757[

حديث عائشة رضي ال عنها.
 ) من حديث جابر ف وصفه لجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وفيه أنه قرأ1218] رواه مسلم، كتاب الج: باب حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م رقم (758[

فيهما سورت الخلص، والكافرون.
).2/252] انظر: «الgنصاف» (759[
] تقدم تريه.760[
 ) من حديث عبد ال بن عمرو ولفظه: «... ووقت صلة العشاء إل نصف الليل612] رواه مسلم، كتاب الساجد: باب أوقات الصلوات المس، رقم (761[

الوسط...».



)، وسياق الكلم على هذه السألة إن شاء ال تعال سيأت ف باب شروط الصلة.179، 3/178] انظر: «النصاف» (762[
).193] انظر: ص(763[
).158)، وقد تقدwم الكلم على ذلك ص(1/225] انظر: «الفروع» (764[
).393، 392] انظر: ص(765[
).394] تقدم تريه ص(766[
 ] قال ابن8 رجب: «وهذا الذي قالوه ف صفة التwيمم؛ ل ي8نقل عن الgمام أحد، ول قاله أحد� من متقدlمي أصحابه؛ كالرقي وأب بكرX وغيgها». انظر: «فتح767[

).2/94الباري» لبن رجب (
] تقدم تريه.768[
] متفق عليه، وقد تقدم.769[
).1/86)، «القناع» (1/324] انظر: «الغن» (770[
).25] انظر: ص(771[
قم (772[ سجد، ر ف ال من220] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب صب¦ الاء على البول  سلم، كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيه   )، وم

) من حديث أنس بن مالك.284النجاسات إذا حصلت ف السجد، رقم (
).279)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، رقم (172] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب إذا شرب الكلب ف إناء أحدكم، رقم (773[
يخ البزار»، «المع» (774[ صحيح خل ش مي: «رجاله رجال ال ب هريرة. قال اليث يث أ من حد سناده حسن».1/287] رواه البزار  بن حجر: «إ  )، قال ا

).424)، وانظر: «اللصة» رقم (35«التلخيص» رقم (
).279] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، رقم (775[
 ] قال الافظ ابن حجر: «ورواية أولهن أرجح من حيث الكثرية والحفظية، ومن حيث العن أيضا.، لن تتريب الخية يقتضي الحتياج إل غسلة أخرى776[

).172لتنظيفه»، «الفتح» شرح حديث رقم (
).111 ـ 1/109] انظر: «الل�ى» (777[
).2/586)، «الموع شرح الهذب» (1/78] انظر: «الغن» (778[
).1/149] انظر: «حاشية الصنعان على العدة» (779[
] تقدم تريه.780[
).21/620] انظر: «مموع الفتاوى» (781[
] تقدم تريه.782[
) عن ابن عمر بدون عزوه لصدر.1/75] ذكره ابن قدامة ف «الغن» (783[
).2/287] انظر: «النصاف» (784[
] تقدم تريه.785[
).2/287] انظر: «النصاف» (786[
] تقدم تريه.787[
 ) عن عبد ال بن عمر قال: «كانت الصلة خسي، والغسل من247)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ف الغسل من النابة، رقم (2/109] رواه أحد (788[

 النابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يسأل حت جعلت الصلة خسا.، والغسل من النابة مرة، وغسل البول
) بعد ذكره لذا الديث: «ف رواته أيوب بن جابر وهو ضعيف».1/75من الثوب مرة». قال ابن قدامة ف «الغن» (

] تقدم تريه.789[
 )،10/50)، والنسائي، كتاب الطهارة: باب ف ماء البحر، (83)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الوضوء باء البحر، رقم (378، 2/361] رواه أحد (790[
 ) من حديث386)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب الوضوء باء البحر، رقم (69)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء ف ماء البحر أنه طهور، رقم (59رقم (

أب هريرة.
والديث صحwحه: البخاري، والترمذي، وابن خزية، وابن حبان، وابن عبد الب وغيهم.



).1)، «التلخيص» رقم (1انظر: «الرر» رقم (
 )، والترمذي، كتاب الصوم: باب ما جاء ما يستحب عليه الفطار، رقم2355)، وأبو داود، كتاب الصوم: باب ما ي8فطر عليه، رقم (4/17] رواه أحد (791[

 ) من حديث1/432)، والاكم (3514)، وابن حبان ف «صحيحه» رقم (1699)، وابن ماجه، كتاب الصيام: باب ما جاء على ما يستحب الفطر، رقم (695(
سلمان بن عامر.

وصحwحه: أبو حات الرازي، والترمذي، وابن خزية، والاكم وقال: «على شرط البخاري»، ووافقه الذهب.
).661)، «بلوغ الرام» رقم (900انظر: «التلخيص البي» رقم (

] تقدم تريه.792[
).1/311)، «حاشية ابن عابدين» (481، 21/474] انظر: «مموع الفتاوى» (793[
] تقدم تريه.794[
).306 ـ 2/304)، «النصاف» (21/523] انظر: «مموع الفتاوى» (795[
).306 ـ 2/304)، «النصاف» (21/523] انظر: «مموع الفتاوى» (796[
).414] انظر: ص(797[
).1/97] انظر: «الغن» (798[
).428] انظر: ص(799[
قه ف الصلة، رقم (800[  )، ومسلم، كتاب الساجد: باب جواز حل الصبيان ف516] رواه البخاري، كتاب الطهارة: باب إذا حل جارية صغية على عن

) من حديث أب قتادة.543الصلة، رقم (
) من حديث عبد ال بن عمر.2003] رواه مسلم، كتاب الشربة: باب بيان أن كل مسكر خر وأن كل خر حرام، رقم (801[

).5575ورواه البخاري متصرا.، كتاب الشربة: باب قول ال تعال: {{إgنwمhا ال¼خhم¢ر8 وhال¼مhي¢سgر8 وhالÊن¢صhاب8}} رقم (
) من حديث جابر بن عبد ال.2002ورواه مسلم أيضا.، الوضع السابق، رقم (

).24، 23)، «الختيارات» ص(21/481)، «مموع الفتاوى» (2/127)، «أضواء البيان» (6/288] انظر: «أحكام القرآن» للقرطب (802[
).1980)، ومسلم، كتاب الشربة: باب تري المر...، رقم (2464] رواه البخاري، كتاب الظال: باب صب¦ المر ف الطريق، رقم (803[
] تقدم تريه.804[
).5/118)، «فتح الباري» (202، 201] انظر: «القواعد» لبن رجب ص(805[
 ) من حديث سلمة بن1802)، ومسلم، كتاب الهاد والسlي: باب غزوة خيب، رقم (4196] رواه البخاري، كتاب الغازي: باب غزوة خيب، رقم (806[

الكوع.
) من حديث عبد ال بن عباس.1579] رواه مسلم، كتاب الساقاة، باب تري بيع المر، رقم (807[
).303، 2/302] انظر: «النصاف» (808[
).1983] رواه مسلم، كتاب الشربة: باب تري تليل المر، رقم (809[
).187] تقدم تريه ص(810[
).2/577)؛ «الموع شرح الهذب» (2/302)؛ «النصاف» (487 ـ 21/481] انظر: «مموع الفتاوى» (811[
).2/304] انظر: «النصاف» (812[
]813.«wبhيت، «القاموس اليط»: مادة «دwز¢ر والزhة: الظ�رف الكبي للبwبwالد [
 )، وف كتاب الوضوء: باب ما يقع من النجاسات5538] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة ف السمن الامد أو الذائب، رقم (814[

). وهذا لفظه من حديث ابن عباس.235ف السمن والاء، رقم (
).3842)، وأبو داود، كتاب الطعمة: باب ف الفأرة تقع ف السمن، رقم (233، 2/232] رواه أحد (815[

قال البخاري: «هو خطأ». قال أبو حات الرازي: «هو وhه¢م�». قال الترمذي: «هو حديث غي مفوظ».
).1507)، «العلل» لبن أب حات رقم (1798انظر: «سنن الترمذي» رقم (

).516، 21/490] انظر: «مموع الفتاوى» (816[



).305، 2/304)، «النصاف» (54، 1/53] انظر: «الغن» (817[
] تقد¦م تريه.818[
] تقد¦م تريه.819[
 )،286)، ومسلم كتاب الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع، وكيفية غسله، رقم (222] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب بول الصبيان، رقم (820[

واللفظ له من حديث أم قيس بنت مصن.
] تقدم تريه.821[
).129)، «تفة الودود» ص(2/59] انظر: «إعلم الوقعي» (822[
).1/98] انظر: «شرح منتهى الرادات» (823[
).272، 271] ف باب نواقض الوضوء، ص(824[
).1/77] انظر: «نيل الوطار» (825[
] تقدم تريه.826[
] تقدم تريه.827[
).253، 1/252)، «الفروع» (2/221] انظر: «أحكام القرآن» للقرطب (828[
] تقدم تريه.829[
] تقدم تريه.830[
 ) من حديث333)، ومسلم، كتاب اليض: باب الستحاضة وغسلها وصلتا، رقم (327] رواه البخاري، كتاب اليض: باب عرق الستحاضة، رقم (831[

عائشة.
).442، 441] انظر: ص(832[
 ) من حديث سهل1790)، ومسلم، كتاب الهاد والسي: باب غزوة أ}حد، رقم (2911] رواه البخاري، كتاب الهاد والسي: باب لبس البيضة، رقم (833[

بن سعد.
).440] انظر: ص(834[
] تقدم تريه.835[
).2/354)، «النصاف» (1/68)، «الغن» (21/520] انظر: «مموع الفتاوى» (836[
).136 ـ 129] انظر: ص(837[
] تقدم تريه.838[
] تقدم تريه.839[
).321 ـ 2/317)، «النصاف» (19 ـ 21/16] انظر: «مموع الفتاوى» (840[
).325 ـ 1/316] انظر: «حاشية ابن عابدين» (841[
).26] انظر: «الختيارات» ص(842[
] تقدم تريه.843[
] تقدم تريه.844[
] تقدم تريه.845[
).2/338] انظر: «النصاف» (846[
).1/103] انظر: «الروض الربع» (847[
).344، 2/343] انظر: «النصاف» (848[
).2/299] انظر: «النصاف» (849[
] تقد¦م تريه.850[
)، من حديث جابر بن سرة.360] رواه مسلم، كتاب اليض: باب الوضوء من لوم الgبل، رقم (851[



] متفق عليه، وقد تقدwم تريه.852[
] تقد¦م تريه.853[
).1/155)، «شرح منتهى الرادات» (19/41] انظر: «مموع الفتاوى» (854[
).580، 1/527)، «فتح الباري» (21/320] انظر: «مموع الفتاوى» (855[
)، من حديث الباء بن عازب.301] تقدم تريه ص(856[
) وغيهم من حديث حزة بن عمرو السلمي.1703)، وابن حبان ف «صحيحه» رقم (2994)، والطبان ف «العجم الكبي» (3/494] رواه أحد (857[

).10/131قال اليثمي: «رواه أحد والطبان ف الكبي والوسط، ورجالما رجال الصحيح غي ممد بن سرة، وهو ثقة». «المع» (
)] من حديث عبد الرحن بن أب عمية به مرفوعا..1995ورواه مسدد بن مسرهد ف «مسنده» [«الطالب العالية» رقم (

).2858قال البوصيي: «رواه مسدد ورجاله ثقات. وعبد الرحن بن أب عمية متلف ف صحبته». «متصر إgتاف السادة الهرة» رقم (
 ) ط/دار4/287قلت: عبد الرحن بن أب عمية أثبت له الصحبة أبو حات والبخاري وابن سعد وابن السكن وابن حبان وابن حجر وغيهم. انظر «الصابة» (

) ط/دار العاصمة.1254، 593الكتب، «التقريب» ص(
 ) وضع¦ف ابن حجر والبوصيي1/144) والاكم (838، 837/رقم 22)، والطبان ف «الكبي» (4/221وله شاهد من حديث أب لس الزاعي رواه أحد (

).2859)، «متصر إتاف السادة الهرة» رقم (1468سنده؛ لن فيه ابن إسحاق: مدلس ول يصرح بالتحديث، «الفتح»، شرح ترجة حديث رقم (
).10/131قال اليثمي: «رواه أحد والطبان بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح، غي ممد بن إسحاق وقد صر¦ح بالسماع»، المع (

).838/ رقم 22قلت: ابن إسحاق قد صرwح بالتحديث عند أحد والطبان ف «الكبي» (
 )، وابن حبان749/ رقم 23)، والطبان (159] لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ال ل يعل شفاءكم فيما حرwم عليكم»، رواه أحد ف «الشربة» رقم (858[
) من حديث أم سلمة. وفيه حسان بن مارق ل يوثقه إل ابن حبان.1391رقم (

) موقوفا. على عبد ال بن مسعود تعليقا. بصيغة الزم.5614ورواه البخاري، كتاب الشربة: باب شراب اللوى والعسل، رقم (
).288] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب حكم الن، رقم (859[
).230، 229] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب غسل الن وفركه وغسل ما يصيب من الرأة، رقم (860[

).289)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب حكم الن، رقم (232، 231وباب إذا غسل النابة أو غيها فلم يذهب أثره، رقم (
).29] تقد¦م تريه ص(861[
).126 ـ 3/119] انظر: «بدائع الفوائد» (862[
).347، 2/346] انظر: «النصاف» (863[
).2/353] انظر: «الgنصاف» (864[
).2/6)، «الموع شرح الهذب» (1/230] انظر: «الغن» (865[
).1/255] انظر: «الل�ى» (866[
] تقدم تريه.867[
] تقدم تريه.868[
 )، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح: باب تري أكل لم المر النسية، رقم5528] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب لوم المر الgنسية، رقم (869[

)1940.(
).621، 21/520)، «مموع الفتاوى» (1/68] انظر: «الغن» (870[
] تقدم تريه.871[
).1/258)، والبيهقي (1/31)، والدارقطن (2647)، والط�حاوي ف «شرح الشكل» رقم (519] رواه ابن ماجه، كتاب الطهارة: باب اليض، رقم (872[

ثه عند أهل العلم بالديث ف النهاية من ته: «ليس من الحاديث الت يتج بثلها، لنه إنا دار على عبد الرحن بن زيد بن أسلم، وحدي  قال الطحاوي بعد رواي
الضعف». وضعفه كذلك البيهقي والبوصيي وغيها.

).1/68] انظر: «الغن» (873[
] تقدم تريه.874[



] تقدم تريه.875[
 ] وقال أهل الطب: يستعد� جسم8 الرأة كل� شهر للحمل، فتتضخwم8 بطانة} جدار الرwحم وتتقن8 بالدwم؛ استعدادا. لتلقoي البويضة اللق�حة كي ت8عشعش فيها، فإgذا876[

ما ي8عرف باليض. انظر: «القرار الكي» للدكتور: مأمون الشقفة  ل يدث التلقيح والمل انكمشت البطانة} التقنة بالدwم وانسلخت، ث تتساقط من الفرج. فيحدث 
).48 ـ 41ص(

) من حديث عائشة.1211)، ومسلم، كتاب الج، باب إحرام النفساء، رقم (294] رواه البخاري، كتاب اليض: باب المر بالن�فساء إgذا ن8فgس¢نh، رقم (877[
] تقدم تريه.878[
 ) وتعق�به ابن التركمان بقوله: «ف سنده أحد بن طاهر بن حرملة، قال الدارقطن: كذ�اب، وقال ابن عدي: حدwث1/319] أخرجه البيهقي ف «السنن» (879[

عن جده عن الشافعي بكايات بواطيل يطول ذكرها»، وهذه الكاية من جلتها.
قم (880[ من حديث334)، ومسلم، كتاب اليض: باب الستحاضة وغسلها وصلتا، رقم (306] رواه البخاري، كتاب اليض: باب الستحاضة، ر  ،( 

عائشة.
).28)، «الختيارات» ص(240، 19/237] انظر: «مموع الفتاوى» (881[
).2/373)، «الموع شرح الهذ�ب» (1/389] انظر: «الغن» (882[
).1/444] انظر: «الغن» (883[
).2/389)، «النصاف» (19/239] انظر: «مموع الفتاوى» (884[
).2/66)، «إعلم الوقعي» (227، 11/226] انظر: «الغن» (885[
).632، 21/631] انظر: «مموع الفتاوى» (886[
).486] انظر ص(887[
 )، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء ف287)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب من قال إgذا أقبلت اليضة تدع الصلة: رقم (6/439] رواه أحد (888[

) وغيهم.128الستحاضة أنا تمع بي الصلتي، رقم (
والديث وه¦نه أبو حات الرازي، وقال الدارقطن: «تفرwد به ابن8 عقيل، وليس بقويö»، ونوه قال البيهقي.

).3337/رقم1قلت: عبد ال بن ممد بن عقيل، قال عنه البخاري: «مقارب الديث». قال الذهب: «حسن الديث؛ احتجw به أحد وإسحاق»، «الغن» له (
). وصحwح الديث: أحد بن حنبل، والترمذي، والنووي، وحسwنه البخاري.542قال ابن حجر: «صدوق ف حديثه لي، وي8قال تغيwر بأخhرhة» «تقريب» (

).224)، «التلخيص» رقم (632)، «اللصة» رقم (123) رقم (1/51)، «العلل» لبن أب حات (1/187انظر: «علل الترمذي الكبي» (
] رواه البخاري معل�قا. بصيغة التمريض، كتاب اليض: باب إgذا حاضت ف شهر ثلث حيض. قال ابن حجر: وصله الدارمي ورجاله ثقات.889[

).325)، «الفتح» شرح ترجة حديث رقم (854انظر: «س8نن الدارمي» رقم (
).28)، «الختيارات» ص(240، 19/237] انظر: «مموع الفتاوى» (890[
).2/396] انظر: «النصاف» (891[
) واللفظ له، ومسلم، كتاب اليان: باب بيان نقصان الgيان بنقص الطاعات، رقم (304] رواه البخاري، كتاب اليض: باب ترك الائض للصوم رقم (892[

) من حديث أب سعيد الدري.79)، وانظر رقم (80
] تقدم تريه.893[
).2/60] انظر: «إعلم الوقعي» (894[
لن أعتق، رقم (2562، 2561] رواه البخاري، كتاب الش�روط: باب الشرط ف الولء، رقم (895[ نا الولء   ) من1504)، ومسلم، كتاب العتق: باب إ

حديث عبد ال بن عمر بن الطاب رضي ال عنهما.
) من حديث أنس بن مالك.302] رواه مسلم، كتاب اليض: باب جواز غسل الائض رأس زوجها..، رقم (896[
بو داود، كتاب الطهارة: باب ف إgتيان الائض، رقم (237، 1/230] رواه أحد (897[ تى264)، وأ من أ ما يب على   )، والنسائي، كتاب الطهارة: باب 

 )،136)، والترمذي، أبواب الطهارة: ما جاء ف الكفارة ف إتيان الائض، رقم (1/153) (288حليلته ف حال حيضتها بعد علمه بنهي ال عز¦ وجل عن وطئها، رقم (
) وغيهم من حديث ابن عباس.640وابن ماجه، كتاب الط�هارة: باب ف كفارة من أتى حائضا.، رقم (

والديث} ضعwفه البيهقي� وتبعه النوويÌ؛ بسبب الضطراب ف سنده.



وذهب ابن القطان وابن التركمان وابن حجر وغيهم إل أن بعضh رواياته سالةº من الضطراب.
والديث صححwه: الاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وابن تيمية، وابن التركمان، وابن القيم، والطاب، وابن حجر وغيهم. واستحسنه أحد بن حنبل.

 )، «اللصة»2468) «بيان الوهم واليهام» لبن القطان رقم (1/314)، «السنن الكبى» للبيهقي مع «الوهر النقي» (1/171انظر: «الستدرك» للحاكم (
).228)، «التلخيص البي» رقم (1/467)، «شرح العمدة» لبن تيمية (605للنووي رقم (

).26] انظر: «مسائل المام أحد»، لب داود ص(898[
).264] انظر: «سنن أب داود» حديث رقم (899[
).2/360] انظر: «الموع شرح الهذب» (900[
).2/377)، «النصاف» (1/416] انظر: «الغن» (901[
).2/380] انظر: «النصاف» (902[
).293)، ومسلم، كتاب اليض: باب مباشرة الائض فوق الgزار، رقم (300] رواه البخاري، كتاب اليض: باب مباشرة الائض، رقم (903[
 ) من حديث عبد ال بن سعد. وف إسناده: العلء بن الارث: صدوق فقيه، ر8مي بالقدر، وقد212] رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب ف الذي، رقم (904[

 )، وأبو يعلى1375اختلط. كما ف «التقريب». وله شاهد من حديث عمر بن الطاب، رواه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلة: باب ما جاء ف التطوع ف البيت، رقم(
 ) عن زيد بن أب أنيسة، عن أب إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عمي مول عمر، عن عمر بن1/312)]، والبيهقي (1061[انظر «إgتاف الية الهرة» رقم(

من أوجهX أخرى عن عاصم بن عمرو؛ هذا أرجح8ها. انظر: «العلل» للدارقطن رقم( به. وقد ر8وي هذا الديث   ). قال البوصيي: مدار الطريقي على216الطاب 
ـ (الذي من كتاب الضعفاء  صدوق، يو¦ل  ت الرازي:  بو حا ثه. قال أ بت حدي ف «الضعفاء». وقال البخاري: ل يث يف، ذكره العقيلي  هو ضع بن عمرو، و صم   عا

ما عمي؛ فقد ذكره ابن حبان ف13/534للبخاري). وذكره ابن حبان ف «الثقات». «تذيب الكمال» (  ). وقال ابن حجر ف «التقريب»: صدوق ر8مي بالتشيع. أ
قم( صة» ر ف «الل يث: حسwنه النووي  بن حجر: مقبول. والد سند602«الثقات» وقال ا يث. «م صحة هذا الد هد تدل¥ على  ي: ..فهذه شوا بن كث  ). وقال ا

).43). قال ابن حجر: هذا حديثº حسن. «المال اللبية» له ص(129، 1/128الفاروق» (
) من حديث أنس.302] رواه مسلم، كتاب اليض: باب جواز غ}س¢ل الائض رأس زوجها...، رقم (905[
).105، 2/104] انظر: «النصاف» (906[
 )، ومسلم، كتاب الصيام: باب صحwة صوم من طلع عليه الفجر8 وهو ج8ن8ب�،1932، 1931] رواه البخاري، كتاب الصوم: باب اغتسال الصائم، رقم (907[
).1109رقم (
 ـ (5)، ومسلم، كتاب الطلق: باب تري طلق الائض بغي رضاها، رقم [4908] رواه البخاري، كتاب التفسي: باب تفسي سورة الطلق، رقم (908[

)] من حديث ابن عمر، واللفظ له.1471
).2/172] انظر: «الل�ى» (909[
] تقدم تريه.910[
) من حديث عائشة.334] رواه مسلم، كتاب اليض: باب الستحاضة وغسلها وصلتا، رقم (911[
).2/431] انظر: «الموع شرح الهذب» (912[
).2/412] انظر: «النصاف» (913[
قم (914[ صلة، ر ضة تدع ال من قال إgذا أقبلت الي بو داود، كتاب الطهارة: باب  ي دم اليض286] رواه أ سائي، كتاب الطهارة: باب الفرق ب  )، والن

 ) وغي8هم عن ابن أب عدي، عن ممد بن عمرو، عن ابن شهاب،1/207)، والدارقطن (1348)، وابن حبwان، رقم (216، 215)، رقم (1/123والستحاضة، (
عن عروة، عن عائشة به مرفوعا..

قال الدارقطن: «رواته كل¥هم ثقات». وصحwحه: ابن حبان، والاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهب.
).609قال النووي�: «صحيح�، رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة»، «اللصة» رقم (

قلت: كذا قالوا! مع أن الديث قد أ}عgل� بعل�تي قادحتي:
 - أنه قد اخت8لف على ابن عدي ف إgسناده، فحدwث به مرwة كما تقدم من حفظه، وحدwث به أخرى من كتابه عن ممد بن عمرو، عن عروة عن فاطمة بنت أب1
حبيش.



ته عن عروة عن فاطمة أصح�؛ لنا ف كتابه كذلك، وقد اخت8لف ف ساع عروة من فاطمة». «فتح الباري» لبن رجب ( قال ابن رجب النبلي: «قيل: إgن رواي
1/438.(

). وأعل�ه النسائي بذه العل�ة أيضا. عقب روايته له.117) رقم (1/50- قال أبو حات الرازي: «ل ي8تابع ممد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر»، «العلل» (2
).1/437)، «فتح الباري» لبن رجب (133وانظر: «الرر» لبن عبد الادي رقم (

).191)، «فرائد الفوائد» للمؤلف ص(1/412] انظر: «فتح الباري» (915[
).2/431] انظر: «النصاف» (916[
] تنبيه: قد وhهgمh صاحب «الروض» رحه ال ف هذا الوضع؛ فجعل صورة التwقدم للتأخر؛ وصورة التأخ�ر للتقد�م، فتنبwه.917[
).495] انظر: ص(918[
] تقدم تريه.919[
).497 ـ 495] انظر: ص(920[
).2/395)، «الموع شرح الهذب» (2/449)، «النصاف» (1/413] انظر القوال ف السألة ف: «الغن» (921[
).326] رواه البخاري، كتاب اليض: باب الكدرة والصفرة، رقم (922[
)، وغيهم.1/337)، والبيهقي (1/174)، والاكم (307] رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب ف الرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، رقم (923[

وصحwحه الاكم على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهب.
).613قال النووي: «إسناده صحيح». «اللصة» رقم (

).326قال ابن حجر: «وهو موافق لا ترجم به البخاري». «الفتح» شرح حديث رقم (
): «كن¦ا ل نعتد� بالص�فرة والك}درة بعد الغ8سل شيئا.».870وف رواية الدارمي، كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد اليض، رقم (

).612قال النووي�: «إسناده صحيح�». «اللصة» رقم (
).522، 1/521وانظر: «فتح الباري» لبن رجب (

).2/453)، «النصاف» (1/437] انظر: «الغن» (924[
).150)، ورواه مالك موصول. ف «الوطأ» رقم (320] رواه البخاري تعليقا. بصيغة الزم، كتاب اليض، باب إgقبال اليض وإgدباره، رقم (925[
).1/207] انظر: «كشwاف القناع» (926[
).333)، ومسلم، كتاب اليض: باب الستحاضة وغسلها، رقم (306] رواه البخاري، كتاب اليض: باب الستحاضة، رقم (927[
).271] انظر ص(928[
 ] هذا ما كان يراه شيخنا رحه ال سابقا.، ث إنه رجع عن ذلك وقال، إن الستحاضة ونوها من حدثه دائم ل يب عليه الوضوء لكل صلة بل يستحب،929[

 فإذا توضأ فل ينتقض وضوءه إل بناقض آخر، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ السلم ابن تيمية رحهما ال، لعدم الدليل على النقض، ولن من حدثه دائم ل يستفيد
 بالوضوء شيئا. لن الدث معه دائم ومستمر. وأما رواية البخاري ث توضئ لكل صلة» فهذه الزيادة ضعفها مسلم، وأشار إل أنه حذفها عمدا. فقال: وف حديث حاد
صلة كل  مر بالوضوء ل يث بال جب، إن الحاد بن ر با. وقال ا فة لنفراد حاد  يع الروايات ضعي سائي وذكرا أن ج بو داود والن ها أيضا. أ ـ وضعف  حرف تركناه اه
ها حديث بلف رطوبة من القول بوجوبه ف الستحاضة لن الستحاضة ورد في ها أضعف  ما رطوبة فرج الرأة فالقول بوجوب الوضوء من بة ومعللة اهـ، وأ  مضطر

).75 ـ 2/69)، فتح الباري لبن رجب (15فرج الرأة مع كثرة ذلك من النساء وال أعلم. انظر: الختيارات ص(
).1/469] انظر: «النصاف» (930[
 ) عن ابن عباس وعن خالد1945)، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الضwب، رقم (5400] رواه البخاري، كتاب الطعمة: باب الشواء، رقم (931[

بن الوليد.
) من حديث عائشة.334)، ومسلم، كتاب اليض: باب الستحاضة وغسلها، رقم (327] رواه البخاري، كتاب اليض: باب عرق الستحاضة، رقم (932[
).481، 2/392] انظر: «النصاف» (933[
).2/521] انظر: «الموع شرح الهذب» (934[
).2/481] انظر: «النصاف» (935[
] تقدم تريه.936[



 )، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما311)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ما جاء ف وقت النفساء، رقم (310، 309، 304، 6/300] رواه أحد (937[
 ) وغيهم من حديث كثي بن زياد، عن1/175)، والاكم (648)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب النفساء كم تلس، رقم (139جاء ف كم تكث النفساء، رقم (

م8سwة الزدية، عن أم سلمة به.
)، أي حيث ت8تابع.1372وض8عlف إسناد8ه بسبب م8سwة الزدية: ل ي8عرف حال}ها، قال الافظ فيها: «مقبولة» «تقريب» (

).1/204وللحديث شواهد كثية لكن¢ ل يلو أي� واحد منها من مقال، وف صلحيتها للمتابعة نظر. انظر: «نصب الراية» (
 والديث} صح¦حه الاكم ووافقه الذهب�. قال النووي: «حديثº حسن، رواه أبو داود والترمذي وغيها. وقال الطاب: أثن البخاري على هذا الديث، وأما قول

). فثناء½ البخاري¦ على هذا الديث هو العوwل} عليه. وال أعلم.640جاعةX من مصنفي الفقهاء إgنه ضعيف� فمردود� عليهم». «اللصة» رقم (
).1/193انظر: «علل الترمذي الكبي» (

).1/174] انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبي» (938[
).2/524] انظر: «الموع شرح الهذب» (939[
).2/471] انظر: «النصاف» (940[
).2/471)، «النصاف» (19/239] انظر: «مموع الفتاوى» (941[
).486] انظر: ص(942[
 ) عن السن عن عثمان بن أب العاص أنه كان يقول للمرأة842) رقم (1/219)، والدارقطن ف «سننه» (1202] روى عبد الرزاق ف «مصنفه» رقم (943[

من نسائه إgذا نفست: «ل تقربين أربعي ليلة».
 ) عن السن عن عثمان بن أب العاص أنه كان ل يقرب النساء أربعي118)، وابن الارود رقم (944)، والدارمي رقم (1201وروى عبد الرزاق أيضا.، رقم (

).19/409ليلة ـ يعن ف النفاس». والسن مدلoس� وقد عنعن. وقيل: ل يسمع من عثمان بن أب العاص، «تذيب الكمال» (
).11/34] انظر: «الغن» (944[
).23/193] انظر: «النصاف» (945[
).33/21)، «مموع الفتاوى» (10/327] انظر: «الغن» (946[
] تقدم تريه.947[
] تقدم تريه.948[





  8 الصwلة  كتاب

كتاب8 الصwلة ............
 الصwلة} ف الل¥غة: الد�عاء½، وشاهد ذلك قوله تعال: {{وhصhلo عhلeي¢هgم¢ إgن� صhلeتhكh سhكeن� لeه8م¢}} [التوبة:

] ، أي: ادع8 لم.103
أمwا ف الشwرع: فهي التعب�د8 لل�هg تعال بأقوال وأفعال معلومة، مفتتhحة بالتwكبي، متتhمة بالتwسليم.

وإن شئت فقل: هي عبادةº ذات8 أقوال وأفعال، مفتتحة بالتwكبي، متتمة بالتwسليم.
 )].1أمwا قول بعض العلماء: «إن� الصwلة هي: أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتwكبي، متتمة بالتwسليم»[(

 فهذا فيه قصور، بل ل ب8دw أن نقول: عبادةº ذات أقوال، أو نقول: التwعب�د¦ ل تعال بأقوال وأفعال معلومة، حت
يتبيwن أنwها من العبادات.

{{* hيgعgاكwالر hعhي مgعeار¢كhي وgواس¢ج8د gكgبwرgي لgم8 اق¼ن8تhر¢يhامhي}} :ل، قال ال تعالeلgلة مشروعة ف جيع الwوالص 
[آل عمران]، وذلك لهoيتها، ولنwها صgلeةº بي النسان وربlه عز¦ وجل.

 وقد فرضها ال سبحانه وتعال على هذه المwة على رسوله ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م ليلة ع8رgجh به بدون
واسطة.

وتأمwل¼ كيف أخwرh الل�ه8 تعال فريضتها إل تلك الليلة إشادة. با، وبيانا. لهoيتها لنwها:
أول.: فرضت من ال عز¦ وجل إل رسوله بدون واسطة.

ثانيا.: ف}رضت ف ليلة هي أفضل} الليال لرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م فيما نعلم.
ثالثا.: ف}رضت ف أعلى مكان يصل} إليه البشر.

 رابعا.: ف}رضت خسي صلة، وهذا يدل¥ على مبwة ال لا، وعنايته با سبحانه وتعال، لكن خ8فoفeت فج8عgلت
 خسا. بالفعل وخسي ف اليزان، فكأنwما صل�ى خسي صلة. وليس الراد تضعيف السنة بعشر أمثالا؛ لنwه لو

 كان الراد السنة بعشر أمثالا؛ ل يكن لا مزيwة على غيها من العبادات؛ إذ ف كلo عبادة السنة} بعشر أمثالا،
 لكن الظ�اهر أنwه ي8كتhب8 للنسان أجر8 خسي صلة بالفعل، ويؤيlده: أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ وهو إمام
 أمwتgه ـ قeبgلe فريضة المسي وhرhضgيhها، ث خف�فها الل�ه8 تعال فكتب للمwة أجرh ما قeبgلeه رسول} ال صل¾ى ال عليه

وسل¾م ورضيhه، وهو خسون صلة



 ¥ لذلك: ما رواه البخاري� من حديث أنس رضي ال عنه أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «فراجhعتهويدل
 )]، وف رواية مسلم أن� ال قال: «يا ممد، إgنwهنw خس2ـ يعن: ال ـ فقال: هي خس وهي خسون»[(

 )]، وف رواية النwسائي: «فخمس بمسي،3صلوات كل� يوم وليلة، لgك}لo صلة عشر، فذلك خسون صلة»[(
 )]، وهذا فضلº عظيم من ال عز¦ وجل بالنlسبة لذه المwة، ول ند8 عبادة. ف}رضت يومي÷ا4فeق}م¢ با أنت وأمwت8ك»[(

ف جيع الع8مر إل� الصwلة، فالزwكاة حhوليwةº، والصlيام حhو¢لõ، والeج� ع8م¢ري.
تhجب8 ......

 قوله: «تب» ، أي: الصwلة، والراد بالوجوب هنا أعلى أنواع الوجوب وهو الفريضة. وهي ف الدlين ف
 الرتبة الثانية بعد الشwهادة بالتwوحيد والرlسالة، فالسلم: شهادة أن¼ ل إله إل� ال؛ وأن� ممwدا. رسول ال، وهذه

 واحدة، وإgنwما صارت هاتان الملتان واحدة؛ لن� كل� عبادة ل ب8دw فيها من إgخلص تتضمwنه شهادة} أن¼ ل إله إل
 ال، ومتابعةX تتضمwنه شهادة} أن� ممwدا. رسول ال، فلهذا جعلهما النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م شيئا. واحدا. والرتبة

الث�انية هي الصwلة، فهي من أعلى أنواع الفرض.
 فقول الؤلoف: «تب»، قد يقول قائل: إن� فيه شيئا. من الق}ص8ور؛ لنwك لو قلت عن كبية من الكبائر: تhحرم8،

 لوwن¢تh من أمرها، فإذا قلت ف مثل الصwلة: تب، قد يقول قائل: إن� ف هذا شيئا. من التwهوين بأمرها؟ ولكنwنا
 نقول: إن� الؤلoف أراد أن ي8بيlن جنسh ح8كم هذه الصwلوات، وأنwها ليست من النwوافل أو التwطوعات، بل هي من

جنس الواجب.
 والدwليل على وجوبا: كتاب ال، وس8نwة رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، وإجاع السلمي على ذلك إجاعا

قطعي÷ا معلوما. بالضwرورة من الدlين.
 ] . والشwاهد:103أمwا الكتاب: فقوله تعال: {{إgن� الصwلeةe كeانhت¢ عhلeى ال¼م8ؤ¢مgنgيh كgتhابËا مhو¢ق}وتËا}} [النساء: 

 قوله: {{كgتhابËا}}، لن� كتابا. بعن مكتوب، والكتوب بعن الفروض، قال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا ك}تgب
] ، أي: ف}رgضh.183عhلeي¢ك}م8 الصlيhام}} [البقرة: 

 ومن الس�نwة: قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م وقد بعثe معاذا. إل اليمن: «أع¢لgم¢ه8م¢ أن� ال افترضh عليهم خس
)].5صلواتX ف ك}لo يومX وليلة»[(

 وأما الجاع: فهو معلوم� بالضwرورة من الدlين، ولذا ل ي8نكر¢ أحد� من أهل القgبلة ـ مwن ينتسبون إل السلم
ـ فeر¢ضhهhا؛ حت أهل البدع يقر�ون بفرضgهhا.



 ك}لo مسلمX ..........عhلeى
 وقوله: «على ك}لo مسلم» ، السلم هو: الذي يشهد أن¼ ل إله إل� ال، وأن� ممwدا. رسول ال، ويقيم8 الصwلة،

ويؤت الزwكاة، ويصوم8 رمضانe، ويج� البيت.
 هذا هو السلم الكامل السلم، ولكن الراد بالسلم هنا: من يشهد أن ل إله إل ال؛ وأن� ممدا. رسول ال؛

 لقول الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لعاذ بن جبل: «إنك تأت قوما. من أهلg الكتاب، فاد¢ع8ه8م¢ إل شهادة أن¼ ل إله
إل ال، وأنlي رسول} ال، فإن هم أطاع8وا لذلك؛ فأع¢لgم¢ه8م أن� ال افترض عليهم خسh صلوات...». الديث.

 فتhجgب8 على هذا الذي شhهgدh أن¼ ل إله إل ال؛ وأن� ممدا. رسول} ال، فالكافر ل تب عليه، والراد بنفي
الوجوب على الكافر أنwها ل تhل¼زhم8ه8 حال كفره، ول يhلزhم8ه قضاؤها بعد إسلمه.

 والدwليل على أنwها ل تhلزhم8ه حال كفره، قوله تعال: {{وhمhا مhنhعhه8م¢ أeن¼ ت8ق¼بhلe مgن¢ه8م¢ نhفeقeات8ه8م¢ إgل� أeنwه8م¢ كeفeر8وا بgالل�ه
وhبgرhس8ولgهg وhلe يhأ¼ت8ونe الصwلeةe إgل� وhه8م¢ ك}سhالeى وhلe ي8ن¢فgق}ونe إgل� وhه8م¢ كeارgه8ونe *}} [التوبة] .

 فهذا دليلº على أن� الصwلة ل ت8قبل منه، وإذا ل ت8قبل منه فإgنwها ل تصح�، وإذا ل تصحw ل تب؛ لنwها لو وجبت
وأتى با يلزم فيها لصحwت.

وأيضا.: ر8بwما نستدل¥ بديث معاذ؛ لنwه ل يhذ¼ك}رg افتراضh الصwلة عليهم إgل� بعد الشwهادتي.
 إgذا.؛ الكافر ل تلزمه الصwلة؛ ول يلزمه قضاؤها إذا أسلم؛ لقوله تعال: {{ق}ل¼ لgل�ذgينh كeفeر8وا إgن¼ يhن¢تhه8وا ي8غ¢فeر

 )]، أو6] ، وقال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السلم8 يhه¢دgم8 ما كان قبلeه»[(38لeه8م¢ مhا قeد¢ سhلeف}} [النفال: 
 )]. ول ي8لزgمg النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م الذين أسلموا بقضاء صلواتم الاضية وقال:7«يhج8ب� ما قبله»[(

)].8«أسلمتh على ما أسلفتh من خي»[(
وثeمw دليل من النظر، وهو: أننا لو ألزمناه بقضhائgها بعد إسلمه؛ لكان ف ذلك مشق�ة وتنفي عن السلم.

 ولكن ي8حhاسhب عليها ف الخرة، واستدل� العلماء لذلك بقوله تعال: {{فgي جhنwاتX يhتhسhاءÊل}ونe *عhنg ال¼م8ج¢رgمgي
*مhا سhلeكeك}م¢ فgي سhقeرh *قeال}وا لeم¢ نhك8 مgنh ال¼م8صhلoيh *}} [الدثر] .

فإن قال قائل: مرwد تكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يدخلوا النwار؟.
 فالواب أن ي8قال: لول أن� لتركهم الصwلة وإgطعامg السكي وخوضgهم مع الائضي تأثيا. ف تعذيبهم؛ لكان

ذكره من باب العبث.
 وأمwا من حيث النwظر8: فيقال: إذا كان السلم ي8عاقeب على ترك هذا الواجب، وهو أكرم عند ال ـ بل شك

ـ من هذا الكافر، فكيف ل ي8عذ�ب الكافر؟!.



 قلت: ل ي8عذ�ب الكافر8؛ لنwه غي ملتزم بذلك؛ إذ هو كافر؟فإن
 فنقول: وإن ل يـلتـزم؛ لكـنwـه م8لزم شـرعا.؛ لكونه عبدا. ل، فكونه ل يـلتزم عنـادا. منه واستكبارا..

بل أقول: إن الكافر ي8حاسhب على كلo نعمة أنعمها ال عليه يوم القيامة.
 ودليل ذلك من الثر قوله تعال: {{لeي¢سh عhلeى ال�ذgينh آمhن8وا وhعhمgل}وا الصwالgحhاتg ج8نhاح� فgيمhا طeعgم8وا إgذeا مhا اتwقeو¢ا

 ] ، والذين ل يؤمنوا ول يتwقوا ول يعملوا الصwالات عليهم ج8ناح93وhآمhن8وا وhعhمgل}وا الصwالgحhات}} [الائدة: 
 بالفهوم، أي: مفهوم وصف ومعن، وهو اليان والعمل، وقال ال تعال: {{ق}ل¼ مhن¢ حhرwمh زgينhةe الل�هg ال�تgي أeخ¢رhج

 ] ، أما32لgعgبhادgهg وhالط�يlبhاتg مgنh الرlز¢قg ق}ل¼ هgيh لgل�ذgينh آمhن8وا فgي ال¼حhيhاةg الد�ن¢يhا خhالgصhة. يhو¢مh ال¼قgيhامhة}} [العراف: 
 هؤلء الكف�ار فهي حرام عليهم وي8حاسhبون عليها، بلف الؤمني، فهي حلل لم ف الد�نيا، ول ي8حاسhبون عليها

يوم القيامة.
فإن قلت: إذا كانت حراما. عليهم، فلماذا ل ننعهم من الكل والش�رب؟

 فالواب على ذلك: أن� ال عز¦ وجل يرزق العبادh الللe والرامh؛ لنwه تكف�ل بالرlزق، قال الل�ه8 تعال: {{وhمhا
] .6مgن¢ دhآبwةX فgي الÊر¢ضg إgل� عhلeى الل�هg رgز¢ق}هhا}} [هود: 

 إذا.؛ صار الكافر ف الد�نيا أشدw ماسبة من الؤمن؛ لن� الكافر ي8حاسhب على الكل، والش¦رب، واللباس، وكل
نعمة.

 أما النwظر الذي يدل¥ على أن� الكافر ي8عذ�ب ف الخرة على ما استمتع به من نgعhمg ال: فلن� العقل يقتضي أن
 من أحسن إليك فإنwك ت8قابله بالمتثال والط�اعة إذا أمرك، ويرى العقل} أن� من أقبح القبائح أن ت8نابذe من أحسن
 إليك بالستكبار عن طاعته وتكذيب خبه، ولذا قال ال عز¦ وجل ف الديث الق}دسي: «كeذ�بhن ابن8 آدم ول

 )]. فإذا ل يكن ذلك حقا. له دل� على أن� عمله من أقبح القبائح أن9يكن له ذلك، وشتhمن ول يكن له ذلك»[(
يستمتع بنgعhمg ال، ث� ي8نكر هذا الفضل بالستكبار عن الطاعة، وتكذيب الب.

..... Xل�فeم8ك
 قوله: «م8كل�ف» ، التwكليف ف الل¥غة: إلزام8 ما فيه مشق�ة، ولكن ف الشwرع ليس كذلك؛ لن� الشwرع ليس فيه

] .286مشق�ة، قال تعال: {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}} [البقرة: 
وهو ف الشwرع: إلزام8 مقتضى خطاب الشwرع.



  يتضمwن وصفي ها: البلوغ والعقل. فمعن مكل�ف أي: بالغ عاقل، فغي البالغ وغي العاقل لوالتwكليف
تلزمه الصwلة بالدwليل الثري والنwظري.

 أما الثري: فقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ر8فع القلم8 عن ثلثة: عن النون حت ي8فيق، وعن الصwبl حت يبل}غ،
)].10وعن النwائم حت يستيقظ»[(

 وأما النwظر: فلنwهما ليسا أهل. للتwكليف؛ إذ إن� قصدهم قeاصgر� مهما كان، ولذا يتلف غي الكل�ف عن
 الكل�ف ف بعض المور؛ فأ}بيح للصhبl من الل�عب والل�هو ما ل ي8بhح¢ لغيه، وhو8سlعh للصwبl ف الواجبات ما ل ي8وسwع

 لغيه، حتwى إن� الشwيء الذي يكون جرية ف البالغ ل يكون جرية ف الصwغي؛ لن نظره قاصر، وكذا قصده،
والنون من باب أول، فالنون البالغ غي مكل�ف. والصwغي العاقل غي مكل�ف.

 فإن قلت: إذا ل يب على الصwبl صلة؛ أeفeلeي¢سh النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م قد أوجبh على النسان أن يأمر
)]؟ وهل ي8ضرhب8 النسان على شيء ل يب عليه؟11ابنه أو ابنته بالصwلة لسبعX، ويضربه عليها لعشر[(

 فالواب على ذلك أن نقول: إgنwما أ}لزم الوالد8 بأمر أولده وضربم؛ لن� هذا من تام الرlعاية والقيام
 بالسؤولية الت حلها، والب أهلº للمسؤولية. ل لن� الصwبw تب عليه الصwلة، ولذلك ل يلزمه قضاؤها لو
 تركها. ولو كان الصwب� له ست� سنوات؛ لكنwه فeطgن� وذكيÌ، فظاهر الديث أنwه ل يأمره؛ لن� الشwارع حدwها

بالسwبع؛ لن� الغالب أنه يكون با التwمييز، والنwادر ل حكم له.
 فإن قلنا: إن� التwمييز ليس مدودا. بسنö وإنwما هو بالعن، وأن� التwمييز هو: أن يفهم الطاب، ويhر8دw الواب،

 كما يدل¥ عليه الشتقاق، فهل يعل الكم ف أمره بالصwلة منوطا. به؛ ولو كان دون السwبع أم ل؟ هذا مل¥ نظر،
 قد ي8قال: إنwنا نعل الكم منوطا. بالتwمييز، وقد نقول: إنwه منوط بالسwبع كما جاء ف الس�نwة. والشwارع أحكم منwا،

فيتقيwد أم¢ر8ه بالصwلة وضhر¢ب8ه عليها با جاءت به الس�نة.
...،Êاءhسeن8فhضا. وgائhل ح

 قوله: «ل حائضا. ون8فساء» ، هكذا ف الن�سخ بالنwصب، ووجهه: أنا مفعول لفعل مذوف؛ والتقدير: ل تلزم
 حائضا. ون8فeسhاء، أي: ل تب عليهما الصwلة بدليل أثريö وإجاعيö. قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الائض:

 )]. والن�فساء½ كالائضg ف ذلك بالجاع، والعلماء½ ممعون على أن12«أليس إذا حاضت ل ت8صلo ول تhص8م¢»[(
الائضh والن�فساءÊ ل تلزمهما الصwلة، ول يلزمهما قضاء الصwلة.



 مhن¢ زالe عق¼ل}ه8 بنومX .....ويhق¼ضي
 قوله: «ويقضي مhن¢ زالe عقل}ه8 بنومX» ، وعندي أن� ف العبارة شيئا. من التwساهل؛ لن� النwائمh ليس زائلe العقلg بل

م8غط�ى عقل}ه8، وفاقد� لحساسه الظ�اهري.
)].13والعن: أن� النwائمh يقضي الصwلة، وهذا ثابت� بالنwصl والجاع[(

 أمwا النwص�: فهو قولõ وفعليÌ، فالقول¥: قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من نسيh صلة. أو نhامh عhنها، فكف�ارت8ها
)].14أن يصلoيhهhا إذا ذكرها»[(

 )]. ولنwنا لو15وأمwا الفعلي�: فلن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قضى صلة الفجر حي نام عنها ف السwفر[(
قلنا بعدم قضائها مع كثرة النwوم لسقط منها كثي، ولكان ذلك مhد¢عاة للتwساهل با ف النwوم عنها.

وأمwا الجاع: فقد نقله غي8 واحد من أهل العلم.
 وأفاد قوله: «ويقضي» أن� صلة النwائم ونوه بعد خروج الوقت ت8عتب قضاءÀ، وذهب شيخ8 السلم ابن8 تيمية

 )]، لن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م وق�ت للنwائم16إل أن� كل� من صhل�ى بعد الوقت معذورا. فصلت8ه أداء[(
الصwلة عند استيقاظه، والنwاسي عند ذgك¼رgه.

...،gهgح¢وhو¢ نeأ Xأو س8ك¼ر Xاءhغ¼مgو¢ إeأ
 قوله: «أو إغماء» ، أي: يقضي من زال عقل}ه8 بإغماءX، والغماء: هو التwطبيق على العقل، فل يكون عنده

إحساس إطلقا.، فلو أeي¢قeظ¼تhه ل يستيقظ.
 فإذا أ}غمي عليه وقتا. أو وقتي وجبh عليه القضاء؛ لورود ذلك عن بعض الصwحابة رضي ال عنهم كعمار بن

)]، وقياسا. على النwوم، وهذا هو الشهور من مذهب المام أحد بن حنبل.17ياسر[(
 )]، لكنw أبا حنيفة رحه ال يقول: إذا كانت18والئمة} الث�لثة} يhرhون عدم وجوب القضاء على ال}غمى عليه[(

 )]؛ لنwها سهلة ويسية، أمwا إذا زادت على المس فل يقضي، وكلم8 أب19خس صلوات فأقل� فإنwه يقضي[(
 حنيفة مبنÌ على شيء من العقل والرwأي؛ فأخذ بعgل�ةg مhن¢ عhل�ل بالقضاء، وأخذ بسقوط المر للمشق�ة. ولكن ل

 شhكw أن� مثل هذا التwقديرg الدwقيق يتاج إل دليل، وإل� فهو تك¥م�؛ فالنسان الذي ل يhش8ق� عليه خس8 صلوات ل
يhش8ق� عليه ست� صلوات.

 فإذا نظرنا إل التwعليل وجدنا أن� الرwاجح قول من يقول: ل يقضي مطلقا.؛ لن� قياسه على النwائم ليس
بصحيح، فالنwائم يستيقظ إذا أ}وقgظe، وأمwا ال}غمى عليه فإنwه ل يشعر.



 : النwوم كثي ومعتاد، فلو قلنا: إنwه ل يقضي سقط عنه كثي من الفروض. لكن الغماء قد يضي علىوأيضا.
النسان طول} عمره ول ي8غمى عليه، وقد يسقط من شيء عالX في8غمى عليه، وقد ي8صاب برضX في8غمى عليه.

)].20وأما قضاء عمwار ـ إن صحw عنه ـ فإنwه ي8حمل على الستحباب، أو التwور�عg، وما أشبه ذلك[(
 قوله: «أو س8ك¼رX» ، أي: يقضي من زال عقله بس8ك¼ر، فإذا كان آثا. بس8ك¼ره فل شكw ف وجوب القضاء عليه؛
 لنwه حصل باختياره، ولنwه غي مأذون له بذلك، ولنwنا لو أسقطنا عنه قضاء الصwلة، وهو من أهل ش8رب المر،

فإنwه كل�ما أراد أل� ي8صلoي شرب مسكرا.، فحصل على جنايتي: على شرب ال}سكر، وعلى ترك الصwلة.
 وإن كان غي آث بس8ك¼ره كما لو شرب شرابا. جاهل. أنwه مسكر، فإنwه يقضي أيضا.؛ لن� هذا حصل باختياره،

لكن ل إث عليه؛ لنwه جاهلº بكونه م8س¢كرا.
وأما قياسه على ال}غمى عليه ففيه نظر.

{{eون{ول{قhا تhم8وا مeع¢لhى تwتhى حhارeن¢ت8م¢ س8كeأhو eةeلwب8وا الصhق¼رhت eن8وا لhآم hينgا ال�ذhي�هeاأhي}} :فإن قلت: «أليس ال يقول 
 ] ، فكيف ي8لزم بقضاء ما ن8هي عن قgر¢بhانه؟ فالواب: أنwه ليس ف الية ني عن قgر¢بان الصwلة مطلقا.؛43[النساء: 

 وإنwما ن8هي عن قgر¢بhانا حال الس�ك¼رg حت يعلم السwكران ما يقول، فإذا علم ما يقول لزمته الصwلة أداءÀ إن كان ف
وقتها، أو قضاءÀ إن كان بعد الوقت، ولذا كان الئمة الربعة متwفقي على أن� مhن¢ زال عقل}ه8 بس8ك¼رX فإنwه يhقضي[(

21.[(
 )]، فمن أهل العلم من قال:22قوله: «أو نوه» ، أي: نو ما ذ}كgرh مثل البhن¢ج والدwواء، وهذا مل¥ خgلف[(

 إن زالe عقل}ه8 بشيء مباح فل قضاء عليه؛ لنwه معذور. والذي يترجwح8 عندي: أنه إن زال عقل}ه8 باختياره فعليه
القضاء مطلقا.، وإن كان بغي اختياره فل قضاء عليه.

ول تصح� من منونX ول كافرX، فإgن¼ صل�ى فeم8س¢لم� ح8ك¼ما..
 قوله: «ول تصح� من منون ول كافر» ، أي: ل تصح¦ الصwلة من منون؛ لعدم القصد؛ لن� النون ل قصد

 له، ومhن¢ ل قصد له ل نيwة له، ومhن¢ ل نيwة له، ل عمل له؛ لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwما العمال
)]، ومثله الeرgم الذي ل يعقل.24)]، ومثله من زال عقل}ه8 ببgر¢سhامX[(23بالنيwات»[(

وقوله: «ول كافر»، أي: ول تصح� الصwلة من كافر، سواءÁ أكان أصلي÷ا أم مرتد÷ا، فل تصح� الصwلة منهما.
 ] ، مع54والدwليل قوله تعال: {{وhمhا مhنhعhه8م¢ أeن¼ ت8ق¼بhلe مgن¢ه8م¢ نhفeقeات8ه8م¢ إgل� أeنwه8م¢ كeفeر8وا بgالل�هg وhبgرhس8ولgهg}} [التوبة: 

 أن� النwفقات نفع8ها م8تhعhدö، فإذا كانت ل ت8قبل منه؛ فالت نفع8ها غي8 م8تhعhدö ل ت8قبل} من باب أول، ولنwه ليس من أهل



 العبادة حتwى ي8س¢لgم؛ لديث معاذ: «فليكن¢ أوwلe ما تدعوهم إليه: شهادة} أن¼ ل إله إل ال؛ وأن� ممدا. رسول ال،
)].25فإن ه8م¢ أجابوك لذلك، فأeع¢لgم¢ه8م أن� ال افترض عليهم خسh صلوات»[(

 : «فإن صل�ى فمسلم� ح8ك¼ما.» ، أي: إذا صل�ى الكافر فإننا نكم بإسلمه، ولكنwه مسلم ح8ك¼ما. ل حقيقة؛قوله
حت وإن ل يhن¢وg السلمh با فعله.

 وفائدت8ه: أنwنا إذا حكمنا بإسلمه طالبناه بلوازم السلم؛ فيhرث} أقاربhه السلمي ويرثونhه. وإن قال: «فعلت8ه
 استهزاء» فنعتبه مرتد÷ا. والفرق بي كونه مرتد÷ا وبي كفره الصليl: أن� ك}ف¼رh الرlدwة ل ي8قeر� عليه، بلف الكفر

الصليl في8قeر� عليه، فالكافر بالرlدwة ي8طeالeب8 بالسلم؛ فإن أسلم وإل� قتلناه.

.hادhعeها أgا ف وقتhهhع¢دhو¢ بeها، أgائhث¼نeف أ eغeلhن¼ بgفإ ،Xب8 عليها لعش¢رhوي8ض¢ر ،Xس¢بعgر8 با صغي� لhي8ؤ¢مhو
 قوله: «وhي8ؤ¢مhر8 با صغي�» ، ي8ؤمر: مبنÌ للمجهول؛ لن� المرh ل يتعيwن، فكل¥ من له الم¢رhة} على هذا الصwبl فإنwه

يأمره بالصwلة كالب، والخ، والعمl، والم.
 قوله: «لgسhب¢عX» ، أي: لتمامها ل لبلوغها، فل ي8ؤ¢مhر8 إل إذا دخل الثامنةe؛ وإذا كنwا نأمره بالصwلة فإنwنا نأمره

بلوازم الصwلة من الط�هارة؛ وغيها من الواجبات، ويستلزم تعليمhه ذلك.
 قوله: «وي8ض¢رhب8 عليها لعhشرX» ، أي: على الصwلة، «لعشرX» أي: لتمام عشرX ليفعلها، ول يكون ذلك إل

 بالتwرك، فنضربه حت يصلoي، ف كلo وقت، والضwرب باليد أو الثوب أو العصا، أو غي ذلك، وي8ش¢تhرط} فيه أل
يكون ضربا. م8بlحا.؛ لن� القصود تأديب8ه ل تعذيب8ه.

 قوله: «فإن بhلeغe ف أثنائها، أو بhع¢دhها ف وhق¼تgها أعادh» ، أي: إذا بلغ الصwغي8 ف أثناء الصwلة، أو بعد انتهائها،
 لكن ف وقتها أعاد الصwلة، ويص8ل} هذا إذا حرwرنا ولدته بالسwاعة، والسwاعات8 موجودةº ف عhص¢رg مhن¢ مضى،

 ولكنها غي ساعاتنا هذه، ودليل وجودها أن� ابنh حزمX الظ�اهريw ف توقيته السحh على الف�ي ذكر الدwقائق، وهذا
يدل¥ على أنwها موجودةº من قبل.

 وتعليل} وجوبg إعادة الصwبl إذا بلغ ف أثناء الصwلة أنwه شhرhعh فيها؛ وهي ف حhقoه نhف¼لº، والفرض ل يhن¢بhنgي على
 النwفل. وكذلك إذا بلغ بعدها ف وقتها لزمه إعادتا؛ لنwه صار من أهل الوجوب قبلe خروج وقتها فلزمhه فعل}ها،

 وصلت8ه قبل بلوغه نافلة فل تسقط با الفريضة. والصحاب قالوا: إذا بلغ الصwب� وهو صائم� مضى ف صومه ول
 )]. ففرwقوا بي الصwلة والصlيام، ول يذكروا سببا. مقنعا. للتwفريق، ولذا جعل بعض8 الصحاب26تلزمه العادة[(

)].27حكمهما واحدا.، وأوجبh القضاءÊ على مhن¢ بلغ أثناء صومه[(



  الصwواب: أنwه يضي ف صلته وصومه ول إعادة عليه، وكذلك لو بلغ بعد صلته ل تلزمه إعادتا، كماولكن
 )]؛ لنwه قام بفعل الصwلة والصlيام على الوجه28ل يلزمه إعادة} صيام اليام الاضية من رمضان قول. واحدا[(
الذي أ}مgرh به، فسقط عنه الط�لب8، وهذا واضح� ول المد.

ويؤيlد هذا: أنwه يقع كثيا.، ول ي8ح¢فeظ¼ عن الصwحابة أنwهم يأمرون من بلغ ف أثناء الوقت بالعادة.

ويhح¢ر8م8 تhأ¼خي8ها عhن¢ وhق¼تgها ...
 قوله: «وhيhح¢ر8م8 تأخي8ها عن وhق¼تgها» ، وذلك لقوله تعال: {{إgن� الصwلeةe كeانhت¢ عhلeى ال¼م8ؤ¢مgنgيh كgتhابËا مhو¢ق}وتËا}}

 ] ، وإذا كانت مفروضة. ف وقت معيwن فتأخي8ها عن وقتها حرام�. وكذلك النwب� صل¾ى ال عليه103[النساء: 
وسل¾م وق�تh أوقاتh الصwلة، وهذا يقتضي وجوبh فعلها ف وقتها.

 وقوله: «تأخيها» يشمhل} تأخيها بالكلoيwة؛ أو تأخيh بعضها، بيث يؤخlر الصwلة حتwى إذا ل يبقh إل� مقدار
ركعةX صل�ى، فإنwه حرام� عليه؛ لن� الواجبh أن تقع جيع8ها ف الوقت.

 وقوله: «عن وقتها» يشمhل} وقت الضwرورة ووقت الواز؛ لن� صلة العصر مثل. لا وقتان: وقت8 ضرورة؛
 ووقت8 جواز، فوقت8 الضwرورة من اصفرار الشwمس إل غروبا، ووقت8 الواز من دخول وقتها إل اصفرار

الشwمس، فيحرم أن يؤخlرها عن وقت الواز إل� لعذر. وي8ستثن من ذلك مسألتان:

إgل� لgنhاوg ال¼جhم¢عg، ولشتغلX بشhر¢طgها الذي ي8حhصlل}ه8 قريبا..
 السألة الول: أشار إليها بقوله: «إgل لgنhاوg الeم¢عg» ، ونزيد قيدا.: وكان مwن يhحgل¥ له أن يمع. وهذا الستثناء
 يشبه أن يكون ص8وري÷ا، وذلك لنwه إذا جاز المع8 بي الصwلتي صار وقتاها وقتا. واحدا.، ول يقال: «أخwرها عن

وقتها».
السألة الثانية: ذكرها بقوله: «ول}ش¢تhغgلX بشhر¢طها الذي ي8حhصlل}ه8 قريبا.» .

 مثاله: إنسان انشقw ثوبه فصار ييط}ه فحانe خروج8 الوقت، فإن صhل�ى قبل أن ييطeه صل�ى ع8ر¢يانا.، وإن انتظر
 حتwى ييطeه صل�ى مستترا. بعد الوقت، فهذا تصيل}ه قريب، فهنا يوز أن يؤخlرها عن وقتها، أمwا إذا كان بعيدا

 فل. ومثله لو وصل إل الاء عند غروب الشwمس، فإن اشتغل باستخراجه غربتg الشwمس8؛ فله أن يؤخlرها عن
 وقتها، لنwه اشتغل بشرطX ي8حصlل}ه قريبا.، وهو استخراج الاء من البئر، وإن كان يتاج إل حفر البئر فل يؤخlرها؛

لن هذا الشwرطe ي8حصlله بعيدا. هذا ما ذهب إليه الؤلoف.



 : أنwه ل يوز أن يؤخlرها عن وقتها مطلقا.، وأنwه إذا خاف خروجh الوقت صhل�ى على حhسhبg حاله؛والصwواب
 وإن كان يكن أن ي8حصlل الشwرطe قريبا. استدلل. بالية. ولنwه لو جاز انتظار الش�روط ما صحw أن ي8ش¢رhعh التwيم�م8؛
 لنwه بإمكان ك}لo إنسان أن ي8ؤخlر الصwلةe حت يد الاء. وانفكاكهم عن هذا اليراد بقولم: «قريبا.» انفكاك ل

 يؤثoر؛ لن� الذي أخwر الصلة عن وقتها ل فرق بي أن يؤخlرها إل وقت طويل أو إل وقت قصي؛ لن ف كليهما
 )]. فعلى هذا يصلoي ف الوقت بالتwيم�م وع8ريانا.. ويكون الذي29إخراجا. عن وقتها، وهذا اختيار شيخ السلم[(

ي8ستثن مسألة واحدة وهي من نوى المع، وسبق التنبيه على أنه تأخي صوريÌ فقط.
 مسألة : اختلف العلماء هل يوز تأخي الصwلة لشدwة الوف بيث ل يتمك�ن النسان} من الصwلة بوجه من

 )]، والصwحيح منهما أنه يوز ف هذه الال؛ لنwه لو صhل�ى؛ فإنwه30الوجوه؛ ل بقلبه؛ ول بوارحه على قولي[(
 ل يدري ما يقول ول ما يفعل، ولنwه يدافع الوت. وقد ورد ذلك عن بعض الصwحابة كما ف حديث أنس ف

 )]، وعليه ي8حمل32)]، فإنwهم أخwروا صلةe الفeجر عن وقتها إل الض�حى حت فeتhح الل�ه8 عليهم[(31فتح ت8س¢تhر[(
 )]، فإن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال:33تأخي النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م يوم الندق الصلةe عن وقتها[(

)]، أي: بيث ل يستطع أن يصلoيhها ف وقتها.34«شhغلونا عن الصwلة الوسطى»[(
 )]،35وغزوة الندق كانت ف السwنةg الامسة، وغزوة ذات الرlقاع كانت ف السwنة الرwابعة على الشهور[(

 وقد صل�ى فيها صلة الوف، فتبيwن أنwه أخwرها ف الندق لشدwة الوف، فيكون هذا الستثناء الث�ان ف التأخي،
وعليه يكون تأخي الصwلة عن وقتها ف موضعي:

أحدها: عند المع.
والث�ان: ف شدwة الوف الذي ل يتمك�ن معه من الصwلة بأيl وhج¢هX من الوجوه كما سبق.

وهل يوز تأخي الصwلةg من أجل العمل؛ إذا كان ل يتمك�ن صاحب8ه من أداء الصلة ف وقتها فيؤخlرها؟.
 والواب: إن كان ذلك للضwرورة كإطفاء الريق وإنقاذ الغريق فالظ�اهر الواز، وإن كان لغي الضرورة ل

يوز.

......،hرeفeها كhو8ج8وب hدhحhن¢ جhوم
 قوله: «وhمhن¢ جhحhدh وج8وبا كeفeرh» ، أي: وجوبh الصwلة ال}جمع على وجوبا وهي: الصلوات المس وال}م8عة

 فهو كافر؛ لنwه مكذoب� ل ورسوله وإجاع السلمي القطعيl، وحت لو جhحhدh وجوبا وصل�ى، وكذا لو جhحhد
وجوبh بعضها، وكذا لو جhحhدh وجوبh ركعة واحدة، فإنwه يكفر.



  لو جhحhدh وجوبh ر8ك¼نX واحد فقط، كفر إذا كان م8جمhعا. عليه. واستثن العلماء½ من ذلك: ما إذا كانوكذا
 )]، لكن ي8بيwن8 له الق، فإذا ع8رض له الق� على وجهX بhيlن36حديثe عهدX بكفر وجhحhدh وجوبا، فإنwه ل يكفر[(

 ث}مw جhحhدh كفر. وهذه السألة الت استثناها العلماء ت8بhيlن8 أنwه ل فرق بي المور القطعيwة ف الدlين وبي المور الظنlيwة
 ف أن� النسان ي8ع¢ذeر بالهل فيها، وهذه السألة ـ أعن العذر بالهل ـ مهمwةº تتاج إل تثب�تX حت ل ن8كفoر من

ل يhد8ل� الدwليل على كفره.

وhكeذe تhارgك}هhا تhهhاو8نا. وhدhعhاه8 إgمام� أو نhائgب8ه8 فeأeصhرw وhضhاقh وhق¼ت8 الث�انgيhةg عhن¢هhا،..
 قوله: «وكذا تارك}ها تاونا.، ودhعhاه8 إمام� أو نائب8ه فأeصرw وضhاقh وhق¼ت8 الث�انية عنها» ، فeصhلe هذه السألة عن

 الول بقوله: «وكذا»، لن� هذه لا شروط، فإذا تركها تاونا. وكسل. مع إقراره بفرضيتها، فإنwه كافر� كفرا. أكب
مرجا. عن الgل�ة ولكن بشرطي:

الول: ذكره بقوله: «ودhعhاه8 إمام� أو نائب8ه»، أي: إل فعلها. والراد بالمام هنا: مhن¢ له الس�لطة الع8ليا ف البلد.
 والثان: ذكره بقوله: «وضاقh وقت8 الث�انية عنها» فإنwه يكفر8. وعليه؛ فإذا ترك صلة واحدة حت خرج وقتها،

 فإنwه ل يكفر، وظاهره أنwه سواءÁ كانت ت8جمع إل الثانية أو ل ت8جمع، وعلى هذا؛ فمذهب المام أحد الشهور
 عند أصحابه أنwه ل يكن أن ي8ح¢كeمh بكفر أحد تركh الصwلةe إذا ل يhد¢ع8ه8 المام8؛ لننا ل نتحق�ق أنه تركها كسل.؛ إذ

قد يكون معذورا.، با يعتقده عذرا. وليس بعذرX، لكن إذا دعاه المام وأصرw علمنا أنه ليس معذورا.
 وأما اشتراط} ضgي¢قg وقت الثانية؛ فلنwه قد يظن� جوازh المع من غي عذرX. فلحتمال هذا الظ�نl ل نكم

بكفره.
 )]؛37ولكن القول الصwحيح ـ بل شكö ـ ما ذهب إليه بعض الصحاب من أنه ل ت8شترط دعوة} المام[(

لظاهر الدل�ة، وعدم الدwليل على اشتراطها.
 وأيضا.: هل نقول ف السائل الت ي8كف�ر با: إنwه ل ي8كف�ر إل� إذا دعاه المام؟ لن� احتمالe الع8ذر فيها كاحتمال

 الع8ذر ف تارك الصwلة تاونا. وكسل.، فإما أن نقول بذلك ف الميع؛ أو نترك هذا الشرط ف الميع؛ لعدم
الدwليل على الفرق.

 ) ، ومنهم من قال:38)]، ومنهم من قال: بفريضتي (38وقال بعض العلماء: يكفر8 بترك فريضةX واحدة[(
 ) . وعليه؛ فإذا ترك الفجر فإنwه يكفر بروج وقتها، وإن38بترك فريضتي إن كانت الث�انية ت8جمع إل الول (
ترك الظ¥هر، فإنwه يكفر بروج وقت صلة العصر.



  يظهر من الدل�ة: أنwه ل يكفر إل بترك الصwلة دائما.؛ بعن أنwه وط�نh نفسhه على ترك الصwلة؛ فل ي8صلoيوالذي
ظ}هرا.، ول عhصرا.، ول مhغربا.، ول عgشاء، ول فeجرا.، فهذا هو الذي يكفر.

 فإن كان ي8صلoي فرضا. أو فرضي فإنwه ل يكفر؛ لن� هذا ل يhص¢د8ق8 عليه أنه ترك الصwلة؛ وقد قال النب� صل¾ى
 )]، ول يقل: «تhرhكh صلة.». وأما ما ر8وي39ال عليه وسل¾م: «بي الرwج8لg وبي الشlركg والكفرg تhر¢ك8 الصwلة»[(

 )]، ففي40عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال: «مhن¢ تhركh صلة. مكتوبة. متعمlدا. فقد بhرئت منه الذoمwة}»[(
 صحwته نظر. ولن� الصلe بقاء½ السلم، فل نرجه منه إل بيقي؛ لن� ما ثبت بيقي ل يرتفع إل بيقي، فأصل هذا

الرwج8ل ال}عhيwن أنwه مسلم�؛ فل نرجه من السلم التيق�ن إل بدليل يرجه إل الكفر بيقي.
)].41وقال بعض العلماء: ل يكفر تاركها كسل.[(

 وقول المام أحد بتكفي تارك الصلة كسل. هو القول الرwاجح، والدلة تدل¥ عليه من كتاب ال وس8نwة
الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأقوال السwلف، والنwظر الصحيح.

{{gينlي الدgم¢ ف{ان8كhخ¢وgإeف eاةeكwو8ا الزhآتhو eةeلwام8وا الصeقeأhاب8وا وhن¼ تgإeف}} :ا الكتاب: فقوله تعال ف الشركيwأم 
] ، فاشترط ال لثبوت ال½خ8وwة ف الدlين ثلثةe شروط:11[التوبة: 

الول}: التوبة من الشlرك، والث�ان: إقامة الصwلة، والثالث: إيتاء الزwكاة.
 فالية تدل¥ على أنwه ل يكون أخا. لنا ف الدlين إذا ل ي8صhلo ول ي8زكl، وإن تاب من الشlرك. وال½خ8وwة ف الدlين ل

 تنتفي بالعاصي وإن عhظ}مhت¢، كما ف آية القصاص حيث قال تعال: {{فeمhن¢ ع8فgيh لeه8 مgن¢ أeخgيهg شhيءÁ}} [البقرة:
 ] ، فجعلe القتولe أخا. للقاتل عمدا.، وكما ف اقتتال الط�ائفتي من الؤمني حيث} قال تعال: {{إgنwمhا178

 ] ، فلم تنتفg ال½خوة اليانية مع القتتال؛ وهو من10ال¼م8ؤ¢مgن8ونe إgخ¢وhةº فeأeص¢لgح8وا بhي¢نh أeخhوhي¢ك}م}} [الجرات: 
كبائر الذ¥نوب.

 )]،42أمwا مانع8 الزwكاة فمن العلماء من التزم بذلك وقال بأنwه كافر، وهو رواية عن المام أحد رحه ال[(
 ولكن ينع هذا القول ما ثبت ف «صحيح مسلم» فيمن آتاه ال مال. من الذ�هب والفضwة ول ي8ؤدl زكاتhه «أنه

 )]، وهذا يhدل¥ على أنه ليس بكافر؛ إذ لو كان كذلك ل يد سبيل43يرى سبيله إما إل الeنwة وإما إل النwار»[(
إل النwة.

 )]، وقال:44وأما الس�نwة: فقال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «بي الرwج8ل وبي الشlرك والكفر ترك8 الصwلة»[(
 )]. والبhي¢نيwة} تقتضي التwمييز بي الشيئي، فهذا ف45«العهد8 الذي بيننا وبينهم الصwلة، فمن تركها فقد كفر»[(

حhدö، وهذا ف حhد.



  ف الديث: «الكفر»، أتhى بأل الدالة على القيقة، وأن� هذا كفر� حقيقي وليس كفرا. دون ك}فر، وقدوقوله
 )]، فلم يقل صل¾ى ال عليه46نhبwه على هذا شيخ السلم ابن تيمية ف كتابه «اقتضاء الصراط الستقيم»[(

 )]،47وسل¾م: «كفر»، كما قال: «اث¼نhتhان ف النwاس ه8مhا بم ك}ف¼ر�: الط�عن ف النwسب، والنlياحة على اليlت»[(
وإنا قال: «بي الرwج8ل والشlرك والكفر»، يريد بذلك الكفر الطلق وهو ال}خ¢رج عن الgل�ة.

 )]. ونقل عبد48وأما أقوال الصwحابة: فإنا كثية، ر8ويت عن سgتwة عشر صحابيا.، منهم عمر بن الطاب[(
 ال بن شقيق وهو من التابعي عن أصحاب النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م عموما. القول بتكفي تارك الصلة، فقال:

 )]، ولذا49«كان أصحاب8 النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يhرhونe شيئا. من العمال تركه كفر غي الصلة»[(
 حhكى الجاعh إgسحاق8 بن راهويه المام الشهور فقال: ما زال الناس من عهد الصحابة يقولون: إن تاركh الصwلة

)].50كافر[(
 وأما النwظeر: فإنه ي8قال: إن� كل� إنسان عاقل ف قلبه أدن مثقال ذeرwة من إيان ل يكن أن ي8دhاوgمh على ترك

 الصwلة، وهو يعلeم عgظeمh شأنا، وأنwها ف}رضت ف أعلى مكان وصل إليه البشر، وكان فرضها خسي صلة لكنها
 خ8فoفeت، ول ب8دw فيها من طهارة بدون خلف، ول ب8دw للنسان أن يتwخذ فيها زينة، فكيف يشهد أن¼ ل إله إل ال،

 وي8حافظ على ترك الصwلة؟ إن� شهادة. كهذه تستلزم أن يعبده ف أعظم العبادات، فل ب8دw من تصديق القول
 بالفعل، فل يكن للنسان أن يhدwعي شيئا. وهو ل يفعله، بل هو كاذب عندنا، ولاذا نكفoره ف الن¦صوص الت

 جاءت بتكفيه مع أنه يقول: ل إله إل ال، ول نكفره بترك الصwلة مع أن� النصوصh صريةº ف كفره؟ ما هذا إل
تناقض.

 ول يكن أن¼ نمل نصوصh التwكفي على مhن¢ تركها جاحدا.، فإن النسانe لو صhل¾ى الص¦لة كاملة؛ وهو جاحد
 ]93لوجوبا فإنwه كافر، ولذا لا قيل للمام أحد ف قوله تعال: {{وhمhن¢ يhق¼ت8ل¼ م8ؤ¢مgنا. م8تhعhمlدËا}...} [النساء: 

 الية: إن� هذا فيمن استحل� قتل السلم؛ قال: سبحان ال! من استحل� قتل السلم فهو ف النwار، سواء قتله أم ل
يقتله.

وهذا مثله، وأنت إذا حلتh الديثe على هذا فقد حhرwفته من وجهي:
أول.: حلتh دللته على غي ظاهره؛ لن الديث معل�ق بالتwرك ل بالحود.
ثانيا.: أبطلتh دللته فيما دhل� عليه، وهو التwرك؛ حيث حلته على الحود.

وهذا من باب العتقاد ث الستدلل، والذي يكم بالكفر والسلم هو الل�ه8 عز¦ وجل.



  أن ي8قال: هناك أحاديث ت8عارض الحاديثe الدwالة على الكفر؟ فنقول: أول. يب أن نعرف ما معنبقي
 العارضة قبل أن نقول با، ولذا نقول: حhقoق¢ قبل أن ت8نhمlقh، هل جاء حديث أو آية تقول: مhن¢ ترك الصwلة فليس
 بكافر أو نوه؟ لو جاءت على مثل هذا الوجه قلنا: هذه معارضة، ولكن ذلك ل يكن، فالن�صوص الت عارضوا

با تنقسم إل خسة أقسام:
 القسم الول: ما ل دليل فيه أصل. للمسألة، مثل استدلل بعضهم بقوله تعال: {{إgن� الل�هh لe يhغ¢فgر8 أeن¼ ي8ش¢رhك

 ] ، فإن قوله: {{مhا د8ونe ذeلgكh}} يدخل فيه تhر¢ك116، 48بgهg وhيhغ¢فgر8 مhا د8ونe ذeلgكh لgمhن¢ يhشhاء}} [النساء: 
الصwلة؛ فيكون داخل. تت الشيئة، وما كان كذلك ل يكن كفرا.

 فيجاب: بأن معن قوله: {{مhا د8ونe ذeلgكh}} ما هو أقل¥ من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل أن� من
 كذ�بh با أخب ال به ورسول}ه فهو كافر كفرا. ل ي8غفر، وليس ذeن¢ب8ه من الشlرك. ولو سل�منا أن معن: {{مhا د8ون

 ذeلgك}} ما سوى ذلك؛ لكان هذا من باب العام الخصوص بالن�صوص الدwال�ة على الكفر با سوى الشlرك،
والكفر ال}خرج عن الgل�ة من الذنب الذي ل ي8غفر، وإن ل يكن شركا.

 ومن هذا القسم: ما يكون مشتبها. لحتمال دللته، فيجب حله على الحتمال الوافق للنصوص الكمة،
 كحديث ع8بادة بن الصwامت: «خس8 صلوات؛ افترضه8نw الل�ه8 تعال، مhن¢ أحسن وضوءÊه8نw، وصhل�ه8نw لوقتهنw؛ وأت
 ر8كوعhه8نw وخ8شوعhه8نw، كان له على ال عهد� أن يغفرh له، ومhن¢ ل يفعل¼؛ فليس له على ال عهد�، إن شاء غeفرh له،

 )]، فإنه يتhمgل} أن يكون الراد به: من ل يأتg بنw على هذا الوصف، وهو إتام الركوع51وإن شاء عhذ�به»[(
والسجود والشوع.

ويتمل أن يكون: ل يأتg بنw على هذا الوصف، وهو إتام الركوع والسجود والشوع.
ويتمل أن يكون: ل يأتg بنw كلoهنw؛ بل كان ي8صل¾ي بعضا. ويترك بعضا..

.wكل�هن wتركه8نhمنهن¦، بل كان ي Xبواحدة gويتمل أن يكون: ل يأت
وإذا كان الديث متمل. لذه العان كان من التشابه، في8حمل على الحتمال الوافق للن�صوص الكمة.
 القسم الثان: عام� مصوص بالحاديث الدwالة على كفر تارك الصلة، مثل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف

 حديث معاذ بن جبل: «ما من عبدX يشهد8 أن¼ ل إله إل ال؛ وأن� ممدا. عبده ورسوله؛ إل حhرwمه الل�ه8 على
 )] وعgت¢بhان54)] وع8بادة بن الصامت[(53)]. وهذا أحد8 ألفاظه، وورد نوه من حديث أب هريرة[(52النwار»[(

)] رضي ال عنهم.55بن مالك[(



  الثالث: عام� مقيwد با ل يكن معه ترك الصwلة، مثل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حديث معاذ: «ماالقسم
 ) ،52من أحدX يشهد أن¼ ل إله إل ال؛ وأن� ممدا. رسول ال ـ صgد¢قا. من قلبه ـ إل حhرwمه ال على النwار» (

 وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حديث عgت¢بhان بن مالك: «فإن ال حhرwم على النwار من قال ل إله إل ال يبتغي
) ، رواه البخاري.52بذلك وhج¢هh ال» (

 فتقييد8 التيان بالشهادتي بإخلص القصد وصدق القلب ينعه من ترك الصwلة، إذ ما من شخص يصدق ف
 ذلك وي8خ¢لص إل حله صدقه وإخلصه على فعل الصwلة ول ب8د¦، فإن الصwلة عhم8ود السلم، وهي الصlلة بي

العبد وربlه، فإذا كان صادقا. ف ابتغاء وجه ال، فل ب8دw أن يفعل ما يوصله إل ذلك، ويتجنwبh ما يول بينه وبينه.
 وكذلك من شهد أن¼ ل إله إل ال؛ وأن� ممدا. رسول ال صgد¢قا. من قلبه؛ فل ب8دw أن يمله ذلك الصlدق على

 أداء الصwلة ملصا. با ل تعال متwبعا. فيها رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لن ذلك من مستلزمات تلك
الشwهادة الصwادقة.

 القسم الرابع: ما ورد مقيwدا. بال ي8عذر فيها بترك الصلة، كالديث الذي رواه ابن8 ماجه عن ح8ذيفة بن
 اليمان قال: قال رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يhد¢ر8س8 السلم8 كما يhد¢ر8س8 وhش¢ي8 الث�وب» الديث، وفيه:
 «وتبقى طوائف8 من النwاس: الشيخ8 الكبي8 والعجوز8، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمةg: ل إله إل ال،

 فنحن نقول}ها». فقال له صgلeة: ما ت8غ¢ن عنهم: ل إله إل ال؛ وهم ل يhد¢رون ما صلة؛ ول صيام؛ ول ن8س8ك�؛ ول
 صhدhقeة. فأعرض عنه ح8ذيفة، ث ردwها عليه ثلثا.. ك}ل¥ ذلك ي8ع¢رgض8 عنه ح8ذيفة، ث أقبل عليه ف الث�الثة، فقال: يا

 )]. فإن هؤلء الذين أنتهم الكلمة} من النwار كانوا معذورين بترك شhرائع56صgلeة}، ت8ن¢جgيهم من النwار. ثلثا.[(
 السلم؛ لنم ل يhد¢رون عنها، فما قeام8وا به هو غاية} ما يقدرون عليه، وحالم ت8شبه حالe مhن¢ ماتوا قبل فرض

 الشwرائع، أو قبل أن يتمك�ن8وا من فعلها، كمن مات ع8قيب شهادته قبل أن يتمك�نh من فعل الشwرائع، أو أسلم ف
دار الكفر قبل أن يتمك�نh من العلم بالشرائع.

القسم الامس: أحاديث ضعيفة ل تقاوم أدل�ة كفر تارك الصwلة.
 والاصل: أن ما استدل� به مhن¢ ل يرى ك}ف¼ر تارك الصwلة ل يقاوم ما استدل� به من يرى كفره؛ لن� ما استدل

 به أولئك: إما أل يكون فيه دللة أصل.، وإما أن يكون مقيwدا. بوصفX ل يتأتwى معه ترك الصwلة، أو مقيwدا. بال
ي8عذر فيها بترك الصwلة، أو عاما. مصوصا. بأدل�ة تكفيه أو ضعيفا. ل يقاوم الدل�ة الدwالة على كفره.

 فإذا تhبيwن كفره بالدwليل القائمg السالg عن ال}عارض القاوم؛ وجhبh أن تترتwبh أحكام الك}ف¼ر والرlدwة عليه؛ ضرورة
أن الكم يدور مع عgل�ته وجودا. وعدما.



 } بعدم تكفي تارك الصwلة ي8ؤدي إل تركها والتwهاونg با؛ لنwك لو قلت للنwاس على ما فيهم من ضعفوالقول
 اليان: إن� ترك الصwلة ليس بك}ف¼ر، تركوها. والذي ل ي8صلoي ل يغتسل من النابة، ول يستنجي إذا بال،

 في8صبح النسان على هذا بيمة، ليس ه¥ه إل أكلº وشرب� وجgمhاع� فقط، والدليل على كفره قائم؛ وهو سال عن
ال}عارض القائم القاوم تاما. ول المد.

ولنا ف ذلك رسالة مستقل�ة؛ أوسع من هذا البحث؛ فلي8راجعها من أحبw؛ لهيwةg الوضوع.

وhلe ي8ق¼تhل} حت ي8ستتاب ثeلeثا. فgيهgما.
 قوله: «وhلe ي8ق¼تhل} حت ي8ستتاب ثeلثا. فgيهgما» ، أي: ل يقتل من جhحhد وجوب الصwلة أو تركها تاونا. وكسل

«حت ي8ستتاب»، أي: يستتيبه المام أو نائبه ثلثة أيام، فيقول له: ت8ب¢ إل ال وصhلo وإل قتلناك.
 )]، هل ي8ستتاب8 كل¥ مرتد أم ل؟57وهذه السألة، فيها خلف� بي أهل العلم، وعن المام أحد روايتان[(

)]:58والذهب: أن الرتدين قسمان[(
 قسم ل تقبل توبتهم، فهؤلء ل ي8ستتابون لعدم الفائدة وهم: من سhبw ال، أو رسوله، أو تكرwرت رgدwت8ه، فإن

 هذا ي8قتل حت لو تاب. والصwحيح: أنwه ت8قبل توبتهم؛ لعموم الدلة الدwالة على قeب8ول ال تعال التwوبة من كل
 ذنب؛ بل ف خ8صوص الستهزئي بال وآياته ورسوله كما قال تعال: {{ق}ل¼ يhاعgبhادgيh ال�ذgينh أeس¢رhف}وا عhلeى أeن¢ف}سgهgم
 لe تhق¼نhط}وا مgن¢ رhح¢مhةg الل�هg إgن� الل�هh يhغ¢فgر8 الذ¥ن8وبh جhمgيعËا إgنwه8 ه8وh ال¼غhف}ور8 الرwحgيم8 *}} [الزمر] ، وقال ف الستهزئي:

 ] . لكن من سhب66{{لe تhع¢تhذgر8وا قeد¢ كeفeر¢ت8م¢ بhع¢دh إgيhانgك}م¢ إgن¼ نhع¢ف8 عhن¢ طeائgفeةX مgن¢ك}م¢ ن8عhذoب¢ طeائgفeة.}} [التوبة: 
الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ق}تgلe وجوبا. وإgن¼ تابh؛ لنه حhق� آدميö فل ب8دw من الث�أر له صل¾ى ال عليه وسل¾م.

)]:59والقسم الثان من الرتدين ت8قبل توبتهم، وف استتابتهم روايتان[(
 الرlواية الول: ل ي8ستتابون بل يقتلون؛ لن النصوص الواردة عامwة، والنب� صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «مhن

)]، ول يقل: «فاستتيبوه».60بد¦لe دينه فاقتلوه»[(
،eلgفق}ت wارتد ºعن عمر رضي ال عنه أنه ذ}كر له رجل Xام، واستدل¥وا بأثرwواية الثانية: أنم ي8ستتابون ثلثة أيlوالر 
 فقال لم: «فهل¾ حبستموه ثلثا.، وأطعمتموه كل� يومX رغيفا.، واستتبت8موه لeعhل�ه يتوب وي8راجع أمر ال، اللهم إنlي

)].61ل أحضر¢، ول آم8ر¢، ول أeر¢ضh إذ بلغن»[(
 )]، وهذا ل ي8ناف ما قاله عمر، ول ي8خالف الدل�ة،62وهناك قول ثالث: أن� هذا يرجع إل اجتهاد الاكم[(

وهذا القول هو الصwحيح.



  8 الÊذeان والgقامة  باب

هذا الباب عنوان لسألتي، لكنهما مسألتان متلزمتان: إحداها الذان، والثانية القامة.
 ] ، وقوله:279الذان ف الل¥غة: العلم8، ومنه قوله تعال: {{فeأ¼ذeن8وا بgحhر¢بX مgنh الل�هg وhرhس8ولgهg}} [البقرة: 

] .3{{وhأeذeانº مgنh الل�هg وhرhس8ولgهg إgلeى النwاسg يhو¢مh ال¼حhجl الÊك¼بhرg}} [التوبة: 
 وف الشwرع: إعلم� خاص� يأت ذكره، وهذا الغالب ف التwعريفات الشwرعيwة أنا تكون أخصw من العان الل¥غويwة،

وقد يكون بالعكس. فاليان ف الل¥غة: التwصديق، وف الشwرع أعم� منه، ولكن الغالب الول.
أما تعريف الذان شرعا.: فهو التعب�د ل بذكرX مصوص؛ بعد دخول وقت الصwلة؛ للعلم به.

 وهذا أول من قولنا: العلم8 بدخول وقتg الصwلة؛ لن� الذان عبادة فينبغي التنويه عنها ف التwعريف، ولن
 الذان ل يتقيwد بأوwل الوقت؛ ولذا إذا ش8رع البراد ف صلة الظ¥هر ش8رgعh تأخي الذان أيضا.؛ كما وhرhدh ذلك ف

)].63الصحيح[(
 والذان عبادة واجبة؛ لن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أمرh به، ولن� ال أشار إليه ف القرآن ف قوله: {{وhإgذeا

 ] وهذا عام، وقوله: {{إgذeا ن8ودgيh لgلصwلeةg مgن¢ يhو¢مg ال¼ج8م8عhة58نhادhي¢ت8م¢ إgلeى الصwلeةg اتwخhذ}وهhا ه8ز8وËا وhلeعgبËا}} [الائدة: 
] ، وهذا خاص.9فeاس¢عhو¢ا إgلeى ذgك¼رg الل�ه}} [المعة: 

أما القامة: فإنا ف الل¥غhةg مصدر8 أقام، من أقام الشيءÊ إذا جعله مستقيما..
 أما ف الشwرع: فهي التعب�د ل بذكرX مصوص عند القيام للصwلة. والفرق بينها وبي الذان: أن الذان إعلم

بالصلة للتهي�ؤ لا والقامة إعلم� للد�خول فيها والحرام با، وكذلك ف الصlفة يتلفان.
)]؟64مسألة : واختلف العلماء أي�ها أفضل، الذان، أم القامة، أم المامة[(
)].65والصwحيح: أن� الفضل الذان؛ لورود الحاديثg الدwالة على فضله[(

 )]، ومعلوم66ولكن إذا قال قائل: المامة ر8بطت¢ بأوصاف شرعيwة مثل: «يؤم� القوم أقرؤهم لكتاب ال»[(
أن القرأ أفضل؛ فeقeر¢ن8ها به يدل¥ على أفضليتها؟

 فنجيب عليه: بأننا ل نقول ل أفضليwة ف المامة، بل المامة ولية شرعيwة ذات فضل، ولكننا نقول: إن
 الذان أفضل من المامة لgمhا فيه من إعلن ذكرg ال وتنبيه النwاس على سبيل العموم، فالؤذoن إمام لكلo من سعه،
 حيث ي8قتدى به ف دخول وقت الصwلة؛ وإمساك الصwائم وإفطاره، ولن� الذان أشق� من المامة غالبا.، وإنwما ل
 يؤذoن رسول} ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وخلفاؤه الرwاشدون؛ لنwهم اشتغلوا بالهمl عن الهم؛ لن� المام يتعل�ق به



 جيع النwاس، فلو تفرwغ لراقبة الوقت لنشغل عن مهمwات السلمي، ول سيwما ف الزwمن السwابق حيث} ل ساعات
ول أدل�ة سهلة.

.... Xايةeفgر¢ض8 كeا فhه8م
قوله: «ها فرض8 كgفeاية» ، هذا بيان لكمهما.

 الفرض ف الل¥غة: القطع. وشرعا.: ما أ}مgرh به على سبيل اللزام وهل هو أوكد من الواجب، أم ها بعن
)]؟67واحد[(

 الصحيح: أنما بعن واحد، لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشwرع، فما جاء بلفظ الفرض فeل¼ي8عبwر عنه بالفرض،
وإل فبما عبwر عنه الشwارع؛ لن� هذا أeول ف التابعة.

 )]، وملزمته لما ف68والدwليل على فرضيتهما: أeم¢ر8 النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م بما ف عgدwة أحاديث[(
 الضر والسwفر، ولنه ل يتم� العلم بالوقت إل بما غالبا.، ولتعي�ن الصلحة بما؛ لنwهما من شعائر السلم

الظ�اهرة.
وقوله: «كفاية» وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي.

 ودليل} كونه فرض كفاية: قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م لالك بن ال}ويرث: «إذا حضرت الصلة} فلي8ؤذoن
)]، وهذا يدل¥ على أنه ي8كتhفeى بأذان الواحد، ول يب8 الذان على ك}لo واحد.69لكم أحد8كم»[(

 قال بعض أهل العلم: ما ط}لبh إياده من كلo شخصX بعينه فإنwه فرض8 عhي، وما ط}لبh إياده بقطع النwظر عن
 )]. ففي الول لوحظ العامل، وف الث�ان لوحظ العمل، فإن قيل: أي�هما أفضل فرض70فاعله فهو فرض8 كفاية[(

 العي أم فرض الكفاية؟ فالواب: أن الفضل فرض العي على القول الرwاجح؛ لن� فرضه على كلo أحد بعينه
دليل على أهيته، وأنه ل يتم� التعب�د ل تعال من كلo واحد إل به، بلف فرض الكفاية.

على الرlجhال ....
 قوله: «على الرlجال» ، جع رhج8ل، وت8طلق على البالغي، فخرج بذلك الصlغار والناث وال}نثى ال}شكgل، فل

يب على الصlغار؛ لنم ليسوا رجال.، وليسوا من أهل التwكليف.
 أمwا النlساء: فعلى الذهب ل يب عليهنw أذان؛ سواء ك}نw منفردات عن الرlجال أو ك}نw معهم، وإذا ل نقل

 )]: رواية أنwهما ي8كرهان، ورواية أنwهما71بالوجوب عليهنw فما الكم حينئذ؟ فيه روايات عن المام أحد[(



 ي8بhاحان، ورواية أنwهما ي8ستحبwان، ورواية أن� القامة مستحبwة دون الذان. وكل¥ هذا مشروطº با إذا ل يرفعن
الصwوت على وجهX ي8سمhع¢نh، أما إذا رفعن الصwوت فإما أن نقول بالتwحري أو الكراهة.

  الكراهة مطلقا.؛ لننw لeس¢نh من أهل العلن فل ي8شرع لنw ذلك، ولو قال قائل بالقول الخي ـوالذهب
وهو س8نlيwة} القامة دون الذان؛ لجل اجتماعهن على الصwلة ـ لكان له وجه.

....،gاةwدhال}ؤ gةhك¼ت8وبeال gم¢سeال gواتeلwللص hيgيمgال}ق
 قوله: «القيمي» ، ضgد� السافرين، فالسافرون ل أذان عليهم ول إقامة، ولكن ي8سhن�. هذا هو الذهب، ولكن
 ل دليل له، بل الدwليل على خgلفه، وهو أنwه8مhا واجبان على القيمي والسافرين، ودليله: أن� النبw صل¾ى ال عليه

 )]، وهم وافدون على72وسل¾م قال لالك بن الويرث وصحبgه: «إذا حضرت الصwلة} فليؤذoن لكم أحد8ك}م»[(
 الرwسول عليه الصwلة والسwلم مسافرون إل أهليهم، فقد أمر الرwسول عليه الصwلة والسwلم أن ي8ؤذoن لم

 أحد8هم، ولن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يhدhعg الذان ول القامة حhضhرا. ول سhفeرا.، فكان ي8ؤذoن ف أسفاره
ويأمر بلل. رضي ال عنه أن ي8ؤذoن.

فالصwواب: وجوب8ه على القيمي والسافرين.
 قوله: «للصwلوات» ، اللم للتعليل، يعن أن� الذان والقامة واجبان للصwلة وليسا واجبي فيها، والفرق بي
 الواجب للشيء والواجب فيه: أن� الواجب ف الشيء من حقيقته وماهيwتgه، كالتwشه�د الوwل مثل.، وأمwا الواجب

 للشيء فهو خارج� عن القيقة والاهيwة، كالذان والقامة للصwلة، فهما خارجان عن الصwلة واجبان لا؛ فلو
صhل�ى بدونما صحwت صلت8ه، ولو ترك التwشه�د الو¦ل عمدا. ل تصح.

وقوله: «الeم¢سg الكتوبة» ، يعن: الفروضة ومنها ال}م8عة؛ لنا حhل�ت مل� الظ¥هر.
 )]. وهو73ودليل وجوبه: قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا حضرت الصwلة فليؤذoن لكم أحد8كم»[(

عام� ف كلo الصwلوات المس، ولن مؤذoنhه كان يواظب على أن يؤذoن للصwلوات المس، فكان واجبا.
 وقوله: «الكتوبة»، أي: الفروضة، والوصف هنا بيان للواقع؛ إذ ليس هناك صلوات خس غي مكتوبة؛ اللهم

 إل أن يريد بقوله: «الكتوبة» الؤدwاة، أي: الت ت8فعل ف الوقت، فيكون هذا له مفهوم؛ لن القضيwة ل يب لا
الذان على الذهب.

 وقوله: «للص¦لوات المس» خرج به ما عداها، فلو أراد النسان الوتر فإنه ل يؤذoن له، ولو ك}سgفeت
الشمس8 ل يؤذoن¼ لذلك، وكذلك صلة العيد ل أذان لا، ومثل ذلك النذورة.



 )]، فخرج بذا القضيwة، وهي الت ت8صل�ى بعد الوقت،74: «الؤدwاة» ، هكذا ف بعض ن8سخ «الرwوض»[(قوله
فل يب الذان لا لكن ي8سhن.

 والصwواب: وجوبما للصwلوات المس الؤدwاة والقضيwة، ودليله: أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل�ا نام عن
 )]، وهذا يhدل75صلة الفجر ف سفره، ول يستيقظ إل بعد ط}لوع الشwمس؛ أمر بلل. أن ي8ؤذoنe وأن ي8قيم»[(

 )]،76على وجوبما. ولعموم قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا حضرت الصwلة} فليؤذoن¼ لكم أحد8كم»[(
 فإنه يشمل حضورhها بعد الوقت وف الوقت، ولكن إذا كان النسان ف بلد قد أ}ذoنe فيه للصwلة، كما لو نام
 جاعةº ف غرفة ف البلد؛ ول يستيقظ}وا إل بعد طلوع الشwمس؛ فل يب عليهم الذان اكتفاءÀ بالذان العام ف

البلد، لن� الذان العام ف البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة}، لكن عليهم القامة.
 وقوله: «للصلوات المس» هذا ما ل ت8جمع الصwلة، فإنه يكفي للصwلتي أذان واحد، ولكن ل ب8دw من

القامة لكلo واحدة منهما.
وال}لصة: أنه ل ب8دw لوجوب الذان والقامة من شروط منها:

 ـ أن يكونوا مقيمي.2  ـ أن يكونوا رجال..1
 ـ الؤدwاة.4  ـ ف الصلوات المس.3
  ـ أن يكونوا جاعة، بلف النفرد فإنه س8نwة ف حhقoه؛ لنwه ورد فيمن يرعى غنمه وي8ؤذoن للصwلة أن� ال5

 )]. وهذا يhدل¥ على استحباب الذان للمنفرد، وأنwه ليس بواجب. فأصبحت77يhغفر له وي8ثيبه على ذلك[(
الشروط خسة. وقد ي8فهم اشتراط كونم «جاعة» من كلمة «رجال».

ي8قeاتhل} أeه¢ل} بhلeدX تhرhك}و¢ه8مhا،.......
 قوله: «ي8قeاتhل} أeه¢ل} بhلeدX تhرhك}و¢ه8مhا» ، والذي يgقاتgلهم المام إل أن¼ ي8ؤذoن8وا، وهذا من باب التعزير لقامة هذا

 الفرض، وليس من باب استباحة دمائهم، ولذا ل ي8ت¢بhع م8د¢بgر8هم، ول ي8ج¢هhز8 على جhريgهم، ول ي8غ¢نhم8 لم مالº، ول
 ت8س¢بhى لم ذ}رlيwة؛ لنwهم مسلمون، وإنا ق}وتلوا تعزيرا.، ودليل ذلك: أن� الذان والقامة ها علمة بلد السلم،
فقد كان النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا غزا قوما. أمسك حت يأتe الوقت8، فإن سعh أذانا. كeفw، وإل قاتلهم[(

)]. فهما من شعائر السلم الظ�اهرة.78
 وقوله: «ترك}وه8مhا»، يتمل تركوها جيعا.، أو تركوا واحدا. منهما. فإن تركوها أو تركوا الذان فقتالم

 ظاهر؛ لن الذان من العلمات الظ�اهرة، وإن تركوا القامة يتمل أن يقاتلوا؛ لنwها علمة ظاهرة، لكنwها ليست
)].79كالذان؛ لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا سعتم القامة فامشوا إل الصwلة»[(



� على أنا علمة ظاهرة ت8س¢مhع. ويتمل أل� ي8قاتhلوا.فدل
 فإن قال قائلº: كيف ي8قeاتhلون، وقد قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يhحgل¥ دhم8 امرئX مسلمX يشهد أن¼ ل إله
إل ال، وأنlي رسول} ال، إل بإحدى ثلث: الث�يlب8 الزwان، والنwفس بالنwفس، والتwارك8 لدينه؛ الفارق8 للجماعة»[(

80.[(
 قلنا: الراد بذا الديث القتل؛ وهو أخص� من القتال، فهناك فرق بي القتل والقتال، فليس كل¥ مhن¢ جاز قتاله

 جاز قتله، ولذا نقاتل إحدى الط�ائفتي القتتلتي حت تفيء إل أمر ال، مع أنا مؤمنة ل يل¥ قتلها. أما القتل
 فليس يلزم منه مقاتلة الميع، فقد يكون واحد� من هؤلء يستحق� القتل فنقتله ول نقاتل الميع، فeتبيwن بذا أنwه

ل تhلزhم بي القتال والقتل، وأن جواز القتال أوسع من جواز القتل؛ لن� القتل ل يكون إل ف أشياء معيwنة.
وتhح¢ر8م8 أج¢رhت8ه8مhا .....

 قوله: «وتhح¢ر8م8 أجرت8ه8مhا» ، أي: أن يعقدh عليهما عقد إجارة، بأن يستأجرh شخصا. يؤذoن أو ي8قيم؛ لنما ق}ربة
 من الق}رhب وعبادةº من العبادات، والعبادات ل يوز أخذ الجرة عليها؛ لقوله تعال: {{مhن¢ كeانe ي8رgيد8 ال¼حhيhاة

 الد�ن¢يhا وhزgينhتhهhا ن8وhفl إgلeي¢هgم¢ أeع¢مhالeه8م¢ فgيهhا وhه8م¢ فgيهhا لe ي8ب¢خhس8ونe *أ}ولeئgكh ال�ذgينh لeي¢سh لeه8م¢ فgي الخgرhةg إgل� النwار8 وhحhبgط
مhا صhنhع8وا فgيهhا وhبhاطgلº مhا كeان8وا يhع¢مhل}ونe *}} [هود] .

 ولنه إذا أراد بأذانه أو إقامته الد�نيا بطل عمل}ه، فلم يكن أذانه ول إقامته صحيحة، قال صل¾ى ال عليه وسل¾م:
)]«Ìدhل. ليس عليه أمر8نا فهو رhمhل عgمh81«من ع.[(

 أما ال}عhالة؛ بأن يقول: من أذ�ن ف هذا السجد فله كذا وكذا د8ونe عقدX وإلزام فهذه جائزة؛ لنwه ل إلزام
فيها، فهي كالكافأة لن أذ�ن، ول بأس بالكافأة لن أذ�ن، وكذلك القامة.

.gال¼وق¼تgما. بgالhي¢نا. عgمeتا. أlيhن} صoذhك}ون} ال}ؤhيhع. وlوeطhم8ت gمhدhعgل gالeال gن¢ بيتgز¢ق مhل ر
 قوله: «ل رhز¢قX من بيتg الeالg» ، الرwز¢ق بفتح الراء: العطاء، والرlز¢ق بكسر الراء: الرزوق، فل يرم أن

 ي8ع¢طeى الؤذoن وال}قيم عطاءÀ من بيت الال، وهو ما ي8عرفh ف وقتنا بالرwاتب؛ لن بيت الال إنا و8ضgعh لصال
السلمي، والذان والقامة من مصال السلمي.

 قوله: «لعدم م8تhطeوlع» ، هذا شرط لخذ الرwز¢ق، فإن و8جgدh م8تhطeوlع� أeه¢لº فل يوز أن ي8عطeى من بيت الال،
 حاية. لبيت الال من أن ي8صرفh د8ونe حاجة إل صرفه. وبذا الذي قeرwره الفقهاء ي8عرف تري استغلل بيت الال

بغي مسوlغ شرعي.



 : «ويكون ال}ؤhذoن} صhيlتا. أمينا. عhالا. بالوhق¼تg» ، كلمة «يكون» تتمل الوجوب؛ وتتمل الستحباب،قوله
 فيحتمل أن� العن ي8ستحب، ويتمل أن العن يب. ويكن أن ننظر ما تقتضيه الدل�ة} من هذه الصlفeات، فما دل�ت

على وجوبه قلنا بوجوبه، وما دhل�ت على استحبابه قلنا باستحبابه.
 فقوله: «صhيlتا.» هذا مستحب�، وليس واجبا.، فالواجب أن ي8س¢مgعh من ي8ؤhذoن} لم فقط، وما زاد على ذلك فغي

واجب.
 وقوله: «صhيlتا.» يتمل أن يكون العن قويw الصwوتg، ويتمل أن يكون حسنh الصwوت، ويتمل أن يكون

حسنh الداء، ولكن الحتمال الخي ليس واضحا. من العبارة.
فهنا ثلثة} أوصاف تعود على التلف¥ظ بالذان:

- قوwة الصwوت.1
2.gوتwح8س¢ن الص -
3.gاءhح8س¢ن الد -

فهذا ك}ل¥ه مطلوب.
 ونستنبط من قوله: «صhيlتا.» أن مكبlرات الصwوت من نعمة ال؛ لنwها تزيد صوت الؤذoن قوwة وح8سنا.، ول

 مذور فيها شرعا.، فإذا كان كذلك وكانت وسيلة لمر مطلوب شرعي، فللوسائل أحكام القاصد. ولذا أمر
 )]، لقوwة82النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م العبwاس بن عبد الطلب أن ينادي يوم حني: «أين أصحاب8 السwم8رhة»[(

صhوته.
 فدل� على أن� ما ي8طلب8 فيه قوwة} الصwوت ينبغي أن ي8ختار فيه ما يكون أبلغ ف تأديhة الصwوت. ولكن ما ي8تwخذ

 من تفخيم الصوت با يسم�ونه «الصwدhى» فليس بشروع، بل قد يكون منهي÷ا عنه إذا لزم منه تكرار الرف
الخي لا فيه من الزlيادة.

 )]. والصwحيح أنwه واجب؛ لن� المانة أحد83وقوله: «أمينا.»، الظ�اهر من الذهب: أن كونه أمينا. س8نwة[(
 الر�كني القصودين ف كلo شيء، والثان القوwة كما قال تعال: {{إgن� خhي¢رh مhنg اس¢تhأ¼جhر¢تh ال¼قeوgي� الÊمgي8}}

] .26[القصص: 
] .39وقال العgف¼ريت الذي أراد أن يأت بعرش «بلقيس» إل سليمان: {{وhإgنlي عhلeي¢هg لeقeوgيÌ أeمgي�}} [النمل: 

 وعدم السwداد ف العمل يأت من اختلل أحد الوصفي: القوwة والمانة. وإذا و8جgدh ضعيف� أمي�؛ وقويÌ غي
أمي؛ أي�هما يقدم؟



 فالواب: أن� الصwحيح حسب ما يقتضيه العمل، فبعض العمال تكون مراعاة المانة فيه أeول، وبعضها
 تكون مراعاة القوwة أول، فمثل. القوwة ف المارة قد تكون أول بالراعاة، والمانة ف القضاء قد تكون أول

بالراعاة.
 وقوله: «أمينا.»، أي: على الوقت، وعلى عورات النwاس خصوصا. فيما سبق؛ حيث كان النwاس يؤذoنون فوق

النارة.
 وقوله: «عالا. بالوقت»، هذا ليس بشرط إن أراد أن يكون عالا. به بنفسه؛ لن ابنh أمl مكتوم كان رجل

)]«hأصبحت hن حت ي8قال له: «أصبحتoلكن الفضل أن يكون عالا. بالوقت بنفسه؛ لنه قد84أعمى ل يؤذ ،[( 
يتعذ�ر عليه من ي8خبه بالوقت.

وقد يقال: الراد أن يكون عالا. بالوقت بنفسه أو بتقليد ثقة.
 والعgل¼م8 بالوقت يكون بالعلمات الت جعلها الشwارع علمة، فالظ¥هر بزوال الشwمس، والعصر بصيورة ظل

 ك}لo شيءX مثله بعد فء الزwوال، والغرب بغروب الشwمس، والعgشاء بغيب الشwفق الحر، والفجر بطلوع الفجر
الث�ان.

 وهذه العلمات أصبحت ف وقتنا علمات خفيwة؛ لعدم العتناء با عند كثي من النwاس، وأصبح النwاس
يعتمدون على التقاوي والسwاعات.

 ولكن هذه التقاوي تتلف؛ فأحيانا. يكون بي الواحد والخر إل ست دقائق، وهذه ليست هيlنة ول سيwما ف
 أذان الفجر وأذان الغرب؛ لنwهما يتعل�ق بما الصlيام، مع أن كل� الوقات يب فيها التwحري، فإذا اختلف

 تقويان وكلõ منهما صادر� عن عارف بعلمات الوقت، فإننا ن8قدlم التأخgر ف كلo الوقات؛ لن� الصل عدم
 دخول الوقت، مع أن كل�ا من التwقويي صادر عن أهلX، وقد نصw الفقهاء رحهم ال على مثل هذا فقالوا: لو قال

 لرhج8لي ار¢ق}بhا ل الفجر، فقال أحدها: طلع الفجر8، وقال الثان: ل يطلع؛ فيأخذ بقول الث�ان، فله أن يأكل
 )]، أما إذا كان أحد التقويي صادرا. عن أعلم أو أوثق85ويشرب حت يتwفقا بأن يقول الث�ان: طلع الفجر[(

فإنwه يقدwم.



¼ تhشhاحw فيه اث¼نhانg ق}دlمh أeف¼ضhل}ه8مhا فيه، ث}مw أeف¼ضhل}ه8مhا فgي دgي¢نgهg وعhق¼لgهg،...فeإgن
 قوله: «فإن تhشاحw فيه اثنان ق}دlمh أفضل}ه8ما فيه» ، تشاحw: أي: تزاحا فيه، وهذا ف مسجد ل يتعيwن له مؤذoن،
فإن تعيwن بقي المر على ما كان عليه لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يhؤ8مwنw الرwجل} الرwجلe ف س8لطانه»[(

)]، فيقال: وكذلك أيضا. ل يؤذoن الرwجل} ف سلطان مؤذoن آخر.86
 وقوله: «ق}دlم أفضل}ه8ما فيه»، أي: أقومهما ف الذان من ح8سنg الصwوت، والداء، والمانة، والعلم بالوقت،

 وذلك لنwهما قد تزاحا ف عمل فق}دlم أفضلهما فيه، وقد قال ال: {{إgن� خhي¢رh مhنg اس¢تhأ¼جhر¢تh ال¼قeوgي� الÊمgي8}}
] .26[القصص: 

وقوله: «فيه» خرج به ما لو كان أحد8ها أقرأ، لكنwه دون الخر فيما يتعل�ق بالذان؛ فل ي8قدwم على الخر.
 قوله: «ث أفضل}ه8مhا ف دينه وعقلgهg» ، أي: أطوعهما ل. وقوله: «وعhق¼لgهg» الراد: ح8سن التwرتيب، فيستطيع أن

 يرتlبh نفسه، وياري النwاس بتحم�لgهم ف أذاهم، ول يذكر الؤلoف أفضلهما ف علمه، وهذا أمر� ل ب8دw منه، فإنwنا
 نقدم أعلمهما، ور8بwما قال قائل: هذا داخل ف قوله: «أفضلهما فيه»، فنقول: إن تhحhمwلeت¢ه8 الكلمة فهذا هو

الطلوب، وإل فeيhجgب8 أن نراعيhها.

.ºق}ر¢عة wان، ث}مhي¢رgار8ه8 الhخ¢تhن¢ يhم wث}م
 قوله: «ث من يتار8ه8 الgي¢رhان» ، أي: أهل اليl، وإذا تhعhذ�ر إجاع اليان على اختياره أخذنا بقول الكثر؛

لنwه قeل� أن تد رجل. ي8ج¢مgع8 النwاس8 عليه.
 وظاهر كلم الؤلoف: أنه ل اعتبار ف اختيار الهة السؤولة عن الساجد، لن� الذان لهل اليl فهم

 السؤولون، ولكن هذا فيه نظر، بل نقول: السؤول عن شؤون الساجد ل ب8دw أن يكون له نوع اختيار، لنwه هو
 السؤول، ولذا عندما يص8ل إخلل من الؤذoن ي8رجع إل السؤول عن شؤون الساجد. ولعل الساجد ف زمن

الؤلoف وما قبله ليس لا مسؤول خاص.
 قوله: «ث ق}ر¢عhةº» ، هذا إذا تعادلت جيع الصlفات، ول ي8رجlح اليان، أو تعادل التwرجيح، فحينئذ نرجع إل

 الق}ر¢عة؛ لنwه يص8ل با تhمييز الشتبه وتhب¢يي المل عند تساوي القوق، وقد جاءت الق}ر¢عhة ف القرآن والس�نwة ففي
{{eم8ونgصhخ¢تhذ¼ يgم¢ إgي¢هhدeل hا ك}ن¢تhمhو hمhر¢يhك¼ف}ل} مhي�ه8م¢ يeه8م¢ أhمeق¼لeأ eون{ذ¼ ي8ل¼قgم¢ إgي¢هhدeل hن¢ت{ا كhمhو}} :القرآن قوله تعال 

 ] ، وقال: {{وhإgن� ي8ون8سh لeمgنh ال¼م8ر¢سhلgيh *إgذ¼ أeبhقh إgلeى ال¼ف}ل¼كg ال¼مhش¢ح8ونg *فeسhاهhمh فeكeانe مgن44[آل عمران: 
ال¼م8د¢حhضgيh *}} [الصافات] .



  الس�ن¦ة: فوردت ف عgدwةg أحاديث منها: قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لو يعلم8 النwاس ما ف النداء ـ يعنأما
 )]. وقالت عائشة رضي ال عنها:87الذان ـ والصwفl الول، ث ل يدوا إل أن يستهموا عليه لستهموا»[(

 «كان النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا أراد سفرا. أق¼رعh بي نسائه فأيwت8ه8نw خرج سهم8ها خرج با رسول ال صل¾ى
)].88ال عليه وسل¾م معه»[(

 ولن الق}ر¢عhة يص8ل با فeك� الصومة والنlزاع، فهي طريق شرعيÌ، وأي� طريق أقرع به فإنwه جائز؛ لنwه ليس لا
كيفيwة شرعيwة فيجع إل ما اصطلحا عليه.

..... Xى ع8ل¼وeلhل}ها عlتhة. ي8رeج8م¢ل eةhش¢رhع hمسhهو خhو
 قوله: «وhهو خhم¢سh عhش¢رhةe ج8م¢لeة. ي8رhتlل}ها عhلeى ع8ل¼وX» ، هو: ضمي منفصل يعود على الذان مبتدأ، و«خس
 عشرة» بالفتح؛ اسم مبن على فتح الزئي ف مل رفع خب للمبتدأ. و«جلة»: تييز. فالتwكبي ف أوwله أربع،
والشwهادتان أربع، واليعلتان أربع، والتwكبي ف آخره مرwتان، والتwوحيد واحدة. فالموع خسh عشرةe جلة[(

 )]، وهذا أوwل} الشروط ف الذان، أل يhن¢ق}ص8 عن خسh عhش¢رةe جلة، وهذا هو الشهور من مذهب المام89
)].90أحد، والسألة فيها خلف[(

 ونقول: كل¥ ما جاءت به الس�نwة من صفات الذان فإنه جائز، بل الذي ينبغي: أن¼ يؤذoنe بذا تارة، وبذا تارة
إن ل يص8ل تشويش وفتنة.

 )] ـ وهو أن يقول الشهادتي سgر÷ا ف91فعند مالك سبعh عhش¢رةe جلة، بالتكبي مرتي ف أوwله مع الترجيع[(
نفسه ث يقولا جهرا. ـ.

 )]، وكل¥ هذا ما جاءت به الس�نwة،92وعند الشافعي تسعh عhش¢رhة جلة، بالتكبي ف أوwله أربعا. مع الترجيع[(
 فإذا أذ�نت بذا مرwة وبذا مرwة كان أول. والقاعدة: «أن العبادات الواردة على وجوه متنوlعة، ينبغي للنسان أن

يفعلها على هذه الوجوه»، وتنويعها فيه فوائد:
أول.: حفظ الس�نwة، ونشر أنواعها بي النwاس.

ثانيا.: التيسي على الكل�ف، فإن بعضها قد يكون أخفw من بعض فيحتاج للعمل.
ثالثا.: حضور القلب، وعدم مhلeله وسآمته.
رابعا.: العمل بالشwريعة على جيع وجوهها.



 )]. وهناك صفة أخرى: أنه يقر93: «ي8رhتlل}ها»، أي: يقولا جلة. جلة.، وهذا هو الفضل على الشهور[(وقوله
 g ن} بي التwكبيتي ف جيع التwكبيات فيقول: الل�ه8 أكب8 الل�ه8 أكب8، ث: الل�ه8 أكب8 الل�ه8 أكب8، ويقول ف التwكبي

 الخي: الل�ه8 أكب8 الل�ه8 أكب8. والفضل أن يعمل بميع الصlفات الثابتة عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م إل أن ياف
 تشويشا. أو فتنة، فليقتصر على ما ل يص8ل به ذلك؛ لن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م تhرhكh بناءÊ الكعبة على قواعد

 )]. ولكن ينبغي أن ي8روwض النwاس8 بتعليمهم بوجوه العبادة الواردة، فإذا اطمأنت94إبراهيم خوفا. من الفتنة[(
قلوب8هم وارتاحت نفوس8هم؛ قام بتطبيقها عملي¦ا.؛ ليحص8ل القصود بعمل الس�نwة من غي تشويش وفتنة.

 وقوله: «على ع8ل¼و»، أي: ينبغي أن يكون الذان على شيء عالX؛ لن� ذلك أبعد للصwوت، وأوصل إل النwاس،
)].95ومن هنا نأخذ أن الذان بالكبlر مطلوب�؛ لنwه أبعد للصwوت وأوصل إل النwاس[(

.... gةeب¢لgالق eقبلhرا. م8س¢تlهeطhم8ت
 قوله: «متطهlرا.» ، أي: من الeدhث الكب والصغر وهو س8نwة، ولكن قال الفقهاء رحهم ال: إنه ي8كره أذان

 )]، هذا إذا ل تكن النارة} ف السجد، فإن كانت ف السجد فإنwه ل96ال}نب دون أذان ال}ح¢دgث حhدhثا. أصغر[(
يوز أن يك}ثe ف السجد إل بو8ض8وء، فالراتب ثلث:

 ـ أن يكون متطهlرا. من الدثي، وهذا هو الفضل.1
 ـ أن يكون مدثا. حدثا. أصغر، وهذا مباح.2
 ـ أن يكون مدثا. حدثا. أكب، وهذا مكروه.3

)]hدhرhبلة حال الذان؛ لن هذا هو الذي وgن� أن يكون مستقبل القhة» ، أي: ي8سeب¢لg97قوله: «مستقبل الق.[(
 )]، والفضل ف العبادة أن يكون النسان فيها مستقبل القgب¢لeة ما ل يhرgد¢ خلفه، على98ولن� الذان عبادة[(

 ما قاله صاحب «الفروع» فإنه عل�ق على قول الفقهاء رحهم ال: إنه ي8سhن� أن يتوضwأ وهو مستقبل القgب¢لeة بقوله:
 )]. ولكن هذا فيه مناقشة؛ لن استحبابه ف كلo طاعة إل بدليل99«وهو متوجlه ف كلo طاعة إل بدليل»[(

يتاج إل دليل.

جhاعل. إgص¢بhعhي¢هg ف أ}ذ}نhي¢هg غeي¢رh م8س¢تديرX م8ل¼تhفgتا. فgي الeي¢عhلة يhمgي¢نا. وشgمhال.
.gي¢نhتwرhم gو¢مwي� من النhلة} خwالص :gالص�بح gانeذeها ف أhع¢دhل. بgائeق



: «جhاعل. إgص¢بhعhي¢هg ف أ}ذ}نhي¢هg» ، أصبعيه يعن: السwبwابتي؛ لديث أب مذورة؛ ولن� ف ذلك فائدتي:قوله
الول: أنه أقوى للصwوت.

 الثانية: لياه من كان بعيدا.، أو مhن¢ ل يسمع فيعرف أنه يؤذoن، والفائدة الول ل تزال موجودة حت الن،
والثانية قد تكون موجودة وقد ل تكون.

 قوله: «غيh مستدير» ، أي: ل يستدير على النارة، قاله الؤلoف رhد÷ا على قول بعض الفقهاء: إنه إذا كان ف
)]، فنفى الؤلoف القول بذا.100منارة ـ أي: لا طوق ـ فإنه يستدير لكي ي8سمgعh النwاس من كلo جهة[(

 قوله: «ملتفتا. ف اليعلة يينا. وشال.» ، اليعلة: أي: قول «حhيw على الصwلة»، وهي مصدر وي8سمwى مثله:
 الصدر الصنوع؛ لنه مرك�ب من عgدwة كلمات: حيعلة: مgن¢ حhيw على، ومثلها: بسملة، وحوقلة، وحدلة، وهيللة،

ففي اليعلتي يلتفت يينا. وشال.
والؤلoف رحه ال أجلe كيفيwة اللتفات.

 فقال بعضهم: إنه يلتفت يينا. لـ«حيw على الصwلة» ف الرwتي جيعا.، وشال. لـ«حيw على الفلح» ف الeرwتي
)].101جيعا[(

 وقال بعضهم: إنه يلتفت يينا. لـ«حيw على الصwلة» ف الeرwة الول، وشال. للمرwة الثانية؛ و«حيw على
 الفلح» يينا. للمرwة الول، وشال. للمرwة الثانية لي8عطي كل� جهة حhظ�ها من «حhيw على الصwلة» و«حhيw على

)].102الفلح»[(
 ولكن الشهور وهو ظاهر الس�نwة: أنه يلتفت يينا. لـ«حيw على الصwلة» ف الرwتي جيعا.، وشال. لـ«حيw على

)].103الفلح» ف الeرwتي جيعا.. ولكن يلتفت ف ك}لo الملة[(
 وما يفعله بعض الؤذoني أنwه يقول: «حيw على» مستقبل القبلة ث يلتفت، ل أصل له. ومثلها التwسليم، فإن

بعض الئمة يقول: السwلم عليكم قبل أن يلتفت، ث يقول: ورحة ال حي يلتفت. ول أصل لذا ول لذا.
 تنبيه: الكمة من اللتفات يينا. وشال. إبلغ الدعوين من على اليمي وعلى الشمال، وبناءÀ على ذلك: ل

 يلتفت من أذ�ن بكب الصwوت؛ لن� الساع يكون من «السwمwاعات» الت ف النارة؛ ولو التفت لeضhع8ف الصwوت؛
لنه ينحرف عن «الخذة».

 قوله: «قeائgل. بhع¢دhها ف أeذeانg الص�بحg: الصwلة} خhي� من النwو¢مg مhرwتhي¢نg» ، قائل. بعدها ـ أي: بعد اليعلتي ـ:
الصwلة خي� من النwوم ف أذان الص�ب¢حg مhرwتي.



 : «الصwلة خي� من النwوم» مبتدأ وخب، ول يذكر العلماء أنه يوز فيه الوجهان الرwفع والنwصب، وكماوقوله
قالوا ف: «الصwلة} Ê جامعة» ف صلة الك}سوف.

 وقوله: «مhرwتي»، أي: ي8رhدlد8ها مhرwتي، ول يذكر العلماء هل يلتفت يينا. وشال.، أو يبقى مستقبل القبلة؟
 والصل إذا ل ي8ذكر اللتفات أن يبقى على التوج¦ه إل القgبلة. وهذا القول ي8سمwى التثويب، من ثاب يثوب إذا

رجع؛ لن الؤذoنe ثاب إل الدwعوة إل الصلة بذكر فضلها.
 وقوله: «ف أذان الص�ب¢ح» «أذان» مضاف و«الص�ب¢ح» مضاف إليه من باب إضافة الشيء إل سببه، أي:
 الذان الذي سببه طلوع الص�بح، ويوز أن يكون من باب إضافة الشيء إل نوعه، أي: الذان من الص�بح،

 وأذان الص�ب¢ح: هو الذان الذي يكون بعد طلوع الفجر، واخت8صw بالتثويب لن كثيا. من النwاس يكون ف ذلك
الوقت نائما.، أو متلهlفا. للنwوم.

 وقد توهwمh بعض النwاس ف هذا العصر أن ال}رhاد بالذان الذي ي8قال فيه هاتان الكلمتان هو الذان الذي قبل
 الفجر، وش8بهت8هم ف ذلك: أنه قد وhرhدh ف بعض ألفاظ الديث: «إذا أذ�نت الوwلe لصلة الص�ب¢حg فقل: الصلة

 )]، فزعموا: أن التثويب إنا يكون ف الذان الذي يكون ف آخر الليل؛ لنم ي8سم�ونه104خي� من النwوم»[(
«الوwل»، وقالوا: إن التثويب ف الذان الذي يكون بعد الفجر بدعة.

 فنقول: إن� الرwسول عليه الصwلة والسwلم يقول: «إذا أذ�نت الوwلe لصلة الص�بح»، فقال: «لصلة الص�بح»،
 ومعلوم أن الذان الذي ف آخر الليل ليس لصلة الص�ب¢ح، وإنا هو كما قال النب� عليه الصلة والسwلم:

)]«hويرجع القائم hائمwلا قبل105«ليوقظ الن eأما صلة الص�بح فل ي8ؤذ�ن لا؛ إل بعد طلوع الص�بح، فإن أذ�ن .[( 
 ط}لوع الص�ب¢ح فليس أذانا. لا؛ بدليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا حضرت الصwلة} فليؤذoن¼ لكم

 )]. ومعلوم� أن� الصwلة ل تض8ر إل بعد دخول الوقت، فيبقى الشكال ف قوله: «إذا أذ�نت106أحد8ك}م...»[(
 الوwل» فنقول: ل إشكال، لن� الذان هو العلم ف الل¥غة، والقامة} إعلم� كذلك، فيكون الذان لصلة الص�بح

بعد دخول وقتها أذانا. أوwل.
 وقد جاء ذلك صريا. فيما رواه مسلم عن عائشة رضي ال عنها ف صلة النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الليل

 قالت: «كان ينام أوwل الليل وي8حيي آخره، ث إن كان له حاجة إل أهله قضى حاجته، ث ينام، فإذا كان عند
 النداء الوwلg (قالت) وhثeبh (ول وال: ما قالت: قام) فأفاض عليه الاءÊ (ول وال: ما قالت اغتسل) وإن ل يكن

 )]. والراد بقولا: «عند النداء الوwل» أذان الفجر107ج8نبا. توضwأ و8ض8وءÊ الرwجل للصwلة، ث صل�ى الرwكعتي»[(
 )]،108بل شhكö، وس8مlي أول. بالنسبة للقامة، كما قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «بي ك}لo أذاني صلة»[(



والراد بالذاني: الذان والقامة. وف «صحيح البخاري» قال: «زاد عثمان الذان الثالث ف صلة المعة»[(
 )]، ومعلوم أن� المعة فيها أذانان وإقامة؛ وسhمwاه أذانا. ثالثا.، وبذا يزول الشكال، فيكون التثويب ف أذان109

صلة الص�ب¢ح.
  أيضا: إنه قال: «الصwلة خي� من النwوم»، فدل� هذا على أن� الراد ف الذان الوwل هو ما قبل الص�بحوقالوا

 لقوله: «الصwلة} خي� من النwوم»، أي: صلة التهج�د وليس صلة الفريضة، إذ ل مفاضلة بي صلة الفريضة وبي
النوم، واليية إنا ت8قال ف باب الترغيب. فقالوا: هذا أيضا. يرجlح8 أن� الراد بالذان الذان ف آخر الليل.
 فنقول لم: هذا أيضا. ي8ضاف إل الطأ الوwل؛ لن الييwة قد ت8قال ف أوجب الواجبات كما قال تعال؛

 {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا هhل¼ أeد8ل¥ك}م¢ عhلeى تgجhارhةX ت8نhجgيك}م¢ مgن¢ عhذeابX أeلgيمX *}{ت8ؤ¢مgن8ونe بgالل�هg وhرhس8ولgهg وhت8جhاهgد8ونe فgي
 ] ، فذكر الل�ه8 اليانe والهادh بأنه خي؛11، 10سhبgيلg الل�هg بgأeم¢وhالgك}م¢ وhأeن¢ف}سgك}م¢ ذeلgك}م¢ خhي¢ر� لeك}م}} [الصف: 

أي: خي� لكم ما ي8لهيكم من تارتكم، والييwة هنا بي واجب وغيه.
 وقال تعال ف صلة المعة: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ن8ودgيh لgلصwلeةg مgن¢ يhو¢مg ال¼ج8م8عhةg فeاس¢عhو¢ا إgلeى ذgك¼رg الل�ه

 ] ، أي: خي لكم من البيع، ومعلوم� أن الضور إل صلة ال}معة9وhذeر8وا ال¼بhي¢عh ذeلgك}م¢ خhي¢ر� لeك}م}} [المعة: 
 واجب ومع ذلك قال: {{ذeلgك}م¢ خhي¢ر� لeك}م¢}} ففاضل بي واجبX وغيه. وعلى هذا؛ لو ثeوwبh ف الذان الذي

قبل الص�ب¢حg لقلنا: هذا غي مشروع.

.eه8لhن¼ سgه إhانeكhف م eذ�نeن¢ أhيم8 مgي8قhح¢د8ر8ها، وhي eةhش¢رhح¢دى عgإ hيgهhو
 قوله: «وهي إحدى عشرة يhح¢د8ر8ها» ، و«هي» أي: القامة إحدى عشرة جلة، وحذفh التwمييز؛ لنه ذ}كgرh ف

الذان.
 وقوله: «يد8ر8ها»، أي: ي8سرع فيها فل يرتlلها، وكانت إحدى عشرة؛ لن� «التكبي» ف أوwلها مرwتان،

 و«التwشهد» للتwوحيد والرlسالة مرwة مرwة، و«اليعلتان» مرwة مرwة، و«قد قامت الصwلة» مرwتان، و«التكبي» مرwتان،
)].110و«التوحيد» مرwة، فهذه إحدى عشرة، وهذا ما اختاره المام أحد رحه ال[(

 ) ، فيجعل «التكبي» أربعا.، و«التشهدين»110ومن العلماء من اختار سوى ذلك، وقال إنا: سبعh عhش¢رhة (
 أربعا.، و«اليعلتي» أربعا.، و«قد قامت الصلة» اثنتي، و«التكبي» مرwتي، و«التوحيد» مرwة، فيكون الموع

سhب¢عh عhش¢رhة.



  من قال: إنا على ج8ملة ج8ملة إل «قد قامت الصلة»، فتكون تسع ج8مhل، وهذا هو ظاهر حديثومنهم
)]eالقامة hرgوي8وت eالذان hأن¼ يشفع ºبلل hرg111أنس بن مالك رضي ال عنه حيث قال: أ}م.[(

 ولكن الشهور من الذهب ما ذهب إليه الؤلoف. وأجابوا عن قوله: «يوتر القامة» بأن� تكرار التwكبي ف أوwلا
مhرwتي بنلة الوتر بالنسبة لتكراره أربعا. ف الذان. وينبغي أن ي8علم «قاعدة» أشار إليها شيخ السلم ابن تيمية[(

 )] وغيه من أهل العلم: «بأن العبادات الواردة على وجوه متنوlعة؛ ينبغي أن ت8فعل على جيع الوجوه؛ هذا112
تارة وهذا تارة، بشرط أل يكون ف هذا تشويش على العامة أو فتنة».

 قوله: «ويقيم من أذ�ن» ، أي: يتول�ى القامةe من يتول�ى الذان؛ لن بلل. رضي ال عنه كان هو الذي يتول�ى
القامة وهو الذي يؤذoن، وهذا دليل من الس�نwة.

 وأما من النwظر: فإنه ينبغي لن تول�ى الذان وهو العلم أول. أن يتول�ى العلم ثانيا.، حت ل يص8ل التباس بي
 النwاس ف هذا المر، وحت يعلم الؤذoن أنwه مسؤول عن العلمي جيعا. لكن ل يقيم إل بإذن المام أو ع8ذ¼ره؛

 لن بلل. رضي ال عنه كان ل يقيم حت يرج النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م، وحت كانوا ي8راجعونه إذا تأخwر
)].113يقولون: «الصwلةe، يا رسولe ال»[(

 وظاهر8 كلم الؤلoف: أن� الؤذoنe يتول�ى القامة؛ وإن كان نائبا. عن الؤذoن الرwاتب، مثل أن¼ يوكoلe الرwاتب من
 )] إن114يؤذoن عنه لع8ذرX ث يض8ر8 قبل القامة فيتول�ى القامة الؤذoن دون الراتب. وقد ورد ف ذلك حديث[(

 صhحw فهو هو؛ وإن ل يصحw فيحتمل أن يتول�ى القامة الؤذoن الرwاتب؛ لنwه أصلº والوكيل فرع ناب عنه لغيبته،
فإذا حhضhرh زال مقتضى الوكالة.

 )]، واستدل115قوله: «ف مكانه إن سhه8لe» ، أي: يقيم ف مكان أذانه. نhصw عليه المام أحد رحه ال[(
 )]. وهو حديثº ف صحwته نظر؛ لكن يؤيlده116بقول بللX للنبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تسبقن بآمي»[(

 )] الديث. وقيwد الؤلف117ظاهر قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا سعتم القامة فامشوا إل الصwلة...»[(
رحه ال ذلك بقوله: «إن سhه8لe» فع8لgمh منه أنwه لو صhع8بh؛ كما لو أذ�ن ف منارة فإنه ي8قيم حيث تيسwر.

 وف وقتنا الاضر يكن أن يكون من أقام ف مكبlر الصwوت كمن أقام ف مكان أذانه؛ لن� صوته ي8سمع من
 سwاعات النارة، فيكون إساع القامة من النارة بكب الصwوت جاريا. على ما قاله الفقهاء رحهم ال: إنه يقيم ف

مكانه لي8سمعh النwاس القامة فيحضروا.
وhلe يhصgح� إgل م8رhتwبا. م8تhوhاليgا. .....



 : «ول يصح� إل مرتwبا.» ، أي: ل يصح� الذان إل مرتwبا.، والترتيب أن يبدأ بالتكبي، ث التwشه�د، ثقوله
اليعلة، ث التwكبي، ث التwوحيد، فلو نhك�سh ل يزئ.

 والدwليل: أن� الذان عبادة وردت على هذه الصlفة؛ فيجب أن¼ ت8فعhلe كما وردت؛ لقول النبl صل¾ى ال عليه
)]«Ìدhعمل. ليس عليه أمر8نا فهو ر eلgمh118وسل¾م: «من ع.[(

 وقوله: «ل يصح� إل مرتwبا.» يفيد أنwه ل يصح� إل بذا اللفظ، فلو قال: «ال أجل¥» أو «ال أعظم8» ل يصحw؛
 لن� هذا تغيي لاهيwة الذان، فإذا كان وصفه ـ وهو التwرتيب ـ ل ب8دw منه، فكذلك ماهيwته ل ب8دw منها، فع8لgمh من

 قوله: «ل يصح� إل مرتwبا.» أنه لو ل يأتg به على الوجه الوارد مثل أن يقول: «ال الكب» فإنه ل يصح�، ولو
 قال: «أ}قgر� أن¼ ل إله إل ال» ل يصح�، وكذلك لو قال: «أeقبgل}وا إل الصwلة» بدل «حhيw على الصwلة» فإنه ل

يصح.
 قوله: «متواليا.» ، يعن: بيث ل يhف¼صgل} بعضhه عن بعض، فإن فeصhلe بعضhه عن بعض بزمن طويل ل يزئ، فل
 ب8دw أن يكون متواليا.؛ لنwه عبادة واحدة، فل يصح� أن تتفرwق أجزاؤها، فإن حhصhل له ع8ذر مثل إن أصابه ع8طاس

أو س8عhال، فإنه يبن على ما سبق؛ لنه انفصل بدون اختياره.

من عhد¢ل .....
 قوله: «من عhد¢ل» ، هذه الكلمة صفة لوصوف مذوف، والتقدير: «من رhج8لX واحد عدل» فل يصح� من

امرأة، ول من اثني فأكثر، ول ي8كمgل} الذان إذا حصhل له ع8ذر بل يستأنف.
 واستفدنا من قوله: «عدل» أنه ل ب8دw أن يكون مسلما.، فلو أذ�نe الكافر ل يصحw؛ لن الذان عبادة فاشت8رط

 فيه السلم، ولو أذ�ن العلن8 بفسقه كحالق اللحية ومن يشرب الد�خان جهرا.، فإنه ل يhصgح� أذانه على كلم
الؤلoف.

 )]؛ لن الذان ذgك¼ر�؛ والذoك¼ر8 مقبولº من الفاسق؛119والرواية الثانية عن المام أحد صحwة أذان الفاسق[(
لكن ل ينبغي أن يتول�ى الذان والقامة إل من كان عدل.

 وكذلك الذان بال}سجlل غي صحيح؛ لنwه حكاية لذان سابق، ولن� الذان عبادة، وسhبhقh أنه أفضل من
 )]، فكما أنwه ل يصح� أن نسجlل صلة إمام ث نقول للناس ائتم�وا بذا «السجlل»، فكذلك ل120المامة[(

يصح العتماد على «السجlل» ف الذان، فمن اقتصر عليه ل يكن قائما. بفرض الكفاية.



  قوله: «عدل» على اشتراط العقل؛ لن العدالة تستلزم العقل، والنون ر8فgعh عنه القلم، فل ي8وصفوأفاد
بعدالة ول فسق.

فكلمة «عدل» تضمwنت أن يكون مسلما. عاقل. ذeكeرا. واحدا. عدل..

وhلeو م8لeحwنا. أeو¢ مhل¼ح8ونا. ....
 قوله: «ولو م8لeحwنا.» ، اللحن: الطرwب به، أي: يؤذoن} على سبيل التطريب به كأنا ير� ألفاظ أغنية، فإنه يزئ

لكنه ي8كره.
 )]؛ لن� الذان121وف قوله «لو» إشارة إل اللف، فإن من العلماء من قال: ل يصح� الذان اللحwن[(

عبادة، والتwلحي يرجه عن ذلك، وييل به إل الط�رب والغان.
 قوله: «أو مhل¼ح8ونا.» ، اللحون: هو الذي يقع فيه الل�حن، أي: مالفة القواعد العربية. ولكن الل�حن ينقسم إل

قسمي:
- قسم ل يصح� معه الذان، وهو الذي يتغيwر به العن.1
 - وقسم يصح� به الذان مع الكراهة، وهو الذي ل يتغيwر به العن، فلو قال الؤذ�ن: «ال أكبار» فهذا ل2

يصح�، لنه ي8حيل العن، فإن «أكبار» جع «كeبhر» كأسباب جع «سبب» وهو الط�بل.
 ولو قال: «ال وكب» فإنwه يوز ف اللغة العربية إذا وقعت المزة مفتوحة بعد ضhمö أن تhقلب واوا.، ولو قال:

 «أشهد أن ممدا. رسولe ال» بنصب «رسول» فهو ل شكw أنwه لeح¢ن� ي8حيل العن على الل¥غة الشهورة؛ لنه ل
 يأتg بالب، لكن هناك لغة أن خب «أن» يكون منصوبا. في8قبل هذا. قال عمر بن أب ربيعة وهو من العرب

العرباء:
إذا اس¢وhدw ج8ن¢ح8 الل�يلg فeل¼تhأ¼تg ول¼تhك}ن¢
)]122خ8طeاكh خgفeافا.، إن� ح8رwاسنا أ}س¢دhا[(

 وعلى هذه الل¥غة ل يضر� نصب «رسول» إذا اعتقد القائل أنا خب «إن»، والؤذoنون يعتقدون أن «رسول
ال» هو الب.

 ولو قال: «حيwا على الصwلة» فعلى الل¥غة الشهورة ـ وهي أن� اسم الفعل ل تلحقه العلمات ـ فهذا ل
يتغيwر به العن فيما يظهر، وحينئذ يكون الذان صحيحا.؛ لن� غايته أنه أشبع الفتحة حت جعلها ألفا.



... Xزlيhن¢ م8مgئ8 مgي8ج¢زhو
قوله: «وي8ج¢زgئ8 من م8مhيlز» ، ي8جزئ: الفاعل يعود على الذان.

 والميlز: من بلغ سبعا. إل البلوغ، وس8مlيh ميlزا. لنه ييlز فيفهم الطاب ويرد� الواب. وقال بعض8 العلماء: إن
)].123الميlز ل يتقيwد بسنö، وإنا يتقيwد بوصف[(

،gلة لسبعwكم بالصÊصل¾ى ال عليه وسل¾م: «م8ر8وا أبناء l؛ استدلوا بقول النبöفالذين قالوا: إنه يتقيد بسن 
 )]، فجعل أوwلe سgنX ي8ؤمر به الصب� سبعh سني، وهذا يدل¥ على أنه قبل ذلك ل124واضرب8وهم عليها لعشر»[(

 يصح� توجيه المر إليه، فقد ي8قال: لنه ل يفهم المر، وقد ي8قال: لنه ل يتمل المر، فإن قلنا بالعgل�ة ال½ول
صارت سبعh السني هي الeد� للتwمييز، وإن قلنا بالث�انية ل يكن ذلك حhد÷ا للتwمييز.

 والذين قالوا: إنه يتقيwد بالوصف قالوا: لن كلمة «ميlز» اسم فاعل مشتق من التwمييز، وإذا كان مشتقا. من
 ذلك، فإذا و8جgدh هذا العن ف طفل ثeبhتh له الوصف، فال}ميlز هو الذي يفهم الطاب ويرد� الواب. لكن سبع

 السwنوات غالبا. هي الد�، والراد: الذي يفهم العن بأن تطلب منه شيئا. ـ كماء ـ فيذهب ويضره لك. وسبق
)].125شيءÁ من ذلك ف أوwل كتاب الصwلة[(

 فهل يصح� أذان ال}ميlز أو ل يصح�؟ قال الؤلoف: إنwه يصح�، فلو ل يوجد ف البلد إل هذا الصب� الميlز وأذ�ن
فإنه ي8كتفى به.

 ووجه الجزاء: أن� هذا ذgك¼ر، والذoك¼ر ل ي8شترط فيه البلوغ، فإن الصبw ي8ك¼تhب8 له ول ي8ك¼تhب8 عليه، فإذا ذeكeر
الل�هh، كتبh الل�ه8 له الجرh وصحw منه الذoك¼ر8، فإذا أذ�ن ال}ميlز فإنه ي8كتفى بأذانه.

 )]؛ لنه ل ي8وثق بقوله ول ي8عتمد عليه، فقد ل يعرف مت126وقال بعض العلماء: ل يزئ أذان ال}ميlز[(
تزول الشwمس، ومت يكون ظل¥ كلo شيء مثله وغي ذلك.

 وفeصwلe بعض العلماء فقال: إن¼ أذ�نe معه غيه8 فل بأس، وإن ل يكن معه غي8ه فإgنwه ل ي8عتمد عليه، إل إذا كان
) . وهذا هو الصwواب.126عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبlهه عليه (

وhي8ب¢طgل}ه8مhا فeص¢لº كeثي�، .....
 قوله: «وي8بطل}ه8ما فصلº كثي�» ، يبطلهما: الضwمي يعود على الذان والقامة. والفصل الكثي هو الطويل

 ع8رفا.، وإنا أبطلهما لن الوالة شرط؛ حيث إن كل� واحد منهما عبادة، فاشترطت الوالة بي أجزائها



 كالو8ض8وء، فلو كبwر أربع تكبيات ث انصرف وتوضwأ ث أتى فأت� الذان، فإن هذا الذان ل يصح�، بل يب أن
يhب¢تhدgئeه8 من جديد.

...... gالوقت eب¢لeئ8 قgم�، ول ي8ج¢زwرhسي� م8حhيhو
 قوله: «ويhسي� م8حhرwم�» ، وذلك لن الرwم ي8ناف العبادة، مثل لو كان رجلº يؤذoن وعنده جاعة يتحدwثون؛ وف

 أثناء الذان التفت إليهم وقال: فلن فيه كذا وكذا يغتابه، فالغيبة من كبائر الذ¥نوب، فنقول: ل ب8دw أن تعيد
الذان؛ لنه قد بhطeلe، وهذا ر8بwما يقع كثيا. ف الرwحلت عند بعض النwاس.

 وع8لgمh من قوله: «يhسي� م8حhرwم»، أنwه إذا كان يسيا. م8باحا. كما لو سأله سائل وهو يؤذoن}: أين فلن؟ فقال:
ذهب. فهذا يسي� مباح فل يبطله.

قوله: «ول ي8جزgئ8 قبل الوقت» ، لدليل، وتعليل.
 )]،127فأمwا الدwليل: فهو قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا حضرت الصwلة فليؤذoن لكم أحد8كم...»[(

 فقال: «إذا حضرت الصwلة}»، والصwلة ل تضر إل بدخول الوقت، وقد ي8ستفاد من قوله: «إذا حضرت» أن
الراد دخول وقتها وإرادة فعلها.

 ولذا لا أراد بلل أن يؤذoن، وكان مع النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف سفر ف شدwة الeرl؛ فزالت الشwمس؛ فقام
ليؤذoن قال: «أبرد»، ث انتظر، فقام ليؤذoن فقال: «أبرد» حت رأوا فءÊ الت8ل}ول، بل حت سhاوى التwل} فيئeه8[(

 )]. أي: قريب العصر، ث أمره بالذان، فهذا يدل¥ على أنه ينبغي ف الذان أن يكون عند إرادة فعل128
 الصwلة، وينبن على ذلك ما لو كانوا جاعة ف سhفر أو ف ن8زهة؛ وأرادوا صلة العشاء، وأحب�وا أن يؤخlروها إل

الوقت الفضل وهو آخر الوقت، فيؤذoنون عندما يريدون فعل الصwلة، ل عند دخول وقت العشاء.
 وأمwا التwعليل: فلن الذان إعلم بدخول وقت الصwلة؛ والعلم بدخول الشيء ل يكون إل بعد دخوله،
 وعلى هذا؛ فلو أذ�ن قبل الوقت جاهل. قلنا له: إذا دخل الوقت فأعد الذان، وهذا يقع أحيانا. فيما إذا غeرwت

النسانe ساعت8ه8، وي8ثeاب على أذانه السwابق للوقت ثواب الذoك¼رg الطلق.
.... gالل�ي¢ل gص¢فgن hع¢دhب hج¢رeل الفgإ

 قوله: «إل الفeج¢رh بع¢دh نgص¢فg الل�ي¢لg» ، استثن الؤلoف من شرط دخول الوقت أذان الفجر فقال: «إل الفجر
 بعد نصف الليل»، فيصح� الذان وإن ل يؤذoن ف الوقت، وعلى هذا؛ فلو أن� الؤذoني أذ�نوا للفجر بعد منتصف

 الليل بمس دقائق، ول يؤذoنوا عند ط}لوع الفجر، فهذا على كلم الؤلoف يزئ، لقول الرwسول عليه الصwلة



والسwلم: «إن بلل. يؤذoن} بليل؛ فك}ل}وا واشرب8وا حت يؤذoن ابن8 أ}مl مكتوم، فإنه ل يؤذoن} حت يطلع الفجر»[(
)]، فقال: «إن بلل. يؤذoن} بليلX» مقرlرا. ذلك. ولكن هذا الديث ل يصح� الستدلل به لا يلي:129

 : لن� الرwسول عليه الصwلة والسwلم صhرwح ف الديث بأن� هناك من يؤذoن} إذا طلع الفجر، فتحص8ل بهأول.
الكفاية وهو ابن8 أ}مl مكتوم، ومعلوم أنه إذا كان يوجد من يؤذoن لصلة الفجر حصلت به الكفاية.

)]«hويرجع القائم hائمw؛ ليوقظ النXن بليلoن ف الديث الذي أخرجه الماعة: «أن بلل. يؤذwثانيا.: أنه قد بي
 )]، فليس أذانه لصلة الص�بح، بل ليوقظ النwائم ويرجع القائم من أجل الس�ح8ور، ولذا قال: «فك}ل}وا130

واشربوا حت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم».
 وقوله: «بعد نصف الليل» هذا أيضا. فيه نظر، فحديث بلل الذي استدل¥وا به ل يدل¥ على أن الذان بعد
 نصف الليل، بل يدل¥ على أن الذان قريب من الفجر، ووجهه: أنwه قال: «ك}ل}وا واشربوا حت يؤذoن ابن8 أ}م

 مكتوم»، وقال: «ليجع قائمhكم ويوقظ نائمhكم». وهذا دليل على أنه ل يكن بي أذان بلل والفجر إل م8دwة
 وجيزة بقدار ما يتسحwر الصwائم، ولذا ربا يتوهwم8 بعض النwاس فيمسك عند أذان بلل، فقال لم الرwسول عليه
 الصwلة والسwلم: ك}ل}وا واشربوا حت يؤذoنe ابن8 أ}مl مكتوم»، وهذا يدل¥ على أن أذان بلل كان قريبا. من طلوع

الفجر.
 )]،131والقول الثان: ف هذه السألة: أنه ل يصح� الذان قبل الفجر إل إذا و8جgدh من يؤذoن بعد الفجر[(

وهؤلء لم حhظº من حديث بلل.
ووجهه: أن ابنh أ}مl مكتوم يؤذoن} بعد طلوع الفجر الذي تgل¥ فيه الصwلة ويرم به الط�عام على الصwائم.

 والقول الثالث: أنه ل يصح� الذان لصلة الفجر، ولو كان يوجد من يؤذoن بعد الفجر، وأن الذان الذي
 يكون ف آخر الليل ليس للفجر، ولكنه ليقاظ الن�وwمg؛ من أجل أن يتأهwبوا لصلة الفجر، ويتموا صلة الليل

)]. وهذا القول أصح�.132بالوتر، ولرجاع القائمي الذين يريدون الصlيام[(
 )]، وهذا عام ل ي8ستثن133ودليله: الديث السwابق وهو: «إذا حضرت الصwلة فليؤذoن لكم أحد8كم»[(

 )]، لن� أذان بلل ليس لصلة الفجر؛ ولكن134منه شيء، ول ي8عارض حديث: «إن� بلل. يؤذoن بليل»[(
ليوقظ النائمh ويرجع القائم.

 واللصة: أن الذان له شروط تتعل�ق8 بالذان نفسه، وشروط تتعل�ق8 بوقته، وشروط تتعل�ق8 بالؤذoن. أما الت
تتعلق به في8شترط فيه:

- أن يكون مرتwبا..1



أن يكون متواليا..- 2
- أل يكون فيه لeح¢ن� ي8حيل العن، سواء عاد هذا الل�حن إل علم النحو، أو إل علم التwصريف.3
- أن يكون على العدد الذي جاءت به الس�نwة.4

أما ف الؤذoن؛ فل ب8دw أن يكون:
- عاقل..3- مسلما.. 2- ذكرا.. 1
- عدل..6- واحدا.. 5- ميlزا.. 4

 أما الوقت8؛ في8شترط} أن يكون بعد دخول الوقت، فل ي8جزئ قبله مطلقا. على القول الرwاجح، وي8ستثن أذان
الفجر على كلم الؤلoف.

وhي8سhنw ج8ل}وس8ه8 بhع¢دh أeذeانg الغربg يhسgي¢را. ......
قوله: «وhي8سhنw ج8ل}وس8ه8 بhع¢دh أeذeانg الغربg يhسgي¢را.» ، هنا أمران: «جلوسه» و«يسيا.» ففيه س8نwتhان:

الول: أن يلس بيث يفصل بي الذان والقامة.
 والثانية: أن يكون اللوس يسيا.، وإنا قال الؤلoف8 ذلك لن� من العلماء من يرى أن الس�نwة ف صلة الغرب

)]، فبيwن الؤلoف أن الفضل أن يلس يسيا..135أن ت8قرن بالذان[(
 ودليل ذلك: أن الرwسول عليه الصwلة والسwلم قال: «صhل¥وا قبل الغرب، صhل¥وا قبل الغرب، صhل¥وا قبل

 )]. وهذا يدل¾ على الفصل بي الذان136الغرب، وقال ف الثالثة: لن شاء. كراهية أن يتwخذها النwاس8 س8نwة»[(
 والقامة ف الغرب. وثبت ف «الصwحيحي» وغيها أن الصحابة رضي ال عنهم كانوا إذا أذ�ن الغرب قاموا

 )]، وهذا إقرار منه على هذه الصلة، فثبت الفصل137ي8صل¥ون والنب� صل¾ى ال عليه وسل¾م يراهم فلم يhن¢هhه8م[(
 بالس�نwة القوليwة والسنwة القرارية. وعليه، يلزم من المر بذه الس�نwة وإقرارgها أن يكون هناك فصلº بي الذان

والقامة.
 وقوله: «يسيا.»، أي: ل يطيل؛ لن� صلة الغرب ي8سhن� تعجيل}ها، وكل¥ صلة ي8سhن� تعجيلها فالفضل أن ل

 )]،138يطيل الفصل بي الذان والقامة، لكن مع ذلك ينبغي أن يراعي حديث: «بي ك}لo أذاني صلة»[(
ولذا قال العلماء: ينبغي ف هذا أن يفسwر التwعجيل بقدار حاجته، من و8ض8وء، وصلة نافلة خفيفة أو راتبة[(

139.[(



 )]، ولكن الصwلوات الت لا�140 تعجيل} جيعg الصwلوات إل العشاء، وإل الظ¥هر عند اشتداد الر[(وي8سhن
 نوافل قبلها كالفجر والظ¥هر؛ ينبغي للنسان أن ي8راعي حال النwاس ف هذه، بيث يتمك�نون من الو8ض8وء بعد

الذان ومن صلة هذه الرwاتبة.

.Xةhيضgرeف oلك}ل hامeقeل½ول ث}م¦ أgل eذ�نeأ hتgوائeى فhضeو¢ قeأ hعhمhن¢ جhمhو
قوله: «وhمhن¢ جhمhعh أeو¢ قeضhى فeوhائgتh أeذ�نe لgل½ول ث}م¦ أeقeام لgك}لo فeرgيضhةX» ، هاتان مسألتان:

 )]، وأنwه141الول: المع، وي8تصوwر بي الظ¥هر والعصر، وبي الغرب والعشاء، وسيأت بيان سبب المع[(
 الشق�ة، فك}ل�ما كان يhش8ق� على النسان أن ي8صلoي كل� صلة ف وقتها؛ فإن� له أن يمع، سواء كان ف الضر أم ف
 السwفر، فإذا جع النسان} أذ�ن لل½ول؛ وأقام لكلo فريضة، هذا إن ل يكن ف البلد، أما إذا كان ف البلد؛ فإن� أذان

البلد يكفي؛ وحينئذ ي8قيم لكلo فريضة.
 دليل ذلك: ما ثبت ف «صحيح مسلم» من حديث جابر رضي ال عنه أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أذ�ن ف

 عhرفة، ث أقام فصhل�ى الظ¥هر، ث أقام فصل�ى العصر، وكذلك ف م8زدhلgفeة حيث أذ�ن وأقام فصhل�ى الغرب، ث أقام
)].142فeصhل�ى العشاء[(

 وأما التwعليل: فلن وقت الموعتي صار وقتا. واحدا.، فاكت8فgي بأذان واحد ول ي8كتhفh بإقامةX واحدة، لن لكل
صلة إقامة، فصار الeامgع8 بي الصwلتي يؤذoن مhرwة واحدة، ويقيم لكلo صلة.
السألة الثانية: من قضى فوائت فإنه يؤذoن مرwة واحدة، وي8قيم لكلo فريضة.

 يعن: إذا كانت فوائت متعدlدة، فإنه يؤذoن لا مرwة واحدة، ويقيم لكلo فريضة كالموعات، فإنه ثبت أن النب
 )]. فالدwليل بالنwصl، وبالقياس على الموعة الت ثبت143صل¾ى ال عليه وسل¾م أذ�ن وأقام ف غزوة الحزاب[(

أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م يؤذoن مرwة واحدة ويقيم بعدد الصwلوات.
)].144وقوله: «أو قضى فوائت»، قال العلماء: أوصاف الصwلة ثلثة: أداء، وإعادة، وقeضاء[(

فالداء: ما ف}عل ف وقته لو¦ل مر¦ة.
 والعادة: ما ف}عgلe ف وقته مرwة ثانية كقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا صhل�يت8ما ف رgحالgك}ما؛ ث أتيتما مسجد

)].145جاعة فصلoيا معهم، فإنwها لكما نافلة»[(
والقضاء: ما ف}عgلe بعد وقته، وهذا بناءÀ على الشهور عند أكثر أهل العلم أن� ما ف}عgلe بعد الوقت فهو قeضاء.



  هناك قول. ثانيا. هو الصح: وهو أن� ما ف}عgلe بعد الوقت؛ فإن كان لغي ع8ذ¼رX ل يقبل إطلقا.، وإgن كانولكن
 )]. ودليل ذلك قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن¢ نام عن صلة أو146لع8ذ¼رX فهو أداء وليس بقضاء[(
 )]. فجعل وقتها عند ذكرها، وكذلك ف النوم عند الستيقاظ. واللف ف147نسيها فليصلoها إذا ذكرها»[(

هذا قريب من اللفظي؛ لن الك}ل� يتwفقون على أنه ي8شرع الذان والقامة حت فيما ف}عgلe بعد الوقت.

وhيhسhن� لسhامgعgهg م8تhابhعhت8ه سgر÷ا .....
 قوله: «وي8سhن� لسامعه م8تابعت8ه سgر÷ا» ، الس�نwة لا إطلقان: إطلق اصطلحي عند الفقهاء، وإطلق شرعي ف

لسان الشwارع.
أما عند الفقهاء: فيطلقون الس�نwة على ما ي8ثاب فاع8له، ول ي8عاقب8 تارك}ه.

 وأما ف لسان الشwارع، فالس�نwة هي: الطريقة الت شرعها الرwسول} عليه الصwلة والسwلم، سواء كانت واجبة
ي8عاقب تاركها أم ل.

 )]، من الس�نwةg الواجبة.148فحديث أنس: «من الس�نwةg إذا تزوwج البكرh على الث�يlبg أقام عندها سبعا.»[(
 )]. هذا من الس�نwة149وحديث ابن الزبي: «من الس�نwةg وض¢ع8 اليد الي8من على اليد اليسرى ف الصwلة»[(

الستحبwة، فإذا وجدنا الس�نwة ف كلم الفقهاء فال}راد به الس�نwة الصطلحيwة.
 وقول الؤلoف: «ي8سhن� لسامعه»، أي لسامع الذان فيشمل الذ�كر وال½نثى، ويشمل الؤذoن الول والثان إذا

اختلف الؤذoن8ون.
 فيجيب الول وييب الث�ان؛ لعموم قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا سعتم الؤذoن فقولوا مثل ما

 )]. ث هو ذgك¼ر� ي8ثاب النسان عليه، ولكن لو صhل�ى ث سع مؤذoنا. بعد الصwلة فظاهر الديث أنwه150يقول»[(
ييب لعمومه.

 )]؛ لنه غي مدعو بذا الذان فل يتابعه. وأجابوا عن الديث: بأن151وقال الصحاب: إنه ل ييب[(
 العروف ف عهد النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أن الؤذoنe واحد، ول يكن أن يؤذoن آخر بعد أن ت8ؤدwى الصwلة،

 في8حمل الديث على العهود ف عهد النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأنه ل تكرار ف الذان. ولكن لو أخذ أحد
بعموم الديث وقال: إنه ذgك¼ر؛ وما دام الديث عاما. فل مانع من أن أذكر ال عز¦ وجل.

 وقوله: «ي8سhن� لسامعه متابعت8ه سgر÷ا»، صريح� بأنه لو ترك الجابة عمدا. فل إث عليه، وهذا هو الصwحيح. وقال
)].152بعض أهل الظ�اهر: إن التابعة واجبة، وإنه يب على من سع الؤذoن أن يقول مثلe ما يقول[(



  بالمر: «إذا سعتم الؤذoن فقولوا مثل ما يقول» والصل ف المر الوجوب، ولكن المهور علىواستدل¥وا
)].153خلف ذلك[(

 )]، ول ي8نقل154واستدل� المهور بأن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م سع مؤذoنا. يؤذoن فقال: «على الفgطرة»[(
أنه أجابه أو تابعه، ولو كانت ال}تابعة واجبة لفعلها الرwسول عليه الصwلة والسwلم ولن8قgلeت¢ إلينا.

 وعندي دليلº أصرح8 من ذلك، وهو قول} النبl عليه الصwلة والسwلم لالك بن ال}ويرث ومن معه: «إذا
 )]، فهذا يدل¥ على أن� التابعة ل تب. ووجه155حضرت الصwلة} فليؤذoن¼ لكم أحد8كم، ث لgيhؤمwك}م أكب8كم»[(

 الدللة: أن القام مقام تعليم؛ وتدعو الاجة} إل بيان كل¾ ما ي8حتاج إليه، وهؤلء وhف¼د� قد ل يكون عندهم علم با
 قاله النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ف متابعة الذان، فلمwا ترك النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م التنبيه على ذلك مع د8عاء
 الاجة إليه؛ وكون هؤلء وفدا. لeبgث}وا عنده عشرين يوما.؛ ث غادروا؛ يدل¥ على أن� الجابة ليست بواجبة، وهذا

هو القرب والرجح.
 وقوله: «ي8سhن� لسhامعه متابعت8ه سgر÷ا»، ظاهره: أنه إذا رآه ول يسمعه فل ت8سhن� التابعة؛ لن الرwسول عليه

 الصwلة والسwلم قال: «إذا سعتم» فعل�ق الكمh بالسwماع؛ ولنه ل يكن أن يتابعh ما ل يسمعه؛ لنه قد يتقدwم
عليه.

وظاهر كلمه أيضا.: أنه لو سhمgعhه ول يhرhه8؛ تابعه للحديث.
 وظاهر الديث كما هو ظاهر8 كلم الؤلoف أنه يتابعه على كلo حال؛ إل أن أهل العلم استثنوا مhن¢ كان على

 )]؛ لن� القام ليس مقام ذgك¼ر، وكذا الصلoي لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ف156قضاء حاجته[(
)]، فهو مشغول بأذكار الصwلة.157الصwلةg ش8غ¢ل»[(

 )]، ولنه ذgك¼ر� و8جgدh سبب8ه ف158وقال شيخ السلم: بل يتابع الصل¾ي الؤذoنe؛ لعموم المر بالتابعة[(
الصwلة، فكان مشروعا.، كما لو عhطeسh الصلoي فإنه يمد ال كما جاءت به الس�نwة.

 لكن قد يقال: إن بينهما فeر¢قا.، فإن حhم¢دh العاطس ل ي8ش¢غgل} كثيا. عن أذكار الصwلة، بلف متابعة الؤذoن،
 وربا يكون ذلك أثناء قراءة الفاتة فتفوت الوالة بينها، فالرwاجح أن الصلoي ل يتابع الؤذoن، وكذا قاضي

الاجة.
 )]؛ لن السبب و8جgدh حال وجود الانع؛159لكن هل يقضيان أم ل؟ الشهور من الذهب أنما يقضيان[(

فإذا زال الانع ارتفع وقضى ما فاته. وف النwفس من هذا شيء، خصوصا. إذا طال الفصل} وال أعلم.



8 فgي الeي¢عhلeة.وhحhو¢قeلeت8ه
 قوله: «وحhوقeلeت8ه ف الeي¢عhلة» ، هذان مصدران مصنوعان ومنحوتان؛ لن� الeوقeلeة مصنوعة من «ل حولe ول

 قوwة إل بال»، واليعلة من «حيw على الصwلة» «حي¦ على الفلح»، فتقول إذا قال الؤذoن}: «حhيw على الصwلة»:
ل حولe ول قوwة إل بال، وإذا قال: «حhيw على الفلح»: ل حولe ول قوwة إل بال.

 لو قال قائل: هل ابت8ليت8 بصيبة حت أقول: ل حولe ول قوwة إل بال؟ لن� العامwة عندهم أن النسان إذا
 أ}صيب بصيبة قال: «ل حولe ول قوwة إل بال». والشروع عند الصائب أن تقول: «إنwا ل، وإنwا إليه راجعون»،

 أما هذه الكلمة: «ل حول ول قوة إل بال» فهي مشروعة عند التحم�ل، وهي كلمة استعانة، وليست كلمة
استرجاع.

 فالواب: أن الؤذoنe لا قال: «حيw على الصلة»، فإنا دعاك إل حضورها؛ فاستعنت بال، وذلك حيث
 تبwأت من حولك وقوwتك إل ذي الeول والقوwة عز¦ وجل فاستعنت به، وقلت: ل حhول ول قوwة إل بال، وهذا

من باب التوس�ل بذكر حال الدwاعي وكمال الدعو.
فإن قيل: ما هو الeول؛ وما هي القوwة؟

 فقد قال العلماء: الeول بعن التحو�ل، أي: ل تو¦ل من حال إل حال إل بال عز¦ وجل. والقوwة أخص� من
 القدرة، فكأنwك قلت: ل أستطيع ول أقوى على التwحو�ل إل بعونة ال، ولذا نقول: إن «الباء» ف قوله: «إل
 بال» للستعانة، فكل¥ إنسان ل يستطيع أن يتحوwل من حال إل حال، سواء من معصية إل طاعة، أو من طاعة

إل أفضل منها إل بال عز¦ وجل.
 وقوله: «حيw على الفلح» بعد قوله: «حيw على الص¦لة» تعميم� بعد تصيص، أو دعاء إل النتيجة والث�واب

بعد الد�عاء إل الصwلة، كأنه قال: أقبل إل الصwلة، فإذا صليت نgل¼تh الفلح.
 وف متابعة الؤذoنg دليلº على رحة ال عز¦ وجل، وسgعة فضله؛ لن الؤذoني لا نالوا ما نالوه من أجر الذان

 ش8رع لغي الؤذoن أن يتابعه؛ لينال أجرا. كما نال الؤذoن أجرا.، ولذا نظائر، فمن ذلك أن� ال}جwاج يذبون الدايا
 يوم النwحر، وغيهم من ل يجw ش8رgع لم ذبح الضاحي، وكذلك الجwاج إذا أحرموا تركوا الترف¥ه فل يلقون

شعر الرwأس، وغيهم من أهل الضاحي ل يأخذون من شعورهم.

.... ،gةwامwالت gع¢وةwهذه الد wبhر wالل�ه8م :gهgاغhرeف hع¢دhو¢ل}ه بeقhو



 : «وقوله بعد فراغه: اللهم رhبw هذه الدwعوةg التwامwة... إل» ، القيقة أن الؤلoف اقتصر ف الد�عاء الذيقوله
 )] ث تقول:160بعد الذان على ما ذكره، وإل فينبغي بعد الذان أن ت8صلoي على النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

 «اللهم ربw هذه الدعوة التامة... إل»، وف أثناء الذان إذا قال الؤذoن: «أشهد أن¼ ل إله إل ال، أشهد أن
 ممدا. رسول} ال» وأجبته تقول بعد ذلك: «رضيت بال رhب÷ا وبالسلم دينا. وبحمد رسول.» كما هو ظاهر رواية

 مسلم حيث قال: «من قال حي سع النداء: أشهد أن¼ ل إله إل ال، وأشهد أن� ممدا. رسول ال، رضيت بال
 رhب÷ا وبحمد رسول.، وبالسلم دينا.، غ}فgرh له ذeن¢به». ف رواية ابن ر8م¢ح ـ أحد رجال السناد ـ: «من قال: وأنا

 )]. وف قوله: «وأنا أشهد» دليلº على أنه يقولا عقب قول الؤذoن: «أشهد أن¼ ل إله إل ال»،161أشهد»[(
لن� الواو حرف عطف، فيعطف قولeه على قولg الؤذoن. فإذا.؛ يوجد ذgك¼ر� مشروع أثناء الذان.

 وقوله: «اللهم رhبw هذه الدعوة التwامة»، الدعوة التامة: هي الذان؛ لنه دعوة، ووhصhفeها بالتwامة؛ لشتمالا
على تعظيم ال وتوحيده، والشهادة بالرسالة، والدعوة إل الي.

 وقوله: «الله8م رhبw»، الل�ه8 بالضم، وربw بالفتح، لن� الل�هh عhلeم� مفرد� في8بن على الضمl، و«ربw» مضاف،
فيكون منصوبا.؛ لن ال}نادى أو ما وقع بدل. منه إذا كان مضافا. فإنه يكون منصوبا.

 وقوله: «اللهم» منادى ح8ذgفeت منه ياء½ النداء، وع8وlضh عنها اليم، وج8عgلeت اليم بعد لفظ الللة تيم�نا. وتب�كا
 بالبتداء بلفظ الللة، واخ¢تgيh لفظ اليم دون غيه من الروف للدللة على المع؛ كأن الدwاعي يمع قلبه على

ربlه عز¦ وجل، وعلى ما يريد أن يدعوه به.
 وقوله: «رhبw»، «رب¦» هنا بعن صاحبh الدwعوة الذي شرعها، ولو كانت «رب¦» بعن خالق أشكل علينا؛
 لن� هذه الدwعوة فيها أساء ال وهي غي ملوقة؛ لنا من الكلم الذي أخب به عن نفسه، وكلمه غي ملوق،

لكن لو فeسwرنا «رب¦» بعن خالق على إرادة اللفظ الذي هو فعل الؤذoن، فهذا ل إشكال فيه.

..... gةhمgائeالق gةeلwوالص
 قوله: «والصwلة القائمة» ، أي: وربw هذه الصwلة القائمة؛ والشار إليه ما تصوwره النسان} ف ذgهنه؛ لنك

عندما تسمع الذان تتصوwر أن� هناك صلة. و«القائمة»: قال العلماء: الت ستقام فهي قائمة باعتبار ما سيكون[(
162.[(

آتg ممدا. الوhسgي¢لeةe والفeضgي¢لeةe، واب¢عhث¼ه8 مhقeاما. مhح¢م8ودا. الذي وhعhد¢ت8ه.



 : «آتg ممدا. الوسيلةe والفضيلةe» ، آتg: بعن أعطg، وهي تنصب مفعولي ليس أصلهما البتدأ والب،قوله
 والفعول الوwل «ممدا.» و«الوسيلة» الفعول الث�ان. والوسيلة: بيwنها الرwسول عليه الصwلة والسwلم أنا: «درجة

 )]. ولذا نن ندعو163ف النة، ل ينبغي أن تكون إل لعبد من عباد ال»، قال: «وأرجو أن أكون أنا هو»[(
ال ليتحق�ق لرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ما رجhاه عليه الصwلة والسلم.

وأما الفضيلة: فهي الeن¢قبhة العالية الت ل يشاركه فيها أحد.
 قوله: «واب¢عhث¼ه8 مhقeامhا. مhح¢م8ودا. الذي وhعhد¢ته8» ، ابعثه يوم القيامة «مقاما.» أي: ف مقام ممود الذي وعدته،

 وهذا القام المود يشمل كل¾ مواقف القيامة، وأeخhص� ذلك الشفاعة الع8ظمى، حينما يلحق الناس من الكرب
 والغhمl ف ذلك اليوم العظيم ما ل ي8طيقون، فيطلبون الشفاعة من آدم، ث نوح، ث إبراهيم، ث موسى، ث عيسى
 عليهم الصwلة والسwلم، فيأتون ف النهاية إل نبيlنا ممwد عليه الصwلة والسwلم فيسألونه أن يشفع إل ال فيشفع

)].164لم[(
 وهذا مقام ممود؛ لن النبياء والر�سل كلهم يعتذرون عن الشwفاعة، إما با يراه ع8ذرا. كآدم ونوح وإبراهيم
 وموسى، وإمwا لنه يرى أن ف القام مhن¢ هو أول منه كعيسى. وانظر كيف أeل¼هhمh الل�ه8 الناسh أن يأتوا إل هؤلء؛
 لن هؤلء الربعة هم أولو العزم، وآدم أبو البشر خلقه ال بيده وأسجد له ملئكته، ث انظر كيف ي8ل¼هgم8 ال

 هؤلء أن يعتذر ك}ل¥ واحد با يرى أنwه حائل بينه وبي الشفاعة، لن الشافع ل يتقدwم ف الشwفeاعة، وهو يرى أنه
 فعل ما ي8خgل¥ بقام الشwفاعة، وهؤلء الربعة: آدم ونوح وإبراهيم وموسى؛ استحيوا أن يتقدwموا ف الشwفاعة؛

لكونم فعلوا ما ي8خgل¥ بقام الشwفاعة ف ظeنlهم، مع أنم قد تابوا إل ال تعال.
 أما بالنسبة لبراهيم عليه السلم فالذي فعله كان تأويل.، لكن لكمال تواضعه اعتذر به. والامس ل يذكر

 شيئا. ي8خgل¥ بقام الشفاعة، ولكن ذeكeرh مhن¢ هو أeول منه ف ذلك، وهو ممwد عليه الصwلة والسwلم لتتمw الكمالت
لرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 وهذا من القام المود الذي قال ال له فيه: {{وhمgنh الل�ي¢لg فeتhهhجwد¢ بgهg نhافgلeة. لeكh عhسhى أeن¼ يhب¢عhثeكh رhب�كh مhقeامËا
 مhح¢م8ودËا *}} [السراء] هذه الدعوات. وقد ثeبhت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أن من صhل�ى عليه، ث سأل

 )]. فيكون مستحق�ا لا، وهذا ل شhكw أنه من نعمة ال165ال له الوسيلة، فإنا تل¥ له الشفاعة يوم القيامة»[(
 سبحانه علينا وعلى الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م. أما علينا فلgمhا ننال}ه من الجر من هذا الد�عاء، وأما على

الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م. فلن هذا ما يرفع ذكرhه أن تكون أمته إل يوم القيامة تدعو ال له.



  لو قال قائل: إذا كانت الوسيلة حاصلة لرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، فما الفائدة من أن ندعو ال لهلكن
با؟

 فالواب: لعل� من أسباب كونا له د8عاء½ النwاس له بذلك، وإن كان صل¾ى ال عليه وسل¾م أحقw الناس با. ولن
ف ذلك تكثيا. لثوابنا؛ وتذكيا. لقoه علينا.

وف هذا الد�عاء عgدwة مسائل:
 السألة الول: أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م بشر� ل يلك لنفسه نفعا. ول ضhر÷ا، ووجهه: أننا أمرنا بالد�عاء

له.
 السألة الثانية: أن الرwسول عليه الصwلة والسwلم أفضل البشر؛ لن� الوسيلة ل تص8ل إل له خاصwة، ومعلوم� أن
 الزاء على قeد¢رg قيمة الزيl، قال تعال: {{يhر¢فeعg الل�ه8 ال�ذgينh آمhن8وا مgن¢ك}م¢ وhال�ذgينh أ}وت8وا ال¼عgل¼مh دhرhجhاتX}} [الادلة:

11. [
 السألة الثالثة: الشكال ف قوله: «آتg ممwدا.»، ول يقل: «آتg رسول ال»، فكيف نمع بي هذا وبي قوله

 ] على أحد التفسيين ف أن� العن63تعال: {{لe تhج¢عhل}وا د8عhاءÊ الرwس8ولg بhي¢نhك}م¢ كeد8عhاءg بhع¢ضgك}م¢ بhع¢ضËا}} [النور: 
ل تنادوه باسه كما ي8نادي بعضكم بعضا.؟

والواب: أن النهي ف الية عن مناداته باسه، وأما ف باب الخبار فل نيh ف ذلك.
 ]63وف الية قولº آخر؛ وهو أن قوله: {{لe تhج¢عhل}وا د8عhاءÊ الرwس8ولg بhي¢نhك}م¢ كeد8عhاءg بhع¢ضgك}م¢ بhع¢ضËا}} [النور: 

 من باب إضافة الصدر إل فاعله ل إل مفعوله، يعن: ل تعلوا د8عاءÊ الرwسول إيwاكم كد8عاء بعضكم بعضا.، إن
شئتم أجبتم، وإن شئتم ل تيبوا، بل تب إجابته.

 تنبيه: ل يذكر الؤلoف قوله: «إنك ل تلف اليعاد»؛ لن الدثي اختلفوا فيها، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟
 فمنهم من قال: إنا غي ثابتة لش8ذ}وذgها؛ لن أكثر الذين رhوhوا الديث ل يرووا هذه الكلمة، قالوا: والقام

 يقتضي أل ت8حذف؛ لنه مقام د8عاء وثناء، وما كان على هذا السبيل فإنه ل يوز حذفه إل لكونه غي ثابت؛ لنه
م8تhعhبwد� به.

 ومن العلماء من قال: إن� سندها صحيح، وإنا ت8قال؛ لنا ل ت8نhاف غيhها، ومن ذهب إل تصحيحها الشيخ
 )] بسند صحيح. وقالوا: إن� هذا ما166عبد العزيز بن باز، وقال: إن سندhها صحيح، وقد أخرجها البيهقي[(

 ي8ختم به الد�عاء كما قال تعال: {{رhبwنhا وhآتgنhا مhا وhعhد¢تwنhا عhلeى ر8س8لgكh وhلe ت8خ¢زgنhا يhو¢مh ال¼قgيhامhةg إgنwكh لe ت8خ¢لgف8 ال¼مgيعhاد



 *}} [آل عمران] فمن رأى أنwها صحيحة فهي مشروعة ف حقoه، ومن رأى أنwها شاذة فليست مشروعة ف حقoه،
والؤلoف وأصحاب8نhا يرون أنا شاذ�ة ول ي8عمل با.

:تhن¢بgيهات
 )]، وفيها حديث167الوwل: ظاهر كلم الؤلoف أنه ل ت8سhن� متابعة} القيم، وهو أظهر. وقيل: بل ت8سhن�[(

)]؛ ل تقوم به ال}جwة.168أخرجه أبو داود لكنه ضعيف[(
 الثان: ظاهر كلمه: أنwه إذا قال الؤذoن ف صلة الص�ب¢ح: «الصwلة خي من النوم»، فإن السwامع يقول مثل ما

 يقول: «الصwلة} خي من النوم» وهو الصwحيح؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا سعتم الؤذoن فقولوا
 )]، وهذا عامÌ ف كلo ما يقول، لكن اليعلتي ي8قال ف متابعتهما: «ل حول ول قوwة إل169مثل ما يقول»[(

 بال» كما جاء ف الديث، ولن السwامع مدعو ل داع، والذهب أنه يقول ف التابعة ف «الصلة خي من
)] وهذا ضعيف، ل دليل له؛ ول تعليل صحيح.170النوم»: «صدقت وبررت»[(

 التنبيه الثالث: ظاهر كلم الؤلoف أيضا.: أن الؤذoن ل يتابع8 نفسhه، وهو الصwحيح؛ لقول النبl صل¾ى ال عليه
 ) ، وهو ضعيف� مالف لظاهر170وسل¾م: «إذا سعتم الؤذoن فقولوا مثل ما يقول»، والذهب أنه ي8تابع نفسه (

الديث، وللتعليل الصwحيح وهو: أن القصود مشاركة السwامع للمؤذoن ف أصل الثواب. 



  8 ش8ر8وط الصwلة  باب

 الشwرط ل}غة.: العلمة، ومنه قوله تعال: {{فeهhل¼ يhن¢ظ}ر8ونe إgل� السwاعhةe أeن¼ تhأ¼تgيhه8م¢ بhغ¢تhة. فeقeد¢ جhاءÊ أeش¢رhاط}هhا}} [ممد:
] ، أي: علماتا.18

 والشwرط} عند الصوليي: ما يلزم من عhدhمgهg العدم8، ول يلزم من وجوده الوجود8. مثل: الو8ض8وء للصwلة؛ يلزم
 من عدمه عدم صحwة الصwلة؛ لنه شرط لصحwة الصwلة، ول يلزم من وجوده وجود الصwلة، فلو توضwأ إنسان

فل يلزمه أن ي8صلoي، لكن لو ل يتوضwأ وصل�ى ل تصح.
 قوله: «شروط الصwلة» ، الضافة هنا على تقدير اللم، أي: شروط للصwلة، وذلك لن الضافة تارة تكون

على تقدير «ف»، وتارة تكون على تقدير «من»، وتارة تكون على تقدير اللم.
 فتكون على تقدير «من» إذا كان الثان جنسا. للول مثل: خhات حديد، أي: من حديد، وباب خشب، أي:

من خشب.
 ] ،33وتكون على تقدير «ف» إذا كان الثان ظرفا. للول كقوله تعال: {{بhل¼ مhك¼ر8 الل�ي¢لg وhالنwهhارg}} [سبأ: 

أي: ف الليل والنهار.
وما عدا ذلك على تقدير اللم، وهو الكثر.

تنبيه:
 اعترض بعض8 النwاس على الفقهاء ف كونم يقولون: شروط، وأركان، وواجبات، وفروض، ومفسدات،

 وموانع، وما أشبه ذلك، وقالوا: أين الدwليل من الكتاب والس�نwة على هذه التwسمية، هل قال الرwسول صل¾ى ال
 عليه وسل¾م: إن شروط الصwلة كذا، وأركانا كذا، وواجباتا كذا... فإن قلتم: نعم، فأرونا إيwاه، وإن قلتم: ل،

فلماذا ت8ح¢دgث}ون ما ل يفعله الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م؟!.
 والواب: أن� مثل هذا اليراد دليلº على قgل�ة فeه¢مg م8و¢رgدgه، وأنwه ل ي8فeرlق بي الغاية والوسيلة، فالعلماء ل�ا

 ذكروا الش�روط والركان والوجبات؛ ل يأتوا بشيء زائد على الشwرع، غاية ما هنالك أنم صhنwفوا ما دhل� عليه
الشwرع؛ ليكون ذلك أقرب إل حصر العلوم وجعها؛ وبالتwال إل فهمها.

 فهم يصنعون ذلك ل زيادة على شريعة ال، وإنا تقريبا. للشwريعة، والوسائل لا أحكام القاصد، كما أن
 السلمي ل زالوا ـ وإل الن ـ يبنون الدارس، ويؤلoفون الكتب وينسخونا، وف الزمنة الخية صاروا



 يطبعونا ف الطابع، فقد يقول قائل أيضا: لاذا تطبعون الكتب؛ وف عهد الرwسول عليه الصwلة والسwلم كان
النwاس يكتبون بأيديهم، فلماذا تفعلون شيئا. مدثا.؟

 : هذه وسائل يhسwرhها الل�ه8 عز¦ وجل للعباد؛ لت8قeرlبh إليهم المورh، ول يhزدg العلماء ف شريعة ال شيئا.، بلفنقول
 )]، فمgن¢ هذا171بوwبوها ورتwبوها، فمثل. قول الرwسول عليه الصلة والسلم: «ل يقبل الل�ه8 صلة. بغي ط}ه8ور»[(

 الديث ي8فهم أنه إذا صhل�ى النسان} بغي ط}ه8ور فصلت8ه باطلة، إذا.؛ الط}ه8ور شرط لصحwة الصwلة، فما الفرق بي
 ذلك وبي أن أقول: ي8شترط لصحwة الصwلة الط}ه8ور، فمhن¢ ل يتطهwر فل صلة له. وحينئذ نقول: ل اعتراض على

صنيع الفقهاء رحهم ال، بل هو من الصwنيع الذي ي8شكرون عليه؛ لا فيه من تقريب شريعة ال لعباد ال.

ش8ر8وط}هhا قeب¢لeها منها ال¼وhق¼ت8 .....
 قوله: «ش8ر8وط}هhا قeب¢لeها» ، جلة خبية مرك�بة من مبتدأ وخب، ومعناها أن الشر8وط تقع قبلها؛ لكن ل ب8دw من

استمرارها فيها، والركان توافق الش�روط ف أن� الصwلة ل تصح� إل با، لكن ت8خالفها فيما يلي:
أول.: أن� الش�روط قبلها، والركانe فيها.

 وثانيا.: أن� الش�روطe مستمرwة من قبل الد¦خول ف الصwلة إل آخر الصwلة، والركان ينتقل من ركن إل ركن:
القيام، فالر�كوع، فالرwفع من الر�كوع، فالس�جود، فالقيام من الس�جود، ونو ذلك.

 ثالثا.: الركان تترك�ب8 منها ماهيwة} الصwلة بلف الش�روط، فeسhت¢ر8 العورة ل تترك�ب8 منه ماهيwة الصwلة؛ لكنه ل
ب8دw منه ف الصwلة.

 قوله: «منها الوقت» ، «من» هنا للتبعيض، وهو يدل¥ على أن� هناك شروطا. أخرى، وهو كذلك؛ منها:
 السلم، والعقل، والتwمييز، فهذه ثلثة شروط ل يذكرها الؤلoف؛ لن� هذه الش�روط معروفة، فكل¥ عبادة ل

 تصح� إل بإسلمX وعقلX وتييزX إل الزwكاة، فإنا تلزم النون والصwغي على القول الرwاجح، وأما صحwة الجl من
الصwب فلورود النصl بذلك.

 ]103والدwليل على اشتراط الوقت: قوله تعال: {{إgن� الصwلeةe كeانhت¢ عhلeى ال¼م8ؤ¢مgنgيh كgتhابËا مhو¢ق}وتËا}} [النساء: 
 ، أي: مؤق�تا. بوقته، وقوله تعال: {{أeقgمg الصwلeةe لgد8ل}وكg الشwم¢سg إgلeى غeسhقg الل�ي¢لg وhق}ر¢آنe ال¼فeج¢رg إgن� ق}ر¢آنe ال¼فeج¢ر

 كeانe مhش¢ه8ودËا *}} [السراء] . والدل�ة من الس�نwة كثية، منها قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وقت الظ¥هر إذا
 )]،172زالت الشمس، وكان ظل¥ الرwج8لg كطوله ما ل يضرg العصر، ووقت العصر ما ل تصفرw الشwمس»[(

الديث.



 )]، فإن صل�ى قبل الوقت، فإن كان متعمlدا. فصلته173 ل تصح� قبل الوقت بإجاع السلمي[(والصwلة
 باطلة، ول يسلم من الث، وإن كان غي متعمlد لظنlه أن� الوقت قد دخل، فليس بآث، وصلته نhف¼ل، ولكن عليه

العادة؛ لن� من شروط الصwلة دخول الوقت.
 وقول الؤلoف: «منها الوقت»، هذا التwعبي فيه تساهل؛ لن الوقت ليس بشرط، بل الشwرط دخول الوقت،

 لننا لو قلنا: إن� الشwرط هو الوقت، لزم أل تصحw قبله ول بعده، ومعلوم أنا تصح� بعد الوقت لع8ذر؛ لقول النب
 )]، وثبت عنه أنwه صhل�ى الفجر174صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن¢ نامh عن صلةX أو نسيها فليصلoها إذا ذكرها»[(

) ، فتحرير8 العgبارة أن يقول: «منها دخول الوقت».172بعد طلوع الشwمس (
وسبقh أن الصwلة قبل الوقت ل تصح� بالجاع.

وهل تصح� بعد الوقت؟ نقول: إن كان النسان معذورا. فإنا تصح� بالنصl والجاع.
 أما النص�: فالقرآن والس�نwة. أما القرآن: فإن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م لا ذكر قوله: «من نام عن صلة...»

] ، وتلوته للية استشهاد� با.14إل، تل قوله تعال: {{وhأeقgمg الصwلeةe لgذgك¼رgي}} [طه: 
ومن الس�نwة: الديث السابق.

وأما الجاع: فمعلوم�.
وهل تصح� بعد خروج الوقت بدون ع8ذر؟

)].175جهور أهل العلم على أنا تصح� بعده مع الث[(
 والصwحيح: أنا ل تصح� بعد الوقت إذا ل يكن له ع8ذر، وأن� من تعمwد الصwلة بعد خروج الوقت فإن صلته

 ل تصح�، ولو صhل�ى ألف مhرwة؛ لن الدwليل حدwد الوقت، فإذا تعمwد أن تكون صلت8ه خارج الوقت ل يأتg بأمر
)]«Ìدhعمل. ليس عليه أمر8نا فهو ر eلgمhإذا. فتكون176ال، وقد قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من ع ،[( 

الصwلة} مردودة.
 وقد ي8شكل على بعض الناس فيقول: إذا كان العذور يلزمه أن ي8صلoي بعد الوقت، وإذا تعمwد ي8قال: ل

يصلoي!! أليس إلزام التعمlد بالقضاء أeول من إلزام العذور.
 فيقال: إن قولنا للمتعم¦د: ل يقضي بعد الوقت؛ ليس تفيفا. عليه، ولكن رد÷ا لعhمhلgه؛ لنه على غي أمر ال

 وهو آث، فيكون هذا أبلغ ف رhد¢عgهg وأقرب8 لستقامته، والذي صhل�ى وهو معذور بعد الوقت غي آث. إذا.؛ التعم¦د
عليه أن يتوبh إل ال تعال ما فعله، ول ي8صلoي.



} مgن الeدhثg، والنwجhسg .....والط�هhارة
 قوله: «والط�هارة من الدث» ، أي: ومن شروط الصwلة: الطهارة من الدث، ودليل ذلك من القرآن قوله
 تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ق}م¢ت8م¢ إgلeى الصwلeةg فeاغ¼سgل}وا و8ج8وهhك}م¢}} إل قوله تعال: {{وhلeكgن¢ ي8رgيد8 لgي8طeهlرhك}م

] .6وhلgي8تgمw نgع¢مhتhه8 عhلeي¢ك}م¢ لeعhل�ك}م¢ تhش¢ك}ر8ون}} [الائدة: 
 ووجه الدللة: أن ال تعال أمر ـ إذا قمنا إل الصwلة ـ بالو8ض8وء من الدث الصغر، والغ8س8ل من النابة،

 والتيم�م عند العدم، وبhيwن أن الكمةe ف ذلك التطهي. إذا.؛ النسان قبل ذلك غي8 طاهر، ومن كان غيh طاهر
فإنه غي8 لئق أن يكون قائما. بي يدي ال عز¦ وجل.

 وأما الدwليل من الس�نwة: فمنه قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يقبل} ال صلةe أحدgك}م إذا أحدثe حت
)].178)]، وهذا نصÌ صريح� وقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل صلة بغي ط}ه8ور»[(177يتوضwأ»[(

قوله: «والنwجhس» ، أي: ومن شروط الصwلة الطهارة من النwجس.
)].179وقد تقدم ـ ف باب إزالة النwجاسة ـ بيان} العيان النجسة[(

والط�هارة} من النwجس يعن: ف الثوب، والبقعة، والبدن، فهذه ثلثة أشياء.
فالدليل على اشتراط الطهارة من النwجاسة ف الث�وب:

 أول.: ما جاء ف أحاديث اليض أن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م س8ئل عن دم اليض يصيب الث�وب فأمر أن
)]، وهذا دليل على أنه ل ب8دw من إزالة النwجاسة.180«تhح8تwه ث تhق¼ر8صhه بالاء، ث تhن¢ضgحhه8، ث تصلoي فيه»[(

ثانيا.: أن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أ}تe بصبX ل يأكل الط�عام؛ فبالe ف حgج¢رgه، فدعا باءX فأتبعه إيwاه[(
)]. وهذا فعل، والفعل ل يقوى على القول بالوجوب، لكن يؤيlده ما جاء ف الديث السابق.181

 ثالثا.: أن� الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م صل�ى ذات يوم بنعليه، ث خلع نعليه، فخلع الصحابة} نgعالم، فسألم
 حي انصرف من الصwلة: لاذا خلعوا نعالم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: «إن� جبيل أتان

)]، وهذا يدل¥ على وجوب التwخلي من النwجhاسة حال الصwلة ف الثوب.182فأخبن أن� فيهما أذ.ى أو قذرا»[(
والدwليل على اشتراط الط�هارة من النwجاسة ف البدن:

 )] تدل¥ على وجوب الط�هارة من النwجاسة؛ لن الستنجاء183أول.: ك}ل¥ أحاديث الستنجاء والستجمار[(
والستجمار تطهي للمحلo الذي أصابته النwجhاسة.

 )] يدل¥ على أنwه ي8شترط التwخلoي من النwجاسة ف184ثانيا.: أم¢ر8 النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م بغسل الذي[(
البدن.



)].185: إخباره عن الرwج8لي اللذين ي8عذ�بان ف قبيهما؛ لن أحدها كان ل يhس¢تhن¢زgه8 من البول[(ثالثا.
والدwليل على اشتراط الط�هارة من النwجاسة ف الكان:

{{gالس�ج8ود gالر�ك�عhو hيgفgاكhال¼عhو hيgفgلط�ائgي لgي¢تhا بhرlهeن¼ طeأ eيلgاعhس¢مgإhو hيمgاهhب¢رgى إeلgا إhد¢نgهhعhو}} :أول.: قوله تعال 
] .125[البقرة: 

 )].186ثانيا.: أنه لا بال العراب� ف السجد؛ أمرh النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بذeن8وبX من ماء فأ}هريق عليه[(
 إذا.؛ فل ب8دw من اجتناب النwجاسة ف هذه الواطن الثلثة، وسيأت ـ إن شاء ال تعال ـ الكلم على اجتناب

)].187النwجاسة مفصwل. ف كلم الؤلoف[(

فeوhق¼ت8 الظ¥ه¢رg مgنh الزwوhالg إgل م8سhاوhاةg الشwيءg فeي¢ئeه بhع¢دh فeيءg الزوال.
 )] فقال: «فوقت الظ¥هر من الزwوال» ، بدأ با188ث شرع الؤلoف رحه ال ف بيان أوقات الصwلة تفصيل.[(

 )]، ولن ال تعال بدأ با حي ذكر أوقات189الؤلoف؛ لن جبيل بدأ با حي أeمw النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
 )]؛190] ، وبعض العلماء يبدأ بالفجر[(78الصwلة فقال: {{أeقgمg الصwلeةe لgد8ل}وكg الشwم¢سg}} الية [السراء: 

 لنا أوwل صلة النwهار، ولنwها هي الت يتحق�ق بالبhدhاءة با أن تكون صلة العصر الوسطى من حيث} العدد.
والeط¼ب8 ف هذا سhه¢لº، يعن سواء بدأنا بالظ¥هر، أو بدأنا بالفجر، الهم أن نعرف الوقات.

 قوله: «إل م8سhاواةg الشwيءg فيئeه» ، أي: ظgل�ه، «بعد فءg الزwوال» ، يقول بعض8 أهل اللغة: الفيء½ هو الظgل¥ بعد
،hمأخوذ من فاء يفيء، إذا رجع Êى فيئا.، وما قالوه له وجه، لن� الفيءwى ظل.، ول ي8سمwوال، وأما قبله في8سمwالز 

كأن الظgل� رجع بعد أن كان ضياء، أما الذي ل يزل موجودا. فل ي8سمwى فيئا.؛ لنwه ل يزل مظلما.
 فقوله: «مساواةg الشwيءg فيئeه بعد فءg الزwوال»، وذلك أن الشwمس إذا طلعت صار للشwاخص ظgلõ نو الغرب

 ـ والشwاخص الشيء الرتفع ـ ث ل يزال هذا الظgل¥ ينقص بقدر ارتفاع الشمس ف ال½فق حت يتوقف عن
 النقص، فإذا توق�ف عن النقص، ث زاد بعد توق¥ف النقص ولو شعرة واحدة فهذا هو الزwوال، وبه يدخل وقت

الظ¥هر.
 وقوله: «بعد فءg الزwوال»، أي: أن� الظgل� الذي زالت عليه الشمس ل ي8حسب، ففي وقتنا الن حي كانت
 الشlمس تيل إل النوب ل ب8دw أن يكون هناك ظgلõ دائم� لكلo شاخص من النwاحية الشlمالية له، وهذا الظgل¥ ل

 ي8عتب، فإذا بدأ يزيد فeضhع¢ علمة. على ابتداء زيادته، ث إذا امتدw الظgل¥ من هذه العلمة بقدر طول الشwاخص، فقد



 خرج وقت الظ¥هر، ودخل وقت العصر، ول فرق بي كون الشwاخص قصيا. أو طويل.، لكن تhبhي�ن الزlيادة
والنقص ف الظgلo فيما إذا كان طويل. أظهر.

  علمة الزwوال بالسwاعة فاقسم¢ ما بي ط}لوع الشwمس إل غروبا نصفي، وهذا هو الزwوال، فإذا قدwرنا أنأما
الشمس تطلع ف الساعة السادسة، وتغيب ف الساعة السادسة، فالزوال ف الثانية عشرة.

..... öرhح gةwدgل� ف شgل} إhف¼ضeي¢ل}ها أgع¢جhتhو
قوله: «وتعجيلها أفضل» ، أي: تعجيل صلة الظ¥هرg أفضل لا يلي:

 ] ، أي: سارعوا، ول شكw أن الصwلة من148أول.: لقوله تعال: {{فeاس¢تhبgق}وا ال¼خhي¢رhاتg}} [البقرة: 
اليات، فالستباق إليها معناه البادرة إليها.

 ثانيا.: أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م حhث� على البhدhاءة بالصwلة من حي الوقت؛ فسأله ابن مسعود: أي� العمل
 )]، أي: من حي دخول وقتها. وقد191أحب� إل ال؟ قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الصwلة} على وقتها»[(

 قال بعض العلماء: إن معن قوله: «على وقتها»، أي: وقتها الطلوب فعلها فيه شرعا.، سواء كان ذلك ف أول
)]. وهذا حق�، لكن الفضل التقدي؛ حت يقوم دليلº على ر8جحان التwأخي.192الوقت أم آخره[(

 ثالثا.: أن هذا أسرع ف إبراء الذoمة؛ لن النسان ل يدري ما يعرض له، فقد يكون ف أوwل الوقت نشيطا
 قادرا. تhس¢ه8ل} عليه العgبادة، ث يرض، وتصعب عليه الصwلة، وربا يوت، فالتwقدي أسرع ف إبراء الذoمة، وما كان

أسرع ف إبراء الذoمة فهو أول.
فيكون فضل تعجيلها دhل� عليه الدwليل الثري والنwظري.

 قوله: «إل ف شgدwة حhرö» ، ففي شدwة الeرl الفضل تأخيها حت ينكسر الر�؛ لثبوت ذلك عن رسول ال
 )]، ولن193صل¾ى ال عليه وسل¾م ف قوله: «إذا اشتدw الر� فأبردوا بالصwلة، فإن� شدwة الرl من فeي¢حg جهنwم»[(

 النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ف سفر فأراد الؤذoن} أن يؤذoنe فقال: «أبرد»، ث أراد أن يؤذoنe فقال: «أبرد»، ث
)]eل¥ الت�ل}ولgفقال: «أبرد»، ث أذ�ن ل�ا ساوى الظ eنoيعن: ق}رب وقت صلة العصر؛ لنه إذا194أراد أن يؤذ .[( 

 ساوى الشيء½ ظgل�ه؛ ل يبقh ما يسقط من هذا الظلo إل فء الزwوال، وفء½ الزwوال ف أيwام الصيف وشدwة الeرl قصي
 جدا. فقوله ف الديث: «حت سhاوى الظgل¥ الت�ل}ولe»، يعن: مع فءg الزwوال، وهذا متعيlن؛ لنه لو اعتبت

 الساواة بعد فء الزwوال؛ لكان وقت الظ¥هر قد خرجh؛ فينبغي ف شgدwة الرl البراد8 إل هذا الوقت، يعن: ق}رب
صلة العصر.



 )]. لكن هذا ليس بنضبط؛ لنه إذا195 بعض العلماء: بل حت يكون للشwواخص ظgلõ ي8ستظل¥ به[(وقال
 كان البناء عاليا. و8جgدh الظgل¥ الذي ي8ستظل¥ به قريبا.، وإذا كان نازل. فهو بالعكس. فمت يكون للنwاس ظgلõ يشون

فيه؟!.
 لكن أصح� شيء أن يكون ظgل¥ كلo شيء مثله مضافا. إليه فء الزwوال، يعن: أنه ق}رب صلة العصر، وهذا هو
 الذي يص8ل به البراد، أمwا ما كان النwاس يفعلونه من قبل}، حيث يصل¥ون بعد زوال الشwمس بنحو نصف ساعة
 أو ساعة، ث يقولون: هذا إبراد. فليس هذا إبرادا.! هذا إحرار؛ لنه معروف أن الرw يكون أشدw ما يكون بعد

الزwوال بنحو ساعة.
 فإذا قeدwرنا مثل. أن الشwمس ف أيام الصwيف تزول على الساعة الثانية عشرة، وأن العصر على الساعة الرابعة

والنصف تقريبا.، فيكون البراد إل الساعة الرابعة تقريبا.

وhلeو صhل�ى وhح¢دhه أeو¢ مhعh غeي¢مX لeن¢ يصلoي جhمhاعhة.،.....
قوله: «ولو صhل�ى وhح¢دhه» ، «لو»: إشارة خلف؛ لن� بعض العلماء يقول: إنwما البراد لن يصلoي جاعة[(

) .196)]، وزاد بعضهم: إذا كان منله بعيدا. بيث يتضرwر8 بالذ�هاب إل الصwلة (196
 وهذا قيد� لا أطلقه النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بقوله: «إذا اشتدw الر� فأبردوا بالصwلة» والطاب للجميع،

 وليس من حقoنا أن نقيlد ما أطلقه الشwارع، ول ي8علoلg الرwسول عليه الصwلة والسwلم ذلك بأنه لشق�ة الذ�هاب إل
 )]. وهذا يص8ل لن ي8صلoي جاعة، ولن يصلoي وحده،197الصلة، بل قال: «إن� شدwةe الeرl من فeي¢حg جهنwم»[(

ويدخل ف ذلك النlساء، فإنه ي8سن� لنw البراد ف صلة الظ¥هر ف شدwة الر.
 قوله: «أو مع غeي¢مX لeن¢ يصلoي جاعة.» ، أي: ي8سن� تأخي صلة الظ¥هر مع الغيم لن ي8صلoي جاعة.، وال}راد:

الماعة ف السجد.
 وعل�لوا ذلك: بأنه أرفق بالنwاس، حت يرجوا إل صلة الظ¥هر والعصر خروجا. واحدا.، لن الغhالب مع الغيم

 أن يص8لe مطر�، وإذا كان كذلك فل ينبغي أن نشقw على النwاس؛ بل ننتظر ونؤخlر الظ¥هرh، فإذا قارب العصر
 بيث يرج النwاس من بيوتم إل الساجد خروجا. واحدا. لصلة الظ¥هر والعصر، صلينا الظ¥هر. هذا ما ذهب إليه

الؤلoف، والعgل�ة فيه كما سبق.
لكن هذه العgل�ة عليلة من وجهي:

الوجه الول: أنا مالفة لعموم الدل�ة الدwال�ة على فضيلة أول الوقت.



 الثان: أنه قد تص8ل غيوم عظيمة، ويتلبwد الو� بالغمام، ومع ذلك ل ت8مطر.الوجه
 إذا.؛ فالصwواب: عدم استثناء هذه الص�ورة، وأن صلة الظ¥هر ي8سن� تقديها إل ف شدwة الرl فقط، وما عدا

ذلك فالفضل أن تكون ف أوwل الوقت.

وhيhلgيه وhق¼ت8 العhص¢رg إgلeى مhصيg الفeيءg مgث¼لeي¢ه بhع¢دh فeيءg الزwوhالg، والضwر8و¢رhة} إgل غ}ر8وبgهhا ....
 قوله: «وhيhليه وhق¼ت8 العhص¢رg» ، أي: يلي وقتh الظ¥هر وقت8 العصرg، واستفدنا من قول الؤلoف: «ويليه» أنه ل

 فاصل بي الوقتي، إذ لو كان هناك فاصل فل موالة، وأنwه ل اشتراك بي الوقتي؛ إذ لو كان هناك اشتراك
لeدhخhلe وقت8 العصر قبل خروج وقت الظ¥هر، وبكلô من القولي قال بعض العلماء.

)].198فقال بعضهم: إن هناك فاصل. بي وقت الظ¥هر ووقت العصر لكنه يسي[(
) .198وقال آخرون: هناك وقت مشترك بقeد¢رg أربع ركعات بي الظ¥هر والعصر (

والصwحيح: أنه ل اشتراك، ول انفصال، فإذا خرج وقت8 الظ¥هر دخل وقت8 العصر.
 قوله: «إgلeى مhصيg الفeيءg مgث¼لeي¢ه بhع¢دh فeيءg الزwوhالg» ، يعن: أن� فءÊ الزwوال ل ي8حسب، فنبدأ} منه، فإذا صار الظgل

 طول الشwاخص فهذا ناية وقت الظ¥هر ودخول وقت العصر؛ وإذا كان طول الشwاخص مرwتي؛ فهو ناية وقت
 العصر، فوقت الظ¥هر من فء الزwوال إل أن يكون ظgل¥ الشwيءg مثله، والعصر إل أن يصي مثليه، وبذا يكون

 وقت الظ¥هر أطول من وقت العصر بكثي؛ لن الظgل� ف آخر النهار أسرع، وكلما دنت الشwمس إل الغروب
كان الظgل¥ أسرع، فيكاد يكون الفرق الث¥لث.

،gمسwرورة ف العصر إل غروب الشwفوقت الظ¥هر طويل بالنسبة لوقت العصر الختياري، لكن وقت الض 
فيكون بذا العتبار طويل.

فلننظر هذا المر بالتوقيت الغروب:
 ).8.35) وي8ؤذ�ن للعصر تام الساعة (5.7فالتوقيت الغروب ف أطول يوم من السwنhة، ي8ؤذ�ن} للظ¥هر الساعة (

 ) إل الغروب ثلث ساعات وخس وعشرون8.35فالفارق بينهما ثلث ساعات ونصف تقريبا.، ومن الساعة (
دقيقة، إذا.؛ وقت الظ¥هر أطول حت ولو كان وقت العصر مضافا. إليه وقت الضwرورة.

 قوله: «والضwر8ورhة إل غ}ر8وبا» ، أي: وقت الضwرورة إل غروبا، أي: أنه يتد� وقت الضwرورة إل غروب
الشwمس، والدwليل على جعل الوقت الختياري إل مصي ظgلo كلo شيء مثله: حديث جابر ف قصة جبيل[(

199.[(



  الرwاجح ف هذه السألة: حديث عبد ال بن عمرو بن العاص أن الرwسول عليه الصwلة والسwلم قال:ولكن
 )]، أي: ما ل تكن صفراء، وهذا ف الغالب يزيد على مصي ظgلo كل200«وقت العصر ما ل تصفرw الشمس8»[(

 شيء مثليه، وهذه الزيادة تكون مقبولة؛ لن الديث ف «صحيح مسلم»، ومن قول الرwسول صل¾ى ال عليه
وسل¾م.

 ويكن أن ي8جاب عن حديث جبيل: بأنه ابتدأ الصwلة بالنبl صل¾ى ال عليه وسل¾م حي صار ظgل¥ كلo شيء
 مثليه، وأنا إذا ص8لoيت وانت8هيh منها تكون الشمس قد اصفرwت؛ ول سيwما ف أيام الشتاء وقgصhر وقت العصر.
 وسواءÁ صhحw هذا المع أم ل يصحw فإن الخذ بالزwائد متعيlن؛ لن� الخذ بالزwائد أخذº بالزwائد والناقص، والخذ

بالناقص إلغاء للزائد. وعليه فنقول: وقت العصر إل اصفرار الشمس.
 والدwليل} على أن� وقتها يتد� إل غروب الشمس: قول} النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن¢ أدرك ركعة. من

 )] وهذا نص� صريح� ف أن الوقت يتد� إل الغروب؛201العصر، قبل أن تhغ¢ر8بh الشwمس8 فقد أدرك العصر»[(
لكنه ي8حمل على وقت الضwرورة جعا. بينه وبي النصوص الدwال�ة على أن وقتها إل اصفرار الشمس.

 فإذا قال قائل: لاذا ل نأخذ بذا الديث؛ لنه زائد على حديث عبد ال بن عمرو ونوه؛ لن¾ الزيادة ي8ؤخذ
 با؛ لنا تنتظم النقص ول عكس؟ في8جاب عن ذلك بأن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م حدwد وقت العصر ف

 حديث عبد ال بن عمرو وقال: «ما ل تصفرw الشwمس8»، في8جمع بي الديثي بأن ي8قال: «ما ل تصفرw الشwمس8»
هذا وقت الختيار، و«إل الغروب» وقت الضwرورة.

فإن قيل: ما معن وقت الضwرورة؟
فالواب: أن يضطر النسان إل تأخيها عن وقت الختيار.

 مثاله: أن يشتغل إنسان عن العصر بشغل ل ب8دw منه، ولنفرض أنه أ}صيب برح؛ فاشتغل به ي8لبlده ويgضhم¦د8ه،
 وهو يستطيع أن يصلoيh قبل الصفرار، لكن فيه مشق�ة، فإذا أخwر وصhل�ى ق}بيل الغروب فقد صhل�ى ف الوقت ول
يأث، لن� هذا وقت ضرورة، فإذا اضطر النسان إل تأخيها لوقت الضwرورة فل حرج، وتكون ف حقoه أداء.

وhي8سhن� تhع¢جgي¢ل}ها.
قوله: «وي8سhن� تhعجgيل}ها» ، أي: ي8سhن� ف صلة العصر تعجيل}ها ف أوwل الوقت وذلك لا يلي:

 - لعموم الدلة الدwالة على البادرة إل فعل الي كما ف قوله تعال: {{فeاس¢تhبgق}وا ال¼خhي¢رhاتg}} [البقرة:1
148. [



ما ثبت أن الصwلة ف أوwل وقتها أفضل.- 2
 - ما ثبت عن النبl عليه الصwلة والسwلم من حديث أب بhر¢زhةe الÊس¢لeمي أنه كان صل¾ى ال عليه وسل¾م ي8صلoي3

)].202العصرh والشwمس8 مرتفعة؛ حت إنم يذهبون إل رgحhالgهم ف أقصى الدينة والشwمس8 حhيwة[(

وhيhلgيه وhق¼ت8 الغ¢رgبg إgل مhغgي¢بg ال}م¢رhةg، وhي8سhن� تhع¢جيل}ها إgل لeي¢لeةe جhم¢عX لgمhن¢ قeصhدhها م8ح¢رgما. ...
 قوله: «ويليه وhق¼ت8 الeغ¢رب إل مhغيب ال}م¢رhة» ، أي: يلي وقتh العصر، بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما ف

الوقت، فوقت الغرب من مغيب الشwمس إل مغيب ال}م¢رة.
 وقوله: «إل مغيب ال}م¢رة»، أي: ال}م¢رة ف السwماء، فإذا غابت ال}م¢رة ل البياض، فإنه يرج8 وقت8 الغرب،

 ويدخل} وقت8 العgشhاءg، ومقداره ف السwاعة يتلف باختلف الف}صول، فتارة يطول وتارة يقصر؛ لكنه ي8عرف
 بالشاهدة، فمت رأيت ال}م¢رة ف ال½ف}قg قد زالت فهذا دليل على أن وقت الeغ¢ربg قد انقضى، وهو يتراوح ما بي

ساعة وربع، إل ساعة ونصف وثلث دقائق تقريبا. بعد الغروب.
 قوله: «وي8سhن� تعجيل}ها» ، أي: ي8سhن� تعجيل صلة الeغ¢رب؛ لن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يصلoيها إذا

 )]، أي: إذا وجبت الشwمس وغربت؛ في8بادر با، لكن البادرة ليس معناها أنه حي ما يؤذoن يقيم،203وجبت[(
 )]، وكان204لنwه صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «صhل¥وا قبل الغرب، قالا ثلثا.، ث قال ف الثالثة: لن شاء»[(

الصwحابة رضي ال عنهم إذا أذ�ن الغرب8 يقومون في8صل¾ون، وكان النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م يراهم ول ينهاهم[(
 )]، وهذا يدل¥ على أن معن التwعجيل أن يبادر النسان من حي الذان، ولكن يتأخwر بقدار الو8ض8وء205

والركعتي وما أشبه ذلك.
 قوله: «إل ليلة جhم¢عX» ، جhم¢ع اسم «م8ز¢دhلgفة»، وس8ميت جhم¢عا.؛ لجتماع الناس فيها ليلة العيد، من قريش

 وغيهم، و«عhرhفة» ل يتمع فيها الناس؛ لن قريشا. ف الاهلية كانوا ل يقفون ف «عرفة»، ويقفون ف
«مزدلفة».

 قوله: «لeمن قeصhدها م8ح¢رما.» ، أي: قصد «جhم¢عا.» مرما.، فالضwمي هنا يعود على «جhم¢ع»، وليس على
 الصwلة، ولو قال الؤلoف رحه ال: إل ليلة م8ز¢دhلفة للحاجl لكان أوضح وأخصر، وهو مؤدwى العبارة، لكن كثيا
 من الفقهاء، ول سي¦ما أصحاب الذاهب القلoدة، يتناقلون العبارة من أوwل مhن¢ عhبwر با إل آخر من تكل�م با، ول

سيwما وأن هذا الكتاب متصر من «القنع» للموفق، فتجده تhبgع ف العبارة من سبقه.



  ك}لô؛ فالؤلoف رحه ال استثن ف صلة الغرب مسألة واحدة وهي: الاج� إذا دفع من «عhرhفة» فإنه لوعلى
ي8صلoي ف «عhرhفة» ول ف الطريق، بل ي8صلoي ف «م8ز¢دhلفة».

 ودليل ذلك: أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م لا نزل وبhالe ف «الشlع¢بg» قال له أسامة بن زيد ـ وكان رديفا
 )] فلم يصلo. إذا.؛ يؤخlرها إل م8ز¢دhلgفة. واستثن206له ـ: الصwلةe يا رسول ال، فقال: «الصwلة} أمامك»[(

 )]، أي: إن ل يhصل¼ إليها وقت الغروب،207فقهاؤنا رحهم ال ف الكتب الطوwلة: إن ل ي8وافها وقت الغروب[(
فإن وافاها ف ذلك الوقت صل�ها ف وقتها وبادر با.

فإن قال قائل: لو تأخwرت8 ف الطريق، وخفت8 أن يرج وقت8 العشاء، فماذا أصنع؟
 فالواب: إذا خاف خروج الوقت وجب عليه أن ينل فيصلoي، فإن ل يكنه الن�زول صhل�ى، ولو على ظهر

راحلته.

م8ح¢رgما. وhيhلgيه وhق¼ت8 العgشhاءg إgل الفeج¢رg الث�انgي وhه8وh: البhيhاض8 ال}ع¢تhرgض8 ....
قوله: «وhيhلgيه وhق¼ت8 العgشhاءg إل الفeج¢رg الث�انgي وhه8وh: البhيhاض8 ال}ع¢تhرgض8» .

 أي: يلي وقتh الeغ¢رب وقت8 العشاء، وعلى كلم الؤلoف يتد� إل طلوع الفجر الثان، وهو البياض العترض،
وعلى هذا تكون صلة العشاء أطول الصwلوات وقتا.؛ لنا من خروج وقت الeغ¢رب إل طلوع الفجر الث�ان.

والفجر الثان بيwنه الؤلoف بقوله: «وهو البياض العترض» ف ال½فق، يعن: من الشwمال إل النوب.
 وأفادنا الؤلoف رحه ال بقوله: «إل ط}لوع الفجر الثان» أن� هناك فجرا. أو¦ل وهو كذلك. والفجر الوwل

يرج قبل الث�ان بنحو ساعة، أو ساعة إل ربعا.، أو قريبا. من ذلك.
)]:208وذكر العلماء أن بينه وبي الثان ثلثة ف}روق[(

 الفرق الول: أن الفجر الوwل متدÌ ل معترض، أي: متدÌ طول. من الشwرق إل الغرب، والثان معترض من
الش¦مال إل النوب.

 الفرق الثان: أن الفجر الوwل ي8ظلم، أي: يكون هذا الن�ور لدwة قصية ث ي8ظلم، والفجر الثان: ل ي8ظلم بل
يزداد نورا. وإضاءة.

 الفرق الثالث: أن الفجر الث�ان متwصل بال½فق، ليس بينه وبي ال½فق ظ}لمة، والفجر الوwل منقطع عن ال½فق،
بينه وبي ال½فق ظ}لمة.



  الوwل ل يترتwب عليه شيء من المور الشرعيwة أبدا.، ل إمساك ف صوم، ول حgل¥ صلة فجر،والفجر
فالحكام مرتwبة على الفجر الث�ان.

 )]، فإنما210)] وحديث جبيل[(209والدwليل على دخول وقتها: حديث عبد ال بن عمرو بن العاص[(
يدل�ن على أن� وقت العشاء يدخل بغيب الشwفق.

 والدwليل على أن¾ آخر وقتها إل طلوع الفجر قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس ف النwوم تفريط، إنwما التفريط
 )]. قالوا: فهذا دليل على أن أوقات الصwلة211على من أخwرh الصwلة حت يدخل وقت8 الصwلة ال½خرى»[(

)].212م8تwصgلة، وإذا كان كذلك فآخgر8 وقتg العشاء الخرة وقت8 طلوع الفجر[(
 ولكن هذا ليس فيه دليل؛ لن قوله: «إنا التفريط على من أخwرh الصwلة حت يدخل وقت8 الصwلة ال½خرى»،

 )]، فإن صلة الفجر213يعن: فيما وقتاها متwصل، ولذا ل يدخل فيه صلة الفجر مع صلة الظ¥هر بالجاع[(
 ل يتد� وقت8ها إل صلة الظ¥هر بالجاع. وإذا ل يكن ف هذا الديث دليل؛ فالواجب الر�جوع إل الدل�ة الخرى،

 والدل�ة الخرى ليس فيها دليل يدل¥ على أن وقت العشاء يتد� إل طلوع الفجر، بل حديث عبد ال بن عمرو
)]، يدل�ن على أن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل.215)]، وحديث جبيل[(214بن العاص[(

 وهذا الذي دل¾ت عليه الس�نwة، هو الذي دل� عليه ظاهر القرآن؛ لن ال عز¦ وجل قال ف القرآن: {{أeقgم
 ] ، أي: من د8ل}وك78الصwلeةe لgد8ل}وكg الشwم¢سg إgلeى غeسhقg الل�ي¢لg وhق}ر¢آنe ال¼فeج¢رg إgن� ق}ر¢آنe ال¼فeج¢ر}} [السراء: 

 الشwمس، لكن أتى باللم للدwللة على أن دخول الوقت عgل�ة ف الوجوب، أي: سبب، ولذا قال الفقهاء: الوقت
 )]. والدليل على أن اللم بعن «من»: الغاية «إل»، والغاية216سبب لوجوب الصwلة، وشرط لصحwتها[(

 يكون لا ابتداء كأنwه قال: «مgن¢ د8ل}وكg الشwم¢سg إل غeسhقg الل�ي¢ل»، لكن أتى باللم إشارة إل أن� دخول الوقت عgل�ة
 الوجوب، ويكون غeسhق8 الليل عند منتصفه؛ لن أشدw ما يكون الليل} ظ}لمة ف النصف، حينما تكون الشwمس

 منتصفة ف ال½فق من الانب الخر من الرض. إذا.: من نصف النwهار الذي هو زوالا إل نصف الليل جعله ال
 وقتا. واحدا.؛ لن أوقات الفرائض فيه متواصلة، الظ¥هر، يليه العصر، يليه الeغ¢رب، يليه العgشhاء، إذا. ما بعد الغاية

 خارج، ولذا فeصhلe فقال: {{وhق}ر¢آنe ال¼فeج¢رg}} فeفeصhل وجعل الفجر مستقل.، فدل� هذا على أن الصwلوات المس
أربع� منها متتالية، وواحدة منفصلة.

فالصwواب إذا.: أن� وقت العgشhاء إل نصف الليل.
 ولكن ما الراد بنصف الليل؟ هل الليل من غروب الشwمس إل ط}لوعها؟ أو من غروب الشwمس إل ط}لوع

الفجر؟



  ف اللغة العربية: فكلها ي8سمwى ليل.، قال ف «القاموس»: «الليل: من مغرب الشwمس إل ط}لوع الفجرأما
)].217الصwادق أو الشمس»[(

 أما ف الشwرع: فالظ�اهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وعلى هذا نقول: الليل الذي ي8نhصwف8 من أجل معرفة
 صلة العشاء: من مغيب الشwمس إل ط}لوع الفجر، فنgص¢ف8 ما بينهما هو آخر الوقت، وما بعد منتصف الليل

ليس وقتا. للصwلة الفروضة، إنا هو وقت نافلة وتج�د.

.eه8لhن¼ سgل} إhف¼ضeأ gالل�ي¢ل gل ث}ل}ثgا إhي¢ر8هgأ¼خhوت
 قوله: «وتأخيها إل ث}ل}ثg الليل أفضل إن سhه8لe» ، فإن شhقw فeت8عhجwل ف أوwل الوقت، ث إذا سhه8لe فالفضل

تأخيها إل ث}ل}ث الليل.
 دليل ذلك: حديث أب بhر¢زhة رضي ال عنه قال: «كان النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م يستحب8 أن يؤخlر

)]، وف حديث جابر رضي ال عنه: «إذا رآهم اجتمعوا عhجwلe، وإذا رآهم أبطؤوا أخwرh»[(218العشاء»[(
 )]، وثبت عنه صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه تأخwر ذات ليلة حت ذهب عامة} الليل، فقامh إليه عمر8 فقال: يا219

رسول ال، نامh النساء½ والصبيان}، [فخرج ورأس8ه يقطر8 ماءÀ] وقال: «إنه لوقتها لول أن أشقw على أمت»[(
 )]. فهذه أدل�ة واضحة على أن تأخيها إل ث}لث الليل أفضل، ولكن إن سhه8لe، وإن صhل�ى بالنwاس فالفضل220

مراعاة النwاس، إذا اجتمعوا صhل�ى، وإن تأخwروا أخwر. كما ف حديث جابر.
 وإذا كانوا جاعة مصورين ل يهمهم أن يعجlل، أو يؤخlر فالفضل التأخي. والنساء ف بيوتن الفضل لن

التwأخي إن سhه8ل.
 فإن قال قائل: هل الÊول مراعاة تأخي الصwلة إل آخر الوقت، أو الصلة مع الماعة؟ فالواب: الصwلة مع

 الماعة؛ لن صلة الماعة واجبة، والتأخي مستحبÌ، ول مقارنة بي مستحبö وواجب. وظاهر كلمه أن
تأخيها إل ما بعد نصف الليل جائز؛ لنه ل ي8فصح أنه وقت ضرورة، وقد صرwح غيه بأنه وقت ضرورة[(

)].222)] ل يوز تأخي الصwلة إليه إل لضرورة، وقد سبق أن الصحيح أن وقتها ينتهي بنصف الليل[(221

.gمسwالش gل ط}ل}وعgإ gج¢رeق¼ت8 الفhو gليهhيhو
 : «ويليه وقت8 الفeج¢رg إل ط}ل}وعg الشwمسg» ، ل ي8بيlن الؤلoف8 ابتداء وقت الفجر؛ لنه يرى أن وقت العشاءقوله

يتد� إل طلوع الفجر، ولذا قال: «ويليه وقت8 الفeج¢رg» فيكون من طلوع الفجر الث�ان إل طلوع الشwمس.



 ومقداره بالسwاعة يتلف، قد يكون ساعة ونصفا.، وقد يكون ساعة وربعا. كالغرب. يقول شيخ السلم رحه
 )]، أي: أن بعض النwاس يعل ساعة223ال: «من ظeنw أن حgصwة الفجر كحgصwة الغرب فقد أخطأ وغلط»[(

 ونصفا. بي ط}لوع الفجر وط}لوع الشwمس، وساعة ونصفا. بي مغيب الشمس ومغيب الشفق شتاءÀ وصيفا.، يقول
 شيخ السلم: هذا خطأ، وليس بصحيح؛ لن مقدار ما بي ط}لوع الفجر وط}لوع الشwمس ف أيام الشتاء يطول
 لتصاعد البرة إل فوق؛ فينعكس عليه ضوء½ الشwمس مبكoرا.؛ فتطول حgصwة} الفجر، وعكس ذلك ف الصيف،

 وإذا طالت حgصwة الفجر قeص8رhت حgصwة} الغرب، والعكس بالعكس. وعلى ك}لô؛ هذه ظواهر أ}فقيwة يكن أن ي8ط�لeع
على أكثر ما قال شيخ السلم رحه ال.

 أما بالنسبة للم8شhاهد، فإذا كنت ف بhرö وليس حولك أنوار تنع الرؤية ول قeتhر�، فإذا رأيت البياض متد÷ا من
الشlمال إل النوب فقد طلع الفجر8 ودخل وقت8 الصwلة، أما قبل أن يتبيwن فل تصلo الفجر.

وقوله: «إل ط}لوع الشwمس» ودليل ذلك: حديث عبد ال بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم[(
 )] وغيه. وبعد ط}لوع الشwمس إل زوال الشwمس ليس وقتا. لصلة مفروضة، كما أن من نصف الليل إل224

)].225ط}لوع الفجر ليس وقتا. لصلة مفروضة على القول الرwاجح[(

وhتhع¢جgي¢ل}ها أeف¼ضhل} .....
قوله: «وhتhع¢جgي¢ل}ها أeف¼ضhل}» ، أي: تعجيل صلة الفجر ف أوwل وقتها أفضل. دليل ذلك ما يلي:

 ] ، {{وhسhارgع8وا إgلeى مhغ¢فgرhةX مgن¢ رhبlك}م¢}}148أول.: من القرآن: قوله تعال: {{فeاس¢تhبgق}وا ال¼خhي¢رhاتg}} [البقرة: 
] ، وهذا يص8ل بالبادرة بفعل الط�اعة.21] ، {{سhابgق}وا إgلeى مhغ¢فgرhةX مgن¢ رhبlك}م¢}} [الديد: 133[آل عمران: 

)]Xسeلhيها بغoلم كان يصلwلة والسwعليه الص eسولwة: أن الرwوينصرف منها حي يعرف226ثانيا.: من الس�ن ،[( 
 )]، وقراءة النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م مرتwلة، يقف عند كل227الرwج8ل} جليسhه، وكان يقرأ بالسlتي إل الائة[(

آية مع الر�كوع والس�جود وبقيwة أفعال الصwلة، فدل� ذلك على أنwه كان ي8بادر با جدا.
 ثالثا.: من حيث} العن: أن� البادرة أفضل، وذلك لن� النسان ل يدري ماذا يعرض له، قد يدخل الوقت وهو
 صحيح معاف، واجد� لميع شروط الصwلة، ث يطرأ عليه ما ينعه من فعل الصwلة، أو من كمالا برض أو موت

أو حhب¢سX أو غي ذلك، فكان مقتضى النwظeرg أن يتقدwم بفعلها.



 )]،228 من رأى أن تأخي الفجر أفضل واستدل� بديث: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم لجوركم»[(وأما
 فهذا الديث ـ إن صhحw ـ فالراد به: أل تتعجwلوا با حت يتبيwن لكم «السwف¼ر8»، أي: السفار وتتحق�ق}وا منه،

وبذا نمع بي هدي النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م الرwاتب الذي كان ل يhدhع8ه8 وهو التwغليس با، وبي هذا الديث.
فإن قيل: ما الكمة ف جعلها ف هذه الوقات؟

فالواب:
 أمwا الفجر: فإن ظ}هور الفجر بعد الظ�لم الدwامس من آيات ال عز¦ وجل الت يستحق� عليها التwعظيم والش�كر،
 فإن هذا الن�ور السwاطع بعد الظ�لم الدwامس ل أحد يستطيع أن يأتe به إل ال؛ لقوله تعال: {{ق}ل¼ أeرhأeي¢ت8م¢ إgن¼ جhعhل

] .71الل�ه8 عhلeي¢ك}م8 الل�ي¢لe سhر¢مhدËا إgلeى يhو¢مg ال¼قgيhامhةg مhن¢ إgلeه� غeي¢ر8 الل�هg يhأ¼تgيhك}م¢ بgضgيhاء}} [القصص: 
 وأما الظ¥هر: فلن� انتقال الشwمس من الناحية الشرقية إل الغربية أيضا. من آيات ال عز¦ وجل، فإنه ل يستطيع

أحد� أن ينقلها من هذه الهة إل هذه الهة إل الل�ه8 عز¦ وجل.
وأما العصر: فل يظهر لنا فيها حكمة، ولكنwه ل شhكw أن لا حكمة. بالغة..

 وأما الغرب: فالكمة فيها كالكمة ف صلة الفجر، وهو أن الليل من آيات ال عز¦ وجل العظيمة الت
يستحق� عليها الش�كر والتwعظيم.

 وكذلك نقول ف العgشhاء: لن� مغيب الشwفق وزوال آثار الشwمس، هو أيضا. من اليات العظيمة الدwالة على
كمال قدرة ال عز¦ وجل وحكمته.

وhت8د¢رhك8 الصwلeة} بgتhك¼بgي¢رhةg الgح¢رامg ف وhق¼تgها ...
 قوله: «وhت8د¢رhك8 الصwلeة} بgتhك¼بgي¢رhةg الgح¢رامg ف وhق¼تgها» ، قوله: «الصwلة» عامwة لصلة الفريضة وصلة النwافلة

 الؤق�تة مثل صلة الض8حى والوتر، فإنما مؤق�تان، وكذلك الرwواتب فإنا مؤق�تة، فالرwواتب القeبليwة وقتها من دخول
 وقت الصwلة إل إقامة الصwلة، والرwواتب البعديwة من انتهاء الصwلة إل خروج الوقت، فكل¥ صلة مؤق�تة ت8درك

بتكبية الحرام.
 وتعليل ذلك: أن من أدرك تكبية الحرام أدرك ج8زءا. من الوقت، وإدراك ال}زء كإدراك الك}لo، فالصwلة ل
تتبعwض8، وهذا هو الشهور من مذهب المام أحد، سواء كان هذا الدراك من أوwل الوقت أم من آخر الوقت.
 فمثال ما كان من أوwل الوقت: لو أن� امرأة أدركت مقدار تكبية الحرام من صلة الغرب، ث أتاها اليض

 فنقول: أدركت الصwلة، فيجب عليها إذا طeه8رت أن ت8صلoيh الغربh، لنا أدركت مقدار تكبية الحرام من
الوقت.



  ما كان من آخره: لو كانت امرأة حائضا.، ث طeه8رت قبل غروب الشwمس بقeد¢رg تكبية الحرام، فإنومثال
صلة العصر تلزمها؛ لنا أدركت من الوقت مقدار تكبية الحرام، هذا من جهة الكم.

 ومن جهة الث�واب، ي8ثاب من أدرك تكبية الحرام ف الوقت ثواب من أدرك جيع الصwلة، وتكون الصwلة} ف
 حقoه أداء، لكنه ل يوز أن يؤخlر الصwلة، أو بعضhها عن وقتها، ويأث بذلك، لكن مع ذلك نقول إنك قد

أدركتها أداء. هذا تقرير الذهب.
 )]؛ لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن¢ أدرك229والقول الثان: أنا ل ت8درك الصwلة إل بإدراك ركعة[(

 )]، وهذا القول هو الصwحيح، وهو اختيار شيخ السلم ابن230ركعة. من الصwلة فقد أدركh الصwلة»[(
 )]؛ لن الديث ظاهر فيه، فهو جلة شرطيwة «مhن¢ أدرك ركعة. فقد أدرك...»، مفهومه: من أدرك231تيمية[(

 دون ركعة فإنه ل ي8درك¢، فعلى هذا؛ لو حاضت الرأة بعد دخول الوقت بأقل� من مقدار ركعة ل يلزمها القضاء؛
لنا ل تدرك ركعة، وإن حاضت بعد دخوله بركعة لزمها القضاء.

 )]، لنا قبل ذلك232وقيل: ل يلزمها القضاء إل أن تيض قبل خروج الصwلة بقدار الصwلة والتطه�ر لا[(
 ل يلزمها فعل الصwلة؛ لكون الوقت م8وسwعا.، ولو طeه8رت قبل خروج الوقت بأقل� من رhكعة فإن¦ه ل يلزمها قضاء

الصwلة؛ لنا ل تدرك ركعة.
 ويhن¢بhن على هذا أيضا. إدراكات أخرى مثل إدراك الماعة: هل ت8درك الماعة بركعة، أو ت8درك بتكبية

)]؟233الحرام[(
 والصwحيح: أنا ل ت8درك إل بركعة، كما أن ال}معة ل ت8درك إل بركعة بالتفاق، فكذلك الماعة ل تدرك إل

بركعة.
 وقوله: «بتكبية الحرام ف وقتها» يشمل وقت الضwرورة ووقت الختيار، وليس عندنا صلةº لا وقتان إل
 صلةº واحدة وهي العصر على القول الرwاجح. فلو أدرك تكبية الحرام قبل غروب الشwمس فقد أدرك صلة

العصر، لكن سبقh أن� الدراك معل�ق بركعة.

ولe ي8صhلoي قeب¢لe غeلeبhةg ظeنlهg بgد8خ8ولg وhق¼تgهhا.....
 قوله: «ولe ي8صhلoي قeب¢لe غeلeبhةg ظeنlهg بgد8خ8ولg وhق¼تgهhا» ، أي: ل يصلoي النسان، وإن شئت فقل: ول يصلoي مصلô؛

 لنه إذا ل يكن عhو¢د8 الضwمي على شيء معلوم؛ فليكن¢ عhو¢د8 الضwمي على وصف مشتقö من الصدر الذي اشت8ق
منه الفعل.



 : «قبل غلبة ظeنlه بدخول وقتها»، أفادنا الؤلoف بقوله: قبل غلبة ظeنlه» أنه يوز أن ي8صلoي إذا غلب علىوقوله
 ظنlه دخول الوقت، فإذا كان الو� صحوا. وشاهدنا الشwمس قد غربت نصلoي الغرب، فهنا تيق�نwا دخول الوقت،
 وإذا كانت السماء م8غhيlمhة ول نشاهد الشwمس، ولكن غلب على ظنlنhا أنا قد غابت، ن8صلoي، وهذه صلة بغلبة

الظن.
أما الو¦ل فدليله ظاهر.

 وأما الث�ان ـ وهو الصwلة بناءÀ على غلبة الظنl ـ فلن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أفطر هو وأصحابه بغلبة
 الظ�ن. كما ف حديث أساء بنت أب بكر رضي ال عنهما قالت: «أفطرنا على عهد النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف

 )]، وهنا أفطروا بغلبة الظنl قطعا. ل باليقي، فإذا جاز234يوم غيم؛ ث طلعت الشwمس» أخرجه البخاري[(
 العمل بغلبة الظ�نl ف خروج الوقت، وهو هنا وقت الصwوم جاز العمل بغلبة الظنl ف دخول الوقت، بل إن لزم

ذلك أنم لو صhل¥و¢ا الغرب حي أفطروا صحwت الصلة إذا ل يتبيwن المر خلف ذلك.
مسألة:

هل ي8صلoي مع الشwكl ف دخول الوقت؟
الواب: ل يصلoي مع الشwكl، وذلك لن� الصل العدم، فل ي8عدل عن الصل إل بسوlغ شرعي.

وهل ي8صلoي مع غلبة الظنl بعدم دخول الوقت؟
الواب: ل ي8صلoي من باب أeول.

وهل ي8صلoي مع اليقي بعدم دخول الوقت؟ الواب: ل يوز.
 إذا.؛ ل ي8صلي ف ثلث ص8ور، ويصلoي ف صورتي، فالص�ور خس: تيق¥ن8 دخول الوقت، وغلبة الظنl بدخوله،

 فله الصwلة ف هاتي الص�ورتي، لكن لو تيق�ن ف الص¦ورة الثانية أنه صل�ى قبل الوقت لزمته العادة، وتكون
ال½ول نhف¼ل.

 الصورة الثالثة والرابعة والامسة: الشك� ف دخوله، وغلبة الظنl بعدم دخوله، واليقي بعدم دخوله فل
ي8صلoي.

 واستفدنا من كلم الؤلoف: أن� غلبةe الظنl لا مدخل ف العبادات، وإن كان بعض العبادات ل يكن أن ت8فعل
 إل باليقي، لكن كثيا. من العبادات مبنيwة على غلبة الظنl، بل هذه قاعدة ف العبادات وهي: «البناء على غلبة
الظeن»، ولذا لو شhكw النسان كم صhل�ى، فالصwحيح أنه يعمل با ترجwحh عنده، والذهب: ل يعمل إل باليقي[(



 )]، وإذا شhكw ف عدد أشواط الط�واف، أو أشواط السwعي، فإنه يبن على غالب ظنlه إذا كان عنده ترجيح،235
أمwا إذا ل يكن عنده ترجيح فيبن على اليقي.

.... Xنoقhيhم8ت Xةeقgث gرhبhو¢ خÊ،Xادhهgم¦ا باج¢تgأ إ
:lف الط¥رق الت يص8ل با غلبة الظنoهنا ذكر الؤل ، «Xنoيقhم8ت Xثقة gأو خب Xا باجتهادwقوله: «إم

 الطريق الول: الجتهاد، لكن بشرط أن يكون التهد عنده أداة الجتهاد، بأن يكون عالا. بأدل�ةg الوقت، فإن
 ل يكن عالا. فإنه ل يعمل باجتهاده؛ إذ إنه ليس من أهل الجتهاد، فلو أن شخصا. صhل�ى الظ¥هر، وقال: أ}صلoي

 العصر إذا انتصف ما بي الظ¥هر والغرب، فلما انتصف ما بي الظ¥هر والغرب صhل�ى العصر، فهذا بhنhى على
 اجتهاد غي صحيح، فتلزمه العادة إذا تبيwن أنه صل�ى قبل الوقت، وكذلك ف صلة العشاء، لو أنwه اجتهد ولا
 رأى أن� الن�ور السwاطعh القويw قد اختفى صhل�ى العشاء مع وجود ال}م¢رة، فهذا ل تصح� صلت8ه؛ لنه صhل�ى قبل

الوقت، ولنه ليس أهل. للجتهاد، حيث إنه ل يعرف مت يرج وقت الغرب ويدخل وقت العشاء.
 الط�ريق الث�ان: خب8 ثقةX م8تيقoنX، وهذا الطريق من عند غيه، أي: رhج8لº أخبك بأن الوقت دخل، ولكنه أخبك
 عن يقي بأن قال: رأيت الشمس غربت، أو قال: رأيت الفجر قد طلع، فإن أخبك عن اجتهادX أو عن غلبة ظن

 فإنك ل تعمل بقوله، لن الؤلoف يقول: «خب ثقةX متيقoنX» ل متهد، ول مhن¢ بhنhى على غلبة ظنö، بل ل ب8دw أن
يكون متيقoنا.

فإن قال قائل: أليس يوز للنسان أن يبن على اجتهاد نفسه وغلبة ظنl نفسه؟
 قلنا: بلى، لكن هنا بhنhى على خب غيه، والفرع أضعف من الصل؛ لن¦ه إذا اجتهد لنفسه فهو أصل، وإذا

بhنhى على خب غيه فهو فرع. فلو قال: أظن¦ها غربت. هل ي8عمل} بقوله؟
فالواب: ل ي8عمل به على ما اقتضاه كلم الؤلoف.

وقوله: «ثقة»، الثoقة هو: مhن¢ ي8وثق بقوله؛ لكونه م8كeل�فا. صدوقا..
أي: بالغا. عاقل. ل ي8عرف بالكذب، أو بالعجلة والتwسرع.

وهذا القول الذي ذهب إليه الؤلoف بأنwه ل ب8دw أن يكون خhبhر8 الثقة عن يقي فيه نظر.
 والصwواب: أنه إذا أeخبك مhن¢ تثق8 به جاز أن ت8صلoي على خبه، سواء كان إخباره عن يقي أم غلبة ظنö، لنك

 إذا ل تكن تعرف الوقت، ث قلنا: ل تعمل بب غيك وهو متهد، كان فيه مشق�ة. ول زال السلمون يعملون



 بأذان الؤذoني، وكثي من الؤذoني يكون أذانم أحيانا. على غلبة الظ�نl، لن الغيوم كثية، وليس عندهم ساعات
يرlرون با الوقت.

  فنقول: النسان يعرف دخول الوقت إما باجتهاد منه؛ لكونه من أهل الجتهاد؛ لعرفته بالوقات ابتداءإذا.؛
وانتهاءÀ، وإما بب مhن¢ يhثgق8 بقوله؛ سواء أخب عن ظنö أم يقي.

،Ìوقوله: «أو خب ثقة» يشمل الرأة، فلو أخبتك امرأة ثقة بدخول الوقت عملت بقولا؛ لن هذا خب دين 
وليس بشهادة.

فeإgن¼ أeح¢رhمh بgاج¢تgهادX فeبhانe قeب¢لeه فeنhف¼لº وإgل� فeفeرض�.
 قوله: «فإن أحرمh باجتهاد فeبhانe قeب¢لeه فeنhف¼لº وإل فeفeر¢ض�» ، أي: اجتهد ف ترlي الوقت، فeبhان أنه أحرم ـ أي:

كبwر للحرام ـ قبل دخول الوقت، فصلته تكون نhف¼ل. ل ي8حرhم8 ثوابه.
وقوله: «وإل ففرض»، أي: وإل يتبيwن أنه أحرم قeب¢لeه فصلت8ه فرض، وهذا يhش¢مhل صورتي:

الول: أن يتبيwن أنه أحرم بعد دخول الوقت.
 والثانية: أن ل يتبيwن له شيء فتصح� فرضا.؛ لنwه أتى بالعبادة على وجهX أ}مgرh به، ول يتبيwن فساده فتكون

صحيحة.
فههنا خس8 ص8ور ف صلة التهد ف الوقت:

الص�ورة الول: أن يتبيwن أنا ف الوقت، فالمر واضح�؛ تكون فرضا..
الص�ورة الث�انية: أن يتبيwن أنا قبل الوقت، فتكون نhف¼ل..

الص�ورة الث�الثة: أن يغلبh على ظنlه أنا ف الوقت فتكون فرضا..
الص�ورة الرwابعة: أن يغلبh على ظنlه أنا قبل الوقت، فل يgل¥ له الد�خول فيها بنيwة الفريضة؛ لنwه تلعب�.

الص�ورة الامسة: أن يشكw ف دخول الوقت، وحكمها كالرwابعة.
 فإن قيل ف الص�ورة الثانية الت تكون نhف¼ل.: لاذا صارت نhف¼ل. وهو ل ينوgها؛ وقد قال النwب� صل¾ى ال عليه

)]؟236وسل¾م: «إنا العمال} بالنيwات»[(
 فالواب: أن ي8قال: صلة الفريضة تتضمwن نيwتي: نيwةe صلة، ونيwةe كونا فريضة، فنيwة} كونا فريضة بhطeلeت لتبي�ن
 أنا قبل الوقت، فيبقى نيwة} كونا صلة، ولذا ينبغي أن ي8ذكر هنا قاعدة، ذكرها الفقهاء ف قولم: «وينقلب نhف¼ل

)].237ما بان عhدhم8ه8، كفائتةX ل تhك}ن¢، وفرضX ل يدخل¼ وقت8ه»[(



 ذلك: إنسان ظeنw أن عليه صلة. فائتة.، فصل�ى، ث تبيwن أنwه قد صل�ها من قبل، فتكون هذه الصلة نافلة.مثال
 ومثال الفرض الذي ل يدخل وقت8ه8: أن يصلoي الغربh ظن÷ا منه أن الشwمس قد غربت، ث يتبيwن أنا ل تغرب،

فتكون هذه نافلة، وي8عيد8ها فرضا. بعد الغروب.

وhإgن¼ أeد¢رhكh م8كeل�ف� مgن¢ وhق¼تgها قeد¢رh التwحرgي¢مhةg، ث}مw زhالe تhك¼لgي¢ف}ه،
أeو¢ حhاضhت¢، ث}مw ك}لoفh وhطeه8رhت¢؛ قeضhو¢ها ....

 قوله: «وإن أدرك مكل�ف�» ، «الكل�ف»: هو البالغ العاقل، وو8صgفh بذلك للزوم العبادات له، والعبادات
نوع إلزام وتكليف، وإن كان ليس فيها مشق�ة، لكن النسان ملزم� با.

 قوله: «من وقتها قد¢رh التwحرية» ، أي: قeد¢رh تكبية الحرام، وهذا مبنÌ على أن العتب ف إدراك الصwلة هو
إدراك تكبية الحرام.

قوله: «ث زالe تكليف}ه» ، أي: بأن ج8نw بعد العقل، أو أ}غميh عليه.
 قوله: «أeو¢ حhاضhت¢، ث}مw ك}لoفh وhطeه8رت¢؛ قeضhو¢ها» ، أي: الرأة بعد دخول وقتg الصwلة بgقeد¢رg ترية، فزال
 تكليف}ها، لكن ل لفوات شرط، ولكن لوجود مانع الوجوب وهو اليض، وإل فهي بالغة عاقلة، ولذا فرwق

الؤلoف فقال: «ث ك}لoفh، وطeه8رhت»، أي طeه8رhت الائض. وف هذا لeفÌ ونشر� مرتwب�.
فقوله: «ث ك}لoف»، عائد على قوله: «ث زال تكليف}ه».

 وقوله: «طeه8رت»، عائد على قوله: «أو حاضت»، فاللف� والنwشر هنا مرتwب�، ومعن الل�فl والنwشرg الرتwب:
 أنك إذا أتيت بالكم عائدا. على ما سبق، فإن كان على ترتيب ما سبق؛ فهو مرت¦ب، وإن كان على خلفه؛ فهو

غي مرتwب؛ وي8سمwى «مشوwشا.».
 ] ، ث قال: {{فeأeمwا106مثال غي الرتwب: قوله تعال: {{يhو¢مh تhب¢يhض� و8ج8وه� وhتhس¢وhد� و8ج8وه�}} [آل عمران: 

] ، فبدأ بكم الثان قبل الول.106ال�ذgينh اس¢وhدwت¢ و8ج8وه8ه8م}} [آل عمران: 
 ] ، {{فeأeمwا ال�ذgينh شhق}وا فeفgي النwارg}} [هود:105ومثال الرتwب: قوله تعال: {{فeمgن¢ه8م¢ شhقgيÌ وhسhعgيد�}} [هود: 

] ، فبدأ بكم الوwل.106
 وقوله: «ث ك}لoفh وطeه8رhت؛ قeضhوها». كيف قال: «قeضhوها» وقد قال قبل ذلك: «إن أدرك مكل�ف من

 وقتها»، وقال: «ث حاضت» ول يقل: قضياها؟ لن� الراد بالكل�ف هنا النس، أو العموم؛ لوقوعه بعد الشwرط،
فلهذا صhحw أن يعود الضمي على اثني مموعا. «قeضhوها»، أي: قeضhوا تلك الصwلة.



  الائض: امرأة حاضت بعد أن غربت الشwمس8، وبعد أن مضى مقدار تكبية الحرام، فنقول لا: إذامثال
 طeه8ر¢تg وجب عليك قضاء صلة الغرب، وأما صلة العشاء فل يلزمها قضاؤها، لنwه أتى عليها الوقت8 وهي

حائض.
 مثال الكل�ف الذي زال تكليف}ه: إنسان بعد أن غربت الشwمس8 أ}غميh عليه بعد م8ضgيl مقدار التwحرية، ث أفاق
 بعد منتصف الليل؛ يلزمه قضاء صلة الغرب؛ لنه أدرك من وقتها قeد¢ر التwحرية، وأمwا صلة العشاء ففي ل}زومها

 )]. فمن قال: إن ال}غمhى عليه يقضي الصwلوات الت فات وقتها وهو ف الغماء قال: تلزمه238عليه خلف[(
 صلة العشاء؛ ل لنwه أدرك من الغرب قeد¢ر التwحرية، ولكن لن� الغماء ل ي8سقط فرضh الصwلة، ومن قال ـ
 وهو الصwحيح ـ: إن الغماء ي8سقط فرضh الصwلة، قال: ل يلزمه ف هذه الص�ورة إل قضاء صلة الغرب بناء

)].239على أنwها ت8درك بقدار تكبية الحرام[(
 مثال آخر: رhج8لº غربت عليه الشwمس8 ث أ}صيب ـ والعياذ بال ـ بال}نون، ث أفاق بعد منتصف الليل فيلزمه

قضاء½ صلة الغرب؛ لنwه أدرك من وقتها قeد¢ر التwحرية.
 )]؛ لقول النبl صل¾ى240وقال بعض أهل العلم: ل يلزمه قضاء الصwلة؛ إل إذا أدرك من وقتها قeد¢ر ركعة[(

)]، وهذا ل ي8درك ركعة. هذان قولن.241ال عليه وسل¾م: «من أدركh ركعة. من الصwلة فقد أدرك الصwلة»[(
 وقال بعض أهل العلم ـ واختاره شيخ السلم ابن تيمية ـ: ل يلزمه القضاء ل الكل�ف ول الائض؛ إل إذا

)].242بقي من وقت الصwلة بقدار فعل الصwلة فحينئذ يلزم القضاء[(
الدلة:

 أما دليل الوwل الذي يعل ذلك منوطا. بتكبية الحرام: فبناءÀ على الت¦عليلg السwابق: أنwه أدرك ج8زءا. من
الصwلةg، والصwلة} ل تتجزwأ، فيكون كما لو كان أدركها كاملة.

)].243وأما القائلون بإدراك رhكعة فحجwت8هم الديث: «من أدرك ركعة. من الصwلة فقد أدرك الصwلة»[(
 وأما الذين قالوا: إنه ل يلزمه حت يتضايق الوقت عنها فقالوا: إن النسان له أن يؤخlرh هذه الصwلة حت

 يتضايق وقتها، فإذا طرأ الانع فقد طرأ عليه ف وقت يوز له تأخيها إليه، وهو غي مفرlط ول معتدX؛ بل فاعل ما
 يب عليه، ولن هذا المر يقع كثيا. ف حيض النlسhاء، ول ي8نقل أن الرأة إذا حاضت ف أثناء الوقت أ}لزgمhت

بقضاء الصwلة الت حاضت ف أثناء وقتها، والصل براءة الذoمة، وهذا التwعليل تعليلº قويÌ جدا.
 وبناءÀ عليه: إذا زال التكليف، أو و8جgدh الانع8 ف وقت واسع، فإن� هذه الصwلة ل يلزم قضاؤها، فإن¼ قضاها

احتياطا. فهو على خي، وإن ل يقضها فليس بآث، والعgل�ة كما ذكرت.



 ) فالدراك يكون ف الغالب ف الخي243 عن الديث: بأن قوله: «من أدرك ركعة. من الصwلة» (وأجابوا
 )]، أي: ما أدركتم ف آخر صلة المام، فالدراك244لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «... ما أدركتم فصل¥وا»[(

 غالبا. يكون ف الخي. ونقول: إذا أدرك من وقتها قeد¢رh فعلها فإنwه يكون قد أدركها، أما إذا زال التwكليف، أو
و8جgدh الانع8 ف وقتX يوز له التwخي�ر فيه فإنه ليس بآث ول معتدX، فل ي8لزم بالقضاء.

والقول الث�ان أحوط}.

وhمhن¢ صhارh أeه¢ل. لgو8ج8وبgهhا قeب¢لe خ8ر8وج وhق¼تgها لeزgمhت¢ه .....
 قوله: «وhمhن¢ صhارh أeه¢ل. لgو8ج8وبgهhا» ، أهليwة الوجوب تكون بالتwكليف أو زوال الانع، فيصي أهل. لوجوبا إذا

 بلغ قبل خروج الوقت، وإذا عhقgلe قبل خروج الوقت، وإذا زال الغماء½ قبل خروج الوقت على قول أن ال}غمى
)]. وأما زوال الانع فمثاله: إذا طeه8رت قبل خروج الوقت.245عليه ل يقضي الصwلة[(

 فقوله: «من صار أهل. لوجوبا» يشمل من صار أهل. لوجوبا لكونه ل ي8كل�ف ث كلoف، أو لكونه متwصفا. بانع
 ث زال، فمت صار أهل. لوجوبا قبل خ8روج الوقت بقدار تكبية الحرام لزمته على الذهب، وعلى القول الثان

)].246ل تلزمه إل إذا أدرك من وقتها قeد¢رh رhكعة[(
 قوله: «قeب¢لe خ8ر8وج وhق¼تgها لeزgمhت¢ه» ، أي: لزمته تلك الصwلة الت أدرك من وقتها قeد¢رh التwحرية على الذهب، أو
 قeد¢ر ركعة على القول الرwاجح، وهذا واضح أنا تلزمه؛ لنه خ8وطبh با ف الوقت، ولقول الرسول عليه الصwلة

)].247والسwلم: «من أدرك ركعة. من الصwلة فقد أدرك الصwلة»[(

وhمhا ي8ج¢مhع8 إgلeي¢هhا قeب¢لeها ......
 قوله: «وhمhا ي8ج¢مhع8 إلeي¢هhا قeب¢لeها» ، أي: ولزمه ما ي8جمع إليها قبلها، مثال ذلك: إذا أدرك من وقت صلة العصر

 قeد¢ر ركعة أو قeد¢رh التwحرية لزمته صلة العصر، ولزمته صلة الظ¥هر أيضا.، وإن أدرك ذلك من وقت صلة
 العشاء لزمته صلة العشاء وصلة الغرب أيضا.، وإن أدرك ذلك من وقت صلة الفجر ل يلزمه إل الفجر؛ لنا

ل ت8جمع إل ما قبلها.
فإن قيل: ما وجه وجوب صلة الظ¥هر ف الثال الوwل؛ وصلة الغرب ف الثال الث�ان؟

فالواب: الثر8، والنwظر8.
)].248أما الثر: فإنwه ر8وي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحن بن عوف رضي ال عنهم[(



  النwظر: فلن وقت الصwلة الثانية وقت للول عند الع8ذر الذي ي8بيح المع، فلما كان وقتا. لا عند الع8ذروأما
)].249صار إدراك ج8زء منه كإدراك جزء من الوقتي جيعا.، وهذا هو الشهور من الذهب[(

 )]. وهو250وقال بعض أهل العلم: إنه ل يلزمه إل الصwلة الت أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فل يلزمه[(
القول الرwاجح. واحتجوا بالثر والنwظر.

 )].251أما الثر: فقول الرwسول عليه الصwلة والسwلم: «من أدرك ركعة. من الصwلة فقد أدرك الصwلة»[(
 و«أل» ف قوله: «الصwلة» للعهد، أي: أدرك الصwلة الت أدرك من وقتها ركعة، وأما الصwلة الت قبلها فلم

يدرك شيئا. من وقتها، وقد مhرw به وقتها كامل.، وهو ليس أهل. للوجوب فكيف نلزمه بقضائها؟!
وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»[(

)]، ول يذكر وجوب قضاء الظ¥هر.252
 وأما النwظر فقالوا: إن هذا م8قتضى القياس الصwحيح؛ لننا متwفقون على أنه لو أدرك ركعة. من صلة الظ¥هر ث
 و8جgدh مانع8 التكليف، ل يلزمه إل قضاء الظ¥هر فقط، مع أن وقت الظ¥هر وقت� للظ¥هر والعصر عند الع8ذر والمع،

 فما الفرق بي السألتي؟! كلتاها أتى عليه وقت إحدى الصwلتي وهو ليس أهل. للتكليف، لكن ف السألة
 الول مhرw عليه وقت الصwلة ال½ول، وف السألة الثانية مhرw عليه وقت الصwلة الثانية، فأنتم إما أن ت8لزموه بالقضاء

 ) ، أمwا أن253)]، وإما أل ت8لزموه فيهما كما قاله أيضا. آخرون (253ف السألتي، كما قال به بعض العلماء[(
ت8فرlقوا فل وجه لذلك.

 )]، فالواب: الثر الوارد عن الصwحابة ي8حمل ـ254فإن قالوا: فeرwقنا بناءÀ على الثر الوارد عن الصwحابة[(
 إن صhحw ـ على سبيل الحتياط فقط؛ خوفا. من أن يكون الانع8 قد زال قبل أن يرج وقت ال½ول، ول سيما

اليض، فإن اليض قد ل تعلم الرأة بط}ه¢رgها إل بعد م8دwة من طهارتا.

.... gتgائhوeو¢را. قضاء½ الفeب8 فgجhيhو
قوله: «ويب فورا. قضاء الفوائت» ، الواجب: ما أ}مgرh به على وجه اللزام بالفعل.

وقوله: «فورا.»، أي: مبادرة بدون تأخي.
وقوله: «قضاء الفوائت»، القضاء: ما ف}عgلe بعد وقته الدwد له.

 والفوائت جع فائتة، وهي كل¥ عبادة م8ؤق�تة خرج وقتها قبل فعلها؛ سواء كانت نhف¼ل. أم فرضا. كالصwلوات
المس.



 وجوب القضاء: قول} النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن¢ نhامh عن صلةX أو نسيها فeل¼ي8صhلoها إذا ذكرها»[(دليل
)]. واللم ف قوله: «فeل¼ي8صhلoها» للمر، والمر للوجوب.255

 ولن� الذي فاتته العبادة ش8غgلت ذمwت8ه با، فوجبh عليه قضاؤها؛ لنا كانت دhي¢نا. كما قال الرسول عليه
 الصwلة والسwلم ف الرأة الت سألته هل تج� عن أمlها قال: «أرأيت إن¼ كان على أمlكg دhي¢ن�؛ أكنتg قeاضgيhة.؟

)].256اقض8وا الل�هh، فالل�ه8 أحق� بالوفاء»[(
 وقوله: «يب فورا. قضاء الفوائت»، ظاهر كلم الؤلoف أنwه ل فرق بي أن يدعها عمدا. بل ع8ذر، أو يدعها
 لع8ذر، وهذا هو الذي عليه جهور أهل العلم: أن قضاء الفوائت واجب، سواء تركها لع8ذر أم لغي ع8ذر، أي:

 حت التعمlد الذي تعمwد إخراج الصwلة عن وقتها يقال له: إنك آث وعليك القضاء، وهذا مذهب الئمة الربعة،
)].257وجهور أهل العلم[(

والقول الثان ف السألة: أنwه إذا فاتت العبادة الؤق�تة عن وقتها لع8ذرX ق}ضيت، وإن فاتت لغي ع8ذرX فل قضاء[(
 )]، ليس تفيفا. عن الؤخlر، ولكن تنكيل. به وس8خطا. لفعله، وهناك فرق بي التخفيف وبي التنكيل258

 والس�خط، فنحن نقول لن تركها عمدا: ل تقضg؛ لنك لو تقضي ألف مرwة ما قeبgلe الل�ه8 منك حت ولو ت8ب¢تh، لكن
إذا ت8ب¢تh فأح¢سgن العمل.

حجwة القائلي بأنه يقضي ولو كان لغي ع8ذر ما يلي:
 )]، فإذا259أول.: أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من نامh عن صلةX أو نسيها فeل¼ي8صhلoها إذا ذكرها»[(

كان العذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء، فغي العذور من باب أeول.
 ثانيا.: وقالوا أيضا.: إنه لا ترك الصwلة حت خرج وقتها كانت دhي¢نا. عليه، والدwين ل وقت له، ويب على

 النسان أن يؤدlيه فورا.، ولو خرج وقت8ه. أرأيت لو كان بينك وبي شخص معاملة يhحgل¥ الدwين فيها لو¦ل ليلة من
شهر ربيع الول، ث مضت الليلة ول توفg، هل يسقط؟

 الواب: ل، بل يبقى ف ذمwتك حت توف¾يه، ولو بعد حي، وقد سwى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م العبادات
)]، فإذا كان سwاها «دhي¢نا.» فإنه يب قضاؤها، ولو تركها لغي ع8ذر.260«دhي¢نا.»[(

أما دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغي ع8ذر فهو ما يلي:
 أول.: أن هذه الصwلة الؤق�تة مدودة أول. وآخرا.، والدود موصوف بذا الوقت، كما قال تعال: {{إgن

 ] ، أي: صلتا ف هذا الوقت، فإذا أخwرها عنه بل103الصwلeةe كeانhت¢ عhلeى ال¼م8ؤ¢مgنgيh كgتhابËا مhو¢ق}وتËا}} [النساء: 



 ع8ذر فقد صل�ها على غي الوصف الذي ف}رضت عليه، فترك واجبا. من واجباتا عمدا. فل تصح�، كما لو صhل�ى
بغي و8ض8وء عمدا. بل ع8ذر فإنwها ل تصح.

 : إذا أخwرها عن وقتها لغي ع8ذر فقد فعلها على وجهX ل ي8ؤمر به، وقد ثبت عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾مثانيا.
)]«Ìدhل عمل. ليس عليه أمر8نا فهو رgمhل عمل.»، عمل.:261أنه قال: «من عgمhصريح� عام�، «من ع Ìوهذا نص .[( 

أيw عمل يكون؛ لنه نكرة ف سياق الشwرط فكان للعموم؛ «فهو ردÌ»، أي: مردود.
 )]، فأي� فرق بي ما إذا فعلها قبل262ثالثا.: أنه لو صل�ى قبل الوقت متعمlدا. فصلته ل تزئه بالتفاق[(

 الوقت أو فعلها بعده؟ فإن ك}ل� واحد منهما قد تعدwى ح8دودh ال عز¦ وجل، وأخرج العبادة عن وقتها: {{وhمhن
] .229يhتhعhدw ح8د8ودh الل�هg فeأ}ولeئgكh ه8م8 الظ�الgم8ون}} [البقرة: 

 رابعا.: أن هذا الرwج8ل إذا أخwرها عن وقتها فإنه ظالº معتدX، وإذا كان ظالا. معتديا. فال ل يب� العتدين، ول
 يب� الظ�الي، فكيف ي8وصف هذا الرwج8ل الذي ل يب�ه ال لعدوانه وظ}لمه بأنه قريب من ال متقرlب إليه؟! هذا

خلف ما تقتضيه العقول والفgطeر السwليمة.
 أما قولم: إنwه وجب على العذور القضاء بعد الوقت؛ فغي العذور من باب أeول؛ فممنوع، لن العذور

 معذور غي آث، ول يتمك�ن من الفعل ف الوقت، فلما ل يتمك�ن، ل ي8كل�ف إل با يستطيع، أما هذا الرwج8ل غي
 العذور فهو قادر على الفعل م8كل�ف به، فخالف واستكب ول يفعل، فقياس هذا على هذا من أبعد القياس، إذا.؛

)]«Ìدhعمل. ليس عليه أمر8نا فهو ر eلgمh263فهذا قياس فاسد غي صحيح مع مالفته لعموم الن�صوص: «من ع،[( 
ومع أنwه مالف للقياس فيما إذا صhل�ى قبل دخول الوقت.

 فالصwواب: أن من ترك الصwلة عمدا. ـ على القول بأنه ل يكفر ـ كما لو كان يصلoي ويلoي، فإنه ل
 يقضيها، ولكن يب عليه أن تكون هذه الخالفة دائما. ن8ص¢بh عينيه، وأن ي8كثر من الط�اعات والعمال الصwالة

لعل�ها ت8كفoر ما حصل منه من إضاعة الوقت.
 وقوله: «قضاء الفوائت» ي8ستفاد منه أنwه يقضي الصwلة الفائتة على صفتها؛ لن القضاء يكي الداء، هذه
 القاعدة العروفة، فعلى هذا إذا قضى صلة ليل ف النwهار جهر فيها بالقراءة، وإذا قضى صلة نار ف ليل أسر

فيها بالقراءة.
والدليل على ذلك ما يلي:



 )]، فكما264قول الرwسول عليه الصwلة والسwلم: «مhن¢ نام عن صلةX أو نسيها فeلي8صلoها إذا ذكرها»[(- 1
 أن المرh عائد� إل ذات الصwلة فهو عائد إل صفة الصwلة أيضا.، ومن صفاتا الهر8 بالقgراءة إذا كانت الصwلة

ليليwة، والسرار8 بالقراءة إذا كانت الصwلة ناريwة .
 - حديث أب قتادة ف نومهم عن صلة الص�بح مع النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «فصل�ى الغداة فeصhنhع2

)].265كما كان يصنع ك}ل� يوم»[(
- أن القضاء يكي الداء.3

 وي8ستفاد من حديث أب قتادة أيضا.: أنه ت8شرع فيها ـ أي: ف القضيwة ـ الماعة} إذا كانوا جhم¢عا.، لن
 القضاء يكي الداء، فكما أنم لو صل�وها ف الوقت صل�وها جاعة، فإذا قeضhوها فإنم يصل¥ونا جاعة، وهذا أيضا
 جاءت به الس�نwة ف حديث أب هريرة، فإن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر بلل. فأذ�ن ث صل�ى ركعت الفجر،

)].266ث صhل�ى بم الفجرh جاعة[(
والدwليل على وجوب القضاء فورا.:

 )]، فقوله:267- قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن¢ نhامh عن صلة، أو نسيها فeل¼ي8صلoها إذا ذكرها»[(1
 «فليصلoها» اللم للمر وقد عhل�قه بقوله: «إذا ذكرها»، وهذا يدل¥ على أنا ت8قضى فورh الذoكر، وفورh الستيقاظ،

لن الصل ف المر الوجوب والفورية.
- أن هذا دhي¢ن� واجب� عليه، والواجب البادرة به؛ لن النسان ل يدري ما يعرض له إذا أخwر.2
 - ولن النسان إذا عhوwدh نhفسhه8 التهاون والتكاسل ف الط�اعات اعتادت هذا، وصار ذلك خ8لقا. لا، إذا. فل3

ب8دw من البادرة.
فإن قلت: أليس النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م لا استيقظ أمرهم أن يرتلوا من مكانم إل مكانX آخر؟

 )]، فل ينبغي أن ي8صل�ى ف أماكن268فالواب: بhلى، ولكنwه عل�ل ذلك بأنه: «مكانº حhضhرh فيه الشwيطان}»[(
 )]؛ لنه مhأوى الشwياطي، وف ال}شl، بل وف أعطان269حضور الشياطي، ولذا نhهhى عن الصwلة ف الeمwام[(

 )]، وليس معناه: مادتا من الشwياطي، بل لن فيها خ8ل}قا. كبيا271)]، لنا خ8لقت من الشwياطي[(270البل[(
 من أخلق الشwياطي، وإذا كان ف الخلوق خ8ل}ق� كبي من شيء معي ن8سب إليه، ولذا قال تعال: {{خ8لgق

 ] مع أنه خ8لق من ت8راب، لكن لا كانت طبيعت8ه العhجلة صار كأنه ناشئº منها،37الgن¢سhان} مgن¢ عhجhل}} [النبياء: 
كأنا عنصر وجوده.



  الديث ل يدل¥ على عدم وجوب الفورية، وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لذاوهذا
)].272الديث[(

م8رhتlبا. ....
 قوله: «مرتlبا.» ، أي: يبدأ با بالتwرتيب، فإذا كان عليه خس صلوات تبتدئ بالظ¥هر، صhل�ى الظ¥هر، ث العصر،

ث الغرب، ث العشاء، ث الفجر.
والدليل على ذلك ما يلي:

 )] فهذا يشمل عي273- قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن¢ نام عن صلة، أو نسيها فeل¼ي8صلoها...»[(1
 الصلة، وكيفيwة الصwلة، وكذلك يشمل مكان الصلة ف موضعها من الص¦لوات، فيلزم أن تكون ف موضعها

 الترتيب، فمثل: الظ¥هر يصلoيها ما بي الفجر والعصر، وحينئذ يكون صل�ها، وكذلك الغرب ما بي العصر
والعشاء.

)].274- وكذلك ثبت عن النبl عليه الصلة والسwلم أنه فاته أربع8 صلواتX ف الندق فقضاها مرتlبا.[(2
)].275- وكذلك ف الeم¢ع؛ كان يمع بي الصwلتي، فيبدأ بال½ول[(3

فكل¥ هذه الدل�ة تدل¥ على أنه يب الترتيب ف قضاء الفوائت.
لكن هل يسقط الترتيب بع8ذر من العذار؟.

....gرةgاضeال gاختيار gق¼تhو gخ8ر8وج gةhش¢يhخgه، وبgانhس¢يgنgرتيب8 بwس¢ق}ط} التhيhو
 قال الؤلoف رحه ال: «ويhس¢قط} التwرتيب8 بنس¢يhانgهg، وبhش¢يhةg خ8ر8وجg وقت اختيار الاضرة» ، فذكر أنه يسقط

بشيئي:
 الول: النسيان، فلو كان عليه خس فرائض تبتدئ من الظ¥هر، فنسي فبدأ بالفجر مع أنا هي الخية؛ نقول:

قضاؤه صحيح؛ لنه نسي. لو بدأ بالعصر قل الظ¥هر نسيانا. صhحw القضاء؛ لنه يسقط بالنسيان.
] .286والدليل: عموم قوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 

 الثان: «خشية خروج وقت اختيار الاضرة»، ف هذه العبارة أربع8 إضافات، ومثل} هذا عند البلغيي خارج
 عن البلغة لكثرة الضافات، لكن نقول: إذا كان ل يتwضح8 العن إل بذلك؛ فليس بارج عن البلغة، ويكن

 أن ي8عhدwلe لفظ} الؤلoف في8قال: «وإذا خشي أن يرجh وقت8 الاضرة الختار»، وعلى كل حال فالعن، أنwه إذا كان



 يشى أن يرجh وقت8 اختيار الاضرة فإنه يسقط التwرتيب، وإذا خشيh أن يرجh الوقت8 كل¥ه من باب أول، وليس
عندنا وقت ضرورة على القول الرwاجح إل ف صلة العصر؛ لنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل[(

)]، وأما من جعله ينتهي بطلوع الفجر؛ فيجعل ما بي نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة.276
  ذلك: رhج8ل ذكر أن عليه فائتة، وقد بhقgيh على أن يكون ظgل¥ كلo شيء مثليه ما ل يتwسع للفائتةمثال

والاضرة، ماذا نقول؟
.eم الاضرةlدeالواب: نقول: ق

ورhج8ل آخر ذكر فائتة، وقد بقيh على ط}لوع الشwمس ما ل يتwسع لصلة الفائتة والفجر؛ ماذا نقول له؟
الواب: نقول: قeدlم الاضرةe، وهي الفجر.

ودليل الوجوب ما يلي:
أول.: أن ال أمر أن ت8صل�ى الاضرة} ف وقتها، فإذا صhل�يتh غيها أخرجتها عن الوقت.

 ثانيا.: أنك إذا قدwمت الفائتة ل تستفد¢ شيئا.، بل تضرwرت؛ لنwك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصwلتي
قضاء، وإذا بدأت بالاضرة صارت الاضرة أداء والثانية قضاء، وهذا أول بل شhك.

مسألة: هل يسقط الترتيب لغي ذلك؟
 الواب: نقول: نعم، يسقط، با ل يكن قضاؤه على وجه النفراد كصلة ال}معة، فإنه لو ذكر أن عليه فائتة
 بhع¢د أن أ}قيمت صلة ال}م8عة، ول يتمك�ن من قضائها وإدراك ال}م8عة، فإنه يبدأ بال}م8عة؛ لن فوات جاعة ال}م8عة

كفوات الوقت؛ لنا لو فاتت الماعة عليك فاتتك ال}م8عة، ول يكن أن تصلoيها ج8م8عة بعد فوات الماعة فيها.
 )]، وظاهر كلم الؤلoفg أنwه ل277مسألة: وهل يسقط التwرتيب8 بالهل؟ ف هذا خلف� بي العلماء[(

يسقط، فلو جاءنا رhج8لº يسأل ويقول: عhلeيw فوائت الظ¥هر والعصر والغرب.
فبدأت بصلة الغرب، ث بالعصر، ث بالظ¥هر جهل.؟

 فالواب: نقول: كلم الؤل¾ف يدل¥ على أنwه ل يسقط التwرتيب؛ لنه ل يذكر لسقوطه إل النسيان، وخروج
 وقت اختيار الاضرة، والفرق بي الاهل والنwاسي، أن الاهل قد يكون مفرlطا. بترك التعل¥م فل ي8عذر. وعلى
 هذا؛ فنقول لذا الرجل الذي سألنا فقدwم الغرب، ث العصر، ث الظ¥هر: أeعgدg العصرh ث الغربh، أما الظ¥هر فل

يعيدها؛ لنwها ف مكانا.
 وهكذا كل¥ شيء فيه التwرتيب إذا عكست فآخر شيء ل تعيده؛ لنه يكون هو أول شيء؛ لن الذي قدwمته

هو الذي ل يصحw، أما الذي كان هو الخر فيصح�؛ ول ي8ستثن شيء من هذه القاعدة.



  بعض العلماء: بل يسقط التwرتيب بالهل؛ لن الهل أخو النسيان ف كتاب ال، وكلم رسول الوقال
 ] ، وقال النب286صل¾ى ال عليه وسل¾م. قال ال تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 

 )]. فإذا كان هذا278صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن� ال تاوز عن أ}مwتgي الطأe والنسيانe وما است8ك¼رgه8وا عليه»[(
جاهل. فإنه ل يhضر�ه ترك8 الترتيب، ونقول: صلت8ك صحيحة، وهذا القول هو الصwواب.

مسألة : هل يسقط} التwرتيب بوف فeو¢تg الماعة؟
 الواب: الذهب: ل يسقط التwرتيب، فنقول: ابدأ¼ بالفائتة، ث صhلo الاضرةe مع الماعة إن¼ أدركتها؛ وإل فل

شيء عليك.
 )]، ول سيwما على القول بأن279وذهب بعض8 العلماء إل أن التwرتيب يسقط} بوف فeو¢ت الeماعة[(

الماعة شرط لصحwة الصwلة، فيجب أن ت8قدlمh الصwلة الاضرة مع الماعة ث ت8صhلoي الفائتة.
 والقول بأنه يسقط الترتيب بوف فeو¢ت الماعة، مبنÌ على القول بأنه ل يصح� أن ي8صلoي خلف من ي8صلoي

 ) فنقول: صhلo معهم ف الماعة، وان¢وg با الصwلة الفائتة280)]، أما على القول بالواز (280صلة أخرى[(
الت عليك.

 مثال ذلك: لو كان عليك الظ¥هر؛ وجئت وهم يصل¥ون العصر، فإنا نقول لك على القول الرwاجح: ادخل
 معهم بنيwة الظ¥هر؛ واختلف النيwة ل يضر�، لكن على القول بأن اختلف النيwة يضر�، فإنم يقولون: ل يسقط

التwرتيب بوف فeوت الماعة كما هو الذهب.
فصار عندنا من مسقطات الترتيب خسة أشياء وهي:

- النسيان.1
- خوف خروج وقت الاضرة.2
- خوف فوات المعة.3
- خوف فوات الماعة.4
- الهل.5

 فالذهب ي8عذر بالث�لثة ال½وhلg وهي: النسيان، وخوف فوت الوقت، وخوف فوت ال}معة. وأما الرابع
والامس فل ي8عذر فيهما، والصwحيح أنه ي8عذر فيهما.



 سhت¢ر8 العhو¢رhةg .....وhمgن¢ها
قوله: «وhمgن¢ها سhت¢ر8 العhو¢رhةg» ، أي: من شروط الصwلة ستر العورة والسwتر8 بعن التغطية.

 والعhو¢رة: هي ما يسوء½ النسان إخراجه، والنwظر إليه؛ لنا من «العhوhر» وهو العيب، وكل¥ شيء يhس8وء½كh النwظر
إليه، فإن النwظر إليه ي8عتب من العيب.

 ولكن سنناقش هذا التعبي «سhت¢ر8 العhو¢رhة». هل جاء ف الكتاب أو الس�نwة كلمة «سhت¢ر8 العhو¢رhة» فيما يتعل�ق
بالصwلة أم ل؟.

 الواب: ل، ل تأتg كلمة «سhت¢ر8 العhو¢رhة» ف الكتاب أو الس�نwة، ومن أجل أنwه ل تأتg ينبغي أن ل نعبlر إل با
 جاء ف القرآن والس�نwة ف مثل هذا الباب، ونظي8 هذا التعبي الذي أوهم، تعبي8 بعضهم ف باب مظورات الحرام

بلبس الخيط بدل. عن القميص والسwرhاويلg والبhرhانgسg والعgمhامةg والgفeاف.
 ول�ا قال العلماء: «سhت¢ر8 العhو¢رhة» اشتبه على بعض النwاس عورة الصwلة وعورة النwظر واختلطت عليهم؛ حت
 قال بعضهم: هذه وهذه سواء. والمر ليس كذلك، فبي عورة الصwلة وعورة النwظر فرق، ل تتwفقان طردا. ول

عكسا.، كما سيتبيwن إن شاء ال.
 إذا.؛ فلو عhبwرh با جاء ف القرآن أو الس�نwة لكان أسلم، والذي جاء ف القرآن: {{يhابhنgي آدhمh خ8ذ}وا زgينhتhك}م¢ عgن¢د

 ] . فأمر ال تعال بأخذ الزlينة عند الصwلة، وأقل¥ ما يكن لباس ي8واري السwوأة،31ك}لo مhس¢جgد}} [العراف: 
 وما زاد على ذلك فهو فeض¢ل، والس�نة بيwنت ذلك على سبيل التفصيل، وإذا كان النسان يستحي أن يقابل مhلgكا
 من اللوك بثياب ل تستر، أو نصف بدنه ظاهر، فكيف ل يستحي أن يقفh بي يدي مhلgكh اللوك عز¦ وجل بثياب
 غي مطلوب منه أن يلبسها؟! ولذا قال عبد ال بن عمر لوله نافع وقد رآه يصلoي حاسرh الرwأس: «غeطo رأسك،

 )]، وهذا صحيح لن281هل ترج إل النwاس وأنت حاسر الرwأس؟ قال: ل. قال: فالل�ه8 أحق� أن تتجمwلe له»[(
عادتم أنم ل يسرون عن رؤوسهم، ول يكن أن يرج حاسر الرwأس أمام النwاس.

 إذا.؛ فاتlخاذ} الزlينة غي سhت¢ر العhو¢رhة، ونقول: قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ي8صhلoيhنw أحد8ك}م¢ ف الث�وب
 )]، وعاتق الرwج8لg ليس بعورة بالتفاق، ومع ذلك أمر النب� عليه282الواحدg ليس على عاتgقgهg منه شيء»[(

 الصwلة والسwلم بستره ف الصwلةg فقال: «ليس على عاتقه منه شيء»، فدل� هذا على أن منhاط ال}كم ليس ستر
العورة.

 )]. ومعلوم283وقال صل¾ى ال عليه وسل¾م لابر: «إن كان ضيlقا. فاتwزر¢ به، وإن كان واسعا. فالتحف¢ به»[(
أنه ل ي8شترط لسhت¢رg العhو¢رhة أن يلتحف النسان، بل ي8غطoي ما يب ستره ف غي الصwلة.



  فليس مhنhاط ال}كم سhت¢ر العhورة، إنا مhنhاط ال}كم اتlخاذ الزlينة، هذا هو الذي أمرh ال به، ودل�ت عليهإذا.؛
الس�نwة.

والدwليل على أن� من شhر¢ط صحwة الصwلة سhت¢ر العhورة ما يلي:
 - قوله تعال: {{يhابhنgي آدhمh خ8ذ}وا زgينhتhك}م¢ عgن¢دh ك}لo مhس¢جgدX وhك}ل}وا وhاش¢رhب8وا وhلe ت8س¢رgف}وا إgنwه8 لe ي8حgب1

ال¼م8س¢رgفgيh *}} [العراف] ، لن أخذ الزlينة يلزم منه سhت¢ر العورة.
 - قول الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن¼ كان واسعا. فالتحف¢ به، وإن كان ضيقا. فاتwزر¢ به» فل ب8دw من2

 التlزار، وإذا كان واجبا. ف العبادة، فكل¥ واجب ف العبادة شرط لصحwتها، فالقاعدة الشwرعية: «أن� كل� واجب
 ف العبادة هو شرط لصحwتها». فإذا تركه النسان عمدا. بطلت هذه العبادة، ولذا لو تركh النسان} التwشhه�د

 الوwلe، أو الخي ف الصwلة م8تعمlدا. بطلت صلت8ه. وكذلك بقية الواجبات؛ لو تركها متعمlدا. بطلت الصwلة}.
 ولذا نقول: إن� سhت¢رh العورة شرط لصحwة الصwلة، وأن� من صhل�ى من غي أن يلبس ما يستر به العورة، أو ما يب

ستره على الصحl، فإن صلتhه باطلة.
 )].284- نقل ابن8 عبد البhرl إجاعh الع8لماء على أن� من صhل�ى ع8ريانا. مع ق}د¢رhته على اللباس فصلت8ه باطلة[(3

 وكذلك نقل شيخ السلم ابن تيمية أن العلماء اتفقوا على أن النسان الذي يصلoي ع8ريانا. وهو قادر على
)].285اللباس فصلته باطلة[(

فeيhجgب8 با ل يhصgف8 البhشرhة.
 قوله: «فيجب با ل يhصgف8 البhشhرة» ، «يب» الفاعل يعود على «سhت¢رg العhو¢رhة»، أي: فيجب سhت¢ر العhو¢رhة
 «با» أي: بالذي، ويوز أن نعل «ما» نكرة موصوفة، أي: بثوب ل يhصgف8 بhشhرhتhه. أي: ي8شترط للسwاتر أل
 يصفh البشرة، ل أل� يبيlن الع8ضو. ووhص¢ف8 الشيءg ذgك¼ر8 صgفeاتgه، والثوب ل يصف نطقا.، ولكن يصفه بلسان

 الال، فإذا كان هذا الث�وب الذي على البدن يبيlن8 تاما. لون اللد فيكون واضحا.، فإن� هذا ليس بساتر. أما إذا
كان ي8بيlن م8نتهى السlروال من بقيlةg العضو ـ مثل. ـ فهذا ساتر.

شروط الث�وب:
ي8شترط ف الث�وب السwاتر أربعة شروط:

 الشwرط الول: أل� يصفh البشرة كما قال الؤلoف8، فإن وhصhفeها ل يزئ؛ لن السwتر ل يص8ل بدون ذلك،
 وعلى هذا لو لبس ثوبا. من «البلستيك» ينع وصولe الاء والواء، فإنا ل تصح� الصwلة به؛ لن ذلك ل يستر؛

بل هو يصف8 البشرة.



  الثان: أن يكون طاهرا.. فإذا كان نسا. فإنه ل يصح� أن يصلoي به، ولو صhل�ى به ل تصح صلت8ه، لالشwرط
لعدم السwتر، ولكن لنwه ل يوز حل النwجس ف الصwلة، والدليل ما يلي:

 - قوله تعال: {{وhثgيhابhكh فeطeهlر¢ *}} [الدثر] ، فـ«ثياب» مفعول م8قدwم لـ«طeهlر»، يعن «طeهlر¢ ثيابك»1
وهو ظاهر ف أن� الراد ثياب اللباس.

 )]؛ لن العمل لباس كما286وقال بعض أهل العلم {{وhثgيhابhكh فeطeهlر¢ *}}، أي: عملك طهlره من الشlرك[(
 ] ، فيكون الراد تنقية} العمل من الشlرك، ولذا قال26قال تعال: {{وhلgبhاس8 التwق¼وhى ذeلgكh خhي¢ر�}} [العراف: 

 بعدها: {{وhالر�ج¢زh فeاه¢ج8ر¢ *}} [الدثر] ، فنقول: الية تتمل هذا وهذا، ول يتنع أن ت8حمل على العنيي؛ لنما
ل يتنافيان، وكل¥ معنيي يتملهما اللفظ القرآن¥ أو اللفظ النبوي�، ول يتنافيان فإنما م8رادان باللفظ.

 - أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أ}تgيh بصبX ل يأكل الط�عام؛ فأجلسه ف حgج¢رgه، فeبhالe الصب� ف حgج¢رgه، فدعا2
 )]، وهذا يhدل¥ على أنه ل ب8دw أن يكون الث�وب8 طاهرا.، ولذا بادر النب� عليه الصwلة287باءX فأت¢بhعhه8 إيwاه[(

والسwلم بتطهيه.
 - أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ي8صلoي ذات يوم بأصحابه؛ فخلع نعليه، فخلع الناس8 نعالeهم، فلما3

 سhل�مh سألم: لاذا خلعوا نgعhالم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: «إن� جبيل أتان فأخبن أن
)]، وهذا يدل¥ على وجوب التwن¥ه ما فيه ناسة.288فيهما أذى»[(

 - حديث ابن عباس رضي ال عنهما أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م مhرw بقبين ي8عذ�بان، فقال: «إن� أحدها4
)]، وف رواية «يhس¢تhن¢زgه8»، وهذا فيه شيءÁ من النwظeرg وال}نhاقeشhةg.289كان ل يhس¢تhتgر8 من البول»[(

 ] ، قالوا: فإذا أمر الل�ه26- قوله تعال: {{وhطeهlر¢ بhي¢تgيh لgلط�ائgفgيh وhال¼قeائgمgيh وhالر�ك�عg الس�ج8ودg}} [الج: 5
تعال بتطهي الeحhلo، وهو منفصل عن الصلoي، فاللباس الذي هو م8تwصgلº به يكون المر بتطهيه من باب أول.

 الشwرط} الث�الث}: أن يكون مباحا.، أي: ليس بحرwمX، والرwم8 ثلثة أقسام: مرwم لعينه، مرwم لوhص¢فgهg، مرwم
لكسبه.

 أما الرم لعينه: فكالرير للرwج8ل، فهو حرام على الرlجال، فلو صhل�ى رhج8لº بثوب حرير، فصلت8ه باطلة بناء
على هذا الشwرط؛ لنه سhتhرh عhو¢رhته بثوبX غيg مأذونX فيه، ومن عمل عمل. ليس عليه أم¢ر8 ال ورسوله فهو رhد.

 وأما الرwم لوصفه: فكالثوب الذي فيه إسبال، فهذا رhج8ل عليه ثوب مباح من ق}ط¼نX، ولكنwه أنزله إل أسفلe من
 الكعبي، فنقول: إن هذا مرwم لوhص¢فه؛ فل تصح� الصwلة فيه؛ لنه غي مأذونX فيه، وهو عاصX بgل}ب¢سه، فيبطل

ح8كمه شرعا.، ومن عhمgلe عمل. ليس عليه أمر8نا فهو رhد.



  الرwم لكسبه: فأن يكون مغصوبا. أو مسروقا.، مثل: رhج8لº سرقh ثوبh إنسانX وصhل�ى فيه، فنقول: الصwلةوأما
هنا غي8 صحيحة؛ لنك سترت عورتك بثوبX مرwمX عليك، فل تصح� صلت8ك.

أما الشwرطان الولن فواضحان وأدلتهما ظاهرة.
 )]، فمن أهل العلم من يقول: إن السwتر يص8ل بالثeوب الرwم؛290وأما الث�الث؛ فمحل¥ خلفX بي العلماء[(

 لن جهة النwهي والمر متلفة؛ لن الرwم ف هذا الثوب ليس هو ل}ب¢س8ه ف الصwلة حت نقول: إنه ي8عارض المر
 بل}ب¢سgه ف الصwلة. بل الرwم ل}ب¢س8 هذا الثوب مطلقا.، وعلى هذا فيكون مورد النهي غي مورد المر، يعن: لو قيل

 لك: ل تلبس الرير ف الصwلة، ث لeبgستhه، فحينئذ ل تصح� صلت8ك؛ لن مورد المر والنهي واحد، والمر
 اتlخاذ} اللباس أو الزlينة، والنwهي عن ل}ب¢س الرير ف الصwلة، لو كان المر كذلك لقلنا: إن الصwلة ل تصح

 لتعارض المر والنهي. لكن ف مسألتنا النwهي خارج� عن الصwلة، ل تلبس الرير مطلقا.، وهذا الرwج8ل لeبgسhه، فهو
آث بل}ب¢سgه ل شكw؛ لكنه ليس على وجهX يتص� بالصwلة حت نقول: إنه ينافيها.

وعلى هذا؛ فإذا صhل�ى بثوبX م8حhرwمX فصلت8ه صحيحة؛ لكنه آثº؛ لنه متلبlس� بثوب مرwم.
 الشwرط الرابع: ي8شترط لوجوب السwتر أل يضر�ه، فلو كان الث�وب فيه مسامي، فهل ن8لزgم8ه بأن يلبس هذا

الث�وب الذي يأكل جلده أو ي8دميه؟
 الواب: ل؛ لن ال تعال لeم¢ يوجب على عباده ما يhش8ق� عليهم، ث هو ف أثناء صلته ل يكن أن يطمئن

أبدا.
ولو أن� إنسانا. ف جلده حhسhاسية ل يكن أن تقبل أيw ثوب، ولو لeبgس ثوبا. لكان مشغول. جدا. فماذا يصنع؟

 فالواب: أن ي8قال: إن الرير ي8خhفoف8 هذه الeسhاسية، وأن النسان إذا كان ف جلده حhساسية ولبس الرير،
 فإن الeساسية تبد عليه ما دام عليه هذا الث�وب. وحينئذ نقول: ال¼بgس¢ ثوبا. من حرير إذا تك�نت، وإذا ل تتمك�ن

فصلo حhسhبh الال.

.... gةhل الر�ك¼بgإ gةwالس�ر hنgع¢ض8ها مhب Xقhم8ع¢تhو ،Xدeلhو lأ}مhو ،Xةhمeأhو ،Xج8لhة} رhو¢رhعhو
 قوله: «وعورة رhج8لX وأeمhةX، وأ}مl وhلeدX، وم8ع¢تhقX بعض8ها، من الس�رwة إل الر�كبة...» ، بدأ الؤلoف يفصlل ف العورة.

فالعورة ف الصwلة على الشهور من مذهب النابلة تنقسم إل ثلثة أقسام: مغل�ظة، ومف�فة، ومتوسlطة.
 فالخف�فة: عورة الذ�كر من سبع إل عشر سنوات، وهي الفeر¢جhان فقط، أي: إذا سhتhرh ق}ب8لeه8 ود8ب8رhه فقد أجزأه

السwت¢ر8، ولو كانت أفخاذه8 بادية.



 : عورة ال}رwة البالغة؛ فكل¥ها عhورة إل وجهها؛ فإنه ليس عورة ف الصwلة، وإن كان عورة ف النwظر،والغل�ظة
 ونن نضطر إل أن نعبlرh بكلمة عورة، ولو ك}نwا ف باب ما يب ستره ف الصwلة تبعا. للمؤلoف، ولو صhل�ت ف بيتها

وليس عندها أحد لeوhجhبh أن تhس¢ت8رh كل� شيء إل وجهها.
 والتوسlطeة: ما سوى ذلك، وحد�ها ما بي الس�رwة والر�كبة، فيدخل} فيها الذ�كر من عشر سنوات فصاعدا.،

وال}رwة دون البلوغ، والÊمhة} ولو بالغة.
 وقوله: «وعورة رhج8ل» إل أن قال: «من الس�رwة إل الر�كبة». الرwجل ف الصل: الذ�كر البالغ، وال}راد هنا: من

بلغ عشر سني فما فوق، وقد ذكر الصنlف8 ـ أي: ف العورة التوسطة ـ أربعة أصناف:
أول.: الذ�كeر من عشر سنوات فما فوق، فعورته من الس�رwة إل الر�كبة، سواء كان ح8ر÷ا أم عبدا..

 ثانيا.: الÊمhة} ـ ولو بالغة ـ وهي الملوكة، فعورتا من الس�رwة إل الر�كبة، فلو صل�ت الÊمhة} مكشوفة البدن ما
عدا ما بي الس�رwة والر�كبة، فصلتا صحيحة، لنwها سترت ما يب عليها سhت¢ر8ه ف الصwلة.

 )]،291وأما ف باب النwظر: فقد ذكر الفقهاء½ رحهم ال تعال أن عورة الÊمhة أيضا. ما بي الس�رwة والر�كبة[(
 )]، كما عارضها ابن حزم ف باب النwظر،292ولكن شيخ السلم رحه ال ف باب النwظر عارض هذه السألة[(

 )]، وقال: إن المة كال}رwة؛ لن الط�بيعة واحدة والgل¼قeة واحدة، والرlق� وصف عارض293وف باب الصwلة[(
خارج عن حقيقتها وماهيwتها، ول دليلe على التwفريق بينها وبي ال}رwة.

 وقال شيخ السلم ابن تيمية رحه ال: إن� الماء ف عهد الرسول عليه الصwلة والسwلم، وإن ك}نw ل يتجب
 كالرائر؛ لن الفتنة بنw أقل¥، فeه8نw ي8شبهنh القواعدh من النlساء اللت ل يرجون نكاحا.، قال تعال فيهن: {{فeلeي¢س

 ] ، يقول: وأما الماء التركيwات الgسhان60عhلeي¢هgنw ج8نhاح� أeن¼ يhضhع¢نh ثgيhابhه8نw غeي¢رh م8تhبhرlجhاتX بgزgينhة}} [النور: 
 الوجوه، فهذا ل يكن أبدا. أن يhك}نw كالماء ف عهد الرسول عليه الصwلة والسwلم، ويب عليها أن تستر كل

بدنا عن النwظر، ف باب النwظر.
 وعل�ل ذلك بتعليل جيlدX مقبولX، فقال: إن القصود من الجاب هو ستر ما ي8خاف منه الفgتنة بلف الصwلة،
 ولذا يب على النسان أن يستتر ف الصwلة، ولو كان خاليا. ف مكان ل يط�لع عليه إل ال. لكن ف باب النwظر

 إنا يب التwستر حيث ينظر الناس. قال: فالعgل�ة ف هذا غي العgل�ة ف ذاك، فالعgل�ة ف النwظر: خوف الفتنة، ول فرق
ف هذا بي النlساء الرائر والنlساء الماء. وقوله صحيح بل شكö، وهو الذي يب الصي إليه.

 وقوله: «وأ}مl ولد» هذا هو الثالث، وأ}م� الولد: هي الÊمhة الت أتت من سيlدها بولد، وهي رقيقة حت يوت
سيlد8ها، فإذا مات سhيlد8ها ع8تقت بوته وح8كمها حكم الÊمhة؛ أي: أن عورتا من الس�رwة إل الر�كبة.



: «وم8ع¢تhقX بعض8ها» هذا هو الرابع، أي: بعضها ح8رÌ وبعضها رقيق�.وقوله
 مثال ذلك: أeمhة بي رhج8لي ملوكةº لما، فإذا أعhتقh أحد8ها نصيبه ع8تgقh الباقي، وأ}خذ من السwيد ال}ع¢تgق قيمته

 لالك النصف، فإذا كان الذي أعتق نصيبه فقيا. فإن الشهور من الذهب أنه ل ي8عتق الباقي، وعhل�لوا ذلك بأنه لو
)].294سرى العتق8 إل الباقي تضرwر الشريك بأن خرج من ملكه بدون عgوض[(

 وأيضا.: ال}عسر؛ ل ن8وجب عليه العgتق وهو م8عسر، ولو كان على ال}عسر كف�ارة ل نوجبها عليه فكيف نوجب
عليه سريان العgتق؟

فهذا الفقي ل يكن أن يسريh عليه العgتق؛ لنه فقي، ول ي8كلoف ال نفسا. إل وسعها، فتكون الÊمhة م8بhع¦ضhة.
ولو قال قائل: لاذا ل يسري العتق8 ويبقى هذا دhي¢نا. ف ذgمwتهg؟.

 قلنا: ف هذا ضرر عليه؛ لن ذgمwته تكون مشغولة، وضرر على صاحب النصف؛ لن عوض نصيبه يبقى
مؤخwرا. إل أجل غي م8سمwى.

 )]، فيقال له: اعمل لتحرlر نفسك، فإذا295ولكن هناك قول. آخر ف السألة وهو: أن ي8ستسعى العبد[(
كان العبد8 ل يستطيع أن يعمل؛ فحينئذ ي8تصوwر أن يكون معتقا. بعضها، فهذه ت8عطى حكم الرقيق.

فإن قال قائل: لاذا ل تعطونا حكم ال}رwة تغليبا. لانب الeظر، واحتياطا. للواجب؟
 فالواب: أن الشرط ل يتحق�ق، فالسألة هنا ليست لوجود مانع، بل هي لفوات شرط، والشرط هو ال}رlية

 الكاملة، وليس هنا حرية كاملة فالشwرط ل يتمw، ول ب8دw من استتمام الش�روط، ولذا قال الرسول صل¾ى ال عليه
)].296وسل¾م: «إذا أمرتكم بأمرX فأتوا منه ما استطعتم، وما نيت8كم عنه فاجتنبوه»[(

وعلى هذا؛ فالرأة ال}ع¢تق بعض8ها كالÊمhة الالصة.
 وقوله: «من الس�رwة إل الر�كبة»، العروف أن ابتداء الغاية داخل ل انتهاؤها إذا ذ}كgرh ابتداؤها، مثل أن تقول:

 لك من الرض من ههنا إل ههنا. وعلى هذا تكون الس�رwة ف ظاهر كلم الؤلoف داخلة ف العhو¢رhة؛ لنا ابتداء
الغاية فيجب8 سhت¢رها، والر�كبة غي داخلة.

)]:297وف السألة أقوال[(
أحدها: أن الر�كبة داخلة ف العhو¢رة فيجب سhت¢رها.

القول الثان: أن الس�رwة والر�كبة كلتيهما من العhو¢رhة فيجب سترها.
 القول الثالث: ـ وهو الشهور من الذهب ـ أن الس�رwة والر�كبة ل تدخلن، فل يب سترها، وعلى هذا؛

فالعبارة الت ترجهما أن يقال: «ما بي الس�رwة والر�كبة».



وك}ل¥ ال}رwةg عhو¢رةº إgل وhج¢هhهhا،...
 قوله: «وك}ل¥ ال}رwةg عhو¢رhة إل وhج¢هhهhا» ، فيجب ستر جيع بدنا إل وجهها، وليس هناك دليلº واضح� على هذه

 السألة، ولذا ذهب شيخ السلم ابن تيمية رحه ال إل أن ال}رwة عورة إل ما يبدو منها ف بيتها وهو الوجه
 والكeف�ان والقدمان. وقال: إن النlساء ف عهد الرwسول عليه الصwلة والسwلم ك}نw ف البيوت يلبسن الق}م8ص،

 )]، فتكون299)]، ولذا إذا أصابh دhم8 اليضg الثوبh غسلته وصhل�ت فيه[(298وليس لكل امرأة ثوبان[(
القدمان والكeف�ان غي عورة ف الصwلة؛ ل ف النwظر.

 وبناءÀ على أنه ليس هناك دليلº تطمئن� إليه النفس ف هذه السألة، فأنا أقلoد شيخ السلم ف هذه السألة،
 وأقول: إن هذا هو الظ�اهر إن¼ ل نزم به؛ لن الرأة حت ولو كان لا ثوب يضرب على الرض، فإنا إذا

 سجدت سوف يظهر باطن8 قدميها، وعلى كلم الؤلoف ل ب8دw أن يكون الث�وب ساترا. لباطن القدمي وظاهرها،
 وكذلك الكeف�ان، ول يبقى إل الوجه، والوجه حhد¦ه كحhدl الوجه ف الو8ض8وء تاما.، أي: من م8نحن البهة من فوق

 إل أسفل اللحية من أسفل، ومن ال½ذن إل ال½ذن عرضا.، وعلى هذا فيجب عليها أن تتحف�ظ بالنسبة لشعر
 الرwأس أل� يرج؛ بناءÀ على أنه ما دام متwصل. فله حكم التwصل. وقد قال ابن رجب ف القاعدة الثانية: إن ف

الذهب خلفا. ف هذا، فمنهم من يقول: إن الشwعر ف حكم ال}تwصل، ومنهم من يقول: إنه ف حكم النفصل[(
300.[(

 وأما ف باب النwظر، فالقصود منه سhد� ذرائع الفتنة، فيجب عليها ستر الوجه عن غي الارم، ومن يرى
 وجوب ستر الوجه شيخ السلم، وكذلك يرى وجوب ستر الكف�ي والقدمي للمرأة، بناءÀ على أن العgل�ة

) ، فالقصود أخذ الزlينة.298الفتتان، بلف الصwلة (
فصار الذهب على أن� العورة ثلثة أقسام:

)].301ال}رwة البالغة كل¥ها عورة إل وجهها[(
)].302والذ�كر من سبع سني إل عشر عورته الفeرجان فقط[(

وما سوى ذلك ما بي الس�رwة والر�كبة وقد سhبhقh بيان ذلك.
 ) . وظاهر النwقل: أنwه ل فرق بي302وعن المام أحد رحه ال رواية أن� عورة الرwجل الفeرجان فقط (

 الصwلة والنwظر، وأن هذه الرlواية حت ف الصwلة، وأنه يكن للرwجل أن ي8صلoي وهو ل يستر إل السwوأتي فقط،



 ولكن شيخ السلم رحه ال أeبhى ذلك وقال: أما ف الصwلة فل ينبغي أن يكون خلف ف أن الواجب ستر
)]. وأمwا ف النwظر؛ فالنwظر شيء آخر.303الفخذين[(

  الذي ذكره هو القول الرwاجح التعيlن، ولذا كان الصwحابة رضي ال عنهم إذا كانت عليهم أ}ز8ر� قصيةوهذا
 )]، وهذا يدل¥ على أنم يhرhون أن� الصwلة ل ب8دw فيها من ستر ما بي304يعقدونا على مناكبهم حت ل تنل[(

 الس�رwة والر�كبة، حت وإن قلنا إن� الفخذ ليس بعورة. وما قاله رحه ال صحيح، ولذا قال الرسول عليه الصwلة
 )]، وقال: «ل ي8صليw أحدكم ف الث�وب الواحد ليس على عاتقه منه305والسwلم: «إن¼ كان ضيlقا. فاتwزر¢ به»[(

 )]، فالصwلة ليست مبنيwة ل طردا. ول عكسا. على مسألة النwظر، ولذلك تد أن الرwجل لو خل306شيء»[(
 بامرأته جاز أن ينظر إل جيع بدنا، وأن تنظر إل جيع بدنه، لكن لو صhل�ت بضرته فقط يب عليها السwتر،

وكذلك لو صhل�ى هو أيضا. بضرتا يب عليه السwتر.
 وبناءÀ على ذلك فنقول: الفeخgذeان ف الصwلة ل ب8دw من سترها؛ لن� هذا أدن ما ي8قال إنه زينة، وال يقول:

] .31{{يhابhنgي آدhمh خ8ذ}وا زgينhتhك}م¢ عgن¢دh ك}لo مhس¢جgدX}} [العراف: 
 وأما ف النwظر؛ فالقصود منه سhد� ذرائع الفتنة، فالنwظر إل ما كان ماذيا. للسwوأتي فله حكمهما، يعن أعلى
 الفخذ له حكم السوأتي، وما دون ذلك من الفخذ، فإن الذي يظهر من الن�صوص أنه ليس بعورة من حيث

 )]، وهو ـ عليه الصwلة والسwلم307النwظر؛ لنه ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قد حhسhرh عن فخذه[(
 ـ أشد� النwاس حياءÀ، لكن بالنسبة للشباب أرى أنه ل ب8دw أن يستر الشاب فخذه كل�ه وما دون الس�رwة، خوفا. من

 الفتنة، ول تقل¼ إنه ل فتنة؛ لنه ل يفتت ذeكeر بذeكeرX مثله، فهذا القول ليس بصواب، وهو خلف الواقع، فإن من
 النwاس من يفتت بالشاب، ولو كان ذeكeرا.، ومن النwاس من ل يهتم� به، وكأنا ينظر إل أحد أولده، فل يكن أن
 يتمتwع بالنwظر إليه، ومن النwاس من حكى ال عنهم أنم يأتون الرlجhالe شهوة. فيذهبون إل مhحلo القeذeر والÊذeى ـ

والعياذ بال ـ ويhدhع8ون ما خلق ال لم من أزواجهم، ولو كانت من أجل النساء.
 وقال شيخ السلم: يرم النwظر إليه ـ أي: إل الشwاب الذي ي8خاف من الن¦ظر إليه الفتنة ـ إذا تتwع النسان

)]، وكم نظرة أوقعت ف قلب صاحبها البلبل، كما قاله المام أحد[(308بالنwظر إليه أو تلذ�ذ؛ لن هذا شر[(
309.[(

.... gي¢نhو¢بeي ثgت8ه فeلhحب� صhت8س¢تhو



 : «وت8ستhحب� صلت8ه ف ثeو¢بhي¢ن» ، أي: ينبغي للنسان أن ي8صلoي ف ثوبي؛ لنما أستر، ومن الثوبي:قوله
الزار والرlداء.

 والث�وب الواحد إما أن يكون رداءÀ سابغا. يلتحف به، وقد ثeبhتh عن النبl عليه الصwلة والسwلم أنه صhل�ى
 )]. وإما أن يكون إزارا.، وقد ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال لابر بن عبد ال310ملتحفا. به[(

 )]. فالث�وب الواحد مزئ، وسواء كان ثوبا. سابغا. يلتحف به311رضي ال عنهما: «إن¼ كان ضيlقا. فاتwزر¢ به»[(
 جيع بدنه أم كان إزارا.، وقد صhل�ى جابر8 بن عبد ال رضي ال عنهما ف إزار، ورداؤه على الشجب، فذك�ره

 )] أي: جاهل، ل سيئ التصرف؛ لن الحق هو312رhج8لº بذلك، فقال: «فعلت هذا لياه أحق مثلك»[(
 الذي يرتكب الطأ عن عمد، والخطئ الذي يرتكبه عن جهل وعدم عمد، ومراد جابر رضي ال عنه بالحق:

)].313الاهل؛ لنه ورhدh ف لفظX آخر: «لياه ال}هwال}»[(
 والشجب: ثلثة أعواد ت8قرن رؤوس8هن، وي8فeرwج ما بي قوائمها وتثبwت على الرض، يستعملها الناس لتعليق

)].314السقية عليها أو غي ذلك[(
 لكن الفضل أن ي8صلoي ف ثوبي؛ لنه أبلغ} ف السwتر وأحوط، وصhحw عن عمر بن الطاب رضي ال عنه أنه
قال: «إذا وhسwع ال عليكم فeأوسgع8وا، جhمhعh رhج8لº عليه ثيابhه8، صhل�ى رhج8ل ف إزارX ورداء، ف إزارX وقميص...»[(

 )] وذكر أشياء، فدل� هذا على أنه إذا كان النسان ف سhعhة فالث�وبان أفضل، ويؤيlد ما ذهب إليه عمر315
رضي ال عنه أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م س8ئgل: أي8صلoي أحد8نا ف الث�وب الواحد؟ فقال: «أوhلgك}لoك}م ثeوبان»[(

 )]؟ وهذا يدل¥ على أن الث�وب الواحد مزئ، لكن إذا أوسع ال علينا فلنوسlع، لن قوله: «أوhلgك}لoك}م316
 ثوبان» يدل¥ على أنه ليس لكلo أحد من النwاس ثوبان، بل كثي من النwاس ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م

على ثوب واحد.
 وظاهر كلم الؤلoف: أن سhت¢رh الرwأس ليس بس8نwة؛ لنwه قال: «صلته ف ثوبي» إزار ورداء، قميص ورداء، وما

 أشبه ذلك، فظاهره أنه ل ي8شرع ستر الرأس، وقد سبق ف أثر ابن عمر أنه قال لوله نافع: «أترج8 إل النwاس
 )]. وهو يدل¥ على أن الفضل ستر317حاسرh الرwأس؟ قال: ل، قال: فال عز¦ وجل أحق� أن ي8ستحى منه»[(

 الرأس، ولكن إذا طبwقنا هذه السألة على قوله تعال: {{يhابhنgي آدhمh خ8ذ}وا زgينhتhك}م¢ عgن¢دh ك}لo مhس¢جgدX}} [العراف:
 ] تبيwن لنا أن ستر الرأس أفضل ف قوم يعتب ستر الرأس عندهم من أخذ الزlينة، أما إذا ك}نwا ف قوم ل ي8عتب31

 ذلك من أخذ الزينة، فإنwا ل نقول: إن� ستره أفضل، ول إن� كشفه أفضل، وقد ثبت عن النبl عليه الصwلة
)]، والعgمhامة ساترة للرwأس.318والسwلم: «أنه كان ي8صلoي ف العgمامة»[(



 سhت¢ر8 عhو¢رhتgه ف النwف¼لg ....وhيhك¼فgي
 قوله: «ويكفي سhت¢ر8 عhو¢رhته ف النwفل» ، أي: عورة الرwج8ل، وهي ما بي الس�رة والر�كبة، إل من سبع إل عشر

فهي الفeر¢جان، الق}ب8ل والد�ب8ر، فيكفي ستر العورة، أما الزيادة فهو س8نwة.
وقوله: «ف النwف¼لg»، النwف¼ل: كل¥ ما عدا الفرض، كالرwواتب التwابعة للمكتوبات؛ ورhكعت الض�حى وغيها.

وال}هم: أن صلة النwافلة يكفي فيها سhت¢ر8 العورة.

.... gر¢ضeقي¢ه ف الفgاتhع gدhحeأ hعhمhو
 أما الفريضة فقد قال الؤلoف: «ومع أحد عاتقيه ف الفرض» ، يعن: أنه يب ستر أحد العاتقي مع العورة ف

الفرض، وهو ما يأث بتركه كالصwلوات المس وال}م8عة.
 وظاهر كلمه: أنه يشمل الفرض بأصل الشwرع والواجب بالنwذر، ويشمل فرضh العي، وفرضh الكفاية؛

)].319كصلة النازة، وصلة العيدين على أحد القوال[(
 والعاتق: هو موضع الرlداء من الرwقبة، فالرlداء يكون ما بي الكeتgف والع8نق، ففي الفريضة ل ب8دw أن ت8ضيفh إل
 سترg العورة ستر أحد العاتقي الين أو اليسر. والدwليل} قول} النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ي8صلoيw أحد8ك}م ف

 )] بالتثنية،321)]، وف لفظ: «ليس على عاتgقeي¢هg منه شيء»[(320الث�وب الواحد ليس على عاتgقgه منه شيء»[(
والتثنية ل ت8عارض الفرد؛ لن الفرد م8ضاف، وال}ضاف يعم.

 وهذا الدwليل أعم� من الدلول، فالدwليل: «ل ي8صلoيw أحد8ك}م» وهذا يشمل الفرضh والنwفلe، فكوننا نستدل
 بالعمl على الخصl ي8عتب نقصا. ف العمل بالنصl؛ لنه إذا دل� النص� على ح8كم عـام؛ ث قeصhر¢تhه على بعض

 أفراده؛ كان ذلك نقصا. ف العمل به؛ إذا. إن العام يب8 العملe بعمومه إل بدليل، ول دليل هنا، فمقتضى
 الستدلل بالديث العموم ف الفرض والنwف¼ل: «ل يصلoي أحد8ك}م ف الث�وب الواحد ليس على عاتgقeي¢هg منه

 )]، والتفريق بي الفرضg والنwفلg مالف� لظاهرg الديث. ث إن الؤل�ف يقول: «مع أحد عاتقيه»،322شيء»[(
والديث يدل¥ على سhت¢رg العhاتقي جيعا.، وما قاله الؤلoف8 هو الشهور من الذهب.

)]gفلwوالن gة؛ وليس بواجب؛ ل فرق بي الفرضwالعاتقي س8ن hت¢رh؛ لديث: «إن¼ كان323والقول الثان: أن� س[( 
 )]، وكونه ل ب8دw أن يكون325)]، وهذا القول هو الرwاجح، وهو مذهب المهور[(324ضيlقا. فاتwزgر¢ به»[(

 على العاتقي شيء من الث�وب ليس من أجل أن العاتقي عورة، بل من أجل تام اللباس وشدl الزار؛ لنه إذا ل
تشدwه على عاتقيك ربا ينسلخ8 ويسقط}، فيكون ستر العاتقي هنا مرادا. لغيه ل مرادا. لذاته.



وhصhلت8ها ف دgر¢ع، وhخgمhارX، ومgل¼حhفeةX، وhي8ج¢زgئ8 سhت¢ر8 عhو¢رhتgها.
 قوله: «وصلتا ف دgر¢عX وخgمhارX ومgل¼حhفeة» ، الضمي يعود على الرأة يعن: ت8سhن� صلة} الرأة ف دgر¢ع وخgمار

ومgلحفة.
 والدgر¢ع8 هو: القميص السابغ الذي يصل إل القدمي. والgمhار: ما ي8لeف� على الرwأس. والgلحhفeة: ما ي8لeف� على

 السم كلoه كالعhباءة واللباب وما أشبههما. في8سhن� للمرأة أن ت8صلoي ف هذه الثواب الثلثة: دgر¢ع، وخgمار،
 ومgلحفة. ول يذكر السwراويل، بل اقتصر على هذا؛ لن هذا هو ما ر8ويh عن ع8مر وعائشة وأم سلمة رضي ال

 )] أن الرأة ت8صلoي ف الدlرع والgمhار، فلو اقتصرت على الدlرع والgمhار أجزأ، لكن ل ب8دw من ستر326عنهم[(
 اليدين بالق}ف�ازين، وستر القدمي إمwا بالوارب، وإمwا بأن ي8جعل الدlرع8 سابغا. بناءÀ على القول بأنه ل ب8دw من ستر

 )] وصاحب327الكف�ي والقدمي. أمwا على القول الرwاجح الذي اختاره شيخ السلم ابن تيمية[(
 )] فإنه ل يب ستر الكف�ي والقدمي، وبناءÀ على ذلك: يكفي إذا كان الدlر¢ع8 إل القدمي328«النصاف»[(

وأكمام8ه إل الر�سغ.
 قوله: «ويزئ سhت¢ر عورتا» ، أي: يزئ الرأة ستر عورتا، ولو بثوبX واحدX، فلو تhلeف¼لeفeت الرأة} بثوب يستر

 رأسها وكف�يها وقدميها وبقية بدنا، ول يرج منه إل الوجه أجزأ، ولو لف¾ت نفسها بثوب يرج منه الكف�ان
والقدمان مع الوجه أجزأ على القول الرwاجح.

 وهنـا لـم يفرlق الؤلoف8 ف سhت¢ر الـرأة بيـن الفeـرض والنwفل؛ لعدم الدwليل، وفeرwقh ف ستر عورة الرwجل
 )]، وأن� ظاهر الديث ل فرق بي الفرض330)]، وسبق بيان ذلك[(329بناءÀ على استدلله بالديث[(

والنwفل.

.....،hح8شeه وفgو¢رتhع¢ض8 عhب hفhشeن ان¢كhمhو
 قوله: «ومن ان¢كeشhفh بعض8 عhو¢رhتgهg وفeح8شh» ، «مhن¢» شرطيwة «انكeشhفh» فعل الشwرط «أعhادh» جوابه.

«انكشف» أي: زال عنه السwتر8 و«بعض العورة» يشمل السwوأة وغيها ما قلنا إنه عورة.
 وقوله: «فeح8شh»، أي: غeل}ظe وعhظ}مh، ول ي8قيlده الؤلoف8 رحه ال بشيء، يعن ل يقل¼: قeد¢رh الدlرهم، أو قeد¢ر

 الظ¥ف¼ر، أو قeد¢رh ج8بl البرة وما أشبه ذلك، في8رجع8 إل الع8رف؛ لن الشيءÊ إذا ل ي8قيwد بالشwرع أ}حgي¢لe على الع8رف،
وعليه قول النwاظم:



¥ ما أeتhى ول ي8حدwدوكل
)]331بالشwرع كالgر¢زg فبالعرف احد8د¢[(

 وعلى هذا فنقول: «فeح8شh» أي ع8ر¢فا.، فإذا قال النwاس: هذا كبي، كان فاحشا.. وإذا قالوا: هذا يسي، يكون
غي فاحش ول يؤثoر.

 ث إن الف}ح¢شh يتلف باختلف النكشف، فلو انكشف شيء من أسفل الفخذ ما يلي الر�كبة على قeد¢ر الظ¥فر،
وانكشف على السwوأتي نفسgهgما على قeد¢ر الظ¥فر لع8دw الثان فاحشا.، والول غي فاحش.

 فإذا.؛ اخت8لف باعتبار الكان الذي انكشف، وبناءÀ على ذلك يوجد بعض الناس يكون عليهم «بنطلون»، ث
 إذا سجد انكشف بعض8 الظ�هر من أسفل الظ�هر بعيدا. عن الد�ب8ر، فإذا كان انكشافا. يسيا. ف الع8رف، كأن يكون
كخطo الصبع مثل.، فهذا يسي ل يضر�، أما إذا كان السlروال قصيا. ث ل�ا سجد انكشف منه كثي� فهذا فاحش.

 وظاهر قوله: «ومن انكشف»، أن هذا انكشاف د8ونe عمد، وأنwه لو تعمwد ل تصحw الصwلة}، سواء كان
 النكشاف8 يسيا.، أم فاحشا.؛ لن هناك فرقا. بي النكشافg وبي الكشف. وعلى هذا فلو تعمwد أن يhكشgفh شيئا

 من عورته ولو يسيا.، ولو ف زمن يسي، فإن صلته تبطل، فلو رفع سروالeه ليhح8كw ركبته، ورفع حت ظهر
الفeخgذ} ـ وقلنا إن الفخذ عورة ـ بطلت صلته؛ لنه تعمwد الكشف.

 فإن فeح8شh ولكنه ف زمن يسي، بيث انكشف ث ستره؛ فظاهر كلم الؤلoف أن صلته ل تصح�، وهذا ليس
 بصحيح، بل نقول: إذا انكشف كثي وستره ف زمن يسي، فإن صلته ل تبطل، وي8تhصhوwر8 ذلك فيما لو هبwت

 ريح�، وهو راكع وانكشف الث�وب، ولكن ف الال أعاده، فظاهر كلم الؤلoف أن الصwلة تبطل، والصwحيح: أنا
] .16ل تبطل؛ لنه ستره عن ق}ر¢ب، ول يتعمwد الكشف، وقد قال تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 

وخلصة هذه السألة:
.hص8رeمن8 أو قwلة، قليل. كان أو كثيا.، طال الزwم¢دا. بطلت الصhأول.: إذا كان النكشاف ع

ثانيا.: إذا كان غي عhم¢دX وكان يسيا.، فالصwلة ل تبطل.
 ثالثا.: إذا كان غي عhم¢د، وكان فاحشا. لكن الزمن قليل، فظاهر كلم الؤلoف أنا تبطل، والصwحيح أنا ل

تبطل.
 رابعا.: إذا انكشف عن غي عhم¢د انكشافا. فاحشا.، وطالe الزwمن بأن ل يعلم إل ف آخر صhلتgهg، أو بعد سلمه،

فهذا ل تصح� صلته؛ لنwه فاحش والزwمن طويل.



 : إنسانº صhل�ى ف سروال أو إزار، وبعد صلته وhجhدh أن هناك فتحة كبية ت8حاذي السwوأة، ولكن ل يعلممثاله
 با إل بعد أن سhل�م، فنقول: صلت8ه غي صحيحة وي8عgيد؛ لن ستر العورة شرط من شروط الصwلة، والغالب عليه

 ف مثل الال أنه مفرlط. أما إذا انشق الث�وب ف أثناء الصwلة، وهذا يقع كثيا.، ول سيwما ف الثoياب الضيlقة، ث
بسرعة أمسكه بيده فالصwلة صحيحة؛ لنه وإن كان فاحشا. فالزwمن قصي، ول يتعمwد.

أeو¢ صhل�ى ف ثeو¢ب م8حhرwمX عhلeي¢ه ....
قوله: «أو صhل�ى ف ثوب مرwم عليه» ، أي: ل تصحw صلت8ه8؛ لنه سبقh أن من شرط السwاتر أن يكون مباحا.[(

 )]، فإذا صhل�ى ف ثوب مرwم عليه، إما لكeس¢بgه، وإما لعhي¢نgه، وإما لوصفه، وإمwا لكون ثنه العيwن حراما.،332
فصلته غي8 صhحيحة.

مثال الرwم لكسبه: أن يكون مغصوبا.، أو مسروقا.، أو ما أشبه ذلك.
 ومثال الرwم لعينه: أن يكون حريرا. على رhج8ل، أو فيه ص8ور على رhج8ل أو امرأة، لن الث�وب الذي فيه ص8ور

حرام ل}ب¢سه على الرlجال والنlساء.
ومثال الرwمg لgوhص¢فgهg: صلة الرwجل ف ثوب امرأة أو بالعكس.

 ومثال الرwم لكون ثنه العيwن حراما.: لو اشترى بدراهم سرقها ثوبا.، ففيه تفصيل: إن وقع العقد على عي
 الدwراهم ل تصحw الصwلة فيه، وإن وقع العقد على غي عي الدwراهم، أي: ف ذمwة الشتري، فالصwلة فيه صحيحة.

 وهذا من دق�ة الفقهاء رحهم ال، فإذا جئت لصاحب الث�وب وقلت: بgع¢ عليw هذا الث�وب بذه الدراهم ـ يhعن
 السروقة ـ فeبhاعه، فإنه ل تصح� الصwلة} فيه؛ لن العقد فاسد؛ لوقوعه على عي النقود الرwمة السروقة، لكن لو

 قلت: بgع¢ عليw هذا الثوب بعشرة، وبhاعhه8 عليك، وأوفيت الثمن من دراهم مسروقة، فالعقد صحيح مع أن ثنه
مرwم؛ لكنها ل ت8عيwن الدراهم ف العقد، لن الث�منh ثبت ف الذoمة، وأوفاه الشتري من الد¦راهم السروقة.

 والدليل على عدم صحwة الصwلة: أن السwتر عبادة، والعبادة إذا وقعت على وجه منهيö عنه، فقد وقعت على
 غي أمر ال وأمر رسوله فتكون مردودة؛ لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عhمgلe عمل. ليس عليه أمرنا فهو

)].333رhد»[(
 ولن السwتر شرطº من شروط الصwلة، ول}ب¢س8 هذا الثوب مرwم، ول يكن أن يhرgدh وجوب� وتري على عhي¢ن

 واحدة، فهذا الث�وب الرwم يلبسه للصwلة على سبيل الوجوب، ويرم ل}ب¢س8ه؛ لنه مرwم، فيتصادم عندنا الوجوب
 والتحري، وإذا تصادما فإن وجود الرwم كعدمه شرعا.، فل يكون قائما. بالواجب عليه، وحينئذ يكون هذا السwتر



 كالعدم؛ لنه جعل النهيw عنه بدل. عن الأمور به، فاصطدم المر والنهي، فبطل المر وصار كأنه ل يأتg با أ}مgر
 به، وهذا تعليلº قويÌ، ويؤيlده الديث الذي ي8روى عن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الرwج8لg ال}سبل إزاره أنه

)]، وهذا يدل¥ على أنه من شرط الث�وب الذي ت8ستر به العورة أن يكون م8باحا..334أمره بإعادة الصwلة[(
 )]؛ لن السwترh حصل335 كثي� من أهل العلم: إل أن الصwلة ل تبطل إذا ستر عورته بثوب مرwم[(وذهب

 به، والهة منفك�ة؛ لن تري ل}ب¢س الث�وب ليس من أجل الصwلة؛ ولكنه تري� مطلق، فلو قال الشwارع مثل: ل
 تصلo ف هذا الث�وب، فeصل�ى فيه، قلنا: إن الصwلة باطلة إن صل�يتh ف هذا الث�وب؛ لن الصwلة فيه ت8ناقض ني

 الشwارع عن الصwلة فيه، أمwا والشwارع ل يhن¢هh عن الصwلة ف هذا الثوب، وإنا نى عن ل}ب¢سg الث�وب الرwم مطلقا. ف
 صلة أو غيها، فهذا ل يقتضي ب8طلن الصwلة؛ لن الهة م8نفك�ة، فالمر بلب¢سg الث�وب ف الصwلة من أجل

 ] ، والنهي8 عن ل}ب¢سg الث�وب الرwم، ل من31الصwلة {{يhابhنgي آدhمh خ8ذ}وا زgينhتhك}م¢ عgن¢دh ك}لo مhس¢جgدX}} [العراف: 
أجل الصwلة، ولكن من أجل استعمال شيء ل يوز لك استعماله.

 وهذا القول ـ أعن صحwة الص¦لة بستر العورة بثوبX مرwم ـ هو الرwاجح، إل إذا ثبت الديث ف ال}سبل
 )]، وقالوا: ل336ثوبه بإعادة الصwلة، فإن ثبت الديث تعيwن القول بوجبه، لكن كثيا. من أهل العلم ضhعwفه[(

تقوم به ح8جwة، ول يكن أن نلزم إنسانا. بإعادة صلته بناءÀ على حديث ضعيف.
 ولو صhل�ى ف ثوبX مرwم وعليه غيه؟ فظاهر كلم الؤلoف أن الصwلة ل تصح¦؛ لنه قال: «أو صhل�ى ف ثوب
 مرwمX عليه»، ول يقل: «سـتر بثوب مرwم عليه»، وعلى هـذا؛ فلو صhل�ى ف ثوب حرير وتته ثوب قطن أو

 صوف، فصلته غي صحيحة على م8قتضى كلم الؤلoف، وقيل: إن كان الث�وب الرwم شعارا. والباح دثارا. فإنا ل
)].337تصح�، وإن كان العكس صح¦ت[(

 والشlعار: الذي يلي السد، والدlثار: الفeوقان، لنه إذا كان شعارا. صار السwتر به، وإن كان دgثارا. فالسwتر
بالذي تته، في8فرwق بي هذا وهذا، وظاهر كلم الؤلoف أنه ل فرق.

والرwاجح: ما سبق من أن الصwلة ف الث�وب الرwم صحيحة.
 مسألة : إذا سألeنhا سائل قد صhل�ى ف ثوب مرwمX، فل يتوجwه أمره بالعادة. وأما إذا سألنا قبل أن ي8صلoي فنقول:

 يب عليك أن تلعه، ل من أجل الصwلة فحسب، ولكن لنه ثوب مرwم ل يوز استعمال}ه، فهناك فرق بي أن
 ي8مhك�ن النسان من أن يستعمل الرwم فل نكoنه، وبي أن يhسأل عن أمرX قد مضى وانقضى، فل ي8ؤمر بالعادة،

لكن على الذهب تب العادة.
وي8شترط لبطلن الصwلة ف الث�وب الرwم أن يكون عالا. ذاكرا.، فإن كان جاهل. أو ناسيا. فل إعادة عليه.



 : إذا ل يد إل ثوبا. مرwما. فهل يصلoي فيه؟.مسألة
 الواب: ننظر، فإن كان مرwما. لق العباد كالغصوب، فإنه ل يصلoي فيه، فإذا ل يكن عليه إل ثوب مغصوب
 نقول: اخلعg الث�وبh وصhلo ع8ريانا.، ول يوز أن ت8صلoي بالثeوب؛ لنه مرwم لقl العباد؛ إل إذا كنت مضطرا. لدفع
 البد فهنا صhلo به؛ لن ل}ب¢سhه حينئذ مباح. وإن كان مرwما. لقl ال فل حرج عليه أن ي8صلoي فيه، كالث�وب الرير
 للرwج8ل إذا ل يد غيه، فإنه ي8صلoي فيه؛ لن التwحري لقl ال عز¦ وجل يزول عند الضwرورة، وحينئذ ي8صلoي ول

إعادة عليه، وكذلك لو كان ثوبه فيه ص8وhر ي8صلoي فيه إذا ل يد غيه.
 وقال بعض أهل العلم: إذا كان مرwما. لقl العباد ل بأس أن ي8صلoي فيه؛ لن هذا استعمال يسي جرت العادة

 )]. ونن يhغ¢لgب8 على ظنlنا أن صاحب هذا الثوب إذا علم أنك استعملته لعدم338والع8رف بالتwسامح فيه[(
 وجود غيه فسوف يسمح، هذا هو الغالب إن ل يكن العلوم. وهذا القول ليس بعيدا. من الصwواب، ول سيما

 إذا كنت تعرف أن صاحب هذا الثوب رhج8لº كري جيد، فهنا قد نقول: يتعيwن عليك أن ت8صلoي فيه؛ لن مثل هذا
ي8علم رضاه.

..... hادhعeأ Xسgجhأو ن
 قوله: «أو نسX أعاد» ، أي: أو صhل�ى ف ثوبX نس، والراد بالث�وبg النwجس ما كان نسا. بعينه كجلد

 السlباع أو متنجlسا. بنجاسة ل ي8عفى عنها، فإن كانت ناسة ي8عفى عنها فل حرج عليه أن ي8صلoي فيه، مثل: اليسي
من الدم السفوح.

)].339ودليل وجوب العادة: ما سبق عند ذكر اشتراط طهارة الث�وب[(
 وقوله: «أعاد» ظاهره: سواء كان عالا.، أم جاهل.، أم ذاكرا.، أم ناسيا.، أم عادما.، أم واجدا.. وهذا هو

الذهب، فهذه ست� صور.
وأمثلتها ما يلي:

 - صhل�ى ف ثوبX نسX يعلم ناسته؛ مع الق}درة على تطهيه، فل تصح� صلت8ه8؛ لنwه خالف أمر ال ورسوله،1
فوجب عليه إعادة الصwلة.

 - صhل�ى ف ثوب نسX جاهل. النwجاسة، أو جاهل. بوجوب تطهيه، ول يعلم إل بعد انتهاء الصwلة، فيعيد2
 لنه أخل� بشرط ف الصwلة، والخلل بالشwرط ل ي8غتفر، قال الرسول عليه الصwلة والسwلم للرwجل الذي ل

)]«oلh341)]، وقال: «ل يقبل} الل�ه8 صلة. بغي ط}هور»[(340يطمئن: «إنك ل ت8ص.[(



صhل�ى ف ثوب نس وهو يذكر النwجاسة؛ فيعيد8.- 3
- صhل�ى ف ثوب نس، فنسيh أنه نس، أو نسي أن يغسلها؛ فيعيد.4
 - صhل�ى ف ثوب نس، وليس عنده ما يغسلها به، وليس عنده غي هذا الث�وب؛ فيعيد مع أنه يب عليه أن5

ي8صلoي به.
- صhل�ى ف ثوبX نسX وعنده ثوب� طاهر ول يصلo به؛ فيعيد.6

 )]، واستدل¥وا بقوله342وقال بعض8 أهل العلم: إنه إذا كان جاهل.، أو ناسيا.، أو عادما.، فل إعادة عليه[(
 ] ، فقال ال تعال: «قد فعلت8» والية عامwة،286تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 

 وت8عتب من أكب وأعظم قواعد السلم، لن الذي عل�منا هذا الد�عاء هو ال عز¦ وجل، وأوجب على نفسه عز
 )]. إذا.؛ هذا الرwجل الذي343وجل أن يفعل، فقال: «قد فعلت» كما صحw ف الديث الذي رواه مسلم[(

 صhل�ى ف ثوبX نسX، وهو ل يدري بالنwجاسة إل بعد فراغه مطئ ل خhاطئ، ولو كان يعلم بالنwجاسة لق}لنا: إنه
 خاطئ، ولكن هو الن مطئ جاهل، فليس عليه إعادة بقتضى هذه الية العظيمة الت ت8عتب أساسا. ف الدlين

السلمي.
 وهناك دليل خاصÌ بالسألة، وهو أن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لا أخبه جبيل} بأن� ف نعليه أذى أو قeذeر

)] واستمرw ف صلته، ولو كان الث�وب النwجس الهول ناسته تبطل به الصwلة لعادها من أوwلا.344خلعهما[(
 وأما النسيان: بأن نسيh أن يكون عليه ناسة، أو نسيh أن يغسلها فeصhل�ى بالثوب النwجس؛ فالصwحيح أنه ل

إعادة عليه.
] .286والدليل: قوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 

 ودليل آخر: ما ثبت عن أب هريرة رضي ال عنه، قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن¢ نسيh وهو صائم
 )]. والكل والش¦رب ف الصlيام فعل مظور، والصwلة} ف ثوب نس فgع¢ل345فأكلe أو شربh فلي8تgمw صومhه»[(

مظور� أيضا. فلمwا سقط حكمه بالنسيان ف باب الصlيام قgي¢سh عليه ح8كمه بالنسيان ف باب الصwلة.
 فإن قال قائل: أوجبوا عليه العادة لظ}هور الفرق بينه وبي الاهل، لن الاهل ل يعلم أصل. بالنwجاسة؛ فهو

 معذور، والنwاسي مفرlط، فلم يبادر بالغسل فليس بعذور؟ وكان من هدي الرwسول عليه الصwلة والسwلم أن
 )]، فأمر بالبادرة،346ي8بادر بإزالة النwجاسة، فالذي بhالe ف السجد قال: «أريقوا على بولgهg ذeن8وبا. من ماء»[(

 )]، والنسان معرwض للنسيان، ول سيما إذا كان كثي347والصب� الذي بhالe ف حgج¢رgه دعا باء فأتبعه إيwاه[(
النسيان، فما هو الواب؟



 : أننا ل نسقط القضاءÊ عن النwاسي بالقياس على الاهل حت ي8ن¢قeض القياس بذا الفرق، وإنا أسقطناهالواب
] .286عن النwاسي بالدwليل الستقل وهو قوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 

 ث يقال: إن مبادرة النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م بتطهي النwجاسة ليس على سبيل الوجوب؛ لن ال تعال ل
 يوجب الو8ض8وء، وهو آكد من إزالة النجاسة إل عند القيام إل الصwلة فقال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ق}م¢ت8م

 ] . فلو أحدث النسان قبل الصwلة بساعة، ل يب عليه الو8ض8وء، مع أن فيه احتمال6إgلeى الصwلeة}} [الائدة: 
 أن ي8صلoي وينسى أنه أحدث، فإذا كان كذلك ل يكن تأخي التwطهي تفريطا.، فإذا نسيh النwجاسة أو تطهيها كان

 معذورا.، وأما العدم بعن أن ل يكون عنده ثوب طاهر، ول يتمك�ن من تطهي ثوبه فقد ذكرنا أن� الذهب أنه
يصلoي به وي8عيد، وهذه السألة فيها أقوال أشهرها ثلثة:

)].348القول الول: وجوب الصwلة مع العادة، وهو الذهب[(
)].350)] ورواية عن أحد[(349والقول الثان: أنه ي8صلoي ع8ريانا. ول يعيد، وهو قول الشwافعي[(

) ، وهو مذهب مالك[(350والقول الثالث: أنه ي8صلoي به، ول إعادة، اختاره الشwيخان: الوف�ق والد (
351.[(

 أما الذين قالوا ي8صلoي ويعيد، فعل�لوا قولم: بأن� سhت¢رh العورة واجب، فيجب أن يصلoي ويب أن ي8عيد؛ لنه
حامل للنwجاسة الواقعة بذا الث�وب.

 وأما الذين قالوا: ي8صلoي ع8ريانا. ول ي8عيد؛ فعل�لوا ذلك بأن هذا الث�وب ل يوز ل}ب¢س8ه ف الصwلة، وكونه مضطرا
لgسhت¢رg عورته ل ي8بlر له أن يلبسه ف الصwلة وهو نس، فيجب عليه أن يلعه وي8صلoي ع8ريانا.

 وأما الذين قالوا: ي8صلoي به بل إعادة فقالوا: إن السwتر واجب، وإن� حhم¢له للنwجسg حينئذ للضwرورة؛ لنه ليس
 عنده ما ي8زيل} به هذه النwجاسة، وليس عنده ما يكون بدل. عن هذا الث�وب، فيكون مضطرا. إل ل}ب¢سgهg، وقد قال ال

] ، وهذا هو القول الرwاجح.78تعال: {{وhمhا جhعhلe عhلeي¢ك}م¢ فgي الدlينg مgن¢ حhرhجX}} [الج: 
 ويلزم على القول الول: أنه ي8صلoي ف ثوب نسX، ويتقرwب إل ال وثوب8ه ملط�خ بالنwجاسة، ث ي8قال: هذه
 الصwلة غي مقبولة، فيجب أن ت8عيدها، فأوجبنا عليه صلتي، صلة. مرد8ودة وصلة. مقبولة، وهذا قول إذا

تصوwره النسان} عرف أنwه بعيد.
 ويلزم على القول الث�ان؛ وهو أن ي8صلoي ع8ريانا.: ما هو أقبح، فإن صورة الرwجل الع8ريان بي يدي ال عز¦ وجل

أقبح8 من أن يكون حامل. لثوب نس للضwرورة، وال تعال أحق� أن ي8ستحى منه.



 مhن¢ ح8بgسh فgي مhحhلô نhجgسX،...ل
 قوله: «ل مhن¢ ح8بgسh ف مhحhلô نhجgسX» ، معطوف على قوله: «أعاد»، أي: ل ي8عيد من ح8بgسh ف مhحhلô نسX، ول

 يتمك�ن من الروج إل مhحhلô طاهرX؛ لنwه م8كره على ال}ك¼ثg ف هذا الكان، والكراه حكمه مرفوع عن هذه
المة، كما قال النب� عليه الصwلة والسwلم: «إن ال تاوز عن أ}مwت الطأ والنسيانe وما است8كرgه8وا عليه»[(

352.[(
 والفرق بينه وبي مhن¢ صhل�ى ف ثوبX نس أن� مhن¢ صhل�ى ف ثوبX نسX ليس م8كرها. على الصwلة فيه، ولذلك لو

أ}كره على الصwلة ف ثوبX نس، فإنه ي8صلoي فيه ول إعادة.
ولكن كيف ي8صلoي من ح8بgسh ف مhحhلô نhجgسX؟

 الواب: إن كانت النwجاسة يابسة صhل�ى كالعادة، وإن كانت رطبة صhل�ى قائما. ويركع ويرفع من الر�كوع،
 ويلس على قدميه عند الس�جود، ويومئ بالس�جود، ول يضع على الرض شيئا. من أعضائه؛ لقوله تعال:

 ] ، لنwه إذا كانت رhط¼بhة يب أن يتوق�اها بقeد¢رg المكان، وأقل¥ ما يكن16{{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
 أن يباشر النwجاسة أن يلس على القدمي، ول يقعد مفترشا. ول متورlكا.، لنه لو قeعhد لتلوwث ساق}ه وثوب8ه وركبت8ه،

والواجب أن ي8قلoلe من مباشرة النwجاسة.

وhمhن¢ وhجhدh كgفeايةe عhو¢رhتgه سhتhرhهhا، وhإgل� فeالفeر¢جhيg، فإgن¼ لeم¢ يhك¼فgهgما فeالد�ب8ر.
 قوله: «ومhن¢ وhجhدh كgفeاية عورته سhتhرhهhا» ، «مhن¢» شرطية، وفعل الشرط «وhجhدh»، وجوابه «سhتhرhها»، أي:

 )]، فإذا وجد كفاية العورة353وجوبا.، أي: من وhجhدh كفاية العورة وجب عليه سhت¢رها، والعورة سبق بيان8ها[(
)].354وجب عليه أن يسترhها؛ لا سبق من كون سترها من شروط الصwلة[(

 قوله: «وإل فالفeر¢جhي» ، «إل» هذه مرك�بة، من «إن¼» و«ل» النwافية لكنها أ}دغمت «إن¼» بـ«ل» لوجود
 شرط الدغام. وفعل الشرط مذوف، والتقدير: وإل يد فالفeر¢جhي، أي: فليستر الفeر¢جي، فإذا ق}دlرh أن شخصا
 تhعرwض له ق}ط�اع طريق وسلبوا رhح¢له وثيابه، ول ي8بقوا معه إل منديل. فقط، والنديل ل يكن أن يستر به عورته،

نقول: استر¢ الفeر¢جhي، يعن: الق}ب8ل والد�ب8ر.
 قوله: «فإن ل يكفgهgما فالد�ب8ر» ، أي: إن ل يكفg الوجود الفeر¢جhي سhتhرh الد�ب8ر، لن الق}ب8ل إذا ضhمw فخذيه عليه

 ستره، والد�ب8ر إذا سجد انفرجh وبانe، فيكون ستر8 الد�ب8ر أول من ستر الق}ب8ل، والواجب أن¼ يف�فh المر8 بقeد¢ر
 )]: «اللف8 إنا355المكان، وظاهر كلم الؤلoف أن ستر الد�ب8ر هنا مقدwم وجوبا.، لكن قال ف «النصاف»[(



 هو ف الولويwة». وعن أحد رواية ثانية: أنwه يستر الق}ب8ل، وهو أول؛ لنه أفحش من الد�ب8ر، ولذا جاز استدبار
الكعبة حال قضاء الاجة ف الب8ن¢يhان دون استقبالا.

وhإgن¼ أ}عgي¢رh س8ت¢رhة. لeزgمhه قeب8ول}ها.
 قوله: «وإن أ}عgي¢رh س8ت¢رhة. لeزgمhه قeب8ول}ها» ، «إن¼» شرطية، وفعل الشرط «أ}عيh»، و«لeزgمh» جواب الشwرط.

والعhارgيwة}: إباحة نفع عي تبقى بعد الستيفاء.
 وقوله: «إن أ}عgيh» ل يذكر الؤلoف8 الفاعلe؛ ليشمل أيw إنسان ي8عي8ه سواء كان هذا العي من أقاربه، أم من

الباعد من السلمي، أم من الك}ف�ار.
 وتعليل ذلك: أنه قeدgرh على ستر عورته بل ضرر ول مgنwةX، لن الgنwةe ف مثل هذا المر مgنwةº يسية، كل¥ أحد

يتحمwل}ها، فالنwاس8 ك}ل¥هم يستعي بعض8هم من بعض، وك}ل¥ النwاس ي8عي بعضهم بعضا.
 لكن لو أن هذه العارة يريد ال}عي منها أن تكون ذريعة لنيل مأرب له باطل، فهنا ل يلزمه القeبول؛ لنه يشى

 إذا ل يفعل ما يريد؛ أن يعل ذلك س8ل�ما. للمgنwةg عليه وإيذائه أمام النwاس، لكن الكلم على إعارة سالة من مظور
فيلزمه القeب8ول.

.«hيgبولا؛ لقوله: «وإن أ}عeة ل يلزمه قhبgف: أنه لو أ}عطيها هoوظاهر8 كلم الؤل
 وظاهر8 كلمه أيضا.: أنwه ل يلزمه الستعارة، أما الgبhة فل يلزمه قeبولا، لن ف ذلك مgنwة عظيمة، فقد يساوي

 الثوب قيمة. كبية، فيكون ف ذلك مgنwة ل يستطيع النسان أن يتحمwلeها، فل يلزمه قeبول البة، وأما الستعارة فل
 تلزمه؛ لن ف طلب العارية إذلل. للشwخص، وهذا عادم لا يكون به الواجب، وهو السwتر، ول واجب مع

 )]،356العجز، فل يلزمه أن يستعي؛ مع أنم ذكروا ف باب التيم¦م: أنه لو و8هgبh لعادم الاء ماء لزمه قeبوله[(
 )]، فالاء الgنwة فيه قليلة، بلف الثoياب، ولكن357ولكنهم يفرlقون: بأن الاء ل تكون به الgنwة كالgنwة بالثياب[(

 يقال: قد يكون الاء ف موضع العدم أغلى من الثياب، فتكون النwة فيه كبية، فنقول: حت لو كان ف موضع
العدم، فإن النسان الذي يعطي الاء ف موضع العدم يشعر بأنه هو الرwابح؛ لنه أنقذ معصوما. بلف الثoياب.
 وعhلى ك}لô؛ فالقول الرwاجح ف هذه السألة: أنه يلزمه تصيل الس�ترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ول

 مgنwة، سواء ببيع أم باستعارة، أم بقeبول هgبhة، أم ما أشبه ذلك؛ لقوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن:
] ، وهذا النسان مأمور بستر عورته، فيجب عليه بقeد¢رg الستطاعة أن يأت بذا الواجب.16



  يتلف النwاس فيها، قد يكون طلبك من شخص ثوبا. لتستر به عورتك بنلة الgنwة عليه ل مgن¢ه8، فقدوالسألة
 يفرح أن تأتe إليه، وتقول: أنا ف حاجة إل سhت¢ر عورت ف صلت، فهذا ليس ف إعطائه مgنwة، ول ف الستعارة منه

مgنwة، وبعض النwاس ل يعيك ولو أعارك لوجدت ف ذلك غضاضة عليك لكونه مhنwانا.
 والصwواب: أن نأخذe بقاعدةX عامwة، وهي أنه يب على الصلoي تصيل الس�ترة بكلo طريقة ليس فيها ضرر عليه

ول غeضhاضة، وهذه القاعدة قد يرج منها ما ذكره الؤلoف، وقد يدخل فيها ما أخرجه.

وhي8صhلoي العhارgي قeاعgدا. بgالgي¢ماءg اس¢تحبhابا. فgي¢هgما،....
 قوله: «وي8صلoي العاري قاعدا. بالياء» ، أي: إذا كان إنسانº عارX ليس عنده ثوب، فإنه ي8صلoي قاعدا.، ولو

كان قادرا. على القيام؛ لنه أستر لعورته؛ لن القاعد يكن أن ينضمw، فيكون ما ينكشف من عورته أقل.
 قوله: «استحبابا. فيهما» ، أي: أننا نستحب� له ذلك وهو الق}عود والياء استحبابا. ل على وجه الوجوب،

وعلى هذا فلو صhل�ى قائما. وركع وسhجhد صhحwت صلت8ه.
 وظاهر كلم الؤلoف: أن هذا الكم ثابت�، سواء كان حوله أحد� أم ل يكن حوله أحد؛ لطلق كلمه، فإن
 كان حولeه أحد فما قاله الؤلoف وجيه؛ أنه ي8صلoي قاعدا. بالياء؛ لن النسان يستحي أن يقوم أمام النwاس فتبدو

 عورته، وإذا سhجhدh انفرج د8ب8ره، لكن إذا ل يكن عنده أحد ل يستحي منه فكلمه فيه نظر. وما ذكره الؤلoف هو
)].358الذهب[(

 )]؛ لقوله359والقول الثان: ل يوز أن ي8صلoي قاعدا.، بل يب أن ي8صلoي قائما. مطلقا. ويركع ويسجد[(
 ] فأوجب ال تعال القيام، والسwتر8 هنا ساقطº عنه لقوله تعال: {{ل238تعال: {{وhق}وم8وا لgل�هg قeانgتgيh}} [البقرة: 
] .286ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}} [البقرة: 

 فإذا كان القيام واجبا. بالدليل الذي ذكرت، والسwتر واجبا. أيضا. بدليله؛ فإنه يقوم لوجود مقتضى القيام،
وي8صلoي عhاريا. لسقوط وجوب السwتر لكونه عاجزا.

 وقال بعض أهل العلم: ف هذا تفصيل؛ فإن كان حولeه أحد� صhل�ى قاعدا.، وإن ل يكن حوله أحد، أو كان ف
 ظ}ل¼مhة، أو حوله شخص ل ي8ب¢صgر8، أو شخص ل يستحي من انكشاف عورته عنده كالزوجة فإنه ي8صلoي قائما

) .359ويركع ويسجد؛ لنه ل ع8ذ¼رh له (



  القول أقرب القوال إل القl؛ لنه يمع بي حhقl ال وحhقl النwف¼سg، فإن حقw ال إذا ل يكن حوله أحدوهذا
 يراه أن ي8صلoي قائما.؛ لنه قادر، وحق� النwف¼سg إذا كان حوله أحد أن يصلoي قاعدا.؛ لنه يجل من القيام ويش8ق

عليه نفسي÷ا.

ويك}ون} إgمhام8ه8م وhسhطeه8م ....
 قوله: «ويكون إمhام8ه8م وhسhطeه8م» ، «إمhام8ه8م» أي: إمام الع8راة «وhسhطeهم»، أي: بينهم، أي: ل يتقدwم؛ لنه

 أستر له، وعلى هذا؛ فإذا كان عشرة كل¥هم ع8راة، تعرwض لم ق}ط�اع الط�ريق، وأخذوا ثيابhهم، وحانe وقت
 الصwلة؛ صhل¥وا جاعة صف�ا واحدا.، والمام بينهم، ولو طال الصف�، ويصل¥ون على الذهب ق}عودا. استحبابا.؛

)].360وي8ومgئ}ون بالر�كوع والس�جود استحبابا. أيضا[(
 ) ، وتأخ�ره ل يفيد شيئا360وقال بعض أهل العلم: بل يتقدwم المام؛ لن الس�نwة أن يكون المام أمامhهم (

 ي8ذكر، والنسان إذا شاركه غي8ه ف عيبه خhفw عليه، فهو إذا تقدwم ل يرى ف نفسه غeضhاضة، أو حياء، أو
 خجل.؛ لن جيع مhن¢ معه على هذ الوجه، ول ينبغي أن ن8فeوlت موقف المام وانفراده ف الكان الشروع؛ لن

المام مhت¢ب8وع، فينبغي أن يتميwز عن أتباعه الذين هم الأمومون، وهذا القول أقرب8 إل الصwواب.
 وي8ستثن من كلم الؤلoف: ما إذا كانوا ف ظ}لمة، أو ل يبصرون، فإن إمامهم يتقدwم عليهم كالعادة؛ لن

الذور معدوم.
وhي8صhلoي ك}ل¥ نوعX وhح¢دhه، فeإgن¼ شhقw صhل�ى الرlجhال}

واس¢تhد¢بhره8م النlسhاء½، ث عhكس8وا ....
 قوله: «وي8صلoي كل¥ نوعX وحده» ، أي: إذا اجتمع رجالº ونساءÁ ع8راة، صhل�ى الرlجhال وحدهم، والنlساء

 وحدهنw، فل ي8صل¥ون جيعا.؛ لن النlساء ل يكن أن يقفن ف صhفl الرlجال، فل ب8دw ل}نw من صhفö مؤخwر، فإذا
 صففن وراء الرlجال صgر¢نe يhرhي¢ن عورات الرlجال، فل ت8صلoي النlساء مع الرlجال، بل ي8صلoي الرlجال ف مكان،

والنساء ف مكان؛ ول ي8صلون جاعة.
 قوله: «فإن شقw» ، أي: شقw صلة} كلo نوع وحده بيث ل يوجد مكان آخر «صhل�ى الرlجال واستدبرهم

 النlساء ث عكسوا» ، ومعن تستدبرهم النساء تلقoيهم ظ}ه8ور8هن، فتكون ظ}ه8ور النlساء إل القgب¢لة، لئل يhرhي¢ن
 عورات الرlجhال، ث بعد ذلك ت8صلoي النlسhاء. ويستدبرهنw الرlجال، فتكون ظ}ه8ور الرlجال نو القgب¢لة لئل يروا



 عورات النlساء. فإن قيل: إذا كان الكان ضيlقا. ول يتwسع¢ لكونم صhفا. واحدا. فهل يصف¥ون صhف�ي أو ينتظر
بعضهم حت ي8صلoي من يتwسع له الصف�؟.

 )]، فبعضهم قال: ينتظر من ل يتwسع له الصف حت ي8صلoي من يتwسع361: فيه قولن لهل العلم[(فالواب
 له ث ي8صلoي، ومنهم من قال: بل ي8صل¥ون جاعة واحدة، فإذا كان النسان يشى على نفسه النشغال برؤية

 هؤلء فإنه ي8غمض عينيه، وإن كان ل يhخشى، ول يهتم� إل بصلتgه، وسينظر إل موضع سجوده، وموضgع إشارته
ف اللوس فل حاجة أن ي8غمض عينيه.

.eأhدhل� اب¢تgن وإhبhو hرhتhس gةeلwالص gاءhث¼نeي أgة. فhيبgرeس8ت¢رة. ق hدhجhن¼ وgإeف
 قوله: «فإن وجد س8ت¢رة قريبة ف أثناء الصwلة سhتhر وhبhنhى وإل ابتدأ» ، إن¼ وجد الذي ي8صلoي ع8ريانا. ف أثناء

 الصwلة س8ت¢رة، فإن كانت قريبة، أي: ل يطل الفصل؛ أخذها وستر وبhنhى على صلته، وإن كانت بعيدة فإنwه يقطع
صلته ويبتدئ الصwلة من جديد.

 مثال القريبة: جاء إليه رhج8لº وهو ي8صلoي ع8ريانا. وقال: خ8ذ¼ است8ر¢ نفسك. فهنا نقول: يأخذها ويستتر ويبن
على ما مضى من صلته.

ومثال البعيدة: أن¼ يتذك�ر ثوبا. ف رhح¢لgهg بعيدا. عنه، فنقول له: اقطع¢ صلتك، واستتر¢، واستأنف الصلة.
مسألةº ي8لغز با:

)]! فكيف ذلك؟362يقولون: امرأة بطلت صلت8ها بكلم إنسان[(
 وجواب هذه: أeمhةº ت8صلoي ساترة كل� بدنا إل رأسها وساقيها مثل.، فقال لا سيlد8ها: أنت ح8رwة، فصارت ح8رwة

 يب عليها أن تستر جيع بدنا إل الوجه، ول تد شيئا. تستر به؛ فتبتدئ الصwلة من جديد، فإن كان سيد8ها ذكيا
 وفقيها. فجاء بالس�ترة معه وقال: أنت ح8رwة، ث وضع على رأسها وعلى بقية النكشف منها س8ت¢رة؛ بhنhت على ما

سhبhقh من صلتا؛ لنا سترت عورتا عن ق}رب.



   الصلة  مكروهات

وhي8ك¼رhه ف الصwلةg السwد¢ل}،......
 قوله: «وي8كره ف الصwلة السwد¢ل}» ، الكراهة عند الفقهاء: هي النwهي عن الشيء من غي إلزام بالتwرك،

والكروه: ما ني عنه من غي إلزام بالتwرك.
 أما ف ل}غة القرآن والس�نwة وغالب كلم السwلف: فالكروه هو الرwم. قال تعال ف سورة السراء: {{ك}ل¥ ذeلgك
 كeانe سhيlئ}ه8 عgن¢دh رhبlكh مhك¼ر8وهËا *}} [السراء] ، ومعلوم� أن الشار إليه ما سبق من النهيات وفيها الشlرك والكبائر

 وسwاها ال تعال: «مكروها.»؛ لنه م8ب¢غhض� عند ال عز¦ وجل، ولذا قال أصحاب المام أحد: إذا قال المام
)].363أحد: «أكره كذا»، يعن أنه مرwم[(

 وحكم8ه عند الفقهاء: أنه ي8ثاب تاركه امتثال.، ول ي8عاقب فاعله، ويوز عند الاجة وإن ل يضطر إليه، أما
الرwم فل يوز إل عند الض¦ر8ورة.

 والسwدل}: أن يhط¾رhح الرlداءÊ على كتفيه، ول يردw طرفeه على الخر. وقال بعضهم: السwد¢ل}: أن يضع الرlداء
)].364على رأسه ول يعل أطرافه على يينه وشاله[(

)]، وعلى هذا فيكون بعن السبال.365وقال بعضهم: السwد¢ل}: أن ي8رسل ثوبه حت يكون تت الكعبي[(
 ) ، ولكن365والعروف عند فقهائنا هو: أن يطرح الث�وب على الكتفي، ول يردw طرفه على كتفه الخر (

 إذا كان هذا الث�وب ما يلبس عادة هكذا، فل بأس به، ولذا قال شيخ السلم: إن� طeر¢ح القeبhاءÊ على الكتفي من
)]. والقeبhاء ي8شبه ما ي8سمwى عندنا «الكوت» أو «ال}بwةe».366غي إدخال الكمwي ل يدخل ف السwد¢ل[(

.....،gهgج¢هhة} وhيgغ¢طhتhو gاءwمwال} الصhمgواش¢ت
 قوله: «واشتمال الصwمwاء» ، هنا أ}ضيف الشيء½ إل نوعه، أي: اشتمال ل}ب¢سة الصwمwاء، أي: أن يلتحف بالثوب
 ول يعل ليديه مرجا.؛ لن هذا ينع من كمال التيان بشروعات الصwلة، ولنه لو ق}دlر أن� شيئا. صhالe عليه فإنwه
 ل يتمك�ن من البادرة بردlه، ول سيlمhا إذا كان هذا الث�وب قميصا.، فهو أشد�، أي: بأن يلبس القميص، ول يدخل

يديه ف ك}مwي¢ه، فهذا اشتمال أصم¦، وأصم¦ من الصمwاء؛ لن الرlداء مع الركة القوي¦ة قد ينفتح، وهذا ل ينفتح.
 )]، أي: أن367وقال بعض العلماء: إن اشتمال الصمwاء أن يضطبع بثوب ليس عليه غيه وهو الذهب[(

يكون عليه ثوب واسع ث يضطبع فيه.



)]، وفeعhلeها النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م[(368 إذا كان عليه ثوب آخر فل كراهة؛ لنه ل}ب¢سة ال}ح¢رgم[(أما
369.[(

والضطباع: أن ي8خرج كتفه الين، ويعل طرف الرlداء على الكتف اليسر.
 ووجه الكراهة هنا: أن فيه ع8رضhة. أن يسقطe فتنكشف العورة، فإن¼ خgي¢فh من انكشاف العورة حقيقة كان

حراما.
 )]. فهذه ثلث صفات لشتمال370وقيل هو: أن يعل الرlداء على رأسه ث يسدل طرفيه إل رجليه[(

 الصمwاء، وكل¥ هذه الصlفات إذا تأمwلتها وجدت أنا ت8خhالف قول ال تعال: {{يhابhنgي آدhمh خ8ذ}وا زgينhتhك}م¢ عgن¢دh ك}ل
 ] ، فإن أخذ الزlينة على هذا الوجه فيه شيء من التقصي؛ لن أخذ الزlينة كاملة أن31مhس¢جgد}} [العراف: 

 يلبسها على ما يعتاد النwاس ل}ب¢سها بيث تكون ساترة، وتكون معهودة مألوفة بلف الشيء الذي ل يكون
معهودا. ول مألوفا.

 قوله: «وتغطية} وجهgهg» ، أي: ي8كره أن يغطoيh النسان} وجهه وهو ي8صلoي؛ لن هذا قد ي8ؤدlي إل الغhمl، ولنه
 إذا سجد سيجعل حائل. بينه وبي سجوده؛ فلذلك ك}ره هذا الفعل، لكن لو أنwه احتاج إليه لسبب من السباب،

ومنه الع8طاس مثل. ـ لن الفضل عند العطاس تغطية الوجه ـ فإن الكروه ت8بيحه الاجة.
 وي8ستثن من ذلك: الرأة إذا كان حولا رجال ليسوا من مارمها، فإن تhغ¢طgيhة وجهها حينئذ واجب، ول يوز

لا كشفه.

واللoثeام8 على فeمgه وأeن¢فgه،.....
 قوله: «واللoثeام8 على فeمgه وأeن¢فgه» ، أي: ي8كره اللoثام على فeمgهg وأنفه بأن يضع «الغ8ترة» أو «العgمhامة»، أو

«الشlماغ» على فمه، وكذلك على أنفه؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م نhهhى أن ي8غطoيh الرwجل} فeاه ف الصwلة[(
 )]، ولنه قد يؤدlي إل الغمl وإل عدم بيان الروف عند القgراءة والذoكر. وي8ستثن منه ما إذا تثاءب وغeط�ى371

 فمه ليكظم التثاؤب فهذا ل بأس به، أما بدون سبب فإنه ي8كره، فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه ف الصwلة،
 واحتاج إل اللoثام فهذا جائز؛ لنه للحاجة، وكذلك لو كان به ز8كام، وصار معه حhساسية إذا ل يتلث�م، فهذه

أيضا. حاجة ت8بيح أن يتلث�م.
وكeف� ك}مlه وhلeف¥ه .....

قوله: «وكeف� ك}مlه وhلeف¥ه» ، أي: ي8كره أن يكفw النسان} ك}مwه ف الصwلة، أو يhل}ف�ه.



 � الك}م: أن يذبه حت يرتفع. وhلeف¥ه8: أن يطويه حت يرتفع. قال فقهاؤنا: ول فرق بي أن يفعل ذلك عندوكف
 )]. كما لو كان يشتغل، وقد كفw ك}مwه أو372الصwلة من أجل الصwلة، أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصwلة[(

لeف�ه ث جاء ي8صلoي، نقول له: أطلق الك}مw وف}كw اللف�ة.
 والدليل: قول} الرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أ}مgر¢ت8 أن أسج8د على سhب¢عhة أeع¢ظ}م، ول أك}فw شhع¢را. ول

 )]، قالوا: ونيه يشمل كف¦ الثوب كلoه، كما لو كف�ه من أسفل، أو كفw بعضه كالكمام، ويا ليت373ثeو¢با»[(
 الؤلoف ذكر كفw الثوب؛ ليكون موافقا. للفظ الديث، إذ ي8كره كف� الث�وبg بأن يرفع الثوب من أسفل، ولف

 الثوب أيضا. بأن يطويه حت يزمه على بطنه، كل¥ هذا مكروه� للحديث، ولنه ليس من تام أخذ الزlينة، فإن� أخذ
 الزlينة عند الناس أن يكون الث�وب مرسل. غي مكفوف، ث إن النسان قد يفعله ترف¥عا.؛ لئل يتلوwث ثوب8ه بالت�راب

 فيكون ف هذا نوع� من الكبياء. ث إنه ينبغي أيضا. أن ينتشر الثوب8 ول ي8كفw؛ لنه ربا ي8ؤجhر النسان على كل
ما يتwصل به ما ي8باشر الرض، فلهذا ي8كره كeف� الث�وب.

 مسألة : فإن قيل: هل من كeفl الث�وب ما يفعله بعض الناس بأن يكفw «الغ8ت¢رhة» بأن يردw طرف «الغ8ت¢رhة» على
كتفه حول عنقه؟

 فالواب: هذا ليس من كفl الث�وب؛ لن هذا نوع من اللباس، أي: أن «الغ8ت¢رة» ت8لبس على هذه الكيفيwة،
 فeت8كف� مثل. على الرwأس، وت8جعل وراءه، ولذلك جاز للنسان أن ي8صلoي ف العgمhامة، والعgمhامة مكوwرة على الرwأس
 غي مرسلة، فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا «الغ8ت¢رة» و«الشlمhاغ» على وجوه متنوlعة فل بأس، ولذا قال

 )] لنه374شيخ السلم رحه ال: إن� طرح «القeبhاء» على الكتفي بدون إدخال الكمام ل ي8عد� من السwدل[(
ي8لبس على هذه الكيفيwة أحيانا.

لكن لو كانت «الغ8ت¢رة» مرسلة؛ ث كف�ها عند الس�جود؛ فالظ�اهر أن ذلك داخل ف كeفl الث�وب.

وhشhد� وhسhطgهg كeز8نwار ...
قوله: «وشhد� وسhطgهg كز8نwار» ، أي: ي8كره أيضا. للنسان أن يhش8دw وسhطeه8 لكن ل مطلقا.، بل با ي8شبه الز�نwار.

 وشhد� الوسط، أي: أن يربط على بطنه حhبل.، أو سhيا.، أو ما أشبه ذلك، وهذا ي8فعل كثيا.، فهو ي8كره إن كان
 على وجه ي8شبه الز�نwار، والز�نwار سhي¢ر معروف عند النwصhارى يشد�ون به أوساطهم، وإنا ك}رgه ما يشبه شhدw الز�نwار؛

)].375لنه تشب�ه بغي السلمي، وقد قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن¢ تhشبwه بقومX فهو منهم»[(



 شيخ السلم رحه ال: «أقل¥ أحوال هذا الديث التحري، وإن كان ظاهره يقتضي ك}ف¼رh ال}تشبlه بم»[(قال
 )]. إذا.؛ فل يقتصر على الكراهة فقط، لننا نقول: إن العgل�ة ف ذلك أن ي8شhابه ز8نwار النwصارى، وهذا376

 يقتضي أن يكون حراما.؛ لقول الرwسول عليه الصwلة والسwلم: «مhن¢ تhشhبwه بقوم فهو منهم» وليس العن أنه كافر،
 لكن منهم ف الزlيl واليئة الشابة لم، ولذا ل تكاد ت8فرlق8 بي رhج8ل متشبlه بالنwصارى ف زgيlه ولباسه وبي

النwص¢رhان، فيكون منهم ف الظ�اهر.
 ) . وهو كذلك، فإن376قالوا: وشيء آخر، وهو: أن التشب¦ه بم ف الظ�اهر ير� إل التشب¦ه بم ف الباطن (

 النسان إذا تشبwه بم ف الظ�اهر؛ يشعر بأنه موافق لم، وأنه غي كاره لم، وير�ه ذلك إل أن يتشبwه بم ف
 الباطن، فيكون خاسرا. لدينه ود8نياه، فاقتصار الؤلoف على الكراهة فيما ي8شبه شhدw الزنwار فيه نظر، والصwواب: أنه

حرام.
 فإن قال قائل: أنا ل أقصد التشب�هh؟ قلنا: إن التشب�هh ل يفتقر إل نيwة؛ لن التشب�هh: الشابة ف الشwكلg والص�ورة،

 فإذا حصلت، فهو تشب�ه سواء نويت أم ل تنوg، لكن إن نويت صار أشhدw وأعظم؛ لنك إذا نويت، فإنا فعلت
 ذلك مبwة. وتكريا. وتعظيما. لا هم عليه، فنحن ننهى أيw إنسان وجدناه يتشبwه8 بم ف الظ�اهر عن التشبه بم، سواء

 قصد ذلك أم ل يقصده، ولن النيwة أمر باطن ل يكن الطلع عليه، والتشب�ه أمر� ظاهر في8نهى عنه لصورته
الظ�اهرة.

..... gهgي¢رeغhو Xلء½ ف ثوبhح¢ر8م8 ال}يhتhو
 قوله: «وتhح¢رم8 ال}يhلء½ ف ثوبX وغيهg» ، ال}يhلء: مأخوذة ف الصل من الeيل، لن الeيل تلب التwباهي

والترف¥ع والتwعال.
 فال}يhلء: أن يدh النسان} ف نفسه شيئا. من التwعاظ}م على الغhي، وهذا حرام ف الث�وب وغيه، فالث�وب

 كالقميص والسwراويل والزار، وغي الثوب كالeات، فبعض النwاس يلبس الeات، ويضع عليه فeص÷ا كبيا. جدا.،
.hه» فأطلقgي¢رeوغ Xوبeف: «ف ثoات خ8يلء، ولذا قال الؤلeك أصبعه بالlوأحيانا. تشعر بأنه يتخايل به، كأن ير
 فإن قال قائل: إن النبw عليه الصwلة والسwلم يقول: «مhن¢ جhرw ثeوبه خ8يhلء ل ينظر ال إليه»، فخصw ذلك

بالث�وب؟
 فالواب: أن� الكم يدور مع عل�ته، وذgك¼ر8 الثوب مقرونا. بالوصف الذي هو عgل�ة الكم يكون كالثال؛ فكان
 الر¦م ف الصل هو ال}يلء، وذeكeر النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م مثال. ما تكون فيه ال}يلء وهو الث�وب، ولذا قال



 بعض8 العلماء: إن ال}يhلء ليست ف جhرl الث�وب فقط، بل ف ك}لo هيئة للث�وب حت يقول: إن توسيع الكمام من
)]. وال}هgم�: أن ال}يلء إنا ذ}كgرhت ف الديث بالزار أو الث�وب من باب ضرب الثال.377ال}يhلء[(

  ف الث�وب منها: ما ذكره الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يhج8رwه خ8يhلء، أي: يعله يضرب علىوال}يhلء
 الرض خ8يhلء. عقوبة هذا ـ والعياذ بال ـ: «أن ال ل ي8كلoمه يوم القيامة، ول ينظر إليه، ول يزكoيه، وله

 )]، فع8وقgبh بأمرين: عذاب� مؤل، وإعراض� من ال عز¦ وجل، ولذا لا قال الرwسول عليه378عذاب� أليم»[(
 الصwلة والسwلم: «ثلثةº ل ي8كلمهم ال يوم القيامة، ول ينظر إليهم، ول ي8زhكoيهم، ولم عذاب أليم» كرwرها

 ثلثا.، قال أبو ذeر: مhن¢ هم يا رسول ال؟ خhابوا وخhسgروا، قال: «ال}س¢بgل}، والeنwان}، وال}نhفoق8 سgل¼عhتhه8 بالeلgف
 )]. فإذا جhرw ثوبه خ8يhلء، فهذه عقوبته والعياذ بال، وإن ل يرwه خ8يhلء، فل يستحق� هذه379الكeاذgب»[(

العقوبة، ولكن عقوبة ثانية وهي قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما أسفلe من الكعبي مgنh الزارg ففي النwار»[(
 )] في8قال: إنك ت8عذ�ب8 ف النwار بقeد¢رg ما نزل من ثوبك عن كعبيك. وأما ما بي الكعب إل نصف السwاق380

فهذا مل¥ جواز، فللرwجل أن يعله إل الكعب، أو أرفع إل نصف السwاق، أو أرفع قليل. أيضا.

والتwص¢وgير8 .....
قوله: «والتwصوير8» ، التwصوير مرwم، والتصوير أنواع ثلثة:

 النwوع الول: تصوير ما يصنعه الدمي، فهذا جائز؛ مثل: أن ي8صوlرh إنسانº سيwارة.، فإذا رأيتها قلت: هذه طgب¢ق
الصل، فنقول: هذا جائز؛ لن� الصل من ص8ن¢عg الدمي، فإذا كان الصل} جائزا. فالص�ورة من باب أول.

 النwوع الثان: أن ي8صوlر ما ل روح فيه ما ل يلقه إل ال؛ وفيه حياة، إل أنا ليست نhف¼سا.، كتصوير الشجار
والز�روع، وما أشبه ذلك.

)].381فجمهور أهل العلم: أن ذلك جائز ل بأس به[(
 ) . فل يوز للنسان أن يصوlر شجرة، أو زرعا.، أو برسيما.، أو غي ذلك من381وقال ماهد: إنwه حرام (

الشياء الت فيها حياة ل نhف¼س.
 النwوع الثالث: أن ي8صوlر ما فيه نhف¼س� من اليوان مثل: النسان والبعي والبقر والشwاة والرانب وغيها، فهذه

 ) ، فمنهم من قال: إنا حhرام إن كانت الص�ورة م8جسwمة؛ بأن يصنع تثال. على صورة381اختلف السwلف فيها (
إنسان أو حيوان، وجائزة إن كانت بالتلوين، أي: غي مسwمة.



 )]، فالذي382 من قال وهم المهور ـ وهو الصwحيح ـ: إنا مرwمة سواء كانت مسwمة، أم ملوwنة[(ومنهم
 يط¥ بيده ويصنع ص8ورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ول فرق، بل هي من كبائر الذ¥نوب؛ لديث عليl بن أب
 طالب أنه قال لب اليwاج السدي: «أل أبعث}ك على ما بعثن عليه رسول} ال صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ أن¼ ل تhدhع

 )] وظاهر هذا أنه ف اللوwن، وليس ف السwم، لنه لو كان ف السwم لقال: إل383ص8ورة. إل طeمس¢تhها»[(
كسرتا أو نو ذلك.

 ومع السف؛ أصبح هذا ف عصرنا الاضر فن÷ا ي8درwس وي8قeر� وي8مدح8 عليه النسان}، فإذا صhوwرh النسان} بقرة. أو
،gمن كبائر الذ¥نوب Xضا. بشيءgأن هذا ر wكhه!، وما أشبه ذلك، ول شhرhه8! وما أق¼دeقeبعيا. أو إنسانا.، قالوا: ما أح¢ذ 

 والنب� صل¾ى ال عليه وسل¾م قال ـ فيما يرويه عن ال سبحانه وتعال ـ: «ومhن¢ أظلم8 من ذهبh يلق
 )]، أي: ل أحد أظلم من أراد أن ي8شhارك الالق ف صنعه، هذا ظلم واجتراء على ال عز384كخلقي»[(

 وجل، ت8ريد أن تشبlه نفسك ـ وأنت ملوق ـ بالالق، ث تدwاهم ال فقال: «فليخلقوا ذeرwة أو ليخلقوا
 شعية»، تدwاهم ال بأمرين: با فيه ر8وح، وهو من أصغر الخلوقات وهو الذ�ر�، وبا ل ر8وح فيه وهو الشwعية،

فهم ل يقدرون على هذا لو اجتمعوا من آدم إل يوم القيامة.
 فإن قيل: الن يوجد أeر8ز صناعي يشبه القيقي، فهل صناعته مرwمة؟ فالواب: ليس هذا كالÊر8ز القيقي،

فإنك لو ألقيته ف الرض وصhبhب¢تh عليه الاء ليل. ونارا. ما نبت. لكن ما الذي ينبت؟
 ]95الواب: الذي ينبت هو ص8ن¢ع ال عز¦ وجل كما قال تعال: {{إgن� الل�هh فeالgق8 ال¼حhبl وhالنwوhى}} [النعام: 

فإذا.؛ ليس هذا كسرا. للتwحدlي الذي تدwى الل�ه8 به اللق: «فليخلقوا ذeرwة أو ليخلقوا شعية».
 والاصل: أن� التwصوير حرام�، سواء كان ذلك مسwما. أم ملوwنا.، وهو من كبائر الذ¥نوب، وفاعل}ه ولو مرwة

واحدة يرج به عن العدالة، ويكون فاسقا. إل أن يتوب.
وأما الص�ور بالط¥رقg الديثةg فهي قسمان:

 القسم الول: ما ل يكون له منظر� ول مشهد� ول مظهر، كما ذ}كgرh ل عن التصوير بأشرطة «الفيديو»، فهذا
 ل ح8كم له إطلقا.، ول يدخل} ف التwحري مطلقا.، ولذا أجازه أهل العلم الذين ينعون التwصوير باللة

 «الفتوغرافيwة» على الورق، وقالوا: إن هذا ل بأس به، حت حصل بثº: هل يوز أن ت8صوwر الاضرات الت
 ت8لقى ف الساجد؟ فكان الرwأي ترك ذلك؛ لنه ربا ي8شوlش على الصلoي، وربا يكون النظر8 غيh لئقX، وما أشبه

ذلك.



  الثان: التwصوير الث�ابت على الورق. وهذا إذا كان بآلة «فوتوغرافية» فورية، فل يدخل ف التwصوير،القسم
 ول يستطيع النسان أن يقول: إن فاعله ملعونº؛ لنه ل ي8صhوlر¢ ف الواقع، فإن التwصوير مصدر «صhوwرh ي8صوlر»،
 أي: جعل هذا الشيءÊ على صورة معيwنة، كما قال ال تعال: {{ه8وh ال�ذgي ي8صhوlر8ك}م¢ فgي الÊر¢حhامg كeي¢فh يhشhاء½}}

 ] . فالادة تقتضي أن يكون هناك فعل3] ، وقال: {{وhصhوwرhك}م¢ فeأeح¢سhنh ص8وhرhك}م¢}} [التغابن: 6[آل عمران: 
 ف نفس الص�ورة؛ لن «فeعwلe» ف اللغة العربية تقتضي هذا، ومعلوم أن نقل الص�ورة باللة ليس على هذا الوجه،

 وإذا كان ليس على هذا الوجه فل نستطيع أن ن8دخgلeه ف الل�عن، ونقول: إن� هذا الرwجل ملعونº على لسان رسول
 )]، لنه كما يب علينا التور�ع8 ف إدخال ما ظاهر اللفظ عدم دخوله فيه، يب385ال صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

 علينا أيضا. التور�ع8 ف منع ما ل يتبيwن لنا دخوله ف اللفظ؛ لن هذا إياب وهذا سلب، فكما نتورwع8 ف الياب
 نتورwع أيضا. ف السwلب، وكذلك كما يب أن نتورwعh ف السwلب يب أن نتورwعh ف الياب، فالسألة ليست

 مرد تري، ولكن سيترتwب8 عليها العقوبة، فهل نشهد أن هذا معاقب بالل�عن وشدwة الظ¥لم، وما أشبه ذلك؟ ل
 نستطيع أن نزhم إل بشيء واضح؛ ولذا ي8فeرwق8 بي رجلX أخذ الكتاب الذي خطته يدي، وألقاه ف اللة

 «الفوتوغرافية» وحرwكh اللة فانسحبت الص�ورة}، في8قال: إن� هذا الذي خرج بذا الورق رhس¢م8 الول، ويقال: هذا
 خhط¥ه، ويشهد النwاس عليه، وبي أن آت بطك أقلoد8ه بيدي، أرسم مثل حروفه وكلماته، فأنا الن حاولت أن
 أقلoدhك، وأن أكتبh ما كتب¢تh، وأصوlر كما صوwرت. أما السألة الول فليس منlي فعلº إطلقا.، ولذا يكن أن

 أصوlر ف الليل، ويكن أن يصوlر النسان} وقد أغمض عينيه، ويكن أن ي8صوlر الرwجل} العمى، فكيف نقول: إن
هذ الرwجل مصوlر؟!.

فالذي أرى: أن هذا ل يدخل تت اشتقاق الادة «صhوwر» بتشديد الواو، فل يستحق� اللعنة.
 ولكن يبقى النwظر: إذا أراد النسان أن يصوlر هذا التصوير الباح، فإنه تري فيه الحكام المسة بسب

 القصد، فإذا قصد به شيئا. مرwما. فهو حرامX، وإن قصد به شيئا. واجبا. كان واجبا.، فقد يب التwصوير أحيانا.، فإذا
 رأينا مثل. إنسانا. متلبlسا. برية من الرائم الت هي من حhقl العباد؛ كمحاولة أن يقتلe، وما أشبه ذلك، ول نتوصwل
 إل إثباتا إل بالتwصوير، كان التwصوير8 حينئذ واجبا.، خصوصا. ف السائل الت تضبط القضيwة تاما.؛ لن� الوسائل لا
 أحكام القاصد، وإذا صhوwرh إنسانº صورة. ـ يرم تت�ع8ه بالنwظر إليها ـ من أجل التwمت�ع بالنwظر إليها فهذا حرام بل

 شكö، وكالص�ورة للذoكرى؛ لننا ل نقول: إنا غي صورة؛ بل هي صورة ل شhكw، فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد
)].386فيمن كان عنده صورة أن اللئكة ل تدخل بيتا. فيه صورة، كما سيأت إن شاء ال[(



 .....واس¢تgع¢مhال}ه
 قوله: «واس¢تgع¢مhال}ه8» ، هذه ال}ملة فيها شيء من التجو�ز، لننا لو أخذناها بظاهرها لكان العن: واستعمال
التصوير، لن الضمي يعود على التwصوير، وليس هذا براده قطعا. وقال ف «الرwوض»: واستعمال الصوwر[(

 )]. فالتwصوير الراد به الصوwر، فالضwمي عاد على مصدر ي8راد به اسم الفعول، يعن: أن استعمال الصوwر387
حرام.

وظاهر إطلق الؤلoف العموم، أنه يرم على أي وجهX كان، ولكن ينبغي أن نعلم التwفصيل ف هذا.
فاستعمال} ال}صhوwرg ينقسم إل ثلثة أقسام:

 القسم الول: أن يستعمله على سبيل التwعظيم، فهذا حرام سواء كان مسwما. أم ملوwنا.، وسواء كان التwعظيم
 تعظيم سلطان، أم تعظيم عبادة، أم تعظيم عgل¼مX، أم تعظيم قeرابة، أم تعظيم ص8حبة، أي÷ا كان نوع8 التعظيم. وف

 القيقة؛ إنه ليس فيه تعظيم، فمثل: إذا أراد أن يصوlر أباه، فإن كان أبوه حي÷ا فالتwعظيم بإعطائه ما يلزمه من البgر
 القول والفعلي والال والاهي وغي ذلك، وإن كان ميlتا. فل ينتفع بذا التwعظيم، بل فيها كسب الث وتديد

 الحزان، ولذلك يب على مhن¢ كان عنده صورة من هذا النوع أن يزlقها، أو يرقها، ول يوز له إبقاؤها؛ لن
هذا فيه خطورتان:

الطورة الول: تن¦ب اللئكة لدخول البيت.
 والطورة الثانية: أن الشيطان قد يدخل على النسان من هذا التعظيم، حت يستول تعظيمهم على قلبه،

 ويسيطر عليه، ول سيwما فيما يhتhعhل�ق بالعgل¼م والعبادة، فإن فتنة قوم نوح كانت ف الص�ور، وهذا ل فرق فيه بي
اللوwن والسwم، أي: سواء كان صورة على ورقة، أم على خgرقة، أم كانت صورة مسwمة.

 القسم الثان: أن يتwخذه على سبيل الهانة مثل: أن يعله فراشا.، أو مgخhدwة، أو وسادة، أو ما أشبه ذلك، فهذا
)]:388فيه خلف بي أهل العلم[(

فأكثر أهل العلم على الواز، وأنه ل بأس به؛ لن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م اتwخذ وسادة فيها صورة[(
)]، ولن هذا ضgد� السبب الذي من أجله ح8رlم استعمال الص�ور؛ لن هذا إهانة.389

 وذهب بعض8 أهل العلم إل التwحري، واستدل� هؤلء بأن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م جاء إل بيته ذات يوم
 فرأى «ن8م¢ر8قeة.» ـ أي: مgخhدwة ـ فيها ص8وhر؛ فوقف ول يدخل، قالت عائشة: فعرفت8 الكراهيةe ف وجهه، فقلت:

 )].390أتوب إل ال ورسوله مwا صنعت8؟ فقال: «إن� أهل هذه الص�ور ي8عذ�بون؛ ي8قال لم: أح¢ي8وا ما خلقتم»[(
 قالوا: فنكره8هhا؛ لن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كرهها وقال: «إgن� أهل هذه الص�ور يعذ�ب8ون»، وقال: «إن



 )] بأن392)] وي8حمل ما ذ}كر عنه أنه اتwكأ على مgخhدwة فيها صورة[(391اللئكةe ل تدخل بيتا. فيه ص8ورة»[(
هذه الصورة ق}طgعh رأس8ها، وإذا ق}طgعh رأس الص�ورة فهي جائزة.

  شكw أن تن�بh هذا أورع وأحوط، فل تستعمل الص�ور، ولو على سبيل المتهان كالفراش والخدwة،ول
 والسwلمة أسلم، وشيء كeرgه الرwسول} صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يدخل البيت من أجله، فل ينبغي لك أن ينشرح

 صدر8ك به، فمن يستطيع أن ينشرح صدر8ه ف مكان كeرgهh النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م دخوله. لذا فالقول بالنع إن
ل يكن هو الصwواب فإنه هو الحتياط.

 القسم الثالث: أل يكون ف استعمالا تعظيم ول امتهان، فذهب جهور أهل العلم إل تري استعمال الص�ور
 )]، ون8قل عن بعض السwلف الباحة إذا كان ملوwنا.، حت إن بعض السwلف كان عندهم ف393على هذا الوجه[(

 بيوتم السwتائر يكون فيها ص8ور اليوان، ول ي8نكرون ذلك، ولكن ل شhكw أن هؤلء الذين فعلوه من السwلف
 )] رحه ال ل شكw أنه ي8عتhذر عنهم بأنم تأوwلوا، ول يتج� بفعلهم؛ لن ال}جwة قول} ال394كالقاسم بن ممد[(

ورسوله، أو ل يبلغهم الب، أو ما أشبه ذلك من العذار.
مسألتان:

 السألة الول: ما عمwت به البلوى الن من وجود هذه الص�ور ف كلo شيء إل ما ندر، فتوجد ف أوان الكل
والش�رب، وف «الكراتي» الافظة للطعمة، وف الك}ت8ب، وف الص�حف، فتوجد ف كلo شيءX إل ما شاء ال.

 فنقول: إن اقتناها النسان لا فيها من الص�ور فل شكw أنه مرwم، أي: لو وhجhدh صورة. مر¦مة ف هذه «اللة» أو
 ف هذه «الريدة» فأعجبته؛ فاقتناها لذا الغرض فهذا حرام ل شكw. أو كان يشتري «اللت» الت ت8نشر فيها
 الص�ور للص�ور فهذا حرام، أما إذا كانت للعلم والفائدة والطلع على الخبار؛ فهذه أرجو أل� يكون با بأس،

 ] ، فهذه78نظرا. للحرج والشق�ة، وقد قال ال تعال: {{وhمhا جhعhلe عhلeي¢ك}م¢ فgي الدlينg مgن¢ حhرhجX}} [الج: 
الص�ور ليست مقصودة للنسان، ل حال الشراء، ول حال القراءة، ول ت}م�ه.

 لكن لو ف}رض أن� النسان عنده أهل؛ ويشى أن يكون ف هذه الص�ور من هو وسيم وجيل ت8ف¼تhتhن8 به النlساء،
 فحينئذX ل يوز أن تكون هذه «اللة» أو «الصحيفة» ف بيته، لكن هذا تري عارض، كما أن مسألة الوان

و«الكراتي» الافظة للطعمة وشgب¢هg ذلك قد ي8قال: إن� فيها شيئا. من المتهان، فل تكون من القسم الرwم.
السألة الثانية: وهي الص�ور الت يلعب با الطفال، وهذه تنقسم إل قسمي:

 الول: قسم من الgرhق والعgه¢ن وما أشبه ذلك، فهذه ل بأس با؛ لن� عائشة رضي ال عنها كانت تلعب
)].395بالبنات على عhه¢د النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ول ي8نكر عليها[(



 : قسم من «البلستيك» وتكون على صورة النسان الطبيعي إل أنا صغية، وقد يكون لا حركة، وقدالثان
 يكون لا صوت، فقد يقول القائل: إنا حرام؛ لنا دقيقة التwصوير، وعلى صورة النسان تاما.، أي: ليست

 صورة إجاليwة ولكن صورة تفصيليwة، ولا أعي تتحرwك، وقد نقول: إنا مباحة؛ لن عائشة كانت تلعب بالبنات،
ول ي8نكر عليها النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 ولكن قد يقول القائل: إن الص�ور الت عند عائشة ليست كهذه الص�ور الوجودة الن، فبينهما فرق� عظيم،
 فمن نظر إل عموم الر�خصة وأنwه قد ي8رخwص للصlغار ما ل ي8رخwص للكبار، كما قال شيخ السلم ابن تيمية رحه

 )]، لن396ال ف باب السwب¢ق، لا ذكر بعض آلت اللهو قال: «إنه ي8رخwص8 للصlغار ما ل ي8رخwص8 للكبار»[(
 طبيعة الصlغار اللهو، ولذا تد هذه الص�ور عند البنات الصlغار كالبنات حقيقة، كأنا ولدتا، وربا تكون وسيلة
 لا لتربlي أولدها ف الستقبل، وتدها ت8سمlيها أيضا. هذه فلنة وهذه فلنة، فقد يقول قائل: إنه ي8رhخwص8 لا فيها.

فأنا أتوق�ف8 ف تريها، لكن يكن التخل¥ص من الش�بهة بأن ي8طمس وجهها.

وhيhح¢رم8 اس¢تgع¢مhال} مhن¢س8وجX أeو¢ م8مhوwهX بgذeهhبX قeب¢لe اس¢تgحhالeتgه،.....
قوله: «ويرم8 استعمال} مhن¢سوجX أو م8مhوwهX بذeهhبX قبل استgحhالeتgه» .

 قوله ـ فيما بعد ـ: «على الذ¥كور» متعلoق بقوله «يhح¢ر8م»، يعن: يرم على الذ�كر استعمال منسوج بذهب
أو م8موwه به.

 والنسوج بذeهhبX: هو أن يكون فيه خيوط من الذ�هب ت8ن¢سج؛ سواء كانت هذه اليوط على جيع الث�وب، أو
 ف جانب منه كالط�وق مثل. أو طرف الك}مl، أو ف أيl موضع؛ لعموم قول النبl (ص): «أ}حgل� الذ�هب والرير

 )]، ولن الرwج8ل ليس باجة إل أن يتحل�ى بذهبX؛ إذ إنwه8 ي8تhحhل�ى له ول397لناث أمت وح8رlم على ذكورها»[(
{{* Xيgي¢ر8 م8بeغ gامhصgي ال¼خgف hه8وhو gةhل¼يgي ال¼حgف {أwشhن¢ ي8نhمhوeأ}} :تحل�ى هو لحد، كما قال ال تعال ف وصف النثىhي 

 [الزخرف] ، أي: ي8ربwى ف الgل¼يhة، فالرأة هي الت تتاج إل أن تتزيwن وتتحل�ى، وأما الرwجل فل ينبغي له أن
يكسر ر8جولeتhه حت يتن�ل إل أن يكون على صفات الناث ف النعومة ولباس الذ�هب وما أشبه ذلك.

 وتري8 لباس الالص من الذهب بالنسبة للرwجل من باب أول، ولذا يرم عليه أن يلبس خاتا. من الذ�هب، أو
قgلدة.، أو سgلسgلة.، أو خ8ر¢صا.، أو ما أشبه ذلك.

 وف «صحيح مسلم» عن عبد ال بن عhبwاس؛ أن� رhس8ولe ال صل¾ى ال عليه وسل¾م رhأeى خhاتا. من ذeهhبX ف يhد
 رhج8ل. فeنhزhعhه8 فeطeرhحhه8 وhقeالe: «يع¢مgد8 أeحد8ك}م إل جhم¢رhةX مgن¢ نhارX فeيhج¢عhل}هhا فgي يhدgهg»، فeقيلe لgلرwج8لg بعhدh مhا ذeهhبh رسول



 ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: خ8ذ¼ خhاتhمhكh ان¢تhفgع¢ به. قeالe: ل، وال! لe آخ8ذ}ه8 أeبhدا.، وقeد¢ طeرhحhه8 رhس8ول} ال صل¾ى ال
)].398عليه وسل¾م[(

 : «أو م8مhوwهX بذهبX قبل استحالتgه»، أي: وير8م موwه� بذهبX، وهو الطلي� بالذ�هب على الرwجل؛ لعموموقوله
 الديث، إل أن الؤلoف استثن إذا استحال هذا الذهب وتغيwر لون8ه. وصار لو ع8رgضh على النwار ل يص8ل منه

 شيءÁ، فهذا ل بأس به؛ لنه ذهب لون8ه، فمثل: لو أنه مع طول الزwمن تآكل، وذهب لون8ه، ول يكن لون8ه كلون
 الذ�هب، وصار لو ع8رgضh على النار وص8هgرh ل يص8ل منه شيءÁ، فحينئذ نقول: هذا جائز؛ لنه ذهب عنه لون

الذ�هب ما بقي إل أنه كان قد م8وlه به.

..... gر8ه8 ظ}ه8ورا. على الذ¥ك}ورeوما هو أك¼ث ،Xي¢رhرhاب8 حhيgوث
قوله: «وثgيhاب8 حhرgي¢رX» ، أي: ويhحر8م ثياب8 حرير خhالصة.

 والراد بالرير هنا الرير8 الطبيعي دون الصناعي، والرير الطبيعي يرج من دودة ت8سمwى «دودة القeزl» وهو
 غالX وناعم، ولذا ح8رlم على الرwجل؛ لنه يشبه من بعض الوجوه الذهب؛ لكونه ما ي8تhحل�ى به، وإن كان ملبوسا
 على صفة الثياب، ولكنه ل شhكw أنه ي8حرlك الشwهوة بالنسبة للمرأة، فل يليق8 بالرwج8ل أن يلبس مثل هذا الث�وب

)].399لذه العgل�ة وللحديث السابق[(
 قوله: «وما هو أك¼ثeر8ه8 ظ}ه8ورا. على الذ¥ك}ورg» ، «ما» هنا نكرة موصوفة، أي: ويرم8 ثوب�، «هو» أي: الرير،

 «أكثره» أي: أكثر هذا الث�وب، «ظهورا.» أي: ب8ر8وزا. للنwاس، أي: يرم على الذ¥كور ثوب� يكون الرير أكثره
ظهورا.

 مثال ذلك: لو كان هناك ثوب فيه أعلم، ث}ل}ثeاه من الرير وث}ل}ث}ه من القطن، أو الص�وف، فهو حرام؛ لن
أكثره الرير.

 وظاهر8 كلمg الؤلoفg: أنه لو كان الرير أقل�، فليس برامX، مثل لو كان فيه أعلم حرير أعن خ8ط}وطا.، وهذه
 الطوط إذا ن8سgبhت¢ إل ما معها من الق}طن أو الص�وف وجدنا أنا الث¥ل}ث، فالث�وب حينئذ حلل اعتبارا. بالكثر،

)].400فإن تساويا فسيأت ف كلم الؤلoف أنه ليس برام، وقيل: إنwه حرام[(
)].401وقوله: «على الذ¥كور»، أي: دون النlساء لا علمنا من قبل من الدwليل والتعليل[(

وهل ل}ب¢س8 الرير من باب الصwغائر؟.



 : نقول هو من باب الكبائر؛ لن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من لeبgس الريرh ف الد�نيا لالواب
)]، وهذا وعيد.402يلبسه ف الخرة»[(

 )]، فقيل: العن أنه ل يدخل الeنwة؛ لن� لgبhاسh أهل403وقد اختلف العلماء رحهم ال ف معن هذا الوعيد[(
 النwة الرير، ومن لزم حرمان اللباس أن ل يدخل، وعلى هذا فيكون فيه تذير شديد أن ينسلخ اليان من

قلب هذا الرwج8ل حت يوت على الكفر فل يدخل النwة.
وقيل: العن أنه وإن دخل النwة؛ فإنه ل يلبس الرير، في8ح¢رhم من ذلك.

 فإن قال قائل: يhرgد8 على هذا العن أن ال سبحانه وتعال قال: {{وhفgيهhا مhا تhش¢تhهgيهg الÊن¢ف}س8}} [الزخرف:
] ، ومن العلوم أن لgبhاس الرير لgبhاس� تشتهيه النwفس، فكيف الواب؟71

 نقول: الواب: ـ والعلم عند ال ـ إما أنه ي8ح¢رhم8 من لباس الرير إل م8دwةX؛ ال أعلم8 با، وإما أل تشتهي
 نفس8ه هذا الرير، ويكون هذا نقصا. ف نعيمه، فل يتنعwم كمال التwنع�م، كما أن الريض قد ل يشتهي نوعا. من

الط�عام، ويكون هذا نقصا. ف مأكله.
لe إgذeا اس¢تhوhيhا .....

قوله: «ل إذeا اس¢تhوhيhا» ، أي: ل يرم الرير إذا استويا.
 والضwمي يعود على الرير وما معه، لنه قد اجتمع مبيح� وحاظر، والصل} الباحة حت نعلم أن هذا ما

يدخله التwحري، فنحن ف شك من دخوله ف تري الرير والصل الباحة.
 )]، وعل�لوا بالقاعدة الشهورة: «أنه إذا اجتمع404وقال بعض أصحابنا رحهم ال: بل إذا استويا يhحر8م[(

 مبيح وحاظر غ}لoبh جانب الظر» ولكلô منهما وجه، فكلõ من التعليلي صحيح؛ لن الذين يقولون: إنه إذا
 استويا ل يرم يقولون: إن الرwم هو الرير، وألقنا الكثر بالك}لo، أما أن ن8لحق الساوي بالك}لo، فهذا بعيد� من

 القواعد الشwرعيwة. والذين قالوا بالتwحري قالوا: إنا اجتمع مبيح وحاظر فغ8لoبh جانب8 الظر، وهذه قاعدة شرعية
 م8ط�رgدhة ف مثل هذه الشياء الت تتعارض فيها الدل�ة، وموقفنا منها الحتياط، والحتياط} ف مقام الط�لب: الفعل}،

وف مقام النهي: الترك8.
 والاصل: أن الرwم هو الرير8 الالص أو الذي أكثره الرير، وأما ما أكثره غي الرير8 فحلل، وأما ما

تساوى فيه الرير وغيه فمحل¥ خلف.



X أeو¢ حgك�ةX ......وhلgضhر8ورhة
 قوله: «ولضرورة» ، هذا عائد على الرير، أي: أو ل}ب¢سه لضرورة، ومن الضwرورة أل يكون عنده ثوب

 غيه، ومن الضwرورة أيضا. أن يكون عليه ثوب، ولكنه احتاج إل ل}ب¢سgهg لدفع البد، ومن الضwرورة أيضا. أن يكون
عليه ثوب ل يستر عورته لتمز�قX فيه، فكل¥ ما دعت إليه الضwرورة جاز ل}ب¢س8ه.

قوله: «أو حgك�ةX» ، أي: أنه إذا كان فيه حgك�ة جاز ل}ب¢سه.
 والكمة: أن الرير لنعومته ولينه يطفئ اللتهاب من الgك�ة فلهذا أجازه الشwارع. فقد رhخwصh النب� صل¾ى ال

 )].405عليه وسل¾م لعبد الرحن بنg عhوف والز�بي رضي ال عنهما أن يلبسا الرير من حgك�ة كانت بما[(
فالgك�ة إذا. ت8بيح ل}ب¢س الرير.

فإذا قال قائل: لدينا قاعدة شرعية وهي: أن الرwم ل ت8بيحه إل الضwرورة، وهنا الgك�ة هل هي ضرورة؟
 فالواب: أنا قد تكون ضرورة، فأحيانا. ي8بتلى النسان بgك�ة عظيمة ل تعله يستقر، وعلى هذا فل إشكال،

 لكن إذا كان ل}ب¢س8ه لاجة فكيف يوز ول ضرورة؟ فالواب: أن تري ل}ب¢سg الرير من باب تري الوسائل،
 وذلك لن الريرh نفسhه من اللباس الطيlب ولgبhاس الزlينة، ولكن لا كان مدعاة إل تنع�م الرwجل كتنع�م الرأة؛ بيث

 يكون سببا. للفتنة؛ صار ذلك حراما.، فتحريه إذا. من باب تري الوسائل، وقد ذكر أهل} العلم أن ما ح8رlمh تري
 )]، وهي بيع الر�طب بالتwمر، وبيع الر�طب بالتwمر406الوسائل أباحته الاجة، وضربوا لذلك مثل. بالعhرhايا[(

 حرام؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م لا س8ئل عن بيع التمر بالرطب، قال: «أينقص الر�طب إذا يhبسh؟»، قالوا:
 )] لنه رgبhا؛ إذ إن الهل بالتساوي كالعلم بالتwفاضل، لكن العhرhايا أ}بيحت للحاجة،407نعم، فنهى عن ذلك[(

 والاجة هي أن النسانe الفقيh الذي ليس عنده نقود� إذا كان عنده تر، واحتاج إل التwفك¥ة بالر�طب، كما يتفك�ه
 النwاس8 أباح له الشwارع أن يشتري بالتwمر ر8طبا. على رؤوس النخل، بشرط أل تزيد على خسة أوسق، وأن يكون

بالeر¢صg، أي: أننا نhخ¢رgص8 الر�طب لو كان ترا. بيث يساوي التwمر الذي أبدلناه به.
 فهذا شيء من الرlبا، ولكن أ}بيح للحاجة. لاذا؟ لن تري رgبhا الفضل من باب تري الوسائل، بلف رgبhا

 النسيئة، فإن تري رgبhا النسيئة من باب تري القاصد، ولذا جاء ف حديث أسامة بن زيد «ل رgبا إل ف النwسيئة.
 )]، قال أهل العلم: الراد بذا الرlبhا الكامل} القصود8، أما رgبhا الفضل فإنه408أو: إنا الرlبhا ف النwسيئة»[(

)].409وسيلة[(

أeو¢ مhرhضX، أeو¢ قeم¢لX، أو حhر¢بX أeو حhش¢وا.،.....



 : «أو مhرضX» ، أي: يوز ل}ب¢س الرير إذا كان فيه مرض يفoف}ه الرير أو ي8بئه، والرجع ف ذلك إلقوله
الطباء، فإذا قالوا: هذا الرwجل إذا لeبgسh الرير ش8في من الرض، أو هان عليه الرض، فله أن يhل¼بhسhه.

 قوله: «أو قeم¢لX» ، أي: يوز ل}ب¢س8 الرير لطرد القمل، لنwه متاج لذلك إمwا حاجة نhف¼سيwة؛ إذ إن� النسان ل
 ي8طيق أن يرج إل النwاس وعلى ثيابه القمل، وإمwا حاجة. جسدية؛ لن هذا القمل يقرص8 النسانe ويتعبه، والرير

لل}ي8ونته ونظافته ونعومته يطرد القملe؛ لنه أكثر ما يكون مع الوسخ.
 قوله: «أو حرب» ، أي: ويوز8 ل}ب¢س الرير لربX مع الك}ف�ار، وف بعض الن�سخ «أو جhرhبX». أمwا على نسخة

 «أو جhرhب» فعطفه على الgك�ة من باب عطف الاصl على العام؛ لن الeرhب حgك�ة. وأمwا على نسخة «أو
 حhر¢ب» فإنه عطف مباين على مباين، وإذا تعارض عندنا أن يكون العطف مباينا. على مباين، أو عطف خاص
 على عام فالÊو¢ل عطف مباين على مباين؛ لن عطف الاصl على العام شبه تكرار لبعض أفراده، وقد است8فيد

هذا الفرد الذي ع8طف من صيغة العموم، وعلى هذا فالنسخة ال½ول أeو¢لeى.
 فالرب يوز فيه لgبhاس الرير لا ف ذلك من إغاظة للكف�ار، فإن الك}ف�ار إذا رأوا السلمي بذا اللباس

 اغتاظوا، وانكسرت معنويwاتم، وعرفوا أن السلمي ف نعمة، وأن السلمي أيضا. غي مبالي بالeرب؛ لن الرwجل
 الذي يتجمwل بالرير، كأنه يقول بلسان الال: أنا ل أهتم� بالرب، ولذا ذeهhب¢ت8 ألبس8 هذا الثوب الناعم، ولذا

كانوا ف الرب، ربا يعلون على عمائمهم ريش النwعام؛ لي8عرف الرwج8ل} أنwه ش8جhاع، وأنه غي مبالX بالرب.
 ورأى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م أبا د8جhانة «سgماكh بن خhرhشhة» يتال ف مشيته بي الصف�ي ف معركة أ}حد،

 )]، لجل أن410يعن يتبختر، فقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا لeمgش¢يhةº ي8ب¢غgض8ها ال إل ف مثل هذا الوطن»[(
ي8ظهر العلوw والفخرh على هؤلء الك}ف�ار.

 وكل¥ شيء يغيظ الكافر فإنه ي8رضي ال عز¦ وجل، وكل¥ شيء فيه إكرام للكافر فإنه ي8غضب8 ال عز¦ وجل؛ لن
 إكرام الكافر معناه إظهار الكرام لن أهانه ال، وهذه مراغمة ل عز¦ وجل، ولذا قال النب� عليه الصwلة والسwلم

 ف اليهود والنwصارى: «ل تhب¢دhؤوا اليهودh ول النwصارى بالسwلم، وإذا لقيتم أحدhه8م ف طريقX فاض¢طeر�وه8 إل
 )]، فإذا تقابل السلمون والك}ف�ار ف الط�ريق فل ب8دw أن يتمايز بعض8هم عن بعض، فهل نن نتمايز411أضيقgه»[(

 حت يhجتازوا؟ فالواب: ل، بل نبقى نن صامدين ونعل الضlيق عليهم، فهم الذي يتمايزون، وهذا معنhى
 الديث، وليس معن الديث أن النسان إذا رأى الكافر ضايقه حت يكون على الدار، هذا ل يكن معروفا. ف

عهد الرwسول عليه الصwلة والسwلم، ول أراده النب� عليه الصwلة والسwلم.



 ¥ شيء فيه إكرام الكافر فإنه حرام ل يوز، ولذا قال ال عز¦ وجل: {{وhلe يhطeؤ8ونe مhو¢طgئ.ا يhغgيظ} ال¼ك}ف�ارفكل
 ] . وقال120وhلe يhنhال}ونe مgن¢ عhد8وö نhي¢ل. إgل� ك}تgبh لeه8م¢ بgهg عhمhلº صhالgح� إgن� الل�هh لe ي8ضgيع8 أeج¢رh ال¼م8ح¢سgنgي}} [التوبة: 
] .29ف وصف النبl عليه الصwلة والسwلم وأصحابه: {{ي8ع¢جgب8 الز�رwاعh لgيhغgيظe بgهgم8 ال¼ك}ف�ارh}} [الفتح: 

 وأما بgر� الكافر والحسان إليه فل حرج فيه، إذا كانوا ل يقاتلوننا ف الدlين، ول يرجوننا من ديارنا؛ لقوله
 تعال: {{لe يhن¢هhاك}م8 الل�ه8 عhنg ال�ذgينh لeم¢ ي8قeاتgل}وك}م¢ فgي الدlينg وhلeم¢ ي8خ¢رgج8وك}م¢ مgن¢ دgيhارgك}م¢ أeن¼ تhبhر�وه8م¢ وhت8ق¼سgط}وا إgلeي¢هgم

إgن� الل�هh ي8حgب� ال¼م8ق¼سgطgيh *}} [المتحنة] .
 قوله: «أو حhش¢وا.» ، بالنصب خبا. لكان الذوفة، والتقدير: أو كان حشوا.، أي: يوز أن يلبس النسان ثوبا
 مشو÷ا بالرير، فإذا ق}دlر أن رجل. رأى ثوبا. ي8بhاع، وفيه حشو8 حرير، واشتراه ليلبسه، فل بأس بذلك، وإن¼ رhأى

فراشا. حhش¢وه حرير واشتراه لينامh عليه، فل بأس بذلك.
..... eا د8ونhمeع فgصابeر¢بع8 أeما. أeلhع eانeأو ك

 قوله: «أو كان عhلeما.» ، هذه معطوفة على ما قبلها، أي: يوز ل}ب¢س الرير إذا كان عhلeما. ف ثوبX، والعhلeم
 معناه: الeط¥ ي8طرwز به الث�وب. وتطريز8 الث�وب قد يكون من أسفل، وقد يكون ف الeي¢بg، وقد يكون ف الكمام،

وقد يكون ثوبا. مفتوحا. فيكون التwطريز من جوانبه.
 الهم�: إذا كان ف الث�وب عhلeم، أي: خطõ من الرير، فهو جائز لكن بشرطX ذكره الؤلoف ف قوله: «أربع

 أصابgع فما دون» ، أي: أن العhلeمh يكون قد¢رh أربعة أصابع فما دون، والراد8 أصابع إنسان متوسlط، ومثل} هذا
 )]، حت ل تأخذ412ي8رجع فيه إل الوسط، ولذا قال الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إيwاك وكرائمh أموالم»[(

العلى، ول تأخذ الدن أيضا.، فنأخذ بالوسط.
 فإذا كان العhلeم8 أربعة أصابع ف مكان واحد فما دون فهذا ل بأس به؛ لديث عمر رضي ال عنه: «أنwه ل

 )]، ول فرق بي أن يكون عhلeما. مستطيل. ف413ي8رخlص¢ ف الرير إل إذا كان عhلeما. أربع أصابعX فما دون»[(
الث�وب أو ف ب8ق¼عhةX منه.

 فإن قيل: كيف نمع بي هذا وبي قوله فيما سبق: «وما هو أكثر8ه ظ}هورا.»؟ لنwنا لو أخذنا بظاهر العبارة
 السwابقة لقلنا: إذا كان عhلeما. عرضه خس أصابع، وإل جنبه عhلeم من الق}طن عرضه ستwة أصابع، فإن نظرنا إل

 ظاهر ما سبق قلنا: إنwه جائز. ولكن ما سبق مقيwد با يلحق، فيكون مراده فيما سبق إذا كان الث�وب مشجwرا.، أو
 إذا كان فيه أعلم أقل¥ من أربع أصابع، أو أعلم� كثيةº مفرwقة، فهنا نعتب الكثر، أما إذا كان عhلeما. متwصgل. فإن

الائز ما كان أربع أصابع فما دونا.



أو رgقeاعا.، أeو¢ لeبgنhةe جhي¢بX وhس8ج8فg فgرhاءX. وhي8ك¼رhه8 ال¼م8عhص¢فeر8 وال}زhع¢فeر8 للرlجhال .....
 قوله: «أو رgقeاعا. أو لeبنة جhي¢بX» ، الرlقeاع: جع ر8ق¼عhة، أي: لو رhق�عh الث�وبh بالرير فإنwه يوز، لكن يب أن

 نلحظ أنه ي8قيد بأن يكون أربع أصابع فما دون، وكذلك «لeبنة الeي¢ب». والeي¢ب8: هو الذي يدخل معه الرwأس،
و«لeبgنhته8» هي: ما ي8وضع من حرير على هذا الط�وق وهو معروف ف بعض الثoياب الن.

 قوله: «وس8ج8فg فgرhاءX» ، الفgراء: جع فروة، و«س8ج8فها» أطرافها، والفروة مفتوحة من المام، «فسجف}ها»
أي: أطرافها. فهذا ل بأس به، لكن بشرط أن يكون أربع أصابع فما دون.

 قوله: «وي8كره ال}عhص¢فeر وال}زhع¢فeر للرlجhال» ، أي: كراهة تنيه، ويب أن نعلم أن� الفقهاء التأخlرين رحهم ال
إذا قالوا: «ي8كره» فال}راد كراهة التwنيه، ول يhق¼صgد8ون بذلك كراهة التwحري.

وال}زhع¢فeر8: هو الصبوغ بالزwعفران، وال}عhص¢فر: هو الصبوغ بالع8ص¢فر، مكروه للرlجال.
 ودليل ذلك: أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م رأى على عبد ال بن عمرو بن العاص ثوبي م8عhص¢فeرين فنهاه أن

)]، فنهاه وعل�ل.414يلبسهما وقال: «إن� هذه من ثgيابg الك}ف�ار، فل تhل¼بhس¢هhا»[(
 وإذا استدللنا بذا الديث على هذا ال}كم وجدنا أن� ال}كم بالكراهة الت¦نيهيwة فيه نhظeر؛ لن� هذا الديث

 يقتضي أنwه حرام�، وهذا هو القeو¢ل الصwحيح: أن� ل}ب¢سh ال}عhص¢فeر حرام� على الرwج8ل، وال}زhعفر مثله؛ لن� اللون واحد
 أو متقارب، فل يوز للرwج8ل أن يhلبسh ثيابا. م8زhعفرة أو ثيابا. معصفرة؛ لن� الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال:

 «إن� هذه من ثيابg الك}ف�ار...»، ول يكن أن نقول: إنwها مكروهة كراهة تنيه، والرwسول عليه الصwلة والسwلم
جعلها من لgبhاس الك}ف�ار.

 )]، والمراء أغلظ415ولكن يhرgد8 على هذا: أن� الرwسول عليه الصwلة والسwلم كان يhل¼بhس8 ال}ل�ةe المراء[(
حرة من ال}عhص¢فر، فكيف ينهى عن ال}ع¢ص¢فeر ويقول: إنه من لgبhاسg الك}ف�ار، ث يلبس8 الحر؟

)]:416أ}جيب عن ذلك بثلثة أجوبة[(
 الواب الول: أن� الحر الالص ليس هو لgبhاس الك}ف�ار، فلباس الكفار هو ال}ع¢ص¢فeر، وال}عhص¢فeر ييل إل

 ال}م¢رhة، ولكن ليس خالصا.، وال}ل�ة المراء الت كان الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يلبسها كانت حراء خالصة.
وهذا الواب فيه نظر، لن� الحر الالص أشد� من العصفر.

 الواب الثان: أن� هذا فعل، والفعل ل ي8عارض القول؛ لحتمال ال}صوصية، وهذه القاعدة مشى عليها
 )] فيجعل فعلe الرwسول عليه الصwلة والسwلم العارض لعموم قوله من417الشwوكان ف «شرح النتقى»[(



 خصائصه، ول ياول أن يمع، ولكن هذه الطريقة ليست بصواب؛ لن فعلe الرwسول س8نwةº وقولeه س8نwة، ومت
أمكن المع بينهما وhجhبh؛ لئل يكون التwناقض، ولن� الصل عدم ال}صوصيwة.

 الث�الث: أن� ال}ل�ة المراء هي الت خ8طوطها ح8م¢ر، وليست حراء خالصة، وإل هذا ذهب ابن8 القيم[(الواب
 )] أحر، وهذا الرwجل «شgمhاغه» أسود، وليس ال}راد419)] رحه ال. كما ي8قال: هذا الرwجل «شgماغه»[(418

 أن� كل�ه أحر أو كل�ه أسود، فيقول رحه ال: إن هذه ال}ل�ة المراء ل ت8عارض نيه؛ لنا ح8ل�ة حراء لكن ليست
خالصة، وإذا كان مع الحر شيء ي8زيل عنه ال}مرة الالصة فإن هذا ل بأس به.

وهذا الواب أظهر الجوبة.

...... gاتhاسhجwاب8 النhنgومنها: اج¢ت
 قوله: «ومنها اجتناب8 النwجhاسات» ، أي: ومن شروط صح¦ة الصwلة اجتناب8 النwجاسات، أي: التن¥ه منها،

وهذا ف البدن والثوب والبقعة، ونتاج إل دليل لكلo هذه الث�لثة فنقول:
 أما البدن؛ فالد¦ليل على اشتراط الط¾هارة فيه، ووجوب التن¥ه من النwجاسة: أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م مhر

 )]. وهذا دليل على أنwه يب8 التن¥ه من البول، وكذلك420بقبين ي8عذ�بhان، وأحد8ها كان ل يستتر من البول[(
)] كل¥ها تفيد أنه يب التن¥ه من النwجاسة ف البدن.421أحاديث الستنجاء والستجمار[(

وأما دليلها ف الث�وبg فمن أدلتها:
)].422- قوله تعال: {{وhثgيhابhكh فeطeهlر¢ *}} [الدثر] ، على أحد التwفاسي[(1
)].423- أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر الائض إذا أصابا دم اليض أن تغسله ث ت8صلoي فيه[(2
 )]، وهذا يدل¥ على أنwه ل424- خhل¼ع8 النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م نعليه ل�ا أخبه جبيل} أن� فيهما أذى[(3

يوز استصحاب النwجhاسة ف حال الصwلة.
 وأما الدwليل على طهارة الكان: فمنها قوله تعال ف سورة البقرة: {{أeن¼ طeهlرhا بhي¢تgي لgلط�ائgفgيh وhال¼عhاكgفgي

] .125وhالر�ك�عg الس�ج8ود}} [البقرة: 
 ومنها أيضا.: أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال ف الساجد: «إنwه ل يصل}ح فيها شيءÁ من الذى والقeذeر»،

)].425وأمر أن ي8صبw على بول العراب ذeنوب� من ماء ليطهlرhه[(
وجهور أهل العلم على أن� التن¥هh من النwجاسة شhرطº لصحwةg الصwلة، وأنwه إذا ل يتن�ه من ذلك فصلت8ه باطلة[(

426.[(



  بعض أهل العلم إل أنا ليست شرطا. للصlحwةg، ولكنها واجبة، فلو صhل�ى وعليه ناسة فهو آث،وذهب
)].427وصلته صحيحة[(

 والقول الرwاجح: هو قول المهور؛ لن� هذا الواجب خاص� بالصwلة، وكل¥ ما وجب ف العgبhادة، فإن فواته
 مبطل لا إذا كان عمدا.، وعلى هذا فنقول: إن القول الرwاجح أن� صلتhه باطلةº، فكأنه قيل: ل ت8صلo وأنت متلبlس

 بذه النwجاسة، فإذا صhل�ى وهو متلبlس� با، فقد صhل�ى على وجه ما أراده ال ورسوله، ول أمره به ال ورسوله،
)]«Ìدhا فهو رhعمل. ليس عليه أمر8ن eلgمhن¢ عhه قال: «مwلم أنwلة والسwعنه عليه الص hتhبeفهذا وجه428وقد ث ،[( 

تقرير كون اجتناب النwجhاسة من ش8روط الصwلة.

فeمhن¢ حhمhلe نhجhاسhة. ل ي8ع¢فeى ......
 قوله: «فمن حhمhل ناسة. ل ي8عفى عhنها» ، الفاء هنا للتفريع، وأفادنا رحه ال بقوله: «ل ي8عفى عنها» أن� من
 النwجاسات ما ي8عفى عنه، وهو كذلك، وقد سhبhقh أنه ي8عفى عن يسي الدwم إذا كان من حيوان طاهر كدم الدمي

 )]، وسhبhقh أيضا.: أن� شيخ السلم رحه ال يرى العفوh عن يسي جيع429مثل.، ودم الشwاة والبعي وما أشبهها[(
 النwجhاسات، ول سيwما إذا شhقw التwحر�ز8 منها مثل أصحاب المي الذين يلبسونا كثيا.، فل يhسلم8 من رشاش بول
المار أحيانا. بل غالبا.، فشيخ8 السلم يرى أن� العgل�ة الشق�ة، فكل�ما شhقw اجتناب النwجhاسة فإنwه ي8عفى عن يسيها[(

 )]، وكذا يقال ف مثل أصحاب «البويات» إنwه ي8عفى عن يسيها إذا أصابت أبدانم ما يول بينها وبي430
 الاء؛ لن� الدlين ي8سر، ومثل هذه السائل تص8ل غالبا. للنسان، وهو ل يشعر با أحيانا. أو يشعر با، ولكن يشق

عليه التwحر�ز منها.
 مثال حل النwجhاسة: إذا تلط�خ ثوب8ه بنجاسةX، فهذا حامل لا ف الواقع؛ لنwه يhحمgل} ثوبا. نسا.، وإذا جعل

 النwجhاسة ف قارورة ف جيبه، فقد حhمhل ناسة ل ي8عفى عنها، وهذا يقع أحيانا. ف عصرنا فيما إذا أراد النسان أن
يلoلe البgرhاز أو البول؛ فحhمhله ف قارورة وهو ي8صلoي، فهذا صلته ل تصح�؛ لنwه حhمhل ناسة ل ي8عفى عنها.

 فإن قال قائل: يhرgد8 عليكم على هذا التقرير ما ثeبhت عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنwه حhمhل أ}مhامة بنت زينب
 )] والطoفلة بطنها ملوء من النwجhاسات، بل إن شاء أورد431بنت رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وهو ي8صلoي[(

عليك أنك أنت تمل النwجاسة ف بطنك، فما جوابك على هذا؟
 )]، وما432أجاب العلماء على ذلك فقالوا: إن� النwجاسة ف معدنا ل ح8كم لا، فل تhن¢ج8س8 إل بالنفصال[(

 ف بطن النسان ل ينفصل بعد، فل ح8كم له، وهذا الواب صحيح�، ولذا قال بعض العلماء: إن العhلeقeة ف الرwحم



 إذا استحالت إل م8ضغة، ث إل حيوان طاهر؛ ل يصحw أن نقول: إن هذه طeه8رت بالستحالة، وإن كان العروف
 )]. لكن بعض433عند الفقهاء رحهم ال أنم يستثنون ـ ما يطهر بالستحالة ـ العhلقeةe تصي حيوانا. طاهرا[(

 العلماء رhدw هذا الستثناء وقال: إن� العhلقeة ف معدgنا ف الرwحم ليس لا ح8كم، فهي ليست بنجسة، ول طاهرة،
) ، بناءÀ على هذه القاعدة، وهو أن� الشwيءÊ ف معدنه ل ح8كم له.433ول ح8كم لا (

عhن¢هhا أeو¢ لeقeاهhا بgثeو¢بgهg، أeو¢ بhدhنgه لeم¢ تhصgحw صhلeت8ه8.
وإgن¼ طeيwنh أeر¢ضا. نhجgسة.، أeو¢ فeرhشhها طeاهgرا. ك}رgه وhصhحwت¢.

قوله: «أeو¢ لeقeاهhا بgثeو¢بgهg، أو¢ بhدhنgه لeم¢ تhصgحw صhلeت8ه8» ، أي: باشر الصلoي النwجاسة بثوبه؛ أو بدنه؛ ل تصحw صلت8ه.
 مثاله: استند رجلº إل جدار نس، نقول: هذا لقى النwجاسة، أو كان جالسا. ف التwشه�د أو بي السwجدتي،

وحوله شيء نس قد وضع يده عليه، فإنه قد لقاها، فل تصح¦ صلت8ه.
 )]؛ لن هذا ليس434فإن مسw ثوب8ه شيئا. نسا.؛ لكن بدون اعتماد عليه، فقد قال أهل العلم: ل يضر�[(

 بثابت. فإذا ق}دlرh أن� النسان الصلoي ل�ا رhكeعh مسw ثوب8ه الدارh النwجس، ول يستند¢ عليه، فإن هذا ل يؤثoر8، لنwه ل
يعتمد¢ عليه، فل ي8عد� ذلك ملقاة.

 ولو صhل�ى رجلº على بساط فيه ب8ق¼عhةº نسة؛ فإذا سجد صارت البقعة بي ركبتيه ويديه، فتصح� صلت8ه، لنwه ل
 ي8لقgها، ول يمل¼هhا وبالÊو¢لeى أيضا: لو كانت النwجاسة على جانب من زاوية البساط فإنwه تصح� صلت8ه؛ لنwه ل

ي8لقgها.
 قوله: «وإن طeيwن أرضا. نhجgسة. أو فرشها طاهgرا. ك}رgه وصhحwت¢» ، هذان ح8كمان: إذا طيwن أرضا. نhجgسhة، أي:

 كساها بالطoي، وإن س8مlتhت¢ أو ز8فoتhت¢ فمثله، فإذا صل�ى على هذا الطoي الذي ك}سيت¢ به هذه الرض، فeذeكر
الؤلoف فيه حكمي:

الول: ك}رgه.
والث�ان: صhحwت.

فالصwلة إذا. صحيحة، والفعل مكروه، والكروه معناه: أنه ل ي8عاقب فاعله، وي8ثاب تاركه امتثال..
 وصحwت الصwلة}؛ لن� هذا الرwج8ل ل يمل النwجhاسة، ول ي8لقg النwجاسة؛ فأتى بالشwرط، وإذا أتى بالشwرط

فصلت8ه صhحيحة.



 h الفعل: لنwه اعتمد على ما ل تصح� الصwلة} عليه. هكذا عل�لوا، ولكن هذا التwعليل عليل ف الواقع! لنwناوك}رgه
 نقول: هذا الذي ل تصح� صلت8ه عليه حال بينه وبينه حائل صhفيق، ل يكن أن يhمسw أو ي8لقيh النwجاسة من

 ورائه، ولو أنwنا أخذنا بذا لقلنا: ل تسلم صلة أحد من الكراهة، ول سيwما ف البيوت الت يكثر فيها الصlبيان
والبول، وما أشبه ذلك، فكل¥هم يفرشون مصلياتم وي8صل¥ون عليها. وهذا فيه نظر ظاهر.

والصwواب: أنwها تصح� ول ت8كره؛ لنwه ليس على الكراهة دليل صحيح.
 وقوله: «أو فeرhشhها طاهرا.»، أي: فرش عليها، أي: على الرض النwجسة شيئا. طاهرا.، مثل: ثوب أو سhجwادة

وصhل�ى عليه؛ فالصwلة صحيحة لكن مع الكراهة.
 فإذا فرشh شيئا. طاهرا.؛ فإن� صلتhه تصح� لعدم مباشرته النwجاسة؛ لنwه ليس باملX لا؛ ول ملقX لا، وت8كره

لعتماده على ما ل تصح� الصwلة عليه.
ولكن الصwحيح: أنا ل ت8كره؛ لنه صhل�ى على شيءX طاهر يول بينه وبي النجاسة.

فإن قيل: لو فرشhها ت8رابا.، فهل تصح� صلته؟
 فالواب: إن¼ كان كثيا.؛ بيث} ل ي8لقي النwجاسة إذا كeبhسh عليه؛ فالصwلة} صحيحة، وإن¼ كان قليل.؛ بيث

يhم8س� النwجاسةe إذا كeبhسh عليه؛ فالصwلة} غي8 صحيحة.

... gهgش¢يhمgب wرhن¢جhم¢ يeن¼ لgت¢ إwحhص Xصلwل�ى م8تhم8ص gرفeطgت¢ بhانeن¼ كgإhو
قوله: «وإن كانت» ، الضwمي يعود8 على النجاسة.

 قوله: «بطرفg م8صhل�ى م8تwصلX صhحwت¢» ، مثاله: رجلº ي8صلoي على سhجwادhة وطرف}ها نhجgس�، وهذا الط�رف متwصل
.ºه صحيحةhجاسة، ول ي8لقيها، فنقول: إن� صلتwه ل ي8باشر النwي عليه، ولكنoبالذي ي8صل

 قوله: «إن¼ ل يhن¢جhرw بشيه» ، هذه العبارة فيها رhكeاكeة، فهي ل تhتwفق8 مع ال½ول إل على تقدير؛ لن قوله: «وإن
 كان بطرفg م8صhل�ى» فال}صhل�ى ل ينجر� بالشي، فلو مhشhيت فإنwه يبقى ف مكانه، ولكن ي8شي الؤلoف إل مسألة

 أخرى، وهي إذا كانت النwجاسة متwصلة بشيءX م8تعلoقX بال}صلoي، فإن كانت تنجر¦ بشيه ل تصحw صلت8ه، وإن كانت
ل تنجر� صحwت صلت8ه.

 مثال ذلك: رhج8ل معه حبل، وربطه على رقبة حار، وقد أمسكه بيده أو ربطه على بطنه، فهنا صلت8ه تصح�؛
 لن� الgمhار لو استعصى عليه ل ينجرw إذا مشى، وهذا ف الغالب، فالصwلة هنا صحيحة؛ لن� الرwج8لe غي حامل

للنwجhاسة، ول النwجاسة تتبعه، وليس مباشرا. لا، وهذا على القول بأن� الgمhار نس.



 º ثان: رhج8لº آخر ربط حhب¢ل. بيده أو ببطنه، وربطe طرhفeه8 الخر ف رقبة كلب صغي، فهذا الرwج8ل صلته لمثال
تصح�؛ لنwه إذا مشى انرw الكلب فهو مستتبع للنجاسة الن.

 مثالº ثeالgثº: رhج8لº ربط حبل. بجرX كبيX متلوlثX بالنwجاسة، وربط البلe بيده، أو على بطنه؛ فصلت8ه صحيحة؛
لن الجر الكبي ل ينجر� بشيه.

 مثال رابع: رhج8لº ربط حبل. بجرX صغي متنجlس، وربط البل بيده أو على بطنه، فل تصح� صلت8ه؛ لنwه ينجر
 بشيه فهو م8س¢تhت¢بhع� له، فيكون كالامل للنwجاسة. وهذا قد ي8لغhز8 به في8قال}: رhج8ل اتwصلe بنجاسةX كبية عظيمة،

وقلنا: إن� صلتhه صحيحة، ورhج8ل اتwصلe بنجاسة صغية قليلة وقلنا: إن� صلتhه باطلة.
وهذا ما ذهب إليه الؤلoف8 رحه ال.

 والصwحيح8: أنwها ل تبطل} الصwلة ف كلتا الص�ورتي؛ لن� النwجاسة هنا ل ي8بhاشgرها ثوبه الذي هو س8ت¢رhة} صلته،
 ول ب8قعة صلته، ول بدنه، والاجة تدعو إل ذلك، ول سيwما ف الزwمن السwابق، فقد يكون النسان ف البhرl ومعه

 كلب� صغي؛ يhخشى إن أطلقه أن يهربh ول ييء، وليس حوله شجرة يربطه با؛ فأمسكه بيده وصhل�ى، فما
الذي ي8بطgل} صلتhه؟!

وقولم: إنه م8س¢تhت¢بhع� للنwجhاسة، نقول: لكنwها منفصلةº عنه ف الواقع، وبينه وبينها فاصل؛ وهو هذا البل.

وhمhن¢ رhأeى عhلeيه نhجhاسhة. بhع¢دh صhلeتgهg، وhجhهgلe كeو¢نhهhا فيها لeم¢ ي8عgد¢،
hادhعeها أeلgهhو¢ جeا أhيهgسhن¢ نgكeا، لhيهgت¢ فhانeا كhهwنeأ hمgلhن¼ عgإhو

 قوله: «وhمhن¢ رhأeى عhلeيه نhجhاسhة. بhع¢دh صhلeتgهg، وhجhهgلe كeو¢نhهhا فيها لeم¢ ي8عد¢، وإن¼ عhلgمh أنwهhا كeانhت¢ فgيهhا، لeكgن¢ نhسgيهhا
أeو¢ جhهgلها أeعhاد» ، الراد بالنwجاسة ما ل ي8عفى عنه من النجاسات؛ لن� ما ي8عفى عنه ل يضر� وجوده.

وقوله: «عليه»، أي: على بدنه أو ثوبه. وقد ذكر الؤلoف8 هنا صورتي:
 الص�ورة ال½ول: أشار إليها بقوله: «وجهل كونا فيها»، أي: ل يدري هل كانت عليه وهو ف صلته، أم

أصابته بعد الصwلة، ففي هذه الص�ورة ل إعادة عليه لوجهي:
 الوجه الول: أن� صلتhه قد انقضت من غي تيق¥ن الفسد، والصل} عhدم8ه، ولذا لو شhكw إنسانº بعد الصwلة

هل صhل�ى ثلثا. أم أربعا.؟ فل يضر�ه؛ لنwه فeرhغe من الصwلة.
 الوجه الث�ان: أنwه ل يدري؛ أحصلت تلك النwجاسة قبل سلمه أو بعد سلمه، والصل عدم الص8ول فل

إعادة.



  غلب على ظنlه أنwها كانت قبلe الصwلة فل إعادة عليه أيضا.؛ لن� غلبة الظ�نl هنا كالشwكl، والشwكوإن
 كالعدم، ولذا ل�ا س8ئgل الرwسول} صل¾ى ال عليه وسل¾م عن الرwج8لg ي8شكgل} عليه ـ وهو ف صلته ـ أخرج منه

 )]. ولن� القاعدة: أن� اليhقي ل يزول} إل بيقي،435شيء؟ قال: «ل يرج8 حت يسمعh صوتا.؛ أو يدh ريا.»[(
فل يزول بشيءX مظنون أو مشكوكX فيه.

 الص�ورة الث�انية: عhلgمh أن� النwجاسة كانت ف الصwلة؛ لكن جهلها فلم يعلم إل بعد صلته، فعليه العادة على
كلم الؤلoف.

مثاله: رhج8ل صhل�ى؛ فلما سhل�م وhجhدh على ثوبه ناسة يابسة؛ يتيق�ن أنا أصابته قبل الصwلة، ولكن ل يعلم با.
واعلم¢ أن� الهل ثلثة أقسام:

الول: أن يعلم أن النwجاسة كانت ف الصلة لكن بعد أن سل�م، وهذا ما ذكره الؤلoف.
الثان: أن يعلم وجودها ف الصلة، لكن ل يدري أهي من النwجاسات الانعة من صحة الصwلة أم ل.

 مثاله: رhج8ل صل�ى وف ثوبه ب8قع�؛ ل يدري أهي من النجاسات العفوl عنها أم ل؟ فتبيwن أنا من النwجاسات الت
ل ي8عفى عنها.

الثالث: أن يعلمh وجودها ف الصwلة؛ لكن ل يدري أن� إزالتها شرطº لصحwة الصwلة. والثال واضح.
 ففي هذه القسام كلoها تلزمه إعادة الصwلة؛ لخلله بشرطg الصwلة، وهو اجتناب النwجاسة، فهو كما لو

صhل�ى بغي و8ض8وء جاهل. بالدث.
 وقوله: «أو نhسيhها»، أي: نhسيh أن� النwجاسة أصابته، ول يذكر إل بعد سلمه فعليه العادة على كلم الؤلoف؛

لخلله بشرط الصwلة؛ وهو اجتناب النجاسة؛ فهو كما لو صhل�ى مدثا. ناسيا. حدثه.
ومثل ذلك لو نسيh أن يغسلها.

 والرwاجح ف هذه السائل كلoها: أنه ل إعادة عليه سواء نسيها، أم نسي أن يغسلها، أم جهل أنا أصابته، أم
جهل أنا من النwجاسات، أم جهل حكمها، أم جهل أنا قبل الصwلة، أم بعد الصلة.

 والدwليل على ذلك: القاعدة العظيمة العامة الت وضعها ال لعباده وهي قوله: {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل
 ] ، وهذا الرwج8ل286و8س¢عhهhا لeهhا مhا كeسhبhت¢ وhعhلeي¢هhا مhا اك¼تhسhبhت¢ رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 
الفاعل لذا الرwم كان جاهل. أو ناسيا.، وقد رفع ال الؤاخذة به، ول يبقh شيء ي8طالب به.

 وهناك دليل خاصÌ ف السألة، وهو أن� رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م حي صhل�ى ف نعلي وفيهما قeذeر�؛
)] وإذا ل ي8ب¢طgل هذا أولe الصwلة، فإنه ل ي8ب¢طgل} بقيwة الصwلة.436وأعلمه بذلك جبيل ل يستأنف الصwلة[(



 قال قائل: ما الذي منع قياسها على ما إذا صhل�ى مدثا. وهو جاهل أو ناسX؟ولو
 فالواب: أن� ترك الو8ض8وء من باب ترك الأمور، فالو8ض8وء شيء مأمور به؛ ي8طلب من النسان أن يقوم به،

 والنجاسة شيء منهيÌ عنه؛ ي8طلب من النسان أن يتخل�ى عنه، فل يكن قياس فعل الظور على ترك الأمور؛ لن
 فعل الظور إذا ع8في عنه مع الهل والنسيان كان فاعله كمن ل يفعله سhوhاء؛ لعدم الث به. أمwا ترك الأمور مع

 الهل والنسيان في8عفى عنه حال تركه؛ فليس ف الث كمن تركه عامدا.؛ لكنه يكن تدارك مصلحته بإعادته على
الوجه الأمور به، فتنبwه للفرق فإنه واضح.

 وعلى هذا؛ لو أن أحدا. أكل لم إبل، وهو ل يعلم أنه لم إبل، أو أنه ناقض لل}وض8وء، أو علم بذلك لكن
 نسيh أن يتوضwأ؛ أو نسيh أنه أكله؛ وقام وصل�ى بل و8ض8وء ث علم، فعليه العادة؛ لن هذا من باب ترك الأمور؛
 بلف النwجاسة، فهي من باب فعل الظور، هذا هو الصwحيح ف هذه السألة، واختاره شيخ السلم ابن تيمية

)].438)] ، وهو رواية عن المام أحد[(437رحه ال[(

...... gرhرwالض hعhل¼ع8ه8 مeب¢ قgجhم¢ يeل Xسgجhنgظ¼م8ه8 بhع hرgن¢ ج8بhمhو
قوله: «ومن ج8ب عظم8ه بنجس ل يب¢ قeل¼ع8ه مع الضwرر» .

 مثال ذلك: رجل انكسر عظمه وسقط أجزاء من العظم، فلم يدوا هذه الجزاء، وعندهم كلب، فكسروا
 عظم الكلب، وجhبhروا به عظمh الرwجل. فقد ج8بgرh الن بعظم نس، فإذا صhل�ى فسيكون حامل. ناسة؛ فنقول له:

 اقلع¢ هذا العظم النwجس؛ لنه ل يوز لك أن ت8صلoي وأنت حامل للنwجاسة، فإن قال الطباء: إذا قلعه تضرwر وعاد
 الكسر وربا ل ي8جب. فنقول: ل يب قلعه حينئذ؛ لن ال عز¦ وجل أباح ترك الو8ض8وء عند خوف الضwرر؛ فترك

اجتناب النwجاسة من باب أول عند خوف الضwرر.
 لكن هل يتيمwم لمله هذه النجاسة؟ الواب: الصwحيح أنه ل يب التيمم؛ بل ول ي8شرع لذه النwجاسة.

 والذهب: إن كان قد غط�اه اللحم ل يب التيم�م؛ لنه غي ظاهر، وإن كان ل يغطoه وجب التيم�م؛ لن النwجاسة
 )]. ولكن الصwحيح كما سبق ف باب التيم�م أن النwجاسات ل ي8تhيمwم8 عنها؛ وأن� من كان على بدنه439ظاهرة[(

ناسة وتعذ�ر عليه غسلها فلي8صلo بدون تيمم؛ لن� التwيم�م إنا ورد ف طهارة الدث، ل ف طهارة الeبhث[(
440.[(

وhمhا سhقeطe مgن¢ه8 مgن¢ ع8ض¢وX أeو¢ سgنö فeطاهgر� ......



: «وما سقط منه من ع8ضوX أو سgنö فطاهر�» ، أي: إذا سقط من النسان عضو؛ أو سgنÌ فهو طاهر.قوله
مثال العضو: قطع الصبع. مثال السlنl: واضح.

 )]، أي: ل حي÷ا ول مي¢تا.. وقوله441ودليل ذلك قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن� الؤمن ل ينجس»[(
)].442عليه الصwلة والسwلم: «ما ق}طع من البهيمة وهي حhيwة فهو ميlت�»[(

 )]،443وأخذ العلماء من ذلك قاعدة: وهي ما أ}بي من حيö فهو كميتته حgل�ا وح8رمة؛ وطهارة وناسة[(
 وميتة الدمي طاهرة، إذا.؛ فالعضو النفصل منه طاهر، ولكن الغريب أن� أهل العلم رحهم ال يقولون: ما انفصل

 )]؛ لن الدwم ليس بول. ول444من النسان فهو طاهر� إل شيئا. واحدا.، وهو الدwم8 فهو نس ي8عفى عن يسيه[(
 غائطا.، إذ البول والغائط ها فضلت الطعام والشراب الت ليس فيها فائدة للجسم، وقالوا: إن الدwم ل هو من
 الفضلة الت ليس فيها فائدة، وليس من السم نفسgهg الذي يغذoيه الدwم، فهو بي هذا وهذا، ولذا أعطيناه الكم

بي بي، فقلنا ليس كالعضو الذي ينفصل، وليس كالبول والغائط، فهو نس ي8عفى عن يسيه.
 ولكن ذهب كثي� من أهل العلم، إل أن دم الدمي طاهر، وقالوا: إذا كان العضو ل يhن¢ج8س8 بالبينونة، فالدwم

 من باب أeول، وليس هناك دليلº على ناسة دم الدمي؛ إل ما خرج من السwبيلي كاليض؛ فقد قام الدwليل على
)].445ناسته[(

 فإن قيل: ما مناسبة هذه السألة: «وما سقط منه من عضو...»، لشرط اجتناب النwجاسة ف باب شروط
الصwلة؟

 فالواب: أن الناسبة أنه لو سقط منه عضو، ث أعاده ف الال فeال¼تhحhمh يكون طاهرا. ل يلزمه أن يزيله إذا أراد
الصwلة.

.......،öشgح½ hو Xرةhق¼بhة} ف مeلwح� الصgصhت eلhو
 قوله: «ول تصح� الصwلة} ف مhق¼بhرة» ، نفي8 الصlحwة يقتضي الفساد؛ لن� كل� عبادة إما أن تكون صحيحة، وإما

أن تكون فاسدة، ول واسطة بينهما، فهما نقيضان شرعا.، فإذا انتفت الصlحwة ثبت الفساد.
 وقوله: «الصwلة» يعم� كل� ما ي8سمwى صلة، سواءÁ كانت فريضة. أم نافلة، وسواء كانت الصلة ذات ركوع
 وسجود أم ل تكن؛ لنه قال: «الصلة» وعليه فيشمل صلة النازة فل تصح ف القبة. لكن قد دل�ت الدل�ة

 )]، وعلى هذا؛ فالراد بالصwلة ما سوى صلة446على استثناء صلة النازة، كما سنذكره إن شاء ال[(
النازة.



  يوز الس�جود الرwد كسجود التlلوة مثل.؛ كما لو كان النسان يقرأ ف القبة ومرw بآية سجدة؟ ينبنوهل
هذا على اختلف العلماء ف سجود التلوة، فمنهم من قال: إنه صلة. ومنهم من قال: إنwه ليس بصلة[(

447.[(
 فالذين قالوا: ليس بصلة يقولون: إنه يوز أن يسجد النسان سجود التلوة ف القبة، والذين قالوا: إنه

)].448صلة يقولون ل يوز[(
وهل الراد بالقبة هنا ما أ}عgدw للقب، وإن ل يدفن فيه أحد، أم ما د8فgنh فيه أحد بالفعل؟

 الواب: الراد ما د8فgنh فيه أحد، أمwا لو كان هناك أرض اشت8ريت؛ لتكون مقبة، ولكن ل ي8د¢فeن¢ فيها أحد، فإن
الصwلة فيها تصح�، فإن د8فgنh فيها أحد، فإن الصwلة ل تصح� فيها؛ لنا كل¾ها ت8سمwى مقبة.

 والصل صحwة الصwلة ف كلo الراضي؛ لقول النب عليه الصwلة والسwلم: «ج8عgلت لe الرض8 مسجدا
)]، ولذا ل ب8دw أن ي8ؤتى بدليل للماكن الت ل تصح� فيها الصwلة.449وطeه8ورا»[(

فإذا قال قائل: ما الدwليل على عدم صحwة الصwلة ف القبة؟.
قلنا: الدليل:

 )]، وهذا استثناء،450أول.: قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الرض8 كل¥ها مسجد� إل القبة والeمwام»[(
والستثناء معيار العموم.

)]«hاجدhسhأنبيائهم م hذ}وا ق}ب8ورhخwصارى، اتwوالن hصل¾ى ال عليه وسل¾م: «لعن الل�ه8 اليهود lثانيا.: قول النب
 )]. والساجد هنا قد تكون أعمw من البناء؛ لنه قد ي8راد به الكان الذي ي8بن، وقد ي8راد به الكان الذي451

ي8تwخذ مسجدا. وإن¼ ل ي8ب¢نh؛ لن� الساجد جع مhس¢جgد، والس¢جgد مكان الس�جود، فيكون هذا أعمw من البناء.
 ثالثا.: تعليل؛ وهو أن� الصwلة ف القبة قد ت8تwخذ ذريعة إل عبادة القبور، أو إل التشب�ه بن يعبد8 الق}بور، ولذا

 ل�ا كان الك}ف�ار يسجدون للشwمس عند طلوعها وغروبا، نhهى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م عن الصwلة عند طلوعها
)] لئل ي8تwخhذe ذريعة إل أن ت8عبد الشwمس من دون ال، أو إل أن ي8تhشبwه بالك}ف�ار.452وغروبا[(

 وأمwا مhن¢ عل�ل ذلك بأن عgل�ة النwهي عن الصلة ف القبة خشية أن تكون القبة نسة، فهذا تعليل عليل، بل
ميlت ل تhح8ل� فيه الر¦وح.

)].453قالوا: لنا ربا ت8نبش وفيها صديد من الموات ينجlس8 الت�راب[(
في8جاب8 عنه با يلي:

: أن� نبش القبة الصل عدم8ه.أول.



ثانيا.: من يقول إنك ست8صلoي على ت8راب فيه صديد؟
ثالثا.: مhن¢ يقول: إن� صديد ميتة الدمي نس؟

 رابعا.: أنه ل فرق عند هؤلء بي القبة القدية؛ والقبة الديثة الت ي8علم أنا ل ت8نبش؛ فكل¥ هذه القدمات ل
يستطيعون الواب عنها؛ فيبط}ل التwعليل با.

فإن قال قائل: هل القب الواحد ينع8 صgحwة الصwلة أو ل ب8دw من ثلثة فأكثر؟
 )]، فمن العلماء مhن¢ قال: إن� القب الواحد والثني ل ينع8 صحwة الصwلة،454فالواب: أن� ف ذلك خلفا.[(

 ومنهم من قال: بل ينع8. والصwحيح: أنه ينع حت القب الواحد؛ لن� الكان ق}بgرh فيه فصار الن مقبة بالفعل،
والنwاس ل يوتون جلة واحدة حت يلؤوا هذا الكان، بل يوتون تgباعا. واحدا. فواحدا.

فإن قال قائل: إذا جعلتم الكمh منوطا. بالسم، فقولوا: إذا أ}عgدwت¢ أرض� لن تكون مقبة فل ي8صل�ى فيها؟.
 فالواب: أن هذه ل يتhحق�ق فيها السم، فهي مقبة باعتبار ما سيكون؛ فتصح� الصwلة فيها؛ لكن الت د8فgن

فيها ولو واحد أصبحت مقبة بالفعل.
مسألة:

 ي8ستثن من ذلك صلة النازة، فإن كانت الصلة على القب فل شhكw ف استثنائها؛ لنه ثبت عن النبl عليه
 السجد، فسأل عنها، فقالوا: «إنwها ماتت»، وكانت قد ماتتالصwلة والسwلم أنwه فeقeدh الرأة الت كانت تhق}م� 

 بالليل، والصwحابة} رضي ال عنهم كرهوا أن¼ ي8خبوا النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م بالليل فيخر8جh، فقال لم: هل
 آذنتمون»، أي: أخبتون، ث قال عليه الصwلة والسwلم: «د8ل¥ون على قبها» فدل¥وه على القبg، فقامh وصhل�ى

)].455عليها عليه الصwلة والسwلم[(
لكن لو جgيءÊ باليت وص8لoيh عليه ف القبة، قبل الدwفن فما الكم؟

 )]، والصwلة على456فالواب أن نقول: لدينا الن عموم: «الرض8 كل¥ها مسجد� إل القبة والمwام»[(
 اليlت صلة بل شhك. ولذا ت8فتتح بالتكبي، وت8ختتم بالتwسليم، وي8شترط لا الط�هارة والقراءة؛ فهي صلة، فما

 الذي ي8خرج8ها من عموم قوله: «إل القبة؟»، لكن ربا يسوغ لنا أن نقيسها على الصwلة على القب، وما دام أنه
 قد ثبت أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م صhل�ى على القب؛ فل فرق بي أن ي8صل�ى على جنازة مدفونة، أو على

 جنازة غي مدفونة؛ لن العgل�ة واحدة، وهي أن هذا اليlت الذي ي8صل�ى عليه كان ف القبة، وعhمhل} الناس على
هذا، أنه ي8صل�ى على اليت، ولو قبل الدwفن ف القبة.



  يقال: إن الصwلة على اليت ل تدخل ف ذلك أصل.؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «الرضور8بwما
كل¥ها مسجد»، أي: مكان للصwلة ذات الس�جود، وصلة النازة ل س8جود فيها.

 قوله: «وح8شö» ، ال}ش: الكان الذي يhتخل�ى فيه النسان من البول أو الغائط؛ وهو الكeنيف، فل تصح
 الصلة فيه، لنه نس خبيث، ولنwه مأوى الشياطي، والشياطي خبيثة، فأحب� الماكن إل الشياطي أنس

] وهذا من حكمة ال عز¦ وجل.26الماكن، قال تعال: {{ال¼خhبgيثeات8 لgل¼خhبgيثgيh وhال¼خhبgيث}ونe لgل¼خhبgيثeاتg}} [النور: 
 فالساجد بيوت ال ومأوى اللئكة، أما ال}شوش فهي مأوى الشwياطي، فلهذا ي8شرع للنسان عند دخول

 )]، فل ينبغي أن يكون هذا الكان البيث الذي هو457اللء أن يقول: «أعوذ بال من ال}ب¢ثg والeبhائث»[(
 مأوى البائث مكانا. لعبادة ال عز¦ وجل. وكيف يستقيم هذا وأنت تقول ف الصwلة: أعوذ بال من الشيطان

الرwجيم، وأنت ف مكان الشwياطي؟!.

.......Xلgبgإ gانeع¢طeأhو Xامwمhوح
 قوله: «وحwام» ، كل¥ ما ي8طلق عليه اسم الeمwام يدخل ف ذلك؛ حت الكان الذي ليس مبال. فيه فإنه ل تصح

 )]، ولن المwام، مكان كشف458فيه الصwلة، للحديث: «الرض8 كل¥ها مسجد� إل القبة والeمwام»[(
العورات.

 والeمwام هو الغتسل، وكانوا يعلون المwامات مغتسلت للنwاس يأت النwاس إليها ويغتسلون، يتلط فيه
 الرlجال والنساء، وتنكشف العورات، وليس القصود به «الرحاض»، ولذا نى الشwرع عن الصwلة فيه. وظاهر
 الديث: أنه ل فرق بي أن يكون الeمwام فيه ناس يغتسلون، أو ل يكن فيه أحد، فما دام ي8سمwى حhمwاما. فالصwلة

ل تصح� فيه.
)]:459قوله: «وأعطان إبgلX» ، جع عhطeن، وي8قال: مhعhاطgن جع مhع¢طeن�، وأعطان البل ف}سlرت¢ بثلثة تفاسي[(

 قيل: مباركها مطلقا.، وقيل: ما ت8قيم فيه وتأوي إليه، وقيل: ما تبك فيه عند صدورها من الاء؛ أو انتظارها
 الاء. فهذه ثلثة أشياء، والصwحيح: أنwه شاملº لا تقيم فيه البل وتأوي إليه، كمhرhاحgها، سواءÁ كانت مبنيwة بدران

أم موطة بقوس أو أشجار أو ما أشبه ذلك، وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الاء.
 وإذا اعتادت البgل} أنا تبك ف هذا الكان، وإن ل يكن مكانا. مستقرا. لا فإنه يعتب معطنا.. أما مبك البل

الذي بركت فيه لعارض ومشت، فهذا ل يدخل ف العاطن؛ لنه ليس ببك.



 )]،460 قول الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صل¥وا ف مرابضg الغنم، ول ت8صhل¾وا ف أعطان البل»[(والدwليل
 والديث ف «الصwحيح». ووجه الدwللة من كون الصwلة ل تصح� ف معاطن البل: النهي عن الصلة فيها، فإذا
 صل�يت فيها فقد وقعت فيما نى عنه رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وذلك معصية، ول يكن أن تنقلب العصية

طاعة. وإذا.؛ ل تصح� الصلة.
 فإن قال قائل: قوله: «صhل¥وا ف مرابض الغنم» أمر�، والمر للوجوب، فهل هذا يقتضي أن أبث عن مرابض

غنم ل½صhلoيh فيها؟
 فالواب: ل؛ فإن المر هنا للباحة؛ لنه ف مقابل النهي عن الصwلة ف معاطن البل، ولذا قال العلماء إن

 )]، فلما كان ي8توهwم أنه لا ن8هي عن الصwلة ف أعطان البل أنwه ي8نهى كذلك عن461المر بعد الظر للباحة[(
 الصwلة ف مرابض الغنم. قال: «صhل¥وا ف مرابض الغنم»، كأنه قال: ل ت8صل¾وا ف أعطان البل، ولكم أن ت8صل¥وا

ف مرابض الغنم.
 والكمة من عدم صحwة الصلة ف أعطان البل: أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عنه، فنهي8 النبl صل¾ى ال

 عليه وسل¾م وأمره الشwرعي هو العgل�ة بالنسبة للمؤمن بدليل قوله تعال: {{وhمhا كeانe لgم8ؤ¢مgنX وhلe م8ؤ¢مgنhةX إgذeا قeضhى
] .36الل�ه8 وhرhس8ول}ه8 أeم¢رËا أeن¼ يhك}ونe لeه8م8 ال¼خgيhرhة} مgن¢ أeم¢رgهgم}} [الحزاب: 

فالؤمن يقول: سعنا وأطعنا.
 ويدل¥ لذلك أن عائشة س8ئgلت: ما بال} الائض تقضي الصwوم ول تقضي الصwلة؟ قالت: «كان ي8صيبنا ذلك؛

)]، فبيwنت أن� العgل�ة ف ذلك هو المر.462فن8ؤمر بقضاء الصوم ول ن8ؤمر بقضاء الصwلة»[(
 لكن ل ينع أن النسان يتطل�ب8 الكمةe الناسبة، لنه يعلم أن أوامر الشwرع ونواهيه كلها لكمة، فما هي

 الكمة؟ وسؤال النسان عن الكمة ف الحكام الشرعية أو الزائية أمر� جائز، بل قد يكون مطلوبا. إذا ق}صgدh به
 العلم، ولذا ل�ا قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ف النساء: «إنwك}نw أكثر8 أهلg النwارg»، ق}ل¼ن: بgمh يا رسولe ال؟

)].463فسألن عن الgكمة؟ قال: «لنwك}نw ت8كثgر¢نe الل�عنh وتhك¼ف}ر¢نe العhشي»[(
 وأما إذا قصد أنwه إن بانت العgل�ة امتثل وإل فل، فالسؤال حينئذ حرام؛ لنه لزم8ه قeب8ول القl إن¼ وافق هواه،

وإل فل.
 )]، فقال464وقد اختلف العلماء رحهم ال ف التwعليل للنwهي عن الصwلة ف أعطان البل من حيث} النظر8[(

 بعضهم: إننا ل نعلم الكمة، والكم الشرعي الذي ل ت8علم حكمته ي8سمwى عند أهل العلم تعب�دي÷ا. إذا.؛ الكمة
 تقيق العبادة بالتسليم ل، سواء علمنا الكمة ف ذلك أم ل نعلم، وهذه وال حكمة عظيمة. فرمي8 الصى ف



 ملo المرات ف الeجl، لو قال قائل ما حكمته؟ قلنا: حكمته التعب�د ل: «إنwما ج8علe الط�واف8 بالبيت، وبالصwفا
 )]. فالتعب�د ل شhكw أنwه من أعظمg الgكeمg، ولذا قال بعض465والروة، ورمي8 الgمhار؛ لقامة ذgك¼رg ال»[(

العلماء: إن� النهيh عن الصwلة ف أعطان البلg تعب�ديÌ، أي: أنwنا ل نعلم عgل�ته، ولكن نتعبwد8 ل به.
  أعظم8 استسلما. وانقيادا.؟ أن يستسلمh النسان} للمر إذا ل يعلم حكمته، أو يستسلم له إذا علمفأي�هما

حكمته؟ الوwل} أعظم.
 )]، وهذا مبنÌ على أن� البوال والرواث نسة؛466وقال بعض8 العلماء: بل لن� أرواثها وأبوالا نسة[(

 )]، ولكن هذه العgل�ة باطلة، إذ467ولو من اليوان الط�اهر، والصwحيح خلفه كما تقدwم ف باب إزالة النwجاسة[(
 لو كانت هذه هي العgل�ة ما جازت الصwلة ف مرابض الغنم، لن� القائلي بنجاسة أبوال البل وأرواثها يقولون

بنجاسة أرواث الغنم وأبوالا.
 وقيل: لن� البل شديدة الن�فور، ور8بwما تنفر وهو ي8صلoي، فإذا نفرت ربا تصيبه بأذى، حت وإن لن تصبه فإنه

 )]، لكن هذه468ينشغل قلبه إذا كانت هذه البل تيج؛ فيكون النهي عن الصwلة ف أعطانا لئل� ينشغل قلب8ه[(
 العgل�ة أيضا. فيها نظر؛ لن مقتضاها أل يكون النwهي8 إل والبل موجودة، ث قد تنتقض برابض الغنم. فالغنم تيج

وت8شغل، فهل نقول: إنا مثلها؟ ل.
 وقال بعض8 أهل العلم: إنا ن8هي عن الصلة ف مبارك البل أو أعطانا؛ لنا خ8لقت من الشياطي، كما جاء

 )]، فإذا كانت ملوقة من الشياطي، فل يبعد أن469ذلك ف الديث الذي رواه المام أحد بإسناد صحيح[(
 تصحبها الشياطي، وتكون هذه الماكن مأوى للبل ومعها الشياطي، وتكون الكمة ف النهي عن الصلة فيها

 )] رحه ال، وهو470كالكمة ف النهي عن الصلة ف المwام، وهذا الذي اختاره شيخ8 السلم ابن تيمية[(
أقرب ما ي8قال ف الكمة، ومع ذلك فالكمة الصيلة هي التعب�د ل بذلك.

 وي8شبه8 ف السؤال عن الكمة ما يفعله بعض الناس إذا وhرhدh عليه المر قال: هل هو للوجوب؟ وإذا وhرhدh عليه
 النwهي8 قال: هل هو للتwحري؟ ومثل} هذا السؤال ل ينبغي؛ لنه ينبئ عن التwرد�د ف المتثال؛ ولن� الصحابة رضي
 ال عنهم وهم أشد� الناس حرصا. على التزام حدود ال؛ ل يكونوا يسألون رسولe ال صل¾ى ال عليه وسل¾م عن
 المر إذا ورد عليهم؛ هل هو للستحباب أو للوجوب؟ ول عن النwهي؛ هل هو للتنيه أو التحري؟ بل يتثلون

المر؛ ويتنبون النwهيh دون سؤال، ول ريب أن هذا أكمل ف التعب�د والمتثال.
 نعم، إذا تورwط العبد ف الخالفة؛ حhس8نh أن يسأل ليتوبh من الوقوع ف الث ويستدرك الواجب؛ إن كان

خالف ف واجب؛ أو فgع¢لg مرwم، ويكون ف حgلô إذا ل يكن وقع ف إث بأن كان المر للستحباب والنهي8 للتنيه.



......،Xغ¢ص8وبhمhو
،öمن مالكه قهرا. بغي حق eذgأي: ول تصح� الصلة ف مغصوب، والغصوب: كل¥ ما أ}خ ، «Xقوله: «ومغصوب 

سواءÁ أ}خgذe بصورة عقد أو بدون صورة عقد.
فمثل.: لو جاء إنسان لخر وغصب منه أرضا. وصhل�ى فيها؛ فصلته ل تصح�؛ لنا مغصوبة.

 ولو جاء إنسانº إل آخر وقال: بgع¢نgي أرضك، قال: ل أبيعها، قال: بgع¢هhا وإل قتلتك، فباعها إكراها.، وصhل�ى
فيها ال}ك¼رgه فل تصح�؛ وإن كانت مأخوذة بصورة عقد.

 ول أعلم دليل. أثري¦ا. يدل¥ على عدم صحwة الصwلة ف الرض الغصوبة، لكن القائلي بذلك عل�لوا بأن النسان
 منهيÌ عن القام ف هذا الكان؛ لنه م8ل¼ك غيه، فإذا صhل�ى فصلت8ه منهيÌ عنها؛ والصwلة النهي� عنها ل تصح�؛

)]«Ìدhعمل. ليس عليه أمر8نا فهو ر eلgمhصل¾ى ال عليه وسل¾م: «من ع lة للتعب�د،471لقول النبwولنا مضاد ،[( 
فكيف ي8تعبwد ل بعصيته؟

 )]؛ لن الصلة ل ي8ن¢هh عنها ف الكان472والقول الث�ان ف السألة: أنا تصح� ف الكان الغصوب مع الث[(
 الغصوب، بل ن8هيh عن الغصب، والغصب أمر خارج، فأنت إذا صhل�يت فقد صhل�يت كما أ}مرت، وإقامتك ف

الغصوب هي الرwمة.
 وأما قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عhمgلe عمل. ليس عليه أمر8نا فهو رhدÌ»، فل دليل فيه على عدم صحwة

 الصلة ف الكان الغصوب إل لو قال: ل تصل¥وا ف الرض الغصوبة، فلو قال ذلك لقلنا: إن صل�يت ف مكان
 مغصوب، فصلت8ك باطلة، لكنه قال ف النwهي عن الغصب: {{لe تhأ¼ك}ل}وا أeم¢وhالeك}م¢ بhي¢نhك}م¢ بgال¼بhاطgلg إgل� أeن¼ تhك}ون

 ] ، وهذا يدل¥ على تري الغصب ل على ب8طلن الصwلة ف الغصوب.29تgجhارhة. عhن¢ تhرhاضX مgن¢ك}م}} [النساء: 
والقول الثان ف هذه السألة هو الرwاجح.

وhأeس¢طgحhتgهhا .......
 قوله: «وأسطحتها» ، يعن: ل تصح� الصلة ف أسطحة هذه الماكن، فيكون هذا الوضع السادس،

والسطحة هي ما يلي:
 أول.: سطح القبة، ل تصح� الصلة فيه، فلو وجدنا حجرة مبنيwة ف القبة، فهل يوز أن ن8صلoيh على

سطحها؟ ل؛ لن� الواء تابع للقرار، والواء وما فوق هذا القرار إل ساء الد�نيا تابع للقرار.



  هنا عgل�ة أقوى من هذه بالنسبة للمقبة وهي: أن عgل�ة النwهي بالنسبة للصلة ف القبة خوف8 أن تكونولكن
 ذريعة لعبادة القبور، والصwلة على سطح الجرة الت ف القبة قد تكون ذريعة، ول سيwما أن� البناء على القابر

أصله حرام فيكون صhل�ى على بناء مرwم للعgل�ة الت ن8هيh عن الصلة ف القبة من أجلها.
 ثانيا.: سطح g ال}شl، ل تصح� الصلة فيه؛ لن الواء تابع للقرار، ولكن هذا التwعليل عليل، فالواء تابع للقرار

 ف ال}ل¼كg، أما ف ال}كم فل؛ فقد ن8هيh عن الصلة ف ال}شl من أجل النwجاسة، فإذا ل يكن ناسة ف سطحه فل
)].473مانع، وهذا هو القول الصwحيح الذي اختاره صاحب «الغن»[(

والدwليل على أنا صحيحة: عموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ج8علت ل الرض8 مسجدا. وطeه8ورا.»[(
 )]، وبناءÀ على ذلك فإن الصلة على «البيwارة» و«البل�عة» ل بأس با؛ لنا أقل¥ من سطح ال}شl، فإن474

 سطح ال}شl قد يقول قائل: إنه داخل ف اسم ال}شl؛ فل تصح� الصwلة فيه، أما سطح «البيwارة» فليس تابعا. لا،
 بل هو مستقلõ، وهذا هو الذي عليه عمل الناس، فإن «البيwارات» أو أنابيب الاري الوسخة تر� من الحواش

وي8صلoي الناس عليها.
 ثالثا.: سطح الeمwام، ل تصح� الصلة عليه، وعل�لوا ذلك بأن الواء تابع للقرار، وبأن سطح الeمwام داخل ف

م8سمwاه.
 )]؛ لن الeمwام إن¼ كانت العgل�ة فيه أنه475والقول الث�ان ف السألة: أن� الصلة على سطح الeمwام صحيحة[(

 مأوى الشياطي؛ فإن الشياطي ل تأوي إل إل الكان الذي ت8كشف فيه العورات، وإن كانت العgل�ة فيه خوف
النجاسة؛ فالسطح بعيد من هذه العgل�ة، وعلى هذا فتصح� الصلة على سطح المwام.

 رابعا.: سطح أعطان البل، ل تصح� الصلة عليه، وعل�لوا ذلك: بأن الواء تابع للقرار، فلو كان هناك حوش
 للبل تقيم فيه وتأوي إليه، وجانب منه م8سق�ف كما ي8فعل كثيا. ف أحواش البل، فالسwقف الذي فوق هذا

الوش ـ على الذهب ـ ل تصح� الصلة فيه.
 والصwحيح: صحwة الصلة؛ ف سطح أعطان البل؛ لن� هذا ل يدخل ف قوله عليه الصwلة والسwلم: «ل

)] فإن البل ل تبك فوق السطح، إنا تبك ف أسفله.476تصل¥وا ف أعطان البل»[(
 خامسا.: سطح الغصوب، فالصwلة على سطح الغصوب كالصwلة ف الغصوب إن كان السطح مغصوبا.، فإن

ل يكن مغصوبا. فإنه ل شhكw ف صحة الصwلة فيه.



  ق}لت: كيف صورة كون السفل مغصوبا. والسwطح غي مغصوب؟ قلنا: يأت رhج8لº فيغصب أسفل البيتفإن
 ويدع أعله لصاحبه، فالسطح غي مغصوب، لكن نقول: إذا غصب النسان} البيتh كل�ه، فإنه يكون كل¥ه

)].477مغصوبا.، وإذا كان مغصوبا. فإنه ل تصح� الصلة فيه على قاعدة الذهب[(
 والاصل: أن سطح الغصوب ف تصويره نظر؛ لننا نقول: إذا كان سطح الغصوب داخل. ف الغصب فهو

 مغصوب، وإن كان خارجا. عن الغصب فهو ملك لصاحبه، ول نظن� أن� أحدا. من أهل العلم قال: إن الصلة ل
تصح� فيه.

 وعلى هذا؛ فالقول الرwاجح: أن جيع هذه السطحة تصح� الصلة فيها إل سطح القبة وسطح الeمwام. أمwا
 القبة، فلن� البناء على القبة كالقبة ف كونه ذريعة إل عبادة القبور، ولذا ن8هيh عن البناء على القب، وأما

)]، فهو مل ترد�دX عندي.478سطح الeمwام فلنه داخل ف مسمwاه؛ لكن سبق البحث ف ذلك[(

وhتhصgح� إgلeي¢هhا ......
 قوله: «وتصح� إليها» ، أي: تصح� الصلة إل هذه الماكن، ومعن تصح� إليها يعن تصح� الصلة إذا كانت
 ف قبلتك، فلو كان ف قgب¢لة النسان حhمwام�؛ أو أعطان إبل؛ أو مغصوب، أو قب؛ فصلت8ه صحيحة؛ هذا مقتضى

كلم الؤلoف.
 )]، وم8ؤ¢خgرhة الرwح¢ل يكون نصف متر479إل أنم قالوا: إنا ت8كره إذا ل يكن حائل، ولو كم8ؤ¢خgرhة الرwح¢ل[(

ف نصف متر.
 )]480أما دليل الصحة: فعموم قول الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ج8علت ل الرض8 مسجدا. وطeه8ورا.»[(

وهذه من الرض، وهي طeه8ور وليس فيها ما ينع الصwلة.
)].481وأما دليل الكراهة فقالوا: لنا أماكن ن8هيh عن الصلة فيها فك}رgه استقبالا[(

 وربا ي8علoل} م8عhلoلº: بأن هذا موضع اختلف العلماء ف صgحwة الصلة فيه؛ فك}رهت الصلة} إليها خروجا. من
اللف.

 وكل التwعليلي عليل. أما الوwل في8قال: إن عموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ج8علت ل الرض8 مسجدا
 )] يشمل هذه الواضع؛ فيحتاج إخراج شيء منها إل دليل؛ لكن ربا نقول: إن ال}شw والeمwام482وطeه8ورا»[(

 ت8كره الصwلة إليهما؛ لن� فيهما رائحة كريهة قد تؤثoر على ال}صلoي بأذيwة أو تشويش، والشيء الذي يؤثoر على
ال}صلoي وي8شhوlش8 عليه مكروه.



  أعطان البل؛ فربا نقول: إذا كانت البل موجودة باركة فر8بwما ت8كره الصلة إليها؛ لنه ربا تتحرwك أووأما
 ترغو، أو ما أشبه ذلك فيؤثoر عليه ف صلته، فيكون ف ذلك تشويش عليه، وإذا كانت غي موجودة فل وجه

للكراهة؛ إل إن كانت هناك رائحة.
وأمwا الغصوب: فل وجه للكراهة ف الصلة إليه.

 )]؛ وذلك لن� النب483وأما القبة: فالصwحيح تري الصلة إليها، ولو قيل بعدم الصlحwة لكان له وجه[(
صل¾ى ال عليه وسل¾م صhحw عنه ف حديث أب مhر¢ثeد الغhنhويl أنه قال: «ل تلgس8وا على الق}ب8ور، ول ت8صhل¥وا إليها»[(

)]، فهذا يدل¥ على تري الصلة إل القبة؛ أو إل القبور؛ أو إل القب الواحد.484
 ولن العgل�ة من منع الصلة ف القبة موجودة ف الصلة إل القب، فما دام النسان يتwجه إل القب أو إل
 القبة اتlجاها. ي8قال: أنه ي8صلoي إليها؛ فإنه يدخل ف النwهي، وإذا كان داخل. ف النwهي فل تصح�؛ لقوله: «ل

 ت8صل¥وا»، فالنwهي هنا عن الصلة، فإذا صhل�ى إل القب، فقد اجتمع ف فعله هذا طاعة ومعصية، وهذا ل يكن أن
ي8تقرwب إل ال تعال به.

فإذا قال قائل: ما هو الeد� الفاصل ف الصلة إليها؟
 قلنا: الدار فاصل، إل أن يكون جدارh القبة ففي النفس منه شيء، لكن إذا كان جدارا. يول بينك وبي

 القابر، فهذا ل شhكw أنه ل ني، كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا ل ني، أو كان بينك وبي القبة مسافة
 )]، وعلى هذا فتكون السافة قريبة، لكن ل485ل ت8عhد� مصلoيا. إليها، حدwها بعض8هم بسافة الس�ترة للمصلoي[(

 شhكw أن هذا ي8وهم، فإن أحدا. من النwاس لو رآك ت8صلoي وبينك وبي القبة ثلثة أذرع بدون جدار لÊوهم ذلك
أنك ت8صلoي إل القبور. فإذا.؛ ل ب8دw من مسافة ي8علم با أنك ل ت8صلoي إل القب.

 وظاهر كلم الؤلoف: أن ما عداها تصح� الصلة فيه فرضا. أو نhف¼ل.، فتصح� ف الزرة إل إذا صhل�ى على الكان
النwجس منها.

وتصح� ف الزبلة: إذا كان الزlبل طاهرا.، أما إذا كان نسا. فقد دخل ف كلم الؤلoف ف النع.
 وتصح� ف قارعة الطريق، يعن: لو صل�ى ف قارعة الطريق فصلت8ه صحيحة، لكن إذا كان الطريق مسلوكا

 فالصلة فيه حال سلوك الناس فيه مكروهة؛ من أجل النشغال والتشويش، فإن كان مسلوكا. بالسيارات فقد
 نقول بالتwحري؛ لنwه ل يكن أن يقيم الصwلة والسيارات تشي، أو ي8عطoل الناس فيعتدي عليهم؛ لن وقوف

الناس بأماكن الط¥رق ينع الناس من التwطر�ق؛ ففيه ع8دوان عليهم، والق� لم.



e تhصgح¦ الفeرgي¢ضhة} فgي الكeع¢بhةg، ول فeو¢قeهhا ......وhل
 قوله: «ول تصح� الفريضة ف الكعبة» ، الفريضة إذا أ}طلقت فالراد ما وجب بأصل الشwرع، والفرائض ست:

الفجر، والظ¥هر، والعصر والغرب، والعشاء، والمعة. وإن شئنا قلنا خس؛ لن ال}معة فرض وقت الظ¥هر.
 والدwليل على عدم صحwة الفريضة ف الكعبة قول ال تعال: {{وhمgن¢ حhي¢ث} خhرhج¢تh فeوhلo وhج¢هhكh شhط¼رh ال¼مhس¢جgد

 ] ، وال}صلoي ف الكعبة ل يكون مستقبل. للبيت كلoه؛ لن بعض البيت يكون خلفه149ال¼حhرhام}} [البقرة: 
وعن يينه وعن شاله فل تصح.

 قوله: «ول فeو¢قeهhا» ، أي: ول تصح� الفريضة فوق الكعبة، أي: على السطح، فل تصح� داخلها ول فوقها
 على سطحها؛ للعgل�ة الت ذكرنا أنwه ل يستقبل جيع البيت؛ وإنا يستقبل جانبا.؛ إل إذا وقف على م8نتهى الدار
 بيث تكون الكعبة كل¥ها أمامه فتصح�؛ مثل لو وقف على آخر العhتhبhةg من الباب، أو وقف على آخر الدار من

)].486السwطح فإن الصلة تصح�؛ لن� الكعبة كل�ها حينئذ بي يديه، هكذا عhل�لوا[(
وع8لم من كلم الؤلoف: صحwة صلة النwف¼ل ف الكعبة وفوقها.

 والدwليل: ما ثبت ف «الصحيحي» وغيها من أن� رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م صل�ى ف جوف الكعبة
)].487ركعتي نافلة[(

وهل تصح� النذورة ف الكعبة؟ أي: إذا نhذeرh أحد� أن ي8صلoي ركعتي، فهل يصح� أن يصلoيهما ف الكعبة؟.
 نقول: كلم الؤلoف اشتمل على منطوق ومفهوم، فالفريضة عرفنا حكمها بالنطوق وأنا ل تصح�، والنwافلة

عرفنا حكمها بالفهوم أنا تصح�، بقي النذورة.
 فالنذورة يكن أن نقول: إن كلم الؤلoف يقتضي أن يكون مسكوتا. عنها؛ لنا ل تدخل ف الفريضة؛ ول

 تدخل ف النwافلة، وقد يقول قائل: نلحقها بالقرب إليها، فإن نظرنا إل أنا ل تب بأصل الشwرع؛ وإنا أوجبها
 الكل�ف على نفسه قلنا: إلاقها بالنافلة أقرب8؛ لن� الشwرع ل يلزمه با. وإن نظرنا إل أن� الشwرع ألزمه با إذا

 )]. قلنا: إنا488و8جgدh سhبhب8ها وهو النwذر؛ لقول الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن¢ نhذeرh أن¼ ي8طيعh الل�هh فلي8طع¢ه8»[(
)].489أقرب إل الفريضة، ولذلك اختلف العلماء فيها[(

فمنهم من قال: إن� النذورة تلحق بالفريضة؛ فل تصح� ف الكعبة.
ومنهم من قال: تلحق بالنwافلة؛ لنا غي واجبة بأصل الشwرع، وتصح� ف الكعبة.
هذا الكم ف النwذر الطلق الذي قال فيه الناذر: ل عhليw نذر� أن أ}صلoي رhكعتي.



  النwذر القيwد ف الكعبة فيصح� فيها؛ مثل أن يقول: ل عhلeيw نذر� أن أصلoيh ركعتي ف الكعبة، فتصح� صلت8هأما
)]؛ لنwه نذرها نذرا. مقيwدا. ف الكعبة.490ف الكعبة قول. واحدا[(

 ) ، وحديث ابن عمر أن490والقول الثان ف أصل السألة: أن� الفريضة تصح� ف الكعبة كما تصح8 النwافلة (
 )]،491رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م نى أن ي8صلoي ف سبعة مواطن ذكر منها: «فوقh ظهر بيت ال»[(

ضعيف� ل تقوم به ح8جwة.
 وأيضا.: الصل تساوي الفرض والنwف¼ل ف جيع الحكام إل بدليل، فكل¥ ما ثبت ف النwف¼ل ثبت ف الفرض،

 وكل¥ ما انتفى ف النwف¼ل انتفى ف الفرض إل بدليل، وي8ستدل¥ لذا الصل بأن الصwحابة ل�ا ذكروا أن� الرwسول صل¾ى
)].492ال عليه وسل¾م كان ي8صلoي على راحلته حيثما توجwهت به، قالوا: غي أنwه ل ي8صلoي عليها الكتوبة[(

 استثنوا: «غي أنwه ل ي8صلoي عليها الكتوبة»، وهذا يhدل¥ على أنwهم لو ل يستثنوا لكانت الكتوبة كالنwافلة ت8صل�ى
على الرwاحلة.

 ] وشطره بعن جهته،149ولن ال عز¦ وجل يقول: {{فeوhلo وhج¢هhكh شhط¼رh ال¼مhس¢جgدg ال¼حhرhامg}} [البقرة: 
 وهذا يشمل استقبال جيع الكعبة أو جزء منها، كما فeسwرت ذلك الس�نwة بصلة الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ف

)].493الكعبة[(
إذا.؛ فالصwحيح ف هذه السألة: أن� الصلة ف الكعبة صحيحة فرضا. ونhف¼ل..

فإن قال قائل: أنwى لنا أن ن8صلoيh ف الكعبة؟
 فالواب: أن ذلك غي متنع عقل. ول حgس÷ا؛ بإمكان النسان أن ي8فتحh له باب الكعبة وي8صلoيh ف جوفها، ث

إذا ل يكن أن ي8فتح له الباب فالgج¢ر «بكسر الاء» مفتوح، والgج¢ر منه ستة أذرع وشيء، من الكعبة[(
)]، فمن المكن أن ي8صلoيh النسان الفريضة ف الgج¢ر.494

وhتhصgح� النwافgلeة} باس¢تgق¼بhالg شhاخgصX مgن¢هhا ........
 قوله: «وتصح� النwافلة باستقبال شاخص منها» ، يعن: تصح� النwافلة ف الكعبة باستقبال شاخص منها، أي: ل
 ب8دw أن يكون بي يديه شيءÁ شاخص� حت ف النwافلة، والشwاخص: الشيء القائم التwصل بالكعبة، البن� فيها، وعلى

 هذا فلو صhل�ى نافلة إل جهة الباب وهو مفتوح، وهو داخل الكعبة ل تصحw؛ لنه ليس بي يديه شاخص منها،
فإن وضع لeبgنة. أو لeبgنتي بي يديه ل تصحw أيضا.؛ لنا ليست منها، وليست متwصلة.

 )]، واستدل¥وا495وقال بعض أهل العلم: تصح� النwافلة ف الكعبة؛ وإن ل يكن بي يديه شيء منها شاخص[(
 لذلك: بأن الواجب استقبال الواء، والواء تابع للقرار، قالوا: ولذلك لو صhل�ى على جبل أعلى من الكعبة



 كجبل «أب ق}بيس»، الذي ف أسفله الصwفا، فل شhكw أن الكعبة تته، وليس بي يديه شاخص منها، ومع ذلك
)]. فكذلك إذا صل�ى نافلة ف جوف الكعبة؛ ل ي8شترط أن يكون بي يديه شاخص منها.496تصح� بالتفاق[(

  هذا القياس فيه نظر؛ لن ال}صلoي إل الكعبة ف مكان أعلى يشاهد شيئا. شاخصا. بي يديه، وإن كانولكن
 غي ماذX له، فل يصح� القياس، بلف النسان الذي ليس بي يديه شيء أبدا.؛ وهو ف نفس الكعبة. فبينهما
 فرق. ول شhكw أن الحتياط أن يكون بي يديه شاخص منها، ولكن لو أن النسان صhل�ى، وجاء يستفتينا فل

 نستطيع أن نقول: إن صلتك ليست صحيحة، وإنا نأمره قبل أن ي8صلoيh أل ي8صلoيh ف جوف الكعبة إل إل شيء
شاخص منها.

)]hى أخشابا. وأرخى عليها الس�ت8ورhنhمت الكعبة ف عهد عبد ال بن الز�بي بgمن أجل أن497ولذا ل�ا ه8د [( 
)].498ي8صلoيh الناس إليها، قال شيخ السلم: وهذا دليل على أنه ل ب8دw أن يكون هناك شاخص ي8صل�ى إليه[(

وخلصة ما ذكره الؤلoف؛ من الواضع الت ل تصح� الصلة فيها ما يلي:
 ـ القبة.2- الكان النwجس إذا باشر النجاسة. 1
- الeمwام.4- الgش. 3
- الكان الغصوب.6- أعطان البل. 5
- الكعبة وسطح8ها ف الفريضة خاصwة.8- أسطحتها. 7

...... gةeب¢لgال} القhق¼بgا اس¢تhن¢هgمhو
 قوله: «ومنها استقبال القgبلة» ، أي: من شروط الصwلة استقبال القبلة، والراد بالقgبلة الكعبة، وس8مlيhت قgب¢لة؛
لن النwاس يستقبلونا بوجوههم ويؤم�ونا ويقصدونا، وهو من شروط الصwلة بدللة الكتاب، والس�نwة، والجاع.

 أما الكتاب: فقوله تعال: {{وhمgن¢ حhي¢ث} خhرhج¢تh فeوhلo وhج¢هhكh شhط¼رh ال¼مhس¢جgدg ال¼حhرhامg وhحhي¢ث} مhا ك}ن¢ت8م¢ فeوhل¥وا
] .150و8ج8وهhك}م¢ شhط¼رhه}} [البقرة: 

 وأما الس�نwة: فكثية؛ منها: قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م للمسيء ف صلته: «إذا قمت إل الصwلة فأسبغ
)].499الو8ض8وء، ث استقبل القgب¢لة فكبlر»[(

)].500وأما الجاع: فقد أجع السلمون على وجوب استقبال القgب¢لeة ف الصwلة[(
 والكمة من ذلك هي: أن يتwجه النسان ببدنه إل م8عhظ�مX بأمر ال وهو البيت، كما يتwجه بقلبه إل ربlه ف

 السwماء، فهنا اتاهان: اتاه� قلب واتاه� بدن، التاه القلب إل ال عز¦ وجل، والتاه البدن إل بيته الذي أ}مgر



 بالتlجاه إليه وتعظيمه، ول ريب أن� ف إياب استقبال القgب¢لة من مظهر اجتماع المwة السلمية ما ل يفى على
 الناس، لول هذا لكان النwاس ي8صل¥ون ف مسجد واحد، أحدهم ي8صلoي إل النوب، والثان إل الشمال، والثالث
 إل الشرق، والرابع إل الغرب، وقد تتعذ�ر الصفوف ف الماعة، لكن إذا كانوا إل اتاه واحد صار ذلك من

أكب أسباب الئتلف.
 )]،501 الر¦سول عليه الصwلة والسwلم ي8صلoي إل بيت القدس، ولكن الكعبة بينه وبي بيت القدس[(وكان

 فيكون مقامه ف صلته، بي الر�كن اليمان والeجhر السود؛ لتكون الكعبة بينه وبي بيت القدس، ولا هاجر إل
 الدينة بقيh بأمر ال عز¦ وجل ي8صلoي إل بيت القدس ستة عشر شهرا. وبعض السwابع عشر، ث بعد ذلك أ}مgر

)].502بالتwوجه إل الكعبة[(

..... Xرeفhف س Xرgائhس Xاكبhر Xلoفhنhم8تhو Xزgاجhعgل� لgه إgد8ونgح� بgصhت eلeف
 قوله: «فeلe تhصgح� بgد8ونgه» ، أي: ل تصح� الصلة بدون استقبال القgبلة؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من

 )]، ولن استقبال القبلة شرط، والقاعدة: أنه إذا تل�ف الشرط503عhمgل عمل. ليس عليه أمر8نا فهو رhد»[(
تل�ف الشروط، فل تصح� الصwلة بدونه لذه العgل�ة.

 قوله: «إل لعاجز» ، أي: لعاجز عن استقبال القبلة فيسقط عنه وجوب الستقبال، وقد استثن الؤلoف
مسألتي:

 الول: العاجز؛ تصح� صلته بدون استقبال القgبلة، وله أمثلة منها: أن يكون مريضا. ل يستطيع الركة،
وليس عنده أحد يوجlهه إل القبلة، فهنا يتwجه حيث كان وجهه؛ لنwه عاجز.

 ] ، وقوله تعال: {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل16ودليل ذلك قوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
 ] ، وقوله تعال: {{وhال�ذgينh آمhن8وا وhعhمgل}وا الصwالgحhاتg لe ن8كeلoف8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}}286و8س¢عhهhا}} [البقرة: 

)].504] . وقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»[(42[العراف: 
 ومن القواعد القرwرة عند أهل العلم الأخوذة من نصوص الكتاب والس�نة: أنه ل واجبh مع عhجزX، ول مرwم

)].505مع ضhرورة[(
 ومن المثلة: حال اشتداد الرب، فيسقط استقبال القgب¢لة، مثل لو كانت الرب فيها كeرÌ وفeرÌ؛ فإنه يسقط

عنه استقبال القgب¢لة ف هذه الال.



 : لو هرب النسان من عدوX، أو من سيل، أو من حريق، أو من زلزل، أو ما أشبه ذلك، فإنه يسقطومنها
عنه استقبال القgب¢لة.

 قوله: «ومتنفoلX راكبX سhائرX ف سhفeرX» ، هذه هي السألة الث�انية، «التنفoل» أي: الصلoي نافلة إذا كان راكبا.،
واشترط الؤلoف شرطي:

أحدها: أن يكون سائرا..

.Xالثان: أن يكون ف سفر
فأمwا الاشي فسيأت حكم8ه.

وع8لgمh من كلمه أن النwازل ف السwفر يلزمه استقبال القgب¢لة، وأن� السwائر ف الضر يلزمه استقبال القgب¢لة.
 فإذا قال قائل: هذا استثناء من عموم نصوص الكتاب والس�نwة، فقد قال ال تعال: {{وhمgن¢ حhي¢ث} خhرhج¢تh فeوhل

 ] . وهذا عموم من150وhج¢هhكh شhط¼رh ال¼مhس¢جgدg ال¼حhرhامg وhحhي¢ث} مhا ك}ن¢ت8م¢ فeوhل¥وا و8ج8وهhك}م¢ شhط¼رhه}} [البقرة: 
 أقوى العمومات، فإن� {{وhحhي¢ث} مhا ك}ن¢ت8م¢}} جلة شرطيwة من أقوى العمومات؛ فما الذي أخرج هذه الال من

هذا العموم؟
 فالواب: أخرجتها الس�نwة؛ بفعل الرwسول عليه الصwلة والسwلم، فقد ثبت ف «الصwحيحي» وغيها أن
 رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ي8صلoي النwافلة على راحلته حيثما توجwهت¢ به، غي أنwه ل ي8صلoي عليها

)]، فهذه الس�نwة خصwصت عموم اليات والديث.506الكتوبة[(
فإن قال قائل: أفل ي8مكن أن يكون هذا قبل وجوب استقبال القgب¢لة؟

قلنا: ل يكن؛ لن� الصحابة استثنوا الفرائض، فدل� هذا على أنwه بعد وجوب استقبال القgب¢لة.
،Xةwبس8ن wخ8ص ºخصيصات؛ لنه قرآنwخصيص؟ قلنا: هذا ف القيقة من غرائب التwفإذا قال قائل: ما نوع هذا الت 

 وقولº خ8صw بفعلX، يعن: ل يقل الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: من تنف�لe ف السwفر فل يستقبل. ومعلوم� أن
تصيص قول بفعلX، أضعف من تصيص قول بقول؛ لحتمال الصوصية، ولحتمال الع8ذر، بلف القول.

وأيضا.: تصيص القرآن بالس�نwة أضعف من تصيص القرآن بالقرآن.
 ولكن نقول: إن الس�نwة تكون من الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م بأمر ال الصwريح؛ أو بأمره ال}كمي الذي ي8قgر

 ال سبحانه وتعال فيه نبيwه على ما قالe أو على ما فعلe، ولذا إذا فعل الرwسول عليه الصwلة والسwلم شيئا. ل ي8قgر�ه
 ال عليه بhيwنhه، كما قال ال تعال له: {{عhفeا الل�ه8 عhن¢كh لgمh أeذgن¢تh لeه8م¢ حhتwى يhتhبhيwنh لeكh ال�ذgينh صhدhق}وا وhتhع¢لeمh ال¼كeاذgبgي

 ] ، وقال عز¦ وجل: {{وhإgذ1*}} [التوبة] ، وقال تعال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� لgمh ت8حhرlم8 مhا أeحhل� الل�ه8 لeكh}} [التحري: 



 تhق}ول} لgل�ذgي أeن¢عhمh الل�ه8 عhلeي¢هg وhأeن¢عhم¢تh عhلeي¢هg أeم¢سgك¢ عhلeي¢كh زhو¢جhكh وhاتwقg الل�هh وhت8خ¢فgي فgي نhف¼سgكh مhا الل�ه8 م8ب¢دgيه
] .37وhتhخ¢شhى النwاسh وhالل�ه8 أeحhق� أeن¼ تhخ¢شhاه}} [الحزاب: 

  نقول: إن فعل الرwسول عليه الصwلة والسwلم ف تhر¢كg استقبال القgب¢لة ف التنف¥ل ف السwفر كان بأمر الفإذا.؛
ال}كمي؛ لنه أقرwه، فيكون ما جاءت به الس�نwة كالذي جاء به القرآن تاما. ف أنه ح8جwة.

فإن قيل: هل توز الفريضة للرwاكب السwائر ف السwفر بدون استقبال القgب¢لة؟
فالواب: ل؛ إل ف الال الت يتعذ�ر فيها استقبال القgب¢لة.

فإن قيل: إذا كان السافر8 نازل. ف مكان، فهل يوز أن يتنف�ل إل غي القبلة؟
فالواب: ل؛ لن� تصيص العام ي8قتصر فيه على الص�ورة الت وقع فيها التwخصيص فقط.

فإن قيل: إذا كان النسان} ف بلده، لكن البلد متباعد الحياء؛ فهل له أن يتنف�ل ف هذه الال إل جهة سيه؟
فالواب: ليس له ذلك؛ لنه غي مسافر.

ولو قال قائل: رجل ف مhك�ة يتنق�ل ف سيارته، هل يوز له أن يتنف�ل عليها غي مستقبل القبلة أو ل؟
 فالواب: إن كان من أهل مhك�ة فل يوز، وإن كان من غيهم فيجوز، إذا.؛ لو ذهبت إل مhك�ة ف الع8مرة،

 وصرت تتنق�ل من السجد الرام إل بيتك على السيwارة جاز؛ ولو كانت الكعبة خلف ظهرك؛ لنwك مسافر، هذا
هو الظ�اهر من عمومات الدل�ة، وفيه شيء من البحث والنwظر.

 وظاهر كلم الؤلoف: أنه يوز أن يتنف�لe على راحلته، ولو كان السwفر قصيا.؛ فإذا خhرجتh من البلد؛ ولو إل
 بلد قريب منك ل ي8عhد� الروج إليه سفرا. ت8قصر فيه الصلة؛ جاز لك التنف¥ل على الرwاحلة غي مستقبل القgب¢لة

 للعموم، ولكن بعض الصحاب رحهم ال قالوا: ل يوز التنف¥ل على الرwاحلة إل ف سفر يقصر فيه، فإن كان ل
)].507يقصر فيه فإنه ل يوز[(

ويhل¼زhم8ه8 افتgتاح8 الصwلةg إليها .......
 قوله: «ويلزمه افتتاح8 الصwلةg إليها» ، «يلزمه»، أي: الرwاكب «افتتاح الصwلة إليها»، أي: إل الكعبة، ث بعد

ذلك يكون حيث كان وجهه.
 ودليل هذا: حديث أنس بن مالك رضي ال عنه الذي أخرجه أبو داود وغيه أن� الرwسول صل¾ى ال عليه

 )]. قالوا:508وسل¾م كان إذا سافر؛ فأراد أن يتطوwع؛ استقبل بناقته القgب¢لة؛ فكبwر، ث صhل�ى حيث وجwهه رgكاب8ه[(



 فهذا دليل على أنه يب افتتاح الصwلة إل القgب¢لة، لن تكل¥فh النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ومعاناته ليقاف البعي
)].509واتاهه إل القgب¢لة وقطع السي يدل¥ على أنه أمر واجب[(

) . وأجابوا عن هذا الديث بأمرين:509 بعض أهل العلم: إنه ليس بواجبX (وقال
أول.: أنwه ليس إل ذاك ف الصlحwة، وغاية ما قيل فيه: إنه حسن.

 والثان: أنه فعل، ومرد الفعل ل يدل¥ على الوجوب. وحديث ابن عمر وغيه من الحاديث عامة: «أنwه كان
)]. وظاهرها أنه من ابتداء الصلة إل انتهائها.510ي8صلoي حيث كان وجهه»[(

 وعليه فنقول: إن الصwحيح ف هذه السألة أن الفضل أن يبتدئ الصwلة متwجها. إل القgب¢لة، ث يتwجه حيث كان
وجهه، أمwا أن يكون واجبا. بقتضى هذا الدwليل ال}عhارgضg للدل�ة الت هي أصح� منه ففي النwفس منه شيء.

وماشX وhيhل¼زhم8ه8 الف¼تgتhاح8 والر�ك}وع8 والس¦ج8ود إلeي¢هhا ....
 قوله: «وماشX» ، هذا معطوف على قوله: «راكب»، يعن: ولتنفoلX ماشX، يعن: يشي على قدميه. فيجوز
 للنسان السافر إذا كان يشي على قدميه؛ أن يكون اتlجاه8ه حيث كان وجهه ف صلة النwفل، ويسقط عنه

استقبال القبلة.
 قوله: «وhيhل¼زhم8ه8 الف¼تgتhاح8 والر�ك}وع8 والس¦ج8ود8 إلeي¢هhا» ، «يلزمه» أي: الاشي. «الفتتاح» أي: إل القgب¢لة؛ لنه

 إذا لزم الرwاكب مع معاناةg صhر¢فg الركوب؛ فلز8وم8ه ف حقl الاشي من باب أeول؛ لن� انصراف الاشي إل القgب¢لة
أسهل من انصراف مركوبgهg لو كان راكبا.

 وكذلك يلزمه الر�كوع والس�جود إليها أيضا.، أما الرwاكب فل يلزمه ر8كوع ول سجود، وإنا يومئ إياء
فيختلف الاشي عن الرwاكب ف أمرين:

الول: أنه يلزمه الر�كوع والس�جود، والرwاكب يكفيه الياء.
 الث�ان: أنه يب أن يكون الر�كوع والس�جود إل القبلة بلف الرwاكب، والعgل�ة ف ذلك قالوا: لن هذا سهل
 على الاشي، أما الراكب فل يتحق�ق8 له الر�كوع والس�جود إل القgب¢لة إل إذا نزل، ونزوله من مركوبه فيه صعوبة

)].511ومشق�ة[(
 ولكن الصwحيح: أننا إن جوwزنا للماشي التwنف¥ل فإنه ل يلزمه الر�كوع والس�جود إل القgب¢لة؛ لن� ف ذلك مشق�ة
 عليه؛ لنه يستلزم الوقوف للر�كوع والسجود واللوس بي السwجدتي، وهذا يعيق}ه بل شhكö، لكن لو قلنا يومئ



 إياء؛ أمكنه أن يومئ وهو ماشX ف ركوعه وسجوده، فحكمه حكم الرwاكب ف أنه يلزمه الفتتاح فقط؛ لن
الفتتاح مدwت8ه وجيزة والنراف إل القgب¢لة فيه سهل فل يضر�ه.

 )]، فإن من العلماء من يقول: إن512: إن جوwزنا للماشي التwنف¥ل، فيه إشارة إل أن� ف السألة خلفا.[(وقولنا
 السافر الاشي ل يوز أن يتنف�ل حال مشيه، لن� الاشي سوف يعمل أعمال. كثية بالشي، والرwاكب ساكن ل

يعمل، فل ي8لحق هذا بذا.
 ولن تنف¥ل السافر الرwاكب على خلف الصل، وما جاء على خلف الصل فهو خارج� عن الصل، ول

ي8قاس عليه.
 ولكن الذي يظهر ـ وال أعلم ـ أن القول الرwاجح: ما قاله الؤلoف ف إلاق الاشي بالرwاكب، لن العgل�ة ف

 جواز التنف¥ل على الرwاحلة بدون ع8ذ¼ر هو حل النسان وتشجيعه على كثرة النwوافل، وهذا حاصل للمسافر
الاشي، كما هو حاصل للمسافر الرwاكب.

 وقولم: إن هذا خلف8 الصل، وما كان خلفh الصل فل ي8قاس عليه، نقول ف جوابه: ما خرج عن الصل
 لعgل�ة معقولة فل مانع من أن ي8قاس عليه؛ لن� القاعدة العامwة ف هذه الشwريعة: «أنا ل ت8فرlق8 بي متماثلي، ول

 تمع بي متفرlقي». فإذا علمنا أن� الشwارع إنا رhخwص ف الصwلة حيث كان وجهه على بعيه من أجل أن يمل
 النwاسh على كeث¼رhة النwوافل ول يرمهم، نقول: هذا أيضا. ف الاشي. وكثي� من النwاس السافرين ل يدون مركوبا

 فتجدهم يشون مع الر�كبان على أقدامهم من بلدهم، إل أن يرجعوا إل بلدهم، وهذا شيء معلوم يعرفه النwاس
من قeب¢ل} ل�ا كانوا يسافرون على البل.

 لكن ماذا يستقبل؟ بيwنت الس�نwة أن� قgب¢لeتhه8 جهة} سيه، فل ب8دw أن يكون متwجها. إمwا إل القgب¢لة، وإما إل جهة
 سيه، فلو حhرhفh البعيh عن جهة سيه إل جهة القgب¢لة صhحw؛ لنwها الصل، ولو حhرhفeها عن جهة سيه لغي القgبلة

 )]، لنwه خرج عن استقبال القgب¢لة؛ وخرج عن استقبال جهة سيه الت أباح513فقد قال العلماء: ل يوز[(
الشwارع أن تكون قgب¢لته من أجل تسهيل سيه، فإذا عدل با عن جهة سيه فإنا تبطل.

أما إذا عhدhلت به الدwابة؛ فقال بعض أهل العلم: إن طال الفصل بطلت صلته، وإن ل يطل¼ ل تبطل صلته[(
514.[(

والصwحيح: أنه إذا عhجhزh عن ردlها ل تبطل مطلقا.، لنه يدخل ف العاجز عن استقبال القgب¢لة، ولو طال الفصل}.

وhفeر¢ض8 مhن¢ قeر8بh مgن¢ القgب¢لeةg إgصhابhة} عhي¢نgهhا، وhمن¢ بhع8دh جgهhت8ها



: «وفeر¢ض8 من قeر8بh من القgب¢لeة إصابhة} عينها، ومhن¢ بhع8دh جهت8ها» .قوله
بيwنh الؤلoف رحه ال كيف يكون استقبال القgب¢لة، وذeكeرh أنه على وجهي:

الوجه الول: أنه يلزم8ه استقبال} عيg الكعبة.
والوجه الثان: أنه يلزم8ه استقبال} جهةg الكعبة.

فالول إذا كان قريبا. من الكعبة؛ وهو الذي يكنه مشاهدتا.
والثان إذا كان بعيدا. عنها أو قريبا. ل يكنه الشاهدة.

 وظاهر كلمهم: أن� الراد المكان السي¦، وأنه إذا أمكنه الشاهدة حgس÷ا وجب عليه إصابة} العي، وإن كان
ل يكن شرعا.، وعلى هذا؛ فمن كان ف صحن السجد، فاستقبال} عي الكعبة عليه فرض، وهذا سهل.

 ومhن¢ كان ف السwطح العلى أو الوسط فهذا قد تكون إصابة عي الكعبة سهلة عليه، وقد تكون صعبة، فإذا
 كانت الص�فوف متراصwة أو أمامه أعمدة تنعه من مشاهدة الكعبة، فهنا قد ل يستطيع الر�ؤية، ول يستطيع أن

يتحوwل عن مكانه، لن� الص�فوف متراصwة والتwعذ¥ر هنا شرعي.
 )]، وإذا أخذنا بذا الرwأي فإن كثيا. من515وظاهر كلمهم: أنا ل تصح� صلته حت يكون مصيبا. للعي[(

 الذين يصل¥ون ف السجد الرام ل تصح� صلتم؛ لن� كثيا. منهم نشاهدهم بأعيننا ل يصيبون عيh الكعبة،
 يتwجهون إل جهتها ول ي8صيبون عينها، فتجد الصwفw مستطيل.، وبعضهم يتwجه عن يي الكعبة، وبعضهم عن

 يسار الكعبة، وبعضهم يتwجه إل الكعبة تاما.، وهذه السألة مشكلة باعتبار أن النسان إذا كان بآخر الصفوف ل
 يتمك�ن من مشاهدة الكعبة قطعا.، ول يقول: إنه أصاب عينها، وأحيانا. يرى الظ¥ل¼مhة والسwواد ويقول: هذا عي

الك�عبة، ث ي8صلoي، وإذا سhل�م يد الكعبة عن يينه أو عن يساره، وهذا كثي.
 ولكنlي ما رأيت أحدا. من أهل العلم قال: إن� مhن¢ كان بداخل السجد فإن فرضه استقبال الهة إل قول. ف

 )]، ولكنwه قاله تhفeق¥ها. من عنده، وإذا ل يكن أحد قال به516«س8ب8ل السwلم شرح بلوغ الرام» ل يعز8ه لحد[(
قeب¢له فهو غي م8سhل�م؛ لن العروف من كلم أهل العلم قاطبة أنه من كان يكنه مشاهدتا ففرض8ه إصابة} العي[(

517.[(
 ويب أن يصيبh عيh الكعبة بكلo بدنه، فلو ف}رgضh أن جانبh الوجه الين مساوX للكعبة؛ والانبh اليسر
 خارج عن الكعبة؛ ل تصحw صلته، فل ب8دw أن يكون اتاه8ه كل¥ه إل عي الكعبة، وذلك لنwه أمكن التاه عن

 يقي، فوجب عليه، ولن� الصل وجوب الستقبال إل البيت الذي هو البناء وليس إل السجد كلoه، وإل لصح



 أن نقول: إن الذي يصلoي إل الانب النوب منه مثل. له أن يستقبل الانب الشمال منه، ولو كانت الكعبة عن
يينه أو عن يساره، ول أحد يقول بذا، فالقصود الول هو عي8 الكعبة، فإذا أمكن وجب.

 : «ومhن¢ بhع8دh جهت8ها»، أي: من بhع8دh عن الكعبة بيث ل يكنه الشاهدة؛ فيجب عليه إصابة} الهة،وقوله
 والهة حدwدها النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م فقال: «ل تستقبلوا القgب¢لة بغائطX ول بولX، ول تستدبر8وها، ولكن

 )]. ل�ا قال: «شhرlق}وا أو غeرlب8وا» يريد بذلك عكس القgب¢لة، وعلى هذا فيكون ما بي518شhرlق}وا أو غeرlب8وا»[(
 الشرق والغرب بالنسبة لهل الدينة كل¥ه قgب¢لة، فالنوب كل¥ه قgب¢لة لم، ليس قgب¢لتهم ما سامت الكعبةe فقط، وبذا

 نعرف أن� المر واسع، فلو رأينا شخصا. ي8صلoي منحرفا. يسيا. عن م8سامhتhةg القgب¢لة، فإن ذلك ل يضر�، لنwه متwجه
إل الهة وهذا فرضه.

 وجهة القgب¢لة لن كانوا شال. عن الكعبة ما بي الشwرق والغرب، ولن كانوا شرقا. عن الكعبة ما بي الشwمال
 والنوب. ولن كانوا غربا. ما بي الشwمال والنوب، ولن كانوا جنوبا. عن الكعبة ما بي الشرق والغرب،

فالهات إذا. أربع، وهذا مقتضى حديث أب أيوب.
 واعلم¢ أنه كل�ما قeر8بتh من الكعبة صhغ8رت الهة، فإذا صgرتh تت جدار الكعبة تكون الهة بقeد¢ر بدنك فقط،

أي: لو انرفت أقل� انراف عن الكعبة، إما عن يسارك أو عن يينك بطلت.

... ،Xيgقhيgب ºةeقgه ثhرhخ¢بeأ
قوله: «فeإن¼ أeخ¢بhرhه ثgقeةº بgيhقgيX» ، شرع الؤلoف ف بيان ما ي8ستدل¥ به على القgب¢لة. فذكر أشياء:

 الول: خب8 ثقة؛ لكن عن يقي، فلو أخبه ثقة بيقي ـ رhج8ل أو امرأة ـ أن هذه هي القgب¢لة، لeزgم الخذ
بقوله.

 والثقة: تستلزم العدالة والبة، فإن ل يكن عدل. فليس بثقة؛ لقول ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgن¼ جhاءÊك}م
 ] فأوجب ال سبحانه وتعال أن نhتhبhيwن، وأن نتثبwت ف خب الفاسق، ول يوجب6فeاسgق� بgنhبhإX فeتhبhيwن8وا}} [الجرات: 

 ردwه مطلقا.؛ ول قeب8وله مطلقا.، فإذا قال لنا إنسانº فاسق: القgب¢لة هنا، وإن¼ كان ذا خبة، فإننا ل نعمل بقوله؛ لنه
 ليس بعدل، وكذلك إذا قال لنا إنسانº عدل ظاهرا. وباطنا. صاحب عبادة وزهد وورع: هذه هي القgب¢لة، ولكنه

ليس ذا خبة، فإنwنا ل نأخذ بقوله؛ لعدم الثoقة بقوله؛ لكونه ليس ذا خبة.
 وأفاد الؤلoف بقوله: «فإن أخبه ثقة» أنه ل ي8شترط التwعدد، يعن: ل ي8شترط أنه يبه ثقتان، وهذا بلف

الشwهادة؛ لن هذا خب دين فاكت8فيh فيه بقول الواحد، كما نعمل بقول الؤذoن بدخول الوقت.



 أيضا. بقوله: «ثقة» أنه لو كان الخب امرأة ي8وثق بقولا؛ لكونا عدل. وذات خgبة، فإننا نأخذ بقولا.وأفادنا
والعgل�ة: أن هذا خب دين في8قبل فيه خب الرأة كالرlوhاية، فإنwا نقبل فيها قول الرأة إذا كانت عدل. حافظة.
 وقول الؤلoف: «بيقي»، أي: بأن أخبه عن مشاهدة، وأفادنا أنwه لو أخبه الثقة عن اجتهاد، فإنه ل يعمل

 بقوله، مثل: جاعة ف سفر، كل¥هم ل يعرفون القgب¢لة، ول يستطيعون الجتهاد إل جهتها، لكن واحدا. منهم يعرف
ذلك عن اجتهاد، فظاهر كلم الؤلف أننا ل نأخذ بقوله، ولكن هذا فيه نظر.

 والصwواب: أنه لو أخبه ثقة سواءÁ أخبه عن يقي أم عن اجتهاد، فإنه يعمل بقوله كما نعمل بقول الثoقة
بالجتهاد ف مسائل الدlين؛ اللل والرام والواجب، فكيف ل نعمل به ف إخباره بالقgب¢لة؟

أeو¢ وhجhدh مhحhارgي¢بh إgس¢لمgي¦ة. .....
 قوله: «أو وhجhدh ماريبh إسلميwة» ، هذا هو الثان ما ي8ستدل¥ به على القgب¢لة: الاريب السلمية، فإذا وجد

 ماريبh إسلميwة فإنه يعمل با؛ لن الغالب بل اليقي أن ل ت8بن إل إل جهة القgب¢لة. والاريب: جع8 مgح¢رhاب، وهو
طeاق8 القgب¢لة الذي يقف نوه المام ف الماعة.

 وقوله: «ماريب إسلمية»، ي8فهم منه أن السلمي ل زالوا يستعملون الاريب، وأن لم ماريبh خاصwة تتميwز
عن ماريب النwصارى وغيهم، وهو كذلك.

 )]؟ والصwحيح519وقد اختلف العلماء رحهم ال ف اتlخاذ الgحراب؛ هل هو س8نwة؛ أم مستحبÌ؛ أم مباح[(
 أنwه مستحبÌ، أي: ل تhرgد¢ به الس�نwة، لكن الن�صوص الشwرعيwة تدل¥ على استحبابه؛ لا فيه من الصال الكثية، ومنها

بيان القgب¢لة للجاهل.
 )] أي: الاريب،520وأما ما ر8ويh عن النبl عليه الصwلة والسwلم من النwهي عن مذابح كمذابح النwصارى[(

 فهذا النwهي8 فيما إذا ات�خgذeت ماريب كمحاريب النwصارى، أما إذا ات�خgذت ماريب متمي¦زة للمسلمي، فإن هذا ل
ني عنه.

 وع8لgمh من كلمه: أنه لو وجد ماريبh غي إسلميwة ل يhعمل¼ با؛ لنه ل ي8وثق ببنائهم، كما أنه ل ي8وثق بكلمهم
 ف مسائل الدlين، وإل في8مكن أن ي8قال: إن� العروف عند غي السلمي من أهل الكتاب أنم يتwجهون إل بيت
 القدس، فإذا وجدنا ماريبh لم متwجهة إل بيت القدس، ونن مثل. ف جهة بي بيت القدس وبي الكعبة فإننا

 نعرف أن القgب¢لة ف استدبار ماريبهم، ولكننا ل نثق بحاريبهم؛ لننا نشى أن يكونوا قد بدwل}وا أو غيwروا، فلهذا
قيwدh الؤلoف هذا بقوله: «أو وhجhدh ماريبh إسلميwة».



 )]: «لن� اتفاقهم عليها مع تكرار العصار إجاع عليها، فل توز مالفت8ها حيث521 ف «الرwوض»[(قال
عhلgمhهhا للمسلمي».

.... gبالق}ط¼ب gرeفwا ف السhي¢هeلhدل¥ عhي8س¢تhو
 قوله: «وي8ستدل¥ عليها ف السwفرg بالق}ط¼بg» ، هذا هو الث�الث ما ي8ستدل¥ به على القgب¢لة: الق}ط¼ب؛ وهذا دليل

 آفاقي، أي: دليل على ال½فق. والق}ط¼ب8: هو الشيء الذي تدور عليه الشياء، وهو أصل الشيء، وهو نم خفي
 جدا. من جهة الشwمال الشwرقي بالنسبة لنا ف «القصيم»، قال العلماء: ل يراه إل حديد البhصhر ف غي ليال

 )]، لكن له جار بيlن� واضح ي8ستدل¥ به عليه وهو «الeدي»، فإن522القمر، إذا كانت السماء صافية[(
 «الeدي» قريب منه، ولذا يظن� بعض النwاس أن «الدي»، ثابت ل يتغيwر، وليس كذلك، بل «الeدي» يتحرwك

 يسيا.، لكن لقربه من الق}ط¼بg ل تتبيwن8 حركته، أما الق}ط¼ب نفسه فل يتغيwر ول يتحرwك، كق}ط¼بg الرwحا، والرwحا إذا
 دارت فيما كان حول قطبها فإن دورانا يhسي� خفيÌ جدا.، وكلما قeر8بh كان أخفى، والبعيد تكون دورته واسعة
 بhيlنة، وهكذا النجوم على الق}ط¼ب، ما كان قريبا. من الق}ط¼ب فدورته يسيةº جدا.؛ حت إن بعض الناس يظن� أنwه ل

يدور، وما كان بعيدا. فإنه يدور دورانا. كبيا. بيlنا.
 وأضرب8 لكh مثل. ببنات نعش الك}بى والص�غرى، وهي سبعة نوم كبية، وسبعة نوم صغية. فبنات نعش

 الص�غرى ف أحد طرفيها «الeدي»، وف الخر «الفeرقدان» اللذان قال فيهما الشاعر: «وفرقدا السwماء لن
 يفترقا». وهي ل تغيب أبدا.، ن8شاهد8ها وهي تدور، فأحيانا. يكون «الفرقدان» ف النوب و«الeدي» ف الشlمال،

 وأحيانا. يكون «الفرقدان» ف الشمال و«الeدي» ف النوب ل يغيب، أما «بنات نعش الك}بى» فإنا تغيب؛
 لكن ل تكاد تضي ساعة أو ساعة ونصف إل وقد طلع أوwلا من الشرق بعد أن يغيب آخرها من الغرب؛ لن

السافة غي بعيدة.
 ] ، فإن ال سبحانه16والدwليل على اعتبار الن�جوم دليل. قوله تعال: {{وhبgالنwج¢مg ه8م¢ يhه¢تhد8ونe}} [النحل: 

وتعال أطلق الهتداء بالنwجم، فالنwجم ي8هتدى به على الهات لكلo غرض.
.... gرhمeوالق gم¢سwوالش

 قوله: «والشمس والقمر» ، هذا هو الرwابع ما يستدل¥ به على القgب¢لة؛ لن� الشمس والقمر كلها يرج من
 الشرق ويغرب من الغرب، فإذا كنت عن الكعبة غربا. فالقgب¢لة شرقا.، وإذا كنت عن الكعبة شرقا.، فالقgب¢لة غربا.،



 وإذا كنت عن الكعبة شال. فالقgب¢لة جنوبا.، وإذا كنت عن الكعبة جنوبا. فالقgب¢لة شال.، «وما بي الشرق والغرب
)]، وذلك لهل الدينة ومن ضاهاهم.523قgب¢لة» كما قال النب� عليه الصwلة والسwلم[(

وhمhنhازgلgهgمhا .....
 قوله: «ومنازلما» ، أي: منازل الشمس والقمر، يعن: منازل النجوم الصيفيwة والشتوية، وهي ثان وعشرون
 منلة ينلا القمر كل� ليلة له منلة منها، وليلتان أو ليلة واحدة يكون مستترا. ل ي8رى، ولذا ت8سمwى ليلة التاسع
 والعشرين والثلثي، أو الثامن والعشرين والتاسع والعشرين «ليال الستسرار»، أي: أن� القمر يستتر فيها ول

ي8رى.
 والثمان والعشرون منلة هذه تنلا الشمس على مدى سhنhة كاملة، أما القمر فيطوف با خلل شهر، وف

السwنhة اثنت عشرة مhرwة. أما الشمس فتطوف با ف السwنhة مرwة واحدة.
وكيف نستدل� بنازلما؟

 الواب: ننظر مثل. إل النجوم الشwمالية الت تقسم الشرق نصفي والغرب نصفي. والن�جوم النوبية الت
 تقسم الشرق نصفي والغرب نصفي. فالنوبية من جهة النوب، والشمالية من جهة الشمال، لكن هذه ل

 يعرفها إل من تhمhرwسh وكان ف البhرl، وليس حوله أنوار كهرباء بيث يعرف هذه الن�جوم، والذين يعرفونا
 يستطيعون أن يكموا على الليل والنهار بالسwاعات، بل بأقل� من السwاعات، فيقولون: الن ذهب من الليل

نصف}ه، ذهب ر8بع8ه، ذهب ث}من8ه، ذهب ع8شره8، ويستدل¥ون على ذلك بذه النازل.
)].524وقال بعض8 العلماء: ي8ستدل¥ أيضا. بالبال الكgبhار[(

) .524وقال بعضهم: ي8ستدل¥ بالنار ومصابlها (
) .524وقال بعضهم: ي8ستدل¥ بالرlياح (

 لكن هذه الثلثة دللتها خفيwة، ولذا أغفلها الؤلoف رحه ال ول يذكرها، فإن من النwاس من يكون عنده قوwة
 إحساس؛ بيث يقول لك: الواء½ جنوب، الواء½ شرقي، الواء½ غرب ـ ولو كان أعمى ـ، ويhستدل¥ بالرlياح على

الهات.
 وف زمننا هذا أن¢عhمh الل�ه8 سبحانه وتعال باللت الدwقيقة الت ي8ستدل¥ با على جهة القgب¢لة، بل إنن سعت أنه

 يوجد آلت ي8ستدل¥ با على عي القgب¢لة؛ لنم يقولون: إن الكعبة هي مركز الك}رhة الرضيwة، وأنم الن توصwل}وا
إل آلت دقيقة يكون اتاه8ها دائما. إل مركز الرض وهو وسطها.



وhإgن¼ اج¢تhهhدh م8ج¢تhهgدhانg فeاخ¢تhلeفeا جgهhة. .....
قوله: «وhإن¼ اجتhهhدh م8ج¢تhهgدhانg فeاخ¢تhلeفeا جgهhة.» ، أي: بذل ال}هد ف معرفة القgب¢لة.

 والتهد ف جهة القgب¢لة هو: الذي يعرف أدل�تها، كما أن� التهد ف باب العgل¼م هو الذي يعرف أدل�ة العلم،
فالنwاس بالنسبة للقgب¢لة إمwا متهد� يعرف كيف يستدل¥ بأدل�تها، وإما مقلoد� ل يعرف ول يدري.
)].525والقلoد8 فرض8ه التwقليد، ولكن سبق أنwه ل ب8دw أن يكون ال}قeلoد يب عن يقي على الذهب[(

والصwحيح: أنه ي8قeل�د؛ سواء أeخ¢بhرh عن يقي أم عن اجتهاد.
 وقوله: «فاختلفا جgهhة.»، أي: قال أحد8ها: إن� القgب¢لة هنا؛ وي8شي إل الشlمال؛ والث�ان يقول: القgب¢لة هنا؛ ويشي

إل النوب، فل يوز أن يhت¢بhعh أحد8ها الخر.
لن� ك}ل� واحد منهما يعتقد خطأ الخر، وهذا فيما إذا كان الختلف ف جهتي.

 أما إذا اختلفeا ف جهةX واحدة؛ بأن اختلفا ف النراف ف جهة واحدة، فهنا ل بأس أن يhت¢بhعh أحد8ها الخر،
 مثل: أن يتwجgهhا إل النوب لكن أحدها ييل إل الغرب، والخر ييل إل الشwرق فل يأس للذي ييل إل الغرب

 أن يhت¢بhع الذي ييل إل الشwرق، وييل معه إل الشwرق أو العكس؛ لن النراف ف الهة ل يضر�؛ ول ي8خgل
بالصwلة.

.... hرhا الخhد8ه8مhحeع¢ أhت¢بhم¢ يeل
 قوله: «ل يhت¢بhع أحد8ه8ما الخر» ، الراد بالتlباع هنا ف القgب¢لة، فل يوز أن يhت¢بhع أحد8ها الخر؛ حت ولو كان
 أعلمh منه وأعرف، ما دام أنwه خالفه، فإن كان التهد8 حي اجتهد؛ واجتهد الخر الذي هو أعلم8 منه صار عنده
 ترد�د ف اجتهاده، وغلبة ظنlه ف اجتهاد صاحبه. فعلى الذهب ل يتبعه؛ لنم يقولون: ل ب8دw أن يكون خب الث¾قة

)].526عن يقي[(
 والصwحيح: أنه يhت¢بhعه؛ لنwه ل�ا تردwدh ف اجتهاده بطل اجتهاده، ول�ا غلب على ظeنlه صحwة اجتهاد صاحبه وجب
 عليه أن يhت¢بhع ما هو أeح¢رhى، وقد قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حديث عبد ال بن مسعود ف الشwكl ف عدد

 )]، وهذا دليل على أن� من كان عنده غلبة ظنö ف أمر من527الرwكعات: «فeل¼يhتhحhرw الصwواب، ث لgيhب¢نg عليه»[(
أمور العبادة فإنه يhت¢بhع غلبة الظ�ن.



 ] ، وهذه16 أيضا. له أصلº ف الكتاب، قال ال تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: وهذا
استطاعته.

 وقوله: «ل يhت¢بhع أحد8ها الخر» يشمل متابعة الئتمام، فل يأت¥ به؛ لن� ك}ل� واحد منهما يعتقد أن� هذا أخطأ
 القgب¢لة، فالمام يرى أن القgب¢لة جنوب، والأموم يرى أن القgب¢لة شال؛ فيتwجgه المام8 إل النوب والأموم إل

الشwمال، فصار الأموم قد استدبر المام، فإذا ركع المام8 إل النوب ركع الأموم إل الشwمال، وهذا تضاد.
والقصود من الماعة هو الئتلف.

 )]، وإذا كانت الصwلة صلةe جاعة واجبة وجب528وقال بعض أهل العلم: بل يوز أن يتبعه ف الئتمام[(
 أن يhت¢بhعه ويأت� به، لن كل� واحد منهما يعتقد خطأ الخر بالنسبة لجتهاده، ويعتقد صوابه بالنسبة لجتهاده

 نفسه، فأنا أعتقد أن المام مطئ لا اتwجhه إل النوب باعتقادي أنا، لكن باجتهاده هو أعتقد أنه م8صيب وأنwه لو
تابعن لبطلت صلت8ه.

 قالوا: ونظي ذلك لو أن� رhج8لeي أكل من لم إبل، أحدها يعتقد أن� لم البل ناقض، والثان يعتقد أن لم
 البل غي ناقض، فeأ¼ت� أحد8ها بالخر، فهنا أحدها يعتقد بطلن صلة الخر، ومع ذلك يوز أن يhأ¼ت� أحد8ها

 )]، فالذي خالفن ف529بالخر، قالوا: فهذا مثل هذا، واعتقاد الطأ ف الكم كاعتقاد الطأ ف الال[(
 القgب¢لة قد اتفقت معه على الكم؛ وهو أن استقبال القgب¢لة شرط، لكن اختلفنا ف الال، أنا أعتقد أن هذه القgب¢لة،

 وهو يعتقد أن القgب¢لة مالفة لذلك، فل فرق بي أن أعتقد أن هذا اللحم ناقض للو8ض8وء، وهو يعتقد أنه ليس
بناقض.

 وهذا القول أقرب للصwواب، وهو جواز اتlباع أحدها الخر ف الئتمام مع اختلفهما ف جهة القgب¢لة.
 والتضاد هنا ل ينع من الئتمام كما لو ائتمw أحد8ها بالخر ف جوف الكعبة، وأحدها مستقبل الدار الشlمال؛

والثان مستقبل الدار النوب.
 بقي علينا إذا كان هناك ثالث ليس بجتهد، أي: لدينا رجلن اجتهدا، وعندها ثالث ليس بجتهد، وقد بيwنه

الصنف بقوله:
Xادhهgاج¢ت gي¢رhغgل�ى بhن¢ صhمhه8. وhن¢دgا عhه8مeقeو¢ثeد8 أoلeع8 ال}قhت¢بhيhو

وhلe تhق¼لgيدX قeضhى إgن¼ وhجhدh مhن¢ ي8قeلoد8ه.



 : «وhيhت¢بhع8 ال}قeلoد8 أeو¢ثeقeه8مhا عgن¢دhه8» ، يعن: إذا اجتهد متهدان إل القgب¢لة؛ فقال: أحدها: القgب¢لة هنا وأشار إلقوله
 ناحية، وقال الثان: القgب¢لة هنا وأشار إل ناحية مالفة، وعندها رجل ثالث فeيhت¢بع أوثقهما، فإن تhبgعh غي الوثق مع

وجود الوثق، فصلته باطلة؛ لنه يعتقد بطلنا، ويكون كالتلعب ف صلته.
 قوله: «وhمhن¢ صhل�ى بgغhي¢رg اج¢تgهhادX وhلe تhق¼لgي¢دX قeضhى إن¼ وhجhدh مhن¢ ي8قeلoد8ه» ، يعن: «من صhل�ى بغي اجتهادX» إن كان

 يسنه، «ول تقليد» إن كان ل ي8حسنه فإنه يقضي؛ لنwه ل يأتg با يب عليه، فكان بذلك مفرlطا. فوجب عليه
القضاء.

 مثال ذلك: رhج8لº ي8حسن8 الجتهاد، ويعرف دلئل القgب¢لeة بالق}ط¼بg، أو الشمس، أو القمر، وصhل�ى بغي اجتهاد
فإنه يب8 عليه القeضاء.

 وظاهر كلم الؤلoف أنه يقضي ولو أصاب، وذلك لنwه ل يhق}م¢ بالواجب عليه من الجتهاد، وإصابته وقعت
على سبيل التفاق، ل على سبيل الر�ك}ون إل هذه الهة؛ لنه ل يتهد.

 كذلك لو كان ليس من أهل الجتهاد، ففرضه التwقليد، لكنwه ل ي8قلoد، فلم يسأل أحدا. من النwاس وصhل�ى، فإنwه
 يقضي ولو أصاب؛ لنه ترك ما يب عليه، إذ الواجب أن يعرف أن هذه هي القgب¢لeة، إما باجتهاده إن كان

 ي8حسن8ه وإما بتقليد إذا كان ل يسنه، وهذه الخية تقع كثيا.، فمثل: يأت رhج8ل إل شخص فينل ضيفا. عليه،
 ث يقوم ي8صلoي، ول يسأل صاحب البيت أين القبلة، فيصلoي وهو ليس من أهل الجتهاد الذين يعرفون القgب¢لة

 بالدل�ة، فيجب عليه أن ي8عيد الصwلة ولو أصاب؛ لنwه ل يأتg بالواجب من الجتهاد، ول من التwقليد، فالواجب
على هذا الضwيف إذا أراد أن ي8صلoي أن يسأل صاحب البيت؛ لن صاحب البيت عنده عgل¼م بالقgب¢لة.

 )]؛ لنه لن ي8صلoي إل إل جهة تيل} إليها نفس8ه، وهذا اليل530وقال بعض العلماء: إنه إذا أصاب أجزأ[(
 يوجب غلبة الظ�نl، وغلبة} الظ�نl ي8كتفى به ف العبادات؛ لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فeل¼يتحhرw الصwواب ث لgيhب¢ن

 )]. فإذا أصاب فلماذا ن8لزمه بالقضاء؟ وهذا القول أصح�، فإن أخطأ وجبت عليه العادة؛ لنwه ل531عليه»[(
يأتg با يب عليه من الس�ؤال ول من الجتهاد.

 )]، ول532وهل الضر ملõ للجتهاد أم ل؟ الواب: أمwا الذهب عند الصحاب فليس مل�ا للجتهاد[(
ريب أن� هذا القول ضعيف.

 والصwواب: أن� الضر والسwفر كلها ملº للجتهاد، فإن النسان ف الضر قد يصعد إل السwطح ف الليل،
 وينظر إل الق}طب ويhستدل¥ به، وف النهار ينظر إل الشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب، والعلمات

الت ف السwفر هي علمات ف الضر.



  قولم: إنه ل اجتهاد ف الضر؛ لنه يhستدل¥ على ذلك بب أهل البلد وبالاريب السلمية، فنقول: إذاوأما
كان من أهل الجتهاد فل مانع أن يتهد ف الضر كما يتهد ف السwفر.

 فالصwواب: أنه إذا اجتهد ف الضر فإنه تصح� صلته، فإن أصاب فالمر ظاهر، وإن ل ي8صب فإنه اجتهد
 وأخطأ وله أجر، وإذا اجتهد فل إعادة عليه مطلقا.؛ سواء أصاب أم ل يصب؛ لنه فعل ما يب عليه، ومن فعل

 ما وجب عليه فقد ات¦قى ال ما استطاع، ومن اتwقى ال ما استطاع فليس عليه أن ي8صلoي مرwتي؛ لن ال ل يوجب
على عباده العبادة مرwتي إذا أeتhوا با على الوجه الذي أ}مgر8وا به.

 مسألة : إذا كان من غي أهل الجتهاد ف الضر، واستند إل قول صاحب البيت، وتبيwن أن� قول صاحب
)].534)]؛ لنه سبقh أنه ل ب8دw أن يستند إل قول ثقة بيقي[(533البيت خطأ، فالذهب أنه ي8عيد[(

 والصwحيح: أنه ل ي8عيد، لن هذا النسان استند إل خب ثقة، وفعل ما يب عليه، ومن فعل ما يب عليه فإنه
ل إعادة عليه، كما لو أفتاه م8ف¼تX بكم فتبيwن خطؤه فيه.

وخ8لصة السألة:
 أول.: مhن¢ صhل�ى باجتهاد، فصلت8ه صحيحة؛ سواءÁ أخطأ أم أصاب، وسواء ف السwفر أم ف الضر على القول

الرwاجح.
ثانيا.: إذا صhل�ى بغي اجتهاد ول تقليد، فإن أخطأ أعاد، وإن أصاب ل ي8عgد¢ على الصwحيح.

وقوله: «إن وجد مhن¢ يقلoده»، ع8لgمh منه أنه إذا ل يد من ي8قلoده وترwى؛ فإنه ل تلزمه العادة.

......،Xةeلhص oك}لgل gةeب¢لgالق gل�ةgدeأgف8 بgارhد8 العgهhج¢تhيhو
 قوله: «وhيhج¢تhهgد8 العhارgف8 بgأeدgل�ةg القgب¢لeةg لgك}لo صhلeةX» ، العارف بأدل�ة القgب¢لة هو التهد، وس8مlيh بذلك لنwه أهل
 للجتهاد؛ لعرفته بأدل�ة القgب¢لة، فيجب عليه أن يتهد لكلo صلة، فإذا اجتهد مثل. لصلة الظ¥هر؛ وتبيwن له أن
 القgب¢لة أمامه؛ ووضع العلمة على القgب¢لة؛ وصhل�ى فصلته صحيحة، فإذا جاء العصر فل يعتمد على الجتهاد

 الوwل، ويب أن يعيد الجتهاد مرwة ثانية، وينظر إل الدل�ة مرwة ثانية، فلكلo صلة اجتهاد؛ لحتمال الطأ ف
الجتهاد الوwل. لكن هذا القول ضعيف أيضا..

 والصwواب: أنه ل يلزمه أن يتهد لكلo صلة، ما ل يكن هناك سبب، مثل أن يطرأ عليه شhكÌ ف الجتهاد
الوwل، فحينئذ يعيد النwظر، وسواءÁ كان الشwك� بإثارة الغي أم بإثارة من نفسه.



  ذلك: التهد ف السائل العلميwة، إذا حق�ق مسألة من السائل مثل.، واجتهد فيها ورأى أن الكم فيهاونظي
 كذا وكذا؛ ث حدثت مرwة أخرى فإنه ل يلزمه أن ي8عيد البحث والناقشة، بل يكتفي بالوwل ما ل يكن هناك سبب

لعادة النwظر.

وhي8صhلoي بالث�انgي، وhلe يhق¼ضgي ما صhل�ى بالوwلg وhمgن¢هhا النlيwة} ....
 قوله: «وhي8صhلoي بالث�انgي، وhلe يhق¼ضgي ما صhل�ى بالÊوwلg» ، «ي8صلoي» أي: التهد «بالثان»، أي: بالجتهاد الثان

 «ول يقضي ما صhل�ى بالول» أي: إذا تبيwن له خطؤه؛ لن الول مبنÌ على اجتهاد قد أتى النسان با يب عليه
فيه، ومن أتى با يب عليه ل ي8لزم بإعادة العبادة، لننا لو قلنا بلزوم العادة لوجبنا عليه العبادة مرwتي.

 فإذا صhل�ى الظ¥هر إل الشمال معتقدا. بسب اجتهاده أن هذه هي القgب¢لة، وف العصر تبيwن له أن القgب¢لة نو
النوب فل ي8عيد الظ¥هر؛ لنه صل�ها باجتهاد حسب ما أ}مgرh، والجتهاد ل ي8نقض باجتهاد.

 ومثله: السائل العgلميwة، لو كان النسان يرى رأيا. بناءÀ على أن هذا مقتضى الن�صوص، ث بعد البحث
 والناقشة والطoلع تبيwن له خلف رأيه الول، فإنه ل يلزمه نقض الكم إن كان حاكما. به، ول نقض الفتوى،
 فل يلزمه أن يذهب إل الذي أفتاه ف الول، ويقول: إن أفتيتك بكذا وتبيwن ل أن أخطأت. لن� الول صادر

عن اجتهاد، فل ي8نقض بالجتهاد الثان.
 وإنا قلنا: ل ي8نقض؛ لنه كما كان الطأ ف اجتهاده الول يكن أن يكون الطأ ف الثان، فربا يكون الول

هو الصwواب؛ وقد ظeنw أن� الثان هو الصwواب فلهذا قالوا: ل ي8نقض الجتهاد بالجتهاد.
 ور8ويh عن عمر رضي ال عنه ف مسألة «الgمhاريwة» أنwه قضى فيها برمان الخوة الشقاء، ث حدثت مرwة

 )]،535أخرى وقضى فيها بالتwشريك، فقيل له ف ذلك، فقال: «ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي»[(
ول ينقض الكمh الول.

قوله: «ومنها النlيwة}» ، أي: ومن شروط الصwلة النيwة، وهذا هو الشwرط التwاسع وهو الخي.
 فeش8روط الصwلة: السلم، والعقل، والتwمييز، ودخول الوقت، وستر العورة، والط�هارة من الدث، واجتناب

النwجاسة، واستقبال القgب¢لة، والنlيwة.
 )]، و«من» للتبعيض، في8فيد أنه ل يذكر كل� الش�روط؛ وهو536ففي أوwل الباب قال: «منها الوقت»[(

كذلك؛ فقد أسقط: السلم، والعقل، والتwمييز، وذلك لن� هذه الثلثة شرط ف كلo عبادة سوى ما اس¢ت8ثن.
و«النيwة» بعن القصد، وأمwا ف الشwرع: فهي العزم على فعل العبادة تقر�با. إل ال تعال.



 إل قسمي:وتنقسم
- ونيwة العمل.2- نيwة العمول له. 1

 أما نيwة العمل فهي الت يتكل�م عنها الفقهاء؛ لنم إنwما يقصدون من النيwةg النيwةe الت تتميwز با العبادة عن العادة،
وتتميwز با العبادات بعضها عن بعض.

 وأما نيwة العمول له فهي الت يتكل�م عليها أرباب الس�لوك؛ فت8ذكر ف التwوحيد، وهي أعظم من ال½ول، فنيwة
 العمول له أeهم� من نيwة العمل؛ لن� عليها مدار الصحwة، قال تعال ف الديث الق}دسي: «أنا أغن الش8ركاء عن

)].537الشlركg، مhن¢ عhمgلe عمل. أشرك فيه معي غيي؛ تhرك¼ت8ه8 وشgر¢كeه»[(
 ونيwة العمل: تتميwز با العبادات من غي العبادات، وتتميwز العبادات بعضها عن بعض، فينوي أن هذه عبادة،

 وينوي أنwها صلة، وينوي أنا فريضة، أو نافلة، وهكذا، وقد أشار النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م إل اعتبار النيwة
)].538بقوله: «إنwما العمال بالنيwات، وإنwما لك}لo امرئX ما نوى»[(

ول ب8دw من ملحظة المرين جيعا..
 أول.: نيwة العمول له؛ بيث تكون نيwته خالصة ل عز¦ وجل، فإن خالط هذه النيwة نيwةº لغي ال بطلت، فلو قام

رhج8ل ي8صلoي لياه النwاس فالصلة باطلة؛ لنه ل ي8خلص النيwة للمعمول له، وهو ال عز¦ وجل.
وثانيا.: نيwة تييز العبادات عن غيها، وتييز العبادات بعضها عن بعض.

 واعلم¢ أن النيwة مل¥ها القلب، ولذا قال الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwما العمال بالنيwات، وإنwما لكل
 امرئX ما نوى»، فليست من أeعمال الوارح، ولذا نقول: إن التلف¾ظe با بدعة، فل ي8سhن� للنسان إذا أراد عبادة
 أن يقول: اللهم إن نويت كذا؛ أو أردت كذا، ل جهرا. ول سgر÷ا؛ لن هذا ل ي8نقل عن رسول ال صل¾ى ال عليه
 وسل¾م، ولن� ال تعال يعلم ما ف الق}لوب، فل حاجة أن تنطق بلسانك لي8ع¢لم ما ف قلبك، فهذا ليس بgذgك¼رX حت
 ي8نطق فيه باللسان، وإنwما هي نيwة مل¥ها القلب، ول فرق ف هذا بي الeجl وغيه؛ حت الج� ل ي8سhن� للنسان أن
 يقول: اللهم إن نويت الع8م¢رhة؛ أو نويت الجw، لنه ل ي8نقل عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولكن ي8لبlي با نوى،
 والتلبية غي الخبار بالنيwة؛ لن التلبية تتضمwن الجابة ل، فهي بنفسها ذgك¼ر� ليست إخبارا. عمwا ف القلب، ولذا

يقول القائل: لبwيك ع8مرة أو لبwيك حhج¦ا..
 نعم؛ لو احتاج إل الشتراط فله أن يتلف�ظ بلسانه، بل ل ب8دw أن يتلف�ظ فيقول مثل.: لبwيك اللهمw ع8مرة، وإن

حhبhسhن حابس� فeمhحgلoي حيث حبستن.



8 أeن¼ يhن¢وgيh عhي¢نh صhلeةX م8عhيwنhةX ....فeيhجgب
 قوله: «فeيhجgب8 أن¼ يhن¢وgيh عhي¢نh صhلeةX م8عhيwنhةX» ، أي: يب على من أراد الصwلة أن ينويh عينhها إذا كانت معيwنة،

 مثل: لو أراد أن ي8صلoي الظ¥هر يب أن ينوي صلةe الظ¥هر، أو أراد أن ي8صلoي الفجر فيجب أن ينويh صلة
الفجر، أو أراد ي8صلoي الوgتر فيجب أن ينويh صلة الوgتر.

فإن كانت غي معيwنة كالنwفل الطلق، فينوي أنه يريد أن ي8صلoي فقط بدون تعيي.
 وأفادنا الؤلoف: أنه ل ب8دw أن ينويh عي العيwن كالظ¥هر، فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصwلة مطلقا.، كأن جاء

 إل السجد والنwاس8 ي8صل¥ون، فدخل وغاب عن ذgه¢نgه أنا الظ¥هر أو العصر، أو أنا فرض� أو نhف¼لº، فعلى كلم
الؤلoف: صلت8ه غي صحيحة؛ لنه ل ينوg الصwلة العيwنة، وتصح� على أنا صلةº يؤجhر8 عليها.
 )]، فإذا توضwأ539وقيل: ل ي8شترط تعيي العيwنة، فيكفي أن ينويh الصلة؛ وتتعيwن الصلة بتعي�ن الوقت[(

 لصلة الظ¥هر ث صhل�ى، وغاب عن ذهنه أنwها الظ¥هر أو العصر أو الغرب أو العشاء فالصwلة صحيحة؛ لنه لو
 س8ئgل: ماذا تريد بذه الصwلة؟ لقال: أريد الظ¥هر، في8حمل على ما كان فرضh الوقت، وهذا القول هو الذي ل
 يسع8 النwاس العمل إل به؛ لن كثيا. من الناس يتوضwأ ويأت لي8صلoي، ويغيب عن ذهنه أنا الظ¥هر أو العصر، ول

سيwما إذا جاء والمام راكع؛ فإنه يغيب عنه ذلك لرصه على إدراك الر�كوع.
 ويhن¢بhن على هذا اللف: لو كان على النسان صلة رباعية؛ لكن ل يدري هل هي الظ¥هر أو العصر أو

 العشاء؟ فصل�ى أربعا. بنيwة الواجب عليه، فعلى القول بأنه ل يب التعيي: تصح�، وتكون عن الصلة الفروضة
 الت عليه. وعلى القول بوجوب التwعيي: ل تصح�؛ لنه ل يعيlنها ظ}هرا. ول عصرا. ول عشاءÀ، وعليه؛ ل ب8دw أن

)].540ي8صلoي أربعا. بنيwة الظ¥هر، ث أربعا. بنيwة العصر، ث أربعا. بنية العشاء[(
 والذي يترجwح8 عندي: القول بأنه ل ي8شترط التwعيي، وأن الوقت هو الذي ي8عيlن8 الصwلة، وأنه يصح� أن ي8صلoي

 أربعا. بنيwة ما يب عليه، وإن¼ ل يعينه، فلو قال: عليw صلة رباعيwة لكن ل أدري: أهي الظ¥هر أم العصر أم العشاء؟
قلنا: صhلo أربعا. بنيwة ما عليك وتبأ بذلك ذgمwت8ك.

 وعليه؛ فلو قال: أنا عليw صلة من يوم؛ ول أدري: أهيh الفجر؛ أم الظ¥هر؛ أم العصر؛ أم الغرب؛ أم العشاء؟
 فعلى القول بعدم اشتراط التwعيي نقول: صhلo أربعا. وثلثا. واثنتي، أربعا. تزئ عن الظ¥هر أو العصر أو العشاء،

وثلثا. عن الغرب، واثنتي عن الفجر.
 وعلى القول الث�ان: ي8صلoي خس صلوات؛ لنه ي8حتمل أن� هذه الصwلة الظ¥هر؛ أو العصر؛ أو الغرب؛ أو

العشاء؛ أو الفجر، فيجب عليه أن يتاط ليبئh ذgمwته بيقي وي8صلoي خسا.



 : يقول بعض الناس: إن النيwة تhش8ق� عليه.مسألة
 وجوابه: أن� النيwة سهلة، وتركها هو الشwاق�، فإنه إذا توضwأ وخرج من بيته إل الصلة، فإنه بل شhكö قد نوى،

 فالذي جاء به إل السجد وجعله يقف ف الصwف ويكبlر هو نيwة الصلة، حت قال بعض العلماء: لو كل�فنا ال
 )]. فلو قيل: صhلo ولكن ل تنوg الصwلة. توضwأ ولكن ل تنو541عمل. بل نيwة لكان من تكليف ما ل ي8طاق[(

 الو8ض8وء؛ ل يستطع. ما من عمل إل بنيwة. ولذا قال شيخ السلم: «النيwة تتبع العلم؛ فمن علم ما أراد فgع¢لeه فقد
 )]، وصhدhق رحه ال. ويدل¥ك لذا قوله عليه الصwلة والسwلم: «إنwما542نواه، إذ ل يكن فعله بل نيwة»[(

)]، أي: ل عمل إل بنيwة.543العمال بالنيwات»[(

،gف¼لwوالن ،gاءhضeوالق ،gوالداء ،gر¢ضeرط} ف الفhي8ش¢ت eلhو
...،gةhيgح¢رwالت hعhي مgن¢وhيhو wه8نhتwيgن gةhادhعgوال

 قوله: «ول ي8شترط} ف الفرضg، والداءg، والقضاءg، والنwفلg، والعادةg نيwتhه8نw» ، أي: ل ي8شترط ف الفرض نيwة
الفرض، والداء والقضاء والنwف¼ل والعادة نيwته8نw اكتفاء بالتعيي.

 فمثل.: إذا نوى أنا صلة الظ¥هر، ل ي8شترط أن ينوي أنا فرض؛ لن نيwة الظ¥هر تتضمwن نيwة الفرض، فإن صلة
 الظ¥هر فرض. ولذلك قال: «ل ي8شترط ف الفرض نيwة الفرض»، ول ي8شترط أيضا. ف الداء نيwته، والداء ما ف}عل

ف وقته؛ لنه مت صhل�ى ف الوقت فهي أداء.
 ول ي8شترط ف القضاء نيwة القضاء. والقضاء: هو الذي ف}عgلe بعد وقته الدwد له شرعا.؛ كصلة الظ¥هر إذا نام
 عنها حت دخل وقت8 العصر، فصhل�ى الظ¥هر، فهذه قضاء؛ لنا ف}عgلت بعد الوقت. ول ي8شترط مع نيwة الظ¥هر أن

ينويh أنwها قضاء؛ لن صلتا بعد الوقت يكفي عن نيwة القضاء.
وقوله: «النwف¼ل»، يعن: ف النwف¼ل الطلق، أو النwف¼ل العيwن أن ينويه نفل.. أما ف النwف¼ل العيwن فالتعيي يكفي.

 مثال ذلك: إذا أراد أن يوتر، ل ي8شترط أن ينويh أنه نhف¼ل، وإذا أراد أن ي8صلoيh راتبة الظ¥هر مثل.، ل ي8شترط
 أن ينويها نhف¼ل.؛ لن تعيينها يكفي عن النwفل، ما دام أنه قد نوى أنwها راتبة الظ¥هر، فإن راتبة الظ¥هر نhف¼ل، وما دام

أنه نوى الوgتر فإن الوgتر نhف¼ل.
وكذلك النwف¼ل الطلق ل ي8شترط أن ينويه نhف¼ل..

مثال ذلك: قام ي8صلoي من الليل، فل حاجة أن ينويh أنا نhف¼ل؛ لن� ما عدا الصwلوات المس نhف¼ل.
وقوله: «العادة»، أي: ل ي8شترط ف العادة نيwة العادة.



: ما ف}عgلe ف وقته مرwة ثانية، سواء كان لبطلن ال½ول أم لغي ب8طلنا.والعادة
 فمثل.: إذا صhل�ى الظ¥هر؛ ث ذكر أنه مدث، فتجب عليه العادة ول يب أن ينويh أنا إعادة. ومثل.: إذا
 صhل�ى الظ¥هر ف مسجد ث حضر إل مسجد ثانX وأ}قيمت الصwلة؛ في8شرع أن يعيدh، ول ي8شترط أن ينويh أنا

إعادة؛ لنwه قد فعل ال½ول، واعتقد أن هذه الثانية نhف¼لº فل ي8شترط أن ينويها م8عhادة.
 قوله: «وhيhن¢وgي مhعh التwح¢رgيhةg» ، ذكر الؤلoف هنا مل� النيwة مت تكون؟ الÊو¢لeى أن تكون مقارgنhة. للتwحرية أو قبلها

 بيسي؛ ولذا قال: «ينوي مع التwحرية»، أي: يعل النيwة مقارنة لتكبية الحرام، فإذا أراد أن يكبlر كبwر وهو
ينوي ف نفس التwكبي أنا صلة الظ¥هر مثل.

gي الوق¼تgف Xسيhي Xمنhزgا بhي¢هeلhا عhي8هgق¼دhه8 تeلhو
فإgن¼ قeطeعhهhا ف أeث¼نhاءg الصwلةg، أeو¢ تhرhدwدh بhطeلeت¢ ....

 قوله: «وhلeه8 تhق¼دgي8هhا عhلeي¢هhا بgزhمنX يhسيX ف الوق¼تg» ، أي: له أن يقدlم النيwة قبل التwحرية لكن بزمنX يسي، وشرط
 آخر «ف الوقت»، فلو نوى الصwلة قبل دخول وقتها، ولو بزمنX يسي، ث دخل الوقت وصhل�ى بل تديد نيwة،

 فصلت8ه غي8 صحيحة؛ لن النيwة سبقت الوقت، وإن نوى ف الوقت ث تشاغل بشيء ف زمن يسي، ث كبwر،
 فصلت8ه صحيحة؛ لن� الزwمن يسي، فإن طال الوقت فظاهر كلم الؤلoف أن� النيwة ل تصح�؛ لوجود الفصل بينها

وبي النوي.
 )]؛ لن نيwتhه مستصحبhة} الكم ما ل ينوg الفسخ، فهذا544وقال بعض العلماء: بل تصح� ما ل ينوg فeس¢خhها[(

 الرwج8ل لا أذ�ن قام فتوضwأ لي8صhلoيh، ث عزبت النيwة عن خاطره، ث ل�ا أ}قيمت الصلة دخل ف الصwلة بدون نيwة
 جديدة، فعلى كلم الؤلoف ل تصح� الصwلة؛ لن� النيwة سبقت الفعل بزمن كثي، وعلى القول الثان تصح

 الصwلة؛ لنه ل يفسخ النيwة الول، فحكمها مستصحب إل الفعل. وهذا القول أصح�؛ لعموم قول النبl صل¾ى ال
)]، وهذا قد نوى أن ي8صلoي، ول يطرأ على نيwته ما يفسخها.545عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيwات»[(

 قوله: «فإن¼ قeطeعhهhا ف أeث¼نhاءg الصwلةg، أو¢ تhرhدwدh بhطeلeت¢» ، «فإن قطعها» أي: النيwة «ف أثناء الصwلة أو تردwد
بطلت»، أي: إذا قطعها ف أثناء الصwلة بطلت صلت8ه.

 مثاله: رhج8لº قام يتنف�ل، ث ذكر أن له ش8غل. فقطع النيwة، فإن الصwلة تبطل ول شكw؛ لقول النبl صل¾ى ال عليه
وسل¾م: «إنwما العمال} بالنيwات، وإنwما لكلo امرئX ما نوى»، وهذا قد نوى القطع فانقطعت.

وقوله: «أو تردwد»، أي: تردwد ف القطع.



 : سع قارعا. يقرع الباب فتردwد؛ أأقطع8 الصلةe أو أستمر�؟ يقول الؤلoف: إن الصلة تبطل، وإن ل يعزممثاله
 على القطع، وكذلك لو سع جرسh الاتف فتردwد؛ هل يقطع الصلةe وي8كلoم أو يستمر�؟ فالؤلoف يقول: إن صلته

تبطل؛ لن� استمرار العزم شرط عنده.
 )]؛ وذلك لن الصل بقاء النيwة، والترد�د هذا ل يبطلها،546وقال بعض أهل العلم: إنا ل تبطل بالترد�د[(

 وهذا القول هو الصwحيح، فما دام أنه ل يعزم على القطع فهو باقX على نيwته، ول يكن أن نقول: إن صلتك
بطلت للترد�د ف قطعها.

 مسألة : إذا عزم على مبطل ول يفعله، مثاله: عزم على أن يتكل�م ف صلته ول يتكل�م، عزم على أن ي8ح¢دgث
 )]، لن العزمh على الفسد عزم� على قطع الصwلة، والعزم8 على547ول ي8ح¢دgث، فقال بعض العلماء: إنا تبطل[(

قطع الصwلة مبطلº لا.
 )]؛ لن البطلن متعلoق بفعل البطل،548ولكن الذهب: أنا ل تبطل بالعزم على فعل مبطل إل إذا فعله[(

ول يوجد، وهو الصwحيح.
وكذلك لو عزم الصwائم على الكل، ول يأكل لكنه ل يقطع الصwوم، فإن صومه ل يبطل.

مسألة : هل جيع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟
 الواب: نعم، إل الجw والعمرة، فإن الجw والعمرة ل يبطلن بإبطالما؛ حت لو صرwح بذلك وقال: إن

 قطعت ن8سكي، فإنه ل ينقطع ولو كان نhف¼ل.، بل يلزم الضي فيه ويقع صحيحا.، وهذا من خصائص الجl والعمرة
] .196أنما ل يبطلن بقطع النيwة؛ لقول ال تعال: {{وhأeتgم�وا ال¼حhجw وhالeع8م¢رhةe لgل�هg}} [البقرة: 

 ولو عل�ق القطعh على شرطX فقال: إن كل�من زيد قطعت النيwة أو أبطلت صلت؟ فإنا تبطل على كلم
 )]، والصwحيح أنا ل تبطل؛ لنه قد يعزم على أنه إن¼ كل�مه زيد تكل�م؛ ولكنه يرجع عن هذا549الفقهاء[(

العزم.
فعندنا الن قطع� مزوم� به، وقطع� معل�ق على شرط، وقطع� متردwد� فيه، وعزم على فعل مظور هذه أربعة.

أما الول: فإذا قطع النيwة جازما.، فل شكw أن الصwلة تبطل.
وأما الثان: فإذا عل�ق القطع على شرط، فالذهب: أنا تبطل.

وأما الثالث: فإذا تردwد هل يقطعها أم ل؟ فالذهب أنا تبطل، والصwحيح ف السألتي: أنا ل تبطل.
الرwابع: إذا عزم على فعل مظور ول يفعله، فهنا ل تبطل؛ لن البطلن هنا معل�ق بفعل الظور ول يوجد.

وإgذeا شhكw فgيهhا استhأ¼نhفeها.



 : «وإذا شhكw فيها استأنفeها» ، أي: إذا شكw هل نوى أم ل ينوg، فإنه يستأنفها؛ أي: الصwلة؛ وذلك لنقوله
الصل العدم.

 ولكن يبقى: هل هذه الص�ورة واردة، بعن: هل يكن أن يأت إنسان ويتوضwأ ويقدم إل السجد ويكبlر
 ويقول: أنا أشك� ف النيwة؟ الظاهر: أن هذا ل يكن، وأن السألة فرضيwة، إل أن يكون موسوسا. والوسوس ل

عgب¢رhة بشكoه، ولذا قال الناظم:
والشك� بعد الفعل ل يؤثoر

)]550وهكذا إذا الشكوك تكثر[(
 فإذا كث}رت الشكوك فهذا وسواس ل ي8عتد� به، ولذا فإن� تhصو�رh هذه السألة صعب؛ لنه من الستحيل أن

 يكون إنسان عاقل يدري ما يفعل؛ أن يأت ويدخل ف الصلة، ويكبlر ويقرأ؛ ث يقول: أنا شككت8 ف النيwة، ولذا
 )]. لكن على تقدير وجوده551قال بعض أهل العلم: لو كل�فنا ال عمل. بل نيwة لكان من تكليف ما ل ي8طاق[(

 ـ ولو نظري÷ا ـ فإننا نقول: إذا شكw ف النيwة وجب أن يستأنف العبادة؛ لن الصل عدم الوجود، وهو قد شك
 ف الوجود وعدمه، فوجب الر�جوع إل الصل، وهو أن النيwة معدومة، وحينئذ ل ب8دw من الستئناف، لكن على

 كلم الؤلoف: يقيwد با إذا ل يكن كثي الش�كوك، فإذا كان كثيh الش�كوك بيث ل يتوضwأ إل شكw، ول يصلoي إل
شhكw، فإن هذا ل عgب¢رhة بشكoه، لن شك�ه حينئذ يكون وسواسا.

 مسألة : لو تيق�ن النيwة وشكw ف التwعيي، فإن كان كثيh الش�كوك فل عgب¢رة بشكoه، ويستمر� ف صلته، وإن ل
يكن كثيh الش�كوك؛ ل تصحw صلت8ه عن العينة؛ إل على قول من ل يشترط التعيي، ويكتفي بنيwة صلة الوقت[(

552.[(

..... hازhسع جwه ال}تgق¼تhف¼ل. ف وhه8 نhر¢ضeرد� فeم8ن¢ف hبeلeن¼ قgإhو
 قوله: «وhإgن¼ قeلeبh م8ن¢فeرد� فeر¢ضhه8 نhف¼ل. ف وhق¼تgه ال}تwسع جhازh» ، شرع الؤلoف ف بيان حكم النتقال من نيwة إل نيwة،

والنتقال من نيwة إل نيwة له ص8ور متعددة:
منها: ما ذكره الؤلoف: «قeلeبh منفرد� فرضhه نhف¼ل. ف وقته التwسع جاز».

 مثال ذلك: دخل رhج8لº ف صلة الظ¥هر وهو منفرد، وف أثناء الصwلة قeلeبh الفرض إل نhف¼لX، فهذا جائز؛
 بشرط أن يكون الوقت متwسعا. للصلة، فإن كان الوقت ضيlقا.؛ بيث ل يبقh منه إل مقدار أربع ركعات فإن هذا



 النتقال ل يصح�؛ لن الوقت الباقي تعيwن للفريضة، وإذا تعيwن للفريضة ل يصحw أن يشغله بغيها، فإن فعل فإن
النwف¼ل يكون باطل.؛ لنه صhل�ى النwف¼ل ف وقت منهيö عنه، كما لو صhل�ى النwفل الطلق ف أوقات النwهي فإنه ل يصح.

  الؤلoف: «وإن قeلeبh منفرد�» خرج بذلك الأموم، وخرج بذلك المام، فظاهر كلم الؤلoف: أن الأموموقول
 ل يصح� أن يقلب فرضه نhف¼ل.، وأن� المام ل يصح� أن يقلب فرضه نhف¼ل.؛ لن الأموم لو قeلeب فرضه نhف¼ل. فاتته
 صلة الماعة ف الفرض، وصلة الماعة ف الفرض واجبة، وحينئذ يكون انتقاله من الفريضة إل النwف¼ل سببا
 لفوات هذا الواجب، فل يل¥ له أن يقلب فرضه نhف¼ل.، ولن المام إذا قلب فرضه نhف¼ل. لزم من ذلك أن يأت

 الأموم الفترض بالمام التنفoل، وائتمام الفترض بالتنفoل غي صحيح. فيلزم أن تبطل بذلك صلة الأموم، فيكون
ف هذا ع8دوان على غيه.

فإن قيل: هل قeل¼ب8 الفرض إل نhف¼ل، مستحبÌ أم مكروه؟ أم مستوي الطرفي؟
 فالواب: أنه مستحبÌ ف بعض الص�ور، وذلك فيما إذا شhرhع ف الفريضة منفردا. ث حضر جاعة؛ ففي هذه
 الال هو بي أمور ثلثة: إمwا أن يستمرw ف صلته يؤدlيها فريضة منفردا.، ول ي8صلoي مع الماعة الذين حضروا،

 وإمwا أن يقطعها وي8صلoي مع الماعة، وإما أن يقلبها نhف¼ل. فيكمل ركعتي، وإن كان صhل�ى ركعتي، وهو ف
 التشهد الوwل فإنه يتم�ه وي8سلoم، ويص8ل على نافلة، ث يدخل مع الماعة، فهنا النتقال من الفرض إل النwف¼ل
 مستحبÌ من أجل تصيل الماعة، مع إتام الصلة نhف¼ل.، فإن خاف أن تفوته الماعة فالفضل أن يقطعها من

أجل أن ي8درك الماعة.
وقد يقول قائل: كيف يقطعها وقد دخل ف فريضة، وقطع الفريضة حرام؟

 فنقول: هو حرام� إذا قطعها ليتر8كeهhا، أما إذا قطعها لينتقل إل أفضل، فإنه ل يكون حراما.، بل قد يكون
مأمورا. به، أل تhرh أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر أصحابه الذين ل يسوقوا الديh أن يعلوا حجwهم ع8م¢رة[(

 )] من أجل أن يكونوا متمتlعي، فأمرهم أن يقطعوا الفريضة نائيا.؛ لجل أن يكونوا متمتlعي؛ لن التwمت�ع553
 أفضل من الفراد، ولذا لو نhوى التwحلل بالع8م¢رة ليتخل�ص من الجl ل يكن له ذلك، فهذا ل يقطع الفرض رغبة

عنه؛ ولكنه قطع الفرض إل ما هو أكمل وأنفع.

وhإgنg ان¢تhقeلe بgنgيwةX مgن¢ فeر¢ضX إgل فeر¢ضX بhطeل .......
 قوله: «وhإنg ان¢تhقeلe بgنgيwةX مgن¢ فeر¢ضX إل فeر¢ضX بhطeل» ، هذه هي الصورة الثانية من صور النتقال من نيwة إل نية،

وهي أن ينتقل من فرض إل آخر.



  ذلك: شhرhعh ي8صلoي العصر، ث ذكر أنه صhل�ى الظ¥هر على غي و8ض8وء؛ فنوى أنا الظ¥هر، فل تصح� صلةمثال
العصر، ول صلة الظ¥هر؛ لن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله، والفرض الذي انتقل إليه ل ينوgه من أوlله.

 وقوله: «بنيwة» خرج ما لو انتقل من فرض إل فرض بتحرية، والتwحرية بالقول، ففي الثال الذي ذكرنا ذكر
 أنه صhل�ى الظ¥هر على حhدhث فانتقل من العصر وكبwر للظ¥هر؟ نقول: بطلت صلة} العصر؛ لنه قطعها وصحwت

الظ¥هر؛ لنه ابتدأها من أوwلا، ولذا قيwده الؤلoف بقوله: «بنيwة»، أي: ل بتحرية.
 وقوله: «بhطeل» هذه العبارة فيها تسامح وتغليب، والصwواب أن ي8قال: بطلت ال½ول، ول تنعقد الث�انية؛ لن

 الب8طلن يكون عن انعقاد، فالب8طلن يhرgد8 على شيء صحيح في8بطله، لكن هذا من باب التwسامح والتغليب، كما
ي8قال: الع8مhرhان لب بكر وع8مر، والقeمhران للشwمس والقمر. واللف ف هذا سهل.

 وع8لgمh من قول الؤلoف: «انتقل من فرض إل فرض»، أنwه إن انتقل من نhف¼ل إل نhف¼ل ل يبطل، وهذه الص�ورة
 الثالثة، لكن هذا غي م8راد على إطلقه؛ لنwه إذا انتقل من نhف¼ل معيwن إل نhف¼ل معيwن؛ فالكم كما لو انتقل من
 فeر¢ض إل فeر¢ض، فلو انتقل مثل. من راتبة العشاء إل الوgتر، فالرwاتبة معيwنة والوgتر معيwنة، بطل الول ول ينعقد

الثان؛ لن النتقال من معيwن إل معيwن ي8بطل الول ول ينعقد به الث�ان، سواء أكان فريضة أم نافلة.
 وإن انتقل من فeرض معيwن، أو من نhف¼ل معيwن إل نhف¼ل مطلق؛ صحw. وهذه الص�ورة الرابعة، لكن ي8شترط ف

الفرض أن يكون الوقت متwسعا.
والتwعليل: لن العيwن اشتمل على نيwتي: نيwة مطلقة، ونيwة معيwنة، فإذا أبطل العيwنة بقيت الطلقة.

مثال ذلك: دخل ي8صلoي الوgتر ينوي صلة الوتر، فألغى نيwة الوgتر فتبقى نيwة الصلة.
فالص�ور إذا. أربع:

- انتقل من م8طلق إل م8طلق، فصحيح؛ إن ت8ص8وlرh ذلك.1
- انتقل من م8عيwن إل م8عيwن، فل يصح�.2
- انتقل من م8طلق إل معيwن، فل يصح�.3
- انتقل من م8عيwن إل م8طلق؛ فصحيح�.4

وhيhجgب8 نgيwة} الgمhامhةg والئتgمhام .....
 قوله: «وhيhجgب8 نيwة} المhامhةg والئتgمhام» ، الماعة وصف� زائد على أصل الصwلة، لنا اجتماع على هذه

 الصwلة، ولذا نقول: الماعة تب للصwلة؛ ل ف الصwلة، فهل ت8شترط نيwة هذا الوصف، أو تكفي الوافقة ف



 الفعال؟ هذا ما سيبحثه الؤلoف بقوله: «يب نيwة المامة والئتمام»، يعن: تب نيwة هذا الوصف؛ فتجب نيwة
 المامة على المام، ونيwة الئتمام على الأموم، أي: يب أن ينوي المام8 المامة، وينوي الأموم8 الئتمامh، وذلك

)].554لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwما العمال} بالنيwات، وإنا لكلo امرئX ما نوى»[(
  شكw أن هذا شرط لصول ثواب الماعة لما، فل ينال ثواب الماعة إل بنيwة المام المامةe، ونيwةول

الأموم الئتمامh، لكن هل هو شرط لصحwة الصلة؟
 كلم الؤلoف صريح� ف أنwه شرط لصحwة الصwلة، وأن المام إذا ل ينوg المامةe أو الأموم ل ينوg الئتمام

)] يتبيwن ف الص�ور التية:555فصلت8هما باطلة، لكن ف السألة خلف[(
 الص�ورة الول: أن ينويh المام8 أنه مأموم، والأموم أنه إمام، فهذه ل تصح�؛ للتضاد؛ ولن� عمل المام غي

عمل الأموم.
 الص�ورة الثانية: أن ينويh كل¥ واحد منهما أنه إمام للخر، وهذه أيضا. ل تصح�؛ للتضاد؛ لنه ل يكن أن

يكون المام ف نفس الوقت مأموما.
 الص�ورة الثالثة: أن ينويh كل¥ واحد منهما أنه مأموم للخر، فهذه أيضا. ل تصح�؛ للتضاد، ولنwه إذا نوى كل

منهما أنه مأموم للخر فأين المام.
 الص�ورة الرابعة: أن ينويh الأموم8 الئتمامh، ول ينويh المام8 المامة فل تصح¦؛ صلة الؤتo وحدhه، وتصح

صلة الول.
 مثاله: أن يأت شخص� إل إنسان ي8صلoي فيقتدي به على أنه إمامه، والول ل ينوg أنه إمام؛ فتصح� صلة الوwل

دون الث�ان؛ لنwه نوى الئتمام بن ل يكن إماما. له. هذا الذهب، وهو من الفردات كما ف «النصاف»[(
556.[(

) .556والقول الثان ف السألة: أنwه يصح� أن يأت� النسان بشخص ل ينوg المامة (
 واستدل� أصحاب هذا القول: بأن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قام ي8صلoي ف رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس
 فصل¥وا معه، ول يكن قد عhلgمh بم، ث صhل�ى ف الث�انية والث�الثة وعhلgمh بم، ولكنه تأخwر ف الرwابعة خوفا. من أن ت8فرض

)] وهو أصح�.558)]، وهذا قول المام مالك[(557عليهم[(
 ولن القصود هو التابعة، وقد حصلت، وف هذه الال يكون للمأموم ثواب الماعة، ول يكون للمام؛ لن

الأموم نوى فكان له ما نوى، والمام ل ينوg فل يص8ل له ما ل ينوه.



  الامسة: أن ينويh المام8 دون الأموم، كرhج8لX جاء إل جhن¢بg رhج8ل وكبwر، فظنw الول أنه يريد أنالص�ورة
 يكون مأموما. به فنوى المامة، وهذا الرwج8ل ل ينوg الئتمام، فهنا ل يص8ل ثواب الماعة ل للمام ول للمأموم؛

 لنwه ليس هناك جاعة، فالأموم ل يأت� بالمام ول اقتدى به، والمام نوى المامة لكن بغي أحد، فل يص8ل ثواب
الماعة من غي أن يكون هناك جاعة.

 ولو قال قائلº بصول الثواب للمام ف هذه الص�ورة ل يكن بعيدا.؛ لعموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwما
)].559العمال} بالنيwات، وإنا لكلo امرئ ما نوى»[(

وكلم الؤلoف يقتضي أنه ل يصح¦ شيء من هذه الص�ور المس، وقد سبق بيان الصwحيح ف ذلك.
 الص�ورة السادسة: أن يتابعه د8ون نيwة، وهذه ل يص8ل با ثواب الماعة لن ل ينوgها؛ وصورتا مكنة فيما لو
 أن� شخصا. صhل�ى وراء إمام ل تصح� صلت8ه، لكن تابعه حياءÀ دون نيwة أنه مأموم، أو ي8ح¢دgث وهو مأموم، ويجل
 أن ينطلق ليتوضwأ فيتابع مع النwاس، وهو ل ينوg الصwلة لنه مدث، وهذه تقع مع أن هذا ل يوز، والواجب أن

ينصرف فيتوضwأ ث يستأنف الصwلة.
ث ذكر الصنف رحه ال أنواع النتقالت ف النيwة.

...... wحgصhم¢ تeل hامhمgرد8 الئ¼تeى ال}ن¢فhوhن¼ نgإhو
 النوع الول: ما ذكره ف قوله: «وhإن¼ نhوhى ال}ن¢فeرد8 الئ¼تgمhامh لeم¢ تhصgحw» ، يعن: إذا انتقل من انفراد إل ائتمام

ل تصح� الصلة.
 مثاله: شخص� ابتدأ صلته منفردا.؛ ث حضرت جاعة فصل¥وا جاعة؛ فانتقل من انفراده إل الئتمام بالمام
 الذي حضر، فإن صلتhه ل تصح�، لنه نوى الئتمام ف أثناء الصwلة فتبعwضت النيwة؛ حيث كان ف أول المر

منفردا. ث كان مؤت¾ا.، فلما تبع¦ضت النيwة بطلت الصلة، كانتقاله من فeر¢ض إل فeر¢ض، وهذا هو الذهب.
 )]؛ لن الختلف هنا اختلف560والقول الثان: وهو رواية عن أحد: أنه يصح� أن ينويh النفرد الئتمام[(

 ف صفة من صفات النيwة، فقد كان بالوwل منفردا. ث صار مؤت¾ا.، وليس تغييا. لنفس النيwة فكان جائزا.، وهذا هو
الصwحيح.

 )] ـ561قالوا: والدليل على هذا: أنه ثبت ف الس�نwة صحwة انتقال النسان من انفراد إل إمامة كما سيأت[(
 إن شاء ال ـ فدل� هذا على أن مثل هذا التwغيي ل يؤثoر، فكما يصح� النتقال من انفرادX إل إمامة؛ يصح



 النتقال من انفرادX إل ائتمام ول فرق، غاية ما هنالك أنwه ف الص�ورة ال½ول صار إماما.، وف الص�ورة الثانية صار
مؤت¾ا.

  قال قائل: على القول بالصlحwة، إذا كان قد صhل�ى بعضh الصلة، وحضر هؤلء لداء الماعة مثل. ففإذا
 صلة الظ¥هر، وكان قد صhل�ى ركعتي قبل حضورهم، فلما حضروا دخل معهم، فسوف تتم� صلته إذا صhل¥وا

ركعتي، فماذا يصنع؟
 فالواب: يلس ول يتابع المام؛ لنه لو تابع المام للزم أن ي8صلoي ست÷ا، وهذا ل يوز، فيجلس وينتظر المام

وي8سلoم معه، وإن شاء نوى النفراد وسل�م، فهو باليار.
 النوع الثان: النتقال من انفراد إل إمامة، وقد ذكره بقوله: «كنيwة إمامته فرضا.» ، أي: كما ل يصح� أن

ينتقل النفرد إل إمامة ف صلة الفرض.
 مثاله: رhج8لº ابتدأ الصwلة منفردا.، ث حضر شخص� أو أكثر فقالوا: صلo بنا، فنوى أن يكون إماما. لم، فقد

انتقل من انفراد إل إمامة، فل يصح�؛ لنه انتقل من نيwة إل نيwة، فتبطل الصwلة كما لو انتقل من فeر¢ض إل فeر¢ض.

كeنgيwةg إgمhامhتgه فeر¢ضا. ......
وع8لgمh من قول الؤلoف: «كنيwة إمامته فرضا.»، أنه لو انتقل النفرد8 إل المامة ف نhف¼ل فإن صلته تصح�.

 والدwليل على ذلك: أن ابن عباس رضي ال عنهما باتh عند النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ذات ليلة، فقام النب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م من الليل، فقام ابن8 عباس فوقف عن يساره، فأخذe النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م برأسgهg من

)]. فانتقل النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م هنا من انفراد إل إمامة ف نhف¼ل.562ورائه فجعله عن يينه[(
وعلى هذا؛ فيكون ف انتقال النفرد من انفراد إل إمامة ف النwف¼لg نصÌ عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م.

)].563والقول الثان ف السألة: أنه يصح� أن ينتقل من انفراد إل إمامة ف الفرض والنwف¼ل[(
واستدل� هؤلء: بأن ما ثبت ف النwف¼ل ثبت ف الفرض إل بدليل، وهذا ثابت� ف النwف¼ل فيثبت ف الفرض.

 والدwليل على أن ما ثبت ف النwف¼ل ثبت ف الفرض إل بدليل: أن الصwحابة رضي ال عنهم الذين رhوhو¢ا أن النب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ي8صلoي على راحلته ف السwفر حيثما توجwهت به، قالوا: غي أنه ل ي8صلoي عليها

 )]، فدل� هذا على أنه من العلوم عندهم أن ما ثeبhتh ف النwفل ثeبhتh ف الفرض، ولول ذلك ل يكن564الفريضة[(
لستثناء الفريضة وhج¢ه.



  الث�الث ف السألة: أنه ل يصح� أن ينتقل من انفراد إل إمامة؛ ل ف الفرض ول ف النwف¼ل، كما ل يصحالقول
 )]. فيكون قول الؤلoف هنا565أن ينتقل من انفراد إل ائتمام ل ف الفرض ول ف النwف¼ل، وهذا هو الذهب[(

وسطا. بي القولي.
 ولكن الصwحيح: أنه يصح� ف الفرض والنwف¼ل، أما النwف¼ل فقد وhرhدh به النwص� كما سبق، وأما الفرض فلن ما

ثبت ف النwف¼ل ثبت ف الفرض إل بدليل.
فإذا قال قائل: باذا ييب القائلون بأنه ل يصح� ف الفرض ول ف النwف¼ل عن حديث ابن عباس؟

 فالواب: ي8جيبون عنه بأن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م صhل�ى منفردا.، وهو يغلب على ظeنlه أن ابن عباس
 سي8صلoي معه، وبhنhوا على ذلك أنه إذا انتقل النفرد من انفراد إل إمامة، وكان قد ظeنw قبل أن يدخل الصwلة أنه

 سيأت معه شخص يكون إماما. له، فإن ذلك صحيح، قالوا: لنه لا ظeنw أنه سيحضر معه شخص؛ فقد نوى
)].566المامة ف ثان الال من أوwل الصلة فل يضر[(

والرد� عليهم من وجهي:
الوجه الول: يبعد أن يظنw الرwسول عليه الصwلة والسwلم أن ابن عباس سي8صلoي معه وهو غلم صغي نائم.
 الثان: أننا نقول: حت وإن ل يكن ذلك بعيدا.، فمن الذي يقول إن� الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ظن ذلك،

 فهذا يتاج إل دليل؛ لن الصل عدم ظeنlه، فيبقى حديث ابن عباس مكما. سالا. من العارضة، وي8قاس على النwف¼ل
الفرض8 قياسا. ل ش8بهة فيه.

النوع الثالث من النتقالت: ما ذكره الؤلoف بقوله:

وhإgن¼ ان¢فeرhدh م8ؤ¢تhمÌ بل ع8ذ¼رX بhطeلت¢ .....
 «وhإgن¼ ان¢فeرhدh م8ؤ¢تhمÌ بل ع8ذ¼رX بhطeلت¢» ، وهذا ي8عhبwر عنه بالنتقال من ائتمام إل انفراد، وف هذا تفصيل: إن كان

هناك ع8ذ¼ر جاز، وإن ل يكن ع8ذ¼ر ل يhج8ز.
 مثال ذلك: دخل الأموم مع المام ف الصwلة؛ ث طرأ عليه أن ينفرد؛ فانفرد وأت� صلته منفردا.، فنقول: إذا

كان لع8ذر فصحيح، وإن كان لغي ع8ذ¼رX فغي صحيح.
 مثال الع8ذ¼ر: تطويل المام تطويل. زائدا. على الس�نwة، فإنه يوز للمأموم أن ينفرد، ودليل ذلك: قصwة الرwج8ل
 الذي صhل�ى مع معاذ رضي ال عنه وكان معاذ ي8صلoي مع النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م العشاءÊ، ث يرجع إل قومه
 في8صلoي بم تلك الصwلة، فدخل ذات ليلة ف الصwلة فابتدأ س8ورة. طويلة «البقرة» فانفرد رhج8لº وصhل�ى وحده،



 فلما عhلgمh به معاذ رضي ال عنه قال: إنه قد نافق، يعن: حيث خرج عن جاعة السلمي، ولكن الرwج8ل شكا
ذلك إل النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م فقال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م لعاذ: «أتريد8 أن¼ تكون فتwانا. يا م8عhاذ}»[(

 )] ول يوبlخg الرwج8لe، فeدل� هذا على جواز انفراد الأموم؛ لتطويل المام، لكن بشرط أن يكون تطويل567
خارجا. عن الس�نwة؛ ل خارجا. عن العادة.

  لو أمw رhج8لº جاعة.؛ وكان إمام8هم الرwاتب ي8صلoي بم بقراءة قصية ور8كوع وس8جود خفيفي؛ فصل�ى بمولذلك
هذا بقراءة ور8كوعX وس8جودX على مقتضى الس�نwة، فإنه ل يوز لحد أن ينفرد؛ لن هذا ليس بعذر.

 ومن العذار أيضا.: أن يطرأ على النسان قeي¢ئº ف أثناء الصwلة؛ ل يستطيع أن يبقى حت يكمل المام؛
فيخفoف ف الصwلة وينصرف.

 ومن العذار أيضا.: أن يطرأ على النسان غازات� «رياح ف بطنه» يhش8ق� عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد
ويفoف وينصرف.

ومن العذار أيضا.: أن يطرأ عليه احتباس8 البول أو الغائط في8حصر ببول أو غائط.
 لكن إذا ق}دlرh أنه ل يستفيد من مفارقة المام شيئا.؛ لن المام يفoف، ولو خف�ف أكثر من تفيف المام ل

تص8ل الط¥مأنينة فل يوز أن ينفردh؛ لنه ل يستفيد شيئا. بذا النفراد.
 ومن العذار أيضا.: أن تكون صلة الأموم أقل� من صلة المام، مثل: أن ي8صلoي الغرب خلف من يصلoي

 العشاء على القول بالواز؛ فإنه ف هذه الال له أن ينفرد ويقرأ التشهد وي8سhلoمh وينصرف، أو يدخل مع المام
 إذا كان يريد أن يمع مع المام فيما بقي من صلة العشاء، ث ي8تم� بعد سلمه. وهذا القول} رواية عن المام

)] رحه ال.568أحد[(
 )] رحه ال وهو الق�، ونوع8 الع8ذر هنا ع8ذر شرعي¦؛ لنwه لو قام569وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية[(

مع المام ف الرwابعة لبطلت صلت8ه.
 )]،570وإن انفرد بل ع8ذر؛ فصريح كلم الؤلoف أنا تبطل، وهو الذهب، والقول الثان: أنا ل تبطل[(

 لكن إن قلنا به فيجب أن يقيwد با إذا أدرك الماعة بأن يكون قد صhل�ى مع المام رhكعة. فأكثر، أما إذا ل يكن
 أدرك الماعة فإنه ل يhحgل¥ له النفراد؛ لنه ي8فضي إل ترك الماعة بل ع8ذر، لكن لو صhل�ى ركعة.، ث أراد أن

 ينفرد فإنه حينئذ يوز له، لكن القول بواز النفراد بل ع8ذر ف النwفس منه شيء، أما مع الع8ذر السlي أو
الشرعي فل شhكw ف جوازه.

مسألة : هل من الع8ذر أن يكون الأموم مسافرا. والمام مقيما.، فينفرد الأموم إذا صhل�ى ركعتي ث ي8سلoم؟



 : ل، لن الأموم السافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجب عليه التام؛ لقول النبl عليه الصwلة والسwلم:الواب
)].572)]، وقوله: «ما أدركتم فصل¥وا، وما فاتكم فأت¥وا»[(571«إنا ج8عgلe المام8 لي8ؤتhمw به»[(

 وس8ئل ابن عباس رضي ال عنهما: ما بال} السافر ي8صلoي ركعتي إذا انفردh، وأربعا. إذا ائتمw بقيم؟ فقال: «تلك
)].573الس�نwة»[(

 مسألة : إذا انفردh الأموم8 لgع8ذر؛ ث زال الع8ذر8، فهل له أن¼ يرجعh مع المام أو يستمرw على انفراده؟ قال
)].574الفقهاء: يوز8 أن¼ يرجعh مع المام، وأن يستمرw على انفراده[(

 فإذا قدرنا أنه انفردh وصhل�ى ركعة.؛ ث رجع مع إمامه، والمام8 ل يزل ف ركعته الت انفرد عنه فيها، فسيكون
 المام ناقصا. عنه بركعة. فإذا قام المام ليكمل صلته فله أن يلسh وينتظره، أو ينفردh ويتمw. وهذا يhرgد8 أحيانا
 فيما إذا سhل�م المام قبل تام صhلتgهg، ث قام الأموم8 السبوق ليقضيh ما فاته، ث قيل للمام: إنه بقي عليه رhكعة،

 فقامh المام8 لي8كملe هذه الرwكعة. فنقول: إن� الأموم انفردh الن بقتضى الدwليل الشwرعيl، فهو معذور� ف هذا
النفراد، فإذا عادh المام8 لكمال صلته فهو بالgيار، إن¼ شاء استمرw ف صلته، وإن¼ شاء رجعh مع المام.

النوع الرابع: النتقال من إمامة إل انفراد، وهذا ل يذكره الؤلoف، وله ص8ورتان:
 ال½ول: أن¼ تhب¢ط}لe صلة الأموم، بأن تكون الماعة من إمام ومأموم؛ فتhب¢ط}ل صلة الأموم، فهنا يتعيwن أن ينتقل

من إمامة إل انفراد؛ لن مأمومه بطلت صلت8ه.
 الص�ورة الثانية: أن¼ ينفردh الأموم عن المام لع8ذر؛ فهنا ينتقل من إمامة إل انفراد؛ بأن يكون للمأموم ع8ذر

شرعيÌ أو حسيÌ؛ فينفرد عن إمامه، ويبقى المام8 وحدhه، فهنا يكون قد انتقل من إمامة إل انفراد.
 النوع الامس: النتقال} من إمامة إل ائتمام، وقد ذكره ف قوله: «وإgن¼ أeح¢رhمh إgمhام8 الeيl بgمhن¢ أeح¢رhمh بgهgم¢ نhائgب8ه

وhعhادh النwائgب8 م8ؤ¢تhم¦ا. صhح» ، إمام اليl هو المام الرwاتب.
 وصورة ما ذكر الؤلoف: أحرمh شخص� بقوم نائبا. عن إمام الeيl الذي تل�ف، ث حضر إمام8 اليl، فتقدwم لي8كمل
 بالنwاس صلة الماعة، فنائبه يتأخwر إن¼ وجد مكانا. ف الصwفl، وإل بقي عن يي المام، فهنا ينتقل المام النwائب

من إمامة إل ائتمام، وهذا جائز.
 ودليله: ما وقع لرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م حي أمرh أبا بكر أن ي8صلoيh بالنwاس؛ فوجدh النwب� صل¾ى ال

 عليه وسل¾م خgف�ة.؛ فخرج إل النwاس فصhل�ى بم، فجلس عن يسار أب بكر؛ وأبو بكر عن يينه، والنب� صل¾ى ال
 )]. فهنا انتقل575عليه وسل¾م يكبlر، ولكن صوته خفي¦؛ فكان يكبlر، وأبو بكر يكبlر بتكبيه؛ لي8سمع النwاس[(

أبو بكر من إمامة إل ائتمام، والأمومون انتقلوا من إمام إل إمام آخر، ولكنهم ما زالوا مؤتoي.



.....wحhم¦ا. صhب8 م8ؤ¢تgائwالن hادhعhب8ه8 وgائhم¢ نgهgب hمhح¢رeن¢ أhمgب lيeام8 الhمgإ hمhح¢رeن¼ أgوإ
 وقول الؤلoف: «وإن أحرم إمام8 اليl بhن¢ أحرم بم نائب8ه» ظاهره: أنه لو وقع ذلك لغي إمام اليl ل يصحw؛

 لن إمام اليl هو الصل ف المامة؛ فإمامته رجوع إل الصل بلف غيه، ولكن الظاهر أنه ل فرق إذا كان
للمام الثان مزيwة ح8س¢ن القراءة، أو زيادة ف العgل¼م؛ أو العبادة، فإن ل يكن له مزيwة ل يصح.

النوع السwادس: النتقال من ائتمام إل إمامة، أي: كان مؤت¾ا. ث صار إماما.، وله ص8ور منها.
 الص�ورة ال½ول: أن ي8نيبه المام ف أثناء الصwلة؛ بأن ي8حسw المام أن صلته ستبطل؛ لكونه أحسw بانتقال

البول مثل.، وعرف أنه سيخرج، فقدwم شخصا. ي8كمل بم الصلة، فقد عاد الؤت¥ إماما.، وهذا جائز.
 الص�ورة الث�انية: دخل اثنان مسبوقان، فقال أحد8ها للخر: إذا سل�م المام8 فأنا إمام8ك؛ فقال: ل بأس، فلما
 سل�مh المام8 صار أحد الثني إماما. للخر، فقد انتقل هذا الشwخص من ائتمام إل إمامة، وانتقل الث�ان من إمامة

شخص إل إمامة شخص آخر.
 فالذهب: أن هذا جائز؛ وأنه ل بأس أن يتwفق اثنان دخل وها مسبوقان ببعض الصwلة على أن يكون أحد8ها
 إماما. للخر، وقالوا: إن النتقال من إمام إل إمام آخر قد ثبتت به الس�نwة كما ف قضيwةg أب بكر مع الرwسول عليه

الصwلة والسwلم.
 )]؛ لن هذا تضمwن انتقال. من إمام إل إمام، وانتقال576وقال بعض أصحاب المام أحد: إن هذا ل يوز[(

 من ائتمام إل إمامة بل ع8ذر، ول يكن أن ينتقل من الدن إل العلى، فكون النسان إماما. أعلى من كونه
مأموما.

 قالوا: ولن� هذا ل يكن معروفا. ف عهد السwلف، فلم يكن الصwحابة إذا فاتم شيء من الصwلة يتwفقون أن
يتقدwم بم أحد8هم؛ ليكون إماما. لم، ولو كان هذا من الي لسبقونا إليه.

 لكن القائلي بوازه ل يقولون: إنه مطلوب من السبوقي أن يتwفgقeا على أن يكون أحدها إماما.. بل يقولون:
 هذا إذا ف}عل فهو جائز، وفرق بي أن ي8قال: إنه جائز وبي أن ي8قال بأنه مستحبÌ ومشروع، فل نقول بشروعيwته
 ول نندب النwاس إذا دخلوا؛ وقد فاتم شيء من الصwلة؛ أن يقول أحد8هم: إن إمام8كم. لكن لو فعلوا ذلك فل

 نقول: إن صلتhكم باطلة. وهذا القول أصح�، أي: أنه جائز، ولكن ل ينبغي؛ لن ذلك ل يكن معروفا. عند
 السwلف، وما ل يكن معروفا. عند السwلف فإن الفضل تركه؛ لننا نعلم أنم أسبق منwا إل الي، ولو كان خيا

لسبقونا إليه.



: تلخيص ما سبق من أنواع النتقالت كما يلي:تhتgمwة
)].577الول: النتقال من انفراد إل ائتمام، وف الصlحwة روايتان عن المام أحد، والذهب عدم الصlحwة[(
)].578الثان: النتقال من انفراد إل إمامة، وف صgحwة ذلك أقوال، أحدها الصlحwة ف النwف¼لg دون الفرض[(

 الثالث: النتقال من ائتمام إل انفراد، فإن كان لع8ذر جاز، وإن كان لغي ع8ذر ففيه عن أحد روايتان،
)].579والذهب عدم الصlحwة[(

)].580الرابع: النتقال من إمامة إل انفراد، وله ص8ورتان صحيحتان[(
)].581الامس: النتقال من إمامة إل ائتمام، وله ص8ورة صحيحة[(

 السادس: النتقال من ائتمام إل إمامة، وله ص8ورتان جائزتان على خلف ف الثانية، وتفاصيل ذلك وأدل�ته
)].582مذكورةº ف الصل[(

.Xفeخ¢لgل اس¢تeف gهgامhمgإ gةeلhص gنeبب8ط¼ل Xأ¼م8ومhة} مeلhب¢ط}ل} صhوت
. «Xفeخ¢لgل اس¢تeف gهgامhمgإ gةeلhص gنeب8ط¼لgب Xأ¼م8ومhة} مeلhب¢ط}ل} صhقوله: «وت

 صلة} الأموم مرتبطة بصلة المام، ولذا يتحمwل المام عن الأموم أشياء كثية منها: التwشه�د الوwل إذا قام
 المام عنه ناسيا.؛ فإن الأموم يلزمه أن يتابع إمامه؛ لديث عبد ال بن ب8حhي¢نhة رضي ال عنه أن� النبw صل¾ى ال

)].583عليه وسل¾م صل�ى بم الظ¥هر؛ فقام من الرwكعتي فلم يلس، فقام النwاس معه[(
 ومنها: اللوس الذي ي8سمwى جلسة الستراحة، فإن المام يتحمwلها عن الأموم، فإذا كان المام8 ل يلس فإن

 )]، ولن584الشروع ف حhقl الأموم أل يلس؛ لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا ج8عgلe المام8 ليؤت� به»[(
 الأموم يلس ف ثانية المام، وهي له أ}ول من أجل متابعة المام، ولن الأموم يدع اللوس للتشه�د الوwل وهو
 واجب من أجل متابعة المام، ولن الأموم يلس ف ثانية المام، وهي له أ}ول من أجل متابعة المام، يعن: لو

 دخل ف الرwكعة الث�انية من الظ¥هر أو العصر جلس ف الرwكعة ال½ول الت هي ثانية المام، ولن الأموم يدع
 التwشه�د الوwل ف ثانيته الت هي للمام ثالثة، كل ذلك من أجل متابعة المام، وقد ذكر شيخ السلم ابن تيمية

 )]، كما أنه585رحه ال أنه إذا كان المام ل يلس للستراحة فإن الÊو¢لeى للمأموم أل� يلس؛ لتحقيق التابعة[(
 إذا كان المام يلس للستراحة فالÊو¢لeى للمأموم أن يلس، بل يب عليه؛ لئل يسبق المام، وإن كان هو ل

يرى مشروعيwة اللوس من أجل متابعة المام؛ لن الشwارع يhح¢رgص8 على أن يتwفقh المام8 والأموم.
أما الشيء الذي ل يقتضي التwأخ�ر عن المام ول التwقد�م عليه، فهذا يأخذ الأموم با يراه.



 : لو كان المام ل يرى رفع اليدين عند التwكبي للر�كوع، والرwفع منه، والقيام من التwشهد الوwل،مثاله
 والأموم يرى أن ذلك مستحبÌ، فإنه يفعل ذلك؛ لنه ل يستلزم تأخرا. عن المام ول تقد�ما. عليه. ولذا قال

 )]،586الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا كeبwر فكبlروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا»[(
 و«الفاء» تدل¥ على التwرتيب والتwعقيب، وكذلك أيضا.: لو كان المام يhتورwك8 ف كلo تشه�د يعقبه سhلم حت ف

 الث¥نائيwة، والأموم ل يرى أنه يhتورwك إل ف تشه�د ثانX فيما ي8شرع فيه تشه�دان، فإنه هنا له أل يتورwك مع إمامه ف
الث¥نائيwة؛ لن هذا ل يؤدlي إل تل¥ف ول سبق.

 ويتحمwل المام عن الأموم س8جود السwهو؛ بشرط أن يدخل الأموم مع المام من أوwل الصلة، فلو ق}دlرh أن
 الأموم جلس للتwشه�د الوwل، وظeنw أنه بي السwجدتي، فصار يقول: «رhبl اغفر¢ ل وارحن» فقام مع إمامه، فهنا
 يتحمwل عنه المام8 سجود السwهو؛ إن كان ل يhف}ت¢ه8 شيء من الصwلة؛ وذلك لنه لو سجد ف هذه الال لدwى إل

مالفة المام، أما لو فاته شيء من الصلة فإن المام ل يتحمwل عنه.
 ومن ذلك: أن المام يتحمwل عن الأموم قراءة غي الفاتة ف الصwلة الت ت8شرع فيها قراءة زائدة على الفاتة

 ف الهرية، مثل: لو قرأ المام ف الهرية الفاتة،وقرأ الأموم الفاتة، ث قرأ آيات أ}خرى فإنه يتحمwل ذلك،
بعن: أنه ل ي8شرع للمأموم أن يقرأ شيئا. من اليات سوى الفاتة.

ومنها الس�ترة؛ فإن س8ترة المام س8ترة للمأموم.
 وبناءÀ على هذا الرتباطg بي صلة المام والأموم قال الصحاب8: إن� صلة الأموم تبطل بصلة المام، أي:
 إذا حhدhثe للمام ما ي8بطل صلته بطلت صلت8ه وصلة الأمومي، وإن ل يوجد منهم مبطل، ول ي8ستثن من ذلك
 شيء، إل إذا صhل�ى المام م8ح¢دثا. ونسيh، أو جهل ول يعلم بالeدhث، أو ل يذكر الدث إل بعد السwلم، فإنه ف

)].587هذه الال يلزم المام إعادة الصلة، ول يلزم الأموم إعادتا حت على الذهب[(
وعلى هذا؛ فيقول الؤلoف: «فل استخلف»، أي: فل يستخلف المام من يتم� بم الصلة إذا بطلت صلته.
 ومثال ذلك: إمام ف أثناء صلته سhبhقeه الدhث}، ومعن سhبhقeه الeدhث: أنه أحدث ببول أو ريح أو غي ذلك من

 الحداث، فإن صلته تبطل، وتبطل صلة الأمومي فيلزمهم إعادة الصwلة، فإن أحسw بالدث واستخلف قبل
 أن تبطل صلت8ه، فهذا جائز ول تبطل صلة الأمومي؛ لنه استخلف بم من ي8تم� الصwلة قبل أن تبطل صلت8ه،

 فلمwا استخلف بم من ي8تم� الصwلة قبل بطلن الصwلة صار مستخلفا. لم وصلت8ه صحيحة، والمام النwائب شhرhع
بم وهم ف صلة صحيحة فيتم�ها بم، فيكون قول الؤلoف: «فل استخلف»، أي: بعد بطلن الصwلة.



  ذلك: إذا شhرhعh ف الصwلة ث ذكر ف أثنائها أنه ليس على و8ضو8ء فإن صلتhه غي منعقدة؛ لنه مدث،ومن
 والدث ل تنعقد صلته، فل يستخلف، بل يستأنف الأمومون صلتم؛ لنه تبيwن ف أثناء الصلة أن صلته

 باطلة، أي: غي منعقدة، وإذا بطلت صلة} المام بطلت صلة الأموم؛ لرتباط صلة الأموم بصلة المام؛ لقوله
 )]، ول يكن أن يبن خليفت8ه على صلة باطلة، وهذا588صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا ج8عل المام8 ليؤت� به»[(

)].589الذي قاله الؤلoف هو الشهور من الذهب[(
 والقول الثان ف الذهب الذي اختاره شيخ السلم وجاعة من أهل العلم: أنه يستخلف، وأن صلة الأموم

 ) ، بل إذا بطلت صلة} المام بطلت صلته فقط، وبقيت صلة} الأموم صحيحة،589ل تبطل بصلة المام (
وهذا القول هو الصwحيح.

 ووجه ذلك: أن الصل صgحwة صلة الأموم، ول يكن أن ن8ب¢طgلها إل بدليل صحيح، فالمام بطلت صلت8ه
 بقتضى الدwليل الصwحيح، لكن الأموم دخل بطاعة ال، وصhل�ى بأمر ال، فل يكن أن ن8ف¼سد صلته إل بأمر ال.

 فأين الدwليل من كتاب ال، أو س8نwة رسوله، أو إجاع السلمي على أن صلة الأموم تبطل بصلة المام؟
والرتباطات الذكورة ل تستلزم أن تبطل صلة الأموم ببطلن صلة المام.

 واستدل� بعض8 أهل العلم: أن عمرh بن الطاب رضي ال عنه لا ط}عgنh ف صلة الفجر؛ أمرh عبد الرحن بن
 )]، ومعلوم� أن� عمرh رضي ال عنه سبقه الeدhث590عhوف أن ي8صلoي بالنwاس؛ ول يhرgد¢ أنه استأنف الصwلة[(

)].591وتكل�م، وقال: «أكeلeنgي الكلب8»[(
)].592وأيضا.: فإن عثمان رضي ال عنه صhل�ى بالنwاس وهو ج8نب ناسيا.، فأعhاد ول يعيدوا[(

وأ}ورgدh على أثر عثمان: بأن عثمان ل يذكر إل بعد سلمه.
 فنقول: إذا قلتم بأن ج8ملة الصwلة صحيحة لعدم عgلم الأموم، فصحwة بعضها من باب أeول، فل فرق بي عgلم
 الأموم قبل السwلم أو بعده، أما من عhلgمh أن إمامه على غي و8ض8وء فل يوز له الد�خول مع المام؛ لنه ائتم بن

ل تصح� صلت8ه، وهذا تلعب.
 وبناءÀ على هذا القول؛ فإنه إذا سبق المامh الeدhث}، أو ذeكeرh أنه ليس  على و8ض8وء، فإنه يقدlم أحدh الأمومي

 ليتمw بم الصwلة، ول يhحgل¥ له أن يقول لم: استأنفوا الصwلة؛ لنه إذا قال: استأنفوا الصwلة أخرجهم من فرض،
 والروج من الفرض ل يوز إل بسبب شرعي ي8بيح ذلك، وليس هذا سببا. شرعي÷ا، ولذا قال العلماء: من دخل

 )]، وهذا ليس بع8ذر؛ فالصل صحwة صلتم، وعدم جواز الروج593ف فرض حhر8مh عليه قطعه إل بع8ذر[(



 منها، فإن ل يستخلف¢ فلهم أن يقدlموا أحدhهم ليتمw بم الصwلة، فإن ل يفعلوا أت¥وها ف}رادى، ولكن الÊو¢لeى أن
يستخلفh؛ لئل يص8ل عليهم تشويش.

 : ليس هناك شيءÁ تبطل} به صلة} الأموم ببطلن صلة المام على القول الرwاجح؛ إل فيما يقوم فيه المامتنبيه
 مقامh الأموم، والذي يقوم فيه المام8 مقامh الأموم هو الذي إذا اختل� اختلت بسببه صلة} الأموم؛ لن� ذلك الفعل
 من المام للمام وللمأمومي، مثل: الس�ترة؛ فالس�ترة للمام س8ت¢رhة لن خلفه، فإذا مرwت امرأة بي المام وس8ترته

 بطلت صلة المام وبطلت صلة الأموم؛ لن� هذه الس�ترة مشتركة، ولذا ل نأمر الأموم أن يتwخgذe س8ترة، بل لو
 اتwخذ س8ترة لع8دw متنطoعا. مبتدعا.، فصار انتهاك الس�ترة ف حhقl المام انتهاكا. ف حhقl الأموم، فبطلت صلة الأموم

كما بطلت صلة المام.
 وهنا قاعدة مهمwة وهي: أن� من دخل ف عبادة فأدwاها كما أ}مgرh؛ فإننا ل ن8ب¢طgل}ها إل بدليل؛ لن الصلe الصlحة

وإبراء½ الذoمة؛ حت يقوم دليل البطلن.

انتهى بمد ال تعال الل�د8 الث�ان
ويليه بشيئة ال عز وجل الل�د8 الثالث

وأوwله: «باب صفة الصwلة» .

_____________________
).1/118] انظر: «الروض الربع» (1     [
 )، ومسلم، كتاب اليان: باب السراء برسول ال صل¾ى ال عليه349] رواه البخاري، كتاب الصلة: باب كيف فرضت الصلة ف السراء، رقم (2[

) من حديث أنس.163وسل¾م إل السماوات، رقم (
) من حديث أنس.162] رواه مسلم ف الكتاب والباب السابقي، رقم ( 3[
) من حديث أنس أيضا..449) رقم (1/223] رواه النسائي: كتاب الصلة: باب فرض الصلة...، (4[
).1496)، ورقم (1395] رواه البخاري، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، رقم (5[

).19ومسلم، كتاب اليان: باب الدعاء إل الشهادتي، رقم (
). من حديث عمرو بن العاص.121] رواه مسلم، كتاب اليان: باب كون السلم يهدم ما قبله، رقم (6[
 )507)]، والطحاوي ف «شرح الشكل» رقم (1033)، والارث بن أب أسامة [«زوائد مسنده» رقم (205، 4/204] رواه ـ بذا اللفظ ـ أحد (7[

).9/351وغيهم، من حديث عمرو بن العاص. قال اليثمي: «رواه أحد والطبان... ورجالما ثقات». «المع» (
).2/27وانظر: «تريج الحاديث والثار الواقعة ف تفسي الكشاف»، للزيلعي (

 )، ومسلم، كتاب اليان: باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده،1436] رواه البخاري، كتاب الزكاة: باب من تصدق ف الشرك ث أسلم، رقم (8[
) واللفظ له، من حديث حكيم بن حزام.123رقم (
) من حديث أب هريرة.4974] رواه البخاري، كتاب التفسي: باب (سورة الخلص) قل هو ال أحد، رقم (9[



 )، والنسائي ف «السنن الكبى»، أبواب التعزيرات والدود:4401رواه أبو داود، كتاب الدود: باب ف النون يسرق أو يصيب حhد¦ا.، رقم (] 10[
) من طريق جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أب ظبيان، عن ابن عباس، عن علي به مرفوعا..7343باب النونة تصيب حد¦ا.، رقم (

 ) إل أنه قد خالف جرير بن حازم وكيع بن الراح وممد8 بن فضيل؛679قال النووي: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح». «اللصة» رقم (
فروياه عن علي بن أب طالب وع8مر بن الطاب موقوفا.

ورجwح النسائي� والترمذي� والدارقطن� وغيهم وق¼فeه8 على ع8مر وعلي¦.
) بنحوه من حديث عائشة.142)، وابن حبان رقم (4398ورواه أبو داود، كتاب الدود: باب ف النون يسرق أو يصيب حhد¦ا.، رقم (

قال النسائي: ليس ف هذا الباب صحيح إل حديث عائشة، فإنه حhسن�.
قال البخاري: أرجو أن يكون مفوظا..

قال ابن النذر: هو ثابت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.
).5/294)، «فتح الباري» لبن رجب (354، 291)، «العلل» للدارقطن رقم (1/593انظر: «علل الترمذي الكبي» (

) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به مرفوعا..495)، وأبو داود، كتاب الصلة: باب مت يؤمر الغلم بالصلة، رقم (2/180] رواه أحد (11[
).687قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن»، «اللصة» رقم (

 )،407)، والترمذي، أبواب الصلة: باب ما جاء مت يؤمر الصب بالصلة، رقم (494)، وأبو داود ـ الوضع السابق ـ رقم (3/404ورواه أحد (
) من حديث سhبة بن معبد ال}هن.1/201والاكم (

والديث صححه: الترمذي، وابن خزية، والاكم وغيهم.
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.12[
).1/100] انظر: «الفصاح» لبن هبية (13[
 )، ومسلم، كتاب الساجد: باب قضاء الصلة الفائتة،597] رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلة: باب من نسي صلة فليصل¾ إذا ذكرها، رقم (14[
) من حديث أنس بن مالك واللفظ لسلم.684رقم (
 )، ومسلم، كتاب الساجد: باب قضاء الصلة الفائتة344] روى ذلك البخاري، كتاب التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء السلم، رقم (15[

) من حديث عمران بن حصي.682واستحباب تعجيل قضائها، رقم (
).35)، «الختيارات» ص(37، 22/36] انظر: «مموع الفتاوى» (16[
 )،2/81)، والدارقطن (6583)، وأبو بكر بن أب شيبة، كتاب الصلة: باب ما يعيد الغمى عليه من الصلة، رقم (2/479] روى عبد الرزاق (17[
 ) من طريق الس�دlي، عن يزيد مول عمار، أن عمار بن ياسر أ}غمي عليه ف الظ¥هر2/220)، وف «العرفة والثار» (1/388)، والبيهقي (1841رقم (

والعصر، والغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصل¾ى الظهر والعصر، والغرب والعشاء».
 )، وقال ابن التركمان: «سنده ضعيف». «الوهر النقي» مع221/ 2قال الشwافعي: «ليس بثابتX عن عمار». وضعwفه البيهقي أيضا.. «العرفة والثار» (

).1/387السنن (
).51، 2/50)، «الغن» (7، 3/6)، «الموع شرح الهذب» (94، 1/93] انظر: «الدونة» (18[
).1/217] انظر: «البسوط» (19[
 )، وأبو بكر بن أب شيبة، كتاب الصلة:2/479)، وعبد الرزاق (24] روى مالك ف «الوطأ»، كتاب وقوت الصلة: باب جامع الوقوت، رقم (20[

 ) عن نافع: «أن ابن عمر2/219) واللفظ له، والبيهقي ف «العرفة والثار» (2/82)، والدارقطن (6599باب من قال ليس عليه (الغمى عليه) إعادة، رقم (
أ}غمي عليه ثلثة أيام ولياليهن، فلم يقض». وإسناده غايةº ف الصlحة.

).7، 3/6)، «الموع شرح الهذ�ب» (2/52] انظر: «الغن» (21[
).3/10)، «النصاف» (2/52] انظر: «الغن» (22[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.23[
] البgر¢سhام: مرض يسبب الeذيان. انظر: «القاموس اليط» مادة: «برسم».24[
] تقدم تريه.25[
).1/490] انظر: «القناع» (26[



).7/361)، (2/22انظر: «النصاف» (] 27[
).4/414] انظر: «الغن» (28[
).33، 32)، «الختيارات» ص(22/57] انظر: «مموع الفتاوى» (29[
).5/146)، «النصاف» (29، 22/28)، «مموع الفتاوى» (3/316] انظر: «الغن» (30[
 ] ت8س¢تhر: بلد من بلد الهواز، وهي أعظم مدينة بوزستان [عربستان]، ذكر خليفة} أن� فeت¢حها كان ف سنة عشرين ف خلفة ع8مر. «الفتح» لبن31[

).3/179)، «التاريخ السلمي» لمود شاكر (2/29). «معجم البلدان» (945رجب، ولبن حhجر شرح حديث رقم (
 )146] رواه البخاري تعليقا. بصيغة الزم، كتاب الوف: باب الصwلة عند مناهضةg الصون ولقاءg العدو. ووصله خليفة بن خياط ف «تاريه» ص(32[

قال: ثنا ابن ز8ريع، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس به، وإسناده صحيح.
).945ووصله أيضا. ابن سعد، وابن أب شيبة من وجه آخر عن قتادة. انظر «الفتح» شرح حديث (

 )، ومسلم، كتاب الساجد: باب الدليل لن قال:596] رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلة: باب مhن¢ صل¾ى بالناس جاعة بعد ذهاب الوقت، رقم (33[
) من حديث جابر.631الصلة الوسطى هي صلة العصر، رقم (

) من حديث علي بن أب طالب، وعبد ال بن مسعود.628، 627] رواه مسلم، ف الكتاب والباب السابقي، رقم (34[
).7/417)، «فتح الباري» (3/250] انظر: «زاد العاد» (35[
).3/351] انظر: «الغن» (36[
).3/30] انظر: «النصاف» (37[
).3/28)، «النصاف» (22/60)، «مموع الفتاوى» (3/354] انظر: «الغن» (38[
) من حديث جابر بن عبد ال.82] رواه مسلم، كتاب اليان: باب بيان إطلق اسم الكفر على مhن¢ ترك الصwلة، رقم (39[
)، والبيهقي ف «الش�عب» رقم (4034)، وابن ماجه، كتاب الفت: باب الصب على البلء، رقم (18] رواه البخاري ف «الدب الفرد» رقم (40[

) عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن أب الدرداء به مرفوعا..5589
).810قال ابن حجر: «ف إسناده ضعف». «التلخيص البي» رقم (

).74قال ف موضع آخر: «إسناده حسن موصول». «المال الطلقة» ص(
قال البوصيي: «إسناده حسن، وشهر متلف فيه».

 قلت: شهر بن حوشب ضع¦فه شعبة والنسائي وغيها، ووثقه ابن معي ويعقوب بن سفيان، وحhسwن أحاديثه أحد بن حنبل والبخاري. وقال ابن حجر:
).441«صدوق كثي الرسال والوهام» «تقريب» ص(

) عن أب قلبة عن أب الدرداء.3445ورواه ابن أب شيبة بنحوه ف «مصن¦فه»، كتاب الصلوات: باب ف التفريط ف الصلة، رقم (
 )، قال ابن اللقن: «ف إسناده يزيد بن4/41) والاكم (479/رقم 24وله شاهد من حديث أميمة مولة رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م رواه الطبان (

).1/283سنان الرهاوي وهو ضعيف». «خلصة البدر الني» (
) وحسwنه الافظ ف «المال».7865)، وف «الش�عب» رقم (7/304وله شاهد من حديث أم أين رواه البيهقي (

).75ومن ث؛ فإن الافظ قد قوwى هذا الديث بشواهده «المال الطلقة» ص(
).41 ـ 3/35)، «النصاف» (355، 3/354] انظر: «الغن» (41[
).114، 27/113)، (148، 7/147)، (3/34)، «النصاف» (8، 4/7] انظر: «الغن» (42[
)، من حديث أب هريرة رضي ال عنه.987] رواه مسلم، كتاب الزكاة: باب إث مانع الزكاة، رقم (43[
] تقدم تريه.44[
 )، والنسائي، كتاب الصلة: باب الكم ف تارك2621)، والترمذي، كتاب اليان: باب ما جاء ف ترك الصلة، رقم (5/346] رواه أحد (45[

)، وغيهم من حديث بريدة بن الصيب.1079)، وابن ماجه كتاب إقامة الصلة: باب ما جاء فيمن ترك الصلة، رقم (462)، رقم (1/231الصلة، (
والديث صح¦حه: الترمذي، وابن حبان، والاكم، والنووي، والذهب.

وقال هبة ال الطبي: «هو صحيح على شرط مسلم».
).658)، «اللصة» رقم (1518انظر: «شرح أصول العتقاد» رقم (



).1/208«اقتضاء الصراط الستقيم» (] 46[
).68] رواه مسلم، كتاب اليان: باب إطلق اسم الكفر على الطعن ف النسب، رقم (47[
 )، وابن أب86] ولفظه: «ل حhظ� ف السلم لن ترك الصwلة»، رواه مالك، كتاب الطهارة: باب العمل فيمن غلبه الدم من جرحX أو رعاف، رقم (48[

) من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن السور بن مرمة عن عمر به.1/357)، والبيهقي (103شيبة ف «اليان» رقم (
) عن هشام، عن أبيه، حدثن سليمان بن يسار، عن السور بن مرمة، عن عمر به، وإسناده صحيح.579ورواه عبد الرزاق ف «مصنفه» رقم (

 ) عن السور بن8181)، والطبان ف «الوسط» رقم(1528) والللكائي رقم (272، 271)، والجري ف «الشريعة» رقم (3/351ورواه ابن سعد (
).1/295مرمة أيضا. عن عمر به. قال اليثمي: «رجاله رجال الصحيح»، «المع» (

) عن ابن عباس عن عمر به.1529ورواه الللكائي (
 )،1/150)، و«الصنwف» (2/644)، و«الشريعة» (4/906وانظر بقية أقوال الصحابة والتابعي ف تكفي تارك الصلة ف: «شرح أصول العتقاد» (

).925 ـ 2/876و«تعظيم قدر الصلة» (
).1/7)، والاكم (948)، وابن نصر ف «تعظيم قدر الصلة» رقم (2622] رواه الترمذي، كتاب اليان: باب ما جاء ف ترك الصلة، رقم (49[

).660قال النووي: رواه الترمذي ف اليان بإسناد صحيح. «اللصة» رقم (
).243، 2/242)، «الل�ى» (990] انظر: «تعظيم قدر الصwلة» رقم (50[
 )، والنسائي، كتاب الصلة:425)، وأبو داود، كتاب الصلة: باب ف الافظة على وقت الصلوات، رقم (320] رواه مالك ف «الوطأ» رقم (51[

)، والبيهقي (1401)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة: باب ما جاء ف فرض الصلوات المس، رقم (1/230باب الافظة على الصلوات المس، (
)، عن عبادة به مرفوعا..2/215

).23/288قال ابن8 عبد الب: «حديثº صحيح� ثابت�». «التمهيد» (
).661قال النووي: «إسناده على شرط الصحيحي». «اللصة» رقم (

).91قال ابن كثي: «إسناده صحيح». «إرشاد الفقيه» ص(
 )، ومسلم، كتاب اليان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد128] رواه البخاري، كتاب العلم: باب من خصw بالعلم قوما. دون قوم، رقم (52[

) واللفظ له من حديث أنس بن مالك.32دخل الن¦ة، رقم (
 ) عن أب هريرة عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م:31] رواه مسلم، كتاب اليان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الن¦ة قطعا.، رقم (53[

«من لقيت من وراء هذا الائط يشهد أن ل إله إل ال مستيقنا. با قلبه فبشره بالنwة».
 )، ومسلم ف الكتاب والباب السابقي،3435] رواه البخاري، كتاب أحاديث النبياء: باب قوله: {يا أهل الكتاب ل تغلوا ف دينكم...} رقم (54[
).28رقم (
).33)، ومسلم ف الكتاب والباب السابقي، رقم (6423] رواه البخاري، كتاب الرقاق: باب العمل الذي ي8بتغى به وجه ال، رقم (55[
).545، 4/473)، والاكم (4049] رواه ابن ماجه، كتاب الفت: باب ذهاب القرآن والعلم، رقم (56[

قال الاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم، ول يرجاه».
قال الذهب: «على شرط مسلم».

).7061قال ابن حجر: «سنده قوي». «الفتح» شرح حديث (
قال البوصيي: «إسناده صحيح. رجاله ثقات».

).118 ـ 27/114)، «النصاف» (6/169] انظر: «الفروع» (57[
).293، 4/291] انظر: «القناع» (58[
).4/291)، «القناع» (118 ـ 27/114] انظر: «النصاف» (59[
) من حديث ابن عباس.6922] رواه البخاري، كتاب استتابة الرتدين: باب إث من أشرك بال، رقم (60[
 ) عن عبد8/206)، والبيهقي (18695)، وعبد الرزاق رقم (2152] رواه مالك، كتاب القضية: باب القضاء فيمن ارتدw عن السلم، رقم (61[

الرحن بن ممد بن عبد ال بن عhب¢د القاري، عن أبيه به.
)، ول يوثoقه غيه.7/384وممد بن عبد ال بن عhب¢د القاري، ذكره ابن حبان ف «الثقات» (



  الشافعي: «ومن قال ل ي8تأنwى به؛ من زعم أن� الديث الذي ر8وي عن ع8مر ليس بثابت، ولنه ل يعلمه متwصل.، وإن¼ كان ثابتا. كان ل يعل على مhنقال
).12/258قتله قبل ثلث شيئا». «العرفة والثار» (

).272، 12/269] انظر: «فتح الباري» (62[
 )، ومسلم، كتاب الساجد: باب استحباب535)، وانظر رقم (629] رواه البخاري، كتاب الذان: باب الذان للمسافر إذا كانوا جاعة...، رقم (63[

) من حديث أب ذرX.616البراد بالظهر ف شدة الر، رقم (
).3/43)، «النصاف» (36)، «الختيارات» ص(2/54] انظر: «الغن» (64[
 ] كحديث أب هريرة رضي ال عنه أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «لو يعلم الناس ما ف النداء والصف الول ث ل يدوا إل أن يستهموا عليه65[

 )437)، ومسلم ف كتاب الصلة: باب تسوية الصفوف رقم (615لستهموا عليه...»، أخرجه البخاري ف كتاب الذان: باب الستهام ف الذان رقم (
).387وحديث معاوية بن أب سفيان عند مسلم، كتاب الصلة: باب فضل الذان، رقم (

)، عن أب مسعود النصاري رضي ال عنه.673] رواه مسلم، كتاب الساجد: باب من أحق بالمامة رقم (66[
).353 ـ 1/351] انظر: «شرح الكوكب الني» (67[
] كحديث مالك بن الويرث الت.68[
).674)، ومسلم، كتاب الساجد: باب من أحق بالمامة، رقم (631] رواه البخاري، كتاب الذان: باب الذان للمسافر...، رقم (69[
).186] انظر: «القواعد والفوائد الصولية» ص(70[
).49، 3/48] انظر: «النصاف» (71[
).43] تقدم تريه، ص(72[
).1/123] انظر: «الروض الربع» (73[
] تقدم تريه.74[
] تقدم تريه.75[
] تقدم تريه.76[
 )، والنسائي، كتاب الذان: باب الذان لن1203)، وأبو داود، كتاب الصلة: باب الذان ف السفر، رقم (158، 157، 4/145] رواه أحد (77[

 ) عن أب ع8شwانة، عن ع8قبة بن عامر قال: سعت رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «يعجب8 رب�ك من راعي غنمX ف رأس665) رقم (2/20يصلي وحده (
شظيwة البل، يؤذoن بالصwلة وي8صل¾ي، فيقول} ال عز¦ وجل: انظروا إل عبدي هذا، يؤذoن} ويقيم الصwلة، وياف8 منlي، قد غفرت لعبدي، وأدخلته النwة».

).2/50)، وقال النذري: «رجال إسناده ثقات». «متصر سنن أب داود» (1660والديث صحwحه ابن8 حبان رقم (
 )، ومسلم، كتاب الصلة: باب المساك عن الغارة على قوم ف دار610] رواه البخاري، كتاب الذان: باب ما ي8حقن بالذان من الدماء، رقم (78[

) من حديث أنس بن مالك.382الكفر إذا س8مع فيهم الذان، رقم (
 ) واللفظ له، ومسلم كتاب الساجد: باب استحباب إتيان الصwلة بوقار636] رواه البخاري، كتاب الذان: باب ل يسعى إل الصلة...، رقم (79[

). من حديث أب هريرة.602وسكينة...، رقم (
 )، ومسلم، كتاب القسامة والاربي: باب ما ي8باح به6878] رواه البخاري، كتاب الديwات: باب قول ال تعال: {{أeن� النwف¼سh بgالنwف¼سg}...}، رقم (80[

) من حديث ابن مسعود.1676دم السلم، رقم (
] تقدم تريه.81[
).1775] رواه مسلم، كتاب الهاد والسي؛ باب ف غزوة حني، رقم (82[
).1/53)، «منتهى الرادات» (60، 3/59] انظر: «النصاف» (83[
 )، ومسلم، كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول ف الصوم يصل617] رواه البخاري، كتاب الذان: باب أذان العمى إذا كان له من يبه، رقم (84[

) من حديث عبد ال بن عمر.1092بطلوع الفجر، رقم (
).1/504] انظر: «القناع» (85[
] رواه مسلم، وقد تقدم تريه.86[
).437)، ومسلم، كتاب الصلة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، رقم (617] رواه البخاري، كتاب الذان: باب أذان العمى...، رقم (87[



) من حديث عائشة.2770رواه البخاري، كتاب الغازي: باب حديث الفك، ومسلم، كتاب التوبة: باب حديث الفك، رقم (] 88[
 ) والترمذي،499)، وأبو داود، كتاب الصلة: باب كيف الذان، رقم (4/43] ورد ذلك ف حديث عبد ال بن زيد بن عبد رب¦ه رواه أحد (89[

).706)، وابن ماجه، كتاب الذان: باب بدء الذان، رقم (189أبواب الصلة: باب ما جاء ف بhدء الذان، رقم (
) والاكم، وغيهم.1679)، وابن حبان (371) (363والديث صح¦حه: البخاري، والترمذي، وابن خزية (

).291)، «التلخيص البي» رقم (1/259)، «نصب الراية» (2/260انظر: «العرفة والثار» للبيهقي (
).221)، «النتقى من فرائد الفوائد» للمؤلoف ص(3/64)، «النصاف» (2/56] انظر: «الغن» (90[
). وانظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبي» (379] ورد ذلك ف حديث أب مhحذورة عند مسلم، كتاب الصلة: باب بدء الذان، رقم (91[

1/193.(
 )،503، 500) وأبو داود، كتاب الصلة: باب كيف الذان، رقم (3/408ورد ذلك ف حديث أب مذورة الذي رواه أحد (]92[

 )، وابن1178)، والدارمي، كتاب الصلة: باب الترجيع ف الذان، رقم (192)، (191والترمذي أبواب الصلة: باب ما جاء ف الترجيع ف الذان، رقم (
).708ماجه، كتاب الذان: باب الترجيع ف الذان، رقم (

)، وابن دقيق العيد، وابن القيم، والب8وصيي.378والديث صح¦حه: الترمذي، وابن خزية (
).296، 294)، «التلخيص البي» رقم (2/389انظر: «زاد العاد» (

).93، 3/91وانظر أيضا.: «الموع شرح الهذب» (
).1/120)، «القناع» (3/71] انظر: «النصاف» (93[
)، ومسلم، كتاب الج: باب نقض الكعبة وبنائها، رقم (126] رواه البخاري، كتاب العلم: باب من ترك بعض الختيار مافة أن يقصر، رقم (94[

) من حديث عائشة رضي ال عنها.1333
 ] فائدة: ي8سhن� أن يكون قائما. ف الذان والقامة، وف الذان أوكد. قال ابن النذر: «وأجعوا على أن من الس�نwة أن يؤذoن قائما.، وانفرد أبو ثور فقال:95[

).39يؤذoن جالسا. من غي عgل¾ة». «الجاع» ص(
).1/120)، «القناع» (3/75] انظر: «النصاف» (96[
 ) عن سعد القeرظe:3/607)، وابن عدي ف «الكامل» ترجة (عبد الرحن بن سعد بن عمار)، والاكم (1073/رقم 1] روى الطبان ف «الكبي» (97[

«أن بلل. كان إذا كبwر بالذان استقبل القبلة...».
).1/33قال اليثمي: «فيه عبد الرحن بن عمار بن سعد ضhعwفه ابن معي». «المع» (

 ) عن السعودي، عن عمرو بن م8رwة، عن ابن أب ليلى، عن معاذ ف1/391)، والبيهقي (507وروى أبو داود، كتاب الصلة: باب كيف الذان، رقم (
قصة الeلeك الذي رآه عبد ال بن زيد ف النام أنه لا قام يؤذoن استقبل القبلة...
 )] عن العمش، عن عمرو بن م8ر¦ة، عن ابن أب ليلى قال: جاء عبد ال بن298ورواه إسحاق بن راهويه ف «مسنده» [انظر: «التلخيص البي» رقم (

زيد... هكذا دون ذكر معاذ فهو مرسل، وعبد الرحن بن أب ليلى ل يسمع من م8عاذ.
).1/391قال البيهقي: «وبعناه رواه جاعة عن عبد الرحن بن عبد ال السعودي غي أن عبد الرحن بن أب ليلى ل يذكر معاذا. فهو مرسل». «السنن» (

): «وأجعوا على أن من الس�نwة أن يستقبل القبلة ف الذان».38] قال ابن النذر ف «الجاع» ص(98[
).1/152] انظر: «الفروع» (99[

).3/77] انظر: «النصاف» (100[
).3/79)، «النصاف» (2/84] انظر: «الغن» (101[
).3/79)، «النصاف» (2/84] انظر: «الغن» (102[
).1/54] انظر: «منتهى الرادات» (103[
 )، والنسائي، كتاب الذان:501)، وأبو داود، كتاب الصلة: باب كيف الذان، رقم (3/408)، وأحد (1821] رواه عبد الرزاق رقم (104[

)، عن أب مذورة.632) رقم (2/7باب الذان ف السفر، (
).810قال النووي: «حديث حسن»، «اللصة» رقم (



 )، ومسلم، كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول ف الصوم يصل بطلوع621رواه البخاري، كتاب الذان: باب الذان قبل الفجر، رقم (] 105[
) من حديث ابن مسعود.1093الفجر، رقم (

] تقدم تريه.106[
 )، ومسلم، كتاب صلة السافرين: باب صلة الليل وعدد1146] رواه البخاري، أبواب التهجد: باب من نام أول الليل وأحيا آخره، رقم (107[

)، واللفظ له.739ركعات النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، رقم (
 )، ومسلم، كتاب صلة السافرين باب بي كل أذاني صلة،627] رواه البخاري، كتاب الذان: باب بي كل أذاني صلة لن شاء، رقم (108[
)، من حديث عبد ال بن بريدة.838رقم (
) عن السwائب بن يزيد.913] رواه البخاري، كتاب المعة: باب الؤذن الواحد يوم المعة، رقم (109[
).222)، «النتقى من فرائد الفوائد» للمؤلoف ص(2/390)، «زاد العاد» (2/58] انظر: «الغن» (110[
 ): من378)، ومسلم، كتاب الصلة: باب المر بشفع الذان، رقم (607] رواه البخاري، كتاب الذان: باب القامة واحدة...، رقم (111[

حديث أنس.
).337 ـ 22/335] انظر: «مموع الفتاوى» (112[
)، ومسلم، كتاب الساجد، باب وقت العشاء وتأخيها، رقم (569] رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلة: باب النوم قبل العشاء، رقم (113[
) من حديث عائشة رضي ال عنها.638
 )، والترمذي، أبواب الصلة: باب من أذ¾ن514)، وأبو داود، كتاب الصلة: باب ف الرجل يؤذن ويقيم آخر، رقم (4/169] رواه أحد (114[

 ) من حديث عبد الرحن بن زياد الفريقي، عن زياد بن نعيم717)، وابن ماجه، كتاب الذان: باب السنة ف الذان، رقم (199فهو يقيم، رقم (
الضرمي، عن زياد بن الارث بلفظ: «... من أذ�ن فهو ي8قيم».

والفريقي هذا ضعيف. والديث ضع¦ف إسناده البغوي، وابن التركمان، والنووي.
).848)، «اللصة» رقم (2/302)، «شرح الس�نة» للبغوي (1/399انظر: «سنن البيهقي» (

 فائدة: قال النووي�: باب: من أذن فهو يقيم، العتمد8 فيه الحاديث الصحيحة أن بلل. كان هو الؤذoن والقيم لرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م».
).1/296«اللصة» (

).2/71] انظر: «الغن» (115[
).1/56)، والبيهقي (1124/رقم 1)، ومن طريقه الطبان (2636] رواه عبد الرزاق رقم (116[

) والطبان (1375)، والبزار رقم (937)، وأبو داود، كتاب الصلة: باب التأمي وراء المام، رقم (15، 6/12ورواه أيضا. المام أحد (
 ) بأسانيدهم عن أب1/23)، والبيهقي (1/219)، والاكم (5626، 5625)، والطحاوي «شرح مشكل الثار» رقم (6136/رقم 6)، (1125/رقم 1

عثمان النهدي أن بلل. قال للنبl صل¾ى ال عليه وسل¾م فذكره.
 أعل�ه البيهقي� بالرسال. فتعقبه ابن8 التركمان بقوله: «أبو عثمان أسلم على عهد النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، وسع جعا. كثيا. من أصحابه كعمر

).1/23بن الطاب وغيه، فإذا روى عن بلل بلفظ «عن» أو «قال» فهو ممول على التصال على ما هو الشهور عندهم». (
 قال أبو حات الرازي: «هذا خطأ؛ رواه الثقات عن عاصم عن أب عثمان أن بلل. قال للنبl صل¾ى ال عليه وسل¾م مرسل.». «العلل» لبن أب حات

).314رقم (
 قال ابن حجر: «رجاله ثقات، لكن قيل إن أبا عثمان ل يلقh بلل.، وقد رويh عنه بلفظ: «إن بلل. قال» وهو ظاهر الرسال، ورجwحه الدارقطن

وغيه على الوصول».
).780انظر: «الفتح» شرح حديث (

 )، ومسلم، كتاب الساجد: باب استحباب إتيان الصلة بوقار636] رواه البخاري، كتاب الذان: باب ل يسعى إل الصلة...، رقم (117[
) من حديث أب هريرة.602وسكينة...، رقم (

] تقدم تريه.118[
).104 ـ 3/102] انظر: «النصاف» (119[
).41] انظر: ص(120[



).3/104)، «النصاف» (2/69انظر: «الغن» (] 121[
).1/37] انظر: «مغن اللبيب» (122[
).3/19] انظر: «النصاف» (123[
] تقدم تريه.124[
).15، 14، 13] انظر: ص(125[
).102 ـ 3/100)، «النصاف» (2/68] انظر: «الغن» (126[
] تقدم تريه.127[
] متفق عليه، وسيأت تريه.128[
).1918] متفق عليه، وقد تقدم تريه، وهذا لفظ البخاري رقم (129[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.130[
).3/88)، «النصاف» (65 ـ 2/62] انظر: «الغن» (131[
).3/88)، «النصاف» (65 ـ 2/62] انظر: «الغن» (132[
] تقدم تريه.133[
] تقدم تريه.134[
).3/121)، «الموع شرح الهذب» (2/66] انظر: «الغن» (135[
) من حديث عبد ال بن مغف�ل الزن.1183] رواه البخاري، أبواب التهجد: باب الصلة قبل الغرب، رقم (136[
 )، ومسلم، كتاب صلة السافرين: باب استحباب ركعتي قبل صلة503] رواه البخاري، كتاب الصلة: باب الصلة إل السطوانة، رقم (137[

) من حديث أنس بن مالك.837الغرب، رقم (
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.138[
).1/122] انظر: «القناع» (139[
).115، 103] انظر: ص(140[
] ف الزء الرابع، ف باب صلة أهل العذار.141[
).1218] رواه مسلم، كتاب الج: باب حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، رقم (142[
).146 ـ 143] يأت تريه ص(143[
).368 ـ 1/365] انظر: «شرح الكوكب الني» (144[
 )، والنسائي،576، 575)، وأبو داود، كتاب الصلة: باب من صلى ف منله ث أدرك الماعة يصلي معهم، رقم (4/160] رواه أحد (145[

 )، والترمذي، كتاب الصلة: باب ف الرجل يصلي وحده ث يدرك54) رقم (2/112كتاب المامة: باب إعادة الفجر مع الماعة لن صلى وحده، (
) واللفظ له من حديث يزيد بن السود.219الماعة، رقم (

)، والنووي� وغيهم.1/244)، وابن السwكن، والاكم (1564)، وابن حبان (1279وصححه: الترمذي، وابن خزية (
).564)، «التلخيص البي» رقم (770انظر: «اللصة» رقم (

).72)، «كتاب الصلة» لبن القيم ص(37، 22/36] انظر: «مموع الفتاوى» (146[
] متفق عليه، وقد تقدwم تريه.147[
] متفق عليه، وقد تقدwم تريه.148[
] تقدم تريه.149[
) من حديث عبد ال بن عمرو بن العاص.384] رواه مسلم، كتاب الصلة: باب استحباب القول مثل قول الؤذن، رقم (150[
).1/245)، «كشwاف القناع» (3/107] انظر: «النصاف» (151[
).3/148] انظر: «الل�ى» (152[
).39، 1/38)، «النكت على الرر» (2/85] انظر: «الغن» (153[



رواه مسلم، وقد تقدwم تريه، من حديث أنس بن مالك.] 154[
] متفق عليه، وقد تقدwم تريه.155[
).3/108)، «النصاف» (1/41] انظر: «النكت على الرر» (156[
 )، ومسلم، كتاب الساجد: باب تري الكلم ف1199] رواه البخاري، كتاب العمل ف الصلة: باب ما ي8نهى من الكلم ف الصلة، رقم (157[

). من حديث عبد ال بن مسعود.538الصwلة، رقم (
).39] انظر: «الختيارات» ص(158[
).1/123)، «القناع» (3/108)، (1/191] انظر: «النصاف» (159[
 ) عن عبد ال بن عمرو بن العاص أنه سع النب صل¾ى ال عليه384] روى مسلم، كتاب الصلة: باب استحباب القول مثل قول الؤذن، رقم (160[

 وسل¾م يقول: «إذا سعتم الؤذن فقولوا مثل ما يقول، ث صhل¥وا عليw، فإنه من صhل�ى عليw صلة صل�ى ال عليه با عشرا.، ث سلوا ال ل الوسيلة؛ فإنا منلة ف
النة ل تنبغي إل لعبد من عباد ال، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل ل الوسيلة حhل�ت له الشفاعة».

) من حديث سعد بن أب وقاص.386] رواه مسلم، كتاب الصلة: باب استحباب القول مثل قول الؤذن، رقم (161[
).2/95] انظر: «فتح الباري» (162[
] تقدم تريه.163[
 )، ومسلم، كتاب اليان: باب أدن أهل4712] حديث الشفاعة العظمى رواه البخاري، كتاب التفسي: باب (ذرية مhن¢ حلنا مع نوح)، رقم (164[

) من حديث أنس بن مالك.194النة منلة فيها، رقم (
] رواه مسلم، وقد تقدم تريه.165[
).1/254)، «فتاوى إسلمية» جع: ممد السند (1/260)، وانظر: «إرواء الغليل» (1/410] «سنن البيهقي» (166[
).1/55)، «منتهى الرادات» (3/108] انظر: «النصاف» (167[
 ) من حديث أب104)، وابن السن ف «عمل اليوم والليلة» رقم (528] رواه أبو داود، كتاب الصلة: باب ما يقول إذا سع القامة، رقم (168[

أ}مامة: أن بلل. أخذ ف القامة، فلما قال: قد قامت الصلة، قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أقامها ال وأدامها».
.«Xووي، وابن حجر، وقال ابن كثي: «ليس هذا الديث بثابتwوالديث ضع¦فه: الن

).311)، «التلخيص البي» رقم (105)، «إرشاد الفقيه» ص(843انظر: «اللصة» (
 (تنبيه): زاد بعض الفقهاء ف هذا الديث الضعيف بعد «أقامها ال وأدامها» عبارة: «واجعلن من صالي أهلها»، وهي زيادة باطلة ل أصل لا

كما قال الافظ} ابن حجر وغيه.
] تقدم تريه.169[
).1/55)، «منتهى الرادات» (3/108] انظر: «النصاف» (170[
] رواه مسلم، وقد تقدم تريه.171[
) من حديث عبد ال بن عمرو.612] رواه مسلم، كتاب الساجد: باب أوقات الصلوات، رقم (172[
).2/45] انظر: «الغن» (173[
]تقدم تريه.174[
).3، 2/2)، «نيل الوطار» (72)، «كتاب الصلة» لبن القيم ص(3/71] انظر: «الموع شرح الهذب» (175[
] تقدم تريه.176[
)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلة، رقم (135] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب ل تقبل صلة بغي طهور، رقم (177[
) من حديث أب هريرة.225
] تقدم تريه.178[
).463 ـ 1/414] انظر: (179[
 )،291)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب ناسة الدم وكيفية غسله، رقم (307] رواه البخاري، كتاب اليض: باب غسل دم اليض، رقم (180[

واللفظ له عن أساء بنت أب بكر.



متفق عليه، وقد تقدم تريه.] 181[
 ) من حديث أب2/431)، والبيهقي (1/260) والاكم (650)، وأبو داود، كتاب الصلة: باب الصلة ف النعل، رقم (3/20] رواه أحد (182[

سعيد الدري.
قال الاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهب.

).2/179قال النووي: «إسناده صحيح». «الموع» (
).1/91قال ابن حجر: «هذا حديث صحيح». «موافقة ال}ب الeب» (

).11/329) (2316وانظر: «العلل» للدارقطن رقم (
] تقدم تريها.183[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.184[
] تقدم تريه بألفاظه.185[
]تقدم تريه.186[
) وما بعدها.223] انظر: ص(187[
).12/235] انظر: «رسالة ف مواقيت الصلة» للمؤلف ـ رحه ال ـ ضمن «مموع الفتاوى والرسائل» (188[
 )، والترمذي، أبواب393)، وأبو داود، كتاب الصلة، باب ف الواقيت، رقم (354، 1/333)، وأحد (2028] رواه عبد الرزاق رقم (189[

)، من حديث ابن عباس.1/193)، والاكم (325)، وابن خزية رقم (149الصلة: باب ما جاء ف مواقيت الصلة، رقم (
والديث صhحwحه: الترمذي، وابن خزية، وابن حبان، والاكم، وابن عبد الب، وابن العرب، والنووي، وابن كثي.

)، «إرشاد الفقيه» لبن كثي ص(3/23)، «الموع» للنووي (33، 8/28)، «التمهيد» لبن عبد الب (354انظر: «العلل» لبن أب حات رقم (
).108)، ور8وي أيضا. من حديث جابر بن عبد ال، انظر: ص(243)، «التلخيص البي» رقم (93

).3/125)، «النصاف» (33] انظر: «الختيارات» ص(190[
 )، ومسلم، كتاب اليان: باب بيان كون اليان بال أفضل527] رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلة: باب فضل الصلة لوقتها، رقم (191[

).85العمال، رقم (
).93، 22/92] انظر: «مموع الفتاوى» (192[
 )، ومسلم، كتاب الساجد: باب استحباب البراد536] رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلة: باب البراد بالظهر ف شدة الر، رقم (193[

) من حديث أب هريرة.615بالظهر ف شدة الر، رقم (
 ). من616)، ومسلم، كتاب الساجد: باب استحباب البراد بالظهر، رقم (629] رواه البخاري، كتاب الذان: باب الذان للمسافر، رقم (194[

حديث أب ذر.
).3/138)، «النصاف» (2/20] انظر: «فتح الباري» (195[
).3/137)، «النصاف» (2/36] انظر: «الغن» (196[
).103] تقدم تريه ص(197[
).3/142)، «النصاف» (2/14] انظر: «الغن (198[
 )، والترمذي، أبواب الصلة: باب ما جاء ف مواقيت1/263)، والنwسائي، كتاب الواقيت: باب أول وقت العشاء، (3/330] رواه أحد (199[

). من حديث جابر بن عبد ال النصاري؛ بنحو حديث عبد ال بن عباس التقدم ص(1/195)، والاكم (1472)، وابن حبان رقم (149الصلة، رقم (
101.(

قال البخاري�: أصح� شيءX ف الواقيت حديث جابر عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.
).96] رواه مسلم، وقد تقدم تريه ص(200[
 )، ومسلم، كتاب الساجد: باب من أدرك ركعة من579] رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلة: باب من أدرك من الفجر ركعة، رقم (201[

) من حديث أب هريرة.608الصلة، رقم (
).647)، ومسلم، كتاب الساجد: باب استحباب التبكي ف الصبح، رقم (547] رواه البخاري، كتاب الواقيت: باب وقت العصر، رقم (202[



 )، ومسلم، كتاب الساجد: باب استحباب التبكي بالصبح ف أول وقتها، رقم560رواه البخاري، كتاب الواقيت: باب وقت الغرب، رقم (] 203[
). من حديث جابر بن عبد ال.646(

] رواه البخاري، وقد تقدم تريه.204[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.205[
 ) من حديث1280)، ومسلم، كتاب الج: باب الفاضة من عرفات، رقم (139] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب إسباغ الوضوء، رقم (206[

أسامة بن زيد.
).1/127)، «القناع» (3/156] انظر: «النصاف» (207[
).303، 1/302] انظر: «الفروع» (208[
] رواه مسلم، وقد تقدم تريه.209[
] تقدم تريه.210[
) من حديث أب قتادة رضي ال عنه.681] رواه مسلم، كتاب الساجد: باب قضاء الصلة الفائتة، رقم (211[
).1/254] انظر: «كشاف القناع» (212[
]213) lرh8/74] انظر: «التمهيد» لبن عبد الب.(
] تقدم تريه.214[
] تقدم تريه.215[
).124، 3/123] انظر: «النصاف» ص(216[
) مادة «الليل».1364] انظر: «القاموس اليط» ص(217[
] متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وقد تقدم تريه.218[
)، ومسلم، كتاب الساجد: باب استحباب التبكي بالصبح، رقم (565] رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلة: باب وقت العشاء رقم (219[
646.(
 )638)، ومسلم، كتاب الساجد: باب وقت العشاء وتأخيها، رقم (566] رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلة: باب فضل العشاء، رقم (220[

 )، ومسلم،571من حديث عائشة، إل قوله: «فخرج ورأسه يقطر ماءÀ»، فهذه الزيادة ف حديث ابن عباس فقط، رواه البخاري ف الوضع السابق، رقم (
).642الوضع السابق، رقم (

).1/128)، «القناع» (3/160] انظر: «النصاف» (221[
).115] انظر: ص(222[
).33)، «الختيارات» ص(94، 22/93] انظر: «مموع الفتاوى» (223[
] تقدم تريه.224[
).115]انظر: ص(225[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه. والغhلeس8: بفتحتي، ظلم8 آخرg الليل.226[

).2/450انظر: «الصباح الني» (
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.227[
 )1/272)، والنسائي، كتاب الواقيت: باب السفار، (424)، وأبو داود، كتاب الصلة: باب ف وقت الصبح، رقم (3/465] رواه أحد (228[
 )672)، وابن ماجه، كتاب الصلة: باب وقت صلة الفجر، رقم (154)، والترمذي، كتاب الواقيت: باب ما جاء ف السفار، رقم (548، 547رقم (

من حديث رافع بن خhديج رضي ال عنه.
والديث صحwحه: الترمذي، وابن حبان، وابن تيمية.

وقال الزيلعي: إسناده صحيح.
).22/97)، «مموع الفتاوى» (1/238 ـ أ] نسخة دار الكتب الصرية، «نصب الراية» (231/ل5انظر: «العلل» للدارقطن [

).3/170)، «النصاف» (2/47] انظر: «الغن» (229[



 )، ومسلم، كتاب الساجد: باب من أدرك ركعة من الصلة،580رواه البخاري، كتاب الواقيت: باب من أدرك من الصلة ركعة، رقم (] 230[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.607رقم (
).34)، «الختيارات» ص(331، 23/330] انظر: «مموع الفتاوى» (231[
).178، 3/177)، «النصاف» (1/306] انظر: «الفروع» (232[
).3/177)، «النصاف» (335 ـ 23/330] انظر: «مموع الفتاوى» (233[
) عن أساء رضي ال عنها.1959] رواه البخاري، كتاب الصوم: باب إذا أفطر ف رمضان ث طلعت الشمس، رقم (234[
).1/214)، «القناع» (66، 4/65] انظر: «النصاف» (235[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.236[
).1/73)، «منتهى الرادات» (1/371] انظر: «النصاف» (237[
).182 ـ 179، 3/10)، «النصاف» (2/47] انظر: «الغن» (238[
).18 ـ 16] انظر: ص(239[
).180، 3/179)، «النصاف» (47، 2/46] انظر: «الغن» (240[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.241[
).34)، «الختيارات» ص(335، 23/334] انظر: «مموع الفتاوى» (242[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.243[
 )602)، ومسلم، كتاب الساجد: باب استحباب إتيان الصلة بوقار وسكينة (636] رواه البخاري، كتاب الذان: باب ل يسعى إل الصلة (244[

عن أب هريرة.
).130، 18 ـ 16] انظر: ص(245[
).131، 130] انظر: ص(246[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.247[
] ر8ويh عن عبد ال بن عباس، وعبد الرحن بن عوف.248[

 )، والدارمي، كتاب الطهارة: باب7206ـ أما أثر عبد ال بن عباس فرواه أبو بكر بن أب شيبة، كتاب الصلة: باب الائض تطهر آخر النهار، رقم (
 ) عن يزيد بن أب زياد، عن مقسم، عن ابن عباس ف الائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صل¾ت الظهر886الرأة تطهر عند الصلة أو تيض، رقم (

والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت الغرب والعشاء.
 ) عن يزيد بن أب زياد، عن2/217) وف «العرفة والثار» (1/387)، والبيهقي ف «السنن الكبى» (2/243ورواه ابن النذر ف «الوسط» (

طاو8س، عن ابن عباس به، أي: إن يزيد يرويه تارة عن مقسم، وأخرى عن طاو8س!؟.
 وضعwف إسناده ابن8 التركمان ف «الوهر النقي» بسبب ضعف يزيد بن أب زياد. ويزيد ضعيف كما ف «التقريب». زgد¢ على ذلك أنه اضطراب فيه

كما تقدم.
 ).2/217)، وف «العرفة والثار» (1/378إل أنه تابعه ليث بن أب سليم، عن طاوس وعطاء، عن ابن عباس، فيما رواه البيهقي ف «السنن الكبى» (

 وليث بن أب سليم إضافة. لكونه متلط قد اخت8لgفh عليه أيضا.. فتارة رفعه إل ابن عباس كما تقدم، وتارة أوقفه على طاو8س وعطاءÊ؛ فيما رواه أبو بكر بن أب
).7208شيبة، الوضع السابق، رقم (

وقد ضعwف هذا السناد ابن8 التركمان ف «الوهر النقي».
 )، ومن طريقه ابن النذر ف7204ـ أمwا أثر عبد الرحن بن عوف، فرواه أبو بكر بن أب شيبة، كتاب الصلة: باب ف الائض تطهر آخر النهار، رقم (

 ) عن مول لعبد الرحن بن عوف، عن عبد الرحن نو أثر2/217)، وف «العرفة والثار» (1/387)، والبيهقي ف «السنن الكبى» (2/243«الوسط» (
ابن عباس.

قال ابن التركمان: «هذا الول مهول».
) عن ابن جريج قال: ح8دlثت عن عبد الرحن ابن عوف فذكره. وفيه جهالة من حدwثه أيضا.. فالسناد ضعيف.1285رواه عبد الرزاق رقم (

).130، 1/129)، «القناع» (3/179] انظر: «النصاف» (249[



).335، 23/334)، «مموع الفتاوى» (2/47انظر: «الغن» (] 250[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.251[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.252[
).1/306)، «الفروع» (47، 2/46] انظر: «الغن» (253[
] تقدم تريها.254[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.255[
) من حديث ابن عباس.1852] رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد: باب الج والنذور عن اليت، رقم (256[
).3، 2/2)، «نيل الوطار» (72)، «كتاب الصلة» لبن القيم ص(3/71] انظر: «الموع شرح الهذ�ب» (257[
).39، 19، 22/18)، «مموع الفتاوى» (2/235] انظر: «الل�ى» (258[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.259[
] تقدم تريه.260[
] تقدم تريه.261[
).2/45] انظر: «الغن» (262[
] تقدم تريه.263[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.264[
).681] رواه مسلم، كتاب الساجد: باب قضاء الصلة الفائتة، رقم (265[
).680] رواه مسلم، كتاب الساجد: باب قضاء الصلة الفائتة، رقم (266[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.267[
) عن أب هريرة.680] رواه مسلم، كتاب الساجد: باب قضاء الصلة الفائتة (268[
 )، والترمذي، أبواب الصلة:492)، وأبو داود،. كتاب الصلة: باب ف الواضع الت ل توز فيها الصلة، رقم (96، 3/83] رواه أحد (269[

 )745)، وابن ماجه، كتاب الساجد: باب الواضع الت تكره فيها الصلة، رقم (317باب ما جاء أن الرض كلها مسجد إل القبة والمام، رقم (
 ) وغيهم عن حاد بن سلمة، وعبد الواحد بن زياد، وعمارة بن غزيwة، والدراوردي، وممد ابن إسحاق كلهم عن عمرو بن يي،1362والدارمي رقم (

عن أبيه، عن أب سعيد الدري مرفوعا: «الرض8 كل¥ها مسجد إل القبة والمwام».
)، والذهب.1/251)، والاكم (1699)، وابن حبان (791والديث} صحwحه8 متwصل.: ابن8 خزية (

).677قال ابن تيمية: أسانيده جيدة، ومن تكل�م فيه ما استوف ط}رقه. «اقتضاء الصراط الستقيم» ص(
).2/425وقال: «إسناده صحيح». «شرح العمدة» له (

قال الدارقطن: ورواه جاعةº عن عمرو بن يي، عن أبيه مرسل..
ورجwح إرساله: الترمذي�، والدارمي�، والدارقطن�، والبيهقي� وغيهم.

 قال الترمذي: «هو حديث فيه اضطراب»، وقال النووي¦: ضعwفه الترمذي� وغيه، قال: هو مضطرب، ول ي8عارض8 هذا بقول الاكم: أسانيده صحيحة.
).938فإنم أتقن ف هذا منه؛ ولنه قد تصح� أسانيده8 وهو ضعيف� لضطرابه». «اللصة» رقم (

 )، «التلخيص البي»2/434)، «السنن الكبى» للبيهقي (2310) رقم (11/319)، «العلل» للدارقطن (1/239انظر: «علل الترمذي الكبي» (
).434رقم (
).242) من حديث جابر بن سhم8رة، وانظر: ص(360] رواه مسلم، كتاب اليض: باب الوضوء من لوم البل، رقم (270[
 )،769)، وابن ماجه، كتاب الساجد: باب الصلة ف أعطان البل، رقم (57، 56، 55، 5/54)، وأحد (1602] رواه عبد الرزاق رقم (271[

) عن السن، عن عبد ال بن م8غف�ل به.1702وابن حبان رقم (
 قال ابن رجب: وله ط}رق متعدlدة عن السن. قال ابن8 عبد الب: رواه عن السن خسة عشر رجل.. والسن8 سع من عبد ال بن م8غف�ل؛ قاله المام

أحد.
).2/420«فتح الباري» لبن رجب (



 ). وصحwحه إسحاق بن راهويه184)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الوضوء من لوم البل، رقم (4/288 شاهد من حديث الباء، رواه أحد (وله
وغيه.

).81انظر: «سنن الترمذي» رقم (
).1/307)؛ «الف}روع» (3/69] انظر: «الموع شرح الهذب» (272[
).15] متفق عليه، وقد تقدم تريه ص(273[
 )11/300)، والدارقطن ف «العلل» له (660) رقم (2/17)، والنسائي، كتاب الذان: باب الذان للفائت من الصلة، (3/25] رواه أحد (274[

من حديث عبد الرحن بن أب سعيد، عن أب سعيد الدري.
)، وابن السwكن. قال ابن سيد الناس: «إسناده صحيح جليل».2890)، وابن حبان رقم (996والديث} صح¦حه: ابن خزية رقم (

 )،179)، والترمذي، كتاب الصلة: باب ف الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ، رقم (1/375وله شاهد من حديث عبد ال بن مسعود، رواه أحد (
 ) من طريق أب عبيدة عن ابن مسعود. وأبو عبيدة ل يسمع من ابن مسعود كما1/297والنسائي، كتاب الواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلة (

قال الترمذي وغيه.
).2/37)، «نيل الوطار» كتاب الصلة: باب الترتيب ف قضاء الفوائت، (288)، «التلخيص البي» رقم (596انظر: «الفتح» شرح حديث رقم (

] رواه مسلم، وقد تقدم تريه.275[
).115] انظر: ص(276[
).3/191)، «النصاف» (2/346] انظر: «الغن» (277[
 )،4/170)، والدارقطن (1/270)، والطبان ف «الصغي» (2045] رواه ابن ماجه، كتاب الطلق: باب طلق الكره والناسي، رقم (278[

)، من حديث ابن عباس.7/356والبيهقي (
واستنكره المام8 أحد جدا.. وقال أبو حات: «ل يصح� هذا الديث؛ ول يثبت إسناده». وقال ممد بن نصر: «ليس له إسناد ي8حتج¦ بثله».

 وللحديث شواهد من حديث أب الدرداء، وأم الدرداء، وأب بكرة، وثوبان، وعقبة بن عامر، وأب ذر، وابن عمر، إل أن جيعها ل يلو من مقال
وضعف وعل�ة، بل ونكارة.

) كذا قال، وال أعلم.1/510قال ابن حجر: «بجموع هذه الط}رق يظهر8 أن� للحديث أصل.». «موافقة ال}ب الeب» (
).451)، «التلخيص البي» رقم (39)، «جامع العلوم والكم» شرح الديث رقم (90انظر: «إرشاد الفقيه» لبن كثي ص(

).3/188)، «النصاف» (108 ـ 22/105] انظر: «مموع الفتاوى» (279[
).412، 4/411] انظر: «النصاف» (280[
 ) دون عزوه لصدر، ول أقف عليه ـ بذا اللفظ ـ سوى عنده. بينما روى عبد22/117] ذكره شيخ السلم ابن تيمية ف «مموع الفتاوى (281[

 ) عن نافع أن� ابن عمر كساه ثوبي وهو غلم، فدخل ابن1/377)، والطحاوي ف «شرح معان الثار» (1/17)، وأحد (1/357الرزاق ف «الصنف» (
 عمر السجد، فوجده يصلoي متوشlحا. ف ثوب، فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ فقلت: بلى، فقال: أرأيت لو أرسلتك إل وراء الدار، أكنت لبسهما؟ قال:

نعم، قال ابن عمر: ... فال أحق� أن تزيlن له...».
).1/149قال ابن كثي: «إسناده جيد». «مسند الفاروق» (

) رقم (3/71)، والنسائي، كتاب الصwلة: باب صلة الرجل ف الثوب الواحد، (1/353] رواه ـ بذا اللفظ ـ عبد الرزاق ف «الصنف» (282[
) من حديث أب الزناد، عن العرج، عن أب هريرة به. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخي.768

)، ومسلم، كتاب الصلة: باب الصلة ف ثوب واحد وصفة لبسه، رقم (359ورواه البخاري، كتاب الصلة: باب إذا صل�ى ف الثوب الواحد، رقم (
) بلفظ: «ل ي8صلoي أحد8كم ف الثوب الواحد، ليس على عاتقيه منه شيء».516
)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الزهد: باب حديث جابر الطويل، رقم (361] رواه البخاري، كتاب الصلة: باب إذا كان الثوب ضيقا.، رقم (283[

)، ولفظه: «إذا كان واسعا. فخالف بي طرفيه، وإذا كان ضيقا. فاشد8د¢ه8 على حقوgك».3010
]284) lرh6/379] انظر: «التمهيد» لبن عبد الب.(
).117، 22/116] انظر: «مموع الفتاوى» (285[
).4/531] انظر: «تفسي القرآن العظيم»، لبن كثي (286[



تقدم تريه.] 287[
] تقدم تريه.288[
] تقدم تريه بألفاظه.289[
).3/223] انظر: «النصاف» (290[
).20/54] انظر: «النصاف» (291[
).41، 40)، «الختيارات» ص(120 ـ 22/109] انظر: «مموع الفتاوى» (292[
).219، 3/218] انظر: «الل�ى» (293[
).257، 3/256] انظر: «القناع» (294[
).51، 19] انظر: «النصاف» (295[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.296[
).3/205] انظر: «النصاف» (297[
).120 ـ 22/109] انظر: «مموع الفتاوى» (298[
] تقدم تريه.299[
).4] انظر: «القواعد» لبن رجب ص(300[
).120، 22/109] انظر: «مموع الفتاوى» (301[
).201، 3/200] انظر: «النصاف» (302[
).22/116] انظر: «مموع الفتاوى» (303[
 )، ومسلم، كتاب الصلة: باب أمر النساء الصليات وراء الرجال أن ل يرفعن814] رواه البخاري، كتاب الذان: باب عقد الثياب وشدها (304[

) من حديث سهل بن سعد.441رؤوسهن من السجود حت يرفع الرجال (
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.305[
] تقدم تريه.306[
)، ومسلم، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاق أeمhة ث يتزوجها، رقم (371] رواه البخاري، كتاب الصلة: باب ما يذكر ف الفخذ، رقم (307[

) عن أنس بن مالك رضي ال عنه.1365
).201)، «الختيارات» ص(253 ـ 21/249] انظر: «مموع الفتاوى» (308[
).20/54] انظر: «النصاف» (309[
 )، ومسلم، كتاب الصلة: باب الصلة ف ثوب واحد،354] رواه البخاري، كتاب الصلة: باب الصلة ف الثوب الواحد ملتحفا. به، رقم (310[
) عن عمر بن أب سلمة.517رقم (
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.311[
 ).3008)، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق: باب حديث جابر الطويل، رقم (352] رواه البخاري، كتاب الصلة: باب القفا ف الصwلة، رقم (312[

من حديث جابر.
).370] رواه البخاري، كتاب الصلة: باب الصلة بغي رداء، رقم (313[
).352)، وانظر: «الفتح» شرح حديث رقم (127] «القاموس اليط» ص(314[
).365] رواه البخاري، كتاب الصلة: باب الصلة ف القميص والسراويل، رقم (315[
 )515)، ومسلم، كتاب الصلة: باب الصلة ف ثوب واحد، رقم (358] رواه البخاري، كتاب الصلة: باب الصلة ف الثوب الواحد، رقم (316[

عن أب هريرة.
] تقدم الكلم عليه.317[
 )، عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال: «رأيت النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م205] روى البخاري، كتاب الوضوء: باب السح على الفي، رقم (318[

يسح على عgمامته»، وما مسح عليها ف الوضوء إل ليصلي با.



 )، عن عمرو بن حريث أنه رأى النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م يطب على البنر1359 وروى مسلم، كتاب الج: باب دخول مكة بغي إحرام، رقم (ـ
وعليه عgمامة سوداء...».

 )، وابن أب شيبة عن1/400ـ وروى البخاري، كتاب الصلة: باب السجود على الثوب ف شدة الرl، معلقا. بصيغة الزم، ووصله عبد الرزاق (
السن: «أن أصحاب رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م كانوا يسجدون على عمائمهم...».

).317، 5/416] انظر: «النصاف» (319[
] تقدم تريه.320[
] هذا لفظ الصحيحي، وقد تقدم تريه.321[
] هذا لفظ الصحيحي، وقد تقدم تريه.322[
).218 ـ 3/213] انظر: «النصاف» (323[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.324[
).3/175)، «الموع شرح الهذ�ب» (292 ـ 2/289] انظر: «الغن» (325[
 ) عن عمر بن الطاب قال:2/235)، والبيهقي (6167] روى أبو بكر بن أب شيبة، كتاب الصلة: باب الرأة ف [كم] ثوب تصل¾ي، رقم (326[

).1/151«تصل¾ي الرأة ف ثلثة أثواب: درع، وخار، وإزار». قال ابن كثي: «إسناده صحيح، على شرطهما». «مسند الفاروق» (
 ) عن علي بن أب طالب قال: «تصلي الرأة ف درع6168)، وأبو بكر بن أب شيبة، الوضع السابق، رقم (3/128ـ وروى عبد الرزاق الصنعان (

سابغX وخgمhار»، فأقرwته عائشة وقالت: «صدق».
 )، وأبو داود، كتاب الصلة: باب ف كم تصلي الرأة،6171ـ وروى عبد الرزاق «الوضع السابق»، وأبو بكر بن أب شيبة «الوضع السابق»، رقم (

 ) عن أم سلمة قالت: «تصلoي ف الgمار، والدرع السwابغ الذي ي8غيlب8 ظ}هورh قدميها». وروي نو ذلك3/145)، والبيهقي ف العرفة والثار» (639رقم (
عن عبد ال بن عباس، وعبد ال بن عمر، وأم حبيبة، وميمونة بنت الارث.

انظر: «الصنف» لعبد الرزاق الصنعان، و«الصنف» لب بكر بن أب شيبة ـ الواضع السابقة.
).115، 22/114] انظر: «مموع الفتاوى» (327[
).209، 3/206] انظر: «النصاف» (328[
] تقدم تريه.329[
).168، 167] انظر: ص(330[
).16] انظر: «منظومة ف أصول الفقه وقواعد فقهية»، للمؤلف رحه ال ص(331[
).154] انظر: ص(332[
] تقدم تريه.333[
] تقدم تريه.334[
).3/180)، «الموع شرح الهذب» (2/303] انظر: «الغن» (335[
).1/230] انظر: (336[
).3/224] انظر: «النصاف» (337[
).3/225)، «النصاف» (1/332] انظر: «الفروع» (338[
).152] انظر: ص(339[
 )، ومسلم كتاب الصلة: باب وجوب القراءة ف كل ركعة،757] رواه البخاري، كتاب الذان: باب وجوب القراءة للمام والأموم، رقم (340[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.397رقم (
).1/324] رواه مسلم، وقد تقدم تريه (341[
).227، 3/233)، «النصاف» (1/333] انظر: «الفروع» (342[
 )، عن أب هريرة رضي ال عنه، وابن عباس رضي126) (125] رواه مسلم، كتاب اليان: باب بيانه أنه سبحانه ل يكلف إل ما يطاق، رقم (343[

ال عنهما.



تقدم تريه.] 344[
 )1155)، ومسلم كتاب الصيام: باب أكل الناسي وشربه (1933] رواه البخاري، كتاب الصوم: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا.، رقم (345[

عن أب هريرة رضي ال عنه.
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.346[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.347[
).3/228] انظر: «النصاف» (348[
).143، 3/142] انظر: ««الموع شرح الهذ�ب» (349[
).229، 3/228)، «النصاف» (316 ـ 2/315] انظر: «الغن» (350[
).1/217] انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبي» (351[
] تقدم تريه.352[
).156] انظر: ص(353[
).149] انظر: ص(354[
).3/234] انظر: «النصاف» (355[
).2/186] انظر: «النصاف» (356[
).1/272] انظر: «كشاف القناع» (357[
).1/62] انظر: «منتهى الرادات» (358[
).238، 3/237] انظر: «النصاف» (359[
).3/242] انظر: «النصاف» (360[
).186، 3/185)، «الموع شرح الهذ�ب» (3/242] انظر: «النصاف» (361[
).273، 1/272] انظر: «كشwاف القناع» (362[
).375، 30/374] انظر: «النصاف» (363[
).3/247] انظر: «النصاف» (364[
).1/138] انظر: «القناع» (365[
).22/144] انظر: «مموع الفتاوى» (366[
).3/248] انظر: «النصاف» (367[
 ) وغيهم عن: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سال، عن416)، وابن الارود رقم (2601)، وابن خزية رقم (2/33] روى أحد (368[

ابن عمر مرفوعا: «... وhل¼ي8ح¢رم¢ أحد8كم ف إزار ورداء ونعلي...».
).5/76قال ابن النذر: ثبت ذلك عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م. «الغن» (

 قلت: وهذا إسناد صحيح. وأصله ف «الصحيحي» من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر به سواء، وزاد عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن
).1542سال هذه الزيادة. قال ابن حجر: «وهي زيادة حسنة». «الفتح» شرح حديث (

 ) عن وائل بن ح8ج¢ر؛ أنه رأى النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م رفع يديه401] روى مسلم، كتاب الصلة: باب وضع اليمن على اليسرى، رقم (369[
حي دخل ف الصلة، كeبwرh؛ ث التحف بثوبه. ث وضع يدhه8 الي8من على الي8سرى، فلما أراد أن يركعh أخرجh يhديhه من الث�وب، ث رhفeعhه8مhا... الديث.

).250، 3/249] انظر: «النصاف» (370[
 )، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة: باب ما ي8كره ف الصلة، رقم643] رواه أبو داود، كتاب الصلة: باب ما جاء ف السwدل ف الصwلة، رقم (371[

 )، عن السن بن ذكوان، عن سليمان الحول، عن عطاء بن أب رباح، عن1/253)، والاكم (2353)، وابن حبان رقم (772) وابن خزية رقم (966(
أب هريرة به مرفوعا.

 قال الاكم: صحيح على شرط الشيخي، ول يرجا فيه تغطية الرwجل فاه ف الص¦لة. تعقبه الافظ ابن حجر بقوله: «ل يتجw مسلم� بالسن بن ذeكوان،
).15/375وهو ضعيف� ل ي8خرج له البخاري� سوى شيء يسي ف غي الحتجاج؛ فيما أظن». «إتاف الهرة» (



: أضف¢ إل ذلك أنه قد اخت8لف على السن بن ذكوان ف هذا الديث.قلت
).1608) رقم (8/338انظر: «العلل» للدارقطن (

).252، 3/250] انظر: «النصاف» (372[
 )، ومسلم، كتاب الصلة: باب أعضاء السجود والنهي عن كف810] رواه البخاري، كتاب الذان: باب السجود على سبعة أعظم، رقم (373[

) عن ابن عباس رضي ال عنهما.490الشعر والثوب، رقم (
).22/144] انظر: «مموع الفتاوى» (374[
] تقدم تريه.375[
).488، 1/241] انظر: «اقتضاء الصراط الستقيم» (376[
).1/135] انظر: «زاد العاد» (377[
) من حديث أب ذeرö.106] رواه مسلم، كتاب اليان: باب بيان غgلeظ تري إسبال الزار، رقم (378[
] انظر العلى.379[
) عن أب هريرة.5787] رواه البخاري، كتاب اللباس: باب ما أسفل من الكعبي فهو ف النار، رقم (380[
).3/257)، «النصاف» (395، 394، 391، 388، 10/385] انظر: «فتح الباري» (381[
] انظر: الصدر السابق.382[
).969] رواه مسلم، كتاب النائز: باب المر بتسوية القب، رقم (383[
 ) من2111)، ومسلم، كتاب اللباس: باب تري تصوير صورة اليوان، رقم (5953] رواه البخاري، كتاب اللباس: باب نقض الصور، رقم (384[

حديث أب هريرة.
).5962] وhرhدh لeع¢ن8 «ال}صhوlر» ف حديث أب جحيفة، رواه البخاري، كتاب اللباس: باب من لعن الصوlر، رقم (385[
).205] انظر: ص(386[
).1/146] انظر: «الروض الربع» (387[
).3/257)، «النصاف» (391، 10/388] انظر: «فتح الباري» (388[
 )، ومسلم، كاتب اللباس والزينة: باب تري تصوير صورة2479] رواه البخاري، كتاب الظال: باب هل تكسر الدنان الت فيها خر، رقم (389[

) عن عائشة رضي ال عنها.2107اليوان، رقم (
 )، ومسلم، كتاب اللباس والزينة: باب تري تصوير صورة اليوان،3224] رواه البخاري، كتاب بدء اللق: باب إذا قال أحدكم آمي، رقم (390[
) من حديث عائشة رضي ال عنها.2107رقم (
 )2107) من حديث أب طلحة، ورقم (2106)، ومسلم، الوضع السابق، رقم (5949] رواه البخاري، كتاب اللباس: باب التصاوير، رقم (391[

من حديث عائشة.
] ورد ذلك ف حديث عائشة عند مسلم التقدم تريه.392[
).10/388] انظر: «فتح الباري» (393[
 ) عن أزهر، عن ابن عون25292] روى ابن8 أب شيبة ف «الصنwف»، كتاب اللباس والزينة: باب الرجل يتكئ على الرافق الصوwرة، رقم (394[

قال: «دخلت8 على القاسم وهو بأعلى مك�ة ف بيته، فرأيت8 ف بيته حجلة فيها تصاوير الق}ندس والعنقاء».
).5954قال الافظ} ابن حجر: سنده صحيح. «الفتح» شرح حديث رقم (

) اهـ.106والقاسم هو: ابن ممد بن أب بكر الصlدlيق، القرشي، التيمي، أحد الفقهاء السwبعة، كان عالا. ورعا.، كثي الديث، ثقة. توف سنة (
).60 ـ 5/53«سي أعلم النبلء» (

 )2440)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة: باب فضل عائشة، رقم (6130] رواه البخاري، كتاب الدب: باب النبساط إل الناس، رقم (395[
عن عائشة رضي ال عنها.

).160)، «الختيارات» ص(30/216] انظر: «مموع الفتاوى» (396[



) رقم (8/161)، والنسائي، كتاب الزينة: باب تري الذهب على الرجال (407، 394، 4/392)، وأحد (506رواه الطيالسي رقم (] 397[
) وغيهم، من حديث أب موسى الشعري.1720)، والترمذي، كتاب اللباس: باب ما جاء ف الرير والذهب، رقم (5163

وأعل�ه8: الدارقطن، وابن حبان، وابن حجر، وغيهم بالنقطاع.
).51)، «التلخيص البي» رقم (5434)، «صحيح ابن حبان» رقم (7/241انظر: «العلل» للدراقطن (

 وللحديث شواهد8 كثيةº من حديث عمر بن الطاب، وعبد ال بن عمر، وعبد ال بن عمرو، وعبد ال بن عباس، وعلي بن أب طالب، وعقبة بن عامر،
وزيد بن أرقم. لكنها ضعيفة وغالبها معلول.

).1/467قال البزار: «ل نعلم فيما ي8روى ف ذلك حديثا. ثابتا. عند أهل النقل». «البحر الزخار» (
وأمثل} هذه الشواهد حديث عقبة بن عامر، وعلي بن أب طالب.

 ) من طريق: يي بن أيوب الغافقي، عن عمرو بن الارث والسن بن ثوبان،2/275)، والبيهقي (4/251فأما حديث عقبة بن عامر فرواه الطحاوي (
عن هشام ابن أب رقية، عن عقبة بن عامر مرفوعا: «من كذب عليw متعمدا.؛ فليتبوwأ بيته من جهنم»، ث قال... فذكره بلفظه سواء.

).31/236يي بن أيوب؛ قال أحد: سيء الفظ. قال النسائي: ليس بالقوي. قال ابن حجر: صدوق ربا أخطأ. انظر: «تذيب الكمال» (
 وخالفه: عبد ال بن وهب ـ وهو ثقة حافظ ـ فرواه عن عمرو بن الارث بإسناده ومتنه؛ إل أنه قال ف آخره (وهو موضع الشاهد): «مhن¢ لبس

).310، 12/309الرير ف الدنيا ح8رمه أن يلبسه ف الخرة»، انظر: «شرح مشكل الثار» (
) ول يوثقه غيه.5/501وهشام بن أب رقية ذكره ابن حبان ف «الثقات» (

 )، والنسائي، كتاب الزينة: باب4057)، وأبو داود، كتاب اللباس: باب ف الرير للنساء، رقم (1/115وأما حديث علي¦ بن أب طالب فرواه أحد (
 ) من طريق أب أفلح، عن عبد ال بن3595)، وابن ماجه، كتاب اللباس: باب لبس الرير والذهب للنساء، رقم (8/159تري الذهب على الرجال (
ز8رhير الغافقي، عن علي¦ به.

أبو الفلح: وث�قه العجلي�، وقال الذهب ف «اليزان»: قال ابن القطان: مهول. وقال ف «الكاشف»: صدوق، وقال ابن حجر ف «التقريب»: مقبول.
وعبد ال بن زرير: وثقة العجلي وابن سعد. وقال ابن حجر: ثقة ر8مي بالتشيع.

قال علي� بن الدين: هو حديث حسن، رجاله معروفون، ول ييء عن علي إل من هذا الوجه.
 )،4/223)، «نصب الراية» (4/184) «الحكام الوسطى» لعبد الق (14/248)، «التمهيد» لبن عبد الب (3/260انظر: «العلل» للدارقطن (

).51«التلخيص البي» رقم (
).2090] رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة: باب تري خات الذهب على الرجال... رقم (398[
] تقدم تريه.399[
).3/261] انظر: «النصاف» (400[
).211] انظر: ص(401[
 )، ومسلم، كتاب اللباس: باب تري استعمال إناء الذهب والفضة على5834] رواه البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الرير للرجال، رقم (402[

) عن عمر بن الطاب.2068الرجال والنساء، رقم (
).289، 10/32] انظر: «فتح الباري» (403[
).3/261] انظر: «النصاف» (404[
 )، ومسلم، كتاب اللباس: باب إباحة لبس الرير للرجل إذا كان به حكة،2920] رواه البخاري، كتاب الهاد: باب الرير ف الرب. رقم (405[
) عن أنس بن مالك رضي ال عنه.2076رقم (
).2/140)، «إعلم الوقعي» (187، 23/186)، (20/539] انظر: «مموع الفتاوى» (406[
 )،2359)، وأبو داود، كتاب البيوع: باب ف التمر بالتمر، رقم (1352] رواه مالك، كتاب البيوع: باب ما يكره من بيع التمر، رقم (407[

)، والترمذي كتاب البيوع: باب ما جاء ف النهي عن الاقلة والزابنة، رقم (4559) رقم (7/269والنسائي، كتاب البيوع: باب اشتراء التمر بالرطب (
).2264)، وابن ماجه، كتاب التجارات: باب بيع الرطب بالتمر، رقم (1225

من طريق عبد ال بن يزيد، عن زيد أب عياش، عن سعد بن أب وقاص به.
والديث صح¦حه: علي� بن الدين، والترمذي�، وابن خزية، وابن حبان، والاكم، والذهب، وغيهم.



).845: «بلوغ الرام» رقم (انظر
).1596)، ومسلم: كتاب الساقاة: باب بيع الطعام مثل. بثل، رقم (2178] رواه البخاري، كتاب البيوع: باب بيع الدينار بالدينارين، رقم (408[
).2/135] انظر: «إعلم الوقعي» (409[
)، والبيهقي ف «دلئل النبوة» (2/511)، ومن طريقه: الطبي ف «التاريخ» (3/16] رواه ممد بن إسحاق (انظر متصر السية لبن هشام: 410[

). بسندX فيه جهالة وانقطاع.3/233
 ) عن خالد بن سليمان بن عبد ال بن خالد بن6508/رقم 7). والطبان ف «العجم الكبي» (3/54وله شاهد رواه البخاري ف «التاريخ الكبي» (

ساك، عن أبيه، عن جده: أن ساك فذكره.
).6/109قال اليثمي: «فيه مhن¢ ل أعرفه». «المع» (

) من حديث أب هريرة.2167] رواه مسلم، كتاب السwلم: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسwلم، رقم (411[
)، من حديث بhع¢ث معاذ إل اليمن.8] متفق عليه، وقد تقدم تريه ص(412[
 ) عن عمر بن الطاب قال: «نى نب� ال عن ل}بس2069 ـ 15] رواه مسلم، كتاب اللباس: باب تري استعمال أوان الذهب...، رقم (413[

 ) بلفظ: «أنه ل يرخص ف5328) رقم (2/202الرير، إل موضع إصبعي أو ثلث أو أربع»، ورواه النسائي كتاب الزينة باب الرخصة ف لبس الرير (
الديباج إل موضع أربع أصابع».

).5835 ـ 5828وانظر: «صحيح البخاري» كتاب اللباس: باب لبس الرير وافتراشه للرجال، رقم (
)، من حديث عبد ال بن عمر.2077] رواه مسلم، كتاب اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الثوب العصفر، رقم (414[
)، ومسلم، كتاب الفضائل: باب صفة النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، رقم (5848] رواه البخاري، كتاب اللباس: باب الثوب الحر، رقم (415[

)؛ عن الباء قال: «كان النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م مربوعا.، وقد رأيته ف ح8ل�ةX حراءÊ، ما رأيت شيئا. أحسنh منه».2337
).306، 10/305] انظر: «فتح الباري» (416[
).2/88] انظر: «نيل الوطار» (417[
).1/137] انظر: «زاد العاد» (418[
] الشlماغ: ما ي8لبس على الرأس.419[
] تقدم تريه.420[
] تقدم تريها.421[
).1/367)، «الفروع» (4/531] انظر: «تفسي القرآن العظيم» لبن كثي (422[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.423[
] تقدم تريه.424[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.425[
).3/132)، «الموع شرح الهذب» (281 ـ 3/279)، «النصاف» (2/464] انظر: «الغن» (426[
).3/132)، «الموع شرح الهذب» (281 ـ 3/279)، «النصاف» (2/464] انظر: «الغن» (427[
] تقدم تريه.428[
).443 ـ 1/438] انظر: (429[
).26، 12)، «الختيارات» ص(579، 21/578] انظر: «مموع الفتاوى» (430[
) عن أب قتادة رضي ال عنه.543] رواه مسلم، كتاب الساجد: باب جواز حل الصبيان ف الصwلة (431[
).1/290] انظر: «كشwاف القناع» (432[
).325، 2/324] انظر: «النصاف» (433[
).290، 1/289] انظر: «كشwاف القناع» (434[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.435[
] تقدم تريه.436[



).44، 43)، «الختيارات» ص(22/184انظر: «مموع الفتاوى» (] 437[
).290، 3/289] انظر: «النصاف» (438[
).1/146] انظر: «القناع» (439[
).376، 1/375] انظر: (440[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.441[
 )، والترمذي، كتاب الطعمة: باب ما ق}طع من2858)، وأبو داود، كتاب الصيد: باب ف صيد ق}طع منه قطعة، رقم (5/218] رواه أحد (442[

)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أب واقد الليثي به مرفوعا..1480الي فهو ميت، رقم (
).632قال البخاري: هذا الديث مفوظ. «علل الترمذي الكبي» ص(

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ل نعرفه إل من حديث زيد بن أسلم.
بينما نصw أبو ز8رعة الرازي على أن� هذه الرواية الوصولة وhه¢م�.

قال الدارقطن: الرسل} أشبه.
 ) من طريق السور بي الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أب سعيد4/239)]، والاكم (1220ورواه البزار [انظر: «كشف الستار» (

الدري به مرفوعا.
قال البزار: ل نعلم أحدا. أسنده إل السور، وليس هو بالافظ.

).4/32قال اليثمي: فيه مسور بن الصلت وهو متروك. «المع» (
).3216ورواه ابن ماجه، كتاب الصيد: باب ما ق}طع من البهيمة وهي حيwة، رقم (

عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر به مرفوعا..
هشام بن سعد، قال ابن حجر: صدوق له أوهام ور8مي بالتشيع.

ونص¦ أبو زرعة الرازي على أن هذه الرواية وhه¢م� أيضا..
ورجwح أبو زرعة الرازي والدارقطن ـ من ذلك كلoه ـ الرسلe. وال أعلم.

 )، «التلخيص البي»4/317)، «نصب الراية» (1152) رقم (6/297)، «العلل» للدارقطن (1526)، (1479انظر: «العلل» لبن أب حات رقم (
).14رقم (
).1/441] انظر : (443[
).2/317] انظر : «النصاف» (444[
).442 ـ 1/438] انظر : (445[
).240] انظر: ص(446[
).4/209] انظر: «النصاف» (447[
] سيأت بث هذه السألة ف باب صلة التطوع ف اللد الرابع.448[
] متفق عليه، وقد تقدwم تريه.449[
] تقدم تريه.450[
)، ومسلم، كتاب الساجد: باب النهي عن بناء الساجد على القبور، رقم (435] رواه البخاري، كتاب الصلة: باب الصلة ف البيعة، رقم (451[
) ـ واللفظ له ـ من حديث عائشة.529
) عن عمرو بن عبسة.832] رواه مسلم، كتاب صلة السافرين: باب إسلم عمرو بن عبسة رقم (452[
).21/321)، «مموع الفتاوى» (2/471] انظر: «الغن» (453[
).44)، «الختيارات» ص(3/298] انظر: «النصاف» (454[
)، ومسلم، كتاب النائز: باب الصلة على القبة، رقم (458] رواه البخاري، كتاب الصلة: باب كنس السجد والتقاط الرق، رقم (455[
) من حديث أب هريرة.956
] تقدم تريه.456[



تقدم تريه.] 457[
] تقدم تريه.458[
).300، 3/299] انظر: «النصاف» (459[
 )،348)، والترمذي، أبواب الصلة: باب ما جاء ف الصلة ف مرابض الغنم...، رقم (509، 491، 2/451] رواه ـ بذا اللفظ ـ أحد (460[

) عن هشام بن حسان، عن ممد بن سيين، عن أب هريرة به.768وابن ماجه، كتاب الساجد: باب الصلة ف أعطان البل، رقم (
قال الترمذي�: «حسن صحيح».

قال ابن8 رجب: إسناد8ه كلهم ثقات، إل أنه اخت8لف على ابن سيين ف رفعه ووقفه.
).2/419)، «فتح الباري» لبن رجب (8/109) (1434)، «العلل» للدارقطن رقم (247انظر: «علل الترمذي الكبي» ص(

) من حديث عقبة بن عامر.4/150ورواه أحد (
).2/421قال ابن رجب: إسناده جيد. «فتح الباري» له (

) من حديث عبد ال بن مغفل.2/449ورواه البيهقي (
).922قال النووي�: «حديث حسن». «اللصة» رقم (

) من حديث جابر ابن سhم8رة دون صيغة المر.360وأصله ف «صحيح مسلم» رقم (
).3/56] انظر: «شرح الكوكب الني» (461[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.462[
) من حديث عبد ال بن عمر.79] رواه مسلم، كتاب اليان: باب بيان نقصان اليان بنقص الطاعات...، رقم (463[
).2/141)، «نيل الوطار» (1/396] انظر : «إعلم الوقعي» (464[
 )، وأبو داود، كتاب الناسك:139، 75، 6/64)، وأحد (15329] رواه أبو بكر بن أب شيبة، كتاب الج: باب الذكر ف الطواف، رقم (465[

 )، وغيهم، عن عبيد ال بن أب1/459)، والاكم (902)، والترمذي كتاب الج: باب ما جاء كيف ترمى الgمhار، رقم (1888باب ف الرwمل، رقم (
زياد، عن القاسم، عن عائشة به.

قال الترمذي�: حديث حسن صحيح.
قال الاكم: صحيح السناد ول يرجاه.

قلت: إسناده ضعيف؛ لجل عبيد ال بن أب زياد، فقد ضعwفه ابن8 معي، وقال أبو داود: «أحاديثه مناكي»، وقال ابن حجر: «ليس بالقوي».
).638)، «تقريب» ص(7/14انظر: «تذيب التهذيب» (

زgد¢ على ذلك أنه قد اضطرب فيه، فرواه موقوفا. ومرفوعا..
).12/279)، «تفة أشراف» (5/145 ـ أ] نسخة دار الكتب الصريwة، «سنن البيهقي» (146 ـ ب؛ ل145/ل5انظر: «العلل» للدارقطن [

).3/161] انظر: «الموع شرح الهذ�ب» (466[
).1/447] انظر: (467[
).3/161] انظر: «الموع شرح الهذ�ب» (468[
] تقدم تريه.469[
).21/320)، (19/41] انظر: «مموع الفتاوى» (470[
] تقدم تريه.471[
).3/302)، «النصاف» (90، 21/89)، (19/302] انظر: «مموع الفتاوى» (472[
).2/474] انظر: «الغن» (473[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.474[
).3/305)، «النصاف» (2/474] انظر: «الغن» (475[
] تقدم تريه.476[
).296، 1/295] انظر: «كشاف القناع» (477[



).250انظر: ص(] 478[
).3/311] انظر: «النصاف» (479[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.480[
).274، 2/273] انظر: «الغن» (481[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.482[
).311، 3/310)، «النصاف» (2/473] انظر: «الغن» (483[
).972] رواه مسلم، كتاب النائز: باب النهي عن اللوس ف القب، رقم (484[
).312، 3/311] انظر: «النصاف» (485[
).2/476] انظر: «الغن» (486[
 )1329)، ومسلم، كتاب الج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج، رقم (1598] رواه البخاري، كتاب الج: باب إغلق البيت، رقم (487[

عن ابن عمر رضي ال عنهما.
) عن عائشة رضي ال عنها.6700] رواه البخاري، كتاب اليان والنذور: باب النذر فيما ل يلك رقم (488[
).1/158)، «شرح منتهى الرادات» (45] انظر: «الختيارات» ص(489[
).314، 3/313] انظر: «النصاف» (490[
) من حديث ابن عمر، عن عمر بن الطاب به.747] رواه ابن ماجه، كتاب الساجد والماعات: باب الواضع الت ت8كره فيها الصلة، رقم (491[

).1/148قال أبو حات الرازي: «حديث واهX». «العلل» لبنه (
).321وضعwفه أيضا. الافظ ابن حجر ف «التلخيص البي» رقم (

).1/160وانظر: «مسند الفاروق» لبن كثي (
 )، ومسلم، كتاب الصلة السافرين: باب جواز صلة النافلة على الدابة،1098] رواه البخاري، كتاب الصلة: باب ينل للمكتوبة، رقم (492[
 ) عن ابن عمر رضي ال عنهما بلفظ: «كان رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ي8سبlح على الراحلة قgبhل أي وجهة توجwه، ويوتر عليها، غي أنه ل700رقم (

ي8صلoي عليها الكتوبة».
] متفق عليه، وقد تقدwم تريه.493[
 )، و«صحيح مسلم»، كتاب الج: باب نقض الكعبة وبنائها،1586] انظر: «صحيح البخاري»، كتاب الج: باب فضل مكة وبنيانا، رقم (494[
).1333رقم (
).315، 3/314)، «النصاف» (2/476] انظر: «الغن» (495[
).315، 3/314)، «النصاف» (2/476] انظر: «الغن» (496[
).1333 ـ 402] رواه مسلم، كتاب الج: باب نقض الكعبة وبنائها، رقم (497[
).47] انظر: «الختيارات» ص(498[
)، ومسلم، كتاب الصلة: باب وجوب قراءة الفاتة، رقم (6251] رواه البخاري، كتاب الستئذان: باب من رد فقال: عليك السلم، رقم (499[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.397
).26] انظر: «مراتب الجاع» لبن حزم ص(500[
 ) من طريق يي بن حاد، ثنا أبو2/3)، والبيهقي (11066/رقم 11)، والطبان (418)، والبزار «كشف الستار رقم (1/325] رواه أحد (501[

عوانة، عن العمش، عن ماهد، عن ابن عباس به.
).2/12قال اليثمي: رجاله رجال الصحيح. «المع (

 قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخي؛ إل أن ف رواية العمش عن ماهد مقال.. قال أبو حات الرازي: العمش قليل السwماع من ماهد،
).2/210) (2119وعامة ما يروي عن ماهد مدل�س. «العلل» لبن أب حات رقم (

قال الترمذي�: قلت لمد ـ يعن البخاري ـ يقولون: ل يسمع العمش من ماهد إل أربعة أحاديث؟
).2/966قال: ريح؛ ليس بشيء، لقد عددت له أحاديث كثية؛ نوا. من ثلثي أو أقل أو أكثر؛ يقول فيها: حhدwثنا ماهد. «علل الترمذي الكبي» (



)، ومسلم، كتاب الساجد: باب تويل القبلة، رقم (7252رواه البخاري، كتاب أخبار الحاد: باب ما جاء ف إجازة خب الواحد، رقم (] 502[
) عن الباء بن عازب رضي ال عنه.525
] تقدم تريه.503[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.504[
).2/22)، «إعلم الوقعي» (48، 1/47] انظر: «تذيب السنن» (505[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.506[
).321، 3/320] انظر: «النصاف» (507[
 )،2557)، والطبان ف «الوسط» رقم (1225)، وأبو داود، كتاب الصلة: باب التطوع على الراحلة والوتر، رقم (3/203] رواه أحد (508[

). من ط}رقX عن ربعي بن عبد ال بن الارود، عن عمرو بن أب الجاج، عن الارود بن أب سبة، عن أنس به.2/5)، والبيهقي (1/395والدارقطن (
قال الطبان: ل ي8روى عن الارود إل بذا السناد، تفرwد به ربعي.

).1/116قال ابن8 كثي: إسناده غريب. «إرشاد الفقيه» (
).9/57قلت8: ربعي� هذا؛ قال ابن معي: صال، قال أبو حات: صال الديث، وقال الذهب وابن حجر: صدوق. انظر: «تذيب الكمال» (

).1179والديث صحwحه ابن السكن. وحسwنه النذري ف «متصر السنن» (
).1/110قال ابن اللقن: «رواه أبو داود بإسناد صحيح»، «خلصة البدر الني» (

) وال أعلم214.8قال ابن حجر: «إسناده حسن». «بلوغ الرام» رقم (
).3/327)، «النصاف» (2/98] انظر: «الغن» (509[
] تقدم تريه.510[
).2/99] انظر: «الغن» (511[
).325، 3/324] انظر: «النصاف» (512[
).2/98] انظر: «الغن» (513[
).3/328] انظر: «النصاف» (514[
).305، 1/304] انظر: «كشwاف القناع» (515[
).1/260] انظر: «سبل السلم» (516[
).3/330)، «النصاف» (2/100] انظر: «الغن» (517[
] متفق عليه من حديث أب أيوب، وقد تقدم تريه.518[
).4/458)، «النصاف» (38، 2/37] انظر: «الفروع» (519[
 ) عن أب إسرائيل، عن موسى الهن عن النبl صل¾ى4699] روى ابن أب شيبة ف «مصنفه»، كتاب الصلوات: باب الصلة ف الطاق، رقم (520[

ال عليه وسل¾م: «ل تزال أمت بي ما ل يتwخذوا ف مساجدهم مذابح كمذابح النصارى».
وهذا إسناد ضعيف، موسى الهن ل يسمع أحدا. من الصحابة؛ فضل. عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م وأبو إسرائيل فيه ضعف.

 وروى ابن أب شيبة، «الوضع السابق» عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد ال بن مسعود رضي ال عنه: «اتقوا هذه الاريب»، وكان إبراهيم ل يقوم
با.

).1/158] انظر: «الروض الربع» (521[
).1/156] انظر: «القناع» (522[
 ) عن9140)، (794)، والطبان ف «الوسط» رقم (344] رواه الترمذي، أبواب الصلة: باب ما جاء أن بي الشرق والغرب قgبلة، رقم (523[

 عبد ال بن جعفر الخرمي، عن عثمان بن ممد الخنسي، عن سعيد القبي، عن أب هريرة عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ما بي الشرق والغرب
قبلة».

قال الترمذي�: هذا حديث حسن صحيح!.
قال المام أحد بن حنبل: ليس له إسناد�. وقال مرwة: ليس بالقوي.



).300 أبو داود: يريد ـ أي أحد ـ بقوله: «ليس له إسناد» لال عثمان الخنسي، لن ف حديثه نكارة. «مسائل أب داود» ص(قال
 قال ابن رجب: يعن: أن� ف أسانيده ضعفا.... والخنسي: وث�قه8 ابن8 معي وغيه. والخرمي: خرwج له مسلم، وقال ابن الدين: روى مناكي. «فتح

).290 ـ 2/289الباري» له (
 ) من طريق أب معشر، عن ممد بن1011)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة: باب القبلة، رقم (342ورواه الترمذي أيضا. ـ الوضع السابق ـ رقم (

عمر، عن أب سلمة، عن أب هريرة به مرفوعا.
).172 ـ 4/171قال النسائي: منكر. «الس�نن» له (

 ) من طريق ممد بن عبد الرحن بن البwر، عن نافع،2/9)، والبيهقي (1/206)، والاكم (1/271وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه الدارقطن (
عن ابن عمر مرفوعا.

).528) رقم (1/184قال أبو زرعة: هذا وهم�، والديث حديث ابن عمر موقوف. «العلل» لبن أب حات (
) من طريق عبيد ال بن عمر، عن نافع به.1/205)، والاكم (2/32)، وف «العلل» له (1/271ورواه الدارقطن (

لكن؛ رhف¼ع8ه غي صحيح عند الدارقطن والبيهقي وغيها من الف¾اظ.
إل أن� هذا العن قد صhحw عن عمر بن الطاب من قوله، كما قال المام أحد.

ور8ويh عن: عثمان، وعليl، وابن عمر، وابن عباس، وغيهم من الصحابة.
قال ابن رجب: ول ي8عرف عن صحابö خgلف8 ذلك.

).344، 3/343] انظر: «النصاف» (524[
).274] انظر: ص(525[
).336، 3/335] انظر: «النصاف» (526[
)، ومسلم، كتاب الساجد: باب السهو ف الصلة، رقم (401] رواه البخاري، كتاب الصلة: باب التوجه نو القبلة حيث كان، رقم (527[
572.(
).3/346] انظر: «النصاف» (528[
).109، 2/108] انظر: «الغن» (529[
).354، 3/353] انظر: «النصاف» (530[
] تقدم تريه.531[
).3/351)، «النصاف» (2/114] انظر: «الغن» (532[
).3/335] انظر: «النصاف» (533[
).274] انظر: ص(534[
 )، وأبو بكر بن أب شيبة ف «مصنفه»، كتاب الفرائض: باب ف62)، وسعيد بن منصور رقم (19005] رواه عبد الرزاق ف «مصنفه» رقم (535[

 ) والدارقطن2/332) ـ وهذا لفظه ـ والبخاري ف «التاريخ الكبي» (31088زوج وأم وإخوة وأخوات لب وابن وإخوة لم، من أشرك بينهم، رقم (
) من طريق وهب بن منب¦ه، عن الكم بن مسعود الثقفي، عن عمر بن الطاب رضي ال عنه به.6/255)، والبيهقي (4/87(

).2/332قال البخاري: ل يتبيwن ساع وهب من الكم. «التاريخ الكبي» (
).2/346قال الذهب: هذا إسناد صال. «اليزان» (

).95] انظر ص(536[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.2985] رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق: باب من أشرك ف عمله غي ال، رقم (537[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.538[
).361، 3/360] انظر: «النصاف» (539[
).360، 195، 3/194] انظر: «النصاف» (540[
).1/134)، «إغاثة اللهفان» (18/262] انظر: «مموع الفتاوى» (541[
).232، 220، 22/219] انظر: «مموع الفتاوى» (542[



متفق عليه، وقد تقدم تريه.] 543[
).3/365] انظر: «النصاف» (544[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.545[
).1/72)، «منتهى الرادات» (370 ـ 3/368] انظر: «النصاف» (546[
).1/72)، «منتهى الرادات» (370 ـ 3/368] انظر: «النصاف» (547[
).1/72)، «منتهى الرادات» (370 ـ 3/368] انظر: «النصاف» (548[
).3/369] انظر: «النصاف» (549[
).10] انظر: «منظومة ف أصول الفقه وقواعد فقهية» للمؤلف رحه ال ص(550[
)1/134)، «إغاثة اللهفان» (18/262] انظر: «مموع الفتاوى» (551[
).292، 291] انظر: ص(552[
 )، ومسلم، كتاب الج: باب بيان وجوه الحرام،1568، 1567. 1566] رواه البخاري، كتاب الج: باب التمتع والقران بالج، رقم (553[
) من حديث جابر.1216رقم (
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.554[
).380 ـ 3/374)، «النصاف» (76 ـ 3/73] انظر: «الغن» (555[
).375، 3/374] انظر: «النصاف» (556[
 )، ومسلم، كتاب صلة السافرين: باب الترغيب ف قيام924] رواه البخاري، كتاب المعة: باب من قال ف الطبة بعد الثناء. أما بعد، رقم (557[

) عن عائشة رضي ال عنها.761رمضان، رقم (
).377، 1/376] انظر: «مواهب الليل» (558[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.559[
).3/376] انظر: «النصاف» (560[
).309] انظر: ص(561[
 )، ومسلم، كتاب صلة السافرين: باب الدعاء ف صلة الليل،698] رواه البخاري، كتاب الذان: باب إذا قام الرجل عن يسار المام، رقم (562[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.763رقم (
).3/379] انظر: «النصاف» (563[
] متفق عليه، وقد تقدم تريه.564[
).1/164)، «القناع» (3/377] انظر: «النصاف» (565[
).320، 1/319] انظر: «كشاف القناع» (566[
 )، ومسلم، كتاب الصلة: باب القراءة ف العشاء، رقم6106] رواه البخاري، كتاب الدب: باب من ل يرh إكفار من قال ذلك متأول.، رقم (567[

) عن جابر ابن عبد ال رضي ال عنهما.465(
).413 ـ 4/411] انظر: «النصاف» (568[
).68] انظر: «الختيارات» ص(569[
).3/382] انظر: «النصاف» (570[
 ) عن أنس411) ومسلم، كتاب الصلة: باب ائتمام الأموم، رقم (689] رواه البخاري، كتاب الذان: باب إنا جعل المام ليؤت به، رقم (571[

رضي ال عنه.
 )، ومسلم، كتاب الساجد: باب استحباب إتيان الصلة بوقار وسكينة،636] رواه البخاري، كتاب الذان: باب ل يسعى إل الصلة، رقم (572[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.602رقم (
). قال ابن حجر: «أصله ف مسلم والنسائي».1/216] رواه أحد (573[

).612)، «التلخيص البي» رقم (688انظر: «صحيح مسلم» رقم (



).3/382انظر: «النصاف» (] 574[
 ) عن418)، ومسلم، كتاب الصلة: باب استخلف المام...، رقم (687] رواه البخاري، كتاب الذان: باب إنا ج8عل المام ليؤت به، رقم (575[

عائشة رضي ال عنها.
).390، 3/389] انظر: «النصاف» (576[
).309 ـ 307] انظر: ص(577[
).309] انظر: ص(578[
).311] انظر: ص(579[
).315] انظر: ص(580[
).315] انظر: ص(581[
).316] انظر: ص(582[
 )، ومسلم، كتاب الساجد: باب12252، 1224] رواه البخاري، كتاب السهو: باب ما جاء ف السهو إذا قام من ركعت الفريضة، رقم (583[

).570السهو ف الصلة، رقم (
] تقدم تريه.584[
).377، 23/352)، (452، 22/451] انظر: «مموع الفتاوى» (585[
)، ومسلم، كتاب الصلة: باب ائتمام الأموم بالمام، رقم (733] رواه البخاري، كتاب الذان: باب إياب التكبي وافتتاح الصلة، رقم (586[
) عن أنس بن مالك رضي ال عنه.411
).3/383] انظر: «النصاف» (587[
] تقدم تريه.588[
).69)، «الختيارات» ص(23/352) (20/364)، «مموع الفتاوى» (385 ـ 3/383] انظر: «النصاف» (589[
).34 ـ 33)، «الختارات اللية» ص(2/504] انظر: «الغن» (590[
).3700] رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة: باب قصة البيعة، رقم (591[
 )، وف «العرفة والثار»2/400)، والبيهقي ف «السنن الكبى» (1/364)]، والدارقطن (3/348] رواه الشافعي [انظر: «العرفة والثار» (592[

) عن هشيم، عن خالد بن سلمة، عن ممد بن عمرو بن الارث فذكره.3/348(
 ) عن ابن النكدر، عن الشريد الثقفي: «أن3/348)، وف «العرفة والثار» (2/399)، والبيهقي ف «السنن الكبى» (1/363وروى الدارقطن (

عمر صل�ى بالناس وهو جنب، فأعاد ول يعيدوا».
 ) عن هشام3644)، وعنه عبد الرزاق ف «الصنف» رقم (118، 117، 116، 115ورواه مالك، كتاب الطهارة: باب إعادة النب الصلة، رقم (

بن عروة، عن أبيه، عن زييدصح بن الصلت، عن عمر بن الطاب به.
). «الرح والتعديل» (3/447قلت: إسناده صحيح، وز8ييد بن الصلت، قال ابن معي: ثقة. قال البخاري: سع ع8مرh بن الطاب. «التاريخ الكبي» (

3/622.(
).1/511)، «القناع» (550، 7/549] انظر: «النصاف» (593[





   ال الرحن الرحيم  بسم

 إن المد ل , نمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بال من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , من يهده ال فل
 مضل له , ومن ي8ضلل فل هادي له , ونشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له , ونشهد أن ممدا. عبده

ورسوله صلى ال عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين وسل�م تسليما. كثيا :
أما بعد :

 فهذا هو اللد الثالث من الشرح المتع على زاد الستقنع لفضيلة شيخنا العلمة ممد بن صال العثيمي ,
رحه ال تعال رحة واسعة وأسكنه فسيح جناته .

 ومن نعمة ال جل وعل , أن أعاد فضيلة الشيخ الؤلف - رحه ال - النظر ف معظم أجزاء الشرح المتع
 بعد صدور الطبعة الول فزاد ما تدعو الاجة إليه , وحذف ما ل يتاج إليه , وأبقى ما سوى ذلك على ما هو

 عليه , كما أوضح هذا رحه ال ف مقدمة اللد الول . وقد عهدت مؤسسة الشيخ ممد بن صال العثيمي
اليية إل الشيخ فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان بتخريج أحاديث اللدين والرابع .

 كما عهدت بالعمل ف اللد الامس وما بعده إل كل من : الشيخ الدكتور خالد بن علي الشيقح , والشيخ
 خالد بن عبد ال الصلح , والشيخ عبد الرحن بن عبد ال بن المي , جزى ال الميع خي الزاء وأعانم على

القيام بأعمالم الليلة .
 نسأل ال تعال أن يعل هذا العمل خالصا. لوجهه الكري موافقا. لرضاته , نافعا. لعباده , وأن يزي فضيلة

 شيخنا الؤلف عن السلم والسلمي خي الزاء , ويضاعف له الثوبة والجر , ويعلي درجته ف الهديي
ويسكنه فسيح جناته إنه سيع ميب وصلى ال وسلم على نبينا ممد وعلى آله وأصحابه والتابعي لم بإحسان .

اللجنة العلمية
ف مؤسسة الشيخ ممد بن صال العثيمي اليية



   صفة الصلة  باب

 صgفة} الصwلة: أي: الكيفية الت تكون عليها. وعلماء الفقه رحهم ال تكلموا على صgفةg الصwلة، وعلى صgفة
الeجl وغيها؛ وذلك لن� شرط العبادة أمران:

 ـ الخلص8 ل تعال.1
 ـ التابعة} للرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م.2

فأما الgخلص8 ل؛ فيتكل�م8 عليه أهل} التوحيد والعقائد.
وأما التابعة} للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فيتكل�م8 عليها الفقهاء½.

وضgد� الgخلصg: الgشراك، وضgد� التابعةg: البدعة.
 فمhن تابع الرwسولe بدون إخلص ل تصحw عبادت8ه؛ لقوله تعال ف الديث الق}دسي: «أنا أغن الش�ركاءg عن

 )]، ومhن أخلص ل ول يhتwبع¢ رسولe ال صل¾ى1الشlركg، مhن عhمgلe عمل. أشركh فيه معي غيي ترك¼ت8ه8 وشgر¢كeه»[(
 ال عليه وسل¾م فإن عبادتhه مردودة؛ لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن عhمgلe عمل. ليس عليه أمر8نا فهو

 )]. ومن ثeمw اضطرw العلماء½ إل بيان صgفةg الصwلةg والجl وغيها، لكن؛ ل ندهم ذكروا بابا. لصgفة2رhد»[(
الصlيام، ول الزwكاة.

 بل بيwنوا ما يتركه الgنسان ببيان الفطرات، وقالوا: إن� الصlيامh هو الgمساك8 عن الفطرات بنيwة التعب�د ل تعال؛
مgن ط}لوعg الفجر إل غ}روبg الشمس. وهذا هو الكيفيwة.

وف الزwكاةg ذكروا الموال الزكوية ومقدار النصبة، والواجب وأهل الزكاة. وهذا ف القيقة هو الكيفية.
 والصwلة} كما نعلم هي أعظم أركان الgسلم بعد الشهادتي، وهي الت إذا تركها الgنسان تاونا. وكسل. كان

 )]، وإن¼ جhحhدh وجوبhها كان كافرا. ولو صhل�ى، فإذا قال: أنا أصلoي هذه الصلوات المس على أنا3كافرا[(
 نافلة. كان كافرا. ـ وإن كان يصلoيها ـ إل أن يكون حديث عهد بإسلم، أو نhشأ ف بادية بعيدة؛ ل يhعرف8 عن

أركان السلم؛ فeي8عhرwف8 بوجوبgها أول.، ث ي8حكم بكفره إن¼ جhحhدh الوجوبh بعد تعريفه به.
 والصwلة} إما ف جاعة، وإما ف انفراد. فإذا كان ف جاعةX فأحسن ما يكون: أن يتوضwأ الgنسان} ف بيته،
 وي8س¢بgغe الو8ض8وءÊ، ث يرج من بيته بنيwة الصwلةg مع الماعة. فإذا فeعhلe ذلك ل يhخ¢ط} خhطوة. إل رhفeعh الل�ه8 له با

 )]. ول يعن هذا أنه ينبغي أن يتقصwد البعدh مgن الساجد، بل4درجة.، وحhط� عنه با خطيئة؛ قeر8بh بيته أو بhع8د[(



 يعن ذلك أنه إذا بhع8دh منلك مgن السجد فل تستبعد السجدh، وتقل: إن ف ذلك تعبا. عhليw، بلg اس¢عh إليه، ولك ف
كلo خhطوة إذا خرجت م8سبغا. للو8ض8وء قاصدا. السجد أن¼ يرفعh ال لك با درجة؛ ويhحط� عنك با خطيئة.

  أن يأت إليها بسكينةX ووhقeار، سكينة ف اللفاظ والركة، ووقار ف اليئة، فل يأت إليها وهو منعج�،وينبغي
 أو يشي مشية الgنسانg الذي ليس بنتظم، بل يكون وhقورا.؛ لنه م8قبلº على مكانX يقف8 فيه بي يدي ال عز
 وجل. ونن نعلم أن النسان لو أقبل على قصر مhلgكX مgن اللوك؛ لوجدته يتهيwأ، وينظر كيف وجهه؟ وكيف

 ثوبه؟ ويأت بسكينة ووhقار، ويظهر عليه ذلك، فكيف بن يأت إل بيت ال عز¦ وجل ليقف بي يديه؟ فل يسرع
 حت وإن خاف أن تفوته الصلة؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا سعتم الgقامة فامشوا إل الصwلةg؛

 )]. فما أدركت فصلo وما فاتك فأت؛ لن هذا هو حقيقة الدب5وعليكم السwكينة} والوhقار8؛ ول تسرعوا» [(
مع ال عزw وجل.

 ث إذا حضرت السجدh فصhلo ما تيسwرh لك، فإن كان قد أذ�نe فإنه يكنك أن ت8صلoي الرwاتبةe؛ إذا كانت لذه
 الفريضة راتبةº قبلeها، وإن ل يكن لا راتبة قبلها فس8نwة ما بي الذاني؛ لن بي كلo أذاني صلة.، وتزئ هذه

 الصلة ـ أعن: س8نwة ما بي الذاني أو الراتبة ـ عن تيwة السجد؛ لن قول الرwسول عليه الصلة والسلم: «
 )]. يhص¢دق با إذا صhل�ى الgنسان} الراتبةe، أو س8نwةe ما6إذا دhخhلe أحد8كم السجد فل يلس حت ي8صلoيh ركعتي»[(

)].7بي الذاني[(
 ث اج¢لس¢ بنيwة انتظار الصwلة، واعلم¢ أنك إذا أتيت السجدh على هذا الوجه ل تزال ف صلة ما انتظرت
 الصwلةe؛ حت لو تأخwر الgمام8 وزاد خسh دقائق أو عشرا. فإنك على خي؛ لنك ل تزال ف صلة ما انتظرت

 الصwلةe، ث مع ذلك اللئكة} ت8صلoي عليك ما دمت ف مصلك، ورhجلº ت8صلoي عليه اللئكة حhريÌ بأن يستجيب
الل�ه8 سبحانه وتعال دعاءÊ اللئكة له.

ي8سhن� القgيhام8 عgن¢دh «قeد¢» مgن¢ إgقامhتgها،.....
 قوله: «ي8سن� القيام8 عند قد من إقامتها» . أي: ي8سن� للمأموم أن يقوم إذا قال القيم: «قد» من «قد قامت

 الصلة»، لن «قد» تفيد8 التحقيقh، و«قامت» تفيد8 الواقعh، وحينئذX يكون موضع القيام للصwلةg عند قوله: «قد»
 من «قد قامت الصلة»، وظاهر كلم الؤلoفg أنه ي8سن� القيام8 عند هذه الملة؛ سواء رأى الأمومون الgمامh أم ل

)].8يhروه، وهذا أحد8 القوال ف الذهب[(



 )]: أنم ل يقومون عند إقامتها؛ إل إذا رأوا الgمامh، فإن¼ ل يhروه انتظروا حت يhروا89 مgن الذهب[(والشهور
 الgمامh؛ لنم تابعون، ولو قاموا ف الصwفl قبل أن يhروا الgمامh لكانوا متبوعي؛ لن الgمامh سيأت بعدhهم بعد أن

يصطف¥وا ويقوموا، والغالب أنا ل ت8قام عندنا ف هذا البلد حت يدخل الgمام8 السجدh، ويراه الناس8 ث يقيم الؤذoن.
 وقيل: يقوم إذا رأى الgمام مطلقا.. وقيل: يقوم إذا ش8رع بالgقامة. وقيل: يقوم إذا قال: «حيw على الصلة».

 )]، والس�نwة ل ترد¢ مدlدة لوضع10وقيل: يقوم إذا كبwرh الgمام8 تكبية الgحرام. وقيل: المر ف ذلك واسع[(
 )]. فإذا كانت11القيام؛ إل أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا أ}قgيمhت الصلة} فل تقوموا حت تhرhو¢نgي»[(

الس�نwة} غيh مدlدة للقيام؛ كان القيام8 عند أوwل الgقامة، أو ف أثنائها، أو عند انتهائها، كل¥ ذلك جائز.
الهم�: أن تكون متهيlئا. للد�خول ف الصلة قبل تكبيةg المامg؛ لئل تفوتك تكبية} الgحرام.

......... gفwية} الصgوتسو
 قوله: «وتسوية} الصفl» يعن: ت8سن� تسوية} الصwفl؛ لن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يأمر8 بذلك فيقول:

 )]، وي8رشgد8 أصحابhه لذا حت فهموا ذلك عنه وعhقeلوه عhق¼ل. جيدا.. وف يوم من اليام12«سhو�وا ص8ف}وفeك}م»[(
 )]؛ فقال: «عباد ال، لeت8سhو�ن13خhرhجh عليه الصwلة} والسwلم8 وأ}قيمتg الصwلة}؛ فالتفتh فإذا رhج8لº قد بhدhا صدر8ه[(

 )]، فقوله: «لتسو�ن� ص8ف}وفكم» «اللم» واقعة ف جواب قeسhم14ص8ف}وفeك}م¢، أو لeي8خhالgفeنw الل�ه8 بي و8ج8وهgك}م» [(
 مقدwر، وتقدير الكلم: «وال لتسو�ن�»، فالملة مؤك�دة بثلث مؤكoدات، وهي: القسم، واللم، والنون. وهذا

 خhب� فيه تذير؛ لنه قال: «لتسو�ن� ص8ف}وفكم، أو لي8خhالفeنw الل�ه8 بي و8ج8وهgكم» أي: بي وجهات نظركم حت
 تتلف القلوب، وهذا بل شكö وعيد� على مhن تhرhكh التسويةe، ولذا ذهب بعض8 أهل العgلم إل وجوب تسوية

 )]. واستدل¥وا لذلك: بأم¢رg النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م به، وتوع�دgه على مالفته، وشيء يأت المر8 به،15الصwف[(
وي8توعwد على مالفته ل يكن أن ي8قال: إنه س8نwة فقط.

 ولذا كان القول} الرwاجح8 ف هذه السألة: وجوب تسوية الصwفl، وأن� الماعة إذا ل يسو�وا الصwفw فهم
 )]. لكن إذا خالفوا فلم يسو�وا الصwفw فهل16آثون، وهذا هو ظاهر كلم شيخ الgسلم ابن تيمية رحه ال[(

تبطل صلتم؛ لنم تركوا أمرا. واجبا.؟
 الواب: فيه احتمالº، قد ي8قال: إنا تبطل؛ لنم تركوا الواجب. ولكن احتمال عدم البطلن مع الgث أقوى؛
 لن التسويةe واجبةº للصلةg ل واجبة فيها، يعن أنا خارج عن هيئتها، والواجب8 للصwلةg يأث} الgنسان} بتhر¢كgه، ول

تبطل} الصwلة} به، كالذان مثل.، فإنه واجب� للصwلةg، ول تبطل الصwلة} بتhر¢كgه.



  الصwفl تكون بالتساوي، بيث ل يتقدwم أحد� على أحد، وهل العتب م8قدwم الرlج¢لg؟ الواب: العتبوتسوية
 الناكب ف أعلى البhدhن، والكع8ب ف أسفل البhدhن، وهذا عند العتدال، أما إذا كان ف الgنسان احديداب فل
 عgبة بالناكب؛ لنه ل يكن أن تتساوى الناكب8 والكع8ب مع الeدhب، وإنا اعت8بت الكعب؛ لنا ف العمود

 الذي يhعتمد عليه البدن}، فإن الكعب ف أسفل السwاق، والسwاق8 هو عمود8 البhدhن، فكان هذا هو ال}عتب. وأما
 أطراف الرج8ل فليست بعتبة؛ وذلك لن أطراف الرج8لg تتلف، فبعض الناس تكون رgج¢ل}ه طويلة، وبعضهم

قصية، فلهذا كان العتب الكعب.
 ث إن تسوية الصwفl التوعwد على مالفتها هي تسويته بالاذاة، ول فeر¢قh بي أن يكون الصwف� خلف الgمام أو
 مع الgمام، وعلى هذا؛ فإذا وقف إمام� ومأموم فإنه يكون ماذيا. للمأموم، ول يتقدwم عليه خلفا. لن قال من أهل

العلم: إنه ينبغي تقد�م الgمام على الأموم يسيا.؛ ليتميwز الgمام8 عن الأموم.
 فيقال: إن� هذا خgلف8 ظاهرg النwصl، فابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ أخhذe النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م برأسه

 )]، ث إن الgمامh والأموم ي8عتبان صف�ا، فإذا اعتبناها17مgن ورائgه، وجعله عن يينه. ول ي8نقل أنه أخwره قليل.[(
صف�ا كان الشروع8 تسويةe الصwف.

 وهناك تسوية أخرى بعن الكمال؛ يعن: الستواء بعن الكمال كما قال ال تعال: {{وhلeمwا بhلeغe أeش8دwه
 ] أي: كeم8لe، فإذا قلنا: استواء½ الصwفl بعن كماله؛ ل يكن ذلك مقتصرا. على تسوية14وhاس¢تhوhى}} [القصص: 

الاذاة، بل يشمhل عgدwة أشياء:
)].18 ـ تسويةe الاذاة، وهذه على القول الرwاجح واجبة، وقد سبقت[(1
  ـ التwراصw ف الصwفl، فإن� هذا مgن كماله، وكان النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م يأمر بذلك، ونhدhبh أمwتhه8 أن2

 )]، ولكن الراد بالتwراصl أن ل19يصف¥وا كما تصف� اللئكة} عند ربlها، يتراص�ون ويكملون الول فالول[(
 يhدhع8وا ف}رhجا. للشياطي، وليس الراد بالتwراص التwزاحم؛ لن هناك فeر¢قا. بي التwراصl والتwزاحم؛ ولذا كان النب

 )]20صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «أقيموا الصفوف، وحاذوا بي الناكب... ول تذروا ف}ر8جhات للشيطان»[(
)]gغارlكأولد الضأن الص gي يدخلون بي الص�فوفgج تدخل منها الشياطي؛ لن الشياطhأي: ل يكون بينكم ف}ر

)]؛ من أجل أن ي8شوlشوا على الصلي صلتhهم.21
  ـ إكمالe الول فالول، فإن� هذا مgن استواءg الص�فوف، فل ي8شرع ف الصwفl الثان حت يhكم8لe الصwف3

 الول، ول ي8شرع ف الثالث حت يhكم8لe الثان وهكذا، وقد نhدhبh النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م إل تكميل الصف
 )].22الول فقال: «لو يعلم الناس8 ما ف النlداءg والصwفl الولg؛ ث ل يدوا إل¾ أن يhس¢تhهgم8وا عليه لس¢تhهhم8وا»[(



 يعن: يقترعون عليه؛ فإذا جاء اثنان للصفl الول، فقال أحدهم: أنا أحق� به منك، وقال الخر: أنا أحق�، قال:
 إذا. نقترع8، أي�نا يكون ف هذا الكان الال. ومgن¢ لeعgبg الشيطان بكثي من الناس اليوم: أنم يرون الصفw الول
 ليس فيه إل نصف}ه، ومع ذلك يشرعون ف الصفl الثان، ث إذا أ}قيمت الصلة، وقيل لم: أت¥وا الصفw الول،

جعلوا يتلف�تون مندهشي، وكل ذلك ف القيقة سببه:
: الهل العظيم.أول.

 وثانيا.: أن بعضh الئمة ل يبالون بذا الشيء، أي: بتسوية الأمومي، وتراصlهم وتكميلg الول فالول، والمر
 بالتسوية س8نwة عند الاجة إليها، أي: مع عدم استواء الصwفl، وليست س8نwة. مطلقة.، لكن ينبغي أن تكون س8نwة

 مؤثoرة، بيث إذا وhجhد الgمام8 واحدا. متقدlما. قال له: تأخwر يا فلن، ولقد سبق قول الرwسول عليه الصwلة} والسwلم
)]، وكان عليه الصwلة} والسwلم8 ي8سوlي الصفوفh بيده، ويسح8 الناكبh[(23حينما رأى رhج8ل. باديا. صدره[(

 )]، والواجب على الgمامg أن يصبh ويعوlدh النwاسh على تسوية25)] والص�دورh مgن طeرhف الصفl إل طeرhفه[(24
 الصwفl، حت يسو�وا الصفوفh، ول يكن لنسان مؤمن يبل}غ8ه أن� الرwسولe عليه الصwلة} والسwلم8 قال: «لت8سو�ن

 )]. ث ل يبال بتسوية الصفl. وهاهنا حديث مشهور بي النwاسg،26صفوفeكم، أو لي8خhالفنw الل�ه8 بيg وجوهgكم»[(
وليس له أصلº وهو: «إن� الل�هh ل ينظر8 إل الصwفl العوج».

  ـ ومgن تسوية الص�فوف: التقارب8 فيما بينها، وفيما بينها وبي الgمام؛ لنم جاعةº، والماعة} مأخوذةº مgن4
 الجتماع: ول اجتماع كامل مع التباعد، فكلما قeر8بhت الص�فوف8 بعضها إل بعض، وقeر8بhت إل الgمام كان أفضل

 وأجل، ونن نرى ف بعض الساجد أن� بي الgمام وبي الصwفl الول ما يتwسع لصفö أو صف�ي، أي: أن� الgمام
 يتقدwم كثيا.، وهذا فيما أظن� صادر عن الهل، فالس�نwة} للمام أن يكون قريبا. مgن الأمومي، وللمأمومي أن يكونوا

قريبي مgن الgمام، وأن يكون كل¥ صفö قريبا. مgن الصwفl الخر.
وحhد� الق}رب: أن يكون بينهما مقدار ما يhسhع8 للس�جودg وزيادة يسية.

 مسألة: وهل الصwف� الثان بالنسبة للصفl الثالث صفÌ أول؛ بيث يدخل ف قول الرسول عليه الصwلة
 )] أو27والسwلم: «لو يعلم8 الناس8 ما ف النlداءg والصwفl الولg؛ ث ل يدوا إل¾ أن يستهم8وا عليه لستهموا»[(

ل؟.
 الظاهر: ل؛ وذلك لن الصفw الول يقتضي البادرة والتبكي، بلف الصفl الثان، والتقد�م إل السجدg أمر

مطلوب.



 ـ ومgن تسوية الص�فوفg وكمالا: أن يدنوh الgنسان} مgن الgمامg؛ لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لgيhلgنgي 5
 )] وكل�ما كان أقربh كان أeول، ولذا جاء الث¥ على الد�نوl مgن الgمام ف28منكم أول}و الح¢لمg والن�هhى»[(

 )] لن الد�نوw مgن الgمام ف صلة ال}معة يص8ل به الد�ن8و إليه ف الصwلةg، وف الطبة، فالد�ن8و29صلة ال}معة[(
مgن الgمام أمر� مطلوب، وبعض8 الناس يتهاون بذا؛ ول يرgص8 عليه.

  ـ ومgن تسوية الص�فوف: تفضيل يي الصفl على شاله، يعن: أن� أين الصwفl أفضل مgن أيسره، ولكن6
 ليس على سبيل الgطلق؛ كما ف الصwفl الول؛ لنه لو كان على سبيل الgطلق، كما ف الصف الول؛ لقال

 )].30الرwسول} عليه الصwلة} والسwلم: «أت¥وا الين فالين» كما قال: «أت¥وا الصwفw الول، ث الذي يليه»[(
 وإذا كان ليس مgن الشروع أن تبدأ بالانب الين حت يكم8لe، فإننا ننظر8 ف أصول الشwريعة، كيف يكون هذا

 بالنسبةg لليسار؟ ند أن هذا بالنسبة لليسار إذا تاذى اليمي8 واليسار وتساويا أو تقاربا فالفضل اليمي، كما لو
 كان اليسار خسة واليمي خسة؛ وجاء الادي عشر؛ نقول: اذهب¢ إل اليمي؛ لن� اليمي أفضل} مع التwساوي،

 أو التقارب أيضا.؛ بيث ل يظهر التفاوت8 بي يي الصwفl ويسارgه، أما مع التwباعد فل شكw أن� اليسار القريب
 أفضل من اليمي البعيد. ويدل¥ لذلك: أن� الشروع ف أول المر للجماعة إذا كانوا ثلثة أن يقف الgمام بينهما،

 )]. وهذا يدل¥ على أن اليميh ليس أفضلe مطلقا.؛ لنه لو كان أفضلe مطلقا.؛ لكان الفضل31أي: بي الثني[(
 أن يكون الأمومان عن ييg الgمامg، ولكن كان الشروع8 أن يكون واحدا. عن اليمي وواحدا. عن اليسار حت

يتوسwط الgمام، ول يص8ل حhي¢ف� وجhنhف� ف أحد الطرفي.
  ـ ومgن تسوية الص�فوفg: أن ت8فرد النlساء½ وحدhهن؛ بعن: أن يكون النlساء½ خلف الرlجال، ل يتلط النlساء7

 بالرlجال لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «خي8 ص8فوفg الرlجhالg أوwل}هhا، وشر�ها آخgر8ها، وخي8 ص8فوفg النlساء
)] فبيwن عليه الصwلة} والسwلم8 أنه كلما تأخwرت النlساء½ عن الرlجالg كان أفضلe.32آخر8ها، وشر�ها أوwل}ها»[(

 إذا.؛ الفضل} أن ت8ؤخwر النlساء½ عن صفوفg الرlجhالg لا ف ق}ربنw إل الرlجhال مgن الفتنة. وأشد� مgن ذلك
 اختلط}هنw بالرlجال، بأن تكون الرأة} إل جانب الرwج8لg، أو يكون صhفÌ مgن النlساءg بي ص8فوفg الرlجhال، وهذا ل

ينبغي، وهو إل التwحريg مع خوف الفتنة أقرب.
ومع انتفاء الفتنة خgلف8 الÊول، يعن: إذا كان النlساء½ مgن مارمه فهو خgلف8 الÊول، وخلف الفضل.

 ـ هل مgن استواء الص�فوفg أن يتقدwمh الرlجhال} ويتأخwرh الصبيان؟.8
 )]: إن� هذا مgن تسوية الص�فوفg وكمالgها، أن¼ يكون الرlجال} البالغون هم الذين يلون33 بعض العلماء[(قال

،lفwلون نصف الصoيث öة} صبeئgف�ا، ومhلون صoة} رج8ل يثeئgفإذا كان عندنا م ،gوأن يكون الصبيان} ف اللف ،hمامgال 



 نعل} الgئeةe الرwج8ل الصفw الول، ومgئeةe الطفل الصفw الثان، حت لو تقدwم صبÌ إل الول أخwر¢نhاه؛ لن� استواء
الصفl أن يكون الرlجال} البالغون هم القدwمون.

)].34واست8دgل� لذلك: بقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لgيhلgن منكم أ}ول}و الح¢لمg والن�هى»[(
 ولكن ف هذا نظر�، بل نقول: إن� الصبيان إذا تقدwموا إل مكان، فهم أحق� به مgن غيهم؛ لعموم الدل�ة على
 أن� مhن سبقh إل ما ل يسبق إليه أحد� فهو أحق� به، والساجد8 بيوت8 ال، يستوي فيها عباد ال، فإذا تقدwم الصب

 إل الصفl الول ـ مثل. ـ وجhلeسh فليكن¢ ف مكانgه، ولننا لو قلنا بإزاحة الصlبيان عن الكان الفاضل،
 وجعلناهم ف مكان واحد أدى ذلك إل لeعبgهم؛ لنwهم ينفردون بالصwفl، ث هنا مشكل، إذا دخل الرlجال} بعد أن

صفw الماعة هل ي8رجعونم، وهم ف الصلة؟ وإن بhقeوا صف�ا كامل. فسي8شوlشون على مhن¢ خلفeهم مgن الرlجhال.
ث إن� تأخيهم عن الصwفl الول بعد أن كانوا فيه يؤدlي إل مذورين:

الذور الول: كراهة الصwبl للمسجدg؛ لن الصwبw ـ وإن¼ كان صبي÷ا ـ ل تتقره، فالشيء ينطبع ف قلبه.
.lفwره عن الصwج8ل الذي أخwالذور الثان: كراهته للر

 فالاصل: أن� هذا القولe ضعيف�، أعن: القول بتأخي الصlبيان عن أماكنهم، وأما قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م:
 )] فمراد8ه ـ صلوات ال عليه وسلمه ـ حhث¥ البالغي العقلء على35«لgيhلgن منكم أ}ول}و الحلمg والن�هى»[(
التقد�م؛ ل تأخي الصlغار عن أماكنهم.

 وقوله: «وتسوية الصفl» «أل» هنا للعموم، ولذا عhبwرh بعض8 الفقهاءg بقوله: تسوية الص�فوف. فالصف� هنا
اسم8 جنسX يشمhل} جيعh الص�فوف: الول، والثان، والثالث... إل.

مسألة: إذا كان يي8 الصwفl أكثرh مgن يساره؛ فهل يhطلب8 المام8 مgن الماعة تسوية اليمي مع اليسار؟.
 الواب: إذا كان الفeر¢ق8 واضحا. فل بأس أن¼ يطلبh تسويةe اليميg مع اليسار، لجل بيان الس�نwة؛ لن� كثيا. مgن
 النwاسg الن يظن�ونe أن الفضل اليمي مطلقا.؛ حت إنه ليكم8ل الصف� أحيانا. مgن اليمي، وليس ف اليسار إل واحد

 )]36أو اثنان. قال ف «الفروع»: ويتوجwه احتمال أن� ب8ع¢دh يينه ليس أفضلe مgن ق}ر¢بg يسارgه ولعله مرادهم[(
اهـ.

 : قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا توضwأ فأحسنh الو8ض8وء، ل يط} خhطوة إل ر8فعت له با درجة...»مسألة
 )]، فهل إذا خرجh الgنسان} مgن بيته قاصدا. السجدh، ث توضwأ ف دورةg الياه الت ف السجد، يكون37الديث[(

له هذا الجر؟



 الواب: ظاهر8 الديثg أنwه ل يكون له هذا الجر؛ لن� هناك فeر¢قا. بي مhن يرج مgن بيتgه متهيlئا. للصwلةg قاصدا
 لا، وبي إنسان يأت إل السجدg غي متهيlئ للصwلة. نعم؛ لو كان بيت8ه بعيدا.، ول يتهيwأ له الو8ض8وء منه في8رجى أن

ينال هذا الجر.

وhيhق}ول}: «الل�ه8 أكب8» ......
 قوله: «ويقول: ال أكب» أي: يقول الصلoي: «ال أكب» والقول إذا أ}طلق فإنا هو قول اللoسان، أما إذا ق}يlد
 فقيل: يقول ف قلبه، أو يقول ف نفسgه، فإنه يتقيwد بذلك، وهذا التكبي8 ر8ك¼ن�، ل تنعقد8 الصwلة} بدونه؛ لن� النwب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م قال للمسيء ف صلتgه: «إذا ق}متh إل الصwلةg فأس¢بgغ الو8ض8وءÊ، ث اس¢تقبل القgب¢لةe فكبlر» مع

)]«oفإنك ل ت8صل oلhصeع¢ فgلة38أنه قال ف الول: «ارجwسول} عليه الصwبه الر hرhوعلى هذا؛ فيكون كل¥ ما أم .[( 
 والسwلم8 السيءÊ ف صلتgه ر8كنا. ل تصgح� الصwلة} بدونه، وإن¼ شئت فقل: واجبا. ل تصلح8 الصwلة} بدونه؛ لجل أن

يشمhلe إسباغe الو8ض8وء؛ لنه ليس بر8كنX ف الصwلةg، بل هو شرط.
 وإذا عhجhزh الgنسان} عنها؛ لكونه أخرسh ل يستطيع الن�طقh، فهل تسقط} عنه، أو ينويها بقلبgه، أو يرlك لسانhه

)]؟39وشفتيه[(
 الواب: نقول: ينويها بقلبgه؛ لن قول الgنسان: «ال أكب» متضمlن لقول اللسان وقول القلب؛ لنه ل يقل

 بلسانه: «ال أكب» إل حي قالا بقلبه وعhزhم عليها، فإذا تعذ�ر الن�طق8 باللoسان وhجhبh القول} بالقلبg، فيقول}ها
 بقلبgه، ول يرlك لسانhه وشفتيه، خgلفا. لن قال مgن أهل العgلم: إنه يرlك8 لسانhه وشفتيه؛ م8عhلoل. ذلك بأن ف القول

تريك اللoسان والشفتي، فلما تعذ�ر الصwوت8 وhجhبh التحريك.
 والرد� على هذا: أن� تريك اللoسان والشفتي ليس مقصودا. لذاته؛ بل هو مقصود� لغيه؛ لن� القول ل يص8ل

 إل به، فإذا تعذ�ر القصود8 الصلي سقطت الوسيلة}، وصارت هذه الوسيلة} مرwد حركة وعبث، فما الفائدة مgن أن
 ي8حرlك الgنسان} شفتيه ولسانه، وهو ل يستطيع الن�طقh، فالقول الرwاجح ف هذه السألة: أن� الgنسانe إذا كان

 أخرسh ل يستطيع8 أن يقول بلسانه فإنه ينوي ذلك بقلبه، ول يرlك شفتيه ول لسانه، لن ذلك عبث وحركة ف
الصwلة ل حاجة إليها.

: «ويقول» إذا قلنا: إن القول يكون باللسان؛ فهل ي8شترط إساع نفسه لذا القول؟وقوله
 )]، فمنهم مhن قال: ل ب8دw أن يكون له صوت� ي8سمعh به نفسhه. وهو40ف هذا خgلف� بي العلماء[(

 )]، وإن ل يسمعه مhن¢ بنبه، بل ل ب8دw أن¼ ي8سمع نفسhه، فإن¼ نhطeقh بدون أن ي8سمعh نفسhه فل عgب¢رhة41الذهب[(



 بذا الن�طقg، ولكن هذا القول ضعيف. والصwحيح8: أنه ل ي8شترط أن ي8سمgعh نفسhه؛ لن الساعh أمر� زائد� على
 القول والن�طقg، وما كان زائدا. على ما جاءت به الس�نwة} فعلى ال}دwعي الدليل. وعلى هذا: فلو تأك�دh النسان من

 خروج الروف مgن مارجها، ول ي8سمع¢ نفسhه، سواء كان ذلك لضعف سعه، أم لصوات حولeه، أم لغي ذلك؛
فالرwاجح8 أن� جيعh أقواله معتبة، وأنه ل ي8شترط أكثر ما دل�ت الن�صوص8 على اشتراطgه وهو القول.

 وقوله: «ال أكب» أي: بذا اللفظ: «ال أكب» فل ي8جزئ8 غيها، ولو قام مقامها، كما لو قال: «ال الجل¥،
 أو ال أجل¥، أو ال أعظم» أو ما شابه ذلك، فإنه ل ي8جزئ8؛ لن ألفاظe الذoكر توقيفية؛ ي8توق�ف8 فيها على ما وhرhد
 به النص�، ول يوز إبدالا بغيها؛ لنا قد تمل معنËى نظن� أن� غيhها يمل}ه، وهو ل يمل}ه، فإن قال: ال الكب8،

 )]. والصwحيح: أنه ل يزئ؛ لن قولك: «أكب»42فقال بعض8 العلماء: إنه يزئ8، وقال آخرون: بل ل يزئ[(
 مع حذف الفضwل عليه يدل¥ على أكبيwة مطلقة، بلف ال الكب8، فإنك تقول: ولدي هذا هو الكب. فل يدل

 على ما تدل¥ عليه «أكب» بالتنكي، ث إن هذا هو الذي وhرhدh به النص�، وقد قال النب� عليه الصwلة} والسwلم8: «مhن
)] فالواجب أن يقول: «الل�ه8 أكب8».43عhمgلe عمل. ليس عليه أمر8نا فهو رد»[(

مسألة: وإذا كان ل يعرف8 اللغةe العربيةe، ول يستطيع الن�طقh با فماذا يصنع؟.
 ] . وقال تعال:286نقول: لدينا قاعدة شرعية قال ال فيها: {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}} [البقرة: 

 ] ، وقال النب� عليه الصwلة} والسwلم8: «إذا أمرت8كم بأمرX فأتوا منه ما16{{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
)]. فليكبlر بلغتgه ول حhرhجh عليه؛ لنه ل يستطيع غيhها.44استطعتم»[(

فإذا قال قائل: لاذا ل تقولون له: اسكت¢ وانوg التكبي بقلبgك؟
 فالواب: لن التكبي يشتمل} على لفظX، ومعنËى، وقول بالقلب، فهو يشتمل على ثلثة أشياء: قول القلب،

واللفظ الذي جاء به النص� وهو العرب، والثالث العن.
 وهذا الرwج8ل} الذي ل يعرف اللغةe العربيةe يستطيع أن يكبlر بقلبgه ويستطيع أن يكبlر بالعن، ول يستطيع أن

 ] . قلنا: أنت الن تستطيع16يكبlر باللفظ، وإذا أخذنا بالية الكرية: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
 شيئي وتعجز عن الثالث فقم بالشيئي، وها: تكبي القلب والعن، ويسقط عنك الثالث، وهو التكبي اللفظي؛

لنك عاجز� عنه.
 نرجع إل معن هذه الكلمة: «الل�ه8 أكب8» ما معناها؟ وما مناسبة} البتداءg با؟ث

 الواب: معناها: أن� ال تعال أكب مgن كلo شيء ف ذاتgه وأسائgه وصفاتgه، وكل¥ ما تتمله هذه الكلمة مgن
 معن. قال ال عز¦ وجل: {{وhمhا قeدhر8وا الل�هh حhقw قeد¢رgهg وhالÊر¢ض8 جhمgيعËا قeب¢ضhت8ه8 يhو¢مh ال¼قgيhامhةg وhالسwمhاوhات8 مhط¼وgيwات



 ] وقال عز¦ وجل: {{يhو¢مh نhط¼وgي السwمhاءÊ كeطeيl السlجgلo لgل¼ك}ت8بg كeمhا بhدhأ¼نhا أeوwلe خhل¼ق67بgيhمgينgهg س8ب¢حhانhه}} [الزمر: 
 ن8عgيد8ه8 وhع¢دËا عhلeي¢نhا إgنwا ك}نwا فeاعgلgيh *}} [النبياء] ومن هذه عظمته فهو أكب مgن كل شيء. وقال ال تعال: {{وhلeه
 ال¼كgب¢رgيhاء½ فgي السwمhاوhاتg وhالÊر¢ضg وhه8وh ال¼عhزgيز8 ال¼حhكgيم8 *}} [الاثية] . فكل¥ معن لذه الكلمة مgن معان الكبياء

فهو ثابت� ل عز¦ وجل.
 )]، ولكن هذا زعم� ضعيف جد÷ا؛ لن45تـنـبـيـه: زعم بعض8 العلماء أن معن «ال أكب»: ال كبي[(

كل� إنسانX يعرف8 الفeر¢قh بي كبي وأكب.
 ] لكن معن «أكب» غي معن «الكبي»، فهم9صحيح� أن� ال تعال سwى نفسhه {{ال¼كeبgي8 ال¼م8تhعhالg}} [الرعد: 

 فeر�وا مgن الفاضلة بي الالق والخلوق، ولكن هذا الفرار الذي فروا منه أوقعهم ف شرö مwا فeر�وا منه، أوقعهم بأن
 يأتوا بوصف لو أخذنا بظاهره لكان الخلوق والالق سواء، وهذا نظي تفسي بعضهم قول ال: {{إgن� رhبwكh ه8و

 ] . قالوا: هو عالgم�؛ لنك إذا قلت: أعلم اقتضى مفضwل. ومفضwل. عليه،7أeع¢لeم8 بgمhن¢ ضhل� عhن¢ سhبgيلgه}} [القلم: 
 في8قال: وما الانع أن يكون ال أعلeم8 مgن كلo عالgم؟ لكن لو قلت: ال عالgم� أتيت بلفظ ل ينع الشاركة؛ لنك
 تقول: ال عالgم�، وفلن عالgم�، وأي�هما أبلغ ف الوصف؛ أن تأتe بلفظX ينع8 الشاركةe وهو الفضلية الطلقة، أو

بلفظ ل ينع الشاركة؟
 الواب: الول هو الفضل، وال يقول عن نفسه: ال أعلeم8 فكيف تقول: الل�ه8 عالgم�؟ هذا فيه شيء مgن نقص

العن.
 إذا.؛ نقول: «ال أكب» اسم8 تفضيلX على بابه، وح8ذف الفضwل عليه ليتناول كل� شيء، فهو أكب مgن كل

شيء عزw وجل� وهكذا ي8قال ف «أeع¢لم».
مسألة: كيف الن�طق8 بذه الكلمة؟

 )]، حت ف النهوض من الس�جود إل القيام مع طول46الواب: قال العلماء: ي8كره تطيط التwكبي[(
 الن�هوضg، وحت ف الويl إل الس�جود مع طول ما بي القيامg والس�جود. قالوا: لن هذا ل تhرgد¢ به الس�نwة}، فيكون

مكروها.، هكذا نصw عليه الفقهاء½ رحهم ال.
  الظاهر8 ـ وال أعلم ـ أن� المرh ف هذا واسع� ما ل ي8خgل� بالعن، ولكن ليس مدwها بأفضل مgن قصرهاولكن؛

 كما يتوهwم8ه بعض الناس، فبعض8 النwاسg يقول: تعل للر�كوعg هيئة ف التكبي، وللس�جودg هيئة وللجلوس هيئة،
 وللتشه�دg هيئة، وبي السجدتي؛ لجل أن يكون الأموم خلفك آلة متحرlكة، لن الأموم إذا صارت التكبيات
 تتلف فإنه يتابع هذا التكبي، حت ولو كان سارحh القلبg إن كبwرتh تكبيةe الس�جودg سhجhدh، وإن كبwرتh تكبية



 الن�هوضg نhهhضh، لكن إذا قصرت التwكبي كل�ه؛ ول تيlز بي التكبيات؛ صار الأموم8 قد أحضر قلبhه وفgكرhه، ي8خشى
 أن يقومh ف موضع اللوس، أو أن يلس ف موضع القيام، وأمwا السبوق فقد يلتبس عليه المر إذا ل تيlز بي

 التwكبي. ولكن هذا مذور� ي8مكن إزالت8ه بأن يقال: إن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل ي8نقل عنه أنه كان يفرlق8 بي
 التwكبياتg، بل إن ظاهر صنيعه عليه الصwلة} والسwلم8 أنه ل ي8فرlق8؛ لنه لا ص8نع له النب صhل�ى عليه وقال: «يا

 )]، فلو كان يالف8 بي التwكبي لكان النwاس8 يأت¥ون47أي�ها النwاس8، إنwما صنعت8 هذا لتأت¥وا ب؛ ولتعلموا صلت»[(
به، ولو ل يكن على النب، ث نقول: هذا السبوق8 سيلي شخصا. آخر غي مسبوق فيقتدي به.

وأهم� شيءX هو اتlباع8 الس�نwةg مع حصول الفائدة ف كون الأموم ي8حضgر قلبhه حت يعرف عدد الرwكعات.
)]:gلطول ما بي الر�كني.48وقال بعض8 الفقهاء gن الس�جودgم gوف القيام ،gإل الس�جود lف الوي hكبيwيد� الت [( 

ولكن ل دليل لذلك.

........ gي¢هhدhعا. يgافhر
قوله: «رافعا. يديه» . «رافعا.» حال من فاعل «يقول»، أي: حال مقارنة، يعن: حال القول يكون رافعا. يديه.

 ودليله: جاءت به الس�نwة} ف عgدwة أحاديث؛ كحديث ابن ع8مرh رضي ال عنهما: «أن� النبw صل¾ى ال عليه
 )].49وسل¾م كان يرفع8 يديه حذوh مhنكبيه؛ إذا افتتح الصwلةe، وإذا كبwرh للر�كوع، وإذا رفع رأسه من الر�كوع»[(

 )]، فهذه أربعة مواضع ت8رفع فيها اليدان50وصhحw عنه أيضا. أنه يرفع8 يديه إذا قام مgن اللسة للتشه�دg الول[(
جاءت با الس�نwة}، ول ت8رفع ف غي هذه الواضع.

مhض¢م8ومhتhي الصابعg مhم¢د8ودhة. .......
 قوله: «مضمومت الصابع» . يعن: يضم� بعضها إل بعض، يعن: يرص� بعضها إل بعض، وقال بعض8 العلماء:

)]، ولكن الصحيح ما ذكره الؤلoف8؛ لنه الوارد عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م.51إنه ينشرها[(
 : «مدودة» يعن: غي مقبوضة، والد�: فتحها ضد� القبض، والقبض أن يضمw الصابع إل الراحة. وقدقوله

)].52جاء هذا ف «الس�نن»[(
 وقوله: «رافعا. يديه» ل يبيlن الؤلoف8 هل هذا عامÌ للرlجhال والنlساءg، أو خاصÌ بالرlجhال؟ ولكنه سيأت إن شاء

 )] أن الرأةe كالرwج8لg، إل أنا تسدل رجليها، وتضم� نفسhها، فل تتجاف عند53ال ف آخر صفة الصلة[(
 الس�جودg، ول ترفع يديها، فتخالفh ف هذه المور الثلثة، وربا ف أكثر كما سننظر إن شاء ال. ولكن الصwحيح



 أن� ذلك عامÌ ف حقl الرwج8ل وحقl الرأة، وأن� الرأةe ترفع يديها كما يhرفع الرwج8ل، فإذا قال قائل: فما الدwليل} على
عموم هذا ال}كم للرlجhال والنساء؟.

 قلنا: الدwليل} عhدhمh الدwليلg على التخصيص، والصل: أن ما ثeبhتh ف حقl الرlجhال ثبت ف حقl النساء، وما ثبت
 ف حقl النساءg ثeبhتh ف حقl الرlجhال إل بدليل، ول دليلe هنا على أن الرأةe ل ترفع8 يديها، بل النصوص عامwة،

)]؛ الطاب فيه للرlجhال والنlساءg.54وقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صhل¥وا كما رأيتمون أصلoي»[(
فإن¼ قال قائل: ما الكمة مgن رhف¼عg اليدين؟.

 فالواب على ذلك: أن� الكمةe ف ذلك القتداء½ برسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهو الذي يhس¢لeم به الرء
 مgن أن يتجوwل عقل}ه هنا وهناك، ولذا لا س8ئلت أم� الؤمني عائشة رضي ال عنها: ما بال} الائض تقضي الصوم،

)]«gلةwالص gول ن8ؤمر بقضاء ،gومwما55ول تقضي الصلة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك، فن8ؤمر بقضاء الصwوإن [( 
 عل�لت بالنwصl؛ لن النwصw غاية} كلo مؤمن؛ كما قال تعال: {{وhمhا كeانe لgم8ؤ¢مgنX وhلe م8ؤ¢مgنhةX إgذeا قeضhى الل�ه8 وhرhس8ول}ه

 ] . فالؤمن إذا قيل له: هذا حكم8 الل�هg ورسولgه، وظيفت8ه36أeم¢رËا أeن¼ يhك}ونe لeه8م8 ال¼خgيhرhة} مgن¢ أeم¢رgهgم}} [الحزاب: 
 أن يقول: سعنا وأطعنا. ومع ذلك يكن أن نتأمwلe لعلنا نص8ل} على حكمة مgن فgع¢لg الرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م.
 ونقول: الكمة ف رhف¼عg اليدين تعظيم ال عزw وجل�، فيجتمع ف ذلك التعظيم القول والفعلي والتعب�د ل بما، فإن

 قولك: «الل�ه8 أكب8» ل شكw أنك لو استحضرت معن هذا تاما. لغابت عنك الد�نيا كل¥ها؛ لن ال أكب8 مgن كل
شيء، وأنت الن واقف� بي يدي مhن¢ هو أكب مgن كلo شيء.

 ث إن بعض العلماء عل�ل بتعليل آخر: أنه إشارة إل رhف¼عg الgجاب بينك وبي ال، والgنسان} عادة يرفع الشياء
)].56بيديه ويعمل بيديه[(

 وعل�ل بعض8هم بتعليل ثالث: وهو أن� ذلك مgن زينة الصwلةg؛ لن� الgنسان إذا وhقeفh وكبwر بدون أن يتحرwك ل
تكن الصwلة} على وhج¢هX حhسhنX كامل، ول مانع أن تكون كل¥ هذه مقصودة.

h مhن¢كgبhي¢هg ......حhذ¼و
 قوله: «حذو منكبيه» أي: موازيهما. والنكبان: ها الكتفان، فيكون منتهى الرwف¼عg إل الكتفي، فإذا ق}دlر أن

ف الgنسان آفة تنعه من رhف¼عg اليدين إل النكبي فماذا يصنع؟



 ] ، كذلك16الواب: يرفع8 إل حيث يقدgر8 عليه؛ لقول ال تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
 إذا ق}دlرh أن� ف الgنسان آفة. ل يستطيع8 أن يرفعهما إل حhذوg النكبي، بل إل أكثر مgن ذلك، كما لو كانت مرافق}ه

ل تنحن، بل هي واقفة، فهل يرفع؟
 ] . وإذا كان ل يستطيع رhف¼عh واحدة16الواب: يرفع، لقوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 

 رhفeعh ال½خرى للية، ولن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل�ا كان واقفا. بعرفة فeسhقeطe خgطام8 ناقتgه، وكان رافعا. يديه
)].57يدعو؛ أخذه بإحدى يديه، والخرى مرفوعة يدعو الÊ با[(

 )]، فتكون صفة الرwف¼عg مgن58وله أن يرفعهما إل ف}روع أ}ذنيه؛ لورود ذلك عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
العبادات الواردة على وجوهX متنوlعة.

 والعلماء½ ـ رحهم ال ـ اختلفوا ف العبادات الواردة على وجوهX متنوlعة، هل الفضل القتصار على واحدة
 )]؟ والصwحيح: القول59منها، أو الفضل فgع¢ل} جيعها ف أوقات شتwى، أو الفضل أن¼ يمعh بي ما يكن جhم¢ع8ه[(

 الثان الوسط، وهو أن العبادات الواردة على وجوهX متنوlعة ت8فعل مرwة على وجهX، ومرwة على الوجه الخر، فهنا
 الرwف¼ع8 وhرhدh إل حhذوg منكبيه، ووhرhدh إل ف}ر8وع أ}ذنيه؛ وك}لõ س8نwة، والفضل أن تhفعلe هذا مرwة، وهذا مرwة؛ ليتحق�ق

 فgع¢ل} الس�نwةg على الوجهي، ولبقاء الس�نwةg حيwة؛ لنك لو أخذت بوجهX، وتركت الخر مات الوجه8 الخر، فل
 ي8مكن أن تبقى الس�نwة} حيwة إل إذا ك}نwا نعمل بذا مرwة، وبذا مرwة، ولن الgنسان إذا عhمgلe بذا مرwة، وبذا مرwة

 صار قلب8ه حاضرا. عند أداء الس�نwة، بلف ما إذا اعتاد الشيء دائما. فإنه يكون فاعل. له كفعل اللة عادة، وهذا
 شيء مشاهد، ولذا مhن لزم الستفتاح بقوله: «سبحانك اللهمw وبمدك» دائما. تده مgن أول ما ي8كبlر يشرع
 «بسبحانك اللهم وبمدك» مgن غي شعور؛ لنه اعتاد ذلك، لكن لو كان يقول هذا مرwة، والثان مرwة صار

منتبها.، ففي فgع¢لg العباداتg الواردة على وجوهX متنوlعة فوائد:
 ـ اتlباع8 الس�نwة.1
 ـ إحياء½ الس�نwة.2
 ـ حضور8 القلب.3

  يكون هناك فائدة رابعة: إذا كانت إحدى الصlفات أقصرh مgن الخرى، كما ف الذoكرg بعد الصwلةg؛ فإنوربا
 الgنسان أحيانا. يب� أن ي8سرع ف النصراف؛ فيقتصر على «سبحان ال» عشر مرات، و«المد ل» عشر

 مرات، و«ال أكب» عشر مرات، فيكون هنا فاعل. للس�نwة قاضيا. لاجته، ول حhرhجh على الgنسان أن يفعل ذلك



 مع قصد الاجة، كما قال تعال ف ال}جwاج: {{لeي¢سh عhلeي¢ك}م¢ ج8نhاح� أeن¼ تhب¢تhغ8وا فeض¢ل. مgن¢ رhبlك}م¢}} [البقرة:
198. [

 )]. ولكنwا60وقال بعض8 العلماءg: إل ف}روع الذني باعتبار أعلى الكفl، وإل حhذوg النكبي باعتبار أسفله[(
 نقول: ل حاجة إل هذا الeم¢عg؛ لن� الصلe أن� الراد الكف� نفس8ه؛ ل أعله ول أسفله؛ والظ�اهر أن� المر ف هذا

واسع؛ لتقارب الصlفات بعضها مgن بعض.
 وقوله: «رافعا. يديه» . الحاديث الواردة ف ابتداءg رhف¼عg اليدين وhرhدhت¢ أيضا. على وجوهX متعدlدة؛ فبعض8ها يدل

)]، وبعضها على أنه يرفع حي يكبlر[(62)]، وبعضها على أنه يكبlر ث يرفع[(61على أنه يرفع ث يكبlر[(
 )] يعن يكون ابتداء التwكبي مع ابتداء الرwف¼عg، وانتهاؤه مع انتهاء الرwف¼عg، ث يضع يديه. ونن نقول: إن المر63

 أيضا. ف هذا واسع، يعن سواء رhفعتh ث كبwرت، أو كبwرت ث رفعتh، أو رhفعتh مع التwكبيg، فإن¼ فعلتh أيw صفة
مgن هذه الصlفات فأنت مصيب� للس�نwة.

....... gالس�ج8ودeك
 قوله: «كeالس�ج8ودg» أي: كما يفعل ف السجود إذا سhجhدh، فإنه يhجعل} يديه حhذوh منكبيه، وهذه إحدى

 الصفتي ف الس�جودg، وسيأت إن شاء ال كيف تكون الذراعان. والصlفة الخرى: أن يhسجدh بي كف�يه، لكن
الؤلoف ذكر هذا استطرادا.؛ لنه ليس هذا موضع ذgك}ر اليدين ف حال الس�جود.

وhي8س¢مgع8 الgمhام8 مhن¢ خhل¼فeه8 .....
 قوله: «ويسمع الgمام من خلفه» أي: حسب ما تقتضيه الال، إن¼ كان مhن خلفeه واحدا. فالصوت الفي

 يكفي، وإن¼ كان مhن خلفeه جعا. فل ب8دw مgن رhف¼عg الصwوت، وإذا كان ل يسمع صوته مhن¢ وراءه استعان ببلoغX ي8بلoغ
 عنه؛ كما فeعhلe النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م حي جاء وأبو بكر رضي ال عنه ي8صلoي بالناس، وكان صلوات ال

 وسلمه عليه مريضا. ل ي8س¢مgع8 صوته الأمومي، فصل�ى أبو بكر رضي ال عنه عن يينه؛ وجعل يبلoغ} الناسh تكبي
 رسولg ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، إذا كeبwرh الرwسول} عليه الصwلة} والسwلم8 بصوتX منخفضX كeبwرh أبو بكر بصوت

 )]، وهذا هو أصل التبليغ وراء الgمام، فإن كان ل حاجة إل البلغ بأن كان صوت64مرتفع فسمعه الناس[(
الgمام يبلغ الناسh مباشرة، أو بواسطة، فل ي8سن� أن يبلoغ أحد� تكبيh الgمام باتlفاقg السلمي.

 الؤلoف: «وي8سمع الgمام8 مhن¢ خhل¼فeه» هل هذا على سبيل الستحباب، أو على سبيل الوجوب؟.وقول



 )]، وأن الgمام له أن يكبlر65الشهور مgن الذهب: أنه على سبيل الستحباب، وليس على سبيل الوجوب[(
 تكبيا. خفي÷ا ل ي8س¢مhع، كما أن النفرد والأموم ل يرفعان الصوت؛ فللgمام أن يفعل كذلك؛ فل يرفع صوتhه،

 ولكن الفضل أن يرفع صوتhه. وظاهر كلم الؤلoفg: أن هذا على سبيل الوجوب، ل على سبيل الستحباب؛
لنه قال: «وغeي¢ر8ه نفسhه» وإساع غي الgمام نفسه واجب فيكون قوله: «وي8سمع8 الgمام8 مhن¢ خhل¼فeه» واجبا..

وظاهر كلم الؤلoف: هو القول الصwحيح؛ أنه يب على الgمامg أن ي8كبlر تكبيا. مسموعا. يhسمعه مhن¢ خلفeه:
 أول.: لفعل النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، فإنه لو كان المر غي واجب ل يكن هناك داعX إل أن ي8بلoغ أبو بكر

رضي ال عنه التwكبيh لeن خلفh النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م.
 ثانيا.: لنwه ل يتم� اقتداء الأمومي بالgمام إل بسماع التكبي، وما ل يتم� الواجب إل� به فهو واجب، ولو أن

 الgمام إذا قام مgن الس�جودg ل يرفع صوتhه بالتكبي فمت يقوم النwاس8؟ ل يقومون إل إذا شرع ف الفاتة وجhهhرh با،
مع أن جhه¢رhه بالفاتة على سبيل الستحباب، وليس ف ك}لo صلة، ول ف ك}لo ركعة؛ ما عدا الفجر.

كeقgرhاءÊتgهg ف أولت غeي¢ر الظ¥ه¢رhين،....
 قوله: «كقراءته ف أولت غي الظ¥هhرين» أي: كما يسمع القراءة ف أولت غي الظ¥هرين، وقوله: «أولت» مثنwى

ح8ذفت النون} للgضافة؛ لنه ي8حذف التنوين والنون عند الgضافة.
 والظ¥هران: ها الظ¥هر والعصر، وأ}طلق عليهما اسم8 «الظ¥ه¢رين» تغليبا.، كما نقول: العشائي، والع8مhرhين،

 والقمرين. فيhجهر ف ك}لo ركعتي أوليي ف غي الظ¥هرين، ويشمhل} الغربh والعشاءÊ والفجرh، لكن الفجر ليس إل
 ركعتي، ويشمhل} ال}معةe، والعيدين، والستسقاءÊ، والتراويحh، والوgترh، والكسوفh، وك}ل¥ ما ت8شرع فيه الماعة}،

فإنه ي8سن� أن يهرh بالقراءة، ما عدا الظ¥هرين، فإذا قال قائل: صلة} الليلg جهريwة؛ وصلة} النwهارg سريwة؛ لاذا؟
 فالواب: أن الليل تhقgل¥ فيه الوساوس8، ويتمع8 فيه القلب8 واللoسان} على القراءةg، فيكون اجتماع8 النwاسg على

 صوتg الgمامg وقراءتgهg أبلغe من تفرقهم، ولذا ل ي8شرع الهر ف النهار إل ف صلة جامعة كصلة ال}معة،
 والعيدين، والستسقاء، والكسوف، لن� النwاسh متمعون، ول شhكw أن إنصاتم على قراءةg الgمامg تعل قراءتم

 قراءة واحدة؛ لن الستمع كالقارئ، ولو كان الgمام ي8سgر� لكان ك}ل¥ واحد يقرأ لنفسه، فيكون الهر أجع على
 القراءة، بلف السgرl، هذا ما ظهر ل مgن الكمة ف الهر ف صلة المعة والعيدين وشبههما، وكذلك ف

صلة الليل. وال أعلم.



وhغeي¢ر8ه8 نhف¼سhه8......
 قوله: «وغيه نفسه» . أي: وي8سمgع8 غيه، أي: غي8 الgمامg نفسhه، وهو الأموم، والنفرد ي8سمع8 نفسhه، يعن:
 يتكل�م وينطق بيث ي8سمع8 نفسhه، فإن أبان الروفh بدون أن ي8سمعh نفسhه ل تصحw قراءته، بل ول يصحw تكبيه،

 ولو كبwر وقال: «ال أكب»، ولكن على وجه ل ي8سمع8 نفسhه ل تنعقد صلت8ه؛ لن التكبي ل يصحw، ولكن ي8شترط
 لوجوب إساعg نفسgه أن ل يكون هناك مانع مgن الساعg، فإن كان هناك مانع؛ سقط وجوب8 الساع؛ لوجود
 الانع، فلو كان ي8صلoي وحولeه أصوات� مرتفعة، فهذا ل يكن أن ي8سمعh نفسhه إل إذا رhفeعh صوته كثيا.، فنقول:

)]gف¼سwالن gإساع gعلى اشتراط eك لول الانع. ولكن سبق لنا أنه ل دليلhبيث ت8سمع8 نفس hطقg66يكفي أن تن،[( 
 وأن� الصحيح أنه مت أبان الروفh فإنه يصح� التكبي8 والقراءة}، فكل¥ قولX فإنه ل ي8شترط فيه إساع8 النwف¼س.

 والغريب أنم قالوا هنا رحهم ال: ي8شترط إساع8 النwف¼سg ف التكبيg والقراءةg، وقالوا فيما إذا قال الgنسان
 لزوجته: أنت طالق، تhط¼ل}ق8، وإن ل ي8سمع نفسhه، وكان مقتضى الدل�ة أن تكون العاملة بالسهل ف حقl ال،

 فكيف نعامله بقl ال بالشدl ونقول: ل ب8دw أن تسمعh نفسhك. وف حقl الدمي ـ ول سيما الطلق الذي أصله
مكروه ـ نقول: يقع الطلق وإن ل ت8سمع¢ نفسhك؟!

ثeم يhق¼بgض8 ك}وعh ي8س¢راه ......
 قوله: «ث يقبض كوع ي8سراه» أي: بعد التكبيg ورhف¼عg اليدين يقبض8 ك}وعh ي8سراه، وبعض8 الناس يقول: ال

أكب، ث يرسل يديه، ث يرفعهما ويقبضهما، وهذا ليس له أصل، بل مgن حي أن ينلما مgن الرwف¼عg يقبض الك}وع.
والك}وع8: مفصل الكفl مgن الذoراع، ويقابله الك}رسوع، وبينهما الر�سغ.
فالك}وع8: العظم الذي يلي الgبام. والك}رسوع: هو الذي يلي النصر.

والرسغ: هو الذي بينهما. وأنشدوا على ذلك:
وعظم� يلي الgبامh كوع� وما يلي

لنصره الكرسوع8 والر�سغ} ما وسط
وعظم� يلي إبامg رgج¢لX ملقب

X فخذ بالعgلم واح¢ذر¢ مgن الغلطبب8وع
ومراد الؤلoف بقوله: «يقبض ك}وعh يسراه»: الفصل.



)] gالكوع gب¢ضeة} بقwت الس�نhدhرhولكن و ،gب¢ض8 الك}وعeق eةwف رحه ال: أن الس�نoة67فأفادنا الؤلwت الس�نhدhرhوو ،[( 
)]، إذا.؛ هاتان صفتان: ال½ول قeب¢ض، والثانية وhض¢ع.68بوضع اليد على الذoراع مgن غي قeب¢ض[(

مسألة: نرى بعضh النwاس يقبض الرفق، فهل لذا أصل؟
 الواب: ليس لذا أصلº، وإنا يقبض الك}وعh أو يضع يده على الذoراع، ففي «صحيح البخاري» من حديث

) «gلةwالي8سرى ف الص gهgاعgرgه الي8من على ذhج8ل} يدwالر hاس8 يؤمرون أن يضعw68سهل بن سعد أنه قال: «كان الن. (

......،gهgس8ر¦ت hح¢تhت
 قوله: «تت سرته» يعن يعل اليدh اليمن واليسرى تت الس�رwة. وهذه الصفة ـ أعن: وhض¢ع اليدين تت

 )]، وفيها حديث علي رضي ال عنه أنه قال: «مgن الس�نwة69الس�رwة ـ هي الشروعة على الشهور مgن الذهب[(
)].70وhض¢ع8 اليدg الي8من على الي8سرى تت الس�رwة»[(

)].71وذهب بعض8 العلماء: إل أنه يضعها فوق الس�رة، ونصw الgمام أحد على ذلك[(
)]gدرwلم: إل أنه يضعهما على الصgن أهل العgوهذا هو أقرب القوال، والوارد ف72وذهب آخرون م ،[( 

 ذلك فيه مقال، لكن حديث سهل بن سعد الذي ف البخاري ظاهر8ه يؤيlد أن� الوhض¢عh يكون على الصwدرg، وأمثل
 الحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل بن ح8ج¢ر أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كان يضع8هما

)].73على صدرgه»[(
 مسألة: نرى بعضh النwاسg يضع8هما على جنبgه اليسر، وإذا سألته لاذا؟ قال: لن� هذا جانب القلب، وهذا

تعليل عليل لا يلي:
.gباعlأحق� بالت eةwه؛ لن� الس�نgه مردود� على صاحبwفإن gةwالس�ن gف مقابل Xة، وكل¥ تعليلwه ف مقابل الس�نwأول.: لن

 )] أي: واضعا. يده على خاصرتgه،74وثانيا.: أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م نى أن ي8صلoيh الرwجل} متخصرا.[(
وهذا إن ل ينطبق¢ عليه النwهي8 فهو قريب� منه.

 لذا؛ إذا رأيتh أحدا. يفعل هكذا فانصحه، ث إن� فيه شيئا. آخر، وهو أن� فيه إجحافا.؛ لعدم التوس�ط ف البدن؛
 لنه فeضwلe جانب اليسار على جانب اليمي، فنقول: خي8 المورg الوسط، فeك}ن¢ بي اليمي وبي اليسار، وضhع

اليدين على الصwدر.

وhيhن¢ظ}ر8 مhس¢جgدhه8،......



 قوله: «وينظر مسجده» أي: موضع سجوده، والضwمي8 يعود8 على ال}صلoي، وهو شاملº للgمام والأموم
 )]، واستدل¥وا بديث ر8ويh عن رسول75والنفرد؛ أنه ينظر موضعh سجودgه، وعلى هذا كثي مgن أهلg العلم[(

)]«gه ف حال صلتهgوكذلك قالوا ف76ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ف هذا: «أنه كان ينظر إل موضع سجود ،[( 
 تفسي قوله تعال: {{قeد¢ أeف¼لeحh ال¼م8ؤ¢مgن8ونe *ال�ذgينh ه8م¢ فgي صhلeتgهgم¢ خhاشgع8ونe *}} [الؤمنون] الشوع: أن ينظر إل

موضع سجوده.
وقال بعض8 العلماءg: ينظر8 تلقاء وجهgهg، إل إذا كان جالسا.، فإنwه ينظر إل يدgه حيث ي8شي عند الد�عاء[(

77.[(
وفصل بعض العلماء بي الgمام والنفرد وبي الأموم فقال: إن الأموم ينظر إل إمامه ليتحقق من متابعته[(

 )]؛ ولذا قال الباء بن عازب: «كان رسول} ال صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا قال: سhمgعh الل�ه8 لن حhمgده، ل يhح¢ن78
 )] قالوا: فهذا دليل على79أحد� منwا ظهرhه؛ حت يقعh النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ساجدا.، ث نقع8 سجودا. بعده»[(

أنم ينظرون إليه.
 واستدل¥وا أيضا.: با جرى ف صلةg الكسوفg، حيث أخبh النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م الصحابةe أنه ع8رضت

 )]، وقال فيما ع8رضت عليه النwة}: «حيث رأيتمون تقدwمت»، وفيما80عليه النwة}، وع8رضت عليه النwار[(
ى أن� الأمومh ينظر إل إمامه.ع8رضت عليه النwار8 قال: «فيما تأخwرت» وهذا يدل¥ عل

 والمر ف هذا واسع، ينظر الgنسان إل ما هو أخشع له؛ إل ف اللوس، فإنه يرمي ببصره إل أصبعه حيث
)].81تكون الgشارة كما وhرhدh ذلك[(

 )]، لقوله تعال: {{وhخ8ذ}وا حgذ¼رhك}م¢}}82واستثن بعض8 أهلg العgلمg: فيما إذا كان ف صلة الوف[(
 ] وبأن النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م بعثe عينا. يوم ح8ني، فجعل رسول} ال صل¾ى ال عليه وسل¾م102[النساء: 

 )]؛ لينظر إل هذا العي، والعي هو الاسوس، ولن� الgنسان يتاج إل83ينظر إل ناحية الشlع¢بg وهو ي8صلoي[(
 النwظeرg يينا. وشال. ف حال الوف، والعمل} ـ ولو كان كثيا. ـ ف حال الوف مغتفر، فكذلك عhمhل} البصر،

وهذا الستثناء صحيح.
 واستثن بعض8 العلماءg أيضا.: ال}صلoي، ف السجد الرام وقالوا: ينبغي أن ينظر إل الكعبة؛ لنا قgب¢لة} الصلoي،
 ولكن هذا القول ضعيف؛ فإن النwظeرh إل الكعبة يشغل ال}صلoي بل شhكö؛ لنه إذا نhظeرh إل الكعبة نhظeرh إل النwاس

 وهم يطوفون فأشغلوه، والصwحيح أن� السجدh الرامh كغيه؛ ينظر فيه الصلoي إما إل موضع سجودgه، أو إل تلقاء
وجهه.



  النwظeر8 إل السwماءg فإنه مرwم، بل مgن كبائر الذ¥نوب؛ لن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م نhهى عن ذلك، واشتدوأما
قوله فيه حت قال: «لينتهيw ـ يعن الذين يرفعون أبصارهم إل السماء ف الصلة ـ أو لت8خطفنw أبصار8هم»[(

 )]. وهذا وعيد، والوعيد ل يكون إل على شيء مgن كبائر85)]، وف لفظ: «أو ل ترجع إليهم»[(84
 الذنوب، بل قال بعض8 العلماء: إن الgنسان إذا رhفeعh بصرhه إل السماءg وهو ي8صلoي بطلت¢ صلته8، واستدل¥وا لذلك

بدليلي:
.gماءwف الرض، وليست ف الس eلن� الكعبة ،gب¢لةgة القgه عن جهgبوجه hه انصرفwالول: أن

 الثان: أنwه فeعhلe مرwما. منهي÷ا عنه ف الصwلةg بصوصها، وفgع¢ل} الرwمg النهي� عنه ف العبادة بصوصها يقتضي
بطلنhها.

 ولكن؛ جهور8 أهل العgلم على أن� صلتhه ل تبطل برhف¼عg بصرgه إل السwماءg، لكنwه على القول الرwاجح آثº بل
شhكö؛ لن الوعيد ل يأت على فgع¢لg مكروه فقط.

إذا.؛ ينظر8 الصلoي إما إل تلقاء وجهه، وإما إل موضعg سجودgه ف غي ما است8ثنh. ولكن أي�هما أرجح؟
 الواب: أن يتارh ما هو أخشع8 لقلبgه؛ إل ف موضعي: ف حال الوف، وفيما إذا جhلeسh، فإنه يرمي ببصره إل

)].86موضع إشارته إل أصبعه؛ كما جاءت به الس�نwة} عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
 ومgن العجيب أن الذين قالوا: ينظر إل الكعبة، عل�ل بعضهم ذلك بأن النظر إل الكعبة عبادة، وهذا التwعليل
يتاج8 إل دليلX، فمgن أين لنا أن� النwظeرh إل الكعبة عبادةº؟ لن إثبات أيl عبادةX ل أصل لا مgن الشرع فهو بدعة.

.gلةwمسألة: إغماض العيني ف الص
 الصwحيح8 أنwه مكروه�؛ لنه ي8شبه فgع¢لg الوس عند عبادتم النيان، حيث ي8غمضون أعينhهم. وقيل: إنه أيضا. مgن
 فgع¢لg اليهودg، والتشب�ه بغي السلمي أقل¥ أحواله التحري، كما قال شيخ الgسلم رحه ال، فيكون إغماض8 البhصhر
 ف الصwلةg مكروها. على أقل تقدير، إل إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حولeه ما يشغل}ه لو فeتhحh عينيه، فحينئذ

ي8غمgض8 تاشيا. لذه الفسدة.
فإgن قال قائل: أنا أجgد8 نفسي إذا أغمضت عينw أخشع8، فهل ت8ف¼ت8ونhن بأن أ}غمgضh عينw؟

 : ل، لن هذا الشوعh الذي يص8ل} لك بفgع¢لg الكروه مgن الشيطان، فهو كخشوعg الصوفية فالواب
 أذكارهم الت يتعبwدونe با وهي بدعة، والشيطان قد يبعد عن قلبك إذا أغمضت عينيك فل يوسوس، من أجل

أن يوقعك فيما هو مكروه، فنقول: اف¼تhح¢ عينيك، وحاول أن تشعh ف صلتgك.
أما أن ت8غمgضh عينيك بدون سببX لتخشعh فل؛ لن� هذا مgن الشيطان.



.«hي¢ر8كeغ hإله eلhو ،hد�كhى جeالhعhتhو hاس¢م8ك hكhارhبhتhو ،hكgم¢دhحgبhو wالل�ه8م hكhانhق}ول}: «س8ب¢حhي wث}م
 قوله: «ث يقول» أي: بعد ما سبق من التكبي ووضع اليدين وغي ذلك «سبحانك اللهم وبمدك» وهذه

جلة تتضمwن التنيه والgثبات.
 تتضمwن التنيه ف قوله: «سبحانك الل�ه8مw»، والgثبات ف قوله: «وبمدgك» لن� المدh هو وhص¢ف8 المود

بالكمالg مع مبwتgه وتعظيمgه، فتكون هاتان الملتان جامعتي للتنيه والgثبات.
 وقوله: «سبحانك» اسم8 مصدر من سhبwحh ي8سبlح8، والصدر تhس¢بيح، واسم8 الصدر س8بحان، دائما. منصوب على

الفعولية الطلقة، مذوف العامل، مضاف. ففيه ثلثة أشياء:
أول.: أنwه منصوب على الفعولية الطلقة دائما..

والثان: أنwه مذوف العامل دائما..
والثالث: أنwه مضاف دائما..

 ومعناه: تنيها. لك يا ربl عن ك}لo نhق¼صX، والنwقص8 إما أن يكون ف الصlفاتg، أو ف ماثلة الخلوقات، فصفات8ه
 الت يتwصف با من�ه فيها عن ك}لo نقص، يتwصف بالعgلمg الكاملg، وبالياةg الكاملةg، وبالسwم¢عg الكامل، وبالبصر
 الكامل... وهكذا جيع الصفات الت يتwصف با هو فيها م8ن�ه عن النwق¼صg، كذلك م8ن�ه عن أن يوصف بصفة

نhق¼صX مضة، مثل أن يوصف بالعجز، أو الظ¥لم، أو ما أشبه ذلك.
 م8ن�ه عن ماثلة الخلوقات، ولو فيما هو كمال ف الخلوقات فإن ال تعال م8ن�ه عنه، فم8ن�ه عن أن تكون

 صفات8ه البيwة كصفات الخلوقي، مثل: الوجه، واليدين، والقدم، والعيني، وم8ن�ه أن تكون صفات8ه الذاتية العنوية
 كصفات الخلوقي، فعلم8ه ليس كعgل¼مg الخلوق؛ لن� عgل¼مh الخلوق كل¥ه نhق¼ص�، نhق¼ص� ف ابتدائgه؛ لنwه مسبوق
 بهلX، وف غايته؛ لنه ملحوق بالنسيان، وف ش8مولgه؛ لنwه قاصر�، حت ر8وحك الت بي جنبيك ل تعلم عنها

 شيئا. كما قال تعال: {{وhيhس¢أeل}ونhكh عhنg الر�وحg ق}لg الر�وح8 مgن¢ أeم¢رg رhبlي وhمhا أ}وتgيت8م¢ مgنh ال¼عgل¼مg إgل� قeلgيل. *}}
 [السراء] حت ما تريد أن تفعله غدا. لست على يقيX مgن أن¼ تفعلeه، لكنك ترجو وتؤمlل، وإل¾ فل تعلم نفس

ماذا تكسب غدا.، إذا.؛ هذا نhق¼ص� عظيم� ف العgل¼مg، أما ال عزw وجل� فإنwه كامل} العgل¼م.
  أيضا. ل ياثل الخلوق ف صفاته الفعلية، مثل: الستواء على العرش، والن�زول إل السwماءg الد�نيا،كذلك

 واليء إل الفصل بي العباد، والرlضى والغضب، وما أشبه ذلك، وإن¼ وافقها ف السم، فالسم8 هو السم8،



 ولكن ال}سمwى غي ال}سمwى، فالصlفة} هي الصفة، ولكن الوصوف غي الوصوف؛ فل تاثل بي الالق والخلوق.
إذا.؛ ي8ن�ه الل�ه8 عن ثلثة أشياء:

 ـ عن النwقصg ف صفات الكمال.1
 ـ عن صفات النwقصg الردة عن الكمال.2
 ـ عن ماثلة الخلوقي.3

وتثيله بالخلوقي نhقص�؛ لن� تسويةe الكاملg بالنwاقصg تعله ناقصا. قال الشاعر:
أل تhرh أن� السwيفh ينقص8 قeد¢رhه

إذا قيل إن� السwيفh أمضى مgن العhصhا
 إذا قلت: عندي سيف� عظيم، ومhدحته مدحا. كثيا.، ث قلت: هو أمضى مgن العصا؛ فإنه يهبط هبوطا. عظيما.،

 ول ترى لذا السwيفg قeد¢را.؛ لنك نفيت أن يكون ماثل. للعصا، وسيف� يكن أن يhتصوwرh الgنسان} ماثلته للعصا
ناقص� ل ريب ف ذلك.

 أما «المد» فهو: وصف8 المود بالكمال، الكمال الذ�ات والفعلي، فال سبحانه وتعال كاملº ف ذاته، ومgن
لزمg كمالgه ف ذاتgه أن يكون كامل. ف صفاته.

 كذلك ف فgع¢لgه، فeفgع¢ل}ه دائر� بي العدل والgحسان؛ ل يكن أن يظلم، بل إما أن يعامل عبادhه بالعدلg، وإما أن
 ] ل40يعاملeهم بالgحسان، فالسيء½ يعامل}ه بالعدل كما قال تعال: {{وhجhزhاء½ سhيlئeةX سhيlئeةº مgث¼ل}هhا}} [الشورى: 

 ]160يكن أن يزيد. والسن يعامله بالفضل كما قال تعال: {{مhن¢ جhاءÊ بgال¼حhسhنhةg فeلeه8 عhش¢ر8 أeم¢ثeالgهhا}} [النعام: 
 فeفgع¢ل}ه عزw وجل� دائر� بي المرين، ومhن كان فgع¢ل}ه دائرا. بي هذين المرين: العدل والفضل، فل شhكw أنه ممود

على أفعالgه، كما هو ممود� على صفاته.
 إذا.؛ جعتh بي التwنيهg والكمالg ف قولك: «س8بحانكh الل�ه8مw وبمدgك» فعلى هذا؛ فالواو تفيد معن العيwة،

يعن: ونزwهت8ك تنيها. مقرونا. بالمد.
قوله: «وتبارك اسك» «اسم» هنا مفرد، لكنه مضاف فيشمل ك}ل� اسمX مgن أساءg ال.

  الراد بالسم هنا ال}سمwى كما ف قوله: «تباركت يا ذا اللل والgكرام» ويكون الراد بـ «تhباركوهل
 اس8ك» أي: تباركتh، كقوله: {{سhبlحg اس¢مh رhبlكh الÊع¢لeى *}} [العلى] وال}سبwح ال ال}سhمwى، أو أن الراد أن

اسمh ال نفسhه كل�ه بhركة، وإذا كان اسم ال}سمwى بركة فال}سمwى أعظم بركة وأشد� وأeول؟
الواب: الثان أظهر؛ لننا نhس¢لeم فيه مgن التجو�ز بالسم عن ال}سمwى، ولنه يلزم منه تبارك ال}سمwى.



أمثلة مgن بhرhكة اسمg ال:
لو ذبتh ذبيحة. بدون تسميةX؛ لكانت ميتة. نسة. حراما.، ولو سwيت الل�هh عليها لكانت ذكية. طيبة. حلل..

وأيضا.: إذا سwيتh على الط�عام ل يشاركك الشيطان} فيه، وإن ل تسمl شاركك.
 وإذا سwيت على الو8ض8وء ـ على قول مhن يرى وجوبh التwسمية ـ صhحw وضوؤك، وإن ل تسمl ل يصح

وضوؤك.
وعلى قول مhن يرى استحبابا يكون وضوؤك أكمل ما لو ل تسمl، فهذه مgن بركة اسمg ال عزw وجل�.

 قوله: «وتعال جد�ك» «تعال» أي: ارتفعh ارتفاعا. معنويا.، والeد�: بعن العظمة، يعن: أن� عظمتhك عظمة
عظيمة عالية؛ ل يساميها أي عظمة مgن عظمة البشر، بل مgن عظمة الخلوقي كلهم.

 }رسل با جيع8 الر�سل كما قال تعال: {{وhمhا أeر¢سhل¼نhا مgنقوله: «ول إله غيك» هذه هي كلمة} التوحيدg الت أ
 قeب¢لgكh مgن¢ رhس8ولX إgل� ن8وحgي إgلeي¢هg أeنwه8 لe إgلeهh إgل� أeنhا فeاع¢ب8د8ونg *}} [النبياء] وكما قال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ومhن

 )] فهي أفضل} الذoكرg، ومعناها: ل معبودh حقÌ إل ال.87كان آخر8 كلمgه مgن الد�نيا ل إله إل ال دhخhلe النwة»[(
 فـ «إله» : بعن مألوه، وهو اسم�، «ل» : النافية للجنس، وخبها مذوف تقديره: حق¦، «إل ال» : «إل» أداة

استثناء، و«ال» بدل مgن الب الذوف، هذا أصح� ما قيل ف معناها وف إعرابا.
إذا. معناها: ل معبودh حقÌ إل ال، فهل هناك معبود� باطلº؟

 الواب: نعم، هناك معبود� باطلº وهو مhن¢ سgوى ال؛ لقوله تعال: {{ذeلgكh بgأeن� الل�هh ه8وh ال¼حhق� وhأeن� مhا يhد¢ع8ون
 ] . وهذه اللة وإن س8مlيت آلة فما هي إل أساء ل حقيقة لا، فهي باطلة62مgن¢ د8ونgهg ه8وh ال¼بhاطgل}} [الج: 

 ] .23كما قال تعال: {{إgن¼ هgيh إgل� أeس¢مhاءÁ سhمwي¢ت8م8وهhا أeن¢ت8م¢ وhآبhاؤ8ك}م¢ مhا أeن¢زhلe الل�ه8 بgهhا مgن¢ س8ل¼طeانX}} [النجم: 
 وهذه الكلمة لا مقتضى، فمقتضاها التسليم التام ل عزw وجل�؛ لن العبادة مأخوذة من الذ¥لo، ومنه: طريق معبwد،

 أي: مذل�ل م8سهwل. فمقتضى هذه الكلمةg العظيمةg الستسلم8 ل تعال ظاهرا. وباطنا.، فأنت إذا قلتها تب خبا
 تنطgق}ه بلسانك، وتعتقد8ه بhنhانك بأن� الل�هh هو العبود8 حق�ا، وما سواه فهو باطل، ث تأمwل كيف جاءت هذه الكلمة

 الت فيها توحيد ال بألوهيwته بعد الثناء عليه؛ ليكون توحيده باللوهية مبني÷ا على كماله. «سبحانك الل�ه8م
 وبhم¢دgكh، وتباركh اس8كh، وتعال جhد�ك» ك}ل¥ هذا ثناءÁ على ال بالكمال، ث قال: «ول إله غي8كh» فيكون هذا

السwابق كالسبب البن عليه اللحق، يعن: أنه لكمال صفاتgك ل معبودh حقÌ إل أنت، ول إلهh غي8ك.



 هو دعاء الستفتاح، وكان ع8مر8 بن الط�اب رضي ال عنه يستفتح8 به، رواه مسلم بسند فيه انقطاع[(هذا
 )]. وع8مر8 أحد8 اللفاء الراشدين الذين أ}مرنا باتlباعهم. وقد ر8ويh عن النب89)]؛ لكن وصله البيهقي�[(88

)].90صل¾ى ال عليه وسل¾م مرفوعا[(
هل هناك دعاءÁ آخر ي8ستفتح به؟

 )] ـ منها ما ثeبhت91الواب: نعم؛ فيه أنواع ـ ولشيخ الgسلم ابن تيمية رسالة ف أنواع الستفتاحات[(
 ف «الصwحيحي» من حديث أب هريرة رضي ال عنه قال: «كان النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا كبwرh للصwلة

 سhكeتh ه8نhيwة.، فقلت: بأب أنت وأمي يا رسول ال، أرأيتh سكوتhك بي التكبي والقراءة؛ ما تقول؟ قال: أقول:
 «الل�ه8مw بhاعد¢ بين وبي خطاياي، كما باعدت بي الشرق والغرب، الل�ه8مw نقoن مgن خطاياي كما ي8نق�ى الثوب

 )]. وهذا أصح� من الديث الذي فيه92البيض8 مgن الدwنسg، الل�ه8مw اغسلن مgن خhطeايhاي بالاءg والث�لجg والبhرhد»[(
 الستفتاح بـ«س8بحانكh الل�ه8مw وبمدgك...»، وكلõ مgن النوعي جائز� وس8نwةº، وينبغي للgنسان أن يستفتحh بذا

 مرwة، وبذا مرwة؛ ليأت بالس�نhنg كلoها، وليكون ذلك إحياءÀ للس�نwة. ولنه أحضر8 للقلب؛ لن الgنسان إذا التزم شيئا
 معيwنا. صار عادة. له، حت إنه لو كeبwر تكبيةe الgحرام وغeفeلe ومgن عادته أن يستفتح بـ «س8بحانكh الل�ه8مw وبمدgك»

يhجgد8 نفسhه قد شhرhعh فيه بدون قصد.
شرح الستفتاح الوارد ف حديث أب هريرة: «الل�ه8مw باعgد¢ بين وبي خhطاياي...».

 ثeبhتh ف «الصحيحي» من حديث أب هريرة رضي ال عنه قال: «كان النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا كeبwر
 للصلة سكت ه8نيwة» ومgن حgر¢صg أب هريرة رضي ال عنه على العgلم بشهادةg النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م له حي
 قال له: يا رسول ال، مhن¢ أسعد8 النwاسg بشفاعتgكh يومh القيامةg؟ قال: «لقد ظeنhنت8 ـ يا أبا هريرة ـ أن ل يسألeنgي

 عن هذا الديث أحد� أوwل} منك، لgمhا رأيت8 مgن حرصgك على الديث. ث قال: أسعد8 النwاسg بشفاعتgي يوم
 )]. أنه لا رأى النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م يسكت8 بي93القيامة: مhن¢ قال: ل إله إل ال خالصا. من قلبه»[(

 التكبيg والقراءة، عhلgمh أنه ل ب8دw أن يقول شيئا.، لن� الصلة ليس فيها سكوت� مطلق� فقال: «أرأيتh سكوتhك بي
 التكبي والقراءةg؛ ما تقول}؟» وكلمة «ما تقول» تدل¥ على أنه يعتقد أنه يقول شيئا.؛ لنه ل يقل: هل أنت

 ساكت�؟ قال: أقول: «الل�ه8مw باعgد¢ بين وبي خhطeايhاي كما باعدت بي الشرق والغرب» ومعناه: أنه سأل ال أن
 ي8باعد بينه وبي خطاياه؛ كما باعhدh بي الشرقg والغربg، والباعدة بي الشرق والغرب هو غاية ما يبالغ فيه

 النwاس8، فالنwاس8 يبالغون ف الشيئي التباعدين إمwا با بي السماء والرض، وإما با بي الشرقg والغربg، ومعن
«باعgد¢ بين وبي خhطeاياي» أي: باعgد¢ بين وبي فgعلgها بيث ل أeف¼عhل}ها، وباعgد¢ بين وبي عقوبgتها.



 : «الل�ه8مw نقoن مgن خطاياي كما ي8نق�ى الثوب8 البيض8 مgن الدwنس»، هذه الملة} تدل¥ على أن� الرادh بذلكوقوله
 الطايا الت وقعت منه، لنه قال: «نقoن منها كما ي8نق�ى الثوب8 البيض8 مgن الدwنس». أي: كما ي8غسل الثوب
 البيض8 إذا أصابه الدwنس فيجع أبيض، وإنا ذeكeرh البيضh؛ لن البيض هو أشد� ما يؤثoر فيه الوسخ؛ بلف

،hسwالسود، ولذا ف أيام الشتاء الثياب السوداء تبقى شهرا. أو أكثر، لكن البيض ل يبقى أسبوعا. إل وقد تدن 
 فلهذا قال: «كما ي8نق�ى الثوب8 البيض8 مgن الدwنhسg» وهذا ظاهر� أنه ف الذ¥نوب الت فeعhلeهhا ي8نق�ى منها، وبعد التنقية

.«gدhرhوالب gوالث�لج gن خطاياي بالاءgي مgاغسل¼ن wقال: «الل�ه8م
 إذا.؛ فالذي يظهر: أن� الملةe ال½ول ف الباعدة، أي: أن ل أفعلe الطايا، ث إن فeعلت8ها فنقoن منها، ث أزgل

 آثارhها بزيادة التطهي بالاء والث�لجg والبhرhدg، فالاء ل شhكw أنه مطهlر�، لكن الث�لج8 والبhرhد8 مناسبته هنا أن� الذ¥نوب
 آثارها العذاب8 بالنwارg، والنwار8 حارwة، والرارة} يناسبها ف التنقية منها الشيء البارد، فالاء فيه التنظيف، والث�لج

والبhرhد8 فيهما التبيد.
هذا هو معن حديث أب هريرة رضي ال عنه، وبقي أن ي8قال: هل الطأ يقع مgن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م؟

 الواب: قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الل�ه8مw اغسل¼نgي مgن خطاياي» فأضاف الطايا إل نفسgه، وكان
 )] وقال ال تعال:94يقول: «الل�ه8مw اغفgر¢ ل ذنب ك}ل�ه، دgق�ه8 وجgل�ه8، وأوwلeه وآخره، وعhلنيته وسgرwه»[(

 ] وقال ال: {{لgيhغ¢فgرh لeكh الل�ه8 مhا تhقeدwمh مgن¢ ذeن¢بgكh وhمhا19{{وhاس¢تhغ¢فgر¢ لgذeن¢بgكh وhلgل¼م8ؤ¢مgنgيh وhال¼م8ؤ¢مgنhاتg}} [ممد: 
] ولكن الشأن كل¥ الشأن هل الذ¥نوب هذه تبقى أم ل؟2تhأeخwر}} [الفتح: 

 الواب: ل، فالنب� صل¾ى ال عليه وسل¾م معصوم� مgن الgقرارg على الذ�نبg، ومغفور� له، بلف غيه، فإنه
 يذنب، وقد ي8قeر� على ذلك ويستمر� ف معصيته، وقد ل ي8غفر له، أما النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م فل ب8دw أن ي8نبwه
 عليه مهما كان المر: {{يhاأeي�هhا النwبgي� لgمh ت8حhرlم8 مhا أeحhل� الل�ه8 لeكh تhب¢تhغgي مhر¢ضhاةe أeز¢وhاجgكh وhالل�ه8 غeف}ور� رhحgيم� *}}

[التحري] .
 هذا هو فeص¢ل} الطاب ف هذه السألة الت تنازعh النwاس8 فيها، لكن هناك مgن الذنوب ذeن¢ب� ل شhكw أن� النب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م معصوم� منه، وهو الكذب8 واليانة؛ لنه لو قيل بواز ذلك عليه؛ لكان ف ذلك قeد¢ح� ف

 رسالته عليه الصwلة} والسwلم8، فل يكن أن يقعh منه. كذلك أيضا. معصوم ما ي8خل¥ بأصل العبادة وأصلg الخلق،
 كالشlركg، وكسفاسف الخلق مثل الزlنا وشبهه، لكن الطايا الت بينه وبي ربlه هذه قد تقع8 منه ولكنها خطايا

صغية ت8كeف�ر، وقد غeفeرh الل�ه8 له ما تقدwم مgن ذeن¢بgه وما تأخwر.



 : ذلك؛ لن بعض العلماء رحهم ال قالوا: إن كل� شيء وhصhفh النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م نفسhه به منقلت8
 الذ¥نوبg فالراد ذنوب8 أ}مwتgه؛ ل ذنبه هو؛ لنه هو ل ي8ذنب، وكل¥ خطيئة أضافها لنفسه فالراد خطايا أ}مwتgه، ول

 ] فإن العطف يقتضي19شhكw أن هذا قول فيه ضعف؛ لن ال قال: {{وhاس¢تhغ¢فgر¢ لgذeن¢بgكh وhلgل¼م8ؤ¢مgنgيh}} [ممد: 
 الغايرة، وليس ف ذلك أي� قeد¢ح ف أن� الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يقع8 منه الذ¥نوب الصغية، ولكنه ل ي8قeر

 عليها، ث هو مغفور� له، وما أكثر ما يكون الgنسان منwا بعد العصية خيا. منه قبلها، وف كثي من الحيان يطئ
 الgنسان ويقع ف معصية، ث يhجد8 مgن قلبgه انكسارا. بي يدي ال عز¦ وجل وإنابة. إل ال، وتوبة. إليه حت إن ذeن¢بhه
 يكون دائما. بي عينيه يندم عليه ويستغفر، وقد يرى الgنسان} نفسhه أنه مطيع، وأنه من أهل الطاعة فيصي عنده

 من الع8جب والغرور وعدم الgنابة إل ال ما يفسد عليه أمر دينه، فال عز¦ وجل حكيم قد يبتلي الgنسان بالذنب
لي8صلح حالeه، كما يبتلي الgنسانe بالوع لتستقيم صحwته. وهل حصل لدم الجتباء إل بعد العصية والتوبة منها.

 ] أي: بعد أن أذنبh وتابh؛ اجتباه رب�ه فتاب عليه وهداه، وانظر122كما قال: {{ث}مw اج¢تhبhاه8 رhب�ه8}} [طه: 
 إل الذين تل�فوا ف غزوة تبوك ماذا حصل لم؟ ل شhكw أنه حصل لم من الgيان، ورgف¼عhةg الدرجات، وعلوl النلة
 ما ل يكن قبل ذلك، وهل يكن أن تنل آيات ت8تلى إل يوم القيامة ف شأنم لول أنم حصل منهم ذلك ث تابوا

إل ال؟
 وال}هم� أن الgنسان ل ي8عصم مgن الطأ، ولكن النبياء عليهم الصwلة} والسwلم8 معصومون ما أشرنا إليه،

ومعصومون مgن الgقرار على الصغائر، بل ل ب8دw أن يتوبوا منها.
مسألة: هل يمع بي أنواع الستفتاح؟

 الواب: ل يمع بينها، لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أجاب أبا هريرة رضي ال عنه حي سـأله بأنه يقول:
«الل�ه8مw باعgد¢ بين وبي خطاياي»... إل. ول يذكر «سبحانك الل�ه8مw وبمدgك» فدل� على أنه ل يمع بينها.

 فهذان نوعان من الستفتاحات، وبقيت أنواع� أ}خرى بعض8ها ف صلة الليل خاصwة، فلي8رجع إليها ف
الطوwلت.

)]:95مسألة: هل يستفتح ف صلة النازة؟ فيه خلف[(
.gلةwستفتح ف الصhستفتح، لنا صلة، والنب� صل¾ى ال عليه وسل¾م يhقال بعض العلماء: ي

 )] أنه ل يhستفتح؛ لنا مبنيwة على التwخفيف، فل ركوع فيها، ول سجود، ول96 من الذهب:[(والشهور
تشه�د؛ ما يدل¥ على أن الشارع لحhظe فيها التخفيفh؛ وهذا أقرب.



ث� يhس¢تhعgيذ}،....
 قوله: «ث يستعيذ» ، أي: يقول: أعوذ} بال مgن الشيطان الرجيم وإن شاء قال: «أعوذ} بالل�هg السميعg العليم

 )] وإن شاء قال: «أعوذ} بالسميعg العليمg مgن الشيطان97من الشيطانg الرwجيمg؛ من هزه ونفخgه ونفثgه»[(
 )] والستعاذة} للقراءة، وليست للصwلةg، إذ لو كانت للصwلةg لكانت تلي تكبيةe الgحرامg، أو قبل98الرجيم»[(

 تكبية الgحرامg، وقد قال ال عزw وجل: {{فeإgذeا قeرhأ¼تh ال¼ق}ر¢آنe فeاس¢تhعgذ¼ بgالل�هg مgنh الشwي¢طeانg الرwجgيمg *}} [النحل] .
فأمر الل�ه8 بالستعاذة مgن الشيطان الرجيم عند تلوة القرآن.

 وفائدة} الستعاذة: ليكون الشيطان} بعيدا. عن قلب الرءg، وهو يتلو كتابh ال حت يص8ل له بذلك تدب¦ر
القرآن وتفه¦م8 معانيه، والنتفاع8 به؛ لن هناك فeر¢قا. بي أن تقرأ القرآنe وقلب8ك حاضر� وبي أن تقرأ وقلب8ك له.

 إذا قرأته وقلب8ك حاضر� حصل لك من معرفة العان والنتفاعg بالقرآن ما ل يص8ل¼ لك إذا قرأته وأنت غافل،
وجر¦ب¢ تد.

فلهذا ش8رع تقدي8 الستعاذة على القgراءة ف الصwلةg وخارج الصلة.
 )]: بوجوب الستعاذة بال من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن لقوله تعال:99بل قال بعض العلماء[(

{{فeإgذeا قeرhأ¼تh ال¼ق}ر¢آنe فeاس¢تhعgذ¼ بgالل�هg مgنh الشwي¢طeانg الرwجgيمg *}} [النحل] .
  به؛ لنه سبحانه وتعال هو اللذ} وهو العاذ}، فما الفeر¢ق بي العاذومعن: «أعوذ بال» أي: ألتجئ وأعتصم

واللذ؟
قال العلماء: الفeر¢ق بينهما: أن اللoياذ لطلب الي، والعياذ للفرار من الشرl، وأنشدوا على ذلك قول الشاعر:

يا مhن¢ أل}وذ} به فيما أ}ؤhمlل}ه8
ومhن¢ أع8وذ} به مgمwا أ}حاذgر8ه8

ل يhج¢ب8ر8 النwاس8 عظما. أنت كاسgر8ه8
ول يhهيض8ونe عظما. أنت جhابgر8ه8

 ومعن: «مgن الشيطان الرجيم» الشيطان: اسم8 جن¢سX يشمhل} الشيطان الول الذي أ}مgرh بالس�جود لدم فلم
 يسجد¢، ويشمhل} ذ}رlيwته، وهو مgن شhطeنh إذا بhع8دh؛ لبعده من رحة ال، فإن ال لeعhنhه8، أي: طeرhدhه وأبعدhه عن رحته.
 أو مgن شhاطe إذا غeضgبh؛ لن� طبيعته الط�يش8 والغضب8 والتسر�ع8، ولذا ل يتقبwل أم¢رh ال سبحانه وتعال بالس�جود

 ] ، والعن الول هو61لدم، بل ردwه فورا.، وأنكرh الس�جودh له وقال: {{أeأeس¢ج8د8 لgمhن¢ خhلeق¼تh طgينا.}} [السراء: 
القرب8، ولذلك ل ي8منع¢ من الصwر¢فg؛ لن� النون فيه أصلي¦ة.



  الرجيم: فهو بعن: راجم، وبعن: مرجوم؛ لن فeعيل. تأت بعن: فاعل، وبعن: مفعول، فمgن إتيانا بعنوأما
فاعل: سيع، وبصي، وعليم، والمثلة كثية.

ومgن إتيانا بعن مفعول: جhريح، وقeتيل، وكسي، وما أشبه ذلك.
 فالشيطان} رجيم� بالعنيي، فهو مرجوم بلعنة ال ـ والعياذ} بال ـ وطeر¢دgه وإبعادgه عن رحته، وهو راجم غيه

بالعاصي، فإن الشياطي تhؤز� أهلe العاصي إل العاصي أز÷ا.

ث}مw ي8بhس¢مgل} ......
 قوله: «ث ي8بسمل» أي: يقول: {{بgس¢مg الل�هg الرwح¢مhانg الرwحgيمg}} وأتى الؤلoف مgن كلo كلمة برفX، أتى بالباء،
 والسي، واليم، واللم، وي8سمwى هذا التwصر�ف8 عند علماء النحو بـ«النwح¢ت» لن الgنسان ينحgت8 الكلمات حت
 استخلص هذه الكلمة. والبسملة تتضمwن: جارا. ومرورا.، وصفة وموصوفا.. فالار هو: الباء، والرور هو: اسم.

والصفة: الرحن الرحيم، والوصوف: ال، ومضافا. ومضافا. إليه، «اسم» مضاف إل لفظ الللة.
 هذه البسملة ل ب8دw أن تكون متعلoقة بشيء؛ لن ك}ل� حرف جرö ل ب8دw أن يتعل�ق بشيء؛ كما قال ناظم قواعد

العراب:
gعل¥قwن التgللجار م wل ب8د

بفعلX أو معناه نو مرتقي
واستثنg كل� زائد له عhمhل

كالبا ومgن والكاف أيضا. ولعل
 فهنا الباء ل ب8دw أن ت8عل�ق بشيء، وأحسن ما قيل ف متعلقها: أنه فgع¢لº مؤخwر� مناسب للمقام، فإذا كنت تسمlي
 على قراءة فالتقدير: بسم ال أقرأ، وإذا كنت ت8سمlي على أكل فالتقدير: بسم ال آكل، وعلى ش8ر¢ب: بسم ال

أشرب8، وعلى و8ض8وء: بسم ال أتوضwأ، وهكذا.
وهنا نقرأ} البسملةe لنقرأ الفاتةe، فيكون التقدير فيها: بسم ال أقرأ.

وقلنا: بأن متعل�قها فgع¢ل؛ لن الفعال هي الصل ف العمل.
: مذوف، تب�كا. بالقتصار على اسمg ال عزw وجل�، ولكثرة الستعمال.وقلنا

وقلنا: متأخlر؛ لن ف تقديره متأخlرا. فائدتي:
 ـ التبك بتقدي اسم ال عزw وجل�.1



2.hيفيد8 الصر gالعمول hـ الصر؛ لن تقدي 
 وقدwرناه مناسبا. للمقام؛ لنه أدل¥ على مقصود ال}بhس¢مgل، فإنك إذا قلت: بسم ال، وأنت تريد القراءة،

فالتقدير بسم ال أقرأ، وهذا أخص� ما لو قلت: التقدير: بسم ال أبتدئ8؛ لن القراءة أخص� من مطلق البتداء.
 وأما «ال» فهو عhلeم� على الرwبl عز¦ وجل، وأصل}ه: الله، لكن ح8ذفت المزة} تفيفا.؛ لكثرة الستعمال،

و«إله» بعن: مألوه، والألوه: هو العبود مبwة وتعظيما..
 وأما «الرحن»: فهو اسم� مgن أساء ال، وهو من حيث} الgعراب8 صفة، وهو ذو الرحة الواسعة الواصلة

لميع اللق.
 «والرحيم» فعيل مgن الرحة أيضا.، لكن ر8وعgيh فيها الفعل} دون الصفة؛ لن الرحة وصف، والفعل إيصال

الرحة إل الرحوم.

..... gةhحgاتeالف hنgت¢ مhي¢سeلhر÷ا وgس
قوله: «سgر÷ا» ، أي: ي8بسمgل} سgر÷ا، يعن: إذا كانت الصwلة} جهريwة.

 أما إذا كانت الصلة سgرlية فإنه سوف ي8سر� بالبسملة وبالقراءة، فقوله: «سgر÷ا» يعن: أنه ل يسمعها الأمومي،
 وإن كان يهر بالقراءة؛ وذلك لن أكثر الحاديث الواردة عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م تدل¥ على أنه كان

)].101)]. بل قد قيل: إن� ك}ل� حديث ذ}كر فيه الهر8 بالبسملة فهو ضعيف[(100يقرؤها سgر÷ا[(
 قوله: «وليست من الفاتة» الضwمي8 يعود8 على البسملة، بل هي آيةº مستقلoة ي8فتتح با كل¥ سورة مgن القرآن؛
 ما عدا براءة، فإنه ليس فيها بسملة اجتهادا. من الصحابة، لكنه اجتهاد ـ بل شك ـ مستند� إل توقيف؛ لننا

 نعلم أنه لو نزلت البسملة بي النفال وبراءة لوجب بقاؤها؛ لن ال يقول: {{إgنwا نhح¢ن8 نhزwل¼نhا الذoك¼رh وhإgنwا لeه
] فلمwا ل يكن، ع8لgمh أن اجتهاد الصwحابة كان موافقا. للواقع.9لeحhافgظ}ونe *}} [الجر: 

 والدليل على أنا ليست من الفاتة ما ثبت ف «الصحيح» من حديث أب هريرة رضي ال عنه أن� النبw صل¾ى
 ال عليه وسل¾م قال: «قال ال تعال: قeسhم¢ت8 الصwلةe بين وبي عبدي نصفي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد8:

)] الديث.102المد8 ل ربl العالي، قال الل�ه8 تعال: حhمhدhن عبدي...»[(
  قيل: إذا ل تكن مgن الفاتة؛ فإنه مgن العلوم أن� الفاتةe سبع8 آيات، فكيف ت8وزwع السwبع اليات علىفإن

الفاتة إذا أخرجنا البسملةe منها؟
فالواب: أنا توزwع كالت:



{{ال¼حhم¢د8 لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgيh *}} الول.
{{الرwح¢مhانg الرwحgيمg}} الثانية.

{{مhالgكg يhو¢مg الدlينg *}} الثالثة.
{{إgيwاكh نhع¢ب8د8 وhإgيwاكh نhس¢تhعgي8 *}} الرابعة.

{{اه¢دgنhا الصlرhاطe ال¼م8س¢تhقgيمh *}} الامسة. {{صgرhاطe ال�ذgينh أeن¢عhم¢تh عhلeي¢هgم¢}} السادسة.
{{غeي¢رg ال¼مhغ¢ض8وبg عhلeي¢هgم¢ وhلe الضwالoيh}} السابعة.

.gوزيع8 هو الطابق للمعن والل�فظwهذا الت
أما مطابقته لل�فظ: فإننا إذا وزwعنا الفاتةe على هذا الوجه صارت اليات متناسبة ومتقاربة.

 لكن إذا قلنا: {{اه¢دgنhا الصlرhاطe ال¼م8س¢تhقgيمh *}} هذه الية السادسة. {{صgرhاطe ال�ذgينh أeن¢عhم¢تh عhلeي¢هgم¢ غeي¢ر
ال¼مhغ¢ض8وبg عhلeي¢هgم¢ وhلe الضwالoيh *}} صارت السابعة طويلة ل تتناسب مع الية السwابقة، فهذا تناسب� لفظي.

 وأما التwناسب8 العنوي: فإن ال تعال قال: «قeسhم¢ت8 الصwلة بين وبي عبدي نصفي، ولعبدي ما سألe. فإذا
 قال العبد: {{ال¼حhم¢د8 لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgيh *}} قال ال تعال: حhمhدن عبدي. وإذا قال: {{الرwح¢مhانg الرwحgيمg}} قال:

أثن عhليw عبدي. وإذا قال: {{مhالgكg يhو¢مg الدlينg *}}، قال: مwدhن عبدي. فهذه ثلث آيات كل¥ها ل.
 )]. فيقتضي103فإذا قال: {{إgيwاكh نhع¢ب8د8 وhإgيwاكh نhس¢تhعgي8 *}}. قال: هذا بين وبي عبدي، ولعبدي ما سأل»[(

 أن تكون النlصف8 هي: {{إgيwاكh نhع¢ب8د8 وhإgيwاكh نhس¢تhعgي8 *}} ، وهي الرابعة. والامسة، والسادسة والسابعة: {{اه¢دgنhا
 الصlرhاطe ال¼م8س¢تhقgيمh *صgرhاطe ال�ذgينh أeن¢عhم¢تh عhلeي¢هgم¢ غeي¢رg ال¼مhغ¢ض8وبg عhلeي¢هgم¢ وhلe الضwالoيh *}} فتكون اليات الثلث
 الول ل تعال، واليات الثلث الخية للعبد و{{إgيwاكh نhع¢ب8د8 وhإgيwاكh نhس¢تhعgي8 *}} الية الوسطى، بي العبد وبي

ربlه.
فإن قال قائل: إذا قلتم ذلك فكيف الواب عمwا ند8ه ف الصاحف: أن أول آية ف الفاتة هي البسملة؟

 )]: أن� البسملة آية من الفاتة. ولذا ف بقية الس�ور104فالواب: هذا الترقيم على قول بعض أهل العلم[(
ل ت8عد� مgن آياتا ول ت8رق�م. والصwحيح8 أنا ليست مgن الفاتة، ول مgن غي الفاتة، بل هي آية مستقل�ة.

  قال قائل: قلتم: إن البسملة آية مستقل�ة. ونن وجدناها ف كتاب ال آية ضمن آية ف قوله: {{إgنwه8 مgنإذا
 س8لeي¢مhانe وhإgنwه8 بgس¢مg الل�هg الرwح¢مhانg الرwحgيمg *}} [النمل] قلنا: هذه حكاية وخب عن كتابX صhدhرh مgن س8ليمان،
 وليس الgنسان يقرؤها على أنه سيبتدئ با ف مقدمة قراءته للس�ورة، لكنها مقدlمة كتاب كeتhبhه8 س8ليمان عليه

الصwلة} والسwلم8، ونhقeلeه8 لنا الل�ه8 عز¦ وجل، فليس من هذا الباب.



....... eحةgاتeأ} الفhق¼رhي wث}م
 قوله: «ث يقرأ الفاتة» . «أل» هذه للعموم، يعن: يقرؤها كاملة مرتwبة بآياتا، وكلماتا، وحروفها،

 وحركاتا، فلو قرأ ستw آيات منها فقط ل تصحw، ولو قرأ سبع آيات؛ لكن أسقط «الضwالي» ل تصحw، ولو قرأ
 كل� اليات، ول يسقط شيئا. من الكلمات؛ لكن أسقط حرفا. مثل أن يقول: {صراط الذين أنعم عليهم} فأسقط

 «التاء» ل تصحw، ولو أخلف الركات فإنا ل تصح�؛ إن¼ كان الل�حن8 ي8حيل العن؛ وإل صحwت، ولكنه ل يوز أن
 يتعمwد الل�حن. مثال الذي ي8حيل العن: أن يقول: «أeه¢دgنhا» بفتح المزة: لن العن يتلف؛ لن معناه يكون مع

فتح المزة أعطنا إيwاه هدية، لكن {{اه¢دgنhا}} بمزة الوصل بعن: د8ل�نا عليه، ووفoق¼نhا له، وhثeبlت¢نhا عليه.
 ولو قال: {{صgرhاطe ال�ذgينh أeن¢عhم¢تh عhلeي¢هgم¢}} ل تصحw؛ لنه يتلف العن، يكون الgنعام8 مgن القارئ، وليس مgن

ال عز¦ وجل.
ومثال الذي ل ي8حيل العن: أن يقول: «المدg ل» بكسر الدال بدل ضمlها.

 ولو قال: {ال¼حhم¢د8 لgل�هg رhبg ال¼عhالeمgيh} بدون تشديد الباء ل تصحw؛ لنه أسقط حرفا.؛ لن الرف الشدwد عبارة
عن حرفي.

 إذا.؛ ل ب8دw أن يقرأها تامwة، بآياتا، وكلماتا، وحروفها، وحركاتا، فإن ترك آية، أو حرفا.، أو حركة ت8خgل
بالعن ل تصح.

 وقوله: «ث يقرأ الفاتة» أي: بعد البسملة يقرأ الفاتة، و«ث» هنا ل ي8راد با الترتيب والتراخي، بل هي لرد
الترتيب؛ لنه ل تراخي بي البسملة وقراءة الفاتة، بل ي8بسمل} ث يhشرع8 ف الفاتة فeورا.

 وقوله: «يقرأ الفاتة» وهي معروفة، وهي أعظم سورة ف كتاب ال، وس8مlيت «فاتة» لنه افت8تgحh با
 ال}صحف8 ف الكتابة. ولنا ت8فتتح8 با الصwلة} ف القراءة، وليست ي8فتتح با كل¥ شيء؛ كما يصنعه بعض الناس
 اليوم إذا أرادوا أن يشرعوا ف شيء قرأوا الفاتة، أو أرادوا أن يترحwم8وا على شخص قالوا: «الفاتة» يعن:

اقرؤوا له الفاتة، فإن هذا ل يhرgد¢ عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول عن الصحابة رضي ال عنهم.
 } هي أم� القرآن؛ وذلك لن جيعh مقاصدg القرآن موجودةº فيها، فهي مشتملة على التوحيد بأنواعهوالفاتة

 الثلثة، وعلى الرسالة، وعلى اليوم الخر، وعلى ط}رق الر�سل ومالفيهم، وجيع8 ما يتعل�ق بأصول الشwرائع
 )] وت8سمwى «السwب¢ع8 الثان» كما صحw ذلك عن رسول105موجود� ف هذه الس�ورة، ولذا ت8سمwى «أم� القرآن»[(



 )]. وقد خصwها ال بالذoك¼رg ف قوله: {{وhلeقeد¢ آتhي¢نhاكh سhب¢عËا مgنh ال¼مhثeانgي وhال¼ق}ر¢آن106ال صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
ال¼عhظgيمh *}} [الجر] وعhط¼ف8 «القرآن العظيم» عليها من باب عhط¼فg العام على الاص.

 والفاتة ر8ك¼ن� مgن أركان الصwلةg، وشرطº لصحwتها، فل تصح� الصwلة} بدونا؛ لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م:
)]«gالكتاب gن¢ ل يقرأ بفاتةhمgل e107«ل صلة.gلةwل. ف فصل أركان الصwوسيأت الكلم عليها مفص [(

 وقوله: «يقرأ الفاتة» يفيد هذا القول أنه ل ب8دw أن يقرأ الفاتةe بميع حروفها وحركاتا وكلماتا وآياتا
:gفoن قول الؤلgوترتيبها، هذه خسة أمور: اليات، والكلمات، والروف، والركات، والترتيب. وهو مأخوذ م 

 «الفاتة» فإن «أل» هنا للعهد الذoهن؛ فيكون الراد به الفاتة العروفة الت فيها اليات السwب¢ع والكلمات
 والروف والركات على ترتيبها، ول ب8دw أن تكون متوالية؛ يعن: أل يقطعها بفصل طويل؛ لنا عبادة واحدة،

فاشت8رطe أن ينبن بعض8ها على بعض، كالعضاء ف الو8ض8وء.
 فالو8ض8وء: الوجه، ث اليدان، ث الرأس، ث الرجلن، ل ب8دw أن يتوال غeس¢ل} هذه العضاء الربعة مرتwبة،

كذلك سورة الفاتة الية ال½ول، ث الثانية، ث الثالثة... إل، ل ب8دw أن تتوال.

.....،eالeطhي¢ن، وhش¢ر8وعhم gي¢رeأو¢ سكوت غ ،Xك¼رgذgا بhهhعeطeن¼ قgإeف
 قوله: «فإن قطعها بذgك¼رX، أو سكوت غي مشروعي، وطeالe» أي: قeطeعh الفاتةe فلم يواصل¼ قراءتا، يعن: لا

 قال: {{ال¼حhم¢د8 لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgيh *}} جعل ي8ثن على ال سبحانه وتعال: سبحان ال، والمد ل، ول إله إل ال،
 وال أكب، وسبحان ال بكرة. وأصيل.، وال أكب كبيا.، والمد ل كثيا.، وقام يدعو بدعاء، ث قال: {{الرwح¢مhان

 الرwحgيم}}. نقول: هذا غي8 مشروع، فإذا طال الفصل} وhجhبh عليك الgعادة، كذلك لو قeطeعhها بسكوت، قال:
 {{ال¼حhم¢د8 لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgيh *}} ث سhمgعh ضhوضاءÊ فسكت يستمع8 ماذا يقول النwاس8، وطال الفصل}، فإنه يعيدها

 مgن جديد؛ لنه ل ب8دw فيها من التwوال، لكن اشترط الؤلoف8 فقال: «غي مشروعي» أي: الذoك¼ر والس�كوت، فإن
 كانا مشروعي كما لو قeطeعhها ليسأل ال أن يكون مgن الذين أنعمh الل�ه8 عليهم، مثل لا مرw {{صgرhاطe ال�ذgينh أeن¢عhم¢ت

 عhلeي¢هgم}} قال: الل�ه8مw اج¢علنgي منهم، وألقن بالصwالي. فهذا يسي، ث هو مشروع� ف صلةg الليل. كذلك إذا
 سكتh لستماعg قراءةg إمامgه، وكان يعلم أن إمامhه يسكت8 قبل الر�كوعg سكوتا. يتمك�ن معه أن يكملها، فسكت
استماعا. لقراءة إمامgه، ث أت�ها حي سكتh الgمام8 قبل الر�كوعg، فإن هذا الس�كوتh مشروع�، فل يضر� ولو طال.

أeو¢ تhرhكh مgن¢هhا تhش¢دgيدhة.، أeو¢ حhر¢فا.، أو تhر¢تgيبا. لeزgمh غeي¢رh مhأ¼م8ومX إعhادhت8ها.



 قوله: «أو ترك منها تشديدة» أي: لو تhرhكh تشديدة حرف منها فقرأه بالتwخفيف، مثل تفيف الباء من قوله:
{رب العالي} ل تصحw، وإنا ل تhصحw؛ لن الرف الشد¦د عبارة عن حرفي، فإذا تhرhكh التشديدh أنقصh حرفا..
 قوله: «أو حرفا.» أي: تhرhكh حرفا. مgن إحدى كلماتا، مثل: أن يترك (أل) ف {{غeي¢رg ال¼مhغ¢ض8وبg عhلeي¢هgم¢}}

وهذا يقع8 كثيا. مgن الذين ي8دغمون بسبب إسراعهم ف القراءة، فل تصح�.
 قوله: «أو ترتيبا.» يعن: إذا أخل� بترتيب آياتgها أو كلماتgها فقال: {ال¼حhم¢د8 لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgيh *}{مhالgكg يhو¢م

 الدlينg *}{الرwح¢مhانg الرwحgيمg} أو قال: الرحيم الرحن، مالك يوم الدين. فإنا ل تصح�؛ لنه أخل� بالترتيب،
 وترتيب اليات والكلمات توقيفي عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م وليس اجتهاديا.، ولذا كان النب� صل¾ى ال عليه

 )]، ولو ل يكن بالنسبة للفاتة إل قراءة108وسل¾م يقول: «ضعوا هذه الية ف الس�ورة الت ي8ذكر فيها كذا»[(
النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م إيwاها على هذا الترتيب الذي أجعh عليه السلمون.

 قوله: «لزم غي مأموم إعادتا» «غي» بالنصب على أنا مفعول مقدwم للزم، و«إعادة» فاعل مؤخwر، يعن:
 لزمت إعادت8ها على غي مأموم؛ لن قراءة الفاتة ف حقl الأموم ـ على الشهور من الذهب ـ ليست بواجبة،

 فلو تhرhكeها الأموم8 عمدا. ل يلزمه إعادة الصwلةg، ولكن مع ذلك يرم عليه أن ينكoس اليات، أو أن ي8نكoس
 الكلمات، إنا من حيث وجوب8 إعادة الفاتة ل يب8 على الأموم إذا فeعhلe ذلك؛ لنا ل تب عليه، ولكن هل

تبطل صلته من أجل مالفة التwرتيب ف الكلمات أو اليات؛ لنه م8حرwم� عليه؟ هذا مل¥ نhظeر.
 وقوله: «لزم غي مأموم إعادتا» ظاهر كلمه: أنه يعيد8ها من أولا، فلو أسقطe «أل» مgن قوله: {{غeي¢ر

 ال¼مhغ¢ض8وبg عhلeي¢هgم}} فظاهر8 كلمgه أنه يلزمه إعادة الفاتة كلها؛ وليس هذا بوجيه، وقد ل يكون هذا مراده، بل
 يلزمه إعادة ما أخل� به وما بعدhه؛ لن ما قبلeه وhقeعh صحيحا.، والدwة ليست طويلة حت ي8قال: إنه لو أعاد مgن حيث
 أخل� لeزgمh طول الفصل بي الزء الصwحيح الول والزء الصwحيح الثان؛ لن كل� الفاتة ل تستوعب زمنا. طويل.،

 وعلى هذا؛ فإذا أخل� بشيءX مgن آخرgها، فإنه ل يلزمه إل� إعادة ما أخل� به وما بعدhه، مراعاة. للترتيب، فإن كان
ف أول آية مثل: {{ال¼حhم¢د8 لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgيh *}} بتخفيف الباء لزمت8ه الgعادة مgن الول.

مسألة: كيف يقرأ} هذه الس�ورة؟.
 : يقرؤها معربة. مرتwبة. متوالية.، وينبغي أن يفصgلe بي آياتgها، ويقفh عند كلo آية، فيقف سبعh مرwات،نقول

 {{ال¼حhم¢د8 لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgيh *}} ـ فيقف ـ {{الرwح¢مhانg الرwحgيمg}} ـ فيقف ـ {{مhالgكg يhو¢مg الدlينg *}} ـ
 فيقف ـ {{إgيwاكh نhع¢ب8د8 وhإgيwاكh نhس¢تhعgي8 *}} ـ فيقف ـ {{اه¢دgنhا الصlرhاطe ال¼م8س¢تhقgيمh *}} ـ فيقف ـ {{صgرhاط

 ال�ذgينh أeن¢عhم¢تh عhلeي¢هgم}} ـ فيقف ـ {{غeي¢رg ال¼مhغ¢ض8وبg عhلeي¢هgم¢ وhلe الضwالoيh}} ـ فيقف. لن� النبw صل¾ى ال عليه



 )] وإن ل يقف¢ فل حرجh؛ لن� وقوفه عند كلo آيةX على109وسل¾م كان ي8قطoع8 قراءÊتhه8، فيhقgف8 عند كلo آية[(
 سبيلg الستحبابg، ل على سبيلg الوجوبg؛ لنwه مgن فgع¢لg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م دون أم¢رgه، وما فeعhلeه النب

 عليه الصwلة} والسwلم8 دون أeم¢رX به ما ي8تعبwد به فهو مgن قبيل الستحبl، كما ذ}كر ذلك ف أصول الفقه: أن� الفعل
 الرwدh ما ي8تعبwد8 به يفيد الستحباب، ولن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل�ا عhل�مh السيءÊ ف صلتgه أمره أن يقرأ ما

)] ول يقل: ورتlل، أو: قgف¢ عند كلo آية.110تيسwر مgن القرآن[(
 فإن¼ قال قائل: ذكرت أنه إذا أبدل حرفا. برف فإنwها ل تصح�، فما تقولون فيمhن أبدhل الضwادh ف قوله: {{وhل

الضwالoي}} بالظاء؟
قلنا: ف ذلك وجهان لفقهاء النابلة:

الوجه الول: ل تصح�؛ لنه أبدلe حhر¢فا. برف.
 الوجه الثان: تصح�، وهو الشهور مgن الذهب، وعل�لوا ذلك بتقارب الخرجي، وبصعوبة التفريق بينهما،

 وهذا الوجه هو الصwحيح، وعلى هذا فمhن قال: {{غeي¢رg ال¼مhغ¢ض8وبg عhلeي¢هgم¢ وhلe الضwالoيh}} بالظاء فصلته
صحيحة، ول يكاد أحد� من العامة ي8فرlق بي الضwاد والظاء.

وhيhج¢ه8ر8 الك}ل¥ بgآمgيh ف الeه¢رgيwة .....
قوله: «ويهر8 الك}ل¥ بآميh ف الeهريwة» أي: النفرد، والأموم، والgمام بالهرية.

 أما الgمام فواضح أنه يهر بآمي؛ لن ذلك ثeبhتh عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف قوله: «إذا أمwنh الgمام
 )] فعل�ق تأميننا بتأمي الgمام، ولول أننا نسمع8ه8 ل يكن بتع¢ليقgهg بتأمي الgمامg فائدة، بل لكان حhرhجا111فأمlنوا»[(

 )]. وكذلك الأمومون112على المة، ولن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يهر8 بآمي حت يhم8دw با صوتhه[(
 يهرون با، كما كان الصwحابة} رضي ال عنهم يهرون بذلك خلفh النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ حت يرتج

 )] وهذه الس�نwة} صحيحةº ثابتة. لكن النفرد إن جhهhرh بقراءته؛ جhهhرh بآمي، وإن أسرw؛ أسر113السجد8 بم[(
 بآمي، ودليل ذلك: أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ف صلة السgرl كالظ¥هر والعصر ل يهر بآمي، وهذا

يقتضي أنك إذا ل تهر بالقراءة ل تهر بآمي.
  الذي يقوم الليل مثل.، وأحيانا. يرى أن حضورh قلبgه وقوwة يقظته وطرد النوم عنه بالهر، فيجهر كماوالنفرد

)] رضي ال عنهما.114فeعhلe النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م حي صhل�ى بذيفة بن اليمان[(



 فإذا جhهhرh بالقراءة جhهhرh بالتأمي، وأحيانا. يرى أن الgسرار أفضل له وأخشع، وأبعد عن الرlياء، أو أن هناك
مانعا. ينعه من الeه¢ر لكون مhن حولeه نياما.، وما أشبه ذلك، فإذا أسرw بالقراءة فإنه ي8سgر� بالتأمي، ول يهر به.

وقوله: «بآمي» :
معناها: الل�ه8مw اس¢تجgب¢، وعلى هذا؛ فهي اسم8 فgع¢لg دعاء، واسم8 الفعل ما كان فيه معن الفعل دون حروفه.
 هلم: اسم8 فgع¢لX؛ لنه بعن أقبل. «صhه¢» اسم8 فgع¢لX بعن اصم8ت¢. فأحيانا. أقول «صhهX»، وأحيانا. أقول «صhه¢»،

 وبينهما فeر¢ق، فإن قلت: «صهX» فمعناها اسكت¢ عن ك}لo شيء، إن قلت: «صhه¢» فمعناها اسكت¢ عن كلم
معيwن.

 قال الفقهاء: فإن شدwدh اليمh ف «آمي» بطلت الصwلة}؛ لن� معناها حينئذX «قاصدين»؛ ولذا قالوا: يرم أن
ي8شدlد اليم، وتبطل الصwلة}؛ لنه أتى بكلمX مgن جنسg كلم الخلوقي.

فإن قيل: مت يقول آمي؟
فالواب: أما الgمام8 فإذا انتهى من قوله: {{وhلe الضwالoيh}} وكذلك النفرد.

)]gا الأموم فقال بعض8 العلماءwن قول آمي.115وأمgمام8 مgال eغhرeيقول: «آمي» إذا ف :[(
 )] قالوا: وهذا كقوله: «إذا كبwر116واستدل¥وا بظاهر قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا أمwنh الgمام8 فأمlنوا»[(

 )] ومعلوم� أنك ل تكبlر حت يفرغ الgمام8 مgن التكبي فيكون معن قوله «إذا أمwنh» أي: إذا فeرhغ117فكبlروا»[(
 مgن التأمي. ولكن هذا القول ضعيف؛ لنه مصرwح� به ف لفظX آخر: «إذا قال الgمام: ول الضwالي، فقولوا:

)].118آمي»[(
 وعلى هذا؛ فيكون العن: إذا أمwن، أي: إذا بhلeغe ما ي8ؤمwن8 عليه وهو {{وhلe الضwالoيh}}، أو إذا شhرhعh ف التwأمي

 فأمlنوا؛ لتكونوا معه، لكن نسمع بعض الحيان بعض الماعة يتعجwل؛ ل يكاد يصل الgمام النون من {{وhل
 الضwالoي}} إل وقد قال: «آمي» وهذا خgلف8 الس�نwةg، وهذا نوع� مgن مسابقة الgمام؛ لن� الgمامh ل يhصل¼ إل الد

.{{hيoالwالض eلhو}} :ن8 عليه وهو فراغه من قولهwالذي ي8ؤم
مسألة: ل يفصح الؤلoف ـ رحه ال ـ هنا عhمwا إذا ل يعرف¢ الفاتةe هل يلزمه أن يتعل�مها؟

 : نعم؛ يلزم أن يتعل�مها؛ لن قراءتhها واجبةº، وما ل يتم� الواجب8 إل به فهو واجب�. كعادم الاء؛والواب
 يب عليه طلب8ه وشراؤه للو8ض8وء أو الغسل به إن¼ كان ي8باع؛ لن� ما ل يتم� الواجب8 إل به فهو واجب�، وليس

 هذا من باب: ما ل يتم� الوجوب إل به؛ لن وجوب الفاتة ثابت�، فيلزم أن يتعل�م هذه الس�ورة، فإن ضاق
الوقت8 قرأ ما تيسwرh من القرآن من سواها؛ لعموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اقرأ ما تيسwرh معك من القرآن»[(



 )] فإن ل يكن معه قرآن فإنه ي8سhبlح8، فيقول: «سبحان ال، والمد8 ل، ول إله إل ال، والل�ه8 أكب، ول119
 )] خس كلمات. فإذا قال قائل: كيف يزئ المس عن السwبع؛ لن اليات ف120حول ول قوة إل بال»[(

الفاتة سhب¢ع؟
 فالواب: أنه ل يلزم8 أن يكون البدل} مساويا. للم8بدل منه، أeل ترى أن� كسوةe العشرة ف كف�ارة اليمي ل
 يساويها إطعام8هم ف الغالب، ول تساوي عgت¢قh الرwقeبة أيضا.، فالبدل} ل يلزم منه مساواة ال}بدل منه، لكن قال

 فقهاؤنا رحهم ال: إذا كان عنده شيءÁ من القرآن سوى الفاتة وجب عليه أن يقرأ منه بقeد¢رg الفاتة، وفرwقوا بي
 هذا وبي الذoكر؛ بأن ما ي8قدر عليه من جنس ما ع8جز عنه؛ فوجب أن يكون مساويا. له، بلف البدل الض فإنه

ل يلزم.
 فصارت الراتب الن: قراءة الفاتة، فإن عجز فبما تيسwرh مgنh القرآن مgن غيها، فإن عhجhزh فالتwسبيح8،

والتwحميد، والتwكبي، والتwهليل والeوقلة.
فإذا قال قائل: إذا ل أجد مhن¢ ي8عhلoمن إيwاها إل بأ}جرة، فهل يلزم8ن دفع أجرة إليه؟

 فالواب: نعم؛ كما لو ل يد ماءÀ إل ببيع، فإنه يلزم8ه شراؤه للو8ض8وء، ولكن يبقى النwظر8: هل يوز للخر أن
يطلب أ}ج¢رة. على تعليم القرآن؟

 الواب: الصحيح: الواز؛ لعموم قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن� أحhقw ما أخذت8م عليه أجرا. كتاب
 )] وهذا الذي است8ؤجر أو طeلeبh ال½جرةe طeلeبh على عhمhلX متعدö وهو التwعليم، بلف مhن طeلeبh أ}جرة121ال»[(

 على القgراءة، فإنه ل يوز، كما لو قال: أنا أقرأ} سورةe البقرةg وت8عطين كذا وكذا. قلنا: هذا حhرام. أمwا إذا قال:
 أعلoم8كh إياها بكذا وكذا؛ فهذا جائز، ولذا زوwجh النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م الرwج8لe الذي ل يد¢ مهرا. با معه من

)].122الق}رآن يعلoم8ها إيwاه[(
قوله: «ث يقرأ» هل «ث» هنا على معناها الصلي، أي: أنا تفيد الترتيب والتراخي، أو لرد الترتيب؟

  مبنÌ على القول باستحبابg الس�كوتg بعدh الفاتة أو عدمgه. فإن قلنا: باستحباب الس�كوتg ـ وهوهذا
 )] ـ صارت «ث» هنا على معناها الصلي، أي: أنا للتwرتيب والتwراخي، وعلى هذا؛ فيسكت123الذهب[(

الgمام8 بعدh الفاتةg سكوتا.، ولكن كم مقدار هذا الس�كوت؟
)] إنه بقدار قراءة الأموم س8ورةe الفاتةg، وعلى هذا؛ فيكون طويل. بعضh الشwيء.124قال بعض العلماء:[(



 ) ، وليتأمwل ماذا يقرأ بعدh الفاتةg، ولgيhش¢رhع الأموم ف124وقيل: بل إنه سكوت ليترادw إل الgمام نفس8ه (
 قراءة الفاتة حت يستمرw فيها؛ لن الgمام لو شhرhعh فورا. بقراءة الس�ورة ل يبدأ الأموم بالقراءة، وحينئذX تفوته

قراءة} الفاتة.
 والصwحيح: أن هذه السwكتة سكتة يسية؛ ل بقدار أن يقرأe الأموم8 س8ورةe الفاتة، بل الس�كوت بذا القدار
 إل البدعة أقرب منه إل الس�ن¦ة؛ لن هذا الس�كوتh طويلº، ولو كان النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م يسكت8ه؛ لكان

 الصwحابة} يسألون عنه، كما سألe أبو هريرة رضي ال عنه النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م عن س8كوته فيما بي التكبي
)]؟ فالصwحيح أنwها سكتةº يسية فيها فوائد:125والقgراءة: ما يقول[(

 ـ التwمييز بي القgراءةg الفروضةg والقراءة الستحبwة.1
 ـ ليترادw إليه النفس2.8
 ـ لجل أن يشرع الأموم8 بالقgراءة.3
 ـ ربا ل يكون قد أعدw سورة. يقرأ با بعدh الفاتة، فيتأمwل ماذا يقرأ.4

ث}مw يhق¼رhأ} بhع¢دhهhا س8ورhة.،.....
 وقوله: «ث يقرأ بعدها» . أي: بعدh الفاتة، وأفاد قوله: «بعدhها» أنه ل ت8شرع القراءة} قبل الفاتة، فلو نسي

وقرأ الس�ورةe قبل الفاتةg أعادها بعد الفاتة؛ لنه ذgك¼ر� قالeه ف غي موضعه فلم يزئ.
 eةº بالبسملة قبلeها لا، وبعدhها للس�ورة الت بعدها. س8مlيتوقوله: «سورة» الس�ورة} جلةº من القرآن م8حhوwط

بذلك لن البسملتي كانتا كالس�ورg لا.
)]ºةw؛ لنه ل يب إل قراءة الفاتة.126وقراءة} الس�ورة على قول جهور أهل العلم س8نXوليست بواجبة ،[(

 وأفادنا الؤلoف بقوله: «س8ورة» إل أن� الذي ينبغي للgنسانg أن يقرأeه8 سورة. كاملة.، ل بعضh الس�ورة، ول
 آيات من أثناء الس�ورة؛ لن ذلك ل يhرgد¢ عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأطلقه ابن القيم ف «زاد العاد» حيث

 قال: «وأمwا قراءة أواخر الس�ورg وأواسطها فلم ي8حفظ عنه». ولكن ثeبhتh عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قرأ ف
 ] الية،136س8نwةg الفجر آيات من الس�ور، فكان أحيانا. يقرأ ف الرwكعة ال½ول: {{ق}ول}وا آمhنwا بgالل�هg}} [البقرة: 

 )]،127] ، الية[(64وف الثانية: {{ق}ل¼ يhاأeه¢لe ال¼كgتhابg تhعhالeو¢ا إgلeى كeلgمhةX سhوhاءX بhي¢نhنhا وhبhي¢نhك}م¢}} [آل عمران: 
والصل: أن ما ثeبhتh ف النwف¼ل ثeبhتh ف الفرض؛ إل بدليل.



 ¥ لذا الصل: أن الصwحابة رضي ال عنهم لا حhكeوا أن� رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ي8وتgر8 علىويدل
راحلته قالوا: غي أنه ل ي8صلoي عليها الكتوبةe. فلما حhكeوا أنه يوتر، ث قالوا: غي أنwه ل ي8صلoي عليها الكتوبة[(

)]، دhل� ذلك على أن� العلومh أن� ما ثeبhتh ف النwفل ثبتh ف الفرض.128
ولنما عبادتان من جنس واحد، والصل اتفاقهما ف الحكام.

 على ك}لô؛ نرى أنه ل بأس أن يقرأ الgنسان} آية. من سورةX ف الفريضة وف النافلة. وربا ي8ستدل له أيضا. بعموم
 ] لكن الس�نwة والفضل أن يقرأe سورة.، والفضل} أن20قوله تعال: {{فeاق¼رhأ}وا مhا تhيhسwرh مgنh ال¼ق}ر¢آنg}} [الزمل: 

 تكون كاملة. ف كلo ركعة، فإن شhقw فل حhرhجh عليه أن يقسم الس�ورة بي الركعتي؛ لن النبw صل¾ى ال عليه
)]hعeكhرeف ºع¢لةhفلما وصل إل قصة موسى وهارون أخذته س {{* eن8ونgال¼م8ؤ¢م hحeف¼لeد¢ أeق}} وسل¾م قرأ ذات يوم سورة

)]. فدل� هذا على جواز قeس¢مg الس�ورة؛ ول سيwما عند الeاجة.129
 وقوله: «س8ورة» يلزم من قراءة الس�ورة أن يقرأe قبلها: «بسم ال الرحن الرحيم»، وعلى هذا؛ فتكون

 البسملة} مكرwرة مرwتي: مرwة للفاتة، ومرwة للس�ورة. أما إن¼ قرأ مgن أثناء الس�ورة فإنه ل ي8بسمل؛ لن ال ل يأمر
عند قراءة القرآن إل بالستعاذةg، والبسملة ل ت8قرأ ف أواسط الس�ور، ل ف الصلة ول خارجها.

.......،gلwصeال}ف gالhوgن¢ طgم gي الص�ب¢حgك}ون} فhت
 قوله: «تكون ف الصبح من طgوال الفصل» أي: تكون الس�ورة ف صلة الص�بح من طgوال ال}فصwلg بكسر

 الطاء، ول يقال: ط}وال؛ لن ط}وال صفة للرwج8ل الطويل، وأما طgوال بالكسر فهي جع طويلة، أي: س8ورة من
الس�ور الطgوال مgن الفصل.

وال}فصwل ثلثة أقسام، كما يدل¥ عليه كلم الؤلoف: منه طgوال، ومنه قgصار، ومنه وسط.
فمgن {ق} إل {عhمw} هذا هو الطgوال.

ومgن {عhمw} إل {الض�حhى} أوساط.
وم8ن {الض�حhى} إل آخره قgصار.

.ºه8 قصيةhل. لكثرة فواصله؛ لن س8ورwم8فص hيlوس8م
  {{ق}} إل {{ق}ل¼ أeع8وذ} بgرhبl النwاسg *}} أربعة أجزاء وشيء، يساوي البقرة وآل عمران، ور8بعا. مgنفمن

 النساء، ويزيد شيئا. قليل.، وإنا ش8رع أن تكون ف الص�بح مgن طgوال ال}فصwل؛ لن ال عزw وجل� نصw على القرآن
 ف صلة الفجر فقال: {{أeقgمg الصwلeةe لgد8ل}وكg الشwم¢سg إgلeى غeسhقg الل�ي¢لg وhق}ر¢آنe ال¼فeج¢رg إgن� ق}ر¢آنe ال¼فeج¢رg كeانe مhش¢ه8ودËا



*}} [السراء] فeعبwرh عن الصwلةg بالقرآن إشارة. إل أنwه ينبغي أن يكون القرآن مستوعgبا. لكثرها، وهو كذلك[(
)]، ولذا بقيت صلة} الص�بح على ركعتي ل ت8زhد¢، بينما الظ¥هر والعصر والعشاء زgيدت.130

.... ،gهgاطhو¢سeن¢ أgي مgاقhي ال¼بgفhو ،gهgارhصgن¢ قgم gبgغ¢رeي الgفhو
)].131قوله: «وف الغرب من قصاره» ، أي: من قgصار الفصwل، يعن: من الض�حى إل آخره[(

 قوله: «وف الباقي من أوساطه» أي: من {{عhمw}} إل {الضحى} ودليل ذلك الس�نwة الواردة عن النبl صل¾ى
)].132ال عليه وسل¾م؛ فإن الغالب مgن فgع¢لg النبl عليه الصwلة} والسwلم8 هو هذا[(

 لكنه أحيانا. يقرأ ف الفجر مgن القgصhار، وف الغرب من الطgوال، فمرwة صhل�ى الفجرh بـ {{إgذeا ز8ل¼زgلeتg}} قرأها
)]، وقرأ بسورة {{ال¼ط¥ورh}}[(134)]، ومرwة قرأ ف الغرب بس8ورة {{الÊع¢رhافg}}[(133ف الرwكعتي[(

 )]، وكل¥ هذا من أطول ما يكون من الس�ور، فدل� ذلك على أنه ينبغي136)]، وقرأ {بالرسلت}[(135
 للgمام أن يكون غالبا. على ما ذeكeرh الؤلoف8، ولكن ل بأس أن يطيل ف بعض الحيان ف الغرب، وي8قeصlرh ف

الفجر.
 وقوله: «وف الباقي من أوساطه» الدليل على ذلك: أن النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أرشد معاذe بنh جhبhلX أن

يقرأ ف صلة العشاء بـ{{سhبlحg اس¢مh رhبlكh الÊع¢لeى *}}، {{وhالل�ي¢لg إgذeا يhغ¢شhى *}}، و{{وhالشwم¢سg وhض8حhاهhا *}}
)] ونوها فدل� هذا على أن هذا هو الفضل.137[(

وهنا سؤال: هل يوز أن يقرأe الgنسان} بالس�ورةg ف الرwكعتيg بعن أن¼ يكرlرها مرwتي؟
 الواب: نعم، ول بأس بذلك، والدwليل} فgع¢ل} النبl عليه الصwلة} والسwلم8 أنه قرأ: {{إgذeا ز8ل¼زgلeتg}} ف الرwكعتي

)].138جيعا. كرwرها[(
لكن؛ قد يقول قائل: لعل� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م نhسgيh؛ لن� مgن عادته أنه ل ي8كرlر الس�ورة.

 والواب عن هذا: أن ي8قال: احتمال} النسيانg وارد، ولكن احتمال التشريع ـ أي: أن النبw صل¾ى ال عليه
 وسل¾م كرwرها تشريعا. للمة ليبيlن أن ذلك جائز ـ ي8رجwح على احتمالg النسيان؛ لن� الصلe ف فgع¢لg الرسول

 عليه الصwلة} والسwلم8 التشريع8، وأنه لو كان ناسيا. لeن8بlهh عليه، وهذا الخي8 ـ أي: أن� ذلك مgن باب التشريع ـ
أحوط} وأقرب8 إل الصwواب.

 : ف تنكيس الس�ور، واليات، والكلمات، والروف.تتمة



 أما تنكيس الروف؛ بعن: أن تكون الكلمة مشتملة على ثلثة أحرف؛ فيبدؤها الgنسان مgن آخرها مثل.،
 فهذا ل شكw ف تريه، وأن� الصwلةe تبطل} به؛ لنه أخرج القرآنe عن الوجه الذي تكل�م ال به، كما أن الغالب

أن� العن يتلف8 اختلفا. كبيا.
 وأما تنكيس الكلمات؛ أي: يبدأ بكلمة قبل ال½خرى، مثل: أن يقول: المد لربl العالي، ال الرحن

الرحيم. فهذا أيضا. مرwم بل شكö؛ لنه إخراج� لكلمg ال عن الوجه الذي تكل�م الل�ه8 به. وتبطل} به الصwلة}.
 وأما تنكيس اليات أيضا.؛ فمحرwم على القول الرwاجح؛ لن ترتيب اليات توقيفي، ومعن توقيفي: أنه ي8توق�ف

 فيه على ما وhرhدh به الشwرع. ولذا تhجgد8 أحيانا. بعضh اليات بي آيات ل يhظهر8 لك تhعhل¥ق}ها با، أو مقدwما. على ما
 سhبhقeه ف الن�زول ما يدل¥ على أن المر توقيفي مثل: قوله تعال: {{وhال�ذgينh ي8تhوhف�و¢نe مgن¢ك}م¢ وhيhذeر8ونe أeز¢وhاجËا يhتhرhبwص¢ن

 ] وقوله: {{وhال�ذgينh ي8تhوhف�و¢نe مgن¢ك}م¢ وhيhذeر8ونe أeز¢وhاجËا وhصgيwة234بgأeن¢ف}سgهgنw أeر¢بhعhةe أeش¢ه8رX وhعhش¢رËا}} [البقرة: 
] .240لÊgز¢وhاجgهgم¢ مhتhاعËا إgلeى ال¼حhو¢لg غeي¢رh إgخ¢رhاج}} الية [البقرة: 

الول: سابقة بالقراءة.
.gتوقيفي؛ لكان على حسب الن�زول hرتيب8 غيwوالثانية: أسبق نزول.، ولو كان الت

 ومثال الول: قوله تعال: {{حhافgظ}وا عhلeى الصwلeوhاتg وhالصwلeةg ال¼و8س¢طeى وhق}وم8وا لgل�هg قeانgتgيh *فeإgن¼ خgف¼ت8م¢ فeرgجhال
 أeو¢ ر8ك¼بhانا. فeإgذeا أeمgن¢ت8م¢ فeاذ¼ك}ر8وا الل�هh كeمhا عhل�مhك}م¢ مhا لeم¢ تhك}ون8وا تhع¢لeم8ونe *}} [البقرة] الية فإن� هاتي اليتي كانتا

يات توقيفي.بي آيات العتدات، وهذا دليلº على أن� ترتيب ال
وأما تنكيس الس�ور؛ في8كره، وقيل: يوز.

 أما الذين قالوا بالواز فاستدل¥وا: بديث حذيفة بن اليمان الذي ف «صحيح مسلم» أن النبw صل¾ى ال عليه
 )]، وهذا على غي التwرتيبg العروف،139وسل¾م قامh مgن الل�يلg فقرأe بسورةg البقرةg، ث بالنlساءg، ث آل عمران[(

قالوا: وفgع¢ل} النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م دليلº على الواز.
 وأما الذين قالوا بالكراهة، فقالوا: إن� الصwحابةe رضي ال عنهم وhضhع8وا ال}صحفh الgمام ـ الذي يكادون

 )]، فل ينبغي الروج140يمعون عليه ـ ف عهد أمي الؤمني عثمان بن عفان، وhضhعوه على هذا التwرتيب[(
 عن إجاعهم، أو عمwا يكون كالgجاع منهم؛ لنwهم سلف}نا وقدوت8نا، وهو من س8نwة الليفة الراشد عثمان بن عفان
 رضي ال عنه، وقد أ}مgر¢نhا باتlباعgه. ولنه قد يكون فيه تشويش� على العامة، وتhنhق¥ص� لكلم ال عز¦ وجل إذا رأوا

أن� النwاسh يقدlمون، ويؤخlرون فيه.



  القول بالكراهة قولº وسطº، فيقال: إن� الصحابةe ل يمعوا على هذا الترتيب، فإن ف مصاحف بعضgهمولكن؛
 ما يالف هذا التwرتيب كمصحف ابن مسعود رضي ال عنه، وأما قراءة النبl عليه الصwلة} والسwلم8 ف حديث
 حذيفة «النساء» قبل «آل عمران» فهذا ـ لعل�ه ـ قبل العرضة الخية؛ لن� جبيلe كان ي8عارgض8 النwبw صل¾ى

 )]، فيكون ما اتwفق عليه الصحابة} أو ما كادوا يتwفقون عليه هو141ال عليه وسل¾م القرآن ف ك}لo رمضان[(
الذي استقرw عليه المر، ول سيما وأن� رسولe ال صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يقر8ن} بي البقرة وآل عمران[(

)]، ما يدل¥ على أنما قرينتان، فيكون تقديه للنساء ف حديث حذيفة قبل الترتيب الخي.142
 والق: أن الترتيب بي الس�ور منه توقيفي، ومنه اجتهادي، فما وhرhدhت¢ به الس�نwة} كالترتيب بي «ال}معة»

 و«النافقي»، وبي «سhبlحg» و«الغاشية» فهو على سبيل التوقيف؛ فالنب� عليه الصwلة} والسwلم8 قرأe «المعة» قبل
)].143«النافقي»[(

 )] فهذا على سبيل الترتيب التوقيفي، وما ل تhرgد¢ به الس�نwة} فهو اجتهاد144وقرأ «سhبlح» قبل «الغاشية»[(
من الصwحابةg، والغالب أن� الجتهادh، إذا كان معه الكثر أقرب8 للصwواب.

.....eانhع8ث¼م gفhن¢ م8ص¢حhع Xةhجgارhخ XةÊاءhرgقgة} بeلwح� الصgصhت eلhو
قوله: «ول تصح الصلة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان» .

.eوالنافلة eل} الفريضةhقوله: «الصلة» : عامة تشم
 قوله: «ل تhصgح�» نفي8 الصlحwة يقتضي الفساد، فإذا قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان فصلت8ه فاسدة

على كلم الؤلoف.
وما الراد8 بالصحwة إذا قال العلماء: تصح�، أو: ل تصح�؟

 قال العلماء: الصwحيح: ما سقطe به الط�لب8 وبhرئت به الذoمة}. والفاسد: ما ليس كذلك. فإذا فeعhلe الgنسان
عبادة ول يسقطg الطلب8 با عنه لختلل شرط، أو وجود مفسد، قلنا: إنا فاسدة.

.ºها صحيحةwمة}، قلنا: إنoعبادة. وسقط با الطلب8، وبرئت با الذ eلhعeوإذا ف
 وقوله: «بقراءة خارجة عن مصحف عثمان» . مصحف عثمان رضي ال عنه هو الذي جhمhعh الناسh عليه ف

 خلفته، وذلك أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ت8وفoيh والقرآن ل ي8جمع¢، بل كان ف ص8دورg الرlجال، وف ع8س8ب
 النwخ¢ل، وف اللoخhافg «الجارة البيضاء الرهيفة» وما أشبه ذلك، ث ج8مgعh ف خلفة أب بكر رضي ال عنه حي

)].146)]، ث ج8مgعh ف عهدg ع8ثمان رضي ال عنه[(145استحرw القتل} بالق}رwاء ف اليhمامة[(



 )] فكان النwاس147 جعه: أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إن� القرآنe أ}نزgلe على سبعةg أحرفX»[(وسبب
 يقرأون بذه الحرف، وقد اختلفت لجات8 النwاسg؛ فصار فيه خلف� ف الجناد؛ الذين يقاتلون ف أطراف

 الملكة الgسلمية، فخشيh بعض8 الق}وwادg من الفتنة، فكتبوا إل عثمان رضي ال عنه ف ذلك؛ فاستشار الصحابة
 )]، واختارها؛ لنا أشرف148بhم¢عg القراءات، على حرفX واحد، يعن على لغة واحدة وهي لغة قريش[(

 اللغات، حيث إنwها لغة} النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهي أعرب8 الل¥غاتg أيضا.، يعن: أنا أرسخها ف العربية،
 فeجhمhعh الصاحفh كل�ها على مصحفX واحدX وأحرقh ما سواها، فاجتمعت المة} على هذا الصحف، ون8قgلe إلينا

 نقل. متواترا.، ينقله الصاغر8 عن الكابرg، ول تتلف فيه اليدي ول النwقeلeة}، بل هو مفوظº بفظg ال عز¦ وجل إل
يوم القيامة.

 لكن؛ هناك قراءات خارجة عن هذا الصحف الذي أeمhرh عثمان بhم¢عg الصاحف عليه، وهذه القراءات
 صحيحة ثابتة عمwن قرأ با عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، لكنها ت8عhد� عند الق}رwاء شاذ�ة اصطلحا.، وإن¼ كانت

صhحيحة.
وقد اختلف العلماء½ رحهم ال ف هذه القgراءةg الشاذ�ةg ف أمرين:

المر الول: هل توز8 القراءة با داخل الصwلة وخارجها، أو ل توز؟
 المر الثان: هل هي ح8جwة ف ال}ك¼مg، أو ليست ب8جwة؟ فمنهم من قال: إنا ليست ب8جwة، ومنهم من قال: إنا

ح8جwة.
 وأصح� القوال: أنه إذا صحwت هذه القراءة عhمwن قرأ با مgن الصwحابة فإنا مرفوعةº إل رسول ال صل¾ى ال

 عليه وسل¾م فتكون ح8جwة.، وتصح� القراءة} با ف الصwلة وخارج الصwلة؛ لنا صحwت موصولة. إل رسول ال
صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 لكن؛ ل نقرأ با أمامh العامwة؛ لننا إذا قرأنا با أمامh العامwة حصل بذلك فتنةº وتشويش�، وقgل�ة} اطمئنان إل
 القرآن الكري، وقgل�ة} ثقةX به، وهذا ل شhكw أنه مؤثoر� ربا على العقيدة فضل. عن العمل، لكن الكلم فيما بي

الgنسان وبي نفسgه، أو فيما بينه وبي طeلeبhةg العgلم الذين يفهمون حقيقة هذا المر.
 فإن قال قائل: إذا صحwت القراءة}، وصحwحت8م الصwلةe والقراءةe با، وأثبتم الحكامh با، فلماذا ل تقرأونا على

العامwة؟
  أن� هديh الصwحابة رضي ال عنهم أل ت8حدlثe النwاسh بديث ل تبلغه عقول}هم، كما ف حديث عليفالواب

 رضي ال عنه: «حhدlثوا النwاس با يعرفون ـ أي: با يكن أن يعرفوه ويهضموه وتبلغه عقول}هم ـ أتب�ونe أن



 )] لن� العاميw إذا جاءه أمر� غريب� عليه نhفeرh وكeذ�بh، وقال: هذا شيء م8حhال.149ي8كذ�بh الل�ه8 ورسول}ه؟»[(
 )] وصhدhقh رضي150وقال ابن8 مسعود: «إنك ل ت8حدlث قوما. حديثا. ل تبلغه عقول}هم إل كان لبعضهم فتنة»[(

ال عنه، فلهذا نن ل ندlث} العامة بشيء ل تبلغه عقول}هم؛ لئل تص8لe الفتنة ويتضرwرh ف عقيدته وف عhمhلgه.
 ومgن ذلك أيضا.: ما يكث}ر الس�ؤال عنه من بعض الط�لبة، وهو: أنه ثeبhتh عن النبl عليه الصwلة} والسwلم8 أنه لا
 قرأ قوله تعال: {{إgن� الل�هh يhأ¼م8ر8ك}م¢ أeن¼ ت8ؤhد�وا الÊمhانhاتg إgلeى أeه¢لgهhا وhإgذeا حhكeم¢ت8م¢ بhي¢نh النwاسg أeن¼ تhح¢ك}م8وا بgال¼عhد¢لg إgن
)]gهgوعلى عين gهgابته على أ}ذ}نwه وسبhإبام hعhضhه وwا *}} [النساء] أنËيgصhا بËيعgمhس eانeك hن� الل�هgإ gهgظ}ك}م¢ بgعhا يwمgعgن hالل�ه

)]. فقال: هل يوز أن أفعل مثل هذا؟151
 فجوابنا على هذا أن¼ نقول: ل تفعل¼ه أمامh العامwة؛ لن العامwة ربwما ينتقلون بسرعة إل اعتقادg الشابة والماثلة؛

 بلف طالب العلم، ث هذا فgع¢لº مgن الرسول عليه الصwلة} والسwلم8 وليس أمرا.، ل يقل: ضعوا أصابعكم على
 أعينكم وآذانكم، حت نقول: ل ب8دw مgن تنفيذg أم¢رg الرwسول، بل قeصhدh بذا تقيق السwمع والبصر، ل التعب�د ف

ذلك فيما يظهر لنا، فلماذا نلزم أنفسنا ونكرlر السؤال عن هذا من أجل أن نقوله أمام العامwة؟
 فالاصل}: أنه ينبغي لطالب العgلم أن يكون معلoما. مربي÷ا، والشيء½ الذي ي8خشى منه الفتنة؛ وليس أمرا. لزما. ل

ب8دw منه؛ ينبغي له أن يتجنwبه.
 وأشد� مgن ذلك ما يفعله بعض8 النwاسg، حي يسوق حديث: «إن قلوبh بن آدم بي أصبعي مgن أصابع

 )] فيذهب ي8مثoل ذلك بضمl بعض أصابعه إل بعض، م8مhثoل. بذلك كون القلب بي أصبعي من152الرwحن»[(
 أصابع ال، وهذه جرأة عظيمة، وافتراءÁ على رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، فإنه ل يثoل بذلك. وما الذي
 أدرى هذا السكي ال}مثoل} أن كون القلوب بي أصبعي من أصابع ال على هذا الوصف؟ فليتwقg ال ربwه ول

يتجاوز ما جاء به القرآن} والديث.
يقول الؤلoف8 ـ رحه ال ـ: لو قرأ بقراءةX خارجةX عن مصحف عثمان ل تصحw الصwلة.

 مثال ذلك: قوله تعال ف آيةg كeف�ارةg اليمي: {{الÊي¢مhانe فeكeف�ارhت8ه8 إgط¼عhام8 عhشhرhةg مhسhاكgيh مgن¢ أeو¢سhطg مhا ت8ط¼عgم8ون
 أeه¢لgيك}م¢ أeو¢ كgس¢وhت8ه8م¢ أeو¢ تhح¢رgير8 رhقeبhةX فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيام8 ثeلeثeةg أeيwامX ذeلgكh كeف�ارhة} أeي¢مhانgك}م¢ إgذeا حhلeف¼ت8م¢ وhاح¢فeظ}وا

 ] ف قراءة ابن مسعود: «فمhن¢ ل يhجgد¢ فeصgيhام89أeي¢مhانhك}م¢ كeذeلgكh ي8بhيlن8 الل�ه8 لeك}م¢ آيhاتgهg لeعhل�ك}م¢ تhش¢ك}ر8ون}} [الائدة: 
)].153ثeلثeةg أيامX م8تhتhابgعhة»[(

 قرأ الgنسان} ف الصwلة «فصيام8 ثeلثeةg أيامX م8تhتhابgعhةX» بطلت¢ صلت8ه8 على هذا القول.فلو



 قالوا: لن هذه الكلمة ليست مgن كلمg ال ح8كما.، وإن كانت قد تكون مgن كلم ال حقيقة، لكنwنhا ل نعتبها
 حكما. مgن كلمg ال، فتكون مgن كلم الدميي، وقد قال النب� عليه الصwلة} والسwلم: «إن� هذه الصwلةe ل يصلح

)].154فيها شيءÁ مgن كلمg النwاس»[(
 ولكن هذا القول إذا تأمwلته وجدته ضعيفا.، وكيف تكون مgن كلم الدميي وقد صhحw أن� النبw صل¾ى ال عليه

 وسل¾م قرأ با؟ ول سيwما قراءة ابن مسعود، الذي قال فيه الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من سhرwه أن يقرأ
)]«Xب¢دhع lأم gض÷ا كما أ}نزل ـ وف لفظ: طري÷ا كما أ}نزل ـ فليقرأ بقراءة ابنeغ e155القرآن[(

يعن: قراءة ابن مسعود.
 فقراءة أوصى با رسول} ال صل¾ى ال عليه وسل¾م كيف يقول قائل ـ بعد صحwتها وثبوتا عن ابن مسعود ـ:

إن� الصwلةe ل تصح� با؟

ث}مw يhر¢كeع8 م8كeبlرا. ......
 قوله: «ث يركع مكبlرا.» . أي: بعد القراءة يركع مكبlرا.، وقوله: «ث يركع» نقول فيها مثل ما قلنا ف «ث

 يقرأ بعد الفاتة» أنا للترتيب والتراخي، فينبغي قبل أن يركع أن يسكت سكوتا.؛ لكنه ليس سكوتا. طويل.، بل
 بقeد¢رg ما يرتد� إليه نhفeس8ه، فإن ذلك قد جاء ف حديث سhم8رhة بن ج8ندب رضي ال عنه أن� رسولe ال صل¾ى ال

 wلةg، وإذا فeرhغe مgن قراءة فاتةg الكتابg وسورة عند الر�كوع.عليه وسل¾م كان يسكت8 سكتتي: إذا دhخhلe ف الصwل
)].156فأنكر ذلك عليه عمران بن حصي! فكتبوا إل أ}بhيö ف ذلك إل الدينة. قال: فeصhدhقh سhم8رة[(

 وقوله: «يركع» الركوع: هو النناء، والنناء ف الظ�ه¢رg، وهذا الر�كوع القصود8 به تعظيم ال عز¦ وجل،
 فإن� هذه اليئة مgن هيئات التwعظيم؛ ولذلك كان النwاس8 يفعلونا أمام اللوك والكباء والسwادة ينحنون لم ور8بwما
 يركعون، ور8بwما يسجدون والعياذ بال، فالر�كوع8 هيئةº تدل¥ على تعظيم الرwاكعg بي يدي مhن¢ رhكeعh له، ولذا قال

 )] ليجتمع فيه التعظيم القول157النب� عليه الصلة والسلم: «أما الر�كوع فeعhظoموا فيه الربw عز¦ وجل»[(
والتعظيم الفgعلي.

 وقوله: «مكبlرا.» حال من فاعل «يركع» حال مقارنة، يعن: ف حال هويه إل الر�كوعg يكبlر8 فل يبدأ قبل،
 ول يؤخlره حت يhصgل إل الر�كوعg، أي: يب أن يكون التwكبي8 فيما بي النتقالg والنتهاءg، حت قال الفقهاء

 رحهم ال: «لو بدأ بالتwكبي قبل أن يهويh، أو أت�ه8 بعد أن يhصgلe إل الر�كوع؛ فإنه ل يزئه». لنم يقولون: إن
 هذا تكبي� ف النتقال فمحل¥ه ما بي الر�كني، فإن¼ أدخلeه ف الر�كن الول ل يصحw، وإن أدخله ف الر�كن الثان ل



 يصحw؛ لنه مكان ل ي8شرع فيه هذا الذoكر8، فالقيام8 ل ي8شرع فيه التwكبي8، والر�كوع ل ي8شرع فيه التكبي8، إنا
التكبي8 بي القيام وبي الر�كوع.

  شhكw أن هذا القولe له وجهة مgن النwظر؛ لن التwكبيh علمةº على النتقالg؛ فينبغي أن يكون ف حالول
النتقال.

 ولكن؛ القول بأنه إن كمwلeه بعد وصول الر�كوع، أو بدأ به قبل النناء ي8بطل} الصwلةe فيه مشق�ةº على النwاس،
 لنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيا. مgن النwاسg ل يعملون بذا، فمنهم من يكبlر8 قبل أن يتحرwك

بالوي، ومنهم مhن يhصgل} إل الر�كوعg قبل أن ي8كمل.
 والغريب أن بعض الئمة ال}هwالg اجتهد اجتهادا. خاطئا. وقال: ل أكبlر8 حت أصل إل الر�كوع، قال: لنن لو

 كبwرت قبل أن أeصgلe إل الر�كوع لسابقن الأمومون، فيهو8ون قبل أن أeصgلe إل الر�كوع، وربا وصلوا إل الر�كوع
 قبل أن¼ أeصgلe إليه، وهذا مgن غرائب الجتهاد؛ أن ت8فسد عبادتك على قول بعض العلماء؛ لتصحيح عبادة غيك؛

الذي ليس مأمورا. بأن يسابقك، بل أ}مر بتابعتك.
،eلgهhهذا الجتهاد: «جاهل. جهل. مرك�با.»؛ لنه ج hي التهدlه، ون8سمoولذا نقول: هذا اجتهاد� ف غي مل 

وجhهgلe أنه جاهل.
 إذا.؛ نقول: كeبlر¢ مgن حي أن تويh، واحرص¢ على أن ينتهي قبل أن تhصgلe إل الر�كوع، ولكن لو وصلت إل

الر�كوع قبل أن تنتهي فل حرجh عليك، والقول} بأن الصwلةe تفسد8 بذلك حhرhج، ول يكن أن ي8عملe به إل بشق�ة.
 فالصواب8: أنه إذا ابتدأ التwكبيh قبل الوي إgل الر�كوعg، وأت�ه بعدhه فل حرج، ولو ابتدأه حي الوي، وأت�ه
 بعد وصولgهg إل الر�كوعg فل حhرhجh، لكن الفضل أن يكون فيما بي الر�كني بسب المكان. وهكذا ي8قال ف:

 «سعh ال لن حده» وجيعg تكبيات النتقال. أمwا لو ل يبتدئ إل بعد الوصول إل الر�كن الذي يليه، فإنه ل يعتد
به.

.....،gي¢هhدhعا. يgافhر
 )]. ويرفع158قوله: «رافعا. يديه» أي: إل حhذوg مhنكبيه، أو إل ف}روع أ}ذنيه كما سبق عند تكبية الgحرام[(

 يديه إذا أراد أن يركع، ث يضعهما على ر8كبتيه، ودليل ذلك: حديث ابن ع8مر أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م:
)].159«كان يرفع8 يديه إذا كeبwرh للر�كوعg» والديث ثابت ف «الصحيحي» وغيها[(



 : «ويضعهما على ر8كبتيه» «ويضعهما» أي: اليدين، والراد باليدين هنا: الكeف�ان؛ لنه سبق لنا بيانقوله
 قاعدة: أن� اليدh إذا أ}طلقت فهي الكeف�. ودليل هذه القاعدة: أن� ال لا أراد ما زhادh عن الكeفl بhيwنه ف قوله تعال:

] .6{{فeاغ¼سgل}وا و8ج8وهhك}م¢ وhأeي¢دgيhك}م¢ إgلeى ال¼مhرhافgقg}} الية [الائدة: 
 ] ول ي8قطع من38ولذا ي8قطع السارق مgن مفصل الكeفl؛ لقوله تعال: {{فeاق¼طeع8وا أeيدgيhه8مhا}} الية [الائدة: 

الgرفق؛ لن ال لو أرادh ذلك لقيwده.

وhيhضhع8ه8مhا عhلeى ر8ك¼بhتhي¢هg م8فeرwجhتhي¢ الÊصhابgع،......
 وقوله: «يضعهما على ر8كبتيه» هذا هو الس�نwة، وهي الس�نwة الخية، وقد كانت الس�نwة قبل ذلك التطبيق،
 وهي: أن يضعh الصلoي بطن كeفoه على بطن كeفoه ال½خرى، ث يضعهما بي ر8كبتيه أو فخذيه، ث ن8سgخh هذا بعد

 )]، وقد كان عبد8 ال بن مسعود رضي ال عنه يhعمل} بذلك؛ لنه ل يبلغه160ذلك، كما ف «صحيح مسلم»[(
)].161الناسخ[(

.Xم¢سeوعلى هذا؛ فيضع8 الكف�ي على الر�كبتي معتمدا. عليهما؛ وليس مرد ل
قوله: «مفرwجت الصابع» يعن: ل مضمومة بل مفرwجة؛ كأنه قابض ر8كبتيه، كما جاءت بذلك الس�نwة[(

162.[(

....،«gيمgظhال¼ع hيlبhر eانhق}ول}: «س8ب¢حhيhه¢ر8ه8، وeيا. ظgوhم8س¢ت
 قوله: «مستويا. ظهره» . الستواء: يشمل استواء الظهر ف الeدl، واستواءه ف العلوl والنول، يعن ل يقوlس
 ظهره، ول يهصره حت ينل وسطه، ول ينل مقدم ظهره، بل يكون ظهره مستويا.، وقد جاء ذلك عن النب

 )] ل163صل¾ى ال عليه وسل¾م، قالت عائشة رضي ال عنها: «كان إذا ركع ل ي8ش¢خgص¢ رأسه ول ي8صhوlب¢ه8»[(
ي8ش¢خgص¢ه يعن: ل يرفعه، ول ي8صوlب¢ه: ل ينله، ولكن بي ذلك.

 )] وجاء عنه أيضا.:164وجاء فيما رواه الgمام أحد أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كان يسوlي ظهره»[(
)]«wعليه الاء لستقر wيه، حت لو ص8بlسوية، فيكون الظ�هر165«أنه كان ي8سوwالت gوهذا يدل¥ على كمال [( 

والرأس8 سواء، ويكون الظ�هر8 مدودا. مستويا.
 وينبغي كذلك أن يفرlج يديه عن جنبيه، ولكنه مشروط با إذا ل يكن فيه أذيwة، فإن¼ كان فيه أذيwة لgمhن كان

 إل جنبه؛ فإنه ل ينبغي للgنسان أن يفعل س8نwة يؤذي با غيه؛ لن الذية فيها تشويش على الصلoي إل جنبه



 وتلبيس عليه، ث إنه ي8خشى أن يكون ذلك داخل. ف قوله تعال: {{وhال�ذgينh ي8ؤ¢ذ}ونe ال¼م8ؤ¢مgنgيh وhال¼م8ؤ¢مgنhاتg بgغhي¢رg مhا
اك¼تhسhب8وا فeقeدg اح¢تhمhل}وا ب8ه¢تhانا. وhإgث¼مËا م8بgينا. *}} [الحزاب] فإن� هذا يشمhل الذى القول والفgعلي.

 8 مgن الر�كوع: أن ينحن بيث يكون إل الر�كوع التwامl أقربh منه إل الوقوفg التwامl، يعن: بيثوالواجب
)].166يعرف مhن يراه أن� هذا الرwج8لe راكع. هكذا قال بعض العلماء[(

 ) : أنه ينحن بيث يكن أن يhمhسw ر8كبتيه بيديه إذا كان وسطا.، يعن: إذا كانت166والشهور من الذهب (
يداه ليستا طويلتي ول قصيتي، لكن القول الول أظهر.

 قوله: «ويقول: سبحان رhبlيh العظيم» أي: يقول ف ركوعه: «سبحان رhبlي العظيم»، سبحان: اسم مصدر
 منصوب على الفعولية الطلقة دائما.، مذوف العامل دائما. أيضا.، ومعن التسبيح: التنيه، والذي ي8ن�ه ال عنه

أمور:
أحدها: مطلق النقص.

.gهgوالثان: النقص ف كمال
والثالث: وقد يكون مgن الثان ـ ماثلة الخلوقي. فهذه ثلثة أشياء ي8ن�ه ال½ عنها.

أمwا الول: في8ن�ه عز¦ وجل عن الهلg، والعجزg، والضwعفg، والوتg، والنومg وما أشبه ذلك.
 أمwا الثان: في8ن�ه عن التwعبg فيما يفعله، كما ف قوله تعال: {{وhلeقeد¢ خhلeق¼نhا السwمhاوhاتg وhالÊر¢ضh وhمhا بhي¢نhه8مhا فgي

 سgتwةg أeيwامX وhمhا مhسwنhا مgن¢ ل}غ8وبX *}} [ق] فالق}د¢رhة واللق ل شhكw أنا كمال، لكن قد يعتريها النقص بالنسبة
 للمخلوق، فالخلوق قد يصنع بابا.، وقد يصنع قgد¢را.، وقد يبن بناءÀ، ولكن مع التعب والgعياء، فيكون هذا نقصا
 ف الكمال. أمwا الرhب� عز¦ وجل؛ فإنwه ل يلحق}ه تعب� ول إعياءÁ، حت مع خhل¼قgهg لذه الخلوقات العظيمة السماوات

والرض، وف هذه الدwة الوجيزة.
 وأما الثالث: ماثلة الخلوقي، فإن ماثلة الخلوقي نقص�؛ لن إلاق الكامل بالناقص يعله ناقصا.، بل مقارنة

الكامل بالناقص يعله ناقصا. كما قيل:
أل تhرh أن� السwيفh ينقص8 قeد¢ر8ه

إذا قيل: إن� السيفh أمضى مgن العhصhا
 لنك لو قلت: عندي سيف حديد قوي� أمضى مgن العصا. فسيفهم الناس مgن هذا السيف أنه ضعيف؛ لن

قولك: «أمضى مgن العصا» معناه: أنه ليس بشيء.



 : «رhبlي العظيم» . العظيم ف ذاتgهg وصفاتgهg، فإنه سبحانه وتعال ف ذاته أعظم مgن كلo شيء، قال الوقوله
{{* hيgلgاعeا فwن{ا كwنgا إhي¢نeلhا عËع¢دhيد8ه8 وgن8ع Xل¼قhخ eلwوeا أhأ¼نhدhا بhمeك gت8ب{ل¼كgل oلgجlالس lيeطeك Êاءhمwي السgط¼وhن hو¢مhي}} :تعال 

[النبياء] .
 وطeي� السlجgلo للك}ت8ب سهل جد÷ا، إذا كeتhبh الgنسان} وثيقة. فطي�ها عنده سهل، وقال عز¦ وجل: {{وhمhا قeدhر8وا

{{* eك}ونgا ي8ش¢رwمhى عeالhعhتhه8 وhانhس8ب¢ح gهgينgمhيgات� بwيgط¼وhات8 مhاوhمwالسhو gةhامhيgال¼ق hو¢مhت8ه8 يhب¢ضeا قËيعgمhر¢ض8 جÊالhو gهgد¢رeق wقhح hالل�ه 
[الزمر] .

وما السماوات السبع والرضون السبع ف كeفl الرحن إل كخhر¢دhلة ف كeفl أحدنا.
 وأمwا عgظeم8 صفاته فل تسأل عنها، ما من صفة من صفاته إل وهي ع8ظمى كما قال ال تعال: {{وhلgل�هg ال¼مhثeل

] .60الÊع¢لeى وhه8وh ال¼عhزgيز8 ال¼حhكgيم}} [النحل: 
 إذا.؛ أنت ت8نoه ال سبحانه وتعال، وتصفه بعد تنيهه بأمرين كماليي كاملي وها: الربوبية والعظمة، فيجتمع

مgن هذا الذoكر: التwنيه والتwعظيم.
 والتwنيه والتwعظيم باللسان تعظيم قولõ، وبالر�كوع تعظيم فعليÌ، فيكون الراكع جامعا. بي التعظيمي: القول

والفعلي.
 ولذا قال النب� عليه الصلة والسلم: «أل وإنlي ن8هيت أن أقرأ القرآن راكعا. أو ساجدا.، أمwا الركوع فعظoموا

)].167فيه الرwب»[(
ولا كان القرآن} أشرفh الذoك¼رg؛ ل ي8ناسب¢ أن يقرأه الgنسان} وهو ف هذا النناء، بل ي8قرأ ف حال القيام.

وقوله: «يقول: سبحان ربlيh العظيم» .
 ل يذكر الؤلoف8 كم يقول ذلك، ولكن سيأتينا إن¼ شاءÊ ال½ تعال ف ذgك¼رg واجبات الصwلةg أن� الواجبh مرwة، وما

)].168زاد فهو س8نwة[(
 )]،169وظاهر8 قولg الؤلoفg: أنwه ل يزيد عليها شيئا.، فل يقول: «وبمدgه» وهذا هو الشهور مgن الذهب[(

وهو أن القتصار على قول: «سبحان رب العظيم» أفضل من أن يزيد قوله: «وبمدgه».
 )]. وقد نhص170ولكن الصwحيح أن� الشروعh أن يقولe أحيانا.: «وبمدgه»؛ لن� ذلك قد جاءت به الس�نwة}[(

 الgمام أحد رحه ال أنه يقول هذا وهذا؛ لورود الس�نwةg به، فيقتصر أحيانا. على: «سبحان رhبlيh العظيم»، وأحيانا
)].171يزيد: «وبمدgه»[(



  كلمه أيضا: أنه ل يقول: «سبحانك الل�ه8مw رhبwنا وبمدgك، اللهم اغفgر¢ ل» ولكن الس�نwة} قول ذلك؛وظاهر
)].172لن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يقوله كما ف حديث عائشة رضي ال عنها[(

 وكذلك أيضا. ظاهر كلم الؤلoف: أنه ل يقول: «س8ب�وح� ق}د�وس� رhب� اللئكة والر�وحg»، ولكن الس�نwة} قد
 )]. فعلى هذا يزيد: «س8ب�وح� ق}د�وس� رhب� اللئكة173جاءت به وصحwت عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

 والر�وح»، ولكن هل يقول هذه الزlيادة الخية دائما. بالgضافة إل: «سبحان رhبlيh العظيم» و«سبحانك الل�ه8م
رhبwنhا وبمدك» أو أحيانا.؟

هذا مل¥ احتمال، وقد سبق أن الستفتاحات الواردة ل ت8قال جيعا.، إنا ي8قال بعضها أحيانا. وبعضها أحيانا.[(
)]، وبيwنا دليل ذلك، لكن أذكار الر�كوع العروفة ت8قال جيعا. عند عامwة العلماء.174

ث}مw يhر¢فeع8 رhأ¼سhه8 وhيhدhي¢هg قeائل. إgمhام� وhم8ن¢فeرgد�: «سhمgعh الل�ه8 لgمhن¢ حhمgدhه».
قوله: «ث يرفع رأسه» مراده: يرفع8 رأسhه وظهرhه، لن� الؤلoفh قال: «ث يركع» والر�كوع هو انناء الظ�هر.

قوله: «ويديه» أي: ويرفع يديه، والراد إل حذو منكبيه، كما سhبhقh ف رفعهما عند تكبية الحرام.
 ورفعهما هنا س8نwة ثeبhتhت ف حديث ابنg ع8مر رضي ال عنهما الثابت ف «الصحيحي» وغيها أن� النبw صل¾ى

)]«gن الر�كوعgم hعeفhوإذا ر ،gللر�كوع hرwبe175ال عليه وسل¾م: «كان يرفع8 يديه إذا ك.[(
 قوله: «قائل. إمام ومنفرد: سhمgع ال لن حده» . «قائل.» حال من فاعل «يرفع» إذا.؛ فيكون القول ف حال

 الرwف¼عg، ويكون هذا الذoك¼ر8 «سhمgعh ال½ لeن حhمgدhه» مgن أذكار الرwف¼عg، فل ي8قال قبل الرwف¼عg، ول ي8ؤخwر لا بعدhه، وي8قال
 ف هذا ما قيل ف التكبي للر�كوعg، فمن العلماء من قال: يب أن يكون قوله: «سhمgعh ال½ لeن حhمgدhه» ما بي

النهوض إل العتدال، فإن قاله قبل أن ينهض، أو أخwرh بعضه، أو كل�ه حت اعتدل فل عgب¢رة به.
)].176لكن؛ سhبhقh لنا أن المر ف هذا واسع�، وأنه ل ينبغي إلاق الeرhجg بالنwاسg ف هذا المر[(

قوله: «إمام ومنفرد» خhرhجh به الأموم8، وسيأت الكلم8 عليه إن شاء ال.
 وقوله: «سhمgعh ال½ لن حhمgدhه» : سع: مgن العروف أنwها تتعدwى بنفسها كما قال تعال: {{قeد¢ سhمgعh الل�ه8 قeو¢ل

 ] وهنا تعدwت باللم، ول يكن أن نقول: إن� تعديتها باللم مgن أجل1ال�تgي ت8جhادgل}كh فgي زhو¢جgهhا}} [الادلة: 
 ضhع¢فg العامل، لن العامل هنا فgع¢لº، وهو الصل ف العمل، ولكن نقول: تعدwت باللم؛ لنا ض8مlنت معن فعل

ي8عدwى باللم.



 8 فgع¢لX يتناسب مع هذا الفعل «استجاب» قال ال تعال: {{فeاس¢تhجhابh لeه8م¢ رhب�ه8م¢ أeنlي لe أ}ضgيع8 عhمhلوأقرب
 ] وعلى هذا؛ فمعن «سhمgعh» أي:195عhامgلX مgن¢ك}م¢ مgن¢ ذeكeرX أeو¢ أ}ن¢ثeى بhع¢ض8ك}م¢ مgن¢ بhع¢ض}} الية [آل عمران: 

استجابh، وهذا هو الراد بدللة اللفظ ودللة القام عليه.
أما دللة اللفظ: فهو تعدlي الفعل باللم.

 وأما دللة القام: فلن مرwدh السwم¢عg ل يستفيد8 منه الامد8، إنwما يستفيد بالستجابة، فإن ال يسمع8 مhن¢ يمد8ه،
ومhن¢ ل يمد¢ه.

)].177وقوله: «سع ال لن حده» سhبhقh أن� «الeم¢د» هو: وhص¢ف8 المود بالكمال مع البwة والتwعظيم[(
ولكن قد يقول قائل: كيف تقولون بأن «سhمgعh» بعن: استجاب، والمد ليس فيه دعاء؟

 الواب على ذلك: أن نقول: إن� مhن¢ حhمgدh الل�هh، فإنه قد دعا رhبwه بلسان الال؛ لن الذي يمhد8 الÊ يرجو
 الث�وابh، فإذا كان يرجو الث�وابh فإن الثناء على ال بالeم¢د والذoكر والتكبي متضمlن� للد�عاء؛ لنه ل يhحمhدg ال إل

رجاءÊ الث�وابg، فيكون قولنا: «استجاب»؛ مناسبا. تاما. لذلك.
 وقوله: «سع ال لن حده» ل ب8دw أن يكون بذا اللفظ، فلو قال: استجاب ال لن أثن عليه فل يصح�؛ لن

 هذا ذgك¼ر� واجب�، في8قتصر8 فيه على الوارد، ول ب8دw أن يكون على هذا الترتيب: «سhمgعh ال½ لeن حhمgدhه» فلو قال:
 ال½ سhمgعh لن حhمgدhه، ل يصحw، ولو قال: لeن حhمgدhه سhمgعh ال½، ل يصحw أيضا.؛ لن الس�نwة وردت هكذا، وقد قال

 )] ولنه ذgك¼ر� واجب� فوجب القتصار فيه على178النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صhل¥وا كما رأيتمون أ}صلoي»[(
الوارد.

وhبhع¢دh قgيhامgهgمhا: «رhبwنhا وhلeكh الeم¢د8، مgل¼ءÊ السhماء،
ومgل¼ءÊ الÊر¢ض، ومgل¼ءÊ مhا شgئ¼تh مgن¢ شhي¢ءX بhع¢د8»....

قوله: «وبعد قيامهما ربwنا ولك المد، ملءÊ السماء، وملءÊ الرض، وملءÊ ما شئت من شيء بعد» .
 الضمي: يعود8 على الgمامg والنفرد، أي: بعد قيامهما يقولن: ربwنا ولك المد8، ملءÊ السماء، وملءÊ الرض،

وملءÊ ما شئت مgن شيءX بعد.
 ول يذكر الؤلoف غي هذه الصيغة: «ربنا ولك المد» فهل هذا يقتضي أن تكون هي الواجبة؟ يتمل أن

 يكون هذا، ويتمل أن الؤلoف اقتصر على هذه الصيغة طلبا. للختصار، وعلى كلô؛ فهذه الصيغة لا أربع
صفات:



)].179 الول: رhبwنا ولك المد8[(الصفة
)].180الصفة الثانية: رhبwنا لك المد8[(

)].181الصفة الثالثة: الل�ه8مw رhبwنا لك المد8[(
)].182الصفة الرابعة: الل�ه8مw رhبwنا ولك المد8[(

 وكل¥ واحدة من هذه الصlفات مزئة، ولكن الفضل أن يقول هذا أحيانا.، وهذا أحيانا.، على القاعدة الت
 قرwرناها فيما سبق، مgن أن� العبادات الواردة على وجوهX متنوlعة الفضل} فيها فgع¢ل}ها على هذه الوجوه. وذكرنا أن

)] وهي:183ف ذلك ثلث فوائد[(
 ـ الافظة على الس�نwة.1
 ـ اتlباع الس�نwة.2
 ـ حضور القلب.3

 لن� الgنسانe إذا صار مستمر÷ا على صيغة واحدة؛ صار كاللة يقولا وهو ل يشعر، فإذا كان ي8غيlر8، يقول هذا
أحيانا.، وهذا أحيانا.؛ صار ذلك أدعى لضور قلبه.

وقوله: «سع ال لن حده» وبعد قيامهما: «ربwنا ولك المد».
 المد8: وصف المود بالكمال مع البwة والتwعظيم، في8قال: حhمgدh فلنº رhبwه، أي: وhصhفeه بصفات الكمال مع

 مبwته وتعظيمه، وأنه ذو احترام ف قلبه. قال ابن القيم: وبذا ي8عرف الفeر¢ق8 بي الeم¢دg والدح؛ فإن� الدحh: وhص¢ف
 المدوح بالكمال، أو بالصlفات الميدة، لكن ل يلزم منه أن يكون مبوبا. معظ�ما.، فقد يدح8ه مgن أجل أن ينال
 غeرhضا. له، وقد يدح8ه مgن أجل أن يتwقي شhرwه، لكن؛ المد8 ل يكون إل مع مبwةX وتعظيم. وبذا نعرف قوwةe سgر
اللغةg العربيةg، حيث إن الروف واحدة هنا «حد» و«مدح» لكن لا اختلف ترتيب الروف اختلف العن.

وأمwا من عhرwفh «الeم¢دh» بأنه: الثناء بالميل الختياري، فهذا قاصر:
 أول.: لن الثناء أخص� من الدح؛ لن الثناء هو مدح� مكرwر كما جاء ف الديث القدسي الصحيح: «أن

 الgنسان إذا قال: المد ل رhبl العالي، قال ال: حhمgدhن عبدي، فإذا قال: الرحن الرحيم، قال ال: أثن عhلي
)] ففرwقh ال½ سبحانه وتعال بي الeم¢دg والثناء.184عبدي»[(

 ثانيا.: أنه بالميل الختياري يرج8 الeم¢د8 على كمال الصlفات اللزمة؛ الت ل تتعدwى كالعظمة والكبياء، وما
 أشبه ذلك، وال تعال ممود على صفات الكمال اللزمة، وصفات الكمال التعدية، فهو ممود� على كمالgه

وممود� على إحسانgهg سبحانه وتعال.



 : «ملءÊ السماء، وملءÊ الرض، وملءÊ ما شئت من شيء بعد» . ملءÊ: صفة لوصوف مذوف؛وقوله
والتقدير: حدا. ملء، وحدا. الذوفة منصوبة على الصدر، والعامل فيها الصدر ف قوله: «رhبwنhا ولك المد8».

 وقوله: «ملءÊ السماء» هكذا قال الؤلoف بلفظ الgفراد، وأكثر8 الرlوايات الواردة ف هذا عن النبl صل¾ى ال
)]«gالرض Êلءgوم gالسماوات Êلءgالسماء»[(185عليه وسل¾م بلفظ المع «م Êلءgلسلم: «م X186)] وف رواية[( 

 وقوله: «مgلءÊ الرض»، جاء با مفردة؛ لن هذا هو التعبي القرآن، فال سبحانه وتعال ف القرآن يعبlر عن
الرض بالgفراد، وعن السماوات بالمع غالبا.

 )]: معناه أنه لو كان الeم¢د8 أجساما. لل187وقوله: «ملءÊ السماء والرض» . قال بعض8 أهل العgلم[(
السwماءÊ والرضh، فيكون ملها بالجم.

 ولكن؛ الصحيح8 خgلف8 ذلك، وأن معن قوله: مgلءÊ السwماءg: هو أن� ال سبحانه وتعال ممود� على كلo ملوق
 يل}ق}ه، وعلى كلo فgع¢لX يفعل}ه. ومعلوم� أن السماواتg والرضh با فيها كل¥ها مgن خhل¼قg ال، فيكون المد8 حينئذ

 مالئا. للسماوات والرض؛ لن الخلوقات تل السwماواتg والرض. وهذا أeول؛ لن الgنسانe يستحضر8 به أن� ال
 ممود� على كلo فgع¢لX فeعhلeه8، وعلى ك}لo خhل¼قX خhلeقeه. أمwا أن ي8قدwر أنه أجسام� متراكمة فهذه أيضا. تتلف؛ لن

 الجسامh قد تكون صغية وقد تكون كبية، ومعلوم� الفeر¢قh بي ما م8لgئ بأجسام صغية، وما م8لgئ بأجسامX كبية؛
 لن ما م8لgئ بأجسام كبية ف الغالب يكون فيه فراغات، وقeدlر¢ ذلك بصاع مgن القط القروص الذي ج8عل

كالق}رصان، وصاعX من الر�زl تد الفراغات الكثية ف الول دون الثان.
وقوله: «وملء ما شئت من شيء بعد» تتمل معنيي:

أحدها: أن ي8راد بذلك ما سgوhى السwماواتg والرضg ما ل نعلم8ه.
والثان: أن ي8راد بذلك ما يشاؤه تعال بعد فناء السwماءg والرضg. والول أشل.

تنبيه: ف بعض روايات مسلم: «وملءÊ ما بينهما». والكثر على حhذ¼فgها، وإن¼ أتى با أحيانا. فeحhسن�.

ومhأ¼م8وم� فgي رhف¼عgهg: «رhبwنhا ولeكh الeم¢د8 فeقeط¼».....
 قوله: «ومأموم ف رفعه» ، أي: أن� الأمومh يقول ف حال الرwف¼عg: «رhبwنا ولك المد8» أما الgمام8 والنفرد8 فيقول

ف رhف¼عgه: «سhمgعh ال½ لeن حhمgدhه».
 قوله: «فقط» بعن: فحسب، يعن: ل يزيد على ذلك، فيقتصر على ذلك ويقف8 ساكتا.، والدwليل} قوله صل¾ى

 )]. ولكن عند التأمل188ال عليه وسل¾م: «إذا قال الgمام8: سhمgعh ال½ لن حgمgدhه؛ فقولوا: ربwنا ولك المد8»[(



 ند أن� هذا القولe ضعيف�، وأن� الديثe ل يدل¥ عليه، وأن� الأموم ينبغي أن يقول كما يقول الgمام8 والنفرد8،
 يعن: يقول بعد رhف¼عgهg: «مgلءÊ السماوات وملء الرض، وملء ما شئت من شيء بعد» وذلك لن النبw صل¾ى ال

 عليه وسل¾م قال: «إذا قال الgمام: سع ال لن حده؛ فقولوا: ربwنا ولك المد8» فeجhعhلe قولe الأموم: «رhبwنا ولك
 المد» معادل. لقول المام: «سhمgعh ال½ لeن حhمgدhه»، والgمام يقول: «سhمgعh ال½ لeن حhمgدhه» ف حال الرwف¼عg، فيكون
 الأموم ف حال الرwف¼عg يقول: «رhبwنا ولك المد8»، أما بعد القيام فيقول: «مgلءÊ السماوات...» إل لقوله صل¾ى ال

)] وهذا هو القول الرwاجح ف هذه السألة.189عليه وسل¾م: «صhل¥وا كما رأيتمون أ}صلoي»[(
h مgن كلم الؤلoف: أن� الأمومh ل يقول: «سhمgعh الg لeن حhمgدhه» وهو كذلك.وع8لgم

 فإذا قال قائل: ما الواب8 عن قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صhل¥وا كما رأيتمون أ}صلoي»، وقد كان يقول:
«سhمgعh ال½ لeن حhمgدhه» فيقتضي أن� الأمومh يقول ذلك؟.

 فالواب8 على هذا سهلº: وهو أن قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صhل¥وا كما رأيتمون أ}صلoي» عام�، وأما قوله
 صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وإذا قال: سhمgعh ال½ لeن حhمgدhه»، فقولوا: «رhبwنا ولك المد8» فهذا خاصÌ، والاص� يقضي

 على العامl، فيكون الأموم م8ستثن مgن هذا العموم بالنسبة لقول: «سhمgعh ال لeن حhمgدhه» فإنه يقول: رhبwنا ولك
المد.

 وظاهر8 كلم الؤلoف: أنwه ل يزيد8 على هذا الذoكر بعد القيام مgن الر�كوع، ولكن الصwحيح أنه يزيد ما جاءت
 به الس�نwة} مثل: «أهلe الثناءg والeج¢دg، أحق� ما قال العبد8، وكل¥نا لك عhبد�، الل�ه8مw ل مانgعh لgمhا أعطgيتh، ول م8عطيh لا

)].190منعتh، ول ينفع8 ذا الeدl منك الeد»[(
 وعلى هذا، فالظ�اهر8: أن� الؤلoف حذفh هذه الملةe اقتصارا. أو اختصارا.، إن كان اختصارا. فالعن: أن الؤلoف

 اقتصر على بعض الذoكر الوارد، وإذا كان اقتصارا. فالعن: أن الؤلoفh يرى أل يقول سواها، بل يقتصر على
 هذا. ولكن الذي يظهر أنه حذفها اقتصارا.؛ لن القام مقام ذgك¼رX، والذoكر8 ينبغي أن ي8ذكر كل¥ ما فيه؛ إل أن

يدwعي م8دwعX أن الؤلoف رأى أن� هذا الكتابh متصر� فاختصر.
 تتمة: ل يذكر الؤلoف8 رحه ال ماذا يصنع بيديه بعد الرwفع من الر�كوع، هل يعيدها على ما كانتا عليه قبل

الر�كوعg؛ فيضع8 يدhه الي8من على ذراعه الي8سرى، أو يرسلهما؟
 والنصوص عن الgمام أحد رحه ال: أن الgنسان ي8خيwر بي إرسالما، وبي وhض¢عg اليد الي8من على الي8سرى.
 وكأن الgمام أحد رحه ال رأى ذلك؛ لنه ليس ف الس�نwة ما هو صريح ف هذا، فرأى أن� الgنسان ميwر�. وهذا

 كما يقول بعض العلماء ف مثل هذه السألة: المر8 ف ذلك واسع. ولكن الذي يظهر أن الس�نwة وhض¢ع8 اليد الي8من



 على ذراع الي8سرى؛ لعموم حديث سهل بن سعد الثابت ف «صحيح البخاري»: «كان الناس يؤمرون أن يضع
 )] فإنك إذا نظرتh لعموم هذا الديث: «ف الصwلة»191الرwج8ل يده اليمن على ذراعه اليسرى ف الصلة»[(

 ول يقل ف القيام تبيwن لك أن القيام بعد الر�كوع ي8شرع فيه الوضع، لن الصwلةe اليدان فيها حال الركوع:
 تكونان على الر�كبتي، وف حال الس�جودg: على الرض، وف حال اللوس: على الفخذين، وف حال القيام ـ
ويشمل ما قبل الر�كوعg وما بعدh الر�كوعg ـ يhضhعh الgنسان} يدhه الي8من على ذراعgهg الي8سرى، وهذا هو الصحيح.

ث}مw يhخgر� م8كeبlرا. ساجدا......
 قوله: «ث ير� مكبlرا. ساجدا.» . «ث» حرف عطف يفيد8 الترتيب والتwراخي، ول يبيlن الؤلoف8 رحه ال مقدار

 هذا التwراخي، ولكن قد دل�ت الس�نwة} مgن حديث الباء بن عازب وغيه أن هذا القيام ـ أعن العتدال بعد
 الر�كوع ـ يكون بقدار الر�كوع تقريبا.، فقد قال الباء بن عازب رضي ال عنه: «رhمhق¼ت8 الصwلةe مع ممد صل¾ى

 ال عليه وسل¾م فوجدت قيامhه8 فركعhتhه، فاعتدhالeه بعد ر8ك}وعه، فسجدhتhه8، فجلسhتhه8 بي السwجدتي، فسجدhتhه،
)].192فجلسhتhه ما بي التسليم والنصراف قريبا. من السwواء»[(

 وعلى هذا؛ فالس�نwة الواردة} عن النبl عليه الصلة والسلم إطالة هذا الر�كن أعن: ما بي الر�كوعg والس�جود
 خلفا. لن كان ي8سرع8 فيه، بل لن كان ل يطمئن� فيه، كما نشاهد8ه من بعض الصلoي، من حي أن يرفعh من

 الر�كوع يسجد، فالذي يفعل هذا ـ أي: ل يطمئن� بعد الر�كوع ـ صلت8ه باطلة؛ لنه تhرhكh ر8كنا. مgن أركان
 الصwلة. وقد رأى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م رhج8ل. ي8صلoي ول يطمئن�، فeصل�ى الرwج8ل} ثلث مرwات، وكل¥ها يقول

)]«oفإنك ل ت8صل o193فيها رسول} ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ارجع¢ فصل.[(
 والفة} الت جاءت السلمي ف هذا الر�كن: القيام بعد الر�كوعg، وف الر�كن الذي بي السجدتي كما يقول

 شيخ الgسلم: إن� هذا من بعض أمراء بن أميwة، فإنم كانوا ل يطيلون هذين الر�كني، والنwاس8 على دين ملوكهم،
 فتلق¾ى النwاس8 عنهم التwخفيفh ف هذين الر�كني فظنw كثي� من النwاسg أن� ذلك هو الس�نwة، فماتت الس�نwة} حت صار

إظهار8ها من النكر، أو يكاد يكون منكرا.، حت إن الgنسان إذا أطال فيهما ظeنw الظ�ان¥ أنه قد نسيh أو وhهgم.
 وبناءÀ على ذلك؛ ف صلة الك}سوف ي8طيل الر�كوع إطالة. طويلة.، فإذا رhفeعh من الر�كوع الثان فإنه ـ أيضا. ـ

ي8طيل القيام نوا. من الر�كوع، ولكن ماذا يقول؟



 ¼ كان يعرف ما وhرhدh عن النبl عليه الصwلة} والسwلم8 ف هذا القام قاله، وإن كان ل يعرف8 كرwرh المدh، لنإن
 )]، «رhبlي ولك الeم¢د» وما أشبه ذلك194هذا الر�كن ذgك¼ر8ه الeم¢د8 من حي الرwف¼ع، ولو قلت: «لربlي الeم¢د»[(

من الكلمات كفى.
 وقوله: «ث يhخgر� مكبlرا. ساجدا.» . «مكبا.» حال من فاعل «يhخgر�» والال الصل فيها أنا مقارنة للفعل، فإذا

 قلت مثل: جاء زيد� راكبا.، فركوب8ه حي ميئه، فيكون التwكبي إذا. حالe ال}رور من القيام إل الس�جودg، وكذلك
 جيع تكبيات النتقال، مل¥ها ما بي الر�كنg الذي انتقلتh منه، والر�كن الذي انتقلتh إليه، وقد سبق لنا البحث

ف هذا.
ول يذكر الؤلoف8 رحه ال رhف¼عh اليدين، فهل هذا مgن باب الختصار، أو القتصار، أو العمد؟

 الواب: الثالث من باب العhم¢د؛ لن رhف¼عh اليدين عند الس�جودg ليس بس8نwة، فقد ثبت ف «الصحيحي» من
 حديث ابن ع8مرh رضي ال عنهما ـ وهو مgن أشدl النwاسg حgرصا. على الس�نwةg، وأضبط النwاسg لا ـ أنه ذكر «أن

 رسولe ال صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يرفع يديه إذا كeبwرh للgحرام، وإذا كeبwرh للر�كوع، وإذا رhفeعh من الر�كوع قال:
)]«gط195وكان ل يفعل ذلك ف الس�جودhبhج8ل} قد ضwوالر .gول إذا قام من الس�جود ،hدhجhيعن: ل إذا س [( 

 وفeصwلe وبhيwنh، وليس هذا من باب النفي الرwد، هذا نفي� يدل¥ على إثبات تhر¢كg الفعل؛ لن الرwج8لe قد ترwى
 الصwلةe وضhبhطe تكبيhه ورhف¼عhه عند الد�خول ف الصwلةg، وعند الر�كوع، وعند الرwفع منه، فأثبت التwكبيh والرwف¼عh ف
 ثلثة مواضع، ونhفeى الرwفعh ف الس�جود وعند القيام من الس�جود. وعلى هذا؛ فليس من الس�نwة أن يرفعh يديه إذا

سhجhد.
وقد ر8ويh عن النبl عليه الصwلة} والسwلم8 أنه كان يرفع يديه ف كلo خhف¼ضX ورhف¼عX. ولكن الافظ ابن القيم[(

196)]«Xف¼عhور Xف¼ضhخ oر8 ف كلlه¢م�، وأن صواب الديث: «كان يكبhج¢ه197)] رحه ال ذكر أن هذا وhوو [( 
 الوhه¢مg فيه حديث} ابن ع8مر؛ فإنه صريح� بعدم الرwف¼عg عند الس�جودg، وعند الرwف¼عg من الس�جودg، وليس هذا من باب
 تعارض مثبت ومنفي؛ حت نقول بالقاعدة الشهورة: إن الثبتh مقدwم على النwاف؛ لن� النفي هنا ف قوة الgثبات،

 فإنه رhج8لº يكي عن عhمhلX واحد فeصwلeه، قال: هذا فيه كذا وأثبته، وهذا ليس فيه كذا ونhفeاه، وفeر¢ق8 بي النwف¼ي
 الطلق وبي النwف¼ي القرون بالتفصيل، فإن النwف¼يg القرون بالتفصيل دليلº على أن صاحبhه قد ضhبhطe حت وصل إل

 هذه الال، عرف ما ثبت فيه الرwف¼ع8 وما ل يثبت فيه الرwف¼ع8، وعلى هذا فنقول: إن حديث ابن ع8مرh الثابتh ف
«الصحيحي» مقدwم� على ذلك الديث الضwعيف، والوهم فيه قريب.

فإذا قال قائل: ما الفeر¢ق8 بي الوي للر�كوعg والوي للس�جودg، أليس كلõ منهما انتقال. من أعلى إل أسفل؟



 : بلى، ولكن العبادات مبنيwة على التوقيف، فل قياس فيها، ولو دخل القياس ف صفات العبادات،فالواب
 وما أشبهها لضاع انضباط} النwاسg، ولصار كل¥ إنسان يقيس على ما يريد، أو على ما يظن� أن القياسh فيه تام

الركان، ويضيع التفاق بي المة ف عبادتم الت يتقرwبون با إل ال عز¦ وجل.
 وقوله: «ساجدا.» . حال من فاعل «يhخgر�» ولكنها حالº لحقة؛ لن هذه الال ـ أعن: السجود ـ ل

 تكون ف حال ال}رور، ولكنها تكون بعد انتهاء ال}رور، فهي حالº لحقة، والس�جود بيث تتساوى أطرافه العليا
 والس�فلى، فلو ف}رض أنه سhجhدh على شيء مرتفع منلق، وصار إل القعود أقرب منه إل السجود، فإن ذلك ل

 ي8عhد� سجودا.، فل ب8دw من تساوي العال والسافل، أو على القل أن يكون إل الس�جودg التام أقربh منه إل
اللوس التام؛ فيما لو كانت الرض متصاعدة.

gهgن¢فeأ hعhم gهgتhب¢هhج wث}م ،gي¢هhدhي wث}م ،gي¢هhتhر8ك¼ب wث}م ،gي¢هeج¢لgاء: رhع¢ضeأ gةhب¢عhى سeلhع
قوله: «على سبعة أعضاء: رجليه، ث ركبتيه، ث يديه، ث جبهته مع أنفه» .

قال: «سبعة أعضاء» وبيwنها قال: رجليه، ث ركبتيه، ـ أربعة.
ث يديه ـ ستة.

ث جبهته مع أنفه ـ سبعة.
 والواقع أن البهة والنف ليسا شيئا. واحدا.، لكن الرسول عليه الصwلة} والسwلم8 ألق النفh بالبهة إلاقا.،

 والدwليل على ذلك: حديث ابن عباس رضي ال عنهما عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال: «أ}مgر¢ت8 أن أسج8د
 على سhب¢عhة أعظ}م: على البهة ـ وأشار بيده على أنفه ـ، واليدين، والر�كبتي، وأطراف القدمي، ول نhك¼فgت

 )] وهنا لو كان النف8 من البهة حكما. وحقيقة. ما أشار إليه، ولو كان عضوا. مستقل198الثoيابh والشwع¢ر»[(
 لنصw عليه، وجhعhله مستقل.، فكانت العضاء½ ثانية. إذا. فهو تابع، فهو من البهة ح8كما. ل حقيقة، ولذا أشار

إليه النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م إشارة.
 وقوله: «ث يديه» أي: كف�يه، كما ف الديث؛ لن اليhد عند الgطلق هي الكف� فقط، كما ف قوله تعال:

 ] ، وقوله تعال: {{فeلeم¢ تhجgد8وا مhاء38{{وhالسwارgق8 وhالسwارgقeة} فeاق¼طeع8وا أeيدgيhه8مhا جhزhاءÀ بgمhا كeسhبhا}} الية [الائدة: 
 ] ، فالراد باليدين ف اليتي الكف�،6فeتhيhمwم8وا صhعgيدËا طeيlبËا فeام¢سhح8وا بgو8ج8وهgك}م¢ وhأeي¢دgيك}م¢ مgن¢ه}} الية [الائدة: 

 ولذا ي8قطع السارق8 مgن مفصلg الكفl، وف التيمم أرى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م عمارh بن ياسر كيف مhس¢ح
)].199اليدين، فمسحh ظاهرh كف�يه، ومسحh الشمالe على اليمي[(



  كلم8 الؤلoف ل ي8عارgض الديثe، لن اليدين عند الgطلق ي8راد بما الكف�، وأما إذا ق}يlدت اليد8 فعلىإذا.؛
] .6حسب ما ق}يlدت به، كما ف قوله تعال: {{فeاغ¼سgل}وا و8ج8وهhك}م¢ وhأeي¢دgيhك}م¢ إgلeى ال¼مhرhافgقg}} الية [الائدة: 

 وقوله: «ث جبهته مع أنفه» ل يقل: جبهته وأنفه، أو ث أنفه، بل قال: «مع» إشارة إل أن� النفh تابع
مصاحب� وهو كذلك.

 وبقي علينا نhظeر� آخر ف هذه العبارة، فقوله: «على سبعة أعضاء،... رجليه» أليس هو قائما. على رجليه مgن
الصل؟

الواب: أنه ر8بwما يرفعهما إذا سhجhدh، ولذا نصw عليهما حت ل يرفعهما.
 وقوله: «ث ركبتيه، ث يديه» أفادنا الؤلoف8 بالنصl الصwريح أن� الر�كبتي مقدمتان على اليدين ف الس�جود، كما

 )] رضي ال عنه، وعامة} أهلg العgلم؛ ومنهم الئمة} الثلثة}: أحد8 وأبو حنيفة200ذeهhبh إليه ع8مر8 بن8 الط�اب[(
 والشافعي�، وهذا مقتضى النصl الرويl عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م من فgع¢لgه، والذي ثبت عنه أو كاد يثبت

من قوله، وأيضا: هو مقتضى النظر.
 أمwا أنه مقتضى النصl الرويl من فgع¢لg النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، فلن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ر8وي عنه

 )] لكن هذا الديث طeعhنh فيه كثي� من أهلg العgلم، وقالوا: إنه201أنwه كان إذا سhجhدh بدأ بركبتيه قبل يديه.[(
ضعيف.

 وأما أنwه ثeبhتh عنه من قوله، أو كاد يثبت؛ فلحديث أب هريرة، وهو قوله عليه الصwلة} والسwلم8: «إذا سhجhد
 )] فإن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م نى أن يhب¢ر8كh الرwجل} كما يhب¢ر8ك202أحد8كم فل يhب¢ر8ك كما يبك البعي»[(

 البعي8، والبعي8 إذا بhرhكh ي8قدlم يديه، فيقدlم مقدمه على مؤخره كما هو مشاهد، وقد ظeنw بعض8 أهل العgلم أن معن
 قوله: «فل يبك كما يبك البعي» يعن: فل يبك على ما يبك عليه البعي، وأنه نى أن يبكh الgنسان} على
 ر8كبتيه، وعلى هذا؛ فيقدlم يديه، ولكن بي اللفظي فeر¢قا. واضحا.، فإن� النهيh ف قوله: «كما يبك» ني� عن

 الكيفية؛ لن الكاف للتشبيه، ولو كان اللفظ: «فل يبك على ما يبك» لكان نيا. على ما يسجد عليه، وعلى
هذا؛ فل يسجد على ر8كبتيه؛ لن البعي يبك على ركبتيه، وعلى هذا فيقدlم يديه.

 وأما كونه مقتضى النظر: فلن الوضعh الطبيعيw للبدن أن ينلe شيئا. فشيئا.، كما أنه يقوم8 مgن الرض شيئا
 فشيئا.، فإذا كان ينل} شيئا. فشيئا.، فالسفل} منه ينل قبل العلى، وإذا قامh شيئا. فشيئا.، فالعلى يكون قبل

 السفل. وعلى هذا؛ فيكون هذا القول الذي عليه عامة أهل العgلم هو الوافق للمنقول والطبيعة، لكن مع ذلك
 لو أن إنسانا. كان ثقيل.، أو مريضا.، أو ف ركبتيه ما يشق� عليه به الس�جود8 على الر�كبتي، ففي هذه الال ل بأس



 أن ي8قدlمh اليدين، ويكون النwهي8 ما ل يوجد سبب� يقتضيه، فإن و8جgدh سبب� يقتضيه فإن هذا ل بأس به؛ لن مبن
{{hم8 ال¼ي8س¢ر{كgيد8 الل�ه8 بgي8ر}} :ين السلمي ول المد على اليسر والسهولة، ففي القرآن الكري يقول ال تعالlالد 

 ] والرادة هنا شرعية، يعن: أن الشwرعh هو التيسي، وف الس�نwة: «ب8عثت8 بالنيفية185الية [البقرة: 
 )]. فالقصود الوصول إل السجود، فإن تك�ن النسان} أن204)] و«يسlر8وا ول تعسlر8وا»[(203السwمحة»[(

يأتe به على الوجهg الكملg فهو أكمل}، وإن¼ شhقw عليه فإنه يفعل ما تيسwر.
 )]، ظن÷ا منه أن قوله: «فل يبك¢ كما يبك8 البعي8»205 العلماء مhن يقول: بل يسجد8 على يديه أول.[(ومgن

 ي8راد به: فل يبك¢ على ما يhبك8 عليه البعي8، وقال: إن ركبت البعي ف يديه، وهذا صحيح� أن� ركبت البعيg وكل
 ذات أربع ف اليدين، لكن الديث ل يساعد8 لفظ}ه على هذا العن، وأما آخر8 الديث الفرwع على أوله وهو

 )]؛ لنه لو ل يكن فيه انقلب� لكان206قوله: «وليضع¢ يديه قبل ركبيته» ففيه انقلب� كما حق�قه ابن8 القيم[(
مناقضا. لول الديث، وكلم8 النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ل مناقضةe فيه.

 ومgن الخوة البتدئي مhن حاول أن يمعh بي المرين، فقال: ل أ}ن¢زل أعال بدن، ول أسجد8 على الر�كبتي،
أجلس8 مستوفزا.، ث أضع8 يدي على الرض، ث أرفعهما إل المام، فنقول: مhن¢ جاء بذه الصlفة؟!

 فهذه الصlفة ما قال با أحد� مgن التقدlمي، والeم¢ع8 بي النصوص ف صفةX ت8خالف8 ما تقتضيه النصوص، وترج
 عما قاله العلماء½ خطأ، ث إن هذا فgع¢لº ي8خالف الطبيعةe والgبgل�ةe، وكل¥ فgع¢لX ي8خالف8 الطبيعةe والgبgل�ةe ف الصwلةg يتاج

إل دليل، لن الصwلة عبادةº كل�ها بأفعالا وأقوالا، وهذه قاعدةº أ}حgب� أن ي8ن¢تhبhه لا:
«كل¥ فgع¢لX ي8خالف8 مقتضى الط�بيعةg الاصلةg عند تنقلتg البhدhن يتاج8 إل دليلX على إثباته، ليكون مشروعا.».

 وبناءÀ على ذلك نقول: الصل} وhض¢ع8 العضاء على ما هي عليه بقتضى الط�بيعةg حت يقوم دليلº على الخالفة،
 )]، لكنا نقول: إن� النسانe يعلها طبيعيتي،207ولذا لول أنه وhرhدh ما يدل¥ على تطابق الرlجلي ف الس�ج8ود[(

 فإذا كانت الر�كبتان متباعدتي فلتكن القدمان كذلك، لكن ل�ا وhرhدh ما يدل¥ على أنه يلصhق8 بعض8ها ببعض، خرجنا
عن هذا الصل، فكل¥ شيء ل ينقل عن عادة البدن؛ فإنه يبقى على ما هو عليه مgن عادة البدن.

..... gهgس8ج8ود gاءhع¢ضeن¢ أgم hي¢سeل Xائلhح hعhو¢ مeلhو
 قوله: «ولو مع حائلX ليسh من أعضاءg سجودgهg» أي: يhسج8د على الرض؛ ولو مع حائل ليس مgن أعضاء

 الس�جود. والائل: يشمhل} الثوبh، والغ8ترةe، والشلحh، وما كان مgن جنس الرضg، وما كان من غي جنسها فهو



 عامÌ، لكن ل ب8دw أن يكون طاهرا.؛ لنه ل يكن الس�جود على النwجgسg؛ إذ إن مgن شرط الصwلةg كما سhبhقh اجتناب
)].208النجاسة[(

 : «ليسh من أعضاءg سجودgهg» أي: ل يوز أن يسجد على حائلX من أعضاء الس�جود: بأن يضع جبهتهقوله
 على كف�يه مثل.، أو يضع يديه بعضهما على بعض، أو يضع رجليه بعضهما على بعض، لنه إذا فeعhلe ذلك فكأنا

سhجhدh على عضوX واحد.
 وقوله رحه ال: «ولو مع حائلX ليسh من أعضاءg سجودgهg» : ل يبيlن ح8كمh الس�جودg على حائلX إذا كان مgن

غي أعضاء الس�جودg، إنا بhيwنh أن� السجودh يزئ8 مع الائل، فما ح8كم وhض¢عg الائل؟
قال أهل} العلم: إن الائل ينقسم إل قسمي:

 القسم الول: أن يكون متwصل. بالصلoي، فهذا ي8كره أن يسجدh عليه إل مgن¢ حhاجةX مثل: الث�وب اللبوس،
والشلح اللبوس، والغترة، وما أشبهها، ودليل ذلك:

 حديث أنس بن مالك رضي ال عنه قال: «ك}نwا ن8صhلoي مhع النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف شgدwة الeرl، فإذا ل
)].209يستطع أحد8نا أن ي8مكoنh جبهتhه مgن الرض؛ بhسhطe ثوبhه فeسhجhدh عليه»[(

 فقوله: «إذا ل يستطع أحد8نا أن ي8مكoنh» دhل� على أنwهم ل يفعلون ذلك مع الستطاعة، ث التعبي بـ«إذا ل
يستطع»؛ يدل¥ على أنه مكروه، ل ي8فعل إل عند الاجة.

 القسم الثان: أن يكون منفصل.، فهذا ل بأس به ول كراهة فيه؛ لنه ثeبhتh عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه
)].210صhل�ى على ال}م¢رhة[(

 وال}م¢رة: عبارة عن خhصيف مgن النwخ¢لg، يسع8 جبهةe الصلoي وكفoيه فقط، وعلى هذا فتكون الوائل ثلثة
أقسام:
 ـ قسم مgن أعضاء الس�جود، فهذا الس�جود8 عليه حرام، ول يزئ الس�جود.1
  ـ قسم من غي أعضاء السجود؛ لكنه متwصل بالصلoي، فهذا مكروه، ولو ف}عgلe لجزأ الس�جود؛ لكن مع2

الكراهة.
 ـ قسم منفصل، فهذا ل بأس به، ولكن قال أهل العgلم: ي8كره أن يصw جبهته فقط با يسجد عليه.3

 وعل�لوا ذلك: بأن هذا يشابه فgع¢لe الرافضة ف صلتgهم، فإن الرافضة يتwخذون هذا تدينا. ي8صل¥ون على قطعة من
 الeدhر كالفخwار يصنعونا ما يسمونه «النwجف الشرف»، يضعون البهة عليه فقط، ولذا تhجgد8 عند أبواب

 مساجدهم «دواليب» متلئة من هذه الجارة، فإذا أراد النسان أن يدخل السجد أخذ حجارة ليسجد عليها،



 ومنهم من يفعل ذلك؛ لنه يرى أنه ل يوز السجود إل على شيء من جنس الرض، فل يوز السجود على
 الفراش ولو من خصيف النخل، مع أنه ثبت عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه سجد على خصيف النخل، كما
 ف حديث أنس حينما غeسhل للنبl صل¾ى ال عليه وسل¾م الصي الذي اس¢وhدw من ط}ولg ما ل}بgسh وصhل�ى عليه صل¾ى

)].211ال عليه وسل¾م[(
  على هذه العضاء السwبعة واجب ف كل حال الس�جود، بعن أنه ل يوز أن يرفع عضوا. منوالس�جود

 أعضائه حال سجوده، ل يدا.، ول رgج¢ل.، ول أنفا.، ول جبهة، ول شيئا. من هذه العضاء السبعة. فإن فeعhلe؛ فإن
 كان ف جيع حال السجود فل شhكw أن سجوده ل يصح�؛ لنه نقص عضوا. من العضاء الت يب أن يسجد

عليها.
 وأمwا إن كان ف أثناء السجود؛ بعن أن رhج8ل. حhك�ته رgج¢ل}ه8 مثل. فeحhك�ها بالرlج¢لg الخرى فهذا مل¥ نظر، قد

ي8قال: إنا ل تصح� صلته لنه تhرhكh هذا الر�كن ف بعض السجود.
 وقد ي8قال: إنه يزئه لن العبة بالÊعمl والكثر، فإذا كان العم� والكثر أنه ساجد على العضاء السبعة

 أجزأه، وعلى هذا فيكون الحتياط: أل يرفع شيئا. وليصب حت لو أصابته حgكة ف يده مثل.، أو ف فخذه، أو ف
رgج¢لgهg فليصب حت يقومh من الس�جود.

مسألة: إذا عhجhزh عن الس�جود ببعض العضاء فماذا يصنع؟
] .16الواب: لدينا قاعدةº؛ وهي قوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
 )]. فإذا ق}دlرh أن� إحدى212وقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا أمرت8كم بأمرX فأتوا منه ما استطعتم»[(

 يديه جرية، ل يستطيع أن يسجدh عليها، فليسجد¢ على بقية العضاء؛ لقوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}}
 ] وإذا ق}دlر أنه قد عhمل عمليwة ف عينيه، وقيل له: ل تسجد¢ على الرض؛ فليومئ ما أمكنه،16[التغابن: 

وليضع مgن أعضاء السجود ما أمكنه.
 )]، فهذا م8سل�م� ف بعض213وأما قول بعض الفقهاء: من عhجhزh عن الس�جودg بالبهة ل يلزمه بغيها[(

،l؛ أقرب منه إل العتدال التامlل�م فيما إذا كان ل يستطيع أن ينحن؛ بيث يكون إل الس�جود التامhالحوال، م8س 
 فهذا ل يلزم8ه الس�جود. أما إذا كان يستطيع أن يومئ؛ بيث يكون إل الس�جود التامl؛ أقرب منه إل اللوس

التامl، فهذا يلزمه أن يسجدh ببقية العضاء؛ فيدنو من الرضg بgقeد¢رg ما يكنه؛ ث يضع يديه.
فإذا قال قائل: ما هو الدwليل على هذا؟



 : أن� الدwليل: أننا أمرنا بالس�جودg، وأمرنا أن نتwقي ال ما استطعنا، فإذا كنا نستطيع أن نhق¼ر8بh إلفالواب
 الس�جودg التامl وhجhبh أن نhق¼ر8بh؛ لننا نكون كهيئة السwاجدg الذي رhفeعh جبهته. أما إذا ك}نwا ل نستطيع أن ندنو إل

 الرض؛ بيث نكون إل الس�جودg أقربh؛ ففرضنا حينئذX الياء، فيومئ النسان ول يلزمه أن يضع يديه أو
ركبتيه على الرض.

 والكمة مgن الس�جودg: أنه مgن كمال التعب�د ل والذ¥لo له، فإن النسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه؛ بذاء
أسفل ما فيه وهو قدمه.

وأيضا.: يضعه على موطء القدام، يفعل كل� هذا تعب�دا. ل تعال وتقر�با. إليه.
 ومgن أجل هذا التwطامن والنول الذي فeعhلeه8 ل تعال صار أقرب ما يكون النسان من رhبlه وهو ساجد، مع أنه

لو قام لكان أعلى وأقرب، لكن لنوله ل عزw وجل� صار أقرب إل ال، «فما تواضعh أحد� ل إل رhفeعhه8 الل�ه8»[(
214.[(

 هذه هي الكمة والسlر� ف هذا السجود العظيم، ولذا ينبغي لنا أن تسجد قلوب8نا قبل أن تسجدh جوارحنا؛
 بأن يشعر النسان بذا الذ¥لo والتwطامن والتواضع ل عزw وجل�، حت يدرك لذ�ةe الس�جود وحلوته، ويعرف أنwه

أقرب ما يكون إل ال.
 وهذا العن قد يغفل عنه أصحاب8 الظ�واهر الذين يريدون أن ي8جمlل}وا الطاعات بظاهرها، وهم ي8حمدون على

 هذا، ول شhكw أنwنا مأمورون أن ن8جhمlلe الطاعات بظواهرها، بتمام التlباعg وكماله، لكن هناك شيءÁ آخر يhغ¢ف}ل
 عنه كثي� من الناس؛ ويعتن به أرباب8 الس�لوكg، وهو تكميل الباطن؛ بيث يركع8 القلب8 قبل ر8كوع البدن،

 ويسجد قبل سجودg البدن، ولكن قد ي8قصlر أرباب8 الس�لوكg الذين يعتنون بالبواطن ف إصلح الظواهر؛ فتجدهم
 ي8خgل¥ون كثيا. ف إصلح الظواهر، والكمال هو إصلح المرين جيعا.؛ والعناية} بكمالما جيعا.؛ بكمال البواطن

وكمال الظواهر.
 وإنlي وال، وأشهد ال، أننا لو أقمنا الصwلةe كما ينبغي؛ لك}نwا ك}ل�ما خرجنا من صلة؛ نرج بإيان جديد

{{gرeال¼م8ن¢كhو gاءhح¢شeال¼ف gنhى عhن¢هhت eةeلwن� الصgإ eةeلwالص gمgقeأhو gابhتgال¼ك hنgم hي¢كeلgإ hيgو¢ح{ا أh{ات¢ل} م} :قوي؛ لن ال يقول 
] .45الية [العنكبوت: 

 لكن؛ نسأل} الÊ أن يعاملنا بعفوه؛ ندخل فيها بقلب ونرج بقلب، هو القلب الول؛ لننا ل نأت با ينبغي أن
 نأتe به مgن خضوع القلب وحضوره؛ وشعوره بذه التنق¥لت؛ الت هي رياض متنوlعة وأفعال متلفة، وأقوال هي



 ما بي قراءة كلم ال عزw وجل�، وذكره وتعظيمه، وتكبيه ودعائه، والثناء عليه، ووصفه بأكمل الصفات
«التحيات ل والصلوات... إل»، فهي رياض عظيمة، لكن فينا قصور مgن جهة مراعاة هذه السرار.

 )] فيمن يدخل النارh من الع8صاة؛215 وhرhدh ف الديث: «إن ال حhرwمh على النwار أن تأكل أثeرh الس�جود»[(وقد
 لن ع8صاةe الؤمني إذا ل يhت8بg ال عليهم، ول يكن لم حسنات ترجح على سيئاتم، فإنم ي8عذ�بون بالنار بقeد¢ر

ذنوبم؛ لكن أعضاء الس�جود مترمة ل تأكلها النار، ول تؤثر فيها، ولذا قال بعضهم:
يا ربl أعضاءÊ الس�جودg أعتقتhها
مgن فeض¢لgكh الواف وأنت الباقي

والعتق8 يسري ف الغن يا ذا الغن
فام¢ن8ن¢ على الفان بعتق الباقي

فتوسwلe إل ال بعتق هذه العضاء إل أن يعتق جيعh البhدhنg لسريان العتق إليه.

.....،gي¢هhتhق8 ر8ك¼بlرeي8فhو ،gي¢هeذgخeن¢ فhط¼نه8 عhي¢ه، وبhن¢بhن¢ جhي¢ه عhض8دhي عgافhي8جhو
 قوله: «وياف عضديه عن جنبيه» . الفاعل ال}صلoي السwاجد، ياف عضديه عن جنبيه، يعن: يبعدها؛ لنه

 ثeبhتh عن النبl عليه الصwلة} والسwلم8 أنه كان يفعل ذلك، حت إن� الصحابة يرgق¥ون له من شدwة مافاته صلوات ال
 )]، وحت إنه لو شاءت أن ترw البhه¢مhة217)]، وحت إنه لي8رى بياض8 إبطه من شدwة مافاته[(216وسلمه عليه[(

)].218ـ وهي صغار الغنم ـ من تته لرwت من شدwة مافاته[(
 وي8س¢تثن من ذلك: ما إذا كان ف الماعة؛ وخشي أن يؤذي جاره، فإنه ل ي8ستحب� له؛ لذيwة جاره، وذلك
 لن هذه الافاة س8نwةº، واليذاء أقل¥ أحواله الكراهة، ول يكن أن يفعل شيء مكروه مؤذX لاره مشوlش عليه من
 أجل س8نwة، ولذا استثن العلماء رحهم ال ذلك، فقالوا: ما ل يؤذg جاره، فإن آذى جاره فل يفعل. ولكن اعلم

 أنك مت تركت الس�نwةe لدرء الفسدة ـ وال يعلم أنه لول ذلك لفعلت ـ فإنه يكتب لك أجرها، فإن الرwج8لe إذا
 تhرhكh العملe ل عوwضه ال عزw وجل�، بل حت إذا تركه بغي اختياره، قال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا مhرgضh العبد8،

)].219أو سافرh، ك}تgبh له مثل} ما كان يعمل} مقيما. صحيحا»[(
 قوله: «وبطنhه عن فeخgذeيهg» . أي: يرفعه عن فخذيه، وكذلك أيضا. يرفع الفخذين عن الساقي، فهذه ثلثة

أشياء:
 ـ التwجاف بالعhض8دين عن النبي.1



ـ وبالبطن عن الفخذين. 2
 ـ وبالفخذين عن السwاقي.3

 )] أي: اجعلوه سجودا. معتدل.، ل220ولذا قال النب� عليه الصwلة} والسwلم8: «اعتدلوا ف الس�جود»[(
 تصرون فينل البطن8 على الفخذ، والفخذ على السwاق، ول تتد�ون أيضا.؛ كما يفعل بعض8 الناس إذا سجد يتد

 حت يhق¼ر8بh من النبطاح، فهذا ل شhكw أنه من البدع، وليس بس8نwة، فما ثeبhتh عن النبl عليه الصwلة} والسwلم8، ول
 عن الصwحابةg ـ فيما نعلم ـ أن النسان يد� ظهره ف الس�جود، إنا مد� الظهر ف حال الر�كوع. أما السجود

فإنه يرتفع ببطنه ول يد�ه.
 قوله: «ويفرق ركبتيه» . أي: ل يضم� ركبتيه بعضهما إل بعض، بل يفرlق}هما، وأما القدمان فقد اختلف

العلماء½ ف ذلك:
 )]، لن القدمي تابعان للساقي والر�كبتي، فإذا كانت221فمgن العلماء من يقول: إنه يفرlق قدميه أيضا.[(

 الس�نwة تفريق الر�كبتي، فلتكن الس�نwة أيضا. تفريق القدمي، حت إن بعض الفقهاء ـ رحهم ال ـ قدwروا ذلك بأن
يكون بينهما مقدار شب بالتفريق.

 ولكن الذي يظهر مgن الس�نwة: أن القدمي تكونان مرصوصتي، يعن: يرص� القدمي بعضهما ببعض، كما ف
 «الصحيح» من حديث عائشة حي فeقeدhتg النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م فوقعت يد8ها على بطن قدميه ، وها

 )]. واليد الواحدة ل تقع على القدمي إل ف حال التwراصl، وقد جاء ذلك أيضا222منصوبتان، وهو ساجد[(
ف «صحيح ابن خزية» ف حديث عائشة التقدlم: «أن� الرسولe صل¾ى ال عليه وسل¾م كان رhاص÷ا عقبيه»[(

)]. وعلى هذا؛ فالس�نwة} ف القدمي هو التwراص� بلف الر�كبتي واليدين.223
 ول يذكرg الؤلoف8 ـ رحه ال ـ هنا مل� اليدين، ولكنه ذeكeرhه ف أول باب صفة الصلة حي قال: «يرفع

)].224يديه حhذوh منكبيه كالس�جود»[(
 وعلى هذا؛ يكون موضع اليدين على حذاء النكبي، وإن شاء قدwمهما وجعلهما على حذاء البهة، أو ف}روع

الذني؛ لن كل� هذا ما جاءت به الس�نwة.
 مسألة: لو طال الس�جود8؛ بأن كان خلف إمامX ي8طيل} الس�جودh، هل يضع ذراعيه على الرض يتwكئ على

الرض؟
 نقول: ل يhتwكئ على الرض؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن ذلك قال: «اعتدلوا ف الس�جود، ول

 )]: يعتمgد8 برفقيه على226)] لكن قال العلماء رحهم ال[(225يبسط أحد8كم ذراعيه انبساط الكلب»[(



 ركبتيه إذا شقw عليه طول الس�جود، وهذا إذا كان مع إمام، أما إذا كان ي8صلoي لنفسه؛ فإنه ل ينبغي له أن يكلoف
نفسه ويشقw عليها، بل إذا شhقw عليه وتعب فإنه يقوم؛ لن ال سبحانه وتعال يhسwر على عباده.

وhيhق}ول}: «س8ب¢حhانe رhبlيh الÊع¢لeى»،......
 قوله: «ويقول: سبحان رب العلى» . أي: حال الس�جودg يقول: «سبحان رب العلى» وقد سhبhقh معن

)].227التسبيح، وما الذي ي8سبwح ال عنه، أي: ي8نhزwه عنه[(
 وأما قوله: «رhبlي العلى» دون أن يقولe رhبlيh العظيم؛ لن ذgك¼رh علوg ال هنا أنسب من ذكر العظمة، لن

 النسان الن أنزل ما يكون، لذا كان من الناسب أن ي8ثن على ال بالعلو، وانظر إل الكمة والناسبة ف هذه
 )]؛ لن النسان228المور، كيف كان الصwحابة} ف السفر إذا علوا شيئا. كeبwروا، وإذا هبطوا واديا. سhبwحوا[(

 إذا عل وارتفع قد يتعاظم ف نفسه ويتكبwر ويعلو، فمناسب� أن يقول: «ال أكب» لgي8ذكoرh نفسhه بكبياء ال عز
 وجل�، أما إذا نزل فإن النول نقص، فكان ذgك¼ر8 التسبيح أeول؛ لتنيه ال عزw وجل� عن النقص الذي كان فيه

الن، فكان من الناسب أن ي8ذeكoرh النسان} نفسhه بgمhن¢ هو أعلى منها.
 ونظي هذا من بعض الوجوه: أن� الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إذا رأى شيئا. يعجبه من الدنيا يقول:

 )] لن النسان إذا رأى ما يعجب8ه مgن الد�نيا ر8بwما يلتفت إليه في8عرض229«لبيكh، إن� العيشh عيش8 الخرة»[(
 عن ال، فيقول: «لبيك» استجابة. ل عزw وجل�، ث يوطoن8 نفسه فيقول: «إن� العيشh عيش8 الخرة» فهذا العيش
 الذي يعجبك عيش زائل، والعيش حقيقة هو عيش الخرة، ولذا كان من الس�نwة إذا رأى النسان} ما يعجب8ه ف

الد�نيا أن يقول: «لبيك، إن العيشh عيش8 الخرة».
وما الراد بالعلو ف قول: «سبحانe ربlيh العلى» أعلو� الكان، أم علو� الصفة؟

 الواب: يشمhل} المرين جيعا.، وهذا متفق عليه ف فgطeرg الناس؛ إل مhن اجتالت¢ه8 الشياطي عن فطرته، فإن علو
 ال عزw وجل� علو ذات، أمر� مفطور عليه اللق، فلو أنك قلت للعامي: ماذا تريد بقولك «سبحان رhبlيh العلى»؟

 لقال: أريد أنه فوق كلo شيءX، ول يدري عن علوl الصlفة، ومع ذلك فقد أنكر علوه ف ذاته مhن¢ أنكر من
 يستقبلون قبلتنا، ول شhكw أنم خالفوا الكتابh والس�نwةe وإجاعh السwلفg والعقلe والفطرةe، ولو رجعوا إل فgطeرهم

 لعلموا أن اليان بعلوl ال تعال بذاته أمر� ل ب8دw منه، ول ب8دw من القرار به، فهم عندما يصيبهم شيءÁ تنصرف
قلوب8هم إل السwماء إل العلو.

وهم يقفون بعhرhفeة يدعون ال، فهل يرفعون أيديهم، أم ينلوها إل الرض؟



 العجيب أنم يرفعون أيديهم، ويدwعون أن� ال ف الرض! نسأل ال العافية.ومن
 الهم أننا نشعر ف قولنا: «س8بحانe رhبlيh العلى» أن� الل�هh عhلgيÌ ف ذاته، وعhلgيÌ ف صفاته، بل هو أعلى مgن¢ كل
 شيء، وال تعال وhصhفh نفسhه أحيانا. بالعلى، وأحيانا. بالعليl، لن الوصفي ثابتان له: العلو، وكونه أعلى، كما
 أنه يوصف بأنه الكبي وأنه الكب، وبالعليم وبالعلم. وصيغة التفضيل ف هذه الشياء على بابا، وليست بعن

اسم الفاعل كما يدwعيه بعض العلماء.
 وف قوله: «ويقول سبحان رhبlي العلى» قد ذكرنا ف أول باب صgفة الصwلةg أنه ل ب8دw من أن ي8سمgعh النسان

 )]، فالشرط} أن يرجh الروف230نفسhه ف كلo قولX واجب، وذكرنا أن� القولe الرwاجح أن ذلك ليس بشرط[(
مgن مارجها سواءÁ أس¢مhعh نفسه أم ل ي8سمعها.

 ول يذكرg الؤلoف8 هنا كم مرwة يقولا؟ ول يذكر هل يذكر معها غيها؟ والس�نwة أن ت8كرر ثلث مرات، وأن
 )]، «سبحانك اللهمw رhبwنا231يزيد معها ما جاءت به الس�نwة} أيضا. مثل: «س8ب�وح� ق}د�وس� رhب� اللئكةg والر�وح»[(

 )]، لكن؛ ع8ذ¼ر8 الؤلoف أنه كتاب متصر، فيقتصر الؤلoف فيه على أدن الكمال،232وبمدك، اللهمw اغ¼فgر¢ ل»[(
أو أحيانا. على أدن الواجب.

ث}مw يhر¢فeع8 رhأ¼سhه8 م8كeبlرا.، وhيhج¢لgس8 م8ف¼تhرgشا. ي8س¢رhاه8، نhاصgبا. ي8م¢نhاه8 ...
 قوله: «ث يرفع رأسه مكبlرا.» . أي: يرفع8 رأسhه وما يتبعه من اليدين «مكبlرا.» حال من فاعل «يرفع». وعلى

 هذا؛ فيكون التwكبي8 ف حال الرwف¼عg؛ لن هذا التكبي تكبي8 انتقال، وتكبيات النتقال كل¥ها تكون ما بي
 الر�كني، ل يبدأ با قبل}، ول يؤخlرها إل ما بعد8؛ لنه إن¼ بدأها قبل} أدخلها على أذكار الر�كن الذي انتقلe منه،

)].233وإن أخwرها أدخلها على أذكار الر�كن الذي انتقلe إليه، فالس�نwة} أن يكون التwكبي8 ف حال النتقال[(
 قوله: «ويلس مفترشا. يسراه» . «يلس»: أي: بعد السwجدة ال½ول «مفترشا. يسراه» أي: ي8سرى رgجليه،

 أي: جاعل. إيwاها كالفراش، والفراش يكون تت النسان، أي: يضعها تته مفترشا. لا ل جالسا. على عقبيه، بل
يفترشها، وعليه؛ فيكون ظهر8ها إل الرض وبطن8ها إل أعلى.

 قوله: «ناصبا. ي8مناه» . أي: جاعلها منتصبة، والراد: القدم، وحينئذX ل ب8دw أن يرجها من يينه، فتكون الرlجل
 الي8من مرجة من اليمي، واليسرى م8فتhرشة.، أي: أنه يلس بي السwجدتي هكذا، ل يلس متورlكا. وهذه الصفة

متفق عليها.



 )] إل234 كلم الؤلoف: أنه ل ي8سhن� ف هذا اللوس سوى هذه الصlفeة. وذهب بعض8 أهل العلم[(وظاهر
أنه يلس على عقبيه ناصبا. قدميه.

 )] ولكن العروف عند أصحاب235واستدل¥وا بديث ابن عباس رضي ال عنهما: «إن� ذلك هو الس�نwة»[(
 المام أحد رحه ال أن ذلك ليس مgن الس�نwةg؛ لن أكثر الحاديث الواردة عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ك}ل¾ها

 تصف هذه اللسة بالفتراش، ول يبعد أن يكون ابن عباس رضي ال عنهما ذeكeرh ما كان أول.، فإن صفة
 اللوس قد تكون كصفة الر�كوعg، وكان السلمون ف أول المر يركع الرwجل فيضع يديه بي فخذيه، ول

 )] وي8سمwى عندهم «التطبيق» ول236يضعهما على الر�كبتي، حت إن ابن مسعود رضي ال عنه تسwك بذا[(
 يعلم ابن8 مسعود بالس�نwة الت نسخت هذا الفعل، مع أنه منسوخ� بل شhكö، صhحw عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م

)]، ففقهاؤنا رحهم ال يرون أن هذه اللسة ليس لا إل صفة الفتراش فقط.237هذا[(
 تنبيه: ل يذكر الؤلoف ـ رحه ال ـ أين يضع اليدين؟ وكيف تكونان؟ مع أنه من المر الهمl ف هذه

اللسة، فلنبينه:
)].238الصفة ال½ول: أن يضع يديه على فخذيه، وأطراف أصابعه عند ركبتيه[(

)].239الصفة الثانية: أنه يضع اليد الي8من على الر�كبة، واليد الي8سرى يلقمها الر�كبة كأنه قابض لا[(
وأما كيف تكون اليدان:

 أما بالنسبة للي8سرى: فتكون مبسوطة مضمومة الصابع موجهة إل القبلة، ويكون طرف الرفق عند طرف
الفخذ، بعن: ل ي8فرlجها، بل يضم�ها إل الفخذ.

 أما اليمي: فإن الس�نwة تدل¥ على أنه يقبض منها النصر والبنصر، وي8حhلoق8 البام مع الوسطى، ويرفع السwبwابة،
 )] بسند قال فيه240وي8حرlك}ها عند الد�عاء. هكذا جاء فيما رواه المام أحد من حديث وائل بن ح8ج¢ر[(

 )]. وقال فيه الشlي على «زاد العاد»: إنه صحيح، وإل هذا ذهب241صاحب «الفتح الربان»: «إنه جيد»[(
)].242ابن8 القيم رحه ال[(

 )]، ولكن243أما الفقهاء: فيون أن اليد الي8من تكون مبسوطة ف اللسة بي السجدتي كاليد الي8سرى[(
 اتlباع8 الس�نwة أeول، ول يhرgد¢ ف الس�نwة ل ف حديث صحيح، ول ضعيف، ول حhسhن أن اليد الي8من تكون مبسوطة

 )]، أو تضم244على الرlج¢لg الي8من، إنا وhرhدh أنا ت8قبض، يقبض النصر والبنصر، وي8حلoق الgبام مع الوسطى[(
 )]، هكذا جاء عام÷ا، وف بعض اللفاظ: «إذا245الوسطى أيضا.، ويضم إليها البام إذا جلس ف الصwلة[(

 )] وكلها ف «صحيح مسلم»، فنحن إذا أخذنا كلمة «إذا جلس ف الصلة» قلنا:246جلس ف التشه�د»[(



 هذا عام ف جيع اللسات، وقوله: «إذا جلس ف التشهد» ف بعض اللفاظ ل يدل¥ على التخصيص؛ لن لدينا
 قاعدة ذكرها الصوليون، ومن كان يذكرها دائما. الشوكان ف «نيل الوطار» والشنقيطي ف «أضواء البيان»

 أنه إذا ذ}كgرh بعض8 أفراد العام بكم ي8طابق العام، فإن ذلك ل يhدل¥ على التwخصيص، إنا التخصيص أن ي8ذكر
بعض8 أفراد العام بكم ي8خالف العام.

  الول: قلت لك: أكرمg الط�لبةe، هذا عام يشمل كل� طالب، ث قلت: أكرم فلنا. وهو من الطلبة، فهلمثال
يقتضي هذا أل� أ}ك¼رgمh سواه؟ الواب: ل، لكن يقتضي أن هناك عناية به من أجلها خhصwص¢ت8ه8 بالذoكر.

 ومثال الثان: أكرمg الط�لبةe، ث قلت: ل تكرم فلنا. وهو من الطلبة، فهذا تصيص؛ لنن ف الول ذكرت
 فلنا. بكم يوافق العام لدخوله ف العموم، وهنا ذكرته بكم يالف العام، ولذا يقولون ف تعريف التwخصيص:
 تصيص بعض أفراد العام بكم مالف. أو: إخراج بعض أفراد العام من الكم. فل ب8دw أن يكون مالفا.، أما إذا
 كان موافقا. فإن جهور الصوليي كما حكاه صاحب «أضواء البيان» يرون أنه ل يفيد التwخصيص، وهو ظاهر

كما ف الثال الذي ذكرناه. وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خhصw القبض بالتشهد[(
 )] ل يقتضي التخصيص من بعضg ألفاظه الدwالة على العموم. أمwا الفقهاء ـ رحهم ال ـ فقالوا: ف هذه247

 اللسة يبسط يده الي8من كما يبسط يده الي8سرى، وبناءÀ على كلم الفقهاء: تكون كل¥ جلسة من جلسات
الصلة مالفة للخرى من أجل التمييز.

فاللسة بي السwجدتي: افتراش مع كون اليدين مبسوطتي.
وف التشهد الول: افتراش لكن الي8من تقبض.

 وف التشهد الخي: تhور�ك، وإن كان يوافق التشهد الول ف قeب¢ضg اليد، فهم ـ رحهم ال ـ يعلون لكل
جلسة صفة تي¦زها عن اللسات الخرى.

ويقول: رhبl اغفgر ل .......
 قوله: «ويقول: رhبl اغفر¢ ل» أي: يقول حال جلوسه: رhبl اغفر¢ ل، أي: يا رhبl، اغفر¢ ل. واقتصر ـ رحه

)].248ال ـ على الواجب[(
 ولكن الصحيح أنه يقول كل� ما ذ}كر عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ربl اغفر¢ ل، وارحن، (وعافن)،

)] بدل «ارزقن» وإن شاء جع بينهما؛ لن القام مقام دعاء.250)] أو «اجبن»[(249واهدن، وارزقن»[(
وقوله: «رhبl اغفر¢ ل» : أي: أنك تسأل ال سبحانه وتعال أن يغفرh لك الذ¥نوبh كل�ها الصغائر والكبائر.



  هي: ستر الذ�نبg والعفو عنه، مأخوذة من الgغ¢فر الذي يكون على رأس النسان عند الeر¢بg يتwقي بهوالغفرة
السهام.

 وأما «ارحن»: فهو طلب8 رحة ال عز¦ وجل الت با حصول الطلوب، وبالغفرة زوال الرهوب، هذا إذا
ج8مع بينهما.

 أما إذا ف}رlقت الغفرة عن الرحة؛ فإن� ك}ل� واحدة منهما تشمhل} الخرى، ولذا نظائر ف اللغة العربية: فالفقي
 والسكي إذا ذ}كgرhا جيعا. صار لكلo واحد منهما معن، وإذا أ}فرد أحد8ها عن الخر صار معناها واحدا.، أي: إذا

اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.
وأما قوله: «ارزقن» فهو طلب الرزق، وهو ما يقوم به البدن، وما يقوم به الدlين.

 يعن؛ أن� رgز¢قh ال عز¦ وجل ما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وسhكeنX، وما يقوم به الدlين من عgل¼م
وإيانX وعhمhلX صال. والنسان ينبغي له أن يعوlد نفسhه على استحضار هذه العان العظيمة حت يرج منتفعا..

فإذا قال: «ارزقن» يعن: ارزقن ما به قgوام البدن، وما به قgوام الدlين.
 قوله: «وعافن» أي: أعطن العافية مgن كلo مرضX دين أو بدن، ث إن كان متwصفا. بذا الرض؛ فهو دعاء

برhف¼عgهg، وإن كان غي متwصف فهو دعاء بدhف¼عgهg، بيث ل يتعرwض له ف الستقبل.
 فينبغي للنسان إذا سأل العافية ف هذا الكان أو غيه أن يستحضر أن يسأل ال العافية: عافية البدن، وعافية

الدlين.
 قوله: «واجبن» الeب¢ر8 يكون من النwق¼صg، وكل¥ إنسان ناقص مفرlط م8سgرف� على نفسه بتجاوز الدl أو

 القصور عنه، ويتاج إل جhب¢رX حت يعود سليما. بعد كeس¢رgه؛ لن النسان يتاج إل جhب¢رX يhجب8 له النwق¼صh الذي
يكون فيه.

 فهذه العان الت ت8ذكر ف الدعية ينبغي للنسان أن يستحضرها. فإن قال قائل: أليس يغن عن ذلك كله أن
يقول: «الل�ه8مw ارحن»؟ لن� الرحة عند الطلق: با حصول} البوب وزوال الكروه؟

 فالواب: بلى، لكن مقام الد�عاء ينبغي فيه البسط، لكن على حسب ما جاءت به الس�نwة، وليس البسط
بالدعية السجوعة الت ليس لا معن، أو يكون لا معن غي صحيح.

وإنا كان البسط مشروعا. ف الد�عاء لسباب:
 ـ لن¾ الد�عاء عبادة، وكلما ازددتh من العبادة ازددتh خيا..1



 ـ أن� الد�عاء مناجاة ل عز¦ وجل، وأحب� شيء للمؤمن هو ال عز¦ وجل، ول شكw أن� كثرةe الناجاة مع 2
البيب ما تزيد ال}ب.

  ـ أن يستحضر النسان} ذنوبhه على وجه التفصيل، لن للذ¥نوب أنواعا.، فإذا زgيدh ف الد�عاء استحضرت،3
 ولذا كان من د8عاء الرسول عليه الصwلة} والسwلم: «الل�ه8مw اغ¼فgر ل ذنب ك}ل�ه8، دgق�ه8 وجgل�ه8، وأوwلeه8 وآخره8،

)].251وعلنيتhه8 وسgرwه»[(

gي¢هhمhدeق gى ص8د8ورeلhضا. عgاهhرا. نlبeع8 م8كeر¢فhي wى، ث}مeال�½ولeك eةhيgس¢ج8د8 الث�انhيhو
 قوله: «ويسجد الثانية كال½ول» .أي: ف القول والفعل، يعن: فيما ي8قال فيها من الذكار، وما ي8فعل فيها من

 )]، «سبحانك الل�ه8مw ربwنhا252الفعال، وسبق لنا أن أقوال الس�جود: أن يقول: «سبحان ربlي العلى»[(
 )] ويدعو، وك}ل�ما أكثر من254)] «س8ب�وح� قدوس� رhب� اللئكة والر�وح»[(253وبمدgك، اللهمw اغ¼فgر¢ ل»[(

 الد�عاء ف الس�جود كان أeول؛ لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وأما الس�جود؛ فاجتهدوا ف الد�عاء؛ فقeمgن� أن
)].255ي8ستجاب لكم»[(

وهل يقرأ القرآن وهو ساجد؟
 )]، اللهم إل256الواب: ل، لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ن8هgيh أن يقرأ القرآن وهو راكع، أو ساجد[(

 إذا دعا بملة من القرآن مثل: {{رhبwنhا لe ت8زgغ¼ ق}ل}وبhنhا بhع¢دh إgذ¼ هhدhي¢تhنhا وhهhب¢ لeنhا مgن¢ لeد8ن¢كh رhح¢مhة. إgنwكh أeن¢تh ال¼وhهwاب
*}} [آل عمران] فهذا ل يضر�، لن القصود به الد�عاء.

 قوله: «ث يرفع مكبlرا. ناهضا. على صدور قدميه» . أي: من السجدة الثانية «مكبlرا.» حال من فاعل «يرفع»
.gف¼عwفيكون التكبي ف حال الر

 قوله: «ناهضا. على صدور قدميه» قال ف «الرwوض»: ول يلس للستراحة، يعن: ينهض على صدور قدميه؛
معتمدا. على ر8ك¼بhتhي¢ه بدون جلوس.

.... eه8لhتيه إن¼ سhى ر8ك¼بeلhدا. عgمhم8ع¢ت
 قوله: «معتمدا. على ركبتيه إن سهل» أي: وإن ل يhس¢ه8ل¼ عليه فإنه يعتمد8 على الرض، ويبدأ بالن�هوض مgن

 الس�جود بالبهة والنف، ث باليدين؛ فيضعهما على الر�كبتي، ث ينهض على صدور القدمي. هذا هو الس�نwة} على
ما قاله الؤلoف ـ رحه ال ـ وهو الذهب.



  مgن كلمه أنه ل يلس إذا قام إل الركعة الثانية، وهذه السألة فيها خgلف بي أهل الديث وبيفاستفدنا
)].257الفقهاء أيضا[(

فالقول الول: ل يلس كما ذeكeرhه الؤلoف8، فل ي8سhن� اللوس مطلقا.. وهو الذهب.
 القول الثان: يلس مطلقا.، سواء احتاجh للجلوس أم ل يتج¢، يلس تعب�دا. ل عز¦ وجل. وهذا قول أكثر أهل

الديث، وهذان قولن متقابلن.
 القول الثالث: وسط؛ وافق هؤلء ف حال؛ ووافق هؤلء ف حال، فقالوا: إن كان النسان متاجا. إل

 اللوس؛ أي: ل يستطيع أن ينهضh بدون جلوس؛ فيجلس تعب�دا.، وإذا كان يستطيع أن ينهض فل يلس. وهو
)]، ولكلo قول من هذه القوال الثلثة دليل.259)] وابن القيم[(258اختيار صاحب «الغن»[(

وهذه الgل¼سة ت8سhمwى عند العلماء: جgل¼سhةe الستراحة.
 ومعلوم أن إضافتها إل الستراحة يعطيها حكما. خاصا. با إذا كان النسان يستريح با، ولذا رفض بعضهم

 أن ت8سمwى جgل¼سhة الستراحة، وقال: يلس؛ ول نقول: جgل¼سhة الستراحة؛ لننا إذا سwيناها جgل¼سhة الستراحة رفعنا
 عنها حكم التعب�د، وصارت لرد الستراحة، ولكن ف هذا شيء من النظر؛ لن الستراحةe للتقوlي على العبادة

 ] فتسمية العلماء لا185عبادةº؛ لقوله تعال: {{ي8رgيد8 الل�ه8 بgك}م8 ال¼ي8س¢رh وhلe ي8رgيد8 بgك}م8 ال¼ع8س¢رh}} الية [البقرة: 
 قاطبة فيما نعلم بgل¼سhة الستراحة ل ي8نكر؛ لننا نقول: حت وإن سwيناها جgل¼سhة الستراحة؛ فإن� التعب�دh ل با إذا

كان النسان يستريح با لينشطe على العبادة يعلها عبادة.
 استدل¾ من قال: يلس مطلقا.: أنه ثبت ف «صحيح البخاري» من حديث مالك بن ال}ويرث أن� النبw صل¾ى

 )]، وكذلك ف الديث260ال عليه وسل¾م كان إذا كان ف وgت¢رX مgن صلتgه ل ينهض حت يستوي قاعدا»[(
)].261نفسgه أنwه كان يعتمد8 على الرض ث يقوم[(

 قالوا: وهذا دليل على أنا جgل¼سhةº يستقر� فيها؛ لن الستواء بعن الستقرار، ومنه قوله تعال: {{لgتhس¢تhو8وا
 عhلeى ظ}ه8ورgهg ث}مw تhذ¼ك}ر8وا نgع¢مhةe رhبlك}م¢ إgذeا اس¢تhوhي¢ت8م¢ عhلeي¢هg وhتhق}ول}وا س8ب¢حhانe ال�ذgي سhخwرh لeنhا هhذeا وhمhا ك}نwا لeه8 م8ق¼رgنgيh *وhإgنwا
 إgلeى رhبlنhا لeم8ن¢قeلgب8ونe *}} [الزخرف] فإذا كان مالك بن الويرث يروي هذا عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م

 )] وقد جاء ف وhف¼دg قومgه ف262وهو الذي روى قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صل¥وا كما رأيتمون أ}صلoي»[(
 السwنhةg التاسعة ف آخر حياة النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م فإن هذا يدل¥ على أنا مستحبwةº، وأنا مgن الgلسات

الندوبة وليست مgن الgلسات الت ت8فعل بقتضى الطبيعة والgبل�ة.



 � مhن¢ قال: «ل يلس» بديث وائل بن ح8ج¢ر بأن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م «كان إذا نhهhضh؛ نhهhضواستدل
)].263على ر8كبتيه، واعتمدh على فeخgذيه»[(

واستدل� من يرى التفصيل بأنه مgن العلوم أن للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م حالي:
 حال. كان فيها نشيطا. شاب÷ا قوي÷ا. وحال. كان فيها دون ذلك، فإنه كان عليه الصلة والسلم ف آخر حياته

 )]، ث إنه265)]، وكان عليه الصwلة} والسwلم8 يسابق عائشة فeسhبhقeت¢ه8[(264ي8صلoي الليلe قاعدا. أكثر من سhنhة[(
 عليه الصwلة} والسwلم8 كان يب� أن ي8يسlرh على نفسgه ف العبادة، وكذلك يب� أن ييسر النسان على نفسه ف

 )]. ومhنhع266العبادة، حت إنه أنكر على الذين قالوا: نصوم8 ول نفطر8، ونقوم8 ول ننام8، ول نتزوج8 النساء[(
 )]، ومhنhعhه من أن267عبدh ال بن عhمرو بن العاص أن يصوم الدwهر، وأرشده إل أن يصوم يوما. ويفطر يوما[(

 ) . وهذا دليل على أن� شريعة267يقوم الليلe كل�ه وأرشده إل أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام س8دسه (
النبl عليه الصwلة} والسwلم8 مبنية على الي8سرg والس�هولة.

 وكان مالك بن ال}ويرث قدم إليه ف آخر حياته؛ فكان صل¾ى ال عليه وسل¾م يب� التيسي على نفسgه،
 )] وهذا يدل¥ على أن قيامه فيه شيء من الشق�ة، بدليل اعتماده على268فيجلس ث يعتمد بيديه على الرض[(

الرض؛ لن من كان نشيطا.؛ فإنه وإن¼ جhلeسh للتشه�د أو لغي التشهد ل يتاج إل العتماد.
 وقالوا أيضا.: إن� مgن العلوم أن جيع أفعال الصwلة الستقل�ة أركان أو واجبات، وهذه ليست ركنا. ول واجبا
 بالجاع، وأكثر ما فيها أن العلماء اختلفوا ف مشروعيتها، وقد نقل غي واحد من أهل العلم الجاع على أنا

غي ركن.
 وأيضا.: ك}ل¥ فgع¢لX من أفعال الصلة له ذgك¼ر� وفيه ذgك¼ر�، وهذه ليس لا ذgك¼ر�، وليس فيها ذgك¼ر�. فدل� على أنا

ليست على سبيل التعب�د.
 وعليه؛ فنقول: إن احتاجh النسان} إليها صارت مشروعة لغيها للراحة وعدم الشق�ة، وإن ل يتج إليها

فليست بشروعة.
 وهذا القول كما ترى قولº وhسhطº، تتمع فيه الخبار كما قال صاحب «الغن» رحه ال، وهو اختيار ابن

 القيم، أننا ل نقول س8نwة على الطلق، ول غي س8نwة على الطلق، بل نقول هي س8نwة ف حhق مhن¢ يتاج إليها لكب
 أو مرض أو غي ذلك. وكنت أميل} إل أنا مستحبwة على الطلق وأن النسان ينبغي أن يلس، وكنت أفعل
 ذلك أيضا. بعد أن كنت إماما.، ولكن تبيwن ل بعد التأمل الطويل أن هذا القول الفصwل قول وسط، وأنه أرجح



 من القول بالستحباب مطلقا.، وإن كان الر�جحان فيه ليس قويا. عندي، لكن تيل إليه نفسي أكثر، فاعتمدت
ذلك.

 : إذا كان النسان مأموما. فهل الفضل له أن يلس إذا كان يرى هذا اللوس س8نwة، أو متابعة الماممسألة
أفضل؟

 الواب: أن� متابعةe المام أفضل، ولذا يhترك8 الواجبh وهو التشه�د الول، ويhفعل} الزwائدh؛ كما لو أدرك المام
 ف الرwكعةg الثانية، فإنه سوف يتشهwد8 ف أول ركعة؛ فيأت بتشهد زائد مgن أجل متابعة المام، وسوف يترك

 التشه�د الول إذا قامh المام8 للرابعة، مgن أجل متابعة المام، بل يترك8 النسان} الر�كنh من أجل متابعة المام، فقد
 )] فيترك ر8كنh القيام، ور8كنh الر�كوع269قال النب� عليه الصwلة} والسwلم: «إذا صhل�ى قاعدا. فصل¥وا قعودا.»[(

فيجلس ف موضع القيام، ويومئ ف موضع الر�كوع، كل¥ هذا من أجل متابعة المام.
فإن قال قائل: هذه الgل¼سة يسية، ل يص8ل با تل¥ف كثي عن المام.

 )]» فأتى بالفاء270فالواب: أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا رhكeعh فاركعوا وإذا سhجhدh فاسجدوا[(
 الدwالة على الترتيب والتعقيب بدون م8هلة، وهذا يدل¥ على أن الفضل ف حhقl الأموم أل يتأخwر عن المام ولو

يسيا.، بل يبادر بالتابعة، فل يوافق، ول يسابق، ول يتأخwر، وهذا هو حقيقة الئتمام.
 فإن كان المر8 بالعكس، بأن كان المام8 يرى هذه الgل¼سhة وأنت ل تراها، فإن الواجب عليك أن تلس؛

 لنك لو ل تلس لقمت قبل إمامك وهذه مسابقة للمام والسابقة حرام، لقول النبl عليه الصلة والسلم: «أما
)].271يشى الذي يرفع8 رأسhه قبل المام أن يوlلe الل�ه8 رأسhه رأسh حgمhارX، أو يعلe صورتhه8 صورةe حgمhار»[(

 وقد يقول: أنا ل أقوم قبله، لكن أتأنwى ف الس�جودg حت أظنw أنه قام، قلنا: إنك حينئذX ل تفعل مرwما.؛ لكنك
 تركت س8نwة وهي البادرة بتابعة المام، فإذا كنت ل ترى أنا مستحبwة، والمام يرى ذلك فاجلس¢ مع إمامك؛

كما أنك تلس معه ف التشه�د الذي ليس ف ملo تشه�دك مgن أجل التابعة.

......،hكgلeذeك eةhيgي الث�انoلhي8صhو
 قوله: «ويصلي الثانية كذلك» . أي: ي8صلoي الركعةe الثانية كال½ول. وعلى هذا؛ فالثانية صفة لوصوف

مذوف والتقدير كالركعة الثانية.
فإذا قال قائل: هل يوز أن ي8حذف الوصوف8 وتبقى الصlفة}؟



 : نقول: نعم، وهذا كثي جد÷ا ف القرآن، وف كلم الناس قال ال تعال: {{أeنg اع¢مhل¼ سhابgغhاتX وhقeدlرفالواب
 ] أي:6] أي: دروعا. سابغات وقال: {{إgل� ال�ذgينh آمhن8وا وhعhمgل}وا الصwالgحhاتg}} [التي: 11فgي السwر¢د}} [سبأ: 

 العمال الصالات، وأمثالا كثي، لكن الذي يقل¥ هو العكس، وهو حذف النعت وبقاء النعوت، لن النعت
وهي الصفة هو القصود ولذا قال ابن مالك:

وما مgن النعوتg والنعت ع8قgل
يوز8 حذف}ه وف النwعتg يقgل

قوله: «كذلك» ، أي: يصلoيها كال½ول، يعن: ف القيام والر�كوعg والس�جودg واللوسg، وما ي8قال فيها.
 قوله: «ما عدا التحرية» ، أي: تكبية الحرام؛ لن التحرية ت8فتتح با الصwلة}، وقد اس¢ت8ف¼تgحhت¢، بل لو كeبwر

 ناويا. التwحرية بطلت صلت8ه؛ لن لزم ذلك أن يكون قد قطع الركعة ال½ول، وابتدأ الثانية مgن جديد، وهذا
ي8بطل الصwلة.

....،hاحhف¼تgوالس¢ت eةhيgح¢رwا التhدhا عhم
 قوله: «ما عدا التحرية» بالنصب وجوبا.؛ لنا مسبوقة بـ«با»، أما لو خلت من «ما» لاز الوجهان:

النصب، والر.
قوله: «والستفتاح» أيضا. الستفتاح ل ي8سhن� ف الركعة الثانية؛ لن الستفتاح ت8فتتح به الصwلة} بعد التحرية.

 فإن قال قائل: لو أن أحدا. مgن النwاس استفتحh ف الركعة ال½ول بنوعX من الستفتاحات، واستفتحh ف الركعة
الثانية بنوعX آخر؟

)]gلةwل الصwة واحدة ف أوwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يستفتح مرwول272لقلنا: هذا بدعة؛ لن الر [( 
ي8نقل عنه أنه كرwر نوعي مgن الستفتاح.

............. ،eو�ذhعwوالت
 قوله: «والتعوذ» أي: وما عدا التعو�ذe، يعن: قوله «أعوذ بال من الشيطان الرجيم»، فإنه ي8شرع ف ال½ول

 ول ي8شرع ف الثانية؛ لن قراءة الصwلة واحدة، فإن� الصwلةe عبادةº واحدةº من أوwلا إل آخرها، فإذا تعوwذe لوwل
 مرwة كفى، ولذا قالوا: لو قرأ ف الرwكعة ال½ول سورة.، ث قرأ ف الركعة الثانية ما قبلها؛ لكان ذلك مكروها.؛

لخالفة التwرتيب، ولو كان ف الركعة الثانية؛ لن قراءة الصwلةg واحدة.



 )]: إل إذا ل يتعوwذ ف ال½ول فيتعوwذ} ف الثانية، وهذا استثناء جيد، مثل أن يدرك273 ف «الرwوض»[(قال
 المامh راكعا. فإنه سوف ي8كبlر تكبية الحرام؛ ث ي8كبlر للر�كوع ويركع، وتكون القراءة ف الرwكعةg الثانيةg هي أوwل

قراءته، وحينئذX يتعوwذ.
 وهذا الذي قاله ف «الرwوض» هو مرادهم فيما يظهر، لن تعليلهم يدل¥ عليه حيث قالوا: إنه يتعوwذ ف القراءة

ال½ول. وقراءة} الصwلةg قراءةº واحدة.
 )]: بل يتعوwذ ف كلo رhكعة؛ وذلك لنه حال بي القراءتي أذكار� وأفعالº،274وقال بعض أهل العلم[(

فيستعيذ بال عند القراءة ف كلo رhكعة.
والمر8 ف هذا واسع8.

وhتhج¢دgيدh النlيwةg، ث}مw يhج¢لgس8 م8ف¼ترشا.، .....
 قوله: «وتديد النية» ، أي: أنwه ل يأت بنيwةX جديدة، بلف الرwكعةg ال½ول، فإن الرwكعةe ال½ول يدخ8ل} با ف

 الصwلةg بنيwةX جديدة، فلو نوى الدخول بنيwةX جديدةX ف الرwكعة الثانية لبطلت ال½ول؛ لن� لزمh تديد النيwة ف
الركعة الثانية قeط¼ع8 الني¦ة ف الركعة ال½ول، ول تنعقد الثانية لعدم التwحرية.

 وظاهر8 كلمg الؤلoفg ـ رحه ال ـ أن الركعة الثانية كال½ول ف مقدار القراءة؛ لنه ل يhستثنg إل هذه السائل
الربع وهي: التحرية، والستفتاح، والتعو�ذ، وتديد النيwة.

 فظاهره: أن� القراءة ف الرwكعة الثانية كالقراءة ف الرwكعة ال½ول، ولكن الصواب خgلف8 ذلك، فإن� القراءةe ف
 )]، لكن ف حديث أب275الركعةg الثانيةg دون القراءة ف الركعة ال½ول، كما هو صريح حديث أب قتادة[(

 )] ما يدل¥ على أن الركعة الثانية كال½ول، إل أن حديث أب سعيد يدل¥ على أن القراءة مشروعة276سعيد[(
 ف الركعات الربع، فإن حديث أب سعيد الدري يدل¥ على أن� الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يقرأ مع الفاتة ف

 كلo ركعة، لكن ف الركعتي الوليي يقرأ قراءة سواء، وف الركعتي الخريي سواء، لكن على النlص¢فg مgن
الوليي.

 قوله: «ث يلس مفترشا.» أي: بعد أن ي8صلoي الثانيةe بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها. «يلس» وهذا
 اللوس للتشه�دg إمwا الول، وإمwا الخي، إن كانت الصwلة} رباعية أو ثلثية فهو أوwل، وإن كانت سوى ذلك فهو

أخي.



  سhبhقh تفسي8ها، وأن� معن الفتراش أن يعلe رgج¢لeه8 اليسرى تت مقعدته كأنا فراش، وي8خرج«مفترشا.»
الي8من مgن الانب الين ناصبا. لا.

....... gي¢هeذgخeى فeلhاه8 عhدhيhو
 قوله: «ويداه على فخذيه» هذه الملة} يتمل} أن تكون ف مhوضعg نhص¢بX على الال مgن فاعل «يلس»،

 يعن: يلس والال} أن يديه على فخذيه، ويتمل} أنا جلةº استثنائية، وعلى ك}لo تقديرX؛ فإن� معن العبارة: أنه ف
هذا اللوس يhجعل} يديه على فخذيه.

،gن الفخذgد�ه8 الر�كبة، والر�كبة ليست مhح eوظاهر كلمه: أنه ل يقدمهما حت تكونا على الر�كبة؛ لن الفخذ 
 فتجعل اليد اليمن واليد اليسرى على الفخذ ل تصل إل حgذاء الر�كبة، بل على حhدlها؛ لنا لو وصلت إل

 حgذاء الر�كبة خرجت عن الفخذ، وعلى هذا؛ فل ي8ل¼قgم الي8سرى ركبته، ول يضع الي8من على حرف الفخذg، هذا
 ما قاله الؤلoف8، ولكن الس�نwة دhل�ت على مشروعية المرين، أي: أن تضعh اليدين على الفخذين، وأن ت8ل¼قgمh الي8سرى

)].277الر�كبةe الي8سرى وتhجعلe الي8من على حhر¢فg الفخذg، أي: على طeرhفgهg، فكلتاها صفتان[(
وعلى هذا نقول: إن اليدين لما صفتان ف الرwف¼عg والس�جود واللوس.

)].279)]، أو ف}روع الذني[(278ف الرفع: حhذ¼وh الeنكبي[(
)].281)] أو أن يسجدh بينهما[(280ف السجود: حhذ¼وh الeنكبي[(

 ف اللوس: إمwا أن يعلeهما على الفخذين، أو على الر�كبتي، فالي8من على حhر¢فg الفخذg، والي8سرى ت8ل¼قeم
الر�كبة.

يhق¼بgض8 خgن¢صhرh يhدgهg ال¼ي8م¢نhى وhبن¢صhرhهhا، وhي8حhلoق8 إب¢هhامhهhا
..... gهgه�دhشhا ف تhهgتhابwسبgي8 بgى، وي8شeال¼و8س¢ط hعhم

 قوله: «يقبض خنصر يده اليمن وبنصرها، ويلق إبامها مع الوسطى» النصر: الصبع الصغر، والبنصر:
 الذي يليه، والوسطى: هي الت تلي البنصر، وي8حhلoق8 البامh مع الوسطى، وتبقى السwبwابة} مفتوحة. ل يضم�ها.وهذه

 صفة أيضا.، واقتصار الصنlف ـ رحه ال ـ عليها ل يسلتزم نفي ما عداها، وهناك صفة أخرى؛ بأن يضم
 النصرh والبنصرh والوسطى، ويضمw إليها البامh وتبقى السwبwابة} مفتوحة.، فهاتان أيضا. صفتان ف كيفية أصابع اليد

الي8من.



: «ويشي بسبابتها» أي: يشي بسبwابته إل أعلى.قوله
 والسwبwابة: ما بي البام والوسطى، وس8مlيت سhبwابة، لن النسان ي8شي8 با عند السwبl، وت8سhمwى أيضا. سhبwاحة،

لنه ي8سhبwح با الل�ه8 عز¦ وجل؛ لنه ي8شي8 با عند تسبيح ال.
 قوله: «ف تشهده» : «ف» للظ�رفية، والظ�رف8 أوسع8 مgن الظروف، فهل الراد: ي8شي8 با ف تشه�دgه مgن حي ما

يبدأ إل أن ينتهي، أو الراد: ي8شي8 با ف تشه�دgه ف موضع الشارة؟
كلم8 الؤلoف فيه احتمال، لكن غيه بhيwنh أنه ي8شي8 با عند وجودg سبب الشارة. وما هو سبب الشارة؟

 سبب8ه8 ذgك¼ر8 ال، واختلف الفقهاء½ ف معن كلمة «ذgك¼ر ال» فقيل: عند ذgك¼رg الللة، وعلى هذا؛ فإذا قلت:
 التحيات ل ـ ت8شgي8، السwلم عليك أي�ها النب ورحة ال ـ ت8شgي8، السwلم علينا وعلى عباد ال ـ ت8شgي8، أشهد

 أن¼ ل إله إل ال ـ ت8شgي8، هذه أربع مرwات ف التشه�دg الول. الل�هم صhلo ـ خhم¢س؛ لن «اللهم» أصل}ها «يآل»،
ـ الل�ه8مw بارك ـ سgتÌ، أعوذ بال مgن عذاب جهنم ـ سبع.

 وقيل: الراد بذgك¼رg ال: الذoك¼ر الاص� وهو «ل إله إل ال»، وعلى هذا؛ فل ي8شي8 إل مhرwة. واحدة.، وذلك
عندما يقول: أشهد أن¼ ل إله إل ال.

 هذا اختلف الفقهاء، ولكن الس�نwة دhل�ت على أنه ي8شي با عند الدعاء فقط لن لفظ الديث: «ي8حرlك}ها
 )]. والمع8 بينهما سهل: فنفي283)] وقد وhرhدh ف الديث نhف¼ي8 التwحريك وإثبات8 التحريك[(282يدعو با»[(

 التwحريك ي8راد به التwحريك8 الدwائم، وإثبات8 التwحريك ي8راد به التwحريك8 عند الد�عاء، فكلما دعوت حرlك¢ إشارة
إل علوl الدعو سبحانه وتعال، وعلى هذا فنقول:

 «السلم عليك أي�ها النبl» فيه إشارة؛ لن السwلمh خhبhر� بعن الد�عاءg، «السwلم8 علينا» فيه إشارة، «اللهم صhل
 على ممwد» فيه إشارة، «اللهم بارك على ممwد» فيه إشارة، «أعوذ بال من عذاب جهنwم» فيه إشارة، «ومgن

 عذاب القب» فيه إشارة، «ومgن فتنة اليا والمات» فيه إشارة، «ومgن فتنة السيح الدwجwال» فيه إشارة، وك}ل�ما
دعوت ت8شي8 إشارة. إل ع8ل}وl مhن¢ تدعوه سبحانه وتعال، وهذا أقرب8 إل الس�نwة.

وhيhب¢س8ط} ال¼ي8س¢رhى،.....
قوله: «ويبسط اليسرى» يعن: أصابعها على الفخذg اليسر؛ لنه قال ف الول: «ويداه على فخذيه».



: «التwحgيwات8 لgل�هg، وhالصwلeوhات8 وhالط�يlبhات8، ....وhيhق}ول}
: «ويقول: التحيات ل...» يقول بلسانه متدبlرا. ذلك بقلبه وهل ي8شترط} أن ي8سمعh نفسhه؟قوله

)]. أمwا الذهب8 في8شترط أن ي8سمعh نفسhه ف الفاتة، وف ك}لo ذgك¼رX واجبX.284فيه خgلف� سhبhقh ذgك¼ر8ه[(
 قوله: «التحيات ل» التحيات: جع تيwة، والتحيwة هي: التwعظيم، فكل¥ لeف¼ظX يدل¥ على التwعظيم فهو تيwة،

 و«الـ» مفيدة للعموم، وج8معت لختلف أنواعها، أما أفرادها فل حدw لا، يعن: ك}ل� نوع من أنواع التwحيwات
فهو ل، واللم هنا للستحقاق والختصاص؛ فل يستحق� التwحيwات على الطلق إل ال عز¦ وجل.

ول أحد ي8حhيwا على الطلق إل ال، وأمwا إذا حhيwا إنسانº إنسانا. على سبيل الصوص فل بأس به.
 لو قلت مثل.: لك تيwات، أو لك تيwات8نhا، أو مع التحيwة، فل بأس بذلك، قال ال تعال: {{وhإgذeا ح8يlيت8م¢ بgتhحgيwة

 ] لكن التwحيwات على سبيل العموم والكمال ل تكون إل ل86فeحhي�وا بgأeح¢سhنh مgن¢هhا أeو¢ ر8د�وهhا}} الية [النساء: 
عز¦ وجل.

فإذا قال قائل: هل الل�ه8 باجة إل أن تييه؟
 فالواب: كل�؛ لكنه أه¢لº للتعظيم، فأعظoمه لاجت لذلك ل لاجته لذلك، والصلحة للعبد قال تعال: {{إgن

] .7تhك¼ف}ر8وا فeإgن� الل�هh غeنgيÌ عhن¢ك}م¢ وhلe يhر¢ضhى لgعgبhادgهg ال¼ك}ف¼رh وhإgن¼ تhش¢ك}ر8وا يhر¢ضhه8 لeك}م}} [الزمر: 
 قوله: «والصلوات» أي: ل، وهو شاملº لكلo ما ي8طلق عليه صلة شرعا. أو ل}غة.، فالصwلوات كل¥ها ل حق�ا

 واستحقاقا.، ل أحد يستحق¥ها؛ وليست حق�ا لحد سوى ال عز¦ وجل، والد�عاء½ أيضا. حقÌ واستحقاق ل عز¦ وجل
 كما قال تعال: {{وhقeالe رhب�ك}م8 اد¢ع8ونgي أeس¢تhجgب¢ لeك}م¢ إgن� ال�ذgينh يhس¢تhك¼بgر8ونe عhن¢ عgبhادhتgي سhيhد¢خ8ل}ونe جhهhنwمh دhاخgرgين

*}} [غافر] فكل¥ الصلوات فرض8ها ونفل}ها ل، وك}ل¥ الدعية ل.
قوله: «والطيبات» . الطيبات لا معنيان:

العن الول: ما يتعل�ق بال.
العن الثان: ما يتعل�ق بأفعال العباد.

 فما يتعل�ق بال فله مgن الوصاف أطيبها، ومgن الفعال أطيبها، ومن القوال أطيبها، قال النب� صل¾ى ال عليه
 )] يعن: ل يقول إل الطيب، ول يhفعل} إل الط�يب، ول285وسل¾م: «إن ال طيب، ل يhقبل} إل طيبا....»[(

يتwصف8 إل بالطيب، فهو طيب ف ك}لo شيء؛ ف ذاته وصفاته وأفعالgه.



 ) ، فإن الط�يبh ل يليق8 به إل الط�يب ول يقدم له إل285 أيضا. مgن أعمال العباد القولية والفعلية الط�يب8 (وله
{{gاتhبlلط�يgل eب8ونlالط�يhو hيgبlلط�يgات8 لhبlالط�يhو gاتeيثgبhل¼خgل eون{يثgبhال¼خhو hيgيثgبhل¼خgات8 لeيثgبhال¼خ}} :الطيب، وقد قال ال تعال 

] فهذه س8نwة} ال عز¦ وجل.26[النور: 
فهل أنت أي�ها الصلoي تستحضر حي تقول «الطيبات ل» هذه العان، أو تقولا على أنا ذgك¼ر� وثناء؟

 أغلب8 النwاسg على الثان، ل يستحضر عندما يقول: «الطيبات» أن ال طيlب ف ذاتgه وصفاتgه وأفعالgه وأقوالgه،
وأنه ل يليق8 به إل الط�يب مgن القوال والفعال الصwادرة مgن الeل¼ق.

 وضد� الط�يlب شيئان: البيث، وما ليس بطيب ول خبيث؛ لن ال سبحانه له الوصاف الع8ليا {{وhلeه8 ال¼مhثeل
 ] فل ي8مكن8 أن يكون ف أوصافه أو أفعاله أو أقواله ما ليس بطيب ول خبيث، بل ك}ل27الÊع¢لeى}} [الروم: 

أفعالgه وأقوالgه وصفاتgه كل¥ها طيبة.
 أما ما يصدر8 مgن الeل¼ق؛ فمنه ما هو طيlب�، ومنه ما هو خبيثº، ومنه ما ليس كذلك، لكن ما الذي يhصعد إل

ال وي8رفع إل ال؟
 ] وما ليس بطيlبX فهو إل الرض،10الواب: {{إgلeي¢هg يhص¢عhد8 ال¼كeلgم8 الط�يlب8 وhال¼عhمhل} الصwالgح8 يhر¢فeع8ه8}} [فاطر: 

ل يصعد8 إل السwماء.
 قوله: «السلم عليك» «السwلم» قيل: إن� الراد بالسwلمg: اسم8 ال عز¦ وجل؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م

 ]23)] كما قال عز¦ وجل ف كتابه: {{ال¼مhلgك8 ال¼ق}د�وس8 السwلeم8}} [الشر: 286قال: «إن� الل�هh هو السwلم8»[(
 وبناءÀ على هذا القول يكون العن: أن� ال على الرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م بالgفظ والكeلءة والعناية وغي

ذلك، فكأننا نقول: الل�ه8 عليك، أي: رقيب حافظ م8ع¢تhنX بك، وما أشبه ذلك.
 وقيل: السلم: اسم مصدر سhل�مh بعن التwسليم كما قال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا صhل¥وا عhلeي¢هg وhسhلoم8وا

 ] فمعن التسليم على الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: أننا ندعو له بالسwلمة مgن ك}ل56تhس¢لgيمËا}} [الحزاب: 
آفة.

 إذا قال قائل: قد يكون هذا الد�عاء ف حياته عليه الصwلة} والسwلم8 واضحا.، لكن بعد ماته كيف ندعو له
بالسwلمةg وقد مات صل¾ى ال عليه وسل¾م؟

 فالواب: ليس الد�عاء½ بالسwلمة مقصورا. ف حال الياة، فهناك أهوال يوم القيامة، ولذا كان دعاء الر�سل إذا
)]، فل ينتهي الرء½ مgن الخاوف والفات بجرد موته.287عhبhرh النwاس8 على الصlراط: «الل�ه8مw، سhلoم¢؛ سhلoم¢»[(



  ندعو للرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م بالسwلمةg من هول الوقف، ونقول أيضا: قد يكون بعن أعم، أي:إذا.؛
 أن� السwلمh عليه يشمhل} السwلمh على شرعgه وس8نwتgهg، وسلمتها من أن تنالا أيدي العابثي؛ كما قال العلماء½ ف قوله

] قالوا: إليه ف حياته، وإل س8نwتgهg بعد وفاته.59تعال: {{فeر8د�وه8 إgلeى الل�هg وhالرwس8ولg}} [النساء: 

السwلم8 عhلeي¢ك أي�هhا النwب� ....
 وقوله: «السلم عليك» هل هو خhبhر� أو دعاءÁ؟ يعن: هل أنت تب بأن الرسولe م8سhل�م�، أو تدعو بأن ال

ي8سلoم8ه؟
الواب: هو د8عاءÁ تدعو بأن� ال ي8سلoم8ه، فهو خhبhر� بعن الد�عاء قوة رجاء الجابة أمر� واقع.

ث هل هذا خطاب للرwسول عليه الصwلة} والسwلم8 كخطابg النwاسg بعضهم بعضا.؟
 الواب: ل، لو كان كذلك لبطلت الصwلة به؛ لن هذه الصلة ل يصح� فيها شيء من كلم الدميي. ولنwه

 لو كان كذلك لeهhرh به الصwحابة} حت يhسمعh النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولردw عليهم السwلم كما كان كذلك
 عند ملقاتgهم إيwاه، ولكن كما قال شيخ السلم ف كتاب «اقتضاء الصراط الستقيم»: لقوwة استحضارك

للرسول عليه الصwلة} والسwلم حي السwلمg عليه، كأنه أمامك تاطبه.
 ولذا كان الصwحابة} يقولون: السلم عليك، وهو ل يسمعهم، ويقولون: السلم عليك، وهم ف بلد وهو ف

بلد آخر، ونن نقول: السلم عليك، ونن ف بلد غي بلده وف عصر غي عصره.
 وأم¦ا ما وhرhدh ف «صحيح البخاري» عن عبد ال بن مسعود رضي ال عنه أنم كانوا يقولون بعد وفاة

 )] فهذا مgن اجتهاداتgه رضي ال288الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السwلم8 على النwبl ورحة ال وبركاته»[(
 عنه الت خالeفه فيها مhن¢ هو أعلم8 منه؛ ع8مر8 بن الط�اب رضي ال عنه، فإنه خhطeبh النwاسh على مgنب رسول ال

 صل¾ى ال عليه وسل¾م وقال ف التشه�د: «السwلم8 عليك أي�ها النب� ورحة ال» كما رواه مالك ف «الوطأ» بسhنhد
)]، وقاله ع8مر8 بحضر الصwحابة رضي ال عنهم وأقر�وه على ذلك.289من أصحl السانيد[(

 )] من290ث إن الرwسولe عليه الصwلة} والسwلم8 عل�مه أمwته، حت إنه كان ي8عhلoم ابنh مسعود، وكeف¥ه بي كف�يه[(
 أجل أن يستحضر هذا الل�فظe، وكان ي8علoم8هم إيwاه كما ي8علoم8هم الس�ورة من القرآن، وهو يعلم أنه سيموت؛ لن

 ال قال له: {{إgنwكh مhيlت� وhإgنwه8م¢ مhيlت8ونe *}} [الزمر] ول يقل¼: بعد موت قولوا: السwلم8 على النwبl، بل عhل�مhهم
 التشه�دh كما ي8علoم8هم الس�ورةe من القرآن بلفظها. ولذلك ل ي8عhوwل} على اجتهاد ابن مسعود، بل ي8قال: «السwلم

عليك أي�ها النب».



 : «أي�ها النب�» م8نادى ح8ذفت منه ياء النداء، والصل: يا أيها النب�، وح8ذفت ياء النداء لكثرة الستعمالقوله
والتخفيف، والبداءة بالكناية لرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م.

وي8قال: النwبء½ بالمزة، ويقال: النwب� بتشديد الياء بدون هزة.
أم¦ا إذا قيل: النبء½ بالمزة، فهو فعيل مgن النبأ بعن الeبhر، لكنه فعيل، بعن فاعل ومفعول؛ لنه منبئ ومنبأ.
 وأما إذا قيل: النwب� بتشديد الياء بل هز، فإما أن تكون أصلها مهموزا. وح8ذفت المزة تفيفا.، وإمwا أن تكون

من «النwب¢وhة» وهي الرتفاع وس8مlيh بذلك لرتفاع ر8تبته صل¾ى ال عليه وسل¾م.
فإن قيل: أل يكن أن نقول بأنا النwب بالياء من المرين جيعا. من النwب¢وhة وهو الرتفاع، ومن النبأ وهو الب؟
 فالواب: يكن، لن القاعدة: أن اللفظ إذا احتمل معنيي ل يتنافيان ول م8رhجlح لحدها على الخر؛ ح8مل

عليهما جيعا. ول شhكw أن الرسولe صل¾ى ال عليه وسل¾م مقام8ه أرفع القامات وأنه منبأ ومنبئ.

وhرhح¢مhة} الل�هg وhبhرhكeات8ه8، .....
 قوله: «ورحة ال» «رحة» معطوفة على «السwلم عليك» يعن: ورحة ال عليك، فيكون عطف جلة على

جلة والب مذوف، ويوز أن يكون مgن باب عطف الفرد على الفرد، فل يتاج إل تقدير الب.
 والرحة إذا ق}رنت بالغفرة أو بالسwلمg صار لا معن، وإن أ}فردت صار لا معن آخر، فإذا ق}رنت بالغفرة، أو

 بالسلم صار الراد با: ما يص8ل به الطلوب، والغفرة والسلم: ما يزول به الرهوب، وإن أ}فردت شلت
 المرين جيعا.، فأنت بعد أن دعوت لرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م بالسwلم دعوت له بالرwحة؛ ليزول عنه

الرهوب ويص8ل له الطلوب.
فإن قال قائل: لاذا بدأ بالسwلم قبل الرحة؟

فالواب: أن� التwخلية قبل التحلية.
 فالتخلية: السwلمة من النقائص، والتwحلية: ذgك¼ر8 الوصاف الكاملة، فنبدأ بطلب السلمة أول.، ث بطلب

الرحة.
 قوله: «وبركاته» جع بhرhكeة، وهي الي الكثي الث�ابت، لن أصلها من «ال¼بgر¢كة» بكسر الباء «وال¼بgر¢كة»

متمع الاء الكثي الثابت.
 وال¼بhرhكeة} هي: النwمhاء½ والزlيادة ف كلo شيء من الي، فما هي البكات الت تدعو با للرwسول عليه الصwلة

والسwلم8 بعد موته؟ ففي حياته مكن أن ي8بارك له ف طعامه، ف كسوته، ف أهله، ف عمله.



  البhرhكة بعد موته: فبكثرة أتباعه وما يتبع فيه، فإذا قeدwرنا أن شخصا. أتباعه مليون رhج8ل، وصار أتباعهفأما
مليوني فهذه بhرhكeة.

وإذا قeدwر¢نا أن التباع يتطوwعون بعشر ركعات، وبعضهم بعشرين ركعة صار ف الثان زيادة.
 إذا.؛ نن ندعو للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م بالبhرhكeة وهذا يستلزم كeث¼رhة أتباعه، وكeث¼رhة عمل أتباعه؛ لن¾ كل

عمل صال يفعله8 أتباع الرwسولg عليه الصwلة} والسwلم8 فله مثل أجورهم إل يوم القيامة.
 وأقول استطرادا.: إن هذا أحد الوجه الت ي8رhد� با على من يهدون ثواب الق}رhب إل رسول ال صل¾ى ال عليه
 وسل¾م؛ لن بعض البlي للرwس8ول عليه الصwلة} والسwلم8 يهدون إليه الق}رhب؛ كالتمة والفاتة على روح ممwد كما

 يقولون وما أشبه ذلك، فنقول: هذا من البدع ومن الضلل. أسألك أي�ها ال}ه¢دي للرسول عبادة، هل أنت أشد
ح8ب÷ا للرسول عليه الصwلة} والسwلم8 من أب بكر وع8مر وع8ثمان وعلي¦؟

 إن قال: نعم، قلنا: كذبت، ث كذبت، ث كذبت، ث كذبت. وإن قال: ل، قلنا: لاذا ل ي8ه¢دg أبو بكر واللفاء
 بعده للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ختمة ول فاتة ول غيها؟ فهذا بدعة. ث إن عملك الن وإن ل ت8ه¢دg ثوابه
 سيكون للرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م مثله. فإذا أهديت الث�وابh، فمعناه أنك حرمت نفسك من الثواب فقط،

وإل� فللرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م مثل عملك أهديت أم ل ت8ه¢د.

.... ،hيgحgالwالص gالل�ه gادhبgى عeلhعhا، وhي¢نeلhلم8 عwالس
)].291قوله: «السلم علينا» . نقول ف السلم كما قلنا ف الول[(

 وأما علينا فـ«نا» ل شhكw أنه ل ي8راد با الشخص نفسه فقط، وإنا ي8راد با الشwخص ومhن معه، فمن الذي
معه؟

 قيل: الصل¥ون. وقيل: اللئكة. وقيل: الراد جيع ال½مwة المwدية. وهذا القول الخي أصح�، فكما دعونا لنبينا
ممwد عليه الصwلة} والسwلم8 بالسwلمg؛ ندعو أيضا. لنفسنا بالسwلم؛ لننا أتباعه.

 قوله: «وعلى عباد ال الصالي» . هذا تعميم بعد تصيص؛ لن عباد ال الصالي هم ك}ل¥ عبدX صال ف
السماء والرض؛ حي¦ أو ميlت من الدميي واللئكة والgن.

 وعباد ال هم الذين تعبwدوا ل: أي تذل�لوا له بالطاعة امتثال. للمر واجتنابا. للنهي، وأفضل وhص¢فX يتwصف به
النسان هو أن يكون عبدا. ل، ولذا ذeكeرh ال½ وhص¢فh رسوله بالعبودية ف أعلى مقاماته.



 ] والعراج {{فeأeو¢حhى إgلeى عhب¢دgهg}} [النجم:1 السراء {{س8ب¢حhانe ال�ذgي أeس¢رhى بgعhب¢دgهg لeي¢ل.}} [السراء: ف
] ، والسراء والعراج مgن أفضل ما يكون من القامات للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م.10

{{gهgث¼لgن¢ مgم Xةhس8ورgأ¼ت8وا بeا فhنgب¢دhى عeلhا عhل¼نwزhا نwمgم Xي¢بhي رgن¢ت8م¢ ف{ن¼ كgإhو}} فاع عنهlه8 بذلك ف مقام الدeفhصhوو 
] .23[البقرة: 

 ] {{ال¼حhم¢د8 لgل�ه1ووhصhفeه8 بذلك ف مقام التنيل عليه {{تhبhارhكh ال�ذgي نhزwلe ال¼ف}ر¢قeانe عhلeى عhب¢دgهg}} [الفرقان: 
] .1ال�ذgي أeن¢زhلe عhلeى عhب¢دgهg ال¼كgتhاب}} [الكهف: 

 فالاصل: أن أشرف وصف للنسان أن يكون عبدا. ل ـ أسأل ال أن يقoق ذلك لعباده الؤمني ـ ل عبدا
 لواه، إذا سhمgعh أeم¢رh رhبlه قال: سعنا وأطعنا، وإذا سhمgعh نيه، قال: سعنا وhتhجhنwب¢نhا، وإذا سhمgعh خبا. قال: سعنا

وصدwقنا وقبلنا.
وعباد ال الصالون هم الذين صhل}حت¢ سرائر8هم وظواهر8هم.

فصلح السرائر: بإخلص العبادة ل، والظ�واهر: بتابعة رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م.
 هؤلء هم الصwالون، وضgد� ذلك عباد ال الفاسدون، إما بالسwرائر، وإما بالظ�واهر، فالشرك8 فاسد8 السwريرة،
 والبتدع8 فاسد8 الظ�اهر؛ لن� بعض البتدعة يريد اليh، لكنه فاسد8 الظ�اهر ل يشg على الط�ريق الذي رhسhمhه8 رسول

ال عليه الصwلة} والسwلم.
والشرك8 فاسد8 الباطن، ولو عhمgلe عمل. ظاهر8ه الصlحة والصwلح مثل الرائي.

مسألة: هل هناك عباد ل فاسدون؟
 نعم؛ ك}ل¥ مhن¢ ف السماوات والرض فهم عباد ل بالعبودية الكونية كما قال تعال: {{إgن¼ ك}ل¥ مhن¢ فgي
 السwمhاوhاتg وhالÊر¢ضg إgل� آتgي الرwح¢مhانg عhب¢دËا *}} [مري] ، فالك}ف�ار عبيد ل، بالعبودية الكونية القدرية؛ ل

بالعبودية الشرعية.

أeش¢هhد8 أeن¼ لe إلهh إل� الل�ه8، .....
 قوله: «أشهد أن ل إله إل ال» . الشهادة هي الب القاطع، فهي أبلغ مgن مرد الب. لن الب قد يكون عن

ساع، والشهادة تكون عن قeط¼عX، كأنا يشاهد النسان} بعينيه ما شhهgدh به.



 : يقول بعض الناس: «أشهد أن� ل إله إل ال» بتشديد «أن¾»، وهذا خطأ من حيث اللغة} العربية}، لنتنبيه
 «أن�» ل تكون بثل هذا التركيب، والت تكون بثل هذا التركيب «أن¼» الخف�فة مgن الثقيلة وجلة «ل إله إل

ال» ف مhحلo رhف¼عg خبها، واس8ها ضمي الشأن مذوف وجوبا..
إذا.؛ الن�طق8 الصحيح8: أشهد أن¼ ل إله إل ال، بتخفيف «أن¼».

 و«ل إله إل ال» كلمة} التوحيد الت بعثe ال½ با جيعh الر�سلg كما قال تعال: {{وhمhا أeر¢سhل¼نhا مgن¢ قeب¢لgكh مgن
 رhس8ولX إgل� ن8وحgي إgلeي¢هg أeنwه8 لe إgلeهh إgل� أeنhا فeاع¢ب8د8ونg *}} [النبياء] ، وبا يكون تقيق توحيد اللوهية، وإن شئت

 فقل: تقيق توحيد العgبادة، وها بعن واحد، لكن ي8سمwى توحيد8 اللوهية باعتبار إضافته إل ال، وتوحيد العgبادة
باعتبار إضافته إل العبد.

 ومعن «ل إله إل ال»: أي: ل معبود حقÌ إل ال، وفeسwر¢ناها بذا التفسي؛ لن «إله» فgعhال بعن مفعول،
 والألوه: هو العبود ح8ب÷ا وتعظيما. وخب «ل» مذوف والتقدير: ل إله حhقÌ إل ال، و«ال» بدل مgن الب

 الذوف، ومعن هذه الملة العظيمة: أنه ل معبود حقÌ سوى ال عز¦ وجل، أما العبود بغي حقö فليس بإله حقا
 وإن¼ س8مlيh إلا.، ولذا قال ال عز¦ وجل: {{ذeلgكh بgأeن� الل�هh ه8وh ال¼حhق� وhأeن� مhا يhد¢ع8ونe مgن¢ د8ونgهg ال¼بhاطgل}}} [لقمان:

 ] ، ول بطلن أعظم مgن62] ، وف الية الخرى: {{وhأeن� مhا يhد¢ع8ونe مgن¢ د8ونgهg ه8وh ال¼بhاطgل}}} [الج: 30
 بطلنه، وقال ال تعال ياطب الذين يعبدون مgن دون ال: {{إgن¼ هgيh إgل� أeس¢مhاءÁ سhمwي¢ت8م8وهhا أeن¢ت8م¢ وhآبhاؤ8ك}م¢ مhا أeن¢زhل

] ، وليست حقائق بل هي مرwد أساء.23الل�ه8 بgهhا مgن¢ س8ل¼طeان}} [النجم: 

وhأeش¢هhد8 أeن� م8حمwدا. عhب¢د8ه8 وhرhس8ول}ه8».
قوله: «وأشهد أن ممدا. عبده ورسوله» ، سبق معن «أشهد».

 وأما «ممد» فهو ممwد بن عبد ال بن عبد الطلب القرشي الاشي، بhعhثeه8 الل�ه8 عز¦ وجل بك�ة أمl القرى،
وأحبl البلد إل ال، وهاجر إل الدينة، وت8وفoي فيها صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 قوله: «عبده» أي: العابد له، وليس لرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م شhرgكeةº ف مgل¼كg ال أبدا.، وهو بhشhر� مثل}نا
 تيwز عنا بالوحي، وبا جhبhلeه ال عليه مgن العبادة والخلق العظيمة. قال ال تعال: {{ق}ل¼ إgنwمhا أeنhا بhشhر� مgث¼ل}ك}م

] .4] ، وقال الل�ه8 تعال: {{}} [القلم: 110ي8وحhى إgلeيw أeنwمhا إgلeه8ك}م¢ إgلeه� وhاحgد}} [الكهف: 



 )] وأمhرhه الل�ه8 تعال أن292 النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwما أنا بhشhر� مثل}كم، أنسhى كما تhن¢سhون»[(قال
{{wيeلgى إhا ي8وحhل� مgع8 إgبwتeن¼ أgك� إeلhي مlنgك}م¢ إeق}ول} لeأ eلhو hي¢بhم8 ال¼غeع¢لeأ eلhو gن8 الل�هgائhزhي خgن¢دgك}م¢ عeل {ول{قeأ eل}} :يقول 

] .50[النعام: 
 وقال له ف آية أخرى: {{ق}ل¼ إgنlي لe أeم¢لgك8 لeك}م¢ ضhر÷ا وhلe رhشhدËا *ق}ل¼ إgنlي لeن¢ ي8جgيhنgي مgنh الل�هg أeحhد� وhلeن¢ أeجgد

 مgن¢ د8ونgهg م8ل¼تhحhدËا *}} [الن] ، يعن: لو أرhادh الل�ه8 به سوءا. ما مhنhعhه أحد�، فهو عhب¢د� مgن العباد، وهو صل¾ى ال عليه
 وسل¾م أشد� الناسg خشية. ل، وأقومهم تعب¦دا. ل، حت إنه كان يقوم ل عز¦ وجل حت تتورwمh قدماه، في8قال له: لقد

)].293غeفeرh ال لك ما تقدwم من ذنبك وما تأخر. فيقول: «أفل أكون عhب¢دا. شكورا.»[(
 وقوله: «ورسول}ه8» أي: م8ر¢سhل}ه8، أرسله ال عز¦ وجل وجعله واسطة بينه وبي الeل¼ق ف تبليغ شرعه فقط، إذ
 لول رسول ال ما عرفنا كيف نعبد ال عز¦ وجل، فكان عليه الصwلة} والسwلم8 رسول. مgن ال إل الeل¼قg، ونgع¢م

 الرسول، ونgع¢مh الرسgل، ونعم الرسhل به، فالنب� عليه الصwلة} والسwلم8 هو رسولº مرسلº مgنh ال، وهو أفضل
الر�سل، وخاتهم، وإمامهم، ولذا لا ج8مgع8وا له ليلة العراج تقدwمهم إماما. مع أنه آخرهم عليه الصwلة} والسwلم[(

294.[(
وع8لgمh من هذين الوصفي للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ العبودية والرسالة ـ ضلل} طائفتي ضhل�تا فيه.

 الطائفة الول: ظeنwت¢ أن� له حق�ا ف الر�بوبية، فصارت تدعو الرwسولe عليه الصwلة} والسwلم8، وصار تعظيم8ه ف
قلوبم أشدw مgن تعظيم ال ـ نعوذ بال ـ حت إنه إذا ذ}كgرh الرwسول} اقشعرت جلودهم؛ ث تلي كأنا ذكر ال.
 وإذا ذ}كgرh ال فإنا هو كالاء البارد على جلودهم ل يتحرwكون، فهؤلء أشركوا بال حيث ساووا الرwسول

بال بل جعلوه أعظم مgن ال عز¦ وجل.
 ] وإمwا أنه كاذب ف تعميم24 {وhقeالe ال¼كeافgر8ونe هhذeا سhاحgر� كeذ�اب�}} [ص: 2 1 0الطائفة الثانية:{ . / 

 الرlسالة كما يقول النwصارى الذين يداهنون السلمي، واندعh بم بعض8 العرب قالوا: ممد� رسول} ال لكن إل
{{gهgاتhم¢ آيgي¢هeلhو ع{ت¢لhن¢ه8م¢ يgس8ول. مhر hيlيlي ال½مgف eثhعhي بgال�ذ hه8و}} :بقوله تعال gاسwسوا على النwالعرب فقط. ولب 

] وهم يقولون: نن لسنا بأميي، نن مgن بن إسرائيل مgن أهل الكتاب.2[المعة: 
والنصارى يقولون: رسولنا عيسى، ويhغ¢ل}ون به حت جعلوه إلا. مع ال.

واليهود يقولون: عيسى كاذب� ابن زانية ـ والعياذ بال ـ مقتولº مصلوب�، ونبيهم موسى.
وعلى ك}لô؛ نقول لن ادعى خصوصية رسالة الرwسول عليه الصwلة} والسwلم ف العرب: هل تؤمن بأنه رسول؟

إذا قال: نعم، نقول: هل الرسول يكذب؟



 ¼ قال: نعم، بطلت شهادت8ه، فالرwسول} ل يكذب، وإن¼ قال: ل، قلنا: اقرأ قولe ال تعال: {{ق}ل¼ يhاأeي�هhا النwاسإن
 إgنlي رhس8ول} الل�هg إgلeي¢ك}م¢ جhمgيعËا ال�ذgي لeه8 م8ل¼ك8 السwمhاوhاتg وhالÊر¢ضg لe إgلeهh إgل� ه8وh ي8ح¢يgي وhي8مgيت8 فeآمgن8وا بgالل�هg وhرhس8ولgه

 النwبgيl ال½مlيl ال�ذgي ي8ؤ¢مgن8 بgالل�هg وhكeلgمhاتgهg وhاتwبgع8وه8 لeعhل�ك}م¢ تhه¢تhد8ونe *}} [العراف] . أما أن ت8لبlس وتأت بآيات
 متشابة فإنك أحق� مhن¢ يدخل} ف قوله تعال: {{فeأeمwا ال�ذgينh فgي ق}ل}وبgهgم¢ زhي¢غº فeيhتwبgع8ونe مhا تhشhابhهh مgن¢ه8 اب¢تgغhاءÊ ال¼فgت¢نhة

] .7وhاب¢تgغhاءÊ تhأ¼وgيلgهg وhمhا يhع¢لeم8 تhأ¼وgيلeه8 إgل� الل�ه8 وhالرwاسgخ8ونe فgي ال¼عgل¼م}} [آل عمران: 

هذا التwشhه�د8 الوwل}،.....
 قوله: «هذا التشهد الول» هذا الشار إليه ما ذ}كgرh مgن قوله: «التحيات» إل قوله «وأن� ممدا. عبد8ه

ورسوله». وقوله: «التشه�د8 الول» يعن: ف الثلثية والرباعية.
واع¢لeم¢ أن الحاديث وhرhدhت¢ ف التشه�دg على أكثر من وhج¢هX، فما موقفنا مgن هذه الوجوه؟

 الواب: أن� العلماء رحهم ال اختلفوا ف مثل هذه الوجوه، وهذا بعد أن نعلم أنه ل يكن جhم¢ع الذoك¼رhين ف
 آنX واحدX، أمwا إذا كان ي8مكن أن نمعهما ف آنX واحدX فجمع8هما أول، إل إذا كان هناك قرينة تدل¥ على أن كل

 واحد منهما ي8قال بفرده كما ف دعاء الستفتاح. فالتشه�د8 عhل�مhه النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م عhبدh ال بن
 )]. وحديث عبد ال بن مسعود ف «الصحيحي»، وحديث296)]، وعhل�مhه عبدh ال بن عبwاس[(295مسعود[(

 عبدg ال بن عبwاس ف «مسلم» وكلها صحيح، وليس بينهما إل اختلف يسي ما يدل¥نا على أن كل� واحد
منهما ي8قال بفرده، وأن هذا الختلف اليسي ما جاءت به الس�نwة.

 وقد سhبhقh ذgك¼ر8 الgلفg والتفصيل ف العبادات الواردة على وجوه متنوlعةX عند الكلم على رhف¼عg اليدين عند
تكبية الحرام.

 مسألة: ظاهر كلم الؤلoف أنه ل يزيد ف التشه�دg الولg على ما ذeكeرh. وعلى هذا؛ فل يستحب� أن ت8صلoي
 على النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف التشه�د الوwل، وهذا الذي مشى عليه الؤلoف ظاهر8 الس�نwة، لن� الرسول صل¾ى

 )] إل هذا التشه�د فقط، وقال ابن8 مسعود:298)] وابنh عباس[(297ال عليه وسل¾م ل ي8علoم ابنh مسعود[(
)]«gعلينا التشه�د hأن ي8فرض eا نقول} قبلwصل¾ى299«ك}ن lعلى النب eلةwالص gذكرhوذكر التشهد الول فقط؛ ول ي [( 

.gاه ف التشه�دwمهم إيoلم8 يعلwلة} والسwة. لكان الرسول عليه الصwالول. فلو كان س8ن gال عليه وسل¾م ف التشه�د
 )] إذا نن صhل�ينا300وأما قولم: «يا رسولe ال، أمwا السwلم8 عليك فقد عhرفنhاه، فكيف ن8صhلoي عليك[(

 )]، فهو سؤال عن الكيفيwة وليس فيه ذgك¼ر8 الوضع، وفeر¢ق� بي أن ي8عhيwنh الوضع أو301عليك ف صلتgنا؟»[(



 ت8بhيwنh الكيفيwة، ولذا قال ابن القيم رحه ال ف «زاد العاد»: كان من هدي النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م تفيف هذا
التشهد جد÷ا، ث ذeكeرh الديث أنه كان كأنwما يلس على الرwض¢فg ـ يعن: الجارة المwاة ـ من شgدwة تعجيله[(

 )]، وهذا الديث وإن كان ف سنده نظر، لكن هو ظاهر الس�نwة، أي: أنه ل يزيد على هذا، وف «صحيح302
 ابن خزية»: «أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا كان ف وhسhطg الصwلة نhهhضh حي يفر8غ من تشه�دgه، وإن¼ كان

)].303ف آخرها دعا بعد تشه�دgه با شاء ال أن يدعوh، ث ي8سل¾م»[(
  ذلك لو أن أحدا. مgن النwاس صhل�ى على النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف هذا الوضع ما أنكرنا عليه، لكن لوومع

 سألنا أي�هما أحسن؟ لقلنا: القتصار على التشه�دg فقط، ولو صhل�ى ل ي8ن¢هh عن هذا الشيء؛ لنه زيادة خي، وفيه
احتمال، لكن اتباع ظاهر الس�نwة أeول.

.... Xدwمhم8ح gى آلeلhعhو Xدwمhى م8حeلhع oلhص wث يقول: «الل�ه8م
 قوله: «ث يقول» أي: بعد التشهد الول «اللهم» معناها: يا ال. لكن ح8ذفت ياء النداء، وع8وlضh عنها اليم،
 وج8عgلت اليم ف الخر تيم�نا. بالبداءة باسم ال عز¦ وجل، وكانت ميما. ول تكن جيما. ول حاءÀ ول خاءÀ، لن اليم

.wه ودعا وقال: الل�ه8مlبhه على رhل¼بeاعي جع قwولذا تتمع الشفتان فيها، فكأن الد ،gم¢عeأدل¥ على ال
 إعراب «الل�ه8مw»: «ال» منادى مبنÌ على الضwمl ف ملo نصب. ومعن «ال»: أي: ذو اللوهية الذي يأله كل

مhن تعبwد له سبحانه وتعال.
قوله: «صلo على ممد» قيل: إن� الصwلةe مgن ال الرحة، ومن اللئكة الستغفار، ومن الدميي الد�عاء.

فإذا قيل: صhل�ت¢ عليه اللئكة، يعن: استغفرت له.
وإذا قيل: صhل�ى عليه الطيب8 يعن: دعا له بالصلة.

وإذا قيل: صhل�ى عليه ال، يعن: رحه.
 وهذا مشهور� بي أهل العلم، لكن الصحيح خgلف ذلك، أن الصwلةe أخص� من الرحة، ولذا أجع السلمون
 على جواز الد�عاء بالرحة لكلo مؤمن، واختلفوا: هل ي8صل�ى على غي النبياء؟ ولو كانت الصwلة} بعن الرحة ل

يكن بينهما فeر¢ق�، فكما ندعو لفلن بالرحة ن8صلoي عليه.
 ] فعطف «الرحة»157وأيضا.: فقد قال ال تعال: {{أ}و¢لeئgكh عhلeي¢هgم¢ صhلeوhات� مgن¢ رhبlهgم¢ وhرhح¢مhةº}} [البقرة: 

 على «الصلوات» والعطف8 يقتضي الغايرة فتبيwن بدللة الية الكرية، واستعمال العلماء رحهم ال للصلة ف
موضع، والرحة ف موضع أن الصwلة ليست هي الرحة.



 ما قيل فيها: ما ذكره أبو العالية ـ رحه ال ـ أن� صلةe ال على نبيه: ثناؤه عليه ف الل العلى[(وأحسن
304.[(

فمعن «الل�همw صhلo عليه» أي: أثنg عليه ف الل العلى، أي: عند اللئكة القرwبي.
فإذا قال قائل: هذا بعيد مgن اشتقاق اللفظ، لن الصwلة ف الل¥غة الد�عاء وليست الثناء.

 فالواب على هذا: أن الصلة أيضا. من الصlلeة، ول شhكw أن الثناء على رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ف
 الل العلى من أعظم الصlلت؛ لن الثناء قد يكون أحيانا. عند النسان أهم� من ك}لo حال، فالذoكرى السنة

صgلeة عظيمة.
وعلى هذا؛ فالقول الرwاجح: أن� الصwلةe عليه تعن: الثناء عليه ف الل العلى.

وقوله: «على ممwد» قد يقول قائل: لاذا ل يقل¼ على النبl أو على نبيك ممwد، وإنا ذeكeرhه باسه العhلeم فقط.
الواب: أن� هذا من باب الب، والب أوسع من الط�لب.

قوله: «وعلى آل ممwد» . أي: وصhلo على آل ممwد.
 )]؛ لن آل الشخص: كل¥ مhن¢ ينتمي إل الشخص، سواء305وآل ممد، قيل: إنم أتباعه على دينه[(

 بنسب، أم حية، أم معاهدة، أم موالة، أم اتlباع كما قال ال تعال: {{وhيhو¢مh تhق}وم8 السwاعhة} أeد¢خgل}وا آلe فgر¢عhو¢نe أeشhد
] .46ال¼عhذeاب}} [غافر: 

.gهgفيكون «آله» هم أتباع8ه على دين
 )]، والقائل بذلك خhصw القرابة الؤمني،306وقيل: «آل النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م» قرابته الؤمنون[(

 فخرج بذلك سائر الناس، وخhرhجh بذلك ك}ل¥ مhن كان كافرا. مgن قرابة النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولكن الصحيح
 الول، وهو أن الل هم التباع، لكن لو ق}رgنe «الل» بغيه فقيل: على ممد وآله وأتباعه. صار الراد بالل

الؤمني مgن قرابته.

كeمhا صhل�ي¢تh عhلeى آلg إب¢رhاهgيمh إنwكh حhمgيد� مhجgيد� .....
قوله: «كما صhل�يت على آل إبراهيم» هل الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل؟

 الواب: أكثر العلماء يقولون: إنا للتشبيه، وهؤلء فتحوا على أنفسهم إيرادا. يتاجون إل الواب عنه،
 وذلك بأن القاعدة أن الشبwه دون ال}شبwه به، وعلى هذا؛ فأنت سألت الل�هh صلة. على ممwدX وآله دون الصwلة



 على آل إبراهيم؟ ومعلوم� أن� ممدا. وآله أفضل مgن إبراهيم وآله، فلذلك حصل الشكال؛ لن هذا يعارض
القاعدة التفق عليها وهي: أن الشبwه أدن من الشبwه به.

 عن ذلك بأجوبة.وأجابوا
 فقال بعض العلماء: إن آل إبراهيم يدخل فيهم ممwد عليه الصwلة} والسwلم8، لنه من آله، فإبراهيم أبوه،

 فكأنه س8ئل للرسول عليه الصwلة} والسwلم8 الصwلة مرwتي، مرwة باعتبار الصوص «اللهم صhلo على ممwد»، ومرwة
باعتبار العموم «كما صhل�يت على آل إبراهيم» ولكن هذا جواب فيه شيء، وليس بواضح.

 وقال بعض العلماء: إنا للتعليل ـ أي: الكاف ـ وأن� هذا مgن باب التوس�ل بفعل ال السابق؛ لتحقيق الفعل
 اللحق، يعن: كما أنك سبحانك سhبhقh الفضل} منك على آل إبراهيم؛ فأل¼حgقg الفضلe منك على ممد وآله،

وهذا ل يلزم أن يكون هناك مشبwه ومشبwه به.
فإن قال قائل: وهل تأت الكاف للتعليل؟

قلنا: نعم، تأت للتعليل، استمع¢ إليها من كلم العلماء، واستمع¢ إل مثالا.
قال ابن مالك:

شhبlه بكافX وبا التwعليل قد
ي8عن وزائدا. لتوكيد وhرhد¢

فأفاد بقوله: «وبا التعليل قد ي8عن» أنه قد ي8قصد با التعليل.
 ] فإن الكاف هنا151وأم¦ا الثال فكقوله تعال: {{كeمhا أeر¢سhل¼نhا فgيك}م¢ رhس8ول. مgن¢ك}م¢ يhت¢ل}و عhلeي¢ك}م¢}} [البقرة: 

للتعليل لا سبق.
 ] أي: لدايتكم، وإن كان يوز فيها التشبيه، يعن:198وكقوله تعال: {{وhاذ¼ك}ر8وه8 كeمhا هhدhاك}م¢}} [البقرة: 

واذكروه الذoكرh الذي هداكم إليه.
 فهذا القول ـ أعن: أن� الكاف ف قوله: «كما صhل�يت» للتعليل من باب التوسل بالفعل السابق إل تقيق

اللحق ـ هو القول الصح� الذي ل يhرgد8 عليه إشكال.



¢ عhلeى م8حhمwدX، وhعhلeى آلg م8حhمwدX، كeمhا بhارhك¼توhبhارgك
 آلg إgب¢رhاهgيمh إنwكh حhمgيد� مhجgيد�،....عhلeى

 قوله: «وبارك على ممwد» أي: أنزل عليه البhرhكeةe، ولذا جاءت متعدlية بعلى دون اللم، والبhرhكeة: مأخوذة من
 «البgر¢كeة» وهو متمع الاء، ول يكون إل على وhج¢هg الكثرة والقرار والثبوت، وعليه فالبhرhكة كثرة اليات

ودوامها واستمرارها، ويشمhل} البhرhكeة ف العمل والبhرhكة ف الثر.
أما البhرhكeة ف العمل: فأن ي8وفoق ال النسان لعمل ل ي8وف�ق له مhن ن8زعت منه البhرhكة.

 وأما البhرhكeة ف الثر: بأن يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع با الناس، ول شhكw أن بhرhكeة النبl عليه الصwلة
 والسwلم8 ل نظيh لا، وذلك لن أمwته أكثر المم، ولن اجتهادهم ف الي أكثر من اجتهادg غيهم، فeب8ورgكh له

عليه الصwلة} والسwلم8 فيمن اتبعhه، وب8ورgكh له ف عhمhلg من اتبعhه.
 قوله: «وعلى آل ممد كeمhا باركت على آل إبراهيم» سhبhقh أن� الل إذا أ}فرgدت تشمhل} جيعh التباعg، فالراد

 بآله أتباعه، وسhبhقh الشwاهد8 من كون الل بعن التباع، وهو قوله تعال: {{وhيhو¢مh تhق}وم8 السwاعhة} أeد¢خgل}وا آلe فgر¢عhو¢ن
] يعن: أتباعه.46أeشhدw ال¼عhذeاب}} [غافر: 

 أما إذا ق}رنت الل} بالصحاب والتباع؛ صار الراد8 با الؤمني مgن قرابتgه من بن هاشم، ومhن تفرwع منهم؛
لن الل يشمhل} إل الeدl الرابع.

 ول عhجhبh أن يكون لgل�ف¼ظg معنËى عند النفراد، ومعنËى عند القتران، فالسكي مثل. والفقي بعن واحد عند
 النفراد، ولك}لo واحدX منهما معن عند القتران والجتماع، والبgر� والتقوى كذلك؛ لك}لo واحدة منهما معن عند

القتران، ويتwفق معناها عند الفتراق.
 والكاف هنا على القول الذي رجwحناه فيما مضى ف قوله: «كما صhل�يت» للتwعليل، وعلى هذا؛ فيكون

 ذgك¼ر8ها مgن باب التوس�لg بفgع¢لg ال السwابق إل فgع¢له اللحق، كأنك تقول: كما أنك يا رhبl قد تفضwلت على آل
إبراهيم وباركت عليهم فبارك على آل ممwد.

قوله: «إنك حيد ميد» ، الملة هذه استئنافية تفيد التwعليل.
 «حيد»: فعيل بعن فاعل، وبعن مفعول، فهو حامد وممود، حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره،

وممود ي8حمد8 عز¦ وجل على ما له من صفات الكمال، وجزيل النعام.
 وأما «اليد»: فهي فعيل بعن فاعل، أي: ذو الد. والد8 هو: العظمة وكمال} الس�لطان، وي8قال: «ف ك}ل

)].307شhجhرX نhار�، واس¢تhم¢جhدh الeر¢خ8 والعhفeار»[(



  مثلº مشهور عند العرب، والeر¢خ8 والعhفeار نوعان من الشwجرg ف الجاز معروفان، يعن: أنما أسرعهذا
 الشwجرg انقداحا. إذا ضربت بالزwن¢دg، وإل ففي ك}لo الشجار نار، كما قال تعال: {{ال�ذgي جhعhلe لeك}م¢ مgنh الشwجhر

] .80الÊخ¢ضhرg نhارËا}} [يس: 

..... gب¢رeال¼ق gذابhومن¢ ع hمwنhهhج gابeذhن¢ عgيذ} مgعhس¢تhيhو
 قوله: «ويستعيذ» أي: يقول: أعوذ} بال مgن عذابg جهنwم، والعياذ: هو اللتجاء أو العتصام مgن مكروه،

يعن: أن يعتصم بال من الكروه.
واللoياذ: أن تلجأ إليه لصول الطلوب، كما قال الشاعر8:

يا مhن¢ أل}وذ} به فيما أ}ؤhمlل}ه8
ومhن¢ أع8وذ} به مgمwا أ}حhاذgر8ه8

ل يhج¢ب8ر8 النwاس8 عظما. أنت كاسgر8ه8
ول يhهيض8ونe عظما. أنت جhابgر8ه8

فجعلe اللoياذ فيما ي8ؤمwل، والعياذ فيما ي8حذeر8 مgن الشياء الكروهة.
وهذان البيتان ل يصلحان إل لل�هg تعال، وإن¼ كان قائل}هما يhمدح8 بما ملوقا.، فهما مgن شطحاتg الش�عراء.

 قوله: «من عذاب جهنم» أي: العذاب الاصل منها، فالضافة هنا على تقدير «من» فهي جنسيwة كما تقول:
 خات حديد، أي: خات مgن حديد، ويتمل أن تكون الضافة على تقدير «ف»، أي: عذاب� ف جهنم كما قال

 ] أي: مكر� ف الليل، والضافة تأت على33تعال: {{بhل¼ مhك¼ر8 الل�ي¢لg وhالنwهhارg إgذ¼ تhأ¼م8ر8ونhنhا أeن¼ نhك¼ف}رh بgالل�هg}} [سبأ: 
تقدير «مgن» وعلى تقدير «ف» وعلى تقدير «اللم» وهي الكثر.

 وقوله: «جهنم» عhلeم� على النwارg الت أعدwها عز¦ وجل للكافرين، قال تعال: {{وhاتwق}وا النwارh ال�تgي أ}عgدwت
 ] ، وهذه النwار وhرhدh ف صفاتا وصفات العذاب فيها ف الكتاب والس�نwة ما131لgل¼كeافgرgينh *}} [آل عمران: 

تقشعgر� منه اللود8، والبحث فيها من عgدwة وجوه.
الوجه الول: هل هي موجودة الن، أو ليست بوجودة؟

 الواب: هي موجودة؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ع8رضت عليه النwار8 ف صلة الكسوف وهو ي8صلoي
 )] والقرآن يدل¥ على ذلك كما قال تعال:309)]، وكذلك ف العراج رأى النwارh أيضا.[(308بالنwاس[(

] والعداد بعن: التهيئة والفعل ماضX، فيقتضي: أن العداد حاصل الن.24{{أ}عgدwت¢ لgل¼كeافgرgينh}} [البقرة: 



 الثان: هل هي مؤبwدة أو مؤمwدة؟ يعن: هل تفن أو هي دائمة أبد البدين؟الوجه
 الواب: التعيlن قطعا. أنا مؤبwدة، ول يكاد ي8عرف عند السwلفg سوى هذا القول، ولذا جhعhله العلماء مgن

 عقائدهم؛ بأن نؤمن ونعتقد بأن النار مؤبwدة أبد البدين، وهذا أمر� ل شhكw فيه؛ لن ال تعال ذeكeرh التأبيد ف ثلثة
 مhواضع مgن القرآن ف سورة «النساء» ف قوله تعال: {{إgن� ال�ذgينh كeفeر8وا وhظeلeم8وا لeم¢ يhك}نg الل�ه8 لgيhغ¢فgرh لeه8م¢ وhل

] .169، 168لgيhه¢دgيhه8م¢ طeرgيق.ا *} {إgل� طeرgيقh جhهhنwمh خhالgدgينh فgيهhا أeبhدËا}} [النساء: 
 والثان ف سورة «الحزاب» ف قوله تعال: {{إgن� الل�هh لeعhنh ال¼كeافgرgينh وhأeعhدw لeه8م¢ سhعgيËا *} {خhالgدgينh فgيهhا

] .65، 64أeبhدËا}} [الحزاب: 
 والثالث ف سورة «الن» ف قوله تعال: {{وhمhن¢ يhع¢صg الل�هh وhرhس8ولeه8 فeإgن� لeه8 نhارh جhهhنwمh خhالgدgينh فgيهhا أeبhدËا}}

 ] ، ولو ذeكeرh الل�ه8 عز¦ وجل التأبيد ف موضعX واحد لكفى، فكيف وهو قد ذeكeرhه ف ثلثة مواضعX؟23[الن: 
 ومgن العجب أن فgئة. قليلة مgن العلماء ذهبوا إل أنا تفن بناءÀ على عgللX عhليلة؛ لخالفتها لقتضى الكتاب والس�نwة،

وحhرwفوا مgن أجلها الكتابh والس�نwةe فقالوا: إن {{خhالgدgينh فgيهhا أeبhدËا}} ما دامت موجودة. فكيف هذا؟!!
 إذا كانوا خالدين فيها أبدا. لزم أن تكون هي مؤبwدة، لن قوله: {{فgيهhا}} أي: هم كائنون فيها، وإذا كان
النسان خالدا. مؤبwدا. تليده لزم أن يكون مكان ال}لود مؤبwدا.، لنه لو فeنgيh مكان} اللود ما صhحw تأبيد ال}لود.

 والتعليلت الخالفة للنصl مردودة على صاحبها، وهذا اللف الذي ذ}كgرh عن فgئةX قليلة مgن أهل العgلم
 خلف� م8ط�رhح�؛ لنه مالف للنصl الصwريح الذي يب على ك}لo مؤمن أن يعتقده، ومhن خالفeه لش8بهة قامت عنده
 في8عذر عند ال، لكن من تأمwل نصوصh الكتابg والس�نwةg عhرhفh أنا مؤبwدة، والكمة تقتضي ذلك؛ لن هذا الكافر

 أفن ع8م8رhه ف ماربة ال عز¦ وجل ومعصيته، والكفر به وتكذيب ر8س8له، مع أنه جاءه النذير8، وأعذر، وب8يlنh له
 الق�، ود8عgي إليه، وقوتgلe عليه، وأصرw على الكفر والباطل، فكيف نقول: إن� هذا ل يؤبwد عذابه! واليات ف هذا

صرية.
الوجه الثالث: هل عذابا حقيقي ي8ؤلgم، أو أن� أهلeها يكونون فيها كأنم حgجارة ل يتأل�مون؟

 الواب: أن عذابا حقيقي ي8ؤلgم، ومhن¢ قال خgلف ذلك فقد أخطأ، وأبعد النwج¢عhة، فهم ي8عhذ�بون ويألون ألا
 ] حت إنم يتمنwون الوتh، والذي10عظيما. شديدا.، كما قال تعال ف عgدwة آيات {{لeه8م¢ عhذeاب� أeلgيم�}} [البقرة: 

يتمنwى الوت، هل ي8قال: إنه يتأل�م أو إنه تأقلم؟
 الواب: لو تأقلمh ما تأل�مh، ول دعا ال أن¼ يقضيh عليه، قال تعال: {{وhنhادhو¢ا يhامhالgك8 لgيhق¼ضg عhلeي¢نhا رhب�كh قeال

إgنwك}م¢ مhاكgث}ونe *لeقeد¢ جgئ¼نhاك}م¢ بgال¼حhقl وhلeكgنw أeك¼ثeرhك}م¢ لgل¼حhقl كeارgه8ونe *}} [الزخرف] .



  هم يتأل�مون بل شhكö، والرارة النارية تؤثoر على أبدانم ظاهرgها وباطنgها، قال ال تعال ف كتابه العزيز:إذا.؛
 {{إgن� ال�ذgينh كeفeر8وا بgآيhاتgنhا سhو¢فh ن8ص¢لgيهgم¢ نhارËا ك}ل�مhا نhضgجhت¢ ج8ل}ود8ه8م¢ بhدwل¼نhاه8م¢ ج8ل}ودËا غeي¢رhهhا لgيhذ}وق}وا ال¼عhذeابh إgن

 الل�هh كeانe عhزgيزËا حhكgيمËا *}} [النساء] وهذا واضح�؛ أن ظاهر أبدانم يتأل�م وينضج، وقال تعال: {{وhإgن¼ يhس¢تhغgيث}وا
 ] ، وشhي� الوجه والل�حم معروف، فهم إذا استغاثوا29ي8غhاث}وا بgمhاءX كeال¼م8ه¢لg يhش¢وgي ال¼و8ج8وه}} [الكهف: 

 ] بعد م8دwة طويلة، وهذا الاء إذا أقبل على وجوههم شواها وتساقطت29{{ي8غhاث}وا بgمhاءX كeال¼م8ه¢لg}} [الكهف: 
 ـ والعياذ بال ـ فإذا شhرgبوه قeط�عh أمعاءÊهم كما قال تعال: {{وhس8ق}وا مhاءÀ حhمgيمËا فeقeط�عh أeم¢عhاءÊه8م¢}} [ممد:

 ] وهذا عذاب الباطن، وقال النب� عليه الصwلة} والسwلم8 ف أهونg أهلg النwارg عذابا.: «إنwه ف ضhح¢ضhاح مgن¢ نار،15
 )] فإذا كان الدlماغ يhغ¢لي، فما بالك با دونه ما هو أقرب إل النwعلي،310وعليه نعلن يغلي منهما دماغ}ه»[(

{{gيقgرhال¼ح hابeذhوا ع{وق{ذhو}} :ر فيهم، وقال تعالoتؤث hهم يتأل�مون، وأن� هذه النارwوهذا دليل واضح� على أن 
] أي: ال}حرgق، واليات والحاديث ف هذا كثية.22[الج: 

الوجه الرابع: هل هناك ناران: نار� لهل الكفر، ونار لهل التوحيد الذين ي8عذ�بون فيها ث يرجون؟
 الواب: زhعhمh بعض8 العلماء ذلك، وقال: إن� النwارh ناران، نار� لهل الكفر؛ ونار لهل العاصي من الؤمني،

 وبينهما فeر¢ق�، ولكن هذا ل أعلم8 له دليل.؛ ل مgن القرآن ول من الس�نwة، والذي أعلم8ه أن� النwارh واحدة ل تتلف
لكن عذابا يتلف8، فل شhكw أنwها على ع8صاة الؤمني ليست كما هي على الكافرين.

وكوننا نقول بالتقسيم بناءÀ على استبعاد عقولنا أن تكون نارا. واحدة تؤثoر تأثيين متلفي ل وhج¢هh له لا يلي:
أول.: أن ال على كلo شيءX قدير، وال تعال قادر� على أن يعل النwارh الواحدة لشخص سلما. ولخر عذابا..
 ثانيا.: أن أحوال الخرة ل ت8قاس بأحوال الدنيا أبدا.؛ لظهور الفeر¢قg العظيم بينهما، فل يوز أن� تقيس أحوال

 الخرة بأحوال الد�نيا؛ لتنفي ما ل يتwسع8 له عقلك، بل عليك ـ بالنسبة لحوال الخرة ـ أن تسلoم وتقبل
 وت8صدlق. أليست هذه الشمس8 تدنو مgن اللئق قeد¢رh ميل يوم القيامة؟ ولو كانت أحوال} النwاسg يوم القيامة

 كأحوالم ف الدنيا لحرقتهم؛ لن� هذه الشمسh ف أوجها لو نزلت ف الد�نيا ولو يسيا. أحرقت الرضh ومhحhت¢هhا
 عن آخرها، ونن نس� برارتا الن، وبيننا وبينها مسافات عظيمة، ول سيwما ف أيام الصيف حي تكون

عمودية، ومع ذلك تدنو مgن اللئق يوم القيامة بقدار ميل، ول يترقون با.
 وكذلك أيضا. ف يوم القيامة؛ الناس8 ف مقام واحد، الؤمنون لم نور� يhسعى بي أيديهم وبأيانم، والك}ف�ار ف

ظ}ل¼مhة، لكن ف الدنيا لو كان بانبك واحد على يينه نور� وبي يديه نور� فإنك تنتفع به، أمwا ف الخرة فل.



  الخرة أيضا. يhع¢رhق8 النwاس8، فيختلف العhرhق8 اختلفا. عظيما. بينهم؛ وهم ف مكانX واحد، فمgن النwاسg مhنوف
يhصgل} العhرhق8 إل كعبيه، ومنهم مhن يhصgل} إل ركبتيه، ومنهم مhن يhصgل} إل حقويه، ومنهم مhن¢ ي8لجم8ه العhرhق.

 فل يوز أن نقيسh أحوالe الخرة بأحوال الد�نيا، ث نذهب ون8حدgث أشياء ل تأتg ف الكتاب والس�نwة، كتقسيم
النwار إل نارين: نار للعصاة، ونار للكافرين. فالذي بلغنا ووصل إليه عgلم8نا أنا نار� واحدة لكنها تتلف.

الوجه الامس: أين مكان وجودها؟
 الواب: مكانا ف الرض، ولكن قال بعض8 أهل العgل¼م: إنwها البحار. وقال آخرون: بل هي ف باطن الرض.

والذي يظهر: أنwها ف الرض، ولكن ل ندري أين هي مgن الرض على وhج¢هg التعيي.
والدwليل على أن� النwارh ف الرض:

 ] وسgجlي الرض الس�فلى كما جاء ف7قول ال تعال: {{كeل� إgن� كgتhابh ال¼ف}جwارg لeفgي سgجlيX *}} [الطففي: 
 حديث البhراءg بن عhازبX فيمن احت8ضgرh وق}بgضh مgن الكافرين، أنwها ل ت8فتwح8 لم أبواب8 السwماءg، ويقول ال تعال:

 )] ولو كانت النwار8 ف السwماء311«اكتبوا كتابh عبدي ف سgجlي ف الرض الس�فلى، وأعيدوه إل الرض»[(
 لكانت ت8فتwح8 لم أبواب8 السwماءg ليدخلوها؛ لن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م رأى أصحابhها يعذ�بون فيها، وإذا

كانت ف السwماءg لeزgمh مgن دخولم ف النwارg الت ف السماء أن ت8فeتwحh لم أبواب8 السwماء.
 )] وهي ف312لكن؛ بعض8 الط�لبة استشكلe وقال: كيف يراها الرwسول} صل¾ى ال عليه وسل¾م ليلة ع8رgجh به[(

الرض؟
 وأنا أعجب لذا الستشكال! ول سيwما وقد وhرhدh مgن طالب عgلم، فإذا ك}نwا ـ ونن ف الطائرة ـ نرى

الرضh تتنا بعيدة وندركها، فكيف ل يرى النب� عليه الصwلة} والسwلم8 النwارh وهو ف السماء؟!!
ث إن أمورh الغيب ل ت8قاس بأمور الشهادة.

 فالاصل: أن� النwارh ف الرض، وقد ر8وgيh ف هذا أحاديث}؛ لكنها ضعيفة، ور8وgيh آثار عن السwلف كابن
 )]، وهو ظاهر القرآن قال تعال: {{إgن� ال�ذgينh كeذ�ب8وا بgآيhاتgنhا وhاس¢تhك¼بhر8وا عhن¢هhا لe ت8فeتwح313عباس، وابن مسعود[(

 ] ، والذين كذ�بوا40لeه8م¢ أeب¢وhاب8 السwمhاءg وhلe يhد¢خ8ل}ونe ال¼جhنwةe حhتwى يhلgجh ال¼جhمhل} فgي سhمl ال¼خgيhاط}} [العراف: 
باليات واستكبوا عنها ل شhكw أنم ف الن¦ار.

الوجه السادس: ما أساؤها؟



 : لا أساء متعدlدة، وهذا التعد�د ف الساء لختلف صفاتا؛ فت8سمwى الحيم، وت8سمwى جهنwم، وت8سمwىالواب
 لeظeى، وت8سمwى السwعي، وال}سمwى واحد، فكل¥ ما وhرhدh ف كتاب ال أو صhحw ف س8نwة الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م

مgن أسائها فإنه يب على الؤمن أن يصدlق به وي8ث¼بgتhه.
 وقوله: «من عذاب جهنwم» هل الراد أنه يتعوwذ بال من فgع¢لg العاصي الؤدlية إل جهنم، أو يتعوwذ بال من

جهنwم، وإن عhصhى فهو يطلب الغفرة من ال، أو يشمhل} المرين؟
الواب: يشمhل} المرين، فهو يستعيذ} بال مgن عذاب جهنwم، أي: مgن فgع¢لg السباب الؤدlية إل عذاب جهنwم.

 ومgن عذاب جهنwم، أي: من عقوبة جهنwم إذا فeعل السباب الت توجب ذلك؛ لن النسان بي أمرين: إمwا
عصمة مgن الذ¥نوبg، فهذا إعاذة ال من فgع¢لg السبب، وإما عفو� عن الذ¥نوبg وهذا إعاذة ال مgن أeثeرg السبب.

 وقولنا: العصمة مgن الذ¥نوبg، ليس معناه العصمة الطلقة؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «كل¥ بن آدم
 )]. وقال: «لو ل ت8ذنبوا؛ لذهبh الل�ه8 بكم، ولاء بقومX ي8ذنبون؛314خhط�اء، وخي8 الeط�ائي التوwاب8ون»[(

)].315فيستغفرون ال؛ فيغفر لم»[(
 قوله: «ومن عذاب القب» معطوفة على «مgن عذاب جهنwم» وعذاب القب ما يص8ل فيه من العقوبة، وأصل

 القب مدفن اليlت، قال ال تعال: {{ث}مw أeمhاتhه8 فeأeق¼بhرhه8 *}} [عبس] قال ابن8 عباس: «أي: أكرمه بدفنه». وقد ي8راد
 به البزخ الذي بي موت النسان وقيام الساعة، وإن ل ي8دفن، كما قال تعال: {{وhمgن¢ وhرhائgهgم¢ بhر¢زhخ� إgلeى يhو¢م

 ] يعن: مgن وراء الذين ماتوا؛ لن أوwلe الية يدل¥ على هذا، قال تعال: {{حhتwى إgذeا100ي8ب¢عhث}ون}} [الؤمون: 
 جhاءÊ أeحhدhه8م8 ال¼مhو¢ت8 قeالe رhبl ار¢جgع8ونg *لeعhلoي أeع¢مhل} صhالgحËا فgيمhا تhرhك¼ت8 كeل� إgنwهhا كeلgمhةº ه8وh قeائgل}هhا وhمgن¢ وhرhائgهgم

بhر¢زhخ� إgلeى يhو¢مg ي8ب¢عhث}ونe *}} [الؤمنون] .
 فهل الدwاعي إذا استعاذ بال مgن عذابg القب؛ يريد مgن عذاب مدفن الوتى، أم مgن عذاب البزخ الذي بي

موته وبي قيام السwاعة؟
 الواب: ي8ريد الثان؛ لن النسان ف القيقة ل يدري هل يوت وي8دفن، أو يوت وتأكله السlباع، أو يhحترق

 ] فاستحضر أنك إذا قلت:34ويكون رمادا.، قال ال تعال: {{وhمhا تhد¢رgي نhف¼س� بgأeيl أeر¢ضX تhم8وت8}} [لقمان: 
«من عذاب القب» أي: مgن العذاب الذي يكون للنسان بعد موتgه إل قيام السwاعة.

والبحث ف عذاب القب مgن عgدwة أوجه:
الوجه الول: باذا ثبت عذاب القب؟

الواب: ثبت بصريح الس�نwة، وظاهر القرآن، وإجاع السلمي.



  صريح8 الس�نwة: فحديث البhراء بن عhازبX وأمثاله، قال النب� عليه الصwلة} والسwلم8: «استعيذوا بال مgنأمwا
)].316عذابg القب، استعيذوا بال مgن عذاب القب، استعيذوا بال مgن عذاب القب»[(

 وأمwا إجاع السلمي: فلن جيع السلمي يقولون ف صلتم: «أعوذ} بال من عذاب جهنwم، ومgن عذاب
القب»، حت العامwة الذين ليسوا من أهل الجاع، ول من العلماء.

 وأما ظاهر القرآن: فمثل قوله تعال ف آل فرعون: {{النwار8 ي8ع¢رhض8ونe عhلeي¢هhا غ}د8و÷ا وhعhشgي÷ا وhيhو¢مh تhق}وم8 السwاعhة
 أeد¢خgل}وا آلe فgر¢عhو¢نe أeشhدw ال¼عhذeابg *}} [غافر] قال: {{النwار8 ي8ع¢رhض8ونe عhلeي¢هhا غ}د8و÷ا وhعhشgي÷ا}} ث قال: {{وhيhو¢مh تhق}وم
 السwاعhة} أeد¢خgل}وا آلe فgر¢عhو¢نe أeشhدw ال¼عhذeاب}} ول شhكw أن عhر¢ضهم على النwارg مgن أجل أن يصيبهم مgن عذابا، وقال

 ]93تعال: {{وhلeو¢ تhرhى إgذg الظ�الgم8ونe فgي غeمhرhاتg ال¼مhو¢تg وhال¼مhلeئgكeة} بhاسgط}و أeي¢دgيهgم¢ أeخ¢رgج8وا أeن¢ف}سhك}م¢}} [النعام: 
 فهم يhشgح�ون بأنفسهم ل يريدون أن ترج {{ال¼يhو¢مh ت8ج¢زhو¢نe عhذeابh ال¼ه8ونg بgمhا ك}ن¢ت8م¢ تhق}ول}ونe عhلeى الل�هg غeي¢رh ال¼حhق

] .93وhك}ن¢ت8م¢ عhن¢ آيhاتgهg تhس¢تhك¼بgر8ون}} [النعام: 
 فقال: {{ال¼يhو¢مh}} «أل» هنا للعهد الضوري، يعن: اليوم الاضر الذي هو يوم وفاتم {{ت8ج¢زhو¢نe عhذeاب

]93ال¼ه8ونg بgمhا ك}ن¢ت8م¢ تhق}ول}ونe عhلeى الل�هg غeي¢رh ال¼حhقl وhك}ن¢ت8م¢ عhن¢ آيhاتgهg تhس¢تhك¼بgر8ون}} [النعام: 
وهذا الظ�اهر من القرآن يكاد يكون كالصwريح؛ لن اليتي اللتي ذكرناها كالصwريح ف ذلك.

الوجه الثان: هل هو على البدن، أو على الر�وح، أو عليهما؟
 الواب: الصل} أنwه على الر�وح؛ لن ال}ك¼مh بعد الوت للر�وح، والبدن ج8ث�ة هامدة، ولذا ل يتاج البدن إل

 إمداد لبقائه، فل يأكل ول يشرب، بل تأكله الوام، لكن قال شيخ السلم ابن تيمية: إن الر�وح قد تتwصل
 بالبhدhنg فيتعذ�ب. واعتمدوا ف ذلك على أن� هذا قد ر8ئgيh حgس÷ا ف القب، فقد ف}تgحhت¢ بعض8 القبور ور8ئgيh أثر

 العذاب على السم، وف}تgحت بعض8 القبور ور8ئgيh أثر النwعيم على السم، وقد حدثن بعض8 النwاسg أنwهم ف هذا
 البلد هنا ف «ع8نhيزة» كانوا يhح¢فgر8ون لسور البلد الارجي، فمر�وا على قeب¢رX فانفتح الل�ح¢د8 فوجدوا فيه ميتا. قد
 أكلت كeفeنhه الرض8، وبقي جسم8ه يابسا.؛ لكن ل تأكل منه شيئا.، حت إنم قالوا: إنم رأوا ليته وفيها الناء،

 وفاح عليهم رائحة كأطيب ما يكون من السك، فتوق�فوا وذهبوا إل الشيخ، وكان ف ذلك الوقت «عبد ال بن
عبد الرحن أبا بطي» وسألوه فقال: دعوه على ما هو عليه وجنlبوا عنه، فاحفgروا عن يي أو يسار.

 فبناءÀ على ذلك قال العلماء: إن الر�وح قد تتwصل بالبدن فيكون العذاب8 على هذا وهذا، وربا ي8ستأنس لذلك
 بديث البhراءg بن عازبX التقدlم الذي قال فيه رسول} ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن القبh ليضيق على الكافر؛

)]، فهو يدل¥ على أن العذابh يكون على السم؛ لن الضلع ف السم.317حت تتلف فيه أضلع8ه»[(



  الثالث: إذا ل ي8دفن اليlت وأكلته السlباع8، أو ذرwته الرlياح8، أو سقط ف اليhمl فأكلته اليتان. هل يكونالوجه
عليه عذاب؟

 الواب: نعم، ويكون العذاب على الر�وح؛ لن السدh قد زال وتhلgفh وفeنgيh، وإن¼ كان هذا أمرا. غيبي÷ا ل
 أستطيع أن أجزم بأن البدن ل يناله مgن هذا العذاب شيء؛ ولو كان قد فeنgيh واحترق؛ لن المر ال½خروي ل

يستطيع النسان أن يقيسه على الشاهد ف الد�نيا.
الوجه الرابع: هل عذاب8 القب دائم، أو منقطع؟.

 الواب: أما إن¼ كان النسان كافرا. ـ والعياذ بال ـ فإنه ل طريق إل وصول النwعيم إليه أبدا.، ويكون
 عذاب8ه مستمر÷ا، وأما إن¼ كان عاصيا. وهو مؤمن فإنه إذا ع8ذoبh ف قeب¢رgه ي8عذ�ب بقeد¢رg ذنوبه، وربwما يكون عذاب

ذنوبه أقل مgن البزخ الذي بي موته وقيام الساعة، وحينئذX يكون منقطعا.
الوجه الامس: هل ي8خف�ف8 عذاب8 القب بالنسبة للمؤمن العاصي؟

 الواب: نعم، قد ي8خف�ف؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م مرw بقبين فقال: «إنwهما لي8عذ�بان، وما ي8عذ�بان ف
 كبي، بلى إنه كبي، أمwا أحدها فكان ل يستبئ أو قال: ل يستنه من البول، وأما الخر فكان يشي

بالنميمة»، ث أخذ جريدة. رطبة. فشق�ها نصفي، فغرز ف ك}لo قب واحدة، وقال: «لعله يف�ف عنهما ما ل ييبسا»[(
 )]، وهذا دليل على أنه قد ي8خف�ف العذاب8، ولكن ما مناسبة هاتي الريدتي لتخفيف العذاب عن هذين318

العذ�بي؟
 )]: قيل: لنwهما تسبlحان ما ل تيبسا، والتسبيح يفoف مgن العذاب على اليlت، وفرwعوا على319الواب[(

 هذه العgل�ة الستنبطة الت قد تكون مستبعدة؛ أنه ي8سن� للنسان أن يذهب إل القبور ويسبlح عندها مgن أجل أن
يفoف عنها العذاب.

 وقال بعض8 العلماء: هذا التwعليل ضعيف؛ لن الريدتي تسبlحان، سواء كانتا رطبتي أم يابستي لقول ال
 تعال: {{ت8سhبlح8 لeه8 السwمhاوhات8 السwب¢ع8 وhالÊر¢ض8 وhمhن¢ فgيهgنw وhإgن¼ مgن¢ شhي¢ءX إgل� ي8سhبlح8 بgحhم¢دgهg وhلeكgن¢ لe تhف¼قeه8ون

] .44تhس¢بgيحhه8م}} [السراء: 
وس8مgعh تسبيح8 الeصى بي يدي الرwسولg عليه الصwلة} والسwلم8 مع أن الeصى يابس ول ينمو.

 والعgل�ة القريبة: أن� الرwسولe صل¾ى ال عليه وسل¾م رجا مgن ال عز¦ وجل أن يفoف عنهما مgن العذاب ما دامت
هاتان الريدتان رطبتي، يعن: أن الدwة ليست طويلة.



  مgن أجل التwحذير عن فgع¢لgهما؛ لن فgع¢لeهما كبي كما جاء ف الرواية: «بلى؛ إنه كبي» أحدها لوذلك
 يستبئ من البول، وإذا كان ل يستبئ مgن البول صhل�ى بغي طهارة، والثان يشي بالنميمة؛ ي8فسد بي عباد ال

 ـ والعياذ بال ـ وي8لقي بينهم العداوة والبغضاء، فالمر كبي، وهذا هو القرب أنا شفاعة مؤق�تة تذيرا. للمة،
ل ب8خل. مgن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م بالشفاعة الدائمة.

 ونقول استطرادا.: إن بعض العلماء ـ عفا ال عنهم ـ قالوا: ي8سhن� أن يضع النسان جريدة رطبة أو شجرة
أو نوها على القب ليخفoف عنه، لكن هذا الستنباط بعيد جد÷ا؛ ول يوز أن نصنع ذلك لا يلي:

أول.: أنه ل ي8كشف لنا أن هذا الرwجل ي8عذ�ب، بلف النبl عليه الصwلة} والسwلم8، فقد ك}شgفh له عن القبين.
 ثانيا.: أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إل اليlت؛ لننا ظننwا به ظeنw سوءX أنه ي8عذ�ب، وما يدرينا فلعله ي8نhعwم، لعل

 هذا اليت من مhنw ال عليه بالغفرة قبل موته؛ لوجود سبب مgن أسباب الغفرة الكثية، فمات وقد عفا رhب� العباد
عنه، وحينئذX ل يستحق� عذابا.

.Xب¢رeق oصل¾ى ال عليه وسل¾م فإنه ل يكن يفعل ذلك ف كل lه8 مالف� لدي النبwثالثا.: أن
 رابعا.: أنwه مالف� لا كان عليه السwلف الصwال الذين هم أعلم8 النwاس بشريعة ال، فما فeعhلe هذا أحد� من

الصwحابة رضي ال عنهم.
 خامسا.: أن� ال تعال قد فeتhحh لنا ما هو خي منه، فكان النب� عليه الصwلة والسwلم إذا فeرhغe مgن دفن اليlت

)].320وhقeفh عليه وقال: «استغفروا لخيكم، واسألوا له التثبيتh، فإنه الن ي8سأل»[(
الوجه السادس: هل عذاب القب من أمور الغيب، أم من أمور الشwهادة؟

 الواب: مgن أمور الغيب، وكم من إنسان ف هذه القابر ي8عذ�ب، ونن ل نشعر8 به، وكم جار له م8نعwم مفتوح
 له باب إل النة ونن ل نشعر به، فما ف القبور ل يعلمه إل عل�م الغيوب، فشأن عذاب القب من أمور الغيب،
 ولول أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أخبنا به ما علمنا؛ ولذا ل�ا دhخhلe رسول} ال صل¾ى ال عليه وسل¾م على

 عائشة، وعندها امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرتg أنكم تفتنون ف القبور؟ قالت عائشة: فارتاعh رسول
 ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وقال: «إنwما ت8ف¼تhن8 يhه8ود8» قالت عائشة: فلبثنا ليال، ث قال رسول ال صل¾ى ال عليه
 وسل¾م: «هل شعرتg أنه أ}وحي إل أنكم ت8فتنون ف القبور» قالت عائشة: فسمعت رسول ال صل¾ى ال عليه

)].321وسل¾م بhع¢د8 يستعيذ} مgن عذاب القب[(



  قد ي8طلع ال تعال عليه مhن¢ شاء مgن عباده، مثل ما أطلع نبيه صل¾ى ال عليه وسل¾م على الرwج8لي اللذينولكن
 )]. والكمة من جhع¢لgهg من أمور الغيب ما322يعذ�بان، أحد8ها يشي بالنميمة، والخر ل يستنه من البول[(

يلي:
 أول.: أن� ال سبحانه وتعال أرحم الراحي؛ فلو ك}نwا نhط�لgع8 على عذاب القبور لeمgتنا؛ لن النسان إذا اط�لع
 على أن� أباه، أو أخاه، أو ابنه، أو زوجه، أو قريبه ي8عذ�ب ف القب ول يستطيع فgكeاكeه، فإنه يhق¼لق ول يستريح،

وهذه مgن نعمة ال سبحانه.
 ثانيا.: أنه أستر للميlت، فهذا اليlت قد سhتhرh ال عليه، ول نعلم عن ذنوبه الت بينه وبي رhبlه عز¦ وجل، فإذا

مات وأطلعنا ال على عذابgهg صار ف ذلك فضيحة عظيمة له، ففي سhت¢رgه رhح¢مةº مgن ال باليlت.
 ثالثا.: أنه قد يhصع8ب على النسان دhف¼ن8 اليlت؛ كما صhحw عن النبl عليه الصwلة} والسwلم8: «لول أل� تدافنوا؛

)].323لسألت8 الل�هh أن يسمgعhكم مgن عذاب القب الذي أسع8 منه»[(
رابعا.: أن� ف ذلك إزعاجا. لهله وذويه، وربا ع8يlر8وا بذلك وأ}هين8وا.

 خامسا.: لو كان العذاب ظاهرا. ل يكن لليان به مزيwة، لنه يكون مشاهدا.، وهو من أمور الغيب الت ي8ثن
 على مhن¢ آمن با، ث إنwه قد يمgل} النwاسh على أن يؤمنوا كلهم؛ لقوله تعال: {{فeلeمwا رhأeو¢ا بhأ¼سhنhا قeال}وا آمhنwا بgالل�ه

 ] فلو رأى النwاس8 هؤلء الدفوني وسعوهم يتصارخون لمنوا وما كفر أحد، لنه أيقن84وhح¢دhه}} [غافر: 
 بالعذاب عي اليقي، فكأنه نزل به فلم يكن لليان به فائدة. وحgكeم8 ال سبحانه وتعال عظيمة والنسان الؤمن
 حقيقة هو الذي يزم8 بب ال أكثر ما يزم8 با شاهده بعينه، لن خhبhرh ال عز¦ وجل ل يتطرwق8 إليه احتمال الوهم

ول الكذب، وما تراه بعينك يكن أن تتوهه.
 فكم مgن إنسان شhهgدh أنwه رأى الللe؛ وإذا هي نمة. وكم مgن إنسان شhهgدh أنه رأى اللل؛ وإذا هي شعرة

 بيضاء على حاجبه، وهذا وhه¢م�، وكم مgن إنسان يرى شhبhحا. ويقول: هذا إنسان مقبل؛ وإذا هو جذع نلة. وكم
 من إنسان يرى السwاكن متحرlكا. والتحرlك ساكنا. لكن خب ال ل يتطرwق إليه الحتمال أبدا.. ولذا نسأل} ال لنا

ولكم الثبات. فالؤمن ي8وقن بب ال أشدw ما يراه ف عينه مgن قeبوله واليان به.

.hدhرhا وhمgد¢ع8و بhيhو gالwجwالد gيحgسhال¼م gةhت¢نgفhو gاتhمeالhا وhح¢يhال¼م gةhت¢نgن¢ فgمhو
 قوله: «ومن فتنة اليا والمات» معطوفة على «من عذاب جهنم» والراد بالفتنة اختبار الرء ف دينه؛ ف

حياته وبعد ماته، وفتنة الياة عظيمة وشديدة، وقل� من يتخل�ص منها إل مhن¢ شاء ال، وهي تدور على شيئي:



ـ ش8ب8هات. 1
 ـ شهوات.2

 أما الش�ب8هات فتعرض للنسان ف عgل¼مgهg، فيلتبس عليه الق� بالباطل، فيى الباطل حق�ا، والقw باطل.، وإذا
 رأى القw باطل. تنwبه، وإذا رأى الباطلe حقا. فeعhلeه8، وأمwا الشwهوات فتعرض للنسان ف إرادته، فييد بشهواته ما

 كان مرwما. عليه، وهذه فتنة عظيمة، فما أكثر الذين يرون الرlبا غنيمة فينتهكونه! وما أكثر الذين يرون غgش
 النwاسg شطارة. وجhودة. ف البيع والشlراء فيغش�ون! وما أكثر الذين يرون النwظeرh إل النساء تلذ¥ذا. وتت�عا. وحرية،
 فيطلق لنفسه النظر للنساء! بل ما أكثر الذين يشربون المر ويرونه لذ�ة وطربا.! وما أكثر الذين يرون آلت

اللهو والعازف فن÷ا ي8درwس8 وي8عطى عليه شهادات ومراتب!
)]:324وأما فتنة المات فاختلف فيها العلماء½ على قولي[(

 القول الول: إن فتنة المات سؤال اللكي للميlت ف قeب¢رgه عن ربlه، ودينه ونبيlه؛ لقول النبl صل¾ى ال عليه
 )]. فأمwا مhن¢ كان325وسل¾م: «إنه أ}وحgيh إل أنكم ت8فتنون ف قبوركم مثل أو قريبا. من فتنة السيح الدwجwال»[(

إيان8ه خالصا. فهذا يسهل عليه الواب.

فإذا س8ئل: مhن¢ رب�ك؟ قال: ربlي ال.
مhن¢ نبي�ك؟ قال: نبيlي ممwد.

ما دينك؟ قال: دين السلم. بكلo س8هولة.
وأما غيه ـ والعياذ بال ـ فإذا س8ئل قال: هاه... هاه... ل أدري؛ سعت الناس يقولون شيئا. فقلته[(

326.[(
 وتأمل قوله: «هاه... هاه...» كأنه كان يعلم شيئا. فنسيه، وما أشدw السرة ف شيء علمتhه ث نسيتhه؛ لن
 الاهل ل يكسب شيئا.، لكن النwاسي كسب الشيء فخسره، والنتيجة يقول: ل أدري مhن¢ ربlي، ما دين، مhن

 نبيي. فهذه فتنة عظيمة؛ أسأل} ال أن ينجlين وإيwاكم منها، وهي ف القيقة تدور على ما ف القلب، فإذا كان
 القلب مؤمنا. حقيقة يرى أمور الغيب كرأي العي، فهذا ييب بكلo س8هولة، وإن كان المر بالعكس فالمر

بالعكس.
 القول الثان: الراد بفتنة المات: ما يكون عند الوت ف آخر الياة، ونصw عليها ـ وإن¼ كانت مgن فتنة

 الياة ـ لعظمها وأهيتها، كما نصw على فgتنة الدwجwال مع أنا مgن فتنة اليا، فهي فgتنة مات؛ لنا ق}رب المات،
 وخصwها بالذoكر؛ لنا أشد� ما يكون، وذلك لن النسان عند موته ووداع العمل صائر إما إل سعادة، وإما إل



 شقاوة، قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن أحدhك}م ليعمل} بعملg أهلg النwة حت ما يكون بينه وبينها إل
)] فالفتنة عظيمة.327ذراع، فيسبق عليه الكتاب8؛ فيعمل} بعملg أهل النwار»[(

 � ما يكون الشيطان} حرصا. على إغواء بن آدم ف تلك اللحظة، والعصوم8 مhن¢ عhصhمhه ال، يأت إليه فوأشد
 هذه الال الرجةg الت ل يتصوwرها إل من وقع فيها قال تعال: {{كeل� إgذeا بhلeغhتg التwرhاقgيh *وhقgيلe مhن¢ رhاقX *وhظeن

 أeنwه8 ال¼فgرhاق8 *وhال¼تhف�تg السwاق8 بgالسwاقg *إgلeى رhبlكh يhو¢مhئgذX ال¼مhسhاق8 *}} [القيامة] ، حال حرجة عظيمة، النسان} فيها
 ضعيف8 النwف¼سg، ضعيف8 الgرادة، ضعيف8 القوwة، ضيق8 الصwدر، فيأتيه الشيطان} ليغويه؛ لن هذا وقت الغنم

 للشيطان، حت إنه كما قال أهل العلم: قد يعرض8 للgنسان الديان اليهودية، والنصرانية، والسلمية بصورة
 أبويه، فيعرضان عليه اليهودية والنصرانية والسلمية، وي8شيان عليه باليهودية أو بالنصرانية، والشيطان يتمث�ل

ك}ل� واحد إل النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهذه أعظم الفgتhن.
 ولكن هذا والمد ل ل يكون لكلo أحد، كما قاله شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ، وحت لو كان

النسان ل يتمك�ن الشيطان من أن يhصgلe إل هذه الدرجة معه، لكن مع ذلك ي8خشى عليه منه.
 يقال: إن� المام أحد رحه ال وهو ف سكرات الوت كان ي8سمhع8 وهو يقول: بعد8.. بعد8. فلما أفاق قيل له ف
 ذلك؟ قال: إن� الشيطان كان يعض� أنامله يقول: ف}تwن يا أحد. يعض� أنامله ندما. وحسرة كيف ل ي8غوg المام أحد؟
 فيقول له أحد: بعد8.. بعد8. أي: إل الن ما خرجت الر�وح، فما دامت الر�وح ف البدن فكل¥ شيء وارد ومتمل

 ] ف هذه الال فتنة عظيمة جد÷ا، ولذا نصw النب� صل¾ى8{{رhبwنhا لe ت8زgغ¼ ق}ل}وبhنhا بhع¢دh إgذ¼ هhدhي¢تhنhا}} [آل عمران: 
ال عليه وسل¾م عليها قال: «مgن فgتنة اليا والمات».

فالاصل: أن� فتنة المات فيها تفسيان:
التفسي الول: الفتنة الت تكون عند الوت.

والثان: الت تكون بعد الوت، وهي سؤال اللكي النسان عن رhبlه ودينه ونبيlه.
 ول مانع بأن نقول: إنwها تشمhل} المرين جيعا.، ويكون قد نصw على الفتنة الت قبل الوت وعند الوت؛ لنwها

أعظم فتنة تhرgد8 على النسان، وذكر ما ي8خشى منها من سوء الاتة إذا ل ي8جgرg الل�ه8 العبد من هذه الفتنة.
وعلى هذا، ينبغي للمتعوlذ مgن فgتنة المات أن يستحضر كلتا الالتي.

مسألة: هل سؤال اللكي حقيقي، بعن: أن النسان ي8ج¢لeس8 ف قبه وي8ناقش، أو أنه خيال؟
الواب: هو حقيقي بل شhكö، وأن النسان ف قبه ي8ج¢لeس8 وي8ناقش وي8سأل؛ نسأل ال الثبات.

فإن قال قائل: إن القب مدود ضيlق فكيف يلس؟



  على ذلك: أول.: أن� الواجب على الؤمن ف المور الغيبية أن يقبل ويصدlق، ول يسأل عما وراءفالواب
،wكhن¢ شhإل م hمgسأل عن كيف ولh؛ لنه ل يhمgا، ول يسأل: كيف ولhل¼نgبeقنا وقwا، وصدwذلك، بل يقول: سعنا وآمن 

وأما من آمن وانشرح صدر8ه لخبار ال ورسوله فإنه ي8سhلoم ويقول: ال أعلم بكيفية ذلك.
 ثانيا.: أن أحوال الخرة ل تقاس بأحوال الد�نيا، لظ}هور الفeر¢ق العظيم بينهما، وعدم الامع القتضي للاق

 إحداها بالخرى. وتـعل¥ق الـر�وح بالبدن بعد الوت ليس كتعل¥قها به ف حال الياة، بل إن تعل¥قh الر�وح
 بالبدن ف حال النوم ليس كتعلقها به ف حال اليقظة، فللر�وح مع البدن شؤون عظيمة ل يدركها النسان،

 وتعل¥قها بالبدن بعد الوت ل يكن أن ي8قاس بتعل¥قها به ف حال الياة، وها هو النسان ف منامه؛ يرى أنه ذهب
 وجاء وسافر وكeل�م أ}ناسا. والتقى بأناس أحياء وأموات، ويرى أنه له بستانا. جيل.؛ أو دارا. موحشة مظلمة، ويرى
 أنه راكب على سيwارة مرية، ويرى مرwة أنه صhدhمh، ومرwة أنه ص8دgم، كل¥ هذا يكن، مع أن النسان على فراشه ل

يتغيwر، حت الغطاء الذي عليه ل يتغيwر، وهذا أمر يكون حق�ا إذا كانت رؤيا صالة.
فالنسان يكن أن ي8ج¢لeسh ف قبه وي8سأل، ولو كان القب مدودا. ضيlقا..

 إذا.؛ فالفتنة حقيقة؛ ي8سأل الرء½ عن ثلثة أشياء: عن ربlه، ودينه، ونبيlه. وسhبhقh لنا ذgك¼ر8 كيفيwة الواب من
 السؤول، وأن الؤمن يقول: ربlي ال، ودين السلم، ونبيي ممد. وأما الكافر أو الرتاب فيقول: هاه... هاه...

)].328ل أدري، سعت8 النwاسh يقولون شيئا. فقلت8ه[(
 قوله: «وفتنة السيح الدwجwال» . معطوفة على قوله: «مgن عذاب جهنwم» الراد بفتنة السيح الدwجwال ما يص8ل

 به مgن الضلل والغواء با معه من الش�بهات و«الeسي¢ح» فعيل بعن مفعول من السح؛ لنه يسح الرض
بسرعة سيه فيها، أو لنه كان مسوح العي؛ لنه أعور العي الي8من، كأن عينه عgنhبhة طافية، أو عنبة طافئة.

 إن كانت طافئة فهي خابئة، أي: أنا غائرة، وإن كانت طافية بالياء فهي كالعنبة الطافية فوق الاء أي: أنا
ناتئة.

وعلى ك}لô؛ فإن هذا السيح الدwجwال فgتنته مgن فتنة الد�نيا؛ لنه ل يhفت إل الحياء، فالموات قد سhلgموا منه.
فإن قال إنسان: إذا كان مgن فgتنة الد�نيا أو مgن فgتنة اليا، فلماذا ذ}كgرh وحده؟

 فالواب: لن أعظمh فgتنة على وhج¢هg الرض منذ خ8لق آدم إل قيام الساعة هي فgتنة} الدwجwال، كما قال ذلك
 )]، ولذا ما من نبö مgن نوح إل ممwد صلوات ال وسلمه عليهم إل أنذر329النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

 )] تنويها. بشأنه وتذيرا. منه، وإل فإن ال يعلم أنه لن يرج إل ف آخر الزمان، ولكن أeمhر330قومhه منه[(
 الر�سل أن ينذروا قومهم إيwاه من أجل أن يتبيwن عgظeم8ه وفداحته، وقد صhحw ذلك عن النبl عليه الصwلة والسwلم



 وقال: «إن¼ يرج¢ وأنا فيكم، فأنا حhجيج8ه8 دونكم ـ يعن: أكفيكم إيwاه ـ وإن يرج¢، ولست فيكم؛ فامرؤ
 )] نgع¢مh الليفة} رب�نا جhل� وعل. لذلك كان الدwجwال حري÷ا بأن331حجيج8 نفسه، وال خليفت على كلo مسلم»[(

ت8خصw فgتنته من بي فgتhنg اليا.
 الدwجwال فهو مأخوذ من الدwجhل وهو التمويه؛ لن هذا أعظم موlه، وأشد� الناس دجل.وأما

والبحث فيه من وجوه:
 أول.: زhمنه، هو من علمات الساعة؛ ولكنه غي مدwد، فل نعلمه؛ لنه ل يعلم مت تكون السwاعة إل ال،

فكذلك أشراطها ل نعلم منها إل ما ظهر، فوقت خروجه غي معلوم لنا.
 ثانيا.: مكانه، فإنه يرج من الشرق جهة الفت والشwرl، كما قال النب� عليه الصwلة والسwلم: «الفتنة هـهنا؛

 )] فالشرق منبع الشwرl والفgت مgن خ8راسان؛ مار÷ا بأصفهان؛ داخل. الزيرة من بي332وأشار إل الشرق»[(
 الشام والعراق، ليس له هhمÌ إل الدينة، لن فيها البشي النذير عليه الصwلة} والسwلم8، فيحب� أن يقضي على أهل

الدينة، ولكنwها مرwمة عليه، كما ثeبhتh عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أن على ك}لo باب منها ملئكة يفظونا[(
 )]؛ لنم335)]، ويتبعه مgن يهود أصفهان سبعون ألفا.[(334)]، يرج خhل�ة. بي الشام والعراق[(333

 جنوده، واليهود من أخبث عباد ال، وهو أضل¥ عباد ال، فيتبعونه ويؤيدونه وينصرونه، ويكونون مسال له،
 )]336أي: جنودا. مندين هم وغيهم من يتبعهم، قال النب� عليه الصwلة والسلم: «يا عباد ال فاثبتوا...»[(

 يثبتنا عليه الصwلة} والسwلم8؛ لن المر خطي، وقال عليه الصwلة} والسwلم8 : «مhن¢ سhمgعh بالدwجwالg فلينأ عنه فإن
 )] أي: يأتيه النسان ويقول: لن337الرwج8ل يأتيه وهو مؤمن؛ فل يزال به حت يتبعه لا ي8لقي من الش�بهات»[(

يضل�ن، ولن أتأث�ر به، ولكن ل يزال ي8لقي عليه من الش�بهات حت يتبعه والعياذ بال.
 ثالثا.: دعوته، فقد ذ}كgرh أنwه أول ما يرج يدعو إل السلم، ويقول: إنه مسلم، وينافح عن السلم، ث بعد

ذلك يدwعي النبوة، ث بعد ذلك يدwعي أنه إلـه، فهذه دعواه، نايتها بداية فرعون، وهي اد¦عاء الر�بوبية.
 رابعا.: فgتنته، مgن حكمة ال عز¦ وجل أن ال سبحانه وتعال يعطيه آيات فيها فgتhن� عظيمة، فإنه يأت إل القوم

 يدعوهم فيتwبعونه فيصبحون وقد نبتت أراضيهم، وشبعت مواشيهم، فتعود إليهم أوفر ما تكون لبنا. وأسبغ
ضروعا.، يعن: أنم يعيشون برغدX، لنم اتبعوه.

 ويأت القومh فيدعوهم فل يتwبعونه فيصبحون محلي ليس ف أراضيهم شيء، وهذه فgتنة عظيمة ول سيما ف
 العراب، وير� بالeرgبhة فيقول: أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل من ذهب وفضwة وغيها



 بدون آلت وبدون أيl شيء، فgتنة. من ال عز¦ وجل، فهذه حاله ومعاملته مع أهل الد�نيا لن يريد التمت�ع بالدنيا
أو يبأس فيها.

 )]، بسب رؤيا العي، لكن جنته نار، وناره جنwة،338 فgتنته: أن ال تعال جhعhلe معه مثل النة والنwار[(ومgن
 مhن أطاعه أدخله هذه النwة فيما يرى النwاس8، ولكنها نار مرقة والعياذ بال، ومن عصاه أدخله النار فيما يراه

النwاس8، ولكنها جhنwةº وماء عذب طيlب.
إذا.؛ يتاج المر8 إل تثبيت مgن ال عز¦ وجل، إن¼ ل يثبlت الل�ه8 الرءÊ هلك وضل�.

 ومن فتنته: أنه يرج8 إليه شاب� فيقول له: أنت الدwجwال} الذي ذeكeرh لنا رسول} ال صل¾ى ال عليه وسل¾م،
 فيدعوه فيأب أن يتبعه، فيضربه ويشج¦ه ف الرwة الول، ث يقتله، وير� بي شقيه، ث يدعوه فيقوم يتهل�ل} وجهه،

 ويقول: أنت الدwجwال} الذي ذeكeرh لنا رسول} ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، ث يأت ليقتله فل ي8سل�ط عليه، ويعجز8 عن
 )]، لنه ف هذا القام العظيم339قتله، ولن ي8سل�ط على أحد بعدhه، فهذا من أعظم النwاس شهادة. عند ال[(

 الرهيب الذي ل يتصوwر رهبته إل مhن باشره، ي8صرlح8 على الل إعذارا. وإنذارا. بأنك أنت الدwجwال الذي ذeكeرh لنا
رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 خامسا.: مقدار ل}بثه ف الرض أربعون يوما. فقط، يوم كسنةX، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه
 كأيامنا، هكذا حدwث النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م، قال الصwحابة} رضي ال عنهم: يا رسولe ال، هذا اليوم الذي

 )] انظروا إل هذا الثال، لنأخذ منه340كeسhنhة أتكفينا فيه صلة يوم واحد؟ قال: «ل، اقد8روا له قeد¢رhه»[(
 عبة، كيف كان تصديق أصحاب رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م لرسول ال؟ ما ذهبوا يرlفون أو يؤوlل}ون، أو

 يقولون: إن� اليوم ل يكن أن يطول؛ لن الشمس تري ف فلكها ول تتغيwر، ولكنه يطول لكثرة الشاق فيه
وعgظeمgها، فطول}ه لنه متعب، ل يقولوا هذا، كما يقوله بعض8 التحذلقي.

 ولكن صhدwقوا بأن هذا اليوم سيكون اثن عشر شهرا. حقيقة، بدون تريف ول تأويل، وهكذا حقيقة الؤمن،
 ينقاد لا أخب ال به ورسوله من أمور الغيب، وإن حhارh فيها عقل}ه، لكن يب أن نعلم أن خب ال ورسوله ل

يكون فيما يكون مال. ف العقول، لكن فيما يكون حية. لنا ل تدركه.
 ولو أن هذا الديث مhرw على التأخlرين الذين يدwعون أنم هم العقلء؛ لقالوا: إن� طوله ماز عمwا فيه مgن التwعب

 والشاق؛ لن أيام السرور قصية، وأيام الشرور طويلة، ولكن الصwحابة رضي ال عنهم مgن صفائهم وقeبولم
 سhل�موا ف الال، وقالوا: إن� الذي خhلeقh الشwمسh؛ وجعلها تري ف أربع وعشرين ساعة ف اليوم والليلة؛ قادر
 على أن يعلها تري ف اليوم اثن عشر شهرا.، لن الالق واحد عز¦ وجل؛ فهو قادر، ولذلك سhل�موا؛ وقالوا:



 كيف ن8صلoي؟ ل يسألوا عن المر الكون؛ لنم يعلمون أن ال قادر على كلo شيء، بل سألوا عن المر الشرعي
 الذي هم مكل�فون به وهو الصwلة، وهذا ـ وال ـ حقيقة النقياد والقeبول. فأجابم بقوله: «اقدروا له

)].341قeد¢رhه»[(
  تأملت؛ وجدت أن هذا الدlينh تامÌ كامل؛ ل يكن أن تكون مسألة يhحتاج8 النwاس8 إليها إل يوم القيامة إلوإذا

 و8جgدh لا أصلº، انظر كيف أنطقh الل�ه8 سبحانه وتعال الصwحابةe أن يسألوا هذا السؤال؟ حت يكون الدlين كامل. ل
 يhحتاج8 إل تكميل، وقد احتاج النwاس8 إل هذا الن، كما ف الناطق الق}طبية؛ يبقى الليل فيها سgتwة أشهر والنهار
 ستة أشهر، فنحتاج إل هذا الديث، وانظر كيف أفت الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م هذه الفتوى قبل أن تقع

 ]3هذه السألة؛ لن ال تعال قال ف كتابه: {{ال¼يhو¢مh أeك¼مhل¼ت8 لeك}م¢ دgينhك}م¢ وhأeت¢مhم¢ت8 عhلeي¢ك}م¢ نgع¢مhتgي}} [الائدة: 
 وال لو نتأمwل هذه الكلمة {{أeك¼مhل¼ت8 لeك}م¢ دgينhك}م¢}} فل يوجد شيء ناقص ف الدlين أبدا.، فهو كامل مgن كل

 وhج¢هX، لكن النقص فينا، إما قصور ف عقولنا، أو ف أفهامنا أو ف ع8ل}ومنا، أو ف إرادات تكون غي منضبطة، فمgن
النwاسg من يريد أن ينصر قوله فيhع¢مhى عن القl؛ نسأل ال العافية.

 فلو نظرنا بعلم وفeه¢مX وعhق¼لX وح8س¢نg نية لوجدنا أن الدlينh ول المد8 ل يتاج إل مكمlل، وأنه ل يكن أن تقع
 مسألة صغية ول كبية إل و8جgدh حhل¥ها ف الكتاب والس�نwة، لكن لا كeث}رh الوى، وغلب على كثي من النwاسg صار
 بعض الناس يhع¢مhى عليه الق�، ويhخ¢فeى عليه، وتدهم إذا نزلت فيهم الادثة الت ل تكن معروفة مgن قبل بعينها،

 وإن كان جنسها معروفا. يتلفون فيها أكثر من أصابعهم، وإذا كانت تتمل قولي وجدت فيها عشرة؛ لن
 الوى غلب على النwاسg الن، وإل فلو كان القصد سليما. والفهم صافيا. والعلم واسعا. والعقل راجحا. لا حصل

هذا.
 ث بعد أن يكث الدwجwال أربعي يوما.، ينل السيح8 عيسى بن مري؛ الذي رhفeعhه8 ال إليه، وقد جاء ف

 الحاديث أنه ينgل} عند النارة البيضاء شرقيl دمشق، فل يhحgل¥ لكافرX يد ريح نhفeسgهg إل مات، ونhفeس8ه8 ينتهي
 )]،342حيث ينتهي طeر¢ف}ه8 ـ وهذه من آيات ال ـ فيلحق الدwجwال عند باب الل¥دl ف فلسطي فيقتله هناك[(

 وحينئذX يقضي عليه نائيا.، ول يقبل عيسى عليه الصwلة} والسwلم8 إل السلم، ل يقبل الزية، ويكسر الصليب،
)]، فل ي8عبد إل ال.343ويقتل النير، ويريق المر[(

 وعلى هذا؛ فالزية الت فرضها السلم8 جhعhلe السلم8 لا أمدا. تنتهي إليه عند نزول عيسى، ول ي8قال: إن هذا
 تشريع مgن عيسى؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أخب بذلك مقرlرا. له، فeوhض¢ع8 الزية عند نزول عيسى من
 س8نwة الرسول عليه الصwلة والسwلم، لن س8نwة الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م هي قوله، وفgع¢ل}ه، وإقراره، وكونه



 يتحدwث عن عيسى بن مري مقر÷ا له، هذا من س8نwتgهg، وإل فإن عيسى ل يأت بشرعX جديد ول أحد يأت بشرع
جديد بعد ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م، فليس إل شرع8 ممwد عليه الصwلة والسwلم إل يوم القيامة.

 : قال بعض8 أهل العgل¼مg: إن الر�سل الذين أنذروا قومهم به ل ينذروهم بعينه، وإنا أنذروهم بنس فgتنتgه،تنبيه
 يعن: أنذروهم من الدwجhاجgلة، ولكن هذا القول ضعيف، بل هو نوع مgن التwحريف؛ لن الرwسول صل¾ى ال عليه
 وسل¾م أخب بأنه ما مgن نبö إل أنذر به قومhه، وهذا صريح� بأن النبياء أنذروا قومهم بعي الرwج8ل هذا، وقد سhبhق

 لنا بيان الكمة من إنذار الر�سل به، ولكن يب علينا أن نعلم أن جgن¢سh هذه الفgتنة موجود حت ف غي هذا
 الرwج8ل، فيوجد مgن بن آدم الن من ي8ضgل¥ النwاسh بالgه وقالgه، وبكل ما يستطيع، وتد أن ال سبحانه وتعال

] .42بكمته أعطاه بيانا. وفصاحة {{لgيhه¢لgكh مhن¢ هhلeكh عhن¢ بhيlنhةX وhيhح¢يhا مhن¢ حhيw عhن¢ بhيlنhةX}} [النفال: 
 فالدwجwال العيwن ل شhكw أن فgتنته أعظم شيء، لكن هناك دhجhاجgلة يدجlل}ون على النwاسg ويوlهون عليهم، فيجب
 الذر منهم ومعرفة إراداتم ونواياهم، ولذا قال ال تعال ف النافقي: {{ه8م8 ال¼عhد8و� فeاح¢ذeر¢ه8م¢}} ـ مع أنه قال
 ـ {{وhإgن¼ يhق}ول}وا تhس¢مhع¢ لgقeو¢لgهgم¢}} أي: لبيانه وفصاحته وعgظeمgه ير�ك جhر÷ا إل أن تسمع لكن {{كeأeنwه8م¢ خ8ش8ب

 ] حت ال}ش8ب ليست قائمة بنفسها {{م8سhنwدhةº}} أي: تقوم على الدار؛ فل خي فيها،4م8سhنwدhة}} [النافقون: 
 فهؤلء الذين يتزيwنون للناس بأساليب القول سواء ف العقيدة، أو ف السل¥وك والنهج يب الذر منهم، وأن

 ت8عرضh أقوال}هم وأفعالم على كتاب ال وس8نwة رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، فما خالفهما فهو باطل مهما كان،
ول ي8غتر� با فيها من زخارف القول؛ فإن هذه الزخارف كما قيل:

ح8جج� تافت كالز�جاج تالا
حق�ا، وكلõ كاسر مكسور

 ول تقولوا: إن هؤلء القوم أ}عطوا فصاحة وبيانا. لينصروا القw، فإن ال تعال قد يبتلي فيعطي النسان
فصاحة وبيانا.، وإن¼ كان على باطل، كما ابتلى الل�ه8 الناسh بالدwجwال وهو على باطل بل شhك.

سادسا.: هل الدwجwال مgن بن آدم؟
الواب: نعم، هو مgن بن آدم.

 وبعض العلماء يقول: إنه شيطان. وبعضهم يقول: إن أباه إنسي وأمه جنيwة. وكل¥ هذه القوال ليست
صحيحة؛ لنه يhحتاج8 إل الكل والش�رب وغي ذلك، ولذا يقتله عيسى قتل. عادي÷ا كما يقتل البشر.

سابعا.: هل هو موجود الن؟



 : هو غي موجود، ولكن ال يبعثه مت شاء؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م خطب النwاسh ف آخرالواب
 )] وهذا خhبhر�،344حياته وقال: «إنه على رأس مgئeةg سhنhة ل يبقى على وhج¢هg الرض من هو عليها اليوم أحد»[(

 وخhبhر8 النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يدخله الكذب نائي÷ا، وهو م8تلق�ى من الوحي، لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م
ل يعلم الغيب.

وقول الؤلoف: «ويستعيذ بال من أربع»، ل ي8فصح ـ رحه ال ـ هل هذه الستعاذة واجبة أم ل؟
وسيأت ما يفيد حكمها ف ذgك¼رg الركان والواجبات.

)]:345وف التعو¦ذ من هذه الربع قولن[(
القول الول: أنه واجب، وهو رواية عن المام أحد، لا يلي:

)].346 ـ لمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م با[(1
 ـ ولشدwة خطرها وعظمها.2

والقول الثان: أنه س8نwة، وبه قال جهور العلماء.
ول شhكw أنه ل ينبغي الخلل} با، فإن أخل� با فهو على خhطeرX من أمرين:

 ـ الث.1
)].347 ـ أل تصح صلته، ولذا كان بعض8 السwلف يأمر مhن¢ ل يتعوwذ منها بإعادة الصwلة[(2

 قوله: «ويدعو با ورد» . ليت الؤلف قال: «ويدعو با أحبw» لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م لا ذeكeر
 )] لكن يكن أن نيب عن كلم348حديث ابن مسعود ف التشه�دg قال: «ث يتخيwر من الد�عاء ما شاء»[(

 الؤلoف فنقول: إنه ينبغي أن يبدأ النسان با وhرhدh؛ لن الد�عاء الوارد خي من الد�عاء الصطنع، فإذا وجد دعاء
واردا.، فالتزامه أeول، ث تدعو با شئت.

 )] فإن الرسول صل¾ى ال349وما وhرhدh ف هذا: «الل�ه8مw أعنlي على ذgك¼رgك، وش8كرك، وح8س¢ن عبادتك»[(
 عليه وسل¾م أeمhرh معاذ بن جبل أن يدعو به د8ب8رh ك}لo صلة مكتوبة، وف بعض اللفاظ أمره أن يدعو به ف ك}ل

 صلة، فإذا جعنا بي اللفظي قلنا: ف صلته ف د8ب8رgها أي: ف آخرها، والقول بأن هذا الد�عاء ف آخر الصwلة
{{hر8وا الل�ه{اذ¼كeف eةeلwي¢ت8م8 الصhضeا قeذgإeف}} ،كرoلم إنا هو الذwلم؛ لن الذي بعد السwأصح� من القول بأنه بعد الس 

] وأما ما قيد بد8ب8ر الصwلة وهو د8عhاء فإنه ف آخرها.103[النساء: 



  شيخ السلم ـ رحه ال ـ كيف يكون ف آخر الصلة وقد قيlد بد8ب8رgها فقال: د8ب8ر8 الشيء منه كد8ب8روس8ئل
 اليوان، فإن اليوان له د8ب8ر، ود8ب8ره ف نفس السم، فكذلك د8ب8ر الصwلة يكون من الصwلة، وإذا كان الرwسول

صل¾ى ال عليه وسل¾م أرشدنا بأن ندعو بعد التشه�دg صار الد�عاء القيwد بالد�ب8ر مل�ه قبل السwلم آخر الصwلة.
 أما بعدh الصwلة فهو الذoكر، ولذا ل يhرgد8 علينا أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ت8سhبlح8ون وتمد8ون

 )] ومعلوم� أن هذا بعد السwلم بالتفاق؛ لن هذا مطابق350وت8كبlرون ف د8ب8ر ك}لo صلة ثلثا. وثلثي مhرwة»[(
 ] والول الد�عاء الذي ف آخر الصلة قبل السwلم103للية: {{فeإgذeا قeضhي¢ت8م8 الصwلeةe فeاذ¼ك}ر8وا الل�هh}} [النساء: 

)].351مطابق للحديث: «ث ليتخيwر من الد�عاء ما شاء»[(
وقوله: «يدعو با ورد» يفيد أن الد�عاء يكون بعد التشه�دg والتعو�ذ من الربع.

 وهذا الذي دل� عليه حديث ابن مسعود رضي ال عنه أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م عل�مه التشه�دh ث قال:
 «ث يhتhخhيwر8 من الد�عاء ما شاء» وبناءÀ على ذلك؛ إذا سألeنا سائل: هل أدعو بعد السwلم أو قبل السwلم؟ قلنا له:

 ادع8 قبل السwلم؛ لن هذا هو الذي أرشد إليه النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولنك ما دمت ف صلة فإنك تناجي
 رhبwك، وإذا سhل�متh انصرفتh، وكونك تدعو ف الال الت تناجي فيها ربwك خي� من كونك تدعو بعد

 النصراف، وهذا ترجيح نظريÌ، وأما ما يفعل}ه بعض8 النwاسg من كونم كل�ما سhل�موا دhعhوا ف الفريضة، أو ف
 النافلة؛ فهذا ل أصل له، ول يhرgد¢ عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م فيما نعلم؛ إل حي وضع ك}ف�ار قريش سhل النwاقة

 )] وهذا قد ي8قال: إنه فeعhلe ذلك لناسبة، وهي352عليه وهو ساجد، فإنه لا سhل�م رhفeعh صوته يدعو عليهم[(
تويفهم؛ لنه لو دعا وهو ي8صلoي ما علموا بذلك.

 وأما الستدلل بقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م حي س8ئل: أي� الد�عاء أسع8؟ ـ يعن: أقرب إجابة ـ قال
 )] قالوا: والدبار تكون بعد8 لقول النب353صل¾ى ال عليه وسل¾م: «جوف الليل، وأدبار الصلوات الكتوبة»[(

 )] ومعلوم� أن354صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ت8سبlحون وتhحمد8ون وت8كبlرون د8ب8رh ك}لo صلة ثلثا. وثلثي مرwة»[(
هذا ل ي8قال إل بعد السwلم فيكون قوله: «أدبار الصwلوات الكتوبة»، أي: بعد السwلم.

 فنقول: هذا الفهم للحديث غي متعيlن، بل يب أن ي8حمل على أنه الراد بالدبار آخر8 الصwلوات؛ بدليل
 )]، والس�نwة ي8فسlر بعض8ها355حديث ابن مسعود، حيث أمره النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بالد�عاء بعد التشه�د[(

 بعضا.، أما أدبار الصwلوات فقد أرشد ال سبحانه وتعال عبادhه إل أن يذكروا ال بعدhها فقال: {{فeإgذeا قeضhي¢ت8م
] ، وليس فيه المر بالد�عاء.103الصwلeةe فeاذ¼ك}ر8وا الل�ه}} [النساء: 



  هذا فنقول: ما وhرhدh مقيwدا. بد8ب8ر الصwلة، فإن كان ذgك¼را. فهو بعد السwلم، وإن كان د8عاء فهو قبلوعلى
السwلم.

)]«Xغلما. له عن د8ب8ر hج8ل. أعتقhه كما ف الديث: «أن رhأي: بعد356فإن قال قائل: د8ب8ر8 الشيء بعد ،[( 
موته؟

 الواب: أن الد�ب8ر ما كان الشيء مستدبرا. له، وقد يكون منه، وقد ل يكون منه، والذي ي8عيlن كونه منه أو
 ليس منه القرائن والسlياق، ولذا يقال: د8ب8ر اليوان وهو منه، فالد�بر ي8فسwر ف كلo موضع با يقتضيه الال

والسlياق.
 بقي علينا الافظة على الد�عاء بعدh النwافلة كما يفعله بعض8 العوام، فهم يافظون عليه مافظة. شديدة، حت إن
 بعضhهم إذا أ}قيمت الصwلة} وهو ي8سلoم مgن النwافلة، وقبل أن يقوم ي8صلoي الفريضة يرفع يديه، حت إنك تhشك� هل
 دعا أم ل؟ ث يسح8 وجهhه، ويسح8 يديه بعضهن ببعض، ث ي8صلoي، في8لزمون على هذا ظن÷ا منهم أنwه أمر� واجب،

 أو قريب مgن الوجوب، فهذا ل شhكw أنه ل أصل له، ولذا ينبغي لطeلeبةg العgلم أن ي8نبlهوا النwاسh، ولكن بالرفق، لن
 العامة إذا أ}نكgرh عليهم ما اعتادوه نفروا، فإذا أ}توا بالكمة واللoي قeبgلوا، ولذلك ما أكثر الذين يسألون عن ح8كم
 رhف¼عg اليدين بعد الصwلة النwافلة! فيظن�ون أن ال}كم معل�ق برhف¼عg اليدين، والكم ليس معل�قا. برgف¼عg اليدين، بل ال}كم

معل�ق بالد�عاء، سواء رhفeع¢تh أم ل ترفع، فما د8مت تريد أن تدعو ال فادعه قبل أن ت8سلoم، فهذا هو الشروع.
 قوله: «ويدعو با وhرhدh»، «ما» اسم موصول يشمhل} ك}ل� الوارد، ولكن ليس مراده أن كل� د8عاء وhرhدh ف
 الس�نwة ي8دعhى به هنا، وإنا مراده با وhرhدh الد�عاء به ف هذا الكان، ومنه ما سبق: «الل�ه8مw أعنlي على ذgك¼رgك،

 )]، ومنه ما عل�مه النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م أبا بكر رضي ال عنه حي قال:357وشكرك، وح8سن عبادتك»[(
 يا رسول ال، علoمن دعاء أدعو به ف صلت قال: «قل: الل�ه8مw إنlي ظلمت8 نفسي ظلما. كثيا.، ول يغفgر8 الذ¥نوب

 )]. ولكن لو دعا بدعاء غي358إل أنت، فاغفgر¢ ل مغفرة. من عندك، وارحنgي؛ إنك أنت الغفور الرحيم»[(
ذلك فإنه يوز.

 وظاهر كلم الؤلoف: أنه ل ب8دw أن يكون الد�عاء واردا.، ولكن هل مراده أن يكون واردا. باعتبار النس، أو
باعتبار النوع والعي؟

 الواب: فيه احتمال، يتمل أن يريد با وhرhدh بعينه، ويتمل أن يريد با وhرhدh بنسه، والذي وhرhدh الد�عاء بنسه
 ف الصwلة هو ما يتعل�ق بأمر الخرة، وإذا قلنا بذا الحتمال؛ صار معن كلم الؤلoف: أن يدعو بدعاء يتعل�ق



 بأمور الخرة، سواء وhرhدh هذا الد�عاء بعينه أم ل يرد، وإن¼ قلنا بالحتمال الول با وhرhدh بعينه صار يتقيwد با وhرhد
بعينه ف هذا الوضع.

  الحتمال الول أشل، وهو أن يدعو با وhرhدh باعتبار النس، وهو ما يتعل�ق بأمور الخرة، فيدعو بالكن
 يتعل�ق بأمور الخرة با شاء، ولكن ههنا مسألة؛ وهي أنه ينبغي الافظة على الوارد ف هذا الكان بعينه، ث بعد

ذلك يدعو با شاء.
 وظاهر كلم الؤلoف: أنه ل يدعو بغي ما وhرhدh، سواء قلنا: إن الراد ما وhرhدh بنسه أو قلنا: ما وhرhدh بعينه، فل

 يدعو بشيء مgن أمور الد�نيا مثل أن يقول: الل�ه8مw ارزقن بيتا. واسعا.، أو: الل�ه8مw ارزقن زوجة جيلة، أو: الل�ه8م
 ارزقن مال. كثيا.، أو: الل�ه8مw ارزقن سيارة مرية، وما أشبه ذلك؛ لن هذا يتعل�ق بأمور الد�نيا، حت قال بعض

)]، لكن هذا قول ضعيف بل شhكö.359الفقهاء رحهم ال: لو دعا بشيء ما يتعل�ق بأمور الدنيا بطلت صلت8ه[(
 )]: أنه ل بأس أن يدعو بشيء يتعل�ق بأمور الد�نيا؛ وذلك لن الد�عاء نفسه عبادة؛ ولو360والصحيح[(

 كان بأمور الدنيا، وليس للنسان ملجأ إل ال، وإذا كان الرwسول} صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «أقرب8 ما يكون
)] ويقول: «أمwا الس�جود8 فأكثروا فيه مgن الد�عاء فeقeمgن� أن ي8ستجاب لكم»[(361العبد8 مgن ربlه وهو ساجد»[(

 )] والنسان ل363)] ويقول ف حديث ابن مسعود لا ذeكeرh التwشه�دh: «ث ليتخيwر مgن الد�عاء ما شاء»[(362
 يد نفسه مقبل. تام القبال على ال إل وهو ي8صلoي، فكيف نقول: ل تسأل ال ـ وأنت ت8صلoي ـ شيئا. تتاجه

ف أمور دنياك! هذا بعيد جد÷ا.
 وقد جاء ف الديث عن الرwسولg عليه الصwلة} والسwلم8: «ليسأل¼ أحد8كم ربwه حاجته كلها حت شgس¢ع

 )] وشgس¢ع النwعل: يتعل�ق بأمور الد�نيا. فالصwواب بل شhكö أن يدعو بعد التشه�دg با شاء مgن خي364نhع¢لgه»[(
 الد�نيا والخرة، وأجع ما ي8دعى به ف ذلك: «ربwنا آتنا ف الد�نيا حسنة. وف الخرة حسنة.، وقgنhا عذابh النwار» فإن

هذه جامعة لي الدنيا والخرة.
مسألة: هل يوز الد�عاء لعي، بأن يقول: اللهم اج¢زg فلنا. عنlي خيا.، أو الل�ه8مw اغفgر¢ لفلن؟

 الواب: يوز، لن هذا دعاء؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ثبت عنه أنه ف نفس الصwلة دعا على قوم
 )]، لكنه ن8هgيh عن365معيني، ودعا لقوم معيني، فدعا للمستضعفي ف مك�ة، ودعا على الط¥غاة ف مك�ة[(

)].366الد�عاء على الط¥غاة بالل�عن[(
 لكن؛ لو دعا لشخص بصيغة الطاب فقال مثل.: غeفeرh ال لك يا شيخ السلم ابن تيمية. فالفقهاء يقولون:

 )]؛ لنه أتى بكاف الطاب، والطاب8 ل يوز ف الصwلة؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م367تبطل[(



)]«gاسwمن كلم الن Áل يصل}ح8 فيها شيء eلةwصل¾ى ال عليه368يقول: «إن� هذه الص wبwول يستثنوا إل الن [( 
 وسل¾م، قالوا: إنك تاطبه: «السwلم8 عليك أي�ها النwب�»، أما غيه فل تأتg له بكاف الطاب مطلقا.، ولكن هذا

 القول ف النwف¼سg منه شيء، وذلك لنك إذا قلت: غeفeرh ال لك يا فلن؛ وأنت ت8صلoي، فإنك ل تشعر بأنك
 تاطبه أبدا.، ولكن تشعر8 بأنك مستحضر� له غاية الستحضار حت كأنه أمامك، وقد ثeبhتh عن النبl صل¾ى ال

 )] فخاطبه، فبعضهم قال: إن هذا369عليه وسل¾م أنه قال حي تفل�ت عليه الشيطان: «ألعنك بلعنة ال التwامwة»[(
الديث قبل تري الكلم، وبعضهم يؤوlله، ولكن ف كل الوابي نhظeر.

  يظهر: أن خطاب الدميي النهيl عنه: أن تاطبه الخاطبة العتادة، فتقول مثل.: يا فلن تعال، فهذافالذي
 كلم آدميي تبطل به الصwلة، لكن شخصا. يستحضر شخصا. ث يقول: غeفeرh ال لك يا فلن، فكون هذا مبطل

للصwلةg فيه نhظeر، ولكن درءا. للش�بهة بدل أن تقول: غeفeرh ال لك، فقل: الل�ه8مw اغفgر له، فهذا جائز بالتفاق.

....،gة} الل�هhح¢مhرhي¢ك}م¢ وeلhم8 عeلwالس gهgينgمhن¢ يhم8 عoلhي8س wث}م
 قوله: «ث ي8سلoم عن يينه» أي: بعد التشه�دg والد�عاء، ي8سلoم عن يينه وعن يساره، فيقول، عن يينه: «السwلم
 عليكم ورحة} ال»، وعن يساره: «السwلم8 عليكم ورحة} ال» وهذا خطاب�، لكنه خطاب� يرج8 به من الصwلة،

بلف الطابg الذي يكون ف أثناء الصwلة.
مسألة: إذا قيل: على مhن¢ ي8سلoم؟

 فالواب: يقولون: إذا كان معه جاعة فالسwلم عليهم، وإذا ل يكن معه جاعة فالسwلم على اللئكة الذين عن
يينه وشاله يقول: السwلم8 عليكم ورحة ال.

وإذا سhل�مh النسان} مع الماعة، هل يب على الماعة أن يرد�وا عليه؟
 الواب: ل، وإن كان قد روى أبو داود أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أمرhهم أن يرد�وا على المام، وي8سلoم

 )] فمراده: أن يسلoموا كما سل�م بعد انتهاء سلمه، فيكون سلم8هم بعدhه كالردl عليه،370بعضهم على بعض[(
 وليس مراده أن يقولوا: عليك السwلم، لن ذلك ي8ناف عملهم الذي كانوا عليه. وأما قوله: «وي8سلoم بعضهم

 على بعض» فمراده أن كل� واحد يقول: السwلم عليكم، فكل¥ واحد ي8سلoم على الخر بذا اللفظ؛ فاكتفى
 بسلم الثان عن الرwدl؛ هذا هو أقرب ما ي8قال ف رhدl هذا السلم، ول شhكw أن الأمومي ي8سلoم بعض8هم على بعض

 بذا، كما قال النب� عليه الصwلة والسwلم حينما كانوا يرفعون أيديهم ي8و¢مgئ}ون با قال: «عhلeمh ت8ؤ¢م8ونe بأيديكم



 كأنwها أذناب8 خيلX ش8م¢سX؟ إنا كان يكفي أحدك}م أن يضعh يده على فخذه، ث ي8سhلoم8 على أخيه مgن على يينه
)].371وشاله»[(
  يدل¥ على أن السwلم يقصد به السwلم على مhن بانبه، لكنه لا كان ك}ل¥ واحد ي8سلoم على الثان اكت8فيوهذا

بذا عن الرwدl، وال أعلم.
)]gشرح8ها عند شرح التشه�د hقhبh372قوله: «السلم عليكم ورحة ال» س.[(

..... hكgلeذeك gهgارhسhن¢ يhعhو
قوله: «وعن يساره كذلك» أي: يقول: «السwلم8 عليكم ورحة ال». وهنا بثº ف السwلم:

أول.: لو قال: سلم عليكم بدون (أل) هل يزئ؟
الواب: نعم، لكن الس�نwة أن يكون بـ(أل) فيقول: «السwلم عليكم».

 ثانيا.: لو جاء بالفراد فقال: «السwلم عليك ورحة ال»، فإنه ل يزئ، لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م:
)]«Ìدhعمل. ليس عليه أمر8نا فهو ر eلgمhبي الفراد وبي المع.373«من ع gر¢قeو8ج8ود الفgلhو [(

ثالثا.: لو قال: «السwلم عليكم» فقط، فهل يزئ؟
)]:374فيه خلف بي العلماء[(

)].375مgنهم مhن قال: ل يزئ، وهو الذهب[(
 )]؛ لنه قد وhرhدh ف حديث جابر بن سhم8رhة قال: «صhل�يت376ومgنهم مhن قال: يزئ، وهو رواية عن أحد[(

 )].377مع رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م فك}نwا إذا سhل�منا قلنا بأيدينا: السلم عليكم، السلم عليكم...»[(
بدون ذgك¼رg «ورحة ال» وعلى هذا فيكون قوله: «ورحة ال» س8نwة، وليس بواجب.

رابعا.: هل يزيد ف ذلك فيقول: السwلم عليكم ورحة ال وبركاته؟
 )]، فمنهم من قال: الفضل أل يزيد، وهو الشهور من378الواب: هذا موضع خلف بي العلماء[(

)]، ل ف التسليمة الول، ول ف التسليمة الثانية.379مذهب المام أحد[(
 وذهب بعض8 أهل العلم: إل أن يزيد ف التwسليمةg ال½ول «وبركاته» دون الثانية، فيقول ف الول: «السwلم

 )] قال380عليكم ورحة} ال وبركاته»، وف الثانية: «السلم عليكم ورحة ال» الديث أخرجه أبو داود[(
الافظ ابن حجر: إن إسناده صحيح.

خامسا.: لو اقتصرh على تسليمةX واحدةX فهل يزئ؟



 )]، فمنهم مhن قال: يزئ؛ لديث عائشة: «وكان يتgم381: هذا أيضا. موضع خلف بي العلماء[(الواب
)]، وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة.382الصwلة بالتسليم»[(

 ومنهم مhن قال: ل يزئ؛ لن «أل» ف «التسليم» للعهد الذهن، أي: بالتسليم بالعهود وهو «السلم
عليكم ورحة ال» عن اليمي، و«السلم عليكم ورحة ال» عن اليسار، وهذا هو الشهور من مذهب النابلة[(

)]، واستدل¥وا لذلك:383
  ـ بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwما كان يكفي أحد8كم أن يضع يدhه على فخذه ويسلoم على أخيه من1

)] وقالوا: إن ما دون الكفاية ل يكون مزيا..384على يينه ومن على شاله»[(
  ـ مافظته صل¾ى ال عليه وسل¾م على التسليمتي حضرا. وسفرا.، ف حـضـور البوادي، والعـراب،2

)] يدل¥ على أنه ل ب8دw منهما.385والعال، والاهل وقوله: «صل¥وا كما رأيتمون أصلoي»[(
 )]؛ لنه وhرhدh عن النبl عليه الصwلة386وقال بعض أهل العلم: تزئ واحدة ف النwفل دون الفرض[(

 )] وقالوا: إن النwفل قد ي8خف�ف فيه ما ل ي8خف�ف387والسwلم «أنه سhل�م ف الوتر تسليمة. واحدة. تgلقاء وجهه»[(
ف الفرض.

 فهذه أقوال ثلثة. والحتياط فيها أن ي8سلoم تسليمتي؛ لنه إذا سhل�م مرwتي ل يقل أحد� مgن أهل العلم إن
 صلتك باطلة، ولو سل�مh مرwة. واحدة لقال له بعض8 أهل العلم: إن صلتك باطلة. ومن العلوم أن النبw صل¾ى ال

 عليه وسل¾م أمر بالحتياط فيما ل يتضح فيه الدwليل، فقال عليه الصwلة والسwلم: «اللل} بيlن� والرام8 بيlن�،
وبينهما أمور� مشتبهات، فمhنg اتقى الش�بهات استبأ لدينه وعgر¢ضgهg، ومhن¢ وhقeعh ف الش�بهات وhقeعh ف الرام»[(

388.[(
 )]. وأنت إذا أتيت بالتwسليمةg الثانية389وقال عليه الصwلة} والسwلم8: «دhع¢ ما يhريبك إل ما ل يhريبك»[(

فقد أتيت بذgك¼رX تتقرwب8 به إل ال عزw وجل�، وتhس¢لeم8 به مgن أن ي8قال: إن صلتك باطلة.
 على أن الذين قالوا بوجوب التسليمتي ف الفرض والنwفل أجابوا عن فgع¢لg الرسول عليه الصwلة والسwلم بأنه
 قضية عي تتمل النسيان أو غي ذلك، فل يقدwم هذا الفعل على القول الذي قال فيه: «إنwما كان يكفي أحد8كم

 )] ولكن هذا الحتمال فيه نظر؛ لن الصل ف فgع¢لg الرwسول390أن يقول كذا، وكذا، وذeكeرh التwسليمتي»[(
 صل¾ى ال عليه وسل¾م التشريع8 وعدم النسيان، ول سيما أنه سل�م واحدة تلقاء وجهه على خلف العادة، ما يدل

على أنه أرادها قصدا.، لكن كما قلت: الحتياط أن ي8سلoمh مرwتي ف الفرض والنwفل.



¼ كeانe فgي ث}لeثgيwةX أeو¢ ر8بhاعgيwةX نhهhضh م8كeبlرا. بhع¢دh التwشhه�دg الÊوwلوإgن
: «وإن كان ف ثلثية، أو رباعية» «ثلثية» مثل الغرب، «رباعية» مثل الظ¥هر، والعصر، والعشاء.قوله

 قوله: «نض مكبlرا.» مكبlرا.: حال مgن فاعل «نض»؛ يدل¥ على أنه يكون التكبي8 ف حال الن�هوضg، وهو
كذلك؛ لن جيع تكبيات النتقال مل¥ها ما بي الر�كني.

 قوله: «بعد التشهد الول» التشه�د8 الول ينتهي عند قوله: «أشهد8 أن¼ ل إله إل ال؛ وأشهد أن� ممدا. عبده
 )]: أنه ل391ورسول}ه» وظاهر كلم الؤلoف: أنه ل يرفع يديه؛ لنه ل يذكره، وهذا هو الشهور من الذهب[(

 يرفع يديه إذا قام مgن التشه�دg الول؛ لن مواضع رhف¼عg اليدين على الذهب ثلثة فقط: عند تكبية الحرام،
وعند الر�كوع، وعند الرwفع منه.

ولكن الصwحيح: أنه يرفع يديه؛ لنه صhحw عن ابن ع8مر رضي ال عنهما عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
392.[(

 ولنه انتقال مgن نوع إل نوع آخر ف الصwلة، فإن الرwكعتي الوليي ي8شرع فيهما ما ل ي8شرع ف الرwكعتي
الخريي، فصار مgن الكمة أن ييlز هذا النتقال بالرwف¼عg، كأنه صلة جديدة؛ لتميزها عن الرwكعتي الوليي.

وعلى هذا؛ فمواضع رhف¼ع اليدين أربعة:
 عند تكبية الحرام، وعند الر�كوعg، وعند الرwف¼عg منه، وإذا قام من التشه�دg الول. ويكون الرwف¼ع8 إذا استتم

 )]، ول يhصد8ق ذلك إل إذا استتم393قائما.؛ لن لفظ حديث ابن ع8مر: «وإذا قام من الرwكعتي رhفeعh يديه»[(
 قائما.، وعلى هذا، فل يرفع وهو جالس ث ينهض، كما توهwمhه8 بعضهم، ومعلوم أن كلمة «إذا قام» ليس معناها

حي ينهض؛ إذ إن بينهما فرقا.
ول رhف¼عh فيما سوى ذلك.

وhصhل�ى مhا بhقgيh كeالث�انgيhةg بgال¼حhم¢دg فeقeط¼،......
 قوله: «وصل�ى ما بقي كالث�انية بالمد فقط» : أي: كالرwكعة الثانية، أي: فليس فيه تكبية إحرام، ول

 استفتاح، ول تعو�ذ، ول تديد نيwة، وتتاز هاتان الرwكعتان عن الوليي، بأنه ي8قتصر فيهما على الeم¢د، وأنه ي8سر
فيهما بالقراءة ف الصلة الهرية، فهما ركعتان مgن نوع جديد.

 وقوله: «بالمد فقط» أي: بالفاتة ل يزيد عليها، وهذا هو م8قتضى حديث أب قتادة رضي ال عنه الث�ابت ف
 )]،394«الصحيحي» أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يقرأ ف الرwكعتي الخريي بفاتة الكتاب فقط[(



 ولكن ف حديث أب سعيد الدري ما يدل¥ على أن الركعتي الخريي يقرأ فيهما؛ لنه ذeكeرh أن� الرسول عليه
 الصwلة والسwلم كان يقرأ ف الرwكعتي الوليي بسورة، ول يطو¦ل الول على الثانية، ويقرأ بالرwكعتي الخريي

)].395بنصف ذلك[(
 يدل¥ على أنه جhعhلe الرwكعتي الوليي سواء، والرwكعتي الخريي سواء.وهذا

 لكن بعض العلماء رجwحh حديث أب قتادة؛ لنه متفق عليه، وحديث أب سعيد ف مسلم، ولن حديث أب
 قتادة جhزhمh به الرwاوي، وأما حديث أب سعيد فقال: «حزرنا قيامه» أي: خرصناه وقدwرناه، وفeر¢ق� بي مhن يزم

)].396بالشيء وبي مhن ير8ص8ه ويقدlر8ه[(
)].397وهذا هو الذهب كما مشى عليه الؤلoف[(

 ولكن الذي يظهر أن إمكان الeم¢عg حاصلº بي الديثي، في8قال: إن الرwسولe صل¾ى ال عليه وسل¾م أحيانا. يفعل
 ما يدل¥ عليه حديث أب سعيد، وأحيانا. يفعل ما يدل¥ عليه حديث أب قتادة؛ لن الصلة ليست واحدة حت
 نقول: فيه تعارض، بل كل¥ يوم يصلoي الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م خس مرwات، وإذا أمكن الeم¢ع8 وhجhب

الر�جوع8 إليه قبل أن نقول بالنwسخ، أو بالترجيح.

ث}مw يhج¢لgس8 فgي تhشhه�دgهg الخgي م8تhوhرlكا. .....
 قوله: «ث يلس ف تشهده الخي متورlكا.» ، أي: إذا أتى با بقي إما ركعة إن كانت الصwلة} ثلثية، وإما

ركعتي إن كانت رباعية جhلeسh ف التشه�دg الخي متورlكا.
 وكيفية التور�ك: أن ي8خرgجh الرlجلe الي8سرى مgن الانب الين مفروشة، ويلس على مhقعدته على الرض،

)]. وهذه إحدى صفات التور�كg.398وتكون الرlجل الي8من منصوبة[(
)].399الصفة الثانية: أن يhفر8شh القدمي جيعا.، ويرجهما مgن الانب الين[(

)].400الصفة الثالثة: أن يhفر8شh الي8من، وي8دخل الي8سرى بي فخذ وساق الرlجل الي8من[(
 كل¥ هذه وردت عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف صفة التور�ك، وعلى هذا فنقول: ينبغي أن يhفعلe النسان

 هذا مرwة، وهذا مرwة، بناءÀ على القاعدة الت قعwدها أهل} العلم وهي: أن العبادات الواردة على وجوهX متنوlعة؛
)].401ينبغي أن يفعلeها على جيع الوجوه الواردة، لن هذا أبلغ ف التwباعg ما إذا اقتصر على شيء واحد[(

 وع8لgمh مgن قوله: «ف تشه�دgه الخي» أنه ل تور�ك إل ف التشه�دg الخي من صلةX ذات تشه�دين، والراد
 التشه�د8 الخي الذي يعقبه السwلم، وقولنا: «الذي يعقبه السwلم» احتراز� مgن التشه�دg الخي الذي ل يعقبه



 سلم، كما لو س8بgقh الأموم8 بركعة، وجhلeسh مع إمامه ف تشه�دgه الخي؛ فإنه ل يتورwك لن تشه�دhه هذا ل يعقبه
سلم.

  ههنا مسألة؛ وهي أنه يب على النسان الذي يفعل هذه العبادات التنوlعة أن يكون على يقي منها،ولكن
)]gإل ما يتيق�ن8ه، فمثل: حديث ابن عباس ف التشه�د hعhجhر w403)]، وحديث ابن مسعود[(402فإن شك،[( 

 بينهما بعض الختلف فأحيانا. ينسى النسان ما جاء ف حديث ابن عباس، وحينئذ يقتصر على الذي يعلم، كما
 قلنا ف القراءات الواردة ف قراءة القرآن الكري، إذا ك}نتh حافظا. لا ميدا. متقنا. لا فالفضل أن تقرأ بذا مرwة،

 وبذا مرwة؛ ما ل يكن بضرة العhوhام، وأما إذا كنت غي ميد لا فإنك تقتصر على ما تعلم؛ لئل تلoط ف القرآن،
وهكذا العبادات.

وhال¼مhر¢أeة} مgث¼ل}ه8 ......
 قوله: «والرأة مثله» أي: مثل الرwجل؛ لعدم الدليل على التفريق بي الرwج8ل والرأة، والصل ف النlساء أنن

كالرlجال ف الحكام، كما أن الصل ف الرlجhال أنم كالنlساء ف الحكام.
 ولذا مhن¢ قeذeفh رجل. ترتwب عليه حhد� القeذ¼فg، كما لو قeذeفh امرأة مع أن آية القذف ف النساء قال تعال:

 {{وhال�ذgينh يhر¢م8ونe ال¼م8ح¢صhنhاتg ث}مw لeم¢ يhأ¼ت8وا بgأeر¢بhعhةg ش8هhدhاءÊ فeاج¢لgد8وه8م¢ ثeمhانgيh جhل¼دhة. وhلe تhق¼بhل}وا لeه8م¢ شhهhادhة. أeبhدËا
 ] وقال النب� صل¾ى ال عليه5 ـ 4وhأ}ولeئgكh ه8م8 ال¼فeاسgق}ونe *}{إgل� ال�ذgينh تhاب8وا مgن¢ بhع¢دg ذeلgكh وhأeص¢لeح8وا}} [النور: 

)]«gالؤمنات gافلتhالغ gاتhنhذ¼ف8 ال}ح¢صeات: «وقeقg404وسل¾م ف ال}وب.[(
 فالصل} اشتراك8 الكل�في مgن الرlجhال والنlساء ف الحكام؛ إل ما قام الدwليل} عليه. مثل: الولية العامة

 كالمارة، والقضاء، وما أشبهه، فهي خاصwة بالرlجال، لكن قد تتول�ى الرأة} إمارة. مدودة، كما لو سافرت مع
نساء وصارت أميتنw ف السwفر، وكمديرة الدرسة، وما أشبه ذلك.

لeكgن¢ تhض8م� نhف¼سhهhا، وتسدل رجليها ف جانب يينها....
 قوله: «لكن تhض8م� نفسها» أي: أن الرأة تضم� نفسها ف الال الت ي8شرع للرwجل التwجاف، كما ف حال

 الر�كوعg والس�جود يشرع للرwج8ل مافاة العضدين عن النبي، وف حال السجود مافاة العضدين عن النبي،
والفخذين عن الساقي.



  ل تاف، بل تضم� نفسhها، فإذا سhجhدhت¢ تعل بطنhها على فخذيها، وفخذيها على ساقيها، وإذا ركعتوالرأة
تضم� يديها.

 والدwليل على ذلك: القواعد العامة ف الشريعة، فإن الرأة ينبغي لا السwتر، وضم�ها نفسها أستر لا ما لو
جافت.

هكذا قيل ف تعليل السألة!.
والواب على هذا من وجوه:

 أول.: أن هذه عgل�ة ل يكن أن تقاوم عمومh الن�صوص الدwالة على أن الرأة كالرwج8ل ف الحكام، ل سيما وقد
 )] فإن هذا الطاب عامÌ لميع الرlجال405قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صhل¥وا كما رأيتمون أصلoي»[(

والنساء.
 ثانيا.: ينتقض فيما لو صhل�ت وحدhها، والغالب8 والشروع8 للمرأة أن ت8صلoي وحدها ف بيتها بدون حضرة

الرlجال، وحينئذX ل حاجة إل النضمام ما دام ل يشهدها رgجhال.
 )] اليدين أقرب8 إل التكش�ف مgن الافاة،406ثالثا.: أنم يقولون: إنا ترفع يديها، ف مواضع الرwف¼عg، ورhف¼ع8[(

ومع ذلك يقولون: ي8سhن� لا رhف¼ع8 اليدين؛ لن الصل تساوي الرlجhال والنlساء ف الحكام.
 فالقول الرwاجح: أن الرأة تصنع8 كما يصنع8 الرwج8ل} ف كلo شيء، فترفeع8 يديها وتاف، وتد� الظ�هرh ف حال

الر�كوعg، وترفع8 بطنhها عن الفخذين، والفخذين عن الساقي ف حال الس�جود.
 قوله: «وتسدل رجليها ف جانب يينها» يعن: أنا تالف الرwجل ف كيفيwة اللوس، فل تفترش، ول تتورwك،
 ولكن تسدل} الرlج¢لي بانب اليمي ف اللوس بي السwجدتي، وف التشه�دين. وهذا أيضا. ليس عليه دليل، بل
 الدليل يدل¥ على أنا تفعل كما يفعل الرwجل تفترش ف اللوس بي السwجدتي، وف التشه�دg الول، وف التشه�د

الخي ف صلة ليس فيها إل تشه�د� واحد�، وتتورwك ف التشه�دg الخي ف الثلثية والرباعية.
وعلى هذا؛ تكون الرأة} مساوية للرwج8ل ف كيفية الصwلة.

 انتهى الؤلoف8 ـ رحه ال ـ من الكلم على صفة الصwلة، ولكن ل يذكر رحه ال ماذا يقول بعد السwلم مgن
الصwلة؛ لن الكتاب متصر، ولكن ينبغي أن نعرفh ماذا يقول النسان بعد السwلم من الصwلة.

 )] أي: أطلب8 مgن ال الغفرةe، وإنا ش8رع للنسان سؤال407فيقول إذا سhل�م: «أستغفر8 ال» ثلث مرwات[(
الغفرة بعد أداء هذه العبادة العظيمة؛ لنا جديرة بالعتناء والهتمام.



 � من الناس ي8فرlط فيها، إما بالشروعات الظ�اهرة، أو بالشروعات الباطنة. ففي الشروعات الباطنة يفرlطوكثي
 تفريطا. كثيا. فيستول الوسواس8 على صلته أو أكثرها، وما أكثر الذين ي8صل¥ون بظواهرهم ل ببواطنهم، وف

 الشروعات الظ�اهرة أيضا. ل يلو النسان من تقصي أو تاوز، ربا ي8قصlر8 ف وhض¢عg اليدين، أو ف استواء الظ�هر
 مع الرwأس ف الر�كوع، أو ف التwجاف، أو ف غي ذلك، وربwما يكون منه تاوز بالركات، كما يشاهد مgن بعض

الصلoي.
 وهذا كل¥ه مgن الشيطان ي8ذكoر8 النسان بالشيء، وإذا انتهى من الصwلة أنساه إيwاه، حت تأت الصلة الثانية ث

 يذكره، ولذا ي8ذكر8 أن رجل. جاء إل أب حنيفة وقال: إنه نسيh كذا وكذا، فقال له: اذهب¢ فeصhلo، فذهب
 الرwج8ل وصhل�ى؛ فتذك�ر؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أخب بأن الشيطان يقول للنسان ف حال صلته:

)].408«اذكر¢ كذا»[(
فأبو حنيفة ـ رحه ال ـ استنبط مgن هذا الديث: أن الصwلةe سبب� للتذك¥ر.

،eلة، فنسأل ال الغفرةwب¢ر8 التقصي واللل ف الصhعظيمة، وهي ج ºلم له مناسبةwوالهم� أن الستغفار بعد الس 
 ولذا است8حبw للنسان أن يتgمh عملeه بالستغفار، وأن يتgمh ع8م8رhه بالستغفار، أما الع8م8ر8 فقد قال ال تعال لرسوله

 عليه الصلة والسلم: {{إgذeا جhاءÊ نhص¢ر8 الل�هg وhال¼فeت¢ح8 *وhرhأeي¢تh النwاسh يhد¢خ8ل}ونe فgي دgينg الل�هg أeف¼وhاجËا *فeسhبlح¢ بgحhم¢د
 رhبlكh وhاس¢تhغ¢فgر¢ه8 إgنwه8 كeانe تhوwابËا *}} [النصر] قال ابن عباس رضي ال عنهما: هذا نعي8 رسول ال صل¾ى ال عليه

 )]. وقال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «خhبwرhن رhبlي أنlي409وسل¾م، وقال ع8مر: ما أعلم منها إل ما تقول[(
 سأرى علمة. ف أ}مwت، فإذا رأيت8ها أكثرت8 مgن قول: سبحان ال وبمدgه، أستغف}ر ال وأتوب إليه، فقد رأيت8ها،

 {{إgذeا جhاءÊ نhص¢ر8 الل�هg وhال¼فeت¢ح8 *}} فeت¢ح مكة، {{وhرhأeي¢تh النwاسh يhد¢خ8ل}ونe فgي دgينg الل�هg أeف¼وhاجËا *فeسhبlح¢ بgحhم¢دg رhبlك
 )] فجاء نhص¢ر8 ال والفتح8، ورأى العلمةe، ولذا كان ي8كثر عليه الصwلة410وhاس¢تhغ¢فgر¢ه8 إgنwه8 كeانe تhوwابËا *}}»[(

)].411والسwلم8 بعد ذلك أن يقول ف ركوعه وسجوده: «سبحانك الل�همw؛ رب¦نا وبمدك، الل�ه8مw اغفgر¢ ل»[(
 )]،412ث يقول بعد الستغفار: «الل�ه8مw أنت السwلمh ومنك السwلم8، تباركت يا ذا اللل والكرام»[(

 والناسبة ف هذا ظاهرة، كأنك تقول: الل�ه8مw أنت السwلم، فسلoم¢ ل صلت مgن الرwدl والنwق¼صg، لن الصwلةe قد
ت8قبل وقد ل ت8قبل، قد ت8لeف� وي8ضرب با وhج¢ه8 صاحبها والعياذ بال، وقد ت8قبل، وما أربح الذين يhقبل ال صلتم!

ث يقول ما وhرhدh من الذoكر¢.
 والتwرتيب بعد الستغفار، وقوله: «الل�همw أنت السwلم8، ومنك السwلم8» ل أعلم فيه س8نwة، فإذا قeدwم شيئا. على

شيء فل حhرhج.



 � أن يرgصh النسان} على ما وhرhدh عن النبl عليه الصwلة والسwلم ف هذا الباب، ومنه التسبيح والتحميدوالهم
والتكبي وقد وhرhدh على عدwة أوجه:

 الوجه الول أن يقول: «سبحان ال» ثلثا. وثلثي، و«المد ل» ثلثا. وثلثي، و«ال أكب» ثلثا. وثلثي،
ويتم8 بـ«ل إله إل� ال وحده ل شريك له، له اللك وله المد وهو على ك}لo شيء قدير» فتكون مgئeة[(

413.[(
 الوجه الثان أن يقول: «سبحان ال» ثلثا. وثلثي، و«المد ل» ثلثا. وثلثي، و«ال أكب» أربعا. وثلثي،

)].414فيكون الميع مgئeة[(
 الوجه الثالث أن يقول: «سبحان ال» عشرا.، و«المد ل» عشرا.، و«ال أكب» عشرا.، فيكون الميع

)].415ثلثي[(
 الوجه الرابع أن يقول: «سبحان ال، والمد ل، ول إله إل ال، وال أكب» خسا. وعشرين مرwة، فيكون

)].416الميع مgئeة[(
 وهذا الختلف مgن اختلف التنو�ع، وقد مhرw علينا أنه ينبغي للنسان ف العبادات الواردة على وجوه متنوlعة

 )] وينبغي أيضا. أن يhقرأ آيةe الكرسيl؛ لنه ر8ويh فيها417أن يفعل هذا تارة. وهذا تارة.، وذكرنا فوائد ذلك[(
 )] لكن إن صhحwت فقد وقعت مل�ها، وإن ل تكن صحيحة فهي418أحاديث عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

 زيادة حgر¢زX للنسان، لن قراءة «آية الكرسي» يفظ} النسانe من الشياطي، وكذلك: {{ق}ل¼ ه8وh الل�ه8 أeحhد� *}}
)]{{* gاسwالن lبhرgب {ع8وذe{ق}ل¼ أ}و {{* gقeلeال¼ف lبhرgب {ع8وذe{ق}ل¼ أ}هذا فليجع¢ إل الكتب419و eس¢طhومن أراد ب [( 

 الؤل�فة ف ذلك، مثل كتاب «الذكار» للنووي، وكتاب «الوابل الصwيlب» لبن القيم، وهو كتاب مفيد؛ لنه ـ
رحه ال ـ ذeكeرh فيه فوائد الذoكر، وذeكeرh فيه فوق مgئeة فائدة من فوائد الذoكر..

ºص¢لeف

وhي8ك¼رhه8 فgي الصwلةg التgفeات8ه8،....
 قوله: «ويكره ف الصلة التفات8ه8» «التفات» نائب فاعل، يعن: ي8كره للمصلoي أن يلتفت؛ لن النب صل¾ى ال

 )] أي:420عليه وسل¾م س8ئل عن اللتفات ف الصwلة فقال: «هو اختلس� يتلس8ه8 الشيطان} مgن صلة العبد»[(
 سرقة ونب، يتلسه الشيطان مgن صلة العبد، وقال لنس بن مالك: «يا ب8نw، إيwاك واللتفات ف الصwلة، فإنه



 )] ولن اللتفات حركة ل مبر لا، والصل كراهة421هhلeكeة، فإن¼ كان ل ب8دw ففي التطو¦ع ل ف الفريضة»[(
 الركات ف الصwلة، ولن ف اللتفات إعراضا. عن ال عز¦ وجل، فإذا قام النسان ي8صلي فإن� الÊ تعال قgبhل

وجهه، ولذا ح8رlمh على ال}صلoي أن يتنخwعh قgبhلe وجهه؛ لنه مgن سوءg الدب مع ال.
  إذا كان اللتفات لاجة فل بأس، فمن الاجة ما جرى للنبl صل¾ى ال عليه وسل¾م يوم ح8ني حيثولكن

أرسلe عينا. تترق�ب8 العدوh، فكان النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ي8صلoي ويلتفت نو الشlع¢بg الذي يأت منه هذا العي[(
 )] ـ والعي هو الاسوس ـ ولن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أمhرh النسان إذا أصابه الوسواس8 ف صلته422

)]، وهذا التفات� لاجة.423أن يhت¢ف}لe عن يساره ثلث مرات، ويستعيذ بال من الشيطان الرجيم[(
 ومgن ذلك: لو كانت الرأة عندها صبي�ها؛ وتشى عليه؛ فصارت تلتفت إليه؛ فإن هذا مgن الاجة ول بأس به،

لنه عمل يسي يتاج إليه النسان، ث اع¢لeم¢ أن اللتفات نوعان:
 ـ التفات حسlي بالبدن، وهو التفات الرأس.1
 ـ التفات معنوي بالقلب، وهو الوساوس والواجيس الت تhرgد8 على القلب.2

 فاللتفات بالبدن سبق حكم8ه، أما اللتفات العنوي القلب فهذا هو العgل�ة الت ل يلو أحد� منها، وما أصعب
 معالتها! وما أقل السال منها! وهو منقص للصلة، ويا ليته التفات جزئي! ولكنه التفات من أول الصلة إل
 آخرها، وينطبق عليه أنه اختلس� يتلسه الشيطان من صلة العبد، بدليل أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لا
 شhكeى إليه الرwج8ل} هذه الال قال له: «ذاك شيطان ي8قال له: خgن¢زhب�، فإن أحسست به فاتفل عن يسارgك ثلث

)].424مhرwات، وتعوwذ بال منه»[(

..... gاءhمwى السeلgإ gهgرhصhف¼ع8 بhرhو
 قوله: «ورفع بصره إل السماء» أي: ي8كره رhف¼ع8 بصرgه إل السماء وهو ي8صلoي، سواءÁ ف حال القراءة أو ف

حال الر�كوعg، أو ف حال الرwف¼عg من الر�كوع، أو ف أي حال من الحوال؛ بدليل وتعليل:
 أما الدليل ، فلن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «لينتهيw أقوام� عن رhف¼عg أبصارgهم إل السwماءg ف الصwلة؛ أو

 )] أي: إما أن ينتهوا، وإما أن يعاقبوا بذه العقوبة وهي: أن ت8خطف أبصارهم فل425لت8خ¢طeفeنw أبصار8هم»[(
 ترجع إليهم، واشتدw قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف ذلك، والقيقة أن الدwليل أقوى من الدلول؛ لن الدليل

 يقتضي أن يكون رhف¼ع8 البصرg إل السwماءg مرwما.، فإن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م حhذ�ر منه، واشتدw قوله فيه، ث
 ذeكeرh عقوبة متملة، وهي أن ت8خطف أبصارهم، ول ترجع إليهم. ومن العلوم أن التحذير عن الشيء بgذgك¼رg عقوبة



 يدل¥ على أنه حرام، كما قلنا ف قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أeمhا يhخشى الذي يرفع8 رأسhه قبل المام أن يوlل ال
 )]، إن هذا دليل على تري مسابقة المام، وقلنا ف426رأسhه رأسh حgمارX، أو يعل صورتhه صورةe حgمار»[(

 )]، إن� فيه دليل. على القول427قوله عليه الصwلة} والسwلم: «لتسو�ن صفوفكم أو ليخالف�ن ال½ بي قلوبكم»[(
الرwاجح، وهو وجوب تسوية الصف.

  الديث ف رhف¼ع البصرg إل السwماءg ل يقصر دللة عن دللة قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أeمhا يhخشىوهذا
 الذي يرفع8 رأسhه قبل الgمام أن يوlل ال½ رأسhه رأسh حgمار، أو يعل صورتhه صورةe حgمار»، بل قد يكون أشد

وأبلغe أن يرجع بصر8 النسان إل عمى قبل أن يرتدw إليه.
 وأما التعليل: فلن فيه سوء أدب مع ال تعال؛ لن الصلoي بي يدي ال، فينبغي أن يتأدwبh معه، وأن ل يرفع
 رأسhه، بل يكون خاضعا.، ولذا قال عhمرو بن العاص رضي ال عنه: إنه كان قبل أن ي8س¢لgمh يكره النبw صل¾ى ال

 عليه وسل¾م كراهة. شديدة.، حت كان يب� أن يتمك�ن منه فيقتله، فلما أسلeمh قال: ما كنت أطيق أن أمل عين
)].428منه؛ إجلل. له، ولو س8ئلت أن أصفه ما أطقت[(

 )]؛ وليس بكروه فقط،429ولذا كان القول الرwاجح ف رhف¼عg البصرg إل السwماءg ف الصwلة أنه حرام[(
ولكن إذا قلنا بأنه حرام؛ ث رhفeعh بصرhه إل السwماءg؛ فهل تبطل صلت8ه؟

)]، فقال بعض8هم: إنا تبطل الصلة، وعل�لوا ذلك بتعليلي:430الواب: اختلفh ف ذلك أهل} العgلم[(
 التعليل الول: أنه فgع¢لº منهيÌ عنه ف العبادة، والنسان إذا فeعhلe فgع¢ل. منهي÷ا عنه ف العبادة أبطلها؛ كالكلم ف

الصwلة، والكل والش�رب ف الصwوم؛ لنه ينافيها.
التعليل الثان: أن فيه انرافا. عن القgب¢لة؛ لنه إذا رhفeعh رأسhه صار مستقبل. القgب¢لة بسده ل بوجهه.

ولكن الذي يظهر ل أن السألة ل تhصgل} إل حhدl البطلن.
 أما التعليل: بأنه انراف� عن القgب¢لة فإنه منقوض� باللتفات، فإن اللتفت إل اليمي أو اليسار قد انرفh عن

القgب¢لة، ومع ذلك ل تبطل صلت8ه.
 وأما التعليل: بأنه فgع¢لº منهيÌ عنه ف العبادة فأبطلها، كما أن الصwلة تبطل بالكلم؛ والصوم بالكل والش�رب؛
،gماءwه إل السhرأس hعeفhي بالعادة إذا رoال}صل gم¢رeل تطمئن� إل أ hف¼سw؛ لكن النÌأنه تعليل قوي wكhفهذا مثله، فهذا ل ش 

 إنا نقول: إن� صلتك على خhطeرX، وأما الث فإنك آث، وبناءÀ على ذلك يب على طالب العgلم إذا رأى الذين
 يرفعون أبصارهم ف الصwلة أن يعلمهم أن هذا حرام، وأنا أرى كثيا. من الناس إذا رفeعh رأسhه من الر�كوع خاصwة

رhفeعh وجهhه إل السwماء! فليhح¢ذeر¢ ذلك.



.... ،gي¢هhي¢نhيض8 عgغ¢مhتhو
 قوله: «وتغميض عينيه» أي: أنه ي8كره تغميض عينيه، أي: تطبيقهما، وع8لoلe ذلك: بأنه فgع¢ل} اليهود ف

 صلتم، ونن منهي�ون عن التwشب�هg بالك}ف�ار من اليهود وغيهم، ل سيما ف الشwعائر الدينية؛ لن دياناتم ديانات
منسوخة نhسhخhهhا ال تعال بgشhر¢عg م8حمwد صل¾ى ال عليه وسل¾م، فل يوز أن نتشبwه بم ف العبادات ول غيها.

 ولكن يذكر كثي� من الناس أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع له. وهذا من الشيطان، ي8خhشlع8ه8 إذا أغمض عينيه
من أجل أن يفعل هذا الكروه، ولو عالe نفسhه وأبقى عينيه مفتوحة وحاول الشوع لكان أحسن.

 لكن لو ف}رgضh أن بي يديك شيئا. ل تستطيع أن تفتح عينيك أمامه؛ لنه يشغلك، فحينئذX ل حhرhجh أن ت8غمض
 بقeد¢رg الاجة، وأما بدون حاجة فإنه مكروه كما قال الؤلoف، ول تغترw با ي8لقيه الشيطان ف قلبك من أنك إذا

أغمضتh صار أخشعh لك.

وhإgق¼عhاؤ8ه¢، ....
 قوله: «وإقعاؤه» أي: ي8كره للمصلoي إقعاؤه ف اللوس؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن إقعاء كإقعاء

)]، ولن� النسانe ل يستقر� ف حال القعاء؛ لنه يتعب.431الكلب[(
والقعاء له ص8وhر:

الول: أن يhف¼ر8شh قدميه، أي: يعل ظ}ه8ورhها نو الرض، ث يلس على عقبيه، وهذا مكروه لا يلي:
أول.: لنه يشبه من بعض الوجوه إقعاء الكلب.

ثانيا.: أنه م8ت¢عgب�، فل يستقر� النسان} ف حال جلوسه على هذا الوجه.
 الصورة الثانية: أن ينصبh قدميه ويلسh على عقبيه، وهذا ل شhكw أنه إقعاء، كما ثeبhتh ذلك ف «صحيح

 )] قال: إن هذه الصورة من432مسلم» مgن حديث عبد ال بن عباس رضي ال عنهما،بعض8 أهل العلم[(
 )]، ولكن أكثر8 أهلg العgلم على433القعاء من الس�نwة، لن ابن عباس رضي ال عنهما قال: «إنا سنة نبيlك»[(

 ) وأن هذا ليس من الس�نwة، وي8شبه ـ وال أعلم ـ أن يكون قول ابن عباس رضي ال عنهما432خلف ذلك (
 تد�ثا. عن س8نwة سابقة ن8سخت بالحاديث الكثية الستفيضة بأن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يفر8ش8 رgج¢لeه

)].434الي8سرى وينصب الي8من[(



 : ـ وهي أقرب8ها مطابقة لقعاء الكلب ـ أن ينصب فخذيه وساقيه ويلسh على أليتيه، ول سيما إنالثالثة
اعتمد بيديه على الرض، وهذا هو العروف من القعاء ف اللغة العربية.

الصورة الرابعة: أن ينصبh قدميه ويلسh على الرض بينهما.
 بقي صفات أخرى للجلوس ل ت8كره لكنها خلف الس�نwة، كالترب�ع مثل.؛ فليست مشروعة. ول مكروهة.،

 ولكنها مشروعة ف حال القيام إذا صhل�ى النسان جالسا. ف موضع القيام، والر�كوع يتربwع، وف موضع الس�جود
)].435واللوس يفترش إل ف حال التور�ك[(

واف¼تgرhاش8 ذgرhاعhي¢هg سhاجgدا.، .....
 قوله: «وافتراش ذراعيه ساجدا.» أي: ي8كره أن يفترش ذراعيه حال الس�جود، وإنا قال: «ساجدا.» لن هذا

 هو الواقع؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «اعتدلوا ف الس�جود؛ ول يبسط أحدكم ذراعيه انبساط
 )] لن النسان ل ينبغي أن يتشبwه باليوان، فإن ال ل يhذكر¢ تشبيه النسان باليوان إل ف مقام436الكلب»[(

 ]5الذ�مl كما قال تعال: {{مhثeل} ال�ذgينh ح8مlل}وا التwو¢رhاةe ث}مw لeم¢ يhح¢مgل}وهhا كeمhثeلg ال¼حgمhارg يhح¢مgل} أeس¢فeارËا}} [المعة: 
)].437وقال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الذي يتكل�م والمام8 يطب: «كمثل الgمhار يمgل} أسفارا.»[(

 وقال تعال: {{وhات¢ل} عhلeي¢هgم¢ نhبhأe ال�ذgي آتhي¢نhاه8 آيhاتgنhا فeان¢سhلeخh مgن¢هhا فeأeت¢بhعhه8 الشwي¢طeان} فeكeانe مgنh ال¼غhاوgينh *}{وhلeو¢ شgئ¼نhا
 لeرhفeع¢نhاه8 بgهhا وhلeكgنwه8 أeخ¢لeدh إgلeى الÊر¢ضg وhاتwبhعh هhوhاه8 فeمhثeل}ه8 كeمhثeلg ال¼كeل¼بg إgن¼ تhح¢مgل¼ عhلeي¢هg يhل¼هhث¼ أeو¢ تhت¢ر8ك¼ه8 يhل¼هhث}}

 ] وقال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «العائد8 ف هgبhتgهg كالكلب يhعود8 ف قeيئgهg، ليس لنا مhثeل176، 175[العراف: 
)].438السwو¢ء»[(

 إذا.؛ فالنسان ل ي8شبwه باليوان إل ف حال الذ�مl، وبناءÀ على ذلك نقول: إذا كان التwشب�ه باليوان ف غي
الصwلة مذموما.؛ ففي الصلة من باب أeول.

 فيجاف ذراعيه، ويرفعهما عن الرض، إل أن الفقهاء رحهم ال قالوا: إذا طال الس�جود8 وشhقw عليه؛ فله أن
 )]؛ لن هذا ما فيه تيسي على الكل�ف، والشارع8 يريد منwا الي8سر، ومن ث439يعتمد برفقيه على ركبتيه[(

ش8رعت جلسة الستراحة لن يتثاقل أن ينهض بدون جلوس.

وhعhب¢ث}ه8، .....
قوله: «وعبثه» أي: ي8كره عبث الصلoي، وهو تشاغله با ل تدعو الاجة إليه، وذلك لن العبث فيه مفاسد:



  الول: انشغال القلب، فإن� حركةe البhدhنg تكون بركة القلب، ول يكن أن تكون حركة} البhدhن بغيالفسدة
 حركة القلب، فإذا ترwك البhدhن} لزم من ذلك أن يكون القلب متحرlكا.، وف هذا انشغال عن الصwلة، وقد قال
 النب� عليه الصwلة} والسwلم حينما نhظeرh إل الميصة نظرة. واحدة: «اذهبوا بميصت هذه إل أب جhه¢م، وأ¼ت8ون

 )] فيؤخذ من هذا الديث: تن�ب كل ما ي8لهي عن440بأنبجانيwة أب جhه¢م، فإنwها ألتن آنفا. عن صلت»[(
الصwلة.

الفسدة الثانية: أنwه على اسه عبثº ولغو، وهو يناف الديwة الطلوبة مgن النسان ف حال الصwلة.
 الفسدة الثالثة: أنه حركة بالوارح، دخيلة على الصwلة، لن� الصwلةe لا حركات معيwنة مgن قيام وقعود

ور8كوع وس8جود.
 )] ـ رحه ال ـ بقوله: لنه عليه الصwلة} والسwلم8 رأى رhج8ل441وأما ما ذeكeرhه صاحب «الرwوض»[(

)] فهذا الديث ضعيف، ول ي8حتج� به.442يعبث ف صلته فقال: «لو خhشhعh قلب8 هذا لشعت¢ جوارح8ه»[(
)]، ولكن الفاسد الت ذكرناها واضحة ت8غ¢ن عنه.443ور8ويh عن سعيد بن السيlب[(

وhتhخhص�ر8ه8، ....
 قوله: «وتص�ره» أي: وhض¢ع8 يده على خاصرته، والاصرة هي: الستدق من البطن الذي فوق الورك، أي:

 )] متخصرا. أي: واضعا444وسط النسان، فإنه ي8كره؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م نhهى أن ي8صلoي الرwجل}[(
 )]، فكان اليهود يفعلون هذا445يديه على خاصرته. وقد جاء تعليل ذلك ف حديث عائشة بأنه فgع¢ل} اليهود[(

ف صلتم، ولنwه ف الغالب يأت ف حال انقباض النسان، وكأنه ي8فكoر8 ف شيء.

وhتhرhو�ح8ه8، .....
 قوله: «وتروحه» أي: أن يروlحh على نفسه بالروحة، مأخوذة من الرlيح، والروحة ت8صنع من خوص النwخل،
 ت8خصف ويوضع لا عود، ث يتروwح با النسان، يرlك}ها يينا. وشال.، فيأتيه الواء، وهذا مكروه؛ لنه نوع من

 العبث والركة، وم8ش¢غgلº للنسان عن صلته، لكن إن¼ دعت الاجة} إل ذلك بأن كان قد أصابه غeمÌ وحhرÌ شديد
 ورhوwحh عن نفسgه بالروحة، من أجل أن تفw عليه وطأة الغhمl والرl ف الصwلةg فإن ذلك ل بأس به؛ لن القاعدة

عند الفقهاء: أن� الكروه ي8باح للحاجة.



  الترو�ح الذي هو الراوحة بي القدمي بيث يعتمد على رgج¢ل أحيانا.، وعلى رgج¢ل أ}خ¢رى أحيانا.؛ فهذا لوأما
 بأس به، ول سيما إذا طال وقوف النسان، ولكن بدون أن يقدlمh إحدى الرlجلي على الثانية، بل تكون الرlج¢لن

متساويتي، وبدون كثرة.

وhفeر¢قeعhة} أeصhابgعهg، وhتhش¢بgيك}هhا،....
 قوله: «وفرقعة أصابعه» أي: وي8كره فرقعة أصابعه، أي: غمزها حت تفرقع ويكون لا صوت، لن ذلك مgن

العبث، وفيه أيضا. تشويش على مhن¢ كان حوله إذا كان ي8صلoي ف جاعة.
 قوله: «وتشبيكها» أي: ي8كره التشبيك بي الصابع؛ وهو إدخال بعضها ف بعض ف حال صلتgه؛ لديث

 )]، فإذا كان قاصدh السجد للصwلة منهي÷ا عن التشبيك446وhرhدh فيمhن قeصhدh السجدh أن ل ي8شhبlكeنw بي أصابعه[(
 بي الصابع، فمن كان ف نhف¼سg الصwلةg، فهو أeول بالنwهي، وي8ذكر أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م رأى رhج8ل. قد

 )]، وأما بعد الصلة فل ي8كره شيء من ذلك،447شhبwكh بي أصابعه ففرwج النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بينهما[(
 ل الفرقعة، ول التشبيك، لن التشبيك ثeبhثe عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه فeعhلeه، وذلك ف حديث ذي

 اليدين؛ حي صhل�ى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بأصحابه إحدى صلت العشيl، فeسhل�مh من ركعتي، ث قام إل خشبة
)].448معروضة ف السجد، فاتwكأ عليها، وشhبwكh بي أصابعه[(

وأما الفرقعة فإن خشيh أن تشوش على مhن حوله إذا كان ف السجد فل يفعل.

....،gيهgهhش¢تhي Xامhعeط gةhض¢رhحgو¢ بeنا. أgاقhح eك}ونhن¼ يeأhو
 قوله: «وأن يكون حاقنا.» أي: ي8كره أن ي8صلoي وهو حاقن، والاقن هو التاج إل البول، لن النبw صل¾ى ال

)].449عليه وسل¾م نى عن الصwلةg ف حضرة طعام، ول وهو ي8دافعه الخبثان[(
 والكمة من ذلك: أن ف هذا ضررا. بدني÷ا عليه، فإن ف حبس البول الستعدl للخروج ضررا. على الثانة،
 وعلى العصب الت تسك البول، لنه ربا مع تhضخ�مg الثانة با انقن فيها مgن الاء تسترخي العصاب، لنا

 أعصاب دقيقة، وربا تنكمش انكماشا. زائدا.، وينكمش بعض8ها على بعض، ويعجز النسان عن إخراج البول،
كما يري ذلك أحيانا.

 وفيه أيضا. ضرر� يتعل�ق8 بالصwلة؛ لن النسان الذي ي8دافع البول ل يكن أن ي8حضر قلبه لا هو فيه من الصwلة؛
 لنه منشغل بدافعة هذا الeبhث، وإذا كان حاقبا. فهو مثله، والاقب: هو الذي حhبhسh الغائط، في8كره أن ي8صلoي



 وهو حابس للغائط يدافعه، والعgل�ة فيه ما قلنا ف عgل�ة الاقن، وكذلك إذا كان متبس الرlيح فإنه ي8كره أن ي8صلoي
وهو يدافعها.

 : إذا قال قائل: رhج8لº على و8ض8وء، وهو يدافع البول أو الرlيح، لكن لو قضى حاجته ل يكن عنده ماءمسألة
يتوضwأ به، فهل نقول: اق¼ضg حاجتك وتيمwم للصwلة، أو نقول: صhلo وأنت مدافع للخبثي؟

 فالواب: نقول: اق¼ضg حاجتك وتيمwم، ول ت8صhلo وأنت ت8دافع الخبثي، وذلك لن الصلة بالتيم�م ل ت8كره
 بالجاع، والصwلة} مع مدافعة الخبثي منهيÌ عنها مكروهة، ومgن العلماء مhن حhرwمها وقال: إن الصwلةe ل تصح

 )]، لقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل صلة بضرة طعام ول وهو ي8دافعه450مع مدافعة الخبثي[(
)].451الخبثان»[(

 مسألة: لو قال قائل: إنه حاقن، ويشى إن¼ قضى حاجته أن تفوته صلة الماعة، فهل ي8صلoي حاقنا. ليدرك
الماعة، أو يقضي حاجته ولو فاتته الماعة؟

 فالواب: يقضي حاجته ويتوضwأ ولو فاتته الماعة، لن هذا ع8ذر، وإذا طرأ عليه ف أثناء الصwلة فله أن
ي8فارق المام.

 مسألة: إذا قال قائل: إن� الوقت قد ضاقh، وهو الن ي8دافع أحد الخبثي فإن قضى حاجته وتوضwأ خرج
 الوقت8، وإن صhل�ى قبل خروج الوقت صhل�ى وهو يدافع الخبثي، فهل ي8صلoي وهو يدافع الخبثي، أو يقضي

حاجته وي8صلoي؛ ولو بعد الوقت؟
 فالواب: إن¼ كانت الصwلة} ت8جمع مع ما بعدhها فليقضg حاجته وينوي المع؛ لن المع ف هذه الال جائز،

 وإن ل تكن ت8جمع مع ما بعدhها كما لو كان ذلك ف صلة الفجر، أو ف صلة العصر، أو ف صلة العشاء،
)]:452فللعلماء ف هذه السألة قولن[(

القول الول: أنه ي8صلoي ولو مع م8دافعة الخبثي حفاظا. على الوقت، وهذا رأي ال}مهور.
القول الثان: يقضي حاجته وي8صلoي ولو خرج الوقت.

 وهذا القول أقرب إل قواعد الشريعة؛ لن هذا بل شhكö من الي8سر، والنسان إذا كان ي8دافع الخبثي يhخشى
على نفسgه الضwرر مع انشغاله عن الصwلة.

وهذا ف الدافعة القريبة.
 أما الدافعة الشديدة الت ل يدري ما يقول فيها، ويكاد يتقط�ع من شدة الصر، أو يشى أن يغلبه الeدhث

فيخرج منه بل اختيار، فهذا ل شhكw أنه يقضي حاجته ث ي8صلoي، وينبغي أل يكون ف هذا خلف.



 : «أو بضرة طعام يشتهيه» أي: يكره أن ي8صلoي بضرة طعام تتوق8 نفس8ه إليه فاشترط الؤلoف شرطيقوله
وها:
 ـ أن يكون الط�عام حاضرا..1
 ـ أن تكون نفسه تhت8وق8 إليه.2

وينبغي أن ي8زاد شرطº ثالث وهو: أن يكون قادرا. على تناوله حgس÷ا وشرعا..
 فإن¼ ل يضر الط�عام ولكنه جائع، فل يؤخlر الصwلة؛ لننا لو قلنا بذا؛ لزم أن ل ي8صلoي الفقي أبدا.؛ لن الفقي

قد يكون دائما. ف جوع، ونفسه تتوق8 إل الطعام.
.gهoقhول كراهة ف ح ،oولو كان الط�عام حاضرا. ولكنه شبعان ل يهتم� به فليصل

وكذلك لو حضر الط�عام8، لكنه منوع منه شرعا. أو حgس÷ا.
 فالشرعي: كالصwائم إذا حhضhرh طعام8 الفطور عند صلة العصر، والرwج8ل جائع� جد÷ا، فل نقول: ل ت8صhلo العصر

حت تأكله بعد غروب الشمس. لنه منوع من تناوله شرعا.، فل فائدة ف النتظار.
وكذلك لو أ}حضر إليه طعام� للغي تتوق نفس8ه إليه، فإنه ل ي8كره أن ي8صلoي حينئذX؛ لنه منوع منه شرعا..

 والانع8 السlي: كما لو ق}دlمh له طعام حارÌ ل يستطيع أن يتناوله فهل ي8صلoي، أو يصب حت يبد؛ ث يأكل؛ ث
ي8صلoي؟

الواب: ي8صلoي، ول ت8كره صلت8ه؛ لن انتظاره ل فائدة منه.
 كذلك لو أ}حضر إليه طعام هو مgل¼كه، لكن عنده ظال ينعه من أكله، فهنا ل ي8كره له أن ي8صلoي؛ لنه ل

يستفيد مgن عدم الصwلةg؛ لنعه مgن طعامه حس÷ا.
وخلصة السألة: أنا تتاج إل ثلثة قيود:

 ـ حضور الط�عام.1
 ـ توقان النفس إليه.2
 ـ الق}د¢رة على تناوله شرعا. وحgس÷ا.3

)].453ودليل ذلك قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل صلةe بضرة طعامX، ول وهو ي8دافعه الخبثان»[(
 وكلم الؤلoف يدل¥ على أن الصwلة ف هذه الال مكروهة؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ل

صلة...»، وهل هذا النفي نفي كمال، أو نفي صحة؟



 : جهور أهل العgلم على أنه نفي8 كمال، وأنه ي8كره أن ي8صلoي ف هذه الال، ولو صhل�ى فصلت8هالواب
)].454صحيحة[(

 )]، فلو صhل�ى وهو ي8دافع الخبثي بيث ل يدري ما يقول455وقال بعض العلماء: بل النفي8 نفي� للصlحwة[(
 فصلت8ه غي8 صحيحة، لن الصل ف نفي الشwرع أن يكون لنفي الصlحwة، وعلى هذا تكون صلت8ه ف هذه الال
مرwمة؛ لن كل� عبادة باطلة فتلب�سه با حرام؛ لنه يشبه أن يكون مستهزئا.؛ حيث تhلeبwسh بعبادة يعلم أنا مرwمة.

وكلõ مgن القولي قويÌ جد÷ا.

..... ،gةhحgاتeار8 ال¼فhك¼رgتhو
قوله: «وتكرار الفاتة» أي: وي8كره تكرار الفاتة مرwتي، أو أكثر.

 وتعليل ذلك: أنه ل ي8نقل عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م. وال}كرlر8 للفاتة على وجه التعب�د بالتكرار ل شhكw أنه
 قد أتى مكروها.؛ لنه لو كان هذا مgن الي لفeعhلeه8 النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م، لكن إذا كرwر الفاتةe ل على سبيل
 التعب�د، بل لفوات وصف مستحب¦؟ فالظ�اهر8 الواز، مثل: أن يكرlرها لنه نسيh فقرأها سgر÷ا ف حال ي8شرع فيها
 الهر8، كما يقع8 لبعض الئمة ينسى فيقرأ الفاتةe سgر÷ا، فهنا نقول: ل بأس أن ي8عيدها من الول استدراكا. لا فات

 من مشروعية الهر، وكذلك لو قرأها ف غي استحضار، وأراد أن يكرlرها ليحضر قلبه ف القراءة التالية؛ فإن
 هذا تكرار لشيء مقصود شرعا.، وهو حضور القلب، لكن إن خشيh أن ينفتح عليه باب الوسواس فل يفعل،

 لن البعض إذا انفتحh له هذا الباب8 انفتح له باب الوسواس الكثي، وصار إذا قرأها وقد غeفeلe ف آية واحدة منها
 رhدwها، وإذا رhدwها وغeفeلe رhدwها ثانية، وثالثة، ورابعة، حت ربا إذا شدwد على نفسه شhدwد ال عليه، وربwما غeفeلe ف

أول مرwة عن آية، ث ف الثانية يغف}ل} عن آيتي، أو ثلث.

.Xف¼لhنeك Xر¢ضeي فgف Xرhم¢ع8 س8وhج eل
 قوله: «ل جع8 سور ف فرض كنفل» أي: ل ي8كره جhم¢ع8 الس�ور ف الفرض. كما ل ي8كره ف النwفل، يعن: أن

يقرأ سورتي فأكثر بعد الفاتة.
 والدليل: حديث ح8ذيفة بن اليمان رضي ال عنه أنه صhل�ى مع النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ذات ليلةX فقرأ النب

 )] وهذا جع� بي الس�ور ف النwفل، وما456صل¾ى ال عليه وسل¾م سورة «البقرة» و«النساء»، و«آل عمران»[(



 جاز ف النwفل جاز ف الفرض إل بدليل، وما جاز ف الفرض وhجhبh ف النwف¼ل إل بدليل، لن الصل تساويهما ف
ال}كم.

  على هذا الصل: أن الصwحابة لا حhكeوا صلةe النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م على راحلته ف السwفر وأنهوالدليل
 )]، فلول أن الفرض ي8حذى به حذو النwفل ما كان457ي8وتر عليها قالوا: «غي أنه ل ي8صلoي عليها الكتوبة»[(

 للستثناء فائدة، فلما قالوا: «غي أنه ل ي8صلoي عليها الكتوبة» علمنا أنم فهموا أن ما ثeبhتh ف النwفل؛ ثeبhتh ف
 الفرض، وإل لا احتيجh إل الستثناء، وعلى هذا فنقول: إنه ل بأس أن يمع النسان} ف الفeر¢ضg بي سورتي

فأكثر.
مسألة: هل تفريق الس�ورة ف الركعتي جائز أم ل؟

 الواب: جائز؛ إل إذا كان لا بقي تعل¥ق با مضى، فهنا ينبغي أل يفعل، مثل لو قال: {{ق}ل¼ ه8وh الل�ه8 أeحhد� *الل�ه
 ] فهنا ل ينبغي أن يقفh على هذا الوقف؛ لنقطاع الكلم بعضه عن3 ـ 1الصhمhد8 *} {لeم¢ يhلgد¢}} [الخلص: 

بعض. أما إذا ل يكن مذور ف الوقف فل بأس.
 )]458ودليل ذلك: أن� رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م قرأ ف صلة الغرب بالعراف فeرwقها ف الرwكعتي[(

 وهذا يدل¥ على جواز تفريق الس�ورة ف الرwكعتي، لكن ينبغي ملحظة ما ي8شرع مgن التطويل والتوس�ط والتقصي،
)].459كما هو معروف ف أول صفة الصwلة[(

مسألة: هل يقرأ من أثناء الس�ورة أم ل؟
 الواب: يوز أن يقرأ آية أو آيتي أو أكثر مgن أثناء الس�ورة. هذا؛ وإن كان الفضل عدمه حت إن ابنh القيم

 )]: أنه ل ي8حفظ عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قرأ مgن أثناء الس�ورة. ولكن460ذeكeرh ف «زاد العاد»[(
 ] ،136ي8قال: إنه قد ثeبhتh عنه أنه كان يقرأ ف س8نwةg الفجر ف الرwكعةg الول: {{ق}ول}وا آمhنwا بgالل�هg} ...} [البقرة: 

] .64)] [آل عمران: 461وف الثانية {{ق}ل¼ يhاأeه¢لe ال¼كgتhابg تhعhالeو¢ا إgلeى كeلgمhةX سhوhاءX بhي¢نhنhا وhبhي¢نhك}م¢} ...}[(
 والصل} أن ما ثeبhتh ف النwفل ثeبhتh ف الفرض إل بدليل، فالصwحيح أنه يوز أن يقرأ النسان} الية أو اليتي أو

أكثر من أثناء الس�ورة، ول بأس ف ذلك ف الفرض والنwفل.



8 رhد� الeارl بhي¢نh يhدhي¢هg، وhعhد� الي، وhال¼فeت¢ح8 عhلeى إمhامgهg وhل}ب¢س8 الث�و¢بg،وhلeه
� العgمhامhةg، وhقeت¢لg حhيwةX وhعhق¼رhبX وقeم¢لX .....وhلeف

 قوله: «وله ردÌ الارl بي يديه» . «له»: الضمي يعود على ال}صلoي، واللم هنا للباحة كما هي القاعدة ف
 أصول الفقه: أن العلماء إذا عhبwروا باللم فهي للباحة، كما أنwهم إذا عhبwروا بـ«على» فهي للوجوب، فإذا

قالوا:
عليه أن يفعل... أي: واجب.

له أن يفعل.. أي: جائز.
فقول الؤلoف: «له رhد� الارl بي يديه» يقتضي أن هذا م8باح.

وقوله: «رد� الeارl» يشمhل} الدمي وغي الدمي، ومhن¢ تبطل الصwلة} بروره، ومhن¢ ل تبطل الصwلة} بروره.
 وعلى هذا فإذا أراد أحد� أن يhم8رw بي يدي ال}صلoي؛ قلنا للم8صلoي: أنت باليار؛ إن¼ شئت فردwه، وإن¼ شئت فل
 تردwه، وإن رددته فليس لك أجر، وإن¼ ل تردwه فليس عليك وgز¢ر؛ لن هذا شأن الباح، حت لو أرادت امرأة أن
 ت}رw بي يديك ـ على كلم الؤلoف ـ فأنت باليار؛ إن¼ شئت فردwها، وإن شئت فل تردwها. ولكن ما يقتضيه

كلم الؤلoف ـ رحه ال ـ خgلف الذهب.
)]، أي: ي8سhن� للم8صلoي، وي8طلب منه شرعا. أن يردw الارw بي يديه.462فالذهب: أن الرwدw س8نwة[(

 ودليل ذلك: أمر8 النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م بذا؛ حيث قال: «إذا صhل�ى أحد8كم إل شيء يستره مgن الناس،
 )] فأمر بgدhف¼عgهg، وأقل¥ أحوال463فأرادh أحد� أن يتاز بي يديه؛ فeل¼يhد¢فeع¢ه8، فإن أب فeل¼ي8قeاتgل¼ه8 فإنwما ه8و شيطان»[(

المر الستحباب.
)]«hينgرeل¼ه8، فإن� معه القgاتeل¼ي8قeى فhي، فل يدع¢ أحدا. ير� بي يديه، فإن أبoوقال أيضا.: «إذا كان أحد8كم يصل

464.[(
 )]، فإن ل يفعل فهو آث، ول فeر¢قh بي465وعن المام أحد ـ رحه ال ـ رواية ثالثة: أن� رhدw الارl واجب[(

ما يقطع الصwلة مروره، أو ل يقطع.
 واستدل¥وا لذا بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فليدفعه» والصل} ف المر الوجوب. ويقوlي الوجوب: أن النب

 صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «فإن أب فeل¼ي8قeاتgل¼ه8» وأصل مقاتلة السلم حرام، لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م:
)].466«سباب8 السلم ف}س8وق، وقتاله ك}ف¼ر�»[(



  من العلوم أن الراد بالقاتلة ف رhدl الeارl الدwف¼ع بشدة، ل أن تقتله بسلح معك، أي: ليس قeت¢ل.، ولكنلكن
 مقاتلة، ومقاتلة كل شيء بسبه، وحت القاتلة الت ل تؤدlي إل قتل هي حرام بالنسبة للمسلم مع أخيه إل إذا

و8جgدh ما يسوlغها.
 قالوا: ول يؤمر با أصله الرام إل لتحصيل واجب، فل ي8ؤمر بالقتال إل إذا كان الدwف¼ع8 واجبا.؛ لنه ل يبيح

 ال}حhرwم إل الشيء الواجب. وقالوا أيضا.: ف هذا فائدة وهي تعزير العتدي؛ لن الeارw بي يديك معتدX عليك، ولذا
)]«hينgرeما هو شيطان» وف لفظ: «فإن معه القwلم: «فإنwلة} والسwأي: أن� الشيطان467قال الرسول عليه الص [( 

يأمره، ورhد¢ع8 العتدي أم¢ر� واجب.
 وقالوا أيضا.: إن� فيه إحياء قلوب الغافلي؛ لن كثيا. مgن النwاسg يشي ف السجد وعيناه ف السwماءg، ول يبال

 أكان الذي بي يديه مصلoي أو غي مصلoي، فإذا رhدhدتhه8 نبwهتhه فيكون بذلك تنبيها. للغافلي. وهذه الرواية عن أحد
كما ترى دليل}ها الثري� والنظري� قويان.

 ويتمل أن ي8قال: ي8فرwق بي الارl الذي يقطع8 الصwلةe مروره، والeارl الذي ل يقطع الصwلةe مروره، فالذي يقطع
 الصwلةe مروره يب رhد�ه، والذي ل يقطع الصwلةe مروره ل يب رhد�ه؛ لن غاية ما يص8ل منه أن تنقص الصwلة
 ول تبطل، بلف الذي يقطع الصwلةe مروره؛ فإنه سوف يبطل صلتك ويفسدها عليك، ول سيما إذا كانت
 فرضا.، فإن تكينك مgن شخص يقطع صلة الفeر¢ض عليك يعن أنك قطعت فرضك، والصل ف قeط¼عg الفرض

التحري.
.Ìن يقول بالوجوب مطلقا.، ومن يقول بالستحباب مطلقا.، وهو قول قويhبي قول م ºوهذا قول وسط

 مثال ذلك: إذا مhرwت امرأة؛ فإنه يب عليك أن تردwها، وإذا مhرw كلب� أسود يب أن تردwه، وإذا مhرw حgمار
 يب أن تردwه، بلف ما إذا مhرw رhج8لº، أو بhهيمة غي حgمار، أو كلب غي أسود، أو أ}نثى دون البلوغ، فإنه ل

يب عليك رhد�ه، ولكن ي8سhن� ذلك.
 ويتمل أن ي8فرwق بي الفرض والنwفل، فإذا كانت الصwلة فريضة ومhرw مhن¢ يقطعها وجب رhد�ه، لن الفريضة إذا
 شhرhعh فيها حhر8مh أن يقطعhها إل لضرورة، وإل ل يب رhد�ه، بل ي8سhن. ولذا كثيا. ما يأت ف كلم شيخ السلم ـ

 رحه ال ـ مثل هذا التwفصيل بي القولي، ويقول: وهو بعض8 قول من يقول بالوجوب، أو ما أشبه ذلك، مثل
 قوله ف الوgتر: إن� الوتر واجب على مhن كان له وgر¢د� ف الليل. قال: وهو بعض قول من يوجبه مطلقا.، لن الوتر

فيه ثلثة أقوال للعلماء: سنة مطلقا. ـ وهو الصحيح، وواجب مطلقا.، وتفصيل؛ وهو اختيار شيخ السلم[(
 )]. والشاهد أنه يقول: وهو بعض8 قول من يوجبه مطلقا.. فإذا قلنا: يب مhن¢ع8 الار إذا كان من يقطع468



 الصwلةe، صار بعض قول مhن يوجبه مطلقا.، فإن قال قائل: كيف نعتذر عن كلم الؤلoف حيث إن ظاهره الباحة
مع ورود الس�نwة بالمر به؟

 : أنه يكن أن ي8حمل على أن الباحة هنا ف مقابلة توه�مg الeن¢عg، أو ف مقابلة الكراهة، لن رhدw الارفالواب
 عhمhلº وحركة مgن غي جنس الصwلة، والصل فيها إما الكراهة؛ وإما النع، فتكون الباحة هنا ي8راد با نفي

 الكراهة، أو نفي النع، فل يناف أن يكون الكم مستحب÷ا، يعن: يكن أن ي8قال هذا، لكن ينعه أن هذه السألة
فيها قول بالباحة مستقلõ معروف.

وقوله: «بي يديه» . أي: بي يدي الصلoي.
 )]، فقيل: إنه بقدار ثلثة أذرع مgن قدمي الصلoي. وقيل: بقدار469وقد اخت8لف ف الراد با بي يديه[(

 رhمية حhجhر، يعن بالرwمي التوسط ل بالقويl جد÷ا ول بالضعيف. وقيل: ما للمصلoي أن يتقدwم إليه بدون بطلن
 صلتgه. وقيل: إن مhر¢جgعh ذلك إل الع8رف، فما كان يعد� بي يديه، فهو بي يديه، وما كان ل ي8عد� ع8رفا. بي يديه،

فليس بي يديه.
 وقيل: ما بي رجليه وموضع سجوده. وهذا أقرب القوال، وذلك لن الصلoي ل يستحق� أكثر ما يتاج إليه

ف صلته، فليس له الق� أن ينعh النwاس ما ل يتاجه.
 أما إذا كان له س8ترة فل يوز الرور بينه وبينها، لكن ينبغي أن يقر8بh منها، بيث يكون سجود8ه إل جنبها؛
 لئل يتحجwر أكثر ما يتاج، وقد كان بي مصل�ى النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م وبي الدار الذي صhل�ى إليه قeد¢رh مر

شاة.
 وظاهر8 كلم الؤلoف: أنه ل فeر¢قh بي أن يكون الeار� متاجا. للمرور أو غي متاج، فالتاج للمرور مثل: أن
 يكون باب السجد على يي ال}صلoي أو على يساره، وهو يريد أن يhع¢ب8رh إل باب السجد، فهذا متاج� للمرور،

 )]، ول يفصlل النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بي470وذلك لعموم المر: «... فأراد أحد� أن يتاز بي يديه...»[(
أن يكون الار� متاجا. أو غي متاج.

 والغالب أن النسان ل ير� بي يدي الصلoي إل وهو متاج إل الرور، فكيف ن8خرgج ما كان هو الغالب مgن
دللة الديث إل ما ليس بغالب.

 فالصحيح: أنه ل فeر¢قh بي أن يكون متاجا. أو غي متاج، فليس له الق� أن يرw بي يدي الصلoي، وقد قال
 النب� عليه الصwلة والسwلم: «لو يعلم8 الار� بي يديg الصلoي ماذا عليه؛ لكان أن يقفh أربعيh خيا. له من أن يhم8ر

)].472)] أي: أربعي خريفا.؛ كما ف رواية البزwار: «لكان أن¼ يقومh أربعي خريفا....»[(471بي يديه»[(



8 كلم الؤلoف أيضا: أنه ل فeر¢قh بي مhك�ة وغيها، وهذا هو الصwحيح، ول ح8جwة لن استثن مhك�ة[(وظاهر
 )] با ي8روى عن النبl عليه الصwلة} والسwلم8: «أنه كان ي8صلoي والنwاس8 ير�ون بي يديه، وليس بينهما473

 )] وهذا الديث فيه راوX مهول، وجهالة الرwاوي طعن� ف الديث. وعلى تقدير صحwتgه فهو474س8ترة»[(
 ممولº على أن� رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ي8صلoي ف حاشية الطاف، والطائفون هم أحق� النwاس

 بالطاف؛ لنه ل مكان لم إل هذا، أما الصلoي فيستطيع أن ي8صلoي ف أيl مكان آخر، لكن الطائف ليس له مكان
 إل ما حول الكعبة، فهو أحق� به. هذا إن صحw الديث، ولذا بوwبh البخاري� ـ رحه ال ـ ف «صحيحه»

)]. يعن: أن مك�ة وغيها سواء.475باب: الس�ت¢رة بhك�ة وغيها[(
فإن قال قائل: إذا غلبه الeار� ومhرw فما الكم؟

 فالواب: الث على الeارl، أما أنت إذا كنت قد قمت با أمرك به النب� عليه الصwلة والسwلم، ول تتمك�ن مgن
دhف¼عg هذا الeارl فإن� صلتك ل تنقص، ولكن هل تبطل برور الرأة؟

 الظ�اهر: أنا تبطل، وأنه يلزم استئنافها، وف نفسي مgن هذا شيء، لن ال}صلoي إذا فeعhلe ما أ}مgرh به، وجاء المر
بغي اختياره ول يص8ل ذلك عن تفريط منه أو تاون، فكيف نبطgل} عبادته بفعل غيه؟ لن الث هنا هو الeار.

أما إذا كان هذا بتهاون منه، وعدم مبالة كما يفعل بعض8 الناس، فهذا ل شhكw أن صلته تبطل.
 قوله: «وعhد� الي» أي: وله عhد� الي، أي: ال}صلoي. والي: جhم¢ع8 آية، وعhد� اليات قد يكون له حاجة، وقد

 ل يكون له حاجة، فمن الاجة لعدl الي إذا كان النسان ل يعرف الفاتة؛ وأراد أن يقرأ بعدد آياتا مgن
 القرآن، فهو حينئذX يتاج إل العhدl، وإل� فالغالب أنه ل يتاج إل عhدl الي، لكن إذا احتاج فله ذلك، ولكن ل
 يعد�ها باللفظ؛ لنه لو عhدwها باللفظ لكان كلما.، والكلم مبطلº للصwلة، لكن يعد�ها بأصابعه، أو يعد�ها بقلبه،

ول تبطل الصwلة} بعمل القلب، ول تبطل بعمل الوارح؛ إل إذا كeث}ر وتوال لغي ضرورة.
 وله عhد� التسبيح، وهذا قد يتاج إليه النسان، خصوصا. المام؛ لن المام حhدwدh الفقهاء ـ رحهم ال ـ

)].476التسبيحh له بعشر تسبيحات، قالوا: أكثر التسبيح للمام عشر، وأدن الكمال ثلث[(
 وله عhد� الركعات، وهذه قد تكون أحوج ما سhبhقh، لن كثيا. من الناس ينسى ويعد�ها بالصابع، فهنا مشكل؛
 لنه إذا رhكeعh ل ب8دw أن يفرlجh أصابعه، وإذا سhجhدh ل ب8دw أن تكون أصابعه مبسوطة، وعلى هذا فيعد�ها بأحجار أو
 نhوى، فيجعل ف جيبه أربع نhوى فإذا صhل�ى الرwكعة ال½ول رhمى بواحدة، وهكذا حت تنتهي، فهذا ل بأس به؛ لن

ف هذا حاجة، وخاصة لكثي النسيان.
قوله: «والفتح على إمامه» ، أي: وللمصلoي الفتح8 على إمامه، أي: تنبيهه إذا أخطأ.



: «على إمامه» يعن: ل على غيه فل تفتح على إنسان يقرأ حولك إذا أخطأ، ووجه ذلك:وقوله
 ـ أنه ل ارتباط بينك وبينه؛ بلف المام.1
  ـ أنه يوجب انشغال النسان بالستماع إل غي مhن¢ ي8سhن� الستماع إليه، فيوجب أن تتابعه، وأنت غي2

مأمور بذا.
 والقتصار على الباحة؛ الت هي ظاهر كلم الؤلoف؛ فيه نظر، وذلك أن الفتح على المام ينقسم إل

قسمي:
 ـ فتح واجب.1
 ـ فتح مستحب.2

 فأما الفتح8 الواجب، فهو الفتح عليه فيما ي8بطل الصwلة تعم�ده، فلو زاد ركعة. كان الفتح عليه واجبا.، لن
 تعم�د زيادة الرwكعة مبطلº للصwلة، ولو لeحhنh لeح¢نا. ي8حيل العن ف الفاتة لوجب الفتح8 عليه؛ لن الل�ح¢نh اليل

 للمعن ف الفاتة مبطلº للصwلةg، مثل لو قال المام: (أهدنا الصlرhاطe ال}س¢تhقgيم * صgرhاطe الل�ذgي¢نh أeن¢ـعhـم¢ت
 عhـلeـي¢ـهgم) فيجب الفتح فيقول: {{اه¢دgنhا الصlرhاطe ال¼م8س¢تhقgيمh *} {صgرhاطe ال�ذgينh أeن¢عhم¢تh عhلeي¢هgم¢}} ولو قال:
 {{إgيwاكh نhع¢ب8د8 وhإgيwاكh نhس¢تhعgي8 *} {صgرhاطe ال�ذgينh أeن¢عhم¢تh عhلeي¢هgم¢}} لوجب الفتح عليه؛ لنه أسقط آية، وإذا أسقط

آية من الفاتة بطلت صلت8ه، فصار الفتح على المام فيما يبطل الصلة تعم�ده واجبا.
 وأما الفتح الستحب� فهو فيما يفوت كمال.، فلو نسيh المام8 أن يقرأ سورة مع الفاتة، فالتنبيه هنا س8نwة.

وكذلك لو أسرw فيما يهر فيه أو جهر فيما ي8سر فيه.
 ودليل هذا الكم: قول} النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا أنا بشر� مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت

)] فأمر بتذكيه.477فذكoرون»[(
 وصhل�ى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م صلة.؛ فقرأ فيها؛ فeل}بgسh عليه، فلما انصرفh، قال ل½بö: «أeصل�يتh معنا؟»

 )]. أي: ما منعك أن تفتحh عhليw، وهذا يدل¥ على أن الفتح على الgمام أمر478قال: نعم، قال: «فما منعكh؟»[(
مطلوب.

قوله: «ولبس الث�وبg» أي: أن الصلoي له ل}ب¢س8 الثوب، وكلم الؤلoف هنا يتاج إل تفصيل:
 فإن كان يترتwب على ل}ب¢سgهg صحwة الصwلة فل}ب¢س8ه8 حينئذX واجب، مثل أن يكون ع8ريانا. ليس معه ثياب؛ لن

الع8ريان يصلoي على حسب حاله، وف أثناء الصلة جgيء إليه بثوب، فeل}ب¢س8 الثوب هنا واجب.



  نقول: أبطل¼ صلتك، والبس¢ الثوبh؛ لن ما سhبhقh من الصwلةg مأذون فيه شرعا. ل يكن إبطاله، بل يبنول
 )]، وكذلك هنا479عليه، ولذا لا أخبh جبيل} النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م بأن ف نعليه قeذeرا. خلعهما واستمر[(

نقول: ل}ب¢س8 هذا الثوب واجب؛ لنه ل يتم� الواجب إل� به وهو ستر العورة.
 أما إذا كان ل يتوق�ف8 على ل}ب¢سgهg صحwة الصلة، فالؤلoف يقول: «له ذلك»، ولكن هل يفعل هذا؟ أو نقول:

ل تفعله إل� لاجة؟
 الواب: نقول: ل تفعله إل� لاجة، ومgن الاجة أن يhب¢ر8دh النسان} ف صلتgه بعد أن شرع فيها، والثوب

 حوله؛ فله أن يأخذه ويلبسه؛ لن هذه حاجة، بل قد يكون مشروعا. له أن يhل¼بhسhه8 إذا كان ل}ب¢س8 الثوب يؤدlي إل
الطمئنان ف صلته والراحة فيها.

قوله: «ولeف� العgمhامة» أي: له لeف� العgمhامة لو انل�ت ول حhرhجh عليه، ولكن هل هذا على سبيل الباحة؟
 الواب: إن¼ كان انللا يشغله فلف¥ها حينئذX مشروع، لن ف ذلك إزالة لا يشغله، وإن¼ كان ل يشغله فالمر

مباح وليس بشروع.
 ودليل ذلك: حديث وائل بن ح8ج¢ر «أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م صhل�ى فeرhفeعh يديه عند تكبية الgحرام، ث
 التحفh بثوبه، ث وhضhعh يده الي8من على الي8سرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ث رhفeعhهما، ث كبwر

 )] وهذا الديث ف «صحيح مسلم»، وفيه دليل على أنه ل بأس للمصلoي إذا كان عليه مشلح480فركع»[(
 )] لن كل481مثل. وأراد أن يكفw بعضه على بعض، ول يدخل هذا ف قوله: «ل أكف� شعرا. ول ثوبا.»[(

 شيء بسبه، ومن هنا يتبيwن أن كeفw الغ8ترة ف حال الصwلةg إل اللف ل بأس به، لنه من اللبس العتاد، فما
 كففتها كف�ا أخرجها عن ما يعتاده الناس فيها، وكذلك لو لف�ها على رقبته فإنه ل بأس به أيضا.؛ ولو كeف¦ أحد
 طرف غترته حول رقبته، وسدلe الخرى، فإنه ل بأس به أيضا.؛ لن كل� هذه من اللبسة العتادة، فل ت8عhد� كفا

خارجا. عن العادة، ولذا التحفh النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بردائه كما سبق، واللتحاف كف� بعضه على بعض.
 قوله: «وقتل حية وعقرب» أي: له قeت¢ل} حhيwة، واللم هنا للباحة، ولكن الباحة هنا لبيان رhف¼عg الرج، فل
 يناف أن يكون ذلك مستحب÷ا ومشروعا.، فللمصلoي أن يقتل اليwةe، بل ي8سhن� له ذلك؛ لن النبw صل¾ى ال عليه

)]«hوالعقرب eةwالي :gلةwين ف الصhبه فقال: «اقتلوا الس¢ود hرhمe482وسل¾م أ.[(
 وف «صحيح مسلم» أن رجل. سأل ابنh عمر: ما يقتل الرج8ل} من الدwوابl وهو م8حرم؟ قال: حدثتن إحدى

،gا، والغ8رابwوال}دي ،gوالعقرب ،gوالفأرة ،gالعقور gصل¾ى ال عليه وسل¾م أنه كان يأمر بقتل الكلب lنسوة النب 
)].483واليwةg، قال: وف الصلة أيضا.[(



  هذا؛ في8سن� أن يقتل اليwةe، فإن هاجته وhجhبh أن يقتلها دفاعا. عن نفسه، وله أيضا. قeت¢ل العقرب وهيوعلى
 أكثر لسعا. مgن لeد¢غg اليwة. فاليwة أحيانا. ل تلدغ، فأحيانا. تر� على قدم النسان ول تلدغه. لكن العقرب إذا

أحسwت باللد البشري لسعته.
 قوله: «وقمل» أي: وله قتل قeم¢لX ف الصلة. القملة: حشرة صغية تتول�د داخل الثياب والشعر وتقرص

 اللد وتتص� الدwم، وتشغل النسان، فله أن يقتلها، فإن أشغلته كان قتلها مستحب÷ا، لكن إذا قتلها وتلوwثت يد8ه
بالدwم فهل يكون نسا.؟

الواب: ليس بنجس؛ لنه ما ل نhف¼سh له سائلة، كالدwم الذي يكون ف الذ¥باب فل يضر�، ول ينجس.
مسألة: إذا قال قائل: هل له أن يتحك�ك إذا أصابته حgك�ة؟

 فالواب: له ذلك؛ لنه إذا ل يفعل انشغل انشغال. عظيما.، فله أن يhح8كw، وإذا انتقلت الgك�ة مgن الذن إل
الخرى إل الرقبة، فهل له أن يتنق�ل معها؟

 الواب: له ذلك، وإن أمكن الصب على هذه الgك�ة فليصب¢، لكن لو انشغل قلب8ه بذلك فليحك�ها، لزالة ما
ينعه مgن الشوع ومن العلوم أن الك¾ة إذا حك¾ها النسان بردت وسكنت عليه.

فeإgن¼ أeطeالe الفgع¢لe ع8ر¢فا. مgن¢ غeي¢رg ضhر8ورhةX، وhلe تhف¼رgيقX بhط}لeت¢ وhلeو¢ سhه¢وا....
قوله: «فإن أطال الفعل عرفا.» «ع8رفا.»: منصوبة بنع الافض، أي: إطالة ف العرف.

والعرف: بعن العادة، وهو ما اعتاده النwاس8 وألفوه.
 قوله: «من غي ضرورة» : أي: من غي أن يكون مضطرا. إل الطالة، مثل أن يهاجه سhب8ع� فإن ل يعاله

ويدافعه أكله، أو حيwة إن ل يدافعها لدغته، أو عقرب كذلك، فهذا الفعل ضرورة فل تبطل به الصلة.
 قوله: «ول تفريق» : يعن: ليس مفرwقا.؛ بأن يكون متواليا. ف ركعة واحدة مثل.، بلف ما لو ترwك حركة ف

 ال½ول، وحركة ف الثانية، وحركة ف الثالثة، وحركة ف الرابعة، فمجموعها كثي، وكل¥ واحدة على انفرادها
قليل، فهنا ل تبطل الصwلة، لكن إذا كان متواليا. وكeث}رh فإنه يبطل الصلة.

فشروط ب8طلن الصلة بالركة ثلثة:
 ـ أن تكون طويلة ع8رفا..1
 ـ أل تكون لضرورة.2
 ـ أن تكون متوالية، أي: بغي تفريق.3



  اجتمعت هذه الشروط الثلثة ف الفعل صار مبطل. للصwلة، لنه حركة ف غي جgن¢سg الصwلة، وهيفإذا
منافية لا كالكلم، لن الذي يناف الصwلة يبطلها.

 وع8لم من كلم الؤلoف: أنه لو كانت الركة قصية، فإن الصwلةe ل تبطل، ولكن ما اليزان لقصر الركة، أو
طولا؟

 الواب: أفاد الؤلoف: أن اليزان الع8رف. والقيقة: أن الع8رف فيه شيء من الغموض، ول يكاد ينضبط؛ لن
 العراف تتلف باختلف الب8لدان، وباختلف الفهام، وقد يرى بعض8 الناس هذا كثيا.، وقد يراه آخرون قليل.،

 ولكن أقرب8 شيء أن يقال: إننا إذا رأينا هذا الشخص يتحرwك ويغلب على ظeنlنا أنه ليس ف صلة لكثرة
 حركته، فينبغي أن يكون هذا هو اليزان، أن تكون الركة بيث مhن رأى فاعلها ظeنw أنه ليس ف صلة؛ لن هذا

هو الذي ي8ناف الصلة.
أما الشيء الذي ل ينافيها، وإنا هو حركة يسية، فل تبطل الصلة به.

 )]، ولكن هذا التقدير ليس بصحيح؛ لن الرسول484وقeدwرh بعض العلماء الركة الكثية بثلث حركات[(
 )]. وف صلة الكسوف485صل¾ى ال عليه وسل¾م فeتhحh البابh لعائشة، وكان الباب8 ف القgب¢لة، فتقدwم ورhجhع[(

 )]، وحي ص8نع له الgنب8؛ صار يصلoي عليه، فيصعد عند القيام والر�كوع، وينل486تقدwم ورhجhعh وتأخwر[(
)].487للرض عند السجود[(

 وعن أب قتادة، أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ي8صلoي وهو حامل أ}مhامhة بنتh زينبh بنتg رسولg ال
)].488صل¾ى ال عليه وسل¾م، فإذا قام حلها، وإذا سhجhدh وضعها[(

وكل¥ هذه أفعال أكثر من ثلث حركات.
وقوله: «من غي ضرورة» ع8لم أنه إذا كeث}رت الفعال للضwرورة ل تبطل الصلة، ول بأس به.

 ودليل ذلك: قوله تعال: {{حhافgظ}وا عhلeى الصwلeوhاتg وhالصwلeةg ال¼و8س¢طeى وhق}وم8وا لgل�هg قeانgتgيh *}{فeإgن¼ خgف¼ت8م¢ فeرgجhال
 ] رجال.: أي: راجلي، يعن: صhل¥وا وأنتم تشون. أو ر8كبانا.: أي: على239 ـ 238أeو¢ ر8ك¼بhانا}} [البقرة: 

الرwواحل.
 ومعلوم أن الاشي يتحرwك كثيا.، فلو ف}رض أنه لا شhرhع ف صلته أحسw بأن سhب¢عا. وراءه يريده، وليس معه ما

ي8دافع به فهرب وهو ي8صلoي فصلت8ه صحيحة؛ لنه ف ضرورة، ول حرج عليه إذا انصرف إل غي القبلة.



 : «ول تفريق» أي: أنه ي8شترط ف الفعل الكثي أن يكون متواليا. ع8رفا.، فإن فرwق ل تبطل الصwلة، فلووقوله
 ترwك ثلث مرwات ف الركعة الول، وثلثا. ف الثانية، وثلثا. ف الثالثة، وثلثا. ف الرابعة، لو جعت لكانت كثية،

ولا تفرwقت كانت يسية باعتبار كلo رhكعة وحدها، فهذا ل يبطل الصلة أيضا.
 قوله: «ولو سهوا.» أي: أن الصلة تبطل بذا الفعل، ولو كان الفعل سهوا.، فلو فرضنا أن شخصا. نسيh أنه

 ف صلة؛ فصار يتحرwك: يكتب، ويعد� الدراهم، ويتسوwك، ويفعل أفعال. كثية. فإن الصwلةe تبطل؛ لن هذه
الفعال مغيlرة ليئة الصلة، فاستوى فيها حال الذoك¼ر وحال السهو.

 )] يقول: إذا وhقeعh هذا الفعل مgن النسان سهوا. فإن489و«لو» هنا إشارة خلف؛ لن بعضh أهل العلم[(
 صلته ل تبطل، بناءÀ على القاعدة العامة العروفة وهي: «أن� فgع¢لe الظور على وجه السwهو ل يلحق فيه إث ول

 إفساد»، لكن الذين قالوا: إنه يؤثoر؛ قالوا: إن هذا ي8غيlر هيئة الصلة، ويرجها عن كونا صلة، وليس مرد فgع¢ل
ل يؤثoر8، وهذا ما أستخي8 ال فيه؛ أيهما أرجح.

والركة الت ليست مgن جgن¢سg الصwلة تنقسم إل خسة أقسام:
 ـ واجبة.1
 ـ مندوبة.2
 ـ مباحة.3
 ـ مكروهة.4
 ـ مرwمة.5

والذي يبطل الصلة منها هو ال}حرwم.
 فالركة الواجبة : هي الت يتوق�ف عليها صحwة} الصwلة، هذا هو الضwابط} لا، وصورها كثية منها: لو أن

 رhج8ل. ابتدأ الصwلةe إل غي القgب¢لة بعد أن اجتهد، ث جاءه شخص� وقال له: القgب¢لة على يينك، فهنا الركة واجبة،
 فيجب أن يتحرwك إل جهة اليمي، ولذا ل�ا جاء رhج8لº إل أهل ق}باء وهم يصل¥ون إل بيت القدس، وأخبهم بأن

)].490القgب¢لة ح8وlلت إل الكعبة، تhحوwلوا ف نفس الصلة وبhنhوا على صلتم[(
ولو ذeكeرh أن ف غ}ترته ناسة وهو ي8صلoي وhجhبh عليه خhل¼ع8ها؛ لزالة النجاسة، ويضي ف صلته.

 وإن¼ كانت ف ثوبه، وأمكن نزعه بدون كشف العورة؛ نhزhعhه8 ومضى ف صلته، وإن كان ل يكنه نhز¢عه إل
بكشف العورة؛ قeطeعh صلته، وغسل ثوبه، أو أبدله بغيه، ث استأنف الصلة.

ولو ذeكeرh أنwه على غي و8ضوء؛ فالصwلة ل تنعقد؛ فيجب أن يذهب ويتوضأ، ويستأنفها مgن جديد.



  صhل�ى إل يسار المام ـ وهو واحد ـ فانتقاله إل اليمي واجب على قول مhن يرى أن الصلة ل تصحولو
)].492)] مع خلوg يينه، والسألة خلفية، وستأت إن شاء ال[(491عن يسار المام[(

والركة الندوبة «الستحبwة» : هي الت يتوق�ف عليها كمال الصلة. ولا صور عديدة منها:
لو أنه ل يستر أحد عاتقيه؛ فهنا الركة لستر أحد العاتقي مستحبwة، لن الصحيح أنه ليس بواجب.

ولو تبيwن له أنه متقدم على جيانه ف الصفl فتأخ�ره س8نwة.
ولو تقل�ص الصف� حت صار بينه وبي جاره فرجة، فالركة هنا س8نwة.

ولو صhفw إل جنبيه رجلن، فتقد�م المام هنا س8نwة.
والركة الباحة : هي الركة اليسية للحاجة، أو الكثية للضرورة.

 مثال الركة اليسية: رhج8لº ي8صلoي ف الظoلo فأحسw ببودة فتقدwم، أو تأخwر، أو تيامن، أو تياسر مgن أجل
 الشمس، فهذه مباحة، وقد نقول: إنا س8نwة، فإن قال: إنlي إذا كنت ف الشمس تhمw خشوعي، وإذا كنت ف

الظلل تعبت مgن البد؛ فهنا الركة س8نwة، لكن إذا كان لرد الدفء فقط فهي من الباحة.
 والركة الكروهة : هي اليسية لغي حاجة، ول يتوق�ف عليها كمال الصwلة، كما يوجد ف كثي من الناس

)]، وغي ذلك.493الن؛ كالنظر إل الساعة، وأخذg القلم، وزhرl الزرار، ومسحg الرآة[(
والركة الرwمة : هي الكثية التوالية لغي ضرورة.

وhي8بhاح8 قgرhاءÊة} أeوhاخgرg الس�وhرg، وhأeو¢سhاطgهhا.
 قوله: «ويباح قراءة أواخر الس�ور، وأوساطها» أي: أنه ليس بمنوع، وقد يكون س8نwة، أما ف النwف¼لg فقد ثeبhت

 عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه كان يقرأ ف ركعت الفجر ف الول: {{ق}ول}وا آمhنwا بgالل�هg وhمhا أ}ن¢زgلe إgلeي¢نhا وhمhا
 ] ، وف الثانية: {...{ق}ل¼ يhاأeه¢لe ال¼كgتhابg تhعhالeو¢ا إgلeى كeلgمhةX سhوhاء136أ}ن¢زgلe إgلeى إgب¢رhاهgيمh وhإgس¢مhاعgيل} ...} [البقرة: 

)].494] [(64بhي¢نhنhا وhبhي¢نhك}م}} [آل عمران: 
 يقرأ بما أحيانا.، ويقرأ أحيانا. بـ{{ق}ل¼ يhاأeي�هhا ال¼كeافgر8ونe *} ...} ف ال½ول و{{ق}ل¼ ه8وh الل�ه8 أeحhد� *}...} ف

)].495الثانية[(
 أمwا ف الفريضة، فلم ي8نقل عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قرأ مgن أوساط الس�ور، لكن قرأ من أوائلها،

)].496وأواخرها، كما فeرwقh سورة «العراف» ف ركعتي[(



 )]. وأمwا أن يقرأ مgن وhسhطg الس�ورة فهذا ل497 فeرwقh سورة «الؤمنون» ف ركعتي ل�ا أصابته سhع¢لة[(وكما
 )]، ولكن498يhرgد¢ عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الفeر¢ضg، ولذا كرهه بعض8 أهل العلم بالنسبة للفرائض[(

الصحيح: أنه مباح.
.gف¼لwوعلى هذا فنقول: يوز أن يقرأ أواخر الس�ور، وأواسطها، وأوائلها ف الفرض والن

والدليل على ذلك:
] .20أول.: عموم قوله تعال: {{فeاق¼رhأ}وا مhا تhيhسwرh مgنh ال¼ق}ر¢آنg}} [الزمل: 

)].499وقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن»[(
 )]، وما ثeبhتh ف النwف¼لg ثeبhتh ف500ثانيا.: أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قرأ ف النwف¼لg من أواسط الس�ور[(

الفرض؛ إل بدليل.
 ولكن القول بالباحة ل يساوي أن يقرأ النسان سورة كاملة ف كلo ركعة؛ لن هذا هو الصل. ولذا قال

 الرwسول} عليه الصwلة والسwلم لعاذ: «فلول صليت بم بـ{{سhبlحg اس¢مh رhبlكh الÊع¢لeى *}}، {{وhالشwم¢س
 )] ما يدل على أن الكمل والفضل أن يقرأ بسورة كاملة،501وhض8حhاهhا *}}، {{وhالل�ي¢لg إgذeا يhغ¢شhى *}}»[(

والفضل شيء والباح شيء آخر.

وhإgذeا نhابhه8 شhي¢ءÁ سhبwحh رhج8لº، وhصhف�قeت¢ ام¢رhأeةº بgبhط¼نg كeفoهhا عhلeى ظeه¢رg ال½خ¢رhى.
قوله: «وإذا نابه» : الضمي يعود على ال}صلoي لقرينة السياق. ومعن «نابه»: أي: عرض له.

 قوله: «شيء» : نكرة ف سياق الشرط فتعم� أيw شيء يكون، سواء كان هذا الشيء ما يتعل�ق بالصلة، أم ما
يتعل�ق بأمرX خارج، كما لو استأذن عليه أحد�، أو ما أشبه ذلك.

 فالذي يتعل�ق بالصلة مثل: لو أخطأ إمامه فقام إل خامسة ف الرباعية، أو رابعة ف الثلثية، أو ثالثة ف الثنائية
فهنا نابه شيء متعلoق بالصلة.

 ومثال التعلoق بغي الصلة: لو استأذن عليه شخص، بأن قeرhعh عليه الباب وهو ي8صلoي، فإنه ي8سبlح8 الرwج8ل
وت8صفoق8 الرأة.

 قوله: «سب¦ح رجل» أي: قال: «سبحان ال»، فإن¼ انتبه ال}نبwه برwة واحدة، ل يعده مرwة أخرى، لنه ذgك¼ر
مشروع لسبب فيزول بزوال السبب، وإن¼ ل ينتبه بأول مرwة كرwره؛ فيسبlح8 ثانية وثالثة حت ينتبه ال}نبwه.

قوله: «رجل» الراد به هنا الذ�كر، ول ي8شترط البلوغ حت وإن كان مراهقا. فإنه ي8سبlح.



 : «وصhف�قت امرأة» أي: بيديها، والتفريق ف الكم بي الرجال والنساء ظاهر، لن الرأة ل ينبغي لا أنقوله
 تظهر صوتا عند الرجال؛ ل سيwما وهم ف صلة، فلو سhبwحت الرأة فربا يقع ف قلب النسان فتنة؛ ل سيwما إذا

كان صوت الرأة جيل.، وقد أخب النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أن� الشيطان يري مgن ابن آدم مرى الدwم»[(
)].503)]، وأنه: «ما تhرhكh بعدhه فتنة أضرw على الرlجhال من النساء»[(502

 وقوله: «وصhف�قت امرأة» . ظاهر كلمه العموم، سواء كانت امرأة مع نساء ل رgجhال معهن، أم مع رgجhال
فإنا ل ت8سبlح وإنا ت8صف¾ق.

 وقال بعض العلماء: إذا ل يكن معها رgجhال فإنwها ت8سبlح كالرlجhال؛ وذلك لن التسبيح ذgك¼ر� مشروع جنسه ف
 الصwلة، بلف التصفيق؛ فإنه فgع¢لº غي مشروع جنسه ف الصلة، ولأت إليه الرأة فيما إذا كانت مع رgجhال؛

لن ذلك أصون لا وأبعد عن الفتنة.
 ودليل هذه السألة قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من رhابhه8 شيءÁ ف صلته فeل¼ي8سبlح¢، فإنه إذا سhبwحh الت8فgت

)].505)] وف لفظ مسلم: «إنا التصفيح للنساء»[(504إليه، وإنا التصفيق للنساء»[(
 وإذا نظرنا إل عموم الديث قلنا: إن ظاهره ل فeر¢قh بي أن يكون مع الرأة رجال أو ل. وإذا تأملنا قلنا: بل

 )]،506ظاهر الديث أن¾ هذا فيما إذا كانت الرأة مع الرlجhال؛ لنه قال: «فeل¼ي8سhبlحg الرlجال ولي8صhفoحg النساء»[(
 فالسألة مسألة اجتماع رgجhال ونساء، فوظيفة الرlجhال التسبيح، ووظيفة النساء التصفيق، والسألة متملة، فمhن

 نhظeرh إل ظاهر العموم قال: ت8صفoق، ومن نhظeرh إل ظاهر السياق قال: هذا فيما إذا كان معها رgجhال؛ ول سيwما إذا
أ}خذ بالتعليل الذي ذكرنا أن التسبيح ذgك¼ر مشروع جgن¢سه ف الصwلةg بلف التwصفيق.

فإن قيل: لاذا خ8صw التنبيه بالتسبيح دون غيه من الذoك¼رg؟
 فالواب: أن التسبيح يكون فيما إذا حhدhثe للمام نقص� صادر� عن نسيان أو خطأ، فناسب أن يكون التنبيه

بالتسبيح؛ الذي هو تنيه ال عن كلo نقص.
قوله: «ببطن كفoها على ظهر الخرى» أي: تضرب بطن كفoها على ظهر الخرى.

وقال بعض العلماء: بظهر كفoها على بطن ال½خرى.
)]: ببطن كفoها على بطن ال½خرى، كما هو العروف عند النساء الن.507وقال بعض العلماء[(

 وعلى ك}لô؛ فالمر واسع، سواء كان التwصفيق8 بالظ�هر على البطن، أم بالبطن على الظ�هر، أم بالبطن على
البطن.

الهم� أل تسبlحh بضرة الرlجhال...



 : لو ف}رض أن الأموم سhبwح، ولكن المام ل ينتبه، وسhبwح ثانية، ول ينتبه، وربا سhبwح به فقام؛ وسhبwح بهمسألة
فجلس؛ فماذا يصنع؟

 الواب: قال بعض العلماء: يبه بالeلeلg الذي ف صلته بالن�ط¼قg، فيقول: اركع¢... اجلس¢... ق}م¢...، ث
)]؟508اختلف القائلون بأنه يقول هذا، هل تبطل الصwلة} بذلك أم ل[(

 فقال بعضهم: ل تبطل؛ لن هذا كلم لصلحة الصwلة، وليس كلم آدميي، يعن ل يقصد به التwخاطب مع
الدميي، بل قeصhدh به إصلح الصwلة.

 واستدل¥وا لذلك: بأن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل�ا قال له ذو اليدين: «بلى قد نسيتh... قال: أكما يقول ذو
)] وهذا كلم� ي8خاطب به الدميي؛ لكنه كلم لصلحة الصwلة.509اليدين؟»[(

 القول الثان: أن الصwلةe تبطل إذا تكل�م؛ لعموم قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن� هذه الصwلةe ل يصلح
 )] ولو كان511)]، ولن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أمرنا بالتwسبيحg[(510فيها شيءÁ مgن كلمg النwاس»[(

 الطاب8 لصلحة الصwلةg ل يضر� لكان يأمر به؛ لنه أقرب8 إل الفهم وحصول القصود من التسبيح، فلما عhدhل
 عنه ع8لgمh أن ذلك ليس بائز؛ لن الصلحةe تقتضيه لول أنه متنع، ول شhكw أن هذا الدليل قويÌ، وأن� الصwلة

 تبطل} إذا نبwه بالكلم، ولكن نتاج إل الواب عما استدل� به القائلون بأن الصwلةe ل تبطل؛ لن الكلم لصلحة
الصwلة.

 والواب عن ذلك: أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م حي تكل�م ل يكن يعلم أنه ف صلة، بل كان يظن� أن
 الصwلةe ت�ت، ولذا قال: «ل أنسh ول ت8قصر¢» ولا قالوا: صدق ذو اليدين، أو قالوا: نعم، ل يتكل�م بعد8، بل تقدwم

 وصhل�ى ما تhرhك. وفeر¢ق� بي شخص يعلeم8 أنه ف صلة، ولكن يتكل�م لصلحة الصwلةg، وشخص ل يتيق�ن أنه ف
صلة، بل كان ظن�ه أنه ليس ف صلة، وأن� صلتhه ت�ت، وحينئذX فل يتم� الستدلل بذا الديث.

 ولكن يبقى النwظر8؛ لو قال قائل: إذا ل نقل بأن¦ه ي8نبwه بالكلم فسيكون ألعوبة، ي8قال: س8بحان ال فيجلس،
سبحان ال فيقوم، سبحان ال فيجلس، سبحان ال فيقوم، فل ب8دw مgن كلم؟

 فربwما ي8قال ف هذه الال: إذا دعت الضwرورة يتكل�م ال}نبlه، ث يستأنف الصwلة، فنقول: تكل�م لصلحة الصلة،
 فإنك إذا تكل�متh الن أصلحت صلة الماعة كل�ها وفسدت صلت8ك، واستأنف، فيكون لصلحة الميع،

 ومصلحة الميع مقدwمة على مصلحة الفرد، حت لو بقيتh مع المام سوف تبطل صلتك، أو يؤدي المر إل
أن تفارق إمامك.

مسألة: هل يكن أن ي8نبwه بغي ذلك، أي: بغي التسبيح؟



 : نعم؛ يوز أن ي8نبwه بالنwح¢نhحhةg؛ لن� عليw بن أب طالب كان له مدخلن مgن رسول ال صل¾ى ال عليهالواب
 )]. فإذا.؛ هذا طريق آخر512وسل¾م، واحد� بالليل والثان بالنهار، فإذا دخل عليه وهو ي8صلoي تhنhح¢نhحh له[(

للتنبيه.
 وأيضا.: يوز أن ي8نبwه بالهر بالقراءة، والهر بالقراءة جائز، فإذا استأذن عليك أحد� أو ناداك وأنت ت8صلoي؛
فرفعت صوتك با تقول فهذا فيه تنبيه، لكن أفضل شيء هو التسبيح؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أeمhرh به.

مسألة: هل للم8صلoي أن ي8نبlه غي إمامه إذا أخطأ ف شيء، كما لو كان الذي بانبك يكثgر8 الركة ويشغلك.
 الواب: نعم؛ لك أن ت8نبlهhه، لن هذا مgن إصلح صلته وصلتك، بل حت لو ف}رض أنه لصلح صلة أخيه

فل بأس.
 والدليل على هذا: سبب الديث، وهو قوله عليه الصwلة} والسلم: «إذا نابhكم شيء» فإن� سببه أن� معاوية

 بن الكم رضي ال عنه جاء والنب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ي8صلoي فصhل�ى، فعطس رhجلº مgن القوم فقال: المد ل.
 فقال له معاوية: يرحك ال، فرمhاه8 النwاس8 بأبصارهم ـ أي: جعلوا ينظرون إليه منكرين قوله ـ فقال: واث}كل

 أ}مwيhاه.. فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكتh فلما سhل�م النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م دعاه، وقال له:
)].513«إن هذه الصwلةe ل يصلح8 فيها شيءÁ مgن كلم النwاسg، إنwما هي التسبيح والتكبي وقراءة القرآن»[(

)].514وقال للصwحابة: «إذا نhابhكم شيءÁ ف صلتكم فليسبlح الرlجال ولت8صفق النساء»[(
 وهذه السألة تتعل�ق بصلة غيهم، ولكنها ف الواقع تتعل�ق بصلتم من وجه آخر، وهو أنه قد يكون ف ذلك

تشويش عليهم، فلهذا ل ينههم النب� عليه الصwلة} والسwلم8 عن إنكارهم لgمhا صhنhعh معاوية.

.gهgو¢بeي ثgف gدgس¢جeي الgفhو ،gهgارhسhن¢ يhع gةeلwي الصgب¢ص8ق8 فhيhو
 قوله: «ويبصق ف الصلة عن يساره» يبصق: توز بالزاي «يبزق» وتوز بالسي «يبسق»؛ لنه هذه

الحرف الثلثة تتناوب ف كثي من الكلمات، وذلك لتقارب مارجها.
 وقوله: «يبصق ف الصلة عن يساره» أي: إذا احتاج ال}صلoي للبصاق، فإنه يبصق عن يساره، ول يبصق عن

يينه ول أمام وجهه.
 أما كونه ل يبصق قgبhلe وجهgهg، فلن ال سبحانه وتعال قgبhلe وجهgهg، ما من إنسان يستقبل بيتh ال لي8صلoي إل

 استقبله ال بوجهه، ف أيl مكان؛ لن ال تعال بكلo شيء ميط، كما قال تعال: {{وhلgل�هg ال¼مhش¢رgق8 وhال¼مhغ¢رgب



 فeأeي¢نhمhا ت8وhل¥وا فeثeمw وhج¢ه8 الل�هg إgن� الل�هh وhاسgع� عhلgيم� *}} [البقرة] ، وليس من الدب أن تبص8ق بي يديك، وال تعال
قgبhلe وجهك.

  أنك فعلت هذا أمام عامwة النwاس لع8دw هذا سوء أدب، فكيف بي ملك اللوك عhزw وجل� جhبwار السماواتولو
والرض؟!

 ولذا لا رأى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م رhج8ل. يؤم� قوما.، فبصقh ف القgب¢لة؛ ورسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م
 ينظر، فقال رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م حي فeرhغ: «ل ي8صلoي لكم»، فأراد بعدh ذلك أن يصلoي لم، فمنعوه؛
 وأخبوه بقول رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، فذكرh ذلك لرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م فقال: «نعم، إنك

)].515آذيت الل�هh ورسولeه»[(
 )] فل تبصق عن516أما عن اليمي فقد عل�لe النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ذلك «بأن عن يينه مhلeكا.»[(

 )]. إذا.؛ بقي اليسار، فتبصق عن517اليمي؛ لن عن يينك مhلeكا.، ول أمام وجهك؛ لن ال قgبhلe وجهgك[(
)].518اليسار؛ لمر النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م بذلك[(

فإن قال قائل ف هذا الديث إشكالن:
الشكال الول: كون ال قgبhلe وhج¢هg ال}صلoي، كيف يكون ذلك، ونن نؤمن، ونعلم بأن ال تعال فوق عرشه؟

الواب على ذلك من وجوه:
 الوجه الول: أنه يب على النسان التwسليم، وعدم التيان بـ«لgمh» أو «كيف» ف صفات ال أبدا.، قل:

 آمنت وصhدwقت، آمنت بأن ال على عرشه فوق ساواته، وبأنه قgبhلe وجه الصلoي، وليس عندي سوى ذلك،
 هكذا جاءنا عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهذه الطريق تزيل إشكالت كثية، وتhس¢لeم با من تقديرات

يقدlرها الشيطان، أو جنوده ف ذهنك.
 الوجه الثان: أن� النصوص جعت بينهما، وهذه ربwما تكون متفرlعة مgن الت قبلها، والنصوص ل تمع بي

متناقضي؛ لن الeم¢عh بي التناقضي مال، ومدلول النصوص ليس بحال.
 الوجه الثالث: أن� ال عhزw وجhل� ل ي8قاس بلقه، فهب¢ أن� هذا المر متنع� بالنسبة للمخلوق ـ أي: متنع أن

 يكون الخلوق على النارة، وأنت ف الرض، وهو قgبhلe وجهgكh ـ لكن ليس متنعا. بالنسبة للخالق؛ لن ال ليس
كمثله شيء حت ي8قاس بلقه.



  الرابع: أنه ل م8نافاة بي العلوl وقgبhلe الوجه، حت ف الخلوق، أل ترh إل الشمس عند غروبا أوالوجه
 شروقها؟ تكون قgبhلe وhج¢هg مستقبلها وهي ف السماء، فإذا كان هذا غي متنع ف حhقl الخلوق فما بالك ف حhق

الالق؟
 وأهم� هذه الجوبة عندي، وأعظمها، وأشد�ها قدرا.: الواب الول؛ أن نقgفh ف باب الصفات موقف ال}سhلoم
 ل العترض، فنؤمن بأن ال فوق ك}لo شيء، وبأنه قgبhلe وhج¢هg ال}صلoي، ول نقول: «كيف»، ول «لgمh»، وهذا يريح

ال}سلم من ك}لo ما يورده الشيطان وجنوده على القلب مgن الشكالت.
 يقول لك: هذا كيف يكن؟ إذا.؛ يلزم أن تقول باللول، أن ال ف الرض، ث يورد عليك هذا الشكال،

فتقول: أنا أؤمن بأن� ال فوقh كلo شيء، وأنه قgبhلe وhج¢هg ال}صلoي كما جاءت به الن�صوص، ول أتعدى هذا.
 وأما الشكال الثان ف الديث: وهو أن الب8صاق عن اليمي: عhل�له النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «بأن� على يينه
 مhلeكا» وهذا التwعليل ي8شكل عليه؛ أن على يساره مhلeكا. أيضا.، كما قال تعال: {{عhنg ال¼يhمgيg وhعhنg الشlمhالg قeعgيد�}}

] فهذا مhلeك� وهذا مhلeك�، فما الواب عن هذا؟17[ق: 
 الواب عن هذا: أن نقول: هناك طريقة ثانية أرشد إليها الرسول عليه الصwلة والسwلم. قال النب� عليه

 )] وف هذه519الصwلة والسwلم: «أو يفعل هكذا»: وأخذ طرفh رgدائه، فبزقh فيه، وردw بعضhه على بعض[(
الال ل يكون بصق عن يينه، ول عن شاله، ول قgبhلe وجهه.

 وطريقة ثالثة: وهي أن يبصق تت قدمgه؛ لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ولكن عن يساره، أو تت قدمه
 )] لكن هذه الطريقة ل تhتhأتwى ف السجد؛ لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الب8صاق ف520الي8سرى»[(

 )]، وكذلك البhص¢ق على اليسار ل يhتhأتwى ف السجد؛ إل أن يكون على طeرhفg السجد،521السجد خطيئة»[(
بيث إذا بصقh عن يساره وقع الب8صاق خارج السجد.

 ولكن إذا أتينا بالصlفةg ال½ول، وهي أن يتفل عن يساره، فهذا أمر ل ب8دw منه؛ لنه إما أن يتفل عن يساره، أو
يينه، أو قgبhلe وhج¢هgهg، ول يكن مgن ورائه إل إذا انرف عن القgب¢لة، وهذا شيء ل يكن.

 فنقول: إن ال¼مhلeكh الذي عن اليمي مرتبته أعلى من الeلeكg الذي عن اليسار، حت إن¦ه جاء ف بعض الثار أن
 ال أعطاه س8لطة على الeلeكg الذي عن اليسار، بيث ل يكتب مhلeك8 اليسار ما عhمgلeه8 العبد8 من السيئات إل بعد

)].522إذن ال¼مhلeكg الذي عن يينه، فيقول ال¼مhلeك: انتظر¢ لعله يتوب، فل تكتب عليه[(
 فإن¼ صhحw هذا الثر فهو واضح، وإن¼ ل يصحw فل شكw أن� مhن كان عن اليمي أعلى مرتبة. من كان عن

اليسار. وكل¥هم ملئكة كgرام كما قال تعال: {{وhإgن� عhلeي¢ك}م¢ لeحhافgظgيh *كgرhامËا كeاتgبgيh *}} [النفطار] .



 : «وف السجد ف ثوبه» أي: تتعيwن الطريقة الثانية إذا كان النسان} ف السجد، وهي أن يبصقh ف ثوبه،قوله
 فل يبصق ف السجد، لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «الب8صhاق ف السجد خطيئة» لكن هذه الطيئة إذا

فeعhلeها كفارت8ها دفن8ها، وعلى هذا فنقول: ل تبصق ف السجد عن يسارك، ولكن ابصق¢ ف ثوبك.
ول يبصق تت قدمgه ف السجد، وهي الطريقة الث�الثة؛ لن الب8صاق ف السجد خطيئة؛ لكونه يلوlث السجد.
 وف الديث دليل على استعمال الروءة والدب، حيث وصف النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م الب8صاق ف الثوب
 بأن «يكw بعضه ببعض» من أجل إذهاب صورة الب8صاق، لن وجود صورة الب8صاق ف الثوب تتقزwز النفس منه،

ويؤدي ذلك إل كراهة الرwج8ل.
 فأنت لو رأيت شخصا. ـ مثل. ـ الخاط} والذى والقذ}ر ف ثوبه فستكره ذلك الرwجل ل الثوب، فلهذا

 ينبغي للنسان أن يزيل عن ثيابه الذى والوسخ، ومن ث كان الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يأمر عائشة فتتwزر
 )]. لئل يرى الل� التلوlث بالدwم، فإذا رآه تقزwزت نفسه، واشأزت، وربwما يؤدlي523فيباشرها وهي حائض[(

 ذلك إل كراهتها، وهذه نقطة ينبغي للgنسان أن ينتبه لا، ومن ث قال العلماء: ينبغي للنسان أن ينظر ف
 )]. ول أدري هل نن ننظر ف الرآة أم ل؟... مgن الناس مhن ي8ف¼رgط ف النwظر إل الرآة ويبالغ524الرآة[(

 ويغلو، كل�ما أراد أن يرج نhظeرh ف الرآة، وأسرف ف هذا، وهذا ليس بطيب؛ لنه إسراف. ومgن الناس مhن
 ي8فرlط فتمضي الدwة ما نhظeرh ف الرآة أبدا.، والعتدال خي، ل تفرط، ول سيما إذا و8جgدh سبب� تشى أن يكون
 شيء قد تلوwث منك، إما الثوب، أو طرف الوجه، أو ما أشبه ذلك، كما لو أصيب النسان بر8عاف قد تكون

قطرات مgن الدwم ف أعلى ثوبه ل يراها فيحتاج إل النwظرg ف الرآة.

.....،gح¢لwالر gةhرgم8ؤ¢خeك Xةhمgائeق Xةhى س8ت¢رeت8ه8 إلeلhن� صhت8سhو
قوله: «وتسن صلته إل س8ترة» أي: ي8سhن� أن ي8صلoي إل س8ترة وسيأت وصفها.

 وإذا عhبwرh الفقهاء½ ـ رحهم ال ـ بكلمة «ت8سhن�» فالعن: أن� مhن فeعhلeها فله أجر، ومhن تhرhكeها فليس عليه إث.
هذا حكم الس�نwة عند الفقهاء.

ودليل هذه الس�نيwة: أم¢ر8 النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م وفgع¢ل}ه.
)].525أما أم¢ر8ه فإن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا صhل�ى أحد8كم فeل¼يhس¢تhتgر¢، ولو بسهم»[(
)].526وأما فgع¢ل}ه فقد كان النب� عليه الصwلة} والسwلم8 ت8ر¢كeز8 له العhنhزة ف أسفاره في8صلoي إليها[(

والكمة مgن الس�ترة:



: تhم¢نhع8 نقصان صلة الرء، أو بطلنا إذا مhرw أحد� مgن ورائها.أول.
 ثانيا.: أنwها تج8ب نhظeرh الصلoي، ول سيما إذا كانت شاخصة، أي: لا جgر¢م� فإنا ت8عي الصلoي على حضور قلبه،

وحhج¢بg بhصhرgه.
 ثالثا.: أن فيها امتثال. لمر النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م واتباعا. لديه، وكل¥ ما كان امتثال. لمر ال ورسوله، أو

اتباعا. لدي الرسول عليه الصwلة والسwلم فإنwه خي.
 وقوله: «ت8سhن� صلت8ه إل س8ت¢رhة» ظاهره: أنwه سواء كان ف سhفeرX أم ف حhضhرX، وسواء خشي مار÷ا أم ل يش

مار÷ا، لعموم الدلة ف ذلك.
 )]. ولكن الصحيح أن س8نيwتها عامة،527وقال بعض أهل العلم: إنه إذا ل يشh مار÷ا فل ت8سhن� الس�ت¢رة[(

سواء خشي الارw أم ل.
 وع8لم من كلمه: أنwها ليست بواجبة، وأن� النسان لو صhل�ى إل غي س8ترة فإنه ل يأث، وهذا هو الذي عليه

 )]؛ لنا من مكمlلت الصwلة، ول تتوق�ف8 عليها صحwة الصwلة، وليست داخل الصwلة528جهور أهل العلم[(
 ول مgن ماهيwتها حت نقول: إن� فقدhها مفسد�، ولكنها شيء ي8راد به كمال الصwلة، فلم تكن واجبة، وهذه هي

القرينة الت أخرجت المر با من الوجوب إل الندب.
واستدل� المهور با يلي:

  ـ حديث أب سعيد الدري: «إذا صhل�ى أحد8كم إل شيءX يست8ره من النwاسg؛ فأراد أحد� أن يتازh بي يديه؛1
 )] فإن قوله: «إذا صhل�ى أحد8كم إل شيء يستره» يدل¥ على أن ال}صلoي قد ي8صلoي إل شيء529فeل¼يhد¢فeع¢ه»[(

 يستره وقد ل ي8صلoي، لن مثل هذه الصيغة ل تدل¥ على أن كل� الناس يصلون إل س8ت¢رة، بل تدل¥ على أن بعضا
ي8صلoي إل س8ت¢رة والبعض الخر ل ي8صلoي إليها.

 ـ حديث ابن عباس: «أنwه أتى ف مgنhى والنب� صل¾ى ال عليه وسل¾م يصلoي فيها بأصحابه إل غي جدار»[(2
530.[(
 )] وكلمة531 ـ حديث ابن عباس «صhل�ى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ف فضاء ليس بي يديه شيء»[(3

 «شيء» عامة تشمل كل� شيء، وهذا الديث فيه مقال قريب، لكن يؤيlده حديث أب سعيد، وحديث ابن عباس
السابقان.

 ـ أن الصل براءة الذoمwة.4



 )]؛ للمر با. وأجابوا عن حديث ابن عباس: «ي8صلoي ف فضاء إل غي532 الثان: أن الس�ت¢رة واجبة[(القول
 )]، وعن حديثه: «ي8صلoي إل غي جدار» بأن نفي الدار ل يستلزم نفي غيه،533شيء» بأنه ضعيف[(

 وحديث أب سعيد يدل¥ على أن النسان قد ي8صلoي إل س8ترة وإل غي سترة، لكن دل�ت الدل�ة على المر بأنه
ي8صلoي إل س8ترة.

 )] أقوى، وهو الرجح، ولو ل يكن فيها إل� أن الصل534وأدل�ة القائلي بأن الس�ت¢رة س8نwة وهم المهور[(
براءة الذoمwة فل ت8شغل الذoمwة بواجب، ول يكم بالعقاب إل بدليل واضح لكفى.

 وأجاب المهور عن قول ابن عباس: «إل غي جدار» أن ابن عباس أرادh أن يستدل� به على أن الgمار ل
يقطع الصwلة}، فقال: «إل غي جدار» أي: إل غي شيء يستره.

 أما الeأموم فل ي8سhن� له اتlخاذ الس�ترة؛ لن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ كانوا يصل¾ون مع النب صل¾ى ال
عليه وسل¾م ول يتخذ أحد� منهم سترة.
ولكن هل يوز الرور بي أيديهم؟

)]:535فيه قولن لهل العلم[(
القول الول: أنه ل يوز أن يرw بي أيديهم.

 واستدل¥وا: بعموم الدلة: «لو يعلم الار بي يدي الصلoي ماذا عليه؛ لكان أن يقفh أربعي خيا. له من أن ير
)] قالوا: وهذا عام.536بي يديه»[(

 وعللوا: أن الشغال الذي يكون للمام والنفرد بالرور بي أيديهما حاصل بالرور بي يدي الأموم، وربwما
 يكثر الارة فيشعر الأموم بأنه منفصل عن إمامه، لن الناس ير�ون حت يكونوا كالدار بي يديه، ول سيما ف

الساجد الكبية كالسجد الرام، والسجد النبوي، وعلى هذا فل يوز لحد الرور بي يدي الأمومي.
)].537القول الثان: أنه ل بأس بالرور بي أيدي الأمومي[(

 واستدل¥وا: بفعل ابن عباس رضي ال عنهما، حينما جاء والنب� عليه الصwلة والسwلم ي8صلoي بالناس بgنhى، وهو
 راكب� على حgمار أتان ـ أي: أنثى ـ فدخل ف الصفl وأرسل التان ترتع، وقد مرwت بي يدي بعض الصف،

 )]، ل النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول أحد من الصwحابة، وهذا القرار538قال: ول ي8نكر ذلك عليw أحد[(
يصص عموم حديث: «لو يعلم الار بي يدي الصلoي ماذا عليه».

 فالصwحيح: أن النسان ل يأث، ولكن إذا وhجhدh مندوحة عن الرور بي يدي الأمومي فهو أفضل، لن
 الgشغال بل شhكö حاصل، وتوقoي إشغال الصلoي أمر� مطلوب؛ لن ذلك مgن كمال صلتم، وكما تب أنت أل



 يشغلك أحد� عن صلتك فينبغي أن تبh أل تشغلe أحدا. عن صلته؛ لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يؤمن
)].539أحد8كم حت يبw لخيه ما يب� لنفسه»[(

: «قائمة» يعن: منصوبة.قوله
 )]. و«م8ؤ¢خgرhة540قوله: «كم8ؤ¢خgرhة الرwح¢لg» تشبيه لا كما جاء ف الديث عن النبl عليه الصwلة} والسwلم8[(

 الرwح¢ل»: هي: خشبة توضع فوق الرwحل إذا رhكgبh الراكب8 استند عليها، وهي حوال ثلثي ذراع، أو ثلثة أرباع
ذراع، ورhح¢ل} البعي هو: ما يشد� على ظهره للركوب عليه.

..... ôطhى خeلgإeصا. فgاخhد¢ شgجhم¢ يeن¼ لgإeف
قوله: «فإن ل يد شاخصا.» أي:شيئا. قائما. يكون له شخص.

 قوله: «فإل خطô» أي: في8صلoي إل خطô، والط¥ له أثر� بالرض، لن� الرض فيما سhبhقh مفروشة بالرwم¢لg أو
 بالصباء، وإذا خط� النسان} صار له أثر� بيlن�، لكن أرض الساجد الن مفروشة بالقماش، فهل نقول: إن الط

الذي هو خط¥ التلوين يزئ عن الطo الذي له أثر�؟
 )]، وظاهره: حت الط اللوwن، لكن ف النفس مgن541قال بعض أهل العلم: يزئ كل¥ ما اعتقده س8ت¢رة[(

هذا شيء.
 فالظاهر: أن هذه الطوط اللونة ل تكفي، لكن لو ف}رض أن فيه خيطا. بارزا. ف طرف الصي، أو ف طرف

الفراش لصحw أن يكون س8ت¢رة، لنه بارز.
 )]. وهذا542والدليل على ذلك أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «...فمhن¢ ل يد¢ فeل¼يhخط� خط�ا»[(

 )]543الديث قال عنه الافظ ابن حجر ف «بلوغ الرام»: «ول يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن»[(
 لن ابن الصلح ـ رحه ال ـ قال: إنه مضطرب، والضطرب8 من أقسام الديث الضعيف. والسن ح8جwة؛
 لنه يوجب غلبةe الظ�نl حسب التعريف العروف، وهو: ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متwصلX، وسhلgمh من

الشذوذ والعgل�ة القادحة.
 وعلى هذا؛ فيكون الديث ح8جwة، فإذا ل تد شاخصا. فخ8ط� خط�ا. ولكن كيف أخط¥؟ هل أخط¥ خط�ا مقوwسا

)]؟544كاللل أو متد÷ا كالعصا[(
 الواب: يكفي أي� خط، ولذا قال الؤلoف8: «فإل خطô» ول يقيlد، وكذلك ف الديث: «فليخط� خط�ا» وهذا

الط¥ يكون علمة. على الصلoي ومفيدا. له.



وhتhب¢ط}ل} بgم8ر8ورg كeل¼بX أeس¢وhدh بhهgيمX فeقeط¼ ......
 قوله: «وتبطل» الضwمي يعود على الصwلة، وهو شاملº للفريضة والنافلة، والبطلن أحيانا. ي8طلق على ما ل

 ينعقد، وأحيانا. يطلق على ما انعقدh ث فeسhدh، والثان هو الكثر، أي: أن� العلماء يطلقون البطلن على ما انعقدh ث
 فeسhدh، وربwما يطلقونه على ما ل ينعقد، كما لو قيل: لو تhرhكh تكبيةe الحرام بطلت صلت8ه، فهذا بطلن ما ل
 ينعقد، وكما لو قيل: يبطل البيع إذا كان الثمن مهول.، هذا بطلن ما ل ينعقد، وقول الؤلoف هنا: «تبطل

برور...» مgن بطلن ما انعقد.
 وقوله: «برور كلب» : أي: عبور الكلب من يي الصلoي إل يساره، أو من يساره إل يينه، وأما صعود

الكلب بي يدي الصلoي فل يبطلها، ولو فرضنا أن� كلبا. أمامhك فإن صلتك ل تبطل.
وقوله: «برور كلب» الكلب: حيوان معروف.

قوله: «أسود» أي: دون الحر، والبيض، والزرق. أو أي¦ لون غي السود.
 قوله: «بيم» أي: خالص ل يالط سواده لون آخر، ومنه ما جاء ف حديث عائشة رضي ال عنها:

 )] يعن:546)] وزاد ف حديث عبد ال بن أ}نيس: «ب8هما.»[(545«تشرون يوم القيامة ح8فاة. ع8راة. غرل.»[(
 ليس معكم شيء، فبhهيم يعن: ل يالط سواده لون آخر؛ إل أن بعض أهل العلم قال: إذا كان فوق عينيه نقطتان

)].547بيضاوان ل يرج عن كونه بيما[(
 قوله: «فقط» : أي: ل غي، وهذه الكلمة ـ أعن «فقط» ـ قال النحويون ف إعرابا: «الفاء» زائدة

 لتحسي اللفظ، و«قط» اسم بعن حسب، وهي مبنية على السكون، وب8نيت لنا أشبهت الرف بالوضع، لنا
على حرفي.

قال ابن مالك ف أسباب بناء السم:
كالشبه الوضعي ف اسي جئتنا.

ولاذا فق�ط السألة؟ فق�طeها لمرين:
 أول.: ليخرج الكلب الحر والبيض وما أشبه ذلك، وقد س8ئل النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م كما ف حديث أب

ذر ـ: ما بال} الكلبg السود، من الكلبg الحر، من الكلبg الصفر؟ قال: «الكلب8 السود8 شيطان»[(
548.[(



 : أنه شيطان كلب، ل شيطان جgنö، والشيطان ليس خاص÷ا بالن قال ال تعال: {{وhكeذeلgكh جhعhل¼نhاوالصحيح
 ] فالشيطان كما يكون ف الgنl يكون ف الgنس،112لgك}لo نhبgيö عhد8و÷ا شhيhاطgيh الgن¢سg وhال¼جgن}} [النعام: 

 ويكون ف اليوان، فمعن شيطان ف الديث، أي: شيطان الكلب، لنه أخبثها ولذلك ي8قتل على ك}لo حال،
ول يل¥ صيده بلف غيه.

ثانيا.: ليخرج الرأة والمار.
 وهذا هو الشهور من الذهب؛ أن الصwلة ل تبطل إل برور الكلب السود البهيم فقط، فل تبطل برور

)].549غيه[(
واللصة: أن بطلن الصwلةg بذلك له أربع شروط:

 ـ الرور.1
 ـ أن يكون الار� كلبا..2
 ـ أن يكون أسود.3
 ـ أن يكون بيما..4

فإن اختل� شرطº واحد� فل ب8طلن.
)].550وأما الرأة والمار؛ فل تبطل الصwلة} برورها على ما أفاده كلم الؤلoف، وهو الذهب[(

 والدwليل على أن� الكلب السود ي8بطل الصwلةe، حديث أب ذرö، أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا قام
 أحد8كم ي8صلoي، فإنه يhس¢ت8ر8ه8 إذا كان بي يديه مثل} آخgرhةg الرwح¢لg، فإذا ل يكن بي يديه مثل} آخgرhةg الرwح¢لg، فإنه

 )] وف بعض هذه الحاديث الطلق كحديث عبد ال بن551يقطع8 صلتhه: المار8 والرأة} والكلب8 السود8»[(
)].553)]، وحديث أب هريرة[(552م8غhف�ل[(

 وقوله: «يقطع» أي: يبطل؛ لن قeط¼عh الشيء فeص¢ل} بعضgه عن بعض، تقول: قطعت8 السلك، أي: فصلت
 بعضhه عن بعض، فإذا مرw مhن يقطع الصwلة ل يكن أن يبن آخرها على أوwلا، فهذا هو الدليل. وهذا الدليل

 يقتضي أن الذي يقطع8 الصwلة ثلثة، وليس الكلب السود البهيم فقط. لكنهم قالوا: إن هذا مصwص� بأدلة ترج
الgمhار، وترج8 الرأة.

 أما الgمار فخصwصوه، بديث ابن عباس حي جاء والنب� صل¾ى ال عليه وسل¾م يصلoي بالناس بgن، فمرw بي
 )]. قالوا: فهذا554يدي بعض الصwفl وهو راكب� على حgمار أتان، وأرسل الgمارh ترتع، ول ي8نكر عليه أحد[(



 ناسخ لديث عبد ال بن مغف�ل وأب هريرة، لنه ف آخر حياة النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، وف هذا نhظeر� من
وجهي:
 : أن النسخ هنا غي تامl الش�روط؛ لنه ل يكن هذا الفgعل ف آخر لظة مgن حياته صل¾ى ال عليه وسل¾م، إذأول.

 مgن الائز أن يكون حديث أب هريرة، وعبد ال بن مغف�ل، وأب ذرö بعد حجwة الوداع، ومgن شروط النسخ أن
نعلم تأخ�ر الناسخ.

 ثانيا.: أن ابن عباس رضي ال عنهما ل يقل: إنه مhرw بي يدي الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، بل بي يدي بعض
 الصwفl، ونن نقول بوجب ذلك، أي: أن الأموم ل يقطع صلتhه شيء؛ ل الكلب ول غيه؛ لن س8ترة الgمام

س8ترة له.
.eلةwوأما الرأة؛ فقالوا: عندنا دليلن على أن الرأة ل تقطع الص

 الدليل الول: حديث عائشة رضي ال عنها لا قيل لا: إن الرأة تقطع8 الصwلةe ـ فغضبت وقالت: «قد
شhبwه¢ت8م8ونا بالمي والكلب! لقد كنت أنام بي يدي النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م معترضة وهو ي8صلoي بالليل»[(

555.[(
فلو كانت تقطع صلته ما استمرw ف صلته.

 والواب: أن� هذا الديث ليس فيه دليل؛ لن هذا ليس برور، والنب� عليه الصwلة والسwلم يقول: «فل
 )]، وفeر¢ق� بي الرور والضطجاع، ونن نوافقكم على أن الرأة لو اضطجعت بي يدي556يدع أحدا. ير»[(

الصلoي ل تقطع صلته.
 الدليل الثان: أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ي8صلoي ف بيت أ}مl سhلeمة، فجاء عبد8 ال بن أب سلمة أو ع8مر
 بن أب سلمة؛ يريد أن يتجاوز بي يدي الرسول عليه الصwلة والسwلم فeمhنhعhه8، فجاءت زينب8 بنت أب سhلeمة وهي

 )] ول557طفلة صغية، فeمhنhعhها فلم تتنع وعhبhرhت، فلما سhل�مh النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ه8نw أغلب»[(
يستأنف الصلة.

وي8جاب عن هذا بوابي:
أحدها: أن هذا الديث ضعيف، والضعيف ل تقوم به ح8جwة.

 )]. والرأة هي الكبية558والثان: أن البنت صغية، والرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «الرأة»[(
البالغة، ونن نوافقكم على أن الصغية ل تقطع الصwلة.



  هذا فيكون القول الرwاجح8 ف هذه السألة: أن الصwلة تبطل برور الرأة والgمار والكلب السود،وعلى
 لثبوت ذلك عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ول مقاوم لذا الديث يعارضه حت نقول: إنه منسوخ� أو مصwص�،

 بل تبطل الصwلة، ويب أن يستأنفها، ول يوز أن يستمرw؛ حت لو كانت الصلة نhف¼ل.؛ لنه لو استمرw لستمرw ف
 عبادة فاسدة، والستمرار ف العبادات الفاسدة مرwم، ونوع مgن الستهزاء بال عز¦ وجل. إذ كيف يتقرwب إل ال

با ل يرضاه.
 ومgن قواعد أهل العلم: «كل¥ عقد فاسد، وكل¥ شرط فاسد، وكل¥ عبادة فاسدة، فإنه يرم الضي� فيها». ولذا

 لا شhرhطe أهل} بريرة الولء لم قام النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م فخطب الناس وقال منكرا. عليهم: «ما بال} أقوام
)].559يشترطون شروطا. ليست ف كتاب ال»[(

.Xر¢ضeي فgو¢ فeلhو ،Xةhح¢مhر gةhآي hن¢دgال} عhالس�ؤhو ،Xيدgعhو gةhآي hن¢دgو�ذ} عhعwه8 التeلhو
قوله: «وله التعو�ذ» أي: للمصلoي أن يتعوwذ بال. والتعو�ذ هو العتصام بال تعال من كلo مكروه.

 قوله: «عند آية وعيد» أي: إذا مhرw بآية وhعيد، فله أن يقول: أعوذ بال من ذلك، وظاهر كلم الؤلoف أنه ل
فeر¢قh بي الgمام والأموم والنفرد.

أما النفرد والgمام فم8سhل�م أن لما أن يتعوwذا عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحة.
 وأما الأموم فغي م8سل�م على الgطلق، بل ف ذلك تفصيل وهو: إن أدwى ذلك إل عدم النصات للgمام فإنه

ي8نهى عنه، وإن ل يؤدl إل عدم الgنصات فإن له ذلك.
 مثال الول: لو كانت آية} الوعيد ف أثناء قراءة الgمام، فإن الأموم إذا تعوwذ ف هذه الال والgمام ل يسكت

 انشغل بتعو�ذه عن الgنصات للgمام، وقد نى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م الأمومh أن يقرأ والgمام8 يقرأ؛ إل� بأم
)].560القرآن[(

 ولذا لو دخلتh ف صلة جهرية والgمام8 يقرأ فل تستفتح، بل كبlر¢، واستعذ¼ بال من الشيطان الرجيم، واقرأ
الفاتة، فصار ظاهر كلم الؤلoف فيه تفصيل بالنسبة للمأموم.

 وقوله: «عند آية وعيد» أي: كل¥ ما يدل¥ على الوعيد، سواء كان بذgك¼رg النwارg، أم بذgك¼رg شيء مgن أنواع
العذاب فيها، أم بذgك¼رg أحوال الرمي، وما أشبه ذلك.



 : «والسؤال عند آية رحة» أي: وللمصلoي أن يسأل الرحة إذا مhرw بآية رحة. مثاله: مرw ذكر النة يقول:قوله
 الل�ه8مw إنlي أسألك النة، وله أن يسأله من فeض¢له، ولو مرw ثناء على النبياء أو الولياء أو ما أشبه ذلك فله أن

يقول: أسأل ال من فضله، أو أسأل ال أن يلحقن بم، أو ما أشبه ذلك.
)]؟561قوله: «ولو ف فرض» هذا إشارة خلف: هل له ذلك ف الفرض، أو ليس له ذلك[(

 والصحيح: ما قاله الؤلoف أن� له ذلك: لن هذا ل يعدو أن يكون دعاء، والصwلة} ل بأس بالد�عاء فيها فله أن
يتعوwذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحة، ولو كان ف الفرض.

 والدليل: حديث حذيفة بن اليمان رضي ال عنه أنه صhل�ى مع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ذات ليلة فقرأ النب
صل¾ى ال عليه وسل¾م بالبقرة، والنساء، وآل عمران، ل ير� بآية رحة إل سأل، ول بآية وعيد إل تعوwذ[(

 )]. وهذا فgع¢ل} الرwسول عليه الصwلة} والسwلم8، والصل أنه أسوة لنا، وأن ما فeعhلeه فلنا أن نتأسwى به، إل ما562
دhل� عليه الدليل، فإذا قال قائل: هذا ف النwف¼لg فما دليلكم على جوازه ف الفرض؟.

فالواب: أن ما ثeبhتh ف النwف¼ل ثeبhتh ف الفرض إل بدليل، وهنا ل دليل على الفeر¢قg بي الفرض وبي النفل.
والراجح ف حكم هذه السألة أن نقول:

 أما ف النفل ـ ول سيما ف صلة الليل ـ فإنه ي8سhن� له أن يتعوwذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحة؛
 اقتداءÀ برسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولن ذلك أحضر8 للقلب وأبلغ} ف التدبر، وصلة الليل ي8سhن� فيها

التطويل، وكثرة القراءة والركوع والس�جود، وما أشبه ذلك.
وأما ف صلة الفرض فليس بس8نwة وإن¼ كان جائزا..

 فإن قال قائل: ما دليلك على هذا التفريق، وأنت تقول: إن� ما ثبت ف النwف¼لg ثeبhتh ف الفرض، فليكن س8نwة ف
الفرض كما هو ف النفل.

 فالواب: الدليل على هذا أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يصلي ف كلo يوم وليلة ثلث صلوات،
 كل�ها جهر فيها بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحة، ول ينقل الصwحابة} الذين نقلوا صفة صلة
 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه كان يفعل ذلك ف الفeر¢ض، ولو كان س8نwة لفeعhلeه8 ولو فeعhلeه8 لن8قل، فلمwا ل ينقل

 علمنا أنه ل يفعله، ولا ل يفعله علمنا أنه ليس بس8نwة، والصwحابة} رضي ال عنهم حريصون على تتب�ع حركات النب
 )]، ول�ا563صل¾ى ال عليه وسل¾م وسكناته حت إنم كانوا يستدل¥ون على قراءته ف السرlية باضطراب ليته[(

 )]؟ ولو كان يسكت عند آية الوعيد مgن أجل أن564سكت بي التكبي والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول[(
يتعوwذ، أو آية الرحة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بل شhك.



  قال قائل: إذا كان المر كذلك؛ فلماذا ل تنعونه ف صلة الفرض كما مhنhعhه8 بعض8 أهل العلم؛ لن النبفإذا
)]؟565صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «صhل¥وا كما رأيتمون أصلoي»[(

 فالواب على هذه أن نقول: تhر¢ك8 النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م له ل يدل¥ على تريه؛ لنه أعطانا عليه الصwلة
 والسwلم قاعدة: «إن هذه الصلة ل يصلح فيها شيء مgن كلم الناس، إنwما هو التسبيح والتكبي وقراءة

 )]. والدعاء ليس من كلم الناس، فل يبطل الصwلة، فيكون الصل فيه الواز، لكننا ل نندب566القرآن»[(
الgنسان أن يفعل ذلك ف صلة الفريضة لا تقدم تقريره.

 مسألة: لو قرأ القارئ: {{أeلeي¢سh ذeلgكh بgقeادgرX عhلeى أeن¼ ي8ح¢يgيh ال¼مhو¢تhى *}} [القيامة] ؟ فهذه ليست آية وعيد
ول آية رحة فله أن يقول: بلى، أو «سبحانك فبلى»، لنه وhرhدh ف حديث عن النبl عليه الصلة والسلم[(

 )]، ونصw الgمام أحد عليه، قال الgمام أحد: إذا قرأ: {{أeلeي¢سh ذeلgكh بgقeادgرX عhلeى أeن¼ ي8ح¢يgيh ال¼مhو¢تhى *}}567
.Xف¼لhون Xر¢ضe[القيامة] ف الصلة وغي الصلة، قال: سبحانك فبلى، ف ف

)].568وإذا قرأ: {{أeلeي¢سh الل�ه8 بgأeح¢كeمg ال¼حhاكgمgيh *}} [التي] فيقول: «سبحانك فبلى»[(
ولو قرأ: {{ق}ل¼ أeرhأeي¢ت8م¢ إgن¼ أeص¢بhحh مhاؤ8ك}م¢ غeو¢رËا فeمhن¢ يhأ¼تgيك}م¢ بgمhاءX مhعgيX *}} [اللك] .

 فهنا ل يقول: يأت به ال؛ لن� هذا إنwما جاء ف سياق التهديد والوعيد، فال½ أeمhرh الرسولe صل¾ى ال عليه
 ] والعامwة30وسل¾م أن يقول لؤلء الكذoبي: {{أeرhأeي¢ت8م¢ إgن¼ أeص¢بhحh مhاؤ8ك}م¢ غeو¢رËا فeمhن¢ يhأ¼تgيك}م¢ بgمhاءX مhعgيX}} [اللك: 

نسمع8هم يقولون: يأت به ال½، وهذا ل يصلح.
] ؟ فهل يصح� أن يقول: ل؟60وفيه آيات كثية؛ كقوله ف سورة النمل: {{أeإgلeه� مhعh الل�هg}} [النحل: 

الواب: نعم، يصح� أن يقول: ل إلـه مع ال.

فصل ف أركان الصwلة

أركانا:.......
 قوله: «أركانا» ل�ا انتهى الؤلoف ـ رحه ال ـ من صفة الصwلةg على وhج¢هX كامل، حت بيwن ما ي8كره8 فيها،

وي8باح، ويhحرم، وما ي8سhن� لا خارجا. عنها: كالس�ترة، وما أشبهها، ذeكeرh أركانhها.
 والÊول لطالب العgل¼م أن يتصوwر هيئةe الصwلةg كاملة، حت يتبيwن له ما هو الر�كن، وما هو الواجب، وما هي

الس�نwة.



 } جhم¢ع8 ر8كن، والر�كن8 ف الل¥غة: جانب8 الشيء القوى، ولذا ن8سمlي الزwاوية ر8كنا.؛ لنwها أقوى جانبوالركان
ف الدار؛ لكونا معضودة بالدار الذي إل جانبها.

 وأمwا ف الصطلح؛ فأركان العبادة: ما تترwكب منه العبادة، أي: ماهيwة العبادة الت تترك�ب منها، ول تصح
 بدونا، لن العبادات كل�ها تترك�ب مgن أشياء قولية وفgع¢لية، ومgن هذه الشياء الرك�بة ما ل تصح� بدونه ف كل
 حال، وهي الركان، ومنها ما ل تصح� بدونه ف بعض الحوال، وهي الواجبات، ومنها ما تصح� بدونه ف كل

حال، وهي السنونات.
 فإن قال قائل: ما الدليل} على هذا التفصيل ف الصwلةg مgن كونا مرك�بة مgن أركان وواجبات، وس8نhنX. فنحن

نقرأ القرآنe والس�نwةe فل نhجgد8 هذا؟
 فالواب: أن� العلماء ـ رحهم ال ـ تتبwعوا النصوصh واستخلصوا منها هذه الحكام، ورأوا أن� النصوص

 تدل¥ عليها، فصنwفوها مgن أجلg تقريب العgل¼مg لطالب العgل¼مg، ول شhكw أن ف هذا تقريبا. للعgل¼مg، ولو كانت هذه
الحكام منثورة ما فرwق الطالب8 البتدئ بي الذي تhصgح� به العبادة والذي ل تصح.

ال¼قgيhام8 ......
 ] ومgن الس�نwة238قوله: «القيام» هذا الر�كن الول، والدليل قوله تعال: {{وhق}وم8وا لgل�هg قeانgتgيh}} [البقرة: 

 قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م لعمران بن حصي: «صhلo قائما.، فإن¼ ل تستطع¢ فقاعدا.، فإن¼ ل تستطع¢ فعلى
)].569جhن¢ب»[(

 وبدأ الؤلoف8 بالقيام؛ لنه سابق على جيع الركان، قال النب� عليه الصwلة والسwلم: «إذا ق}م¢تh إل الصwلة
)].570فأسبغg الوضوءÊ، ث استقبلg القgب¢لeةe فكب¦ر»[(

 والقائم8 إل الصwلةg سيقوم ف الصwلةg، ولن� الترتيبh الطبيعيw ف الصwلةg هو هذا؛ أن تبدأ فتقوم، ث تكبlر، ولو
كبwرت للgحرام وأنت غي قائم ما صحwت صلتك إن¼ كانت فريضة.

 فإن قال قائل: كيف تعلون القيامh ر8كنا.، وقد قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صلة} القاعدg على النصف
 )] وهذا يدل¥ على أن� ف صلة القاعد أجرا.، ولو كان القيام8 ر8كنا. لا كان ف تhر¢كgه571مgن صلةg القائم»[(

أج¢ر�؟
 فالواب: أن� الصwلةe منها ما هو فeر¢ض ومنها ما هو نhف¼ل، في8حمل حديث تفضيل صلة القائم على صلة

 القاعد على النwفل، كما دل� عليه حديث عgمران، وي8قال: إن� القيام ليس ر8كنا. ف النwافلة، وإنا هو س8ن¦ة، ويؤيlد



 )]، ولو كان القيام572هذا: فgع¢ل} النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، فقد كان ي8صلoي النwافلةe على راحلتgه ف السwفeر[(
 ر8كنا. فيها ل ي8صلo على الراحلة، بل نhزhلe وصhل�ى على الرض، ولذا ل ي8صلoي عليها الفريضة؛ لنه لو صhل�ى

الفريضةe لفاتh ر8كن القيام.
 : ويب القيام8 ولو معتمدا.، فلو قال قائل: أنا لو قمت8 معتمدا. على عصا أو على عمود، أو على جدارمسألة

أمكن ذلك، وإن¼ ل أعتمد ل أستطع، فل تhق}ل¥ن رgج¢لي؟ فنقول: يب عليك القيام8 ولو معتمدا.؛ لعموم الدلة.
فإذا قال: ما حhد�ه؟ أي: هل يلزم أن¼ أنتصبh، أو يوز وأنا حان الظ�هر بعض الشيء؟

فالواب: إن¼ حhنhي¢تh ظهركh إل حhدl الر�كوع؛ فلستh بقائمX؛ فل يصح�، إل مع العجز، وإن حhنhي¢تhه8 قليل. أجزأ.
 فإن قال قائل: إذا كان قادرا. على القيام، ولكنه ياف8 على نفسgه إذا قام، فهل يسقط} عنه القيام8: فالواب:

 ] ففي هذه الال يسقط عنه239 ـ 238نعم؛ لقوله تعال: {{فeإgن¼ خgف¼ت8م¢ فeرgجhال. أeو¢ ر8ك¼بhانا.}} [البقرة: 
الر�كوع8 والسجود8، وها ر8كنان أوكد مgن القيام، فسقوط القيام مgن باب أeول.

 مسألة: إذا ق}دlرh أنه م8نحن الظ�ه¢رg فإنه يقف ولو كراكع، ول يسقط عنه القيام8؛ لن هذا هو قيامه، لن القيام
ف القيقة يعتمد على انتصاب الظ�هرg وانتصابg الرجلي، فإذا فاتh أحد8 النتصابي وhجhبh الخر.

مسألة: إذا قال قائل: أنتم قلتم يب القيام8 ولو معتمدا.، فهل يوز8 أن يhعتمدh؟
 الواب: إذا كان ل يتمك�ن من القيام إل بالعتماد جاز له أن يhعتمدh، وإن كان يتمك�ن بدون اعتماد ل يhج8ز

أن يعتمدh؛ إل إذا كان اعتمادا. خفيفا. فل بأس به.
 والضابط: أنه إن¼ كان بيث لو أ}زيل ما استند إليه سhقeطe؛ فهذا غي خفيف، وإن كان لو أ}زيلe ل يhسقط؛ فهو

خفيف.
 فإن¼ قال إنسان: هذا غي منضبط؛ لن الواحد إذا انتبه ل يسقط بإزالة ما استندh إليه، وإن¼ ل ينتبه سhقeطe ولو

كان اعتماد8ه خفيفا.، فما الواب؟
.wقيامه، وإل صح wعليه حامل. له، فإن كان حامل. له ل يصح hفالواب: أن الضابط كون ما اعتمد

 ] . وقوله238)]، قال: إن� عمومh قوله تعال: {{وhق}وم8وا لgل�هg قeانgتgيh}} [البقرة: 573على أن بعض العلماء[(
 )] يشمhل} حت العتمدh على شيء يسقط لو أ}زيلe، بعن أنه يوز أن574صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صhلo قائما.»[(

تعتمدh، لكن فقهاءنا ـ رحهم ال ـ قالوا: ل يوز العتماد على شيء اعتمادا. قوي÷ا بيث يhسقط لو أ}زيل.
وعل�لوا ذلك: بأنه ي8زيل مشق�ة القيام؛ لن هذا كمستلقX على الدار الذي اعتمدh عليه.



 .....وhالتwح¢رgيhة
قوله: «والتحرية» أي: تكبية الgحرام، وهذا هو الر�كن الثان وسبق ف أول صفة الصلة بيان شروطها[(

575.[(
 والتحرية ر8كن� مgن أركان الصwلةg، وليس شيء من التكبيات ر8كنا. سوى تكبية الgحرام؛ لقول النبl صل¾ى

 )] ولقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «تري8ها576ال عليه وسل¾م للمسيء ف صلته: «استقبل¼ القgبلةe وكبlر»[(
)] فل تنعقد الصwلة} بدون التكبي.577التكبي...»[(

وhال¼فeاتgحhة} ......
قوله: «والفاتة» أي: قراءة الفاتة، وهذا هو الر�كن الثالث}، وهو ر8كن� ف الفeر¢ضg والنwف¼ل.

 والفاتة: هي الس�ورة الت افت8تgحh با القرآن} الكري، وقد تكل�منا عليها ف أول صgفة الصwلة. وقراءت8ها ر8كن� ف
 حhقl ك}لo مصلô؛ ل ي8ستثن أحد� إل السبوق إذا وhجhدh الgمامh راكعا.، أو أدرك مgن قيام الgمام ما ل يتمك�ن معه من

قراءة الفاتة.
)].578والدليل على ذلك: قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل صلةe لgمhن¢ ل يقرأ بفاتة الكتاب»[(

 فقوله: «ل صلة» نفي�، والصل ف النwفي أن يكون نفيا. للوجود، فإن¼ ل يكن فهو نفي� للصحwة، ونفي
الصحwة نفي� للوجود الشرعي، فإن¼ ل يكن فلنفي الكمال، فهذه مراتب النفي، فمثل:

 إذا قلت: ل واجبh الوجود إل ال، فهذا نفي� للوجود، إذ ل يوجد شيء واجب الوجود إل رب¦ العالي،
وكذلك ل خالق إل ال.

وإذا قلت: ل صلةe بغي و8ض8وء، فهذا نفي� للصحwة؛ لن الصwلةe قد ت8فعل بل و8ض8وء.
وإذا قلت: ل صلةe بضرhة طعام، فهو نفي� للكمال؛ لن الصلة تصح� مع حhض¢رة الطعام.

 فقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل صلةe لgمhن ل يقرأ بفاتة الكتاب» إذا نزwلناه على هذه الراتب الثلث وجدنا
أنه قد يوجد مhن ي8صلoي ول يقرأ الفاتة، وعلى هذا فل يكون نفيا. للوجود.

 فإذا و8جgدh مhن ي8صلoي ول يقرأ الفاتةe فإن الصwلةe ل تhصgح�؛ لن الرتبة الثانية هي نفي8 الصحwة، وعلى هذا فل
 تصح� الصwلة، والديث عامÌ ل ي8ستثنh منه شيء، والصل ف النصوص العامة أن تبقى على عمومها، فل تصwص
 إل بدليل شرعيö، إما نصÌ، أو إجاع�، أو قياس صحيح، ول يوجد واحد من هذه الثلثة بالنسبة لعموم قوله: «ل

صلةe لgمhن¢ ل يقرأ بفاتة الكتاب».



  قال قائل: يوجد دليل يصlص8 هذا العموم وهو قوله تعال: {{وhإgذeا ق}رgىءÊ ال¼ق}ر¢آن} فeاس¢تhمgع8وا لeه8 وhأeن¢صgت8وافإن
لeعhل�ك}م¢ ت8ر¢حhم8ونe *}} [العراف] قال الgمام أحد: «أجعوا على أن� هذا ف الصwلة».

 فالواب: أن هذه الية عامwة تشمhل} النصاتh ف كلo مhن¢ ي8قرأ} عنده القرآن}، وتصwص بالفاتة، فإنه ل يسكت
 إذا قرأ إمامه، ويدل¥ لذا ما رواه أهل الس�نن من حديث ع8بادة بن الصwامت رضي ال عنه قال: صhل�ى بنا رسول
 ال صل¾ى ال عليه وسل¾م بعضh الصwلوات الت ي8جهر فيها بالقراءة، فالتبست¢ عليه القراءة}، فلما انصرفh؛ أقبل

 علينا بوجهه وقال: «هل تقرؤون إذا جهرت8 بالقراءة؟» فقال بعض8نا: إنا نصنع8 ذلك، قال: «فل، وأنا أقول: ما
 )]. وهذا نصÌ ف مل579ل ي8نازgع8نgي القرآن}، فل تقرؤوا بشيءX مgن القرآن إذا جهرت8؛ إل بأمl القرآن»[(

الناع؛ فيكون فاصل. بي التنازعي؛ لنه جاء ف صلة جهرية فيؤخذ به.
 وأما قول المام أحد رحه ال: «أجعوا على أنwها ف الصwلةg» فالظاهر ل ـ وال أعلم ـ، أن مراده رحه ال
لو قرأ قارئ ليس إماما. ل فإنه ل يب عليw الستماع له، بل ل أن أقومh وأنصرف، أو أشتغل با أنا مشتغل به.
 مثال ذلك: رhج8لº ي8صلoي إل جhن¢بgكh ف الصwفl، وهو يقرأ القرآن، ل يلزمك أن ت8نصتh له، فلك أن تتشاغل

بغي الستماع لقراءته، أو أن تقوم وتنصرف، بلف الذي ف الصwلة؛ فإنه مأمور بالgنصات تبعا. لgمامه.
 هذا الذي ذeكeر¢ناه ـ وهو أن قراءة الفاتة ر8كن� ف حhقl كلo مصلô: الgمام، والأموم، والنفرد. ول يستثن
 منها إل� مسألة واحدة، وهي السبوق إذا أدرك إمامه راكعا.، أو قائما. ول يتمك�ن من قراءة الفاتة ـ هذا هو

الذي دhل�ت عليه الدلة} الشرعية.
فإذا قال قائل: ما الدليل على استثناء هذه الص�ورة؟

 فالواب: الدليل على ذلك حديث أب بhك¼رة الث�ابت ف «صحيح البخاري» حيث أدركh النبw صل¾ى ال عليه
 وسل¾م وهو راكع�، فأسرعh وركعh قبل أن يhصgلe إل الصwفl، ث دخلe ف الصwفl، فلما انصرفh النب� صل¾ى ال عليه

 )]، ول يأمره580وسل¾م مgن الصwلةg سأل مhنg الفاعل؟ فقال أبو بhك¼رة: أنا، فقال: «زادكh ال½ حرصا. ول تhع8د¢»[(
 بقضاء الرwكعة الت أدركh ركوعها، دون قراءتا، ولو كان ل يدركها لكانت قد فاتته، ولمره النب� صل¾ى ال عليه
 وسل¾م بقضائها، كما أمhرh السيءÊ ف صلتgهg أن يعيدhها، فلما ل يأمره بقضائها ع8لgمh أنه قد أدرك الركعة، وسقطت

عنه قراءة الفاتة، فهذا دليل من النص.
 والعن يقتضي ذلك: لن هذا الأموم ل يدرك القيام الذي هو مل¥ القراءة، فإذا سقط القيام8 سhقeطe الذoك¼ر

الواجب8 فيه وهو القراءة. كما يسقط} غeس¢ل} اليد إذا ق}طعت مgن فوق الرفق. إن� فeق¼دh اللo يستلزم8 سقوط الال.



 )]: إن� قراءة الفاتة ليست ر8كنا. مطلقا.. واستدل� بعموم قوله تعال: {{فeاق¼رhأ}وا مhا581 بعض العلماء[(وقال
] .20تhيhسwرh مgنh ال¼ق}ر¢آن}} [الزمل: 

 وعموم قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حديث أب هريرة ف قصةg السيءg ف صلتgه: «ث اقرأ ما تيسwر
 )]: ووجه الستدلل مgن هذا الديث: أنه ف بيان الواجب، والاجة داعية إل بيان582معك مgن القرآن»[(

 الس�ورة العيwنة، ولو كانت الفاتة واجبة لعيwنها؛ لن هذا الرwج8ل ل يعرف شيئا.، فهو باجة إل بيانا، فلما ل يعينها
 ف مقام الاجة ع8لgمh أنwها ليست بواجبة، وهذه حجwة قويwة. ولكن ي8جاب عنه: بأن هذا مملº، أي: قوله: «ما

 تيسwر»، وقد بي¦نت النصوص أنه ل ب8دw مgن قراءة الفاتة، فيحمل هذا المل الطلق على البي القيwد، وهو قراءة
 الفاتة، ث إن� الغالبh أن أيسر ما يكون من القرآن قراءة الفاتة، لنا ت8قرأ كثيا. ف الصلوات الهرية فيسمعها

 كل¥ أحد، وهي ت8كرwر8 ف كلo صلة جهرية مرwتي، بلف غيها من القرآن، على أنwه جاء ف رواية أب داود: «ث
)].583اقرأ بأمl القرآن، وبا شاء ال»[(

 )]: قراءة الفاتة ر8كن� ف حقl غي الأموم، أما ف حhقl الأموم فإنا ليست بر8كن،584وقال بعض أهل العلم[(
 ل ف الصلة السرlيwة، ول ف الصwلة الهريwة، وعلى هذا؛ فلو كeبwرh الأموم ووقف صامتا. حت رhكeعh الgمام ورhكeع

معه فصلت8ه صحيحة.
 )]، ولكن585واحتجw هؤلء: بقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن¢ كان له إمام� فقراءة} الgمامg له قراءة»[(

 هذا الديث ل يصح� عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، لنه مرسل، والرسل من أقسام الضعيف، فل تقوم به
ال}جwة.

 )]: إن� قراءة الفاتة ر8كن ف حhقl ك}لo مصلô؛ إل¾ ف حhقl الأموم ف الصلة586وقال بعض أهل العلم[(
الهرية.

واحتجw هؤلء با يلي:
  ـ حديث أب هريرة أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لا ناهم عن القراءة مع الgمام قال: فانتهى الناس1

 )]، فهذا دليل على أن المر بقراءة الفاتة587عن القراءة فيما يهر8 فيه النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م»[(
منسوخ�، فعلى هذا؛ تكون قراءة الفاتة ليست واجبة على الأموم إذا كان الgمام8 يhجهر ف صلتgه.

  ـ أن القراءة إذا كان الgنسان يستمع لا قراءة له ح8كما.، بدليل: أنه ي8سhن� للمستمع النصت إذا سhجhد2
القارئ أن يسجدh معه، وهذا دليل على أنه كالتال حكما.



  التابع للقارئ له ح8كمه؛ لقوله تعال لوسى عليه الصلة والسلم: {{قeد¢ أ}جgيبhت¢ دhع¢وhت8ك}مhافالنصت
 ] والدwاعي موسى وحده لقوله: {{وhقeالe م8وسhى رhبwنhا إgنwكh آتhي¢تh فgر¢عhو¢نe وhمhلÊÊه8 زgينhة89فeاس¢تhقgيمhا}} [يونس: 

 وhأeم¢وhال. فgي ال¼حhيhاةg الد�ن¢يhا رhبwنhا لgي8ضgل¥وا عhن¢ سhبgيلgكh رhبwنhا اط¼مgس¢ عhلeى أeم¢وhالgهgم¢ وhاش¢د8د¢ عhلeى ق}ل}وبgهgم¢ فeلe ي8ؤ¢مgن8وا حhتwى
 يhرhو8ا ال¼عhذeابh الÊلgيمh *}} [يونس] . فالدwاعي موسى، وهارون كان يؤمlن8، وجعلهما ال عز¦ وجل داعيي. إذا.؛

فالنصت للقراءة قارئ حكما.
  ـ أنwه ل فائدة مgن جهر المام بالقراءة إذا ل تhسقط¼ عن الأموم، وكيف يقرأ وإمام8ه قد قرأ؟ ث كيف يقرأ3

 وإمام8ه يhجهر8 بالقراءة؟ فهذا عhبhثº من الكم؛ لنه إذا قلنا لgمام: اقرأ بعد الفاتة، ث قرأ الأموم8 الفاتةe صار جhه¢ر
 الgمام فيما يقرأ فيه لغوا. ل فائدة منه، وهذه أدل�ة ل شhكw أنا قوية؛ لول النص� الذي أشرنا إليه أول.، وهو أن
 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م انفتل مgن صلة الفجر فقال: «ل تقرؤوا خلف إمامكم إل بأم القرآن، فإنه ل

)]، ولكن كيف نيب عن هذه الدل�ة؟588صلة لeن ل يقرأ با»[(
.lوجب تقدي الخص wة، والمر بقراءة الفاتة أخص� منها، وإذا كان أخصwنيب عنها: بأنا عام

 وأما القول بأن قراءة الgمام إذا كان الأموم يستمع لا قراءة للمأموم؛ فنعم نن نقول بذلك، لكن فيما عدا
الفاتة؛ ولذا يعتب الأموم الذي يستمع إل قراءة ما بعد الفاتة قارئا. لا، لكن وhرhدh ف قراءة الفاتة نص.
،lمام إذا ألزمنا الأموم بالقراءة، فنقول: هذا قياس ف مقابلة النصgال gه¢رhن جgه ل فائدة مwوأما قولم: إن 

والقياس ف مقابلة النصl م8ط�رhح.
مسألة: ث إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتة، فهل تب ف ك}لo رhكعة، أو يكفي أن يقرأها ف ركعة واحدة؟

 )]، فمنهم مhن قال: إذا قرأها ف رhكعة واحدة أجزأ؛ لعموم قوله: «ل589ف هذا خgلف بي العلماء[(
 )]، ول يقل ف ك}لo رhكعة، والgنسان إذا قرأها ف ركعة فقد قرأها،590صلةe لeن ل يقرأ بفاتة الكتاب»[(

فتجزئ.
ولكن الصحيح أنا ف ك}لo رhكعة.

ودليل ذلك ما يلي:
)].591 ـ أن� الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال للمسيء ف صلته: «ث افعل¼ ذلك ف صلتgك كلoها»[(1
  ـ أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م واظبh على قراءتا ف ك}لo ركعة، وقال: «صhل¥وا كما رأيتمون2

)].592أصلoي»[(



  هذا؛ فيكون القول الرwاجح ف هذه السألة: أن� قراءة الفاتة ر8كن� ف ك}لo ركعة، وعلى ك}لo م8صhلô، ولوعلى
)].593ي8ستثن منها إل ما ذكرنا فيما دhل� عليه حديث أب بhك¼رة رضي ال عنه[(

وhالر�ك}وع8، والع¢تgدhال} عhن¢ه8، ...
 قوله: «والركوع» هذا هو الر�كن الرابع، والر�كوع أن يhح¢نgي ظهرhه وسبق تفصيله ف صفة الصwلة، ودليل

كونه ر8كنا:
 ] فأمر ال بالر�كوع. ومgن العلوم أنه77 ـ قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا ار¢كeع8وا وhاس¢ج8د8وا}} [الج: 1

 ل ي8شرع لنا أن نركع ركوعا. مرwدا.، وإذا ل ي8شرع لنا الر�كوع الرwد وجب حhم¢ل} الية على الر�كوع الذي ف
الصلة.

)].594 ـ قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م للمسيء ف صلته: «ث اركع¢ حت تطمئنw راكعا.»[(2
)].595 ـ مواظبة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عليه ف ك}لo صلة، وقوله: «صhل¥وا كما رأيتمون أصلoي»[(3
)].596 ـ إجاع العلماء على أن� الر�كوع ر8كن� ل ب8دw منه[(4

 قوله: «والعتدال عنه» هذا هو الر�كن الامس. لو قال الؤلoف8: «الرفع منه» لكان أنسب؛ لنه أسبق مgن
 )]، لكنه ـ رحه ال ـ عhدhلe عن ذلك خوفا597العتدال، ولوافقة الديث: «ث ارفع¢ حت تعتدلe قائما.»[(

 مgن أن ي8ظeنw بأن الراد بذلك مرwد الرwف¼عg، ولن العتدال يلزم من الرفع، ولن لفظ «الصحيحي»: «ث ارفع¢ حت
) .597تعتدلe قائما» (

 ودليل ذلك: حديث أب هريرة ف قgصwة السيء ف صلته أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ث ارفع
)] فأمر بالرwف¼عg إل العتدال، وهو القيام التام.598حت تعتدلe قائما»[(

 وي8ستثن من هذا: الر�كوع الثان وما بعده ف صلة الكسوف، فإنه س8نwة، ولذا لو صhل�ى صلةe الكسوف
كالصwلة العتادة فصلت8ه صحيحة.

 وصلة} الكسوف ف كلo رhكعة ركوعان، الر�كوع الول ر8كن، والر�كوع الثان س8نwة، لو تhرhكeه الgنسان
فصلت8ه صحيحة.

 وي8ستثن أيضا.: العاجز، فلو كان ف الgنسان مhرhض� ف ص8لبه ل يستطيع الن�هوض ل يلزمه النهوض، ولو كان
 الgنسان أحدب مقوwس الظ�هر ل يستطيع العتدال ل يلزمه ذلك، ولكن ينوي أنه رhف¼ع� ويقول: سhمgعh ال لن

حده.



8 عhلeى ال�Êع¢ضhاءg السwب¢عhةg، وhالع¢تgدhال} عhن¢ه8، .....وhالس�ج8ود
قوله: «والسجود على العضاء السبعة» هذا هو الركن السادس من أركان الصwلة ودليله.

] .77 ـ قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا ار¢كeع8وا وhاس¢ج8د8وا}} [الج: 1
)].599 ـ قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م للمسيء ف صلته: «ث اسجد¢ حت تطمئنw ساجدا.»[(2
 ـ مواظبة النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م عليه.3

 ولكن ل يكفي مرwد الس�جود، بل ل ب8دw أن يكون على العضاء السwبعة، وهي: البهة مع النف، والكeف�ان،
والر�كبتان، وأطراف القدمي.

 ودليل هذا حديث عبد ال بن عبwاس رضي ال عنهما أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «أ}مرنا أن¼ نسجد
)].600على سبعة أعضاء، الeب¢هة وأشار بيده إل أنفه، والكف�ي، والر�كبتي، وأطراف القدمي»[(

 )]: إن� قول601قوله: «والعتدال عنه» . هذا هو الر�كن8 السwابع8 مgن أركان الصwلةg. قال ف «الرwوض»[(
 الاتن «العتدال عنه» ي8غن عنه قوله: «واللوس بي السwجدتي»، يعن: لنه ل يتصور جلوس بي السwجدتي إل

 باعتدال مgن الس�جود، لكن قد يقول قائل: إن� العتدالe ر8كن� بنفسgه، واللوس ر8كن� بنفسه، لنه قد يعتدل
 لسماعg صوت مزعج، أي: يقوم بغي نgيwةX ث يلس، فهنا حصل اعتدالº بدون نgيwةX ث بعدhه جلوس، وعلى هذا؛
 يلزمه أن يرجعh للس�جود ث يقوم بنيwةX، ومثله: ما لو سhقeطe الgنسان} على الرض مgن القيام بدون نgيwةX فل نعله

.hث يسجد hوعليه: يلزمه أن يقوم ،Xةwس8جودا.؛ لن هذه الركة بي القيام والس�جود ل تكن بني
 فالظاهر: أن� الÊول إبقاء كلم الاتن على ما هو عليه، فيكون العتدال واللوس كلها ر8كن�، حت ينوي

الgنسان بالعتدال بأنه قام مgن الس�جود مgن أجل اللوس.

...... ،oي الك}لgة} فhينgأ¼نhالط¥مhو ،gي¢نhتhج¢دwالس hي¢نhال¼ج8ل}وس8 بhو
 قوله: «واللوس بي السجدتي» هذا هو الر�كن8 الثامن8 مgن أركان الصwلة، ودليله قول} النwبl صل¾ى ال عليه

 )] فهذا دليلº على أنه602وسل¾م للمسيء ف صلتgه: «ث ارفع¢ ـ يعن: من السجود ـ حت تطمئنw جالسا.»[(
ل ب8دw منه.

 وقوله: «اللوس» ل ي8بيlن كيفيwته، فيجزئ على أيl كيفي¦ة كان، ما ل يرج عن م8سمwى اللوس، وقد سhبhقh لنا
كيفيwته الشروعة والكروهة ف باب صفة الصلة؛ فأغن عن إعادته.



 : «والطمأنينة ف الك}لo» هذا هو الر�كن التwاسع مgن أركان الصwلة وهو الطمأنينة ف كلo ما سhبhقh مgنقوله
الركان الفعلية.

 ودليله: أن� رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ل�ا عhل�مh السيءÊ صلته كان يقول له ف ك}لo ر8كن: «حت
)] فل ب8دw من استقرارX وطمأنينة، ولكن ما حhد� الطمئنان الذي هو ر8كن؟603تطمئن»[(

)]: السكون وإن قeل�، حت وإن ل يتمك�ن من الذoك¼رg الواجب.604قال بعض أهل العلم[(
) : الس�كون بقeد¢رg الذoك¼رg الواجب.604وقال بعض أهل العلم (

 فعلى هذا القول يطمئن� ف الر�كوع بgقeد¢رg ما يقول: «سبحان ربlي العظيم» مرwة واحدة، وف العتدال منه
 بقeد¢رg ما يقول: «ربwنا ولك المد8»، وف الس�جود بقeد¢رg ما يقول: «سبحان رhبlي العلى»، وف اللوس بقeد¢رg ما

يقول: «رhبlي اغفgر ل» وهكذا.
 فإذا قال إنسان: هل يظهر فeر¢ق� بي القولي، بي قولنا: الس�كون وإن¼ قeل�، وبي قولنا: الس�كون بقeد¢رg الذoك¼ر

الواجب؟
 فالواب: نعم؛ لنه لو سhكeنh سكونا. قليل. دون قeد¢رg الذoك¼رg الواجب، ونسيh أن يقول الذoك¼ر الواجب ث

 استمرw ف صلته، فعلى القول بأن الطمأنينة هي الس�كون وإن¼ قeل�، تكون صلت8ه صحيحة، لكن يب عليه سجود
 السwهو لترك الواجب، وعلى القول بأنه ل ب8دw أن يكون بقدر الذoك¼رg الواجب تكون غي صحيحة؛ لنه ل يأت

بالر�كنg حيث ل يستقرw بقeد¢رg الذoك¼رg الواجب.
ولذا فeصwلe بعض8 الفقهاء فقال: بقeد¢رg الذoك¼رg الواجب لذاكره، والسكون وإن¼ قeل� لن نسيه.

 وعhل�لوا: أنه إذا كان ناسيا. القول الواجب سhقeطe عنه، ووجب عليه سجود السwهو، وإن¼ كان ذاكرا. لذا القول
بطلت صلت8ه بتعم�د تhر¢كgهg، فيكون بطلن الصwلة مgن أجل تhر¢كg الواجب، ولكونه ل يطمئنw الطمأنينة الواجبة.

 فإذا جاءنا رhج8لن يسألن، أحدها يقول: أنا اطمأننت بقeد¢رg قول: «سبحان رhبlي العظيم» ف الركوع،
فصلت8ه صحيحة على القولي.

 والثان يقول: اطمأننت ف الر�كوع بقeد¢رg أن أقول: «سبحان رhبlي» فقط ث رفعت8، على القول بأنا الس�كون
وإن¼ قeل� يكون قد أدwى الركن، فصلت8ه صحيحة، وعلى القول الثان ل ي8ؤدl الر�كن، فصلت8ه غي صحيحة.

 والصح�: أن� الط¥مأنينة بقeد¢رg القول الواجب ف الر�كن، وهي مأخوذة من اطمأن� إذا تهwل واستقرw، فكيف
 ي8قال لشخص ل�ا رhفeعh من الر�كوعg قال: سhمgعh ال لن حhمgدhه، ث كeبwرh للس�جود، كيف يقال: هذا مطمئن�؟ كيف

ي8قال لشخص ل�ا رhفeعh مgن الس�جود قال: ال أكب، ث سhجhدh السwجدة الثانية، يعن: سhكeنh لظة، هذا مطمئن�؟



 مgن الطمأنينة: أن� الصلةe عبادة، يناجي الgنسان} فيها رhبwه، فإذا ل يطمئنw فيها صارت كأنا لeعgب�.والكمة
 فهل نن متعبwدون بأن نأت بركات مرwدة؟ ل وال، ولو كانت الصلة مرwد حركات وأقوال لرجنا منها

 بجرد إبراء الذoمwة فقط، أما أن تعطي القلبh حياة. ونورا.؛ فهذا ل يكن أن يص8لe بصلة ليس فيها ط}مأنينة،
 )] نور� ف القلب، والوجه، والقب، فهي على اسها، هي605والنب� عليه الصwلة والسwلم قال: «الصwلة} نور�»[(

كل¥ها نور، فهل نن إذا انصرفنا مgن صلتنا على هذا الوجه نhجgد8 نورا. ف قلوبنا؟
.öكhلة} فيها نقص� بل شwد¢؛ فالصgجhإذا ل ن

 ولذا ي8ذكeر8 عن بعض السwلفg قال: «مhن¢ ل تhن¢هhه صلت8ه عن الفحشاء والنكر ل تزده مgن ال إل ب8عدا.»، لنه لو
 صhل�ى الصwلةe الكاملة للزم أن تنهاه عن الفحشاء والنكر، لن ال يقول: {{وhأeقgمg الصwلeةe إgن� الصwلeةe تhن¢هhى عhن

] فهذا خhبhر� مgن ال مؤك�د بـ«إgن�».45ال¼فeح¢شhاءg وhال¼م8ن¢كeر}} [العنكبوت: 
 فإذا صhل�يت صلة. ل تhجgد8 قلبhك منتهيا. عن الفحشاء والنكر، فاع¢لeم¢ أنك ل ت8صلo إل صلة تبأ با الذoمwة
 فقط، وكم تشاهدون الgنسان يدخل ف صلته ويرج منها كما هو ل يhجgد8 أثرا.؟ وإذا مhنw ال½ عليه يوما. من

 اليام، وصار قلب8ه حاضرا. واطمأن� وتهwل وتدبwر ما يقول ويفعل؛ خhرhجh على خلف ما دhخhلe، ووhجhدh أثرا. وطعما
يتطعwمه، ولو بعد حي، يتذك�ر تلك الصwلة الت كان فيها حاضر القلب مطمئنا.

الاصل: أن� الط¥مأنينة ل ب8دw منها، فهي والشوع روح الصwلةg ف القيقة.

وhالتwشhه�د8 الخgي8،......
قوله: «والتشهد الخي» هذا هو الر�كن8 العاشر من أركان الصلة.

 ودليل ذلك: حديث عبد ال بن مسعود رضي ال عنه قال: «ك}نwا نقول قبل أن ي8ف¼رhضh علينا التشه�د8: السwلم
 )]. والشاهد8 مgن هذا606على ال مgن عباده، السwلم8 على جبائيل وميكائيل، السwلم8 على فلن وفلن»[(

الديث قوله: «قبل أن ي8ف¼رhضh علينا التشه�د8».
 فإن قال قائل: يhرgد8 علينا التشه�د الول: فإنه مgن التشه�د، ومع ذلك تhرhكeه النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م وجhبhرhه

بسجود السهو، وهذا حكم الواجبات، أفل يكون التشه�د8 الخي مثله؟
 فالواب: ل، لن� الصلe أن التشه�دين كلها فeر¢ض�، وخhرhجh التشه�د8 الول بالس�نwة، حيث إن الرسول صل¾ى

ال عليه وسل¾م جhبhرhه ل�ا تhرhكeه بسجود السwهو، فيبقى التشه�د الÊخي على فرضيته ر8كنا.



 وhالصwلeة} عhلeى النwبgيl صل¾ى ال عليه وسل¾م فgي¢هg، وhالتwر¢تgيب8، وhالتwس¢لgيم8 .وhجgل¼سhت8ه8،
 : «وجgلسته» هذا هو الر�كن الادي عشر مgن أركان الصwلةg أي: أن جلسة التشه�دg الخي ر8كن، فلوقوله

 ف}رgضh أنه قام من الس�جود قائما. وقرأ التشه�د فإنwه ل يزئه، لنه تhرhكh ر8كنا. وهو الgلسة، فل ب8دw أن يلس، وأن
 يكون التشه�د أيضا. ف الgلسة لقوله: «وجgلسته» فأضاف الgلسة إل التشه�دg؛ ليفهم منه أن� التشه�دh: ل ب8دw أن

يكون ف نفس الgلسة.
 قوله: «والصلة على النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م فيه» أي: ف التشه�دg الخي، وهذا هو الر�كن الثان عشر مgن

أركان الصلة.
 ودليل ذلك: أن� الصwحابة رضي ال عنهم سألوا النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يا رسولe ال؛ ع8لoم¢نhا كيف

)]«Xدwوعلى آل مم Xدwعلى مم oلhص wي عليك؟ قال: قولوا: الل�ه8مoم عليك، فكيف ن8صلoوالمر607ن8سل ،[( 
 يقتضي الوجوب، والصل} ف الوجوب أنwه فeر¢ض� إذا ت8رgكh بطلت العبادة، هكذا قرwرh الفقهاء½ رحهم ال دليل هذه

)].608السألة[(
 ولكن إذا تأملت هذا الديث ل يتبيwن لك منه أن� الصwلة على النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ر8كن�، لن� الصحابة

 إنwما طلبوا معرفة الكيفية؛ كيف ن8صلoي؟ فأرشدهم النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م إليها، ولذا نقول: إن المر ف
 قوله: «قولوا» ليس للوجوب، ولكن للgرشاد والتعليم، فإن¼ و8جgدh دليل غي هذا يأمر بالصلة على النبl صل¾ى
 ال عليه وسل¾م ف الصwلة فعليه العتماد، وإن¼ ل يوجد إل هذا فإنه ل يدل¥ على الوجوب، فضل. عن أن يhدل

)]:609على أنا ر8كن؛ ولذا اختلفh العلماء ف هذه السألة على أقوال[(
القول الول: أنا ر8كن�، وهو الشهور مgن الذهب، فل تصح� الصلة بدونا.

القول الثان: أنا واجب، وليست بر8كن، فت8جب بسجود السwهو عند النسيان.
 قالوا: لن قوله: «قولوا: الل�ه8مw صhلo على ممwدg» متمل للgياب وللgرشاد، ول يكن أن نعله ر8كنا. ل تصح

الصلة إل به مع هذا الحتمال.
 القول الثالث: أن� الصwلةe على النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م س8نwة، وليست بواجب ول ر8كن، وهو رواية عن

 المام أحد، وأن الgنسان لو تعمwد تhر¢كها فصلت8ه صحيحة، لن الدل�ة الت استدل� با الوجبون، أو الذين
جعلوها ر8كنا. ليست ظاهرة على ما ذهبوا إليه، والصل براءة الذoمة.

 وهذا القول أرجح القوال إذا ل يكن سوى هذا الدليل الذي استدل� به الفقهاء رحهم ال، فإنه ل يكن أن
نبطلe العبادة ونفسدها بدليل يتمل أن يكون الراد به الgياب، أو الgرشاد.



 : «والصلة على النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م فيه» ، أي: أن� الصwلةe على النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م هيقوله
 الر�كن دون الصwلةg على آله. وهذا مgن الغرائب! لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «قولوا: الل�ه8مw صhل

 )] فكيف ن8شhطoر8 الديث، ونعل كلمة منه ر8كنا.، والبقية غي ر8كن!610على ممwد وعلى آل ممد...»[(
فمقتضى الستدلل أن نعل الميع إما ر8كنا.، أو واجبا.، أو س8نwة.

فإن¼ قالوا: جعلنا الصwلةe على النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ر8كنا. دون الل، لن العطف فيها يدل¥ على التبعيwة.
قلنا: وإذا دhل� على التبعيwة فالتابع حكمه حكم التبوع.

فإن¼ قالوا: إن� الصwحابة سألوا عن الصwلة عليه دون آله؛ فكان ال}كم8 للصwلةg عليه دون آله.
 قلنا: لكن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أجابم بكيفيwة ما سألوا عنه على هذا الوجه، فاقتضى أن يكون ح8كم

الميع سواء.
 قوله: «والترتيب» هذا هو الر�كن الثالث عشر مgن أركان الصwلة، يعن: الترتيب بي أركان الصwلة: قيام، ث

ر8كوع، ث رhف¼ع منه، ث س8جود، ث قعود، ث س8جود.
ودليل ذلك:

)].611 ـ أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م عhل�مh السيءÊ ف صلته الصwلةe بقوله: «ث... ث... ث...»[(1
«ث» تدل¥ على الترتيب.

  ـ أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م واظبh على هذا الترتيب إل أن ت8وفoيh صل¾ى ال عليه وسل¾م ول ي8خgل� به2
)].612يوما. مgن اليام وقال: «صhل¥وا كما رأيتمون أ}صلoي»[(

 ] فبدأ بالر�كوع،77 ـ أن� هذا هو ظاهر قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا ار¢كeع8وا وhاس¢ج8د8وا}} [الج: 3
 )]، فتكون الية دال�ة على أن613وقال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م حي أقبل على الصwفا: «أبدأ} با بدأ ال به»[(

 الر�كوعh مقدwم� على الس�جودg، وإنا عhبwرhنا بـ«ظاهر»؛ لن «الواو» ل تستلزم الترتيب، أي: ليس كل ما جاء
معطوفا. بالواو فهو للترتيب، إذ قد يكون لغي الترتيب.

 قوله: «والتسليم» هذا هو الر�كن8 الرابع عشر مgن أركان الصwلة، أي: أن يقول: «السwلم8 عليكم ورحة
 ال»، والؤلoف أطلقh التwسليمh، فهل نقول إن� «ال» للجنس فيصدق بالتسليمة الواحدة، وبالقتصار على

 «السلم» أو نقول}: إن «ال» للعهد، والراد بالتسليم ما سhبhقh ف صفة الصwلة، أي: أن يقول عن يينه: «السwلم
عليكم ورحة ال»، وعن يساره: «السلم عليكم ورحة ال»؟ كلم8ه متمل.

ولذا اختلفh الفقهاء ـ رحهم ال ـ ف التسليم.



)].614 من الذهب: أن� كلتا التسليمتي ر8كن� ف الفeر¢ضg وف النwف¼لg[(والشهور
وقيل: إن� الثانية س8نwة ف النwف¼ل دون الفeر¢ض.

.gف¼لwوف الن gر¢ضeة ف الفwوقيل: س8ن
)].615وقيل: إن� التwسليمh ليس مقصودا. بذاته، وأنه إذا فeعhلe ما يناف الصwلة فقد انتهت الصwلة[(

 وهذه العبارة الت عhبwرh با الؤلoف هي الت عhبwرت¢ با عائشة} رضي ال عنها بقولا: «وكان يتgم8 الصwلة
 )] فنقول ف الديث كما قلنا ف كلم الؤلoف: هل الراد بالتwسليمg التwسليم8 العهود8، فيتضمن616بالتwسليم»[(

التسليمتي، أو مطلق التwسليم، يعن: النس، فيجزي بواحدة؟
 والقرب: أن� التwسليمتي كلتاها ر8كن�؛ لن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م واظبh عليهما وقال: «صhل¥وا كما

 )] ولن� مgن عادة النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م العدل، فإذا سhل�مh على اليمي سhل�مh على617رأيتمون أ}صلoي»[(
 اليسار، وإذا سhل�مh على اليمي فقط مع إمكان التwسليم على اليسار: ل يتحق�ق ذلك. ولذلك كان ي8سلoم8 عن يينه

ويساره، حت يكون لليمي حظõ من التwسليم، ولليسار حhظõ من التwسليم.
لكن الفقهاء استثنوا صلةe الgنازة، فقالوا: ليس فيها إل تسليمة واحدة فقط، ول يقولوا: إن الثانية س8نwة.

واستدل¥وا على ذلك: بأن الذين وصفوا صلةe النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م على النائز ل يذكروا التwسليمتي[(
 )]، وبأن� صلةe النازة ليس فيها ر8كوع، ول س8جود، ول ق}عود، ول انتقال، بل هي مبنيwة على التwخفيف،618

ولذا ليس فيها د8عاء استفتاح فeخ8فoفeت بتسليمة واحدة.
وقوله: «التسليم» هل يكتفي بقوله: «السwلم8 عليكم» أو ل ب8دw من التwسليم الكامل.

 )] الذهب، أنه ل يكتفي بقوله: «السwلم8 عليكم» يعن: لو اقتصرh عليها ل619الواب: الشهور مgن[(
 يزئ، وقيل: يزئ؛ لن ما زhادh على ذلك ليس إل فeض¢لeة؛ إذ إن التwسليم يصدق بقول السلoم: «السwلم

)].620عليكم»[(

وhوhاجgبhات8هhا:.....
قوله: «واجباتا» ، أي: واجبات الصلة، وهل يعن أن الركان غي واجبة؟

 الواب: ل يعن أن الركان غي واجبة، بل الركان واجبة وأوكد من الواجبات، لكن تتلف عنها ف أن
 الركان ل تسقط بالسwه¢وg، والواجبات تسقط بالسwه¢وg، ويبها س8جود8 السwه¢وg، بلف الركان؛ ولذا من نسي
 ر8كنا. ل تصحw صلته إل به، ومن نسيh واجبا. أجزأe عنه س8جود8 السwه¢وg، فإن¼ تhرhكeه جهل. فل شيء عليه، فلو قام



 عن التشه�دg الول ل يدري أنه واجب فصلت8ه صحيحة، وليس عليه س8جود السwه¢وg؛ وذلك لنه ل يكن تhر¢كه إيwاه
عن نسيان.

: عليه س8جود السwه¢وg بترك الواجب جهل.؛ قياسا. على النسيان؛ لعدم الؤاخذة ف ك}لô منهما.وقيل

التwك¼بgي8 غeي¢رg التwح¢رgيhةg، وhالتwس¢مgيع8، وhالتwح¢مgيد8، .....
 قوله: «التكبي غي التحرية» أي: قول «ال½ أكب» إل التحرية، هذا هو الواجب الول؛ لن التحرية سhبhق
 أنwها ر8كن� فيدخل بذلك التكبي للركوع وللسجود وللرwف¼عg منهما، وللقيام مgن التشه�دg الول، فكل¥ التكبيات

واجبة وتسقط بالسwه¢وg، وي8ستثن ما يلي:
 ـ التكبيات الزوائد ف صلة العيد، والستسقاء فإنا س8نwة.1
 ـ تكبيات الgنازة فإنwها أركان.2
 ـ تكبية الركوع لن أدرك الgمام راكعا. فإنwها س8نwة.3

والدليل على أن التكبيات مgن الواجبات:
 أول.: قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا كeبwرh الgمام8 فكبlروا، وإذا قال: سhمgعh ال½ لeن حhمgدhه فقولوا: ربwنا ولك

)]، وهذا يدل¥ على أنه ل ب8دw مgن وجود هذا الذoك¼رg، إذ المر للوجوب.621المد»[(
 ثانيا.: مواظبة النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م عليه إل أن مات، ما تhرhكh التكبيh يوما. من الدwهر وقال: «صhل¥وا كما

)].622رأيتمون أصلoي»[(
 ثالثا.: أنه شgعار النتقال من ر8كن إل آخر، لن النتقال ل شhكw أنه انتقال مgن هيئة إل هيئة، فل ب8دw مgن شعار

يدل¥ عليه.
 قوله: «والتسميع، والتحميد» ، أي: قول الgمام والنفرد: «سhمgعh ال½ لن حhمgدhه»، والتحميد: للgمام،

والأموم، والنفرد، وهذان ها الواجب: الثان والثالث.
والدليل على ذلك:

 أول.: أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م واظبh على ذلك، فلم يدع¢ قول: «سhمgعh ال½ لن حhمgدhه» بأيl حالX من
الحوال.

ثانيا.: أنه شعار النتقال من الر�كوع إل القيام.



 : قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا قال سhمgعh ال½ لن حhمgدhه فقولوا: ربwنhا ولك المد» فعلى هذا يكونثالثا.
للتحميد ثلثة أدل�ة، وللتسميع دليلن فقط.

 ول ي8بيlن الؤلoف مل� التكبي والتسميع والتحميد، لكن الفقهاء نص�وا على أن مل� ذلك: ما بي الر�كني ف
 )]، فما كان للر�كوع فما بي القيام والركوع، وما كان للس�جود فما بي القيام والسجود623النتقال[(

 )]؛ لنه أتى بذكر ف غي624وهكذا بقية النتقالت. وقالوا رحهم ال: لو بدأ به قeب¢لeه أو كمwله بعدhه ل يزئ[(
 موضعه، لن الوضع ما بي الر�كني، فإن بدأ به قبل}؛ فقد أتى بأوله ف غي موضعه، وإن كمwله بعد8؛ فقد أتى

بآخره ف غي موضعه، ولكن هل ي8شترط استيعاب8 ما بي الر�كني؟
 الواب: ل يشترط، والشترط أن يكون هذا الذoك¼ر بي الر�كني، وبينهما فeر¢ق�؛ لننا لو قلنا: ي8شترط

 الستيعاب؛ لقلنا مgن حي ما تhشرع ف الوي إل الس�جود ابدأ¼ بالتكبي، ول ينتهي إل إذا وضعت جبهتك على
 الرض، فلو أنيته قبل ذلك ل يصحw، لكننا ل نقول: بأنه يشترط، بل نقول: إنه ل ب8دw أن يكون بي الر�كني، فلو

بدأe به قبل} أو كeمwله بعد8 ل يزئ.
 )] ف هذه السألة: أنه ي8عفى عن السwب¢ق أو التأخ¦ر بشرط أن يكون لوضع النتقال حظ625القول الثان[(

 من هذا الذoك¼ر، أي: لو بدأ بالتكبي قبل الوي وكمwله ف حال الوي أجزأ، ولو بدأ به ف أثناء الوي وأكمله
 بعد الوصول إل الس�جود أجزأ، وهذا القول أصح�، وهو الذي ل يhسhع8 الناس العمل إل به، لن القول الول فيه

 ] وقال: {{ي8رgيد8 الل�ه8 بgك}م77مشق�ة، وقد قال ال تعال: {{وhمhا جhعhلe عhلeي¢ك}م¢ فgي الدlينg مgن¢ حhرhجX}} [الج: 
 ] ولو أننا أخذنا بالقول الول لوجدنا أن كثيا. من الناس اليوم ل185ال¼ي8س¢رh وhلe ي8رgيد8 بgك}م8 ال¼ع8س¢ر}} [البقرة: 

تصح� صلت8هم.
 وبعض8 الئمة يhجتهد8 اجتهادا. خاطئا.، ول يبدأ بالتكبي إل إذا وhصhلe للر�كن الذي يليه، ويقول: لو شرعت

 بالتكبي قبل أن أeصgلe للر�كوع مثل. لسابقن الناس8؛ فأسد� الباب عليهم حت ل يسبقون، لكن هذا اجتهاد
 خاطئ، لنه مالف� للس�نwة، فلم يكن الرسول} صل¾ى ال عليه وسل¾م يفعل هذا، وهو أدرى منك بصال الeل¼ق

 صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأحرص8 منك عليها، فعليك أي�ها الgمام أن تفعل ما ت8ؤمر8 به، وعلى الأمومي أن يفعلوا ما
يؤمرون به.

.... ،gالس�ج8ودhو gا الر�ك}وعhتhيحgس¢بhتhو
قوله: «وتسبيحتا الركوع والسجود» هذان ها الواجبان الرابع والامس.



 الركوع»: كيف ننطgق8 با؟«تسبيحتا
 الواب: ننطgق8 با بذف اللف فتبقى التاء مفتوحة، فلو قال لك السامع8: عطفتh منصوبا. على مرفوع. فقل:
أنا ل أعطف منصوبا. على مرفوع، وإنwما عhطفت8 مرفوعا. على مرفوع، لن� ال}ثنwى ي8رفع باللف «تسبيحتا» اثنتان.

 فإذا قال: أين اللف؟ فقل: اللف سقطت، لنwها حرف8 لي ساكن، جاء بعدhه حرف� ساكن، وهو هزة
الوصل مgن كلمة «الركوع»، فالتقى ساكنان، فح8ذgفh حرف8 اللي، قال ابن8 مالك ف الكافية:

إن¼ ساكنان التقيا اكسر¢ ما سhبhق
وإن¼ يكن لينا. فحذف}ه استحق

 واللف لي في8حذف ن8ط¼قا.، فيقال: تسبيحة الركوع، ول يذف خط�ا، بل تكتب «تسبيحتا» وإنا أتيت بذا
 لنتقل إل مسألة يطئ فيها بعض القراء، وهي قوله تعال: {{وhلeقeد¢ آتhي¢نhا دhاو8ودh وhس8لeي¢مhانe عgل¼مËا وhقeالe ال¼حhم¢د

] فينطق باللف مع الوصل، وهذا خطأ فنقول: «وقالe المد ل».15لgل�ه}} [النحل: 
 فإذا قال قائل: إذا قلتم: «وقالe المد ل»، أوهم السwامع أن يكون القائل واحدا. وهو سليمان؛ لنه أقرب

مذكور؟
 فنقول: إذا توهwم هذا إنسان فالطأ ليس مgن القارئ، بل الطأ مgن وهم السامع، والقارئ ليس مسؤول. عنه،

بل عليه أن يقرأ حسب ما تقتضيه اللغة العربية؛ لن القرآن نhزhلe با.
وقوله: «وتسبيحتا الركوع والسجود» .

)]hقhبhسبيحتي، لكنه بي¦نهما فيما سwف ـ رحه ال ـ هاتي التoن الؤلlأنه يقول ف626ل يبي hرeكeحيث ذ ،[( 
 الر�كوع: «سبحان رhبlي العظيم»، وف الس�جود: «سبحان رhبlي العلى». إذا.؛ فقول الصلoي ف ركوعه: «سبحان

رhبlي العظيم» واجب، وف سجوده: «سبحان رhبlي العلى» واجب.
 والدليل على هذا: أنه: لا نhزhلe قول ال تعال: {{فeسhبlح¢ بgاس¢مg رhبlكh ال¼عhظgيمg *}} [الواقعة] قال النب� صل¾ى ال

 )] وهذا بيانº مgن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م لوضع هذا التسبيح،627عليه وسل¾م: «اجعلوها ف ركوعكم»[(
 ومgن العلوم أن بيان الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م للقرآن يب علينا أن نhر¢جgعh إليه؛ لن أعلم الeل¼قg بكلم ال
 هو رسول ال، ولذا كان تفسي القرآن بالس�نwة هو الرتبة الثانية، فالقرآن ن8فسlر8ه أول. بالقرآن مثل: {{ال¼قeارgعhة

 *مhا ال¼قeارgعhة} *وhمhا أeد¢رhاكh مhا ال¼قeارgعhة} *يhو¢مh يhك}ون} النwاس8 كeال¼فeرhاشg ال¼مhب¢ث}وثg *}} وي8فسwر بعد ذلك بس8نwة رسول ال؛
 لنا تبيlنه مثل هذه الية: {{فeسhبlح¢ بgاس¢مg رhبlكh ال¼عhظgيمg *}} [الواقعة] حيث قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م:

«اجعلوها ف ركوعكم».



  بيان لوضع هذا التwسبيح وقد ي8بيlن8 النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م العن، مثل قوله تعال: {{لgل�ذgينh أeح¢سhن8واوهذا
 ] فال}سن هي النة، والزيادة النظر إل وhج¢هg ال عز¦ وجل، هكذا فسwرها النب26ال¼ح8س¢نhى وhزgيhادhة}} [يونس: 

)].628صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
وأما تسبيحة الس�جود فهي أيضا. مفسwرة بقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اجعلوها ف سجودكم»[(

)] حي نhزhلe قوله تعال: {{سhبlحg اس¢مh رhبlكh الÊع¢لeى *}} [العلى] .629

وhس8ؤhال} الeغ¢فgرhةg مhرwة. مhرwة.، ......
 قوله: «وسؤال الغفرة مرwة مرwة» هذا هو الواجب السادس من واجبات الصلة، أي: سؤال ال}صلoي الغفرة
 مرwة مرwة، ول ي8بيlن8 الؤلoف ـ رحه ال ـ مت يكون هذا الس�ؤال، ولكن سhبhقh ف صفة الصلة بأن قول: «رب

)].630اغفgر¢ ل» يكون بي السwجدتي[(
 والغفرة: هي سhت¢ر8 الذ�ن¢بg والتجاوز عنه، مأخوذة من الgغ¢فeر الذي ي8وضع على الرأس عند القتال لتوقoي

 السlهام، وف هذا الgغفر سhت¢ر ووقاية، فالغفرة ليست مرwد سhت¢ر الذ¥نوب، ول هي العفو عنها فقط، بل هي: السwتر
 مع العفو، ولذا يقول ال سبحانه وتعال إذا خل بعبده يوم القيامة وقرwره بذنوبه: «قد سترت8ها عليك ف الد�نيا،

)].631وأنا أغفgر8ها لك اليوم»[(
 ول يبيlن بأيl صيغة يكون سؤال الغفرة، هل يقول: الل�ه8مw اغفgر¢ ل، أو يقول: أستغفر ال، أو يقول: ربl اغفgر

ل.
 )]. وعليه؛ في8حمل كلم8ه632لكن بيwن الؤلoف ـ رحه ال ـ ف صفة الصلة أنه يقول: «ربl اغفgر¢ ل»[(

 هنا على كلمه هناك، ويكون سؤال الغفرة بلفظ: «ربl اغفgر¢ ل» فلو قال: الل�ه8مw اغفgر¢ ل، فإنه ل يزئه، وهذا
،hقhبhلكن يكن أن ي8قال: إنه ل يلزم أن ن8حيل هذا الكلم على ما س ،hقhبhعلى أننا أحلنا هذا الكلم على ما س Àبناء 
فيكون الراد بذلك سؤال الغفرة بأي صفة، فلو قال: «الل�ه8مw اغفgر¢ ل» لجزأ، وهذا هو الصحيح. والذهب[(

)]: أنه ل ب8دw أن يقول: «ربl اغفgر¢ ل» فلو قال: «الل�ه8مw اغفgر¢ ل» ما أجزأ.633
وقوله: «مرwة مرwة» أي: مرwة ف ك}لo جgلسة، مرwة ف الgلسة الول، ومرwة ف الgلسة الثانية، وهكذا.

وhي8سhن� ثeلeثا.، وhالتwشhه8د8 الÊوwل}، وhجhل¼سhت8ه8......
قوله: «وي8سhن� ثلثا.» أي: ي8سhن� أن ي8كeرlرh سؤال الغفرة ثلث مرات.



  على أنه ي8سhن� ثلثا: حديث حذيفة بن اليمان رضي ال عنه: حي ذeكeرh أنه صhل�ى مع النبl صل¾ى الوالدليل
 )] وكان د8عاء النب634عليه وسل¾م فلما جhلeسh بي السwجدتي جhعhلe يقول: «ربl اغفgر¢ ل، ربl اغفgر¢ ل»[(

صل¾ى ال عليه وسل¾م غالبا. التكرار ثلثا.
قوله: «والتشهد الول، وجلسته» هذان ها الواجب السابع والثامن من واجبات الصلة.

 فالتشه�د الول هو: «التحيات8 ل، والصwلوات8، والطيبات8، السwلم8 عليك أي�ها النب� ورحة} الg وبركات8ه،
السwلم8 علينا وعلى عgبادg ال الصالي، أشهد8 أن¼ ل إله إل ال؛ وأشهد8 أن� ممدا. عبد8ه ورسول}ه».
)].635والدليل على وجوبه: حديث عبد ال بن مسعود: «كنا نقول قبل أن ي8فرhضh علينا التشه�د8»[(

 فإن قال قائل: لقد استدللتم بذا الديث على ر8كنيwة التشه�دg الخي، فما بالكم هنا تستدل¥ون به على أن
التشه�د الول واجب ل ر8كن؟

 فالواب عنه: أن نقول: إن� الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لا نسيh التشه�دh الول ل يhع8د¢ إليه وجhبhرhه بسجود
)]، ولو كان ر8كنا. ل ينجب بسجودg السwهوg.636السwهو[(

 والدليل على أن الركان ل تنجب بسجود السwهو: أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م لا سhل�م مgن ركعتي مgن
 )]، فدل� هذا على أن� الركان ل تسقط بالسwهو،637صلة الظ¥هر أو العصر أت�ها وأتى با تhرhكh وسhجhدh للسwهو[(

 ول ب8دw مgن الgتيان با، وعلى هذا فنقول: ل�ا سhقeطe التشه�د8 الول بالسwهو دhل� ذلك على أنwه واجب� تصح� الصwلة
بدونه مع السwهو، ول تصح� بدونه مع العمد.

 وقوله: «وجلسته» بفتح اليم، ول يصح� أن نقول «وجgلسته» بكسر اليم ـ لنwك لو قلت: «وجgلسته»
 بكسر اليم، لزم أن تكون هيئة اللوس واجبة وهي الفتراش، والفتراش ليس واجبا.، بل هو س8نwة، والواجب

هو اللوس على أيl صفة.
قال ابن مالك رحه ال ف اللفية:

وفeع¢لeة لرwة كجhلسة
وفgع¢لة ليئة كجgلسة

إذا أ}ريد الصفة والكيفية قيل: فgع¢لeة بكسر الفاء، وإذا أ}ريد الرwة قيل: فeع¢لeة، بفتحها.
والراد هنا: اللوس وليس اليئة، فلو جhلeسh للتشه�دg الول متربlعا. أجزأ.

وقوله: «جhلسته» هل يكن التشه�د بدون جلوس؟
الواب: يكن أن يتشهwد وهو قائم، أو يتشهwد وهو ساجد، فل ب8دw أن يكون التشه�د8 ك}ل¥ه ف حال اللوس.



..... ºةwة س8نhذ¼ك}ورeال gاتhبgاجhال¼وhو ،gانeر¢كÊال�hط، وgائhرwا الشhدhا عhمhو
 قوله: «وما عدا الشرائط، والركان، والواجبات الذكورة س8نwة» فالواجبات ثانية سبقت أدلت8ها، ولكن ف

)].638بعضها خلف، فالتشه�د8 الول قيل: إنه س8نwة[(
واست8دgل� لذلك بسقوطه بالسwهو.

)].639والتكبيات غي تكبية الgحرام، والتسميع، والتحميد: قيل أيضا.: إنا س8نwة[(
)].640واست8دgل� لذلك: بأن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يذكرها للمسيء ف صلته[(

 )]، ولكن القرب: أن التسميع، والتحميد، والتكبيات غي ما641أما تكبية الgحرام فبالتفاق أنا ر8كن�[(
)].642است8ثن واجبة، وسبقت الدل�ة ف ذلك[(

 أما التشه�د الول فنقول: إن عhدhمh رجوع الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م إليه ل ينع الوجوب، لكنه ينع
،gلةwن¢ع8 الزيادة ف الصhهو لتركه يدل¥ على الوجوب، لن الصل مwه للسhالقول بالر�كنية، بل قد يقال: إن� سجود 
 وس8جود السwهو قبل السwلم زيادة ف الصwلة، ول ينتهك هذا الeن¢ع إل لفعل واجب، فإذا وhجhبh سجود السwهو

لتركه دhل� ذلك على وجوبه، وإل لكان وجود8ه وعدمه سواء.
 وف قوله: «الشرائط» فeعائل جhم¢ع8 فeعيلeة، كصحائف جhم¢ع8 صحيفة، فكأن الؤلoف ـ رحه ال ـ عhبwر

بالشرائط الت واحدها شريطة.
ما يب للصwلة قبلها، وتتوق�ف8 عليها صحwتها، كاستقبال القبلة، والطهارة، وسhت¢ر العورة، وما أشبه ذلك[(

643.[(
 وقوله: «والركان» سبقت أيضا.، والفeر¢ق8 بينها وبي الشرائط: أن الشرائط خارج الصلة، والركان ف

)].644نفس الصلة، فهي ماهيwة الصلة[(
وقوله: «والواجبات» بالكسر؛ لنا جhم¢ع8 مؤنwث سال، وجhم¢ع8 الؤنث السال نصبه يكون بالكسر.

قوله: «الذكورة» بالنصب؛ لنا صفة لنصوب.
 واعلم أن� «عدا» إذا اقترنت با «ما» وhجhبh نصب ما بعدها؛ لنwها تتعيwن أن تكون فgع¢ل.، وإن¼ ل تقترن با

«ما» جاز فيما بعدها وجهان:
 ـ الر على أنا حرف جر.1
 ـ النصب على أنwها فgع¢ل.2



 : «س8نwة» الس�نwة ف اصطلح الفقهاء: هي ما أ}مgرh به ل على سبيل الgلزام بالفعل. فتجتمع هي والواجبقوله
 ف أن كل�ا منهما مأمور به، وتنفصل عن الواجب أن: الواجب على سبيل الgلزام، والسنwة على غي سبيل

الgلزام.
فإن قال قائل: أي�ها أفضل الواجب أم الس�نwة؟
قلنا: الفضل الواجب بدليل السمع والعقل:

 فالدليل السمعي: قوله سبحانه وتعال ف الديث الق}دسي: «ما تقرwبh إل� عبدي بشيءX أحبw إل� ما افترضت
)] وهذا صريح.645عليه»[(

 والدليل العقلي: أن إياب ال له على العباد يدل¥ على تأك¥ده، وأنه ل يستقيم الدlين إل به، وعhدhم إلزام ال
 العباد بالس�نwة يhدل¥ على أنا ليست كتأك¥د الواجب، وما كان أوكد ففعله أحب¦ إل ال بل شhكö، ولول مبwة ال

 له ما ألزم به العباد، ومgن العجيب أن الشيطان ي8خفoف8 على الgنسان أن يتصدwق بالعشرة مgن ماله، وي8ثقل عليه أن
 يؤدlي درها. واحدا. زكاة عن ماله، فتجد8 الناسh ف باب الزwكاة أشgحwاء ب8خلء يلتمسون الر�خص لعلهم يدون

 عالا. يقول: ليس عليكم زhكاة ف هذا. لكن ف باب الصwدقeة ل يهم�ه أن يتصدwق بأكثر من الزwكاة، فيجيء
الشخص ويقول: ما تقول ف الدwي¢نg إذا كان على م8ع¢سgرX، هل فيه زكاة؟

 فإذا قلت: نعم فيه زكاة؛ لنه مالك تلgك8 أن تسقطه، وتلgك8 أن تطالب به، ولو متw لو8رgثe عنك، فعليك
 )]، فيقول: عندي ف646الزكاة فيه، ولو كان على شخص م8ع¢سgرX، وهذا هو الشهور من مذهب الgمام أحد[(

هذه الفتوى نhظeر�، وهو عامي.
ث يذهب إل عال آخر ويقول: ما تقول ف دhي¢نX على م8ع¢سgرX هل فيه زكاة؟

 قال: ل، الدwي¢ن8 الذي على م8ع¢سgرX كالعدوم؛ لنه ل يكنك شرعا. أن ت8طالب به، ول أن ت8طالب الشخص، قال
تعال: {{وhإgن¼ كeانe ذ}و ع8س¢رhةX فeنhظgرhةº إgلeى مhي¢سhرhةX}} قال: هذا هو الراجح، لنه وافق هواه.

 حت ف الصwلة الفريضة؛ يأت الشيطان فيلعب على الgنسان بالوساوس، ويفتح عليه كل� باب، فإذا جاءت
 النافلة} خhشhعh خشوعا. عجيبا.، وهذا مgن الشيطان؛ لنك إذا كنت تعطي النافلةe شيئا. فأعطg الفريضةe أشياء؛ لنا

أحب� إل ال، وهي رأس مالك ف القيقة.



¢ تhرhكh شhر¢طا. لgغhي¢رg ع8ذ¼رX غeي¢رh النlيwةg فeإgنwهhا لe تhس¢ق}ط بgحhالX، .....فeمhن
 : «فمن ترك شhر¢طا. لغي ع8ذر غي النية فإنا ل تسقط بال» أي: مhن تhرhكh شرطا. لغي ع8ذر بطلت صلت8ه،قوله

ولع8ذر ل تبطل.
 مثال ذلك: صhل�ى ع8ريانا. وهو قادر على السwتر، نقول: تhرhكh شرطا. لغي ع8ذر فتبطل صلت8ه. صhل�ى إل غي

 القgب¢لة، وهو يعلم القgب¢لة تبطل صلت8ه، لنه تhرhكh شرطا. لغي ع8ذر. تhرhكh الو8ض8وء وصhل�ى، فصلت8ه باطلة، لنه تhرhك
 الشرطe مgن غي ع8ذر، أما إذا تhرhكeه لع8ذر صحwت الصلة. فلو صhل�ى بغي و8ض8وء ول تيم�م ـ لعدم القدرة عليهما

ـ صحwت صلته.
 والؤلoف ـ رحه ال ـ استثن «النية» لن النية مل¥ها القلب، ول يكن العجز عنها، لكن ف القيقة يكن

 النسيان فيها، مثل أن يأت الgنسان ليصلoي الظ¥هر، ث يغيب عن خاطره نية} الظهر، وينوي العصر، وهذا يقع
كثيا.، فهل تصح� صلته أم ل؟

الواب: ل تصح�؛ لنه عhيwنh خgلف فeر¢ضg الوقت، فل تصح�، لن النيwة ل تسقط بال.
بقي أن ي8قال: لو صhل�ى الgنسان قبل الوقت، وهو يظن� أن الوقت قد دخل، فما حكم صلته؟

 الواب: صلته ل تزئه عن الفرض، ويب عليه إعادة الصلة بعد دخول الوقت، وهذا ما ي8ستدرك على
 الؤلoف؛ لن ظاهر قوله: «لغي عذر» أن هذه الصورة الت ذكرت تصح� فيها الصلة، مع أن الصلة ل تصح�،

فكلم الؤلoف فيه شيء مgن الستدراك على حسب التفصيل الذي ذكرنا.

أeو¢ تhعhمwدh تhر¢كh ر8ك¼نX أeو¢ وhاجgبX بhط}لeت¢ صhلeت8ه......
 قوله: «أو تعمد ترك ركن، أو واجب بطلت صلته» ، مثال تhر¢كg الر�كن: أن يتعمwد تhر¢كh الركوع، ويسجد

مgن القراءة إل الس�جود فصلته باطلة.
 ولو أنه ندم وهو ساجد، ث قام وأتى بالر�كوع فل ينفعه؛ لنه بجرد تhر¢كه تبطل الصلة، وعليه أن يعيد

الصلة من جديد.
 ومثال تhر¢كg الواجب: لو تhرhكh التشه�د الول متعمlدا. حت قام، ث ندم ورجع، فتبطل صلته وإن¼ رhجhعh، لن¦ه

تعمwد تhر¢كه، وإذا تعمwد تhر¢كh واجب بطلت صلته.



g البhاقgي،......بgخgلeف
 : «بلف الباقي» أي: بعد الشروط، والركان، والواجبات، فإن الصلة ل تبطل بتhر¢كه، ولو كانقوله

 عمدا.؛ لنا س8نhن� مكمlلة للصلة، إن و8جgدhت صارت الصلة أكمل، وإن ع8دgمhت نقصت الصلة، ولكنه نقص
كمال، ل نقص وجوب.

...... hأ¼سhب eلeف hدhجhوإن¼ س ،gهgر¢كhتgع8 الس�ج8ود8 لhي8ش¢ر eل ºالhف¼عeأhو ºالhق¼وeن� أhس8ن hكgا ذلhدhا عhمhو
 قوله: «وما عدا ذلك س8نن أقوال وأفعال» أي: ما عدا أركان الصلة وواجباتا، وكلمة «ما» هنا بعن

الذي، أي: والذي عدا ذلك. ومعن «عدا»: أي: جاوز ذلك.
س8نن أقوال: أي: ي8سhن� قولا.

وأفعال: أي: ي8سhن� فgع¢لها.
 والس�نwة عند الفقهاء ـ رحهم ال ـ غي الس�نwة ف اصطلح الصحابة والتابعي، لن الس�نwة ف اصطلح

 الصحابة والتابعي تعن الطريقة، وقد تكون واجبة، وقد تكون مستحبwة، فقول أنس بن مالك مثل: «مgن الس�نwة
)]، الس�نwة هنا الواجبة.647إذا تزوwج البكرh على الثيب أقام عندها سبعا.، ث قeسhم»[(

وما وhرhدh عن عبد ال بن الزبي رضي ال عنهما أنه قال: «من الس�نwة وhض¢ع8 اليد على اليد ف الصلة»[(
 )]، فهذا يعن به الس�نwة الستحبwة، لكن عند الفقهاء إذا قالوا: س8نwة؛ فإنا649)]، وhوhرhدh عن عليö نوه[(648

 يعنون الس�نwة الستحبwة فقط؛ من أجل التبيي والتوضيح والتفريق للناس بي الواجب الذي ل ب8دw منه، وبي
الستحب الذي يكن تركه.

 فمثل.: الستفتاح: س8نwة، البسملة: س8نwة، التعوذ: س8نwة، قول آمي: س8نwة، الزيادة على قراءة الفاتة: س8نwة،
 الزيادة على تسبيح الركوع والسجود: س8نwة، وهذه سنن قولية، والهر بالقراءة ف موضعه: س8نwة فعلية؛ لن

 الهر صفة للقراءة، وكذلك تطويل القراءة ي8عتب س8نwة فgع¢لية، أما الطول أو الهور به فإنه قول، الgسرار بالقراءة
ف موضعه: سنة فعلية.

 قوله: «ل ي8شرع السجود لتركه، وإن سجد فل بأس» كلمة «ل ي8شرع» تشمhل الواجب والستحب،
 فالواجب ي8قال له: مشروع، والستحب� ي8قال له: مشروع، لن كل�ا منهما مطلوب من النسان ومشروع أن

يفعله.
فقوله: «ل ي8شرع السجود لتركه» ، أي: ل يب ول ي8سhن¦.



 ذلك:مثال
 )] أنا ليست من الفاتة، وإنا س8نwة650رhج8لº نسيh أن يقرأ البسملةe ف الفاتة، فإذا قلنا بالقول الصحيح[(

فهل يسجد للسهو؟
 نقول: ل ي8شرع له أن يسجد للسهو، لن هذا س8نwة إن¼ جاء به فهو أكمل، وإن ل يأتg به فل حhرhجh، وعلى

هذا فل ي8شرع الس�جود لتركه.
مثال آخر: رhج8لº تhرhكh رhف¼عh اليدين عند الركوع، هل ي8شرع أن يسجد للسهو؟

 الواب: ل ي8شرع أن يسجد؛ لنه س8نwة، وعلى هذا؛ فكل س8نwة يتركها ال}صلoي، فإن� الس�جودh لا غي مشروع،
ل على سبيل الوجوب، ول على سبيل الستحباب.

هذا تقرير كلم الؤلoف ـ رحه ال ـ.
 وع8لoلe ذلك: بأنه تhر¢ك� ل تبطل به الصلة}، فل يب به السجود، وإذا ل يب فل دليل على مشروعيته، فل

يكون الس�جود له مشروعا.، ل على سبيل الوجوب، ول على سبيل الستحباب.
 وقوله: «وإن سجد فل بأس» أي: أنه لو سhجhدh لgتhر¢كg س8نwة فل نقول: إن صلتك تبطل؛ لنك زدت زيادة غي

 مشروعة، ونفي8 الشروعية ف كلم الؤلoف ليس نفي÷ا مطلقا.، وإل لكان السجود8 بدعة، وكان مبطل. للصلة،
 )] قال: إنه إذا سhجhدh لgتhر¢كg الس�نwة فصلت8ه باطلة؛ لننا إذا قلنا: ل يشرع؛ صار651كما قال بعض الفقهاء[(

 بدعة، وكل بدعة ضللة، فإذا سhجhدh فقد أتى بزيادة غي مشروعة فتبطل الصلة}، لكن الذهب: أن السجود ل
بأس به، إل أنه غي مشروع.

 ) : أن� سجودh السwهو مشروع لترك السنون، سواء كان مgن س8نhنg القوال أم الفعال؛651والقول الثان (
 لعموم حديث ابن مسعود رضي ال عنه أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا نسيh أحد8كم فeل¼يhس¢جد

 )]، ولنه إذا ط}لب منه السجود انتبه لفعله حت ل يتكرwر منه الس�جود ف كلo صلة؛ لن652سجدتي»[(
الغالب نسيان تلك الس�نhن؛ خصوصا. مhن¢ ل ي8واظب عليها.

 وهذا الذي ذكره الؤلف ـ مgن كونه ل ي8شرع السجود لتركه، وأنه إن¼ سجد فل بأس به ـ يدل¥ على
 قاعدة مفيدة وهي: أن� الشيء قد يكون جائزا.، وليس بشروع، أي: يكون جائزا. أن تتعبwد به، وليس بشروع أن

تتعبwد به، وقد ذكرنا لذا أمثلة فيما سبق يضرنا منها:
 أول.: فgع¢ل} العبادة عن الغي، كما لو تصدwقh إنسان لشخص ميت، فإن هذا جائز؛ لكن ليس بشروع، أي:
 أننا ل نأمر الناس بأن يتصدwقوا عن أمواتم؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يأمر¢ به، ول يفعله هو بنفسه حت



 يكون مشروعا.، فهو ل يقل للمة: تصدwقوا عن أمواتكم، أو صوموا عنهم، أو صل¥وا عنهم، أو ما أشبه ذلك، ول
 )] لكن هذا ف653يفعله هو بنفسه، غاية ما هنالك أنه أeمhرh من مات له ميت وعليه صيام أن يصوم عنه[(

الواجب، وفeر¢ق� بي الواجب وغي الواجب.
 : الرwج8ل الذي أمwرhه8 رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م على سريwة بعثها؛ فكان يقرأ ويتم لم بـ{{ق}ل¼ ه8وومنها

 )] ولكنه ل يقل للمة: إذا قرأت ف صلتكم654الل�ه8 أeحhد� *}} فأقره النب صل¾ى ال عليه وسل¾م على ذلك[(
 فاختموا بـ{{ق}ل¼ ه8وh الل�ه8 أeحhد� *}} ول يكن هو أيضا. يفعله عليه الصلة والسلم، فدل� هذا على أنه ليس

بشروع، لكنه جائز ل بأس به.
 ومنها أيضا.: الوgصال إل السwحر للصائم، فإنه جائز، أي: يوز أل يفطر إل ف آخر الليل، أقرwه النب� صل¾ى ال

 )] لكنه ليس بشروع، أي: ل نقول655عليه وسل¾م فقال: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إل السwحر»[(
للناس: الفضل أن يسكوا حت يكون السwحhر، بل نقول: الفضل أن يبادروا بالفgطر.

 وهذه السألة الت ذكرها الؤلoف رحه ال أنه إذا تhرhكh س8نwة قولية أو فgع¢لgيwة ف الصلة؛ ل ي8شرع له الس�جود،
وإن سجد فل بأس.

 وعندي ف ذلك تفصيل، وهو: أن الgنسان إذا تhرhكh شيئا. من القوال أو الفعال الستحبwة نسيانا.، وكان من
 عادته أن يفعله فإنه ي8شرع أن يسجد جhب¢را. لذا النقص الذي هو نhق¼ص8 كمال، ل نقص واجب؛ لعموم قوله ف

)]، وف «صحيح مسلم»: «إذا نسيh أحد8كم، فeل¼يhس¢ج8د¢ سhجدتي»[(656الديث: «لكلo سهو سجدتان»[(
 )] فإن هذا عام، أما إذا تhرhكh س8نwة ليس من عادته أن يفعلها، فهذا ل ي8سhن� له الس�جود، لنه ل يطرأ على657

باله أن يفعلها.
 مسألة: مgن جلة السنونات ف الصلة الشوع، وليس الشوع الذي هو البكاء، ولكن الشوع حضور

 القلب وسكون الطراف، أي: أن يكون قلبك حاضرا. مستحضرا. ما يقول وما يفعل ف صلته، ومستحضرا. أنه
بي يدي ال عز¦ وجل، وأنه يناجي رhبwه، ول شhكw أنه مgن كمال الصلة، وأن الصلة بدونه كالسد بل روح.

 وذهب بعض8 أهل العلم، إل أن الشوع ف الصلة واجب، وأنه إذا غeلeبh الوسواس8 على أكثر الصwلةg فإنwها
 ل تصح�، وهذه قد ت8ش¢كgل} ف بادئ المر ويقال: لو قلنا بذا القول لوجبنا على الناس غالبا. كل�ما صل¥وا أن
 يعيدوا صلتم، وإذا صhل¥وا العادة وحصل وسواس أعادوا وهلم جhرwا! لكن عندي أن هذا ليس بوارد؛ لن
 الgنسان إذا أ}مgرh أن يعيد صلة. مرwة واحدة فإنه ف الستقبل سوف يشع ول يفكoر8 ف شيء، فالقول بأنه من

 الواجبات، وأنه إذا غeلeبh الوسواس8 على أكثر الصلة بطلت الصلة؛ ل شhكw أنه قولº وجيه، لن الشوع ل}ب



 الصلة وروحها، إل أنه يعكoر8 على وجاهته ما أخب به النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بأن الشيطان إذا سع الذان
 أدبر وله ض8رhاطº ـ من شgدwة وhق¼عg الذان عليه ـ ث إذا فeرhغe الذان حضر، وإذا حضر دhخhلe على الgنسان ف

 )]. فهذا الديث658صلته، يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، لgمhا ل يكن يذكر، حت ل يدري كم صhل�ى[(
 نصÌ بأن الوسواس وإن¼ كeث}رh ل يبطل الصلة، وكذلك عموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن� ال تاوز عن أمت

)] فإنه يشمhل مhن¢ كeث}رh وسواسه ف صلته.659ما حدwثت به أنفسها؛ ما ل تعمل أو تتكل�م»[(
  ك}لo حال؛ ينبغي للgنسان أن ياول بقeد¢رg ما يستطيع حضور قلبه ف الصلة، ول شhكw أن الشيطانوعلى

 سوف يهاجه مهاجة كبية، لنه أقسم بعزwةg ال أن يغوي جيع الناس إل عباد ال الخلصي، لكن كلما هاجك
 )] ول تزال تعوlد نفسك على660استعذ¼ بال من الشيطان الرجيم، كما أeمhرh بذلك النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

حضور القلب ف الصلة حت يكون عادة لك.



   سجود السwهو  باب

 سجود السwهو من باب إضافة الشيء إل سببه، والgضافات كثية النواع، فقد ي8ضاف الشيء إل زhمhنgهg، وقد
 ي8ضاف إل مكانه، وقد ي8ضاف إل سببه، وقد ي8ضاف إل نوعه، ويقدlرون الgضافة أحيانا. بـ«اللم»، وأحيانا

بـ«من»، وأحيانا. بـ«ف»، وأكثرها ما يقدر بـ«اللم».
 فيقدwر بـ«ف» إذا كان الضاف إليه ظرفا. للمضاف، وبـ«من» إذا كان جنسا. له أو نوعا.، وبـ«اللم» فيما

عدا ذلك.
 ] هذا على تقدير «ف» لن33فقوله تعال: {{بhل¼ مhك¼ر8 الل�ي¢لg وhالنwهhارg إgذ¼ تhأ¼م8ر8ونhنhا أeن¼ نhك¼ف}رh بgالل�هg}} [سبأ: 

 الليل والنهار ظرف للمكر، وقولك: «خات حديد» على تقدير «من»؛ لضافته إل النوع، وقولك: «كتاب
زيد» على تقدير «اللم».

وسجود السwهو على تقدير اللم، أي: الس�جود للسهو، أي: الذي سببه السwهو.
والسwهو تارة يتعدwى بـ«عن» وتارة يتعدwى بـ«ف».

 فإن ع8دlيh بـ«عن» صار مذموما.؛ لنه بعن الغفلة والتwر¢كg اختيارا.، وإن¼ ع8دlي بـ«ف» صار معفوا. عنه؛ لنه
 بعن ذهول القلب عن العلوم بغي قصد، فإذا قلت: سها فلن ف صلته، فهذا من باب العفو عنه، وإذا قلت:
 سها فلن عن صلته، صار من باب الذموم، ولذا قال ال تعال: {{فeوhي¢لº لgل¼م8صhلoيh *} {ال�ذgينh ه8م¢ عhن¢ صhلeتgهgم

 سhاه8ونe *}} [الاعون] أي: غافلون ل يهتم�ون با ول يقيمونا، فهم على ذgك¼رX من فgع¢لgهم، بلف السwاهي ف
صلته، فليس على ذgك¼رX من فgع¢لgه.

قال بعض العلماء: المد ل الذي قال: (عن صلتم ساهون) ول يقل: (ف صلتم ساهون).
والراد هنا السهو ف الصلة.

 والسwهو ف الصلة وhقeعh مgن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لنه مقتضى الطبيعة البشرية، ولذا ل�ا سها ف صلته
 )] فهو من طبيعة البشر، ول661قال: «إنا أنا بhشhر� مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكoرون»[(

 يقتضي ذلك أن الgنسان م8ع¢رgض� ف الصلة؛ لننا نزم أن أعظم الناس إقامة للصلة هو الرسول صل¾ى ال عليه
وسل¾م، ومع ذلك وhقeعh منه السwهو.

والسهو الوارد ف الس�نwة أنواع: زيادة، ونقص، وشhكÌ. وكل¥ها وردت عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م.



8 لgزgيhادhةX، وhنhق¼صX، وhشhكö، .....ي8ش¢رhع
: «ي8شرع لزيادة ونقص، وشhكö» . «يشرع»: أي: يب تارة، وي8سhن� أخرى.قوله

 «لزيادة»: اللم للتعليل، أي: بسبب زيادة أو نقص أو شhكö، ولكن ف الملة، ل ف ك}لo صورة؛ لنه سيأتينا
 أن بعض الزيادات والنقص والشكوك ل ي8شرع له الس�جود، فلهذا نقول: يشرع للزيادة، أي: أن� سبب

 مشروعيته الزيادة والنقص والشwك�، ول يعن ذلك أن كل� زيادة أو نقص أو شhكö فيه سجود، بل على حسب
التفصيل الت.

فأسباب السجود ثلثة:
 ـ الزيادة.1
 ـ النقص.2
 ـ الشwك�.3

......gةeلgافwوالن ،gر¢ضeي ال¼فgف Xم¢دhي عgف eل
 قوله: «ل ف عhم¢دX» أي: ل ي8شرع ف العمد؛ وذلك لن العمد إن كان بترك واجب أو ر8كن فالصwلة باطلةº؛

 ل ينفع فيها س8جود السwهو، وإن كان بترك سنwة فالصwلة صحيحة، وليس هناك ضرورة إل جhب¢رgها بسجود
السهو، لكن ذeكeرh بعض العلماء: أن� مhن¢ زاد جاهل. فإنه ي8شرع له سجود السهو.

 قوله: «ف الفرض والنافلة» أي: ي8شرع إما وجوبا. أو استحبابا. ف صلة الفeر¢ض وف صلة النwف¼ل، لكن بشرط
 أن تكون الصلة ذات ركوع وسجود، احترازا. مgن صلة النازة، فإن� صلة النازة ل ي8شرع فيها سجود

 السwهو؛ لنا ليست ذات ر8كوع وس8جود، فكيف ت8جب بالسجود؟ لكن كل¥ صلة فيها ركوع وسجود فإنا
ت8ج¢بhر8 بسجود السهو، الفريضة والنافلة.

فإن قال قائل: هل توجبون سجود السwهو ف صلة النافلة فيما لو ترك واجبا. من واجبات الصلة؟
فالواب: نعم؛ نوجبه.

فإن قال: كيف توجبون شيئا. ف صلة نhف¼لX، وصلة النwف¼لg أصل. غي واجبة؟
 نقول: إنه لا تلبwس با وhجhبh عليه أن يأت با على وhف¼قg الشريعة، وإل كان مستهزئا.، وإذا كان ل يريد

الصلة فمن الصل ل ي8صلoي، أما أن يتلعب فيأت بالنافلة ناقصة ث يقول: ل أجبها، فهذا ل يوافق عليه.



 زhادh فgع¢ل. مgن¢ جgن¢سg الصwلeةg قgيhاما.، أeو¢ ق}ع8ودا.، أeو¢ ر8ك}وعا. أeو¢ س8ج8ودا. عhم¢دا. بhط}لeت. ....فeمhتhى
 : «فمت زاد فعل. من جنس الصلة» احترازا. ما لو زاد قول.، واحترازا. ما لو زاد فgع¢ل. مgن غي جنسقوله

)]. هذان شرطان: أن يكون فgع¢ل.، وأن يكون مgن جنس الصلة.662الصلة، وسيأت إن شاء ال بيان ذلك[(
قوله: «قياما.» أي: ف ملo القعود.

قوله: «أو قعودا.» أي: ف ملo القيام.
قوله: «أو ركوعا.» أي: ف غي ملoه.
قوله: «أو سجودا.» أي: ف غي ملoه.

فهل الراد هذه النواع الربعة من الفعال فقط دون غيها، أم أن هذا على سبيل التمثيل؟
 الظاهر: أن الراد بالفعل ما ذeكeرhه8 الؤلoف وبيwنه بقوله: «قياما.» أو «قعودا.» أو «ركوعا.» أو «سجودا.»؛ لن

 كلمة «فع¢ل» هذه مملة، وقوله: «قياما.» «قعودا.» «ركوعا.» «سجودا.» هذه مبيlنة، فالظاهر: أن هذا هو الراد،
 وأنه لو زhادh فgع¢ل. غي هذه الفعال الربعة كرhف¼عg اليدين مثل. ف غي مواضع الرwف¼ع، فإنه ل يدخل ف عموم كلم

الؤلoف، فل تبطل الصلة بعمده، ول يب السجود لسهوه.
 ولو رhكeعh مرwتي عمدا. ف غي صلة الكسوف بطلت صلت8ه، ولو سhجhدh ثلث مرwات عمدا. بطلت صلت8ه،

 ولو قeعhدh ف ملo القيام عمدا. بطلت صلت8ه، ولو قام ف ملo القعود عمدا. بطلت صلت8ه، قال ف «الروض»:
 )] يعن»: أن العلماء رحهم ال أجعوا على ذلك، ودليل هذا قول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م:663«إجاعا.»[(

)]«Ìدhعمل. ليس عليه أمر8نا فهو ر eلgمhن¢ عh664«م.[(

.....،hدhجhا سhن¢هgم eغhرeى فwتhم¢ حeع¢لhم¢ يeلeة. فhك¼عhر hادhن¼ زgإhه8، وeس¢ج8د8 لhا. يhه¢وhسhو
 قوله: «وسهوا. يسجد له» هذه معطوفة على «عمدا.» أي: ومت زاد قياما.، أو قعودا.، أو ركوعا.، أو سجودا

 )]، هذا دليل665سهوا. يسجد له؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر مhن¢ زاد ف صلته أن يسجدh سجدتي[(
من القول.

 ودليل من الفعل: أنه صل¾ى ال عليه وسل¾م لا صhل�ى خسا. ف حديث عبد ال بن مسعود، وقيل له: صhل�يت
)].666خسا.، ثن رجليه فeسhجhدh سجدتي[(

 قوله: «وإن زاد ركعة فلم يعلم حت فرغ منها سجد» مثاله: رhج8لº صhل�ى الظ¥هر خسا.، ول يعلم إل ف
التشه�دg، فهنا زاد ركعة ول يعلم حت فeرhغe مgن الركعة.



  ف قوله: «حت فرغ منها» أي فرغ من الصلة فيكون الثال الطابق لذا الحتمال: رhج8لº لا سhل�م مgنويتمل
 الصلة ذeكeرh أنه صhل�ى خسا.، وعلى هذا فيكون قوله: «سhجhد» أي: بعد السلم. فإذا زاد ركعة ول يعلم حت

فeرhغe منها فإنه يسجد للسهو وجوبا.، فإن عhلgمh قبل أن ي8سلoم فهل يسجد قبل السلم، أو يسجد بعده؟
الواب: يسجد بعد السلم، فيكمlل التشه�د وي8سلoم، ويسجد سجدتي وي8سلoم.

ودليل ذلك:
  ـ أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لا صhل�ى خسا. وأخبوه بعد السلم ثن رجليه وسجد وسhل�م، وقال:1

 )] ول يقل¼: مت علم قبل السلم فليسجد قبل667«إذا شhكw أحدكم فليتحرw الصوابh، ث لgيhب¢نg عليه»[(
 السلم، فلما سجد بعد السلم ول ينبlه أن مل السجود لذه الزيادة قبل السلم؛ علم أن السجود للزيادة يكون

بعد السلم.
  ـ حديث ذي اليدين؛ فإن «النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م سل�م من ركعتي، ث ذك�روه، فأت� الصلةe وسل�م،2

 )] وهذا السجود لزيادة السلم ف أثناء الصلة وليس كما يتوهه بعض الناس668ث سhجhدh سجدتي وسل�م»[(
سجوده عن نقص حيث سلم قبل إتام الصلة لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أتى با بقي.

  ـ أن الزيادة زيادة ف الصلة، وسجود السwهو زيادة أيضا.، فكان من الكمة أن يؤخlرh سجود السهو إل3
ما بعد السلم؛ لئل يتمع ف الصلة زيادتان.

إذا.؛ دل� على أن السجود للزيادة بعد السلم النص� مgن الس�نwة، والعن مgن الكمة.

.hل�مhسhو ،hدhجhسhو hدwهhشhك}ن¢ تhم¢ يeإن¼ ل hدwهhشhتeف gالhي ال¼حgف hسeلhا جhيهgف hمgلhن¼ عgإhو
قوله: «وإن علم فيها» أي: إن¼ عhلgمh بالزيادة ف الرwكعة الت زادها.

 قوله: «جلس ف الال» أي: ف حال علمه، ول يتأخwر حت لو ذeكeرh ف أثناء الر�كوع أن هذه الرwكعة خامسة
 يلس، وقد يتوهwم8 بعض8 طeلeبhةg العgلم ف هذه السألة أن حكمها حكم من قام عن التشه�د الول، فيظن أنه إذا قام

 إل الزائدة وشhرhعh ف القراءة حhر8مh عليه الرجوع، وهذا وهم� وخطأ، فالزائد ل يكن الستمرار فيه أبدا.، مت
 ذكر وجب أن يرجع ليمنع هذه الزيادة؛ لنه لو استمر ف الزيادة مع عgل¼مgهg با لزاد ف الصلة شيئا. عمدا.، وهذا

ل يوز؛ وتبطل به الصwلة.
 قوله: «فeتhشhهwد إن ل يhك}ن¢ تhشhهwدh» أي: أنه إذا علم بالزيادة فجلس فإنه يقرأ التشه�دh، إل أن يكون قد تشهwد

قبل أن يقوم للزيادة، وهل يكن أن يزيد بعد أن يتشهwد؟



 : نعم يكن، وذلك بأن يتشهwد ف الرابعة، ث ينسى ويظن� أنا الثانية، ث يقوم للثالثة ف ظeنlه، ث يذكرالواب
 بعد القيام بأن هذه هي الامسة وأن التشهد الذي قرأه هو التشه�د الخي. فقول الؤلoف: «يتشهwد إن ل يكن

تشهwد» له معنËى صحيح.
 قوله: «وسhجhدh وسhل�م» ظاهر كلمه ـ رحه ال ـ أنه يسجد قبل السلم، فإن كان هذا مراده وهو مراده

)].669وهو الذهب[(
 لنم ل يرون السجود بعد السلم؛ إل فيما إذا سhل�مh قبل إتامها فقط، وأمwا ما عدا ذلك فهو قبل السwلم،

)] أن السجود للزيادة يكون بعد السلم مطلقا..670لكنw القول الرwاجح الذي اختاره شيخ الgسلم ابن تيمية[(
مسألة: إذا قام إل ثالثة ف الفجر ماذا يصنع؟

 الواب: يرجع ولو بعد القراءة، وكذلك بعد الر�كوع يرجع ويتشهwد وي8سلoم ث يسجد للسهو وي8سhلoم، على
القول الرwاجح أن السجود هنا بعد السلم.

 مسألة: إذا قام إل ثالثة ف صلة مقصورة، أي: رhج8لº مسافر قام إل ثالثة، والثالثة ف حhقl السافر زيادة، فهل
يلزمه الر�جوع ف هذه الال، أو له أن يكمل؟

الواب: هذا ينبن على القول بالقصر، إن قلنا: إن القصر واجب لزمه الر�جوع، وهذا مذهب أب حنيفة[(
 )]، يرون أن قeص¢رh السافر للصلة واجب، وأن� مhن أت� ف موضع القصر فهو كمن672)] وأهل الظ�اهر[(671

 صhل�ى الظ¥هر ثانيا.؛ لنه زاد نصف الصلة. وعلى القول بأن القصر ليس بواجب نقول: إنه ميwر بي الgتام وبي
الرجوع، لنك إن أتمت ل تبطل صلتك، وإن¼ رجعت ل تبطل؛ لنك رجعت خوفا. من الزيادة.

 والصحيح: أنه يرجع؛ لن هذا الرwجل دhخhلe على أنه يريد أن ي8صلoي رhكعتي فليصلo ركعتي ول يزيد، وف
هذه الال يسجد للسwهو بعد السلم.

مسألة: رhج8لº ي8صلoي ليل. وصلة الليل مثن مثن، فقام إل الثالثة ناسيا. فهل يلزمه الر�جوع؟
 الواب: يرجع، فإن ل يرجع بطلت صلته؛ لنه تعمwد الزيادة، وقد قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صلة

 )] على أنه إذا قام ف صلة الليل إل ثالثة فكرج8لX قام674)]، ولذا نصw الgمام أحد[(673الليل مثن مثن»[(
 إل ثالثة ف صلة الفجر، أي: إن ل يرجع بطلت صلته، لكن ي8ستثن مgن هذا الوgتر، فإن الوgتر يوز أن يزيد

 الgنسان فيه على ركعتي، فلو أوتر بثلث جاز، وعلى هذا فإذا دhخhلe الgنسان بالوتر بنيwة أنه سيصلoي ركعتي ث
 ي8سhلoم ث يأت بالثالثة، لكنه نسي فقام إل الثالثة بدون سلم، فنقول له: أت� الثالثة؛ لن الوتر يوز فيه الزيادة على

ركعتي.



وhإgن¼ سhبwحh بgهg ثgقeتhانg فeأeصhرw، وhلeم¢ يhج¢زgم¢ بgصhوhابg نhف¼سgهg بhط}لeت¢ صلeت8ه8،....
 قوله: «وإن سhبwحh به ثقتان فأصhرw، ول يhج¢زgم¢ بصواب نفسه بطلت¢ صلت8ه8» «سhبwحh به» أي قال: «سبحان ال»

 تنبيها. له؛ لن الشروع ف تنبيه الgمام إذا زاد أو نقص أن ي8سبlحh مhن¢ وراءه؛ لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م:
 )]. فإذا قام إل الامسة مثل. فسبwح به675«إذا نابكم شيءÁ ف صلتكم فليسبlحg الرlجhال ولت8صفق النساء»[(

 ثقتان وجب عليه الر�جوع؛ إل أن يزم بصواب نفسه، فإن ل يرجع، وهو ل يزم بصواب نفسه بطلت صلته؛
لنه تhرhكh الواجب عمدا.، وإن¼ جزم بصواب نفسه ل يرجع.

وف}هgمh مgن كلم الؤلoف: أنه إذا سhبwحh ثقتان فل يلو من خس حالت:
الول: أن يزم بصواب نفسه، فيأخذ به ول يرجع إل قولما.

الثانية: أن يزم بصوابما.
الثالثة: أن يغلب على ظeنlه صوابما.
الرابعة: أن يغلب على ظeنlه خطؤها.
الامسة: أن يتساوى عنده المران.

ففي هذه الحوال الربع يأخذ بقولما على كلم الؤلoف، والصحيح أنه ل يأخذ بقولما إذا ظeنw خطأها.
مسألة: إن نhبwهhه ثقتان بدون تسبيح، فهل ي8عطى ذلك حكم التسبيح، يعن: إذا تنحنحوا له مثل.؟

 فالواب: نعم إذا نhبwهاه بغي التسبيح فكما لو نhبwهاه بالتسبيح، وعلى هذا فيكون تقييد الؤلoف ذلك بالتسبيح
 )]، أو مgن باب الغالب، أو مراعاة للفظ الديث، وقد عhبwرh بعض الفقهاء بقوله:676مgن باب ضhر¢بg الeثeل[(

«وإن نhبwهه ثقتان» وهذه العبارة أشل من عبارة الؤلoف.
 على ك}لô؛ إن نhبwهhه ثقتان فإنه يلزمه الرجوع إل قولما؛ إل أن يزم بصواب نفسه، فإن ل يرجع، وهو ل يزم

بصواب نفسه بطلت صلت8ه8؛ لنه ترك الواجب عمدا.، حيث إنه يلزمه إذا سhبwحh به ثقتان الر�جوع.
 ودليل ذلك: أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م لا ذك�رhه ذو اليدين أنه صhل�ى ركعتي ل يرجع إل قوله حت سأل

)].677الصحابة فقال: «أحقÌ ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم[(
 ولو سhبwحh به رhج8لº واحد فقط فل يلزمه الر�جوع، ودليل ذلك: أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يرجع إل

 قول ذي اليدين. لكن إن غلبh على ظeنlه صgد¢ق}ه8 أخذ بقوله على القول بواز البناء على غلبة الظ�نl، وهو
الصwحيح.



 : لو سhبwحh رhج8لº با يدل¥ على أن الgمام زاد، وسhبwحh رhج8لº آخر با يدل¥ على أنه ل يزد¢، فبقول أيl واحدمسألة
منهما يأخذ؟

 الواب: يتساقطان، فلو قال له أحدها ل�ا قام: «سبحان ال» فلما تيwأ للجلوس قال الثان: «سبحان ال»،
إذا.؛ تعارض عنده قولن، فيتساقطان، كل¥ قول ي8سقط الخر، ويرجع إل ما ف نفسه ويبن عليه.

 تنبيه: اشترط الؤلoف لوجوب الرجوع إل قول الثقتي أل يزم بصواب نفسه، فإن جزم بصواب نفسه حhر8م
 الر�جوع8 إل قولما، يعن: لو قال: «سبحان ال»، ولكنه يزم أنه على صواب، وأنما مطئان فل يرجع إل

قولما، لنه لو رhجhعh إل قولما لeرhجhعh وهو يعلم أن قولeه8ما خطأ، فتبطل صلت8ه.
 مسألة: إذا سبwحh به مهولن؟ فل يرجع إل قولما؛ لنه ل يثبت كونما ثقتي، ولكن القيقة أن الgمام يقع ف

 مثل هذا الرج؛ لنه يسمع التسبيح مgن¢ ورائه ول يدري مhن السبlح، قد يكون ثقة وقد ل يكون ثقة، لكن
 الغالب أن الgمام ف هذه الال يكون عنده شhكÌ، ويترجwح عنده أن اللذين سhبwحhا به على صواب. وحينئذ له أن

يرجع إل قولما؛ لن القول الراجح أنه يبن على غeلeبة الظ�ن.
مسألة: فلو نhبwهه امرأتان بالتصفيق، كأن صhل�ى رhج8لº بأ}مlه وأخته، وأخطأ، فنبهتاه بالتصفيق، فهل يرجع أم ل؟
 فالواب: يرجع؛ لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا نhابhكم أeم¢ر� ـ يعن: ف الصwلة ـ فليسب¦ح الرlجhال،

 )]، ولن هذا خhبhر� دين، فاستوى فيه الذكور والgناث، ولنه خhبhر� عن عhمhلX ت8شارgكان678ولتصفق النساء»[(
فيه العاملe، فل يكن أن تكذبا عليه، لنه لو أخطأ أخطأتا معه، فلهذا نقول: إن الرأتي كالرwج8لي.

وhصhلeة} مhن¢ تhبgعhه8 عhالgما. لe جhاهgل. أeو¢ نhاسgيا.، وhلe مhن¢ فeارhقeه8. ...
قوله: «وصلة من تبعه عالا. ل جاهل. أو ناسيا.، ول من فارقه» .

 يعن: إذا سhبwحh بالمام ثقتان، ول يرجع¢، وهو ل يزم بصواب نفسgه؛ بطلت صلت8ه8؛ لتركه الواجب عليه من
 الر�جوع. أم¦ا بالنسبة للمأمومي الخرين، فإن كان عندهم عgل¼م� كما عند ال}نبlهhي وhجhبh عليهم أن يفارقوا المام،

 فإن¼ ل يفارقوه وتابعوه؛ نظرنا: فإن¼ كان ذلك عمدا. بطلت صلت8هم، وإن¼ كان ذلك نسيانا. ل تبطل؛ وعليهم
 سجود السwهو إذا كان فاتم شيء مgن الصwلة، وإن¼ كان ذلك جهل. بأنا زائدة أو جهل. بالكم ل تبطل

صلت8هم.
 وع8لgمh من قوله: «ول مhن¢ فeارقه» أنه ل يلس فينتظر المام؛ لنه يرى أن صلة المام باطلة، ول يكن متابعته

 ف صلة باطلة. لكن أحيانا. يقوم المام لزائدة حسب عgل¼م الأموم، وهي غي زائدة؛ لكون المام نسيh قراءة



 الفاتة ف إحدى الرwكعات، فأتى ببدل الرwكعة الت نسيh قراءة الفاتة فيها، ففي هذه الال ينتظره الأموم لي8سلoم
معه.

¼ قيل: ما الذي ي8درgي الأموم أن الال كذلك؟فإن
 فالواب: أن إصرار المام على الضي ف صلته مع تنبيهه، يغلب على الظ�نl أن الال كذلك، وإن¼ بhنhى

الأموم على أن� الصل أن� هذه الرwكعة زائدة فeسhل�م؛ فل حhرhجh عليه.
أقسام الذين يتابعون الgمام على الزائد:

 ـ أن يروا أن الصواب معه.1
 ـ أن يروا أنه مطئ، فيتابعوه مع العgل¼م بالطأ.2
 ـ أن يتابعوه جهل. بالطأ، أو بالكم الشرعي، أو نسيانا..3
 ـ أن يفارقوه.4

فإذا تابعوه وهم يرون أن� الصwواب معه، فالصلة صحيحة.
 وإذا وافقوه جhه¢ل. منهم، أو نسيانا. فصلت8هم صحيحة للع8ذر، لنwهم فeعhلوا مظورا. على وhج¢هg الهل والنسيان،

] .286ودليله: قوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 
وإذا تابعوه وهم يعلمون أنه زائد وأنه تhح¢ر8م متابعته ف الزيادة، فصلت8هم باطلة؛ لنwهم تعمwدوا الزيادة.

وإذا فارقوه فصلت8هم صحيحة، لنwهم قاموا بالواجب عليهم.
مسألة: هل يب على الأموم أن ي8نبlه إمامه إذا قام إل زائدة أو ل يب؟

 )] والمر679الواب: يب أن ينبlهhه، لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا نسيت8 فذكoر8ون»[(
للوجوب.

 وإذا عhلgمh غي الأموم أن ال}صلoي زاد، كeرhج8لX يصلoي إل جانبه، فقام إل خامسة، وهو ليس بإمام له، فهل
يلزمه تنبيهه؟

 الواب: ظاهر كلم الفقهاء: أنه ل يلزمه إذا ل يكن إماما. له؛ لنه ل ارتباط بينه وبي صلته، لكن إذا رجعنا
 ] ؛ ند أنه2إل عموم قوله تعال: {{وhتhعhاوhن8وا عhلeى ال¼بlرl وhالتwق¼وhى وhلe تhعhاوhن8وا عhلeى الgث¼مg وhال¼ع8د¢وhانg}} [الائدة: 

 من باب التعاون على البgرl، فالصحيح عندي: أنه يب أن ينبlهه، كما لو رأيت شخصا. يريد أن يتوضwأ باء نhجgس
وhجhبh عليك أن تنبlهه، وإن¼ كان ل ارتباط بينك وبينه.

وإذا قال قائل: ما تقولون ف صائم أراد أن يأكل، أو يشرب ناسيا. هل يلزم غيه أن ينبlهhه؟



] .2: يلزم، لقوله تعال: {{وhتhعhاوhن8وا عhلeى ال¼بlرl وhالتwق¼وhى}} [الائدة: الواب
مسألة: رجل ليس معه إل مأموم واحد فسhبwحh به، فهل يرجع إل قوله، أو يأخذ با ف نفسه؟

 الواب: ل يرجع إل قوله، لكن أحيانا. إذا نhبwهه صار عنده غلبة ظeنö بصوابه، وإذا كان عنده غلبة ظeنö فإن
 الواجب على الgنسان أن يعمل بغلبة الظ�نl ف الزيادة والنقص على القول الرwاجح، وعلى هذا؛ فيلزمه الرجوع
 من أجل ذلك، وهذه تقع كثيا. ف رhج8لي جاءا مسبوقي ودخل ف الصwلة، فأحيانا. أحدها ينسى ويعتمد على
صاحبه الذي جاء معه في8طeوlل السجودh حت يرى هل يقعد أو يقوم، فإذا رآه جالسا. جلس، وإن رآه قائما. قام.

وhعhمhلº م8س¢تhك¼ثeر� عhادhة. مgن¢ غeي¢رg جgن¢سg الصwلeةg ي8ب¢طgل}هhا عhم¢د8ه8 وhسhه¢و8ه8،....
قوله: «وعhمhلº مستكثر� عادة.» . «عمل» مبتدأ، «وم8ستكثر» صفة له، وقوله: «يبطلها» الملة خب البتدأ.
 وقوله: «عملº مستكثر�» أي: مكوم بكثرته، ولو عhبwرh الؤلoف8 بقوله: «كثي» لغن عن قوله مستكثر؛ لن

العن واحد.
 «عادة» أي: ف عادة النwاس، فإذا قال النwاس: هذا العمل} كثي� ف الصwلة. فهذا مستكثر عادة.، وإن قالوا:

هذا عملº يسي�. فهو يسي.
إذا.؛ ليس لذا ضابطº شرعيÌ، بل هو راجع إل العادة.
فإذا قال قائل: كيف نرجع إل العادة ف أمرX تعب�دي؟

فالواب: نعم؛ نرجع إل العادة؛ لن الشرع ل يدlد¢ ذلك.
 فلم يقل الشwارع8 مثل.: مhن¢ ترwك ف صلته ثلث مرwاتX؛ فصلت8ه باطلة. ول يقل: مhن ترwك أربعا. فصلت8ه

 باطلة. ول يقل: من ترwك اثنتي فصلت8ه باطلة. إذا.؛ ي8رجع إل الع8رف، فإذا قال النwاس: هذا عhمhلº يناف الصwلة؛
 بيث مhن شاهد هذا الرwج8ل وحركاته؛ يقول: إنه ل ي8صلoي. حينئذX يكون مستhك¼ثeرا.، أما إذا قالوا: هذا يسي�، فإنه

ل يضر�، ولنضرب¢ لذلك أمثلة:
 لو كان مع الgنسان وهو ي8صلoي صبÌ؛ فeحhمhله من أجل أن ي8مسك عن الصlياح فeيhس¢لeم الصب� من الذى،

 وي8ق¼بgلe هذا الرwجل} على صلته؛ فeحhمhلe الصبw، وجعل إذا رhكeعh وhضhعhه، وإذا سhجhدh وضعه، وإذا قام حله. فعندنا
 عدwة حركات، حركة الeم¢ل، وحركة الرwفع، وحركة الوضع، وربا نقول: وتhحم�ل} الgم¢ل؛ لن الصبw إذا كان

 كبيا. فeسيhث¼ق}ل} على الصلoي، فكل¥ هذا نعتبه يسيا. ل يبطل الصلة، لن� مثله حhصhلe من النبl صل¾ى ال عليه
)].680وسل¾م[(



  آخر: قeرhعh عليه الباب رhج8لº، والباب قريب، فتقدwم وهو مستقبل القgب¢لة، أو تأخwر وهو مستقبل القgب¢لة،مثال
 أو ذهب على اليمي وهو مستقبل القgب¢لة، أو على اليسار وهو مستقبل القgب¢لة فeفeتhحh الباب، فهذا العمل؛ إذا كان

)].681الباب8 قريبا. يسي؛ لن� الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فتح البابh لعائشة[(
 مثال آخر: رhج8لº معه دابة وهو ي8صلoي، وقد أمسك زمامhها بيده، وجعلت الدwابة تنازعه، وإذا نازعته فل ب8د

 أن يكون منه حركة، إمwا أن يذبا، أو ينhقاد معها. فهذا يسي�؛ لفعل الصحابة رضي ال عنهم مثلe ذلك، كما ف
 حديث أب بhر¢زhةe السلمي رضي ال عنه، أنه كان يصل¾ي ولام8 دابته بيده، فجعلت الدwابة تنازعه، وجعل يتبعها،
 فجعل رhج8لº من الوارج يقول: الل�ه8مw افعل¼ بذا الشwيخg. فلما انصرف أبو بhرزة قال: «إن سعت قولeكم، وإن

 غزوت مع رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ستw غزوات، أو سبعh غزوات، أو ثان، وشهدت8 تيسيه، وإن إن
 )] يعن: الرجوع إل682كنت أن أرجع مع دابت؛ أحبw إل� من أن أدعها ترجع إل مألفها، فيش8ق� علي»[(

أهله لبعد السافة.
 مثال آخر: رhج8لº أصابته حgك�ة أشغلته، إن¼ سكتh سكتh وقلب8ه منشغل، وإن¼ ترwك وحك�ها بhردت عليه، وأقبل

على صلته، فالÊو¢لeى أن يhحك�ها وي8قبل على صلته؛ لن هذا عمل يسي، وفيه مصلحة للصwلة.
 مثال آخر: رhج8لº معه قلم�، وكان ناسيا. مفوظاته، فلما دhخhلe ف الصلة ذكرها، والختبار قريب، والقطعة

خسة أسطر، فأخرج الورقة وجعل يكتبها وهو ي8صلoي؛ لنه خاف إن انفتل مgن صلته أن¼ ينسى.
 فهذا كثي تبطل به الصwلة، لكن لو كانت كلمة أو كلمتي فهي يسية، فإذا احتاج إل ذلك فل بأس؛ لنه

 أحيانا. يكون للgنسان أeم¢ر� ضروري ل ب8دw أن يذكره، والشيطان إذا دhخhلe الgنسان ف الصلة أقبل إليه وجعل
 يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لgمhا ل يكن يذكره حت يذكره، ل رأفة به؛ لكن إفسادا. لعبادته؛ حت تبقى الصwلة

جسدا. بل روح.
 قوله: «من غي جنس الصلة» احترازا. ما لو كان كثيا. من جنس الصwلة، فإن العمل مgن جنس الصwلة سhبhق

)].683الكلم8 عليه[(
 وقوله: «من غي جنس الصلة» يتاج إل زيادة قeيد، وهو: أن يكون متواليا. لغي ضرورة، لنه إذا كان

 ]239لضرورة فإنه ل يبطل الصwلة ـ ولو كeث}رh ـ لقوله تعال: {{فeإgن¼ خgف¼ت8م¢ فeرgجhال. أeو¢ ر8ك¼بhانا.}} [البقرة: 
ومعلوم أن الرlجhال سيكون منهم عملº كثي، والرlجhال: الذين يشون على أرجلهم.

 وكذلك لو كان غيh متوالX؛ بيث يقوم بعملX ف كلo رhكعة يسيا.، وبجموعه ف الركعات يكون كثيا. فإن
الصwلة ل تبطل به؛ لنه ل يناف الصwلة.



 : «يبطلها عمده وسهوه» أما عمد8ه فواضح، وأما سهوه فقال الؤلoف: إنه يبطل الصwلة، يعن: لو غeفeلقوله
 الgنسان غeف¼لة كاملة. ف الصwلة، وترwك حركات كثية. فتبطل الصwلة؛ وذلك لنه منافX للصwلة مغيlر ليئتها

فاستوى فيه العمد والسwهو.
 )]: أنه إذا كان سهوا. فإنه ل يبطل الصwلة ما ل يغيlر الصwلة عن هيئتها، مثل: لو سhهhا684والقول الث�ان[(

 وكان جائعا. فتقدwم إل الط�عام فأكل؛ ناسيا. أنه ف صلة، فلما شبع ذeكeرh أنه ي8صلoي فهذا منافX غاية النافاة للصwلة
فيبطلها.

 فإن كان ل ي8ناف الصwلة منافاة بhيlنة، فالصwحيح أنه ل يبطل الصwلة؛ لن القاعدة الشرعية: «أن� فgع¢لe الظور
ي8عذر فيه بالهل والنسيان».

فصارت الش�روط لgبطال الصwلة بالعمل الذي مgن غي جنسها أربعة:
 ـ أنه كثي.1
 ـ من غي جنس الصwلة.2
 ـ لغي ضرورة.3
 ـ متوالX، أي: غي متفرlق.4

، وhلe ي8ش¢رhع8 لgيhسgيgهg س8ج8ود�.....
 قوله: «ول يشرع ليسيه سجود» ، أي: ل يب ول يستحب�؛ لن الشروع يشمhل الواجب والستحب،

لن هذا العمل من غي جنس الصwلة، وإنا نصw الؤلoف على أنه ل ي8شرع ليسيه سجود؛ لن� ف ذلك خلفا[(
 )]، وقد جرت عادة} الؤلoفي أنم إذا نفوا شيئا. ل حاجة لgذgك¼رgهg فهو إشارة إل وجود خلف فيه، وهنا ل685

 حاجة أن يقول ل ي8شرع ليسيه سجود؛ لن عدم ذgك¼رg مشروعية الس�جود يغن عن نفي مشروعية الس�جود،
لكن لا كان ف ذلك خgلف ذeكeرh ذلك.

. وhلe تhب¢ط}ل} بgيhسgيg أeك¼لX أو¢ ش8ر¢بX سhه¢وا.، وhلe نhف¼لe بgيhسgيg ش8ر¢بX عhم¢دا..
قوله: «ل تبطل» الضwمي يعود على الصwلة فeر¢ضها ونhف¼لها.



 : «بيسي أكل أو ش8رب سهوا.» مثاله: إنسان سhهhا، وكان معه شيء من طعام، فأخذ يأكل منه لكنه ساهX،قوله
 فل تبطل الصwلة؛ لنه يسي، لكن لو كان كثيا.، مثل: أن يكون قد اشترى كيلو مgن العنب عhل�قه ف رقبته،

ونسي وجعhل يأكل من هذا العنب حت فeرhغe منه، فهذا كثي؛ فتبطل به الصwلة، ولو كان ساهيا.
)].686وقيل: ل تبطل إذا كان ساهيا.، وهو رواية عن الgمام أحد[(

 أما إذا كان الكل أو الش�رب عمدا.، فإن الصwلة تبطل به، قليل. كان أم كثيا.، لكن استثن الؤلoف8 يسي
الش�رب ف النwف¼لg كما يفيده.

 قوله: «ول نفلº بيسي شرب عمدا.» أي: ول يبطل النwف¼ل كالرwاتبة، والوتر، وصلة الليل، وصلة الض�حى،
وتيwة السجد، بيسي ش8رب عمدا.

فبهذا عرفنا أنه تبطل الصلة فeر¢ضها ونhف¼لها بالكل الكثي سهوا. أو عhم¢دا.، ول تبطل بالكل اليسي سهوا..
 وأما الش�رب: فتبطل بالش�رب الكثي عمدا.، أو سهوا.، ول تبطل باليسي سهوا.، ول تبطل أيضا. باليسي عمدا

إذا كانت نhف¼ل.، وعhل�لوا ذلك بأثر ونظر:
أما الثر: فقالوا: إن� عبد ال بن الزبي رضي ال عنه وعن أبيه: كان يطيل النwف¼ل وربا عhطgشh فشرب يسيا.[(

)]. وهذا فgع¢ل} صحاب، وفgع¢ل} الصwحاب إذا ل يعارضه نصÌ أو فع¢ل} صحاب آخر فهو ح8جwة.687
 وأما النwظر: فلن النwف¼ل أخف� من الفeر¢ض، بدليل أن هناك واجبات تسقط ف النwف¼ل، ول تسقط ف الفeر¢ض،

 كالقيام، واستقبال القgب¢لة ف السفر، فإذا كان النwف¼ل} أخفw وكان الgنسان ربwما يطيله كثيا. فيحتاج للش�رب س8مgح
له بالش�رب اليسي تشجيعا. له على النwافلة.

فإذا قال قائل: إذا. فساموا بالكل اليسي عمدا..
 قلنا: ل، فهناك فeر¢ق بي الكل والش�رب، فالكل يتاج إل مضغ وحركات أكثر، والاجة إليه ف الصwلة

أقل. وأما الش�رب فإنه ل يتاج إل ذلك، والاجة} إليه ف الصwلة كثية.
 وظاهر قول الؤلoف: «يسي ش8رب» أنه ل فeر¢قh بي أن يكون الش�رب ماءÀ أو لبنا.، أو عصيا.، أو نو ذلك،

)].688لكن الصحاب قالوا: إن� بhل¼عh ذوب الس�ك�ر ف الفم كالكل[(
وبعضهم قال: كالش�رب.

 فعلى قول من يقول: إن� بhل¼عh ذوب الس�ك�ر إذا كان ف الفم كالكل؛ ل ي8عفى عن يسي العصي وأشباهه، لنه
يشبه ذوب الس�كر. وعلى القول الثان ي8عفى عنه ف النwف¼ل.



 )]: ف أصل السألة: أنه ل ي8عفى عن يسي الش�رب ف النwف¼ل عمدا.؛ كما ل ي8عفى عنه ف689 الثان[(والقول
الفرض، وبه قال أكثر أهل العgل¼م.

وعل�لوا ذلك: أن الصل تساوي الفeر¢ض والنwف¼ل.
وعلى القول بأنه ي8عفى عن اليسي، فالرجع ف اليسي والكثي إل الع8رف.

.... Xق}ع8ودhو Xي س8ج8ودgف XةÊاءhرgقeك gهgعgو¢ضhم gي¢رeي غgف Xش¢ر8وعhم Xو¢لeقgى بhتeإن¼ أhو
قوله: «إن أتى» أي: الصلoي.

 قوله: «بقول مشروع» أي: قد شhرhعhه الشwارع، سواء كان مشروعا. على سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءة
الفاتة، أو على سبيل الستحباب كقراءة الس�ورة بعدها.

 قوله: «ف غي موضعه» متعلoق بـ«أتى»، أي: إن¼ أتى ف غي موضع القول الشروع بالقول الشروع،
وليست متعلoقة بشروع؛ لنه ليس هناك قول مشروع ف غي موضعه.

 قوله: «كقراءة ف سجود» القراءة ف الس�جود غي مشروعة، بل منهيÌ عنها، وكذلك القراءة ف الر�كوع غي
 مشروعة، بل منهيÌ عنها؛ لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أل وإنlي ن8هيت8 أن أقرأ القرآنe راكعا. أو ساجدا.، أمwا

)].690الر�كوع فعظoموا فيه الربw، وأما الس�جود فأكثروا فيه من الد�عاء، فقeمgن� أن ي8ستجاب لكم»[(

وhتhشhه�دX فgي قgيhامX، وhقgرhاءÊةg س8ورhةX فgي الخgيhتhي¢نg لeم¢
تhب¢طل¼، وhلeم¢ يhجgب¢ لeه8 س8ج8ود� بhل¼ ي8ش¢رhع8،....

 قوله: «وتشهد ف قيام» التشه�د8 ي8شرع ف اللوس، لكن لو نسيh فتشهwدh وهو قائم� فقد أتى بقول مشروع ف
غي موضعه.

 قوله: «وقراءة سورة ف الخيتي» هذا أيضا. قول مشروع ف غي موضعه، لن الرwكعتي الخيتي ل ت8شرع
 )]، وقد ذكرنا ف باب صفة الصwلة أنه ينبغي أحيانا691فيهما القراءة بغي الفاتة على الشهور من الذهب[(

)].692أن يقرأ بزائد على الس�ورتي[(
 تنبيه: قوله: «كقراءة ف سجود» ، أي: مع الgتيان بسبحان رhبlيh العلى؛ لنه إن¼ قرأ ف الس�جود ول يقل:

 سبحان رب العلى؛ فقد نق�ص واجبا. فيلزمه سجود السwهو، لكن إذا أتى بقول مشروع ف غي موضعه مع



 الgتيان بالقول الشروع ف ذلك الوضع فقرأ ف الر�كوع مع قول: «سبحان رب العظيم»، أو قرأ ف الس�جود مع
قول: «سبحان رب العلى»، أو قرأ ف القعود مع قول: «ربl اغفgر¢ ل»، أو قرأ ف التشه�د مع إتيانه بالتشه�د.

 : «ل تبطل» ظاهره: حت وإن¼ قرأ ف الر�كوع، وإن¼ قرأ ف الس�جود، لنه قول مشروع ف ال}م¢لة فقوله
الصwلة، لكنه ف غي هذا الوضع.

)]: بل إذا قرأ ف الر�كوع أو ف الس�جود بطلت، وبه قال بعض الظاهرية.693وقال بعض العلماء[(
 )]، والصل ف694واستدل¥وا: بأن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ن8هيh أن يقرأ القرآنe وهو راكع� أو ساجد�[(

 النwهي التحري، وعلى هذا؛ فتكون قراءة القرآن ف الر�كوع أو الس�جود حراما.، ومعلوم أن الgنسان إذا فeعhلe ما
يرم ف العبادة فسدت.

 لكن المهور قالوا: هذا ليس مرwما. بعينه، لكنه مرwم باعتبار موضعه، بلف الكلم، فالكلم ف الصwلة ل
 شكw أنه يبطل الصwلة؛ لنه مرwم بعينه، أما هذا؛ فالصل أن القراءة غي مرwمة ف الصwلة بل مشروعة ف

 موضعها، لكن النwهي عن كونا ف هذا الوضع فقط، فلم يكن ذلك مبطل. للصwلة، وهذا هو الرwاجح، أعن: أنا
ل تبطل.

تتمة: ولو فeعhلe الستحب ف غي موضعه؛ بأن رhفeعh يديه ف الندار إل السجود ناسيا.؛ فهل ي8شرع الس�جود؟
 الواب: ل ي8شرع الس�جود؛ لنه إذا ل ي8شرع الس�جود لتركه وهو نقص ف ماهيwة الصwلة؛ فل ي8شرع لفعله

 مgن باب أeو¢لeى، لكنه ل يبطل الصلة؛ لنه من جنسها، إل أنه سيأت ـ إن شاء ال ـ ف باب سجود السwهو أنه
 إذا أتى بقول مشروع ف غي موضعه، فإنه ي8سن� له أن يسجد للسwهو، كما لو قال: «سبحان رhبlيh الÊعلى» ف

 الر�كوع، ث ذeكeرh فقال: «سبحان رhبlي العظيم» فهنا أتى بقول مشروع وهو «سبحان رhبlيh الÊعلى»، لكن
 «سبحان رhبlي العلى» مشروع ف الس�جود، فإذا أتى به ف الر�كوع قلنا: إنك أتيت بقول مشروع ف غي

موضعه، فالس�جود ف حقoكh س8نwة.
 )]، أعن التفريق بي القول السنون والفعل السنون، حيث قالوا: إن¼ أتى بقول695وهذا هو الذهب[(

 مشروع ف غي موضعه س8نw له سجود السwهو، وإن أتى بفعل مسنون ف غي موضعه ل ي8سنw له الس�جود، وف
هذا التفريق نظر؛ فإن عموم الدلة ف الس�جود للسwهو يقتضي أن¼ ل فeر¢ق.



¼ سhل�مh قeب¢لe إت¢مhامgهhا عhم¢دا. بhطeلeت¢، وhإن¼ كeانe سhه¢وhا. ث}مw ذeكeرh قeرgيبا. أeتwمwهhا وhسhجhد.وhإن
 : «وإن سلم قبل إتامها عمدا. بطلت» ، أي: إذا سhل�م قبل إتام الصلة بقصد الروج منها عمدا. بطلت؛قوله

 لنه على غي ما أمر ال به ورسوله، وقد قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عhمgلe عمل. ليس عليه أمر8نا فهو
 )]. فال تعال قد فeرض صلة الظ¥هر مثل. أربعا.، فإذا سhل�مh من ثلث أو من ركعتي، فقد أتى با ليس696رhد»[(

عليه أeم¢ر8 ال ورسوله فتبطل.
 وإن¼ كان سهوا.، أي: أنه ظeنw أن الصwلة قد ت�ت ث ذeكeرh قريبا.، أي: ف زمن قريب، أت�ها وسhجhدh، وسيأت ـ

)].697إن شاء ال ـ أين يكون موضع الس�جود[(
 قوله: «وإن كان سهوا. ث ذكر قريبا. أتها وسجد» ، أي: وإن¼ كان السwلم سهوا.... إل وظاهر كلمه

 العموم، وأنه ل فeر¢قh بي أن ي8سلoم ظان÷ا أن¦ها ت�ت، وبي أن ي8سلoم جازما. أنا ت�ت؛ لكونه يظن� أنه ف صلة أخرى،
 وبي السألتي فeر¢ق�، فإذا سhل�م ظان÷ا أنا ت�ت؛ فهذا ما أراده الؤلoف، مثل: مhن¢ سhل�م مgن ركعتي ف صلة رباعية

فيتم� ويسجد للسwهو.
 وأما إذا سhل�مh على أنا ت�ت الصwلة؛ بناءÀ على أنه ف صلة أخرى ل تزيد على هذا العدد، مثل: أن ي8سلoم مgن

 ركعتي ف صلة الظ¥هر؛ بناءÀ على أنwها صلة فجر، فهنا ل يبن على ما سhبhقh، لنه سhل�م يعتقد أن الصwلة تامwة
 بعددها، وأنه ليس فيها نقص، فيكون قد سhل�مh من صلة غي الصwلة الت هو فيها، ولذا ل يبن بعضها على

بعض.
 ودليل ما ذكره الؤلoف؛ من أنه إذا سhل�مh ظان÷ا أن صلته ت�ت؛ فeذeكeرh قريبا.؛ أنه يسجد: حديث أب هريرة أن

 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م صhل�ى ذات يوم صلة الظ¥هر أو العصر، فeسhل�م من ركعتي، ث قام فتقدwم إل خشبة
 ف مقدwم السجد، واتكأ عليها كأنه غضبان، وكان ف الناس خيار الصwحابة كأب بكر وع8مر، لكن ليبة الرwسول
 صل¾ى ال عليه وسل¾م هابا أن يكلoمhاه8 مع أنما أخص� الناس به، وكان الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قد ألقى ال

 عليه الهابةe، وكان ف القوم رhج8لº يداعبه النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م يسميه «ذا اليدين» لطول يديه، فقال: يا
 رسول ال أeنسيتh أم ق}صgرhت الصwلة؟ فقال: «ل أنسh ول ت8قصhر!» ـ فقوله: «ل أنسh» بناءÀ على اعتقاده، و«ل
 ت8قصر» بناءÀ على الكم الشرعي؛ لن الكم الشرعي باقX على أنwها أربع، وفيه احتمال ثالث، وهو أن يكون

 سhل�مh من ركعتي عمدا.، وهذا ل يرد بالنسبة للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ ث التفت إل النwاس وقال: «أحق
 )]، هذا هو698ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم. فتقدwم فeصhل�ى ما تhرhكh، ث سhل�م، ث سجد سجدتي ث سhل�م[(

دليل هذه السألة، وهي قوله: «ث ذeكeرh قريبا. أت�ها وسجد».



 لو ذeكeرh وهو قائم، فهل يبن على قيامه ويستمر، أم ل ب8دw أن يقعد ث يقوم؟لكن
 قال الفقهاء ـ رحهم ال ـ: ل ب8دw أن يقعد، ث يقوم؛ لقول ذي اليدين: «فeصhل�ى ما تhرhكh» وهو قد تhرhك

القيام من القعود، فل ب8دw أن يأت بالقيام من القعود، وهذا مبنÌ على أن النهوضh نفسhه ركن� مقصود.
 فإن قيل: إن� النهوض ليس ر8كنا. مقصودا.، ولكنه مgن أجل أن يكون قائما.، وبناءÀ على ذلك ل يلزمه أن يلس

ث يقوم، كما قال به بعض8 العلماء.
،hرoأو ذ}ك ،hرeكeث ذ hضhهhنسان قد نgه الفقهاء ـ رحهم ال ـ أحوط، فنقول: إذا كان الhرeكeفالواب: أن� ما ذ 

جhلeسh، ث قeامh، وأت� الصwلة.
 وقوله: «ث ذكر قريبا.» ي8شترط أيضا. شرط آخر: وهو أل يفعل ما يناف الصلة، فإن فeعhلe ما ي8ناف الصwلة،

 مثل: أن ي8ح¢دgث، أو يأكل، وما أشبه ذلك، فإنه ل يبن على صلته لفوات الشwرط، وهذا ظاهر ف الeدhث؛ لنه
إذا أحدث تعذ�ر بناء½ بعض الصwلة على بعض؛ لنقطاعها بالeدhث.

 أما إذا فeعhلe ما ي8ناف الصwلة؛ فإن الصwحيح: أنه ل بأس أن يبن على ما سhبhقh؛ لن فعله ما يناف الصwلة بناء
 على أنه أت� صلته، فيكون صادرا. عن نسيان أو عن جهل بقيقة الال، والنسيان والهل ع8ذر يسقط بما حكم

 فgع¢لg النهي عنه، وهو الكل مثل. أو الش�رب، أو ما أشبه ذلك، ولذا بhنhى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م والصحابة
على صلتم مع فgع¢لgهم ما يناف الصwلة، وهو الكلم.

فeإgن¼ طeالe الفeص¢ل}، أeو¢ تhكeل�مh لgغhي¢رg مhص¢لeحhتgهhا بhط}لeت¢ كeكeلeمgهg فgي ص8ل¼بgهhا، ....
قوله: «فإن طال الفصل» ل ي8بيlن الؤلoف مقدار الفصل، في8رجع ف ذلك إل الع8رف.

 ومثال الفصل القصي: أن يكون الفeص¢ل} كالفصلg ف صلة الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ف قصةg ذي اليدين،
 فإنه قام إل مقدwم السجد، واتكأ على خشبة معروضة هناك، وتراجع مع الناس، وخرج س8رعان الناس من

 )]. فما كان مثل هذا، كثلث دقائق، وأربع دقائق، وخس دقائق699السجد وهم يقولون: ق}صرت الصwلة[(
 وما أشبهها، فهذا ل ينع مgن بناء بعضها على بعض، وأما إن ل يhذ¼ك}ر إل بعد زمن طويل كساعة أو ساعتي، فإنه

ل ب8دw مgن استئناف الصwلة.
 قوله: «أو تكلم لغي مصلحتها» ، أي: بعد أن سhل�مh قبل إتام الصwلة تكل�م بكلم لغي مصلحة الصwلة فإنا

تبطل.



  أن يقول بعد أن¼ سhل�مh ناسيا: يا فلن، أين وضعتh الكتاب؟ يا فلن، أغلق¢ الكيف. يا فلن، اذهب إلمثل
كذا. ولو كان الكلم يسيا.، ولو كان الزwمن قصيا.، لنه فeعhلe ما يناف الصwلة، فهو كما لو أحدث.

 والصحيح: أن الصwلة ل تبطل بذلك، لنه إنا تhكل�م بناءÀ على أن الصwلة قد ت�ت فيكون معذورا.، وسيأت
قريبا.

 قوله: «ككلمه ف صلبها» ، أي: كما أنwها تبطل الصwلة إذا تكل�م ف ص8لب الصwلة، وقاس الؤلoف ـ رحه
 ال ـ ما كان خارج الصwلة بسب اعتقاد الصلoي على ما كان ف ص8لب الصwلة، لن الكلم ف ص8لب الصwلة

 قد ثeبhتh فيه الديث عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م حي قال: «إن� هذه الصwلة ل يصلح8 فيها شيء من كلم
 )]701)]. فإذا تكل�م بعد السwلم عن نقص نسيانا. بطلت، كما لو تكل�م وهو ي8صلoي، والذهب[(700الناس»[(

أن� الصwلة تبطل ف كلتا الص�ورتي. والقول الرwاجح: ل تبطل بالكلم ناسيا. أو جاهل. كما سبق ويأت.

وhلgمhص¢لeحhتgهhا إن¼ كeانe يhسgيا. لeم¢ تhب¢ط}ل¼. .....
 قوله: «ولصلحتها إن كان يسيا. ل تبطل» فeصwلe الؤلoف ـ رحه ال ـ ف الكلم، وجعله على أقسام؛ فيما

إذا تكل�م بعد سلمه ناسيا:
القسم الول: أن يتكل�م لغي مصلحة الصwلة، فهنا تبطل بكلo حال.

 القسم الثان: أن يتكل�م لصلحة الصwلة بكلم يسي، كفعل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م والصwحابة رضي
 ال عنهم حي قال: «أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. ومراجعة ذي اليدين له. فهنا ل تبطل، لنه يسي لصلحة

الصwلة.
القسم الثالث: أن يكون كثيا. لصلحة الصwلة، فتبطل.

)].702هذا ما قرwره الؤلف، وهو أحد القوال ف هذه السألة[(
 والقول الثان: أن الصwلة ل تبطل بذه السائل الثلث كلها؛ لن هذا التكلoم ل يعتقد أنه ف صلة، فهو ل

 يتعمwد الطأ، وقد قال ال تعال: {{وhلeي¢سh عhلeي¢ك}م¢ ج8نhاح� فgيمhا أeخ¢طeأ¼ت8م¢ بgهg وhلeكgن¢ مhا تhعhمwدhت¢ ق}ل}وب8ك}م¢}} [الحزاب:
] ، وهذا هو الصحيح.5

 وكذلك على القول الصwحيح ل تبطل بالكل والش�رب ونوها؛ ـ إذا سhل�مh ناسيا. ـ لنه ل يتعمwد فgع¢ل
 البطل، فهو جاهل بقيقة الال، ول بغي ذلك ما يناف الصwلة ويبطلها إل ف الeدhث؛ وذلك لن الeدhث ل

 يكن معه بناء بعض الصwلة على بعض: لنه يقطعها نائي÷ا، وكذلك لو تhكل�م ف ص8لب الصwلة ناسيا. أو جاهل.،



 فإنا ل تبطل على القول الرwاجح، ودليله ما ذكرنا من الية الكرية: {{وhلeي¢سh عhلeي¢ك}م¢ ج8نhاح� فgيمhا أeخ¢طeأ¼ت8م¢ بgه
] .5وhلeكgن¢ مhا تhعhمwدhت¢ ق}ل}وب8ك}م}} [الحزاب: 

  معاوية بن الكم الذي تhكل�م ف الصwلة فإنه رضي ال عنه لا دhخhلe ف الصwلة عطس رhج8ل، فقال:وحديث
 المد8 ل، فقال له معاوية: يرحك ال، فرماه الناس بأبصارهم فقال: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إل�!

 فجعلوا يضربون أفخاذهم لي8س¢كgت8وه فسكت. فلما سhل�مh النب� عليه الصلة والسwلم أخبه بأن الصwلة ل يصلح
)]، ول يأمره بالgعادة؛ لنه كان جاهل. مع أنه تعمwد الكلم.703فيها شيء مgن كلم النwاس[(

 القول الثالث: أن� الصwلة تبطل بالكلم؛ ولو يسيا. لصلحتها إذا سhل�م ناسيا.، لنه فeعhلe شيئا. يناف الصwلة فل
تصح� معه.

وhقeه¢قeهhةº كeكeلeمX، وhإgن¼ نhفeخh أeو¢ ان¢تhحhبh مgن¢ غeي¢رg خhش¢يhةg الل�هg تhعhالeى، ...
 قوله: «وقهقهة ككلم» . القهقهة: الضwحك الصحوب بالصwوت، وي8سمwى عند الناس «كهكهة»، فإذا
 ضحك بصوت فإنه كالكلم، بل أشد� منه لنافاتا للصwلة تاما.؛ لنا أقرب إل الزل مgن الكلم، فإذا قهقه

 إنسانº وهو ي8صلoي بطلت صلت8ه؛ لن ذلك يشبه اللعب، فإن تبسwم بدون قهقهة فإنا ل تبطل الصwلة؛ لنه ل
يظهر له صوت.

 وإن¼ قهقه مغلوبا. على أمره؛ فإن بعض الناس إذا سhمgعh ما يعجبه ل يلك نفسه من القهقهة، فeقeه¢قeهh بغي اختياره
 فإن صلته على القول الرwاجح ل تبطل، كما لو سhقeطe عليه شيء فقال بغي إرادة منه: «أح» فإن صلته ل تبطل

أيضا.؛ لنwه ل يتعمwد الفسد.
 قوله: «إن نفخ» أي: فبان حرفان بطلت صلت8ه، لنه تكل�م مثل: أن يقول: «أف» يرفع صوته با، فهذا

 تبطل صلته به؛ لنه بان منه حرفان. وف هذا التwعليل شيء، لنه قد يكون الكلم كلما. تام÷ا مع حرف واحد؛
كأفعال المر مgن الثلثي إذا كانت مثال. ناقصا.

 الثال: هو معتل¥ الول، والناقص: هو معتل الخي، فالمر من هذا الفعل يكون على حرف واحد، وهو كلم
 تام مثل أن تقول لصاحبك: «عg» من وعى، فـ«عg» هذا كلم تام، أو «فg» من وhف�ى، هذا أيضا. كلم تام،

 وهي مكوwنة مgن حرف واحد، كما أنه يكون هناك ثلثة حروف، ول يكون كلما.، فكون السألة تعل�ل بأن ما
كان حرفان فهو كلم، وما دون ذلك ليس بكلم، فيه نhظeر.



  نقول ف «النwفخ»: إن كان عhبhثا. أبطل الصwلة؛ لنه عhبhثº، وإن¼ كان لاجة فإنه ل ي8بطل الصwلة، ولوولذا
 بان منه حرفان، لنه ليس بكلم، مثل: أن ينفخ الgنسان حشرة دhبwت¢ على يده لزالتها؛ لنه أهون لا من أن

 يسwها بيده؛ لنه ربwما لو مhسwها بيده لتأثرت، ولنه أسهل لا، فالدار ف هذا على العبث، إن¼ فeعhلeه عبثا. فإن
الصwلة تبطل لنافاة العبث لا، وإن¼ كان لاجة ل تبطل.

قوله: «انتحب» أي: فeبhانe حرفان، والنwحيب: رhف¼ع8 الصوت بالبكاء.
 قوله: «من غي خشية ال تعال» مثل: أن يأتيه الeبhر8 وهو ي8صلoي بأن فلنا. مات فينتحب8، فانتحابه هنا ليس
 مgن خشية ال، ولكن من ح8ز¢نgهg على فراق هذا اليlت، فإذا بان حرفان مgن انتحابه بطلت صلت8ه. هذا ما قرwره

الؤلoف.
 والصحيح: أنه إذا غلبه البكاء حت انتحب ل تبطل صلت8ه؛ لن هذا بغي اختياره، سواء كان مgن غي خشية

 ال كما سhبhقh، أم من خشية ال، أي: شدwة خوفه مgن ال عز¦ وجل، أو من مبwة ال وشدwة شوقه إل ال؛ لن
 البكاء قد يكون خشية ل، وقد يكون شوقا. إل ال عز¦ وجل، فكما يكون للقلب تأثر عند ذgك¼رg ثواب التقي

فيبكي شوقا. إل هذا النwعيم، كذلك يكون عند ذgك¼رg الكافرين وعقابم، فيبكي خوفا. مgن هذا العذاب.

أeو¢ تhنhح¢نhحh مgن¢ غeي¢رg حhاجhةX فeبhانe حhر¢فeانg بhط}لeت¢.
قوله: «أو تنحنح من غي حاجة فبان حرفان» فإن صلته تبطل.

 والاجة للتنحنح، إما أن تكون قاصرة، أو متعدlية: فإذا أحسw الgنسان} بhل¼قgهg انسدادا.، فإنه يتنحنح مgن أجل
إزالة هذا النسداد، فهذا لاجة قاصرة.

 والتwنحنح8 لاجةX متعدlيةX مثل: إذا استأذن عليه شخص وأراد أن ي8نبlهه على أنه ي8صلoي، أو ما أشبه ذلك، فهذه
 حاجة متعدlية فل تبطل الصwلة بذلك، لنwها لاجة، فإن¼ كان لغي حاجة فإنا تبطل الصلة بشرط أن يبي

حرفان.
 والقول الراجح: أن الصwلة ل تبطل بذلك، ولو بhانe حرفان؛ لن ذلك ليس بكلم، والنب� صل¾ى ال عليه
 وسل¾م إنا حhرwم الكلم. الل�ه8مw إل أن يقع ذلك على سبيل اللعب، فإن الصلة تبطل به؛ لنافاته الصلة فيكون

كالقهقهة.
مسألة: هل مgن الاجة أن يتنحنح إذا أطال الgمام الركوع أو الس�جود من أجل أن ي8نبlهه أو ليس من الاجة؟



 : هذا ليس من الاجة، إل إذا أطال الgمام إطالة خرجت عن حhدl الشروع، فقد يكون هذا منالواب
الاجة.

فإن قال قائل: ما الدwليل على جواز التwنحنح للحاجة، ولو بhانe حرفان؟
 فالواب: الدwليل: حديث عليö رضي ال عنه أنه كان له مدخلن يدخل فيهما على النبl صل¾ى ال عليه

)].704وسل¾م، فإذا دhخhلe عليه وهو ي8صلoي تنحنح له إشارة إل أنه مشغول بصلته[(
مسألة: إذا عطس فبhانe حرفان فهل تبطل صلت8ه؟

 الواب: ل تبطل صلته؛ لنه مغلوب� عليه وليس باختياره، وكذلك لو تثاءب فبان حرفان، فإنه مغلوب
 عليه فل يضر�ه، لكن بعض الناس ينساب وراء التثاؤب حت تسمعh له صوتا. «ها، ها» فهذا الظاهر أنه غي
مغلوب على أمره، بل إن هذا حhذ�ر منه النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأeمhرh مhن¢ تثاءب أن يكظم ما استطاع[(

 )] أي: ينع ما استطاع، فإن ل يستطع وhضhعh يده على فeمgهg؛ لن وhض¢عh اليد على الفeم يhك¼ت8م الصwوت705
ويفoض8ه، وينع من ضحك الشيطان على التثائب، أو دخوله ف جوفه.

 وكذلك بعض النwاس يتقصwد أن يكون عطاسه شديدا.، فلو تقصwد هذا وبان حرفان؛ بطلت صلت8ه على قاعدة
الذهب؛ لن هذا ليس مغلوبا. على أمره.

ºص¢لeف

 )]:706الكلم ف هذا الفصل على النwق¼صg، وكلمه السابق ف الباب على الزيادة، وقد سhبhقh أن الزيادة[(
.Xع¢لgزيادة قول، وزيادة ف

وزيادة القول إما أن تكون مgن جنس الصwلة، أو من غي جنسها، وكذلك الفعل.
 فزيادة القول مgن غي جنس الصلة تبطل الصwلة إن¼ كانت عمدا.، وكذلك إن كانت سهوا. أو جhه¢ل. على

)].707الذهب؛ لعموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن هذه الصwلة ل يصل}ح8 فيها شيءÁ من كلم الناس»[(
)].708والصwحيح: أنا ل تبطل الصwلة إن¼ كانت سهوا. أو جهل.[(

 وإن كان القول مgن جنس الصwلة، فإن كان ما يرج به من الصwلة وهو السwلم، فإن كان عمدا. بطلت، وإن
 كان سهوا. أت�ها وسhجhدh للسwهو بعد السwلم، وإن كان ما ل يرج به من الصwلة، كما لو زاد تسبيحا. ف غي

ملoه، فهذا ي8شرع له الس�جود ول يب.



 زيادة الفعال فإن كانت من غي جنس الصwلة فقد سhبhقh أن أقسامها خسة، وهي الركة ف الصwلة[(أما
709.[(

وإن كانت من جنس الصwلة:
 فإن كانت تغي هيئة الصwلة، وهي: الر�كوع والس�جود والقيام والقعود، فإن¼ كان متعمlدا. بطلت، وإل�؛ ل

تبطل، وسhجhدh للسwهو.
 وإن كانت ل تغي هيئة الصwلة، كما لو رhفeعh يديه إل حذو منكبيه ف غي موضع الرwفع، فإن الصwلة ل تبطل

به، لن ذلك ل ي8غhيlر8 هيئة الصwلة ولكن ي8شرع له الس�جود على القول الرwاجح.

وhمhن¢ تhرhكh ر8ك¼نا. فeذeكeرhه8 بhع¢دh ش8ر8وعgهg فgي قgرhاءÊةg رhك¼عhةX أ}خ¢رhى، بhط}لeت¢ ال�تgي تhرhكeه8 مgن¢هhا،...
 )]، فإن كان تكبية الgحرام ل تنعقد710قوله: «ومن ترك ركنا.» أي: إذا تhرhكh ر8كنا.، والركان سhبhقh بيانا[(

 صلت8ه، سواء تhرhكeها عمدا. أم سهوا.، لن الصلة ل تنعقد إل بتكبية الgحرام، فلو ف}رgضh أن شخصا. وقف
 ليصلoي فنسيh التكبي وشرعh ف الستفتاح وقرأ الفاتة واستمرw، فإننا نقول: إن صلته ل تنعقد أصل.، ولو صhل�ى

ك}ل� الرwكعات، وإن كان غي التحرية فهو الذي ذeكeرhه الؤلoف8 ـ رحه ال.
 قوله: «فذكره بعد شروعه ف قراءة ركعة أخرى بطلت الت تركه منها» بطلت: يعن صارت لغوا.، وليس

 البطلن الذي هو ضgد� الصlحة، لنه لو كان البطلن الذي هو ضgد� الصlحة؛ لوجب أن يرج من الصwلة، ولكن
 الراد بالبطلن هنا: اللغو، فمعن «بطلت» أي صارت لغوا.، وتقوم الت بعدها مقامها، هذا إذا ذكره بعد شروعه

ف قراءة الركعة الخرى.
 مثال ذلك: رhج8لº ي8صلoي فلما سhجhدh الس�جود الول ف الرwكعة ال½ول، قام إل الرwكعة الثانية، وشرع ف قراءة
 الفاتة، ث ذeكeرh أنه ل يسجد إل سجدة واحدة؛ فeتhرhكh جلوسا. وسجدة، أي: ترك ر8كني، فنقول له: يرم عليك

 أن ترجع؛ لنك شرعت ف ركن مقصود من الرwكعة الت تليها، فل يكن أن تتراجع عنها، لكن تلغي الرwكعة
السwابقة، وتكون الرwكعة الت بعدها بدل. عنها.

 مثال آخر: قام إل الرwابعة ف الظ¥هر، ث ذeكeرh أنه نسيh السwجدة الثانية من الركعة الثالثة، بعد أن شhرhعh ف
القراءة فت8لغhى الثالثة، وتكون الرابعة هي الثالثة، لنه شhرhعh ف قراءتا. وهذا ما قرwره الؤلoف.

 والقول الثان: أنا ل تبطل الركعة الت تركه منها، إل إذا وhصhلe إل ملoه ف الرwكعة الثانية، وبناء على ذلك
يب عليه الر�جوع8 ما ل يhصgل¼ إل موضعه من الرwكعة الثانية.



  الثال الذي ذكرنا، ل�ا قام إل الثانية؛ وشhرhعh ف قراءة الفاتة؛ ذeكeرh أنه ل يسجد ف الركعة ال½ول، فنقولففي
له: ارجع¢ واجلس¢ بي السwجدتي، واسجد¢، ث أكمل.

 وهذا القول هو الصحيح، وذلك لن ما بعد الر�كن التروك يقع ف غي ملoه لشتراط الترتيب، فكل ر8كن
 وhقeعh بعد الر�كن التروك فإنه ف غي ملoه لشتراط الترتيب بي الركان، وإذا كان ف غي ملoه فإنه ل يوز

 الستمرار فيه، بل يرجع إل الر�كن الذي تhرhكeه كما لو نسيh أن يغسل وجهه ف الو8ض8وء، ث لا شرع ف مسح
 رأسه ذeكeرh أنه ل يغسل الوجه، فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه وما بعده، فإن¼ وhصhلe إل ملoه مgن الرwكعة
 الثانية، فإنه ل يرجع؛ لن رجوعه ليس له فائـدة، لنـه إذا رhجhـعh فسيجع إل نفس الل، وعلى هذا؛

فتكون الرwكعة الثانية هي ال½ول، ويكون له ركعة م8لف�قeة مgن ال½ول ومgن الثانية.
 مثاله: لا قام من السwجدة الول ف الرwكعة الثانية وجhلeسh؛ ذeكeرh أنه ل يسجد ف الرwكعة الول إل سجدة

 واحدة، فل يرجع إل الرwكعة الول، ولو رhجhعh فسيجع إل الكان نفسه الذي هو فيه، وهذا القول هو القول
 الرwاجح: أنه يب الر�جوع إل الر�كن التروك ما ل يhصgل¼ إل موضعه من الرwكعة الثانية، فإن¼ وhصhلe إل موضعه من

الرwكعة الثانية صارت الثانية هي الول.

وhقeب¢لeه8 يhع8ود8 و8ج8وبا.، فeيhأ¼ت بgهg وhبgمhا بhع¢دhه، .....
 قوله: «وقبله يعود وجوبا.، فيأت به وبا بعده» أي: إذا ذeكeرh الر�كن التروك قبل شروعه ف قراءة الرwكعة الت

تلي التروك منها، فإنه يعود إل الر�كن التروك فيأت به وبا بعده.
 مثال ذلك: رhج8ل ي8صhلoي فقام إل الرwكعة الثانية، وحي قيامه ذeكeرh قبل أن يقرأ أنه ل يسجد ف الرwكعة الول

إل سhج¢دhة واحدة. فيلزمه الر�جوع، فيجلس جلسة ما بي السwجدتي، ث يسجد ث يقوم للثانية.

.Xةeلgامeك Xةhك¼عhر gر¢كhتeكeف gمeلwالس hع¢دhب hمgلhإن¼ عhو
 قوله: «وإن علم بعد السwلم فكترك ركعة كاملة» أي: إن عhلgمh بالر�كن التروك بعد أن سhل�مh فكتركه رhكعة
 كاملة، أي: فكأنه سhل�مh عن نقص رhكعة، وعلى هذا؛ فيأت برhكعة كاملة، ث يتشهwد8 ويسجد للسwهو وي8سلoم8، إما

بعده أو قبله، حسب ما سنذكره، إن شاء ال.
 مثال ذلك: رhج8لº صhل�ى، ولا فeرhغe من الصwلة ذeكeرh أنه ل يسجد ف الرwكعة الخية إل سجدة واحدة، فيأت

بركعةX كاملةX، هذا ما قر¦ره الؤلoف.



  ذلك: أنه لا سhل�مh امتنع بناء½ الصwلة بعض8ها على بعضX فتبطل الرwكعة كل¥ها، ويأت بركعة كاملة، ولنووجه
 تسليمه بعد التشه�د يشبه ما إذا شhرhعh ف قراءة الرwكعة الت تليها، وهو إذا شhرhعh بقراءة الرwكعة الت تليها وhجhب

عليه إلغاء الرwكعة ال½ول، وأن يأت برhكعة كاملة.
 )]: أنه ل يلزمه أن يأت بركعة كاملة، وإنا يأت با تhرhكh وبا بعده، لن ما قبل التروك711والقول الثان[(

 وhقeعh ف ملoه صحيحا.، فل ي8لزم الgنسان مرwة أخرى، أما ما بعد التروك، فإنا قلنا بوجوب الgتيان به من أجل
 الترتيب، وعلى هذا ففي الثال الذي ذكرنا نقول لذا الرwج8ل: ارجع¢ واجلس¢ بي السجدتي، واسجد¢ السwجدة

الثانية، ث اقرأ التشه�دh، ث سhلoم¢، ث اسجد¢ للسwهو وسلoم¢، وهذا القول هو الصwحيح.
 ووجه صgحwته: أن ما قبل التروك وقع م8جhز¦أ. ف ملoه فل وhج¢هh لبطلنه، وأما ما بعد التروك فإنا قلنا بوجوب

إعادته مgن أجل مراعاة الترتيب.
فصار كلم الؤلoف ف تhر¢كg الر�كن غي التحرية له ثلث حالت:

ـ أما التwحرية فل تنعقد الصwلة بتركها.
 الال الول: أن يذكره قبل الش�روع ف قراءة الرwكعة الت تليها، ففي هذه الال يب عليه الر�جوع، فيأت به

وبا بعده، ويستمر� ف صلته.
الال الثانية: أن ل يعلم به إل بعد السwلم فيكون كeتhر¢كg ركعة كاملة.

 الال الثالثة: أن يعلم به بعد الش�روع ف قراءة الرwكعة الت تليها، فتبط}ل الرwكعة الت تhرhكeه منها، وتقوم الثانية
مقامها.

أما على القول الرwاجح، فإنه إذا تhرhكh ر8كنا. فل يلو مgن ثلث حالت:
الال ال½ول: إن¼ ذeكeرhه قبل أن يصل إل ملoه وجب عليه الر�جوع.

 الال الثانية: إن¼ ذeكeرhه بعد أن وhصhلe إل ملoه فإنه ل يرجع؛ لنه لو رhجhعh ل يستفد شيئا.، وتقوم الث�انية مقام
الت قبلها.

 الال الثالثة: إن¼ ذeكeرhه بعد السwلم فإن كان من رhكعة قبل الخية أتى بركعة كاملة، وإن¼ كان من الخية
أتى به وبا بعده فقط، ول يلزمه أن يأت بركعة كاملة. هذه أحوال نقص الركان.

 وhإgن¼ نhسgي التwشhه�دh الÊوwلe وhنhهhضh لeزgمhه8 الر�ج8وع8 مhا لeم¢ يhن¢تhصgب¢ قeائgما. فeإgن¼ اس¢تhتhمw قeائgما. ك}رgهh ر8ج8وع8ه8،
وhإgن¼ لeم¢ يhن¢تhصgب¢ لeزgمhه8 الر�ج8وع8، وhإن¼ شhرhعh فgي ال¼قgرhاءÊةg حhر8مh الر�ج8وع8 وhعhلeي¢هg الس�ج8ود8 لgل¼ك}ل.



  الكلم عن نقص الركان، أما الواجبات فقد ذeكeرhها الؤلف بقوله: «وإن نسي التشهد الول...» خصهذا
 الؤلoف8 التشه�دh الول على سبيل التمثيل ل على سبيل الصر، بل نقول: إذا نق�ص واجبا. ناسيا. كالتشه�دg الول

ونhهhضh، فل يلو من ثلث أحوال:
 الال ال½ول: أن يذكره بعد أن ينهض، أي: بعد أن تفارق فخذاه ساقيه، وقبل أن يستتمw قائما.، ففي هذه

الال يلس ويتشهwد، ويتم صلته، ويسجد للسwهو.
 الال الثانية: أن يذكره بعد أن يستتمw قائما.، لكن قبل أن يشرع ف القراءة، فهنا ل يرجع؛ لنه انفصل عن

التشه�دg تاما.، حيث وhصhلe إل الر�كن الذي يليه.
 الال الثالثة: أن يذكره بعد الش�روع ف قراءة الرwكعة الت تليها: فيحرم الر�جوع، وقد بhيwنh الؤلoف8 هذا
 التفصيل ف قوله: «وإن نسي التشه�دh الول ونhهhضh لزمه الر�جوع ما ل ينتصب قائما.، فإن استتمw قائما. كره

رجوعه، وإن¼ ل ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع ف القراءة حرم الرجوع».
 قوله: «وعليه السجود للكلo» أي: ف كلo الحوال الثلث: إذا نض ول يستتمw قائما.، إذا استتم قائما. ول

يقرأ، إذا شhرhعh ف القراءة فعليه السجود ف الك}ل.
 وبقي حال رابعة ل يذكرها؛ لنا ل توجب سجود السwهو، وهي: ما إذا ذeكeرh قبل أن ينهض، أي: تأهwب

 للقيام، ولكن قبل أن ينهض وتفارق فخذاه ساقيه، ذeكeرh أنه ل يتشهwد فإنه يستقر� ول يب عليه الس�جود ف هذه
الال؛ لعدم الزيادة وعدم النقص، أما عدم النقص فلنه أتى بالتwشه�دg وأما عدم الزيادة فلنه ل يأتg بفعل زائد.

وعلى هذا؛ فتكون الحوال} أربعا.، وصار الر�جوع: مرما.، ومكروها.، وواجبا.، ومسكوتا. عنه.
فالرم: إذا شhرhعh ف القراءة، ولو رhجhعh عالا. بطلت صلت8ه؛ لنه تعمwد الفسد.

والكروه: إذا استتمw قائما. ول يشرع ف القراءة، ولو رhجhعh ل تبطل؛ لنه ل يفعل حراما..
 )]: يرم الر�جوع إذا استتمw قائما.، سواءÁ شرعh ف القgراءة أم ل يشرع¢؛ لنه انفصل712وقال بعض العلماء[(

عن ملo التشه�د تاما. وهذا أقرب إل الصwواب.
 والواجب: إذا ل يستتمw قائما. ونضh، ولكن ف أثناء النهوض ذeكeرh ث رhجhع، ففي هذه الحوال الثلث يب

عليه سجود السwهو.
 والسكوت عنه: أن يذكر قبل أن ينهض. قال بعض العلماء: أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال:

 قبل أن تفارق ركبتاه الرضh، والعن متقارب؛ لنه إذا فارقت ركبتاه الرضh فقد نضh، وإذا فارقت أليتاه ساقيه



 فقد نضh أيضا.، لكن إذا ذeكeرh قبل أن ينهض فإنه يستقر، وليس عليه سجود سهو. هذا حكم السألة على كلم
الؤلoف.

  أن ي8علم؛ أن ما ذكرناه ف التشه�دg الول يري على مhن¢ تhرhكh واجبا. آخر، مثل: التسبيح ف الر�كوع،ويب
 فلو نسيh أن يقول: «سبحان رhبlي العظيم» ونhهhضh من الر�كوع فذكر قبل أن يستتمw قائما.، فإنه يلزمه الر�جوع،
وإن استتمw قائما. حرم الر�جوع، وعليه أن يسجد للسwهو؛ لنه تhرhكh واجبا.، ويكون قبل السwلم؛ لنه عن نقص.

ولو تhرhكh قول: «سبحان رhبlي العلى» ف الس�جود حت قام؛ فإنه ل يرجع، وعليه أن يسجد.
 ولو تhرhكh «ربl اغفر¢ ل» حت سhجhدh؛ فإنه ل يرجع، وعليه الس�جود، وعلى هذا فeقgس¢، فكل¥ مhن¢ تhرhكh واجبا

 حت فارق مل�ه إل الر�كن الذي يليه فإنه ل يرجع، ولكن عليه الس�جود لذا النقص، ويكون الس�جود قبل
السwلم.

.... ،oلeقÊالgب eذhخeأ gاتhعeكwالر gدhدhي عgف wكhن¢ شhمhو
 قوله: «ومن شك¦» هذا هو السبب الثالث من أسباب سجود السwهو. واعلم أن الشكw ل ب8دw فيه من معرفة

ثلث قواعد:
القاعدة الول: إذا كان الشك� بعد انتهاء الصwلة، فل عgب¢رhة به إل أن يتيقن النقص، أو الزيادة.

 مثال ذلك: بعد أن سhل�مh شhكw هل صhل�ى ثلثا. أم أربعا.؟ نقول: ل تلتفت لذا الشكl، فل تسجد للسwهو، ول
 ترجع لصلتك، لن الصلة ت�ت على وhج¢هX شرعي، ول يوجد ما ينقض هذا الوجه الشwرعي، فالصلoي لا سhل�مh ل

إشكال عنده أن الصwلة تامwة وبرئت با الذoمwة}، فورود الشكl بعد أن برئت الذoمwة ل عgب¢رhة به.
 ومثال ذلك: لو شhكw ف عدد أشواط الط�واف بعد أن فرغ من الط�واف، هل طاف سبعا. أم ست÷ا؟ فل عgب¢رhة به،
 فل يhلتفت إليه؛ لنه فeرhغe من الطواف على وhج¢هX شرعي فبئت به الذoمwة، فورود الشwكl بعد براءة الذoمwة ل ي8لتفت

إليه.
 ومثله أيضا.: لو شhكw ف عدد حصى الgمhار بعد أن فeرhغe وانصرف، فل يhلتفت إليه؛ لنه بفراغ العبادة برئت

الذoمwة، فورود الشwكl والذoمwة قد برئت ل ي8لتفت إليه.
 القاعدة الثانية: إذا كان الشwك� وها.، أي: طرأ على الذoهن ول يستقر، كما يوجد هذا ف الوسوسي، فل

عgب¢رhة به أيضا.، فل يلتفت إليه، والgنسان لو طاوع التوهم لتعب تعبا. عظيما.



  الثالثة: إذا كeث}رت الش�كوك مع الgنسان حت صار ل يفعل فgع¢ل. إل شhكw فيه، إن¼ توضأ شhكw، وإنالقاعدة
 صhل�ى شhكw، وإن صام شhكw، فهذا أيضا. ل عgب¢رhة به؛ لن هذا مرض وعgل�ة، والكلم مع الgنسان الصwحيح السwليم

مgن الرض، والgنسان الشك¾اك هذا يعتب ذهنه غي مستقر فل عgب¢رhة به.
 بقينا ف الشwكl إذا كان خاليا. من هذه المور الثلثة؛ فما الكم؟ بhيwنh الؤلoف8 الكم فيه: وهو أربعة أقسام:

الول: الشwك� ف عدد الرwكعات.
 وأشار إليه بقوله: «ومن شك ف عدد الركعات أخذ بالقل» أي: شhكw هل صhل�ى ثلثا. أم أربعا.؟ فيجعلها

ثلثا.، أو هل صhل�ى ثلثا. أم اثنتي؟ يعلها اثنتي. أو هل صhل�ى اثنتي أم واحدة؟ يعلها واحدة.
 والدليل: قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا شhكw أحد8ك}م ف صلته؛ فلم يhد¢رg كم صhل�ى؛ ثلثا. أم أربعا.؟ فليطرhح

)].713الشwكw وhل¼يhب¢نg على ما استيقنh، ث يسجد8 سجدتي قبل أن¼ ي8سلoم»[(
 والتعليل: لن الناقص هو التيق�ن، والزائد مشكوك فيه، والصل عدمه، والقاعدة: «أن ما ش8كw ف وجوده
 فالصل عدمه» فعندنا ثلث أو أربع، الثلث متيق�نة والرابعة مشكوك فيها، هل و8جgدhت أم ل ت8وجhد؟ والصل

عدم الوجود.
 وظاهر كلم الؤلoفg: أنه ل فeر¢قh بي أن يكون لديه ترجيح أو ل، فإذا شhكw؛ هل هي ثلث أم أربع ورجwح

 الربع؟ يأخذ بالثلث. أو شhكw هل هي ثلث أم أربع، ورجwحh الثلث؟ يأخذ بالثلث. أو شhكw هل هي ثلث أم
 أربع ول يترجwح¢ عنده شيء؟ يأخذ بالثلث. ففي الص�ور الثلث سواء ترجwح الناقص، أم الزائد، أم تساوى

المران، على كلم الؤلoف يأخذ بالقل، وهذا هو الذهب.
 )] ف السألة: أنه إذا شhكw وترجwحh عنده أحد المرين أخذ بالترجlح، سواء كان هو714القول الث�ان[(
الزائد أم النwاقص.

 ودليل هذا القول: حديث ابن مسعود رضي ال عنه أن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال فيمن شhكw فتردwدh هل
 صhل�ى ثلثا. أم أربعا. قال: «... فeل¼يhتhحhرw الصwوابh، فeل¼ي8تgمw عليه ـ يبن على التحري ـ ث لي8سhلoم، ث يسجد

)].715سجدتي»[(
وهذا يدل¥ مع الديث الول على أن الشwاكw له حالن:

الول: حال يكن فيها التwحري، وهي الت يغلب فيها الظ�ن� بأحد المرين.
الثانية: حال ل يكن فيها التwحري، وهي الت يكون فيها الشwك� بدون ترجيح.



 À على ذلك نقول: إذا شhكw ف عدد الرwكعات، فإن غلب على ظeنlه أحد الحتمالي عhمgلe به، وبhنhى عليه،وبناء
وسhجhدh سجدتي بعد السwلم، وإن¼ ل يترجwح عنده أحد الحتمالي أخذ بالقل، وبhنhى عليه، وسhجhدh قبل السwلم.

 مثال ذلك: رجلº صhل�ى وشhكw هل صhل�ى ثلثا. أم أربعا.؟ ولكن ترجwحh عنده أنا أربع. نقول: اجعلها أربعا.؛ لنwه
ترجwح عندك، ث سhلoم¢، ث اسجد¢ سجدتي بعد السwلم.

وإذا ترجwحh عنده أنا ثلث، يعلها ثلثا.، ويأت بالباقي، ويسجد سجدتي بعد السwلم.
وإذا شhكw ول يترجwح عنده شيء، يأخذ بالقل ويسجد سجدتي قبل السwلم.

بقي عندنا مسألة، وهي هل يفرwق بي الgمام والنفرد والأموم، أو هم على حhدö سواء؟
 )] بي الgمام وغيه، وقال: الgمام8 يأخذ بغالب ظeنlهg، وأما الأموم والنفرد716الواب: فeرwقh بعض العلماء[(

فيبن على اليقي، وهو القل.
 )]، ولكن717ووجه الفرق على رأي هؤلء العلماء: أن الgمام عنده من ي8نبlهه لو أخطأ، بلف غيه[(

حديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا. يدل¥ على أنه يبن على غالب ظeنlهg، سواء كان إماما.، أم مأموما.، أم منفردا.
 مسألة: إذا جاء والgمام راكع فكب¦ر للحرام، ث رhكeعh، ث أشكل عليه: هل أدرك الgمام ف الر�كوع، أم رhفeع

الgمام قبل أن يدركه؟
 فعلى ما مشى عليه الؤلoف ل ي8عتد� با؛ لنه شhكw هل أدركها أم ل؟ فيبن على اليقي، وهو أنه ل يدركها،

في8لغي هذه الرwكعة.
 وعلى القول الث�ان: وهو العمل بغلبة الظ�نl، نقول: هل يغلب على ظeنlك أنك أدركت الgمام ف الركوع أم

 ل؟ فإن قال: نعم، يغلب على ظeنlي أن أدركته ف الر�كوع، نقول: الرwكعة مسوبة لك، وهل يسجد أو ل
 )] إن شاء ال أن الأموم ل يب عليه الس�جود، إذا كان ل يفته شيء من الصwلة، وإن718يسجد؟ سيأتينا[(

فاته شيء من الصwلة وhجhبh عليه أن يسجد.
 وإن قال: يغلب على ظeنlي أن ل أدركها قلنا: ل تتسب بذه الرwكعة وأت� صلتك ث اسجد للسwهو بعد

 السwلم وإن قال: إن متردlد� ول يغلب على ظنlي أن أدركتها قلنا: اب¢نg على اليقي، ول تتسبها، وأت� صلتك،
واسجد للسwهو قبل السwلم.

مسألة: لو بhنhى على اليقي، أو على غالب ظeنlه، ث تبيwنh أنه مصيب فيما فeعhلe، فهل يلزمه الس�جود؟
 مثاله: رجل شhكw هل صhل�ى ثلثا. أم أربعا. بدون ترجيح؟ فجعلها ثلثا.، وأتى بركعة رابعة، لكنwه ف أثناء هذه

الرwكعة تيق�ن أنا الرابعة.



 ف هذا قولن:فللعلماء
 )] أنه ل يلزمه أن يسجد؛ لنه تبيwنh عدم الزيادة والنقص، والس�جود إنا يب جhب¢را. لا719القول الول: [(

نhقeصh، وهنا ل ينقص شيئا. ول يزد شيئا.، والنب� صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «فلم يhد¢رg كم صhل�ى ثلثا. أم أربعا.»[(
)] وهذا الرwج8ل يدري كم صhل�ى فل س8جود عليه.720

 القول الثان: أن عليه الس�جود؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «فلم يدرg كم صhل�ى» وهذا لجل أن
 يبن على ما عنده، وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله: «فإن¼ كان صhل�ى خسا. شفعن له صلته، وإن

)].721كان صhل�ى إتاما. لربعX، كانتا ترغيما. للشwيطان»[(
 ولنه أدwى هذه الرwكعة وهو شاكÌ، هل هي زائدة أم غي زائدة؟ فيكون أدwى جزءا. من صلته متردlدا. ف كونه

منها فيلزمه الس�جود.
وهذا القول دليله وتعليله قويÌ، وفيه أيضا. ترجيح من وجه ثالث، وهو الحتياط.

....،Xبgاجhو gر¢كhف ت gهoكhشgس¢ج8د8 لhي eلhو gهgر¢كhتeكeف Xر8ك¼ن gر¢كhي تgف wكhن¼ شgوإ
القسم الثان: الشك� ف تhر¢كg الركان، وأشار إليه بقوله:

«وإن شكw ف تhر¢كg ر8كن فكتركه» أي: لو شhكw هل فeعhلe الر�كن أو تhرhكeه، كان حكمه حكم مhن¢ تركه.
 مثاله: قام إل الرwكعة الثانية؛ فeشhكw هل سhجhدh مرwتي أم مرwة واحدة؟ فإن شرع ف القراءة فل يرجع، وقبل

الش�روع يرجع.
 وعلى القول الرwاجح: يرجع مطلقا.، ما ل يصل إل موضعه مgن الرwكعة التالية، فيجع¢ ويلس¢، ث يسجد، ث

يقوم، لن الشwكw ف تhر¢كg الر�كن كالتwرك.
 وكان الشwك� ف تhر¢كg الر�كن كالتwرك؛ لن الصل عدم8 فgع¢له، فإذا شhكw هل فeعhلeه، لكن إذا غلب على ظeنlه أنه
 فeعhلeه؛ فعلى القول الرwاجح وهو العمل بغلبة الظ�نl يكون فاعل. له حكما. ول يرجع؛ لننا ذكرنا إذا شhكw ف عدد

الركعات يبن على غالب ظeنlهg، ولكن عليه سجود السwهو بعد السلم.
القسم الث�الث: الشwك� ف تhر¢كg الواجب، وأشار إليه بقوله:

 «ول يسجد لشك¾ه ف ترك واجب» أي: لو شhكw ف تhر¢كg الواجب بعد أن فارق مل�ه، فهل هو كتhر¢كه فعليه
سجود السwهو، أو هو كفعله فل سجود عليه؟

مثاله: شhكw بعد أن رhفeعh من الس�جود هل قال: «سبحان رhبlيh العلى» أم ل يقل؟



: ف السألة قولن:فالواب
 القول الول: أن الشwكw ف تhر¢كg الواجب كتركه، وعليه سجود السwهو؛ لنه شhكw ف فعله وعدمه، والصل

عدم الفعل، وإذا كان الصل عدم الفعل فهذا الرwج8ل ل يتشهwد التشه�د الول، فيجب عليه سجود السwهو.
 )] ل سجود عليه؛ لنه شhكw ف سبب وجوب الس�جود وهو تhر¢ك التشه�د، والصل722القول الثان: [(

عدم وجود السبب فينتفي عنه وجوب الس�جود وهذا هو الذهب.
 ولكن التعليل الول أصح�، وهو أن الصل عدم الفعل، وهذا الصل سابق على وجوب سجود السwهو فنأخذ

به.
 )]، وهو اتباع غالب الظ�نl فإذا غلب على ظeنlكh أنك تشهwدت فل سجود723وإذا أخذنا بالقول الرwاجح[(

 عليك، وإن غلب على ظeنlكh أنك ل تتشهwد فعليك الس�جود، والس�جود هنا يكون قبل السwلم؛ لنه عن نقص،
وكل¥ سجود عن نقص فإنه يكون قبل السwلم.

...... Xةhادhيgو¢ زeأ
القسم الرابع: الشك� ف الزيادة وأشار إليه بقوله:

 «أو زيادة» أي: لو شhكw هل زاد ف صلته فيلزمه سجود السwهو، أو ل يزد¢ فل سجود عليه فإنه ل يسجد،
لنه شhكw ف سبب وجوب الس�جود، والصل عدمه.

 مثاله: شhكw ف التشه�دg الخي من صلة الظ¥هر هل صhل�ى خسا. أم أربعا.؟ فل سجود عليه؛ لن� الرwكعة انتهت
على أنا الرابعة بل ترد�د، وإنا طرأe عليه الشwك� بعد مفارقة ملoها، والصل عدمها.

فإن تيق�ن أنه صhل�ى خسا.، فهنا يب عليه الس�جود للسwهو؛ لنه تيق�نh أنه زاد، فيجب عليه سجود السwهو.
الال الول: إذا شhكw ف الزيادة، ث تيق�نها فيجب عليه الس�جود؛ لجل الزيادة.

الال الثانية: إذا شhكw ف الزيادة حال فgع¢لg الزlيادة ث تبيwن عدمها فيجب عليه الس�جود على الذهب[(
)]؛ لنه أدwى هذه الرwكعة متردlدا. ف كونا زائدة أو غي زائدة.724

 الال الثالثة: إذا شhكw ف الزlيادة بعد انتهائه فل س8جود عليه؛ لنه شhكw ف سبب وجوب الس�جود والصل
عدمه.

فقوله: «أو زيادة» يدخله استثناءان:



  الول: ما ل يتيق�ن الزيادة، وهذا ربwما نقول: إنه ل يتاج إل استثناء، لنه ليس بشكö، والؤلoفالستثناء
يقول: «لشكoه ف الزيادة».

 الستثناء الثان: إذا شhكw ف الزيادة حي فeعhلeها، وتبيwن عدمها فإنه يب عليه الس�جود؛ لنه أدwى جزءا. مgن
صلته متردlدا. ف كونه منها، فوجب عليه الس�جود لذا الشwك.

..... gهgامhمgعا. لhبhإل� ت Xأ¼م8ومhى مeلhع hس8ج8ود eلhو
قوله: «ول سجود على مأموم إل تبعا. لgمامه» أي: أن الأموم ل يلزمه سجود السwهو إل تبعا. لgمامه.

فقوله: «ل سجود» عام يشمل الس�جود للشwكl، أو الس�جود للزيادة، أو الس�جود للنقص.
 )] ولن725وذلك لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إنا ج8عل الgمام ليؤت� به فل تتلفوا عليه»[(

سجود السwهو واجب، وليس بر8كن، والواجب يسقط عن الأموم من أجل متابعة الgمام، وذلك ف عدwة ص8ور:
منها: لو قام الgمام8 عن التشه�دg الول ناسيا. سhقeطe عن الأموم.

 ومنها: لو دخل الأموم8 مع الgمام ف ثان ركعة ف رباعية سhقeطe عن الأموم التشه�د الول؛ لن� التشه�د الول
 يقع لذا الأموم ف الرwكعة الثالثة للgمام، ومعلوم أن الgمام ل يلس ف الرwكعة الثالثة؛ فيلزم الأموم أن يقوم معه،
 فيسقط عنه واجب من واجبات الصwلة، فإذا كان الواجب يسقط عن الأموم مgن أجل التابعة، فسجود السwهو

واجب؛ فيسقط عن الأموم من أجل التابعة، وبناءÀ على هذا التwعليل: يشترط أن ل يفوته شيء من الصلة.
مثاله: رhج8لº نسيh أن يقول: «سبحان ربlي العظيم»، ول يفته شيء من الصwلة؛ فيسقط عنه سجود السwهو.

 فإن فاته شيء مgن الصwلة، ولزمه الgتام بعد سلم إمامه؛ لزمه سجود السwهو إن¼ سها سهوا. يوجب الس�جود،
لنه إذا سhجhدh ل يص8ل منه مالفة لمامه.

 مثال ذلك: رج8لº نسيh أن يقول: «سبحان رhبlي العظيم» ف الر�كوع وقد أدرك الgمام ف الرwكعة الثانية، فهذا
 النسيان يوجب عليه س8جود السwهو؛ لنه تhرhكh واجبا. وقد فاته شيء من الصwلة، فإذا قام وأتى بالرwكعة الت فاتته
 وجب عليه أن يسجد للسwهو عن تhر¢كg الواجب؛ لنه إذا سhجhدh ل يص8ل منه مالفة للgمام؛ لكونه انفرد ف قضاء

ما فاته من الصwلة.
 وقوله: «إل تبعا. لgمامه» أي: إل¾ إذا كان سجوده تبعا. لgمامه فيجب عليه، سواء سها أم ل يسه8، فإذا سhجhد
 الgمام وجب على الأموم أن يتابعه؛ لعموم قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwما ج8عgلe المام8 ليؤت به، فل

تتلفوا عليه».



 : ترك الgمام قول: «سبحان رhبlيh العلى» ف الس�جود، والأموم ل يعلم؛ لن الgمام ل يسبlح8 جهرا.، فلمامثاله
 أراد أن ي8سلoم سhجhدh سجدتي لا تhرhكh من واجب التسبيح، فالأموم ل يترك شيئا. من الواجبات والركان، لكن

 يب أن يسجد تبعا. للgمام، كما يب أن يلس ف الرwكعة ال½ول إذا دhخhلe مع الgمام ف الرwكعة الثانية مع أن هذا
 ليس مل� جلوس له، لكن يلس تبعا. للمام، وهذا فيما إذا كان سجود المام قبل السwلم، لن الgمام ل تنقطع

صلته بعد، فإن كان بعد السwلم فهل يب متابعته أو ل يب؟
 ظاهر كلم الؤلoف: أنا تب متابعته ولو بعد السwلم؛ لعموم قوله: «إل تبعا. لمامه» فل فeر¢قh بي أن يسجد
 الgمام قبل السwلم أو بعده، وهذا ظاهر إذا كان الأموم ل يفته شيء من الصwلة، فهنا يب أن يسجد مع الgمام

ولو بعد السwلم.
فإن كان الأموم مسبوقا. وhسhجhدh الgمام بعد السwلم فهل يلزم الأموم متابعته ف هذا الس�جود؟

 ظاهر كلم الؤلoف: أنه يلزمه لقوله: «إل تبعا. لمامه» وهذا هو العروف عند الفقهاء حت قالوا: إذا قام ول
)].726يستتمw قائما. لزمه الر�جوع، كما لو قام عن التشه�دg الول[(

 والصwحيح ف هذه السألة: أن الgمام إذا سhجhدh بعد السwلم ل يلزم الأموم متابعته؛ لن التابعة حينئذ متعذoرة،
)].727فإن الgمام سي8سhلoم ولو تابعه ف السwلم لبطلت الصwلة، لوجود الائل دونا وهو السwلم[(

ولكن هل يلزمه إذا أت� صلته أن يسجدh بعد السwلم، كما سجد الgمام؟.
الواب: فيه تفصيل:

إن كان سهو الgمام فيما أدركه من الصwلة وجب عليه أن يسجد بعد السwلم.
وإن كان سهو الgمام فيما مضى من صلته قبل أن يدخل معه ل يب عليه أن يسجد.

 مثال الول: أن يكون سهو الgمام زيادة، بأن رhكeعh مرwتي ف الركعة الثانية، وأنت أدركته ف ذلك، فهنا
 يلزمك أن تسجد إذا أتمت صلتك، لنك أدركت الgمام ف سهوه فارتبطت¢ صلتك بصلته، وصار ما حصل

من نقص ف صلته حاصل. لك.
 مثال الثان: أن تكون زيادة الركوع ف الركعة ال½ول، ول تدخل معه إل ف الرwكعة الثانية، فإنه ل يلزمك

 الس�جود، لن أصل وجوب الس�جود هنا كان تبعا. للgمام، والتابعة هنا متعذoرة؛ لنه بعد السwلم، وأنت ل تدرك
المام ف الرwكعة الت سها فيها؛ فارتبطت به ف صلة ليس فيها سهو بعد دخولك معه، فلم يلزمك أن تسجد.

 هذا هو الصwحيح ف هذه السألة، وكلم الؤلoف يدل¥ على أنك تتابعه ف الس�جود بعد السwلم؛ سواء أدركت
معه السwهو أم ل تدركه.



: إذا كان الأموم مسبوقا. وسhهhا ف صلته، والgمام ل يسه8 فهل عليه سجود؟مسألة
 يعن: لو أن مأموما. دhخhلe مع الgمام ف الرwكعة الثانية، ونسيh أن يقول: «سبحان رhبlيh العظيم» ف الر¦كوع

وسhل�م الgمام، وقام الأموم يقضي، فهل عليه سجود السwهو؟
 الواب: عليه السجود للسwهو إذا كان سهوه ما يوجب الس�جود؛ لنه انفصل عن إمامه، ول تتحق�ق الخالفة

ف سجوده حينئذ.
 مسألة: لو كان الgمام8 ل يرى وجوب سجود السwهو، والأموم يرى وجوب سجود السwهو مثل: التشه�د
 الول فإن بعض العلماء يرى أنه س8نwة كما هو مذهب الشافعي، وليس بواجب، فإذا تhرhكeه الgمام ول يسجد

 للسwهو بناءÀ على أنه س8نwة، وأن الس�نwة ل يب لا سجود السwهو، فهل على الأموم ـ الذي يرى أن� سجودh السwهو
واجب� ـ سجود�؟

 الواب: ل؛ لن إمامه يرى أنه ل سجود عليه، وصلته مرتبطة بصلة الgمام، وهو ل يص8ل منه خلل،
فالأموم يب أن يتابع الgمام، وقد قام با يب عليه.

أما لو كان الgمام يرى وجوب سجود السwهو وسhبwح به للس�جود، ولكنه ل يسجد، فقال الفقهاء رحهم ال[(
 )]: يسجد الأموم إذا أيسh من سجود إمامه، لن صلته مرتبطة بصلة الgمام، والgمام فeعhلe ما يوجب728

الس�جود، وتhرhكh الس�جود من غي تأويل، فوجب على الأموم أن يب هذا النقص ويسجد.

وhس8ج8ود8 السwه¢وg لgمhا ي8ب¢طgل} عhم¢د8ه8 وhاجgب�.....
 قوله: «وسجود السwهو لا يبطل عمده واجب» هذا الضwابط فيما يب سجود السwهو له، فسجود السwهو

واجب لكل شيء يبطل الصwلة عمده.
 مثال ذلك: لو تركت قول: «رhبl اغفر¢ ل» بي السwجدتي وhجhبh عليك سجود السwهو، لنك لو تعمwدت

تhر¢كeه8 لبطلت صلت8ك.
 مثال آخر: لو أن الgنسان تhرhكh الفاتة يب عليه سجود السwهو، ولكن يب عليه شيء آخر غي سجود

)].729السwهو وهو الgتيان بالر�كن، وتقدwم ماذا يصنع ف تhر¢كg الر�كن[(
 مثال ثالث: لو تhرhكh التشه�دh الول نسيانا. يب عليه الس�جود فقط، ول يب عليه الgتيان به؛ لنه واجب

يسقط بالسwهو.
مثال رابع: لو تhرhكh الستفتاح ل يب عليه سجود السwهو، لنه لو تعمwد تhر¢كه ل تبطل صلت8ه.



 هل ي8سhن�؟ولكن
 الصwحيح: أنه إذا تركه نسيانا. ي8سhن� الس�جود، لنه قول مشروع فيجبه بسجود السwهو، ول يكون سجود
 السwهو واجبا.، لن الصل الذي وhجhبh له الس�جود ليس بواجب، فل يكون الفرع واجبا.، فإذا ترك النسان

 سهوا. س8نwة من عادته أن يأت با، فسجود السwهو لا س8نwة، أما لو تhرhكh الس�نwة عمدا. فهنا ل ي8شرع له الس�جود؛ لعدم
وجود السwبب، وهو السwهو.

 وقوله: «لا يبطل عمده» . «ما»: هنا اسم موصول، فيشمل الفعلe والتwركh، فلو زاد ركوعا. سهوا. وhجhبh عليه
الس�جود؛ لنه لو تعمwد زيادة الر�كوع بطلت صلت8ه.

 ولو أتى بقول مشروع ف غي موضعه؛ كأن يقرأ وهو جالس ناسيا.. ل يب عليه الس�جود؛ لنه لو تعمwد أن
يقرأ وهو جالس ل تبطل صلت8ه.

 فالقاعدة الن منضبطة طردا. وعكسا.، فسجود السwهو واجب لكل فgع¢لX أو تhر¢كX إذا تعمwده الgنسان بطلت
 صلت8ه، لكن يب أن ت8قيwد هذه القاعدة با إذا كان مgن جنس الصwلة كالر�كوع، والس�جود، والقيام، والقعود،

 فيخرج كلم الدميي مثل.، فإن عمده يبطل الصwلة، وسهوه ل يبطلها على الصwحيح، ول يوجب سجود
السwهو.

مسألة: لو قرأ وهو راكع� أو ساجد� نسيانا. فهل يب أن يسجدh للسwهو، أو ي8سhن�؟
 الواب: جهور أهل العلم ل يرون الوجوب؛ لنwهم ل يرون ب8طلن الصwلة بتعم�د القراءة ف الر�كوع،

)].730والس�جود[(
 وقال بعض العلماء وبعض الظ�اهرية: إذا تعمwد القراءة ف الر�كوع والس�جود بطلت صلت8ه؛ لن النبw صل¾ى

 )]. فإذا قرأ القرآن وهو راكع731ال عليه وسل¾م قال: «أل؛ وإنlي ن8هيت8 أن أقرأ القرآن راكعا. أو ساجدا.»[(
 أو ساجد� فقد أتى با نى الشwارع8 عنه فتبطل الصwلة، كما لو تكل�م، قال زيد بن أرقم: «أ}مرنا بالس�كوت ون8هينا

 )]، وهو دليل قويÌ لكنه عند التأمل ند الفeر¢ق بي «ن8هينا عن الكلم» وبي «ن8هيت8 أن أقرأ732عن الكلم»[(
 القرآن» أن� النهيh عن قراءة القرآن ني� عن قراءته ف هذا اللo؛ ل عن قراءته مطلقا.، فإن القرآن قول مشروع
 ف الصwلة، بل ر8كن فيها ف الملة، فالفاتة قراءتا ر8ك¼ن�؛ بلف كلم الدميي؛ فإنه منهيÌ عنه لذاته نيا. مطلقا.،
 فصار القياس غي صحيح، ولكن ل يقرأ ف الر�كوع والس�جود، لن القرآن أشرف الكلم؛ فل يناسب أن ي8قال

 ف هيئة فيها الذ¥ل¥ والضوع، وإن¼ كان ف الذ¥لo ل رgف¼عة وعgزwة، لكن اليئة ل تتناسب مع القرآن، بل الناسب
هو القيام؛ ولذا كان الناسب ف الر�كوع والس�جود تنيه ال ـ عن النقص والذ¥لo ـ سبحانه وتعال.



وhتhب¢ط}ل} بgتhر¢كg س8ج8ودX أeف¼ضhلgيwت8ه8 قeب¢لe السwلeمg فeقeط¼ ....
 قوله: «وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلم فقط» . «تبطل» أي: الصwلة بترك سجود أفضليته قبل

السwلم.
«فقط» أي: دون الذي أفضليته بعد السwلم.

أفاد الؤلoف رحه ال هنا مسألتي:
 السألة الول: أن كون الس�جود قبل السwلم أو بعدhه على سبيل الفضلية، وليس على سبيل الوجوب، وأن

 الرwج8ل لو سhجhدh قبل السwلم فيما موضعه بعد السwلم فل إث عليه، ولو سhجhدh بعد السwلم فيما موضعه قبل
 السwلم فل إث عليه، والفضل: أن يسجد قبل السwلم، إل إذا سhل�مh قبل إتام الصwلة، فالفضل: أن يسجد بعد

)].733السwلم، هذه قاعدة الذهب[(
 والدwليل على أن الفضل الس�جود بعد السwلم؛ إذا سhل�مh قبل إتام الصwلة: حديث أب هريرة رضي ال عنه
 حي صhل�ى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م إحدى صلت العشي، فeسhل�مh مgن ركعتي فذك�روه، فأت� صلته، ث سhجhد

)]، وهذا هو الذهب.734سجدتي، ث سhل�م[(
 القول الثان: أن� كون الس�جود قبل السwلم أو بعدhه على سبيل الوجوب، وأن� ما جاءت الس�نة ف كونه قبل

 السwلم يب أن يكون قبل السwلم، وما جاءت الس�نwة ف كونه بعد السwلم يب أن يكون بعد السwلم، وهذا
)].735اختيار شيخ الgسلم، وهو الرwاجح[(

واستدل� لذلك بقول الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م وفgع¢لgه:
 )] فيما قبل السwلم، ويقول: «ث ليسلoم ث736أما قوله: فإنه يقول: «ث يسجد سجدتي قبل أن ي8سلoم»[(

)] فيما بعد السلم، والصل ف المر الوجوب.737ليhس¢ج8د¢ سجدتي»[(
 )]، وسhجhدh للنwقص قبل738وأما فgع¢ل الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فإنه سhجhدh للزlيادة بعد السwلم[(

 )] وهذا يشمhل} ص8لب الصwلة وجhب¢ر الصwلة،740)]، وقال: «صhل¥وا كما رأيتمون أ}صhلoي»[(739السwلم[(
 وسجود السwهو جhب¢ر للصwلة، وعلى هذا؛ فما كان قبل السwلم فهو قبل السwلم وجوبا.، وما كان بعده فهو بعد

 السلم وجوبا. وعليه؛ فيجب على ك}لo أحد أن يعرف الس�جود الذي قبل السwلم، والس�جود الذي بعد السwلم،
لن ما ل يتم� الواجب8 إل به فهو واجب.



 )]: أن الشwكw قسم واحد يبن فيه الgنسان على اليقي، وهو القل، ويسجد741 الشwك� فالذهب[(وأما
 للسwهو قبل السwلم. فليس هناك شيء ي8بن فيه على غلبة الظ�نl، حت لو ترجwح أحد8 المرين في8بن على اليقي،

والبناء½ على اليقي مل¥ الس�جود فيه قبل السwلم.
ولكن الصwحيح الذي دل�ت عليه الس�نwة أن� الشwكh قسمان وها:

 ـ شhكÌ يترجwح فيه أحد الط�رفي، فتعمل بالرwاجح، وتبن عليه، وتسجد بعد السwلم.1
  ـ شhكÌ ل يترجwح فيه أحد الط�رفي، فتبن فيه على اليقي، وتسجد قبل السwلم، وهذا اختيار شيخ2

السلم.
 السألة الثانية ما أفادنا الؤلoف: أن الصwلة تبطل} إذا تhرhكh الس�جود الذي مل¥ه قبل السwلم، ول تبطل إذا تhرhك
 الس�جود الذي مل¥ه بعد السwلم، والفeر¢ق بينهما أن الس�جود الذي مل¥ه قبل السwلم واجب ف الص¦لة؛ لنه قبل
 الروج منها، والس�جود الذي مل¥ه بعد السwلم واجب لا؛ لنه بعد الروج منها، والذي تبطل به الصwلة إذا

 تعمwد تhر¢كه هو ما كان واجبا. ف الصwلة؛ ل ما كان واجبا. لا، ولذا لو تhرhكh التشه�دh الول عمدا. بطلت صلت8ه؛
 لنه واجب ف الصwلة، ولو تhرhكh إقامة الصwلة عمدا. ل تبطل صلت8ه؛ لن القامة واجب للصwلة، وكذلك على

القول الرwاجح لو تhرhكh صلة الماعة عمدا. فإن� صلته ل تبطل، لن الماعة واجبة للصwلة، ل واجبة فيها.
 وقوله: «فقط» «قط» بعن حسب، ومنه ما جاء ف الديث: «ل تزال جهنwم ي8لقى فيها، وهي تقول: هل من

مزيد؟ حت يضع رhب� العgزwة فيها قدمhه، (أو عليها رgج¢لeه) فeيhن¢زوي بعض8ها إل بعضX وتقول: قeط¼، قeط¼...»[(
)] أي: حسب.742

وخرج بقوله: «فقط» ما أفضليته بعد السwلم، فل تبطل الصwلة بتركه لكن يأث بتركه، حيث كان واجبا..

وhإgن¼ نhسgيhه8 وhسhل�مh سhجhدh إن¼ قeر8بh زhمhن8ه8. ....
 قوله: «وإن نسيه وسhل�مh سجhدh إن قeر8بh زمنه» أي: الس�جود الذي قبل السwلم، وسhل�م سhجhد إن قeر8بh زمن8ه،

فإن¼ بhع8دh زمن8ه سقط، وصلته صحيحة.
مثاله:

 رhج8لº نسيh التشه�د الول؛ فيجب عليه سجود السwهو، ومل¥ه قبل السwلم، لكن نسيh وسhل�مh، فإن ذeكeرh ف زمن
 قريب سhجhدh، وإن¼ طال الفصل} سhقeط. مثل: لو ل يتذك�ر إل بعد مدwة طويلة؛ ولذا قال: «سhجhدh إن قeر8ب زمن8ه»



 فإن خرج من السجد فإنه ل يرجع إل السجد فيسقط عنه، بلف ما إذا سhل�مh قبل إتام الصwلة؛ فإنه يرجع
ويكمل، وذلك لنه ف السألة الثانية تhرhكh ر8كنا. فل ب8دw أن يأتe به، وهذا تhرhكh واجبا. يسقط بالسwهو.

 )]: بل يسجد8، ولو طال الزwمن؛ لن هذا جابر للنقص الذي حصل،743وقال شيخ الgسلم ابن تيمية[(
فمت ذeكeرhه جhبhرhه.

 )]: أنه إذا طال الفصل فإنه يسقط، وذلك744ولكن القرب: ما قاله الؤلoف ـ رحه ال ـ وهو الذهب[(
 لنه إما واجب للصwلة، وإما واجب فيها، فهو ملتصق با، وليس صلة مستقل�ة حت نقول إن النبw صل¾ى ال

 )]، بل تابع لغيه فإن ذeكeرhه8 ف وقت745عليه وسل¾م قال: «مhن¢ نhام عن صلة أو نسيها فeل¼ي8صhلoها إذا ذeكeرhها»[(
قريب سhجhدh وإل سقط.

.gانhتhج¢دhاه8 سeفeارا. كhرgا مhهhن¢ سhمhو
قوله: «ومن سها مرارا. كفاه سجدتان» لن السwجدتي تبان ك}ل� ما فات.

 مثال السwهو مرارا.: تhرhكh قول: «س8بحان رhبlيh العظيم» ف الر�كوع، وhتhرhكh التشه�دh الول، وقول: «سبحان رhبlي
 العلى» ف الس�جود، فهذه ثلثة أسباب ي8وجب كل¥ واحد منها سجود السwهو فيكفي سجدتان، لن الواجب
 هنا من جنس واحد، فدخل بعض8ه ف بعضX، كما لو أحدث ببول، وغائط، وريح، وأكل لم إبل، فإنه يكفيه
 و8ضوء واحد، ول يلزمه أن يتوضwأ لكلo سبب و8ض8وءا.، فهنا أسباب الس�جود تعدwدت، لكن الواجب ف هذه

السباب واحد، وهو وجود السwهو فتداخلت.
 ولكن إذا اجتمع سببان، أحدها: يقتضي أن يكون الس�جود قبل السwلم، والثان: يقتضي أن يكون الس�جود

بعد السلم.
 فقيل: يعتب ما هو أكثر، مثل: لو سhل�مh قبل تام صلته وhرhكeعh ف إحدى الرwكعات ر8كوعي، وتhرhكh التشه�د
 الوwل، فهنا عندنا سببان يقتضيان أن يكون الس�جود بعد السwلم، وها زيادة الر�كوع والسwلم قبل التمام،

وعندنا سبب� واحد� يقتضي الس�جود قبل السwلم، وهو تhر¢ك التشه�د الول، فيكون الس�جود8 بعد السwلم.
 مثال آخر: رhج8لº رhكeعh ف رhكعhة ر8ك}وعي، وتhرhكh قول: «س8بحان رhبlي العظيم» ف الر�كوع، وقول: «س8بحان

 رhبlيh العلى» ف الس�جودg، فهنا اجتمعh سببان للس�جودg قبل السwلم، وها: تhر¢ك8 التwسبيح ف الر�كوع وف
الس�جود، وسبب� واحد يقتضي أن يكون الس�جود بعد السwلم، وهو زيادة الر�كوع، فالس�جود قبل السwلم.



 )] ي8غhلoب8 ما قبلe السwلم مطلقا.؛ لن ما قبل السwلم جابره واجب، ومل¥ه قبل أن ي8سلoمh،746والذهب[(
فكانت البادرة بhب¢رg الصwلة قبل إتامها أeول مgن تأخي الابر.

ت بمد ال تعال اللد الثالث
ويليه بشيئة ال عز وجل اللد الرابع

وأوله باب صلة التطوع

____________________________
).46) (2985] أخرجه مسلم، كتاب الزهد، باب تري الرياء (1[
).18) (1718] أخرجه مسلم، كتاب القضية، باب نقض الحكام الباطلة (2[
).2/26] تقدمت هذه السألة (3[
 )؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب فضل الصلة الكتوبة ف جاعة وفضل انتظار الصلة وكثرة647] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب فضل صلة الماعة (4[

).272) (649الطا إل الساجد وفضل الشي إليها (
 )؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب استحباب إتيان الصلة بوقار636] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب ل يسعى إل الصلة وليأتا بالسكينة والوقار (5[

).602وسكينة (
)؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب استحباب تيwة السجد بركعتي (444] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب إذا دخل السجد فليكع ركعتي (6[
714) (70.(

).304) (838)؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب بي كل أذاني صلة (627] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب بي كل أذاني صلة لن شاء (7[
).3/401] انظر: «النصاف» (8[
).3/402)، «النصاف» (1/204] انظر: «منتهى الرادات» (9[
).3/233)، «الموع» (2/123] انظر: «الغن» (10[
) (604)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب مت يقوم الناس للصلة (637] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب مت يقوم الناس إذا رأوا المام عند القامة (11[
156.(

).433)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (723] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إقامة الصف من تام الصلة (12[
).128) (436] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (13[
) (436)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (717] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب تسوية الصفوف عند القامة وبعدها (14[
128.(

).2/39] انظر: «النصاف» (15[
).50] انظر: «الختيارات» ص(16[



 )؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب698] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إذا قام الرجل عن يسار المام فحوله المام إل يينه ل تفسد صلتما (17[
).181) (673صلة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ودعائه بالليل (

).9انظر: ص(] 18[
).119) (430] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب المر بالسكون ف الصلة (19[
 ) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه1/213)؛ والاكم (666)، وأبو داود، كتاب الصلة، باب تسوية الصفوف (2/98] أخرجه المام أحد (20[

الذهب.
)؛ والنسائي، كتاب المامة، باب حث المام على رصl الصفوف.667)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب تسوية الصفوف (3/154] أخرجه المام أحد (21[
).129) (437)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب تسوية الصفوف (615] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب الستهام ف الذان (22[
] تقدم تريه.23[
).122) (432] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (24[
 )؛ والنسائي، كتاب المامة، باب كيف يقوlم المام664)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب تسوية الصفوف (297، 4/285] أخرجه المام أحد (25[

).811الصفوف (
] تقدم تريه.26[
] تقدم تريه.27[
).122) (432] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (28[
).345] انظر: «سنن أب داود»، كتاب الطهارة، باب ف الغسل للجمعة (29[
) واللفظ له.819)، والنسائي، كتاب المامة، باب الصف¦ الؤخwر (671)، وأبو داود، كتاب الصلة، باب تسوية الصفوف (3/132] أخرجه المام أحد (30[

).1091قال النووي: «رواه أبو داود بإسنادX حسن». «رياض الصالي» (
).26) (534] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب الندب إل وضع اليدي على الركب ونسخ التطبيق (31[
).132) (440] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (32[
).4/427] انظر: «النصاف» (33[
] تقدم تريه.34[
] تقدم تريه.35[
).1/407] انظر: «الفروع» (36[
] تقدم تريه.37[
) (397)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب وجوب القراءة ف كل ركعة (757] أخرجه البخاري، باب وجوب القراءة للمام والأموم ف الصلوات كلها (38[

45.(
).2/130] انظر: «الغن» (39[
).3/414] انظر: «النصاف» (40[
).1/206] انظر: «منتهى الرادات» مع حاشية النجدي (41[
).2/126] انظر: «الغن» (42[
] تقدم تريه.43[
 )؛ ومسلم، كتاب الج، باب فرض الج7288] أخرجه البخاري، كتاب العتصام بالكتاب والسن¦ة، باب القتداء بسنن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م (44[

).412) (1337مرة ف العمر (
).3/408)، «النصاف» (3/257] انظر: «الموع» (45[
).2/13] انظر: «الرwوض الربع مع حاشية ابن قاسم» (46[
 )؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب جواز الطوة والطوتي ف الصلة... وجواز صلة المام917] أخرجه البخاري، كتاب المعة، باب الطبة على النب (47[

).44) (544على موضع أرفع من الأمومي للحاجة كتعليمهم الصلة أو غي ذلك (



).2/192] انظر: «الغن» (48[
 )؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب استحباب رفع اليدين حذو النكبي،739أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب رفع اليدين إذا كب، وإذا ركع، وإذا رفع (] 49[

).21) (390مع تكبية الحرام والركوع، وف الرفع من الركوع (
).739] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتي (50[
).2/138] انظر: «الغن» (51[
 )، من حديث أب هريرة رضي ال عنه قال: «كان رسول ال صل¾ى ال239] أخرجه الترمذي، أبواب الصلة، باب ما جاء ف نشر الصابع عند التكبي (52[

عليه وسل¾م إذا قام للصلة رفع يده مدا».
) وصححه ووافقه الذهب.1/324)؛ والاكم (884وخر¦جه النسائي، كتاب الفتتاح، باب رفع اليدين مدا. (

).217] انظر: ص(53[
).631] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب الذان للمسافرين إذا كانوا جاعة والقامة (54[
)؛ ومسلم، كتاب اليض، باب وجوب قضاء الصوم على الائض دون الصلة (321] أخرجه البخاري، كتاب اليض، باب ل تقضي الائض الصلة (55[
335) (69.(

).3/421] النصاف (56[
).5/254)؛ والنسائي، كتاب الناسك، باب رفع اليدين ف الدعاء بعرفة (5/209] أخرجه المام أحد (57[
).26، 25) (391] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب استحباب رفع اليدين حذو النكبي مع تكبية الحرام والركوع وف الرفع من الركوع (58[
).14)، و«قواعد ابن رجب» ص(337 ـ 22/335] «مموع فتاوى شيخ السلم» (59[
).3/420)، «النصاف» (1/202] انظر: «زاد العاد» (60[
).22) (390] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب استحباب رفع اليدين حذو النكبي (61[
).25) (391] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب استحباب رفع اليدين حذو النكبي (62[
).738] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إل أين يرفع يديه (63[
).85) (411)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب ائتمام الأموم بالمام (687] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إنا جعل المام ليؤت به (64[
).1/206] انظر: «منتهى الرادات» (65[
] تقدم.66[
 ) عن وائل بن ح8ج¢ر أن النب صل¾ى ال عليه2/286)؛ وأخرجه الدارقطن (2/125] أخرجه النسائي، كتاب الفتتاح، باب وضع اليمي على الشمال (67[

).401وسل¾م قeبضh بيمينه على شاله، وأصله ف مسلم (
).727ورواه أبو داود، كتاب الصلة، باب رفع اليدين ف الصلة (

).740] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب وضع اليمن على اليسرى ف الصلة (68[
).1/207] «منتهى الرادات» (69[
 )؛ وأبو داود، كتاب2/31)؛ والبيهقي (1/286)؛ والدارقطن (3945] أخرجه ابن أب شيبة ف «مصنفه»، كتاب الصلة، باب وضع اليمي على الشمال (70[

 )، وابن1/314)؛ والزيلعي ف «نصب الراية» (3/313)؛ وضعwفه المام أحد، والنووي ف «الموع» (756الصلة، باب وضع اليمن على اليسرى ف الصلة (
) وغيهم.2/186حhجhر ف «الفتح» (

).3/423)، «النصاف» (3/269] «الموع» (71[
).2/141)، «الغن» (3/270] «الموع» (72[
).759)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب وضع اليمن على اليسرى ف الصلة (2/30)؛ والبيهقي (479] أخرجه ابن خزية ف «صحيحه» (73[
).46) (545)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب كراهية الختصار ف الصلة (1220] أخرجه البخاري، كتاب العمل ف الصلة، باب الصر ف الصلة (74[
).3/270] انظر: «الموع» (75[
 ) عن عائشة أنه لا دخل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م الكعبة ل يلف بصره موضع سجوده حت خرج5/158)؛ والبيهقي (1/479] أخرجه الاكم (76[
منها.



قال الاكم: «صحيح على شرط الشيخي» ووافقه الذهب.
).3/424انظر: «النصاف» (] 77[
).1/749] انظر: «نيل الوطار» (78[
).198) (474)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب متابعة المام والعمل بعده (690] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب مت يسجد من خلف المام (79[
 )؛ ومسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف1052] أخرجه البخاري، كتاب الكسوف، باب صلة الكسوف جاعة (80[

).10) (904صلة الكسوف من أمر النة والنار (
) (3/39)؛ والنسائي، كتاب السهو، باب موضع البصر عند الشارة وتريك السبابة (990] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب الشارة ف التشهد (81[

1274.(
).5/81وقال النwووي: «فيه حديث صحيح ف سنن أب داود». «شرح مسلم» (

).3/424] «النصاف» (82[
).348، 2/9)، والبيهقي (2/83)؛ والاكم (916] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب الرخصة ف ذلك، النظر ف الصلة (83[

قال الاكم: «صحيح على شرط الشيخي» ووافقه الذهب.
)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب النهي عن رفع البصر إل السماء ف الصلة (750] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب رفع البصر إل السماء ف الصلة (84[
428) (118.(

).117) (428] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب النهي عن رفع البصر إل السماء ف الصلة (85[
] تقدم تريه.86[
) وصحwحه ووافقه الذهب.1/351)؛ والاكم (3116)؛ وأبو داود، كتاب النائز، باب ف التلقي (247، 5/233] أخرجه المام أحد (87[
).52) (399] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب حجة من قال: ل يهر بالبسملة (88[
).2/34] البيهقي (89[
 )؛1/298)؛ والدارقطن (776، 775)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب من رأى الستفتاح بسبحانك اللهم وبمدك (3/50] أخرجه المام أحد (90[

).243)؛ والترمذي، أبواب الصلة، باب ما يقول عند افتتاح الصلة (2/34)؛ والبيهقي (1/235والاكم (
).403 ـ 22/376] «مموع فتاوى شيخ السلم» (91[
).147) (598)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب ما يقول بي تكبية الحرام والقراءة (744] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب ما يقول بعد التكبي (92[
).6570] أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة النة والنار (93[
).216) (483] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب ما يقول ف الركوع والسجود (94[
).3/275] «الموع» (95[
).1/409] «منتهى الرادات» (96[
 )؛ والترمذي، أبواب الصلة، باب ما775)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب من رأى الستفتاح بسبحانك اللهم وبمدك (3/50] أخرجه المام أحد (97[

) وقال: أشهر حديث ف الباب.242يقول عند افتتاح الصلة (
).2/145] «الغن» لبن قدامة (98[
).3/283] «الموع» (99[
).50) (399)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب حجة من قال: ل يهر بالبسملة (743] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب ما يقول بعد التكبي (100[
).22/275)، و«مموع فتاوى شيخ السلم» (2/149] انظر: «الغن» لبن قدامة (101[
).38) (395] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب وجوب قراءة الفاتة ف كل ركعة (102[
] تقدم تريه.103[
).3/431)، «النصاف» (2/151] «الغن» (104[
 )؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب4704] أخرجه البخاري، كتاب التفسي، باب قوله: {{وhلeقeد¢ آتhي¢نhاكh سhب¢عËا مgنh ال¼مhثeانgي وhال¼ق}ر¢آنe ال¼عhظgيمh *}} [الجر] (105[

).36) (394وجوب قراءة الفاتة ف كل ركعة (



).4704] أخرجه البخاري، كتاب التفسي، باب قوله: {{وhلeقeد¢ آتhي¢نhاكh سhب¢عËا مgنh ال¼مhثeانgي وhال¼ق}ر¢آنe ال¼عhظgيمh *}} [الجر] (106[
 )؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب وجوب قراءة الفاتة ف كل756أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب وجوب القراءة للمام والأموم ف الصلوات كلها (] 107[
).34) (394ركعة (
)؛ والترمذي، كتاب التفسي، باب من سورة التوبة (787، 786)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب من جهر با (69، 1/57] أخرجه المام أحد (108[

) وقال: «حديث حسن صحيح».3086
) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخي ول يرجاه» ووافقه الذهب.2/221والاكم (

 ) وقال: «إسناده صحيح وكلهم ثقات»، والاكم1/312)، والدارقطن (4001)؛ وأبو داود، كتاب الروف والقراءات (6/302] أخرجه المام أحد (109[
) وقال: «صحيح على شرط الشيخي» ووافقه الذهب.2/232(

] تقدم تريه.110[
).72) (410)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب التسميع والتحميد والتأمي (780] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب جهر المام بالتأمي (111[
 ) وقال: «حديث حسن»؛248)؛ والترمذي، أبواب الصلة، باب ما جاء ف التأمي (932] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب التأمي وراء المام (112[

) وصححه على شرط الشيخي ووافقه الذهب.1/223والاكم (
).853] أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب الهر بآمي (113[
).203) (772] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب استحباب تطويل القراءة ف صلة الليل (114[
).3/447] «النصاف» (115[
] تقدم تريه.116[
).86) (414)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب ائتمام الأموم بالمام (734] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إياب التكبي وافتتاح الصلة (117[
).782] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب جهر الأموم بالتأمي (118[
] تقدم تريه.119[
 )؛ والنسائي، كتاب الفتتاح،832)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب ما يزئ المي والعجمي من القراءة (382، 356، 4/353] أخرجه المام أحد (120[

) وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهب.1/241)؛ والاكم (923باب ما يزئ من القراءة لن ل يسن القرآن (
).5737] أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الشرط ف الرقية بفاتة الكتاب (121[
 )؛ ومسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخات2310] أخرجه البخاري، كتاب الوكالة، باب وكالة الرأة المام ف النكاح (122[

).76) (1425حديد وغي ذلك من قليل وكثي (
).2/163)، «الغن» (1/177] «القناع» (123[
).2/163] «الغن» (124[
] تقدم تريه.125[
).2/163] «الغن» (126[
).99) (727] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب استحباب ركعت سنة الفجر (127[
] تقدم تريه.128[
).163) (455] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب القراءة ف الصبح (129[
)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب استحباب التبكي بالصبح ف أول وقتها (541] لا أخرجه البخاري ف كتاب الواقيت، باب وقت الظهر عند الزوال (130[
647.«gةeئgتي إل الlي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بي السoعن أب برزة قال: «كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ي8صل (

 ). عن أب هريرة قال: «ما صل�يت وراء أحد984)؛ والنسائي، كتاب الفتتاح، باب القراءة ف الغرب بقصار الفصل (2/329] لا أخرجه المام أحد (131[
أشبه صلة برسول ال من فلن. وكان يقرأ ف الغرب بقصار ال}فصwل، وف العشاء بgوhسhطg ال}فصwل، ويقرأ ف الصبح بطgوال الفصwل».

).288قال ابن حhجhر: «إسناد صحيح». «البلوغ» (
] لديث أب هريرة التقدم: «وكان يقرأ ف العشاء بوhسhط الفصwل» هذا فيما يتعلق بالعشاء.132[



 )، عن جابر بن سhم8رة قال: «كان النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م459أما الظ¥هر والعصر؛ فقد أخرج مسلم، كتاب الصلة، باب القراءة ف الصبح (
يقرأ} ف الظ¥هر بـ{{وhالل�ي¢لg إgذeا يhغ¢شhى *}}، وف العصر نو ذلك».

).2/390)، والبيهقي (816أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب الرجل يعيد سورة واحدة ف الركعتي (] 133[
 ) «وما طول812)؛ «سنن أب داود»، كتاب الصلة، باب قدر القراءة ف الغرب (764] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب القراءة ف الغرب (134[

الطوليي؟ قال: العراف».
).174) (463)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب القراءة ف الصبح (765] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب الهر ف الغرب (135[
).173) (462)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب القراءة ف الصبح (763] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب القراءة ف الغرب (136[
]137) eلwوe178) (465)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب القراءة ف العشاء (705] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب من شكا إمامه إذا ط.(
] تقدم تريه.138[
).4] تقدم تريه، حاشية رقم (139[
).4987] أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جع القرآن (140[
 )؛ ومسلم، كتاب الفضائل، باب جوده4997] أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كان جبيل يعرض القرآن على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (141[

).50) (2308صل¾ى ال عليه وسل¾م (
).804] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (142[
).62) (877] أخرجه مسلم، كتاب المعة، باب ما يقرأ ف صلة المعة (143[
).62) (878] أخرجه مسلم، كتاب المعة، باب ما يقرأ ف صلة المعة (144[
).4986] أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جع القرآن (145[
] تقدم تريه.146[
 )؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب بيان أن القرآن أنزل على4991] أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (147[

).270) (818سبعة أحرف (
] تقدم تريه.148[
) من قوله رضي ال عنه.127] أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من خhصw بالعلم قوما. دون قوم، كراهية أن ل يفهموا (149[
).15] أخرجه مسلم ف مقدمة الصحيح، باب النهي عن الديث بكل ما سع (150[
) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهب.1/24)؛ والاكم (4728] أخرجه أبو داود، كتاب الس�نة، باب ف الهمية (151[
).17) (2654] أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب تصريف ال تعال القلوب كيف شاء (152[
 )؛ والبيهقي، كتاب اليان، باب التتابع ف صوم الكفارة16103] أخرجه عبد الرزاق ف «الصنف»، كتاب اليان، باب صيام ثلثة أيام وتقدي التكفي (153[

)10/60.(
).33) (537] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب تري الكلم ف الصلة ونسخ ما كان من إباحته (154[
 ) وقال:2/227)؛ والاكم (138)؛ وابن ماجه، القدمة، باب ف فضائل أصحاب رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م (1/445] أخرجه المام أحد (155[

«صحيح السناد على شرط الشيخي».
 )؛ والترمذي، أبواب الصلة، باب ما جاء ف السكتتي778، 777)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب السكتة عند الفتتاح (5/11] أخرجه المام أحد (156[

).844) وقال: «حديث حسن»؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب ف سكتت المام (251ف الصلة (
).207) (479] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب النهي عن قراءة القرآن ف الركوع والسجود (157[
] تقدم تريه.158[
] تقدم تريه.159[
 )؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب الندب إل وضع اليدي على الر�كب790] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب وضع الكف على الر�كب ف الركوع (160[

).29) (535ف الركوع ونسخ التطبيق (
).26) (534] أخرجه مسلم، الوضع السابق (161[



) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهب.227، 1/224)؛ والاكم (594] أخرجه ابن خزية (162[
).240) (498] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب ما يمع صفة الصلة وما تفتتح به ويتم به وصفة الركوع (163[
).1/123«السند» (] 164[
 ) وف إسناده طلحة بن زيد. قال ف «الزوائد»: «ف إسناده طلحة بن زيد»، قال782] أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب الركوع ف الصلة (165[

البخاري وغيه: «منكر الديث»، وقال أحد بن الدين: «يضع الديث».
).3/480] انظر: «النصاف» (166[
] تقدم تريه.167[
).319] انظر: ص(168[
).3/481] «النصاف» (169[
).133] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب ما يقول الرجل ف ركوعه وسجوده؛ وصححه اللبان ف صفة الصلة (170[
).2/279] انظر: «الغن» (171[
).217) (484)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب ما يقول ف الركوع والسجود (794] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب الدعاء ف الركوع (172[
).223) (487] أخرجه مسلم، الوضع السابق (173[
).52] انظر: ص(174[
] تقدم تريه.175[
).87] انظر: ص(176[
).42] انظر: ص(177[
] تقدم تريه.178[
).77) (411)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب ائتمام الأموم بالمام (732] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إياب التكبي وافتتاح الصلة (179[
).789] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب التكبي إذا قام من الركوع (180[
).71) (409)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب التسميع والتحميد والتأمي (796] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب فضل اللهم ربنا ولك المد (181[
).795] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب ما يقول المام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع (182[
).30] انظر: ص(183[
] تقدم تريه.184[
).202) (476] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (185[
).204) (476] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (186[
).2/47] انظر: «الروض الربع مع حاشية ابن قاسم» (187[
] تقدم تريه.188[
] تقدم تريه.189[
] تقدم تريه.190[
] تقدم تريه.191[
)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب اعتدال أركان الصلة وتفيفها ف تام (792] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب حد إتام الركوع والعتدال فيه (192[
471) (193.(

] تقدم تريه.193[
 )؛ والنسائي، كتاب التطبيق، باب ما يقول ف874)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب ما يقول الرجل ف ركوعه وسجوده (5/398] أخرجه المام أحد (194[

).1/221)؛ وصحwحه ابن القيlم رحه ال تعال ف «زاد العاد» (1070قيامه ذلك (
] تقدم تريه.195[
).1/215] ف «زاد العاد» (196[



 ) وقال: «حديث حسن253)؛ والترمذي، كتاب الصلة، باب ما جاء ف التكبي عند الركوع والسجود (443، 442، 1/386] أخرجه المام أحد (197[
صحيح».

 )؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص812أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب السجود على النف (] 198[
).230) (490الرأس ف الصلة (

] تقدم تريه.199[
).1/263] أخرجه ابن أب شيبة، كتاب الصلة، باب ف الرجل إذا انط إل السجود أي شيء يقع منه قeب¢ل} إل الرض (200[
 )؛ والترمذي، كتاب الصلة، باب ما جاء ف وضع الركبتي قبل اليدين ف838] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (201[

).882) وقال: «حديث حسن غريب»؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب السجود (268السجود (
).840)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (2/381] أخرجه المام أحد (202[
).7868) (8)؛ والطبان (5/266] أخرجه المام أحد (203[
 )؛ ومسلم، كتاب الهاد والسي، باب69] أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يتخولم بالوعظة والعلم كي ل ينفروا (204[

).8) (1734ف المر بالتيسي وترك التنفي (
).3/500] انظر: «النصاف» (205[
).1/226] انظر: «زاد العاد» (206[
).122] انظر: ص(207[
).2/223] انظر: (208[
)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب استحباب تقدي الظهر ف أول الوقت (385] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب السجود على الثوب ف شدة الر (209[
620) (191.(

 )؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب جواز الماعة ف النافلة والصلة على حصي وخرة381] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب الصلة على المرة (210[
).270) (513وثوب وغيها من الطاهرات (

 )؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب جواز الماعة ف النافلة والصلة على حصي وخرة380] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب الصلة على الصي (211[
).266) (658وثوب وغيها من الطاهرات (

] تقدم تريه.212[
).2/54] انظر: «الروض الربع مع حاشية ابن قاسم» (213[
).69) (2588] أخرجه مسلم، كتاب الب والصلة، باب استحباب العفو والتواضع (214[
).299) (182)؛ ومسلم، كتاب اليان، باب معرفة طريق الرؤية (806] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب فضل السجود (215[
).886)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب السجود (900)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب صفة السجود (5/30] أخرجه المام أحد (216[
).235) (495)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب العتدال ف السجود... (390] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب ي8بدي ضبعيه وياف ف السجود (217[
).237) (496] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب العتدال ف السجود (218[
).2996] أخرجه البخاري، كتاب الهاد، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل ف القامة (219[
).233) (493)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب العتدال ف السجود (822] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب ل يفترش ذراعيه ف السجود (220[
).2/202] انظر: «الغن» (221[
).222) (486] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب ما يقال ف الركوع والسجود (222[
 ) وقال: «صحيح على شرط الشيخي، ول يرجاه» ووافقه1/228)؛ والاكم (654] أخرجه ابن خزية، كتاب الصلة، باب ضم العقبي ف السجود (223[

الذهب.
).31] ص(224[
] تقدم تريه.225[
).2/56] «الروض الربع مع حاشية ابن قاسم» (226[



).42] ص(227[
).2993] أخرجه البخاري، كتاب الهاد، باب التسبيح إذا هبط واديا. (228[
).4/107) (15801أخرجه ابن أب شيبة، كتاب الج، باب ف الج على الرحل أفضل من المل (] 229[
).31] انظر: ص(230[
).223) (487] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب ما يقال ف الركوع والسجود (231[
).217) (484)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب ما يقال ف الركوع والسجود (817] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب التسبيح والدعاء ف السجود (232[
).106] انظر: ص(233[
).2/206] انظر: «الغن» (234[
).32) (536] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب جواز القعاء على العقبي (235[
] تقدم تريه.236[
] تقدم تريه.237[
).116) (580] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب صفة اللوس ف الصلة وكيفية وضع اليدين على الفخذين (238[
).113) (579] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، الباب السابق (239[
)؛ وانظر: كلم الشيخ رحه ال ف سنده أعله.4/317] أخرجه المام أحد (240[
).4/14] «الفتح الربان» (241[
).1/238] «زاد العاد» (242[
).1/186] «القناع» (243[
] كما ف حديث وائل بن ح8ج¢ر رضي ال عنه السابق.244[
).116) (580] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب صفة اللوس ف الصلة وكيفية وضع اليدين على الفخذين (245[
] أخرجه مسلم، الوضع السابق.246[
] تقدم تريه.247[
).93] انظر: ص(248[
).850] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب الدعاء بي السجدتي (249[
)؛ والاكم (898)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب ما يقول بي السجدتي (284] أخرجه الترمذي، أبواب الصلة: باب ما يقول بي السجدتي (250[

) وصححه ووافقه الذهب.1/271
).216) (483] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب ما يقال ف الركوع والسجود (251[
] تقدم تريه.252[
] تقدم تريه.253[
] تقدم تريه.254[
] تقدم تريه.255[
] تقدم تريه.256[
).2/212] «الغن» (257[
).2/213] انظر: «الغن» (258[
).1/241] انظر: «زاد العاد» (259[
).823] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب من استوى قاعدا. ف وتر من صلته، ث نض (260[
).824] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب كيف يعتمد على الرض إذا قام من الركعة (261[
] تقدم تريه.262[
] تقدم تريه.263[



).118) (733] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب جواز النافلة قائما. وقاعدا. (264[
).1979)؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء (261، 6/39] أخرجه المام أحد (265[
)؛ ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة (5063أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب ف النكاح (] 266[

1401) (5.(
)؛ ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صيام الدهر (3418] أخرجه البخاري، كتاب أحاديث النبياء، باب قول ال تعال: {{وhآتhي¢نhا دhاو8ودh زhب8ورËا}} (267[

1159) (181.(
] تقدم تريه.268[
] تقدم تريه.269[
] تقدم تريه.270[
)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب تري سبق المام بركوع أو سجود ونوها (691] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إث من رفع رأسه قبل المام (271[
427) (114.(

).52] انظر: ص(272[
).2/63] «الروض الربع مع حاشية ابن قاسم» (273[
).2/216] «الغن» (274[
] سيأت تريه وهو ف الصحيحي.275[
] سيأت تريه وهو ف صحيح مسلم.276[
] تقدم تريه.277[
] تقدم تريه.278[
] تقدم تريه.279[
 ) وقال:270)؛ والترمذي، أبواب الصلة، باب ما جاء ف السجود على البهة والنف (734] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب افتتاح الصلة (280[

«حديث حسن صحيح».
).54) (401] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب وضع يده اليمن على اليسرى بعد تكبية الحرام... ووضعهما ف السجود على الرض حذو منكبيه (281[
 )، وكتاب التطبيق، باب الشارة بالصبع ف890)؛ والنسائي، كتاب الفتتاح، باب موضع اليمي من الشمال ف الصلة (4/318] أخرجه المام أحد (282[

) وصححه.714)؛ وابن خزية (2/132)؛ والبيهقي (1162التشهد الول (
).132، 2/31)؛ والبيهقي (989] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب الشارة ف التشهد (283[
).20] انظر: ص(284[
).65) (1015] أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (285[
).55) (402)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب التشهد ف الصلة (831] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب التشهد ف الخرة (286[
).299) (182)؛ ومسلم، كتاب اليان، باب معرفة طريق الرؤية (6573] أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم (287[
).6265] أخرجه البخاري، كتاب الستئذان، باب الخذ باليد (288[
).240] الوطأ، كتاب الصلة، باب التشهد ف الصلة (289[
).59) (402)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب التشهد ف الصلة (6265] أخرجه البخاري، كتاب الستئذان، باب الخذ باليدين (290[
).150] انظر: ص(291[
).89) (572)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب السهو ف الصلة (401] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب التوجه نو القبلة حيث كان (292[
 )؛ وعند البخاري: (أفل أحب أن أكون عبدا81) (2820] أخرجه مسلم، كتاب صفة القيامة والنة والنار، باب إكثار العمال والجتهاد ف العبادة (293[

).4837شكورا)، كتاب التفسي، باب ليغفر لك ال ما تقدم من ذنبك وما تأخر (
).1/257] أخرجه المام أحد ف السند (294[
] تقدم تريه.295[



).60) (403] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب التشهد ف الصلة (296[
] تقدم تريه.297[
تقدم تريه.] 298[
).1/350] انظر: سنن الدارقطن (299[
).66) (406] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب الصلة على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بعد التشهد (300[
) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهب.1/268)؛ والاكم (1/354)؛ والدارقطن (4/119] أخرجه المام أحد (301[
 )؛ والترمذي، أبواب الصلة، باب ما جاء995)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب ف تفيف القعود (460، 436، 428، 1/386] أخرجه المام أحد (302[

) وقال: «حديث حسن إل أن أبا عبيدة ل يسمع من أبيه». وانظر: كلم الشيخ رحه ال أعله.366ف مقدار القعود ف الركعتي الوليي (
) عن ممد بن إسحاق، حدثن عبد الرحن بن السود النخعي، عن أبيه، عن عبد ال بن مسعود.708)؛ وابن خزية (1/459] أخرجه المام أحد (303[

): «رواه أحد ورجاله موثقون».2/142قال اليثمي ف «ممع الزوائد» (
). ولفظه: «صلة ال ثناؤه عليه عند اللئكة».4797] أخرجه البخاري معلقا. بصيغة الزم، كتاب التفسي، باب «إن ال وملئكته يصل¾ون على النب» (304[
).3/448)، «الموع» (2/232] «الغن» (305[
).3/448)، «الموع» (2/232] «الغن» (306[
).2/74] انظر: «ممع المثال»، للميدان (307[
] تقدم تريه.308[
] تقدم تريه.309[
 )؛ ومسلم، كتاب اليان، باب شفاعة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لب طالب3885] أخرجه البخاري، كتاب مناقب النصار، باب قصة أب طالب (310[

).361) (211)، وباب أهون أهل النار عذابا. (360) (210والتخفيف عنه بسببه (
 ) وقال: «صحيح على1/37)؛ والاكم (4753)؛ وأبو داود، كتاب الس�نة، باب السألة ف القب وعذاب القب (295، 4/287] أخرجه المام أحد (311[

).4/337شرط مسلم» ووافقه الذهب؛ وصححه ابن القيم ف «تذيب السنن» (
] تقدم تريه.312[
).2/238] انظر: «لوامع النوار البهية» للسفارين (313[
 )؛4251) وقال: «حديث غريب»؛ وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة (2499)؛ والترمذي، كتاب صفة القيامة (3/198] أخرجه المام أحد (314[

).4/244والاكم (
).9) (2749] أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالستغفار والتوبة (315[
] تقدم تريه.316[
] تقدم تريه.317[
 )؛ ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على ناسة البول ووجوب الستباء1378] أخرجه البخاري، كتاب النائز، باب عذاب القب من الغيبة والبول (318[
).111) (292منه (

).3/192] «شرح مسلم» للنووي (319[
 ) وقال: «حديث1/370)؛ والاكم (4/56)؛ والبيهقي (3221] أخرجه أبو داود، كتاب النائز، باب الستغفار عند القب للميت ف وقت النصراف (320[

صحيح» ووافقه الذهب.
).123) (584] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب استحباب التعو¦ذ من عذاب القب (321[
] تقدم تريه.322[
).67) (2867] أخرجه مسلم، كتاب النة، باب عرض مقعد اليت من النة أو النار وإثبات عذاب القب والتعوذ منه (323[
).5/87] «شرح صحيح مسلم» للنووي (324[
 )؛ ومسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م86] أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (325[

).11) (905ف صلة الكسوف من أمر النة والنار (



).174] كما ف حديث الباء الشهور، وقد تقدم تريه ص(326[
)؛ ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الدمي ف بطن أمه (3208أخرجه البخاري، كتاب بدء اللق، باب ذكر اللئكة صلوات ال عليهم (] 327[

2643) (1.(
] تقدم تريه.328[
).124) (2946] أخرجه مسلم، كتاب الفت وأشراط الساعة، باب ف بقية من أحاديث الدجال (329[
).101) (2933)؛ ومسلم، كتاب الفت، باب ذكر الدجال (3057] أخرجه البخاري، كتاب الهاد، باب كيف يعرض السلم على الصب (330[
).110) (2937] أخرجه مسلم، كتاب الفت وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال (331[
 )؛ ومسلم، كتاب الفت وأشراط الساعة، باب7092] أخرجه البخاري، كتاب الفت، باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الفتنة من قبل الشرق» (332[

).45) (2905الفتنة من الشرق من حيث يطلع قرن الشيطان (
) (2943)؛ ومسلم، كتاب الفت وأشراط الساعة، باب قصة الس¦اسة (1881] أخرجه البخاري، أبواب فضائل الدينة، باب ل يدخل الدجال الدينة (333[
123.(

).110) (2937] أخرجه مسلم، كتاب الفت وأشراط الساعة، باب ذكر الدجwال (334[
).124) (2944] أخرجه مسلم، كتاب الفت وأشراط الساعة، باب ف بقية أحاديث الدجال (335[
] تقدم تريه.336[
 ،551، 550) (18/220)؛ والطبان ف «الكبي» (4319)؛ وأبو داود، كتاب اللحم، باب خروج الدجال (441، 4/431] أخرجه المام أحد (337[
) وقال: «حديث صحيح السناد على شرط مسلم ول يرجاه».4/532)؛ والاكم (552

)؛ ومسلم، كتاب الفت وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال (3338] أخرجه البخاري، كتاب النبياء، باب قول ال عزw وجل�: {{وhلeقeد¢ أeر¢سhل¼نhا ن8وحËا}} (338[
2936) (109.(
 )؛ ومسلم، كتاب الفت وأشراط الساعة، باب ف صفة الدجال وتري الدينة1882] أخرجه البخاري، كتاب فضائل الدينة، باب ل يدخل الدجال الدينة (339[

).112) (2938عليه وقتله الؤمن وإحيائه (
).110) (2937] أخرجه مسلم، كتاب الفت وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال (340[
] تقدم تريه.341[
).110) (2937] أخرجه مسلم، كتاب الفت وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال (342[
 )؛ ومسلم، كتاب اليان، باب نزول عيسى بن مري حاكما. بشريعة نبينا. ممد صل¾ى ال عليه2222] أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب قتل النير (343[

).242) (155وسل¾م (
 )؛ ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب بيان معن قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «على رأس مائة116] أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب السمر ف العلم (344[

).217) (2537سنة ل يبقى نفس منفوسة من هو موجود الن» (
).3/553] «النصاف» (345[
).128) (588] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب ما يستعاذ منه ف الصلة (346[
).134) (590] أخرجه مسلم عن طاووس رحه ال، كتاب الساجد، باب ما يستعاذ منه ف الصلة (347[
] تقدم تريه.348[
)؛ والنسائي، كتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء (1522)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب ف الستغفار (245، 5/244] أخرجه المام أحد (349[

) وصححه على شرط الشيخي ووافقه الذهب.1/273)؛ والاكم (1304
 ) ولفظه: «خلف كل صلة»؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلة843] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب الذكر بعد الصلة (350[

)595) (42.(
] تقدم تريه.351[
 )؛ ومسلم، كتاب الهاد والسي، باب ما لقي النب صل¾ى ال2934] أخرجه البخاري، كتاب الهاد والسي، باب الدعاء على الشركي بالزية والزلزلة (352[

).107) (1794عليه وسل¾م من أذى الشركي والنافقي (



) وقال: «حديث حسن».3499] أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب حديث ينل ربنا كل ليلة... (353[
تقدم تريه.] 354[
] تقدم تريه.355[
).58) (997)؛ ومسلم، كتاب اليان، باب جواز بيع الدبر (6716] أخرجه البخاري، كتاب كفارات اليان، باب عتق الدبر وأم الولد (356[
] تقدم تريه.357[
).48) (2705)؛ ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب الدعوات والتعوذ (834] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب الدعاء قبل السلم (358[
).77 ـ 2/76] «الروض الربع مع حاشية ابن قاسم» (359[
).3/454] «الموع» (360[
).215) (482] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب ما ي8قال ف الركوع والسجود (361[
] تقدم تريه.362[
] تقدم تريه.363[
 ) وقال: «حديث غريب» من طريق قطن البصري عن جعفر، ومن8) (3604] أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها (364[

طريق صال بن عبد ال عن جعفر قال: «وهذا أصح من حديث قطن».
 )؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب استحباب القنوت ف جيع2932] أخرجه البخاري، كتاب الهاد والسي، باب الدعاء على الشركي بالزية والزلزلة (365[

).294) (675الصلوات إذا نزلت بالسلمي نازلة (
]366) {{Áيءhش gم¢رÊال hنgم hكeل hي¢سeل}} 294) (675)؛ ومسلم، الوضع السابق (4069] أخرجه البخاري، كتاب الغازي، باب.(
).1/221] «منتهى الرادات» (367[
).33) (537] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب تري الكلم ف الصلة (368[
).40) (542] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب جواز لعن الشيطان ف أثناء الصلة (369[
)؛ والاكم (922)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب رد¦ السلم على المام (1001] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب الرد على المام (370[

) وقال: «صحيح السناد» ووافقه الذهب.1/270
).120) (431] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب المر بالسكون ف الصلة والنهي عن الشارة باليد ورفعها عند السلم (371[
).149] انظر: ص(372[
] تقدم تريه.373[
).2/245] «الغن» (374[
).1/221] «منتهى الرادات» (375[
).3/567] «النصاف» (376[
).121) (431] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب المر بالسكون ف الصلة والنهي عن الشارة باليد ورفعها عند السلم (377[
).2/245] «الغن» (378[
).1/221] «منتهى الرادات» (379[
).997] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب ف السلم (380[
).463 ـ 3/462)، «الموع» (244 ـ 2/243] «الغن» (381[
).240) (498] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب ما يمع صفة الصلة (382[
).1/221] «منتهى الرادات» (383[
] تقدم تريه.384[
] تقدم تريه.385[
).2/244] «الغن» (386[



 )؛919)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب من يسلم تسليمة واحدة (296] أخرجه الترمذي، أبواب الصلة، باب ما جاء ف التسليم ف الصلة (387[
) وصححه على شرط الشيخي ووافقه الذهب.1/230) وصححه؛ والاكم (729وابن خزية (

 )،6/236وعند المام أحد عن عائشة رضي ال عنها بلفظ: «ث يلس فيتشهد ويدعو ث يسلم تسليمة واحدة السلم عليكم يرفع با صوته حت يوقظنا» (
).2/32وصححه اللبان رحه ال ف «الرواء» (

).107) (1599)؛ ومسلم، كتاب الساقاة، باب أخذ اللل وترك الشبهات (52] أخرجه البخاري، كتاب اليان، باب فضل من استبأ لدينه (388[
).2/13) وقال: «حديث حسن صحيح»؛ والاكم وصححه (2518)؛ والترمذي، كتاب صفة القيامة (1/200] أخرجه المام أحد (389[
] تقدم تريه.390[
).1/218] «منتهى الرادات» (391[
).739] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتي (393] ـ [392[
).154) (451)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب القراءة ف الظهر والعصر (776] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب يقرأ ف الخريي بفاتة الكتاب، (394[
).156) (452] أخرجه مسلم، ف الوضع السابق (395[
).580 ـ 3/579] «النصاف» (396[
).1/218] «منتهى الرادات» (397[
).828] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب س8ن¦ة اللوس ف التشهد (398[
).1867)؛ وابن حبان ف «صحيحه» (2/128)؛ والبيهقي (965] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب من ذكر التورك ف الرابعة (399[
).112) (579] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب صفة اللوس (400[
).22/337] «مموع فتاوى شيخ السلم» (401[
] تقدم تريه.402[
] تقدم تريه.403[
).145) (89)؛ ومسلم، كتاب اليان، باب الكبائر وأكبها (6857] أخرجه البخاري، كتاب الدود، باب رمي الصنات (404[
] تقدم تريه.405[
).2/139] «الغن» (406[
 ] لا رواه ثوبان قال: «كان رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا انصرف من صلته استغفر ثلثا. وقال: اللهم أنت السلم، ومنك السلم تباركت ذا اللل407[

والكرام».
).135) (591أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلة (

).136) (592وف رواية: (يا ذا اللل والكرام) الوضع السابق (
).83) (389)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب السهو ف الصلة والسجود له (1231] أخرجه البخاري، كتاب السهو، باب إذا ل يدر كم صلى... (408[
]409) {... {hكlبhر gم¢دhحgح¢ بlبhسeف}} :4970] أخرجه البخاري، كتاب التفسي، باب قوله.(
).220) (484] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب ما ي8قال ف الركوع والسجود (410[
] تقدم تريه.411[
] تقدم تريه.412[
).146) (597] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلة (413[
).144) (596] أخرجه مسلم، ف الوضع السابق (414[
 )؛ والترمذي، أبواب الدعوات، باب ما جاء ف5065)؛ وأبو داود، كتاب الدب، باب التسبيح عند النوم (205 ـ 2/160] أخرجه المام أحد (415[

).926) وقال: «حديث حسن صحيح»؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب ما يقال بعد التسليم (3410التسبيح والتكبي والتحميد عند النام (
 )؛ والترمذي، كتاب الدعوات، باب ف فضل1351)؛ والنسائي، كتاب السهو، باب نوع آخر من عدد التسبيح (190، 5/184] أخرجه المام أحد (416[

) وقال: «حديث صحيح».3413التسبيح والتحميد والتكبي ف دبر الصلوات (
).30] انظر: ص(417[



 )؛ وصححه النذري ف «الترغيب9928] أخرجه النسائي ف «السنن الكبى»، كتاب عمل اليوم والليلة، باب من قرأ آية الكرسي د8ب8ر كل صلة (418[
).2373والترهيب» (

).278 ابن عبد الادي: «حديث صحيح». «الرر» (وقال
).1/454وقال ابن كثي: «إسناده على شرط البخاري». «التفسي» (

 )؛ والنسائي، كتاب السهو، باب المر بقراءة العوذات بعد1523)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب ف الستغفار (201، 4/155] أخرجه المام أحد (419[
)؛ والاكم (755) وقال: «حديث حسن غريب»؛ وابن خزية (2903)؛ والترمذي، أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء ف العوlذتي (1337التسليم من الصلة (

) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهب.1/253
).751] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب اللتفات ف الصلة (420[
) وقال: «حديث حسن غريب»؛ وضعفه ابن القيlم رحه ال [زاد العاد] (589] أخرجه الترمذي، أبواب الوتر، باب ما ذكر ف اللتفات ف الصلة (421[

1/248.(
] تقدم تريه.422[
).68) (2203] أخرجه مسلم، كتاب السلم، باب التعوذ من شيطان الوسوسة ف الصلة (423[
] أخرجه مسلم وهو الديث السابق.424[
] تقدم تريه.425[
] تقدم تريه.426[
] تقدم تريه.427[
).192) (121] أخرجه مسلم، كتاب اليان، باب كون السلم يهدم ما قبله (428[
).4/15] «اللى» (429[
).3/590] «النصاف» (430[
 )، وحس¦نه اللبان رحه ال ف صفة896) (895)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب اللوس بي السجدتي (2/311] أخرجه المام أحد (431[

الصلة.
).3/592] «النصاف» (432[
] تقدم تريه.433[
] تقدم تريه.434[
] كما سيأت إن شاء ال ف باب صلة أهل العذار ف اللد الرابع.435[
] تقدم تريه.436[
) مرفوعا..1/230] أخرجه المام أحد (437[

).454قال ابن حhجhر: «رواه أحد إسناده ل بأس به». «بلوغ الرام» (
) (1622) واللفظ له؛ ومسلم، كتاب البات، باب تري الرجوع ف الصدقة بعد القبض (6975] أخرجه البخاري، كتاب اليل، باب ف البة والشفعة (438[

5.(
).3/512] «النصاف» (439[
).61) (556)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب النظر ف الصلة (373] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب إذا صhل�ى ف ثوب له أعلم (440[
).2/91] «الروض الربع مع حاشية ابن القاسم» (441[
).1/666] ذكره السيوطي ف «الامع الكبي» (442[
).6786] أخرجه ابن أب شيبة، كتاب الصلة، باب ف مسl اللحية ف الصلة (443[
).46) (545)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب كراهة الختصار ف الصلة (1220] أخرجه البخاري، كتاب العمل ف الصلة، باب الصر ف الصلة (444[
) من حديث عائشة رضي ال عنها موقوفا. عليها.3458] أخرجه البخاري، كتاب أحاديث النبياء، باب ما ذ}كر عن بن إسرائيل (445[



 ) وقال: «صحيح على شرط الشيخي» ووافقه الذهب. قال اللبان1/206)؛ والاكم (1/327] من حديث أب هريرة رضي ال عنه أخرجه الدارمي (446[
).2/102رحه ال: «وهو كما قال». «الرواء» (

 ) عن كعب بن عجرة رضي ال عنه. قال ابن حجر رحه ال: «ف إسناده اختلف967أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب ما يكره ف الصلة (] 447[
).1/566ضعفه بعضهم بسببه». «فتح الباري» (

).482] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب تشبيك الصابع ف السجد وغيه (448[
).67) (560] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب كراهة الصلة بضرة الطعام (449[
).4/46)، و«اللى» (3/594] «النصاف» (450[
] تقدم تريه.451[
).3/38] «الموع» (452[
] تقدم تريه.453[
).4/38] «الموع» (454[
).4/46] «اللى» (455[
] تقدم تريه.456[
 )؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب جواز صلة النافلة على الدابة ف السفر1098] أخرجه البخاري، كتاب تقصي الصلة، باب ينل للمكتوبة (457[

).39) (700حيث توجهت (
] تقدم تريه.458[
).74] انظر: ص(459[
).1/215] زاد العاد (460[
] تقدم تريه.461[
).1/228] «منتهى الرادات» (462[
).258) (505)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب منع الار بي يدي الصلoي (509] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب يhر8د� الصلي من مhرw بي يديه (463[
).260) (506] أخرجه مسلم، الوضع السابق (464[
).3/602] «النصاف» (465[
 )؛ ومسلم، كتاب اليان، باب بيان قول النب صل¾ى ال عليه48] أخرجه البخاري، كتاب اليان، باب خوف الؤمن من أن يبط عمله وهو ل يشعر (466[

).116) (64وسل¾م: «سباب السلم فسوق وقتاله كفر» (
] تقدم تريه.467[
).64] «الختيارات» ص(468[
).2/94] «النصاف» (469[
] تقدم تريه.470[
).261) (507)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب منع الار بي يدي الصلي (510] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب إث الار بي يدي الصلي (471[
) وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح».2/61] أورده اليثمي ف «المع» (472[
).607 ـ 3/606] «النصاف» (473[
 )؛ وابن ماجه،2/67)؛ والنسائي، كتاب القبلة، باب الرخصة ف ذلك (2016)؛ وأبو داود، كتاب الناسك، باب ف مكة (6/399] أخرجه المام أحد (474[

).2958كتاب الناسك، باب الركعتي بعد الطواف (
 )، كتاب الصلة. قال ابن حجر رحه ال ـ فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الديث ـ: «كان يصلي والناس يرون بي يديه501] حديث رقم (475[

).1/576وليس بينهما سترة» وأن ل فرق بي مكة وغيها ف مشروعية السترة. «فتح الباري» (
).3/482] «النصاف» (476[
).89) (572)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب السهو ف الصلة والسجود له (401] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب التوجه نو القبلة (477[



).4/241) (ب). قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». «الموع» (907] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب الفتح على المام (478[
 ) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه1/260)؛ والاكم (650)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب الصلة ف النعال (2/20أخرجه المام أحد (] 479[

الذهب.
).54) (401] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب وضع اليد اليمن على اليسرى (480[
] تقدم تريه.481[
 )؛ والترمذي، كتاب الصلة، باب ما جاء ف قتل الية والعقرب921)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب العمل ف الصلة (2/233] أخرجه المام أحد (482[

 )؛1245)؛ وابن ماجه، كتاب الصلة، باب ما جاء ف الية والعقرب (3/10)؛ والنسائي، كتاب السهو، باب قتل اليwة والعقرب ف الصلة (390ف الصلة (
) ووافقه الذهب.1/256)؛ والاكم (869وصححه ابن خزية (

).75) (1200] أخرجه مسلم، كتاب الج، باب ما يندب للمحرم وغيه قتله من الدواب ف الل والرم (483[
).3/615] «النصاف» (484[
)؛ والنسائي، كتاب السهو، باب الشي أمام القبلة خطى يسية (922)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب العمل ف الصلة (6/234] أخرجه المام أحد (485[
) وقال: «هذا حديث حسن غريب».601)؛ والترمذي، كتاب الصلة، باب ما يوز من الشي والعمل ف صلة التطوع (3/11
] تقدم تريه.486[
] تقدم تريه.487[
).41) (543] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب جواز حل الصبيان ف الصلة (488[
).3/613)، و«النصاف» (4/26] «الموع» (489[
 )؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب403] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب ما جاء ف القبلة، ومن ل يرى العادة على من سها فصلى إل غي القبلة (490[

).13) (526تويل القبلة (
).4/421] «النصاف» (491[
] ف باب صلة الماعة ف اللد الرابع.492[
] أي: للعيني.493[
] تقدم تريه.494[
).98) (726] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب استحباب ركعت سن¦ة الفجر... وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما (495[
] تقدم تريه.496[
] تقدم تريه.497[
).3/620] «الشرح الكبي» (498[
 )؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب وجوب قراءة الفاتة ف كل755] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب وجوب القراءة للمام والأموم ف الصلوات كلها (499[
).45) (397ركعة (
] تقدم تريه.500[
] تقدم تريه.501[
 )؛ ومسلم، كتاب السلم، باب بيان أنه يستحب لن ر8ئي خاليا. بامرأة وكانت3281] أخرجه البخاري، كتاب بدء اللق، باب صفة إبليس وجنوده (502[

).23) (2175زوجته أو مرما. له أن يقول: هذه فلنة (
 )؛ ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب أكثر أهل النة الفقراء... وبيان الفتنة5096] أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم الرأة (503[

).94) (2740بالنساء (
).684] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء المام الول (504[
).102) (421] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب تقدي الماعة من يصلي بم إذا تأخر المام... (505[
 )؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب تسبيح الرجل وتصفيق الرأة إذ نابما شيء7190] أخرجه البخاري، كتاب الحكام، باب المام يأت قوما. فيصلي بينهم (506[

).106) (422ف الصلة (



).4/13] «الموع» (507[
).4/17«الموع» (] 508[
) (573)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب السهو ف الصلة والسجود له (482] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب تشبيك الصابع ف السجد وغيه (509[

97.(
] تقدم تريه.510[
] تقدم تريه.511[
 ). قال ابن3708)؛ وابن ماجه، كتاب الدب، باب الستئذان (3/12)؛ والنسائي، كتاب السهو، باب التنحنح ف الصلة (1/77] أخرجه المام أحد (512[

).452حجر رحه ال: «قال البيهقي: هذا متلف ف إسناده ومتنه». «التلخيص» (
] تقدم تريه.513[
] تقدم تريه.514[
)، وانظر: «صحيح أب داود» لللبان رحه ال (481)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب ف كراهية البزاق ف السجد (4/56] أخرجه المام أحد (515[

1/195.(
).416] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب دفن النخامة ف السجد (516[
) (547)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب النهي عن البصاق ف السجد... (406] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب حك البزاق باليد من السجد (517[

50.(
).52) (548)؛ ومسلم، الوضع السابق (409، 408] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب حكl الخاط بالصى من السجد (518[
).417] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه (519[
).52) (548)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب النهي عن البصاق ف السجد (410] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب ل يبصق عن يينه ف الصلة (520[
).55) (552)؛ ومسلم، الوضع السابق (415] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب كفارة البزاق ف السجد (521[
] أخرجه البيهقي ف «الش�عhب» وهو ضعيف.522[
).1) (293)؛ ومسلم، كتاب اليض، باب مباشرة الائض (299] أخرجه البخاري، كتاب اليض، باب مباشرة الائض (523[
).1/128] «الغن» (524[
) وقال: «صحيح على شرط مسلم».1/252) وصححه؛ والاكم (810)؛ وابن خزية (3/404] أخرجه المام أحد (525[
).249) (503)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب سترة الصلي (499] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب الصلة إل العنة (526[
).1/113] «الدونة» (527[
).3/636)، «الشرح الكبي» (3/226] «الموع» (528[
] تقدم تريه.529[
).493] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب ستر المام سترة من خلفه (530[
)، وانظر: كلم الشيخ ـ رحه ال ـ أعله عن درجته.2/273)؛ والبيهقي (1/224] أخرجه المام أحد (531[
).3/636] «النصاف» (532[
).2/63] قال اليثمي: «رواه أحد وأبو يعلى، وفيه الجاج بن أرطاة، وفيه ضعف». «المع» (533[
).3/80] «الغن» (534[
).2/120] «الروض الربع مع حاشية ابن قاسم» (535[
] تقدم تريه.536[
).2/120] «الروض الربع مع حاشية ابن قاسم» (537[
).276] تقدم تريه ص(538[
 )؛ ومسلم، كتاب اليان، باب الدليل على أن من خصال اليان أن13] أخرجه البخاري، كتاب اليان، باب من اليان أن يبw لخيه ما يب� لنفسه (539[

).71) (45يب لخيه السلم ما يب لنفسه (



).243) (500] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب سترة الصلي (540[
).3/640«النصاف» (] 541[
)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب ما يستر الصلي (689)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب الط إذا ل يد عصا. (2/249] أخرجه المام أحد (542[
943.(

).249] «بلوغ الرام» (543[
).3/641] «النصاف» (544[
).56) (2859)؛ ومسلم، كتاب النة، باب فناء الدنيا وبيان الشر (6527] أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب الشر (545[
) وقال: «صحيح السناد».2/437)، والاكم (3/495] أخرجه المام أحد (546[
).3/100] «الغن» (547[
).265) (510] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب قدر ما يستر الصلي (548[
).1/232] «منتهى الرادات» (549[
).1/202] «القناع» (550[
).282] انظر: تريج الديث ص(551[
).2386)؛ وابن حبان (951)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة والس�نة فيها (5/57) (4/76] أخرجه المام أحد (552[
).266) (511] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب قدر ما يستر الصلى (553[
] تقدم تريه.554[
) (512)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب العتراض بي يدي الصلي (519] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود (555[
270.(

] تقدم تريه.556[
)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب ما يقطع الصلة، وانظر: كلم الشيخ ـ رحه ال ـ أعله عن درجة الديث.6/294] أخرجه المام أحد (557[
] تقدم تريه.558[
).6) (1504)؛ ومسلم، كتاب العتق، باب إنا الولء لن أعتق (2563] أخرجه البخاري، كتاب الكاتب، باب استعانة الكاتب وسؤاله الناس (559[
] تقدم تريه.560[
).3/661] «النصاف» (561[
] تقدم تريه.562[
).760] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب القراءة ف الظهر (563[
] تقدم تريه.564[
] تقدم تريه.565[
] تقدم تريه.566[
).2/310)؛ والبيهقي (884] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب الدعاء ف الصلة (567[
 )؛ والترمذي، أبواب تفسي القرآن، باب «ومن سورة887)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب مقدار الركوع والسجود (2/249] أخرجه المام أحد (568[

) وأعله بأن فيه مهول..3347التي» (
).1117] أخرجه البخاري، أبواب تقصي الصلة، باب إذا ل ي8طق قاعدا. صل�ى على جنب (569[
 )397)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب وجوب قراءة الفاتة ف كل ركعة (755] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب وجوب القراءة للمام والأموم... (570[

)46.(
 ) ولفظه: «ومن صلى قاعدا. فله نصف أجر القائم»؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب1115] أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب صلة القاعد (571[

) ولفظه: «صلة الرجل قاعدا. على نصف الصلة».120) (735جواز النافلة قائما. وقاعدا... (
] تقدم تريه.572[



).3/236] «الموع» (573[
تقدم تريه.] 574[
).19] انظر: ص(575[
] تقدم تريه.576[
 )؛ والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلة61)؛ وأبو داود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء (129، 1/123] أخرجه المام أحد (577[

 )1/132)؛ والاكم (275) وقال: «هذا الديث أصح شيء ف هذا الباب وأحسن»؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلة الطهور (3الطهور (
وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهب.

] تقدم تريه.578[
 )؛ والنسائي، كتاب الفتتاح، باب قراءة أم القرآن خلف824)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب من ترك القراءة ف صلته (5/316] أخرجه المام أحد (579[

).36)؛ والبيهقي ف القراءة خلف المام وقال: «إسناده صحيح، ورواته ثقات» ص(919المام فيما جهر به المام (
).783] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إذا ركع دون الصف (580[
).2/146] «الغن» (581[
] تقدم تريه.582[
).2/374)؛ والبيهقي (859)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب صلة من ل يقيم صلبه ف الركوع (4/340] أخرجه المام أحد (583[
).3/666] «النصاف» (584[
 ). قال البخاري ف جزء القراءة خلف850)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة والس¦نة فيها، باب إذا قرأ المام فأنصتوا (3/339] أخرجه المام أحد (585[

): «هذا خب ل يثبت عند أهل العلم لرساله وانقطاعه».21المام (
).667 ـ 3/666] «النصاف» (586[
 )؛ والترمذي، أبواب الصلة، باب826)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب من كره القراءة بفاتة الكتاب إذا جهر المام (2/284] أخرجه المام أحد (587[

).848) وقال: «حديث حسن»؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب إذا قرأ المام فأنصتوا (312ما جاء ف ترك القراءة خلف المام بالقراءة (
] تقدم تريه.588[
).2/156] «الغن» (589[
] تقدم تريه.590[
] تقدم تريه.591[
] تقدم تريه.592[
).299] انظر: ص(593[
] تقدم تريه.594[
] تقدم تريه.595[
).2/169] «الغن» (596[
] تقدم تريه.597[
] تقدم تريه.598[
] تقدم تريه.599[
] تقدم تريه.600[
).2/125] «الروض الربع مع حاشية ابن قاسم» (601[
] تقدم تريه.602[
] تقدم تريه.603[
).3/667] «النصاف» (604[
).1) (223] أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء (605[



] تقدم تريه.606[
 )؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب الصلة على النب صل¾ى ال عليه6357أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب الصلة على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (] 607[

).66) (406وسل¾م بعد التشهد (
).3/447] «الموع» (608[
).229 ـ 2/228)، «الغن» (3/450] «الموع» (609[
] تقدم تريه.610[
] تقدم تريه.611[
] تقدم تريه.612[
).147) (1218] أخرجه مسلم، كتاب الج، باب حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (613[
).1/206] «شرح منتهى الرادات» (614[
).2/240)، «الغن» (463 ـ 3/462] «الموع» (615[
).240) (498] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب ما يمع صفة الصلة وما يفتتح به ويتم به... (616[
] تقدم تريه.617[
) وانظر: كلم الشيخ رحه ال ف كتاب النائز، اللد الامس.4/43)؛ والبيهقي (1/360)؛ والاكم (2/71] أخرجه الدارقطن (618[
).1/206] «النتهى مع الشرح» (619[
).210] انظر: ص(620[
] تقدم تريه.621[
] تقدم تريه.622[
).3/473] «النصاف» (623[
] سبقت هذه السألة.624[
).2/474] «النصاف» (625[
).123، 91] انظر: ص(626[
 )؛ وابن ماجه ف إقامة الصلة، باب التسبيح869)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب ما يقول الرجل ف ركوعه وسجوده (4/155] أخرجه المام أحد (627[

) وصححه ووافقه الذهب.2/477)؛ والاكم (887ف الركوع والسجود (
).298) (181] أخرجه مسلم، كتاب اليان، باب إثبات رؤية الؤمني ف الخرة ربم (628[
] تقدم تريه.629[
] تقدم تريه.630[
]631) {{hيgمgى الظ�الeلhع gالل�ه {ةhع¢نeل eلeأ}} :؛ ومسلم، كتاب التوبة، باب ف سعة رحه ال تعال على2441] أخرجه البخاري، كتاب الظال، باب قول ال تعال( 

).52) (2768الؤمني (
).130] انظر: ص(632[
).1/207] «النتهى مع الشرح» (633[
] تقدم تريه.634[
] تقدم تريه.635[
).85) (570)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب السهو ف الصلة والسجود له (830] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب التشهد ف الول (636[
] تقدم تريه.637[
).3/430] «الموع» (638[
).3/364] «الموع» (639[
] تقدم تريه.640[



).3/250)، «الموع» (2/126] «الغن» (641[
).316انظر: ص(] 642[
).2/84] انظر: (643[
).291] انظر: ص(644[
).6502] أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع (645[
] يأت إن شاء ال ف اللد السادس.646[
 )؛ ومسلم، كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة5213] أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر (647[

).44) (1461الزوج... (
).3/312). قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن». «الموع» (754] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب وضع اليمن على اليسرى ف الصلة (648[
] تقدم تريه.649[
).57] انظر: ص(650[
).682 ـ 3/680] «النصاف» (651[
).94) (572] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب السهو ف الصلة (652[
).153) (1147)؛ ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن اليت (1952] أخرجه البخاري، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم (653[
 )؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب7375] أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء ف دعاء النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أمته إل توحيد ال (654[

).263) (813قراءة {{ق}ل¼ ه8وh الل�ه8 أeحhد� *}} (
).1967] أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال إل السwحhر (655[
 )؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب ما جاء فيمن1038)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب من نسي أن يتشهد (5/280] أخرجه المام أحد (656[

).361). قال ابن حجر رحه ال: «بسند ضعيف». «بلوغ الرام» (1219سجدها بعد السلم (
] تقدم تريه.657[
] تقدم تريه.658[
) (127)؛ ومسلم، كتاب اليان، باب تاوز ال عن حديث النفس (2528] أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب الطأ والنسيان ف العتاقة والطلق (659[
201.(

] تقدم تريه.660[

] تقدم تريه من حديث ابن مسعود رضي ال عنه.661[
).353] انظر: ص(662[
).2/140] «الروض الربع مع حاشية ابن قاسم» (663[
] تقدم تريه.664[
] تقدم تريه.665[
] تقدم تريه.666[
] تقدم تريه.667[
] تقدم تريه.668[
).1/210] «النتهى مع الشرح» (669[
).4/83] «النصاف» (670[
).3/122] «الغن» (671[
).4/264 ـ 3] «اللى» (672[
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باب صhلة التwطو�ع

 قوله: «صhلة التwط¥وع» مgن¢ باب إgضافةg الشwيء إل نوعه؛ لÊن� الصwلةe جgنس� ذو أنواع، فصلة} التwطو�ع، أي:
الصلة الت تكون تطو�عا.؛ أي: نافلة.

 والتwطو�ع8: ي8طلق على فgع¢لg الط�اعة مطلقا.، فيشمل حت الواجب، قال ال تعال: {{إgن� الصwفeا وhال¼مhر¢وhةe مgن
 شhعhائgرg الل�هg فeمhن¢ حhجw ال¼بhي¢تh أeوg اع¢تhمhرh فeلe ج8نhاحh عhلeي¢هg أeن¼ يhط�وwفh بgهgمhا وhمhن¢ تhطeوwعh خhي¢رËا فeإgن� الل�هh شhاكgر� عhلgيم� *}}

[البقرة] مع أeن� الط�وافh بما ر8كن� من أركان الeجl والع8م¢رة.
 وي8طلق على العن الاص ف اصطلح الفقهاء، في8راد به ك}ل¥ طاعةX ليست بواجبة. ومgن¢ حgكمةg ال عز¦ وجل

 ورحتgهg بعبادgه أeن¼ شhرhعh لكلo فeر¢ضX تطو�عا. من جنسه؛ ليزداد الؤمن إيانا. بفعل هذا التwطو�ع، ولتكم8لe به الفرائض
 يوم القيامة، فإن� الفرائضh يعتريها النwقص8، فتكم8ل} بذه التwطو�عاتg الت مgن¢ جنسها، فالو8ض8وء: واجب� وتطو�ع�،

 والصwلة: واجب� وتطو�ع�، والصwدقة: واجب� وتطو�ع�، والصيام: واجب� وتطو�ع�، والeج�: واجب� وتطو�ع�،
والهاد: واجب� وتطو�ع�، والعgل¼م8: واجب� وتطو�ع�، وهكذا.

وصلة التwطو�ع أنواع:
منها ما ي8شرع له الماعة}، ومنها ما ل يشرع8 له الeماعة}.

.Xومنها ما هو تابع� للفرائض، ومنها ما ليس بتابع
.Xومنها ما هو م8ؤق�ت�، ومنها ما ليس ب8ؤق�ت

ومنها ما هو م8قيwد� بسبب، ومنها ما ليس مقيwدا. بسبب.
.Xطو�عhوكل¥ها ي8طلق عليها: صلة} ت

وآكد8 ما ي8تطوwع8 به من العبادات البhدنية: الgهhاد.
وقيل: العgل¼م.

 والصwحيح: أنه يتلف باختلف الفاعل؛ وباختلف الزwمن، فقد نقول لشhخصX: الفضل} ف حhقoك الgهاد8،
 والخر: الفضل} ف حhقoكg العgل¼م، فإذا كان ش8جاعا. قوي÷ا نشيطا.؛ وليس بذاك الذ�كيl؛ فالفضل} له الgهاد؛ لنه

أeليق8 به. وإذا كان ذكي÷ا حافظا. قويw ال}جwة؛ فالفضل} له العgل¼م، وهذا باعتبار الفاعل.



  باعتبار الزwمن؛ فإننا إذا ك}نwا ف زمن تhفeشwى فيه الهل} والبgدع8، وكeث}رh مhن¢ ي8فت بل عgلم؛ فالعgلم8 أفضل} منوأما
 الهاد، وإن¼ ك}نwا ف زمن كeث}رh فيه الع8لماء½؛ واحتاجتg الث¥غور إل مرابطي يدافعون عن البلد السلمية؛ فهنا

الفضل الهاد. فإن¼ ل يكن مرجlح�، ل لذا ول لذا؛ فالفضل} العgلم.
 قال المام أحد : العgلم8 ل يhع¢دgل}ه8 شيء لgمhن¢ صhحwت نيwت8ه8. قالوا: كيف تصح� النيwة}؟ قال: ينوي بتواضع، وينفي
 عنه الهل. وهذا صحيح؛ لن� مhب¢نhى الشwرعg ك}لoه على العgلم، حت الهاد مhب¢نhاه8 على العgلم، ويدل¥ لذا قوله تعال:

 {{وhمhا كeانe ال¼م8ؤ¢مgن8ونe لgيhن¢فgر8وا كeاف�ة. فeلeو¢لe نhفeرh مgن¢ ك}لo فgر¢قeةX مgن¢ه8م¢ طeائgفeةº لgيhتhفeق�ه8وا فgي الدlينg وhلgي8ن¢ذgر8وا قeو¢مhه8م¢ إgذeا
 ] فeنhفeى ال أeن¼ يhن¢فgر السلمون كل¥هم إل الهاد، ولكن يhن¢فgرh طائفةº ويبقى طائفة122رhجhع8وا إgلeي¢هgم}} [التوبة: 

 لتتعل�م؛ حت إذا رجع قوم8هم إليهم أخبوهم با عندهم من الشwرع، ولكن يب ف الهاد وف العgلم تصحيح
 النlيwةg؛ وإخلص8ها ل عز¦ وجل، وهو شرطº شديد�؛ أعن: إخلصh النlيwة، كما قال المام أحد رحه ال: شhر¢ط} النlيwة

شhديد؛ لكنه ح8بlبh إل� فجمعت8ه.

آكeد8هhا ك}س8وف� .....
 قوله: «آكدها كسوف» أي: أن آكدh صلة التwطو�ع صلة} الكسوف؛ لÊن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أeمhر

 )]،3)]، وصhل�ى صلة. غريبة.، وع8رgضت عليه ف صلتgهg هذه النwة} والنwار8[(2)]، وخhرhجh إليها فeزgعا.[(1با[(
 )] ،5)]، وشhرعh لا الماعةe، فأeمhرh مناديËا أن ي8نادي «الصلة} جامعة.»[(4وخhطeب بعدها خ8طبة. بليغة. عظيمة[(

فهي آكد8 صhلةg التطو�ع.
وف}هgمh من كلم الؤلoف : أeن� صلة الك}س8وفg نافلةº من باب التطو�عg، وفيها خgلف بي أهل العلم.

 والصحيح : أeن� صلة الك}س8وف فرض� واجب، إgمwا على العيان؛ وإgمwا على الكفاية، وأeنwه ل يكن للمسلمي
 أن يhرhوا إنذارh ال بكس8وف الشمسg والقمرg، ث يhدhعوا الصwلةe؛ مع أن� الرwسولe صل¾ى ال عليه وسل¾م أeمhرh با، وأeمhر
 بالصدقة والتكبي والستغفار والعتق والفزع إل الصلة، وحصل منه شيءÁ ل يكن مألوفا. مgن¢ قبل}، فكيف تقترن

 با هذه الحوال} مع المر با، ث نقول: هي س8نةº؛ لو تركها السلمون ل يأثوا. فأقل¥ ما نقول فيها: إنا فرض
كفاية.



w اس¢تgس¢قeاءÁ، ....ث}م
 : «ث استسقاء» . يعن: أن� صلة الستسقاء تلي صلةe الكسوفg ف الكدية، وعhل�ل الصحاب ذلكقوله

 بأنا ت8شرع لا صلة} الماعة، فجعلوا مناطe الفضلية الجتماعh على الصwلة، فما ش8رع له الجتماع8 فهو أفضل
 ما ل ي8شرع له الجتماع8، فالستسقاء عندهم أفضل من الوgتر مثل.؛ لن صلة الستسقاء ت8شرع لا الماعة

بلف الوgتر، وما ش8رعت له الماعة} فهو آكد من غيه.
ولكن؛ ف هذا نhظeر�.

 والصواب : أeن� الوgترh أوكد8 مgن الستسقاء؛ لن الوgترh داومh عليه النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م وأeمhرh به فقال:
 )] وقال: «إgذا خhشgيh أحد8ك}م8 الص�ب¢حh صhل�ى ركعة. واحدة.، ت8وتgر8 له ما قد6«اج¢عhل}وا آخgرh صhلتgك}م¢ بالل�يلg وgت¢را.» [(

)].8)] وقال: «يا أهلe الق}رآن، أوتgر8وا...» [(7صhل�ى» [(
 وأما صلة} الستسقاء؛ فإنه ل يhرgدg المر8 با، ولكنها ثeبتت¢ مgن¢ فgع¢ل الرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول يكن

يقتصر8 ف الستسقاء على الصwلة، فقد كان يستسقي بالد�عاء ف خ8طبةg ال}م8عةg وف غيها.
 والستسقاء هو : أeن� النwاسh إذا أجدبتg الرض8، وقeحgطe الطر8، وتضرwروا بذلك؛ خرجوا إل م8صhل�ى العيدg؛

فصhل¥وا كصلة العيدg، ث دعوا ال عز¦ وجل. وستأت مفصwلة ف بابX مستقلô إن شاء ال.

ث}مw تhراوgي¢ح، ث}مw وgتر� .....
 قوله: «ث تراويح، ث وتر» أي: أeن� التراويحh تلي الستسقاءÊ ف الكدية، فهي ف الرتبة الثالثة، فقدwمh التراويح

 على الوgتر بناءÀ على أن� مhنhاطe الفضليwة هو الماعة، والتراويح8 ت8شرع8 لا الماعة} بفعل الرwسولg صل¾ى ال عليه
 وسل¾م، فإنه عليه الصwلة والسwلم صhل�ى بالناس ف رمضان ثلث ليال، ث تل�فh ف الثالثة أو ف الرابعة، وقال:

 )] فبقيت ال½مwة} السلمية} ل ت8قeام فيها صلة} التراويح جاعة.، حت جعهم9«إgنlي خhشيت8 أeن ت8ف¼رhضh عليكم» [(
 )]، فالؤلoف8 يرى أن التراويحh مقدwمةº على10أمي8 الؤمني ع8مر8 بن8 الطاب على تhمgيمX الدwاريl وأ}بl بنg كعب[(

الوgتر.
 والصwحيح8: أeن� الوgترh مقدwم� عليها، وعلى الستسقاء؛ لن� الوgتر أeمhرh به وداوم عليه النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م،

حت قال بعض8 أهلg العgلم: إن� الوgترh واجب�.
وقال بعض8 الع8لماء: إنwه8 واجب� على مhن¢ له وgر¢د� مgن الل�يل. يعن: على مhن¢ يقوم8 الل�يل.

وقال آخرون: إنه س8نwةº مطلقة.



 º هذا شأنا ف الس�نwةg، وعند أهل العgلم، كيف ت8جعل التراويح8 الت اخت8لgفh ف استحباب الماعة لاوصلة
أفضل} منها؟

 إذا.؛ فترتيب صhلة التطو�ع: الكسوف، ث الوgتر، ث الستسقاء، ث التراويح، هذا هو القول الراجح؛ لن
الستسقاء صلة يقصد با رhف¼ع الضرر، فالناس ف حاجة إليها أكثر من التراويح.

 والتراويح: هو قيام8 الل�يلg ف رمضان، وس8مlيh تروايح8؛ لن النwاسh كانوا ي8طيلون القيامh فيه والر�كوع
 والس�جودh، فإذا صhل¥وا أربعا. استراحوا، ث استأنفوا الصwلةe أربعا.، ث استراحوا، ث صhل¥وا ثلثا.، على حديث عائشة

 رضي ال عنها قالت: «كان النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يزيد8 ف رمضانe ول غيه على إحدى عhش¢رhة رhك¼عة.،
 ي8صلoي أربعا.؛ فل تسأل¼ عن ح8س¢نهنw وط}ولgهنw، ث ي8صلoي أربعا.؛ فل تسأل¼ عن ح8س¢نهنw وط}ولgهgنw، ث ي8صلoي ثلثا»

 )]، وهذه الربع الت كان ي8صلoيها أول.؛ ث ثانيا.؛ ي8سلoم8 فيها من ركعتي؛ كما جاء ذلك مفسwرا. عنها رضي11[(
ال عنها قالت: «كان النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ي8صhلoي ف الليل إgحدى عhش¢رhة رhك¼عة، ي8سلoم8 من ك}لo رhكعتي» [(

 )]، وبه نعرف أن� القائgلe بأن¾ هذه الحدى عhش¢رة، ت8جمع8 الربع8 فيها ف سhلمX واحدX، والربع8 ف سhلمX واحد12
ل ي8صgب¢، ولعل�ه ل يhط�لع¢ على الديث الذي صhرwحت¢ فيه بأنwه ي8سلoم8 من ك}لo رhكعتي.

 )]13وعلى فeرhضg أeن� عائشةe ل ت8فصlل¼؛ فإن� قولe الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صلة} الل�يلg مhث¼نhى مhث¼نhى» [(
يhح¢كم على هذه الربع بأنwه8 ي8سل�م فيها مgن ك}لo رhكعتي؛ لن� فgع¢لe الرwسولg ال}ج¢مhلe يفسlر8ه قول}ه8 الفصwل}.

أما الوgتر؛ فإنwه سيأتينا ـ إن¼ شاء ال ـ أeن� أقل�ه8 رhك¼عة، وأكثره إحدى عhش¢رة رhكعة، ويأت بيان صgفته أيضا..
 والوgتر8 س8نwةº مؤك�دةº، وهو ـ عند القائلي بأنه س8نwةº ـ مgن الس�نhنg الؤك�دةg جدا.، حت إن� المامh أحدh رحه ال
 قال: «مhن¢ تhرhكh الوgترh فهو رhج8ل} س8وءX ل ينبغي أن ت8قبل له شhهادة» ـ فeوhصhفeه بأنه رhج8ل} س8وءX، وحhكeم عليه بأنه

غي8 مhقبول الشwهادة، وهذا يدل¥ على تأك¥دg صhلة الوgت¢ر.

.... ،gج¢رeالفhو gاءhشgالع hي¢نhل} بhي8ف¼ع
 قوله: «يفعل بي صلة العشاء والفجر» ، هذا وقته بي صلة العشاء والفجر، وسواء صhل�ى العشاء ف وقتها،

 أو صلها مموعة إل الغرب تقديا.، فإن وقت الوgتر يدخل من حي أن يصلي العشاء لا ي8روى عن النب عليه
 الصلة والسلم أنه قال: «إن� الÊ أeمhدwك}م بصلةX هيh خي� لكم مgن¢ ح8م¢رg النwـعhـمg، صلة الوgت¢رg، ما بي صلة

 )]. والس�نة الصحيحة تشهد له، ولن صلة الوgتر ت8ختم با صلة الليل، وإذا14العgشhاء إل أeن¼ يhط¼ل}ع الفeج¢ر» [(



 انتهت صلة العشاء فقد انتهت صلة الليل الفروضة، ول يبق إل صلة التطوع، فللنسان أن يوتر من بعد
صلة العشاء مباشرة، ولو كانت مموعة إل الغرب تقديا.

 : «والفجر» يعن: طلوع الفجر؛ لقول رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإذا خhشgيh أحد8ك}م الص�ب¢حقوله
 )] فإذا طeلeعh الفجر8 فل وgت¢رh، وأما ما ي8روى عن بعضg السwلفg؛ أeنwه كان15صhل�ى واحدة.، ت8وتgر8 له ما قد صhل�ى» [(
 )] فإنwه عhمhلº م8خالف� لا تقتضيه الس�نwة، ول ح8جwةe ف قولg أحدX بعد16ي8وتgر8 بي أذانg الفeجرg، وإقامةg الفeجر[(

رسولg ال صل¾ى ال عليه وسل¾م.
فالوgت¢ر8 ينتهي بط}لوعg الفeجرg، فإذا طeلeعh الفجر8 وأنت ل ت8وتgر¢؛ فل ت8وتgر، لكن ماذا تصنع8؟

 الواب : ت8صلoي ف الض�حى وgترا. مشفوعا. بركعة، فإذا كان مgن عادتك أن توتر بثلث صل�يتh أربعا.، وإذا
 كان مgن عادتك أن توتر بمس فصل ستا.؛ لديث عائشة رضي ال عنها أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م

)].17«كان إذا غeلeبhه8 نوم� أeو وhجhع� عن قيامg الل�يلg؛ صhل�ى من النwهارg ثgن¢تhي عhش¢رhةe رhك¼عة.» [(
 ول يتكلم الؤلoف8 ـ رحه ال ـ هل الفضل تقديه ف أول الوقت أو تأخيه؟ ولكن دل�ت الس�نwة} على أن مhن
 طeمgعh أن يقوم من آخر الليل فالفضل تأخيه؛ لن صلة آخر الليل أفضل وهي مشهودة.، ومن خاف أن ل يقوم

أوتر قبل أن ينام.

وhأeقeل¥ه8 رhك¼عhةº، وhأeك¼ثeر8ه8 إgح¢دhى عhشرhة رhك¼عhة.،.....
«gالل�يل gمن آخر ºةhك¼عhت¢ر8 رgقوله: «وأقله ركعة» يعن: أقل الوتر ركعة؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الو 

 )]، وقوله : «صhلة} الل�يلg مhث¼نhى مhث¼نhى، فإgذا خhشgيh أحد8ك}م الص�ب¢حh صhل�ى ركعة. واحدة. ت8وتgر8 له18أخرجه مسلم[(
 )] فقوله: «صhل�ى ركعة. واحدة.» يدل¥ على أن أقل الوتر ركعة واحدة،19ما قد صhل�ى» وهو ف «الصحيحي»[(

فإذا اقتصر النسان عليها فقد أتى بالس�نwة.

مhث¼نhى، وhي8وتgر8 بgوhاحgدhةX، وhإgن¼ أeو¢تhرh بgخhم¢سX أeو¢ سhب¢عX لeم¢ يhج¢لgس¢ إgل� فgي آخgرgهhا،
وhبgتgس¢عX يhج¢لgس8 عhقgبh الث�امgنhةg فeيhتhشhهwد8 وhلe ي8سhلoم، ث}مw ي8صhلoي التwاسgعhةe، وhيhتhشhهwد8 وhي8سhلoم8....

قوله: «مثن مثن» أي: يصليها اثنتي اثنتي.



 : «ويوتر بواحدة، وإن أوتر بمس أو سبع ل يلس إل ف آخرها، وبتسع يلس عقب الثامنة فيتشهدقوله
 ول يسلم، ث يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم» لقول عائشة: «كان رسول} الg صل¾ى ال عليه وسل¾م ي8صhلoي بالل�يل

)]«Xر8 بواحدةgكعتي، ويوتhر oم8 بي ك}لoر8 منها بواحدة» وف لفظ: «ي8سلgكعة.، ي8وتhر eةhش¢رhى عhح¢دg20إ.[(
فيجوز8 الوgتر8 بثلثX، ويوز8 بمسX، ويوز8 بسبعX، ويوز8 بتسعX، فإن¼ أوترh بثلثX فله صgفتان كgلتاه8ما مشروعة:

)]Xواحد Xشهدhتgب eالث�لث hس¢ر8دh21الصفة الول : أن¼ ي.[(
)].22الصفة الثانية : أن¼ ي8سلoمh مgن رhكعتي، ث ي8وتgرh بواحدة[(

كل¥ هذا جhاءت به الس�نة}، فإذا فeعhلe هذا مرwة.، وهذا مرwة. فeحhسhن�.
)].23أمwا إذا أوتhرh بمسX؛ فإنwه ل يhتhشhهwد8 إل مرwة. واحدة. ف آخرها وي8سلoم8[(

)]Xبسبع hرhة. واحدة. ف آخرها[(24وإذا أوتwد8 إل مرwهhشhتhادسة بدون25)]؛ فكذلك ل يwف الس hدwهhشhوإن ت .[( 
)].26سلم ث صhل�ى السwابعةe وسhل�مh فل بأس[(

)].27وإذا أوترh بتسعX؛ تhشهwدh مرwتيg، مرwة. ف الث�امنةg، ث يقوم8 ول ي8سلoم8، ومرwة. ف التاسعة يتشهwد8 وي8سلoم8[(
)].28وإن¼ أوترh بإحدى عhش¢رhة، فإنه ليس له إل صgفةº واحدةº؛ ي8سلoم8 من ك}لo ركعتي، وي8وتر8 منها بواحدة[(

وhأeد¢نhى الكeمhالg ثeلeث} رhكeعhاتX بgسhلeمي¢نg يhق¼رhأ} فgي ال½ول «سhبlح»،
.... «gصeخ¢لgال» gةeثgي الث�الgفhو ،«eر8ونgافeالك» gةhيgي الث�انgفhو

 قوله: «وأدن الكمال ثلث ركعات بسلمي» أي: أدن الكمال ف الوgت¢رg أن¼ ي8صلoيh ركعتي وي8سhلoمh، ث يأت
)].29بواحدة وي8سلoم[(

 ويوز أن يعلها بسلم واحدX، لكن بتشه�دX واحدX ل بتشه�دين؛ لنه لو جعلها بتشه�دين لشبهت صلة
)].30الغربg، وقد نى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م أن ت8شhبwهh بصلةg الغرب[(

 قوله: «يقرhأ} ف ال½ول «سhبlح»، وف الث�انيةg «الكافرون» وف الثالثة «الخلص» أي: يقرأ ف الرwكعة ال½ول
)].31مgنh الث�لث سورةe «سhبlحg اسمh ربك العلى» كاملة، وف الثانية «الكافرون»؛ وف الثالثة «الخلص»[(

.gالكتاب gه معلوم�، فل صلة لن ل يقرأ بفاتةwوذلك بعد الفاتة، ول يذكره الؤل¾ف8 لن
 وقوله: «الكافرون» بالواو على وhج¢هg الgكاية؛ لن لفظ «الكافرين» نفسgهg ل ي8قرأ، ول ي8مكن أن¼ ي8سhل�ط

الفعل} عليه. إذن؛ ي8سل�ط} الفعل} على اسمg هذه الس�ورةg، وهذه الس�ورة} ت8سمwى: سورة} «الكافرون» على الgكاية.



 : «وف الثالثة الخلص» وهي: «قل هو ال أحد» وس8مlيت¢ بالخلصg؛ لن� الÊ أخلeصhها لنفسgه، ليسوقوله
 فيها شيءÁ إل التحد�ث عن صفات ال، ولنا ت8خلoص8 قارgئeها من الشlرك والتwعطيل؛ لن القرارh با ي8ناف الشlرك

والتعطيل.

.... gالر�ك}وع hع¢دhا بhي¢هgق¼ن8ت8 فhيhو
قوله: «ويقنت فيها» أي: ف الثالثة.

والق}ن8وت8 ي8طلق على معانX منها:
 ] وكما ف قوله: {{وhصhدwقeت238 ـ ال}شوع8، كما ف قوله تعال: {{وhق}وم8وا لgل�هg قeانgتgيh}} [البقرة: 1

] .12بgكeلgمhاتg رhبlهhا وhك}ت8بgهg وhكeانhت¢ مgنh ال¼قeانgتgي}} [التحري: 
 ـ الد�عاء½، كما هنا «يhق¼ن8ت8 فيها بعد الر�كوع» .2

.gف الث�الثة gالر�كوع hأي: بعد «gالر�ك}وع hع¢دhقوله: «ب
 وظاهر8 كلمg الؤلoفg : أنwه يدعو بعد أن يقول: «رhبwنhا ولك الeم¢د8» بدون أن¼ ي8كمل التwحميدh، ولكن لو كeمwله
 فل حhرhجh؛ لن التwحميدh مفتاح8 الد�عاءg، فإن� الeم¢دh والث�ناءÊ على ال؛ والصwلةe على نبيlهg صل¾ى ال عليه وسل¾م من

أسباب إجابةg الد�عاء.
 وظاهر كلمه : أنwه ل يhرفع8 يديه، وهو أحد8 قول الع8لماء، ولكن قد ي8قال: إن� الكتابh م8ختصر�، وتhرhكh ذgك¼ر

رhف¼عg اليدين اختصارا. ل اعتبارا. يعن: ل يhت¢ر8ك¢ ذgك¼رhه اعتبارا. بأنا ل ت8رفع، ولكن اقتصارا. على ذgك¼رg الد�عاءg فقط.
 )]. وع8مر8 بن8 الط�اب32والصحيح : أنwه يرفع8 يديه؛ لن ذلك صhحw عن ع8مرh بنg الط�ابg رضي ال عنه[(

)]، فيhرفeع8 يديهg.33رضي ال عنه أحد8 ال}لفاءg الرwاشدين الذين لم س8نwةº متwبعةº بأمرg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
ولكن كيف يhرفع8 يديه؟

 الواب: قال الع8لماء½: يhرفع8 يديه إل صhدرgهg، ول يرفeع8ها كثيا.؛ لن� هذا الد�عاءÊ ليس د8عاءÊ ابتهالX ي8بالgغ} فيه
النسان} بالرwف¼عg، بل د8عاء½ رhغ¼بhةX، ويبس8ط} يدي¢هg وبطونhهما إل السwماء. هكذا قال أصحاب8نhا رحهم ال.

 وظاهر كلم أهل العلم : أنه يضم� اليدين بعضهما إل بعض، كحالg ال}ستجدي الذي يطلب مgن غيه أن
ي8عطيه شيئا.، وأمwا التwف¼ريج8 والباعدة} بينهما فل أعلم8 له أصل.؛ ل ف الس�نwةg، ول ف كلمg الع8لماء.

 )]، وإن¼ قeنhتh قبلeه فل بأس، فإذا أت34وقوله: «فيها» أي: ف الرwكعةg الث�الثةg بعد الر�كوعg، هذا هو الفضل}[(
القgراءة قeنhتh ث كبwرh ورhكeع، فهذا جائز� أيضا.



 : «يقنت8 فيها» أفادنا رحه ال: أeن� القنوتh س8نwةº ف الوgترg. وإل هذا ذهب أصحاب8 المامg أحدh، وقالوا:وقوله
.Xليلة oف كل gترgف الو hق¼ن8تhن� أن يhإنه ي8س

وقال بعض8 أهل العلم: ل يقنت8 إل ف رمضان.
وقال آخرون: يhق¼ن8ت8 ف رمضان ف آخرgه.

 ول يثبت عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م حديثº صحيح� ف الق}نوتg ف الوgتر. لكن؛ فيه حديث أخرجه ابن
 )].36)]: «أeن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قeنhتh ف الوgت¢رg» [(35ماجه بسندX ضعيف، حس¦نه بعض8هم لشواهده[(

،Áقبل الر�كوع ول بعده شيء gترgف الو gصل¾ى ال عليه وسل¾م ف الق}ن8وت lبwعن الن wأما المام أحد فقال: إنه ل يصح 
 )]. والتأمlل} لصلة النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الليل37لكن صhحw عن ع8مرh رضي ال عنه أنه كان يhق¼ن8ت[(

 يرى أنه ل يقنت ف الوgترg، وإنwما ي8صلoي ركعة. ي8وتgر8 با ما صhل�ى. وهذا هو الحسن؛ أن¼ ل تداوم على ق}ن8وت
 الوgترg؛ لن ذلك ل يثبت عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولكنه عhل�مh السنh بنh علي¦ رضي ال عنه دعاء

 )]، فيدل¥ على أنwه س8نwةº، لكن ليس من فgع¢لgهg؛ بل من قeو¢لgهg، على أن� بعض أهل العgل¼م38يدعو به ف ق}ن8وتg الوgت¢ر[(
 أعل� حديث السن بعgل�ة، وهي أن� السن حي ماتh الرسول} صل¾ى ال عليه وسل¾م كان له ثانg سنوات، ولكن

 هذه العgل�ة ليست بقادحة؛ لن مhن¢ له ثانg سنوات يكن أن¼ ي8عhل�مh وي8لeق�نh ويhحفظe، فها هو عhمر8و بن8 سhلeمhة الeر¢مgي
)].39رضي ال عنه كان يؤم� قومhه8 وله سبع8 أو سgت� سني؛ لنه كان أقرأهم[(

 وقوله: «بعد الر�ك}وعg» ظاهر8 كلمg الؤلoف: أنwه ل ي8شرع8 الق}ن8وت قبل الر�كوعg، ولكن الشهور مgن الذهب:
 أنwه يوز8 الق}ن8وت8 قبل الر�كوعg وبعد القgراءة؛ فإذا انتهى مgن قراءته قeنhتh ث رhكeعh، وبعد الر�كوعg؛ لنه وhرhدh ذلك

)].40عن النwبl عليه الصwلة} والسwلم8 ف ق}ن8وتgهg ف الفeرائض[(
وعليه؛ فيكون موضع8 الق}ن8وتg مgن الس�ننg التنوlعةg؛ الت يhفعل}ها أحيانا. هكذا، وأحيانا. هكذا.

...،hيتhدhن¢ هhيمgي فgنgاه¢د wويقول: «الل�ه8م
 قوله: «اللهم اهدن فيمن هديت» ظاهر كلمه: أنه ل يبدأ} بشيءX قبل هذا الد�عاءg، لكن الصwحيح8 أنwه يبدأ

 بقوله: «الل�همw إgنwا نhستعين8كh، ونhستهديكh، ونستغgفر8كh، ونتوب8 إليكh، ونؤمن8 بك، ونhتوك�ل} عليك، ون8ث¼نgي عليك
،hكhتhرجو رحhد8، نgح¢فhى ونhسعhن hليكgي ونسجد8، وإoإياك نعبد8، ولك ن8صل wك¼ف}ر8ك. الل�همhول ن hش¢ك}ر8كhك}ل�ه، ون hالي 

 )] ث يقول: «الل�همw اهدن فيمن هhدhيتh» إل، هكذا قال41ونشى عذابhكh، إgن� عhذeابhكh الgدw بالك}ف�ار م8لحgق» [(
المام8 أحد8 رحه ال؛ لنه ثناءÁ على ال، والثناء½ مقدwم� على الد�عاءg؛ لنه فeت¢ح8 بابg الد�عاء.



 : «الل�ه8مw» أصل}ه: يا ال½، لكن ح8ذgفت ياء½ النlداءg، وع8وlضh عنها اليم8 وبقيت «ال»، وإنا ح8ذفت الياءوقوله
 لكثرةg الستعمالg وع8وlضh عنها اليم8 للد¦للةg عليها، وأ}خlرت للبhدhاءة باسم ال، وج8علت ميما. للشارة إل جhم¢ع

القلب على هذا الد�عاءg؛ لن اليم تدل¥ على الeم¢ع.
 وقوله: «اه¢دgن فgيمhن¢ هhدhيتh» الذي يقول: «الل�ه8مw اه¢دgن» هو النفرد8، أما المام فيقول: «الل�ه8مw اه¢دgنhا» وقد

 )] لنwه إذا دعا42ر8وي عن رسولg ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن¢ أمw قوما. فeخhصw نفسhه بالد�عاءg فقد خhانhهم» [(
 المام8 فقال: «الل�ه8مw اه¢دgن» والأمومون يقولون: آمي؛ صار الد�عاء½ له، والأموم ليس له شيء، إل أنه يؤمlن8 على

د8عاءg المامg لنفسgهg، وهذا نوع8 خgيانة.
 وقوله: «اللهم اه¢دgن فgيمhن¢ هhدhيتh» أي: ف ج8م¢لة مhن¢ هديتh، وهذا فيه نوع� مgن التوس�لg بفgع¢لg ال سبحانه
 وتعال، وهو هدايت8ه مhن¢ هhدى، فكأنwك تتوسwل} إل ال الذي هhدى غيhك أن¼ يهديhكh ف ج8ملتgهم، كأنwكh تقول:

كما هhديتh غيي فeاه¢دgن.
والداية هنا ي8راد8 با: هداية} الرشاد، وهداية} التوفيق.

فهداية} الرشادg: ضgد¦ها الضwلل}.
وهداية} التوفيقg: ضgد�ها الغhي�.

 فأنت إذا قلتh: «الل�ه8مw اه¢دgن» تسأل} ال سبحانه وتعال الgدايتي: هدايةe الرشادg وذلك بالعgل¼مg، وهداية
 التوفيقg وذلك بالعمل؛ لنه ليس كل¥ مhن¢ عhلgمh عhمgلe، وليس كل¥ مhن¢ عhمgلe يكون عمل}ه عن عgل¼مX وتامX، فالتwوفيق8 أن

تعلeمh وتعمhل.

....،hي¢تeافhن¢ عhي¢مgي فgنgافhعhو
 قوله: «وعافن فيمن عافيت» أي: ف ج8ملةg مhن¢ عافيتh، وهذا ـ كما قلت8 آنفا. ـ مgنh التwوس�لg إل ال تعال

 بفgع¢لgه ف غيgك، فكأنwكh تقول: كما عافيتh غيي فعافgن. والعافاة: ال}راد با العافاة} ف الدlين والد�نيا، فتشمل
 المرين: أن¼ يعافيكh مgن¢ أسقام الدlين، وهي أمراض8 القلوب الت مدار8ها على الشwهوات والش�ب8هاتg، ويعافيك من

أمراضg البدان، وهي اعتلل صgحwةg البhدhن.
 والنسان} م8حتاج� إل هذا وإل هذا، وحاجت8ه إل ال}عافاةg مgن مhرhضg القلبg أعظم8 مgن حاجتgهg إل ال}عافاةg مgن

 مhرhضg البhدhن. ولذا؛ يب8 علينا أن¼ ن8لحgظe دائما. قلوبhنhا، وننظ}رh: هل هي مريضةº أو صحيحةº؟ وهل صhدgئت¢ أو هي



 نظيفةº؟ فإذا كنت تنظoف8 قلبhكh دائما. ف معاملتgكg مع ال، وف معاملتgكg مع الeل¼قg؛ حhصwلتh خيا. كثيا.، وإل؛
فإنwكh سوف تhغ¢ف}ل}، وتhف¼قgد8 الصlلةe بال، وحينئذX يhص¢ع8ب8 عليكh التراجع.

 ¼ على أن¼ ت8فتlشh قلبhكh دائما.، فقد يكون فيه مhرhض8 ش8ب¢هةX أو مhرhض8 شهوةX، وكل¥ شيءX ول المد8 لهفحافظ
دhواءÁ، فالقرآن دواءÁ للش�ب8هاتg والشwهواتg، فالترغيب8 ف الeنwةg والتحذير8 مgن النwارg دواء½ الشwهوات.

وأيضا.: إذا خgف¼تh أن¼ تيلe إل الشwهواتg ف الد�نيا الت فيها ال}ت¢عhة}؛ فتذك�ر¢ م8ت¢عhةe الخرة.
)] «gرةgي¢ش8 الخhع hي¢شhإن� الع hكwن الد�نيا قال: «لبيgب8ه مgا صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا رأى ما يعجhولذا كان نبي�ن

 )] فيقول: «لبيwكh» يعن: إجابة. لك، مgن أجلg أن¼ يكبhحh جgمhاحh النwف¼سg؛ حت ل تغترw با شاهدت مgن م8تhع43
 الد�نيا، فeي8قبل على ال، ث يوطoن النwفسh ويقول: «إن العhي¢شh عhي¢ش8 الخرة» ل عيش8 الد�نيا. وصhدhقh رhس8ول} ال
 صل¾ى ال عليه وسل¾م، وال؛ إن� العيشh عيش8 الخgرةg، فإنه عيش� دائم� ونعيم� ل تنغيصh فيه، بgلفg عيشg الد�نيا

فإنه ناقص� منغwص� زائgل.
 وأما دواء½ الق}لوبg مgن أمراضg الش�ب8هhاتg؛ فالق}رآن} كل¥ه بيانº وف}رقانº تزول} به جيع8 الش�بهاتg، فكتاب8 ال كل¥ه

،gهواتwزول} به داء½ الشhالذي ي gرهيبwوالت gرغيبwبالت Áوملوء ،gالذي يزول} به داء½ الش�بهات gوالبيان gل¼مgبالع Áملوء 
 ولكنwنا ف غeف¼لةX عن هذا الكتاب العزيز؛ الذي كل¥ه خي�، وكذلك ما ف الس�نwةg الطهwرhةg الثابتةg عن رسولg ال صل¾ى

ال عليه وسل¾م.
أما عافية} البدانg، فeطgب�هhا نوعان:

 النوع الول : طgبÌ جاءت به الشwريعة}، فهو أكمل} الطoبl وأوثق}ه8؛ لنه مgن عند ال الذي خhلeقh البدانe؛ وعhلgم
أدواءÊها وأدويتhها، والطoب� الذي جاءت به الشريعة ضربان:

 الول : طب مادي، كقول ال تعال ف «النحل»: {{يhخ¢ر8ج8 مgن¢ ب8ط}ونgهhا شhرhاب� م8خ¢تhلgف� أeل¼وhان8ه8 فgيهg شgفeاء
 ] وكقول النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الeبwةg السwوداءg «إنا شفاء من كل داء إل69لgلنwاس}} [النحل: 

)] يعن: الوتh، وكقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الكeم¢أeةg: «الكeم¢أeة} مgنh الeنl وماؤ8هhا شgفاءÁ للعhي¢نg» [(44السام»[(
45.Ìونبوي õقرآن Ìمادي Ìبgوأمثال} ذلك، وكل¥ هذا ط [(

 الضرب الثان : طgبÌ معنويÌ ر8وحيÌ: وذلك بالقgراءة على الeرضى، وهذا قد يكون أقوى وأسرعh تأثيا.، انظر
 إل ر8قيhةg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م للمhرضhى، تhجgد8 أن� الريضh ي8شفى ف الeالg، فإنwه لا قال ف يوم خيب: «ل½ع¢طgيhن

 الرwايةe غدا. رhجل. يhف¼تح8 ال½ على يhدhي¢ه، ي8حgب� الÊ ورسولeه8، ويب�ه8 ال½ ورسول}ه» باتh النwاس8 تلك الليلة يوضون ف
 هذا الرwج8لg؟ فلما أصبحوا غeدhوا إل رسولg الg صل¾ى ال عليه وسل¾م كل¥ واحدX متشوlفX لا؛ لنه سوف ينال} هذا



 الوصف، وهو أنwه «يب� الÊ ورسولeه، ويب�ه ال½ ورسول}ه» فقال: أين علي� بن8 أب طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه،
)].46فدعا به فجيء به فبصhقh ف عينيه، ودعا له فبhرgىءÊ ف الال؛ كأن¼ ل يكن به أثر�؛ فأعطاه الرwاية[(

  أيضا. ف قgصwةg السwرgيwةg الذين استضافوا قوما. فلم ي8ضيlف}وهم فتنح�وا ناحية.، فقدwرh ال½ عز¦ وجل أن¼ تلدغوكذلك
 عقرب� زعيمh هؤلء القومg الذين أeبhوا أن يضيlف}وا الصwحhابة، فلما ل}دgغe قالوا: مhن¢ يرقي؟ قال بعض8هم لبعضX: انظروا

 الماعةe ـ الذين نزلوا عليكم ضيوفا.، ول تضيlفوهم ـ لعل� فيهم قارئا.، فذهبوا إليهم، فقالوا: نعم؛ فينا مhن
 يقرأ}، لكن لقد استضفناكم فلم تضيlف}ونا؛ فما نقرأ} عليكم إل ب8ع¢لX، فجعلوا لم قطيعا. مgنh الغhنhمg، فذهب أحد8هم
،Xالeقgمن ع eطgشhالل�ديغ} الذي لدغته عقرب� كأنا ن hر8ها، فقامlالفاتة فقط يكر eسورة gت¢ف}ل}؛ ويقرأ على هذا الل�ديغhي 

)] «ºها ر8قيةwنeأ hيكgال صل¾ى ال عليه وسل¾م وأخبوه فقال للقارئ: «وما ي8د¢ر gوهذا47فلما غدوا إل رس8ول .[( 
 طgبÌ نبويÌ، لكنwه معنويÌ بالقgراءة، وما أكثر8 الذين نشاهدهم ونسمع8 بم ي8ؤثoرونe تأثيا. بالغا. ف الرضى، أشدw من

تأثي الطoبl الاديl الذي ي8درك8 بالتwجارب.
 النوع الثان : طgبÌ ماديÌ ي8عرف8 بالتwجاربg، وهو ما يكون على أيدي الطبwاءg، سواء درسوا ف الدارس

 الرwاقيةg وعرفوا، أو أخذوه بالتwجارب، لنه يوجد أ}ناس� من عامwة النwاس ي8ج¢ر8ون تhجhارgبh على بعض العشاب،
ويص8ل منها فائدةº، ويكونون بذلك أطبwاءÊ بدون دراسة؛ لن هذا ي8درك بالتwجhارب.

.... hل�يتhوhن تhيمgي فgل�نhوhتhو
 قوله: «وتولن فيمن توليت» هل هي من «الوhل» بفتح الواو، وسكون اللم مف�فة، بعن الق}رب. أو هي من

التwولoي بعن الولية والن�صرة. أو هي منهما جيعا.؟
 الواب : هي منهما جيعا.، فعلى العن الوwل: اجعلن قريبا. منك، كما ي8قال: ولe فلنº فلنا.، وقال النwب� عليه

)] أي: مgنh الوhل¼ي، وهو الق}ر¢ب48.8الصwلة والسwلم: «ليلنgي منكم أ}ول}و الح¢لمg والن�هhى» [(
 وعلeى العن الثان: اع¢تhنg ب فكن ل وhلgي÷ا وناصرا. ومعينا. ل ف أموري، فيشمhل المرين، وإن¼ كان ال}تبادر إل

الذoهن أنه مgنh الوالة وهي الن�صرة.
 والراد بالولية هنا الولية الاصwة؛ لن� الوليةe العامwةe شاملةº لكلo أحدX مؤمنX وكافرX؛ بhرö وفاجرX، فكل¥ أحد

{{* hيgبgاسhع8 ال¼حhس¢رeأ hه8وhه8 ال¼ح8ك¼م8 وeل eلeأ lقhه8م8 ال¼حeو¢لhم gى الل�هeلgر8د�وا إ w{ث}م} :فال½ تعال موله، قال ال تعال 
 [النعام] فقوله: {{ر8د�وا إgلeى الل�هg مhو¢لeه8م8 ال¼حhقl}} يشمhل} كل� مhن¢ ماتh مgن مؤمنX وكافرX، وبhرö وفاجرX، وهذه هي

الوgلية العامwة؛ لن ال يتول�ى شؤون جيع الeل¼ق.



 ] وف قوله: {{أeل257 الوgلية الاصwة فهي الذكورة ف قوله تعال: {{الل�ه8 وhلgي� ال�ذgينh آمhن8وا}} [البقرة: أما
 إgن� أeو¢لgيhاءÊ الل�هg لe خhو¢ف� عhلeي¢هgم¢ وhلe ه8م¢ يhح¢زhن8ونe *ال�ذgينh آمhن8وا وhكeان8وا يhتwق}ونe *}} [يونس] والسwائل الذي قال:

«تول�ن فgيمhن¢ تول�يتh» يريد الولية الاصwة.

.....،hل�ي¢تhوhن¢ تhي¢مgي فgل�نhوhتhو ،hي¢تeع¢طeا أhي¢مgي فgك¢ لgارhبhو
 قوله: «وبارك ل فيما أعطيت» أي: أنزل البكةe ل فيما أعطيتن مgنh الال، والعgل¼مg، والاه، والولد، ومgن¢ ك}ل

 ] إذا.؛ بارك¢ ل ف جيع ما أنعمتh به عليw، وإذا أنزل53ما أعطيتن {{وhمhا بgك}م¢ مgن¢ نgع¢مhةX فeمgنh الل�هg}} [النحل: 
 ال½ البكةe لشخص فيما أعطاه صار القليل} منه كثيا.، وإذا ن8زعت البكة} صار الكثي8 قليل.، وكم مgن إنسانX يعل

 ال½ على يديه مgنh الي ف أيامX قليلة ما ل يعل} على يدg غيgه ف أيwام كثيةX؟، وكم مgن إنسانX يكون الال} عنده
 قليل. لكنه متنعlم� ف بيته، قد بارك ال½ له ف مالgهg، ول تكون البكة} عند شخصX آخرh أكثرh منه مال.؟ وأحيانا

ت8حgس� بأن ال باركh لك ف هذا الشيء بيث يبقى عندك م8دwة. طويلة.

... hي¢تhضeا قhم wرhي شgنgقhو
 قوله: «وقgنgي شhرw ما قضيتh» ما قeضhاه8 ال عز¦ وجل قد يكون خيا.، وقد يكون شر÷ا، فما كان ي8لئم8 النسان

 وفgطرتhه فإن ذلك خي، وما كان ل ي8لئgمه فذلك شرÌ، فالصlحwة} والقوة} والعgل¼م8 والال} والولد8 الصwال} وما أشبه
ذلك خي، والeرhض8 والهل والضwعف والولد الطال} وما أشبه ذلك شرÌ؛ لنه ل ي8لئم النسان.

.hكgقضائ wرhة، أي: شwوقوله: «ما قضيت» «ما» هنا بعن الذي، أي: الذي قضيت8ه، ويوز أن تكون مصدري
 والراد: قضاؤه الذي هو مقضيwه؛ لن قضاءÊ ال الذي هو فgع¢ل}ه كل¥ه خي. وإن¼ كان القضي� شر÷ا؛ لنه ل ي8راد
 إل لكمةX عظيمةX، فالرض8 مثل. قد ل يhعرف8 النسان} قeد¢رh نgعمة ال عليه بالصlحwة إل إذا مhرgضh، وقد ي8ح¢دgث} له

 الرض8 توبة. ورجوعا. إل ال، ومعرفة. لgقeد¢رg نفسgهg، وأنه ضعيف�، وم8حتاج� إل ال عز¦ وجل، بلف ما لو بقي
 النسان} صحيحا. معاف، فإنه قد ينسى قeد¢رh هذه النlعمة، ويفتخر8 كما قال ال تعال: {{وhلeئgن¢ أeذeق¼نhا الgن¢سhانe مgنwا

 رhح¢مhة. ث}مw نhزhع¢نhاهhا مgن¢ه8 إgنwه8 لeيhئ}وس� كeف}ور� *وhلeئgن¢ أeذeق¼نhاه8 نhع¢مhاءÊ بhع¢دh ضhرwاءÊ مhسwت¢ه8 لeيhق}ولeنw ذeهhبh السwيlئeات8 عhنlي إgنwه8 لeفeرgح
فeخ8ور� *}} [هود] .

«hوقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «والشر� ليس إليك «hما قضيت hن شرgكيف نمع8 بي قوله: «ق :ºفإن قال قائل 
)]؟.49[(



  عن ذلك : أن� الشwرw ل ي8نسب إليه تعال؛ لن ما قضاه وإن¼ كان شر÷ا فهو خي، بلف غيه، فإنفالواب
 غيh ال ر8بwما يقضي بالشwرl لشرö مضX، فربا يعتدي إنسانº على مالكh أو بدنكh أو أهلكh لقصد الشwرl والضرار

بك، ل لقصدg مصلحتgكh، وحينئذX يكون فgع¢ل}ه8 شر÷ا مضا.
وف قوله: «ما قضيتh» إثبات8 القضاءg ل.

.Ìريhدeوق ،Ìوقضاء½ ال: شرعي
] .23فالشwرعي� مثل قوله تعال: {{وhقeضhى رhب�كh أeل� تhع¢ب8د8وا إgل� إgيwاه8}} [السراء: 

 والقدري� مثل قوله تعال: {{وhقeضhي¢نhا إgلeى بhنgي إgس¢رhائgيلe فgي ال¼كgتhابg لeت8ف¼سgد8ن� فgي الÊر¢ضg مhرwتhي¢نg وhلeتhع¢ل}نw ع8ل}و÷ا
كeبgيËا *}} [السراء] والفeر¢ق8 بينهما مgن وجهي:

 الوجه الول : أن� القضاءÊ الكون� ل ب8دw مgن وقوعgهg، وأما القضاء½ الشwرعي� فقد يقع مgن القضيl عليه وقد ل
يقع.

 الوجه الثان : أن� القضاءÊ الشwرعيw ل يكون إل فيما أحبwه ال، سواءÁ أحبw فgع¢لeه أو أحبw تhر¢كeه8، وأما القضاء
الكون¥ فيكون فيما أحبw وفيما ل يب:

.öوشر Xن خيgل} ما قضاه مhوقوله: «ما قضيت» يشم
فإن قيل: وهل ف الي من شرö؟

 فالواب: نعم؛ قد يكون فيه شرÌ، فتكون النlعhم8 سببا. للÊشhرg والبhطeرg؛ فتنقلب8 شر÷ا، فكم من إنسانX كان
 مستقيما.؛ أنعمh ال½ عليه، فحملته النlعhم8 على الستكبار عن القl وعلى الeل¼قg فهhلك. واقرأ¼ قول ال تعال:

] .35{{وhنhب¢ل}وك}م¢ بgالشwرl وhال¼خhي¢رg فgت¢نhة.}} [النبياء: 

.... hي¢تhادhن¢ عhز� مgعhي eلhو ،hي¢تeالhن¢ وhل¥ مgذhي eه8 لwنgإ ،hي¢كeلhى عhي8ق¼ض eلhي وgق¼ضhت hكwنgإ
 قوله: «إنكh تhقضي ول ي8قضى عليك» فال سبحانه وتعال يhقضي با أرادh، ول أحد� يhقضي على ال ويhحكم

 عليه، قال ال تعال: {{وhالل�ه8 يhق¼ضgي بgال¼حhقl وhال�ذgينh يhد¢ع8ونe مgن¢ د8ونgهg لe يhق¼ض8ونe بgشhي¢ءX إgن� الل�هh ه8وh السwمgيع8 ال¼بhصgي
*}} [غافر] .

 قوله: «إgنwه8 ل يhذgل¥ من وhالeي¢تh» أي: ل يل¼حhق8 مhن¢ واليتhه8 ذ}لõ وخ8ذلن، والراد: الولية الاصwة الذكورة ف قوله
تعال: { ؤ إ ئ ا ب ة ت ث ج ح ژ پ!{ ! خ د ذ ر }.



 : «ول يhعgز� مhن¢ عاديت» أي: ل يhغلgب8 مhن¢ عاديته، بل هو ذليلº؛ لÊن� مhن¢ واله ال فهو منصور�، كما قالقوله
 ال تعال: {{إgنwا لeنhن¢ص8ر8 ر8س8لeنhا وhال�ذgينh آمhن8وا فgي ال¼حhيhاةg الد�ن¢يhا وhيhو¢مh يhق}وم8 الÊش¢هhاد8 *}} [غافر] وقال ال تعال:

 {{وhلeيhن¢ص8رhن� الل�ه8 مhن¢ يhن¢ص8ر8ه8 إgن� الل�هh لeقeوgيÌ عhزgيز�}{ال�ذgينh إgن¼ مhك�نwاه8م¢ فgي الÊر¢ضg أeقeام8وا الصwلeةe وhآتhو8ا الزwكeاة
 وhأeمhر8وا بgال¼مhع¢ر8وفg وhنhهhو¢ا عhنg ال¼م8ن¢كeرg وhلgل�هg عhاقgبhة} ال½م8ورg *}} [الج] وأمwا مhن¢ عاداه ال½ فهو ذليلº؛ لن� ال إذا

نhصhرh أولياءÊه فعلى أعدائه. إذا.؛ فالعgز� للولياءg، والذ¥ل¥ للعداء.
فإن¼ قال قائلº: هل هذا على ع8م8ومgهg، ل يhذgل¥ مhن¢ وhاله ال، ول يhعgز� مhن¢ عاداه؟

 فالواب: ليس هذا على ع8م8ومه، فإن� الذ¥ل� قد يعرgض8 لبعض الؤمني، والعgز� قد يعرgض8 لبعض الشركي،
 ولكنwه ليس على سبيل الدالة الطلقة الدwائمة الستمرwة، فالذي وقع ف أ}ح8دX للنwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م وأصحابgه

)]ºالhجgوالرب8 س ،Xد¢رhب gز÷ا للمشركي، ولذا افتخروا به فقالوا: يوم� بيومgأن� فيه ع wكhأنه50ل ش wكhول ش ،[( 
 أصابh النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م وأصحابhه من الراح والضwعف ما ل يسبق مgن قبل}، ولكن هذا شيءÁ عارض
 ليس عgز÷ا دائما. مط�رgدا. للمشركي، وليس ذ}ل�ا للمؤمني على وجه الدwوام والستمرار، وهذا فيه مصال عظيمة
كثية ذeكeرhها ال½ تعال ف سورة «آل عمران»، واستوعبh الكلمh عليها ابن8 القيم رحه ال ف «زاد العاد»[(

)] ف فgق¼هg هذه الغزوة، وذeكeرh فوائدh عظيمة. مgن هذا الذي حصhل للنwبgيl صل¾ى ال عليه وسل¾م وأصحابه.51
 إذا.؛ فقوله: «ل يذل¥ مhن¢ واليتh ول يhعgز� مhن¢ عhاديتh»، لنا أن¼ نقول: هذا ليس على ع8م8ومه، وي8خصwص

 بالحوال العارضة، ولنا أن نقول: إنه عامÌ؛ باقX على ع8م8ومه ل ي8خصwص منه شيء، لكنه عامÌ أ}ريد به ال}صوص،
يعن: أن� الراد: ل يhذgل¥ ذ}ل�ا دائما.، ول يhعgز� عgز÷ا دائما..

....،hي¢تeالhعhتhا وhنwبhر hك¼تhارhبhت
 قوله: «تباركت رhبwنhا» التقدير: تباركتh يا رhبwنhا، والبكة: كثرة} الي وسعته. مشتقÌ من «بgر¢كeةe الاء» وهي

 حوض الاء الكبي ومعن التwبارك ف ال عز¦ وجل: أنه سبحانه وتعال عظيم8 البhركة واسعها، ومنoل} البhرhكة، وأن
 بذgك¼رgه تص8ل} البhرhكة}، وباسgهg تص8ل} البكة}، ولذلك ند أن الرwج8ل لو قال على الذ�بيحة: «بسم ال» صارت
 حلل.، ولو ل يقل: «بسم ال» صارت حراما.، ولو قال: «بسم ال» على و8ض8وئه صار صحيحا.، ولو ل يقل:

.gل¼مgحيح عند كثي من أهل العhص hبسم ال» صار غي»
 ¼ كان الصwحيح أن� التwسمية ف الو8ض8وء ل تب، لكن على القول بأنا واجبة إذا تhركeها عمدا. ل يصحوإن

)].52و8ض8وؤه[(



وقوله: «رhبwنhا» أي: يا ربwنا، وح8ذgفeت «ياء النداء» لسببي:
 ـ لكثرة الستعمال.1
 ـ وللتwب�ك بالبhدhاءÊة باسم ال عز¦ وجل.2

 وقوله: «رhبwنا» اسم من أساء ال: يأت مضافا. أحيانا. كما هنا وكما ف قوله تعال: {{رhبl السwمhاوhاتg وhالÊر¢ض
 ] ويأت غي مضاف م8حhل� بأل؛ مثل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فأمwا82رhبl ال¼عhر¢شg عhمwا يhصgف}ون}} [الزخرف: 

)] وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السlواك مطهرةº للفeمg مرضاةº للرwبl» [(53الر�كوع فeعhظoم8وا فيه الرwب» [(
54.[(

قوله: «تعاليت» من التwعال وهو الع8لو، وزgيدت التwاء للمبالغة ف ع8لوه.

وع8لو� ال سبحانه وتعال ينقسم إل قسمي: ع8لوl الذoات، وع8لوl الصlفeة.
فأما ع8لو� الذ�ات فمعناه: أن� ال نhف¼سhه8 فوقh ك}لo شيء.

وأمwا ع8لو� الصlفة فمعناه: أن� ال تعال موصوف� بكلo صفاتX ع8ليا.
 أما الول : فقد أنكره ح8لولية الهمية وأتباعهم الذين قالوا: إن� ال ف ك}لo مكان بذاته، وأنكره أيضا. الغالون

 ف التwعطيل حيث قالوا: إن� ال ليس فوقh العال ول تتh العال، ول ييh ول شgمالe، ول أمامh ول خلفh، ول
متwصل ول منفصل إذا. هي عhدhم!

)] رحه ال على مhن¢ وhصhفh الÊ بذه الصlفeة، وقال: هذا هو العhدhم8[(55ولذا أنكر ممود8 بن س8ب8ك¼تgكي[(
)]. وصhدhق؛ فهذا هو العhدم.56

.gهgبذات Xشيء oك}ل hة، فقالوا: إن� ال سبحانه وتعال فوقhاعhمeة والwا أهل} الس�نwأم
.gةhط¼رgوالف ،gوالعقل ،gوالجاع ،gةwوالس�ن ،gخسة: الكتاب Xواستدل¥وا لذلك بأدلة

فالكتاب: كل¥ ما يكن مgن أجناس الدل�ةg فهي موجودة ف إثبات ع8لوl ال.
فتارة بلفظ الع8لوl مثل: {{سhبlحg اس¢مh رhبlكh الÊع¢لeى *}} [العلى] .
] .18وتارة بلeف¼ظg الفeوقيwةg مثل: {{وhه8وh ال¼قeاهgر8 فeو¢قh عgبhادgهg}} [النعام: 

 ] وقوله:4وتارة بذgك¼رg ع8روجg الشياء وص8ع8ودgها إليه مثل: {{تhع¢ر8ج8 ال¼مhلeئgكeة} وhالر�وح8 إgلeي¢هg}} [العارج: 
] .10{{إgلeي¢هg يhص¢عhد8 ال¼كeلgم8 الط�يlب8}} [فاطر: 

] .5 بنول الشياء منه كقوله تعال: {{ي8دhبlر8 الÊم¢رh مgنh السwمhاءg إgلeى الÊر¢ضg}} [السجدة: وتارة
وأمwا الس�نwة: فقد اجتمع فيها أنواع الس�نwة الث�لثة: القول}، والفgع¢ل}، والقرار8.



)].57أما القول: فكان رسول} ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول ف سجوده: «سبحان رhبlيh العلى» [(
 وأما الفعل: فإنه لا خhطeبh النwاسh يومh عhرhفeة، فقال: «أل هل بhل�غ¢ت8، قالوا: نعم، قال: الل�ه8مw فاشهد¢، يرفع

)] وهذا إثبات للعلوl بالفعل.58إصبhعhه8 السwبwابhةe إل السwماء ويhن¢ك}ت8هhا إل النwاس» [(
)] gماءwال½؟» قالت: ف الس hارية حي سألا: «أينh59وأما إقراره: فبإقراره للج.[(

 وأما الgجاع: فإن السwلف من الصwحابة والتwابعي، والئمة كل¾هم ممعون على هذا، وطريق إجاعهم أنم ل
 يhرgد¢ عنهم صhر¢ف� للكلم عن ظاهره فيما ذ}ك¼رg مgن أدل�ة الع8لوl، وقد مhرw علينا أن هذا طريق جيد، وهو أنه إذا قال
 لك قائل: مhنg الذي يقول إنم أجعوا؟ فمن قال: إن� أبا بكر ذeكeر أن ال ف الع8لوl بذاته؟ ومhن¢ قال: إن� ع8مhرh قال

هذا؟ ومhن¢ قال: إن� عثمانe قال هذا؟ ومhن¢ قال: إن� عليا. قال هذا؟
فالواب : أنه ل¾ا ل يhرgد¢ عنهم ما ي8خالف الن�صوصh، ع8لgمh أنم أثبتوها على ظاهرها.

 وأما العقل : فلننا نقول: إن� العلوw صفة} كمالX، وضgدwه صفة نقص، وال½ من�ه� عن النwقص، وهو من تام
الس�لطان، ولذا نhجgد8 ف الد�نيا أن� اللوك ي8وضع لم منصwة يلسون عليها.

 وأما الفgطرة : فeحhدlث¼ ول حhرhج�، فالعجوز الت ل تعرف القرآن قراءة تامة.، ول تعرف الس�نwة، ول راجعت
 «فتاوى شيخ السلم ابن تيمية» ول غيه من كتب السwلف تعرف أن� الÊ ف السwماء، وكل¥ السلمي إذا دعوا

الÊ يرفعون أيديhه8م¢ إل السwماء، ل أحدh من النwاس يقول: اللهم اغفgر¢ ل، ويط¥ يديه إل الرض أبدا..
 ولذا احتجw بذه الفgطرةg الضwروريةg الeمhذان¥ على أب العال ال}وhين، فقد كان أبو العال ال}وين� يقول: كان

ال½ ول يكن شيءÁ غي8ه، وهو الن على ما كان عليه. يريد بذلك أن ي8نكرh استواءÊ الg على العرش.
 فقال له أبو جعفر الeمhذان¥ رحه ال: يا شيخ8، دعنا من ذgك¼رg العرش ـ لن استواء ال على العرش دليله

 سhم¢عgيÌ، لول أن ال أخبنا بذلك ما أثبتناه ـ فما تقول ف هذه الضwرورة؛ ما قال عارف قط: «يا ال½» إل وhجhد
 )]. ما لقي60مgن¢ قلبه ضرورة. بطلب الع8لوl؟ فجعل أبو العال يضرgب8 على رأسه، ويقول: «حhيwرن حhيwرن»[(

جوابا. على هذا لن هذا دليلº فgطري.
 حت إن� اليوان مفطور� على ذلك؛ كما ي8روى ف قgصwة سليمان عليه الصwلة والسwلم حي خhرhجh يستسقي،
 وإذا بنhم¢لeةX مستلقيةX على ظهرها؛ رافعةX قوائمhها نوh السماءg تقول: الل�ه8مw إنwا خhل¼ق� مgن¢ خhل¼قgكg، ليس بنا غgنËى عن

)]، وس8قوا بدعوة هذه النwملة.61رgز¢قgكg، فقال: ار¢جgع8وا فقد س8قيت8م بدعوةg غيgكم[(
 النwملة} مhنg الذي أعلمها أن� ال ف السwماء؟فهذه

فطرت8ها الت فeطeرh ال½ عليها الeل¼قh دل�تها على أن� الÊ ف السwماء.



 والعجب : أنwه مع ظهور هذه الدل�ةg؛ فقد أعمى ال½ عنها بصائرh قومX؛ فأنكروا ع8لوw ال، وقالوا: ل يكن ع8لو
ال بذاته... فأي� إنسانX يقول: إن� الÊ بذاتgهg فوق كلo شيءX فهو كافر� عندهم! لنه حhدwدh ال.

 والذي يقول: إن الÊ فوق8، هل هو مدlد� ل؟ أبدا.؛ فهو فوق8 ول ي8حط¼ به شيءÁ، والذي ي8حدlد ال هو الذي
يقول: إن� ال ف كلo مكان، إن¼ كنت ف السجد فال½ ف السجد، وإن كنت ف الس�وق فال½ ف الس�وق، وهكذا.

أما قول} أهلg الس�نwة: إن� ال ف السwماء؛ ل ي8حيط} به شيء مgن ملوقاته. فهذا غاية} التwنيه.
 ] أي: الوصف الكمل، وهذا دليل60أمwا ع8لو� الصlفة فدليل}ه قوله تعال: {{وhلgل�هg ال¼مhثeل} الÊع¢لeى}} [النحل: 

سعي.
وأما العقل: فلن العقل يقطع بأن الرwبw ل ب8دw أن يكون كاملe الصlفات.

..... hكgتhن¢ ع8ق}وبgم hكgف¼وhعgبhو ،hكgطhخhن¢ سgم hاكhضgرgع8وذ} بeي أlنgإ wالل�ه8م
 قوله: «أعوذ برضاك مgن سhخhطك» هذا من باب التwوس�ل برضاء ال أن¼ ي8عيذك مgن سhخhطgهg، فأنت الن

استجرت مgن الشwيء بضدlه، فجعلت الرlضاءÊ وسيلة. تتخل�ص8 به من الس�خط.
)].62قوله: «وبعفوك مgن عقوبتك» الديث: «وبعافاتك من عقوبتك»[(

 والعافاة هي: أن¼ يعافيكh ال½ مgن ك}لo بhلgيwة ف الدlين، أو ف الد�نيا، وضgد� العافاة: العقوبة}، والعقوبة} ل تكون إل
 بذeن¢بX، وإذا استعذت بعافاة ال مgن عقوبته، فإنك تستعيذ} مgن ذنوبك حت يعفوh ال½ عنك، إما بجرwدg فضله، وإما

بالداية إل أسباب التwوبة.
 والتعو�ذ بالرضا من الس�خط، وبالعافاة مgن العقوبة، تعو�ذ بالشيء مgن ضgدlه، كما أن معالة المراض تكون

بأدوية تضاد�ها.

....hن¢كgم hكgبhو
 قوله: «وبك منك» ل يكن أن تستعيذ مgنh ال إل بال، إذ ل أحدh ي8عيذك مgن الg إل ال½، فهو الذي ي8عيذن ما

 أرادh ب مgن سوءX، ومعلوم� أن� ال سبحانه وتعال قد يريد بك سوءا.، ولكن إذا استعذت به منه أعاذك، وف هذا
غاية اللجوء إل ال، وأن� النسان ي8قgر� بقلبه ولسانgهg أنه ل مرجعh له إل رhب�ه8 سبحانه وتعال.

... ،hكgف¼سhى نeلhع hي¢تhث¼نeا أhمeك hن¢تeأ ،hي¢كeلhع Àاءhنeي ثgن8ح¢ص eل



قوله: «ل نصي ثناء عليك» أي: ل ن8د¢رgك}ه8، ول نبلغ8ه، ول نصل} إليه.
 والثناء هو: تhك¼رhار8 الوصف بالكمال، ودليل} ذلك: قوله تعال ف الديث الق}دسيl: «إذا قال العبد8: المد8 ل
رhبl العالي. قال ال½ تعال: حhمhدhن عبدي. وإذا قال العبد8: الرwحن الرحيم. قال ال½ تعال: أثن عhلeيw عبدي» [(

 )] فل يكن أن ت8حصي الثناءÊ على ال أبدا.، ولو بقيت أبد البدين، وذلك لن أفعال ال غي مصورة، وكل63
 فعلX مgن أفعال ال فهو كمالº، وأقوال}ه غي8 مصورة، وكل¥ قولX من أقواله فهو كمالº، وما يدافع عن عباده أيضا

 غي مصور. فالثناء½ على ال ل يكن أن¼ يhصgلe النسان} منه إل غاية ما يب ل مgنh الث�ناء؛ مهما بلغ مgنh الث�ناء على
ال.

 وغاية} النسان أن¼ يعترفh بالنwقص والتقصيg، فيقول: «ل أ}حصgي ثناءÀ عليكh؛ أنتh كما أثنيتh على نفسgك»
 أي: أنت يا رhبwنhا كما أثنيت على نفسgكh، أمwا نن8 فل نستطيع أن¼ نصيh الث�ناءÊ عليك. وف هذا مgنh القرار بكمال

صفات ال ما هو ظاهر� معلوم.

لg م8حhمwدX وhيhم¢سhح8 وhج¢هhه8 بgيhدhي¢ه......الل�ه8مw صhلo عhلى م8حhمwدX وhعhلeى آ
 قوله: «اللهم صل على ممد» أي: يتم الد�عاء بالصwلة على النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لن ذلك مgن

 أسباب الجابةg؛ كما ي8روى ذلك ف حديثX فيه مقال: أن� الد�عاءÊ موقوف� بي السwماء والرض حت ت8صلoي على
)].64نhبيlك[(

 وظاهر8 كلمg الؤلoف : القتصار8 على هذا الد�عاء. ولكن لو زاد إنسانº على ذلك فل بأس، لن� القامh مقام
 )] وف هذا ما65د8عاءX، وكان أبو هريرة رضي ال عنه يقنت8 بلعن الكافرين، فيقول: الل�ه8مw ال¼عhن الكفرة» [(

يدل¥ على أن المر ف ذلك واسع.
 وأيضا.: لو ف}رgضh أن� النسان ل يستطيع أن¼ يدعوh بذا الد�عاءg؛ فله أن¼ يدعوh با يشاء ما يضره. ولكن إذا

 كان إماما. فل ينبغي أن يطيلe الد�عاء بيث يشق� على مhن وراءÊه أو يل¥هم، إل أن يكونوا جاعة مصورة. يرغبون
ذلك.

 وصلة} الg على النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: الثناء½ عليه ف الل العلى. أي: أن ال تعال ي8بيlن8 صفاته الكاملة
)] رحه ال.66عند اللئكة. هكذا ن8قل عن أب العالية[(



 : «وعلى آل ممد» آله: أتباع8ه على دgي¢نgهg؛ لقوله تعال: {{وhيhو¢مh تhق}وم8 السwاعhة} أeد¢خgل}وا آلe فgر¢عhو¢نe أeشhدقوله
 ] أي: أتباعه على دgي¢نgهg. فإن قيل: وعلى آلgهg وأتباعgهg، صار الراد8 بالل الؤمني مgن أهل46ال¼عhذeاب}} [غافر: 

بيته، وأمwا غي8 الؤمني فليسوا مgن آلgهg، وقد قال الشwاعر8 مبيlنا. أن� الرادh بالل التباع:
gهgل�تgهو أتباع8 م lبwآل} الن

مgن العاجم والس�ودان والعhرب
لو ل يكن آله8 إل قرابت8ه

صhل�ى الصلoي على الط�اغي أب لب
 قوله: «ويسح وجهه بيديه» . ظاهر8 كلم الؤلoف : أنwه س8نwة، أي: أن� مhس¢حh الوجه باليدين بعد د8عاء الق}ن8وت

س8نwة.
 ودليل ذلك: حديث ع8مhرh رضي ال عنه أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إذا رhفeعh يديه ل يرد�ها حت يسح

 )]. لكن هذا الديث ضعيف، والشwواهد الت له ضعيفة، ولذا رhدw شيخ8 السلم ابن8 تيمية هذا67بما وجهhه[(
 )]؛ لن السحh باليدين عبادة تتاج إل دليل صحيح، يكون68القول، وقال: إنه ل يسح8 الدwاعي وجهه بيديه[(

 ح8جwة. للنسان عند ال إذا عمل به، أما حديث ضعيف فإنه ل تثبت به ح8جwة، لكن ابن حhجhر ف «بلوغ الرام»
)].69قال: «إن مموع الحاديث الشاهدة لذا تقضي بأنه حديث حسن»[(

 فeمhن حhسwنhه كان العمل} بذلك س8نwة عنده، ومhن ل ي8حhسlن8ه بل بقي ضعيفا. عنده كان العمل} بذلك بدعة، ولذا
كانت القوال ف هذه السألة ثلثة:

القول الول : أنه س8نwة.
القول الثان : أنه بدعة.

القول الثالث : أنه ل س8نwة ول بدعة، أي: أنwه مباح؛ إن¼ فeعhلe ل ن8بدlعه، وإن¼ تhرhك ل ن8نقgص¢ عhمhله.
 والقرب: أنه ليس بس8نwة؛ لن� الحاديثe الواردة ف هذا ضعيفة، ول يكن أن¼ ن8ثبتh س8نwة بديث ضعيف،

 وهذا ما ذهب إليه شيخ السلم ابن تيمية؛ لن فيه أحاديث كثية ف «الصحيحي» وغيها تثبت أن� الرسول
 )] ول يسح8 بما وجهه، ومثل هذه الس�نwة الت تhرgد8 كثيا.؛ وتتوافر70صل¾ى ال عليه وسل¾م يدعو ويرفع يديه[(

 الدwواعي على نhق¼لgها إذا ل تكن معلومة. ف مثل هذه الؤل�فات العتبة كالصحيحي وغيها، فإن ذلك يhدل¥ على
أنا ل أصل لا.



  هذا؛ فالفضل أن¼ ل يسح، ولكن ل ن8نكر8 على مhن مhسhحh اعتمادا. على تسي الحاديثg الواردة فوعلى
ذلك؛ لن� هذا ما يتلف فيه النwاس.

..... gت¢رgالو gي¢رeي غgه8 ق}ن8و¢ت8ه8 فhي8ك¼رhو
 قوله: «وي8كره قنوته» أي: الصلoي، والراد: الق}ن8وت الاص¦ ل مطلق الد�عاء، فإن� الد�عاء ف الصwلة مشروع

ف مواضعه.
 قوله: «ف غي الوتر» يشمhل} الق}ن8وت ف الفرائضg، والرwواتبg، وف النwوافل ال½خرى، فكل¥ها ل يhق¼ن8ت8 فيها مهما

 كان المر8؛ وذلك لن� الق}ن8وتh د8عاءÁ خاصÌ ف مكانX خاصö ف عبادةX خاصwةX، وهذه الصوصيات الثلث تتاج
إل دليل، أي: أنا ل تدخل ف عموم استحباب الد�عاء، فلو قال قائل: أليس الق}ن8وت د8عاء فليكن مستحب÷ا؟..
 فالواب : نقول: هو دعاءÁ خاصÌ ف مكان خاصö ف عبادة خاصwة، ومثل هذا يتاج إل دليل، فإن� الشيء

 الذي ي8ستحب� على سبيل الطلق ل يكن أن¼ تعله م8ستحب÷ا على سبيل التwخصيص والتقييد إل بدليل. ولذا لو
 قال قائل: سأدعو ف ليلةg مولدg الرwسولg صلواتX على الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م بأدعية واردة جاءت با

الس�نwة}؟
 قلنا: ل تفعل¼؛ لنك قيwدت العامw بزمنX خاصö، وهذا يتاج إل دليل، فليس ك}ل¥ ما ش8رع على سبيل الع8موم

يكن أن¼ نعله مشروعا. على سبيل ال}صوص.
 ومgن ثeمw قلنا: إن� د8عاء خhت¢مg القرآن ف الصwلة ل شhكw أنه غي مشروع؛ لنه وإن¼ وhرhدh عن أنس بن مالك

 )]، فهذا خارج8 الصwلة، وفeر¢ق� بي ما يكون71رضي ال عنه أنه كان يمع8 أهلeه عند خhت¢مg الق}رآن ويدعو [(
 خارجh الصلة وداخلها، فلهذا يكن أن¼ نقول: إن� الد�عاء عند خhت¢مg القرآن ف الصwلة ل أصلe له، ول ينبغي فgع¢ل}ه

حت يقومh دليلº مgن الشwرعg على أن� هذا مشروع� ف الصwلة.

.....gضgائhرeي الفgام8 فhمgق¼ن8ت8 الhيeف ،eالط�اع8ون hي¢رeغ ºةeلgازhن hيgمgال}س¢لgب eلgن¢زhن¼ تeل� أgإ
 قوله: «إل أن تنل بالسلمي نازلة...» هذه الملة استثناء من قوله: «وي8كره ق}ن8وت8ه8 ف غي الوgت¢رg» . والنwازلة:

هي ما يدث من شدائد الدwهر.
 قوله: «غي الط�اعون» الط�اعون: وباءÁ معروف فeتwاكÌ م8ع¢دX، إذا نhزhلe بأرضX فإنه ل يوز الذ�هاب8 إليها، ول يوز
 ال}روج8 منها فgرارا. منه؛ لن النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا سhمعت8م به ف أرضX فل تhق¼دhم8وا عليها، وإن¼ وhقeع



 )] وهذا الط�اعون ـ نسأل ال العافية ـ إذا نhزhلe أهلك أ}ما. كثية،72وأنتم فيها فل ترجوا منها فgرارا. منه» [(
كما ف «طاعون عhموhاس» الذي وقع ف الشwام، ف عهد ع8مرh بن الط�اب رضي ال عنه.

 النwوع من الوباء إذا نhزhلe بالسلمي فقد اختلف الع8لماء½ رحهم ال هل ي8دعى بgرhف¼عgهg أم ل؟وهذا
 فقال بعض8 العلماءg : إنه ي8د¢عhى برhف¼عgهg؛ لنwه نازلةº مgن نوازل الدwهر، وأي� شيءX أعظم8 مgن أن¼ ي8فن هذا الوباء

أمwةe ممwدX، ول مhلجأ للنwاس إل إل ال عز¦ وجل، فيدعون ال ويسألونه رhف¼عhه.
 وقال بعض8 العلماءg: ل ي8دعhى برhف¼عgهg. وعل�ل ذلك: بأنه شهادة، فإن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أخب: «بأن

 )] قالوا: ول ينبغي أن¼ نhق¼ن8تh مgن أج¢لg رhف¼عg شيءX يكون سببا. لنا ف الشwهادة، بل ن8سhلoم73الeط¼ع8ونe شhهيد» [(
 المرh إل ال، وإذا شاء ال½ واقتضت حكمت8ه أن¼ يرفعhه رhفeعhه8، وإل أبقاه، ومhن فنh بذا الرض فإنwه يوت على

الشwهادة الت أخب عنها النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م.
 قوله: «فيقن8ت8 المام8 ف الفرائض» . «فيقنت8» برفع الفعل استئنافا.، أي: إل أن¼ تhن¢زgلe فحينئذX يقنت8 المام8 ف
 الفرائض، ول يبي¦ن الؤلoف8 ح8ك¼مh هذا الق}ن8وتg، لكنه استثناه مgن الكراهة، وإذا است8ث¼نgيh مgن الكراهة، وثبت فعل}ه ف
الصwلة فإنه يكون مستحب÷ا، لنه إذا ثبت فعل}ه ف الصwلة لeزgمh أن¼ يكون مgن أذكار الصwلة وحينئذX يكون مستحب÷ا.

 وعلى هذا؛ فقول الؤلoفg: «فيقنت8 المام8» أي: استحبابا.، وقد أجعh العلماء½ على أن� هذا الق}ن8وت ليس
بواجب، لكن الفضل أن¼ يقنتh المام.

وقوله: «المام» مhن¢ يعن بالمام؟
 إذا أطلقh الفقهاء½ «المامh» فالراد8 به: القائد8 العلى ف الدwولة، فيكون القانتh المام8 وحدhه، أما بقيwة النwاس

 )] ول يأمر أحدا. بالقنوت، ول74فل يقنتون، قالوا: لن� الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قeنhتh عند النwوازل [(
 يقنت¢ أحد� من الساجد ف عهده صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ ولن هذا القنوت لمر نزل بالسلمي عامwة، والذي له

 الولية العامwة على السلمي هو المام فيختص� الكم به، ول ي8شرع لغيه. وهذا هو الشهور من مذهب المام
أحد.

القول الثان ف السألة : أنه يقنت كل¥ إمام.
القول الثالث : أنه يقنت كل¥ مصلô، المام والأموم والنفرد.

 والخي اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال، واستدل� بعموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صhل¥وا كما
 )] وهذا العموم8 يشمhل} ما كان النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م يفعل}ه ف صلتgهg على سبيل75رأيت8م8ون أ}صhلoي» [(

الستمرار، وما يفعل}ه ف صلتgهg على سبيل الوادث النwازلةg، فيكون القنوت8 عند النwوازgلg مشروعا. لكلo أحد.



  الذي أرى ف هذه السألة: أن¼ ي8قتصرh على أeم¢رg ولo الم¢رg، فإن أeمhرh بالق}ن8وتg قنتنا، وإن سكتh سكتنا،ولكن
 ولنا ـ ول المد ـ مكانº آخر ف الصwلة ندعو فيه؛ وهو الس�جود8 والتwشhه�د8، وهذا فيه خي� وبhرhكeةº، فأقرب ما

يكون العبد8 مgن رhبlهg وهو ساجد، لكن؛ لو قeنhتh النفرد8 لذلك بنفسه ل ن8ن¢كر عليه؛ لنه ل يالف الماعة.
 وقوله: «يقنت8 المام8 ف الفرائض» ليس الراد أن¼ يدعو بدعاء الق}ن8وتg الذي عhل�مه الرwسول} صل¾ى ال عليه

 )]، بل يقنت8 بد8عاءX مناسبX للنwازلة الت نزلت، ولذا كان الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م76وسل¾م الeسhن[(
 يدعو ف هذا الق}ن8وتg با يناسب النwازلة ، ول يدعو فيقول: «الل�ه8مw اه¢دgن فيمن هhديت» كما يفعله بعض8 العامwة،

 ول يhرgد¢ عن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أبدا. ل ف حديث صحيح ول ضعيف أنه كان يقول: «اللهم اه¢دgن
 فgيمhن¢ هhدhيت» ف الفرائض، إنا يدعو بالد�عاء الناسب لتلك النwازلة، فمرwة. دعا صل¾ى ال عليه وسل¾م لقوم مgن

)].77الستضعفي أن¼ ينجlيهم ال½ عز¦ وجل حت قدموا[(
 ور8ويh أنه قeنhتh مgن النصف مgن رمضان؛ حت صhبيحة يوم العيد، حيث قدموا ف صhبيحة يوم العيد، فيكون

مدwة} قنوتgه لم خسةe عhشhرh يوما.
 )] فقيل: إنم قدموا مسلمي تائبي78وقeنhتh على قوم دعا عليهم، على رgع¢ل وذeك¼وان وع8صhيwة شهرا. كامل.[(

)].79فأمسك[(
 ودعا على قوم معيwني باللعن فقال: اللهم ال¼عhن¢ فلنا. وفلنا. حت نhزhلe قول}ه تعال: {{لeي¢سh لeكh مgنh الÊم¢رg شhيء

 )] فأمسك فصار دعاء النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م80 ] [(128أeو¢ يhت8وبh عhلeي¢هgم¢ أeو¢ ي8عhذoبhه8م}} [آل عمران: 
بالق}ن8وتg د8عاءÀ مناسبا.، وعلى قeد¢رg الاجة، ول يستمر.

 وقوله: «ف الفرائض» «أل» دخلت على جhم¢عX فتفيد العمومh، أي: ف الفجر والظ¥هر والعhصر والeغرب
 والعgشاء، وليس خاص÷ا بصلة الفجر، بل ف ك}لo الصwلوت، هكذا صhحw عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنwه قeنhتh ف

)].81جيع الصwلوات[(
 واستثن بعض8 العلماءg ال}معةe وقال: إنwه ل يقنت8 فيها؛ لن الحاديثe الواردةe عن رسولg ال صل¾ى ال عليه
 وسل¾م أنwه قeنhتh ف الصwلوات المسg الفجرg والظ¥هرg والعصرg والغربg والعشاء. ول تذكر ال}م8عhةe. وال}م8عhة} صلة

 مستقل�ة ل تدخل ف م8سhمwى الظ¥هر عند الطلق، ولذا ل ت8جمع العصر8 إليها فيما لو كان النسان مسافرا. وصhل�ى
ال}م8عhة، وهو يريد أن يشي وأراد أن¼ يمعh العصرh إل ال}م8عhةg فل يوز، لنا صلةº من جنس آخر مستقل�ة.

 e بعض8هم أيضا. ذلك: بأن المام يدعو ف خ8طبة ال}م8عhةg د8عاءÀ عام÷ا يؤمlن8 النwاس8 عليه، فيدعو لرفع النwازلةوعل�ل
ف خ8طبة ال}م8عة، وي8كتفى بذا الد�عاء عن القنوت ف صلة ال}م8عة.



 ويرى بعض8 أهلg العgلم: أنwه ل وجه للستثناء، وإنwما ل ينصw عليها ف الحاديث الواردة عن رسولg ال صل¾ى
 ال عليه وسل¾م؛ لنا يوم� واحد ف السبوع فلهذا ت8ركت، ويدل¥ لذا: أن� الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا ذكر

 الصwلة الفروضة ل يذكر إل الصwلوات المس؛ لنا هي الرwاتبة الت تhرgد8 على النسان ف ك}لo يوم، بلف
ال}م8عة.

فالظ�اهر: أنه يhق¼ن8ت8 حت ف صلة ال}م8عة.
 وإذا قلنا بالق}ن8وت ف الصwلوات المس، فإن¼ كان ف الهرية فeمgنh العلوم أنwه يهر8 به، وإن¼ كان ف السlريwة فإنه

 )]. ول يكن أن يؤمlن8وا إل إذا كان82يهر به أيضا.؛ كما ثبتت به الس�نwة: أنه كان يقنت8 ويؤمlن8 النwاس8 وراءÊه [(
يهر.

وعلى هذا؛ في8سhن� أن¼ يهرh ولو ف الصwلة السlريwة.
مسألة : الق}ن8وت هل يكون قبل الر�كوع، أو بعد الر�كوع؟

 أكثر8 الحاديث؛ والذي عليه أكثر8 أهل العgلم: أن� الق}ن8وتh بعدh الر�كوع، وإن قeنhتh قبل الر�كوع فل حhرhج،
 فهو م8خhيwر� بي أن¼ يركعh إذا أكملe القgراءة، فإذا رhفeعh وقال: «ربwنا ولك المد8» قeنhتh، كما هو أكثر الرlوايات عن

 )] وعليه أكثر8 أهل العgلم، وبي أن¼ يقنتh إذا أت� القgراءة ث يكبlر8 ويركع، كل83النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
)].84هذا جاءت به الس�نwة[(

  بالسلمي نازلة» ع8لم منه أنه إن نزلت بغي السلمي نازلة ل(تنبيه) قول الؤلoف رحه ال: «إل أن تنل ما
ي8قنت لا.

وhالتwرhاوgي¢ح8 عgش¢ر8ونe رhك¼عhة. .....
 قوله: «والتراويح عشرون» . «التراويح» مبتدأ، و«عشرون» خب البتدأ، والتراويح س8نwة مؤك�دة؛ لنا من
، «gهgن¢بeن ذgم مwله ما تقد hرgإيانا. واحتسابا. غ}ف eرمضان hن¢ قامhب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مwقيام رمضان، وقد قال الن 
 وس8مlيت تراويح؛ لن� مgن عادتم أنwهم إذا صhل¥وا أربعh ركعات جلسوا قليل. ليستريوا؛ بناءÀ على حديث عائشة
 رضي ال عنها أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ي8صلoي أربعا. فل تسأل¼ عن ح8سنgهgنw وطولgهgنw، ث ي8صلoي أربعا

 )]، ووhج¢ه8 ذلك أنwها قالت: «ي8صلoي أربعا. ث» و«ث» تدل85فل تسأل¼ عن ح8سنgهgنw وط}ولgهنw ث ي8صلoي ثلثا. [(
 على التwرتيب ب8ه¢لeة، وأنwه هناك فاصل. بي الربع ال½ول والربع الثانية والث�لث الخية، وهذه الربع ي8سhلoم8 مgن



 كلo رhكعتي كما جاءÊ ذلك مصرwحا. به ف حديث عائشة: أنه كان ي8صلoي إحدى عشرة ركعة ي8سhلoم8 مgن ك}ل
)].86ركعتي [(
 . لن تhوهwم مgن بعض طلبة العgلم أن� الربعh ال½ول ت8جمع بتسليمX واحدX، والربعh الثانية ت8جمع كذلك، فإنخلفا

 ذلك وhه¢م�، سبب8ه عدم تتب�عg ط}رقg الديث مgن وجه، وعدم النwظر إل الديث العام حديث ابن ع8مرh رضي ال
)].87عنهما مgن وجهX آخر، وهو أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م س8ئل عن صلة الليل فقال: «مhث¼نhى مhث¼نhى» [(

 وعلى هذا؛ فكل¥ حديث مطلق ف عدد الرwكعات ف الليل يب أن¼ ي8حملe على هذا الديث القيwد، وهو أنا
مhث¼نhى مhث¼نhى.

 )]، فهذا يكون م8خصlصا. لعموم هذا88أما ما ص8رlحh فيه بعدم ذلك كالوgتر بمس أو سبع أو تسع[(
الديث.

فإن قيل: لاذا قالت عائشة: «ي8صلoي أربعا.، ث ي8صلoي أربعا.» ؟.
 فالواب : أن نقول: لنwه جhمhعh الربع ال½ول ف آنX واحد، فصhل�ى ركعتي، ث وhصhلeه8مhا فورا. بالرwكعتي

 ال½خريي، ث جhلeسh وأمهل، ث استأنف وصhل�ى ركعتي، ث أeتبعhه8مhا بركعتي، ث جhلeسh فأمهل، ث صhل�ى ثلثا.، فأخذ
 السwلف مgن هذا أن ي8صل¥وا أربع ركعات بتسليمتي، ث يستريوا، ث يصل¥وا أربعا. بتسليمتي، ث يستريوا، ث

يصل¥وا ثلثا. إذا قاموا بإحدى عشرة ركعة.
 وقوله: «عشرون ركعة» فإذا أضفنا إليها أدن الكمال ف الوgتر تكون ثلثا. وعشرين، في8صلoي التwراويح

عشرين رhكعة، ث ي8صلoي الوgتر ثلث ركعات، ويكون الميع8 ثلثا. وعشرين رhكعة، فهذا قيام8 رمضان.
 والدwليل}: ما روى أبو بكر عبد العزيز ف «الشwاف» عن ابن عباس أن النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ي8صلoي

 )]، لكن هذا الديث ضعيف ل يصح� عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م،89ف شهر رمضان عgشرين رhكعة [(
 والذي صhحw عنه ما روته عائشة} أم� الؤمني رضي ال عنها أنه كان ل يزيد8 على إحدى عشرة رhكعة. فقد س8ئلت:
 كيف كانت صلة} النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف رمضان؟ فقالت: كان ل يزيد8 ف رمضانe ول غيه على إحدى

)]. وهذا نصÌ صريح� مgن عائشةe، وهي مgن أعلم النwاس به فيما يفعله ليل..90عشرة ركعة [(
فإن¼ قال قائل: قد ذ}كر عن ع8مرh أنه أمر أ}بw بنh كعب أن¼ ي8صلoي بالنwاس بثلث وعشرين ركعة؟ .

 قلنا: هذا أيضا ليس بصحيح، وإنا روى يزيد8 بن8 رومان قال: «كان النwاس8 يصل¥ون ف عهد ع8مرh ف رمضان
 )] ويزيد بن8 ر8ومان ل يدرك¢ عهدh ع8مرh، فيكون ف الديث انقطاع�. ث الديث ليس91ثلثا. وعgشرين ركعة» [(

 فيه نصÌ على أن� ع8مرh اط�لعh على ذلك فأeقرwه، ول يhرgد8 على هذا أن� ما ف}عل ف عهد النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ول



 ي8نكر¢ه فإنه يكون مرفوعا. حكما.؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م إن¼ كان عhلgمhه فقد أقرwه، وإن¼ ل يكن عhلgمhه
 فقد أقرwه ال تعال، ولكن روى مالك� ف «الوطأ» بإسنادX مgن أصحl السانيد أن ع8مرh بن الطاب رضي ال عنه

 )]. وهذا نصÌ صريح�، وأeم¢ر� مgن ع8مر92أeمhرh تhميما. الدwاريw وأ}بw بنh كعب أن¼ يقوما بالنwاس بإحدى عشرةe ركعة[(
 رضي ال عنه، وهو اللئق8 به رضي ال عنه، لنwه مgن أشدl النwاسg تس�كا. بالس�نwةg، وإذا كان الرwسول} صل¾ى ال عليه
وسل¾م ل يhزgد¢ على إحدى عشرةe ركعة.، فإنwنا نعتقد بأن ع8مرh بنh الط�اب رضي ال عنه سوف يتمسwك بذا العدد.

  هذا؛ فيكون الصحيح ف هذه السألة: أن� الس�نwة ف التwراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، ي8صلoيوعلى
 عشرا. شhف¼عا.، ي8سhلoم مgن ك}لo ركعتي، وي8وتgر بواحدة. والوgترg كما قال ابن8 القيم: هو الواحدة ليس الرwكعات الت

 )]، فالت قeب¢له مgن صلة الليل، والوgتر هو الواحدة، وإن¼ أوترh بثلث بعد العشر وجعلها ثلثe عشرة93قeب¢له[(
 ركعة. فل بأس، لن هذا أيضا. صhحw مgن حديث عبدg ال بنg عباس رضي ال عنهما: «أن� النبw صل¾ى ال عليه

)].94وسل¾م صhل�ى ثلثe عhش¢رةe ركعة» [(
 فهذه هي الس�نwة}، ومع ذلك لو أن� أحدا. من النwاس صhل�ى بثلثe وعشرين، أو بأكثرh مgن ذلك فإنه ل ي8نكر

 عليه؛ ولكن لو طالب أهل} السجد بأن ل يتجاوز عددh الس�نwةg كانوا أحقw منه بالوافقة؛ لن الدwليل معهم. ولو
سكتوا ورضوا؛ فeصhل�ى بم أكثر من ذلك فل مانع.

 ول فeر¢قh ف هذا العدد بي أوwلg الشwهرg وآخره. وعلى هذا؛ فيكون قيام8 العشرg الخية كالقيام ف أوwل
الشwهر.

 فإذا قلنا: إن� الفضل إحدى عشرةe ف العشرين ال½ول، قلنا: إن� الفضل إحدى عشرة ف العشر الخية ول
 )] ول تhس¢تhث¼نg العشرh الواخرh،95فeر¢قh؛ لن� عائشة رضي ال عنها تقول: «ما كان يزيد ف رمضان ول غيه» [(

 )]. وعلى96لكن تتص� العشر الواخر بالطالة فإن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يقوم8 فيها الليلe كل�ه [(
هذا؛ فيطيل.

 لكن لو اختارh أهل} السجد أن¼ يقصرh بم القراءةe والر�كوعh والس�جودh، ويكثgرh مgن عددg الرwكعات، وقالوا له:
إن� هذا أرفق8 بنا، فل حرج عليه إذا وافقهم؛ لعموم قولg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يhسlروا ول ت8عسlروا» [(

 )] وما دام المر8 غيh مظور98)] وعموم قوله عليه الصwلة والسwلم: «إذا أمw أحد8كم الناسh فeل¼ي8خhفoف¢» [(97
 علينا، فإن تيسينا على مhن¢ ول�نا ال½ عليه أeول وأحسن8، والgمام8 وhلgي� السجد؛ م8ول�ى على الأمومي، ولذا ي8قال:
 إمام، والمام8 مhن¢ له المرة عليهم فيما يتعل�ق بالصwلة؛ فيأمرهم باعتدال الص�فوف، وتسويتها، فإذا طeلeبh ال}ول�ى

عليهم أن¼ يرفقh بم بكثرة العدد مع تفيف الر�كوع والس�جود والقgراءة فليس ف هذا بأس.



  نقول: ل ينبغي لنا أن¼ نغلوh أو ن8فeرlطe، فبعض8 النwاس يغلو من حيث التزام8 الس�نwة ف العدد، فيقول: ل توزوهنا
 الزيادة على العدد الذي جاءت به الس�نwة}، وينكر8 أشدw النwكي على مhن زادh على ذلك، ويقول: إنه آثº عاصي.
 وهذا ل شhكw أنwه خطأ، وكيف يكون آثا. عاصيا. وقد س8ئgلe النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م عن صلة الليل؟ فقال:

 )] ول ي8حدlد بعدد، ومgن العلوم أن� الذي سأله عن صhلة الليل ل يعلم العhدhد، لن� مhن¢ ل99«مثن مثن» [(
 يعلم الكيفيwة فجهل}ه بالعدد مgن باب أeول، وهو ليس من خhدhمh الرwسولe صل¾ى ال عليه وسل¾م حت نقول: إنwه يعلم

 ما يدث} داخلe بيته، فإذا كان النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بhيwنh له كيفيwة الصwلة دون أن يدlد له بعدد؛ ع8لgمh أن
 المرh ف هذا واسع، وأن� للنسان أن¼ ي8صلoيh مgئةe ركعة وي8وتر بواحدة، وأما قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صhل¥وا

 )]، فهذا ليس على ع8مومgه حت عند هؤلء، ولذا ل يوجبون على النسان أن100كما رأيتمون أ}صhلoي» [(
 ي8وتgرh مرwة. بمس، ومرwة. بسبعX، ومرة. بتسع، ولو أخذنا بالعموم لقلنا: يب أن ت8وتgرh مرwة. بمسX، ومرwة. بسبعg، ومرwة
بتسعX سردا.، وإنا ال}راد: «صhل¥وا كل�ما رأيتمون أ}صلoي» ف الكيفيwة، أما ف العدد فل، إل ما ثبت النwص� بتحديده.
 وعلى ك}لô؛ ينبغي للنسان أن ل ي8شدlدh على النwاس ف أمرX واسع، حت إنwا رأينا مgن الخوة الذين يشدlدون ف

 هذا مhن¢ ي8بدlعون الئمة الذين يزيدون على إحدى عشرةe، ويرجون مgن السجد فيفوتم الجر الذي قال فيه
)] «Xك}تب له قيام8 ليلة hحت ينصرف gمامgمع ال hن¢ قامhس8ول} صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مwوقد يلسون إذا101الر [( 

 صhل¥وا عشرh ركعاتX فتتقط�ع الص�فوف بلوسهم، وربا يتحدwثون أحيانا. فeي8شوlشون على الصلoي، وك}ل¥ هذا مgن
الطأ، ونن ل نشك� بأنم يريدون الي، وأنم متهدون، لكن ليس ك}ل¥ متهدX يكون مصيبا.

 والط�رف الثان : عكس هؤلء، أنكروا على مhن اقتصر على إحدى عشرة ركعة. إنكارا. عظيما.، وقالوا:
 خرجت عن الجاع وقد قال تعال: {{وhمhن¢ ي8شhاقgقg الرwس8ولe مgن¢ بhع¢دg مhا تhبhيwنh لeه8 ال¼ه8دhى وhيhتwبgع¢ غeي¢رh سhبgيلg ال¼م8ؤ¢مgنgي
 ن8وhلoهg مhا تhوhل�ى وhن8ص¢لgهg جhهhنwمh وhسhاءÊت¢ مhصgيËا *}} [النساء] فكل¥ مhن قبلك ل يعرفون إل ثلثا. وعشرين رhكعة.، ث

يشدlدون ف النwكي. وهذا أيضا. خطأ.
 ولكن لو فرضنا أننا ف بhلدX ل يعرفون إل ثلثا. وعgشرين رhكعة.، فليس مgن الكمة أن¼ نابهم، فنصلoي إحدى
 عشرة ركعة مgن أوwلg ليلة، وإنا ن8صلoي ثلثا. وعشرين رhكعة.، ث نتحدwث إليهم با جاءت به الس�نwة، وأن� الفضل
 إحدى عشرة، ث ي8قال: ما ترون؟ هل يقتصر على هذا العدد مع الط¥مأنينة وإطالةg الر�كوع والس�جود نوعا. ما؛

 لنتمك�ن مgن الد�عاء، ون8كثgرh مgن الذoك¼رg، أو أن¼ نبقى على حالنا؟ فحينئذX سوف يوافقون، أو يالفون، أو يتلفون.
فل تلو الال مgن واحد مgن ثلثة أمور.



  رأى أن� الكثرh على عدم الوافقة، بقي على ما هو عليه؛ لن� المرh واسع، وما دام المر8 فيه التأليف فهوفإذا
 خي، لكن ل ييأس؛ يعيد الكeرwة مhرwة ثانية، فإن أبوا وأصر�وا على الثلث والعشرين يستعمل معهم ما يراه مgن

الgكمة ف إقناعهم.
 ومع هذا؛ لو أنم أبوا إل ثلثا. وعشرين فليتوك�ل على ال، ولي8صلo بم ثلثا. وعشرين، لكن ليحذر ما يصنع8ه
 بعض8 الئمة مgن الس�رعة العظيمة ف الر�كوع والس�جود، حت إن� الواحد ل يتمك�ن وهو شابÌ مgن متابعة المام،

 فكيف بكبي السlنl أو الريض أو ما أشبه ذلك؟! وقد حدثن مhن أثق8 به أنه دخل مسجدا. ف ليلة من ليال
gـزh عن إدراك التابعة وهو نشيطº شابÌ، يقول: فلما نت8 ف hجhراويح، وعwرمضان، ودخل مع المام ف صلة الت 

الليل؛ رأيت كأنlي دخلت على هذا السجد، وإذا أهل}ه يرقصون.
 والقصد مgن هذا: أن� بعضh الئمة ـ نسأل ال لنا ولم الداية ـ يتلعبون ف التwراويح، فيصر�ون على العدد
 ثلث وعشرين، والس�نwة إحدى عشرة ركعة.، ويقصlر8ون ف الواجب بالس�رعة العظيمة، والعلماء½ ـ رحهم ال ـ

 يقولون: ي8كره للمام أن¼ ي8سرعh سرعة. تنع الأموم فgع¢لe ما ي8سhن�. وعليه؛ يhحرم8 أن¼ ي8سرعh سرعة تنع8 الأمومh فgع¢ل
ما يب؛ لنwه مؤتن، والمي يب أن¼ ي8راعي حال الؤتن عليه.

 مسألة : لو أن� أحدا. صhل�ى مع هذا المام الذي ي8سرع8 سرعة. تنع الأمومh فgع¢لe ما يب، فهل له أن¼ يhخرج
وينفردh، أي: ينفصل} عن المام؟

 الواب : نعم، بل يب عليه أن¼ يhنفصلe عن المام، سواء ف التwراويح أو ف الفريضة، فإذا أسرع س8رعة
 تhع¢جgز8 أن¼ ت8دركh معه الواجب، ففي هذه الال نقول: ان¢فeصgل¼، وان¢وg النفراد، وأت� وحدhك، لنه ل يكن أن¼ تمع
 بي التابعة وبي القيام بالر�كن وهو الط¥مأنينة، فل ب8دw مgن أحد المرين، وإذا كان النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م أقر

)]، فالنفراد8 مgن أجل القيام بالر�كن مgن باب أeو¢لeى.102الرwج8لe على النفراد مgن أجل تطويل المام [(
وقوله: «عشرون ركعة» هل بhيwنh الؤلoف8 حكم التwراويح، أم ل؟

 الواب : نعم، بhيwنh حكمها أولe البابg حيث قال: «آكد8ها كسوف، ث استسقاء، ث تراويح» إذا.؛ فالتwراويح
س8نwة.

 (تنبيه) هل الماعة ف التراويح ما سhنwه8 النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م، أم مwا فeعhلeه ع8مر8 بن8 الطاب رضي ال
عنه؟

  : ادwعى بعض8 النwاس أنا مgن س8نhنg ع8مرh بن الطاب، واستدل� لذلك بأن� ع8مرh بنh الط�اب أeمhرh أ}بw بنالواب
 )]. وhخhرhجh ذات ليلة والنwاس8 يصل¥ون، فقال:103كعب وتيما. الدwارgيw أن¼ يقوما للنwاس بإحدى عشرةe رhكعة[(



 )] ، وهذا يدل¥ على أنwه ل يسبق¢ لا مشروعية. وعلى هذا؛ فتكون مgن س8نhنg ع8مرh ل104نgع¢مhتg البgد¢عة} هذه[(
 مgن س8ننg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، وحينئذX لنا أن¼ نعارضh فنقول: إنا ليست بس8نwة؛ لن سببها و8جgدh ف عهد

 الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ول يفعله، والقاعدة: أن� ما و8جgدh سب8ب8ه ف عهد النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ول يفعل¼ه
 فإنwه ليس بس8نwة، لنه كيف يتركه الرwسول} والسبب8 موجود؟ والسبب هنا رمضان؛ وهو موجود ف عهد الرwسول
 صل¾ى ال عليه وسل¾م، فلمwا ل يفعلها ل تكن س8نwة، وعلى هذا؛ فإذا صhل�يت الفريضة ف رمضان، فاذهب¢ إل بيتك

وصhلo، ول تصلo مع النwاس.
 ولكن؛ هذا قولº ضعيف، غeفeلe قائل}ه عمwا ثeبhتh ف «الصwحيحي» وغيها أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قام

 )]105بأصحابه ثلثe ليالX، وف الثالثة أو ف الرwابعة تل�ف ل ي8صhلo، وقال: «إنlي خشيت8 أن¼ ت8فرضh عليكم» [(
 فثبتتg التwراويح8 بس8نwة النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، وذeكeرh النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م الانعh مgن الستمرار فيها، ل
 مgن مشروعيwتها، وهو خhو¢ف8 أن¼ ت8فرضh، وهذا الوف قد زال بوفاة الرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لنه ل�ا مات

 صل¾ى ال عليه وسل¾م انقطع الوحي فأ}مgنh مgن فرضيتها، فلمwا زالت العgل�ة} وهو خhو¢ف8 الفرضية بانقطاع الوحي ثeبhت
زوال العلول، وحينئذX تعود الس�نيwة النبويwة لا، ويبقى النwظر8؛ لاذا ل يفعل هذا أبو بكر؟

 والواب عن ذلك : أن¼ ي8قال: إن م8دwة أب بكر رضي ال عنه كانت سنتي وأشهرا.، وكان مشغول. بتجهيز
 اليوش لقتال الرتدlين وغيهم، فكان مgن النwاس مhن ي8صلoي وحدhه، ومنهم مhن ي8صلoي مع الرwج8لي، ومنهم مhن

 ي8صلoي مع الث�لثة، فلما كان ع8مر8 خرج ذات ليلة فوجدهم ي8صل¥ون أوزاعا.، فلم يعجبه هذا التwفر�ق، وأمر تيما
 )]، وبذا عرفنا أن� فgع¢ل106الدwاريw وأ}بw بنh كعب أن¼ يقوما للنwاس جيعا.، وي8صلoيا بالنwاس إحدى عشرة ركعة[(

ع8مرh ما هو إل إعادة لمرX كان مشروعا.
فإن قال قائل: ما تقولون ف قول ع8مرh: «نgع¢مhتg البgدعة}» وهذا يدل¥ على أنا مبتدعة؟

 فالواب : أن� هذه البgدعةe نسبيwةº، فهي بgدعةº باعتبار ما سبقها، ل باعتبار أصل الشروعيwة؛ لنا بقيت ف آخر
 حياة الرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م وف خلفة أب بكر ل ت8قeم¢، فلما است8ؤنgفت¢ إقامت8ها، صارت كأنwها ابتداء مgن
 جديد، ول يكن لع8مرh بنg الط�اب أن¼ ي8ثن على بgدعةX شرعيwةX أبدا.، وقد قال النwب� عليه الصwلة والسwلم: «ك}ل

)].107بgدعةX ضللة» [(
 8 أن� بعضh أهل البgدع أخذ مgن قول ع8مر: «نgع¢متg البgدعة}» بابا. للبدعة، وصار يبتدع ما شاء ويقول:والعجب

 «نgع¢مhت البgدعة} هذه» ، ول شhكw أن هذا مgن الخذ بالتشابه، حت لو ف}رضh أن� ع8مرh رضي ال عنه ابتدعh ـ



 وحاشاه مgن ذلك ـ فإن� له س8نwة م8تwبعة لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «عليكم بس8نwت وس8نwةg ال}لفاءg الراشدين مgن
)] فلستh مثله، فكيف تقول: أبتدع8، ونgع¢متg البgدعة}! فeع8مhر له س8نwة متwبعة.108بعدي» [(

 مع أنwنhا ل نعلم أن� ع8مhرh ابتدع شريعة.، إنwما ابتدع سياساتX؛ ل تكن ف عهد الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م؛
يرى أن� فيها مصلحة.

)].109مثل: إلزام8ه بالطلق الث�لث أن¼ يكون ثلثا.[(
)].110ومثل: مhن¢ع8ه مgن بhي¢عg أمهات الولد، مع أنwه8نw ي8بعنh ف عهد الرwسول عليه الصwلة والسwلم[(

)].111ومثل: زيادة العقوبة ف ش8رب المر من نو أربعي إل ثاني[(
 فهذه سياسات يرى أنا ت8حقoق8 الصلحةe، لكن هل زاد ع8مر8 ف الصwلوات وجعلها سgت÷ا؟ ل، أو جعل ركعات

الظ¥هر خسا.؟ ل.

.... Xةhاعhمhي جgل} فhت8ف¼ع
قوله: «تفعل ف جاعةX» أي: ت8صhل�ى التwراويح جاعة، فإن¼ صل�ها النسان} منفردا. ف بيته ل يدرك الس�نwة.

 )] صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأeم¢ر8 ع8مرh رضي ال عنه، وموافقة} أكثرg الصwحابة112والدwليل : فgعل} الرwسول[(
)].113على ذلك[(

..... eانhضhمhي رgف gاءhشgالع hع¢دhب gت¢رgالو hعhم
قوله: «مع الوتر» أي: أنم ي8وتgرون معها.

 ودليل ذلك : أن� الرwسولe صل¾ى ال عليه وسل¾م صhل�ى بالصwحابة ف ليلة ثلثX وعشرين، وخسX وعشرين،
 وسبعX وعشرين، ف الليلة ال½ول ث}لث الليل، وف الثانية نصف الليل، وف الثالثة إل قريب الفجر، ول�ا قالوا له:

)] «Xك}تب له قيام8 ليلة hمع المام حت ينصرف hن¢ قامhليلتنا قال: «م eا بقيةhنhف�ل¼تh114لو ن.[(
وهذا يدل¥ على أنwه ي8وتgر، فينبغي أن¼ يكون الوgتر8 مع التwراويح جاعة.

 قوله: «بعد العشاء» أي: بعد صلة العشاء، فلو صhل¥وا التwراويحh بي الغرب والعgشاء ل يدركوا الس�نwة،
وكذلك أيضا. ينبغي أن تكون بعد العgشاء وسن¦تها، فإذا صhل¥وا العgشاء صhل¥وا الس�نwة، ث صhل¥وا التwراويح، ث الوgتر.

 : «ف رمضان» لن� التwراويحh ف غي رمضان بgد¢عةº، فلو أراد النwاس أن¼ يتمعوا على قيام الليل ف الساجدقوله
جاعة ف غي رمضان لكان هذا من البgدع.



 ول بأس أن ي8صلoي النسان} جاعة ف غي رمضان ف بيته أحيانا.؛ لفعل الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فقد
 )]، جاعة ف بيته»117)] ومرwة. بذيفة بن اليمان[(116)]، ومرwة. بابن مسعود[(115صhل�ى مرwة. بابن عبwاس[(

لكن ل يتwخذ¼ ذلك س8نwة راتبة.، ول يكن أيضا. يفعله ف السجد.
 مسألة : إذا قال قائل: صhحwحت8م أنا إحدى عشرة ركعة، فما رأيكم لو صhل�ينا خلف إمام ي8صلoيها ثلثا

وعشرين، أو أكثر، هل إذا قام إل التwسليمة السwادسة نلس8 وhنhدhع8ه8، أو الفضل أن¼ نكمgلe معه؟
فالواب : أن� الفضلe أن¼ نكملe معه، ودليل} ذلك من وجهي:

 الوجه الول : قول} النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف قيام رمضان: «إنwه مhن¢ قeامh مع المام حت ينصرفh ك}تب له
 )] ومhن جhلeسh ينتظر حت يhصgلe المام8 إل الوgتر ث أوتر معه، فإنه ل ي8صلo مع المام حت118قيام8 ليلة» [(

ينصرفh؛ لنه تhرhكh ج8زءا. مgن صhلته.
 )] وهذا يشمhل} كل119الوجه الثان : ع8موم قeو¢لg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا ج8عgلe المام8 ليؤت� به» [(

فgع¢لX فeعhلeه المام8 ما ل يكن منهي÷ا عنه، والزيادة} على إحدى عشرة ليس منهي÷ا عنها، وحينئذX نتابع المام.
أما لو كانت الزlيادة} منهي÷ا عنها مثل: أن¼ ي8صلoيh المام8 صلةe الظ¥هر خسا. فإننا ل نتابع8ه.

 ث ينبغي أن¼ نعلمh أن� اتفاقh ال½مwة مقصود� قصدا. أوwلي÷ا بالنسبة للشwريعة السلمية؛ لن� ال يقول: {{وhإgن� هhذgه
 ] ، والتwنازع بي المة أeم¢ر� مرفوض�، قال ال تعال: {{وhلe تhك}ون8وا كeال�ذgين52أ}مwت8ك}م¢ أ}مwة. وhاحgدhة}} [الؤمنون: 

 ] ، وقال ال تعال: {{شhرhعh لeك}م¢ مgنh الدlينg مhا105تhفeرwق}وا وhاخ¢تhلeف}وا مgن¢ بhع¢دg مhا جhاءÊه8م8 ال¼بhيlنhات}} [آل عمران: 
 وhصwى بgهg ن8وحËا وhال�ذgي أeو¢حhي¢نhا إgلeي¢كh وhمhا وhصwي¢نhا بgهg إgب¢رhاهgيمh وhم8وسhى وhعgيسhى أeن¼ أeقgيم8وا الدlينh وhلe تhتhفeرwق}وا فgيه}}

 ] ، وقال تعال: {{إgن� ال�ذgينh فeرwق}وا دgينhه8م¢ وhكeان8وا شgيhعËا لeس¢تh مgن¢ه8م¢ فgي شhي¢ءX إgنwمhا أeم¢ر8ه8م¢ إgلeى الل�ه13[الشورى: 
ث}مw ي8نhبlئ}ه8م¢ بgمhا كeان8وا يhف¼عhل}ونe *}} [النعام] ، وقال النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تتلفوا فتختلفh قلوب8كم» [(

120.lفwاس ف الصwيقوله ف تساوي الن ،[(
 ولا صhل�ى عثمان} رضي ال عنه ف مgنhى ف الeجl الر�باعية أربعا. ول يقصر بعد أن¼ مhضى مgن¢ خgلفته ثان

 )]، يعن: وأنت ف121سنوات، وأنكرh النwاس8 عليه، وقالوا: قeصhرh النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م وأبو بكر وع8مر8[(
 )]، وهم122أول خgلفتك، لكنه رضي ال عنه تأوwل، فكان الصwحابة الذين ينكرون عليه يصل¥ون خلفeه أربعا[(

ينكرون عليه، مع أن� هذه زيادة متwصلة بالصwلة م8نكرhة عندهم، ولكن تابعوا المام فيها إيثارا. للتlفاق.
  بالك بزيادة منفصلة، لو تعمwدها النسان ل تؤثoر على بطلن الصwلة؟ ث يقول: إننا متمسlكون بالس�نwةفما

ومتwبعون لثار الصwحابة. مع مالفته ف هذه السألة.



 فإن أقول: إن� كل� إنسان يقول: إنه متwبع� للس�نwة متwبع� لدي السwلف؛ فإنه ل يسعه أن يدعh المامh إذا صhل�ى
 ثلثا. وعشرين ويقول: أنا سأeتwبع8 الس�نwةe وأصلoي إحدى عشرة؛ لنك مأمور� بتابعة إمامك منهيÌ عن الخالفة،

ولست منهي÷ا عن الزيادة عن إحدى عشرة.
 فيجب على طeلeبhةg العgلم خاصwة، وعلى النwاس عامwة أن يhح¢رgص8وا على التفاق مهما أمكن؛ لن م8ن¢يhةe أهل الفgسق
 وأهلg اللاد أن¼ يتلفh أصحاب8 الي، لنه ل يوجد سلح� أشد� فتكا. مgن الختلف، وقد قال موسى للسwحرة:

 61{{وhي¢لeك}م¢ لe تhف¼تhر8وا عhلeى الل�هg كeذgبËا فeي8س¢حgتhك}م¢ بgعhذeابX وhقeد¢ خhابh مhنg اف¼تhرhى}{فeتhنhازhع8وا أeم¢رhه8م¢ بhي¢نhه8م¢}} [طه:
] ، فلما تنازعوا فeشgلوا وذهبت ري8هم.62ـ 

 فهذا الختلف الذي نده من بعض الخوة الريصي على اتlباع الس�نwة ف هذه السألة وف غيها، أرى أنه
 خgلف الس�نwةg، وخgلف8 ما تقصده الشwريعة مgن توح¦دg الكلمة واجتماعg المwة، لن� هذا ـ ول المد ـ ليس أمرا

 مرwما. ول منكرا.، بل هو أم¢ر� يسوغ فيه الجتهاد8، فكوننا نولoد الgلفh ونشحن8 القلوبh بالعداوة والبغضاء
 والستهزاء بن يالفنا ف الرwأي، مع أنه سائغº ول يالف الس�نwة، فالواجب على النسان أن¼ يhح¢رgصh على اجتماع

الكلمة ما أمكن.
 وحت التابعة بالeت¢مhةg ل بأس با أيضا.، لن الeت¢مة نصw المام أحد رضي ال عنه وبعض8 أهل العلم: على أنه
 يستحب� أن¼ يتgمh بعد انتهاء القرآن قبلe الر�كوع. وهي ـ وإن¼ كانت مgن ناحية الس�نhة ليس لا دليل بصوصها

 ـ لكن ما دام أن� بعضh الئمة قالوا با ولا مhسhاغ أو اجتهاد، وليكن مطئا: ما دام أنه ليس مرwما.؛ فلماذا
 ن8خ¢رgج8 أو ن8سفoه8 أو ن8خhطoىء½ أو نبدlع8 مhن¢ فeعhلe شيئا. نن ل نراه؟ وما دام أن� المر ليس إليك، ولكن إمامك

يفعلها؛ فل مانع مgن فgع¢لgها.
 وانظروا إل الئمة الذين يعرفون مقدار التفاق، فقد كان المام أحد8 رحه ال يرى أن� الق}ن8وتh ف صلة

 الفجر بgد¢عة، ويقول: إذا كنت خhل¼فh إمام يقنت فتابعه على ق}ن8وتgهg، وأمlن¢ على د8عائه، ك}ل¥ ذلك مgن أجل اتlحاد
الكلمة، واتlفاق القلوب، وعدم كراهة بعضنا لبعض.

..... Xةhك¼عhرgه8 بhعeفhه8 شhامhمgإ hبعhن¼ تgإeه8 فhع¢دhد8 بlجhهhر8 ال}تgي8وتhو
 : «ويوتر التهجد بعده» . «بعده» أي: بعد تج�ده، أي: إذا كان النسان يب� أن¼ يتهجwدh بعد التراويحقوله

 ف آخر الليل، فل ي8وتر مع المام؛ لنه لو أوتر مع الgمام خالف أمرh النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف قوله: «اجعلوا



 )]، وعلى هذا يوتر بعد تج�ده، فإذا قام المام ليوتر ينصرف هو، ول يوتر123آخر صلتكم بالليل وgترا» [(
معه، هذا ما ذهب إليه الؤلoف8 رحه ال.

 وقال بعض العلماء : بل يوتر مع المام ول يتهجwد بعده؛ لن الصwحابة لا طلبوا من النبl صل¾ى ال عليه
)] «Xك}تب له قيام8 ليلة hمع المام حت ينصرف hن¢ قامhة ليلتهم قال: «مwهم بقيeلoوف هذا إشارة124وسل¾م أن ينف [( 

 إل أن الÊول القتصار على الصلة مع المام؛ لنه ل يرشدهم إل أن يدعوا الوتر مع المام، ويصل¥وا بعده ف
آخر الليل؛ وذلك لنه يص8ل له قيام الليل كأنه قامه فعل.، فيكتب له أجر العمل مع راحته، وهذه نgعمة.

 قوله: «فإن تبع إمامه شفعه بركعة» يعن: إذا تابع التهجlد8 إمامه فصل�ى معه الوتر أت¾ه شفعا.، فأضاف إليه
 ركعة، وهذا هو الطريق الخر للمتهجlد؛ فيتابع8 إمامhه8 ف الوgتر، ويشفعه بركعة؛ لتكون آخر صلته بالليل وgترا.
 فإذا. يتابع المام، فإذا سhل�م المام من الوتر قام فأتى بركعة وسhل�م، فيكون صhل�ى ركعتي، أي: ل ي8وتر، فإذا تجwد

 ف آخر الليل أوتر بعد التهج�د، فيحص8ل له ف هذا العمل متابعة المام حت ينصرف، ويص8ل له أيضا. أن يعل
آخر صلته بالليل وgترا.، وهذا عمل طيب.

 فإن قال قائل: مgن أين لكم أنwه يوز8 أن¼ يالفh الأموم8 إمامhه بالزlيادة على ما صhل�ى إمام8ه، وقد قال النب� صل¾ى
)]؟125ال عليه وسل¾م: «إنا ج8عgلe المام8 لي8ؤت� به» [(

 قلنا: دليلنا على هذا: أن� رسولe ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ل�ا كان ي8صلoي بأهل مhك�ة ف غزوة الفتح كان ي8صلoي
 )] فكانوا ينوون الربع وهو ينوي ركعتي،126بم ركعتي، ويقول: «يا أهلe مك�ةe، أتgم�وا، فإنwا قوم� سhف¼ر�» [(

 فإذا سhل�م مgنh الرwكعتي قاموا فأكملوا، وهذا الذي دhخhلe مع إمامgهg ف الوgتر ل ينوg الوgتر، وإنا نوى الشwفعh، فإذا
سhل�مh إمام8ه8 قامh فأتى بالرwكعة، وهذا قياس� واضح� ل إشكال فيه.

«Xله قيام8 ليلة hك}تب hحت ينصرف gمع المام hن¢ قامhفإن¼ قال قائل: أل يالف8 هذا قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «م 
)]127.[(

 قلنا: ل يالفه؛ لن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يقل: مhن¢ قامh مع المام فانصرفh معه ك}تب له قيام8 ليلةX، بل
جhعل غاية القيام حت ينصرفh المام8، ومhن¢ زاد على إمامه بعد سلمgهg فقد قامh معه حت انصرف.



8 الت¦نhف¥ل} بhي¢نhهhا، لe التwع¢قgيب8 فgي جhمhاعhة.....وhي8ك¼رhه
: «ويكره التنفل بينها» يعن: أن� التنف¥لe بي التwراويح مكروه، وهذا يقع8 على وجهي:قوله

 الوجه الول : أن يhتhنف�لe والنwاس يصل¥ون، وهذا ل شhكw ف كراهته؛ لروجه عن جاعة الن¦اس، إذ كيف ت8صلoي
وحدك والسلمون يصل¥ون جاعة؟

فإن قال: أنا ل أ}صhلo صلةe الفريضة، وأريد أن¼ أصلoي العgشاء؟
 نقول: ل مانع، ادخل¼ مع المام ف التwراويح بنيwة الفريضة، أي: بنية العشاء، فإذا سhل�م فeق}م¢ وائتg بركعتي

 إكمال. للفريضة، إل أن تكون مسافرا. فeسلoم معه، ث ادخل¼ معه ف التwراويح بنيwة راتبة العشاء، إن ل تكن مسافرا.،
 فإذا صhل�يت راتبة العgشاء ادخل¼ معه ف التwراويح، ول يضر� اختلف نيwة المام والأموم، أي: يوز أن ينوي المام
 النwافلة والأموم الفريضة، وهذا ما نصw عليه المام8 أحد: من أنwه يوز أن ي8صلoيh النسان صلة العشاء خلف من

ي8صلoي التwراويح.
 الوجه الث�ان: أن ي8صلoي بي التwراويح إذا جلسوا للستراحة، فنقول: ل تتنف�ل ولذا قال: «ي8كره التنف¥ل

بينها» .
 قوله: «ل التعقيب ف جاعة» أي: ل ي8كره التwعقيب بعد التwراويح مع الوgتر، ومعن التwعقيب: أن ي8صلoيh بعدها

وبعد الوgتر ف جاعة.
وظاهر8 كلمه: ولو ف السجد.

 مثال ذلك: صhل¾وا التwراويح والوتر ف السجد، وقالوا: احضروا ف آخر الليل لنقيم جاعة، فهذا ل ي8كره على
 ما قاله الؤلoف، ولكن هذا القول ضعيف، لنه مستند� إل أثر عن أنس بن مالك رضي ال عنه أنwه قال: «ل بأس

 )] أي: ل ترجعوا إل الصwلة إل لي ترجونه، لكن هذا الثر ـ إن128به إنا يرجعون إل خي يرجونه...»[(
 )] فإن129صhحw عن أنس ـ فهو م8عhارgض لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اج¢عhلوا آخgرh صhلتgكم بالليل وgت¢را.» [(

 هؤلء الماعة صhل¥وا الوgتر، فلو عادوا للصwلة بعدها ل يكن آخر8 صلتم بالليل وgترا.، ولذا كان القول} الرwاجح:
 أن� التwعقيب الذكور مكروه، وهذا القول إحدى الرlوايتي عن المام أحد رحه ال، وأطلق الروايتي ف «القنع»

و«الفروع» و«الفائق» وغيها، أي: أن� الروايتي متساويتان عن المام أحد، ل ي8رhجwح إحداها على الخرى.
 لكن لو أن� هذا التwعقيبh جاء بعد التwراويح وقبل الوgتر، لكان القول بعدم الكراهة صحيحا.، وهو عمل النwاس

 اليوم ف العشر الواخر من رمضان، ي8صلoي النwاس التwراويح ف أول الليل، ث يرجعون ف آخر الليل، ويقومون
يتهجwدون.



w الس�نhن8 الرwاتgبhة: رhكعhتhانg قeب¢لe الظ¾ه¢رg، وhرhك¼عhتhانg بhع¢دhهhا،ث}م
g بhع¢دh الeغ¢رgبg، وhرhك¼عhتhانg بhع¢دh العgشhاءg، ....وhرhك¼عhتhان

 قوله: «ث السنن» أي: بعد التwراويح الس�نhن الراتبة، وف هذا شيء مgن النwظر، لنه مرw بنا ف أوwلg كتاب
 )]: «آكدها كسوف، ث استسقاء، ث تراويح، ث وgتر» ، فجعل الوgترh يلي التراويح،130التwطوعg قول} الؤلoف[(

وي8جاب عن ذلك بأحد وجهي:
إمwا أن¼ تكون «ث الس�نhن الراتبة» للتwرتيب الذoكري.

 وإما أن يكون العطف8 يلي قوله: «ث وgتر»، أي: ث يلي الوgتر الس�نhن الرwواتب، فتكون الس�نن الرواتب ف
الرتبة الامسة.

 قوله: «الراتبة...» أي: الدwائمة الستمgرwة، وهي تابعة للفرائض: ركعتان قبل الظ¥هر، وركعتان بعدها،
وركعتان بعد الغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه عشر ركعات.

 إذا.؛ صلة} العصر ليس س8نwة راتبة، وهو كذلك؛ لكن لا س8نwة مطلقة، وهي: الس�نwة الداخلة ف عموم قوله
)] «ºصلة gأذاني oك}ل h131صل¾ى ال عليه وسل¾م: «بي.[(

 وجhعhلe الؤلoف8 الرwواتبh عhش¢را.؛ استنادا. ف ذلك إل حديثg عبدg ال بنg ع8مرh رضي ال عنهما قال: حhفgظ¼ت8 عن
)] وذكرها.132رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م عhش¢رh رhكعات»[(

وهذا أحد8 القولي ف السألة.
 والقول الثان ف السألة: أن� الس�ننh الرwواتبh اثنتا عhش¢رhةe رhكعة.؛ استنادا. إل ما ثبت ف «صحيح البخاري» مgن

)] «gع8 أربعا. قبل الظ¥هرhدhب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يw133حديث عائشة رضي ال عنها قالت: «كان الن[( 
 )]134وكذلك صhحw عنه: «أن� مhن¢ صhل�ى اثنت عشرة رhكعة. مgن غي الفريضة بن ال½ له بgهنw بيتا. ف النwة» [(

)] والباقي كما سبق.135وذكر منها «أربعا. قبل الظ¥هر» [(
 وعلى هذا؛ فالقول الصحيح: أن� الرwواتب اثنتا عشرة ركعة: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظ¥هر بسلمي

وركعتان بعدها، وركعتان بعد الغرب، وركعتان بعد العgشاء.
وفائدة هذه الرwواتب: أنا ت8رقoع8 الeللe الذي يص8ل} ف هذه الصwلوات الفروضة.

وhرhك¼عhتhانg بhع¢دh الفeج¢رg وhه8مhا آكeد8هhا،..........
قوله: «وركعتان قبل الفجر وها آكدها» أي: آكد هذه الرwواتب.



 )] الد�نيا136 آكديتها: قول} النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ركعتا الفeج¢رg خي� مgن الد�نيا وما فيها» [(ودليل
 منذ خ8لقت إل قيام الساعة با فيها مgن ك}لo الزwخارف مgن ذeهhبX وفضwةX ومhتhاعX وق}صور ومراكب وغي ذلك،

هاتان الرwكعتان خي� مgن الد�نيا وما فيها؛ لن� هاتي الرwكعتي باقيتان والد�نيا زائلة.
)] .137ودليل آخر على آكديتهما: أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كان ل يدعهما حضرا. ول سفرا.»[(

وتتص� هاتان الرwكعتان ـ أعن ركعت الفجر بأمور ـ:
أول.: مشروعيتهما ف السwفر والضر.

ثانيا.: ثوابما؛ بأنما خي من الد�نيا وما فيها.
 ثالثا.: أنه ي8سhن� تفيفهما، فeخhفoف¼ه8مhا بقeد¢رg ما تستطيع، لكن بشرط أن ل ت8خgل� بواجب؛ لن� عائشة رضي ال

 عنها قالت: «كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ي8خhفoف8 الركعتي اللتي قبل صhلةg الص�بحg، حت إنlي لقول}: هل قeرhأ
)] تعن: مgن شدwة تفيفه إيwاها.138بأ}مl الكتاب»؟[(

 رابعا.: أن¼ يقرأ ف الرwكعة ال½ول بـ: {{ق}ل¼ يhاأeي�هhا ال¼كeافgر8ونe *}} [الكافرون] ، وف الثانية: بـ: {{ق}ل¼ ه8و
 ] الية ف سورة136)] ، أو ف ال½و¢لeى {{ق}ول}وا آمhنwا بgالل�هg}} [البقرة: 139الل�ه8 أeحhد� *}} [الخلص] [(

] الية ف سورة آل عمران[(52البقرة و{{ق}ل¼ يhاأeه¢لe ال¼كgتhابg تhعhالeو¢ا إgلeى كeلgمhةX سhوhاءX بhي¢نhنhا}} [آل عمران: 
 )]. فتقرأ أحيانا. بسورت الخلص، وأحيانا. بآيت البقرة وآل عمران، وإن كنت ل تفظ آيت البقرة وآل140

عمران، فاقرأ بسورت الخلص والكافرون .
خامسا.: أنه ي8سhن� بعدها الضطجاع على الeن¢بg الين، وهذا الضطجاع اخ¢تhلeفh العلماء½ فيه:

فمgن¢هم مhن قال: إنwه ليس بس8نwةX مطلقا..
ومgن¢هم مhن قال: إنwه س8نwةº مطلقا..

ومgن¢هم مhن قال: إنه س8نwةº لgمhن يقوم الليل؛ لنwه يتاج إل راحة حت ينشطe لصلة الفجر.
 ومgن¢هم مhن قال: إنwه شرط لصحwة صلة الفجر، وأن� مhن¢ ل يضطجع بعد الرwكعتي فصلة} الفجر باطلة. وهذا

 ما ذهب إليه ابن8 حhز¢مX رحه ال، وقال: إgن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إgذا صhل�ى أحد8كم ركعت الفجر
)]، فأمر بالضطجاع. لكن ي8جاب با يلي:141فليضطجع بعدها» [(

)]gهgع¢لgن فgم wحhه، بل صgن أم¢رgصل¾ى ال عليه وسل¾م م lعن النب w142أول.: هذا الديث ضعيف، فلم يصح.[(
ثانيا. : ما علقة} هذا بصلةg الفeج¢رg! ولكن يدل¥كh هذا على أن� النسانe مهما بلغ ف العلم فل يسلم من الطأ.



 � ما قيل ف هذا: ما اختاره شيخ السلم ابن تيمية، وهو التفصيل، فيكون س8نwة. لن يقوم الليل؛ لنwهوأصح
 يتاج إل أن يستريحh، ولكن إذا كان مgن الذين إذا وضع جhن¢بhه8 على الرض نام؛ول يستيقظ إل بعد م8دwة طويلة؛

فإنه ل ي8سhن� له هذا؛ لن هذا ي8فضي إل تhر¢كg واجب.

وhمhن¢ فeاتhه8 شhي¢ءÁ مgن¢هhا س8نw لeه8 قeضhاؤ8ه8 .....
 قوله: «ومن فاته شيء منها س8نw له قضاؤه» «مhن¢» اسم8 شhر¢طX، وفgع¢ل} الشرط «فاته» ، وجواب8ه «س8نw له

قضاؤه» ، أي: مhن¢ فاته شيءÁ مgن هذه الرwواتب، فإنwه ي8سhن� له قضاؤه، بشرط أن¼ يكون الفوات لع8ذر.
 ودليل ذلك : ما ثeبhتh مgن حديث أب هريرة وأب قتادة ف قgصwة نhو¢مg النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م وأصحابه وهم

)].143ف السwفeر عن صلة الفجر، حيث صhل�ى النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م راتبة الفجر أول.، ث الفريضة ثانيا[(
 وكذلك أيضا. حديث أمl سhلeمhةe «أeن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ش8غgلe عن الرwكعتي بعد صلة الظ¥هر؛ فقضاها

)] وهذا نhصÌ ف قضاء الرwواتب.144بعد صhلة العصر» [(
 )]145وأيضا.: عموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن¢ نhامh عن صلة؛ أو نسيها؛ فeل¼ي8صhلoها إذا ذكرها» [(

وهذا يhعم� الفريضةe والنwافلةe، وهذا إذا تركها لع8ذر؛ كالنسيان والنوم؛ والنشغال با هو أeهhم�.
 أما إذا تركها عمدا. حت فاتh وقت8هhا فإنه ل يقضيها، ولو قضاها ل تصحw منه راتبة؛ وذلك لÊن� الرwواتب

عبادات مؤق�تة، والعبادات الؤق�تة إذا تعمwد النسان} إخراجhها عن وقتها ل ت8قبل منه.
)] «Ìدhا فهو رhل. ليس عليه أم¢ر8نhمhع eلgمhن¢ عhوالعبادة146ودليل ذلك: قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «م ،[( 

 الؤق�تhة} إgذا أخwرتhها عن وقتها عمدا. فقد عhمgلتh عمhل. ليس عليه أمر8 ال ورسوله، لن� أeم¢رh ال ورسوله أن¼ تصلoيها
)].147ف هذا الوقت، فل تكون مقبولة[(

 وأيضا.: فكما أنwها ل تصح� قبل الوقت فل تصح� كذلك بعدhه؛ لعدم وجود الفeر¢قg الصwحيح بي أن¼ تفعلها قبل
دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغي ع8ذر.

 إذا.؛ قوله: «مhن¢ فاتhه شيءÁ منها س8نw له قضاؤه» ي8قيwد با إذا فاته لع8ذر، ور8بwما ي8شعر به قوله: «مhن¢ فاته شيء»
 لن الفوات: سhب¢ق ل يدرك، والؤلoف8 ل يقل: «ومhن¢ ل يصلoها فليقضها» بل قال: «مhن¢ فاته» ، ومنه قولم: «مhن

فاته الوقوف بعرفة فاته الج» .

.....،gارhهwالن gةeلhن¢ صgل} مhف¼ضeأ gة} الل�ي¢لeلhصhو



: «وصلة الليل أفضل من صلة النهار» . اعلم¢ أن� صلة التطو�ع نوعان: نوع� مطلق، ونوع� مقيwد.قوله
أما القيwد: فهو أفضل ف الوقت الذي ق}يlدh به، أو ف الال الت ق}يlدh با.

 فمثل.: تي�ة السجد، إذا دخلته ولو ف النwهار أفضل من صلة الليل؛ لنا مقيwدة بال مgن الحوال؛ وهي
 دخول السجد، وس8نwة الو8ض8وء ـ إذا توضwأت فإنه ي8سhن� لك أن ت8صhلoيh رhكعتي ـ أفضل من صلة الليل ولو

كانت ف النwهار؛ لنا مقيwدة بسبب مgن السباب.
 أما الطلق: فهو ف الليل أفضل منه ف النwهار، لقول النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أفضل} الصwلةg بعدh الفريضة

 )]، والل�يل} يدخل مgن غروب الشwمس، فالصwلة مثل. بي الغرب والعgشاء أفضل مgن الصwلة148صلة} الل�يل» [(
بي الظ¥هر والعصر؛ لنا صلة ليل فهي أفضل.

 والطلق ي8سhن� الكثار منه كل� وقت؛ لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م للرwج8ل الذي قال: أسألك مرافقتك ف الeنwةg؛
)].149قال: أeوh غeي¢رh ذلك، قال: هو ذاك قال: «فأعنlي على نفسك بكثرة الس�جود» [(

..... gهgص¢فgن hع¢دhب gا ث}ل}ث} الل�ي¢لhل}هhف¼ضeأhو
.gصلة الل�يل gق¼تhقوله: «وأفضلها» أي: أفضل} و

 قوله: «ث}ل}ث} الليل بعد نصفه» أي: أنك تقسم الليل أنصافا.، ث تقوم ف الث¥لثg من النlصفg الث�ان، وف آخر
الليل تنام.

 ودليل ذلك: قeول} النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أفضل} الصwلةg صلة} داود، كان ينام8 نصفh الليلg، ويقوم
 )] وف «صحيح البخاري» عن عائشة رضي ال عنها قالت: «ما ألفاه ـ يعن النwب150ث}ل}ثeه، وينام س8د8سhه» [(

 )] أي: أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ينام ف151صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ السwحhر عندي إل نائما» [(
السwحhر ف آخر الليل.

وهناك تعليل : وهو أن� نوم النسان بعد القيام ي8كسب البدنe ق}وwة. ونشاطا.، فيقوم لصلة الفجر وهو نشيط.
 وأيضا.: إذا نامh س8د8سh الليلg الخرg؛ نقضت هذه النwومة} سهره، وأصبح أمام النwاس وكأنه ل يقمg الل�يلe، فيكون

ف هذا إبعادا. له عن الرlياء.
إذا.؛ الفضل ث}ل}ث الليل بعد النlصف؛ لينام ف آخرg الليل.

فإن قال قائل: لاذا ل تعلون الفضلe ث}ل}ث الليلg الخرg؛ لن� ذلك وقت الن�زول اللي؟.



  : أن� الذي يقوم ث}ل}ث الليل بعد نصفه سوف يدرك الن�زول اللي؛ لنه سيدرك النصف الول مgنفالواب
الثلث الخي، فيحص8ل القصود8، والنب� عليه الصwلة والسwلم هو الذي قال: «أفضل} الصwلة صلة داود» [(

152.[(
مسألة : ما هو الليل} العتب8 نصف}ه؟

 الظ�اهر: أنwه مgن غروب الشwمس إل ط}ل}وع الفجر، فيكون نصف الليلg ف الشlتاء بعد مضي سgتl ساعات مgن
 الغ8روب؛ لن� ليل الشlتاء اثنتا عشرة ساعة، ويكون ف بعض الوقات بعد خس ساعات مgن الغ8روب؛ لن� الليل

 يكون فيها حوال عhش¢رh ساعات، فع8دw مgن غروب الشwمس إل ط}لوع الفجر، ونصف8 ما بينهما هذا هو نصف
الليل.

وhصhلeة} لeي¢لX وhنhهhارX مhث¼نhى مhث¼نhى .....
 قوله: «وصلة ليل ونار مثن مثن» يعن: اثنتي اثنتي فل ي8صلoي أربعا. جيعا.، وإنا ي8صلoي اثنتي اثنتي، لا
 ثبت ف «صحيح» البخاري ومسلم مgن حديث ابن ع8مرh رضي ال عنهما أن� رhج8ل. سأل النwبw صل¾ى ال عليه

 وسل¾م فقال: ما ترى ف صلةg الل�يلg؟ قال: «مhث¼ن مhث¼ن، فإذا خhشgيh أحد8كم الص¦بحh؛ صhل�ى واحدة. فأوترت له ما
)].153قد صhل�ى» [(

)]، واختلف العلماء½ ف تصحيحه.154وأما «النwهار» فقد رواه أهل الس�نhن[(
 )]. وعلى هذا؛ فتكون صلة} الليلg وصلة155والصwحيح: أنwه ثابت� كما صhحwح ذلك البخاري� رحه ال[(

 النwهارg كلتاها مhث¼ن مhث¼ن ي8سhلoم8 مgن ك}لo اثنتي، وي8ب¢نhى على هذه القاعدة ك}ل¥ حديثX وhرhدh بلفظ الربع مgن غي أن
 ي8صرlحh فيه بنفي التwسليم، أي: أنwه إذا جاءك حديثº فيه أربع؛ ول ي8صرlح¢ بنفي التwسليم؛ فإنه يب أن¼ ي8حملe على
 أنwه ي8سhلoم8 مgن ك}لo رhكعتي، لن� هذه هي القاعدة، والقاعدة} ت8حمل الزئيات عليها. فقول عائشة رضي ال عنها

 لا س8ئلت عن صلة النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف رمضان: «ما كان يزيد ف رمضان ول غيه على إحدى عشرة
 )]، ظاهره: أن� الربع بسلم واحد، ولكن ي8حمل156ركعة، ي8صhلoي أربعا.، فل تسأل عن ح8سنgهgنw وط}ولgهgن» [(

 هذا الظ�اهر على القاعدة العامwة، وهي أن� صلة الليل مhث¼ن مhث¼ن، كما ثبت ذلك عن رسول ال صل¾ى ال عليه
 وسل¾م. وي8قال: إنا ذكرت¢ أربعا. وحدها، ث أربعا. وحدها؛ لنwه صhل�ى أربعا. ث استراح، بدليل «ث» الت للترتيب

)].157والهلة. وقد سبقت هذه السألة[(
مسألة : إذا كانت صلة الليل والنهار مثن مثن، فما الكم لو قام النسان إل ثالثة.



  : صلته تبطل إذا تعمwد؛ لنه إذا تعمwد الزlيادة على اثنتي فقد خالف أم¢ر رسول ال صل¾ى ال عليهالواب
 وسل¾م الدwال على أن صلة الليل مثن مثن، وإذا خالف أeم¢رh رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م فقد قال النب� صل¾ى

)] «Ìدhا فهو رhم¢ر8نeعمل. ليس عليه أ eلgمhن¢ عhولذا قال المام أحد: إذا قام إل ثالثة ف158ال عليه وسل¾م: «م ،[( 
 صلة الليل فكأنا قام إل ثالثة ف صلة الفجر، ومن العلوم أنه إذا قام إل ثالثة ف صلة الفجر متعمlدا. بطلت

 صلته بالجاع، فكذلك إذا قام إل ثالثة ف التطو�ع ف صلة الليل فإن� صلته تبطل إن¼ كان متعمlدا.، وإن¼ كان
 ناسيا. وhجhبh عليه الر�جوع مت ذeكeرh، ويسجد للسwهوg بعد السwلم من أجل الزlيادة، وبه نفهم جهل من يتعمwد ف
 التwراويح ف رمضان إذا قام إل ثالثة ث ذeكeرh أن يستمرw، ث يفت نفسه ويقول: «إن استتمw قائما. ك}رهh الر�جوع»

 «وإن شرعh بالقراءة ح8رlمh الر�جوع» فيكون جاهل. جهل. مرك�با.، لن هذا الكم فيمن قام عن التشه�د الول، أما
من قام إل زائدة فحكمه وجوب الر�جوع مطلقا.

 والهل الرك�ب ضرره عظيم، فإن الاهل الرك�ب يرى أنه على حقö فهو يد� يدا. طويلة، وربا يعتقد أنه أعلم
من المام أحد وابن تيمية، وهو كما قال حار ت8وما:

قال حgمhار8 الكيم ت8وما
لو أنصفh الدwهر8 كنت8 أeر¢كeب¢

 وتوما رhج8لº يدwعي الكمةe، ويركب على الgمhار، فقال الgمhار8: لو أنصفh الدwهر8 كنت أركب8، وعhل�لe ذلك
بقوله:

لÊنwن جhاهلº بhسيط
وصhاحب جhاهلº م8رك�ب¢

والاهل} البسيط؛ حاله أكمل مgن الاهل ال}رك�ب.
 وذ}كgرh ل أن� بعضh الناس يطرد هذه القاعدة فيما إذا قام إل خامسة ف الظ¥هر فيقول: إذا شرع بالقراءة ح8رlم

 الر�جوع8، وهذا ك}ل¥ه خطأ، بل مhن¢ قام إل زائدة وجب عليه الر�جوع مت ذeكeرh، وإن¼ كان قد شhرhع ف القgراءة،
 وإذا قام إل ثالثة ف النwهار، فمقتضى الديث أن¼ يكون كما لو قام إل ثالثة ف الليل، وأنه لو استمرw لبطلت

صلت8ه.

....hأ¼سhب eلeف gالظ¥ه¢رeك Xعhر¢بeأgب gارhهwي النgف hعwوeطhن¼ تgإhو
قوله: «وإن تطوwع» أي: صhل�ى صلة تطو�ع ف النwهار، أي: ل ف الليل.



: «كالظ¥هر» أي: بتشه�دين، تشه�د أول وتشه�د ثان.قوله
 قوله: «فل بأس» أي: ل حرج؛ فتصح� صلت8ه، واستدل� ف «الرwوض» بديث أب أيوب: أن� النبw صل¾ى ال

 )] . ولكن الديث ليس فيه أن� الربع159عليه وسل¾م كان ي8صhلoي قeب¢لe الظ¥هر أربعا. ل يفصgل} بينهن بتسليم[(
 تكون بتشه�دين، ولذا نرى أنه إذا صhل�ى أربعا. بتشه�دين فهو إل الكراهة أقرب، بدليل أن� النبw صل¾ى ال عليه

 )]، وهو الصwحيح، وهذا يدل¥ على أن الشwارع160وسل¾م قال: «ل توتروا بثلث ل تشبهوا بصلة الغرب» [(
 يريد أن ل تلحق النwوافل بالفرائض، والرwج8ل إذا تطوwع بأربع وجعلها كالظ¥هر بتشه�دين فقد ألق النwافلة

بالفريضة.
 وهذا الديث ـ إن صhحw عن النبl عليه الصwلة والسwلم أنه فeعhلe هذا ـ فمن العلوم أن� الواجبh قeبول}ه،

ويكون م8ستثن مgن الديث الذي هو قاعدة عامwة ف أن� صلة الليل والنهار مثن مثن.

.... Xمgائeق gةeلhص gج¢رeأ gص¢فgى نeلhع Xدgاعeق gةeلhج¢ر8 صeأhو
 قوله: «وأجر صلة قاعد على نصف أجر صلة قائم» أي: تصح� صلة القاعد لكنها على النlصف مgن أجر

صلة القائم، والراد هنا ف النwفل، ولذا ساقها الؤلoف8 رحه ال ف صلة التطو�ع.
 أما الفريضة؛ فصلة} القاعدg القادرg على القيام ليس فيها أجر؛ لنا صلة باطلة، لن� مgن أركان الصwلة ف

الفريضة القيام مع القدرة.
 وقوله: «أجر صلة قاعد» مراده إذا كان قاعدا. بل ع8ذر، أما إذا كان قاعدا. لع8ذر، وكان من عادته أن ي8صلoي

 قائما.، فإن� له الجر كامل. لقولg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا مhرgضh العبد8 أو سافرh؛ ك}تب له مثل} ما كان
)].161يعمل مقيما. صحيحا» [(

 وهذه مgن نgعhمg ال الت تستوجب على العاقل أن ي8كثر من النwوافل ما دام ف حال الصlحwة؛ لن جيع النwوافل
الت يعملها ف صحwته إذا مhرgضh وعhجgزh عنها ك}تبت¢ له كاملة كأنه يفعلها.

،Xحسنات hج¢ر8 صلة القائم عشرeصلة القائم، فإذا كان أ gج¢رeن أgم gصفlأما إذا كان لغي ع8ذر فهو على الن 
كان لذا القاعد خس8 حسناتX، ووhرhدh ف الديث أن� أج¢رh صلةg ال}ض¢طجعg على النlصفg من أج¢رg صلةg القاعد [(

 )]. لكن هذا الشwطر مgن الديث ل يأخذ به جهور8 العلماء، ول يروا صgحwة صلة الضطجع إل إذا كان162
معذورا.



  بعض8 العلماء: إل الخذ بالديث. وقالوا: يوز أن¼ يتنفلe وهو مضطجع، لكن أجره على النصف منوذهب
أجر صلة القاعد، فيكون على الر�بع مgن أجر صلة القائم.

 ـ وهذا قولº قويÌ؛ لن الديث ف «صحيح البخاري»، ولن� فيه تنشيطا. على صلة النwفل؛ لن النسان
 أحيانا. يكون كسلنا. وهو قادر على أن¼ ي8صلoي قاعدا.؛ لكن معه شيء مgن الكسل؛ في8حgب� أن¼ ي8صلoي وهو

 مضطجعX، فمن أجل أن¼ ننشlطeه8 على العمل الصwال نhف¼ل. نقول: صhلo مضطجعا.، وليس لك إل ر8بع صلة القائم،
 ونصف صلة القاعد، ولذا رhخwصh العلماء½ ف صلة النwفل أن يشرب الاء اليسي من أجل تسهيل التطو�ع عليه،

والتطو�ع أوسع من الفرض.

وhت8سhن� صhلeة} الض¦حhى ....
 قوله: «وت8سhن� صلة الض�حى» صلة الض�حى من باب إضافة الشيء إل وقته، ولك أن تقول: إنا من باب

إضافة الشيء إل سببه، كما تقول: صلة الظ¥هر؛ نسبة إل الوقت، والوقت سبب.
وقوله: «ت8سhن�» من العلوم: أن الس�نة ما أ}مgرh به ل على وجه اللزام.

وحكم الس�نwة: أنه ي8ثاب8 فاعل}ها، ول ي8عاقب8 تارك}ها.
 ودليل ذلك: أeن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال للرwج8لg الذي عhل�مhه8 الصwلوات المس حي سأله: هل عhلي

)].163غي8هنw؟ قال: «ل، إل أن¼ تطوwع» [(
 ودليل آخر: حديث م8عاذ بنg جhبhل لا بhعhثeه النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ف آخر حياته إل اليمن قال: «أeع¢لgم¢ه8م

 )] ول يذكر صhلة الض�حى، ولو كانت واجبة164أeن� ال افترضh عليهم خسh صلوات ف اليوم والل�يلة» [(
لذeكeرها النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م.

وظاهر قوله: «ت8سhن� صلة الض�حى» أنا س8نwة مطلقا..
 )] أن النب167)]، وأب ذeرö[(166)]، وأب الدرداء[(165ودليل ذلك: حديث أب هريرة رضي ال عنه[(

 صل¾ى ال عليه وسل¾م أوصاهم بصلة ركعتي ف الض�حى، قال أبو هريرة رضي ال عنه: «أوصان خليلي صل¾ى
ال عليه وسل¾م بثلث: ركعت الض�حى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلثة أيwام من كلo شهر» .

فظاهر هذا أنwها س8نwة مطلقا. ف ك}لo يوم.
 وذهبh بعض أهل العلم: إل أنا ليست بس8نwة؛ لن أحاديث كثية وردت عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنwه

)].168كان ل يصلoيها[(



 e بعض8هم فقال: أمwا مhن كان مgن عادته قيام8 الليل؛ فإنه ل ي8سhن� له أن ي8صلoيh الض�حى، وأمwا مhن ل تكن لهوفصwل
عادة ف صلة الليل فإنا س8نwة ف حhقoهg مطلقا. كل� يوم.

والقول الرابع : أنا س8نwةº غي8 راتبة، يعن: يفعلها أحيانا. وأحيانا. ل يفعلها.
 والظهر: أنا س8نwة مطلقة دائما.، فقد ثبت عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال: «ي8صبgح8 على ك}لo س8لمى

)].169مgن أحدgك}م صhدhقة...» الديث[(
)].170وقد صhحw عن النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أن� ال خلق ابنh آدم على ستي وثلثمائة مفصل»[(

 والس�لمى: هي العظام النفصل بعضها عن بعض. فيكون على ك}لo واحد من النwاس ك}ل� يومX ثلثائة وستون
 صدقة، ولكن هذه الصدقة ليست صدقة مال، بل ك}ل ما ي8قeرlب8 إل ال؛ لقول النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فك}ل

 تسبيحةX صhدقةº، وك}ل¥ تميدةX صhدقةº، وك}ل¥ تليلةX صhدقةº، وك}ل¥ تكبيةX صhدقةº، وأمر� بعروف صhدقةº، ونhهي� عن
 )] وبناءÀ على هذا الديث نقول: إنه171م8نكرX صhدقةº، ويزىء مgن ذلك ركعتان يركeع8ه8ما مgن الض�حى» [(

ي8سhن� أن ي8صلoيهما دائما.؛ لن أكثر النwاس ل يستطيعون أن يأتوا بذه الصwدقات الت تبلغ ثلثائة وستي صدقة.

وhأeقeل¥هhا رhك¼عhتhان، وhأeك¼ثeر8هhا ثeمhان ....
 قوله: «وأقلها» أي: أقل¥ صلة الض�حى ركعتان، لن الرwكعتي أقل¥ ما ي8شرع ف الصwلوات غي الوgتر، فل

 ي8سhن� للنسان أن يتطوwع برhكعة، ول ي8شرع له ذلك إل ف الوgتر، ولذا قال النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م للرwج8ل
 )]، ولو كان ي8شرع شيءÁ أقل172الذي دخل وهو يطب يوم ال}م8عة: «ق}م¢ فصhلo رhكعتي، وتhجhوwز¢ فيهما» [(

من ركعتي؛ لمره به مgن أجل أن¼ يستمع للخ8طبة، ولذا أمره النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يتجوwز ف الرwكعتي.
:Xودليل} ذلك أيضا.: حديث} أب هريرة رضي ال عنه حيث قال: أوصان خليلي صل¾ى ال عليه وسل¾م بثلث 

)].173«صيام8 ثلثة أيام مgن ك}لo شهر، وركعت الض�حى، وأن¼ أوتgرh قبل أن أنام» [(
 والصwحيح8: أن� التطو�ع بركعة ل يصح�، وإن¼ كان بعض8 أهل العلم قال: إنه يصح� أن¼ يتطوwعh بركعة، لكنه قول

ضعيف كما سبق.
قوله: «وأكثرها ثان» أي: أكثر صلة الض�حى ثانg ركعات بأربع تسليمات.

 ودليل ذلك: أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م دخلe بيتh أ}مl هانء ف غزوة الفتح حي دخل مhكة فصhل�ى فيه ثان
 )]، قالوا: وهذا أعلى ما وhرhدh. وعلى هذا؛ فلو صhل�ى النسان} عشرh ركعات بمس تسليمات؛174ركعات[(

صارت التاسعة والعاشرة تطو�عا. مطلقا. ل مgن صلة ض8حى.



  : أنه ل حhدw لكثرها؛ لن� عائشة رضي ال عنها قالت: «كان النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ي8صhلoيوالصwحيح
 )]، ول ت8قeيlد، ولو صhل�ى مgن ارتفاع الشwمس قيدh ر8م¢حX إل175الض�حى أربعا.، ويزيد ما شاء ال» أخرجه مسلم[(

قبيل الزوwال أربعي ركعة مثل.؛ لكان هذا كل¾ه داخل. ف صلة الض�حى، وي8جاب عن حديث أ}مl هانء بوابي:
 الواب الول : أن كثيا. من أهل العلم قال: إن هذه الصwلة ليست صلة ض8حى، وإنا هي صلة فتح،

 واستحبw للقائد إذا فتح بلدا. أن ي8صhلoي فيه ثان ركعات شكرا. ل عز¦ وجل على فتح البلد؛ لن من نعمة ال
 عليه أن فتح عليه البلد، وهذه النlعمة تقتضي الشوع والذ¥ل ل والقيام بطاعته، ولذا ل نعلم أن أحدا. فتح بلدا
 أعظم من مhك�ة، ول نعلم فاتا. أعظم من ممwد صل¾ى ال عليه وسل¾م، ومع ذلك دخل مك�ة ـ حي فتحها ـ وقد

طأطأ رأسه عليه الصwلة والسwلم، وهو يقرأ قوله تعال: {{إgنwا فeتhح¢نhا لeكh فeت¢حËا م8بgينا. *}} [الفتح] ي8رجlع8 فيها[(
 )]، أي: كأنه يردlد8 الرف مرwتي، وهذا من كمال تواضعه عليه الصwلة والسwلم؛ لن من أكب النlعم أن176

 يفتحh ال½ بلدh أعدائgك على يhدgك قال تعال: {{قeاتgل}وه8م¢ ي8عhذoب¢ه8م8 الل�ه8 بgأeي¢دgيك}م¢ وhي8خ¢زgهgم¢ وhيhن¢ص8ر¢ك}م¢ عhلeي¢هgم¢ وhيhش¢ف
 ] وقال تعال: {{ق}ل¼ هhل¼ تhرhبwص8ونe بgنhا إgل15 ـ 14ص8د8ورh قeو¢مX م8ؤ¢مgنgيh *} {وhي8ذ¼هgب¢ غeي¢ظe ق}ل}وبgهgم¢}} [التوبة: 

 ] وما أحلى52إgح¢دhى ال¼ح8س¢نhيhي¢نg وhنhح¢ن8 نhتhرhبwص8 بgك}م¢ أeن¼ ي8صgيبhك}م8 الل�ه8 بgعhذeابX مgن¢ عgن¢دgهg أeو¢ بgأeي¢دgينhا}} [التوبة: 
العذاب إذا كان بأيدينا لعدائنا!.

 الوجه الثان : أن� القتصار على الث�مان ل يستلزم أن¼ ل يزيد عليها؛ لن� هذه قضية} عhي، أرأيت لو ل ي8صhل
إل ركعتي، هل نقول: ل تزيد على ركعتي؟.

 الواب : ل؛ لن� قضيةe العي وما وقع مصادفة فإنه ل ي8عhد� تشريعا.. وهذه قاعدةº مفيدةº جدا.، ولذا ل
 يستحب� للنسان إذا دفع مgن «عhرفة» وأتى الشlعبh الذي حول مزدلفة؛ أن¼ ينلe فيبول ويتوضأ وضوءا. خفيفا.،
 كما فeعhلe الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، فإن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م لا دhفeعh مgن «عhرفة» ف الeجl؛ ووصل إل

 )] لن هذا وقع مصادفة، فالنب� صل¾ى ال عليه وسل¾م احتاج أن177الشlعبg نhزhلe فeبhالe وتوضwأ وضوءا. خفيفا[(
يبولe فنل فبال وتوضwأ؛ لجل أن يكون فعل}ه للمناسك على طهارة.

 وقوله: «أكثرها» مبتدأ. و«ثان» خب تعرب إعراب النقوص بياء مفتوحة ف النwصب منونة، فتقول: اشتريت
من الغنم ثانيا. كما تقول: رأيت قاضيا..

 وف حال الرwفع والeرl ت8حذف الياء وتبقى الكسرة دليل. عليها، لكنها منوwنة، وهذا التنوين تنوين عgوض
 فتقول: عندي من الضwأن ثانX، وعليه فنقول: «ثان» مرفوعة بضمwة مقدwرة على الياء الذوفة للتقاء السwاكني،



 والتنوين تنوين عgوض، هذا إذا ل ت8رك�ب مع عشرة، وفيها لغة رديئة قليلة أن ت8عرب بالركات على النون،
.Xونظرت ف الضأن إل ثان ،ºأن ثانwفتقول: اشتريت من الضأن ثانا. وعندي من الض

 ف إعرابا وجهان إذا ل ت8رك�ب.فلنا
 أما إذا ر8كoبت مع عشرة؛ ففيها وجهان: ت8بن على الفتح، في8قال: ثانe عشرة امرأة، ويوز إسكان الياء،

فتقول: ثان¼ عشرة.

.....gالhوwالز gي¢لhى ق}بeلgي إgهwالن gق¼تhو gن¢ خ8ر8وجgا مhق¼ت8هhوhو
 قوله: «ووقتها من خروج وقت النهي إل قبيل الزوال» . أي: وقت صلة الض�حى، من خروج وقت النwهي،

)].178والؤلoف رحه ال ل ي8بيlن¢ وقتh النwهي هنا، لكن سيبيlنhه8 ـ إن شاء ال ـ ف آخر الباب[(
 ووقت8 النwهي: من ط}لوع الشwمس إل أن ترتفع قgيد ر8محX، أي: بعي الرwائي، وإل فإن هذا الرتفاع قgيد ر8مح

بسب الواقع أكثر من مساحة الرض بئات الرwات، لكن نن نراه بال½فق قgيد ر8محX، أي: نو متر.
 وبالدwقائق العروفة: حوال اثنت عشرة دقيقة، ولنجعله ربع ساعة خس عشرة دقيقة؛ لنه أحوط فإذا مضى

خس عشرة دقيقة من طلوع الشwمس، فإنه يزول وقت النwهي، ويدخل وقت صلة الض�حى.
 وقوله: «إل قبيل وقت الزوال». «قبيل» تصغي قبل، أي: قبل زوال الشwمس بزمنX قليل حوال عشر دقائق،
 لن ما قبيل الزwوال وقت ني ينهى عن الصwلة فيه، لنه الوقت الذي ت8س¢جhر8 فيه جهنwم، فقد نى النب� صل¾ى ال

 عليه وسل¾م أن ي8صhل�ى فيه، قال ع8قبة} بن8 عhامر رضي ال عنه: «ثلث} ساعاتX كان رس8ول} ال صل¾ى ال عليه
 وسل¾م يhن¢هانhا أن¼ ن8صhلoيh فيهنw، أو أن¼ نhق¼ب8رh فgيهgنw موتانا: حي تhط¼لع8 الشwمس8 بازغة. حت ترتفعh، وحي يقوم8 قائم

)].179الظ�هية حت تيلe الشwمس8، وحي تhضhيwف8 الشwمس8 للغ8روبg حت تhغ¢ر8ب» [(
وقائم8 الظ�هية يكون ق}بيل الزwوال بنحو عشر دقائق، فإذا كان ق}بيل الزوwال بعشر دقائق دخل وقت8 النwهي.

إذا.؛ وقت8 صلة الض�حى مgن زوال النwهي ف أول النهار إل وجود النwهي ف وسط النهار.
 وفgع¢ل}ها ف آخر الوقت أفضل؛ لن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «صلة الوwابيh حي تhر¢مhض8 الفgصhال}»

)].180وهذا ف «صحيح مسلم»[(
ومعن «تhر¢مhض8» أي: تقوم مgن شgدwة حhرl الرwمضاء، وهذا يكون ق}بيل الزwوال بنحو عشر دقائق.



8 التlلeوhة: صhلeةº .....وhس8ج8ود
 : «وسجود التلوة صلة» . «سجود» مبتدأ، و«صلة» خبه، أي: أن� ح8كمhه ح8كم8 الصwلة، بل هوقوله

 صلة، والضافة} هنا مgن بابg إضافةg الشيء إل سببgه، لكنه سبب� غي8 تامö؛ لن التlلوة نفسhها ليست سببا
 للس�جود، بل السبب للس�جود الرور بآية سجدة، أي: قراءة آية سجدة، فإذا قرأ النسان} آيةe سhجدة س8نw له أن

يسجد.
 وقوله: «صلة» ووجه ذلك: أن� تعريف الصwلة ينطبق عليه، فهو: عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبي

متتمة بالتwسليم، إذا.؛ فهو صلة ي8عتب له ما ي8عتب لصلة النwافلة؛ لنه س8نwة.
 هذا مقتضى كلم الؤلoفg، وعلى هذا؛ فتعتب له الط�هارة} من الeدhث، والنwجاسة} ف البدن والثوب والكان،

واستقبال} القgب¢لة، وسhت¢ر8 العورة، وكل¥ ما ي8شترط لصلة النwافلة.
 وذهب بعض أهل العلم: إل أنه ليس بصلة، لنه ل ينطبق عليه تعريف الصwلة، إذ ل يثبت ف الس�نwة أن له

 تكبيا. أو تسليما.، فالحاديث الواردة ف سجود التlلوة ليس فيها إل مرد الس�جود فقط «يhسج8د8 ونhسج8د8 معه»
 )]، ولكن ليس فيه تسليم،182)] إل حديثا. أخرجه أبو داود ف إسناده نظر: أنه كeبwرh عند الس�جود[(181[(

 فلم يرد¢ ف حديث ضعيف ول صحيح أنه سhل�مh من سجدة التلوة، وإذا ل يصحw فيها تسليم ل يكن صلة؛ لن
الصwلة ل ب8دw أن تكون مفتتحة بالتكبي متتمة بالتwسليم، وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال.

 وبناءÀ على ذلك؛ ل ي8شترط له طهارة، ول ستر8 عورة، ول استقبال} قgبلة، فيجوز أن يسجد ولو كان مدثا
 حhدhثا. أصغر، بل ولو كان مدثا. حhدhثا. أكب إن¼ قلنا بواز القراءة للج8نب، والصwحيح: أنه ل يوز للج8نب قراءة

 )]، ومن طالع كلم شيخ السلم رحه ال ف هذه السألة تبيwنh له أن القول الصwواب ما ذهب183القرآن[(
 إليه من أن سجود التlلوة ليس بصلة، ول ي8شترط له ما ي8شترط للصwلة، فلو كنتh تقرأ القرآن عن ظهر قلب
 وأنت غي متوضىء، ومررت بآية سجدة، فعلى هذا القول تسجد ول حرج، وكان ابن ع8مر رضي ال عنهما

)] لكن الحتياط أن ل يسجد إل متطهlرا..184مع شgدwة وhرhعgهg ـ يhسجد8 على غيg و8ض8وء[(

.....gىءgارeن� للقhي8س
 قوله: «يسن للقارىء» يفيد أن س8جود التlلوة ليس بواجب، وإنا هو س8نwة؛ وهذه السألة مل¥ خgلف بي أهل

العgل¼م.



  مhن قال: إن� سجود التlلوة واجب؛ لن� ال أeمhرh به، وذمw مhن تhرhكه، فقال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وافeمgنهم
 ] فأمhرh بالس�جودg. وقال تعال: {{وhإgذeا ق}رgىء77ار¢كeع8وا وhاس¢ج8د8وا وhاع¢ب8د8وا رhبwك}م¢ وhاف¼عhل}وا ال¼خhي¢ر}} [الج: 

 عhلeي¢هgم¢ ال¼ق}ر¢آن} لe يhس¢ج8د8ونe *}} [النشقاق] فذمwهم لعدم الس�جود. وامتدح السwاجدين فقال: {{إgن� ال�ذgينh عgن¢د
 رhبlكh لe يhس¢تhك¼بgر8ونe عhن¢ عgبhادhتgهg وhي8سhبlح8ونhه8 وhلeه8 يhس¢ج8د8ونe *}} [العراف] قالوا: وهذا يدل¥ على أن� الس�جود

واجب� لgمhد¢حg فاعلgهg وذeمl تارgكgه والÊم¢رg به.
وقال آخرون: بل هو س8نwة وليس بواجب. وهو الرwاجح.

واستدل¥وا:
أول. : أن� زيدh بنh ثابتX رضي ال عنه قeرhأe على النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م سورةe النwجم، ول يسجد¢ فيها [(

)]. ولو كان الس�جود واجبا. ل ي8قرwه النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م على تhر¢كg الس�جود.185
فإن¼ قال قائلº: أفل ي8حتمل أن� زيدا. ليس على و8ض8وء؟

 فالواب : هذا احتمال، لكنه ليس بتعيlن، بل الظ�اهر8 أنwه على و8ض8وء، لنه يبعد أن يقرأe الق}رآنe على غي
و8ض8وء.

 وأيضا.: لو كان الس�جود واجبا. لستفصلe منه النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ هل كان على و8ض8وء فيسجد، أو
 على غي و8ضوء فل يسجد، كما استفصلe النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م مgن الرwجل الذي دخل السجدh، والنwب

 صل¾ى ال عليه وسل¾م يطب يومh المعة؛ فجلسh، فقال له النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: أصليت؟ قال: ل. قال: قم
)].186فصلo ركعتي[(

 ثانيا. : أن� ع8مرh بنh الط�ابg رضي ال عنه ثeبhتh عنه ف «صحيح البخاري» وغيه أنه قرأ على الgن¢بhرg سورة
 النwحل، فلما أتى على السwجدة نhزhلe مgن الgن¢بhرg وسhجhدh، فسجدh النwاس، ث قرأها ف المعة الث�انية ول يسجد¢، ث قال

)] «Êإل أن¼ نشاء hرض¢ علينا الس�جودgفhل ي Êـ وناهيك به187ـ إزالة. للش�بهة ـ: «إن� ال hوهذا قول} ع8مر ،[( 
 )] مدwثون، أي:188ـ الذي قال فيه رسول} ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن¼ يكن فيكم م8حhدwث}ونe فع8مhر8» [(

 م8لهمون للصwواب، ومع هذا فeعhلeه8 بحضر الصwحابة عhلنا. على الgن¢بhرg، ول ي8نكر¢ عليه أحد�، وهذا يدل¥ على أن
الس�جود ليس بواجب.

فإن قيل: ما هو الواب عن اليات الت استدل� با مhن قال: إنwه واجب؟
 ] فقل: يب الر�كوع أيضا77فالواب: أما قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا ار¢كeع8وا وhاس¢ج8د8وا}} [الج: 

 عند التلوة. أما أن تقول: يب الس�جود، ول يب الر�كوع؛ فهذا تناقض؛ لن الدwليل واحد.وبه نعرف أن� قوله:



 ] أeم¢ر� بالصwلة الت هي ذات ر8كوع وس8جود، وأما قوله:77{{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا ار¢كeع8وا وhاس¢ج8د8وا}} [الج: 
 {{وhإgذeا ق}رgىءÊ عhلeي¢هgم¢ ال¼ق}ر¢آن} لe يhس¢ج8د8ونe *}} [النشقاق] فنقول له: أنت ل تقول بذه الية، وأن� ك}ل� مhن

 ق}رgىءÊ عليه الق}رآن} وجب عليه أن¼ يسجدh، مع أن� ظاهر الية أن� ك}ل� مhن ق}رgىء عليه القرآن يب عليه أن
 يسجد، فالس�جود هنا بعن التwذل¥ل، وليس الس�جود الeركة العروفة، أي: إذا ق}رgىءÊ عليهم القرآن ل يذل¥ون له،

وهذا ثابت� لك}لo القرآن، فكل¥ القرآن يب أن تhذgل� له.
  مhد¢ح8 اللئكةg بالس�جودg؛ فالراد بالس�جود: الصwلة؛ لنwه ما مgن أربع أصابع ف السwماء إل وفيه مhلeك� قائموأما

ل، أو راكع، أو ساجد.
 وقوله: «ي8سhن� للقارىء» دليله أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يسجد إذا مhرw بآية السwجدة. وفgع¢ل} الرwسول

 صل¾ى ال عليه وسل¾م الشيءÊ على سبيل التwعب�د يقتضي س8نlيwته. ولذا مgن قواعد أصول الفقه: أن� فgع¢لe الرسول
 صل¾ى ال عليه وسل¾م الذي فeعhلeه8 على سبيل التwعب�د يكون للستحباب ل للوجوب، إل أن¼ ي8ق¼رhنe بأمرX، أو يكون

بيانا. لمر، أو ما أشبه ذلك مgن القرائن الت تدل¥ على الوجوب. أما مرwد الفgع¢ل فإنه للستحباب.
 فقد روى ابن8 عمر قال: «كان النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م يقرأ} علينا الس�ورةe فيها السwجدة}، فيسج8د8 ونhسج8د

 )] أي: أنم يسجدون، ولق}ربم مgن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م189معه؛ حت ما يhجgد8 أحد8نا موضعا. لبهتgه» [(
 يزدحgمون؛ لن السwاجد يشغل مكانا. أكثر مgن الالس، حت ل يد أحد8هم مكانا. لبهته يسج8د8 عليه. وهذا دليل

)].190استحبابه، وكذلك ما مhرw مgن أeثeرg ع8مرh رضي ال عنه[(

وال}س¢تhمgع د8ونe السwامع ....
 قوله: «والستمع» دليله: حديث} ابن ع8مر رضي ال عنه وعن أبيه: حيث كانوا يسجدون مع رسول ال

صل¾ى ال عليه وسل¾م .
قوله: «دون السامع» أي: أن� السwامع ل ي8سhن� له أن¼ يسجدh، والفeر¢ق8 بي الستمع والسwامع:

 أن� الستمع: هو الذي ي8نصgت8 للقارىء ويتابعه ف الستماع. والسwامع: هو الذي يسمع8 الشwيءÊ دون أن
ي8نصgتh إليه.

 ولذا لو سhمgعh النسان} صوتh مhلهاة «آلة لو» ساعا. فقط فإنwه ل يأث إذا ل تكن بض8وره، ولو استمع إليها
لÊثgم.

مثال السwامع: إنسانº مhرw بالس�وق، وفيه آلة لو تشتغل بأغانX وغيها.



  الستمع : إنسان آخر لا سhمgعh هذه اللهي جلس يستمع إليها. فالث�ان ـ وهو الستمتع ـ آث،ومثال
والول غي آث.

 وكذلك السwامع8 بالنسبة لقgراءة القرآن؛ هو الذي مhرw وقارىءÁ يقرأ} فمر¦ بآية سجدة فل ي8سhن� له أن¼ يسج8دh؛
لنwه ليس له ح8كم القارىء، أما ال}ستمع فيسجد؛ لن� له ح8كم القارىء.

 والدليل على أن الستمع له حكم القارىء أن� موسى صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: {{رhبwنhا إgنwكh آتhي¢تh فgر¢عhو¢ن
 وhمhلÊÊه8 زgينhة. وhأeم¢وhال. فgي ال¼حhيhاةg الد�ن¢يhا رhبwنhا لgي8ضgل¥وا عhن¢ سhبgيلgكh رhبwنhا اط¼مgس¢ عhلeى أeم¢وhالgهgم¢ وhاش¢د8د¢ عhلeى ق}ل}وبgهgم¢ فeل
 ي8ؤ¢مgن8وا حhتwى يhرhو8ا ال¼عhذeابh الÊلgيم} ژ }}! ! {وhقeالe م8وسhى رhبwنhا إgنwكh آتhي¢تh فgر¢عhو¢نe وhمhلÊÊه8 زgينhة. وhأeم¢وhال. فgي ال¼حhيhاة

 الد�ن¢يhا رhبwنhا لgي8ضgل¥وا عhن¢ سhبgيلgكh رhبwنhا اط¼مgس¢ عhلeى أeم¢وhالgهgم¢ وhاش¢د8د¢ عhلeى ق}ل}وبgهgم¢ فeلe ي8ؤ¢مgن8وا حhتwى يhرhو8ا ال¼عhذeابh الÊلgيم
] .89، 88*}{قeالe قeد¢ أ}جgيبhت¢ دhع¢وhت8ك}مhا فeاس¢تhقgيمhا}} [يونس: 

وقوله تعال: «دعوتكما» م8ثeنwى، والدwاعي واحد، وهو موسى، فمن أين جاءت التثنية؟
قال العلماء: لن� موسى كان يدعو؛ وهارون يستمgع8 ويؤمlن8، فجhعلe ال½ تعال للمستمgعg ح8كم التكلoم الدwاعي.

فإذا قال قائل: كيف ل ي8سhن� للسwامع وقد سhمgعh آيةe الس�جود وسhجhدh القارىء؟
 نقول: لنwه ل يلحقه ح8كم القارىء، فليس له ثوابه، ول يطالب با يطالب به القارىء، ولذا قال الؤلoف:

«دون السامع».

وhإgن¼ لeم¢ يhس¢ج8دg القeارgىء½ لeم¢ يhس¢ج8د¢ .....
 قوله: «وإن ل يسجد القارىء ل يسجد» أي: إن¼ ل يسجدg القارئ ل يسجدg الستمع8؛ لن� سجودh الستمgعg تhبhع
 لس8جودg القارئg، فالقارئ8 أصلº والستمع8 فeر¢ع. ودليل ذلك: حديث زيد بن ثابت: «أنه قرأ على النwبl صل¾ى ال

 )] فقوله: «قرأ سورةe النwجم فلم يسجد¢ فيها» يدل¥ على أن191عليه وسل¾م سورةe النwجم فلم يhسج8د¢ فيها» [(
 زيدh بنh ثابت ل يسجد¢؛ لنه لو سhجhد لسجدh النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م، كما كان الصwحابة يسجدون مع

الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول ي8نكر عليهم، فلم يقل: ل تسجدوا؛ لنكم ل تقرأوا.بل كان ي8قgر�هم.
 فحديث} زيدg بن ثابت ي8ستدل¥ به على أنه إذا ل يسجدg القارئ8 ل يسجدg الستمgع8، ول يصح� أن ي8ستدل� به على

 نhس¢خg س8جود التlلوة ف «ال}فeصwل» كما قال به بعض8 العلماء؛ لنه ثبت ف «صحيح مسلم» عن أب هريرة أن
)]. وها من «ال}فeصwل».192الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م سhجhدh ف «إذا السماء انشقت» وف سورة «اقرأ» [(

مسألة : هل للمستمع أن ي8ذeكoرh القارئh فيقول: اسجد¢؟



 : إن احتمل المر8 أنwه ناسX فeل¼ي8ذكoر¢ه8، أما إذا ل يتمل النlسيان كأن يكون ذاكرا. فل ي8ذكoر¢ه؛ لنه تركهانقول
عن عhم¢دX؛ لي8بيlن مثل. ـ إذا كان طالب علم ـ أن� سجودh التlلوة ليس بواجب.

قوله: «وهو» أي: س8جودh التlلوة.

..... gانhتhا اث¼نhن¢هgم lجeي الgة. فhج¢دhس eةhش¢رhع hعhر¢بeأ hه8وhو
 قوله: «أربع عشرة سجدة» يعن: أن� آيات الس�جود الت ف القرآن أربع عشرة سhجدة فقط ل تزيد ول

تنقص.
 والدليل : الس�نwة؛ فإن أهل العلم تتwبع8وا آياتg الس�جودg، فمنها ما صhحw مرفوعا.، ومنها ما صhحw موقوفا.؛ والذي

صhحw موقوفا. له حكم8 الرwفعg؛ لن هذا مgن المور الت ل يسوغ} فيها الجتهاد، فهي توقيفيwة.
قوله: «ف الج منها اثنتان» وقد عhدw ف «الرwوض» آياتg الس�جود ك}ل�ها.

وتفصيلها كما يأت:
 ف «العراف»: {{إgن� ال�ذgينh عgن¢دh رhبlكh لe يhس¢تhك¼بgر8ونe عhن¢ عgبhادhتgهg وhي8سhبlح8ونhه8 وhلeه8 يhس¢ج8د8ونe *}} ووجه كون

 ذلك مhحhل� سجدة: أن� الÊ امتدحh هؤلء الذين عنده بكونم ل يستكبون عن عبادة ال، ويسبlحونه ويسجدون
له، وما امتدحh ال½ فاعلeه فهو مبوب� إليه.

.{{* gالhالصhو lال¼غ8د8وgه8م¢ ب{لeلgظhا وËر¢هeكhا وËو¢عeط gر¢ضÊالhو gاتhاوhمwي السgن¢ فhس¢ج8د8 مhي gل�هgلhو}} :«عدwوف «الر
 وف «النwحل»: {{وhلgل�هg يhس¢ج8د8 مhا فgي السwمhاوhاتg وhمhا فgي الÊر¢ضg مgن¢ دhآبwةX وhال¼مhلeئgكeة} وhه8م¢ لe يhس¢تhك¼بgر8ون

.{{* eر8ونhا ي8ؤ¢مhم eل}ونhف¼عhيhم¢ وgهgو¢قeن¢ فgه8م¢ مwبhر eاف}ونhخhي*
 وف «السراء» {{ق}ل¼ آمgن8وا بgهg أeو¢ لe ت8ؤ¢مgن8وا إgن� ال�ذgينh أ}وت8وا ال¼عgل¼مh مgن¢ قeب¢لgهg إgذeا ي8ت¢لeى عhلeي¢هgم¢ يhخgر�ونe لgلÊذ¼قeان

س8جwدËا *وhيhق}ول}ونe س8ب¢حhانe رhبlنhا إgن¼ كeانe وhع¢د8 رhبlنhا لeمhف¼ع8ول. *وhيhخgر�ونe لgلÊذ¼قeانg يhب¢ك}ونe وhيhزgيد8ه8م¢ خ8ش8وعËا *}}.
وف «مري»: {{إgذeا ت8ت¢لeى عhلeي¢هgم¢ آيhات8 الرwح¢مhانg خhر�وا س8جwدËا وhب8كgي÷ا}}.

 وف «الeجl» منها اثنتان: {{أeلeم¢ تhرh أeن� الل�هh يhس¢ج8د8 لeه8 مhن¢ فgي السwمhاوhاتg وhمhن¢ فgي الÊر¢ضg وhالشwم¢س8 وhال¼قeمhر
 وhالن�ج8وم8 وhال¼جgبhال} وhالشwجhر8 وhالدwوhآب� وhكeثgي� مgنh النwاسg وhكeثgي� حhقw عhلeي¢هg ال¼عhذeاب8 وhمhن¢ ي8هgنg الل�ه8 فeمhا لeه8 مgن¢ م8ك¼رgمX إgن

الل�هh يhف¼عhل} مhا يhشhاء½ *}}.
 والثانية: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا ار¢كeع8وا وhاس¢ج8د8وا وhاع¢ب8د8وا رhبwك}م¢ وhاف¼عhل}وا ال¼خhي¢رh لeعhل�ك}م¢ ت8ف¼لgح8ونe *}} وإنwما نhص

الؤلoف8 على أن� ف «الج» اثنتي؛ للخgلف ف ذلك.



 «الفرقان»: {{وhإgذeا قgيلe لeه8م8 اس¢ج8د8وا لgلرwح¢مhانg قeال}وا وhمhا الرwح¢مhان} أeنhس¢ج8د8 لgمhا تhأ¼م8ر8نhا وhزhادhه8م¢ ن8ف}ورËا *}}.وف
 وف «النwمل»: {{أeل� يhس¢ج8د8وا لgل�هg ال�ذgي ي8خ¢رgج8 ال¼خhب¢ءÊ فgي السwمhاوhاتg وhالÊر¢ضg وhيhع¢لeم8 مhا ت8خ¢ف}ونe وhمhا ت8ع¢لgن8ون

.{{* gيمgظhال¼ع gر¢شhب� ال¼عhر hل� ه8وgإ hهeلgإ eالل�ه8 ل*
 وف «ال تنيل السwجدة»: {{إgنwمhا ي8ؤ¢مgن8 بgآيhاتgنhا ال�ذgينh إgذeا ذ}كoر8وا بgهhا خhر�وا س8جwدËا وhسhبwح8وا بgحhم¢دg رhبlهgم¢ وhه8م¢ ل

يhس¢تhك¼بgر8ونe *}} [السجدة] .
 وف «ف}صlلeت»: {{وhمgن¢ آيhاتgهg الل�ي¢ل} وhالنwهhار8 وhالشwم¢س8 وhال¼قeمhر8 لe تhس¢ج8د8وا لgلشwم¢سg وhلe لgل¼قeمhرg وhاس¢ج8د8وا لgل�ه

 ال�ذgي خhلeقeه8نw إgن¼ ك}ن¢ت8م¢ إgيwاه8 تhع¢ب8د8ونe *فeإgن¼ اس¢تhك¼بhر8وا فeال�ذgينh عgن¢دh رhبlكh ي8سhبlح8ونe لeه8 بgالل�ي¢لg وhالنwهhارg وhه8م¢ لe يhس¢أeم8ون
.{{*

وف «النwجم»: {{فeاس¢ج8د8وا لgل�هg وhاع¢ب8د8وا *}} [النجم] .
.{{* eس¢ج8د8ونhي eر¢آن} ل{م¢ ال¼قgي¢هeلhع Êىءgر{ا قeذgإhو}{* eن8ونgي8ؤ¢م eه8م¢ لeا لhمeف}} :«وف «النشقاق

وف «اقرأ باسم ربك» {{كeل� لe ت8طgع¢ه8 وhاس¢ج8د¢ وhاق¼تhرgب¢ *}}.
 فهذه أربع عشرة سجدة: ف «العراف» و«الرعد» و«النحل» و«السراء» و«مري» و«الج» اثنتان،

و«الفرقان» و«النمل» و«ال تنيل السجدة» و«حم السجدة» و«النجم» و«النشقاق» و«اقرأ باسم ربك».
 وأما سجدة «ص» فإنا سجدة ش8ك¼رX، ولكن صhحw عن ابن عباس رضي ال عنهما أنه رأى النبw صل¾ى ال عليه

)].193وسل¾م يسجد8 فيها [(
 والصwحيح: أنا سجدة تgلوة. وعلى هذا؛ فتكون السwجدات خسh عشرة سجدة، وأنه يسجد8 ف «ص» ف

الصwلة وخارج الصwلة.
 فإن قال قائل : ف القرآن آيات� فيها س8جود، ول ي8شرع فيها الس�جود، مثل قوله تعال: {{وhك}ن¢ مgن

السwاجgدgين}{وhاع¢ب8د¢ رhبwكh حhتwى يhأ¼تgيhكh ال¼يhقgي8 *}} [الجر] قال: {{وhك}ن¢ مgنh السwاجgدgينh}} وليس فيها سجدة؟
 قلنا: لن هذا أ}مgرh به النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حال معينة كما قال تعال: {{وhلeقeد¢ نhع¢لeم8 أeنwكh يhضgيق

 {* eق}ول}ونhا يhمgب hد¢ر8كh[الجر] وذلك إذا ضاق صدره وآذاه الشركون، ولن� الظ�اهر أن6 5 4 3 2 1ص {  
 الراد بذلك الصwلة، ل مرد الس�جود، لن� الصwلة ق}رwة} عي النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، وبا يزول} ه¥ه وكرب8ه.
 وهذا ل يقتضي الس�جود على الطلق، ولكن قد ينقض هذا التwعليل بسجدة اقرأ: { : ؛ ژ (ص)ـ! ! چ =

 ژ }ـ! ! عع ؟ ژ ء آ } وهذا أمر� بالس�جود ف حال معينة، وهو إذا قام ذلك الرجل يتكل�م على الرwسولg صل¾ى
 ال عليه وسل¾م وينهاه عن الصلة: قال تعال: {{أeرhأeي¢تh ال�ذgي يhن¢هhى *عhب¢دËا إgذeا صhل�ى *أeرhأeي¢تh إgن¼ كeانe عhلeى ال¼ه8دhى



 *أeو¢ أeمhرh بgالتwق¼وhى *أeرhأeي¢تh إgن¼ كeذ�بh وhتhوhل�ى *أeلeم¢ يhع¢لeم¢ بgأeن� الل�هh يhرhى *كeل� لeئgن¢ لeم¢ يhن¢تhهg لeنhس¢فeعËا بgالنwاصgيhةg *نhاصgيhة
 كeاذgبhةX خhاطgئeةX *فeل¼يhد¢ع8 نhادgيhه8 *سhنhد¢ع8 الزwبhانgيhةe *كeل� لe ت8طgع¢ه8 وhاس¢ج8د¢ وhاق¼تhرgب¢ *}} [اقرأ] ومع هذا؛ فالس�جود فيها

 مشروع، وحينئذX يكون الرجع هو التوقيف، فنقول: وردت الس�نwة بالس�جود ف آيات معيwنة، فنتوق�ف8 على ما
جاءت به الس�نwة.

....،hعeفhا رeذgإhو ،hدhجhا سeذgر8 إlبeي8كhو
 قوله: «ويكب إذا سجد وإذا رفع» ، بيانº لصgفeةg س8جود التلوة يكب إذا سhجhد؛ لنا صلة، والصwلة ل ب8دw لا

 مgن ترية، وتريها التكبي، وأما عند مhن¢ يقول إنا ليست بصلة فل ي8كبlر؛ لنه سجود مرwد، لكن وhرhدh عن
 )]، فإن¼ صhحw الديث ع8مgلe به سواء قلنا إنا194رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه كان ي8كبlر8 عند الس�ج8ود[(

صلة أم ل، وليس ف الديث أنه كان يقوم ث يhخgر.
 وعليه؛ فيسجد8 مgن حيث كانت حاله فإن كان قائما. سجد عن قيام، وإن كان قاعدا. سجد عن ق}عود لن

القيام تعب�د ل يتاج إل دليل.
فالتكبي ف سجود التlلوة إذا كان خارج الصwلة فيه ثلثة أقوال:

.hعeفhوإذا ر ،hدhجhر إذا سlالقول الول : ي8كب
القول الثان : ي8كبlر إذا سhجhدh فقط.

القول الثالث : ل ي8كبlر مطلقا..

وhيhج¢لgس8 وhي8سhلoم8، وhلe يhتhشhهwد8، .....
 قوله: «ويلس وي8سلم ول يتشهد» «يلس» أي: وجوبا.؛ لكنه جلوس ل ذgك¼رh فيه إل شيئا. واحدا.، وهو
 السwلم مhرwة عن يينه، ولذا قال: «وي8سلoم8 ول يتشهwد» فصار الس�جود فيه تكبي� قبلeه وتكبي� بعدhه، وجلوس

 وتسليم�، وليس فيه تشه�د�؛ لن� التشه�دh إنwما وhرhدh ف الصwلة، ولكن الس�نwة تدل¥ على أنه ليس فيه تكبي عند الرwفع
 ول سلم إل إذا كان ف صلة، فإنه يب أن ي8كبlرh إذا سhجhدh وي8كبlرh إذا رhفeعh؛ لنه إذا كان ف الصwلة ثeبhتh له

ح8كم الصwلة، حت الذين قالوا بواز الس�جود إل غي القgب¢لeة إذا كان ف الصwلة ل يقولون بذلك.
 ودليل ذلك : ما رواه أبو هريرة رضي ال عنه أن� الرwسولe صل¾ى ال عليه وسل¾م «سhجhدh ف {{إgذeا السwمhاء

)].195ان¢شhق�ت¢ *}} ف صلة العشاء» [(



 )] فيدخل ف هذا العموم س8جود8 التlلوة، وأما ما يفعلهh196 عنه أنwه كان ي8كبlر ف ك}لo رhف¼عX وخhف¼ضX [(وثeبhت
 بعض8 الئمةg إذا سhجhدh ف الصwلة مgن التكبي إذا سhجhدh دون ما إذا رhفeعh فهو مhبنÌ على فeه¢مX خاطىءX ليس على
 عgل¼مX؛ لنه ل�ا رأى بعضh أهل العgل¼مg اختارh ف س8جودg التlلوة أن ي8كبlر إذا سhجhدh دون ما إذا رhفeعh ظeنw أن� هذا ف

.hقhبhكما س hعeفhوإذا ر hدhجhر إذا سlلة فإنه ي8كبwلة وغيها، وليس كذلك. بل إذا كان الس�جود8 ف الصwالص
«تنبيه» : ل يذكر الؤلoف8 رحه ال ماذا يقول ف هذا الس�جود. فماذا يقول؟

 الواب : يقول ف هذا الس�جود: «سبحان رhبlي العلى» لن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م لا نزل قوله تعال:
 )] وهذا يشمhل} الس�جودh ف197{{سhبlحg اس¢مh رhبlكh الÊع¢لeى *}} [العلى] قال: «اجعلوها ف سجودكم» [(

الصلة وسجودh التlلوة، ويقول أيضا: «سبحانك الل�ه8مw ربwنا وبمدك الل�ه8مw اغفgر¢ ل» لدليلي:
 الدليل الول : قوله تعال: {{إgنwمhا ي8ؤ¢مgن8 بgآيhاتgنhا ال�ذgينh إgذeا ذ}كoر8وا بgهhا خhر�وا س8جwدËا وhسhبwح8وا بgحhم¢دg رhبlهgم¢}}

] وهذه آية سجدة.15[السجدة: 
 والدwليل الث�ان : حديث عائشة رضي ال عنها: «كان رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ي8كثر أن يقول ف

)].198ر8كوعه وس8جوده: س8بحانك الل�ه8مw رhبwنا وبمدك، الل�ه8مw اغ¼فgر¢ ل» [(
 ووhرhدh أيضا. حديثº أخرجhه بعض8 أهلg الس�نhنg يقول: «الل�ه8مw لك سhجhدت8، وبك آمنت8، وعليك توك�لت8،

 )]199سhجhدh وجهي ل الذي خhلeقeه8 وصhوwره وشhقw سhم¢عhه وبصرhه بوله وقوwته، فتبارك ال½ أحسن8 الالقي» [(
 «اللهم اك¼ت8ب¢ ل با أجرا.، وضhع¢ عhنlي با وgزرا.، واج¢عhل¼ها ل عندكh ذ}خرا.، وتقبwل¼ها مhنlي كما تقبwلتها مgن عبدgك

)] فإن قال هذا فeحhسhن�. وإن¼ زادh على ذلك دعاءÀ فل بأس.200داود» [(

وhي8ك¼رhه8 للgمhامg قgرhاءÊة} سhج¢دhةX فgي صhلeةg سgرö وhس8ج8ود8ه8 فgي¢هhا .....
قوله: «وي8كره للgمامg قراءة} سجدة ف صلة سر وسجوده فيها» .

الكراهة عند التأخرين: ت8طلق على ما ي8ثاب تارك}ه8 امتثال.، ول ي8عاقب فاعل}ه8.
 وت8طلق ف ع8ر¢فg التقدlمي على التwحري. فإذا رأيتh ف كلم النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م والصwحابةg والتابعي

 «أeك¼رhه8» فهو للتwحري. وحت ف القرآن الكري، قال ال تعال: {{وhقeضhى رhب�كh أeل� تhع¢ب8د8وا إgل� إgيwاه8 وhبgال¼وhالgدhي¢ن
 ] ث ذeكeرh أشياءÊ كثية. مأمورات ومنهيwات، ث قال: {{ك}ل¥ ذeلgكh كeانe سhيlئ}ه8 عgن¢دh رhبlك23إgح¢سhانا}} [السراء: 

.öكhا *}} وهي حرام� بل شËك¼ر8وهhم



  الكراهة : أن المام إذا قرأ سجدة. ف صلة السlرl فهو بي أمرين، إمwا أن يقرأ الية، ول يسجد فeي8فeوlتووجه
 على نفسgهg اليh، وإمwا أن¼ يقرأها ويسجد8 في8شوlش8 على مhن¢ خلفeه، ولكن هذا تعليل عليل؛ لن الكراهة حكم

شرعيÌ يتاج إل دليلX من السwمع، أو تعليلX مبنö على نظر صحيح تقتضيه قواعد الشرع.
 أما قولم: إما أن¼ يقرأها ويتركh الس�جودh، فنقول: حت لو تhرhكh الس�جودh فإن ذلك ل يقتضي الكراهةe؛ لن
 تhر¢كh الeسنون ليس مكروها.، وإل لقلنا: إن� صلتنا ف غي النlعال مكروهة. ولقلنا: إن� النسان إذا ل يرفع يديه
 عند تكبية الحرام فقد فعل مكروها. ولقلنا: إن النسان إذا ل يهر ف الهرية فقد فعل مكروها.. وما أشبه

ذلك. وهذا ليس بصحيح. وأيضا.: أليس إذا قرأها خارجh الصwلة ول يسجد ل يفعل مكروها.؟
 وأما قولم : أو يسجد8 ويشوlش8 على الأمومي، فنقول: هذا قد يكون؛ ولذا لو سhجhدh سhبwحوا به، ظeن÷ا منهم

 أنwه نسي الر�كوع، ور8بwما إذا أب واستمرw ساجدا. تركوه، وقالوا: تhرhكh ر8كنا. متعمlدا. فل نتابعه، لكن هذا يكن أن
 يزول بأن يرفع صوته قليل. عند آية السwجدة، فإذا رhفع صوتhه بآية السwجدة سhجhدh النwاس8، لكن ر8بwما ي8قال: يسجد

مhن يعرف8 أن� هذه الية آية سجدة، لكن مhن¢ ل يعرف ل يسجد.
 وعليه فنقول: إذا حhصhلe تشويش ل تقرأ¼، أو اقرأ¼ ول تسجد، لنه إذا قرأe ول يسجد¢ ل يأتg مكروها.، لكن

 قد وhرhدh ف الس�نhن بسندX فيه نظر أن� الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «قرأ ف صلة الظ¥هر {ال تنيل السwجدة}
 )] فلو صhحw هذا الديث لكان فاصل. للنlزاع، وقلنا: إنwه يوز8 أن يقرأe آيةe سجدة ف صلة201وسhجhدh فيها» [(

السlرl، ويسجدh فيها كما فeعhلe النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م.

وhيhل¼زhم8 الeأ¼م8ومh م8تhابhعhت8ه8 فgي غeي¢رgهhا....
قوله: «ويلزم الأموم متابعته ف غيها» أي: يلزم الأموم إذا سجد إمامه أن يتابعه.

 وقوله: «ف غيها» أي: ف غي صلة السlرl وهي صلة الهر، وع8لم مgن كلمه رحه ال أنه ل يلزمه متابعة
 المام ف صلة السlرl، فلو قرأ المام8 آيةe سجدة ف صلة السlرl كالظ¥هر أو العصر ث سhجhدh، فإن الأموم ل يلزمه

أن¼ يتابعه.
وعhل�لوا ذلك : بأن المام فeعhلe مكروها. فل ي8تابع.

 ولكن الصwحيح: أنه يلزم الأموم متابعته حت ف صلة السlرl، وذلك لن المام إذا سhجhدh فإن عمومh قeو¢لg النب
 )] يتناول هذه السwجدة، وهذه السwجدة ل تبطل صلة202صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وإذا سhجhدh فاس¢ج8د8وا» [(

المام، لن� أكثر ما ي8قال فيها: إنا مكروهة. على كلم الفقهاء.



  : أنا ليست مكروهة، وأنه يسجد وف هذه الال يلزم الأموم متابعته لعموم قول النبl صل¾ى الوالصwحيح
عليه وسل¾م: «إذا سhجhدh فاس¢ج8د8وا» .

....،gمhعlالن gد�دhجhت hن¢دgع gب� سجود الش�ك¼رhحhي8س¢تhو
 قوله: «ويستحب�» إذا قال العلماء: «يستحب�» أو «يسن�» فإن حكم ذلك: أن ي8ثاب فاعل}ه امتثال.، ول

يعاقب تارك}ه، إذا.؛ فسجود الش�كر إن¼ فعلته أ}ثgب¢تh، وإن¼ تركته ل تأث.
 وقوله: «سجود الشكر» الضافة فيه مgن باب إضافة الشيء إل نوعه؛ كما تقول: «خات حديد» لن هذا

الس�جودh نوع� مgن الش�كر.
 والش�كر ف الصل هو: العتراف8 بالنlعhمg باللسان، والقرار8 با بالقلب، والقيام8 بطاعة ال}ن¢عgمg بالوارح. وعلى

هذا قال الشwاعر:
أفادتكم النwعماء½ مgنlي ثلثة

يدي ولسان والضwمي الجwبا
 فـ «يدي» : الوارح. «ولسان» : اللسان. «والضمي الجب» هو القلب. فتعتقد بقلبك أن النlعمة مgن
 ال، وتنطق بذلك بلسانك كما قال تعال: {{وhأeمwا بgنgع¢مhةg رhبlكh فeحhدlث¼ *}} [الضحى] ، وتشكر ال بوارحك

فتقوم بطاعته، ولذا فeسwرh بعض8 العلماء الش�كر: بأنه طاعة النعم.
 ويؤيlد8ه قول} النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ال أمhرh الؤمني با أمرh به الرسليh» ، فقال تعال: {{يhاأeي�هhا

 الر�س8ل} ك}ل}وا مgنh الط�يlبhاتg وhاع¢مhل}وا صhالgحËا}}، وقال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا ك}ل}وا مgن¢ طeيlبhاتg مhا رhزhق¼نhاك}م¢}}،
وهناك نوع� خاصÌ من أنواع الش�كر، وهو س8جود الش�كر.

 قوله: «عند تدد النعم» . أي: عند النlعمة الديدة، احترازا. مgن النlعمة الستمرwة، فالنlعمة الستمرwة لو قلنا
 للنسان: إنه يستحب� أن¼ يسجدh لا لكان النسان} دائما. ف س8جود، لن ال يقول: {{وhإgن¼ تhع8د�وا نgع¢مhةe الل�هg ل

 ] ، والنعمة الستمرwة دائما. مع النسان فسلمة} السمعg، وسلمة} البصرg، وسلمة34ت8ح¢ص8وهhا}} [إبراهيم: 
الن�طقg، وسلمة} السم، كل¥ هذا مgن النlعhم.

 والتنف¥س مgن النlعhم وغي ذلك، ول تhرgدg الس�نwة بالس�جود لثل ذلك، لكن لو ف}رgضh أن� أحدا. أ}صيب بضيق
التنف¥س؛ ث فeرwجh ال عنه؛ فeسhجhد شكرا. ل؛ كان مصيبا.؛ لن� انطلق نhفeسgهg بعد ضيقه تد¦د نعمة.

مثال ذلك : إنسان نح ف الختبار وهو م8شفgق� أن¼ ل ينجح، فهذا تد�د نgعمةX يسجد8 لا.



 آخر : إنسانº سhمgعh انتصارا. للمسلمي ف أيl مكانX، فهذا تد�د نgعمةX يسجد8 ل شكرا..مثال
مثال آخر : إنسانº ب8شlر بولد، هذا تد�د نgعمة ي8سجد8 لا، وعلى هذا فeقgس¢.

.... .gمeقlالن gاعeفgوان¢د
قوله: «واندفاع النقم» أي: الت و8جgدh سبب8ها فeسhلgمh منها.

 مثال ذلك : رجل حhصhلe له حادث ف السيارة وهو يسي، وانقبلت وخرجh سالا.، فهنا يسجد8؛ لن� هذه
النقمة و8جgدh سبب8ها وهو النقلب لكنه سhلgم.

 مثال آخر : إنسان اشتعل ف بيته حريق، فeيhسwرh ال½ القضاء عليه فانطفأ؛ فهذا اندفاع8 نgق¼مhةX يhسجد8 ل تعال
شكرا.

مثال آخر : إنسانº سhقeطe ف بئر فeخhرhجh سالا.، فهذا اندفاع8 نgق¼مhةX؛ يسجد8 ل ش8كرا. عليها.
 فال}راد بذلك اندفاع النlقم الت و8جgدh سhبhب8هhا فeسhلgمh منها، أمwا الستمر فل يكن إحصاؤه، ولو أننا قلنا للنسان

ي8ستحب� أن تسجدh لذلك لكان دائما. ف س8جود.
 ودليل سجود الش�كر : أن� رسولe ال صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إذا جاءÊه أمر� ي8سgر� به، أو ب8شlر به، خhر

 )]. وكذلك عhمhل} الصwحابة، فإن� عليw بنh أب طالب رضي ال عنه لا قاتل203ساجدا.؛ ش8كرا. ل تعال[(
 )]،204الوارج؛ وقيل له: إن� ف قتلهم ذا الث¥دhيwة الذي أخبh النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه يكون فيهم[(

 )] لنه إذا كان ذو الث¥دhيwة مع مhن يقاتله صار هو على الeقl. وهم على الباطل؛ فسجد ل205سhجhدh ل ش8كرا[(
شكرا. وكذلك كعب8 بن مالك رضي ال عنه لا سhمgعh صوتh البhشيg بتوبة ال عليه سhجhد ل شكرا. .

 «تنبيه» : ل ي8بيlن الؤلoف رحه ال كيفية س8جود الش�كر، لكن الكتب ال}طوwلeة بيwنت أن س8جود الش�كر كس8ج8ود
التلوة، وبناءÀ عليه: تكون صفته على ما مشى عليه الؤلoف: أن¼ ي8كبlرh إذا سhجhدh، وإذا رhفeعh، ويلس وي8سلoم.

 والصwحيح : أنه ي8كبlر8 إذا سجدh فقط، ول ي8كبlر8 إذا رفع ول ي8سلoم8، على أن التكبي عند الس�جود فيه شيء
)].206مgن النwظر كما سبق[(

...... Xوتبطل به صلة غي جاهل وناس
قوله: «وتبطل به» أي: بسجود الش�كر.

قوله: «صلة غي جاهل وناس» : أي: مhن سhجhدh سhج¢دةe الش�كر عالا. بال}كم ذاكgرا. له فإن� صلتhه تبط}ل}.



  ذلك : رhج8لº وهو ي8صلoي سhمgعh انتصار السلمي ف معركة مgن العارك؛ فeسhجhدh، نقول لذا السwاجد: إنمثال
 كنت تعلم أن� س8جود الش�كر ف الصwلة ي8بطgل} الصwلة فصلت8ك باطلة؛ لنك زgدت فيها شيئا. متعمlدا. مgن جنس

 الصwلة، وإن¼ كنت ل تدري أن� س8جود الش�كر ف الصwلة م8بطلº لا فصلت8ك صحيحة؛ لقول ال تعال: {{رhبwنhا ل
 ] وكذلك لو ب8شlرh بب سارX وهو ي8صلoي فسجhدh ناسيا. أeنwه ل يوز286ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 

 س8جود8 الش�كرg ف الصwلة، أو ناسيا. أنwه ف الصwلةg، فإن� صلتhه ل تبطل}؛ للية الت ذكرنا، فإن¼ كان عالا. ذاكرا
 بطلت¢ صلت8ه8؛ لكن ي8لحظ أن� هذا ل يكن أن¼ يقعh، يعن: ل يكن لشخصX يعلeم8 بأن� س8جودh الش�كرg أثناء الصwلة

م8بطلº لا، ويذكر8 ذلك ث يسجد8؛ لن� معن هذا أنwه تعمwد إبطال صلتgه.
 وما ذكرhه الؤلoف8 صحيح�؛ أي: أن� الصwلة تبطل} بس8جودg الش�كرg، لنwه ل علقة له بالصwلة، بلفg س8جود

التlلوة؛ لن س8جودh التlلوةg لمرX يتعل�ق بالصwلة وهو القgراءة.
لكن يبقى النwظر8: ماذا ي8قال ف سجدة (ص)؟

 والواب : أن� الفقهاء رحهم ال يقولون: إن� سجدة (ص) سجدة} ش8كرX، وعلى هذا فلو سhجhدh النسان}، إذا
)]Xي لبطلت صلت8ه8؛ لنا سجدة} ش8كرoبآية سجدة (ص) وهو ي8صل wرh207م.[(

 ولكن القول الصحيح ف هذه السألة: أن� السجدةe ف آية (ص) سجدة} تgلوة؛ لن� سببh الس�جودg لا أنن
 تلوت8 القرآن، ول يصل¼ ل نgعمةº ول تندفع¢ عhنlي نgقمةº، فإذا كان السبب8 هو تgلوت لذه الية صارت مgن س8جود

التlلوة، وهذا القول} هو القول} الرwاجح ف هذه السألة.

.... gم¢سwالش gى ط}ل}وعeلgي إgالث�ان gج¢رeالف gن¢ ط}ل}وعgم ºةhم¢سhه¢ي خwات8 النeو¢قeأhو
 قوله: «وأوقات النهي خسة» . «أوقات النwهي» : هي الوقات الت نى الشwارع8 عن الصwلة فيها، والراد:

 صلة التطو�ع، وهي خسة؛ وذلك أن� الصل: أن� صلة التطو�عg مشروعةº دائما.؛ لعموم قول ال تعال: {{يhاأeي�هhا
 ال�ذgينh آمhن8وا ار¢كeع8وا وhاس¢ج8د8وا وhاع¢ب8د8وا رhبwك}م¢ وhاف¼عhل}وا ال¼خhي¢رh لeعhل�ك}م¢ ت8ف¼لgح8ونe *}} [الج] وعمومg قولg النwبl صل¾ى

 ال عليه وسل¾م للرwج8ل الذي قضى له حاجة.، فقال له النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «سhل¼» قال: أسأل}ك مرافقتك
 ف النwة، فقال النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أeو غeي¢رh ذeلك؟» قال: هو ذاك ـ يعن: ل أeسأل}كh غيhه ـ قال:

 )] وعلى هذا؛ فالصل} ف صلةg التطو�عg أنwها مشروعةº ك}ل� وقت208«فأعنlي على نhفسgكh بكeث¼رhةg الس�جود» [(
 للحاضر والسافر، لكن هناك أوقاتا. نى الشwارع8 عن الصلة فيها، وهذه الوقات خسةº بالبسطg، وثلثة

بالختصار.



 : «مgن طلوع الفجر الثان» هذا هو الوقت الوwل. والفجر8 الثان: هو الفجر8 العترض8 ف ال½فقg، والفجرقوله
 الول} مقدlمة} للفجرg الثان، لكنه ل يكون معترضا. ف ال½فقg بل يكون مستطيل. ف ال½فق، والفجر8 الثان مستطي

 أي: كالطي يد� جناحhيه فيكون الن�ور8 عرضا. ف ال½فق مgن الشمال إل النوب، والفجر8 الوwل يتد� طول. مgن
الشwرقg إل الغرب.

 والفجر8 الوwل} يبدو قبلe الفجرg الث�ان بنحو نصفg ساعة، ث يضمحل¥، ويرجع الو� مظلما.، ث يرج8 الفجر
الثان، قال أهل} العgل¼م: الفروق بينهما ثلثة:

الول : أن� الفجرh الثان مستطي�؛ أي: معترض، والول} مستطيلº؛ أي: متدÌ نو وسhطe السwماء.
الثان : أن� الفجرh الثان ل ظ}لمةe بعدhه، والول} يزول} ويظلgم8 الو� بعدhه.

 الثالث : أن� الفجرh الثان متwصgلº بال½فقg، والفجر8 الول} غي8 متwصلX، بعن: أن� الفجرh الثان تد8ه على وجه
)].209الرض، والفجر8 الول} بينه وبي أسفل السwماء سواد[(

.gالفجر gن صلةgالثان» يعن: ل م gن الفجرgوقوله: «م
)] «gإل ركعتا الفجر eالفجر8؛ فل صلة hل� لذلك بديث ضعيف: «إذا طلعgل نافية، والصل210واست8د [( 

ف النwفي نhف¼ي8 الوجودg، ث نhف¼ي8 الصlحwةg، ث نhف¼ي8 الكمالg، يعن: إذا جاءتg النصوص8:
 ل صلةe... ل و8ض8وءÊ... ل صومh، فالصل} نhف¼ي8 الوجودg، فإن¼ كان الشيء½ موجودا. بيث ل يكن نفي8ه، ص8رف

 إل نhف¼يg الصlحةg؛ فصار هذا النwفي8 نفيا. للصlحwةg، لن� ما ل يصح� شرعا. يكون معدوما. شرعا.، فلو صhل�ى النسان
صلة. بغيg و8ض8وء، وأتى فيها بكلo شيء فهي غي موجودة شرعا.، وإن¼ و8جgدت¢ ف الواقع.

فإن¼ ل يكن ذلك بأن تكون العبادة صحيحة مع وجود هذا الشيء صار النwف¼ي8 للكمال.
فمثل.: إذا قلنا: ل خالقh إل ال½، فهذا نhف¼ي� للوجود، فل يوجد خالق� إل ال½ عز¦ وجل.

وإذا قلت: ل صلةe بغي ط}هور،فهذا نhف¼ي� للصlحwة؛ لن النسانe ر8بwما ي8صلoي بغي ط}ه8ور.
 وإن¼ دhل� الدwليل} على أنwها تصح� صار النفي8 للكمال، مثل: ل إيانe لن ل أمانة له، أي: ل إيانe كاملº، ومثل:

ل يؤمن أحد8كم حت يبw لخيه ما يب� لنفسه، أي: ل إيانe كاملº، وعلى هذا فeقgس¢.
فقوله: «ل صلةe بعدh ط}لوعg الفجرg إل ركعتا الفجرg» يعن: ل تصح�.

 ولكن القول الصحيح : أن� النwهيh يتعل�ق8 بصلةg الفجرg نفسgهhا، وأما ما بي الذان والقامة، فليس وقت، لكن
ل ي8شرع فيه سوى ركعت الفجر.



  ثبت ف «صحيح مسلم» وغيه تعليق ال}كم بنفس الصلة: «ل صلةe بعدh صلةg الفجرg حت تطلعلنه
)].211الشمس» [(

 ولن النwهيh ف العصرg يتعل�ق بالصwلة ل بالوقت، فكان الفجر مثله يتعل�ق فيه النwهي بنفس الصwلة، فإذا كان
هذا هو القول الصwحيح؛ فما الواب عن الديث الذي استدل� به الؤلoف؟

الواب عن ذلك من وجهي:
)].212أحدها : أن� الديث ضعيف[(

 الثان : على تقدير أن� الديث صحيح�؛ ي8حمل قول}ه: «ل صلةe بعدh ط}لوع الفجرg» على نفي الشروعية، أي:
 ل ي8شرع للنسانg أن¼ يتطوwعh بنافلةX بعد ط}لوع الفجر إل ركعت الفجر، وهذا حقÌ؛ فإنه ل ينبغي للنسان بعد

 ط}لوعg الفجر أن¼ يتطوwع بغي ركعت الفجر، فلو دخلت السجدh وصل�يتh ركعت الفجر، ول يhحgن¢ وقت8 الصwلة
 وقلت: سأتطوwع8؟ قلنا لك: ل تفعل؛ لن� هذا غي8 مشروع، لكن لو فعلتh ل تأث، وإنا قلنا: غي8 مشروع؛ لن

 )]. وهي س8نwة} الفجر213الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م إنا كان ي8صلoي ركعتي خفيفتي بعد ط}لوعg الفجر[(
فقط، يعن: بل حت تطويل الرwكعتي ليس بشروع.

..... Xر8م¢ح hي¢دeق hعgفhر¢تhى تwتhا حhهgن¢ ط}ل}وعgمgو
قوله: «ومن طلوعها حت ترتفع قيد رمح» .

أي: من طلوع قرص الشمس.
«قيد رمح» : يعن: قeد¢رh ر8مح برأي العي. هذا هو الوقت الث�ان.

 فإذا طلعت الشwمس؛ فانظر إليها، فإذا ارتفعت قeد¢رh ر8مح، يعن: قeد¢رh متر تقريبا. ف رأي العي فحينئذX خرج
وقت النwهي.

 وي8قدwر8 بالنسبة للساعات باثنت عشرة دقيقة. إل عشرg دقائقh، أي: ليس بطويل، ولكن الحتياط} أن يزيدh إل
ر8بعg ساعة، فنقول بعد ط}لوع الشwمس بر8بعg ساعة ينتهي وقت8 النwهي.

وhعgن¢دh قgيhامgهhا حhتwى تhز8ولe، وhمgن¢ صhلeةg العhص¢رg إgلeى غ}ر8وبgهhا،....
 قوله: «وعند قيامها حت تزول» . «عند قيامها» : أي: الشwمس حت تزول. أي: تيل عن وhسhطg السwماء نو

الغرب وهذا هو الوقت الثالث.



 : أي: منتهى ارتفاعها ف السwماء؛ لن الشwمسh ترتفع ف ال½فق فإذا انتهت بدأت بالنفاض.«وقيامها»
 ودليل ذلك : حديث ع8قبة بنg عامرX رضي ال عنه قال: «ثلث} ساعاتX نانا رسول} ال صل¾ى ال عليه وسل¾م

 أن¼ ن8صلoيh فيهنw، وأن¼ نقب8رh فيهنw موتانا، حي تطلعh الشمس8 بازغة. حت ترتفعh، وحي يقوم قائم8 الظ�هية، وحي
)].214تضhيف8 الشwمس8 للغروب حت تغرب» [(

 الشاهد : قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أن نصلoيh فيهنw» . وأما ما بي الفجر إل ط}لوع الشwمس، ومgن صلة
 العصرg إل الغ8روب؛ فقد ثبتh عن عدد مgن الصwحابة أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن الصwلة بعد الفجر ـ

)]hحت تغرب gمس8، وبعد العصرwالش hـ حت تطلع gاجحwالر gلة على القولw215أي: بعد الص.[(
 قوله: «ومن صلة العصر إل غروبا» هذا هو الوقت الرابع لا ثبت ف الصwحيحي وغيها من حديث أب

 سعيد الدري رضي ال عنه أن� الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «نى عن الصwلةg بعد الفجرg حت تطلعh الشwمس8،
)]، والراد بقوله: «إل غروبا» أي: شروعها ف الغروب.216وبعدh العصرg حت تغربh الشwمس» [(

.... wمgتhى يwتhح gيهgت¢ فhعhرhا شeذgإhو
 قوله: «وإذا شرعت فيه حت يتم» أي: ف الغ8روب حت يتمw. هذا هو الوقت الامس، أي: أن� ق}ر¢صh الشwمس

 إذا دhنhا من الغ8روب، يبدو ظاهرا. بhيlنا. كبيا. واسعا.، فإذا بدأ أوwل}ه يغيب فهذا هو وقت8 النwهي إل تام الغ8روب؛
. «hحت تغرب gمس8 للغ8روبwف8 الشwيhضhلقوله ف حديث ع8قبة: «وحي ت

 ولكن الظ�اهر : أن معن «تhضhيwف» أي: تيل للغروب، وينبغي أن ي8جعل هذا اليل بقدارها عند ط}لوعها،
 يعن: قeد¢رh ر8م¢حX، فإذا بقي على غروبا قeد¢رh ر8م¢حX دخل وقت8 النwهي الذي ف حديث ع8قبة، لكن ثبت ف الصwحيح

)] «hحت تغيب eلةwر8وا الصlفأخ gمسwحاجب8 الش hصل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا غاب wبwع8مر أن� الن gعن ابن
217.[(

فهذه خسة أوقات بالبسط.
وأمwا بالختصار فثلثة:

 مgن الفجرg إل أن¼ ترتفعh الشمس8 قيد ر8م¢ـحX، وحي يقوم8 قائم8 الظ�هية، ومgن صـلة العـصـر حت يتم
غروب8 الشwمس.

مسألة : ما الكمة} مgن النwهي عن الصلة ف هذه الوقات؟



  مgن وجهي: أول. : يب أن نعلمh أن� ما أمرh ال½ به ورسول}ه، أو نى ال½ عنه ورسول}ه فهو الكمة،الواب
 فعلينا أن نسhلoمh ونقول إذا سhأeلeنhا أeحد� عن الكمة ف أم¢رX مgن المور: إن الكمة أمر8 الg ورسولgهg ف الأمورات،

وني8 الg ورسولgهg ف النهيwات.
 ودليل ذلك : مgن القرآن قوله تعال: {{وhمhا كeانe لgم8ؤ¢مgنX وhلe م8ؤ¢مgنhةX إgذeا قeضhى الل�ه8 وhرhس8ول}ه8 أeم¢رËا أeن¼ يhك}ونe لeه8م

 ] ، وس8ئلت عائشة} رضي ال عنها: ما بhال} الائضg تقضي الصwومh ول36ال¼خgيhرhة} مgن¢ أeم¢رgهgم}} [الحزاب: 
)] «eلةwوم ول نؤمر بقضاء الصw؟ فقالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر8 بقضاء الصeلةwفاستدل�ت218تقضي الص ،[( 

 بالس�نwةg ول تذكر¢ العgل�ةe، وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة؛ أن تكونe مسلoما. لمرg الg ورسولgهg عرفتh حكمته أم ل
 تعرف، ولو كان النسان ل يؤمن بالشيء حت يعرف حكمته؛ لقلنا: إنك من اتwبعh هواه، فل تتثل إل حيث

ظهرh لك أن� المتثال خي.
 ثانيا. : أن� هذه الوقات يعبد8 الشركون فيها الشwمسh، فلو قمت ت8صلoي لكان ف ذلك مشابة. للمشركي،

)].219لنم يسجدون للشwمسg عند طلوعها، وعند غروبا. كما جاء ف الديث[(
 لكنه يhرgد8 علينا أن� هذا ينطبق8 على ما كان مgن ط}لوع الشwمس إل أن ترتفعh قeي¢دh ر8م¢حX، وعلى ما كان حي

،gمسwصلة الفجر إل طلوع الش gن بعدgلكن كيف ينطبق على ما كان م ،hمس8 للغ8روب حت تغربwف8 الشwتضي 
 ومgن بعد صلة العصر إل أن¼ تتضيwفh الشwمس8 للغروب، وكيف ينطبق على النwهي ف نصف النهار حي يقوم قائم

الظ�هية؟
 فنقول: لا كان الشlرك8 أمر8ه خطي�، وشر�ه مستطي�، سhدw الشwارع8 كل� طريق ي8وصgل} إليه، ولو مgن بعيد، فلو

 أ}ذgنe للنسان أن¼ يصلoيh بعد صلة الص�بح لستمرwت به الال} إل أن تطلعh الشمس8، ول سيما مhن¢ عندهم رغبةº ف
الي، وكذلك لو أ}ذgنe له ف أن يصلoيh بعد صلة العصر لستمرwت به الال} إل أن تغيبh الشمس.

 )]، أي: هذا الوقت ي8زاد ف220أما عند قيامها فقد عhل�لeه8 النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بأن جهنwمh ت8س¢جhر [(
وقودها؛ فناسب أن يبتعد النwاس8 عن الصwلة ف هذا الوقت؛ لنه وقت ت8سجر فيه النwار، فهذه حكمت8ه.

 فالواجب8 على السلمg أن يكون مباينا. للمشركي ف ك}لo شيء؛ لنه مسلم�. حت إن� ع8مرh رضي ال عنه لا
 )]؛ لن� به عgزw السلمg، وهي آلة221كان الناس8 ف عgزwة السلمg كان ل ي8مhكoن أهلe الذoمwة أن¼ يركبوا اليل[(

 الرب، فلو رhكgبh الذoمي� اليلe لصhلe ف نفسgه عgزwةº وhأeنفeة. والطلوب مgن السلم أن ي8ذgل� الكافرh، قال تعال:
 {{يhاأeي�هhا النwبgي� جhاهgدg ال¼ك}ف�ارh وhال¼م8نhافgقgيh وhاغ¼ل}ظ¼ عhلeي¢هgم¢ وhمhأ¼وhاه8م¢ جhهhنwم8 وhبgئ¼سh ال¼مhصgي8 *}} [التحري] ، وكان
 ينعهم مgن أن يركبوا كما يركب السلمون، بل يركبون عرضا.، أي: على جانب واحد، فتكون أرجل}هم مgن



 الانب الين كل¥ها، أو مgن الانب اليسر؛ لئل يتشبwهوا بالسلمي، فكذلك إذا صhل�ى النسان} عند ط}لوع
الشwمس أو غروبا تhشبwه بالشركي بالعبادة، وهذا أعظم8 مgن التشب�ه باللباس، أو الر�كوب، أو ما أشبه ذلك.

.... Xافhوeي طhتhك¼عhع¢ل} رgف gةeثeالث�ل gاتeو¢قÊي الgفhا، وhي¢هgف gضgائhرeاء½ الفhضeج8و¢ز8 قhيhو
قوله: «ويوز قضاء الفرائض فيها» .

 «فيها» أي: ف أوقات النwهي مثاله: أن ينسى النسان} صلةe الظ¥هر، ويصلoي العصرh على أنه قد صhل�ى الظ¥هر،
 وبعد أن صhل¾ى العصرh ذكر أنه ل ي8صلo الظ¾هرh، ففي هذه الال يقضيها ولو بعد صلة العصر، والدwليل قوله صل¾ى

 )] وهذا عامÌ يشمل جيع الوقات،222ال عليه وسل¾م: «مhن نhامh عن صلة أو نسيhهhا فليصلoها إذا ذكeرhهhا» [(
ولن الفرائض دhي¢ن� واجب فوجب أداؤه على الفeورg مgن حي أن يعلمh به.

،gالظ¥هر gففي هذه الال يلزمه قضاء½ صلة ،Xبغي و8ض8وء hل�ى الظ¥هرhذكر أنه ص hل�ى العصرhلا ص ºج8لhمثال آخر : ر 
ولو بعدh صلة العصر.

قوله: «وف الوقات الثلثة فعل ركعت طواف» .
 أي: ويوز ف الوقات الثلثة فgع¢ل} ركعت طواف، ويعن: بالوقات الثلثة الوقات: القصية الت ذ}كرت ف

 حديث ع8قبة بن عامر: وهي «مgن ط}لوعg الشwمسg حت ترتفعh قeي¢دh ر8 محX، وعند قيامها حت تزولe، وحي تضيwف
 )] فيجوز فيها فgع¢ل} ركعت الط�واف، فإذا طافh النسان} بعد ط}لوع الشwمس وقبل223للغروب حت تغرب» [(

 ارتفاعها قيد ر8م¢حX فإنه ي8صلoي ركعت الط�واف، وإذا طاف حي تتضيwف8 الشwمس8 للغروب، فإنه ي8صلoي ركعت
الط�واف.

 والدwليل} : قول} النبl عليه الصwلة والسwلم: «يا بhنgي عhبدg مhنhافX، ل تنعوا أحدا. طeافh بذا البيتg وصhل�ى فيه أيwة
 )] فقال: «أيwةe ساعةX شاءÊ مgن ليلX أو نارX» وهذا صريح� بأنه ل يوز لم أن224ساعةX شاءÊ مgن ليلX أو نار» [(

 ينعوا أحدا. طافh بذا البيت ف أيl ساعة كانت ل بعدh العصر ول بعد الص�بح ول ف أيl وقتX، ولكن قد ي8نازع
 ف الستدلل بذا الديث، فيقال: إن� هذا الديث موجwه إل مhن تول�ى البيت فإنه ل يوز له أن ينعh أحدا. مgن

الط�واف ومgن الصwلة فيه، ويبقى الكم8 الشwرعي� مانعا. مgن الصwلة ف أوقات النwهي.
 وأيضا.: لو أخذنا بعموم الديث لكان دال� على أنwه ل نhهيh عن الصwلة ف السجد الرام، سواءÁ كانت ركعت

الط�واف أم ل تكن، لنه قال: «طافh بذا البيتg وصhل�ى فيه» .
فظاهره : أنه ل ني عن الصwلة ف السجد الرام، ولو ف أوقات النwهي.



 هذا؛ في8نازع ف الستدلل بذا الديثg مgن وجهي:وعلى
 الوجه الول : أن� ظاهرhه أنه ل بأسh بالصwلة ول بأسh بالط�وافg ف ك}لo وقت، وأنتم تص�ون الصwلة بركعت

الط�واف.
 الوجه الثان : أن� الديثe موجwه إل ولةg الم¢رg ف السجد الرام؛ أنه ل يhحgل¥ لم أن ينعوا أحدا. من الصلة

فيه.
 وعلى ك}لô؛ سيأتينا إن¼ شاءÊ ال½ أن� ركعت الطوافg جائزةº ل لذا الديث، ولكن لن لا سببا.، وذوات

)].225السباب يوز فgع¢ل}ها ف وقت النwهي[(
 وقوله: «ف الوقات الثلثة» مفهوم8ه: أن� الوقتي الخرين ل يوز فيهما فgع¢ل} ركعت الط�واف، ولكن هذا

 ليس مرادا.، فالفهوم هنا مفهوم أولوية ل مفهوم مالفة، لنه إذا جازت صلة} ركعت الط�واف ف الوقات الثلثة
 القصية؛ وهي أغلظ تريا. مgن الوقات الطويلة؛ ففي الوقات الطويلة مgن بابg أول، ونhصw الؤلoف8 على

 الوقات الثلثة، لن بعضh الع8لماءg قال: إن� الوقاتh الثلثةe القصيةe ل يوز فيها فgع¢ل} ركعت الط�واف، وإنا توز
ف الوقتي الطويلي فقط، وهذه إحدى الروايتي عن المام أحد.

 والوقتان الطويلن ها مgن صلةg العصرg إل أن تتضيwفh الشwمس8 للغروب، ومgن صلة الفجر أو مgن ط}لوع
الفجر إل أن تطلعh الشwمس.

......Xةhاعhمhة جhادhعgإhو
قوله: «وإعادة جاعة» .

 أي: أنه يوز ف هذه الوقات الثلثة، وغيها مgن باب أeول أن¼ يعيدh النسان} الماعةe. فإذا أتى مسجد
جاعةX، ووجدهم ي8صل¥ون وقد صhل�ى، فإنwه ي8صلoي معهم، ولو كان وقتh ني.

 مثال ذلك : رhج8لº صhل�ى العصرh ف مسجدgه، ث أتى إل مسجدX آخر ليحض8رh الدwرسh مثل.؛ فوجدhهم ي8صل¥ون؛
 فإنwه ي8صلoي معهم. والدwليل} أنwه صل¾ى ال عليه وسل¾م صhل�ى ذاتh يوم صلةe الفجر ف مgنhى، فلما انصرف إذا

 برجلي قد اعتزل؛ ل يصلoيا مع الناس، فدعا بما فجgيء بما ت8رعhد8 فرائصه8ما، فقال: ما منعكما أن ت8صلoيhا معنا؟
 قال: يا رسول ال صhل�ينا ف رgحالنا، فقال لما: إذا صhل�يت8ما ف رحالgكما، ث أتيتما مسجدh جاعةX فصلoيا معهم، فإنا

 )] أي: الصلة} الثانية لكما نافلةº، وهذا صريح� ف جواز إعادة الماعة ف وقت النwهي، وف226لكما نافلة» [(
هذا الديثg دليلº على أنه ي8نكر على مhن جhلeسh والناس8 يصل¥ون؛ لنه شذوذ وخروج عن الماعة.



 )]، وف لفظ:227 إن النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا أ}قيمhتg الصwلة}، فل صلةe إل الeكتوبة}» [(حت
 )]، يعن: حت لو كان عليك فريضةº تريد أن¼ تقضيها والمام ي8صلoي، وصل�يتh وحدhك228«إل الت أ}قيمhت¢» [(

لتؤدlي الفريضةe السابقةe؛ فأنت منهيÌ عن ذلك لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل صلةe إل الت أ}قيمhت¢» .
 واحتhجw بعض8 الناسg بديث الرwج8لي على جواز إقامةg الماعةg ف الرwح¢لg دون السجد، أي: أنه ل يب8 على

 النسانg أن¼ ي8صلoيh مع الماعةg ف السجدg، بل يوز8 أن ي8صلoيh جاعة ف رhح¢لgهg، وعلى هذا؛ فإذا ك}نwا جاعة. ف
 بيت، وأذ�نe الؤذoن}، فإنه يوز لنا أن نصلoيh ف بيتنا، ول نذهب إل السجد؛ لقول الرwج8لي للنwبl صل¾ى ال عليه

 وسل¾م: صhل�ينا ف رgحhالgنا فقال: «إذا صhل�يت8ما ف رحالgكما، ث أتيتما مسجدh جاعة» ول يقل: ل تصلoيا ف رحالgك}ما،
 بل صhلoيا ف السجد، وهذا ل شhكw أن� فيه شيئا. مgن الش�بهةg، ففيه فgع¢ل} الصحابيي، وفيه إقرار8 النwبl صل¾ى ال عليه
 وسل¾م لفعgلgهgمhا، أما مرwد8 فgع¢لgهgمhا فليس فيه دليلº بل شhكö، لنه يhحتمل} أنما ل يعلما بوجوب الصلة ف السجد،

 ويتمل أنما ظeنwا أن� الماعةe قد أ}قيمت، وأنما ل يدركان جاعةe السجدg فصل�يا ف رحالgهgمhا. لكن الذي فيه
 الشكال} إقرار8 النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م لما، حيث ل يقل: ل تصلoيا ف رحالgك}مhا، ول شك أن� هذا فيه ش8بهة،

 وفيه شيءÁ مgن الستند لgمhن¢ قال بأنه ل تب الصلة} ف السجدg، ولكن هناك أدل�ةº أخرى أصرح8 مgن هذا، تدل
 على وجوب صلة الماعةg ف السجد. والقاعدة الشرعية عندنا: أنه إذا و8جgدh دليلº مشتبه� ودليلº م8حكم� ل

اشتباه فيه، فالواجب8 حhم¢ل} الشتبه على الكم.
 فالنصوص: تدل على أنه ل ب8دw مgن الضور ف السجد، مثل حديث أب هريرة أن� الرسول عليه الصلة

 )] مع أن� القوم229والسلم قال: «... ث أن¢طeلgقh إل قومX ل يشهدون الصwلةe؛ فأحرlقh عليهم بيوتhه8م بالنwار» [(
يكن أن يصلوا جاعة ف مكانم، فجعل تل¥فهم سببا. لحراقهم بالنار، الذي هhمw به عليه الصلة والسلم.

 ومنها أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م: لا استأذنه الرwج8ل} العمى أن¼ ي8صلoيh ف بيتgهg؛ أeذgنe له؛ ث دعاه، فقال:
)] ول يقل: انظر مhن يصل¾ي معك وصhلo ف بيتك.230«هل تسمع8 النداءÊ؟» قال: نعم، قال: «فأجgب¢» [(

 فالصحيح ف هذه السألة: أنه ل ب8دw مgن حضور السجد لصلة الماعة. لكن لو صhل¾ى ف بيته ظانا. أن� الناس
قد صل¾وا بناءÀ على العادة، ث تبيwن أنم ل يصلوا ل يلزمه الضور إل السجد؛ لنwه أدwى الفريضة.

:Xمسائل eهي ـ ثلثwالن gق¼تhجوز8 ف وhف8 ـ ما ل يoثن الؤلhفاس¢ت
 ـ قضاءÊ الفرائضg فيها.1
 ـ فgع¢لe ركعت الط�واف.2
3.gماعةeال eـ إعادة 



 أيضا. على الذهبg مسألةº رابعةº وهي: س8نwة} الظ¥هرg الت بعدhها إذا ج8مgعت مع العصر.وي8ستثن
 مثاله: رhج8لº جhمhعh العصرh مع الظ¥هرg جhم¢عh تقدي، فقد دhخhلe وقت8 النwهي ف حhقoهg، لن� النwهيh م8عل�ق� بالصwلةg ف

هذه الال، ول ي8صhلo راتبةe الظ¥هرg البعديwةe؛ فل بأسh أن يصلoيها بعدh العصر.
 وخامسةº: وهي مhن دhخhلe يومh ال}م8عةg والمام8 يط}ب8؛ فإنwه ي8صلoي ركعتي خفيفتي، ولو كان عند قيام

الشمس.
 ودليل ذلك: «أن� رhج8ل. دhخhلe والنwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م يط}ب8 يومh ال}م8عhةg، فجhلeسh، فقال له: «أصhل�يتh؟»

 )] فلو أeن� المامh جاءÊ قبل أن¼ تزولe الشwمس8 ـ وال}م8عة231قال: ل، قال: «ق}م¢ فeصhلo ركعتي وتوwز¢ فيهما» [(
 يوز أن¼ يض8رh المام8 فيها قبلe الزwوالg ويhش¢رhعh ف الطبةg عند قيامg الشwمسg وقبلe أن¼ تزولe، أي: ف وق¼تg النwهي

ـ فإذا دhخhلe رhج8لº، ففي هذه الال نقول: صhلo تيةe السجدg ولو ف وhق¼تg النwهي.
وسادسة وهي ـ: س8نwة الفجر قبل صلة الفجر.

 وسابعة وهي: صلة الeنازة ت8فعل ف أوقات النwهي الطويلة، أي: لو صhل�ينا العصرh، وحضرت جنازةº، فإنwنا
ن8صلoي عليها؛ لعم8ومg الدل�ة ف وجوبg الصwلةg على اليlتg، ولنه ينبغي السراع8 ف دhف¼نgه.

وhيhح¢ر8م8 تhطeو�ع� بgغhي¢رgهhا فgي شhي¢ءX مgنh الÊو¢قeاتg الeم¢سhةg حhتwى مhا لeه8 سhبhب�.
 قوله: «ويرم تطوع بغيها» أي: بغي التقدlمات مgن إعادة الeماعةg، وركعت الط�واف، وكذلك تيwة السجد

لeن دhخhلe والمام8 يطب8، وس8نwة الظ¥هر البعديwة لeن جعhها مع العصرg وس8نwة الفجر قبلها.
قوله: «حت ما له سبب» أي: ل يوز8 التطو�ع ف هذه الوقات حت الذي له سبب�.

 وذلك لعموم الدل�ةg؛ ف أنwه ل صلةe ف هذه الوقات، فعم8وم النwهي مقدwم� على عموم المر؛ لن� الذي له
 سبب� تعارhضh مع أحاديثg النwهي حيث كان كلõ منهما عاما. مgن وجهX، خاصا. مgن وجه. مثال ذلك: تية السجد،

 )] ففيه عموم232فيها قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا دخلe أحد8ك}م8 السجدh فل يلس¢ حت يركعh ركعتي» [(
 ف الوقت مستفاد� مgن قوله: «إذا دhخhلe» ؛ لن� «إذا» شرطيwةº ظرفيةº، أي: ف أيl وhق¼تX دhخhلe السجدh فل يلس

 حت يصلoيh ركعتي، وفيه خ8صوص� ف الصwلةg، وهو أن� هذه الصلةe الأمورh با على سبيل الع8مومg صلة
مصوصةº، وهي تيwة} السجدg، ففيه عموم� وفيه خصوص.
)] فيه عموم�، وفيه خصوص�.233وقوله: «ل صhلةe بعد العصر حت تغيبh الشwمس8» [(



  عموم� ف الصwلةg ف قوله: «ل صhلeةe» ل تيwةe مسجدX ول غيhها، وفيه خ8صوص� ف الوقت «بعدh العصرg»فيه
 فصار عموم8 الوقت ف قوله: «إذا دhخhلe أحد8كم السجدh» . وخصوص8 الوقت ف قوله: «بعدh العصرg» وصار

 عموم8 الصwلةg ف قوله: «ل صلة بعدh العصرg» وخصوص8 تيwةg السجدg، فلهذا صار بينهما عموم� وخصوص�، فإذا
«oوإن قلت: «ل تصل ،hالمر hووافقت hهيwالن hخالفت «oلhله: «ص hفإن¼ قلت gالعصر hبعد hالسجد ºإنسان eلhخhد 

.oلhهي فل ت8صwف8 يقول: وافق النoالم¢ر، فالؤل hوخالفت hهيwالن hوافقت
 والجة} ف ذلك: أنه اجتمعh م8بيح� وحاظر�، أو اجتمعh أم¢ر� وني�، فالحتياط} التجن�ب8 خوفا. مgن الوقوع ف

 النwهي، كما قالوا: إذا اجتمعh مبيح� وحاظر� ق}دlمh الاظر8، فلذلك نتنع8 ونقتصر8 على ما وhرhدh به النwص� مgن إعادة
الeمhاعةg وركعت الط�واف وما أشبههما.

.lالاص gالمر gل¼م: إل ترجيحgالع gبعض8 أهل hوذهب
وعل¾لوا ذلك: بأنwه تعارضh عامwان وخاصwان، والعام� ف النwهي مصوص� بسائلX متفقX عليها.

 فالعام� ف النwهي: «ل صلةe بعدh العصرg حت تغربh الشwمس8» مصوص� بسائلX متwفقX عليها، وهي قضاء
 الفرائضg، وإعادة} الماعةg، وفgع¢ل} ركعت الط�وافg، وركعت تيwةg السجدg لeن دhخhلe والمام8 يطب8 يومh ال}م8عةg، فلمwا

 كان هذا العموم8 مصوصا. بسائلe؛ صارت دللت8ه على العمومg ضعيفة.؛ لنwه لا اس¢ت8ثنh منه أشياءÁ، ضعف عموم8ه.
 حت إن� بعضh العلماءg مgن الصوليي قال: إن� العامw إذا خ8صw بطلت دللت8ه على العموم نائي÷ا؛ لن� تصيصhه يدل
على عدمg إرادةg العموم. وإذا بطلe عموم8ه ل يكن معارضا. للحاديثg الدwالةg على فgع¢لg الصwلواتg الت لا سبب�.

والقول} الصحيح8 ف هذه السألةg: أن� ما له سبب� يوز فgع¢ل}ه ف أوقاتg النwهي كلoها، الطويلةg والقصيةg لgما يأت:
.gالخصوص gن العمومgص¢، والعموم8 الفوظ} أقوى مwأي: ل ي8خص ،ºه مفوظhأول. : أن� عموم

 )].234ثانيا. : أن¼ ي8قال: ما الفرق8 بي العمومg ف قوله: «مhن¢ نامh عن صلةX أو نسيhها فeل¼ي8صلoها إذا ذeكeرhها» [(
وقوله: «إذا دhخhلe أحد8كم السجدh فل يلس¢ حت ي8صلoيh ركعتي» ؟.

 فإذا قلتم: إن� قولeه: «مhن نامh عن صلةX أو نسيhها» عام� ف الوقت فليhك}ن قول}ه: «إذا دhخhلe أحد8كم السجدh فل
 يلس» عام÷ا ف الوقتg أيضا. ول فeر¢قh. فإن� قولeه: «مhن نامh عن صhلةX أو نسيhها فeل¼ي8صhلoها إذا ذكرhها» خاصÌ ف

الصلةg عامÌ ف الوقت.
 وكذلك «إذا دhخhلe أحد8كم السجدh فل يلس¢ حت ي8صلoيh ركعتي» خاصÌ ف الصwلة عامÌ ف الوقتg، فكيف
 تأخذون بعموم: «مhن نامh عن صhلةX أو نسيhها» وتقولون: إنwه مصlص� لعموم: «ل صhلةe بعدh الص�بح» أو «بعد

العصر» ول تأخذون بعمومg: «إذا دhخhلe أحد8كم السجدh فل يلeس¢ حت يصلoي ركعتي» .



 . : أنwها مقرونة بسبب، فيبعد أن¼ يقعh فيها الشتباه8 ف مشابة الشركي؛ لن� النwهيh عن الصwلةg قبلe طلوعثالثا
 الشwمسg وقبلe غروبgها، لئل يhتhشhبwهh ال}صلoي السلم8 بالشركي الذين يسجدونe للشwمسg إذا طلعت¢ وإذا غربت¢،

فإذا أ}حيلت الصwلة} على سببX معلومX كانت الشابة} بعيدة. أو معدومة.
 )]235رابعا. : أنwه ف بعضg ألفاظg أحاديثg النwهي: «ل تhحرwوا بصلتgك}م ط}لوعh الشwمسg ول غ}روبhها» [(

.gببwل�ى للسhبل ي8قال: ص .öه متحرwل ي8قال: إن Xي لسببoوالذي ي8صل
 والتحرlي: هو الذي يhر¢قب8 الشمسh، فإذا قاربتg الط¥لوعh مثل. قامh وصhل�ى، أو الذي يرقب8 وhق¼تh النwهي، فإذا

 جاءÊ وhق¼ت8 النwهي قامh وصhل�ى. وهذا مذهب8 الشافعي وإحدى الرlوايتي عن المام أحدh رحه ال، واختيار8 شيخ
السلمg ابنg تيمية، وشيخgنا عبدg الرwحن بنg سعدي، وشيخgنا عبدg العزيزg بنg باز.

 وعلى هذا؛ إذا دخلتh السجدh لصلةg الغربg قبلe الغ8روبg بربع ساعة مثل.؛ ت8صلoي ول حhرhج، بل لو جلست
لكنت واقعا. ف نhه¢يg الرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م عن اللوسg لeن دhخhلe السجدh حت ي8صلoيh ركعتي.

 وقوله: «حت ما له سبب» إشارة إل الgلفg ف هذه السألةg، مع أن� الgلفh قويÌ، وقد ذeكeرh بعض8 التأخlرين
 أنم إذا قالوا: «ولو كذا» فالgلف8 قويÌ، وإذا قالوا: «وإن¼ كان كذا» فالgلف8 أقل¥، وإذا قالوا: «حت»

فالgلف8 ضhعيف�.
ولكن؛ الgلف8 ف هذه السألةg قويÌ جد÷ا، ل مgن حيث الدليل} ول مgن حيث كثرة} الخالفي.

مسألة : لو أن� رج8ل. توضwأ بعدh صلةg العصرg هل ي8صلoي س8نwة الوض8وءg، أم ل ي8صلoي؟
الواب : إن¼ توضwأ ليصلoي؛ فل يوز؛ لنwه تعمwدh الصلةe ف أوقات النwهي.

 وإن توضwأ للط�هارة؛ صhل�ى على القول الصwحيحg، أما على قeو¢لg مhن يقول: إنwه ل ي8صلoي مgن النوافل إل ما
خصwصوها، فل يوز.

 مسألة : لو أن� رج8ل. تقدwم إل صلةg الeغربg يومh ال}م8عةg ف آخر النwهارg مgن أجلg أن ي8صلoي تيwةe السجدg حت
 يشمله الديث: «إن� ف ال}م8عhةg لساعة.، ل يوافgق}ها عبد� مسلم� ـ وهو قائم� ي8صلoي ـ يسأل} الÊ شيئا. إل أعطeاه

)]، فهل نقول: إن� هذا حرام�، أو نقول: إن� هذا جائز�؟236إيwاه» [(
 الواب : إن¼ قeصhدh السجدh ليصلoيh؛ فهذا حرام�، كما قلنا: إن¼ توضwأ ليصلoيh، وإن¼ قeصhدh السجدh مgن أجل

 التقد�م لصلةg الeغربg، ث ل�ا دhخhلe صhل�ى ركعتي مgن أج¢لg أنwه دhخhلe السجدh، حت وإن¼ كان ل يتقدwم إل يومh المعة
فإنwه ل بأس به.



  فeر¢ق� بي مhن يتوضwأ ليصلoي ف وhق¼ت النwهي فل يوز أن¼ يصلoي، وبي مhن يتوضwأ ل للصwلة فنقول له: إذافهناك
 توضwأتh فصلo، وكذلك تية} السجدg، هناك فeر¢ق� بي مhن دhخhلe السجدh لصلة التحيwة ف وhق¼تg النwهي وبي مhن

 دhخhلeه لغرضX آخر، ث أمرناه بالتحيwة لقولg النwب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwما العمال} بالنيwات، وإنwما لكلo امرىء
)].237ما نوى» [(

:h(فائدة): المور8 الت تفارق8 فيها النوافل} الفرائض
  ـ أن� الفرائضh ف}رضت¢ على النwب صل¾ى ال عليه وسل¾م وهو ف السwماءg ليلة العراجg، بلفg النوافلg، فإنwها1

كسائرg شرائعg السلم.
2.gالنوافل gبلف ،Xبل ع8ذ¼ر gن الفرائضgم gـ تري8 الروج 
3.gالنافلة gك}ها، بلفgـ الفريضة} يأث} تار 
 ـ الفرائض8 مصورة} العددg، بلفg النوافلg فل حصرh لا.4
)].238 ـ صلة} الفريضةg تكون ف السجدg، بلفg النافلةg فهي ف البيتg أفضل} إل ما است8ثن[(5
6)]gعلى الراحلة بل ضرورة، بلف الفريضة gالنافلة g239 ـ جواز8 صلة.[(
 ـ الفريضة} مؤق�تةº بوقتX معيwن، بلفg النافلةg، فمنها الؤق�ت8 وغي8 الؤق�ت7.8
8)]gالفريضة gبلة، بلفg240 ـ النافلة} ف السفر ل ي8شترط لا استقبال} الق.[(
)].241 ـ جواز8 النتقالg مgن الفريضةg إل النwافلةg غيg العيwنةg، والعكس ل يصح�[(9

10)]gحيحwالص gك¼فر8 على القولhوأما الفريضة} في ،gها بالجاعgافلة} ل يكف}ر8 بتركw242 ـ الن.[(
 ـ النwوافل} تكمlل} الفرائضh، والعكس8 ل يصح�.11
12.gافلةwالن gلفgب ،gـ القيام8 ركن� ف الفريضة 
 ـ ل يصح� نhف¼ل} البق، ويصح� فeر¢ض8ه.13
)].243 ـ جواز8 الجتزاء (الكتفاء) بتسليمة ف النwف¼لg على أحدg القولي، دون الفرض[(14
15.gر¢ضeالف gمطلقا.، بلف gفلwـ ل ي8شرع الذان} والقامة} ف الن 
 ـ الفريضة} ت8قصر8 ف السwفرg، أما النwافلة} الت ف السwفر فل ت8قصر.16
  ـ النwافلة} تسقط} عند العجز عنها، وي8كتب أجر8ها لgمhن اعتادhها، والفريضة} ل تسقط} بالX، وي8كتب8 أجر17

إكمالgها لن عجز عنه؛ إذا كان من عادته فgع¢ل}ه.
ـ جيع8 الفرائضg ي8شرع8 لا ذgك¼ر� بعدhها، أما النwوافل} فقد وhرhدh ف بعضgها، وف بعضهgا ل يرد¢.18



19 )]hر¢قeحيح8 جواز8ها فل فwوأما الفريضة} فل. والص ،gالكعبة gو¢فhافلة} توز8 ف جw244ـ الن.[(
20.gالماعة ف الفرائض، دون النوافل gـ وجوب8 صلة 
21.gالنوافل gـ الفرائض8 يوز8 فيها المع8، بلف 
22.gن النوافلgـ الفرائض8 أعظم8 أجرا. م 
)].245 ـ جواز8 الش�ربg اليسيg ف النفلg، دون الفرض[(23
24)]gالفرائض gمنها ما ي8صل�ى ركعة. واحدة.، بلف e246 ـ أن� النوافل.[(
  ـ ي8شرع8 ف صلةg النافلةg السؤال} والتعو�ذ عند تgلوة آيةg رحةX، أو آيةg عذابX، وأما الفريضة} فإنه جائز25

)].247غي8 مشروع[(
26)]Xر¢قeواب8 جوازه فل فwوالص ،gدون الفريضة ،gب ف النافلةwبالص g248 ـ جواز8 ائتمام البالغ.[(
27)]hر¢قeحيح8 جواز8ه فل فwدون العكس، والص ،gبالفترض gلoالتنف g249 ـ جواز8 ائتمام.[(
 )]، أما الفرائض250 ـ النwوافل} منها ما ي8قضى على صgفته، ومنها ما ي8قضى على غي صgفته كالوgتر[(28

فت8قضhى على صgفتها، لكن ي8ستثن مgن ذلك ال}معة}، فإنا إذا فاتت¢ ت8قضى ظ}هرا.
 ـ صلة} الفeريضةg الليلية ي8جهر فيها بالقgراءة، أما النwفل} الذي ف الليلg فهو ميwر� بي الهرg وعدمgه.29
)].251 ـ وجوب8 ستر العاتق ف الفريضة على أحد القولي، دون النافلة[(30
31.Áوأما الفرائض8 فل يسقط} منها شيء ،gرeفwما تسقط} بالس gن النوافلgـ م 



   صلة الماعة  باب

.... eالhجlم8 الرhل¼زhت
قوله: «باب صلة الماعة» .

الظ�اهر8: أن� هذا مgن باب إضافة الوصوف إل صgفته، يعن: باب8 الصwلةg الت ت8جمع8 وت8فعل} جاعة..
 وصلة} الماعةg مشروعةº بإجاعg السلمي، وهي مgن أفضلg العبادات وأجhلo الط�اعات، ول ي8خالف¢ فيها إل
 الرwافضة} الذين قالوا: إنwه ل جاعةe إل خhل¼فh إمامX مhعصومX. ولذا ل ي8صل¥ون ج8م8عة. ول جاعة.، قال فيهم شيخ

 السلم رحه ال: إنم هجروا الساجدh وعhمhر8وا الشاهدh. أي: القبورh فهم يتردwد8ون إليها للتوس�ل با ودعائها.
 وأما الساجد فل يعمرونا بالماعة فيها، وإل فإن� السلميh جيعا. اتwفقوا على مشروعيwتها. ول يقل¼ أحد� بأنا غي
 مشروعةX، ول بأنا جائزةº، ول بأنا مكروهةº، لكن اختلفوا ف فرضيwتها هل هي فeر¢ض8 عhي¢نX، أم فeر¢ض8 كgفايةX، أم

س8نwةº مؤك�دةº؟.
وعلى القولg بأنwها فeر¢ض8 عhي¢نX، هل هي شhر¢طº لصحwةg الصلةg أم ل؟

قوله: «تلزم الرجال» .
 اللزوم8: الثبوت8، فلزوم8 الشwيءg، يعن: ثبوتhه، وشيءÁ لزم�، أي: ثابت� ل ب8دw منه، والفقهاء½ رحهم ال تارة

 يعبlرون بـ (تلزم) وتارة يعبlرون بـ (تب) وتارة يعبlرون بـ (فرض) وما أشبه ذلك، وكل¥ها عبارات متلفة
الل�فظg متwفقة} الeعن، والل�فظ} الختلف8 مع اتlفاقg العن ي8سمwى عند علماءg اللغة: مترادفا..

 فنبدأ} أول. بذgك¼رg دليلg ال}كمg الذي هو الل¥زوم. فدليل} وجوبا مgن كتابg ال وس8نwةg رسوله صل¾ى ال عليه
وسل¾م، وعhمhلg الصحابةg رضي ال عنهم.

،gفاللم8 للم¢ر {{hكhعhن¢ه8م¢ مgم ºةeفgائeم¢ ط{قhل¼تeف eةeلwه8م8 الصeل hم¢تeقeأeم¢ فgيهgف hن¢ت{ا كeذgإhو}} :أما الكتاب8 فقول ال تعال 
 والصل} ف الم¢ر: الوجوب8. ويؤكoد أن¼ الم¢رh للوجوب هنا: أنwه أمhرh با مع الوفg مع أن� الغالبh أن� الناسh إذا

 كانوا ف خhو¢فX يش8قw عليهم الجتماع ويكونون متشوlشي يب�ون أن¼ يبقى أكثر8 النwاسg يرقب8 العدوw {{فeإgذeا
سhجhد8وا فeل¼يhك}ون8وا مgن¢ وhرhائgك}م}} سhجhدوا بعنhى: أت¥وا صلتhهم.

{{وhل¼تhأ¼تg طeائgفeةº أ}خ¢رhى لeم¢ ي8صhل¥وا}} أي: ل يصل¥وا مع ال½ول.
 {{فeل¼ي8صhل¥وا مhعhكh وhل¼يhأ¼خ8ذ}وا حgذ¼رhه8م¢ وhأeس¢لgحhتhه8م¢}}. فهنا أeمhرh ال½ عز¦ وجل بصلةg الماعةg وتفريقg ال}ندg إل

طائفتي، في8ستفاد8 منه أن� صلةe الماعةg فeر¢ض8 عي.



 ذلك: أنwها لو كانت فeر¢ض8 كgفايةX لسhقeطe الفرض8 بصلةg الطائفة ال½ول.ووجه
أما الس�نwة}: فالدwلة} فيها كثيةº منها:

1.hفت8قام gلةwبالص hم¢ت8 أن¼ آم8رhمhصل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «لقد ه wبwحديث} أب هريرة رضي ال عنه أن� الن - 
 ث آم8رh رhج8ل. فيصلoيh بالنwاسg. ث انطلقh معي برgجhالX معهم ح8زhم� مgن حhطeبX إل قeو¢مX ل يشهد8ون الصwلةe؛ فأ}حhرlق

 )] فقد هhمw بذلك؛ لكنwه ل يفعل¼، ول ينع¢ه8 مgن الفgع¢لg أن� الصwلةe ليست بواجبةX؛ إذ252عليهم بيوتhهم بالنwار» [(
 لو كانت غيh واجبةX ما صhحw أن¼ ينطgقh بذا اللفظg، ولكان هذا الكلم8 لغوا. ل فائدةe منه، لكن الذي مhنhعhه8 ـ

 والعgل¼م8 عند الg ـ أنwه ل ي8عاقgب8 بالنwارg إل رhب� النwارg عز¦ وجل، وإن¼ كان قد رhوى المام8 أحد8 أنwه قال: «... لول
 )] وهذه الزيادة} ضعيفةº، ولسنا باجةX لا، بل الذي مhنhعhه8 أنwه ل يعاق}ب بالنwار253ما فيها مgن النlساءg والذ¥رlيwة» [(

إل ال.
- «استأذeنه رج8لº أعمى أن ل ي8صلoيh ف السجدg، قال: هل تسمع8 النداءÊ؟ قال: نعم، قال: فأجgب¢» [(2
254.[(
 - أخرجh أصحاب8 الس�نhنg أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «مhن¢ سhمgعh النlداءÊ فلم ي8جب¢؛ فل صلةe له إل3

)].255مgن ع8ذ¼ر» [(
 - وأمwا عhمل الصحابة فقد جاء ف «صحيح مسلم» عن ابنg مسعود رضي ال عنه أنwه قال: «لقد رhأيت8نhا ـ4

 يعن: الصحابة مع رسولg ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ وما يتخل�ف8 عنها إل منافق� معلوم8 النlفاقg، ولقد كان
 )]. كان الرwج8ل} ي8ؤتhى به يشي بي الرwجل}ي حت256الرwجل} ي8ؤتhى به ي8هادhى بي الرwج8ليg حت ي8قامh ف الصwف» [(

يقامh ف الصwفl دhل� ذلك على اهتمامهم با، وأنwهم يhرون وجوبhها وامتناعh التخل¥فg عنها.
وي8ضاف8 إل ذلك: ما فيها مgن الصالg والنافعg الت تدل¥ على أن� الgكمةe تقتضي وجوبhها ومنها:

  ـ التواد� بي النwاسg؛ لن� ملقاةe النwاسg بعضهم بعضا. واجتماعهم على إمامX واحدX ف عبادةX واحدةX ومكان1
واحدX يؤدlي إل اللفة والبة.

  ـ التwعارف8، ولذا نhجgد8 أن� النwاسh إذا صhل�ى عندhهم رhج8لº غريب� ف السجدg، فإنwهم يسألون عنه مhن هذا؟2
 مhن الذي صhل�ى معنا؟ فيحص8ل} التwعارف8، والتwعارف8 فيه فائدةº وهي: أنwه قد يكون قريبا. لك فيلزم8ك مgن صgلeتgه

بgقeد¢رg قرابته، أو غريبا. عن البلد، أو غي ذلك، فتقوم8 بقoه.
  ـ إظهار8 شعيةX مgن شعائر السلم، بل مgن أعظمg شعائرg السلمg وهي الصwلة}، لن� النwاسh لو بقوا يصل¥ون3

ف بيوتم ما عhرhفh أن� هنالك صhلة.



4 .gم¢عeث خرجوا جيعا. بذا ال hالسلمي إذا دخلوا الساجد lزgـ إظهار8 ع
  ـ تعليم8 الeاهلg، فإن� كثيا. مgن النwاسg يستفيد ما ي8شرع ف الصwلةg بواسطة صلةg الماعة، حيث يقتدي5

بhن على جانبه، ويقتدي بالمام وما أشبه ذلك.
  ـ تعويد8 المwةg السلميةg على الجتماعg وعدم التفر�ق؛ لن� هذا الجتماعh ي8شكoل} اجتماع المwة عموما.؛6

 إذ إن المwةe عموما. متمعة على طاعةg ول أمرgها وقائدg مسيتا حت ل يتلفوا ويتشتwتوا، فهذه الصwلة} ف الماعة
وgلية ص8غرى؛ لنم يقتدون بإمامX واحدX يتابعونه تاما.، فهي تشكoل} النwظرةe العامةe للسلم.

  ـ ضبط} النwفسg؛ لن� النسانe إذا اعتادh على أن يتابعh إماما. متابعة. دقيقة.، إذا كبwرh يكبlر8، ل يتقدwم8 ول7
يتأخwر8 كثيا.، ول يوافق، بل يتابع8، تعوwدh على ضhب¢طg النwفس.

  ـ استشعار8 النwاسg بذا وقوفهم صف�ا ف الهاد، كما قال ال تعال: {{إgن� الل�هh ي8حgب� ال�ذgينh ي8قeاتgل}ونe فgي8
 ] ، وهؤلء الذين صاروا صhف�ا ف الهاد؛ ل شhكw أنم إذا تعوwدوا ذلك ف الصلوات4سhبgيلgهg صhف�ا}} [الصف: 

المسg سوف يكون وسيلة. إل ائتمامgهم بقائgدهم ف صhفl الgهادg حيث ل يتقدwمون ول يتأخwرون عن أوامره.
 ـ تذكر8 الصلي صفوف اللئكة عند ال تبارك وتعال فيزدادون بذلك تعظيما. ل ومبة للئكة ال.9

  ـ شعور8 السلمي بالساواة ف عبادة ال تعال؛ لنه ف هذا السجدg يتمع8 أغن النwاسg إل جhن¢بg أفقر10
 النwاسg، والمي8 إل جhن¢بg الأمورg، والاكم8 إل جhن¢بg الكومg، والصغي8 إل جhن¢بg الكبي، وهكذا فيشعر8 الناس

 بأنم سواء ف عبادة الg، ولذا أمhرh بساواةg الص�فوفg حت قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تتلفوا
)].257فتختhلgفh قلوب8كم» [(

  ـ ما يص8ل} مgن تفق¥دg الحوالg أحوال الفقراء، والرضhى والتهاوني بالصwلةg، فإن� النسانe إذا ر8ئيh مع11
 النwاسg وعليه ثياب� بالية ويبدو عليه علمة الوعg رحgمhه8 النwاس8، ورhق¥وا له، وتصدwقوا عليه، وكذلك إذا تل�فh عن
 الماعة عhرhفh النwاس8 أنه كان مريضا. مثل. أو غي ذلك فيسألون عنه، وكذلك إذا علموه متخلoفا. عن الصwلة بل

ع8ذ¼رX اتwصل}وا به ونصحوه.
 ـ الصل} الصيل وهو التعب�د ل تعال بذا الجتماع.12
  ـ استشعار8 آخgرg هذه المة با كان عليه أول}ها، أي: بأحوال الصwحابةg، كأنا يستشعر8 المام8 أنwه ف مقام13

 الرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م ف إمامةg الماعة فيتأسwى به فيما ينبغي أن يكون عليه ف المامة، ويستشعر
 الأمومون أنم ف مقام أصحابg الرwسولg عليه الصلة والسلم، فل يتخل�ف}ون عن الماعة إل لعذر ول يفرlطون
 ف متابعة المام، ول شhكw أن¾ ارتباطe آخgرg المةg بأو¦لgها يعطي المةe السلميwةe د8فعة. قوية. إل اتlباعg السwلفg واتlباع



 هديهم، وليتنا ك}ل�ما فعلنا فgع¢ل. مشروعا. نستشعر8 أننا نقتدي برسولg ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وبأصحابgهg الكرام،
 فإن� النسانe ل شhكw سيجgد8 د8فعة. قوية. ف قلبgهg تعل}ه ينضم� إل سgل¼كg السwلفg الصwالg، فيكون سلفي÷ا عقيدة. وعمل.،

وس8لوكا. ومنهجا.
 أدلة من قال إن� صلة الماعة فeر¢ض8 عhي¢نX، وهي أدل�ةº مhن اط�لعh عليها ل يسعه القول بغي هذا.هذه

وقال بعض العلماء: إنا فرض كفاية.
.ºةwوقال آخرون: إنا س8ن

 واستدل� مhن قالe بأنwها س8نwةº بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صhلة} الeماعةg أفضل} مgن صhلةg الفeذo بسhب¢عX وعgشرين
)] فقالوا إنه قال: «أفضل» والفضل ليس بواجب.258دhرجة» [(

 ولكن هذا الستدلل} ضعيف� جدا.؛ لن� الرادh هنا: بيان} ثوابg صلةg الماعةg، وأن� أجرhها أفضل} وأكثر8، ل
ح8كمh صلةg الماعةg، وذgك¼ر8 الفضليwة ل ينفي الوجوب.

 أل ترى إل قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا هhل¼ أeد8ل¥ك}م¢ عhلeى تgجhارhةX ت8نhجgيك}م¢ مgن¢ عhذeابX أeلgيمX *}{ت8ؤ¢مgن8ونe بgالل�ه
 ] يعن: أخ¢يhر11 ـ 10وhرhس8ولgهg وhت8جhاهgد8ونe فgي سhبgيلg الل�هg بgأeم¢وhالgك}م¢ وhأeن¢ف}سgك}م¢ ذeلgك}م¢ خhي¢ر� لeك}م}} [الصف: 
وأفضل، فهل تقولون: إن اليانe بال والهاد ف سبيله س8نwةº؟ ل أeحhدh يقول بذلك.

 وهل تقولون: إن� صلة ال}م8عة س8نwة، لن� ال قال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ن8ودgيh لgلصwلeةg مgن¢ يhو¢مg ال¼ج8م8عhة
فeاس¢عhو¢ا إgلeى ذgك¼رg الل�هg وhذeر8وا ال¼بhي¢عh ذeلgك}م¢ خhي¢ر� لeك}م¢ إgن¼ ك}ن¢ت8م¢ تhع¢لeم8ونe *}} [المعة] .

.ºةwال}م8عة س8ن eلةhيقول بأن� ص hدhحeالواب : ل أ

..... gم¢سeال gاتhوeلwلصgل
وقوله: «تلزم الرجال للصلوات المس» .

 «الرجال» جhم¢ع رhج8ل، والرwج8ل} هو الذ�كر8 البالغ}، فيخرج8 بذلك النساء½، فالنساء½ ل تلزمهنw صلة} الماعةg؛
 لننw لسنh مgن أهلg الجتماعg، ول ي8طلب8 منهنw إظهار8 الشعائرg، لن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ب8يوت8هن

)].259خي� لeه8ن» [(
 ولكن اختلفh العلماء½: هل الماعة} س8نwةº للنlساءg ـ والراد8 النفردات عن الرlجhال ـ أو مكروهةº، أو مباحة

على ثلثة أقوال:
)].260فالقول الول : أنا س8نwةº؛ لن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أeمhرh أ}مw وhرhقeةe أeن� تhؤ8مw أهلe دhارgها [(



  الثان : أنwها مكروهةº، وضhعwفh الديثe، وقال: إن� الرأةe ليست مgن أهلg الجتماع وإظهارg الشwعائرg،القول
في8كره لا أن¼ ت8قيمh الeماعةe ف بيتgها، ولن� هذا غي8 معهودX ف أمهاتg الؤمني وغيgهن.

 القول} الث�الث} : أنwها مباحةº، وقال: إن� النlساءÊ مgن أهلg الماعةg ف ال}ملةg، ولذا أ}بيحh لا أن¼ تضرh إل السجد
لقامةg الماعةg، فتكون} إقامة} الماعةg ف بيتها مباحة. مع ما ف ذلك مgن التست�رg والختفاء.

.hوهذا القول} ل بأس به، فإذا فعلت¢ ذلك أحيانا. فل حرج
 وقوله: «الرجال» أخرجh به أيضا. الصبيانe غيh البالغي، وخhرجh بذلك أيضا. صgنف� ثالثº وهم ال}ناثى، وال}نثى
 هو: الذي ل ي8علم أذكر� هو أم أ}نثى، فل تب عليهم الماعة}، وذلك لن الشwرطe فيه غي متيق�ن، والصل} براءة

الذoمwةg وعدم8 شغلgها.
 وقوله: «الرlجال» يدخ8ل} فيه العبيد8، فتلزم صلة} الماعةg العبيدh؛ لن� النصوصh عامةº، ول ي8س¢تhث¼نh منها العبد8،
 ولن� حhقw الg مقدwم� على حقl البشرg، ولذا لو أمرhه سيlد8ه بعصيةX أو بترgك واجبX حرم عليه أن يطيعhه، فإذا كان
 ل يوز8 للعبد أن يفعلe العصيةe أو يتركh الواجبh بأم¢ر سيlده، فكيف إذا ل يأمره؟ وهو إذا تhرhكh الماعةe فقد ترك

واجبا.، وهذا أحد القولي: أنا تلزم العبيد، كما تلزم الحرار.
 وكذلك المعة تلزم العبيدh كما تلزم الحرارh من باب أeول، لنه إذا وجبh عليه حضور8 الماعةg الت تتكرwر

 ف اليوم والليلة خس مرات، فوجوب8 ال}معةg الت ل تكرwر8 إل ف السبوع مرwة مgن باب أeول، ولن� الماعة
 شرطº ف ال}معة بالتlفاق وليست شرطا. ف صلة الماعة إل على قولX ضعيفX، فإذا سقطe حق� السيدg ف

الصلوات المس، وأوجبنا على العبدg أن¼ يصلoي جاعة. فإننا نوجب عليه أيضا. أن يصلoي ال}معة.
)].261وقال بعض8 العلماءg: تلزم8 العبدh بإذن سيlدهg، وهذا هو القرب[(

 وعموم8 كلمg الؤلoفg ف قوله: «تلزم» أنا لزمة حت ف السwفeرg؛ لنwه ل يقيlدها ف الeضhرg، فإذا ل يقيدها أخذنا
.gالوجوب gفر. ودليل} ذلك: عموم8 أدل�ةwحت ف الس gب8 صلة} الماعةgبالعموم والطلق، فتج

 وأيضا.: أن� الÊ أمhرh نبيwه صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا كان فيهم ف الهادg أن¼ ي8قيمh لم الصwلةe جاعة.، ومgن العلوم
 أن� رسولe الg صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يقاتل¼ إل ف سhفeر. فعليه؛ تب8 الـمـاعـة} ف السwفرg كما تب8 ف

 الeضhر. وأيضا.: مداومة} النwب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف السwفeرg على الصwلةg جاعة. حت ف قضائها حي غلبهم النwوم
)].263)]. وقد قال: «صhل¥وا كما رأيتمون أصلي»[(262فلم يستيقظوا إل بعد الوقت[(

 وقوله: «للصلوات المس» أي: أنwها واجبةº للصwلةg، وليست واجبة. ف الصwلةg، لن� الواجبh تارة. يكون
،gوالتكبي ،gالول gها مثل: التشه�دgتwن ماهيgوتارة. يكون واجبا. فيها، فالواجب8 فيها: يكون م ،gلةwواجبا. للص 



 والتwسميعg، والتwحميدg، والواجبg لا: ما كان خارجا. عنها مثل: الذانg، والقامةg، والماعةg، لن� هذا خارج� عن
ماهيwةg الصwلةg، فيكون واجبا. لا، وليس واجبا. فيها.

: «للصwلوات المس» هي الفجر8، والظ¥هر8، والعصر8، والغرب8، والعشاء½.وقوله
 إذا.؛ ل تب8 الماعة} للمنذو¢رةg، أي: لو نhذeرh النسان} أن¼ يصلoيh ل ركعتي، ونذeرh آخر� مثله فإنwه ل تلزمهما

الماعة؛ لنا ليست مgن الصلوات المس.
 ول تب8 للنwوافلg، فلو أراد النسان} أن¼ يصلي تطو�عا. فإنwه ل يب8 عليه أن¼ تكون جاعة.؛ لنwها ليست مgن

الصwلواتg المس.
ولكن؛ هل توز8 صلة} النافلةg جاعة.، أو نقول: إن� ذلك بدعة؟

الواب : ف هذا تفصيل:
 فمgنh النwوافلg ما ت8شرع8 له الماعة}، كصلةg الستسقاءg، والكسوفg، إذا قلنا: بأن� صلةe الكسوفg س8نwةº، وقيام

الليلg ف رمضان.
 ومgن النwوافgل ما ل ت8سhن� له الماعة}، كالرwواتبg التwابعةg للمكتوبات، وكصلةg الليلg ف غيg رمضان، لكن ل

بأسh أن¼ يصلoيhها جاعة أحيانا.
 ودليل} ذلك: أن� الرسولe صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يصلoي أحيانا. جاعة. ف صلةg الليلg كما صhل�ى معه ابن

 )]. وأحيانا266)]، وصhل�ى معه عبد8 ال بن مسعود[(265)]، وصhل�ى معه حذيفة} بن8 اليمhان[(264عباس[(
 )]. وكما صhل�ى267ي8صلoي حت غي صلةg الليلg جاعة.، كما صhل�ى بـ«أنس... وأمl س8ليم ويتيم مع أنس»[(

 جاعة ف عgت¢بhانe بن مالك رضي ال عنه ف بيته؛ حي طلبh مgن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أن¼ يأتe إليه ليصلoي
)].268بكانX يتwخgذ}ه عgت¢بhان} م8صل�ى، فeفeعhلe النب� صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

وقوله: «للصلوات المس»، ظاهره: أنwه ل فeر¢قh بي أن¼ تكون مؤدwاة. أو مقضيwة.
 فالؤدwاة: ما ف}عgلت¢ ف وقتgها، والقضيwة: ما ف}عgلت¢ بعدh وقتgها، فلو أن� جاعة. ف سhفeرX ناموا ف آخر الل�يلg، ول

 يستيقظوا لصلةg الفجرg إل بعدh طلوعg الشwمسg، فالصwلة} ف حقoهم قضاءÁ؛ لنwها بعدh الوقتg، فظاهر8 كلمg الؤلoف:
أن� الصwلة جاعةº تب8 عليهم.

 وهذا الظاهر8 هو الصwحيح8 أنwها تب8 للصwلوات المس، ولو مقضيwة.، على أن� النسانe الذي يؤخlر8 الصwلةe عن
 وقتgها لع8ذ¼رX شرعيö ل تكون الصwلة} ف حhقoهg قضاءÀ، بل هي أداءÀ على القولg الصwحيحg، لقولg النwبl صل¾ى ال عليه



 وسل¾م: «مhن¢ نhامh عن صلةX أو نسيhها فليصلoها إذا ذكرhها ل كف�ارةe لا إل ذلك»، وتل قولeه تعال: {{وhأeقgمg الصwلeة
)].269لgذgك¼رgي}}[(
 } على الوجوب: عموم8 الدل�ةg. ولن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل�ا نامh عن صلةg الفeج¢رg هو وأصحاب8هوالدwليل

 ف سhفeرX ـ كما ف حديثg أب قتادة ـ أeمhرh بلل. فأذ�نe، ث صhل�ى س8نwةe الفجرg، ث صhل�ى الفeج¢رh كما يصلoيها عادة
 )] . فإذا نامh قوم� ف السwفرg، ول يستيقظوا إل بعدh طلوعg الشمسg، قلنا لم: افعلوا270جاعة.، وجhهhرh بالقgراءة[(

 كما تفعلون ف العhادةg تاما.، أذoنوا، وقولوا: «الصwلة} خي� مgن النومg» وصhل¥وا س8نwةe الفeجرg، وأقيموا الصwلة
واجهروا فيها بالقgراءة.

 قوله: «ل شرط» عندي ف نسخت «ل شرطا.» بالنصب؛ وف نسخX أخرى، «ل شرط» بالرفع والصحيح8 من
 حيث العربية «ل شرطº بالرفع خب لبتدأ مذوف تقديره ل هي شرطº»، أما ل شرطا. فل تصح؛ لن «ل» ل
 تتحمwل} الضwميh حت نقول: إن� اسhها مستتر�، وإن «شرطا.» خب8ها، والعن: أن� الماعةe ليست شرطا. ف صgحwة

الصلةg، فلو صل¾ى النسان} وحده بل ع8ذرX فصلت8ه صحيحةº، لكنwه آث.

..... ºر¢طhش eل
وقوله: «ل شرط»، قد يقول قائلº: لاذا قال «ل شرطº»؟

 فنقول: إن قوله: «ل شرطº» كان دhف¼عا. لقولg مhن يقول: إنwها شرطº لصحwة الصلةg، ومhن قال: «إنwها شرط
 لgصحwةg الصلة» شيخ8 السلم ابن8 تيمية رحه ال، وابن8 عقيل. وكلها مgن النابلةg، وهو روايةº عن المامg أحد

وعلى هذا القول: لو صhل�ى النسان} وحدhه بل ع8ذ¼رX شرعيö فصلت8ه باطلةº كما لو تhرhكh الوضوءÊ مثل..
 وهذا القول} ضhعيف�، ويضعlف}ه أن� النwب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «صhلة} الماعةg أفضل} مgن صلةg الفeذo بسبع

 )] والفاضلة}: تدل¥: على أن� ال}فeضwلe عليه فيه فeضhلº، ويلزم8 مgن وجودg الفeض¢لg فيه أن271وعgشرين درجة» [(
،ºصحيحة oذeالف eوهذا دليل واضح� على أن� صلة ،ºبل فيه إث ،ºض¢لeليس فيه ف gالصحيح hيكون صحيحا.؛ لن غي 
 ضرورةe أن� فيها فضل.؛ إذ لو ل تكن صحيحة. ل يكن فيها فeض¢لº، لكن شيخ8 السلم رحه ال أجاب: بأن� هذا
 الديثg ف حhقl العذور، أي: مhن صhل�ى وحده لع8ذرX، فصلة} الماعةg أفضل} مgن صلتgهg بسبعX وعgشرين درجة.،
 قال: ول مانعh مgن وجودg النقصg مع الع8ذرg، فهذه الرأة} وhصhفeها النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بأنwها ناقصة} دgي¢نX؛

 )]، مع أن تركeهhا للصwلةg أيام اليضg لع8ذرX شرعيö، ومع ذلك صارت ناقصة272لتركها الصwلةe أيامh اليض[(



 عن الرwج8ل، وهي ل تأث بذا التwر¢كg، قال: فالعذور8 إذا صhل�ى ف بيته فإن� صلةe الماعةg أفضل} مgن صلتgهg بسبع
وعgشرين درجة.

  يhرgد8 عليه: أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا مhرgضh العبد8 أو سافرh ك}تgبh له ما كان يعمل مقيماولكن
)]، فهذا دليلº على أن� مhن تhرhكh الطاعةe لع8ذرg الرضg ك}تبت له.273صحيحا» [(

 ويكن أن ييب عنه: بأن ال}رادh مhن كان مgن عادتgهg أن يفعلe؛ لنه قال: «ك}تgبh له ما كان يعمل} صحيحا
مقيما» ، ولكن مع كلo هذا؛ فإن مأخذe شيخg السلمg ابنg تيميةe رحه ال ف هذه السألةg ضعيف.

 والصwواب8 ما عليه المهور: وهو أن� الصلةe صحيحةº، ولكنه آثº لتhر¢كg الواجبg، وأما قياس8 ذلك على
 التشه�دg الولg وعلى التكبياتg الواجبةg والتسبيحg، ف أن� مhن تhرhكها عمدا. بل ع8ذرX بطلت صلت8ه8، فهو قياس� مع
 الفارقg، لن� صلةe الماعةg واجبةº للصwلةg، وأما التشه�د8 الول} والتسميع8 والتكبي8 فهذا واجب� ف الصwلةg ألصق

با مgن الواجبg لا.

...... gهgي¢تhي بgا فhع¢ل}هgه8 فeلhو
قوله: «وله فعلها ف بيته» .

«له» أي: للنسان.
 «فعلها» أي: فgع¢لe الماعةg ف بيتgهg، أي: يوز8 أن ي8صلoيh الماعةe ف بيتgهg ويhدhعh السجدh، ولو كان قريبا. منه،

 ولكن السجدh أفضل} بل شكl، وإنا لو فعلeها ف بيتgهg فهو جائز، وإذا قلنا بأنا تنعقد باثني ولو بأ}نثى فيلزم8 منه أن
ي8صhلoيh الرwج8ل} وزوجت8ه ف البيت، ول يض8ر8 السجد.

وهذا مقتضى كلم الؤلoفg. واستدل� أصحاب8 هذا القول:
 )]. فالرض8 كل¥ها274بأن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ج8عgلت ل الرض8 كل¥ها مسجدا. وطeهورا.» [(

مسجgد�، والقصود8 الماعة}، والماعة} تص8ل} ولو كان النسان} ف بيتgهg، لكنwها ف السجدg أفضل.
 وذهبh بعض8 أهلg العgلمg إل أن� كونا ف السجدg مgن ف}روضg الكفايات، وأنwه إذا قامh با مhن يكفي سقطت عن

الباقي، وجازh لن سواهم أن¼ يصلoيh ف بيتgهg جاعة.
وذهبh آخرون إل أنwه يب8 فgع¢ل}ها ف السجدg على كلo مhن تلزم8ه.

 وأما الذين قالوا: إنwها فeر¢ض8 كفاية، فقالوا: إنwها مgن شعائر السلمg الظ�اهرةg، وما زال السلمون يقيمونا ف
،gالظاهرة gالسلم gن شعائرgم eفكما أن� الذان ،Xبلد8 إسلم hن أن� هذه البلدwولو تعط�لت الساجد8، ل يتبي ،gالساجد 



 وت8قاتل الط�ائفة} إذا ل تؤذoن¼، وهو فeرض8 كفاية، فكذلك الصwلة} ف الساجد، فإذا صhل�ى ف السجدg مhن تقوم8 بم
الكفاية}، فالباقون لم أن¼ يصل¥وا ف بيوتgهم.

 الذين قالوا: إنwها تب8 ف السجدg.وأما
،gبالناس hيoرج8ل. فيصل hث آم8ر ،hفتقام gلةwبالص hم¢ت8 أن¼ آم8رhمhصل¾ى ال عليه وسل¾م: «لقد ه lبwالن gفاستدل¥وا: بقول 

 )] وكلمة «قوم» جع� تص8ل} بم275ث أنطلقh إل قومX ل يشهدون الصwلةe فأحرlقh عليهم بيوتhهم بالنwار» [(
 الماعة، فلو أمكن أن يصل¥وا ف بيوتم جاعة لقال: إل أن يصل¥وا ف بيوتgهم، واستثن مhن يصلoي ف بيتgهg، فع8لgم

 بذا أنwه ل ب8دw مgن شهودg جاعةg السلمي، وهذا القول} هو الصwحيح: أنwه يب8 أن تكون ف السجدg، وأنwه لو أ}قيمت
ف غي السجدg، فإنwه ل يص8ل} بإقامتها سقوط} الثg، بل هم آثون، وإن¼ كان القول الرwاجح أنwها تصح.

 أما القائلون: بأنwها مgن شعائرg السلم الظ�اهرةg، فنقول: هي من شعائرg السلمg الظ�اهرةg، ومgن تام ذلك أن
 ت8وجبh على كلo واحدX ف السجدg، لنwنا لو قلنا: إنا فeر¢ض8 كفاية لكان لكلo واحدX أن¼ يبقى ف بيتgهg، ويقول: لعل

ف السجدg مhن يقوم8 بصلةg الماعة.
 )] فل دليل276وأما الذين استدل¥وا بقوله: صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ج8علت ل الرض8 مسجدا. وطeهورا.» [(

 فيه أصل.، لن� فيه بيان أن� الرضh كل�ها مسجد�، وهو مgن خصائصg هذه المة، بلفg غيgها، فإنwها ل تصلoي إل
 ف الكنائسg والصwوامع والبيhع، لكن هذه ال½مwة ج8علت لا الرض8 كل¥ها مسجدا.؛ فليس القصود8 أن� الماعةe تصح

ف ك}لo مكان، بل بيان أن� الصلة تصح� ف كلo مكان، وهذا ل نgزاعh فيه.
ث على فeر¢ضg أeنwه عامÌ، فإنه م8خصwص� بالدل�ةg على وجوبg صلةg الeماعةg ف الساجد.

 مسألة : الدwوائر8 الكوميwة} الت فيها جاعةº كثيةº، ولم مصل�ى خاصÌ يصل¥ون فيه، والساجد8 حولeهم، فهل
نقول لم: اخرج8وا مgن هذه الدwائرةg جيعا.، وصhل¥وا ف السجدg، أو نقول: صhل¥وا ف مكانgكم ول حhرhجh عليكم؟
 الواب : الذي نرى أنwه إذا كان السجد8 قريبا.، ول يتعط�ل¼ العمل بروجهم للمسجد، فإنwه يب8 عليهم أن

 يصل¥وا ف السجدg، أما إذا كان بعيدا. أو خgيفh تعط¥ل} العملg؛ بأن تكون الدائرة} عليها عhمhلº ومراجعون كثيون،
 أو كان يشى مgن تسل¥لg بعضg الوظ�في؛ لن� بعضh الوظ�في ل يافون ال، فإذا خرجوا إل الصwلة خhرجوا إل

 بيوتgهم، وربwما ل يرجgعون، ففي هذه الال نقول: صhل¥وا ف مكانgكم، لن� هذا أحفظ} للعمل وأقوم8، والعمل} تب
 إقامت8ه بقتضى اللتزامg والعهدg الذي بي الوظ�فg والكومة. فهذا هو التفصيل ف هذه السألة، ولذا ينبغي ـ إن
 ل نقل¼ يب8 ـ أن¼ ي8جعلe هناك مسجد� ف الدwوائرg الكبيةg يكون له باب� على الشwارعg ت8قام8 فيه الصwلوات8 المس8،

حت يكون مسجدا. لعمومg النwاسg وي8صلoي فيه أهل} هذه الدwائرة.



� صhلeة} أeه¢لg الث�غ¢رg فgي مhس¢جgدX وhاحgد. وhالÊف¼ضhل} لgغhي¢رgهgم¢ فgي الeس¢جgدgوhت8س¢تhحhب
 لe ت8قeام8 فgي¢هg الeمhاعة} إgل� بgح8ض8ورgه.....ال�ذgي

قوله: «تستحب صلة أهل الثغر ف مسجد واحد» .
يبيlن8 الؤلoف8 رحه ال الفضلe مgن الساجدg والماكنg الت ت8صل�ى فيها الماعة}.

.gن الك}ف�ارgالسلمية، يمونا م gالبلد gهم الذين يقيمون على ح8دود :gفأهل} الث�غر
 فالفضل} لم: أن يصل¥وا ف مسجدX واحدX؛ لنwهم إذا صhل¥وا ف السجدg الواحدg؛ صاروا أكثر جعا.؛ وحصلت

 بم اليبة} فهابhهم العداء½ وتفق�دh بعض8هم بعضا.، وسأل عن الك}ف�ارg الذين حولeه، وهل مكان8ه يتاج8 إل زيادةg رجال
 وسلحX، بشرطg أن يأمنوا العدوw، فإن كانوا يشون مgن العدوl إذا اجتمعوا ف السجد الواحد؛ فصلة} ك}لo إنسان

ف مكانgهg أeول أو أوجب.
قوله: «والفضل لغيهم ف السجد الذي ل تقام8 فيه الماعة} إل بضوره» .

 يعن: أن� الفضل لغي أهل الث�غر أن¼ يصلoي ف السجدg الذي ت8قام فيه الماعة} إذا حضر ول ت8قام إذا ل يضر
 مثال ذلك: إذا كان هناك مسجد� قائم� يصلoي فيه الناس8، لكن فيه رhج8لº إن حhضhرh وصار إماما. أ}قيمت الماعة}،

 وإن¼ ل يض8ر¢ تفرwقh الناس8، فالفضل} لذا الرwج8لg أن¼ يصلoيh ف هذا السجدg مgن أجلg عgمارته، لنwه لو ل يض8ر
 لتعط�لe السجد8، وتعطيل} الساجدg ل ينبغي، فصلة} هذا الرwج8لg ف هذا السجدg، أفضل} مgن صلتgهg ف مسجدX أكثر

جاعة.
 لكن ينبغي أن يقيwد هذا بشرطX، وهو أن ل يكون السجد8 قريبا. مgن السجدg الكثرg جاعة.، فقد ي8قال: إن
 الفضلe أن يتمعh السلمون ف مسجدX واحدX، وأن� هذا أeول مgن التفر�ق، فإذا ق}دlرh أن هذا مسجد� قدي� ينتابه

 خسةº أو عشرةº من الناسg، وحولeه مسجد� يتمع8 فيه جع� كثي�، ول يشق� على أهلg السجدg القديg أن¼ يتقدwموا إل
 السجدg الخرg، فر8بwما ي8قال: إن� الفضلe أن ينضم�وا إل السجدg الخر، وأن يتمعوا فيه، لنwه كل�ما كeث}رh المع

كان أفضل.

ث}مw مhا كeانe أeك¼ثeرh جhمhاعhة.، ث}مw الeس¢جgدg العhتgي¢قg. وhأeب¢عhد8 أeو¢لeى مgن¢ أeق¼رhب...
قوله: «ث ما كان أكثر جاعة» .

 مثال ذلك أي: ث يلي ما سبق الصلة ف مسجد أكثر جاعة مثال ذلك لو قدر أن هناك مسجدين، أحدها
 أكثر8 جاعة مgن الخر فالفضل} أن يذهبh إل الكثرg جاعة؛ لن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «صhلة} الرwج8ل



 مع الرwج8لg أزكى مgن صلتgهg وحدhه8، وصلت8ه8 مع الرwج8لeي أزكى مgن صلتgهg مع الرwج8لg، وما كانوا أكثرh فهو أحب
 )]، وهذا عامÌ، فإذا و8جgدh مسجدان: أحد8ها أكثر8 جاعة مgن الخرg، فالفضل} أن ت8صلoيh ف الذي277إل ال» [(

هو أكثر جاعة.
: «ث السجد العتيق» .قوله

 السجد العتيق: أي القدي أول مgن الديد، لن الط�اعةe فيه أقدم فكان أeول بالراعاة مgن الديد، مثال ذلك:
 إذا صار عندك مسجدان يتساويان ف الماعة، لكن أحد8ها جديد، والثان عتيق، فالفضل العتيق، وهذا الفضل

باعتبار الكان.
وعللوا: بأن الطاعة فيه أقدم.

 قوله: «وأبعد أول من أقرب» يعن: إذا استوى السجدان فيما سبق، وكان أحد8ها أبعد عن مكان الرجل
 فالبعد أeول مgن القربg، مثاله إذا كان حولك مسجدان، أحد8ها أبعد8 مgن الثان، فالفضل} البعد8؛ لن� كل

 خطوةX تطوها إل الصwلة ي8رفع8 لك با درجةº، وي8حط¥ با عنك خطيئةº، إذا أسبغت الوضوء وخرجت من البيت
ل يرجك إل الصلة، وكلما بhع8دh الكان} ازدادت ال}طا فيزداد الجر، هذا ما قرره الؤلoف.

 ولكن ف النwفس مgن هذا شيء، والصwواب أن يقال: إن الفضلe أن¼ ت8صلoيh فيما حولك مgن الساجد؛ لن� هذا
 سبب� لعgمارتهg إل أن يتاز أحد8 الساجدg باصlيwةX فيه في8قدwم، مثل: لو كنتh ف الدينة، أو كنت ف مك�ة، فإن

الفضلe أن تصلoيh ف السجدg الرامg ف مك�ة وف السجد النwبويl ف الدينة.
 أما إذا ل يكن هناك مزيwة فإن� صلةe النسانg ف مسجدgه أفضل}؛ لنwه يص8ل} به عgمارته؛ والتأليف للمام وأهل

اليl، ويندفع به ما قد يكون ف قلب المامg إذا ل ت8صلo معه؛ ل سيما إذا كنت رhج8ل. لك اعتبارك.
 وأما البعد فيجاب عن الديث بأن الراد ف قوله عليه الصلة والسلم: «ل يطو خطوة. إل رhفeعh ال½ له با

 )] أنwه ف مسجدX ليس هناك أقرب منه، فإنwه كل�ما بhع8دh السجد8 وكل�فت278درجة.، وحhط� عنه با خطيئة» [(
 نفسك أن تذهبh إليه مع ب8عدgهg كان هذا بل شhكö أفضل ما لو كان قريبا.، لنه كل�ما شق�ت العبادة} إذا ل يكن

)] «gكgبhصhن gد¢رeعلى ق gكhب� عليه الصلة والسلم لعائشة: «إن� أج¢رwع¢ل}ها بالسهل فهي أفضل، كما قال النgف
279.[(

 فالاصل : أن الفضل أن تصلoيh ف مسجدg الeيl الذي أنت فيه، سواءÁ كان أكثر جاعة أو أقل، لا يترتwب
على ذلك مgن الصال، ث يليه الكثر جاعة؛ لقوله عليه الصلة والسلم: «ما كان أكثر8 فهو أحب� إل ال» [(



 )]، ث يليه البعد8، ث يليه العتيق8؛ لن تفضيلe الكان بتقد�م الط�اعة فيه يتاج إل دليلX بhيlنX، وليس هناك280
دليلº بhيlن� على هذه السألة.

  : إذا قال قائل: إذا كان السجد8 البعيد8 أحسن8 قgراءة، ويص8ل ل مgن الشوعg ما ل يص8ل} ل لومسألة
صhل�يت8 ف مسجدي القريبg منlي، فهل الفضل} أن أذهبh إليه وأدع8 مسجدي، أو بالعكس؟

 الواب : الظاهر ل حسب القاعدة: أن� الفضلe التعلoقh بذات العبادةg أeول بالراعاة مgن الفضلg التعلoقg بكانgها،
 ومعلوم� أنwه إذا كان أخشعh فإن� الفضلe أن تذهبh إليه، خصوصا. إذا كان إمام8 مسجدgكh ل يتأنwى ف الصلةg أو

يلحhن8 كثيا.، أو ما أشبه ذلك مgن الشياءg الت توجب أن¼ يتحوwلe النسان} عن مسجدgه مgن أجلgه.

....gهgو¢ ع8ذ¼رeأ gهgذ¼نgإgل� بgإ gبgاتwالر gهgامhمgإ eب¢لeق Xدgس¢جhي مgف wؤ8مhن¼ يeح¢ر8م8 أhوي
قوله: «ويرم أن يؤم ف مسجد قبل إمامه الراتب» .

أي يرم أن يكون إماما. ف مسجد له إمام� راتب.
 أي: مول�ى مgن قgبhلg السؤولي، أو مول�ى مgن قgبhلg أهلg الeيl جيان السجد، فإنwه أحق� الناس بإمامتgهg، لقولg النب

 )] ومعلوم� أن� إمامh السجدg سلطان8ه، والنهي281صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يhؤ8مwنw الرwج8ل} الرwج8لe ف س8لطانه» [(
هنا للتحريg، فل يوز8 للنسان أن يؤمw ف مسجدX له إمام� راتب� إل بإذن المام أو ع8ذره.

 وكما أن هذا مقتضى الديث، فهو مقتضى القواعد الشرعية؛ لنه لو ساغ له أن يؤمw ف مسجد له إمام
راتب بدون إذنه أو عذره؛ لدwى ذلك إل الفوضى والناع.

 قوله: «إل بإذنه» أي: إل� إذا وhك�لeه8 توكيل. خاص÷ا أو توكيل. عاما.. فالتوكيل الاص: أن يقول: يا فلن صhل
بالناس، والتوكيل العام أن يقول للجماعة: إذا تأخwرت8 عن موعدg القامةg العتادg كذا وكذا فصل¥وا.

 قوله: «أو عذره» العذر مثل: لو عhلgمنا أن� إمامh السجدg أصابhه مرض� ل يتمل أن يضر معه إل السجد فلنا
أن ن8صلoيh، وإن¼ ل يأذن.

 مسألة : لو أن� أهلe السجدg قدwموا شخصا. يصلoي بم بدون إذن المامg ول عذره وصhل�ى بم فهل تصح
الصلة} أو ل تصح�؟

فالواب : ف هذا لهلg العgلمg قولن:
القول الول : أن� الصwلة تصح� مع الث.

القول الثان : أنم آثون، ول تصح� صلت8هم، ويب8 عليهم أن ي8عيد8وها.



  القول الول: لن� تريh الصwلةg بدون إذن المام أو ع8ذره ظاهر� من الديثg والتعليل، وأما صgحةوالرwاجح
 الصلةg؛ فالصل} الصحة} حت يقومh دليلº على الفسادg، وتري8 المامةg ف مسجدX له إمام� راتب� بل إذنgهg أو عذرgه

 ل يستلزم8 عدمh صحةg الصلةg؛ لن� هذا التحريh يعود8 إل معنËى خارجX عن الصلة وهو الفتيات على المام،
والتقد�م على حhقoهg، فل ينبغي أن ت8بطل به الصلة.

.....hبgغ¢رeل� الgا إhهhيدgن¼ ي8عeأ wر¢ض� س8نeف hي¢مgأ}ق wل�ى ث}مhن¢ صhمhو
 قوله: «ومن صلى ث أقيم فرض» يعن: إذا صhل�ى الصwلةe الفروضة ث حضر مسجدا. أقيمت فيه تلك الصلة

وظاهر كلمه سواءÁ صhل�ى ف جاعةX أو منفردا.
وقوله: «سن أن يعيدها إل الغرب» أي: س8نw أن¼ يعيدh الصwلة الت صhل�ها أول. إل الغرب.

 ودليل ذلك : قول النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صhلo الصwلةe لوقتgها، فإن أ}قيمت الصwلة}، وأنتh ف السجد
 )] يعن: إذا أ}خرتg الصwلةe فeصhلo الصwلةe لوقتgها، ث أ}قيمت282فeصhلo، ول تقل: إنlي صhل�يت8 فل أ}صhلoي» [(

وأنت ف السجد فeصhلo، ول تhق}ل: إنlي صhل�يت8 فل أ}صhلoي.
 ودليل آخر : أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م صhل�ى صلةe الفجرg ذاتh يومX ف مسجدg الeي¢فg ف مgنhى، فلما

 انصرفh مgن صلتgهg إذا برhج8لي قد اعتزل، فلم يصلoيا، فدعا بما، فجgيءÊ بما ترعد8 فرائص8ه8ما هيبة. مgن رسولg ال
 صل¾ى ال عليه وسل¾م، فقال: ما منعكما أن¼ ت8صلoيا معنا؟ قال: يا رسولe ال، صل�ينا ف رgحالgنhا، قال: إذا صhل�يت8ما ف

 )] واستفدنا مgن هذا الديثg: أن283رgحالgكما، ث أتيت8ما مسجدh جاعةX، فصلoيا معهم، فإنwها لكما نافلة» [(
 الصwلةe الثانيةe تقع8 نافلة.، والصwلة} ال½ول هي الفريضة، وعلى هذا؛ فإذا ق}دlرh أن� شخصا. صhل�ى ف مسجدgه، ث جاء

 إل مسجدX آخرh لضور درسX، أو لاجةX مgن الوائجg، أو لشهودg جنازةX ووجدهم يصل¥ون، فالفضل} أن¼ ي8صلoي
 معهم، وتكون صلت8ه8 معهم نافلة.، والصwلة} ال½ول هي الفريضة}، ول تكون الثانية} هي الفريضة}؛ لن� ال½ول سhقeط

با الفرض8، فصارت هي الفريضة، والثانية} تكون نافلة.
مسألة : إذا أدركh بعضh ال}عادةg، فهل ل ب8دw مgن إتامgها، أو له أن¼ ي8سلoمh مع المام؟

 الواب : نقول: إذا سhل�مh مع المامg؛ وقد صhل�ى ركعتي؛ فل بأس؛ لنwها نافلةº ل يلزمه إتام8ها، وإن أت� فهو
)].284أفضل}؛ لعمومg قولgهg صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما أدركت8م فصhل¥وا وما فاتكم فأتgم�وا» [(

وقوله: «إل الغرب» أي: فإنwه ل ت8سhن� إعادت8ها.



 )]، والوgتر8 ل ي8سhن� تكرار8ه، فإنwه ل وgتران285 ذلك : بأن الغربh وgتر8 النwهار كما جاءÊ ف الديثg[(وعل�لوا
ف ليلةX، فكذلك ل وgترانg ف يومX، وصلة} الغربg وgتر8 النwهار.

 ولكن هذا التعليل فيه شيءÁ؛ لنwه يكن أن نقول: الفارق8 بي الغربg وبي وgترg الليلg: أن� إعادةe الغربg مgن
أجلg السwببg الذي حhدhثe وهو حضور الماعة، وهذا فeر¢ق� ظاهر.

 وأيضا.: عموم8 قول} النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا صhل�يت8ما ف رgحالgكما، ث أتيت8ما مسجدh جاعةX فصلoيا
)] يشمhل} الغربh؛ لن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يستثنg شيئا..286معهم» [(

.gلن� لا سببا.، وهو موافقة} الماعة ،hه ي8عيد8 الغربwوبذا صار القول} الصحيح8 ف هذا السألة: أن
ولكن؛ هل نقول: إذا سhل�مh المام8 ائتg بركعة لتكون الصwلة} شفعا.، أو له أن ي8سلoمh مع المامg؟ ف هذا قولن.

والصwحيح8 : أنwه ي8سلoم8 مع المامg، وإذا ضhممتh هذين القولي إل قولg الؤلoفg صارت القوال ثلثة:
.gأحدها : ل ت8سن� إعادة} الغرب
.Xن�؛ ويشفع8ها بركعةhالثان : ت8س

الثالث : ت8سن�؛ ول يشفع8ها، وهو الصwحيح8.
 فإن¼ قال قائلº: هل ي8سhن� أن يقصدh مسجدا. للعادة، بعن: أنwه إذا صhل�ى ف جاعةX مبكoرةX، وهو يعلم أن� هناك

جاعة متأخlرة؛ ذهبh إل السجدg الخر للعادة؟
 الواب : ل ي8سن�؛ لن� ذلك ليس مgن عادةg السwلفg، ولو كان هذا مgن أمور الي لكان أولe الناسg فgع¢ل. له

الصحابة}،لكن إذا كان هناك سبب� استوجب أن تضرh إل السجدg، فإذا أ}قيمت الصwلة} فeصhلo معهم فإنwها نافلة.
 ونأخذ مgن هذا ال}كمg الشwرعيl: أن� للشwرع نظرا. ف توافقg النwاسg وائتلفgهم وعدمg تفر�قgهم؛ لنwه إنwما أمر أن

 يعيد الصwلة مgن أجلg أن يكون مع السلمي فل يبقى وحدhه، ويقول: أنا صhل�يت8، نقول: صhلo مع السلمي، فإن
هذا أفضل}، حت يكون مظهر8 المةg السلميةg مظهرا. واحدا. ل اختلفh فيه.

 ونhخل}ص8 مgن هذا إل أن� ما يفعل}ه بعض8 الناسg ف قيامg رمضان مgن أنwهم إذا صhل¥وا عشر ركعات خلف إمام
 يصلoي عشرين ركعة جلسوا وتركوا المامh حت إذا شرعh ف الوgترg قاموا فأوتروا معه، خلف8 ما دل�ت¢ عليه

الس�نة}، وما كان السwلف8 يتحرwونhه مgن موافقةg المامg ف اجتهاداتgه.
 وإذا كان الصحابة} رضي ال عنهم وافقوا ع8ثمانe ف زيادةg الصwلةg، ف نhف¼سg ركعاتا، حيث أت� الصلة

 الرباعية ف مgنhى يقصر فكيف بزيادة صلة مستقل�ة؟ فالصwحابة} رضي ال عنهم تابعوا ع8ثمانe حينما أتhمw الصwلةe ف
 مgنhى، والعروف8 مgن س8نwةg الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م وس8نwةg أب بكرX، وس8نwةg ع8مرh، وس8نwةg ع8ثمانe، ثان سنوات أو



 ست سنوات مgن خgلفتgهg أنwهم كانوا يصل¥ون ف مgنhى ركعتي، وف آخرg خgلفةg ع8ثمانe صار يصلoي أربعا.، حت إن
 ابنh مسعود رضي ال عنه لا بلغه ذلك استرجع، وقال: «إنwا ل، وإنwا إليه راجعون» فجعلe هذا أمرا. عظيما.، ومع
 ذلك كانوا يصل¥ون خhل¼فeه أربعh ركعات مع إنكارهم عليه، كل¥ هذا مgن أجلg دhر¢ءg الgلفg حت قيل لبن مسعود:

 )]، وهذا هو287يا أبا عبدg الرحن، كيف ت8صلoي أربعh ركعات، وأنتh ت8نكر8 هذا؟ فقال: «إن اللف شر» [(
 ] وقال: {{أeن¼ أeقgيم8وا الدlين52الق� الذي أمhرh ال½ به، قال تعال: {{وhإgن� هhذgهg أ}مwت8ك}م¢ أ}مwة. وhاحgدhة.}} [الؤمنون: 

 ] وقال: {{إgن� ال�ذgينh فeرwق}وا دgينhه8م¢ وhكeان8وا شgيhعËا لeس¢تh مgن¢ه8م¢ فgي شhي¢ءX}}13وhلe تhتhفeرwق}وا فgيه}} [الشورى: 
 ] . فالمة} السلمية} أمةº واحدةº، وإنg اختلفت¢ آراؤها، فيجب8 أن يكون مظهر8ها واحدا. ل159[النعام: 

 يتلف8؛ لن� المةe السلميةe لا أعداء يعلنون العداوةe صhراحة.، وهم الكف�ار8 الص�رحاء½ مثل اليهود والنwصارى
والوس والوثنيي والشيوعيي وغيهم.

  أعداءÁ ي8خف}ونe عداوتhهم مثل النافقي، وما أكثر8 النافقي ف زماننا، وإن¼ كانوا يتسمwونe باسم غي النlفاق،ولا
 كحزبX معيwنX مثل.، فهناك طوائف8 كثيةº لا أساءÁ وأشكالº لكن ال}سمwى واحد، وكل¥ها حhر¢ب� على السلم وعلى

أهلgهg، لذلك يب على أهلg السلم أن يكونوا أمة. واحدة.
 ويؤسفنا كثيا.؛ أن¼ ندh ف المةg السلميةg فgئة. تتلف8 ف أمورX يسوغ} فيها اللف8، فتجعل اللفh فيها سببا
 لختلف القلوبg، فالgلف8 ف المةg موجود� ف عهد الصwحابةg، ومع ذلك بقيت قلوب8هم متwفقةº، فالواجب على

 الشبابg خاصwة، وعلى كلo الستقيمي أن يكونوا يدا. واحدة، ومظهرا. واحدا.؛ لن� لم أعداء يتربwصونe بم
الدwوائر.

 ونعلم جيعا. أن� التفر�قh أعظم8 سلحX يفتlت8 المةe ويفرlق8 كلمتhها، ومgن القواعدg الشهورةg عند النwاسg: أنك إذا
 أردتh أن¼ تنتصرh على جاعةX فاحرص¢ على التفرقة بينهم؛ لنwهم إذا اختلفوا صاروا سلحا. لك على أنفسgهم،

 وليس أحد� بعصوم، لكن إذا خالفك شخص� ف الرwأي ف آية أو حديث ما يسوغ} فيه الجتهاد؛ فالواجب8 عليك
 أن¼ تتحمwلe هذا الgلفh، بل أنا أرى أن� الرwج8لe إذاخالفeكh بقتضى الدليلg عنده ل بقتضى العنادg أنwه ينبغي أن
 تزداد مبwة. له؛ لن� الذي يالف}كh بقتضى الدwليلg ل يصانع¢ك ول يابgك، بل صار صريا. مثلما أنك صريح�، أما

الرwج8ل} العاند8 فإنwه ل يرد الق.

وhلe ت8ك¼رhه8 إgعhادhة} الeمhاعhةg فgي غeي¢رg مhس¢جgدhي¢ مhك�ةe وhالeدgينhة....
قوله: «ول تكره إعادة الماعة» .



 : لو صhل�ى المام8 الراتب8 ف الماعة، ث أتت¢ جاعةº أ}خرى لت8صلoي ف نفسg السجدg، فهل ت8كره8 إعادةيعن
الماعةg هذه أو ل ت8كره؟

 الواب : صhرwحh الؤلoف8 بأنا ل ت8كره، ونhف¼ي8 الكراهةg يدل¥ ظاه8ره على أن� السألةe مباحةº فقط، وأنwها ليست
 بشروعةX، ولكن الظ�اهر8 أنwه غي8 مرادX؛ وأن مرادhه بنفي الكراهة دhف¼ع8 قولg مhن يقول بالكراهة، وعلى هذا؛ فل

 يناف القول بالستحباب، بل بالوجوب؛ لن� صلةe الماعةg واجبةº، وقد نبwه كثي� مgن التأخlرين على أن� هذا مراد
 الؤلoفg وغيgه من قال: ل ت8كره. فيكون العن: أننا ل نقول} بذا القول، وإذا ل نقل به رجعنا إل الصل.

.ºواجبة gالماعة eوالصل: أن� صلة
 وعلى هذا؛ فتكون إعادة} الماعةg إذا فاتت مع المامg الرwاتبg واجبةº؛ لن� الماعةe واجبةº وفوات8ها مع المام

الرwاتب ل ي8سقط الوجوب.
 وقال بعض8 أهل العgلمg: إنا مستحبwةº وليست بواجبةX؛ لن� الصلةe ال½ول هي الت يب على الكل�فg حضورها،

وهي الت يص8ل} با الفضل} العظيم8 الذي رتwبه النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م.
وهذه السألة لا ثلث} صور:

الصورة} ال½ول : أن يكون إعادة} الماعةg أمرا. راتبا..
الصورة الثانية : أن يكون أمرا. عارضا..

 الصورة الثالثة : أن يكون السجد8 مسجدh سوقX، أو مسجدh طريقg سياراتX، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان
 مسجدh س8وقX يتردwد8 أهل} الس�وقg إليه فيأت الرwج8لن والثلثة} والعشرة} يصل¥ون ث يرجون، كما يوجد ف الساجد
 الت ف بعض السواق، فل ت8كره إعادة} الماعة فيه، قال بعض8 العلماء: قول. واحدا.، ول خgلفh ف ذلك؛ لن

هذا السجدh مgن أصلgهg معدÌ لماعاتX متفرlقةX؛ ليس له إمام� راتب� يتمع8 الناس8 عليه.
 فأما الص�ورة الو8ل، بأن يكون ف السجدg جاعتان دائما.، الماعة ال½ول والماعة} الثانية}، فهذا ل شhكw أنwه

مكروه� إن¼ ل نقل: إنه مرwم�؛ لنwه بدعةº؛ ل يكن معروفا. ف عهدg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م وأصحابه.
 ومgن ذلك ما كان معروفا. ف السجدg الرامg سابقا. قبل أن تتول�ى الكومة} السعودية} عليه، كان فيه أربع

 جاعاتX، كل¥ جاعة لا إمام: إمام8 النابلةg يصلoي بالنابلة، وإمام8 الشافعيةg يصلoي بالشافعيةg، وإمام8 الالكيةg يصلoي
بالالكيةg، وإمام8 الحنافg يصلoي بالحناف.



 : هذا مقام8 الشwافعي، وهذا مقام8 الالكي، وهذا مقام8 النفي، وهذا مقام8 النبلي، لكن اللك عبدويسم�ونه
،Xواحد Xقة ف مسجدlمتفر eالسلمية eأي: أن� المة ،gةwالعزيز جزاه ال½ خيا. ل�ا دخل مك�ة، قال: هذا تفريق� للم 

وهذا ل يوز، فجمعهم على إمامX واحدX، وهذه مgن مناقبه وفضائله رحه ال تعال.
فهذا الذي أشار إليه أحد8 الاذير، وهو تفريق8 المة.

 وأيضا.: أنه دعوةº للكسلg؛ لن� الناسh يقولون: ما دامh فيه جاعةº ثانية ننتظر حت تأت الماعة} الثانية}، فيتوان
النwاس8 عن حضور الماعةg مع المامg الرwاتبg الول.

 وأما الص�ورة الثانية}، أن يكونe عارضا.، أي: أن� المامh الرwاتبh هو الذي يصلoي بماعةg السجدg، لكن أحيانا
يتخل�ف8 رhج8لن أو ثلثةº أو أكثر8 لعذرX، فهذا هو مل¥ الgلف.
فمgن العلماءg مhن قال: ل تعاد8 الماعة}، بل يصل¥ون ف}رادى.

ومgنهم مhن قال: بل ت8عاد8، وهذا القول هو الصwحيح8، وهو مذهب8 النابلةg، ودليل ذلك:
 أول. : حديث أ}ب¦ بن كعب أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «صلة} الرwج8لg مع الرwج8لg أزكى مgن صلتgه

 )]، وهذا288وحدhه8، وصلت8ه مع الرwج8لي أزكى مgن صلتgهg مع الرwج8لg، وما كان أكثر8 فهو أحب� إل ال» [(
 نصÌ صريح� بأن� صلةe الرwج8لg مع الرwج8لg أفضل} مgن صلتgهg وحدhه، ولو قلنا: ل ت8قام8 الماعة} لزم أeن¼ نعلe الفضول

فاضل.، وهذا خgلف8 النwص.
 ثانيا. : أن الرسولe صل¾ى ال عليه وسل¾م كان جالسا. ذاتh يومX مع أصحابه، فeدhخhلe رhج8لº بعدh أن انتهت

)]gج8لwصل�ى مع الرeف gد8 القومhحeأ hمعه؟» ، فقام hيoيصلeق8 على هذا فwتصدhن¢ يhلة}، فقال: «مwص289الصhوهذا ن .[( 
،gج8لwن يصل¾ي مع هذا الرhب� عليه الصلة والسلم مwالن hبhدhحيث ن gالراتبة gالماعة hبعد gالماعة gصريح� ف إعادة 

 وقول} مhن قال: إن� هذه صدقةº، وإذا صhل�ى اثنان ف السجدg وقد فاتتهما الصwلة} فصلة} كلo واحدX منهما واجب�ة؟
 فيقال: إذا كان ي8ؤمر8 بالصwدقةg، وي8ؤمر8 مhن كان صhل�ى أن¼ يصلoيh مع هذا الرwج8لg، فكيف ل ي8ؤمر8 مhن ل ي8صلo أن

ي8صلoيh مع هذا الرwج8لg؟
 قوله: «ف غي مسجدي مكة والدينة» أي: ف غيg السجدg الرامg ومسجدg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م فeت8كرhه

.gالراتب gمع المام gلةwالص gفيهما، قالوا: لئل يتوان الناس8 عن حضور gإعادة} الماعة
.gها، وهذا هو القول} الول} ف هذه السألةgعلى السجدين وغي hولكن هذا التعليل لو أخذنا به ل انطبق



  الثان : أن إعادةe الماعةg ل ت8كره ف السجدين، وأن� السجدh الرامh والسجدh النبويw كغيgها ف ح8كمالقول
 إعادةg الماعةg، وعلى هذا؛ فإذا دخلتh السجدh الرامh، وقد فاتتكh الصwلة} مع المامg الرwاتبg أنت وصاحب8ك،

فصلoيا جاعة. ول حرجh، هذا هو الصwحيح إذا ل يكن عادة.
قوله: «وإذا أقيمت الصلة فل صلة إل الكتوبة» .

 هذا الكلم8 هو لفظ} حديثX أخرجhه مسلم� عن أب هريرة رضي ال عنه، أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال:
 )] فتكون هذه مسألة. ودليل.، أي: أن� الؤلoفh جhمhعh بي كونgه290«إذا أ}قيمتg الصwلة} فل صلةe إل الكتوبة}» [(

ذكرhها مسألة. مgن مسائلg العgلمg، وهي نفس8ها دليلº، وهذا نادر.

وhإgذeا أ}قgيمhت¢ الصwلeة} فeلe صhلeةe إgل� الeك¼ت8وبhة} ....
 وقوله: «إذا أ}قيمت» هل الراد بإقامة الصwلةg الذoكرg الخصوصg الذي هو العلم8 بالقيامg إل الصwلةg، أو الراد

 ] أي: إذا شhرhعh المام8 بالصwلةg، فل صhلةe إل43نفس8 الصwلةg؛ لن� الÊ قال: {{وhأeقgيم8وا الصwلeةe}} [البقرة: 
الكتوبة}؟ ف هذا خgلف� بي أهل العgلمg الذين شرحوا الديث:

.gالحرام eالشروع8 فيها، أي: تكبية gلةwالص gبإقامة hالقول الول : أن� الراد
.gلةwإل الص g؛ الت هي العلم8 بالقيامgابتداء½ القامة gبالقامة hالقول الثان: أن� الراد

 القول الثالث : أن� الرادh انتهاء½ القامةg، وهذا القول} قريب� مgن القولg الولg، وإن¼ كان المام8 قد يتأخwر عن
إتامg القامةg إمwا بتسويةg الصفوفg، أو بدوثg ع8ذرX له أو ما أشبه ذلك.

 ولكن إذا عرفنا الكمةe مgن النwهي؛ أمكننا أن¼ ندlدh الرادh بالقامةg، والكمة} مgن النwهي هو: أن ل يتشاغل
النسان} بنافلةX يقيم8ها وحدhه إل جhن¢بg فريضةX تقيم8ها الماعة}؛ لنه يكون حينئذX مالفا. للنwاسg مgن وجهي:

.Xاس8 ف فريضةwوالن ،Xه ف نافلةwالوجه الول : أن
الوجه الثان : أeنwه ي8صلoي وحدhه، والنwاس8 يصل¥ون جاعة..

 ومgن العلومg أن� النسانe لو شhرhعh بالنwافلةg بعدh أن¼ يبدأe القيم8 بالقامةg، فإنwه لن ينتهيh منها غالبا. إل وقد شhرhع
 النwاس8 ف صلةg الماعة. وعلى هذا؛ ل يوز8 أن¼ يبتدىءÊ صلةe نافلةX بعدh ش8روعg القيمg ف القامةg، لن� عgل�ة النwهي

 موجودةº ف هذه الص�ورةg، ومgن بابg أeول أن ل يhشرعh ف النwافلةg إذا انتهتg القامة}، أو إذا شhرhعh المام8 ف
الصwلة.



 )] أي: فل صلةe ت8بتدأ} إل الكتوبة}،291 هذا؛ فقول}ه صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فل صلةe إل الكتوبة}» [(وعلى
 فيتعيwن أن¼ يكون الراد8 بالقامةg الشروع8 فيها؛ لن� النسانe إذا ابتدأe النافلةe ف هذا الوقتg سوف يتأخwر8 عن صلة

الماعة.
مسألة : قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فل صلة» هل يشمhل} البتداءÊ والتامh؟.

.gلمgالع gالواب : ف ذلك قولن لهل
 القول الول : أنwه يشمhل} البتداءÊ، والتامh، أي: فل صلةe ابتداءÀ ول إتاما.، فل ي8تgم� صلة. هو فيها، حت إن

 بعضhهم بالغ فقال: لو ل يبقh عليه إل التسليمة} الثانية} وأقامh القيم8 فإنwها تبطل} صلت8ه؛ لن� التسليمتيg ر8كن� مgن
أركانg الصwلةg، أو واجب�، أو س8نwة.

القول الثان : أنه ل صلةe ابتداءÀ وعلى هذا القول ي8تgم� النwافلةe ولو فاتته الeماعة}.
 والذي يظهر أن قولeه صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل صلةe» الراد8 به ابتداؤها، وأنه يhحر8م8 على النسانg أن

يبتدىءÊ نافلة. بعدh إقامةg الصwلةg، أي: بعدh الشروعg فيها؛ لن� الوقت تعيwنh لتابعةg المام.

فeإgن¼ كeانe فgي نhافgلeةX أeتها إgل� أeن¼ يhخ¢شhى فeوhاتh الeمhاعhةg فeيhق¼طeع8هhا
 قوله: «فإن كان ف نافلة أتها» أي: فإن كان شhرhعh ف النwافلةg ث أ}قيمتg الصwلة} أت�ها، ولكن يتم�ها خفيفة. مgن

أجلg البادرةg إل الد�خولg ف الفريضة.
قوله: «إل أن يشى فوات الماعة فيقطعها» بضم العي استئنافا. أي: فإنwه يقطeع8ها وباذا تفوت8 الماعة}؟

 الواب : تفوت8 الماعة} على الذهب بتسليم المام قبلe أن يكبlرh السبوق8 تكبيةe الحرامg، فإذا سhل�مh المام
 قبلe أن¼ تكبlرh تكبيةe الحرامg فاتتك الماعة}، فإن كبwرتh للحرامg قبلe أن ي8سلoمh التسليمةe ال½ول فقد أدركت

الماعة.
 وبناءÀ على ذلك نقول} لذا الذي شhرhعh ف النwافلةg قبلe إقامة الصwلةg: استمرw إل إن¼ خشيتh أن¼ ي8سلoمh المام8 قبل

 أن ت8تgمw؛ فحينئذX اق¼طeع¢هhا؛ لنك إذا خشيتh أن¼ ي8سلoمh الgمام8 قبلe أن ت8تgمw لزgمh مgن ذلك تعارض8 نhف¼لX مع فeر¢ضX؛ لن
 صلةe الماعةg فeر¢ض� والنwافلة} نhف¼لº، والفeر¢ض8 مقدwم� على النwفلg، وهذه السألة يhن¢د8ر8 حصول}ها إل ف صلةg الص�بح

 مثل. إذا كان المام8 ي8سرgع8 وقد شرعتh ف النwافلةg قبلe أن ت8قامh الصwلة} بزءX يسيX فيمكن أن¼ تشى فوات
 الماعةg، لكن ف الر�باعيةg والث¥لثيةg الغالب أنك ل تشى فواتh الماعةg، وعلى كلمg الؤلoفg نقول: أت� النافلة

حت لو ل تدرك¢ إل تكبيةe الحرامg قبل تسليم المامg التسليمةe ال½ول.



  نرى ف هذه السألة: أنك إن¼ كنتh ف الرwكعةg الثانيةg فأت�ها خفيفة.، وإن¼ كنت ف الرwكعةg الولوالذي
فاقطع¢هhا.

)] «eلةwالص hفقد أدرك gلةwن الصgركعة. م hن أدركhصل¾ى ال عليه وسل¾م: «م lبwومستند8نا ف ذلك قول} الن
 )] وهذا الذي صhل�ى ركعة. قبلe أeن¼ ت8قامh الصwلة} يكون أدركh ركعة. مgن الصwلةg سالة مgن العارضg الذي هو292

 إقامة} الصwلةg، فيكون قد أدرك الصلةe بإدراكgه الركعةe قبلe النهي فلي8تمwها خفيفة.، أما إذا كان ف الركعة الول
 ولو ف السwجدةg الثانيةg منها فإنwه يقطع8ها؛ لنه ل تتمw له هذه الصwلة}، ول تلص¢ له؛ حيث ل يدرك¢ منها ركعة قبل

النwهي عن الصwلةg النافلة.
وهذا هو الذي تتمع فيه الدل�ة}.

،hكgأو ف بيت gلة} وأنت ف السجدwالص hبي أن تقام hر¢قeه ل فwأن :gهgوقوله: «فل صلة إل الكتوبة» ، ظاهر8 كلم 
 مع وجوب الماعةg عليك. وعلى هذا؛ فلو سعتh القامةe وأنت ف بيتgك، وقلتh: سأصلoي س8نwةe الفجرg؛ لن

 الفجرh تطول فيها القgراءة}؛ وبيت قريب� مgن السجدg؛ ويكنن أن أدركh الركعةe الول، فإن� ذلك ل يوز8 لعموم
 )]، ولن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا سعتم القامةe فامشوا إل293الديث: «إذا أ}قيمت الصwلة}» [(

 )]، فقوله: «فامشوا» أم¢ر�، وبناءÀ على ذلك: ل فeر¢قh بي أن ت8قامh الصwلة} وأنت ف السجدg،294الصwلة» [(
 وبي أن ت8قامh وأنت ف بيتgك، فمت سعتh القامةe وأنت ف الركعة ال½ول ـ على ما اخترناه من القوال ـ

 فاق¼طeع¢هhا واذهب¢، وإن كنت ف الثانية فأت�ها خفيفة.، هذا ما ل تشh فواتh الماعةg؛ لنك إذا كنتh خارجh السجد
ر8بwما تشى فواتh الماعةg؛ ولو كنت ف الركعة الثانية، فحينئذX اق¼طeع¢ها؛ لن� صلةe الماعةg واجبةº والنافلة} نhف¼ل.
،gمع هذا المام hيoتريد8 أن¼ تصل hإذا أقيمت الصلة فل صلة إل الكتوبة»، مراد8ه إذا كنت» :gفoوقول} الؤل 

 أما إذا كنتh ل تريد8 أن¼ تصلoيh معه، فل حhرhجh عليك أن تتنف�لe، فلو كان بوارgكh مسجدان وسعتh إقامةe أحدgها،
وأردت أن تصلoيh الرwاتبةe؛ لتصلoيh ف السجدg الثان؛ فل حhرhجh عليك.

 مسألة : إذا مhرw النسان} بسجدX جامعX يط}ب8 يومh ال}معة وهو ل يريد8 الصلةe معه، فهل له أن يتكل�مh والمام
يطب8، أو ليس له أن يتكل�مh؟

 الواب : له أن يتكل�مh؛ لنwه ل يريد8 الئتمامh بذا المامg، وكذلك لو أ}ذoنe الذان} الثان ف هذا السجدg يوم
 ال}م8عةg، والسجد8 الذي تريد8 أن¼ تصلoيh فيه ل يؤذoن¼، وحصلe منك بيع� أو شراءÁ بعدh نداءg ال}م8عةg ف السجدg الذي

ل تريد8 أن ت8صلoيh فيه، فالبيع8 والشراء½ صحيح� وحلل.



 كeبwرh قeب¢لe سhلeمg إgمhامgهg لeحgقh الeمhاعhةe ......وhمhن
: «ومن كب¦ر قبل سلم إمامه لق الماعة» .قوله

أي: إذا كeبwرh الأموم8 قبلe سلمg إمامه التwسليمةe ال½ول، فإنه يدرك8 الماعةe إدراكا. تاما..
 ووجه ذلك: أنه أدركh جزءا. مgن الصلةg، فكان له حكم8 م8دركg الصwلةg، كمhن أدركh ركعة.، فإن� مhن أدرك

 ركعة.، أدركh الصwلةe بقتضى الديثg عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م حيث قال: «مhن أدركh ركعة. مgن الصwلةg فقد
)].295أدركh الصwلة» [(

 وقوله: «قبل سلم إمامه» الراد8 التwسليمة} ال½ول دون التwسليمةg الثانيةg، ولذا لو جئتh والمام8 قد سل�م
 التسليمةe ال½ول فل تدخل¼ معه، حت إن� الفقهاءÊ رحهم ال صhرwحوا: بأنه لو دhخhلe معه بعدh التسليمةg ال½ول فإن

 صلتhه8 ل تنعقد8 ووhجhبh عليه العادة}، لنwه ـ أي: المامh ـ ل�ا سhل�مh التسليمةe ال½ول شhرhعh ف التwحل¥لg مgن الصwلة
فل يصح� أن¼ تنويh الئتمامh به وهو قد شhرhعh ف التwحل¥لg مgن الصwلة.

والقول الثان : أنwه ل يدرك8 الماعةe إل بإدراكg ركعة كاملة. وهذا اختيار8 شيخg السلمg ابنg تيمية رحه ال.
 ودليل}ه قول} النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن أدركh ركعة. مgن الصwلةg فقد أدركh الصwلةe» ، فإن� منطوق
 الديثg أن� مhن أدركh ركعة. مgن الصwلةg فقد أدركh الصwلةe، ومفهوم8ه: أن� مhن أدركh دون ذلك فإنه ل يدرك

 الصwلةe، ول يصح� قياس8 إدراكg ما دون الركعةg على إدراكg الرwكعةg؛ لن� إدراكh الرwكعةg أكب وأكثر مgن إدراكg ما
دون الرwكعةg، والقل} ل ي8قاس8 على الكبg والكثر.

 ودليل}ه من حيث القياس : أنwه لو أدركh ف ال}م8عةg أقل� مgن الرwكعةg لزgمhه أن يتمwها ظهرا.، ول يكن م8دركا. لا،
)]؟296فأي� فeر¢قX بي الدراكي[(

 وينبن على هذا: أنك لو أتيتh إل مسجدX والمام8 قد رhفeعh رأسhه مgن الر�كوعg ف الركعةg الخيةg، وأنت تعلم
 أنك ستدرك8 مسجدا. آخر مgن أول الصwلةg، أو ستدرgك8 ركعة. ف السجدg الث�ان فإننا نقول لك: ل تدخل مع هذه

 الماعةg؛ لنwك سوف تدرك جاعة. إدراكا. تاما. ف مسجدX آخر، أما على كلمg الؤلoفg فاد¢خ8ل¼ مع المامg؛ لنك
سوف تدرك8 الماعةe ما دمتh قد أدركتh تكبيةe الحرامg قبلe تسليمةg المامg ال½ول.

وhإgن¼ لeحgقeه8 رhاكgعا. دhخhلe مhعhه8 فgي الرwك¼عhةg وhأeج¢زhأeت¢ه8 التwح¢رgي¢مhة} ...
.hالأموم8 المام hقgحeقوله: «وإن لقه» أي: ل



 : «راكعا.» حال من الضمي «الاء» ف قوله: «لeحgقeه8» يعن: إن لeحgقh المامh راكعا. دخhلe معه ف الرwكعةg،قوله
ويكون قد أدركh الرwكعة.

 قوله: «وأجزأته التحرية» أي: تكبية} الحرامg وأجزأته عن تكبيةg الر�كوعg، فيكبlر8 مرwة. واحدة وهو قائم�، ث
يركع8 بدون تكبي.

وذلك لنwهما عبادتان مgن جنسX واحدX اجتمعتا ف آنX واحدX، فاكت8فgيh بإحداها عن الخرى.
 وتعليل آخر : أنه لو اشتغل بالتكبي للر�كوعg فر8بwما فاته الر�كوع8، والافظة} على الر�كوعg أeول؛ لن� التكبي
،gف هذه الال gللر�كوع hرlوالر�كوع8 هو الصل}؛ لنه ر8ك¼ن. ولذا قالوا: ل يب عليه أن يكب ،gواجب� للر�كوع 

 ولكن؛ التكبي8 أفضل} وأكمل}؛ لن� القامh مقام8 احتياط، إذ إنه يكن أن يقول قائل: ما دليل}كم على سقوطg تكبية
 الر�كوعg؟ وقول}كم: «إنwهما عبادتان مgن جنسX اجتمعتا ف آنX واحدX» فيه نhظeر�؛ لن� تكبيةe الحرامg تكون حال

القيامg، وتكبيةe الر�كوعg حالe الويl للر�كوعg، فالكان ليس واحدا.
.gر للر�كوعlوالقول الثان ف السألة : أنه يب8 أن يكب

 ولكن هنا أم¢ر� يب8 أن ي8تفeط�ن8 له، وهو أنwه ل ب8دw أن¼ يكبlرh للحرامg قائما. منتصبا. قبل أن¼ يهويh؛ لنwه لو هhوى ف
حالg التكبيg لكان قد أتى بتكبيةg الحرامg غي قائمX وتكبية} الحرامg ل ب8دw أن يكونe فيها قائما.

 وقوله: «وأجزأته التحرية» ل يتكل�م¢ الؤلoف8 عن قgراءةg الفاتةg، لن� الشهورh مgن الذهب أنwه ل قgراءةe على
الأمومg، ولذا لو تعمwدh تhر¢كh قgراءةg الفاتةg فصلت8ه صحيحةº كما سيأت، إن¼ شاءÊ ال.

 أما على القولg الرwاجح؛ مgن أنwه يب8 على الأمومg أن¼ يقرأe الفاتةe ف كلo ركعةX، فإن� الفاتةe هنا تسقط} عنه
بقتضى الدwليلg والتعليل.

 أما الدليل فهو : ما رواه البخاري� مgن حديثg أب بكرةe رضي ال عنه أeنwه دخلe مع النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م
 راكعا. ، ول يأمر¢ه النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بقضاءg تلك الرwكعةg، فإنwه جاءÊ مسرعا.، وكeبwرh قبلe أن¼ يدخلe ف

 الصwفl ورhكeعh، ول�ا سhل�م النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م سأeل: مhن الفاعل}؟ فقال أبو بكرة: أنا، فقال له: «زhادكh ال
 )] . وقد جاءÊ هذا الديث} مgن طريقg غيg «الصحيح» وفيه: «يريد8 أن ي8درgكh الركعةe»297حgرصا. ول تhع8د»[(

 )] ول شكw أنه ل يستعجل¼ إل خوفا. مgن أن¼ تفوته الرwكعة، ولو كان ل يدرك¢ الرwكعةe ف هذا الالg؛ لمرhه298[(
النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م أن¼ يقضيh الرwكعةe، فلمwا ل يأمر¢ه، ع8لgمh أنا صحيحةº، وأنwه معتدÌ با.

 وأما التعليل : فهو أن� قراءةe الفاتةg إنwما تب8 ف حالg القيامg، والقيام8 هنا سhقeطe ضرورةe م8تابعةg المامg؛ فلمwا
سhقeطe عنه القيام8 سhقeطe عنه الذoكر8 الواجب8 فيه، وهو قgراءة} الفاتة.



..... Xأ¼م8ومhى مeلhع eةÊاءhرgق eلhو
 قوله: «ول قراءة على مأموم» أي: ل يب على الأموم أن يقرأe مع الgمامg ل ف صلة السlرl ول ف صلة

 الهر. وعلى هذا؛ فلو كeبwر الأموم8 مع المامg ف أوwلg ركعة، وسكتh حت رhكeعh المام8، ث تhابhعh المامh، وقام
 للرwكعةg الثانيةg، وسكت حت رhكeعh المام8، ث ف الثالثة والرابعة، قلنا له: إن صلتhك صحيحةº؛ لنwه ليس على

الأمومg قراءةº ل فاتةº ول غي فاتة.
)] «ºله قراءة gن¢ كان له إمام� فقراءة} المامhالسرية299والدليل}: حديث}: «م eلةwل} الصhيشم Ìوهذا عام ،[( 

والصwلةe الهريةe، وهو نصÌ ف أن� قgراءةe المامg قراءةº له.
ولكن؛ هذا الديث} ل يصح� عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م كما قال ابن8 كثي رحه ال ف «تفسيه»[(

 )]: «إنه ضعيف301)]: «إنه ر8ويh عن جابرX موقوفا. وهو أصhح�»، وقال الافظ} ابن8 حhجhرX ف «الفتح»[(300
عند ال}ف�اظ»، وإذا كان ضعيفا. سhقeطe الستدلل} به؛ لن� صحwةe الستدللg بالديثg لا شرطان:

الشرط الول: صحwة} الديثg إل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م.
 الشرط الثان : صحwة} الدللةg على ال}كمg، فإن¼ ل يصحw عن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فهو مرفوض�، وإن

صحw ول تصحw الدwللة فالستدلل} به مرفوض.
 ث على تقديرg صحwته ل يدل¥ على أن الأمومh ل قراءةe عليه ف السlريwةg والهريةg وإنا يدل¥ على أنwه ل قgراءة

 عليه ف الصwلةg الهرية إذا سعها من إمامه لن� قولeه: «قgراءة} المامg له قgراءة» يدل¥ على أن� الأمومh استمعh إليها
 فاكتفى با عن قgراءتgهg، ولكن الديث} ضعيف� كما سhبhقh، ول يل¥ لنا أن ن8سنgدh حكما. ف شريعةg ال إل دليل

 ضعيفX؛ لن� هذا مgن القولg على الg با نعلم أنه ل يصح� عن الg، وليس بل عgل¼مX، بل أشد�؛ لننا إذا أثبتنا حكما
ف حديثX ضعيفX، فهذا أشد� مgن القولg على الg بل عgل¼مX لنwنا أثبتنا ما نعلم8 أنwه ل يصح.

 والقول} الرwاجح8 ف هذه السألةg: أن� الأمومh يب8 عليه قراءة} الفاتةg، وذلك لعمومg قولg النwبl صل¾ى ال عليه
)] «gالكتاب gحةgن¢ ل يقرأ¼ بفاتeل e302وسل¾م: «ل صلة.[(

 ومhن¢: اسم موصول، واسم الوصول يفيد العموم أي: أيw إنسانX ل يقرأ الفاتة، فل صلة له سواء أكان
،gوالجزاء gحةlلن� الصل نفي8 الص gالكمال gفي8 على نفيwهذا الن eمأموما.، أم إماما.، أم منفردا.، ول يصح� أن¼ ي8حمل 

ل نفيh الكمالg إل بدليلX ول دليل هنا على خروجهg عن الصل.



  قال قائل: هذا الديث} عامÌ، ولدينا حديثº عامÌ وآيةº ف القرآن وهي قوله تعال: {{وhإgذeا ق}رgىءÊ ال¼ق}ر¢آنفإن
 ] والديث} قول} النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الgمامg: «إذا قرأ204فeاس¢تhمgع8وا لeه8 وhأeن¢صgت8وا}} [العراف: 

)] يدل¥ على عمومg النصاتg سواءÁ عن الفاتةg أو غيgها؟303فأنصgت8وا» [(
 فالواب : نقول: هذا صحيح�، وأنwه عامÌ ف الفاتةg وغيgها، وأن� الأمومh إذا قرأe المام8 فإنwه ينصت8، ولكن هذا
 العموم8 مقيwد� بعموم: «ل صلةe لeن¢ ل يقرأ بفاتةg الكتابg» حيث قالeه النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م بعدh أن¼ انفتلe مgن

 صلةg الفجرg؛ حينما قرأ ف صلةg الفجرg، وثeق}لت عليه القراءة}، فلما انصرفh قال: «لعل�كم تقرأون خلف
 )] وهذا نص304إمامكم؟ قالوا: إي وال، قال: ل تفعلوا إل بأ}مl القرآن، فإنه ل صلةe لeن ل يقرأ با» [(

 صريح� ف الصلةg الهريةg، لن� صلةe الفجرg صلةº جهرية. وعلى هذا؛ فتكون قراءة} الفاتةg ف الصلةg مستثناة
 ] لن� هذا عامÌ والعام8 يدخله204مgن قوله: {{وhإgذeا ق}رgىءÊ ال¼ق}ر¢آن} فeاس¢تhمgع8وا لeه8 وhأeن¢صgت8وا}} [العراف: 

 )] وهذا هو الشهور مgن305التwخصيص8، وكذلك قول} النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وإذا قeرأe فأنصgت8وا» [(
 مذهبg المامg الشافعي رحه ال، قال ابن8 مفلح تلميذ شيخ السلم ابن تيمية: «وهو أظهر» أي: أن وجوب

 قgراءةg الفاتةg على الأمومg حت ف الصwلةg الهريwةg أظهر8، وصhدhقh، فإنwه أظهر8 مgن القولg بعدمg وجوبg القgراءةg على
الأمومg مطلقا.، أو ف الصwلةg الهرية، فهذان قولن متقابلن، فالقوال كما يلي:

،ºالركعات فصلت8ه صحيحة oساكتا. ف كل hفeقhلو و hعلى الأموم مطلقا.، وأن� الأموم eراءةgالقول الول: أنه ل ق 
وهذا قول ضعيف� جدا.

.gالول gللقول ºوهذا مقابل ،gةwوالهري gالسرية gالصلوات oف كل gالقول الثان : وجوبا على الأموم
 )]، لن� الهريwةe إذا قرأ فيها306والقول الثالث : أنا تب8 على الأمومg ف الصwلةg السريwةg دون الهرية[(

 المام8 فقراءت8ه قراءةº للمأمومg، والدليل} على أن قراءتhه قراءة للمأموم: أن� الأموم يؤمlن8 على قراءتgه، فإذا قال:
 «ول الضالي» قال: «آمي» ، ولول أنwها قgراءةº له ل يصحw أن يؤمlنh عليها؛ لن� الؤمlنh على الد�عاءg كفاعل

 الد�عاء: بدليلg أن� موسى عليه الصwلة والسwلم لا قال: {{وhقeالe م8وسhى رhبwنhا إgنwكh آتhي¢تh فgر¢عhو¢نe وhمhلÊÊه8 زgينhة. وhأeم¢وhال
 فgي ال¼حhيhاةg الد�ن¢يhا رhبwنhا لgي8ضgل¥وا عhن¢ سhبgيلgكh رhبwنhا اط¼مgس¢ عhلeى أeم¢وhالgهgم¢ وhاش¢د8د¢ عhلeى ق}ل}وبgهgم¢ فeلe ي8ؤ¢مgن8وا حhتwى يhرhو8ا

 ] والدwاعي موسى بنصl اليةg، فكيف جاءت89 ـ 88ال¼عhذeابh الÊلgيمh *}{قeالe قeد¢ أ}جgيبhت¢ دhع¢وhت8ك}مhا}} [يونس: 
 التثنية}؟ قالe العلماء: لن� موسى يدعو وهارون يؤمlن8؛ فeنhسhب ال½ الدwعوةe إليهما مع أن� الدwاعي واحد، لكن لا

 كان الثان م8ن¢صgتا. له مؤمlنا. على د8عائgهg صارت الدwعوة} دعوة. له. وحينئذX نقول: إذا قرأ المام8 الفاتةe وأنتh م8ن¢صgت



 له وأمwنتh عليه فكأنwك قارىءÁ لا، وحينئذX ل تب8 القراءة} على الأمومg ف الصwلةg الهريwةg إذا سhمgعh قراءةe المام
للفاتةg، وهذا القول} اختيار8 شيخg السلمg ابن تيمية رحه ال.

 � بعمومg حديثg أب هريرة أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م انصرفh ذات يومX مgن صلةX جhهhر فيهاواستدل
 بالقراءةg، فقال: ما ل أ}نازع8 القرآن؟ قال: فانتهى النwاس8 عن القgراءةg فيما يهر8 فيه الرwسول} صل¾ى ال عليه

)] قال: وهذا عامÌ.307وسل¾م[(
 واستدل� أيضا.: بأن العن يقتضي ذلك، إذ كيف نقول} للمأمومg اقرأ¼؛ وإمام8ه يقرأ}؟ فيكون جhه¢ر8 المامg ف هذه

 الالg عhبhثا. ل فائدةe منه؛ لن� الفائدةe مgن جhه¢ر المامg هو أن¼ يستمعh الأموم8 إليه ويتابعhه، وبذا تتحق�ق8 التابعة} التامة}،
 ولكن «إذا جاءÊ نhه¢ر8 الg بhطeلe نhه¢ر8 مhعقgلX» كما يقول الeثeل}، فإذا كان النwب� عليه الصwلة والسلم8 انصرفh مgن

 صلةg الفجرg وهي صلةº جهريةº وناهم أن¼ يقرؤوا خhلفh المامg إل بأ}مl القرآنg، فل قولe لحدX بعدh رسولg ال
صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 وإل؛ فل شكw أن� القولe الذي فيه التفصيل} له وجهة} نhظeرX قويةº مgن حيث الدليل} النظري�. لكن ل يستطيع
النسان} أن يقولe بلفg ما دل� عليه حديث} ع8بادةe بنg الصwامتg، وعليه أن يتهمh رأيhه ف التwصرفg بالدل�ة.

 وعلى هذا؛ فالقول} الرwاجح8 ف هذه السألة: وجوب8 قراءةg الفاتةg على الأمومg ف الصwلةg السlريwةg والهريwةg، ول
 تسقط} إل إذا أدركh المامh راكعا.، أو أدركeه قائما.، ول يدرك أن¼ يكملe الفاتةe حت رhكeعh المام8، ففي هذه الال

)].308تسhقط} عنه[(
مسألة : سhبhق إذا أدركh المامh راكعا. فإن� الاتنh صhرwحh بأنه يكبlر8 للحرام؛ وتزئ}ه عن تكبيةg الر�كوع[(

 )]، وأنه لو كeبwرh للر�كوعg لكان أفضلe، لكن إذا أدركeه8 ف غيg الر�كوعg، مثل أن¼ يدركh المامh وهو جالس�،309
أو يدركgه8 بعدh الرwف¼عg مgن الر�كوعg، أو يدرgكeه8 وهو ساجد� فهنا ي8كبlر8 للحرامg، لكن هل ي8كبlر8 مرwة. ثانية أو ل ي8كبlر8؟

:gبي العلماء Xلفgالواب : هذا موضع8 خ
القول الول : أنه يhنحط¥ بل تكبي.

.Xنحط¥ بتكبيhالقول الثان : أنه ي
 فالذين قالوا يhنحط¥ بتكبيX عل�لوا: بأن� هذا كما لو أدركتh الر�كوعh. وإذا أدركتh الر�كوعh ت8كبlر8 مرwة. للحرام

ومرwة. للر�كوعg، إذن؛ إذا أدركتhه جالسا. فكبlر¢ للحرامg ث كeبlر¢ للجلوس.
  قالوا: ينحط¥ بل تكبي قالوا: لن� انتقالeكh مgن القيامg إل الر�كوعg انتقالº مgن ر8ك¼نX إل الذي يليhه فهووالذين

 انتقالº ف موضgعgهg، لكن إذا دخلتh مع المامg وهو جالس� فإن� انتقالeك مgن القيامg إل اللوسg انتقالº إل ر8ك¼نX ل



 يليه، فلمwا كان انتقال. إل ر8ك¼نX ل يليhه، فل تكبيh هنا؛ لن� التكبيh إنwما يكون ف النتقالg مgن الر�ك¼نg إل الر�ك¼ن
.Xه ينحط¥ بل تكبيwرحهم ال: أن gر، وهذا هو الشهور8 عند الفقهاءlه، وهنا الر�ك¼ن8 ل يليه، فل يكبhالذي يلي

 ولكن مع هذا نقول}: لو كeبwرh النسان} فل حhرhجh، وإن تhرhكh فل حhرhجh ونعل} الgيhارh للنسانg؛ لنه ليس هناك
 دليلº واضح� للتwفريقg بي الر�كوعg وغيgه، إذ مgن الائزg أن يقولe قائل: إن� القعودh ل يلي القيامh، لكن الذي جعلن
 أeق¼ع8د8 هو اتlباع8 المامg، فأنا الن انتقلت8 إل ر8ك¼نX مأمور� بالنتقالg إليه ولكن تبعا. للمام ل باعتبارg الصلg، وهذا ل

شكw بأنه يؤيlد8 القولe بأنwه يكبlر8 فالذي نhرى ف هذه السألةg أن� الحتياطe أن يكبlر.

.....،gهgس8ك}وتhو gهgامhمgإ gارhس¢رgي إgب� فhحhي8س¢تhو
«gهgإمام gها. «ف إسرارgوغي gقراءة} الفاتة gقوله: «ويستحب ف إسرار إمامه وسكوته» أي: ي8ستحب� للمأموم 

.gةwريlالس gلةwوهذا ف الص
.gةwهريeلة الwوسكوته» وهذا ف الص»
فما هي السكتات8 ف الصwلةg الهرية.

 الواب : السwكتات8: قبلe الفاتةg ف الرwكعةg ال½ول، وبينها وبي قراءة الس�ورةg ف الرwكعةg ال½ول والثانية، وقبل
 )]. فإذا سhكeتh المامh ف هذه الواضع؛ فإنwه يقرأ} استحبابا. ل310الر�كوعg قليل. ف الرwكعة ال½ول والثانية[(

وجوبا.، وإذا سhكeتh لعارضX، مثل: أن ي8صابh بس8عhالX أو ع8طeاسX، يقرأ: لن� المامh ل يقرأ}.
 وقال: «ف إسرار إمامه وسكوته» بناءÀ على الغالبg، وقد ي8قال}: إن� قوله: «وسكوته» يشمhل} ما إذا سhكeت

اختيارا. أو اضطرارا.
 «تنبيه» قولنا: يستحب� للمأمومg قراءة} الفاتةg وغيgها، مبنÌ على كلمg الؤلoفg، وقد سhبhقh أن� قgراءةe الفاتةg على

)].311الأمومg ر8ك¼ن� ل ب8دw منه فيقرؤها ولو كان المام8 يقرأ[(

وhإgذeا لeم¢ يhس¢مhع¢ه8 لgب8ع¢د لe لgطeرhشX، وhيhس¢تhفتح8 وhيhس¢تhعgيذ} فgيمhا يhج¢هhر8 فgيهg إgمhام8ه8 ...
 : «وإذا ل يسمعه لبعد» أي: ويستحب� أن¼ يقرأe إgذا ل يسمع¢ المامh لب8ع¢دX مثل: أن يكون السجد8 كبيا.،قوله

 وليس هناك م8كeبlر8 صوتX فيقرأ الأموم8 إذا ل يسمع¢ قراءةe المامg حت غيh الفاتةg، ول يسكت8؛ لنwه ليس ف
الصwلةg سكوت.



 قوله: «ل لطرش» الط�رش8: الصwمم8، أي: ل إن¼ كان ل يسمع8 لصhمhمX، لنwه إذا قرأ لصhمhمX غالبا. أشغل الذي
 حولeه عن استماعgه لقراءةg إمامgهg، أما إذا كان لب8عدX فإن� جيعh الصلoي سوف يقرؤون، ول يص8ل} به تشويش.

 وأيضا.: إذا ل يسم¢ع8ه لضجwةe كما لو كان حولe السجدg «ورش» تشتغل} فإنwه8 يقرأ}، لن� هذا الانع8 مgن السwماع
عامÌ، ليس خاص÷ا به، فهو كما لو كان الانع8 الب8ع¢د.

 والاصل : أنه إذا ل يسمع¢ لانعX خاصö به وهو الصwمhم8؛ فإنwه ل يقرأ}، الل�ه8مw إل لو ق}دlرh ـ ول حول ول قوة
إل بال ـ أن� ك}ل� الأمومي ط}ر¢ش�، فحينئذX يقرأ}؛ لنwه ف هذه الالg لن ي8شوlشh على أحد.

وإن كان ل يسمع المام لانع عامö كالبعد والضجwة فإنه يقرأ.
 قوله: «ويستفتح ويستعيذ فيما يهر فيه إمامه» أي: أن� الأمومh يقرأ¼ الستفتاحh، ويقرأ} التعو�ذe فيما يهر8 فيه
 المام8، وظاهر8 كلمgهg رحه ال: أنه يفعل} ذلك، وإن¼ كان يسمع8 قgراءةe المامg، وهذا اختيار8 بعضg أهلg العgل¼م.

 قالوا: لن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م إنا نhهhى عن القgراءةg فيما يهر8 فيه المام8 بالقرآنg. والستفتاح8 والتعوذ} ليس
 )]312بقراءة. ولكن هذا القول} فيه نhظeر� ظاهر�، لن� الرسولe صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا قرأe فأنgصت8وا» [(

 وهذا عامÌ، ولنwه إذا أ}مgرh بالgنصاتg لقراءةg الgمامg حت عن قراءة القرآن، فالذoك¼ر8 الذي ليس بقرآن مgن باب
 أeول، لننا نعلم8 أن� الشارعh إنا نhهhى عن القراءةg ف حالg قراءةg المامg مgن أجلg الgنصاتg، كما قال ال تعال:

] .204{{وhإgذeا ق}رgىءÊ ال¼ق}ر¢آن} فeاس¢تhمgع8وا لeه8 وhأeن¢صgت8وا}} [العراف: 
 فالصwواب8 ف هذه السألةg : أنwه ل يستفتح8 ول يستعيذ} فيما يهر8 فيه المام8، ولذا قال ف «الرwوضg» وغيgه:
 «ما ل يسمع¢ قgراءةe إمامgهg» فإذا سhمgعh قراءةe إمامgهg؛ فإنwه يسكت8 ل يستفتح8 ول يhستعيذ}. وعلى هذا؛ فإذا دخلت

 مع إمامX وقد انتهى مgن قراءةg الفاتةg، وهو يقرأ} الس�ورةe الت بعدh الفاتةg، فإنwه يسقط} عنك الستفتاح8، وتقرأ
الفاتةe على القولg الرwاجحg وتتعوwذ}؛ لن� التعو¦ذe تابع� للقgراءة.

وhمhن¢ رhكeعh، أeو¢ سhجhدh قeب¢لe إgمhامgهg فeعhلeيهg أeن¼ يhر¢فeعh لeيhأ¼تgي بgهg بhع¢دhه8 .....
قوله: «ومhن رhكeعh، أو سhجhدh قبل إمامgهg فعليه أن يرفع ليأت به بعده» .

  أي: أيw مأمومX رhكeعh أو سhجhدh قبلe إمامgهg فعليه أن يhر¢فeعh. أي: يرجع8 مgن ر8كوعgه إن¼ كان راكعا. أو«من»
سجودgه إن¼ كان ساجدا. ليأتe به بعدhه.

 وقوله: «فعليه» «على» تفيد8 الوجوبh. أي: يب8 عليه أن¼ يرجعh ليأتe به بعدhه، وإنwما وجبh عليه الر�جوع8 مgن
 أجلg التابعةg، لنwه إذا رhجhعh أتى به بعدh إgمامgهg، وهذا الر�كوع8 أو الس�جود8 الاصل} قبلe ر8كوعg الgمامg أeو سجودgه



 غي8 م8ع¢تhدö به شرعا.؛ لنwه ف غيg ملoه، فإن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «إذا رhكeعh فاركعوا، وإذا سhجhد
 )] فإذا رhكeعh قبلeه أو سhجhدh بعدhه فقد أتى به ف غيg موضgعه، فيكون ملغËى، ولذا أوجبنا عليه313فاسج8دوا» [(

الر�جوعh ليأت به بعدh الgمام.
،gمامgال eقبل hأو أن¼ يسجد ،gمامgال eالأموم8 قبل hم� أي: أن يركعwمر eأن� هذا العمل :gفoالؤل gن فحوى كلمgم hمgوع8ل 

وهو كذلك.
)] «hول تسجد8وا حت يسجد ،hع8وا حت يركعeصل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ترك lبw314ودليل} هذا: قول} الن[( 

 والصل} ف النwهي التحري8، بل لو قال قائلº: إنwه مgن كبائرg الذ¥نوبg ل ي8ب¢عgد¢؛ لقولg النwبl: «أما يشى الذي يرفع
 )] وهذا315رأسhه قبلe الgمامg أن ي8ـحhـوlلe ال½ رأسhـه رأسh حgمـارX، أو يعلe صورتhه صورةe حgـمـار» [(

 g الذ¥نوبg، وعلى هذا؛ فنقول: إن� هذا الرwجلe فeعhل كبية. مgنوعيد�، والوعيد8 مgن علماتg كون الذ�ن¢بg مgن كبائر
 كبائرg الذ¥نوبg التوعwدg عليها بأن ي8حhوlلe ال½ رأسhه رأسh حgمارX، أو يعلe صورتhه صورةe حgمارX، وسواءÀ كان هذا

 شhك�ا مgن الرwاوي أو تنويعا. مgن رسولg ال صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لن� العقوبة: إما أن¼ ي8حوwلe الرأس8 رأسh حgمارX، أو
ت8جعلe الص�ورة} صورةe حgمار.

 القول الثان ف السألة : أنwه إذا رhكeعh أو سhجhدh قبلe إgمامgهg عامدا. فصلت8ه8 باطلةº، سواءÁ رhجhعh فأتى به بعدh الgمام
 أم ل؛ لنwه فeعhلe مظورا. ف الصwلةg، والقاعدة: أن� فgع¢لe الظورg عمدا. ف العبادةg يوجب8 بطلنhها. وهذا القول} هو
 الصwحيح8، وهذا هو الذي يقتضيه كلم8 المامg أحدh بنg حنبل رحه ال ف «رسالة الصلة» وقال: كيف نقول}:

صلت8ه8 صحيحةº وهو آثº؟!.
 فعليه أن¼ يستأنفh الصwلةe، ومhن رhفeعh مgن السجودg أو مgن الر�كوعg قبلe إمامgهg فالكم8 واحد�، فإذا رhفeعh قبلe رhف¼ع
 إمامgهg مgن الر�كوعg عالا. عمدا. فصلت8ه8 باطلةº، وإذا رhفeعh مgن الس�جودg كذلك فصلته باطلeةº على القولg الصحيح،

أما على كلمg الؤلoفg فإنwها ل تبطل} الصwلة}، لكن يب8 عليه أن يرجعh ليأتe بذلك بعدh الgمام.



¼ لeم يhف¼عhل¼ عhم¢دا. بhطeلeت¢،....فإgن
 : «فإن ل يفعل عمدا. بطلت» أي: لو رhكeعh أو سhجhدh عمدا. قبلe المامg، ول يرجع¢ حت لeحgقeه8 المام8 فإنقوله

صلتhه تبطل.
 فصار إذا سhبhقh إل الر�كنg ـ على القولg الرwاجحg ـ بطلت¢ صلت8ه إذا كان عالا. متعمlدا.، وعلى كلمg الؤلoف

ل تبطل، ولكن يرجع8 ليأتe به بعدh إمامgهg، فإن¼ ل يفعل¼ متعمlدا. بطلت¢ صلت8ه.
 وإن¼ ل يفعل¼ سهوا. أو جهل. فصلت8ه8 صحيحةº أي: رhكeعh قبلe المامg وهو ل يعرف8 أن� هذا حرام�، ول يعرف8 أنwه

يب8 عليه الرجوع8 حت لeحgقeه8 الgمام8 فصلت8ه صحيحة.

وhإgن¼ رhكeعh وhرhفeعh قeب¢لe ر8ك}وع إgمhامgهg عhالgما. عhم¢دا. بhطeلeت¢، وhإgن¼ كeانe جhاهgل. أeو¢
gهgف¼عhر eب¢لeق hدhجhس wث}م ،gهgر8ك}و¢ع eب¢لeق hعeفhرhو hعeكhن¼ رgإhط¼. وeقeة} فhك¼عwت¢ الرeلeطhيا. بgاسhن

.Àاءhضeق eةhك¼عwالر hل¼كgي تoلhي8صhو ،hيgاسwالنhو eلgاهeل� الgت¢ إeلeطhب
 قوله: «وإن ركع ورفع قبل إمامه عالا. عمدا. بطلت» ، أي: إن¼ رhكeعh ورhفeعh قبلe ركوعg إمامgهg؛ بطلت¢ صلت8ه8؛

 لنwه سhبhقh الgمامh بر8كنg الر�كوعg، ول ي8عhد� سابقا. بالر¦كنg حت ينتقلe منه إل الر�كنg الذي يليه، فلو رhكeعh ولeحgقeه
 الgمام8 ف الر�كوعg فل ي8عhد� سابقا. للمامg بر8كنX، بل نقول: إنwه سhبhقh الgمامh إل الر�كنg، فإن� الر�كنh الذي يدركه فيه

المام8 ل ي8عhد� سابقا. به، بل سابقا. إليه.
 قوله: «وإن كان جاهل. أو ناسيا. بطلت الركعة فقط» ، أي: إذا رhكeعh ورhفeعh قبلe إمامgهg جاهل. أو ناسيا. بطلت

الرwكعة} الت حصلe فيها هذا السwب¢ق8 فقط، فيلزم8ه قضاؤها بعد سلمg المام.
 والاصل : أنه إذا سhبhق بر8كنg الر�كوعg بأن رhكeعh ورhفeعh قبلe أن يركعh المام8، فإن كان عمدا. بطلت¢ صلت8ه،
 وإن¼ كان جهل. أو نسيانا. بطلت¢ الرwكعة} فقط؛ لنwه ل يقتدg بإمامgهg ف هذا الر�كوعg، فصار كمhن ل يدرك¼ه8 ففاتته

الرwكعة}، لكن إن¼ أتى بذلك بعدh إمامgهg صحwت ركعت8ه.
 قوله: «وإن ركع ورفع قبل ركوعه ث سجد قبل رفعه بطلت إل الاهل والناسي، ويصل¾ي تلك الركعة

قضاء» .
 أي: إن¼ رhكeعh وhرhفeعh قبل ر8كوعg إمامgهg، ث سhجhدh قبلe رhف¼عgهg بطلت¢ صلت8ه؛ لنه سhبhقh المامh بر8كنيg، لكن التمثيل
 بالركوعg فيه شيءÁ مgن النwظرg، وذلك لن� هذه السألة هي القسم الثالث، وهي السwب¢ق8 بالر�كنيg وهو إنا يكون ف

غيg الر�كوعg، وهذا القسم له حالن:



 : أن يكون عالا. ذاكرا. فتبطل} صلت8ه.الول
.gهgبذلك بعد إمام eالثان : أن يكون جاهل. أو ناسيا. فتبطل} ركعته، إل أن¼ يأت

وخلصة} أحوالg السwبقg كما يلي:
1.gب¢ق8 إل الر�كنwـ الس 
2.gالر�كوع gب¢ق8 بر8كنwـ الس 
3.gالر�كوع gغي Xب¢ق8 بر8كنwـ الس 
4.gالر�كوع gغي gب¢ق8 بر8كنيwـ الس 

وخلصة} الكلم ف سhب¢قg الأمومg إمامhه أنwه ف جيعg أقسامgهg حرام�، أما مgن حيث ب8طلن الصwلةg به فهو أقسام:
 الول : أن يكون السwب¢ق8 إل تكبية الحرامg، بأن يكبlرh للحرامg قبلe إمامgهg أو معه، فل تنعقد8 صلة} الأموم

حينئذX، فيلزم8ه أن يكبlرh بعدh تكبيةg إمامgهg، فإن ل يفعل¼ فعليه إعادة} الصwلة.
 الثان : أن يكون السwب¢ق8 إل ر8ك¼نX، مثل: أن يركeعh قبلe إمامgه أو يسجدh قبلeه، فيلزم8ه أن يرجعh ليأتe بذلك بعد

إمامgهg، فإن¼ ل يفعل¼ عالا. ذاكرا. بطلت صلت8ه8، وإن¼ كان جاهل. أو ناسيا. فصلت8ه صحيحة.
 الثالث : أن¼ يكونe السwب¢ق8 بر8كنg الر�كوعg، مثل: أن يركعh ويرفعh قبلe أن¼ يركعh إمام8ه، فإن كان عالا. ذاكرا

بطلت¢ صلت8ه، وإن كان جاهل. أو ناسيا. بطلت¢ الرwكعة} فقط؛ إل أن يأتe بذلك بعدh إمامgه.
 الرابع : أن يكون السwب¢ق8 بر8كنX غيg الر�كوعg، مثل: أن يسجدh ويرفعh قبلe أن¼ يسجدh إمام8ه، فيلزم8ه أن¼ يرجع

ليأتe بذلك بعدh إمامgهg، فإن¼ ل يفعل¼ عالا. ذاكرا. بطلت¢ صلت8ه، وإن¼ كان جاهل. أو ناسيا. فصلته صحيحة.
 الامس : أن يكون السwب¢ق8 بر8كني، مثل: أن يسجدh ويرفعh قبلe سجودg إمامgهg، ث يسجدh الثانيةe قبلe رhف¼عg إمامgه
 مgن السwجدةg الول، أو يسجدh ويرفعh ويسجدh الثانيةe قبلe سجودg إمامgهg، فإن¼ كان عالا. ذاكرا. بطلت¢ صلت8ه، وإن

كان جاهل. أو ناسيا. بطلت¢ ركعت8ه فقط؛ إل أن¼ يأتe بذلك بعدh إمامgه.
.gن الذهبgم gعلى الشهور gبقwالس gهذه خلصة} أحكام

 والصwحيح8: أنwه مت سhبhقh إمامhه عالا. ذاكرا. فصلت8ه باطلةº بكلo أقسامg السwبقg، وإن¼ كان جاهل. أو ناسيا. فصلت8ه
 صحيحةº؛ إل أن¼ يزولe عذره قبل أن¼ يدرgكeه8 المام8، فإنه يلزم8ه الرجوع8 ليأتe با سhبhقh فيه بعدh إمامgه، فإن ل يفعل

عالا. ذاكرا. بطلت¢ صلت8ه، وإل فل.
 وبناسبة الكلم على السwب¢قg إل الر�كنg أو بالر�كنg نذكر أحوالe الأمومg مع إمامgهg، فالأموم8 مع إمامgهg له أحوال

أربع:



ـ سhب¢ق�. 1
 ـ تhخhل¥ف�.2
3.ºـ موافقة 
4.ºـ متابعة 

.gةwالس�ن gبدللة gن الكبائرgم� ومwب¢ق8 : وعرفنا أنه مرwالول: الس
وأيضا. فيه دليلº نظريÌ: وهو أن� المامh إمام�، والمام8 يكون متبوعا.، وإذا سبقتhه أصبحh المام8 تابعا..

الثان: التwخل¥ف8 :
والتwخل¥ف8 عن الgمامg نوعان:

1.Xـ تل¥ف� لعذر 
2.Xـ وتل¥ف� لغي عذر 

 فالنوع الول : أن يكون لعذرX، فإنwه يأت با تل�فh به، ويتابع8 المامh ول حhرhجh عليه، حت وإن¼ كان ر8كنا
 كامل. أو ر8كني، فلو أن شخصا. سhها وغeفeلe، أو ل يسمع¢ إمامhه حت سبقeه المام8 بر8كنX أو ر8كني، فإنه يأت با
 تل�فh به، ويتابع8 إمامhه، إل أن يصلe المام8 إل الكان الذي هو فيه؛ فإنwه ل يأت به ويبقى مع الgمامg، وتصح� له

 ركعةº واحدةº ملف�قةº مgن ركعت إمامهg الرwكعةg الت تل�فh فيها والرwكعةg الت وصلe إليها الgمام. وهو ف مكانgهg. مثال
ذلك:

 رhج8لº يصلoي مع الgمامg، والgمام8 رhكeعh، ورhفeعh، وسhجhدh، وجhلeسh، وسhجhدh الثانيةe، ورhفeعh حت وhقeفh، والأموم8 ل
 يسمع¢ «ال}كبlرh» إل ف الرwكعةg الثانيةg؛ لنقطاعg الكهرباء مثل.، ولنفرض¢ أنه ف المعة، فكان يسمع8 الgمامh يقرأ
 الفاتةe، ث انقطعh الكهرباء½ فأت� الgمام8 الركعةe ال½ول، وقامh وهو يظن� أن� الgمامh ل يركع¢ ف ال½ول فسمعhه يقرأ

.{{* gةhيgاشhال¼غ {يثgدhح hاكhتeل¼ أhه}}
 فنقول: تبقى مع الgمامg وتكون} ركعة} الgمامg الثانيةg لك بقية الركعة الول فإذا سل�مh الgمام8 فاقضg الركعة
 الثانيةe، قال أهل} العgلم: وبذلك يكون للمأمومg ركعةº ملف�قةº مgن ركعت إمامgهg؛ لÊنه ائتhمw بإمامه ف ال½ول وف

الثانية.
فإن عhلgمh بتخل¥فgهg قبلe أن يصلe الgمام8 إل مكانgهg فإنwه يقضيه ويتابع8 إمامhه، مثاله:

 رhج8لº قائم� مع الgمامg فرhكeعh الgمام8 وهو ل يسمع¢ الر�كوعh، فلما قال الgمام8: «سhمgعh ال½ لeن حgدhه» سhمgع
.Xهنا لع8ذر h؛ لن التخل¥فgك، وتكون مدركا. للركعةhفنقول له: اركع¢ وارفع¢، وتابع¢ إمام ،hالتسميع



 الثان : التخل¥ف لغيg ع8ذرX.النوع
.Xأو تل¥فا. بر8كن ،gإما أن يكون تل¥فا. ف الر�كن

 فالتخل¥ف8 ف الر�كنg معناه: أن تتأخwر عن التابعةg، لكن تدرك8 الgمام8 ف الر�كنg الذي انتقل إليه، مثل: أن يركع
 الgمام8 وقد بقيh عليك آيةº أو آيتان مgن الس�ورةg، وبقيتh قائما. تكمل} ما بقي عليك، لكنك ركعتh وأدركت

 الgمامh ف الر�كوعg، فالرwكعة} هنا صحيحةº، لكن الفعل} مالف� للس�نwةg؛ لن� الشروعh أن تhش¢رhعh ف الر�كوعg من حي
)].316أن يصلe إمامك إل الر�كوعg، ول تتخل�ف؛ لقول النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا رhكeعh فاركعوا» [(

 والتخل¥ف8 بالر�كنg معناه: أن� الgمامh يسبقك بر8كنX، أي: أن يركeعh ويرفعh قبل أن تركعh. فالفقهاء½ رحهم ال
 يقولون: إن� التخل¥فh كالسwب¢قg، فإذا تل�فتh بالر�كوعg فصلت8ك باطلةº كما لو سبقته به، وإن¼ تل�فتh بالس�جود

فصلت8ك على ما قال الفقهاء½ صحيحةº؛ لنه تhخل¥ف� بر8كنX غيg الر�كوع.
 ولكن القول} الراجح8 حسب ما رجwحنhا ف السwب¢قg: أنwه إذا تل�فh عنه بر8كنX لغيg ع8ذرX فصلت8ه باطلةº، سواءÁ كان

 الر�كن8 ركوعا. أم غي ركوع. وعلى هذا؛ لو أن� الgمامh رhفeعh مgن السجدةg الول، وكان هذا الأموم8 يدعو الÊ ف
 الس�جودg فبقيh يدعو الÊ حت سجدh الgمام8 السجدةe الثانيةe فصلت8ه باطلةº؛ لنه تل¥ف� بركنX، وإذا سبقه الgمام

بركنX فأين التابعة؟
الثالث: الوافقة:

والوافقة}: إما ف القوالg، وإما ف الفعال، فهي قسمان:
.gوالسلم gحرامgال gفل تضر� إل ف تكبية gالقسم الول : الوافقة} ف القوال

 أما ف تكبيةg الgحرامg؛ فإنك لو كeبwرتh قبلe أن ي8تمw الgمام8 تكبيةe الgحرام ل تنعقد¢ صلت8ك أصل.؛ لنه ل ب8د
أن تأتe بتكبيةg الgحرامg بعد انتهاءg الgمامg منها نائيا.

 وأما الوافقة} بالسwلم، فقال العلماء½: إنه ي8كره أن تسلoمh مع إمامgك التسليمةe ال½ول والثانية، وأما إذا سل�مت
 التسليمةe الول بعدh التسليمة الول، والتسليمةe الثانية بعد التسليمةg الثانية، فإن� هذا ل بأس به، لكن الفضل أن

ل تسلoمh إل بعد التسليمتي.
 وأما بقية} القوالg: فل يؤثoر8 أن توافق الgمامh، أو تتقدwم عليه، أو تتأخwرh عنه، فلو ف}رgضh أنك تسمع8 الgمام

 يتشهwد8، وسبقتhه أنت بالتشه�دg، فهذا ل يضر� لن السwب¢قh بالقوالg ما عدا التwحريةg والتسwليمg ليس بؤثرX ول يضر�،
 وكذلك أيضا. لو سبقتhه بالفاتة فقرأت: {{وhلe الضwالoيh}} [الفاتة] وهو يقرأ: {{إgيwاكh نhع¢ب8د8 وhإgيwاكh نhس¢تhعgي8 *}}



 [الفاتة] ف صلةg الظ¥هرg مثل.، لنه ي8شرع8 للgمامg ف صلةg الظ¥هر والعصرg أن ي8سمgعh النwاسh اليةe أحيانا. كما كان
)].317الرسول} صل¾ى ال عليه وسل¾م يفعل[(

 الثان الوافقة} ف الفعالg وهي مكروهةº، وقيل: إنا خgلف8 الس�نwةg، ولكن القرب8 الكراهة}.القسم
 مثال الوافقة : لا قالe الgمام8: «ال أكب» للر�كوعg، وشhرhعh ف الوي هويتh أنت والgمام8 سواء، فهذا مكروه�؛

 لن� الرسولe عليه الصلة والسلم قال: «إذا رhكع فاركعوا، ول تركعوا حت يركعh» وف الس�جودg لا كبwر
 للسجودg سجدتh، ووصلتh إل الرضg أنت وهو سواء، فهذا مكروه�؛ لن الرwسول صل¾ى ال عليه وسل¾م نى

)] «h318عنه، فقال: «ل تسجدوا حت يسجد.[(
 قال الباء½ بن عhازب: كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا قال: «سhمgعh ال½ لgمhن¢ حhمgدhه» ل يhح¢نg أحد� منwا ظهرhه

)].319حت يقعh النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م سhاجدا.، ث نhقeع8 سجودا. بعدhه [(
الرابع: التابعة:

.Xلكن بدون موافقة ،gهgإمام gشروع hو¢رeف gلةwالص gالنسان} ف أفعال hعhش¢رhة}، ومعناها: أن يwالتابعة هي الس�ن
 فمثل.: إذا رhكeعh تركع؛ وإن¼ ل تكمل¼ القراءةe الستحبwةe، ولو بقيh عليك آيةº، لكونا توجب التخل¥فh فل

 تكملها، وف الس�جودg إذا رفعh مgن السجودg تابع¢ الgمامh، فكونك تتابع8ه أفضل} من كونك تبقى ساجدا. تدعو ال؛
لن� صلتhك ارتبطت بالgمامg، وأنت الن مأمور� بتابعةg إمامgك.

 مسألة : إذا أ}قيمت الصwلة}، وكبwرh الgمام8، وقرأe الفاتةe، ول يدخل¼ رhج8لº مع الgمامg، وقال: إذا ركعh الgمام
 ق}م¢ت8 وركعت8، فبقيh ف مكانgهg، أو بقيh رج8لنg يتحدwثان، ولا ركeع الgمام8 قاما فركعا معه. فهل نقول: إن هذا

 يوجب أن تكون صلت8ه باطلةº؛ لنwه ل يقرأ الفاتةe، أو نقول: إن� هذا مسبوق� أدركh الر�كوعh، فتصح� صلت8ه؛ لنwه
قبل أن يدخلe ف الصwلةg غي8 مطالبX بقراءةg الفاتةg؟

 الواب : أنا أeميل} إل أنwه ما دامh ل يدخل¼ ف الصwلةg؛ فإنwه ل يلزم8ه حكم8 الصwلةg، لكن نقول: أنتh أخطأت
وفeوwتh على نفسgك خيا. كثيا. لا يلي:

أول. : فاتك فضيلة} تكبيةg الgحرامg بعد المام، وقgراءة} الفاتةg والس�ورةg إن¼ كان هناك سورة.
ثانيا. : عرwضتh نفسhك لفوات ركعة؛ لن� بعضh العلماءg قالوا: إن� ركعتhه ل تصgح�.



� للgمhامg التwخ¢فgيف8 مhعh الgت¢مhامg،....وhي8سhن
 : «ويسن¦ للgمام التخفيف» إذا قال أهل} العgلمg «ي8سhن�» فالراد: أنwه مgن الشياء الت إن¼ فeعhلeها النسانقوله

أ}ثgيبh، وإن¼ تhرhكها ل ي8عاقب¢؛ لن� الحكامh عند أهلg العgلمg خسة:
 ـ واجب�.1
 ـ وضد�ه الرwم.2
3.ºةwـ س8ن 
 ـ وضد�ها الكروه.4
 ـ مباح�.5

فالgمام8 ي8سhن� له التخفيف8، أي: أن¼ ي8خفoفh للناسg، والتwخفيف8 الطلوب8 مgن الgمامg ينقسم إل قسمي:
 ـ تفيفX لزم.1
2.gةwن الس�نgوكلها م ،Xعارض Xـ تفيف 

.ºلlة}، فهو م8طوwما جاءت به الس�ن hة}، فإن جاوزwخفيف8 اللزم8، فأل يتجاوز النسان} ما جاءت¢ به الس�نwأما الت
 وأما العارض، فهو أن يكون هناك سبب� يقتضي الgيازh عمwا جاءت به الس�نwة}، أي: أن ي8خفoفh أكثر ما جاءت

به الس�نwة.
 )]، وقال320ودليل} التwخفيف اللزم: قول} النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صhل¥وا كما رأيت8مون أ}صhلoي» [(

)].321أنس� رضي ال عنه: «ما صhل�يت8 وراءÊ إgمامX قeط¥ أخفw صلة. ول أeتhمw مgن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م»[(
)]، والراد8 بالتwخفيف: ما طابق الس�نwة}.322وقول}ه صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا أمw أحد8كم النwاسh فeل¼ي8خhفoف¢» [(

 ودليل التخفيف العارض قول النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنlي لدخ8ل} ف الصwلةg، وأنا أ}ريد أن¼ أ}طeوlلe فيها؛
 )]، وف رواية: «... مhخhافةe أن¼ ت8ف¼تhن323فأسع8 بكاءÊ الصwبl؛ فأتوwز8 ف صلت؛ كراهيةe أن¼ أeش8قw على أ}مlه» [(

)].324أ}م�ه»[(
قوله: «مع الgتام» .

 ظاهره: أن الgتام سن¦ة ف حق الgمام، والgتام هو: موافقة السن¦ة، وليس الراد بالgتام أن يقتصر على أدن
 الواجب، بل موافقة السن¦ة هو الgتام، ولكن إذا نظرنا ف الدلة تبي لنا أن التخفيف الوافق للسنة ف حق المام

واجب.



  ذلك: أن معاذ بن جبل رضي ال عنه: لا أطال بأصحابه قال له النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أتريد8 ياودليل
 )] يعن: صاد÷ا للنwاسg عن سبيل ال؛ لن� الفgتنةe هنا بعن الصwدl عن سبيل ال، كما325معاذ} أن¼ تكون فeتwانا» [(

{{* gيقgرhاب8 ال¼حeذhه8م¢ عeلhو hمwنhهhاب8 جeذhه8م¢ عeلeت8وب8وا فhم¢ يeل wم{ث gاتhنgال¼م8ؤ¢مhو hيgنgن8وا ال¼م8ؤ¢مhتeف hينgن� ال�ذgإ}} :قال تعال 
[البوج] .

،Xف}لن gن أج¢لgم gالص�بح gر8 عن صلةwتأخeأeي لlفقال: إن ºج8لhصل¾ى ال عليه وسل¾م شكا إليه ر wويؤيد8 ذلك: أن النب 
.Xيومئذ hبgضeما غ wط¥ أشدeق Xب ف موعظةgضeصل¾ى ال عليه وسل¾م غ wبwاوي: فما رأيت8 النwما ي8طيل} بنا. قال الر 

 فقال: «يا أي�ها النwاس8، إن� منكم منفoرgين، فأي�كم أمw النwاسh فلي8وجgز¢، فإن� مgن¢ ورائgه الكبيh والضعيفh وذا الاجة»
)]326.eةwوالراد بالياز ما وافق الس�ن [(

 وإذا كان الرسول عليه الصلة والسلم غضب ف هذه الوعظة من أجل الطالة فكيف نقتصر على السنية
ف التخفيف.

 ولذا؛ فإن� القولe الذي تؤي�ده الدل�ة: أن� التطويلe الزائدh على الس�نwةg حرام�؛ لن� الرسولe عليه الصلة والسلم
غeضgبh لذلك.

 وأيضا.: كلم8 الؤلoفg يدل¥ على أن الgتامh س8نwةº، وف هذا شيء مgن النwظرg؛ وذلك لÊن� الgمامh يتصرwف8 لغيه،
والواجب8 على مhن تصرwفh لغيه أن يفعلe ما هو أحسن8، أم¦ا مhن تصرwفh لنفسهg فيفعل ما يشاء ما ي8باح له.

 فمثل.: لو كان ل كتاب� قيمت8ه عشرة ريالت؛ فبعت8ه بثمانية، فإنwه جائز�؛ لنlي لو وهبت8ه مwانا. فهو جائز�، لكن
 لو وكلن شخص� ف بيعgهg وكان يساوي عشرة؛ فبعت8ه بثمانية فل يوز8، لن� هناكh فeر¢قا. بي مhن يتصرwف8 لنفسgه
 وبي مhن يتصرwف8 لغيgه، والgمام8 مؤتhمhن� على الصwلةg فكيف نقول: إن� للgمامg أن ينقص الصwلةe، وأن� الgتامh ف

حhقoه س8نwةº؟!
 فإذا كنت8 أصلoي لنفسي، واقتصرت8 على الواجبg ف الركان والواجبات، فإن� ل ذلك، لكن إذا كنت8 إماما

 فليس ل ذلك؛ لنwه يب أن أصلoي الصwلةe الطابقةe للس�نwةg بقeد¢رg الستطاعg؛ لنن ل أتصرwف8 لنفسي، لكن لو
 ف}رgضh أن� الأمومي مصورون، وقالوا: يا فلن، عhجlل¼ بنا؛ لنا ش8غلº، فحينئذX له أن يقتصرh على أدن الواجبg؛ لن

،gعلى الواجب hلكان له أن يقتصر Xمنهم على انفراد Xل�ى كل¥ واحدhه لو صwنوا له ف ذلك، فكما أنgالأمومي أذ 
فكذلك إذا أذgنوا لgمامgهم، فالتخفيف الذي ي8ؤذن به ما وافقh الس�نwة، ل ما وافقh أهواءÊ الن¦اس.



 )]،327 قرأ الgمام8 ف صلةg ال}معةg بسورة (ال}معة) و(النافقي) فليس مطوlل.؛ لنwه موافق� للس�نwة[(فلو
 وكذلك أيضا. لو قرأ ف صلةg الص�بح مgن يومg ال}معةg بـ { ك ژ ـ! ! ل } السجدة، ف الرwكعةg ال½ول وبـ { ه

)].328و ى ي } ف الرwكعةg الثانية فهذه هي الس�نwة}[(
 وقد قال أنس بن مالك: «ما صhل�يت8 وراءÊ إمامX قeط¥ أخفw صلةX ول أت� مgن رسولg ال صل¾ى ال عليه وسل¾م»

 )]. إذا.؛ الصwلة} الوافقة} للس�نwةg هي أخف� الصwلةg وأت¥ الصwلةg، فل ينبغي للgمام أن¼ يطيعh بعضh الأمومي329[(
 ف مالفة الس�نwةg، لن� اتlباعh الس�نwةg رحة، إنا لو حصل عارض� يقتضي التwخفيفh فحينئذX ي8خفoف8؛ لن� هذا مgن

الس�نwةg، أما الشيء½ اللزم8 الدائم8 فإننا نفعل} فيه الس�نwة.

..... gةhيgالث�ان hنgم hرeك¼ثeى أeال½و¢ل gةhك¼عwيل} الرgط¼وhتhو
 قوله: «وتطويل الركعة الول أكثر من الثانية» ، أي: وي8سhن� أيضا. أن¼ يطوlلe الركعةe ال½ول أكثر مgن الثانيةg؛
 لن� هذا هو الس�نwة} كما ف حديث أب قتادة رضي ال عنه أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كان ي8طوlل} الرwكعة

 )]، وكما أن� هذا هو الس�نwة} فهو الوافق8 للطبيعة؛ لن� النسانe أول ما يدخل ف330ال½ول أكثر مgن الثانية» [(
 الصwلةg يكون أنشط، فكان مgن الناسبg أن تكون الركعة ال½ول أطول مgن الثانية؛ ولن� ف ذلك مراعاةº للمأموم

الدwاخل بعدh إقامةg الصwلة.
إل أن� الع8لماءÊ استثنوا مسألتي:

 السألة الول : إذا كان الفرق8 يسيا.، فل حhرج مثل «سبح» و«الغاشية» ف يوم المعة وف يوم العيد، فإن
«الغاشية» أطول، لكن الط¥ولe يسي.

السألة الثانية : الوجه الثان ف صلة الوف.
 )]،331فصلة} الوف وردت عن النwبl عليه الصلة والسلم على أوجهX متعدlدةX حسب ما تقتضيه الال[(

 ومgن الوجه الت وhرhدت¢ عليها: أن� الgمام يقسم اليشh إل قسمي؛ قgسمX يبقون أمام العدو، وقgسمX يدخل مع
 الgمام يصل¾ي، فإذا قامh إل الركعةg الثانيةg انفردh الذين يصل¾ون معه وأت¾وا صلتhهم؛ والgمام8 واقف�، ث انصرفوا إل
 مكان الطائفةg الباقيةg تاه العدو، وجاءت الطائفة} الباقية} ودخلوا مع الgمامg؛ والgمام8 واقف�، وصل¾وا معه الركعة

الت بقيت، فإذا جلسh للتشهدg قاموا وأتوا صلتhهم قبل أن ي8سلoمh الgمام8، ث جلسوا للتشهد وسل¾موا معه.
 فالgمام8 ف الركعةg الثانيةg كان وقوف}ه أطول مgن وقوفgه ف الركعةg ال½ول، لكن هكذا جاءت به الس�نwة} مgن أجل

مراعاةg الطائفةg الثانية.



� ان¢تgظeار8 دhاخgلX مhا لeم¢ يhش8قw عhلeى مhأ¼م8ومX .....وhي8س¢تhحhب
 : «ويستحب� انتظار داخل ما ل يشق على مأموم» أي: يستحب� للgمامg أن ينتظرh الداخلe معه ف الصwلةg،قوله

بشرط أن¼ ل يhش8قw على مأمومX، فإن شhقw على الأموم الذي معه ك}رgهh له ذلك؛ إن¼ ل يرم.
والنتظار8 يشمhل} ثلثةe أشياء:

1.gلةwف الص gـ انتظار قبل الد�خول 
 ـ انتظار ف الر�كوعg، ول سيwما ف آخر ركعة.2
 ـ انتظار فيما ل ت8درك فيه الركعة، مثل: الس�جود.3

 أما الول : وهو انتظار8 الدwاخلg قبل الشروعg ف الصwلةg، فهذا ليس بس8نwة، بل الس�ن¦ة} تقدي8 الصwلةg الت ي8سhن
 تقدي8ها، وأما ما ي8سhن� تأخي8ه مgن الصwلوات وهي العشاء؛ فهنا ي8راعي الدwاخلي؛ لن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م

 )]. لن� الصwلةe هنا ل ي8سن332كان ف صلةg العشاءg؛ إذا رآهم اجتمعوا عhجwلe، وإذا رآهم أبطأوا أخwر[(
 تقدي8ها، ولذلك كان الرwسول} عليه الصلة والسwلم يستحب� ي8ؤخlرh من العشاءg، ولكنهم إذا اجتمعوا ل ي8حgب� أن

 ي8ؤخlرh مgن أجلg أن¼ ل يhش8قw عليهم، أما غي8ها مgن الصwلوات فل يؤخlر8ها ول ينتظر، بل ي8صلoي الصwلة ف أول
وقتgها.

 وذهبh بعض8 أهلg العgلمg ـ استحسانا. منهم ـ إل أنwه إذا كان الرwجل} ذا شhـرhفX وإمـامـةX فـي الدlين،
 أو إمارةX ف الد�نيا، فإنه ي8ستحب� انتظار8ه، كمhن¢ ي8صلoي ف هذا السجدg دائما.؛ بشرط أل يhش8قw على الأمومي؛ مgن
 أجلg ما ي8رجى مgن مصلحةX ف انتظاره. كذلك لو كان هذا السجد8 ي8صلoي به أمي� أو وhل} أم¢رX، وانتظرhه النسان

مgن أجلg تأليفgهg على صلةg الماعةg، فإن� هذا أيضا. مgن المورg الستحبwة.
 وقالوا: لن� ذلك مgن الصلحةg؛ لن� ذوي اليئات والشwرhفg والاهg إذا راعيتhهم نgل¼تh منهم مقصودا. كبيا.،

وإذا ل ت8راعgهم ر8بwما يفلت8 الزlمام8 مgن يدgكg بالنسبة إليهم.
 وهذه السألة}؛ ف القيقة على إطلقgها ل تنبغي؛ لن� دينh ال ل ي8راعى فيه أحد�، ولكن إذا رأى النسان

،gمع الماعة oما ل ي8صلwم¢ إل السجد أو ر8بwه ل يتقدgمفسدة.، بيث إذا ل ن8راع gالراعاة gمصلحة. مق¾قة.، وأن� ف عدم 
 وهو شخص� ي8قتدى به إما ف دgي¢نgهg وإما ف وليتgهg، فهنا يترجwح8 انتظار8ه بشرط أن ل يhش8قw على الوجودين ف

السجدg، فإن¼ شhقw فهم أeول بالراعاة.
 الثان : انتظاره ف الر�كوع، مثل: أن يكون الgمام8 راكعا.، فأحسw بداخلX ف السجدg، فلينتظر¢ قليل. حت ي8درك

 هذا الدwاخل} الرwكعةe، فهنا يكون للقولg باستحبابg النتظارg وhج¢ه�، ول سيما إذا كانت الرwكعة} هي الخية}، مgن



 أجل أن¼ يدركh الماعة. لكن؛ بشرطg أن ل يhش8قw على الأمومي، مثل: لو سhمgعh إنسانا. ثقيلe الشيg لكgبhرX؛ وباب
 السجدg بعيد� عن الصwفl، فهذا يستغرق8 بgض¢عh دقائق ف الوصول إل الصwفl، فهنا ل ينتظر8ه؛ لن يhش8ق� على

الأمومي، ولكن النتظار اليسي ل بأس به.
 قال قائلº : ما الدليل} على هذه السألةg؛ لن� تطويلe الصwلةg وتقصيhها عبادةº، ل ب8دw مgن دليلX على هذا؟فإذا

قلنا: يكن أن يؤخذe الدwليل} ما يلي:
أول. : «أن� النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إذا سhمgعh بكاءÊ الصwبg أوجزh ف صلتgهg، مافةe أن ت8ف¼تhنh أ}م�ه8»[(

)] فهنا غeيwرh هيئةe الصwلةg مgن أجلg مصلحةg شخصX «حت ل ت8ف¼تhنh أ}م�ه8» وينشغلe قلب8ها بابنgها.333
 ثانيا. : مgن إطالةg النwب صل¾ى ال عليه وسل¾م الرwكعةe ال½ول ف الصwلةg، حت إن الرwج8لe يسمع8 الgقامةe؛ ويذهب

 )]. فإن334إل البhقيع، فيقضي حاجhتhه8، ث يتوضwأ}، ث يأت ورسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الرwكعةg ال½ول[(
القصودh بذا أن يدركh النwاس8 الركعةe ال½ول.

.gلةwللص gالثانية gالط�ائفة gإدراك g؛ من أجلgو¢فeال gف صلة gالثانية gكعةwالر gثالثا. : من إطالة
 فهذه الصول} الثلثة} ر8بwما ي8بن عليها القول} باستحبابg انتظارg الدwاخلg ف الر�كوعg، بشرطg أن¼ ل يhش8قw على

مأمومX، ولنه ي8ح¢سgن8 إل الدwاخلg مع عدم الشق�ةg على الذي معه.
الثالث : انتظار الدwاخلg ف ر8كنX غيg الر�كوعg، أي: ف ر8كنX ل ي8درك8 فيه الرwكعةe ول ي8حسب8 له، فهذا نوعان:

.ºالنوع الول : ما تص8ل} به فائدة
النوع الثان : ما ليس فيه فائدةº، إل أن يشاركh الgمام8 فيما اجتمع معه فيه.

 مثال النوع الول : إذا دخلe ف التشه�دg الخيg، فهنا النتظار8 حhسhن�؛ لن� فيه فائدة.، وهي: أنه يدرك8 صلة
)]«eالماعة hقgحeل gهgإمام gقبل سلم hرwن كبhف: «مoبنا قول} الؤل wفقد مر ،gلمgالع gأهل gعند بعض g335الماعة.[(

وأيضا.: فيه فائدة؛ حت على القولg بعدمg إدراكg الماعةg؛ لن� إدراكh هذا ال}زءg خي� مgن عدمgهg فهو مستفيد�.
 ومثال النوع الثان : ما ليس فيه فائدة ف إدراكg الماعةg؛ إل مرد التابعة للgمام، مثل: أن يكون ساجدا. ف
 الرwكعةg الثالثة ف الر�باعيةg فأحسw بداخلX، فهنا ل ي8ستحب� النتظار؛ لن� الأمومh الداخلe ل يستفيد8 بذا النتظار

شيئا. ف إدراكg الماعةg، إذ سيدرك8 الرwكعةe الخيةe، ولو قلنا بالنتظارg لستلزم شيئي:
 الول : أنwه قد يhش8ق� على بعضg الأمومي، ولو نفسي÷ا؛ لن� بعضh الناسg ليس عنده مروءة.، ول يب� الي

للغي.



  : أنه يغيlر8 هيئةe الصل�ةg؛ لنwه سوف ي8طيل} هذا الر�كنh أكثر ما سبقه، وهذا خgلف8 هيئةg الصwلةg؛ لنالثان
هيئةe الصلة: أن¼ يكون آخر8ها أقصر8 مgن أوwلgها.

 وذهبh بعض8 أهلg العgلمg: إل أنwه ل ينتظر8 الدwاخلe مطلقا.، حت وإن¼ كان دخول}ه ف الر�كوعg ف الركعةg الخية
.Xأحد gمراعاة gن أجلgم hرwيhفل ينبغي أن ت8غ ،gرعwف الش ºمعلومة ºلا هيئة eالذي ت8درك8 به الماعة}، قال: لن� الصلة

ولكن؛ الصحيح8: ما سhبhقh تفصيل}ه.
 وقوله: «ما ل يشق على مأموم» وهذا قيد8 السألةg السwابقةg، وهو: أنwه إذا شhقw على مأموم فإنwه ل ينتظر8، ولكن؛

هل نقول: إنwه يكون مكروها.، أو يكون منوعا.؟
 )] حينما أطال336الواب : ظاهر8 الس�نةg أنwه يكون منوعا.؛ لن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أنكرh على م8عاذ[(

 إطالة. غيh مشروعةX، وهذا الذي انتظرh وأطالe النتظارh قد أطالeه ف حالX ل ي8شرع8 له فيه ذلك، مثل مhن أطال
القراءةe ف حالX ل ت8شرع8 فيها، فإنwه حرام� عليه.

 ويؤخذ} مgن كلمg الؤلoفg رحه ال: أن� السابقh أeول بال}راعاةg مgن اللحقg، ولذا فeوwتنا مصلحةe الدwاخلg مراعاة
للسابقg، وهو كذلك.

وhإgذeا اس¢تhأ¼ذeنhت¢ الeر¢أeة} إgلeى الeس¢جgدg ك}رgهh مhن¢ع8هhا وhبhي¢ت8هhا خhي¢ر� لeهhا.
قوله: «وإذا استأذنت الرأة} إل السجد كره منعها» .

 «إذا استأذنت» أي: طلبت الذنe و«الرأة» ي8راد8 با البالغة}، وقد ي8راد8 با النثى، وإن¼ ل تكن بالغة.، ولكن؛
 الكثر8 أن� الرأةe كالرwج8لg؛ إنا ت8طلق على البالغةg، كما أن� الرwج8لe ي8طلق8 على البالغg، فإذا طeلبت الذنe مgن ول

 أمرgها، فإن كانت ذاتh زوجX فوhل¥ أمرgها زوج8ها، ول وليةe لبيها ول لخيها ول لعمlها مع وجودg الزwوجg، لقول
 )] والعوان: جhم¢ع8 عانيةX، وهي السية، ولن337النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف النساء: «إننw عhوانX عندhكم»[(

 ] أي:25الزوجh سيد� للزwوجةg، كما قال ال تعال ف سورة يوسف: {{وhأeل¼فeيhا سhيlدhهhا لeدhى ال¼بhابg}} [يوسف: 
زوجhها، فإن¼ ل يكن لا زوج� فأبوها، ث القرب8 فالقرب8 مgن عصباتgها.

 وقوله: «إل السجد» أي: لضورg صلةg الماعةg، فإنwه ي8كره له أن ينhعhها، والكراهة} ف كلم الفقهاءg: كراهة
التنيهg الت يستحق� عليها الثوابh عند التwر¢كg، ول ي8عاقب عليها عند الفgع¢ل.



 )] وفيه إشارةº إل توبيخ338: قول} النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تنعوا إماءÊ الg مساجدh الg»[(والدليل}
 الانعg، لن� الÊمhةe ليست أeمhتhكh، والسجد8 ليس بيتhكh، بل هو مسجد8 ال، فإذا طلبت¢ أeمhة} الg بيتh الg فكيف

تنع8ها؟ ولنwه مhنع مhن ل حhقw له عليها ف الeن¢عg منه، وهو السجد.
 وقال بعض8 العلماءg: إن� هذا الديث ني�، والصل} ف النwهيg التحري8، وعلى هذا؛ فيحرم8 على الوhلg أن¼ ينع

الرأةe إذا أرادت الذoهابh إل السجدg لتصلoي مع السلمي، وهذا القول هو الصwحيح.
 ويدل¥ لذا: أن� ابنh ع8مرh رضي ال عنه لا قال له ابن8ه بللº حينما حhدwثe بذا الديث: «والg لeنhم¢نhع8ه8نw» لنwه
 رأى الفتنةe، وتغي�رh الحوالg، وقد قالت عائشة: «لو رأى النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م مgن النساءg ما رأينا لeمhنhعhه8ن

 )] فلما قال: وال لeنhم¢نhع8ه8نw، أقبلe إليه عبد8 ال فسبwه8 سب÷ا شديدا. ما سبwه339كما م8نgعhت¢ نساء½ بن إسرائيل»[(
 مثلeه قط¥، وقال له: أقول} لك: قال رسول} الg صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تنعوا إماءÊ الg» وتقول: «وال

 )] فeهhجhرhه8. لن� هذا مضادwةº لكلمg الرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهذا أمر� عظيم�، وتعظيم340لeنhم¢نhع8ه8ن»[(
كلمg الg ورسولgهg عند السwلفg ل ياث}له تعظيم8 أحدX مgن الeلeف.

.gن¢عeال gيدل¥ على تري hع8مر gن ابنgع¢ل} مgوهذا الف
 لكن؛ إذا تغيwرh الزwمان} فينبغي للgنسانg أن ي8ق¼نgعh أهلeه بعhدhمg الروجg، حت ل يرجوا، ويhس¢لeمh هو مgن ارتكاب

النwه¢يg الذي نhهhى عنه الرwسول} صل¾ى ال عليه وسل¾م.
.eوالقبيحة Êوالسناء ،hوالعجوز eابةwل} الشhوقوله: «إذا استأذنت الرأة» يشم

 وقوله: «إل السجد» يدل¥ على أنwها لو استأذنت لغي ذلك فله منع8ها، فلو استأذنت أن ترجh إل الدرسة
 فلزوجها أن¼ ينعhها، إل أن يكون مشروطا. عليه عند العقدg، وكذلك لو أرادت أن ترجh إل الس�وقg فله أن

ينعhها.
 وقولنا: له أن¼ ينعhها، أي: ليس حراما. عليه، ولكن؛ ينظر8 إل الصلحةg، فقد ل يكون} مgن الصلحةg أن¼ ينعhها،

وقد تكون الصلحة} ف منعgها.
 وقوله: «إل السجد» أي: للصwلةg، أما لو ذهبت إل السجدg للف}ر¢جhةg على بنائgهg، أو لgتحض8رh ماضرة. ف

 السجدg ـ مثل. ـ فله أن ينعhها، فبيت8ها خي� لا مgن الروجg إل السجدg؛ لنwه هكذا قال النwب� صل¾ى ال عليه
 وسل¾م: «بيوت8هنw خي� لeه8نw»، فهذا الديث} الذي أشرنا إليه: «ل تنعوا إماءÊ الg مساجدh الg، وبيوت8ه8نw خي

)]، تضمن خطابي:341لeه8ن»[(
1.gـ خطابا. موجها. للولياء 



2 .gـ خطابا. موجها. للنساء
.wه8نeخي� ل wوأما النساء½: فبيوت8هن ،Êساءlالن eمنعونhأما الولياء½؛ فل ي

)]«Xلتgفhت hخ¢ر8ج¢نhل¼يhلة} والسلم8: «وwالنب� صل¾ى ال342لكن؛ قال عليه الص hعhنhوم ،Xباتlأي: غي متطي [( 
 عليه وسل¾م الرأةe ـ إذا كانت متطيlبة. ـ أن¼ تشهدh السجدh فقال: «أي�ما امرأةX أصابت بورا.؛ فل تشهد¢ معنا

 )] وك}نw يرجنh لصلةg العشاءg ي8صلoيh مع النwبl عليه الصwلة} والسwلم8، وكذلك لصلة343صلةe العشاء»[(
الفجر.

 وعلى هذا؛ فيجوز8 للوhلo إذا أرادت الرأة} أن¼ ترجh متطيlبة. أن ينعhها، بل يب أن¼ ينعhها ف هذه الالg؛ لن
 النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ناها أن تشهد صلةe العشاءg إذا كانت متطيlبة.، وكذلك لو خرجت متبجة. بثيابg زينة

أو بنعالX صرwارةX أو ذاتg عhقgبX طويلX، أو ما أشبه ذلك؛ فله أن¼ ينعhها قياسا. على منعgها مgن الروج متطيlبة.
 قوله: «وبيتها خي لا» ي8ستثن مgن ذلك: الروج8 لصلةg العيدg، فإن� الروجh لصلةg العيدg للنlساءg س8نwةº، لن

 )]، و«العواتق» أي: الرائر8 الشريفات344،8النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أeمhرh أeن¼ يرج العواتق8 وذوات8 ال}دور[(
 و«ذوات الدور» يعن: البكارh الت اعتادت الواحدة} منهنw أن تبقى ف خgد¢رgها. حت الgيwض8 أمرhه8نw أن¼ يرجن

 لصلةg العيدg، إل أن� الgيwضh أeمhرhه8نw أن يعتزلنh ال}صل�ى؛ لن� م8صل�ى العيدg مسجد�، ولكن يب أن ترجh غيh متبlجة
 بزينةX ول متطيlبة، بل ترج8 بسكينةX ووقارX، وبدون رhف¼عg صوتX أو ضhحgكX إل زميلتgها، وبدون مgشيةX كمgشية

الرwج8لg، بل تكون مشيت8ها مشيةe أ}نثى، مgشيةe حياءX وخhجhلX ووقار.

ºص¢لeف

....،gهgتeلhص hق¼هgم8 فgعالeأ} الhق¼رÊال gةhامhمgالgى بeو¢لÊال
 فصل ف الول بالمامة: لا بي¦ن رحه ال ح8كمh صلةg الماعةg وما يتفرwع8 عليها ما سبق ذكر8ه، ذeكeرh أحكام

الgمامةg، مhن¢ الذي يصلح8 إماما.؟ ومhن¢ أحق� بالgمامةg؟ فهذا الراد8 بذا الفصلg فبدأ بالحق.
 قوله: «الول بالgمامة القرأ العال فقه صلته» هل الراد8 بالقرأ الجود8 قgراءة.، وهو الذي تكون قراءت8ه تامwة.،

ي8خرgج8 الروفh مgن مارgجgها، ويأت با على أكملg وجهX، أو الراد8 بالقرأ الكثر8 قراءة.؟



  الراد : الجود8 قgراءة.، أي: الذي يقرؤه قراءة. موwدة.، وليس الراد التجويد الذي ي8عرف الن با فيهالواب
 مgن الغنwةg والدwاتg ونوها، فليس بشرطX أن يتغنwى بالقرآن، وأن يسlنh به صوتhه، وإن كان الحسن8 صوتا. أeول،

لكنه ليس بشرط.
 وقوله: «العال فقه صلته» أي: الذي يعلم فgق¼هh الصwلةg، بيث لو طرأe عليه عارض� ف صلتgهg مgن سهوX أو غيgه
 تك�نh مgن تطبيقgهg على الحكامg الشرعيwة. فلو و8جgدh أقرأ؛ ولكن ل يhعلم8 فgق¼هh الصwلةg، فل يhعرف8 مgن أحكامg الصwلة

إل ما يعرgف}ه8 عامwة} الناسg مgن القراءةg والر�كوعg والس�جودg، فهو أeولeى مgن العالg فgق¼ه صلتgه.
)]«gال gأقرؤ8ه8م لكتاب hؤ8م� القومhصل¾ى ال عليه وسل¾م: «ي lبw345ودليل} ذلك: قول} الن.[(

 وذهبh بعض8 العلماءg إل خgلفg ما يفيده كلم8 الؤلoفg، وهو أeنwه إذا اجتمعh أقرأ} وقارىءÁ فeقgيه�، ق}دlمh القارىء
الفقيه8، على القرأ غي الفقه.

 وأجابوا عن الديث: بأن� القرأe ف عهد الرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م والصحابةg هو الفقه8؛ لن� الصحابة
)].346كانوا ل يقرؤون عشرh آياتX حت يتعل�م8وها؛ وما فيها مgن العgل¼مg والعمل[(

 ومgن العلومg أeنwه إذا اجتمعh شخصان، أحدgها أجود8 قgراءة. والثان قارىءÁ دونه ف الجادة، وأعلم8 منه بفقه
 أحكامg الصwلةg، فل شhكw أن� الثان أقوى ف الصwلةg مgن الولg، أقوى ف أداء العملg؛ لن� ذلك القرأe ر8بwما ي8سرع
 ف الر�كوعg أو ف القيام بعدh الر�كوعg، ور8بwما يطرأ} عليه سهو� ول يدري كيف يتصرwف، والعال} فgق¼هh صلتgهg ي8درك

هذا كل�ه، غاية ما فيه أنه أدن منه جhودة، ف القgراءةg، وهذا القول هو الرwاجح.
 وهذا ف ابتداء المامة، أي: لو حhضhرh جاعةº، وأرادوا أن يقدlموا أحدhهم، أما إذا كان للمسجدg إمام� راتب

فهو أeول بكلo حالX ما دام ل يوجد8 فيه مانع� ينع8 إمامتhه.

ث}مw الÊف¼قeه8، ث}مw الÊسhن�، ث}مw الÊش¢رhف8،....
 قوله: «ث الفقه» أي: إذا اجتمعh قارئان متساويان ف القgراءةg، لكن أحد8ها أeف¼قeه8، فإنwه يقدlم8 الفقهh، وهذا ل

إشكالe فيه.
 والدwليل} على أن� الفقه يلي القرأ: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يؤم القوم أقرأهم لكتابg ال، فإن¼ كانوا

)].347ف القgراءةg سواءÀ فأعلeم8ه8م بالس�نwة...»[(
 قوله: «ث السن¦» أي: الكب8 سنا.، فابن8 عشرين سhنhة. ي8قدwم8 على ابن خس عشرة إذا تساوhيا فيما سhبhقh؛ لقول

 )] وهذا إذا استويا348النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حديث مالك بن ال}ويرث: «... ث لgيhؤ8مwك}م¢ أكب8ك}م»[(



 ف القgراءةg والس�نwة. ولقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإن¼ كانوا ف الس�نwةg سhواءÀ فأقدhم8ه8م هgج¢رhة.، فإن¼ كانوا ف
 )] ول يذكرg الؤلoف8 تhقد�مh الجرةg، ول تقد�مh السلمg، ولكن349الجرةg سواءÀ فأقدhم8ه8م سgل¼ما. أو قال سgن÷ا»[(

 ينبغي أن نذكرhه فنقول: إذا كانوا ف الس�نwةg ـ سواءÀ فأقدhم8هم هgجرة.. أي: لو كانا مسلمي، ولكنwهما ف بلد
 ك}فرX، فeسhبhقh أحد8ها ف الgجرةg إل بلدg السلم، فال}قدwم8 السبق8 هgجرة.؛ لنwه أسبق8 ف الeيg، وأقرب8 إل معرفة

 الشwرعg مwن¢ تأخwرh وبقيh ف بلدg الكفرg، فإن كانوا ف الجرةg سواءÀ فأقدhم8هم إسلما.؛ لن القدمh إسلما. أقرب8 إل
معرفة شريعةg ال، ولنwه أفضل.

 : «ث الشرف» ترتيب8 الؤلoف8: القرأ}، ث الفقه8، ث السhن�، ث الشرف8 ف الرتبة الرابعة، أي: الشرفقوله
،Xن بن هاشمgالذي ليس م lم� على الق}رشيwوالاشي� مقد ،gالعرب gن قبائلgه مgم� على غيwبا.، فالقرشي� مقدhسhن 

 فالشرف8 مقدwم� على غيgه، لكن بعد الراتبg الثلثg السابقةg، أي: لو استووا ف القgراءةg وف الفgقهg على كلم
الؤلoفg، وف السlنl ق}دlمh الشرف.

 )]350والدليل} : ما ي8ذكر8 عن رسولg ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أنwه قال: «قeدlم8وا قريشا.، ول تhقeدwموها» [(
ولكن ي8جاب عن هذا الديث بوابي:

 الول : الضعف، فإن� الديثe ضعيف�، والضعيف8 ل تقوم8 به ح8جwةº، ويقوlي ضعفeه قوله تعال: {{يhاأeي�هhا النwاس
 ]13إgنwا خhلeق¼نhاك}م¢ مgن¢ ذeكeرX وhأ}ن¢ثeى وhجhعhل¼نhاك}م¢ ش8ع8وبËا وhقeبhائgلe لgتhعhارhف}وا إgن� أeك¼رhمhك}م¢ عgن¢دh الل�هg أeت¢قeاك}م}} [الجرات: 

والصwلة} عgبادة وطاعة؛ ل ي8قدwم8 فيها إل مhن كان أeول با عند الg سبحانه وتعال.
 الثان : إن¼ صhحw الديث} فالراد8 تقدي8 ق}ريشX بالgمامةg الع8ظمى. أي: بالgلفةg، ولذا ذهبh كثي� مgن العلماءg إل
 أن� مgن شرطg الgمامg العظمg أن يكونe ق}رشي÷ا، أما إمامة} الصلةg فهي إمامةº ص8غرى ف شيءX معيwنX مgن شرائعg الدlين،

فل تدخل} ف هذا الديث.
.gلةwالص gه ل تأثي لا ف باب إمامةwوأن ،eةwأعن: الشرفي ،gحيح8 إسقاط} هذه الرتبةwوالص

ث}مw الÊق¼دhم8 هgج¢رhة.، ث}مw الÊت¢قeى،.....
 قوله: «ث القدم هجرة» . القدم8 هجرة. بعدh الشرفg، فيكون ف الرتبةg الامسةg، وهذا الترتيب8 ضعيف

 لخالفتgه قولe النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يhؤم� القومh أقرhؤ8هم لكتابg الg، فإن كانوا ف القgراءةg سواءÀ فأعلeم8ه8م
 )] أي:351بالس�نwةg، فإن¼ كانوا ف الس�نwةg سواءÀ فأقدhم8هم هgجرة.، فإن كانوا ف الgجرةg سواءÀ فأقدhم8هم سgلما»[(

.gالثالثة gهجرة. ف الرتبة hب� صل¾ى ال عليه وسل¾م القدمwالن eإسلما.، فجعل



: «ث التقى» أي: الشد� تقوى ل عز¦ وجل.قوله
 ] وظاهر8 هذا الدwليلg أن� التقى م8قدwم13والدwليل}: قوله تعال: {{إgن� أeك¼رhمhك}م¢ عgن¢دh الل�هg أeت¢قeاك}م¢}} [الجرات: 

 على ك}لo واحدX مwن¢ سhبhقh، لنwه عام. ولكن؛ الستدلل} بذا الدwليلg على أن� التقى ف هذه الرتبة فيه نhظeر�، بل
 نقول: إن� التقى م8قدwم� على مhن دونhه ف التقوى، لنه أقرب8 إل إتقانg الصwلةg مgن غي التقى، ومعلوم� أن� إتقان
 الصwلةg أeول بال}راعاةg، وغي التقى ر8بwما يتهاون ف الو8ض8وءg أو ف اجتنابg النwجاسةg، أو غي ذلك، فلذلك كان

التقى أeول مgن غيgه لذا العن.
 والتقى اسم8 تفضيلX، مأخوذº مgن التقوى، والتقوى: اتقاء½ ما يhضر�، فهي ف الشwرعg اتقاء½ عذابg الg بفgع¢ل

أوامرgه واجتنابg نواهيه. على علمX وبصيةX وقيل: إن التقوى أن¼ تhدhعh الذ¥نوبh ك}ل�ها، كما قال الناظم:
خhلo الذ¥نhوبh صغيhهhا

وكبيhهhا ذاك الت�قى
واع¢مhل¼ كماشX فوقh أر

ضg الشwوكg يhح¢ذeر8 ما يhرhى
ل تhح¢قgرhن� صغية.

إن� البالe مgنh الeصhى
.Xوبصية Xواهي على علمwالن gواجتناب gالوامر gع¢لgبف gال gه اتقاء½ عذابwلكن؛ العن الذي ذكرنا أعم�: وهو أن

:Ìتgف8 رحه ال ـ سoإليه الؤل hفالراتب8 الن ـ على ما ذهب
القرأ}، ث الÊف¼قeه8، ث الÊسhن�، ث الشرف8، ث القدم8 هgجرة.، ث التقى.

 والصwحيح8: ما دhل� عليه الديث} الصحيح8 وهي خس�: القرأ}، فالعلم8 بالس�نwةg، فالقدم هgجرة.، فالقدم
إسلما.، فالكب8 سgن÷ا.

أما التقوى: فهي صgفةº يب8 أن ت8راعى ـ بل شhكö ـ ف ك}لo هؤلء، ول اعتبارh لشرفيwة.

.....،gي¢تhن8 البgاكhسhو .hعhرeن¢ قhم wث}م
 قوله: «ث من قرع» أي: إذا استوى ف هذه الراتبg كلoها رhج8لن؛ فإنwنا ف هذه الال نستعمل} الق}ر¢عhةe، فمhن
 غeلeبh ف الق}رعةg فهو أحق�، فإذا اجتمعh جاعةº يريدون الصwلةe، فقال أحد8هم: أنا أتقدwم8، وقال الثان: أنا أتقدwم8،

 ونظرنا فإذا ها متساويان ف كلo الوصافg فهنا ن8قرgع8 بينهما ما ل يتنازل أحدgها عن طeلeبgهg، فeمhن¢ قeرhعh فهو



 الgمام. والق}ر¢عhة} ليس لا صورةº معينةº، بل هي بسب ما يتwفgق8 الناس8 عليه، فممكن أن نكتب بورقة (إمام)
 والخرى (بيضاء)، ونل}طe بعضhهما ببعضX، ونعطيهما واحدا.، ونقول}: أعطg ك}ل� واحدX مgن هذين الرwج8لي ورقة.،

.hازhمام، أو ما أشبه ذلك، فكيفما اقترعوا جgها، (إمام) فهو الgفإذا وقعت بيد أحد
 قال قائلº : ما الدwليل} على استعمال الق}رعةg ف العباداتg؟فإن

 قلنا: قeول} النwبl عليه الصwلة} والسwلم8: «لو يhع¢لeم8 النwاس8 ما ف النlداءg والصwفl الولg، ث ل يدوا إل أن
 )] فهذا نصÌ واضح� ف أن� الق}رعةe تدخ8ل} ف الذانg والصwفg الولg إذا تhشhاح�وا352يhس¢تhهgموا عليه لس¢تhهhم8وا»[(

فيهما.
وهل وردت الق}رعhة} ف القرآن؟

الواب : نعم، ف موضعي مgن القرآن:
 الول : ف سورة آل عمران: ف قوله تعال: {{ذeلgكh مgن¢ أeن¢بhاءg ال¼غhي¢بg ن8وحgيهg إgلeي¢كh وhمhا ك}ن¢تh لeدhي¢هgم¢ إgذ¼ ي8ل¼ق}ون

أeق¼لeمhه8م¢ أeي�ه8م¢ يhك¼ف}ل} مhر¢يhمh وhمhا ك}ن¢تh لeدhي¢هgم¢ إgذ¼ يhخ¢تhصgم8ونe *}} [آل عمران] .
الثان : ف سورة الصافات: ف قوله تعال: {{فeسhاهhمh فeكeانe مgنh ال¼م8د¢حhضgيh *}} [الصافات] .

.Xانeي س8ل¼طgن¢ ذgل� مgق� إhحeأ gدgس¢جeام8 الhمgإhو
 قوله: «وساكن البيت وإمام السجد أحق» . أي: ساكن8 البيتg أحق� مgن الضwيفg؛ لقولg النwبl صل¾ى ال عليه

)]«gهgول ف س8لطان gهgف أهل eج8لwج8ل} الرwالر wنwؤمh353وسل¾م: «ل ي)]«gهgكما354)] أخرجه مسلم. «أو ف بيت [( 
.gحريwالت gنيه، وقيل: على سبيلwالت gهي8 عنه على سبيلwهي رواية أب داود، والن

 مسألة : إذا اجتمعh مالك8 البيتg ومستأجر8 البيتg، فالستأجر8 أeول: لن� الستأجرh مالك8 النفعةg، فهو أحق
بانتفاعgهg ف هذا البيت.

 وقوله: «وإمام السجد أحق» أي: أن� إمامh السجدg أحق� مgن غيgه، حت وإن¼ و8جgدh مhن هو أقرأ}، فلو أن� إمام
 السجدg كان قارئا. يقرأ القرآن على وhج¢هX تص8ل} به براءة} الذoمwةg، وحضرh رhج8لº عالº قارىءÁ فقيه، فالÊول إمام

 )]، وإمام8 السجدg ف355السجدg؛ لقولg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ي8ؤمwنw الرwج8ل} الرwج8لe ف س8لطانه»[(
 مسجدgه س8لطانº فيه، ولذا ل ت8قام8 الصwلة} إل بضورgه وإذنgهg، حت إن� بعضh العلماءg قال: لو أن� شخصا. أمw ف

مسجدX بدون إذنg إمامgهg فالصلة} باطلة.



  لو قلنا: إن� القرأe أeول؛ حت ولو كان للمسجدg إمام� راتب�؛ لصhلe بذلك فوضى، وكان لذا السجدولننا
ف كلo صلةX إمام.

 قوله: «إل من ذي سلطان» أي: أن� ذا الس�لطانg، مقدwم� على إمامg السجدg، والس�لطان} هو الgمام8 العظم8، فلو
أن� الgمامh العظمh حhضhرh إل السجدg، فهو أeول مgن إمامg السجدg بالgمامة.

)]«gهgف س8لطان eج8لwج8ل} الرwالر wنwؤمhصل¾ى ال عليه وسل¾م: «ول ي gهgقول g356واستدل¥وا بعموم.[(
ولكن قد يقول قائلº: الgمام8 ف مسجدgه س8لطانº، وهذه س8ل¼طeةº أخص� مgن س8ل¼طeةg الgمامg العظمg؟

 والواب : بأن� س8لطتhه دون س8لطةg الس�لطان العظمg، فeس8لطة} السلطانg العظمg أقوى، بدليل أنwه يكن
للس�لطانg العظمg أن ي8زيلe هذا عن منصgبgه.

 مسألة : لو حhضhرh الgمام8 العظم8 إل صلةg ال}معةg ف بلدX غي وhطeنgهg، فمhن الذي ي8قدwم8، الgمام8 العظم، أو إمام
السجدg الامعg؟

 فالواب : ن8قدlم8 إمامh الامعg؛ لن� مgن شرطg الgمامةg ف ال}معةg أن يكون الgمام8 مستوطنا.، والgمام8 العظم8 ف
غي وطنgهg غي مستوطن. وأجاز ذلك بعض8 العلماء لوجهي:

الول : أنه ليس هناك دليلº على أن� ال}معةe ل يصح� أن¼ يكون الgنسان} إماما. فيها إل إذا كان مستوطنا.[(
)]؟357

)]gالعلماء gبعض gن اعتذارgه، ولذا كان مgملكت gبلد gمستوطن� ف جيع hالعظم hمامgما ي8قال: إن� الwالثان: ر8ب
358)]lجeى ف الhنgف م eت� الصلةeعف�ان رضي ال عنه حي أ gبن eمام8 العظم8 أو359)] لعثمانgأن قالوا: ال [( 

 الليفة}، كل¥ ما تت يدgهg فهو بلد� له، فيكون مهما ذeهhبh فهو مستوطن. ول شhكw أن� هذا التعليلe عليلº، بل
 ميت�؛ لن� النwبw عليه الصwلة} والسwلم8 أشد� ملكا. وتثبيتا. مgن غيgه، ومع ذلك كان إذا سافرh مgن الدينةg يقص8ر

 الصwلةe، وقeصhرh ف حجة الوداع حت رhجhعh إل الدينة، وقeصhرh عثمان ف أول خgلفتgه. والقول} بأن الgمامh العظم
 ل يصح� أن يكون إماما. ف المعة ف غي بلدgه قولº ضعيف�، وتعليلº عليلº، بل الصwحيح8 أن� غيh الgمامg العظم

 أيضا. يصح� أن يكون إماما. للج8معةg ف غيg بلدgهg، فلو أن� عالا. مgن الناسg قeدgمh إل بلدX فقال له أهل} البلد: صhلo بنا،
فeخhطeبh وصhل�ى بم، فل بأسh بذلك.

وhح8رÌ، وhحhاضgر�، وhم8قgيم�،.....
قوله: «وح8رÌ، وحاضر، ومقيم» إل.



 � أeول مgن ضgدlه، وضgد� العبد8 الرwقيق8 الذي ي8باع وي8شترى، وإنwما كان ال}ر� أeول مgن العبدg؛ لن� ال}رw غالباال}ر
،lبلف ال}ر Xأو نار Xن ليلgم Xساعة lه سيد8ه ف أيhملوك�، فل ي8ؤمن8 أن يطلب hولن� العبد ،gن العبدgم gأع¢لم8 بالحكام 

ولنه إن¼ كان العبد8 عبده فمرتبت8ه أعلى مgن مرتبةg العبدg وهو سيد8ه، فل ينبغي أن يكون مأموما. له وهو أرفع8 منه.
 وقوله: «وحاضر» الراد به الذي يسكن الاضرةe. وضgد�ه البدوي؛ لن� البدوh غالبا. يكونون ج8فاة. ج8هwال.، كما

 قال ال تعال: {{الÊع¢رhاب8 أeشhد� ك}ف¼رËا وhنgفeاق.ا وhأeج¢دhر8 أeل� يhع¢لeم8وا ح8د8ودh مhا أeن¢زhلe الل�ه8 عhلeى رhس8ولgهg}} [التوبة:
97. [

 وقوله: «ومقيم» يعن أن القيم أeول مgن السافر، مثل.: إنسانº ف هذا البلدg مقيم� لاجةX فمرw مسافر� عابرا
 فتقول: القيم8 أeول مgن هذا العابرg لن� القيمh على الشهورg مgن الذهبg إذا نوى القامة أكثر مgن أربعة أيام لزمه أن

 ي8تمw فكان بذلك أول مgن السافر الذي ل يتم وبناء على قوله: فالقيم هنا ضد السافر والستوطن، فالناس ثلثة
أقسام: مستوطن ومسافر ومقيم، فالستوطن أول ث القيم.

وhبhصgي�، وhمhخ¢ت8ونº، وhمhن¢ لeه8 ثgيhاب� أeو¢لeى مgن¢ ضgد¦هgم¢.
 قوله: «وبصي» يعن: أن� البصي أeول مgن العمى؛ لن� البصيh يتحرwز8 مgن النجاساتg وغيgها، وي8درك استقبال

القgبلة أكثر مgن العمى.
 وأيضا.: البصي8 لو أeن� بعضh أعضائgهg ف الو8ض8وء ل يصبه الاء½ لعhلgمh به بلفg العمى، فالبصي أeول مgن

العمى، وذلك بعد اتlفاقgهما فيما سhبhق.
.gن النجاسةgن التن¥ه مg؛ لنه أبعد مgن القلفgول مeقوله: «ومتون» أي: أن الختون أ

 والختون: هو مقطوع8 الق}ل¼فeة، والق¼لeف8 ضgد�ه؛ لن� الgنسانe ي8ولد8 وعلى رأس ذeكeرgهg ق}ل¼فeةº، أي: جgلدةº ت8غطoي
 الeشhفeةe، وهذه الgلدة} يب إزالت8ها؛ لنا لو بقيت لحتقنh فيها البول}، وصارت سببا. للنجاسةg، وربا يتول�د8 فيها

جراثيم� بي جgلدةg الق}ل¼فeةg والeشhفeةg فيتأث�ر8 بأمراضX صعبة.
.gالواجب hد¢رeن عليه ثياب� يستر8 با قwول مeن عليه ثياب� ستر8ها أكمل}، أhن له ثياب» أي: مhقوله: «وم

 مثاله: شخص� عليه إزار� فقط، وآخر8 عليه إزار� ورداءÁ فكلõ منهما صلت8ه صحيحةº، لكن الثان أكمل سترا. مgن
الول، فيكون هو الÊول بالgمامة.

 وف}هgمh مgن قولg الؤلoفg: «أeول مgن ضgدlهم» أن� هؤلء الذكورين السlتwة تصح� إمامت8هم؛ لن� «الÊول» تدل¥ على
 الختيارg، وعلى هذا؛ فيصح� أن يؤمw العبد8 ح8ر÷ا، ولو كان سيده لكن الÊول ال}ر�، وكذلك أيضا. القيم8 وضgد�ه



 السافر8، فلو صhل�ى السافر8 بالقيمg فإن� صلتhه تصح�، وأيضا: لو صhل�ى بدويÌ باضرX لصح¦ت صلت8ه8، لكن على
 خgلفg الÊول، ولو صhل�ى العمى بالبصيg صحwت¢ صلت8ه8، لكن الÊول العكس8، وكذلك لو صhل�ى أقلف� بختون
 فصلت8ه صحيحةº، لكن الÊول العكس8، ولو صhل�ى مhن له ثياب� قليلةº بhن له ثياب� كثية لصح¦ت الصلة}، ولكن

الÊول العكس.

......،Xرgافeكeك Xقgاسeف hل¼فhح� خgصhت eلhو
قوله: «ول تصح� خلف فاسق» .

شرح الؤلف رحه ال ف بيان مhن ل تصح� إمامت8ه8 إما مطلقا. أو بhن هو أكمل} منه.
و«الفاسق» ف اللغة: الارج، مأخوذ مgن قولم: فeسhقeتg الث�مرة} عن قشرgها، أي: خرجت.

واصطلحا.: مhن خرجh عن طاعةg ال بفعلg كبيةX دون الكفر، أو بالgصرارg على صغية.
 ] ، وكما25وي8طلق الفاسق8 على الكافرg كما ف قوله تعال: {{فeاف¼ر8ق¢ بhي¢نhنhا وhبhي¢نh ال¼قeو¢مg ال¼فeاسgقgيh}} [الائدة: 

 ] وكما ف قوله تعال: {{وhأeمwا50ف قوله تعال: {{إgل� إgب¢لgيسh كeانe مgنh ال¼جgنl فeفeسhقh عhن¢ أeم¢رg رhبlهg}} [الكهف: 
] .20ال�ذgينh فeسhق}وا فeمhأ¼وhاه8م¢ النwار}} [السجدة: 

 وقوله: «خلف فاسق» ظاهر كلمه رحه ال: أنا ل تصح� خلفh الفاسقg، سواءÁ كان بثلgهg أو بغيgه، لنwه
 أطلقh، وعلى هذا؛ فلو اجتمعh شخصان يغتابان الناسh وحضرتg الصwلة}، فإنه ل ي8صلoي أحد8ها بالخر؛ لنه إن
 صhل�ى زيد� بعhمرXو بطلت، وإن صhل�ى عhمر�و بزيدX بطلت، فيصلoيان ف}رادى، ولو اجتمعh شخصان كلها يشرب
 الد�خان ل ي8صلo أحد8ها بالخر، لن كل� واحدX منهما فاسق�، ولو اجتمعh شخصان قد حhلeقeا ليتيهما ل يصل

 أحد8ها بالخر؛ لنwهما فاسقان، ول يصح� أن يكون الفاسق8 إماما.، ولو ع8مgل بذا القولg لفاتh كثي� مgن الناسg أن
ي8صل¾وا جاعة.

:Xونظري Xولو كان ظاهر8 الفسق، وذلك بدليلي أثري ،gالفاسق hتصح� خلف eالقول الثان: أن� الصلة
أما الثري:

1)]«gال gأقرؤ8هم لكتاب hصل¾ى ال عليه وسل¾م: «يؤم� القوم gالرسول g360 ـ عموم8 قول.[(
  ـ خصوص8 قولgه صل¾ى ال عليه وسل¾م ف أئمةg الeورg الذين ي8صل¥ون الصwلةe لغيg وقتها: «صhلo الصwلة2

)].361لوقتgها، فإن¼ أدركتhها معهم فeصhلo، فإنwها لك نافلة»[(
)].362 ـ قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ي8صل¥ونe لكم، فإن¼ أصاب8وا فeلeك}م، وإن¼ أخطأوا فeلeك}م¢ وعليهم»[(3



4 )]gاجwالج hخلف eرضي ال عنهم، ومنهم ابن8 عمر كانوا ي8صل¥ون eرضي363ـ أن� الصحابة hوابن8 ع8مر .[( 
ال عنه مgن أشدl الناسg ترlيا. لتlباعg الس�نwةg واحتياطا. لا، والجwاج8 معروف.

 وأما الدليل} النwظري�: فنقول: كل¥ مhن صحwت صلت8ه8 صحwت إمامت8ه، ول دليلe على التفريقg بي صحwةg الصwلة
 وصحwةg المامةg، فما دام هذا يصلoي صلة. صحيحة.؛ فكيف ل أ}صلoي وراءÊه؛ لنwه إذا كان يفعل} معصية. فمعصيت8ه
 على نفسgه، لكن لو فeعhلe معصية. تتعل�ق8 بالصwلةg بأن كان هذا الgمام8 إذا دخلe ف الصwلةg أتى با يبطgلeها، فل تصح

 الصwلة} خلفeه؛ لن صلتhه ل تصح�؛ لفعلgهg مرwما. ف الصwلةg؛ لن� معصيتhه تتعل�ق8 بالصwلةg، أما إذا كانت معصيت8ه
خارجة. عنها فهي عليه.

 وهذا القول} ل يhسhع8 الناسh اليومh إل هو؛ لننا لو طبwقنا القولe الولe على الناسg؛ ما وجدنا إماما. يصلح
للgمامة إل نادرا.

 واحتجw الذين قالوا: ل تصح� خلفh الفاسقg با ي8روى عنه صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال: «ل يhؤمwنw فاجر
 )] وهذا الديث} ضعيف�، وعلى تقدير صgحwتهg فإن الرادh بالفاجرg الكافرh؛ لقول ال تعال:364مؤمنا»[(

 {{يhع¢لeم8ونe مhا تhف¼عhل}ونe *إgن� الÊب¢رhارh لeفgي نhعgيمX *وhإgن� ال¼ف}جwارh لeفgي جhحgيمX *يhص¢لeو¢نhهhا يhو¢مh الدlينg *وhمhا ه8م¢ عhن¢هhا بgغhائgبgي
 *}} [النفطار] والفاجر8 الذي ل يغيب8 عن جهنwم كافر؛ لن الفاجرh الذي فيه إيانº يكن أن¼ يغيبh عن جهنwم؛
 ولقوله تعال: {{يhو¢مh يhق}وم8 النwاس8 لgرhبl ال¼عhالeمgيh *كeل� إgن� كgتhابh ال¼ف}جwارg لeفgي سgجlيX *وhمhا أeد¢رhاكh مhا سgجlي� *كgتhاب

 مhر¢ق}وم� *وhي¢لº يhو¢مhئgذX لgل¼م8كeذoبgيh *ال�ذgينh ي8كeذoب8ونe بgيhو¢مg الدlينg *}} [الطففي] ، فتبيwنh الن أن الفاجرh ي8طلق8 على
 الكافر، وحينئذX ل يكون ف الديث دليلº على عدم صgحwةg إمامةg الفاسق لنwه إن¼ كان ضعيفا. ل يصحw الستدلل

 به، وإن¼ ل يكن ضعيفا. كان متمل. لوجهي، وإذا دخله احتمال} الوجهي بطلe الستدلل} به على تعيي أحدها إل
بدليل.

 إذا.؛ القول} الرwاجح8؛ صحwة} الصwلة} خلفh الفاسقg، فالرwجل} إذا صhل�ى خلفh شخصX حالق ليتhه أو شارب
 الد�خان أو آكل الربا أو زانX، أو سارق فصلته صحيحة، لكن ي8قدwم8 أخhف� الفاسقي على أشدlها، في8قدwم مhن

ي8قصlر8 من ليته على حالgقها.
 قوله: «ككافر» أي: كما ل تصح� خلفh الكافرg، وهنا أراد الؤلoف8 رحه ال أن¼ يقيسh شيئا. على شيء ل

 يساويه ف العgل�ة، فأرادh أن¼ يقيسh الفاسقh على الكافرg، ومgن شhر¢طg صgحwةg القياسg تساوي الصلg والفرعg ف العgل�ة
 لجل أن¼ يتساويا ف ال}كم، فإذا اختلفا ف العgل�ة فالقياس8 غي8 صhحيحX، وهنا بينهما فeر¢ق� عظيم�، لن� الكافرh ل

تصح� صلت8ه، والفاسق8 تصح� صلت8ه.



 } الذي يأت¥ بكافرX متلعب�؛ لنwه يhعلeم8 أن� هذا الكافرh صلت8ه باطلةº، إذ كيف يأتhمw بشخصX يعلeم8 أنفالرwج8ل
صلتhه باطلةº؟!

 أما إذا كان فاسقا.؛ فصلت8ه صحيحةº؛ لنwه ائتhمw بشخصX صلت8ه صحيحةº، والصل} أن� مhن صحwت¢ صلت8ه
صحwت¢ إمامت8ه، لن� الgمامةe فeر¢ع� عن الصwلة.

 ويتمل أن يريدh الؤلoف8 رحه ال: قياسh ال}ختhلeفg فيه على ال}تwفقg عليه، ل إثبات ال}كم بذلك، أي: كأنا
 يقول: ل تصح� خلفh الفاسقg كما أنا ل تصح� خلفh الكافرg بالتlفاقg، وهذا أيضا. فيه نhظeر�؛ لنwه قد يقول

الصم: أنا ل أ}سلoم8 بذا، بل أقول: إن� الصwلةe تصح� خلفh الفاسقg، ول تصح� خلفh الكافرg، وأ}فeرlق8 بينهما.
.gركwأو بالت ،gأو بالفعل ،gأو بالقول ،gكان كفر8ه بالعتقاد Áه مطلقا.، سواءeمسألة: الكافر8 ل تصح� الصلة} خلف

فالعتقاد8، مثل: أن يعتقدh أن� مع ال إلا. آخر.
 والقول}، مثل: أن يستهزئ بالg أو رسولgه، أو دينgه. فمhن كان يستهزئ8 بالg أو رسولgه، أو دينgه فهو كافر�،

ولو كان يصلoي.
والفgعل}، مثل: أن يسجدh لن سوى ال تعال.

 والتwرك8، مثل: تhر¢ك8 الصwلةg. لكن إذا كان كفر8ه بتركg الصwلةg، ث صل�ى أس¢لeمh. لكنهم قالوا: إنwه حي تكبية
الحرامg كافر�، لنwه ل ي8س¢لgم8 إل إذا صhل�ى، وعلى هذا؛ فل تصح� الصلة} خلفh الكافرg بتhر¢كg الصwلة.

 ونن نعلم8 أنwه ل يكن أن¼ ي8صلoي مسلم� خلفh كافرX، لكن لو ف}رضh أن� شخصا. صل�ى خلفh رhج8لX، ول يعلeم¢ أنه
كافر� إل بعدh الصwلةg فهل تلزم8ه إعادة} الصwلةg أو ل؟

الواب: مgن العلماءg مhن قال: إنه ل يعيد8 الصwلةe؛ لنwه معذور�.
ومgنهم مhن قال: بل يعيد8 الصwلةe، لن� مgن شرطg صحwةg الgمامة أن يكونe الgمام8 مسلما..

 ولو قال قائلº: هل يكن أن ن8فeصlلe ونقول: إن كانت علمة} الكفرg عليه ظاهرةº ل تصحw، ول ي8عذر¢ بالهل
لوجود القرينةg، وإل فل؟

.ºه صحيحةhفالواب: يكن ذلك، فالقول} الراجح8 ف هذه السألة: أنه إن كان جاهل. فإن صلت
مسألة: إذا كان الفاسق8 إماما. ل تكن مقاومت8ه، كمhن له س8لطان، فهل تصح� الصwلةe خلفeه؟

 فالواب: ل تصح� على الذهبg، لكنwهم يستثنون مgن هذا مسألتي: ال}معة والعيد، إذا تعذ�رتا خلفh غيه،
كأن يكون هذا البلد8 ليس فيه إل جامع� واحد�، وإمام8ه8 فاسق� فحينئذX تصل¾ي خلفeه.



  العيد إذا ل يكن فيه إل مصل�ى واحد، وإمام8ه فاسق� نصلoي خلفeه؛ لننا لو تركنا الصwلةe خلفeه فاتتناوكذا
ال}معة} وفاتنا العيد.

وإذا ل يكن ف البلدg إل هذا السجد8، وإمام8ه فاسق� ف غي ال}معةg والعيدg؟
 فالواب: على الذهب يصلoي منفردا.، ول يصلoي خلفeه. ولكن؛ الصحيح8 أن� الصلةe خلفeه صحيحةº كما

سبق.
 مسألة: إذا كان المام8 فاسقا. ف معتقدgك، غي8 فاسقX ف معتقدgه، مثل: أن يرى أن ش8ربh الد�خانg حللº، وأنت

ترى أنwه حرام�، فهل تصلoي خلفeه؟
 الواب: تصلoي خلفeه، لنك لو سألتh عنه، فقيل لك: هو فاسق� بسب اعتقادgه؟ لقلت: ل؛ لنه يعتقد8 أن

 هذا حلل، ولذلك لو أن� رhج8ل. ل يرى أن لeح¢مh الgبل ناقض� للو8ض8وءg، وأنت ترى أنه ناقض�، فأكلe مgن لeحم
 الgبلg، ث صل�ى إماما. لك، فصلت8كh خلفeه صحيحةº مع أنك تعتقد8 أن� صلتhه باطلةº، لكن هذا ف اعتقادgك فيما لو

 فعلتhه أنت، لكن فيما لو فعلeه تعتقد أن� صلتhه صحيحة. ولذا قال العلماء½ رحهم ال: تصح� الصwلة} خلف
 الخالفg ف الف}روعg، ولو فeعhلe ما تعتقد8ه حراما. وهذا مgن نgعمة ال؛ لننا لو قلنا: إنwها ل تصح� الصwلة} خلف

الخالفg ف الفروعg لeلeحgقh بذلك حhرhج� ومشhق�ة.

....،gالhجlلرgى لeخ8ن¢ثhو Xةeأhام¢ر eلhو
.Xامرأة hخلف gج8لwقوله: «ول امرأة» ، أي: ل تصح� صلة} الر

 )]، وهذا الديث365والدليل}: ما ر8وي عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنwه قال: «ل تhؤمwنw امرأةº رhج8ل.»[(
 )] ،366ضعيف�، لكن يؤيده ف ال}كم قول} النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لن ي8ف¼لgحh قوم� وhل�و¢ا أمرhهم امرأة.»[(

والماعة} قد وhل�و¢ا أمرhهم الgمامh فل يصح� أن¼ تكونe الرأة} إماما. لم.
 )] . وهذا دليل367ودليلº آخر�: أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «... خي8 ص8فوفg النساءg آخgر8ها»[(

 على أنwه ل موقعh لeه8نw ف المامg، والgمام8 ل يكون} إل ف المامg، فلو قلنا بصحwةg إمامتgهgنw بالرlجالg لنقلبh الوضع8،
فصارت هي التقدlمة على الرwج8لg، وهذا ل تؤيده الشريعة.

ولنه قد تص8ل} فتنة. ت8خgل¥ بصلةg الرwج8لg إذا كانت إل جhن¢بgهg أو بي يديه.
قوله: «ول خنثى للرجال» أي: ول تصح صلة} الرwج8لg خلفh ال}نثى.

وال}نثى هو: الذي ل ي8ع¢لeم8 أeذكر� هو أم أنثى؟ فيشمhل} مhن له ذeكeر� وفeر¢ج� يبول منهما جيعا..



} مhن ليس له ذeكeر� ول فeر¢ج�، لكن له د8ب8ر� فقط.ويشمhل
 وال}نثى سواءÁ كان على هذه الص�ورةg أو ص8ورةX أخرى ل يhصح� أن يكون إماما. للرlجال، لحتمالg أن¼ يكون

أ}نثى، وإذا احتملe أن يكونe أ}نثى، فإن� الصwلةe خلفeه تكون مشكوكا. فيها، فل تصح.
:Xثلثة Xث عن أشخاصlوذكر الوف�ق8 رحه ال أنه ح8د

أحدهم: له مرج� واحد� بي الق}ب8لg والد�ب8رg يرج8 منه البول} والغائط}.
الثان: ليس له فeر¢ج� ول ذeكeر�، وإنwما له شيءÁ نابئ يرج8 منه البول} رشحا. مثل العرقg، وهذا أيضا. خ8نثى.

 والثالث: ليس له د8ب8ر� ول فeر¢ج� ول ذeكeر�، وإنا يتقيأ الط�عامh إذا بقي ف معدتgه شيئا. مgن الوقت، فإذا امتصت
العدة النافع الت فيه تقيwأه8 فيكون خروج هذا الشيء مgن فمgهg، وال على كلo شيء قدير.

 أمwا نن؛ فقد حدwثنا بعض8 الطباءg هنا ف «ع8نhي¢زhة» أنه و8لgدh شخص� ليس له فeر¢ج� ول ذeكeر�، وال على كلo شيء
قدير.

 وف}هgمh مgن قولg الؤلoفg: «ول امرأة وخنثى للرجال» أنه يصح� أن تكون الرأة} إماما. للمرأةg، وال}نثى يصح� أن
يكون إماما. للمرأة؛ لنه إما مثل}ها أو أعلى منها.

لكن؛ هل يصح� أن تكون الرأة} إماما. للخ8نثى؟
الواب: ل؛ لحتمالg أن يكون ذeكeرا..

....،Xغgالhبgل öيgبhص eلhو
،eغeلhن بhوالبالغ} م ،gالبلوغ eن دونhب�: مwوالص .Xلبالغ öن صبgم ºقوله: «ول صب لبالغ» أي: ل تصح� إمامة 

ويص8ل} البلوغ} بواحدX مgن أمورX ثلثةX بالنسبة للذ¥كورg وهي:
 ـ تام8 خس عشرة سhنhة..1
2.gانةhـ إنبات8 الع 
 ـ إنزال} الeنl بشهوةX يقظة. أو مناما..3

 فإذا و8جgدh واحد� مgن هذه المورg الثلثةg صارh الgنسان} بالغا.. والرأة} تزيد8 على ذلك بأمرX رابعX وهو اليض8،
فإذا حاضت ولو لعشرg سنواتX فهي بالغة.

 وقوله: «ل صب لبالغ» أي: أن� الصwبw إذا صارh إماما.، والبالغ} مأموما.، فصلة} البالغg ل تصح� لدليلي؛ أثري
ونظري.



  الثري�؛ فهو ما ي8ذكر عن رسولg الg صل¾ى ال عليه وسل¾م أنwه قال: «ل ت8قدlموا سفهاءÊكم¢ وصبيانhكم¢ فأما
)] .368صلتgكم...»[(

 وأما النظري�؛ فهو أن� صلةe الصwبl نhف¼لº، وصلة} البالغg فeر¢ض�. والفرض8 أعلى ر8ت¢بة. مgن النwف¼لg، فإذا كان أعلى
 ر8ت¢بhة. فكيف يكون صاحب8ه تابعا. مhن هو أدن منه ر8ت¢بة.؛ لننا لو صحwحنا صلةe البالغg خلفh الصwبl لعلنا العلى

تابعا. لا دونه؛ وهذا خgلف8 القياسg، والقياس8 أن يكونe العلى متبوعا. ل تابعا.
وقوله: «لبالغ» ي8فهم8 منه أن� إمامةe الصwبl للصwبl جائزةº، وهو كذلك، وهذا ما ذهبh إليه الؤلoف8 رحه ال.

.ºصحيحة lبwالص hخلف gالبالغ eالقول الثان: أن� صلة
 ودليل} ذلك: ما ثeبhتh ف «صحيح البخاري» أن عhمرhو بنh سhلeمة الeر¢مي أمw قومhه وله ستÌ أو سبع8 سني؛ لنه

 كان رضي ال عنه يتلق�ف8 الر�كبان، وهو صبÌ ذكيÌ فيحفظ} منهم القرآنe، ولا قeدgمh أبوه مgن عند الرwسولg صل¾ى
 ال عليه وسل¾م حدwثeهم عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنwه قال: «... فإذا حضرتg الصلة}؛ فeل¼ي8ؤhذoن¼ أحد8ك}م

 وhل¼يhؤ8مwك}م¢ أكثر8ك}م قرآنا»، قال: فنظروا، فلم يكن¢ أحد� أكثرh قرآنا. منlي؛ لgمhا كنت8 أتلق�ى مgن الر�كبانg، فقدwم8ون
 بي أيديهم وأنا ابن8 سgتö أو سبعg سنيh، وكانت عليw ب8ر¢دhةº، وكنت8 إذا سجدت8 تhقeل�صhت¢ عنlي، فقالت امرأةº مgن

)]gفرحي بذلك القميص Xكم؟!. فاشتروا فقطعوا ل قميصا.. فما فرحت8 بشيءgئgقار hا إس¢تwط¥ون عنhي: أل ت8غeال
369. [(

 )] ، فهو حديثº ل أصلe له إطلقا.، فل يصح� عن370أما حديث: «ل ت8قدlموا صبيانكم ف صلتgكم»[(
النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 وأما التwعليل}: فقد علgم¢نhا القاعدةe وهي: أنه ل قياسh ف مقابلة النwصl؛ لن� القياسh رأي� ي8خطئ} وي8صيب8، ول
يوز القول ف الدين بالرwأي، فإذا كان لدينا حديثº صحيح� فإن� الرأيh أمامhه ليس بشيء.

لكن؛ قد يعترض8 م8عترض� فيقول: هل عhلgمh بذلك رسول} ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أوh ل يعلم¢؟
 الواب: إما أن¼ نقولe: إنwه عhلgمh. وإما أن¼ نقولe: إنwه ل يعلم¢. وإما أن¼ نقولe: ل ندري. فإن كان قد عhلgم

 فالستدلل} بذه الس�نwةg واضح�، وإن عhلgمنا أنwه ل يعلم فإننا نقول: إن� ال قد عhلgمh، وإقرار8 الg للشيء ف زhمhن
 نزولg الوحي دليلº على جhوازgه، وأنه ليس بنكرX؛ لنه لو كان منكرا. لنكرhه ال½، وإن كان الرسول} ل يعلم¢ به،

ودليل ذلك:



 : قول ال تعال: {{يhس¢تhخ¢ف}ونe مgنh النwاسg وhلe يhس¢تhخ¢ف}ونe مgنh الل�هg وhه8وh مhعhه8م¢ إgذ¼ ي8بhيlت8ونe مhا لe يhر¢ضhى مgنأول.
 ال¼قeو¢لg وhكeانe الل�ه8 بgمhا يhع¢مhل}ونe م8حgيط.ا *}} [النساء] فأنكرh ال½ عليهم تبييتhهم للقولg مع أن� الناسh ل يعلمون به؛
لنم إنا بhيwتوا أمرا. منكرا.، فدل� هذا على أن المرh النكرh ل يكن أن يhدhعhه8 ال، وإن¼ كان الناس8 ل يعلمون به.

 )] . وهذا استدلل371ثانيا.: أن الصحابةe استدل¥وا على جوازg العhز¢لg بأنم كانوا يhعزلون والقرآن} ينل[(
منهم بإقرارg ال تعال.

....،hسhخ¢رeأ eلÊ
 قوله: «ول أخرس» أي: ول تصح� إمامة} الخرسg. وظاهر8 كلمgهg حت بثلgه، والخرس8 هو الذي ل يستطيع

الن�طقh، وهو نوعان:
 ـ خhرhس� لزم�.1
 ـ خhرhس� عارض�.2

 فاللزم: أن يكون ملزما. للمرءg مgن صغرgه، والعارض8 هو الذي يدث} للمرءg إما بادثX، أو برضX، أو بغي
ذلك.

 وإذا كان لزما.؛ فالغالب8 أنwه ل يhسمhع8، وانتفاء½ السwم¢عg سابق� على الeرhسg؛ لنه إذا كان ل يhسمhع8 ل يكن أن
يتكل�مh؛ إذ ل يhسمhع8 شيئا. يقلoد8ه حت يتكل�م مثلeه، ولذا إذا و8لgدh الصwب� أصمw، ول يفتحg ال أذنيهg فإنه يبقى أخرس.

أما الطارئ؛ فقد يكون الخرس8 سيعا.، لكن طرأ عليه عgل�ةº منعته مgن الكلم.
 وكل النوعي ل يصح� أن يكون إماما.، ل بثلgه ول بغيgه؛ لنه ل يستطيع الن�طقh بالر�كنg كقراءة الفاتةg، ول

 بالواجبات كالتشهد الول، ول با تنعقد8 به الصwلة}، وهو تكبية} الgحرامg؛ فيكون عاجزا. عن الركان
 والواجباتg، فل يصح� أن يكون إماما. لن هو قادر� على ذلك، وهذا التعليل} قد يكون متوجlها. بالنسبةg لكونه إماما

 لgمhن هو قادر� على الن�طقg، لكن بالنسبة لeن هو عاجز� عن الن�طقg، فهذا التwعليل} يكون عليل.؛ وذلك لن� العاجز
عن الن�طقg ل يفوق}ه ول يفض8له بشيء، فلماذا ل يصح� أن يكون إماما. له؟

 ولذا كان القول} الراجح8: أن� إمامةe الخرسg تصح� بثلgه وبhن ليس بأخرس؛ لن� القاعدةe عندنا: أن� كل� مhن
 صحwت¢ صلت8ه صحwت¢ إمامت8ه. لكن مع ذلك ل ينبغي أن يكون إماما.؛ لن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول:

)]«gال gأقرؤهم لكتاب hؤم� القومhها تصح�.372«يwفالصحيح8، أن gةwحlوهذا ل يقرأ، لكن بالنسبة للص [(



e عhاجgزX عhن¢ ر8ك}وعX أeو¢ س8ج8ودX أeو¢ ق}ع8ودX أeو¢ قgيhامX .....وhل
 : «ول عاجز عن ركوع أو سجود» أي: ول تصح� إمامة} عاجزX عن ركوعX، مثل: أن يكون الشخص8 فيهقوله

آلم� ف ظهرgه ل يستطيع8 أن يركعh، فإنwه ل يصح� أن يكونe إماما. للقادرg على الر�كوع.
وأما العاجز8 عن الر�كوعg؛ فإنه يصح� أن يكون إماما. له؛ لتساويهما ف العgل�ة.

 والتعليل: أن� القادرh على الر�كوعg أكمل} حال. مgن العاجزg عنه، ول يصح� أن يكون العاجز8 إماما. للقادرg، هذا
ما ذهبh إليه الؤلoف8، وهو الذهب.

،hويقعد hويقوم hعملية. لعينيه، يستطيع أن يركع eلgمhنسان} قد عgمثل: أن يكون ال ،gوكذلك العاجز8 عن الس�جود 
 ولكن ل يستطيع الس�جودh إل بإياء، فل يصح� أن يكونe إماما. للقادر على الس�جودg، ويصح� أن يكون إماما

للعاجز عنه.
.gعن الر�كوع gف العاجز gل�ةgل�ة} فيه؛ كالعgوالع

قوله: «أو قعود» أي: ل تصح� إمامة} العاجزg عن القعودg إل بثلgه.
.gوالس�جود gعن الر�كوع gف العاجز hقhبhل�ة} فيه: ما سgوالع

قوله: «أو قيام» أي: أن� العاجزh عن القيامg ل يصح� أن يكونe إماما. للقادرg عليه.
،ºه صحيحةhعليه، مع أن� صلت gفحال}ه دون القادر ،gتيان بالر�كنgه عاجز عن الwن أنgم hقhبhل�ة} فيه: ما سgوالع 

واستثن الؤلoف8 فقال:

إgل� إgمhامh الeيl الeر¢ج8و زhوhالe عgل�تgهg، وhي8صhل¥ونe وhرhاءÊه8 ج8ل}وسا. نhد¢با..
قوله: «إل إمام الي» هذا مستثنËى مgن الص�ورةg الخيةg، وهو قوله: «أو قيام» .

.gف السجد hالراتب hمامgوقوله: «إل إمام الي» أي: ال
 والي�: جع8ه أحياء، وهي الد�ور والارات، فإذا كان لذا السجدg إمام� راتب� عاجز� عن القيامg فإنwه يكون إماما

لهلg اليl القادرين على القيام؛ لكن بشرطX بيwنه الؤلoف8 بـ:
 قوله: «الرجو زوال علته» أي: بأن يكون عجز8ه عن القيامg طارئا. ي8رجى زوال}ه، بلفg العاجزg عن القيام

عجزا. مستمر÷ا كالشيخg الكبي، فإن الصwلةe خلفeه ل تصح.
 والاصل}: أن� الؤلoفh رحه ال أفادنا بذه العبارات أن� مhن عhجgزh عن ر8كنg القيامg والقعودg والركوعg والسجود

ل تصح� إمامت8ه إل بثلgه، إل القيامh فتصح� إمامة} العاجزg عن القيامg بقادرX عليه بشرطي:



1 .lيeال hـ أن¼ يكون العاجز8 عن القيام إمام
  ـ أن¼ تكون عgل�ت8ه مرجوةe الزwوالg، مثل: أن يطرأ عليه وhجhع� ي8رجى زوال}ه ف ظهرgه أو بركبتgه، فهنا يصح� أن2

يؤمw لهلg الeيl وإن¼ كان عاجزا. عن القيام.
.lيeال gيعود8 على أهل gميwقوله: «ويصلون» الض

.gالالس lيeال gإمام Êقوله: «وراءه» أي: وراء
قوله: «جلوسا.» حال مgن فاعل يصل¥ون.

قوله: «ندبا.» أي: أن� هذا الكمh نhد¢ب�، وليس بواجبX، والنwد¢ب8 الس�نwة}، أي: فالس�نwة} أن يصل¥وا خلفeه جلوسا..
 ودليل} ذلك: قول} النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwما ج8عgلe الgمام8 ليؤت� به» إل أن قال: «وإذا صل�ى قائما

 )] . وهذا نصÌ صريح� بأن� الصwلةe خلفh العاجز373فصل¥وا قياما.، وإذا صhل�ى قاعدا. فصل¾وا قعودا. أجعون»[(
عن القيامg بالقادرg عليه صحيحةº، وأنwه يصلoي خلفh إمامgهg قاعدا. اقتداءÀ بإمامgه.

 وقوله: «ويصلون وراءه جلوسا. ندبا.» أفادنا رحه ال: أنwهم لو صhل¥وا وراءÊه قياما. فصلت8هم صحيحةº؛ لن
الس�نwةe ل تhبطل} الصwلة} بgتhر¢كgها.

وذهبh بعض8 العلماءg إل أن الصwلةe خلفeه يب8 أن تكون قعودا..
واستدل¥وا لذلك با يلي:

  ـ قول الرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صhل¥وا قعودا.» والصل} ف المرg الوجوب8، ل سيwما وأن� النwب1
صل¾ى ال عليه وسل¾م عل�لe ذلك ف أول الديثg بقولgه: «إنا ج8عgلe الgمام8 ليؤت� به».

  ـ أنه لا صhل�ى عليه الصwلة} والسwلم8 بأصحابgهg ذاتh يومX، وكان عاجزا. عن القيامg فقاموا، أشار إليهم أن2
)] . فكون8ه ي8شي8 إليهم حت ف أثناء الصwلةg يدل¥ على أن� ذلك على سبيلg الوجوبg.374اجلسوا، فجلسوا[(

)]gهgه عن يينeوجعل gهgن ورائgم gهgبرأس eه أخذgي معه عن يسارoيصل Xاسwعبد8 ال بن8 عب hه ل�ا قامwونظي8 هذا: أن
 )] . وقد قالوا: إنwه ل يوز8 أن¼ يقفh الأموم8 الواحد8 عن يسارg الgمامg. فنقول: هذا مثل}ه، بل هنا قeو¢لº وهو375

)] .376أبلغ} مgن الفgعلg وهو قوله: «إذا صل¾ى قاعدا. فصhل¥وا قعودا. أجعون»[(
 وهذا القول} هو الصwحيح8، أن� الgمامh إذا صل�ى قاعدا. وhجhبh على الأمومي أن يصل¥وا قعودا.، فإن صل¥وا قياما

فصلت8هم باطلةº، ولذا ي8لغز8 با فيقال: رhج8لº صhل�ى الفرضh قائما. فبطلت¢ صلت8ه، فمhن¢ هو؟!
والواب: هو الذي صhل�ى قائما. خلفh إمامX يصلoي قاعدا..

والؤلoف8 رحه ال جhزhمh بأن الgمامh إذا صhل�ى قاعدا. فإن� الأمومي يصل¥ون قعودا.، إل أنwه اشترطe ف ذلك شرطي.



 h كثي� مgن أهلg العلمg إل أن� الgمامh إذا صhل�ى قاعدا. وhجhبh على الأمومي القادرين على القيامg أن يصل¥واوذهب
قياما. فإن¼ صل¥وا قعودا. بطلت¢ صلت8هم.

واستدل¥وا لذلك:
  ـ أن النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م خhرhجh ف مhرhضg موتgه والناس8 يصل¥ون خلفh أب بكرX، فتقدwمh حت جhلeس1

 عن يسارg أب بكرX، فجعل ي8صلoي بم عليه الصwلة} والسwلم قاعدا. وهم قيام، هم يhقتدون بأب بكرX، وأبو بكر
 يقتدي بصلةg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لن� صوتhه صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ضعيفا. ل ي8س¢مgع8 النwاسh، فكان أبو

)] .377بكر يhسمhع8ه8؛ لنه إل جhن¢بgهg، فيفع8 أبو بكرX صوتhه فيقتدي النwاس8 بصلةg أب بكر[(
 قالوا: وهذا ف آخرg حياتgهg، فيكون ناسخا. لقولg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا صhل�ى قاعدا. فصل¥وا قعودا

 )] . وناسخا. لgشارته إل أصحابه: «حي صل¾ى قاعدا. فصل¥وا خلفeه قياما. فأشارh إليهم أن378أجعون»[(
)] لنwه مgن العروفg أن التأخlرh مgن س8نwةg الرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م ينسخ8 التقدlمh.379اجلسوا»[(

 ـ أن� القيامh ر8كن� على القادرg عليه، وهؤلء قادرون على القيامg فيكون القيام8 ف حقoهم ر8كنا..2
 ولكننا نقول}: إن� هذا القولe ضعيف�؛ وذلك لنه ل يوز الرجوع8 إل النwسخg إل عند تعذ¥رg المعg، فإن� مgن

العلومg عند أهلg العgلمg أنwه ي8شترط للنسخg شرطان:
.gاسخwالن gالشرط الول: العلم بتأخ�ر

الشرط الثان: أن¼ ل يكن المع8 بينhه وبي ما اد�عgيh أنه منسوخ�.
 وذلك أنك إذا قلتh بالنwسخg ألغيتh أحدh الدwليليg، وأبطلتh ح8كمhه. وإلغاء½ الدwليلg ليس بالمرg اليlنg حت نقول

كلما أعيانا المع: هذا منسوخ�. فهذا ل يوز.
 والمع8 هنا مكن� جدا.، أشار إليه الgمام أحد رحه ال فقال: «إنا بقيh الصwحابة} قياما.، لن� أبا بكرX ابتدأe بم
 الصwلةe قائما». وعلى هذا نقول: لو حhدhثe لgمام الeيl عgل�ةº ف أثناء الصwلةg أعجزته عن القيام؛ فأكملe صلتhه

جالسا.، فإن� الأمومي يتم�ونhها قياما. وهذا ل شhكw أنه جhم¢ع� حhسhن� واضح.
 وعلى هذا؛ إذا صل¾ى الgمام8 بالأمومي قاعدا. مgن أولg الصwلةg فليصل¥وا قعودا.، وإن صhل�ى بم قائما. ث أصابته

عgل�ةº فجhلeسh فإنwهم يصل¥ون قياما.، وبذا يص8ل} الeم¢ع8 بي الدليلي، والeم¢ع8 بي الدwليلي إعمالº لما جيعا.
وقلنا: إن� الؤلoفh اشترط شرطي لصلةg الأموميh القادرينh على القيامg خلفh الgمامg العاجزg عنه.

الشرط الول: أن يكون إمامh الي.
الشرط الثان: أن تكون عgل�ت8ه مرجوةe الزوال.



  العلومg أن القاعدة الصولية: أن ما وhرhدh عن الشارع مطلقا. فإنwه ل يوز إدخال أيl قيدX مgن القيود عليهومgن
،g؛ منها السح8 على ال}ف�يeد ما أطلقه الشرع. وهذه القاعدة} تفيدك كثيا. ف مسائلlإل بدليل؛ لنه ليس لنا أن نقي 

 فقد أطلقh الشارع8 السحh على ال}ف�يg، ول يشترط ف ال}فl أن يكون مgن نوعX معيwنX، ول أن يكون سليما. مgن
 )] ، فالواجب8 علينا إطلق8 ما أطلقeه الشرع8؛ لننا380عيوبX ذكروا أنا مانعة مgن السحg كالرق وما أشبهه[(

 لسنا الذين نتحك�م8 بالشرعg، ولكن الشرع8 هو الذي يhحكم8 فينا، أمwا أن ن8دخgلe قيودا. على أم¢رX أطلقه الشرع8 فهذا
 ل شhكw أنه ليس مgن حhقoنا، فلننظر¢ إل السألة هنا، فقد قال النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwما ج8عgلe الgمام8 ليؤت

 به، فإذا كبwر فكبlروا، وإذا ركعh فاركعوا، وإذا سhجhدh فاسجدوا، وإذا صhل�ى قائما. فصل¾وا قياما.، وإذا صل¾ى قاعدا
 )] هل هذه الحكام الت جعلها الشارع8 ف مسارX واحدX تتلف8 بي إمامg الي381فصل¾وا قعودا. أجعون»[(

وغيgه أو ل؟
 فهل نقول} إذا كب¦ر إمام الeيl فكبlر¢، وإذا رhكeعh فاركع¢، وإذا كeبwرh غي8 إمامg الeيl فأنت باليارg، وإذا رhكeعh فأنت

باليارg؟
 الواب: ل، فالحكام8 هذه كل¥ها عامةº لgمامg الeيl ولغيgه، وعلى هذا يتبيwن8 ضعف8 الشرطg الولg الذي

 اشترطه الؤلoف8، وهو قوله: «إمام الي» ونقول: إذا صhل�ى الgمام8 قاعدا. فنصلoي قعودا.، سواء كان إمامh الeيl أم
 )] فإذا كان هذا القرأ382غيه، وقد قال النwب� عليه الصwلة} والسwلم: «يhؤم� القومh أقرؤهم لكتابg ال»[(

 عاجزا. عن القيام، قلنا: أنت إمام8نا فeصhلo بنا. وإذا صhل�ى بنا قاعدا. فإننا نصلoي خلفeه ق}عودا. بأمرgه صل¾ى ال عليه
وسل¾م ف كونه إمامhنا، وبأمره ف كوننا نصلoي قعودا.

.gهgل�تgوالشرط الثان: الرجو زوال ع
 هذا أيضا. قيد� ف أمرX أطلقeه الشارع8، فإن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يقل: إذا صhل�ى قاعدا. وأنتم ترجون

 )] وعلى هذا؛ فإننا نصلoي383زوالe عgل�ته فصل¥وا قعودا.، بل قال: «إذا صل¾ى قاعدا. فصل¾وا قعودا. أجعون»[(
قعودا. خلفh الgمامg العاجزg عن القيامg، سواءÁ كان من ي8رجى زوال} عgل�تgهg، أو من ل ي8رجى زوال} عgل�تgه.

 والدليل: عموم8 النwصl، فالدليل} عامÌ مطلق�، فإذا كان عاما. مطلقا. فليس لنا أن نصlصhه8 ول أن نقي¦دhه؛ لننا
 عبيد� مكوم� علينا، ولسنا باكمي، وليس هناك دليلº يدل¥ على هذا القيد مgن الكتابg والس�نwةg ول الgجاعg، فإذا

انتفى ذلك وhجhبh أن يبقى النwص� على إطلقgهg فل ي8شترط} أن يكونe عجز8 الgمامg عن القيامg مرجوw الزwوال.
 مسألة: إذا قال قائلº: إذا كان الgمام8 شيخا. كبيا. ل ي8رجى زوال} عgل�تgهg لزم مgن ذلك أن يبقى الماعة} يصل¥ون

دائما. قعودا.؟



 : أننا نلتزم8 بذا اللزمg، ما دام هذا لزم8 قولg الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، فإن� قولe الرسولg حhقÌ،الواب
 ولزم8 الeقl حhقÌ، ونن إذا صل�ينا قعودا. مع ق}درتنا على القيامg ف جيع صلواتنا خلفh الgمامg القاعدg فقد صل�ينا

 بأمرg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، فليس علينا ضhي�، على أن� هذا ل يكن أن يط�رgدh، أي: ليس كل¥ الناسg يصل¾ون
 خلفh هذا الgمامg جيع الصwلواتg، فقد تفوتم الصwلة}، ويصل¾ون ف}رادى، أو مع جاعةX أ}خرى، وقد يصل¥ون ف

 مسجدX آخر، وقد ي8عذرون عن الضور للجماعة فيصل¥ون ف بيوتم، ولكن الÊول أن يقوم بالgمامةg ف هذه الال
مhن كان قادرا. على القيام.

مسألة: العاجز8 عن الر�كوعg والس�جودg والقعودg؛ هل تصح� الصلة} خلفeه؟
سبق أن� الذهبh ل تصح� الصwلة} خلفeه إل بثلgه.

 ولكن الصحيحh: أن� الصwلةe خلفeه صحيحةº؛ بناءÀ على القاعدةg؛ أن� مhن صح¦ت¢ صلت8ه صح¦ت¢ إمامت8ه إل
،gج8لwها ل تصح� أن تكون إماما. للرwفإن ،gدل�ت عليها النصوص8 العامة}؛ إل ف مسألة الرأة gبدليل. لن هذه القاعدة 

لنwها مgن جنسX آخر.
 وأيضا.: قياسا. على العاجزg عن القيام، فإن� صلةe القادرg على القيامg خلفh العاجزg عنه صحيحةº بالنصl، فكذلك

العاجز8 عن الر�كوعg والس�جود.
 فإن قال قائل: إن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا صhل�ى قائما. فصل¥وا قياما.، وإذا صل¾ى قاعدا. فصل¾وا

)] ول يقل¼: إذا صhل�ى راكعا. فاركعوا، وإذا أومأ فأومgئوا؟384قعودا. أجعون»[(
 قلنا: إن� الديثe إنا ذeكeرh القيامh؛ لنه وhرhدh ف حالg العجزg عن القيامg، فالرwسول} صل¾ى ال عليه وسل¾م خاطeبهم
 حي صhل�ى بم قاعدا.، فقاموا، ث� أشارh إليهم فجلسوا، فلهذا ذeكeرh النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م القيامh كمثالX؛ لن

هذا هو الواقع.
 فعليه نقول: إن� القولe الراجحh: أن� الصلةe خلفh العاجزg عن الركوعg صحيحةº، فلو كان إمام8نا ل يستطيع

الر�كوعh لÊgلeمX ف ظهرهg صل¾ينا خلفeه.
ولكن؛ هل إذا رhكeعh بالgياءg نركع8 بالgياءg؟ أو نركع8 ركوعا. تاما.؟

 الظاهر: أننا نركع8 ركوعا. تام÷ا؛ وذلك لن� إياءÊ العاجزg عن الر�كوعg ل يغي8 هيئةe القيامg إل بالنناءg، بلف
القيامg مع القعود.

 وأيضا.: القيام مع القعودg أشارh النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م إل عgل�تgه بأنwنا لو قمنا وإمام8نا قاعد� كنwا مشبهي
 للعاجمg الذين يقفون على ملوكهم. ولذا جاءÊ ف بعضg ألفاظg الديث: «إن¼ كgد¢ت8م آنفا. لتفعhل}ونe فgع¢لe فارس



 والر�ومg، يقومونe على م8ل}وكهم وهم ق}عود�، فل تفعل}وا، ائ¼تhموا بأئمتgك}م، إن¼ صhل�ى قائما. فصل¥وا قياما. وإن صلى
 )] . فإذا كان إمام8نا قاعدا.، ونن قيام�، صgرنا قائمي عليه، أما الر�كوع، إذا عhجhز385قاعدا. فصلوا قعودا»[(

عنه وأومأ وركعنhا فإننا ل ن8شبه العhجhمh بذلك.
  ف العhج¢زg عن الس�جودg، الصحيح: أنه تصح� إمامة} العاجزg عن الس�جودg بالقادرg عليه، وهل الأموم8 فوكذلك

هذه الالg يومئ} بالس�جودg؟
الواب: ل، بل يسجد8 سجودا. تاما..

 وكذا العاجز8 عن القعودg، نصلoي خلفeه مع ق}درتgنا على القعودg، كما لو كان مريضا. ل يستطيع القعودh ويصلoي
على جنبgه.

ولكن هل نضطجع8؟
 الواب: ل، لن� المرh بوافقةg الgمامg إنwما جاءÊ ف القعودg والقيامg، وعلى هذا؛ فنصلoي جلوسا. وهو مضطجع�،

وكذلك لو عhجhزh عن القعودg بي السجدتي مثل.، أو عن القعودg ف التشه�دg فإننا نصلoي خلفeه.
 إذا.؛ فالصحيح8: أننا نصلoي خلفh العاجزg عن القيامg والر�كوعg والس�جودg والقعودg. وهذا القول} هو اختيار8 شيخ

 الgسلمg ابنg تيمية رحه ال. وهو الصحيح8؛ بناءÀ على عموماتg الدلةg كقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يؤم� القوم
)] وعلى القاعدة الت ذكرناها وهي: أن� مhن صح¦ت¢ صلت8ه صح¦ت إمامت8ه.386أقرؤهم لكتابg ال»[(

فeإgن¼ اب¢تhدhأe بgهgم¢ قeائgما. ث}مw اع¢تhل� فeجhلeسh أeتhم�وا خhل¼فeه8 قgيhامhا. و8ج8وبا. .....
.gمامgقوله: «فإن ابتدأ» الضمي يعود على ال

.gقوله: «بم» الضمي8 يعود8 على الماعة
قوله: «ث اعتل فجلس أتوا خلفه قياما. وجوبا.» أي أصابت¢ه8 عgل�ةº فeجhلeسh، فإنم يصل¾ون خلفeه قياما. وجوبا..

 مثال ذلك: إمام� يصل¾ي بالماعةg، وف أثناء القيامg أصابه وhجhع� ف ظهرgه، أو ف بطنgه فeجhلeسh، وأت� بم الصwلة
جالسا.، فالماعة} يلزمهم أن ي8تم¦وا الصwلةe قياما. ول يوز لم اللوس.

 والدwليل}: فgع¢ل} الرسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م ف مرضg موتgهg «حي دhخhلe السجدh وأبو بكرX يصلoي بالناسg، قد
 ابتدأ بم الصلةe قائما.، فeجhلeسh النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م إل يسارg أب بكرX، وبقي أبو بكرX قائما. ي8صل¾ي أبو بكر

 بصلةg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، ويصل¾ي الناس8 بصلةg أب بكر. ول يأمرهم النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م
)] .387باللوس»[(



 الدليل} هو الذي أجابh به الgمام8 أحد8 جامعا. بينه وبي حديث: «إذا صل¾ى قاعدا. فصل¥وا قعودا.»[(وهذا
 )] . وعلى هذا؛ فيكون عموم8 قوله: «إذا صل�ى قاعدا. فصل¥وا قعودا.» مصوصا. بذه الالg: إذا ابتدأ بم388

قائما. أت¥وا قياما.

.gهgث¼لgمgب gو¢لhس8 البeلhس gهgن¢ بhم hل¼فhح� خgصhتhو
 وقوله: «وتصح خلف من به سلس البول بثله» سhلeس8 البولg، أي: استمرار8ه وعدم8 انقطاعgه، ول يستطيع
 منعhه، وذلك أن الgنسانe قد ي8بتلى بدوامg الeدhثg مgن بولX أو غائطX أو ريحX، وهذا ل شhكw أنه مhرhض�؛ ل يhعرف

قeد¢رh نgعمةg الg على الgنسانg بالسلمةg منه إل مhن أ}صيبh به. وكيف يتوضwأ ويصل¾ي مhن ابت8ليh بذا الرضg؟
 ] فeك}ل78الواب: أن� ال سبحانه وتعال قال ف كتابه: {{وhمhا جhعhلe عhلeي¢ك}م¢ فgي الدlينg مgن¢ حhرhجX}} [الج: 

 الدlينg ـ ول المد ـ ي8س¢ر�، وكيفيwة} و8ضوءg وصلةg هذا: أن نقول له: إذا دhخhلe الوقت8 فاغسgل¼ فeر¢جhكh، وتف�ظ¼،
،gلةwللص hكÊأ و8ض8وءwك، ث توضgوف ثياب hكgه ف جسدgوانتشار gالبول gن تسر�بgحف�اظة. تنع م hكgأي: اجعل¼ على فرج 

 ث صhلo ما شئتh فروضا. ونوافل وإن¼ خرجh الوقت، لنwه ليس هناك دليلº على أن� خروجh الوقتg ي8بطgل} الوضوء
 فيمhن حhدhث}ه دائم�، لكن إذا دخhلe وقت8 صلةX مؤق�تةX فإننا نقول: توضwأ؛ لقولg النwبl عليه الصwلة والسwلم

)] . والصل} بقاء½ الط�هارةg حت يقوم8 دليلº على ب8طلنgها .389للمستحاضة: «توضwئي لكلo صلة»[(
 وصلت8ه مأموما. بإمامX سليمX مgن هذا الرضg صحيحةº، وصلت8ه إماما. بصابX بذا الرضg صحيحةº، هاتان

صورتان.
 الصورة} الثالثة}: صلت8ه إماما. بhن هو سليم� مgن هذا الرضg فمفهوم8 كلمg الؤلoفg؛ أنwها ل تصح�، فإذا صhل�ى مhن
 به سلس8 البولg إماما. بhن هو سالº مgن هذا الرضg، فصلة} الأمومg باطلةº وصلة} هذا أيضا. باطلةº؛ لنwه نhوى الgمامة

بhن ل يصح� ائتمام8ه به إل أن¼ يكون جاهل. باله.
 والعل�ة} ف عدمg صحwةg إمامتgه: أن� حالe مhن به سhلس8 البولg دون حالg مhن سhلgمh منه، ول يكن أن يكون الأموم

أعلى حال. مgن الgمام.
.Xسليم Xوبصحيح gهgبث¼ل ºصحيحة gس8 البولeلhن به سhم eوالقول الصحيح8 ف هذا: أن إمامة

)]«gال gأقرؤهم لكتاب hه صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يؤم� القومgجل390ودليل} ذلك: عموم8 قولwوهذا الر [( 
صلت8ه صحيحةº؛ لنwه فeعhلe ما يب عليه، وإذا كانت صلت8ه صحيحةº لزمh مgن ذلك صحwة} إمامتgه.



 : إن� الأمومh ل يكون أعلى حال. مgن الgمام م8نتقض� بصحwةg صلةg التوضئg خلفh ال}تhيمlمg، وهم يقولونوقولم
 بذلك مع أن� التوضئe أعلى حال.، لكن قالوا: إن� التيمlمh طهارت8ه صحيحةº. ونقول: ومhن به سhلeس8 البولg طهارت8ه

أيضا. صحيحة.

.....،hكgلeم8 ذeع¢لhي Xسlجhنhم8ت eلhو Xثgم8ح¢د hل¼فhح� خgصhت eلhو
قوله: «ول تصح خلف مدث ول متنجس يعلم ذلك...» .

هاتان مسألتان:
السألة الول: الصلة} خلفh ال}حدثg فتصح� بشرطg أن يكونe الgمام8 والأموم8 جاهلي بذلك حت تتمw الصلة}.

:gالصغر gثhدeمثال ذلك ف ال
 إمام� أeكeلe لمh إبلX، ول يعلم¢ أنwه لeح¢م8 إبلX فصل�ى بالماعةg وهم ل يعلمون أنwه أeكeل ذلك، فلما انتهتg الصلة
 عhلgمh أن� الل�حمh الذي أeكeلeه لeح¢م8 إبل. فهنا ل يعيد8 الأمومون صلتhهم، والgمام8 يعيد8 الصwلةe. أما الgمام8 فلنه صhل�ى

بغيg وضوءX، وقد قال النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يقبل} ال½ صلةe أحدgكم إذا أحدثe حت يتوضwأ»[(
391. [(

وأما الأموم8 فع8ذ¼ر8ه ظاهر�؛ لنwه ل يعلم8 الغيبh، ول يكلoف8 ال½ نفسا. إل وسعhها.
 فإن عhلgمh أنه م8حدثº ف أثناء الصwلةg فإن� صلتhه تبطل}، والراد8 أنه تبيwن عدمh انعقادgها، وصلة} الأمومي تبطل

أيضا.
أما ب8طلن} صلتgه فظاهر�؛ لنه تبيwن أنه على غيg و8ض8وءg، فتبيwن أن� صلتhه ل تنعقد¢.

 وأما صلة} الأمومي؛ فلنwه تبيwن أنwهم اقتدوا بhن ل تصح� صلت8ه فبطلت صلت8هم؛ لن� صلتhهم مبنيwةº على
صلةg إمامgهم، فإذا بhطلت¢ صلة} الgمامg بhطلت¢ صلة} الأموم.

فeإgن¼ جhهgلe ه8وh وhالeأ¼م8وم8 حhتwى ان¢قeضhت¢ صhحwت¢ لgمhأ¼م8وم وhح¢دhه.
 فإن عhلgمh واحد� مgن الأموميh؛ والباقون ل يعلموا؛ ل الgمام ول بقية الأمومي بhطلت¢ صلت8هم جيعا.؛ لقول

 الؤلoف: «فإن جهل هو والأموم حت انقضت صح¦ت لأموم وحده» أي: بيث} ل يعلم8 أحد� مgن الأموميh أنه على
 غيg و8ض8وءX، فإن عhلgمh واحد� ولو ف أثناءg الصwلةg بطلت¢ صhلة} الميعg، وهذا الكم8 الثان ليس له عgل�ةº واضحةº أنه

إذا عhلgمh واحد� مgن الأموميh أعادh الك}ل¥، أما الكم8 الول} فله عgل�ةº سبق ذكر8ها.



 } ذلك ف الeدhثg الكب: رhج8لº استيقظe مgن نومgه، فتوضwأ وذهب يصلoي إماما.، وبعد انتهائgه مgن الصwلةومثال
.ºولكن كان جاهل. با، فهنا نقول: الأمومون صلت8هم صحيحة ،Xجنابة hرeثeرأى عليه أ

.ºلة} باطلةwفالص ،gلةwالص gف أثناء hن الأموميgهو أو أحد� م hمgلhفإن¼ ع ،eأما هو؛ فإنه يعيد8 الصلة
.ºثgم8حد hمامgأن� ال hمgلhن عhإل م ،Xحال oبك}ل ºصحيحة hالأمومي eوالصحيح ف هذه السألة: أن� صلة

 وذلك لنم كانوا جاهلي، فهم معذورون بالهلg، وليس بوسعgهم ول بواجبX عليهم أن يسألوا إمامhهم: هل
،ºل�ى بم وهو يعلم أنه م8حدثhأم ل؟ فإذا كان هذا ل يلزم8هم وص ºأم ل؟ وهل عليك جنابة Xأنت على و8ض8وء 

فكيف تhبطل} صلت8هم؟!!
 وههنا قاعدةº مهمwةº جدا. وهي: «أن� مhن فeعhلe شيئا. على وhج¢هX صحيحX بقتضى الدwليلg الشwرعي، فإنwه ل يكن
،gعلى الشرع Xل¼مgبل ع ºلكان ف هذا قول gهgتwالدليل} على صح hشرعي» ، لننا لو أبطلنا ما قام Xإبطال}ه إل بدليل 
 وإعناةº للمكلف ومشق�ةº عليه، فهم فعلوا ما أ}مgر8وا به مgن القتداء بذا الgمامg، وما ل يكل�فوا به فإنwه ل يلزمهم

ح8كمه.
 وعلى هذا؛ فالصحيح8 أن صلة الأمومي مع جهلهم باله صحيحةº بكلo حال حت وإن¼ كان الgمام8 عالا.؛ لنwه
 أحيانا. يكون الgمام مدثا.، لكن ل يذكر8 إل وهو يصلoي، ث يستحي أن¼ ينصرفh، وهذا حرام� عليه ل شhكw، لكن

 قد تقع8 مgن بعضg ال}هالg، فإذا ذeكeرh الgمام8 ف أثناءg الصwلةg أنwه مدثº، أو عhلgمh أنه م8حدgثº وhجhبh عليه النصراف8،
،gه8 أبو لؤلؤة الوسي�، غلم8 الغيةhنhعeبن الط�اب رضي ال عنه ل�ا ط h؛ لن ع8مرeلةwن ي8كمل} بم الصhويستخلف8 م 

 )]392بعدh أن¼ شhرhعh ف صلةg الص�بحg، تناولe ع8مر8 يhدh عبدg الرحنg بنg عhو¢فX فقدwمhه8، فصل�ى بم صلة. خفيفة[(
 وهذا بhض¢رةg الصwحابةg رضي ال عنهم، فإن¼ ل يفعل¼ وانصرفh، فللمأموميh الgيار8 بي أن ي8قدlموا واحدا. منهم

ي8كمل} بم الصwلةe، أو يتم�وها ف}رادى؛ لن� إمامhهم ذeهhبh ول يستخلف.
السألة الثانية: الصلة} خلفh التنجlس، وقد جhعhلe الؤلoف8 رحه ال حكمها كحكم الصwلةg خلفh الدث.

 فإذا صhل�ى الgمام8 بنجاسةX يهل}ها هو والأموم8، ول يعلم¢ با حت انتهتg الصwلة}، فإن� صلةe الأموميh صحيحةº؛
 لنwهم معذورون بالهلg، وأما الgمام8 فل تصح� صلت8ه فيجب8 أن يغسلe النجاسةe الت ف ثوبgهg أو على بدنgهg، ث يعيد

الصwلةe؛ لن� مgن شhر¢طg صحwةg الصwلةg اجتنابh النجاسة. والقاعدة}: أنه إذا تل�فh الشرط} تل�فh الشروط}.
 فإن¼ عhلgمh ف أثناءg الصwلةg وhجhبh عليه أن يستأنفh الصwلةe هو والأمومون بعد إزالةg النجاسةg. هذا هو الذي

يقتضيه كلم الؤلoف.



 } الصwحيح8 ف هذه السألة: أنه إذا جhهgلe الgمام8 النجاسةe هو والأموم8 حت انقضتg الصwلة} فصلت8هموالقول
،ºليس عليه إعادة gاجحwالر gجاهل. با على القول gجاسةwي بالنoوالعذر8 للجميع الهل}، والصل ،ºجيعا. صحيحة 

)] .393وكذلك لو عhلgمh با لكن نسيh أن يغسgلeها فإن صلتhه على القول الرwاجحg صحيحة[(
،eالصلة hأعاد eي بالدثoالصل eلgهhأنه إذا ج :gاجحwها على القول الرeضح8 الفرق8 بي هذه والت قبلwن هنا يتgوم 

،gالأمور gع¢لgف gن بابgم gثhدeن الgم Êر¢ق8 بينهما: أن� الو8ض8وءeإذا كان جاهل. بالنجاسة. والف eلةwول يعيد8 الص 
واجتنابh النwجاسةg مgن بابg تhر¢كg الظورg، فإذا فeعhلeه8 جاهل. فل يلحق}ه حكم8ه.

 ويدل¥ لذا القولg الرwاجgحg: «أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م صhل�ى بأصحابgه ذاتh يومX وعليه نعله فeخhلeعhه8ما،
 فeخhلeعh الصحابة} نعالeهم، فلمwا انصرفh سألم: لاذا خلعوا نgعالم؟ قالوا: رأيناكh خلعتh نعليكh فخلعنا نgعالنا، فقال:

 )] ، وهذا صريح� ف أن� الرwسولe صل¾ى ال عليه وسل¾م394إن� جبيلe أتان فأخبن أن� فيهما قeذeرا. فeخhلeعت8هما»[(
 كان قد لeبgسh نعليه قذرتي، لكنه ل يكن عالا. بذلك، ولو كانتg الصwلة} تبطل} مع الهلg لستأنفh النwب� صل¾ى ال

عليه وسل¾م صلتhه.
،hفإن¼ كان يكنه إزالتها أزالا، وإن¼ كان ل يكنه انصرف ،gبالنجاسة gلةwالص gمام8 ف أثناءgال hمgلhوعلى هذا؛ إن¼ ع 

وأت� الأمومون صلتhهم.
 مثال ذلك: لو كانت النجاسة} ف نعليه، أو كانت ف «غ}ترتgه» أو كانت ف قميصgه وعليه سراويل فهذه يكن

 إزالتها، فيخلع8 القميصh ول يبقى عليه إل السراويل}، وسيستغرب الصل¥ون، ولكن ل يضر� ول حhرhجh، والذي
ينبغي أن¼ يhفعلe النسان} الشيءÊ الشروعh، والناس8 إذا استنكروه أوwلe مرwةX، فلن يستنكروه ف الرwةg الثانية.

.gهgن صلتgم hعليه أن¼ ينصرف hجhرhفل ح gةwن العامgة. مwمذم hلكن إن¼ خشي

....،eةhحgاتeن8 الفgي8ح¢س eن¢ لhم :hه8وhو lيlة} ال½مhامhمgإ eلhو
قوله: «ول إمامة المي وهو: من ل يسن الفاتة» ، أي: ل تصح� إمامة} ال½مlي.

 وال½مlي�: نسبة. إل الم، والgنسان} إذا خhرhجh مgن أ}مlهg فهو ل يhعلم8 شيئا.، كما قال ال تعال: {{وhالل�ه8 أeخ¢رhجhك}م
] .78مgن¢ ب8ط}ونg أ}مwهhاتgك}م¢ لe تhع¢لeم8ونe شhي¢ئ.ا}} [النحل: 

 وال½مlي� ل}غة.: مhن¢ ل يقرأ ول يكتب8 ؛ لقوله تعال: {{ه8وh ال�ذgي بhعhثe فgي ال½مlيlيh رhس8ول. مgن¢ه8م¢ يhت¢ل}و عhلeي¢هgم¢ آيhاتgه
 ] ، {{يhت¢ل}و عhلeي¢هgم¢ آيhاتgهg}} فيقرؤون {{وhي8عhلoم8ه8م8 ال¼كgتhابh}}2وhي8زhكoيهgم¢ وhي8عhلoم8ه8م8 ال¼كgتhابh وhال¼حgك¼مhة}} [المعة: 

فيكتبون.



 ] ، وقال ف تفسي ذلك: {{وhمhا158 ال تعال: {{فeآمgن8وا بgالل�هg وhرhس8ولgهg النwبgيl ال½مlيl}} [العراف: وقال
] .48ك}ن¢تh تhت¢ل}و مgن¢ قeب¢لgهg مgن¢ كgتhابX وhلe تhخ8ط¥ه8 بgيhمgينgك}} [العنكبوت: 

 وال½مlي� ف الصطلح هنا: مhن ل ي8حسن8 الفاتةe، يعن: ل ي8حسن8 قراءتhها ل حgفظا. ول ف الصحفg، ولو كان
يقرأ ك}ل� القرآنg ول ي8حسن8 الفاتةe فهو أ}م¦ي.

 والفاتة}: سورة} {{ال¼حhم¢د8 لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgيh *}} [الفاتة] وس8مlيت فاتةº؛ لنه اف¼ت8تgحh با القرآن} الكري8، ولا
أساءÁ متعدlدة.

أeو¢ ي8د¢غgم8 فgي¢هhا مhا لe ي8د¢غeم8، أeو¢ ي8بدل} حhر¢فا.، ....
قوله: «أو يدغم فيها ما ل يدغم» أي: ي8دغgم8 ف الفاتةg ما ل ي8د¢غeم8.

والgدغام8 عند العلماءg: كبي، وصغي. فإذا أدغمتh حرفا. بثلgهg فهذا إدغام� صغي�.
وإذا أدغمتh حhر¢فا. با يقاربه، فهو إدغام� كبي�.

.ºطeلeل}ه، فهو غgب8ه ول ياثgر¢فا. با ل يقارhح hوإذا أدغمت
 مثال ذلك: {{ال¼حhم¢د8 لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgيh *}} فeي8دغم8 الاءÊ بالرwاءg. فهذا إدغام� غي8 صحيحX؛ لن� الاءÊ بعيدةº مgن

الرwاءg، فهذا أ}مlيÌ حت ولو كان ل يستطيع إل هذا.
.gمeال}د¢غ gذلك الرف eم8 فقد أسقطeفيها ما ل ي8د¢غ hمeه إذا أد¢غwوجه ذلك: أن

 أما إدغام8 التقاربيg فمثل: إدغام8 الدwال باليم «قد ج¦اءكم» وهذه فيها قgراءة، والقgراءة} الشهورة} هي التحقيق
 «قد جhاءكم»، لكن لو كان يقول} «قد ج¦اءكم» بإدغامg الدwالg ف اليمg، فإنه ل ي8عhد� أ}مlي÷ا، لكن ليس ف الفاتة

مثل «قد جاءكم».
 قوله: «أو يبدل حرفا.» أي: ي8بدل حرفا. برفX، وهو اللتغ}، مثل: أن¼ ي8بدgلe الرwاءÊ باللم، أي: يعلe الرwاءÊ لما

فيقول: «المد8 ل لeبl العالي» فهذا أ}مlيÌ؛ لنه أبدلe حرفا. مgن الفاتة بغيgه.
 وي8ستثن مgن هذه السألةg: إبدال} الضwادg ظاءÀ فإنwه معفوÌ عنه على القولg الرwاجحg وهو الذهب8، وذلك لeفeاء

 الفeر¢قg بينهما، ول سيwما إذا كان عاميwا.، فإن� العاميw ل يكاد8 ي8فرlق8 بي الضwادg والظ�اءg، فإذا قال: «غي الغظوب
 عليهم ول الظالي» فقد أبدلe الضwادh وجعلها ظاءÀ، فهذا ي8عفى عنه لشق�ةg التwحر�ز منه وع8س¢رg الفeر¢قg بينهما ل سيwما

مgن العوام.
فالgبدال كما يلي:



1 .Ìيlل ياثل}ه. فهذا أ}م Xر¢فhب Xر¢فhـ إبدال} ح
 ـ إبدال} حhر¢فX با يقارgب8ه، مثل: الضwاد بالظ�اءg. فهذا معفوÌ عنه.2
3،ºةwسبعي ºراءةgبا أحيانا.، لنا ق eسينا.، مثل: السراط والصراط، فهذا جائز� بل ينبغي أن¼ يقرأ gادwـ إبدال} الص  

 والقgراءة السبعيwة} ينبغي للgنسانg أن¼ يقرأe با أحيانا.، لكن بشرط أن ل يكون أمامh العامwةg، لنك لو قرأتh أمام
العامwةg با ل يعرفون لنكروا ذلك، وhشhوwش¢تh عليهم.

أeو¢ يhل¼حhن8 فgي¢هhا لeح¢نا. ي8حgيل} الeع¢نhى .....
قوله: «أو يلحن فيها لنا. ييل العن» أي: يhل¼حhنh ف الفاتةg لنا. ي8حيل} العن.

 والل�حن8: تغيي8 الركات، سواءÁ كان تغييا. صرفيا. أو نويا.، فإن كان يغيlر8 العن، فإن ال}غيlرh أ}مlيÌ، وإن¼ كان ل
 يغيlر8ه فليس بأ}مlيö، فإذ قال: (المد ل ربh العالي) بفتح الباء، فالل�حن8 هذا ل ي8حيل} العن، وعلى هذا؛ فليس
 بأ}مlيö فيجوز أن يكون إماما. بhن هو قارئ�، وإذا قال: (أeهدنا الصراط الستقيم) بفتح المزة فهذا ي8حيل العن؛

 لن «أهدنا» مgن الgهداء، أي: إعطاء الديwة: {{اه¢دgنhا}} [الفاتة] بمزة الوصل مgن الدايةg، وهي الد¦للة
 والتوفيق، ولو قال: «إياكg نعبد» بكسر الكاف فهذه إحالةº شديدةº فهو أ}مlيÌ، ولو قال: «صراط الذين أنعمت

عليهم» بضم التاء فهذا ي8حيل} العن أيضا..
 ولو قال: «إياكh نعبhد» بفتح الباء فهذا ل ي8حيل} العن. وكذا: «إياك نستعيh» بفتح النون الثانية فهذا ل

 ي8حيل} العن، وليس معن ذلك جواز8 قgراءةg الفاتةg ملحونة.؛ فإنwه ل يوز أن¼ يhل¼حhنh ولو كان ل ي8حيل} العن، لكن
الراد8 صgحwة} الgمامة.

إgل� بgمgث¼لgهg، وhإgن¼ قeدhرh عhلeى إgص¢لeحgهg لeم¢ تhصgحw صhلeت8ه8.
 قوله: «إل بثله» أي: إذا صhل�ى أ}مlيÌ ل يhعرف8 الفاتةe بأ}مlيö مثله فصلت8ه صحيحةº لساواتgه له ف النwق¼صg، ولو

صhل�ى أ}مlيÌ بقارئ فإنwه ل يhصح�، وهذا هو الذهب.
وتعليل ذلك: أن� الأمومh أعلى حال. مgن الgمامg، فكيف يأت¥ العلى بالدن.

 والقول الثان: وهو رواية عن أحد: أنه يhصح� أن يكون ال½مlي� إماما. للقارئ، لكن ينبغي أن¼ نتجنwبhها؛ لن� فيها
)]«gال gأقرؤهم لكتاب hؤم� القومhصل¾ى ال عليه وسل¾م: «ي gلقول الرسول gن الخالفةgومراعاة395شيئا. م [( 

للخgلف.



 : «وإن قدر على إصلحه ل تصح صلته» أي: إن¼ قeدgرh ال½مlي� على إصلح الل�حنg الذي ي8حيل} العن ولقوله
ي8صلgح¢ه8 فإن� صلتhه ل تhصgح�، وإن ل يhق¼دgر¢ فصلت8ه صحيحةº دون إمامتgه إل بثلgه.

 ولكن الصحيح8: أنwها تصح� إمامت8ه ف هذه الالg؛ لنwه معذور� لعجزgه عن إقامةg الفاتةg وقد قال ال تعال:
 {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} وقال: {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}} ويوجد ف بعضg الباديةg مhن ل يستطيع

 أن¼ ينطgقh بالفاتة على وhج¢هX صحيحX، فر8بwما تسمع8ه يقرأ «أeهدنا» ول يكن أن¼ يقرأe إل ما كان قد اعتادhه، والعاجز
 عن إصلح الل�حنg صلت8ه صحيحةº، وأما مhن كان قادرا. فصلت8ه غي8 صحيحةX، كما قال الؤلoف، إذا كان ي8حيل

العن.

..... gانwة} الل�حhامhمgه8 إhت8ك¼رhو
 قوله: «وتكره إمامة} الل�حwان» والل�حwان}: كثي8 الل�ح¢نg، والراد8 ف غيg الفاتةg، فإن¼ كان ف الفاتةg وأحhالe العن
صارh أ}مlي÷ا ل تhصgح� إمامت8ه على الذهبg، لكن إذا كان كثيh الل�ح¢نg ف غيg الفاتةg فإمامت8ه صحيحةº، إل أنwها ت8كره.

)]«gال gأقرؤهم لكتاب hعليه الصلة والسلم: «يؤم� القوم lبwر� بعن396والدليل}: قول} النhبhوهذا خ ، [( 
 المرg، فإذا كان خبا. بعن المر فإنwه إذا أمwهم مhن ليس أقرأهم فقد خالفوا أeم¢رh النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، وقد

 )] وهو: «إذا أeمw الرwج8ل} القومh وفيهم مhن هو خي� مgنه397ذeكeرh الgمام8 أحد8 رحه ال حديثا. لكنه ل يذكر¢ سhنhدhه[(
)] لنم انط¥وا فeحhط� ال قeد¢رhهم.398ل يزالوا ف سhفeال»[(

...... ،gال}ر8وف gع¢ضhبgح8 بgي8ف¼ص eن¢ لhمhو ،gامhم¢تwالتhو gاءeأ¼فeوالف
قوله: «والفأفاء» يعن ت8كره إمامة} الفeأ¼فeاء: وهو الذي ي8كرlر8 الفاءÊ، أي: إذا نhطeقh بالفاءg كرwرها.

قوله: «والتمتام» وهو مhن ي8كرlر8 التاءÊ، ومgن النwاسg مhن ي8كرlر8 الواو أو غيها.
.ºفإمامت8ه صحيحة hاسwالن wولكن لو أم ،gر¢فeال gزيادة gن أجلgه إمامت8ه مhت8كر hر8 الروفl؛ فالذي ي8كرôوعلى ك}ل

 قوله: «ومن ل يفصح ببعض الروف» أي: يفيها بعضh الشيءg، وليس الراد8 أنwه ي8سقgط}ها؛ لنه إذا أسقطeها
فإن� صلتhه ل تhصgح� إذا كان ف الفاتة لن8قصانgها، أما إذا كان يhذكر8ها، ولكن بدون إفصاحX؛ فإن� إمامتhه مكروهة.

.gجويدwالت gراءة} بغيgه ل ت8كره القw؛ لنgجويدwن ل يقرأ} بالتhم gإمامة eف8 كراهةoالؤل gول يذكر
 والتwجويد8 مgن بابg تسي الصwوتg بالقرآنg، وليس بواجبX، إن¼ قرأe به الgنسان} لتحسيg صوتgه فهذا حhسhن�،

 وإن¼ ل يقرأ¼ به فل حhرhجh عليه ول يفته شيءÁ يأث بتركgهg، بل إن� شيخh الgسلمg رحه ال ذمw أولئك القومh الذين



 يعتنون بالل�فظg، ور8بwما يكرlرونe الكلمةe مرwتي أو ثلثا. مgن أجل أن ينطgق}وا با على قواعد التwجويدg، ويhغ¢ف}ل}ونe عن
العن وتدب�رg القرآن.

......،wه8نhعhم eج8لhر eل hرeك¼ثeأeة. فwيgبhج¢نeأ wؤ8مhن¼ يeأhو
 قوله: «وأن يؤم أجنبية فأكثر ل رجل معهن» أي: ي8كرhه أن¼ يؤمw أجنبية. فأكثر. والجنبية} مhن ليست مgن

مhحارgمgه.
وكلم8 الؤلoف يتاج8 إل تفصيل:

 فإذا كانت أجنبيةº وحدhها، فإن القتصار على الكراهة فيه نhظeر� ظاهر� إذا استلزم الeلوةe، ولذا استدل� ف
)]gج8ل} بالجنبيةwالر hهى أن¼ يلوhصل¾ى ال عليه وسل¾م ن wبwوض» بأن النwه399«الرwل با فإنhولكننا نقول: إذا خ [( 

ير8م8 عليه أن يhؤمwها، لن� ما أفضى إل ال}حhرwمg فهو مرwم.
 أما قوله: «فأكثر» أي: أن يhؤمw امرأتي، فهذا أيضا. فيه نhظeر� مgن جهة الكراهة. وذلك لنwه إذا كان مع الرأة
 مثل}ها انتفت الeلوة، فإذا كان الgنسان} أمينا. فل حhرhجh أن يؤمwه8مhا، وهذا يقع أحيانا. ف بعضg الساجدg الت تكون

 فيها الماعة} قليلةº، ول سيwما ف قيامg الليلg ف رمضان، فيأت الgنسان} إل السجدg ول يد8 فيه رgجال.؛ لكن يد8 فيه
 امرأتي أو ثلثا. أو أربعا. ف خhل¼فg السجدg، فعلى كلم الؤلoفg ي8كره أن¼ يبتدئh الصwلةe باتي الرأتي أو الثلث أو

الربع.
 والصحيح: أن ذلك ل ي8كره، وأنwه إذا أمw امرأتي فأكثر، فالeلوة} قد زالت ول ي8كره ذلك، إل إذا خhاف

الفgتنةe، فإن¼ خhافh الفgتنةe فإنwه حرام�؛ لن� ما كان ذريعة. للحرامg فهو حرام.
وع8لgمh مgن قوله: «ل رجل معهنw» أنwه لو كان معهنw رhج8لº فل كراهةe وهو ظاهر�.

......öقhحgه8ه8 بhك¼رhر8ه8م¢ يeك¼ثeو¢ما. أeو¢ قeأ
.öقhقوما. أكثرهم يكرهه ب wؤمhقوله: «أو قوما. أكثرهم يكرهه بق» أي: ي8كره أن¼ ي

 ودليل} ذلك: حديث} «ثلثةº ل ت8جhاوgز8 صلت8هم آذانhهم: العبد8 البق8 حت يرجعh، وامرأةº بhاتhت¢ وزوج8ها عليها
 )]، فقوله: «ل ت8جاوgز8 صلت8ه آذانhهم: أي: ل ت8رفع8 ول ت8قبل}، وهذا400سhاخgطº، وإمام8 قومX وهم له كارهون»[(

 الديث} ضعيف�، ولو صhحw لكان فيه دليلº على ب8طلن الصwلةg، ومgن ثeمw قال الفقهاء½ بالكراهة. وقد ذeكeرh ابن



 مفلح رحه ال ف« النكت على الرر» أن� الديثe إذا كان ضعيفا.؛ وكان نيا. فإنwه ي8حمل} على الكراهةg، لكن
بشرط أن¼ ل يكون الضwعف8 شديدا.، وإذا كان أمرا. فإنwه ي8حمل} على الستحباب.

 } لضعفgهg ل يكن موجبا. للح8كم الذي يقتضيه لفظه، لو ردwوه كان مثيا. للشك، فكان الحتياط} أنفالديث
نعلe حكمhه بي بي.

وقوله: «أكثرهم يكرهه بق» .
أفادنا الؤلoف8: أنwه لو كان القل¥ يكرهه، فل عبةe به.

 وأفادنا قوله: «بgحhقö» أنwهم لو كرهوه بغي حhقö، مثل: لو كرهوه لنwه يhح¢رgص8 على اتlباعg الس�نwةg ف الصwلة
 فيقرأ بم الس�ورh السنونةe، وي8صلoي بم صلة. متأنية.، فإن إمامتhه فيهم ل ت8كره؛ لنwهم كرهوه بغيg حhقö فل عgبة

 بكراهتهم. لكن؛ ظاهر8 الديثg الكراهة} مطلقا.، وهذا أصح�؛ لن� الغhرhضh مgن صلةg الماعةg هو الئتلف
 والجتماع8 وإذا كان هذا هو الغhرض8؛ فمgنh العلومg أنwه ل ائتلفh ول اجتماعh إل شخصX مكروهX عندhهم، وينبغي
 له إذا كانوا يكرهونhه بغي حhقö أن¼ يhعgظeه8م وي8ذكoرhهم ويتأل�فeهم؛ وي8صلoيh بم حسب ما جاءÊ ف الس�نwةg، وإذا عhلgمh ال

مgن نgيwتgهg صgد¢قh نgيwةg التأليفg بينهم يhسwرh ال½ له ذلك.

وhتhصgح� إgمhامhة} وhلeدg الزlنhا وال}ن¢دgيl إgذeا سhلgمh دgين8ه8مhا،.....
 قوله: «وتصح إمامة ولد الزنا والندي إذا سلم دينهما» ولد الزlنا خ8لgقh مgن ماءX سgفاحX ل نgكاحX، فل ي8نسب

لحدX، ل للزwان ول لزوجg الرأةg إن¼ كانت ذاتh زوجX؛ لنه ليس له أeب� شرعي. ولكن؛ هل له أب� قeدhريÌ؟
الواب: نعم، له أeب� قeدhريÌ ل شhكw؛ لنه خ8لgقh مgن ماءg الرwج8لg الزwان.

 فeوhلeد8 الزlنا قد يكون سليمh العقيدةg مستقيمh الدlينg. فيكون كغيه يhثبت8 له ما يثبت8 لgغيgه، ولذا قال الؤلoف8:
)]«gال gأقرؤهم لكتاب hصل¾ى ال عليه وسل¾م: «يؤم� القوم lبwالن gقول g401«تصح� إمامت8ه» ول ت8كره لعموم.[(

 وال}ندي� أيضا. تhصgح� إمامت8ه ول ت8كره، وهو الشرطي�، حت ولو كان ف لgبhاسgهg العسكريl؛ لنه رhج8لº مgن
 السلمي، بل قد نقول: إنwه قامh بعملg مصلحةX عامةX، فيكون مgن هذا الوجه أحسنh عمل. مgن الذي يhعمل} عمل

)]«gال gأقرؤهم لكتاب hالديث: «يؤم� القوم gلعموم Xةwخاص X402لصلحة.[(
،gللكراهة hج¢هhتهما. ولكن؛ ل وhإمام hهgرeك gالعلماء h؛ لن� بعضlنا وال}نديlالز gدeلhف8 على وoالؤل wصhما نwوإن 

 وال}ندي�؛ إذا كان قد يص8ل} منه عhنhت� على الناسg وغeش¢م� وظ}ل¼م� فإن� هذا يص8ل} لك}لo ذي س8لطان، حت ال}درlس



 ف فeص¢لgهg، ربا يhتhسل�ط} على بعضg الطلبةg ويظلgم8هم، ويhرgق� لبعضg الط�لبةg ويابيهم، فكل¥ ذي وgليةX فإنwه ع8رضةº لن
يقومh بالعدلg، أو بالeور.

وhمhن¢ ي8ؤhدlي الصwلeةe بgمhن¢ يhق¼ضgيهhا، وhعhك¼س8ه8،.....
قوله: «ومن يؤدي الصلة بن يقضيها وعكسه» ههنا ثلثة} أمورX ت8وصف با الصwلة}:

أداء: ما ف}عgلe ف وhقتgهg أول..
إعادة: ما ف}عgلe ف وhقتgهg ثانيا..

.gهgقتhبعد و eلgاء: ما ف}عhضeق
 فقول الؤلف: تhصح� إمامة} مhن يؤدlي الصwلةe بhن يقضيها، أي: أن� الؤدlي هو الgمام8، والأموم8 هو الذي يقضي

فتصgح.
مثال ذلك: دhخhلe رhج8لº والنwاس8 يصل¾ون صلةe الظ¥هرh، وذeكeرh أن� عليه صلةe الظ¥هرg بالمسg؟

 فيبدأ} بالصwلةg الفائتةg، فيدخ8ل} معهم وهو ينوي ظ}هرh أمسg، وهم يصل¥ون ظ}هرh اليومg، فهذا صحيح�؛ لنه قاض
صhل�ى خلفh م8ؤدö، فالصلة} واحدةº، لكن اختلفh الوقت.

وعكس8 ذلك؛ أن¼ يؤمw مhن يقضي الصwلةe بhن يؤدlيها فيكون الgمام8 هو الذي يقضي، والأموم8 هو الذي يؤدlي.
 مثاله: رhج8لº ذeكeرh أن� عليه فائتة. ظ}هرh أمسg، فقال لخر: سأ}صhلoي ظ}هرh أمسg وhصhلo معي ظهرك اليومh، فالمام

 يصلoي ظ}هرh أمسg والأموم8 ظ}هرh اليوم. إذا.؛ فالgمام8 يقضي والأموم8 يؤدlي، فصحwت الؤدwاة} خلفh القضيwة
وبالعكسg؛ لن� الصwلةe واحدةº، وإنwما اختلفh الزwمن.

... ،Xلoفhنhم8تgب Xضgرhم8ف¼ت eل
 قوله: «ل مفترض بتنفل» أي: ل يصح� ائتمام8 مفترضX ب8تنفoلg، فل يوز8 أن¼ يكون الgمام8 متنفoل والأموم

مفترضا.
ودليل} ذلك:

 )] وهذا اختلف403 ـ قول النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwما ج8عgلe الgمام8 ليؤت� به فل تتلفوا عليه»[(1
عليه؛ لن� الأمومh مفترض� والgمام8 م8تنفoل.



  ذلك: رhج8لº يريد8 أن يصلoيh الس�نwةe ركعتي، فجاء آخر8 وقال: أ}صhلoي معك الفجرh فصل�ى الgمام8 الس�نwةe،مثال
وصhل�ى الأموم8 الفجرh، نقول: صلة} الأمومg غي8 صحيحة.

  ـ أeن� صلةe الأمومg أعلى مgن صلةg الgمامg ف هذه الص�ورةg، ول ينبغي أن ي8صلoي العلى خلفh الدن، هذا2
دليل} ما قاله الؤلoف8 رحه ال وهو أحد8 القولي.

.ºصحيحة gلoالتنف hخلف gالفترض eالقول الثان ف السألة: أن صلة
ودليل ذلك ما يلي:

)]«gال gأقرؤهم لكتاب hصل¾ى ال عليه وسل¾م: «يؤم� القوم lبwالن gب404أول.: عموم8 قولwالن gول يشترط [( 
صل¾ى ال عليه وسل¾م سوى ذلك، فالعموم8 يقتضي أنwه لو كان الgمام8 متنفoل. والأموم8 مفترضا. فالصwلة} صحيحة.

 ثانيا.: أن� معاذe بنh جhبhلe كان ي8صلoي مع النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م صلةe العشاءg، ث يرجع8 إل قومgهg فيصلoي بم
)]. ومعلوم� أن� الصلةe ال½ول هي الفريضة، والثانية هي النافلة، ول ي8ن¢كeر¢ عليه.405الصلة نفسها[(

فإن قال قائلº: لعل� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يعلم¢ بذلك؟
فالواب من وجهي:

 الول: إن¼ كان قد عhلgمh فهذا هو الطلوب8، والظ�اهر8 أنه عhلgمh؛ لن� معاذe بنh جhبhلe ش8كgيh إل الرwسولg عليه
 الصلة والسلم ف أنه ي8طيل}، ول يبعد8 أن¼ ي8قالe للرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م: إن� هذا الرwج8ل يأت متأخlرا. يصلoي
 عندك ث يأتينا ويطيل} بنا. بل قد جاء ذلك مصرwحا. به ف «صحيح مسلم». (إن معاذا. صلى معك العشاء، ث أتى

)].406فافتتح بسورة البقرة...)[(
 الثان: إذا فeرhض¢نا أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يعلم¢، فإن� ال تعال قد عhلgمh فأقرwه، ولو كان هذا أمرا. ل
 يرضاه ال ل ي8قره على فgع¢لgهg، كما قال تعال منكرا. على من يستخفون بالعصية: {{يhس¢تhخ¢ف}ونe مgنh النwاسg وhل

] .108يhس¢تhخ¢ف}ونe مgنh الل�هg وhه8وh مhعhه8م¢ إgذ¼ ي8بhيlت8ونe مhا لe يhر¢ضhى مgنh ال¼قeو¢ل}} [النساء: 
 ولذا استدل� الصحابة} على جوازg العhز¢لg بأنwهم كانوا يفعلونhه ف عhه¢دg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، لنwهم كانوا

)].407يفعلون ذلك ف زhمhنg نزولg القرآنg، ولو كان لe يhحgل¥ لنهاهم ال عنه[(
 ثالثا.: أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ف بعضg أنواعg صلةg الوفg ي8صلoي بالط�ائفة ال½ول صلة. تامwة

 )]. وهنا تكون الصwلة} ال½ول408ويسلoم8 با، ث تأت الطائفة} الثانية} فيصلoي با النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
للرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م فرضا. والثانية} نhف¼ل.

.gرورةwفجاز للض Xوفhفإن¼ قال قائل: هذه صلة} خ



: أن� هناك أنواعا. أخرى يص8ل} با القصود8 فل ضرورة لذا النوع.فالواب
 )]، استنادا. إل عمومg قول409رابعا.: أن� عhمرhو بنh سhلeمة. الرمي كان يصلoي بقومgهg وله سgتÌ أو سبع8 سني[(

 )] حيث نظروا ف القومg فلم يكن أحد� أقرأ منه410الرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وليؤمwكم أكثر8كم قرآنا.»[(
فقدwموه. ومgن العلومg أن� الصwبw ل فeر¢ضh عليه، فالصwلة} ف حhقoهg نافلةº، ومع هذا أ}قgرw والقرآن} ينgل}.

 وأما الواب عما استدل� به أهل} القولg الولg مgن قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwما ج8عgلe الgمام8 لي8ؤت� به، فل
 )] أنwهم هم أول} مhن ينقض8 الستدللe بذا الديثg؛ لنم ي8جوlزون أن يصلoيh الgنسان411تتلفوا عليه»[(

 الؤادwةe خلفh القضيwةg، وهذا اختلف. وي8جوlزون أن¼ يصلoيh ال}تنفoل} خلفh الفترض، وهذا أيضا. اختلف�، فتبي¦ن
 بذا أن� الديثe ل ي8راد به اختلف8 النlيةg، ولذا جاء التwعبي8 النwبوي� بقوله: «ل تتلفوا عليه» ول يقل: ل تتلفوا

 عنه فتنووا غي ما نhوى. وبي العبارتي فeر¢ق�، فإذا قيل: ل تتلف¢ على فلن. صار الراد8 بالختلفg الخالفة، كما
 ي8قال: ل تتلفوا على الس�لطان. أي: ل تنابذوه وتالفوه فيما يأمر8كم به مgن العروفg، وقد فeسwرh النwب� صل¾ى ال

)] إل الديث.412عليه وسل¾م عhدhمh الخالفةg بقوله: «فإذا كeبwرh فكبlروا، وإذا رhكeعh فاركعوا...»[(
.gفصار الراد8 بقوله: «ل تتلفوا عليه» أي: ف الفعال

وأما قولم: إن صلةe الأمومg إذا كان يصلoي فريضة.، والgمام8 متنفoل. أعلى مgن صلةg الgمامg فل تhصح�.
فالواب: أن نقول: مhن الذي أصwلe هذه القاعدةe؟!

 وقد دhل� حديث} عhمرو بن سhلeمة الرمي على أنه يصح أن يأت العلى بالدن، فإن قومhه8 يصل¥ون الصwلة
 )]. فهذه القاعدة} غي8 مسل�مة، ولذا صحwحنا فيما سبق أن¼ يصلoيh القادر8 على413فريضة. وهو يصلoيها نhف¼ل[(

 الركان بالعاجزg عنها؛ كما جاءت¢ به الس�نwة} ف مسألةg القيامg أنwه يhصgح� أن يصلoيh الأموم8 القادر8 على القيامg خلف
الgمامg العاجزg عن القيام.

 وقد نhصw على ذلك الgمام8 أحد8 رحه ال نفس8ه فقال: إذا دhخhلe والgمام8 ف صلةg التwراويحg وصhل�ى معه العشاء
 فل بأس بذلك. فالذي يصلoي التwراويحh متنفoلº والذي يصلoي العشاءÊ مفتhرgض�، وهذا نhص� الgمامg، فالقول} الرwاجح

بل شhكö هو هذا، وهو اختيار8 شيخg الgسلمg ابنg تيمية، وهو الذي تؤي¦ده الدل�ة.

وhلe مhن¢ ي8صhلoي الظ¥ه¢رh بgمhن¢ ي8صhلoي العhص¢رh أeو¢ غeي¢رhهhا.



 : «ول من يصلي الظهر بن يصلي العصر أو غيها» أي: ول يصح� ائتمام8 مhن يصل¾ي الظ¥هرh بhن يصلoيقوله
 العصرh، أو غيها. يعن: مgن الصلوات الرباعية وذلك لخ¢تلفg نgيwةg الصwلتي وقد قال النwب� صل¾ى ال عليه

)].414وسل¾م: «إنwما ج8عgلe الgمام8 ليؤت� به، فل تتلفوا عليه»[(
 مثال ذلك: رhج8لº انتبه مgن النwومg، فجاءÊ إل السجدg فوجhدh الgمامh يصلoي العصرh، وهو ل يصلo الظ¥هرh، فأeرادh أن
 يصلoيh الظ¥هرh خلفh هذا الgمامg الذي يصلoي العصرh، يقول الؤلoف: إن� هذا ل يhصgح�، لختلف نgيwةg الصwلتي؛ لن

هذه ظ}هر� وهذه عhصر�، وقد قال النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwما ج8عgلe الgمام8 ليؤت� به، فل تتلفوا عليه».
.hي الظ¥هرoن يصلhب hي العصرoن يصلhوكذلك العكس8، فل يصح� ائتمام م

،hوهو قد صل�ى الظ¥هر ،hفوجدهم يصل¥ون الظ¥هر ،Xتأخي hم¢عhوفيه قوم� قد جعوا ج ،hالسجد eلhخhد ºج8لhمثاله: ر 
 فدخلe معهم بنيwةg العصرg، فل تhصgح� أيضا.؛ وذلك لخ¢تلفg نgيwةg الصلتي. هذا هو الذهب. ول ي8ستثن مgن ذلك

 إل السبوق8 ف صلةg المعةg إذا أدركh أقل� مgن رhكعة؛ فإنwه ف هذه الالg يدخل} مع الgمامg بنيwةg الظ¥هرg، والgمام
 يصلoي ال}معةe، فاختلفتg النlية} هنا، فالgمام8 يصلoي صلةe ال}معةe، وهذا السبوق8 يصلoيها صلةe الظ¥هر. قالوا: هذا

ل بأس به؛ لن الظ¥هرh بhدhلº عن ال}معة؛ إذا فاتت فبينهما اتlصال.
 القول الثان: أنwه يhصgح� أن يأت� مhن يصلoي الظ¥هرh بhن يصلoي العhصرh، ومhن يصلoي العhصرh بhن يصلoي الظ¥هرh، ول

بأسh بذا.
.gن الدل�ةgما سبق م gوذلك لعموم

 )]،415وأما استدلل}هم بقولg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwما ج8عgلe الgمام8 ليؤت� به، فل تتلفوا عليه»[(
فقد بhيwنا أن� الراد: بالختلفg عليه مالفت8ه ف الفعالg لقولgهg: «فإذا كeبwرh فكبlروا».

.gمام فل إشكال ف السألةgال gن صلةgل�ى صلة. أكثر مhوعلى هذا القول؛ إذا ص
 مثاله: لو صhل�ى العشاءÊ خلفh مhن يصلoي الغربh، فهنا نقول: صhلo مع الgمام، وإذا سhل�مh الgمام8 فeق}م¢ وائت

بركعة.
 وإذا صل�ى وراءÊ إمامX وصلت8ه8 أقل¥ مgن صلةg الgمامg، فهنا قد يدث} فيه إشـكـالº؛ لن� الأمومh هنا إن تابع

الgمامh زاد ف صلتgهg؛ وإن¼ جhلeسh خالفh إمامhه.
مثاله: صhل�ى الغربh خلف مhن يصلoي العشاءÊ، فهنا إذا قامh الgمام8 إل رابعةg العشاءg فالأموم8 بي أمرين:

.ºوهذه مفسدة ،gمامgعن ال hإما أن ينفرد



  أن يتابعh الgمامh وهذه أيضا. مفسدةº، لنwه إن¼ تابعh الgمامh زhادh ركعة.، وإن¼ تل�فh خالفh الgمامh، وقد قالوإما
 )] فهل هذه الص�ورة} تدخل} ف القولg الصwحيح416النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwما ج8عgلe الgمام8 لي8ؤت� به»[(

الرwاجحg أن� اختلفh النlيةg بي الصwلتي ل يhضر�؟
 الواب: نعم، تدخل} ف القولg الرwاجحg، وأنه يوز8 أن يصلoيh الغربh خلفh مhن يصلoي العشاءÊ، وهذه تقع

 كثيا.، فإن¼ أدركh الgمامh ف الثانية فما بعدhها فل إشكال، لنه يتابع8 إمامhه وي8سلoم8 معه، وإن¼ دhخhلe ف الثالثةg أتى
 بعدhه بركعةX، وإن دhخhلe ف الرابعةg أتى بركعتي، لكن إن¼ دhخhلe ف الول فإنwه يhلزم8ه إذا قامh الgمام8 إل الرابعةg أن

يلسh ول يقوم.
ولكن إذا جhلeسh هل ينوي النفرادh وي8سلoم8، أو ينتظر8 الgمامh؟

 الواب: هو مي¦ر�، لكننا نستحب� له أن ينويh النفرادh ويسلoم8، إذا كان يكنه أن يدركh ما بقيh مgن صلة
العشاءg مع الgمامg؛ مgن أجلg أن¼ ي8دركh صلةe الماعةg ف العشاء.

فإن قال قائلº: لاذا ت8جيزونe له النفرادh، والgمام8 يب8 أن ي8ؤتhمw به؟.
فالواب: لجلg الع8ذرg الشwرعيl، والنفراد8 للع8ذرg الشwرعي أو الgسlيl جائز�.

 ودليل النفراد للع8ذرg الشwرعيl: صلة} الوفg، فالط�ائفة} ال½ول تصلoي مع الgمامg ركعة.، فإذا قامh إل الثانية
)].417نوتg النفرادh، وأت�ت الركعةe الثانيةe، وسل�مت وانصرفت[(

)].418ودليل} النفرادg للع8ذرg الgسlيl انفراد8 الصwحhابgي عن معاذ بن جhبhل لتطويله[(
 ومثاله: أن يصيبh الgنسان} ف صلتgه ما يبيح8 له قطعhها أو تفيفeها بأن ي8صابh وهو يصلoي مع الgمامg بع8ذرX يhشق

 عليه أن يستمرw معه مع الgمامg، فنقول له: لك أن تنفردh وتفoفh الصwلةe وتنصرفh، إل إذا كنت ل تستفيد
 بانفرادgك شيئا.، مثل: أن يكون الgمام8 يفoف8 الصwلةe تفيفا. بقeد¢رg الواجب، فحينئذX ل يستفيد8 مgن النفرادg، فل
 يتفرwد8، لكن لو أن� الgمامh يطبlق8 الس�نwةe بالتأنlي ويتعب8 الأموم8 لو بقيh مع الgمامg لدافعته الخبثي، فنقول له: أن

ينفردh ويفoفh الصwلةe وي8سلoمh وينصرف.
 فإن قال قائلº: ما تقولون ف رhج8لX مسافرX صhل�ى خلفh إمامX يصلoي أربعا.، هل ت8بيحونe له إذا صhل�ى الركعتي أن

ينفردh وي8سلoمh؛ لن� السافرh يقصر الصwلةe؟
فنقول: ل ن8بيح8 لك ذلك.

إذا.؛ ما الفeر¢ق8 بي هذه السألةg، ومسألة مhن يصلoي الغربh خلفh مhن يصلoي العشاءÊ؟



 : الفeر¢ق8 بينهما ظاهر�، لن إتامh الر�باعيةg إتامh صgفةX مشروعةX ف الضر، أما إتام الغربg أربعا. فليستالواب
صفة. مشروعة. إطلقا.

 وعلى هذا فنقول: القصر8 ف مسألةg السافرg ع8ورgضh بوجوبg التابعةg، وإتام الصwلةg للمسافرg ليس برامX، أي:
 مhن أت� الصwلةe ف السwفeرg فليس كمhن صhل�ى الغربh أربعا.، أو صhل�ى الفجرh أربعا.، فeظeهhرh الفeر¢ق8 بينهما، فمhن صhل�ى

 مع الgمامg القيمg وهو مسافر� فعليه أن¼ ي8تgمw سواءÁ أدركh الصwلةe مgن أولـها أم ف أثنائgها لعموم قولهg صل¾ى ال عليه
)].419وسل¾م: «ما أدركتم فصل¥وا وما فاتكم فأتوا»[(

 بقي مسألةº ذeكeرها شيخ8 الgسلمg وف النwف¼سg منها شيء، وهي: لو صhل�ى خلفh مhن يصلoي على جنازة، فشيخ
 الgسلمg ييز8 أن¼ يدخلe معه، وينوي الئتمامh به، ويتابعh الgمامh بالتكبي. ولكن ل ركوعh ول سجودh ف صلة

 النازة، فإذا سhل�مh الgمام8 مgن صلةg الeنازةg فإنwه ي8تgم� صلتhه، وذلك لن� الصلoي على النازة يصلoي صلة. تالف
صلةe الأمومg ف الفعالg والصlفeةg، ولذلك كان القلب8 فيه شيءÁ مgن هذا القول.

ºص¢لeف

..... ،gامhمgال hل¼فhخ eأ¼م8وم8ونeف8 الgقhي
 قوله: «فصل» أي: ف موقف الgمامg والأمومي. أي: أين يقف8 الgمام8؟ وأين يقف8 الأموم8؟ فهذا هو الراد بذا

الفصل.
 والgمام8 على اسه إمام�، فالنسب8 أن يكون أeمامh ال}صلoي حت يتميwز، ويكون ق}دوة. ومتبوعا.، وهكذا جاءت

الس�نwة.
 قوله: «يقف الأمومون خلف الgمام» الأمومون: جع، وأقل¥ الeم¢عg ف باب الماعة اثنان، وكان الأمومون ف
أولg الgسلمg ل يقفون وراءÊ الgمام إل إذا كانوا ثلثة. فأكثر، وأما إذا كانا اثني فإgنwهما يقفان عن يينgه وشالgه[(

 )]، ولكن هذا ن8سgخh. فصار أقل� الeم¢عg ف باب الeماعةg اثني، فالراد8 بالeم¢عg هنا اثنان فأكثر، فيقف8 الثنان420
فأكثر خلفh الgمام.

)].422)]، وأن إمامةe النlساءg تصلoي وhسhطeه8نw[(421وسبقh أن� إمامh الع8راة يصلoي وسطeهم[(

وhيhصgح� مhعه عhن¢ يhمgينgهg، أeو¢ جhانgبhي¢هg لe ق}دwامhه8، وhلe عhن¢ يhسhارgهg فeقeط¼.



 : «ويصح� معه عن يينه أو جانبيه» ، الضwمي8 ف قوله: «يصح» يعود8 على الوقوفg، أي: ويhصgح� أن يقفواقوله
 معه، أي: مع الgمامg عن يينه أو عن جانبيه، أي: أن يكون الأمومان فأكثر عن يينه أو عن جانبيه، أي: أحدها

 عن يينgه والثان عن شالgه، وهذا أفضل} مgن أن يكونوا عن يينgه فقط، لن� عبدh ال بنh مسعودX رضي ال عنه وhقeف
)]«eلhعeصل¾ى ال عليه وسل¾م ف wبwوالسود، وقال: «هكذا رأيت8 الن eللمأمومي فأكثر مع423بي علقمة hارhصeف ،[( 

الgمام ثلثة} مواقف.
الول: خلفeه وهو الفضل}.

الثان: عن جانبيه.
الثالث: عن يينgه فقط.

.ºامه فصلت8هم باطلةwوا ق}دeفeقhمام، فإن وgام الwالأمومون ق}د hفgقhح� أن يgصhقوله: «ل قد¦امه» ، أي: ل ي
ودليل ذلك: أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يhقgف8 أمامh النwاسg وقال: «صhل¥وا كما رأيتمون أ}صلoي»[(

 )] وهذا يhعم� الصwلةe بأفعالgها وعددgها وهيئتgها وجيعg أحوالgها، ومنها الوقوف8، فيكون الوقوف8 ق}دwامه424
خلفh الس�نwةg، وحينئذX تبطل} الصwلة.

 وقال بعض8 أهل العgل¼مg: إن� الصwلةe ل تبطل}؛ لنwه ل يhرgد¢ عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أنwه نhهhى عن الصwلة
 ق}دwامh الgمامg، وغايةe ما فيه أن� هذا فgع¢ل}ه، وقد وhقeفh معه جابر8 بن عبد ال وجhبwار8 بن صhخ¢ر، أحد8ها عن يينgه والثان

 )]. فلمwا ل يكن فيه إل الفgعل} كان مستحبwا. وليس بواجبX، وإل425عن يسارgه، فأخذeها وردwها إل خhل¼فgه[(
هذا ذهبh الgمام8 مالك� رحه ال.

 وتوسwطe شيخ8 الgسلمg ابن8 تيميwة رحه ال، وقال: إنwه إذا دhعhتg الضwرورة} إل ذلك صحwت صلة} الأمومg ق}دwام
الgمامg، وإل فل.

 والضwرورة} تدعو إل ذلك ف أيwامg ال}معة، أو ف أيwامg الeجl ف الساجدg العاديةg، فإن� السواقh تتلئ} ويصلoي
الناس8 أمامh الgمام.

 وهذا القول} وhسhطº بي القولي، وغالبا. ما يكون القول} الوسط} هو الرwاجح؛ لنwه يأخذ} بدليلg هؤلءg ودليل
هؤلء.

فإذا قال قائلº: إن� الدwليلe هنا فgعليÌ، والقاعدة}: أن� الدwليلe الفgعليw ل يقتضي الوجوب؟



 : هذا صحيح�، لكن ظاهر8 فgع¢لg الرwسولg عليه الصلة والسلم حيث ل ي8مhكoن¢ جابرا. وجhبwارا. مgن الوقوفقلنا
 عن يينgه وشgمالgه، بل أخwره8ما قد يقال: إنه يدل¥ على وجوبg تقد�مg الgمام إذا كان الأمومون اثني فأكثر، لكن مع

ذلك ف النwف¼سg منه شيءÁ، وإنwما القول} الوسhط أنwه عندh الضwرورةg ل بأسh به، وإذا ل يكن هناك ضرورةº فل.
 قوله: «ول عن يساره» أي: ل تhصgح� صلة} الأمومg إن¼ وhقeفh عن يسارg الgمامg، لكن بشرط خ8لوl يينgه، والدwليل

 على أن هذا شرطº مgن كلمg الؤلoفg أنwه قال: «عن يسارgه فقط» أي: دون أن يكون عن يينgه أحد�، أما صلة
الgمامg فهل تhصgح� أم ل؟

 الواب: إن¼ بقيh الgمام8 على نgيwةg الgمامةg، فإن� صلتhه ل تhصgح�؛ لنه نhوى الgمامةe وهو منفرد�، وأمwا إن نhوى
النفرادh، فإن� صلتhه صحيحة.

إذا قيل: ما الدwليل} على أنwها ل تhصgح� عن يسارgه مع خلوl يينgه؟
 قلنا: دليل} ذلك: أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م «قام ي8صلoي ذاتh ليلةX مgن الليلg، وكان ابن8 عبwاس رضي ال

 عنهما قد نامh عندhه، فeدhخhلe معه ابن8 عباس، ووhقفh عن يسارgه، فأخذ النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م برأسgه مgن ورائgه
)] لنwها لو صحwت لقرwه النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م على ذلك.426فجعله عن يينgه»[(

فإن قال قائلº: هذا ف النwف¼لg؟
فالواب8 عن ذلك مgن وجهي:

 الوجه الول: أن� القاعدةe: أن� ما ثeبhتh ف النwف¼لg ثeبhتh ف الفرضg إل بدليل، ويدل¥ لذه القاعدةg تhصر�ف
 الصwحابةg رضي ال عنهم حي ذكروا أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يصلoي على راحلتgه ف السwفeرg، قالوا: غي

 )]، فدل� هذا على أن� الصلe أن� ما ثeبhتh ف النwف¼لg ثeبhتh ف الفeرضg؛ ولذا427أنwه ل يصلoي عليها الكتوبة[(
.eوالنافلة eل} الفريضةhتشم gعند الطلق eلةwريضة. وهذا الديث} ي8ستفاد8 منه أن� الصeالف gاحتاجوا إل استثناء

،gمامgعن يسار ال gف¼لwفإذا ل ي8تسامح¢ ف الن ،gرضeف الف gسامحwن التgي8تسامح8 فيه أكثر8 م eف¼لwالوجه الثان: أن� الن 
فeعhدhم8 التwسامحg ف الفeرضg مgن باب أeول، هذا تقرير8 كلمg الؤلoف.

 وأكثر8 أهلg العgل¼مg يقولون بصحwةg الصwلةg عن يسار الgمامg مع خ8ل}وl يينgهg، وأن� كون الأمومg الواحدg عن يي
 الgمامg إنwما هو على سبيلg الفضليwةg، ل على سبيلg الوجوب. واختار هذا القولe شيخ8نا عبد8 الرwحن بن سhعدي

رحه ال.
 ودفعوا الستدللe بديثg ابنg عبwاس: بأن� هذا فgع¢لº مرwد�، والفgعل} الرwد8 ل يدل¥ على الوجوبg. هذه قاعدة

 أصوليwةº؛ أن� فgع¢لe النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ال}جرwدh ل يدل¥ على الوجوبg، لنwه لو كان للوجوبg لقالe النwب� صل¾ى



 ال عليه وسل¾م لعبدg الg بنg عبwاسX ل تhع8د¢ لثلg هذا. كما قال ذلك لب بhك¼رة حي رhكeعh قبل أن¼ يدخلe ف
)].428الصwف[(
  القول} قولº جيد� جدا.، وهو أرجح8 مgن القولg ببطلنg صلتgه عن يسارgه مع خلوl يينgه؛ لن� القولe بتأثيموهذا

 الgنسانg أو ببطلنg صلتgهg بدون دليلX تطمئن� إليه النwف¼س8 فيه نhظeر�، فإن� إبطالe العبادةg بدون نhصö كتصحيحها
بدون نhص.

....،lفwالص hل¼فhو¢ خeه8، أeل¼فhذ¾ خeالف eلhو
 قوله: «ول الفذ خلفه» أي: ل تhصgح� صلة} الأمومg الواحدg خلفh المام. وأمwا المام8 ففيه تفصيلº: إن¼ بقي

على نيlةg المامةg ل تhصgحw صلت8ه؛ لنwه نوى المامةe وليس معه أحد�، وإن¼ نوى النفرادh فصلته صحيحة.
 قوله: «أو خلفh الصف» أي: ل تhصgح� صلة} الأمومg خلفh الصwفl؛ لنwه منفرد� وقد جاءÊ الديث} عن رسول

)]«lفwالص hل¼فhخ Xدgرeم8ن¢فgل eلةhب� صل¾ى ال عليه وسل¾م429ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال: «ل صwورأى الن .[( 
 )]. ولول أنwها فاسدةº ما أeمhرhه بالgعادةg، لن430رhج8ل. ي8صلoي وحدhه خhل¼فh الصwفl فأمhرhه أن¼ يعيدh الصwلة[(

 الgعادةe إلزام� وتكليف� ف أeم¢رX قد ف}عgلe وانت8هgيh منه، فلول أن� المرh الذي ف}عgلe وانت8هgيh منه فاسد� ما ك}لoفh الgنسان
إعادتhه، لن� هذا يستلزم أن تبh عليه العبادة} مرتي.

وما قاله الؤلoف رحه ال هو الذهب، وهو مgن الفردات.
 وذهبh أكثر8 أهلg العgلمg ـ وهو رواية عن أحد ـ: إل صgحwة الصwلةg منفردا. خلفh الصwفl، لع8ذرX أو لغي

ع8ذر، ولو كان ف الصwفl سhعhة.
وقال بعض8 العلماءg: ف ذلك تفصيلº، فإن¼ كان لعذرX صhحwت الصwلة}، وإن¼ ل يكن لع8ذر ل تhصgحw الصwلة}.

 واستدل� المهور8: بأن هذا الصلoي صل�ى مع الماعةg، وفeعhلe ما أ}مgرh به، وقد قال النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م:
)] وقد ائتم بإمامgه فكبwر حي كب¦ر.. إل.431«إنwمhا ج8عgلe الgمام8 ليؤت� به»[(

 ولن� ابنh عبwاسX لا أداره الرwسول} عليه الصwلة} والسلم8 عن يينgهg انفردh ب8زءX يسيX، وال}فسد8 للصwلةg يستوي
فيه الكثي8 والقليل} كالeدhثg فلو كان النفراد8 مبطل. لبطلت صلة} ابنg عبwاس.

)]«lفwالص hخلف Xدgرeل}ن¢ف eكقوله: «ل صلة432وأجابوا عن حديث: «ل صلة gف¼ي� للكمالhن hف¼يwأن� هذا الن [( 
 )]، ومعلوم� أن� الgنسانe لو صhل�ى بضرةg طعامX فصلت8ه صحيحةº،433بضرةg طعامX ول وهو يدافgع8ه الخبثان»[(

ولو صhل�ى وهو يدافع8 الخبثي ـ البولe والغائطe ـ فصلت8ه صحيحة.



 ما وhرhدh أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م «رأى رhج8ل. يصلoي خلفh الصwفl فأمرhه أن¼ يعيدh الصwلةe»[(وأما
 )]، فأجابوا عنه بأن هذا الديثe ف صحwته نhظeر�، وإذا صhحw فلعل� هناك شيئا. أوجب أن¼ يأمرhه النwب� صل¾ى ال434

عليه وسل¾م بإعادةg الصwلةg، وهذه قضيwة} عhيX ل نزgم8 بأن السwبhبh هو كونه صhل�ى خلفh الصwف.
 وأما استدلل المهور على قولم بصحة صلة النفرد خلف الصwفl بأنه فeعhلe ما أ}مgرh به مgن التابعةg فهذا

 صhحيح�، لكن هناك واجبات� أخرى غي التابعةg وهي ال}صاف�ة، فإن ال}صاف�ةe واجبةº فإذا تhرhكh واجبh ال}صاف�ة بطلت
صلت8ه.

 )]435وأما استدللم بأن� ابنh عبwاس ان¢فeرhدh حي أخذe النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م برأسgه وأقامhه عن يينgه[(
 فهذا انفراد� جزئيÌ، ونن8 ل نقول} ببطلنg الصwلةg إذا انفردh الgنسان} بثلg هذه الص�ورةg، أي: لو أن� شخصا. جاء

 وكبwرh خلفh الصwفl وهو يعرgف8 أن خلفeه رhج8لº أو رhج8لن سيأتيان معه، فل بأس ما دامت الرwكعة ل تفت¢ه8 وصلت8ه
 صحيحةº، وهذه الل�حظة} الت حصhلe با النفراد8 ل ي8قال فيها: إن� هذا الرwج8لe صل¾ى منفردا. خلفh الصwفg أو خلف

الgمامg، فالستدلل} بديثg ابنg عبwاسX ضعيف.
)]«lفwالص hخلف Xدgرeل}ن¢ف eل صلة» :eإذا436وأما قولم بأن� حديث hف¼يwفهذا مردود�، لن� الن gف¼ي� للكمالhن [( 

وhقeعh فله ثلث} مراتب:
 الرتبة} الول والثانية: أن يكون نفيا. للوجود الgسlي، فإن¼ ل يكن فهو نhف¼ي� للوجودg الشwرعي، أي: نفي

 للصlحwةg، فالديث} الذي معنا ل يكن أن يكون نفيا. للوجود؛ لنwه مgن المكن أن¼ يصلoيh الgنسان} خلفh الصwف
 منفردا.، فيكون نفيا. للصlحwة}، والصlحwة} هي الوجود8 الشwرعي�؛ لنه ليس هناك مانع� ينع8 نhف¼يh الصlحwةg، فهاتان

مرتبتان.
 الرتبة الثالثة: إذا ل يكن نhف¼ي8 الصlحwةg؛ بأن يوجد دليلº على صgحwةg النفيl فهو نhف¼ي� للكمالg، مثل قوله عليه

 )] لن� مhن ل ي8حgب� لخيه ما437الصلة والسلم: «ل يؤمgن8 أحد8ك}م حت ي8حgبw لخgيهg ما ي8حgب� لنفسgه»[(
ي8حgب� لنفسgه ل يكون كافرا.، لكن ينتفي عنه كمال} الgيان فقط.

 )] فيه نhظeر�، لن� العgل�ةe بنفي الصwلة438وتنظيهم بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل صلةe بhض¢رةg طعام»[(
 بhض¢رةg طعامX هي تشويش8 الذoهنg، فإن� الرwسولe صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إذا سhمgعh بكاءÊ الصwبl أوجز ف الصwلة

)]. وأم�ه سوف تبقى ف صلتgها، لكن ي8شوlش8 عليها بكاء½ ولدgها.439لئل ت8ف¼تhتhنh أم�ه[(
 وأيضا.: أخبh النwب� عليه الصلة والسلم: «أن� الشwيطانe يأت إل الصلي فيقول: اذكر كذا اذكر كذا لا ل

 )]، وهذا ل شك أنه يوجب غفلة القلب، فيدل هذا الديث والذي قبله على أن مرد440يكن يذكره»[(



 )] غي موجب لبطلن441التشويش وانشغال القلب ل يبطل الصلة فيكون قوله: «ل صلة بضرة طعام»[(
الصلة فبطل التنظي.

 قول}هم بأن� أeم¢رh النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م الرجل الذي صhل�ى منفردا. خلفh الصwفl أن يعيدh الصwلة[(وأما
)]، قضية} عhي.. إل.442

 فجوابه: أن� الواجبh حhم¢ل} النwصl على ظاهرgه ال}تhبhادhر منه، إل أن¼ يhدل� دليلº على خgلفgهg. وال}تhبhادhر هنا: أن
 النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م أeمhرhه8 بالgعادةg؛ لكونه صhل�ى منفردا. خلفh الصwفl؛ كما يفيده سياق8 الكلمg، والصل

عدم8 ما سواه.
 إذا.؛ فالقول} الرwاجح8 أن� الصwلةe خلفh الصwفl منفردا. غي8 صحيحةX، بل هي باطلةº يب عليه إعادت8ها. ولكن؛

إذا قال قائل: أفل يكون القول} الوسط هو الرwاجح، وأنه إذا كان لع8ذ¼رX صحwت الصwلة}؟
 فالواب: بلى، القول} الوسط} هو الرwاجح8، وأنwه إذا كان لع8ذرX صحwت الصwلة}؛ لن� نhف¼يh صحwةg صلةg النفرد
،Xواجب gر¢كhأو ت Xمwم8حر gل يكون إل بفعل gةwحlالص hف¼يh؛ لن� نlفwف الص gالد�خول gيدل¥ على وجوب lفwالص hخلف 

 فهو دالõ على وجوبg ال}صاف�ةg، والقاعدة} الشرعية} أنwه ل واجبh مع العجزg، لقوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا
 ] ، فإذا جاء الصلoي286] ، وقوله: {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}} [البقرة: 16اس¢تhطeع¢ت8م}} [التغابن: 

،ºح� صلت8ه، وهذا القول} وسطgفتص Xيكون انفراد8ه لع8ذر Xوحينئذ ،lفwه ل مكان له ف الصwفإن wمhقد ت wفwالص hدhجhوو 
وهو اختيار8 شيخg السلمg ابنg تيمية رحه ال، وشيخgنا عبد الرحن بن سhعدي. وهو الصwواب8.

فإن قال قائل: لاذا ل تقولون بأن¼ يذgبh أحدh النwاسg مgن الصwفl؟
فالواب: إنwنا ل نقول} بذلك؛ لن� هذا يستلزم8 مhحاذير:

.gجذوبeال gج8لwشويش على الرwالذور الول: الت
 الذور الثان: فeت¢ح8 ف}ر¢جhةX ف الصwفl، وهذا قeط¼ع� للصwفl، وي8خشى أن يكون هذا مgن بابg قeط¼عg الصwفl الذي

)].443قال فيه الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن قeطeعh صhف�ا قeطeعhه8 ال½»[(
.gالفضول gإل الكان gن الكان الفاضلgم gهgق¼لhبن gجذوبeناية. على الgالذور الثالث: أن� فيه ج

 الذور الرابع: أن� فيه جgناية. على كلo الصwفl؛ لن� جيعh الصwفl سوف يتحرwك8 لنفتاح الف}ر¢جhةg مgن أجل
سhدlهhا.

فإن قال قائلº: أفل نأمر8ه أن يصلoيh إل جhن¢بg الgمامg؟
قلنا: ل نأمر8ه أن يصلoيh إل جhن¢بg الgمامg؛ لن� ف ذلك ثلثة ماذير:



  الول: تطoي الرlقابg، فإذا قeدwرنا أن� السجدh فيه عشرة} صفوفX، فجاءÊ الgنسان} ول يد¢ مكانا.، وقلنا:الذور
اذهب¢ إل جhن¢بg الgمامg فسوف يتخط�ى عشرةe صفوفX بل لو ل يكن إل صhفÌ واحد� فقد تhخط�ى رقابhهم.

 الذور الثان: أنwه إذا وhقeفh إل جhن¢بg الgمامg خالفh الس�نwة ف انفرادg الgمامg ف مكانgه؛ لن� الgمامh موضع8ه التقد�م
على الأمومg، فإذا شارhكه أحد� ف هذا الوضعg زالت ال}صوصيwة.

 الذور الثالث: أننا إذا قلنا: تقدwم¢ إل جhن¢بg الgمامg، ث جاء آخر� قلنا له: تقدwم¢ إل جhن¢بg الgمام. ث ثانX، وثالث
،gهgن¢بhاخل} الثان يصف� إل جwلكان الد lفwالص hهذا خلف hفeقhلكن لو و ،ºكامل Ìصف gمامgحت يكون عند ال 

فيكونان صف�ا بل مذور.
فإن قال قائلº: لاذا ل تأمرونه أن يبقى، فإن جاءÊ معه أحد�، وإل صhل�ى وحدhه منفردا.، قلنا: ف هذا مذوران:

الذور الول: أنwه ربwما ينتظgر8 فتفوت8ه الرwكعة، وربwما تكون هذه الرwكعة} هي الخية} فتفوت8ه الماعة}.
 الذور الثان: أنه إذا بقيh وفاتت¢ه8 الماعة} فإنwه ح8رgمh الماعةe ف الكانg وف العملg، وإذا دhخhلe مع الgمامg وصhل�ى
 وحدhه منفردا.، فإننا نقول على أقلo تقدير: ح8رgم الكان فقط، أما العمل} فقد أدركh الماعةe، فأي�هما خي� أن¼ نرgمه

الماعةe ف العمل والكان، أو ف الكان فقط؟
 الواب: ف الكان فقط، هذا لو قلنا: إنwه ف هذه الال يكون مرتكبا. لذور، مع أن� الرwاجحh عندي أنwه إذا

تعذ�رh الوقوفh ف الصwفl، فإنwه إذا صhفw وحدhه ل يرتكب مظورا.
مسألة: ما هو النفراد البطل للصwلة؟

 الواب: النفراد8 البطل} للصwلةg أن¼ يرفعh الgمام8 مgن الركوعg ول يدخل مع السبوقg أحد�، فإن¼ دhخhلe معه أحد
 قبل أن يرفعh الgمام8 رأسhه مgن الر�كوعg، أو انفتح مكانº ف الصwفl فدخلe فيه قبل أن يرفعh الgمام8 مgن الركوعg، فإنwه

ف هذه الالg يزول عن الفرديwة.

....،wنgهoفhي صgف8 فgقhت gاءhسlة} النhامhمgإhة.، وeأhام¢ر eك}ونhن¼ يeل� أgإ
 قوله: «إل أن يكون امرأة» الضwمي8 يعود8 على الفeذo، أي: إل أن يكون الفeذ¥ امرأة خلفh رhج8لX، أو خلف

الصwفl أيضا.، فإن� صلتhها تhصgح.
 ودليل ذلك: حديث} أنس بن مالك رضي ال عنه أنwه صhل�ى مع النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م هو ويتيم� خلف

 )]. فeدhل� هذا على أن� الرأةe يhصgح� أن تصلoيh منفردة444النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م، وصhل�تg الرأة} خلفeهم[(
 خلفh الصwفl، وهذا ي8ضاف8 إل أدل�ةg المهورg الذين قالوا: إن� صلةe الفeذo خلفh الصwفl صحيحةº. فإنم أيضا



 استدل¥وا بذا فقالوا: صلة} الرأةg خلفh الصwفl صحيحةº، والصل} تساوي الرlجhالg والنlساءg ف الحكام، لكن هذا
 يhسهل} الرwد8 عليه بأن نقول: الرأة} ليس لا مhحhلõ ف مhصافl الرlجhالg أبدا.، فالشريعة تدف8 إل فeص¢لg الرجال عن

 )]445النساء حت ف أماكنg العبادة. ولذا قال النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «خي8 ص8فوفg النlساءg آخر8ها»[(
 لنwها أبعد8 عن الرlجhالg، لكن فيه دليلº للقول الرwاجحg وهو صgحwة} صلةg النفردg خلفh الصwفl إذا كان تاما.؛ فإن

 الرأةe إنwما صحwت صلت8ها خلفh الرlجال منفردة. لتعذ¥رg وقوفها معهم شرعا.، وإذا كان الصwف� تامwا. فقد تعذ�ر
الوقوف8 فيه حgس÷ا.

 8 كلمg الؤلoف: أنwه ل فeر¢قh بي أن تكون الرأة} تصلoي مع جاعةg رgجالX أو مع جاعةg نساءX، ولكن هذاوظاهر
 الظ�اهر8 ليس برادgه، بل إن� الرأةe مع جاعةg النساءg كالرwج8لg مع جاعةg الرlجhالg، أي: ل يhصgح� أن تhقgفh خلف

 إمامتها، ول خلفh صhفl نساءX، بل إذا ك}نw نساءÀ فإن� الرأةe يب8 أن تكون ف الصwفl، ول تhصgح� صلت8ها منفردة
خلفh الصwفl ول خلفh إمامةg النlساء.

 قوله: «وإمامة النساء تقف ف صفهن¦» أي: إذا صhل�ى النlساء½ جاعة. فإن� إمامتhهن تhقgف8 ف صفoهنw؛ لن ذلك
 أستر8، والرأة} مطلوب� منها الستر بقeد¢رg الستطاعg، ومgن العلومg أن وقوفeها بي النlساءg أستر8 مgن كونgها تتق�دم8 بي

أيديهن.
 )] رضي ال عنهما أنwهما إذا أمwتا النساء وقفتا ف447)] وأمl سhلeمة[(446وح8جwت8ه ما روي عن عائشة[(

 صhفoهن. وهذا فgع¢ل} صحابيwة، والعلماء½ رحهم ال متلفون ف فgع¢لg الصwحابl وقولgهg، إذا ل يثبت له ح8كم الرwف¼عg، هل
يكون ح8جwة أم ل؟

 والصح�: أنه ح8جwةº ما ل يالفه نhصÌ، فإن¼ خالeفeه نhصÌ فال}جwة} ف النwصl، أو يالفه صhحابÌ آخر، فإن¼ خالeفeه
 صحابÌ آخر8 ط}لgبh ال}رجlح. وي8فرwق بي الصwحابl الفقيه مgن غي الفقيه، فالفقيه قوله أقرب8 إل كونه ح8جwة مgن غي

الفقيه.
 وأفادنا الؤلoف رحه ال ف قولgه: «وإمامة} النlساءg» أن� الماعةe تنعقد بالنlساءg وحدhهن؛ لن ثبوتh ال}كمg لا
،ºفهو باطل Xن أحكامgبه م hوما تعل�ق ºباطل gالشروع h؛ لن� غيºها مشروعةwيدل¥ على أن wبينهن gمامةgوهو وقوف8 ال 

 وسhبhقh ف أول بابg صلةg الماعةg اللف8 ف هذه السألة: وأن بعضh أهلg العلمg قال: ي8سhن�، وبعضهم قال: ي8باح،
)].448وبعضهم قال: ي8كره[(

 قوله: «وإمامة النساء تقف ف صفهن¦» ل يتكل�م عن وقوف الرأةg مع الرأةg الواحدةg، فوقوف8 الرأةg مع الرأة
 الواحدةg كوقوف الرwج8ل مع الرwج8لg الواحدg إن وقفت عن يسارgها أو أمامgها أو خلفgها فإنwها ل تhصgح� صلتا على



 الذهب، كما أن الرwج8لe لو وقف عن يسارg الرwج8لg أو أمامgه أو خلفgه ل تhصgحw صلت8ه، وإن وقفت عن يينgها
صح¦ت صلت8ها كالرwج8لg تاما.

 )] أن إمامh العراة يقف بينهم وجوبا.، ما ل يكونوا ع8ميا. أو ف ظ}لمة، فإن449 ف باب ستر العورة[(وسبق
كانوا ع8ميا. أو ف ظ}لمةX وhقeفh أمامhهم، وإنا أوجبنا أن يقفh إمام8 الع8راةg بينهم؛ لن ذلك أستر.

 إذا.؛ ي8ستثن مgن تقد�مg الgمام مسألتان: إمامة} النساءg، وإمام8 الع8راةg، أما إمامة} النساء فتكون بينهنw على سبيل
الستحباب، وأما إمام8 الع8راة فيكون بينهم على سبيل الوجوبg إل إذا كانوا ع8ميا. أو ف ظ}لمة فإنه يتقدwم.

وhيhلgيهg الرlجhال}، ث}مw الصlب¢يhان}، ث}مw النlسhاء½، كeجhنhائgزgهgم¢.
 قوله: «ويليه الرجال ث الصبيان ث النساء» . «يليه» أي: يلي الgمامh ف الصwفl إذا اجتمعh رجالº ونساء
 صغار� أو كبار. «الرجال» وهم: البالغون؛ لن وhص¢فh الرwج8لg إنا يكون للبالغ، فإذا أرادوا أن يصف¥وا تقدwم

الرlجال} البالغون ث الصبيان}، ث النساء½ ف اللف.
 )] وهذا أم¢ر� وأقل450والدwليل} قول النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليلن منكم أولو الحلمg والن�هى»[(

 أحوالg الÊم¢رg الستحباب. ولن� العن يقتضي أن يتقدwمh الرlجال}؛ لن� الرlجhالe أضبط} فيما لو حصلe للgمامg سهو� أو
 خطأº ف آيةX، أو احتاجh إل أن¼ يستخلفh إذا طرأ عليه ع8ذر� وخرجh مgن الصwلةg، ث بعد ذلك الصبيان}؛ لن

 الصبيان ذكور�، وقد فض¦ل ال الذكورh على الgناثg فهم أقدم مgن النساءg، ث بعد ذلك النساء½؛ لن� النwبw صل¾ى ال
 )]، وهذا يدل¥ على أنه ينبغي تأخ�ر النساء عن الرlجالg،451عليه وسل¾م قال: «خي8 ص8فوفg النlساءg آخر8ها»[(
 )]، فهو ضعيف ل ي8حتج� به، لكن ي8حتج� بذا الديث:452وأما حديث: «أخlر8وهنw مgن حيث} أخwرhه8نw ال½»[(

 «خي8 صفوفg النlساءg آخر8ها» ويلزم مgن ذلك أن تتأخwر صفوف8 النlساءg عن صفوفg الرlجhالg، وهذا الترتيب
 الذي ذكرناه، واستدللنا عليه بالثر والنظر ما ل ينع مانع�، فإن¼ مhنhعh منه مانع� بيث لو ج8معh الصبيان} بعض8هم إل
 بعضX لصلe بذلك لعب� وتشويش�، فحينئذX ل نمع8 الصبيانe بعضhهم إل بعضX؛ وذلك لن الفeض¢لe التعلoقh بذات

 العبادةg أeول بالراعاةg مgن الفeض¢لg التعلoقg بكانgها. وهذه قاعدةº فقهيةº، ولذا قال العلماء½: الرwمhل} ف طواف
 الـق}ـد8ومg أeول مgن الد�ن8وg مgن البيت؛ لن� الرwمhلe يتعل�ق8 بذاتg العبادةg، والد�ن8و مgن البيت يتعل�ق8 بكانgها. فهنا
 نقول: ل شhكw أن� مكان الصبيان خلفh الرlجالg أeول، لكن إذا كان يص8ل} به تشويش� وإفساد� للصwلةg على

البالغي؛ وعليهم أنفسgهم، فإن� مراعاةe ذلك أeول مgن مراعاة فeض¢لg الكان.
إذا.؛ كيف نعمل}؟.



 : نعمل} كما قال بعض8 العلماءg: بأن¼ نعلe بي ك}لo صبيي بالغا. مgن الرlجالg فeيhصف� رhج8لº بالغº يليه صبÌ،الواب
 ث رhج8لº ث صبÌ، ث رhج8لº، ث صبÌ؛ لن� ذلك أضبط} وأبعد8 عن التشويشg، وهذا وإن¼ كان يستلزم8 أن¼ يتأخwرh بعض

 الرlجالg إل الصwفl الثان أو الثالثg حسب كثرة الصبيان؛ فإنwه يص8ل} به فائدةº، وهي الشوع8 ف الصwلةg وعدم
التشويش.

 وهذا الذي ذكرنا ف تقدي الرlجالg، ث الصبيان، ث النساء، إنwما هو ف ابتداءg المرg، أما إذا سhبhقh الفضول} إل
 الكان الفاضلg؛ بأن¼ جاءÊ الصwب� مبكoرا. وتقدwمh وصار ف الصwفl الولg، فإن القولe الرwاجحh الذي اختاره بعض8 أهل

 العgلم ـ ومنهم جhد� شيخg الgسلمg ابنg تيمية، وهو مhج¢د8 الدlين عبد السلم ـ أنه ل ي8قام8 الفضول} مgن مكانgه،
 )] وهذا العموم453وذلك لقولg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن سhبhقh إل ما ل يhسبق¼ه8 إليه مسلم� فهو له»[(

 يشمhل} كل� شيءX اجتمع استحقاق8 النwاسg فيه، فإن� مhن سhبhقh إليه يكون أحقw به. ولن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م
)]. ولن� هذا عدوان عليه.454قال: «ل ي8قgيم8 الرwج8ل} الرwج8لe مgن ملgسgه ث يhجلس8 فيه»[(

 فإن¼ قال قائلº: «مhن¢ سhبhقh إل ما ل يhسبق¢ إليه أحد� فهو أحق� به» عامÌ. وقول}ه: «لgيhلgن منكم أ}ول}و الحلم
)] خاصÌ، والقاعدة}: أنwه إذا اجتمعh خاصÌ وعامÌ فإن� الاصw ي8خhصlص8 العامw؟.455والن�هhى»[(

 فالواب عنه: أن نقولe: إن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يقل¼: ل يhلgن منكم إل أ}ولو الحلمg والن�هhى. ول
 يقل: لgي8قgم¢ منكم أ}ول}و الحلمg والن�هhى مhن كانوا دونم. وإنا قال: «لgيhلgن منكم أ}ول}و الحلمg والن�هى» فأمر أول
 الحلم والن�هى أن يلوه. وهذا حhثõ لؤلء الكgبارg على أن يتقدwموا لgيhل}وا رسولe ال صل¾ى ال عليه وسل¾م. فهذا
 هو وhج¢ه8 الديثg، ولن� فيه مفسدةe تنفيg هؤلء الصبيان بالنسبة للمسجد، ل سيwما إذا كانوا مراهقي، أي: إذا
 كان للواحد منهم ثلث عشرة سhنhة.، أو أربع عشرة سنة، ث نقيمه مgن مكانه، فسيكون هذا صعبا. عليه؛ لنه قد
 فرح أن كان ف الصwفl الولg، وكذلك مgن مفاسده أن� هذا الصwبw إذا أخرجه شخص� بعينه فإنه ل يزال يhذكر8ه

بسوءX، وكل�ما تذك�ره بسوءX حhقeدh عليه، لن� الصwغيh عادة. ل يhنسى ما ف}عgلe به.
 قوله: «كجنائزهم» أي: كما يرتwبون ف جنائزgهم، فإذا اجتمعh جنائز� مgن هؤلءg الجناسg: الرlجال والصبيان

والنساء، فإنwهم ي8قدwمونe على هذا الترتيبg ما يلي الgمام: الرlجال، ث الصبيان، ث النساء.
ولكن؛ هل يكون تhقد�م8هم بالتقد�مg إل القgبلة، أو بالق}ر¢بg مgن الgمامg؟

 الواب: بالق}ر¢بg مgن الgمام، فإذا و8جgدh رhج8لº، وطفلº وأنثى فeنhضhع8 الرwج8لe ما يلي الgمامh، ث الطفلe، ث ال½نثى،
 )]456ونضع8 رأسh الرwج8لg بذاء وhسhطg ال½نثى؛ لن� الس�نwةe ف صلة النازة أن¼ يقgفh الgمام8 عند رأسg الرwج8ل[(



 )]؛ فإن¼ عhكeسh وhجhعhلe النساءÊ ما يلي الgمامh والرlجال مgن خhلفgهنw فإنwه يhصgح�؛ لن� هذا457وعند وhسhطg ال½نثى[(
الترتيبh على سبيلg الفضليwةg ل على سبيلg الوجوب.

وhمhن¢ لeم¢ يhقgف¢ مhعhه8 إgل� كeافgر�،....
،ºغwم8فر Êن الرفع8 هنا؛ لن الستثناءwفع؛ فاعل يقف، فيتعيwقوله: «ومن ل يقف معه إل كافر» . «إل كافر» بالر 

 والستثناء½ ال}فرwغ: هو الذي ل ي8ذكر فيه الستثن منه، فإذا ل ي8ذكر الستثن منه صار ما بعد «إل» على حسب
العوامل الت قبلeها.

و«مhن¢» اسم8 شhر¢طX. وقوله: «فeفeذõ» خب8 مبتدأ. مذوفX، والملة} جواب8 الشرط.
 شرعh الؤلoف8 ف ذgك¼رg النفردg ح8كما.، بعد أن¼ ذeكeرh النفردh حgس÷ا فقال: «ومhن ل يقف...» إل، أي: لو أن� رhج8ل

 وhقeفh خلفh الصwفl ومعه كافر فهو فeذõ، أي: منفرد� ح8كما.؛ لن� اصطفافh الكافرg معه كعدمgهg؛ لن� صلتhه ل
 تhصgح�، فل تhصgح� مصافت8ه. وهذا مع العgلم، ولكن إذا كان يhجهل} أن� الواقف معه كافر� فظاهر8 كلمg الؤلoفg أن

 صلتhه ل تhصgح�، وف هذا نhظeر�، بل ال}تعيlن8 أنwه إذا وhقeفh معه كافر� ل يعلم8 بكفرgه، فإن� صلتhه صحيحةº، وأما إذا
 )] أن� صلتhه ل تhصgح�؛ لنه فeذõ، وعلى القولg الذي رجwحنا، نقول: إنwه إذا كان458عhلgمh بكفرgه فالذهب[(

 )]، أما إذا ل يكن تام÷ا وقد459الصwف� تام÷ا فصلت8ه صحيحةº، لن� صلةe الفeذo خلفh الصwفl مع تامgهg صحيحة[(
عhلgمh بكفرgه فصلت8ه باطلة.

أeو¢ ام¢رhأeةº، أeو¢ مhن¢ عhلgمh حhدhثeه8 أeحhد8ه8مhا،....
 قوله: «أو امرأة» أي: ل يقف¢ معه إل امرأةº فهو فeذõ، لن� الرأةe ليست مgن أهلg ال}صاف�ةg للرlجالg، فإن¼ وقفت

امرأةº مع رhج8لي، فهل تhصgح� صلت8هما وصلت8ها؟
 الواب: نعم، الصwلة} صحيحةº، ول سيما مع الضwرورةg كما يدث} ذلك ف أيام مواسم الeجl ف السجد

 الرامg والسجدg النبويl، ولكن ف هذه الالg إذا أحسست بشيءX مgن ق}ربg الرأةg منك وhجhبh عليك النفصال؛
،ºمثية ºة. أو فيها رائحةwل سيما إذا كانت شاب ،gهgن مارمgليست م ºإل جنبه امرأة hفgقhل يطيق أن¼ ت gلن� بعض الناس 

فقد ل يتمك�ن8 مgن الصwلةg، ففي هذه الال يب أن يhنصرفh ويطلبh مكانا. آخر حذرا. مgن الفتنة.
 مسألة: إذا كانت الرأة} أمامh الرwج8لg. مثاله: أن يكون صhف� رgجالX خلفh صhفl نساءX فتصgح� الصwلة}، ولذا قال

.«gجالlن الرgهن¦ مgن خلفhم Êل ينع8 اقتداء Xن نساءgم Ìتام Ìفhالفقهاء: «ص



 : «أو من علم حدثه أحدها» أي: الواقف والوقوف معه، مثاله: دhخhلe رhج8لن السجدh فوجدا الصwفقوله
 الولe تامwا. فقاما خلفh الصwفl، وأحد8ها م8حدثº يعلم8 حhدhثe نفسgه، والخر8 على طهارةX ول يعلم8 أن� صاحبhه

م8حدثº، فالصwلة} على كلمg الؤلoفg غي8 صحيحة.
 والعgل�ة: أن� هذا الواقف يعلم أنwه مدثº، وأن� صلتhه باطلةº، وأن� صاحبhه وhقeفh إل جنب مhن ل تصgح� صلت8ه

فيكون منفردا.
 ولكن؛ الصحيح8 ف هذه السألة: أن الثان الذي ليس بحدثX صلته صحيحة؛ إذا كان ل يعلم بدث

 صاحبgه لنه معذور� بالهل، فإنwه ل يدري أن� صاحبhه م8حدثº، لكن لو عhلgمh أن صاحبhه م8حدثº فهو فeذõ؛ لنه
يعتقد8 أنwه صhل�ى مع شخصX ل تصgح� صلت8ه.

 فإن¼ جhهgلe هو وصاحب8ه حت انقضتg الصwلة}، فصلة} الواقفg مع الدثg صحيحةº؛ لنwه ل يعلم¢ واحد� منهما
بالeدhث.

فإن قال قائلº: كيف ل يعلم؟
 فالواب: أن نقولe: يكن أن يكون أحد8ها أكلe لمh إبلX ول يعلم8 أنwه لeحم8 إبلX فصhل�ى، فإذا انتهتg الصwلة

أ}خبgرh بأنه لم8 إبلX، فقد صhل�ى م8حدgثا. ول يعلم بhدhثg نفسgه، فصلت8ه غي8 صحيحة، وصلة} الواقف معه صحيحة.
فصور السألة كما يلي:

  ـ إذا علما الدثe جيعا. فصلت8هما باطلةº، أما مhن كان م8حدثا. فالمر8 ظاهر�، وأما مhن ل يكن مدثا. فلنه1
وhقeفh مع شخصX يعلم8 أن� صلتhه باطلةº، فهو فeذ.

2.ºباطلة gوصلة} الدث ،ºصحيحة gالدث gها جيعا.، فصلة} غيgأحد eل حدثgهhـ إذا ج 
  ـ إذا عhلgمh الط�اهر8 بدثg صاحبgه، وصاحب8ه ل يعلم فكلها صلت8ه باطلةº أما الدث} فظاهر�، وأما الط�اهر3

فلنwه صhفw مع شخصX يعتقد8 أن� صلتhه باطلةº فهو فeذ.
 مثال ذلك: أن¼ يكون الطاهر8 قد سhمgعh الرwج8لe أح¢دhثe، والخر8 ما أحسw بنفسgه فقامh فصhل�ى، فإن� هذا الذي

صhل�ى طاهرا. صhل�ى مع شخصX يعلم8 أنwه م8حدgثº، وأن� صلتhه باطلة.
4.ºصلت8هما جيعا. باطلة gفoمعه ل يعلم¢ فعلى كلم الؤل wفhولكن الذي ص .gهgثhدhالدث} ب hمgلhـ إذا ع 

.gهgصاحب gثhدhه معذور� بهل حw؛ لنXالتطهر غي8 باطلة eوالقول} الصحيح8: أن� صلة



¢ صhبgيÌ فgي فeر¢ضX فeفeذ.أeو
 : «أو صب ف فرض ففذ» أي: ومhن ل يقف¢ معه إل صبÌ ف فeر¢ضX فهو فeذõ. والراد8 بالصبl هنا: مhن لقوله

يhبلغ.
 وقوله: «ف فرض» خhرhجh به ما لو وhقeفh معه الصwب� ف نhف¼لX، مثل: قيام8 رمضان، والاصل أنwه إذا وhقeفh معه

صhبÌ خلفh الصwفl فإن¼ كانت الصwلة} فريضة. فهو فeذõ، وإن¼ كانت الصلة} نافلة. فالصاف�ة} صحيحة.
 والتعليل: أن� الفريضةe ف حhقl الصwبl نhف¼لº فيكون الفترض8 قد صhفw إل جhن¢بg متنفoلX، فل تhصgح� مصاف�ت8ه، كما

.ºفصلت8ه صحيحة gف¼لwمعه ف الن hفeقhح� إمامت8ه ف الفرض. ولذا إذا وgل تص
ولكن؛ هذا التwعليل} عhليلº لا يلي:

 أول.: أن� الصاف�ةe ليست كالgمامةg، فالgمام8 قد اعتمدh عليه الأموم8 ووhثeقh به وقل�ده ف صلتgهg، بلفg الذي صhف
 إل جhن¢بgهg فيكون القياس8 غيh صحيحX؛ لن� مgن شرطg صحwةg القياسg تساوي الصلg والفرعg ف العgل�ةg، والعgل�ة} هنا

متلفة.
 ثانيا.: أن� هذا تعليلº ف مقابلةg النwصl، فإنwه قد ثeبhتh أن� أنسh بنh مالك رضي ال عنه صhفw خلفh النwبl صل¾ى ال

 )]. واليتيم8 ل يبلغ¼، وكان ذلك ف نhف¼لX، والقاعدة}: أن� ما ثeبhتh ف النwف¼لg ثeبhتh ف460عليه وسل¾م ومعه يhتيم[(
الفرضg إل بدليل، وليس هناك دليلº ي8فرlق8 بي الفeر¢ضg والنwف¼ل.

،gهgدت بلفhرhو eةw؛ لن� الس�نXغي8 صحيح gبالبالغ lبwح� إمامة} الصgصhه ل تwعليه وهو: أن hالقيس eثالثا.: أن� الصل 
 )] كما ثبت ذلك ف461وذلك ف قصwةg عhمرgو بنg سhلeمة الeر¢مي، فإنwه أمw قومhه وله سgتÌ أو سبع8 سني»[(

 «صحيح البخاري». وعلى هذا؛ فيكون القول} الرwاجح8 ف هذه السألةg: أن� مhن وhقeفh معه صبÌ فليس فeذ�ا. ل ف
الفريضة ول ف النwف¼لg، وصلت8ه صحيحة.

....،gامhمgال gيgمhن¢ يhل� عgإhا، وhهeلhخhة. دhف}ر¢ج hدhجhن¢ وhمhو
 قوله: «ومhن وhجhدh فرجة دخلها» «الفرجة» هي الeلeل} ف الصwفl، أي: مكانا. ليس فيه أحد�. وقوله: دخلها
 أي: وhجhب عليه دخولا؛ إذا ل يكن معه أحد� يhصف� معه، فإن¼ كان معه أحد يصف معه، فإن كان واحدا.، قاما

جيعا. خلف الصف، وإن كانا اثني فأكثر دخل ف الفرجة.



  وhجhدh ف}رجة. قد تيwأ لا شخص� ليدخلeها، فظاهر8 كلمg الؤلoفg أنه يدخل}ها، ويكون التفريط مgن التخلoفوإذا
 عنها، وهذا يقع8 كثيا. فتأت مثل. فتجد8 ف الصwفl الول ف}رجة.؛ لكن خلفeها شخص� يتنف�ل} وتنف¥ل}ه خلفeها يقتضي

أنه متهيlئº لدخولgها فلك أن تتقدwمh فيها.
 لننا نقول: لاذا ل يتقدwم وي8صhلo فيها، فهو الذي فرwطe ف هذا الكان؟ وهذا الذي هو ظاهر8 كلمg الؤلoفg حhق
 ل شhكw فيه، وأنك تدخل} ف الف}رجةg، ولو رأيت مhن يصلoي خلفeها يريد الدخولe فيها؛ لنwه هو الذي فوwت الكان
 الفاضلe على نفسgه والنwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «لو يعلم8 النwاس8 ما ف النlداءg والصwفl الولg ث ل يدوا إل

 )]، ولكن إذا خشيتh فgتنة. أو عداوة. أو بغضاءÀ فاتركها، فإن الماعةe إنا462أن يستهموا عليه لستهموا»[(
 ش8رعت لصالe عظيمةX؛ منها الئتلف8 والتwواد� والتwحاب8 بي السلمي، وإذا عhلgمh ال مgن نيwتgك أنwه لول خhوفg هذه

الفسدة لتقدwمتh إل هذا الكان الفاضلg فإنه قد ي8ثيبك سبحانه وتعال ل}س¢نg نيwتgك.
)]lراصwصل¾ى ال عليه وسل¾م بالت gسولwم¢ر8 الرeه يدخ8ل}ها هو أwيستلزم463والدليل على أن lراصwه بالتhفإن� أمر ،[( 

 )]، «وأن� الÊ وملئكتhه464سhدw الف}رhجg، ور8ويh عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أن� مhن وhصhلe صف�ا وhصhلeه ال[(
)].465ي8صل¥ون على الذين يhصgلون الصفوف»[(

 قوله: «وإل عن يي الgمام» الصواب: «وإل فعن»؛ لن� قولeه: «وإل» هذه «إن¼» الشرطية مدغمة ف «ل»
 أي: وإن¼ ل يد8 ف}رجة. فعن يي الgمامg، فتأت الفاء½ الرابطة} ف جوابg الشwرطg، لن� العن وإل فليقف¢ عن يي

 الgمامg، ويوز8 أن¼ نقدlرh جوابh الشwرطg فgعل. ماضيا.، فنقول: التقدير: وإل وhقeفh عن يي الgمام. وحينئذX ل نتاج
 إل الفاء الرwابطة، أي: إذا ل يhجد¢ ف}رجة. فإنwه يقف8 عن ييg الgمامg، لن موقفh الأمومg الواحدg عن ييg الgمام

 لديث ابنg عباسX رضي ال عنهما حيث صhل�ى مع النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف صلةg الليلg، فوقفh عن يسار
 )] فلما كان466النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م فأخذe النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م برأسgه مgن ورائgه فجعلeه عن يينه[(

 يي8 الgمامg موقفh الأمومg الواحدg؛ قلنا لذا الرwج8لg الذي ل يد¢ مكانا. ف الصwف: تقدwم وك}ن¢ عن ييg الgمامg هكذا
م8قتضى كلمg الؤلoف.

 ولكن؛ هذا فيه نظر؛ لن ييh الgمامg موقف� للمأمومg الواحدg، أما ف هذه السألةg فالأمومون جاعةº كثيةº، ول
 يhصgح� قياس8 هذا على هذا، ول يhرgد¢ عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م أن� أحدا. صhل�ى إل جhن¢بgهg مع وجودg صhفö إل ف

،gاسwل¾ى بالنhوص hف�ة. فخرجgخ hه فوجدgموت gضhرhرضي ال عنه ف م Xأبا بكر hوهي: «حينما أناب ،Xواحدة Xمسألة 
 )]. لكن؛ هذه السألة ضرورةº؛ لن� أبا بكر ليس له مكانº ف الصwفl، ول يكنه467وجhلeسh عن يسارg أب بكر[(

أن يتأخwر إل آخرg الص�فوفg وهو ف صلة.



 : هو نائب8 الرسولg عليه الصلة والسلم فل ب8دw أن يكون إل جhن¢بgهg مgن أجلg أن يبلoغe مhن خلفeه مgنوأيضا.
الأمومي تكبيات النwبl عليه الصwلة والسwلم.

 فهذه ثلثة} أمورX ل توجد8 ف هذه الص�ورة الت ذكرها الؤلoف8، ولذا نرى أن� وقوفh أحدX إل جانبg الgمامg ف
 مثل هذه الص�ورة مgن البgدhعg الت ل تhرgد¢ عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لن كلمةe الgمام ينبغي أن تكون متضمنة

 لعناها بأن¼ يكون إماما. حقيقة أمامh مhن خلفeه، فهو قدوةº متبوع� فل يشاركه ف مكانgه أحد�، كما ل يشارك}ه ف
 أفعالgه أحد�، فهو متقدlم� على الأمومg مكانا. وعhمhل.، فكيف نقول لشخص: تقدwم¢ وك}ن¢ مع الgمامg؟ ث إن� ف هذا

ماذيرh منها:
 أول.: سيتخط�ى رقابh الصلoي، فإذا كانت عشرةe صفوفX سيتخط�ى عشرةe صفوف، والنwب� صل¾ى ال عليه

)]«hوآنيت hي¢تeس¢ فقد آذgقال: «اج¢ل gقابlج8ل. يتخط�ى الرh468وسل¾م لا رأى ر.[(
 ثانيا.: إذا تقدwم وصل�ى إل جhن¢بg الgمامg؛ وجاء آخر� ول يد¢ مكانا. تقدwم وصل�ى إل جانبg الgمامg فاجتمع

شخصان، وإذا جاء ثالث كذلك، ورابع حت يكون مع الgمام صhفÌ كامل.
 نعم؛ إذا كان ل يوجد8 مكان ف السجد إل مقدار صhف�ي، الصwف� الول فيه الgمام8، والصwف� الثان فيه

 الأمومون، ودhخhلe رhج8لº ول يد مكانا. إل يي الgمام، فهنا نقول: هذا مل¥ ضرورة، ول بأس أن¼ يقفh إل جhن¢ب
الgمام.

فإذا قلنا بأنwه ل يقف8 عن ييg الgمامg؛ فماذا يعمل}؟
.gاجحwعلى القول الر ºه صحيحةhه، وأن� صلتhوحد lفwالص hي خلفoفالواب: أنه يصل

فeإgن¼ لeم¢ ي8م¢كgن¢ه8 فeلeه8 أeن¼ ي8نhبlه مhن¢ يhق}وم8 مhعhه8،....
 قوله: «فإن ل يكنه فله أن ينبه مhن يقوم معه» أي: إذا ل يكنه أن يتقدwم إل الgمام ويصلoي إل جانبه، مثل: أن

 يكون الgمام8 ف مكانX ضيlقX كطاقg القgب¢لةg ـ أي: الgح¢راب ـ فل يكن أن¼ يصفw فيه أكثر8 مgن واحدX، فهنا: ل
يتمك�ن أن يقفh عن ييg الgمام.

 «فله» أي: لذا الرwج8لg أن ي8نبlه مhن يقوم8 معه، فيقول: يا فلن تأخwر¢ ـ جزاك ال خيا. ـ لgت8صلoيh معي، ولكن
ي8كره أن يذgبhه بدون أن ينبlهه.

وهل يلزم ال}نhبwه أن يتأخwر مع هذا الرwج8لg؟
قالوا: يلزمه أن¼ يتأخwر معه مgن أجل أن يصحlحh صلةe صاحبgه فها هنا مسألتان:



: تتعل�ق8 بالدwاخلg.الول
.lفwي ف الصoوالثانية: تتعل�ق8 بالصل

أما الدwاخل} فنقول: نhبlه مhن يصلoي معك ويتأخwر مhن ن8بlه.
وأما الصل¥ون فنقول لgمhن ن8بlه: يب عليك أن تتأخwرh تكميل. لصلة صاحgبgك.

وف السألتي نظر:
 أما السألة الول: وهي: أن ي8نبlه مhن يقوم معه. فإن� الصwحيحh أنwه ليس له ذلك، لنه إذا نhبwهه أحرجhه، ولنه قد
 يكون مgن الس�ؤال الذمومg، فإن� هذا الذي نhبwهتhه سوف يكون له عليك مgنwةº؛ ولنه إذا ف}تgحh هذا الباب8 فقد يتأذ�ى
 الناس8، فكل¥ مhن جاء ول يد¢ أحدا. يقف8 معه، قلنا: نhبlه مhن يقوم معك؛ ولن هذا ل يصحw مgن فgع¢لg الصwحابةg رضي

ال عنهم أو التابعي.
 وأما السألة الثانية: فإن� الصwحيحh أنwه ل يلزمه أن¼ يرجعh معه، لننا لو قلنا بلزومg الر�جوعg لقلنا: إنwه إذا ل يرجع

 ] ، وكما أنwه ل يلزم8ن أن أشتري15فعليه إثº، وقد قال ال تعال: {{وhلe تhزgر8 وhازgرhةº وgز¢رh أ}خ¢رhى}} [السراء: 
 لgمhن ل يدg الاءÊ ف الو8ض8وء ماءÀ يتوضwأ به، ول أن¼ أ}حhصlلe له الاءÊ، فكذلك هنا، وتكميل العبادات ليس على غي

العابدg، فالعبادات على العابدg نفسgه، أما غيه فهو ف حgلô منها.
فماذا يصنع إذا ل يكن له أن ي8نبlه مhن يقوم معه؟

الواب: الذهب: يقف حت ي8يسlرh ال½ له مhن يقوم8 معه أو يصلoي وحدhه.
)]gمامgمنفردا. متابعا. لل lفwالص hي خلفoه يصلwحيح8: أنw469والقول} الص.[(

ودليل ذلك ما يلي:
 ] وقوله: {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}}16أول.: قوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 

] وهذا الرwج8ل} الذي ل يد¢ مكانا. ف الصwفl ل يستطع¢ أكثرh مgن ذلك.286[البقرة: 
ثانيا.: إذا قلنا: ل تصفw وحدhك لزgمh مgن هذا أحد8 أمور:

.gه؛ فتفوت8ه صلة} الماعةhي وحدoمع الماعة؛ ويصل eلةwالص hعhدhإما أن ي
 )]، وإما أن يذgبh أحدا. معه وقد قلنا: إن470وإما أن يتقدwمh إل الgمامg، وقد ذكرنا أن� هذا ليس مgن الس�نwة[(

)].471هذا أيضا. ل يوز[(
 فما بقيh عليه إل أن¼ يصفw وحدhه؛ لن� انفرادhه ف الكان فقط أeول مgن انفرادgه ف الكان والتابعة، وقد ذكرنا

 فيما سبق أن� أكثرh أهلg العgل¼مg صح¦حوا صلة النفردg خلفh الصwفl لع8ذرX ولغي ع8ذر، فيكون القول} بتصحيح



 صلةg النفردg خلفh الصwفl للع8ذرg قول. وسطا. بي قولي أحدها يقول: ل بأسh مطلقا.، والثان يقول: ل تصgح
)].472الصwلة} ولو لع8ذر[(

 8 ف أقوال العلماء إذا تدبwرتا أن� القولe الوسطe يكون هو الصwواب؛ لن� القول الوسط تده أخذe بأدل�ةوالغالب
هؤلء وأدل�ةg هؤلء فeجhمhعh بي الدل�ة.

وانظر مثل. إل العقائد، فقد انقسم النwاس8 ف صفات ال إل طeرhفي ووسط:
طeرفX غلوا ف الثبات فأثبتوها مع التمثيل.

وطeرفX غلوا ف التنيهg فeنفeوها. فهذان طرفان.
.gأثبتها مع نفي الماثلة Xطhسhوو

وف القeدhرg انقسمh النwاس8 إل طرفي ووhسhط:
طرفX غلوا ف إثبات القeدhرg وقالوا: إن� الgنسانe م8جب� على فgع¢لgه وليس له اختيار.
وطرفX آخر غلوا ف النwف¼ي وقالوا: إن� العبدh مستقلõ بعhمhلgهg ول تعل¥قh لقeدhرg الg فيه.

 وقسم ثالث وhسhط قالوا: إن� الgنسانe له إرادةº واختيار� ف فgع¢لgه، ولكنwه مكتوب� عند ال وبتقدير ال،
فتوسwطوا، فصاروا على الصwواب.

:Xطhسhرفي ووeاس8 أيضا. إل طwوف باب الوعيد انقسم الن
.gجاءwالر hوتركوا نصوص gالوعيد gأخذوا بنصوص Xقسم

.gالوعيد hوتركوا نصوص gجاءwالر gآخر أخذوا بنصوص Xوقسم
.eطwوقسم توس

 فالقسم الول: الذين أخذوا بنصوصg الوعيد وأهدروا نصوصh الرwجاءg، قالوا: مhن فeعhلe كبية مgن كبائر
الذنوب فإنه م8خل�د� ف النwارg ول تنفع8 فيه الشفاعة.

 والقسم الثان: الذين تطرwفوا مgن جهةX أخرى أخذوا بنصوص الرwجاءg وتركوا نصوصh الوعيدg، وقالوا: فاعل
الكبيةg ل يدخل} النارh، والنصوص8 الواردة} ف الوعيدg إنwما تنصب� على الك}ف�ارg ل على الؤمني.

 والقسم الثالث: قالوا: إن� نصوصh الوعيد نصوص� ثابتةº واردةº على مhن استحق�ها، ولكن هذا الذي استحق
 هذا الوعيد تتh الشيئة؛ لقوله تعال: {{إgن� الل�هh لe يhغ¢فgر8 أeن¼ ي8ش¢رhكh بgهg وhيhغ¢فgر8 مhا د8ونe ذeلgكh لgمhن¢ يhشhاء½}} [النساء:

48. [
:Xطhسhرفي ووeاس8 إل طwالن hصل¾ى ال عليه وسل¾م انقسم gسولwالر gوف آل



 X غلوا ف آلg الرwسولg غلوا. كبيا.، حت بالغ بعض8هم فادwعى ألوهية بعضg آل البيت وربوبيتهم وأن� لمقسم
تصر�فا. ف الكون. وهذا القسم8 يتزعwم8ه الروافض8.

 وقسم بالعكس؛ أبغض8وهم وسب�وهم وقeدhحوا فيهم، وهذا القسم8 يتزعwم8ه النwواصب8 ومنهم الوارج؛ لن
الوارجh قاتلوا عليw بن أب طالب، وخرجوا عليه واستباحوا قgتالeه.

 والقسم الثالث: وhسhطº، قالوا: إن� آلe البيتg لم حhقÌ علينا، الgؤمن8 منهم له حhق�ان: حhق� الgيان، وحhق� القeرابة
 مgن الرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولكننا ل نغلوا فيهم كما غلتg الرافضة}، ول نسب�هم ونبغض8هم كما فeعhل

النwواصب8، بل نن وhسhط.
.Xطhسhاس8 أيضا. على طرفي ووwالن hين اختلفlيان والدgال gوف أساء

 طرفX قالوا: إذا فeعhلe الؤمن8 كبية. سwيناه كافرا.، وهؤلء هم الوارج8، وعلى العكس الرجئة، قالوا: إذا فeعhل
الؤمن8 كبية. فهو مؤمن� كامل} الgيان وإيان8ه كإيان جبيل وأب بكر.

 والقسم الثالث قالوا: هو مؤمن� فاسق�، مؤمن� بإيانgه فاسق� بكبيتgه، أو مؤمن� ناقص8 الgيان، فل ي8عطى الgيان
الطلق، ول ي8سلب مطلق8 الgيان.

 فأنت ترى دائما. القولe الوسطe هو الذي يكون صحيحا.، ووجه ذلك واضح�؛ لن� القولe الوسطe يأخذ مgن
أدل�ة هؤلء وأدل�ة هؤلء، والقول} الط�رف8 يأخذ بأحدg الدل�ةg ويدع8 الدل�ةe الخرى.

.ºفصلت8ه صحيحة lفwالص gتمامgل lفwالص hل�ى خلفhن صhأن� م :gنا الفقهيةgاجح8 ف مسألتwفالقول} الر

،lفwي الصgف eلhخhد wذ�ا ث}مeف hعeكhن¼ رgإhو ،wحgصhم¢ تeة. لhك¼عhذ�ا رeل�ى فhن¼ صgإeف
أeو¢ وhقeفh مhعhه8 آخhر8 قeب¢لe س8ج8ودg الgمhامg صhحwت¢.

 قوله: «فإن صل¾ى فذا. ركعة ل تصح» ل شكw أن� قوله: «فإن صل¾ى فذ�ا ركعة ل تصح» مكرwر� مع ما سبق ف
 )]، لكن الؤلoف8 ذeكeرh هذا تهيدا. لقوله:473قوله: «ول الفeذ¾ خلفeه أو خلفh الصwفl، إل أن يكون امرأة»[(

«وإن¼ رhكeعh فذ�ا ث دhخhلe ف الصwفl أو وقف معه آخر� قبل سجودg الgمامg صحwت»، فهاتان مسألتان:
،gكعةwالر gقبل تام gةwالفردي gت صلت8ه لزوالwصح gمامgال gقبل سجود lفwف الص eلhخhذ�ا ث دeف hعeكhالول: إن¼ ر 
 وظاهر8 كلمg الؤلoف: أنwه ل فeر¢قh بي أن يكون ذلك لع8ذرX أو لغي ع8ذرX، فجعل الؤلoف8 رحه ال الغايةe سجود
 الgمامg، فإذا زالت الفردية} قبل سجودg الgمامg فصلت8ه صحيحةº، وإن¼ زالت بعدh سجودg الgمامg أو ل تزل أبدا



 فصلت8ه غي8 صحيحة. ووجه ذلك: أنه ل يصلo ركعة. كاملة. فذ�ا وقد عل�ق النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م إدراك
الصwلةg بإدراكg الركعة.

  ذلك: رhج8لº وقفh خلفh الصwفl وكبwر ورhكeعh بدون ع8ذر، والصwف� ل يتمw ث تقدwمh فدhخhلe ف الصwفl قبلمثال
سجودg الgمام، أي: ولو بعدh الركوعg فصلت8ه صحيحةº على كلمg الؤلoفg، لن� فeذoيwتhه زالت قبل أن يسجدh إمام8ه.

 ولكن؛ الذهب8 ف هذه السألة خgلف8 ما مشى عليه الؤلoف8، وهو: أنه إن¼ كان لغيg ع8ذرX فeرhفeع الgمام8 مgن
 الركوع قبل أن¼ تزولe فeذoيwت8ه فصلت8ه غي8 صحيحةº، وإن¼ زالت فeذoيwت8ه قبل الرwف¼عg مgن الركوعg فصلت8ه صحيحة، هذا

.gمامgال gف: العبة} بسجودoأما إذا كان لع8ذر فهو كما قال الؤل ،Xإذا كان لغي ع8ذر
 والعذر8 هو خوف8 فeوتg الرwكعة، فإذا خشيh إن تقدwم حت ينتهيh إل الصwفl أن¼ تفوتhه الركعة} فله أن ي8كبlر
 ويركعh فذ�ا.، ث يدخلe ف الصwفl قبل أن يسجدh الgمام8، فإن¼ سhجhدh الgمام8 ولو قبلe أن¼ تزولe فeذoيwت8ه8 ولو لع8ذر

 فصلت8ه غي8 صحيحة. هذا هو الشهور مgن الذهب، أي: أنwهم ي8فرlقون بي الذي انفردh لع8ذر والذي انفردh لغي
ع8ذر.

 والصwحيح8 ف هذه السألة والت بعدها: أنه إذا كان لع8ذرX فصلت8ه صحيحةº مطلقا.، والع8ذر8 تام8 الصwفl، فإذا
 كان الصwف� تامwا. فصلت8ه صحيحةº بكلo حال، حت وإن¼ بقيh منفرgدا. إل آخرg الصwلةg، وأما إذا كان لغي ع8ذرX فإن
 رhفeعh الgمام8 مgن الر�كوعg قبل أن تزولe فeذoيwت8ه8 فصلت8ه غي8 صحيحةX، وإذا زالت فeذoيwت8ه قبل رhف¼عg الgمامg مgن الر�كوع

فصلت8ه صحيحة.
 ودليل ذلك: حديث أب بكرة رضي ال عنه أنه أدركh النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م راكعا. فركع قبل أن يصل

إل الصف ث دخل ف الصف فلما سل�م قال له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «زادك ال حرصا. ول تعد»[(
 )] فدعا له وناه أن يعود لن الشروع أن ل يدخل السبوق ف الصلة حت يصل إل الصف ول يأمره474

بإعادة الركعة فدل هذا على أن ركعته صحيحة.
هذه هي السألة الول.

 وأما الثانية: وهي ما إذا رhكeعh فeذ�ا. ودhخhلe معه آخر قبل سجودg الgمامg فصلته صحيحة ووجهها ما سبق ف
الول.



ºص¢لeف

....،gدgس¢جeي الgف gامhمgالgب gأ¼م8ومeاء½ الhدgح� اق¼تgصhي
 قوله: «فصل» أي: ف أحكامg اقتداءg الأمومg بالgمامg، وقد سhبhقh أنwه يب8 على الأمومg متابعة} الgمامg، وأن� الأموم

)] وهي:475بذا العتبارg ينقسم8 إل أربعة أقسام[(
 ـ متابعة.1
 ـ ومسابقة.2
 ـ وموافقة.3
 ـ وتل¾ف.4

 وليس الراد بذا الفصل هذه القسام، بل الراد ف أيl مكانX يhصgح� اقتداء الأموم بإمامgه؟ وهل ي8شترط} لصحwة
القتداءg أن يكونا ف مكانX واحد؟ أو يوز أن¼ يقتديh به ولو كانا ف مكاني متبايني؟

 قوله: «يصح اقتداء الأموم بالgمام ف السجد...» . «ف السجد» أي: ف مسجدX واحدX، فيصgح� اقتداء½ الأموم
 بالgمامg، ولو كانت بينهما مسافاتX، وظاهر8 كلمهg أنه ل ي8شترط أن يليh الgمامh، فلو أن� أحدا. ائتمw بالgمامg وهو

 بؤخlرg السجدg، والgمام8 ف مقدمه وبينهما مثل. خسون مترا. فالصwلة} صحيحةº، لن� الكانe واحد�، والقتداء½ مكن،
وسواء رأى الgمامh أم ل يرhه.

وhإgن¼ لeم¢ يhرhه8 وhلe مhن¢ وhرhاءÊه8 إgذeا سhمgعh التwك¼بgيh، وhكeذeا خhارgجhه8 إgن¼ رhأeى الgمhامh أeو¢ الeأ¼م8ومgي.
وقوله: «وإن ل يره ول من وراءه» أي: ل يرh الgمامh، ول مhن وراءÊه مgن الأمومي.

 قوله: «إذا سع التكبي» أي: ل ب8دw مgن ساعg التكبي؛ لنه ل يكن القتداء½ به إل بسماعg التكبي إما منه أو
 من يبلoغ} عنه، فصار شرط} صgحwةg اقتداءg الأمومg بإمامgه إذا كان ف السجدg شرطا. واحدا. فقط، وهو: ساع8 التكبي.

فإن كان خارجه فيقول الؤلoف8:
 قوله: «وكذا خارجه إن رأى الgمام أو الأمومي» أي: وكذا يصح� اقتداء½ الأمومg بالgمامg إذا كان خارج

 السجدg بشرطg أن¼ يhرى الgمامh أو الأمومي، وظاهر8 كلم الؤلoفg رحه ال: أنwه ل ي8شترط اتlصال} الص�فوفg، فلو
 ف}رgضh أن� شخصا. جارا. للمسجد، ويرى الgمامh أو الأمومي مgن ش8بwاكه، وصhل�ى ف بيتgه، ومعه أحد� يزيل فeذoيwتhه فإنه



 يhصgح� اقتداؤه بذا الgمامg؛ لنه يسمع8 التكبيh ويرى الgمامh أو الأمومي. وظاهر8 كلمg الؤلoفg: أنwه ل ب8دw أن يرى
.gلةwالص g؛ لئل يفوته القتداء. والذهب8 يكفي أن¼ يراهم ولو ف بعضgلةwأو الأمومي ف جيع الص hمامgال

 إذا كان خارجh السجدg في8شترط} لذلك شرطان:إذا.؛
.gالشرط} الول: ساع8 التكبي

 الشرط} الثان: رؤية} الgمامg أو الأمومي، إما ف ك}لo الصwلةg على ظاهرg كلمg الؤلoفg، أو ف بعضg الصwلةg على
الذهب.

وظاهر8 كلمgهg: أنwه ل ي8شترط اتlصال الص�فوفg فيما إذا كان الأموم8 خارجh السجدg وهو الذهب.
 والقول الثان: وهو الذي مشى عليه صاحب8 «القنع»: أنwه ل ب8دw مgن اتlصالg الص�فوفg، وأنwه ل يhصgح� اقتداء
 مhن كان خارجh السجدg إل إذا كانت الص�فوف8 متwصلة.؛ لن� الواجبh ف الماعةg أن تكون متمعة. ف الفعالg ـ

 وهي متابعة الأمومg للgمام ـ والكان. وإل لقلنا: يhصgح� أن يكون إمام� ومأموم� واحد ف السجد، ومأمومان ف
 حجرة بينها وبي السجد مسافة، ومأمومان آخران ف حجرة بينه وبي السجدg مسافة، ومأمومان آخران بينهما

 وبي السجد مسافة ف حجرة ثالثة، ول شhكw أن� هذا توزيع� للجماعةg، ول سيwما على قولg مhن يقول: إنwه يب أن
ت8صل�ى الماعة} ف الساجد.

 فالصwواب8 ف هذه السألة: أنwه ل ب8دw ف اقتداءg مhن كان خارجh السجدg مgن اتlصالg الص�فوفg، فإن¼ ل تكن متwصgلة
فإن� الصwلة ل تhصgح.

 مثال ذلك: يوجد حولe الeرhمg عhمارات�، فيها ش8قق ي8صلoي فيها الناس8، وهم يhرhون الgمامh أو الأمومي، إما ف
 الصwلةg كلoها؛ أو ف بعضgها، فعلى كلمg الؤلoفg تكون الصwلة} صحيحة.، ونقول لم: إذا سعتم الgقامة فلكم أن

تبقوا ف مكانgكم وتصل¥وا مع الgمام ول تأتوا إل السجدg الرام.
 وعلى القول الثان: ل تhصgح� الصwلة}؛ لن� الصفوفh غي8 متwصلةX. وهذا القول} هو الصwحيح8، وبه يندفع ما أفت
 به بعض8 العاصرين مgن أنwه يوز القتداء½ بالgمامg خلفh «الgذياعg»، وكeتhبh ف ذلك رسالة. سwاها: «القناع بصحwة

 صلةg الأمومg خلفh الgذياع»، ويلزم8 على هذا القول أن ل نصلoيh المعةe ف الوامع بل نقتدي بإمام السجد
،hمامgذياع» ل يرى فيه الأموم ول الgال» hي خلفoمع أن� الذي يصل ،eفيه أكثر8 فيكون أفضل e؛ لن� الماعةgالرام 
 فإذا جاء «التلفاز» الذي ينقل الصwلة مباشرة يكون مgن بابg أeول، وعلى هذا القول اجعل¼ «التلفزيون» أمامhك
 وصhلo خلفh إمامg الeرhمg، واح¢مhدg الÊ على هذه النlعمةg؛ لنwه يشاركك ف هذه الصwلةg آلف النwاس، وصلتك ف

مسجدك قد ل يبلغون اللف.



  هذا القول} ل شhكw أنwه قولº باطلº؛ لنه يؤدlي إل إبطالg صلةg الماعةg أو ال}معة، وليس فيه اتlصالولكن؛
الص�فوفg، وهو بعيد� مgن مقصودg الشwارعg بصلةg المعةg والماعة.

 وأنا رأيت8 شخصا. ي8صلoي بماعةX، لكنwهم جاعةº ل يhرhون الصwلةe إل خلفh الgمام العصومg جالسا. على جدار
 قصيX، ومعه مكبlر8 صوتX، والقgب¢لة} خلفeه، والماعة} أمامhه، فيقول: «ال أكب» فيكبlرون للgحرام، وهو ل يصلoي

 بم بل جالس� على الgدار، ث يقول: «ال أكب» فيكعون، ث يقول: «سع ال لن حده» فينهضون، والذي
 يصلoي خلفh «الgذياع» يصلoي خلفh إمامX ليس بي يديه بل بينهما مسافات كبية، وهو فتح باب للشر؛ لن
 التهاون ف صلةg ال}م8عة يستطيع أن يقول: ما دامتg الصwلة} تhصgح� خلفh «الgذياع» و«التلفاز»، فأنا أريد8 أن

أصلoيh ف بيت، ومعيh ابن أو أخي، أو ما أشبه ذلك نكون صف�ا.
فالرwاجح: أنه ل يhصgح� اقتداء½ الأمومg خارجh السجد إل إذا اتwصلتg الص�فوف، فل ب8دw له مgن شرطي:

1.hالتكبي hسمعhـ أن ي 
 ـ اتlصال الص�فوف.2

 أما اشتراط} الر�ؤيةg ففيه نظر، فما دام يhسمع8 التwكبي والص�فوف متwصلة فالقتداء صحيح، وعلى هذا؛ إذا امتل
السجد8 واتwصلتg الص�فوف وصhل�ى النwاس8 بالسواقg وعلى عتبة الدwكاكي فل بأس به.

...،hرeك¼ثeأeاعا. فhرgالع8ل}و� ذ eانeا كeذgه8 إhي8ك¼رhن¢ه8م¢. وhع Xالhع Xامhمgإ hل¼فhح� خgصhتhو
قوله: «وتصح خلف إمام عالX عنهم» أي: عن الأمومي.

 مثل: أن يكون هو ف الط�ابقg العلى وهم ف الط�ابق الÊسفلg، وهذا يقع كثيا. ف الÊسفلg (اللوة)، فالgمام
فوقh هؤلء، فتصgح� الصwلة} ول حhرhجh فيها.

 ودليل} صgحwة الصwلةg خلفh الgمامg إذا كان عاليا.: أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م لا ص8نgعh له الgنب8 صhل�ى عليه،
 يصعد8 ويقرأ} ويركع8، وإذا أرادh أن¼ يسجدh نhزhلe مgنh الgنبg فeسhجhدh على الرضg، وقال: «يا أي�ها النwاس8، إن صhنhعت

)].476هذا لgتhأت¥وا ب، ولgتhع¢لموا صhلت»[(
قوله: «وي8كره إذا كان العلو� ذgراعا. فأكثر» أي: ي8كره إذا كان الgمام8 عاليا. على الأموم ذgراعا. فأكثر.

 )]، ولكن هذا الديث ل477ودليله: الديث: «إذا أمw الرwج8ل} القومh؛ فل يhق}م¢ ف مكانX أرفع مgن مقامهم»[(
تقوم به ال}جwة.



 8 ـ عند من احتجw به ـ بينه وبي الديث الث�ابتg ف الصwحيحي بأن� الرwسولe صل¾ى ال عليه وسل¾موالeم¢ع
 صhل�ى بم على الgنب: أن� الgنبh ل يتجاوز الذoراع غالبا.، في8حمل هذا الديث} على ما إذا كان العلو� كثيا.، ولكن

يبقى النwظر8 ف تقديره بالذoراع.
.gراعoغالبا. ل تزيد على الذ gنبgوالواب: أن درجات ال

 واللصة}: أن� الؤلoفh رحه ال يرى أنwه ل بأسh أن يكون الgمام8 أعلى مgن الأمومg، إل أنwه ي8كره إذا كان العلو
ذgراعا. فأكثر.

 القول الثان: أنwه ل ي8كره علو� الgمامg مطلقا.؛ لن� الديثe الذي استدل� به الصحاب8 ـ رحهم ال ـ
ضعيف، والضwعيف8 ل تقوم8 به ال}جwة.

 وقيwدh بعض8 العلماءg هذه السألةe با إذا كان الgمام8 غيh م8نفردX بكانgه، فإذا كان معه أحد� فإنه ل ي8كره؛ ولو زاد
 على الذoراع؛ لن� الgمامh ل ينفرد¢ بكانgه، وهذا ل شhكw أنwه قولº وجيه�؛ لنه إنg انفردh الgمام8 بكانX؛ والأموم8 بكان

آخر؛ فأين صلة} الماعةg والجتماع؟
 مسألة: لو كان الأموم8 ف مكان أعلى فل ي8كره، فإذا كان الgمام8 هو الذي ف السفل، كأن يكون ف الeلوة

مثل.، وفيه أناس� يصل¥ون فوقeه فل حhرhجh ول كراهة.
هل العتب ف قوله: «ذراع فأكثر» ذراع الديد، أو ذراع اليد؟

 الواب: العتب ذراع اليد، وهو ما بي الرفق ورؤوس الصابع؛ لن� هذا هو العروف ف عهد الرسول صل¾ى
ال عليه وسل¾م، والراد باليد: اليد التوسlطة، لن� بعض النwاس تكون ذراع8ه طويلة.، وبعض8هم تكون قصية..

....،gي الط�اقgف gهgتhامhمgإeك
 قوله: «كإمامته ف الطاق» أي: كما ي8كره دخول الgمامg ف الط�اق، والراد بالط�اقg طاق8 القgب¢لة الذي ي8سمwى

 «الgحراب» وطاق8 القgب¢لة يكون مقوwسا. مفتوحا. ف عرض الgدار، وأحيانا. يكون واسعا. بيث يقف8 الgمام8 فيه
 )]؛ ولنه إذا دhخhل478ويصلoي ويسجد8 ف نhف¼سg الgحراب، في8كره؛ لثارX وhرhدت عن الصحابة رضي ال عنهم[(

 ف الط�اق استتر عن بعض الأمومي فل يhرhونه لو أخطأ ف القيام أو الر�كوع أو الس�جود فلهذا ي8كره، ولكن إذا
كان لاجة مثل: أن تكون الماعة} كثية.؛ واحتاج الgمام8 إل أن يتقدwمh حت يكون ف الط�اقg فإنه ل بأس به.

 أما إذا كان الgمام8 ف باب الط�اقg، ول يدخل فيه، ول يتغيwب عن النwاس، وكان مل¥ سجودgه ف الط�اق، فل
بأس به.



  أن ي8ؤخذ مgن كلم الؤلoف: أن� هذا الط�اق الذي هو الgحراب ليس بكروه وهو كذلك، فاتاذ الرابويكن
ليس بكروه، وإن كان بعض8 العلماء استحبwه؛ لا فيه مgن الدللة على القgب¢لة، وعلى مكانg الgمام.

 وبعض8هم كeرgهhه، وقال: إنwه غي8 معروف ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، وإن� الرwسولe صل¾ى ال عليه
)]. فهذا يقتضي كراهته.479وسل¾م نhهى عن اتlخاذg الساجدg مذابحh مثلe مذابحg النwصارى يعلون لا الط�اق[(

 والصwحيح8: أنwه مباح�، فل نأمر8 به ول ننهى عنه، والقول بأنه مستحبÌ أقرب8 إل الصwوابg مgن القول بأنه
 مكروه، لن� الذي وhرhدh النwهي8 عنه مذابح كمذابح النصارى، أي: أن نتخذe الاريبh كمحاريب النwصارى، أما إذا
 كانت تتلgف8 عنهم فل كراهة؛ لن العgل�ةe ف الاريب الشابة لاريب النwصارى هي التشب�ه بم، فإذا ل يكن تشب�ه

فل كراهة.
فلو قال قائل: إذا كان الرwسول} صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يفعل¼ها فما بال}نا نفعلها؟

 فالواب: أن النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يفعل¼ها إما لعدمg الاجةg إليها، أو لن ذلك قد يكلoف8 ف البناء ف
 ذلك الوقت، أو لغي ذلك مgن السبابg، فما دامت ليست متwخذة على وhج¢هg التعب�دg، وفيها مصلحةº؛ لنwها تبي

للنwاسg مل� القgب¢لة فكيف نكرهها؟!
 ولو أن� السجدh ل مgحراب فيه ث دhخhلe رhج8لº غريب� فسوف تشتبه عليه القgب¢لة، ولذا قالوا ف باب استقبال

)]gسلميةgال gه ي8ستدل¥ عليها بالاريبw480القبلة: إن.[(

،gةeب¢لgالق eلgق¼بhم8س¢ت gةeلwالص hع¢دhب gهgق}ع8ود gةeالeطgإhو ،Xةhاجhن¢ حgل� مgإ gةhك¼ت8وبeال hعgو¢ضhو�ع8ه8 مeطhتhو
.hف¼نgرhن¢صhيgيل. لgلeق eثgبeل Áاءhسgن wمeث eانeن¼ كgإeف

 قوله: «وتطوعه موضع الكتوبة» أي: يكره تطو�ع الgمام ف موضع الكتوبة، أي: ف الكان الذي صل�ى فيه
الكتوبة.

ودليل ذلك ما يلي:
 أول.: ما ر8وgيh عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ي8صhلo الgمام8 ف م8قeامgهg الذي صhل�ى فيه الكتوبةe، حت يhتhنhحwى

)] ولكنه ضعيف لنقطاعه.481عنه»[(
 ثانيا.: ربا إذا تطوwعh ف موضع الكتوبة يhظن� مhن شاهدhه أنwه تذك�رh نقصا. ف صلته؛ فيلبس على الأمومي.

فلهذا ي8قال له: ل تتطو¦ع ف موضع الكتوبة، ول سيwما إذا باشر الفريضة، بعن أنwه تطوwع عقب الفريضة فورا..



 8 كلم الؤلoف: أنwه ل فeر¢قh بي أن يتطوwع ف هذا الكان قبل الصwلة أو بعدhها، وهذا غي مراد بل الرادوظاهر
بعد الصلة.

 )]. لكن؛ ذكروا أن� الفضلe أن يhف¼صgلe بي482أمwا الأموم؛ فإنه ل ي8كره له أن يتطوwع ف موضع الكتوبة[(
)].483الفرضg وس8نwتgهg بكلمX أو انتقال مgن موضعه[(

قوله: «إل من حاجة» الاجة} دون الضwرورة؛ لن� الضwرورةe هي الت إذا ل يقم با الgنسان} أصابه الضwرر.
 والاجة هي الت تكون مgن مكمlلت مراده، وليس ف ضرورة إليها. مثال الاجة هنا: أن يريدh الgمام8 أن
 يتطوwعh لكن وhجhدh الص�فوفh كل�ها تامwة. ليس فيها مكان ول يتيسwر أن يصلoي ف بيتgه أو ف مكانX آخر، فحينئذ

يكون متاجا. إل أن يتطوwع ف موضع الكتوبة.
 قوله: «وإطالة قعوده بعد الصلة مستقبل القبلة» أي: ي8كره للgمام أن¼ ي8طيلe قعودhه بعد السwلم مستقبل

 القgب¢لة، بل يفoف، ويلسh بقeد¢رg ما يقول: «أستغفر8 ال ـ ثلث مرات ـ الل�ه8مw أنت السwلم8 ومنك السwلم8،
 )] ث ينصرف8: هذه هي الس�نwة}، فإطالة} قعودgه بعدh السwلمg مستقبلe القgب¢لة484تباركتh يا ذا الللg والgكرام»[(

فيه ماذير هي:
.gةwلف8 الس�نgه خwأول.: أن

 ثانيا.: حhب¢س8 النwاسg؛ لن� الأموميh منهيون أن¼ ينصرفوا قبل انصرافg الgمامg، فإذا بقي مستقبلe القgب¢لة كثيا
حhبhسh النwاس.

ثالثا.: أنه قد يhظن� مhن خلفeه أنه يتذك�ر8 شيئا. نسيه ف الصwلةg، فيتبك8 الأموم8 ف هذا.
 وابتداء½ النصرافg مgن اليسار أو مgن اليمي ك}ل¥ ذلك وhرhدh عن النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م. فeوhرhدh أنه ينصرف

 )]، فأنت إن¼ شئت486)]، وأنwه ينصرف8 عن يسارgه، ث يستقبل} النwاسh[(485عن يينه ث يستقبل} النwاس[(
انصرف¢ عن اليمي، وإن شئتh انصرف¢ عن اليسارg، ك}ل¥ هذا س8نwة.

.Áنساء gنساء» أي: ف السجد wمeقوله: «فإن كان ث
قوله: «لبث قليل.» أي: لeبgثe مستقبلe القgب¢لة قليل..

 قوله: «لينصرفن» أي: النساء قبل الرlجال، كما ثeبhتh عن أم سلمة رضي ال عنها قالت: كان رسول} ال
 صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا سhل�مh، قامh النlساء½ حي يقضي تhس¢لgيمhه8، ويك}ث} هو ف مhقeامgهg يسيا. قبل أن¼ يقوم. قال:

)]«gجالlن الرgأحد� م wه8نeكgساء½، قبل أن ي8د¢رlالن h487نرى ـ وال أعلم ـ أن� ذلك كان لكي ينصرف.[(



  لن الرlجالe إذا انصرفوا قبلe انصرافg النlساءg لeزgمh مgن هذا اختلط} الرlجالg بالنlساءg، وهذا مgن أسبابوذلك
 )]، لن488الفتنة، حت إن� الرwسولe صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «خي8 ص8فوفg النlساءg آخرها، وhشhر�ها أوwل}ها»[(

أوwلeها أقرب8 إل الرlجالg مgن آخرها، فهو أقرب8 إل الختلط.
 وف هذا دليلº واضح� جدا. على أن� مgن أهدافg الgسلمg ب8ع¢د8 النساءg عن الرlجال، وأن� البدأ الgسلميw هو عhز¢ل
 الرlجالg عن النساءg، خلف البدأ الغربl الكافرg الذي يريد أن يتلgطe النساء½ بالرlجالg، والذي اندعh به كثي� مgن

 السلمي اليوم، وصاروا ل يبالون باختلطg الرأةg مع الرlجالg، بل يhرhون أن� هذه هي الديقراطية والتقد�م، وف
 القيقة أنwها التأخ�ر؛ لن� اختلطe الرأةg بالرlجال هو إشباع� لرغبةg الرwج8لg على حسابg الرأةg، فأين الديقراطية كما

يزعمون؟!
 إن هذا هو الeور، أما العدل} فأن تبقى الرأة} مصونة مروسة ل يhعبث} با الرlجال}، ل بالنwظeرg ول بالكلمg ول

بالل�مس ول بأي شيء يوجب الفتنة.
 لكن؛ لضعفg الgيانg والب8عدg عن تعاليم الgسلم صار هؤلء الخدوعون منخدعي با عليه المم8 الكافرة}،
 ونن نعلم8 با تواترh عندنا أن� الممh الكافرةe الن تhئgن� أنيh الريضg ال}دنفg تت وطأة هذه الوضاع، وتود� أن

 تتخل�صh مgن هذا الختلطg، ولكنه ل يكنها الن؛ فقد اتwسعh الرق8 على الرwاقع. لكن الذي ي8ؤسف8 له أيضا.: مhن
 يريد8 مgن السلمي أن¼ يلحقوا برhك¼بg هؤلء الذين ينادون با يسم�ونه «الرية»، وهي ف القيقة حرية هوËى، ل

حرية ه8دËى، كما قال ابن القيم رحه ال:
هربوا مgن الرlقl الذي خ8لقوا له

فeب8لوا بgرgقl النwف¼سg والشيطان
 فالرlق8 الذي خ8لقوا له هو: الرlق8 ل عز¦ وجل، بأن تكون عبدا. ل حقا.، لكن؛ هؤلء هربوا منه، وب8ل}وا بgرgق
 النwف¼سg والشيطان، فصاروا الن ينعقون ويطoطون مgن أجلg أن تكون الرأة} والرwج8ل} على حhدö سواءX ف الكتب،

 وف التجر، وف ك}لo شيء، وإن لشهد بال أن� هؤلء غاش�ون لدينهم وللمسلمي؛ لن� الواجب أن يتلق�ى السلم
 تعاليمه مgن كتابg ال وس8نwةg رسولg ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وهhدي السwلفg الصwال، ونن إذا رأينا تعاليمh الشwارع

 الكيم وجدنا أنwه يسعى بك}لo ما يستطيع إل إبعاد الرأةg عن الرwج8لg، فيبقى الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ف
 )] من أجلg عدم الختلط، هذا مع أن� النwاسh ف ذلك الوقت أطهر489مصل�ه إذا سhل�مh حت ينصرفh النساء[(

 مgن النwاسg ف أوقاتنا هذه، وأقوى إيانا. كما قال النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «خhي8 النwاسg قeر¢ن، ث الذين يhلونم،
)].490ث الذين يhلونم»[(



 : «فإن¼ كان ثeمw» «ثeمw» بعن: هناك، وهي مفتوحة} الثاء، وليست مضمومة قال تعال: {{وhإgذeا رhأeي¢توقوله
 ] وما أكثر الذين يغلطون فيها فيقولون: (ث}مw) بالضwمg، و«ث}مw» بالضwمg حرف8 عطفX ل20ثeم}} [النسان: 

ظرف.

.hالص�ف}وف hع¢نeطeا قeذgي إgارhوwالس hي¢نhه8 و8ق}وف}ه8م¢ بhي8ك¼رhو
قوله: «يكره وقوفهم» أي وقوف8 الأمومي.

قوله: «بي السواري» أي: العمدة.
قوله: «إذا قطعن الصفوف» اشترط الؤلoف8 للكراهةg أن تقطع الصفوف.

 وما مقدار القطع؟ قيwده بعض8هم بثلثة أذرع، فقال: إذا كانت السwارية} ثلثةe أذرعX فإنا تقطع الصwفw، وما
دونا ل يقطع8 الصwف.

 وقال بعض8 العلماء: بقدار قيام ثلثة رgجالX، ومقدار قيامX ثلثة رجال أقل مgن ثلثةg أذرع، وقيل: العتب
 الع8رف وهو ظاهر كلم الؤلoفg، وأما السwواري الت دون ذلك فهي صغية ل تقطع8 الص�فوفh، ول سيwما إذا
 تباعدh ما بينها. وعلى هذا؛ فل ي8كره الوقوف8 بينها، ومت صارت السwواري على حhدö ي8كره الوقوف8 بينها فإن

 ذلك مشروطº بعدمg الاجةg، فإن¼ احتيجh إل ذلك بأن كانت الماعة} كثية والسجد8 ضيقا. فإن ذلك ل بأس به
 من أجلg الاجةg، لن� وقوفeهم بي السwواري ف السجدg خي� مgن وقوفهم خارجh السجدg، وما زال النwاس8 يعملون
به ف السجدين السجدg الرامg والسجدg النwبويl عند الاجةg؛ وإنا ك}رgهh ذلك لن� الصwحابةe كانوا يhتوق�ون هذا[(

 )]. ولن� الطلوبh ف الصافةg التwراص8 مgن أجل أن492)]، حت إنwهم أحيانا. كانوا ي8ط¼رhدون عنها طeر¢دا.[(491
يكون النwاس8 صف�ا. واحدا.، فإذا كان هناك سواري تقطع الص�فوفh فاتh هذا القصود للشwارع.

ºص¢لeف

....،gي¢نeثhخ¢بÊال hدhحeع أgافhم8دhيض�، وgرhم Xةhاعhمhجhو gةhج8م8ع gر¢كhتgر8 بeي8ع¢ذhو
 قوله: «فصل» هذا الفصل} عhقeدhه الؤلoف8 لبيان العذارg الت ت8سقgط} المعةe والماعة، وهو مبنÌ على قوله

 ] وقوله: {{ي8رgيد8 الل�ه8 بgك}م8 ال¼ي8س¢رh وhلe ي8رgيد8 بgك}م78تعال: {{وhمhا جhعhلe عhلeي¢ك}م¢ فgي الدlينg مgن¢ حhرhجX}} [الج: 
 ] . ومgن القواعدg الشهورة: الشقة} تلب8 التيسي، ول شhكw أن� المعةe أوكد بكثي مgن185ال¼ع8س¢ر}} [البقرة: 



 الماعة لجاعg السلمي على أنwها فeر¢ض8 عhي؛ لقوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ن8ودgيh لgلصwلeةg مgن¢ يhو¢م
] .9ال¼ج8م8عhةg فeاس¢عhو¢ا إgلeى ذgك¼رg الل�ه}} [المعة: 

 )]، لكن آكديتها ليست493 الماعة} فإنwه سhبhقh الgلف8 فيها، وأن� القولe الرwاجحh أنwها فeر¢ض8 عhي[(أما
كآكدية صلة ال}م8عة، ومع ذلك تسقط هاتان الصwلتان للع8ذر. والعذار أنواع:

.gن العذارgقوله: «يعذر بترك جعة وجاعة مريض» هذا نوع� م
والراد به: الeرض الذي يhلحق الريضh منه مشق�ة لو ذeهhبh يصلoي وهذا هو النwوع8 الول.

ودليله:
] .16 ـ قول ال تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 1
] .286 ـ وقوله: {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}} [البقرة: 2
  ـ وقوله تعال: {{لeي¢سh عhلeى الÊع¢مhى حhرhج� وhلe عhلeى الÊع¢رhجg حhرhج� وhلe عhلeى ال¼مhرgيضg حhرhج�}} [الفتح:3
17. [

)].494 ـ وقول النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا أمرت8كم بأمرX فأتوا منه ما استطعتم» [(4
5)]«gتل�ف عن الماعة hضgرhصل¾ى ال عليه وسل¾م: «لا م wبwن¢ب495 ـ وأن� النhمع أن بيته كان إل ج [( 

السجد.
  ـ وقول} ابن مسعود رضي ال عنه: «لقد رhأيت8نا وما يتخل�ف8 عن الصwلةg إل منافق� قد ع8لgمh نفاق}ه8 أو6

)] فكل¥ هذه الدل�ةg تدل¥ على أن� الريضh يسقط} عنه وجوب8 ال}معةg والeماعةg.496مريض...»[(
قوله: «ومدافع أحد الخبثي» هذا نوع� ثان ي8عذر فيه بتركg ال}معة والeماعة.

و«مدافع» تhدل¥ على أن� الgنسانe يتكل�ف8 دhف¼عh أحد الخبثي.
 والخبثان: ها البول} والغائط}، ويhلحق8 بما الرlيح8؛ لن� بعضh النwاسg يكون عنده غeازات تنفخ8 بhطنhه وتhش8ق

عليه جدا.، وقد يكون أشقw عليه مgن احتباسg البولg والغائطg، والدwليل على ذلك ما يلي:
 )] والنwفي497 ـ قول النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل صلةe بضرةg طعامX، ول وهو يدافعه الخبثان»[(1

هنا بعن النwهي، أي: ل تصل¥وا بضرةg طعامX ول حـالe مدافعةg الخبثي.
  ـ أن� الدافعةe تقتضي انشغالe القلبg عن الصwلةg، وهذا خhلeلº ف نhف¼سg العبادةg، وتhر¢ك8 الماعةg خhلeلº ف أم¢ر2

 خارجX عن العبادة، لن� الماعةe واجبةº للصwلةg، والافظة} على ما يتعل�ق8 بذات العبادةg أeول مgن الافظةg على ما



 يتعل�ق8 بأم¢رX خارجX عنها، فلهذا نقول: الافظة} على أeداءg الصwلةg بطمأنينة وحضورg قلبX أول مgن حضورg الماعة
أو ال}معة.

 ـ أن� احتباسh هذين الخبثي مع الدافعة يhضر� البدنe ضررا. بيlنا.؛ لن� ال سبحانه وتعال جhعhلe خروجh هذين 3
 الخبثي راحة. للgنسان، فإذا حبسهما صار ف هذا مالفة. للطبيعة الت خ8لgقh الgنسان} عليها، وهذه قاعدة طبية:

 أن� ك}ل� ما خالفh الط�بيعة فإنwه ينعكس بالضwررg على البhدنg، ومgن ثeمw يتبيwن8 أضرار8 ال}بوب الت تستعمgل}ها النlساء½ مgن
أجل حhب¢سg اليضg، فإن� ضررhها ظاهر� جدwا.، وقد شhهgدh به الطباء.

...،gيهgف Xرhرhو¢ ضeأ ،gهgاتhوeو¢ فeأ ،gهgالhاع مhيhن¢ ضgف مgائhخhو ،gي¢هeلgإ Xاجhم8ح¢ت Xامhعeط gةhض¢رhحgن¢ بhمhو
 قوله: «ومن بضرة طعام متاج إليه» هذا نوع� ثالثº في8عذر بتhر¢كg ج8م8عhةX وجاعةX مhن كان بض¢رhةg طعامX، أي:

حhضhرh عنده طعام� وهو متاج� إليه، لكن بشرط أن يكون متمكoنا. مgن تناولgه.
 مثاله: رhج8لº جائع� حhضhرh عنده الط�عام8 وهو يسمع8 الgقامةe، فهو بي أمرين: إن¼ ذهبh إل السجدg انشغل قلب8ه

 بالط�عامg لوعgه، وإن¼ أكeلe اطمأن� وانسدw جوع8ه، فنقول: ك}ل¼ ول حhرhجh، وقد قال النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا
)] فأمرنا بأن¼ نبدأ به.498ق}دlمh العشاء½ فاب¢دhؤ8ا به قبل أن تصل¥وا صلة الغرب»[(

 )]. مع أن� ابنh ع8مرh رضي ال عنهما499وكان ابن8 ع8مرh رضي ال عنهما يhسمع8 قراءةe الgمام وهو يتعشwى[(
مgن أشدl النwاسg تس�كا. بالس�نwة.

إذا.؛ إذا حhضhرh العشاء½ فتعشw ولو أ}قيمت الصwلة}.
وهل الكل} بقدارg ما تنكسgر8 نمت8ك، أو لك أن¼ تشبعh؟

نقول: لك أن¼ تشبعh؛ لن� الر�خصةe عامwةº «إذا ق}دlمh العhشاء½ فابدؤوا به قبل أن تصل¥وا صلةe الغرب».
 وي8شترط أن¼ يتمك�نh مgن تناولgه، فإن¼ ل يتمك�ن بأن¼ كان صائما. وحhضhرh طعام8 الgفطارg، وأ}ذoنe لصلةg العصرg وهو

 باجةX إل الكلg فليس له أن¼ يؤخlرh صلةe العصر حت ي8فطرh ويأكلe؛ لن� هذا الط�عامh منوع� منه شرعا.، حت لو
اشتهى الط�عامh شهوة. قويwة.

 ول ب8دw أيضا. مgن قيد آخر، وهو أن¼ ل يعلe ذلك عادة. بيث ل ي8قeدwم العشاء½ إل إذا قاربت إقامة} الصwلةg، لنه
 إذا اتwخذe هذا عادة. فقد تhعمwدh أن يhدhعh الصwلةe، لكن إذا حصلe هذا بغي اتlخاذgه عادة. فإنه يبدأ بالط�عامg الذي

حhضhرh، سواءÁ كان عشاء أم غداء.



 : «وخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه» هذا نوع� رابع� ما ي8عذر فيه بتhر¢كg ال}معةg والماعةg،قوله
 أي: إذا كان عنده مال يhخشى إذا ذeهhبh عنه أن ي8سرقh، أو معه دابةº يhخشى لو ذهبh للصwلةg أن تنفلتh الدwابة
 وتضيع، فهو ف هذه الال معذور� ف تhر¢كg ال}م8عةg والeماعةg؛ لنwه لو ذeهhبh وصhل�ى فإن قلبhه سيكون منشغل. بذا

الال الذي يhخاف8 ضياعه.
 وكذلك إذا كان يhخشى مgن فواتgه بأن يكون قد أضاعh دابwته، وقيل له: إن� دابwتك ف الكان الفلن؛

 وحضرتg الصwلة}، وخhشيh إن¼ ذهب ي8صلoي ال}معةe أو الماعةe أن¼ تذهبh الدwابة} عن الكان الذي قيل إنwها فيه،
فهذا خائف� مgن فواتgه، فله أن¼ يتركh الصwلةe، ويذهب إل مالgه ليدرgكeه.

 ومgن ذلك أيضا.: لو كان يشى مgن ضhررX فيه، كإنسان وhضhعh ال}بزh بالتنورg، فأ}قيمت الصwلة}، فإن¼ ذهبh ي8صلoي
احترقh البز8؛ فله أن يhدhعh صلةe الماعة مgن أجلg أن ل يفوتh مال}ه بالحتراق.

.Xف التنور حينئذ hفل يدخل البز ،gقامةgاز8 أن يلحظ وقت الwبeلكن ي8ؤمر8 ال ،gل�ة}: انشغال} القلبgوالع
 وظاهر8 كلمg الؤلoفg: أنwه ل فeر¢قh بي الالg الطي والال الصwغيg الذي ل ي8عتب شيئا.؛ لنه أطلق فقال: «مgن

 ضياع ماله» وقد ي8قال: إنwه ي8فرwق8 بي الالg الطي الذي له شأن، وبي الال القليل ف صلة ال}معةg خاصwة؛ لن
 صلةe ال}معة إذا فاتت فيها الماعة} ل ت8عاد8 وإنwما ي8صل�ى بدلا ظ}هرا.، وغي ال}معةg إذا فاتت فيها الماعة} يصلoيها

كما هي.

أeو¢ مhو¢تg قeرgيبgهg، أeو¢ عhلeى نhف¼سgهg مgن¢ ضhرhرX، أeو¢ س8ل¼طeانX، أeو¢ م8لeزhمhةg غeرgيX وhلe شhي¢ءÊ مhعhه8،.....
 قوله: «أو موت قريبه» هذا نوع� خامس� ما ي8عذر8 فيه بتhر¢كg ال}م8عةg والeماعةg، أن¼ يشى مgن موتg قريبgه وهو

 غي8 حاضرX، أي: أنwه ف سياق الوتg فيخشى أن يوت وهو غي8 حاضرX وأحبw أن¼ يبقى عندhه ليلقoنه الشwهادةe، وما
أشبه ذلك، فهذا ع8ذر.

 قوله: «أو على نفسه من ضرر» هذا نوع� سادس� ما ي8عذر8 فيه بتhرgكg ال}م8عةg والeماعةg، وهو: أن يhخشى على
 نفسgه مgن المور الت ذكرها الؤلoفg، مgن ضhررX بأن كان عند بيتgه كلب� عقور�، وخhافh إن¼ خhرhجh أن¼ يعقgره

الكلب8، فله أن¼ يصلoيh ف بيتgه ول حhرhجh عليه.
 وكذلك لو ف}رgضh أن ف طريقgه إل السجدg ما يضر�ه، مثل: أل يكون عنده حgذاء، والطريق8 كل¥ه شوك� أو كله

قgطع8 ز8جاجX، فهذا يضر�ه، فهو معذور� بتhر¢كg الeماعة وال}م8عة.
وكذلك لو كان فيه ج8روح وخاف على نفسgه مgن رائحةX يزيد8 با جرح8ه فإنwه ي8عذر8 بتhر¢كg المعة والماعة.



 : «أو سلطان» يعن: إgذا خhافh عhلeى نhف¼سgهg مgن¢ س8ل¼طeانX مثل: أن¼ يطلبhه ويبحث عنه أمي� ظالº له، وخافوقوله
 إن خhرhجh أن يسكeه ويبسhه أو يغرlمه مال. أو يؤذيه، أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الال ي8عذر8 بتhر¢كg ال}م8عة

 والماعةg؛ لن� ف ذلك ضررا. عليه، أما إذا كان السلطان} يأخذ}ه بقö فليس له أن يتخل�فh عن الماعةg ول
ال}م8عةg، لنwه إذا تل�فh أسقط حق¾ي: حhقw ال ف الماعةg وال}م8عةg، والeقw الذي يطلبه به السلطان}.

 قوله: «أو ملزمة غري ول شيء معه» هذا نوع� سابع� ما ي8عذر8 فيه بتhر¢كg ال}م8عةg والماعةg: بأن كان له غري
 يطالب8ه ويلزgم8ه، وليس عنده فلوس�، فهذا ع8ذ¼ر�؛ وذلك لا يلحhقeه مgن الذيwةg للزمةg الغريg له، فإن¼ كان معه شيء
 يستطيع أن يوف به فليس له الeق� ف تhر¢كg ال}م8عةg والماعةg؛ لنwه إذا تركهما ف هذه الال أسقطe حhق�ي: حhقw ال

ف الماعة وال}م8عةg، وحhقw الدميl ف الوفاء.
مسألة: إذا كان عليه دين� مؤجwلº، لكن غريه لزhمه فهل له أن يتخل�فh؟

 الواب: ينظر؛ فإن كانت الس�لطة} قويةº بيث لو اشتكاه على الس�لطة لنعته منه، فهو غي8 معذورX؛ لن� له
 الeق� أن ي8قدlمh الشwكوى إل الس�لطةg، أما إذا كانت الس�لطة} ليست قوية.، أو أنا تاب الرwج8لe فل تنعه مgن ملزمة

غريه، فهذا ع8ذر� بل شhك.

،Xرeطhمgذ.ى بeو¢ أeأ ،Xاسhن8ع gةhبeلeو¢ غeأ ،Xةeر8ف¼ق gاتhوeن¢ فgو¢ مeأ
.Xةhمgم8ظ¼ل Xةeي¢لeي لgف Xةhيدgدhش Xةhدgارhب Xي¢حgرgبhو Xلhحhو¢ وeأ

 قوله: «أو من فوات رفقة» هذا نوع� ثامن� من أعذار تhر¢كg ال}م8عةg والماعةg، إذا كان يشى من فوات الر�ف¼قة
وهذا ع8ذ¼ر� لوجهي:

.gأو ال}معة gمع الماعة eلةwالوجه الول: أنه يفوت مقصده من الرفقة إذا انتظر الص
 الوجه الثان: أنه ينشغل} قلب8ه كثيا.، إذا سhمgعh رفقته يتهيwأون للسي وهو ي8صلoي فإنه يقلeق8 كثيا.، فإذا خgف¼ت

 فواتh الر�فقةg فإنك معذور� بتhر¢كg ال}م8عةg والماعة، ول فeر¢قh بي أن يكون السwفر8 سفرh طاعةX أو سفرا. مباحا.،
وسفر الطاعة كالسفر لع8مرةX أو حhجö أو طلب عgلمX، والباح كالسwفر للتجارة ونوها.

 قوله: «أو غلبة نعاس» هذا نوع� تاسع� من أعذارg تhر¢كg ال}م8عةg والماعة؛ إذا غلبه الن�عاس8 فإنه ي8عذر8 بتhر¢ك
ال}م8عةg والماعة. مثال ذلك: رجل متعب� بسبب عhمhلX أو سhفeرX فأخذه الن�عاس8 فهو بي أمرين:

إما أن يذهبh ويصلoي مع الماعةg، وهو ف غeلeبhةg الن�عاسg ل يدري ما يقول.
.Xي براحةoما يزول} به الن�عاس8 ث ي8صل eحت يأخذ hوإما أن ينام



: افعل¼ الثان؛ لنك معذور�.فنقول
.gوالماعة gال}م8عة gر¢كhت gن أعذارgقوله: «أو أذى بطر أو وحل» هذا نوع� عاشر� م

 فإذا خافh الذى بطرX أو وhح¢لX، أي: إذا كانت السwماء½ تطر8، وإذا خhرhجh للج8م8عةg أو الماعةg تأذ�ى بالطرg فهو
معذور.

 والذيwة بالطرg أن يتأذ�ى ف بhلo ثيابه أو ببودة الeوl، أو ما أشبه ذلك، وكذلك لو خاف التأذoي بوhح¢لX، وكان
 النwاس8 ف الول يعانون مgن الوحلg؛ لن السواقh طي تربص8 مع الطر فيحص8ل} فيها الوhح¢ل} والزwلeق8، فيتعب

 الgنسان} ف الضور إل السجدg، فإذا حصلe هذا فهو معذور�، وأما ف وقتنا الاضرg فإن الوhح¢لe ل يص8ل به تأذ
 لن� السواقh مزف�تة، وليس فيها طي، وغاية ما هنالك أن تدh ف بعض الواضع النخفضة مطرا. متجمlعا.، وهذا ل

 يتأذ�ى به الgنسان} ل بثيابه ول بقدميه، فالع8ذر8 ف مثل هذه الال إنا يكون بنولg الطرg فإذا توق�فh الطر8 فل
 ع8ذر، لكن ف بعض الق}رى الت ل ت8زف�ت يكون الع8ذر8 موجودا.، ولذا كان منادي الرwسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م

)]«gحالlل¥وا ف الرhأو الطية: أل ص gالباردة g500ينادي ف الليلة.[(
 وف}هgمh مgن قوله: «أو أذ.ى بطرX» أنه إذا ل يتأذ� به بأن كان مطرا. خفيفا. فإنwه ل ع8ذر له، بل يب عليه الضور8،

وما أصابه مgن الشق�ةg اليسيةg فإنه ي8ثاب8 عليها.
 قوله: «وبريح باردة شديدة ف ليلة مظلمة» هذا نوع� حادي عشر مgن أعذارg تhر¢كg ال}م8عةg والماعة، وهو

الرlيح8، بشروط:
 الول: أن تكون الرlيح8 باردة.؛ لن� الرlيحh السwاخنةe ليس فيها أذ.ى ول مشق�ة، والرlياح8 الباردة} بالنسبة لنا ف

 هذه النطقة هي الت تأت مgن الشمالg، لننا نن الن إل الق}طبg الش¦مال أقرب8 منwا إل الق}طبg النوب، وف الهة
النوبية مgن الرض تكون الرياح8 الباردة} هي الت تأت مgن النوب.

 الثان: كونا شديدة.؛ لن� الرlيحh الفيفةe ل مشق�ةe فيها ول أذ.ى، ولو كانت باردة.، فإذا كانت الرlياح8 باردة
وشديدة. فهي ع8ذر� بل شhكö؛ لنwها تؤل أشدw مgن أل الطر.

 الثالث: أن تكونe ف ليلةX مظلمةX: وهذا الشرط} ليس عليه دليلº؛ لن� الديثe الذي استدل¥وا به وهو حديث
)]«gأو الطية gالباردة gع8مر «ف الليلة gللظ¥لمة501ابن hه ل أثرwالليلة} مظلمة.، ولن eليس فيه اشتراط} أن تكون [( 

أو النور ف هذا المر، فالظ¥لمة} ل تزيد مgن برودة الeوl، والصwحو ل يزيد مgن سخونةg الو ف الليل.
 فالصحيح: أنه إذا و8جgدت ريح� باردةº شديدةº تش8ق� على النwاسg فإنwه ع8ذر ف تhر¢كg ال}م8عةg والeماعة، وهو أeول
 مgن الع8ذرg للتأذoي مgن الطر، ويhعرف8 ذلك مhن قاساه، ومع هذا فإن الشق�ة ف البدg يلحق}ها مشق�ةº أخرى، وهي:



 أن� الغالبh ف البدg كثرة نزولg البولg فيتعب الgنسان} منه، فإذا توضwأ شhقw عليه الو8ض8وء½ مع البودةg، ول سيwما ف
 الزwمنg السwابقg فليس هناك سخwانات ت8سخlن8 الاء، وأحيانا. يكون الاء½ شديدh البودةg جدا.، فلهذا نقول: ما دامت
 العgل�ة} هي الشق�ة، فإن الشق�ة تص8ل ف الرlيح الباردةg الشديدةg، أما الرlيح8 الفيفة} العادية} أو الساخنة} فليس فيها

مشقة.
 : قوله: «ف ليلة مظلمة» ل يتأتwى هذا الشwرط ف ال}م8عةg، وهو يؤي¦د ما ذكرناه مgن عدم اشتراط الليلةتنبيه

الظلمة. وال أعلم.
مسألة: هل ي8عذر8 الgنسان} بتطويل الgمامg؟

.gةwإذا كان طول. زائدا. عن الس�ن gمامgال gالواب: ي8عذر8 بتطويل
 ودليل ذلك: أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يوبlخ الرwج8لe الذي انصرفh مgن صلتgه حي شhرhعh معاذº ف سورة

)]، وإذا ل يوجد مسجد� آخر سhقeطe عنه وجوب8 الeماعة.502البقرةg، بل وhبwخh معاذا»[(
مسألة: هل ي8عذر8 بسرعة الgمام؟

 الواب: أن� هذا مgن بابg أeول أن يكون ع8ذرا. مgن تطويلg الgمامg، فإذا كان إمام8 السجدg ي8س¢رgع8 إسراعا. ل
 يتمك�ن8 به الgنسان} مgن فgع¢لg الواجبg، فإنwه معذور� بتhر¢كg الماعةg ف هذا السجدg، لكن؛ إن و8جgدh مسجد� آخر� ت8قام

فيه الماعة} وجبت عليه الماعة} ف السجدg الثان.
مسألة: إذا كان الgمام8 فاسقا. بhل¼قg ليتgه، أو ش8ر¢بg الد�خwان، أو إسبالg ثوب، فهل هذا ع8ذر ف تhر¢كg الماعةg؟

 )] فهو ع8ذر�، وأما إذا قلنا بصحwةg الصwلة503الواب: إن¼ قلنا بأن� الصwلةe خلفeه ل تhصgح� كما هو الذهب[(
خلفeه ـ وهو الصwحيح ـ فإن� ذلك ليس بع8ذرX؛ لن� الصwلةe خلفeه تhصgح� وأنت مأمور� بضورg الماعة.

مسألة: إذا كان الgنسان} مرما.، وخافh إن خhرhجh أن تسgكeه الشرطة}، فهل هو ع8ذر�؟
الواب: ليس بع8ذرX؛ لنwه حhقÌ عليه، أما إذا كان مظلوما. فإنwه ع8ذر�.

 مسألة: إذا كان ف طريقgه إل السجدg منكرات� كتب�جg النlساءg، وش8ر¢بg الeم¢ر، وش8ر¢بg الد�خwان، وما أشبه
ذلك، فهل هذا ع8ذر؟

 الواب: ليس بعذر فيخرج8، وينهى عن النكرg ما استطاع، فإن انتهى النwاس8 فله ولم، وإن ل ينتهوا فله
وعليهم.



 : إذا طرأت هذه العذار8 ف أثناءg الصwلةg، فمثل.: ف أثناءg الصwلةg أصابه مدافعة} الخبثي؛ فله أن¼ ينفردمسألة
 ويتمw صلتhه إل إذا كان ل يستفيد8 بانفرادgه شيئا.، بعن أن الgمام يفoف8 تفيفا. بقeد¢رg الواجبg، ففي هذه الال لو

انفردh ل يستفد¢ شيئا.؛ إذ ل يكن أن يفoفh أكثر مgن تفيفg الgمام.
وهل له أن يقطعh الصwلة؟

 الواب: نعم، له أن¼ يقطعh الصwلةe؛ إذا كان ل يكنه أن يكمgلها على الوجه الطلوبg منه، إل إذا كان ل
 يستفيد8 مgن قطعgها شيئا.؛ فإنه ل يقطعها، مثاله: لو سعh الغريh يدعوه ف أثناءg الصwلةg، ففي هذه الال لو انصرف

لمسكeه، فل يستفيد بقطعg الصwلةg شيئا.؛ فل يقطعها.
مسألة: هل هذه العذار8 ع8ذر� ف إخراج الصwلةg عن وقتgها؟

 الواب: ليست ع8ذرا.، فعلى الgنسان أن يصلoيها ف الوقت على أيl حالX كانت، إل أن� بعضh أهلg العgلم قال:
،gنسانgيكون به ضرر� على ال ،gالخبثي hب¢سhها؛ وذلك لن� حgعن وقت gلةwالص gالخبثي ع8ذر� ف إخراج eإن� مدافعة 
 وبعض8 النwاسg أيضا. يhحس� إذا حبس الخبثي، ول سيما البول بفقان شديدX ف القلب فيخشى على نفسه منه،

 ولكننا نقول: إذا كانت هذه العذار8 ف الصwلة ال½ول الت ت8جمع لا بعدhها، فإن هذه العذار ت8بيح8 الeم¢عh، وهذه
 فائدةº مهمwةº، فالعذار8 الت ت8بيح8 تhر¢كh ال}م8عةg والeماعةg ت8بيح8 الeم¢ع. وحينئذX إذا حصلت لك ف وقتg الصwلة

 ال½ول فتنوي الeم¢عh، وتؤخlر8 الصwلةe إل وقتg الثانيةg؛ لعمومg حديث عبد ال بن عبwاس رضي ال عنهما «جhمhع
،Xول مطر Xن غي خوفgم gوالعشاء gوبي الغرب ،gوالعصر gبي الظ¥هر gصل¾ى ال عليه وسل¾م ف الدينة gرسول} ال 

)] أي: أن¼ ل يhلحقها الeرhج8 ف تhر¢كg الeم¢عg.504قالوا: ماذا أرادh بذلك؟ قال: أرادh أن ل ي8ح¢رgجh أ}مwتhه8»[(
مسألة: الكل} للبصلg؛ هل ي8عذر8 بتhر¢كg ال}م8عةg والماعةg؟

وهل يوز8 له أن¼ يأكلe البصلe أم ل؟
 الواب: إن¼ قeصhدh بأكلg البصلg أن¼ ل ي8صلoيh مع الماعةg فهذا حرام� ويأث} بتhر¢كg المعة والماعة، أما إذا قeصhد

 بأكلgهg البصلe التمت�عh به وأنwه يشتهيه، فليس برامX، كالسافر ف رمضان إذا قصد بالسwفeرg الفgط¼ر حhر8مh عليه السwفeر
والفgطر، وإن¼ قeصhدh السwفeرh لغرضX غيg ذلك فله الفgط¼ر.

وأما بالنسبة لض8ورgه السجدh؛ فل يض8ر8، ل لنه معذور�، بل دفعا. لذيwتgهg؛ لنwه يؤذي اللئكةe وبن آدم.
 أما العذار8 الت ذكرها الؤلoف8 فهي أعذار� ت8سوlغ} للgنسانg أن يhدhعh ال}م8عةe والماعةe؛ لنwه متwصف� با ي8عذر8 به
 أمامh ال، أما مhن أكلe بصل. أو ثوما. فل نقول} إنwه معذور� بتhر¢كg ال}م8عةg والماعة، ولكن ل يض8ر دفعا. لذيته، فهنا
 فeر¢ق� بي هذا وهذا، لن هذا العذورh ي8كتب8 له أجر8 الماعةg كامل. إذا كان مgن عادتgه أن يصلoي مع الماعةg لقول



 )] أما505النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا مhرgضh العبد8 أو سافرh ك}تgبh له مثل} ما كان يعمل} صحيحا. مقيما.»[(
 آكل} البصلg والث¥ومg فل ي8كتب له أجر8 الماعةg؛ لننا إنا قلنا له ل تضر دفعا. للذية؛ كما قال النwب� صل¾ى ال

)].506عليه وسل¾م: «إن� اللئكةe تتأذ�ى ما يتأذ�ى منه بنو آدم»[(
 : إذا كان فيه بhخ¢ر�، أي: رائحةº منتنةº ف الفeمg، أو ف النفg أو غيها تؤذي الصلoي، فإنwه ل يضر8 دفعامسألة

 لذيwتgه، لكن هذا ليس كآكلg البصلg؛ لن� آكلe البصلg فeعhلe ما يتأذ�ى به النwاس8 باختيارgه، وهذا ليس باختيارgه،
 وقد نقول: إن� هذا الرwج8لe ي8كتب8 له أجر8 الماعةg؛ لنwه تل�فh بغي اختيارgه فهو معذور�. وقد نقول: إنه ل ي8كتب

 له أجر8 الماعةg؛ لكنه ل يأث}، كما أن� الائضh تترك8 الصwلةe بأمره الg ومع ذلك ل ي8كتب لا أجر8 الصwلةg فإن
)].507النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م جhعhلe تhر¢كeها للصwلةg نقصا. ف دينgها[(

 مسألة: مhن شhرgبh د8خwانا. وفيه رائحةº مزعجةº تؤذي النwاسh، فإنwه ل يhحgل¥ له أن¼ يؤذيهم، وهذا لعل�ه يكون فيه
 فائدةº، وهي أن� هذا الرwج8لe الذي يشرب8 الد�خwانe لا رأى نفسhه مروما. مgن صلةg الماعةg يكون سببا. ف توبته منه

وهذه مصلحة.
 مسألة: مhن فيه جروح� منتنةº، وهذا ف الزwمنg الاضي؛ لعدم وجودg الستشفيات، فله أن يتخل�فh عن ال}م8عة

 والeماعةg، ولكن ل نقول: إنه ع8ذر� كع8ذرX الريض وشبهه، إل إذا كان يتأخwر8 عن صلةg الماعةg خوفا. مgن ازدياد
 ألg ال}رحg، لن� الرwوائحh أحيانا. تؤثoر8 على ال}روحg وتزيدها وhجhعا.، فهذا يكون معذورا.، ويدخل ف قسم الريض.



   صلة أهل العذار  باب

تhل¼زhم8 الeرgيضh الصwلeة} قeائgما. ...
 العذار: ج¢ع8 ع8ذ¼رX، والراد با، هنا: الرض، والسwفeر، والوف، فهذه هي العذار الت تتلف با الصwلة} عند

وجودgها.
 واختلف8 الصwلةg هيئة. أو عددا. بذه العذار مأخوذº مgن قاعدة عامwةX ف الشريعة الgسلمية، وهي قوله تعال:

 ] ، وقوله تعال: {{وhمhا جhعhلe عhلeي¢ك}م¢ فgي الدlين185{{ي8رgيد8 الل�ه8 بgك}م8 ال¼ي8س¢رh وhلe ي8رgيد8 بgك}م8 ال¼ع8س¢رh}} [البقرة: 
 ] . فكل�ما و8جgدت286] ، وقوله: {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}} [البقرة: 78مgن¢ حhرhج}} [الج: 

.hتلب8 التيسي eعند الفقهاء: أن� الشق�ة gالعروفة gن القواعدgالتيسي، وم hدgالشق�ة و8ج
 قوله: «تلزم الريض» الريض: بالنwصبg؛ لنه مفعولº به مقدwم� على الفاعلg، والفاعل} قوله: «الصلة» كقوله

 ] والريض8: هو الذي اعتل�ت¢ صحت8ه، سواءÁ كانت ف جزء مgن124تعال: {{وhإgذg اب¢تhلeى إgب¢رhاهgيمh رhب�ه8}} [البقرة: 
 بدنgه، أو ف جيع بدنgه. فمنg اشتكى عين8ه فهو مريض�، ومhن اشتكى إصبع8ه فهو مريض�، ومhن أخذته ال}مwى فهو

 مريض. فإذا.؛ الرض8 اعتلل} صحwة البhدhن، سواءÁ كان ذلك كليا.، أم جزئيا.. والعتلل} الزئي� يكون} منه العتلل
 الك}ل¾ي� لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مثل الؤمني ف توادlهم وتراحهم وتعاطفهم كمثل السدg الواحدg إذا اشتكى

)].508منه عضو تداعى له سائر8 السدg بالسwهhرg وال}مwى»[(
 قوله: «الصwلة قائما.» : الراد8 بـ«أل» هنا العهد الذهن، وهي الصwلة الفروضة}؛ وذلك لن� صلةe النافلةg ل
 تلزم الgنسانe الريضh ول غي الريضg قائما.، إذ إنwه يوز8 للgنسانg أن يتنف�لe وهو جالس. لكن؛ إن¼ كان لع8ذرX أخذ

الجرh كل�ه، وإن¼ كان لغي ع8ذرX أخذe نصفh الجر.
 وقوله: «قائما.» أي: واقفا.، وظاهره: أنه ولو كان مثل الرwاكعg، أو كان معتمدا. على عصا أو جدارX أو عمود

أو إنسانX، فمت أمكنه أن يكون قائما. وhجhبh عليه على أيl صgفةX كان.
.Xي ولو كراكعoه قائما. فهنا يصلhظهر wم8دhض� ل يستطيع8 أن يhرhه مgمثل: أن يكون ف ظهر gاكعwوالذي كالر
 والذي يhعتمد8 كالشخصg الضعيفg الذي ليس عندhه قوةº، فل يستطيع8 أن يقفh إل معتمدا. على عصا. أو

معتمدا. على جدارX أو عمودX، أو إنسانX؛ يصلoي قائما. ولو معتمدا.
 ولكن؛ ل يزئ القيام8 باعتمادX تامX مع القدرةg على عدمgه، والعتماد8 التام� هو الذي لو أ}زيل الع8مدة} لسقط

 العتمد8؛ لن� الذي يقوم8 معتمدا. على شيءX اعتمادا. كامل.، كأنه غي8 قائمX ل يد8 مشق�ةe القيامg، لكن لو ف}رgضh أن



 شخصا. إما أن يقومh معتمدا.، وإما أن يلسh فنقول: ق}م¢ معتمدا. على عصا.، أو جدار، أو عمودX، أو إنسانX، ولذا
قال الؤلف: «قائما.» وأطلق.

فeإgن¼ لeم¢ يhس¢تhطgع¢ فeقeاعgدا.،....
 قوله: «فإن ل يستطع» ، أي: إن ل يكن ف طوعgهg القيام8، وذلك بأن يعجزh عنه فإنwه يصلoي قاعدا.، لقوله تعال:

 ] وقول286] وقوله: {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}} [البقرة: 16{{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
 )]، فالدwليلن الولن509النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م لعمران بن حصي: «صhلo قائما.، فإن ل تستطع فقاعدا.»[(

عامwان، والثالث خاصÌ ف نفس الصwلة.
.hإل العجز8، وأما الشق�ة} فل ت8بيح القعود hوقوله: «فإن ل يستطع» ظاهره: أنه ل ي8بيح8 القعود

 ولكن؛ الصwحيح8: أن� الشق�ةe ت8بيح8 القعودh، فإذا شhقw عليه القيام8 صل�ى قاعدا.؛ لقوله تعال: {{ي8رgيد8 الل�ه8 بgك}م
 ] وكما لو شhقw الصwوم8 على الريضg مع قدرتgه عليه فإنه ي8فطgر185،8ال¼ي8س¢رh وhلe ي8رgيد8 بgك}م8 ال¼ع8س¢ر}} [البقرة: 

 فكذلك هنا إذا شhقw القيام8 فإنه يصلoي قاعدا.، ولكن ما ضابط} الشق�ة؟؛ لن بعضh النwاسg أحيانا. يكون ف تhعhب
وسhهhرX، فيشق� عليه القيام.

 الواب: الضwابط} للمشق�ةg: ما زالe به الشوع؛ والشوع8 هو: حضور8 القلبg والط¥مأنينة}، فإذا كان إذا قام
 قeلgقh قلقا. عظيما. ول يطمئنw، وتده يتمنwى أن يصلg إل آخر الفاتةg ليكعh مgن شدwةg تم�لهg، فهذا قد شhقw عليه القيام

فيصلي قاعدا.
 ومثل ذلك الائف8 فإنwه ل يستطيع8 أن يصلoي قائما.، كما لو كان يصلoي خلفh جدارX وحولeه عدوÌ يرقبه، فإن

قامh تبيwن مgن وراءg الدارg، وإن جلسh اختفى بالدارg عن عدوlه، فهنا نقول له: صhلo جالسا..
 ] فأسقطe ال½ عن الائفg الر�كوع239ويدل¥ لذا قوله تعال: {{فeإgن¼ خgف¼ت8م¢ فeرgجhال. أeو¢ ر8ك¼بhانا.}} [البقرة: 

والس�جودh والقعودh، فكذلك القيام8 إذا كان خائفا.
وقوله: «فقاعدا.» أي: جالسا.، ولكن؛ كيف يلس8؟

 يلس متربlعا. على أليتيه، يكف� ساقيه إل فخذيه وي8سمwى هذا اللوس8 ترب�عا.؛ لن� السwاقh والفخذe ف اليمن،
 والسwاقh والفخذ ف الي8سرى كل�ها ظاهرة، لن الفتراش تتفي فيه الساق ف الفخذ، وأما الترب�ع فتظهر8 كل

العضاءg الربعة.
وهل التربع واجب؟



  الترب�ع س8نwةº، فلو صhل�ى مفترشا.، فل بأسh، ولو صhل�ى متبيا. فل بأس؛ لعموم قول النwبl صل¾ى ال عليهل،
وسل¾م: «فإن¼ ل تستطع¢ فقاعدا.» ول يبي¢ كيفيwة قعودgه.

فإذا قال إنسانº: هل هناك دليلº على أنه يصلoي متربlعا.؟
 )]، ولن الترب�عh ف510فالواب: نعم؛ قالت عائشة: «رأيت النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م ي8صلoي متربlعا.»[(

 الغالبg أكثر8 طمأنينة. وارتياحا. مgن الفتراشg، ومن العلومg أن� القيامh يتاج8 إل قgراءةX طويلةX أطول مgن قول: «رب
 اغفgر¢ ل وارحن» فلذلك كان الترب�ع فيه أeول؛ ولجل فائدة أخرى وهي التwفريق8 بي قعودg القيامg والقعودg الذي

 ف ملoه، لننا لو قلنا يفترش8 ف حالg القيام ل يكن هناك فeر¢ق� بي اللوسg ف ملoه وبي اللوسg البhدhل الذي يكون
بhدhلe القيام.

 وإذا كان ف حالg الر�كوعg قال بعض8هم: إنه يكون مفترgشا.، والصwحيح: أنه يكون متربlعا.؛ لن� الرwاكعh قائم� قد
 نhصhبh ساقيه وفخذيه، وليس فيه إل انناء الظ�هر فنقول: هذا التربlع8 يبقى متربlعا. ويركع وهو متربlع�، وهذا هو

الصwحيح8 ف هذه السألة.

....gهgن¢بhى جeلhعeف hزhجhع
 قوله: «فإن عجز» هنا قال: «فإن عجز»، وف الول قال: «فإن ل يستطع»، ول فeر¢قh بينهما إل ف اللفظ،

فهو اختلف8 تعبي.
 قوله: «فعلى جنبه» أي النبي؟ قال النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م لعمران بن حصي: «فإن ل تستطع فعلى

)] ول يبي¦ن أيw النبي يكون عليه، فنقول: هو ميwر� على الeن¢بg الين أو على اليسر.511جنب»[(
 والفضل} أن يفعلe ما هو أيسر8 له، فإن كان اليسر8 أن يكون على جhن¢بgهg اليسر فهو أفضل، وإن كان

 بالعكس فهو أفضل}؛ لن كثيا. من الرضى، ول سيwما الرضى بذات الeن¢بg، يكون اضطجاع8هم على أحدg النبي
 أخفw عليهم مgن الضطجاعg على الeن¢بg الخر. فإذا.؛ يفعل ما هو أيسر وأسهل له، لن القامh مقام8 ر8خصة

 )]، وهو ضعيف. لكن؛ كان512وتسهيل، فإن تساوى النبان فالنب الين أفضل؛ لديث وhرhدh ف ذلك[(
)].513النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م يعجب8ه التيامن ف تنع�لgه وترج�لgهg وط}هوره وف شأنgه كله[(

فeإgن¼ صhل�ى م8س¢تhل¼قgيا. وhرgج¢لeه8 إgلeى القgب¢لeةg صhحw، وhي8ومgئ}
.....،gن¢ الر�ك}وعhض8ه8 عgخ¢فhيhدا.، وgاجhسhا. وhعgاكhر



: «فإن صلى» أي: الريض.قوله
قوله: «مستلقيا.» أي: على ظهره.

 قوله: «ورجله إل القبلة صح» أي: صhحw هذا الفعل}، أي: مع قدرته على النب، لكنه خgلف8 الس�نwةg؛ لن
 النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «فإن¼ ل تستطع فعلى جhن¢بX» وإذا كان مستلقيا. ورgجله إل القgبلةg فأين يكون

رأس8ه؟
 يكون إل عكس القgبلة إل الشwرقg إن¼ كانت القبلة} غربا.، وإل الغربg إن كانت القgبلة} شرقا.، قالوا: لن� هذا
أقرب8 ما يكون إل صفة القائمg، فهذا الرwج8ل لو قام تكون القgبلة} أمامhه، فلهذا يكون مستلقيا. ورgجله إل القgبلة.

.gن¢بeح� مع الق}درة على الgصhأنه ي :gفoالؤل gوظاهر8 كلم
 والقول الثان: أنه ل يhصgح� مع الق}درةg على الeن¢بg؛ لن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م قال لع8مرانe بن ح8صي:
 «فإن¼ ل تستطع¢ فعلى جhن¢بX» وهذه هيئةº منصوص� عليها مgن قgبhلg الشwرعg، وتتاز عن الستلقاء بأن وhج¢هh الريض

 إل القgبلة، أما الستلقاء½ فوجه الريض إل السwماءg، فهو على الeن¢بg أقرب8 إل الستقبال. وهذا القول هو
الرwاجح.

 وظاهر8 كلمg الؤلoفg: أنwه إن¼ صhل�ى مستلقيا. ورأس8ه إل القgبلة، ل تhصgح� صلت8ه؛ لنwه لو قامh لكان مستدبgرا
للقgبلة.

 وكذلك لو صhل�ى مستلقيا. ورgج¢له إل يسارg القgبلةg أو يي القgبلةg ل تصgح�، لنه لو قامh لكانت القgبلة} عن يينه
 أو عن يسارgه، فل ب8دw إذن أن تكونe رgجله إل القgبلة. وخgلف8 ذلك أن تكون رgجله إل عكس القgبلةg، أو إل
يي القgبلةg، أو إل يسارg القgبلةg، ففي هذه الص�ور الث�لث ل تصgح� صلت8ه، فصار ترتيب8 صلةg الريضg كما يلي:
،gبلةgجله إل القgفإن¼ ل يستطع فمستلقيا. ور ،Xن¢بhي قائما.، فإن¼ ل يستطع¢ فقاعدا.، فإن ل يستطع¢ فعلى جoيصل 

 فهذه هي الرتبة} الرابعة} على القولg الرwاجحg، أما على كلمg الؤلoفg فإنwها ف مرتبة الصwلةg على الeن¢بg فتدخل} ف
.gالثالثة gعن الرتبة gح� إل عند العجزgصhل ت ،ºمستقل�ة ºها مرتبة رابعةwحيح8: أنwالرتبة الثالثة لكنها مفضولة. والص

 قوله: «ويومئ» أي: الريض الصلoي جالسا. راكعا. وساجدا.، أي: ف حالg الر�كوعg والس�جودg ويفضه، أي:
 السجود عن الركوع، أي: يعل الس�جودh أخفضh، وهذا فيما إذا عhجhزh عن الس�ج8ودg، أما إذا قeدgرh عليه فيومئ

 ] فإن ل يستطع¢ أومأ بالس�جودg، مثل:16بالر�كوعg ويسجد؛ لقوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
 أن يكون الرض8 ف عينه، وقال الطبيب له: ل تسجد¢، أو يكون ف رأسه، وإذا نhزhلe رأس8ه اشتدw الوجع8 وقeلgقh به،



 فنقول: هنا تومئ بالس�جودg، وتعل الس�جودh أخفضh مgن الركوع؛ ليتمي¦ز السجود8 عن الركوعg، ولن هذا هو
الال فيمن كان قادرا.، فإن� الساجدh يكون على الرضg والراكعh فوق، هذا إذا كان جالسا.

  كان مضطجعا. على النبg فإنwه يومئ بالر�كوعg والس�جودg، ولكن كيف الgياء½؟ هل إياءÁ بالرأسg إلفإن
الرضg بيث يكون كاللتفت، أو إياء بالرأس إل الصدر؟

 الواب: أنه إياءÁ بالرأسg إل الصدرg؛ لن� الgياءÊ إل الرضg فيه نوع8 التفاتX عن القgبلةg، بلف الgياءg إل
 الصدرg، فإن التاه باقX إل القgب¢لة، فيومئ} ف حال الضطجاعg إل صhد¢رgه قليل. ف الركوع، ويومئ} أكثرh ف

الس�جود.

....،gهgي¢نhعgب eأhو¢مeأ hزhجhن¼ عgإeف
 قوله: «فإن عجز أومأ بعينه» يعن: إذا صار ل يستطيع8 أن¼ يومئe بالرأسg فيومئ} بالعيg، فإذا أرادh أن¼ يركع
 أغمضh عينيه يسيا.، ث إذا قال: «سhمgعh ال½ لeن حgده» فتح عينيه، فإذا سhجhدh أغمضهما أكثر، وفيه حديثº عن

)]«gهgر¢فeصل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإن¼ ل يستطع¢ أومأ بط lبwلكن هذا الديث} ضعيف�، ولذا ل يذهب إليه514الن [( 
كثي� مgن العلماءg، وقالوا: إذا عhجhزh عن الgياءg بالرwأسg سقطت عنه الفعال}.

وقال بعض العلماء: إذا عhجhزh عن الgياءg بالرwأسg سقطت عنه الصwلة}، فهنا ثلثة} أقوال:
القول الول: إذا عhجhزh عن الgياءg بالرwأسg يومئ} بعينgه.

.gالقوال gالقول الثان: تسقط} عنه الفعال}، من دون
 القول الثالث: تسقط عنه القوال} والفعال}، يعن: ل تب8 عليه الصwلة} أصل.، وهذا القول} اختيار8 شيخ

الgسلم ابن تيمية رحه ال.
 والرwاجح8 مgن هذه القوال الثلثة: أنه تسقط} عنه الفعال} فقط؛ لنا هي الت كان عاجزا. عنها، وأما القوال

 ] فنقول:16فإنwها ل تسقط} عنه، لنه قادر� عليها، وقد قال ال تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
 كeبlر¢، واقرأ¼، وان¢وg الر�كوعh، فكبlر¢ وسبlح¢ تسبيحh الر�كوعg، ث ان¢وg القيامh وق}ل¼: «سhمgعh ال لن حgدhه، ربwنا ولك

 المد» إل آخرgه، ث ان¢وg الس�جودh فكبlر¢ وسبlح¢ تسبيحh الس�جودg؛ لن هذا مقتضى القواعد الشرعيwةg {{فeاتwق}وا الل�ه
] فإن عhجhزh عن القولg والفعلg بيث يكون الرwج8ل} مشلول. ول يتكل�م، فماذا يصنع؟16مhا اس¢تhطeع¢ت8م}} [التغابن: 

 الواب: تسقط عنه القوال} والفعال}، وتبقى النlية}، فينوي أنwه ف صلةX، وينوي القراءةe، وينوي الركوع
 والسجودh والقيامh والقعود. هذا هو الرwاجح8؛ لن الصwلةe أقوالº وأفعالº بنيwةX، فإذا سقطت أقوال}ها وأفعال}ها بالعجز



 عنها بقيت النlية}، ولن قولنا لذا الريض: ل صلةe عليك قد يكون سببا. لنسيانه ال، لنه إذا مرw عليه يوم� وليلة
 وهو ل ي8صلo فربwما ينسى الÊ عز¦ وجل، فكوننا نشعر8ه بأن عليه صلة. ل ب8دw أن يقومh با ولو بنيwةX خي� مgن أن

 نقول: إنwه ل صلةe عليه. والذهب ف هذه السألة أصح� مgن كلمg شيخg الgسلمg ابن تيمية رحه ال، حيث قالوا:
ل تسقط} الصwلة} ما دام العقل} ثابتا.، فما دام العقل} ثابتا. فيجب8 عليه مgن الصwلةg ما يقدgر8 عليه منها.

 : بعض العامة يقولون: إذا عhجhزh عن الgياءg بالرwأسg أومأe بالgصبعg، فينصب الصبعh حالe القيام وينيهتنبيه
 قليل. حالe الركوعg ويضم�ه حالe الس�جودg لنه لا عhجhزh بالكلo لزمه بالبعض، والصبع بعض� مgن الgنسانg، فإذا

 عhجhزh جسم8ه كل¥ه فليكن الصلoي الgصبع، والسwبwابة} أeول؛ لنا الت ي8شار با إل ذgك¼رg ال ود8عائgه، فلو أومأ
 بالوسطى فقياس قاعدتم أن� الصلةe ل تصgح�؛ لن السwبwابةe هي الكل�فة بأن تصلoي، وهذا ل أصلe له، ول تأتg به
 الس�نwة}، ول يقل¼ه أهل} العgلمg، ولكن ـ سبحان ال ـ مع كونgه ل يقل¼ه أحد� مgن أهلg العgلم فيما نعلم8 فمشهور� عند
 العامةg، فيجب على طلبةg العلمg أن يبيlنوا للعامة بأن هذا ل أصلe له، فالعي وهي مل¥ خgلفX بي العلماء سبق لنا
 أن الصwحيح أنه ل يصلoي با فكيف بالصبع الذي ل ترد¢ به الس�نwة} ل ف حديثX ضعيفX ول صحيحX؟ ول يقل¼ به

أحد� مgن أهلg العgلم فيما نعلم.
 مسألة: لو كان يعجhز8 عن القيامg ف جيعg الركعةg، لكن ف بعضg القيامg يستطيع أن يقفh نصفh القراءة، فهل

نقول: ابدأ الصwلةe قاعدا.، ث إذا قاربت الركوعh فeق}م¢، أو نقول: ابتدئgها قائما. فإذا شhقw عليك فاجلس¢؟
 إذا نظرنا إل فgع¢لg الرسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م ف قيام الليل أنwه لا كeبgرh عليه الصwلة والسلم صار يقوم

 )]. قلنا: الس�نwة} أن515الليلe جالسا.، فإذا بقيh عليه مgن الس�ورةg ثلثون أو أربعون آية. قامh فقرأهنw ث رhكeع[(
 يبتدئeها قاعدا. ث يقوم. وإذا نظرنا إل أن القيامh ف الفريضةg ر8ك¼ن� قلنا: ابدأ بالر�كنg أول.، ث إذا شhقw عليك فاجلس

] .16بناءÀ على القاعدةg {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
 ونقول أيضا.: ربwما يhظن� أن¦ه يhشق� عليه ث ل يhشق� وي8عان عليه، وربwما يتمك�ن مgن قراءةg الفاتةg ويركع وإن ل

 يقرأ ما بعدhها مgن الس�ور، وهذه السألة} تتاج إل تريرX، فمhن نظر إل فgع¢لg الرسولg صل¾ى ال عليه وسل¾م ف قيام
 الليلg رجwح أن يصلoي جالسا.، فإذا قاربh الر�كوع قامh، ومhن نhظeرh إل أن القيام ر8ك¼ن�، قال: الÊول أن يبدأe بالر�كن

فيقوم8 فإذا تعب جhلeسh وتتميز الصفة ال½ول بأنه يتمك�ن8 مgن الركوع؛ بلف الثانية فإنwه يركع بالgياء.



¼ قeدgرh أeو¢ عhجhزh فgي أeث¼نhائgها ان¢تhقeلe إgلeى الخhرg،....فeإgن
 : «فإن قeدر أو عجز ف أثنائها انتقل إل الخر» إن قeدgرh الريض8 ف أثناءg الصwلةg على فgع¢لX كان عاجزا. عنهقوله

انتقل إليه.
 مثاله: رhج8لº مريض� عhجhزh عن القيامg فشرعh ف الصwلةg قاعدا.، وف أثناءg الصwلةg وhجhدh مgن نفسgه نشاطا. فنقول

] «صلo قائما. فإن ل تستطع فقاعدا.»[(16له: ق}م¢ بناءÀ على القاعدةg {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
 )] وبالعكس فإذا كان ف أول الصwلةg نشيطا. فeشhرhعh ف الصwلةg قائما.، ث تعبh فجلسh، نقول: ل بأسh للية516

 ] وللحديث: «صhلo قائما. فإن¼ ل تستطع¢ فقاعدا.»، وهذا16الكرية: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
يشمhل} ما إذا كان العجز8 ابتداءÀ أو طارئا.

مسألتان:
السألة الول: لو أت� قراءةe الفاتةg وهو قائم� مgن القعودg ف حالg نوضgه فهل يزئه؟

 مثاله: مريض� يصلoي قاعدا.، فلما وhصhلe إل قوله تعال: {{إgيwاكh نhع¢ب8د8 وhإgيwاكh نhس¢تhعgي8 *}} وhجhدh مgن نفسgه نشاطا
.{{* hيمgقhال¼م8س¢ت eاطhرlا الصhنgاه¢د}} :فقام، وف أثناء قيامه قرأ

السألة الثانية: لو أت�ها وهو عاجز� عن القيامg حالe هبوطgه فهل يزئه؟
 مثاله: إنسانº يصلoي قائما.، وف أثناء القيامg لا وhصhلe إل قوله تعال: {{إgيwاكh نhع¢ب8د8 وhإgيwاكh نhس¢تhعgي8 *}} تعب

.{{* hيمgقhال¼م8س¢ت eاطhرlا الصhنgاه¢د}} :وف أثناء نزوله قرأ ،eفنل
 قال الفقهاء: أما ف السألة ال½ول فل تزئgه؛ لنه لا قeدgرh على القيام صار القيام فرضا.، والفاتة} يب أن ت8قرأ

وهو قائم� إذا كان قادرا. على القيام، وقد قرأها ف حالg نوضgه، والنهوض8 دون القيام.
.gالقعود gن حالgأعلى م gالبوط eأما ف السألة الثانية فتجزئه؛ لن� حال

 ] يشمhل} الص�ورةe ال½ول؛ لن16ولكن؛ لو قيل: إن� قولeه تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
 الرwج8لe الذي قeدgرh ف أثناء اللوسg على القيامg، نوض8ه هذا هو غاية} قدرتgه، فإذا كان نوض8ه غايةe قدرتgه، فقد قرأ

 الفاتةe ف الال الت هي قدرت8ه فتجزئه، وهذا أقرب8؛ ولن� الرwج8لe الن شارع� فيما يب عليه، فهذا الشروع
 ثابت� بأمرg ال، فإذا قرأ أجزأه، ولكن احتياطا. لذا المر نقول: إذا قدرتh على القيامg فاسكت ل تقرأ حت

تستتمw قائما. ث أكمل.



¼ قeدgرh عhلeى قgيhامX وhق}ع8ودX د8ونe ر8ك}وعX وhس8ج8ودوhإgن
e بgر8ك}وعX قeائgما. وhبgس8ج8ودX قeاعgدا.،....أeو¢مhأ

 قوله: «وإن قدر على قيام وقعود، دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما.، وبسجود قاعدا.» أي: إن¼ قeدgر
 الريض8 على القيامg، لكن ل يستطيع الركوعh، إما لرضX ف ظهرgه، وإما لوجعX ف رأسgه، وإما لعمليةX ف عينه، أو

لغي ذلك، ففي هذه الال نقول له: صhلo قائما. وأومئ بالر�كوعg قائما..
] .16والدليل} قوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 

 وكذلك إذا كان يستطيع8 أن¼ يلسh؛ لكن ل يستطيع أن يسجدh نقول: اجلس¢ وأومئ¼ بالس�جودg؛ لقوله تعال:
،gلةwإذا كان السفر8 طويل. وحان وقت8 الص gنسان} إليه ف الطائرةgوهذا يتاج8 ال ،{{¢ع¢ت8مeطhا اس¢تhم hوا الل�ه{قwاتeف}} 

 وليس ف الطائرةg مكان مصwص� للصwلةg، فإنه يصلoي ف مكانgه قائما.؛ بدون اعتماد إذا صارت الطائرة} مستوية.،
وليس فيها اهتزاز� وإل فيتمسwك8 بالكرسي الذي أمامhه، لكن يومئ بالر�كوعg قeد¢رh ما يكن.

 والظاهر: أنه ل يستطيع الس�جودh حسب الطائرات الت نعرف8، فنقول: اجلس¢ على الكرسيl، ث أومئ¼ إياء
 بالس�جود. كل¥ هذا مأخوذº مgن هذه الية الكرية: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} فمhن ل يقدgر¢ على الر�كوعg أومأ به

قائما.، ومhن ل يقدgر¢ على الس�جودg أومأ به جالسا.
 مسألة: إذا كان ل يستطيع8 الس�جودh على البهة فقط؛ لن� فيها جروحا. ل يتمك�ن8 أن يسw با الرض، لكن

يقدgر8 باليدين وبالركبتي فماذا يصنع؟
 ] فيضع8 يديه على الرضg ويدنو مgن16الواب: نأخذ بالقاعدة: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 

 الرضg بقeد¢رg استطاعتgه؛ لقوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} وأما قول} مhن قال مgن العلماءg: إنwه إذا عhجhزh عن
 الس�جودg بالبهة ل يلزمه بغيgها، فهذا قول ضعيف�؛ لننا إذا طبwقنا الية الكرية {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}}
 كانت دالة. على أنه يب أن يسجدh على الرضg با استطاعh مgن أعضائgه، فإذا كان يستطيع8 أن يسجدh على

الكفي وhجhب.
 ولو فeرhض¢نا أنه ل يستطيع8 أن يسجدh أبدا.، بعن: ل يستطيع8 أن ين ظهرhه إطلقا. فحينئذ ل يلزمه أن يضع
 يديه على الرضg؛ لنه ل يقرب مgن هيئةg الس�جودg، أما لو كان يستطيع8 أن¼ يدنوh مgن الرضg حت يكون كهيئة

السwاجدg، فهنا يب عليه أن¼ يسجدh، وي8قرlبh جبهتhه مgن الرضg ما استطاع.
 مسألة: رhج8لº مريض� يقول: إن¼ ذهبت8 إل السجدg ل أستطع¢ القيامh؛ لن أeصgل} إل السجدg وأنا متعب� فل

 أستطيع8 القيامh، وإن صل�يت8 ف بيت صل�يت قائما.؛ لن ل أتعب¢ ول تص8ل¼ عليw مشق�ة. وأيضا.: ربwما يطوlل} الgمام



 تطويل. يشق� عليw، وف بيت أصلoي كما شئت8، فهل نقول: يب8 عليك أن تذهبh إل السجدg ث تصلoي ما
 استطعت. أو نقول: يب8 عليك أن تصلoي ف بيتgك؛ لن� القيامh ر8كن� وصلة} الماعةg واجبة، أو نقول: تيwر؛ لنwه

تعارضh واجبان؟
 فيها ثلثة أقوال:للعلماء

 فمgن العلماءg مhن قال: إنه ي8خيwر لتعارض الواجبي، واجب الماعة، وواجب القيام وليس أحدها أول
بالترجيح مgن الخر.

 ومنهم مhن قال: يقدlم القيامh، فيصلoي ف بيتgه قائما.؛ لن� القيامh ر8ك¼ن� بالتفاقg؛ لقول النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م:
)]، وصلة} الماعةg أقل¥ وجوبا. لا يلي:517«صhلo قائما.»[(

أول.: وجود الgلف ف وجوبا.
ثانيا.: فإذا وجبت هل هي فرض8 كgفاية، أو فرض8 عي.

 ثالثا.: إذا كانت فرضh عيX، فهل هي واجبةº ف الصلةg بيث تبطل الصwلة} بتركها بل ع8ذر، أو واجبة للصwلة
تصح� الصلة} بدونا مع الgث.

 ومنهم مhن قال: يب أن يضر إل السجدg، ث يصلoي قائما. إن استطاعh، وإل صhل�ى جالسا.؛ لنwه مأمور� بإجابة
 النlداء، والنlداء½ سابق� على الصwلةg فيأت بالسwابق فإذا وhصhلe إل السجدg، فإن قeدgرh صhل�ى قائما. وإل فل، وأيضا:

.hويستطيع8 القيام Xث يد�ه ال عز¦ وجل بنشاط ،hل يستطيع8 القيام gإل السجد hظن� أنه إذا ذهبhما يwرب
 والذي أميل} إليه ـ ولكن ليس ميل. كبيا. ـ هو أنwه يب عليه حضور8 السجد، ويدل¥ لذلك حديث ابن

)]«lفwف الص hحت ي8قام gجليwج8ل} ي8ؤتى به ي8هادى بي الرw518مسعود الثابت ف «صحيح مسلم»: «وكان الر[( 
 ومثل هذا ف الغالب ل يقدgر8 على القيام وحدhه، فيجب أن يضرh إل السجدg، ث إن قeدgرh على القيام فذاك، وإن¼ ل

] .16يقدgر¢ فقد قال ال تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 

.Xمgم8س¢ل Xيبgبeط gو¢لeقgب Xاةhاوhم8دgل gامhيgى القeلhع gةhالق}د¢ر hعhيا. مgل¼قhة} م8س¢تeلwالص Xيضgرhمgلhو
 قوله: «ولريض الصلة» اللم هنا للgباحة، واعلم¢ أن� العلماءÊ قد يعبlرونe عن الشيءg بصورةg الباحg دفعا. للمنع
 ل قصدا. للgباحةg، فالعن: أنwه ل يتنع عليه، وحينئذX ل ينع أن يكون ذلك أمرا. مطلوبا. أو أمرا. واجبا.، ولذا أمثلة

كثية.



  قولم ف كتاب الج: «ولن أحرم مفردا. أن يعل إحرامه عمرة ليكون متمتعا.» يعن: له أن¼ يفسخ8 نgيwةمنها
 الجl إل العمرةg؛ ليكون متمتعا. فيأت بالعمرة، ث يhحgل¥ منها، وإذا كان ف اليوم الثامن مgن ذي الجwة أحرم

.ºةwومرادهم بقولم: «له» دفع النع وإل فهو س8ن ،lبالج
 فالهم� أنwهم عبwروا باللم «له» ومرادهم بذلك دhف¼ع8 قولg مhن يقول: إن� هذا ل يوز8، لن� بعضh العلماءg رحهم
 ال يقول: ل يوز8 لeن أحرمh بالeجl أن يوlلeه إل ع8مرة ليكون متمتعا.، ومع هذا فالذين عبwروا بقوله: «له» يريدون

أنه مستحبÌ، بل بعض8هم يرى أن� مhن أحرمh بالeجl وليس معه هدي أنه يب أن يوlلeه إل ع8مرة ليصي متمتlعا.
قوله: «مستلقيا.» يعن: مستلقيا. على ظهرgه.

 قوله: «مع القدرة على القيام» أي: هو قادر أن يقومh، لكن قال له الطبيب: ل ب8دw أن تصلoيh مستلقيا. ول
 تقوم، وهذا يأت فيما لو كان الرض8 ف عينgه فأ}جريت له عمليةº، وقال له الطبيب: ل ب8دw أن تكون مستلقيا. لدwة

.gالطبيب gوذلك لمر ،gمستلقيا. ولو كنت قادرا. على القيام oلhنقول: ص Xكذا وكذا، وحينئذ
 قوله: «بقول طبيب مسلم» اشترط الؤلoف لواز الصلة مستلقيا. مع القدرة على القيام أن¼ يكون عن قول

طبيبX مسلمX فهذان شرطان: أن يكون طبيبا.، وأن يكون مسلما..
 والطبيب هو: من يعال الرضى عن معرفةX، والسلم8 ضgد� الكافرg، فل ب8دw أن يكون طبيبا.، أي: حاذقا. عنده

معرفة، ول ب8دw أن يكون مسلما.
 فeوhص¢ف8 الgسلمg يعود8 إل المانةg، ووhص¢ف8 الطoبl يعود8 إل القوة، وها الر�كنان ف ك}لo عhمhلX، قال ال تعال:

 ] قالته إحدى بنت صاحبg مhد¢يhن، وقال عgفريت� مgن26{{إgن� خhي¢رh مhنg اس¢تhأ¼جhر¢تh ال¼قeوgي� الÊمgي8}} [القصص: 
 ] لن� الضعيفh ل39النl لسليمان: {{أeنhا آتgيكh بgهg قeب¢لe أeن¼ تhق}ومh مgن¢ مhقeامgكh وhإgنlي عhلeي¢هg لeقeوgيÌ أeمgي�}} [النمل: 

يقوم بعملX لضعفgهg، والائن8 ل يقوم8 بالعملg ليانتgهg، فل ب8دw ف ك}لo عhمhلX مgن هذين الركني.
 وع8لgمh مgن كلمg الؤلoفg: أنwه لو أمرhه بذلك غي8 طبيب، يعن: أمرhه إنسانº عادي مgن الناس، قال له: أظن� أنك
 إذا قمت تصلoي قائما. فإن ذلك يضر�ك. فل يرجع إل قوله، ولكن هذا ليس على إطلقه، لنه إذا عhلgمh بالتجربة
 أن مثل هذا الرض يضر� الريضh إذا صل�ى قائما. فإنه يعمل بقول شخص مرlبX، لن� أصلe الطoبl مأخوذº إما عن

 طريق الوحي، وإما عن طريق التجربة، فطريق8 الوحي مثل قوله تعال ف النحل: {{يhخ¢ر8ج8 مgن¢ ب8ط}ونgهhا شhرhاب
 ] ومثل قول النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م: «البة السوداء شفاء من69م8خ¢تhلgف� أeل¼وhان8ه8 فgيهg شgفeاءÁ لgلنwاس}} [النحل: 

)] البة} السوداء: الت ت8سمwى عندنا السمياء «إل السام» يعن: إل الوت.519كل داء إل السام»[(



 � مgن الدويةg معلومةº بالتجاربg، فإذا قال إنسانº مرlب� وإن ل يكن طبيبا: إن ف صلتgك قائما. ضرراوكثي
عليك، فله أن يصلoيh مستلقيا. أو قاعدا.

 وع8لم من كلمه أيضا. أنه لو أمره بذلك غي مسلم ل يأخذ بقوله لن� هذه أمانة، وغي السلم ليس بأمي، فقد
 يقول الطبيب النصران للمسلم: إنك إذا صل�يتh قائما. فعليك ضرر� مgن أجل أن ل يصلoي قائما.، مع القدرة على

 القيام فتبطل صلته، ول شكw أن� هذا مgن جhه¢لg النصران فإن الgسلمh دين الي8سر، فالريض8 إذا ضرwه القيام8 أو
شhقw عليه أو خافh ضررhه، صل�ى قاعدا. وله أجر القائم.

 وذهب بعض8 أهلg العgلم إل اشتراطg الثقةg فقط دون الgسلم، وقال: مت كان الطبيب8 ثقة. ع8مgلe بقولgه وإن¼ ل
يكن مسلما.

 واستدل¥وا لذلك: بأن� رسولe ال صل¾ى ال عليه وسل¾م عhمgلe بقول الكافر حال ائتمانه؛ لنه وhثgقh به فقد
 استأجرh ف الجرةg رhج8ل. مشركا. مgن بن الدlيلg، ي8قال له: عبد8 ال بن أ}ريقط ليدل�ه على الطريق مgن مك�ة إل

 )]، مع أن� الالe خطرةº جدا. أن يعتمد فيها على الكافر، لن قريشا. كانوا يطلبون النب صل¾ى ال520الدينة[(
 عليه وسل¾م وأبا بكر حت جعلوا لن جاء بما مائت بعي، ولكن لا رأى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه رجل أمي،

 وإن كان كافرا. ائتمنه ليدله على الطريق، فأخذ العلماء القائلون بأن الدار على الثقة أنه يقبل قول الطبيب
 الكافر إذا كان ثقة، ونن نعلم أن من الطباء الكفار من يافظون على صناعتهم ومهنتهم أكثر ما يافظ عليها

 بعض السلمي ل تقربا. إل ال عز¦ وجل أو رجاء لثوابه، ولكن حفاظا. على سعتهم وشرفهم، فإذا قال طبيب غي
 مسلم من يوثق بقوله لمانته وحذقه: إنه يضرك أن تصل¾ي قائما. ول بد أن تصل¾ي مستلقيا. فله أن يعمل بقوله،

ومن ذلك أيضا. لو قال له الطبيب الثقة: إن الصوم يضرك أو يؤخر البء عنك فله أن يفطر بقوله.
وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وتعليله.

 إذا. يكن أن يلغز بذه السألة فيقال: رجل قادر على القيام صح أن يصلي مستلقيا.، فنقول: هذا رجل مريض
قادر على القيام قال له الطبيب: إن القيام يضرك، ول بد أن تبقى مستلقيا. فله أن يصل¾ي مستلقيا..

،gامhيgى القeلhر� عgادeق hه8وhو gةhينgفwي السgدا. فgاعeت8ه8 قeلhح� صgصhت eلhو
.gضhرhل¼مgل eي لoذeأwالت eةhش¢يhخ gةeلgاحwى الرeلhر¢ض8 عeح� الفgصhيhو

 قوله: «ول تصح صلته قاعدا. ف السفينة وهو قادر على القيام» أي: الفريضة، لن النافلة تصح قاعدا. مع
 القدرة على القيام ف السفينة وغيها، وذلك لن السفينة ليست كالراحلة، لن السفينة يكن للgنسان أن يصل¾ي



 فيها قائما. ويركع ويسجد لتساع الكان، فإذا كان يكنه وجب عليه أن يصل¾ي قائما.، وإذا كان ل يكنه إما
 لكون الرياح عاصفة والسفينة غي مستقرة فإنه يصل¾ي جالسا.، وإما لكون سقف السفينة قصيا. فإنه يصل¾ي

)].521جالسا.، ولكن سبق أنه إذا أمكن أن يقف ولو كراكع وجب عليه[(
: «ويصح الفرض على الراحلة» يعن: البعي أو المار أو الفرس أو نو ذلك.قوله

 قوله: «خشية التأذي» أطلق الؤلف فيعم التأذي بأي شيء سواء بوحل أو مطر أو غي ذلك، فالهم أنه
 يتأذى لو صل¾ى على الرض ول يستقر ف صلته فله أن يصل¾ي على الراحلة، وقيد الؤلف الصلة بكونا فرضا.،
 لن النفل على الراحلة جائز، سواء خشي التأذي أم ل يش؛ لنه ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أنه كان

)].522يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به»[(
 وقوله: «يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي» ل يذكر الؤلف شيئا. عن استقبال القبلة، وعن الركوع

 وعن السجود، فنقول: يب أن يستقبل القبلة ف جيع الصلة؛ لنه قادر عليه إذ يكنه أن يتوقف ف السي
ويوجه الراحلة إل القبلة ويصلoي.

 أما الركوع والسجود فيومئ بالركوع والسجود، لنه ل يستطيع، والقيام أول، هذا على الرواحل الت
 يعرفها العلماء رحهم ال، وهي الgبل والمي واليل والبغال وشبهها، لكن الراحلة اليوم تتلف فالراحلة اليوم
 سيارات، وبعض السيارات كالسفن يستطيع الgنسان أن يصلي فيها قائما. راكعا. ساجدا. متجها. إل القبلة، فهل
 يقال: إنه ل يصل¾ي على هذه الرواحل إل بشرط التأذي بالنول؟ أو نقول إذا أمكنه أن يأت بالواجب فيها فله

أن يصلي؟
 الواب: الثان، لو كانت السيارة أتوبيسا. كبيا.، وفيها مكان واسع للصلة والgنسان يستطيع أن يصلoي

 قائما. راكعا. ساجدا. مستقبل القبلة، فل حرج عليه أن يصل¾ي؛ لن هذه السيارات كالسفينة تاما.، لكن الغالب
 أنا صغار، أو نقل جاعي كله كراسي، لكن إن أمكن فهو كغيه، وف الطائرات إذا كان يكنه أن يصل¾ي قائما
 وجب أن يصل¾ي إل القبلة قائما. ويركع ويسجد إل القبلة، وإذا ل يكنه فإن كانت الطائرة تصل إل الطار قبل
 خروج الوقت فإنه ينتظر حت ينل إل الرض، فإن كان ل يكن أن تصل إل الطار قبل خروج الوقت، فإن
 كانت هذه الصلة ما تمع إل ما بعدها كالظهر مع العصر أو الغرب مع العشاء، فإنه ينتظر حت يهبط على

 الرض فيصل¾يهما جع تأخي، وإذا كانت الصلة ل تمع لا بعدها صل¾ى على الطائرة على حسب حاله، ولكن
 إذا قدرنا أن الطائرة فيها مكان متسع يتسع للgنسان ليصلoي قائما. راكعا. ساجدا. مستقبل القبلة، فهل يوز أن

يصلoي الصلة قبل أن يهبط إل الطار؟



 : يوز، وظن بعض الناس أن ذلك ل يوز، وقالوا: لن الفقهاء قالوا: ل تصح الصلة علىفالواب
 الرجوحة؛ لنا غي مستقرة، والدليل على أنا غي مستقرة، أنك لو سجدت رج¦حت من جانبك، وإذا قمت

 اعتدلت من الانب الخر، قالوا: فالطائرة مثلها فل تصح الصلة عليها، ولو تكن الgنسان من الركوع
 والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة، ولكن هذا ليس بصحيح، لن الفرق بي الرجوحة والطائرة ظاهر

 جدا.؛ فالطائرة مستقرة تاما.، فالgنسان يأكل فيها ويشرب وينام ول يتحرك إذا ل يكن هناك عواصف، ولذا
 نرى أن الصلة على الطائرة صحيحة مطلقا.، ولو كان ذلك مع سعة الوقت، ولكن يب أن يفعل الواجبات من

الستقبال، والسجود، والقيام، والقعود.
فالرواحل أقسامها أربعة:

 ـ سيارات.1
 ـ حيوان.2
 ـ طائرات.3
 ـ سفن.4

 واستدل� ف «الرwوض» بقول يعلى بن م8رwةe: أنwهم كانوا مع النبl صل¾ى ال عليه وسل¾م ف سhفeر، فانتهوا إل
 مhضgيقX، فحضرتg الصwلة}، فeم8طgر8وا، السwماء½ من فeوقgهgم، والبgل�ة} من أسفلe منهم، فأذ�نe رسول} ال صل¾ى ال عليه
وسل¾م وهو على راحلتgه، وأقامh، فتقدwمh على راحلتgه فصل�ى بم، ي8ومgئ} إياءÀ، يعل} السجودh أخفضh من الركوع.

)] وقال: العمل عليه عند أهل العلم.523رواه أحد والترمذي[(
 وف هذا الديث أنم يصل¾ون جاعة، وعلى هذا فيتقدم الgمام عليهم حت ف الرواحل؛ لن هذا هو السن¦ة ف

موقف الgمام.
 قال ف «الروض»: «وكذا إن خاف انقطاعا. عن رفقة ف نزوله، أو على نفسه، أو عجزا. عن ركوب إن نزل

وعليه الستقبال وما يقدر عليه».
 أي: إذا خاف انقطاعا. عن رفقته يصلoي على الراحلة ولو مع المن، لن الgنسان إذا انقطع عن رفقته فلربا

 يضيع، وربا يص8ل له مرض أو نوم أو ما أشبه ذلك فيتضرر، فإذا قال: إن نزلت على الرض وبركت البعي
 وصليت فاتت الرفقة، وعجزت عن اللحاق بم، وإن صل¾يت على بعيي فإن أدركهم نقول له: صلo على البعي

] .78] {{وhمhا جhعhلe عhلeي¢ك}م¢ فgي الدlينg مgن¢ حhرhجX}} [الج: 286{{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}} [البقرة: 



 : «ل للمرض» يعن: ل تصح الفريضة على الراحلة للمرض، لن الريض يكنه أن ينيخ الراحلة وينلقوله
 على الرض ويصلoي، ولكن إذا علمنا أن هذا الريض لو نزل ل يستطع الركوب؛ لنه ليس عنده من يركبه،

وهذا قد يقع فيصلoي على الراحلة، لن هذا أعظم من التأذي بالطر وأخطر.
 فقول الؤلف: «ل للمرض» ليس على إطلقه بل نقول: ل للمرض إذا كان يكنه أن ينل ث يركب على

الراحلة، أما إذا كان ل يكنه فله أن يصلoي على الراحلة للمرض، لن ذلك أشد من الوحل وشبهه.

ºص¢لeف

مhن¢ سhافeرh سhفeرhا. م8بhاحا. ....
قوله: «فصل» ، ذكر الؤلف رحه ال أن العذار الت تتغي با الصلة ثلثة:

 ـ السفر.1
 ـ الرض.2
 ـ الوف.3

 ولا ذكر الؤلف العذر بالرض أعقبه بذكر العذر بالسفر فقال: «من سافر سفرا. مباحا.» «من»: اسم شرط،
والعروف أن أساء الشرط تفيد العموم، فيشمل كل من سافر من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغي أو كبي.
 وقوله: «سفرا. مباحا.» «السفر» ف اللغة: مفارقة مل الgقامة، وسي بذلك؛ لن الgنسان يسفر بذلك عن
{{* hرeس¢فeا أeذgإ gالص�ب¢حhو}} :نا. بارزا.، ومنه قوله تعالlنفسه، فبدل. من أن يكون مكنونا. ف بيته أصبح ظاهرا. بي 

[الدثر] أي: تبي وظهر.
 وقال بعض العلماء: إنا س¦ي السفر سفرا.؛ لنه يسفر عن أخلق الرجال، أي: يوضحها ويبي¦نها، فإن كثيا

 من الناس ل تعرف أخلقه ول حسن سيته إل إذا سافرت معه، وكان بعض القضاة من السلف إذا شهد
شخص لخر بتزكية قال له: هل سافرت معه؟ فإن قال: ل، قال: هل عاملته؟ قال: ل، قال: إذن ل تعرفه.

 فالسفر يبي¦ن أخلق الرجال، وكم من إنسان ف البلد تراه كل يوم وتشاهده ول تعرف عن أخلقه ومعاملته
 شيئا.، فإذا سافرت معه تبي لك من أخلقه ومعاملته، ل سيما فيما سبق من الزمان حيث كانت السفار تستمر

 أياما. كثية، أما سفرنا اليوم فإنه ل يبي¦ن عن أخلق الرجال؛ لن السفر من الرياض إل القصيم ف الطائرة ف
خس وثلثي دقيقة. ولكن السفار الطويلة هي الت تبي¦ن الرجال.



 : «سفرا. مباحا.» هذا هو الشرط الول للقصر. والراد بالباح هنا: ما ليس برام ول مكروه، فيشملوقوله
الواجب والستحب والباح إباحة مطلقة، لن السفار تنقسم إل خسة أقسام:

 ـ حرام.1
 ـ مكروه.2
 ـ مباح.3
 ـ مستحب.4
 ـ واجب.5

فالسفر لفعل الرم: مرم، ومن السفر الرم سفر الرأة بل مرم.
وسفر الرء وحده: مكروه.

والسفر للنهة: مباح.
والسفر لفريضة الج: واجب، وللمرة الثانية ف الج مستحب.

 وقوله: «سفرا. مباحا.» خرج به الرم والكروه، وعلى هذا فلو سافر الgنسان سفرا. مرما. ل يبح له القصر؛
 لن السافر سفر معصية ل ينبغي أن يرخص له إذ إن الرخصة تسهيل وتيسي على الكلف، والسافر سفرا. مرما

 ل يستحق أن يسهل عليه ويرخ¦ص له، فلهذا منع من رخص السفر، فمنع القصر، ومنع من السح على الفي
 ثلثة أيام، ومنع من الفطر ف رمضان، ولكن العلج سهل فنقول: تب إل ال، فإذا كان ف منتصف الطريق ف

 السفر الرم، وقال: أستغفر ال وأتوب إليه رجعت الن إل بلدي ففي رجوعه هنا يقصر، لنه انقلب السفر
الرم مباحا.

 وذهب الgمام أبو حنيفة وشيخ الgسلم ابن تيمية وجاعة كثية من العلماء؛ إل أنه ل يشترط الgباحة لواز
 القصر وأن الgنسان يوز أن يقصر حت ف السفر الرم، وقالوا: إن هذا ليس برخصة، فإن صلته الركعتي ف

 السفر، ليست تويل. من الربع إل الركعتي، بل هي من الصل ركعتان، والرخصة هو التحويل من الثقل إل
 الخف، أما صلة السافر فهي مفروضة من أول المر ركعتي، وعلى هذا فيجوز للمسافر سفرا. مرما. أن يصلoي

 ركعتي، ول يشترط على هذا الرأي إباحة السفر، وهذا القول قول قوي، لن تعليله ظاهر، فالقصر منوط
 بالسفر على أن الركعتي ها الفرض فيه، ل على أن الصلة حو¦لت من أربع إل ركعتي، كما ثبت ذلك ف

 «صحيح البخاري» وغيه عن عائشة رضي ال عنها: «أن أول ما فرضت الصلة ركعتي، ث هاجر رسول ال



 )] وحينئذ تبي أن524صل¾ى ال عليه وسل¾م فزيد ف صلة الضر وأقرت صلة السفر على ركعتي»[(
الركعتي ف السفر عزية ل رخصة وعليه فل فرق بي السفر الرم والسفر الباح.

  بعض العلماء: ل قصر إل ف سفر الطاعة كالج والعمرة، وزيارة الوالدين ونوها، وأما الباح فل قصروقال
فيه، وهذا القول مقابل لقول من قال: إنه يقصر حت ف السفر الرم.

..... Xة ب8ر8دhعhر¢بeأ
قوله: «أربعة برد» هذا هو الشرط الثان من شروط القصر.

 والبد: جع بريد، والبيد نصف يوم وس¦ي بريدا.، لنه فيما سبق كانوا إذا أرادوا الراسلت السريعة يعلونا
 ف البيد، فيتبون بي كل نصف يوم مستقرا. ومستراحا. يكون فيه خيل إذا وصل صاحب الفرس الول إل هذا
 الكان نزل عن الفرس لتستريح، وركب فرسا. آخر إل مسية نصف يوم، فيجد بعد مسية نصف يوم مستراحا

 آخر فيه خيل ينل عن الفرس الت كان راكبها ث يركب آخر، وهكذا لن هذا أسرع وف الرجوع بالعكس،
 فالبيد عندهم مسية نصف يوم فتكون أربعة البد يومي، وقدروه بالساحة الرضية بأربعة فراسخ، فتكون
 أربعة برد ستة عشر فرسخا.، والفرسخ قد¦روه بثلثة أميال، فتكون ثانية وأربعي ميل.، هذا هو مسافة القصر

فهو مقدر بالسافة، واليل العروف = كيلو وستمائة متر.
وأما ف الزمن فقالوا: إن مسيته يومان قاصدان بسي الgبل الملة.

 فـ«قاصدان» يعن: معتدلن بعن أن الgنسان ل يسي فيها ليل. ونارا. سيا. بتا.، ول يكون كثي النول
والgقامة، فهما يومان قاصدان.

 وقوله: «أربعة برد» يقتضي أن ما دونا ولو بشب واحد ل يبيح القصر، وما بلغها فهو سفر قصر يترخص
فيه ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل ولو رجع ف ساعته، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء.

 والصحيح: أنه ل حد للسفر بالسافة؛ لن التحديد كما قال صاحب الغن: «يتاج إل توقيف، وليس لا
 صار إليه الددون حجة، وأقوال الصحابة متعارضة متلفة، ول حجة فيها مع الختلف، ولن التقدير مالف

 لسنة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ولظاهر القرآن، ولن التقدير بابه التوقيف فل يوز الصي إليه برأي مرد،
 والجة مع من أباح القصر لكل مسافر إل أن ينعقد الgجاع على خلفه».اهـ. والتوقيف معناه القتصار على

 النص من الشارع، وال عز¦ وجل يعلم أن السلمي يسافرون ف الليل والنهار ول يرد حرف واحد يقول: إن
 تديد السفر مسافته كذا وكذا، ول يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد ف السفر، مع أنم ف الشياء



 الملة يسألون النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن تفسيها وبيانا، فلما ل يسألوا علم أن المر عندهم واضح، وأن
 هذا معن لغوي يرجع فيه إل ما تقتضيه اللغة وإذا كان كذلك ننظر هل للسفر حد ف اللغة العربية؟ ففي

مقاييس اللغة لبن فارس: ما يدل على أنه مفارقة مكان السكن.
  كان ل يرو عن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م تقييد السفر بالسافة، وليس هناك حقيقة لغوية تقيده كانوإذا

 الرجع فيه إل العرف وقد ثبت ف «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك رضي ال عنه قال: كان النب صل¾ى ال
 )]. ومعلوم أن ثلثة فراسخ نسبتها525عليه وسل¾م إذا خرج مسية ثلثة أميال أو ثلثة فراسخ صل�ى ركعتي[(

إل ستة عشر فرسخا. يسية جدا.
 فالصحيح أنه ل حد للمسافة، وإنا يرجع ف ذلك إل العرف، ولكن شيخ الgسلم ابن تيمية رحه ال قال:

 إن السافة الطويلة ف الزمن القصي سفر، والgقامة الطويلة ف السافة القصية سفر، فالسألة ل تلو من أربع
حالت:

  ـ مدة طويلة ف مسافة طويلة، فهذا سفر ل إشكال فيه، كما لو ذهب ف الطائرة من القصيم إل مكة،1
وبقي فيها عشرة أيام.

  ـ مدة قصية ف مسافة قصية فهذا ليس بسفر، كما لو خرج مثل. من عنيزة إل بريدة ف ضحى يوم2
ورجع، أو إل الرس أو إل أبعد من ذلك، لكنه قريب ل يعد مسافة طويلة.

  ـ مدة طويلة ف مسافة قصية بعن أنه ذهب إل مكان قريب ل ينسب لبلده، وليس منها، وبقي يومي3
 أو ثلثة فهذا سفر، فلو ذهب إنسان من عنيزة إل بريدة مثل. ليقيم ثلثة أيام أو يومي أو ما أشبه ذلك فهو

مسافر.
  ـ مدة قصية ف مسافة طويلة، كمhن ذهب مثل. من القصيم إل جدة ف يومه ورجع فهذا يسمى سفرا.؛4

لن الناس يتأهبون له، ويرون أنم مسافرون.
مسألة: إن أشكل هل هذا سفر عرفا. أو ل؟ فهنا يتجاذب السألة أصلن:

الصل الول: أن السفر مفارقة مل الgقامة، وحينئذX نأخذ بذا الصل فيحكم بأنه سفر.
 الصل الثان: أن الصل الgقامة حت يتحقق السفر، وما دام الgنسان شاكا. ف السفر، فهو شاك هل هو مقيم

 أو مسافر؟ والصل الgقامة، وعلى هذا فنقول ف مثل هذه الصورة: الحتياط أن تتم؛ لن الصل هو الgقامة
حت نتحقق أنه يسمى سفرا.



w لeه8 قeص¢ر8 ر8بhاعgيwةX إgذeا فeارhقh عhامgرh قeر¢يhتgهg، أeو¢ خgيhامh قeو¢مgه.س8ن
 : «سن¦ له قصر رباعيةX ركعتي» «سن¦ له» السن¦ة لا اصطلحان: اصطلح عند الفقهاء، واصطلح فقوله

لغة الصحابة وسلف المة.
 فالس�نwة عند سلف المة وعند الصحابة هي الطريقة الت كان عليها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م سواء كانت

 واجبة أم مستحبة، ومن ذلك قول أنس بن مالك رضي ال عنه: «من السن¦ة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم
)] فهذه سن¦ة واجبة.526عندها سبعا»[(

 وقول ابن عباس رضي ال عنهما حي سئل عن الرجل يصلي مع الgمام القيم أربعا.، وإذا صل¾ى وحده وهو
)] أي: السن¦ة الواجبة.527مسافر صل¾ى ركعتي قال: «تلك هي السن¦ة»[(

أما ف اصطلح الفقهاء فهي: الت يثاب فاعلها ول يعاقب تاركها.
 فقول الؤلف هنا: «سن¦ له قصر رباعية» هذه سن¦ة اصطلحية يعن: أن الراجح والذي يثاب عليه قصر

الرباعية ركعتي.
 والرباعية هي: الظهر والعصر والعشاء، ودليل ذلك: كتاب ال، وسن¦ة الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م وإجاع

المة..
 أما ف القرآن فقال ال تعال: {{وhإgذeا ضhرhب¢ت8م¢ فgي الÊر¢ضg فeلeي¢سh عhلeي¢ك}م¢ ج8نhاح� أeن¼ تhق¼ص8ر8وا مgنh الصwلeةg إgن¼ خgف¼ت8م

 ] فقال: {{فeلeي¢سh عhلeي¢ك}م¢ ج8نhاح� أeن¼ تhق¼ص8ر8وا مgنh الصwلeةg}} ونفي101أeن¼ يhف¼تgنhك}م8 ال�ذgينh كeفeر8وا}} [النساء: 
 الناح هنا ل يعن ارتفاع الgث فقط كقوله: {{إgن� الصwفeا وhال¼مhر¢وhةe مgن¢ شhعhائgرg الل�هg فeمhن¢ حhجw ال¼بhي¢تh أeوg اع¢تhمhرh فeل

 ] بل معناه انتفاء الانع، أي: ليس بانع أن يطوف بما، وليس بانع158ج8نhاحh عhلeي¢هg أeن¼ يhط�وwفh بgهgمhا}} [البقرة: 
 أن تقصروا من الصلة، فإذا انتفى الانع نرجع إل ما تقتضيه الدلة الخرى، فالدلة الخرى ف الصلة تقتضي

أن القصر راجح على الgتام.
والدليل فعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إذا سافر صل¾ى ركعتي[(

 )]، ول يفظ عنه صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه صل¾ى أربعا. ف سفر قط، بل ف كل أسفاره الطويلة والقصية528
كان يصلي ركعتي.

 وأما إجاع السلمي: فهذا أمر معلوم بالضرورة، كما قال ابن عمر: «إنlي صhحgبت8 رسولe ال صل¾ى ال عليه
 وسل¾م ف السwفeرg، فلم يhزgد¢ على ركعتي حت قeبhضhه8 ال½، وصhحgبت8 أبا بكرX؛ فلم يhزgد¢ على ركعتي حت قeبhضhه8 ال½،



وصhحgبت8 ع8مhر فلم يhزgد¢ على ركعتي حت قeبhضhه8 ال½، ث صhحgبت8 عثمان فلم يhزgد¢ على ركعتي حت قeبhضhه8 ال»[(
529.[(

  ف دليل الكتاب شيء من التوقف والgشكال، وهو أن ال تعال قال: {{فeلeي¢سh عhلeي¢ك}م¢ ج8نhاح� أeنولكن
 ] فقيد ال عز¦ وجل هذا بوف الفتنة101تhق¼ص8ر8وا مgنh الصwلeةg إgن¼ خgف¼ت8م¢ أeن¼ يhف¼تgنhك}م8 ال�ذgينh كeفeر8وا}} [النساء: 

 من الكفار، والراد بوف الفتنة هنا: أن ينعوكم من إتام صلتكم، ولكن هذا الشرط مرتفع بسن¦ة الرسول
 صل¾ى ال عليه وسل¾م الت أخب با عن ربlه، فإن ع8مر بن الطاب رضي ال عنه أشكل عليه هذا القيد، فسأل

 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن ذلك؟ فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنwها صدقةº، تصدwقh ال½ با عليكم،
)]، فصارت إباحة القصر ف المن صدقةº تصدwق ال با علينا.530فاقبلوا صhدhقeته»[(

 وقال بعض العلماء: إن قصر الصلة ينقسم إل قسمي: قصر عدد وقصر هيئة، فإذا اجتمع الوف والسفر
 اجتمع القصران، وإن انفرد أحدها انفرد بالقصر الذي يلئمه، فإذا انفرد السفر صار القصر بالعدد، وإذا انفرد
 الوف صار القصر باليئة، وإن اجتمعا صار ف هذا وف هذا. وهذه مناسبة جيدة وطلب للعلة والكمة، ولكن

الذي يhف¼صgل} هو قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا صدقة تصدwق ال با عليكم فاقبلوا صدقته».
 وقوله: «سن¦ له قصر رباعية» الرباعية ثلث صلوات: الظهر والعصر والعشاء، أما الثلثية فل تقصر؛ لنا
 لو قصرت لفات القصود منها وهي الوترية؛ ولنا ل يكن أن تقصر على سبيل النصف؛ إذ ليس هناك صلة

 تكون ركعة ونصفا.، وأما الثنائية فل تقصر أيضا. لنا لو قصرت لكانت وترا. ففات القصود، وهذا التعليل الذي
 قلته إنا هو بيان لوجه الكمة، وإل فالصل هو اتباع النص، لن ركعات الصلة من المور الت ل تبلغها

العقول، ولكننا نقول هذا من باب ذكر الناسبة وهي: لاذا ل يشرع القصر إل ف الرباعيات؟
 وأفادنا الؤلف رحه ال بقوله: «من سافر» أنه ل يكن قصر بدون سفر حت لو كان الgنسان ف أشد الرض،

فإنه ل يقصر.
 فالرض والشغل والتعب ل يكن أن يكونا سببا. للقصر، ولذا لو زار أحدكم مريضا. وسأله كيف تصلي؟

 فقال: المد ل على كل حال ل مدة أقصر الصلة من شدة الرض، فنقول للمريض: أعgد صلتك؛ لنه ليس
للقصر سبب سوى السفر.

 ولو زار أحدكم مريضا. فسأله عن حاله وعن صلته؟ قال: المد ل على كل حال ل خسة عشر يوما. أجع
 بي الظهر والعصر والغرب والعشاء، فنقول: فعلك صحيح؛ لن المع يوز ف حال الشقة، فأينما وجدت

الشقة ف سفر أو حضر جاز المع بلف القصر.



  زار أحدكم مريضا. آخر فقال له: كيف حالك، وكيف صلتك؟ فقال: المد ل على كل حال لستولو
أصلي الصلوات المس إل جيعا. عند النوم؛ لن ذلك يتعبن... فماذا نقول له؟

 الواب: نقول له: تب فقط، لنه لو أعاد صلته ما استفاد؛ لنه يصلي الصلة كاملة، لكنه يؤخر الظهر
 والعصر عن وقتها، وإذا كان يصلي العشاء أيضا. بعد نصف الليل فإنه أخرج الصلوات كلها عن وقتها، فنقول

لذا أخطأت، ول يل لك أن تؤخر الصلة عن وقتها، بل صلo الصلة لوقتها على أي حال كانت.
 وقوله: «سن¦ له قصر رباعية» أفادنا الؤلف أن القصر سن¦ة، وهذا موضع خلف، فعلى ما قال الؤلف إن

 القصر سن¦ة لو أت ل يأث، ول يوصف بأن عمله مكروه؛ لنه ل يلزم من ترك الس�ن¦ة الوقوع ف الكروه، ولذا لو
أن الgنسان ل يرفع يديه ف الصلة عند الركوع ل يفعل مكروها.

وهذه قاعدة: أنه ل يلزم من ترك الستحب الوقوع ف الكروه.
 وقال بعض أهل العلم: إن الgتام مكروه؛ لن ذلك خلف هدي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الستمر الدائم

 )]، وهذا531فإن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ما أت أبدا. ف سفر وقال: «صلوا كما رأيتمون أصلي»[(
القول اختيار شيخ الgسلم ابن تيمية رحه ال، وهو قول قوي، بل لعله أقوى القوال.

وقال بعض أهل العلم: إن القصر واجب، وأن من أت فهو آث.
ودليل هذا ما يلي:

  ـ حديث عائشة رضي ال عنها قالت: «أول ما فرضت الصلة ركعتي ث زيد ف صلة الضر وأقر¦ت1
 )]. وهذا قول صحاب يعلم الكم، ويعلم مدلول اللفاظ وقد532صلة السفر على الفريضة الول»[(
صرحت بأن الركعتي فريضة السافر.

 )] وهذا كما تدخل فيه اليئة533 ـ قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صلوا كما رأيتمون أصلي»[(2
 وهي الكيفية يدخل فيه القدر وهو الكمية، فكما أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ف سفر ل يزيد على الركعتي

أبدا.، وقد أمرنا أن نصلي كما صل¾ى.
 ـ أنه فعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الستمر.3
)].534 ـ ورود ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيها[(4

ولكن يعارض القول بالوجوب أصول:
 الصل الول: أن الؤت بالقيم إذا كان مسافرا. يصل¾ي أربعا. تبعا. للgمام، ومتابعة الgمام واجبة، والزيادة على
 الفريضة تبطل الصلة، ولذا لو قام إمامك إل خامسة وأنت تتيقن أنا الامسة وجب عليك أن تفارقه وأن ل



 تتابعه، فهنا نقول: لو كان القصر واجبا. لكانت متابعة الgمام ف الgتام حراما.، كما لو صلى إنسان الفجر خلف
 من يصل¾ي الظهر فإنه ل يكن أن يتابعه على أربع، بل إذا قام إل الثالثة جلس. ولكن هذا الصل قد يعارض

 فيقال: إنا ل توز الزيادة على الربع فيما لو قام الgمام إل الامسة لن هذا غي مشروع أي ل تشرع صلة
 عددها خس ومتابعة السافر للgمام التم مشروعة، بل هي الصل ف صلة الاضر القيم فبينهما فرق، وكذلك
 نقول ف من صل¾ى الفجر خلف من يصلي الظهر ل يكن أن يقوم معه فيتم الربع، لن صلة الفجر ل يكن أن
 تكون أربعا. ل ف الضر، ول ف السفر، بلف من تابع الgمام ف صلة مقصورة، والgمام يتم فإن هذه الصلة

نفسها أربع ف الضر، إذن هذا الصل فيه ضعف.
  الثان: أن الصحابة رضي ال عنهم أتوا خلف عثمان بن عفان رضي ال عنه حينما صل¾ى ف من،الصل

 وذلك «أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وأبا بكر وعمر وعثمان ف أول خلفته إل ست أو ثان سني كان
 يصلي ركعتي ث صار ف آخر خلفته يصلي أربعا.، وكان الصحابة يصلون خلفه مع إنكارهم عليه حت إن ابن

 )] فلو كان القصر واجبا. ل يتابعه535مسعود لا بلغه أنه صل¾ى أربعا. استرجع قال: إن¦ا ل وإنا إليه راجعون»[(
 الصحابة رضي ال عنهم؛ لنه إذا كان واجبا. فإن الgتام معصية ل، ول يكن أن يتابع الصحابة رضي ال عنهم
 عثمان فيما يرونه معصية ل عز¦ وجل، ولكن هذا الصل أيضا. ربا يعارض با عورض به الصل الول ف أنم
 إنا يتابعونه فيصلون أربعا. ف صلة تصلى أربعا. فل غرابة أن يدعوا الركعتي الواجبتي، ل سيما وأنم لحظوا

 معن آخر وهو اللف بي الناس وبي خليفتهم، ولذا لا سئل ابن مسعود رضي ال عنه: كيف تتم أربعا. وأنت
 )] رضي ال عن الصحابة ما أفقههم وأعمق علمهم يتابعون536تنكر على عثمان؟ قال: «اللف شر»[(

 عثمان ف أمر عظيم، زيادة عما هو مشروع ف العدد، وبعض إخواننا الذين يرون أنم متبعون للسلف والسن¦ة
 يرجون من السجد الرام لئل يتابعوا الgمام على دعاء التمة، وبعضهم لئل يتابع الgمام على ثلث وعشرين
 ركعة، وكأن ثلثا. وعشرين ركعة من الفسوق والعصية العظيمة الت يالف عليها الgمام، ويرج من السجد

 الرام من أجلها، وبعضهم يلس بي الصلي يتحدث إل أخيه، وربا يهر بالديث من أجل أن يشوش ـ وال
 أعلم ـ على هذه الصلة البدعية على زعمه!!! على كلX أقول: إن هذا من قلة الفقه ف الدين، وقلة اتباع

 السلف والبعد عن منهجهم، فالسلف يكرهون اللف، فإنم وإن اختلفت القوال فقلوبم متفقة، وما أمروا
 بالتفاق فيه فعلوه ولو كانوا ل يرونه وهذا من فقه الصحابة رضي ال عنهم، وهذه الخالفات الت تقع من قلة
الفقه بيننا، وبعدنا عن عصر النبوة عصر النور، ولذا كلما كانت المة أقدم كانت للصواب أقرب بل شك[(

537.[(



  يترجح ل وليس ترجحا. كبيا. هو أن الgتام مكروه وليس برام، وأن من أت فإنه ل يكون عاصيا.،والذي
هذا من الناحية النظرية.

وأما من الناحية العملية فهل يليق بالgنسان أن يفعل شيئا. يشى أن يكون عاصيا. فيه.
 فل ينبغي من الناحية السلكية والتربوية، بل افعل ما يكون هو السنة، فإن ذلك أصلح لقلبك حت وإن كان

 يوز لك خلفه، وليس العن إما أن يكون الشيء واجبا. أو حراما.، أو لك الرية ف فعله أو تركه، فل ينبغي
 للgنسان أن يتم فأقل ما نقول: إن� الgتام مكروه، لن النصوص تكاد تكون متكافئة، فاحرص على أن تصلي
 ركعتي ف سفرك، ول تزد على ذلك، ولكن إذا أت الgمام فإنه يلزمك الgتام، لئل تقع ف الخالفة، وهذا من

نظر الشرع لتفاق المة، وإن كان ذلك خلف الول بك لو صليت منفردا.
 وقوله: «سن¦ له قصر رباعية» خرج بـ رباعية الثنائية والثلثية فل تقصر؛ لعدم ورود ذلك عن النب صل¾ى
 ال عليه وسل¾م، ولدينا قاعدة مهمة وهي: كما أن الفعل سن¦ة، فالترك مع وجود سبب الفعل سن¦ة، مع أنه ترك

وليس بفعل، ولذا أمثلة منها: سنية السواك عند دخول السجد.
 فبعض العلماء قال: يسن¦ له أن يتسو¦ك عند دخول السجد، وبن ذلك على «أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 )]، فقاسوا: دخول السجد على دخول البيت، وقالوا: إذا كان538كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك»[(
 الgنسان يتسو¦ك إذا دخل بيته من أجل أن يقابل أهله بطهارة فم، فكذلك إذا دخل السجد من أجل أن يناجي

 ربه بطهارة فم، فنقول: إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يدخل السجد ول يرو عنه أنه كان إذا دخل السجد
 بدأ بالسواك، ولو كان هذا سن¦ة لفعله النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فالسن¦ة أن ل يتسو¦ك إذا دخل السجد بناء

 على أن سبب سواكه دخول السجد، أما لو كان إذا دخل السجد سيصلي ركعتي فورا.، وأراد أن يتسو¦ك من
أجل الصلة، ل من أجل دخول السجد فإن هذا مشروع.

قوله: «إذا فارق عامر قريته» هذا شرط ابتداء القصر، يعن: ل يقصر إل إذا فارق عامر قريته.
 والفارقة: ليس الراد با أن يغيب عن قريته؛ لنا ربا ل تغيب عن نظره إل بعد مسافة طويلة، وقد ذكر أن
 زرقاء اليمامة تبصر من مسية ثلثة أيام، بل الراد بالفارقة: الفارقة البدنية، ل الفارقة البصرية، أي: أن يتجاوز

البيوت، ولو بقدار ذراع، فإذا خرج من مسامتة البيوت ولو بقدار ذراع فإنه يعتب مفارقا.
 وقوله: «عامر قريته» ل يقل بيوت قريته؛ لنه قد يكون هناك بيوت قدية ف أطراف البلد هجرت وتركت
 ول تسكن، فهذه ل عبة با، بل العبة بالعامر من القرية، فإذا قدر أن هذه القرية كانت معمورة كلها، ث نزح
 أهلها إل جانب آخر وهجرت البيوت من هذا الانب فلم يبق فيها سكان فالعبة بالعامر، فإن كان ف القرية



 بيوت عامرة ث بيوت خربة ث بيوت عامرة، فالعبة بفارقة البيوت العامرة الثانية وإن كان يتخللها بيوت غي
عامرة.

 : «إذا فارق عامر قريته» أضافها إل نفسه ليفيد أن الراد قريته الت يسكنها، فلو فرض أن هناك قريتيوقوله
 متجاورتي، ولو ل يكن بينهما إل ذراع أو أقل، فإن العبة بفارقة قريته هو، وإن ل يفارق القرية الثانية اللصقة

أو الاورة.
 قوله: «أو خيام قومه» أي: إذا كانوا يسكنون اليام فالعبة بفارقة اليام، فإذا فارق اليام حل له القصر،

 وعلم من كلمه رحه ال: أنه ل يوز أن يقصر ما دام ف قريته ولو كان عازما. على السفر ولو كان مرتل.، ولو
 كان راكبا. يشي بي البيوت، فإنه ل يقصر حت يبز، وذلك لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كان ل يقصر إل

)].539إذا خرج وارتل»[(
 )]، ومن كان540ولن السفر هو أن يسفر الgنسان ويبز ويرج كما سبق أن السفر مفارقة مل الgقامة[(

ف مل إقامته فإنه ليس مسافرا.
مسألة: إذا كان ف القصيم وخرج إل الطار، هل يقصر ف الطار؟

 الواب: نعم يقصر؛ لنه فارق عامر قريته فجميع القرى الت حول الطار منفصلة عنه، أما من كان من
سكان الطار؛ فإنه ل يقصر ف الطار، لنه ل يفارق عامر قريته.

مسألة: وهل له أن يفطر ف الطار؟
 الواب: نعم له أن يفطر، فلو أراد أن يسافر ف رمضان وخرج وبقي ف الطار ينتظر الطائرة، وأقصد بذلك

 مطار القصيم فإنه يفطر، لنه فارق عامر قريته، ولو قدر أن الطائرة ل تقلع ول يصل السفر ذلك اليوم، هل
يعيد الصلة الت كان قصرها؟

 الواب: ل، لنه أتى با بأمر ال موافقة لشرعه، فتكون مقبولة لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل
)] فمفهومه أن من عمل عمل. عليه أمر ال ورسوله فهو مقبول.541عمل. ليس عليها أمرنا فهو رد»[(

مسألة: وهل يلزمه إذا ل تأتg الطائرة ورجع إل بلده بعد أن أفطر الgمساك؟
فيه قولن لهل العلم.

 والصحيح: أنه ل يلزمه، لنه أفطر بعذر شرعي على وجه مباح، فزالت حرمة النهار ف حقه فبقي آخر
النهار غي ملزم به. وسيأت لذا مزيد بث ف كتاب الصيام إن شاء ال.

مسألة: رجل سافر من أجل أن يترخص فهل يترخص؟



 : ل، لن السفر حرام حينئذ، ولنه يعاقب بنقيض قصده فكل من أراد التحي�ل على إسقاط الواجبالواب
أو فعل الرم عوقب بنقيض قصده فل يسقط عنه الواجب ول يل له الرم.

 مسألة: إنسان خرج من بلده يتمش¦ى فهبت رياح أضلته عن الطريق، فصار تائها. يطلب الطريق، ول يهتد
إليه، فهل يقصر الصلة؟.

 الواب: ل يقصر، لنه ل ينو مسافة القصر وقد يهتدي إل الطريق قبل بلوغ السافة، وكذلك من خرج
لطلب بعي شارد ل يقصر؛ لنه ل ينوg السافة.
ولكن الصحيح: أنه يقصر لنه على سفر.

....،hرeافhس wرا. ث}مhضhح hمhح¢رeن¼ أgإhو
قوله: «وإن أحرم حضرا. ث سافر» إل تضمن كلمه عدة مسائل يب فيها الgتام:

 السألة الول: أحرم ث سافر، يعن دخل ف الصلة، فالدخول ف الصلة يعتب إحراما.، ولذا نسمي التكبية
 الول تكبية الgحرام، فهذا رجل كب للgحرام وهو مقيم ث سافر، كما لو كان ف سفينة تري ف نر يشق البلد

 وكانت راسية فكب¦ر للصلة، ث مشت السفينة ففارقت البلد وهو ف أثناء الصلة فيلزمه أن يتم؛ لنه ابتداء
الصلة ف حال يلزمه إتامها، فلزمه الgتام.

.....،hامeقeأ wث}م Xرeفhي سgو¢ فeأ
قوله: «أو ف سفر ث أقام» .

 هذه هي السألة الثانية: أي: أحرم للصلة ف سفر ث أقام، عكس السألة الول، كما لو كانت السفينة مقبلة
 على البلد والنهر قد شق البلد فكب¦ر للgحرام وهو ف السفينة قبل أن يدخل البلد، ث دخل البلد فيلزمه الgتام
 هذا هو الذهب؛ لنه اجتمع ف هذه العبادة سببان: أحدها يبيح القصر والثان ينع القصر فغلب جانب النع،

 فالذي يبيح القصر السفر وهو الذي ابتدأ الصلة فيه، والذي ينعه الgقامة وهو الذي أت الصلة فيها فيغلب هذا
 الانب؛ لن الفقهاء عندهم قاعدة وهي: إذا اجتمع مبيح وحاظر فالكم للحاظر، أو إذا اجتمع مبيح وحاظر

غلب جانب الظر.
)]«hري¢ب8كhإل ما ل ي hي¢ب8كgرhع¢ ما يh542ودليل هذه القاعدة: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «د.[(

)].543وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من اتwقى الش�بهات فقد استبأ لدينه وعرضه»[(



  الراجح ف هذه السألة أنه ل يلزمه الgتام لنه ابتدأ الصلة ف حال يوز له فيها القصر فكان لهوالقول
استدامة ذلك ول دليل بي¦نا. على وجوب الgتام.

.....،Xي¢مgم8قgب wمhو¢ ائ¼تeا، أhهhك¼سhو¢ عeأ ،Xرeفhي سgف Xرhضhح eةeلhص hرeكeو¢ ذeأ
 هذه هي السألة الثالثة: مثاله: رجل مسافر، وف أثناء السفر ذكر أنه ل يصل الظهر ف الضر فإنه يصلي

 )] أي: يصلي544أربعا.؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من نام عن صلة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» [(
هذه الصلة كما هي إذا ذكرها، ولن هذه الصلة لزمته تامة فوجب عليه فعلها تامة، وهذا واضح.

قوله: «أو عكسها» .
 هذه هي السألة الرابعة: مثال ذلك: رجل وصل إل بلده ث ذكر أنه ل يصل الظهر ف السفر، فيلزمه أن
 يصلي أربعا.، لنا صلة وجبت عليه ف الضر فلزمه الgتام، ولن القصر من رخص السفر وقد زال السفر

فيلزمه الgتام.
 هذا هو الذهب، ولكن القول الراجح خلفه، وأنه إذا ذكر صلة سفر ف حضر صلها قصرا. لقوله صل¾ى

 ال عليه وسل¾م: «من نام عن صلة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» أي: فليصلها كما هي، وهذا الرجل ذكر أنه
 ل يصل الظهر وهي ركعتان ف حقه، فل يلزمه الgتام، ونقول: كما قلنا ف الت قبلها فهذه صلة وجبت عليه ف

سفر، وصلة السفر مقصورة فل يلزمه إتامها.
قوله: «أو ائتم بقيم» .

هذه هي السألة الامسة : إذا ائتم السافر بقيم فإنه يتم.
)].545لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا جعل الgمام ليؤت به»[(

 )]، فيشمل كل ما أدرك الgنسان546وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا»[(
وكل ما فاته.

ولن «ابن عباس سئل: ما بال الرجل السافر يصلي ركعتي ومع الgمام أربعا.؟ فقال: تلك هي السن¦ة»[(
547.[(

ومراده بالس�نة الشريعة الشاملة للواجب.
 )]،548ولن الصحابة رضي ال عنهم: «كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان وهم ف سفر ف من أربعا.»[(

فهذه أدلة أربعة كلها تدل على أن الأموم يتبع إمامه ف الgتام.



: إذا أدرك السافر من صلة الgمام ركعة ف الصلة الرباعية فبكم يأت؟مسألة
 الواب: يأت بثلث، وإن أدرك ركعتي أتى بركعتي، وإن أدرك ثلثا. أتى بركعة، وإن أدرك التشهد أتى

بأربع؛ لعموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وما فاتكم فأتوا».

أeو¢ بgمhن¢ يhش8ك� فgيهg، أeو¢ أeح¢رhمh بgصhلeةX يhل¼زhم8ه8 إgت¢مhام8هhا فeفeسhدhت¢ وhأeعhادhهhا،...
قوله: «أو بن يشك فيه».

 هذه هي السألة السادسة: إذا ائتم بن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم، وهذا إنا يكون ف مل يكثر فيه
 السافرون، كالطار مثل.، ففيه مقيمون، وفيه مسافرون أحيانا. يكونون بعلمة وأحيانا. بل علمة، فإن كانوا

 بعلمة فالمر ظاهر، وإن ل تكن علمة لزمه الgتام للشك ف جواز القصر. وظاهر كلمه لزوم الgتام وإن تبي
أن الgمام مسافر.

 والقول الراجح: عندي أنه ل يلزمه الgتام ف هذه الصورة لن الصل ف صلة السافر القصر، ول يلزمه
الgتام خلف الgمام إل إذا أت الgمام وهنا ل يتم الgمام.

 ولو قال حينما رأى إماما. يصلي بالناس ف مكان يمع بي مسافرين ومقيمي: إن أت¾ إمامي أتمت وإن قصر
 قصرت، صح وإن كان معلقا.؛ لن هذا التعليق يطابق الواقع، فإن إمامه إن قصر ففرضه هو القصر، وإن أت

 ففرضه الgتام، وليس هذا من باب الشك، وإنا هو من باب تعليق الفعل بأسبابه، وسبب الgتام هنا إتام الgمام
والقصر هو الصل.

قوله: «أو أحرم بصلة يلزمه إتامها ففسدت وأعادها».
 هذه هي السألة السابعة: يعن: أن السافر أحرم بصلة يلزمه إتامها، كما إذا ائتم¦ بقيم فقد أحرم بصلة

 يلزمه إتامها، فإذا فسدت بدث أو غيه ث أعادها فإنه يلزمه الgتام، لن هذه الصلة إعادة لصلة يب إتامها،
فيلزمه أن يصلي أربعا.

 تنبيه: إذا دخل مع الgمام القيم وهو مسافر ولا شرع ف الصلة ذكر أنه على غي وضوء، فذهب وتوضأ
 فلما رجع وجد الناس قد صلوا فل يلزمه الgتام؛ لن الؤلف يقول: «أو أحرم بصلة يلزمه إتامها ففسدت»

 فدل¾ قوله: «ففسدت» أن الفساد طارئ، أما إذا ذكر أنه على غي وضوء فإن الصلة ل تنعقد أصل.، وعلى هذا
فل يلزمه الgتام، بلف السألة الول إذا فسدت بعد أن انعقدت فإنه يلزمه الgتام كما قال الؤلف.



  هذا غي مسلم به؛ وذلك لن الصلة الول الت شرع فيها إنا يلزمه إتامها تبعا. لgمامه ل من حيثولكن
 الصل، وبعد أن فسدت زالت التبعية فل يلزمه إل صلة مقصورة، وهذا التعليل أقوى من التعليل الذي ذكروه

 رحهم ال، فيكون هذا أرجح إن ل ينع منه إجاع، أي: أنه إذا أحرم بصلة يلزمه إتامها ففسدت وأعادها ف
حال يوز له القصر، فإنه ل يلزمه الgتام.

 مسألة: لو دخل وقت الصلة وهو ف بلده ث سافر فإنه يقصر، ولو دخل وقت الصلة وهو ف السفر ث
دخل بلده فإنه يتم اعتبارا. بال فعل الصلة.

....،gهgتwيgي نgف wكhو¢ شeا، أhهgامhح¢رgإ hن¢دgع hص¢رeالق gن¢وhم¢ يeو¢ لeأ
قوله: «أو ل ينوg القصر عند إحرامها».

 هذه هي السألة الثامنة: إذا ل ينو القصر عند إحرامها، يعن: دخل ف صلة الظهر وهو مسافر، لكن نوى
 صلة الظهر، ول يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتي، فهنا يقول الؤلف: يلزمه أن يتم، وهذه السألة لا

ثلث صور:
الصورة الول: أن ينوي الgتام.
الصورة الثانية: أن ينوي القصر.

الصورة الثالثة: أن ينسى فل ينوي قصرا. ول إتاما..
فإذا نوى الgتام لزمه الgتام على رأي من يرى جواز إتام السافر.

 وإذا نوى القصر قصر، ودليل ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ
)].549ما نوى»[(

 وإذا ل ينوg القصر ول الgتام؛ فالذهب أنه يتم، وعللوا ذلك: أن الصل وجوب الgتام، فإذا ل ينوg القصر
لزمه الصل؛ وهو الgتام.

والقول الثان ف السألة:
 أنه يقصر وإن ل ينوg القصر، لن الصل ف صلة السافر القصر، وهذا يقع كثيا. يكب¦ر الgنسان ف الصلة
 الرباعية، وهو مسافر ول يطر على باله القصر، لكن بعدما يكب¦ر ويقرأ الفاتة أو يركع أو ما أشبه ذلك يذكر

أنه مسافر فينوي القصر، فعلى الذهب يب عليه الgتام.



 : أنه ل يلزمه الgتام، بل يقصر؛ لنه الصل، وكما أن القيم ل يلزمه نية الgتام، كذا السافر لوالصحيح
يلزمه نية القصر.

قوله: «أو شك ف نيته».
 هذه هي السألة التاسعة: إذا شك ف نية القصر، يعن: شك هل نوى القصر أم ل ينوg؟ فيلزمه الgتام، وهذه
 السألة غي السألة الول، فالول جزم بأنه ل ينوg، والثانية شك هل نوى أم ل؟ فالذهب أنه يلزمه الgتام، لن

الصل عدم النية.
 ومن القواعد القررة: أن من شك ف وجود شيء أو عدمه فالصل العدم، وإذا ل يتيقن أنه نوى القصر لزمه
،gتام ف السألة الت قبلها وهي: إذا جزم بأنه ل ينوgتام ف هذه السألة أضعف من وجوب الgتام، ووجوب الgال 

 فإذا كان القول الصحيح ف السألة الول: أنه يقصر كان القول بواز القصر ف هذه السألة من باب أول،
 وعلى هذا فنقول: إذا شك هل نوى القصر أو ل ينوه؟ فإنه يقصر ول يلزمه الgتام، لن الصل ف صلة السافر

القصر.

....،Xامwيeأ gةhعhر¢بeن¢ أgم hرeك¼ثeأ eةhامeقgى إhوhو¢ نeأ
قوله: «أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام».

 هذه هي السألة العاشرة: فإذا نوى السافر إقامة أكثر من أربعة أيام ف أي مكان كان، سواء نوى الgقامة ف
الب أو نوى الgقامة ف البلد، فيلزمه أن يتم.

مثاله: رجل سافر إل العمرة ونوى أن يقيم ف مكة أسبوعا. فيلزمه الgتام؛ لنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام.
 ومثال القامة ف غي البلد: رجل مسافر انتهى إل غدير فأعجبه الكان فنل، ونوى أن يبقى ف هذا الكان

خسة أيام فيلزمه أن يتم؛ لنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام.
 والدليل على هذا: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قدم مكة ف حجة الوداع يوم الحد الرابع من ذي الجة،

 وأقام فيها الحد والثني والثلثاء والربعاء، وخرج يوم الميس إل مgنhى، فأقام ف مكة أربعة أيام يقصر
 )] فنأخذ من هذا أن السافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فإنه يقصر لفعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م،550الصلة[(

 ونن نعلم علم اليقي أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قد عزم على أن يبقى هذه اليام الربعة؛ لنه قدم إل
الج، ول يكن أن ينصرف قبل الج.

فإذا قال قائل: إقامة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م هذه اليام الربعة هل وقعت اتفاقا. أم قصدا.؟



 : أنا وقعت اتفاقا. بل شك أي أن رحلته صل¾ى ال عليه وسل¾م صادفت القدوم ف اليوم الرابع من ذيالواب
 الجة؛ لنه ل يرد عنه أنه حدد يوما. معينا. للقدوم حت نقول: إن هذا القدوم وقع عن قصد، لكنه وقع كما يقع

للمسافر، فيقدم قبل الج بيوم أو أقل أو أكثر كما هي العادة.
فإذا قال قائل: أل يكن أن نقول: إنه لو أقام خسة أيام أو أكثر يقصر ما دمتم قلتم: إنه وقع اتفاقا. ل قصدا.؟
 قلنا: الصل أن إقامة السافر ف أي مكان تقطع السفر، لن العروف أن السافر يسي ول ينل إل ضحوة أو
 عشية، أما أن ينل أكثر من ذلك فإن هذا خلف الصل، فالصل أن السافر إذا أقام ف البلد أو ف الكان غي
 البلد أن إقامته تقطع السفر، ولكن سح ف اليام الربعة؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أقامها وقصر فيبقى ما
 زاد عليها على الصل، وهو النع من الترخص ووجوب الgتام وامتناع السح على الفي أكثر من يوم وليلة،

 ومنع الgفطار ف رمضان، فجميع أحكام السفر تنقطع إل حكما. واحدا. فإنه يبقى وهو صلة المعة، فإن صلة
 المعة تلزم هذا الرجل كغيه، ول يصح أن يكون إماما. فيها، ول خطيبا.، ول أن يتم به العدد، فصار مسافرا
 من وجه، مقيما. من وجه، ففي المعة ليس من القيمي؛ لنه ل تنعقد به المعة، ول يصح أن يكون إماما. فيها

ول خطيبا.، ول تسقط عنه، بل تب عليه، وفيما عدا ذلك حكمه حكم القيم، هذا تعليل كلم الؤلف.
 وهذه السألة من مسائل اللف الت كثرت فيها القوال فزادت على عشرين قول. لهل العلم، وسبب ذلك

أنه ليس فيها دليل فاصل يقطع الناع، فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم، فأقوال الذاهب التبوعة هي:
 )] أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم551أول.: مذهب النابلة رحهم ال: كما سبق[(

 السفر ف حقه ولزمه الgتام، لكن ل ينقطع بالنسبة للجمعة؛ لن المعة يشترط فيها الستيطان، وهذا غي
مستوطن، وبناء على هذا القول ينقسم الناس إل: مسافر، ومستوطن، ومقيم غي مستوطن.

فالسافر أحكام السفر ف حقه ثابتة.
والستوطن أحكام الستيطان ف حقه ثابتة، ول يستثن من هذا شيء.

 والقيم غي الستوطن تثبت ف حقه أحكام السفر من وجه وتنتفي من وجه آخر، لكن هذا التقسيم يقول
شيخ الgسلم: إنه ليس عليه دليل ل من الكتاب ول السن¦ة.

 ثانيا.: مذهب الشافعي: إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الgتام، لكن ل يسب منها يوم الدخول،
ويوم الروج وعلى هذا تكون اليام ستة، يوم الدخول، ويوم الروج، وأربعة أيام بينها.

ثالثا.: مذهب أب حنيفة: إذا نوى إقامة أكثر من خسة عشر يوما. أت، وإن نوى دونا قصر.



  أيضا. مذاهب أخرى فردية، مثل ما ذهب إليه ابن عباس رضي ال عنهما بأنه إذا نوى إقامة تسعة عشروفيها
يوما. قصر، وما زاد فإنه ل يقصر.

 ولكن إذا رجعنا إل ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسن¦ة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الgسلم رحه ال هو
القول الصحيح، وهو أن السافر مسافر، سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو دونا.

 وذلك لعموم الدلة الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تديد، ول يدد ال ف كتابه ول رسوله
صل¾ى ال عليه وسل¾م الدة الت ينقطع با حكم السفر.

1{{gةeلwالص hنgق¼ص8ر8وا مhن¼ تeاح� أhم¢ ج8ن{ي¢كeلhع hي¢سeلeف gر¢ضÊي الgب¢ت8م¢ فhرhا ضeذgإhو}} :ـ فمن القرآن قوله تعال  
 ] فقوله تعال: {{وhإgذeا ضhرhب¢ت8م¢ فgي الÊر¢ضg}} عام يشمل كل ضارب، ومن العلوم أن الضرب ف101[النساء: 

 الرض أحيانا. يتاج إل مدة طويلة بسب حاجته. قال ال تعال: {{مhر¢ضhى وhآخhر8ونe يhض¢رgب8ونe فgي الÊر¢ضg يhب¢تhغ8ون
 ] فالذين يضربون ف الرض للتجارة مثل.، هل يكفيهم أن يقيموا أربعة أيام فأقل ف20مgن¢ فeض¢ل}} [الزمل: 

البلد؟
 ربا يكفيهم وربا ل يكفيهم، فالتاجر قد يكفيه يوم واحد، وقد يتأخر أربعة أيام أو خسة أيام أو عشرة أيام،

وقد يطلب سلعة ل تصل له ف أربعة أيام؛ لنه يمعها من هنا وهناك.
 ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أقام مددا. متلفة يقصر فيها فأقام ف تبوك عشرين يوما. يقصر الصلة[(2
 )] وأقام ف مكة عام حجة الوداع553)]، «وأقام ف مكة عام الفتح تسعة عشر يوما. يقصر الصلة»[(552

 عشرة أيام يقصر الصلة، لن أنسا. رضي ال عنه سئل كم أقمتم ف مكة ـ أي: ف حجة الوداع ـ قال: أقمنا
 )] لنه أضاف أيام الج إل اليام الربعة، ومن العلوم أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قدم مكة554با عشرا»[(

ف يوم الحد الرابع من ذي الجة، وخرج ف اليوم الرابع عشر من ذي الجة، فتكون إقامته عشرة أيام.
 فإن قال قائل: ما تقولون ف حجة من رأى أنه إذا أقام أكثر من أربعة أيام لزمه الgتام، وهو أن الرسول صل¾ى

ال عليه وسل¾م أقام أربعة أيام قبل أن يرج إل من؟.
 فالواب: أن هذا دليل عليهم وليس دليل. لم، لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قدم مكة ف اليوم الرابع

 اتفاقا.، ول أحد يشك ف هذا، وهل هناك دليل على أنه لو قدم ف اليوم الثالث أت؟ بل نعلم أن النب صل¾ى ال
 عليه وسل¾م يعلم بأن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع، وليس كل الجاج ل يقدمون إل من الرابع فأكثر،

 بل منهم من يقدم ف ذي الجة، وف ذي القعدة وف شوال، لن أشهر الج تبتدئ من شوال، ول يقل للمة من
 قدم مكة قبل اليوم الرابع فليتم، ولو كانت شريعة ال أن من قدم قبل اليوم الرابع من ذي الجة إل مكة لزمه



 أن يتم لوجب على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يبي¦نه لدعاء الاجة للبلغ والتبيي، فلما ل يبي ول يقل للناس
 من قدم قبل اليوم الرابع فليتم علم أنه ل يلزمه الgتام، فيكون هذا الديث دليل. على أنه ل يلزم الgتام من

نوى إقامة أكثر من أربعة أيام.
 . ل دليل على التحديد بأربعة أيام، لن بقاء النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف مكة أربعة أيام وقع مصادفة لإذا

 تشريعا.، وهذه قاعدة، ولذا ل يسن للحاج إذا دفع من عرفات إل مزدلفة أن ينل ف الطريق، ث يبول، ث
)].555يتوضأ وضوءا. خفيفا.، لن هذا وقع منه صل¾ى ال عليه وسل¾م على سبيل التفاق[(

 وأيضا. كيف نقول: من نوى الgقامة ستا. وتسعي ساعة فله أن يقصر، ومن نوى الgقامة ستا. وتسعي ساعة
 وعشر دقائق فليس له أن يقصر؛ لن الول مسافر والثان مقيم، أين هذا التحديد ف الكتاب والسن¦ة؟ والصلة
 كما نعلم أعظم أركان الgسلم بعد الشهادتي فكيف نقول للمة: إن� هذا الرجل الذي نوى إقامة ست وتسعي

 ساعة وعشر دقائق لو قصر لكانت صلته باطلة؟ فمثل هذا ل يكن أن يترك بل بيان، وترك البيان ف موضع
 يتاج إل بيان يعتب بيانا.، إذ لو كان خلف الواقع والواجب لبي، وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح ما ذهب

إليه شيخ الgسلم ابن تيمية رحه ال من أن السافر مسافر ما ل ينوg واحدا. من أمرين:
 ـ الgقامة الطلقة.1
 ـ أو الستيطان.2

 والفرق: أن الستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطنا.، والgقامة الطلقة أنه يأت لذا البلد ويرى أن الركة فيه
 كبية، أو طلب العلم فيه قوي فينوي الgقامة مطلقا. بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل، لكن نيته أنه مقيم لن البلد
 أعجبه إما بكثرة العلم وإما بقوة التجارة أو لنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته كالسفراء مثل.، فالصل ف

هذا عدم السفر؛ لنه نوى الgقامة فنقول: ينقطع حكم السفر ف حقه.
أما من قيد الgقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر، ول تتخلف أحكام السفر عنه.

ث إننا إذا تأملنا القول بأنه تنقطع أحكام السفر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام وجدنا هذا القول متناقضا..
 ووجه التناقض: أنه ف المعة ف حكم السافرين، وف غي المعة ف حكم القيمي، فمثل هذه المور تتاج
 إل دليل وتوضيح، ولذا ما أحسن قول صاحب الغن رحه ال لا ذكر أن تديد السفر بالسافة مرجوح قال:

 إن التحديد توقيف، أي: أنه حد من حدود ال يتاج إل دليل، فأي إنسان يدد شيئا. أطلقه الشارع فعليه
 الدليل، وأي إنسان يصص شيئا. عم¦مه الشارع فعليه الدليل، لن التقييد زيادة شرط، والتخصيص إخراج شيء

 من نصوص الشارع، فل يل لحد أن يضيف إل ما أطلقه الشارع شرطا. يقيده، ولذا قلنا ف السح على



 الف: إن الصحيح أنه ل يشترط فيه ما يشترطه الفقهاء من كونه ساترا. لل الفرض بيث ل يتبي فيه ول
موضع الرز، وقلنا: إن ما سي خفا. فهو خف، سواء كان مرقا. أو رقيقا. أو ثخينا. أو سليما..

  ف هذا رسالة بي¦ن¦ا فيها من اختار هذا القول من العلماء أمثال: شيخ الgسلم ابن تيمية، وابن القيم،ولنا
 والشيخ عبد ال بن ممد بن عبد الوهاب، وشيخنا عبد الرحن بن سعدي، والشيخ ممد رشيد رضا، وعلى كل

حال نن ل نعرف الق بكثرة الرجال، وإنا نعرف الق بوافقة الكتاب والسن¦ة.

.....wمgن¼ ي8تeه8 أhمgزeل Xدeلhبgب eةhامeقgي الgن¢وhي eه¢ل}ه8 لeه8 أhعhل�حا. مhو¢ مeأ
قوله: «أو ملحا.» اللح قائد السفينة.

قوله: «معه أهله» أي: مصاحبون له، والملة ف مل نصب على أنا صفة للح.
 قوله: «ل ينوي الgقامة ببلد» يعن: ل ببلد الغادرة، ول ببلد الوصول، فهذا يب عليه أن يتم؛ لن بلده

سفينته.
وعلم من قول الؤلف: «معه أهله» أنه لو كان أهله ف بلد فإنه مسافر ولو طالت مدته ف السفر.

 وعلم منه أيضا.: أنه لو كان له نية الgقامة ف بلد فإنه يقصر إذا غادره؛ لنه مسافر، فمثل.: إذا كان ملحا. ف
 سفينة وأهله ف جدة، لكنه يروح يوب البحار كاليط الندي والادي، ويأت بعد شهر أو شهرين إل جدة فهذا

مسافر؛ لنه ليس معه أهل، بل له بلد يأوي إليه.
 وكذلك أيضا.: لو فرض أن اللح ينوي الgقامة ف بلد فهذا نقول له: إنك مسافر إذا فارقته، لن لك بلدا

معينا. عي¦نته للgقامة.
 ومثل ذلك أصحاب سيارات الجرة الذين دائما. ف الب نقول: إن كان أهلهم معهم ول ينوون الgقامة ببلد

 فهم غي مسافرين ل يقصرون ول يفطرون ف رمضان، وإن كان لم أهل ف بلد فإنم إذا غادروا بلد أهلهم فهم
 مسافرون يفطرون ويقصرون، وكذلك لو ل يكن لم أهل لكنهم ينوون الgقامة ف بلد يعتبونه مثواهم ومأواهم،

فهم مسافرون حت يرجعوا إل البلد الذي نووا أنه مأواهم.
 فإذا قال قائل: هؤلء اللحون أو السائقون لسيارات الجرة دائما. ف سفر، فإذا قلنا: أنتم مسافرون لكم

الفطر فمت يصومون؟
 : يكن أن يصوموا ف سفرهم ف أيام الشتاء؛ لنا أيام قصية وباردة، فالصوم فيها ل يشق، كذلك لونقول

قدموا إل بلدهم ف رمضان فإنه يلزمهم الصوم ما داموا ف بلدهم.



 فإن قدموا ف أثناء اليوم إل بلدهم ففي لزوم الgمساك عليهم قولن لهل العلم، ها روايتان عن الgمام أحد
)].556رحه ال[(

 والصحيح: أنه ل يلزمهم الgمساك؛ لنم ل يستفيدون بذا الgمساك شيئا.، وليس هذا اليوم ف حقهم يوما
 مترما.؛ لنم يأكلون ويشربون ف أوله وهم مباح لم ذلك، فهم ل ينتهكوا حرمة اليوم، بلف من أفطر أول
 النهار لغي عذر فإنه يلزمه الgمساك ول يقول أفسدت صومي فآكل وأشرب، بل نقول: أنت انتهكت حرمة

اليوم فيلزمك الgمساك.
 ومثل ذلك أيضا.: لو أن الائض طهرت ف أثناء اليوم من رمضان فإنه ل يلزمها على القول الراجح أن

 تسك؛ لن هذه الرأة يباح لا الفطر أول النهار إباحة مطلقة، فاليوم ف حقها ليس يوما. مترما.، ول تستفيد من
إلزامها بالgمساك إل التعب.

 مسألة: من أفطر لنقاذ معصوم هل يلزمه الgمساك بقية اليوم كمhن رأى شخصا. غرق ف الاء ول يستطيع أن
ينجيه من الغرق إل إذا أفطر بأكل أو شرب فأفطر ث أنقذه وأناه؟
الواب: ل يلزمه على القول الراجح؛ لنه أفطر بسبب مباح.

بلف الرجل الذي بلغ ف أثناء اليوم فإنه يلزمه الgمساك.
 والفرق بي هذه السألة والسائل الت قبلها: أن السائل الت قبلها زال فيها الانع، وهذه وجد سبب

 الوجوب، فإذا وجد سبب الوجوب ف أثناء النهار لزمه الgمساك، كالصغي يبلغ، والنون يعقل والكافر يسلم،
وف السألة خلف لكن الصحيح وجوب الgمساك ول يقضي اليوم.

....،hرhصeق hرgي آخgف Xرeفhس eةeلhص hرeكeو¢ ذeا، أhه8مhدhب¢عeأ hكeلhسeف gانeيقgرeه8 طeل eانeن¼ كgإhو
 قوله: «وإن كان له طريقان فسلك أبعدها» يعن: رجل ف بلد يريد أن يسافر إل بلد آخر، وللبلد هذا

 طريقان: أحدها بعيد، والثان قريب، أي: أن أحدها يبلغ السافة، والخر ل يبلغها، فسلك أبعدها فإنه يقصر،
 لنه يصدق عليه أنه مسافر سفر قصر، ولكن لو فرض أنه تعمد أن يسلك الطريق البعد ف رمضان من أجل أن

 يفطر فهنا نقول له: ل يوز لك الفطر؛ لنه يكنك أن تسلك طريقا. قصيا. بدون فطر، هذا هو الظاهر ومع
ذلك ففي النفس من هذا شيء.

: «أو ذكر صلة سفر ف آخر قصر» «آخر» صفة لوصوف مذوف، التقدير: ف سفر آخر.قوله



 مثاله: سافر إل العمرة وصل¾ى بغي وضوء ناسيا.، ولا رجع من العمرة سافر إل الدينة وف أثناء سفره إل
 الدينة ذكر أنه صل¾ى ف سفره للعمرة صلة بغي وضوء، فنقول: يصل¾يها قصرا.؛ لن الصلة وجبت ف السفر
 أداءÀ وقضاءÀ، وكذلك لو نسيها ف سفر العمرة، ث ذكرها ف سفر زيارة الدينة فإنه يقصر، لن هذه الصلة

سفرية أداءÀ وقضاء.
وإن ذكر صلة سفر ف حضر أو صلة حضر ف سفر فقد سبق الكلم فيها.

وإن ذكر صلة حضر ف حضر فإنه يصل¾ي أربعا.، وعلى هذا فللمسألة أربع صور:
 ـ ذكر صلة سفر ف سفر، يقصر.1
 ـ ذكر صلة حضر ف حضر، يتم.2
 ـ ذكر صلة سفر ف حضر، يقصر على الصحيح.3
 ـ ذكر صلة حضر ف سفر، يتم.4

وhإgن¼ ح8بgسh وhلeم¢ يhن¢وg إgقeامhة.، أeو¢ أeقeامh لgقeضhاءg حhاجhةX بgلe نgيwةg إgقeامhةX قeصhرh أeبhدا..
قوله: «وإن حبس» أي: منع من السفر.

قوله: «ول ينوg إقامة» أي: ل ينوg أن يبقى مدة مددة فإنه يقصر ولو طالت الدة.
 وقول الؤلف: «حبس» ل يبي¦ن نوع البس فيشمل: من حبس ظلما.، ومن حبس بق، ومن حبس بعدو، ومن

 حبس برض، ومن حبس ف تغيات جوية، ومن حبس بوف على نفسه، فمن منع السفر بأي سبب كان فإنه
يقصر.

ودليل ذلك: أن ابن عمر رضي ال عنهما: «حبسه الثلج بأذربيجان لدة ستة أشهر يقصر الصلة»[(
)]، وابن عمر صحاب، والقول الراجح أن فعل الصحاب وقوله حجة بشرطي وها:557
 ـ أن ل يالف نصا..1
 ـ وأن ل يعارضه قول صحاب آخر.2

 فإن خالف نصا. أخذ بالنص مهما كان الصحاب، وإن عارضه قول صحاب آخر طلب الرجح واتبع ما ترجح
 من القولي، ث إن فعل ابن عمر هذا رضي ال عنه مؤيد بعمومات الكتاب والسن¦ة الدالة على أن السافر يقصر

حت لو بقي باختياره على القول الراجح.
: «ول ينوg إقامة» هذا شرط ل بد منه، فإن نوى إقامة مطلقة ل إقامة ينتظر با زوال الانع فإنه يتم.وقوله



قوله: «أو أقام لقضاء حاجة بل نية إقامة» أي: ل ينوg إقامة مطلقة.
 قوله: «قصر أبدا.» ولو بقي طول عمره فإنه يقصر، لنه إنا نوى الgقامة من أجل هذه الاجة، ول ينوg إقامة

 مطلقة، وهناك فرق بي شخص ينوي الgقامة الطلقة وشخص آخر ينوي الgقامة القيدة، فالذي ينوي الgقامة
القيدة ل يعد مستوطنا.، والذي ينوي الgقامة الطلقة يعد مستوطنا.

 فالgقامة الطلقة: أن ينوي أنه مقيم ما ل يوجد سبب يقتضي مغادرته، ومن ذلك سفراء الدول، فل شك أن
 الصل أن إقامتهم مطلقة ل يرتلون إل إذا أمروا بذلك، وعلى هذا فيلزمهم الgتام، ويلزمهم الصوم ف

 رمضان، ول يزيدون عن يوم وليلة ف مسح الفي؛ لن إقامتهم مطلقة، فهم ف حكم الستوطني، وكذلك أيضا
الذين يسافرون إل بلد يرتزقون فيها هؤلء إقامتهم مطلقة، لنم يقولون: سنبقى ما دام رزقنا مستمرا..

والgقامة القيدة: تارة تقيد بزمن، وتارة تقيد بعمل.
 )] أنه إذا نوى أكثر من أربعة أيام يتم ودونا يقصر،558فالقيد بزمن سبق لنا أن الشهور من الذهب[(

].)559وكما سبق بيان اللف فيها أيضا[(
 والقيدة بعمل يقصر فيها أبدا. ولو طالت الدة، ومن ذلك لو سافر للعلج ول يدري مت ينتهي، فإنه يقصر

 أبدا. حت لو غلب على ظنه أنه سيطول، لنه ينتظر هذه الاجة، وهذا هو عمدة من قال: إنه ل حد للgقامة؛
 لنم يقولون: ما دام الامل له على الgقامة هي الاجة، فل فرق ف القيقة بي أن يدد أو ل يدد، فهو مقيم

لشيء ينتظره مت انتهى منه رجع إل بلده.
وقوله: «قصر أبدا.» هذا هو الشهور من الذهب.

 وذهب بعض العلماء: إل أنه إذا أقام وانتهت الدة الددة لنقطاع حكم السفر فإنه يب عليه الgتام، وعليه
فإذا أقام لاجة ل يدري مت تنقضي وانتهت أربعة اليام لزمه الgتام.

 والول قول المهور ـ حت إن ابن النذر حكى الgجاع عليه ـ وأنه ل يلزمه الgتام ما دام ينتظر انتهاء
الاجة.



ºص¢لeف

يhج8وز8 الeم¢ع8 بhي¢نh الظ¥ه¢رhي¢نg، وhبhي¢نh العgشhاءÊي¢نg فgي وhق¼تg إgحدhاه8مhا فgي سhفeرg قeص¢ر ....
قوله: «فصل» يعن: ف المع بي الصلتي.

 والمع هو: ضم إحدى الصلتي إل الخرى، وهذا التعريف يشمل جع التقدي وجع التأخي وقولنا: ضم
 إحدى الصلتي للخرى، يراد به ما يصح المع بينهما، فل يدخل ف ذلك ضم صلة العصر إل صلة الغرب
 مثل.؛ لن صلة الغرب نوع يالف نوع صلة العصر، فإن صلة العصر نارية، وصلة الغرب ليلية، ول يدخل

فيه أيضا. ضم صلة العشاء إل الفجر، لن وقتيهما منفصل بعضه عن بعض.
 قوله: «ي8وز8 المع» التعبي بكلمة «يوز» يتمل أن يريد الؤلف رحه ال: أنه ل ينع، فيكون الراد بذكر

الواز دفع قول من يقول إنه ل يوز، فل يناف أن يكون مستحبا.
 ويتمل أنه يريد بقوله: «يوز» الgباحة أي: أن المع مباح وليس بمنوع، ث هل يستحب أو ل يستحب

 فيه كلم آخر. وعلى كل فالعروف من الذهب أن المع جائز، وليس بستحب، بل إن تركه أفضل، فهو
 رخصة، وتركه أفضل للخلف ف جوازه، فإن مذهب أب حنيفة رحه ال أنه ل يوز المع إل بي الظهر

 والعصر ف عرفة، وبي الغرب والعشاء ف مزدلفة، والعلة ف ذلك عنده: أن هذا من باب النسك، وليس من
باب العذر أي: السفر ولكن قوله ضعيف.

والصحيح أن المع سن¦ة إذا وجد سببه لوجهي:
الوجه الول: أنه من رخص ال عز¦ وجل وال سبحانه يب أن تؤتى رخصه.

الوجه الثان: أن فيه اقتداء برسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م فإنه كان يمع عند وجود السبب البيح للجمع.
)].560فيدخل هذا ف عموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صلوا كما رأيتمون أصلي»[(

 قوله: «بي الظهرين» ها الظهر والعصر، لكنه أطلق عليهما لفظ الظهرين من باب التغليب، كما يقال
القمران للشمس والقمر، والعمران لب بكر وعمر.

قوله: «بي العشاءين» ها الغرب والعشاء، وهو من باب التغليب كالظهرين.
قوله: «ف وقت إحداها» أي الول أو الثانية.



  أنه إذا جاز المع صار الوقتان وقتا. واحدا.، فإن شئت فاجع ف وقت الول أو ف الثانية أو ف الوقتواعلم
 الذي بينهما، وأما ظن بعض العامة أنه ل يمع إل ف آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، أو آخر وقت الغرب

وأول وقت العشاء فل أصل له.
 قوله: «ف سفر قصر» هذا أحد السباب البيحة للجمع، وهو سفر القصر، وإذا قال العلماء: ف سفر قصر،

 فمرادهم به السفر الذي تقصر فيه الصلة، فيخرج به السفر الذي ل تقصر فيه الصلة، وسفر القصر سبق
)].561الكلم عليه، هل هو مقيد بسافة معينة أو بالعرف[(

 وقوله: «ف سفر قصر» ظاهر كلمه أنه يوز المع للمسافر سواء كان نازل. أم سائرا.، وهذه السألة فيها
خلف بي العلماء.

فمنهم من يقول: إنه ل يوز المع للمسافر إل إذا كان سائرا. ل إذا كان نازل..
واستدل بديث ابن عمر: «كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يمع بي الغرب والعشاء إذا جhدw به السي»[(

)] يعن إذا كان سائرا..562
 )]، وإل563وبأن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يمع بي الصلتي ف من ف حجة الوداع؛ لنه كان نازل.[(

فل شك أنه ف سفر؛ لنه يقصر الصلة.
) وهو نازل.563وأورد عليهم أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م جع بي الظهرين ف عرفة (

 وأجابوا بأن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م جع بي الظهرين ف عرفة وهو نازل ليدرك الناس صلة الماعة على
 إمام واحد؛ لن الناس بعد الصلة سوف يتفرقون ف مواقفهم ف عرفة، ويكون جعهم بعد ذلك صعبا. وشاقا.،

 فأراد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يمع بي الظهر والعصر مع أنه نازل من أجل حصول الماعة على إمام
واحد.

 ونظي ذلك أن الناس يمعون بي الغرب والعشاء ف الطر من أجل تصيل الماعة، وإل فبإمكانم أن يصل¾وا
الصلة ف وقتها ف بيوتم؛ لنم معذورون بالوحل.

والقول الثان: أنه يوز المع للمسافر، سواء كان نازل. أم سائرا..
واستدلوا لذلك با يلي:

)].564 ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م جع ف غزوة تبوك وهو نازل[(1



 ـ ظاهر حديث أب جحيفة رضي ال عنه الثابت ف الصحيحي: «أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان 2
 نازل. ف البطح ف حجة الوداع، وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حراء فأمw الناس فصل¾ى الظهر ركعتي والعصر

)] قالوا: فظاهر هذا أنما كانتا مموعتي.565ركعتي»[(
  ـ عموم حديث ابن عباس أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «جع بي الظهر والعصر وبي الغرب3

)].566والعشاء ف الدينة من غي خوف ول مطر»[(
 ـ أنه إذا جاز المع للمطر ونوه، فجوازه للسفر من باب أول.4
 ـ أن السافر يشق عليه أن يفرد كل صلة ف وقتها، إما للعناء، أو قلة الاء، أو غي ذلك.5

 والصحيح أن المع للمسافر جائز لكنه ف حق السائر مستحب وف حق النازل جائز غي مستحب إن جع
فل بأس، وإن ترك فهو أفضل.

،gابhيoب8ل¥ الثhي Xرeطhمgل gي¢نÊاءhشgالع hي¢نhبhو ºق�ةhشhم gهgر¢كhتgق}ه8 بhل¼حhي Xي¢ضgرhمgلhو
وhوhحhلX، وhرgي¢حX شhدgيدhةX بhارgدhة،....

 قوله: «ولريض يلحقه بتركه مشقة» أي: يوز المع لريض يلحقه بترك المع مشقة أي تعب وإعياء، أي
 مرض كان، سواء كان صداعا. ف الرأس، أو وجعا. ف الظهر، أو ف البطن، أو ف اللد، أو ف غي ذلك، ودليل

ذلك ما يلي:
 ] وقوله: {{وhمhا185 ـ عموم قول ال تعال: {{ي8رgيد8 الل�ه8 بgك}م8 ال¼ي8س¢رh وhلe ي8رgيد8 بgك}م8 ال¼ع8س¢رh}} [البقرة: 1

] .78جhعhلe عhلeي¢ك}م¢ فgي الدlينg مgن¢ حhرhج}} [الج: 
  ـ حديث ابن عباس رضي ال عنهما: «جع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الدينة بي الظهر والعصر وبي2

 )] قالوا: فإذا انتفى الوف والطر، وهو ف الدينة انتفى السفر567الغرب والعشاء من غي خوف ول مطر»[(
 أيضا.، ول يبق إل الرض، وقد يكون هناك عذر غي الرض، ولكن ابن عباس: «سئل لاذا صنع ذلك؟ قال: أراد

 أن ل يرج أمته» أي: أن ل يلحقها حرج ف عدم المع، ومن هنا نأخذ أنه مت لق الكلف حرج ف ترك
المع جاز له أن يمع، ولذا قال الؤلف: «ولريض يلحقه بتركه مشقة».

وفهم من قول الؤلف: أنه لو ل يلحقه مشقة، فإنه ل يوز له المع وهو كذلك.
 فإذا قال قائل: ما مثال الشقة؟ قلنا: الشقة أن يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق الصلتي، أو كان يشق عليه أن

يتوضأ لكل صلة.. والشقات متعددة.



 القاعدة فيه: أنه كلما لق الgنسان مشقة بترك المع جاز له المع حضرا. وسفرا..فحاصل
قوله: «وبي العشائي» أي: بي الغرب والعشاء، للعذار التالية:

الول:
 قوله: «لطر يبل الثياب» يعن: إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته، فإنه يوز المع بي العشائي،

 فإن كان مطرا. قليل. ل يبل الثياب فإن المع ل يوز، لن هذا النوع من الطر ل يلحق الكلف فيه مشقة،
 بلف الذي يبل الثياب، ول سيما إذا كان ف أيام الشتاء، فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل، ومشقة أخرى من

جهة البد، ول سيما إن انضم إل ذلك ريح فإنا تزداد الشقة.
فإن قيل: ما ضابط البلل؟

فالواب: هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الاء.
الثان:

 قوله: «ووحل» الوحل: الزلق والطي؛ فإذا كانت السواق قد ربصت من الطر فإنه يوز المع، وإن ل يكن
الطر ينل، وذلك لن الوحل والطي، يشق على الناس أن يشوا عليه.

 وعلم من قوله: بي العشائي أنه ل يوز المع بي الظهرين لذه السباب وهو الذهب. والراجح أنه جائز
 لذه السباب وغيها بي الظهرين والعشائي عند وجود الشقة بترك المع، كما يفيده حديث ابن عباس رضي

ال عنه.
الثالث:

قوله: «وريح شديدة باردة» اشترط الؤلف شرطي للريح:
 ـ أن تكون شديدة.1
 ـ وأن تكون باردة.2

 وظاهر كلمه: أنه ل يشترط أن تكون ف ليلة مظلمة، بل يوز المع للريح الشديدة الباردة ف الليلة القمرة
أيضا.

فإذا قال قائل: ما هو حد الشدة والبودة؟
 فالواب على ذلك: أن يقال: الراد بالريح الشديدة ما خرج عن العادة، وأما الريح العتادة فإنا ل تبيح

المع، ولو كانت باردة، والراد بالبودة ما تشق على الناس.



  قال قائل: إذا اشتد البد دون الريح هل يباح المع؟ قلنا: ل لن شدة البد بدون الريح يكن أن يتوقاهفإن
 الgنسان بكثرة الثياب، لكن إذا كان هناك ريح مع شدة البد فإنا تدخل ف الثياب، ولو كان هناك ريح شديدة
 بدون برد فل جع؛ لن الرياح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة، لكن لو فرض أن هذه الرياح الشديدة تمل

ترابا. يتأثر به الgنسان ويشق عليه، فإنا تدخل ف القاعدة العامة، وهي الشقة، وحينئذX يوز المع.
فإذا قال قائل: ما الدليل على اختصاص المع للريح الشديدة والطر والوحل بالعشائي.

 )] ولكن هذا568قلنا: الدليل أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «جع بي العشائي ف ليلة مطية»[(
الديث فيه نظر، والذي رواه النجاد، وليس البخاري كما ف بعض نسخ الروض.

 وأيضا. كونه جع ف ليلة مطية ل ينع أن يمع ف يوم مطي، لن العلة هي الشقة، ولذا كان القول الصحيح
 ف هذه السألة: أنه يوز المع بي الظهرين لذه العذار، كما يوز المع بي العشائي، والعلة هي الشقة، فإذا

وجدت الشقة ف ليل أو نار جاز المع.
 فأسباب المع هي: السفر، والرض، والطر، والوحل، والريح الشديدة الباردة، ولكن ل تنحصر ف هذه
 السباب المسة، بل هذه المسة الت ذكرها الؤلف كالتمثيل لقاعدة عامة وهي: الشقة، ولذا يوز المع

 للمستحاضة بي الظهرين، وبي العشائي لشقة الوضوء عليها لكل صلة، ويوز المع أيضا. للgنسان إذا كان
 ف سفر وكان الاء بعيدا. عنه، ويشق عليه أن يذهب إل الاء ليتوضأ لكل صلة، حت وإن قلنا بعدم جواز المع

ف السفر للنازل، وذلك لشقة الوضوء عليه لكل صلة.
مسألة: هل من لزم جواز المع جواز القصر؟

 الواب: ل، فقد يوز المع ول يوز القصر، وقد يوز القصر ول يوز المع على رأي من يرى أن المع
ل يوز للمسافر النازل فل تلزم بينهما.

.Xاطhابhس hح¢تhيق}ه8 تgرeط Xدgس¢جhي مgو¢ فeأ ،gهgي¢تhي بgل�ى فhو¢ صeلhو
 قوله: «ولو صلى ف بيته أو ف مسجد طريقه تت ساباط» يعن: يوز المع بي العشائي للمطر، ولو صلى

ف بيته أو ف مسجد طريقه تت سقف.
 و«لو» هذه إشارة خلف تشي إل أن بعض العلماء قال: إذا كان يصل¾ي ف بيته فإنه ل يوز أن يمع لجل

الطر، وكذا إذا كان السجد طريقه تت ساباط.



 : السقف أي: لو أن الشارع أو السوق الذي يؤدي إل السجد طريقه مسقوف بساباط، فإنه لوالساباط
يوز له أن يمع لنه ل مشقة عليه ف الذهاب إل السجد.

 والراجح أنه يوز أن يمع ولو كان طريقه إل السجد تت ساباط لنه يستفيد الصلة مع الماعة. وأما
الصلة ف البيت فلها صور:

الول: أن يكون معذورا. بترك الماعة لرض أو مطر ونوها. فظاهر كلم الؤلف: أنه يوز له المع.
الثانية: أن يصلي ف بيته بل عذر وظاهر كلم الؤلف أنا كالول.

 الثالثة: أن ل يكون يدعو مدعوا. لضور الماعة كالنثى فيحتمل أن يكون كلم الؤلف شامل. لا ويتمل
أن ل يكون شامل. لا فل تمع لنا ليست من أهل الماعة.

 والراجح أنه ل يوز المع ف هذه الصور الثلث، أما ف الصورة الثانية فإنه ل يستفيد بذا المع شيئا.، وأما
ف الصورة الثالثة فلن الرأة ليست من أهل الماعة.

 فمراد الؤلف ف قوله: «ولو صل¾ى ف بيته، أو ف مسجد طريقه تت ساباط»، إذا كان من أهل الماعة
ويصل¾ي معهم فل حرج أن يمع مع الناس؛ لئل تفوته صلة الماعة.

.......Xيgق¼دhتhو Xيgأ¼خhن¢ تgم gهgق بeر¢فÊع¢ل} الgل} فhف¼ضÊالhو
 قوله: «والفضل فعل الرفق به من تأخي وتقدي» أي: الفضل لن يباح له المع فعل الرفق به من تأخي

وتقدي، فإن كان التأخي أرفق فليؤخر، وإن كان التقدي أرفق فليقدم.
ودليل هذا ما يلي:

] .185 ـ قوله تعال: {{ي8رgيد8 الل�ه8 بgك}م8 ال¼ي8س¢رh وhلe ي8رgيد8 بgك}م8 ال¼ع8س¢رh}} [البقرة: 1
)].569 ـ قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن� الدlينh ي8سر�»[(2
  ـ حديث معاذ: «أن� النwبw صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ف غزوة تبوك إذا ارتلe قبل أن تزيغe الشwمس8 أخwر3

،gإل الظ¥هر hالعصر eلwجhمس8؛ عwالش eبعد أن تزيغ eيهما جيعا.، وإذا ارتلoفيصل ،gعها إل العصرhإل أن¼ يم hالظ¥هر 
)].570وصhل�ى الظ¥هرh والعصرh جيعا.، ث سار...»[(

 ـ أن المع إنا شرع رفقا. بالكلف، فما كان أرفق فهو أفضل.4
 وكذلك الريض، لو كان الرفق به أن يقدم صلة العشاء مع الغرب فإن هذا أفضل، ولو كان بالعكس أن

يؤخر الغرب إل العشاء كان هذا أفضل.



: المع ف الطر هل الفضل التقدي أو التأخي؟مسألة
الفضل التقدي؛ لنه أرفق بالناس، ولذا تد الناس كلهم ف الطر ل يمعون إل جع تقدي.

 هذا إذا قلنا: إن المع للمطر خاص ف العشائي. أما إذا قلنا بأنه عام ف العشائي والظهرين، فإن الرفق قد
يكون بالتأخي.

 واعلم أن كلم الؤلف: ل يعن أنه إذا جاز المع فل بد أن يكون تقديا. أو تأخيا.، بل إذا جاز المع صار
 الوقتان وقتا. واحدا.، فيجوز أن تصل¾ي الموعتي ف وقت الول، أو ف وقت الثانية، أو فيما بي ذلك، وأما ظن

 العامة أن المع ل يوز إل ف وقت الول، أو وقت الثانية، فهذا ل أصل له كما سبق، لنه مت أبيح المع
صار الوقتان وقتا. واحدا.

 وقد استثن بعض العلماء جع عرفة؛ فقال: الفضل فيه التقدي، ومزدلفة فالفضل فيه التأخي، ولكن هذا ل
 وجه له؛ لن جع عرفة تقديا. أرفق بالناس من المع تأخيا.، لن الناس ل يكن أن يبسوا إل وقت العصر

 متمعي، وهم يريدون أن يتفرقوا ف مواقفهم، ويدعوا ال؛ فالرفق بم بل شك التقدي، وأما ف مزدلفة
فالفضل التأخي؛ لنه أرفق فإن إيقاف الناس ف أثناء الطريق وهم ف سيهم إل مزدلفة فيه مشقة.

فإن قال قائل: إذا تساوى المران عند الgنسان التقدي أو التأخي فأيهما أفضل؟
 فالواب: قالوا: الفضل التأخي، لن التأخي غاية ما فيه تأخي الول عن وقتها، والصلة بعد وقتها تعذر
 جائزة مزئة، وأما التقدي ففيه صلة الثانية قبل دخول وقتها، والصلة قبل دخول الوقت ل تصح ولو لعذر،

ولنه أحوط حيث منع بعض الوزين للجمع من جع التقدي إل ف عرفة.

. فeإgن¼ جhمhعh فgي وhق¼تg ال½ولeى اش¢ت8رgطe نgيwة} الeم¢عg عgن¢دh إgح¢رhامgهhا،....
 قوله: «فإن جع ف وقت الول اشترط نية المع عند إحرامها» إذا جع ف وقت الول اشترط ثلثة

شروط:
 الشرط الول: نية المع عند إحرامها وهذا مبن على اشتراط نية القصر للمسافر؛ لن المع ضم إحدى

 الصلتي إل الخرى، ولذلك فل بد أن تكون نية الضم مشتملة على جيع أجزاء الصلة، فل بد أن ينوي عند
 إحرام الول، فلو فرض أنه دخل ف الول وهو ل ينوي المع، ث ف أثناء الصلة بدا له أن يمع، فإن المع

 ل يصح؛ لنه ل ينوه عند إحرام الول، فخل جزء منها عن نية المع والمع هو الضم، ول بد أن يكون الضم
مشتمل. لميع الصلة، ولو نوى المع بعد السلم من الول ل يصح من باب أول.



 : أنه ل يشترط نية المع عند إحرام الول، وأن له أن ينوي المع ولو بعد سلمه من الول،والصحيح
ولو عند إحرامه ف الثانية ما دام السبب موجودا.

 مثال ذلك: لو أن الgنسان كان مسافرا. وغابت الشمس، ث شرع ف صلة الغرب بدون نية المع، لكن ف
 أثناء الصلة طرأ عليه أن يمع فعلى الذهب ل يوز، وعلى القول الصحيح يوز، وهو اختيار شيخ الgسلم ابن

تيمية رحه ال.
ومثال آخر: لو سلم من صلة الغرب ث نزل مطر، يبيح المع جاز له المع.

وhلe ي8فeرlقh بhي¢نhه8مhا إgل� بgقeد¢رg إgقeامhةX وhو8ض8وءX خhفgيفX، وhيhب¢ط}ل} بgرhاتgبhةX بhي¢نhه8مhا،....
قوله: «ول يفرق بينهما إل بقدر إقامة ووضوء خفيف» هذا هو الشرط الثان: وهو الوالة بي الصلتي.

 «ويفرق» بالنصب؛ لنا على تقدير أن، أي: وأن ل يفرق معطوفا. على مصدر صريح وهو قوله: «نية
)]:571المع» والفعل الضارع إذا عطف على مصدر صريح فإنه ينصب بأن مضمرة ومنه قوله[(

ول}ب¢س8 عhباءةX وتhقeرw عين
gالش�فوف gن¢ ل}ب¢سgأحب� إل� م

 فقوله: «ولبس عباءة وتقر»، أي: وأن تقر عين، وتقول: زيارت زيدا. ويكرمن أحب¦ إل من التأخر عنه،
زيارت زيدا. ويكرمن أي وأن يكرمن.

 إذا. فقوله: «ول يفرق» أي: يشترط أن ل يفرق بينهما، أي: بي الموعتي ف جع التقدي إل بقدار إقامة
ووضوء خفيف.

 وخلصة هذا الشرط الوالة بي الصلتي، أي: أن تكون الصلتان متواليتي ل يفصل بينهما إل بشيء يسي
 بقدار إقامة؛ لن الgقامة الثانية ل بد منها، ووضوء خفيف؛ لن الgنسان ربا يتاج إل الوضوء بي الصلتي

فسومح ف ذلك.
قوله: «يبطل» أي: المع.

قوله: «براتبة» أي: بصلة راتبة.
 قوله: «بينهما» أي: بي الصلة الول والثانية، أي: لو جع بي الغرب والعشاء جع تقدي، فلما صل¾ى

الغرب صل¾ى راتبة الغرب، فإنه ل جع حينئذX لوجود الفصل بينهما بصلة.



 : لو فصل بينهما بفريضة، فبعد أن صل¾ى الغرب ذكر أنه صل¾ى العصر بل وضوء فصل¾ى العصر، فلمسألة
جع؛ لنه إذا بطل المع بالراتبة التابعة للصلة الموعة فبطلنه بصلة أجنبية من باب أول.

 ولو صلى تطوعا. غي الراتبة فمن باب أول؛ لنه إذا بطل بالراتبة التابعة للمجموعة فما كان أجنبيا. عنها،
وليس لا فهو من باب أول.

 واختار شيخ الgسلم ابن تيمية: أنه ل تشترط الوالة بي الموعتي وقال: إن معن المع هو الضم بالوقت
 أي: ضم وقت الثانية للول بيث يكون الوقتان وقتا. واحدا. عند العذر، وليس ضم الفعل، وعلى رأي شيخ

 الgسلم: لو أن الرجل صل¾ى الظهر وهو مسافر بدون أن ينوي المع، ولو كان مقيما. ث بدا له أن يسافر قبل
العصر فإنه يمع إذا سافر ولو طال الفصل، وعلى ما ذكره الؤلف ل يمع لسببي:

أول.: أنه ل ينوg المع عند إحرام الول.
الثان: أنه فصل بينهما.

 وقد ذكر شيخ الgسلم رحه ال نصوصا. عن الgمام أحد تدل على ما ذهب إليه من أنه ل تشترط الوالة ف
 المع بي الصلتي تقديا. كما أن الوالة ل تشترط بالمع بينهما تأخيا. كما سيأت، والحوط أن ل يمع إذا ل

يوالg بينهما، ولكن رأي شيخ الgسلم له قوة.
 مسألة: رجل سافر بالطائرة، والطار خارج البلد، وركب الطائرة، فأخذت دورة فمرت من فوق وهو يصل¾ي

فهل يلزمه الgتام؛ لن الواء تابع للقرار؟
 الواب: الظاهر ل: أنه ل يلزمه الgتام؛ لن هذا الرور مرور سفر عابر، وليس مرور استقرار وانتهاء سفر،

ث إن الدة ف الغالب تكون وجيزة.

وhأeن¼ يhك}ونe الع8ذ¼ر8 مhو¢ج8ودا. عgن¢دh اف¼تgتhاحgهgمhا وhسhلeمg الÊو¢لeى....
قوله: «وأن يكون العذر...» إل آخره أي: العذر البيح للجمع. وهذا هو الشرط الثالث.

 قوله: «موجودا. عند افتتاحهما وسلم الول» أي: افتتاح الصلتي الول والثانية، وعند سلم الول،
 )]، فإذا كان572وذلك لن افتتاح الول مل النية وقد سبق أنه يشترط ف المع نيته عند تكبية الgحرام[(

 يشترط نية المع عند تكبية الgحرام لزم من هذا الشرط أن يشترط وجود العذر عند تكبية الgحرام؛ لن نية
 المع بل عذر غي صحيحة، فإذا قلنا: ل بد من نية المع عند تكبية الgحرام صار ل بد أيضا. من وجود العذر

 عند تكبية الgحرام، إذا. هذا الشرط مبن على الشرط الول الذي هو نية المع عند افتتاح الصلة الول،



 وقد سبق أن القول الصحيح: عدم اشتراطه، وعلى ذلك ل يشترط وجود العذر عند افتتاح الول، فلو ل ينل
 الطر مثل. إل ف أثناء الصلة فإنه يصح المع على الصحيح، بل لو ل ينل إل بعد تام الصلة الول أي:

 كانت السماء مغيمة ول ينل الطر، وبعد أن انتهت الصلة الول نزل الطر، فالصحيح أن المع جائز بناء
على هذا القول.

 )]؛ وذلك لن العذر البيح للجمع إذا وجد573 شيخ الgسلم: ل تشترط الوالة أيضا. كما سبق[(وعند
 جعل الوقتي وقتا. واحدا.، فاندمج وقت الثانية ف وقت الول وصار الgنسان إذا فعل الول ف أول الوقت،

 والثانية ف آخر الوقت فل بأس، وبناء على هذا القول يكون الشرط وجود العذر فقط، فإذا وجد العذر جاز
 المع سواء كان العذر مرضا. أو سفرا. أو مطرا. أو ريا. شديدة باردة أو غي ذلك ما يكون ف ترك المع معه

مشقة.
 بقي الشرط الرابع وهو الترتيب، فيشترط الترتيب بأن يبدأ بالول ث بالثانية؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 )]، ولن الشرع جاء بترتيب الوقات ف الصلوات فوجب أن تكون574قال: «صلوا كما رأيتمون أصلي»[(
 كل صلة ف الل الذي رتبها الشارع فيه، ولكن لو نسي الgنسان أو جهل أو حضر قوما. يصل¾ون العشاء وهو

قد نوى جع التأخي، ث صل¾ى معهم العشاء ث الغرب، فهل يسقط الترتيب ف هذه الحوال أو ل يسقط؟
 )]،575الشهور عند فقهائنا رحهم ال: أنه ل يسقط، وإن كانوا يسقطونه بالنسيان ف قضاء الفوائت[(

 لكنهم هنا ل يسقطونه، ويعلون الفرق أن المع أداء، والقضاء قضاء، فالول ف وقته والثان خارج وقته،
 وبناء على هذا لو أن الgنسان قدم الثانية على الول سهوا. أو جهل. أو لgدراك الماعة أو لغي ذلك من

السباب، فإن المع ل يصح فماذا يصنع ف هذه الال؟
الواب: الصلة الت صلها أول.، ل تصح فرضا.، ويلزمه إعادتا.

 مثال ذلك: رجل كان ناويا. جع تأخي، ث دخل السجد ووجد ناسا. يصل¾ون العشاء فدخل معهم بنية العشاء،
 ولا انتهى من العشاء صل¾ى الغرب، نقول: صلة العشاء ل تصح؛ لنه قدمها على الغرب، والترتيب شرط
 فيصل¾ي العشاء مرة ثانية والغرب صحيحة، ومعن قولنا: ل تصح، أي: ل تصح فرضا. تبأ به الذمة، ولكنها

تكون نفل. يثاب عليه.
 وفيه شرط خامس: أن ل تكون صلة المعة، فإن¦ه ل يصح أن يمع إليها العصر، وذلك لن المعة صلة
 منفردة مستقلة ف شروطها وهيئتها وأركانا وثوابا أيضا.، ولن السن¦ة إنا وردت ف المع بي الظهر والعصر،
 ول يرد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه جع العصر إل المعة أبدا.، فل يصح أن تقاس المعة على الظهر لا



 سبق من الخالفة بي الصلتي، بل حت ف الوقت على الشهور من مذهب النابلة فوقتها من ارتفاع الشمس
 قدر رمح إل العصر، والظهر من الزوال إل العصر وأيضا. المعة ل تصح إل ف وقتها، فلو خرج الوقت تصل¾ى

ظهرا.، والظهر تصح ف الوقت وتصح بعده للعذر.
  الشرط يؤخذ من قول الؤلف رحه ال: يوز المع بي الظهرين، فإن الراد بما الظهر والعصر فلوهذا

يدخل ف ذلك المعة والعصر.
 ولكن لو قال قائل: أنا أريد أن أنوي المعة ظهرا.؛ لن مسافر وصلة الظهر ف حقي ركعتان يعن على قدر

المعة؟
 فنقول: هذه النية ل تصح على قول من يقول: إنه يشترط اتفاق نية الgمام والأموم، لنم ل يستثنوا من هذه

 السألة إل من أدرك من المعة أقل من ركعة فإنه يدخل مع الgمام بنية الظهر لتعذر المعة ف حقه، أما هذه
فهي مكنة فل يصح أن ينوي الظهر خلف من يصل¾ي المعة، وهذا القول واضح أنه ل يصح أن ينويها ظهرا.

 )] ل يضر الختلف بينهما فإنه يصح، ولكننا نقول:576أما على القول الراجح: أن نية الgمام والأموم[(
 ل تنوها ظهرا.؛ لنك إذا نويتها ظهرا. حرمت نفسك أجر المعة وأجر المعة أكب بكثي من أجر الظهر، فكيف

ترم نفسك أجر المعة، من أجل المع؟ والمر يسي: ا}ت¢ر8ك العصر حت يدخل وقتها ث صل¾ها.
 ولن ف نية صلة الظهر قبل فوات المعة من تلزمه المعة إذا حضرها نظرا.، لن صلة الظهر قبل فوات

المعة من تلزمه غي صحيحة.
 ووجه اشتراط كون العذر موجودا. عند افتتاح الثانية: أن افتتاح الثانية هو مل المع، أي: الذي حصل به

المع.
 وهذا صحيح، أي: يشترط أن يكون العذر موجودا. عند افتتاح الثانية. وهل يشترط أن يكون موجودا. إل

انتهاء الثانية؟ الواب: ل.
 فلو فرض أن المع كان لطر، وأن الطر استمر إل أن صل¾وا ركعتي من العشاء ث توقف، ول يكن هناك
 وحل؛ لن السواق مفروشة بالزفت، فل يبطل المع؛ لنه ل يشترط استمرار العذر إل الفراغ من الثانية،
 ومثل ذلك: لو أن الgنسان جع لرض وف أثناء الصلة الثانية ارتفع عنه الرض، فإن المع ل يبطل؛ لنه ل

يشترط استمرار العذر إل الفراغ من الثانية.



¼ جhمhعh فgي وhق¼تg الث�انgيhة: اش¢ت8رgطe نgيwة} الeم¢عg فgي وhق¼تg ال½و¢لeىوhإgن
¼ لeم¢ يhضgق¢ عhن¢ فgع¢لgهhا، وhاس¢تgم¢رhار8 الع8ذ¼رg إgلeى د8خ8ولg وhق¼تg الث�انgيhة.إgن

 قوله: «وإن جع ف وقت الثانية اشترط نية المع ف وقت الول» أي: إذا نوى المع ف وقت الثانية،
 فيشترط أن ينوي المع ف وقت الول، لنه ل يوز أن يؤخر الصلة عن وقتها بل عذر إل بنية المع حيث

جاز.
ودليل عدم جواز تأخي الصلة عن وقتها: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حدد الصلوات ف أوقات معينة[(

 )]، فل يوز أن تؤخر الصلة الول عن وقتها إل بنية المع حيث وجد سببه، فل بد من نية المع قبل577
خروج وقت الول.

 قوله: «إن ل يضق عن فعلها» أي: إن ل يضق وقت الول عن فعلها، فإن ضاق عن فعلها ل يصح المع؛
 لن تأخي الصلة حت يضيق وقتها عن الفعل مرم والمع رخصة، والرخص ل تستباح بالرم، فلو أن رجل

 مسافرا. مضى عليه الوقت، فلما بقي عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلة الظهر نوى جع الظهر إل العصر،
فل تصح هذه النية لنه يرم تأخي الصلة حت يضيق الوقت، إذ إن الواجب أن يصلي الصلة كلها ف الوقت.

 فنقول: صلo الصلة الن حسب ما أدركت من وقتها واستغفر ال عن التأخي، وسيدخل وقت الثانية قبل
تام صلتك فصلها ولكن ل على أنه جع، بل على أنه أداء ف أول الوقت.

 قوله: «واستمرار العذر إل دخول وقت الثانية» أي: يشترط لصحة المع أن يستمر العذر إل دخول الثانية
فإن ل يستمر فالمع حرام.

وهذا هو الشرط الثان لمع التأخي.
 مثاله: رجل مسافر نوى جع التأخي، ولكنه قدم إل بلده قبل خروج وقت الول فل يوز له أن يمع الول

 إل الثانية، لن العذر انقطع وزال فيجب أن يصل¾يها ف وقتها، وهذه مسألة تشكل على كثي من الناس، فكثي
 منهم ينوي جع التأخي، ويقدم بلده قبل أن يرج وقت الول فل يصل¾يها؛ لنه نوى المع وهذا خطأ، بل

 الواجب أن يصليها ف وقتها فإذا دخل وقت الثانية صل¾ها، إل أن يكون مهدا. يشق عليه انتظار دخول الثانية
لحتياجه إل النوم مثل.، فيجوز له المع حينئذ للمشقة ل للسفر. ولكن هل يصل¾يها أربعا. أو يصل¾يها ركعتي؟

الواب: يصل¾يها أربعا.؛ لن علة القصر السفر وقد زال.
فإذا قال: قد دخل علي¦ الوقت وأنا مسافر فوجبت علي مقصورة؟



 : نعم وجبت عليك مقصورة؛ لنك ف سفر والن ذمتك مشغولة با، وما دامت مشغولة فإنك إذافنقول
 وصلت البلد وجبت عليك تامة، وبذا نعرف: أن القول الصحيح أن الgنسان إذا دخل عليه الوقت وهو ف
 البلد ث سافر قبل أن يصل¾ي فله القصر؛ لنه سافر وذمته مشغولة با والسافر يقصر الصلة، فالعبة ف قصر

 الصلة وعدمه... بفعل الصلة ل بوقتها على القول الصحيح، فإذا دخل عليك الوقت وأنت مسافر وقدمت
البلد قبل الصلة فصل¾ها أربعا.، وإذا دخل عليك الوقت وأنت مقيم وسافرت فصل¾ها ركعتي.

 وف قوله: «واستمرار العذر إل دخول وقت الثانية» ول يذكر الوالة إشارة إل عدم اشتراط الوالة؛ لن
 الوالة ف جع التأخي ليست بشرط فلو أنه جع جع تأخي، ودخل وقت الثانية وصل¾ى الول، وبقي ساعة أو

ساعتي ث صل¾ى الثانية، فالمع صحيح؛ لن الوالة شرط ف جع التقدي، وليست شرطا. ف جع التأخي.
وذهب بعض العلماء: إل أن الوالة شرط ف جع التأخي كالتقدي.

وذهب بعض العلماء: إل أن الوالة ليست شرطا. ل ف التقدي ول ف التأخي.
فالقوال إذا. ثلثة:

الول: أن الوالة ليست شرطا. ل ف جع التقدي ول التأخي، وهذا اختيار شيخ الgسلم ابن تيمية.
والثان: أنا شرط ف المعي؛ لن المع هو الضم، وهذا قول بعض العلماء.

 والثالث: التفريق، فتشترط الوالة ف جع التقدي، ول تشترط ف جع التأخي، وهذا هو الشهور من
الذهب.

 مسألة: رجل مسافر ونوى جع التأخي وخرج وقت الول، وهو ف السفر وقدم البلد ف وقت الثانية فله
المع؛ لنه سوف يصل¾ي الول ث يصل¾ي الثانية، لكن ل يقصر؛ لنه انتهى مبيح القصر وهو السفر.

ºص¢لeف

....ºةhزgائhا جhك}ل¾ه Xاتeفgصgصل¾ى ال عليه وسل¾م ب lيgبwالن gنhت¢ عwحhص gو¢فeة} الeلhصhو
 قوله: «فصل: وصلة الوف» إل، هذا العذر الثالث من العذار، فالعذر الول: السفر، والثان: الرض

 ونوه، والثالث: الوف، أي: الوف من العدو أي عدو كان، آدميا. أو سبعا.، مثل: أن يكون ف أرض مسبعة
 فيحتاج إل صلة الوف، لنه ليس بشرط أن يكون العدو من بن آدم، بل أي عدو كان ياف الgنسان على

نفسه منه، فإنا تشرع له صلة الوف.



 : «صح¦ت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بصفات كلها جائزة» أي: وردت ف السن¦ة بصفاتX وهي ستةقوله
أوجه، أو سبعة أوجه عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 وقول الؤلف: «كلها جائزة» ظاهره: أن كل صفة منها توز ف أي موضع، ولكن قد نقول: إن هذه
 الصفات من الصلة ل يوز نوع منها إل ف موضعه الذي صل¾ها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فيه، ونذكر صفتي

منها:
 الصفة الول: ما يوافق ظاهر القرآن، وهي: أن يقسم قائد اليش جيشه إل طائفتي، طائفة تصل¾ي معه،

 وطائفة أمام العدو، لئل يهجم، فيصل¾ي بالطائفة الول ركعة، ث إذا قام إل الثانية أتوا لنفسهم أي: نووا
 النفراد وأتوا لنفسهم، والgمام ل يزال قائما.، ث إذا أتوا لنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الثانية أمام

 العدو، وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الgمام ف الركعة الثانية، وف هذه الال يطيل الgمام الركعة الثانية
 )]: أنه يسن¦ تطويل578أكثر من الول لتدركه الطائفة الثانية، وهذه مستثناة ما سبق ف باب صلة الماعة[(

 الركعة الول أكثر من الثانية، فتدخل الطائفة الثانية مع الgمام فيصل¾ي بم الركعة الت بقيت، ث يلس للتشهد،
 فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة من السجود رأسا. وأكملت الركعة الت بقيت وأدركت الgمام ف التشهد

فيسلم بم.
 وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآن، قال ال تعال: {{وhإgذeا ك}ن¢تh فgيهgم¢ فeأeقeم¢تh لeه8م8 الصwلeةe فeل¼تhق}م¢ طeائgفeةº مgن¢ه8م
 مhعhكh وhل¼يhأ¼خ8ذ}وا أeس¢لgحhتhه8م¢ فeإgذeا سhجhد8وا فeل¼يhك}ون8وا مgن¢ وhرhائgك}م}} إذا سجدوا، أي: أتوا الصلة {{وhل¼تhأ¼تg طeائgفeة

 أ}خ¢رhى}} وهي الت أمام العدو {{لeم¢ ي8صhل¥وا فeل¼ي8صhل¥وا مhعhكh وhل¼يhأ¼خ8ذ}وا حgذ¼رhه8م¢ وhأeس¢لgحhتhه8م¢}}، ولكن ال عز¦ وجل
 ] وللطائفة الول قال: {{وhل¼يhأ¼خ8ذ}وا102قال للطائفة الثانية: {{وhل¼يhأ¼خ8ذ}وا حgذ¼رhه8م¢ وhأeس¢لgحhتhه8م¢}} [النساء: 

أeس¢لgحhتhه8م}} فلماذا؟
 الواب: لن الطائفة الثانية الوف عليها أشد، فإن العدو قد يكون قد تأهب لا رأى اليش انقسم إل

قسمي وأعد¦ العدة للهجوم، فلهذا أمر ال بأخذ الذر والسلحة.
وهذه الصفة ف صلة الوف خالفت الصلة العتادة ف أمور منها:

أول.: انفراد الطائفة الول عن الgمام قبل سلمه.
ثانيا.: أن الطائفة الثانية قضت ما فاتا من الصلة قبل سلم الgمام.

أما المر الول: وهو انفراد الأموم عن الgمام فهذا جائز ف كل عذر طرأ للمأموم فمن ذلك:



  أطال الgمام الصلة إطالة خارجة عن السن¦ة فللمأموم أن ينفرد، ودليله: حديث معاذ بن جبل «حينما أمإذا
 )] ول ينكر عليه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م579قومه فأطال بم القراءة فانفرد رجل منهم وصل¾ى وحده»[(

حي بلغه ذلك.
 ومن ذلك: إذا كان الgمام يسرع ف الصلة إسراعا. ل يتمكن الأموم معه من الطمأنينة، فإن الواجب أن

ينفرد.
 ومن ذلك: إذا طرأ على الأموم عذر مثل: احتباس بوله، أو ريح أشغلته أو تقيؤ، أو ما أشبه ذلك، فله أن

 ينفرد لتعذر التابعة حينئذX بشرط أن يكون ف انفراده فائدة، بيث يكون أسرع من إمامه بدون إخلل
بالواجب.

 ومن ذلك أيضا.: على القول الراجح إذا تعذرت التابعة شرعا. مثل: أن تكون صلة الأموم أنقص من صلة
 الgمام كرجل يصل¾ي الغرب خلف من يصل¾ي العشاء، فإن القول الصحيح جواز ذلك فإذا قام الgمام إل الرابعة

 انفرد الأموم وسلم، وإن شاء انتظر ف التشهد حت يصله الgمام، وأما انفراد الأموم بل عذر فالقول الصحيح أنه
)].580يبطل الصلة لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا جعل الgمام ليؤت به فل تتلفوا عليه»[(

 وأما المر الثان: وهو أن الطائفة الثانية ف الصفة الت ذكرنا تقضي ما فاتا من الصلة قبل سلم الgمام،
فهذا ل نظي له ف صلة المن، بل إن الأموم ف صلة المن يقضي ما فاته بعد سلم إمامه.

 الصفة الثانية: إذا كان العدو ف جهة القبلة، فإن الgمام يصفهم صفي ويبتدئ بم الصلة جيعا.، ويركع بم
 جيعا. ويرفع بم جيعا.، فإذا سجد سجد معه الصف الول فقط ويبقى الصف الثان قائما. يرس، فإذا قام قام معه

 الصف الول ث سجد الصف الؤخر، فإذا قاموا تقدم الصف الؤخر وتأخر الصف القدم، ث صل¾ى بم الركعة
 الثانية قام بم جيعا. وركع بم جيعا.، فإذا سجد سجد معه الصف القدم الذي كان ف الركعة الول هو الؤخر،
 فإذا جلس للتشهد سجد الصف الؤخر، فإذا جلسوا للتشهد سلم الgمام بم جيعا.، وهذه ل يكن أن تكون إل

إذا كان العدو ف جهة القبلة.
 تنبيه: ظاهر كلم الؤلف أن الصفة الول جائزة وإن كان العدو ف جهة القبلة، ولكن الصحيح أنا ل توز

 ف هذه الال، وذلك لن الناس يرتكبون فيها ما ل يوز بل ضرورة، لنم إذا كان العدو ف جهة القبلة فل
ضرورة إل أن ينقسموا إل قسمي قسم يصل¾ي معه وقسم وجاه العدو.

أما بقية الصفات فمذكورة ف الكتب الطولة ونن نقتصر على هاتي الصفتي.



  إذا قال قائل: لو فرض أن الصفات الواردة عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يكن تطبيقها ف الوقتولكن
الاضر؛ لن الوسائل الربية والسلحة اختلفت؟

 فنقول: إذا دعت الضرورة إل الصلة ف وقت ياف فيه من العدو، فإنم يصل¾ون صلة أقرب ما تكون إل
 الصفات الواردة عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا كانت الصفات الواردة عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل

] .16تتأتى، لقول ال تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
مسألة: إذا اشتد الوف فهل يوز أن تؤخر الصلة عن الوقت؟

 ف هذا خلف بي العلماء: فمنهم من يقول: ل يوز تأخي الصلة عن وقتها، ولو اشتد الوف، بل يصل¾ون
 هاربي وطالبي إل القبلة، وإل غيها يومئون بالركوع والسجود، لقوله تعال: {{فeإgن¼ خgف¼ت8م¢ فeرgجhال. أeو¢ ر8ك¼بhانا.}}

] .236[البقرة: 
 ومنهم من قال: يوز تأخي الصلة عن وقتها إذا اشتد الوف، بيث ل يكن أن يتدبر الgنسان ما يقول أو

 يفعل، أي: إذا كان يكن أن يتدبر ما يقول أو يفعل ف الصلة فليصل على أي حال، لكن إذا كانت السهام
 والرصاص تأتيه من كل جانب ول يكن أن يستقر قلبه ول يدري ما يقول، ففي هذه الال يوز تأخي الصلة،

 )]، هل هو منسوخ أو581وهذا مبن على «تأخي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الصلة ف غزوة الحزاب»[(
م8ح¢كeم¢؟

 والصحيح: أنه مكم إذا دعت الضرورة القصوى إل ذلك، بعن أن الناس ل يقر لم قرار، وهذا ف القيقة
 ل ندركه ونن ف هذا الكان، وإنا يدركه من كان ف ميدان العركة، فل بأس أن تؤخر الصلة إل وقت الصلة

 الخرى، أما إذا كانت صلة جع فالسألة ل إشكال فيها، كتأخي الظهر إل العصر والغرب إل العشاء، وأما
إذا كانت ل تمع إل الخرى كالعشاء إل الفجر والفجر إل الظهر والعصر إل الغرب، فهذا مل اللف.

 وذكر ف الروض: أنه يشترط لواز صلة الوف أن يكون القتال مباحا.، والقتال الباح: هو قتال الكفار أو
)].582قتال الدافعة[(

 أما قتال الجوم على من ل يل قتاله فإن ذلك ل ييز صلة الوف، بل نقول لن قاتل على هذا الوجه:
يب عليك أن تكف عن القتال.

  الباح أنواع: قتال الكفار، وقتال الدافعة، وقتال من تركوا صلة العيد، أو الذان أو الgقامة، وغيوالقتال
 ذلك من شعائر الgسلم الظاهرة، وقتال الطائفة العتدية فيما إذا اقتتلت طائفتان من الؤمني فإن ال يقول:

{{بhي¢نhه8مhا فeإgن¼ بhغhت¢ إgح¢دhاه8مhا عhلeى ال½خ¢رhى فeقeاتgل}وا ال�تgي تhب¢غgي حhتwى تhفgيءÊ إgلeى}}.



وhي8س¢تhحhب� أeن¼ يhح¢مgلe مhعhه8 فgي صhلeتgهhا مgنh السlلeحg مhا
.gهgح¢وhنhو Xي¢فhسeش¢غ8ل}ه8 كhي eلhو ،gهgف¼سhن¢ نhع gهgع8 بeد¢فhي

 قوله: «ويستحب أن يمل» أفاد أن حل السلح ف صلة الوف مستحب وهذا ما ذهب إليه كثي من أهل
العلم.

 والصحيح أن حل السلح واجب، لن ال أمر به فقال: {{فeل¼تhق}م¢ طeائgفeةº مgن¢ه8م¢ مhعhكh وhل¼يhأ¼خ8ذ}وا أeس¢لgحhتhه8م¢}}
 ] ولن ترك حل السلح خطر على السلمي، وما كان خطرا. على السلمي فالواجب تلفيه102[النساء: 

والذر منه.
 قال العلماء: وف هذه الال لو فرض أن السلح متلوث بدم نس فإنه يوز حله للضرورة، ول إعادة عليه،

وهو كذلك.
قوله: «ف صلتا» ، أي: صلة الوف.

 قوله: «ما يدفع به عن نفسه» يفيد أنه ل يمل سلحا. هجوميا.، بل يمل سلحا. دفاعيا.، لنه مشغول ف
صلته عن مهاجة عدوه، لكنه مأمور أن يتخذ من السلح الدفاعي ما يدفع به عن نفسه.

 قوله: «ول يشغله» يفهم منه أنه ل يمل سلحا. يشغله عن الصلة، لنه إذا حل ما يشغله عن الصلة زال
 خشوعه، وأهم شيء ف الصلة الشوع، فهو لب� الصلة وروحها، ولذا قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل

 )]، لن ذلك يذهب الشوع، ويذكر عن النب صل¾ى ال583صلة بضرة طعام ول هو يدافعه الخبثان»[(
 )]، فالشوع له أثر عظيم584عليه وسل¾م أنه قال: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إل عشرها أو ربعها»[(

ف صحة الصلة، فاشترط الؤلف ف حل السلح شرطي:
 ـ أن يكون دفاعيا. فقط.1
 ـ أل¾ يشغله.2

قوله: «كسيف ونوه» أي: كالسكي، والرمح القصي، وف وقتنا كالسدس.

ت بمد ال تعال اللد الرابع
ويليه بشيئة ال عز وجل اللد الامس

وأوله باب صلة المعة.



_____________________
).1) (901)؛ ومسلم، كتاب الكسوف، باب صلة الكسوف (1040أخرجه البخاري، كتاب الكسوف، باب الصلة ف كسوف الشمس (] 1[
 )؛ ومسلم، كتاب الكسوف، باب ما ع8رض على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف1063] أخرجه البخاري، كتاب الكسوف، باب الصلة ف كسوف القمر (2[

).14) (906صلة الكسوف من أمر النة والنار (
 )؛ ومسلم، كتاب الكسوف، باب ما ع8رض على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف صلة1052] أخرجه البخاري، كتاب الكسوف، باب صلة الكسوف جاعة (3[

).17) (907الكسوف من أمر النة والنار (
).901)؛ ومسلم، كتاب الكسوف، باب صلة الكسوف (1061] أخرجه البخاري، كتاب الكسوف، باب قول المام ف خطبة الكسوف أما بعد (4[
 )؛ ومسلم، كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلة الكسوف1045] أخرجه البخاري، كتاب الكسوف، باب النداء بـ«الصلة جامعة» ف الكسوف (5[

).20) (910«الصلة جامعة» (
).148) (749)؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب صلة الليل مثن مثن (998] أخرجه البخاري، كتاب الوتر، باب ليجعل آخر صلته وgترا. (6[
).145) (749)؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب صلة الليل مثن مثن» (990] أخرجه البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء ف الوتر (7[
)؛ والترمذي، أبواب الصلة، باب ما جاء أن الوتر ليس بتم (1416)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب استحباب الوتر (1/110] أخرجه المام أحد (8[
 ) وقال الترمذي: «حديث1169)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة والس�نة فيها، باب ما جاء ف الوتر (1676)؛ والنسائي، كتاب قيام الليل، باب المر بالوتر (453

حسن».
 )؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين،1129] أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب تريض النب صل¾ى ال عليه وسل¾م على قيام الليل والنوافل من غي إياب (9[

).177) (761باب الترغيب ف قيام رمضان (
).302] أخرجه المام مالك ف «الوطأ»، كتاب الصلة، باب ما جاء ف قيام رمضان (10[
 )؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب صلة الليل1147] أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب قيام النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بالليل ف رمضان وغيه (11[

).125) (738وعدد ركعات النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الليل (
).122) (736] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب صلة الليل وعدد ركعات النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الليل (12[
).145) (749)؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب صلة الليل مثن مثن (99] أخرجه البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء ف الوتر (13[
 ) وقال: «حديث غريب»؛452)؛ والترمذي، أبواب الوتر، باب ما جاء ف فضل الوتر (1418] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب استحباب الوتر (14[

).423) وصححه ووافقه الذهب، وانظر: «إرواء الغليل» (1/306)؛ والاكم (1168وابن ماجه، أبواب إقامة الصلة (
).9] تقدم تريه ص(15[
)؛ «الصنف» لبن أب شيبة، كتاب الصلوات، باب ف مhن¢ كان يؤخر وتره (335 ـ 330] انظر: «الوطأ»، كتاب الصلة، باب الوتر بعد الفجر (16[

).119)؛ «متصر قيام الليل» للمروزي ص(2/286
).139) (746] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب جامع صلة الليل ومن نام عنه أو مرض (17[
).153) (752أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب صلة الليل مثن مثن (] 18[
] تقدم تريه.19[
] تقدم تريه.20[



 ] لديث عائشة رضي ال عنها قالت: «كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يسلم ف ركعت الوتر». وف لفظ: «كان يوتر بثلث ل يقعد إل ف آخرهن».21[
 ) وصححه ووافقه الذهب. وقال الشيخ رحه ال ف مالس شهر رمضان: «فإن أحب1/304)؛ والاكم (3/234)؛ والنسائي (466أخرجه مالك ف «الوطأ» (

سردها بسلم واحد لا روى الطحاوي أن عمر بن الطاب رضي ال عنه أوتر بثلث ركعات ل يسلم إل ف آخرهن».
] تقدم تريه.22[
 ). عن عائشة قالت: «كان123) (737] لا أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب صلة الليل وعدد ركعات النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الليل (23[

رسول} ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ي8صلoي من الليلg ثeلثe عhش¢رة ركعة.، ي8وتر8 من ذلك بمسX، ل يلس8 ف شيءX إل ف آخgرgها».
 ). عن عائشة قالت: «... فلما سhنw نب� ال وأخذeه8 اللحم8، أو¢تhرh بسبعX،139) (746] لا أخرجه مسلم ف كتاب صلة السافرين، باب جامع صلة الليل (24[

وصhنhعh ف الركعتي مثل صhنيعه الول...».
] لديث أم سلمة رضي ال عنها قالت: «كان رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يوتر بسبع أو بمس، ل يفصل بينهنw بتسليم ول كلم».25[

 )؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة والسن¦ة فيها، باب1713)؛ والنسائي، كتاب قيام الليل، باب كيف الوتر بمس (6/290أخرجه المام أحد (
).4/297) قال ف الفتح الربان: «سنده جيد» (1192ما جاء ف الوتر بثلث وخس وسبع وتسع (

).6/53] لديث عائشة رضي ال عنها قالت: «ث يصلي سبع ركعات ول يلس فيهن إل عند السادسة فيجلس». «السند» للمام أحد (26[
) أعله.3] تقدم تريه حاشية رقم (27[
] تقدم تريه.28[
).14] انظر: ص(29[
) وقال: «صحيح على شرط الشيخي ول يرجاه».1/304)؛ والاكم (2/24)؛ والدارقطن (2429] أخرجه ابن حبان ف «صحيحه» (30[

).2/481قال ابن حجر: «إسناده على شرط الشيخي». «الفتح» (
 )؛ وابن ماجه ف إقامة1700)؛ والنسائي ف قيام الليل (1423] من حديث أ}ب¦ بن كعب رضي ال عنه عند أب داود، كتاب الصلة، باب ما يقرأ ف الوتر (31[

 )؛ ومن حديث عائشة رضي ال عنها عند462)؛ والترمذي، أبواب الصلة، باب ما جاء ف ما يقرأ به ف الوتر (1171الصلة، باب ما جاء فيما يقرأ ف الوتر (
) وصححه، ووافقه الذهب.1/305)؛ والاكم (463الترمذي، أبواب الصلة، الباب السابق (

) وصححه.2/212] أخرجه البيهقي (32[
 ) وقال:2676)؛ والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء ف الخذ بالسن¦ة واجتناب البدعة (4604] أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب ف لزوم السنة (33[

«حديث حسن صحيح»..
).4560] أخرجه البخاري، كتاب التفسي، باب ليس لك من المر شيء (34[
).2/167] انظر: «إرواء الغليل» لللبان رحه ال (35[
  ـ1182)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب ما جاء ف القنوت قبل الركوع وبعده (1427] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب القنوت ف الوتر (36[

)، وانظر: كلم الشيخ رحه ال عن درجة الديث أعله.1184
] تقدم تريه.37[
 )464)؛ والترمذي، الصلة، باب ما جاء ف القنوت ف الوتر (1425)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب القنوت ف الوتر (1/199] أخرجه المام أحد (38[

) وصححه على شرط الشيخي.3/172وقال: «حديث حسن»، والاكم (
).4302) (54] أخرجه البخاري، كتاب الغازي، باب (رقم 39[
) (675)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب استحباب القنوت ف جيع الصلة (1002] أخرجه البخاري، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده (40[
294.(

 ) عن عبد الرحن بن أبزى قال: «صليت خلف عمر بن الطاب صلة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع2/211] أخرجه البيهقي وصححه (41[
اللهم...» وذكره.

 ) وحس¦نه؛ وابن ماجه، كتاب إقامة357)؛ والترمذي، كتاب الصلة، باب ما جاء ف كراهية أن يصw المام نفسه بالد�عاء (5/280أخرجه المام أحد (] 42[
).923الصلوات، باب ول يص� المام نفسه بالد�عاء (

] تقدم تريه.43[



).88) (2215)؛ ومسلم، كتاب السلم، باب التداوي بالبة السوداء (5687] أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب البwة السوداء (44[
]45) {... {hامhمhم8 ال¼غ{ي¢كeلhا عhل�ل¼نeظhو}} 157) (2049)؛ ومسلم، كتاب الشربة، باب فضل الكمأة (4478] أخرجه البخاري، كتاب التفسي، باب.(
)؛ ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أب طالب (3009] أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أب طالب (46[

2406) (34.(
 )؛ ومسلم، كتاب السلم، باب جواز أخذ الجرة على2276] أخرجه البخاري، كتاب الجارة، باب ما ي8عطى ف الرقية على أحياء العرب بفاتة الكتاب (47[
).65) (2201الرقية (
).122) (432] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الول فالول منها (48[
).201) (771] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب صلة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ودعائه بالليل (49[
).4042] أخرجه البخاري، كتاب الغازي، باب غزوة أ}حد (50[
]51) [3/189.(
).1/158] انظر: (52[
).207) (479] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب النهي عن قراءة القرآن ف الركوع والسجود (53[
)؛ والبخاري معلقا. بصيغة الزم، كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم.1/3] أخرجه المام أحد ف «السند» (54[
] هو الeلgك8، يي الدولة، فاتح الند، أبو القاسم، ممود بن س8ب8ك¼تgكي، التركي، صاحب خراسان والند وغي ذلك.55[

قال الذهب: كان مائل. إل الثر؛ إل أنه من الك}ر¦امية.
قال ابن تيمية: كان من أحسن ملوك أهل الشرق؛ إسلما. وعقل. ودينا. وجهادا. وملكا..

هـ) ف غeز¢نhة.421هـ)، وت8وف سنة (361و8لgدh سنة (
).17/483)، «السي» (2/331انظر: «بيان تلبيس الهمية» (

 ] وذلك عندما تناظر بي يديه ابن8 ف}و¢رhك وابن الeيضم ف مسألة العلو، فرأى قو¦ة كلم ابن اليضم ف إثبات العلو فرجح ذلك. وقال لبن ف}و¢رhك: لو أردت أن56[
تصف العدوم؛ كيف كنت تhصgفeه8 بأكثر من هذا؟!

أو قال: فeرlق¢ ل بي هذا الرwب الذي تصفه وبي العدوم!؟
).6/253انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لبن تيمية (

] تقدم تريه.57[
).147) (1218] أخرجه مسلم، كتاب الج، باب حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (58[
).33) (537] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب تري الكلم ف الصلة (59[
).18/477] انظر: «سي أعلم النبلء» للذهب (60[
).1/670) وقال: «صحيح السناد» ووافقه الذهب. وانظر: «إرواء الغليل» (326 ـ 1/325)؛ والاكم (2/66] أخرجه الدارقطن (61[
 ) من حديث عائشة رضي ال عنها ولفظه: «فقدت رسول ال صل¾ى ال222) (486] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب ما يقال ف الر�كوع والسجود (62[

 عليه وسل¾م ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدمه وهو ف السجد، وها منصوبتان، وهو يقول: اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك، وبعافاتك من
عقوبتك، وأعوذ بك منك، ل أحصي ثناءÀ عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».

).38) (395] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب وجوب قراءة الفاتة ف كلo ركعة (63[
 ) من قول عمر بن الطاب رضي ال عنه. انظر:486] أخرجه الترمذي، كتاب الصلة، باب ما جاء ف فضل الصلة على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (64[

).4/129)، و«النصاف» (2/177«إرواء الغليل» لللبان رحه ال (
) (676)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب استحباب القنوت ف جيع الصلة (797] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب فضل اللهم ربنا لك المد... (65[
696.(

]66 [.{{lيgبwى النeلhع eل¥ونhه8 ي8صhتeكgئeلhمhو hن� الل�هgإ}} أخرجه البخاري معلقا. بصيغة الزم، كتاب التفسي، باب
 ) وكلم الشيخ رحه ال ف2/179)، وانظر: «إرواء الغليل» (3386] أخرجه الترمذي، أبواب الدعوات، باب ما جاء ف رفع اليدي عند الدعاء (67[

).781) فتوى رقم (14/157الصفحة التالية و«مموع الفتاوى والرسائل» (



).22/519] «مموع الفتاوى» (68[
).1554] «بلوغ الرام» (69[
 )؛ ومسلم، كتاب صلة الستسقاء، باب933، 932] منها استسقاء النب صل¾ى ال عليه وسل¾م. رواه البخاري، كتاب المعة، باب رفع اليدين ف الطبة (70[

).777) فتوى رقم (14/136). وانظر: «مموع فتاوى ورسائل» فضيلة الشيخ رحه ال (8) (897الدعاء ف الستسقاء (
 ). قال1087)؛ وابن أب شيبة ف «الصنف»، كتاب فضائل القرآن، باب ف الرجل إذا ختم ماذا يصنع (809] أخرجه عبد ال بن البارك ف «الزهد» (71[

).12/359ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحه ال: «ثبت عن أنس رضي ال عنه». «مموع الفتاوى والقالت» (
).98) (2219)؛ ومسلم، كتاب السلم، باب الطاعون والطية والكهانة ونوها (5729] أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ما ي8ذكر ف الطاعون (72[
).164) (1914)؛ ومسلم، كتاب المارة، باب بيان الشهداء (5733] أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ما ي8ذكر ف الطاعون (73[
] تقدم تريه.74[
).631] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب الذان للمسافرين إذا كانوا جاعة والقامة وكذلك بعرفة وجع (75[
] تقدم تريه.76[
 )؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب استحباب القنوت ف جيع الصلة إذا نزلت4560] أخرجه البخاري، كتاب الغازي، باب ليس لك من المر شيء (77[

).294) (675بالسلمي نازلة... (
).297) (677] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب استحباب القنوت ف جيع الصلوات إذا نزلت بالسلمي نازلة... (78[
).295) (675] انظر: «صحيح مسلم»، الباب السابق (79[
).294) (675] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب استحباب القنوت ف جيع الصلوات... (80[
 ) وصلة الظهر والعشاء الخرة وصلة الصبح676)؛ ومسلم ف الوضع السابق (797] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب فضل اللهم ربنا لك المد (81[
 ) وقال:1/225)؛ والاكم (1/301)، وأما صلة العصر ففي «مسند المام أحد» من حديث ابن عباس رضي ال عنهما (678) والغرب والصبح برقم (676برقم (

«صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهب.
).4) حاشية (46] جزء من حديث ابن عباس رضي ال عنهما التقدم ص(82[
] تقدم تريه.83[
] تقدم تريه.84[
] تقدم تريه.85[
] تقدم تريه.86[
] تقدم تريه.87[
] تقدم تريه.88[
) وقال: «ضعيف». وانظر كلم الشيخ رحه ال أعله.2/496)؛ والبيهقي (2/394] أخرجه ابن أب شيبة ف «الصنف» (89[
] تقدم تريه.90[
 )؛ والبيهقي، كتاب الصلة، باب ما روي ف عدد ركعات القيام ف شهر303] أخرجه مالك ف «الوطأ»، كتاب الصلة، باب ما جاء ف قيام رمضان (91[

). وانظر كلم الشيخ رحه ال أعله2/496رمضان (
] تقدم تريه.92[
).1/329] انظر: «زاد العاد» (93[
 )؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب الدعاء ف صلة الليل1138] أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب كيف صلة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م... (94[

).194) (764وقيامه (
] تقدم تريه.95[
) (1174)؛ ومسلم، كتاب العتكاف، باب الجتهاد ف العشر الواخر (2024أخرجه البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل ف العشر الواخر (] 96[

7.(



) (1734)؛ ومسلم، كتاب الهاد، باب ف المر بالتيسي (69] أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يتخولم بالوعظة (97[
8.(

).13) (467)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب أمر الئمة بتخفيف الصلة (703] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إذا صhل�ى لنفسه فلي8طو¦ل ما شاء (98[
] تقدم تريه.99[
] تقدم تريه.100[
 )؛ والترمذي، أبواب الصوم، باب1375)؛ وأبو داود، كتاب تفريع أبواب شهر رمضان، باب ف قيام شهر رمضان (163، 5/159] أخرجه المام أحد (101[

).3/83) وقال: «حديث حسن صحيح»؛ والنسائي، كتاب السهو، باب ثواب مhن صل�ى مع المام حت ينصرف (806ما جاء ف قيام شهر رمضان (
 )465)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب القراءة ف العشاء (700] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إذا طول المام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى (102[

)178.(
] تقدم تريه.103[
).2010] أخرجه البخاري، كتاب صلة التراويح، باب فeض¢ل من قام رمضان (104[
] تقدم تريه.105[
] تقدم تريه.106[
).43) (867] أخرجه مسلم، كتاب المعة، باب تفيف الصلة والطبة (107[
] تقدم تريه.108[
).15) (1472] أخرجه مسلم، كتاب الطلق، باب طلق الثلث (109[
 ) وصححه2/18)؛ والاكم (10/347)؛ والبيهقي (3954)؛ وأبو داود، كتاب العتق، باب ف عتق أمهات الولد (3/321] أخرجه المام أحد (110[

ووافقه الذهب.
) (1706 ـ متصرا.)؛ ومسلم، كتاب الدود، باب حد شارب المر (6779] أخرجه البخاري، كتاب الدود، باب ما جاء ف ضرب شارب المر (111[

35.(
] تقدم تريه.112[
] تقدم تريه.113[
] تقدم تريه.114[
) (763)؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب الدعاء ف صلة الليل (698] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إذا قام الرجل عن يسار المام (115[
181.(

 )؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب استحباب تطويل القراءة ف صلة1135] أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب طول القيام ف صلة الليل (116[
).204) (773الليل (
).871)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب ما يقول الرجل ف ركوعه وسجوده (5/398] أخرجه المام أحد ف «السند» (117[
] تقدم تريه.118[
).77) (411)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب ائتمام الأموم بالمام (689] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إنا ج8عل المام ليؤت به (119[
).122) (432] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب تسوية الصفوف وإقامتها... (120[
).19) (695)؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب قصر الصلة بن (1084] أخرجه البخاري، كتاب تقصي الصلة، باب الصلة بن (121[
).17) (694] أخرجه مسلم ف الوضع السابق (122[
] تقدم تريه.123[
] تقدم تريه.124[
] تقدم تريه.125[
 ،432، 431، 4/430)؛ والمام أحد (2/450)؛ وابن أب شيبة، كتاب الصلوات، باب من كان يقصر الصلة (586أخرجه أبو داود الطيالسي (] 126[
).1229)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب مت يتم السافر (440



] تقدم تريه.127[
).2/399] أخرجه ابن أب شيبة، كتاب الصلوات، باب التعقيب ف رمضان (128[
] تقدم تريه.129[
).7] انظر: ص(130[
).838)؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب بي كل أذاني صلة (627] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب بي كل أذاني صلة لن شاء (131[
).729)؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب فضل السنن الراتبة (1180] أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب الركعتي قبل الظهر (132[
).1182] أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب الركعتي قبل الظهر (133[
).101) (728] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب فضل الس�نن الراتبة (134[
 ) وقال: «حديث حسن415] أخرجه الترمذي، أبواب الصلة، باب ما جاء فيمن صhل�ى ف يوم وليلة ثنت عشرة ركعة من الس�نة ما له فيه من الفضل (135[

صحيح».
).96) (725] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب استحباب ركعت سن¦ة الفجر والث عليهما... (136[
 )؛ و«صحيح مسلم»، كتاب صلة السافرين، باب استحباب ركعت1159] انظر: «صحيح البخاري»، كتاب التهجد، باب الداومة على ركعت الفجر (137[

).94) (723الفجر والث عليهما وتفيفهما والافظة عليهما (
 )؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب استحباب ركعت سن¦ة الفجر والث1171] أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب ما يقرأ ف ركعت الفجر (138[

).92) (724عليهما وتفيفهما (
).98) (726] أخرجه مسلم، الوضع السابق (139[
).99) (727] أخرجه مسلم، الوضع السابق (140[
 )؛ والترمذي، أبواب الصلة، باب ما جاء ف1261)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب الضطجاع بعد ركعت الفجر (2/415] أخرجه المام أحد (141[

) وقال: «حديث حسن صحيح غريب».420الضطجاع بعد ركعت الفجر (
 ] فعن عائشة رضي ال عنها قالت: «كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا صلى ركعت الفجر فإن كنت مستيقظة حدثن وإل اضطجع». خر¦جه مسلم،142[

).133) (743كتاب صلة السافرين، باب صلة الليل... (
).311) (681] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب قضاء الصلة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (143[
 )؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب معرفة الركعتي اللتي كان1233] أخرجه البخاري، كتاب السهو، باب إذا كل¾م وهو يصل¾ي فأشار بيده واستمع (144[

).297) (834يصل¾يهما النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بعد العصر (
] تقدم تريه.145[
] تقدم تريه.146[
.2/96] انظر: 147[
).202) (1163] أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم الرم (148[
).489] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب فضل السجود (149[
).189) (1159)؛ ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر (1131] أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب من نام عند السحر (150[
).1133] أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب من نام عند السحر (151[
] تقدم تريه.152[
] تقدم تريه.153[
 )؛ والترمذي، أبواب الصلة، باب ما جاء أن صلة الليل1295)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب ف صلة النهار (51، 2/26] أخرجه المام أحد (154[

) وقال: «اختلف أصحاب شعبة ف حديث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم». وانظر: كلم الشيخ رحه ال أعله.597والنهار مثن مثن (
).2/487] نقله البيهقي ف «سننه» (155[
تقدم تريه.] 156[
).11] انظر: ص(157[



] تقدم تريه.158[
 ) وضعفه؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب ف1270)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب الربع قبل الظهر وبعدها (5/416] أخرجه المام أحد (159[

).1157الربع ركعات قبل الظهر (
] تقدم تريه.160[
).2996] أخرجه البخاري، كتاب الهاد والسي، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل ف القامة (161[
).1115] أخرجه البخاري، كتاب تقصي الصلة، باب صلة القاعد (162[
).8) (11)؛ ومسلم، كتاب اليان، باب بيان الصلوات الت هي أحد أركان السلم (46] أخرجه البخاري، كتاب اليان، باب الزكاة من السلم (163[
] تقدم تريه.164[
).85) (721)؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب استحباب صلة الض�حى (1178] أخرجه البخاري، كتاب التطوع، باب صلة الض�حى ف الضر (165[
).86) (722] أخرجه مسلم، الوضع السابق (166[
).2122) (1221) (1083)؛ وابن خزية (4/217)؛ والنسائي، كتاب الصيام، باب صوم ثلثة أيام من كل شهر (5/173] أخرجه المام أحد (167[
 ) عن عبد ال بن عمر وقد س8ئل: أصل�ى النwب� صل¾ى ال عليه وسل¾م الض�حى؟ فقال:1175] أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب صلة الضحى ف السفر (168[

ل إخال}ه8.
  مسلم من حديث عائشة رضي ال عنها قالت: «ما رأيت رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يصلي سبحة الضحى قط»، كتاب صلة السافرين، بابوأخرج

).77) (718استحباب صلة الضحى (
).84) (720] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب استحباب صلة الض�حى (169[
).54) (1007] أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من العروف (170[
] أخرجه مسلم وهو طرف من حديث: «يصبح على كل سلمى».171[
).55) (875] أخرجه مسلم، كتاب المعة، باب التحية والمام يطب (172[
] تقدم تريه.173[
)؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب استحباب صلة الضحى (357] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب الصلة ف الثوب الواحد ملتحفا. به (174[
336) (80) (1667.(

).78) (719] أخرجه مسلم، الوضع السابق (175[
).4281] أخرجه البخاري، كتاب الغازي، باب أين رك¾ز النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الراية يوم الفتح (176[
).266) (1280)؛ ومسلم، كتاب الج، باب استحباب إدامة الاج التلبية (139] أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء (177[
).112] انظر: ص(178[
).293) (831] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب الوقات الت ن8هي عن الصلة فيها (179[
).143) (748] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب صلة الوابي حي ترمض الفgصال (180[
).103) (575)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب سجود التلوة (1075] أخرجه البخاري، كتاب سجود القرآن، باب مhن¢ سجد لسجود القارئ (181[
). قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد ضعيف». «الموع» (1413] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب ف الرجل يسمع السجدة وهو راكب (182[
4/64.(
).1/347] انظر: (183[
] أخرجه البخاري تعليقا. بصيغة الزم، كتاب سجود القرآن، باب سجود السلمي مع الشركي.184[
).106) (577)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب سجود التلوة (1073] أخرجه البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من قرأ السجدة ول يسجد (185[
] تقدم تريه.186[
).1077] أخرجه البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من رأى أن¾ ال عزw وجل� ل يوجب السجود (187[
 )؛ ومسلم، كتاب فضائل3689أخرجه البخاري، كتاب فضائل أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، باب مناقب عمر بن الطاب رضي ال عنه (] 188[

).23) (2398الصحابة، باب من فضائل عمر (



] تقدم تريه.189[
] تقدم تريه.190[
] تقدم تريه.191[
).108) (578] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب سجود التلوة (192[
).1069] أخرجه البخاري، كتاب سجود القرآن، باب سجدة {ص} (193[
] تقدم تريه.194[
] تقدم تريه.195[
] تقدم تريه.196[
] تقدم تريه.197[
] تقدم تريه.198[
 ) وقال: «حديث حسن صحيح»؛ والنسائي، كتاب580)؛ والترمذي، أبواب السفر، باب ما يقول ف سجود القرآن (6/30] أخرجه المام أحد (199[

) وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخي» ووافقه الذهب.1/220)؛ والاكم (2/222التطبيق، باب الدعاء ف السجود (نوع آخر) (
 ) وقال: «حديث حسن غريب»؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة...، باب سجود579] أخرجه الترمذي، أبواب السفر، باب ما يقول ف سجود القرآن (200[

).1053القرآن (
 ). قال ابن حجر رحه ال: «صح من حديث ابن807)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب قeد¢ر القراءة ف صلة الظهر والعصر (2/83] أخرجه المام أحد (201[

 عمر أنه صل¾ى ال عليه وسل¾م قرأ سورة فيها سجدة ف صلة الظهر فسجد بم». وعل¾ق عليه ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحه ال بقوله: «ف تصحيحه نظر،
).2/378والصواب: أنه ضعيف». «فتح الباري» (

).77) (411)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب ائتمام الأموم بالمام (732] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إياب التكبي (202[
 )؛ والترمذي، أبواب النذور واليان، باب ما جاء ف سجدة2774)؛ وأبو داود، كتاب الهاد، باب ف سجود الشكر (5/45] أخرجه المام أحد (203[

).1394) وقال: «هذا حديث حسن غريب»؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب ما جاء ف الصلة والسجدة عند الشكر (1578الشكر (
).1064) (143)؛ ومسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الوارج وصفاتم (3610] أخرجه البخاري، كتاب الناقب، باب علمات النبوة ف السلم (204[
).2/483] أخرجه ابن أب شيبة، كتاب الصلوات ف سجدة الشكر (205[
).99] انظر: ص(206[
).98] انظر: ص(207[
تقدم تريه.] 208[
).2/117] انظر: (209[
 )؛ والترمذي، كتاب الصلة، باب ما1278)؛ وأبو داود، كتاب التطوع، باب مhن رخwص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (2/23] أخرجه المام أحد (210[

).235) وقال: «حديث غريب»؛ وابن ماجه، كتاب الس�نة، باب مhن بل�غ علما. (419جاء ل صلة بعد طلوع الفجر إل ركعتي (
).288) (827] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب الوقات الت ن8هي عن الصلة فيها (211[
).110] انظر: ص(212[
 )؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب استحباب ركعت سن¦ة الفجر... وبيان ما1170] أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب ما يقرأ ف ركعت الفجر (213[

).87) (723يستحب أن يقرأ فيهما (
).293) (831] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب الوقات الت نى عن الصلة فيها (214[
] تقدم تريه.215[
] تقدم تريه.216[
)؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب الوقات الت ن8هي عن الصلة فيها (3272أخرجه البخاري، كتاب بدء اللق، باب صفة إبليس وجنوده (] 217[
829) (291.(

).69) (335] أخرجه مسلم، كتاب اليض، باب وجوب قضاء الصوم على الائض دون الصلة (218[



).294) (832] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب إسلم عhمرو بن عhبسة (219[
] أخرجه مسلم من الديث السابق.220[
).2/663] انظر: «أحكام أهل الذمة»، لبن القيم رحه ال (221[
] تقدم تريه.222[
] تقدم تريه.223[
 )؛ والترمذي، أبواب الج، باب ما جاء ف الصلة بعد1894)؛ وأبو داود، كتاب الناسك، باب الطواف بعد العصر (81، 4/80] أخرجه المام أحد (224[

) وقال: «حديث حسن صحيح»؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء ف الرخصة ف الصلة بكة ف كل وقت (868العصر وبعد الصبح لن يطوف (
) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهب.1/448)؛ والاكم (1254
).124] انظر: ص(225[
 )؛ والترمذي، كتاب الصلة، باب ف الرجل575)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب من صلى ف منله ث أدرك الماعة (4/160] أخرجه المام أحد (226[

) وقال: «حديث حسن صحيح».219يصلي وحده ث يدرك الماعة (
).63) (710] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب كراهة الشروع ف نافلة بعد شروع الؤذن (227[
) وفيه مهول.2/352] أخرجه المام أحد (228[
).251) (651)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب فضل صلة الماعة (644] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب وجوب صلة الماعة (229[
).255) (653] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب يب إتيان السجد على مhن سع النداء (230[
] تقدم تريه.231[
)؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب استحباب تية السجد بركعتي (444] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب إذا دخل السجد فليكع ركعتي (232[
714) (70.(

] تقدم تريه.233[
] تقدم تريه.234[
 )؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب الوقات الت ن8هي582] أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلة، باب الصلة بعد الفجر حت ترتفع الشمس (235[

).290) (828عن الصلة فيها (
).13) (852)؛ ومسلم، كتاب المعة، باب ف الساعة الت ف يوم المعة (935] أخرجه البخاري، كتاب المعة، باب الساعة الت ف يوم المعة (236[
] تقدم تريه.237[
).146] انظر: ص(238[
).2/263] انظر: (239[
).2/263] انظر: (240[
).2/300] انظر: (241[
).2/26] انظر: (242[
).3/314] انظر: (243[
).2/255] انظر: (244[
).3/355] انظر: (245[
).411] انظر: ص(246[
).3/288] انظر: (247[
).224] انظر: ص(248[
).255انظر: ص(] 249[
).13] انظر: ص(250[
).2/167] انظر: (251[



تقدم تريه.] 252[
)، وانظر: كلم الشيخ رحه ال أعله عن درجة هذه الزيادة.2/367] أخرجه المام أحد (253[
] تقدم تريه.254[
 ) وصححه على شرط مسلم، وصححه1/245)؛ والاكم (793] أخرجه ابن ماجه، كتاب الساجد والماعات، باب التغليظ ف التخلف عن الماعة (255[

).2/30الافظ ابن حجر. «التلخيص البي» (
).257) (654] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب صلة الماعة من سنن الدى (256[
] تقدم تريه.257[
).249) (650)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب فضل صلة الماعة (645] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب فضل صلة الماعة (258[
)؛ والاكم (3/1684)؛ وابن خزية (567)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب ما جاء ف خروج النساء إل السجد (2/76] أخرجه المام أحد (259[

) وقال: «صحيح على شرط الشيخي» ووافقه الذهب.1/209
) وسكت عنه.591)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب إمامة النساء (6/405] أخرجه المام أحد (260[
] انظر: توجيه هذا القول ف باب صلة المعة، اللد الامس.261[
] تقدم تريه.262[
] تقدم تريه.263[
] تقدم تريه.264[
] تقدم تريه.265[
 )؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب استحباب تطويل القراءة ف صلة1135] أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب طول القيام ف صلة الليل (266[
).204) (773الليل (
).266) (658)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب جواز الماعة ف النافلة (380] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب الصلة على الصي (267[
 )؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب الرخصة ف التخلف عن424] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب إذا دخل بيتا. يصل¾ي حيث شاء أو حيث أ}مر (268[

).263) (33الماعة بع8ذر (
] تقدم تريه.269[
] تقدم تريه.270[
] تقدم تريه.271[
).304] أخرجه البخاري، كتاب اليض، باب ترك الائض الصوم (272[
] تقدم تريه.273[
] تقدم تريه.274[
] تقدم تريه.275[
] تقدم تريه.276[
)؛ والنسائي، كتاب المامة، باب الماعة إذا كانوا اثني (554)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب ف فضل صلة الماعة (5/140] أخرجه المام أحد (277[

).554) وصححه؛ وقال ابن حجر: «صححه ابن السكن، والعقيلي، والاكم». «التلخيص البي» (1/247)؛ والاكم (2/104
] تقدم تريه.278[
).126) (1211)؛ ومسلم، كتاب الج، باب بيان وجوه الحرام (1787] أخرجه البخاري، كتاب العمرة، باب أجر العمرة على قeد¢ر النصب (279[
] تقدم تريه.280[
).291) (290) (673] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب من أحق بالمامة (281[
).242) (648أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب كراهية تأخي الصلة (] 282[
] تقدم تريه.283[
] تقدم تريه.284[



 ) من قول ابن عمر رضي ال عنهما. وقال552)؛ والترمذي، كتاب الصلة، باب ما جاء ف التطوع ف السفر (83، 41، 2/30] أخرجه المام أحد (285[
الترمذي: «هذا حديث حسن».

] تقدم تريه.286[
).1960] أخرجه أبو داود، كتاب الناسك، باب الصلة بن (287[
] تقدم تريه.288[
 )؛ والترمذي، أبواب الصلة، باب ما جاء ف574)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب المع ف السجد مرتي (85، 64، 45، 3/5] أخرجه المام أحد (289[

) وقال: «حديث حسن».220الماعة ف مسجد قد ص8لي فيه مر¦ة (
] تقدم تريه.290[
] تقدم تريه.291[
] تقدم تريه.292[
] تقدم تريه.293[
] تقدم تريه.294[
] تقدم تريه.295[
] كما سيأت ف اللد الامس إن شاء ال تعال.296[
).783] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إذا ركع دون الصف (297[
).5/42] أخرجه المام أحد (298[
] تقدم تريه.299[
).204] «تفسي القرآن العظيم» (العراف:300[
).2/242] «فتح الباري» (301[
] تقدم تريه.302[
] تقدم تريه.303[
] تقدم تريه.304[
] تقدم تريه.305[
).300] سبقت هذه السألة ف اللد الثالث ص(306[
] تقدم تريه.307[
).3/298] انظر: (308[
).170] انظر: ص(309[
).3/72] انظر: (310[
).172] انظر: ص(311[
] تقدم تريه.312[
] تقدم تريه.313[
).603)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب المام يصلي مgن قعود (2/341] أخرجه المام أحد (314[
] تقدم تريه.315[
] تقدم تريه.316[
] تقدم تريه.317[
تقدم تريه.] 318[
).198) (474)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب متابعة المام والعمل بعدhه (690] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب مت يسجد من خلف المام (319[
] تقدم تريه.320[



 )469)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب أمر الئمة بتخفيف الصلة ف تام (708] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب مhن أخفw الصلة عند بكاء الصب (321[
)190.(

] تقدم تريه.322[
).707] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب من خف¾ف الصلة عند بكاء الصب (323[
).708] أخرجه البخاري الوضع السابق (324[
).178) (465). ومسلم، كتاب الصلة، باب القراءة ف العشاء (705] أخرجه البخاري، كتاب الذان باب من شكا إمامه إذا طو¦ل (325[
).182) (466)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب أمر الئمة بتخفيف الصلة ف تام (702] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب تفيف المام... (326[
).61) (877] أخرجه مسلم، كتاب المعة، باب ما يقرأ ف صلة المعة (327[
).65) (880)؛ ومسلم، كتاب المعة، باب ما يقرأ ف يوم المعة (891] أخرجه البخاري، كتاب المعة، باب ما يقرأ ف صلة الفجر يوم المعة (328[
] تقدم تريه.329[
] تقدم تريه.330[
).408] انظر: ص(331[
).233) (646)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب استحباب التبكي بالصبح... (565] أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلة، باب وقت العشاء (332[
] تقدم تريه.333[
).161) (454] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب القراءة ف الظهر والعصر (334[
).168] انظر: ص(335[
] تقدم تريه.336[
 )؛ وابن ماجه، كتاب النكاح،9169)؛ والنسائي ف «الس�نن الكبى» (1163] أخرجه الترمذي، أبواب الرضاع، باب ما جاء ف حقl الرأة على زوجها (337[

). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».1851باب حق الرأة على الزوج (
 )؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب خروج النساء إل الساجد إذا ل يترتب900) (3] أخرجه البخاري، كتاب المعة، باب المعة ف القرى والدن، باب (338[

).136) (442عليه فتنة (
) (445)؛ ومسلم، كتاب الصwلة، باب أمر النساء الصليات وراء الرجال... (869] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب انتظار الناس قيام المام العال (339[
144.(

).135) (442] أخرجه مسلم، الوضع السابق (340[
] تقدم تريه.341[
).565)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب خروج النساء إل الساجد (475، 2/438] أخرجه المام أحد (342[
).143) (444] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب خروج النساء إل الساجد (343[
 )؛ ومسلم كتاب صلة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء ف العيدين إل الصلى324] أخرجه البخاري، كتاب اليض، باب شهود الائض العيدين (344[

)890) (10.(
).290) (673] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب مhن أحق� بالمامة (345[
).1/35] أخرجه ابن جرير ف «تفسيه» (346[
] تقدم تريه.347[
] تقدم تريه.348[
] سبق تريه.349[
 )، وانظر: كلم الشيخ رحه ال عن12/168)؛ وأبو بكر بن أب شيبة، كتاب الفضائل، ما ذكر ف فضل قريش (19893) (11أخرجه عبد الرزاق (] 350[

درجة الديث أعله.
] سبق تريه.351[
] تقدم تريه.352[



] تقدم تريه.353[
).582] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب من أحق� بالمامة (354[
] تقدم تريه.355[
] تقدم تريه.356[
] ستأت هذه السألة إن شاء ال ف اللد الامس.357[
).408)، وانظر أيضا.: ص(1/457] انظر: «زاد العاد» (358[
] تقدم تريه.359[
] تقدم تريه.360[
).238) (648] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب كراهية تأخي الصلة عن وقتها الختار (361[
).694] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إذا ل يتم المام وأت مhن خلفه (362[
).1660] أخرجه البخاري، كتاب الج، باب التهجي بالرواح يوم عرفة (363[
). وانظر كلم الشيخ رحه ال أعله عن درجة الديث.3/171). والبيهقي (1878] أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب ف فرض المعة (364[
)، وانظر: كلم الشيخ رحه ال عن درجته أعله.1081] أخرجه ابن ماجه، أبواب إقامة الصلوات، باب فرض المعة (365[
).4425] أخرجه البخاري، كتاب الغازي، باب كتاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إل كسرى وقيصر (366[
).132) (440] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (367[
).225] انظر: ص(368[
).4302] أخرجه البخاري، كتاب الغازي، باب مhن شهد الفتح (369[
)، وانظر: كلم الشيخ رحه ال أعله.7310] أخرجه الديلمي ف «الفردوس» (370[
).136) (1440)؛ ومسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل (5209] أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب العزل (371[
] تقدم تريه.372[
).84) (473) (77) (411)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب ائتمام الأموم بالمام (689] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إنا جعل المام ليؤت به (373[
).82) (412)؛ ومسلم، الوضع السابق (688] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إنا جعل المام ليؤت� به (374[
] تقدم تريه.375[
] تقدم تريه.376[
).90) (418)؛ ومسلم، الوضع السابق (687] أخرجه البخاري، الوضع السابق (377[
] تقدم تريه.378[
] تقدم تريه.379[
] انظر: اللد الول.380[
] تقدم تريه.381[
] تقدم تريه.382[
] تقدم تريه.383[
] تقدم تريه.384[
).84) (413] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب ائتمام الأموم بالمام (385[
] تقدم تريه.386[
تقدم تريه.] 387[
] تقدم تريه.388[
).1/503] انظر: (389[
] تقدم تريه.390[



] تقدم تريه.391[
).3700] أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة (392[
).231] انظر: أقسام هذه السألة ف اللد الثان ص(393[
] تقدم تريه.394[
] تقدم تريه.395[
] تقدم تريه.396[
).14] رسالة المام أحد ف الصلة ص(397[
)؛ والسيوطي ف «الامع الصغي» بنحوه ورمز له بالضعف.4582] أخرجه الطبان ف «الوسط» (398[
)؛ ومسلم، كتاب الج، باب سفر الرأة مع مرم إل الج وغيه (5233] أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب ل يلون¾ رجل بامرأة إل ذو مرم (399[

1341) (424.(
 ) وقال: «حديث حhسhن� غريب� من هذا الوجه»، وانظر: كلم الشيخ360] أخرجه الترمذي، أبواب الصلة، باب ما جاء من أمw قوما. وهم له كارهون (400[

رحه ال عن درجة الديث.
] تقدم تريه.401[
] تقدم تريه.402[
] تقدم تريه.403[
] تقدم تريه.404[
).178) (465] أخرجه مسلم، كتاب الصلة، باب أمر الئمة بتخفيف الصلة (406] ـ [405[
] تقدم تريه.407[
)؛ والنسائي، كتاب صلة الوف (1248)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب مhن قال يصلي بكل طائفة ركعتي (49، 5/39] أخرجه المام أحد (408[

3/178.(
] تقدم تريه.409[
] تقدم تريه.410[
] تقدم تريه.412] ـ [411[
] تقدم تريه.413[
] تقدم تريه.414[
] تقدم تريه.415[
] تقدم تريه.416[
).408] انظر: ص(417[
] تقدم تريه.418[
] تقدم تريه.419[
).26) (534] انظر: صحيح مسلم رقم (420[
).2/187] انظر: (421[
).276] انظر: ص(422[
).26) (534] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب الندب إل وضع اليدي على الركب ونسخ التطبيق (423[
تقدم تريه.] 424[
).7516) (3010] أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أب اليسر (425[
] تقدم تريه.426[
] تقدم تريه.427[



] تقدم تريه.428[
 ) قال المام أحد: «هذا حديثº حhسhن�»1003)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب صلة الرجل خلف الصف وحده (4/23] أخرجه المام أحد (429[

).583نقله الافظ ابن حجر. «التلخيص البي» (
 )؛ والترمذي، أبواب الصلة، باب ما682)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب الرجل يصلي وحدhه خلف الصف (228، 4/227] أخرجه المام أحد (430[

) وقال: «حديث حسن».230جاء ف الصلة خلف الصف وحدhه (
] تقدم تريه.431[
] تقدم تريه.432[
] تقدم تريه.433[
] تقدم تريه.434[
] تقدم تريه.435[
] تقدم تريه.436[
 )؛ ومسلم، كتاب اليان، باب الدليل على أن من خصال اليان أن13 أخرجه البخاري، كتاب اليان، باب من اليان أن يب لخيه ما يب لنفسه (]437[

).71) (45يب لخيه السلم ما يبه لنفسه (
] تقدم تريه.438[
] تقدم تريه.439[
] تقدم تريه.440[
] تقدم تريه.441[
] تقدم تريه.442[
] تقدم تريه.443[
] تقدم تريه.444[
] تقدم تريه.445[
).1/203)؛ والاكم (2/89)؛ وابن أب شيبة (5086] أخرجه عبد الرزاق ف «مصنفه» (446[
).2/88)؛ وابن أب شيبة (5082] أخرجه عبد الرزاق ف «مصنفه» (447[
]448[
).187] انظر: الزء الثان ص(449[
] تقدم تريه.450[
] تقدم تريه.451[
).3/79] أخرجه عبد الرزاق ف «مصنفه» موقوفا. على ابن مسعود (452[
) وسكت عنه.3071] أخرجه أبو داود، كتاب الراج، باب ف إقطاع الرضي (453[
 )؛ ومسلم، كتاب السلم، باب تري إقامة النسان من موضعه الباح6269] أخرجه البخاري، كتاب الستئذان، باب ل يقيم الرجل} الرجلe من ملسه (454[

).27) (2177الذي سبق إليه (
] تقدم تريه.455[
 )؛ والترمذي، كتاب النائز، باب ما جاء3194)؛ وأبو داود، كتاب النائز، باب أين يقوم المام من اليت إذا صلى عليه (3/118] أخرجه المام أحد (456[

) وقال: «حديث حسن».1034أين يقوم المام من الرجل والرأة (
 ) ولفظه: عن سرة بن جندب رضي ال عنه قال: «صليت وراء النب صل¾ى ال1332أخرجه البخاري، كتاب النائز، باب أين يقوم من الرأة والرجل (] 457[

عليه وسل¾م على امرأة ماتت ف نفسها فقام عليها وسطها».
).87) (964 مسلم، كتاب النائز، باب أين يقوم المام من اليت للصلة عليه (وأخرجه

).368] انظر: ص(458[



] تقدم تريه.459[
] سبق تريه.460[
).225] انظر: (461[
] تقدم تريه.462[
] تقدم تريه.463[
] تقدم تريه.464[
).2/213) وحسنه الافظ ف الفتح (1/217)؛ والاكم (16016] أخرجه المام أحد (465[
] تقدم تريه.466[
] تقدم تريه.467[
 )؛ والنسائي، كتاب المعة، باب النهي عن تطي1118)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب تطي رقاب الناس يوم المعة (4/190] أخرجه المام أحد (468[

) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يرجاه» ووافقه الذهب.1/288)؛ والاكم (1398رقاب الناس... (
).272] انظر: ص(469[
).273] انظر: ص(470[
).272] انظر: ص(471[
).272] انظر: ص(472[
).268] انظر: ص(473[
] تقدم تريه.474[
).185] انظر: ص(475[
).544)؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب جواز الطوة والطوتي ف الصلة (917] أخرجه البخاري، كتاب المعة، باب الطبة على النب (476[
).598] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب المام يقوم مكانا. أرفع من مكان القوم (477[
).2/59] انظر: «مصنف ابن أب شيبة»، كتاب الصلوات، باب الصلة ف الطاق (478[
)..448)، وانظر سلسلة الحاديث الصحيحة للعلمة اللبان رحه ال (2/59] أخرجه ابن أب شيبة (479[
).2/275] انظر: (480[
 )؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب ما جاء ف صلة النافلة حيث ت8صل�ى الكتوبة616] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب المام يتطوع ف مكانه (481[

).848). قال الافظ ابن حجر: «رواه أبو داود وإسناده منقطع». «الفتح» شرح حديث (1428(
 ) عن نافع قال: «كان ابن ع8مر ي8صلoي ف مكانgهg الذي صhل�ى فيه848] أخرجه البخاري ف كتاب الذان، باب م8كث المام ف مصله بعد السلم (482[

الفريضةe، وفeعhلeه القاسم».
 ) عن معاوية بن أب سفيان قال: «...فإن� رسولe ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أمhرhنhا بذلك، أن883] أخرجه مسلم ف كتاب المعة، باب الصلة بعد المعة (483[

ل ت8وصhلe صلةº بصلةX حت نتكل�مh أو نرج».
).3/220] تقدم تريه (484[
).60) (708] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب جواز النصراف من الصلة عن اليمي والشمال (485[
).59) (707)؛ ومسلم، الوضع السابق (852] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب النفتال والنصراف عن اليمي والشمال (486[
).870] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب صلة النساء خلف الرجال (487[
] تقدم تريه.488[
تقدم تريه.] 489[
] تقدم تريه ف اللد الول.490[
 ) ولفظه: «صليت مع أنس بن مالك يوم المعة فدفعنا إل السواري فتقدمنا وتأخرنا،673] أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، باب الصفوف بي السواري (491[

فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م».



) وقال: «حسن صحيح».229 الترمذي، أبواب الصلة، باب ما جاء ف كراهية الصف بي السواري (وأخرجه
).1/218)؛ والاكم (1567)؛ وابن خزية (1002] أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلة، باب الصلة بي السواري ف الصف (492[
).132] انظر: ص(493[
] تقدم تريه.494[
 )؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب استخلف المام إذا عرض له عذر من680] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالمامة (495[

).98) (419مرض وسفر وغيها (
).654] أخرجه مسلم، كتاب الساجد: باب صلة الماعة من س8نن ال}دى، رقم (496[
] سبق تريه.497[
 )؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب كراهية الصلة بضرة الطعام الذي يريد672] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلة (498[

).1242) (557أكله ف الال (
).673] أخرجه البخاري ف الوضع السابق (499[
 )؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب الصلة ف الرحال ف666] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب الرخصة ف الطر، والعلة أن يصل¾ي ف رحله (500[
).22) (697الطر (
] تقدم تريه.501[
] تقدم تريه.502[
).216] انظر: ص(503[
).50) (705] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب المع بي الصلتي ف الضر (504[
).2996] أخرجه البخاري، كتاب الهاد والسي، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل ف القامة (505[
).74) (564] أخرجه مسلم، كتاب الساجد، باب ني من أكل ثوما. أو بصل. أو كراثا. أو نوها (506[
] تقدم تريه.507[
)؛ ومسلم، كتاب الب والصلة والداب، باب تراحم الؤمني وتعاطفهم وتعاضدهم (6011] أخرجه البخاري، كتاب الدب، باب رحة الناس والبهائم (508[

2586) (66.(
] تقدم تريه.509[
) وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخي» ووافقه الذهب.1/258)؛ والاكم (1662] أخرجه النسائي، كتاب قيام الليل، باب كيف صلة القاعد (510[
] تقدم تريه.511[
)، وانظر: كلم الشيخ رحه ال عن درجة الديث أعله.2/307)؛ والبيهقي (2/42] أخرجه الدارقطن (512[
] تقدم تريه.513[
] ل أعثر عليه.514[
 )؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب جواز1118] أخرجه البخاري، أبواب تقصي الصلة، باب إذا صhل�ى قاعدا. ث صhح¦ أو وجد خفة تم ما بقي (515[

).111) (731النافلة قائما. وقاعدا. (
] تقدم تريه.516[
] تقدم تريه.517[
] تقدم تريه.518[
] تقدم تريه.519[
) وليس فيه تسمية الدليل.2263] أخرجه البخاري، كتاب الجارة، باب استئجار الشركي عند الضرورة (520[
).325] انظر: ص(521[
] تقدم تريه.522[



 ). قال الترمذي: «حديثº غريب�»411)؛ والترمذي، أبواب الصلة، باب ما جاء ف الصلة على الدابة ف الطي والطر (174، 4/173] أخرجه أحد (523[
تفر¦د به ع8مر بن الرماح البلخي، ل ي8عرف إل مgن حديثه، وقد روى عنه غي8 واحدX مgن أهلg العلم... والعمل على هذا عند أهل العلم.

 )685)؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب صلة السافرين وقصرها (350] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب كيف فرضت الصلة ف السراء (524[
)1.(

).12) (691] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب صلة السافرين وقصرها (525[
] تقدم تريه وهو ف الصحيحي.526[
).1/216] أخرجه المام أحد (527[
 )؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب صلة السافرين1102] أخرجه البخاري، أبواب تقصي الصلة، باب من ل يتطوع ف السفر (529] ـ [528[

).8) (689وقصرها (
).4) (686] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب صلة السافرين وقصرها (530[
] تقدم تريه.531[
] تقدم تريه.532[
] تقدم تريه.533[
).451 ـ 2/447)، و«الصنف» لبن أب شيبة (523 ـ 2/515] انظر: «الصنف» لعبد الرزاق الصنعان (534[
] تقدم تريه.535[
] تقدم تريه.536[
).62] انظر أيضا.: ص(537[
).43) (253] أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك (538[
] تقدم تريه.539[
).347] انظر: ص(540[
] تقدم تريه.541[
] تقدم تريه.542[
).107) (1599)؛ ومسلم، كتاب الساقاة، باب أخذ اللل وترك الشبهات (52] أخرجه البخاري، كتاب اليان، باب فضل من استبأ لدينه (543[
] تقدم تريه.544[
] تقدم تريه.545[
 )؛ ومسلم، كتاب الساجد، باب استحباب إتيان الصلة بوقار636] أخرجه البخاري، كتاب الذان، باب ل يسعى إل الصلة، وليأت بالسكينة والوقار (546[

).151) (602وسكينة (
] تقدم تريه.547[
] تقدم تريه.548[
] تقدم تريه.549[
 )؛ ومسلم، كتاب الج، باب جواز العمرة ف أشهر1085] أخرجه البخاري، كتاب تقصي الصلة، باب كم أقام النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حجته (550[
).1240الج (
).372] انظر: ص(551[
) «وهو حديث صحيح السناد». «نصب الراية» (1235)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر (3/294] أخرجه المام أحد (552[

2/186.(
).1080] أخرجه البخاري، أبواب تقصي الصلة، باب ما جاء ف التقصي (553[
).15) (693)؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب صلة السافرين وقصرها (1081] أخرجه البخاري، الوضع السابق (554[
).266) (1280] أخرجه مسلم، كتاب الج، باب استحباب إدامة الاج التلبية.. (555[



] تأت هذه السألة إن شاء ال ف اللد السادس ف كتاب الصيام.556[
).610). قال ابن حجر: «إسناده صحيح» التلخيص البي (3/152)؛ والبيهقي (2/4339] أخرجه عبد الرزاق ف «مصنفه» (557[
).372] انظر: ص(558[
] تقدم تريه.559[
] تقدم تريه.560[
).352] انظر: ص(561[
 )؛ ومسلم، كتاب صلة السافرين، باب جواز المع بي1106] أخرجه البخاري، كتاب تقصي الصلة، باب المع ف السفر بي الغرب والعشاء (562[

).43) (703الصلتي ف السفر (
).147) (1218] أخرجه مسلم، كتاب الناسك، باب حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (563[
 )؛ والنسائي، كتاب الواقيت، باب الوقت الذي يمع1206)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب المع بي الصلتي (238، 5/237] أخرجه المام أحد (564[

).12/194). قال ابن عبد الب: «هذا حديث صحيح ثابت». «التمهيد» (1/285فيه السافر بي الظهر والعصر (
).249) (503)؛ ومسلم، كتاب الصلة، باب سترة الصلي (501] أخرجه البخاري، كتاب الصلة، باب السترة بكة وغيها (565[
).54) (705] أخرجه مسلم، كتاب صلة السافرين، باب المع بي الصلتي ف الضر (566[
] تقدم تريه.567[
).3/39] انظر: «التلخيص» للحافظ ابن حجر رحه ال، و«إرواء الغليل» للعلمة اللبان رحه ال تعال (568[
).39] أخرجه البخاري، كتاب اليان، باب الدين يسر (569[
 )؛ والترمذي، أبواب الصلة، باب ما جاء ف المع1220)؛ وأبو داود، كتاب الصلة، باب المع بي الصلتي (242 ـ 5/241] أخرجه المام أحد (570[

). وقال: «حديث حسن غريب».554) (553بي الصلتي (
] البيت ليسون بنت بhح¢دل الكلبية، وهي زوج معاوية بن أب سفيان، وأم ابنه يزيد.571[

).156)، «شذور الذهب» (1/273انظر: «سر صناعة العراب» لبن جن (
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   ال الرحن الرحيم  بسم

 إن المد ل، نمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بال من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده ال فل
 مضل له، ومن يضلل فل هادي له، وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له، وأشهد أن ممدا. عبده ورسوله،

صلى ال عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين وسلم تسليما. كثيا.
أما بعد..

 فهذا هو اللد الامس من «الشرح المتع على زاد الستقنع» لفضيلة شيخنا العلمة ممد بن صال العثيمي
 تغمده ال بواسع رحته ورضوانه وأدخله فسيح جناته، وقد أعاد فضيلته رحه ال تعال النظر ف معظم أجزاء

 الشرح المتع بعد صدور الطبعة الول فزاد ما تدعو الاجة إليه وحذف ما ل يتاج إليه وأبقى الباقي على ما
 ووصل رحه ال تعال ف الراجعة والتصحيح ف هذا اللد إل باب صلة العيدين عند قوله ف كان عليه.

)».158الشرح: «أما عيد الضحى فمناسبته... إل (صفحة 
 وبا أن أصحاب الفضيلة: الشيخ الدكتور خالد بن علي الشيقح والشيخ خالد بن عبد ال الصلح، والشيخ

 عبد الرحن بن عبد ال ابن المي، كانوا من قرأ على الشيخ رحه ال تعال أثناء تصحيحه ومراجعته لجزاء
 الشرح المتع، رأت مؤسسة الشيخ ممد بن صال العثيمي اليية أن يقوموا ـ أثابم ال ـ بقابلة الشرح

 الطبوع على الشرح السموع وإعداده للخراج وإلاق ما ف شروحات الشيخ رحه ال تعال السابقة من
زيادات ومسائل مهمة وتريج أحاديثه وآثاره.

 وقد ت ذلك بمد ال تعال فما كان من زيادة من الشرطة ف القسم الصحح من الؤلف رحه ال وضع بي
معكوفتي [ ] والباقي ألق بوضعه الناسب.

 فنسأل ال سبحانه وتعال أن يعل هذا العمل خالصا. لوجهه الكري، موافقا. لرضاته، نافعا. لعباده، وأن يزي
 فضيلة شيخنا عن السلم والسلمي خي الزاء ويضاعف له الثوبة والجر ويعلي درجته ف الهديي إنه سيع

قريب، وصلى ال وسلم على نبينا ممد وعلى آله وأصحابه والتابعي لم بإحسان إل يوم الدين.

اللجنة العلمية ف
مؤسسة الشيخ ممد بن صال العثيمي اليية



   صلة المعة  باب

..... Xمgم8س¢ل Xل�فeم8ك öح8ر Xرeكeم8 ك}ل� ذhل¼زhت
 قوله: «صلة المعة» أي: الصلة الت تمع اللق، وذلك أن السلمي لم اجتماعات متعددة، اجتماعات

 حي ف الصلوات المس ف مسجد الي، واجتماعات بلد ف المعة والعيدين، واجتماعات أقطار ف الج
 بكة، هذه اجتماعات السلمي صغرى وكبى ومتوسطة، كل هذا شرعه ال من أجل توطيد أواصر اللفة

والبة بي السلمي.
 وليعلم أن يوم المعة أفضل أيام السبوع، وما طلعت الشمس على يوم خي منه، وأن ال خص¦ به هذه

 المة بعد أن أضل عنه المم السابقة، فإن اليهود اختلفوا فيه فصارت جعتهم السبت، والنصارى أشد اختلفا
 فصارت جعتهم الحد، فصاروا ـ والمد ل ـ تبعا. لنا ونن متأخرون عنهم زمنا. لكنهم متأخرون عنا رتبة؛

)].1لن هذه المة أفضل أمة عند ال وأكرمها[(
وليوم المعة خصائص ذكرها ابن القيم ف زاد العاد.

 قوله: «تلزم كل ذكر» الضمي يعود على صلة المعة، أي: تلزم صلة المعة كل من اتصف بالشروط
التية:

 الول: كونه ذكرا. فخرج به النثى والنثى، فل تلزمهم صلة المعة، [والدليل على اشتراط الذكورية أن
 صلة المعة صلة جع؛ لذا قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تنعوا إماء ال مساجد ال، وبيوتن خي

 )] ، هذا إن ل يصح الديث أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «المعة حق واجب على كل مسلم2لن»[(
إل على أربعة...» ، فإن صح فالمر فيه واضح].

 أما عدم وجوبا على النثى فلعدم تقق الشرط فيه؛ لنه ل يدرى أذكر هو أم أنثى، والصل براءة الذمة
حت يتيقن شرط وجوبا، وهذا ل يتيقن.

وأما النثى فلنا ليست من أهل الماعة.
قوله: «حر» ، هذا هو الشرط الثان.

وضد الر العبد، والراد بالعبد الملوك، ولو كان أحر، أو قبليا.، فالعبد ل تلزمه المعة وذلك لا يلي:
  ـ قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «المعة حق واجب على كل مسلم إل أربعة: عبد ملوك أو امرأة أو1

)].3صب أو مريض»[(



ـ ولنه مشغول ف خدمة سيده. 2
وقال بعض العلماء:

 تلزمه المعة؛ لنه داخل ف عموم قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ن8ودgيh لgلصwلeةg مgن¢ يhو¢مg ال¼ج8م8عhةg فeاس¢عhو¢ا
] ، والديث الوارد ف نفي وجوب صلة المعة عن العبد ضعيف.9إgلeى ذgك¼رg الل�هg وhذeر8وا ال¼بhي¢ع}} [المعة: 

والتعليل بأنه مشغول ف خدمة سيده أضعف؛ لنه ل طاعة لخلوق ف معصية الالق.
وقال بعض العلماء:

إذا أذن له سيده لزمته؛ لنه ل عذر له؛ [لزوال العلة الت هي سبب منع الوجوب]، وإن ل يأذن له ل تلزمه.
 وهذا قول وسط؛ لن حال العبد ف القيقة إذا تصوره النسان حال شخص ضعيف ملوك، ل يستطيع أن
 يقول: سأذهب إل المعة يا سيدي رضيت أم كرهت، فيكون ف إلزامه بشيء ل يستطيعه حرج، وقد نفى ال

 ]78سبحانه وتعال ف هذا الدين الرج عن المة فقال: {{وhمhا جhعhلe عhلeي¢ك}م¢ فgي الدlينg مgن¢ حhرhجX}} [الج: 
 وهذا القول قول وسط بي قول من يلزمه المعة مطلقا.، وقول من ل يلزمه مطلقا.، ووجهه قوي جدا.، ويكن

 أن يمل الديث عليه فيقال: قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «عبد ملوك» ، ليس على إطلقه، بل العبد الملوك هو
 الذي يشغل بالكه، وربا يقال: إن قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ملوك» إشارة إل علة الكم، وهي أنه ملك،

فسيده يتصرف فيه فيشغله.
 والعجيب أن الذين قالوا: إن المعة ل تب على العبد قالوا: إن الماعة تب عليه، وعندي أنه لو صح
 حديث طارق أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م استثن العبد لكان عدم وجوب الماعة من باب أول؛ لن
 الماعة تكرر خس مرات، فإذا أسقط عنه ما يب ف السبوع مرة فما يب ف اليوم خس مرات من باب

أول، وإذا أوجبنا عليه الماعة فالمعة من باب أول.
قوله: «مكلف» هذا هو الشرط الثالث ، والكلف عند العلماء من جع وصفي:

أحدها: البلوغ.
والثان: العقل.

 والدليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «رفع القلم عن ثلثة: عن الصغي حت يبلغ، وعن النون حت يفيق،
 )]، ولكن [الصغي تصح منه المعة والنون ل تصح منه؛ لن النون ل عقل له،4وعن النائم حت يستيقظ»[(

 )]، ومن ل عقل له ل نية له، بلف الصب5وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات»[(
الميز فإن له نية].



 هل يؤمر با الصغي؟ولكن
 الواب: يؤمر با لسبع، ويضرب عليها لعشر؛ لدخوله ف عموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مروا أبناءكم

)].6عليها لسبع واضربوهم عليها لعشر» [(
قوله: «مسلم» ، هذا هو الشرط الرابع.

وضده الكافر، فالكافر ل تب عليه المعة، بل ول تصح منه، ودليل هذا:
 ] ، فإذا كانت54 ـ قوله تعال: {{وhمhا مhنhعhه8م¢ أeن¼ ت8ق¼بhلe مgن¢ه8م¢ نhفeقeات8ه8م¢ إgل� أeنwه8م¢ كeفeر8وا بgالل�هg}} [التوبة: 1

النفقات مع كون نفعها متعديا. ل تقبل منهم، فالعبادات الت نفعها غي متعدX من باب أول ل تقبل منهم.
  ـ قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا بعث معاذا. إل اليمن: «ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ل إله2

 إل ال، وأن ممدا. رسول ال، فإن هم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن ال فرض عليهم خس صلوات ف اليوم
)]، فجعل فرض الصلوات بعد الشهادتي.7والليلة»[(

 فإن قال قائل: إذا كان من شرط وجوب المعة السلم، فهل يسلeم الكافر من الث؛ لن المعة غي واجبة
عليه؟

 فالواب: أنه ل يسلeم من الث؛ لن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الكافر ماطب بفروع السلم،
 كما هو ماطب بأصوله، والدليل على ذلك قوله تعال: {{إgل� أeص¢حhابh ال¼يhمgيg *فgي جhنwاتX يhتhسhاءÊل}ونe *عhن

 ال¼م8ج¢رgمgيh *مhا سhلeكeك}م¢ فgي سhقeرh *قeال}وا لeم¢ نhك8 مgنh ال¼م8صhلoيh *وhلeم¢ نhك8 ن8ط¼عgم8 ال¼مgس¢كgيh *وhك}نwا نhخ8وض8 مhع
 ال¼خhائgضgيh *وhك}نwا ن8كeذoب8 بgيhو¢مg الدlينg *حhتwى أeتhانhا ال¼يhقgي8 *}} [الدثر] ، ووجه الدللة من الية: أنم ذكروا من
 أسباب دخولم النار أنم ل يكونوا من الصلي، ول من الطعمي للمسكي، بل أقول: إن الكافر معاقب على

أكله وشربه ولباسه، لكنه ليس حراما. عليه بيث ينع منه إنا هو معاقب عليه.
 ] ،93ودليل ذلك قوله تعال: {{لeي¢سh عhلeى ال�ذgينh آمhن8وا وhعhمgل}وا الصwالgحhاتg ج8نhاح� فgيمhا طeعgم8وا}} [الائدة: 

 فقوله: {{لeي¢سh عhلeى ال�ذgينh آمhن8وا وhعhمgل}وا الصwالgحhاتg ج8نhاح�}} يدل بفهومه على أن غيهم عليهم جناح فيما
 طعموا، والطعام يشمل الكل والشرب؛ لقوله تعال: {{فeمhن¢ شhرgبh مgن¢ه8 فeلeي¢سh مgنlي وhمhن¢ لeم¢ يhط¼عhم¢ه8 فeإgنwه8 مgنlي}}

 ] ، ودليل اللباس قوله تعال: {{ق}ل¼ مhن¢ حhرwمh زgينhةe الل�هg ال�تgي أeخ¢رhجh لgعgبhادgهg وhالط�يlبhاتg مgنh الرlز¢قg ق}ل249[البقرة: 
 ] ، فقوله: {{لgل�ذgينh آمhن8وا فgي ال¼حhيhاة32هgيh لgل�ذgينh آمhن8وا فgي ال¼حhيhاةg الد�ن¢يhا خhالgصhة. يhو¢مh ال¼قgيhامhة}} [العراف: 

 الد�ن¢يhا}} يفهم منه أنا ليست للذين كفروا، وقوله: {{خhالgصhة. يhو¢مh ال¼قgيhامhةg}} يفهم منه أنا لغي الؤمني ليست
خالصة لم، بل يعاقبون عليها.



  يقتضي ما دلت عليه النصوص من معاقبة الكافر على الكل والشرب واللباس والنعمة والصحة،والعن
 وكل شيء؛ وذلك لن العقل يقتضي طاعة من أحسن إليك، وأنك إذا بارزته بالعصية وهو يسن إليك، فإن

هذا خلف الدب والروءة، وبه تستحق العقوبة، فصارت النصوص مؤيدة لا يقتضيه العقل.

..... Xنgو¢طhم8س¢ت
قوله: «مستوطن» ، هذا هو الشرط الامس.

وضد الستوطن السافر والقيم.
 فالسافر ل جعة عليه، ودليل ذلك: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف أسفاره ل يكن يصلي المعة، مع أن معه

المع الغفي، وإنا يصلي ظهرا. مقصورة.
فإذا قال قائل: أل يكن أن يكون جعه وقصره ف غي يوم المعة، وأنه يقيم صلة المعة ف السفر؟

فالواب على هذا من وجهي:
 الوجه الول: أن لدينا نصا. ظاهرا. جدا. ف أنه ل يصلي المعة ف سفره، وذلك ف يوم عرفة، فإن يوم عرفة
 كان يوم المعة ف حجة الوداع، وف صحيح مسلم من حديث جابر أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لا وصل

 بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس، ث بعد الطبة أذ�ن بلل، ث أقام فصلى الظهر، ث أقام فصلى العصر»
)]. وهذه الصفة تالف صلة المعة من وجوه:8[(

 ـ لن صلة المعة الطبة فيها بعد الذان، وهنا الطبة قبل الذان.1
 ـ صلة المعة يتقدمها خطبتان، وحديث جابر ليس فيه إل خطبة واحدة.2
  ـ صلة المعة يهر فيها بالقراءة، وحديث جابر يدل على أنه ل يهر، لنه قال: «صلى الظهر، ث أقام3

فصلى العصر».
 ـ صلة المعة تسمى صلة المعة، وف حديث جابر قال: «صلى الظهر».4
  ـ صلة المعة ل تمع إليها العصر، وحديث جابر يقول: «صلى الظهر ث أقام فصلى العصر» ، وهذا5

 نص صريح واضح ف هذا المع الكثي الذي سيتفرق فيه السلمون إل بلدهم فيقولون: صلينا مع رسول ال
صل¾ى ال عليه وسل¾م يوم المعة ظهرا. يدل دللة قطعية على أن السافر ل يصلي المعة.

 الوجه الثان: لو كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يصلي المعة ف أسفاره لكان ذلك ما تتوافر الدواعي على
نقله، ولنقل إلينا.



  كانت واجبة لصلها، بل لو كانت جائزة لصلها، فإذا صلى النسان المعة وهو ف السفر، فصلتهولو
باطلة، وعليه أن يعيدها ظهرا. مقصورة؛ لن السافر ليس من أهل المعة.

فإذا قال قائل: تhر¢ك النب صل¾ى ال عليه وسل¾م للجمعة ل يدل على أنا غي مشروعة؟
 فالواب: بلى؛ لنا لو كانت مشروعة لكانت عبادة، وهي فريضة واجبة، ول يكن أن يدع النب صل¾ى ال
 عليه وسل¾م الواجب، فإذا كان سبب الفعل موجودا.، ول يفعل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ذلك علم أن فعله

 )]. وهذه قاعدة9يكون بدعة، وقد قال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد¦»[(
 مفيدة لطالب العلم (كل شيء سببه موجود ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول يفعله، فالتwعب�د بgهg بدعة)،
 فالمعة ف السفر سببها موجود ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولكنه ل يفعلها، فإذا فعلها إنسان قلنا له:

عملت عمل. ليس عليه أمر ال ورسوله، فيكون عمل. مردودا..
 أما السافر ف بلد تقام فيه المعة، كما لو مرw إنسان ف السفر ببلد، ودخل فيه ليقيل، ويستمر ف سيه بعد
 الظهر فإنا تلزمه المعة؛ لعموم قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ن8ودgيh لgلصwلeةg مgن¢ يhو¢مg ال¼ج8م8عhةg فeاس¢عhو¢ا إgلeى

 ] ، وهذا عام، ول نعلم أن الصحابة الذين يفدون على رسول ال صل¾ى ال9ذgك¼رg الل�هg وhذeر8وا ال¼بhي¢ع}} [المعة: 
 عليه وسل¾م ويبقون إل يوم المعة يتركون صلة المعة، بل إن ظاهر السنة أنم يصلون مع النب صل¾ى ال عليه

وسل¾م.
وقالت الظاهرية: إن السافر تلزمه المعة.

 واستدلوا على ذلك: بعمومات الدلة الدالة على وجوب صلة المعة، وهذا الستدلل مردود بالدلة
الخصصة للعمومات.

 فالسافر ل جعة عليه، والقيم أيضا. ل جعة عليه، لكن إن أقامها مستوطنون ف البلد لزمته بغيه ل بنفسه،
ومعن قولنا بغيه أنه إذا أقامها من تصح منهم إقامتها لزمته تبعا. لغيه، لكن ل يسب من العدد الشروط.

وبناء على هذا ينقسم الناس إل ثلثة أقسام:
 ـ مستوطن.1
 ـ مسافر.2
 ـ مقيم ل مسافر ول مستوطن.3

مثال ذلك:



  وصل إل بلد، ونوى أن يقيم فيها أكثر من أربعة أيامX، هذا ليس مستوطنا.؛ لنه ل يتخذ هذا البلدرجل
 وطنا.، وليس مسافرا.؛ لنه نوى إقامة تقطع السفر فهو مقيم، فإن أقيمت المعة ف البلد بأناس مستوطني لزمته،

 وإن ل تقم ل تلزمه، وبناء على هذا لو و8جgدh جاعة مسلمون سافروا إل بلد كفر، وهم مائة رجل يريدون أن
 يدرسوا فيها لدة خس سنوات أو ست أو عشر، فإن المعة ل تلزمهم، بل ول تصح منهم لو صلوا جعة؛ لنه
 ل بد من استيطان، وهؤلء ليسوا بستوطني، فل تصح منهم المعة، ول تلزمهم، لكن لو وجد ف هذه القرية

 أربعون مستوطنا. لزمت المعة الربعي، ث تلزم هؤلء تبعا. لغيهم، هذا هو تقرير الذهب؛ وعليه يكون من
 نوى إقامة أكثر من أربعة أيام مسافرا. من بعض الوجوه غي مسافر من بعض الوجوه فيلزمه إتام الصلة، ول

 يترخص برخص السفر؛ لنقطاع حكم السفر ف حقه، ول يصح أن يكون إماما. ف المعة ول خطيبا. فيها ول
يكمل به العدد الشروط، ولكن تلزمه المعة إذا أقيمت، وهذا تناقض.

 ولذا كان الصحيح أن حكم السفر ل ينقطع ف حقه، وأنه يصح أن يكون إماما. وخطيبا. ف المعة، ويكمل
به العدد الشروط.

.... .hقwرeفhو¢ تeلhد�، وgاحhاس8ه8 و Xاءhنgبgب
 قوله: «ببناء» أي بوطن مبن، ول يبي الؤلف بأي شيء بن، فيشمل ما بن بالجر، والدر، والgسنت،

 والشب، وغيها، وهو يترز بذلك ما لو كانوا أهل خيام كأهل البادية، فإنه ل جعة عليهم؛ لن البدو الذين
 كانوا حول الدينة ل يأمرهم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بإقامة المعة مع أنم مستوطنون ف أماكنهم؛ لكونا

ليست ببناء، ولذا إذا ظعنوا عن هذا الوطن ظعنوا ببيوتم، ول يبق لا أثر؛ لنا خيام.
 قوله: «اسه واحد، ولو تفرق» ، أي: أن يكون مستوطنا. ببناء، اسم هذا البناء واحد، مثل: مكة، الدينة،

 عنيزة، بريدة، الرياض، الهم أن يكون اسه واحدا.، حت لو تباعد، وتفرق بأن صارت الحياء بينها مزارع، لكن
 يشملها اسم واحد، فإنه يعتب وطنا. واحدا.، وبلدا. واحدا.؛ ولذا قال الؤلف: «ولو تفرق» مشيا. بذلك للخلف

ف هذه السألة.
وقال بعض العلماء:

لو تفرق، وفرقت بينه الزارع، فليس بوطن واحد، وعلى هذا القول يكون كل حي وحده مستقل..



  الصحيح أنه ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحد، ولو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بي أطرافهولكن
 أميال أو فراسخ فهو وطن واحد تلزم المعة من بأقصاه الشرقي كما تلزم من بأقصاه الغرب، وهكذا الشمال

والنوب؛ لنه بلد واحد.

.... Xخhر¢سeن¢ فgر8 مeك¼ثeأ gدgس¢جeال hي¢نhبhه8 وhي¢نhب hي¢سeل
قوله: «ليس بينه وبي السجد أكثر من فرسخ» .

 هذا الشرط السادس أي: ليس بي النسان وبي السجد أكثر من فرسخ، والفرسخ سبق لنا: أنه ثلثة
 أميال، واليل: اثنا عشر ألف ذراع، فعلى هذا ل يلزم الشخص الذي يكون بينه وبي البلد أكثر من فرسخ

جعة، هذا إذا كان خارج البلد، أما إذا كان البلد واحدا. فإنه يلزمه، ولو كان بينه وبي السجد فراسخ.
 وذكر علماؤنا أن مسية الفرسخ ساعة ونصف الساعة ف سي البل والقدم، ل بسي السيارة؛ فإن كان بينه
 وبي السجد أكثر من فرسخ قالوا: فإنا تلزمه بغيه أي: إن أقيمت المعة وهو ف البلد لزمته وإل فل، فصارت

الشروط ستة ف وجوب المعة عينا.
 [فإن قال قائل: ما الدليل على التقييد بالفرسخ؟ فالواب: يقولون الغالب أن من كان بينه وبي السجد أكثر
 من فرسخ فالغالب أنه ل يسمع النداء، مع أن بعض العلماء قدwره بالذان، والذين قدwروه بالفرسخ قالوا: الذان
 يتلف بسب صوت الؤذن والرياح وارتفاع الؤذن وهدوء الصوات، فل يكن انضباطه، والفرسخ منضبط،

 إذا. ليس هناك دليل بل هو تعليل، والدليل الذي دلت عليه السنة هو ساع الذان؛ لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م:
)]].10«هل تسمع النداء» ؟ قال: نعم، قال: «فأجب»[(

،Xةeأhام¢رhو Xب¢دhى عeلhع eلhو Xص¢رeق hرeفhس Xرgافhى م8سeلhب8 عgجhت eلhو
....gهgد¢ بgقhن¢عhم¢ تeلhت¢ه8، وeأhجزeن¢ه8م¢ أgا مhهhرhضhن¢ حhمhو

 وقوله: «ول تب على مسافر سفر قصر» ، الضمي يعود على المعة، فل تب على مسافر سفر قصر، وقد
سبق بيان هذا وذكر الدلة عليه.

 وقوله: «على مسافر سفر قصر» أي: سفرا. يل فيه القصر، فل تب عليه، لكن تب عليه بغيه كما سبق،
[ومعن ذلك أنا إن أقيمت المعة وجبت عليه وإل فل].



  أن رجل. من أهل عنيزة سافر إل بريدة، فالسفر على الشهور من الذهب ليس سفر قصر؛ لنه دونفلو
السافة، فإذا أقيمت المعة هناك يب عليه أن يصلي؛ لن السفر ليس سفر قصر.

 ولو أن رجل. سافر إل بلد يبلغ السافة، ولكن سفره مر¦م أي سافر ـ والعياذ بال ـ ليفعل الفواحش،
 ويشرب المر، وما أشبه ذلك، فل تسقط عنه المعة؛ لن السفر ليس سفر قصر، لن من شروط سفر القصر

أن يكون السفر مباحا.
 ولو أن رجل. دخل بلدا. ليقيم فيه خسة أيام مثل.، ث يسافر فتلزمه المعة بغيه؛ لنه ليس مسافرا. سفر قصر،

بل هو مقيم إقامة تنع القصر، فتلزمه المعة.
قوله: «ول على عبد ول امرأة» ، لن من شرط الوجوب أن يكون حرا. ذكرا..

وقد سبق الكلم عليه.
 قوله: «ومن حضرها منهم أجزأته ول تنعقد به» ، أي: السافر سفر قصر، والعبيد، والنساء، من حضر

المعة منهم، وصلى مع المام أجزأته جعة.
فإن قيل: كيف تزئهم وليسوا من أهل الوجوب؟

 فالواب: أن إسقاطها عنهم تفيف، فإذا حضروا وصلوا فهم الذين اختاروا ذلك لنفسهم فتصح، ولكن لو
 قيل بتعليل سوى هذا، وهو: أنم ائتموا بن يصلي المعة، فأجزأتم تبعا. لمامهم، وقد يثبت تبعا. ما ل يثبت

استقلل.، لكان أول.
 وقوله: «ول تنعقد به» أي: ل تنعقد بواحد من هؤلء، ومعن ل تنعقد به أي: ل يسب من العدد العتب؛

لنم ليسوا من أهل الوجوب، والعدد كما سيأتينا إن شاء ال على الذهب أربعون رجل.
 مثال ذلك: لو حضر تسعة وثلثون رجل. حر¦ا.، وجاء عبد فإنه ل يتمم به العدد فيصلون ظهرا.؛ لنا ل تنعقد

به.
مثال آخر:

قدم شخص قرية صغية فيها تسعة وثلثون رجل.، وهو مسافر فل يكمل به العدد؛ لنه مسافر.

وhلeم¢ يhصgحw أeن¼ يhؤ8مw فgيهhا ...
قوله: «ول يصح أن يؤم فيها» ، أي ل يصح أن يكون أحد من هؤلء إماما. ف المعة.



  الرأة فل شك أنه ل يصح أن تؤم فيها، ول تنعقد با؛ لن الرأة ل تكون إماما. للرجال، وليست من أهلأما
الوجوب.

 وأما العبد فل يصح أن يكون إماما. فيها؛ لنه ليس من أهل الوجوب، فلو كان هذا العبد قارgئا. عالا. فقيها
 عابدا.، والذين ف القرية أربعون رجل. كل واحد منهم يسن القراءة الواجبة، ولكنهم دون العبد ف القراءة

والعلم والفقه والعبادة فإنه ل يؤمهم ف المعة.
هذا ما يقتضيه كلم الؤلف؛ لنه ليس من أهل الوجوب.

ومذهب أب حنيفة والشافعية أن العبد يصح أن يكون إماما. ف المعة.
 هذا إذا قلنا: إن العبد ل تلزمه المعة، أما إذا قلنا: بأن العبد تلزمه المعة فإنا تنعقد به أي: يكمل به

العدد، ويصح أن يكون إماما. فيها.
وأما السافر فل يصح أن يكون إماما. ف المعة ول خطيبا. فيها، مثاله:

 مسافر قدم إل بلد أهله كلهم عوام، والطيب فيهم واحد منهم، فقدم البلد هذا الرجل العال التضلع ف
 العلم العابد، وصلى بم فل تصح صلتم على قول الؤلف؛ لنه مسافر، ولو خطب بم وصلى أحدهم، فل

 تصح؛ لن من شرط الطبة أن تكون من تصح إمامته ف المعة، والعمل الن على خلف ذلك، وهو مذهب
الئمة الثلثة وهو الراجح.

 يأت الرجل الداعية إل قرية من القرى ويطب فيهم المعة، ويصلي بم وينصرفون وهم يعتقدون أن صلتم
صحيحة، لكن الذهب أن صلتم غي صحيحة فيلزمهم أن يعيدوها جعة إن كان وقتها باقيا. وإل صلوها ظهرا.
واللصة أن الرأة كما قال الؤلف ل يصح أن تكون خطيبا.، ول أن تكون إماما.، ول تسب من الربعي.

 وأما العبد والسافر، فالصحيح أنا تنعقد بما، ويصح أن يكونا أئمة فيها وخطباء أيضا.؛ لن القول بعدم
 صحة ذلك ل دليل عليه، فالعبد من أهل التكليف، والسافر من أهل التكليف، وكيف يقال: إنه إذا صلى العبد
 خلف المام جعة صحت، ولو كان هو المام ل تصح؟! فل يظهر الفرق، والقول بأن صلته صحت تبعا. ويثبت

تبعا. ما ل يثبت استقلل. ل يسلم ف كل موضع.

... ،gهgت¢ بhدeقhانعhو ،gي¢هeلhت¢ عhبhجhو Xع8ذ¼رgن¢ه8 لhت¢ عeطeقhن¢ سhمhو
قوله: «ومن سقطت عنه» ، أي المعة.

قوله: «لعذر» كمرض.



 : «وجبت عليه وانعقدت به» ، يعن إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به؛ لنه من أهل الوجوب، لكنقوله
سقط عنه الضور للعذر، فإذا حضر ثبت الوجوب.

مثال ذلك:
 مريض سقطت عنه المعة من أجل الرض، ولكنه تمل الشقة وحضر إل المعة، فإنا تنعقد به، فيحسب

 من الربعي ويصح أن يكون إماما.، وأن يطب فيها؛ لنه أهل للوجوب، ولكن وجد فيه مانع الوجوب؛ وفرق
 بي من فقد منه شرط الوجوب، ومن وجد فيه مانع الوجوب؛ لن من فقد منه شرط الوجوب ليس أهل. للعبادة
 أصل.، ومن وجد فيه مانع الوجوب فهو ف الصل أهل للوجوب، فإذا وصل إل مل المعة زال مانع الوجوب؛

 لن مانع الوجوب مشقة الوصول إل السجد فصار الن من أهل الوجوب فتلزمه، وتنعقد به، ويصح أن يؤم
فيها.

وكذا الائف: تسقط عنه المعة، لكنه إذا حضرها تلزمه وتنعقد به، ويصح أن يكون إماما. فيها.
فإذا قال قائل: ما الفرق بينه وبي السافر والعبد؟

 فالواب: أن السافر والعبد ل يوجد فيهما شرط الوجوب، فليسا من أهله، وأما من سقطت عنه لعذر ففيه
مانع الوجوب وهو من أهله، فإذا حضر إل مكانا زال الانع، فصار كالذي ليس فيه مانع.

... .wحgصhم¢ تeل gامhمgال� gةeلhص eب¢لeق gةhح8ض8ور8 ال}م8ع gي¢هeلhن¢ عwمgم hل�ى الظ¥ه¢رhن¢ صhمhو
 قوله: «ومن صلى الظهر من عليه حضور المعة قبل صلة المام ل تصح» ، أي: من صلى الظهر وهو من

 يلزمه الضور، فإن صلته ل تصح، وتأمل قول الؤلف: «من عليه حضور المعة» ول يقل: من تب عليه
 المعة، وذلك من أجل أن يكون كلمه ـ رحه ال ـ شامل. للذي تب عليه بنفسه، والذي تب عليه بغيه؛

لن الفقهاء ـ رحهم ال ـ يقسمون الناس إل قسمي:
الول: من تلزمه المعة بغيه، وهذا ل تنعقد به ول يصح أن يكون إماما. فيها.

والثان: من تلزمه بنفسه، وهذا يصح أن يكون إماما. فيها وتنعقد به.
 مثال ذلك: مسافر حل� بلدا. تقام فيه المعة، وأذoن لصلة المعة، فهذا عليه الضور، وليست واجبة عليه
 بنفسه، بل بغيه، فإذا صلى هذا السافر قبل صلة المام فإن صلته ل تصح؛ لنه فعل ما ل يؤمر به، وترك ما

 أمر به، فيكون هذا الرجل عمل عمل. ليس عليه أمر ال ورسوله؛ لنه مأمور أن يضر المعة ويصليها، وقد
 صلى ظهرا. فل تقبل منه؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد» ، أي



 مردود عليه؛ ولن صلته الظهر مع وجوب الضور عليه يكون كالذي غصب الزمن؛ لن هذا الزمن الصل
فيه أن يكون للجمعة.

 آخر:مثال
 رجل مقيم ف البلد، وكان معه أصحابه ف البيت فجاء وقت الظهر فصلوا الظهر قبل صلة المعة، فل

تصح.
مثال ثالث:

 رجل ف أقصى البلد، ـ ويعلم أنه لو ذهب ل يدرك المعة ـ فصلى الظهر قبل صلة المام المعة فل
 تصح على مقتضى كلم الؤلف؛ لعموم قوله: «من صلى الظهر قبل صلة المام» أي: حت ف الال الت يعلم

أنه لو سعى ل يدرك المعة، فإنه ينتظر حت يفرغ المام من المعة، فيقدر ذلك.
 وقيل: له أن يصلي الظهر إذا علم أنه لن يدرك المعة؛ لنه ف هذه الال ل يلزمه السعي إليها، فل فائدة ف

النتظار.

وhتhصgح� مgمwن¢ لe تhجgب8 عhلeيه ....
قوله: «وتصح من ل تب عليه» ، أي: تصح الظهر من ل تب عليه المعة، وإن ل ي8صلo المام.

 مثال ذلك: مريض مرضا. تسقط به عنه المعة صلى الظهر قبل صلة المام المعة فتصح؛ لنه ل تلزمه
المعة.

مثال آخر:
لو صل¾ت امرأة الظهر قبل صلة المام المعة صحت؛ لن المعة ل تلزمها.

.gالhوwالز hع¢دhا بhهgي يومgر8 فeفwم8ه8 السhل¼زhن¢ تhمgج8وز8 لhي eلhام8، وhمgي الoلhى ي8صwتhل} حhف¼ضÊال�hو
 قوله: «والفضل حت يصلي المام» ، أي: أن الفضل لن ل تلزمه المعة أن يؤخر صلة الظهر حت يصلي

 المام، وعلى هذا نقول للنساء: الفضل ف يوم المعة أل تصلي الظهر حت يصلي المام. قالوا: ربا يزول
 عذره فيدرك صلة المعة، وإذا كان هذا هو التعليل، فإنه ل ينطبق على النساء؛ إذ إن النساء ل يكن أن يزول
 عذرهن، فالرأة امرأة، وعليه فنقول للمرأة: الفضل أن تصلي الظهر ف أول الوقت، ولو قبل صلة المام؛ لن
 الصلة ف أول الوقت أفضل من الصلة ف آخر الوقت، وحينئذX نقول: إذا كان من ل تلزمه المعة من يرجى



 أن يزول عذره ويدركها، فالفضل أن ينتظر، وإذا كان من ل يرجى أن يزول عذره فالفضل تقدي الصلة ف
أول وقتها؛ لن الفضل ف الصلوات تقديها ف أول الوقت إل ما استثن بالدليل.

 : «ول يوز لن تلزمه السفر ف يومها بعد الزوال» ، السفر: فاعل يوز، أي: ل يوز السفر ف يومقوله
 المعة بعد الزوال لن تلزمه، سواء كانت تلزمه بنفسه، أو بغيه؛ وذلك أنه بعد الزوال دخل الوقت بالتفاق،

والغالب أنه إذا دخل الوقت يضر المام فيؤذن للجمعة وتصلى، فيحرم أن يسافر.
فإذا قال قائل: ما الدليل على التحري؟

 فالواب: قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ن8ودgيh لgلصwلeةg مgن¢ يhو¢مg ال¼ج8م8عhةg فeاس¢عhو¢ا إgلeى ذgك¼رg الل�هg وhذeر8وا
 ] ، فأمر بالسعي إليها، وترك البيع، وكذا يترك السفر؛ لن العلة واحدة، فالبيع مانع من9ال¼بhي¢ع}} [المعة: 

 حضور الصلة، والسفر كذلك مانع من حضور الصلة، لكن الؤلف علق الكم بالزوال؛ لن الزوال هو سبب
وجوب المعة؛ إذ إنه يدخل به الوقت، ودخول الوقت سبب، فعلق الكم بالسبب.

 والÊو¢لeى: أن يعلق الكم با علقه ال به وهو النداء إل المعة؛ لنه من الائز أن يتأخر المام عن الزوال،
 ول يأت إل بعد الزوال بساعة، فل ينادى للجمعة إل عند حضور المام، لذلك نقول: العتب النداء، وما مشى
 عليه الؤلف يشبه من بعض الوجوه قولم: من باع نل. بعد أن تشقق فثمرته للبائع، مع أن النب صل¾ى ال عليه

 )].11وسل¾م قال: «من باع نل. بعد أن تؤبر ـ أي: تلقح وذلك بوضع اللقاح فيها ـ فثمرتا للبائع»[(
فعلقوا الكم على التشقق، قالوا: لن التشقق هو سبب التأبي فعلق الكم به.

 والواب: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م علق الكم بالتأبي، فل يكن أن نلغي ما علق الشارع الكم عليه،
 ونعتب شيئا. آخر، كذلك هنا علق الكم بالذان، فإذا علق الكم بالذان، فل يكن أن نتجاوز ونعلقه بالزوال،

ولكن الغالب أن المام يضر إذا زالت الشمس.
 ويفهم من قول الؤلف: «بعد الزوال» أن السفر قبل الزوال يوم المعة جائز وهو كذلك؛ وذلك لنه ل

يؤمر بالضور فلم يتعلق الطلب به، فجاز له أن يسافر قبل الزوال.
 لكن بعض العلماء كرهه، وقال: لئل يفوت على نفسه فضل المعة؛ لن المعة إل المعة كفارة لا بينهما

 ما اجتنبت الكبائر، فمن أجل أن ل يفوت فضل المعة كرهوا له أن يسافر قبل الزوال، ويستثن من تري
السفر مسألتان:



 : إذا خاف فوات الرفقة، أي: أن له رفاقا. يريدون أن يسافروا قبل صلة المعة فزالت الشمس،الول
 وخاف أن تفوته الرفقة فإن له أن يسافر؛ لن هذا عذر ف ترك المعة نفسها، فكذلك يكون عذرا. ف السفر

بعد الزوال.
الثانية: إذا كان يكنه أن يأت با ف طريقه.

 فمثل.: لو قدرنا أن شخصا. يريد أن يسافر من عنيزة إل حائل، وسيمر ببيدة، فهنا يكن أن يأت با ف
طريقه، فل يرم عليه السفر؛ لن علة التحري هي خوف فوات المعة، وهنا المعة لن تفوت.

مسألة: هل مثل ذلك خوف إقلع الطائرة؟
 الواب: نعم، فلو فرض أن الطائرة ستقلع ف وقت صلة المعة، ولو جلس ينتظر فاتته، فهو معذور وله أن

يسافر ولو بعد الزوال.

ºص¢لeف

....gامhمgذ¼ن} ال�gا إhن¢هgم hي¢سeل ºا ش8ر8وطhهgتwحgصgط} لhرhي8ش¢ت
قوله: «يشترط لصحتها شروط»

الشروط: جع شرط، وهو ف اللغة: العلمة.
 وف الشرع: ما يتوقف عليه الشيء، إن كان شرطا. للوجوب فهو ما يتوقف عليه الوجوب، وإن كان شرطا

 للصحة فهو ما تتوقف عليه الصحة، وإن كان شرطا. للجزاء فهو ما يتوقف عليه الجزاء، هذه ثلثة أنواع كلها
موجودة ف شروط الج.

وهنا يب أن تعرف الفرق بي شروط الشيء والشروط ف الشيء، فمنها:
  ـ شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع، فل يكن لحد إسقاطها، والشروط ف الشيء موضوعة من1

قبل العبد فيجوز لن هي له أن يسقطها.
  ـ شروط الشيء ما يتوقف عليه الشيء صحة أو وجوبا. أو إجزاء، أو وجودا. ف أمور العقليات،2

والشروط ف الشيء ما يتوقف عليه لزوم الشيء.
 مثال ذلك: العلم بالبيع شرط للصحة، فلو باع مهول. ل يصح البيع ولو رضي الطرفان؛ لنه من وضع

الشرع.



 آخر:مثال
 باع شخص بيتا.، واشترط سكناه لدة سنة، فهذا شرط ف البيع لو أسقطه من له الشرط جاز، ولو ل يشترط

البائع سكن الدار ل يثبت له سكن الدار، فهو ل يثبت إل من وضع البشر، لن له الق أن يسقطه.
فشروط صحة المعة ما يتوقف عليها صحة المعة، أي: إذا فقد واحد من الشروط ل تصح المعة.

 قوله: «ليس منها إذن المام» ، إذا قال العلماء: (إمام) فهو صاحب أعلى سلطة ف البلد، سواء سي إماما. أو
خليفة أو أميا. أو رئيسا. أو شيخا. أو غي ذلك.

أي: لو صلى الناس بدون إذن الgمام فصلتم صحيحة.
فإذا قال قائل: لاذا نص الؤلف على نفي هذا الشرط، مع أن السكوت عنه يقتضي انتفاءه؟

فالواب: لن ف ذلك خgلفا.، فالذهب: ل يشترط إذن المام.
 وقال بعض العلماء: ل تقام المعة إل بإذن المام؛ وذلك لنا صلة جامعة لكل أهل البلد، فل يوز أن

 تقام إل بإذن المام، والمام إذا استؤذن يب عليه أن يأذن، ول يل له أن ينع، فلو فرض أنه امتنع ومنعهم من
إقامة المعة مع وجوبا فحينئذX يسقط استئذانه.

 ولكن لو قيل بالتفصيل، وهو: أن إقامة المعة ف البلد ل يشترط لا إذن المام، وأنه إذا تت الشروط
 وجب إقامتها، سواء أذن أم ل يأذن، وأما تعدد المعة فيشترط له إذن المام؛ لئل يتلعب الناس ف تعدد

 المع، فلو قيل بذا القول لكان له وجه، والعمل عليه عندنا ل تقام المعة إل بعد مراجعة دار الفتاء، وهذا
 القول ل شك أنه قول وسط يضبط الناس؛ لننا لو قلنا: إن كل من شاء من أي حي أقام المعة بدون مراجعة

المام، أو نائبه؛ لصبح الناس فوضى، وصار كل عشرة ف حي، ولو صغيا. يقيمون المعة.

... gالظ¥ه¢ر gةeلhص gق¼تhر8 وgر8ه8 آخgآخhو gيدgالع gةeلhص gق¼تhل} وwوeل}ه8 أwوeأhق¼ت8 وhا: الوhد8هhحeأ
 قوله: «أحدها الوقت» ، هذا هو الشرط الول وبدأ به الؤلف؛ لن الوقت آكد شروط الصلة، سواء هنا
 أو ف أوقات الصلوات المس، ولذا إذا دخل الوقت يصلي النسان على حسب حاله، ولو ترك ما ل يقدر

 عليه من الشروط والركان، فلو دخل الوقت والنسان عارX ليس عنده ما يستر عورته، أو ليس عنده ماء ول
 تراب، أو ل يستطيع أن يتطهر، أو ل يستطيع القيام، أو ل يستطيع التوجه إل القبلة، أو ببدنه ناسة ل يستطيع

غسلها، فل نقول: انتظر حت تتحقق الشروط، بل يصلي إذا خاف فوت الوقت على حسب الال.



  قال هنا: «أحدها الوقت» ، وف شروط الصلة، قال: «دخول الوقت» ، فهل هذا اختلف تعبي لوالؤلف
يتلف به الكم، أو اختلف تعبي يتلف به الكم؟

 الواب: الثان، أي: أنه اختلف حكم؛ لن الشرط السابق ف شروط الصلة هو: دخول الوقت، فتصح
 الصلة ولو بعد وقتها، أما هنا فل تصح الصلة إل ف وقتها، فلو خرج الوقت ول يصل ولو لعذر كالنسيان
 والنوم، فإنه ل يصلي المعة، بل يصلي ظهرا.، والصلة قبل الوقت ف المعة وغيها ل تصح؛ لنه ف غي

 المعة نقول: ل يدخل الوقت، وف المعة نقول: ليست ف الوقت، والصلة بعد خروج الوقت ف غي المعة
صحيحة إما مطلقا.، وإما لعذر على القول الراجح، وصلة المعة بعد الوقت ل تصح مطلقا.
والدليل على اشتراط الوقت: الgجاع على أنا ل تصح إل فيه، فل تصح قبله ول بعده.

 قوله: «وأوله أول وقت صلة العيد» هذه إحالة على معدم؛ لن طالب العلم الذي ابتدأ الكتاب، ومشى
عليه ل يعرف وقت صلة العيد، فباب صلة العيدين بعد صلة المعة، فإذا. تكون الgحالة على معدم.

وإن قلنا: إن باب العبادات يعتب شيئا. واحدا. فالحالة على مليء؛ لن أول العبادات وآخرها واحد.
 وعلى كلo حال فالذي ينبغي لن يؤلف أن ل ييل إل على شيء معلوم سابق، فل ييل على شيء ل يأت

بعد.
 وعلى كل حال، أول وقت صلة المعة بعد ارتفاع الشمس قgيد رمح أي: قدر رمح، والرمح حوال متر،

فلنا أن نصليها من حي أن ترتفع الشمس قدر رمح.
ولو قال قائل: لاذا خص الوقت با بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ول يكن من حي طلوع الشمس؟

 فالواب: لن الشمس كما أخب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وهو الصادق الصدوق: «تطلع بي قرن شيطان
 )]. فاهتز الشيطان طربا.، وقال: سجدوا12ـ أي: الشيطان يقارنا حقيقة ـ فإذا رآها الشركون سجدوا»[(

 ل، مع أنم إنا يسجدون للشمس، لكنهم ف القيقة إذا سجدوا للشمس فقد أطاعوا الشيطان، فنهى النب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م عن الصلة حي طلوع الشمس حت ترتفع قيد رمح، وقدره عشر دقائق إل ربع ساعة،

 وف هذه الدة يكون سجود الشركي للشمس قد انتهى، وكل هذا من أجل البعد عن مشابة الشركي، حت ف
 العبادات يب أن نبتعد عن مشابتهم، وإن كان الوارد الذي يرد على القلب ف الشابة ف العبادات أمرا. بعيدا.،

 فإذا كنا نينا أن نتشبه بالشركي ف العبادات الت يكون التشبه فيها بعيدا.، فالعادات من باب أول؛ ولذا قال
 )]، وإسناد الديث جيد، قال شيخ السلم ابن13النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من تشبه بقوم فهو منهم» [(

 تيمية ف كتابه ـ الذي هو من أفيد ما يكون، ول سيما ف الوقت الاضر ـ «اقتضاء الصراط الستقيم لخالفة



 أصحاب الحيم»: (أقل أحوال هذا الديث التحري، وإن كان ظاهره يقتضي كفر التشبه بم)؛ لنه قال: «من
 تشبه بقوم فهو منهم» فظاهره أنه كافر، لكن هو منهم فيما تشبه به فيهم، فيكون هذا الديث دال�ا على

 التحري، وهو القول الراجح الذي ل شك فيه أن التشبه بالكفار حرام، ولكن ل بد أن نعرف ما هو التشبه،
وهل يشترط قصد التشبه؟

 : أن التشبه أن يأت النسان با هو من خصائصهم بيث ل يشاركهم فيه أحد كلباس ل يلبسه إلفالواب
 الكفار، فإن كان اللباس شائعا. بي الكفار والسلمي فليس تشبها.، لكن إذا كان لباسا. خاصا. بالكفار، سواء كان
يرمز إل شيء دين كلباس الرهبان، أو إل شيء عادي لكن من رآه قال: هذا كافر بناء على لباسه فهذا حرام.

وهل يشترط قصد التشبه أو ل؟
 الواب: قد يقول قائل: إنه يشترط قصد التشبه؛ لنه قال: «من تشبه» وتفع¦ل تقتضي فعل. وقصدا.، ولكن

 من نظر إل العلة عرف أنه مت حصل التشابه ثبت الكم، ولذا نص شيخ السلم ـ رحه ال ـ على أنه مت
 حصلت الشابة، ولو بغي قصد، ثبت الكم؛ وذلك لن العلة ل تتلف بالقصد وعدمه، فالعلة أن من رأى هذا

الرجل قال: هذا كافر، وهذا ل يشترط فيه القصد.
 لكن لو فرض أن النسان ف بلد ليس فيه من الكفار من يلبس هذا اللباس، وهو ل يعرف عن لباس الكفار
 ف بلدهم، ولبس لباسا. يشبه لباس الكفار ف بلدهم، وهو ل يقصد، فهنا قد نقول: إنه ل تشبه؛ لن العلة قد

زالت تاما.
 فإن قال قائل: على قولكم حرموا قيادة الطائرات الت تمل الصواريخ، وما أشبه ذلك؛ لن الذين يقودونا

كفار؟
 فالواب: أن هذه ليست من أزيائهم الت يتحلون با، ويتخذونا شعارا. لم، فهذه آلة يقودها الكفار،

 ويقودها السلمون، والصحابة ـ رضي ال عنهم ـ لا فتحوا البلد ركبوا السفن الت يصنعها الكفار، والت هم
با أدرى، ول يقولوا: إذا ركبنا السفينة صرنا متشبهي.

 قوله: «وآخره آخر وقت صلة الظهر» ، أي آخر وقت صلة المعة، آخر وقت صلة الظهر، وذلك إذا
كان ظل الشيء كطوله بعد فء الزوال.

 وعلمة ذلك: أن الشمس إذا طلعت يكون لكل شاخص ـ أي: لكل شيء قائم ـ ظل من جهة الغرب، ث
 ل يزال هذا الظل ينقص شيئا. فشيئا.، كلما ارتفعت الشمس نقص إل أن يقف، فإذا وقف وزاد أدن زيادة زالت



 الشمس، فاجعل علمة على الل الذي بدأ يزيد منه وسيزداد الظل، فإذا كان من العلمة الت زالت عليه
الشمس إل منتهى الظل طول الشاخص، فهنا يرج وقت الظهر، ويدخل وقت العصر.

  قيل: ما هو الدليل على هذا التحديد ابتداء وانتهاء؟ فالواب: أن عندنا قاعدة مفيدة (أن كل تديدفإن
 بكان أو زمان أو عدد، فإنه ل بد له من دليل)؛ لن التحديد يتاج إل توقيف، فمثل.: الذين حددوا اليض بأن

 أقله يوم وليلة، وأكثره خسة عشر يوما. فل بد لم من الدليل، وإل فل قبول، والذين حددوا مسافة القصر
 بيومي ل بد لم من الدليل، والذين حددوا القامة الت تقطع حكم السفر بأربعة أيام ل بد لم من الدليل،

 والذين حددوا الفطرة بصاع ل بد لم من الدليل، والذين حددوا دخول وقت المعة بارتفاع الشمس بقيد
 رمح نقول: أين الدليل؟ لن العروف أن المعة تكون عند الزوال، أو بعد الزوال، فحديث أب هريرة: «من

اغتسل، ث راح ف الساعة الول، ث قال: ف الثانية، ث قال: ف الثالثة، ث قال: ف الرابعة، ث الامسة» [(
 )]، يدل على أن هناك فسحة طويلة بي طلوع الشمس ووقت الصلة، وعليه فالدليل على ابتداء وقت14

 صلة المعة أثر عبد ال بن سيدان ـ رحه ال ـ قال: «شهدت المعة مع أب بكر فكانت خطبته وصلته
 قبل نصف النهار، ث شهدتا مع عمر فكانت خطبته وصلته إل أن أقول: قد انتصف النهار، ث شهدتا مع
 عثمان فكانت خطبته وصلته إل أن أقول: قد زال النهار، فما رأيت أحدا. عاب ذلك ول أنكره» . رواه

 )]. ولكن هذا الديث ل يستقيم الستدلل به على أن وقت صلة المعة15الدارقطن، وأحد، واحتج به[(
يكون من ارتفاع الشمس قيد رمح لا يلي:

أول.: الثر ضعيف كما قاله النووي وغيه، وراويه يقول عنه البخاري: إنه ل يتابع على حديثه.
 ثانيا.: لو صح هذا الثر فليس فيه دليل على دخول وقت المعة بارتفاع الشمس قيد رمح؛ لن قوله:

 «كانت خطبته وصلته قبل نصف النهار» ، يدل على أنا قريبة من النصف وهو الزوال، ولو كانت ف أول
 النهار لقال: كانت صلته وخطبته ف أول النهار، فهناك فرق بي أن يقال: قبل النصف وأن يقال: من أول

 النهار؛ لن قبل النصف يعن أنا قريبة؛ ولذا قال: «ث شهدتا مع عمر، فكانت خطبته وصلته إل أن أقول: قد
 انتصف النهار ث شهدتا مع عثمان فكانت خطبته وصلته إل أن أقول: قد زال النهار» ، وهذا يدل على أن

 صلة أب بكر ـ رضي ال عنه ـ كانت قريبة من الزوال، والقول بأن صلة المعة تصح قبل الزوال هو
الذهب، وهو من الفردات.

القول الثان: أنا ل تصح إل بعد الزوال، وهذا مذهب الئمة الثلثة.



  الثالث: أنا تصح ف الساعة السادسة قبل الزوال بساعة استنادا. إل حديث أب هريرة ـ رضي الالقول
 عنه ـ: «من راح ف الول، ث الثانية، ث الثالثة، ث الرابعة، ث الامسة، فإذا خرج المام حضرت اللئكة

 )]، فيكون حضور المام على مقتضى حديث أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ ف الساعة16يستمعون الذكر» [(
 السادسة، ولذا رجح الوفق ـ رحه ال ـ ف الغن ـ وهو من أكابر أصحاب المام أحد ـ أنا ل تصح قبل
 السادسة، ول ف أول النهار كما ذهب إليه كثي من الصحاب، ومنهم الرقي، وهذا القول هو الراجح أنا ل
 تصح ف أول النهار، إنا تصح ف السادسة، والفضل على القول بأنا تصح ف السادسة، أن تكون بعد الزوال

وفاقا. لكثر العلماء.

فeإgن خhرhجh وhق¼ت8ها قeبلe التwح¢رgيhةg صhل�وا ظ}ه¢را.، وhإgل� فeج8م8عhة..
 قوله: «فإن خرج وقتها قبل التحرية صلوا ظهرا.، وإل فجمعة» ، أي: إن خرج وقت المعة قبل أن يدركوا
 تكبية الحرام ف الوقت فإنم يصلون ظهرا.، وهذه السألة تكاد تكون فرضية ل واقعية؛ لنه يبعد أن يترك أهل

بلد كامل صلة المعة إل أل يبقى من الوقت إل مقدار ما يب من الطبة وتكبية الحرام.
 وأيضا. من الذي يقدر أنه بقي مقدار ترية قبل أن يصي ظل الشاخص مثله، فهذا صعب جدا.، وف الزمن

 السابق ليس عندهم دقة هذا الساب، فهذه السألة ف القيقة من المور الت تكون فرضية، ولكن الفقهاء ـ
 رحهم ال وجزاهم عن أمة ممد خيا. ـ يفرضون السائل التوقعة خوفا. من أن تقع ولو ف ألف سنة مرة؛ من
 أجل ترين الذهن على تطبيق السائل على أصولا، وهذا من حسن التربية والتعليم أن يذكر العلم الصول، ث

 يفرع عليها التفريعات، وإن كانت نادرة الوقوع أو فرضية الوقوع، فقول الؤلف: «إذا خرج وقتها قبل أن
 يكبوا تكبية الحرام صلوها ظهرا» ؛ لن الظهر تقضى والمعة ل تقضى، ولكن ل بد أن يتقدم تكبية

 الحرام واجب� الطبة أي: خطبتان بأركانما، ث تكبية الحرام، هذا ما ذهب إليه الؤلف بناء على أن إدراك
 تكبية الحرام معتب كما هو الذهب. والذهب جيع الدراكات تعتب تكبية الحرام إل إدراكا. واحدا.، وهو

إدراك الرجل صلة المعة ل يكون إل بإدراك ركعة كاملة كما سيأت إن شاء ال تعال.
 والصحيح: أن جيع الدراكات ل تكون إل بركعة؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من أدرك ركعة من

 )]، هذا منطوق الديث، ومفهومه أن من ل يدرك ركعة ل يدرك الصلة،17الصلة فقد أدرك الصلة» [(
وهذا عام ف جيع الدراكات، فمن ذلك:



 ـ لو حاضت الرأة بعد غروب الشمس بقدار تكبية الحرام، فعلى الذهب أدركت الغرب، وعلى 1
القول بأنه ل بد من ركعة ل تدرك، وينبن عليه هل إذا طهرت من اليض تقضي هذه الصلة أو ل تقضيها؟

والواب: على الذهب أنا تقضيها، وعلى القول الثان ل تقضيها.
 وهناك قول ثالث ف هذه السألة بالذات: أنه ل قضاء عليها إل إذا أخرت الصلة حت ضاق وقتها، ث

 حاضت فحينئذX يلزمها القضاء، ويعللون ذلك: بأن هذه الرأة لا الق ف تأخي الصلة إل أن يضيق الوقت عن
 فعلها، فهي إذا أخرت غي آثة، فإذا جاءها الانع ف وقت هي غي آثة فيه فإنا ل تعد مفرطة، ث الظاهر من

 نساء الصحابة أنن إذا حضن ف الوقت ل يقضي صلة الوقت، وإن كان يتمل أنن عند تري اليض يقدمن
الصلة ف أول الوقت خشية أن يدث لن حيض، فال أعلم.

 ـ امرأة طهرت من اليض قبل غروب الشمس بقدار تكبية الحرام؟2
فعلى الذهب يلزمها صلة العصر، وكذلك الظهر أيضا.؛ لنا تمع إليها.

 وعلى القول الثان ل تلزمها صلة العصر ول الظهر؛ لن الظهر تلزمها تبعا. ول تلزمها صلة العصر؛ لنا ل
تدرك من الوقت مقدار ركعة.

مسألة: امرأة طهرت من اليض قبل غروب الشمس بقدار ركعة فتلزمها صلة العصر على القولي.
والصحيح: أن صلة الظهر ل تلزمها.

قوله: «فإن خرج وقتها قبل التحرية صلوا ظهرا.، وإل فجمعة» ، «إن خرج وقتها» أي: وقت المعة.
 «قبل التحرية» أي: قبل تكبية الحرام، فإنم يصلونا ظهرا.؛ لن الوقت قد فات، فإن الوقت ل يدرك إل

 بتكبية الحرام، فمن فاتته تكبية الحرام قبل خروج الوقت فقد فاته الوقت، وهذا الذي مشى عليه الؤلف ـ
رحه ال ـ مبن على أن الدراك يكون بتكبية الحرام.

 والصحيح: أن الدراك ل يكون إل بركعة؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من أدرك ركعة من الصلة،
)].18فقد أدرك الصلة» [(

وعلى هذا فنقول: إن خرج وقتها قبل إدراك ركعة قبل خروجه فإنم يصلون ظهرا..
مسألة: إذا بقي من الوقت مقدار الواجب من الطبة فماذا تصلي؟

 الواب: تصلي ظهرا.؛ لنه ل يكن إقامة المعة؛ لن المعة ل بد أن يتقدمها خطبتان، فإذا. ل بد أن يبقى
 من وقت المعة مقدار الواجب من الطبتي، ومقدار تكبية الحرام على قول الؤلف، أو ركعة على القول

الذي رجحناه.



 قال قائل: هل يكن أن يرج وقت صلة المعة على الناس جيعا.؟ولو
 فالواب: يكن، لكنه نادر، وصورة إمكانه: أن يكون الو ملبدا. بالغيوم، وليس عندهم ساعات، فيظنون أن

الوقت مبكر، ث تتجلى الغيوم وإذا هم قرب صلة العصر.

الثان: ح8ض8ور8 أeر¢بhعgيh مgن¢ أeه¢لg و8ج8وبgها.
 قوله: «الثان: حضور أربعي من أهل وجوبا» ، يعن أن الشرط الثان لصحة المعة حضور أربعي، والراد

 حضورهم الطبتي والصلة، وسبق بيان من هم أهل الوجوب، فلو حضر ثلثون من أهل الوجوب الطبة دون
الصلة ل تصح، ولو حضروا الصلة دون الطبة ل تصح الصلة.

 وسبق بيان من هم أهل وجوبا، وهو: كل ذكر، حر، مكلف، مسلم، مستوطن ببناء ليس بينه وبي السجد
أكثر من فرسخ ـ ستة شروط ـ فل بد أن يكون هؤلء الربعون متصفي بذه الصفات.

 فإن حضر تسعة وثلثون حرا. وعبد، فإنا ل تصح؛ لن العبد ليس من أهل الوجوب، وبه تام الربعي، فإن
 حضر تسعة وثلثون مستوطنا. ومسافر مقيم فل تصح؛ لن السافر القيم غي مستوطن، ونن اشترطنا أن يكون
 مستوطنا.، فإن حضرت امرأة وتسعة وثلثون رجل. فل تصح؛ لنا ليست من أهل الوجوب، ولو اجتمع ف بلد
من بلد الكفار طلبة يبلغون مائة، وليس فيهم أحد من أهل البلد، فإنم ل يقيمون المعة؛ لنم غي مستوطني.

واستدلوا على اشتراط الربعي با يلي:
  ـ قال أحد: «بعث النب صل¾ى ال عليه وسل¾م مصعب بن عمي إل أهل الدينة، فلما كان يوم المعة جع1

 بم وكانوا أربعي، وكانت أول جعة جعت بالدينة» ، وياب: إن صح هذا الثر فإنه ل يصح الستدلل به؛
 وذلك لن بلوغهم هذا العدد وقع اتفاقا. ل قصدا.، فلم يقل: إنم أمروا أن يمعوا فلما بلغوا أربعي أقاموا جعة،

فلو كان لفظ الديث هكذا لكان فيه شيء من الستدلل.
)].19 ـ قال جابر: «مضت السنة أن ف كل أربعي فما فوق جعة، وأضحى، وفطرا.» [(2

 لكن هذا الديث ل يصح، وبذا يتبي أن دليل الؤلف إما صريح غي صحيح مثل حديث جابر، وإما
 صحيح غي صريح مثل حديث مصعب بن عمي، والديث الذي تثبت به الحكام ل بد أن يكون صحيحا

 وصريا.؛ لن الضعيف ليس بجة، وكذا الصحيح غي الصريح يكون متمل.، ومن القواعد القررة عند العلماء
 ف الستدلل «أنه إذا وجد الحتمال سقط الستدلل»، وعلى هذا فاشتراط الربعي لقامة المعة غي

 صحيح؛ لن ما بن على غي صحيح فليس بصحيح، ث يقال: إنه ثبت ف صحيح مسلم «أن الصحابة ـ رضي



 ال عنهم ـ لا قدمت العي من الشام إل الدينة وكانوا ف شفقة لقدومها لشدة حاجتهم انفضوا إليها، والنب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م يطب، ول يبق معه إل اثنا عشر رجل. ـ أقل من الربعي ـ وبقي مقيما. لصلة

)].20المعة»[(
 قالوا: لعل هؤلء الذين خرجوا رجعوا فورا. قبل أن يضي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف خطبته.لكن

وياب: أن هذا الحتمال خgلف الصل والظاهر.
فهو خلف الصل؛ لن الصل أن من خرج ل يعود حت يثبت دليل أنه عاد.

 وخلف الظاهر؛ لنه ليس من الظاهر أنم يرجون ينظرون فقط، ث يرجعون، بل سيبقون هناك يشترون من
 التاع الذي حضر؛ ولذا عاتبهم ال عز¦ وجل¾ فقال: {{وhإgذeا رhأeو¢ا تgجhارhة. أeو¢ لeه¢وËا ان¢فeض�وا إgلeي¢هhا وhتhرhك}وكh قeائgمËا}}

 ] ، فصعب� على النفوس أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يترك {قائما.} فيهم يعظهم، ويرشدهم ث11[المعة: 
 يتركونه قبل فراغ الطبة، فوبهم با هو أشد ف قوله: {{ق}ل¼ مhا عgن¢دh الل�هg خhي¢ر� مgنh الل�ه¢وg وhمgنh التlجhارhةg وhالل�ه8 خhي¢ر

الرwازgقgي}}.
القول الثان: أنه ل بد من اثن عشر رجل. من أهل الوجوب.

 )]، وأجيب: بأن هذا وقع اتفاقا. فلم يكن قصدا.، فربا يبقى أكثر، وربا21واستدلوا: بديث جابر السابق[(
يبقى أقل، [ول يصح الستدلل به].

 القول الثالث: أنه يشترط أربعة رجال، [إمام وثلثة يوجه إليهم الطاب]، وهذا مذهب أب حنيفة؛ لقوله
 ] و«آمنوا»9تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ن8ودgيh لgلصwلeةg مgن¢ يhو¢مg ال¼ج8م8عhةg فeاس¢عhو¢ا إgلeى ذgك¼رg الل�هg}} [المعة: 

جع، وأقل المع ثلثة، والمام هو الذي ي8سعى لطبته.
 ] وإن كان جعا.،9وأجيب: بأن الستدلل ليس بصحيح؛ لن قوله: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا}} [المعة: 

فالراد به النس، ولذا يؤمر بالضور إل المعة، ولو كان واحدا.
القول الرابع: أنه يشترط أن يكونوا ثلثة: خطيب ومستمعان، واستدلوا:

 ـ أن الثلثة أقل المع.1
  ـ أنه روى المام أحد وأبو داود والنسائي من حديث أب الدرداء ـ رضي ال عنه ـ أن النب صل¾ى ال2

 )]، والصلة22عليه وسل¾م قال: «ما من ثلثة ف قرية ل تقام فيهم الصلة إل استحوذ عليهم الشيطان» [(
 عامة تشمل المعة وغيها، فإذا كانوا ثلثة ف قرية ل تقام فيهم الصلة، فإن الشيطان قد استحوذ عليهم،

 وهذا يدل على وجوب صلة المعة على الثلثة، ول يكن أن نقول: تب على الثلثة، ث نقول: ل تصح من



 الثلثة؛ لن إيابا عليهم ث قولنا: إنا غي صحيحة تضاد، معناه: أمرناهم بشيء باطل، والمر بالشيء الباطل
حرام، هذا القول قوي، وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ.

  الامس: أن المعة تب على اثني فما فوق؛ لن الثني جاعة فيحصل الجتماع، ومن العلوم أنالقول
 صلة الماعة ف غي المعة تنعقد باثني بالتفاق، والمعة كسائر الصلوات، فمن ادعى خروجها عن بقية

 الصلوات، وأن جاعتها ل بد فيها من ثلثة فعليه الدليل، وهذا مذهب أهل الظاهر، واختاره الشوكان ف شرح
 النتقى، وهو قول قوي، لكن ما ذهب إليه شيخ السلم أصح؛ إذ ل بد من جاعة تستمع، وأقلها اثنان،

)] يؤيد ما قاله الشيخ.23والطيب هو الثالث، وحديث أب الدرداء[(
 القول السادس: أن المعة تصح حت من واحد؛ لن المعة فرض الوقت، فما الفرق بي الماعة والواحد،

 كما أن الظهر فرض الوقت ول فرق بي الواحد والماعة، ومن ادعى شرطية العدد ف المعة فعليه الدليل،
ولكن هذا قول شاذ، وهناك أقوال أخرى.

 وأقرب القوال إل الصواب: أنا تنعقد بثلثة، وتب عليهم، وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها مائة
 طالب، وليس فيها من مواطنيها إل ثلثة فتجب على الثلثة بأنفسهم، وعلى الخرين بغيهم، وإذا كان فيها

مواطنان ومائة مسافر مقيم ل تب عليهم.
 مسألة: إذا حضر تسعة وثلثون، والمام يرى أن الواجب أربعون، والتسعة والثلثون يرون أن الواجب
 ثلثة فنقول: المام ل يصلي بم، ويصلي واحد من هؤلء الذين ل يرون الربعي، ث يلزم المام أن يصلي؛

لنا أقيمت صلة المعة.
 وإذا كان بالعكس المام ل يرى العدد أربعي، والتسعة والثلثون يرون العدد أربعي فل يصلون جعة؛ لن

التسعة والثلثي يقولون: نن لن نصلي فيبقى واحد، فل تنعقد به المعة فيصلون ظهرا..
 >;ـ تدلنا على أن النسان ينبغي أن يكون واسع146وهذه السألة الت ذكرها العلماء ـ رحهم ال&#

 الفق، فالعلماء أسقطوا المعة من أجل اللف، وأوجبوها من أجل اللف، فالسائل اللفية الت يسوغ فيها
 الجتهاد ل ينبغي للنسان أن يكون فيها عنيفا. بيث يضلل غيه، فمن رحة ال عز¦ وجل¾ أنه ل يؤاخذ باللف

 إذا كان صادرا. عن اجتهاد، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، وأهل السنة والماعة من هديهم
 وطريقتهم أل يضللوا غيهم ما دامت السألة يسوغ فيها الجتهاد، حت إنم قالوا: اللفاء أربعة: أبو بكر،

 وعمر، وعثمان، وعلي من خالف ترتيبهم ف اللفة فهو ضال، أي من قال: إن عليا. أول من أب بكر باللفة
 فهو ضال، حت قال المام أحد ـ رحه ال ـ: «هو أضل من حار أهله»، ومن خالف ف التفضيل بي عثمان



 وعلي، فقال: علي أفضل من عثمان فإنه ل يضلل؛ لن هذه مسألة فيها خلف بي أهل السنة، لكن استقر أمر
 أهل السنة على تفضيل عثمان تبعا. للخلفة، فإذا كان يرى أن الحاديث الواردة ف فضل علي ـ رضي ال عنه

 ـ تفوق الحاديث الواردة ف فضل عثمان ـ رضي ال عنه ـ فل يضلل، لكن من فضwل علي÷ا على أب بكر
 وعمر فقد قدح ف علي نفسه؛ لن علي بن أب طالب ـ رضي ال عنه ـ يقول على منب الكوفة، وهو يطب

)].24الناس: «خي هذه المة بعد نبيها أبو بكر ث عمر»[(

.hيgنgو¢طhم8س¢ت Xةhر¢يeقgك}ون8وا بhن¼ يeالثالث: أ
 قوله: «الثالث أن يكونوا بقرية مستوطني» ، أي: يشترط لصحة صلة المعة أن يكون العدد الشروط

 مستوطني بقرية، وهذا هو الشرط الثالث لصحة صلة المعة، فإن كانوا ف خيام كالبادية، فإنه ل جعة عليهم،
ول تصح منهم المعة.

 ودليل هذا: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يأمر البدو الذين حول الدينة بإقامة جعة؛ لنم ليسوا
 مستوطني، فربا يكونون هذا العام ف هذا الكان، وف العام الثان أو الثالث ف مكان آخر؛ لنم يتبعون الربيع

والعشب.
والقرية ف اللغة العربية: تشمل الدينة والصر؛ لنا مأخوذة من الجتماع.

 وانظر إل مكة أم القرى ساها ال قرية، قال ال تعال: {{وhكeأeيlن مgن¢ قeر¢يhةX هgيh أeشhد� ق}وwة. مgن¢ قeر¢يhتgكh ال�تgي
 ] ، مع أن ال قال: {{وhكeذeلgكh أeو¢حhي¢نhا إgلeي¢كh ق}ر¢آنا. عhرhبgي÷ا لgت8ن¢ذgرh أ}مw ال¼ق}رhى وhمhن¢ حhو¢لeهhا}}13أeخ¢رhجhت¢ك}} [ممد: 

] .7[الشورى: 
والقرية ف اللغة غي الفهوم ف عرفنا.

فالراد بالقرية: الدينة سواء كانت صغية أو كبية.
 وقوله: «مستوطني» ، أي: ل بد أن يكونوا مستوطني، أي: متخذيها وطنا.، سواء كانت وطنهم الول أم

وطنهم الثان، فالهاجرون من النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وأصحابه اتذوا الدينة وطنا. ثانيا.
 وضد الستوطن: السافر والقيم، فالسافر هو الذي على جناح سفر مرw ف البلد، ليقضي حاجة ويشي،

 والقيم من أقام يوما. أو ثلثة أيام، أو خسة أيام، أو أكثر لشغل ث يرجع، ومن أقام بقرية وهو عازم على السفر،
فهل هو مقيم أو مسافر؟



 : شيخ السلم يرى أنه مسافر، ويقول: ليس ف الكتاب ول ف السنة تقسيم الناس إل مستوطنالواب
ومقيم ومسافر، وليس فيهما إل مسافر ومستوطن، والستوطن هو القيم.

.... gاءhح¢رwن الصgم eانhال¼ب8ن¢ي hبhارeا قhيمgح� فgصhتhو
قوله: «وتصح» أي: المعة.

قوله: «فيما قارب البنيان من الصحراء» .
 أي: إن أهل القرية لو أقاموا المعة خارج البلد ف مكان قريب، فإنا تصح، فل يشترط أن تكون ف نفس

 البلد، بشرط أن يكون الوضع قريبا.، مثل: مصلى العيد يكون ف الصحراء من البلد؛ لن¦هم ف القيقة ل يرجوا
من القرية.

 وقول الؤلف ـ رحه ال ـ: «فيما قارب البنيان من الصحراء» يفهم منه أن ما كان بعيدا. ل تصح� فيه
 المعة، أي: لو أن أهل القرية خرجوا ف نزهة بعيدا. عن البلد، وأقاموا المعة هناك ف مكان النهة البعيد عن

البلد، فإنا ل تزئ؛ لنم انفصلوا عن البلد.
فإذا قال قائل: هل القرب هنا مدد بالعرف أو مدد بالسافة؟

 فالواب: أن العلماء إذا أطلقوا الشيء، ول يددوه يرجع ف ذلك إل العرف، كما (أن الكتاب والسنة إذا
أطلق الشيء فيهما، وليس له حد شرعي فإن مرجعه إل العرف) هذه قاعدة مفيدة، وعلى ذلك قال الناظم:

وكل ما أتى ول يدد
)]25بالشرع كالرز فبالعرف احدد[(

 وقول الناظم: (كالرز) أي حرز الموال، فمثل.: أودعتك وديعة، ووضعتها ف مكان غي مرز، وسرقت
 فعليك الضمان، فإذا قال الناس: هذا الرجل مفرط ف وضعه الال ف هذا الكان، فهذا غي مرز فعليه الضمان،

[والذي يدلنا على أن الكان مرز أو غي مرز العرف].
 وف السرقة أيضا. يشترط للقطع أن تكون من حرز، فلو سرقها من غي حرز فل قطع عليه؛ لن الفرط

صاحب الال.
 مثاله: وضع الدراهم عند باب الدكان، ونسي أن يدخلها الدكان، فجاء رجل بالليل وسرقها فل تقطع يده؛

لنه ليس من حرز.



  وضعها داخل البيت على الصندوق، لكن ل يدخلها، والبيت دائما. مفتوح الباب فسرقت، فهو مفرط،ولو
 ل سيما إذا ضعف المن، والرز يتلف باختلف المن، فقد تكون السلطة ضعيفة فيتجرأ السراق، وقد تكون

السلطة قوية فيتدع الناس.
 فالؤلف هنا أطلق القرب من البنيان، وإذا أطلق يرجع فيه إل العرف، فلو أن أهل القرية ـ مثل. ـ ذهبوا
 إل عشرة كيلومترات وأقاموا المعة فإن هذا بعيد، ول ينسب إل البلد، لكن لو أقاموها على طرف البنيان،

فكل يعرف أن هؤلء هم أهل البلد.
 وقال بعض العلماء: ل يوز أن تقام المعة إل ف البنيان فلو خرجوا قريبا. من البنيان فإنا ل تزئ، لكن ما

 ذهب إليه الؤلف هو الصحيح، بدليل أن الرسول عليه الصلة والسلم كان يرج يوم الفطر والضحى إل
)].26الصلى[(

فeإgن نhقeص8وا قeب¢لe إgت¢مhامgها اس¢تhأ¼نhف}وا ظ}ه¢را. ....
 قوله: «فإن نقصوا قبل إتامها استأنفوا ظهرا.» ، «نقصوا» الضمي يعود على العدد الشترط أي: إن نقصوا

واحدا. فأكثر استأنفوا ظهرا.، أي: بطلت صلتم، ووجب عليهم أن يستأنفوا ظهرا.. مثاله:
 دخلوا ف المعة على أنم أربعون، ث أحدث أحدهم وخرج فيستأنفون ظهرا.؛ لنه يشترط أن يكون العدد

الطلوب من أول الصلة إل آخرها.
 وقوله: «استأنفوا ظهرا.» يستثن من ذلك ما إذا كان الوقت متسعا. لعادتا جعة، فإن اتسع الوقت لعادتا

 جعة بيث حضر الرجل الذي ذهب ليتوضأ، والوقت متسع فإنه يلزمهم إقامتها جعة؛ لن المعة فرض الوقت،
وقد أمكن إقامتها، فكلم الؤلف ليس على إطلقه، [بل نقيده با إذا ل تكن إعادتا جعة].

 وقال بعض العلماء: بل يتمونا جعة؛ لن الصلة انعقدت على وجه صحيح، فإبطالا بعد انعقادها يتاج إل
دليل، وإذا ل يكن هناك دليل فإنه يبن آخرها على أولا.

 القول الثالث: قول وسط ـ والغالب أن الوسط من أقوال العلماء هو الصحيح الراجح ـ أنم إن نقصوا
 بعد أن أتوا الركعة الول أتوا جعة، فإذا كان النقص ف الركعة الثانية فما بعد أتوا جعة، وإن نقصوا ف
 الركعة الول استأنفوا ظهرا. ما ل يكن إعادتا جعة، وهذا اختيار الوفق ـ رحه ال ـ، وهذا القول هو

الراجح.



 )]، وكما أنه27 قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من أدرك ركعة من الصلة فقد أدرك الصلة»[(ودليله
لو أدرك من المعة ركعة أتها جعة مع أنه يصلي الثانية وحده.

أما القول بأنم يتمونا جعة مطلقا.؛ لنم ابتدؤوا الصلة على وجه صحيح فنحتاج إل دليل على بطلنا.
 فجوابه: أن هذه الصلة من شرط صحتها العدد، فإذا فقد الشرط ف أثنائها بطلت، كما لو أحدث ف

أثنائها، أو انكشفت عورته، أو ما أشبه ذلك.

وhمhن¢ أeد¢رhكh مhعh ال�gمhامg مgن¢هhا رhك¼عhة. أeتhمwهhا ج8م8عhة.، وhإgن¼ أeد¢رhكh أeقeل� مgن¢ ذeلgكh أeتhمwهhا ظ}ه¢را....
قوله: «ومن أدرك مع المام منها ركعة أتها جعة» «مع المام» أي: إمام المعة.

«منها» أي: المعة.
«ركعة» أي: ركعة تامة بسجدتيها أتها جعة.

)].28ودليله: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من أدرك ركعة من الصلة فقد أدرك الصلة»[(
 قوله: «وإن أدرك أقل من ذلك أتها ظهرا.» ، أي: بأن جاء بعد رفع المام رأسه من ركوع الركعة الثانية

فهنا ل يدرك ركعة فيتمها ظهرا. لا سبق من الديث.

.... hى الظ¥ه¢رhوhن eانeا كeذgإ
 قوله: «إذا كان نوى الظهر» أي: يشترط لتامها ظهرا. أن ينوي الظهر، وأن يكون وقتها قد دخل، وإنا

 أضفنا هذا الشرط؛ لن فيه احتمال. أن ت8صل�ى المعة قبل الزوال، فإذا صليت قبل الزوال وأدرك منها أقل من
 ركعة فإنه ل يتمها ظهرا.، بل يتمها نفل.، ث إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر، فيشترط إذا. لن أدرك مع المام

أقل¾ من ركعة لتامها ظهرا. شرطان ها:
 ـ أن ينوي الظهر.1
 ـ أن يكون وقت الظهر قد دخل.2

 فإن ل ينو الظهر بأن دخل مع المام بنية المعة؛ لنه يظن أن هذه هي الركعة الول، وذلك بأن جاء
 والمام قد قال: «سع ال لن حده» ف الركعة الثانية، فظن أنا الركعة الول، ث تبي أنا الركعة الخية، فعلى

 كلم الؤلف يتمها نفل.؛ لنه ل ينو الظهر، وعلى هذا يتاج السبوق إذا جاء إل المعة وهو ل يدري هل هي
الركعة الول أو الثانية؟ أن ينتظر فإن جلس المام للتشهد دخل معه بنية الظهر، وإن قام دخل معه بنية المعة.



  الثان: أنه إذا دخل معه بنية المعة، فتبي أنه ل يدرك ركعة، فلينوها ظهرا. بعد سلم المام، وهذا هوالقول
 الذي ل يسع الناس إل العمل به، خصوصا. العامة؛ لن العامي ولو علم أنا الركعة الثانية وقد فاته ركوعها، فإنه
 سينوي المعة، ث إذا سلم المام، فمن العامة من يتمها جعة أيضا.، ومنهم من يتمها ظهرا.، لكن ل ينوي الظهر

 إل بعد أن يسلم المام، وهذا القول هو الصحيح؛ لن الظهر فرع عن المعة، فإذا انتقل من المعة إل الظهر،
 فقد انتقل من أصل إل بدل، وكلها فرض الوقت، وف هذه السألة قد تنخرم القاعدة الت يقال فيها: (إن

النتقال من معي إل معي يبطل الول، ول ينعقد الثان به).
 مثاله: إنسان دخل ف الصلة بنية الظهر ناسيا.، ث ذكر أنه ف وقت العصر، وأنه قد صلى الظهر من قبل، وف

أثناء الصلة نواها عصرا.
 فنقول: الظهر بطلت؛ لنك أبطلتها، والعصر ل تنعقد؛ لنك ل تنوها عصرا. من أولا، والعي ل بد أن تنويه

 من أوله، ولكن نقول: هذه السألة يكن أن تستثن من القاعدة بناء على أن الظهر بدل عن المعة إذا فاتت
فهي فرع لا، وهو ل ينتقل من شيء مغاير من كل وجه.

مسألة مهمة تعتري الناس ف أيام موسم الج والعمرة ف السجد الرام وهي:
 ما إذا زحم النسان عن السجود. قال ف الروض: «ومن أحرم مع المام، ث زحم عن السجود لزمه

السجود على ظهر إنسان أو رجله».
 مثاله: إنسان دخل مع إمام المعة، لكن الناس متضايقون، فلما أراد السجود ما وجد مكانا. يسجد فيه،

نقول: يب عليك أن تسجد على ظهر إنسان، أو على رجله.
وقال بعض العلماء: إذا زحم فإنه ينتظر حت يقوم الناس، ث يسجد، ويكون التخلف هنا عن المام لعذر.

 وقال بعض العلماء: يومئ إياء أي: يلس ويومئ بالسجود إياء؛ لن الياء ف السجود قد جاءت به السنة
 عند التعذر بلف التخلف عن المام فإنه ل يأت إل لعذر، وهذا القول أرجح، ويليه القول بأنه ينتظر، ث

 يسجد، بعد المام، وأما القول بأنه يسجد على ظهر إنسان أو رجله فإنه ضعيف؛ لا يلزم عليه من التشويش
التام على السجود عليه، وقد يقاتل السجود عليه الساجد، وقد يكون الذي أمامه امرأة.

 وأيضا. السجود على ظهر إنسان ل تتأتى معه صورة السجود، لعلو النسان ف السجود فيكون وجهه ماذيا
لرجليه، وهنا الساجد أيضا. يكون رفيعا.

 قال ف الروض: «وإن أحرم، ث زحم، وأخرج عن الصف فصلى فذا. ل تصح» أي: لو أنه زحم، وعجز عن
أن يطيق الوقوف ف الصف حت خرج، فإنه على الذهب ل تصح صلته؛ لنه فذ.



: أن صلته تصح؛ لنه معذور ف الفذية.والصحيح
 فإذا كان قد صلى الركعة الول ف الصف فإنه إذا زحم حت خرج من الصف ينوي النفراد ويتمها جعة؛

 لنه أدرك ركعة كاملة فيتمها جعة هذا على الذهب، والقول الراجح أنه يتمها جعة مع المام؛ لن انفراده هنا
للعذر.

.... gي¢نhتhد�م8 خ8ط¼بeقhط} تhرhي8ش¢تhو
 قوله: «ويشترط تقدم خطبتي» ، بضم الاء؛ لن الgطبة بالكسر: خطبة النكاح أي: أن يطب الرجل الرأة،

وال}طبة بالضم: خطبة الوعظ، وما أشبه ذلك.
أي: يشترط لصحة المعة أن يتقدمها خطبتان، وهذا هو الشرط الرابع ، فإن ل يتقدمها خطبتان ل تصح.

ولو تأخرت الطبتان بعد الصلة ل تصح والدليل على اشتراط تقدم الطبتي ما يلي:
  ـ قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ن8ودgيh لgلصwلeةg مgن¢ يhو¢مg ال¼ج8م8عhةg فeاس¢عhو¢ا إgلeى ذgك¼رg الل�هg}} [المعة:1

 ] ، فأمر بالسعي إل ذكر ال من حي النداء، وبالتواتر القطعي أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إذا أذن9
 الؤذن يوم المعة خطب، إذا. فالسعي إل الطبة واجب، وما كان السعي إليه واجبا. فهو واجب؛ لن السعي

وسيلة إل إدراكه وتصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية.
  ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم المعة، والمام يطب فقد2

)]، وهذا يدل على وجوب الستماع إليهما، ووجوب الستماع إليهما يدل على وجوبما.29لغوت» [(
  ـ مواظبة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عليهما مواظبة غي منقطعة، فلم يأتg يوم من أيام المعة ل يطب3

فيه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهذا الدوام الستمر صيفا. وشتاءÀ، شدة. ورخاءÀ يدل على وجوبما.
  ـ أنه لو ل تب لا خطبتان لكانت كغيها من الصلوات، ول يستفيد الناس من التجمع لا، ومن أهم4

أغراض التجمع لذه الصلة الوعظة وتذكي الناس.

مgن¢ شhر¢طg صgحwتgهgمhا: حhم¢د8 الg، وhالصwلeة} عhلeى رhس8ولgهg م8حمwد صل¾ى ال عليه وسل¾م ....
 قوله: «من شرط صحتهما: حد ال، والصلة على رسوله ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م» ، أي: أن الطبتي

 لما شروط ل تصحان بدونا، ذكر منها الؤلف: «حد ال» ، وهذا هو الشرط الول بأن يمد ال بأي صيغة،



 سواء كانت الصيغة اسية أم فعلية، أي: سواء قال: المد ل، أو قال: أحد ال، أو قال: نمد ال، وسواء كان
المد ف أول الطبة، أم ف آخرها، والفضل أن يكون ف أول الطبة.

 على اشتراط حد ال تعال:والدليل
 )]، والقطع: الناقص30 ـ قول النب عليه الصلة والسلم: «كل أمر ل يبدأ فيه بمد ال فهو أقطع» [(1

البكة والي.
 ـ حديث جابر ف صحيح مسلم: «كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا خطب حد ال وأثن عليه» [(2
 )]، وهذا استدلل قد يعارض؛ لنه مرد فعل، والفعل الرد ل يدل على الوجوب، لكن ل شك أنه أفضل31

وأحسن.
 الشرط الثان: من شروط صحة الطبة الصلة على رسوله ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م، أي: أن يصلي على

 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م بأي اسم من أسائه أو صفة تتص به فيقول: اللهم صلo على ممد، أو اللهم صل
 على أحد، أو اللهم صل على العاقب، أو اللهم صل على الاشر، أو اللهم صل على خات النبيي، أو الرسل إل

الناس أجعي.
 قال بعض العلماء: ول بد أن يصلى عليه باسم م8ظهر، فإن صلى عليه مضمرا. ل مظهرا. ل تصح، كما لو

 قال: أشهد أن ممدا. رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، مكتفيا. بذلك، ولكن هذا غي صحيح فإن الضمر يل مل
الظهر مت علم مرجعه.

 والدليل على اشتراط الصلة على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: أن كل عبارة افتقرت إل ذكر ال افتقرت إل
ذكر رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، هكذا علل بعض العلماء.

 وهذا التعليل عليل، وليس بصحيح، وما أكثر العبادات الت ل تفتقر إل ذكر الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م،
 وهي تفتقر إل ذكر ال. مثل.: لو أراد النسان أن يتوضأ يقول: باسم ال، ول يقول: الصلة والسلم على

رسول ال.
 ولو أراد النسان أن يذبح يقول: بسم ال، دون أن يصلي على رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، بل كره

 بعض العلماء: أن يصلي على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عند الذبح، وقال: لن هذا يؤدي إل الشرك، وحت ل
يكون النسان يذبح ل ولرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م.



  يفتقر إل ذكر الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، لكن ل يفتقر إل ذكر الصلة عليه، فالعلة هناوالذان
 منتقضة، وانتقاض العلة يدل على بطلنا، ولذا ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلة على النب

صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الطبة.
 والصلة على الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م تكون بلفظ الطلب، أو بلفظ الب الذي بعن الطلب، مثالا

بلفظ الطلب: اللهم صل على ممد.
ومثالا بلفظ الب الذي بعن الطلب: صلى ال على ممد.

وhقgرhاءة} آيhةX والوhصgيwة} بgتhق¼وhى الg عhزw وhجhل�،...
قوله: «وقراءة آية» .

 هذا هو الشرط الثالث لصحة الطبة، وهو قراءة آية فأكثر من كتاب ال، فإن ل يقرأ آية ل تصح الطبة،
 ولكن يشترط ف الية أن تستقل بعن، فإن ل تستقل بعن ل تزئ، فلو قرأ {{ث}مw نhظeرh *}} [الدثر] فل تستقل

بعن، من الذي نظر؟ ل يعلم.
 ولو قرأ {{م8د¢هhآمwتhانg *}} [الرحن] فل تزئ، ما معن مدهامتان؟ أي: سوداوان، يفهم منها معن، لكن ما

ها الوصوفتان بذه الصفة؟
 ولو قرأ: {{فeصhلo لgرwبgكh وhان¢حhر¢ *}} [الكوثر] صحت؛ لنه كلم مستقل مفهوم واضح، والدليل على

 )] يطب32اشتراط قراءة الية: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يقرأ يوم المعة بـ«ق والقرآن اليد»[(
با، ولكن هذا ليس بدليل؛ لن الفعل الرد ل يدل على الوجوب.

 ولذا ذهب بعض أهل العلم إل أنه ل تشترط لصحة الطبة قراءة شيء من القرآن مت تضمنت الوعظة
الؤثرة ف إصلح القلوب وبيان الحكام الشرعية، وهذه الرواية الثانية عن أحد ـ رحه ال ـ.

قوله: «والوصية بتقوى ال عز وجل» .
هذا هو الشرط الرابع لصحة الطبة، وهو الوصية بتقوى ال عز وجل.

 والوصية: هي أن يوصي الطيب الستمعي بتقوى ال سواء قال: أوصيكم بتقوى ال، أو قال: يا أيها الناس
 اتقوا ال، فل بد أن يوصي بتقوى ال؛ لن هذا هو لب� الطبة الذي يصل به وعظ الناس، ويذكرهم ويلي

قلوبم، ويوصيهم با ينفعهم.



  أتى بعن التقوى دون لفظها بأن قال: يا أيها الناس افعلوا أوامر ال، واتركوا نواهي ال فيصح، أو قال:فإن
يا أيها الناس أطيعوا ال، وأقيموا أوامره، واتركوا نواهيه فيجزئ.

وحضور العدد الشترط ....
قوله: «وحضور العدد الشترط» .

 هذا هو الشرط الامس لصحة الطبة، وهو أن يضر الطبتي العدد الشترط، فل بد أن يضر أربعون من
 أهل وجوبا، فإن حضر الطبة عشرون، ث لا أقيمت الصلة قبل أن يشرع ف الصلة توا أربعي، فإنه ل تزئ

الطبتان، وعليه إعادتما.
ولو حضر أربعون نصف الطبة ل يزئ.

 والصحيح: أن تقدير العدد بأربعي ليس بصواب كما سبق، لكننا إذا قلنا يشترط حضور ثلثة صار ل بد
من حضور الثلثة.

 وقوله: «من شرط صحتهما»، «من» هذه تدل على التبعيض، والتبعيض يدل على أن بعضا. من الشروط ل
يذكر، وأن الذكور بعضها، ل كلها، فهناك شروط أخرى تضاف إل ما ذكر.

 الشرط السادس: أن تكون الطبتان بعد دخول الوقت، فإن خطب قبل دخول الوقت ل تصح الطبتان، ث
ل تصح المعة بعد ذلك.

 وقال بعض أهل العلم: إن الشرط الساسي ف الطبة أن تشتمل على الوعظة الرققة للقلوب، الفيدة
للحاضرين، وأن المد ل، أو الصلة على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وقراءة آية، كله من كمال الطبة.

 ولكن هذا القول وإن كان له حظ من النظر ل ينبغي للنسان أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول
 الول الذي مشى عليه الؤلف؛ لنه لو ترك هذه الشروط الت ذكرها الؤلف لوقع الناس ف حرج، وصار كل
 يرج من المعة، وهو يرى أنه ل يصل المعة، وإذا أتيت بذه الشروط ل تقع ف مرم، ومراعاة الناس ف أمر

 ليس برام هو ما جاءت به الشريعة، فقد راعى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أصحابه ف الصوم والفطر ف رمضان
 ف حال السفر، وراعاهم عليه الصلة والسلم ف بناء الكعبة حيث قال لعائشة ـ رضي ال عنها ـ: «لول أن

 )]، وهذه القاعدة معروفة ف33قومك حديثو عهد بكفر لدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم» [(
الشرع.



  إذا راعاهم ف الرم فهذه تسمى مداهنة ل توز، وقد قال ال تعال: {{وhد�وا لeو¢ ت8د¢هgن8 فeي8د¢هgن8ونe *}}أما
[القلم] .

وhلe ي8ش¢تhرhط} لeه8مhا الط�هhارhة} ....
 قوله: «ول يشترط لما الطهارة» أي: ل يشترط للخطبتي أن يكون على طهارة، فلو خطب وهو مدث

فالطبة صحيحة؛ لنا ذكر وليست صلة.
وإذا خطب وهو جنب ففيه مشكلتان:

الشكلة الول: اللبث ف السجد، وزوالا أن يقال: إنه يتوضأ فتزول الشكلة بذا الوضوء.
 الشكلة الثانية: قراءة القرآن وهو جنب، والذهب أن قراءة الية شرط لصحة الطبة، وقراءة النب للقرآن
 حرام، فكيف تصح هذه القراءة، وليس عليها أمر ال ورسوله؟ بل الذي عليها النهي، لكن قالوا: إن النهي هنا
 ل يتعلق بقراءة الية ف الطبة، بل هو عام، فلو ورد ني: ل تقرأ القرآن وأنت جنب حال الطبة، ث قرأ قلنا:

إن الطبة ل تصح؛ لنه فعل فعل. مرما. ف نفس العبادة.
 وهذا صحيح، لكنه أحيانا. ينتقض على الذهب، فقد قالوا: إن الرجل لو صلى بثوب مغصوب فصلته باطلة،
 مع أن تري لباس الغصوب ليس خاصا. ف الصلة، بل عام، ومع ذلك يقولون: إنا ل تصح الصلة؛ لنه ثوب

مرم، ولكن الصحيح أن الصلة تصح بالثوب الغصوب.
ولو توضأ باء مغصوب فل يصح الوضوء على الشهور من الذهب؛ لن الاء الغصوب يرم استعماله.

والقول الثان: وهو الراجح: أنه يصح أن يتوضأ باء مغصوب مع الث، وعليه ضمانه لصاحبه.
 وهذه السألة أي: صحة قراءة الية من القرآن وهو جنب مع الث ما يقوي القول الذي رجحناه، وهو

صحة الوضوء بالاء الغصوب، وصحة الصلة بالثوب الغصوب، وصحة الصلة بالبقعة الغصوبة أيضا.
وقد سبق أن بعض أهل العلم ل يشترط قراءة آية، وعليه ل يرد هذا الشكال أصل..

... .eةeلwل�ى الصhوhتhن¢ يhا مhل�ه8مhوhتhن¼ يeأ eلhو
 قوله: «ول أن يتولها من يتول الصلة» أي: ل يشترط أن يتول الطبتي من يتول الصلة، فلو خطب

رجل وصلى آخر فهما صحيحتان، والصلة صحيحة.
لكن هل يشترط أن يتولها واحد، أو يوز أن يطب الطبة الول واحد والثانية آخر؟



: يوز، أي: ل يشترط أن يتولها واحد، فلو خطب رجل، وخطب الثانية رجل آخر صح.الواب
 ولكن هل يشترط أن يتول الطبة الواحدة واحد؟ أي: لو أن رجل. خطب الطبة الول ف أولا، وف أثنائها
 تذكر أنه على غي وضوء مثل. فنل، ث قام آخر وأت الطبة، ل أر حت الن من تكلم عليها، ولكنهم ذكروا ف
 الذان أنه ل يصح من رجلي أي: ل يصح أن يؤذن النسان أول الذان، ث يكمله الخر؛ لنه عبادة واحدة،

 فكما أنه ل يصح أن يصلي أحد ركعة، ويكمل الثان الركعة الثانية، فكذلك ل يصح أن يؤذن شخص أول
 الذان ويكمله آخر، أما الطبة فقد يقال: إنا كالذان أي: ل بد أن يتول الطبة الواحدة واحد، فل تصح من

اثني، سواء لعذر أو لغي عذر، فإن كان لغي عذر فالظاهر أن المر واضح؛ لن هذا شيء من التلعب.
 وإذا كان لعذر مثل: أن يذكر الذي بدأ الطبة أنه على غي وضوء، ث ينل ليتوضأ، فهنا نقول: الحوط أن

يبدأ الثان الطبة من جديد، حت ل تكون عبادة واحدة من شخصي.
مسألة: هل يشترط أن يكون العدد الاضر لما هو العدد الاضر للصلة.

مثل.: بأن خطب بأربعي، ث خرج الربعون، وجاء أربعون غيهم وصلوا المعة.
فالواب: أنه يشترط؛ لنه ل بد أن يضروا الطبتي والصلة.

 مسألة: ل يذكر صاحب الت ما يبطل الطبتي، لكن ذكر الشارح ف الروض أنما تبطلن بالكلم الرم،
 أي: لو أن الطيب ف أثناء الطبة تكلم كلما. مرما.، كقذف أو لعن، أو ما أشبه ذلك، فإنا تبطل؛ لن ذلك

يناف مقتضى الطبة.
فالقصود بالطبة وعظ الناس وزجرهم عن الرام، فإذا كان الطيب نفسه يفعل الرام فإنا تبطل.

مسألة: ل يذكر الاتن أيضا. هل يشترط أن تكون الطبتان باللغة العربية أم ل؟
 والواب: إن كان يطب ف عرب، فل بد أن تكون بالعربية، وإن كان يطب ف غي عرب، فقال بعض

العلماء: ل بد أن يطب أول. بالعربية، ث يطب بلغة القوم الذين عنده.
 وقال آخرون: ل يشترط أن يطب بالعربية، بل يب أن يطب بلغة القوم الذين يطب فيهم، وهذا هو

 ] . ول يكن أن4الصحيح؛ لقوله تعال: {{وhمhا أeر¢سhل¼نhا مgن¢ رhس8ولX إgل� بgلgسhانg قeو¢مgهg لgي8بhيlنh لeه8م¢}} [إبراهيم: 
 ينصرف الناس عن موعظة، وهم ل يعرفون ماذا قال الطيب؟ والطبتان ليستا ما يتعبد بألفاظهما حت نقول: ل

 بد أن تكونا باللغة العربية، لكن إذا مرw بالية فل بد أن تكون بالعربية؛ لن القرآن ل يوز أن يغي عن اللغة
العربية.



¢ س8نhنgهgمhا: أeن¼ يhخ¢ط}بh عhلeى مgن¢بhر، أeو¢ مhو¢ضgعX عhالX، وhي8سhلoمh عhلeىوhمgن
h إgذeا أeق¼بhلe عhلeي¢هgم¢، ث}مw يhج¢لgسh إgلeى فeرhاغg الÊذeانg ...الeأ¼م8ومgي

 قوله: «ومن سننهما أن يطب على منب» أي: من سنن الطبتي أن يطب على منب، والنب: على وزن
 مفعل من النب، وهو الرتفاع، أي: على شيء مرتفع، وكان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يطب ف أول المر إل
 جذع نلة ف مسجده، ث صنع له منب من خشب الغابة (الثل) فصار يطب عليه، ولا خطب عليه أول جعة

 صاح جذع النخلة كما تصيح البل العشار، حت نزل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وسكته فسكت، والناس
 )]، وإنا كان ذلك سنة اقتداء بالنب صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ ولن ذلك أبلغ ف إيصال الطبة إل34يسمعون[(

 الناس؛ لنه إذا كان مرتفعا. سعه الناس أكثر، وكذلك إذا كان مرتفعا. رآه الناس بأعينهم، ول شك أن تأثر
 السامع إذا رأى التكلم أكثر من تأثره وهو ل يراه، وهذا أمر مشاهد، ولذا كان من هدي الصحابة ـ على ما

 )]؛ ليكون ذلك أبلغ ف حضور35ذكر ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا خطب استقبلوه بوجوههم[(
 القلب والنتفاع بالطبة، قال العلماء: ينبغي أن يكون النب على يي مستقبل القبلة ف الراب كما هو معمول

به الن؛ من أجل أن المام إذا نزل منه ينفتل عن يينه.
 قوله: «أو موضع عال» أي: إذا ل يوجد منب، خطب على موضع مرتفع، ولو كومة من التراب، من أجل أن

 يبز أمام الناس، وكما ذكرنا سابقا.؛ لن ذلك أبلغ ف الصوت، وأبلغ ف التلقي عن الطيب؛ لن من ي8شhاهhد
يتلقى منه أكثر.

 قوله: «ويسلم على الأمومي إذا أقبل عليهم» أي: يسن إذا صعد النب أن يتجه إل الأمومي، ويسلم عليهم؛
 )]، وإن كان الديث الرفوع فيه ضعف، لكن المة أجعت36لن ذلك روي عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

على العمل به، واشتهر بينها أن الطيب إذا جاء وصعد النب استقبل الناس وسلم عليهم، وهذا التسليم العام.
 أما الاص فإنه إذا دخل السجد سلم على من ير عليه أول.، وهذا من السنة بناء على النصوص العامة أن

النسان إذا أتى قوما. فإنه يسلم عليهم، فيكون إذا. للمام سلمان:
السلم الول: إذا دخل السجد سلم على من ير به.

والسلم الثان: إذا صعد النب، فإنه يسلم تسليما. عاما. على جيع الصلي.
 قوله: «ث يلس إل فراغ الذان» ، أي: يسن إذا سلم على الأمومي أن يلس حت يفرغ الؤذن، وف هذه

 الال يتابع الؤذن على أذانه؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا سعتم الؤذن فقولوا مثل ما يقول



 )]، وهذا عام فينبغي للمام وهو على النب أن ييب الؤذن، وكذلك الأمومون ييبون الؤذن،37الؤذن»[(
فيقولون مثل ما يقول إل ف اليعلتي، فإنم يقولون: ل حول ول قوة إل بال.

وhيhج¢لgسh بhي¢نh ال}ط¼بhتhي¢نg، وhيhخ¢ط}بh قeائgما.، وhيhع¢تhمgدh عhلeى سhي¢فX أeو¢ قeو¢سX، أeو¢ عhصhا ...
 قوله: «ويلس بي الطبتي» أي: يسن أن يلس بي الطبتي؛ لنه ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أنه

 )]، ولنه لو ل يلس ل يتبي التمييز بينهما؛ إذ قد يظن الظان أنه سكت لعذر38كان يلس بي الطبتي»[(
منعه من الكلم، لكن إذا جلس تيزت الطبة الول عن الثانية.

وعلى هذا يكون للخطيب جلستان: الول عند شروع الؤذن ف الذان، والثانية بي الطبتي.
 )]؛ ولن ذلك أبلغ39قوله: «ويطب قائما.» أي: يسن أن يطب قائما.؛ لفعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

 بالنسبة للمتكلم؛ لن القائم يكون عنده من الماس أكثر من الالس؛ ولنه أبلغ أيضا. ف إيصال الكلم إل
الاضرين، ل سيما ف الزمن السابق، إذ ليس فيه مكب صوت.

قوله: «ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا» أي: يسن أن يعتمد حال الطبة على سيف، أو قوس، أو عصا.
 )]، وعلى تقدير صحته قال ابن40واستدلوا بديث يروى عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف صحته نظر[(

القيم: إنه ل يفظ عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بعد اتاذه النب أنه اعتمد على شيء.
 ووجه ذلك: أن العتماد إنا يكون عند الاجة، فإن احتاج الطيب إل اعتماد، مثل أن يكون ضعيفا. يتاج

 إل أن يعتمد على عصا فهذا سنة؛ لن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة، وما أعان على سنة فهو سنة، أما
إذا ل يكن هناك حاجة، فل حاجة إل حل العصا.

ث إن تعليلهم بأنه إشارة إل أن هذا الدين قام بالسيف فيه نظر أيضا..
 فالدين ل يفتح بالسيف؛ لن السيف ل يستعمل للدين إل عند النابذة، فإذا أب الكفار أن يسلموا أو يبذلوا

الزية فإنم يقاتلون، أما إذا بذلوا الزية فإنم يتركون، وهذا هو القول الذي تدل عليه الدلة.
 ث إن السلمي ل يفتحوا البلدان إل بعد أن فتحوا القلوب أول. بالدعوة إل السلم، وبيان ماسنه بالقول

 وبالفعل، وليس كزمننا اليوم نبي¦ن ماسن السلم بالقول إن بي¦ناه، أما بالفعل فنسأل ال أن يوفق السلمي للقيام
 بالسلم، فإذا رأى النسان الجنب البلد السلمية، ورأى ما عليه بعض السلمي من الخلق الت ل تت إل

 السلم بصلة، من شيوع الكذب فيهم، وكثرة الغش، وتفشي الظلم والور استغرب ذلك، ويقول: أين



 السلم؟! فالسلم ف القيقة إنا فتحت البلد به، ل بالسيف، والسيف يستعمل عند الضرورة إليه، إذا ل
يسلموا أو يعطوا الزية عن يد وهم صاغرون، كما سبق.

 : ل نستعمل السيف إل بعد القدرة، أما إذا كان أعداؤنا أكثر منا بكثي وأقوى منا فإن استعمالوأيضا.
 السيف يعتب تورا.، ولذا أباح ال لنا أل نقابل أكثر من مثلينا قال تعال: {{النe خhف�فh الل�ه8 عhن¢ك}م¢ وhعhلgمh أeن

 فgيك}م¢ ضhع¢ف.ا فeإgن¼ يhك}ن¢ مgن¢ك}م¢ مgئeةº صhابgرhةº يhغ¢لgب8وا مgئeتhي¢نg وhإgن¼ يhك}ن¢ مgن¢ك}م¢ أeل¼ف� يhغ¢لgب8وا أeل¼فeي¢نg بgإgذ¼نg الل�هg وhالل�ه8 مhع
الصwابgرgينh *}} [النفال] .

وفيه أيضا.: حجة للكفار حيث يقولون: إنكم أنتم أيها السلمون فتحتم بلدنا ف الول بالقوة، ل بالدعوة.

.hيgمgل¼م8س¢لgل hد¢ع8وhيhو ،eةhال}ط¼ب hق¼ص8رhيhو ،gهgج¢هhو Êاءeل¼قgت hدgق¼صhيhو
 قوله: «ويقصد تلقاء وجهه» أي: يسن للخطيب أن يتجه تلقاء وجهه، فل يتجه لليمي أو لليسار، بل يكون

 أمام الناس؛ لنه إن اته إل اليمي أضر بأهل اليسار، وإن اته إل اليسار أضر بأهل اليمي، وإن اته تلقاء وجهه
ل يضر بأحد، والناس هم الذين يستقبلونه مع المكان.
فإن قال قائل: هل من السنة أن يلتفت يينا. وشال.؟

فالواب: أن هذا ليس من السنة فيما يظهر، وأن الطيب يقصد تلقاء وجهه، ومن أراده التفت إليه.
وهل من السن¦ة أن يرك يديه عند النفعال؟

 الواب: ليس من السن¦ة أن يرك يديه، وإن كان بعض الطباء بلغن أنم يفعلون ذلك، لكن يشي ف الطبة
بأصبعه عند الدعاء.

 أما الطبة الت هي غي خطبة المعة فقد نقول: إنه من الستحسن أن النسان يتحرك بركات تناسب المل
 الت يتكلم با، أما خطبة المعة فإن الغل�ب فيها التعبد، ولذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان حي رفع يديه

 )]، مع أن الصل ف الدعاء رفع اليدين، فل يشرع فيها إل ما جاء عن النب صل¾ى ال عليه41ف الدعاء[(
وسل¾م.

 قوله: «ويقصر الطبة» أي: يسن أن يعلها قصية؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن طول صلة
)]، فالول أن يقصر الطبة؛ لن ف تقصي الطبة فائدتي:42الرجل وقصر خطبته مhئgنwة من فقهه» [(

  ـ أل يصل اللل للمستمعي؛ لن الطبة إذا طالت ل سيما إن كان الطيب يلقيها إلقاءÀ عابرا. ل يرك1
القلوب، ول يبعث المم فإن الناس يلون ويتعبون.



 ـ أن ذلك أوعى للسامع أي: أحفظ للسامع؛ لنا إذا طالت أضاع آخرها أولا، وإذا قصرت أمكن 2
وعيها وحفظها، ولذا قال النب عليه الصلة والسلم: «إن طول صلة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه» [(

 )]، أي: علمة ودليل على فقهه، وأنه يراعي أحوال الناس، وأحيانا. تستدعي الال التطويل، فإذا أطال43
 النسان أحيانا. لقتضاء الال ذلك، فإن هذا ل يرجه عن كونه فقيها.؛ وذلك لن الطول والقصر أمر نسب،

 )] وسورة «ق» مع الترتيل44وقد ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه كان يطب أحيانا. بسورة {{ق}}[(
والوقوف على كل آية تستغرق وقتا. طويل.

 قوله: «ويدعو للمسلمي» أي: يسن أيضا. ف الطبة أن يدعو للمسلمي الرعية والرعاة؛ لن ذلك الوقت
ساعة ترجى فيه الجابة، والدعاء للمسلمي ل شك أنه خي، فلهذا استحبوا أن يدعو للمسلمي.

 ولكن قد يقول قائل: كون هذه الساعة ما ترجى فيها الجابة، وكون الدعاء للمسلمي فيه مصلحة عظيمة
 موجود ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، وما وجد سببه ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ول يفعله فتركه
 هو السنة؛ إذ لو كان شرعا. لفعله النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فل بد من دليل خاص يدل على أن النب صل¾ى ال

 عليه وسل¾م كان يدعو للمسلمي، فإن ل يوجد دليل خاص فإننا ل نأخذ به، ول نقول: إنه من سنن الطبة،
 وغاية ما نقول: إنه من الائز، لكن قد روي أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «كان يستغفر للمؤمني ف كل جعة»

 )]، فإن صح هذا الديث فهو أصل ف الوضوع، وحينئذX لنا أن نقول: إن الدعاء سن¦ة، أما إذا ل يصح45[(
 فنقول: إن الدعاء جائز، وحينئذX ل يتخذ سن¦ة راتبة يواظب عليه؛ لنه إذا اتذ سن¦ة راتبة يواظب عليه فهم الناس

أنه سن¦ة، وكل شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلف حقيقة الواقع فإنه ينبغي تنبه.

ºص¢لeف

وhال¼ج8م8عhة} رhك¼عhتhانg ي8سhن� أeن¼ يhق¼رhأe جhه¢را. ....
فصل

قوله: «والمعة ركعتان» وهذا بالنص، والجاع.
أما النص: فإن هذا أمر متواتر مشهور عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه كان يصلي المعة ركعتي فقط.

وأما الجاع: فهو أيضا. إجاع متواتر ل يتلف أحد من السلمي فيه.



  هذا دليل على أن المعة صلة مستقلة، وليست ظهرا.، ول بدل. عن الظهر، ومن زعم أنا ظهروف
 مقصورة، أو بدل عنها فقد أبعد النجعة، بل المعة صلة مستقلة لا شرائطها وصفتها الاصة با، ولذلك تصلى

ركعتي، ولو ف الضر.
 وقوله: «يسن أن يقرأ جهرا.» هذا ما تتلف فيه عن صلة الظهر، أنا تسن¦ القراءة فيها جهرا. من بي سائر

 الصلوات النهارية، ونن إذا تأملنا الصلوات الهرية وجدنا أنا الصلوات الليلة الكتوبة: الغرب، والعشاء،
 والفجر، وأنا أيضا. الصلة ذات الجتماع العام، ولو نارا. مثل: المعة، والعيد، والكسوف، والستسقاء؛ لن

 هذه يتمع فيها الناس اجتماعا. عاما.، فالسنة ف الكسوف مثل. أن يصليها أهل البلد كلهم ف مسجد واحد ف
الامع، وكذلك صلة الستسقاء، وصلة العيد، وصلة المعة.

 والكمة من ذلك ـ أنه يهر ف هذه الصلوات ذوات الجتماع العام ـ هي إظهار الوافقة والئتلف
التام؛ لنه إذا كان المام يهر صارت قراءته قراءة للجميع، فكأنه عنوان على ائتلف أهل البلد كلهم.
 أما ف الليل فالكمة من ذلك هي أنه قد يكون أنشط للمصلي إذا استمعوا القراءة، ل سيما إذا كان

الصوت جيدا.، والقراءة لذيذة، ولجل أن يتواطأ القلب واللسان من جيع الاضرين.
وقوله: «يسن أن يقرأ جهرا.» ، يؤخذ منه أنه لو قرأ سرا. لصح¦ت الصلة، لكن الفضل الهر.

.hيgقgافhال¼م8نgب gةhيgي الث�انgفhو ،gةhال}م8عgى بeي ال�½ولgف
 قوله: «ف الول بالمعة، وف الثانية بالنافقي» أي: يقرأ ف الول بالمعة، وف الثانية بالنافقي، ثبت ذلك

)]، والناسبة فيهما ظاهرة.46عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
 أما «سورة المعة» فالناسبة أظهر من الشمس؛ لن فيها ذكر المر بالسعي إل صلة المعة، وأيضا. ذكر
 ال فيها الذين حلوا التوراة ث ل يملوها ـ أي: ل يعملوا با ـ أن مثلهم كمثل المار، ففيه تذير للمسلمي

 أن يتركوا العمل بالقرآن، فيصيوا مثل اليهود أو أخبث؛ لن من مي¦ز عن غيه بفضل كان تكليفه بالشكر
أكثر.

 وأما «النافقون» فالناسبة ظاهرة أيضا.: من أجل أن يصحح الناس قلوبم ومسارهم إل ال تعال كل أسبوع،
 فينظر النسان ف قلبه، هل هو من النافقي أو من الؤمني؟ فيحذر ويطهر قلبه من النفاق، وفيه أيضا. فائدة

 أخرى أن يقرع أساع الناس التحذير من النافقي كل جعة؛ لن ال قال فيها عن النافقي: {{ه8م8 ال¼عhد8و
] .4فeاح¢ذeر¢ه8م}} [النافقون: 



 )]، فالسنة: أن يقرأ مرة47 أن يقرأ بـ{{سhبlحg}} و{{ال¼غhاشgيhةg}} ثبت ذلك أيضا. ف صحيح مسلم[(وله
 بذا، ومرة بذا، ولكن لو أن النسان راعى أحوال الناس ففي أيام الشتاء البارد يقرأ بسبح والغاشية؛ لن الناس

 ربا يتاجون إل كثرة الروج للتبول بسبب البودة، وكذا ف أيام الر الشديد أيضا. يقرأ بسبح والغاشية، ل
 سيما إذا كان السجد ليس فيه تبيد كافX؛ لجل التسهيل على الناس، وذلك أن من هدي النب صل¾ى ال عليه

)].48وسل¾م أنه ما خي¦ر بي أمرين إل اختار أيسرها ما ل يكن إثا[(
 والقاعدة العامة ف الشريعة السلمية هي (التيسي)، فإذا علمنا أن اليسر على الصلي أن نقرأ بسب¦ح

 والغاشية، وذلك ف شدة البد والصيف، فالفضل أن نقرأ بما، وأما ف اليام العتدلة الو فينبغي أن يقرأ بذا
 أحيانا.، وبذا أحيانا.؛ لئل تجر السن¦ة، والناسبة فيهما ظاهرة؛ لن ف «سب¦ح» أمر ال تعال بالتذكي فقال:

 {{فeذeكoر¢ إgن¼ نhفeعhتg الذoك¼رhى *سhيhذ�ك�ر8 مhن¢ يhخ¢شhى *}} [العلى] ، والمام قد ذكر ف الطبة، فينب¦ه الناس على
أنم إن كانوا من أهل خشية ال فسوف يتذكرون.

{{* ºةhبgاصhن ºةeلgامhع* ºةhعgاشhخ Xذgئhو¢مhو8ج8وه� ي}} :وف «الغاشية» ذكر يوم القيامة وأحوال الناس فيها، قال تعال 
 [الغاشية] ، وقال: {{و8ج8وه� يhو¢مhئgذX نhاعgمhةº *لgسhع¢يgهhا رhاضgيhةº *}} [الغاشية] ، وفيها أيضا. التذكي: {{فeذeكoر¢ إgنwمhا

أeن¢تh م8ذeكoر� *لeس¢تh عhلeي¢هgم¢ بgم8صhي¢طgرX *}} [الغاشية] .

.... Xةhاجhحgل� لgإ gدeلhن ال¼بgم Xعgو¢ضhن¢ مgم hرeك¼ثeي أgا فhت8هhامeقgح¢رم8 إhتhو
 قوله: «وترم إقامتها ف أكثر من موضع من البلد إل لاجة» أي: ترم إقامة صلة المعة ف أكثر من موضع

من البلد إل لاجة، ويأت دليل ذلك.
 وهذا أيضا. من خصائص المعة، أما غي المعة فإنا تصلى ف الدور (الحياء)، ففي حديث عائشة ـ رضي

 )] أي49ال عنها ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أمر ببناء الساجد ف الدور، وأن تنظف وتطيب» [(
 الحياء، ولذا يقال: دار بن فلن، ودار بن فلن أي: حي¦هم، فالمعة يب أن تكون ف مسجد واحد؛ لنا لو
 فرقت ف مساجد الحياء لنتفى العن الذي من أجله شرعت المعة، ولتفرق الناس، وصار كل قوم ينفضون

عن موعظة تتلف عن موعظة الخر، فيتفرق البلد، ول يشربون من نر واحد.
 وأيضا. لو تعددت المعة لفات القصود العظم، وهو اجتماع السلمي وائتلفهم؛ لنه لو ترك كل قوم

 يقيمون المعة ف حي¦هم ما تعارفوا ول تآلفوا، وبقي كل جانب من البلد ل يدري عن الانب الخر، ولذا ل
 تقم المعة ف أكثر من موضع، ل ف زمن أب بكر، ول عمر، ول عثمان، ول علي، ول الصحابة كلهم، ول ف



 هـ) تقريبا.، فكان السلمون إل هذا الزمن يصلون276زمن التابعي، وإنا أقيمت ف القرن الثالث بعد سنة (
 على إمام واحد، حت إن المام أحد سئل عن تعدد المعة؟ فقال: ما علمت أنه صلي ف السلمي أكثر من جعة

 هـ)، إل هذا الد ل تقم المعة ف أكثر من موضع ف البلد، وأقيمت ف241واحدة، والمام أحد توف سنة (
 بغداد أول ما أقيمت لا صار البلد منشقا. بسبب النهر ف الشرقي منه والغرب، فجعلوا فيها جعتي؛ لنه يشق أن

يعب الناس النهر كل أسبوع.
  بن أب طالب ـ رضي ال عنه ـ أقام صلة العيد ف الكوفة ف الصحراء، وجعل واحدا. من الناسوعلي

 )]، فمن هنا ذهب المام أحد ـ رحه ال ـ إل أن صلة50يقيمها ف السجد الامع داخل البلد للضعفاء[(
المعة يوز تعددها للحاجة.

 )]، وحافظ51والدليل على التحري: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «صلوا كما رأيتمون أصلي» [(
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م على صلته المعة ف مسجد واحد طول حياته، واللفاء من بعده، والصحابة من

 )] فصار أذان أول،52بعدهم، وهم يعلمون أن البلد اتسعت، ففي عهد عثمان اتسعت الدينة فزاد أذانا. ثالثا[(
 ث أذان عند حضور المام، ث القامة، ول يعدد المعة، وكانت أحياء العوال ف عهده صل¾ى ال عليه وسل¾م
 بعيدة عن مكان المعة، ومع ذلك يضرون إل مسجد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولكن مع السف الن

 أصبح كثي من بلد السلمي ل يفرقون بي المعة وصلة الظهر، أي: أن المعة تقام ف كل مسجد، فتفرقت
 المة، وصار الناس يقيمون صلة المعة، وكأنا صلة ظهر، وهذا ل شك أنه خلف مقصد الشرع وهدي

الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ ولذا جزم الؤلف بتحري إقامتها ف أكثر من موضع ف البلد.
 وقوله: «إل لاجة» ، والراد بالاجة هنا: ما يشبه الضرورة؛ لن هناك ضرورة وحاجة، والفرق بي الاجة

والضرورة:
أن الاجة: هي الت يكون با الكمال.

 والضرورة: هي الت يندفع با الضرر؛ ولذا نقول: الرwم ل تبيحه إل الضرورة، قال ال تعال: {{وhقeد¢ فeصwل
] .119لeك}م¢ مhا حhرwمh عhلeي¢ك}م¢ إgل� مhا اض¢ط}رgر¢ت8م¢ إgلeي¢ه}} [النعام: 

 مثال الاجة: إذا ضاق السجد عن أهله، ول يكن توسيعه؛ لن الناس ل يكن أن يصلوا ف الصيف ف
الشمس، ول ف الطر ف أيام الشتاء.

 وكذا إذا تباعدت أقطار البلد، وصار الناس يشق عليهم الضور فهذا أيضا. حاجة، لكن ف عصرنا الن ليس
 هناك حاجة من جهة البعد، بل هناك حاجة من جهة الضيق؛ لن الذين يأتون بالسيارات من أماكن بعيدة



 يتاجون إل مواقف، وقد ل يدون مواقف، لكن إذا كان هناك مواقف، أو كانت السيارات قليلة فإنه يب
 على النسان أن يضر ولو بعيدا.، ويقال للقريبي: ل تأتوا بالسيارات؛ لجل أن يفسحوا الال لن كانوا

بعيدين.
  الاجة أيضا: أن يكون بي أطراف البلد حزازات وعداوات، يشى إذا اجتمعوا ف مكان واحد أن تثورومن

 فتنة، فهنا ل بأس أن تعدد المعة، لكن هذا مشروط با إذا تعذر الصلح، أما إذا أمكن الصلح وجب
الصلح، وتوحيدهم على إمام واحد.

 )]،53وليس من الاجة أن يكون المام مسبل. أو فاسقا.؛ لن الصحابة صلوا خلف الجاج بن يوسف[(
 وهو من أشد الناس ظلما. وعدوانا.، يقتل العلماء والبرياء، وكانوا يصلون خلفه، بل الصحيح أنه يوز أن يكون

 المام فاسقا.، ولو ف غي المعة، ما ل يكن فسقه إخلل. بشرط من شروط الصلة يعتقده هو شرطا. فحينئذX ل
نصلي خلفه، وإن كان الخلل بشرط من شروط الصلة نعتقده نن شرطا. وهو ل يعتقده فهذا ل يضر.

 مثاله: أن نعتقد أن أكل لم البل ناقض للوضوء، والمام يعتقد أنه ل ينقض فأكل منه ول يتوضأ ث صلى
بنا، فإننا نصلي خلفه؛ لن هذا اختلف اجتهاد.

فeإgن¼ فeعhل}وا فeالصwحيحhة} مhا بhاشhرhهhا الgمhام8،....
 قوله: «فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها المام» ، أي: صلوا المعة ف موضعي فأكثر بل حاجة فالصحيحة

 ما باشرها المام وأذن فيها، وإذا قال العلماء: «المام» فمرادهم من له أعلى سلطة ف الدولة؛ وذلك لن
 المام العام فقد منذ نشأ الناع بي اللفاء ف أول خلفة بن أمية، وصارت المة السلمية مع السف

 دويلت، فإن تعددت المعة ف موضع واحد لغي حاجة، فالصحيحة ما باشرها المام أي: ما صلى فيها، سواء
 كان هو المام، أو كان مأموما.، وكانوا فيما سبق ل يصلي المعة إل المام يتول المامة ف صلة المعة،

وصلة العيدين، وقيادة الجيج.

...،ºةeلgاطhة} بhيgالث�انeف ،gهgمhدhو¢ عeأ Xذ¼نgي إgا فhتhوhن اس¢تgإeا، فhيهgف eنgذeو¢ أeأ
 قوله: «أو أذن فيها» ، أي: إن ل يباشرها، مثل: أن يكون بلد المام ف مل آخر وهذا البلد الذي فيه تعدد
 المعة ل يكن فيه المام حاضرا.، لكنه قال: أذنت لكم أن تقيموا جعتي فأكثر، وهذه السألة ليست مبنية على
 ما سبق ف قول الؤلف: «ل يشترط لا إذن المام» ؛ لن إذن المام هناك ل يشترط ف إقامة المعة الواحدة،



 أما ف التعدد فل بد من إذن المام، والفرق بينهما ظاهر، فالول لو قلنا: إنه يشترط لقامة المعة إذن المام
 لكانت الفرائض باختيار الئمة، أما تعدد المعة فل بد من إذن المام؛ لئل يفتات عليه وتتفرق المة، وهذا أمر

يرجع إل الدين من جهة، وإل نظام الدولة من جهة أخرى.
  إل الدين؛ لن الدين ينهانا عن التفرق ف دين ال قال تعال: {{وhاع¢تhصgم8وا بgحhب¢لg الل�هg جhمgيعËا وhلفرجوعه

] .13] ، وقال تعال: {{أeن¼ أeقgيم8وا الدlينh وhلe تhتhفeرwق}وا فgيهg}} [الشورى: 103تhفeرwق}وا}} [آل عمران: 
 وأما رجوعه إل نظام الدولة فإن ول المر هو الذي له الكلمة فيكون ف إقامة المعة الثانية افتيات على

المام، فتكون كل طائفة من الناس تود أن تتزعم البلد فتجعل ف ملها جعة.
 قوله: «فإن استوتا ف إذن أو عدمه فالثانية باطلة» ، فإن استوتا، أي: المعتان ف إذن أو عدمه بأن يكون

المام قد أذن فيهما جيعا.، أو ل يأذن فيهما جيعا.، وبذا نعرف أن القسمة ثلثية:
 ـ يأذن ف إحداها.1
 ـ يأذن فيهما.2
 ـ ل يأذن ف واحدة منهما.3

فإن أذن ف إحداها فهي الصحيحة، سواء تأخرت أو تقدمت.
وإن أذن فيهما جيعا.، أو ل يأذن فيهما جيعا. فالثانية باطلة على ما يقتضيه كلم الؤلف.

 والراد بالثانية ما تأخرت عن الخرى بتكبية الحرام، وإن كانت الخرى أسبق منها إنشاء، ولكن كيف
نعلم ذلك؟

 الواب: أما ف الزمن السابق فالعلم بتقدم إحداها بالحرام قد يكون صعبا.، أما ف الزمن الاضر فالعلم
 بتقدم إحداها بالحرام قد يكون سهل. بوسيلة مكب الصوت إذا سعنا قول المام ف الول: «ال أكب»، ث قال
 المام ف الثانية بعده مباشرة: «ال أكب»، قلنا للثان: صلتك باطلة، وللول: صلتك صحيحة؛ لن الول لا
 سبق بالحرام تعلق با الفرض؛ لنا سبقت، وعلى الذهب تدرك الصلة بتكبية الحرام، فإذا سبقت بتكبية

الحرام تعلق الفرض با وصارت هي الصلة الفروضة، والثانية باطلة.
 وقال بعض العلماء: العتب السبق زمنا.، فالت قد أنشئت أول. فالكم لا؛ لن الثانية هي الت حدثت على
 الول، فهي تشبه مسجد الضرار الذي بناه النافقون عند مسجد قباء، وقال ال لنبيه: {{لe تhق}م¢ فgيهg أeبhدËا}}

] .108[التوبة: 



  القول هو الصحيح، أن العتب السابقة زمنا. وإنشاء ولو تأخرت عمل.، فلو فرضنا أن الديدة ـ التوهذا
 أنشئت حديثا.، وبدون إذن المام ـ صلوا ركعة قبل أن تقام الثانية ـ الت هي الول إنشاءÀ ـ فإن صلتم ل

تصح جعة؛ لن الناس متمعون على الول، فجاء هؤلء وأنشؤوا مسجدا. جامعا. وفرقوا الناس.

وhإgن¼ وhقeعhتhا مhعا.، أeو¢ ج8هgلeتg ال½ولeى بhطeلeتhا....
 قوله: «وإن وقعتا معا.» أي: إن وقعتا معا. بطلتا معا.، فمثل. إذا كنا نن نستمع إل السجد الشمال والسجد
 النوب فقال إمام كل مسجد منهما: «ال أكب» ف نفس الوقت فنقول لم: صلتكم جيعا. باطلة؛ لنه ل تتقدم

 إحداها حت يكون لا مزية، وإذا ل يكن لا مزية صارت كل واحدة منهما تبطل الخرى، كالبينتي إذا تعارضتا
تساقطتا، وعلى هذا يلزم الميع إعادتا جعة ف مكان واحد مع بقاء الوقت، وإل صلوا ظهرا.

 وعلى القول الذي رجحناه نقول: أهل السجد الشمال صحت جعتهم، وأهل السجد النوب ل تصح
جعتهم؛ لن المعة ف الشمال هي الول إنشاء.

 قوله: «أو جهلت الول بطلتا» أي: لو أقيمت جعتان بل حاجة، واستوتا ف إذن المام وعدمه. وجهلت
 الول منهما، ول يعلم أيهما أسبق بتكبية الحرام بطلتا أي: المعتان، ولزمهم صلة الظهر، ول يصح

استعمال القرعة هنا؛ لنا عبادة، وهنا تلزمهم صلة الظهر، ول تصح إعادتا جعة.
وقد سبق ف السألة الت قبلها أنه يلزمهم إعادتا جعة إن أمكن.

 والفرق بي السألتي ظاهر: لنه ف السألة الول بطلت المعتان جيعا.، كل واحدة أبطلت الخرى فلم
 تصح واحدة منهما، فيجب إعادة المعة إن استطاعوا، وإل صلوا ظهرا.، وف السألة الثانية إحداها صحيحة

 وهي الت سبقت لكنها مهولة، والمعة ل تعاد مرتي، فحينئذX ل تعاد الصلة، ولو اجتمعوا ف مسجد واحد،
فيجب على الميع إعادة الصلة ظهرا.

....،Ìتgا سhر8هeك¼ثeأhو ،gانhتhك¼عhر gةhال}م8ع hع¢دhب gةwل¥ الس�نeقeأhو
 قوله: «وأقل السن¦ة بعد المعة ركعتان، وأكثرها ست» ، شرع الؤلف ف بيان السنن التوابع للجمعة، فأقلها

 )]، ثبت ذلك عنه ف54ركعتان؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «كان يصلي بعد المعة ركعتي ف بيته »[(
الصحيحي من حديث عبد ال بن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.



 )] أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م55 ست؛ لنه ورد عن عبد ال بن عمر بإسناد صححه العراقي[(وأكثرها
 كان يصلي بعد المعة ستا.، فقد كان ابن عمر «إذا صلى ف مكة تقدم بعد صلة المعة فصلى ركعتي، ث

)].56صلى أربعا.، وف الدينة يصلي ركعتي ف بيته، ويقول: إن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يفعله»[(
أما الربع فلن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر بذلك فقال: «إذا صل¾ى أحدكم المعة فليصل بعدها أربعا.»[(

57.[(
 فصارت السنة بعد المعة، إما ركعتي، أو أربعا.، أو ستا.، ولكن هل هذا ما وردت به السنة على وجوه

متنوعة، أو على أحوال متنوعة، فيه أقوال:
القول الول: أنا على أحوال متنوعة.

 وهذا قول شيخ السلم ابن تيمية فيقال: إن صليت راتبة المعة ف السجد فصل أربعا.، وإن صليتها ف
البيت فصل ركعتي.

القول الثان: أنا متنوعة على وجوه فصلo أحيانا. أربعا.، وأحيانا. ركعتي.
القول الثالث: أنا أربع ركعات مطلقا.؛ لنه إذا تعارض قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وفعله يقدم قوله.

والول للنسان ـ فيما أظنه راجحا. ـ أن يصلي أحيانا. أربعا.، وأحيانا. ركعتي.
 أما الست فإن حديث ابن عمر يدل على أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م «كان يفعلها». لكن الذي ف

 الصحيحي أنه كان يصلي ركعتي، ويكن أن يستدل لذلك بأن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يصلي ف بيته
 ركعتي، وأمر من صلى المعة أن يصلي بعدها أربعا.، فهذه ست ركعات: أربع بقوله وركعتان بفعله، وفيه

تأمل.
 وع8لم من قول الؤلف: «أقل السنة بعد المعة ركعتان» أنه ليس للجمعة سن¦ة قبلها، وهو كذلك، فيصلي ما

شاء بغي قصد عدد، فيصلي ركعتي أو ما شاء، لكن إذا دخل المام أمسك.
فإن قال قائل: هل تتارون ل إذا جئت يوم المعة أن أشغل وقت بالصلة، أو أشغل وقت بقراءة القرآن؟

 فالواب: نرى أن ركعتي ل بد منهما، وها تية السجد، وما عدا ذلك ينظر النسان ما هو أرجح له، فإذا
 كنت ف مسجد يزدحم فيه الناس، ويكثر الترددون بي يديك، فالظاهر أن قراءة القرآن أخشع لقلب النسان
 وأفيد، وإذا كنت ف مكان سال من التشويش، فل شك أن الصلة أفضل من القراءة؛ لن الصلة تمع قراءة

وذكرا. ودعاء وقياما. وقعودا. وركوعا. وسجودا.، فهي روضة من رياض العبادات فهي أفضل.



 : السجد الرام ف أيام الواسم إذا صلى النسان تعب بضايقة الناس، فهنا قد تكون قراءة القرآنفمثل.
 بتدبر وتهل يصل فيها من خشوع القلب، ورقته، وقوة اليان ما ل يصل بالصلة، لكن ل بد من تية

السجد.
 والمام أحد ـ رحه ال ـ سئل عن مسألة من مسائل العلم، فقال للسائل: «انظر ما هو أصلح لقلبك

 فافعله»، وهذه كلمة عظيمة، ول شك أن المام أحد إنا يريد ما ل يرد فيه التفضيل، أما ما ورد فيه التفضيل
 فالقول ما قال ال ورسوله، لكن مع ذلك نن نشاهد من فعل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م وحاله أنه يقدم

 )]،58أحيانا. الفضول على الفاضل، فأحيانا. يصوم حت يقال: ل يفطر، وأحيانا. يفطر حت يقال: ل يصوم[(
 وكذلك ف قيام الليل، وأحيانا. يأتيه الوفود يشغلونه عن الراتبة فيجلس معهم، ول يصلي الراتبة إل بعد صلة

 )]، فالنسان العاقل الوفق يعرف كيف يتصرف ف59أخرى، كما أخر راتبة الظهر إل ما بعد العصر[(
العبادات غي الواجبة، فيقارن، ويوازن بي الصال، ويفعل ما هو أصلح.

....،eلgسhغ¢تhن¼ يeن� أhي8سhو
قوله: «ويسن أن يغتسل» ، يعب الفقهاء بي8سن، ويب، ويشرع.

فإذا قالوا: يشرع فهو لفظ صال للوجوب، والستحباب.
وإذا قالوا: يب فهو للوجوب.

وإذا قالوا: يسن فهو للستحباب.
والسن¦ة ف تعبي الفقهاء: هي ما أثيب فاعله، ول يعاقب تاركه، فهي بي الواجب والباح.

فقوله: «يسن أن يغتسل» أي: أنه إذا اغتسل ليوم المعة فهو أفضل، وإن ل يغتسل فل إث عليه.
 وقوله: «أن يغتسل» ل يبي¦ن كيفية الغتسال، ولكنه إذا أطلق ف لسان الشارع، أو ف لسان أهل الشرع
 وهم الفقهاء، فإنه يمل على الغتسال الشرعي، ل على مرد أن يغسل النسان بدنه، والغسل الشرعي له

صفتان:
 ـ واجبة: وهي أن يعم جيع بدنه بالاء، ولو بانغماس ف بركة أو نر أو بر.1
  ـ مستحبة: وهي أن يتوضأ أول.، كما يتوضأ للصلة، ث يفيض الاء على رأسه، ويلل شعره ثلث2

مرات، ث يفيض الاء على سائر جسده.
وقول الؤلف: «يسن أن يغتسل» ل يبي¦ن مت يكون الغتسال.



 بعضهم: إن أول وقته من آخر الليل.فقال
وقال آخرون: بل من طلوع الفجر؛ لن النهار ل يدخل إل بطلوع الفجر.

 وقال آخرون: بل من طلوع الشمس؛ لن ما بي الفجر وطلوع الشمس وقت لصلة خاصة، وهي الفجر،
 ول ينتهي وقتها إل بطلوع الشمس، وعلى هذا فيكون ابتداء الغتسال من طلوع الشمس، وهذا أحوط

 القوال الثلثة؛ لن من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أتى على القوال كلها. وينتهي وقت الغتسال بوجوب
السعي إل المعة على القوال كلها.

وقوله: «يسن أن يغتسل» ، ل يبي¦ن من الذي يغتسل، هل هم الرجال أو النساء؟
 والسن¦ة تدل على أن الغتسال خاص بن يأت إل المعة؛ لقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا جاء

 )]، وكلمة «المعة»61)]، ولقوله: «غسل المعة واجب على كل متلم» [(60أحدكم المعة فليغتسل» [(
 هنا يتمل أن يكون الراد با الصلة، أو اليوم، لكن قوله: «إذا أتى أحدكم المعة» يعي أن الراد با الصلة،
 وعلى هذا فالنساء ل يسن¦ لن الغتسال، وكذلك من ل يضر لصلة المعة لعذر، فإنه ل يسن¦ له أن يغتسل

للجمعة.
وقول الؤلف: «يسن¦ أن يغتسل» هو الذهب، وعليه جهور العلماء.

وذهب بعض أهل العلم إل أن الغتسال واجب.
وهذا القول هو الصحيح لا يلي:

 ـ قول أفصح اللق وأنصحهم ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م: «غسل المعة واجب على كل متلم» [(1
 )]، فصر¦ح النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بالوجوب، ومن العلوم أننا لو قرأنا هذه العبارة ف مؤلف كهذا الذي62

 بي أيدينا ل نفهم منها إل أنه واجب يأث بتركه، فكيف والتعبي من رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م الذي هو
أعلم اللق بشريعة ال وأفصح اللق وأنصح اللق وأعلمهم با يقول؟

 ث إنه علق الوجوب بوصف يقتضي اللزام، وهو الحتلم الذي يصل به البلوغ، فإذا تأملنا ذلك تبي¦ن لنا
ظاهرا. أن غسل المعة واجب، وأن من تركه فهو آث، لكن تصح الصلة بدونه؛ لنه ليس عن جنابة.

  ـ أن عثمان بن عفان ـ رضي ال عنه ـ دخل وعمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ يطب الناس على2
 النب يوم المعة، فأنكر عليه تأخ¦ره، فقال: وال يا أمي الؤمني كنت ف شغل، وما زدت على أن توضأت، ث

 أتيت، فقال له ـ موبا. ـ: والوضوء أيضا.؟ ـ أي: تفعل الوضوء أيضا. ـ، وقد علمت أن النب صل¾ى ال عليه
)]، فأنكر عمر ـ رضي ال عنه ـ عليه اقتصاره على الوضوء.63وسل¾م كان يأمر بالغسل[(



  ما روي عن سرة بن جندب أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من توضأ يوم المعة فبها ونعمت،وأما
 )]، فهذا الديث ل يقاوم ما أخرجه الئمة السبعة وغيهم، وهو حديث أب64ومن اغتسل فالغسل أفضل» [(

 سعيد الذي ذكرناه آنفا: «غسل المعة واجب على كل متلم» ، ث إن الديث من حيث السند ضعيف؛ لن
 كثيا. من علماء الديث يقولون: إنه ل يصح ساع السن عن سرة إل ف حديث العقيقة، وإن كنا رج¦حنا ف

 الصطلح: أنه مت ثبت ساع الراوي من شيخه، وكان ثقة ليس معروفا. بالتدليس، فإنه يمل على السماع، على
 أن السن ـ رحه ال ـ رماه بعض العلماء بالتدليس، ث إن هذا الديث من حيث الت إذا تأملته وجدته

 ركيكا. ليس كالسلوب الذي يرج من مشكاة النبوة «من توضأ يوم المعة فبها ونعمت» ... «با» أين مرجع
 الضمي؟ ففيه شيء من الركاكة أي: الضعف ف البلغة «ومن اغتسل فالغسل أفضل» فيظهر عليه أنه من كلم

غي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.
 فالذي نراه وندين ال به، ونافظ عليه أن غسل المعة واجب، وأنه ل يسقط إل لعدم الاء، أو للضرر

 باستعمال الاء، ول يأت حديث صحيح أن الوضوء كاف، وأما ما ورد ف صحيح مسلم عن النب صل¾ى ال عليه
 وسل¾م قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ث أتى المعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبي المعة وزيادة ثلثة

 )]، فإنه مرجوح، لختلف الرواة، فبعضهم قال: «من اغتسل» وهذه أرجح، وبعضهم قال: «من65أيام» [(
توضأ».

 مسألة: بقي أن يقال: إذا ل يد الاء، أو تضرر باستعماله.. فهل يتيمم لذا الغسل، أو نقول: إنه واجب سقط
بعدم القدرة عليه؟

 الواب أن نقول: الثان، وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ، ويقول شيخ السلم: جيع
 الغسال الستحبة إذا ل يستطع أن يقوم با فإنه ل يتيمم عنها؛ لن التيمم إنا شرع للحدث؛ لقوله تعال:

 {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ مhر¢ضhى أeو¢ عhلeى سhفeرX أeو¢ جhاءÊ أeحhد� مgن¢ك}م¢ مgن¢ ال¼غhائgطg أeو¢ لeمhس¢ت8م8 النlسhاءÊ فeلeم¢ تhجgد8وا مhاءÀ فeتhيhمwم8وا صhعgيدËا
 طeيlبËا فeام¢سhح8وا بgو8ج8وهgك}م¢ وhأeي¢دgيك}م¢ مgن¢ه8 مhا ي8رgيد8 الل�ه8 لgيhج¢عhلe عhلeي¢ك}م¢ مgن¢ حhرhجX وhلeكgن¢ ي8رgيد8 لgي8طeهlرhك}م}} [الائدة:

6. [
 ومعلوم أن الغسال الستحبة ليست للتطهي؛ لنه ليس هناك حدث حت يتطهر منه، وعلى هذا فلو أن

 النسان وصل إل اليقات وهو يريد العمرة أو الج، ول يد الاء، أو وجده وكان باردا. ل يستطيع استعماله، أو
كان مريضا.، فل يتيم¦م بناء على هذا.

والفقهاء رحهم ال يقولون: يتيم¦م، والصحيح خلف ذلك.



،hمwدeقhتhو.... 
: «وتقدم» ، أي: سبق ذكر استحباب الغسل ليوم المعة.قوله

 لكن صاحب الروض قال: «فيه نظر» ، وإذا قال العلماء: «فيه نظر» فيعنون أنه غي مسلم، والعلماء يعبون
أحيانا. بقولم: «فيه شيء»، إذا نقلوا كلم غيهم.

 وقولم: «فيه شيء»، أخف من قولم: «فيه نظر»، وقول صاحب الروض: «فيه نظر»، أي: ف قول الاتن:
 «وتقدم» نظر، وكأن صاحب الروض غفل عن قول صاحب الت؛ لن صاحب الت ف أقسام الياه قال: «وإن

 استعمل ف طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جعة» ، فهذا صريح ف أن غسل المعة مستحب، وكأن
 صاحب الروض إنا قال: «فيه نظر» لا رأى الؤلف ل يذكره ف باب الغسل، كما جرت به عادة الفقهاء ف ذكر

الغسال الستحبة ف باب الغسل.

.... hبwيeطhتhيhو ،hظ�فhنhتhيhو
 قوله: «ويتنظف» أي: ويسن¦ أن يتنظف كما جاءت به السن¦ة عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال: «ل

 )]، والتنظ¾ف أمر زائد على الغتسال، فالتنظ¾ف66يغتسل رجل يوم المعة ويتطهر ما استطاع من طهر...» [(
 بقطع الرائحة الكريهة وأسبابا، فمن أسباب الرائحة الكريهة الشعور والظفار الت أمر الشارع بإزالتها، وعلى
 هذا فيسن¦ حلق العانة، ونتف البط، وحف الشارب، وتقليم الظفار، لكن من العلوم أن هذا ل يكون ف كل

 جعة، فقد ل يد النسان شيئا. يزيله، من هذه المور الربعة، وقد وق¾ت النب صل¾ى ال عليه وسل¾م هذه الشياء
)]، وقد قال الفقهاء: إن حف الشارب ف كل جعة.67الربعة أل تزيد على أربعي يوما[(

 )]، بأي طيب سواء من الدهن أو68قوله: «ويتطي¦ب» أي: ويسن¦ أيضا. أن يتطي¦ب، كما جاءت به السنة[(
 من البخور، ف ثيابه وف بدنه؛ وذلك من أجل اجتماع الناس ف مكان واحد؛ لن العادة أنه إذا كثر المع

 ضاق النفس، وكثر العرق، وثارت الرائحة الكريهة، فإذا وجد الطيب، وقد سبقه التنظ¾ف، فإن ذلك يفف من
 )]، وكانوا إذا69الرائحة؛ ولذا نى الرسول عليه الصلة والسلم من أكل بصل. أو ثوما. أن يقرب السجد[(

 رأوا إنسانا. أكل بصل. أو ثوما.، أمروا به فأخرج من السجد إل البقيع، ومن السف أن بعض الناس اليوم يأت
 إل المعة، وثيابه وجسمه لما رائحة كريهة، ث ل يستطيع أحد أن يصلي إل جنبه، وليس هذا من عند ال، بل
من نفسه، فهو الذي يلب لنفسه الوساخ والدران، ول يهتم بنفسه، وف هذا أذية للمصلي، وأذية للملئكة.



  إن العلماء قالوا: إن ما كان من ال، ول صنع للدمي فيه إذا كان يؤذي الصلي فإنه يرج، كالبخر فبل
الفم، أو النف، أو من يرج من إبطيه رائحة كريهة، فإذا كان فيك رائحة تؤذي فل تقرب السجد.

 فإن قال: هذا من ال؟ فيقال: إذا ابتلك ال به فل تؤذ العباد، ول تؤذ اللئكة، وأنت مأجور على الصب
على هذا الشيء واحتساب الجر من ال، ولست آثا. إذا ل تصل مع الناس؛ لنك إنا تركت ذلك بأمر ال.

فإذا قال: هذا ينقص إيان؛ لن صلة الماعة أفضل؟
 قلنا: إنك ل تلم على هذا النقص؛ كما أن الائض ل تصلي، وينقص إيانا بذلك ول تلم على النقص؛ لن

النقص الذي ليس بسبب النسان ل يلم عليه.

وhيhل¼بhسh أeح¢سhنh ثgيhابgهg وhي8بhكoرh إgلeي¢هhا مhاشgيا.،....
 قوله: «ويلبس أحسن ثيابه» أي: ويسن¦ لبس أحسن ثيابه؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ي8عد أحسن

)].70ثيابه للوفد والمعة[(
 وانظر كيف كان الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يعامل الناس، فإذا جاء الوفد لبس أحسن ثيابه؛ ليظهر أمام
 الوفد بالظهر اللئق، وقد قال النب عليه الصلة والسلم مذرا. من الكب: «ل يدخل النة من ف قلبه مثقال

 حبة خردل من كب» ، قالوا: يا رسول ال، الرجل يب أن يكون ثوبه حسنا. ونعله حسنا.؟ فقال: «إن ال جيل
 )]، أي: يب التجمل، وليس المال الطبيعي الeل¼قي؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م71يب المال» [(

 بن هذا الكلم على قولم: «يب أن يكون ثوبه حسنا. ونعله حسنا.» ؛ ولن هذا هو الذي يستطيعه النسان،
فيثاب عليه إذا فعله، أما المال الeل¼قي فهذا ليس من اختيار النسان.

 فدل ذلك على أنه ينبغي أيضا. أن يس¦ن النسان ثيابه، ويس¦ن نعله، لكن بشرط أل يؤدي ذلك به إل
 السراف والفخر واليلء، ولذا وردت أحاديث تدل على فضل التواضع ف اللباس، وهذا ف مكانه، أي: لو

 كان النسان يريد أن يأت إل قوم فقراء، ويشى إذا جاء بلباسه الزاهي أن تنكسر قلوبم، فهنا الفضل أن
يلبس ما يناسب الال، ويكون مأجورا. على ذلك.

 قال ف الروض: «وأفضلها البياض، ويعتم، ويرتدي» أي: أفضلها البياض، ول شك أن أفضل الثياب
 للرجال البياض، لكن أحيانا. ل يد النسان البياض مناسبا. للوقت، مثل: أيام الشتاء فإنه يندر أن تد ثيابا. بيضاء

تناسب الوقت، فهنا نقول: ارفق بنفسك، ويكن أن تلبس ثيابا. متعددة، ويكون العلى هو البيض.
قوله: «ويعتم» أي: يلبس العمامة.



: هي ما يطوى على الرأس، ويكور عليه.والعمامة
 )]، ولكن هل لباسه72والدليل: فعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حيث كان يلبس العمامة، ويسح عليها[(

إياها كان تعبدا.، أو لباسه إياها؛ لنا ع8رف؟
 الواب: الثان هو الصحيح، واتباع العرف ف اللباس هو السنة ما ل يكن حراما.؛ لن¦ا نعلم أن الرسول صل¾ى

ال عليه وسل¾م إنا لبس ما يلبسه الناس، والنسان لو خالف ما يلبسه الناس لكانت ثيابه ثياب شهرة.
قوله: «ويرتدي» أي: يلبس الرداء، وظاهر كلم الؤلف: ولو كان عليه قميص وهذا فيه نظر.

 لكن بدل الرداء عندنا الشلح، وأكثر الناس اليوم ل يلبسونه، ولو لبسه النسان أمام الناس لستنكروه،
بينما كانوا ف الول يستنكرون من ل يلبسه.

قوله: «ويبك¾ر إليها» أي: يسن¦ أن يبك¾ر إل المعة.
 ودليله: حديث أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ: «من اغتسل يوم المعة، ث راح ف الساعة الول فكأنا

 قرب بدنة، ومن راح ف الساعة الثانية فكأنا قرب بقرة، ومن راح ف الساعة الثالثة فكأنا قرب كبشا. أقرن،
)].73ومن راح ف الساعة الرابعة فكأنا قرب دجاجة، ومن راح ف الساعة الامسة فكأنا قرب بيضة» [(

وهذا يدل على أن الفضل التبكي، ولكن بعد الغتسال، والتنظ¾ف والتطي¦ب، ولبس أحسن الثياب.
 قوله: «ماشيا.» ، أي: يسن أن يذهب إل المعة ماشيا. على قدميه، ودليله أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال:

 )]. فقال: «مشى ول يركب» ؛74«من غسل واغتسل، وبك¾ر وابتكر، ودنا من المام، ومشى ول يركب» [(
 ولن الشي أقرب إل التواضع من الركوب، ولنه يرفع له بكل خطوة درجة، ويط عنه با خطيئة، فكان الشي

أفضل من الركوب.
 ولكن لو كان منله بعيدا.، أو كان ضعيفا. أو مريضا.، واحتاج إل الركوب، فكونه يرفق بنفسه أول من أن

يشق عليها.

.....،gامhمgال hنgم
قوله: «ويدنو من المام» ، وهذا أيضا. من السن¦ة أن يدنو من المام.

 )]، ولا رأى قوما75ودليل ذلك: قول النب عليه الصلة والسلم: «ليلن منكم أولو الحلم والنهى» [(
 )]، فأقل أحواله أن يكون76تأخروا ف السجد عن التقدم قال: «ل يزال قوم يتأخرون، حت يؤخرهم ال» [(

 التأخ¦ر عن الول فالول مكروه؛ لن مثل هذا التعبي يعد وعيدا. من النب عليه الصلة والسلم وليس ف هذا



 العمل فقط، بل ف جيع العمال؛ لن النسان إذا ل يكن ف قلبه مبة للسبق إل الي بقي ف كسلX دائما.، كما
{{* eه8ونhع¢مhم¢ يgهgانhغ¢ي{ي طgر8ه8م¢ فeذhنhو Xةwرhم eلwوeأ gهgن8وا بgم¢ ي8ؤ¢مeا لhمeه8م¢ كhارhب¢صeأhه8م¢ وhتhدgف¼ئeب8 أoلeن8قhو}} :قال ال عز وجل 
 [النعام] . ولذا ينبغي للنسان كلما سنحت له الفرصة ف العبادة أن يفعل، ويتقدم إليها، حت ل يعو¦د نفسه

الكسل، وحت ل يؤخ¦ره ال عز وجل.
 : دل¾ت السن¦ة على أن يي الصف أفضل من اليسار، والراد عند التقارب، أو التساوي، وأما مع البعدمسألة

فقد دل¾ت السن¦ة على أن اليسار القرب أفضل.
 )]، ث نسخ ذلك77ودليل ذلك: أن الناس كانوا إذا وجد جاعة ثلثة، فإن المام يكون بي الرجلي[(

 فصار المام يتقدم الثني فأكثر، ولو كان اليمي أفضل على الطلق لصار مقام الرجلي مع الرجل عن اليمي.
 وأيضا. لو كان اليمي أفضل مطلقا. لقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أكملوا الين فالين»، كما كان الصف

يكمل فيه الول فالول.
فلو فرض أن ف اليمي عشرة رجال، وف اليسار رجلي، فاليسار أفضل، لنه أقرب إل المام.

وطرف الصف الول من اليمي أو اليسار أفضل من الصف الثان، وإن كان خلف المام.
 ودليل ذلك: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أل تصفون كما تصف اللئكة عند ربا؟ قالوا: كيف تصف

)].78اللئكة عند ربا؟ قال: يتراصون، ويتمون الول فالول» [(
وعلى هذا فنكمل الول فالول، فالول قبل الثان، والثان قبل الثالث، والثالث قبل الرابع... وهكذا.

وhيhق¼رhأe س8ورhةe الكeه¢فg فgي يhو¢مgهhا .....
 قوله: «ويقرأ سورة الكهف ف يومها» ، أي: يسن¦ أن يقرأ سورة الكهف ف يوم المعة؛ لن النب صل¾ى ال

 )] وهذا روي79عليه وسل¾م قال: «من قرأ سورة الكهف ف يوم المعة أضاء له من النور ما بي المعتي» [(
مرفوعا. وموقوفا.

وقد أعل بعض العلماء الرفوع بأن الديث روي موقوفا..
 ونن نقول: إذا كان الرافع ثقة، فهذه العلة غي قادحة، فل توجب ضعف الديث، والذي يوجب ضعف
 الديث العلة القادحة، وهذا ل يقدح؛ لن من روى الديث عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ربا يد¦ث به غي

 منسوب إل الرسول عليه الصلة والسلم، وهذا يقع كثيا.، ل سيما ف غي مقام الستدلل، أما ف مقام



 الستدلل فل بد أن يرفعه، وعلى فرض أنه من قول أب سعيد، فمثل هذا ل يقال بالرأي، فيكون له حكم
الرفع؛ لن أبا سعيد ل يعرف هذا الثواب، فيكون مرفوعا. حكما. إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 )]، والدجال هو العور80 الكهف لا مزايا منها: أن من قرأ فواتها على الدجال عصم من فتنته[(وسورة
 الذي يبعثه ال ف آخر الزمان يبقى ف الرض أربعي يوما.، اليوم الول كسنة، والثان كشهر، والثالث كجمعة،

 )]، وأمرنا نبينا صل¾ى ال عليه81والرابع كسائر اليام، فتنته عظيمة جدا.، ولذا ما من نب إل أنذر قومه منه[(
 )]، وجاء ف بعض الحاديث أن82وسل¾م أن نتعوذ بال من فتنته ف كل صلة بعد التشهد الخي قبل السلم[(

 )]، وف بعض روايات الديث: «من آخر83من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنته[(
)]، والمع بينهما: أن يتاط النسان فيقرأ عشرا. من أولا، وعشرا. من آخرها وفيها عب:84الكهف»[(

منها: قصة أصحاب الكهف.
ومنها: قصة الرجلي ذوي النتي.

ومنها: قصة موسى مع الضر.
ومنها: قصة ذي القرني.

ومنها: قصة يأجوج ومأجوج.
ولذا ورد الترغيب ف قراءتا ف يوم المعة قبل الصلة أو بعد الصلة.

وhي8ك¼ثgرh الد�عhاءÊ وhي8ك¼ثgرh الصwلeةe عhلeى النwبgيl صل¾ى ال عليه وسل¾م ...
 قوله: «ويكثر الدعاء» أي: يسن أن يكثر الدعاء يوم المعة؛ وذلك لن ف يوم المعة ساعة ل يوافقها عبد
 مسلم، وهو قائم يصلي يسأل ال شيئا. إل أعطاه إياه؛ [لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ف المعة لساعة

 )]، فينبغي أن يكثر من الدعاء85ل يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل ال شيئا. إل أعطاه إياه» ][(
رجاء ساعة الجابة.

 ول يذكر الؤلف ـ رحه ال ـ نوع الدعاء الذي يكثره فهو راجع إليك، وكل إنسان له حاجات خاصة إل
ربه، فليسأل ربه ما شاء.

 قوله: «ويكثر الصلة على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م» أي: يسن أن يكثر الصلة على النب صل¾ى ال عليه
 )]، كما أن الصلة86وسل¾م يوم المعة؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر بإكثار الصلة عليه يوم المعة[(

 على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م مشروعة كل وقت بالتفاق؛ لن ال قال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا صhل¥وا عhلeي¢ه



 ] ، والصلة على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م معناها: أنك تسأل ال أن يثن56وhسhلoم8وا تhس¢لgيمËا}} [الحزاب: 
عليه ف الل العلى.

  بعض العلماء: صلة ال على نبيه صل¾ى ال عليه وسل¾م رحته إياه، وهذا فيه نظر؛ لن ال تعال فرقوقال
 ] ، والصل ف العطف157بي الصلة والرحة فقال: {{أ}و¢لeئgكh عhلeي¢هgم¢ صhلeوhات� مgن¢ رhبlهgم¢ وhرhح¢مhةº}} [البقرة: 

 الغايرة؛ ولن العلماء ممعون على أنه يوز للنسان أن يدعو بالرحة لن شاء من الؤمني فيقول: اللهم ارحم
فلنا.، ومتلفون ف جواز الصلة على غي النبياء، ولو كانت الصلة هي الرحة ل يتلف العلماء ف جوازها.

 إذا. فالصلة أخص من الرحة، فإذا صلى النسان على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م مرة واحدة صلى ال عليه
با عشرا.، فلنكثر من الصلة على نبينا صل¾ى ال عليه وسل¾م حت يكثر ثوابنا.

.... gاسwالن hابeقgط�ى رhخhتhي eلhو
 قوله: «ول يتخطى رقاب الناس» الواو للستئناف، وليست للعطف على ما سبق؛ لننا لو جعلناها للعطف

 على ما سبق لكان تقدير الكلم: «ويسن أن ل يتخطى»، وليس المر كذلك، بل «ل» نافية وليست ناهية؛
 لن اللف ل تذف، ولو كانت ناهية لذفت اللف للجزم، والنفي يتمل أنه للكراهة، ويتمل أنه للتحري،

وهذه السألة خلفية، فالشهور من الذهب أن تطي الرقاب مكروه.
 والصحيح: أن تطي الرقاب حرام ف الطبة وغيها؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لرجل رآه يتخطى

 )]، ول سيما إذا كان ذلك أثناء الطبة؛ لن فيه أذية للناس، وإشغال87رقاب الناس: «اجلس فقد آذيت» [(
لم عن استماع الطبة، إشغال لن باشر تطي رقبته، وإشغال لن يراه ويشاهده، فتكون الضرة به واسعة.

.... Xةhى ف}ر¢جeلgو¢ إeاما.، أhمgإ eك}ونhن¼ يeل� أgإ
 قوله: «إل أن يكون إماما.» أي: فإن كان إماما.، فل بأس أن يتخطى؛ لن مكانه متقدم، ولكن بشرط أن ل

 يكن الوصول إل مكانه إل بالتخطي، فإن كان يكن الوصول إل مكانه بل تط بأن كان ف مقدم السجد باب
 يدخل منه المام، فإنه كغيه ف التخطي؛ لن العلة واحدة، وقد اعتاد الناس اليوم ـ والمد ل ـ أن يعلوا
 للمام بابا. ف مقدم السجد حت يدخل منه، وكانوا ف الزمن السابق لا كانت البيوت ملصقة للمساجد من

 القبلة كان المام يدخل من الباب اللفي ويتخطى الرقاب، ولكن الناس ل يرون ف هذا بأسا.؛ لنه إمامهم فل
يتأذون بذلك.



: «أو إل فرجة» أي: مكان متسع ف الصفوف القدمة، فإن كان هناك فرجة، فل بأس أن يتخطى إليها.قوله
 )]؛ لن ظاهر الال أن هناك فرجة؛ لنه ليس من88فإن قال قائل: الديث عام «اجلس فقد آذيت» [(

العادة أن يتخطى النسان الرقاب إل إل فرجة.
 ولكن الفقهاء ـ رحهم ال ـ استثنوا هذه السألة، فقالوا: لنه إذا كان ثة فرجة فإنم هم الذين جنوا على
 أنفسهم؛ لنم مأمورون أن يكملوا الول فالول، فإذا كان ثة فرجة فقد خالفوا المر، وحينئذX يكون التفريط

منهم، وليس من التخطي.
 ولكن الذي أرى: أنه ل يتخطى حت ولو إل فرجة؛ لن العلة وهي الذية موجودة، وكونم ل يتقدمون إليها
 قد يكون هناك سبب من السباب، مثل: أن تكون الفرجة ف أول المر ليست واسعة، ث مع التزحزح اتسعت،

 فحينئذX ل يكون منهم تفريط، فالول الخذ بالعموم وهو أل يتخطى إل الفرجة لكن لو تطى برفق واستأذن
من يتخطاه إل هذه الفرجة فأرجو أن ل يكون ف ذلك بأس.

وhحhر8مh أeن¼ ي8قgيمh غeي¢رhه8 فeيhج¢لgسh مhكeانhه8 ....
 قوله: «وحرم أن يقيم غيه فيجلس مكانه» أي: يرم أن يقيم غيه من الكان الذي كان جالسا. فيه ويلس

مكانه.
 قوله: «فيجلس مكانه» هذا قيد أغلب؛ لن الغالب أن النسان يقيم غيه من أجل أن يلس ف مكانه، ومع

ذلك لو أقام غيه ل ليجلس ف مكانه فقال: قم عن هذا ول يلس فيه كان حراما..
ودليل هذا:

)].89 ـ قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من سبق إل ما ل يسبق إليه مسلم فهو أحق به» [(1
)].90 ـ نيه صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكانه[(2

ففي الديث الول بيان الحقية، وف الديث الثان تري أن يقيم غيه فيجلس مكانه.
  ـ أن ذلك يدث العداوة والبغضاء بي الصلي، وهذا يناف مقصود الماعة، إذ إن من القصود من3

 الماعة هو الئتلف والبة، فإذا أقام غيه، ول سيما أمام الناس، فل شك أن هذا يؤذيه، ويعل ف قلبه ضغينة
على هذا الرجل الذي أقامه.

إgل� مhن¢ قeدwمh صhاحgبا. لeه8 فeجhلeسh فgي مhو¢ضgعX يhح¢فeظه8 لeه8.



 : «إل من قدم صاحبا. له ف موضع يفظه له» أي: إل شخصا. قدم صاحبا. له ف موضع يفظه له، مثل:قوله
 أن يقول لشخص ما: يا فلن أنا عندي شغل، ول ينتهي إل عند ميء المام، فاذهب واجلس ف مكان ل ف

الصف الول. فإذا فعل وجلس ف الصف الول فله أن يقيمه؛ لن هذا الذي أقيم وكيل له ونائب عنه.
 وظاهر كلم الؤلف أن هذا العمل جائز، أي يوز لشخص أن ينيب غيه ليجلس ف مكان فاضل، ويبقى

هذا النيب حت يفرغ من حاجاته، ث يتقدم إل السجد.
وف هذا نظر لا يلي:

أول.: أن هذا النائب ل يتقدم لنفسه، وربا يراه أحد فيظنه عمل عمل. صالا.، وليس كذلك.
 ثانيا.: أن ف هذا تايل. على حجز الماكن الفاضلة لن ل يتقدم، والماكن الفاضلة أحق الناس با من سبق

إليها.
وظاهر كلم الؤلف أنه يرم أن يقيم غيه، ولو كان صغيا..

والذهب أنه يوز أن يقيم الصغي، ويلس مكانه، ولكن الصحيح أنه ل يوز أن يقيم الصغي لا يلي:
)].91أول.: لعموم النهي: «ل يقيم الرجل أخاه» [(

)].92ثانيا.: لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من سبق إل ما ل يسبق إليه مسلم فهو أحق به» [(
وهذا الصب سابق فل يوز لنا أن ندر حقه، وأن نظلمه ونقيمه.

 )]، وهذا استناد93ودليل الذهب: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليلن منكم أولو الحلم والنهى» [(
 إل غي مستند؛ لن الراد بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليلن منكم أولو الحلم والنهى» حث أول الحلم

والنهى أن يتقدموا، ولو قال: «ل يلن منكم إل أولو الحلم» لكان لنا الق أن نقيم الصغي.
 ث نقول: إن ف إقامة الصغي عن مكانه مفسدة عظيمة بالنسبة للصغي؛ إذ يبقى ف قلبه كراهة للمسجد

والتقدم إليه، وكراهة لن أقامه من ملسه أمام الناس، ول سيما إذا كان له تييز كالسابعة والثامنة.
 وهناك مفسدة أخرى غي ما سبق، وهي أننا إذا أقمنا الصغار من الصف الول، وجعلناهم ف صف واحد

 مستقل فسيلعبون لعبا. عظيما.، لكن إذا أبقيناهم ف الصف الول، وصار كل طفل إل جنب رجل قل� لعبهم بل
 شك، وهذا القول الراجح هو الذي صوwبه صاحب النصاف، ومال إليه صاحب الفروع، وصرح به الد جد

شيخ السلم ابن تيمية رحهم ال.
وف الروض يقول ـ رحه ال ـ: «وكره إيثار غيه بكانه الفاضل، ل قبوله، وليس لغي ال}ؤ¢ثeر سبقه» .



 : أن تكون ف الصف الول، فأردت أن تتأخر إكراما. لشخص حضر ليجلس ف مكانك، فيقول صاحبمثاله
الروض: إن هذا مكروه.

 والدليل على هذا: قول النب عليه الصلة والسلم: «لو يعلم الناس ما ف النداء والصف الول، ث ل يدوا
 )]، فبيwن الرسول عليه الصلة والسلم أن من أهية الصف الول أن94إل أن يستهموا عليه لستهموا» [(

 الناس لو ل يدوا إل الساهة ـ يعن القرعة ـ لقترعوا عليه، فكيف تؤثر غيك بذا الكان، وتتأخر؛ ولن
هذا يدل على أنه ليس عندك رغبة ف الي ول اهتمام بالشيء الفاضل.

 والصحيح ف هذه السألة: أن إيثار غيه إذا كان فيه مصلحة كالتأليف فل يكره، مثل: لو كان المي يعتاد
 أن يكون ف هذا الكان من الصف الول وقمت فيه، ث حضر المي، وتلفت عنه، وآثرت به المي فل بأس،

بل ربا يكون أفضل من عدم اليثار.
وما دمنا ف اليثار فإنه ينبغي أن نتكلم عليه فنقول: اليثار أقسام هي:

 ـ اليثار بالواجب: حرام.1
 ـ اليثار بالستحب: مكروه.2
 ـ اليثار بالباح: مطلوب.3
 ـ اليثار بالرم: حرام على الؤثgر والؤثeر.4

 مثال اليثار بالواجب : رجل عنده ماء ل يكفي إل لوضوء رجل واحد، وهو يتاج إل وضوء، وصاحبه
 يتاج إل وضوء، فهنا ل يوز أن يؤثره بالاء ويتيمم هو؛ لن استعمال الاء واجب عليه وهو قادر، ول يكن أن

يسقط عن نفسه الواجب من أجل أن يؤثر غيه به.
 مثال آخر: لو كان شخص ف مفازة، ومعه صاحب له، وأتاها العدو وسلب ثيابما ول يبق إل ثوب واحد،
 فهنا ل يوز أن يؤثر صاحبه به، لكن هذه السألة ليست كالول؛ لنه من المكن أن يصلي به أول.، ث يعطيه

صاحبه.
 ومثال اليثار بالستحب : اليثار بالكان الفاضل كما لو آثر غيه بالصف الول فهذا غايته أن نقول: إنه

مكروه، أو خلف الول.
 ومثال اليثار بالباح : أن يؤثر شخصا. بطعام يشتهيه وليس مضطرا. إليه، وهذا ممود؛ لن ال مدح النصار

.{{ºةhاصhصhم¢ خgهgب eانeو¢ كeلhم¢ وgهgس{ن¢فeى أeلhع eر8ونgي8ؤ¢ثhو}} :رضي ال عنهم بقوله



 : «ل قبوله» أي: ل يكره قبول اليثار، فلو قلت لشخص: تقدم ف مكان ف الصف الول، فإنه لوقوله
يكره له أن يقبل ويتقدم.

وقوله: «وليس لغي الؤثر سبقه» ، أي: ل يل لغي الؤثر ـ بفتح التاء ـ سبقه، أي سبق الؤثر.
مثاله: لو آثر زيد عمرا. بكانه فسبق إليه بكر، فإنه ل يل ذلك لبكر؛ لن زيدا. إنا آثر عمرا..

 وأشد منه ما يفعله بعض الناس إذا جاء والصف تام جذب واحدا. من الصف، فيتأخر الذوب من أجل أن
 يصف معه، فيتقدم ذاك ف مكانه؛ لنه سيؤدي إل بطلن صلة الذوب، ث هو أحسن إليك وتأخر معك

فتسيء إليه هذه الساءة.

وhحhر8مh رhف¼ع8 م8صhل�ى مhف¼ر8وشX مhا لeم¢ تhح¢ض8رg الصwلة} ....
 قوله: «وحرم رفع مصلى مفروش ما ل تضر الصلة» ، يعن أن رفع الصلى الذي وضعه صاحبه ليصلي

عليه ث انصرف حرام، و«الصلى»: ما يصلى عليه، مثل: السجادة.
وصورة السألة: رجل وضع سجادته ف الصف، وخرج من السجد فل يوز أن ترفع هذا الصلى.

 التعليل: أن هذا الصلى نائب عن صاحبه، قائم مقامه، فكما أنك ل تقيم الرجل من مكانه فتجلس فيه،
فكذلك ل ترفع مصله.

 ومقتضى كلم الؤلف أنه يوز أن يضع الصلى ويجز الكان؛ لنه لو كان وضع الصلى وحجز الكان
 حراما. لوجب رفع الصلى، وإنكار النكر، فلما جعل الؤلف للمصلى حرمة دل ذلك على أن وضعه جائز، وهذا

هو الذهب.
 ولكن الصحيح ف هذه السألة أن الجز والروج من السجد ل يوز، وأن للنسان أن يرفع الصلى
 الفروش؛ لن القاعدة: (ما كان وضعه بغي حق فرفعه حق) ، لكن لو خيفت الفسدة برفعه من عداوة أو

 بغضاء، أو ما أشبه ذلك، فل يرفع (لن درأ الفاسد أول من جلب الصال) ، وإذا علم ال من نيتك أنه لول
 هذا الصلى الفروش لكنت ف مكانه، فإن ال قد يثيبك ثواب التقدمي؛ لنك إنا تركت هذا الكان التقدم من

أجل العذر.
 وقوله: «ما ل تضر الصلة» أي: فإن حضرت الصلة بإقامتها فلنا رفعه؛ لنه ف هذه الال ل حرمة له،

ولننا لو أبقيناه لكان ف الصف فرجة، وهذا خلف السنة. لكن هل لنا أن نصلي عليه بدون رفع؟



 : ليس لنا أن نصلي عليه بدون رفع؛ لن هذا مال غينا، وليس لنا أن ننتفع بال غينا بدون إذنه،الواب
ولكن نرفعه.

 مسألة: يستثن من القول الراجح من تري وضع الصلى؛ ما إذا كان النسان ف السجد، فله أن يضع
 مصلى بالصف الول، أو أي شيء يدل على الجز، ث يذهب ف أطراف السجد لينام، أو لجل أن يقرأ قرآنا.،
 أو يراجع كتابا.، فهنا له الق؛ لنه ما زال ف السجد، لكن إذا اتصلت الصفوف لزمه الرجوع إل مكانه؛ لئل

يتخطى رقاب الناس.
وكذلك يستثن أيضا. ما ذكره الؤلف:

....gهgق� بhحeأ hه8وeيبا. فgرeق gي¢هeلgإ hادhع wه8 ث}مeقgحeل Xضgارhعgل gهgعgو¢ضhن¢ مgم hامeن¢ قhمhو
  بقوله: «ومن قام من موضعه لعارض لقه، ث عاد إليه قريبا. فهو أحق به» ، فإذا حجز النسان الكان،
 وخرج من السجد لعارض لقه، ث عاد إليه فهو أحق به، والعارض الذي يلحقه مثل أن يتاج للوضوء، أو

أصيب بأي شيء اضطره إل الروج، فإنه يرج، وإذا عاد فهو أحق به.
 ولكن الؤلف اشترط فقال: «ث عاد إليه قريبا.» ول يدد القرب؛ وكل شيء أتى ول يدد يرجع فيه إل

العرف كما قال الناظم:
وكل ما أتى ول يدد

)]95بالشرع كالرز فبالعرف احدد[(
وظاهر كلم الؤلف أنه لو تأخر طويل. فليس أحق به، فلغيه أن يلس فيه.

 وقال بعض العلماء: بل هو أحق، ولو عاد بعد مدة طويلة إذا كان العذر باقيا.، وهذا القول أصح؛ لن
 استمرار العذر كابتدائه، فإنه إذا جاز أن يرج من السجد، وي8بقي الصلى إذا حصل له عذر، فكذلك إذا استمر

به العذر، لكن من العلوم أنه لو أقيمت الصلة، ول يزل غائبا. فإنه يرفع.
 مسألة: لو فرض أنه رجع قريبا. ـ أو بعيدا. على قولنا: إنه ما دام العذر فهو معذور ـ، ووجد ف مكانه أحدا
 فأب أن يقوم، فحصل نزاع، فالواجب أن يدرأ الناع وله أجر، ويطلب مكانا. آخر إل إذا أمكن أن يفسح الناس
 بأن كان الصف فيه شيء من السعة، فهنا يقول: افسحوا قال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا قgيلe لeك}م¢ تhفeسwح8وا

] .11فgي ال¼مhجhالgسg فeاف¼سhح8وا يhف¼سhحg الل�ه8 لeك}م}} [الادلة: 



 : «فهو أحق به» دليله قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من قام من ملسه ث رجع إليه فهو أحق به»، رواهوقوله
)].96مسلم[(

 قال ف الروض: «ول يقيده الكثر بالعود قريبا.» . أي: أكثر أصحاب المام أحد ل يقيدوه بالعود قريبا.، كما
هو ظاهر الديث.

 ولكن الذي ذكرناه قول وسط، وهو: أنه إذا عاد بعد مدة طويلة بناء على استمرار العذر فهو أحق به، أما
إن انتهى العذر، ولكنه تاون وتأخر، فل يكون أحق به.

وhمhن¢ دhخhلe وhال�gمhام8 يhخ¢ط}ب8 لeم¢ يhج¢لgس¢ حhتwى ي8صhلoيh رhك¼عhتhي¢نg ي8وجgز8 فgيهgمhا. ..
 قوله: «ومن دخل والمام يطب» ، «من» : هذه شرطية، وجلة «والمام يطب» ف موضع نصب على

الال.
قوله: «ل يلس» ، أي: بكانه.

قوله: «حت يصلي ركعتي يوجز فيهما» ، والدليل على ذلك:
 )]،97 ـ قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا دخل أحدكم السجد فل يلس حت يصلي ركعتي» [(1

وهذا عام.
  ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «رأى رجل. دخل السجد فجلس، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م يطب،2

)]، وف رواية: «وتوwز فيهما» .98فقال: أصليت؟ قال: ل، قال: قم فصلo ركعتي» [(
  ـ قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا جاء أحدكم يوم المعة، وقد خرج المام فليصل ركعتي3

)]. فالسنة ف هذا ظاهرة.99وليتجوز فيهما» [(
 وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن تية السجد واجبة، ووجه الستنباط أن استماع الطبة واجب،

 والشتغال بالصلة يوجب النشغال عن استماع الطبة، ول يشتغل عن واجب إل بواجب، وقد ذهب إل هذا
 كثي من أهل العلم، ولكن بعد التأمل ف عدة وقائع تبي لنا أنا سنة مؤكدة، وليست بواجبة، ويكن النفكاك
 عن القول بأنه ينشغل بأن يقال: قد ينشغل، وقد يسمع بعض الشيء وهو يصلي، والنسان يسمع وهو يصلي،

 ويفهم وهو يصلي؛ ولذا كان الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يصلي بالناس فإذا سع بكاء الصب توwز ف
 )]، وهذا دليل على أن الصلي ل ينشغل انشغال. كامل.، فالذي ترجح عندي أخيا. أن تية100صلته[(

السجد سنة مؤكدة، وليست بواجبة.



  بعض العلماء: تسن تية السجد لكل داخل مسجد إل السجد الرام، فإن تيته الطواف، ولكن هذاوقال
 ليس على إطلقه، بل نقول: إل السجد الرام، فإن تيته الطواف لن دخل ليطوف، فإنه يستغن بالطواف عن
 الركعتي؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا دخل السجد الرام لطواف العمرة والج ل يصل ركعتي، أما من
 دخل ليصلي، أو ليستمع إل علم أو ليقرأ القرآن، أو ما أشبه ذلك فإن السجد الرام كغيه من الساجد تيته
ركعتان؛ لعموم قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا دخل أحدكم السجد فل يلس حت يصلي ركعتي» [(

101.[(

.....Xةhحeص¢لhمgم8ه8 لoلeن¢ ي8كhمgو¢ لeه8، أeل� لgخ¢ط}ب8 إhام8 يhمgال�hم8 وeلeج8وز8 الكhي eلhو
 قوله: «ول يوز الكلم والمام يطب إل له أو لن يكلمه» ، إذا قيل: ل يوز فهي عند العلماء بعن يرم،

وعلى هذا فالكلم والمام يطب حرام.
وقول الؤلف: «والمام يطب» جلة حالية كما سبق ف قوله: «ومن دخل والمام يطب» .

 وقوله: «والمام يطب» ، التعبي الدقيق أن يقال: «والطيب يطب»؛ لنه قد يطب غي المام فربا يكون
 المام ل ييد الطبة فيقوم بالطبة واحد ويصلي آخر، وهذا هو مراد الؤلف ـ رحه ال ـ لكن ذكر المام

بناء على الغالب.
 والدليل على ذلك: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال فيما أخرجه المام أحد: «من تكلم يوم المعة

 والمام يطب فهو كمثل المار يمل أسفارا. ـ وهذا التشبيه للتقبيح والتنفي ـ والذي يقول له: أنصت،
 )]، مع أن الذي يقول له: أنصت، ينهى عن منكر، ومع ذلك يلغو، ومن لغا فل جعة102ليست له جعة» [(

له.
 ومعن «ليست له جعة» أي: ل ينال أجر المعة، وليس معناه أن جعته ل تصح، وأجر المعة أكثر من أجر

بقية الصلوات.
وكذلك أيضا. جاء ف الصحيحي: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم المعة والمام يطب فقد لغوت» [(

103.[(
وقوله: «إل له» أي: للمام.

وقوله: «أو لن يكلمه» ، أي: لن يكلم المام أو يكلمه المام.



 : «لصلحة» قيد للمسألتي جيعا.، وها من يكلم المام أو يكلمه المام، فل يوز للمام أن يتكلم كلماقوله
 بل مصلحة، فل بد أن يكون لصلحة تتعلق بالصلة، أو بغيها ما يسن الكلم فيه، وأما لو تكلم المام لغي

مصلحة، فإنه ل يوز.
 وإذا كان لاجة فإنه يوز من باب أول، فمن الاجة أن يفى على الستمعي معن جلة ف الطبة فيسأل

 أحدهم عنه، ومن الاجة أيضا. أن يطئ الطيب ف آية خطأ ييل العن، مثل: أن يسقط جلة من الية، أو يلحن
فيها لنا. ييل العن.

 والصلحة دون الاجة، فمن الصلحة مثل. إذا اختل صوت مكب الصوت فللمام أن يتكلم، ويقول
 للمهندس: انظر إل مكب الصوت ما الذي أخله؟ وكذلك من يكلم المام للمصلحة والاجة يوز له ذلك.

 ودليل هذا: «أن رجل. دخل السجد والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م يطب يوم المعة، فقال: يا رسول ال، هلكت
 الموال، وانقطعت السبل، فادع ال يغيثنا فرفع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يديه، وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا،

اللهم أغثنا» .
 يقول أنس راوي الديث: «وال ما نرى ف السماء من سحاب ول قزعة، وما بيننا وبي سلع من بيت ول

 دار ـ وسلع: جبل صغي ف الدينة تأت من قبله السحاب أي إن السماء صحو ـ فخرجت من وراء سلع
 سحابة مثل الترس ـ والترس: هو مثل الصاج الذي يبز فيه يتخذ من جلد قوي أو من حديد يتقي به القاتل

 سهام العدو يتترس به ـ فارتفعت ف السماء، وانتشرت ورعدت، وبرقت، ث نزل الطر فما نزل النب صل¾ى ال
عليه وسل¾م من النب إل والطر يتحادر من ليته» .

سبحان ال!! آية من آيات ال، ومن آيات الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م.
 من آيات ال هذه القدرة العظيمة، ومن آيات الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أن ال استجاب دعاءه، وبقي
 الطر ينل أسبوعا. كامل. ل يروا الشمس، فلما كانت المعة الثانية دخل الرجل أو رجل آخر فقال: يا رسول

 ال «تدwم البناء وغرق الال فادع ال يسكها» ، لكن النب عليه الصلة والسلم ل يدع ال أن يسكها، بل
 قال: «اللهم حوالينا ول علينا، اللهم على الكام، والظراب، وبطون الودية ومنابت الشجر»، أي: دعا ال
 تعال أن يكون الطر على الماكن الت فيها مصلحة، وليس فيها مضرة، يقول أنس: «فجعل يشي إل السماء

 كلما أشار إل ناحية انفرج السحاب» ؛ لن ال عز وجل يأمره بدعاء النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فخرج الناس
 )]، فهذا العراب الول سأل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يدعو ال104يشون ف الشمس بعد المعة[(

بالغيث، والثان سأل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يدعو ال بالمساك، فهذا لاجة ومصلحة فل بأس به.



  هذا الديث دليل على أن صلة العصر ل تمع إل المعة؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يمعها إلوف
المعة مع وجود البيح للجمع، وهو الطر ف المعة الول، والوحل ف المعة الثانية.

[مسألتان:
 الول: إذا عطس الأموم يوم المعة فإنه يمد ال خفية، فإن جهر بذلك فسمعه من حوله فل يوز لم أن

يشمlتوه.
الثانية: إذا عطس المام وحد ال جهرا. فهل يب على من سعه أن يشمlته؟

 الواب: على القول بأنه يب أن يشمlته كل من سعه كما قال ابن القيم، فالظاهر أنه إن سكت المام من
أجل العطاس فل بأس أن يشمwت، وإن ل يسكت فل؛ لن الطبة قائمة.

 والذي أراه ف هذه السألة أنه ينبغي للمام أن يمد سرا. حت ل يوقع الناس ف الرج، فإن حد جهرا. فإن
استمر ف الطبة فل يشمت؛ لجل أل يشغل عن استماع الطبة، وإل فل بأس].

وhيhج8وز8 قeب¢لe ال}ط¼بhةg وhبhع¢دhهhا.
 قوله: «ويوز قبل الطبة وبعدها» أي: يوز الكلم قبل الطبة، وبعد الطبة، ولو بعد حضور الطيب، ولو

 بعد الذان ما دام ل يشرع ف الطبة، ويوز كذلك بعد انتهاء الطبة، وسواء كان ذلك بعد انتهاء الطبة
 الول، أو بعد انتهاء الطبة الثانية؛ لن النب عليه الصلة والسلم قيد الكم با إذا كان المام يطب، والقيد

 ينتفي الكم به بانتفاء القيد، ولكن ليس هذا الواز على حد سواء؛ لن النسان لو شرع يتكلم قبل أن يبدأ
 المام بالطبة، فربا يستمر به المر حت يتكلم والمام يطب، فالفضل عدم الكلم؛ لئل يستمر به الكلم

والمام يطب.
 مسألة: بعض الفقهاء رحهم ال قالوا: إذا شرع المام ف الدعاء ف حال الطبة يوز الكلم؛ لن الدعاء

 ليس من أركان الطبة، والكلم ف غي أركان الطبة جائز، ولكنه قول ضعيف؛ لن الدعاء ما دام متصل
بالطبة فهو منها، وقد ورد أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كان يستغفر للمؤمني ف كل جعة ف الطبة» [(

105.[(
فالصحيح: أنه ما دام المام يطب، سواء ف أركان الطبة، أو فيما بعدها فالكلم حرام.



   صلة العيدين  باب

 قوله: «صلة العيدين» من باب إضافة الشيء إل وقته وإل سببه، فهذه الصلة سببها العيدان، وهي أيضا. ل
تصلى إل ف العيدين.

وقوله: «العيدين» تثنية عيد، وها عيد الضحى وعيد الفطر، وكلها يقعان ف مناسبة شرعية.
أما عيد الفطر ففي مناسبة انقضاء السلمي من صوم رمضان.

 وأما الضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الجة الت قال عنها رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م : «ما من أيام
 العمل الصال فيهن¦ أحب إل ال من هذه اليام العشر، قالوا: ول الهاد ف سبيل ال؟ قال: ول الهاد ف سبيل

 )]. فالناسبة لذين العيدين مناسبة شرعية،106ال إل رجل خرج بنفسه وماله ول يرجع من ذلك بشيء» [(
 وهناك عيد ثالث وهو ختام السبوع وهو يوم المعة، ويتكرر ف كل أسبوع مرة، وليس ف السلم عيد سوى

 هذه العياد الثلثة: الفطر، والضحى، والمعة، فليس فيه عيد بناسبة مرور ذكرى غزوة بدر، ول غزوة
 الفتح، ول غزوة حني ول غيها من الغزوات العظيمة الت انتصر فيها السلمون انتصارا. باهرا.، ناهيك عم¦ا يقام

 من العياد لنتصارات وهية، بل إن أعجب لقوم يعلون أعيادا. للهزائم ذكرى يوم الزية، أو ذكرى احتلل
 العدو البلد الفلن، ما يدل على سفه عقول كثي من الناس اليوم؛ لنم لا حصل لم شيء من البعد عن دين
 السلم صاروا حت ف تصرفهم يتصرفون تصرف السفهاء، وليس هناك أعياد لناسبة ولدة أحد من البشر،

حت النب عليه الصلة والسلم ل يشرع العيد لناسبة ولدته، وهو أشرف بن آدم فما بالك بن دونه؟!
فإذا قال قائل: هذه الناسبات نقيمها من أجل الذكرى.

 قلنا: أما بالنسبة للرسول عليه الصلة والسلم، فإن السلمي فرض على أعيانم أن يذكروه ف اليوم والليلة
 خس مرات على القل، وفرض على الكفاية أن يذكروه أيضا. خس مرات ف اليوم والليلة على القل، فالذان
 يقول السلمون فيه: أشهد أن ممدا. رسول ال، وف الصلة ف التشهد يقولون: أشهد أن ممدا. عبده ورسوله،
 بل إن كل عبادة يتعبد با النسان فهي ذكرى للرسول عليه الصلة والسلم؛ لن التعبد يب عليه أن يلحظ

ف عبادته شيئي:
 ـ الخلص ل عز وجل، وأنه فعل العبادة تقربا. إليه، وامتثال. لمره.1
  ـ التابعة للرسول عليه الصلة والسلم، وأنه فعل العبادة اتباعا. للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، وكأن2

 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أمامه فيها لتتم هذه العبادة، حت لو تسوك النسان اتباعا. للسنة فهذه ذكرى، ولو



 قدم رجله اليمن عند دخول السجد اتباعا. للسن¦ة فهذه ذكرى، ولو قدم إدخال يده اليمن ف الكم قبل اليسرى
اتباعا. للسن¦ة فهذه ذكرى.

  ف كل أحوالم يذكرون النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، أما الذكرى بذه الطقوس البتدعة الت مافالسلمون
 أنزل ال با من سلطان فإنا تدمر أكثر ما تعمر؛ لن القلب يد فراغا. واسعا. عندما تنتهي هذه الناسبة، أو
الحتفال بذه الناسبة، ولذا فإنه من حكمة ال أنه ما من بدعة تقام إل وينهدم من السن¦ة مثلها أو أكثر.

 إذا. كل من أقام عيدا. لي مناسبة، سواء كانت هذه الناسبة انتصارا. للمسلمي ف عهد النب عليه الصلة
 والسلم، أو انتصارا. لم فيما بعد، أو انتصار قومية فإنه مبتدع، وقد قeدgمh النب عليه الصلة والسلم الدينة

فوجد للنصار عيدين يلعبون فيهما فقال: «إن ال قد أبدلكم بي منهما عيد الفطر وعيد الضحى» [(
 )]، ما يدل على أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يب أن تدث أمته أعيادا. سوى العياد الشرعية الت107

شرعها ال عز وجل.
مسألة: أسبوع الساجد والشجرة ونوها ما يقام ما القول فيها؟

 أما أسبوع الساجد فبدعة؛ لنه يقام باسم الدين ورفع شأن الساجد، فيكون عبادة تتاج إقامته إل دليل،
ول دليل لذلك.

وأما أسبوع الشجرة فالظاهر أنه ل يقام على أنه عبادة، فهو أهون، ومع ذلك ل نراه.
 وأما أسبوع أو مؤتر الشيخ ممد بن عبد الوهاب فهذا ليس عيدا.؛ لنه ل يتكرر، وفائدته واضحة وهي جع

العلومات عن حياة هذا الشيخ ومؤلفاته، فحصل فيها نفع كبي.
مسألة: الفلت الت تقام عند تر�ج الطلبة، أو عند حفظ القرآن ل تدخل ف اتاذها عيدا. لمرين:

الول: أنا ل تتكرر بالنسبة لؤلء الذين احتفل بم.
الثان: أن لا مناسبة حاضرة، وليست أمرا. ماضيا..

 قوله: «وهي فرض كفاية» ، أفاد الؤلف ـ رحه ال ـ أنا فرض، وهذا القول الول ف السألة، ومعلوم أن
الفرض يتاج إل دليل، والدليل على هذا ما يلي:

  ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أمر النساء أن يرجنh لصلة العيد، حت إنه أمر اليwض، وذوات1
 )]، والمر يقتضي108الدور أن يرجن يشهدن الي، ودعوة السلمي، وأمر اليwض أن يعتزلنh الصلى» [(

 الوجوب، وإذا كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر النساء، فالرجال من باب أول، لن الصل ف النساء أنن



 لسن من أهل الجتماع، ولذا ل تشرع لن صلة الماعة ف الساجد، فإذا أمرهن أن يرجن إل مصلى العيد
ليصلي العيد ويشهدن الي ودعوة السلمي دل¾ هذا على أنا على الرجال أوجب، وهو كذلك.

 ـ مواظبة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وخلفائه الراشدين على هذا العمل الظاهر، [وهذا يعله بعض 2
 العلماء دليل] على الوجوب، فيقولون: إن مواظبة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م على هذا العمل الظاهر، وعدم

 تلفه عنه يدل على تأكده ووجوبه، وإن كان هذا فيه نظر؛ لن الصل ف الداومة على الشيء إذا ل يكن فيه
أمر� الستحباب.

  ـ أنا من شعائر الدين الظاهرة، وشعائر الدين الظاهرة فرض كالذان، فالذان والقامة من فروض3
الكفاية؛ لنما من شعائر الدين الظاهرة العلنة، هكذا قال بعض أهل العلم.

 ولكن أصح طريق للستدلل على وجوب صلة العيدين هو أمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بذلك، وأما
مواظبته على هذا، وكونا من شعائر الدين الظاهرة فهي تؤيد الوجوب ول تعينه.

.... Xةhايeفgر¢ض8 كeف hيgهhو
 قوله: «فرض كفاية» ، فرض الكفاية هو: ما قصد بالذات بقطع النظر عن الفاعل، أي: قصد به الفعل بقطع
 النظر عن الفاعل كالذان، وعلى هذا فيكون فرض الكفاية مطلوبا. من الموع ل من الميع، أي: مموع الناس

 يلزمهم أن يقوموا بفرض الكفاية، ل من الميع، فيلزم كل واحد بعينه إذا. فإذا قام به من يكفي سقط عن
 الباقي، فلو أقام صلة العيد أربعون رجل.، فإن بقية أهل البلد ل تلزمهم صلة العيد، هذا معن كونا فرض

كفاية.
القول الثان: أنا سن¦ة.

 واستدل هؤلء بأن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا علم العراب فرائض السلم، ومنها الصلوات المس،
 )]، وهذا عام فإن كل صلة غي109عندما قال العراب: هل علي¦ غيها؟ قال: «ل إل أن تطوع» [(

 الصلوات المس داخلة ف هذا، وقد قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل» أي: ليست واجبة «إل أن
تطوع»، أي: إل أن تفعلها على سبيل التطوع، وهذا مذهب مالك والشافعي.

 القول الثالث: أنا فرض عي على كل أحد، وأنه يب على جيع السلمي أن يصلوا صلة العيد، ومن تلف
فهو آث، وإل هذا ذهب أبو حنيفة واختاره شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ.



  هؤلء بأن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أمر النساء حت اليwض، وذوات الدور أن يرجنh إلواستدل
 )]، وهذا يدل على أنا فرض عي؛ لنا لو كانت فرض كفاية110الصلى ليشهدن الي ودعوة السلمي» [(

لكان الرجال قد قاموا با، وهذا عندي أقرب القوال [وهو الراجح].

إgذeا تhرhكeهhا أeه¢ل} بhلeدX قeاتhلeه8م8 الgمhام8 ....
 قوله: «إذا تركها أهل بلد قاتلهم المام» أي: إذا ترك صلة العيد أهل بلد فإن المام يقاتلهم، أي: إن ل
 يفعلوها، فإذا علم المام أن هؤلء تركوها، ودعاهم إل فعلها، ولكنهم أصروا على الترك، فإنه يب عليه أن

يقاتلهم حت يصلوا.
 والقاتلة غي القتل، فهي أوسع، فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، ول يلزم من وجوب القاتلة أن يكون

 القاتل كافرا.، بل قد يكون مؤمنا. ويقاتل كما قال تعال: {{وhإgن¼ طeائgفeتhانg مgنh ال¼م8ؤ¢مgنgيh اق¼تhتhل}وا فeأeص¢لgح8وا بhي¢نhه8مhا
 فeإgن¼ بhغhت¢ إgح¢دhاه8مhا عhلeى ال½خ¢رhى فeقeاتgل}وا ال�تgي تhب¢غgي حhتwى تhفgيءÊ إgلeى أeم¢رg الل�هg فeإgن¼ فeاءÊت¢ فeأeص¢لgح8وا بhي¢نhه8مhا بgال¼عhد¢ل

 ] ،10، 9وhأeق¼سgط}وا إgن� الل�هh ي8حgب� ال¼م8ق¼سgطgيh *}{إgنwمhا ال¼م8ؤ¢مgن8ونe إgخ¢وhةº فeأeص¢لgح8وا بhي¢نh أeخhوhي¢ك}م¢}} [الجرات: 
فأوجب قتال الفئة الباغية مع أنا مؤمنة ل ترج عن اليان بالقتال.

 )]، وهذا يدل111فإذا قال قائل: إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «سباب السلم فسوق وقتاله كفر» [(
على أنم ما داموا مسلمي فقتالم حرام، فما الواب؟

فالواب: أن قتال السلم كفر ما ل يوجد ف الشرع ما يبيحه أو يوجبه.
 وأجاب بعض العلماء: بأن هذه من شعائر السلم الظاهرة البارزة الت يتميز با الشعب السلم عن غيه،

 فهي كالذان، وكان من هدي النب عليه الصلة والسلم: «أنه إذا نزل بقوم فسمع الذان تركهم وإل قاتلهم»
 )]، هكذا قالوا. والسألة فيها شيء من النظر؛ لن القتال قد يستلزم القتل فقد يدافع هؤلء عن112[(

 أنفسهم، فيحصل اشتباك وقتل، لكن هذا القتل ليس مقصودا. بالذات. والديث الذكور ل يدل على الطلوب؛
 لن قتال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لن ل يسمع الذان منهم ليس من أجل ترك الذان، ولكن من أجل أن عدم

أذانم دليل على أنم غي مسلمي فيقاتلهم على الكفر ل على ترك الذان.
 مسألة: وإن ترك صلة عيد من ليسوا أeه¢لe بلدX أي: جاعة ف الب، وهم قريبون من الدينة، فإنم ل يقاتلون؛
 لنا إنا تب على أهل القرى والمصار كالمعة، أما البدو الرح¦ل وما أشبههم فل تقام فيهم صلة العيد كما

ل تقام فيهم صلة المعة.



 : «قاتلهم المام» ، الراد بالمام عند الفقهاء هو أعلى سلطة ف البلد، وكان السلمون فيما سبقوقوله
إمامهم واحد، لكن تغي¦رت الحوال.

مسألة: هل يقاتلهم غي المام؟
 الواب: ل يوز أن يقاتلهم؛ لن هذا افتيات على ول المر، ولو فتح الباب للناس، وصار كل من رأى

 منكرا. أنكره بالفعل والتغيي باليد لصل ف هذا فوضى كثية؛ لن كثيا. من الناس، ل يدركون مدى الطورة
 ف مثل هذا المر فربا يعتقد أن هذا الشيء حرام فيحاول تغييه، وهو حلل، ويسطو على من فعله بجة أنه
 حرام، وأن من رأى منكرا. فليغيه بيده، فيحصل ف هذا شر كثي؛ ولذا قال العلماء: إن الدود ل يقيمها إل
 المام أو نائبه، وكذلك التعزيرات ل يقوم بتقديرها إل المام أو نائبه، والقاتلة ف هذا وشبهه ل يقوم با إل

المام أو نائبه، وليس لكل أحد أن يفعل ما شاء.

وhوhق¼ت8هhا كeصhلeةg الض�حhى،....
 قوله: «ووقتها كصلة الضحى» أي: صلة العيد وقتها كوقت صلة الضحى، ومعلوم أن صلة الضحى

تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها، وهو بقدار ربع ساعة تقريبا.
 فإذا قال قائل: لاذا ل يقل الؤلف: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، حت يريح النسان من الرجوع إل

وقت صلة الضحى؟
 فالواب: أن ف هذا فائدة، فالعلماء ييلون على ما مضى، أو على ما يستقبل من أجل أن يملوا طالب

 العلم على البحث، فمثل. هنا قال: كصلة الضحى؛ لرجع إل صلة الضحى، وأنظر مت وقتها فأجع الن بي
 معلومي: معلوم عن صلة الضحى، ومعلوم عن صلة العيد، لكن لو قال: من ارتفاع الشمس قيد رمح ل يصل

ذلك.
فإذا قال قائل: ما الدليل على أن وقتها كصلة الضحى؟

 فالواب: الدليل على هذا أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وخلفاءه الراشدين ل يصلوها إل بعد ارتفاع
 )]. وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صلوا كما رأيتمون أصلي» ، وقال: «من113الشمس قgيد رمح[(

عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد» ، وف رواية: «من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» .



8 الزwوhال}، فeإgن¼ لeم¢ ي8ع¢لeم¢ بgال¼عgيدg إgل� بhع¢دhه8 صhل�وا مgنh الغhدg وhت8سhن� فgيوhآخgر8ه
Ê وhتhق¼دgي8 صhلeةg الÊض¢حhى، وhعhك¼س8ه8 الفgط¼ر8،....صhح¢رhاء

 قوله: «وآخره الزوال» أي: آخر وقت العيد زوال الشمس عن كبد السماء، وذلك أن الشمس إذا طلعت
 صار لكل شاخص ـ أي: لكل شيء مرتفع ـ ظل من جهة الغرب، وكلما ارتفعت نقص الظل، فإذا انتهى

نقصه وبدأ بالزيادة، فهذه علمة زوال الشمس.
 قوله: «فإن ل يعلم بالعيد إل بعده صلوا من الغد» أي: فإن ل يعلم بالعيد إل بعد الزوال فإنم ل يصلون،
 وإنا يصلون من الغد ف وقت صلة العيد، ودليل ذلك ما رواه أبو عمي بن أنس عن عمومة له من النصار
 قالوا: «غ}مw علينا هلل شوال فأصبحنا صياما.، فجاء ركب ف آخر النهار، فشهدوا أنم رأوا اللل بالمس،

 فأمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يرجوا غدا. لعيدهم» ، رواه أحد، وأبو داود،
 )]، فإذا ل يعلم الناس بالعيد إل بعد الزوال، فإنه ف عيد الفطر يفطرون؛ لنه تبي أن114والدارقطن وحس¦نه[(

 هذا يوم عيد، ويوم العيد صومه حرام، وف عيد الضحى ينتظرون الصلة فل يضحون إل بعدها من الغد، وهنا
يتم التقسيم بالنسبة لقضاء الصلوات، فإن الصلوات تنقسم ف قضائها إل أقسام:

 الول: ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حي زوال العذر الشرعي، مثل الصلوات المس إذا فاتت،
فإنك تقضيها بعد زوال العذر، فإن كان العذر نوما. فتقضيها إذا استيقظت، وإن كان نسيانا. قضيتها إذا ذكرت.

 الثان: ما ل يقضى إذا فات كالمعة، فإن خرج وقتها قبل أن يصليها الناس ل يقضوها وصلوا ظهرا.، وإن
فاتت النسان مع الماعة فهو ل يقضيها أيضا.، وإنا يصلي بدلا ظهرا.

 الثالث: ما ل يقضى إذا فات وقته إل ف وقته من اليوم الثان، وهو صلة العيد، فإنا ل تقضى ف يومها،
وإنا تقضى ف وقتها من الغد.

 [ الرابع: ما ل يقضى أصل. كصلة الكسوف، فلو ل يعلموا إل بعد انلء الكسوف ل يقضوا، وهكذا
نقول: كل صلة ذات سبب إذا فات سببها ل تقضى].

 قوله: «وتسن ف صحراء» أي: يسن إقامتها ف الصحراء خارج البلد، وينبغي أن تكون قريبة؛ لئل يشق
على الناس.

 )]،115والدليل: فعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وخلفائه الراشدين، فإنم كانوا يصلونا ف الصحراء[(
ولول أن هذا أمر مقصود ل يكلفوا أنفسهم ول الناس أن يرجوا خارج البلد.

[والتعليل: أن ذلك أشد إظهارا. لذه الشعية].



 : «وتقدي صلة الضحى وعكسه الفطر» أي: ويسن¦ تقدي صلة الضحى، وعكسه الفطر، أي: تأخيقوله
صلة الفطر.

ودليل هذا أثر ونظر.
أما الثر:

  ـ ما روي عن النب عليه الصلة والسلم «أنه كان يصلي صلة عيد الضحى إذا ارتفعت الشمس قيد1
)].116رمح، وصلة الفطر إذا ارتفعت قيد رمي» [(

  ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كتب إل عمرو بن حزم: «أن عج¦ل الضحى، وأخ¦ر الفطر، وذكoر الناس2
)].117ف الطبة» [(

 أما النظر: فلن الناس ف صلة عيد الفطر متاجون إل امتداد الوقت ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر؛ لن
 أفضل وقت ترج فيه زكاة الفطر صباح يوم العيد قبل الصلة؛ لديث ابن عمر: «أمر أن تؤد¦ى قبل خروج

)]، ومعلوم أنه إذا تأخرت الصلة، صار هذا أوسع للناس.118الناس إل الصلة» [(
 وأما عيد الضحى فإن الشروع البادرة بالتضحية؛ لن التضحية من شعائر السلم، وقد قرنا ال عز وجل

 ف كتابه بالصلة فقال: {{فeصhلo لgرwبgكh وhان¢حhر¢ *}} [الكوثر] ، وقال: {{ق}ل¼ إgن� صhلeتgي وhن8س8كgي وhمhح¢يhاي
 وhمhمhاتgي لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgيh *}} [النعام] ، ففعلها مبادرا. با ف هذا اليوم أفضل، وهذا إنا يصل إذا قدمت

الصلة؛ لنه ل يكن أن تذبح الضحية قبل الصلة.

وhأeك¼ل}ه8 قeب¢لeهhا، وhعhك¼س8ه8 فgي ال�Êض¢حhى إgن¼ ضhحwى.....
 قوله: «وأكله قبلها، وعكسه ف الضحى إن ضحى» ، أي: يسن أكل النسان قبل صلة عيد الفطر، اقتداء

 بالنب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فإنه صل¾ى ال عليه وسل¾م «كان ل يرج يوم الفطر حت يأكل ترات، ويأكلهن
 )] لكن الواحدة ل تصل با السنة؛ لن لفظ الديث: «حت يأكل ترات» ، وعلى هذا فل بد119وترا» [(

 من ثلث فأكثر: ثلث، أو خس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة، الهم أن يأكل ترات يقطعها على وتر،
 وكل إنسان ورغبته فليس مقيدا. فله أن يشبع، وإن أكل سبعا. فحسن، لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من

تصب¦ح بسبع ترات من ترات العالية ـ وف لفظ: من العجوة ـ فإنه ل يصيبه ذلك اليوم سم ول سحر» [(
120.[(



  ال حاية ووقاية بسبع ترات من تر العالية ـ مكان معروف بالدينة ـ أو من العجوة، بل إن شيخناسبحان
 ابن سعدي ـ رحه ال ـ يرى أن ذلك على سبيل التمثيل، وأن القصود التمر مطلقا.، فعلى هذا يتصب¦ح

 النسان كل� يوم بسبع ترات، فإن كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أرادها فقد حصل الطلوب، وإن ل يردها فل
 شك أن إفطار النسان على هذا التمر الامع بي ثلثة أمور من أفضل الغذية: اللوى، والفاكهة، والغذاء؛

 لن التمر يشتمل على هذا كله: هو حلوى، وفاكهة يتفك¾ه به النسان، وغذاء، ولذا ل تد مثل التمر شيئا. من
الثمر ل يفسد إذا أبطأ، بل هو دائما. صال للكل، إل إذا أساء النسان كنه، أو ما أشبه ذلك.

وعلى كلô يأكل ترات أقلها ثلث قبل أن يرج لصلة عيد الفطر.
 وقوله: «وعكسه ف الضحى إن ضحى» أي: عكس الكل، وهو ترك الكل ف الضحى، فل يأكل قبل

 صلة الضحى حت يضحي؛ لديث بريدة: «كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يرج يوم الفطر حت يفطر، ول
)].121يطعم يوم النحر حت يصلي» رواه أحد[(

 ولن ذلك أسرع إل البادرة ف الكل من أضحيته، والكل من الضحية واجب عند بعض العلماء؛ لقول
 ] ، فبدأ بالمر بالكل، فالفضل إذا. أن يسك عن الكل36، 28ال تعال: {{فeك}ل}وا مgن¢هhا وhأeط¼عgم8وا}} [الج: 

ف عيد الضحى حت يأكل من أضحيته الت أمر بالكل منها.
 أما الكمة من تقدي الكل ف عيد الفطر فمن أجل تقيق الفطار من أول النهار؛ لن اليوم الذي كان قبله
 يوم يب صومه، وهذا اليوم يوم يب فطره، فكانت البادرة بتحقيق هذا أفضل، وعليه فلو أكل هذه التمرات

قبل أن يصلي الفجر حصل القصود؛ لنه أكلها ف النهار، والفضل إذا أراد أن يرج.
 وقوله: «إن ضحى» ، ف}هم منه أنه إذا ل يكن لديه أضحية فإنه ل يشرع له المساك عن الكل قبل الصلة،

بل هو باليار، فلو أكل قبل أن يرج إل الصلة فإننا ل نقول له: إنك خالفت السن¦ة.

.....Xع8ذ¼ر eلgب gعgامhي ال¼جgه8 فhت8ك¼رhو
 قوله: «وتكره ف الامع بل عذر» أي: تكره إقامة صلة العيد ف جامع البلد بل عذر. وظاهر كلم الؤلف

أنا تكره ف الامع، سواء ف مكة، أو الدينة، أو غيها من البلد.
 أما ف الدينة فظاهر أن الدينة كغيها، يسن¦ لهل الدينة أن يرجوا إل الصحراء، ويصلوا العيد، هذا هو

 الفضل كما كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يفعله، ويكره أن يصلوا ف السجد النبوي إل لعذر، لكن ما زال
الناس من قدي الزمان يصلون العيد ف السجد النبوي.



  ف مكة فل أعلم أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أو أحدا. من الذين تولوا مكة كانوا يرجون عنأما
 السجد الرام، ولذا استثن ف «الروض الربع» مكة الشرفة، ولعل الكمة من ذلك ـ وال أعلم ـ أن

 الصلة ف الصحراء ف مكة صعبة؛ لنا جبال وأودية، فيشق على الناس أن يرجوا، فلهذا كانت صلة العيد ف
نفس السجد الرام.

وقوله: «بل عذر» ، أفادنا ـ رحه ال ـ أنه إذا صلوا ف الامع لعذر فل كراهة.
 والعذر مثل: الطر، والرياح الشديدة، والوف كما لو كان هناك خوف ل يستطيعون أن يرجوا معه عن

البلد.
وإذا قال قائل: ما الدليل على الكراهة وأنتم تقولون: إن ترك السن¦ة ل يلزم منه الكراهة إل بدليل؟

 فالواب على ذلك أن نقول: إنا كره هذا؛ لنه يفوت به مقصود� كبي�، وهو إظهار هذه الشعية وإبرازها،
 وهذا شيء مقصود للشارع، وكما أسلفنا فيما سبق أن الرسول عليه الصلة والسلم أمر بالروج إليها مع

الشقة، وهذا يدل على العناية بذا الروج.

..... gالص�ب¢ح hع¢دhيا. بgاشhا مhي¢هeلgإ Xأ¼م8ومhي8 مgب¢كhن� تhي8سhو
 قوله: «ويسن¦ تبكي مأموم إليها ماشيا. بعد الصبح» ، أي: يسن¦ أن يبك¾ر الأموم إل صلة العيد من بعد صلة

الفجر، أو من بعد طلوع الشمس إذا كان الصلى قريبا.، كما لو كانت البلدة صغية والصحراء قريبة.
 )]، لكن مصلى العيد ف122وكان ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ: «ل يرج إل إذا طلعت الشمس» [(

 عهد رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وف عهد الصحابة كابن عمر كان قريبا. يكن للنسان أن يرج بعد طلوع
الشمس ويدرك الصلة.

والدليل على سنية الروج بعد صلة الصبح ما يلي:
  ـ عمل الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يرج إل الصلى إذا طلعت1

الشمس، ويد الناس قد حضروا وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا.
 ـ ولن ذلك سبق إل الي.2
 ـ ولنه إذا وصل إل السجد وانتظر الصلة، فإنه ل يزال ف صلة.3
 ـ ولنه إذا تقدم يصل له الدنو من المام.4

كل هذه العلل مقصودة ف الشرع.



 : «ماشيا.» ، أي: يسن¦ أن يرج ماشيا.، ل على سيارة، ول على حار، ول على فرس، ول على بعيوقوله
 )]، ولكن إذا كان هناك عذر123كما جاء عن علي ـ رضي ال عنه ـ: «السن¦ة أن يرج إل العيد ماشيا.» [(

كبعد الصلى، أو مرض ف النسان، أو ما أشبه ذلك، فل حرج أن يرج إليها راكبا.
 وقوله: «بعد الصبح» أي: بعد صلة الصبح، فل يرج بعد الفجر؛ لنه لو خرج بعد طلوع الفجر ل يصل

الماعة مع الناس، وهذا حرام.

..... gةeلwالص gق¼تhى وeلgإ Xامhمgخ¦ر8 إeأhتhو
قوله: «وتأخر إمام إل وقت الصلة» أي: يسن¦ أن يتأخر المام إل وقت الصلة.

 )]،124ودليل ذلك: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «كان إذا خرج إل العيد فأول شيء يبدأ به الصلة» [(
وهذا يدل على أنه ل يضر فيجلس، بل يضر ويشرع ف الصلة.

 وكذلك نقول ف المعة: إن السن¦ة للمام أن يتأخر، وأما ما يفعله بعض أئمة المعة الذين يريدون الي
 فيتقدمون ليحصلوا على أجر التقدم الوارد ف قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من راح ف الساعة الول فكأنا

 )]، فهؤلء يثابون على نيتهم، ول يثابون على عملهم؛ لنه خلف هدي النب صل¾ى ال125قرب بدنة» [(
 عليه وسل¾م، فالنب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف صلة المعة إنا يأت عند الطبة ول يتقدم، ولو كان هذا من الي

لكان أول فاعل له رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م.
 وكذلك أيضا. هنا دليل نظري وهو: أن المام ي8نتظر ول ينتظر، أي: الناس ينتظرونه، أما هو فل ينتظر الناس

فإذا جاء شرع ف الصلة.

.gهgافeكgاعت gابhيgي ثgفeف hفgكhل� ال}ع¢تgإ Xةeي¢ئhه gنhح¢سeى أeلhع
 قوله: «على أحسن هيئة» ، أي: يسن¦ أن يرج على أحسن هيئة، وهذا يشمل المام والأموم، ف لباسه وف

 هيئته كأن يف الشارب، ويقل¾م الظفار، ويتنظ¾ف، ويلبس أحسن ثيابه. وهذا يتلف باختلف الناس، فمن
 الناس من أحسن ثيابم القمص، ومن الناس من أحسن ثيابم الثياب الفضفاضة، ومن الناس من أحسن ثيابم

 الشال مع ما تتها، وذلك إظهارا. للسرور والفرح بذا اليوم، وتدثا. بنعمة ال تدثا. فعليا.؛ لن ال إذا أنعم على
عبده نعمة يب أن يرى أثر نعمته على عبده.



 : «إل العتكف ففي ثياب اعتكافه» أي: ينبغي أن يرج العتكف ف ثياب اعتكافه، ولو كانت غيقوله
 نظيفة، [قالوا]: لن هذه الثياب أثر عبادة فينبغي أن يبقى أثر العبادة عليه، كما يشرع ف دم الشهيد أن يبقى

عليه؛ لنه أثر عبادة، ولكن هذا القول ف غاية الضعف أثرا. ونظرا.
 )]، فهذا القول126أما الثر: فإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يعتكف، ومع ذلك يلبس أحسن الثياب[(

مالف للسن¦ة.
 وأما النظر: فلن توسخ ثياب العتكف ليس من أثر اعتكافه، ولكن من طول بقائها عليه؛ ولذا لو لبس ثوبا

 نظيفا. ليلة العيد، أو ف آخر يوم من رمضان ما أثر، ول يصح قياسه على دم الشهيد؛ لن الشهيد يأت يوم
القيامة، وجرحه يثعب دما.، اللون لون الدم، والريح ريح السك.

فالصحيح أن العتكف كغيه يرج إل صلة العيد متنظ¾فا. لبسا. أحسن ثيابه.

.....،ºانeيطgا: اس¢تhهgر¢طhن¢ شgمhو
قوله: «ومن شرطها» ، أي: من شرط صلة العيد.

 قوله: «استيطان» ، أي: أن تقام ف جاعة مستوطني، فخرج بذلك السافرون والقيمون؛ لن الناس على
الشهور من الذهب ثلثة أقسام:

 ـ مسافر.1
 ـ مقيم.2
 ـ مستوطن.3

أما السافر فواضح.
 وأما القيم فهو: السافر إذا نوى إقامة تقطع حكم السفر، وهي على الذهب أكثر من أربعة أيام، فهذا

يسمونه مقيما. ل مسافرا. ول مستوطنا.
وأما الستوطن: فهو من كان ف وطنه سواء كان وطنا. أصليا. أو استوطنه فيما بعد.

 فيشترط لصحة صلة العيد أن تكون من قوم مستوطني، وعلى هذا فإذا جاء العيد ونن ف سفر فإنه ل
يشرع لنا أن نصلي صلة العيد.

 والدليل على ذلك: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يقم صلة العيد إل ف الدينة، وسافر إل مكة عام غزوة
 الفتح، وبقي فيها إل أول شوال، وأدركه العيد، ول ينقل أنه صل¾ى ال عليه وسل¾م صل¾ى صلة العيد، وف حجة



 الوداع صادفه العيد وهو ف من، ول يقم صلة العيد؛ لنه مسافر، كما أنه ل يقم صلة المعة ف عرفة؛ لنه
مسافر.
. السافرون ل يشرع ف حقهم صلة العيد، وهذا واضح؛ لن هذا هو هدي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.إذا

وأما القيمون فكذلك على الذهب؛ لنم ليسوا من أهل إقامة المعة فل يكونون من أهل إقامة العيد.
 فلو فرضنا أن جاعة تبلغ مائتي ف بلد غي إسلمي، وكانوا قد أقاموا للدراسة ل للستيطان، وصادفهم
 العيد فإنم ل يقيمون صلة العيد؛ لنم ليسوا مستوطني، ولكن ف هذا القول نظرا.، ولذا كان الناس الن
 على خلف هذا القول، فالذين أقاموا للدراسة ف بلد الكفر الت ل تقام فيها صلة العيد يقيمون المعة،

 ويقيمون صلة العيد، ويرون أنم لو تلفوا عن ذلك لكان ف هذا مطعن عليهم ف أنم ل يقيمون شعائر دينهم
ف مناسباتا.

..... hرhآخ Xيقgرeن طgم hعgر¢جhن¼ يeن� أhي8سhو ،Xمامgذ¼ن} إgإ eل ،gةhد8 ال}م8عhدhعhو
 قوله: «وعدد المعة» أي: ومن شرطها أيضا. عدد المعة، وعدد المعة على الشهور من الذهب أربعون
 رجل. من الستوطني أيضا.، وقد سبق لنا أن القول الراجح ف العدد العتب للجمعة ثلثة، فهذا يبن على ذاك،

 فل بد من عدد يبلغون ثلثة، فإن ل يوجد ف القرية إل رجل واحد مسلم، فإنه ل يقيم صلة العيد، أو رجلن
فل يقيمان صلة العيد، أما الثلثة فيقيمونا.

 قوله: «ل إذن إمام» أي: ل يشترط إذن المام لقامة صلة العيد، فلو أن أهل بلد ثبت عندهم اللل
 وأفطروا، فل يلزمهم أن يستأذنوا المام ف إقامة صلة العيد، حت لو قال المام: ل تقيموها. فإنه يب عليهم

 أن يقيموها وأن يعصوه؛ لنه ل طاعة لخلوق ف معصية الالق، وقد سبق لنا ف المعة أنه ينبغي أن يشترط إذن
 المام لتعدد المعة، فكذا العيد أيضا. نقول فيه ما نقول ف المعة، أي: أنه لو احتاج الناس إل إقامة مصلى
 آخر للعيد فإنه ل بد من إذن المام أو نائب المام، حت ل يصل فوضى بي الناس، ويصي كل واحد منهم

يقيم مصلى عيد.
 قوله: «ويسن¦ أن يرجع من طريق آخر» ، أي: يسن إذا خرج من طريق لصلة العيد أن يرجع من طريق

)].127آخر اقتداءÀ بالنب صل¾ى ال عليه وسل¾م، «فإنه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق» [(
 والكمة من هذا متابعة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهذه الكمة أعلى حكمة يقتنع با الؤمن، أن يقال: هذا
 أمر ال ورسوله، ودليل ذلك قوله تعال: {{وhمhا كeانe لgم8ؤ¢مgنX وhلe م8ؤ¢مgنhةX إgذeا قeضhى الل�ه8 وhرhس8ول}ه8 أeم¢رËا أeن¼ يhك}ونe لeه8م



 ] ، أي: يقتنعون غاية القتناع، وقول عائشة ـ رضي ال عنها ـ وقد36ال¼خgيhرhة} مgن¢ أeم¢رgهgم}} [الحزاب: 
 س8ئلت: لاذا تقضي الائض الصوم ول تقضي الصلة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ول ن8ؤ¢مر

 )]، ول تذكر سوى هذا؛ لن الؤمن لسانه وحاله: سعنا وأطعنا، [فاللصة أن الكمة128بقضاء الصلة» [(
 بالنسبة لنا اتباع الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أما بالنسبة لفعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فقد اختلف العلماء

رحهم ال ف حكمته وعلته:]
  بعض العلماء: إن العلة إظهار هذه الشعية ف أسواق البلد؛ لن الناس إذا جاؤوا من هذا الطريقفقال

 زرافات ووحدانا.، وهجروا الطريق الثان ل تتبي¦ن هذه الشعية ف الطريق الثان، وصارت منحصرة ف الطريق
الول، فإذا خرجوا من هنا ورجعوا من هناك صار ف هذا إظهار لذه الشعية ف الطريقي.

 وقال بعض العلماء: إنه قد يكون ف الطريق الثان فقراء ليسوا ف الطريق الول فيجودون عليهم ويدخلون
 عليهم السرور؛ لنه ف يوم العيد ينبغي للنسان أن يوسع على أهله وإخوانه، ويدخل السرور عليهم، ويبسط

لم ف الرزق؛ لن العيد يوم فرح وسرور.
 وقال بعض العلماء: من أجل أن يشهد له الطريقان الول والثان؛ لن الرض يوم القيامة تدث أخبارها،
 أي: تب با ع8مل عليها من خي وشر ـ سبحان ال ـ الرض الت تطأ الن عليها يوم القيامة ستكون شهيدا

 عليك أو لك، تشهد با عملت من قول مسموع تسمعه وتعب عنه، ومن فعل مرئي تراه وتعب عنه، ل أعي لا،
ول آذان، لكن أنطقها ال الذي أنطق كل شيء.

 ولذا عدwى بعضهم هذا الكم إل المعة، وقالوا: يسن¦ أن يأت إل المعة من طريق، ويرجع من طريق
أخرى؛ لنا صلة عيد واجتماع، فيسن¦ فيها مالفة الطريق.

 وعدwى بعض العلماء هذا الكم إل سائر الصلوات، فقال: يسن¦ أن يأت للصلة من طريق، ويرجع من طريق
آخر.

وقال بعض العلماء: يسن¦ لكل من قصد أمرا. مشروعا. أن يذهب من طريق، ويرجع من طريق آخر.
 فلو ذهبت لعيادة مريض، فإنه يسن¦ لك أن تذهب إليه من طريق وترجع من طريق آخر، ولو ذهبت لصلة

 قريب فكذلك، ولكن التوسع ف القياس إل هذا الد أمر ينظر فيه، بعن أن هذا ل ي8سلم لن قاس، ل سيما وأن
 هذه الشياء الت ذكروها موجودة ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول ينقل عنه أنه خالف الطريق إل ف
 العيد، ولدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهي: «أن كل شيء وجد سببه ف عهد الرسول عليه الصلة والسلم،

فلم يدث له أمرا.، فإن من أحدث له أمرا. فإحداثه مردود عليه» .



  نقول: هذا السبب الذي جعلته مناط الكم موجود ف عهد الرسول عليه الصلة والسلم، فلماذا للننا
يفعله؟ فترك النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الشيء مع وجود سببه يكون تركه سن¦ة، والتعب�د به غي مشروع.

 فقد كان الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يأت إل المعة ول يالف الطريق، وكان يزور أصحابه ويعود الرضى
ول يالف الطريق، وكان يأت إل الصلوات المس ول يالف الطريق.

 )]، وف عرفة129فإن قالوا: ورد عنه أنه خالف الطريق ف الج دخل مكة من أعلها، وخرج من أسفلها[(
)]؟130ذهب من طريق، ورجع من طريق آخر[(

 فالواب: أن نقف على ما جاءت به السن¦ة، فالج نالف فيه الطريق؛ لنه وردت به السن¦ة، على أن بعض
 العلماء قال: إن مالفات الطريق ف الج غي مقصودة، بل لكون ذلك أسهل لروج النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 ودخوله، كما قالوا ف نزول الصwب، والصwب حسب وصف الناس أنه ف الكان الذي فيه الن قصر اللك
 فيصل ف مكة، فنل صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الصب ليلة أربعة عشر، وف آخر الليل أمر بالرحيل فارتل،

 ونزل إل السجد الرام وطاف طواف الوداع، وصلى الفجر وقرأ بالطور، ث انصرف صل¾ى ال عليه وسل¾م إل
الدينة.

وهذا النول قال بعض العلماء: إنه سن¦ة.
 وقالت عائشة ـ رضي ال عنها ـ: «ليس بسن¦ة إنا نزله النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، لنه كان أسح

 )]، فيكون هذا النول على كلم عائشة ـ رضي ال عنها ـ غي م8تعب¦د به، ولكنه أيسر131لروجه» [(
للخروج.

 فالصواب مع من يرى أن مالفة الطريق خاصةº بصلة العيدين فقط، وهذا هو ظاهر كلم الؤلف ـ رحه ال
 ـ؛ لنه ل يذكر مالفة الطريق ف المعة، وذكره ف العيدين، فدل ذلك على أن اختياره أنه ل تسن مالفة

الطريق إل ف صلة العيدين.

gامhح¢رgال� hع¢دhى بeي ال�½ولgر8 فlبeي8ك ،gةhال}ط¼ب eب¢لeق gي¢نhتhك¼عhا رhيهoلhصhو8ي
والس¢تgف¼تhاحg وhقeب¢لe التwعhو�ذg وhال¼قgرhاءÊةg سgت¦ا.،...

 قوله: «ويصليها ركعتي قبل الطبة» ، أي: يصلى صلة العيد ركعتي قبل الطبة، فل يقدم الطبة على
الصلة.



 : «يكب ف الول بعد الحرام والستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا.» ، أي: يكب تكبية الحرام، ثقوله
 يستفتح با ورد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وقد مر¦ بنا أن أصح حديث ف الستفتاح، حديث أب هريرة ـ

 رضي ال عنه ـ: «اللهم باعد بين وبي خطاياي كما باعدت بي الشرق والغرب، اللهم نق¾ن من خطاياي كما
 )]، فإذا استفتح بذا132ينق¾ى الثوب البيض من الدنس، اللهم اغسلن من خطاياي بالاء والثلج والبhد» [(

 أو بغيه ما ورد، فإنه يكب¦ر ست تكبيات: ال أكب، ال أكب، إل أن يكمل ستا.، ث يستعيذ ويقرأ، فالستفتاح
إذا. مقدم على التكبيات الزوائد.

وhفgي الث�انgيhةg قeب¢لe ال¼قgرhاءÊةg خhم¢سا. ....
 قوله: «وف الثانية قبل القراءة خسا.» ، أي: يكب¦ر ف الركعة الثانية قبل القراءة خس تكبيات، ليست منها

 تكبية القيام؛ لن تكبية القيام قبل أن يستتم قائما.، فل تسب، فيكب¦ر خسا. بعد القيام، ولذا قال: «وف الثانية
 قبل القراءة خسا» ، أي: وبعد أن يستتم قائما.، أما التكبي الذي عند النهوض من السجود فإنه يكون قبل أن

 يستتم قائما.، وقد مر¦ بنا أن الذهب التشديد ف هذه السألة، وأنم يقولون: لو أكمل التكبي بعد وقوفه ل يصح
 التكبي، فل بد أن يكون التكبي فيما بي النتقال والنتهاء، وقد سبق لنا بيان اللف ف هذه السألة وأنه ينبغي

أن يكون المر ف هذا واسعا.، وأنه لو ابتدأ التكبي قبل أن يستتم قائما. وكم¦له بعد أن استتم قائما. فل بأس.
 )]133والدليل على هذه التكبيات الزوائد: أنه ورد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه فعل ذلك[(

 وإسناده حسن كما قال ف الروض، ولكن لو أنه خالف فجعلها خسا. ف الول والثانية، أو سبعا. ف الول
 والثانية حسب ما ورد عن الصحابة، فقد قال المام أحد ـ رحه ال ـ: اختلف أصحاب النب صل¾ى ال عليه
 وسل¾م ف التكبي، وكله جائز، أي: أن المام أحد يرى أن المر ف هذا واسع، وأن النسان لو كب¦ر على غي
 هذا الوجه ما جاء عن الصحابة، فإنه ل بأس به، وهذه جادة مذهب المام أحد نفسه ـ رحه ال ـ أنه يرى

 أن السلف إذا اختلفوا ف شيء، وليس هناك نص فاصل قاطع، فإنه كله يكون جائزا.؛ لنه ـ رحه ال ـ يعظم
كلم الصحابة ويترمه، فيقول: إذا ل يكن هناك نص فاصل ينع من أحد القوال فإن المر ف هذا واسع.

 ول شك أن هذا الذي نا إليه المام أحد من أفضل ما يكون لمع المة واتفاق كلمتها؛ لن من الناس من
 يعل الختلف ف الرأي الذي يسوغ فيه الجتهاد سببا. للفرقة والشتات، حت إنه ليضلل أخاه بأمر قد يكون

 فيه هو الضال، وهذا من النة الت انتشرت ف هذا العصر على ما ف هذا العصر من التفاؤل الطيب ف هذه
 اليقظة من الشباب خاصة، فإنه ربا تفسد هذه اليقظة، وتعود إل سبات عميق بسبب هذا التفرق، وأن كل



 واحد منهم إذا خالفه أخوه ف مسألة اجتهادية ليس فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسب¦ه ويتكلم فيه، وهذه
 منة أفرح من يفرح با أعداء هذه اليقظة؛ لنم يقولون: سقينا بدعوة غينا، جعل ال بأسهم بينهم، حت أصبح

 بعض الناس يبغض أخاه ف الدين، أكثر ما يبغض الفاسق والعياذ بال، وهذا ل شك أنه ضرر، وينبغي لطلبة
 العلم أن يدركوا ضرر هذا علينا جيعا.، وهل جاءك وحي من ال أن قولك هو الصواب؟ وإذا ل يأته وحي أن
 قوله هو الصواب، فما الذي يدريه؟ لعل قول صاحبه هو الصواب، وهو على ضلل، هذا هو الواقع، والن

 ليس أحد من الناس يأتيه الوحي، فالكتاب والسن¦ة بي أيدينا، وإذا كان المر قابل. للجتهاد، فليعذر أحدنا أخاه
فيما اجتهد فيه.

  بأس من النقاش الفيد الادئ بي الخوة، وأ}فضlل أن يكون النقاش بي الختلفي ف غي حضور الخرين؛ول
 لن الخرين قد يملون ف نفوسهم من هذا النقاش ما ل يمله التناقشان، فربا يؤول المر بينهما إل التفاق،
 لكن الخرين الذين حضروا مثل. قد يكون ف قلوبم شيء يمل حت بعد اتفاق هؤلء، فيجري الشيطان بينهم
 بالعداوة، وحينئذX نبقى ف بلئنا، فأقول: جزى ال المام أحد خيا. على هذه الطريقة السنة: (أن السلف إذا

اختلفوا ف شيء، وليس هناك نص فاصل، فإن المر يكون واسعا. كله جائز).

يhر¢فeع8 يhدhي¢هg مhعh ك}لo تhك¼بgيhةX، وhيhق}ول}: ال½ أeك¼بhر8 كeبgيا. وhال¼حhم¢د8 لg كeثgيا.، ....
 قوله: «يرفع يديه مع كل تكبية» ، أما تكبية الحرام، فل شك أنه يرفع يديه عندها؛ لن هذا ثبت ف

 )]، وأما بقية التكبيات فهي موضع134الصحيحي من حديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ وغيه[(
خلف بي العلماء:

القول الول: يرفع يديه.
القول الثان: ل يرفع يديه.

 والصواب أنه يرفع يديه مع كل تكبية، وف تكبيات النازة أيضا.؛ لن هذا ورد عن الصحابة ـ رضي ال
 عنهم ـ، ول يرد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م خلفه، ومثل هذا العمل ل مدخل للجتهاد فيه؛ لنه عبادة فهو

 حركة ف عبادة، فل يذهب إليه ذاهب من الصحابة إل وفيه أصل عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، وقد
 صح عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ: «أنه كان يرفع يديه ف تكبيات النازة مع كل تكبية» ، بل إنه

روي عنه مرفوعا.، ومنهم من صح¦حه مرفوعا. إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.



 : ل يبي الؤلف كيفية رفع اليدين وقد سبق ذلك ف أول صفة الصلة، وأما ف صلة العيد فورد عنتنبيه
 عمر ـ رضي ال عنه ـ: «أنه كان يرفع يديه مع كل تكبية ف النازة والعيد» ، وكذلك عن زيد بن ثابت ـ

)].135رضي ال عنه ـ رواها الثرم[(
 قوله: «ويقول: ال أكب كبيا....» ، أي: ويقول بي كل تكبية وأخرى: ال أكب كبيا.، والمد ل

كثيا... إل.
 وهذا الذكر يتاج إل نقل عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لنه ذكر معي مدد ف عبادة، ول ينقل عن النب

 صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه كان يقول ذلك، وإنا أثر عن ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ أنه قال: «يمد ال،
)].136ويثن عليه، ويصلي على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م» [(

 والمد والثناء على ال يكن أن يكون بـ {{ال¼حhم¢د8 لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgيh *الرwح¢مhانg الرwحgيمg *}}، هذا حد،
 وثناء بنص الديث الذي جاء فيه: «إذا قال الصلي: {{ال¼حhم¢د8 لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgيh *}} قال ال: «حدن عبدي» ،

 )] ، أما بذا الذكر الطويل فهذا يتاج إل137وإذا قال: {{الرwح¢مhانg الرwحgيمg *}} قال: «أثن علي¦ عبدي» [(
نص، ول نص ف ذلك.

وقال بعض العلماء: يكب¦ر بدون أن يذكر بينهما ذكرا..
 وهذا أقرب للصواب، والمر ف هذا واسع، إن ذكر ذكرا. فهو على خي، وإن كب¦ر بدون ذكر، فهو على

خي.
 وقوله: «ال أكب كبيا.» ، كلمة «أكب» هنا مطلقة غي مقيدة، ومعلوم أن دللتها على الكمال عند

 الطلق أقوى من دللتها على الكمال عند التقييد، أي: لو قلت: «ال أكب من كذا» صارت مقيدة، وإذا
 قلت: «ال أكب» صارت مطلقة، أي: أكب من كل شيء مهما بلغ عندك من التصور فال أكب ـ عز وجل ـ،

 وله الكبياء ف السماوات والرض وهو العزيز الكيم، والسماوات السبع والرضون السبع ف كفه ـ عز
 وجل ـ كخردلة ف كف أحدنا، فل أحد يتصوره فال أكب من كل شيء، أما التقييد فل شك أنه ينقص من
 تصور الكمال من هذه الكلمة، ولذا يوجد ف بعض القررات للصبيان الصغار: ال أكب من أبيك، أكب من

 التلفاز، أكب من الجرة، فالصب إذا قلت له: ال أكب من التلفاز، يتصور كب ال داخل الجرة فقط، وهذا
 خطأ عظيم قد يكون مل. بالعقيدة، وهؤلء صبيان ل يتصورون الشيء إل على حسب ما يشاهدون، فليس لم

 عقول كبية ولذا ينبغي أن ينظر ف القررات من طلبة العلم، ول يقرن¾ أحد نفسه، ولكن ل يتكلم حت يعرضه
 على من هو أكب منه ف العلم ليتبي المر، ودعونا نتعاون، ونعاون السؤولي على مثل هذه المور؛ لنم قد



 يكلون الشيء إل شخص ل يقدر هذه التقديرات، ويظن أن هذا هو السلوب الذي يناسب عقل الصب،
 صحيح أنه يناسب عقله من جهة أن تقرن شيئا. بشيء يفهمه، لكن بالنسبة للرب ـ عز وجل ـ ل تعل عقله

يقرن الرب ـ عز وجل ـ بشيء من الخلوقات فيقع ف الاوية.
  لو أن أحدا. جادلك ف كب شخص، أو كبيائه، وقلت: إن كان صاحبك كبيا. فال أكب منه، فهذا لنعم،

 ] وكقوله: {{آلل�ه8 خhي¢ر� أeمwا30بأس به كقوله تعال: {{وhيhم¢ك}ر8ونe وhيhم¢ك}ر8 الل�ه8 وhالل�ه8 خhي¢ر8 ال¼مhاكgرgينh}} [النفال: 
] .59ي8ش¢رgك}ون}} [النمل: 

أما عند الثناء الطلق، فهذا ل ينبغي أن يقيد بشيء.
 وقوله: «كبيا.» هذه حال من الضمي الستتر ف «أكب»؛ لن «أكب» اسم تفضيل خلفا. لن قال: «ال

 أكب» بعن كبي، أي: بعن اسم الفاعل، فإن هذا غلط؛ لن اسم الفاعل أقل ف الدللة على الكمال من اسم
 التفضيل؛ لن اسم التفضيل ينع تساوي الفضل والفضل عليه ف الوصف، واسم الفاعل ل ينع ذلك، فإذا

 قلت: «زيد عال» ل ينع أن يساويه عمرو ف العلم إذا كان عالا.، وإذا قلت: «زيد أعلم من عمرو» دل¾ على أنه
ل يساويه وأن زيدا. أعلم.

 وبعض العلماء ـ رحهم ال ـ: يفسرون ال أعلم، وال أكب، وما أشبه ذلك باسم الفاعل حذرا. من أن
 يكون هناك مفاضلة بي الالق والخلوق، ول شك أن هذا خطأ، فالفاضلة حاصلة ول تستلزم تساوي الفضل

والفضل عليه، بل ل تقتضي ذلك بلف اسم الفاعل.
 قوله: «والمد ل كثيا.» ، المد تفسيه: وصف المود بالكمال، وليس الثناء على المود بالكمال؛ لن

 الثناء إنا يقال عند التكرار، وقد فر¦ق ال بينهما ف الديث القدسي ف قوله: «إذا قال ـ أي الصلي ـ
 {{ال¼حhم¢د8 لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgيh *}} قال: حدن عبدي، وإذ قال: {{الرwح¢مhانg الرwحgيمg *}} قال: أثن عليw عبدي»

)]، فجعل الثناء بتكرار الوصف ـ أي: وصف الكمال ـ.138[(
 وقوله: «كثيا.» حال من المد، أي: المد ل حال كونه أي: المد كثيا.، ويوز أن يكون صفة لصدر

مذوف، والتقدير حدا. كثيا.

وhس8ب¢حhانe الg ب8ك¼رhة. وhأeصgيل. ....
 قوله: «وسبحان ال» ، «سبحان» بعن تسبيح، فهي اسم مصدر، وهنا قاعدة ف اسم الصدر يقولون: اسم

الصدر هو: (ما دل على معن الصدر دون حروفه) .



 مأخوذة من سب¦ح، والصدر8 من سب¦ح (تسبيح�).فسبحان
 إذا. سبحان بعن تسبيح، لكن ليس فيه حروف الصدر فيكون اسم مصدر، ومثله (كلم) اسم مصدر،

والصدر (تكليم)، و(سلم) اسم مصدر، والصدر (تسليم).
قوله: «بكرة» ، أي: ف الصباح.
قوله: «أصيل.» ، أي: ف الساء.

قال ال تعال: {{فeس8ب¢حhانe الل�هg حgيh ت8م¢س8ونe وhحgيh ت8ص¢بgح8ونe *}} [الروم] .
وتنيه ال يكون بأمور ثلثة:
الول: تنيهه عن كل عيب.

الثان: تنيهه عن كل نقص ف صفات كماله.
الثالث: تنيهه عن ماثلة الخلوقي.

مثال الول: العمى، والصمم، والهل، وما أشبه ذلك.
 ومثال الثان: التعب عند الفعل، أي: يقدر على الفعل لكن مع تعب، فهذا ين¾ه ال عنه، قال ال تعال:

{{وhلeقeد¢ خhلeق¼نhا السwمhاوhاتg وhالÊر¢ضh وhمhا بhي¢نhه8مhا فgي سgتwةg أeيwامX وhمhا مhسwنhا مgن¢ ل}غ8وبX *}} [ق] .
 ] ، ولنه لو ماثل11ومثال الثالث: قوله تعال: {{لeي¢سh كeمgث¼لgهg شhي¢ءÁ وhه8وh السwمgيع8 ال¼بhصgي8}} [الشورى: 

 الخلوق لكان ناقصا.، فإلاق الكامل بالناقص يعله ناقصا.، بل ماولة القارنة بي الناقص والكامل يعل الكامل
ناقصا. على حد قول الشاعر:

أل تر أن السيف ينقص قدره
إذا قيل: إن السيف أمضى من العصا

وhصhل�ى ال½ عhلeى م8حhمwدX النwبgيl وhآلgهg، وhسhل�مh تhس¢لgيما. كeثgيا.،...
 قوله: «وصلى ال على ممد» ، صلة ال على عبده ثناؤه عليه ف الل العلى، هكذا اشتهر عن أب العالية

ـ رحه ال ـ.
 وف نسخة: «وصلى ال على سيدنا» ، ول شك أنه سيد ولد آدم صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأنه سيدنا وإمامنا

 وقدوتنا وأسوتنا، ولكن ل أعلم حديثا. عن النب عليه الصلة والسلم أنه وصف نفسه بالسيادة ف الصلة عليه،
 وإذا علمتم بديث فدلونا عليه جزاكم ال خيا. فكل الحاديث: «اللهم صل¾ على ممد» ، والصحابة يقولون:



 قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وما سعنا أحدا. يقول: قال: سيدنا، ولكن التأخرين صاروا يقولون: «سيدنا»
ونن نقول: هو سيدنا ل شك، ولكن يتاج ف صيغة الصلة على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إل توقيف ف هذا.

: «النب» أي: ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م.قوله
 قوله: «وآله» ، آله: أتباعه على دينه؛ لن الل إن ذكر معهم التباع والصحاب، فهم الؤمنون من قرابته،

وإن ل يذكر معهم ذلك فهم أتباعه على دينه، هذا هو الصحيح.
قوله: «وسل¾م تسليما. كثيا.» ، أي: سلمة من كل آفة. والملة ف «صلى وسلم» خبية بعن الدعاء.

hع¢دhى بeي ال�½ولgه¢را. فhأ} جhق¼رhي wث}م ،hكgلeذ hي¢رeغ eالeق wبhحeن¼ أgإhو
.... gةhيgي الث�انgف (gةhيgاشhال¼غ)وبـ (¢حlبhس)بـ :gةhحgاتeال¼ف

 قوله: «وإن أحب قال غي ذلك» ، أي: أن المر واسع، إن أحب قال غي ذلك، وإن أحب أن ل يقول
شيئا. فل بأس، الهم أن يكب¦ر التكبيات الزوائد.

 قوله: «ث يقرأ جهرا.» ، أي: يقرأ الفاتة وما بعدها من السور جهرا.؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان
 يفعل ذلك، وهكذا كان يقرأ جهرا. ف كل صلة جامعة، كما جهر ف صلة المعة، وجهر ف صلة الكسوف؛

لنا جامعة، وكذلك ف الستسقاء.
 قوله: «ف الول بعد الفاتة بسب¦ح، وبالغاشية ف الثانية» ، لنه ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «أنه كان

 )]، كما ثبت عنه أنه كان يقرأ ف الول بـ{{ق وhال¼ق}ر¢آن139يقرأ بالول بسب¦ح، وبالثانية بالغاشية» [(
 )]، ولذا ينبغي للمام إظهارا. للسن¦ة140ال¼مhجgيدg *}}، وف الثانية بـ{{اق¼تhرhبhتg السwاعhة} وhان¢شhقw ال¼قeمhر8 *}}[(

 وإحياء لا، أن يقرأ مرة بذا، ومرة. بذا، ولكن يراعي الظروف، مثل لو كان الوقت باردا.، وكان انتظار الناس
 يشق عليهم فالفضل أن يقرأ بسبح والغاشية، وكذلك لو كان الوقت حارا.، وكذلك ف عيد الضحى؛ لن

الناس يبون العجلة من أجل ذبح ضحاياهم.
وإذا ل يكن هناك مشقة، فالفضل أن يقرأ بذا مرة، وبذا مرة.

 فالسنن اليتة أي الهجورة ينبغي لطلبة العلم أن ييوها، لكن إذا خافوا استنكار الناس لا، فليمهدوا لا أول.،
 ل سيما إذا كان طالب العلم صغيا. ل ي8ه¢تhم� بكلمه وينتقد، فهنا ينبغي أن يهد أول.؛ لجل أن يرو¦ض أفكار

الناس على قبول هذا الشيء.



 : لو أن واحدا. من علمائنا الكبار الشهود لم بالثقة والعلم والمانة ف الدين فعل سن¦ة ل يعلم عنهافمثل.
 الناس لوجدت الناس يقولون: سبحان ال! ما كن¦ا علمنا أن هذه سن¦ة، جزاه ال خيا. فتح لنا بابا. من العلم، لكن

 لو فعلها أو قالا طالب علم صغي لقالوا: ما هذا الدين الديد؟ وأخذوه والعياذ بال بالسب والشتم، فينبغي
للنسان أن يكون حكيما.

.... gي¢نhتhخ8ط¼ب hبeطhخ hل�مhا سeذgإeف
 قوله: «فإذا سلم خطب خطبتي» ، أي: إذا سلم المام من الصلة يطب خطبتي، وإن خطب غيه فل بأس

كالمعة، فيجوز أن يطب واحد، ويصلي آخر.
 وقوله: «خطبتي» هذا ما مشى عليه الفقهاء ـ رحهم ال ـ أن خطبة العيد اثنتان؛ لنه ورد هذا ف حديث

 )]، ومن نظر ف السن¦ة التفق عليها ف141أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر، ظاهره أنه كان يطب خطبتي[(
 )]، لكنه بعد أن أنى142الصحيحي وغيها تبي له أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يطب إل خطبة واحدة[(

 الطبة الول توجه إل النساء ووعظهن¦، فإن جعلنا هذا أصل. ف مشروعية الطبتي فمحتمل، مع أنه بعيد؛ لنه
إنا نزل إل النساء وخطبهن¦ لعدم وصول الطبة إليهن وهذا احتمال.

ويتمل أن يكون الكلم وصلهن ولكن أراد أن يصهن¦ بصيصة، ولذا ذكرهن¦ ووعظهن¦ بأشياء خاصة بن¦.

.... gةhي ال}م8عhتhخ8ط¼بeك
 قوله: «كخطبت المعة» ، أي: يطب خطبتي كخطبت المعة ف الحكام حت ف تري الكلم، ل ف

 وجوب الضور، فخطبة المعة يب الضور إليها؛ لقوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ن8ودgيh لgلصwلeةg مgن¢ يhو¢م
 ] ، وأما خطبتا العيد فل يب الضور إليهما؛ بل9ال¼ج8م8عhةg فeاس¢عhو¢ا إgلeى ذgك¼رg الل�هg وhذeر8وا ال¼بhي¢ع}} [المعة: 

 للنسان أن ينصرف من بعد الصلة فورا. لكن الفضل أن يبقى [لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا نطب
)]] وإذا بقي حرم عليه الكلم.143فمن أحب أن يلس للخطبة فليجلس، ومن أحب¦ أن يذهب فليذهب» [(

 وقال بعض أهل العلم: ل يب النصات لطبت العيدين؛ لنه لو وجب النصات لوجب الضور، ولرم
النصراف، فكما كان النصراف جائزا.، وكان الضور غي واجب، فالستماع ليس بواجب.



  على هذا القول لو كان يلزم من الكلم التشويش على الاضرين حرم الكلم من أجل التشويش، لولكن
 من أجل الستماع، وبناء على هذا لو كان مع النسان كتاب أثناء خطبة المام خطبة العيد فإنه يوز أن

يراجعه؛ لنه ل يشوش على أحد.
أما على القول الذي مشى عليه الؤلف: فالستماع واجب ما دام حاضرا..

....Xب¢عhسgب eةhيgوالث�ان ،Xياتgك¼بhت gس¢عgتgى بeح8 ال�½ولgف¼تhس¢تhي
 قوله: «يستفتح الول بتسع تكبيات والثانية بسبع» ، يعن: يستفتح الطبة الول بتسع تكبيات متتابعات

والطبة الثانية بسبع تكبيات متتابعات.
والدليل على ذلك ما يلي:

  ـ روي ف هذا حديث، لكنه أعل¾ بالنقطاع أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «كان يستفتح الول بتسع1
 )]، وصارت الول أكثر؛ لنا أطول، وخ8ص¦ت بالتسع والسبع؛ من أجل144تكبيات والثانية بسبع» [(

القطع على وتر.
  ـ أن الوقت وقت تكبي، ولذا زيدت الصلة بتكبيات ليست معهودة، وكان هذا اليوم يوم تكبي، فمن2

أجل هذا ش8رع أن يبدأ الطبتي بالتكبي، فصار لذا الكم دليل وتعليل.
 وقال بعض العلماء: إنه يبتدئ بالمد كسائر الطب، وكما هي العادة ف خطب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

أنه يبدأ خطبه بمد ال، ويثن عليه.
وعلى هذا فيقول: المد ل كثيا.، وال أكب كبيا.، فيجمع بي التكبي والمد.

،eج8ونgا ي8خ¢رhه8م¢ مeن8 لlيhي8بhو ،gةeقhدwى الصeلhع gط¼رgي الفgح8ث¥ه8م¢ فhي
وhي8رhغoب8ه8م فgي ال�Êض¢حhى فgي ال�½ض¢حgيhةg وhي8بhيlن لeه8م¢ ح8ك¼مhهhا.

قوله: «يثهم» الفاعل الطيب، والفعول به يعود على الناس، أي: يث الناس.
قوله: «على الصدقة» أي: صدقة الفطر، فـ(ال) هنا للعهد الضوري؛ لن هذا الوقت وقت صدقة الفطر.
 قوله: «ويبي لم ما يرجون» أي: يبي¦ن لم ما يرجون، فيبي¦ن لم النوعية من أنا ترج من الطعام من الب،

والتمر، والرز، والذرة لن كانت طعامه، والشعي لن كان طعامه، وما أشبه ذلك.



  لم القدر وهو صاع بالصاع النبوي، وهو أقل من الصاع العهود عندنا «بمس وخس المس»،ويبي¦ن
 يقول شيخنا ابن سعدي ـ رحه ال ـ: إن الصاع النبوي زنته ثانون ريال. فرنسيا.، وزنة الصاع عندنا مئة

وأربعة ريالت، فيكون الصاع عندنا زائدا. على الصاع النبوي «الربع وخ8مس الربع».
 ويبي¦ن لم الصفة فيقول: أخرجوا من اليد؛ لنه أفضل، ويبي أن الرديء كالسوس والبلول والعفن ل

يزئ.
 هكذا ذكر الؤلف أنه يبي¦ن زكاة الفطر ف خطبة العيد، ولكن الصواب أنه يبي ذلك ف خطبة آخر جعة من
 رمضان، ويبي ف خطبة العيد حكم تأخي صدقة الفطر عن صلة العيد، وف الديث عن ابن عباس ف السنن:

)].145«من أداها قبل الصلة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات» [(
 قوله: «ويرغبهم ف الضحى...» إل، أي: يرغoب الناس ف خطبة عيد الضحى ف الضحية، ويبي¦ن لم

فضلها، وأجرها وثوابا.
قوله: «ويبي¦ن لم حكمها» ، يعن: هل هي سن¦ة أو واجبة، وسيأت إن شاء ال بيان ذلك ف بابه.

وكذلك يبي¦ن لم ما يضحwى به، وهو ثلثة أنواع: البل والبقر والغنم.
ويبي¦ن لم أيضا. مقدار السن ما يضح¦ى به، وهو أن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من البل، والبقر، والعز.

فإن ضح¦ى بثن من الضأن، فقال جهور العلماء: إنا تزئ.
 وقال أهل الظاهر: إنا ل تزئ؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ل تذبوا إل مسنة إل أن تعسر عليكم

)]، والثنية أكب من الذعة فل تزئ، اتباعا. لظاهر اللفظ.146فتذبوا جذعة من الضأن» [(
 ويبي¦ن لم ف خطبة الضحى وقت الضحية، وأنه من بعد صلة العيد إل تام أربعة أيام، أي: يوم العيد

وثلثة أيام بعده، وهي: أيام التشريق على القول الراجح.
وما ذكره الؤلف من أنه يبي¦ن الضحية وما يتعلق با ف خطبة عيد الضحى مناسب؛ كما جاءت به السن¦ة.

،ºةwس8ن gانhتhا، وال}ط¼بhهhي¢نhك¼ر8 بoد8، والذgائhوwات8 الزhيgك¼بwالتhو
وhي8ك¼رhه8 التwنhف¥ل قeب¢لe الصwلeةg وhبhع¢دhهhا فgي مhو¢ضgعgهhا ...

 قوله: «والتكبيات الزوائد» الزوائد أي: على الواجبة ف الصلة، وهي ف الركعة الول ست على ما مشى
عليه الؤلف، وف الثانية خس، وساها زوائد، لنا زائدة على الركن ف الول، وف الثانية زائدة على الواجب.



  على سنية هذه التكبيات الزوائد: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حديث السيء ف صلته لوالدليل
)].147يذكر شيئا. من التكبيات إل تكبية الحرام[(

 قوله: «والذكر بينها» سواء ف ذلك ما ذكره الؤلف من قوله: «ال أكب كبيا.، والمد ل كثيا....» إل،
أو أي ذكر آخر يقوله النسان من عند نفسه هو سن¦ة. وقد سبق البحث ف كونه سن¦ة أو ليس بسنة.

قوله: «والطبتان سن¦ة» ، يعن: أن خطبت العيد سن¦ة.
واستدلوا على كونا سن¦ة بأن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م رخ¦ص لن حضر العيد أن يقوم ول يضر الطبة[(

)]، ولو كانت واجبة لوجب حضورها، هكذا قالوا.148
 ولكن هذا التعليل عليل ف الواقع؛ لنه ل يلزم من عدم وجوب حضورها عدم وجوبا، فقد يكون النب عليه

 الصلة والسلم أذن للناس بالنصراف، وهي واجبة عليه فيخطب فيمن بقي، ث إن الغالب ول سيما ف عهد
 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه ل ينصرف أحد إل من ضرورة، ولذا لو قال أحد بوجوب الطبة، أو الطبتي
 ف العيدين لكان قول. متوجها.؛ ولن الناس ف صلة العيد ف اجتماع كبي ل ينبغي أن ينصرفوا من غي موعظة

وتذكي.
 قوله: «ويكره التنفل قبل الصلة وبعدها ف موضعها» ، أي: يكره لن حضر صلة العيد أن يتطوع بنفل قبل
 الصلة أو بعدها ف موضعها، أي: موضع صلة العيد، فيكره التنفل قبل الصلة أو بعدها ف الوضع، أما ف بيته

فل كراهة.
وقول الؤلف: «يكره» ، ظاهره أنه مكروه للمام وغي المام.

 والدليل على ذلك: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م خرج إل مصلى العيد وصلى العيد ركعتي ل يصلo قبلها
)].149ول بعدها[(

 وف هذا الستدلل نظر؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م خرج إل مصلى العيد ليصلي بالناس فصلى بم، ث
 انصرف، كما أنه يوم المعة يرج إل السجد ويطب ويصلي وينصرف ويصلي ف بيته، فهل يقول أحد: إنه

 يكره أن يصلي النسان ف يوم المعة ف السجد قبل الصلة وبعدها؟ ما سعنا أحدا. قال بذا، فكذلك نقول ف
صلة العيد، ول فرق، فإن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م إمام ي8نتظر ول يhن¢تhظgر، فجاء فصلى بالناس، ث انصرف.
 وكوننا نأخذ الكراهة من مرد هذا الترك فيه نظر، ولو قالوا: إن السن¦ة أن ل يصلي لكان أهون من أن يقال:

 إنه يكره؛ لن الكراهة حكم شرعي يتاج إل دليل ني؛ إذ إن الكراهة ل تثبت إل بنهي، إما ني عام مثل:



 )]، وإما ني خاص، ث إن ترك النب عليه الصلة والسلم التنفل قبل الصلة واضح150«كل بدعة ضللة»[(
السبب؛ لنه إمام منتظر فجاء فصلى وانصرف، لكن ني الأموم عن التنفل، والقول بكراهته له ل يلو من نظر.

  بعض العلماء رحهم ال: إن الصلة غي مكروهة ف مصلى العيد ل قبل الصلة ول بعدها، وقال: بينناوقال
 وبينكم كتاب ال وسن¦ة رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، فأين الدليل على الكراهة؟ وهذا خي وتطوع، وقد قال

)]، وقال: «أعgنlي على نفسك بكثرة السجود»[(151النب عليه الصلة والسلم: «عليك بكثرة السجود»[(
)]، فكيف تقولون بالكراهة؟152

وهذا مذهب الشافعي ـ رحه ال ـ ف هذه السألة، وهو الصواب.
وقال بعض العلماء: تكره الصلة بعدها ل قبلها؛ [لن الشروع أن ينصرف].

وقال بعض العلماء: تكره قبلها ل بعدها.
وبعض العلماء قال: يكره للمام دون الأموم، وهذا قول للشافعي، أعن التفريق بي المام وغيه.

 والصحيح أنه ل فرق بي المام وغيه، ول قبل الصلة ول بعدها، فل كراهة، لكن ل نقول: إن السن¦ة أن
تصلي، فقد يقال: إن بقاء النسان يكب¦ر ال قبل الصلة أفضل، إظهارا. للتكبي والشعية، وهذا ف النفل الطلق.

 وأما تية السجد فل وجه للنهي عنها إطلقا.؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر با، حت إن كثيا. من
 العلماء قال: إنا واجبة، فإذا كانت سن¦ة مؤكدة كما تدل على ذلك السن¦ة، فكيف نقول لن دخل مصلى العيد،

ل تصل يكره لك ذلك؟
 فإن قال قائل: مصلى العيد ليس بسجد، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا دخل أحدكم السجد فل

)].153يلس حت يصلي ركعتي» [(
 قلنا: بل إن مصلى العيد مسجد، ودليل ذلك: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر النساء أن يرجن إل صلة

 )]. والرأة ل تعتزل إل السجد، أما مصلها ف بيتها، أو مصلى154العيد، وأمر اليض أن يعتزلنh الصلى [(
 رجل ف بيته فإن الائض ل يرم عليها أن تكث فيه، فكون النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يعطي مصلى العيد حكم

 )]:155السجد بالنسبة لنع الائض منه دليل على أنه مسجد، وعلى هذا نص فقهاؤنا، فقال صاحب النتهى[(
«ومصلى العيد مسجد ل مصلى النائز» ، وهو عمدة فقهاء النابلة التأخرين.

 قوله: مصلى النائز فإنم كانوا فيما سبق يعلون للجنائز مصلى خاصا. يصلى فيه على النائز، وقد اقترح
 بعض الناس الن أن يعل مصلى خاص عند القبة يصلى فيه على النائز، وهذا مل دراسة، هل يوافق على



 هذا، أو يبقى الناس على ما هم عليه يصلون على جنائزهم ف مساجدهم؛ لنه العتاد؛ ولنه قد يكثر المع، فل
يسعهم الصلى الذي يعل عند القبة.

  أن مصلى العيد مسجد له أحكام الساجد، وأنه إذا دخله النسان ل يلس حت يصلي ركعتي، وأنهفالهم
 ل ني عنهما بل إشكال، وأما أن يتنفل بعدها فنقول: ل بأس به، لكن الفضل للمام أن يبادر بصلة العيد إن
كان قد دخل وقتها لئل يبس الناس، وأما الأموم فالفضل له إذا صلى تية السجد أن يتفرغ للتكبي والذكر.

 والسن¦ة للمام أن ل يأت إل عند الصلة، وينصرف إذا انتهت فل يتطوع قبلها ول بعدها اقتداء بالرسول
صل¾ى ال عليه وسل¾م، أما الأموم فالفضل له أن يتقدم ليحصل له فضل انتظار الصلة.

وhي8سhن� لgمhن¢ فeاتhت¢ه8 أeو¢ بhع¢ض8هhا قeضhاؤ8هhا عhلeى صgفeتgهhا.
 قوله: «ويسن¦ لن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها» السن¦ة عند الفقهاء: ما أثيب فاعلها، ول يعاقب

 تاركها، فمن فاتته صلة العيد س8ن¦ له أن يقضيها، وهذا ل يناف قولنا: إن صلة العيد فرض كفاية، لن الفرض
سقط بالصلة الول.

[ وقوله: «أو بعضها» بالرفع عطفا. على الضمي الستتر ف فاتته.
وقوله: «قضاؤها» نائب فاعل يسن¦].

وقوله: «على صفتها» ، أي: صفة الصلة ركعتي بالتكبيات الزوائد.
هذا هو الذهب أن قضاءها سن¦ة، وأن الفضل أن يكون على صفتها.

وعلى هذا فلو ترك القضاء فل إث عليه.
ولو قضاها كراتبة من الرواتب فجائز؛ لن كونا على صفتها على سبيل الفضلية وليس بواجب.

والدليل على سني¦ة القضاء قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من نام عن صلة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» [(
 )]. ولكن ف هذا157)]، وقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا» [(156

 الستدلل نظر؛ لن الراد بالديثي الفريضة، أما هذه فصلة مشروعة على وجه الجتماع، فإذا فاتت فإنا ل
 تقضى إل بدليل يدل على قضائها إذا فاتت، ولذا إذا فاتت الرجل صلة المعة ل يقضها، وإنا يصلي فرض

الوقت وهو الظهر.



  ذهب شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ إل أنا ل تقضى إذا فاتت، وأن من فاتته، فل يسن¦ له أنولذا
 يقضيها؛ لن ذلك ل يرد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ ولنا صلة ذات اجتماع معي، فل تشرع إل على

هذا الوجه.
فإن قال قائل: أليست المعة ذات اجتماع على وجه معي، ومع ذلك تقضى؟

 فالواب: المعة ل تقضى، وإنا يصلى فرض الوقت، وهو الظهر، وصلة العيد أيضا. نقول: فات الجتماع
فل تقضى، وليس لذا الوقت فرض، ول سن¦ة أيضا.

فهي صلة ش8رعت على هذا الوجه، فإن أدركها النسان على هذا الوجه صلها، وإل فل.
 وبناءÀ على هذا القول يتضح أن الذين ف البيوت ل يصلونا، ولذا أمر رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م الناس

أن يرجوا إليها، وأمر النساء العواتق، وذوات الدور، وحت اليwض أن يشهدن الي ودعوة السلمي[(
)]، ول يقل: ومن تلف فليصلo ف بيته.158

فإذا قال قائل: لاذا ل نقضيها فإن كنا مصيبي فهذا هو الطلوب، وإن كنا غي مصيبي فإننا متهدون؟
 فالواب: نعم، النسان إذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاد فله أجر على اجتهاده وعلى فعله أيضا.، لكن

إذا تبي¦نت السن¦ة، فل تكن مالفتها.

.... gي¢نhيدgي ال¼عhتeي¢لeي لgق8 فeي8 ال}ط¼لgك¼بwن� التhي8سhو
 قوله: «ويسن¦ التكبي الطلق ف ليلت العيدين» ، أي: يسن¦ التكبي الطلق أي الشروع ف كل وقت للرجال

والنساء والصغار والكبار ف البيوت والسواق والساجد وغيها إل ف الماكن الت ليست مل. لذكر ال تعال.
وأفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ أن التكبي ينقسم إل قسمي:

 ـ مطلق.1
 ـ مقيد.2

فالطلق سبق القول فيه.
والقيد هو الذي يتقيد بأدبار الصلوات، وسيأت إن شاء ال الكلم عليه.

وقوله: «ف ليلت العيدين» ، أي: عيدي الفطر والضحى وذلك من غروب الشمس.
 ودليل ذلك ف ليلة عيد الفطر قوله تعال: {{وhلgت8ك¼مgل}وا ال¼عgدwةe وhلgت8كeبlر8وا الل�هh عhلeى مhا هhدhاك}م¢}} [البقرة:

 ] ، فقال: {{وhلgت8ك¼مgل}وا ال¼عgدwةe وhلgت8كeبlر8وا الل�هh}} وإكمال العدة يكون عند غروب الشمس آخر يوم من185



 رمضان، إما بإكمال ثلثي، وإما برؤية اللل، فإذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان سن¦ التكبي الطلق من
الغروب إل أن تفرغ الطبة، لكن إذا جاءت الصلة فسيصلي النسان ويستمع الطبة بعد ذلك.

 قال بعض العلماء: من الغروب إل أن يكب¦ر المام للصلة.ولذا
 ول يفصح الؤلف ـ رحه ال ـ بكم الهر والسرار ف هذا التكبي ولكن نقول: إن السن¦ة أن يهر به

إظهارا. للشعية، لكن النساء يكبن سرا. إل إذا ل يكن حولن رجال فل حرج ف الهر.
 وقوله: «ف ليلت العيدين» أي: عيد الضحى، وعيد الفطر. والشريعة السلمية ليس فيها إل ثلثة أعياد

فقط:
عيد الفطر، وعيد الضحى، وعيد السبوع يوم المعة.

وف كلô منها مناسبة.
 أما مناسبة عيد الفطر، فلن الناس أدوا فريضة من فرائض السلم، وهي الصيام، فجعل لم ال ـ عز وجل

 ـ هذا اليومh يومh عيدX يفرحون فيه، ويفعلون فيه من السرور واللعب الباح ما يكون فيه إظهار لذا العيد،
 وشكر ل ـ عز وجل ـ لذه النعمة، لكنهم ل يفرحون بأنم تلصوا من الصوم، وإنا يفرحون بأنم تلصوا

 بالصوم، والفرق أن من نوى التخلص من الصوم يشعر أن الصوم ثقيل عليه، وأنه فرح أنه تلص منه، وأما من
 نوى التخلص به فيفرح بأنه تلص به من الذنوب؛ لن من صام رمضان إيانا. واحتسابا. غفر ال له ما تقدم من

 ذنبه، ومن قام رمضان إيانا. واحتسابا. غفر ال له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيانا. واحتسابا. غفر له ما
 تقدم من ذنبه. فالوفق يفرح بعيد الفطر؛ لنه تلص به من الذنوب حيث قد يغفر له ما تقدم من ذنبه، والغافل

يفرح بعيد الفطر؛ لنه تلص من الصوم الذي يد فيه العناء والشقة، وفرق بي الفرحي.
 أما عيد الضحى فمناسبته أيضا. ظاهرة؛ لنه يأت بعد عشر ذي الجة الت يسن¦ للنسان فيها الكثار من

 ذكر ال ـ عز وجل ـ، فإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ما من أيام العمل الصال فيهن¦ أحب¦ إل ال من
 هذه اليام العشر»؛ قالوا: ول الهاد ف سبيل ال؟ قال: «ول الهاد ف سبيل ال إل رجل خرج بنفسه وماله

 )]. كما أنه بالنسبة للحجاج مناسبته ظاهرة؛ لن الواقفي بعرفة يطلع ال159ول يرجع من ذلك بشيء» [(
 عليهم، ويشهد ملئكته بأنم يرجعون مغفورا. لم فيتخلصون من الذنوب، فكان يوم العيد الذي يلي يوم عرفة

كيوم العيد ف الفطر الذي يلي رمضان، ففيه نوع من الشكر ل عز وجل على هذه النعمة.
 أما يوم المعة فمناسبته ظاهرة أيضا.؛ لن هذا اليوم فيه البدأ والعاد، ففيه خلق آدم، وفيه أخرج من النة،

 ونزل إل الرض لتعمر الرض ببنيه، وفيه أيضا. تقوم الساعة، فهو يوم عظيم؛ ولذا صار يوم عيد للسبوع، وما



 عدا ذلك فليس ف الشريعة السلمية أعياد، حت ما يفعله بعض السلمي اليوم من عيد لغزوة بدر ف السابع
 عشر من رمضان، وما يفعله بعض السلمي من عيد ليلد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، وما يفعله بعض

 السلمي من عيد للمعراج ليلة سبع وعشرين من رجب، كل هذا ل أصل له، بل بعضه ليس له أصل حت من
 الناحية التاريية، فإن العراج ليس ف ليلة سبع وعشرين من رجب، بل إنه ف ربيع الول قبل الجرة بنحو سنة

 أو سنتي أو ثلث حسب الختلف بي العلماء، واليلد أيضا. ليس ف يوم الثان عشر من ربيع الول، بل حق¾ق
الفلكيون التأخرون بأنه يوم التاسع من ربيع الول.

  بدر فالشهور عند الؤرخي أنا ف السابع عشر من رمضان، ولكن مع ذلك ل يهمنا أن يصح التاريخ، أوأما
ل يصح، فالذي يهمنا هل كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وأصحابه يتخذون مثل هذه اليام أعيادا.؟

الواب: ل، إذا. إذا اتذناها نن أعيادا.، فإن مضمون ذلك أحد أمرين:
الول: أن يكون النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وأصحابه جاهلي ما ف هذه اليام من فضل.

 الثان: أن يكونوا عالي، ولكنهم ل يظهروا فضلها، وكتموه عن الناس، وكل المرين شر، أي: لو اتمنا
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وأصحابه بأنم ل يعلموا فضل هذه اليام لوصفناهم بالهل، وكان هؤلء التأخرون
 أعلم منهم با جعل ال تعال لذه الناسبات من الفضل، وإن قلنا: إنم يعلمون، ولكنهم ل يفعلوا ذلك كتمانا

 للحق وتلبيسا. على الناس لكان هذا أيضا. شرا. عظيما.، فكيف يعلم الرسول عليه الصلة والسلم أن لذه
 الناسبات أعيادا. ث ل يشرعها للمة، وال تعال قد قال له: {{يhاأeي�هhا الرwس8ول} بhلoغ¼ مhا أ}ن¢زgلe إgلeي¢كh مgن¢ رhبlكh وhإgن¼ لeم

 ] ، فإذا كانت هذه الناسبات العظيمة من ولدة النب عليه الصلة67تhف¼عhل¼ فeمhا بhل�غ¢تh رgسhالeتhه}} [الائدة: 
 والسلم وغزوة بدر والعراج وغيها، ليس لا أعياد، فما دونا من باب أول أل¾ يكون لا أعياد، ويكفينا ف هذا

 هدي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فإن هدي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م خي الدي، كما كان عليه الصلة
)].160والسلم يعلنه ف كل خطبة جعة يقول: «خي الدي هدي ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م»[(

وhفgي فgط¼رX آكeد8،....
 قوله: «وف فطر آكد» ، أي: التكبي ف عيد الفطر آكد من التكبي ف عيد الضحى؛ لن ال نص عليه ف

 ] ، وشيء185القرآن فقال: {{وhلgت8ك¼مgل}وا ال¼عgدwةe وhلgت8كeبlر8وا الل�هh عhلeى مhا هhدhاك}م¢ وhلeعhل�ك}م¢ تhش¢ك}ر8ونe}} [البقرة: 
نص عليه القرآن بعينه يكون آكد ما جاء على سبيل العموم.



  عيد الضحى فإنه داخل ف عموم العمل الصال الذي قال فيه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما من أيامأما
 )]، وهو داخل ف عموم قوله تعال:161العمل الصال فيهن أحب¦ إل ال من هذه اليام العشر» [(

] .28{{وhيhذ¼ك}ر8وا اس¢مh الل�هg فgي أeيwامX مhع¢ل}ومhاتX عhلeى مhا رhزhقeه8م¢ مgن¢ بhهgيمhةg الÊن¢عhامg}} [الج: 
وقال بعض العلماء: إن التكبي ف الضحى أوكد من وجهي:
الوجه الول: أنه متفق عليه بي العلماء، والفطر متلف فيه.

 الوجه الثان: أن ف الضحى تكبيا. مقيدا. عقب الصلوات، والفطر ليس فيه تكبي مقيد على رأي أكثر
العلماء.

 فكل واحد منهما أوكد من الثان من وجه؛ فمن جهة أن تكبي الفطر مذكور ف القرآن يكون أوكد، ومن
 جهة أن التكبي ف عيد الضحى متفق عليه، وأن� فيه تكبيا. مقيدا. يقدم على أذكار الصلة، يكون من هذه

الناحية أوكد.

... gةwجgي الgذ gش¢رhع oي ك}لgفhو
قوله: «وف كل عشر ذي الجة» ، أي: ويسن¦ التكبي الطلق ف كل عشر ذي الجة.

وتبتدئ من دخول شهر ذي الجة إل آخر اليوم التاسع، وسيت عشرا.، وهي تسع من باب التغليب.
 والدليل على مشروعية التكبي ف عيد الضحى قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما من أيام العمل الصال...» ،

فتدخل ف عموم الديث.
.{{Xاتhوم{ع¢لhم Xامwيeي أgف gالل�ه hر8وا اس¢م{ذ¼كhيhو}} :وكذلك عموم قوله تعال

ولو قال قائل: الذكر ف الية أعم من التكبي؟
 فيقال: الدليل الاص: حديث أنس « أنه سئل كيف كنتم تصنعون ف الدفع من من إل عرفات مع رسول

 )]. وكان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يقرهم على162ال صل¾ى ال عليه وسل¾م؟ فقال: من¦ا الكبlر ومن¦ا ال}هgل¾» [(
ذلك، فيدل هذا على أن التكبي الطلق سن¦ة.

 ويدل لذلك أيضا.: فعل الصحابة، فقد كان أبو هريرة وابن عمر يرجان إل السوق يكبان فيكب الناس
)].163بتكبيها[(



  ف الروض: «ولو ل يرh بيمة النعام» ، و«لو» هنا إشارة خلف؛ لن بعض العلماء يقول: ل يسنقال
 التكبي ف هذه اليام إل إذا رأى بيمة النعام؛ لن ال تعال قال: {{وhيhذ¼ك}ر8وا اس¢مh الل�هg فgي أeيwامX مhع¢ل}ومhاتX عhلeى

] فإذا رأيت بيمة النعام فاذكر ال، وإذا ل ترها فل.28مhا رhزhقeه8م¢ مgن¢ بhهgيمhةg الÊن¢عhام}} [الج: 
لكن الشهور عندنا؛ مذهب النابلة: أنه يكب وإن ل يرها.

 واختلف ف مل هذا التكبي القيد، هل هو قبل الستغفار وقبل «اللهم أنت السلم ومنك السلم»، أو
بعدها؟

 قال بعض العلماء: يكون قبل الستغفار وقبل «اللهم أنت السلم ومنك السلم»، فإذا سلم المام
وانصرف، كب¦ر رافعا. صوته حسب ما سيذكر الؤلف، ث يستغفر ويقول: «اللهم أنت السلم ومنك السلم».

 والصحيح أن الستغفار، وقول: «اللهم أنت السلم» مقدم؛ لن الستغفار وقول: «اللهم أنت السلم»
 ألصق بالصلة من التكبي، فإن� الستغفار يسن¦ عقيب الصلة مباشرة؛ لن الصلي ل يتحقق أنه أتقن الصلة،

بل ل بد من خلل، ول سيما ف عصرنا هذا، فالنسان ل يأتيه الشيطان إل إذا كب¦ر للصلة.
 فالشيطان ـ أعاذنا ال وإياكم منه ـ إذا دخل النسان ف الصلة فتح عليه باب الوسواس، والعجيب أنه

مع انتهاء الصلة تذهب عنه هذه الواجيس، ولكن هل لذا الداء من دواء؟
 الواب: نعم، فلقد ش8كي إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م هذا الداء بعينه، فقال للذي اشتكى: «ذاك شيطان
 يقال له: خنب، فإذا أحسست به فاتفل عن يسارك ثلث مرات، وقل: أعوذ بال من الشيطان الرجيم، ثلث

)].164مرات، فيذهب ال ذلك عنك، ففعل فأذهب ال ذلك عنه» [(

.... Xةhاعhمhي جgف Xةhيضgرeف oك}ل hبgقhد8 عwيeوال}ق
 قوله: «والقيد عقب كل فريضة ف جاعة» ، أفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ أن القيد يتص بالفرائض، وهي

الصلوات المس، والمعة؛ لقوله: «عقب كل فريضة» ، وعلى هذا فالنافلة ل يسن¦ بعدها تكبي مقيد.
 وأفادنا قوله: «ف جاعة» أنه لو صلها منفردا.، فل يسن له التكبي القيد. وكذا النساء ف بيوتن ل يسن لن

تكبي مقيد؛ لنن غالبا. ل يصلي جاعة.
والنسان الذي تفوته الصلة ف الماعة ويصليها منفردا. ل يسن¦ له أن يكب التكبي القيد.

وكذلك قيدوا ذلك بالؤداة فخرج به القضية. فالشروط ثلثة:
 ـ أن تكون الصلة فريضة.1



ـ أن تكون جاعة. 2
 ـ أن تكون مؤداة.3

فلو صلى وحده، أو صلى نافلة، أو صلى قضاءÀ ل يشرع له التكبي القيد، حت ولو كانوا جاعة.
 وقال بعض العلماء: إن التكبي القي¦د سن¦ة لكل مصلô، فريضة كانت الصلة أو نافلة، مؤداة أو مقضية،

للرجال وللنساء ف البيوت.
والقول الول أخص، وهذا أعم.

وقال بعض العلماء: إنwه سن¦ة ف الفرائض، مؤداة كانت أم مقضية، انفرادا. كانت أو جاعة، دون النوافل.
 والسألة إذا رأيت اختلف العلماء رحهم ال فيها بدون أن يذكروا نصا. فاصل. فإننا نقول: المر ف هذا

واسع.
 فإن كب¦ر بعد صلته منفردا. فل حرج عليه، وإن ترك التكبي ولو ف الماعة فل حرج عليه؛ لن المر ف

هذا واسع والمد ل.

gةeلhن¢ صgم مgل¼م8ح¢رgول ،eةeفhرhع hو¢مhي gج¢رeالف gةeلhن¢ صgم
.... gيقgش¢رwالت gامwأي gرgآخ gص¢رhى عeلgإ gح¢رwالن hو¢مhي gالظ¥ه¢ر

قوله: «من صلة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلة الظهر يوم النحر إل عصر آخر أيام التشريق».
 بي¦ن الؤلف ف هذا وقت ابتداء التكبي القيد، فابتداؤه من فجر يوم عرفة إل عصر آخر أيام التشريق، فيكب¦ر

ثلثا. وعشرين صلة.
 أما ال}ح¢رgم فمن ظهر يوم النحر؛ لن ال}ح¢رgم مشغول قبل ذلك بالتلبية؛ فالفقهاء ـ رحهم ال ـ يرون أن
 التلبية ذكر يشرع عقب الفرائض، ويستدلون بعموم ما جاء ف الديث: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «أهل

 )]. فقالوا: إن الرم إذا سلم من الصلة، ول يل التحلل الول فإنه يسن له أن يلب تلبية165دبر الصلة» [(
 مقيدة دبر الصلة، ويل من التحلل الول ضحى يوم النحر، ولذا قالوا: التكبي للمحرم من ظهر يوم النحر؛
 لنه إل فجر يوم النحر وهو ل يل؛ إذ إن الرم ل يل إل إذا رمى جرة العقبة يوم العيد، وحلق أو قصر، فإذا

رمى جرة العقبة انقطعت التلبية.
وحينئذ إذا صلى الظهر يوم النحر على كلم الؤلف: يبتدئ التكبي القيد؛ لن التلبية انتهت.

فالتكبي باعتبار التقييد والطلق على الذهب ينقسم إل ثلثة أقسام:



: ما فيه تكبي مطلق فقط.الول
الثان: ما فيه تكبي مقيد فقط.

الثالث: ما اجتمع فيه المران القيد والطلق.
فالتكبي الطلق: ف عيد الفطر، وف عيد الضحى ف عشر ذي الجة إل أن ينتهي المام من خطبته.

ويتمع القيد والطلق من فجر يوم عرفة إل أن تنتهي خطبة صلة العيد يوم النحر.
والتكبي القيد: من ظهر يوم النحر إل عصر آخر أيام التشريق.

 والصحيح ف هذه السألة: أن التكبي الطلق ف عيد الضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام
 التشريق، وعلى هذا فيكون فيه مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إل غروب الشمس من آخر يوم من أيام

التشريق، والدليل على ذلك:
] واليام العدودات هي أيام التشريق.203 ـ قوله تعال: {{وhاذ¼ك}ر8وا الل�هh فgي أeيwامX مhع¢د8ودhاتX}} [البقرة: 1
 )]، ول يقيده166 ـ قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر ل» [(2

بأدبار الصلوات بل قال: «وذكر ل» فأطلق.
  ـ أن عمر ـ رضي ال عنه ـ كان يكب¦ر ف من بقبته فيكب¦ر الناس بتكبيه حت ترتج من تكبيا.، وكان3

)].167ابن عمر يكب¦ر بن تلك اليام[(
فالصواب أن أيام التشريق ويوم النحر فيها ذكر مطلق، كما أن فيها ذكرا. مقيدا..

وعلى هذا فالتكبي ينقسم إل قسمي فقط:
 ـ مطلق.1
 ـ مطلق ومقيد.2

فالطلق: ليلة عيد الفطر، وعشر ذي الجة إل فجر يوم عرفة.
والطلق والقيد: من فجر يوم عرفة إل غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.

.... gدgس¢جhال¼م hنgخ¢ر8ج¢ مhو¢ يeث¼، أgم¢ ي8ح¢دeا لhاه8 مhضeه8 قhيgسhن
 قوله: «وإن نسيه قضاه ما ل يدث أو يرج من السجد» وقوله: «نسيه» أي التكبي القيد، فالضمي هنا

 يعود على بعض مرجعه؛ لن مرجعه يعود على التكبي، لكن الراد بعض التكبي وهو القيد، أي: إن نسي



 التكبي القيد بعد الصلة قضاه، فلو أنه لا سلم من صلته استغفر، وقال: «اللهم أنت السلم ومنك السلم»
وسب¦ح ناسيا. التكبي، فنقول: يقضيه إل ف ثلث أحوال:

ـ ما ل يدث. 1
 ـ أن يرج من السجد.2
 ـ أن يطول الفصل.3

 فإذا أحدث ل يقضيه، فلو سلم ث أحدث بعد السلم مباشرة ث ذكر التكبي فل يقضيه الن؛ لن الدث
ينع من بناء الصلة بعضها على بعض، فيمنع من بناء ما كان تابعا. لا عليها.

 والصحيح أنه ل يسقط بالدث، والفرق بينه وبي الصلة أن الصلة يشترط لا الطهارة، وأما الذكر فل
تشترط له الطهارة، بل نقول: اقضه ولو أحدثت، إل إذا طال الفصل، فإن ل يطل الفصل فاقضه.

وكذا إذا خرج من السجد، فإنه ل يقضيه، وعللوا ذلك بأنه سن¦ة فات ملها، وهذا أيضا. فيه نظر.
 والصحيح أنه إذا خرج من السجد، فإن كان بعد طول مكث، فإنه يسقط ل بروجه، ولكن بطول الكث،
 وإن خرج سريعا. فإنه ل يسقط فيكب؛ لنه إذا كانت الصلة لو سلم منها ناسيا. وخرج من السجد وذكر قريبا

رجع وأت صلته فبن بعضها على بعض مع الروج من السجد، فهذا من باب أول.
 فالقول الراجح أن هذا التكبي القيد يسقط بطول الفصل ل بروجه من السجد، ول بدثه؛ لنا سن¦ة

مشروعة عقب الصلة، وقد فاتت بفوات وقتها، ولنه إذا طال الفصل ل يكن مقيدا. بالصلة.

وhلe ي8سhن� عhقgبh صhلeةg عgيدX، وhصgفeت8ه8 شhف¼عا.: «ال½ أeك¼بhر8 ال½ أeك¼بhر8،
لe إلهh إgل� ال½، وال½ أeك¼بhر8 ال½ أeك¼بhر8، وhلgل�هg الeم¢د8».

 قوله: «ول يسن عقب صلة عيد» الضمي يعود على التكبي القيد؛ لننا نتكلم عن القيد، فلو صلى العيد،
 وقال: أريد أن أكبlر، قلنا: ل تكب؛ لنه إذا سلم المام من صلة العيد قام إل الطبة وتفرغ الناس للستماع

والنصات، ول يكبون.
 ودليل هذا: أنه ل يرد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول عن أصحابه أنم كانوا يكبون عقب صلة العيد،

وما ل يرد عن الشارع من العبادات، فالصل فيه النع؛ لن العبادة ل بد من العلم بأنا مشروعة.
قوله: «وصفته شhف¼عا.: ال أكب، ال أكب، ل إله إل ال، وال أكب، ال أكب، ول المد» .

قوله: «صفته» الضمي يعود على التكبي.



: «شفعا.» ، أي: ال أكب مرتي، والثانية مرتي، وتتم الول بالخلص، والثانية بالمد.وقوله
وهذه السألة ـ أي: صفة التكبي ـ فيها أقوال ثلثة لهل العلم:

الول: أنه شفع كما قال الؤلف: «ال أكب، ال أكب، ل إله إل ال، وال أكب، ال أكب، ول المد» .
وعللوا ذلك أنه بـ «ل إله إل ال» يتم بوتر، وكذلك إذا قال: «ول المد».

الثان: أنه وتر، «ال أكب، ال أكب، ال أكب، ل إله إل ال، وال أكب، ال أكب، ال أكب، ول المد».
 وعللوا ذلك بأن يكون تكبيه وترا.، فيوتر التكبي ف الرة الول والثانية بناء على أن كل جلة منفردة عن

 الخرى، ول يصح أن يقال: إن الوتر حصل بقوله: «ل إله إل ال» أو بقوله: «ول المد»؛ لنه من غي جنس
التكبي، أو يقال: إن النوع متلف.

 الثالث: أنه وتر ف الول، شفع ف الثانية، «ال أكب، ال أكب، ال أكب، ل إله إل ال، وال أكب، ال أكب،
ول المد».

 وعللوا أن التكبي جنس واحد، والملتان بنلة جلة واحدة، فإذا كب¦ر ثلثا. واثنتي صارت خسا. وترا.،
فيكون اليتار بالتكبي بناء على أن الملتي واحدة.

 وهذا القول والذي قبله من حيث التعليل أقوى من قول من يقول: إنه يكب مرتي مرتي؛ لننا إذا اعتبنا أن
 كل جلة منفصلة عن الخرى صار اليتار ف الثنتي أول، وإن اعتبنا أن الملتي واحدة صار اليتار ف الول

والشفع ف الثانية هو الذي ينقطع به التكبي على وتر.
 والسألة ليس فيها نص يفصل بي التنازعي من أهل العلم، وإذا كان كذلك فالمر فيه سعة، إن شئت فكب

شفعا.، وإن شئت فكب وترا.، وإن شئت وترا. ف الول وشفعا. ف الثانية.
 مسألة: قال ف الروض: «ول بأس بقوله لغيه: تقب¦ل ال منا ومنك كالواب» ، أي: ف العيد، ل بأس أن
 يقول لغيه: تقب¦ل ال من¦ا ومنك، أو عيد مبارك، أو تقب¦ل ال صيامك وقيامك، أو ما أشبه ذلك؛ لن هذا ورد

)] ـ رضي ال عنهم ـ وليس فيه مذور.168من فعل بعض الصحابة[(
 قال: «وكذلك ل بأس بالتعريف عشية عرفة بالمصار؛ لنه ذكر ودعاء، وأول من فعله ابن عباس وعمرو

 )]. والتعريف عشية عرفة بالمصار أنم يتمعون آخر النهار ف الساجد على الذكر169بن حريث» [(
والدعاء تشبها. بأهل عرفة.

 والصحيح أن هذا فيه بأس وأنه من البدع، وهذا إن صح عن ابن عباس فلعله على نطاق ضيق مع أهله وهو
 صائم ف ذلك اليوم، ودعاء الصائم حري بالجابة، فلعله جع أهله ودعا عند غروب الشمس، وأما أن يفعل



 بالساجد ويظهر ويعلن، فل شك أن هذا من البدع؛ لنه لو كان خيا. لسبقونا إليه، أي: الصحابة، ولكان هذا
ما تتوافر الدواعي على نقله.

  ل يصح أن يقال فيها: ل بأس با؛ لنا إما سن¦ة فتكون مطلوبة، وإما بدعة فيكون فيها بأس. أمwا أنوالعبادة
 تكون عبادة ل بأس با، فهذا مل نظر.



   صلة الكسوف  باب

قوله: «باب صلة الكسوف» العلماء يعبون بكتاب، وباب، وفصل، ولكل واحد منها اصطلح.
فإذا كان الكلم جنسا. واحدا. عبوا بكتاب.
وإذا كان الكلم نوعا. من جنس عبوا بباب.

وإذا كانت مسائل من باب واحد عبوا بفصل.
 فإذا كان الوضوع الطهارة، والصلة...، يعب بكتاب الطهارة، وكتاب الصلة، وكتاب الزكاة، وكتاب

الصيام، وكتاب الج لن كل واحد جنس.
 وإذا كان الوضوع باب الوضوء، أو باب الغسل، أو باب التيمم، أو باب اليض، أو باب إزالة النجاسة،

 فهذا يعب عنه بباب؛ لن النس واحد وهو الطهارة، والنوع متلف لن هذا وضوء، وهذا غسل، وهذا حيض،
وهذه ناسة.

وإذا كان نوع الوضوع واحدا. لكنه مسائل متلفة، فيعب بالفصل.
فمثل.: الغسل تته مسائل متلفة يقال:

 فصل: موجبات الغسل، ث يقال: فصل: وصفة الغسل، فصل: والغسال الستحبة... وهكذا، هذا هو
العروف من اصطلح العلماء.

 وهنا قال: باب صلة الكسوف، ول يقل: كتاب صلة الكسوف؛ لن هذا نوع من الصلة، فالصلة جنس،
وهذا نوع.

وقوله: «صلة الكسوف» من باب إضافة الشيء إل سببه، أي باب الصلة الت سببها الكسوف.
والكسوف والسوف بعن واحد، يقال: كسفت الشمس، وخسفت، وكسف القمر وخسف.

 وقال بعضهم: الكسوف للشمس، والسوف للقمر، ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان فقيل: كسوف
وخسوف، أما إذا انفردت كل واحدة عن الخرى فهما بعن واحد، ولذا نظائر ف اللغة العربية.

والكسوف عر¦فه الفقهاء بقولم: ذهاب ضوء أحد النيين أو بعضه.
 والقيقة أنه ل يذهب، وإنا ينحجب، ولذا نقول: التعبي الدقيق للكسوف: «انجاب ضوء أحد النيين» ،

أي: الشمس أو القمر «بسبب غي معتاد» .



  كسوف الشمس أن القمر يول بينها وبي الرض فيحجبها عن الرض، إما كلها أو بعضها، لكن لفسبب
 يكن أن يجب القمر8 الشمسh عن جيع الرض؛ لنه أصغر منها، حت لو كسفها عن بقعة على قدر مساحة

 القمر ل يجبها عن البقعة الخرى؛ لنا أرفع منه بكثي، ولذلك ل يكن أن يكون الكسوف كليا. ف الشمس ف
جيع أقطار الدنيا أبدا.، إنا يكون ف موضع معي، مساحته بقدر مساحة القمر.

 وإذا قلنا بذا القول القق التيقن: إن� سبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبي الرض تبي¦ن أنه ل
 يكن الكسوف ف اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر لبعد القمر عن الشمس ف هذه اليام، إنا يقرب

منها ف آخر الشهر.
 ولذا قال شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ: ل يكن أن تكسف الشمس إل ف التاسع والعشرين أو
 الثلثي أو آخر الثامن والعشرين؛ لنه هو الذي يكن أن يكون القمر فيه قريبا. من الشمس فيحول بينها وبي

الرض.
 كذلك القمر سبب كسوفه حيلولة الرض بينه وبي الشمس؛ لن القمر يستمد نوره من الشمس كالرآة

أمام القنديل.
 فالرآة أمام القنديل يكون فيها إضاءة نور، لكن لو أطفأت القنديل أصبحت ظلمة، ولذا سى ال القمر

 نورا.، فقال عز¦ وجل: {{تhبhارhكh ال�ذgي جhعhلe فgي السwمhاءg ب8ر8وجËا وhجhعhلe فgيهhا سgرhاجËا وhقeمhرËا م8نgيËا *}} [الفرقان] ،
 وقال تعال: {{وhجhعhلe ال¼قeمhرh فgيهgنw ن8ورËا وhجhعhلe الشwم¢سh سgرhاجËا *}} [نوح] ، وعلى هذا التقدير الواقعي ل يكن
 أن يكسف القمر ف الليلة العاشرة، أو الثامنة، أو التاسعة، أو الادية عشرة، أو السابعة عشرة، أو العشرين، أو
 الامسة والعشرين، أو السابعة والعشرين، فل يكن أن يكسف إل ف ليال البدار أي: الرابعة عشرة، والامسة

 عشرة؛ لنا هي الليال الت يكن أن تول الرض بينه وبي الشمس؛ لنه ف جهة والشمس ف جهة، فهو ف
 جهة الشرق، والشمس ف جهة الغرب فيمكن أن تول الرض بينهما وحينئذX ينكسف القمر، قال تعال:

 {{وhجhعhل¼نhا الل�ي¢لe وhالنwهhارh آيhتhي¢نg فeمhحhو¢نhا آيhةe الل�ي¢لg وhجhعhل¼نhا آيhةe النwهhارg م8ب¢صgرhة. لgتhب¢تhغ8وا فeض¢ل. مgن¢ رhبlك}م¢ وhلgتhع¢لeم8وا عhدhد
السlنgيh وhال¼حgسhابh وhك}ل� شhي¢ءX فeصwل¼نhاه8 تhف¼صgيل. *}} [السراء] .

فالشمس منية مبصرة بنفسها، وآية الليل القمر محو ليس فيه نور.
إذا. هذا هو سبب كسوف الشمس والقمر، وبه نعرف أنه ل يصح التعبي بقولنا: ذهاب ضوء الشمس.

 لكن يكن أن يصح التعبي ف هذا بالنسبة للقمر؛ لنه إذا حالت الرض بينه وبي الشمس ذهب نوره؛ لن
أصله جرم مظلم ام¦حى النور الذي فيه.



  أن نوجه كلم الفقهاء ـ رحهم ال ـ بأنه ذهاب ضوء أحد النيين، باعتبار الرؤية، أي: رؤيةويكن
 الناس؛ لن الناس ل يرون الاجز بي جرم الشمس أو جرم القمر وهم ف الرض، بلف ما لو انجب

ضوؤها بغمام أو سحاب، فهو معروف.
هذا السبب الذي ذكرته هو السبب السي.

لكن هناك سبب شرعي ل يعلم إل عن طريق الوحي، ويهله أكثر الفلكيي ومن سار على منهاجهم.
 والسبب الشرعي هو تويف ال لعباده، كما ثبت ذلك عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال: «إن الشمس

 )]؛ ولذا أمرنا170والقمر آيتان من آيات ال ل ينكسفان لوت أحد ول لياته، وإنا يوف ال بما عباده» [(
بالصلة والدعاء والذكر وغي ذلك كما سيأت إن شاء ال.

 فهذا السبب الشرعي هو الذي يفيد العباد؛ ليجعوا إل ال، أما السبب السي فليس ذا فائدة كبية، ولذا
 ل يبينه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولو كان فيه فائدة كبية للناس لبي¦نه عن طريق الوحي؛ لن ال ـ سبحانه

 وتعال ـ يعلم سبب الكسوف السي، ولكن ل حاجة لنا به، ومثل هذه المور السية يكل ال أمر معرفتها إل
الناس، وإل تاربم حت يدركوا ما أودع ال ف هذا الكون من اليات الباهرة بأنفسهم.

 أما السباب الشرعية، أو المور الشرعية الت ل يكن أن تدركها العقول ول الواس، فهي الت يبي¦نها ال
للعباد.

 فإن قال قائل: كيف يتمع السبب السي والشرعي، ويكون السي معلوما. معروفا. للناس قبل أن يقع،
والشرعي معلوم بطريق الوحي، فكيف يكن أن نمع بينهما؟

 فالواب: أن ل تناف بينهما؛ لن المور العظيمة كالسف بالرض، والزلزل، والصواعق، وشبهها الت
 يس الناس بضررها، وأنا عقوبة، لا أسباب طبيعية، يقدرها ال حت تكون السببات، وتكون الكمة من ذلك

 هي تويف العباد، فالزلزل لا أسباب، والصواعق لا أسباب، والباكي لا أسباب، والعواصف لا أسباب،
 لكن يقدر ال هذه السباب من أجل استقامة الناس على دين ال. قال تعال: {{ظeهhرh ال¼فeسhاد8 فgي ال¼بhرl وhال¼بhح¢رg بgمhا

 كeسhبhت¢ أeي¢دgي النwاسg لgي8ذgيقeه8م¢ بhع¢ضh ال�ذgي عhمgل}وا لeعhل�ه8م¢ يhر¢جgع8ونe *}} [الروم] ، ولكن تضيق قلوب كثي من
 الناس عن المع بي السبب السي والسبب الشرعي، وأكثر الناس أصحاب ظواهر ل يعتبون إل بالشيء

 الظاهر، ولذا تد الكسوف والسوف لا علم الناس أسبابما السية ضعف أمرها ف قلوب الناس حت كأنه
 صار أمرا. عاديا.، ونن نذكر قبل أن نعلم بذه المور أنه إذا حصل الكسوف رعب الناس رعبا. شديدا.، وصاروا

 يبكون بكاءÀ شديدا.، ويذهبون إل الساجد خائفي مذعورين، كما وقع ذلك للنب عليه الصلة والسلم لا



 كسفت الشمس أول مرة ف عهده وكان ذلك بعد أن ارتفعت بقدار رمح بعد طلوعها وأظلمت الدنيا، ففزع
 )]، أي: من شدة فزعه قام171الناس، وفزع النب عليه الصلة والسلم فزعا. عظيما. حت إنه أدرك بردائه[(

 بالزار قاصدا. السجد حت تبعوه بالرداء، فارتدى به، وجعل يره، أي: ل يستقر ليوازن الرداء من شدة فزعه،
 )]؛ من أجل أن يتمع الناس كلهم. فاجتمعت المة من رجال ونساء،172وأمر أن ينادى الصلة جامعة[(

وصلى بم النب عليه الصلة والسلم صلة ل نظي لا؛ لنا لية ل نظي لا.
  شرعية لية كونية، أطال فيها إطالة عظيمة، حت إن بعض الصحابة ـ مع نشاطهم وقوتم ورغبتهم فآية

 الي ـ تعبوا تعبا. شديدا. من طول قيامه عليه الصلة والسلم، وركع ركوعا. طويل.، وكذلك السجود، فصلى
 صلة عظيمة، والناس يبكون يفزعون إل ال، وعرضت على النب عليه الصلة والسلم النة والنار ف هذا

 )]؛ حيث عرضت النار عليه حت صارت قريبة173القام، يقول: «فلم أرh يوما. قط أفظع من هذا اليوم» [(
 )]، سبحان ال! فالمر عظيم! أمر الكسوف ليس174فتنحى عنها، أي: رجع القهقهرى خوفا. من لفحها[(

 بالمر الي، كما يتصوره الناس اليوم، وكما يصوره أعداء السلمي حت تبقى قلوب السلمي كالجارة، أو
أشد قسوة والعياذ بال.

 يكسف القمر أو الشمس والناس ف دنياهم، فالغان تسمع، وكل شيء على ما هو عليه ل تد إل الشباب
 القبل على دين ال أو بعض الشيوخ والعجائز، وإل فالناس سادرون لهون، ولذا ل يتعظ الناس بذا الكسوف

ل بالشمس ول بالقمر مع أنه أمر هام، ويب الهتمام به.
مسألة: هل من الفضل أن يب الناس به قبل أن يقع؟

 الواب: ل شك أن إتيانه بغتة أشد وقعا. ف النفوس، وإذا تدث الناس عنه قبل وقوعه، وتروضت النفوس
له، واستعدت له صار كأنه أمر طبيعي، كأنا صلة عيد يتمع الناس لا.

ولذا ل تد ف الخبار به فائدة إطلقا. بل هو إل الضرة أقرب منه إل الفائدة.
ولو قال قائل: أل نب الناس ليستعدوا لذا الشيء؟

 فالواب: نقول: ل تتمنوا لقاء العدو، واسألوا ال العافية، فإذا لقيتموهم فاصبوا، بل إذا وقع ورأيناه بأعيننا
فحينئذX نفعل ما أمرنا به.

 مسألة: إذا قال الفلكيون: إنه سيقع كسوف أو خسوف فل نصلي حت نراه رؤية عادية؛ لن الرسول صل¾ى
 )]، أما إذا من¦ ال علينا بأن صار ل يرى ف بلدنا إل175ال عليه وسل¾م قال: «إذا رأيتم ذلك فصلوا» [(

بكب أو نظارات فل نصلي.



ت8سhن� جhمhاعhة.، وhف}رhادhى ....
 قوله: «تسن جاعة، وفرادى» ، صلة الكسوف مشروعة بالسنة والجاع، وقال بعض العلماء: إنا مشروعة
 بالكتاب أيضا.، واستنبطها من قوله تعال: {{وhمgن¢ آيhاتgهg الل�ي¢ل} وhالنwهhار8 وhالشwم¢س8 وhال¼قeمhر8 لe تhس¢ج8د8وا لgلشwم¢سg وhل

 ] ، وقال: إن الناس ل يسجدون للشمس ول للقمر وها37لgل¼قeمhرg وhاس¢ج8د8وا لgل�هg ال�ذgي خhلeقeه8ن}} [فصلت: 
 على مراها الطبيعي العادي، وإنا يسجدون لما إذا حصل منهما هذا الكسوف خوفا. منهما، فأمر ال ـ عز

وجل ـ أن يكون السجود له.
وهذا الستنباط وإن كان له شيءÁ من الوجاهة، لكن لول ثبوت السنة ل نعتمد عليه.

 وأفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ بقوله: «تسن» أن صلة الكسوف سنة ليست فرض عي، ول فرض كفاية،
وأن الناس لو تركوها ل يأثوا؛ لن السنة عند الفقهاء هي: ما أثيب فاعله، ول يعاقب تاركه.

وقد جزم الؤلف ـ رحه ال ـ بذا، وهو الشهور عند العلماء.
وقال بعض أهل العلم: إنا واجبة؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا رأيتم ذلك فصلوا» .

 )]، أي: القول بالوجوب، وصدق ـ رحه ال176قال ابن القيم ف كتاب «الصلة» : وهو قول قوي[(
 ـ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر با وخرج فزعا.، وقال: إنا تويف، وخطب خطبة عظيمة، وع8رضت عليه

 النة والنار، وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبا؛ لنا قرائن عظيمة، ولو قلنا: إنا ليست بواجبة، وإن
 الناس مع وجود الكسوف إذا تركوها مع هذا المر من النب عليه الصلة والسلم والتأكيد فل إث عليهم لكان

ف هذا شيء من النظر، كيف يكون تويفا. ث ل نبال وكأنه أمر عادي؟ أين الوف؟
التخويف يستدعي خوفا.، والوف يستدعي امتثال. لمر النب عليه الصلة والسلم.

واستدل الذين قالوا بأنا سنة با يلي:
  ـ الديث الشهور ف قصة الذي جاء يسأل عن السلم؛ وذكر له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الصلوات1

)].177المس، قال: «هل عليw غيها؟»، قال: «ل إل أن تطوع»[(
  ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بعث معاذا. إل اليمن ف آخر حياته ف السنة العاشرة، وقال: «أخبهم2

)]، ول يذكر سواها.178بأن ال فرض عليهم خس صلوات» [(
قالوا: هذان الديثان، وأمثالما يدلن على أن المر بالصلة ف الكسوف للستحباب، وليس للوجوب.



  قالوا بالوجوب قالوا: إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ذكر الصلوات المس؛ لنا اليومية الت تتكرروالذين
 ف كل زمان وف كل مكان، أما صلة الكسوف، وتية السجد على القول بالوجوب، وما أشبه ذلك، فإنا تب

بأسبابا، وما وجب بسبب فإنه ليس كالواجب الطلق.
 قالوا: ولذا لو نذر النسان أن يصلي ركعتي لوجب عليه أن يصلي مع أنا ليست من الصلوات المس،

لكن وجبت بسبب نذره، فما وجب بسبب ليس كالذي يب مطلقا.
 وهذا القول قوي جدا.، ول أرى أنه يسوغ أن يرى الناس كسوف الشمس أو القمر ث ل يبالون به، كل ف

تارته، كل ف لوه، كل ف مزرعته، فهذا شيء يشى أن تنل بسببه العقوبة الت أنذرنا ال إياها بذا الكسوف.
فالقول بالوجوب أقوى من القول بالستحباب.

وإذا قلنا بالوجوب؛ الظاهر أنه على الكفاية.
وقوله: «جاعة وفرادى» ، أي: تسن جاعة، وتسن فرادى.

أي: أن الماعة ليست شرطا. لا، بل يسن للناس ف البيوت أن يصلوها.
 )]، فهذا عام، ول يقل179ودليل ذلك: عموم قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا رأيتم ذلك فصلوا» [(

 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: فصلوا ف مساجدكم، مثل.، فدل ذلك على أنه يؤمر با حت الفرد، ولكن ل شك
 أن اجتماع الناس أول، بل الفضل أن يصلوها ف الوامع؛ لن النب عليه الصلة والسلم صلها ف مسجد

 واحد ودعا الناس إليها، ولن الكثرة ف الغالب تكون أدعى للخشوع وحضور القلب، ولنا ـ أي: الكثرة ـ
أقرب إل إجابة الدعاء.

فهي تسن ف الساجد والبيوت، لكن الفضل ف الساجد، وف الوامع أفضل.

إgذeا كeسhفh أeحhد8 النwيlرين رhك¼عhتhي¢نg يhق¼رhأ} فgي ال�½ولeى جhه¢را. ....
 وقوله: «إذا كسف أحد النيين» ، «إذا» : ظرف متعلقة بـ «تسن» أي: تسن إذا كسف أحد النيين

وها: الشمس والقمر.
 قوله: «ركعتي يقرأ ف الول جهرا....» ، بيwن الؤلف ـ رحه ال ـ ف هذه الملة صفة صلة الكسوف،

وأنا تصلى ركعتي بل زيادة، لكن هاتي الركعتي كل واحدة فيها ركوعان.
 وقوله: «ركعتي» منصوب على الالية، وهذا من الواضع الت تأت فيها الال جامدة مؤولة بالشتق، أي:

تسن¦ حال كونا ركعتي.



 : «يقرأ ف الول جهرا.» أطلق قوله: «جهرا.» ول يقل: ف الليل، فدل هذا على أن السن¦ة ف صلةوقوله
 الكسوف الهر سواء ف الليل أو ف النهار، وهو كذلك لديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ: «أن رسول ال

 )]، وهي مبنية أيضا. على القاعدة الت سبقت لنا:180صل¾ى ال عليه وسل¾م جهر ف صلة السوف بقراءته» [(
(أن الصلة الهرية ف النهار إنا تكون فيما يتمع الناس عليه).

بhع¢دh ال¼فeاتgحhةg س8ورة. طeوgيلeة.، ث}مw يhر¢كeع8 طeوgيل. ث}مw يhر¢فeع8،....
 قوله: «بعد الفاتة سورة طويلة» ل يعي¦ن، سورة البقرة، أو آل عمران، أو النساء، فالهم أن تكون سورة

 )] أي: يتار أطول ما يكون، وقد سبق أن بعض الصحابة181طويلة؛ لن الذي جاء ف الديث أنا طويلة[(
)].182كان يسقط مغشيا. عليه من طول القيام[(

قوله: «ث يركع طويل.» أي: من غي تقدير، الهم أن يكون طويل..
 وقال بعض العلماء: يكون بقدر نصف قراءته أي: الركوع يكون نصف القيام، ولكن الصحيح: أنه بدون

تقدير، فيطيل بقدر المكان.
فإن قال قائل: طول القيام فهمنا ما يفعل فيه وهو القراءة، لكن إذا أطال الركوع فماذا يصنع؟

 فالواب: يكرر التسبيح «سبحان رب العظيم»، «سبحانك اللهم ربنا وبمدك اللهم اغفر ل»، «سبحان ال
 وبمده، سبحان ال العظيم»، «سبحان ال وبمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته»،

 )]، فكل ما حصل من تعظيم183لعموم قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أما الركوع فعظموا فيه الرب» [(
ف الركوع فهذا هو الشروع.

قوله: «ث يرفع» ، أي: ث يرفع رأسه من الركوع.

وhي8سhمlع8، وhي8حhمlد8، ث}مw يhق¼رhأ} ال¼فeاتgحhةe وhس8ورhة. طeوgيلeة. د8ونe ال�½ول،
ث}مw يhر¢كeع8 فeي8طgيل} وhه8وh د8ونe الÊوwلg، ث}مw يhر¢فeع8،...

قوله: «ويسمع» ، أي: يقول: سع ال لن حده.
قوله: «ويمد» ، أي: يقول: ربنا ولك المد، بعد أن يعتدل كسائر الصلوات.



 : «ث يقرأ الفاتة وسورة طويلة دون الول» ، ومن هنا جاءت الغرابة ف هذه الصلة؛ لن غيها منقوله
 الصلوات ل تقرأ الفاتة بعد الركوع، بل الذي بعد الركوع هو السجود، أما هذه الصلة فيقرأ الفاتة، وسورة

طويلة.
لكن هل هي دون الول بكثي أو بقليل؟

)]، فينظر إل هذا الدون.184الواب: جاء ف الديث «دون الول» [(
والظاهر: أنه ليس دونا بكثي، لكنه دون يتمي¦ز به القيام الول عن القيام الثان.

قوله: «ث يركع فيطيل، وهو دون الول» ، ونقول هنا ف قوله: «دون الول» كما قلنا ف القراءة.
قوله: «ث يرفع» أي: ويسمع ويمد.

 وظاهر كلم الؤلف: أنه ف الرفع الذي يليه السجود ل يطيل القيام، بل يكون كالصلة العادية، ولكن هذا
 الظاهر فيه نظر، والصحيح: أنه يطيل هذا القيام بيث يكون قريبا. من الركوع؛ لن هذه عادة النب صل¾ى ال

 عليه وسل¾م ف صلته، قال الباء بن عازب ـ رضي ال عنه ـ: «رمقت صلة النب عليه الصلة والسلم
 )]، والراد بقيامه هنا قيامه بعد الركوع؛185فرأيت قيامه، وقعوده، وركوعه، وسجوده قريبا. من السواء» [(

لن قيام القراءة أطول بكثي من الركوع، ولجل تناسب الصلة.

ث}مw يhس¢ج8د8 سhج¢دhتhي¢نg طeوgيلeتhي¢نg، ث}مw ي8صhلoي الث�انgيhةe كeال�½ولeى
لeكgن¢ د8ونhهhا فgي ك}لo مhا يhف¼عhل} ث}مw يhتhشhهwد8 وhي8سhلoم8،...

قوله: «ث يسجد سجدتي طويلتي» ، أي: بقدر الركوع.
 وظاهر كلمه: أنه ل يطيل اللوس بينهما؛ لنه لو أراد إطالة اللوس بينهما لنب¦ه عليه، فكونه يقول: «يسجد

سجدتي» ويسكت عن اللوس بينهما، كأنه يقول: واللوس بينهما معروف، وأنه جلوس� ل إطالة فيه.
والصواب: أنه يطيل اللوس بقدر السجود.

 قوله: «ث يصلي الثانية كالول، لكن دونا ف كل ما يفعل» أي: من القراءة والركوع، والقيام بعده،
والسجود، فالثانية تكون دون الول.

 ولكن هل معناه أن القيام الول ف الثانية كالقيام الثان ف الول، والقيام الثان ف الثانية دون ذلك، أو
معناه: أن كل ركعة وركوع دون الذي قبله؟



 : أن السن¦ة ليس فيها ما يدل لذا ول لذا. فليس لدينا دليل واضح ف هذه السألة، فيحتمل أن القيامالواب
 الول ف الثانية كالقيام الثان ف الول، وهو إذا جعل القيام الثان ف الثانية دون القيام الول صارت الركعة

الثانية دون الول.
لكن الذي يظهر ـ وال أعلم ـ أن كل قيام وركوع وسجود دون الذي قبله.

 ونضرب لذا مثل.: قرأ ف القيام الول من الول مائة آية، وف الثان ثاني آية، وف القيام الول من الركعة
 الثانية هل يقرأ ثاني آية، وف القيام الثان ستي آية، أو يقرأ ف القيام الول ف الركعة الثانية ستي آية، وف

القيام الثان أربعي آية؟
 الواب: هذا هو مل التردد والحتمال، والذي يظهر الثان، أي: أنه يعل قراءته ف القيام الول من الركعة

الثانية دون قراءته ف القيام الثان من الركعة الول؛ لتكون الصلة بالتنل كل ركعة دون الت قبلها.
 وف هذا من الكمة مراعاة حال الصلي؛ لن الصلي أول ما يدخل ف الصلة يكون عنده نشاط وقوة، ث

مع الستمرار يضعف؛ فلهذا روعيت حاله، فكان القيام الول أطول، ث الثان، ث الثالث، ث الرابع.
قوله: «ث يتشهد ويسلم» ، أي: كغيها من الصلوات، وبذا انتهت هذه الصلة.

 )]، أي: أنه يصلي ركعتي، ف كل ركعة ركوعان186وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسلم[(
وسجودان صح ذلك عن عائشة وغيها عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولكن تكون الصلة طويلة.

وظاهر كلمه: أنه ل يشرع لا خطبة؛ لنه ل يذكرها، وهذا هو الشهور من مذهب النابلة.
 وقال بعض العلماء: بل يشرع بعدها خطبتان؛ لنا صلة رهبة فشرع لا خطبتان كالستسقاء، ولكن هذا

 قياس غي صحيح؛ لن الستسقاء ليس فيه إل خطبة واحدة، إل على قول بعض العلماء الذي قال: إنا كصلة
العيد، وسيأت إن شاء ال، ول يصح قياسها على صلة العيدين؛ لن صلة العيدين صلة فرح وسرور.

وقال بعض العلماء: يسن¦ لا خطبة واحدة، وهذا مذهب الشافعي، وهو الصحيح.
 وذلك لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا انتهى من صلة الكسوف «قام فحمد ال وأثن عليه، ث قال: أما

)]. وهذه الصفات صفات الطبة.187بعد، ث وعظ الناس» [(
 وقولم: إن هذه موعظة؛ لنا عارضة. نقول: نعم، لو وقع الكسوف ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م مرة

 أخرى، ول يطب لقلنا: إنا ليست بسنة، لكنه ل يقع إل مرة واحدة، وجاء بعدها هذه الطبة العظيمة الت
 خطبها وهو قائم، وحد ال وأثن عليه، وقال: أما بعد، ث إن هذه الناسبة للخطبة مناسبة قوية من أجل تذكي

الناس وترقيق قلوبم، وتنبيههم على هذا الدث اللل العظيم.



¼ تhجhل�ى الك}س8وف8 فgيهhا أeتhمwهhا خhفgيفeة. .....فeإgن
 : «فإن تلى الكسوف فيها» أي: كسوف الشمس، أو القمر؛ لن� الكسوف عند الطلق يشملقوله

الشمس والقمر، أما إذا اقترنا فالكسوف للشمس والسوف للقمر.
وقوله: «فيها» أي: ف الصلة.

 ويعلم التجلي بالرؤية، فإن كان ف النهار فالمر واضح، وإن كان ف الليل فكذلك، وإن كان تت السقف
فبالب.

 قوله: «أتها خفيفة» ، ظاهر كلمه: حت لو كانت خفة الركعة الثانية بالنسبة للول بعيدة جدا.؛ فمثل.:
الركعة الول استغرقت نصف ساعة، والثانية إذا أتها خفيفة تستغرق خس دقائق.

فظاهر كلمه: أن المر يكون كذلك، وحينئذX تكون الصلة وكأنا صلة جذماء مقطوعة بعض العضاء.
وحجتهم ف هذا:

)]، و«حت» للغاية.188 ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «صلوا حت ينكشف ما بكم» [(1
وهذا الديث كما ينع ابتداء الصلة مرة أخرى ينع أيضا. الستمرار فيها واستدامتها.

 ـ أن السبب الذي من أجله شرعت الصلة قد زال.2
مسائل:

الول: لو حصل كسوف ث تلبدت السماء بالغيوم فهل نعمل بقول علماء الفلك بالنسبة لوقت التجلي؟
الواب: نعمل بقولم؛ لنه ثبت بالتجارب أن قولم منضبط.

 الثانية: إذا ل يعلم بالكسوف إل بعد زواله فل يقضى؛ لننا ذكرنا قاعدة مفيدة، وهي (أن كل عبادة مقرونة
 بسبب إذا زال السبب زالت مشروعيتها) . فالكسوف مثل. إذا تلت الشمس، أو تلى القمر، فإنا ل تعاد؛

لنا مطلوبة لسبب وقد زال.
ويعب الفقهاء ـ رحهم ال ـ عن هذه القاعدة بقولم: (سنة فات ملها).

الثالثة: إذا شرع ف صلة الكسوف قبل دخول وقت الفريضة ث دخل وقت الفريضة، فماذا يفعل؟
 الواب: إن ضاق وقت الفريضة وجب عليه التخفيف؛ ليصليها ف الوقت، وإن اتسع الوقت فيستمر ف

صلة الكسوف.



¼ غeابhت الشwم¢س8 كeاسgفeة.،....وhإgن
 : «وإن غابت الشمس كاسفة» ، إذا غابت الشمس كاسفة، فإنه ل يصلى؛ لنا لا غابت ذهبقوله

 سلطانا، وكونا كاسفة أو غي كاسفة بالنسبة لنا حي غابت ل يؤثر شيئا.، فلما زال سلطانا سقطت الطالبة
بالصلة لكسوفها.

مسائل:
 الول: إذا كسفت ف آخر النهار، فل يصلى الكسوف بناء على أنا سن¦ة، وأن ذوات السباب ل تفعل ف

وقت النهي وهذا هو الذهب.
 ولكن الصحيح ف هذه السألة: أنه يصلى للكسوف بعد العصر، أي: لو كسفت الشمس بعد العصر فإننا

)]، فيشمل كل وقت.189نصلي؛ لعموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا رأيتم ذلك فصلوا» [(
 )] يشمل كل صلة، فعندنا190فإن قال قائل: عموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل صلة بعد العصر» [(

 الن عمومان، وها: عموم النهي عن كل صلة ف زمن معي وهو العصر مثل.، وعموم المر بصلة الكسوف
 ف كل وقت، ومثل هذا يسمى العام والاص من وجه، فأيهما نقدم عموم النهي أو عموم المر؟ إذا قلنا: نقدم

عموم المر، قيل: بل عموم النهي؛ لنه أحوط، لنك تقع ف معصية.
 وذكر شيخ السلم قاعدة قال: (إذا كان أحد العمومي مصصا.، فإن عمومه يضعف) . أي: إذا دخله
 التخصيص صار ضعيفا.، فيقدم عليه العام الذي ل يصص؛ لن عمومه مفوظ، وعموم الول الذي دخله

التخصيص غي مفوظ، وهذا الذي قاله صحيح.
 بل إن بعض العلماء ـ رحهم ال ـ قال: إن العام إذا خص¦ص صارت دللت8ه8 على العموم ذاتh احتمال،

 فأي فرد من أفراد العموم يستطيع الصم أن يقول: يتمل أنه غي مراد، كما خص¦ص ف هذه السألة الت وقع
فيها التخصيص.

لكن الراجح: أن العام إذا خصص يبقى عاما. إل ف السألة الت خص¦ص فيها فقط.
 فحديث المر بالصلة عند رؤية الكسوف ل يص¦ص، وحديث الصلة بعد العصر مص¦ص بقول النب عليه

)].191الصلة والسلم: «إذا صليتما ف رحالكما ث أتيتما مسجد جاعة فصليا معهم، فإنا لكما نافلة» [(
 فإن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ذكر هذا للرجلي اللذين تلفا عن صلة الفجر، ول صلة بعد صلة

الفجر.
كذلك أيضا. مص¦ص بركعت الطواف، فإن النسان إذا طاف ولو بعد العصر يسن¦ أن يصلي ركعتي.



 بقضاء الفريضة إذا نسيها، فمن نام عن صلة أو نسيها، وذكرها ولو بعد العصر فإنه يصليها.ومص¦ص
 فعموم النهي إذا. مص¦ص بعدة مص¦صات، فيكون عمومه ضعيفا.، ويقدم حديث المر، ومن ث� صار القول
 الراجح ف هذه السألة: أن كل صلة لا سبب تصلى حيث وجد سببها، ولو ف أوقات النهي، وهي الرواية

الثانية عن المام أحد.
 الثانية: إذا شرع ف صلة الكسوف بعد العصر ث غابت كاسفة فإنه يتمها خفيفة؛ لنا إذا غابت فهي كما

لو تلى.
 الثالثة: إذا طلعت الشمس كاسفة فعلى الذهب ل يصلى إل إذا ارتفعت قيد رمح، فإن تلى قبل أن ترتفع

قيد رمح سقطت، وعلى القول الصحيح تصلى مباشرة، فإذا تلى قبل زوال وقت النهي أتها خفيفة.
 الرابعة: لو ل نعلم بكسوفها إل حي غروبا فل نصلي، ونعلل: بأن سلطانا قد ذهب، فنحن الن ف الليل ل

ف النهار، وهي آية النهار.

.oلhم¢ ي8صeل gةeلhل¼زwالز hي¢رeغ ºةhت¢ آيhانeو¢ كeف�، أgاسhر8 خhمeت¢ والقhعeلeو¢ طeأ
قوله: «أو طلعت والقمر خاسف» ، هل يكن أن تطلع والقمر خاسف؟

 الواب: يكن، ففي نصف الشهر: يكون القمر ف الغرب، والشمس ف الشرق فربا يكسف بعدما تطلع
الشمس، وهذا شيء قد وقع.

 فإذا طلعت والقمر خاسف فإنه ل يصلي؛ لنه ذهب سلطانه فإن سلطان القمر الليل، كما لو غابت
الشمس، وهي كاسفة.

مسألة: لو طلع الفجر وخسف القمر قبل طلوع الشمس هل يصلى؟
 الواب: قد نقول: إن مفهوم قوله: «أو طلعت والقمر خاسف» إنا تصلى، ولكن الشهور من الذهب أنا

ل تصلى بعد طلوع الفجر إذا خسف القمر؛ لنه وقت ني.
 والصحيح: أنا تصلى إن كان القمر لول الكسوف لضاء، أما إن كان النهار قد انتشر، ول يبق إل القليل

على طلوعX الشمس فهنا قد ذهب سلطانه، والناس ل ينتفعون به، سواء كان كاسفا. أو مبدرا.
 قوله: «أو كانت آية غي الزلزلة ل يصل» ، أي: إذا و8جدت آية تويف كالصواعق، والرياح الشديدة،
 وبياض الليل، وسواد النهار، والمم، وغي ذلك فإنه ل تصلى صلة الكسوف إل الزلزلة، فإنه إذا زلزلت

الرض فإنم يصلون صلة الكسوف حت تتوقف. والراد بالزلزلة: الزلزلة الدائمة.



 السألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلثة:وهذه
القول الول: ما مشى عليه الؤلف أنه ل يصلى لي آية تويف إل الزلزلة.

 وحجة هؤلء أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كانت توجد ف عهده الرياح العواصف، والمطار الكثية، وغي
 )]، وعلي بن192ذلك ما يكون ميفا. ول يصل، وأما الزلزلة فدليلهم ف ذلك أنه روي عن عبد ال بن عباس[(

 )] ـ رضي ال عنهم ـ: أنما كانا يصليان للزلزلة، فتكون حجة الصلة ف الزلزلة هي فعل193أب طالب[(
الصحابة.

 القول الثان: أنه ل يصلى إل للشمس والقمر؛ لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإذا رأيتموها فصلوا» ، ول
يصلى لغيها من آيات التخويف.

 وما يروى عن ابن عباس أو علي فإنه ـ إن صح ـ اجتهاد ف مقابلة ما ورد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م
من ترك الصلة للشياء ال}خيفة.

القول الثالث: يصلى لكل آية تويف.
واستدلوا با يلي:

  ـ عموم العلة وهي قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنما آيتان من آيات ال يوlف ال بما عباده» ، قالوا:1
فكل آية يكون فيها التخويف، فإنه يصلى لا.

 ـ أن الكربة الت تصل ف بعض اليات أشد من الكربة الت تصل ف الكسوف.2
 )] ـ رضي ال عنهم ـ يدل على أنه ل يقتصر ف ذلك على194 ـ أن ما يروى عن ابن عباس وعلي[(3

الكسوف وأن كل شيء فيه التخويف فإنه يصلى له.
 )]، أي: إذا كربه وأهه؛ وإن195 ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا حزبه أمر فزع إل الصلة» [(4

] .45كان الديث ضعيفا. لكنه مقتضى قوله تعال: {{وhاس¢تhعgين8وا بgالصwب¢رg وhالصwلeةg}} [البقرة: 
 وأما ما ذكر من أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كانت توجد ف عهده العواصف، وقواصف الرعد، فإن هذا
 ل يدل على ما قلنا؛ لنه قد تكون هذه رياحا. معتادة، والشيء العتاد ل يوlف8 وإن كان شديدا.، فمثل. ف أيام

الصيف اعتاد الناس أن الرياح تب بشدة وتكثر، ول يعد�ون هذا شيئا. ميفا.
 صحيح أنه أحيانا. قد توجد صواعق عظيمة متتابعة تيف الناس، فهل الصواعق الت وقعت ف عهد النب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م كهذه؟ ل يستطيع أحد أن يثبت أن هناك صواعق ف عهد النب عليه الصلة والسلم



 خرجت عن العتاد، لكن لو وجدت صواعق عظيمة متتابعة، فإن الناس ل شك سيخافون، وف هذه الال
يفزعون إل ربم ـ عز وجل ـ بالصلة.

 الخي هو اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ، له قوة عظيمة. وهذا هو الراجح.وهذا
مسألة: فعلى القول بأنه يصلى لكل آية تويف، فهل ذلك على سبيل الوجوب كالكسوف؟
الواب: مقتضى القياس أن ذلك واجب، ولكن ل أظن أن ذلك يكون على سبيل الوجوب.

.hازhج Xم¢سhو¢ خeأ ،Xعhر¢بeو¢ أeأ ،Xاتhر8ك}وع gثeلeثgب Xةhك¼عhر oي ك}لgى فhتeن¼ أgإhو
قوله: «وإن أتى» ، أي: الصلي.

 قوله: «ف كل ركعة بثلث ركوعات أو أربع أو خس جاز» ، لنه ورد عن النب عليه الصلة والسلم:
 )]، لكن هذه الرواية شاذة، ووجه شذوذها:196«أنه صلى ثلث ركوعات ف ركعة واحدة»، أخرجه مسلم[(

 أنا مالفة لا اتفق عليه البخاري ومسلم من أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صلى صلة الكسوف ف كل ركعة
 )]، ومن العلوم بالتفاق أن الكسوف ل يقع ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ول يصل197ركوعان فقط» [(

له إل مرة واحدة فقط.
 وعلى هذا فالفوظ أنه صل¾ى ف كل ركعة ركوعي، وما زاد على ذلك فهو شاذ؛ لن الثقة مالف فيها لن

هو أرجح.
 )]،198ولكن ثبت عن علي بن أب طالب ـ رضي ال عنه ـ: «أنه صل¾ى ف كل ركعة أربع ركوعات» [(
 وعلى هذا فيكون من سن¦ة اللفاء الراشدين، وهذا ينبن على طول زمن الكسوف، فإذا علمنا أن زمن

 الكسوف سيطول فل حرج من أن نصلي ثلث ركوعات ف كل ركعة، أو أربع ركوعات، كما قال الؤلف، أو
 خس ركوعات؛ لن كل ذلك ورد عن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ وهو يرجع إل زمن الكسوف إن طال

زيدت الركوعات، وإن قصر فالقتصار على ركوعي أول.
 وإن اقتصر على ركوعي وأطال الصلة إذا علم أن الكسوف سيطول فهو أول وأفضل، والكلم ف الواز،

أما الفضل فل شك أن الفضل ما جاء عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وهو أنه يصلي ركوعي ف كل ركعة.
مسائل:

الول: ما بعد الركوع الول هل هو ركن أو ل؟



  العلماء: إنه سن¦ة وليس ركنا.، وبناء على ذلك لو صلها كما تصلى صلة النافلة، ف كل ركعة ركوعيقول
فل بأس؛ لن ما زاد على الركوع الول سنة.

الثانية: هل تدرك الركعة بالركوع الثان؟
 الواب: ل تدرك به الركعة، وإنا تدرك الركعة بالركوع الول، فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الgمام بعد

أن رفع رأسه من الركوع الول فإن هذه الركعة تعتب قد فاتته فيقضيها.
وقال بعض العلماء: إنه يعتد با؛ لنا ركوع.

 وفصل آخرون فقالوا: يعتد با إن أتى المام بثلث ركوعات؛ لنه إذا أدرك الركوع الثان وهي ثلث
ركوعات فقد أدرك معظم الركعة فيكون كمن أدركها كلها.

والقول الصحيح الول، لن الركوع الول هو الركن.
 الثالثة: لو انتهت الصلة والكسوف باق، فهل تعاد الصلة أو ل؟ وإذا قلنا بالعادة فهل تعاد كسائر

النوافل، أو كصلة الكسوف؟
والواب: ف هذا ثلثة أقوال للعلماء:

القول الول: أنا ل تعاد.
القول الثان: أنا تعاد على صفتها.

القول الثالث: أنا تعاد على صفة النوافل الخرى، أي: ركعتي.
 فمن نظر لقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فصلوا حت ينكشف ما بكم» قال: إن الشروع أن تصلى

كسائر النوافل؛ لن الصلة الول انقضت وامتثل با المر.
 )]، قال: إن الصلة حصلت فيبقى الدعاء. وعمل الناس199ومن نظر إل قوله: «فصلوا وادعوا..» [(

على أنا ل تعاد، وأنا ل يترجح عندي شيء لكن أفعل الثان، وهو: عدم العادة.
 الرابعة: يسن النداء لصلة الكسوف، ويقال: «الصلة جامعة» مرتي أو ثلثا.. بيث يعلم أو يغلب على ظنه

أن الناس قد سعوا.
 وإذا قلنا بذا فإنه يتلف بي الليل والنهار، ففي الليل قد يكون الناس نائمي يتاجون لتكرار النداء، وف

النهار ل سيما مع هدوء الصوات يكن أن يكفيهم النداء مرتي أو ثلثا.
ول ينادى لغيها من الصلوات بذه الصيغة؛ لن الصلوات المس ينادى لا بالذان.
وقال بعض العلماء؛ وهو الذهب: إنه ينادى للستسقاء، والعيدين «الصلة جامعة».



 هذا القول ليس بصحيح، ول يصح قياسهما على الكسوف؛ لوجهي:لكن
الوجه الول: أن الكسوف يقع بغتة، خصوصا. ف الزمن الول لا كان الناس ل يدرون عنه إل إذا وقع.

 الوجه الثان: أن الستسقاء والعيدين ل يكن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ينادي لما؛ وكل شيء وجد سببه ف
 عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ول يفعله ففعله بدعة؛ لنه ليس هناك مانع ينع الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م من

النداء، ولو كان هذا السبب يشرع له النداء لمر النادي أن ينادي لا.
فالصواب: أن العيدين والستسقاء ل ينادى لما.

مسألة: تيزت صلة الكسوف عن بقية الصلوات بأمور هي:
 ـ زيادة ركوع ف كل ركعة على الركوع الول.1
 ـ أن فيها بعد الركوع قراءة.2
 ـ تطويل القراءة فيها والركوع والسجود.3
 ـ الهر فيها بالقراءة ليل. أو نارا..4
  ـ يشرع إذا انتهت الصلة، ول يتجل الكسوف: الذكر والستغفار والتكبي والعتق. وهذا فرق خارج5

عن نفس الصلة لكنه فرق صحيح.



   صلة الستسقاء  باب

إgذeا أج¢دhبhتg الÊر¢ض8 وhقeحhطe الeطeر8 .....
 قوله: «باب صلة الستسقاء» ، من باب إضافة الشيء إل نوعه، أي: باب الصلة الت تكون للستسقاء،

وقد يوز أن تكون من باب إضافة الشيء إل سببه، أي: الصلة الت سببها استسقاء الناس.
 والستسقاء: استفعال من سقى وهو: طلب الس8قيا، سواء كان من ال، أو من الخلوق، فمن المكن أن

 تقول لفلن: اسقن ماء فeي8سhمwى هذا استسقاء أي طلب س8قيا، ومن ال ـ عز وجل ـ تسأل ال أن يغيثك، هذا
 طلب س8قيا أيضا.، لكن ف ع8رف الفقهاء إذا قالوا صلة الستسقاء: فإنا يعنون با استسقاء الرب ـ عز وجل

ـ ل استسقاء الخلوق.
وصلة الستسقاء لا سبب بي¦نه الؤلف بقوله: «إذا أجدبت الرض وقحط الطر صلوها جاعة. وفرادى» .
قوله: «إذا أجدبت الرض» أي: خلت من النبات، وضده الخصاب إذا أخصبت، أي: ظهر نباتا وكثر.
 قوله: «وقحط الطر» أي: امتنع، ول ينل، ول شك أنه يكون ف ذلك ضرر عظيم على أصحاب الواشي،

وعلى الدميي أيضا.، فلهذا صارت صلة الستسقاء ف هذه الال سنة مؤكدة.
قوله: «إذا أجدبت الرض وقحط الطر» ، ظاهره ولو كان ذلك ف غي أرضهم.

 وذهب بعض أهل العلم إل أنه ل يستسقي إل لرضه وما حولا ما يتضرر به البلد، أما ما كان بعيدا. فإنه ل
يضرهم، وإن كان يضر غيهم، ما ل يأمر به المام فتصلى.

والستسقاء الذي ورد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ورد على أوجه متعددة منها:
 الول: «أنه دخل رجل يوم المعة والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م يطب الناس، فقال: يا رسول ال هلكت
 الموال، وانقطعت السبل فادع ال يغيثنا، فرفع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يديه، ورفع الناس أيديهم، وقال:

 اللهم أغثنا ثلث مرات، وكانت السماء صحوا. فأنشأ ال سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت، ول ينل النب صل¾ى
)].200ال عليه وسل¾م من النب إل والطر يتحادر من ليته» [(

 الثان: «أنه كان ف غزوة ونقص عليهم الاء، فاستغاث ال ـ عز وجل ـ فأنشأ ال مزنا. فأمطرت وسقاهم
وارتووا» .

 الثالث: «دعا ال سبحانه وتعال بأن يسقيهم فقام أبو لبابة رضي ال عنه ـ وكان فلحا. ـ فقال: يا رسول
 ال إن التمر ف البيادر» ـ والبيدر ما يمع فيه التمر لييبس، وكانوا إذا جذ¥وا النخل يضعونه ف مكان معد لذا



 حت ييبس، ث يدخلونه ف البيوت يسمى «البيدر»، ويسمى «الرين» أيضا. ـ فقال رسول ال صل¾ى ال عليه
 وسل¾م: «اللهم اسقنا حت يقوم أبو لبابة فيسد ثعلب مربده بإزاره»، أي: الفجوة الت يدخل منها السيل إل

 البستان فأمطرت السماء، وخاف الناس من فساد التمر فجاؤوا إل أب لبابة، وقالوا: اذهب إل مربدك وسده
 )]، فهذا من آيات ال عز وجل، وحينئذX سلم201بإزارك ليقف الطر، فذهب فسده بإزاره فوقف الطر[(

الناس من الضرر الكثي الذي يصل لم بالطر ف بيادرهم.
  أيضا. صفات أخرى، وليس لزما. أن تكون على الصفة الت وردت عن النب عليه الصلة والسلموهناك

 أي: طلب الس8قيا، فللناس أن يستسقوا ف صلواتم، فإذا سجد النسان دعا ال، وإذا قام من الليل دعا ال عز
وجل.

.Xيدgعeا كhام8هeح¢كeأhا، وhهgعgو¢ضhي مgا فhت8هeفgصhى. وhادhف}رhة. وhاعhمhا جhل�و¢هhص
وhإgذeا أeرhادh ال�gمhام8 ال}ر8وجh لeهhا وhعhظe النwاسh، وhأeمhرhه8م¢ بgالتwو¢بhةg مgنh ال¼مhعhاصgي

 قوله: «صلوها جاعة وفرادى» ، أي: صلة الستسقاء وستأت صفتها، والفضل أن تكون جاعة كما فعل
النب صل¾ى ال عليه وسل¾م. قوله: «وصفتها ف موضعها وأحكامها كعيد» .

وعلى هذا فتسن¦ ف الصحراء؛ لن صلة العيد تسن¦ ف الصحراء.
 ويكب ف الول بعد التحرية والستفتاح ستا.، وف الثانية خسا.، ويقرأ بسب¦ح والغاشية؛ لن الؤلف قال:

«صفتها ف موضعها» أي: مكانا «وأحكامها كعيد» .
 والدليل على هذا حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م صلها كما يصلي

)].202العيد[(
ولكنها تالف العيد ف أنا سن¦ة، والعيد فرض كفاية.

 قوله: «وإذا أراد المام الروج لا» ، يتمل أن يريد به المام الذي يصلي بم صلة الستسقاء، ويتمل أن
يراد به المام العظم وهو السلطان، والعن الول أقرب.

 قوله: «وعظ الناس» الوعظة هي: التذكي القرون بترغيب أو تويف، فيغبهم ف فعل الواجبات، ويذ¾رهم
من انتهاك الرمات.

 ولذا قال: «وأمرهم بالتوبة من العاصي» التوبة: الرجوع إل ال ـ عز وجل ـ من معصيته إل طاعته، وقد
ذكر العلماء للتوبة شروطا. يسن أن نذكرها الن:



: الخلص ل ـ عز وجل ـ بأن يقصد بتوبته إل ربه رضا ربه، ل أن يتوب أمام الناس رياء وسعة.الول
 الثان: أن يندم على ما حصل له من الذنب، وهذا الشرط قال بعض العلماء: إنه ل يكن تقيقه؛ لن الندم

انفعال ف النفس، والنفعال ل يلكه الgنسان.
 ولكن الصحيح: أنه يكن أن يلكه؛ لن معن الندم إظهار الغم والم لا أصابه ووقع منه من الذنب، وهذا

أمر يكن أن يقع.
 الثالث: أن يقلع عن الرم، فإذا كانت التوبة من ترك الزكاة مثل.، فل بد أن يرج الزكاة، وإذا كانت من

 التهاون بصلة الماعة فل بد أن يصلي مع الماعة، وإذا كانت من الغيبة فل بد أن يقلع عن الغيبة، وإذا
 كانت أخذ مال ل يستحقه فل بد أن يرده إل صاحبه، وإذا كانت من ضرب إنسان اعتدى عليه بالضرب فل

بد أن يستحله أو يقول: اضربن كما ضربتك.
 الرابع: أن يعزم على أل يعود فل يتوب توبة مؤقتة، وهنا نقول: يعزم على أل يعود، ول نقول: أل يعود؛

لنه لو فرضنا أن الشروط تت، ث بعد ذلك عاد فالتوبة الول صحيحة.
 الامس: أن تكون التوبة ف الزمن الذي تقبل فيه، وذلك بأن تقع قبل الغرغرة، قبل حضور الجل، فإن ل

 تقع إل بعد حضور الجل فقد قال تعال: {{وhلeي¢سhتg التwو¢بhة} لgل�ذgينh يhع¢مhل}ونe السwيlئeاتg حhتwى إgذeا حhضhرh أeحhدhه8م
] ، وهذا زمن خاص باعتبار كل أحد بنفسه.18ال¼مhو¢ت8 قeالe إgنlي ت8ب¢ت8 الن}} [النساء: 

 وكذلك أيضا. تكون قبل طلوع الشمس من مغربا، وهذا زمن عام، فإن الشمس إذا طلعت من مغربا آمن
 الناس كلهم، وتابوا ورجعوا لكن {{لe يhن¢فeع8 نhف¼سËا إgيhان8هhا لeم¢ تhك}ن¢ آمhنhت¢ مgن¢ قeب¢ل} أeو¢ كeسhبhت¢ فgي إgيhانgهhا خhي¢رËا}}

] .158[النعام: 
 قد يقول قائل: أين الدليل على أنه إذا أراد الروج يعظ الناس، أليس النب صل¾ى ال عليه وسل¾م خرج إل

)]، فهل ورد أنه وعظهم؟203الصلى واستسقى[(
 والواب: أنه يعظهم وعظا. عاما.، كما لو صادف أنه يتكلم ف خطبة المعة فيعظ الناس فهذا طيب، ول

يقال: إنه وعظهم من أجل الستسقاء، ولكن من أجل خطبة المعة والناسبة.

... ،gاح8نhشwالت gر¢كhتhو gمgالeظhال¼م hنgم gال¼خ8ر8وجhو
قوله: «والروج من الظال» ، من باب عطف الاص على العام؛ وذلك لن الروج من الظال من التوبة.

والظال: جع مظلمة، فتشمل الظلمة ف حق ال، والظلمة ف حق العباد.



 الظلمة ف حق ال: عدم إخراج زكاته، أو عدم إخراج كفارة كانت عليه، فليبادر بإخراج هذا الق.مثال
 مثال الظلمة ف حق العباد: لو كان عنده حق لشخص كدراهم، أو منافع أو غيها، فإنه يرج منها أيضا

بإيفائه.
 فإن كان الق غي مال كالغيبة مثل.، فإنه يرج منها بأن يذهب إل من تكلم فيه، ويقول: إن تكلمت فيك

فحللن، ول يرج من ع8هدتا إل بذلك.
 وقال بعض العلماء: إن كان الذي تكلم فيه قد علم فليذهب إليه ويستحله، وإن ل يعلم فل يذهب إليه، بل
 يستغفر له، ويذكره بي ف الماكن الت اغتابه فيها؛ لنه ربا لو ذهب إليه وطلب أن يلله تأخذه العزة بالث

فيأب؛ لن بعض الناس ل يهمه أن يأت إليه أخوه معتذرا.، فيأب أن يسامه.
وهذا القول هو الصحيح.

 فإن قال: أنا ل أحلك إل إذا أعطيتن عشرة دراهم فيعطيه؛ لن هذا حق له حت لو طلب أكثر يعطيه؛ لن
إعطاءه ف الدنيا أهون من إعطائه ف الخرة.

 قوله: «وترك التشاحن» أي: يأمر الgمام الناس أن يتركوا التشاحن فيما بينهم وهو: الشحناء والعداوة،
والبغضاء ؛ لن التشاحن سبب لرفع الي.

 ودليل ذلك: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «خرج ذات يوم ليخب أصحابه بليلة القدر فتلحى رجلن من
 )]، أي: رفع العلم با، أي: أن الرسول عليه الصلة والسلم أ}نسيها من أجل204السلمي فرفعت» [(

التشاحن.
قال العلماء: فنأخذ من هذا أنه إذا كنا نطلب الي من ال فل بد أن ندع التشاحن فيما بيننا.

فإذا قال قائل: كيف يكن أن يزيل النسان ما ف قلبه من القد أو الغل على أخيه؟
فالواب: يستطيع الgنسان أن يتخلص من ذلك با يلي:

 أول.: أن يذكر ما ف بقاء هذه العداوة من الآث، وفوات الي حت إن العمال تعرض على ال يوم الثني
 )]، أي: الرب عز وجل ل205والميس، فإذا كان بي اثني شحناء قال: «أeنظgروا هذين حت يصطلحا» [(

ينظر ف عملك يوم الثني والميس إذا كان بينك وبي أخيك شحناء.
 ثانيا.: أن يعلم أن العفو والصلح فيه خي كثي للعاف، وأنه ل يزيده ذلك العفو إل عزا.؛ كما قال النب

)].206صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما زاد ال عبدا. بعفو إل عزا.» [(



 : أن يعلم أن الشيطان ـ وهو عدوه ـ هو الذي يوقد نار العداوة والشحناء بي الؤمني؛ لنه يزن أنثالثا.
يرى السلمي متآلفي متحابي ويفرح إذا رآهم متفرقي والعداوة والشحناء بينهم.

فإذا ذكر النسان النافع والضار فإنه ل بد أن يأخذ ما فيه الصال والنافع، ويدع ما فيه الضار والفاسد.
 فعليك أن تاهد نفسك ولو أهنتها ف الظاهر، فإنك تعزها ف القيقة؛ لن من تواضع ل رفعه، وما زاد ال

عبدا. بعفو إل عزا.
 وجرب تد أنك إذا فعلت هذا الشيء وعفوت، وأصلحت ما بينك وبي إخوانك تد أنك تعيش ف راحة

 وطمأنينة وانشراح صدر وسرور قلب، لكن إذا كان ف قلبك حقد عليهم أو عداوة فإنك تد نفسك ف غاية ما
 يكون من الغم والم، ويأتيك الشيطان بكل احتمالت يتملها كلمه، أي لو احتمل كلمه الي والشر قال لك

الشيطان: احله على الشر.
مع أن الشروع أن يمل الgنسان كلم إخوانه على الي ما وجد له ممل..

فمت وجدت ممل. للخي فاحله على الي، سواء ف القوال أو ف الفعال، ول تمله على الشر.
 وبعض الناس ـ والعياذ بال ـ يمل الفعل أو القول على الشر ث يؤزه الشيطان إل أن يتجسس على أخيه،

 ويتابع أخاه، وينظر ماذا فعل؟ وماذا قال؟ فتجده دائما. يلل أقواله وأفعاله، وليته يمله على الحسن، أو على
السن، ولكن على السيء والسوء، وذلك بإياء الشيطان ـ والعياذ بال ـ.

 والذي يب على الؤمن إذا رأى من أخيه ما يتمل الي أو الشر أن يمله على الي ما ل توجد قرائن قوية
 تنع حله على الي، فهذا شيء آخر، فلو صدر مثل هذا من رجل معروف بالسوء ومعروف بالفساد فل بأس
 أن تمله على ما يتمله كلمه، أما رجل مستور ول يعلم عنه الشر، فإذا وجد ف كلمه، أو ف فعاله ما يتمل

الي والشر فاحله على الي حت تستريح.
 وربا يصاب هذا الرجل الذي يتبع عورات الناس وأخطاءهم القولية والفعلية بأن يسلط ال عليه من يتابعه

هو بنفسه، ومن تتبع عورة أخيه تتبع ال عورته، ومن تتبع ال عورته فضحه ولو ف جوف بيته.

.....،gةeقhدwالصhو gامhيlالصhو
قوله: «والصيام» ، أي: يأمرهم أن يصوموا.

قال بعض العلماء: يأمرهم أن يصوموا ثلثة أيام، ويرج ف اليوم الثالث.



  بعضهم: يعل الستسقاء يوم اثني أو خيس؛ لن يومي الثني والميس ما يسن صيامهما، فيكونوقال
 خروج الناس وهم صائمون، والصائم أقرب إل إجابة الدعوة من الفطر، فإن للصائم دعوة ل ترد، هكذا قال

الؤلف ـ رحه ال ـ.
ولكن ف هذا نظر؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حي خرج إل الستسقاء ل يأمر أصحابه أن يصوموا.

 أما ما ذكره الؤلف أول. من التوبة من العاصي، والروج من الظال فهذه مناسبة، لكن الصيام طاعة تتاج
 إل إثباتا بدليل، وإذا كان المر قد وقع ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول يأمر أصحابه بالصيام، فل وجه

للمر به.
 لكن نقول: لو اختار يوم الثني ـ ول يعله سنة راتبة دائما. من أجل أن يصادف صيام بعض الناس، لو قيل

بذا ل يكن فيه بأس.
لكن كوننا نعله سنة راتبة ل يكون الستسقاء إل ف يوم الثني، أو نأمر الناس بالصوم، فهذا فيه نظر.
 قوله: «والصدقة» أي: ويأمرهم أيضا. بالصدقة، والصدقة قد يقال: إنا مناسبة؛ لن الصدقة إحسان إل

 ] ،56الغي، والحسان سبب للرحة لقول ال تعال: {{إgن� رhح¢مhةe الل�هg قeرgيب� مgنh ال¼م8ح¢سgنgيh}} [العراف: 
] .28والغيث رحة لقول ال تعال: {{وhه8وh ال�ذgي ي8نhزlل} ال¼غhي¢ثe مgن¢ بhع¢دg مhا قeنhط}وا وhيhن¢ش8ر8 رhح¢مhتhه8}} [الشورى: 

 والصدقة هنا ليست الصدقة الواجبة، بل الستحبة، أما الصدقة الواجبة فإن منعها سبب لنع القطر من
 السماء كما قال النب عليه الصلة والسلم ف الديث الروي عنه: «وما منع قوم زكاة أموالم إل منعوا القطر

)].207من السماء» [(

وhيhعgد8ه8م¢ يhو¢ما. يhخ¢ر8ج8ونe فgيهg، وhيhتhنhظ�ف8، وhلe يhتhطeيwب8،
وhيhخ¢ر8ج8 م8تhوhاضgعا.، م8تhخhشlعا.، م8تhذeلoل.، م8تhضhرlعا. .....

 قوله: «ويعدهم يوما. يرجون فيه» ضمي الفاعل يعود على المام وضمي الفعول «هم» يعود على الناس.
 أي: يقول: سنخرج ف يوم كذا، ويسن أيضا. أن يعيlن الزمن من هذا اليوم فيقول: ف ساعة كذا؛ ليتأهبوا على

 وجه ليس فيه ضرر عليهم؛ لن الناس ربا لو خرجوا مبكرين، وتأخر الgمام حصل عليهم أذية من البد إن
كانوا ف زمن شتاء صارم.

قوله: «ويتنظف، ول يتطيب» ، إذا قال العلماء: «يتنظف» فالراد إزالة ما ينبغي إزالته شرعا. أو طبعا..



  ما ينبغي إزالته شرعا. مثل: الظفار، والعانة، والgبط، وما ينبغي إزالته طبعا. مثل: العرق، والروائحفإزالة
الكريهة.

 وإنا قالوا: إنه يستحب أن يتنظف؛ لن هذا مكان اجتماع عام، وإذا كان الناس فيهم الرائحة الؤذية، فإن
هذا يؤذي بعض الاضرين، فلهذا استحبوا أن يتنظف، ولكن ل يتطيب.

وهذا يكن أن تعله لغزا. فتقول:
ما الصلة الت ل ينبغي للgنسان أن يتطيب لا؟

الواب: هي صلة الستسقاء؛ لن صلة المعة يستحب لا الطيب، وغيها ل يؤمر به، ول ينهى عنه.
 والستسقاء ل يتطيب لا، وعللوا ذلك: بأنه يوم استكانة وخضوع، والطيب يشرح النفس ، ويعلها تنبسط

 أكثر، والطلوب ف هذا اليوم الستكانة والضوع؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م خرج «متخشعا. متذلل
)].208متضرعا» [(

 وهذا أيضا. ما ف النفس منه شيء؛ وذلك لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يعجبه الطيب، وكان يب
 الطيب، ول ينع إذا تطيب النسان أن يكون متخشعا. مستكينا. ل ـ عز وجل ـ، ولذا لو أراد الgنسان أن

يدعو ال بغي هذه الال، ل نقول: الفضل أل تطيب من أجل أن تكون مستكينا. ل.
 قوله: «ويرج متواضعا. متخشعا. متذلل. متضرعا.» ، هذه أوصاف تدل على أن النسان ل يرج ف فرح

وسرور؛ لن القام ل يقتضيه.
قوله: «متواضعا.» أي: بقوله، وهيئته، وقلبه.

 والتواضع معروف، حت إنك ترى الرجل وتعرف أنه من التواضعي، وترى الرجل وتعرف أنه من التكبين،
فيكون متواضعا. للحق وللخلق.

قوله: «متخشعا.» الشوع: سكون الطراف، وأن يكون على وقار وهيبة.
 قوله: «متذلل.» من الذل وهو الوان، بعن: أن يضع من نفسه، وهو قريب من التواضع لكنه أشد؛ لن

الgنسان ي8ري نفسه أنه ذليل أمام ال عز وجل.
 وقوله: «متضرعا.» التضرع يعن الستكانة، أو شدة الgنابة إل ال ـ عز وجل ـ، قال تعال: {{اد¢ع8وا

 ] ، أي ف شدة اللجوء إل ال ـ عز وجل ـ، ودليل هذه الوصاف55رhبwك}م¢ تhضhر�عËا وhخ8ف¼يhة}} [العراف: 
 قول ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ: «خرج النب صل¾ى ال عليه وسل¾م للستسقاء متذلل.، متواضعا.، متخشعا.،

)].209متضرعا» [(



8 أeه¢ل} الدlينg وhالصwلeحg، وhالش�ي8وخ8، وhالصlب¢يhان} ال}مhيlز8ونe وhإgنوhمhعhه
h أeه¢ل} الذoمwةg م8ن¢فeرgدgينh عhن ال}س¢لgمgي لe بgيhو¢مX لeم¢ ي8م¢نhع8وا....خhرhج

قوله: «ومعه أهل الدين والصلح» ، لن هؤلء أقرب إل إجابة الدعوة.
وقوله: «الدين والصلح» من باب عطف الترادفي؛ لن كل صاحب دين فهو صاحب صلح.

قوله: «والشيوخ» ، أي: الكبار الذين أمضوا أعمارهم ف الدين والصلح؛ لنم أقرب إل الجابة.
 قوله: «والصبيان الميزون» أي: الذين ل يبلغوا؛ لنه ل ذنوب لم، فيكونون أقرب إل الgجابة من ملت

الذنوب صحائفهم.
 قوله: «الميزون» خرج به الصغار الذين ل ييزوا، فإنم ل يرجون؛ لنه ربا يصل منهم من الذية والصياح

والبكاء أكثر ما يصل من النفعة.
 قول الؤلف: «معه» ، ظاهر كلمه أنم يصحبونه ف المشى؛ لنه قال: «يرج ومعه» ، ويتمل أنه أراد

العية ف الصلة، ل ف كونم يرجون مصاحبي له ف سيه إل السجد.
والقرب: أن الراد بالعية هنا العية ف الصلة؛ لنا هي القصودة.

 )]: «وأبيح التوسل بالصالي» ، وهذه عبارة على إطلقها فيها نظر، ولكنهم يريدون210قال ف الروض[(
بذلك ـ رحهم ال ـ: التوسل بدعاء الصالي؛ لن دعاء الصالي أقرب إل الجابة من دعاء غي الصالي.

 ودليل هذه السألة: ما حصل من أمي الؤمني عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ حي خرج يستسقي
 ذات يوم فقال: «اللهم إنا ك}نwا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، ث قال: قم يا

)].211عباس فادع ال فقام فدعا فسقاهم ال» [(
 والتوسل بدعاء الصالي مقيد بعدم الفتنة؛ بأن يكون دعاؤه سببا. لفتنته هو، أو لفتنة غيه، فإن خيف من

ذلك ترك.
 وأما التوسل بالصالي بذواتم فهذا ل يوز؛ وذلك لن التوسل فعل ما يكون وسيلة للشيء، وذات الصال

ليست وسيلة للشيء، فل علقة بي الدعاء، وذات الرجل الصال.
وكذلك ل يوز التوسل باه الصالي؛ لن جاه الصالي إنا ينفع صاحبه، ول ينفع غيه.
وأقبح من ذلك أن يتوسل بالقبور، فإن هذا قد يؤدي إل دعاء أهل القبور والشرك الكب.

 قوله: «وإن خرج أهل الذمة منفردين عن السلمي ل بيوم ل ينعوا» ، أهل الذمة هم: الذين بhق}وا ف بلدنا،
وأعطيناهم العهد واليثاق على حايتهم ونصرتم بشرط أن يبذلوا الزية.



  كان هذا موجودا. حي كان السلم عزيزا.، أما اليوم فإنه غي موجود، إل أن يشاء ال وجوده فوقد
 الستقبل، فإذا طلب أهل الذمة أن يستسقوا بأنفسهم منفردين عن السلمي بالكان ل باليوم، فإنه ل بأس به،

 مثل: أن يقولوا: نن نرج شال البلد، وأنتم إل جنوب البلد فإننا ننحهم ذلك، وإن كانت صلتم باطلة
 ودعاؤهم باطل.، ولكن إذا دعا الضطر ربه ـ عز وجل ـ فإنه ييب دعاءه، ولو كان مشركا.، ولو علم ال أنه

 سيشرك بعد النجاة كما قال ال تعال: {{فeإgذeا رhكgب8وا فgي ال¼ف}ل¼كg دhعhو8ا الل�هh م8خ¢لgصgيh لeه8 الدlينh فeلeمwا نhجwاه8م¢ إgلeى
 ال¼بhرl إgذeا ه8م¢ ي8ش¢رgك}ونe *}} [العنكبوت] ، فينجيهم ال ـ عز وجل ـ؛ لنه ييب دعوة الضطر ولو كان

كافرا.
 فل ننعهم أن ينفردوا عنwا بكان، ل أن ينفردوا بيوم، فلو قالوا: نريد أن ننفرد بيوم الحد، ونن بيوم

 الثني، أو بالعكس، فإننا ل نوافقهم؛ لنه ربا ينل الطر ف اليوم الذي استسقوا فيه فيكون ف ذلك فتنة،
ويقال: هم على حق.

 ومثل ذلك أهل البدع، لو أن أهل البدع طلبوا منwا أن ينفردوا بكان أ}ذgن لم، فإن طلبوا أن ينفردوا بزمان
منعناهم؛ لنه إذا منعنا أهل الذمة مع ظهور كفرهم فمنعنا لهل البدع من باب أول.

 فلو جاءنا قوم من الصوفية أو الرافضة، وقالوا: نن نريد أن نستسقي ف يوم الثني، وأنتم يوم الحد نقول:
ل؛ لنه لو صادف نزول الطر يوم استسقائهم حصل بذلك مفسدة كبية.

فإن قال قائل: هل هذا أمر مكن، أو أمر فرضي أن ينل الطر ف يوم يستسقي فيه أهل الذمة أو أهل البدع؟
فالواب: أنه أمر قد يقع.

فإن قال قائل: كيف يقع وفيه فتنة وإغراء بذا الذهب الباطل، أو هذا الدين الباطل؟
 فالواب: أن ذلك من الفت الت يفت ال با عباده ـ نسأل ال أن يعيذنا وإياكم من الفت ـ فقد يفت ال

 العباد بشيء يكون سببا. ف ضللم من حيث ل يشعرون، فإن طلب أهل الذمة أن يرجوا معنا بل انفراد بالكان
 ول بالزمان فإننا ل نكنهم؛ لقول ال تعال: {{وhاتwق}وا فgت¢نhة. لe ت8صgيبhنw ال�ذgينh ظeلeم8وا مgن¢ك}م¢ خhآصwة. وhاع¢لeم8وا أeن� الل�ه

شhدgيد8 ال¼عgقeابg *}} [النفال] .
 فإن قيل: كيف نأذن لهل الذمة بالروج للستسقاء، وقد كان اليهود على عهد رسول ال صل¾ى ال عليه

وسل¾م، ول يكونوا يرجون للستسقاء؟
فالواب: الظاهر أنم ل يطلبوا الروج للستسقاء.

مسألة: هل أهل الذمة كل كافر عقدنا معه الذمة، أو يتص بنس معي من الكفار؟



: الذهب: أنه يتص بنس معي من الكفار، وهم ثلثة: اليهود، والنصارى، والوس.الواب
 والصحيح: أنه عام لكل كافر أب الgسلم، ورضخ للجزية، فإننا نعقد معه الذمة؛ لن حديث بريدة بن

 الصيب الذي ثبت ف صحيح مسلم ذكر النب عليه الصلة والسلم له من جلة ما ذكر: «أنه إذا نزل على
)].212أهل حصن وأبوا الgسلم فإنه يطلب منهم الزية» [(

....،hارeغ¢فgا الس¢تhيهgر8 فgي8ك¼ثhو ،gيدgال¼ع gةhخ8ط¼بeك gيgك¼بwالتgا بhح8هgتhف¼تhة. يhدgاحhخ¢ط}ب8 وhي wم¢، ث}مgهgي بoلhي8صeف
 قوله: «فيصلي بم، ث يطب واحدة» الفاعل الgمام، وأفادنا أن الطبة تكون بعد الصلة كالعيد، ولكن قد

)].214)]، كما جاءت السنة بأنا تكون بعد الصلة[(213ثبتت السنة أن الطبة تكون قبل الصلة[(
 وعلى هذا فتكون خطبة الستسقاء قبل الصلة، وبعدها ولكن إذا خطب قبل الصلة ل يطب بعدها، فل

يمع بي المرين، فإما أن يطب قبل، وإما أن يطب بعد.
ومن هنا خالفت صلة الستسقاء صلة العيد ف أمور منها:

أول.: أنه يطب ف العيد خطبتي على الذهب، وأما الستسقاء فيخطب لا خطبة واحدة.
ثانيا.: أنه ف صلة الستسقاء توز الطبة قبل الصلة وبعدها، وأما ف صلة العيد فتكون بعد الصلة.

ثالثا.: أنه ف صلة العيد ت8بhيwن8 أحكام العيدين، وف الستسقاء يكثر من الستغفار، والدعاء بطلب الغيث.
 قوله: «يفتتحها بالتكبي كخطبة العيد» سبق أن خطبة العيد يفتتحها بالتكبي على الشهور من الذهب، وأن

 ف السألة خلفا.، فمن العلماء من قال: يفتتحها بالمد، كما كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يفعل ف جيع خطبه
وهكذا ف خطبة الستسقاء.

 بل لو قال قائل: إن خطبة الستسقاء ت8بدأ بالمد بلف خطبة العيد لكان متوجها.؛ لن خطبة العيد تأت ف
الوقت الذي أ}مرنا فيه بكثرة التكبي.

 قوله: «ويكثر فيها الستغفار» الستغفار هو: طلب الغفرة، فيقول: اللهم اغفر لنا، اللهم إننا نستغفرك، وما
أشبه ذلك.

 والغفرة هي: ستر الذنب، والعفو عنه. أي: أن يستر ال الذنب ويعفو عنه، فل يؤاخذك به، مأخوذة من
الgغ¢فeر، وهو الذي يضعه القاتل على رأسه اتقاء السهام لئل تصيبه.

ومعلوم أن الغفر يصل به أمران: الستر، والوقاية.



e اليhاتg ال�تgي فgيهhا ال�Êم¢ر8 بgهg، وhيhر¢فeع8 يhدhي¢هg، فeيhد¢ع8و بgد8عhاءg النwبgيl صل¾ى ال عليه وسل¾م.وhقgرhاءÊة
 : «وقراءة اليات الت فيها المر به» أي: مثل قوله تعال: {{اس¢تhغ¢فgر8وا رhبwك}م¢ إgنwه8 كeانe غeف�ارËا}} [نوح:قوله

 ] ، وغي61] ، {{فeاس¢تhغ¢فgر8وه8 ث}مw ت8وب8وا إgلeي¢هg}} [هود: 3] ، {{وhأeنg اس¢تhغ¢فgر8وا رhبwك}م¢ ث}مw ت8وب8وا إgلeي¢هg}} [هود: 10
ذلك من اليات الت يستحضرها ف تلك الساعة.

 قوله: «ويرفع يديه، فيدعو بدعاء النب صل¾ى ال عليه وسل¾م» ، أي: يرفع المام يديه، لديث أنس بن مالك
 ـ رضي ال عنه ـ: «ل يكن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يرفع يديه ف شيء من دعائه إل ف الستسقاء حت

 )]. والراد: أنه حال الطبة ل يرفع يديه إل إذا دعا للستسقاء، وكذلك الستمعون215يرى بياض إبطيه» [(
 يرفعون أيديهم؛ لنه ثبت أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لا رفع يديه حي استسقى ف خطبة المعة رفع الناس

)].216أيديهم» [(
 وينبغي ف هذا الرفع أن يبالغ فيه؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يبالغ فيه حت ي8رى بياض إبطيه، ول

 يرى البياض إل مع الرفع الشديد حت إنه جاء ف صحيح مسلم: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «جعل ظهورها
)].217نو السماء» [(

واختلف العلماء ف تأويله:
فقال بعض العلماء: يعل ظهورها نو السماء.

 وقال بعض العلماء: بل رفعهما رفعا. شديدا. حت كان الرائي يرى ظهورها نو السماء؛ لنه إذا رفع رفعا
شديدا. صارت ظهورها نو السماء.

 وهذا هو القرب، وهو اختيار شيخ الgسلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ، وذلك لن الرافع يديه عند الدعاء
يستجدي ويطلب، ومعلوم أن الطلب إنا يكون بباطن الكف ل بظاهره.

وhمgن¢ه8: «الل�ه8مw اس¢قgنhا غeي¢ثا. م8غgيثا.».....
 قوله: «ومنه: اللهم اسقنا غيثا. مغيثا.» . اللهم اسقنا: بمزة الوصل من سقى يسقي، وبمزة القطع من أسقى

 ] ، وقال تعال: {{وhسhقeاه8م27يسقي، وكلها صحيح قال ال تعال: {{وhأeس¢قeي¢نhاك}م¢ مhاءÀ ف}رhاتËا}} [الرسلت: 
] ، الية الثانية من سقى الثلثي، والول من أسقى الرباعي.21رhب�ه8م¢ شhرhابËا طeه8ورËا}} [النسان: 

 ] ، وقال تعال:28والغيث: هو الطر، قال تعال: {{وhه8وh ال�ذgي ي8نhزlل} ال¼غhي¢ثe مgن¢ بhع¢دg مhا قeنhط}وا}} [الشورى: 
] .34{{إgن� الل�هh عgن¢دhه8 عgل¼م8 السwاعhةg وhي8نhزlل} ال¼غhي¢ثe}} [لقمان: 



 . أي: مزيل. للشدة، وذلك لن الطر قد ينل ول يزيل الشدة، ولذا جاء ف الديث الصحيح:ومغيثا
)].218«ليست السwنhة} أل تطروا، بل السwنhة أن تطروا ول تنبت الرض شيئا.» [(

وهذا يقع، فأحيانا. تصل أمطار كثية، ول تنبت الرض، وأحيانا. تأت أمطار خفيفة، ويكون الربيع كثيا..

.... gهgرgى آخeلgإ
 قوله: «إل آخره» يعن آخر الدعاء، وذكره ف «الروض الربع» فقال: «هنيئا. مريئا.، غدقا. ملل.، عاما. سhح÷ا،

طبقا. دائما.، اللهم أسقنا الغيث ول تعلنا من القانطي» .
النء: ما ل مشقة فيه، وما يفرح الناس به ويستريون له.

والريء: ذو العاقبة السن.
والغدق: الكثي، قال تعال: {{وhأeل�وgg اس¢تhقeام8وا عhلeى الط�رgيقeةg لÊÊس¢قeي¢نhاه8م¢ مhاءÀ غeدhق.ا *}} [الن] .

 والسح: أي: الذي ليس فيه العواصف؛ لن العواصف مع المطار تؤذي وتؤل، وربا تفسد الدران، وتدم
البيوت.

عاما.: أي: شامل..

طبقا.: أي: واسعا..
دائما.: أي: مستمرا.، ولكن هذا الدوام مشروط بأل� يكون فيه ضرر.
ملل.: أي: مغطيا. للرض، ومنه جلل الناقة الذي يغطى به ظهرها.

اللهم أسقنا الغيث: أي: الطر الذي يكون مغيثا..
 ول تعلنا من القانطي: القانط هو: الستبعد لرحة ال، وهذه حال تعتري الgنسان، فيستبعد رحة ال ـ عز

وجل ـ؛ لنه يرى ذنوبه كثية، ويرى الفساد منتشرا.، فيقول: بعيد أن ال يرحنا، وهذا خطأ.
 ] فمن عرف حلم ال ـ عز وجل56قال ال تعال: {{وhمhن¢ يhق¼نhط} مgن¢ رhح¢مhةg رhبlهg إgل� الضwآل¥ونe}} [الجر: 

ـ ورحته، فإنه ل يكن أن يقنط حت لو كانت ذنوبه كثية، ومعاصيه كبية، فإن عفو ال أوسع.
)].219«اللهم سقيا رحة ل سقيا عذاب، ول بلء، ول هدم، ول غرق» إل[(

مسألة: يسن على الذهب: أن يقلب رداءه ف أثناء الطبة، ويستقبل القبلة ويدعو.
 وقال بعض العلماء: إنا يكون القلب بعد الدعاء؛ تفاؤل. بأن ال أجاب الدعاء، وأنه سيقلب الال من الشدة

إل الرخاء.



¼ س8ق}وا قeب¢لe خ8ر8وجgهgم¢ شhكeر8وا الÊ، وhسhأeل}وه8 ال¼مhزgيدh مgن¢ فeض¢لgه....وhإgن
 : «وإن سقوا قبل خروجهم شكروا ال» ، الضمي يعود على الناس، أي: إن سقاهم ال وأنزل الطر قبلقوله

 أن يرجوا، فل حاجة للخروج، ولو خرجوا ف هذه الال لكانوا مبتدعي؛ لن صلة الستسقاء إنا تشرع
 لطلب الس8قيا، فإذا سقوا فل حاجة لا، ويكون عليهم وظيفة أخرى وهي وظيفة الشكر، فيشكرون ال ـ
 سبحانه وتعال ـ على هذه النعمة بقلوبم وبألسنتهم وبوارحهم؛ لن الشكر يتعلق بذه الشياء الثلثة:

القلب، واللسان، والوارح.
ـ أما القلب: فأن يوقن الgنسان بأن هذه النعمة من ال ـ عز وجل ـ تفضل با.

ـ وأما اللسان: فأن يثن با على ال، فيقول: المد ال الذي سقانا، وما أشبه ذلك من الكلمات.
ـ وأما الوارح: فأن يقوم بطاعة ال سبحانه وتعال بفعل أوامره، وترك نواهيه.

ولذا قال الشاعر:
أفادتكم النعماء من ثلثة.

يدي ولسان والضمي الجبا
 قوله: «وسألوه الزيد من فضله» ، أي: سألوا ال أن يزيدهم من فضله، ومن ذلك أن يقولوا: «اللهم اجعله

)].220صيبا. نافعا» ، كما كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يقوله[(

وhي8نhادhى: الصwلeة جhامgعة. .............
 قوله: «وينادى الصلة جامعة» ، ينادى لصلة الستسقاء إذا حان وقتها: الصلة جامعة، ويوز فيها ثلثة

أوجه:
الول: الصلة} جامعةº، مبتدأ وخب.

 الثان: الصلةe جامعة.، فالصلة مفعول لفعل مذوف، وجامعة. حال من الصلة، أي احضروا الصلة حال
كونا جامعة.

 الثالث: الصلة} جامعة.، فالصلة خب مبتدأ مذوف، تقديره: هذه الصلة، وجامعة حال من الصلة، لكن
هذا الوجه أضعفها.

 فإذا جاء وقت صلة الستسقاء، وارتفعت الشمس قيد رمح ي8نادى: الصلة} جامعة؛ ليحضر الناس؛ قياسا
على صلة الكسوف.



: يرون أنه ينادى للكسوف، والعيد، والستسقاء.والذهب
ولكن ما ذكره الصحاب ف الناداة للعيد، والستسقاء، ضعيف جدا.؛ وذلك لا يلي:

 أول.: أنه خلف هدي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فالعيد وقع ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ول يكن
 ينادى لا، وصلة الستسقاء كذلك ل يكن ينادى لا، وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق: (أن كل شيء وجد سببه ف

 عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول يشرع له شيء من العبادات فشرع شيء من العبادات، من أجله يكون
بدعة) ، لننا يلزمنا الوقوف عند الشرع، عند أسبابه، وعند جنسه، وهيئته.

 ثانيا.: أن إلاق ذلك بصلة الكسوف غي صحيح أيضا.، أي: أنه يتنع القياس؛ لن صلة الكسوف تأت على
 غي تأهب بغتة، وصلة العيد معلومة من قبل، والناس يتأهبون لا، وكذلك الستسقاء، وقد سبق ف كلم

الؤلف أنه قال: «إن المام يعدهم يوما. يرجون فيه» ، فالصلة معلومة الوقت.
ولو قال قائل: إننا اليوم نعلم بالكسوف مت يصل ابتداء وانتهاء، وف أي وقت من نار أو ليل؟

 فنقول: حت ف هذه الال ينادى الصلة جامعة؛ لن الس¦ابي قد يطئون، ونن قد علقت الصلة من¦ا
)].221بوجود الكسوف ل بالعلم به، قال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا رأيتموها فصلوا وادعوا» [(

 فالنداء لصلة الستسقاء والعيد ل يصح أثرا. ول نظرا.، وأما أثرا.؛ فلعدم وروده مع وجود سببه ف حياة النب
صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأما نظرا.؛ فلوجود الفرق بي الصل والفرع.

،gرeطeال gلwوeي أgف hفgقhن¼ يeن� أhي8سhو .gامhمgذ¼ن} ال�gا إhهgر¢طhن¢ شgم hي¢سeلhو
وhإgخ¢رhاج8 رhح¢لgهg وhثgيhابgهg لgي8صgيبhه8مhا الeطeر8 ....

 قوله: «وليس من شرطها إذن الgمام» ، أي: ليس من شرط إقامتها أن يأذن الgمام بذلك، بل إذا قحط الطر
وأجدبت الرض خرج الناس وصلوا، ولو صلى كل بلد وحده ل يرجوا عن السنة.

 بل لو وجد السبب، وقال الgمام: ل تصلوا، فإن ف منعه إياهم نظرا.؛ لنه وجد السبب فل ينبغي أن ينعهم،
ولكن حسب الع8رف عندنا ل تقام صلة الستسقاء إل بإذن الgمام.

 اللهم إل أن يكون قوم من البادية بعيدون عن الدن ول يتقيدون، فهنا ربا يقيمونا، وإن كان أهل البلد ل
يقيموها.

 قوله: «ويسن أن يقف ف أول الطر» ، السنة ف اصطلح الفقهاء: هي ما يثاب فاعله امتثال.، ول يعاقب
تاركه.



: «أن يقف» ، أي: أن يقف قائما. أول ما ينل الطر.قوله
 قوله: «وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما الطر» ، أي: متاعه الذي ف بيته، أو ف خيمته إن كان ف الب،

)].222وكذلك ثيابه يرجها؛ لن هذا روي عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ[(
 )]، أي: رفعه حت223والثابت من سن¦ة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أنه إذا نزل الطر حسر ثوبه» [(

)].224يصيب الطر بدنه، ويقول: «إنه كان حديث عهد بربه» [(
 وهذه السن¦ة ثابتة ف الصحيح، وعليه فيقوم الgنسان ويرج شيئا. من بدنه إما من ساقه، أو من ذراعه، أو من

 رأسه حت يصيبه الطر اتباعا. لسن¦ة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وقوله ف الديث: «إنه كان حديث عهد بربه»،
لن ال خلقه الن، فهو حديث عهد بلق ال.

 وهل يقال: إن هذا التعليل يتعدى لغيه ما ي8حدثه ال ـ عز وجل ـ، أو نقول: إن هذا تعليل بعلة قاصرة
على معلولا؟

 الواب: أن نقول: إن هذه علة قاصرة على معلولا، ولذا ل يكن أن نقول للنسان: إنه ينبغي أن يصيب
من بدنه ما ولد من حيوان أو نوه ما هو حديث عهد بال.

 ويستفاد من قوله: «إنه كان حديث عهد بربه»، ثبوت الفعال الختيارية ل ـ عز وجل ـ الت تقع
 بشيئته، خلفا. لن أنكر ذلك، فإن إنكاره عن جهل، وليس عن علم؛ فالرب عز وجل تقوم به الفعال

الختيارية، ويفعل ما يشاء ف أي وقت شاء.

وhإgذeا زhادhتg الgيhاه8، وhخgيفh مgن¢هhا س8نw أeن¼ يhق}ولe: «الل�ه8مw حhوhالeي¢نhا، وhلe عhلeي¢نhا،...
 قوله: «وإذا زادت الياه وخيف منها سن¦ أن يقول: اللهم حوالينا ول علينا» ، أي: إذا زادت مياه السماء
 أي: المطار، ومثل ذلك لو زادت مياه النار على وجه ي8خشى منه، فإنه يسن¦ أن يقول هذا الذكر: «اللهم

حوالينا ول علينا» .
 ودليل ذلك: ما ثبت ف الصحيحي من حديث أنس بن مالك ـ رضي ال عنه ـ «أن رجل. جاء إل النب

 صل¾ى ال عليه وسل¾م وهو يطب الناس يوم المعة، فقال: يا رسول ال، هلك الال، وتدم البناء، فادع ال
 يسكها عنا ـ فلم يدع ال بإمساكها، ولكنه دعا ال بإبقائها على وجه ل يضر ـ فقال: اللهم حوالينا ول

)].225علينا...إل» [(



 : «اللهم» ، هذه منادى حذفت منها ياء النداء، وعوض عنها اليم، ول تعل اليم ف أول الكلمة تيمناوقوله
بالبداءة باسم ال، وج8علت ف آخرها ميم�؛ لن اليم تدل على المع، فكأن الداعي جع قلبه على ال عز وجل.

وقوله: «حوالينا» أي: أنزله حوالينا، أي: حوال الدينة.
 وحوال هنا: ملحق بالثن؛ لنه ن8صب بالياء بدل. عن الفتحة حيث إنه ل يدل على اثني، بل على واحد أي:

حولنا.
وقوله: «ول علينا» ، أي: ول على الدينة الت خيف أن تتهدم من كثرة المطار.

،gرhجwالش gتgابhنhمhو ،gةhيgو¢دÊال gب8ط}ونhو ،gامeالكhاب وhرoى الظeلhع wالل�ه8م
رhبwنhا لe ت8حhمlل¼نhا مhا لe طeاقeةe لeنhا بgهg»، اليhة.

 قوله: «اللهم¦ على الظراب» هي الرواب الصغار، أي: الماكن الرتفعة من الرض، لكن ليس ارتفاعا. شاهقا.؛
وذلك لن الرتفع من الرض يكون فيه النبات أسرع نوا. لنه مرتفع قد تبي للشمس والواء فيكون أحسن.

قوله: «والكام» البال الصغية، ولذا يقال: أكمة للجبل الصغي.
 قوله: «وبطون الودية» أي: داخل الودية، أي: الشعاب؛ لن بطون الودية إذا أمطرت سالت، ونبتت

فيها أشجار كبية نافعة.
قوله: «ومنابت الشجر» ، هذا عام يعم كل أرض تكون منبتا. للشجر.

فإذا قال قائل: هذه الدعوات هل شلت الرض كلها؟
 فالواب: ل تشمل الرض كلها، فخرج منها رؤوس البال العالية؛ لنا ليست آكاما.، ول ظرابا.، وخرج
 منها الرض القاحلة السبخة الت ل تنبت؛ لنا ليست من منابت الشجر، ول من بطون الودية، فالنب صل¾ى

 ال عليه وسل¾م دعا ال ـ عز وجل ـ أن يكون نزول الطر على أراضX نافعة وهي هذه النواع الربعة:
الظراب، والكام، وبطون الودية، ومنابت الشجر.

قوله: «ربنا ل تمlلنا ما ل طاقة لنا به» ، هذه ل ترد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لكنها مناسبة.
فإذا قالا الgنسان ل على سبيل السنية فل بأس، أما إذا قالا على أنا سنة فل.

 وهنا قال الؤلف: «ربنا ل تمlلنا» . وف الية: {{رhبwنhا وhلe ت8حhمlل¼نhا}}، و«الواو» إنا حذفها الؤلف؛ لنا ف
 الية حرف عطف على ما سبق، وهنا ل يسبقها شيء تعطف عليه، فلهذا حذف الواو، فقال: «ربنا ل تملنا ما

ل طاقة لنا به» .



: «الية» ، أي: إل آخر الية، أي: أكمل الية.قوله
] أربع دعوات:286وإكمال الية: {{وhاع¢ف8 عhنwا وhاغ¼فgر¢ لeنhا وhار¢حhم¢نhا}} [البقرة:

{{رhبwنhا وhلe ت8حhمlل¼نhا مhا لe طeاقeةe لeنhا بgهg}}، وهذا من باب التخلية.
{{وhاع¢ف8 عhنwا}}، كذلك من باب التخلية.
{{وhاغ¼فgر¢ لeنhا}}، كذلك من باب التخلية.

{{وhار¢حhم¢نhا}}، من باب التحلية أي: من باب إياد الشيء.
فهذه الدعوات كلها دعوات مفيدة مناسبة، لكن بشرط أل يتخذها الgنسان على أنا سنة.

 ذكر ف الروض مسألة مفيدة قال: «يرم أن يقول: مطرنا بنوء كذا، ويباح ف نوء كذا، وإضافة الطر إل
النوء دون ال كفر إجاعا.، قاله ف البدع» .

 النوء: هو النجم، أي: مطرنا مثل. بالنجم الفلن، بنجم الشولة، أو بنجم النعائم، أو بنجم سعد الذابح، أو
بنجم سعد بلع، أو سعد السعود، وما أشبه ذلك.

 ودليله: ما ثبت ف الصحيح من حديث زيد بن خالد الهن «أنم كانوا مع النب (ص) ف الديبية على إثر
 ساء كانت من الليل ـ أي: مطر نزل ف الليل ـ فلما انصرف النب صل¾ى ال عليه وسل¾م من صلة الصبح قال
 لم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: ال ورسوله أعلم، قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن ب وكافر، فأما من
 قال: مطرنا بفضل ال ورحته، فذلك مؤمن ب كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فهو كافر

)].226ب مؤمن بالكوكب» [(
 وهذا نص صريح ف أن من قال: مطرنا بنوء كذا فهو كافر، ولذا حكى ف البدع إجاع أهل العلم على

)].227ذلك[(
إذا. قول الgنسان: مطرنا بنوء كذا مرم، بل هو من كبائر الذنوب، وهل يكون كفرا. أكب مرجا. عن اللة؟
 الواب: أنه بسب عقيدة القائل، إن كان يعتقد أن النوء هو الذي خلق هذا الطر، فهو كافر كفرا. مرجا

عن اللة؛ لنه ادwعى أeن� مع ال خالقا.، وإن كان يعتقد أن النوء سبب فإنه كافر كفرا. دون كفر.
 وإنا كان كافرا. فيما إذا اعتقد أنه سبب؛ لنه أثبت سببا. ل يثبته ال ـ عز وجل ـ، فإن النجوم ليس لا

أثر، وإنا هي أوقات فقط.
مسألة: لو قال: مطرنا ف نوء كذا؟



 : هذا جائز؛ لن ف للظرفية، ومن ذلك استعمال العامة عندنا الباء هنا، وهم يريدون الظرفية،الواب
 يقولون مثل: مطرنا بالربعانية، ومطرنا بالشبط، ومطرنا بالعقارب، العقارب هي: السعود الثلثة، سعد الذابح،

وبلع، والسعود.
 فإذا قال: مطرنا بسعد السعود، وهو يقصد ف سعد السعود كما هي اللغة العامية عندنا فهنا ل يكون كافرا.،

 ،137والباء قد تأت بعن (ف) مثل قوله تعال: {{وhإgنwك}م¢ لeتhم8ر�ونe عhلeي¢هgم¢ م8ص¢بgحgيh *} {وhبgالل�ي¢لg}} [الصافات: 
] ، أي: ف الليل.138



  8 الeنhائgز  كgتhاب

 ذكر الؤلف ـ رحه ال ـ «النائز» ف كتاب «الصلة» ول يذكرها ف الوصايا والواريث؛ لن الصلة
أهم ما يفعل باليت، وأنفع ما يكون له، حيث إنه يدعى له فيها.

 والنائز: جع جنازة، وهي بفتح اليم وكسرها، بعن واحد، وقيل: بالفتح اسم للميت، وبالكسر اسم لا
يمل عليه اليت، فإذا قيل: جhنازة أي ميت، وإذا قيل: جgنازة أي نعش.

 وهذا تفريق دقيق؛ لن الفتح يناسب العلى، واليت فوق النعش، والكسر يناسب السفل والنعش تت
اليت.

 وينبغي للنسان أن يتذكر حاله ونايته ف هذه الدنيا، وليست هذه النهاية ناية، بل وراءها غاية أعظم منها،
 وهي الخرة، فينبغي للنسان أن يتذكر دائما. الوت ل على أساس الفراق للحباب والألوف؛ لن هذه نظرة

 قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والرث للخرة، فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد ف عمل الخرة،
وإذا نظر النظرة الول حزن وساءه المر، وصار على حد قول الشاعر:

ل طيب للعيش ما دامت منغصة
لذاته باد¦كار الوت والرم

 فيكون ذكره على هذا الوجه ل يزداد به إل تسرا. وتنغيصا.، أما إذا ذكره على الوجه الول وهو أن يتذكر
 الوت، ليستعد له ويعمل للخرة، فهذا ل يزيده حزنا.، وإنا يزيده إقبال. على ال ـ عز وجل ـ، وإذا أقبل

الgنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحا.، وقلبه اطمئنانا.
مسائل:

الول: هل ي8س¢أeل} الريض كيف يصلي وكيف يتطهر، أو نقول: إن هذا من باب التدخل فيما ل يعن؟
 الواب: الذي نرى أنه إن كان الريض من ذوي العلم الذين يعرفون، فل حاجة أن تذكره؛ لنه سيحمل

 تذكيك إياه على إساءة الظن به، وأما إذا كان من العامة ال}هال فهنا يسن أن يبي له؛ لنه قد يفى عليهم ما
 يتاجون من الحكام وقد عدت مريضا. فسألته عن حاله، فحمد ال وقال: ل شهر ونصف وأنا أجع وأقصر

الصلة. فمثل هذا يتاج إل تنبيه وتعليم؛ لنه يظن أن القصر مع المع، وأن من جع قصر.
 وما ينبه عليه أيضا.: أنه اشتهر عند العامة أن من ل يستطيع الياء بالركوع والسجود فإنه يومئ بأصبعه،

وهذا غي صحيح كما سبق بيانه.



: هل يؤمر الرضى بالتداوي؛ أو يؤمرون بعدم التداوي، أم ف ذلك تفصيل؟الثانية
الواب: قال بعض العلماء: ترك التداوي أفضل ول ينبغي أن يتداوى النسان، واستدلوا لذلك با يلي:

  ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «لا مرض وhلeد�وه أمر بأن ي8لeدw جيع من كان حاضرا. إل العباس بن عبد1
)]، قالوا: وهذا دليل على أنه كره فعلهم. واللدود: ما ي8لeد� به الريض وهو نوع من الدواء.228الطلب» [(

  ـ أن أبا بكر ـ رضي ال عنه ـ «لا مرض، وقيل له: أل ندعو لك الطبيب؟ قال: إن الطبيب قد رآن،2
فقال: إن أفعل ما أريد» ، وأبو بكر هو خي المة بعد نبيها وهو قدوة وإمام.

وقال بعض العلماء: بل يسن¦ التداوي لا يلي:
 ـ أمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بذلك.1
 ـ أنه من السباب النافعة.2
 ـ أن� الgنسان ينتفع بوقته، ول سيما الؤمن الغتنم للوقات، كل ساعة تر عليه تنفعه.3
  ـ أن الريض يكون ضيق النفس، ل يقوم با ينبغي أن يقوم به من الطاعات، وإذا عافاه ال انشرح صدره4

وانبسطت نفسه، وقام با ينبغي أن يقوم به من العبادات، فيكون الدواء إذا. مرادا. لغيه فيسن.
 وقال بعض العلماء: إذا كان الدواء ما علم أو غلب على الظن نفعه بسب التجارب فهو أفضل، وإن كان

من باب الخاطرة فتركه أفضل.
 لنه إذا كان من باب الخاطرة فقد يدث فيه ما يضره، فيكون الgنسان هو الذي تسبب لنفسه با يضره،

 ول سيما الدوية الاضرة (العقاقي) الت قد تفعل فعل. مباشرا. شديدا. على الgنسان بسبب وصفة الطبيب
الاطئة.

وقال بعض العلماء: إنه يب التداوي إذا ظ}ن نفعه.
 والصحيح: أنه يب إذا كان ف تركه هلك، مثل: السرطان الوضعي، فالسرطان الوضعي بإذن ال إذا قطع
 الوضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه، لكن إذا ترك انتشر ف البدن، وكانت النتيجة هي اللك، فهذا يكون
 دواء معلوم النفع؛ لنه موضعي يقطع ويزول، وقد خhرwبh الeضgر8 السفينةe برقها لgناء جيعها، فكذلك البدن إذا

قطع بعضه من أجل ناة باقيه كان ذلك واجبا.
وعلى هذا فالقرب أن يقال ما يلي:

 ـ أن ما ع8لم، أو غلب على الظن نفعه مع احتمال اللك بعدمه، فهو واجب.1
 ـ أن ما غلب على الظن نفعه، ولكن ليس هناك هلك مقق بتركه فهو أفضل.2



ـ أن ما تساوى فيه المران فتركه أفضل؛ لئل يلقي الgنسان بنفسه إل التهلكة من حيث ل يشعر. 3
 الثالثة: التداوي بالرم ل يوز لنهي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن ذلك حيث قال: «تداووا ول تداووا

 )]، ولعموم الدلة ف تري الرم، فهي عامة وليس فيها تفصيل، ولنه لو كان فيه خي ل ينع ال229برام» [(
العباد منه، بل أحله لم.

 الرابعة: قال ف الروض: «ويكره أن يستطب مسلم ذميا. لغي ضرورة، وأن يأخذ منه دواء ل يبي¦ن له مفرداته
 الباحة» . أي: يكره أن تذهب إل ذمي أي: يهودي أو نصران عقدنا له الذمة لتتداوى عنده؛ لنه غي مأمون،
 وإذا كان كذلك فجعل هؤلء مسؤولي على أطباء مسلمي من باب أول؛ لن السؤول له كلمته، وربا يوجه

إل شيء مرم، أو إل شيء يضر السلمي، ولذا نقول: إن استطباب غي السلمي ل يوز إل بشرطي:
الول: الاجة إليهم.

 الثان: المن من مكرهم؛ لن غي السلمي ل نأمن مكرهم إل نادرا.، ول سيما ف قضية الولدة أي التوليد؛
 لن هؤلء النصارى ف التوليد يرصون على أن يقتلوا أولد السلمي، أو أن يزعوا أيديهم عند إخراج الطفل

 ف التوليد كما نقل ل بعض الناس، لذلك يب التحرز منهم وسؤال ال ـ عز وجل ـ أن يرزقنا الستغناء
 عنهم؛ لنم أعداء للمسلمي فإذا احتاج الناس إليهم وأمنوا منهم فل بأس، فإن النب عليه الصلة والسلم

 استعمل دليل. مشركا. يدله على الطريق من مكة إل الدينة وقت الجرة، مع أن هذا من أخطر ما يكون، فإن
 قريشا. كانوا يطلبون النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وأبا بكر ـ رضي ال عنه ـ، ولكن لا أمنه النب عليه الصلة

)].230والسلم جعله دليل. له[(
 الامسة: اختلفوا ف حكم التداوي ببول الغنم، فالذهب أنه ل يوز التداوي إل ببول البل، وقيل: يوز
 التداوي ببول كل ما يؤكل لمه، وقيل: ل يوز التداوي بالبول مطلقا. حت ببول البل؛ لنه نس عندهم،

 )]، لكن هذا قول231وذلك لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أما أحدها فكان ل يستبئ من البول» [(
 ضعيف؛ لن ف بعض ألفاظ الديث: «فكان ل يستبئ من بوله» . والتداوي ببول البل ثبتت به السنة ف

)]، وقياس ذلك أنه لو ثبت أن ف أبوال الغنم فائدة فإنه ل فرق بينهما وبي أبوال البل.232قصة العرنيي[(

..... gيضgرeة} الhادhيgن� عhت8س
 قوله: «تسن¦ عيادة الريض» ، السنة عند الفقهاء: ما أثيب فاعله، ول يعاقب تاركه. فهي من المور الرغب

فيها، وليست من المور الواجبة.



  الؤلف: «عيادة الريض» ول يقل: زيارة؛ لن الزيارة للصحيح، والعيادة للمريض، وكأنه اختي لفظوقول
 العيادة للمريض من أجل أن تكرر؛ لنا مأخوذة من العود، وهو: الرجوع للشيء مرة بعد أخرى، والرض قد

يطول فيحتاج الgنسان إل تكرار العيادة.
 وقول الؤلف: «عيادة الريض» (أل) هنا للجنس أي: من أصابه جنس الرض، وهي أيضا. باعتبار الريض
 عامة، فهي باعتبار الرض للجنس، وباعتبار الريض الذي أصابه الرض للعموم؛ لنا اسم ملى بأل، والسم

 اللى بأل يفيد العموم، على أن بعض النحويي يقولون: إن أل اسم موصول؛ لنه إذا كان اسم فاعل أو اسم
مفعول مقرونا. بأل فإن أل عندهم بعن اسم الوصول.

إذا. عندنا عمومان:
الول: الرض، لن (أل) للجنس.

الثان: الصاب بالرض.
 أما الرض فالراد من مرض مرضا. يبسه عن الروج مع الناس، فأما إذا كان ل يبسه فإنه ل يتاج إل

 عيادة؛ لنه يشهد الناس ويشهدونه، إل إذا علم أن هذا الرجل يرج إل السوق أو إل السجد بشقة شديدة،
ول يصادفه حي خروجه، وأنه بعد ذلك يبقى ف بيته، فهنا نقول: عيادته مشروعة.

 فالرض بالزكام مرض ل شك، فإن حبس الgنسان دخل ف هذا، وإن ل يبسه كما هو الغالب الكثي فإنه ل
 يتاج إل عيادة، والريض بوجع الضرس إن حبس ف بيته عدناه، وإن خرج وصار مع الناس ل نعوده، لكن ل

 مانع أن نسأل عن حاله إذا علمنا أنه مصاب برض الضرس، والريض بوجع العي كذلك ينسحب عليه الكم،
إذا كان الرض قد حبسه فإنه يعاد، وإن كان يرج مع الناس ل يعاد، لكن يسأل عن حاله.

 وأما الصاب بالرض فإن كان غي مسلم فل يعاد، إل إذا اقتضت الصلحة ذلك بيث نعوده لنعرض عليه
 الgسلم، فهنا تشرع عيادته إما وجوبا. وإما استحبابا.، وقد ثبت أنه «كان غلم يهوديÌ يدم النب صل¾ى ال عليه
 وسل¾م فمرض فأتاه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم فنظر إل أبيه وهو عنده،

 فقال: أطع أبا القاسم صل¾ى ال عليه وسل¾م فأسلم، فخرج النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وهو يقول: المد ل الذي
)].233أنقذه من النار» [(

 وأما الفاجر من السلمي أعن الفاسق بكبية من الكبائر أو بصغية من الصغائر وأصر عليها، ففيه تفصيل
 أيضا.، فإذا كنا نعوده من أجل أن نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة، فعيادته مشروعة إما وجوبا. وإما

 استحبابا.، وإل فإن الفضل أل نعوده، وقد يقال: بل عيادته مشروعة ما دام أنه ل يرج من وصف الgيان أو



)]، وف رواية: «ست» [(234الgسلم؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «حق السلم على السلم خس» [(
)]. وذكر منها عيادة الريض.235

  عيادة الريض القريب والبعيد، أي: القريبh لك بصلة قرابة، أو مصاهرة، أو مصادقة، والبعيدوتشمل
 للعموم؛ لن هذا حق مسلم على مسلم ل قريب على قريب، ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت العيادة أشد

 إلاحا. وطلبا.، ومن العلوم أنه إذا مرض أخوك الشقيق فليس كمرض ابن عمك البعيد، وكذلك إذا مرض من
 بينك وبينه مصاهرة أي: صلة بالنكاح فليس كمن ليس بينك وبينه مصاهرة، وكذلك الذي بينك وبينه مصادقة

ليس كمن ليس بينك وبينه مصادقة، فالقوق هذه تتلف باختلف الناس.
 وقوله: «تسن¦» ظاهره أنwه سنة ف حق جيع الناس، ولكن ليس هذا على إطلقه؛ فإن عيادة الريض إذا تعينت

 برا. أو صلة رحم صارت واجبة ل من أجل الرض، ولكن من أجل القرابة، فل يكن أن نقول لشخص مرض
 أبوه: إن عيادة أبيك سنة، بل واجبة؛ لنا يتوقف عليها الب، وكذا عيادة الخ؛ لن الوجوب ليس لجل

الرض، ولكن من أجل الصلة ف القرابة، أما من ل يعد ترك عيادته عقوقا. أو قطيعة فإن الؤلف يقول: إنه سنة.
 وقال بعض العلماء: إنه واجب كفائي أي: يب على السلمي أن يعودوا مرضاهم، وهذا هو الصحيح؛ لن

 )]، وليس من ماسن الgسلم أن يرض236النب صل¾ى ال عليه وسل¾م جعلها من حق السلم على السلم[(
 الواحد منا ول يعوده أحد، وكأنwه مhرgضh ف برية، فلو علمنا أن هذا الرجل ل يعوده أحد فإنه يب على من علم

باله وhقeدgرh أن يعوده.
 وعيادة} الريض مhعh كونا من أداء القوق على السلم لخيه ففيها جلب مودة وألفة ل يتصورها إل من

 مرض ث عاده إخوانه، فإنه يد من البة لؤلء الذين عادوه شيئا. كثيا.، فتجده يتذوقها، ويتحدث با كثيا.،
ففيها مع الجر تثبيت8 اللفةg بي السلمي.

 قوله: «تسن¦ عيادة الريض» ول يبيlن الؤلف ف أي وقت يعاد الريض، ول يبي¦ن هل يتحدث عنده، ويتأخر ف
القام، أو ل يتحدث، ويتعجل ف النصراف؟

 فنقول: عدم ذكرها أحسن، أما بالنسبة للزمن الناسب فيختلف بسب ما تقتضيه حالة الريض ومصلحته،
 ول نقيدها بأنا بكرة أو عشيا. كما قيدها بعض العلماء، بل نقول: إن هذه ترجع إل أحوال الناس، وهي تتلف
 بسب حال الريض، فإذا قدرنا أن الريض قد جعل له وقتا. يلس فيه للناس فليس من الناسب أن نعوده ف غي
هذا الوقت؛ لن تصيصه لزمن يعوده فيه الناس، يدل على أنه ل يرغب ف غي هذا، وإل لعل الباب مفتوحا.



  بالنسبة لكونه يتأخر عند الريض ويتحدث إليه، أو يعوده ث ينصرف بسرعة فهذه أيضا. ينبغي أل تقيد،وأما
 وإن كان بعض العلماء يقول: الفضل أل تتأخر وأن تبادر بالنصراف؛ لن الريض قد يثقل عليه ذلك، وكذلك

أهل الريض ربا يثقل عليهم البقاء عنده؛ لنم يبون أن يأتوا إل مريضهم.
 ولكن الصحيح ف ذلك أنه يرجع إل ما تقتضيه الال والصلحة، فقد يكون هذا الريض يب من يعوده
 سواء مبة عامة أو مبة خاصة لشخص معي، ويرغب أن يبقى عنده، ويتحدث إليه، ول سيما إذا أنس بك

 الريض، ورأيت أنه يب أن تتحدث إليه، مثل أن يسألك عن أحوال الناس مثل.، أو عن أشياء يب أن يطلع
 عليها، فهنا ينبغي لك أن تكث عنده، أما إذا علمت من حاله أنه يرغب أل تبقى كثيا.، مثل: أن تراه يتململ،

 وأن صدره ضائق فهنا ترج ول تبقى؛ لنك تعلم أنه ل يريد أن تبقى عنده، والناس يتلفون، ل الرضى ول
العائدون.

ولذا أنا أرى أن إطلق الؤلف هذا الgطلق بدون تقييد بزمن ول ببقاء من أحسن ما فعل ـ رحه ال ـ.
مسألة: التصال بالاتف ل يغن عن العيادة؛ ل سيما مع القرابة، أما إن كان بعيدا. يتاج لسفر فتغن.

..... eةwيgصhال¼وhو ،eةhو¢بwي8ه التgذ¼كhتhو
 قوله: «وتذكيه التوبة والوصية» ، أي: ويسن¦ أن يذكره التوبة والوصية، فالتوبة من العاصي والظال، سواء

 كان ذلك فيما يتعلق بق ال ـ عز وجل ـ، أو بقوق العباد، ويؤكد على حقوق العباد، ويبي¦ن له أنه إن ل
 يقضها ف الدنيا ويتب إل ال منها ف الدنيا، فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامة الت هو أحوج الناس إليها،

 وأيضا. يذكره بأن الورثة كثي منهم ل يافون ال ول يرحون اليت، فتجدهم يلعبون بالال، واليت مبوس
بدينه؛ من أجل أن يرص على أداء الظال قبل أن يوت.

 ويذكره أيضا. الوصية، وليس الراد بالوصية ما يفهمه كثي من العامة من أنا الوصية بالعشاء والضحية، كما
 هو عندنا ف ند، فأكثر الوصايا عندنا هي: أوصى بثلث ماله أو بزء منه يقدره بعشاء وأضحية، ويستدلون

 )]، أي: اتذوا ضحايا فارهة،237بالديث الضعيف: «استفرهوا ضحاياكم فإنا مطاياكم على الصراط» [(
فإنا مطاياكم، فيقول: أنا أحب أن يكون ل مطية يوم القيامة، فأوصي بالضحية. وليس هذا هو مراد العلماء.
 وأهم شيء أن يوصي با يب عليه من حقوق ال وحقوق العباد، فقد يكون عليه زكاة ل يؤدها، وقد يكون

عليه حج ل يؤده، وقد يكون عليه كفارة، وقد يكون عليه ديون للناس فيذكر بالوصية بذا.



  بوصية التطوع، فيقال: لو أوصيت بشيء من مالك ف وجوه الي تنتفع به، وأحسن ما يوصي بهويذكر
 للقارب غي الوارثي؛ لن الذي يترج¦ح عندي: أن الوصية للقارب غي الوارثي واجبة؛ لن ال قال: {{ك}تgب

{{* hيgقwى ال¼م8تeلhق�ا عhح gع¢ر8وفhال¼مgب hيgبhق¼رÊالhو gي¢نhدgالhل¼وgة} لwيgصhا ال¼وËي¢رhخ hكhرhن¼ تgو¢ت8 إhك}م8 ال¼مhدhحeأ hرhضhا حeذgي¢ك}م¢ إeلhع 
[البقرة] ، وخص الوارث بآيات الواريث، ويبقى ما عداه على الصل وهو الوجوب.

 والصحيح: أن الية مكمة ل منسوخة، وعلى هذا فيوصي با شاء، بالمس مثل.، فيقول: أنا أوصيت
 بالمس يعطي الوصي منه ما يرى لقارب غي الوارثي، والباقي لعمال الي، وإذا كان له أقارب غي وارثي

فقراء فهم أحق بالمس كله.
 وظاهر كلم الؤلف: يدل على أنه يذكر بذلك، سواء كان الرض موفا. أو غي موف، وسواء كان الريض

،gيرتاع بذلك أو ل؛ لن بعض الرضى إذا قلت له: تب إل ال، واستغفره وانظر إل الظال الت عليك فأوص 
ت8د¢ن إليه الوت وربا يوت؛ لنه سيقول: هذا رأى ف¾ الوت.

 وبعض الناس يكون عنده يقي ول يهتم بذا الشيء، ويعرف أن الوصية ل تقرب الجل، وترك الوصية ل
يبعد الجل، وكذلك المر بالتوبة.

وقال بعض العلماء: ل يذكره بذلك إل إذا كان مرضه موفا..
 وفصل بعضهم فقال: أما التوبة فيذكره با مطلقا.، ولو كان الرض غي موف؛ لن التوبة مطلوبة ف كل

حال، والوصية ل يذكره با إل إذا كان الرض موفا.
 والذي يظهر ل أنه يذكره مطلقا. ما ل يف عليه؛ وذلك لن التوبة مشروعة ف كل وقت، والوصية كذلك،
 قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتي إل ووصيته مكتوبة

 )]، ولو كان صحيحا. ينبغي له إذا ذكره الوصية أن يبي¦ن له الوصية الشروعة، الت ليس لا آثار238عنده» [(
 سيئة، بأن يقول: أوص با أراد ال ف القارب لغي الوارثي، على نظر الوصي، ولبناء مساجد، أو شراء كتب،
 أو ما شابه ذلك، وتكون وصية منجزة ل تتأخر، وكذا إذا عرف من حال الريض أنه متهاون بظال الناس، وبا

أوجب ال عليه، فينبغي أن يذكره على وجه ل يزعجه؛ لن الريض ضعفت نفسه.
مثل.: إذا كان مدينا. يسن أن يقال: كتابة الديون والgشهاد عليها حسن، والجال بيد ال، وما أشبه.

 ويبي¦ن له مسألة هامة يهملها كثي من كت¦اب الوصايا، فيكتب «وهذه الوصية ناسخة لا قبلها، أو سبقها»؛
 لننا وجدنا أن بعض الوصي يوصي بوصيتي: وصية سابقة فيها أشياء يطلب تنفيذها، ووصية لحقة فيها أشياء

 يطلب تنفيذها، غي الشياء الول، فيحصل بذلك تضارب وارتباك عند الوصياء، ولذا ينبغي كلما كتب



 وصية أن يقول: «وهذه الوصية ناسخة لا سبقها»؛ حت ل يرتبك الوصي، وحت ل يصل تضارب الوصايا
 ويرتاح النسان، وهذه كلمة ل تضر، وإن كان قد يقول قائل: العبة بالوصية الخية؛ لن التأخر ناسخ،

 ولكن نقول: إذا أمكن المع فل نسخ، وقد تكون الوصايا ف الول كثية وف الثانية كثية ول يكن المع
بينهما.

 إذا عاد مريضا. أن يرقيه، ل سيما إذا كان الريض يتشوف لذلك.ويسن

.....،Xابhرhو¢ شeأ Xاءhمgب gهgل¼قhح oلhاه8د8 بhعhت wس8ن gهgب eلgا ن8زeذgإhو
 قوله: «وإذا نزل به» ، أي: نزل به اللك لقبض روحه، واللك الذي يقبض الروح هو ملك واحد يسمى

 ] ، وتسميته11«ملك الوت» لقوله تعال: {{ق}ل¼ يhتhوف�اك}م¢ مhلeك8 ال¼مhو¢تg ال�ذgي و8كoلe بgك}م¢}} [السجدة: 
 (عزرائيل) ل تثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إنا هي من أخبار بن إسرائيل، ول يثبت من أساء اللئكة إل

 خسة أساء، وهي: جبائيل، وميكائيل، وإسرافيل، ومالك، ورضوان، فهذه هي الساء الثابتة فيمن يتولون
 أعمال العباد، فأما (منكر ونكي) الل¾ذان يسألن اليت ف قبه، فقد أنكرها كثي من أهل العلم، ولكن وردت

فيهما آثار.
 والهم: أن ملك الوت ل يسمى عزرائيل؛ لنه ل يثبت عن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهذا من المور

الغيبية الت يتوقف إثباتا ونفيها على ما ورد به الشرع.
 ث إن ملك الوت له أعوان يعينونه على إخراج الروح من السد حت يوصلوها إل اللقوم، فإذا أوصلوها

 إل اللقوم قبضها ملك الوت، وقد أضاف ال تعال الوفاة إل نفسه، وإل رسله أي: اللئكة، وإل ملك واحد،
 ] ، وأضافها إل ملك واحد ف قوله تعال:42فقال ال تعال: {{الل�ه8 يhتhوhف�ى الÊن¢ف}سh حgيh مhو¢تgهhا}} [الزمر: 
 ] ، وإل اللئكة ف قوله: {{حhتwى إgذeا جhاء11{{ق}ل¼ يhتhوف�اك}م¢ مhلeك8 ال¼مhو¢تg ال�ذgي و8كoلe بgك}م¢}} [السجدة: 

 ] ، ول معارضة بي هذه اليات، فأضافه ال إل61أeحhدhك}م8 ال¼مhو¢ت8 تhوhف�ت¢ه8 ر8س8ل}نhا وhه8م¢ لe ي8فeرlط}ون}} [النعام: 
 نفسه؛ لنه واقع بأمره، وأضافه إل اللئكة؛ لنم أعوان للك الوت، وأضافه إل ملك الوت؛ لنه هو الذي

تول قبضها من البدن.
 قوله: «س8نw تعاهد بل¾ حلقه باء أو شراب» ، أي: يسن أن يتعاهد الgنسان بل� حلق التضhر باء أو شراب،

 ولكن ليس بالاء الكثي؛ لن الاء الكثي ربا يشرقه ويتضرر به، ولكن باء قليل نقط تنقط بلقه، وذلك من



 أجل أن يسهل عليه النطق بالشهادة؛ لن القام مقام رأفة بذا الريض الذي بي يديك، فاسلك كل طريق يكون
به أرفق.
  الؤلف: «باء أو شراب» الاء معروف، والشراب: ما سوى الاء مثل العصي أو شبهه، الهم الشيءوقول

الذي يصل إل حلقه ويبل¾ه.

وhتندwى شhفeتhاه بgق}ط¼نhةX وhتhل¼قgين8ه8 لe إgلهh إgل� ال½ مhرwة. .....
 قوله: «وتند¦ى شفتاه بقطنة» ، أي: أن الاضر ينبغي له مع تنقيط الاء ف حلق التضhر أن يندي شفتيه

بقطنة؛ لن الشفة يابسة، واللق يابس فيحتاجان إل تندية.
قوله: «وتلقينه ل إله إل ال مرة» ، أي: تعليمه إياها كما يلقن التلميذ.

 وهل يقولا بلفظ المر، فيقول: قل: «ل إله إل ال» أو يقولا بدون لفظ المر بأن يذكر ال عنده حت
يسمعه؟

 الواب: ينبغي ف هذا أن ينظر إل حال الريض، فإن كان الريض قويا. يتحمل، أو كان كافرا. فإنه يؤمر
فيقال: قل: ل إله إل ال، اختم حياتك بل إله إل ال، وما أشبه ذلك.

 وإن كان مسلما. ضعيفا. فإنه ل يؤمر، وإنا يذكر ال عنده حت يسمع فيتذكر، وهذا التفصيل مأخوذ من
الثر، والنظر.

 أما الثر فلن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أمر عمه أبا طالب عند وفاته أن يقول: ل إله إل ال، قال: يا عم
)].239قل: ل إله إل ال» [(

 وأما النظر: فلنه إن قالا فهو خي، وإن ل يقلها فهو كافر، فلو فرض أنه ضاق صدره بذا المر ول يقلها
 فهو باق على حاله ل يؤثر عليه شيئا.، وكذا إذا كان مسلما. وهو من يتحمل فإن أمرناه با ل يؤثر عليه، وإن

 كان ضعيفا. فإن أمرناه با ربا يصل به رد فعل بيث يضيق صدره، ويغضب فينكر وهو ف حال فgراق الدنيا،
 فبعض الناس ف حال الصحة إذا قلت له قل: ل إله إل ال، قال: لن أقول: ل إله إل ال، فعند الغضب يغضب

بعض الناس حت ينسى، فيقول: ل أقول: ل إله إل ال، فما بالك بذه الال؟
 قوله: «تلقينه ل إله إل ال» ول يقل: ممدا. رسول ال؛ لن هذا هو الذي ورد فيه الديث: «لق¾نوا موتاكم

 )]، وقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من كان آخر كلمه من الدنيا ل إله إل ال دخل240ل إله إل ال» [(
)]. فكلمة التوحيد مفتاح الgسلم، وما يأت بعدها فهو من مكملتا وفروعها.241النة» [(



  جع بي الشهادتي؛ فقال: ل إله إل ال ممد رسول ال، ل ينع هذا من أن يكون آخر كلمه من الدنياولو
 «ل إله إل ال» ؛ لن الشهادة للنب صل¾ى ال عليه وسل¾م بالرسالة تابع لا قبلها ومتمم� له، ولذا جعلها النب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م مع الشهادة ل باللوهية ركنا. واحدا.، فل يعاد تلقينه، وظاهر الدلة أنه ل يكفي قول

التضhر: أشهد أن ممدا. رسول ال، بل ل بد أن يقول: ل إله إل ال.

وhلeم¢ يhزgد¢ عhلeى ثeلeثX إgل� أeن¼ يhتhكeل�مh بhع¢دhه8، فeي8عgيد8 تhل¼قgينhه8 بgرgف¼قX، وhيhق¼رhأ} عgن¢دhه8 «يhس»....
 قوله: «ول يزد على ثلث» أي: ل يلقنه أكثر من ثلث؛ لنه لو زاد على ذلك ضجر؛ لنه سيقول: ل إله

 إل ال، ل إله إل ال، ل إله إل ال، ث يسكت، فلو كرر ربا يتضجر الريض؛ لنه بال صعبة ل يدركها إل من
 كان على هذه الال، ولن من عادة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م غالبا. أنه إذا تكلم تكلم ثلثا.، وإذا سلم سلم

ثلثا.، وإذا استأذن استأذن ثلثا.، فالثلث عدد معتب ف كثي من الشياء.
قوله: «إل أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق» .

 «إل أن يتكلم» الفاعل الريض التضhر، فإذا تكلم بعد أن قال: ل إله إل ال فإنه يعيد تلقينه، لكن برفق
كالول.

 قوله: «فيعيد8» بالرفع على الستئناف؛ لنا ل تصلح للعطف، والستئناف بالفاء كثي، ومنه قوله تبارك
] .284وتعال: {{وhإgن¼ ت8ب¢د8وا مhا فgي أeن¢ف}سgك}م¢ أeو¢ ت8خ¢ف}وه8 ي8حhاسgب¢ك}م¢ بgهg الل�ه8 فeيhغ¢فgر8 لgمhن¢ يhشhاء½}} [البقرة: 

 والعن يفسد فيما لو قلنا: «فيعيدh» بالنصب عطفا. على «يتكلم»؛ لن العن يكون إل أن يتكلم فإنه يعيد،
وهذا ليس هو القصود؛ لن القصود إل أن يتكلم فإذا تكلم أعاد تلقينه برفق.

 قوله: «ويقرأ عنده {{يس *}} » ، أي: يقرأ القارئ عند التضhر سورة {{يس *}} لقول النب صل¾ى ال
 )]، هذا الديث متلف فيه، وفيه مقال، ومن كان عنده هذا242عليه وسل¾م: «اقرؤوا على موتاكم يس» [(

 الديث حسنا. أخذ به. وقوله عليه الصلة والسلم: «اقرؤوا على موتاكم» ، أي: من كان ف سياق الوت،
 وسي ميتا. باعتبار ما يؤول إليه، وتسمية الشيء با يؤول إليه وارد ف اللغة العربية، ومنه قول الرائي ليوسف:

] ، وهو ل يعصر خرا.، وإنا يعصر عنبا. يكون خرا..36{{إgنlي أeرhانgي أeع¢صgر8 خhم¢رËا}} [يوسف: 
 وقد ذكر بعض العلماء أن من فائدة قراءة يس تسهيل خروج الروح؛ لن فيها تشويقا.، مثل قوله تعال:

 ] ، والتشويق للجنة فيه تسهيل لروج الروح، ولذا إذا ب8ش¦ر ـ نسأل ال أن26{{قgيلe اد¢خ8لg ال¼جhنwةe}} [يس: 
 يعلنا وإياكم من تبش¦ر روحه بالنة ـ إذا بش¦ر بالنة سهل عليه، وأحب لقاء ال فأحب ال لقاءه. وفيها: {{إgن



 أeص¢حhابh ال¼جhنwةg ال¼يhو¢مh فgي ش8غ8لX فeاكgه8ونe *ه8م¢ وhأeز¢وhاج8ه8م¢ فgي ظgلeلX عhلeى الÊرhائgكg م8تwكgئ}ونe *}} [يس] ، وف آخرها
إثبات قدرة ال ـ عز وجل ـ على إحياء الوتى.

 هل يقرؤها سرا. أو جهرا.، أو ف ذلك تفصيل؟ولكن
 )]، يقتضي أن تكون قراءتا جهرا.، ول سيما إذا قلنا: إن243الواب: قوله: «اقرؤوا على موتاكم» [(

 العلة تشويق اليت لا يسمعه ف هذه السورة، ولكن إذا كان يشى على الريض من النزعاج، وأنه إذا سع
 القارئ يقرأ سورة {{يس *}}، أو كان ف شك ف كون الgنسان ف النع فل يرفع صوته با، وإن كان جازما.،

 فالgنسان الذي يكثر حضور التضhرين يعرف أنه احت8ضgر أو ل، فإذا عرف أنه ف سياق الوت فإنه يقرؤها
بصوت مرتفع، ول حرج ف هذا، لن الرجل ي8ح¢تhضhر.

وهذه القراءة ل يكون معها نفث على التضhر؛ لنه ل يرد.

وhي8وhجlه8ه8 إgلeى القgب¢لeةg فeإgذeا مhاتh س8نw تhغ¢مgيض8ه8،....
 قوله: «ويوج¦هه إل القبلة» أي: من حضر اليت يوج¦ه اليت إل القبلة، أي: يعل وجهه نو القبلة، وذلك أن

 التضhر إما أن يستدبر القبلة، أو يكون رأسه نو القبلة أو بالعكس، أو يستقبلها، والخية أفضل الحوال.
 وهذا يقتضي أن يكون على جنبه الين، أو اليسر حسب ما هو متيسر؛ لن اللس الذي يستقبل فيه النسان

 القبلة هو أفضل الالس، كما يروى عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال: «أشرف مالسكم ما استقبلتم به
 )]،245)]؛ ولن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «البيت الرام قبلتكم أحياء وأمواتا.» [(244القبلة» [(

 وهذا يشمل اليت التضر واليت بعد دفنه ف القب، وكل الديثي ضعيف، لكن يشهد له ما أخرجه الاكم
 والبيهقي عن أب قتادة ـ رضي ال عنه ـ أن الباء بن معرور أوصى عند موته أن يستقبل به القبلة فبلغ ذلك

 )]. فهذا يشهد للحديثي السابقي، وإل فإن الذي246النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فقال: «أصاب الفطرة» [(
 يظهر من عمل النب عليه الصلة والسلم والصحابة أنم ل يتقصدون أن يوج¦ه التضhر إل القبلة، ومن ذلك ما

حصل للنب صل¾ى ال عليه وسل¾م عند موته حيث مات ف حجر عائشة، ول ي8ذ¼كر أنا استقبلت به القبلة[(
)]، وإنا هذه الحاديث، وإن كانت ضعيفة فربا تصل إل درجة السن فتكون مقبولة.247

 قوله: «فإذا مات سن¦ تغميضه» ، كل ما تقدم من الكلم مله قبل الوت، فإذا مات فإنه تشرع ف حق اليت
أمور:



 : تغميض اليت، أي: إذا تققنا موته، والgنسان إذا مات شخص بصره، أي: انفتح يتبع روحه أينأولا
تذهب، فإذا مات فإنه سوف يشخص بصره، فيسن¦ تغميضه، ولذلك دليلن: أثري، ونظري.

 أما الثري: ففعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بأب سلمة، «فإنه لا دخل على أب سلمة ورأى بصره قد شخص
 قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فسمعه من ف البيت فضجوا» ، أي: علموا أن الرجل قد مات، «فقال

 )]؛248النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: ل تدعوا على أنفسكم إل بي، فإن اللئكة يؤمlنون على ما تقولون» [(
 لنه من عادة الاهلية أنه عند الصائب يدعون على أنفسهم بالشر، فيقولون: واثبوراه، وانقطاع ظهراه، وما

 أشبه ذلك من الكلمات العروفة عندهم، فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لهل أب سلمة: «ل تدعوا على
 أنفسكم إل بي، فإن اللئكة يؤمlنون على ما تقولون» ، وإgن� دعاءÀ تؤمlن عليه اللئكة لريÌ بالgجابة، ول سيما

 ف هذه الال الت يكون فيها الgنسان مصابا. خاضعا. خاشعا. مفتقرا. إل ربه، عارفا. أنه ل ينجيه من هذه الصيبة
 إل ال، فيكون حريا. بالgجابة، ولذا س8خlرت اللئكة لتؤمlن على دعائه، ث قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:

 «اللهم اغفر لب سلمة وارفع درجته ف الهديي، وافسح له ف قبه، ونو¦ر له فيه، واخلفه ف عقبه ف
 الغابرين» ، دعوات عظيمة خي من الدنيا وما فيها، دعا له بذه الدعوات المس، والخية منها علمت، فإن
 ال تعال خلفه ف عقبه حيث سخر نبي¦ه صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يتزوج أم سلمة، ويكون أبناء أب سلمة ربائب

 لرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م. وما ل نعلمه من الغفرة، ورفع درجته ف الهديي، والفسح له ف قبه،
وتنويره، فإننا نرجو أن يكون كذلك.

 وأما النظري: فهو: لدفع تشويه اليت؛ لنه إذا كان البصر شاخصا. ففيه تشويه، فالذي ينظر إليه يده
مشوها.، ففي تغميضه إزالة لذا التشويه.

 قال العلماء: وفيه أيضا. حجب الوام أن تصل إل حدقة العي، ولكن هذا تعليل بعيد؛ لن اليت لن يبقى
 حت تتسلط عليه الوام؛ ولنه سيأت أنه يغطى، فالذباب وشبهه لن يصل إليه، لكن التعليل الول الذي ذكرناه
 هو الول، وهو: درء التشويه؛ لن اليت سوف يغسل، وسوف يكشف فإذا كشف وقد حصل له هذا يكون
 مشوها.، وربا يتوج¦ه ما قاله بعض العلماء ف منع الوام من الوصول إل الدقة فيما إذا دفن ف القب؛ لنه إذا

بقي البصر منفتحا. ث برد اليت ل يكن أن ينضم بعد هذا فيبقى منفتحا. إل أن يشاء ال.
 وينبغي عند التغميض أن يدعو با دعا به النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لب سلمة فيقول: «اللهم اغفر لفلن،

 وارفع درجته ف الهديي، وافسح له ف قبه، ونو¦ر له فيه، واخلفه ف عقبه» كما فعل النب صل¾ى ال عليه
وسل¾م، فيكون هنا سن¦ة فعلية وسن¦ة قولية، الفعلية هي: تغميض العيني. والقولية هي: هذا الدعاء.



....،gهgلgاصeفhي8 مgل¼يhتhو gي¢هhح¢يgد� لhشhو
 قوله: «وشد لييه» ، هذا هو المر الثان ما يفعل باليت، وهو: شد لييه، أي: ربطهما، واللحيان: ها

 العظمان اللذان ها منبت السنان فليشدها ببل،أو بيط، أو بلفافة؛ لنه إذا ل يربطهما فربا ينفتح الفم، فإذا
شدها وبرد اليت بقي مشدودا.

وهذا ليس فيه دليل أثري فيما أعلم، لكن فيه دليل. نظريا.: وهو: درء تشويه اليت من وجه.
والوجه الثان: حفظ باطنه من دخول الوام عليه، ولو ف القب.

 قوله: «وتليي مفاصله» ، هذا هو المر الثالث، وهو: تليي مفاصل اليت، أي: أن ياول تليينها، والراد
مفاصل اليدين والرجلي، وذلك بأن يرد الذراع إل العضد، ث العضد إل النب ث يردها.

 وكذلك مفاصل الرجلي: بأن يرد الساق إل الفخذ، ث الفخذ إل البطن، ث يردها قبل أن يبد؛ لنه إذا برد
 بقي على ما هو عليه وصعب تغسيله، فيكون مشتدا. لكن إذا لي¦نت الفاصل صارت لينة عند الغسل وعند

 التكفي وربط الكفن، فسهل على الغاسل والكفن التغسيل والتكفي، وهذا أيضا. ل أعلم فيه سن¦ة، لكن دليله
نظري.

 وهو ما فيه من تليي مفاصل اليت وهذه مصلحة، ولكن يب أن تلي¦ن برفق، وليس بشدة؛ لن اليت مل
الرفق والرحة.

..... gهgط¼نhى بeلhع Xةhيدgدhض¢ع8 حhوhو Xو¢بeثgت¢ر8ه8 بhسhو ،gهgابhيgل¼ع8 ثhخhو
قوله: «وخلع ثيابه» ، هذا هو المر الرابع؛ وهو: خلع ثياب اليت، ودليل هذا أثري ونظري أيضا.:

 أما الثري: فهو قول الصحابة حي مات النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «هل نرد رسول ال صل¾ى ال عليه
)]، فينبغي أن تلع ثيابه.249وسل¾م كما نرد موتانا» [(

 أما النظري: فلن الثياب لو بقيت لمي السم، وأسرع إليه الفساد، أما إذا جر¦د من ثيابه صار أبرد له،
ويسجى كما سيأت بثوب.

 ويب أن يكون اللع برفق خلفا. لا رأيناه من بعض الناس، تده ينع الثياب بشدة، ل سيما ف ثياب
الشتاء إذا كانت على اليت، فهذا خلف الرحة والرفق.



 : «وستره بثوب» هذا هو المر الامس، وهو: ستر اليت بثوب؛ أي: ستر اليت بثوب يكون شاملقوله
للبدن كله.

 )]، والب8رد: ثوب يلتحف250ودليل ذلك: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «حي توف سجي ببد حgبhرة» [(
 به يشمل كل السد، والبة: برود يانية معروفة ف ذلك العهد تأت من اليمن، ولكنه صل¾ى ال عليه وسل¾م ل

)].251يرد من ثيابه، بل بقيت ثيابه عليه وستر بثوب[(

،gي¢هeج¢لgر hح¢وhرا. نgدhها. م8ن¢حlجhوhم8ت gهgس¢لeغ gيرgرhى سeلhض¢ع8ه8 عhوhو
.... Xةeج¢أeف hي¢رeغ hاتhن¼ مgإ gهgيزgج¢هhاع8 تhس¢رgإhو

 قوله: «ووضع حديدة على بطنه» هذا هو المر السادس، وهو وضع حديدة على بطن اليت أي: يسن أيضا
أن يوضع على بطنه حديدة أو نوها من الشياء الثقيلة.

واستدلوا على هذا: بأثر فيه نظر، وبنظر فيه عgلة.
أما الثر: فذكروا عن أنس بن مالك ـ رضي ال عنه ـ أنه قال: «ضعوا على بطنه شيئا. من حديد» [(

 )]، وهذا الثر فيه نظر، ول أظنه يثبت عن أنس بن مالك ـ رضي ال عنه ـ، والذي يظهر من حال252
الصحابة أنم ل يفعلون ذلك.

وأما النظر الذي فيه عgلة فإنم قالوا: لئل ينتفخ البطن، إذا وضع عليه حديدة أو نوها من الشياء الثقيلة.
 ولكن هل هذا ينع النتفاخ؟ ل أظنه ينع؛ لن النتفاخ إذا حصل ل يغن وضع الديدة شيئا. إل إن كان

 سيوضع عليه حديدة وزن البل فهذا شيء ثان، أما إذا كانت حديدة مألوفة فإنه إذا انتفخ فإنا سوف ترتفع، ث
 إن الزمن ليس طويل.؛ لن السنة هي الgسراع بتجهيز اليت، وف عصرنا الن نستغن عن هذا، وهو أن يوضع
 ف ثلجة إذا احتيج إل تأخي دفنه، وإذا وضع ف الثلجة فإنه ل ينتفخ، لنه يبقى باردا. فل يصل النتفاخ ف

بطنه.
 قوله: «ووضعه على سرير غسله متوجها. منحدرا. نو رجليه» هذا هو المر السابع، وهو: وضع اليت على

 سرير الغسل، أي: ينبغي أن يبادر ف رفعه عن الرض؛ لئل تأتيه الوام، ولعل ذكر الفقهاء ـ رحهم ال ـ
لذلك؛ لكثرة الوام ف البيوت ف زمانم فلهذا قالوا: ينبغي أن يبادر فيفع على سرير الغسل.



  معروف، ويتلف سرير الغسل عند الناس، فمنهم من يكون السرير متوما. أي: كله ألواح، ومنهموالسرير
 من يكون السرير غي متوم أي: عبارة عن قطع من الشب مصفوف بعضها إل بعض مع الفتحات، كما هو

موجود عندنا الن.
وقوله: «متوجها.» ، أي: إل القبلة لن هذا أفضل، ول أعلم ف هذا دليل. من السنة.

وقوله: «منحدرا. نو رجليه» أي: يكون رأسه أعلى من رجليه لسببي:
 الول: لئل يبقى الاء ف السرير؛ وهذا لن السرwة كانت عندهم فيما سبق ألواحا. متومة، أما السرير

الوجود الن فليس كذلك.
 الثان: من أجل أن يسهل خروج ما كان مستعدا. للخروج من بطنه؛ لنه إذا كان مرتفعا. نازل. نو رجليه،

فالذي يكون متهيئا. للخروج يرج.
وقوله: «متوجها.، منحدرا. نو رجليه» هذه صفة للوضع على السرير فل نعدها أمورا. مستقلة.

 )]، وهو: السراع ف تهيز اليت،253قوله: «وإسراع تهيزه إن مات غي فجأة» ، هذا هو المر الثامن[(
 لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أسرعوا بالنازة فإن تك صالة فخي تقدمونا إليه، وإن تك سوى ذلك فشر

 )]، لكن ظاهره فيما لو كانت ممولة؛ لن قوله: «فشرÌ تضعونه عن رقابكم»254تضعونه عن رقابكم» [(
 ظاهر: ف أن الراد بذلك الgسراع با حي تشييعها. لكن نقول: إذا كان الgسراع ف التشييع مطلوبا. مع ما فيه

من الشقة على الشيعي، فالgسراع ف التجهيز من باب أول.
)]، فهو ضعيف.255أما حديث: «ل ينبغي ليفة مسلم أن تبس بي ظهران أهله» [(

 وقوله: «إن مات غي فجأة» ، فإن مات فجأة فإنه ل يسن الgسراع بتجهيزه؛ لحتمال أن تكون غشية ل
 موتا.، والسألة خطية؛ لنه لو كانت غشية ث جهزناه ودفناه، ول تكن موتا. صار ف ذلك قتلº لنفس، فالواجب

إن مات فجأة أن ننتظر به.
 وهذا الذي ذكره العلماء ـ رحهم ال ـ قبل أن يتقدم الطب، أما الن فإنه يكن أن يكم عليه أنه مات

 بسرعة؛ لن لديهم وسائل قوية تدل على موت الريض. لكن إذا ل يكن هناك وسائل فإن الواجب النتظار إل
أن نتيقن موته.

 قال ف الروض: «يعرف موته بانساف صدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه» ، فهذه أربع
علمات:

الول: انساف الص8د¢غ؛ لن اللحيي ينطلقان فإذا انطلقا صار الصدغ منخسفا..



 : ميل أنفه، فإذا مات ييل النف؛ لن النف مستقيم ما دامت الياة بالgنسان، ث إذا مات ارتى ولنالثانية
ومال.

الثالثة: انفصال كفيه، أي: عن ذراعه فتنطلق الكف عن الذراع، وتدها مرتية.
الرابعة: استرخاء رجليه، فتنفصل الرجل عن الكعب، فترتي وتيل.

 فهذه أربع علمات يعلم با الوت، وهي علمات حسية بدون آلت، لكن الن لدى الطباء آلت تدل
على الوت دون هذه العلمات.

 ويذكر: أن رجل. أصيب بغشية فجهwزوه، وحلوه إل القبة، فمروا برجل ذي خبة فقال لم: ما هذا؟ قالوا:
 هذه جنازة نريد أن ندفنها، قال: هذا ل يت أنزلوه، فنلوه، فأتى بسوط فجعل يضرب هذا اليت حت ترك
 فقالوا: ما الذي حلك على هذا؟ وما الذي أعلمك أنه ل يت؟ قال: إن اليت تسترخي رجله فل تنتصبان،
 وهذا الذي حلتم، رجله منتصبتان، وأما ضرب إياه بالسوط؛ فلن الضرب يمي السم، وإذا حي جسمه

زالت عنه البودة الت هي سبب الغشي، ث حلوه راجعي به إل بيته.
فهذا شاهد على ما قاله الفقهاء ـ رحهم ال ـ أن من علمات الوت استرخاء الرجلي.

 فإسراع التجهيز بشرط أن يوت غي فجأة، فإن مات فجأة وجب النتظار، وبذا التقرير نعلم خطأ ما يفعله
 بعض الناس اليوم يؤخرون اليت حت يأت أقاربه، وأحيانا. يكون أقاربه خارج الملكة ف أوربا أو غيها،

 فينتظرون به يوما.، أو يوما. وليلة من أجل حضور القارب، وهذا ف القيقة جناية على اليت، فاليت إذا كان من
 أهل الي، فإنه يود أن يدفن سريعا.؛ لنه يبشر بالنة عند موته ـ نسأل ال أن يعلنا منهم ـ وإذا خ8رgجh به من

 )]، فإذا حبسناه عما أعد ال له من النعيم صار ف256بيته تقول نفسه: قدمون ت}ثهم أن يوصلوها إل القب[(
هذا جناية عليه مع مالفة السنة، وأصبحت الن النازة كأنا حفل عرس ينتظر به القادم حت يضر.

 أما إذا أخر مثل. لساعة أو ساعتي أو نوها، من أجل كثرة المع فل بأس بذلك، كما لو مات بأول النهار
 وأخرناه إل الظهر؛ ليحضر الناس، أو إل صلة المعة إذا كان ف صباح المعة؛ ليكثر الصلون عليه، فهذا ل

بأس به؛ لنه تأخي يسي لصلحة اليت.
 فإن قال قائل: كيف نيب عن فعل الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ، حيث ل يدفنوا النب صل¾ى ال عليه

وسل¾م إل ليلة الربعاء مع أنه توف يوم الثني؟



  عن هذا: أنه من أجل إقامة الليفة بعده، حت ل يبقى الناس بل خليفة، فالgمام الول ممد صل¾ىفالواب
 ال عليه وسل¾م توف، فل نواريه بالتراب حت نقيم خليفة بعده، وهو ما يثهم على إناز إقامة الليفة، ومن حي

ما بويع أبو بكر ـ رضي ال عنه ـ شرعوا ف تهيز النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ودفنه.
وعلى هذا إذا مات الليفة، وكان ل يعي من يلفه فل حرج أن يؤخر دفنه حت يقام خليفة بعده.

....gهgي¢نhد gاءhضeي قgاع8 فhس¢رgب8 ال�gجhيhو gهgتwيgصhو gاذeن¢فgإhو
 قوله: «وإنفاذg وصيته» ، «إنفاذg» بالكسر عطفا. على «تهيز» ، أي: وإسراع إنفاذ وصيته، أما إنفاذ وصيته

 فهو واجب، لكن إسراع الgنفاذ إما واجب أو مستحب؛ لن الوصية إن كانت ف واجب فللgسراع ف إبراء
ذمته، وإن كانت ف تطوع فلgسراع الجر له، والوصية إما واجبة وإما تطوع.

 قال أهل العلم: فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن، سبحان ال إذا رأيت هذا الكلم، ورأيت ما يفعله بعض
 الظلمة من الورثة الذين يؤخرون وفاء الدين عن اليت لصالهم الاصة، فتجد اليت عليه ديون ووراءه

 عقارات، فيقولون: ل نبيعها؛ بل نوفيه من الجرة ولو بعد عشر سني، أو يقولون: الراضي ـ مثل. كسدت
 الن فننتظر حت ترتفع قيمتها، وربا ترتفع قيمتها، وربا تنل، وهذا ظلم ـ والعياذ بال ـ، وربا يكون هؤلء
 من ذرية اليت، فيكون فيه من العقوق ما ل يفى على أحد؛ لن اليت يتأثر بالدين الذي عليه إن صح الديث:

 )]، وإن ل يصح فل بد أن تتأثر النفس بذا الدين الذي257«نفس الؤمن معلقة بدhينه حت يقضى عنه» [(
 عليه، فالوصية بالواجب يب البادرة بإنفاذها، وبالتطوع يسن، لكن الgسراع بذلك مطلوب، سواء أكانت

واجبة أم مستحبة قبل أن يصلى عليه ويدفن، هذه هي السنة.
قوله: «ويب الgسراع ف قضاء دينه» ، أي دين اليت، سواء كان هذا الدwين ل، أو للدمي.

فالدwين ل مثل: الزكاة، والكفارة، والنذر، وما أشبه ذلك.
 والدwين للدمي: كالقرض، وثن البيع، والجرة، وضمان تالف، وغي هذا من حقوق الدميي فيجب

الgسراع با بسب المكان، فتأخيها حرام.
والدليل: أثري ونظري:

 أما الثري: فقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «نفس الؤمن معلقة بدhينه حت يقضى عنه» ، فهذا الديث فيه
 ضعف، لكن يؤيده حديث أب قتادة «ف الرجل الذي جيء به إل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فسأل هل عليه



 دين؟ قالوا: نعم ديناران، فتأخر ول يصلo عليه، فقال أبو قتادة: الديناران عليw يا رسول ال، قال: حق8 الغري
)].258وبرئ منهما اليت؟ قال: نعم، فتقدم فصلى» [(

  الدليل النظري: فلن الصل ف الواجب البادرة بفعله ول يوز تأخي الواجب إل إذا اقتضى الدليلوأما
تأخيه.

ºص¢لeف

..... Xةhايeفgر¢ض8 كeف¼ن8ه8 فhدhو ،gي¢هeلhة} عeلwالصhين8ه8، وgك¼فhتhو ،gتlيeس¢ل} الeغ
فصل

قوله: «غسل اليت، وتكفينه، والصلة عليه، ودفنه فرض كفاية» .
هذه أربع مسائل:

الول: قوله: «غسل اليت» .
ودليل ذلك:

 )]،259 ـ قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الذي وقصته ناقته يوم عرفة: «اغسلوه باء وسدر» [(1
 والمر ف الصل للوجوب، ومن العلوم أنه ل يريد من كل واحد من السلمي أن يغسل هذا اليت، إنا يوجه

الطاب لعموم السلمي، فإذا قام به بعضهم كفى.
 ـ قول النب عليه الصلة والسلم للنساء اللت يغسلن ابنته:2

)]، والصل ف المر الوجوب.260«اغسلنها ثلثا. أو خسا. أو سبعا. أو أكثر من ذلك إن رأيت ذلك» [(
وهذان دليلن أثريان.

أما الدليل النظري:
 فلن� هذا من حقوق السلم على أخيه، بل هو من أعظم القوق أن يقدم الgنسان أخاه إل ربه على أكمل ما

يكون من الطهارة.
 والثانية: قوله: «وتكفينه» ، ودليله قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كفنوه ف ثوبيه» . وهذا أمر، والصل ف

 المر الوجوب، ومن العلوم أنه واجب كفاية؛ لنه ل يكن أن يؤمر كل واحد من الناس أن يكفن اليت، وإنا
القصود أن يصل الكفن.



  هو الفرق بي فرض الكفاية وفرض العي، ففرض العي مطلوب من كل واحد، وفرض الكفايةوهذا
الطلوب فيه وجود الفعل.

 الثالثة: قوله: «والصلة عليه» ، فالصلة عليه أيضا. فرض كفاية؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يصلي
 )]، «وأمر أن يصلى على الرأة الت261على الموات باستمرار، وكان يقول: «صلوا على صاحبكم» [(

 )]، وقال ال ـ عز وجل ـ: {{وhلe ت8صhلo عhلeى أeحhدX مgن¢ه8م¢ مhاتh أeبhدËا وhلe تhق}م¢ عhلeى قeب¢رgهg}}262رجت» [(
] ، فلما نى عن الصلة على النافقي دل على أن الصلة على الؤمني شريعة قائمة، وهو كذلك.84[التوبة: 

 الرابعة: قوله: «ودفنه فرض كفاية» ، فدفن اليت أيضا. فرض كفاية؛ لن ال تعال امت به على العباد فقال
 تعال: {{أeلeم¢ نhج¢عhلg الÊر¢ضh كgفeاتËا *أeح¢يhاءÀ وhأeم¢وhاتËا *}} [الرسلت] ، فكما أن� علينا إيواء الضطر ف البيوت،

وستره فيها عند الضرورة، فكذلك علينا ستر اليت ف قبه.
 وكذلك قوله تعال: {{ث}مw أeمhاتhه8 فeأeق¼بhرhه8 *}} [عبس] ، فإن هذا سيق على سبيل النة؛ لن ال أكرمه بدفنه،

ول يعله كسائر اليف تلقى ف الزابل والسواق والفنية، بل أكرمه بدفنه وستره.
 إذا. هذه الربع كلها فرض كفاية، وسيأت إن شاء ال بالتفصيل كيفية التغسيل، وكيفية التكفي، وكيفية

الصلة، وكيفية الدفن.
 واعلم أن كل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، فإن ل يوجد إل واحد صار ف حقه فرض

عي.
 وقول الؤلف: «دفنه فرض كفاية» ، وما يتوقف عليه الدفن فرض كفاية أيضا.، وكذلك ما تتوقف الصلة

 عليه فرض كفاية، فحمله من بيته إل الصلى فرض كفاية، وحله من الصلى إل القبة فرض كفاية؛ لن (ما ل
يتم الواجب إل به فهو واجب) .

 فإذا قال قائل: إذا كانت هذه الشياء تتاج إل مال، فمن أين يؤخذ هذا الال، فالغسل ـ مثل. ـ يتاج إل
مال، والكفن يتاج إل مال، والدفن يتاج إل مال، والمل قد يتاج إل مال؟

 فالواب: أنه يكون أول. من تركة اليت، ث على من تلزمه نفقته، فإن ل يكن فعلى عموم السلمي؛ لنه
فرض كفاية.

وhأeو¢لeى النwاسg بgغhس¢لgهg وhصgي�ه8،.....
قوله: «وأول الناس بغسله وصيه» ، أي: لو تنازع الناس فيمن يغسل هذا اليت؟



: أول الناس بغسله وصيه، أي: الذي أوصى أن يغسله.قلنا
 واستفدنا من قول الؤلف: «وصيه» أنه يوز للميت أن يوصي أل� يغسله إل فلن، واليت قد يوصي بذلك

 لسبب، مثل: أن يكون هذا الوصي تقيا. يستر ما يراه من مكروه، أو أن يكون عالا. بأحكام الغسل، أو أن يكون
 رفيقا.؛ لن بعض الذين يغسلون الموات يعاملونم بشدة عند نزع ثيابم، وكأنا يسلخون جلد شاة مذبوحة ـ
 نسأل ال العافية ـ، فيوصي لشخص معي، فإذا كان اليت قد أوصى لشخص معي بأن يغسله، فهو أول الناس

بتغسيله، فإن ل يوص فسيذكره الؤلف.
والدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية: «أن أبا بكر ـ رضي ال عنه ـ أوصى أن تغسله امرأته» [(

)].264)]، «وأوصى أنس بن مالك أن يغسله ممد بن سيين» [(263

....،gهgامhر¢حeو8و أeذ wث}م ،gهgاتhبhصhن¢ عgب8 مhق¼رÊال�eب8 فhق¼رÊال� wد�ه8، ث}مhج wب8وه8، ث}مeأ wث}م
 قوله: «ث أبوه، ث جده، ث القرب فالقرب من عصباته» ، هنا قدموا ولية الصول على ولية الفروع،

 وف باب الياث قدموا الفروع على الصول، وف ولية النكاح قدموا الصول على الفروع؛ فلو كان
للشخص اليت أب وابن ول يوص أن يغسله أحد، فالول الب لا يلي:

أول.: أن الب أشد شفقة وحنوا. على ابنه من البن على أبيه.
 ثانيا.: أن الب ف الغالب يكون أعلم بذه المور من البن لصغره، مع أنه قد يكون بالعكس، فقد يكون ابن

اليت طالب علم وأبوه جاهل.
وقوله: «ث جده» ، أي: من قبل الب.

 وقوله: «ث القرب فالقرب من عصباته» ، أي: بعد الب والد البناء، وإن نزلوا، ث الgخوة وإن نزلوا، ث
 العمام وإن نزلوا، ث الولء على هذا الترتيب، ومن العلوم أن مثل هذا الترتيب إنا نتاج إليه عند الشاحة،
 فأما عند عدم الشاحة كما هو الواقع ف عصرنا اليوم، فإنه يتول غسله من يتول غسل عامة الناس، وهذا هو

العمول به الن، فتجد اليت يوت وهناك أناس مستعدون لتغسيله، فيذهب إليهم فيغسلونه.
قوله: «ث ذوو أرحامه» ، أي: أصحاب الرحم.

 وهم: كل قريب ليس بذي فرض ول عصبة، فأب الم مثل. من ذوي الرحام، وأم الب ليست من ذوي
الرحام، لكن ل تغسل الرجل، فإذا. ل ترد علينا وإن كانت من ذوي الفروض.



 وhصgيwت8هhا، ث}مw ال¼ق}ر¢بhى فeال¼ق}ر¢بhى مgن¢ نgسhائgها. وhلgك}لô مgنh الزwو¢جhي¢نg غeس¢ل} صhاحgبgهg،....وhأ}ن¢ثeى
قوله: «وأنثى وصيتها» ، كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل.

 قوله: «ث القرب فالقرب من نسائها» ، ول يقل: ث القرب فالقرب من العصبات؛ لن النساء ليس فيهن
 عصبة إل بالغي أو مع الغي، ولذا قال: «القرب فالقرب من نسائها» وعلى هذا نقول: الول بتغسيل الرأة إذا
 ماتت: وصيتها، ث أمها وإن علت، ث ابنتها وإن نزلت، ث أختها من أب أو أم أو الشقيقة، ث عماتا، فخالتا،

إل آخره.
 قوله: «ولكل من الزوجي غسل صاحبه» أي: تغسيله، فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت، والزوجة لا

أن تغسل زوجها إذا مات.
 ودليل هذا ما سبق من حديث أب بكر ـ رضي ال عنه ـ: «أنه أوصى أن تغسله زوجته أساء بنت

)].265عميس» [(
 وكذلك بالعكس؛ لنه يروى عن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال لعائشة ـ رضي ال عنها ـ: «لو

)].266م8تl قبلي لغسلتك» [(
مسألة: لو مات زوج عن زوجته الامل، ث وضعت المل قبل أن يغسل فهل لا تغسيله؟

الواب: ليس لا ذلك؛ لنا بانت منه حيث إنا انقضت عدتا قبل أن يغسل فصارت أجنبية منه.

وhكeذeا سhيlد� مhعh س8رlيhتgهg، وhلgرhج8لX وhام¢رhأeةX غeس¢ل} مhن¢ لeه8 د8ونe سhب¢عg سgنgيh فeقeط¼،
.Xلgى م8ش¢كeخ8ن¢ثeت¢ كhمlك¼س8ه8 ي8مhو¢ عeأ ،Xةhنس¢و hي¢نhب ºج8لhر hاتhن¼ مgإhو

 قوله: «وكذا سيد مع س8رlيhته» الراد: مع أمته، ولو ل تكن س8رlيته، فلو قدر أنا ملوكة، لكن ل يتسرها أي: ل
يامعها، ث مات فلها أن تغسله، وله أن يغسلها.

قوله: «ولرجل وامرأة غسل من له سبع سني فقط» ، أي: من ذكر أو أنثى.
 )]؛ لنه مات ف الرضاعة أي267ودليل هذا: أن إبراهيم ابن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م غسلته النساء[(

 قبل أن يفطم؛ ولن عورة من دون السبع ل حكم لا، فإذا ماتت طفلة لا أقل من سبع سنوات فلبيها أن
 يغسلها، وإذا مات طفل له أقل من سبع سنوات فلمه أن تغسله، فإن ماتت طفلة لا سبع سنوات فأكثر فليس

لبيها أن يغسلها؛ لنه ل يغسل الرجل الرأة، ول الرأة الرجل إل ف الزوجي، والالك وأمته.



 : «وإن مات رجل بي نسوة» ، أي إن مات رجل بي نسوة، وكذا من له سبع سني فأكثر فإنن لقوله
 يغسلنه إل أن يكون معهن زوجة له أو أمة، فإن كان معهن زوجة أو أمة فإنا تغسله كما سبق، أما إذا ل يكن

معهن زوجة ول أمة فإنه ل يغسل، وإذا كان معهن بنته أو أ}م�ه فإنما ل تغسlلنه.
 قوله: «أو عكسه» أي: أو حصل عكسه؛ بأن ماتت امرأة بي رجال، فإنم ل يغسلونا إل أن يكون أحد

الرجال سيدا. أو زوجا.
 قوله: «ي8مlمت كخنثى مشكل» ، أفادنا الؤلف بقوله: «يمت» أنه مت تعذر غسل اليت فإنه ييمم، وتعذره

له صور منها:
 أول.: هاتان الصورتان: أن توت امرأة بي رجال ليس معهم من يصح أن يغسلها، أو رجل بي نساء، ليس

فيهن من يصح أن تغسله.
ثانيا.: إذا كان اليت خنثى مشكل. كما ذكر الؤلف.

ثالثا.: لو عدم الاء بأن مات ميت ف الب، وليس عندنا ماء فإنه ييمم.
 رابعا.: لو تعذر تغسيله لكونه مترقا.؛ فإنه ييمم كما سيأت ف كلم الؤلف ـ رحه ال ـ؛ بناء على أن طهارة

التيمم تقوم مقام طهارة الاء.
 وقال بعض العلماء: إن من تعذر غسله ل ييمم؛ وذلك لن القصود بالتيمم التعبد ل تعال بتعفي الوجه

 واليدين بالتراب، وهذا ل يتاجه اليت، إذ إن القصود من تغسيل اليت هو التنظيف؛ بدليل قوله صل¾ى ال عليه
 )]، وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م للنساء اللت268وسل¾م ف الرجل الذي وقصته ناقته: «اغسلوه باءX وسدر» [(

 )]، بسب ما يكون269يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلثا. أو خسا.، أو سبعا.، أو أكثر من ذلك إن رأيت ذلك» [(
 من نظافة جسد اليت أو عدم نظافته، فإذا كان نظيفا. فإنه ل يكرر إل ثلثا.، وإذا كان غي نظيف فإنه يكرر

بسب ما يتاج إليه.
أما على القول بأنه ييمم فإنه يضرب رجل أو امرأة التراب بيديه، ويسح بما وجه اليت وكفيه.

..... Xمhدhعgى لhارhل¼ ي8وhه8، بhنgد¢فhو¢ يeرا.، أgافeم� كgم8س¢ل eلgغ¢سhن¼ يeح¢ر8م8 أhيhو
 قوله: «ويرم أن يغسل مسلم كافرا.، أو يدفنه، بل يوارى لعدم» ، ووجه التحري: أن ال تعال قال لنبيه

 ] ، فإذا ني84ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م: {{وhلe ت8صhلo عhلeى أeحhدX مgن¢ه8م¢ مhاتh أeبhدËا وhلe تhق}م¢ عhلeى قeب¢رgهg}} [التوبة: 
 عن الصلة على الكافر، وهي أعظم ما يفعل باليت وأنفع ما يكون للميت، فما دونا من باب أول، ولن



 الكافر نس، وتطهيه ل يرفع ناسته لقوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgنwمhا ال¼م8ش¢رgك}ونe نhجhس�}} [التوبة:
)]، فيحرم أن يغسله.270] ، ولفهوم قول النب (ص): «إن السلم ل ينجس» [(28

 قيل: النجاسة ف قوله تعال: {{إgنwمhا ال¼م8ش¢رgك}ونe نhجhس�}} ناسة معنوية؟فإن
 فنقول: من ل يطهر باطنه من النجاسة العنوية فل يصح أن يطهر ظاهره؛ ولذا قال العلماء: من شرط صحة

الغ8س¢ل: السلم8.
فالكافر بدنه ليس نسا.، لكنه ليس أهل. للتطهي.

 وكذلك يرم أن يكفنه، والعلة ما سبق أنه إذا ني عن الصلة، وهي أعظم وأنفع ما يفعل للميت فما دونا
من باب أول.

 قال ف الروض: «أو يتبع جgنhازته» ، يوز فيها وجهان حسب ما سبق، أي: ل يوز للمسلم أن يتبع جنازة
 الكافر؛ لن تشييع النازة من إكرام اليت، والكافر ليس أهل. للكرام، بل يهان، قال ال تبارك وتعال:

 {{م8حhمwد� رhس8ول} الل�هg وhال�ذgينh مhعhه8 أeشgدwاء½ عhلeى ال¼ك}ف�ارg ر8حhمhاء½ بhي¢نhه8م¢ تhرhاه8م¢ ر8ك�عËا س8جwدËا يhب¢تhغ8ونe فeض¢ل. مgنh الل�ه
 وhرgض¢وhانا. سgيمhاه8م¢ فgي و8ج8وهgهgم¢ مgن¢ أeثeرg الس�ج8ودg ذeلgكh مhثeل}ه8م¢ فgي التwو¢رhاةg وhمhثeل}ه8م¢ فgي الgن¢جgيلg كeزhر¢عX أeخ¢رhجh شhط¼أeه

 ] ، فدل هذا على أن غيظ29فeآزhرhه8 فeاس¢تhغ¢لeظe فeاس¢تhوhى عhلeى س8وقgهg ي8ع¢جgب8 الز�رwاعh لgيhغgيظe بgهgم8 ال¼ك}ف�ار}} [الفتح: 
 الكفار مراد ل ـ عز وجل ـ، وقال تعال: {{وhلe يhطeؤ8ونe مhو¢طgئ.ا يhغgيظ} ال¼ك}ف�ارh وhلe يhنhال}ونe مgن¢ عhد8وö نhي¢ل. إgل� ك}تgب

] ، وتشييع الكافر إكرام له، وإكرام لذويه؛ ولذا يرم أن يتبع جنازته.120لeه8م¢ بgهg عhمhلº صhالgح}} [التوبة: 
 ] ،84وقوله: «أو يدفنه» لقوله تعال: {{وhلe ت8صhلo عhلeى أeحhدX مgن¢ه8م¢ مhاتh أeبhدËا وhلe تhق}م¢ عhلeى قeب¢رgهg}} [التوبة: 

 والراد: يرم أن يدفنه كدفن السلم، ولذا قال: «بل يوارى لعدم» ، ومعن يوارى: يغطى بالتراب، سواء حفرنا
 له حفرة ورمسناه با رمسا.، أو ألقيناه على ظهر الرض وردمنا عليه ترابا.؛ لكن الول أحسن أي: أننا نفر له
 حفرة ونرمسه فيها؛ لننا لو وضعناه على ظهر الرض وردمنا عليه بالتراب فلربا تمل الرياح هذا التراب، ث

تظهر جثته.
 وقوله: «بل يوارى لعدم» أي يب مواراة الكافر، ويشمل ذلك ما إذا و8وري بالتراب، أو و8وري بقعر بئر،

أو نوها؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أمر بقتلى بدر من الشركي أن يلقوا ف بئر من آبار بدر» [(
271.[(

ولئل يتأذى الناس برائحته، ولئل يتأذى أهله بشاهدته.



 : «لعدم» ، أي: لعدم من يواريه، فإن وجد من يقوم بذا من أقاربه فإنه ل يل للمسلم أن يساعدهموقوله
ف هذا، بل يكل المر إليهم.

....،gن الع8ي8ونhه8 عhرhتhسhه8، وhدwرhجhه8، وhتhو¢رhع hرhتhس gهgس¢لeي غgف eذhخeا أeذgإhو
قوله: «وإذا أخذ ف غسله ستر عورته» ، ابتدأ الؤلف بكيفية تغسيل اليت.

 وقوله: «وإذا أخذ ف غسله» ل يرضى النحويون بذا التعبي من الفقهاء؛ لن أخذ هنا من أفعال الشروع،
 ول بد أن يكون خبها جلة فعلها مضارع، وعلى هذا تكون العبارة على قاعدة النحويي: وإذا أخذ يغسله،

 ولكن عبارة الفقهاء ليس فيها خلل؛ لن كل واحد يعرف أن معن قوله: «وإذا أخذ ف غسله» أي: إذا شرع
ف غسله.

وقوله: «ف غسله» أي: ف تغسيله.
 وقوله: «ستر عورته» وجوبا. وهذا فيمن له سبع سني فأكثر. والعورة بالنسبة للرجل ما بي السرة والركبة،
 وكذلك بالنسبة للمرأة مع الرأة ما بي السرة والركبة، وعلى هذا فيجرد اليت من كل شيء إل ما بي السرة

والركبة إن كان رجل. فهو بالنسبة للرجال، وإن كانت امرأة، بالنسبة للنساء.
فقول الؤلف: «عورته» يريد با ما بي السرة والركبة.

قوله: «وجرwده» ، أي: جرwده من ثيابه فيستر عورته أول.، ويلف عليها لفافة، ث يرده من ثيابه.
ودليل ذلك أثر، ونظر.

 أما الثر: فقول الصحابة حي أرادوا تغسيل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «هل نرد رسول ال (ص) كما
)].272نرد موتانا» [(

وأما النظر: فلن تريده أبلغ ف تطهيه، والقام يقتضي التطهي، وكلما كان أكمل فيه كان أفضل.
 قوله: «وستره عن العيون» ، أي: ينبغي أن يستره عن العيون، وهذا غي ستر العورة؛ لن ستر العورة

 واجب، وهذا مستحب أي: ينبغي أن يغسله ف مكان ل يراه الناس، إما ف حجرة، أو ف خيمة إن كان ف بر
 وما أشبه ذلك؛ لن ستر اليت عن العيون أول من كشفه، فإن اليت قد يكون على حال مكروهة، فيكون

 ظهوره للناس نوعا. من الشماتة به، وأيضا. ربا يكون مفزعا. لن يشاهده مروعا. له، ل سيما عند بعض الناس؛ لن
بعض الناس يرتاع جدا. إذا شاهد اليت، فستره عن العيون أول وأحفظ.



8 لgغhي¢رg م8عgيX فgي غeس¢لgهg ح8ض8ور8ه8 ث}مw يhر¢فeع8 رhأ¼سhه8 إgلeى ق}ر¢بg ج8ل}وسgهg،وhي8ك¼رhه
8 بhط¼نhه8 بgرgف¼قX، وhي8ك¼ثgر8 صhبw ال¼مhاءg حgينئgذX،...وhيhع¢صgر

قوله: «ويكره لغي معي ف غسله حضوره» .
 «حضوره» نائب الفاعل أي: يكره أن يضره شخص إل من احتيج إليه لعونته؛ وذلك لنه ربا يكون ف
 اليت شيء ل يب أن يطلع عليه الناس، كالروح، أو أن فيه عيبا. من برص أو نوه ل يب أن يطلع عليه

الناس.
 وظاهر كلم الؤلف أنه ل يضر ولو كان من أقاربه، مثل أن يكون أباه أو ابنه، أو ما أشبه ذلك، لنه ل

حاجة إليه.
 وسبق أنه من حي أن يوت يوضع على سرير تغسيله، فل يقال: هل نغسله على الرض أو نقول: نغسله

على السرير؟ لن هذا مفهوم ما سبق.
 قوله: «ث يرفع رأسه إل قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الاء حينئذX» ، أي: بعد أن يرده

 ويستر عورته يرفع رأسه إل قرب اللوس أي: رفعا. بي¦نا.، ويعصر بطنه برفق؛ لجل أن يرج منه ما كان متهيئا
 للخروج؛ لن اليت تسترخي كل أعصابه، فإذا رفع رأسه على هذا النحو، وعصر بطنه لكن برفق فإنه ربا
 يكون ف بطنه شيء من القذر م8تهيئا. للخروج فيخرج، وربا لو تركنا هذا العمل فمع رج¦ اليت عند حله،

 وتقليبه ف غسله، وتكفينه ربا يرج هذا الشيء التهيء للخروج، فلهذا قال الفقهاء ـ رحهم ال ـ: ينبغي أن
يرفع رأسه إل قرب جلوسه ث يعصر بطنه برفق، كما قال الؤلف.

أما الامل فإنا ل يعصر بطنها؛ لئل يسقط الني.
.Xأي: حي يعصر البطن؛ لجل إزالة ما يرج من بطنه حينئذ ، «Xوقوله: «ويكثر صب الاء حينئذ

.hيgنgب¢ع8 سhه8 سeن¢ لhة مhو¢رhس� عhل¥ مgحhي eلhو gج¦يهhي8نeة. فeر¢قgخ gهgدhى يeلhل}ف� عhي wث}م
وhي8س¢تhحhب� أeل� يhمhسw سhائgرhه إgل� بgخgر¢قeةX، ث}مw ي8وhض¦ئه8 نhد¢با.،...

 قوله: «ث يلف على يده خرقة فينج¦يه» ، أي: أنه إذا فعل ما ذكر من رفع رأسه وعصر بطنه، وخرج ما كان
 مستعدا. للخروج، يلف على يده خرقة، وإذا كان هناك قفازان كما هو الن متوفر ـ ول المد ـ فإنه يلبس

 قفازين، ث ينج¦يه أي: ينج¦ي اليت فيغسل فرجه ما خرج منه، وما كان قد خرج قبل وفاته، ولكنه ل يستنج منه،
فينجيه با.



 : «ول يل مس عورة من له سبع سني» ، أي: يب أن يضع هذه الرقة إذا كان اليت له سبع سنيقوله
 فأكثر، فأما إذا كان دون ذلك فله أن ينجيه مباشرة؛ لن ما دون سبع سني عند الفقهاء ليس لعورته حكم، بل

عورته مثل يده، ولذا يوز النظر إليها، ول يرم مسها، فإذا ت السبع فإنه ل ينجيه إل برقة.
 قوله: «ويستحب أن ل يس سائره إل برقة» ، هذه غي الرقة الول، فالول واجبة إذا كان له سبع سني

 فأكثر؛ لئل يس عورته، وهذه خرقة ثانية جديدة غي الول يضعها على يده؛ لجل أن يكون ذلك أنقى
 للميت؛ لنه إذا دلكه بالرقة كان أنقى له ما لو دلكه بيده، فيستحب أل يس سائره إل برقة، مع أن اليت

الن بالنسبة للنكشاف كل بدنه مكشوف إل العورة.
قوله: «ث يوضئه ندبا.» .

 ودليل ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م للنساء اللت يغسلن ابنته: «ابدأن بيامنها، ومواضع الوضوء
)].273منها» [(

 وليس على سبيل الوجوب بدليل أمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يغسل الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة
 )]، ول يقل: وضئوه، فدل على أن الوضوء ليس على سبيل274فمات، فقال: «اغسلوه باءX وسدر» [(

الوجوب، بل على سبيل الستحباب.
 ولو قال قائل: أل يدل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ابدأن بيامنها، ومواضع الوضوء منها» على استحباب

 الوضوء؛ لنه قرنه بالبدء باليامن وهو مستحب؟ فنقول: ل يتم الستدلل به على ذلك؛ لن هذا من باب دللة
القتران وهي ضعيفة، بل الذي يصح دليل. على الستحباب: حديث الذي وقصته ناقته، وقد ذكرنا وجهه.

 وhلe ي8د¢خgل} الeاءÊ فgي فgيهg، وhلe فgي أeن¢فgهg، وhي8د¢خgل} إص¢بhعhي¢هg مhب¢ل}و¢لeتي¢نg بgال¼مhاءg بhي¢نh شhفeتhي¢هg فeيhم¢سhح8 أeس¢نhانhه8،،
وhفgي مgن¢خhرhيهg فeي8نhظoف}ه8مhا، وhلe ي8د¢خgل}ه8مhا الeاءÊ، ث}مw يhن¢وgي غeس¢لeه8، وhي8سhمlي،....

 قوله: «ول يدخل الاء ف فيه ول ف أنفه» ، أي: ل يدخل الاء ف فيه بدل الضمضة، ول ف أنفه بدل. عن
 الستنشاق؛ لن الي إذا أدخل الاء تضمض به وم¦ه وخرج، واليت لو صببنا الاء ف فمه لندر لبطنه وربا

 يرك ساكنا.، وكذلك نقول ف مسألة الستنشاق: اليت ل يستنشق الاء، ول يستطيع أن يستنثره، وحينئذ
نقول: ل تدخل الاء ف فمه ول أنفه.

 قوله: «ويدخل إصبعيه مبلولتي بالاء بي شفتيه فيمسح أسنانه، وف منخريه فينظ¾فهما» ، وهذا يقوم مقام
الضمضة، والستنشاق.



 : «يدخل إصبعيه» ، أي: ملفوفا. عليهما خرقة، وهي الرقة الت كان يس بشرته با فيدخل إصبعيه فوقوله
فمه ويسح أسنانه، ويكون ذلك برفق، وكذلك يدخلهما ف منخريه فينظ¾فهما برفق أيضا.

 قوله: «ول يدخلهما الاء» ، لنه لو أدخل فمه الاء نزل إل بطنه، ولو أدخله إل منخريه كذلك نزل إل
 بطنه فيحرك ما كان ساكنا.، ويغن عن ذلك ما ذكره الؤلف أن يعل خرقة مبلولة فينظ¾ف با أنفه وأسنانه وبقية

فمه.
قوله: «ث ينوي غسله» ث للترتيب، والنية بعن القصد.

 وظاهر كلم الؤلف أن النية تكون بعد عمل ما سبق من الستنجاء والتوضئة، ولكن هذا فيه نظر، بل النية
 )]،275تتقدم الفعل؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(

ولعل هذه نية أخرى ينوي با عموم الغسل؛ لن ما سبق ل بد أن يكون بنية.
 قوله: «ويسم¦ي» أي: يقول باسم ال، وهذا أيضا. فيه نظر؛ لن التسمية تكون بعد الستنجاء قبل أن يوضئه،

كما هي الال ف طهارة الي.

وhيhغ¢سgل بgرhغ¼وhةg السlد¢رg رhأ¼سhه8 وhلgح¢يhتhه8 فeقeط. ث}مw يhغ¢سgل} شgق�ه8 ال�Êي¢مhنh، ث}مw ال�Êي¢سhرh، ث}مw ك}ل�ه8 ثeلeثا.،
ي8مgر� فgي ك}لo مhرwةX يhدhه8 عhلeى بhط¼نgهg، فeإgن¼ لeم¢ يhن¢قh بgثeلeثX زgيدh حhتwى يhن¢قeى...

قوله: «ويغسل برغوة الس¦در رأسه وليته فقط» .
 أفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ أنه ل بد أن يعد الغاسل سدرا. يدقه ويضعه ف إناء فيه ماء، ث يضربه بيديه حت

يكون له رغوة، وهذه الرغوة يغسل با رأسه وليته، وأما الثفل الباقي فإنه يغسل به سائر السد.
 وإنا خ8ص¦ الرأس واللحية بالرغوة؛ لننا لو غسلناها بالثفل لبقي الثفل متفرقا. ف الشعور وصعب إخراجه

منها، أما الرغوة فليس فيها ثفل.
وقوله: «ويغسل برغوة السدر رأسه وليته» .

إذا قال قائل: ما الدليل على استحباب السدر ف تغسيل اليت؟
)]، مع أنه مرgم.276فالواب: أن الدليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اغسلوه باءX وسدر» [(

 )]،277قوله: «ث يغسل شقه الين، ث اليسر» ، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ابدأن بيامنها» [(
فيغسل الشق الين، ث اليسر.



: «ث كل¾ه ثلثا.» لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م للنساء اللت يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلثا.» [(قوله
278.[(

 قوله: «ي8مر ف كل مرة يده على بطنه» ، من أجل أن يرج ما كان متهيئا. للخروج، وعلى هذا فإنه يعصر
بطنه أربع مرات، الرة الول الت قبل الستنجاء عندما يرفع رأسه إل قرب اللوس، وثلث مرات عند غسله.

 قوله: «فإن ل ينق بثلث زيد حت ينقى» ، أي: إن ل ينق اليت بثلث، فإنه يزيد حت ينقى؛ لن القصود
 بذلك تطهيه، وعدم النقاء يكون ف الغالب إذا كان الرجل صاحب حرفة بالطي والبس، وما أشبه ذلك، أو

كان مريضا. مرضا. طويل. فإن الوساخ تتراكم عليه، فإذا غسلوه ثلث مرات ول ينق فإنه يزاد حت ينقى.
 ودليل ذلك: قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م للنساء اللت يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلثا.، أو خسا.، أو سبعا.، أو

 )]. وهذا يرجع إل رأي الغاسل، ولكن ليس مرد رأي وتشهö، وإنا هو279أكثر من ذلك إن رأيت ذلك» [(
الرأي الذي تقتضيه الصلحة.

 وضابط تيي التشهي من تيي الصلحة هو: أنه إذا كان القصود التيسي على الفاعل، والمر يعود له هو ل
لغيه فهذا تيي تشه. وإذا كان يعود إل الغي فهو تيي مصلحة.

 مثال تيي التشهي: قوله تعال: {{فeكeف�ارhت8ه8 إgط¼عhام8 عhشhرhةg مhسhاكgيh مgن¢ أeو¢سhطg مhا ت8ط¼عgم8ونe أeه¢لgيك}م¢ أeو¢ كgس¢وhت8ه8م
] .89أeو¢ تhح¢رgير8 رhقeبhة}} [الائدة: 

ومثال تيي الصلحة: إذا قيل لول اليتيم: بع مال اليتيم، أو ضارب به.

يhن¢قeى وhلeو¢ جhاوhزh السwب¢عh، وhيhج¢عhل فgي الغhس¢لeةg ال�Êخgيhةg كeاف}ورا. وhال¼مhاء½ الeار�،
.....gي¢هeلgإ hيجgا اح¢تeذgل} إhع¢مhل} ي8س¢تeلgان}، والhش¢نgالhو

 قوله: «ولو جاوز السبع» أي: زاد عليها، وتعداها؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أو سبعا. أو أكثر من
ذلك إن رأيت ذلك» ، ولن القصود من تغسيل اليت التطهي، وقد ل ينقى بسبع مرات، فيزاد حت ينقى.

لكن ينبغي قطع الغسل على وتر، فلو نقى بأربع زاد خامسة؛ لن هذا هو الذي ورد به الديث.
 قوله: «ويعل ف الغسلة الخية كافورا.» ، لقول النب عليه الصلة والسلم: «اجعلن ف الغسلة الخية

 )]، والكافور: طيب معروف أبيض يشبه الشب يدق، ويعل ف الناء الذي280كافورا. أو شيئا. من كافور» [(
يغسل به آخر غسلة.

قال العلماء: وإنا اختي الكافور من بي سائر الطياب لفائدتي:



ـ أنه بارد. 1
 ـ أن من خصائصه أنه يطرد الوام عن اليت؛ لن اليت ف القب تأتيه الوام، فرائحته تطرد الوام عنه.2

 قوله: «والاء الار والشنان واللل يستعمل إذا احتيج إليه» ، الفضل: أن نغسل اليت باء بارد، ولكن
 إذا احتجنا إل الاء الار، مثل: أن تكون عليه أوساخ كثية متراكمة فإننا نستعمله، ولكن ليس الار الشديد

 الرارة الذي يؤثر على اللد برخاوة بالغة، ولكنه حار ليكون أنقى من البارد، ويسخن بأي وقود سواء
 بالكهرباء، أو بالغاز، أو بالطب، أو بغي ذلك، وعند عوامنا يقولون: إنه ل يسخن الاء الذي يغسل به اليت

إل بسعف النخل فقط، وغي ذلك ل يسخن به، وهذا ل أصل له، بل يسخن با تصل به السخونة.
 وقوله: «والgشنان» والشنان شجر معروف ينبت ف الب يؤخذ وييبس ويدق، ويكون من جنس الرمل

حبيبات تغسل به الثياب، ويغسل الgنسان به جلده من أجل النظافة.
 والgشنان يستعمل عند الاجة للتنظيف؛ لنه قد يكون على اللد أوساخ أو دهون ل يزيلها الاء وحده

فيزيلها الgشنان، فإن ل يتج إليه فل يستعمله.
وهل مثل ذلك الصابون؟

 الواب: نعم الصابون مثل الgشنان، بل هو أقوى منه تنظيفا.، فإذا استعمل الصابون من أجل إزالة الوسخ،
فل حرج فيه.

وهل يستعمل مع الصابون ليفة؟
 الواب: ل؛ لن الليفة تشطب اللد، وربا هذا الذي يغسله من شدة الرص على التنظيف يفركه بشدة

فيتأثر اللد، فيكفي أن يسح باليد.
 وقوله: «واللل يستعمل إذا احتيج إليه» ، أي: خلل السنان، إذا كان بأسنانه طعام فإنه يستعمل؛ لن ف

ذلك تنظيفا. لسنانه.

،Xو¢بeثgف8 بwشhي8ن wه8، ث}مhع¢رhح8 شlرhي8س eلhه، وhارeظ¼فeم8 أoلeي8قhه، وhبgارhق}ص� شhيhو
وhي8ضفeر8 شhع¢ر8هhا ثeلثeةe ق}ر8ونX، وhي8س¢دhل} وhرhاءÊهhا. ..

قوله: «ويقص شاربه، ويقل¾م أظفاره، ول يسرح شعره، ث ينشف بثوب» .
خصال الفطرة خس: التان، والستحداد، وقص الشارب، وتقليم الظفار، ونتف البط.



  التان: فل يستعمل مع اليت، بل هو حرام؛ لن التان أخذ اللدة، واللدة جزء حي من اليت،أما
 فأخذها تثيل باليت ول حاجة إليه؛ لن التان من حكمه أنه يطهر الgنسان، ولذا يسمى عندنا بالعامية

«الطهار»، لكن إذا مات الgنسان فل حاجة له؛ ولذا قال العلماء: «يرم ختان اليت».
 وأما الشارب والظفار: فتؤخذ إذا طالت، فإذا كانت عادية، أو كان اليت أخذها عن قرب فإنا ل تؤخذ،

بل تبقى على ما هي عليه.
وأما الgبط: فكذلك، إن كثر فإنه يؤخذ، وإل يبقى على ما هو عليه.

وأما العانة: إذا طالت وكثرت فإنا تؤخذ.
 وقال بعض العلماء: إنا ل تؤخذ؛ لا ف ذلك من كشف العورة بلف البط والظفار، ولكن الول أن

تؤخذ إذا كانت كثية، وكشف العورة هنا للحاجة.
 وقوله: «ول يسرح شعره» ، أي: أن الغاسل ل يسرح شعر اليت؛ لن هذا يؤدي إل تقطع الشعر بالتسريح

والشط.
 وقوله: «ث ينشف بثوب» ، أي: بعد أن يغسل يستحب أن ينشف؛ لنه إذا بقي رطبا. عند التكفي أثر ذلك

ف الكفن، فالفضل أن ينشف بثوب.
وهذه الطهارة تالف طهارة الي من عدة وجوه:

منها: أن طهارة الي ل تزيد عن ثلث، وهذه تزيد إل سبع أو أكثر.
 ومنها: أن الفضل ف طهارة اليت التنشيف، وأما طهارة الي فقيل: الفضل عدم التنشيف، وقيل: إن

التنشيف وعدمه سواء، وإنه مباح إن شاء فعل، وإن شاء ل يفعل.
قوله: «ويضفر شعرها ثلثة قرون، ويسدل وراءها» ، أي: يعل شعر الرأة ضفائر ثلثا.، ويسدل من ورائها.

 ودليل ذلك: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «أمر النساء اللت يغسلن ابنته أن يضفرن شعرها ثلثة قرون،
)].281ويسدلنه من ورائها» [(

مسألة: ما حكم أسنان الذهب وغيها ما ركبه النسان ف حياته هل تدفن معه أم تلع؟
 الواب: أما ما ل قيمة له فل بأس أن يدفن معه كالسنان من غي الذهب والفضة والنف من غي الذهب،
 وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذ إل إذا كان يشى منه ال}ثلة، كما لو كان السن لو أخذناه صارت ال}ثلة فإنه يبقى

معه. ث إن شاء الورثة بعد أن يفن اليت أن يفروا القب ويأخذوا الذهب فلهم ذلك.



¼ خhرhجh مgن¢ه8 شhيءÁ بhع¢دh سhب¢عX ح8شgيh بgق}طنX، فeإgن¼ لeم¢ يhس¢تhم¢سgك¢ فeبطgيX ح8رö، ث}مw ي8غ¢سhل} الeحل¥،وhإgن
.... öحيeيت� كhم� مgم8ح¢رhالغس¢ل}. و gدhم¢ ي8عeل gهgينgك¼فhت hع¢دhب hجhرhن¼ خgإhأ}، وwضhي8وhو

 قوله: «وإن خرج منه شيء بعد سبع ح8شي بقطن» ، أي: خرج من اليت شيء من بول، أو غائط، أو دم،
أو ما أشبه ذلك ح8شي بقطن، أي س8د بالقطن من أجل أن يتوقف.

 قوله: «فإن ل يستمسك فبطي حر» ، الطي الر: الذي ليس ملوطا. بالرمل أي: بطي قوي؛ لن الطي
القوي يسد الارج، واختاروا الطي، لنه أقرب إل طبيعة النسان؛ حيث إن النسان خلق منه، وسيعاد إليه.

 قوله: «ث يغسل الل ويوضأ» ، يغسل الل أي: الذي أصابه ما خرج، فيغسل للتنظيف وإزالة النجاسة إن
كان نسا.، ث يوضأ.

 قوله: «وإن خرج بعد تكفينه ل يعد الغسل» ، أي: إن خرج شيء بعد التكفي ل يعد الغسل؛ لن ف ذلك
 مشقة؛ إذ إننا لو أزلنا الكفن ث نظفناه، ث كف¾ناه مرة أخرى ربا يرج شيء، وحينئذX يكون فيه مشقة، فإذا خرج

بعد التكفي تركناه.
 قال الفقهاء ـ رحهم ال ـ وهو من اجتهادهم ـ: «إذا خرج قبل السبع وجب غسل الل وإعادة الغسل،

 وإن خرج بعد السبع وجب غسل الل والوضوء، وإن خرج بعد التكفي ل يب غسل الل ول إعادة
الوضوء» ، فله ثلثة أحوال.

 قوله: «ومرم ميت كحي¦» ، أي: ف أحكامه، ودليل ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإنه يبعث يوم
)]، فدل ذلك على أنه باق على إحرامه، وإذا كان كذلك فهو كالي.282القيامة ملبيا» [(

ي8غ¢سhل} بgمhاءX وhسgد¢رX، وhلe ي8قeرwب8 طgيبا.، وhلe ي8ل¼بhس8 ذeكeر� مhخgيطا.، وhلe ي8غhط�ى رhأ¼س8ه8 ...
 قوله: «يغسل باءX وسدر» ، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الذي وقصته راحلته: «اغسلوه باءX وسدر»

)]؛ ولن استعمال السدر للمحرم ليس برام، بل هو جائز.283[(
 )]؛ ولن الرم منوع من284قوله: «ول يقر¦ب طيبا.» لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ول تنطوه» [(

الطيب.
 قوله: «ول يلبس ذكر� ميطا.» ، أي: ل يلبس الذكر قميصا. أو سراويل أو عمامة أو غيها ما يرم على

الي.
)].285ودليل ذلك قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.» [(



 : «ول يغطى رأسه» ، أي: ل يغطى رأسه، بل يبقى مكشوفا. لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ولقوله
 )]، ولكن ل بأس أن يظلل بشمسية أو شبهها، كما يفعل بالرم الي، أما التغطية باللف286تمروا رأسه» [(

عليه، فهذا ل يوز.
 )]287وأما وجهه فإنه يغطى، لنه جائز حال الحرام ف الياة فجاز بعد الوفاة، وأما رواية «ول وجهه» [(

ف حديث الذي وقصته راحلته فشاذة.

وhلe وhج¢ه8 أ}ن¢ثeى ....
 قوله: «ول وجه أ}نثى» ، أي: لو ماتت أ}نثى مرمة فإن وجهها ل يغطى، وهذا إن ل ي8مر با حول رجال

أجانب، فإن م8ر با حول رجال أجانب فإن وجهها يستر، كما لو كانت حية.
وأما رأسها فيغطى؛ لنه يب تغطيته حال الياة ف الحرام وغيه.

 وظاهر كلم الؤلف اجتناب هذه الشياء حت بعد التحلل الول، ولعله غي مراد؛ لن الرم بعد التحلل
 الول ل يرم عليه إل النساء فقط، وعلى هذا يصنع به كما يصنع بالتحلل تلل. أول.، ويكن أن يؤخذ ذلك

 من قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.» ؛ لنه إذا شرع ف التحلل الول انقطعت التلبية؛
لنا تنقطع عند رمي جرة العقبة.

 )]، دليل على أنه ل ي8قضى عنه288وف قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.» [(
 ما بقي من نسكه ولو كان الج فريضة. خلفا. لا ذهب إليه بعض أهل العلم، وقالوا: إنه يقضى عنه ما بقي من
 النسك إذا كان الج فريضة؛ فإننا نقول ردا. على هذا القول: إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يقل لم: اقضوا
 عنه بقية النسك، ولو كان قضاء بقية النسك واجبا. لبي¦نه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ ولننا لو قضينا عنه بقية

 نسكه لفوتنا عليه فائدة كبية جدا.، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا.؛ لنه لو قضي عنه بقية النسك لتحلل
 وانتهى من النسك، فيكون ف قضاء بقية النسك عنه إساءة للميت. ونقول: هذا الرجل شرع ف أداء النسك

 ومات قبل إكماله، ومن خرج من بيته مهاجرا. إل ال ورسوله ث أدركه الوت فقد وقع أجره على ال، أما
بالنسبة لنا فل نتعرض له.

وhلe ي8غhسwل} شhهgيد� وhمhق¼ت8ولº ظ}ل¼ما. ....
قوله: «ول يغسل شهيد ومقتول ظلما.» .



  نافية، والنفي يتمل الكراهة ويتمل التحري، ولذا اختلف أصحابنا ـ رحهم ال ـ، هل تغسيل«ل»
الشهيد حرام أو مكروه؟

فقال بعضهم: إنه مكروه.
وقال بعضهم: إنه حرام.

والصحيح: أنه حرام؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «أمر بقتلى أحد أن يدفنوا بدمائهم ول يغسلهم» [(
)]، ولن التغسيل واجب، ول يترك من أجل فعل الكروه، فل يترك إل لرم.289

وقوله: «شهيد» الراد به هنا: شهيد العركة الذي قاتل لتكون كلمة ال هي العليا.
 أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل، لكن من قاتل حاية لوطنه السلمي من أجل

 أنه وطن� إسلمي� فقد قاتل لماية الدين، فيكون من هذا الوجه ف سبيل ال، ولذا يب أن نبي¦ن لخواننا ف
 اليش أنم إنا يتأهبون للقتال ل دفاعا. عن وطنهم من أجل أنه وطنهم، ولكن من أجل أنه وطن إسلمي يقاتلون
 لماية السلم حت يكونوا عند الوت شهداء؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «س8ئل عن الرجل يقاتل شجاعة،
 ويقاتل حية، ويقاتل لي8رى مكانه، أي ذلك ف سبيل ال؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة ال هي العليا فهو ف سبيل

)].290ال» [(
فالذي قاتل حية نقول له:

لاذا تقاتل حية؟ هل هو حدب على قومك، أو رغبة ف بقاء السلم ف بلدك؟
 إن قال بالول فليس بشهيد، وإن قال بالثان فهو شهيد، كما لو قال: أقاتل حدبا. على قومي، ليبقى السلم

ف بلدي.
 وقوله: «ومقتول ظلما.» ، أي: القتول ظلما. ل يغسل أيضا.؛ لن القتول ظلما. شهيد، قال النب صل¾ى ال

)].291عليه وسل¾م: «من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد» [(
 والصحيح أن القتول ظلما. يغسل كغيه من الناس؛ لنه داخل ف عمومات الدلة الدالة على وجوب

الغhس¢ل، وهذه العمومات ل يكن أن يرج منها شيء إل� ما دل¾ الدليل عليه، وهو شهيد العركة.
 ول يكن أن يساوى القتول ظلما. بشهيد العركة، وإن كان يطلق عليه اسم شهيد، فالطعون شهيد، والبطون
 شهيد، والغريق شهيد، والريق شهيد، وليس كل ما أطلق عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد العركة؛ لن
 شهيد العركة مدw رقبته إل عدوه ليقطعها ف سبيل ال، والقتول ظلما. أ}كره على القاتلة حت قتل، فبينهما فرق

عظيم.



  يب أل نظن أن الشهداء برتبة واحدة، وإن كانوا شهداء، فكل برتبته قال تعال: {{وhلgك}لô دhرhجhاتولذا
] .19مgمwا عhمgل}وا}} [الحقاف: 

 فالصحيح أن جيع الوتى من السلمي يغسلون ويكف¾نون ويصل¾ى عليهم إل شهداء العركة فقط، فهؤلء ل
 يغسلون، ول يكف¾نون، ول يصل¾ى عليهم؛ لن القصود بالصلة عليهم الشفاعة لم، وكفى ببارقة السيوف على
رؤوسهم شفاعة، فيشفع لم هذا البذل الذي بذلوه، فإنم بذلوا أغلى ما عندهم وهو النفس لعلء كلمة ال.

إgل� أeن¼ يhك}ونe ج8ن8با.. ..
قوله: «إل أن يكون جنبا.» .

 إذا كان الت: «ول يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما.» فإن مقتضى القاعدة النحوية أن يقال: «إل أن يكونا
 جنبا» ؛ لن العطف بالواو يعلهما شيئي، فيجب أن يكون الضمي عائدا. على شيئي بصيغة الثن، ولكنه ف

 الروض الربع جعل القتول ظلما. شرحا.، وهذا هو الذي يناسب العبارة «إل أن يكون جنبا.» ، أي: إل أن يكون
 الشهيد جنبا.؛ فإن كان الشهيد جنبا. فإنه يغسل، وكذلك لو استشهدت امرأة أو قتلت ظلما. على الذهب،

وكانت حائضا. ول تغتسل من اليض، فإنا كذلك تغسل، هذا ما ذهب إليه الؤلف.
 ولكن ظاهر الخبار أنه ل فرق بي النب وغيه، فإن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يغسل الذين قتلوا ف

)].292أحد[(
 )]، فهذا إن صح فليس293أما ما يذكر من أن حنظلة بن عبد ال ـ رضي ال عنه ـ غسلته اللئكة[(

 فيه دليل على أنه يغسله البشر؛ لن تغسيل اللئكة له ليس شيئا. مسوسا. باءX يطهر، بل إن صح فهو من باب
الكرامة، وليس من باب التكليف.

 فالصحيح أنه ل يغسل، سواء أكان جنبا. أم غي جنب؛ لعموم الدلة، ولن الشهادة تكفر كل شيء، ولو
 قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنبا. لقلنا بوجوب وضوئه إذا كان مدثا. حدثا. أصغر؛ ليكون على طهارة، ول

يقولوا به.

وhي8د¢فeن8 فgي ثgيhابgهg بhع¢دh نhز¢عg السlلeحg وhال}ل}ودg عhن¢ه8، وhإgن¼ س8لgبhها ك}فoنh بgغhي¢رgهhا. ....
 قوله: «ويدفن ف ثيابه» ، أي: يدفن الشهيد ف ثيابه الت قتل فيها؛ لنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه

من القتل، ولذلك يبعث وجرحه يثعب دما.، اللون لون الدم، والريح ريح السك.



 : «بعد نزع السلح واللود عنه» ، أي: إذا كان معه جلود مثل: سي ربط به إزاره أو رداءه، أو ماقوله
 أشبه ذلك، أو معه سلح قد حله فإنه ينع منه؛ لن هذا ل يدخل ف الثياب؛ ولنه ورد عن النب صل¾ى ال

)].294عليه وسل¾م: «أنه أمر بقتلى أحد أن ينع عنهم الديد واللود وأن يدفنوا ف ثيابم بدمائهم» [(
 قوله: «وإن س8لبها كفن بغيها» ، الضمي «ها» ف قوله: «س8لبها» مفعول ثانX يعود على الثياب، ومعن سلبه

 إياها: أن تؤخذ منه. مثل: أن يأخذها العدو ويدعه عاريا.، كفن بغيها وجوبا.؛ لنه ل بد من التكفي للميت؛
)].295لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كفنوه ف ثوبيه» [(

وhلe ي8صhل�ى عhلeي¢ه ....
 قوله: «ول يصلى عليه» ، أي: ل يصلي عليه أحد من الناس ل المام ول غي المام؛ لن النب صل¾ى ال

 )]؛ ولن الكمة من الصلة الشفاعة؛ لقول النب صل¾ى ال عليه296عليه وسل¾م ل يصل على شهداء أحد[(
وسل¾م: «ما من رجل مسلم يوت فيقوم على جنازته أربعون رجل. ل يشركون بال شيئا. إل شف¾عهم ال فيه» [(

 )]، والشهيد يكفر عنه كل شيء إل الدwين؛ لن الدين ل يسقط بالشهادة، بل يبقى ف ذمة اليت ف تركته297
إن خلف تركة، وإل فإنه إذا أخذه يريد أداءه أدى ال عنه.

)].298فإن قال قائل: أليس النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قد خرج ف آخر حياته إل أ}حد وصلى عليهم؟[(
 فالواب: أن هذه ليست صلة اليت؛ لن صلة اليت يب أن تكون قبل الدفن، ولكن هذه إما: صلة

بعن الدعاء، وإما صلة مودع كما مال إليه ابن القيم ـ رحه ال ـ.
 وأما القول: بأنا الصلة الت تصلى على اليت فغي صحيح؛ إذ ل يكن أن يبقى الرسول عليه الصلة

والسلم من السنة الثانية إل السنة العاشرة أو الادية عشرة ل يصلo عليهم.

eلgو¢ ح8مeأ .gهgب hرeثeأ eلhيتا.، وhم hدgو¢ و8جeأ ،gهgتwابhن¢ دhع eطeقhن¼ سgإhو
.gي¢هeلhع hيoص8لhو eلlاؤ8ه8 ع8ر¢فا. غ}سeقhب eالeو¢ طeأ eلeكeأeف

 قوله: «وإن سقط عن دابته» ، أي: إن سقط الشهيد عن دابته بغي فعل العدو، غسل وصلي عليه. فإن
سقط عن دابته بفعل العدو فمات من ذلك فإنه يكون شهيدا. ل يغسل كما سبق.

 قوله: «أو وجد ميتا. ول أثر به» ، أي: ليس به أثر جراحة، ول خنق، ول ضرب، ووجد ميتا. فإنه يغسل
 ويكفن ويصلى عليه، وهذا له دليل نظري، وذلك أن هذا اليت وجب بوته أن يغسل ويكفن ويصلى عليه،



 وكون موته من فعل العدو مشكوك فيه؛ لنه ليس فيه أثر، ول يكن أن ندع اليقي للشك، بل يب أن يغسل
ويكفن ويصلى عليه.

  الؤلف: «ول أثر به» يرج به ما لو وجد به أثر مثل: جرح، أو خنق، أو ضرب أي ضربات ميتة، فإنهوقول
 يكم بالظاهر هنا، وهو أن الذي فعل به ذلك العدو، وعلى هذا يكون شهيدا. ل يغسل ول يكفن ول يصلى

 عليه، وهنا غل¾بنا الظاهر على الصل؛ لن الصل وجوب التغسيل، وهنا أسقطنا هذا الواجب بذا الظاهر الذي
هو الثر، وكذا إذا علمنا أنه مات بفعل العدو ول أثر به كما لو استعمل الغازات.

 واستثن بعضهم من الثر: الدم من النف، أو الفم، أو القبل، أو الدبر، قال: لن هذا قد يقع من مات موتا
 طبيعيا.، فل يدل على أن العدو هو الذي فعل به هذا، ولكن كلم الؤلف يدل على العموم فمت وجد به أثر

يتمل أنه من فعل العدو فهو شهيد.
 قوله: «أو ح8مل فأكل» ، أي: من أرض العركة فأكل، ث مات، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولو علمنا

أنه مات متأثرا. براحه؛ لن كونه يأكل يدل على أن فيه حياة مستقرة؛ إذ إن الذي ف حكم اليت ل يأكل.
وظاهر كلم الؤلف أنه إذا أكل ومات ول يطل الفصل فإنه يغسل.

 وقال بعض الفقهاء: ل يغسل إذا ل يطل الفصل؛ لنه قد يأكل بدون شعور وهو ف النع، ولكن هذا ف
القيقة بعيد أي إن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة.

 وقول الؤلف: «أو ح8مل فأكل» ظاهره: أنه إذا ل يمل فأكل، ث مات فإنه شهيد ل يغسل، وعبارة بعض
الفقهاء: «أو جرح فأكل» ، وهذه العبارة الخية أعم ما إذا حل أم ل يمل.

والقرب: أنه إذا أكل سواء حل، أم ل يمل، فإن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة فيغسل ويكفن.
 فإن قال قائل: ما الدليل على أن الشهيد إذا جرحه العدو جرحا. ميتا. وبقي حيا. حياة مستقرة أنه يغسل

ويكفن؟
 فالواب: قصة سعد بن معاذ ـ رضي ال عنه ـ فإنه ج8رح ف أكحله عام الحزاب، ولكنه سأل ال أن ل
 ييته حت يقر عينه ببن قريظة، فاستجاب ال دعاءه، وبقي الرح ملتئما. حت حكم ف بن قريظة بنفسه لنه هو

)].299حليفهم[(
 وانظر الفرق بي سعد بن معاذ وعبد ال بن أ}ب، فعبد ال بن أب قام يادل عن حلفائه من اليهود؛ لنه كافر،

 أما سعد فسأل ال أل ييته حت يقر عينه بم، فأقر ال عينه بم، وصار هو الاكم فيهم، وحكم بم بالكم
 )]، ولا حكم فيهم انبعث الدم300الذي شهد النب عليه الصلة والسلم بأنه حكم ال من فوق سبع سوات[(



ومات ـ رضي ال عنه ـ، وأخب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن عرش الرب ـ عز وجل ـ اهتز لوته[(
 )] فرحا. بروحه؛ لن روحه صعدت إل ال ـ عز وجل ـ، وف ذلك يقول حسان بن ثابت ـ رضي ال301

عنه ـ:
 اهتز عرش ال من أجل هالكوما

سعنا به إل لسعد أب عمرو
 والاصل: أن هذا دليل على أن الشهيد إذا طال بقاؤه، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وألق العلماء

بذلك ما إذا وجد منه دليل الياة الستقرة مثل الكل.
 قوله: «أو طال بقاؤه ع8رفا. غسل وصلي عليه» ، أي: ليس مقدرا. بزمان شرعا. بل إذا طال بقاؤه وعرف أنه

ليس ف سياق الوت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.
 والذي يترجح عندي أنه إذا بقي متأثرا. كتأثر ال}حتضhر أنه ل يغسل، أما إذا بقي متألا. لكن بقي معه عقله فإنه

يغسل ويصلى عليه.
 وظاهر كلم الؤلف أنه لو شرب فإن ذلك ل يسقط حكم الشهادة، وهذا هو اختيار مد الدين ابن تيمية ـ

 وهو عبد السلم جد شيخ السلم ابن تيمية ـ؛ لن النسان قد يشرب، وهو ف سياق الوت بلف الكل،
فكلم الاتن تابع لكلم الد رحه ال.

،hمlس¢ل}ه8 ي8مeغ hذ�رhعhن¢ تhمhو ،gي¢هeلhع hيoص8لhو eلlغ}س Xش¢ه8رeأ eةhعhر¢بeأ eغeلhا بeذgق¼ط} إlوالس
وhعhلeى الغhاسgلg سhت¢ر8 مhا رhآه8 إgن¼ لeم¢ يhك}ن¢ حhسhنا..

 قوله: «والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه» «السlقط» بكسر السي، ويوز الفتح، ويوز الضم،
ومعناه: الساقط، والراد به: المل إذا سقط من بطن أمه.

فإذا بلغ أربعة أشهر من بدء المل، أي: إذا ت له أربعة أشهر، وليس العن إذا دخل الشهر الرابع.
 والراد بالشهر هنا: الشهر الللية؛ لنا هي الت جعلها ال ـ عز وجل ـ مواقيت للناس، فقال تعال:

 ] ، وهي الت وضعها ال ـ عز وجل189{{يhس¢أeل}ونhكh عhنg الÊهgل�ةg ق}ل¼ هgيh مhوhاقgيت8 لgلنwاسg وhال¼حhجl}} [البقرة: 
 ـ للناس جيعا. منذ خلق السموات والرض، قال تعال: {{إgن� عgدwةe الش�ه8ورg عgن¢دh الل�هg اث¼نhا عhشhرh شhه¢رËا فgي كgتhاب

] .36الل�هg يhو¢مh خhلeقh السwمhاوhاتg وhالÊر¢ضh مgن¢هhا أeر¢بhعhةº ح8ر8م}} [التوبة: 
وأما الشهر الصطلحية الت هي أشهر النصارى ومن تابعهم، فهذه ل أصل لا شرعا. ول قدرا..



  الصل القدري فلن ال تعال جعل الشهر الللية هي الواقيت {{ق}ل¼ هgيh مhوhاقgيت8 لgلنwاسg وhال¼حhجl}}أما
] .189[البقرة: 

 وأما الصل الشرعي فإنه ل يرتب عليها ل صيام، ول حج، ول أشهر حرم، وكل أحكام الشهر منفية عن
هذه الشهر الصطلحية الت جاءت من النصارى.

قوله: «غسل وصلي عليه» أي: وكفن، ودفن، فالؤلف طوى ذكر الكفن والدفن؛ لنه معلوم.
 وإنا قيده ببلوغ أربعة أشهر؛ لنه قبل ذلك ليس بإنسان، إذ ل يكون إنسانا. حت يضي عليه أربعة أشهر،
 ودليل ذلك: حديث عبد ال بن مسعود ـ رضي ال عنه ـ حيث بي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أن الني
 يكون ف بطن أمه أربعي يوما. نطفة، ث يكون علقة مثل ذلك، ث يكون مضغة مثل ذلك» ، فهذه أربعة أشهر،

)] إل.302«ث يرسل له اللك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات» [(
 وعلى هذا فهو قبل هذه الدة يكون جادا. قطعة لم يدفن ف أي مكان بدون تغسيل، وتكفي، وصلة، لكن

 ] ، فيعامل معاملة من14بعد أربعة أشهر يكون إنسانا. كما قال تعال: {{ث}مw أeن¢شhأ¼نhاه8 خhل¼ق.ا آخhرh}} [الؤمنون: 
مات بعد خروجه.

 قال العلماء: ويسمى؛ لن هذا السقط يبعث يوم القيامة، فل بد أن يسمى؛ لن الناس يدعون يوم القيامة
بأسائهم وأساء آبائهم، فيسمى حت يدعى باسه يوم القيامة.

 قال العلماء: فإن شك فيه هل هو ذكر أو أنثى؟ ـ وهو بعيد ـ لكن ربا يقع، فإنه يسمى باسم صال
للذكر والنثى مثل هبة ال، أو عطية ال، أو نلة ال، وما أشبه ذلك.

أما إذا كان ذكرا. فيسمى باسم الذكور كعبد ل، وإن كان أنثى يسمى بأساء الناث كزينب، وفاطمة.
قوله: «ومن تعذر غسله ي8مم» ، أي: من امتنع غسله، أي: تغسيله، فإنه ييمم.

وكيفية التيميم: أنه يضرب الي يديه على الرض، ث يسح بما وجه اليت وكفيه.
 ويكون التعذر: إما بعدم الاء، وإما بتعذر استعماله ف هذا اليت بأن يكون اليت قد تزق، أو يكون مترقا. ل
 يكن مسه إل بتمزيق جلده فهنا ييمم؛ لن تغسيل اليت طهارة مأمور با، فإذا تعذر تطهيه بالاء عدلنا إل بدله

وهو التراب.
 وقيل: بأنه ل ييمم إذا تعذر غسله؛ لن هذه ليست طهارة حدث، وإنا هي طهارة تنظيف، ولذا قال النب

 صل¾ى ال عليه وسل¾م للنساء اللت يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلثا.، أو خسا.، أو سبعا.، أو أكثر من ذلك» وطهارة



 الدث ل تزيد على ثلث، فإذا كان القصود تنظيف اليت وتعذر الاء، فإن استعمال التراب ل يزيده إل تلويثا.،
فتجنبه أول.

 هو الراجح. وهذا أقرب إل الصواب من القول بتيميمه.وهذا
 قوله: «وعلى الغاسل ستر ما رآه إن ل يكن حسنا.» ، أي: على غاسل اليت ستر ما رآه من اليت إن ل يكن
 حسنا.، فربا يرى منه ما ليس بسن، إما من الناحية السدية، وإما من الناحية العنوية، فقد يرى ـ والعياذ بال

 ـ وجهه مظلما. متغيا. كثيا. عن حياته، فل يوز أن يتحدث إل الناس، ويقول: إن رأيت وجهه مظلما.؛ لنه إذا
قال ذلك ظن الناس به سوءا.

وقد يكون وجهه مسفرا. حت إن بعضهم ي8رى بعد موته متبسما. فهذا ل يستره.
 أما السيء من الناحية السدية: فإن اليت قد يكون ف جلده أشياء من الت تسوؤه إذا اطلع الناس عليها،

 ] ، أي: قد يكون فيه برص يكره22كما قال ال تعال ف قصة موسى: {{تhخ¢ر8ج¢ بhي¢ضhاءÊ مgن¢ غeي¢رg س8وءX}} [طه: 
 أن يطلع الناس عليه، فل يوز للنسان أن يقول: رأيت فيه برصا.، وقد يتغي لون اللد ببقع سوداء، والظاهر ـ

وال أعلم ـ أنا دموية، فل يذكرها للناس بل يب أن يسترها.
 قال العلماء: إل إذا كان صاحب بدعة، وداعية إل بدعته ورآه على وجهX مكروه، فإنه ينبغي أن يبي ذلك

 حت يذر الناس من دعوته إل البدعة؛ لن الناس إذا علموا أن خاتته على هذه الال، فإنم ينفرون من منهجه
 وطريقه، وهذا القول ل شك قول جيد وحسن؛ لا فيه من درء الفسدة الت تصل باتباع هذا البتدع الداعية،

وكذا لو كان صاحب مبدأ هد¦ام كالبعثيي والداثيي.
 وذكر ف الروض كلما. حسنا. فقال: «فيلزمه ستر الشر، ل إظهار الي» ، أي: ستر الشر واجب، وإظهار

 الي ليس بواجب، ولكنه حسن ومطلوب لا فيه من إحسان الظن باليت، والترحم عليه، ول سيما إذا كان
صاحب خي.

 وقال: «ونرجو للمحسن وناف على السيء» ، أي: بالنسبة للموات نرجو للمحسن رحة ال، وناف على
السيء، وخوفنا على السيء يستلزم أن ندعو ال له، إذا ل تكن إساءته مرجة إل الكفر.

 فإذا مات النسان وهو معروف بالعاصي الت ل توصل إل الكفر، فإننا ناف عليه، ولكننا ندعو ال له
بالغفرة والعفو؛ لنه متاج إل ذلك.

 وقال: «ول نشهد إل لن شهد له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م» ، أي: بالنة أو بالنار، والشهادة بالنة أو
بالنار على نوعي:



  الول: شهادة للجنس، أي: يشهد بالنة لكل مؤمن ولكل متق؛ لن ال قال: {{أ}عgدwت¢ لgل¼م8تwقgيh}}النوع
 ] ، وهذا ل يص شخصا. بعينه، بل يعم النس، وكذلك نشهد لكل كافر أنه ف النار، قال133[آل عمران: 

] .131ال تعال ف النار: {{أ}عgدwت¢ لgل¼كeافgرgينh}} [آل عمران: 
 النوع الثان: شهادة للعي أي: أن تشهد لشخص بعينه، فل نشهد إل لن شهد له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م،

مثل: العشرة البشرين بالنة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وستة مموعون ف بيت:
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة

وعامر فهرX والزبي المدح
 ومثل: سعد بن معاذ، وثابت بن قيس بن شاس، وعبد ال بن سلم، وبلل، وغيهم من الصحابة رضي ال

عنهم.
نشهد لم بالنة؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م شهد لم.

وألق شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ من اتفقت المة أو ج8ل¥ المة على الثناء عليه.
 مثل: الئمة الربعة؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: ل�ا مرwت جنازة وأثنوا عليها خيا.، فقال النب صل¾ى ال
 عليه وسل¾م: «وجبت» ـ أي: وجبت له النة ـ ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا.، فقال: «وجبت» ث

)].303قال لم: «أنتم شهداء ال ف أرضه»[(
 وعلى هذا فنشهد لؤلء الئمة الذين أجعت المة، أو جلها على الثناء عليهم بالنة. لكن ليست شهادتنا

لم بالنة، كشهادتنا لن شهد له الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م.
 قال: «ويرم سوء الظن بسلم ظاهره العدالة» ، أي: يرم سوء الظن بسلم، أما الكافر فل يرم سوء الظن

فيه؛ لنه أهل لذلك.
 وأما من ع8رف بالفسوق والفجور، فل حرج أن نسيء الظن به؛ لنه أهل لذلك، ومع هذا ل ينبغي للنسان

أن يتتبع عورات الناس، ويبحث عنها؛ لنه قد يكون متجسسا. بذا العمل.
 قال: «ويستحب ظن الي بالسلم» ، أي: يستحب للنسان أن يظن بالسلمي خيا.، وإذا وردت كلمة من
 إنسان تتمل الي والشر، فاحلها على الي ما وجدت لا ممل.، وإذا حصل فعل من إنسان يتمل الي والشر

فاحله على الي ما وجدت له ممل.؛ لن ذلك يزيل ما ف قلبك من القد والعداوة والبغضاء ويريك.
 فإذا كان ال ـ عز وجل ـ ل يكلفك أن تبحث وتنقب، فاحد ال على العافية، وأحسن الظن بإخوانك

السلمي، وتعوذ من الشيطان الرجيم.



 )]، فهذا كذب ل304 ما يذكر عن النب عليه الصلة والسلم «احترسوا من الناس بسوء الظن» [(وأما
 يصح عن النب عليه الصلة والسلم، بل روى أبو داود من حديث ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ أن النب
صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ل يدثن أحد عن أحد شيئا. فإن أحب أن أخرج إليكم، وأنا سليم الصدر» [(

305.[(
 وهذا هو اللئق بالسلم، أما من ف}ت ـ والعياذ بال ـ وصار يتتبع عورات الناس، ويبحث عنها، وإذا رأى
 شيئا. يتمل الشر ولو من وجه بعيد طار به فرحا. ونشره، فليبشر بأن من تتبع عورة أخيه تتبع ال عورته، ومن

تتبع ال عورته فضحه ولو ف جحر بيته.

ºص¢لeف

يhجgب8 تhك¼فgين8ه8 فgي مhالgهg م8قeد¦ما. عhلeى دhينX وhغeي¢رgهg، فeإgن¼ لeم¢ يhك}ن¢ لeه8 مhالº فeعhلى مhن¢ تhل¼زhم8ه8 نhفeقeت8ه8 ....
فصل

قوله: «يب تكفينه» الكفن: ما يكفن به اليت من ثياب أو غيها.
وحكم تكفي اليت الوجوب، والدليل:

 )]، والصل ف306 ـ قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الذي وقصته راحلته: «كفنوه ف ثوبيه» [(1
المر الوجوب.

  ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أعطى النساء اللت غسلن ابنته حقوه، ـ أي: إزاره ـ، وقال:2
)]، أي: اجعلنه شعارا.، وهو الذي يلي بدنا.307أشعرنا إياه» [(

قوله: «يب تكفينه» الوجوب هنا كفائي، والفرق بي الكفائي والعين:
أن الكفائي يقصد به حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل.

والعين يطلب الفعل من الفاعل، أي: يراعى فيه الفعل والفاعل.
وفرض العي أفضل من فرض الكفاية؛ لنه أوكد بدليل أن ال أمر به جيع اللق.

قوله: «ف ماله» ، أي: ف مال اليت.
 )]، فأضاف الثوبي إل308ودليل كونه واجبا. ف ماله قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كفنوه ف ثوبيه»[(

اليت.



  لو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك، فل حرج أن نكفنه منها إل إذا أوصى اليت بعدمولكن
 ذلك، بأن قال: كفنون من مال، فإنه ل يوز أن نكفنه من الكفان العامة، سواء كانت من جهة حكومية، أو

من جهة خاصة.
 قوله: «مقدما. على دhين» ، «مقدما.» حال من قوله: «تكفينه» أي: حال كون التكفي مقدما. على دين

وغيه.
 والدwين: هو كل ما ثبت ف الذمة من ثن مبيع، أو أجرة بيت، أو دكان، أو قرض، أو صداق، أو عوض
خلع، وإن كان العامة ل يطلقون الدين إل على ثن البيع لجل، فهذا عرف ليس موافقا. لطلقه الشرعي.

قوله: «وغيه» يعن: الوصية، والرث.
 فالتكفي مقدم على كل شيء، وعموم قول الؤلف: «مقدما. على دين» يشمل ما إذا كان الدين فيه رهن أو

 ل، وعلى هذا فلو خلف الرجل شاة ليس له غيها مرهونة بدين عليه، ول ند كفنا. إل إذا بعنا هذه الشاة
 واشترينا بقيمتها كفنا. فتباع، ونشتري له كفنا.؛ لن الكفن ما تتعلق به حاجة الشخص خاصة، فيقدم على كل

شيء وكذا لو أوصى با.
قوله: «فإن ل يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته» ، أي: إن ل ند له مال.، فعلى من تلزمه نفقته.

وإذا وجدنا ثوبا. قد لبسه اليت وغترة، فهل نكفنه بما أو ل بد أن نكفنه باللفائف؟
 الواب: إذا كانت ثيابه تقوم بالواجب، فإننا ل نلزم الناس أن يكفنوه ما دام ف ماله ـ ولو ثيابه الت عليه

ـ ما يكفي.
 قوله: «من تلزمه نفقته» ، أي: اليت حال حياته، وهم الصول والفروع، فتجب نفقة الوالدين والولد

 بكل حال سواء كانوا وارثي أم ل، وعلى هذا فتجب نفقة الد على ابن ابنه، وإن ل يكن وارثا. لوجود البن،
 أي: وإن كان مجوبا. بالبن، وابن البنت تب نفقته وإن ل يكن وارثا.، وعليه فيجب كفنه على جده من قبل

أمه.
أما غي الصول والفروع، فل تب النفقة، إل على من كان وارثا. بفرض أو تعصيب.

مسألة: الخ هل يب أن ينفق على أخيه؟
 الواب: إن كان لخيه أولد فإنه ل يلزمه أن ينفق عليه؛ لنه مجوب بم، وإن ل يكن له أولد وجب أن

ينفق عليه؛ لنه وارث.
هذه القاعدة على الشهور من مذهب المام أحد، والقام هنا ل يقتضي البسط والترجيح.



.... Xيضgب hفgائeفeل gثeلeي ثgف Xج8لhي8 رgك¼فhب� تhحhي8س¢تhو gهgتeأhن8 ام¢رeفeم8ه8 كhل¼زhي eل hو¢جwل� الزgإ
 قوله: «إل الزوج ل يلزمه كفن امرأته» ، أي: لو ماتت امرأة، ول ند وراءها شيئا. تكفن منه، وزوجها

موسر، فإنه ل يلزمه أن يكفنها.
 وعللوا: بأن النفاق على الزوجة إنفاق معاوضة مقابل الستمتاع، وهي إذا ماتت انقطع الستمتاع با، مع

أن بعض علئق الزوجية باقية، بدليل أن الزوج يغسل امرأته بعد موتا.
وهذا هو الشهور من مذهب النابلة.

والقول الثان: أنه يلزمه أن يكف¾ن امرأته.
وعللوا: أن هذا من العشرة بالعروف، ومن الكافأة بالميل، ولن علئق الزوجية ل تنقطع.

 وهذا القول أرجح، ومل الناع إذا كان موسرا.. فإن ل يوجد من تلزمه النفقة، أو وجد وكان فقيا. ففي
بيت الال، فإن ل يوجد بيت مال منتظم فعلى من علم باله من السلمي؛ لنه فرض كفاية.

فالراتب إذا. أربع:
 ـ ف ماله.1
 ـ من تلزمه نفقته.2
 ـ بيت الال.3
 ـ عموم السلمي.4

 وإنا ق}دم بيت مال السلمي على عموم السلمي؛ لنه ل من¦ة فيه على اليت؛ بلف ما إذا كان من
السلمي، فإن هذا الذي سوف يعطيه سيكون ف قلبه منة عليه.

 مسألة: لو مات الزوج وكان فقيا.، وكانت الزوجة غنية، فل يلزمها قيمة الكفن؛ وذهب ابن حزم ـ رحه
ال ـ إل أنه يلزمها ذلك.

 قوله: «ويستحب تكفي رجل ف ثلث لفائف بيض» ، الستحباب هنا ليس منصبا. على أصل التكفي؛ لن
أصل التكفي فرض كفاية، لكنه منصب على كون الكفن ثلث لفائف، وكونا بيضا.

والدليل على ذلك: أن هذا هو كفن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فإنه: «كفoن ف ثلث لفائف بيض سحولية[(
 )]، وكان من جلة الصحابة الذين كفنوا رسول ال صل¾ى ال310)]، ليس فيها قميص ول عمامة» [(309

عليه وسل¾م أبو بكر وعمر ـ رضي ال عنهما ـ، وقد أمرنا باتباع سنتهما.



  إن بعض العلماء علل بعلة جيدة، فقال: ل يكن ال ليختار لنبيه صل¾ى ال عليه وسل¾م إل أفضل الكفانث
على أيدي الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ.

وكذلك أمر النب عليه الصلة والسلم أن نلبس البياض وأن نكفن فيها موتانا، وقال: «إنا خي ثيابكم» [(
 )]، ول شك أن البياض يبهج النفس أكثر من غيه من اللوان؛ ولذا كان النهار أبيض، وتد السرور إذا311

طلع الفجر بلف ما إذا جاء الليل.
وإن كفن بغي البيض جاز، وإن كفن بلفافة واحدة جاز أيضا..

ت8جhمwر8،....
 قوله: «تم¦ر» أي: تبخر، وسي التبخي تميا.؛ لنه يوضع ف المر، ولكن ترش أول. باء، ث تبخر؛ من أجل

أن يعلق الدخان فيها.

ث}مw ت8ب¢سhط} بhع¢ض8هhا فeو¢قh بhع¢ضX، وhي8ج¢عhل} الeن8وط} فgيمhا بhي¢نhهhا ث}مw ي8وضhع8 عhلeي¢هhا م8س¢تhل¼قgيا.،
....gانwكالت�ب gفhة الط¾رeش¢ق}وقhم ºةeر¢قgا خhهeو¢قeد� فhي8شhو ،gي¢هhتhل¼يeأ hي¢نhب Xي ق}ط¼نgن¢ه8 فgل} مhي8ج¢عhو

قوله: «ث تبسط بعضها فوق بعض» ، أي: تد الول على الرض، ث الثانية، ث الثالثة.
قوله: «ويعل النوط فيما بينها» ، النوط: أخلط من الطيب تصنع للموات.

 )]، فإن هذا يدل312ويدل لذا قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الذي وقصته راحلته: «ول تنطوه» [(
على أن من عادتم تنيط الموات.

 قوله: «ث يوضع عليها مستلقيا.» ، أي: على اللفائف مستلقيا.؛ لن وضعه مستلقيا. أثبت، وأسهل لدراجه
فيها، إgذ¼ لو وضع على جنبه انقلب، وصار ف إدراج هذه اللفائف شيء من الصعوبة.

 قوله: «ويعل منه ف قطن بي أeليتيه» ، أي: من النوط ف قطن بي أeليتيه، فيؤتى بذا الطيب فيجعل منه ما
بي الكفان الثلثة، ونأخذ منه بقطنة نعلها بي أليتيه.

 وعللوا: لئل يرج شيء من دبره، والغالب أنه إذا خرج شيء من دبره أن تكون رائحته كريهة، وهذا
النوط يبعد هذه الرائحة الكريهة.

 قوله: «ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان» ، أي: فوق النوط الذي يوضع ف القطن، والتبان هو:
السروال القصي الذي ليس له أكمام.



،gهgج¢هhو gذgافhنhى مeلhي عgاقhل} البhي8ج¢عhته، وhانeثhمhو gي¢هhتhل¼يeع8 أhج¢مhت
وhمhواضgع س8ج8ودgهg. وhإgن¼ ط}يlبh ك}ل¥ه8 فeحhسhن�،...

 قوله: «تمع أليتيه ومثانته» أي: الرقة الشقوقة، فيؤتى برقة مشقوقة الطرف من أجل أن يكن إدارتا على
الفخذين جيعا.، ث تشد، ومعن تشد، أي: تربط لتجمع بي أليتيه ومثانته.

 إذا. تكون على السوءتي؛ لنه ل يكن أن تمع الثانة مع الليتي إل إذا كانت ساترة لما، وهذا من تام
الستر.

 قوله: «ويعل الباقي على منافذ وجهه، ومواضع سجوده» أي: الباقي من النوط الذي وضع ف القطن يعل
على منافذ وجهه، وهي: العينان، والنخران، والشفتان.

وف الروض زيادة: «الذني» ، مع أن الذني من الرأس، لكنهما لقربما من الوجه تلحقان به.
ويعل النوط على النافذ؛ من أجل أن يhمنع دخول الوام من هذه النافذ.

وي8جعل على مواضع السجود، وهي: البهة، والنف، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمي.
وعللوا ذلك بأن هذا من باب التشريف لا.

 وكل هذا على سبيل الستحباب من العلماء، أي: وضع النوط ف هذه الماكن، أما النوط من حيث أصله
فقد جاءت به السن¦ة كما ذكرنا.

 قوله: «وإن طيب كله فحسن» ، أي: إن طيب اليت كله فحسن؛ لنه يكون أطيب، لكن ينبغي أن يطيب
 بطيب ليس حارا.؛ لن الار ربا يزق البدن، بل يكون باردا.، وهذا ل يعرف ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه

)].313وسل¾م، لكن فعله بعض الصحابة[(

ث}مw ي8رد� طeرhف8 اللoفeافeةg الع8ل¼يا عhلeى شgقoهg ال�Êي¢مhنg، وhيرد¦ طeرhفها الخر مgن فeو¢قgهg، ث}مw الث�انgيhة،
والث�الgثeة كذeلgكh. وhيhج¢عhل} أeك¼ثeر الفeاضgلg عgن¢دh رhأ¼سgهg، ث}مw يhع¢قgد8هhا،...

 قوله: «ث يرد طرف اللفافة العليا على شقه الين، ويرد طرفها الخر من فوقه، ث الثانية، والثالثة كذلك» ،
 أي: نرد طرف اللفافة العليا وهي الت تلي اليت على شقه الين، ث نرد طرفها من الانب اليسر على اللفافة

الت جاءت من قبل اليمي، نفعل بالول هكذا، ث نفعل بالثانية كذلك، ث بالثالثة كذلك.



  قال الؤلف هذا لئل يظن الظان أننا نرد طرف اللفائف الثلث مرة واحدة، بعن أن نمع الثلثوإنا
 ونردها على الانب الين، ث نرد الثلث على الانب اليسر، فأول. أكمل رد اللفافة الول، فترد الطرف

الذي يلي يي اليت، ث الطرف الذي يلي يساره، ث الثانية، ث الثالثة على نفس الطريقة.
 قوله: «ويعل أكثر الفاضل على رأسه» ، أي: إذا كان الكفن طويل.، فليجعل الفاضل من جهة رأسه، أي:

يرده على رأسه، وإذا كان يتحمل الرأس والرجلي فل حرج، ويكون هذا أيضا. أثبت للكفن.
قوله: «ث يعقدها» ، أي: يعقد اللفائف.
والكمة من عقدها لئل تنتشر وتتفرق.

 أما بالنسبة لعدد العقد فيفعل ما يتاج إليه، ومن العلوم أن¾ أقل ما يتاج إليه هو عقدتان، عند الرأس، وعند
الرجلي، وقد يتاج إل عقدتي أو ثلث ف الوسط، وأما أنه ل بد أن تكون سبع عقد فهذا ل أعلم له أصل.

وhت8حhل¥ فgي القeب¢رg وhإgن¼ ك}فoنh فgي قeمgيصX وhمgئ¼زhرX وhلgفeافeةX جhازh، وhت8كeف�ن8 الeر¢أeة} فgي
.gي¢نhتeافeفgلhو ،Xيصgمeقhو ،Xارhمgخhو ،Xارhزgإ Xابhث¼وeأ gةhم¢سhخ

 قوله: «وتل ف القب» استدل ف الروض «بأثر عن ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ قال: «إذا أدخلتم اليت
)].314القب فحلوا العقد» [(

ولن اليت ينتفخ ف القب فإذا كان مشدودا. بذه العقد تزق.
ولو فرض أنه ن8سي أن تل، ث ذكروا عن قرب، فإن القب ينبش من أجل أن تل هذه العقد.

وقال ف الروض: «وكره تريق اللفائف» ؛ لنه إفساد لا.
إذا قال قائل: إذا خرقتها ل تستره؟

 فنقول: ل، بل تستره فخرق مثل. العليا، ث خرق الت تتها من جهة أخرى ل تقابل الرق الذي ف العليا، ث
الثالثة كذلك.

 وإنا ذكر صاحب الروض هذا؛ لن بعض أهل العلم قال: إذا خيف من النباش فإنا ترق اللفائف؛ لنه كان
 هناك س8رwاق� يأتون إل القابر ينبشونا ويأخذون الكفان، فقال هؤلء: إذا خفت من هؤلء فخرق اللفائف؛ لكي

تفسدها عليهم، كما خرق الضر السفينة؛ لئل يأخذها اللك الظال.
لكن الفقهاء التأخرين قالوا: ل ترق.

قوله: «وإن كفن ف قميص ومئزر ولفافة جاز» .



  أن ذكر الؤلف ـ رحه ال ـ الشروع ف تكفي الرجل، وأنه يكفن ف ثلث لفائف بيض، كما كفنبعد
 )] بي¦ن القدر الزئ من ذلك. فقال: «وإن كفن ف قميص، ومئزر، ولفافة315النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

جاز» .
والقميص: هو الذي نلبسه، أي: الدرع ذو الكمام.

والئزر: ما يؤتزر به، ويكون ف أسفل البدن.
 واللفافة: عامة. أي: إذا كفن ف هذه فل بأس، ولكن غالب ما يكفن به الناس اليوم اللفائف الثلث؛ لن

القميص يتاج إل خياطة ومدة أو إل تهيز أقمصة تكون مهيئة عند الذين يغسلون الوتى ويكف¾نونم.
قوله: «وتكفن الرأة ف خسة أثواب: إزار، وخار، وقميص، ولفافتي» .

قوله: «إزار» من حيث العراب بدل بعض من كل.
والgزار: ما يؤتزر به، ويكون ف أسفل البدن.

والمار: ما يغطى به الرأس.
والقميص: الدرع ذو الكمام.
واللفافتان: يعمان جيع السد.

 )]، إل أن ف إسناده نظرا.؛ لن فيه راويا. مهول.، ولذا قال بعض316وقد جاء ف هذا حديث مرفوع[(
العلماء: إن الرأة تكفن فيما يكفن به الرجل، أي: ف ثلثة أثواب يلف بعضها على بعض.

 وهذا القول ـ إذا ل يصح الديث ـ هو الصح؛ لن الصل تساوي الرجال والنساء ف الحكام
 الشرعية، إل ما دل¾ الدليل عليه، فما دل¾ الدليل على اختصاصه بالكم دون الخر، خص به وإل فالصل أنما

سواء.
 وعلى هذا فنقول: إن ثبت الديث بتكفي الرأة ف هذه الثواب المسة فهو كذلك، وإن ل يثبت فالصل

تساوي الرجال والنساء ف جيع الحكام، إل ما دل¾ عليه الدليل.

وhال¼وhاجgب8 ثeو¢ب� يhس¢ت8ر8 جhمgيعhه8.
قوله: «والواجب ثوب يستر جيعه» ، أي: الواجب ف الكفن ثوب واحد يستر جيع اليت.

 وقول الؤلف: «يستر جيعه» يدل على أنه ل بد أن يكون هذا الثوب صفيقا. بيث ل ترى من ورائه البشرة،
فإن رئيت من ورائه البشرة فإنه ل يكفي.



  على أن هذا واجب: أن الصحابة الذين قصرت بم ثيابم عن الكفن «أمر النب عليه الصلةوالدليل
 )]، وهو: نبات317والسلم أن يعل الكفن من عند الرأس ويعل على الرجلي شيء من الذخر» [(

معروف.
 فإذا ل يوجد شيء، مثل: أن يترق بثيابه، ول يوجد ثياب يكفن با، فإنه يكفن بشيش أو نوه يوضع على
 بدنه ويلف عليه حزائم، فإن ل يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه؛ لعموم قول ال تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا

] .16اس¢تhطeع¢ت8م}} [التغابن: 

ºص¢لeف

الس�نwة} أeن¼ يhق}ومh ال�gمhام8 عgن¢دh صhد¢رgهg، وhعgن¢دh وhسhطgهhا
 قوله: «السن¦ة أن يقوم المام عند صدره وعند وسطها» ، ل يفصح الؤلف ف هذا الفصل عن حكم الصلة
على اليت؛ لنه ذكرها ف أول الفصل ف قوله: «غسل اليت، وتكفينه، والصلة عليه، ودفنه، فرض كفاية» .

 وعلى هذا فنقول: الصلة على اليت فرض كفاية؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر بالصلة على اليت
)].318فقال ف قصة الرجل الذي عليه الدين: «صلوا على صاحبكم» [(
)].319وقال ف الذي قتل نفسه بشاقص: «صلوا على صاحبكم» [(

)].320وقال: «صلوا على من قال: ل إله إل ال» [(
] .84ويشي إل هذا قوله تعال: {{وhلe ت8صhلo عhلeى أeحhدX مgن¢ه8م¢ مhاتh أeبhدËا وhلe تhق}م¢ عhلeى قeب¢رgهg}} [التوبة: 

فإن هذا يدل على أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان من هديه أن يصلي على الموات.
 فالصلة على اليت فرض كفاية، وتسقط بكلف، أي: لو صل¾ى عليه مكلف واحد ذكر، أو أنثى، فإن

الفرض يسقط.
وقد يقال: كيف ل يوجد إل رجل واحد أو امرأة واحدة؟

 الواب: هذا مكن، مثل: أن يوت شخص ف مكان مهول، ول يعلم عنه فيصلي عليه واحد من الناس
فيكفي.

ومثل ذلك ما يسأل عنه بعض أهل البادية، يقولون: إنا كنا ندفن الموات الصغار بدون صلة؟.



  لم: يصلي واحد منكم على هؤلء الذين دفنوا ويكفي، حت لو صلت امرأة واحدة على أحد منفنقول
الناس كفى؛ لن فرض الكفاية يسقط بواحد.

واشترطنا أن يكون مكلفا.؛ لن الصلة على النازة فرض، والفرض ل يقوم به إل الكلف.
 وأمwا كيفية الصلة على اليت فبينها الؤلف ـ رحه ال ـ بقوله: «السن¦ة أن يقوم المام عند صدره، وعند

وسطها» .
فيستحب� على هذا أن يقوم المام عند صدر الرجل، وعند وسط الرأة.

)].321والصحيح أنه يقف عند رأس الرجل، ل عند صدره؛ لن السن¦ة ثبتت بذلك[(
 وعند وسطها، أي وسط الرأة؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «قام على امرأة ماتت ف نفاسها عند

)].322وسطها» [(
 والكمة ف ذلك: أن وسطها مل العجيزة والفرج، فكان المام عنده ليحول بي الأمومي وبي النظر إليها،

هذه من الكمة، وال أعلم.
 والوقوف عند رأس الرجل ووسط الرأة مستحب، فلو وقف عند الرجلي أجزأ، ولكن لو ل يكن اليت بي

يدي المام ل يزئ.
 وقوله: «أن يقوم المام عند صدره» ، يفهم منه أن هذه الصلة كغيها من الصلوات يكون المام هو

 التقدم والأمومون خلفه، وقد جرت عادة كثي من الناس اليوم أن يقوم مع المام الذين قربوا النازة إل الgمام،
فيقومون عن يينه غالبا. دون يساره، وأحيانا. عن يينه وعن يساره، وكل هذا خلف السنة.

 بل السن¦ة أن يتقدم المام، وأما الذين قدموا النازة إل المام، فإن كان لم مل ف الصف الول صفوا ف
 الصف الول، وإن ل يكن لم مل صفوا بي المام وبي الصف الول من أجل أن يتميز المام بكانه، ويكون
 أمام الأمومي، ث إن قدر أن الكان ضيق ل يتسع لوقوف المام وصف خلفه فإنم يصفون عن يينه وعن شاله

وليس عن اليمي فقط؛ لن صف الأمومي كلهم عن يي المام خلف السن¦ة أيضا.
 ودليل ذلك: أن السن¦ة أول. إذا كانوا ثلثة وقاموا جاعة فإن المام يكون بي الثني دل¾ ذلك على أنه مت

كان الصف مع المام فإنم يكونون عن يينه وعن يساره.
فإذا قال قائل: السن¦ة إذا كانوا ثلثة أن يتقدم المام؟



 : نعم، هذا هو الذي آل إليه الكم أخيا.، والكم الول وهو الصف مع المام عن يينه وشاله نسخ،قلنا
 لكن الذي نسخ من الكم الول هو كون المام بينهما، أما إذا كانوا ل بد أن يصفوا معه، فإن السن¦ة باقية،

أي: أن يكونوا عن يينه وعن شاله.
 تنبيه: ل يشترط أن يكون رأس اليت عن يي المام، فيجوز أن يكون عن يسار المام ويينه. خلفا. لا يعتقد

بعض العامة من أنه ل بد أن يكون عن يينه.

...،eةhحgاتeالف gو�ذhعwالت hع¢دhى بeي ال�½ولgأ} فhق¼رhعا. يhر¢بeر8 أlبeي8كhو
قوله: «ويكب¦ر أربعا.» التكبيات عند الفقهاء هنا كلها أركان؛ لنا بنلة الركعات، فكل تكبية عن ركعة.

والتكبيات ف الصلوات الخرى، منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سن¦ة.
فالركن ـ ف غي صلة النازة ـ هي: تكبية الحرام.

 والسن¦ة هو: تكبية السبوق إذا جاء والمام راكع، فيكب¦ر تكبية الحرام واقفا.، ث يركع، والفضل أن يكب¦ر
للركوع وإن ل يكب فل حرج.

والواجب: ما عدا ذلك، هذا هو الراجح.
 وذهب بعض العلماء: إل أن التكبيات سوى تكبية الحرام سن¦ة، وأن الرجل لو تعمد تركها ل تبطل

صلته، لكن ما ذكرناه هو ما مشى عليه أصحاب المام أحد ـ رحه ال ـ.
 قوله: «يقرأ ف الول بعد التعو¦ذ الفاتة» ، أي: ف التكبية الول بعد التعو¦ذ، أي: بعد قول: أعوذ بال من

الشيطان الرجيم، يقرأ الفاتة.
ودليل التعوذ عموم قوله تعال: {{فeإgذeا قeرhأ¼تh ال¼ق}ر¢آنe فeاس¢تhعgذ¼ بgالل�هg مgنh الشwي¢طeانg الرwجgيمg *}} [النحل] .

وع8لم من كلمه أنه ل استفتاح فيها.
 وعلل العلماء القائلون بذا: ـ بأن هذه الصلة مبنية على التخفيف، ولذا ليس فيها ركوع ول سجود، ول

 قراءة مطولة زائدة على الفاتة، بل ول قراءة زائدة مطلقا. على قول بعض العلماء، ول تشه¦د، وليس فيها إل
تسليم واحد.

وقال بعض أهل العلم: بل يستفتح؛ لنا صلة، فيستفتح لا كما يستفتح لسائر الصلوات.
وقوله: «بعد التعوذ الفاتة» ، أفادنا ـ رحه ال ـ: أن الفاتة ل بد منها، وهو كذلك.



 ف صلة النازة ركن؛ لقول النب عليه الصلة والسلم: «ل صلة لن ل يقرأ بفاتة الكتاب» [(والفاتة
 )]، وصلة النازة صلة؛ لقوله تعال: {{وhلe ت8صhلo عhلeى أeحhدX مgن¢ه8م¢ مhاتh أeبhدËا}} فسماها ال صلة، ولن323

)].324ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ قرأ الفاتة على جنازة، وقال: «لتعلموا أنا سنة» [(

وhي8صhلoي عhلeى النwبgيl صل¾ى ال عليه وسل¾م فgي الث�انgيhةg كالتwشhه�دg، وhيhد¢ع8و فgي الث�الgثeةg فeيhق}ول}:
«الل�ه8مw اغ¼فgر¢ لgحhيlنا وhمhيlتgنا، وhشhاهgدنhا وhغeائgبgنhا، وhصhغgينا وhكeبgينhا، وhذeكeرنhا وأ}ن¢ثeانhا....

 قوله: «ويصلي على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الثانية كالتشه¦د» ، أي: يصلي ف التكبية الثانية
 «كالتشه¦د» أي: كما يصلي عليه ف التشه¦د. والصلة عليه صل¾ى ال عليه وسل¾م ف التشه¦د هي: «اللهم صل
 على ممد وعلى آل ممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد ميد، اللهم بارك على ممد

وعلى آل ممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد ميد» .
وإن اقتصر على قوله: «اللهم صل¾ على ممد» كفى كما يكفي ذلك ف التشه¦د.

 قوله: «ويدعو ف الثالثة» أي: ف التكبية الثالثة يدعو بالدعاء الأثور عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إن كان
يعرفه، فإن ل يكن يعرفه فبأي دعاء دعا جاز، إل أنه يلص الدعاء للميت، أي: يصه بالدعاء.
والدعاء للميت: عام، وخاص، وقد ذكرها الؤلف ـ رحه ال ـ، فبدأ بالدعاء العام أو¦ل..

 قوله: «فيقول: اللهم اغفر» ، أي: يا ال اغفر، والغفرة: ستر الذنب مع التجاوز عنه، وليست ستر الذنب
فقط، بل ستر وتاوز، وهي مأخوذة من الغفر الذي يغطى به الرأس عند القتال؛ لنه يتضمن سترا. ووقاية.

 قوله: «لينا وميتنا» ، أي: لينا نن السلمي، وميتنا كذلك نن السلمي، وهذا عام؛ لنه مفرد مضاف،
والفرد الضاف يعم فيشمل الذكر والنثى، والصغي والكبي، والر والعبد، والشاهد والغائب.

وإنا قلت هذا لتعتب هذا فيما يأت.
 قوله: «وشاهدنا وغائبنا» ، هذا أيضا. عموم داخل ف العموم الول، والعموم الول داخل فيه أيضا. أي:

يشمل الذكر والنثى، والصغي والكبي، والر والعبد، والي واليت.
قوله: «وصغينا وكبينا» كسابقه، فهو عام.

قوله: «وذكرنا وأ}نثانا» كسابقه، فهو عام.
إذا قال قائل: لاذا التطويل والتفصيل؟

قلنا: لن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط.



 ف الدعاء أن تبسط وتطول لستة أسباب:والسن¦ة
 الول: أن إطالة الدعاء تدل على مبة الداعي؛ لن الgنسان إذا أحب شيئا. أحب طول مناجاته، فأنت متصل

بال ف الدعاء، فتطويلك الدعاء وبسطك له دليل على مبتك لناجاة ال ـ عز وجل ـ.
الثان: أن التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار النسان إل ربه ف كل حال.

الثالث: أن ذلك أحضر للقلب.
الرابع: زيادة الجر والتعبد ل تعال؛ فالدعاء عبادة يؤجر عليها النسان.
الامس: أن هذا من باب اللاح ف الدعاء وال يب اللحlي ف الدعاء.

السادس: أن بالتطويل ف الدعاء قد يذكر شيئا. قد نسيه من الدعاء.
 واعتب هذا بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اللهم اغفر ل ذنب كله، دقه وجله، سره وعلنيته، وأوله وآخره»

 )]،326)]، «اللهم اغفر ل ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به من» [(325[(
 )]، فهذا فيه تفصيل وعمومات،327«اللهم اغفر ل جدي وهزل، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي» [(

لكن فائدته ما أشرت إليه من قبل.
 ولو قيل: إن صلة النازة مبنية على التخفيف؛ ولذا ل يقرأ فيها دعاء الستفتاح، فكيف نبسط ف الدعاء

ونطول؟
 فالواب: أن الدعاء هو مضمون الصلة، فينبغي البسط فيه، أما دعاء الستفتاح فإنه ل يرد عن النب صل¾ى

ال عليه وسل¾م أنه كان يستفتح ف صلة النازة.

إgنwكh تhع¢لeم8 م8ن¢قeلeبhنhا وhمhث¼وhانhا، وhأeن¢تh عhلeى ك}لo شhي¢ءX قeدgير�....
 قوله: «إنك تعلم منقلبنا ومثوانا» ، هذه الملة تعليل لا سبق، أي: دعوناك بذا الدعاء، لننا نعلم أنك تعلم

منقلبنا، أي: ما ننقلب إليه، ومثوانا، أي: ما نصي إليه؛ لن الثوى والصي معناها واحد.
 قوله: «وأنت على كل شيء قدير» تتمة للدعاء، ولكنها من زيادات بعض الفقهاء؛ لنا ل ترد ف الديث

الوارد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.
 ومعناها: أن ال قادر على كل شيء، قادر على أن يوجد العدوم، وأن يعدم الوجود، وأن يغي الال من

حسن إل أحسن أو من حسن إل أردى، وهذه جلة عامة ل يستثن منها شيء.



  صاحب تفسي الللي ف قوله تعال ف سورة الائدة: {{لgل�هg م8ل¼ك8 السwمhاوhاتg وhالÊر¢ضg وhمhا فgيهgنw وhه8ووقول
عhلeى ك}لo شhي¢ءX قeدgير� *}} [الائدة] .

 قال: «خص¦ العقل ذاته فليس عليها بقادر»، فهذا القول منكر، وذلك؛ لن قوله: «خص العقل ذاته» نقول:
أين العقل الذي خص¦ ذاته بأنwه8 ليس قادرا. عليها، أليس ال يفعل ما يريد؟!

والفاعل لا يريد يفعل بنفسه؛ فهو قادر على أن يفعل ما شاء وأن يدع ما شاء.
نعم الشيء الذي ل يليق بلله ل يكن أن يكون متعلق القدرة؛ لن أصل القدرة ل تتعلق به.

كما لو قال قائل: هل يقدر ال على أن يلق مثله؟
نقول: هذا مستحيل؛ لن الثلية متنعة، فلو ل يكن من انتفاء الماثلة إل أن الثان ملوق والول خالق.

والول: واجب الوجود.
والثان: مكن الوجود.

 ويذكر أن جنود الشيطان جاءوا إليه فقالوا له: يا سيدنا نراك تفرح بوت الواحد من العلماء، ول تفرح
 بوت آلف العباد، فهذا العابد الذي يعبد ال ليل. ونارا. يسب¦ح ويهلل ويصوم ويتصدق ل تفرح بوت اللف

منهم فرحك بالواحد من العلماء.
 قال: نعم أنا أدلكم على هذا، فذهب إل عابد فقال له: يا أيها الشيخ هل يقدر ال أن يعل السموات ف

جوف بيضة؟
قال العابد: ل. وهذه غلطة كبية.

ث ذهب إل العال وقال له: هل يقدر ال أن يعل السموات ف بيضة؟.
 قال العال: نعم، قال: كيف؟ قال: إنا أمره إذا أراد شيئا. أن يقول له: كن فيكون، فإذا قال للسموات: كون

ف جوف بيضة كانت، فقال: انظروا الفرق بي هذا وهذا.
فالهم أنه يب أن نطلق فنقول: إن ال على كل شيء قدير.

فإن قال قائل: عبارة ترد كثيا. عند الناس (إنه على ما يشاء قدير) هل هذا جائز؟.
 قلنا: ل يوز إل مقيدا.؛ لنك إذا قلت: «إنه على ما يشاء قدير» أوهم أن ما ل يشاء ل يقدر عليه، وهو

قادر على الذي يشاء والذي ل يشاء.
 لكن إذا ق}يlدhتg الشيئة بشيء معي صح، كقوله تعال: {{وhه8وh عhلeى جhم¢عgهgم¢ إgذeا يhشhاء½ قeدgير�}} [الشورى:

] ، أي: إذا يشاء جعهم فهو قادر عليه.29



 )]؛328 ف قصة الرجل الذي أدخله ال النة آخر ما كان فقال ال له: «إن على ما أشاء قادر» [(وكذلك
لنه يتعلق بفعل معي.

،gةwوالس�ن gس¢لمgى الeلhع gهgح¢يeأeا فwنgه8 مhي¢تhح¢يeن¢ أhم wالل�ه8م
وhمhن¢ تhوhف�يتhه8 مgنwا فeتhوhف�ه8 عhلeي¢هgما، الل�ه8مw اغ¼فgر¢ لeه8 وhار¢حhم¢ه8،...

 قوله: «اللهم من أحييته منا فأحيه على السلم والسن¦ة، ومن توفيته من¦ا فتوفه عليهما» ، هذه الصيغة ل ترد،
)].329والوارد: «اللهم من أحييته من¦ا فأحيه على السلم، ومن توفيته منا فتوفه على اليان» [(

 فالوارد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أول أن من أحياه ال يييه على السلم والنقياد التام، ومن أماته
فليتوفه على اليان.

 والكمة من ذلك: أن الستسلم الظاهر حي الوفاة قد ل يتمكن النسان منه؛ لنه منهك وف آخر قواه،
فكان الدعاء له باليان ف هذه الال أبلغ؛ ولن اليان هو اليقي، ووفاة النسان على اليقي أبلغ.

وأما السلم فإنه استسلم ظاهر بالعمل، ويكون من الؤمن حقا.، ومن ضعيف اليان، ومن النافق أيضا..
 مسألة: الدعاء الوارد عن النب عليه الصلة والسلم أول بالافظة عليه من الدعاء غي الوارد، وإن كان

المر واسعا.
 قوله: «اللهم اغفر له وارحه» ، هذا الدعاء الاص، وبدأ بالدعاء العام؛ لنه أشل، أما الاص فهو خاص

باليت.
 وقد وردت السن¦ة بكل من الدعاء العام والاص، وقد قال العلماء: يمع بينهما، لعموم قوله صل¾ى ال عليه

)] فل بد من تصيصه بدعاء، وإن كان الدعاء العام يشمله.330وسل¾م: «أخلصوا له الدعاء» [(
والغفرة: مو آثار الذنوب وسترها، والنسان متاج إل ستر ذنوبه حيا. وميتا..

«وارحه» أي: بصول الطلوب.
ولذا يمع بي الغفرة والرحة كثيا.؛ لن بالغفرة النجاة من الرهوب، وبالرحة حصول الطلوب.

..،gدhرhال¼بhو gالث�ل¼جhو gاءhال¼مgل¼ه8 بgاغ¼سhه8 وeلhع م8د¢خgو¢سeأhه8، وeم¢ ن8ز8لgك¼رeأhن¢ه8، وhاع¢ف8 عhو gهgافhعhو
قوله: «وعافه واعف عنه» ، أي: عافه ما قد يصيبه من السوء كعذاب القب مثل..

«واعف عنه» أي: تاوز عنه ما فرط فيه من الواجب ف حال حياته.



: التسامح والتجاوز عن مالفة الوامر.فالعفو
والعافاة: السلمة من آثام الرم.

والغفرة: مو آثار الذنوب بالخالفة.
 قوله: «وأكرم نزله» ، «ن8ز8لeه8» : بالضم، ويقال: ن8ز¢له بالسكون، وهو القgرى، أي: الكرام الذي يقدم

للضيف، والنسان الراحل هو ف القيقة قادم على دار جديدة، فتسأل ال أن يكرم نزله أي ضيافته.
 قوله: «وأوسع مدخله» ، يقال: مhدخل، وم8دخل، بالفتح وبالضم، فبالفتح: اسم مكان، أي: مكان الدخول،
 وبالضم: الدخال، وعلى هذا فالفتح أحسن، أي: أوسع مكان دخوله، والراد به القب، أي: أن ال يوسعه له؛

 لن القب إما أن يضيق على اليت حت تتلف أضلعه ـ والعياذ بال ـ وإما أن يوسع له مد البصر، فأنت
تسأل ال أن يوسع مدخله.

 قوله: «واغسله بالاء والثلج والبد» ، الغسل بالاء: أي: استعمال الاء فيما تلوث، وما حصل فيه أذى؛ من
أجل إزالة التلويث والذى.

 والراد بالغسل هنا: غسل آثار الذنوب، وليس الراد أن يغسل شيئا. حسيا.؛ لن الغسل السي قد ت بالنسبة
للميت قبل أن يكفن.

ولذا قال: «بالاء، والثلج، والبد» .
أورد بعض العلماء على هذا إشكال. فقال:

إن الغسل بالاء الساخن أنقى، فلماذا قال: «بالاء، والثلج، والبد» ؟.
 والواب عن ذلك: أن الراد غسله من آثار الذنوب، وآثار الذنوب نار مرقة، فيكون الضاد لا الاء

والبودة.
 وقوله: «الثلج والبد» الفرق بينهما: أن الثلج ما يتساقط من غي سحاب، فيتساقط من الو مثل الرذاذ

ويتجمد.
والبد: يتساقط من السحاب ويسمى عند بعض أهل اللغة: حب الغمام؛ لنه ينل مثل الب.

،gسhنwالد hنgض8 مhب¢يÊق�ى الث�و¢ب8 ال�hا ي8نhمeا كhايeطhال¼خhو gالذ¥ن8وب hنgم gهoقhنhو
....،gهgو¢جhن¢ زgي¢را. مhو¢جا. خhزhو ،gهgارhن¢ دgيا. مhارا. خhل¼ه8 دgوأب¢د



 : «ونقه من الذنوب والطايا كما ينقى الثوب البيض من الدنس» ، والوارد ف الديث، «ونقه منقوله
)].331الطايا»[(

والطايا: جع خطيئة، وهي: ما خالف فيها الصواب، سواء كان فعل. للمحظور أو تركا. للمأمور.
 وقوله: «من الذنوب» ، لو صح الديث بلفظ: «الذنوب والطايا» كما أورده الؤلف. لقلنا: الذنوب:

الصغائر، والطايا: الكبائر.
ولكن الديث ورد بلفظ «الطايا» فقط.

وبناء عليه نقول: «الطايا» هنا تشمل: الصغائر، والكبائر.
 وقوله: «كما ينقى الثوب البيض من الدنس» ، هذا التشبيه لقوة التنقية، أي: نقه نقاء كامل.، كما ينقى

الثوب البيض من الدنس، وخص البيض؛ لن ظهور الدنس على البيض أبي من ظهوره على غيه.
 قوله: «وأبدله دارا. خيا. من داره» الدار الول دار الدنيا، والثانية دار البزخ، وهناك دار ثالثة وهي دار

الخرة.
قوله: «وأبدله دارا. خيا. من داره» يشمل الدارين؛ دار البزخ، ودار الخرة.
قوله: «وزوجا. خيا. من زوجه» ، أي: سواء كان الصلى عليه رجل. أم امرأة.

 وهناك إشكال؛ لنه إن كان الصلى عليه رجل.، وقلنا: «أبدله زوجا. خيا. من زوجه» ، فهذا يقتضي أن
 الور خي من نساء الدنيا، وإن كان امرأة فإننا نسأل ال أن يفرق بينها وبي زوجها، ويبدلا خيا. منه. فهذان

إشكالن؟
 أما الواب عن الول: «أبدله زوجا. خيا. من زوجه» ، فليس فيه دللة صرية على أن الور خي من نساء

الدنيا؛ لنه قد يكون الراد خيا. من زوجه ف الخلق، ل ف اليية عند ال ـ عز وجل ـ.
 وبذا الواب يتضح الواب عن الشكال الثان، فنقول: إن خيية الزوج هنا ليست خيية ف العي، بل

 خيية ف الوصف، وهذا يتضمن أن يمع ال بينهما ف النة؛ لن أهل النة ينع ال ما ف صدورهم من غل،
 ويبقون على أصفى ما يكون، والتبديل كما يكون بالعي يكون بالصفة، ومنه قوله تعال: {{يhو¢مh ت8بhدwل} الÊر¢ض

] .48غeي¢رh الÊر¢ضg وhالسwمhاوhات}} [إبراهيم: 
فالرض هي الرض بعينها، لكنها اختلفت، وكذلك السموات.

فإن قيل: إذا كان اليت ل يتزوج فكيف تقول: «وزوجا. خيا. من زوجه» ؟.
فنقول: الراد زوجا. خيا. من زوجه لو تزوج.



)]، لكن حذفها الؤلف ـ رحه ال ـ.332 الديث: زيادة «وأهل. خيا. من أهله» [(وف

....،gارwالن gابeذhعhو gب¢رeال¼ق gابeذhن¢ عgذ¼ه8 مgعeأhو ،eةwنeل¼ه8 الgد¢خeأhو
 قوله: «وأدخله النة» هي: دار التقي، كما قال تعال: {{وhسhارgع8وا إgلeى مhغ¢فgرhةX مgن¢ رhبlك}م¢ وhجhنwةX عhر¢ض8هhا

السwمhاوhات8 وhالÊر¢ض8 أ}عgدwت¢ لgل¼م8تwقgيh *}} [آل عمران] .
 قوله: «وأعذه من عذاب القب» لن القب فيه عذاب، ولكن ال تعال قد يقي النسان عذابه إذا أل على ال

)].333بالدعاء كما أمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فقال: «تعوذوا بال من عذاب القب» [(
 ولذا أمر أن يتعوذ النسان ف كل صلة إذا تشهد التشهد الخي، من عذاب القب، وعذاب النار، وفتنة

)].334اليا والمات، وفتنة السيح الدجال[(
قوله: «وعذاب النار» معروف.

فإن قال قائل: أليس إدخال النة يغن عن سؤال أن يعيذه ال من عذاب القب، وعذاب النار؟
 الواب: ل، فإن النسان قد يدخل النة بعد أن يعذب ف القب، وبعد أن يعذب بالنار، فأنت تسأل ال أن

تدخل النة نقيا. من عذاب سابق، ل ف القب ول ف النار.
 وقوله: «اللهم اغفر له» الضمي للمفرد الذكر، فإذا كان اليت أنثى، فهل نقول: اللهم اغفر له، أو نقول:

اللهم اغفر لا بالتأنيث؟
 الواب: بالتأنيث؛ لن ضمي النثى يكون مؤنثا.، فنقول: اللهم اغفر لا وارحها، وعافها، واعف عنها.....

إل آخر الدعاء.
فإن قيل: الديث ورد بالتذكي فكيف نؤنث الضمي إذا كان اليت أنثى؟

 فالواب: أن هذا الديث ورد ف الدعاء ليت ذكر، ولو أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا صليتم
على اليت فقولوا: اللهم اغفر له... إل» لتوجه عدم التأنيث، فنأخذ بالنص ونؤوله على ما يناسب الال.

وإن كان القدم اثني تقول: اللهم اغفر لما...
وإن كانوا جاعة تقول: اللهم اغفر لم.

وإن كن جاعة إناث تقول: اللهم اغفر لن.
 وإن كانوا من الذكور والناث، فيغلب جانب الذكورية، فتقول: اللهم اغفر لم، فالضمي يكون على

حسب من يدعى له.



  هذا من بعض الوجوه حديث ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ ف دعاء الغم: «اللهم إن عبدك ابنونظي
)].335عبدك ابن أمتك....» [(

والرأة تقول: «اللهم إن أمتك بنت عبدك بنت أمتك....».
وإن كان النسان ل يدري هل القدم ذكر أو أنثى، فهل يؤنlث الضمي أو يذكoر8ه؟.

 الواب: يوز هذا وهذا، باعتبار القصد، فإن قلت: اللهم اغفر له، أي: لذا الشخص، أو للميت، وإن
قلت: اللهم اغفر لا، أي: لذه النازة.

:eالeيا. قgغhص eانeن¼ كgإhو .«gيهgه8 فeر¢ لlوhنhو ،gهgب¢رeي قgه8 فeح¢ لhواف¼س
«الل�ه8مw اج¢عل¼ه8 ذ}خ¢را. لgوhالgدhي¢هg، وhفeرhطا.، وأeج¢را.، وhشhفgيعا. م8جhابا.،...

 قوله: «وافسح له ف قبه» أي: وسع له؛ لن الفسحة السعة، وهذا التوسيع ليس توسيعا. مسوسا. بيث
يكون قبه متسعا. يل القبة، لكنه فeس¢ح� غي مسوس إحساسا. دنيويا.؛ لنه من أحوال الخرة.

 وكما ترون ف النام أن النسان يرى أنه ف مكان فسيح، وف نيل، وأشياء تبهج نفسه، وهو ل يزال ف
فراشه، فعذاب القب يشبه من بعض الوجوه ما يراه النائم، وإن كان أشد منه ف كونه حقيقة.

وإنا قلنا ذلك؛ لئل يورد علينا مورد بأن الناس ف قبورهم ل تتسع القبور أكثر ما هي عليه ف الواقع؟
فنقول له: هذا أمر غيب، وليس أمرا. حسيا. معروفا..

قوله: «ونور له فيه» ، أي: اجعل له فيه نورا..
قال ف الروض: «ول بأس بالشارة بالصبع حال الدعاء للميت» ، وهذا فيه نظر!!

قوله: «وإن كان صغيا. قال....» ، هذا فيه بيان صيغة الدعاء للصغي إذا صلي عليه.
ولكن هل ثبت هذا الدعاء بذه الصيغة للصغي؟

)].336الواب: ل، ل يثبت بذه الصيغة للصغي، ولكن ورد أنه يصلى عليه، ويدعى له، ويدعى لوالديه[(
ولكن العلماء ـ رحهم ال ـ استحسنوا هذا الدعاء.

 قوله: «اللهم اجعله ذخرا. لوالديه» الذخر: بعن الذخور، أي: أنا مصدر، بعن اسم الفعول، أي: مذخورا
لوالديه يرجعان إليه عند الاجة.

قوله: «وفرطا.» الفرط: السابق السالف، وهنا إشكال كيف نقول: إنه فرط لوالديه إذا كانا قد ماتا قبله؟
فيقال: إنه فرط لوالديه ف الخرة يتقدمهما؛ ليكون لما أجره8.



 : «وأجرا.» أي: اجعله لما أجرا.، وهذا ظاهر فيما إذا كانا حيwي؛ لنما سوف يصابان به؛ فإذا أصيبا بهقوله
 فصبا على هذه الصيبة صار أجرا. لما. أما إذا كانا ميتي، فل يظهر هذا، لكن لعل الفقهاء ذكروا هذا بناء على

الغلب.
قوله: «شفيعا.» الشفيع: بعن الشافع، كالسميع بعن السامع.

 والشفيع: هو الذي يتوسط لغيه بلب منفعة، أو دفع مضرة. وس8مي شفيعا.؛ لنه يعل الشفوع له اثني بعد
أن كان وترا.، فصار بضم صوته إل صوت الشفوع له شفيعا. له.

قوله: «مابا.» لن الشفيع قد ياب، وقد ل ياب، فسأل ال أن يكون شفيعا. مابا..

الل�ه8مw ثeقoل¼ بgهg مhوhازgينhه8مhا،...
 قوله: «اللهم ثقل به موازينهما» أي: موازين العمال، وذلك ف كونه أجرا. لما؛ لنه كلما كان أجرا. ثقلت

به الوازين.
والوازين: جع ميزان، وهو: ما توزن به أعمال العباد يوم القيامة.
واختلف العلماء هل هو ميزان حقيقي أو كناية عن إقامة العدل؟

فذهبت العتزلة إل أنه كناية عن إقامة العدل، وأنه ليس هناك ميزان حسي.
والصواب أنه ميزان حسي لديث صاحب البطاقة «أن ذنوبه ت8جعل ف كفة، ول إله إل ال ف كفة» [(

 )]،338)]، وهو ظاهر قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان ف اليزان» [(337
فهو ميزان له كفتان، ولكن هاتي الكفتي ل نعلم كيفيتهما؛ لن ذلك من أمور الغيب الت ل نعلم عنها.

وهل الذي يوزن العمل، أو العامل، أو صحائف العمل؟
على أقوال ثلثة للعلماء:

القول الول: أن الذي يوزن العمل.
القول الثان: أن الذي يوزن العامل.

القول الثالث: أن الذي يوزن صحائف العمال.
وذلك لختلف النصوص ف ذلك.

فحجة من قال: إن الذي يوزن العمل ما يلي:
ـ قوله تعال: {{فeمhن¢ يhع¢مhل¼ مgث¼قeالe ذeرwةX خhي¢رËا يhرhه8 *}} [الزلزلة] . 1



 ـ قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ف اليزان» .2
وحجة من قال إن الذي يوزن صاحب العمل ما يلي:

] .105 ـ قوله تعال: {{فeلe ن8قgيم8 لeه8م¢ يhو¢مh ال¼قgيhامhةg وhز¢نا.}} [الكهف: 1
  ـ حديث ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ: لا قام فهبت الريح فضحك الناس منه؛ لنه ـ رضي ال عنه2

)].339ـ دقيق الساقي، فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ساقيه ف اليزان أعظم من أ}حد» [(
 وحجة من قال: إن الذي يوزن صحائف العمال: حديث صاحب البطاقة «الذي يؤتى له بسجلت عظيمة
 كلها ذنوب، حت إذا رأى أنه قد هلك، قيل له: إن لك عندنا حسنة واحدة فيؤتى ببطاقة صغية فيها ل إله إل

 ال، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلت؟ فيقول: إنك ل تظلم شيئا.، ث توضع البطاقة ف كفة،
)].340وبقية العمال ف كفة، فترجح بنw وتيل» [(

فيجاب: إن حقيقة هذا وزن العمال؛ لن الصحائف إنا تثقل وتف با فيها من العمل.
وقد يقال: إن الكثر وزن العمال، وقد توزن صحائف العمال.

ولكن الراجح والذي عليه المهور أن الذي يوزن العمل.

وhأeع¢ظgم¢ بgهg أ}ج8ورhه8مhا، وhأeل¼حgق¼ه8 بgصhالgحg سhلeفg ال}ؤ¢مgنgيh، وhاج¢عhل¼ه8 فgي
.«gيمgحhال¼ج hابeذhع hكgتhح¢مhرgب gهgقhو ،hيمgاهhب¢رgإ gةeالeفeك

 قوله: «وأعظم به أجورها» ، أي: اجعل أجورها عظيمة، وهنا إشكال نوي حيث قال: «أجورها» مع أن
الضاف إليه مثن أي ل يقل: عظم به أجريهما؟

 والواب على هذا: أن الفصح ف اللغة العربية إذا أضيف إل الثن أن يؤتى بالمع، ث الgفراد، ث التثنية،
 إل أن يكون هناك حاجة؛ لن يؤتى بالتثنية، أو الفراد، أو المع، قال تعال: {{إgن¼ تhت8وبhا إgلeى الل�هg فeقeد¢ صhغhت

 ] ، مع أنه ليس لما إل قلبان، كما قال تعال: {{مhا جhعhلe الل�ه8 لgرhج8لX مgن¢ قeل¼بhي¢نg فgي4ق}ل}وب8ك}مhا}} [التحري: 
] ، ول يقل فقد صغى قلباكما، ول يقل: فقد صغى قلبكما؛ لن الفصح المع.4جhو¢فgه}} [الحزاب: 

 قوله: «وألقه بصال سلف الؤمني، واجعله ف كفالة إبراهيم» ، أي: بصغار الؤمني الذين سلفوا، وذلك
 أن الصغار من الولدان يكونون ف كفالة إبراهيم عليه الصلة والسلم، وقد رآهم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ

 )]؛ ولذا قال: «واجعله ف341حينما ع8رج به ـ عند إبراهيم وسأل عنهم، فقيل له: هؤلء ولدان الؤمني[(
كفالة إبراهيم» .



: «وقه برحتك عذاب الحيم» ، «قه» من الوقاية، أي: اجعله سالا. من عذاب الحيم.قوله
«برحتك» من باب التوسل بصفة ال ـ عز وجل ـ.

لكن كيف يقول: «قه برحتك عذاب الحيم» ، وهو صغي ل يبلغ، فليس عليه عذاب؟
 قال بعض العلماء: ما من إنسان إل ويلج النار، ومن ذلك الصغار؛ لقوله تعال: {{وhإgن¼ مgن¢ك}م¢ إgل� وhارgد8هhا
 كeانe عhلeى رhبlكh حhت¢مËا مhق¼ضgي÷ا *}} [مري] ، فيكون هذا دعاء لذا الصب أن يقيه ال عذاب الحيم إذا عرض

عليها يوم القيامة.

.. Xةhيgك¼بhت oك}ل hعhم gي¢هhدhع8 يeر¢فhيhو ،gهgينgمhن¢ يhة. عhدgاحhم8 وoلhي8سhيل.، وgلeق gةhعgابwالر hع¢دhف8 بgقhيhو
قوله: «ويقف بعد الرابعة قليل.» أي: يقف قليل.؛ ليتميز التكبي من السلم، أو من أجل أن يتراد إليه نفسه.

وقوله: «يقف قليل.» ظاهره أنه ل يدعو، وهو أحد القوال ف السألة.
 واختار بعض الصحاب ـ رحهم ال ـ أنه يدعو بقوله: «اللهم ل ترمنا أجره، ول تفتنا بعده، واغفر لنا

وله» .
 وقال بعضهم يدعو بقوله: «ربwنا آتنا ف الدنيا حسنة، وف الخرة حسنة، وقنا عذاب النار» ؛ لن هذا

 الدعاء تتم به الدعية، ولذا جعله النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف ناية كل شوط من الطواف، حيث يقول بي
)].342الركن اليمان والجر السود: «ربنا آتنا ف الدنيا حسنة، وف الخرة حسنة، وقنا عذاب النار» [(

 والقول بأنه يدعو با تيسر أول من السكوت؛ لن الصلة عبادة ليس فيها سكوت أبدا. إل لسبب
كالستماع لقراءة المام، ونو ذلك.

قوله: «ويسلم واحدة عن يينه» وإن سلم تلقاء وجهه فل بأس، لكن عن اليمي أفضل.
وظاهر كلم الؤلف أنه ل يسن الزيادة على تسليمة واحدة وهو الذهب.

والصحيح: أنه ل بأس أن يسلم مرة ثانية؛ لورود ذلك ف بعض الحاديث عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
343.[(

والذين قالوا: إنه يسلم واحدة استدلوا:
)].344 ـ بأثر ف صحته نظر[(1
ـ بالعن: أن هذه الصلة مبنية على التخفيف، والتسليمة الواحدة أخف. 2

لكن لو سلم مرتي، فل حرج، ول ينكر عليه.



وكذلك إذا سلم المام تسليمة واحدة فللمأموم أن يسلم تسليمتي لنه ل يتحقق به الخالفة.
 قوله: «ويرفع يديه مع كل تكبية» ، «ويرفع» الضمي يعود على الصلي، أي : يرفع يديه مع كل تكبية

على صفة ما يرفعهما ف صلة الفريضة، أي: يرفعهما حت يكونا حذو منكبيه، أو حذو فروع أذنيه.
وقوله: «مع كل تكبية» ، هذا هو القول الصحيح والدليل على ذلك ما يلي:

 )]، بسند جيد، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ حفظه ال ـ، وأعله345 ـ ورود السنة بذلك[(1
 )]، لكن قال الشيخ عبد العزيز: إن عمر ثقة، والزيادة من الثقة عند علماء346الدارقطن بعمر بن شيبة[(

 الديث مقبولة، إذا ل تكن منافية وهنا ل تناف؛ لن السكوت عنه ليس كالنطوق، ول منافاة إل إذا تعارض
منطوقان، أما إذا كان أحدها ناطقا. والثان ساكتا. فل معارضة؛ لن عدم النقل ليس نقل. للعدم.

 )]، وله حكم الرفع؛ لن مثله ل يثبت347 ـ أنه صح عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ موقوفا.[(2
بالجتهاد.

ولو قيل: لعل ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ قاس ذلك على غيها من الصلوات؟
فالواب: أن الصلوات الخرى ليس فيها رفع ف كل تكبية، كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر نفسه.

  ـ أن العن يقتضيه؛ لنه إذا حرك يديه اجتمع ف النتقال من التكبية الول قول وفعل، كسائر3
 الصلوات، فإن الصلوات يكون مع القول فعل إما ركوع، أو سجود، أو قيام، أو قعود، فكان من الناسب أن
يكون مع القول فعل، ول فعل هنا يناسب إل رفع اليدين؛ لن الركوع والسجود متعذران فيبقى رفع اليدين.

وحينئذX يكون رفع اليدين ف كل تكبية مؤيدا. بالثر، والنظر.
 وقوله: «مع كل تكبية»، سبق ف كتاب الصلة أنه: إن شاء ابتدأ رفع اليدين مع ابتداء التكبي، وإن شاء

إذا كب رفع، وإن شاء رفع ث كب.

وhوhاجgب8هhا: قgيhام�، وhتhك¼بgيhات� أeر¢بhع�،....
 قوله: «وواجبها: قيام» أي: ما يب فيها، وليس الراد الواجب الصطلحي الذي هو قسيم الركن أو

 الشرط، بل الراد بالواجب هنا: ما يب فيها فل يناف ذلك أن يكون ركنا.، كما نقول: قراءة الفاتة واجبة ف
الصلة.
: «وواجبها» ليس قسيم أركانا؛ لن هذا الذي ذكره الؤلف أركانا.فقوله



 وقوله: «قيام» ، أي: واجب إذا كانت فريضة، وعلى هذا فإذا أعيدت صلة النازة مرة ثانية كان القيام ف
الرة الثانية سنة، وليس بواجب؛ لن الصلة العادة ليست فريضة.

قوله: «وتكبيات أربع» أي: أركان؛ لن كل تكبية منها كالركعة.
 وقوله: «أربع�» أي: ل تقل عن أربع، وله الزيادة إل خس، وإل ست، وإل سبع، وإل ثان، وإل تسع كل

 )]، ففيه أن زيد بن أرقم ـ رضي ال عنه ـ «صلى348هذا ورد. لكن الثابت ف صحيح مسلم إل خس[(
 على جنازة فكب عليها خسا.، وأخب أن ذلك من فعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م» ، ولذا ينبغي للئمة أحيانا. أن
 يكبوا على النازة خس مرات إحياءÀ للسنة، وسيقول بعض الناس: إن إمامنا نسي فزاد خامسة، لكن إذا فعلها

مرة بعد مرة، وبي للناس أن هذا من السنة فذلك حسن.
مسألة: إذا كبنا خسا.، فماذا نقول بعد الرابعة والامسة؟

 الواب: ل أعلم ف هذا سنة، لكنن إذا أردت أن أكب خسا. جعلت بعد الثالثة الدعاء العام، وبعد الرابعة
{{gارwالن hابeذhا عhنgقhة. وhنhسhح gةhرgي الخgفhة. وhنhسhا حhي الد�ن¢يgا فhنgا آتhنwبhر}} الدعاء الاص باليت، وما بعد الامسة 

[البقرة] ، ولذا قد يعرف النبيه أنن أريد أن أكب خسا.، إذا صار الدعاء بعد الثالثة قصيا..

وhال¼فeاتgحhة}، وhالصwلeة} عhلeى النwبgيl صل¾ى ال عليه وسل¾م وhدhع¢وhةº لgل¼مhيlتg، وhالسwلeم8. ..
 قوله: «والفاتة» ، قراءة الفاتة ركن؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل صلة لن ل يقرأ بفاتة الكتاب»

)]349.[(
 )]، أي: أنا350وقرأ ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ الفاتة، وجهر با، وقال: «ليعلموا أنا سنة» [(

مشروعة، وليس العن إن شئت فاقرأها وإن شئت فل تقرأها.
 ول وجه لن قال بعدم وجوب قراءة الفاتة ف صلة النازة؛ مع عموم الديث: «ل صلة لن ل يقرأ بفاتة

والسنة.الكتاب» ، وهذه صلة بدللة الكتاب 
 وإذا انتهى الأموم من قراءة الفاتة قبل تكبي المام للثانية فإنه يقرأ سورة أخرى؛ لن ذلك قد ورد عن النب

)].351صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
 قوله: «والصلة على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م» ، أي: من واجبات الصلة على اليت، وهو ركن على

الشهور من الذهب، وهو مبن على القول بركنية الصلة على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الصلوات.



  إذا قلنا: بأنا ليست ركنا. ف الصلوات فهي هنا ليست بركن، لكن الصلة على النب صل¾ى ال عليهأما
 )]؛ لن الفاتة ثناء على ال، والصلة على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م صلة352وسل¾م ف هذا القام لا شأن[(

عليه، والثالثة دعاء فينبغي للداعي أن يقدم بي يديه الثناء على ال، ث الصلة على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.
ول يبي هنا كيفيته، ولكنه بي فيما سبق أنا كالتشهد، ويكفي أن يقول: اللهم صلo على ممد.

 قوله: «ودعوة للميت» ، هذا من الركان أيضا.؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا صليتم على اليت
)]؛ ولن هذا هو لب� هذه الصلة، فأصل الصلة على اليت إنا كانت للدعاء له.353فأخلصوا له الدعاء» [(

قوله: «والسلم» أي: ركن، لكنه يكفي فيه تسليمة واحدة، كما سبق ذكره.
 )]، وهذا وإن ل يكن ظاهرا354ودليله: قول عائشة ـ رضي ال عنها ـ: «كان يتم الصلة بالتسليم» [(

 ف عموم صلة النازة، لكن يصح أن يكون متمسكا.؛ ولنا عبادة افتتحت بالتكبي، فتختتم بالتسليم كالصلة
الفروضة.

 والترتيب بي أركان صلة النازة واجب فيبدأ بالفاتة، ث الصلة على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، ث
 الدعاء؛ فل يقدم بعضها على بعض. وكذلك تكميل التكبيات الربع؛ فإن سلم من ثنتي ساهيا. أكمل مع

القرب، وأعاد مع البعد.

.gهgتeفgى صeلhاه8 عhضeق gيgك¼بwالت hنgم Áي¢ءhه8 شhاتeن¢ فhمhو
 قوله: «ومن فاته شيء من التكبي قضاه على صفته» ، أي على صفة ما فاته؛ لعموم قول النب صل¾ى ال عليه

)].355وسل¾م: «ما فاتكم فأتوا» [(
ويستفاد من قول الؤلف: «شيء من التكبي» ، أن التكبية بنلة الركعة.

مسألة: إذا دخل مع المام ف التكبية الثالثة هل يقرأ الفاتة، أو يدعو للميت؛ لن هذا مكان الدعاء؟
 الواب: الظاهر ل: أنه يدعو للميت، حت على القول بأن أول ما يدركه السبوق أول صلته، فينبغي ف

 صلة النازة أن يتابع المام فيما هو فيه؛ لننا لو قلنا لذا الذي أدرك المام ف التكبية الثالثة: اقرأ الفاتة، ث
كب المام للرابعة، وقلنا: صلo على النب ث حلت النازة فاته الدعاء له.

وقول الؤلف: «ومن فاته شيء من التكبي قضاه على صفته» ، ظاهره: الوجوب.
وظاهره أيضا.: أنه يقضيه، سواء أخشي حل النازة أم ل يش.

ووجه ذلك: أنه إذا قدر أن النازة رفعت قبل أن يتم، فإنه يدعو لا ولو ف غيبتها للضرورة.



 قيده الصحاب ـ رحهم ال ـ فقالوا: «ما ل يش رفعها» ، أي: إذا خشي الرفـع تـابـع وسل�م.ولكن
والغالب ف جنائزنا أنا ترفع ول يتأخرون فيها حت يقضي الناس، وعلى هذا فيتابع التكبي ويسلoم.

 ومع هذا قالوا: «وله أن يسلم مع المام» ؛ لن الفرض سقط بصلة المام، فما بعد صلة المام يعتب
نافلة، والنافلة يوز قطعها.

وقيل: بل يقضيها على صفتها، والدليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا» [(
)]، فيلزم من هذا أن يتمه على صفته.356

إذا. أحوال السبوق ف صلة النازة ثلث حالت:
 الول: أن يكنه قضاء ما فات قبل أن تمل النازة فهنا يقضي، ول إشكال فيه؛ لعموم قوله عليه الصلة

)].357والسلم: «ما فاتكم فأتوا» [(
الثانية: أن يشى من رفعها فيتابع التكبي، وإن ل يدع إل دعاء قليل. للميت.

الثالثة: أن يسلم مع المام، ويسقط عنه ما بقي من التكبي.
وعلته: أن الفرض سقط بصلة المام، فكان ما بقي ميا. فيه.

 ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح ف الوضوع؛ أعن سhلeمhه8 مhعh المام، أو متابعته التكبي بدون دعاء،
لكنwه8 اجتهاد من أهل العلم رحهم ال.

.... Xه¢رhى شeلgإ gةwيlالنgب Xبgائeى غeلhعhو gب¢رeى القeلhل�ى عhص gي¢هeلhة} عeلwت¢ه8 الصhاتeن¢ فhمhو
 قوله: «ومن فاتته الصلة عليه صلى على القب» ، أي: يصلي على القب إن كانت دفنت، وإل صلى عليها

ول ينتظر؛ لن الصلة على القب إنا تكون للضرورة إذا ل يكن حضور اليت بي يديه.
 ودليل ذلك: قصة الرأة الت كانت تقم� السجد، أي ترفع قمامته وتنظفه، فماتت ليل.، ول يؤذن النب صل¾ى

 ال عليه وسل¾م بذلك تقيا. لشأنا؛ ولئل يشق على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فلما سأل عنها أخبوه أنا ماتت
 فقال: «هل� كنتم آذنتمون، ـ أي: أخبتون ـ، فقال: دلون على قبها فخرج بنفسه عليه الصلة والسلم

)].358وصلى على قبها» [(
 وف هذا من عناية الرسول عليه الصلة والسلم بأهل الي ما هو ظاهر، إذ ليس لا عمل إل أنا تقم

السجد، مع أنا امرأة سوداء.



  عناية الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م بالساجد، كما جاء ف حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ أن النبوفيه
)].359صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أمر ببناء الساجد ف الدور، وأن تنظف وتطيب» [(

وفيه تواضع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م للخروج إل قبها ليصلي عليه، وإل فبإمكانه أن يدعو لا ف مكانه.
وفيه تعظيم شأن هذه الرأة السوداء، والشكر لا على عملها.

مسائل:
 الول: يصلى على القب صلة النازة العروفة، إن كان رجل. وقف عند رأسه، وإن كانت أنثى وقف عند

وسط القب، فيجعل القب بينه وبي القبلة.
 الثانية: لو سقط شخص ف بئر ول نستطع إخراجه، فيصلى عليه فيها ث تطم البئر، ويسقط تغسيله، وتكفينه

لعدم القدرة على ذلك.
 الثالثة: إذا اجتمعت عدة قبور ل يصل عليها؛ فإن كانت كلها بي يديه فيصلى عليها جيعا. صلة واحدة.

وإل فيصلى على كل قب.
 قوله: «وعلى غائب بالنية» ، لن الغائب ليس بي يديه حت ينوي الصلة على شيء مشاهد، ولكن يصلي

بالنية.
 وقوله: «غائب» أي: غائب عن البلد، ولو دون السافة، أما من ف البلد فل يشرع أن يصلي عليه صلة

الغائب، بل الشروع أن يرج إل قبه ليصلي عليه.
 ولذا يطئ بعض الهال الذين يصلون على اليت ف أطراف البلد وهو ميت ف بلده، فإن هذا خلف

السنة، فالسنة أن ترج إل القب وتصلي عليه.
قوله: «إل شهر» ، أي: يصلى على الغائب، وعلى القب إل ناية شهر.

)].360والدليل على ذلك: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صلى على قب إل شهر» [(
 ولكن كون الرسول عليه الصلة والسلم صلى على قب له شهر ل يدل على التحديد؛ لن هذا فعل وقع

اتفاقا. ليس مقصودا.، وما فعل اتفاقا. فليس بدليل اتفاقا.؛ لنه ل يقصد.
 وخلف الصحاب ف هذه السألة ل يقدح ف هذه القاعدة؛ لنم يالفون ف كونه وقع اتفاقا.، ويقولون: بل

وقع قصدا.
والصحيح: أنه ي8صلى على الغائب، ولو بعد شهر، ونصلي على القب أيضا. ولو بعد الشهر.



  أن بعض العلماء قيده بقيد حسن قال: بشرط أن يكون هذا الدفون مات ف زمن يكون فيه هذا الصليإل
أهل. للصلة.

 مثال ذلك: رجل مات قبل عشرين سنة، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلثون سنة فيصح؛ لنه عندما مات
كان للمصلي عشر سنوات، فهو من أهل الصلة على اليت.

 مثال آخر: رجل مات قبل ثلثي سنة، فخرج إنسان وله عشرون سنة ليصلي عليه فل يصح؛ لن الصلي
كان معدوما. عندما مات الرجل، فليس من أهل الصلة عليه.

 ومن ث ل يشرع لنا نن أن نصلي على قب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وما علمنا أن أحدا. من الناس قال: إنه
يشرع أن يصلي النسان على قب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، أو على قبور الصحابة، لكن يقف ويدعو.

 وقوله: «وعلى غائب» أطلق فيشمل كل غائب؛ رجل. كان أو امرأة، شريفا. أو وضيعا.، قريبا. أو بعيدا.،
فتصلي على كل غائب.

وهذه السألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلثة:
القول الول: أنه يصلى على كل غائب، ولو صلى عليه آلف الناس.

 وبناء على هذا القول اتذ بعض العلماء عمل. ل يشك أحد ف أنه بدعة، فقال: إذا أردت أن تنام فصل
 صلة النازة على كل من مات ف اليوم والليلة من السلمي تؤجر أجرا. كثيا.، فقد يكون مات ف هذه الليلة

آلف فيكون لك أجر آلف الصلوات.
 ولكن هذا القول ل شك أنه بدعة؛ لن أعلم الناس بالشرع، وأرحم الناس باللق، وأحب الناس أن ينفع

 الناس الرسول عليه الصلة والسلم ل يفعل ذلك، ول فعله خلفاؤه الراشدون، ول علم عن أحد من الصحابة
ـ رضي ال عنهم ـ.

 القول الثان: أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمي، أي: منفعة، كعال نفع الناس بعلمه، وتاجر
 نفع الناس باله، وماهد نفع الناس بهاده، وما أشبه ذلك، فيصلى عليه شكرا. له وردا. لميله، وتشجيعا. لغيه

أن يفعل مثل فعله.
وهذا قول وسط اختاره كثي من علمائنا العاصرين وغي العاصرين.

 القول الثالث: ل يصلى على الغائب إل على من ل يصل� عليه. حت وإن كان كبيا. ف علمه، أو ماله، أو
جاهه، أو غي ذلك، فإنه ل يصلى عليه، وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ.



  لذلك: بأن الصلة على النازة عبادة، والعبادة ل تشرع إل من الكتاب والسنة، ول يفظ عن النبواستدل
 صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه صلى على غائب إل على النجاشي؛ لنه مات بي أمة مشركة، ليسوا من أهل الصلة،
 وإن كان أحد منهم آمن، فل يعرف عن كيفية الصلة شيئا. فأخب به النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف اليوم الذي

 مات فيه، وهو ف البشة، والرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الدينة وقال: «إنه مات عبد ل صال» ، وف بعض
 )]، فالستدلل بصلة النب صل¾ى361الروايات: «إن أخا. لكم قد مات ث أمرهم أن يرجوا إل الصلى» [(

 ال عليه وسل¾م على النجاشي ل يصح؛ لنه ل يصح الستدلل بالخص على العم، لكن يستدل بالعم على
الخص؛ لن العام يشمل جيع أفراده، فقضية النجاشي قضية خاصة، وليست لفظا. عاما.

 قوله: (أمرهم أن يرجوا إل الصلى) : إما مصلى النائز؛ لنه ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان
للجنائز مصلى خاص، وإما مصلى العيد، والديث متمل للقولي، وبكل من القولي قال بعض العلماء.

 فمن قال: إن الراد مصلى العيد قال: إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر بذلك إظهارا. لشرف هذا الرجل،
وردا. لميله؛ لنه آوى الصحابة الذين هاجروا إليه، وكونه يصلى عليه ف مصلى العيد أظهر.

 وقال بعض العلماء: الراد مصلى النائز؛ لن «أل» للعهد، وهذه صلة جنازة، فتحمل على العهود ف
صلة النازة، وهو مصلى النائز.

 الهم: أنه ل يفظ عن الرسول عليه الصلة والسلم أنه صلى على جنازة غائبة غي النجاشي، ول عن
 الصحابة، مع أنه ل شك أنه يوت العظماء وذوو الغناء ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وف عهد اللفاء

الراشدين.
وهذا القول أقرب إل الصواب.

 وقوله: «إل شهر» ، أي: وبعد الشهر ل يصلى عليه إن صلي عليه، فإن كان ل يصل� عليه صلينا عليه، ولو
بعد سني.

 وهذه مسألة تقع كثيا. ف البادية ف زمن الهل، فقد يوت عندهم الرجل ويدفنونه بدون تغسيل، ول
تكفي، ول صلة. ث يأتون الن يسألون عن هذا، فالواجب أن يصلى عليه كما سبق.

.....،gهgف¼سhن gلgاتeى قeلhع eلhو oالhى الغeلhام8 عhمgي الoلhي8ص eلhو
 قوله: «ول يصلي المام على الغال» ، إذا أطلق الفقهاء المام فالراد به: المام العظم، أي: رئيس الدولة

فل يصلي على الغال.



: هو من كتم شيئا. ما غنمه ف الهاد.والغال
 مثاله: أن يغنم مع الاهدين شيئا.، ويكتمه يريد أن يتص به لنفسه، فهذا قد فعل إثا. عظيما. ـ والعياذ بال

 ] .161ـ وأتى كبية من كبائر الذنوب. قال تعال: {{وhمhن¢ يhغ¢ل}ل¼ يhأ¼تg بgمhا غeل� يhو¢مh ال¼قgيhامhةg}} [آل عمران: 
فسوف يأت با غله حامل. إياه على رقبته يوم القيامة، خزيا. وعارا. وفضيحة.

 ولا كانت السألة كبية ومتعلقة بعموم السلمي، امتنع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يصلي على الغال،
نكال. لن يأت بعده. ول تسقط الصلة عن بقية السلمي، فيجب عليهم أن يصلوا عليه.

 ودليل ذلك: ما روى زيد بن خالد ـ رضي ال عنه ـ قال: «توف رجل من جهينة يوم خيب فذكر ذلك
 لرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيت وجوه القوم، فلما رأى ما بم، قال: إن

)].362صاحبكم غل� ف سبيل ال، ففتشنا متاعه، فوجدنا فيه خرزا. من خرز اليهود ل يساوي درهي»[(
 قوله: «ول على قاتل نفسه» ، أي: ل يصلي المام على قاتل نفسه نكال. لن بقي بعده؛ لن قاتل نفسه ـ

 والعياذ بال ـ أتى كبية من كبائر الذنوب، وسوف يعذب ف جهنم با قتل به نفسه. فإن قتلها بنجر ففي يده
 خنجر ف نار جهنم يطعن به نفسه. وإن قتلها بس8م ففي فمه سم يتحسwاه ف النار، وإن قتلها بالتردي من أعلى
 جبل، أو جدار، أو ما أشبه ذلك فكذلك يعذب به ف نار جهنم، كما جاء ذلك عن رسول ال صل¾ى ال عليه

)].363وسل¾م[(
 وكثي من الناس غي السلمي إذا ضاقت به الدنيا قتل نفسه والعياذ بال ـ فيكون كالستجي من الرمضاء

بالنار؛ عجل العقوبة لنفسه ـ والعياذ بال ـ؛ لنه يعذب من حي أن يوت.
)].364ودليل ذلك: «أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أت برجل قد قتل نفسه بشاقص فلم يصل عليه» [(

ولكن هل يصلي عليه بقية الناس؟
الواب: نعم، يصلي عليه بقية الناس؛ لنه مسلم ل يكفر، وإن كان يلد ف النار إل أن يشاء ال.

 ولو قال قائل: أفل ينبغي أن يعدى هذا الكم إل أمي كل قرية أو قاضيها أو مفتيها، أي من يصل بامتناعه
النكال، هل يتعدى الكم إليهم؟

 فالواب: نعم يتعدى الكم إليهم، فكل من ف امتناعه عن الصلة نكال فإنه يسن له أن ل يصلي على
الغال، ول على قاتل نفسه.

مسألة: هل يلحق بالغال، وقاتل النفس من هو مثلهم، أو أشد منهم أذية للمسلمي، كقطاع الطرق مثل.؟
الواب: الشهور من الذهب: ل يلحق.



  الثان: أن من كان مثلهم، أو أشد منهم، فإنه ل يصلي المام عليه؛ لن الشرع إذا جاء ف العقوبةوالقول
على جرم من العاصي، فإنه يلحق به ما ياثله، أو ما هو أشد منه.

 فإذا كان الذي غل� هذا الشيء اليسي ل يصل عليه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فما بالك بن يقف للمسلمي
ف الطرق، ويقتلهم ويأخذ أموالم، ويروعهم، أليس هذا من باب أول أن ينكل به؟

 الواب: بلى، ولذا فالصحيح: أن ما ساوى هاتي العصيتي، ورأى المام الصلحة ف عدم الصلة عليه،
فإنه ل يصلي عليه.

)].365مسألة: ما الواب عن قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م فيمن قتل نفسه: «خالدا. ملدا. فيها أبدا.» [(
 الواب: هذا الديث نظي الية من بعض الوجوه: {{وhمhن¢ يhق¼ت8ل¼ م8ؤ¢مgنا. م8تhعhمlدËا فeجhزhاؤ8ه8 جhهhنwم8 خhالgدËا فgيهhا

وhغeضgبh الل�ه8 عhلeي¢هg وhلeعhنhه8 وhأeعhدw لeه8 عhذeابËا عhظgيمËا *}} [النساء] ، وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة كثية منها:
 أن هذا فيمن كان مستحل. للقتل، وعرض هذا الواب على المام أحد فضحك وقال: سبحان ال، إذا

استحل القتل فهو كافر سواء قتل أو ل يقتل.
ومنهم من قال: إنه على شرط، أي هذا جزاؤه إن جازاه ال.

ومنهم من قال: إن هذا سبب، والسبب قد وجد فيه مانع وهو اليان.
 ومنهم من قال: إن هذا على ظاهره أن من فعل هذا فإنه يتم له بسوء الاتة فإن تاب تاب ال عليه، ويؤيده

 )]، وهذا والذي366قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يزال الرجل ف فسحة من دينه ما ل يصب دما. حراما.» [(
قبله أحسن الجوبة.

مسألة: إذا وجد بعض ميت فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟
 الواب: إن كان الوجود جلة اليت؛ بأن وجدنا رج8ل. بل أعضاء فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن كان

 الوجود عضوا. من العضاء؛ فإن كان قد صلي على جلة اليت فل يصلى عليه، وإن كان ل ي8صل� عليه فإنه
يصلى على هذا الزء الوجود.

.gدgس¢جhي ال¼مgف gي¢هeلhع gةeلwالصgب hأ¼سhب eلhو
 قوله: «ول بأس بالصلة عليه ف السجد» ، أي: ل بأس بالصلة على اليت ف السجد، وإنا قال: «ل
 بأس» ردا. لقول من يقول: تكره الصلة على الموات ف الساجد؛ لن الساجد إنا بنيت للصلة، وقراءة

 القرآن والذكر، ل لن تمل إليها النائز؛ ليصلى عليها فيها والرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قد جعل للجنائز



 مصلى خاصا. با، ولنه ربا يصل من اليت تلويث السجد فيخرج منه خارج، أو يكون فيه رائحة كريهة، أو
ما أشبه ذلك.
: أنه ل بأس بذلك.والصحيح

 والدليل عليه: حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ: «أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م صلى على سهل بن
 )]، والرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م وإن كان له مصلى للجنائز، لكنه أحيانا. يصلي367بيضاء ف السجد» [(

على النائز ف السجد.
فإذا قال قائل: على القول بالكراهة فأين يصلى على النائز؟

 الواب: يعد� مصلى خاص للجنائز، كما هو متبع ف كثي من البلد السلمية، وينبغي أن يكون قريبا. من
 القبة؛ لنه أسهل على الشيعي؛ فالناس إذا اجتمعوا مثل. ف مسجد ف داخل البلد صار ف ذلك مضايقة؛

 فسينفرون مع النازة جيعا.، وقد تكون القبة بعيدة، لكن إذا كان مصلى النائز قريبا. من القبة صار الناس
يأتون أرسال. من بيوتم إل هذا الصلى، ث يصلون عليها، ث يرجون إل القبة بل مشقة.

 وعندنا ف ند ل يصصون مصلى للجنائز، بل النائز يؤتى با إل الساجد، وإذا كان ل بأس به فإننا ل ننهى
 عنه، ول نقول: إنه يشى من اليت على السجد، إل إذا كان هناك قضية خاصة بأن يكون اليت مات بادث،

والدم ل زال ينف منه، فهذا ننع أن يصلى عليه ف السجد؛ لنه يلوثه.

ºص¢لeف

.... gي¢نhم8ودhالع hي¢نhاح8 بhي8بhو ،gهgم¢لhي حgر¢بيع8 فwن� التhي8س
قوله: «فصل» .

الؤلف ـ رحه ال ـ مشى على الترتيب الت: تغسيل اليت، ث التكفي، ث الصلة، ث المل، والدفن.
 قوله: «يسن التربيع ف حله» ، التربيع ف حل اليت سنة، لديث ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ وفيه:

 )] ؛ ولن النسان إذا ربع حل اليت368«من اتبع جنازة فليحمل من جوانب السرير كلها فإنه من السنة»[(
من جيع الهات.

وصفة التربيع: أن يأخذ بميع أعمدة النعش، ولذا سيناه تربيعا.؛ لن أعمدة النعش أربعة.



  بالهة المامية بالعمود الذي على يي اليت، واليت على النعش، ث يرجع إل العمود الذي وراءه، ثفيبدأ
يتقدم مرة ثانية للعمود الذي عن يسار اليت، ث يرجع إل اللف، وبعد ذلك يمل با شاء.

هذا ما اختاره أصحابنا رحهم ال.
وقال بعض العلماء: بل يمله بي العمودين.

قوله: «ويباح بي العمودين» ، هذا بيان حكم المل بي العمودين.
 وقال بعض العلماء: يسن أن يمل بي العمودين، أي: بأن يكون أحد العمودين على كتفه الين والخر

 على كتفه اليسر، هذا إذا كان النعش صغيا.، أما إذا كان واسعا. فيجعل عمودا. على يده اليمن، وعمودا. على
يده اليسرى، ولكن ل شك أن فيه مشقة على الامل، ول سيما إذا كانت النازة ثقيلة.

)].369واستدلوا: بأنه صل¾ى ال عليه وسل¾م حل جنازة سعد بن معاذ بي العمودين[(
 والذي يظهر ل ف هذا: أن المر واسع، وأنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهل، ول يكلف نفسه، فقد يكون

التربيع صعبا. أحيانا.، فيما إذا كثر الشيعون فيشق على نفسه وعلى غيه.
 وأما المل بي العمودين فهو شاق أيضا.، اللهم إل إذا كان هناك عمودان يلتقيان عن قرب، بيث يكون

كل عمود على عاتقX، فيمكن أن يكون سهل.
هذا إذا كان اليت ممول. على نعش، وإن كان صغيا. فيحمل بي اليدي إذا كان ل يشق.

مسألة: هل ينبغي أن يوضع على النعش «مgكeبwة» أو ل؟
والكبة مثل اليمة أعواد مقوسة توضع على النعش، ويوضع عليها ستر�.

الواب: إن كانت أنثى فنعم، وقد استحبه كثي من العلماء؛ لن ذلك أستر لا.
 )]، وقيل:370وقد ذكر البيهقي ـ رحه ال ـ: أن فاطمة بنت ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م أوصت بذلك[(

)].371غي هذا[(
 وهذا مستعمل ف الجاز، ولكنه ف ند ل يعرف، ولو فعله أحد� لكان مسنا.، ول ينكر عليه؛ لنه تقدم
 أحيانا. بعض النائز من النساء يشاهد النسان أشياء ل يب أن يشاهدها، فإذا جعلت عليها «الكبة» فإنا

تسترها.
 قال ف الروض: «فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بكبة؛ لنه أستر لا ويروى أن فاطمة صنع لا ذلك

بأمرها ويعل فوق الكبة ثوب. وكذا إن كان باليت حhدhب� ونوه» ؛ لجل ستر هذا التشويه.



  الرجل فل يسن فيه هذا، بل يبقى كما هو عليه؛ لنه فيه فائدة، وهي: قوة التعاظ إذا شاهده من كانأما
معه بالمس جثة على هذا السرير، وإن ستر بعباءة كما هو معمول به عندنا فل بأس.

وhي8سhن� الgس¢رhاع8 بgهhا، وhكeو¢ن} ال}شhاةg أeمhامhهhا، وhالر�ك¼بhانg خhل¼فeهhا،
.... ،hعhى ت8وضwتhا حhهgعgابhه8 ج8ل}وس8 تhي8ك¼رhو

 قوله: «ويسن السراع با» أي: يستحب؛ لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أسرعوا بالنازة فإن تك صالة
 )]، إل أن يشى من تزق النازة372فخي� تقدمونا إليه، وإن تك سوى ذلك فشر� تضعونه عن رقابكم» [(

كما لو كان مترقا.، فيعمل ما يزول به هذا الذور.
 وليس الراد بالسراع البب العظيم، كما يفعل بعض الناس، فإن هذا يتعب الشيعي، وقد ينل من اليت

 شيء فيلوث الكفن، لرتاء أعصابه، وأيضا. التباطؤ الشديد خلف السنة؛ ولذا قال ف الروض: «السراع با
دون البب»، والeبhب: السراع الشديد.

قال الفقهاء مفسرين للسراع الشروع: «بيث ل يشي مشيته العتادة» .
 وهذا السراع على سبيل الستحباب؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م بhيwنh أن¾ هذا من باب الشفقة على

اليت إذا كان صالا.، أو الشفقة على الامل إذا كان غي صال، ول نhرh أحدا. قال بالوجوب.
 قوله: «وكون الشاة أمامها والركبان خلفها» ، أي: ينبغي إذا كان الشيعون متلفي ما بي راكب وماش أن

يكون الشاة أمامها، والركبان خلفها.
 والدليل على ذلك: ورود السنة عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بذلك، وجاءت السنة أيضا. بتخيي الاشي بي

)].373أن يكون أمامها، أو عن يينها، أو عن شالا، أو خلفها، حسب ما يتيسر[(
 وأما السيارات فإن الول أن تكون أمام النازة؛ لنا إذا كانت خلف الناس أزعجتهم، فإذا كانت أمامها ل

يصل إزعاج منها؛ لن ذلك أكثر طمأنينة للمشيعي، وأسهل لهل السيارات ف السراع وعدمه.
 مسألة: حل النازة بالسيارة ل ينبغي إل لعذر كبعد القبة، أو وجود رياح، أو أمطار، أو خوف، ونو

ذلك؛ لن المل على العناق هو الذي جاءت به السنة؛ ولنه أدعى للتعاظ والشوع.
 قوله: «ويكره جلوس تابعها حت توضع» ، أي: أن الشيع ل يلس حت توضع النازة؛ لن النب صل¾ى ال

 )]، ولنه مشيع تابع، فإذا كانت النازة374عليه وسل¾م قال: «إذا تبعتم جنازة فل تلسوا حت توضع» [(
 ممولة فل ينبغي أن يلس حت توضع أي على الرض للدفن ولديث أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا انتهى



 إل قب ول�ا يلحد، جلس على الرض وجلس الصحابة حوله، وكان معه مصرة ينكت با الرض... إل
)].375الديث[(

.... lقwالش hنgل} مhف¼ضeالل�ح¢د8 أhط¼. وeقeف Xةeأhب¢ر8 ام¢رeى قwجhي8سhو
قوله: «ويسجى قب امرأة فقط»

أي: يغطى قب الرأة فقط عند إدخالا القب من أجل أل ترى الرأة، وذلك أستر لا.
 وقوله: «فقط» ليخرج قب الرجل، فإنه ل يسجى؛ لا روي عن علي ـ رضي ال عنه ـ: «أنه مر بقوم

)].376يدنون ميتا. رجل.، وقد سجوه فجذبه، وقال: إنا يصنع هذا ف النساء»[(
مسألة: كيف ي8دخل اليت القب؟

 الواب؛ يدخل من عند رجليه، فيؤتى باليت من عند رجلي القب، ث يدخل رأسه سل. ف القب، هذا هو
)].377الفضل[(

 والطريقة الثانية: أن يؤتى باليت من قبل القب ويوضع فيه بدون سل، وهذا أيضا. جائز، وعليه عمل الناس
اليوم، فإن أمكنت الصفة الول فهي الفضل، وإن ل تكن فإن ذلك مزئ.
قوله: «واللحد أفضل من الشق» ، أي: القب إذا كان لدا. فهو أفضل.

 واللحد: أن يفر للميت ف قاع القب حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها، ويوز من جهة خلف القبلة، لكنها
من جهة القبلة أفضل؛ وسي لدا.، لنه مائل من جانب القب.

 قوله: «أفضل من الشق» ، الشق: أن يفر للميت ف وسط القب حفرة. ولكن إذا احتيج إل الشق فإنه ل
 بأس به، والاجة إل الشق إذا كانت الرض رملية، فإن اللحد فيها ل يكن؛ لن الرمل إذا لدت فيه اندم،

 فتحفر حفرة، ث يفر ف وسطها ث يوضع لب على جانب الفرة الت با اليت؛ من أجل أل ينهد الرمل، ث
يوضع اليت بي هذه اللبنات.

وعلم من قوله: «اللحد أفضل من الشق» أن الشق جائز، وهو كذلك، ولكنه خلف الفضل.
مسألة: هل يفر بطول قامة الرجل، أو نصف الرجل، أو أقل، أو أكثر؟

 الواب: التعميق سنة، فيعمق ف الفر، والواجب: ما ينع السباع أن تأكله، والرائحة أن ترج منه، وأما
 كونه ل بد أن ينع السباع والرائحة: فاحتراما. للميت؛ ولئل يؤذي الحياء، ويلوث الجواء بالرائحة. هذا أقل

 ما يب، وإن زاد ف الفر، فهو أفضل وأكمل لكن بل حد. وبعضهم حده بأن يكون بطول القامة وهذا قد



 يكون شاقا. على الناس. ث إنه أحيانا. يعترضنا عند الفر ماء. ففي هذه الال ل بد أن نتخذ الجراءات اللزمة
لنع الاء، إما ببناء لبنات، أو ما أشبه ذلك حت يتنع الاء عن اليت.

وhيhق}ول} م8د¢خgل}ه8: «بgس¢مg الg، وhعhلeى مgل�ة رhس8ولg ال»....
 قوله: «ويقول مدخله بسم ال وعلى ملة رسول ال» ، أي: يقول مدخله عند وضعه بالقب: بسم ال؛ لن

 البسملة كلها خي وبركة، ودفن اليت أمر ذو بال، وكل أمر ذي بال ل يبدأ فيه باسم ال فهو أبتر، وقد جاءت
)].378السنة بذلك أيضا[(

ولكن من الذي يتول إدخاله؟
 الواب: إن كان له وصي، أي: قال قبل موته: فلن يتول دفن فإننا نأخذ بوصيته، وإن ل يكن له وصي

 فنبدأ بأقاربه إذا كانوا يسنون الدفن، وإن ل يكن له أقارب، أو كانوا ل يسنون الدفن، أو ل يريدون أن ينلوا
ف القب، فأي واحد من الناس.

ول يشترط فيمن يتول إدخال اليتة ف قبها أن يكون من مارمها، فيجوز أن ينلا شخص، ولو كان أجنبيا..
 ودليل ذلك: [ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا ماتت ابنته زوجة عثمان ـ رضي ال عنهما ـ، وخرج إل

 القبة وحان وقت دفنها، قال: «أيكم ل يقارف الليلة؟» ـ ل يقارف: قال العلماء: أي ل يامع ـ فقال أبو
 )]، مع أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وهو أبوها، وزوجها379طلحة: «أنا، فأمره أن ينل ف قبها» ][(

عثمان بن عفان ـ رضي ال عنه ـ كانا حاضرين.

.... gةeب¢لgال¼ق eلgق¼بhم8س¢ت ،gنhي¢مÊال� gهoقgى شeلhع gهgح¢دeي لgع8ه8 فhضhيhو
 قوله: «ويضعه ف لده على شقه الين» ، ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الفضلية أن يكون على

الشق الين.
 وعللوا ذلك: بأنا سنة النائم، والنوم والوت كلها وفاة، فإذا كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال للباء بن

عازب ـ رضي ال عنه ـ: «إذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلة ث اضطجع على شقك الين» [(
)]، فالوت كذلك.380



: «مستقبل القبلة» أي: وجوبا.؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا.» [(قوله
 )]،382)]، وهذا الديث ضعيف، إل أن� له شاهدا. من حديث الباء بن معرور ـ رضي ال عنه ـ[(381

ولن هذا عمل السلمي الذي أجعوا عليه؛ ولنه أفضل الالس.
فإن وضعه على جنبه اليسر مستقبل القبلة، فإنه جائز، لكن الفضل أن يكون على النب الين.

 ول يذكر الؤلف ـ رحه ال ـ أنه يضع تته وسادة كلبنة، أو حجر، فظاهر كلمه أنه ل يسن، وهذا هو
 الظاهر عن السلف، فإن من خطب عمر بن عبد العزيز ـ رحه ال ـ أنه قال: «إنكم تhدhع8ونe اليت ف صدع

من الرض غي موسد ول مهد».
 فالصل: عدم السنية، ول أعلم ف ذلك سنة، ومن ادعى السنية فعليه الدليل، ولذا عد ذلك بعض العلماء

من البدع.
واستحب بعض العلماء: أن يوضع له وسادة لبنة صغية ليست كبية.

 ث إن الؤلف ـ رحه ال ـ ل يذكر أنه يكشف شيء من وجهه، وعلى هذا فل يسن أن يكشف شيء من
وجه اليت، بل يدفن ملفوفا. بأكفانه، وهذا رأي كثي من العلماء.

وقال بعض العلماء: إنه يكشف عن خده الين ليباشر الرض.
 واستدلوا: بأن عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ قال: «إذا أنا مت ووضعتمون ف القب فأفضوا بدي

إل الرض» ، أي: اجعلوه مباشرا. للرض، ولن فيه استكانة وذل..
 فأما كشف الوجه كله فل أصل له، وليس فيه دليل إل فيما إذا كان اليت مرما.، فإن النب صل¾ى ال عليه

 )]. وإن كانت هذه اللفظة «وجهه» اختلف العلماء ف ثبوتا، أما الرأس383وسل¾م قال: «ل تمروا وجهه» [(
بالنسبة للمحرم فإنه ل يغطى.

)].384مسألة: يسن لن حضر الدفن أن يثو ثلث حثيات لفعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
مسألة: تلقي اليت بعد الدفن ل يصح الديث فيه فيكون من البدع.

وhي8ر¢فeع8 ال¼قeب¢ر8 عhنg ال�Êر¢ضg قeد¢رh شgب¢رX م8سhنwما.. وhي8ك¼رhه8 تhج¢صgيص8ه8، وhال¼بgنhاء½،....
 قوله: «ويرفع القب عن الرض قدر شب مسنما.» ، أي: السنة أن يرفع القب عن الرض، وكما أنه سنة، فإن

 الواقع يقتضيه؛ لن تراب القب سوف يعاد إل القب، ومعلوم أن الرض قبل حرثها أشد التئاما. ما إذا حرثت،
فل بد أن يربو التراب.



 . فإن مكان اليت كان بالول ترابا.، والن صار فضاءÀ، فهذا التراب الذي كان ف مكان اليت ف الولوأيضا
سوف يكون فوقه.

 وقول الؤلف: «قدر شب» . الشب: ما بي رأس النصر والبام، عند فتح الكف، ومعلوم أن السألة تقريبية؛
 لن الناس يتلفون ف كب اليد وصغرها. فالنسان الذي يده كبية وأصابعه طويلة سيكون شبه طويل.،

والعكس بالعكس.
والغالب: أن التراب الذي يعاد إل القب أنه يرتفع بقدار الشب، وقد يزيد قليل.، وقد ينقص قليل..

 واستثن العلماء من هذه السألة: إذا مات النسان ف دار حرب، أي: ف دار الكفار الاربي، فإنه ل ينبغي
أن يرفع قبه بل يسوى بالرض خوفا. عليه من العداء أن ينبشوه، ويثلوا به، وما أشبه ذلك.

 وقوله: «مسنما.» أي: يعل كالسنام بيث يكون وسطه بارزا. على أطرافه، وضد السنwم: السطح الذي يعل
أعله كالسطح.

)]، وقبي صاحبيه.385والدليل على هذا: أن هذا هو صفة قب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
 قوله: «ويكره» ، الكروه ف اصطلح الفقهاء هو: الذي يثاب تاركه امتثال.، ول يعاقب فاعله، وهو كراهة

التنيه، ل كراهة التحري.
 قوله: «تصيصه» أي: أن يوضع فوقه جص؛ لن هذا داخل ف تشريفه، وقد قال علي بن أب طالب ـ

 رضي ال عنه ـ لب الياج السدي: «أل أبعثك على ما بعثن عليه رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أل تدع
)].386صورة إل طمستها، ول قبا. مشرفا. إل سويته» [(

قوله: «والبناء» عليه؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن ذلك.
 والقتصار على الكراهة ف هاتي السألتي فيه نظر؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «نى عن ذلك، أي: عن

 )]، والصل ف النهي التحري؛ ولن هذا وسيلة إل الشرك، فإنه إذا بن387تصيصها، وعن البناء عليها» [(
 عليها عظمت، وف النهاية ربا تعبد من دون ال؛ لن الشيطان يhج8ر� بن آدم، من الصغية إل الكبية، ومن

الكبية إل الكفر.
فالصحيح: أن تصيصها والبناء عليها حرام.

 وقد قال بعض التأخرين: إن الفقهاء أرادوا بالكراهة هنا كراهة التحري، ولكن هذا غي مسلم؛ لن هذا
خلف اصطلحهم.



 وال}ل}وس8، وhال¼وhط¼ء½ عhلeي¢هg، والتlكeاء½ إgلeي¢هg، وhيhح¢ر8م8 فgيهg دhف¼ن8 اث¼نhي¢نg فeأeك¼ثeرh إgل¾ لgضhر8ورhة....وhال¼كgتhابhة}،
 : «والكتابة» أي: على القب، سواء كتب على الجر النصوب عليه، أو كتب على نفس القب؛ لنقوله

ذلك يؤدي إل تعظيمه، وتعظيم القبور يشى أن يوصل صاحبه إل الشرك.
 وظاهر كلم الؤلف ـ رحه ال ـ: أن الكتابة مكروهة، ولو كانت بقدر الاجة، أي حاجة بيان صاحب

القب؛ درءا. للمفسدة.
 وقال شيخنا عبد الرحن بن سعدي ـ رحه ال ـ: الراد بالكتابة: ما كانوا يفعلونه ف الاهلية من كتابات

الدح والثناء؛ لن هذه هي الت يكون با الظور، أما الت بقدر العلم، فإنا ل تكره.
قوله: «واللوس والوطء عليه» ، أي: اللوس على القب مكروه ـ وعلى كلم الؤلف ـ كراهة تنيه.

والصواب: أنه مرم.
 فإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن اللوس على القب وقال: «لن يلس أحدكم على جرة فتخرق ثيابه

)].388فتمضي إل جلده خي له من أن يلس على القب» [(
وكذلك الوطء عليه، فيى الؤلف: أنه مكروه.

)]؛ ولنه امتهان لخيه السلم.389والصحيح: أنه حرام؛ لن النب عليه الصلة والسلم نى عن ذلك [(
قوله: «والتكاء إليه» ، أي: أن يتكئ على القب فيجعله كالوسادة له؛ لن ف هذا امتهانا. للقب.

 وانظر كيف نى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أن يصص القب، وأن يبن عليه، وأن يكتب عليه، وأن يوطأ
)]، حيث جع ف هذا النهي بي ما يكون سببا. للغلو فيه، وسببا. لمتهانه.390عليه» [(

فالغلو ف البناء، والتجصيص، والكتابة.
والمتهان ف الوطء؛ من أجل أن يعامل الناس أهل القبور معاملة وسطا. ل غلو فيها ول تفريط.

 قوله: «ويرم فيه دفن اثني فأكثر إل لضرورة» ، أي: يرم ف القب دفن اثني فأكثر، سواءÁ كانا رجلي أم
امرأتي أم رجل. وامرأة.

 والدليل على ذلك: عمل السلمي من عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إل يومنا هذا أن النسان يدفن ف قبه
وحده.

 ول فرق بي أن يكون الدفن ف زمن واحد بأن يؤتى بنازتي وتدفنا ف القب، أو أن تدفن إحدى النازتي
اليوم والثانية غدا.



 : «إل لضرورة» ، وذلك بأن يكثر الوتى، ويقل من يدفنهم، ففي هذه الال ل بأس أن يدفن الرجلنقوله
والثلثة ف قب واحد.

 ودليل ذلك: «ما صنعه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف شهداء أحد حيث أمرهم أن يدفنوا الرجلي ف قب
)].391واحد، ويقول: انظروا أيهم أكثر قرآنا. فقدموه ف اللحد» [(

وذهب بعض أهل العلم إل كراهة دفن أكثر من اثني كراهة تنيه.
 وعللوا: بأن مرد الفعل ل يدل على التحري: أي: مرد كون السلمي يدفنون كل جنازة وحدها ل يدل

على تري دفن أكثر من واحدة، وإنا يدل على كراهة مالفة عمل السلمي.
وذهب آخرون: إل أن إفراد كل ميت ف قبه أفضل، والمع ليس بكروه ول مرم.

 ول يلزم من ترك السنة والفضل أن يقع النسان ف الكروه؛ لن الكروه منهي عنه حقيقة، وترك الفضل
ليس بنهي عنه.

 ولذا لو أن النسان ترك راتبة الظهر مثل. ل نقول: إنه فعل مكروها.، ولو أنه ل يرفع يديه عند الركوع ل
نقول: إنه فعل مكروها..

 والراجح عندي ـ وال أعلم ـ القول الوسط، وهو الكراهة كما اختاره شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه
 )]، إل إذا كان الول قد دفن واستقر ف قبه، فإنه أحق به، وحينئذX فل ي8دخل عليه ثان، اللهم392ال ـ[(

إل للضرورة القصوى.

....gب¢رeى القeلhة} عÊاءhرgه8 القhت8ك¼ر eلhو Xابhن¢ ت8رgز� مgاجhح gي¢نhاث¼ن oك}ل hي¢نhل} بhي8ج¢عhو
 قوله: «ويعل بي كل اثني حاجز من تراب» ، أي: إذا جاز دفن اثني فأكثر ف القب الواحد، فإن الفضل
 أن يعل بينهما حاجز من تراب ليكونا كأنما منفصلن، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل

الفضلية.
قوله: «ول تكره القراءة على القب» ، القراءة على القب ل تكره، ولا صفتان:

الصفة الول: أن يقرأ على القب، كأنا يقرأ على مريض.
الصفة الثانية: أن يقرأ على القب أي عند القب؛ ليسمع صاحب القب فيستأنس به.

فيقول الؤلف: إن هذا غي مكروه.



  الصحيح: أنه مكروه، فنفي الكراهة إشارة إل قول من قال بالكراهة، والصحيح أن القراءة على القبولكن
 مكروهة، سواء كان ذلك عند الدفن أو بعد الدفن؛ لنه ل يعمل ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ول ع8هد عن

 اللفاء الراشدين، ولنه ربا يصل منه فتنة لصاحب القب، فاليوم يقرأ عنده رجاء انتفاع صاحب القب وغدا
 يقرأ عنده رجاء النتفاع بصاحب القب، ويرى أن القراءة عنده أفضل من القراءة ف السجد فيحصل بذلك

فتنة.
 مسألة مهمة: قراءة (يس) على اليت بعد دفنه بدعة، ول يصح الستدلل لذلك بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م:

 )]؛ لنه ل فائدة من القراءة عليه وهو ميت، وإنا يستفيد الشخص من393«اقرؤوا على موتاكم يس» [(
 القراءة عليه ما دامت روحه ف جسده، ولن اليت متاج للدعاء له؛ ولذا أمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م من

)].394حضر اليت أن يدعو له، وقال: «فإن اللئكة يؤمنون على ما تقولون» [(

.... hكgلeه8 ذhعeفhن öيhو¢ حeأ Xمgم8س¢ل Xتlيhمgا لhهhابhوeث eلhعhجhا، وhهeلhعeف Xةhي� ق}ر¢بeأhو
 قوله: «وأي قربة فعلها وجعل ثوابا ليت مسلم أو حي نفعه ذلك» ، هذه قاعدة ف إهداء الق}رب للغي، هل

هو جائز، وهل ينفع الغي أو ل ينفع؟
 يقول الؤلف ف هذه القاعدة: «أي قربة فعلها ـ أي: جيع أنواع القربات ـ إذا فعلها وجعل ثوابا ليت

 مسلم أو حي نفعه ذلك» . ولو قال ـ رحه ال ـ: لسلم ميت أو حي لكان أحسن؛ لن قوله: ليت مسلم أو
حي.

قد يقول قائل: أو حي مسلم أو كافر.
لكن لو قال: لسلم ميت أو حي، لكان أوضح، وهذا مراده بل شك.

وقول الؤلف: «أي قربة» ل يصصها بالقربة الالية ول بالبدنية بل أطلق.
مثال ذلك: أن يصوم شخص يوما. عن شخص آخر تطوعا.، فهل ينفعه؟

يقول الؤلف: ينفعه ما دام مسلما..
مثال ثان: رجل تصدق بال عن شخص فهل ينفعه؟ الواب: نعم ينفعه.

مثال ثالث: رجل أعتق عبدا. ونوى ثوابه لشخص؟
الواب: ينفعه.

مثال رابع: رجل حج ونوى ثوابه لشخص؟



: ينفعه.الواب
 فإن كان ميتا. ففعل الطاعة عنه قد يكون متوجها.؛ لن اليت متاج ول يكنه العمل، لكن إن كان حيا. قادرا

 على أن يقوم بذا العمل ففي ذلك نظر؛ لنه يؤدي إل اتكال الي على هذا الرجل الذي تقرب إل ال عنه،
وهذا ل يعهد عن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ، ول عن السلف الصال.

 وإنا الذي عهد منهم هو جعل الق}رhب للموات، أما الحياء فلم يعهد، اللهم إل ما كان فريضة كالج، فإن
 ذلك ع8هد على عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، لكن بشرط أن يكون الجوج عنه عاجزا. عجزا. ل يرجى

زواله.
فإن قال قائل: ما الدليل على أن ذلك نافع؟

فالواب: الدليل قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(
395.[(

فإذا نويت أن أتقرب إل ال لفلن نفعه، ول دليل على النع.
وكذلك فبعض هذه السائل وقع ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وأجازها.

فمن ذلك:
  ـ أن سعد بن عبادة ـ رضي ال عنه ـ «تصدق ببستانه لمه الت ماتت فأجازه النب صل¾ى ال عليه1

)].396وسل¾م» [(
  ـ حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ: «أن رجل. قال: يا رسول ال، إن أمي افتلتت نفسها، وإنا لو2

)].397تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم» [(
  ـ أن عمرو بن العاص ـ رضي ال عنه ـ: «سأل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م هل يتصدق عن أبيه بعتق3

 خسي رقبة لن أباه أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فتصدق أخو عمرو بمسي، وعمرو سأل النب صل¾ى ال
 عليه وسل¾م أيعتق المسي الباقية؟ فبي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م له أنه لو كان أبوه مسلما. لنفعه، فترك

 )] لنه كافر، والكافر ل ينتفع بعمل غيه، حت عمله الذي عمله من خي، يقول ال فيه:398العتاق»[(
 {{وhقeدgم¢نhا إgلeى مhا عhمgل}وا مgن¢ عhمhلX فeجhعhل¼نhاه8 هhبhاءÀ مhن¢ث}ورËا *}} [الفرقان] . فلما وجدت هذه السألة الفردية، قلنا:
 الصل الواز حت يقوم دليل على النع، أما لو كان هناك دليل على النع لقلنا: هذه القضايا الت وردت تكون

مصصة للمنع، لكن ل يرد ما يدل على منع التقرب إل ال تعال بقربة تكون للغي.
فإن قال قائل: ما الواب عن قوله تعال: {{وhأeن¼ لeي¢سh لgلgن¢سhانg إgل� مhا سhعhى *}}؟ [النجم] .



 : أن من قرأ اليات عرف الراد با قال تعال: {{أeم¢ لeم¢ ي8نhبwأ¼ بgمhا فgي ص8ح8فg م8وسhى *وhإgب¢رhاهgيمh ال�ذgيفالواب
 وhف�ى *أeل� تhزgر8 وhازgرhةº وgز¢رh أ}خ¢رhى *وhأeن¼ لeي¢سh لgلgن¢سhانg إgل� مhا سhعhى *}} [النجم] ، فكما أن وزر غيك ل يمل

عليك، فكذلك سعي غيك ل يعل لك.
 والعن: أن سعيك ل يضيع، وأنك ل تمل وزر غيك، لكن لو أن أحدا. سعى لك فما الانع؟ أليس الذي

يظلم غيه يأخذ الناس من حسناته، وتضاف إل حسناتم مع أنم ما سعوا لا؟
 فالعن: أن النسان كما ل يزر وزر غيه، ل يلك سعي غيه؛ فليس له إل ما سعى، وأما أن يسعى غيه له

 فهذا ل مانع منه، فالية ل تدل على منع سعي الغي له، بل تدل على أنه ل يلك من سعي غيه شيئا.، كما أنه ل
يمل من وزر غيه شيئا.

 يبقى النظر: هل عمل العامة اليوم على صواب؟ وعمل العامة أنم ل يعملون شيئا. إل جعلوه لوالديهم،
 وأعمامهم، وأخوالم، وما أشبه ذلك، حت ف رمضان يقرؤون القرآن وأول ختمة للم؛ والثانية للب، والثالثة
 للجدة، والرابعة للجد، والامسة للعم، والسادسة للعمة، والسابعة للخال، والثامنة للخالة، فهذا غلط ليس من

هدي السلف.
وكذلك ف مكة يعتمرون، الول له، واليوم الثان لمه، والثالث لبيه، والرابع لده.

حت إن بعض الناس يفتيهم، ويقول: ل بأس أن تكرر العمرة كل يوم إذا ل تكن لنفسك.
 والذين ل يعتمرون يطوفون، ويكثرون الطواف لوتاهم، مع أن� هاديh اللق ودال�هم إل ال ممدا. صل¾ى ال

 عليه وسل¾م ل يرشد المة إل هذا؛ فإنه صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا مات النسان انقطع عمله إل من ثلث:
)].399صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صال يدعو له» [(

 وسياق الديث ف العمال النافعة الت تنفع النسان، فلو كان العمل الصال للنسان بعد موته نافعا. لقال:
 أو ولد صال يعمل له، فعدول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن العمل إل الدعاء، يدل: على أنه ليس من الشروع

 أن تعل العمال للموات، وإن كنت تريد أن تنفعهم فادع ال لم، وهكذا قول الؤمني: {{رhبwنhا اغ¼فgر¢ لeنhا
] .10وhلgخ¢وhانgنhا ال�ذgينh سhبhق}ونhا بgالgيhانg وhلe تhج¢عhل¼ فgي ق}ل}وبgنhا غgل� لgل�ذgينh آمhن8وا رhبwنhا إgنwكh رhؤ8وف� رhحgيم}} [الشر: 

ونن ل ننكر أن اليت ينتفع، لكن ننكر أن تكون السألة بذا الفراط، فكل شيء يعل للموات!!
 حت إنن ح8دثت حديثا. عجبا.، وهو أنه إذا ق}دم الغداء أفاضوا عليه أيديهم وقالوا: اللهم اجعل ثوابه لفلن،

والعشاء كذلك، فلم يبق شيء من العمال الصالة إل جعلوه لم، وكل هذا من البدع.



  مع السف أن الناس إذا عملوا عمل. ول ينبهوا عليه صار هذا العمل البدعي سنة عندهم، وصاحوا بنلكن
ينكر عليهم: أتسد أمواتنا؟!!

 فأمواتنا متاجون وأعمالم منقطعة، فنقول: ادع لم، فبدل أن تعل العمل الصال لم، اجعله لنفسك وادع
ال لم، وهذا خي لك وأفضل، وأخذº بتوجيه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 وكنا ونن صغار ل نعرف الضحية عن الي أبدا.، فكل الضحايا للموات، ولكن الن ـ المد ل ـ تنwور
الناس، وعرفوا أن الضحية ف الصل للحي.

 وقد يتعلل بعض الناس: بأن الناس ف الول كانوا ف شدة فقر وليس عندهم من الضاحي إل الوصايا الت
أوصى با الموات ف أموالم وأملكهم وعقاراتم، لكن هذه العلة ساقطة عند العامي.

لن العامي ل يقول لك: ليس عندي فلوس، بل يقول: الضحية ل تكون إل للميت، وأمثال هذا.

وhس8نw أeن¼ ي8ص¢لgحh لÊه¢لg الeيlتg طeعhام� ي8ب¢عhث} بgهg إgلeي¢هgم¢.....
 قوله: «وسن أن يصلح لهل اليت طعام يبعث به إليهم» ، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حي جاء نعي

)].400جعفر بن أب طالب ـ رضي ال عنه ـ: «اصنعوا لل جعفر طعاما. فقد أتاهم ما يشغلهم» [(
 وظاهر كلم الؤلف: أن صنع الطعام لهل اليت سنة مطلقا.، ولكن السنة تدل على أنه ليس بسنة مطلقا.،
 وإنا هو سنة لن انشغلوا عن إصلح الطعام با أصابم من مصيبة لقوله: «فقد أتاهم ما يشغلهم» ، والنسان

إذا أصيب بصيبة عظيمة انغلق ذهنه وفكره ول يصنع شيئا.
فظاهر التعليل: أنه إذا ل يأتم ما يشغلهم فل يسن أن يصنع لم.

 ومع ذلك غل بعض الناس ف هذه السألة غلوا. عظيما. ل سيما ف أطراف البلد، حت إنم إذا مات اليت
 يرسلون الدايا من الرفان الكثية لهل اليت، ث إن أهل اليت يطبخونا للناس، ويدعون الناس إليها فتجد

 البيت الذي أصيب أهله كأنه بيت عرس، فيضيئون ف الليل الصابيح الكثية، ويصنعون الكراسي التعددة، وقد
شاهدت ذلك بنفسي.

 وهذا ل شك أنه من البدع النكرة، فهل نن مأمورون عند الصائب أن نأت بالسليات السية الت تتم على
 القلب حت ننسى الصيبة نسيان البهائم؟! نن مأمورون بأن نتسلى با أرشدنا ال إليه: «إنا ل وإنا إليه

راجعون».
ل بأن يأت الناس من يي وشال؛ ليجتمعوا إلينا ويؤنسونا تأنيسا. ظاهريا..



  ل تكن الصيبة منسية با أمر ال ـ عز وجل ـ به ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، فإنا ل خي فيها،وإذا
فيكون هذا النسيان سلوا. كسلو البهائم.

وقد قال الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ: «كنا نعد صنع الطعام والجتماع إل أهل اليت من النياحة» [(
)].402)]. والنياحة من كبائر الذنوب فإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لعن النائحة والستمعة» [(401

وقد صرح بعض العلماء أن هذا الجتماع بدعة؛ وهذا إذا خل من الاذير الشرعية.

.gاسwلنgع¢ل}ه8 لgه8م¢ فeه8 لhوي8ك¼ر
 قوله: «ويكره لم فعله للناس» ، أي: صنع الطعام مكروه لهل اليت، أي: أن يصنعوا طعاما. ويدعوا الناس

إليه؛ لن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ «كانوا يعدون صنع الطعام والجتماع لهل اليت من النياحة» .
فصل

 قوله: «تسن زيارة القبور» ، والسنة عند الفقهاء: ما أثيب فاعله امتثال. ول يعاقب تاركه. فهي ف مرتبة بي
الباح والواجب.

القبور: جع قب، وليس المع مرادا.، بل تسن الزيارة ولو كان قبا. واحدا..
فلو أن شخصا. مات ف فلة من الرض، ومررنا به، وعرجنا على قبه لنوره فل بأس به.

 ودليل ذلك: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «استأذن الرب ـ عز وجل ـ أن يزور قب أمه فأذن له،
 )]. لنا ماتت على الكفر قبل السلم، ول يل لنسان أن403واستأذنه أن يستغفر لا فلم يأذن له» [(

يستغفر لي إنسان كافر.

ºص¢لeف

.... gة} الق}ب8ورhارhيgن� زhت8س
وقوله: «تسن زيارة القبور» وهذه الزيارة زيارة للدعاء لم، وليست زيارة لدعائهم.

وهل هي زيارة للعتبار، أو للتبك بأتربتهم؟
الواب: زيارة للعتبار.

وسنية الزيارة ثابتة: بالسنة، والجاع، كما نقله النووي ـ رحه ال ـ.



 السنة فمن قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وفعله.أما
أما قوله فقد قال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كنت نيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنا تذكركم الخرة» [(

404.[(
)].405وأما فعله: فقد ثبت عنه صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه كان يرج إل البقيع فيسلم عليهم[(

 وكان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى أول. عن زيارة القبور؛ لن الناس حديثو عهد بالكفر والشرك، فخاف
 أن يكون ذلك وسيلة للشراك، ولا استقر اليان ف القلوب أذن لم. فقال لم صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كنت

 )]، ث بي الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م الكمة من ذلك فقال:406نيتكم عن زيارة القبور فزوروها» [(
 )]، أي: تذكركم بلسان الال ل بلسان القال؛ لن النسان إذا جاء إل407«فإنا تذكركم الخرة» [(

 القبور، وتذكر أن فلنا. الذي ف القب الن كان بالمس معه، يأكل كما يأكل، ويشرب كما يشرب، ويتمتع
 بتع الدنيا كما يتمتع، ويستطيع أن يعمل العمل الصال كما يستطيع هو الن، إذا تذكر ذلك فل بد أن يؤثر

 على قلبه، وأن يستعد لذا اليوم الذي آل إليه صاحبه بالمس، فيتذكر أن مآله إل هذا القب، وأنه ربا يكون فيه
 عن قرب، فيتذكر، ويتعظ ويتثل، ولذا ينبغي للزائر أن يستشعر هذا العن، ل أن يستشعر مرد الدعاء لم؛

لن هذا العن هو الذي علل به النب صل¾ى ال عليه وسل¾م المر بالزيارة فقال: «فإنا تذكركم الخرة» .

..... Xاءhسgنgل� لgإ
قوله: «إل لنساء» ، فليست بسنة، وف السألة خسة أقوال:

فقيل: إنا سنة للنساء، كالرجال.
وقيل: تكره.
وقيل: تباح.
وقيل: ترم.

وقيل: من الكبائر.
 والشهور من الذهب عند النابلة: أنا تكره، والكراهة عندهم للتنيه، أي لو زارت الرأة القبور، فإنه ل إث

عليها.
والصحيح: أن زيارة الرأة للقبور من كبائر الذنوب.

ودليل ذلك ما يلي:



)].408ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لعن زائرات القبور» [( 1
 واللعن ل يكون إل على كبية من كبائر الذنوب؛ لن معناه الطرد والبعاد عن رحة ال، وهذا وعيد

شديد.
  ـ من جهة النظر، فلن� الرأة ضعيفة التحمل، قوية العاطفة، سريعة النفعال فل تتحمل أن تزور القب،2

وإذا زارته حصل لا من البكاء، والعويل، وربا شق اليوب، ولطم الدود، ونتف الشعور، وما أشبه ذلك.
 وأيضا. إذا ذهبت وحدها إل القابر، فالغالب أن القابر تكون ف مكان خال، يشى عليها من الفتنة أو

العدوان عليها، فكان النظر الصحيح موافقا. للثر.
 واستثن الصحاب من فقهاء النابلة: قب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وقبي صاحبيه، وقالوا: إن زيارة

النساء لذه القبور الثلثة ل بأس با.
 وعللوا ذلك: بأن زيارتن لذه القبور الثلثة ل يصدق عليها أنا زيارة؛ لن بينهن وبي هذه القبور ثلثة

جدر، كما قال ابن القيم:
فأجاب رب العالي دعاءه

وأحاطه بثلثة الدران
 والذي يترجح عندي: أنه ل استثناء؛ لن وصولن إل القبور إما أن يكون زيارة، أو ل يكون، فإن كان

 زيارة وقعن ف الكبية، وإن ل تكن زيارة فل فرق بي أن يضرن إل مكان القب، أو أن يسلمن على النب صل¾ى
 ال عليه وسل¾م من بعيد، وحينئذX يكون ميئهن للقبور لغوا. ل فائدة منه، بل ف زماننا هذا قد يكون هناك مزاحة

للرجال، وأعمال ل تليق بالرأة السلمة ف مسجد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.
)]؟409فإن قال قائل: ما تقولون ف حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ: «أنا زارت قب أخيها» [(

 فالواب: أن قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يعارض بقول أحد كائنا. من كان، وها هي عائشة ـ رضي
 )]، أي ف قطع الصلة إذا مرت الرأة من بي يدي410ال عنها ـ تقول: «شبwهتمونا بالمي والكلب» [(

الصلي مع أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م صرح بأن: «الكلب السود، والمار، والرأة تقطع الصلة» [(
 )]، فهي ـ رضي ال عنها ـ غي معصومة، ول يكن أن يستدل بفعلها مع قول النب صل¾ى ال عليه411

وسل¾م.
 فإن قيل: ما تقولون ف الديث الثابت ف صحيح مسلم «حيث فقدت عائشة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 ذات ليلة، وطلبته، ث أدركته ف البقيع يسلم عليهم، ث رجع من البقيع ورجعت هي قبله حت أدركها ف



البيت،.... قالت يا رسول ال: أرأيت إن خرجت ماذا أقول قال: قول: السلم عليكم دار قوم مؤمني....» [(
)] إل؟412

 : يفرق بي الرأة إذا خرجت بقصد الزيارة، وإذا مرت بالقبة بدون قصد الزيارة، فإذا مرت بالقبةفالواب
 بدون قصد الزيارة، فل حرج أن تسلم على أهل القبور، وأن تدعو لم با قاله النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لعائشة

ـ رضي ال عنها ـ.
وأما إذا خرجت لقصد الزيارة فهذه زائرة للمقبة فيصدق عليها اللعن.

 فإن قيل: ما تقولون ف اللفظ الوارد ف الديث: «لعن ال زوwارات القبور والتخذين عليها الساجد
)]، «زوارات» بصيغة البالغة؟413والسرج» [(

فالواب: الديث ورد بلفظي: «زائرات»، و«زوارات».
 فإن كانت «زوارات» للنسبة فل إشكال، وإن كانت للمبالغة فإن لفظ «زائرات» فيه زيادة علم، فيؤخذ به؛

لن «زائرات» يصدق بزيارة واحدة.
 و«زوارات» ف الكثي للمبالغة، ومعلوم أن الوعيد إذا جاء معلقا. بزيارة واحدة، ومعلقا. بزيارات متعددة؛
 فإن مع العلق بزيارة واحدة زيادة علم؛ لنه يق الوعيد على من زار مرة واحدة على لفظ «زائرات»، دون

لفظ: «زوارات».
 ولو أخذنا «بزوارات» ألغينا دللة «زائرات». وقد تكلم شيخ السلم رحه ال على هذه السألة ف مموع

 )] كلما. جيدا. ينبغي لطالب العلم أن يراجعه وذكر عدة أوجه ف الرد على من قال: إن النساء414الفتاوى[(
يسن لن زيارة القبور.

 قوله: «ويقول إذا زارها» ، «يقول}» بالضم، والفتح، فإن جعلنا الواو للستئناف فبالضم، وإن جعلناها
للعطف على «زيارة» فبالفتح؛ لن الضارع إذا عطف على اسم خالص نصب بأن مضمرة جوازا..

قال ابن مالك:
وإن على اسم خالص فعل ع8طف
)]415تنصبه «أن» ثابتا. أو منحذف[(

واستشهدوا لذلك بقوله:
ول}ب¢س عباءة وتقرw عين

أحب إل من لبس الشفوف



: معطوف على «لبس» اسم خالص وهو مصدر.تقر

وhيhق}ول} إgذeا زhارhهhا:....
 و«يقول» عطف على «زيارة» فعليه يكون العن: ويسن أن يقول، أما إذا جعلناها بالرفع فإنا مستأنفة،

«ويقول: إذا زارها، أو مر با».
قوله: «إذا زارها» ، أي: قصد زيارتا وخرج إليها، أو مر با مرورا. قاصدا. غيها.

 ] ،23قوله: «السلم عليكم» السلم: اسم من أساء ال كما ف قوله تعال: {{السwلeم8 ال¼م8ؤ¢مgن8}} [الشر: 
 لكنه ف التحية ل يراد به اسم ال، وإنا يراد به التسليم، فهو اسم مصدر كالكلم بعن التكليم، والعن التسليم

عليكم، أي: الدعاء بالسلم عليكم.
والسلمة بالنسبة لهل القبور تكون من العذاب.

 فقد يكون النسان معذبا. ف قبه، ولو عذابا. خفيفا.، فإذا سألت ال له السلمة سلم، ث أنت تسلم على
عموم القبور.

.....eق}ونgحeك}م¢ لgال½ ب Êاءhن¼ شgا إwنgإhو ،hنيgم8ؤ¢م Xو¢مeق hارhي¢ك}م¢ دeلhم8 عeلwالس»
  وقوله: «السلم عليكم» ، أتى بكاف الطاب، فهل الكاف هذه تدل على أنم يسمعون؛ لنه ل ياطب إل

 من يسمع ما ل يكن دليل ظاهر على أن الخاطب ل يسمع، وإنا قلت: ما ل يكن دليل ظاهر؛ لئل يورد علينا
 مورد قول عمر ـ رضي ال عنه ـ للحجر السود: «إن لعلم أنك حجر ل تنفع ول تضر، ولول أنن رأيت

 )]، فهنا خاطبه وهو حجر، لكن أهل القبور هل هم416النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يقبlلك ما قبwلتك» [(
ياطبون ماطبة الجر أو ماطبة السامع؟.

الواب: الظاهر الثان، أي: «ماطبة السامع».
 )] حديثا. عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما مسلم ير بقب أخيه417وقد ذكر ابن القيم ف كتاب الروح[(

 كان يعرفه ف الدنيا فيسلم عليه إل رد ال عليه روحه حت يرد عليه السلم» ، وقد صححه ابن عبد الب، وأقره
 ابن القيم عليه، فل يبعد أن يكون أهل القبة عموما. إذا س8لم عليهم يسمعون، ول نقيسهم بالجر السود؛ لن
 الجر عندنا دللة حسية ملموسة أنه ل يسمع وهي أنه حجر، وحت الـجـر فـإنـه قـد يسـمع أيضا.

قال ال تعال عن الرض عموما.: {{يhو¢مhئgذX ت8حhدlث} أeخ¢بhارhهhا *بgأeن� رhبwكh أeو¢حhى لeهhا *}} [الزلزلة] .



  أخبارها» أي: ما عمل عليها من خي أو شر، سواء قول مسموع أو فعل مرئي فتحدث به يوم«تدث
 القيامة، واللود تنطق أنطقها ال الذي أنطق كل شيء، فل تستبعد هذه المور؛ لن قدرة ال ـ عز وجل ـ

ل يكن أن يدركها العقل.
 فل يبعد أنك إذا قلت لهل القبة: «السلم عليكم دار قوم مؤمني» أنم يسمعون. وأما قول ال تعال:

 ] أي موتى القلوب؛ فإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يكن يرج لهل80{{إgنwكh لe ت8س¢مgع8 ال¼مhو¢تhى}} [النمل: 
القبور يدعوهم.

{{eةhر¢يeال¼ق gلeاس¢أhو}} :قوله: «دار قوم مؤمني» ، أي: يا دار قوم، والراد بالدار هنا: أهلها، كما ف قوله تعال 
] الراد: أهلها.82[يوسف: 

قوله: «وإنا إن شاء ال بكم لحقون» ، لحقون على ماذا؟
 الواب: إذا قلنا: لحقون بالوت ورد علينا إشكال، وهو تعليق ذلك بشيئة ال مع أنه مقق، والقق ل

 يتاج إل تعليق بالشيئة، والتعليق بالشيئة ف أمر ل يدرى عنه فيوكل إل ال ـ عز وجل ـ قال تعال: {{ق}ل
 ] ، ول يقل: فإنه لحقكم؛ لن اللحق قد يدرك، وقد8إgن� ال¼مhو¢تh ال�ذgي تhفgر�ونe مgن¢ه8 فeإgنwه8 م8لeقgيك}م}} [المعة: 

ل يدرك، لكن اللقي مدرك ل مالة.
فقيل ف التخلص من هذا الشكال ما يأت:

  ـ أن الراد على اليان، فيكون لوقا. معنويا. ل حسيا.، بدليل قوله: «دار قوم مؤمني، وإنا إن شاء ال1
بكم لحقون» . وحينئذX فتعليق ذلك بالشيئة مشروع.

 ـ أن الراد اللحاق على أصل الوت، لكن التعليق للتعليل، أي: أن لوقنا إياكم سيكون بشيئة ال.2
  ـ أن التعليق هنا ليس على أصل الوت، ولكن على وقت الوت، كأنه قال: وإنا إذا شاء ال أي: مت ما3

شاء ال، لقناكم، أي: سنلحق بكم ف الوقت الذي يشاء ال أن نلحق، والتعليق بالشيئة هنا واضح.
والقصود من هذه الملة: توطي النفس على ما صار إليه هؤلء من أجل تقيق التذكر.

،eةhيgافhك}م8 ال¼عeلhا وhنeل Êل} الeس¢أhن .hينgرgأ¼خhال}س¢تhن¢ك}م¢ وgم hيgمgق¼دhم8 ال½ ال}س¢تhر¢حhي
الل�ه8مw لe تhح¢رgم¢نhا أeج¢رhه8م¢، وhلe تhف¼تgنwا بhع¢دhه8م¢ وhاغ¼فgر¢ لeنhا وhلeه8م¢».

 قوله: «يرحم ال الستقدمي منكم والستأخرين» ، جلة خبية لفظا. إنشائية معن، أي: نسأل ال أن يرحم
الستقدمي منكم، والستأخرين.



 : «نسأل ال لنا ولكم العافية» ، أما بالنسبة لنا فإنا عافية حسية كعافية البدن، وعافية معنوية منقوله
الذنوب والعاصي.

أما العافية لهل القبور فهي: العافية من عذاب القب.
قوله: «اللهم ل ترمنا أجرهم» .

أجرنا على الموات متعدد:
 أول.: الزن عليهم، فكم من ميت ف هذه القبة قد حزنت عليه، إما لقرابة، أو لصداقة، أو نفع، أو غي

ذلك، ول شك أن النسان إذا أصيب بصاب وتمل فله أجر.
 ثانيا.: أجر الزيارة، أي ل ترمنا أجر الزيارة لم؛ لن زيارتنا لم سنة أمر با النب صل¾ى ال عليه وسل¾م،

وفعلها بنفسه، فنحن نفعلها امتثال. واقتداء.
امتثال. لمره، واقتداء بفعله صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 قوله: «ول تفتنا بعدهم» هذه جلة عظيمة، فتسأل ال أل� يفتنك بعدهم؛ لن النسان قد يفت بعد موت
 أقاربه، وأصحابه، ومشايه، وغي ذلك، فقد يفارقون هذا الرجل مستقيم الال، ث يفت وبالعكس، فتسأل ال

 أل� يفتنك بعدهم بشبهات تعرض لك، أو بإرادات سيئة، وهي فتنة الشهوات، والنسان ما دامت روحه ف
جسده، فهو معرض للفتنة.

 ي8ذكر أن المام أحد ـ رحه ال ـ، وهو ف سياق الوت يغمى عليه وي8سمع يقول: بعد، بعد، فلما أفاق قيل
 له: يا أبا عبد ال ما بعد، بعد، قال: رأيت الشيطان أمامي يعض على يديه، يقول: ف}تwنgي يا أحد، أي: عجزت أن
 أدركك وأغويك، فأقول: بعد بعد. أي: ما دامت الروح ف السد، فالنسان على خطر، ويدل لذا قول النب

 صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل النة حت ما يكون بينه وبينها إل ذراع، فيصدق عليه
)].418الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» [(

 ولذا أوصي نفسي وإياكم أن نسأل ال دائما. الثبات على اليان وأن تافوا؛ لن تت أرجلكم مزالق، فإذا
 ل يثبتكم ال ـ عز وجل ـ وقعتم ف اللك، واسعوا قول ال ـ سبحانه وتعال ـ لرسوله صل¾ى ال عليه
 وسل¾م أثبت اللق وأقواهم إيانا: {{ولeو¢لe أeن¼ ثeبwت¢نhاكh لeقeد¢ كgد¢تh تhر¢كeن8 إgلeي¢هgم¢ شhي¢ئ.ا قeلgيل. *}}، أي: تيل ميل
 74قليل.، ولو فعلت ذلك {{لÊÊذeق¼نhاكh ضgع¢فh ال¼حhيhاةg وhضgع¢فh ال¼مhمhاتg ث}مw لe تhجgد8 لeكh عhلeي¢نhا نhصgيËا}} [السراء: 

] .75ـ 



  كان هذا للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فما بالنا نن؛ ضعفاء اليان، واليقي، وتعترينا الشبهات،فإذا
والشهوات؛ فنحن على خطر عظيم. فعلينا أن نسأل ال تعال الثبات على الق، وأل� يزيغ قلوبنا.

 وهذا هو دعاء أول اللباب: {{رhبwنhا لe ت8زgغ¼ ق}ل}وبhنhا بhع¢دh إgذ¼ هhدhي¢تhنhا وhهhب¢ لeنhا مgن¢ لeد8ن¢كh رhح¢مhة. إgنwكh أeن¢تh ال¼وhهwاب
*}} [آل عمران] .

 قوله: «واغفر لنا ولم» الغفر: هو ستر الذنب مع العفو، والتجاوز عنه، يدل على ذلك الشتقاق؛ لنه
مشتق من الغفر، وهو ما يوضع على الرأس أثناء القتال؛ لجل وقاية السهام، فهو ساتر وواق.

..،gتlيhال¼مgب gابhة} ال}صhيgع¢زhن� تhت8سhو
قوله: «وتسن تعزية الصاب باليت» ، السنة: ما يثاب فاعله، ول يعاقب تاركه.

 والتعزية: هي: التقوية، بعن: تقوية الصاب على تمل الصيبة، وذلك بأن تورد له من الدعية، والنصوص
 الواردة ف فضيلة الصب ما يعله يتسلى وينسى الصيبة، ل أن تأت إليه لتثي أحزانه مثل: أن تأت لتعزيه بابنه،

فتقول ـ مثل. ـ: هذا ولد شاب صال، فكيف يأخذه الوت، وما أشبه ذلك من الكلم.
 ولا خرجوا بعقيل بن علي بن عقيل أحد الفقهاء النابلة، وكان هذا الولد طالب علم، وخرج الناس قام
{{hيgنgال¼م8ح¢س hنgم hاكhرhا نwنgه8 إhانeكhا مhنhدhحeخ8ذ¼ أeا فËيgبeا كËي¢خhا شËبeه8 أeن� لgيز8 إgزhا ال¼عhي�هeاأhي}} :رجل وصاح بأعلى صوته 

 ] . فزجره ابن عقيل ـ رحه ال ـ وقال: يا هذا، القرآن نزل لتسكي الحزان، ل لتهييج78[يوسف: 
الحزان، وكلمك هذا يهيج الحزان.

 وأحسن لفظ قيل ف التعزية: ما اختاره رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م عندما جاءه رسول من إحدى بناته
 يقول: إن عندها طفل. ي8ح¢تhضhر فقال رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م لا: «إن ل ما أخذ، وله ما أعطى، وكل

)].419شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصب ولتحتسب» [(
 قال: «إن ل ما أخذ وله وما أعطى» ، أي: ولدك الذي أصبت به ليس لك بل ل، أبوك الذي أصبت به هو

ل ليس لك.
 وقال: «وكل شيء عنده بأجل مسمى» ، أي: معي. قال تعال: {{فeإgذeا جhاءÊ أeجhل}ه8م¢ لe يhس¢تhأ¼خgر8ونe سhاعhة. وhل

 ] ، والكتوب ل بد أن يقع، ول يكن أن يتغي عما كان عليه إطلقا.، أي: ل تندم34يhس¢تhق¼دgم8ون}} [العراف: 
فتقول: ليتن ما فعلت كذا، وكذا وكذا.

قال: «مرها فلتصب» ، أي: على هذه الصيبة.



 مثل اسه مر مذاقتهوالصب
لكن عواقبه أحلى من العسل

فالصب شديد لكن عواقبه حيدة.
 قال: «ولتحتسب» ، أي: تتسب الجر على ال سبحانه وتعال؛ لن ال قال : {{إgنwمhا ي8وhف�ى الصwابgر8ون

] .10أeج¢رhه8م¢ بgغhي¢رg حgسhاب}} [الزمر: 
 قوله: «تعزية الصاب» : ول يقل: تعزية القريب؛ من أجل الطرد والعكس، فكل مصاب ولو بعيدا. فإنه يعزى

وكل من ل يصب ولو قريبا. فإنه ل يعزى، من أصيب فعزlه، ومن ل يصب فل تعزه.
 مثال ذلك: إذا قدرنا أن هناك ولدا. شريرا. قد آذى أباه وأهله، ث مات، وإذا وhج¢ه8 أبيه تبق أساريره،

 ويقول: المد ل الذي أراحنا منه، فهذا ل يعزى، مع أن الناس يعلون العلة ف التعزية القرابة، وهذا غلط.
فالعلة هي: الصيبة.

 ولذا قال العلماء: إذا أصيب النسان ونسي مصيبته لطول الزمن، فإننا ل نعزيه؛ لننا إذا عزيناه بعد طول
الزمن، فهذا يعن أننا جددنا عليه الصيبة والزن.

...،gتlيeى الeلhاء½ عeج8وز8 الب8كhيhو
 قوله: «ويوز البكاء على اليت» ، والدليل على ذلك: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بكى على ابنه ابراهيم

 )]،420وقال: «العي تدمع، والقلب يزن، ول نقول إل ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لزونون» [(
 «وبكى عند قب إحدى بناته وهي تدفن» . وهذا ف البكاء الذي تليه الطبيعة، ول يتكلفه النسان، فأما البكاء

 التكلف فأخشى أن يكون من النياحة الت يمل عليها قول النب عليه الصلة والسلم: «إن اليت ليعذب ببكاء
)].421أهله عليه» [(

 «يعذب» : أي: ف القب، وقد اختلف العلماء ف هذا الديث، إذ كيف يعذب النسان على عمل غيه وقد
 ] ؛ ولن تعذيب النسان بعمل غيه ظلم له؛ فإنه7قال ال تعال: {{وhلe تhزgر8 وhازgرhةº وgز¢رh أ}خ¢رhى}} [الزمر: 

عقوبة لغي الظال بفعل الظال، وهذا يناف عدل ال وحكمته ـ عز وجل ـ؟!
فقال بعض العلماء: إن هذا ف حق من أوصى به، أي: قال لهله: إذا مت فابكون.

 وقيل: هذا ف حق من كانت عادتم، أي ف قوم عادتم البكاء، ول ينه أهله عنه، فيكون كأنه أقرهم على ما
اعتاده الناس من هذا المر.



: إن هذا ف الكافر يعذب ببكاء أهله عليه.وقيل
 وقيل: إن التعذيب هنا ليس تعذيب عقوبة، ولكنه تعذيب ملل وشبهه، ول يلزم من التعذيب الذي من هذا

 )]،422النوع أن يكون عقوبة، ويشهد لذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السفر قطعة من العذاب» [(
 مع أن السافر ل يعاقب، لكنه يهتم للشيء ويتأل به، فهكذا اليت ي8علم ببكاء أهله عليه فيتأل ويتعذب رحة بم،

وكونم يبكون عليه، وليس هذا من باب العقوبة.
وهذا الواب هو أحسن الجوبة.

 ولكن البكاء الذي تليه الطبيعة، ويصل للنسان بدون اختيار، فإن مثل هذا ل يؤل أحدا.؛ لنه ما جرت به
 العادة، حت النسان ل يتأل إذا رأى الصاب يبكي هذا البكاء العتاد، وإنا يتأل ويرحم إذا بكى بكاء متكلفا. أو

زائدا. على العادة.
 مسألة: هل يوز للمصاب أن يد على اليت بأن يترك تارته أو ثياب الزينة، أو الروج للنهة، أو ما أشبه

ذلك؟
 الواب: أن هذا جائز ف حدود ثلثة أيام فأقل إل الزوجة، فإنه يب عليها أن تد مدة العدة أربعة أشهر

 وعشرة أيام إن ل تكن حامل.، وإل إل وضع المل إن كانت حامل.؛ ودليل هذا قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل
)].423يل لمرأة تؤمن بال واليوم الخر أن تد على ميت فوق ثلث إل على زوج أربعة أشهر وعشرا» [(

 وإنا جاز هذا الحداد لغي الزوجة لعطاء النفوس بعض الشيء ما يهوlن عليها الصيبة؛ لن النسان إذا
 أصيب ث ك}بت بأن قيل له: اخرج وكن على ما كنت عليه، فإنه ربا تبقى الصيبة ف قلبه، ولذا يقال: إن من
 جلة الدب والتربية بالنسبة للصبيان أنه إذا أراد أن يبكي أن يترك يبكي مدة قصية من أجل أن يرتاح؛ لنه

يرج ما ف قلبه، لكن لو أسكت¦ه صار عنده كبت وانقباض نفسي.
 مسألة: هل يوز أن يد ف أمر يلحقه أو عائلته به ضرر، مثل: أن يكون رجل. متجرا.، لو عطل التجارة

لتضررت كفايته؟
الواب: ل، هذا ليس مباحا.، بل هو إما مكروه، وإما مرم.

وhيhح¢ر8م8 النwد¢ب8، وhالنlيhاحhة}، وhشhق� الث�و¢بg، وhلeط¼م8 الeدl، وhنhح¢و8ه8.
 قوله: «ويرم الندب» ، الندب: هو تعداد ماسن اليت برف الندبة وهو «وا» فيقول: واسيداه، وامن يأت

لنا بالطعام والشراب، وامن يرج بنا إل النهة، وامن يفعل كذا وكذا.



 ندبا.؛ كأن هذا الصاب ندبه ليحضر برف موضوع للندبة.وسي
)]: وhوhا لgمhن¢ ن8دgبh.424كما قال ابن مالك ف اللفية[(

 قوله: «والنياحة» وهي: أن يبكي، ويندب برنة تشبه نوح المام؛ لن هذا يشعر بأن هذا الصاب متسخط
من قضاء ال وقدره.

 فلهذا ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك حيث قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «النائحة إذا ل تتب قبل
)].425موتا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» [(

وإنا خص النائحة؛ لن النياحة غالبا. ف النساء لضعفهن، وإل فالرجال مثلهن إذا ناحوا على اليت.
 قوله: «وشق الثوب» ، فيحرم شق الثوب، كما يري من بعض الصابي، فيشقون ثيابم إما من أسفل، وإما

من فوق؛ إشارة إل أنه عجز عن تمل الصب على هذه الصيبة.
 قوله: «ولطم الد» ، أي يرم لطم الد، وهو أن يلطم الصاب خد نفسه؛ لن بعض الصابي من شدة

إصابته يأخذ بلطم نفسه، فيضرب الد الين، ث اليسر، ث الين، ث اليسر، وهكذا.
وكذلك أيضا. لو لطم غي الد، بأن لطم الرأس، أو ضرب برأسه الدار، وما أشبه ذلك فكل هذا من الرم.
 قوله: «ونوه» مثل: نتف الشعر، فيأخذ بشعر رأسه وينتفه؛ لن هذا كله يدل على تسخطه من الصيبة، وقد

 تبأ النب صل¾ى ال عليه وسل¾م من أمثال هؤلء فقال: «ليس منا من لطم الدود، وشق اليوب، ودعا بدعوى
)].426الاهلية» [(

ومثل أن يقول: يا ويله، يا ثبوراه، وما أشبهه؛ لنه ينبئ عن التسخط.
وليعلم أن الناس إزاء الصيبة على درجات:

الول: الشاكر.

الثانية: الراضي.
الثالثة: الصابر.

الرابعة: الازع.
 أمwا الازع: فقد فعل مرما.، وتسخط من قضاء رب العالي الذي بيده ملكوت السموات والرض، له اللك

يفعل ما يشاء.
 وأم¦ا الصابر: فقد قام بالواجب، والصابر: هو الذي يتحمل الصيبة، أي يرى أنا مرة وشاقة، وصعبة، ويكره

وقوعها، ولكنه يتحمل، ويبس نفسه عن الشيء الرم، وهذا واجب.



  الراضي: فهو الذي ل يهتم بذه الصيبة، ويرى أنا من عند ال فيضى رضا. تاما.، ول يكون ف قلبهوأم¦ا
تسر، أو ندم عليها؛ لنه رضي رضا. تاما.، وحاله أعلى من حال الصابر.

ولذا كان الرضا مستحبا.، وليس بواجب.
والشاكر: هو أن يشكر ال على هذه الصيبة.

ولكن كيف يشكر ال على هذه الصيبة وهي مصيبة؟
والواب: من وجهي:

 الوجه الول: أن ينظر إل من أصيب با هو أعظم، فيشكر ال على أنه ل يصب مثله، وعلى هذا جاء
 الديث: «ل تنظروا إل من هو فوقكم، وانظروا إل من هو أسفل منكم، فإنه أجدر أل تزدروا نعمة ال

)].427عليكم» [(
 الوجه الثان: أن يعلم أنه يصل له بذه الصيبة تكفي السيئات، ورفعة الدرجات إذا صب، فما ف الخرة

 خي ما ف الدنيا، فيشكر ال، وأيضا. أشد الناس بلءÀ النبياء، ث الصالون، ث المثل فالمثل، فيجو أن يكون
با صالا.، فيشكر ال سبحانه وتعال على هذه النعمة.

وي8ذكر أن رابعة العدوية أصيبت ف أصبعها، ول ترك شيئا. فقيل لا ف ذلك؟
فقالت: إن حلوة أجرها أنستن مرارة صبها.

والشكر على الصيبة مستحب؛ لنه فوق الرضا؛ لن الشكر رضا وزيادة.

انتهى بمد ال تعال اللد الامس
ويليه بشيئة ال عز¦ وجل اللد السادس

وأوله «كتاب الزكاة»

____________________________
 ] روى أبو هريرة، وحذيفة رضي ال عنهما قال: قال رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أضل ال عن المعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان1[

للنصارى يوم الحد، فجاء بنا فهدانا ال ليوم المعة، فجعل المعة والسبت والحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة...».
).856أخرجه مسلم (



)؛ وأبو داود (77، 2/76) عن ابن عمر رضي ال عنهما دون قوله: «وبيوتن خي لن»؛ وأخرجه أحد (136) (442)؛ ومسلم (900أخرجه البخاري (] 2[
)؛ وقال الاكم: «صحيح على شرط الشيخي».3/131)؛ والبيهقي (1/209)؛ والاكم (567

) عن طارق بن شهاب.3/172)؛ والبيهقي (8206)؛ والطبان ف الكبي (2/3)؛ والدارقطن (1067] أخرجه أبو داود (3[
] سبق تريه.4[
] سبق تريه.5[
] سبق تريه.6[
] سبق تريه.7[
).1218] أخرجه مسلم (8[
] سبق تريه.9[
] سبق تريه.10[
] سبق تريه.11[
] سبق تريه.12[
] سبق تريه.13[
).850)؛ ومسلم (881] أخرجه البخاري (14[
 )، ول نقف عليه ف مسند المام أحد ولكن ف رواية عبد الرزاق دون قوله:5210)؛ وعبد الرزاق (2/107)؛ وابن أب شيبة (2/17] أخرجه الدارقطن (15[

«ث شهدنا مع عثمان...». و«إسناده صحيح إل ابن سيدان». وقال البخاري ف «التاريخ الكبي» عن عبد ال بن سيدان: «ل يتابع على حديثه».
).2/17)؛ و«التعليق الغن» (2/387)؛ و«فتح الباري» (5/68انظر: «الرح والتعديل» (

] سبق تريه.16[
] سبق تريه.17[
] سبق تريه.18[
).3/177)؛ والبيهقي (2/4] أخرجه الدارقطن (19[

وقال البيهقي: تفرد به عبد العزيز القرشي، وهو ضعيف.
) عن جابر بن عبد ال رضي ال عنه.863] أخرجه مسلم (20[
] سبق تريه.21[
) إحسان؛ والاكم (2101)؛ وابن حبان (1476)؛ وابن خزية (2/106)؛ والنسائي (547)؛ وأبو داود (6/446) (5/196] أخرجه المام أحد (22[

 ). وقال الاكم: «هذا حديث صدوق... متفق على الحتجاج برواته إل السائب بن حبيش وقد عرف من مذهب زائدة أنه ل يدث إل3/54)؛ والبيهقي (1/211
عن الثقات».

] سبق تريه.23[
).106)؛ وابن ماجه (1/110] أخرجه المام أحد (24[
).3] «منظومة أصول الفقه وقواعده»، لشيخنا رحه ال ص(25[
) عن أب سعيد الدري ـ رضي ال عنه ـ.889)؛ ومسلم (956] أخرجه البخاري (26[
] سبق تريه.28] ـ [27[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.851)؛ ومسلم (934] أخرجه البخاري (29[
 ) الحسان، عن أب هريرة رضي ال عنه. قال الدارقطن ف1)؛ وابن حبان (1894)؛ وابن ماجه (4840)؛ وأبو داود (2/359] أخرجه المام أحد (30[

): «الصحيح عن الزهري الرسل».8/30«العلل» (
).44) (867] أخرجه مسلم (31[
) عن عمرة بنت عبد الرحن عن أخت لعمرة رضي ال عنهما.872] أخرجه مسلم (32[
).1333)؛ ومسلم (1586) (1585] أخرجه البخاري (33[



) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.918أخرجه البخاري (] 34[
) عن عبد ال بن مسعود رضي ال عنه، وقال الترمذي: ل يصح ف هذا الباب عن النب (ص) شيء، وقال الافظ ف «البلوغ» (509] أخرجه الترمذي (35[
): رواه الترمذي بإسناد ضعيف.472

)؛ والبيهقي (6677) من حديث جابر، وفيه ابن ليعة وهو ضعيف. وأخرجه الطبان ف «الوسط» (3/204)؛ والبيهقي (1109] أخرجه ابن ماجه (36[
) عن ابن عمر، وفيه عيسى بن عبد ال وهو ضعيف.3/205

).4/462انظر: «لسان اليزان» (
] سبق تريه.37[
] سبق تريه.39] ـ [38[
) عن الكم بن حزن، وفيه: «فقام متوكئا. على عصا أو قوس».1096] أخرجه أبو داود (40[
).874] أخرجه مسلم (41[
) عن عمار بن ياسر رضي ال عنهما.869] أخرجه مسلم (43] ـ [42[
] سبق تريه.44[
) «كشف الستار» عن سرة بن جندب رضي ال عنه.2/307] أخرجه البزار (45[

 ): «وف إسناد البزار يوسف بن خالد السمت وهو2/190قال البزار: «ل نعلمه عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إل بذا السناد». وقال اليثمي ف «المع» (
): «بإسناد فيه لي».492ضعيف». وقال الافظ ف «البلوغ» (

) عن أب هريرة رضي ال عنه.877] أخرجه مسلم (46[
) عن النعمان بن بشي رضي ال عنه.878] أخرجه مسلم (47[
) عن عائشة رضي ال عنها.2327)؛ ومسلم (3560] أخرجه البخاري (48[
).1294) الحسان؛ وابن خزية (1634)؛ وابن حبان (759)؛ وابن ماجه (594)؛ والترمذي (455)؛ وأبو داود (6/279] أخرجه المام أحد (49[
).3/310)؛ والبيهقي (185، 2/184] أخرجه ابن أب شيبة (50[
] سبق تريه.51[
] سبق تريه.52[
] سبق تريه.53[
).882)؛ ومسلم (937] أخرجه البخاري (54[
).3/280] «نيل الوطار» (55[
).241، 3/240)؛ والبيهقي (1130] أخرجه أبو داود (56[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.881] أخرجه مسلم (57[
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.175) (1156)؛ ومسلم (1969] أخرجه البخاري (58[
) عن أم سلمة ـ رضي ال عنها ـ.834)؛ ومسلم (1233] أخرجه البخاري (59[
) عن ابن عمر رضي ال عنهما.844)؛ ومسلم (877] أخرجه البخاري (60[
] يأت تريه.61[
) عن أب سعيد الدري رضي ال عنه.846)؛ ومسلم (879] أخرجه البخاري (62[
).845)؛ ومسلم (878] أخرجه البخاري (63[
).1757)؛ وابن خزية (3/94) وحسنه؛ والنسائي (495)؛ والترمذي (354)؛ وأبو داود (16، 5/15] أخرجه المام أحد (64[
)، وقدم لفظ «من اغتسل»، وهو عن أب هريرة رضي ال عنه.27) (26) (857] أخرجه مسلم (65[
) عن سلمان ـ رضي ال عنه ـ.883] أخرجه البخاري (66[
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.258] أخرجه مسلم (67[
) عن سلمان ـ رضي ال عنه ـ.883] أخرجه البخاري (68[



سبق تريه.] 69[
 ] لا روى عبد ال بن عمر: «أن عمر بن الطاب رأى حلة سياء عند باب السجد، فقال: يا رسول ال لو اشتريت هذه فلبستها يوم المعة، وللوفد إذا70[

قدموا عليك، فقال رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: إنا يلبس هذه من ل خلق له ف الخرة...».
).886أخرجه البخاري (

] سبق تريه.71[
] سبق تريه.72[
).850)؛ ومسلم (881] أخرجه البخاري (73[
] وتامه: «واستمع، ول يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها».74[

)؛ وابن حبان (1758)؛ وابن خزية (1087)؛ وابن ماجه (3/95) وحسنه؛ والنسائي (494)؛ والترمذي (345)؛ وأبو داود (4/104أخرجه المام أحد (
) وصححه.1/281) الحسان؛ والاكم (2781
] سبق تريه.75[
) عن أب سعيد الدري رضي ال عنه.438] أخرجه مسلم (76[
] سبق تريه.77[
] سبق تريه.78[
) عن أب سعيد رضي ال عنه.3/249) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهب؛ والبيهقي (2/368] أخرجه الاكم (79[

) موقوفا. على أب سعيد.2/454وأخرجه الدارمي (
) عن النواس بن سعان وفيه قال رسول ال (ص): «فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف».2937] أخرجه مسلم (80[
] سبق تريه.81[
] سبق تريه.82[
) من حديث أب الدرداء ولفظه: «من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال».809] أخرجه مسلم (83[
).257) (809] أخرجه مسلم (84[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.852)؛ ومسلم (935] أخرجه البخاري (85[
 ) الحسان؛ والاكم910)؛ وابن حبان (1733)؛ وابن خزية (1085)؛ وابن ماجه (3/91)؛ والنسائي (1047)؛ وأبو داود (4/8] أخرجه المام أحد (86[

).97) عن أوس بن أوس رضي ال عنه، وصححه الاكم ووافقه الذهب، وصححه النووي ف «الذكار» ص(1/278(
) إحسان؛ والاكم (2790)؛ وابن حبان (1811)؛ وابن خزية (3/103)؛ والنسائي (1118)؛ وأبو داود (190، 4/118] أخرجه المام أحد (87[

) وصححه ووافقه الذهب، عن عبد ال بن بسر رضي ال عنه.1/288
] سبق تريه.88[
] سبق تريه.89[
] سبق تريه.90[
] سبق تريه.91[
] سبق تريه.92[
] سبق تريه.93[
] سبق تريه.94[
).3] «منظومة أصول الفقه وقواعده». لشيخنا رحه ال ص(95[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.2179] أخرجه مسلم (96[
] سبق تريه.97[
) عن جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنهما ـ.875)؛ ومسلم (930] أخرجه البخاري (98[
) عن جابر رضي ال عنه.59) (875] أخرجه مسلم (99[



سبق تريه.] 100[
] سبق تريه.101[
] سبق تريه.102[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.851)؛ ومسلم (934] أخرجه البخاري (103[
).897)؛ ومسلم (933] أخرجه البخاري (104[
] سبق تريه.105[
 ) وهذا لفظهما. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب757)؛ والترمذي (2438) عن ابن عباس رضي ال عنهما؛ وأبو داود (669] أخرجه البخاري (106[

صحيح».
 )؛ والبغوي ف3/377)؛ والبيهقي (1/294)؛ والاكم (3/179)؛ والنسائي (1134)؛ وأبو داود (235، 178، 3/103] أخرجه المام أحد (107[

 ) عن أنس بن مالك رضي ال عنه وصححه الاكم على شرط مسلم ووافقه الذهب، وصححه البغوي ف «شرح السنة»، والافظ ف «الفتح»4/292«شرح السنة» (
)2/442.(

) عن أم عطية رضي ال عنها.890)؛ ومسلم (980] أخرجه البخاري (108[
) عن طلحة بن عبيد ال رضي ال عنه.11)؛ ومسلم (2678] أخرجه البخاري (109[
] سبق تريه.110[
) عن ابن مسعود رضي ال عنه.64] أخرجه مسلم (111[
] سبق تريه.112[
 ] لا روى يزيد بن خي الرحب قال: «خرج عبد ال بن بسر صاحب رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ف يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء المام، وقال:113[

إنا كنا مع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حي التسبيح».
 ) «بإسناد صحيح2/827) وصححه. وقال النووي ف «اللصة» (1/295)؛ والاكم (3/282)؛ والبيهقي (1317)؛ وابن ماجه (1135أخرجه أبو داود (

  فتح الباري) فقال: «وقال عبد ال بن بسر: إنا كنا فرغنا ف هذه الساعة، وذلك حي التسبيح». وقوله: «حي2/529على شرط مسلم». وقد علقه البخاري (
التسبيح» أي وقت حل النافلة، وذلك بعد ارتفاع الشمس.

).6/163)؛ و«بذل الهود» (3/293انظر: «نيل الوطار» (
 ) وقال: «هذا2/170)؛ والدارقطن (1653)؛ وابن ماجه (3/180)؛ والنسائي (1157)؛ وأبو داود (58، 5/57] أخرجه المام أحد ف «السند» (114[

 ): «وحديث أب عمي صحيح». وقال النووي ف «الموع»1/252) وقال: «هذا إسناد صحيح». وقال الطاب ف «معال السنن» (3/316إسناد حسن»؛ والبيهقي (
).483): «إسناده صحيح»، وصححه الافظ ابن حجر ف «البلوغ» (5/27(

] سبق تريه.115[
).144] أخرجه السن بن أحد البناء ف كتاب الضاحي كما ف «التلخيص» رقم (116[
).74] أخرجه الشافعي ف «مسنده» ص(117[
).986)؛ ومسلم (1509] أخرجه البخاري (118[
) عن أنس رضي ال عنه.953] أخرجه البخاري (119[
) عن سعد بن أب وقاص رضي ال عنه.155) (2047)؛ ومسلم (5445] أخرجه البخاري (120[
 )1/294) الحسان؛ والاكم (2812)؛ وابن حبان (1426)؛ وابن خزية (1756)؛ وابن ماجه (542)؛ والترمذي (5/352] أخرجه المام أحد (121[

): «حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه والاكم بأسانيد صحيحة» اهـ.2/826وصححه. وقال النووي ف «اللصة» (
).73] أخرجه الشافعي ف «مسنده» ص(122[
).1296) وحسنه؛ وابن ماجه (530] رواه الترمذي (123[
] سبق تريه.124[
] سبق تريه.125[
] لا روى جابر رضي ال عنه أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كان يعتم ويلبس برده الحر ف العيدين والمعة».126[



).280، 3/247)؛ والبيهقي (1766)؛ وابن خزية (5331)؛ وعبد الرزاق (1/206 الشافعي ف «الم» (أخرجه
) عن جابر رضي ال عنه.986] أخرجه البخاري (127[
] سبق تريه.128[
) عن ابن عمر رضي ال عنهما.1257)؛ ومسلم (1533] أخرجه البخاري (129[
) عن ابن عمر رضي ال عنهما.1/131] أخرجه المام أحد (130[
).1311)؛ ومسلم (1765] أخرجه البخاري (131[
] سبق تريه.132[
] لا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كب¦ر ثنت عشرة تكبية سبعا. ف الول، وخسا. ف الخرى».133[

 ): «صححه أحد، وعلي، والبخاري فيما حكاه692)، وقال الافظ ف «التلخيص» (1278)؛ وابن ماجه (1152)؛ وأبو داود (2/180أخرجه المام أحد (
الترمذي».

] سبق تريه.134[
). وأما أثر زيد بن ثابت فلم نقف عليه.3/293] أما أثر عمر فأخرجه البيهقي (135[
).3/291)؛ والبيهقي (95151] أخرجه الطبان ف «الكبي» (136[
] سبق تريه.137[
] سبق تريه.138[
) عن النعمان بن بشي رضي ال عنه.878] أخرجه مسلم (139[
) عن أب واقد الليثي رضي ال عنه.891] أخرجه مسلم (140[
] ولفظه عن جابر: «خرج النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يوم فطر أو أضحى، فخطب قائما.، ث قعد قعدة ث قام».141[

)، وضعفه البوصيي ف «زوائده».1289أخرجه ابن ماجه ف «سننه» (
] سبق تريه.142[
 ) عن عبد ال3/301)؛ والبيهقي (1/295)؛ والاكم (1462)؛ وابن خزية (1290)؛ وابن ماجه (3/185)؛ والنسائي (1155] أخرجه أبو داود (143[

).3/301بن السائب رضي ال عنه. وقال الاكم: «صحيح على شرط الشيخي، ول يرجاه». وصححه ابن التركمان ف «الوهر النقي» (
] لا روى عبيد ال بن عبد ال بن عتبة قال: «السن¦ة التكبي على النب يوم العيد يبتدئ خطبته الول بتسع تكبيات قبل أن يطب، ويبدأ الخرة بسبع».144[

 ):2/338)، وعبيد ال من التابعي. قال النووي ف «اللصة» (3/299)؛ والبيهقي (2/190)؛ وابن أب شيبة (5674 ـ 5672أخرجه عبد الرزاق (
«ضعيف السناد غي متصل».

 ) وقال الاكم: «صحيح على شرط البخاري، ول1/409)؛ والاكم (1/219)؛ والدارقطن (1827)؛ وابن ماجه (1609] أخرجه أبو داود (145[
يرجاه».

) عن جابر رضي ال عنه.1963] أخرجه مسلم (146[
] سبق تريه.147[
] سبق تريه).148[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.13) (884)؛ ومسلم (964] أخرجه البخاري (149[
) عن جابر بن عبد ال رضي ال عنهما.867] أخرجه مسلم (150[
) عن ثوبان وأب الدرداء رضي ال عنهما.488] أخرجه مسلم (151[
) عن ربيعة بن كعب السلمي رضي ال عنه.489] أخرجه مسلم (152[
] سبق تريه.153[
] سبق تريه.154[
).1/199] «النتهى» (155[
] سبق تريه.156[



سبق تريه.] 157[
] سبق تريه.158[
] سبق تريه.159[
] سبق تريه.160[
] سبق تريه.161[
).1285)؛ ومسلم (1659] أخرجه البخاري (162[
 فتح الباري) وقال الافظ: ل أره موصول. عنهما.2/458] أخرجه البخاري معلقا. (163[
] سبق تريه.164[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.5/162)؛ والنسائي (819)؛ والترمذي (1/285] أخرجه المام أحد (165[
) عن نبيشة رضي ال عنه.1141] أخرجه مسلم (166[
).2/534] عل¾قه البخاري بصيغة الزم ف كتاب العيدين، باب التكبي أيام من وإذا غدا إل عرفة. «الفتح» (167[
 ) عن واثلة بن السقع، وقال ابن التركمان ف3/319)؛ والبيهقي ف «سننه» (2/209] رواه الطبان ف «العجم الكبي» كما ف «ممع الزوائد» (168[

 «الوهر النقي على سنن البيهقي»: «وف الباب حديث جيد أغفله البيهقي، وهو حديث ممد بن زياد قال: كنت مع أب أمامة الباهلي وغيه من أصحاب النب صل¾ى
ال عليه وسل¾م فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: «تقبل ال منا ومنك»، قال أحد بن حنبل: إسناده جيد» اهـ.

  الزء4/1/310)، أما عمرو بن حريث فأخرجه ابن أب شيبة ف «الصنف» (5/118] فعل ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ أخرجه البيهقي ف «سننه» (169[
اللحق).
).911)؛ ومسلم (1048] أخرجه البخاري (170[
) عن أساء بنت أب بكر رضي ال عنهما.906] أخرجه مسلم (171[
) عن عبد ال بن عمرو بن العاص رضي ال عنهما.910)، ومسلم (1045] أخرجه البخاري (172[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.907)؛ ومسلم (1052] أخرجه البخاري (173[
) عن جابر رضي ال عنه.904] أخرجه مسلم (174[
) عن عائشة رضي ال عنها.901)؛ ومسلم (1058] أخرجه البخاري (175[
).15] ص(176[
) عن طلحة بن عبيد ال رضي ال عنه.11)؛ ومسلم (2678] أخرجه البخاري (177[
] سبق تريه.178[
] سبق تريه.179[
).5) (901)؛ ومسلم (1065] أخرجه البخاري (180[
] سبق تريه.181[
] كما ف حديث جابر، وقد سبق تريه.182[
] سبق تريه.183[
] سبق تريه من حديث عائشة.184[
] سبق تريه.185[
] سبق تريه.186[
) عن أساء بنت أب بكر رضي ال عنهما.905)؛ ومسلم (1053] أخرجه البخاري (187[
) عن الغية بن شعبة رضي ال عنه.915)؛ ومسلم (1060] أخرجه البخاري (188[
] سبق تريه.189[
] سبق تريه.190[
] سبق تريه.191[



 أثر ابن عباس رضي ال عنهما:«أنه صل¾ى ف الزلزلة بالبصرة، فأطال القنوت، ث ركع، ث رفع رأسه، فأطال القنوت، ث ركع، ث رفع رأسه فأطال] 192[
القنوت، ث ركع، فسجد، ث صل¾ى الثانية كذلك فصارت صلته ست ركعات وأربع سجدات، وقال: هكذا صلة اليات».

) وقال: «هو عن ابن عباس ثابت».3/343)؛ والبيهقي (2/472)؛ وابن أب شيبة (4929أخرجه عبد الرزاق (
).3/343] أخرجه البيهقي (193[
] سبق تريه.194[
).1319)؛ وأبو داود (5/388] أخرجه المام أحد (195[
) عن جابر رضي ال عنه.10) (904] (196[
] سبق تريه.197[
).3/330)؛ والبيهقي (1/143] أخرجه المام أحد (198[
] سبق تريه.199[
] سبق تريه.200[
).138 ـ 1/137] أخرجه الطبان ف «الصغي» (201[
] يأت تريه.202[
] يأت تريه.203[
) عن عبادة بن الصامت رضي ال عنه.2023] أخرجه البخاري (204[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.2565] أخرجه مسلم (205[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.2588] أخرجه مسلم (206[
) عن ابن عمر رضي ال عنهما. وقال ف «الزوائد»: «هذا حديث صال للعمل به، وقد اختلف ف ابن أب مالك وأبيه».4019] أخرجه ابن ماجه (207[
] يأت تريه.208[
 ،1405)؛ وابن خزية (1266)؛ وابن ماجه (3/156)؛ والنسائي (558)؛ والترمذي (1165)؛ وأبو داود (355، 1/230] أخرجه المام أحد (209[
). وقال الترمذي: «حسن صحيح».1/326) إحسان؛ والاكم (2862)؛ وابن حبان (1419
).2/547] «الروض مع حاشية ابن قاسم» (210[
) عن أنس رضي ال عنه.1010] أخرجه البخاري (211[
).1731] أخرجه مسلم (212[
 ] كما ف حديث عائشة رضي ال عنها، وفيه قالت: «فخرج رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م حي بدا حاجب الشمس، فقعد على النب فكب¦ر وحد ال عز213[

وجل ث قال: إنكم شكوت جدب دياركم... ونزل فصل¾ى ركعتي...».
 ). وقال أبو داود: «هذا حديث غريب إسناده جيد»،3/349)؛ والبيهقي (1/328) إحسان؛ والاكم (2860)؛ وابن حبان (1173أخرجه أبو داود (

وصححه الاكم على شرطهما، ووافقه الذهب.
] كما ف حديث أب هريرة رضي ال عنه قال: «خرج نب ال يستسقي فصل¾ى بنا ركعتي بل أذان ول إقامة ث خطبنا، ودعا ال عز وجل».214[

)، وقال البوصيي ف «زوائد ابن ماجه»: «إسناده صحيح».3/347)؛ والبيهقي (1268)؛ وابن ماجه (2/326أخرجه المام أحد (
).7) (2096)؛ ومسلم (1031] أخرجه البخاري (215[
) عن أنس رضي ال تعال عنه.1029] أخرجه البخاري (216[
) عن أنس رضي ال عنه.896] أخرجه مسلم (217[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.2904] أخرجه مسلم (218[
] هذا الدعاء الذي أشار إليه الاتن؛ وذكره ف الشرح روي مرفوعا. بنحوه من حديث ابن عمر رضي ال عنهما عزاه السيوطي ف «جع الوامع» (219[

) عن سال عن أبيه تعليقا.، فقال: «وروي عن سال عن أبيه وذكره...». قال ابن حجر ف «التلخيص» (1/251) إل الطبان، وذكره الشافعي ف «الم» (1/385
): «ول نقف له على إسناد، ول وصله البيهقي ف مصنفاته، بل رواه البيهقي ف «العرفة» من طريق الشافعي، قال: ويروى عن سال به...».2/99
).1032] لديث عائشة رضي ال عنها «أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إذا رأى الطر قال: صيبا. نافعا.». أخرجه البخاري (220[



سبق تريه.] 221[
).1/152] أخرجه الشافعي ف «الم» (222[
) عن أنس رضي ال عنه.898] أخرجه مسلم (223[
) عن أنس رضي ال عنه.898] أخرجه مسلم (224[
] سبق تريه.225[
).71)؛ ومسلم (1038] أخرجه البخاري (226[
).2/212] «البدع» (227[
) عن عائشة رضي ال عنها.2213)؛ ومسلم (5712أخرجه البخاري (] 228[

 من الدوية ما يسقاه الريض ف أحد شقي الفم، ولديدا الفم: جانباه.واللدود
) عن أب الدرداء رضي ال عنه.3874] أخرجه أبو داود (229[
).2263] أخرجه البخاري (230[
] سبق تريه.231[
) عن أنس رضي ال عنه.1671)؛ ومسلم (4192] أخرجه البخاري (232[
) عن أنس رضي ال عنه.1356] أخرجه البخاري (233[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.4) (2162)؛ ومسلم (1240] أخرجه البخاري (234[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.5) (2162] أخرجه مسلم (235[
] سبق تريه.236[
) من حديث أب هريرة رضي ال عنه.267] أخرجه صاحب «مسند الفردوس» (237[

 ): «يي ضعيف جدا.». ونقل عن ابن الصلح قوله:4/138 إسناده يي بن عبيد ال بن موهب قال عنه الافظ ابن حجر ف «التلخيص» بعد ذكر الديث (وف
«هذا الديث غي معروف ول ثابت فيما علمناه». وقال ابن العرب: «ليس ف فضل الضحية حديث صحيح».

) عن ابن عمر رضي ال عنهما.1627)؛ ومسلم (2738] أخرجه البخاري (238[
) عن السيب بن حزن رضي ال عنه.24)؛ ومسلم (1360] أخرجه البخاري (239[
) عن أب سعيد الدري رضي ال عنه.1916] أخرجه مسلم (240[
) عن معاذ بن جبل رضي ال عنه وصححه الاكم ووافقه الذهب.1/351)؛ والاكم (3116] أخرجه أبو داود (241[
 ) عن معقل بن يسار رضي ال1/565) إحسان؛ والاكم (3002)؛ وابن حبان (1448)؛ وابن ماجه (27، 5/26] أخرجه المام أحد (243] ـ [242[

 )؛50 ـ 5/49عنه. قال الدارقطن: «هذا حديث ضعيف السناد مهول الت ول يصح ف الباب حديث». وضعفه ابن القطان الفاسي ف «بيان الوهم واليهام» (
).2/104). وانظر: «التلخيص» (112والنووي ف «الذكار» ص(

 ) عن ابن عباس. وقال البيهقي: «ول يثبت ف ذلك إسناد». وقال7/272)؛ والبيهقي (4/270)؛ والاكم (10781] رواه الطبان ف «الكبي» (244[
): «ليس لذا الديث طريق يثبت».4/341العقيلي ف «الضعفاء» (

).8/59: «ممع الزوائد» (وانظر
)3/408)؛ والبيهقي (4/259، 1/59)؛ والاكم (2875] أخرجه أبو داود (245[

 عمي بن قتادة رضي ال عنه. وقال الاكم: «قد احتج برواة هذا الديث غي عبد الميد بن سنان». قال الذهب: «لهالته، وقد وثقه ابن حبان».عن
) عن يي بن عبد ال بن أب قتادة عن أبيه، وصححه الاكم ووافقه الذهب.3/384)؛ والبيهقي (1/353] أخرجه الاكم (246[
) عن عائشة رضي ال عنها.2444)؛ ومسلم (4440] أخرجه البخاري (247[
) عن أم سلمة رضي ال عنها.920] أخرجه مسلم (248[
 ) عن عائشة رضي ال عنها. وقال الاكم: صحيح3/59) إحسان؛ والاكم (6627)؛ وابن حبان (3141)؛ وأبو داود (6/267] أخرجه المام أحد (249[

على شرط مسلم.
) عن عائشة رضي ال عنها.942)؛ ومسلم (5814] أخرجه البخاري (250[



كما سبق ف حديث عائشة رضي ال عنها.] 251[
).3/385] أخرجه البيهقي (252[
] وهو آخر ما ذكره الؤلف ما يفعل باليت.253[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.944)؛ ومسلم (1315] أخرجه البخاري (254[
).3/386)؛ والبيهقي (3159] أخرجه أبو داود (255[
 ] لا رواه أبو سعيد الدري رضي ال عنه أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا وضعت النازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالة قالت:256[

قدمون، وإن كانت غي صالة قالت لهلها: يا ويلها أين تذهبون با؟ يسمع صوتا كل شيء إل النسان، ولو سعها لصعق».
).1316 البخاري (أخرجه

 ) وصححه2/26) إحسان؛ والاكم (3061)؛ وابن حبان (2413) وحسنه؛ وابن ماجه (1079)؛ والترمذي (475، 2/440] أخرجه المام أحد (257[
على شرط الشيخي، ووافقه الذهب، عن أب هريرة رضي ال عنه.

).3/39) عن جابر رضي ال عنه؛ وحس¦نه اليثمي ف «المع» (6/75) وصححه؛ والبيهقي (2/58)؛ والاكم (3/330] أخرجه المام أحد (258[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.1206)؛ ومسلم (1265] أخرجه البخاري (259[
) عن أم عطية رضي ال عنها.39) (939)؛ ومسلم (1259] أخرجه البخاري (260[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.14) (1619)؛ ومسلم (2298] أخرجه البخاري (261[
).1696) (1695] أخرجه مسلم (262[
).3/397)؛ والبيهقي (3/249)؛ وابن أب شيبة (6124، 6117] أخرجه عبد الرزاق (263[
).7/25] أخرجه ابن سعد ف «الطبقات» (264[
).266] سبق تريه ص(265[
 ). وقال البوصيي ف «الزوائد»: «إسناد رجاله3/378) إحسان؛ والبيهقي (6552)؛ وابن حبان (1465)؛ وابن ماجه (6/228] أخرجه المام أحد (266[

ثقات».
] ل نقف عليه.267[
] سبق تريه.268[
] سبق تريه.269[
] سبق تريه.270[
) عن أب طلحة رضي ال عنه.3976] أخرجه البخاري (271[
] سبق تريه.272[
) عن أم عطية رضي ال عنها.42) (939)؛ ومسلم (1256] أخرجه البخاري (273[
] سبق تريه.274[
] سبق تريه.275[
] سبق تريه.276[
] سبق تريه.277[
] سبق تريه.278[
] سبق تريه.279[
) عن أم عطية رضي ال عنها.36) (939)؛ ومسلم (1258] أخرجه البخاري (280[
] سبق تريه من حديث أم عطية رضي ال عنها.281[
] سبق تريه.286] ـ [285] ـ [284] ـ [283] ـ [282[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.102) (101) (98) (1206] أخرجه مسلم (287[
] سبق تريه.288[



) عن جابر بن عبد ال رضي ال عنهما.1347أخرجه البخاري (] 289[
) عن أب موسى رضي ال عنه.1904)؛ ومسلم (123] أخرجه البخاري (290[
 ). وقال الترمذي: «حسن صحيح»، عن سعيد بن زيد7/116)؛ والنسائي (1421)؛ والترمذي (4772)؛ وأبو داود (1/190] أخرجه المام أحد (291[

رضي ال عنه.
] سبق تريه.292[
). وقال الاكم: «صحيح على شرط مسلم»، وأقر¦ه الذهب.4/15)؛ والبيهقي (3/204) إحسان؛ والاكم (7025] أخرجه ابن حبان (293[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.4/14)؛ والبيهقي (1515)؛ وابن ماجه (3134)؛ وأبو داود (1/247] أخرجه المام أحد (294[
] سبق تريه.295[
] سبق تريه.296[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.948] أخرجه مسلم (297[
) عن عقبة بن عامر رضي ال عنه.2296)؛ ومسلم (1344] أخرجه البخاري (298[
) عن عائشة رضي ال عنها.1769] أخرجه مسلم (299[
] سبق تريه.300[
) عن جابر رضي ال عنه.123) (2466] أخرجه مسلم (301[
] سبق تريه.302[
) عن أنس رضي ال عنه.949)؛ ومسلم (2642] أخرجه البخاري (303[
) عن أنس بن مالك رضي ال عنه وفيه معاوية بن يي وهو ضعيف جدا..6/2398)؛ وابن عدي ف «الكامل» (598] أخرجه الطبان ف «الوسط» (304[

).8635 ترجته ف: «اليزان» (انظر
).3896)؛ والترمذي (4860)؛ وأبو داود (396، 1/395] أخرجه المام أحد (305[
] سبق تريه.306[
] سبق تريه.307[
] سبق تريه.308[
 ] بضم أوله، ويروى بفتحه نسبة إل سhحول قرية باليمن، وقال الزهري: بالفتح: الدينة، وبالضم: الثياب، وقيل: النسبة إل القرية: بالضم، وأما بالفتح:309[

).3/140فنسبة إل القصار؛ لنه يسحل الثياب، أي ينقيها. «فتح الباري» (
) عن عائشة رضي ال عنها.941)؛ ومسلم (1264] أخرجه البخاري (310[
) إحسان؛ والاكم (5423)؛ وابن حبان (1472)؛ وابن ماجه (994)؛ والترمذي (3878)؛ وأبو داود (355، 274، 1/247] أخرجه المام أحد (311[

) عن ابن عباس رضي ال عنهما. وقال الترمذي: «حسن صحيح» وصححه الاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهب.1/354
] سبق تريه.312[
).3/256)؛ وابن أب شيبة (3/414] انظر: «مصنف عبد الرزاق» (313[
 ] ل نقف عليه عن ابن مسعود، ولكن روي مرسل. عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أنه وضع نعيم بن مسعود ف القب ونزع الخل¾ة بفيه». والخل¾ة: العقد.314[

).3/407)؛ والبيهقي ف «السنن» (419أخرجه أبو داود ف «الراسيل» (
] سبق تريه.315[
 ] وهو ما روته ليلى الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وكان أول ما أعطانا رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م316[

القاء، ث الدرع، ث المار، ث اللحفة، ث أدرجت بعد ف الثوب الخر، قالت: ورسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا. ثوبا.».
).2/258) وف سنده نوح بن حكيم، وهو مهول. وانظر: «نصب الراية» (4/6)؛ والبيهقي (3157)؛ وأبو داود (6/380 المام أحد (أخرجه

) عن خباب رضي ال عنه.940)؛ ومسلم (3897] أخرجه البخاري (317[
) عن سلمة بن الكوع رضي ال عنه.2295] أخرجه البخاري (318[
) عن جابر بن سرة رضي ال عنه.978] أخرجه مسلم (319[



) عن عبد ال بن عمر رضي ال عنهما.13622)؛ والطبان ف «الكبي» (2/56أخرجه الدارقطن (] 320[
 ) عن أنس بن مالك رضي ال عنه. وقال الترمذي: «حديث1494)؛ وابن ماجه (1039)؛ والترمذي (3194)؛ وأبو داود (3/118] أخرجه أحد (321[

حسن».
) عن سرة بن جندب رضي ال عنه.964)؛ ومسلم (1332] أخرجه البخاري (322[
] سبق تريه.323[
).1335] أخرجه البخاري (324[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.483] أخرجه مسلم (325[
) عن علي رضي ال عنه.771] أخرجه مسلم (326[
) عن أب موسى رضي ال عنه.6399] أخرجه البخاري (327[
) عن ابن مسعود رضي ال عنه.187] أخرجه مسلم (328[
 ). وصححه على شرط الشيخي، ووافقه1/358)؛ والاكم (1498)؛ وابن ماجه (1024)؛ والترمذي (3201)؛ وأبو داود (2/368] أخرجه أحد (329[

الذهب.
) إحسان، عن أب هريرة رضي ال عنه.3077) (3076)؛ وابن حبان (1497)؛ وابن ماجه (3199] أخرجه أبو داود (330[
).963] أخرجه مسلم (331[
] سبق تريه.332[
] سبق تريه.333[
] سبق تريه.334[
 ) عن ابن مسعود رضي ال عنه؛ وحس¦نه ابن القيم ف «شفاء1/509) إحسان؛ والاكم (972)؛ وابن حبان (452، 1/391] أخرجه المام أحد (335[

).274العليل» ص(
] لديث الغية بن شعبة رضي ال عنه، وفيه قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «والطفل يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالغفرة والرحة».336[

 ،4/8)؛ والبيهقي (1481)؛ وابن ماجه (4/55)؛ والنسائي (1031)؛ والترمذي (3180)؛ وأبو داود (252، 249، 4/247،248 المام أحد (أخرجه
). وقال الترمذي: «حسن صحيح». وقوله: «ويدعى لوالديه» تفرد به البيهقي.25، 24

 ) عن عبد ال بن529، 1/6) إحسان، والاكم (225)؛ وابن حبان (4300)؛ وابن ماجه (2639)؛ والترمذي (221، 2/213] أخرجه المام أحد (337[
عمرو بن العاص رضي ال عنهما. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب» وصححه الاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهب.

) عن أب هريرة رضي ال عنه.2694)؛ ومسلم (6682] أخرجه البخاري (338[
) عن عبد ال بن مسعود رضي ال عنه.12/113)؛ وابن أب شيبة (1/420] أخرجه المام أحد (339[
] سبق تريه.340[
) عن سرة بن جندب رضي ال عنه.1386] أخرجه البخاري (341[
 ) عن عبد ال بن السائب5/84)؛ والبيهقي (1/455) إحسان؛ والاكم (3826)؛ وابن حبان (1892)؛ وأبو داود (3/411] أخرجه المام أحد (342[

رضي ال عنه. وقال الاكم: «هذا حديث صحيح السناد على شرط مسلم» ووافقه الذهب.
 ] لديث ابن مسعود رضي ال عنه قال: «ثلث خلل كان رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على النازة مثل343[

التسليم ف الصلة».
): «إسناده جيد».5/239)؛ وقال النووي ف «الموع» (4/34 البيهقي (أخرجه

] وهو حديث أب هريرة رضي ال عنه: «أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م صل¾ى على جنازة فكب¦ر عليها أربعا.، وسل¾م تسليمة واحدة».344[
): «غريب السناد».2/982). وقال النووي ف «اللصة» (4/43)؛ والبيهقي (1/360)؛ والاكم (77، 2/72 الدارقطن (أخرجه

).2/285] أخرجه الدارقطن ف «علله» كما ف «نصب الراية» (345[
).2/285] «نصب الراية» (346[



 )؛ وابن6360) ترتيب، وعبد الرزاق (585)؛ والشافعي ف «السند» (105)، ووصله ف جزء رفع اليدين ف الصلة (3/226ذكره البخاري تعليقا. (] 347[
).4/44)؛ والبيهقي (3/296أب شيبة (

) عن زيد رضي ال عنه.957] أخرجه مسلم (348[
] سبق تريه.349[
] سبق تريه.350[
 ) عن طلحة بن عبد ال قال: «صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتة الكتاب وسورة وجهر حت أسعنا، فلما فرغ4/74] أخرجه النسائي (351[

أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق».
 ] لا رواه أبو أمامة بن سهل أنه أخبه رجال من أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الصلة على النازة: «أن يكب¦ر المام، ث يصلي على النب صل¾ى ال352[

عليه وسل¾م، ويلص الدعاء للجنازة ف التكبيات الثلث...».
) وصححه الاكم على شرط الشيخي، ووافقه الذهب.4/39)؛ والبيهقي (1/360 الاكم (أخرجه

) عن أب هريرة رضي ال عنه.4/40) إحسان؛ والبيهقي (3076)؛ وابن حبان (1497)؛ وابن ماجه (3199] أخرجه أبو داود (353[
] سبق تريه.354[
] سبق تريه.355[
] سبق تريه.357] ـ [356[
) عن زيد بن ثابت رضي ال عنه.956)؛ ومسلم (458] أخرجه البخاري (358[
] سبق تريه.359[
).253). وانظر: «التلخيص البي» (2/78] أخرجه الدارقطن (360[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.951)؛ ومسلم (1245] أخرجه البخاري (361[
).2848)؛ وابن ماجه (1961)؛ والنسائي (2710] أخرجه أبو داود (362[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.109] أخرجه مسلم (363[
] سبق تريه.364[
] سبق تريه.365[
) عن ابن عمر رضي ال عنهما.6862] أخرجه البخاري (366[
).100) (99] أخرجه مسلم (367[
) موقوفا.، وضعفه البوصيي لنقطاع إسناده.1478] أخرجه ابن ماجه (368[
).3/431] أخرجه ابن سعد ف «الطبقات» (369[
).4/34] أخرجه ف «السنن الكبى» (370[
).3/29] انظر: «ممع الزوائد» (371[
] سبق تريه.372[
 ) (عن الغية بن شعبة1481)؛ وابن ماجه (4/55)؛ والنسائي (1031)؛ والترمذي (3180)؛ وأبو داود (249 ـ 4/247] أخرجه المام أحد (373[

رضي ال عنه). وقال الترمذي: «حسن صحيح».
) عن أب سعيد الدري رضي ال عنه.959)؛ ومسلم (1310] أخرجه البخاري (374[
) عن علي بن أب طالب رضي ال عنه.2647)؛ ومسلم (1362] أخرجه البخاري (375[
).4/54] أخرجه البيهقي (376[
).4/130] أخرجه ابن أب شيبة (377[
] لديث ابن عمر رضي ال عنهما أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا وضعتم موتاكم ف اللحد، فقولوا: بسم ال، وعلى سن¦ة رسول ال».378[

) إحسان؛ والاكم (3110)؛ وابن حبان (1550)؛ وابن ماجه (1046)؛ والترمذي (3213)؛ وأبو داود (127، 69، 59، 40، 2/27 المام أحد (أخرجه
). وقال الترمذي: «حسن غريب» وصححه الاكم على شرط الشيخي ووافقه الذهب.4/55)؛ والبيهقي (1/366



) عن أنس رضي ال عنه.1342أخرجه البخاري (] 379[
).2710)؛ ومسلم (247] أخرجه البخاري (380[
] سبق تريه.381[
] سبق تريه.382[
] سبق تريه.383[
 ):165). وقال الافظ ف «التلخيص» (5/292) من حديث أب هريرة رضي ال عنه، وجو¦ده النووي ف «الموع» (1565] أخرجه ابن ماجه (384[

«إسناده ظاهر الصحة»، وصححه البوصيي ف «الزوائد».
] فعن سفيان التمار «أنه رأى قب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م مسنما.».385[

).1390 البخاري (أخرجه
).969] أخرجه مسلم (386[
) عن جابر رضي ال عنه.970] أخرجه مسلم (387[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.971] أخرجه مسلم (388[
) عن جابر رضي ال عنه. وقال: «حديث حسن صحيح».1052] رواه الترمذي (389[
] سبق تريه.390[
) عن جابر رضي ال عنه.1347] أخرجه البخاري (391[
).89] «الختيارات» ص(392[
] سبق تريه.393[
) عن أم سلمة رضي ال عنها.919] أخرجه مسلم (394[
] سبق تريه.395[
).2756] أخرجه البخاري (396[
).1004)؛ ومسلم (1388] أخرجه البخاري (397[
).2883] أخرجه أبو داود (398[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.1631] أخرجه مسلم (399[
 ) عن عبد ال بن جعفر رضي ال1/372)؛ والاكم (1610)؛ وابن ماجه (998)؛ والترمذي (3132)؛ وأبو داود (1/205] أخرجه المام أحد (400[

عنهما. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الاكم: «صحيح السناد، ول يرجاه».
 ). وقال البوصيي: «إسناده صحيح، رجال الطريق الول على شرط البخاري، والثان على شرط1612)؛ وابن ماجه (2/204] أخرجه المام أحد (401[

مسلم» عن جرير بن عبد ال البجلي رضي ال عنه.
) عن أب سعيد الدري رضي ال عنه.4/63)؛ والبيهقي (3128)؛ وأبو داود (3/65] أخرجه المام أحد (402[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.976] أخرجه مسلم (403[
) عن بريدة رضي ال عنه.977] أخرجه مسلم (406] ـ [405] ـ [404[
) عن بريدة رضي ال عنه، وقال الترمذي: «حسن صحيح».1054)؛ والترمذي (3235] أخرجه أبو داود (407[
) إحسان؛ والاكم (3179)؛ وابن حبان (4/94)؛ والنسائي (320)؛ والترمذي (3236)؛ وأبو داود (324، 287، 1/229] أخرجه المام أحد (408[

) عن ابن عباس رضي ال عنهما.4/78)؛ والبيهقي (1/374
)؛ وعزاه ف «ممع الزوائد» (4/78)؛ والبيهقي (1/376)؛ والاكم (6711)؛ وعبد الرزاق (3/343)؛ وابن أب شيبة (1055] أخرجه الترمذي (409[
) للطبان، وقال: «رجاله رجال الصحيح»، وصححه الذهب ف «تلخيص الستدرك».3/60
] سبق تريه.410[
] سبق تريه.411[
).103) (974] أخرجه مسلم (412[



 ) عن حسان بن ثابت رضي ال عنه. وقال البوصيي ف4/78)؛ والبيهقي (1/374)؛ والاكم (1574)؛ وابن ماجه (3/442أخرجه المام أحد (] 413[
«الزوائد»: «إسناده صحيح، ورجاله ثقات».

).24/344] «مموع الفتاوى» (414[
).52] «ألفية ابن مالك» ص(415[
).1270)؛ ومسلم (1597] أخرجه البخاري (416[
 )، وصححه عبد1858)، وعزاه لبن أب الدنيا ف كتاب «القبور»، وليس ف الطبوع منه، وأخرجه ابن عبد الب ف «الستذكار» برقم (7] «الروح» ص(417[

).10/365الق الشبيلي كما ف «إتاف السادة التقي» (
] سبق تريه.418[
) عن أسامة بن زيد رضي ال عنه.923)؛ ومسلم (1284] أخرجه البخاري (419[
) عن أنس رضي ال عنه.2315)؛ ومسلم (1303] أخرجه البخاري (420[
) عن ابن عمر رضي ال عنهما.928)؛ ومسلم (1286] أخرجه البخاري (421[
) عن جابر رضي ال عنه.1927)؛ ومسلم (1804] أخرجه البخاري (422[
) عن أم حبيبة رضي ال عنها.1486)؛ ومسلم (1281] أخرجه البخاري (423[
).44] «ألفية ابن مالك» ص(424[
) عن أب مالك الشعري رضي ال عنه.934] أخرجه مسلم (425[
) عن أب موسى رضي ال عنه.103)؛ ومسلم (2294] أخرجه البخاري (426[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.9) (2963] أخرجه مسلم (427[





  8 الزwكeاة  كgتhاب

قوله: «كتاب الزكاة» .
العلماء ـ رحهم ال ـ يترجون:

بالكتاب: ف الجناس.
وبالباب: ف النواع.
وبالفصل: ف السائل.

 ومعلوم أن الزكاة جنس غي الصلة، ففي الصلة يقال: باب الستسقاء، وباب الكسوف، وباب التطوع،
وهكذا، وهذه أنواع.

وف الفصول يذكر الوتر مثل. ف باب صلة التطوع، وإذا انتهى منه، قال: فصل وتسن الرواتب.. وهكذا.
فالفصول للمسائل، والبواب للنواع، والكتب للجناس.

هذا هو الصل، وقد يتلف الال.
وقوله: «كتاب الزكاة» ترجم له بكتاب؛ لنه جنس مستقل.

 والزكاة أهم أركان السلم بعد الصلة، وال ـ سبحانه وتعال ـ يقرنا كثيا. بالصلة ف كتابه، وقد ثبت
عن المام أحد ـ رحه ال ـ ف إحدى الروايات عنه «أن تاركها بل. يكفر كتارك الصلة كسل.».

 ولكن الصحيح أن تاركها ل يكفر، والذين كفروا مانعها بل. قالوا: إن ال ـ تعال ـ قال: {{فeإgن¼ تhاب8وا
 ] فرتب ثبوت الخوة على هذه الوصاف11وhأeقeام8وا الصwلeةe وhآتhو8ا الزwكeاةe فeإgخ¢وhان8ك}م¢ فgي الدlين}} [التوبة: 

 الثلثة: إن تابوا من الشرك، وأقاموا الصلة، وآتوا الزكاة، ول يكن أن تنتفي الخوة ف الدين إل إذا خرج
 النسان من الدين، أما إذا فعل الكبائر فهو أخ لنا، فالقاتل عمدا. قال ال فيه: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا ك}تgبh عhلeي¢ك}م

 ال¼قgصhاص8 فgي ال¼قeت¢لeى ال¼ح8ر� بgال¼ح8رl وhال¼عhب¢د8 بgال¼عhب¢دg وhال½ن¢ثeى بgال½ن¢ثeى فeمhن¢ ع8فgيh لeه8 مgن¢ أeخgيهg شhيءÁ فeاتlبhاع� بgال¼مhع¢ر8وف}}
] .178[البقرة: 

 فقال ـ سبحانه وتعال ـ: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا ك}تgبh عhلeي¢ك}م8 ال¼قgصhاص8 فgي ال¼قeت¢لeى ال¼ح8ر� بgال¼ح8رl وhال¼عhب¢د8 بgال¼عhب¢د
 وhال½ن¢ثeى بgال½ن¢ثeى فeمhن¢ ع8فgيh لeه8 مgن¢ أeخgيهg شhيءÁ فeاتlبhاع� بgال¼مhع¢ر8وف}} أي: القتول، والضمي يعود على القاتل، فجعل

ال القتول أخا. للقاتل.



  ال ـ تعال ـ ف القتتلي من الؤمني: {{إgنwمhا ال¼م8ؤ¢مgن8ونe إgخ¢وhةº فeأeص¢لgح8وا بhي¢نh أeخhوhي¢ك}م¢}} [الجرات:وقال
10. [

 مع أن قتل الؤمن وقتاله من كبائر الذنوب، فل يكن أن تنتفي الخوة ف الدين إل بكفر، فدل على كفر
تارك الزكاة.

 ول شك أن هذا القول له وجه جيد ف الستدلل بذه الية، لكن دل حديث أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ
الثابت ف صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلة.

 حيث ذكر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م مانع زكاة الذهب والفضة، وذكر عقوبته، ث قال: «ث يرى سبيله إما
)]، ولو كان كافرا. ل يكن له سبيل إل النة.1إل النة، وإما إل النار» [(

 فإذا قال قائل: إذا خصصتم آية التوبة بالنسبة لتارك الزكاة، فلماذا ل تقولون ذلك ف تارك الصلة؟؛ لن
] .11الكم واحد {{فeإgن¼ تhاب8وا وhأeقeام8وا الصwلeةe وhآتhو8ا الزwكeاةe فeإgخ¢وhان8ك}م¢ فgي الدlينg}} [التوبة: 

 فالواب: أن تارك الصلة وردت فيه نصوص تدل على كفره؛ فمن أجل ذلك حكمنا بكفره، والنصوص
 الواردة ف كفر تارك الصلة نصوص قائمة، وليس لا معارض مقاوم، وكل ما قيل: إنه معارض، فإنه ل يعارض

أدلة كفره، ل ثبوتا.، ول استدلل.
فوائد الزكاة الفردية والجتماعية وحgكeم8ها ما يلي:

 الول: إتام إسلم العبد وإكماله؛ لنا أحد أركان السلم، فإذا قام با النسان ت إسلمه وكمل، وهذا ل
شك أنه غاية عظيمة لكل مسلم، فكل مسلم مؤمن يسعى لكمال دينه.

 الثانية: أنا دليل على صدق إيان الزكي، وذلك أن الال مبوب للنفوس، والبوب ل يبذل إل ابتغاء مبوب
 مثله أو أكثر، بل ابتغاء مبوب أكثر منه، ولذا سيت صدقة؛ لنا تدل على صدق طلب صاحبها لرضا ال عز

وجل.
 الثالثة: أنا تزكي أخلق الزكي، فتنتشله من زمرة البخلء، وتدخله ف زمرة الكرماء؛ لنه إذا عود نفسه

 على البذل، سواء بذل علم، أو بذل مال، أو بذل جاه، صار ذلك البذل سجية له وطبيعة حت إنه يتكدر، إذا ل
 يكن ذلك اليوم قد بذل ما اعتاده، كصاحب الصيد الذي اعتاد الصيد، تده إذا كان ذلك اليوم متأخرا. عن

 الصيد يضيق صدره، وكذلك الذي عود نفسه على الكرم، يضيق صدره إذا فات يوم من اليام ل يبذل فيه ماله
أو جاهه أو منفعته.



 : أنا تشرح الصدر، فالنسان إذا بذل الشيء، ول سيما الال، يد ف نفسه انشراحا.، وهذا شيءالرابعة
مرب، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، ل أن يكون بذله وقلبه تابع له.

 )] أن البذل والكرم من أسباب انشراح الصدر، لكن ل يستفيد منه إل2وقد ذكر ابن القيم ف زاد العاد[(
 الذي يعطي بسخاء وطيب نفس، ويرج الال من قلبه قبل أن يرجه من يده، أما من أخرج الال من يده، لكنه

ف قرارة قلبه، فلن ينتفع بذا البذل.
 )] فكما3الامسة: أنا تلحق النسان بالؤمن الكامل «ل يؤمن أحدكم حت يب لخيه ما يب لنفسه» [(

أنك تب أن يبذل لك الال الذي تسد به حاجتك، فأنت تب أن تعطيه أخاك، فتكون بذلك كامل اليان.
 السادسة: أنا من أسباب دخول النة، فإن النة «لن أطاب الكلم، وأفشى السلم، وأطعم الطعام وصلى

)]، وكلنا يسعى إل دخول النة.4بالليل والناس نيام» [(
 السابعة: أنا تعل التمع السلمي كأنه أسرة واحدة، يضفي فيه القادر على العاجز، والغن على العسر،
 فيصبح النسان يشعر بأن له إخوانا. يب عليه أن يسن إليهم كما أحسن ال إليه، قال تعال: {{وhأeح¢سgن¢ كeمhا

 ] ، فتصبح المة السلمية وكأنا عائلة واحدة، وهذا ما يعرف عند77أeح¢سhنh الل�ه8 إgلeي¢ك}} [القصص: 
التأخرين بالتكافل الجتماعي، والزكاة هي خي ما يكون لذلك؛ لن النسان يؤدي با فريضة، وينفع إخوانه.
 الثامنة: أنا تطفئ حرارة ثورة الفقراء؛ لن الفقي قد يغيظه أن يد هذا الرجل يركب ما شاء من الراكب،

 ويسكن ما يشاء من القصور، ويأكل ما يشتهي من الطعام، وهو ل يركب إل رجليه، ول ينام إل على السبال
وما أشبه ذلك، ل شك أنه يد ف نفسه شيئا.

 فإذا جاد الغنياء على الفقراء كسروا ثورتم وهدؤوا غضبهم، وقالوا: لنا إخوان يعرفوننا ف الشدة، فيألفون
الغنياء ويبونم.

 التاسعة: أنا تنع الرائم الالية مثل السرقات والنهب والسطو، وما أشبه ذلك؛ لن الفقراء يأتيهم ما يسد
 شيئا. من حاجتهم، ويعذرون الغنياء بكونم يعطونم من مالم، يعطون ربع العشر ف الذهب والفضة

 والعروض، والعشر أو نصفه ف البوب والثمار، وف الواشي يعطونم نسبة كبية، فيون أنم مسنون إليهم فل
يعتدون عليهم.

 العاشرة: النجاة من حر يوم القيامة فقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كل امرئ ف ظل صدقته يوم
 )] وقال ف الذين يظلهم ال ف ظله يوم ل ظل إل ظله: «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حت ل تعلم5القيامة» [(

)].6شاله ما تنفق يينه» [(



  عشرة: أنا تلجئ النسان إل معرفة حدود ال وشرائعه؛ لنه لن يؤدي زكاته إل بعد أن يعرفالادية
أحكامها وأموالا وأنصباءها ومستحقها، وغي ذلك ما تدعو الاجة إليه.

 الثانية عشرة: أنا تزكي الال، يعن تنمي الال حسا. ومعن، فإذا تصدق النسان من ماله فإن ذلك يقيه
 الفات، وربا يفتح ال له زيادة رزق بسبب هذه الصدقة، ولذا جاء ف الديث: «ما نقصت صدقة من مال»

 )]، وهذا شيء مشاهد أن النسان البخيل ربا يسلط على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره باحتراق، أو7[(
خسائر كثية، أو أمراض تلجئه إل العلجات الت تستنف منه أموال. كثية.

 الثالثة عشرة: أنا سبب لنول اليات، وف الديث: «ما منع قوم زكاة أموالم إل منعوا القطر من
)].8السماء» [(

)].9الرابعة عشرة: «أن الصدقة تطفئ غضب الرب» كما ثبت ذلك عن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
)].10الامسة عشرة: أنا تدفع ميتة السوء[(

)].11السادسة عشرة: أنا تتعال مع البلء الذي ينل من السماء فتمنع وصوله إل الرض[(
 السابعة عشرة: أنا تكفر الطايا، قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الصدقة تطفئ الطيئة كما يطفئ الاء

)].12النار» [(
مسألة: اختلف العلماء ـ رحهم ال ـ مت فرضت الزكاة؟

 فقال بعض العلماء: إنا فرضت ف مكة، واستدلوا بآيات الزكاة الت نزلت ف مكة مثل: {{وhوhي¢ل
 ] ومثل: {{وhال�ذgينh فgي أeم¢وhالgهgم¢ حhقÌ مhع¢ل}وم� *لgلسwائgل7، 6لgل¼م8ش¢رgكgي}{ال�ذgينh لe ي8ؤ¢ت8ونe الزwكeاةe}} [فصلت: 

 وhال¼مhح¢ر8ومg *}} [العارج] ومثل: {{وhمhا آتhي¢ت8م¢ مgن¢ رgبËا لgيhر¢ب8وh فgي أeم¢وhالg النwاسg فeلe يhر¢ب8و عgن¢دh الل�هg وhمhا آتhي¢ت8م¢ مgن
 زhكeاةX ت8رgيد8ونe وhج¢هh الل�هg فeأ}ولeئgكh ه8م8 ال¼م8ض¢عgف}ونe *}} [الروم] ، وكقوله: {{وhآت8وا حhق�ه8 يhو¢مh حhصhادgهg}} [النعام:

141. [
 وقال بعضهم: ـ وهو أصح القوال ـ إن فرضها ف مكة، وأما تقدير أنصبائها، وتقدير الموال الزكوية،
 وتبيان أهلها فهذا ف الدينة، وعليه فيكون ابتداء فرضها ف مكة من باب تيئة النفوس، وإعدادها لتتقبل هذا

 المر، حيث إن النسان يرج من ماله الذي يبه حبا. جا.، يرج منه ف أمور ل تعود عليه ظاهرا. بالنفع ف
 الدنيا، فلما تيأت النفوس لقبول ما يفرض عليها من ذلك، فرضه ال ـ تعال ـ فرضا. مبينا. مفصل.، وذلك ف

الدينة.
تعريف الزكاة:



: النماء والزيادة، يقال: زكا الزرع إذا نا وزاد.لغة
وشرعا.: التعبد ل ـ تعال ـ بإخراج جزء واجب شرعا. ف مال معي لطائفة أوجهة مصوصة.

وحكمها: الوجوب.
 ومنلتها من الدين أنا أحد أركان السلم، وأهم أركان السلم بعد الصلة، ومن جحد وجوبا من عاش

 بي السملي فإنه كافر؛ لنه مكذب ل ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، وإجاع السلمي، سواء أخرجها أم ل
يرجها، ومن أقر بوجوبا، وتاون ف إخراجها، وبل با فأصح قول العلماء: أنه فاسق، وليس بكافر.

ول تب ف كل مال إنا تب ف الال النامي حقيقية أو تقديرا..
فالنمو حقيقة كماشية بيمة النعام، والزروع والثمار، وعروض التجارة.

 والنامي تقديرا. كالذهب والفضة إذا ل يشتغل فيهما بالتجارة، فإنما وإن كانا راكدين، فهما ف تقدير
النامي؛ لنه مت شاء اتر بما.

والموال الزكوية خسة أصناف:
 ـ الذهب.1
 ـ والفضة.2
 ـ وعروض التجارة.3
 ـ وبيمة النعام.4
 ـ والارج من الرض.5

 وهناك أشياء متلف فيها: كالعسل، هل فيه زكاة أو ل؟ وكالركاز هل الواجب فيه زكاة أو ل؟ وسيأت
البحث فيها إن شاء ال.

 ول تب إل بشروط؛ فمن حكمة ال ـ عز¦ وجل ـ وإتقانه ف فرضه وشرائعه، أنه جعل لا شروطا.؛ أي:
أوصافا. معينة ل تب إل بوجودها؛ لتكون الشرائع منضبطة، ل فوضى فيها.

 إذ لو ل يكن هناك شروط لكان كل شخص يقدر أن هذا واجب، وهذا غي واجب فإذا أتقنت الفرائض
 بالشروط وحددت ل يكن هناك اختلف، وصار الناس على علم وبصية، فمت وجدت الشروط ف شيء ثبت،

ومت انتفت انتفى.
 ث إن هناك موانع أيضا. تنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط، وجيع الشياء ل تتم إل بشروطها وانتفاء

موانعها، وسيأت بيانا إن شاء ال.



8 بgش8ر8وطX خhم¢سhة: ح8رlيwةº، وإgس¢لeم�، وhم8ل¼ك8 نgصhابX، واس¢تgق¼رhار8ه8، وhم8ضgي� الeو¢لg...تhجgب
قوله: «تب بشروط خسة: حرية، وإسلم، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الول» .

شروط وجوب الزكاة هي:
  ـ الرية: وضدها الرق، فل تب الزكاة على رقيق، أي: على عبد؛ لنه ل يلك، فالال الذي بيده1

لسيده.
 ودليل ذلك: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن¢ باع عبدا. له مال فماله للذي باعه إل أن يشترطه البتاع»

)]13.[(
 فقال: «ماله» أي الذي بيده «للذي باعه» أي: ل له، فيكون بنلة الفقي الذي ليس عنده مال، والفقي ل

تب عليه بالتفاق.
 وأما قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «له مال» فاللم ف (له) للختصاص، كما تقول للدابة سhر¢ج فل يعارض ما

قررناه.
  ـ السلم وضده الكفر فل تب على كافر، سواء أكان مرتدا. أم أصليا.؛ لن الزكاة طهرة، قال تعال:2

 ] والكافر نس، فلو أنفق ملء الرض ذهبا. ل يطهر حت103{{خ8ذ¼ مgن¢ أeم¢وhالgهgم¢ صhدhقeة. ت8طeهlر8ه8م¢}} [التوبة: 
يتوب من كفره.

 وأما قوله تعال: {{وhوhي¢لº لgل¼م8ش¢رgكgيh}{ال�ذgينh لe ي8ؤ¢ت8ونe الزwكeاةe}} فالراد با هنا: زكاة النفس عند أكثر
 ] . فيكون معن الية على هذا: أي ل يؤتون9العلماء؛ لقوله تعال: {{قeد¢ أeف¼لeحh مhن¢ زhك�اهhا *}} [الشمس: 

أنفسهم زكاتا بل يهينونا ويغفلون عنها.
 وإذا قلنا: إن الكافر ل تب عليه الزكاة، فل يعن ذلك أنه ل ياسب عليها، بل ياسب عليها يوم القيامة،

لكنها ل تب عليه، بعن أننا ل نلزمه با حت يسلم.
 ودليل ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حي بعث معاذا. إل اليمن بعد أن ذكر التوحيد، والصلة:

)].14«أعلمهم أن ال افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم» [(
 والدليل: من القرآن قوله تعال: {{وhمhا مhنhعhه8م¢ أeن¼ ت8ق¼بhلe مgن¢ه8م¢ نhفeقeات8ه8م¢ إgل� أeنwه8م¢ كeفeر8وا بgالل�هg وhبgرhس8ولgهg وhلe يhأ¼ت8ون

] .54الصwلeةe إgل� وhه8م¢ ك}سhالeى وhلe ي8ن¢فgق}ونe إgل� وhه8م¢ كeارgه8ونe *}} [التوبة: 
فإذا كانت ل تقبل فل فائدة ف إلزامهم با، ولكنهم ياسبون عليها يوم القيامة، ويعذبون عليها.



  ذلك قوله تعال عن الرمي: {{مhا سhلeكeك}م¢ فgي سhقeرh *قeال}وا لeم¢ نhك8 مgنh ال¼م8صhلoيh *وhلeم¢ نhك8 ن8ط¼عgمودليل
 ال¼مgس¢كgيh *وhك}نwا نhخ8وض8 مhعh ال¼خhائgضgيh *}} [الدثر] فلول أنم عوقبوا على ترك الصلة، وترك إطعام السكي لا

ذكروا ذلك سببا. ف دخولم النار.
  ـ ملك نصاب: النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وهو يتلف، فل بد3

أن يلك نصابا.، فلو ل يلك شيئا. كالفقي فل شيء عليه، ولو ملك ما هو دون النصاب فل شيء عليه.
 ودليل اشتراط ملك النصاب قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس فيما دون خسة أوسق صدقة ول فيما دون

)]، وقال ف الغنم: «إذا بلغت أربعي شاة. شاةº» [(15خس أواق صدقة، ول فيما دون خس ذود صدقة» [(
)] وغي ذلك من الدلة، ولن ما دون النصاب ل يتمل الواساة.16

 ـ استقراره: أي: استقرار اللك.4
ومعن كونه مستقرا.: أي أن ملكه تام، فليس الال عرضة للسقوط، فإن كان عرضة للسقوط، فل زكاة فيه.

 ومثلوا لذلك: بالجرة (أجرة البيت) قبل تام الدة فإنا ليست مستقرة؛ لنه من الائز أن ينهدم البيت،
وتنفسخ الجارة.

 ومثل ذلك أيضا. حصة الضارhب ـ بالفتح، وهو العامل ـ من الربح فل زكاة فيها؛ لن الربح وقاية لرأس
 الال، مثاله: أعطيت شخصا. مائة ألف ليتجر با فربت عشرة آلف؛ للمالك النصف وللمضارب النصف خسة

 آلف، فل زكاة ف حصة الضارب لنا عرضة للتلف، إذ هي وقاية لرأس الال، إذ لو خسر الال ل شيء له،
 وحصة الالك من الربح، فيها الزكاة لنا تابعة لصل مستقر، فمال رب الال فيه الزكاة وكذا نصيبه من الربح؛

لن نصيبه تابع لصل مستقر.
 ومثلوا لذلك أيضا. بدين الكتابة أي: إذا باع السيد عبده نفسه بدراهم، وبقيت عند العبد سنة فإنه ل زكاة
 فيها؛ لن العبد يلك تعجيز نفسه، فيقول: ل أستطيع أن أوف، وإذا كان ل يستطيع أن يوف، فإنه يسقط عنه

الال الذي اشترى نفسه به، فيكون الدين حينئذ غي مستقر.
مسألة: إذا حhصhل¼تh على الال الذي كان غي مستقر، فهل تب فيه الزكاة لا مضى؟

الواب: ل، ولكن تستأنف به حول.؛ لنه ل يكن مستقرا. قبل ذلك.
  ـ مضي الول: أي: تام الول؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ل زكاة ف مال حت يول عليه5

 )] أخرجه ابن ماجه؛ ولننا إن ل نقدر زمنا. فهل يقال: تب ف كل يوم، أو كل شهر، أو كل17الول» [(



 أسبوع، أو كل عشرة أعوام، فل بد من تقدير، ولننا لو أوجبنا الزكاة كل شهر، لكان ضررا. على أهل
الموال، ولو أوجبناها كل سنتي لضررنا بأهل الزكاة.

  مقدار� يكون به الربح الطرد غالبا.، ويكون فيه خروج الثمار، ويكون فيه النماء ف الواشي غالبا.،والول
 فلهذا قدر بالول، والول هنا باعتبار السنة القمرية لقول ال تعال: {{يhس¢أeل}ونhكh عhنg الÊهgل�ةg ق}ل¼ هgيh مhوhاقgيت

] .189لgلنwاسg وhال¼حhج} ...} [البقرة: 
واستثن الؤلف أشياء ل يشترط لا تام الول وهي:

..،gةhارhجlالت hب¢حgرhو ،gةhمgائwالس hاجhتhل� نgإ ،gرwشhال¼م8ع gي¢رeي غgف
 قوله: «ف غي العشر» وهذا هو الول، يريدالارج من الرض من البوب والثمار، وسي معشرا.لوجوب
 العشر أو نصفه فيه، فل يشترط لا الول، ودليل ذلك قول ال تعال: {{وhآت8وا حhق�ه8 يhو¢مh حhصhادgهg}} [النعام:

 ] فأمر ال تعال عباده أن يعطوا زكاة البوب والثمار عند اجتنائها حيث يتوفر الشيء ف أيديهم، ويسهل141
 عليهم إخراجه قبل وصوله إل الخازن، ولذا يزرع النسان الرض ويكتمل الزرع ف أربعة أو ستة شهور

وتب فيه الزكاة.
 قوله: «إل� نتاج السائمة» هذا مستثن من قوله: (ومضي الول) أي: إل ما تنتجه السائمة أي: أولدها، هذا

 هو الثان، فل يشترط له تام الول، ودليل ذلك أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يبعث السعاة إل أهل
 الواشي، فيأخذون الزكاة ما يدون مع أن الواشي فيها الصغار والكبار، ول يستفصل مت ولدت؟ بل يسبونا

 ويرجونا حسب رؤوسها، فمثل: رجل عنده أربعون شاة تب فيها الزكاة، فولدت كل واحدة ثلثة، إل
 واحدة ولدت أربعة، فأصبحت مائة وواحدا. وعشرين ففيها شاتان مع أن النماء ل يل عليه الول؛ ولكنه يتبع

الصل.
 قوله: «وربح التجارة» وهذا الثالث، ول يشترط له تام الول؛ لن السلمي يرجون زكاتا دون أن يذفوا

 ربح التجارة، ولن الربح فرع، والفرع يتبع الصل، مثاله: لو قدرنا شخصا. اشترى أرضا. بائة ألف وقبل تام
السنة صارت تساوي مائتي فيزكي عن مائتي، مع أن الربح ل يل عليه الول؛ ولكنه يتبع الصل.

هذا ما ذكره الؤلف، ويضاف إليه ما يأت:
 الرابع: الركاز وهو ما يوجد من دفن الاهلية، فهذا فيه المس بجرد وجوده، لقول النب صل¾ى ال عليه

 )] ول يقل: بعد الول؛ ولن وجوده يشبه الصول على الثمار الت تب18وسل¾م: «وف الركاز المس» [(



 الزكاة فيها من حي الصول عليها عند الصاد، وهو زكاة على الشهور من الذهب، وقيل: إنه فء، وسيأت
ذكره إن شاء ال تعال.

 : العدن، لنه أشبه بالثمار من غيها، فلو أن إنسانا. عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منهالامس
)].19نصابا. فيجب أداء زكاته فورا. قبل تام الول[(

السادس: العسل على القول بوجوب الزكاة فيه.
 السابع: الجرة على رأي شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ فتخرج الزكاة عنده بجرد قبضها؛ لنا

كالثمرة.

... gهgالhمeن كgمeل� فgإhابا.، وhصgن eانeن¼ كgا إhمgهgو¢ل} أص¢لhا حhه8مeو¢لhن� حgإeابا.، فhصgب¢ل}غ¼ نhم¢ يeو¢ لeلhو
 )35قوله: «ولو ل يبلغ نصابا.، فإن حولما حول أصلهما إن كان نصابا.، وإل فمن كماله» فإذا كان عنده (

 ) وف أثناء الول نتجت كل واحدة منها سخلة، فنحسب الول40شاة فليس فيها زكاة؛ لن أقل النصاب (
من تام النصاب؛ ولذا قال: «وإل فمن كماله».

 مثال آخر: لو كان عنده نصف نصاب ث بعد مضي ستة أشهر كeم8لe نصابا.، ث بعد ثلثة أشهر ربح نصابا
آخر، فالول يبتدئ من حي كمل نصابا.، والربح يتبع الصل.

 ) ريال فنكي50.000) ريال، وف أثناء الول ربت (100.000مثال آخر: لو أن رجل. اتر بـ(
المسي إذا ت حول الائة.

 ) ريال فنكي50.000) ريال، وف أثناء الول ورث من قريب له (100.000مثال آخر: رجل عنده (
) ف الول.100.000المسي إذا ت حولا، ول تضم إل (

فإذا قال قائل: فما الفرق بي الثالي؟
 فالواب: أن الربح فرع عن رأس الال فتبعه ف الول، كما ف الثال الول، وأما الرث فهو ابتداء ملك،

فاعتب حوله بنفسه، كما ف الثال الثان.
 فالستفاد بغي الربح كالرجل يرث مال.، أو يوهب له، أو الرأة تلك الصداق، وما أشبه ذلك، فهذا ل يضم

إل ما عنده من الال ف الول؛ لنه مستقل وليس فرعا. له، ولكنه يضم ف تكميل النصاب.
 مثال ذلك: إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصاب، وف أثناء الول مات له قريب، فورث منه
 خسي ألفا. فيبتدئ الول من وقت ملك المسي ألفا.؛ ف المسي، وف الدراهم السابقة، ول يبتدئ الول ف



 الدراهم السابقة من حي ملكها، وف المسي من حي ملكها؛ لن الدراهم الول أقل من النصاب فليس فيها
 زكاة، لكن لا ت النصاب بإرث المسي ضممنا الول إل الثانية، وصار الول واحدا. من حي تام النصاب

بلك المسي.
  الناس تشكل عليه فيظن أنه إذا أتمنا النصاب بنينا على حول ما دون النصاب وليس كذلك، وإناوبعض

يبدأ الول من كمال النصاب ف الميع.
 مثال آخر: ملك ف شهر مرم نصابا.، ث ملك بالرث ف شهر جادى الثانية أقل من النصاب مائة درهم ففيها

 زكاة ـ وإن كان أقل من النصاب ـ لن عنده مال. يبلغ النصاب، لكن حول الائة درهم يكون ف جادى
الثانية، وليس ف مرم؛ لنا تضم إل ما عنده ف النصاب، ل ف الول.

وظاهر كلم الؤلف: أنه ل يشترط البلوغ ول العقل.
وعلى هذا فتجب الزكاة ف مال الصب وف مال النون، وهذه السألة فيها خلف بي أهل العلم.

 وسبب اللف أن بعض العلماء جعلها من العبادات الضة فقال: إن الصغي والنون ليسا من أهل العبادة
كالصلة، فإذا كانت الصلة ل تب على النون والصغي، فالزكاة من باب أول.

 وبعض العلماء جعل الزكاة من حق الال، أي: أنا واجبة ف الال لهل الزكاة، فقال: إنه ل يشترط البلوغ
 والعقل؛ لن هذا حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ النصاب، فإذا وجد وجبت الزكاة، ول يشترط ف

ذلك التكليف فتجب ف مال الصب ومال النون.
وهذا القول أصح، ودليل ذلك ما يلي:

 ] . فالدار على الال ل103 ـ قوله تعال: {{خ8ذ¼ مgن¢ أeم¢وhالgهgم¢ صhدhقeة. ت8طeهlر8ه8م¢ وhت8زhكoيهgم¢ بgهhا}} [التوبة: 1
على التموlل.

 فإن قال قائل: قوله تعال: {{ت8طeهlر8ه8م¢ وhت8زhكoيهgم¢ بgهhا}} هذا ف حق الكلفي؛ لن التطهي والتزكية يكون من
الذنوب؟

 فيقال: هذا بناء على الغلب؛ فالزكاة تب غالبا. ف أموال الكلفي فيحتاجون إل تطهي، على أن الصب ـ
 ول سيما الميز ـ يتاج لتطهي، لا قد يصل منه إخلل بالداب، فإن أخذ الزكاة منه مطهر له ومنمö ليانه

وأخلقه الفاضلة.
  ـ قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حي بعث معاذا. ـ رضي ال عنه ـ إل اليمن: «أعلمهم أن ال2

)] فجعل مل الزكاة الال.20افترض عليهم صدقة ف أموالم» [(



 ـ ولن الزكاة حق الدمي، فاستوى ف وجوب أدائه الكلف وغي الكلف، كما لو أتلف الصغي مال 3
إنسان فإننا نلزمه بضمانه مع أنه غي مكلف.

وهذا القول هو مذهب المام أحد ـ رحه ال ـ وخالف أبو حنيفة ـ رحه ال ـ ف هذا.
 فإذا قال قائل: إذا أوجبنا الزكاة ف مال الصب والنون فهذا يؤدي إل نقصه، وقد قال ال تعال: {{وhل

] .34، السراء: 152تhق¼رhب8وا مhالe ال¼يhتgيمg إgل� بgال�تgي هgيh أ¼ح¢سhن}} [النعام: 
 فالواب: هذا النقص هو ف القيقة كمال وزيادة؛ لن الزكاة تطهر وتنمي الال فهي وإن نقصته حسا.،

لكنها كمال وزيادة معن، فالزكاة من قربانه بالت هي أحسن.
 ث إنه منقوض بوجوب النفقة عليهما فلو كان للمجنون ـ مثل. ـ أولد وزوجة وأب لوجبت النفقة لم ف

ماله مع أنا تنقصه.
 فإن قال قائل: إذا قلتم: إن الزكاة من الحسن فالصدقة أيضا. من الحسن، فهل تيزون أن يتصدق بال

اليتيم والنون؟
فالواب: ل؛ لن الصدقة مض تبع ل تنشغل الذمة بتركها، والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها.

 )10) ريال والثوب من اليش قيمته (100ولذا لو غلت مواد النفاق، وصار ثوب الكتان قيمته (
ريالت.

 فنشتري له ثياب كتان؛ لن هذا هو العتاد، فإذا كان كذلك فنقول: الزكاة من باب أول أن نرجها من مال
اليتيم؛ لنا أبلغ من أن يرج من ماله لثوب يلبسه.

Xيءgلhى مeلhع gهgي¢رeغhو Xاقhدhن¢ صgم Ìقhو¢ حeي¢ن� أhه8 دeل eانeن¢ كhمhو
أeو¢ غeي¢رgهg أeدwى زhكeاتhه8 إgذeا قeبhضhه8 لgمhا مhضhى،....

قوله: «ومن كان له دين» الدين: ما ثبت ف الذمة من قرض، وثن مبيع، وأجرة، وغي ذلك.
 قوله: «أو حق» أي: الق الال فخرج بذلك الق غي الال، وقوله: «أو حق» ل أقف عليها عند غيه،
 والذي يظهر ل أن الق إن كان ثابتا. فهو دين، وإن كان غي ثابت فل زكاة فيه أصل.، ولذا عبارة القناع

والنتهى ليس فيها كلمة حق.



 : «من صداق» الصداق للزوجة، وهو ما يبذله الزوج للمرأة ف عقد النكاح وإنا نص عليه؛ لنقوله
 الصداق قد يسقط بعضه، فإنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول سقط النصف، وقد يسقط كله إذا كانت الفرقة

من قبلها قبل الدخول.
 قوله: «وغيه» : أي: غي الصداق كعوض ال}لع الثابت للزوج وأرش جناية، وضمان متلف، وكذا لو كان

الال ضائعا. أو مسروقا. ث عثرت عليه بعد سني، فالذهب يب عليك إخراج زكاته.
تنبيه: تب الزكاة ف العارية والوديعة؛ لنا على ملك صاحبها فهي كسائر ماله.

قوله: «على مليء أو غيه» الليء: الغن، أو غيه: الفقي.
وسواء كان على باذل أو ماطل، وسواء كان مؤجل. أو حال..

 قوله: «أدى زكاته إذا قبضه لا مضى» أي: يب عليه أن يزكيه إذا قبضه لا مضى من السني، وهذا هو
الذهب.

 ) درها.، وبقيت عندهم25) درهم على أربعة أشخاص على كل واحد (100مثال ذلك: شخص له (
سنوات، ولا قبضها إذا زكاتا أكثر منها.

 نقول: أدl زكاتا ولو كانت أكثر منها، إذا كان عندك مال يكمل النصاب، أما إذا ل يكن لديك مال سواها،
فهي ف أول سنة تنقص عن النصاب، ول يب فيها شيء.

 ) ريال والشتري فقي، وبقيت عنده عشر سنوات100.000مثال آخر: رجل باع أرضا. على شخص بـ(
ث قبضها.

فيؤديها لعشر سنوات؛ لقوله: «لا مضى».
) زكاتا ف كل سنة (100.000واستفدنا من قوله: «أeدwى» أن هذه الزكاة أداء، وليست قضاء فـ(

 )، فصارت زكاتا الربع كامل.، وزكاة الدراهم ربع25.000)، فيصي مموع زكاتا لعشر سني (2500
العشر؛ لنه يؤديها لكل ما مضى.

 ) درهم وانتهت الدة، وماطل الستأجر حت بقيت1000مثال ثالث: رجل أجر شخصا. بيته لدة سنة بـ(
عنده عشر سنوات.

) أي الربع.250)، ف عشر سنوات (25فزكاة اللف كل سنة (
 ) ريال ول يسلم الصداق، وبقيت الزوجة عنده20.000مثال رابع: امرأة تزوجها رجل على صداق قدره (

عشر سنوات ث أعطاها صداقها.



) ريال أي الربع.5000 زكاته ف عشر سنوات (فتكون
وكل هذا على ما مشى عليه الؤلف رحه ال.

 وقوله: «أدى زكاته إذا قبضه» أي: ل يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبضه، فهو مرخص له ف عدم أداء الزكاة
حت يقبضه.

فإن قال قائل: أليست الزكاة على الفور فلماذا ل تلزمه الزكاة إذا ت الول، ولو كان ف ذمة غيه؟
 الواب: أن فيه احتمال. أن يتلف مال من عليه الدين، أو يعسر، أو يحد نسيانا. أو ظلما.، فلما كان هذا

الحتمال قائما. رخص له أن يؤخر إخراج الزكاة حت يقبضه.
 فإن أدى الزكاة قبل قبضه ليستريح فله ذلك؛ لن تأخيها من باب الرخصة والتسهيل، بل قال أهل العلم:

إن ذلك أفضل.
هذا هو القول الول ف السألة.

 القول الثان: إن كان الدين على معسر أو ماطل فل زكاة فيه، ولو بقي عشرين سنة، وكذلك لو ل يبقh إل
 شهر واحد على تام الول ث أخرج الال دينا. لعسر فل زكاة فيه، وإن كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل

سنة.
 القول الثالث: ل زكاة ف الدين مطلقا.، سواء كان على غن أو غي غن؛ لن الدين ف ذمة الغي ليس ف

يدك حت يكون ف جلة مالك؛ فل زكاة ف الدين حت يقبضه.
 القول الرابع: أنه إذا كان يؤمل وجوده فتجب فيه الزكاة، كالدين على الفقي، فيحتمل أن يده، وإن كان

ل يؤمل وجوده كالضائع، والنسي، والضال فل زكاة عليه.
 والصحيح أنه تب الزكاة فيه كل سنة، إذا كان على غن باذل؛ لنه ف حكم الوجود عندك؛ ولكن يؤديها

إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله، والول رخصة والثان فضيلة، وأسرع ف إبراء الذمة.
 أما إذا كان على ماطل أو معسر فل زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات؛ لنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه

يزكيه مرة واحدة ف سنة القبض فقط، ول يلزمه زكاة ما مضى.
 )]21وهذا القول قد ذكره الشيخ العنقري ف حاشيته عن شيخ السلم ممد بن عبد الوهاب وأحفاده[(

رحهم ال وهو مذهب المام مالك ـ رحه ال ـ ، وهذا هو الراجح لا يلي:
 أول.: أنه يشبه الثمرة الت يب إخراج زكاتا عند الصول عليها، والجرة الت اختار شيخ السلم وجوب

)].22الزكاة فيها حي القبض، ولو ل يتم عليها حول[(



: أن من شرط وجوب الزكاة: القدرة على الداء، فمت قدر على الداء زكى.ثانيا.
ثالثا.: أنه قد يكون مضى على الال أشهر من السنة قبل أن يرجه دينا..

 رابعا.: أن إسقاط الزكاة عنه لا مضى، ووجوب إخراجها لسنة القبض فقط، فيه تيسي على الالك؛ إذ كيف
توجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار العسر، وفيه أيضا. تيسي على العسر؛ وذلك بإنظاره.

 ومثل ذلك، الال الدفون النسي، فلو أن شخصا. دفن ماله خوفا. من السرقة ث نسيه، فيزكيه سنة عثوره عليه
فقط.

 وكذلك الال السروق إذا بقي عند السارق عدة سنوات، ث قدر عليه صاحبه، فيزكيه لسنة واحدة، كالدين
على العسر.

مسألة مهمة كeث}ر السؤال عنها وذلك حي كسدت الراضي:
 مثاله: اشترى إنسانº أرضا. وقت الغلء ث كسدت، ول يد من يشتريها ل بقليل ول بكثي، فهل عليه زكاة

ف مدة الكساد أو ل؟
 الواب: يرى بعض العلماء: أنه ل شيء عليه ف هذه الال؛ لن هذا يشبه الدين على العسر ف عدم

التصرف فيه، حت يتمكن من بيعها، فإذا باعها حينئذ قلنا له: زك لسنة البيع فقط.
 وهذا ف القيقة فيه تيسي على المة، وفيه موافقة للقواعد؛ لن هذا الرجل يقول: أنا ل أنتظر الزيادة أنا

أنتظر من يقول: بع علي.
والرض نفسها ليست مال. زكويا. ف ذاتا حت نقول: تب عليك الزكاة ف عينه.

 أما الدراهم البقاة ف البنك، أو ف الصندوق من أجل أن يشتري با دارا. للسكن أو يعلها صداقا.، فهي ل
تزيد لكن ل شك أن فيها زكاة.

 والفرق بينها وبي الرض الكاسدة: أن الزكاة واجبة ف عي الدراهم، وأما الزكاة ف العروض فهي ف
قيمتها، وقيمتها حي الكساد غي مقدور عليها، فهي بنلة الدين على معسر.

 قوله: «ول زكاة ف مال من عليه دين ينقص النصاب» أي: إذا كان عند النسان نصاب من الذهب، أو من
الفضة، أو من البوب، أو الثمار، أو من الواشي ولكن عليه دين� ينقص النصاب فل زكاة فيما عنده.

 مثال ذلك: رجل بيده مائة ألف، وعليه تسعة وتسعون ألفا. وتسعمائة، فالفاضل عنده الن مائة، والائة دون
النصاب فليس فيها زكاة.

هذا هو الشهور من الذهب، وهو القول الول، وقد استدلوا بالثر، والنظر.



  الثر: فما روي عن عثمان ـ رضي ال عنه ـ أنه كان يطب فيقول: (أيها الناس إن هذا شهر زكاةأما
 )]، وعثمان ـ رضي ال عنه ـ أحد اللفاء الراشدين23أموالكم فمن كان عليه دين فليقضه، ث ليزك) [(

الذين أمرنا باتباعهم.
 وأما النظر: فلن الزكاة إنا تب مواساة؛ ليواسي الغن الفقي، ومن عليه دين فهو فقي يتاج من يعطيه

ليوف دينه.
ولننا لو أوجبنا الزكاة عليه، لخذت الزكاة على هذا الال مرتي، مرة. من الدين، ومرة من الدائن.

 ول فرق بي الدين الؤجل والدين الال، فكله سواء أي: إذا كان عليه دين ل يل موعده إل بعد عشر
سنوات، وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب فل زكاة عليه.

 مثاله: رجل عليه عشرة آلف درهم تل بعد عشر سنوات، وبيده الن عشر آلف درهم فنقول: ل زكاة
عليه.

 القول الثان: أنه ل أثر للدين ف منع الزكاة، وأن من كان عنده نصاب فليزكه، ولو كان عليه دين ينقص
النصاب، أو يستغرق النصاب، أو يزيد على النصاب.

واستدل هؤلء با يلي:
 ـ العمومات الدالة على وجوب الزكاة ف كل ما بلغ النصاب.1

 )] وحديث أنس بن مالك ف كتاب24مثل: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «فيما سقت السماء العشر» [(
 الصدقات الذي كتبه أبو بكر «وف الرقة ف كل مائت درهم ربع العشر ـ الرقة هي الفضة ـ وكذلك ذكر ف

)].25سائمة بيمة النعام ف كل خس من البل شاة ، وف كل أربعي شاة شاة» [(
  ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب الواشي، ومن2

 )]، ول يأمرهم بالستفصال هل عليهم دين أم ل؟ مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم26أصحاب الثمار[(
 ديون ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لن من عادتم أنم يسلفون ف الثمار السنة والسنتي، فيكون على

صاحب البستان دين سلف، ومع ذلك كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يرص عليهم ثارهم، ويزكونا.
 ] وبعث النب صل¾ى ال عليه وسل¾م103 ـ أن الزكاة تب ف الال {{خ8ذ¼ مgن¢ أeم¢وhالgهgم¢ صhدhقeة.}} [التوبة: 3

 معاذا. إل اليمن، وقال: «أعلمهم أن ال افترض عليهم صدقة ف أموالم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»
 )] والدين يب ف الذمة ل ف الال؛ ولذلك لو تلف الال الذي بيدك كله ل يسقط عنه شيء من الدين،27[(



 فلو استقرض مال. واشترى به سلعا. للبيع والشراء والتار، ث هلك الال ل يسقط الدين؛ لنه يتعلق بالذمة،
والزكاة تب ف عي الال، فالهة منفكة وحينئذ ل يصل تصادم أو تعارض.

  أثر عثمان ـ رضي ال عنه ـ فإننا نسلم أنه إذا كان على النسان دين حال، وقام بالواجب وهووأما
 أداؤه فليس عليه زكاة؛ لنه سيؤدي من ماله، وسhب¢ق8 الدين يقتضي أن يقدم ف الوفاء على الزكاة؛ لن الزكاة ل

تب إل إذا ت الول، والدين سابق، فكان لسبقه أحق بالتقدي من الزكاة.
 ونن نقول لن اتقى ال، وأوف ما عليه: ل زكاة عليك إل فيما بقي، أما إذا ل يوف ما عليه، وماطل لينتفع

بالال، فإنه ل يدخل فيما جاء عن عثمان، فعليه زكاته.
وأما الدليل النظري: وهو أن الزكاة وجبت مواساة، فنقول:

 أول.: نانع ف هذا الشيء، فأهم شيء ف الزكاة ما ذكره ال ـ عز¦ وجل ـ {{خ8ذ¼ مgن¢ أeم¢وhالgهgم¢ صhدhقeة
 ] فهي عبادة يطهر با النسان من الذنوب، فإن الصدقة تطفئ الطيئة103ت8طeهlر8ه8م¢ وhت8زhكoيهgم¢ بgهhا}} [التوبة: 

 كما يطفئ الاء النار، وتزكو با النفوس، ويشعر النسان إذا بذلا، بانشراح صدر واطمئنان قلب، فليس
القصود من الزكاة هو الواساة فقط.

 ث على فرض أن من أهدافها الواساة فإن هذا ل يقتضي تصيص العمومات؛ لن تصيص العمومات معناه
 إبطال جانب منها، وهو الذي أخرجناه بالتخصيص، وإبطال جانب من مدلول النص ليس بالمر الي الذي

تقوى عليه علة مستنبطة قد تكون عليلة، وقد تكون سليمة، وقد تكون حية، وقد تكون ميتة.
 لكن لو نص الشارع على هذا، لكان للنسان مال أن يقول: إن الدين ليس أهل. لن يواسي بل يتاج إل

من يواسيه.
 وأما حاجة الدين فعلى الرحب والسعة، فهو أحد الصناف الذين تدفع إليهم الزكاة؛ لقضاء حاجتهم، فهو

من الغارمي فنقول: نن نقضي دينك من الزكاة، وأنت تتعبد ل بأداء الزكاة.
وأما قولم: إن إياب الزكاة يقتضي إياب الزكاة ف الال مرتي.

 فالواب: أن الدين قد ل يكون ف يده نفس الال الذي أخذه من الدائن؛ فقد يستدين دراهم، ويكون عنده
 مواشX، أو بالعكس، وهذا كثي، ث على فرض أن يكون هو نفس الال، فيقال: الهة منفكة؛ لن الال الذي بيد

 الدين ماله يتصرف فيه كيف يشاء، فملكه8 له ملك تام�، والدين الذي للدائن ف ذمة الدين ل دخل له ف هذا
الال الذي بيد الدين.

فإن قال قائل: كيف يكن أن يكون النسان مزكيا.، وله أن يأخذ الزكاة؟



 : ليس فيه غرابة؛ لو كان عند النسان نصاب أو نصابان ل يكفيانه للمؤنة، لكنهما يبقيان عنده إلفنقول
الول فهنا نقول: نعطيه للمؤنة ونأمره بالزكاة، ول تناقض.

 القول الثالث: أن الموال الظاهرة تب فيها الزكاة، ولو كان عليه دين ينقص النصاب، والموال الباطنة ل
تب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب.

والموال الظاهرة هي: البوب، والثمار، والواشي.
والموال الباطنة هي: الذهب والفضة، والعروض؛ لن الزكاة تب ف قيمتها وهي باطنة.

واستدلوا با يلي:
)].28أول.: العمومات «ف كل أربعي شاة شاة» [(

 ثانيا.: أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يبعث العمال لقبض الزكاة من الموال الظاهرة دون أن يأمرهم
بالستفصال مع أن الغالب على أهل الثمار أن تكون عليهم ديون.

 ثالثا.: أن الموال الظاهرة تتعلق با أطماع الفقراء؛ لنم يشاهدونا، فإذا ل يؤد زكاتا بجة أن عليه دينا
 والدين من المور الباطنة؛ فإن الناس إذا رأوا أنه ل يؤد الزكاة عن هذه الموال الظاهرة سيسيئون به الظن،

وكما أن ف عدم إخراج الزكاة ف هذه الال إيغارا. لصدور الفقراء.
 ولكن هذا القول وإن كان يبدو ف بادئ الرأي أنه قوي لكنه عند التأمل ضعيف؛ لن استدللم بالعمومات

 يشمل الموال الباطنة، ولن كون الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يبعث العمال ول يستفصلون يدل على أن
 الزكاة تتعلق بالال، ول علقة للذمة فيها، وهذا ل فرق فيه بي الال الظاهر والال الباطن؛ ولن الدwي¢ن أمر باطن

تستوي فيه الموال الظاهرة والموال الباطنة.
 وإذا قلنا: إنا مواساة فل فرق بي هذا وهذا؛ ولن ما ذكروا أنه أموال باطنة فيه نظر، فالتاجر عند الناس
 تاجر ومعروف، فقد يكون عنده مثل. معارض سيارات ومازن أدوات، وأنواع عظيمة من القمشة، ودكاكي

كثية من الوهرات، أيهما أظهر هذا، أو غنيمات ف نقرة بي رمال عند بدوي ل ي8ع¢رف ف السوق؟!
الواب: الول.

فالفاء والظهور أمر نسب، فقد يكون الظاهر باطنا.، ويكون الباطن ظاهرا..
 والذي أرجحه: أن الزكاة واجبة مطلقا.، ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إل دينا. وجب قبل حلول الزكاة

فيجب أداؤه ث يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبأ الذمة، ونن إذا قلنا بذا القول نث الديني على الوفاء.



  قلنا لن عليه مائة ألف دينا.، ولديه مائة وخسون ألفا.، والدين حال: أدl الدين، وإل أوجبنا عليك الزكاةفإذا
بائة اللف، فهنا يقول: أؤدي الدين، لن الدين لن أؤديه مرتي.

 وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز. والتفريق بي الموال الظاهرة والباطنة اختيار
شيخنا عبد الرحن بن سعدي رحه ال.

 وهذا الذي رجحناه أبرأ للذمة، وأحوط، والمد ل «ما نقصت صدقة من مال» كما يقوله العصوم عليه
)].29الصلة والسلم [(

وhلe زhكeاةe فgي مhالg مhن¢ عhلeي¢هg دhي¢ن� ي8ن¢قgص8 النlصhاب ....
 وقوله: «ول زكاة ف مال من عليه دين ينقص النصاب» ظاهر كلمه ـ رحه ال ـ أنه ل فرق بي أن

 يكون الدين من جنس ما عنده، أو من غي جنسه، فإذا كان عليه دين من الذهب، وعنده فضة فل زكاة فيها،
وكذا لو كان عنده دين من الفضة، وعنده مواشX فل زكاة فيها.

وhلeو¢ كeانe الeال} ظeاهgرا.، ....
 قوله: «ولو كان الال ظاهرا.» «لو» هذه إشارة خلف، وعادة الفقهاء ـ رحهم ال ـ إذا جاؤوا بـ«لو»
 فالغالب أن اللف قوي، وإذا جاؤوا بـ«حت» فالغالب أن اللف ضعيف، وإذا جاؤوا بالنفي فقالوا مثل.:

 ول يشترط كذا وكذا، فهذا إشارة إل أن فيه خلفا. قد يكون ضعيفا.، وقد يكون قويا.، لكنهم ل يأتون بثل هذا
 العبارة «ول يشترط» إل وفيه خلف بالشتراط؛ لنه لو ل يكن خلف فل حاجة إل نفيه؛ لن عدم ذكره يعن
 نفيه، فإذا وجدت ف كلم بعد ذكر الشروط والواجبات: «ول يشترط كذا»، أو «ل يب كذا» فاعلم أن ف

 السألة خلفا.، وقد تقدم بيان القول الذي أشار إليه الؤلف، والال الظاهر هو الذي يفظ ف الصناديق والبيوت،
مثل: الاشية والثمار والبوب.

..... Xي¢نhدeك ºةhف�ارeكhو
 قوله: «وكفارة كدين» يعن لو وجب على النسان كفارة تنقص النصاب، فل زكاة عليه فيما عنده؛ لن

الكفارة كالدين، بل هي دين، لكن الدائن فيها هو ال ـ عز¦ وجل ـ.



  ذلك: رجل عنده ثلثائة صاع من البوب، لكن عليه إطعام ستي مسكينا. فيلزمه ثلثون صاعا.، إذامثال
قلنا: كل صاع لثني، وعليه فليس عليه زكاة ف الثلثائة صاع؛ لن عليه كفارة تنقص النصاب.

فإن قال قائل: ما الدليل على أن الكفارة وهي حق ل كدين الدمي؟
 قلنا: الدليل «أن امرأة سألت النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن أمها نذرت أن تج فلم تج حت ماتت فقال لا:

 )] فجعل30أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم قال: «اقضوا ال فال أحق بالوفاء» [(
حق ال كحق الدمي دينا. يقضى.

 ووجه نص الؤلف ـ رحه ال ـ على هذه السألة، مع أنا داخلة ف الت قبلها، أن فيها خلفا. حت على
 القول بأن الدين ينع وجوب الزكاة إذا أنقص النصاب، فمن أهل العلم من يفرق بي الكفارة والدين ف منع

 وجوب الزكاة إذا أنقصت النصاب؛ لن الكفارة حق ل ـ تعال ـ متعلق بالذمة، والزكاة حق ل ـ تعال ـ
متعلق بالال والذمة، وما كان متعلقا. بالال والذمة أول بالراعاة، ولكن الذهب أنما سواء.

وhإن مhلeكh نgصhابا. صgغhارا. ان¢عhقeدh حhول}ه8 حgيh مhلeكeه8 وhإgن¼ نhقeصh النlصhاب8 فgي بhع¢ضg الeو¢لg أو¢ بhاعhه8
.gو¢لeلى الhى عhنhب gهgن¢سgجgه8 بeلhب¢دeن¼ أgالول}، وإ hعeطeان¢ق gاةeكwن الزgارا. مhرgف eل gهgن¢سgج gي¢رhغgه8 بeلhأو¢ أب¢د

 قوله: «وإن ملك نصابا. صغارا. انعقد حوله حي ملكه» أي: ف الواشي، إن ملك نصابا. صغارا. انعقد حوله
 من حي ملكه؛ لعموم قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ف كل أربعي شاة شاة» لكن إن كانت هذه الصغار

 تتغذى باللب فقط فل زكاة فيها؛ لنا غي سائمة الن، ومن شروط وجوب الزكاة ف الاشية أن تكون سائمة،
وهذه الصغار ل ترعى، وإنا تسقى اللب.

 وإنا نص الؤلف ـ رحه ال ـ على هذه السألة؛ لن من أهل العلم من يشترط لنعقاد الول فيما إذا ملك
نصابا. صغارا. من حي ملكه أن يبلغ سنا. يزئ ف الزكاة، لكن الصواب ما قاله الؤلف من أجل العموم.

قوله: «وإن نقص النصاب ف بعض الول.... انقطع الول» . أي: فل زكاة لنقص النصاب.
 ) درهم، وف أثناء الول اشترى منها بمسة دراهم فل زكاة ف الباقي؛ لنه200مثال ذلك: رجل عنده (

نقص النصاب قبل تام الول.
 قوله: «أو باعه» أي: باع النصاب، فإذا باع النصاب ف أثناء الول انقطع فل زكاة، ويستثن من ذلك

عروض التجارة كما سيأت.



 ) شاة سائمة، وقبل تام الول باع شاة بدراهم وهو ليس متجرا.، لكن رأى أنا أتعبته40: رجل عنده (مثاله
 ف الكل والشرب والرعى فباعها، فينقطع الول، فيبدأ بالدراهم حول. جديدا. حت لو باعها قبل تام الول

بيوم أو يومي.
 قوله: «أو أبدله بغي جنسه ل فرارا. من الزكاة انقطع الول» القيقة أن البدال بيع، لكن ما دام أن الؤلف

 ـ رحه ال ـ قال: «باعه أو أبدله» فيجب أن نعل البيع بالنقد، والبدال بغي النقد؛ وذلك لن الصل ف
العطف التغاير، وهذا يقتضي أن يكون الراد بالبدال غي البيع.

) شاة بدراهم فهذا بيع.40فنقول: إذا باع (
 ) شاة بثلثي بقرة فهذا إبدال، وإل فالبيع بدل كما قالوا ف تعريف البيع: «هو مبادلة مال،40وإذا أبدل (

ولو ف الذمة بثل أحدها...».
 وقوله: «أو أبدله بغي جنسه» أي: إذا أبدله بغي جنسه حقيقة أو حكما.، ومثال إبدال جنس النصاب حقيقة:

 إذا أبدل نصاب سائمة الغنم بسائمة البقر، فإنه ينقضي الول؛ لن النس هنا يتلف حقيقة ويكن أن يقال:
يتلف حكما. أيضا.؛ لن الواجب ف البقر يتلف عن الغنم.

 ومثال إبدال جنس النصاب حكما.: إذا أبدل نصاب سائمة الغنم بنصاب عروض التجارة من الغنم، فإن
الول ينقطع لن الكم يتلف، فهو كما لو أبدله بغي جنسه.

) درهم.200) دينارا. وف أثناء الول باعها بـ(20مسألة: إذا أبدل ذهبا. بفضة، أي: كان عنده (
فظاهر كلم الؤلف: أن الول ينقطع؛ لن الذهب غي الفضة بنص الديث.

 قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... فإذا اختلفت هذا الصناف فبيعوا
)].31كيف شئتم إذا كان يدا. بيد» [(

وعلى هذا فيكون كلم الؤلف عاما.، حت ف إبدال الذهب بالفضة.
 والذهب: أن إبدال الذهب بالفضة ل يقطع الول؛ لنا ف حكم النس الواحد، بدليل أن أحدها يكمل

بالخر ف النصاب.
 والصحيح: أن أحدها ل يكمل بالخر ف النصاب، وأن الول ينقطع؛ لنا من جنسي، وأيضا. عروض

 التجارة تب ف قيمتها فل ينقطع الول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة، وكذلك إذا أبدل ذهبا. أو
 فضة بعروض تارة؛ لن العروض تب الزكاة ف قيمتها ل ف عينها، فكأنه أبدل دراهم بدراهم فالذهب والفضة

والعروض تعتب شيئا. واحدا.، وكذا إذا أبدل ذهبا. بفضة إذا قصد بما التجارة، فيكونان كالنس الواحد.



 : «ل فرارا. من الزكاة» ل نافية للجنس، وقوله «فرارا.» مفعول لجله، والعن أنه إن كان بيع النصابوقوله
 وتبديله بغي جنسه؛ لجل الفرار من الزكاة فإنه ل ينقطع الول؛ لنه فعل ذلك تيل. على إسقاط الواجب

 والتحيل على إسقاط الواجب ل يسقطه، كما أن التحيل على الرام ل يبيحه؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:
 )]، لن العبة ف الفعال بالقاصد، قال32«ل ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا مارم ال بأدن اليل» [(

)]، وهذه هي قاعدة اليل.33النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(
 ومثال هذه السألة: لو أن إنسانا. عنده نصاب من الغنم السائمة فلما قارب الول على التمام أبدلا بثلها

عروضا.؛ لئل تلزمه الزكاة ف السائمة فهنا ل ينقطع الول؛ لنه فعل ذلك فرارا. من الزكاة.
 مسألة: لو أن إنسانا. عنده دراهم كثية، وأراد أن يشتري با عقارا. يؤجره لئل تب عليه زكاتا، فهل تسقط

عنه الزكاة بذلك؟
 ظاهر كلم الفقهاء أن الزكاة تسقط عنه، ولكن ل بد أن نقول: إن كلمهم ف هذا الباب يدل على أنا ل
 تسقط بذا التبديل، فيقو¦م هذه العقارات كل سنة، ويؤدي زكاتا، وإن كان الصل أنه ليس فيها زكاة، لكن

الفار يعاقب بنقيض قصده.
 قوله: «وإن أبدله بنسه بن على الول» أي: لو أبدل النصاب بنسه، فإنه ل ينقطع الول، مثال ذلك: أن

 تبيع الرأة ذهبها اللي بذهب، فإن الول ل ينقطع؛ لنا أبدلته بنسه. ومثاله أيضا.: إنسانº عنده مائة شاة
 أسترالية أبدلا بائة شاة ندية، فإن الول ل ينقطع؛ لن النس واحد والكم واحد. أما إذا اتفقا ف النس

 واختلفا ف الكم، فإنه ينقطع الول، مثال ذلك: إذا أبدل ماشية سائمة باشية عروض تارة فإنه ينقطع الول؛
 لن الال ف القيقة اختلف فالنصاب الخي، وهو عروض التجارة ل يراد به عي الال، بل يراد به قيمته،

 ولذلك ينبغي أن يضاف إل قول الؤلف: «وإن أبدله بنسه» قيد، وهو «واتفقا ف الكم» «بن على الول»
بأن كانا عروضا. أو سائمة أو ما أشبه ذلك.

.... gمةoالذgل¥ق� بhعhا تhهeلhو ،gالeال gي¢نhي عgاة} فeكwب8 الزgجhتhو
 قوله: «وتب الزكاة ف عي الال، ولا تعلق بالذمة» اختلف العلماء ـ رحهم ال ـ هل الزكاة واجبة ف

الذمة، أو واجبة ف عي الال؟
فقال بعض العلماء: إنا واجبة ف الذمة، ول علقة لا بالال إطلقا..

بدليل أن الال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على الرء أن يؤدي الزكاة.



  بعض العلماء: بل تب الزكاة ف عي الال، لقوله تعال: {{خ8ذ¼ مgن¢ أeم¢وhالgهgم¢ صhدhقeة. ت8طeهlر8ه8م¢ وhت8زhكoيهgموقال
 ] ولقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لعاذ حي بعثه لليمن: «أعلمهم أن ال افترض عليهم103بgهhا}} [التوبة: 

)] فالزكاة واجبة ف عي الال.34صدقة ف أموالم» [(
 وكل القولي يرد عليه إشكال؛ لننا إذا قلنا: إنا تب ف عي الال صار تعلقها بعي الال كتعلق الرهن

 بالعي الرهونة، فل يوز لصاحب الال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلف الواقع، حيث إن
من وجبت عليه الزكاة له أن يتصرف ف ماله، ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة.

 وإذا قلنا: بأنا واجبة ف الذمة، فإن الزكاة تكون واجبة حت لو تلف الال بعد وجوبا من غي تعد ول تفريط
وهذا فيه نظر أيضا.

 فالقول الذي مشى عليه الؤلف قول جامع بي العنيي، وهو أنا تب ف عي الال ولا تعلق بالذمة، فالنسان
ف ذمته مطالب با، وهي واجبة ف الال ولول الال ل تب الزكاة، فهي واجبة ف عي الال.

 إل أنه يستثن من ذلك مسألة واحدة، وهي العروض، فإن الزكاة ل تب ف عينها، ولكن تب ف قيمتها،
ولذا لو أخرج زكاة العروض منها ل تزئه، بل يب أن يرجها من القيمة.

 فصاحب الدكان إذا ت الول، وقال: عندي سكر، وشاي، وثياب، سأخرج زكاة السكر من السكر،
 والشاي من الشاي، والثياب من الثياب؛ فإننا نقول له: يب أن ترج من القيمة، فeقeدlر الموال الت عندك،

 وأخرج ربع عشر قيمتها؛ لن ذلك أنفع للفقراء؛ ولن مالك ل يثبت من أول السنة إل آخرها على هذا فربا
 ت8غhيlر8 السكر ـ مثل. ـ بأرز، أو بر، أو بغي ذلك، بلف السائمة فإنا تبقى من أول الول إل آخره، وترج

من عينها.
فالصحيح أنه ل يصح إخراج زكاة العروض إل من القيمة.

 وعلى القول بأن الزكاة تب ف عي الال ولا تعلق بالذمة، فإنه يوز لن وجبت عليه الزكاة أن يبيع الال،
 ولكن يضمن الزكاة، ويوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة؛ لن هذا التعلق بالال ليس تعلقا. كامل. من كل وجه

حت نقول: إن الال الواجب فيه الزكاة كالوهوب، بل لا تعلق بالذمة.
 مسألة: ينبن على اللف ف تعلق الزكاة بالال أو بالذمة عدة مسائل ذكرها ابن رجب ف القواعد،

 أوضحها لو كان عند إنسان نصاب واحد حال عليه أكثر من حول، فعلى القول بأنا تب ف الذمة يب عليه
 لكل سنة زكاة، وعلى القول بأنا تب ف عي الال، ل يب عليه إل زكاة سنة واحدة ـ السنة الول ـ لنه

 بإخراج الزكاة سينقص النصاب، فإذا كان عند النسان أربعون شاة سائمة ومضى عليها الول ففيها شاة، وبا



 ينقص النصاب؛ لن الزكاة واجبة ف عي الال، أما إن قلنا: إن الزكاة تب ف الذمة، فإنا تب ف كل سنة
شاة.

)].35 ذكر ابن رجب فوائد أخرى تنبن على هذا اللف من أرادها فلياجعها[(وقد

....،gالeاء½ الeقhب eلhو ،gاءhان} الدeم¢كgا إhهgي و8ج8وبgر8 فhبhي8ع¢ت eلhو
 قوله: «ول يعتب ف وجوبا إمكان الداء» أي: ل يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها؛ ولذا تب

 ف الدين مع أنه ل يكن أن تؤدى منه، وهو ف ذمة الدين، وف الال الضائع إذا وجده، وف الال الحود إذا أقر
 به النكر، وهكذا، فل يعتب ف وجوبا إمكان الداء، بل تب وإن كان ل يتمكن من أدائها، ولكن ل يب

الخراج حت يتمكن من الداء.
 قوله: «ول بقاء الال» أي: ل يعتب ف وجوبا بقاء الال، فلو تلف الال بعد تام الول، ووجوب الزكاة فيه،

فعليه الزكاة سواء فرط أو ل يفرط؛ لنا وجبت، وصارت دينا. ف ذمته.
 ) ريال ث احترق10.000وعليه لو أن صاحب الزكاة عنده عروض تارة ت الول عليها، وزكاتا تبلغ (

الدكان، ول يبق منه درهم واحد، فعلى كلم الؤلف يضمن؛ لنه ل يعتب ف وجوبا بقاء الال.
 والصحيح ف هذه السألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن، وإن ل يتعد ول يفرط فل ضمان؛ لن الزكاة بعد

وجوبا أمانة عنده، والمي إذا ل يتعد ول يفرط فل ضمان عليه.
 ولو أن فقيا. وضع عند شخص دراهم له، ث تلفت عند الودع بل تعد ول تفريط فل يلزمه أن يضمن للفقي

 ماله، فالزكاة من باب أول، مع أن الفقي ل يلك الزكاة إل من جهة الزكي، فكيف يضمن وهو ل يتعد ول
يفرط؟

فإن تعدى بأن وضع الال ف مكان ي8قeدwر8 فيه اللك، ضمن ما تلف من الال بعد وجوب الزكاة.
وكذلك لو فرط فأخر إخراجها بل مسوغ شرعي، وتلف الال فإنه يضمن الزكاة.

أما إذا ل يتعد ول يفرط وكان مستعدا. للخراج وقت الخراج، ولكن جاءه أمر أهلك ماله فكيف نضمنه؟!
)].36فالصواب أنه ل يشترط لوجوبا بقاء الال، إل أن يتعدى، أو يفرط[(



} كالدwينg فgي التwرgكة.....والزwكeاة
 : «والزكاة كالدين ف التركة» أي: إذا مات الرجل وعليه زكاة، فإن الزكاة حكمها حكم الدين، ف أناقوله

 تقدم على الوصية وعلى الورثة؛ فل يستحق صاحب الوصية شيئا. إل بعد أداء الزكاة، وكذلك ل يستحق
 ) زكاة، ث تلف ماله إل عشرة آلف،10.000الوارث شيئا. إل بعد أداء الزكاة، فإذا قدرنا أن رجل. لزمه (

ومات ول يلف سواها فتصرف للزكاة، ول شيء للورثة.
)].37ودليل ذلك: قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اقضوا ال فال أحق بالوفاء» [(

والزكاة مقدمة على الوصية، وعلى الرث.
 وهذا فيما إذا كان الرجل ل يتعمد تأخي الزكاة، فإننا نرجها من تركته، وتزئ عنه، وتبأ با ذمته كرجل

يزكي كل سنة، وت الول ف آخر سنواته ف الدنيا ث مات، فهنا نرجها وتبأ با ذمته.
)] أنا ترج وتبأ منها ذمته.38أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة، ومنعها بل. ث مات، فالذهب[(

 وقال ابن القيم ـ رحه ال ـ: إنا ل تبأ منها ذمته ولو أخرجوها من تركته؛ لنه مصgرÌ على عدم الخراج
)].39فكيف ينفعه عمل غيه؟ وقال: إن نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل على هذا[(

وما قال ـ رحه ال ـ صحيح ف أنه ل يزئ ذلك عنه، ول تبأ با ذمته.
 ولكن كوننا نسقطها عن الال هذا مل نظر؛ فإن غلبنا جانب العبادة، قلنا: بعدم إخراجها من الال؛ لنا ل
 تنفع صاحبها، وإن غلبنا جانب الق؛ أي: حق أهل الزكاة، قلنا: بإخراجها؛ لنؤدي حقهم، وإن كانت عند ال

ل تنفع صاحبها.
 والحوط أننا نرجها من تركته؛ لتعلق حق أهل الزكاة با، فل تسقط بظلم من عليه الق، وسبق حقهم

على حق الورثة، ولكن ل تنفعه عند ال؛ لنه رجل مصر على عدم إخراجها.
مسألة: لو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟

 ) ريال فهل يقدم حق الدمي، أو100) ريال، ودين (100) ريال، وعليه زكاة (100مثاله: رجل خلف (
تقدم الزكاة؟

ف السألة ثلثة أقوال:
 قال بعض العلماء: يقدم دين الدمي؛ لنه مبن على الشاحة؛ ولن الدمي متاج إل دفع حقه إليه ف الدنيا،

أما حق ال فال غن عنه، وحقه سبحانه وتعال مبن على السامة.
وقال بعض العلماء: يقدم حق ال لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اقضوا ال فال أحق بالوفاء» .



 )100 بعض العلماء: إنما يتحاصان؛ لن كل. منهما واجب ف ذمة اليت، فيتساويان فإن كان عليه (وقال
).50) وللدين (50) فللزكاة (100) زكاة، وخلف (100دينا. و(

 وياب عن الديث أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يكم بي ديني أحدها للدمي، والثان ل، وإنا أراد
 القياس؛ لنه سأل: «أرأيتg لو كان على أمكg دين أكنتg قاضيتhه8؟» قالت: نعم، قال: «اقضوا ال فال أحق

)].40بالوفاء» [(
فكأنه قال: إذا كان يقضى دين الدمي، فدين ال من باب أول وهذا هو الذهب، وهو الراجح.



  8 زhكeاة بhهgيمhةg الن¢عhام  باب

 بدأ با الؤلف اقتداء بديث أنس بن مالك ـ رضي ال عنه ـ ف الكتاب الذي كتبه أبو بكر ـ رضي ال
عنه ـ، وبي فيه الصدقات، فقد قدم بيمة النعام.

 ]1قوله: «بيمة النعام» هي: البل، والبقر، والغنم، قال ال تعال: {{أ}حgل�ت¢ لeك}م¢ بhهgيمhة} الÊن¢عhامg}} [الائدة: 
.

 وسيت بيمة؛ لنا ل تتكلم، وهي مأخوذة من البام، وهو الخفاء وعدم اليضاح، ولكنها تتكلم فيما بينها
 كلما. معروفا.، ولذا تن البل إل أولدها فتأت الولد، وتنهرها فتنتهر، وكذلك بقية اليوان، قال موسى عليه

 ] ـ قال: {{رhب�نhا ال�ذgي أeع¢طeى ك}ل� شhي¢ءX خhل¼قeه49السلم ـ لا سأله فرعون: {{فeمhن¢ رhب�ك}مhا يhام8وسhى}} [طه: 
 ] أي: أعطاه خلقه اللئق به، ث هداه لصاله، ولذا يهتدي كل ما خلقه ال ـ عز¦ وجل50ث}مw هhدhى}} [طه: 

ـ لصاله فيأكل ما يليق به ويشرب ما يليق به، فكل شيء بسبه.
وبيمة النعام ثلثة أصناف: البل، والبقر، والغنم.

والبل سواء كانت عرابا.، أو بات، وهي الت لا سنامان، وهي معروفة ف القارة السيوية.
وأما البقر أيضا. فتشمل البقر العتادة، والواميس.

 والغنم تشمل الاعز والضأن، ول يدخل فيها الظباء؛ لن الظباء ليست من أصل الغنم، فل تدخل ف زكاة
السائمة.

 والدليل على وجوب الزكاة ف بيمة النعام: حديث أنس بن مالك ـ رضي ال عنه ـ ف الكتاب الذي
 كتبه أبو بكر ـ رضي ال عنه ـ وفيه: «هذه فريضة الصدقة الت فرضها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م على

)].42)] وذكر الغنم، والبل، وأما البقر فجاء ذكرها ف حديث آخر[(41السلمي..» الديث[(
واعلم أن بيمة النعام تتخذ على أقسام:

القسم الول: أن تكون عروض تارة، فهذه تزكى زكاة العروض.
 فقد تب الزكاة ف شاة واحدة، أو ف بعي واحد، أو ف بقرة واحدة؛ لن العتب ف عروض التجارة القيمة،

 فإذا كان هذا هو العتب فما بلغ نصابا. بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت، أو
مركوبة للنتفاع.



  الثان: السائمة، العدة للدر والنسل، وهي الت ترعى، كما قال ال تعال: {{وhمgن¢ه8 شhجhر� فgيهالقسم
 ] . اتذها صاحبها لدرها، أي: لليبها، وسhم¢نgها، والنسل، ول ينع كونا معدة لذلك10ت8سgيم8ون}} [النحل: 

أن يبيع ما زاد على حاجته من أولدها، لن هؤلء الولد كثمر النخل.
 القسم الثالث: العلوفة التخذة للدر والنسل، وهي الت يشتري لا صاحبها العلف، أو يصده، أو يشه لا،

فهذه ليس فيها زكاة إطلقا.، ولو بلغت ما بلغت؛ لنا ليست من عروض التجارة، ول من السوائم.
 القسم الرابع: العوامل، وهي: البل الت عند شخص يؤجرها للحمل فهذه ليس فيها زكاة، وهذا القسم

 كان موجودا. قبل أن تنتشر السيارات، فتجد الرجل عنده مائة بعي أو مائتان يؤجرها فينقل با البضائع من بلد
إل بلد، وإنا الزكاة فيما يصل من أجرتا إذا ت عليها الول.

فصارت القسام أربعة، وكل قسم منها بينه الشارع بيانا. واضحا. شافيا..
وأعم هذه القسام: عروض التجارة؛ لنا تب فيها الزكاة على كل حال.

تhجgب8 فgي إgبلX، وhبhقeرX، وhغeنhمX إgذeا كeانت سhائgمhة. الeو¢لe، أو¢ أeك¼ثeرhه8 ....
 قوله: «تب ف إبل وبقر وغنم» «تب» الفاعل الزكاة، أي: تب الزكاة ف هذه الصناف الثلثة: الول

البل، والثان البقر، والثالث الغنم.
 قوله: «إذا كانت سائمة الول أو أكثره» «سائمة» أي: الت ترعى الباح، والباح هنا ليس ضد الرم، وإنا
 الذي نبت بفعل ال ـ عز¦ وجل ـ ليس بفعلنا، أما ما نزرعه نن ونرعاه، فهذا ل يعلها سائمة، كما لو كان

عند النسان أمكنة واسعة يزرعها ث جعل سائمته ترعى هذه المكنة الواسعة، فهذه ل تعد سائمة.
 قوله: «الول أو أكثره» الول ظرف زمان لسائمة، والعن أنا ترعى الباح الول أو أكثره أما كونا سائمة
إذا رعت الول فظاهر، وأما كونا سائمة برعيها أكثر الول؛ فلن القل يأخذ حكم الكثر، فالعتبار بالكثر.

 فإذا كان عند النسان إبل ترعى خسة أشهر، ويعلفها سبعة أشهر فل زكاة فيها، وإذا كانت ترعى ستة
 أشهر ويعلفها ستة أشهر، فل زكاة فيها، وإذا كانت ترعى كل الول ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى سبعة

أشهر ويعلفها خسة ففيها الزكاة.
 والدليل على اشتراط السوم، حديث أنس بن مالك ف الكتاب الذي كتبه أبو بكر ف الصدقات «وف الغنم

 )] قال: «ف الغنم» ث قال: «ف سائمتها» وهذا عطف بيان، وعطف43ف سائمتها ف كل أربعي شاة شاة» [(
البيان كالصفة ف تقييد الوصوف، فكأنه قال: وف سائمة الغنم ف كل أربعي شاة شاة.



 حديث بز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «وف كل إبل سائمة» [(وف
 )]، وهذا الديث وإن كان متلفا. فيه، لكن يدل على اشتراط السوم ف البل، وكذلك فإن البل والبقر44

تقاسان على الغنم.
ويشترط كذلك أن تكون معدة للدر والنسل؛ ليخرج بذلك العدة للتجارة.

تنبيه: قول بعض الفقهاء: هل السوم شرط، أو عدمه مانع؟ قيل: إنه ل فرق بي العبارتي، فاللف لفظي.
 وقيل: إنه خلف حقيقي، ويترتب عليه: أننا إذا شككنا ف السوم، أو عدمه، وقلنا: إن السوم شرط؛ ل تب

 الزكاة؛ لن الصل عدم وجود الشرط، وإذا قلنا: إن عدمه مانع، فإنه تب الزكاة هنا؛ لننا ل نتحقق الانع؛
لن الصل عدم الانع.

....،ºاةhش Xم¢سhخ oي ك}لgا فhهhا د8ونhيمgفhو ،Xاضhن¢ت8 م8خgب gلgبgن ال�gم hينgش¢رgعhو Xم¢سhي خgب8 فgجhيeف
 قوله: «فيجب ف خس وعشرين من البل بنت ماض، وفيما دونا ف كل خس شاة» هنا بي الؤلف مقدار

 الزكاة الواجبة، أي يب ف كل خس وعشرين من البل بنت ماض، أي: بكرة صغية لا سنة، وسيت بنت
 ماض؛ لن الغالب أن أمها قد حلت فهي ماخض، والاخض الامل، وفيما دون خس وعشرين ف كل خس

 شاة، ففي المس الول شاة، وف العشر شاتان، وف المس عشرة ثلث شياه، وف العشرين أربع شياه، وف
المس والعشرين بنت ماض.

ولو أخرج خس شياه عن خس وعشرين ل تزئ، ولو أخرج بنت ماض ف عشرين ـ فيها خلف.
 فقال بعض العلماء: ل يزئ فيما دون خس وعشرين بعي، ولو كبيا.؛ لديث أب بكر ـ رضي ال عنه ـ

 )] أي فيما دون خس وعشرين، ف كل خس45الذي كتبه قال: «وفيما دونا الغنم ف كل خس شاة» [(
شاة.

 وقال بعض العلماء: إذا كانت تزئ بنت الخاض ف خس وعشرين، فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب
 أول، والشريعة ل تفرق بي متماثلي، والشارع أسقط البل فيما دون خس وعشرين رفقا. بالالك، وليس ذلك

للتعييب.
 وهذا هو الصحيح؛ لن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة البنية على الدللة النقلية والعقلية ل يكن أن
 تقول: من عنده خس وعشرون من البل، وأخرج بنت ماض أجزأته، ومن عنده عشرون من البل وأخرج

بنت ماض ل تزئه!!



 تزئ بنت لبون، أو أكب من ذلك.وكذلك

،ºةhعeذhج hيlستhى وhح¢دgي إgفhو ،ºق�ةgح hيgعhر¢بeي ست وأgفhو ،Xب8ونeن¢ت8 لgب hيgلثeثhت وgي سgفhو
...،gانhق�تgح hيgس¢عgتhى وhح¢دgي إgفhو Xب8ونeا لhن¢تgب hيgب¢عhسhو öتgي سgفhو

 قوله: «وف ست وثلثي بنت لبون» بنت اللبون: هي ما ت لا سنتان، وسيت بذلك؛ لن الغالب أن أمها قد
ولدت فأصبحت ذات لب.

 والوقص هو: ما بي الفرضي، ليس فيه شيء، فبي خس وعشرين وست وثلثي «عشر» ليس فيها شيء،
وذلك رفقا. بالالك.

وأما الذهب والفضة فلو زادت قياطا. زادت الزكاة.
 والبوب والثمار لو زادت، زادت الزكاة بلف الواشي؛ لنا تتاج إل مؤونة كثية من رعي وحلب

وسقي، وغي ذلك، فجعل الشارع هذه الوقاص ل زكاة فيها.
 قوله: «وف ست وأربعي حقة» القة هي: النثى من البل الت ت لا ثلث سنوات، وسيت حقة؛ لنا

 )] أي: تتحمل أن46تتحمل المل، ولذا جاء ف حديث أب بكر ـ رضي ال عنه ـ «حقة طروقة المل» [(
يطرقها المل فتحمل.

والوقص بينن ست وثلثي وست وأربعي: «تسع».
قوله: «وف إحدى وستي جذعة» والذعة: ما ت لا أربع سنوات.

والوقص ما بي ست وأربعي وإحدى وستي: «أربع عشرة» ليس فيه شيء.
فالول أكثر من الثان والثالث أكثر منهما.

 قوله: «وف ست وسبعي بنتا لبون» أعلى سن يب ف الزكاة الذعة، وكل هذا السن ل يزئ ف الضحية؛
 لنه ل يزئ ف الضحية إل الثن وهو ما ت له خس سنوات، والذعة فما دونا ل تزئ ف الضحية، ولكن

ف الزكاة تزئ.
والوقص: «أربع عشرة».

 فست وسبعون فيها بنتالبون، لكل واحدة سنتان، ولو أخرج بنت لبون وابن لبون ل يزئ؛ لن النثى أغلى
من الذكر وأنفع للناس منه.

قوله: «وف إحدى وتسعي حقتان» .



: «أربع عشرة».والوقص

فإgذeا زhادhت¢ عhلeى مgائeةX وhعgش¢رgينh وhاحgدhة. فeثeلeث} بhنhاتg لeب8ونX ث}مw فgي
....ºق�ةgح hيgم¢سhخ oي ك}لgفhو Xب8ونeن¢ت8 لgب hيgعhر¢بeأ oك}ل

قوله: «فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة. فثلث بنات لبون» .
 إذا. من إحدى وتسعي إل مائة وعشرين وقص قدره «تسع وعشرون»، فإذا زادت على مائة وعشرين

واحدة ففيها ثلث بنات لبون، ث بعد ذلك تستقر الفريضة.
قوله: «ث ف كل أربعي بنت لبون وف كل خسي حقة» .

 فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلث بنات لبون، وبعدها تستقر الفريضة، كلما زادت عشرا. تتغي
الفريضة، فمثل:

مائة وثلثون فيها حقة وبنتا لبون.
مائة وأربعون فيها حقتان وبنت لبون.

مائة وخسون فيها ثلث حقاق.
مائة وستون فيها أربع بنات لبون.

مائة وسبعون فيها حقة وثلث بنات لبون.
مائة وثانون فيها حقتان وبنتا لبون.

مائة وتسعون فيها ثلث حقاق وبنت لبون.
مائتان تتساوى الفريضتان خس بنات لبون أو أربع حقاق.

مائتان وعشر فيها أربع بنات لبون ، وحقة.
وعلى هذا فقس، كلما زادت عشرا. يتغي الفرض.

 قال ف الروض: «ومن وجبت عليه بنت لبون مثل. وعدمها، أو كانت معيبة فله أن يعدل إل بنت ماض،
ويدفع جبانا.، أو إل حقة ويأخذه».

 أي: من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت ماض أنزل منها فإنه يدفع بنت الخاض، ويدفع
معها جبانا.، وإذا ل يكن عنده بنت لبون وعنده حقة، فإنه يدفع القة ويأخذ البان فهو باليار.

ويأخذه من ال}صhدlق الذي يبعثه ول المر بقبض الزكاة.



 ل يكن عنده إل جذعة فل يستحق جبانا. أكثر ما يستحقه إذا دفع القة.وإذا
والبان: شاتان، أو عشرون درها.، كل شاة بعشرة دراهم، هذا ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م.

فهل العشرون تقوي أو تعيي؟
الظاهر: ـ وال أعلم ـ أنا تقوي.

 وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتي مائت درهم، وأراد أن يعدل عنهما فل يكفي أن يعطيه عشرين
درها.

)].47؛ لن السنة وردت به فقط[(خاصةوليس ف غي البل جبان، فالبان ف البل 

ºص¢لeف

oف ك}لhيع�، وgبhت hيgلثeث oي ك}لgف wث}م ،ºةwنgم8س hي أر¢بعيgفhو ،ºةhيعgبhيع� أو¢ تgبhت gرeقhن البgم hيgثeلeي ثgب8 فgجhيhو
أeر¢بhعgيh م8سgنwةº، وhي8ج¢زgئ الذ�كeر8 ه8نhا، وابن8 لeب8ونX مhكeانe بgن¢تg مhخhاضX، وhإgذeا كeان النlصhاب8 ك}ل¥ه8 ذ}ك}ورا..

قوله: «فصل» أي: ف زكاة البقر.
نقول ف زكاة البقر: كما قلنا ف زكاة البل، أي: أن القسام السابقة الربعة تشمل البل، والبقر، والغنم.

والبقر سيت بقرا.؛ لنا تبقر الرض بالراثة أي: تشقها.
 قوله: «ويب ف ثلثي من البقر تبيع أو تبيعة» أي: تبيع ذكر، أو تبيعة أنثى لكل واحد منهما سنة، وفيما

دون الثلثي ل شيء.
 والفرق بي البل والبقر ف باب الزكاة فرق عظيم، فالبل يبدأ النصاب من خس، والبقر من ثلثي، مع

أنما ف باب الضاحي سواء، لكن الشرع فوق العقل، والواجب اتباع ما جاء به الشرع.
)] السنة: أنثى لا سنتان.48قوله: «وف أربعي مسنة» [(

وما بي الثلثي والربعي، وقص: «تسع» ليس فيها شيء.
قوله: «ث ف كل ثلثي تبيع، وف كل أربعي مسنة» .

ففي خسي مسنة.
وف ستي تبيعان أو تبيعتان.
من أربعي إل ستي وقص.



 سبعي تبيع ومسنة.وف
وف ثاني مسنتان.

وف تسعي ثلث تبيعات.
وف مائة تبيعان ومسنة.

وف مائة وعشرين أربع تبيعات، أو ثلث مسنات، كالائتي ف البل.
مسألة: إذا تساوى الفرضان فلمن اليار للمعطي أو للخذ؟

الواب: للمعطي قالوا: لنه هو الغارم.
قوله: «ويزئ الذكر هنا» أي: ف زكاة البقر ففي ثلثي من البقر يزئ تبيع.

قوله: «وابن لبون مكان بنت ماض، وإذا كان النصاب كله ذكورا.» .
فالذكر يزئ ف ثلثة مواضع وهي:

 ـ التبيع ف ثلثي من البقر.1
 ـ ابن اللبون مكان بنت الخاض، إذا ل يكن عنده بنت ماض.2
  ـ إذا كان النصاب كله ذكورا.، فإنه يزئ أن يرج منها ذكرا.، كما لو كان عنده خس وعشرون من3

 البل كلها ذكور، فعليه ابن ماض؛ لن النسان ل يكلف شيئا. ليس ف ماله؛ ولن الزكاة وجبت مواساة،
فالذكر له ذكر، والنثى لا أنثى.

وهذا أقرب إل العن والقياس؛ إذ ل يلزم النسان إل بثل ماله.
 وقال بعض العلماء: إذا كان النصاب ذكورا.، فيجب ما عينه الشارع، فلو كان عنده خس وعشرون من
 البل كلها ذكور وجب عليه بنت ماض، فإن ل يد فابن لبون ذكر، وإن كان عنده ستة وثلثون جل. ففيها

بنت لبون، ول يزئ ابن لبون.
 وهذا القول أقرب إل ظاهر السنة، لن السنة عينت فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «... بنت ماض أنثى

 )] فeنhصw الشارع8 على الذكورة والنوثة،49فإن ل تكن فابن لبون ذكر... بنت لبون... حقة... جذعة...» [(
فيجب اتباع الشرع.

وهذا القول أحوط، فل نعدل عما جاء به الشرع لرد القياس، والقيس ما مشى عليه الؤلف.
 وقولنا: إن ما مشى عليه الؤلف أقيس، مع أنه ل يتعارض النص والقياس؛ لن السنة ليست صرية ف الدللة

هنا.



ºص¢لeف

gي¢نhتeائgي مgفhان، وhاتhش hينgش¢رgعhى وhح¢دgوإ Xائةgي مgفhو ،ºاةhش gمhنhن الغgم hعيhر¢بeي أgب8 فgجhيhو
.gدgاحhالوeك gي¢نeالeر8 الlيhة} ت8صeوال}ل¼ط ºاةhش Xائةgم oي ك}لgف wث}م ،Xياهgلث} شeث Xةhدgاحhوhو

 قوله: فصل «ويب ف أربعي من الغنم شاة» «شاة» فاعل «يب» ففي أربعي من الغنم شاة، فإذا أخرجها
 ودار عليها الول ول تزد، بل بقيت تسعا. وثلثي شاة، فليس فيها شيء؛ لنا نقصت عن النصاب، وأقل

نصاب الغنم أربعون شاة، والواجب فيها شاة واحدة.
قوله: «وف مائة وإحدى وعشرين شاتان» الوقص: ثانون.

ففي أربعي شاة، شاة واحدة.
وف مائة وعشرين: شاة واحدة.

ثانون شاة ل شيء فيها ـ سبحان ال ـ وهذا من تيسي الشرع، فالمد ل.
قوله: «وف مائتي وواحدة ثلث شياه» فالوقص: ثانون.

إذا. الوقص ف الفرض الثان كالوقص ف الفرض الول.
 قوله: «ث ف كل مائة شاة» أي: إذا زادت على مائتي وواحدة ففي كل مائة شاة، فتستقر الفريضة على

ذلك.
ففي ثلثائة: ثلث شياه.

وف ثلثائة وتسع وتسعي: ثلث شياه.
 لنا ل تتم الائة الرابعة، وإذا ل يhل¼حق الفرضh الثان ي8لحhق¢ بالفرض الول، والوقص من مائتي وواحدة، إل

ثلثائة وتسع وتسعي: مائة وثان وتسعون.
وهذا أكثر وقص يوجد ف الغنم.

ففي ثلثائة: ثلث شياه.
وف أربعمائة: أربع شياه.
وف خسمائة: خس شياه.

)].50وف اللف عشر شياه، وهكذا[(
قوله: «وال}لطة تصي الالي كالواحد» اللطة: بضم الاء أي: الختلط يصي الالي كالواحد.



  كلم الؤلف: العموم وليس كذلك، وإنا مراده اللطة ف بيمة النعام فقط، هذا هو الشهور منوظاهر
الذهب، وهو القول الول ف السألة.

 وذهب بعض أهل العلم: إل أن اللطة ف الموال الظاهرة تصي الالي كالال الواحد عموما. واستدلوا
 لذلك، بأن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يبعث السعاة لخذ الزكاة من أهل الثمار، ول يسألون؛ مع أن

الشتراك وارد فيها.
فعلى هذا القول اللطة ف بيمة النعام تعل الالي كالواحد.

 مثاله: عندي غنم، وأنت عندك غنم، والثالث عنده غنم، والرابع عنده غنم، وخلطناها جيعا.، فتصي الموال
كالال الواحد.

فإذا كان عندي عشرون شاة، وعندك عشرون شاة، فعلينا شاة زكاة.
 ولو كان عندي عشرون وحدها، وعندك عشرون وحدها ول تتلط فل زكاة؛ لعدم اللطة، فقد تب الزكاة

فيما ل يب، وقد تسقط الزكاة فيما وجب، وسيأت تفصيل هذا.
قال العلماء: واللطة تنقسم إل قسمي:

 ـ خلطة أعيان.1
 ـ خلطة أوصاف.2

أول.: خلطة العيان: وهي أن يكون الال مشتركا. بي اثني ف اللك.
 مثال ذلك: رجل مات عن ابني وخلف ثاني شاة فالثمانون مشتركة بي الثني شركة أعيان، فعي الغنم

هذه لحد البني نصفها، وللثان نصفها.
وشركة العيان تكون بالرث، وتكون بالشراء، وغي ذلك.

ثانيا.: خلطة أوصاف: وهي أن يتميز مال كل واحد عن الخر، ولكنها تشترك ف أمور نذكرها إن شاء ال.
 مثاله: أن يكون لكل منا ماله الاص، فأنت لك عشرون من الغنم، وأنا ل عشرون من الغنم ث نلطها، فلو

ماتت العشرون الت ل فل ضمان عليك؛ لنا نصيب.
وف خلطة العيان لو مات نصفها فهي علينا جيعا.؛ لنه ملك مشترك.

وخلطة الوصاف تشترك ف أمور:
 ـ الفحل: أي: يكون لذه الغنم فحل واحد مشترك.1

والفحل بالنسبة للمعز يسمى تيسا.، وف الضأن خروفا.، وف البل جل.، وف البقر ثورا..



ـ السرح: أي: يسرحن جيعا. ويرجعن جيعا.. 2
فل يسرح أحد غنمه يوم الحد، والثان يوم الثني.

 ـ الرعى: أي: يكون الرعى لا جيعا. فليس غنم هذا ف شعبة الوادي الشرقية، والثان ف الشعبة الغربية.3
 ـ اللب: أي: مكان اللب يكون واحدا.، فل تلب غنمك هناك، وغنمي هنا.4
  ـ ال}رhاح ـ وهو: مكان البيت، أي: يكون الراح جيعا. فل تكون غنمي لا مراح وحدها، وغنمك لا5

مراح وحدها.
وقد جعت هذه الوصاف ف قول الناظم:

إن اتفاق فحلX مسرحX ومرعى
وملبX الراح خلط قطعا

فإذا اشتركت ف هذه الشياء المسة، فهي خلطة أوصاف، تعل الالي كالال الواحد.
 وهذه الوصاف المسة أخذت من عادة العرب؛ وأنا إذا اشتركت ف هذه الوصاف صارت كأنا لرجل

واحد.
 ويشترط ف اللطة أن تكون كل الول أو أكثره، كالسوم. واعلم أن اللطة أعم من الشركة فيختلطان ول

يكونان شريكي.
إذا قال قائل: أما النوع الول من اللطة فل إشكال فيه؛ لنه مال مشترك بي شخصي.

لكن الثان: كيف يعل الالي كالال الواحد مع أن مال يصن، ومالك يصك؟
 فالواب: دل على ذلك حديث أب بكر ـ رضي ال عنه ـ وفيه: «ول يمع بي متفرق، ول يفرق بي

)].51متمع خشية الصدقة، وما كان من خليطي فإنما يتراجعان بينهما بالسوية» [(
 واللطة تؤثر ف إياب الزكاة، وف سقوطها؛ ولذا قال: «ل يفرق بي متمع، ول يمع بي متفرق خشية

الصدقة» .
 مثال قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يفرق بي متمع خشية الصدقة» أن يكون عندي أربعون شاة، والعامل

 سيأت غدا.، فأجعل عشرين منها ف مكان، وعشرين ف مكان آخر، فإذا جاء العامل وجد هذه الغنم عشرين،
والغنم الخرى عشرين فل يأخذ عليها زكاة؛ لنا ل تبلغ النصاب.

ومثال قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يمع بي متفرق خشية الصدقة».



  أملك أربعي، وأنت تلك أربعي، والثالث يلك أربعي فالميع مائة وعشرون، فلو اعتبنا كل واحدأنا
 وحده لوجب ثلث شياه، لكن إذا جعنا الغنم كلها وعددها مائة وعشرون، فل يكون فيها إل شاة واحدة كما

سلف.
إذا. جعنا بي متفرق، لئل يب على هذا الموع ثلث شياه، بل شاة واحدة.

مسائل:
الول: اللطة ل تؤثر ف غي بيمة النعام.

 مثاله: لو كان لدينا مزرعة ونن عشرة، لكل واحد منا ع8شرها، وهي خسة أنصبة فقط فل زكاة فيها؛ لن
كل واحد منا ليس له إل نصف نصاب.

 مثال آخر: رجلن اشتركا ف تارة، وكان مالما نصابا.، فليس عليهما زكاة؛ لن نصيب كل واحد منهما ل
 يبلغ النصاب، فل زكاة عليهما مع أنما يتاجران ف الدكان؛ لنه ل خلطة إل ف بيمة النعام وف غي بيمة

النعام ل تؤثر اللطة.
 الثانية: لو كان لرجل عشرون من الشياه ف الرياض وعشرون ف القصيم، فالمهور تب عليه الزكاة لن

 الالك واحد، والذهب ل زكاة عليه لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يفرق بي متمع خشية الصدقة، ول يمع
 )]، فدل على أنه إذا تفرق ماله ل للحيلة فل زكاة عليه، والحوط رأي52بي متفرق خشية الصدقة» [(

المهور، ويمل الديث على خلطة الوصاف.
 الثالثة: لو اختلط مسلم ومن ليس من أهل الزكاة كالكافر خلطة أوصاف، فالزكاة على السلم ف نصيبه إذا

بلغ نصابا.؛ لن مالطة من ليس من أهل الزكاة كالعدوم.
 الرابعة: لو اختلط اثنان ف «ماشية» وأحدها يريد بنصيبه التجارة، والخر يريد الدر والنسل، فهذه خلطة

غي مؤثرة؛ لختلف زكاة كل منهما؛ فأحدها زكاته بالقيمة، والخر زكاته من عي الال.
 الامسة: إذا اختلط اثنان وكان لحدها الثلثان، وللخر الثلث فالزكاة بينهما على حسب ملكهما؛ على

أحدها الثلثان وعلى الخر الثلث.



  8 زhكeاةg ال}ب8وبg وhالثoمhار  بhاب

 الصل ف وجوب زكاة البوب والثمار، قول ال تبارك وتعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeن¢فgق}وا مgن¢ طeيlبhاتg مhا
] .267كeسhب¢ت8م¢ وhمgمwا أeخ¢رhج¢نhا لeك}م¢ مgنh الÊر¢ض}} [البقرة: 

و«من» هنا للتبعيض باعتبار النس، وباعتبار الفرد، أي: ل كل الخرج، ول كل ما يرج.
 وقوله تعال: {{وhه8وh ال�ذgي أeن¢شhأe جhنwاتX مhع¢ر8وشhاتX وhغeي¢رh مhع¢ر8وشhاتX وhالنwخ¢لe وhالزwر¢عh م8خ¢تhلgف.ا أ}ك}ل}ه8 وhالزwي¢ت8ون

] .141وhالر�مwانe م8تhشhابgهËا وhغeي¢رh م8تhشhابgهX ك}ل}وا مgن¢ ثeمhرgهg إgذeا أeث¼مhرh وhآت8وا حhق�ه8 يhو¢مh حhصhادgه}} [النعام: 
 وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا. العشر وفيما سقي بالنضح نصف

)].53العشر» [(
)].54وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس فيما دون خسة أوسق صدقة» [(

 فهذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يرج من الرض، لكن ل كل شيءX، ول كل نوع؛ بل هو
مصوص نوعا.، ومقدر� كما.
فما هو الضابط ف هذا؟

... Xوزبيب Xخر، كتمرwيكال ويد Xثر oي كلgكن¢ ق}وتا.، وفhم¢ تeو¢ لeا، ولhهoك}ل gب8 ف ال}بوبgجhت
اختلف العلماء ـ رحهم ال ـ ف هذا اختلفا. غي قليل.

 فالشهور من مذهب المام أحد ما ذكره الؤلف بقوله: «تب ف البوب كلها، ولو ل تكن قوتا.، وف كل
 ثر يكال ويدخر» البوب: ما يرج من الزروع، والبقول، وما أشبه ذلك، مثل: الب، والشعي، والرز،

والذرة، والدخن وغيها.
 وقوله: «ولو ل تكن قوتا.» إشارة خلف؛ لن بعض أهل العلم يقول: ما ليس بقوت فل تب فيه الزكاة،
مثل: حب الرشاد والكسبة، والبة السوداء، وما أشبهها،فهذه غي قوت، ولكنها حب يرج من الزروع.

 وقوله: «وف كل ثر يكال ويدخر» الثمر: ما يرج من الشجار، فكل ثر يكال ويدخر تب فيه الزكاة،
 والثمر الذي ل يكال ول يدخر ل تب فيه الزكاة، ولو كان يؤكل مثل: الفواكه، والضروات، ليس فيها

زكاة؛ لنا ل تكال ول تدخر.



 : «كتمر وزبيب» التمر يكال ويدخر، والزبيب يكال ويدخر، ول عبة باختلف الكيل والوزن، فإنوقوله
 التمر ف عرفنا يوزن، وكذلك الزبيب، لكن ل عبة بذلك؛ لن العبة با كان ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه

وسل¾م.
)]وما أشبه ذلك.55وذكر ف الروض زيادة أمثلة: فقال «لوز، وفستق، وبندق»[(

 وأفادنا قوله: «وف كل ثر يكال ويدخر» أنه إن كان الثمر يدخر ول يكال فل زكاة فيه، وإن كان يكال
 ول يدخر، فل زكاة فيه؛ لن الؤلف ذكر شرطي: أن يكال، وأن يدخر، وف هذه السألة عدة أقوال هذا

أحدها:
 والراد بالدخار: أن عامة الناس يدخرونه؛ لن من الناس من ل يدخر التمر، بل يأكله ر8طeبhا.، وكذلك العنب

قد يؤكل رطبا.، لكن العبة با عليه عامة الناس ف هذا النوع.
 القول الثان: أنا ل تب إل ف أربعة أشياء: ف النطة، والشعي، والتمر، والزبيب، فقط لديث ورد ف

)]. وهذا القول رواية عن أحد.56ذلك، ولو صح هذا الديث لكان فاصل. ف الناع لكنه ضعيف[(
 القول الثالث: أنا تب ف كل ما يرج من الرض ما يزرعه الدمي من فواكه وغي فواكه، واستدلوا بعموم

 قول ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeن¢فgق}وا مgن¢ طeيlبhاتg مhا كeسhب¢ت8م¢ وhمgمwا أeخ¢رhج¢نhا لeك}م¢ مgنh الÊر¢ضg}} [البقرة:
)].57] ، وبقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فيما سقت السماء العشر» [(267

 القول الرابع: أنا ل تب إل فيما هو قوت يدخر سواء يكال أو ل يكال، وقال به شيخ السلم ابن تيمية
ـ رحه ال ـ.

 وأقرب القوال هو ما ذهب إليه الؤلف، والدليل قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس فيما دون خسة
 )]، فدل هذا على اعتبار التوسيق، والتوسيق أي: التحميل، والوسق هو المل، والعروف58أوسق صدقة» [(

 أن الوسق ستون صاعا. بصاع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهي بأصواعنا حسب ما ذكره لنا مشاينا مائتان
 وثلثون صاعا. وزيادة صاع نبوي، وعلى حسب ما اعتبناه ف الوزن ـ إذا جعلنا الصاع كيلوين وأربعي

 جراما. ـ، فثلثائة صاع تعدل ستمائة واثن عشر كيلو بالب الرزين اليد، فيتخذ إناء يسع مثل هذا ف الوزن،
أو عدة أوانX، ث يقاس عليها.

 واللصة أن البوب والثمار تب فيها الزكاة، بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، فإن ل تكن كذلك، فل
زكاة فيها هذا هو أقرب القوال، وعليه العتمد إن شاء ال.

مسائل:



 : اختلف العلماء ـ رحهم ال ـ ف العنب الذي ل يزبب؛ لن بعض العنب ل يكون زبيبا. مهماالول
يبسته.

فقال بعضهم: ل زكاة فيه؛ لنه ملحق بالفواكه، فيؤكل كالفاكهة.
 وقال بعضهم: تب فيه الزكاة، وإن ل يزبب، كما لو كان التمر ل يؤكل إل رطبا.، وهذا هو الذي عليه

عمل الناس اليوم، أنم يأخذون الزكاة من العنب، وإن ل يزبب.
والذهب أنه يرج عن هذا العنب الذي ل يزبب زبيبا..

 والصحيح أن له أن يرج من نفس العنب، ومثله النخل الذي يأكله أهله ر8طeبhا.، فيجوز أن يرج زكاته منه
ر8طeبا.

الثانية: التي ل تب فيه الزكاة على الذهب؛ لنه ل يدخر غالبا.، والصواب أن فيه الزكاة لنه مدخر.
 الثالثة: الدخار الصناعي الذي يكون بوسائل الفظ الت تضاف إل الثمار بواسطة آلت التبيد ل يتحقق به

شرط الدخار.
 الرابعة: تب الزكاة ف الزيتون عند بعض أهل العلم وهو رواية ف الذهب لقول ال تعال: {{وhه8وh ال�ذgي
 أeن¢شhأe جhنwاتX مhع¢ر8وشhاتX وhغeي¢رh مhع¢ر8وشhاتX وhالنwخ¢لe وhالزwر¢عh م8خ¢تhلgف.ا أ}ك}ل}ه8 وhالزwي¢ت8ونe وhالر�مwانe م8تhشhابgهËا وhغeي¢رh م8تhشhابgه

] .141ك}ل}وا مgن¢ ثeمhرgهg إgذeا أeث¼مhرh وhآت8وا حhق�ه8 يhو¢مh حhصhادgه}} [النعام: 
 ولكن يلزم على هذا القول أن تب الزكاة ف الرمان، وهي ل تب فيه عندهم، ومقتضى الية التسوية

بينهما.

....öيgاقhرgع Xط¼لhة رeائgد¢ر8ه8 ألف� وست�مeق Xابhصgر8 ب8ل}وغ} نhبhي8ع¢تhو
 قوله: «ويعتب بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي» أي: يشترط ف وجوب الزكاة بلوغ نصاب،

قدره: ألف وستمائة رطل عراقي.
لكن بأي شيء يعتب هذا الوزن؟ إذ هناك شيء خفيف وشيء ثقيل؟

اعتبه العلماء بالبl الرزين اليد، فتتخذ إناء يسع هذا الوزن من الب ث تعتبه به.
فإذا قال قائل: لاذا اعتب العلماء ـ رحهم ال ـ الكيل بالوزن، والسنة جاءت بالكيل؟



 : أن الوزن أثبت؛ لن الصواع والمداد تتلف من زمن إل آخر، ومن مكان لخر، فنقلت إلفالواب
 الوزن؛ لن الوزن يعتب بالثاقيل، وهي ثابتة من أول صدر السلم إل اليوم، وهذا أحفظ ويكون اعتبارها

سهل.
 وذكر مشاينا ـ رحهم ال ـ أن صاع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أربعة أمداد، وهذا ما جاءت به السنة،
 بينما الصاع عندنا ثلثة أمداد مع أنه أكب من صاع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فدل ذلك على أننا لو اعتبنا

الكيل لصل ف هذا اختلف كثي.
 والصاع النبوي بالوزن يساوي كيلوين وأربعي جراما. من الب، فتأت بإناء وتضع فيه الذي وزنت، فإذا مله
 فهذا هو الصاع النبوي، وعندنا صاع من النحاس وجدناه ف خرابات ف عنيزة مكتوب عليه من الارج نقشا:

 هذا ملك فلن، عن فلن، عن فلن، إل أن وصل إل زيد بن ثابت ـ رضي ال عنه ـ وقد اعتبته بالوزن،
فأتيت بب رزين، وملت هذا الناء ووزنته، فإذا هو مقارب لا ذكره الفقهاء ـ رحهم ال ـ.

.... hرhى آخeلgن¢س� إgج eاب، لhصlالن gيلgك¼مhي تgف Xع¢ضhى بeا إلhع¢ض8هhب gدgالواح gامhة} العhرhمeم� ثhت8ضhو
 قوله: «وتضم ثرة العام الواحد بعضها إل بعض ف تكميل النصاب، ل جنس إل آخر» أي: لو كان عند

 إنسان بستان بعضه ي8جن مبكرا.، والبعض الخر يتأخر، فإننا نضم بعضه إل بعض إل أن يكتمل النصاب، فإذا
 كان الول نصف نصاب، والثان نصف نصاب، وجبت الزكاة، ول يقال: إن� هذا قد ج8ذ� قبل جhذeاذg الثان، أو

حصد إذا كان زرعا. قبل حصاد الثان؛ لنا ثرة عام واحد.
 وإذا باع النصف الول من البستان الذي بدا صلحه، قبل أن يبدو الصلح ف نصفه الخر، ل تسقط

الزكاة؛ لنه إذا وجبت الزكاة فأخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة ل تسقط.
 وأما ثرة عامي فل تضم، فلو زرع النسان أرضا. ف عام «اثن عشر»، ث زرعها مرة ثانية ف عام «ثلثة

عشر»، فل تضم؛ لن كل واحدة مستقلة عن الخرى.
 وقول صاحب الروض: «وتضم ثرة العام الواحد....، ولو ما يمل ف السنة حلي» هذا فيه نظر؛ فما يمل

ف السنة مرتي يعتب كل حل على انفراد؛ لن هذا من شجرة واحدة.
 وأفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ أنه إذا كان عند النسان بساتي ف مواضع متعددة بعيد بعضها عن بعض؛ فإنه

 يضم بعضها إل بعض، فلو كان عنده ف مكة مزرعة تبلغ نصف نصاب، وف الدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب
وجبت عليه الزكاة.



  النواع بعضها إل بعض، فالسكري مثل. يضم إل البحي، وهكذا، وكذلك ف الب فالعية، واللقيمى،وتضم
والنطة، والريبا، يضم بعضها إل بعض.

 لكن ل يضم جنس إل آخر والدليل على أنه يضم النواع بعضها إل بعض دون النس، أن النب صل¾ى ال
 عليه وسل¾م أوجب الزكاة ف الثمر مطلقا. ومعلوم أن التمر يشمل أنواعا. ول يأمر بتمييز كل نوع عن الخر، فلو
 كان عنده مزرعة نصفها شعي، ونصفها بر، وكل واحد نصف النصاب، فإنه ل يضم بعضه إل بعض؛ لختلف

النس، كما ل تضم البقر إل البل أو الغنم؛ لن النس متلف.
وسيأت ف زكاة النقدين هل يضم الذهب إل الفضة؟

وhي8ع¢تhبhر8 أeن¼ يhك}ونe النlصhاب8 مhم¢ل}وكا. لeه8 وhق¼تh و8ج8وبg الزwكeاةe، فeلe تhجgب8 فgيمhا يhك¼تhسgب8ه8 الل�ق�اط} أو¢
....gهgي أر¢ضgف hتhبhو نeط}ونا، ولeق gز¢رgبhل، وhع¢بwوالز ،gالب8ط¼مeك ،gاحhن ال}بgيه مgنhج¢تhا يhيمgف eلhو gهgادhصhحgيأخ8ذ}ه8 ب

 قوله: «ويعتب أن يكون النصاب ملوكا. له وقت وجوب الزكاة» أي: ويشترط أيضا. أن يكون النصاب
ملوكا. له وقت وجوب الزكاة.

 ووقت وجوب الزكاة ف ثر النخل: ظهور الصلح ف الثمرة بأن تمر أو تصفر، وف البوب أن تشتد البة
 بيث إذا غمزتا ل تنغمز تكون مشتدة، فيشترط أن يكون ملوكا. له ف هذا الوقت فلو باعه قبل ذلك فإنه ل

زكاة عليه، وكذلك إن ملكه بعد ذلك فل زكاة، ولذلك قال:
 «فل تب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بصاده» اللقاط هو الذي يتتبع الزارع، ويلقط منها التمر

 التساقط من النخل، أو يلتقط منها السنبل التساقط من الزرع، فإذا كسب هذا اللقاط نصابا. من التمر أو نصابا
من الزرع، فل زكاة عليه فيه؛ لنه حي وجوب الزكاة ل يكن ف ملكه.

 وكذلك لو مات الالك بعد بدوl الصلح، فل زكاة على الوارث؛ لنه ملكه بعد وجوب الزكاة، لكن الزكاة
ف هذه الالة على الالك الول (اليت) فتخرج من تركته.

 وكذك أيضا. ل زكاة فيما يأخذه بصاده، أي: إذا قيل لرجل: احصد هذا الزرع بثلثه، فحصده بثلثه، فل
زكاة عليه ف الثلث؛ لنه ل يكله حي وجوب الزكاة، وإنا ملكه بعد ذلك.

فصار عندنا شرطان:
الول: بلوغ النصاب.

الثان: أن يكون النصاب ملوكا. له وقت الزكاة.



 )]، والزعبل، وبزر قطونا» «الباح» أي: الذي يرج ف59: «ول فيما يتنيه من الباح، كالبطم[(قوله
 الفلة ما يرجه ال عز¦ وجل، فلو جن النسان منه شيئا. كثيا.، فإنه ل زكاة عليه فيه؛ لنه وقت الوجوب ليس

ملكا. له؛ إذ إن الباح، وهو ما ين من الشيش وغيه، ل يلكه النسان إل إذا أخذه.
و «الزعبل» على وزن جعفر، شعي البل.

و «بزر قطونا» : يقول مشاينا: هو سنبلة الشيش، والشيش يسمى عندنا: «الرlب¢لة».
قوله: «ولو نبت ف أرضه» «لو» إشارة خلف فإن بعض العلماء قال:

إذا نبت ف أرضه، فإنه ملكه، وإذا كان ملكا. له فقد ملكه حي وجوب الزكاة.
والذهب: أن ما ينبت ف أرضه من فعل ال ليس ملكا. له، وهو أحق به من غيه، فبناء على اختلف القولي:

إن قلنا: بأن ما نبت ف أرضه من الباح ملك له، وجبت عليه الزكاة إذا أخذه بعد استكماله.
 وإذا قلنا: ل يلكه8 وهو الصحيح، فل زكاة عليه فيما ينيه منه؛ لنwه8 حي الوجوب ليس ملكا. له، وإنا

صححنا أنه ليس ملكا. له؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الناس شركاء ف ثلث: الاء، والكل، والنار» [(
)]، وهذا من الكل.60

 واللصة: أن الزكاة تب ف كل مكيل مدخر من البوب والثمار سواء كان قوتا. أم ل يكن، وأنه يشترط
لذلك شرطان:

الول: بلوغ النصاب.
الثان: أن يكون ملوكا. له وقت وجوب الزكاة.
مسألة: هل يشترط أن يكون الب والثمر قوتا.؟

الذهب: ل يشترط، فما دام مكيل. مدخرا. ففيه الزكاة.
القول الثان: يشترط أن يكون قوتا..

 )] يشمل61لكن ظاهر عموم قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس فيما دون خسة أوسق صدقة» [(
ما كان قوتا.، وما كان غي قوت.



ºص¢لeف

...،Xةhؤ8ونhم eلgب hيgا س8قhيمgب8 ع8ش¢ر� فgجhي
قوله: «يب عشر فيما سقي بل مؤونة» هذا الفصل بي فيه الؤلف مقدار ما يب إذا بلغ النصاب.

فالواجب: العشر، أو نصف العشر، أو ثلثة أرباعه، حسب الؤونة.
فإن سقي بل مؤونة فالواجب العشر؛ لن نفقته أقل.

والذي يسقى بل مؤونة يشمل ثلثة أشياء:
أول.: ما يشرب بعروقه، أي: ل يتاج إل ماء.

الثان: ما يكون من النار والعيون.
الثالث: ما يكون من المطار.

 فإذا قال قائل: إذا كان من النار، وشققت الساقية، أو الليج ليسقي الرض، هل يكون سقي بؤونة أو
بغي مؤونة؟

 فالواب: أنه سقي بغي مؤونة، ونظي ذلك إذا حفرت بئرا. وخرج الاء نبعا.، فإنه بل مؤونة؛ لن إيصال الاء
إل الكان ليس مؤونة، فالؤونة تكون ف نفس السقي.

 أي: يتاج إل إخراجه عند السقي بكائن أو بسوانX، أما مرد إيصاله إل الكان، وليس فيه إل مؤونة الفر
أو مؤونة شق الليج من النهر، أو ما أشبه ذلك فهذا يعتب بل مؤونة.

وhنgص¢ف}ه8 مhعhهhا، وhثeلeثeة} أeر¢بhاعgهg بgهgمhا، فeإgن¼ تhفeاوhتhا فeبgأeك¼ثeرgهgمhا نhف¼عا.، وhمhعh الeه¢لg الع8ش¢ر8،
وhإgذeا اش¢تhدw الeب�، وhبhدhا صhلeح8 الث�مhرg وhجhبhت الزwكeاة}...

قوله: «ونصفه معها» أي: مع الؤونة.
 ودليل ذلك: قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وفيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. العشر، وفيما سقي

)].62بالنضح نصف العشر» أخرجه البخاري[(
والعثري: هو الذي يشرب بعروقه.

 والكمة من ذلك: كثرة النفاق ف الذي يسقى بؤونة، وقلة النفاق ف الذي يسقى بل مؤونة، فراعى
الشارع هذه الؤونة، والنفقة، وخفف على ما يسقى بؤونة.



: «وثلثة أرباعه بما» أي: ما يشرب بؤونة، وبغي مؤونة نصفي، يب فيه ثلثة أرباع العشر.قوله
 مثال ذلك: هذا النخل يسقى نصف العام بؤونة، ونصف العام بغي مؤونة: أي ف الصيف يسقى بؤونة، وف

الشتاء يشرب من المطار، ففيه ثلثة أرباع العشر.
قوله: «فإن تفاوتا» بعن أننا ل نتمكن من الضبط، هل هو النصف، أو أقل، أو أكثر.

 قوله: «فبأكثرها نفعا.» أي: الذي يكثر نفع النخل، أو الشجر، أو الزرع به فهو العتب، فإذا كان نوه بؤونة
أكثر منه فيما إذا شرب بل مؤونة فالعتب نصف العشر؛ لن سقيه بالؤونة أكثر نفعا. فاعتب به.

فصارت الحوال أربعا. هي:
 ـ ما سقي بؤونة خالصة.1
 ـ وبل مؤونة خالصة.2
 ـ وبؤونة وغيها على النصف.3
 ـ وبؤونة وغيها مع الختلف.4

 فإن كان يسقى بؤونة خالصة فنصف العشر وبل مؤونة خالصة العشر، وبما نصفي ثلثة أرباع العشر،
ومع التفاوت ي8عتب الكثر نفعا.

 قوله: «ومع الهل العشر» أي: إذا تفاوتا، وجهلنا أيهما أكثر نفعا.، فالعتب العشر؛ لنه أحوط وأبرأ للذمة،
وما كان أحوط فهو أول.

فإذا قال قائل: كيف يكون أحوط، وفيه إلزام الناس با ل نتيقن دليل اللزام به؟
 فالواب: لن الصل وجوب الزكاة، ووجوب العشر حت نعلم أنه سقي بؤونة، فنسقط نصفه، وهنا ل

نعلم، وجهلنا الال أيهما أكثر نفعا.، فكان الحتياط إياب العشر.
 قوله: «وإذا اشتد الب، وبدا صلح الثمر وجبت الزكاة» سبق أنه يشترط أن يكون النصاب ملوكا. له

وقت وجوب الزكاة.
 فوقت الوجوب: «إذ اشتد الب» أي: قويh الب، وصار شديدا. ل ينضغط بضغطه «وبدا صلح الثمر»

 وذلك ف ثر النخيل أن يمر أو يصفر، وف العنب أن يتموه حلوا. أي: بدل. من أن يكون قاسيا.، يكون لينا
متموها.، وبدل. من أن يكون حامضا. يكون حلوا.

فإذا اشتد الب وبدا صلح الثمر، وجبت الزكاة، وقبل ذلك ل تب.



  على هذا: أنه لو انتقل اللك قبل وجوب الزكاة، فإنه ل تب عليه بل تب على من انتقلت إليه،ويتفرع
 كما لو مات الالك قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الب، أو بدو صلح الثمر فإن الزكاة ل تب عليه، بل
 تب على الوارث، وكذلك لو باع النخيل، وعليها ثار ل يبد صلحها، أو باع الرض، وفيها زرع ل يشتد حبه

فإن الزكاة على الشتري؛ لنه أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة.
 ويتفرع على هذا أيضا.: أنه لو تلفت ولو بفعله بأن حصد الزرع قبل اشتداده، أو قطع الثمر قبل بدو

 صلحه؛ فإنه ل زكاة عليه؛ لن ذلك قبل وجوب الزكاة، إل أنم قالوا: إن فعل ذلك فرارا. من الزكاة وجبت
عليه عقوبة له بنقيض قصده؛ ولن كل من تيل لسقاط واجب فإنه يلزم به.

وhلe يhس¢تhقgر� الو8ج8وب8 إgل� بgجhع¢لgهhا فgي البhي¢دhرg، فeإgن¼ تhلgفeت¢ قeب¢لeه8 بgغhي¢رg تhعhدö مgن¢ه8 سhقeطeت¢ ...
 قوله: «ول يستقر الوجوب إل بعلها ف البيدر، فإن تلفت قبله بغي تعد منه سقطت» . أي: ل يستقر

وجوب الزكاة إل بعلها ف البيدر.
 «البيدر» هو الل الذي تمع فيه الثمار والزروع، ويسمى الرين والبيدر؛ وذلك أنم كانوا إذا جذوا الثمر
 جعلوا له مكانا. فسيحا. يضعونه فيه، وكذلك إذا حصدوا الزرع جعلوا له مكانا. فسيحا. يدوسونه فيه، فل يستقر

الوجوب إل إذا جعلها ف البيدر.
 والدليل على أن استقرار الوجوب يكون بعلها ف البيدر قوله تعال: {{وhآت8وا حhق�ه8 يhو¢مh حhصhادgهg}}؛ وإذا

حصد الزرع فإنه يعل ف البيادر فورا.
 فإن تلفت بعد بدو الصلح، واشتداد الب، وقبل جعلها ف البيدر، فإنا تسقط ما ل يكن ذلك بتعدX منه أو

تفريط، فإنا ل تسقط.
 وإذا جعلها ف البيدر فإنا تب عليه، ولو تلفت بغي تعد ول تفريط؛ لنه استقر الوجوب ف ذمته فصارت

دينا. عليه.
وعلى هذا فيكون لتلف الثمار والزرع ثلث أحوال:

 الال الول: أن يتلفا قبل وجوب الزكاة، أي: قبل اشتداد الب وقبل صلح الثمر، فهذا ل شيء على
الالك مطلقا.، سواء تلف بتعد أو تفريط، أو غي ذلك، والعلة عدم الوجوب.

 الال الثانية: أن يتلفا بعد وجوب الزكاة، وقبل جعله ف البيدر، ففي ذلك تفصيل: إن كان بتعد منه أو
تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بل تعد ول تفريط ل يضمن.



  الثالثة: أن يتلفا بعد جعله ف البيدر، أي: بعد جhذoهg ووضعه ف البيدر، أو بعد حصاده ووضعه فالال
 البيدر، فعليه الزكاة مطلقا.؛ لنا استقرت ف ذمته فصارت دينا. عليه، والنسان إذا وجب عليه دين، وتلف ماله

فل يسقط عنه.
والتعدي: فعل ما ل يوز.

والتفريط: ترك ما يب.
 فمثل. لو أن الرجل بعد أن بدا الصلح ف ثر النخل، وقبل أن يعله ف البيدر، أهله حت جاءت السيول،
فأمطرت وأفسدت التمر فيقال: هذا مفرط، ولو أنه أشعل النار تت الثمار فهذا متعدö؛ لنه فعل ما ل يوز.

 ولو أن ال أتى بعواصف أو قواصف بعد بدو الصلح، وبعد اشتداد الب من غي أن يفرط، ويهمل فأتلفت
الثمر أو الزرع، فل شيء عليه؛ لنه ل يتعد، ول يفرط.

 ولو سرقت الثمار أو الزروع بعد أن بدا الصلح، واشتد الب فإن كان بإهال منه أو تفريط ضمن، وإل
فل.

 والصحيح ف الال الثالثة أنا ل تب الزكاة عليه ما ل يتعد أو يفرط؛ لن الال عنده بعد وضعه ف الرين
 أمانة، فإن تعدى أو فرط، بأن أخر صرف الزكاة حت سرق الال، أو ما أشبه ذلك فهو ضامن، وإن ل يتعد ول
 يفرط وكان متهدا. ف أن يبادر بتخليصه، ولكنه تلف، مثل أن يعل التمر ف البيدر لجل أن ييبس، ولكن ل
 يض وقت يكن يبسه فيه حت سرق التمر، مع كمال التحفظ والراسة، فل يضمن، اللهم إل إذا أمكنه أن

يطالب السارق، ول يفعل فهذا يكون مفرطا.
إذا. القول الراجح أن الال الثالثة تلحق بالال الثانية.

 وأما القول بأن الرجل إذا كان مدينا.، وتلف ماله ل يسقط الدين بتلف ماله، فهذا قياس مع الفارق؛ لن دينه
متعلق بذمته، والزكاة متعلقة بذا الال.

وhيhجgب8 الع8ش¢ر8 عhلeى م8س¢تhأ¼جgرg الر¢ضg د8ونe مhالgكgهhا...
 قوله: «ويب العشر على مستأجر الرض، دون مالكها» أي: أن� زكاة الثمر، وزكاة البوب تب على

 الستأجر دون الالك، ولو قال الؤلف: «وتب زكاة الثمر، والبوب على الستأجر دون الالك» لكان أعم من
 قوله: «ويب العشر» ؛ لن العشر قد يكون واجبا.، وقد يكون الواجب نصف العشر، لكن الؤلف اختار هذا



 اللفظ؛ لن غالب الراضي بعد الفتوحات السلمية تسقى بالنار بل مؤونة، فيعب أهل العلم عن زكاة البوب
والثمار بالعشر، ومرادهم وجوب الزكاة سواء كان الواجب العشر أو غيه.

 الوجوب أن الستأجر هو مالك البوب والثمار، وأما مالك الرض فليس له إل الجرة.وعلة
ولكن قد يقول قائل: وكيف يستأجر النخل؟ وهل يستأجر النخل؟

 الذهب: وهو قول أكثر العلماء أن النخل ل يستأجر، أي: ل يكن أن آت إل صاحب البستان، وأقول له:
 أجlرن هذا النخل لدة عشر سنوات مثل.؛ لن الثمر معدوم، ول يعلم هل يرج من الثمر مقدار الجرة أو أقل

أو أكثر.
 )] فهذا من باب أول؛ لن هذا63والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م «نى عن بيع الثمار حت يبدو صلحها» [(

قبل أن يرج، فيكون فيه جهالة.
 وقال شيخ السلم ـ رحه ال ـ: إن استئجار أشجار البساتي كاستئجار أراضيها، فكما أنك تستأجر هذه
 الرض من صاحبها وتزرعها، فقد يكون زرعك أكثر من الجرة، وقد يكون أقل فكذلك النخل، ويعل النخل

 أصل.، كما تعل الرض أصل. بالزارعة، وقال: إن� هذا هو الثابت عن عمر ـ رضي ال عنه ـ، حي ضمن
 حديقة أسيد بن حضي ـ رضي ال عنه ـ الذي لزمه ديون، فeضhم¦نh بستانه من يستأجره لدة كذا وكذا سنة،

 ويقدم الجرة من أجل قضاء الدين، وعمر فعل ذلك والصحابة ـ رضي ال عنهم ـ متوافرون؛ ولنه ل فرق
 بي استئجار النخيل، واستئجار الرض؛ ولن هذا أقطع للناع بي الستأجر وصاحب الرض؛ وذلك لنه يوز
 أن يساقي صاحب النخل العامل بزء من الثمرة، وهذا ربا يصل فيه نزاع، أما إذا كانت الجرة مقطوعة، فإن

 صاحب النخل قد عرف نصيبه وأخذه، والستأجر قد عرف أن الثمر كله له، ل ينازعه فيه أحد، يتصرف فيه
كامل.

 وهذا هو الذي عليه العمل الن عند الناس أنه يصح استئجار النخيل بأجرة معلومة لدة معينة حسب ما
يتفقان عليه.

 وأجاب شيخ السلم ـ رحه ال ـ عن استدللم بالديث وهو ني النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن بيع
 الثمر قبل بدو صلحه، بأنه يثبت تبعا. ما ل يثبت استقلل.؛ ولذا أجازوا بيع أصل النخل وعليه ثره قبل بدو

صلحه، وبيع اليوان الامل، مع النهي عن بيع المل.



 . إذا قلنا: إنه ل يصح استئجار النخيل، فإنه يمل قول الؤلف: «يب العشر على مستأجر الرض» فيماإذا
 إذا كان ذلك ف الزرع، أما ف الثمار فل يتصور؛ لنه على الذهب ل يصح أن تستأجر هذا النخيل بثماره،

والراجح ما ذهب إليه شيخ السلم رحه ال.
 والناس هنا ف القصيم لا ظهرت هذه الفتوى استراحوا وصاروا يؤجرون البساتي، فمثل. يقول: استأجرت

) فيعطيه الائة ألف، والخر يستقل بالثمر.100.000منك البساتي بـ(
 وابن عقيل ـ رحه ال ـ فص¦ل، وقال: إذا كان أكثر الرض بياضا.، ل نيل.، يوز اعتبارا. بالكثر؛ لن

تأجي الرض جائز فيلحق القل بالكثر.
 أما الطريق على الذهب فهو أن تساقي على النخل، وتؤجر الرض، أي: تقول ساقيتك على هذا النخل
 بثلث ثره، وأجرتك هذه الرض بعشرة آلف، فيأخذ الرض ويزرعها، والزرع له والنخل يقوم عليه بثلث

ثرته.
 مسألة: لو كانت الرض خراجية، فالزكاة فيها على الستأجر، والراج على الالك؛ ووجه ذلك أن الراج

 على عي الرض فيكون على مالكها، والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو الستأجر، ولو كان
الالك هو الذي يزرع الرض، فعليه الراج باعتباره مالكا. للرض، والزكاة باعتباره مالكا. للزرع، أو الثمر.

مسألة: على من تب الزكاة ف الزارعة والساقاة والغارسة؟
 تب الزكاة ف هذه الحوال على العامل وعلى مالك الصل بقدر حصتيهما، إن بلغت حصة كل واحد

منهما نصابا.، فإن ل تبلغ انبن على تأثي اللطة ف غي بيمة النعام، وقد تقدم بيان اللف ف ذلك.

وhإgذeا أخhذe مgن ملكgهg أو¢ مhوhاتX مgن العhسhلg مgائeة. وhسgتlيh رgط¼ل. عgراقgي¦ا. فeفgيهg ع8ش¢ر8ه8....
قوله: «وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل، مائة وستي رطل. عراقيا. ففيه عشره» «مائة» مفعول أخذ.
 أفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ وجوب الزكاة ف العسل، والعسل ليس ما يرج من الرض، وإنا من بطون

 ] ولكنه69النحل كما قال ال تعال: {{يhخ¢ر8ج8 مgن¢ ب8ط}ونgهhا شhرhاب� م8خ¢تhلgف� أeل¼وhان8ه8 فgيهg شgفeاءÁ لgلنwاسg}} [النحل: 
 يشبه الارج من بطون الرض، بكونه ين ف وقت معي، كما تتن الثمار، وقد ضرب عمر ـ رضي ال عنه

)].64ـ عليه ما يشبه الزكاة، وهو العشر[(



  أهل العلم ـ رحهم ال ـ هل ف العسل الزكاة، أو أeن� ما ضربه عمر ـ رضي ال عنه ـ ففاختلف
 العسل ليس زكاة، ولكنه اجتهاد لال مصوصة؛ لنه ل يصدق عليه قول ال ـ عز¦ وجل ـ: {{يhاأeي�هhا ال�ذgين

] ؟267آمhن8وا أeن¢فgق}وا مgن¢ طeيlبhاتg مhا كeسhب¢ت8م¢ وhمgمwا أeخ¢رhج¢نhا لeك}م¢ مgنh الÊر¢ض}} [البقرة: 
 فذهب الئمة الثلثة إل عدم وجوب الزكاة ف العسل، واختار هذا صاحب الفروع ابن مفلح ـ رحه ال

 )]، وهو أحد تلميذ شيخ السلم ابن تيمية، وهو من أعلم الناس بفقه شيخ السلم ابن65ـ من النابلة[(
تيمية حت إن ابن القيم كان يرجع إليه يسأله عما يقوله الشيخ ف السائل الفقهية.

 )] ما يدل على وجوب ذلك، والصل براءة الذمة66ووجه هذا القول أنه ليس ف القرآن ول ف السنة[(
حت يقوم دليل على الوجوب، وعلى هذا القول ل حاجة إل معرفة نصاب العسل.

 والشهور من الذهب الوجوب، ويرون أن نصابه مائة وستون رطل. عراقيا.، وهو يقارب اثني وستي كيلو ف
 معايي الوزن العاصر، فإذا أخذ هذا القدار وجب عليه عشره لا ورد عن عمر ـ رضي ال عنه ـ، ولنه يشبه
 الثمر الذي سقي بل مؤونة ليس فيه من الكلفة إل أخذه وجنيه، كما أن الثمر الذي يسقى بل مؤونة ليس فيه

من الؤونة إل أخذه، فعلى هذا يب فيه العشر ويصرف مصرف الزكاة.
وقيل: إن النصاب ستمائة رطل عراقي.

 وقال ف الغن: ويتمل أن يكون نصابه ألف رطل عراقي؛ وذلك لنه ليس فيه سنة واردة عن النب صل¾ى ال
عليه وسل¾م، فاختلف العلماء ف تقدير النصاب الذي تب فيه الزكاة.

 ول يلو إخراجها من كونه خيا.؛ لنه إن كان واجبا. فقد أدى ما وجب، وأبرأ ذمته، وإن ل يكن واجبا. فهو
 صدقة، ومن ل يرج فإننا ل نستطيع أن نؤثه، ونقول: إنك تركت ركنا. من أركان السلم ف هذا النوع من

الال؛ لن هذا يتاج إل دليل تطمئن إليه النفس.
قوله: «من ملكه» أي: ف أرضه، بأeن¼ بن النحل على شجره الذي بأرضه مhع¢سhلeة.، فأخذ العسل منه.

 «أو موات» أي: ف أرض ليست ملوكة لحد، مثل أن يأخذه من رؤوس البال وبطون الشعاب، وما أشبه
ذلك.

مسألة: هل ف البترول زكاة؟
الواب: ليس فيه زكاة؛ لن الالك له الدولة، وهو للمصال العامة، وما كان كذلك فل زكاة فيه.



: مhا و8جgدh مgن دgف¼نg الeاهgلgيwةg، فeفgيهg ال}مس8 فgي قeلgيلgهg وhكeثgيgهg.....والركاز
 : «والركاز: ما وجد من دفن الاهلية» وقوله: «من دgفن الاهلية» بكسر الدال بعن مفعول، أي:قوله

مدفون الاهلية، ول يصح فتح الدال لنا تكون مصدرا..
 الركاز: فعال بعن مفعول، أي: مركوز، وهو الدفون وقوله: «الركاز» مبتدأ خبه السم الوصول ما،

 ولكن ليس كل مدفون يكون ركازا.، بل ما كان من دفن الاهلية، ومعن الاهلية ما قبل السلم، وذلك بأن
 ند ف الرض كنا. مدفونا.، فإذا استخرجناه ووجدنا علمات الاهلية فيه، مثل أن يكون نقودا. قد علم أنا قبل

السلم، أو يكون عليها تاريخ قبل السلم، أو ما أشبه ذلك.
 قوله: «ففيه المس ف قليله وكثيه» فل يشترط فيه النصاب؛ لعموم قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وف

)].67الركاز المس» [(
 ث اختلف العلماء ف المس، هل هو زكاة أو فء؟ بناء على اختلفهم ف «أل» ف قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م

ف الديث: «المس» هل هي لبيان القيقة أو هي للعهد؟
فقال بعض العلماء: إنه زكاة فتكون «أل» لبيان القيقة.

ويترتب على هذا القول ما يأت:
  ـ أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يب ف الموال الزكوية؛ لن نصف العشر، والعشر، وربع العشر،1

وشاة من أربعي، أقل من المس.
 ـ أنه ل يشترط فيه النصاب فتجب ف قليله وكثيه.2
  ـ أنه ل يشترط أن يكون من مال معي، فيجب فيه المس سواء كان من الذهب أو الفضة أو العادن3

الخرى، بلف زكاة غيه.
 والذهب عند أصحابنا ـ يرحهم ال ـ: أنه فء فتكون «أل» ف المس، للعهد الذهن، وليست لبيان

 القيقة، أي: المس العهود ف السلم، وهو خس خس الغنيمة الذي يكون فيئا. يصرف ف مصال السلمي
 العامة، وهذا هو الراجح؛ لن جعله زكاة يالف العهود ف باب الزكاة، كما سبق بيانه ف الوجه الثلثة

التقدمة.
مسائل:



 : إذا وجد النسان ركازا. ليس عليه علمة الكفر، ول أنه من الاهلية، فحكمه إن علم صاحبه وجبالول
 رده إليه، أو إعلمه به، أي: إما أن تمله إل صاحبه، أو تعلمه، والسهل هنا العلم؛ لنه قد يكون ثقيل. يتاج

إل حل، فإذا أعلمته أبرأت ذمتك.
 وإن كان صاحبه غي معلوم بيث ل ند عليه اسا.، ول نتوقع أنه لفلن، فإن حكمه حكم اللقطة يعر¦ف لدة

سنة كاملة، فإن جاء صاحبه، وإل فهو لواجده.
الثانية: لو استأجرت رجل. ليحفر بئرا. ف بيتك أو غيه فحصل على هذا الركاز، ففيه تفصيل:

 إذا كان صاحب الرض استأجر هذا العامل، لخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت، وإن كان استأجره
 للحفر فقط، فوجده العامل فهو للعامل لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما

)].68نوى» [(
الثالثة: قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن ل تدعوا الثلث فدعوا الربع» [(

 )]، هل الراد منه إسقاط الزكاة ف هذا القدر من الثمر، أو الراد أن يعل الثلث من الزكاة للمالك يتصرف69
فيه؟

 الصحيح أن هذا ليس من باب السقاط، بل جعل التصرف فيه للمالك؛ لنه قد يكون للمالك أقارب
 وأصحاب، وما أشبه ذلك يعطيهم من الزكاة، ويدل على أن هذا هو القول الراجح، عموم قول النب صل¾ى ال

)].70عليه وسل¾م: «فيما سقت السماء العشر» [(



  8 زhكeاةg النwقدhين  بhاب

 قوله: «النقدين» : تثنية نقد، بعن منقود؛ لن النقد هو العطاء، والذهب والفضة ليسا إعطاء بل ها
معطيان، فهما ينقدان ف البيع والشراء.

 والراد بالنقدين الذهب والفضة، وعلى هذا فالفلوس ليست نقدا. ف اصطلح الفقهاء؛ لنا ليست ذهبا. ول
 فضة، ومن ث اختلف العلماء هل فيها ربا. أو ليس فيها ربا.؟ وهل فيها الزكاة مطلقا.؟ أو هي عروض، إن نوى با

التجارة ففيها الزكاة وإل فل؟
فهاهنا مسألتان، كلتاها مسألتان عظيمتان تتاجان لتحليل عميق.

 ومن العلوم أن الوراق النقدية تعتب من الفلوس؛ لنا عوض عن النقدين يصرف با النقدان: الذهب
والفضة.

 فقال بعض العلماء: إن الفلوس عروض، وعليه فل تب فيها الزكاة ما ل تعد للتجارة، وعلى هذا فلو كان
 النسان عنده مليون قرش فليس عليه زكاة، ولو أنه أبدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز، سواء

قبضها ف ملس العقد أو تأخر قبضها، كما لو أبدل ثوبا. بثوبي، فإنه جائز ولو تأخر القبض.
 لكن هذا القول لو قلنا به لكان أكثر التجار اليوم الذين عندهم سيولة دراهم ل زكاة عليهم، ولكانت

 البنوك ليست ربوية؛ لنا غالبا. تتعامل بذه الوراق، ولقد قرأت رسالة عنوانا «إقناع النفوس، بإلاق عملة
النواط بعملة الفلوس».

النواط: الورق.
 لكن هذا القول ل أظن أن قدم عال تستقر عليه، لا يلزم عليه من هذا اللزم الباطل، أل� ربا بي الناس اليوم؛

لن غالب تعاملهم بالوراق النقدية، وأل زكاة على من يلك الليي من هذه الوراق ما ل يعدها للتجارة.
 القول الثان: أنا بنلة النقد ف وجوب الزكاة، لدخولا ف عموم قوله تعال: {{خ8ذ¼ مgن¢ أeم¢وhالgهgم¢ صhدhقeة.}}

] والموال العتمدة الن هي هذه الموال.103[التوبة: 
 وقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لعاذ بن جبل ـ رضي ال عنه ـ: «أعلمهم أن ال افترض عليهم صدقة ف

 )]، فهي مال، والناس يعلونا ف منلة النقد، فالزكاة فيها واجبة ول إشكال ف ذلك، والعتب71أموالم» [(
 فيها نصاب الفضة؛ لنا بدل عن ريالت الفضة السعودية، وهذا بالنسبة للريالت السعودية، ولكل قطر

حكمه.



 الثانية: هل يري فيها الربا؟السألة
 من قال: إنا عروض فإنه ل يري فيها الربا، ل ربا الفضل، ول ربا النسيئة، كما أن العروض كتبديل الثوب

 بالثوبي، أو بالثلثة، وتبديل البعي بالبعيين ل بأس به، سواء تعجل القبض أو تأجل، كذلك هذه الدراهم،
 تبديل بعضها ببعضها ليس فيه ربا، فيجوز أن آخذ منك مائة دولر بأربعمائة ريال إل سنة، أو ألف ريال بألف

 ومائتي إل سنة؛ لنه ل يري فيها الربا، وهذا القول فيه نظر؛ لن الناس يرون أن هذه العملت بنلة النقد، ل
يفرقون بينها إل تفريقا. يسيا.

 وقال بعض العلماء: إنه يري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فإذا أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض
 فهذا حرام، سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل، وإذا أبدلت بعضها ببعض مع القبض ف ملس العقد، فهذا جائز

مع التفاضل.
وهذا هو أقرب القوال ف هذه السألة، ل سيما مع اختلف النس.

مسألة: صرف الريالت من العدن بريالت من الورق هل يوز فيه التفاضل؟
 اختلف العلماء العاصرون ف ذلك، فقال بعضهم: بالتحري؛ لن ريال العدن هو ريال الورق، ول فرق بي

هذا وهذا، فالقصود واحد، والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية.
 وقال آخرون: بالواز؛ لن بينهما فرقا.؛ فالنس متلف حقيقة، وقيمة، وتساويهما ف القيمة الشرائية

 فباعتبار تقدير الدولة، ويدل لذا أنك لو جئت بائة كيلو من هذا العدن، ومائة كيلو من الورق فهل تتلف
قيمتهما أو ل؟

الواب: تتلف، فالديد يشترى لذاته، والورق لول تقدير الدولة له ل يكن له قيمة إطلقا..
 وقالوا: لا اختلف النس حقيقة وقيمة، جاز التفاضل بينها؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا اختلفت

)].72هذه الجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا. بيد» [(
 وكان الشيخ ابن باز ـ وفقه ال ـ مع اللجنة الدائمة أصدروا فتوى بالتحري؛ ث إن الشيخ حدثنا أخيا.،

قال: كنت أقول بالتحري، ولكن توقفت فيه هل يرم أو ل؟
 أما أنا فنفسي طيبة بوازه، وليس عندي فيه شك، وكان شيخنا عبد الرحن بن سعدي ـ رحه ال ـ يوlز

 ذلك، بل يوز أكثر من هذا، فيى أنه يوز التفاضل مع تأخر القبض بشرط أل يشترطا أجل. معينا.، فلو
 أعطيتك مائة، وأعطيتن بعد مدة مائة عوضا. عنها أو أكثر، فإن ذلك ل بأس به بشرط أل ي8شترط الجل،

فيقول: أعطيتك مائة بائة وعشرة إل سنة، فإن هذا منوع عند شيخنا عبد الرحن.



 الذي يظهر ل: أن تأخي القبض منوع، سواء بتأجيل أو بغي تأجيل، وأما التفاضل فل بأس به.لكن
 فالقول الراجح ف هذه العملت: أن الزكاة فيها واجبة مطلقا.، سواء قصد با التجارة أو ل، وعلى هذا لو
 كان النسان عنده مال ليتزوج به، فحال عليه الول فعليه الزكاة فيه، ولو كان عنده مال من النقود ليشتري
 به بيتا.، أو ليقضي به دينا. فحال عليه الول فتجب عليه الزكاة، إل على قول من يقول: إن الدين ينع وجوب

الزكاة بقدره.
ولو كان يمع دراهم من أجل أن يج با، فعليه الزكاة إذا حال عليها الول.

 مسألة: هل يب عليه أن يمع مال. لكي يزكي، وهل يب عليه إذا ت الول على نصاب من الال، أن يقوم
با يلزم لخراج الزكاة؟

 الواب: ل يب عليه جع الال ليزكيه، ويب عليه إذا حال الول على نصاب من الال أن يقوم با يلزم
لخراج زكاته.

 والفرق بينهما أن ما ل يتم الوجوب إل به فليس بواجب، وأما ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب؛
فتحصيل الال ليزكي تصيل لوجوب الزكاة وليس بواجب.

ومثله الج هل نقول: يب على النسان أن يمع الال ليحج؟ أو نقول: إذا كان عنده مال فليحج؟
الواب: إذا كان عنده مال فليحج، وأما الول فل يب.

يhجgب8 فgي الذ�هhبg إgذeا بhلeغe عgش¢رgينh مgث¼قال.، وhفgي الفضwة
إgذeا بhلeغhت¢ مgائeتhي دgر¢هhمX ر8ب¢ع8 الع8ش¢رg مgن¢ه8مhا...

قوله: «يب ف الذهب إذا بلغ عشرين مثقال.، وف الفضة إذا بلغت مائت درهم ربع العشر منهما».
 فاعل: «يب» هو قوله: «ربع» أي: يب ربع العشر، وهو واحد من أربعي، وفائدة معرفتنا بربع العشر،

 وأنه واحد من أربعي أن يسهل استخراج الزكاة من النقدين، فإذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما
عندك على أربعي، فما خرج فهو الزكاة.

 فمثل. أربعون مليونا. زكاتا مليون، وذلك بقسمتها على أربعي، وهذا أحسن من تعبي العامة الواجب اثنان
 ونصف ف الائة؛ لنه يوهم أن هناك وقصا. فيظن أن كل مائة فيها اثنان ونصف، وما بي الائتي وقص ل شيء

فيه، وهذا أمر خطي.



 : «إذا بلغ عشرين مثقال.» هذا بيان مقدار نصاب الذهب لديث علي بن أب طالب ـ رضي ال عنهقوله
ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا كان لك عشرون دينارا. وحال عليها الول، ففيها نصف دينار» [(

 )] وقد وردت أحاديث أخرى عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بذا العن، وكذلك آثار موقوفة عن الصحابة73
 ـ رضي ال عنهم ـ وهي بجموعها تصل إل درجة السن أو الصحيح لغيه، وأما قول ابن عبد الب ـ رحه
ال ـ: إنه ل يثبت فيه عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م شيء، فيجاب عنه بأن ذلك قد ثبت با يكفي كونه حجة.

 والدينار السلمي زنته: مثقال، والثقال: أربعة غرامات وربع، وكل عشرة دراهم إسلمية سبعة مثاقيل،
وعلى هذا تكون مائتا درهم تساوي مائة وأربعي مثقال.

 )] فإن كان فيه خلط يسي74وقد حررت نصاب الذهب فبلغ خسة وثاني جراما من الذهب الالص[(
فهو تبع ل يضر؛ لن الذهب ل بد أن يعل معه شيء من العادن لجل أن يقويه ويصلبه، وإل لكان لينا.

وهذه الضافة يقول العلماء: إنا يسية تابعة، فهي كاللح ف الطعام ل تضر.
وقوله: «يب ف الذهب إذا بلغ عشرين مثقال. وف الفضة إذا بلغت مائت درهم ربع العشر منهما» .

 الؤلف ـ رحه ال ـ اعتب الذهب بالوزن، واعتب الفضة بالعدد، والذهب أن العتب فيهما الوزن، وأن
 النسان إذا ملك مائة وأربعي مثقال. من الفضة ـ وتبلغ خسمائة وخسة وتسعي جراما. ـ فإن فيها الزكاة،

 سواء بلغت مائت درهم أم ل تبلغ، واستدلوا بقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس فيما دون خس أواق
)] فاعتب الفضة بالوزن.75صدقة» [(

 وقال شيخ السلم: العبة بالعدد؛ لديث أب بكر الصديق ـ رضي ال عنه ـ أن النب صل¾ى ال عليه
 وسل¾م كتب فيما كتب ف الصدقات: «وف الرقة إذا بلغت مائت درهم ربع العشر، فإن ل يكن إل تسعون

)].76ومائة، فليس فيها صدقة إل أن يشاء ربا» [(
 ووجه الستدلل بالديث عنده أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قدرها بالعدد، وف عهد الرسول صل¾ى ال

 عليه وسل¾م ليست الدراهم متفقة ف الوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض الخر، فدل ذلك على أن العدد
 هو العتب؛ لن الدراهم ل ت8وحwد إل ف زمن عبد اللك بن مروان، فوحدها على هذا القدار، وجعل كل عشرة

دراهم سبعة مثاقيل.
 À على قول الشيخ ـ رحه ال ـ لو كانت مائتا الدرهم مائة مثقال فقط ففيها الزكاة، وعلى قول منوبناء

 اعتب الوزن ليس فيها زكاة، وإذا كانت مائة. وثلثي مثقال.، ولكنها مئتان من الدراهم عددا.، ففيها زكاة عند
الشيخ، وليس فيها زكاة عند المهور.



وعلى هذا، هل الحوط أن نعتب العدد، أو الحوط أن نعتب الوزن؟
 الواب: إن كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط، فخمسون درها. قد تبلغ خس أواق إذا كانت ثقيلة،
 فيكون اعتبار الوزن أحوط، وإن كانت الدراهم خفيفة فاعتبار العدد أحوط، فإذا كان الدرهم ل يبلغ إل نصف

مثقال، فل شك أن العدد أحوط.
 والحاديث متعارضة، فحديث: «ليس فيما دون خس أواق صدقة» ظاهر8ه8 سواء بلغت ف العدد مائت درهم

 أم ل تبلغ، وحديث أب بكر ـ رضي ال عنه ـ الذي كتبه ف الصدقات: «ف الرقة إذا بلغت مائت درهم»
منطوق، والنطوق مقدم على الفهوم كما هو معروف ف أصول الفقه.

 ولو ذهب ذاهب إل أن العتب الحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة، وإن كان الوزن أحوط
وجبت الزكاة. ل يكن بعيدا. من الصواب.

 والعدد ل حhظ� فيه للفقراء منذ زمن بعيد؛ لن زنة النصاب ستة وخسون ريال. سعوديا. من الفضة، ولو
  وخسي؛ لنا ل تساوي مائت درهم من حيث العدد، ولو اعتبنااعتبنا العدد ف الفضة ل تب الزكاة ف ستة

 العدد ف الذهب لقلنا: ل زكاة إل ف عشرين جنيها.، ولو اعتبنا الوزن لقلنا: تب الزكاة ف عشرة جنيهات،
وخسة أثان النيه؛ لنا تبلغ خسة. وثاني جراما.

 مسألة: هل نقول: إذا ملك ستة وخسي ريال. من الورق ملك نصابا. من الفضة، أو نقول: إن العتب قيمة
ستة وخسي ريال. من الفضة؟

 الواب: كان الريال السعودي من الورق ف أول ظهوره يساوي ريال. من الفضة، ث تغيت الال فزادت
قيمة الريال من الفضة.

 فالواجب الخذ بالحوط، وهو اعتبار قيمة ستة وخسي ريال. من الفضة، وأما إياب الزكاة ف ستة وخسي
 ريال. من الورق، وهي قد ل تساوي إل شيئا. قليل. من ريالت الفضة، فهذا فيه إجحاف بصاحب الال كما أنه

ل يعتب غنيا.



� الذ�هhب8 إgلeى الفgضwةg فgي تhك¼مgيلg النlصhاب....وhي8ضhم
: «ويضم الذهب إل الفضة ف تكميل النصاب» .قوله

فيه مسألتان:
الول: هل يضم الذهب إل الفضة ف تكميل النصاب؟

ف هذا قولن لهل العلم:
القول الول: الضم.

القول الثان: عدم الضم.
 وعلة القول الول: أن مقصود النقدين واحد، فالدناني يقصد با الشراء، والفضة يقصد با الشراء، فهي

 قيم الشياء فمقصودها واحد، فيضم بعضها إل بعض، فإذا كان عندك عشرة مثاقيل ومائة درهم، فتضم
أحدها إل الخر فيكمل النصاب وتب عليك الزكاة فيهما، وهذا التعليل منقوض با سيأت.

واستدل أهل القول الثان با يلي:
 )]، وهذا يشمل ما إذا77 ـ قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس فيما دون خس أواق صدقة» [(1

كان عنده من الذهب ما يكمل به خس أواق، أو ل.
 )] وهذا يشمل ما إذا كان78 ـ قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الدناني: «إذا كان لك عشرون دينارا.» [(2

 عنده دون عشرين، وما إذا كان عنده عشرون، فإذا كان عنده دون العشرين فل زكاة عليه، سواء كان عنده
من الفضة ما يكمل به النصاب، أو ل.

  ـ ومن القياس أن الشعي ل يضم إل الب ف تكميل النصاب، فلو كان عند النسان من الشعي نصف3
 نصاب، ومن الب نصف نصاب ل يضم أحدها إل الخر، مع أن القصود منهما واحد ول سيما ف عهد الرسول
 صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهو أنما قوت، ومع ذلك ل يضم أحدها إل الخر حت على رأي من قال بضم الذهب

 إل الفضة، وكذلك لو كان عند النسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر، فل يكمل أحدها
 بالخر مع أن القصود واحد وهو التنمية، وبذا ينتقض تعليل القول الول، فالنس ل يضم إل جنس آخر،

والنوع يضم إل نوع آخر كأنواع النخيل.
وعليه فإذا كان عنده عشرة دناني ومائة درهم، فل زكاة عليه؛ لن الذهب جنس والفضة جنس آخر.

وهذا هو القول الراجح، لدللة السنة، والقياس الصحيح عليه.
السألة الثانية: على القول بالضم فهل يضم بالجزاء أو بالقيمة؟



: أنه يضم بالجزاء ل بالقيمة.الذهب
وقيل: يضم بالقيمة.

 ويظهر اللف ف الثال: فإذا كان عند النسان ثلث نصاب من الذهب، ونصف نصاب من الفضة، وقيمة
 ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة، فعلى قول من يقول: إنه يضم بالجزاء، ل يضم؛

 لن عنده ثلث نصاب من الذهب، ونصف نصاب من الفضة، فالموع نصاب إل سدسا. فلم يبلغ النصاب،
وعلى هذا فل زكاة عليه على الذهب.

 وأما من قال: العتب القيمة، فإنه يضم الذهب إل الفضة ويكمل النصاب؛ لن قيمة ثلث نصاب الذهب
تساوي مائة درهم فيكون عنده الن مائتا درهم فيزكيها.

 مثال آخر: إذا كان عنده عشرة دناني ومائة درهم فإنه يضم على الذهب، وإذا كان عنده ثانية دناني
تساوي مائة درهم وعنده مائة درهم فعلى الذهب ل يضم.

والصواب من هذين القولي: أنه يضم بالجزاء ل بالقيمة.
 يستثن من هذه السألة أموال الصيارف فإنه يضم فيها الذهب إل الفضة، ل ضم جنس إل جنس؛ لن الراد

بما التجارة، فهما عروض تارة.

وhت8ضhم� قgيمhة} الع8ر8وضg إgلeى ك}لô مgن¢ه8مhا....
قوله: «وتضم قيمة العروض إل كل منهما» .

 عروض التجارة كل ما أعد للتجارة ول ت8خhص� بال معي كالثياب والعقارات إذا أرادها للتجارة، فهذه تضم
 ف تكميل النصاب إل الذهب، أو الفضة، فإذا كان عنده مائة درهم من الفضة وعروض تساوي مائة درهم،

وجبت عليه الزكاة ف الفضة والعروض.
فإن قيل: ليس عنده من الفضة نصاب وكذلك العروض؟

 قلنا: إن� الراد بالعروض القيمة، وإنا العمال بالنيات، فصاحب العروض ل يريدها لذاتا؛ لنه يشتريها اليوم
ويبيعها غدا.

ولكن بأي قيمة نعتب العروض؟ هل بالذهب أو الفضة؟
 مثاله: إذا كان لشخص ثلث نصاب من الفضة، وثلث نصاب من الذهب، وعروض، إن اعتبه بالفضة بلغ

ثلث نصاب، وإن اعتبه بالذهب ل يبلغ ثلث نصاب، فهل يعتب قيمته بالذهب، أو يعتب قيمته بالفضة؟



 : قال أهل العلم: إن عروض التجارة تعتب بالÊحhظo للفقراء، فإذا بلغ النصاب من الفضة دون الذهبالواب
قومت بالفضة، وإذا كانت تبلغ نصابا. من الذهب دون الفضة قومت بالذهب.

وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض إل الذهب والفضة صحيح، ويكون بالحظ للفقراء.
 مسألة: إذا قلنا: بضم نصاب الذهب إل الفضة، بضم قيمة العروض إل الفضة أو الذهب، فهل نرج من

كل جنس زكاته، أو من أحدها؟
 الواب: الذهب، ل بد أن نرج زكاة كل جنس منه، فنخرج من الذهب ذهبا.، ومن الفضة فضة، لن

)]، أي: من الفضة.79الديث «وف الرقة ربع العشر» [(
)] أي: من الذهب.80وف حديث الذهب «نصف دينار» [(

فتكون الزكاة ف كل جنس منه، كما قالوا ف البوب والثمار: ترج من كل نوع.
والصحيح: أنه ل بأس أن ترج من أحد النوعي، أي: بالقيمة.

وhي8بhاح8 لgلذ�كeرg مgن الفgضwةg الeاتhم8،....
 قوله: «ويباح للذكر من الفضة الات» . ذكر الؤلف ما يباح للرجال والنساء من الذهب والفضة، وهذا له

تعلق بالزكاة من جهة اللي العد للستعمال، وإل فمناسبته لكتاب اللباس أظهر.
 والباح: ما كان فعله وتركه سواء، أي: ل يترتب على فعله أو تركه ثواب أو عقاب، فالباح الصل بقاؤه

على الباحة إن شئت افعل وإن شئت ل تفعل، لكن إذا كان وسيلة لشيء أعطي حكمه.
 ] هذا هو الصل، لكن لو بgع¢تh بعد أذان275فالبيع حلل، قال ال تعال: {{وhأeحhل� الل�ه8 ال¼بhي¢عh}} [البقرة: 

 المعة الثان، وأنت من تب عليه المعة صار البيع حراما.؛ لنه وسيلة إل ترك الصلة، ولو بعت سلحا. ف
 زمن فتنة صار حراما.؛ لن فيه إعانة على الث، ولو بعت عنبا. لن يعله خرا. كان حراما.، ولو احتجت ماء

للوضوء صار الشراء واجبا.
فإن كان الباح وسيلة لأمور به أ}مgرh به، وإذا كان وسيلة لنهي عنه ن8هgيh عنه.

وقول بعض الصوليي: ل وجود للمباح، معللي ذلك با يلي:
أول.: أنه ليس فيه تكليف.

ثانيا.: أنه ل بد أن يكون له أثر، وأقل� ما فيه أنه تضييع للوقت، وتضييع الوقت مكروه.



 ] وقوله275 أنه قسم من أقسام الحكام الشرعية لقوله تعال: {{وhأeحhل� الل�ه8 ال¼بhي¢عh}} [البقرة: والصحيح
] .24تعال: {{وhأ}حgل� لeك}م¢ مhا وhرhاءÊ ذeلgك}م¢}} [النساء: 

وقوله: «ويباح للذكر من الفضة الات» .
مراد الؤلف بذا بيان ما الذي يباح من الفضة، وأما حكم لبسه فسنبي.

 وقوله: «للذكر» يشمل الصغي والكبي، و(ال) ف قوله: «الات» هل هي للجنس فيشمل الات والاتي،
والثلثة والربعة والمسة، أو هي لgل¼وhح¢دةg؟

الظاهر: الثان؛ وأن النسان يباح له اتاذ خات واحد، وهذا هو ظاهر كلم الؤلف رحه ال.
وقوله: «ويباح للذكر من الفضة الات» .

الات: نائب فاعل.
 أي: إن ال أباح ذلك، وليعلم أنه إذا حذف الفاعل ف باب التشريع، أو باب اللق فإنا يذف للعلم به؛

لن الالق والشرع هو ال.
 )] أي81وقوله: «ويباح للذكر من الفضة الات» ؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «اتذ خاتا. من ورق» [(

 من فضة، ومعلوم أن لنا ف رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أسوة حسنة، ول يقول قائل: إن هذا خاص به؛ لن
الصل عدم الصوصية، فمن ادعى الصوصية ف شيء فعله الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فعليه الدليل.

وظاهر كلم الؤلف: أنه جائز، سواء اتذ الات لاجة، أو لتقليد وعادة، أو لزينة، لطلقه.
 فمثال الذي يتخذه لاجة: فكمن له شأن ف المة، كالاكم، والمي، والوزير، والدير، وما أشبه ذلك أي:

 يتاج الناس إل ختمه فهذا اتذه لاجة؛ لن بقاءه ف أصبعه أحفظ من جعله ف جيبه؛ لنه إذا جعله ف جيبه ربا
يسقط، أو يسرق.

 ومثال الذي اتذه تقليدا.: فكما يفعل كثي من الناس الن؛ يتخذ صاحبه خاتا. فيوافقه ف ذلك تقليدا.، ول
يريد الزينة، ولكن جرت عادة أهل بلده ف اتاذ الات فاتذه.

ومثال الذي يتخذه زينة: فكمن يلبسه يريد أن يتزين به، ولذا يتار أحسن الفضة لونا. ولعانا. وشكل..
 وقال بعض العلماء: إنه إذا كان للزينة فل يل؛ لن ال جعل التحلي بالزينة للنساء فقال تعال: {{أeوhمhن

 ي8نhشwأ} فgي ال¼حgل¼يhةg وhه8وh فgي ال¼خgصhامg غeي¢ر8 م8بgيX *}} [الزخرف] ، وما كان من خصائص النساء، فإنه ل يوز
للرجال.

والراجح العموم، وأنه جائز للحاجة، والعادة، والزينة.



  إنه ل يوجد نص صحيح ف تري لباس الفضة على الرجال، ل خاتا. ول غيه، بل جاء ف السنن: «وأمابل
)] يعن اصنعوا ما شئتم با.82الفضة فالعبوا با لeعgبhا» [(

 ولذا قال شيخ السلم ابن تيمية وجاعة من العلماء: الصل ف لباس الفضة هو الل حت يقوم دليل على
 ] ، فإذا29التحري. وهذا القول أصح؛ لقول ال تعال: {{ه8وh ال�ذgي خhلeقh لeك}م¢ مhا فgي الÊر¢ضg جhمgيعËا}} [البقرة: 

 جاء النسان، واتذ غي الات ما يتزين به من فضة فل نقول: إن هذا حرام على القول الراجح؛ لن الصل
الل.

 أما السوار، والقلدة ف العنق، وما أشبه ذلك، فهذا حرام من وجه آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث،
وربا يساء الظن بذا الرجل، فهذا يرم لغيه ل لذاته.

 وقوله: «يباح للذكر» أفادنا أن اتاذ الات من فضة من القسم الباح أي: ليس حراما.، فهل هو مشروع؟
أي: هل يسن أن يتخذ النسان خاتا.؟

 الواب: الصحيح أeن� لبس الات ليس بسنة إل لن يتاجه؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يتخذه، حت قيل
)].83له: «إن اللوك ل يقبلون كتابا. إل متوما. فاتذ الات» [(

مسائل:
 الول: إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الات فيجوز لبسه، ول حرج، وإذا ل تر العادة فل يوز؛ لنه

يكون لباس شهرة يتحدث الناس به.
وهنا مسألة ل بد أن نتفطن لا وهي:

 أن موافقة العادات ف غي الرم هي السنة؛ لن مالفة العادات تعل ذلك شهرة، والنب صل¾ى ال عليه
)]، فيكون ما خالف العادة منهيا. عنه.84وسل¾م نى عن لباس الشهرة[(

وبناءÀ على ذلك نقول: هل من السنة أن يتعمم النسان؟ ويلبس إزارا. ورداءÀ؟
 الواب: إن كنا ف بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، وإذا كنا ف بلد ل يعرفون ذلك، ول يألفونه فليس من

السنة.
الثانية: أين يوضع الات هل هو ف النصر، أو البنصر، أو السبابة، أو البام، أو الوسطى؟

الواب: ف النصر أفضل ويليه البنصر.
 الصابع بالنسبة لوضع الات عند الفقهاء ثلثة أقسام: قسم مستحب: وهو النصر، وقسم مكروه: وهو

السبابة والوسطى.



 مباح: وهو البام والبنصر، وبعضهم ألق البام بالسبابة والوسطى.وقسم
الثالثة: هل يسن الات ف اليسار أو اليمي؟

 الواب: قال المام أحد: اليسار أفضل، لثبوته، وضعف الحاديث الواردة عن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م
)].86)]، فيكون التختم ف اليمي جائزا.، والصحيح أنه سنة ف اليمي واليسار[(85أنه كان يتختم باليمي[(

 وقال بعض العلماء: إذا كان قد ختم عليه اسم ال، فل يكون ف اليسرى تكريا. لسم ال؛ ولنه يتاج إل
 اليسرى ف الستنجاء، والستجمار وحينئذX إما أن يتكلف بإخراج الات، وإما أن يستنجي والات عليه، وهذا

فيه نوع من الهانة.
 ويؤخذ من هذه السألة: أن وضع الساعة ف اليد اليمن ليس أفضل من وضعها ف اليد اليسرى؛ لن الساعة
 أشبه ما تكون بالات فل فرق بي أن تضع الساعة ف اليمي أو اليسار. لكن ل شك أن وضعها ف اليسار أيسر

 للنسان، من ناحية التعبئة، ومن ناحية النظر إليها أيضا.، ث هي أسلم ف الغالب، لن اليمن أكثر حركة فهي
أخطر.

 والمر ف هذا واسع، فل يقال: إن السنة أن تلبسها باليمي؛ لن السنة جاءت ف اليمي واليسار ف الات،
والساعة أشبه شيء به.

الرابعة: أين يضع فص خاته، على ظاهر كفه أو على باطنه؟
 )]، ولنه أحفظ له، ولكن87الواب: يعله ما يلي باطن كفه، لنه الوارد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

 عند العمل يقلبه، ويوز أن يعله ما يلي ظاهر كفه، فقد روي ذلك عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ من
)]، والمر ف هذا واسع.88فعله[(

الامسة: هل يكون الفص من جنس الات أو غيه؟
 الواب: يوز أن يكن الفص من جنس الات، أو من غيه لكن الول أن يكون متناسبا. مع الات وينهى عن

تكبيه؛ لنه قد يدخل ف باب اليلء ث إنه قد يكون فيه تشبه بالنساء؛ لنن يكبن الفص ف العادة.
السادسة: ما حكم أن ينقش اسم ال على الات؟

 الواب: ل ينبغي ذلك وأقل أحوال الكراهة، ل سيما وأنم يكتبون اسم ال تعال مفردا.، ومثله ما يوجد ف
 قلئد النساء، وهذا كله من الشياء البتدعة الت توجب أن يكون اسم ال تعال مبتذل.، كما أنه إذا جعله ف يده

اليسرى فإنه يباشر الذى عند الستنجاء، وهذا أمر خطي جدا.



  قال قائل: يرد عليه خات الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فإن نقشه «ممد رسول ال» فما الواب علىفإن
هذا اليراد؟

 فالواب: أن هذا النقش لاجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حيث إن هذا هو اسه وصفته، الت من أجلها اتذ
الات ليكتب للملوك ويبهم أنه رسول ال.

 وإذا اتذ النسان خاتا. لاجة ونقش عليه اسه وف اسه اسم من أساء ال ـ تعال ـ فإنه إذا دخل اللء
 فل بأس أن يبقى الات ف يده، ولكن قال العلماء: ينبغي أن يضم يده عليه ويعل فصه داخل كفه، أما حديث:

)] فهو معلول.89«أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إذا دخل اللء وضع خاته» [(
السابعة: ما حكم استعمال الدبلة بعد الطوبة أو عقد القران للرجل والرأة؟

 هذه العادة توجد الن ف بعض البلدان السلمية فيأت الزوج والزوجة باتي يكتب اسم الزوج ف خات
الزوجة، واسم الزوجة ف خات الزوج، فهذا العمل يتوي على جلة من الاذير الشرعية:

 أول.: أنه يقترن با عقيدة أن هذا من أسباب التأليف بينهما وقد ذكر أهل العلم أن هذا من الشرك؛ لنه
إثبات سبب ل يثبت شرعا. ول واقعا.، ث إن هذا أيضا. من التولة.

 ثانيا.: ذكر الشيخ اللبان أن أصل هذا العمل من النصارى فإنم يأتون إل كبيهم ويضع يده على يد الزوج
 أو الزوجة ويقول: «باسم الب باسم البن باسم الروح» ث ير بيده على يديهما ويضع الدبلة ف الصبع

 الخصص لذلك، ففيها إذا. مذور عظيم وهو التشبه بالنصارى وهو مرم حت وإن خلت من العتقاد الذي
ذكرناه أول.، فتحرم من هذا الباب.

 ثالثا.: أنه غالبا. ما تكون من الذهب، والذهب مرم على الرجال، وقد رأى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م رجل
 عليه خات من ذهب فنعه من يده وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إل جرة من نار فيضعها ف يده» فلما انصرف
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قيل له: «خذ خاتك وانتفع به» فقال: وال ل أخذه آبدا. وقد طرحه النب صل¾ى ال

)].91)]، وف الديث الشهور: «أحل الذهب والرير لناث أمت وحرم على ذكورها» [(90عليه وسل¾م [(
 فهذه العادة مرمة ينبغي ماربتها والنكار على من يفعلها حيث اشتملت على هذه الرمات العظيمة، كما

 يب النكار على أولئك الرجال الذين يلبسون خوات أو سلسل من ذهب كما يقع هذا من بعض الائعي،
وأقبح من أولئك الذين يلبسون خروصا. من الذهب ف آذانم.



} السwي¢فg .....وhقeبgيعhة
: «وقبيعة السيف» .وقوله

 القبيعة ما يكون على رأس مقبض السيف، وهي مثل القبع. فيجوز أن تلى هذه القبيعة بالفضة؛ لثار وردت
 )]؛ ولن السيف من آلة الرب، وف تليته إغاظة للعدو، ولذا92ف ذلك بعضها مرفوع وبعضها موقوف[(

 جازت اليلء ف الرب، وجاز لباس الرير ف الرب، وكل شيء يغيظ الكفار فإن النسان له فيه أجر،
 ومفسدة الكب ولبس الرير يقابلها مصلحة إغاظة العداء، قال ال تعال: {{وhلe يhطeؤ8ونe مhو¢طgئ.ا يhغgيظ} ال¼ك}ف�ارh وhل

 ] ، وقال تعال: {{م8حhمwد� رhس8ول} الل�هg وhال�ذgين120يhنhال}ونe مgن¢ عhد8وö نhي¢ل. إgل� ك}تgبh لeه8م¢ بgهg عhمhلº صhالgح}} [التوبة: 
 مhعhه8 أeشgدwاء½ عhلeى ال¼ك}ف�ارg ر8حhمhاء½ بhي¢نhه8م¢ تhرhاه8م¢ ر8ك�عËا س8جwدËا يhب¢تhغ8ونe فeض¢ل. مgنh الل�هg وhرgض¢وhانا. سgيمhاه8م¢ فgي و8ج8وهgهgم¢ مgن
 أeثeرg الس�ج8ودg ذeلgكh مhثeل}ه8م¢ فgي التwو¢رhاةg وhمhثeل}ه8م¢ فgي الgن¢جgيلg كeزhر¢عX أeخ¢رhجh شhط¼أeه8 فeآزhرhه8 فeاس¢تhغ¢لeظe فeاس¢تhوhى عhلeى س8وقgه

 ] فدل ذلك على أن إغاظة الكفار مرادة ل ـ عز¦ وجل ـ29ي8ع¢جgب8 الز�رwاعh لgيhغgيظe بgهgم8 ال¼ك}ف�ار}} [الفتح: 
وأن فيها أجرا.

إذا.، أغيظ الكفار لمرين:
أول.: لوافقة مراد ال.

ثانيا.: العمل الصال الذي فيه الجر.
 ولكن هذا ل يعن أل ندعوهم إل السلم، بل نفعل ما يغيظهم، وندعوهم إل السلم فنجمع بي المرين

ونصل على الصلحتي،
 ولن ف تلية قبيعة السيف بالفضة، تقوية ف الهاد ف سبيل ال، فإن الكفار إذا رأوا سيوف السلمي بذه

الثابة عظموهم، وقالوا: إن لديهم قوة مالية.

...،gهgح¢وhنhو ،gةeقeن¢طgة} الhليgحhو
قوله: «وحلية النطقة» .

 والنطقة ما يشد به الوسط، فالعمال ف الرث، والحتطاب يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجه،
 وترفع ثيابم من وجه آخر، فهذه النطقة يوز أن تل¾ى بالفضة؛ لن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ فعلوا ذلك،
 وهذا ما يؤيد ما ذهب إليه شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ من أن التحلي بالفضة، الصل فيه الواز، ما

ل يصل إل حد السراف.



: «ونوه» .وقوله
أي: نو ما ذكر.

 )]؛ لن هذا يشبه93قال ف الروض: «كحلية الوشن، والوذة، والف، والران، وحائل السيف»[(
 النطقة، وإذا جاز ذلك ف النطقة فهذه مثلها، كما أن ف ذلك إغاظة للكافرين ومن هنا نأخذ أن قاعدة درء

 الفاسد مقدم على جلب الصال ليست على إطلقها، بل يكون ذلك عند التساوي أو رجحان الفاسد، أما إذا
 رجحت الصال فإنه تغتفر الفاسد بانب تلك الصال، ولذا أجاز الشرع بعض السائل الربوية من أجل

الصلحة، مثل بيع العرايا.
مسألة: هل يوز الشرب والكل ف آنية الفضة؟

 الواب: ورد النص بتحري الكل والشرب ف آنية الفضة، فل يوز للنسان أن يتخذ ملعقة من فضة يأكل
با، وهذا ما يشترك فيه النساء والرجال بالنسبة لتحري الذهب والفضة.

مسألة: هل يوز أن يتخذ قلما. فيه فضة؟
الواب: ل بأس، بشرط أل يستعمله لباسا.، إن قلنا بتحري اللباس ما عدا الستثن.

 أما إذا قلنا: الصل الل فل بأس أن يتخذ قلما. غطاؤه من الفضة أو جرابه كله من الفضة؛ لن الصل فيه
الل.

.....gهgح¢وhنhو Xن¢فeأeك ºةhر8ورhض gي¢هeلgت¢ إhعhا دhمhو ،gيفwة} السhيعgبeق gبhالذ�ه hنgمhو
 قوله: «ومن الذهب قبيعة السيف» . أي: يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، وقبيعة السيف هي: رأس
مقبض السيف، روي ذلك عن عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ أنه: «اتذ ذهبا. على مقبض السيف» [(

 )]؛ ولنه من آلت الرب ففي اتاذ ذلك إغاظة للكفار، لكن يب القتصار ف اتاذ الذهب ف آلت94
الرب على ما جاء عن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ من الشيء اليسي كمسمار الذهب ونوه.

 وقوله: «وما دعت إليه ضرورة، كأنف» . أي: يباح له ما دعت إليه الضرورة كالنف لو قطع، واحتاج
النسان أن يزيل التشوه فل بأس أن يتخذ أنفا. من ذهب.

فإذا قال قائل: لاذا ل يتخذ الفضة؟
 فالواب: أن الفضة تنت، فإن عرفجة بن أسعد ـ رضي ال عنه ـ قطع أنفه، فاتذ أنفا. من فضة فأنت، ث

)].95اتذ أنفا. من ذهب بأمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(



 يشترط أن يضطر إل كونه من الذهب، بعن أنه لو أمكن أن يركب غي الذهب حرم عليه الذهب؟وهل
 الواب: قول الؤلف: «ما دعت إليه الضرورة» يقتضي أنه ل بد أن يضطر إل عي الذهب، ل إل وضع
 النف، وبناء على ذلك فإنه ف وقتنا الاضر يكن أن يقوم مقامه شيء آخر فينقلون من بعض أجزاء السم

 شيئا. يضعونه على النف، فيكون كالنف الطبيعي من اللحم، وهذا أحسن من كونه من ذهب، فإن أمكن أن
 يعل من مادة أخرى غي الذهب فإنه ل يوز من الذهب؛ لنه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وإذا رhك�ب

النسان أنفا. من ذهب مع وجود البديل عنه، وكان يتضرر بلعه، فل يلزمه ذلك.
قوله: «ونوه» أي: مثل السن والذن.

مثاله: رجل انكسر سنه، واحتاج إل رباط من الذهب، أو سن من الذهب، فإنه ل بأس به.
 ولكن إذا كان يكن أن يعل له سنا. من غي الذهب، كالسنان العروفة الن، فالظاهر أنه ل يوز من

 الذهب؛ لنه ليس بضرورة، ث إن غي الذهب وهي الادة الصنوعة أقرب إل السن الطبيعي من سن الذهب،
 وكذلك إذا اسود¦ السن ول ينكسر فإنه ل يوز تلبيسه بالذهب؛ لنه ل يعتب ضرورة ما ل يش تكسره أو

تآكله فإنه يوز.
مسائل:

الول: هل يوز أن يلبس الرجل ساعة ملة بالفضة، أو بالذهب؟
الواب: على القول الراجح يوز أن يلبس ساعة ملة بالفضة؛ لن الصل ف الفضة الل.

أeمwا لبس ساعة ملة بالذهب فإنه ل يوز؛ لن الذهب حرام على الرجال.
 لكن إذا كانت الساعة مطلية بالذهب، والذهب فيها مرد لون فقط فهي جائزة، ولكن ل ينبغي للنسان أن

يلبسها لوجهي:
الوجه الول: أنه ي8ساء به الظن أنه لبس ساعة من ذهب؛ لن الناس ل يدرون.

الوجه الثان: أنه ربا ي8قتدى به، فالناس يقتدي بعضهم ببعض.
فنقول للنسان إذا أتته ساعة مطلية بذهب هدية أو نو ذلك: الفضل أل تلبسها، وإن لبستها فل حرج.

 لكن العلماء اشترطوا ف الطلية بالذهب أل يكون للذهب جرم أي: قشرة، بيث يرج منه شيء لو حك أو
عرض على النار، فأما مرد اللون فل بأس.

فإن قال قائل: إذا كانت الساعة ليست ذهبا. ول مطلية به، لكن ف آلتا شيء من الذهب هل توز؟



 : نعم ل بأس به؛ لنه إذا كان ف اللت الداخلية، فإنه ل يرى ول يعلم به، وإن كان ف اللتالواب
الارجية كالعقرب مثل.؛ فإنه يصي تابعا. فل يضر.

ولكن يبقى النظر، هل يوز للنسان أن يشتري ساعة فيها قطع من الذهب؟
 الواب: فيه تفصيل: إذا كان لباس مثله لا يعتب إسرافا. دخلت ف حد السراف، وقد قال ال تعال:

] .31{{وhك}ل}وا وhاش¢رhب8وا وhلe ت8س¢رgف}وا إgنwه8 لe ي8حgب� ال¼م8س¢رgفgيh}} [العراف: 
وقلنا: هذا ليس لباس مثلك، وإذا كان ل يعد إسرافا. فالصل الواز.

الثانية: لو وضع الرجل ساعة الذهب ف جيبه ول يلبسها فل بأس بذلك؛ لنه ل يعد هذا لبسا..
الثالثة: ساعة اللاس جائزة ف ذاتا، لكن قد ترم من باب السراف.

 الرابعة: القصب الوجود ف الشال، يقولون: إنه ملى بالذهب، وبعض الشال فيه خيوط بعضها إصبعان
وبعضها ثلثة، وبعضها أربعة من الذهب.

فالذهب: إن كان ذهبا. فحرام، ول يوز لبسه.
ولكن هذه السألة يعتريها أمران:

 الول: أننا ل نسلم أن هذا ذهب، وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز ـ حفظه ال ـ عن شيخه ممد بن
إبراهيم ـ رحه ال ـ أنم اختبوا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب، وعلى هذا فالسألة غي واردة من الصل.

 الثان: لو فرضنا أنا كانت ذهبا.، فإن حب زمانه، وإمام أهل وقته، شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ،
 يقول: يوز من الذهب التابع ما يوز من الرير التابع؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، جعل حكمهما واحدا

)].96فقال: «أحل الذهب والرير لناث أمت، وحرم على ذكورها» [(
 وعلى هذا فالذي يوجد ف الشال ل يصل إل درجة التحري؛ لن الرم من الرير هي الثياب الالصة وما
 أكثره حرير، وما كان زائدا. على أربعة أصابع، أما إذا كان علما. أربعة أصابع فما دون، فل بأس به من الرير،

وعلى قول الشيخ ل بأس به ولو من الذهب.
ولكن إذا قلنا بواز شيء فهو جائز لذاته، وقد يصي حراما. من وجه آخر فيكون حراما. لغيه.

 مثال ذلك: لو قدرنا أن رجل. لبس الذهب الالص بعله مرصعا. ف بشته لقال الناس: هذا مسرف أو منون،
 فحينئذX نقول: يرم من أجل السراف، وهذه قاعدة ف كل الباحات «كل مباح إذا اشتمل على مرم صار

حراما».



 : فراش الرير هل يوز للنساء؟ الذي يظهر ل عدم جوازه؛ لنه ل يتعلق بلباسها الذي أبيح لا فيهالامسة
الرير، من أجل التجمل.

....،gهgل}ب¢سgب wت8ه8نhادhت¢ عhرhا جhم gةwضgوالف gبhالذ�ه hنgم gاءhسlلنgاح8 لhي8بhو
 وقوله: «ويباح للنساء من الذهب والفضة» أي؛ يل، والباحة بعن الل، والبيح هو الشارع، والكمة من

 إباحة ذلك للنساء دون الرجال أنا متاجة للتجمل به، والتزين، فأبيح لا ما يكمlل نقصها، بلف الرجال
فليسوا باجة لذلك، وبذا يظهر أن إباحة ذلك للمرأة رحة با وبزوجها.

قوله: «ما جرت عادتن بلبسه» .
 «ما» اسم موصول ف مل رفع نائب فاعل، أي: الذي جرت عادتن بلبسه على أي وجه كان، سواء كان

 على الرأس أو ف اليد أو ف الصدر أو ف العنق أو ف الذن أو ف الرجل، وسواء كثر أو قل لكن بشرط أل
 يرج عن العادة، وإنا قيدنا ذلك؛ لن ما خرج عن العادة إسراف، والسراف حرام لقول ال تعال: {{وhل

] .31ت8س¢رgف}وا إgنwه8 لe ي8حgب� ال¼م8س¢رgفgي}} [العراف: 
وقوله: «ما جرت عادتن» العادة تتلف باختلف البلدان، والزمان، والحوال.

 فاختلف البلدان: قد يكون ف هذا البلد جرت العادة أن يلبس النساء هذا النوع من الذهب، بلف البلد
الخر.

 واختلف الزمان: كأن يكون الناس ف زمان الرخاء تكثر الموال عندهم، فيلبس النساء من الذهب شيئا
كثيا.، أو بالعكس، فيكون الائز ف الزمن الول غي جائز ف الزمن الثان.

 وأما اختلف الحوال فهذه امرأة فقية، وهذه امرأة غنية، وهذه امرأة ملك، وهذه امرأة وزير، وهذه امرأة
رئيس، فالحوال تتلف، فامرأة الفقي الت ل تلك إل دراهم قليلة ليست كامرأة اللك.

... hث}رeو¢ كeلhو
 قوله: «ولو كثر» ، «لو» إشارة خلف؛ لن بعض العلماء قال: يشترط أل يزيد على ألف مثقال، أو ما

 أشبه ذلك، وجهه أن ما زاد على ذلك إسراف، ولكن هذا القول ضعيف؛ لننا إذا ربطنا الكم بالسراف فقد
يرم ما يزيد على خسمائة مثقال، وقد يباح ما يزيد على ألف مثقال، وذلك باختلف الحوال.



  آخرون: إنه ل تديد، بل ما جرت به العادة فهو مباح قل� أو كثر، ودليله عموم قول الرسول صل¾ىوقال
)]، وهو الصواب.97ال عليه وسل¾م: «أحل الذهب والرير لناث أمت وحرم على ذكورها» [(

مسائل:
الول: حكم لبس الذهب الل�ق.

 ذهب بعض أهل العلم إل تريه، واستدلوا لذلك بأحاديث، وهو قول ضعيف، والصواب أنه جائز، ويكاد
أن يكون إجاعا. من أهل العلم، وقد سلكوا ف الواب عن أحاديث القائلي بالتحري أحد ثلثة مسالك:

 ـ أنا ضعيفة السند.1
 ـ أنا شاذة لخالفتها الدلة الصحيحة الكثية الدالة على جواز لبس الواتيم، وهي ملقة.2
  ـ أنا منسوخة فإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حرم لبس اللق من الذهب أول المر ث أباحه بعد ذلك،3

 وقد كتب الشيخ عبد العزيز بن باز رد¦ا. على القول بتحري الذهب اللق، وكذلك الشيخ إساعيل النصاري له
رسالة ف ذلك.

 الثانية: قال ف «الروض»: «ويباح لما» أي: للذكر والنثى «تhحhلô بوهر ونوه»، مثل: اللاس «وكره
 تتمهما بديد وصفر وناس ورصاص»، قوله: «ويباح لما...». دليل الباحة عموم قول ال تعال: {{ه8وh ال�ذgي

 ] واللم ف قوله: «لكم» للتعليل وهو أول من القول بأنا29خhلeقh لeك}م¢ مhا فgي الÊر¢ضg جhمgيعËا}} [البقرة: 
 للباحة، وإذا كان ملوقا. من أجلنا فل بد أن يكون مباحا. لنا؛ لن التعليل يستفاد منه الباحة، ويستفاد منه رحة

ال باللق وأنه خلق من أجلنا ما ف الرض من النافع.
 ] هذه اللم للباحة بل شك يعن يباح279لكن قوله تعال: {{وhإgن¼ ت8ب¢ت8م¢ فeلeك}م¢ ر8ؤ8وس8 أeم¢وhالgك}م¢}} [البقرة: 

لكم رؤوس أموالكم.
 وقوله ف الروض: «يباح لما.. تل بوهر» هذا مشروط ف الذكر بأل يتحلى با يشبه تلي الرأة، لتحري

تشبه الرجال بالنساء.
وقوله ف «الروض»: «وكره تتمهما بديد» هذا موضع خلف بي أهل العلم:

 قال بعض العلماء: مباح؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «التمس ولو خاتا. من حديد» والديث ف
)].98الصحيحي[(



 : إنه مكروه؛ لن رجل. جاء إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وعليه خات من شhبhه فقال: «مال أجد فيكوقيل
 )]99ريح الصنام، فطرحه، ث جاءه وعليه خات من حديد، فقال: مال أرى عليك حلية أهل النار فطرحه» [(

قال الطاب: أي: زي الكفار، وهم أهل النار.
 وأجاب القائلون بالباحة عن هذا الديث بأنه ضعيف، وشاذ؛ لنه مالف لا هو أوثق منه، والوثق منه ما ف

الصحيحي «التمس ولو خاتا. من حديد» .
 وهذا ف سنده نظر، وف متنه نظر، ومعلوم أن الديث ل يكون حجة إل إذا سلم من الشذوذ والعلة

 القادحة، ث ينبغي إن صححنا الديث وجعلناه حجة أن نقول: يرم لباس الديد، لن� التحلي بلية أهل النار ل
يوز.

لكن لم أن ييبوا بأننا ل نزم بالتحري، لعدم جزمنا بثبوت الديث، لكن نقول بالكراهة من باب الحتياط.
 وقد ذهب بعض الفقهاء والدثي إل أن الديث إذا ل يكن مردودا. فإنه يولد شبهة، وإذا ولد شبهة كان ف
 منلة بي منلتي، فإن كان أمرا. فهو بي الياب وبراءة الذمة فيكون المر للستحباب، وإن كان نيا. فهو بي

التحري والباحة فيكون مكروها.
)].100وهذه قاعدة قد تؤخذ من قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «دع ما يريبك إل ما ل يريبك» [(

والراجح عندي إباحة التحلي بالديد، وغيه إل الذهب، وعدم كراهة ذلك.

....،gةhيgارhالع gوeأ ،gالhع¢مgلس¢تgل lدhا ال}عhمgهlيeي ح8لgف eاةeكhز eلhو
)].101قوله: «ول زكاة ف حليهما العد للستعمال، أو العارية» [(

 «حليهما» أي: حلي «الذكر والنثى»، ولكن ل بد من قيد وهو الباحة؛ لن الؤلف قال ف آخر الكلم:
«أو كان مرما. ففيه الزكاة».

فتسقط زكاة اللي بشرطي:
أول.: أن يكون مباحا..

ثانيا.: أن يكون معدا. للستعمال، أو العارية، سواء استعمل وأعي، أو ل يستعمل ول يعر.
 أما الشرط الول وهو الباحة؛ فلن سقوط الزكاة عن اللي من باب الرخصة، ومستعمل الرم ليس أهل

للرخصة.



 : لو اتذ الرجل خاتا. من ذهب لوجبت عليه الزكاة ف هذا الات إذا بلغ النصاب، أو كان عنده مامثاله
يكمل به النصاب؛ لنه مرم.

 أو اتذت امرأة حليا. على شكل ثعبان أو شكل فراشة أو ما أشبه ذلك من صور ذوات الرواح، فإن عليها
فيه الزكاة؛ لنه مرم؛ إذ يرم على النسان ما فيه صورة حيوان، أو ما صنع على صورة حيوان.

 وأما الشرط الثان: وهو كونه معدا. للستعمال، أو العارية، أي: للستعمال الشخصي، أو العارية، وهي بذل
العي لن ينتفع با ويردها، وهي إحسان مض.

 ويرج بذا التعريف الجارة، والرهن، وما أشبه ذلك، ولذا نقول: إن الستعي ل يلك أن يعي غيه،
 والستأجر يلك أن يؤجر غيه بشروط معروفة عند العلماء؛ لن الستعي مالك للنتفاع، والستأجر مالك

للمنفعة، فمالك النفعة يتصرف فيها، ومالك النتفاع ل يتصرف.
فالعد للستعمال، أو العارية ليس فيه زكاة.

واستدلوا با يلي:
)].102 ـ أنه يروى عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال: «ليس ف اللي زكاة» [(1
)].103 ـ قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م للنساء يوم العيد: «تصدقن ولو من حلي¦كن» [(2
)]،106)]، وابن عمر[(105)]، وجابر[(104 ـ أنه قول أنس[(3

)]، خسة من الصحابة رضي ال عنهم.108)]، وأساء[(107وعائشة[(
  ـ أن هذا اللي معد لاجة النسان الاصة، ولقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس على السلم ف4

)] وهذا مثل العبد، والفرس، والثياب، وهي ل زكاة فيها.109عبده ول فرسه صدقة» [(
 ـ أن هذا اللي ليس مرصدا. للنماء فل تب فيه الزكاة كالثوب والعباءة.5

 وهذا القول ذهب إليه المام أحد، ومالك، والشافعي ـ رحهم ال ـ على خلف بينهم ف بعض السائل،
لكن ف الملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة ف اللي العد للستعمال أو العارية.

 القول الثان: وهو رواية عن المام أحد، ومذهب أب حنيفة: أن� الزكاة واجبة ف اللي من الذهب والفضة،
واستدلوا با يلي:

  ـ ما رواه أبو هريرة عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال: «ما من صاحب ذهب ول فضة ل يؤدي1
 منها حقها، إل إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، وأحي عليها ف نار جهنم، فيكوى با جنبه

 وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت ف يوم كان مقداره خسي ألف سنة حت يقضى بي العباد، ث يرى سبيله



 )] وهذا عام، والرأة الت عندها حلي، سواء أكان حلي فضة أو ذهب،110إما إل النة وإما إل النار» [(
صاحبة ذهب أو فضة، وهذا العموم يشمل اللي وغي اللي، ومن قال: إن اللي خارج منه فعليه الدليل.

 ـ ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن امرأة أتت إل رسول ال صل¾ى ال 2
 عليه وسل¾م ومعها ابنة لا، وف يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: ل. قال:

 )]، ومن111أيسرك أن يسورك ال بما سوارين من نار، فخلعتهما وألقتهما إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م» [(
 أعل¾ رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده بالنقطاع فهو مطئ، فالئمة كأحد، والبخاري، ويي بن معي
 يتجون به، حت إن� بعض الدثي قال: إذا صح السند إل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو كمالك عن

نافع عن ابن عمر، لكن هذا مبالغة.
 وهذا الديث له شاهد ف الصحيح، وهو ما ذكرناه أول. وله شاهد أيضا. ف غي الصحيح من حديث عائشة

وأم سلمة رضي ال عنهما.
)].112 ـ حديث عائشة رضي ال عنها[(3
)].113 ـ حديث أم سلمة رضي ال عنها[(4

ول شك أن هذه الدلة أقوى مgن¢ أدلة مhن¢ قال بعدم الوجوب.
فإن قال قائل: باذا نيب عن أدلة القائلي بعدم الوجوب؟

قلنا: نيب با يلي:
 )] فإنه حديث ضعيف ل تقوم به حجة، فضل. عن أن يعارض114أما الديث: «ليس ف اللي زكاة» [(

 عموم الديث الصحيح. ث إن الستدلي به ل يقولون بوجبه، فلو أخذنا بوجبه لكان اللي ل زكاة فيه مطلقا.،
 وهم ل يقولون بذلك، فيقولون: إن اللي العد للجارة، أو النفقة فيه الزكاة، وهذا معناه أننا أخذنا بالديث

من وجه، وتركناه من وجه آخر، هذا لو صح الديث.
 )] فل دللة فيه على115وأما قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م للنساء يوم العيد: «تصدقن ولو من حليكن» [(

 عدم وجوب الزكاة ف اللي؛ كما لو قلت لخر قد أعد مال. للنفقة، وقد بلغ نصابا: تصدق ولو من نفقتك،
فل يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة ف هذا الال.

 وأما ما روي عن الصحابة المسة، فهو ل يقاوم عمومات الحاديث عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ول
 سيما أن هناك دليل. خاصا. ف الوضوع، وهو حديث الرأة الت معها ابنتها، فإنه نص ف الوضوع، ول عبة

بقول أحد مع قول رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، كما أنا معارضة بآثار غيهم من الصحابة.



 القياس فهو باطل لوجوه:وأما
الول: أنه ف مقابلة النص، وكل قياس ف مقابلة النص فإنه يكون فاسد العتبار.

 الثان: أنه قياس مع الفارق لن الصل ف الذهب والفضة وجوب الزكاة، وليس الصل ف الفرس، والعبد،
والثياب، وجوب الزكاة فكيف نقيس ما أصله الزكاة، على شيء الصل فيه عدم الزكاة؟!

 الثالث: أنه متناقض؛ لنه لو كان له عبد قد أعده للجرة، فليس فيه زكاة، ولو كان عنده خيل أعدها
 للجرة، فليس فيها الزكاة، ولو كان عنده حلي أعده للجرة، ففيه الزكاة! وأيضا. لو كان عنده حلي أعده

للنفقة ففيه الزكاة، ولو كان عنده أثاث ونوه قد أعده للنفقة كلما احتاج باع منه فليس فيه زكاة.
ولو كان عنده ثياب للستعمال ث نواها للتجارة فليس فيها زكاة على الذهب بلف اللي.

 إذا. ل يصح القياس، ومن الغريب أنه على قولم ل تب الزكاة ف حلي امرأة قد أعدته للتجمل مع كونه من
 الكماليات وتب الزكاة ف حلي امرأة فقية قد أعدته للنفقة، وكان مقتضى الكمة أن تب الزكاة على من

أعدته للكماليات ل على من أعدته للضروريات.
 وأما قولم: إن اللي غي مرصد للنماء، فالواب أن الذهب والفضة ل يشترط فيهما الرصد للنماء بدليل

 أن النسان لو كان عنده دراهم أو دناني قد ادخرها ل يبيع فيها ول يشتري وإنا يأكل منها، أو أعدها لزواج
أو شراء بيت فتجب فيها الزكاة لوجوبا ف عينها.

إيرادات على أدلة القائلي بالوجوب:
 )]116أول.: قالوا: يرد على قولكم: إن قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما من صاحب ذهب ول فضة» [(

 )] والرقة هي الفضة الضروبة؛117للعموم، أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ف الرقة ربع العشر» [(
 لقوله تعال: {{فeاب¢عhث}وا أeحhدhك}م¢ بgوhرgقgك}م¢ هhذgهg إgلeى ال¼مhدgينhةg}} فالرقة هي الدراهم، فيحمل قوله صل¾ى ال عليه

وسل¾م: «ما من صاحب ذهب ول فضة» على الفضة الضروبة، والذهب الضروب.
فالواب على ذلك من وجهي:

 الوجه الول: أننا ل نسلم أن الراد بالرقة السكة الضروبة؛ لن ابن حزم ـ رحه ال ـ قال: الرقة اسم
 للفضة مطلقا.، سواء ضربت أم ل تضرب، فإن قلنا: ابن حزم حجة ف اللغة فالمر ظاهر، وإن قلنا: ليس بجة،
 قلنا: إن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ف الرقة ف مائت درهم ربع العشر» وقال: «ليس فيما دون خس

)]، فهذا دليل على أن العتب مرد الفضة.118أواق من الورق صدقة» [(



  الثان: أن نقول: لو سلم أن الراد بالورق الفضة الضروبة دراهم، فذكر بعض أفراد العام بكم يوافقالوجه
العام ل يعتب تصيصا.

أرأيت لو قلت: أكرم الطلبة، ث قلت: أكرم ممدا. وهو منهم، فهل هذا يصص العام أو ل؟.
الواب: الثان، فيكرم الميع، ويكون لمد مزية خاصة ف الكرام.

ثانيا.: قالوا: إن حديث الرأة وابنتها ل يستقيم الستدلل به من وجهي:
الوجه الول: أننا ل نعلم هل بلغ النصاب، أم ل؟ وأنتم تقولون: ل تب الزكاة فيما دون النصاب.

 )] وهي ـ جاهلة ـ119الوجه الثان: كيف يقول: «أيسرك أن يسورك ال بما سوارين من نار» [(
والاهل معذور ل يهدد.

أجاب عن هذا أهل العلم القائلون بالوجوب با يلي:
أما الوجه الول: فأجيب عنه بأجوبة هي:

 الواب الول: قال سفيان الثوري: تضمه إل ما عندها، ومعلوم أن الذهب القليل إذا ضم للكثي بلغ
النصاب.

الواب الثان: قالوا: نن نوجب الزكاة ف اللي، وسواء بلغ النصاب أم ل يبلغ؛ لظاهر هذا الديث.
 الواب الثالث: أن ف بعض ألفاظ الديث: «مسكتان غليظتان»، والسكتان الغليظتان تبلغان النصاب،

فتحمل الروايات الخرى على هذه الرواية، من أجل أن يتحقق اشتراط النصاب.
وأما عن الوجه الثان: وهو تديدها بالعذاب وهي جاهلة فأجابوا عن ذلك بوجهي:

 أحدها: أن القصود تثبيت الكم بقطع النظر عن الكم على هذا العي، وهذا الواب عميق جدا.، وهو أن
من منع زكاة اللي ف السوارين فإنه يسور بما يوم القيامة بسوارين من نار.

 الثان: أن التقدير: أيسرك أن يسورك ال بما بسوارين من نار إن ل تؤدي زكاتما، فيكون الديث على
تقدير شرط معلوم من الشريعة، وهو أن الوعيد على من ل يؤد الزكاة، أما من أداها فل وعيد عليه.

 والواب الول: وهو أن الراد إثبات الكم بغض النظر عن هذا العي، قاعدة مفيدة، ومن أمثلة هذه
 القاعدة الفيدة أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م مرw على رجلي ف البقيع أحدها يجم الخر، فقال النب صل¾ى ال

)].120عليه وسل¾م: «أفطر الاجم والجوم» [(
 يقول ابن القيم ـ رحه ال ـ: إنه أورد على شيخه شيخ السلم ـ رحه ال ـ قال: كيف نقول: إن

الاهل ل يفطر، والرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «أفطر الاجم والجوم» ؟



  شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ: إن هذا الراد به إثبات الكم بقطع النظر عن هذينفأجاب
الشخصي العيني، فإذا ثبت الكم نظرنا ف الشخص العي، وطبقنا عليه شروط لزوم مقتضى هذا الكم.
 وهذا ف القيقة قاعدة مفيدة لطالب العلم؛ لن الشرع ليس شرعا. لزيد وعمرو فقط، بل للمة جيعا.،

ونصوصه ل يصادم بعضها بعضا.
 وهذه السألة؛ أعن زكاة اللي اختلف الناس فيها كثيا.، وظهر اللف ف الونة الخية؛ حيث كان الناس
 ف ندX والجاز ل يعرفون إل الشهور من مذهب المام أحد؛ وهو عدم وجوب زكاة اللي، ث لا ظهر القول

 بوجوب الزكاة ف اللي على يد شيخنا: عبد العزيز بن باز وفقه ال، صار الناس يبحثون ف هذه السألة، وكثر
 القائلون بذلك وشاع القول با، والمد ل، وهذا القول مع كونه أظهر دليل. وأصح تعليل. هو متقضى

الحتياط.

فeإgن¼ أ}عgدw لgل¼كgرhى، أeو¢ للنwفeقeةg، أeو¢ كeانe م8حhرwما. فeفgيهg الزwكاة.....
 قوله: «فإن أعد للكرى أو للنفقة، أو كان مرما. ففيه الزكاة» أي: إن أعد اللي للكرى أي: للجرة بأن
 يكون عند الرأة حلي تعده لليار، تؤجره النساء ف الناسبات ففيه الزكاة؛ لنه خرج عن الستعمال الذي

 أسقط الزكاة، وصار معدا. للنماء، وكذلك إذا أعد للنفقة، بأن يكون عند امرأة حلي أعدته للنفقة كلما
 احتاجت إل طعام أو شراب أو أجرة بيت، أو غي ذلك، أخذت منه وباعت وأنفقت، ففيه الزكاة؛ لنه الن

يشبه النقود حيث أعد للبيع أو الشراء، أو نو ذلك.
 وقوله: «أو كان مرما.» كما لو كان على صورة حيوان أو فراشة، أو ثعبان أو بلغ حد السراف، أو غي

 ذلك ففيه الزكاة، أو كان ذهبا. على رجل ففيه الزكاة؛ لنه إنا أسقطت الزكاة ف اللي العد للستعمال تسهيل
على الكلف، وتيسيا. عليه وما كان كذلك فإنه ل يكن أن يستباح بالعصية.

 وعلى هذه القاعدة مشى أكثر أهل العلم، فقالوا ـ مثل. ـ: السفر الرم ل يبيح الرخص، وقالوا: إن الف
 أو الورب الرم ل يباح مسحه، وما أشبه ذلك بناءÀ على أن هذه رخص ل تنال بالعاصي، ويقال للعاصي:

تب، فإذا تاب عاد المر كما كان عليه.
مسألة: إذا كان مرما. تب فيه الزكاة، فهل العتب وزنه أو قيمته؟

 الواب: الذهب يعتب وزنه؛ لن قيمته مبنية على كونه مرما.، والرم ل يوز أن يقوم شرعا.، فنعتب وزنه
نصابا. وإخراجا.



 نعرف أن اللي ثلثة أقسام:وبذا
 ـ قسم يعتب بوزنه نصابا. وإخراجا..1
 ـ قسم يعتب بقيمته نصابا. وإخراجا..2
 ـ قسم يعتب بوزنه نصابا.، وقيمته إخراجا..3

 أما الول : وهو الذي يعتب الوزن نصابا. وإخراجا. فهو اللي الرم، ومنه أيضا. الوان الرمة من الذهب
والفضة.

 مثال ذلك: رجل عنده كأس من الذهب زنته عشرون مثقال.، ولكن قيمته عشرون مثقال. تساوي ألفي ريال،
 لكن هذا الذهب عندما صنع كأسا. من ذهب، أصبحت قيمته ثلثة آلف ريال، فهل نعتب القيمة أو نعتب

الوزن؟
 الواب: نعتبه نصابا. من الذهب غي مصنوع، وقيمته ألفا ريال، وهذا هو الذهب، ويعللون بأن هذه القيمة

 الزائدة ف مقابل صنعة مرمة فل عبة با؛ لنه يب عليه أن يغي هذه الصنعة، وإذا قلنا: يب إخراج الزكاة
معتبين الصنعة فمعن ذلك ضمنا. إقراره على ذلك.

 والصحيح ف مسألة الرم أنه ينبغي أن ي8ع¢تhب بقيمته، مثل اللي الباح، لكن القيمة الزائدة ف مقابل صنعة
مرمة تعل ف بيت الال.

وأما الثان : وهو الذي يعتب بالقيمة نصابا. وإخراجا.، فهو ما أعد للتجارة من العروض.
 مثال ذلك: رجل يتاجر باللي، عنده حلي يبلغ عشرة مثاقيل، فهذه ل تبلغ النصاب من الذهب، ولكن قيمة

هذه العشرة أربعمائة درهم فقد بلغ النصاب من الفضة، فتجب فيه الزكاة؛ لنه بلغ النصاب بالقيمة.
وأما الثالث : وهو الذي يعتب بوزنه نصابا. وبقيمته إخراجا. فهو اللي الباح.

 مثال ذلك: امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ عشرين مثقال. ففيه الزكاة، وقيمتها غي مصنوعة ألفا ريال،
وقيمتها مصنوعة ثلثة آلف ريال، فهي تزكي ثلثة آلف ريال؛ لن هذه صفة مباحة فتقوم شرعا.

مثال آخر: امرأة عندها خسة عشر مثقال. قيمتها ثلثائة درهم، فإنا ل تزكي منها لنه ل يبلغ وزنا نصابا..



  8 زhكeاةg الع8ر8وض  بhاب

 قوله: «العروض» جع8 عhرhضX أو عhر¢ض بإسكان الراء، وهو الال العد للتجارة وسي بذلك؛ لنه ل يستقر،
 يعرض، ث يزول، فإن التwجgرh ل يريد هذه السلعة بعينها، وإنا يريد ربها؛ لذا أوجبنا زكاتا ف قيمتها ل ف

عينها.
فالعروض إذا. كل ما أعد للتجارة من أي نوع، ومن أي صنف كان.

 وهو أعم أموال الزكاة وأشلها؛ إذ إنه يدخل ف العقارات، وف القمشة، وف الوان، وف اليوان، وف كل
شيء.

والزكاة واجبة ف عروض التجارة عند أكثر أهل العلم، وهو القول الصحيح التعي، والدليل على ذلك:
] .19 ـ دخولا ف عموم قوله تعال: {{وhفgي أeم¢وhالgهgم¢ حhقÌ لgلسwائgلg وhال¼مhح¢ر8ومg *}} [الذاريات: 1

 وقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لعاذ بن جبل ـ رضي ال عنه ـ حي بعثه إل اليمن: «أعلمهم أن ال
 )] فقال: «ف أموالم» ، ول121افترض عليهم صدقة ف أموالم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» [(

شك أن عروض التجارة مال.
فإن قال قائل: إن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ليس على السلم ف عبده ول فرسه صدقة» [(

122.[(
قلنا: نعم قال ذلك، ولكنه ل يقل: ليس ف العروض الت ل تراد لعينها، إنا تراد لقيمتها ليس فيها زكاة.
 وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «عبده وفرس» كلمة مضافة للنسان للختصاص، يعن الذي جعله خاصا.،

 يستعمله وينتفع به؛ فالفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه، والسيارة الت يستعملها ولو للجرة، كل هذه
 ليس فيها زكاة؛ لن النسان اتذها لنفسه ول يتخذها ليتجر با، يشتريها اليوم ويبيعها غدا. وعلى هذا فمن

استدل بذا الديث على عدم وجوب زكاة العروض فقد أبعد.
 )] وهذا123 ـ قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات، وإنا لكل امرئ ما نوى» [(2

 أقوى دليل عندي، ونن لو سألنا التاجر ماذا يريد بذه الموال، لقال: أريد الذهب والفضة، فإذا اشتريت
السلعة اليوم وربت فيها غدا. أو بعد غد بعتها، ليس ل قصد ف ذاتا إطلقا.

  ـ وكذلك روي عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: أنه أمر بإخراج الزكاة عما يعد للبيع، ولكن هذا3
)].124الديث فيه ضعف[(



 ـ وكذلك ثبت عن عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ أنه أمر رجل. فقال له: «أeدl زكاة مالك، فقال: 4
)]. وقد استدل أحد بذا الثر.125أما ل مال إل جعاب وأدم، فقال عمر: قومها ث أدl زكاتا» [(

 ـ ولننا لو ل نقل بوجوب الزكاة ف عروض التجارة لصبح كثي من الغنياء ليس ف أموالم زكاة.5
فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والنظر.

ولكن لوجوب الزكاة ف عروض التجارة شروط أشار إليها الؤلف.

إgذeا مhلeكeهhا بgفgع¢لgهg، بgنgيwةg التجارة، وhبhلeغhت¢ قgيمhت8هhا نgصhابا.، زhك�ى قgيمhتhهhا....
بقوله: «إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا.» .

 الشرط الول: أن يلكها بفعله، أي: باختياره، وشل هذا التعبي ما إذا ملكها بعاوضة كالشراء، أو غي
معاوضة كالتاب وقبول الدية، وما أشبهه، والعن: دخلت ف ملكه باختياره.

 الشرط الثان: أن يلكها بنية التجارة وذلك بأن تكون نية التجارة مقارنة للتملك، فخرج بذلك ما لو ملكها
 بغي نية التجارة ث نواها بعد ذلك فإنا ل تكون عروض تارة على الشهور من الذهب، وسيأت اللف ف

ذلك.
الشرط الثالث: أن تبلغ قيمت8ها نصابا..

 وقوله: «وبلغت قيمتها نصابا.» أي: ل عينها، فلو كان عند إنسان عشر شياه سائمة قد أعد¦ها للتجارة قيمتها
ألف درهم، فإن الزكاة تب فيها مع أنا ل تبلغ نصاب السائمة؛ لن العتب القيمة وقد بلغت نصابا.

 مثال آخر: إنسان عنده أربعون شاة سائمة أعدها للتجارة قيمتها مائة درهم فل زكاة فيها؛ لن القيمة ل تبلغ
نصابا.

 قوله: «زكى قيمتhها» أي: ل عينها، فل يوز إخراج الزكاة من عي ما أعد¦ للتجارة؛ لن العي ف عروض
التجارة غي ثابتة، فالعتب الخرج منه وهو القيمة؛ ولن القيمة أحب لهل الزكاة غالبا.

 فالشروط إذا. ثلثة، بالضافة إل الشروط المسة السابقة ف باب الزكاة، فهذه شروط خاصة، وما تقدم ف
كتاب الزكاة ف أول الكتاب شروط عامة.

 وأفادنا الؤلف بقوله: «إذا ملكها» أي: بأي وسيلة ملكها، سواء بالشراء، أو بعوض إجارة، أو باتاب أو
بعوض خلع، أو بصداق، أو بغي ذلك من أنواع التملكات، فهو عام.



 : اشترى رجل سيارة ليتكسب فيها، فهذه عروض تارة إذا بلغت قيمتها نصابا. ونواها حي الشراء، فإنمثاله
 اشترى سيارة للستعمال، ث بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة؛ لنه حي ملكه إياها ل يقصد التجارة، فل بد أن

يكون ناويا. للتجارة من حي ملكه.
 ولو اشترى شيئا. للتجارة، ولكن ل يبلغ النصاب، وليس عنده ما يضمه إليه فليس عليه زكاة؛ لنه من شرط

وجوب الزكاة بلوغ النصاب.

فeإgن¼ مhلeكeهhا بgإgر¢ثX، أeو¢ مhلeكeها بgفgع¢لgهg بgغhي¢رg نgيwةg التlجhارhةg، ث}مw نhوhاهhا لeم¢ تhصgر¢ لeهhا....
 قوله: «فإن ملكها بإرث» . «إن ملكها» أي: العروض «بإرث» بأن مات مورثه، وخلف عقارات أو خلف

 بضائع من أقمشة، أو أوانX أو سيارات، أو غيها ونواها هذا الوارث للتجارة فأبقاها للكسب، فإنا ل تكون
 للتجارة؛ لنه ملكها بغي فعله؛ إذ إن اللك بالرث قهري يدخل ملك النسان قهرا. عليه، قال تعال: {{وhلeك}م

 ] ، ولذا لو11] ، {{وhلÊgبhوhي¢هg لgك}لo وhاحgدX مgن¢ه8مhا الس�د8س8}} [النساء: 12نgص¢ف8 مhا تhرhكh أeز¢وhاج8ك}م}} [النساء: 
 قال أحد الورثة: أنا غن ل أريد إرثي من فلن، قلنا له: إرثك ثابت شئت أم أبيت ول يكن أن تنفك عنه،

ولكن إن أردت أن تتنازل عنه لحد الورثة أو لغيهم، فهذا إليك بعد أن دخل ملكك.
فإذا ملك إنسان عروض تارة بإرث، ونواها حي ملكها للتجارة، فإنا ل تكون للتجارة.

مثال آخر: وهبه شخص سيارة فقبلها ونوى با التجارة، فتكون للتجارة لنه ملكها بفعله باختياره.
 قوله: «أو ملكها بفعله بغي نية التجارة، ث نواها ل تصر لا» أي ل تصر للتجارة، فلو باعها بعد أن ورثها ث

اشترى سواها بنية التجارة صارت للتجارة؛ لنه ملكها بفعله.
 مثال: لو كان عند إنسان عقارات ل يريد التجارة با، ولكن لو أ}عطي ثنا. كثيا. باعها فإنا ل تكون عروض
 تارة؛ لنه ل ينوها للتجارة، وكل إنسان إذا أتاه ثن كثي فيما بيده، فالغالب أنه سيبيع ولو بيته، أو سيارته، أو

ما أشبه ذلك.
 وقول الؤلف: «ملكها بفعله بغي نية التجارة» هذا الذي مشى عليه، وأنه لو نوى التجارة بعد ملكها فإنا ل

تكون للتجارة وهذا هو الذهب.
 والقول الثان ف السألة: أنا تكون للتجارة بالنية، ولو ملكها بغي فعله، ولو ملكها بغي نية التجارة، لعموم

 )]، وهذا الرجل نوى126قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(
التجارة، فتكون لا.



  ذلك: لو اشترى سيارة يستعملها ف الركوب، ث بدا له أن يعلها رأس مال يتجر به فهذا تلزمه الزكاةمثال
إذا ت الول من نيته.

 فإن كان عنده سيارة يستعملها، ث بدا له أن يبيعها فل تكون للتجارة؛ لن بيعه هنا ليس للتجارة، ولكن
 لرغبته عنها، ومثله: لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها، ث بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع

فإنا ل تكون للتجارة؛ لن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها.
 فهناك فرق بي شخص يعلها رأس مال يتجر با، وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه، وأراد أن

يبيعه، فالصورة الول فيها الزكاة على القول الراجح، والثانية ل زكاة فيها.
 أما على ما مشى عليه الؤلف ـ رحه ال ـ فإنه ل زكاة ف السألتي؛ لنه اشترط أن تكون نية التجارة

مقارنة للتملك.

.Xقgرhأو¢ و Xيhن¢ عgم gاءhرeلف}قgل oظhالحgب gو¢لeال hن¢دgم8 عwوeت8قhو
 قوله: «وتقوم عند الول بالحظ للفقراء من عي أو ورق» ت8قeوwم8، الضمي يعود على عروض التجارة، ول
 يذكر الؤلف من يقومها، فيقومها صاحبها إن كان ذا خبة بالثان، فإن ل يكن ذا خبة فإنه يطلب من يعرف

القيمة من ذوي البة ليقومها.
فإن قال قائل: كيف نأمنه إن كان ذا خبة؟

 قلنا: إن هذه عبادة، والنسان مؤتن على عبادته، كما لو قال الريض: أنا ل أستطيع أن أستعمل الاء، وأريد
أن أتيمم، فل يشترط أن نأت بطبيب يفحص هذا الرجل، وهل يقدر أو ل يقدر؟

 والزكاة أيضا. مثلها، فإذا قال الرجل: أنا أعرف قيم الشياء، وكان ذا خبة، قلنا: قومها أنت، أما إذا قال:
أنا ل أعرف، قلنا له: تأت بن يقومها لك.

 وقوله: «عند الول» أي عند تام الول؛ لنه الوقت الذي تب فيه الزكاة، فل يقدم قبله، ول يؤخر بعده
بزمن يتغي فيه السعر؛ لن ف ذلك هضما. للحق إن نزل السعر، أو زيادة عليه إن زاد السعر.

ث التقوي هل يكون باعتبار الملة أو باعتبار التفريق؛ لن الثمن يتلف باعتبار الملة عن التفريق؟
 الواب: إن كان من يبيع بالملة فباعتبار الملة، وإن كان يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق، وإن كان يبيع

بما فيعتب الكثر بيعا.



 : «بالحظ للفقراء» . الراد: بالحظ لهل الزكاة؛ لن أهل الزكاة فقراء، ومساكي، وعاملون عليها،وقوله
ومؤلفة قلوبم، فلو عب الؤلف بقوله: «لهل الزكاة» لكان أعم، لكن ذكر الفقراء؛ لن هذا هو الغالب.

 وقوله: «من عي أو ورق» العي: الدناني، والورق الدراهم، فإذا قومناها وصارت ل تبلغ النصاب باعتبار
 الذهب (الدناني)، وتبلغ النصاب باعتبار الفضة، فنأخذ باعتبار الفضة؛ بعن: أن هذه السلعة تساوي مائت
 درهم، وخسة عشر دينارا. إن اعتبنا الدينار ل تب فيها الزكاة، وإن اعتبنا الدراهم وجبت فيها الزكاة

 فالحظ للفقراء أن تقومها بالفضة، والعكس بالعكس، فلو كانت هذه السلعة تساوي عشرين دينارا. أو مائة
وخسي درها. فنعتبها بالذهب (بالدناني)؛ لن ذلك الحظ لهل الزكاة.

 فإن قال قائل: كيف تعتبون الحظ والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال لعاذ رضي ال عنه: «إياك وكرائم
)].127أموالم، واتق دعوة الظلوم» [(

 فالواب: أن بينهما فرقا.، فحديث معاذ ـ رضي ال عنه ـ فيما إذا وجبت الزكاة، فل تأخذ من أعلى
 الال، أما هذا فقد وجبت باعتبار أحد النقدين ول تب باعتبار الخر، فاعتبنا الحوط وهو ما بلغت فيه

النصاب؛ إن كان ذهبا. فذهب، وإن كان فضة ففضة.

،Xانhث¼مeن¢ أgم Xابhصgنgضا. بhرhى عhرhاش¢ت gنgإhو gهgيت¢ بgا اش¢ت8رhر8 مhبhي8ع¢ت eلhو
....gب¢نhم¢ يeل Xةhمgائhسgراه بhاش¢ت gنgإhو gهgو¢لhى حeلhى عhنhب Xو¢ ع8ر8وضeأ

 قوله: «ول يعتب ما اشتريت به» . أي: ل يعتب ف تقويها عند تام الول ما اشتريت به؛ وذلك لن قيمتها
 تتلف ارتفاعا. ونزول.، ربا يشتري هذه العروض وهي وقت الشراء تبلغ النصاب، وعند تام الول ل تبلغ

النصاب، فل زكاة فيها، وربا يشتريها وهي تبلغ نصابا. وعند تام الول تبلغ نصابي.
فإن قال قائل: ربها هذا ل يتم عليه الول؛ لنا ل ترتفع قيمتها إل ف آخر شهر من السنة؟

 فالواب: قلنا: إن هذا تابع لصله كنgتhاجg السائمة، فكما أن نتاج السائمة ل يشترط له تام الول، بل يتبع
أصله، كذلك أيضا. ربح التجارة يتبع أصله، ول يشترط له تام الول، وقد سبق هذا ف أول كتاب الزكاة.

 وقوله: «ول يعتب ما اشتريت به» . لو كانت عند الشراء تبلغ النصاب وعند تام الول تبلغ النصاب، فهنا
 يستوي المران، ومع ذلك ل نقول: يعتب ما اشتريت به، حت ف هذه الال نقول: العتب ما كان قيمة لا عند

تام الول.



 : «وإن اشترى عرضا. بنصاب من أثان، أو عروض بن على حوله» . الثان: جع ثن وسيت بذلك؛قوله
لنا ثن الشياء، وهي الذهب والفضة.

 فلو اشترى عرضا. بنصاب من أثان، كرجل عنده مائتا درهم، وف أثناء الول اشترى با عرضا.، فل يستأنف
الول بل يبن على الول؛ لن العروض يبن الول فيها على الول.

 مثال آخر: عنده ألف ريال ملكها ف رمضان وف شعبان من السنة الثانية اشترى عرضا.، فجاء رمضان
فيزكي العروض؛ لن العروض تبن على زكاة الثان ف الول.

وكذلك أيضا. لو اشترى عرضا. بنصاب من عروض أي عرضا. بدل عرض.
 مثاله: رجل عنده سيارة، وف أثناء الول أبدلا بسيارةX أخرى للتجارة فيبن على حول الول؛ لن القصود

القيمة، واختلف العيني ليس مقصودا.، ول يشتر السيارة الثانية ليستعملها، ولكن يريدها للتجارة.
 قوله: «وإن اشتراه بسائمة ل يب» . «اشتراه» أي: العرض بسائمة مثل: البل أو البقر أو الغنم، فإنه ل يبن

على حول السائمة؛ لختلفهما ف القاصد والنصبة وف الواجب.
 مثاله: رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها ف رمضان، وف مرم اشترى با عروضا. كسيارة أرادها للتجارة

 فيبتدئ الول من مرم؛ لختلفهما قصدا. ونصابا. وواجبا.، فل يبن أحد النصابي على الخر من أجل هذا
 الختلف. والعكس كذلك، كما لو كان عنده عروض ملكها ف رمضان، ث اشترى با سائمة ف مرم فل يبن

على حول العروض لا ذكرنا ف السألة الول.
 مثال آخر: عنده دراهم ملكها ف رمضان وف مرم اشترى با سائمة، فل يبن على حول الدراهم، فإذا جاء

الرم من السنة الثانية وجبت عليه الزكاة؛ وذلك للختلف كما قال الؤلف.
مسألتان:

الول: إخراج القيمة ف الزكاة.
 يرى أكثر العلماء أنه ل يوز إخراج القيمة إل فيما نص عليه الشرع، وهو البان ف زكاة البل «شاتان أو

 عشرون درها»، والصحيح أنه يوز إذا كان لصلحة، أو حاجة، سواء ف بيمة النعام، أو ف الارج من
الرض.

الثانية: زكاة السهم:
 إن كان يبيع ويشتري فيها، فحكمها حكم عروض التجارة، يقومها عند تام الول ويزكيها، وإن ساهم يريد

الربح والتنمية فالزكاة على النقود، وأما العدات، وما يتعلق با فل زكاة فيها.



  8 زhكeاةg الفgط¼ر  بhاب

 قوله: «باب: زكاة الفطر» هل الضافة من إضافة الشيء إل زمنه أو سببه؟ إذا قلنا: إل سببه، فمعناه أن
 الصغار ل فطرةe عليهم، لنم ل يصومون، وإذا قلنا: إل زمنه وجبت على الصغار ومن ل يستطيع الصوم لكب

ونوه.
 وقوله: «الفطر» أي من رمضان، وسيت زكاة. لا فيها من التنمية، تنمية ال}ل}ق لنا تعل النسان ف عداد

 الكرماء، وتنمية الال؛ لن كل شيء بذلته من مالك ابتغاء وجه ال، فهو تنمية له، وتنمية السنات لقول النب
صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنك لن تنفق نفقة. تبتغي با وجه ال إل أجرت عليها حت ما تعله ف فgيl امرأتك» [(

 )] وأخر الؤلف باب زكاة الفطر عن زكاة الموال؛ لن زكاة الفطر ل تب ف الال ول تتعلق به، إذ128
ليس هناك مال تب فيه الزكاة، وإنا تب ف الذمة؛ ولن تعلقها بالذمة أقوى من تعلقها بزكاة الموال.

 )] لنه129وأضافها إل الفطر كما جاء ف الديث، قال رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «زكاة الفطر» [(
 سبب وجوبا، فالفطر أي: من رمضان، والكمة من وجوب زكاة الفطر من رمضان ما ذكره النب صل¾ى ال

 )] وشكر ل ـ عز¦ وجل ـ على إتام الشهر، وطعمة130عليه وسل¾م «طهرة للصائم من اللغو والرفث» [(
 للمساكي ف هذا اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور فكان من الكمة أن يعطوا هذه الزكاة؛ من أجل أن

يشاركوا الغنياء ف الفرح والسرور.
وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وطهرة للصائم...» هذا بناء على الغلب، وإل فالصغي ونوه ل يصوم.

تhجgب8 عhلeى ك}لo م8سلمX فeضhلe له يhو¢مh العيدg وليلeتhه8 صاع� عhن¢
...،gةwيgالصل gهgجgائhوhحhو gهgالhيgع gق}وتhو gهgق}وت

قوله: «تب على كل مسلم» تب: الفاعل: يعود على زكاة الفطر.
 وقوله: «تب» أي حكمها الوجوب؛ لديث ابن عمر الت، ولديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ:

«فرض رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكي».
 وقوله: «على كل مسلم» خرج به من ليس مسلما. كاليهودي والوثن والنصران وغيهم، فل تب عليهم
 زكاة الفطر لديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ «فرض رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م زكاة الفطر صاعا

)].131من تر أو صاعا. من شعي على الذكر والنثى والر والعبد والكبي والصغي من السلمي»[(



 الزكاة طهرة والكافر ليس أهل. للتطهي إل بالسلم، فل يطهره إل السلم.ولن
وظاهر كلم الؤلف: حت ولو كان عبدا. لشخص وهو كافر فل تب زكاة الفطر ف حقه، وهو كذلك.

ودخل فيه الذكر والنثى والصغي والكبي والر والعبد.
قوله: «فضل له يوم العيد وليلته صاع» «فضل له» أي: عنده.

قوله: «ليلته» أي: ليلة العيد، ويوم العيد وليلته، منصوبان على الظرفية.
 قوله: «صاع» فاعل «فeضhلe» وهو مقدار الزكاة، ويأت بيان الراد بالصاع، وإنا خص الصاع؛ لنه الواجب
إذ ل يب على النسان أكثر من صاع، ول يسقط عنه ما دون الصاع إذا ل يد غيه، بل يرج ما يقدر عليه.
 فإذا كان عنده ما يقوته يوم العيد وليلته، وبقي صاع فإنه يب عليه إخراجه، وكذلك لو بقي نصف صاع
 فإنه يرجه لقوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} وكما لو وجد ماء ل يكفي إل لبعض أعضاء الوضوء فإنه

يستعمله ويتيمم لا بقي.
قوله: «عن قوته وقوت عياله، وحوائجه الصلية» .

«قوته، وقوت عياله» أي: مأكله ومشربه.
 «وحوائجه الصلية» هي ما تدعو الاجة إل وجوده ف البيت كقدر العشاء، وصحن التمر، والبريق،

 وكتب العلم، لكن إذا كان عنده كتاب ل يتاج إليه إل ف العام مرة. واحدة فليس من الوائج الصلية، لن
 هناك مكتبات عامة، وكذا إذا كان لذا الكتاب نسخ أخرى فليس من الوائج الصلية؛ لن ما ف البيت إما أن

يكون ضرورة أو حاجة أو فضل. وكمال.، فالضرورة: ما ل يستغن عنه.
والاجة: هي ما احتاج البيت إل وجوده.

والفضل والكمال هو: ما ل يتاج البيت إل وجوده.
فإذا فضل عن حوائجه الصلية، ومن باب أول ضروراته هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر شرعا..

 ويستفاد من قول الؤلف: «على كل مسلم فضل له يوم العيد... إل» : أeن� زكاة الفطر ل تب إل إذا تقق
الشرطان التيان:

الول: السلم.
 الثان: الغن على الوجه الذي ذكره الؤلف، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت

عياله وحوائجه الصلية.
والغن ف كل موضع بسبه.



 كلم الؤلف أنه إذا ت الشرطان، وجبت زكاة الفطر عليه وإن ل يصم لكب ونوه.وظاهر
 )] فكل مسلم132ودليل ذلك قوله ف حديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ: «والكبي والصغي» [(

صام أو ل يصم صغيا. كان أو كبيا.، حت من كان ف الهد، وحت الرأة الت نفست جيع الشهر.

.... gهgبeلeطgا الدين8 إل بhع8هhم¢نhي eلhو
 قوله: «ول ينعها الدين إل بطلبه» أي: ل ينع وجوب زكاة الفطر الدين إل بطلبه خلفا. لزكاة الال، فقد

 سبق أن الدين ينع وجوبا على الشهور من الذهب، وعلى هذا فيكون ما ذكره الؤلف هنا من الفروق بي
زكاة الفطر وزكاة الال.

 وإن¦ما ل ينعها الدين؛ لن الدين تعلق بالال وزكاة الفطر تتعلق بالذمة، وإنا منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين
 )] فلهذا نقول: إذا كان مطالبا. به133للمطالب به لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مطل الغن ظلم» [(

وقال له صاحبه: أعطن دين، وليس عنده إل صاع، فإنه يعطيه هذا الصاع، وتسقط عنه زكاة الفطر.
وف هذه السألة أقوال ثلثة:

الول: ل ينعها مطلقا. سواء طولب به أم ل يطالب به.

الثان: أنه ينعها مطلقا. سواء طولب به أم ل يطالب به.

الثالث: التفصيل الذي ذهب إليه الؤلف، وهو قريب.
 ولكن، القرب منه هو القول الول أنه ل ينعها الدwي¢ن8 مطلقا. سواء طولب به أو ل يطالب به، كما قلنا ف
 وجوب زكاة الموال، وأن الدين ل ينعها إل أن يكون حال. قبل وجوبا فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة

الفطر.

فeي8خ¢رgج8 عhن¢ نhف¼سgهg، وhعhن¢ م8س¢لgمX يhم8ون8ه8 ....
 قوله: «فيخرج عن نفسه، وعن مسلم يونه» أي: يرج عن نفسه وجوبا.؛ لقول ابن عمر رضي ال عنهما:
 «فرض رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م زكاة الفطر على الصغي والكبي، والر والعبد، والذكر والنثى، من

)].134السلمي» [(



 : «وعن مسلم يونه» أي: ينفق عليه، مثل الزوجة والم والب والبن والبنت، وما أشبههم من ينفقوقوله
 )] أي: عمن تقومون بؤنتهم،135عليهم، فيجب عليه الخراج عنهم لديث: «أدوا الفطرة عمن تونون» [(

ولكن هذا الديث ضعيف ومنقطع فل يصح الحتجاج به.
 ولثر ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ أنه كان يرج عن نفسه، وعن أهل بيته، حت إنه يرج عن نافع

)]، ولكن هذا الثر ل يدل على الوجوب.136موله، وعن أبنائه[(
 فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على النسان بنفسه فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الب بنفسه، وعلى
 البنة بنفسها، وهكذا، ول تب على الشخص عمن يونه من زوجة وأقارب لديث ابن عمر رضي ال عنهما:
 «فرض رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م زكاة الفطر صاعا. من تر أو صاعا. من شعي على الذكر والنثى، والر

والعبد، والكبي والصغي من السلمي» .
والصل ف الفرض أنه يب على كل واحد بعينه دون غيه.
 ] ولو وجبت زكاة الفطر على الشخص164ولقول ال تعال: {{وhلe تhزgر8 وhازgرhةº وgز¢رh أ}خ¢رhى}} [النعام: 

 نفسه وعمن يونه فإنه سوف تزر وازرة وزر أخرى، لكن لو أخرجها عمن يونم وبرضاهم فل بأس بذلك ول
حرج، كما أنه لو قضى إنسان دينا. عن غيه وهو راض بذلك فل حرج، ولنه يوز دفع الزكاة عن الغي.

 وينبن على هذا إذا كان هؤلء ل يدون زكاة الفطر؛ فإذا قلنا: إنا واجبة عليه أث، وإذا قلنا بالقول الثان ل
يأث وهم ل يأثون؛ لعدم وجود مال عندهم.

 لكن الولد الصغار الذين ل مال لم قد نقول بوجوبا على آبائهم؛ لن هذا هو العروف عن الصحابة
رضي ال عنهم.

وفهم من كلم الؤلف ـ رحه ال ـ أن الزوجة الكافرة، والعبد الكافر ل يرج عنهما.
مسألة: إذا قلنا بوجوب زكاة الفطر عمن يونه وعنده عمال على كفالته، فهل تب عليه عنهم؟

 الواب: ل تب عليه، بل عليهم وهذا هو الذهب؛ إل إذا كان من ضمن الجرة كون النفقة عليه، فتجب
عليه.

 أما زكاة الفطر عن العبد فإنا تب على سيده لا روى مسلم ف صحيحه عن أب هريرة أن رسول ال صل¾ى
 )] فيكون هذا الديث مصصا. لديث ابن137ال عليه وسل¾م قال: «ليس ف العبد صدقة إل صدقة الفطر» [(

 عمر فيما يتعلق بزكاة الفطر عن العبد، ولن العبد ملوك للسيد ل يلك فوجب عليه تطهيه؛ لنه ل يكن أن
يلك.



  بعض العلماء: تب على العبد نفسه، ويلزم السيد بتفريغ العبد آخر رمضان ليكتسب ما يؤدي بهوقال
صدقة الفطر، وهذا ضعيف لا يأت:

أول.: أنه صح الديث ف استثناء الرقيق.
 ثانيا.: أن من القواعد القررة أن ما ل يتم الوجوب إل به فهو غي واجب، فل يقال للنسان: اتر لتجب

عليك الزكاة.

.... gيهgبeأeف gهlأ}مeف ،gهgيقgقhرeف ،gهgتeأhام¢رeف gهgف¼سhنgب eأhدhب gع¢ضhن البhع hزgجhن¼ عgإeف eانhضhمhر hه¢رhو شeلhو
 قوله: «ولو شهر رمضان» أي؛ لو كان النسان يون رجل. ف شهر رمضان فقط فإنا تب عليه زكاة الفطر

عنه.
 مثال ذلك: لو نزل بك ضيف من أول يوم من شهر رمضان حت آخر يوم وجبت عليك له زكاة الفطر
 فتخرجها عنه؛ لنك تونه ف هذا الشهر، وهذا القول مبن على ما سبق من أن زكاة الفطر تب على الذي

 يون شخصا. آخر، وتقدم أن الصحيح عدم الوجوب، فيكون الضيف ونوه من باب أول أل تب زكاة الفطر
عليه عنهم.

 قوله: «فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته» «البعض» أي: بعض من يون، بناء على وجوب الزكاة عليه
 عنهم، فإن عجز عن فطرة بعض من يونه فإنه يبدأ بنفسه؛ لنه ماطب بذلك عينا.؛ ولقول النب صل¾ى ال عليه

 )]، مثال ذلك رجل ليس عنده إل صاع فاضل. عن قوته وقوت عياله، وحوائجه138وسل¾م: «ابدأ بنفسك» [(
 الصلية فهل يقسم الصاع على نفسه وزوجته وأولده أم ل؟ الواب: الفطرة أقلها صاع، فيكون هذا الصاع

عن الرجل.
 «فامرأته» : أي: زوجته، وهي مقدمة على أمه وأبيه؛ لن النفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع، ثن ومثمن،

ف حال اليسار والعسار.
 أما النفاق على الوالدين فإنفاق تبع، فكانت الرأة أول بالفطرة من الم والب، وعلى ما صححناه ل ترد

هذه السألة.
 قوله: «فرقيقه، فأمه فأبيه» «فرقيقه» أي: لو كان عنده ثلثة أصواع فواحد لنفسه، والثان لمرأته، والثالث

 لرقيقه مقدما. على أبيه؛ لن نفقة الرقيق واجبة ف العسار واليسار، أما نفقة الوالدين فإنا ل تب إل ف
اليسار، فكان الرقيق أول من الوالدين.



  ما رجحنا يكون الرقيق مقدما. على الميع؛ لن فطرته واجبة على سيده، لكن إن ل يكن عنده إلوعلى
صاع واحد ففي هذه الال يرج الصاع عن نفسه دون رقيقه.

 وقوله: «فأمlهg» على كلم الؤلف يكون الصاع الرابع لمه، وهي مقدمة على أبيه؛ لقول النب صل¾ى ال عليه
 )]، وعلى هذا139وسل¾م حينما سئل من أحق الناس بسن صحابت؟ قال: «أمك، وف الرابعة قال: أبوك» [(

تقدم الم؛ لوجوب تقديها ف الب.
وقوله: «فأبيه» فيكون الصاع الامس لبيه، وهو مقدم على الولد، ولذلك قال:

... Xاثhيgي مgف hبhق¼رeأeف ،gهgدeلhوeف
 «فولده» ويشمل الذكور والناث، فلو كان عنده أربعة أولد ول يكن عنده إل ستة آصع فإنه يرجها على

 النحو الت: صاع لنفسه، والثان لزوجته، والثالث لرقيقه، والرابع لمه، والامس لبيه، ويبقى صاع فعمن
يرجه من أولده؟

الواب: يقرع بينهم، ويرجه عمن تكون له القرعة منهم؛ لنم متساوون، حيث إنه ل مال لم.
 وأما على القول الراجح فل شيء عليه إن أدى عنهم أثيب، وإن ل يؤد عنهم فل شيء عليه، سوى العبد فإن

فطرته واجبة على سيده.
 قاعدة: إذ تساوت القوق نقرع، والقرعة طريقX شرعي للمتساويات، وقد وردت ف القرآن ف موضعي،

 قوله تعال: {{فeسhاهhمh فeكeانe مgنh ال¼م8د¢حhضgيh *}} [الصافات] وقوله تعال: {{وhمhا ك}ن¢تh لeدhي¢هgم¢ إgذ¼ ي8ل¼ق}ونe أeق¼لeمhه8م
] .44أeي�ه8م¢ يhك¼ف}ل} مhر¢يhمh وhمhا ك}ن¢تh لeدhي¢هgم¢ إgذ¼ يhخ¢تhصgم8ون}} [آل عمران: 

 وقد وردت ف السنة ف ستة مواضع؛ منها قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لو يعلم الناس ما ف النداء والصف
)].140الول ث ل يدوا إل أن يستهموا عليه لستهموا» [(

 قوله: «فأقرب ف مياث» أي: إذا أخرج زكاة الفطر عمن سبق من يونم وكان عنده زيادة، فإنه يرجها
 عن القرب إليه ف الياث، فإن تساووا ف القرابة كأختي شقيقتي فإنه يقرع بينهما، وإن اختلفوا ف الياث

 كأخ لم وأخ شقيق وليس عنده إل صاع، فإن قلنا: يرج عنهم على حسب النفقة فإنه يكون للخ للم
 السدس، وللخ الشقيق الباقي؛ لنم هكذا يرثونه لو مات عنهم، ولكن إذا أعطينا الخ لم السدس، وأعطينا

الخ الشقيق خسة أسداس فإن الزكاة الواجبة سوق تنقص عن الصاع.



  فإنه يقرع بينهما؛ لن الزكاة عبادة شرعية، ومقدارها شرعا. صاع، فلو جعلنا لذا خسة أسداس لولذلك
 تتم له، وكذلك إذا جعلنا لذا سدسا. ل تتم له، والشتراك هنا اشتراك تزاحم، فيقرع بينهما، بلف العبد كما

سيأت.
وهذا على القول الرجوح، أما على القول الراجح فل ترد هذه السألة.

 وقوله: «فأقرب ف مياث» هذا ليس على إطلقه، بل يقيد با إذا كان يب عليه النفاق عليه، أما إذا ل
يب عليه النفاق عليه، كالعم الذي له أبناء فل تب عليه زكاته؛ لنه ل يرثه.

.... gيgنeال gنhب� عhحhي8س¢تhاع�، وhم¢ صgي¢هeلhع Êاءeكhش8ر hي¢نhبد8 بhال¼عhو
 قوله: «والعبد بي شركاء عليهم صاع» أي: إذا كان عبد بي أشخاص هم شركاء، كأن يكون عبد بي ثلثة

لحدهم نصفه، وللثان ثلثه، وللثالث سدسه، فهل تب زكاة الفطر عليهم بسب رؤوسهم أو بسب ملكهم؟
الواب: إن قلنا: تب بسب الرؤوس لزم كل واحد ثلث صاع؛ لنم ثلثة.

 وإن قلنا: تب بسب ملكهم، قلنا: على الول نصف صاع، وعلى الثان ثلث صاع، وعلى الثالث سدس
صاع؛ لنا مبنية على الشراكة فيكون على حسب ملكهم، وهذا هو الذي ذهب إليه الؤلف وهو الصحيح.

 ولكن قال بعض العلماء: يب على كل واحد منهم صاع؛ لن الفطرة واجب ل يتبعض، فكل إنسان مالك
 فيجب عليه أن يرج صاعا.، ولكن هذا القول ضعيف؛ لن الصحيح أن الفطرة بالنسبة للغي فرع بعن أنا

 أصل. واجبة على كل شخص بعينه، ومن تملها عنه فهو فرع فتكون غرما.، فإذا كان عندنا فروع ثلثة وهم
 الشركاء، وعندنا أصل واحد وهو الرقيق فكيف نعل الصل ثلثة؟ فنعتب الصل وهو واحد، ونقول: عليهم

 صاع بسب ملكهم، كما لو كان المر بالعكس بأن يكون ثلثة أرقاء عند شخص واحد فعليه لم ثلثة أصواع
لكل واحد صاع.

قوله: «ويستحب عن الني» أي: يستحب إخراج زكاة الفطر عن الني.
 والني هو المل ف بطن الم، وسي بذلك لجتنانه أي: استتاره، وأصل مادة اليم والنون من الفاء

 فالني مشتق منه، وكذلك الن؛ لنم مستترون، وأيضا. النwة للبستان الكثي الشجار؛ لنه يستر من فيه، ومنه
ال}نwة لنه يستتر با عند القتال.

  كلم الؤلف، أنه يستحب الخراج عن الني، سواء نفخت فيه الروح أم ل تنفخ؛ لعموم قوله: «عنوظاهر
الني».



 والخراج عنه قبل نفخ الروح فيه نظر؛ لنه ليس إنسانا.، قال تعال: {{كeي¢فh تhك¼ف}ر8ونe بgالل�هg وhك}ن¢ت8م¢ أeم¢وhاتËا
 ] فهو ميت ل حياة فيه، فالذي يظهر ل أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الني فإنا28فeأeح¢يhاك}م}} [البقرة: 

 ترج عمن نفخت فيه الروح، ول تنفخ الروح إل بعد أربعة أشهر لديث ابن مسعود رضي ال عنه قال: حدثنا
 )] قال: «إن أحدكم يمع خلقه ف142)] الصدوق[(141رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وهو الصادق[(

 بطن أمه أربعي يوما. نطفة ث يكون علقة مثل ذلك، ث يكون مضغة مثل ذلك، ث يرسل إليه اللك فينفخ فيه
)].143الروح، ث يؤمر بكتب أربع كلمات، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد»[(

 يغسل ول يكفن ول يصلى عليه، وبعد أربعة أشهر يغسل،ولذلك قال العلماء: السقط قبل أربعة أشهر ل 
ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن ف مقابر السلمي.

 والدليل على استحباب إخراج زكاة الفطر عن الني ما روي عن عثمان ـ رضي ال عنه ـ «أنه أخرج
 )] وإل فليس فيه سنة عن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولكن يب أن نعلم أن¾ عثمان ـ144عن الني» [(

 رضي ال عنه ـ أحد اللفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، فإن ل ترد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م سنة
 تدفع ما سنه اللفاء، فسنة اللفاء شرع متبع، وبذا نعرف أن الذان الول يوم المعة سنة بإثبات النب صل¾ى

 )]، أما من أنكره من146)] ذلك بقوله: «عليكم بسنت وسنة اللفاء الراشدين» [(145ال عليه وسل¾م[(
ال}حدhثي، وقال: إنه بدعة وضلل به عثمان ـ رضي ال عنه ـ فهو الضال البتدع.

 لن عثمان ـ رضي ال عنه ـ سنw الذان الول بسبب ل يوجد ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولو
 وجد سببه ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ول يفعله النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لقلنا: إن ما فعله عثمان ـ

 رضي ال عنه ـ مردود؛ لن السبب وجد ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ول يسن النب صل¾ى ال عليه
 وسل¾م فيه شيئا.، أما ما ل يوجد ف عهد الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ السبب الذي من أجله سنw عثمان

ـ رضي ال عنه ـ الذان الول فإن سنتhه8 سنةº متبعةº، ونن مأمورون باتباعها.

وhلe تhجgب8 لgنhاشgزX، وhمhن¢ لeزgمhت¢ غيhه8 فgط¼رhت8ه8 فأخرجh عن نفسgهg بغيg إgذ¼نgهg أeج¢زhأeت¢....
 قوله: «ول تب لناشز» أي: ل تب زكاة الفطر على الزوج للمرأة الناشز؛ لنه ل تب عليه لا النفقة،

وهذا بناءÀ على أنه يب على النسان أن يرج زكاة الفطر عمن يونه ومن تلزمه نفقته.



  هي الت تترفع على زوجها، وتعصيه فيما يب عليها طاعته فيه، أو تطيعه ولكن متكرهة متبمة، فإذاوالناشز
 أمرها بأمر فإنا تتمنع وتتأخر عن تنفيذه وما أشبه ذلك؛ لنه يب عليها أن تبذل له ما يب له بانشراح ورضا،

كما أنه أيضا. يب عليه أن يبذل لا ما يب عليه لا بثل ذلك.
 قوله: «ومن لزمت غيhه8 فطرته» هذا من باب تقدي الفعول على الفاعل، أي: من وجبت فطرته على غيه،

مثل الزوجة تلزم زوجها فطرتا، والبن تلزم فطرته أباه، وما أشبه ذلك.
 قوله: «فأخرج عن نفسه بغي إذنه أجزأت» أي: أخرج من تhلزhم8 فطرته غيه بغي إذن من تلزمه فطرته فإنا

تزئ عنه.
 مثال ذلك: الزوجة لو أخرجت عن نفسها بغي إذن زوجها أجزأتا، ومعلوم أن فطرة الزوجة واجبة على

 زوجها وليست على نفسها، ـ وذلك على رأي الؤلف ـ؛ لن الواجب أصل. عليها هي، والزوج وجبت عليه
فطرتا تمل.، فإذا أخرجت عن نفسها فقد أخرج الصل عن الفرع، سواء أذن الزوج أو ل يأذن.

 وهذا تسليم من الفقهاء ـ رحهم ال ـ أن النسان ماطب بإخراج الزكاة عن نفسه، وقد سبق أن قلنا: إن
هذا هو الرأي الراجح الصحيح.

 وفهم من قوله: «ومن لزمت غيه فطرته فأخرج عن نفسه بغي إذنه أجزأت» أن من أخرج عمن ل تلزمه
فطرته فإنه ل بد من إذنه.

 مثال ذلك: لو أن زيدا. أخرج عن عمرو بغي إذنه، فإنا ل تزئ؛ لن زيدا. ل تلزمه فطرة عمرو، والزكاة
عبادة فل بد فيها من نية، إما من تب عليه، أو من وكيله.

 وهذا مبن على قاعدة معروفة عند الفقهاء يسمونا: (التصرف الفضول)، بعن أن النسان يتصرف لغيه
بغي إذنه، فهل يبطل هذا التصرف مطلقا.، أو يتوقف على إذن ورضا الغي؟

هذا السألة فيها خلف بي أهل العلم:
 والراجح: أنه يزئ إذا رضي الغي، والدليل على ذلك: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وك¾ل أبا هريرة

 رضي ال عنه ف حفظ صدقة الفطر فجاء الشيطان ذات ليلة، وأخذ من التمر فأمسكه أبو هريرة ـ رضي ال
 عنه ـ فادعى أنه فقي وذو عيال، وأنه ل يأت بعد هذه الليلة، فلما جاء الصباح أتى أبو هريرة ـ رضي ال عنه
 ـ النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فقال له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما فعل أسيك البارحة؟» فأخبه أبو هريرة

ـ رضي ال عنه ـ أنه أعتقه.
فقال له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أما إنه كذبك وسيعود» كذبك يعن أخبك بالكذب.



  أبو هريرة: فترقبته ف الليلة الثانية، فعاد وأمسكه أبو هريرة ـ رضي ال عنه ـ، وقال له: لرفعنكيقول
 إل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ، فأقسم له أنه لن يعود، فأخب أبو هريرة ـ رضي ال عنه ـ النب صل¾ى ال

 عليه وسل¾م با حدث ف الليلة الثانية فقال له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما فعل أسيك البارحة؟» فأخبه أبو
 هريرة ـ رضي ال عنه ـ أنه أعتقه، فقال له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أما إنه كذبك وسيعود» وف الليلة

 الثالثة عاد، وأمسكه أبو هريرة ـ رضي ال عنه ـ فأقسم له أنه لن يعود، ولكن أبا هريرة ـ رضي ال عنه ـ
 أصر على أن يرفعه إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فقال له: هل أدلك على شيء يفظك؟ فقال أبو هريرة ـ

 رضي ال عنه ـ بلى، فقال له: اقرأ آية الكرسي كل ليلة فإنه ل يزال عليك من ال حافظ، ول يقربك شيطان
 حت تصبح، فأخب أبو هريرة ـ رضي ال عنه ـ النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بذلك فقال النب صل¾ى ال عليه

)].147وسل¾م: «صدقك وهو كذوب» [(
 وف هذا الديث دليل على أن الكذوب قد يصدق، وأن العدو قد ينصح، لكن نصح الشيطان ف هذه الال

ليس نصحا. حقيقيا.، وإنا نصح خوفا. من أن يرفع أمره إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.
 والشاهد من ذلك أن الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ أجاز هذا التصرف من أب هريرة ـ رضي ال

 عنه ـ وجعله مزئا. مع أن الأخوذ منه زكاة، وأبو هريرة ـ رضي ال عنه ـ وكيل ف الفظ ل وكيل ف
التصرف.

وقد ذكر الفقهاء ـ رحهم ال ـ أن النسان لو ضح¦ى بأضحية غيه، فإنه تقع عن الغي، وإن ل يأذن له.
 مثال آخر: ولد يب على والده إخراج فطرته فأخرج الولد عن نفسه بدون إذن أبيه أجزأه؛ لنه الصل

فالطاب موجه إليه، فإذا أخرج الصل سقط عن الفرع.
قوله: «وتب بغروب الشمس ليلة الفطر» .

وhتhجgب8 بgغ8ر8وبg الشwم¢سg لeي¢لeةe الفgط¼رg، فeمhن¢ أeس¢لeمh بhع¢دhه8، أeو¢ مhلeكh عhب¢دا.،
أو تhزhوwجh، أeو¢ و8لgدh لeه8 لeم¢ تhل¼زhم¢ه8 فgطرhت8ه8 ...

«تب» أي: زكاة الفطر.
«بغروب» الباء للسببية.

 وقوله: «بغروب الشمس ليلة الفطر» هذا هو وقت الوجوب، أي الوقت الذي يوجه فيه الطاب إل
 النسان بإخراجها هو وقت غروب الشمس ليلة الفطر، والدليل حديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ:



 )]؛ ولنا تسمى صدقة الفطر148«فرض رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م صدقة الفطر من رمضان» [(
فتضاف إليه، والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر.

 كيف يعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر؟ولكن
الواب: نعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر بأمرين:

الول: إن كنا أتمنا ثلثي يوما. من رمضان، فغروب الشمس يوم الثلثي هذا وقت ليلة عيد الفطر قطعا..
 الثان: أن نرى اللل ليلة الثلثي فتكون تلك ليلة، عيد الفطر، وإن ل نره فإن الليلة من رمضان لقوله صل¾ى

)].149ال عليه وسل¾م: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلثي» [(
قوله: «فمن أسلم بعده أو ملك عبدا.، أو تزوج، أو ولد له ل تلزمه فطرته» .

يترتب على قولنا: إنا تب بغروب الشمس ليلة الفطر ما يأت:
 ـ أن من أسلم بعده فل فطرة عليه؛ لنه وقت الوجوب ل يكن من أهل الوجوب.1
  ـ كذلك لو أن رجل. ملك عبدا. فإنه ل فطرة للعبد عليه إذا ملكه بعد غروب الشمس، وتكون فطرته2

على الالك الول؛ لنه وقت الوجوب كان ملكا. له.
  ـ لو أن رجل. تزوج أي: عقد ليلة الفطر بعد الغروب، ودخل عليها بعد ذلك؛ فل تب عليه فطرتا؛3

لنا حي الغروب ل تكن زوجة. له.
 فإن عقد عليها قبل الغروب ودخل عليها بعد الغروب ففطرتا على الزوج، وهذا ظاهر كلم الؤلف؛ لن

قوله: «تزوج» يعن به عhقeدh الزwواج.
 أما الذهب فل فطرة عليه لا؛ لنه ل تب عليه نفقتها حت يتسلمها، فما دامت عند أهلها فل نفقة لا عليه؛

لن الفطرة تابعة للنفقة.
 وعلى هذا لو عقد رجل على امرأة ف رمضان، ول يدخل با إل بعد صلة العشاء ليلة العيد فليس عليه

فطرتا؛ لنه ل يلزمه نفقتها إل بتسلمها.
وعلى القول الراجح ل شيء عليها مطلقا. حت لو دخل با ف رمضان.

  ـ كذلك لو ولد للرجل ولد، بعد غروب الشمس ليلة العيد، فإن الفطرة ل تب عليه، ولكن تسن؛ لنه4
جني، ويستحب الخراج عنه.



8 تhل¼زhم8، وhيhج8وز8 إgخ¢رhاج8هhا قeب¢لe العgيدg بgيhو¢مhي¢نg فeقeط......وhقeب¢لeه
 : «وقبله تلزم» أي: إذا وجدت هذه الشياء قبل الغروب ليلة العيد، فإن الفطرة تلزم من تب عليهقوله

 نفقة من سبق ذكرهم، فالذي يسلم قبل الغروب بلحظة تلزمه الفطرة؛ لنه وقت الوجوب صار من أهل
 الوجوب، والذي ملك عبدا. قبل الغروب ولو بدقيقة فإنه تلزمه فطرته، وكذلك الذي ولد له ولد قبل الغروب
 فإنه تلزمه فطرته، وأيضا. من عقد قبل الغروب فإنه تلزمه فطرة زوجته حت لو ل يدخل عليها، وهذا على ظاهر

كلم الؤلف.
 مسألة: لو أ}ع¢طgيh صباح العيد عدة فطر، فصار عنده ما يزيد على قوت يومه ل تلزمه زكاة الفطر؛ لن وقت

الوجوب غروب الشمس ليلة العيد، ولذا لو أعطي ذلك ف آخر رمضان للزمته.
ث بhيwنh الؤلف ـ رحه ال ـ وقت إخراج زكاة الفطر،

فقال: «ويوز إخراجها قبل العيد بيومي فقط» .
أي: يوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومي فقط، وقبل اليومي ل يوز.

 ولكن كيف يوز ذلك وسبب الوجوب؛ وهو غروب الشمس ليلة العيد ل يصل بعد، كما أن لدينا قاعدة
فقهية تقول: «إن تقدي الشيء على سببه ملغى، وتقدي الشيء على شرطه جائز»؟

 مثاله: لو قال: وال ل ألبس هذا الثوب، ث بدا له أن يلبسه فكف¾ر، فهنا قد¦م التكفي قبل وجود شرطه فهذا
جائز، ولو أخرج الكفارة قبل اللف ل يزئ لنه قبل وجود السبب.

وهنا سبب الوجوب، وهو غروب الشمس ل يصل بعد؟
 والواب: نقول: إن جواز هذا من باب الرخصة؛ لن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ فعلوا ذلك فقد كانوا

 )]، وما دام أن هذه الرخصة جاءت عن الصحابة ـ150يعطونا للذين يقبلونا قبل العيد بيوم أو يومي[(
رضي ال عنهم ـ فهم خي القرون وعملهم متبع، فتكون هذه السألة مستثناة من القاعدة الت أشرنا إليها.

 وقوله: «بيوم أو يومي» أو للتخيي فيجوز أن ترج قبل العيد بيوم أو يومي، وإن قلنا: للتنويع فالعن قبل
 العيد بيوم إن كان الشهر ناقصا.، وقبله بيومي إن كان تاما.، وعلى هذا ترج ف الثامن والعشرين، ل ف السابع

والعشرين، وهذا فيه احتمال.
 وقال بعض العلماء: يوز إخراجها من أول الشهر، وهذا ضعيف؛ لنا ل تسمى صدقة رمضان، وإنا تسمى

صدقة الفطر من رمضان.



 : «فقط» أي: ل زيادة، وهذه الكلمة ترد كثيا.، وأصلها «قط»، كما جاء ف الديث «ل تزال جهنموقوله
 )] أي: حسب151يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حت يضع رب العزة عليها قدمه فتقول: قط قط» [(

حسب، فتكون «قط» اسا. بعن حسب، ودخلت عليها الفاء لتحسي اللفظ وهي مبنية على السكون.
مسألة: لو أخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وت الشهر فهل يزئ؟
الواب: ل يزئ، فهو كمن صلى قبل الوقت ظانا. أن الوقت قد دخل.

وhيومh العgيدg قeب¢لe الصwلeةg أف¼ضhل}. وhت8ك¼رhه8 فgي بhاقgيهg. وhيhق¼ضgيهhا بhع¢دh يومgهg آثgما.....
 قوله: «ويوم العيد قبل الصلة أفضل» أي: إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صلة العيد أفضل؛ لديث ابن

عمر ـ رضي ال عنه ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إل الصلة» [(
 )]، ولن القصود منها إغناء الفقراء ف هذا اليوم عن السؤال من أجل أن يشاركوا الوسرين ف الفرح152

 والسرور، هذا من مقاصدها؛ وإل فإن الصل فيها أنا طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومن ث قال أهل العلم:
 ينبغي أن يؤخر المام صلة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لخراج زكاة الفطر، واليوم الشرعي يبدأ من طلوع

الفجر.
 ويب أن تصل إل صاحبها قبل الصلة أو إل وكيله أي: وكيل الفقي، ويوز للفقي أن يوكل من تلزمه

الفطرة ف قبضها.
 مثال ذلك: أن يقول الفقي لصاحب الصدقة: أنت وكيلي فيما تعطين من صدقة الفطر، ففي هذه الال

 يكيل الرجل زكاة الفطر ويوزها عنده ف مكان حت يعود الفقي من سفره، إذا كان مسافرا. مثل. أو ما شابه
ذلك، وبذا يكون الرجل قد قبض من نفسه زكاة الفطر لوكله.

فإن قال للفقي: عندي لك فطرةº، ل يكفg، حت يقبضها، أو يعله وكيل. ف قبضها.
 قوله: «وتكره ف باقيه» أي: ويكره أن ترج زكاة الفطر ف باقي يوم العيد وهذا وقت ثالث لخراجها؛ وهو

 من بعد صلة العيد إل غروب شس يوم العيد، فيكون هذا وقت كراهة؛ وذلك لن إخراجها بعد الصلة
 يفوت بعض القصود من إغناء الفقراء ف هذا اليوم، فل يصل لم الغناء إل بعد الصلة، والذي يريد أن

يعطيهم ليغنيهم فإنه يب عليه أن يعطيهم إياها قبل الصلة؛ لجل أن يشملهم الفرح جيع اليوم.
 )]153والدليل على الجزاء، دخولا ف قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أغنوهم عن السؤال ف هذا اليوم» [(

وهذا ضعيف.



 : أن إخراجها ف هذا الوقت مرم، وأنا ل تزئ، والدليل على ذلك حديث ابن عمر ـ رضي الوالصحيح
 )] فإذا أخرها حت154عنهما ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلة» [(

 يرج الناس من الصلة فقد عمل عمل. ليس عليه أمر ال ورسوله فهو مردود، لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من
)].155عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد» [(

 بل إن حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ صريح ف هذا حيث قال فيه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:
 )] وهذا156«من أد¦اها قبل الصلة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلة فهي صدقة من الصدقات» [(

 نص ف أنا ل تزئ، وإذا كانت ل تزئ فإن النسان يكون قد ترك فرضا. عليه بالنص وهو «فرض رسول ال
)] فيكون بذلك آثا.، ول تقبل على أنا زكاة فطر.157صل¾ى ال عليه وسل¾م زكاة الفطر» [(

فإذا قال قائل: إذا أخرجها بعد الصلة متعمدا.، فهل تزئ على أنا صدقة؟
الواب: تزئ؛ لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ومhن¢ أداها بعد الصلة فهي صدقة من الصدقات» .

فإن قيل: إنه إذا نوى الفرض بأدائها بعد الصلة وهي ل تزئ فهو متلعب فكيف تزئ على أنا صدقة؟
 فالواب: أننا نقول ذلك؛ لن نفعها متعد، والنفع التعدي يعطى النسان أجره على ما انتفع به الناس،

 كالزارع الت يزرع فيها شجر، فتأكل منها الطي والسباع، رغم أن صاحبها معه البندقية الت يروع با الطي؛
لكيل تأكل إل نادرا.، لكن إذا أكلت منها فله بذلك أجر، فالنفع التعدي فيه خي حت لو ل ينو.

،{{gاسwالن hي¢نhب Xحeص¢لgو¢ إeأ Xع¢ر8وفhو¢ مeأ Xةeقhدhصgب hرhمeن¢ أhل� مgاه8م¢ إhج¢وhن¢ نgم Xيgثeي كgف hي¢رhخ eل}} :أرأيت قول ال تعال 
] .114وقوله: {{وhمhن¢ يhف¼عhل¼ ذeلgكh اب¢تgغhاءÊ مhر¢ضhاةg الل�هg فeسhو¢فh ن8ؤ¢تgيهg أeج¢رËا عhظgيمËا}} [النساء: 

 فجعل ال ـ سبحانه وتعال ـ اليية بذه الثلثة مطلقا.، ولو ل ينو النسان التقرب إل ال، وأن الجر
العظيم لن يتقرب بالفعل إل ال، فالشياء الت لا نفع متعدX لا حال خاصة.

قوله: «ويقضيها بعد يومه آثا.» أي: يقضي زكاة الفطر بعد يوم العيد ويكون آثا.، وذلك إذا كان متعمدا..
فعلى هذا يكون وقت إخراج زكاة الفطر على أربعة أقسام:

 ـ جائز: وهو قبل العيد بيوم أو يومي.1
 ـ مندوب: وهو صباح يوم العيد قبل صلة العيد.2
 ـ مكروه: وهو بعد صلة العيد إل غروب شس يوم العيد.3
 ـ مرم: بعد غروب شس يوم العيد وتكون قضاء.4

وظاهر كلم الؤلف أنه إذا أخرجها يوم العيد تقع أداء وبعده تقع قضاء.



  ف هذا والذي تقتضيه الدلة، أنا ل تقبل زكاته منه إذا أخرها ول يرجها إل بعد الصلة من يوموالصواب
العيد، بل تكون صدقة من الصدقات، ويكون بذلك آثا.

وذلك بناءÀ على القاعدة الت دلت عليها النصوص وهي:
 «أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد النسان إخراجها عن وقتها ل تقبل»؛ ولذا قلنا ف الذين ل يصلون ف أول
 أعمارهم، ث منw ال عليهم بالداية: إنم ل يقضون؛ لنم قد تعمدوا أن يرجوا الصلة عن وقتها، وهذا إذا ل

نكم بكفرهم.
أما إذا حكمنا بكفرهم فل يقضون؛ لن الكافر إذا أسلم ل يؤمر بالقضاء.

 مسألة: إذا أخرها لعذر، بعن لو أن النسان وك¾ل إنسانا. ف إخراج الزكاة عنه بأن كان مسافرا. مثل.، فلما
 رجع من السفر تبي أن وكيله ل يفعل، فهذا يقضيها غي آث، ولو بعد فوات أيام العيد، وذلك قياسا. على

)].158الصلة لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من نام عن صلة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» [(
 وكذلك أيضا. لو جاء خب العيد بغتة ول يتمكن من إيصالا إل الفقي إل بعد صلة العيد فإنه معذور

ويقضيها، ول يكون آثا.
 ومن فعل العبادة بعد وقتها الاص لعذر، فإنا توصف بأنا أداء؛ إذا فعلها بعد زوال العذر مباشرة، وكذلك
 لو جاء العيد وهو ف الب مثل.، وليس عنده أحد يؤديها إليه ول يوكل أحدا. يرجها عنه، فهل تسقط عنه لفوات

الل، كالذي قطعت يده يسقط عنه غسلها، أو نقول: إنا تبقى ف ذمته؟
 الواب: الحوط أن تبقى ف ذمته ويرجها ولو بعد أيام العيد، واحتمال أن تسقط ف هذه الال قوي؛ لن

الل غي موجود.
 مسألة: زكاة الفطر ترج ف البلد الذي فيه النسان، ومن الغلط إخراجها ف غيه، وكذلك الضحية؛ لنما

 من الشعائر السلمية الت ينبغي أن تكون ف كل بيت، وف إرسال النقود إل بلد بعيدة تعطيل لتلك الشعية
ف ذلك البيت.

ث من الذي يؤمن على اختيار الفطرة والضحية الت يريدها صاحبها؟! ث قد تتأخر عن يوم العيد.
 مسألة: يوز دفع الزكاة لمعيات الب الصرح با من الدولة، وعندها إذن منها وهي نائبة عن الدولة،

 والدولة نائبة عن الفقراء، وعلى هذا إذا وصلتهم الفطرة ف وقتها أجزأت، ولو ل تصرف للفقراء إل بعد العيد؛
لنم قد يرون الصلحة تأخي صرفها.



ºص¢لeف

.... Xطgأو أق ،Xيبgبhو¢ زeأ ،Xم¢رhو¢ تeا، أhمgهgي¢قgوhا، أو¢ سhمgهgيقgقhأو د ،Xيgعhو¢ شeأ ،öن¢ ب8رgاع� مhب8 صgجhيhو
قوله: «فصل» بيwن الؤلف ـ رحه ال ـ ف هذا الفصل: مقدار الفطرة، ومن أي شيء ترج.

 قوله: «ويب صاع» أي: يب إخراج صاع، والصاع مكيال معروف، وهو صاع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م
 لديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ: «فرض النب صل¾ى ال عليه وسل¾م صدقة الفطر صاعا. من تر، أو صاعا

 )] والصواع تتلف باختلف الزمان والماكن والناس، ولذلك اتفق العلماء بأن الراد159من زبيب...» [(
 بالصاع ف الفطرة والصاع ف الغسل، والد ف الوضوء، ونصف الصاع ف فدية الذى، أن الراد بذلك الصاع

والد النبويان.
 والصاع مكيال يقدر به الجم، نقل إل الثقال الذي يقدر به الوزن نظرا.؛ لن الزمان اختلفت والكاييل

 اختلفت، فقال العلماء: ونقلت إل الوزن من أجل أن تفظ؛ لن الوزن يفظ، واعتب العلماء ـ رحهم ال ـ
 الب الرزين، الذي يعادل العدس وحرروا ذلك تريرا. كامل.، وقد حررته فبلغ كيلوين وأربعي جراما. من الب

الرزين.
 ومن العلوم أن الشياء تتلف خفة وثقل.، فإذا كان الشيء ثقيل. فإننا نتاط ونزيد الوزن، وإذا كان خفيفا

فإننا نقلل، ول بأس أن نأخذ بالوزن؛ لن الفيف يكون جرمه كبيا.، والثقيل يكون جرمه صغيا.
 وعلى هذا نقول: إن أردت أن تعرف الصاع النبوي، فزن ألفي وأربعي جراما. من الب الرزين أي: الب

اليد، ث ضعه بعد ذلك ف الناء فما بلغ فهو الصاع النبوي.
 وقد ع8ثgرh على مد نبوي ف عنيزة، ف إحدى الربات، وقد اشتريته من صاحبه بثمن غال، وهو من النحاس،
 وقد كتب عليه: إن هذا الد قدر على مد فلن، عن فلن، إل أن وصل إل زيد بن ثابت ـ رضي ال عنه ـ

إل مد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.
 وقد وجدناه مقاربا. لا قاله العلماء من أن زنته خسمائة وعشرة جرامات؛ لن الد النبوي ربع الصاع النبوي،

وقد اتذنا مدا. وصاعا. نبويا. قياسا. على ذلك.
مسألة: إذا وجد نصف صاع من الفطرة هل يلزمه إخراجه؟

الذهب أنه يلزمه، والقول الثان: ل يلزمه! لن الفطرة صاع.



  نظائر: إذا وجد ماء ل يكفي إل بعض أعضائه، فالذهب يستعمله ويتيمم؛ لقوله تعال، {{فeاتwق}وا الل�هh مhاولذا
 ] وهذا وجد ما يغسل به بعض العضاء فيستعمله، ويتيمم؛ لن بقية العضاء ل16اس¢تhطeع¢ت8م}} [التغابن: 

يستطيع غسلها، وهذا أقوى القوال وأحوطها.
 والقول الثان: يستعمله ول يتيمم؛ لن التيمم فيمن عجز عن الوضوء كامل.، ول تتركب طهارة من ماء

وتراب، فيستعمل الاء، ويسقط عنه الباقي للعجز.
 والقول الثالث: ل يستعمله ويتيمم، لنه ل يمع ف طهارة واحدة بي التراب والتيمم، وهو عاجز عن

الوضوء فليتيمم.
 مسألة: عندنا الصاع زائد على الصاع النبوي، فالصاع النبوي أقل من الصاع الوجود عندنا بالمس،

وخس المس، فهل يكره إخراج الزكاة به، أو ل يكره ويكون الزائد صدقة؟
 الواب: الصحيح أنه ل يكره ويكون الزائد صدقة، وقد ورد عن المام مالك أنه كره ذلك؛ لن هذه عبادة

 مقدرة من الشارع، لكن الصحيح أنا عبادة مغل�ب� فيها جانب التمول والطعام فإذا زاد فل بأس، كما لو
وجب عليه أربعون درها. وأخرج ستي درها.، لكن الزيادة تتاج إل نية لكي تكون صدقة.

 قوله: «من بر» الب: حب معروف، وهو من أفضل أنواع البوب، وكان قليل. ف عهد النب صل¾ى ال عليه
 وسل¾م، لكنه كان موجودا.، لديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والب بالب، والشعي

 )]. ولقلته وندرته فإنه ل يذكر من الصناف الت ترج منها160بالشعي، والتمر بالتمر، واللح باللح» [(
 )] وعدم ذكره161الفطرة كما ف حديث أب سعيد: «وكان طعامنا يومئذX الشعي والتمر والزبيب والقط» [(

ل يدل على عدم إجزائه، بل إنه مزئ بل شك.
 قوله: «أو شعي» وهو: حب معروف ومفيد، ول سيما إذا كانت فيه قشوره، وقد ذكر فيه الطباء منافع

كثية، لكن فائدته أقل من فائدة الب.
 قوله: «أو دقيقهما» أي: دقيق الب أو دقيق الشعي، فلو أنه دفع صاعا. من دقيق أحدها فإنه يزئ، ولكن

 على أن يكون العتب ف الدقيق الوزن؛ لن الب إذا طحن انتشرت أجزاؤه، فالصاع من الدقيق يكون صاعا. إل
 سدسا. تقريبا. من الب، والصاع من الب (الب أو الشعي) يكون صاعا. وزيادة من الدقيق؛ لن الب ف خلقة

ال ـ عز¦ وجل ـ له منطبق تاما. وإن كان فيه فرجات ما بي البة والخرى.
 قوله: «أو سويقهما» أي سويق الب والشعي، والسويق: هو الب الموس الذي يمس على النار ث يطحن،

وبعد ذلك ي8لت بالاء، ويكون طعاما. شهيا.



 : «أو تر» معناه أنه ل يوز أن يدفع الرطب ف الفطرة، بل ل بد أن يكون ترا. جافا.، والتمر كان يكالقوله
 على عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فهو من الصناف الكيلة، لكنه صار عندنا الن من الصناف الت

توزن، ولذلك فإنه عند الخراج يب على النسان أن يلحظ الفة والثقل.
 قوله: «أو زبيب» والزبيب هو يابس العنب، ولكن العنب ليس كله يصلح أن يكون زبيبا.، بل يصلح لذلك

أنواع معينة منه والزبيب غذاء وقوت كالتمر.
قوله: «أو أقط» والقط نوع من الطعام يعمل من اللب الخيض، ث يفف، وتعمله البادية ف الغالب.

 فالواجب أن زكاة الفطر ترج من طعام الدميي، وإذا كانت هذه الطعمة متنوعة فإننا نأخذ بالوسط العام،
 وف وقتنا الاضر وجدنا أكثر شيء هو الرز، وعموم كلم الؤلف ـ رحه ال ـ أن هذه النواع ترج ف زكاة

 الفطر، سواء كانت قوتا. وطعاما. أم ل تكن؛ لنا جاءت منصوصا. عليها ف الديث، والفقهاء هنا أخذوا بظاهر
 النص دون معناه؛ وعليه لو أن أحد الناس ف هذا الوقت أخرج شعيا. أو زبيبا. أو أقطا.، لجزأه ذلك رغم أنا

ليست بقوت.
 وقول الؤلف: «يب صاع من بر أو شعي» ظاهره8 أeنwه8 ل فرق بي الب وما سواه، وأنه يب إخراج صاع من

الب.
 واختار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ أنه يرج من الب نصف صاع وقال: هذا الذي جرى عليه

 الناس ف عهد معاوية ـ رضي ال عنه ـ، فإن معاوية ـ رضي ال عنه ـ لا قدم الدينة قال: أرى أن مدا. من
 هذه ـ يعن النطة ـ يعدل مدين من هذا ـ يعن الشعي ـ فعدل الناس عن الصاع من الب إل نصف الصاع

)].162منه[(
 وقال شيخ السلم: وهو أيضا. قياس بقية الكفارات عند الفقهاء، فإن الفقهاء يقولون: إن الواجب صاع من

 كذا، أو نصف صاع من الب، أو يقولون: الواجب نصف صاع من كذا أو مد من الب فيجعلون الب على
النصف من غيه، ولكن الصحيح ف هذه السألة أن الواجب صاع من بر أو غيه.

لكن يبقى النظر فيما إذا ل تكن هذه النواع أو بعضها قوتا. فهل تزئ؟
 الواب: الصحيح أنا ل تزئ ولذا ورد عن المام أحد: القط ل يزئ إل إذا كان قوتا.، وإنا نص عليها
 ف الديث؛ لنا كانت طعاما. فيكون ذكرها على سبيل التمثيل ل التعيي؛ لا ثبت ف صحيح البخاري عن أب
 سعيد الذري ـ رضي ال عنه ـ قال: «كنا نرجها ف عهد رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م صاعا. من طعام،

)].163وكان طعامنا يومئذX التمر والزبيب والشعي والقط» [(



: «من طعام» فيه إشارة إل العلة، وهي أنا طعام يؤكل ويطعم.فقوله
 )]، وهذا164ويرجح هذا ويقويه قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أغنوهم عن السؤال ف هذا اليوم» [(

 الديث وإن كان ضعيفا. لكن يقويه حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ «فرضها أي: زكاة الفطرطهرة
 )]، وعلى هذا فإن ل تكن هذه الشياء من القوت كما165للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكي» [(

كانت ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فإنا ل تزئ.

فeإgن¼ عhدgمh الم¢سhةe أج¢زhأ ك}ل¥ حب وhثeمhرX ي8ق¼تhات8 لe مhعيب�، وhلe خ8ب¢ز�....
 قوله: «فإن عدم المسة» أي: عدم الب أو الشعي أو التمر أو الزبيب أو القط ف مكانه أو ما يقرب منه

عرفا.، ويشق عليه التيان با، فإنه ل يلزمه أن يسافر للحصول عليها.
 قوله: «أجزأ كل حب وثر يقتات» أي: إنه يزئ ف زكاة الفطر عند عدم المسة كل ما يقتات، ويطعم من

الب والثمر.
 وعلم من ذلك أنه إذا أخرج من غي المسة مع وجودها ل تزئ، ولو كان ذلك قوتا.، أو كان أفضل عند

الناس.
والب: مثل الرز والذرة وغيها.

 والثمر: مثل التي، فالتي ف السابق كان يقتات، ويكن مثل التمر تاما.، وذلك لا كان كثيا. ف الزيرة
العربية.

 وخلصة ذلك على كلم الؤلف أنه إن عدم النسان أيا. من الصناف المسة السابقة أجزأه كل حhبö، بدل
من الشعي، والب، أو كل ثر بدل. من الزبيب، والتمر.

 ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبا. ول ثرا.، بل لما. مثل.، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمال، فإن
 قوتم وطعامهم ف الغالب هو اللحم، فظاهر كلم الؤلف أنه ل يزئ إخراجه ف زكاة الفطر، ولكن الصحيح

أنه يزئ إخراجه، ول شك ف ذلك.
 ولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله، فنقول: إن تعذر الكيل رجعنا إل الوزن مع أن اللحم إذا يبس

يكن أن يكال.
قوله: «ل معيب» معطوف على «كل» أي: ل يزئ معيب حت من الب والتمر.



  هو الذي تغي طعمه، أو أحد أوصافه، أو صار فيه دود، أو سوس، لقوله تعال: {{وhلe تhيhمwم8واوالعيب
] .267ال¼خhبgيثe مgن¢ه8 ت8ن¢فgق}ونe وhلeس¢ت8م¢ بgآخgذgيهg إgل� أeن¼ ت8غ¢مgض8وا فgيه}} [البقرة: 

 قوله: «ول خبز» أي: ول يزئ البز ف زكاة الفطر؛ لنه ل يكال ول يقتات مع أنه إذا يبس يكن أن
يكال ويقتات، لكن يقال: إن العلة ف عدم إجزائه أن النار أثرت عليه وغيته.

 والصحيح ف البز أنه إذا كان قوتا.، بأن ي8يhبwس وينتفع الناس به، فل بأس بإخراجه، أما إذا كان رطبا. فل
يصلح أن يقتات، ولكن يرد علينا سؤال، وهو هل تزئ الكرونة ف زكاة الفطر؟

الواب: من قال: إن البز يزئ فالكرونة عند صاحب هذا الرأي تزئ أيضا..
 ومن قال: ل يزئ البز؛ لن البز أثرت عليه النار، فإن الكرونة إذا أثرت عليها النار ف تصنيعها فإنا ل

 تزئ كذلك، ولو أن إلاق الكرونة بالبز من كل وجه فيه نظر، ولذا نرى أن إخراج الكرونة يزئ ما دامت
 قوتا. للناس ليست كالبز من كل وجه، وتعتب بالكيل إذا كانت صغية مثل الرز، أما إذا كانت كبية فتعتب

بالوزن.
 والصحيح أن كل ما كان قوتا. من حب وثر ولم ونوها فهو مزئ سواء عدم المسة، أو ل يعدمها لديث

)].166أب سعيد: «وكان طعامنا يومئذX الشعي والتمر والزبيب والقط» [(

وhيhج8وز8 أeن¼ ي8ع¢طeى الeمhاعhة} مhا يhل¼زhم8 الوhاحgدh، وhعhك¼س8ه8.....
 قوله: «ويوز أن يعطeى الماعة ما يلزم الواحد وعكسه» هنا يوز أن نقول: أن ي8ع¢طeى الماعة}، ويوز أن

.eالماعة hيgنقول: أن يعط
وقوله: «الماعة» أي: من يستحقون زكاة الفطر.

وهل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكاوات أو أن مصرفها لذوي الاجة من الفقراء؟
الواب: هناك قولن لهل العلم، وها:

الول: أنا تصرف مصرف بقية الزكوات حت للمؤلفة قلوبم والغارمي، وهو ما ذهب إليه الؤلف.
الثان: أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح.

 وقوله: «يعطي الماعة ما يلزم الواحد وعكسه» مثال ذلك: إذا كان إنسان عنده عشر فطر، فإنه يوز أن
يعطيها لفقي واحد.



  كان إنسان عنده فطرة واحدة فيجوز أن يعطيها عشرة فقراء؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قدروإذا
العطى، ول يقدر الخذ.

.Xقال العلماء: إذا أعطى الفطرة لماعة فيسن أل ينقص العطى عن مد
 ولكن إذا أعطى دون الصاع فيجب أن ينبه العطى أنه أعطاه دون الصاع؛ لنه يشى أن يرجها العطى عن

نفسه، وهي أقل من صاع.
 وعلى هذا التقرير الذي ذكرنا الن أنه ف زكاة الفطر يوز أن يعطي الماعة} ما يلزمهم لفقي واحد، أو

يعطي النسان} ما يلزمه لعدة فقراء.
يتبي أن ما يب بذله ف هذه المور ينقسم إل ثلثة أقسام هي:

 القسم الول: ما قدر فيه الدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن الدفوع إليه، مثل زكاة الفطر، فالقدر فيها
 صاع، سواء أعطيتها واحدا. أو جاعة، أو أعطاها جاعة لواحد، أو أعطاها واحد لواحد، أو أعطاها جاعة

لماعة؛ لنه مقدر فيها ما يب دفعه، وهذا بالتفاق فيما أعلم.
 القسم الثان: ما قدر فيه الدفوع والدفوع إليه، كما هي الال ف فدية الذى، وهي فدية حلق الرأس ف

 الحرام، فإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال لكعب بن عجرة ـ رضي ال عنه ـ: «أطعم ستة مساكي، لكن
)] وعلى هذا فل بد أن نرج نصف صاع لكل واحد من الستة الساكي.167مسكي نصف صاع» [(

 القسم الثالث: ما قدر فيه الخذ العطى دون الدفوع، مثل: كفارة اليمي، وكفارة الظهار، وكفارة الماع
{{Xةhبeقhير8 رgح¢رhو¢ تeت8ه8م¢ أhس¢وgو¢ كeم¢ أ{يكgه¢لeأ eم8ونgا ت8ط¼عhم gطhو¢سeن¢ أgم hيgاكhسhم gةhرhشhام8 عhط¼عgت8ه8 إhف�ارeكeف}} ،ف نار رمضان 

] .89[الائدة: 
وبناء على ذلك نقول للمكفر فيها: أطعم مسكينا. ما شئت حت ولو كان مدا. من بر.

 ويوز ف هذا القسم أن يغدي الساكي أو يعشيهم؛ لن ال ذكر الطعام ول يذكر مقداره فمت حصل
الطعام بأي صفة كانت أجزأ.



  8 إخ¢رhاجg الزwكeاة  بhاب

.... gهgانeم¢كgإ hعhم gو¢رeى الفeلhب8 عgجhيhو
 قوله: «باب إخراج الزكاة» «أل» ف الزكاة للعهد الذهن، وإنا قلنا ذلك؛ لئل يدخل فيها زكاة الفطر، فإن

زكاة الفطر قد علمت وبي وقت وجوبا وإخراجها وقدرها، لكن الراد بإخراج الزكاة هنا زكاة الال.
وقوله: «إخراج الزكاة» أي: من ملكه إل مستحقها.

وأنواع الموال هي: الذهب، والفضة، وعروض التجارة، وسائمة بيمة النعام، والارج من الرض.
قوله: «ويب على الفور» أي: البادرة.

 قوله: «مع إمكانه» أي: مع إمكان الخراج، والراد بذا وجوب البادرة بالخراج، ل وجوب الخراج فإنه
معلوم ما سبق.

 وقوله: «يب على الفور» دليله أن الصل ف الوامر الفورية، والدليل على أن الصل ف الوامر الفورية ما
يلي:

 ] وقوله تعال: {{فeاس¢تhبgق}وا133 ـ قول ال تعال: {{وhسhارgع8وا إgلeى مhغ¢فgرhةX مgن¢ رhبlك}م¢}} [آل عمران: 1
] .148ال¼خhي¢رhات}} [البقرة: 

  ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا أمر الصحابة ف حجة الوداع أن يل من إحرامه من ل يسق الدي2
)].168منهم، وتأخروا بعض الشيء رجاء أن ينسخ المر غضب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م غضبا. شديدا»[(

  ـ أن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ لا تأخروا ف حلق رؤوسهم ف غزوة الديبية؛ ليتحللوا بذلك،3
 )] ولو ل يكن الصل ف الوامر الفورية ل يغضب النب صل¾ى169غضب لتأخرهم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

ال عليه وسل¾م.
  ـ أن النسان ل يدري ما يعرض له، فهو إذا أخر الواجب يكون ماطرا.، فقد يوت ويبقى الواجب ف4

ذمته، وإبراء الذمة واجب، فهذا دليل نظري أيضا. على أن الواجب يفعل على الفور.
  ـ أن النظر يوجب إخراجhها على الفور؛ لن حاجة الفقراء متعلقة با، وإذا أمهل الناس ف إخراجها بقي5

الفقراء باجة.
  ـ أن تأخي الواجبات يلزم منه تراكمها، وحينئذ يغريه الشيطان بالبخل إذا كان الواجب من الال، أو6

بالتكاسل إذا كان الواجب من العمال البدنية.



  بعض العلماء: ل يب الخراج على الفور؛ لن ال ل يوقت لا وقتا.، وهذا ضعيف، بل وقت ال لاوقال
] إذا قلنا: إن هذا الق هو الزكاة.141وقتا. ف قوله تعال، {{وhآت8وا حhق�ه8 يhو¢مh حhصhادgهg}} [النعام: 

 لكن الؤلف اشترط بقوله: «مع إمكانه» أن يكون الخراج مكنا.، فإذا ل يكنه الخراج فإنه ل يلزمه؛ كما
 لو كان ماله غائبا.؛ وكما لو كان له دين ف ذمة موسر أو ف ذمة معسر، وقلنا بوجوب زكاة الدين ف ذمة

الوسر أو العسر، وهو الن ليس بيده فل يلزمه الخراج لعدم إمكانه.
وهل من ذلك إذا وجب على الرأة زكاة اللي، وليس عندها دراهم لتزكي با؟

 الواب: ليس من ذلك؛ فيمكن لا أن تزكي على الفور؛ وذلك بأن تبيع من اللي بقدار الزكاة وترج
الزكاة، ما ل يتبع لا زوجها أو أحد من أقاربا، فإن تبع فل بأس.

 لكن النساء يقلن: إذا أوجبتم علينا أن نبيع من اللي لخراج زكاته فإنه سينفد ولن يبقى عندنا منه شيء،
وهذا ما نتاجه بنص القرآن، قال تعال: {{أeوhمhن¢ ي8نhشwأ} فgي ال¼حgل¼يhةg وhه8وh فgي ال¼خgصhامg غeي¢ر8 م8بgيX *}} [الزخرف] .

 فنقول: إن هذا اليراد غي وارد؛ لنه ينقطع الوجوب إذا نقص اللي عن النصاب، فإذا ل يكن عند
 إحداهن إل ثانون جراما. من الذهب فإنه ل زكاة عليها، ولذلك نقول: إنه ل ينفد؛ لنك تصبحي عندئذ من

الفقيات، والفقيات يكفيهن من حلي الذهب ثانون جراما.

..... Xرhرhضgل� لgإ
 قوله: «إل لضرر» أي: فإذا كان هناك ضرر على الرجل ف إخراج الزكاة فور وجوبا فل حرج عليه أن

يؤخرها حت يزول الضرر، كأن يشى أن يرجع الساعي إليه مرة أخرى.
 مثال ذلك: وجبت على شخص زكاة الاشية ف مرم، ويشى أن يأت الساعي ف صفر ويقول له: أخرج

زكاتك، ول يصدقه إذا قال له هذا الشخص: لقد أخرجتها، فإن له أن يؤخرها إل أن ييأس من قدوم الساعي.
والواجب أن يصدق صاحب الزكاة ف دفع زكاته؛ لنا عبادة، وهو مؤتن عليها.

 ومن الضرر أيضا. أن يشى على نفسه أو ماله إذا أخرج الزكاة، وذلك بأن يكون بي قوم من الفقراء
 لصوص، ولو أخرج الزكاة لقالوا: إنه ذو مال، فيسطون على بيته، ويسرقونه أو يقتلونه، وهذا ضرر يل له أن

يؤخر الزكاة حت ييسر ال له.
ومثل ذلك إذا كان ماله غائبا.، فل يب عليه الخراج عنه، ولو كان عنده مال.

فإن قال قائل: هل يوز أن يؤخرها لصلحة وليس لضرر؟



 : نعم يوز، فمثل. عندنا ف رمضان يكثر إخراج الزكاة ويغتن الفقراء أو أكثرهم، لكن ف أيام الشتاءالواب
 الت ل توافق رمضان يكونون أشد حاجة، ويقل من يرج الزكاة، فهنا يوز تأخيها؛ لن ف ذلك مصلحة لن

 يستحقها، لكن بشرط أن يفرزها عن ماله، أو أن يكتب وثيقة يقول فيها: إن زكاته تل ف رمضان، ولكنه
 أخرها إل الشتاء من أجل مصلحة الفقراء، حت يكون ورثته على علم بذلك، وقد قال النب صل¾ى ال عليه

 )] والزكاة ما170وسل¾م: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتي إل ووصيته مكتوبة عنده» [(
يوصى فيه؛ لنه حق واجب.

 وأيضا. يوز له أن يؤخر الزكاة من أجل أن يتحرى من يستحقها؛ لن المانة ضاعت ف وقتنا الاضر، وحب
 الال ازداد فتأخي الزكاة حت يتحرى من يستحقها جائز؛ لن ف ذلك مصلحة الستحق، وال أعلم بالنيات،
 فقد يتعلل بعض الناس بذا، وهو يريد أن ينتفع باله قبل إخراج زكاته، لكن إذا كان ف نيته أن يؤخرها؛ من

أجل تري من يستحق فإن هذا ل بأس به.
 والؤلف ـ رحه ال ـ ل يذكر جواز تأخي الزكاة لصلحة الستحق، وإنا ذكرها صاحب الروض، وغيه

من العلماء، ويوز التأخي كذلك، إذا تعذر الخراج لقوله: «مع إمكانه» ، كما سبق.
فصار التأخي يوز ف الالت التية:

 ـ عند تعذر الخراج.1
 ـ عند حصول الضرر عليه بالخراج.2
 ـ عند وجود حاجة، أو مصلحة ف التأخي.3

مسألة: لو أخر الزكاة عن موعدها ث زاد ماله؛ فإن العتب وقت وجوبا عند تام الول.
 فلو كانت تب ف رمضان وماله عشرة آلف، فأخرها إل ذي الجة فبلغ ماله عشرين ألفا.، فل زكاة عليه

إل ف العشرة.

..... gف� بال}ك¼مgارhع hرeفeا كhهgو8ج8وبgح¢دا. لhا جhهhعhنhن¼ مgإeف
قوله: «فإن منعها جحدا. لوجوبا كفر عارف بالكم» .

أي: إن منع إخراج الزكاة، والفاعل يعود على صاحب الال الزكوي، والاء مفعول به تعود على الزكاة.
 وقوله: «كفر» هذا الكفر كفر اعتقاد ل كفر عمل؛ لنه اعتقد خلف ما دل عليه الشرع، وكذب الكتاب

والسنة وإجاع السلمي، فإذا انضم إل الحد منع، صار أشد وأعظم لنه كفر بالعتقاد، وفسق بالعمل.



  ذلك ـ أي: الكم بكفره ـ ليس لنعها، وإنا لحد كونا فريضة، وأما إذا منعها بل.، أو تاونا.،علة
 فسيأت ف كلم الصنف، وعلى هذا فيكون قول الؤلف: «إgن¼ مhنhعhهhا جhح¢دا. لgو8ج8وبgها» تصويرا. ل تأصيل.؛ فليس

من شرط القول بكفر جاحدها أن ينعها بل الشرط جحد وجوبا؛ فلو أد¦اها وهو جاحد وجوبا فإنه يكفر.
 وقوله: «جحدا.» مفعول لجله وهو سابق على الفعل؛ لن الفعول لجله إما أن يكون سابقا. للفعل، أو

 مقارنا. له، أو يكون لeحgقا. له، فهذا الحد سابق للفعل أو مقارن له، ومعن سابق أن يقول: ليس علي زكاة،
 وهي غي مفروضة، ومعن مقارن أن يحد الزكاة حي النع، فإن منعها على هذا الوجه «كفر عارف بالكم»

 أي: أنه يكفر إذا جحد الزكاة وهو يعلم أنا واجبة، وذلك لن وجوب الزكاة ما يعلم بالضرورة من دين
السلم، فكل مسلم يعلم أن الزكاة واجبة، فإذا جحد ذلك كفر.

 وهنا قيد الؤلف ـ رحه ال ـ الكفر بأن يكون عارفا. بالكم، فعلم من كلمه أنه لو جحد وجوبا جاهل
فإنه ل يكفر؛ لن الهل عذر بالكتاب، والسنة، وإجاع السلمي ف الملة؛ أي:ليس ف كل الصور.

 ] وقال تعال: {{وhمhا أeر¢سhل¼نhا مgن15وذلك لقوله تعال: {{وhمhا ك}نwا م8عhذoبgيh حhتwى نhب¢عhثe رhس8ول.}} [السراء: 
 ] ، وقال تعال: {{إgنwا أeو¢حhي¢نhا إgلeي¢كh كeمhا أeو¢حhي¢نhا إgلeى ن8وحX وhالنwبgيlي4رhس8ولX إgل� بgلgسhانg قeو¢مgهg لgي8بhيlنh لeه8م}} [إبراهيم: 

 مgن¢ بhع¢دgه} ...} إل قوله: {{ر8س8ل. م8بhشlرgينh وhم8ن¢ذgرgينh لgئeل� يhك}ونe لgلنwاسg عhلeى الل�هg ح8جwةº بhع¢دh الر�س8لg}} [النساء:
 ] فدل هذا على أنه لو ل يرسل رسل. إل اللق فلهم حجة على ال؛ لنم معذورون، وقال ال165 ـ 163

 تعال: {{وhمhا كeانe رhب�كh م8ه¢لgكh ال¼ق}رhى حhتwى يhب¢عhثe فgي أ}مlهhا رhس8ول. يhت¢ل}و عhلeي¢هgم¢ آيhاتgنhا وhمhا ك}نwا م8ه¢لgكgي ال¼ق}رhى إgل
 وhأeه¢ل}هhا ظeالgم8ونe *}} [القصص] ، وقال ال تعال عن قريش: {{وhلeو¢ أeنwا أeه¢لeك¼نhاه8م¢ بgعhذeابX مgن¢ قeب¢لgهg لeقeال}وا رhبwنhا

لeو¢لe أeر¢سhل¼تh إgلeي¢نhا رhس8ول. فeنhتwبgعh آيhاتgكh مgن¢ قeب¢لg أeن¼ نhذgل� وhنhخ¢زhى *}} [طه] .
 )]،171وقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ال تاوز عن أمت الطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» [(

والنصوص الدالة على أن الهل عذر كثية جدا.
ولكن هل تقبل دعوى الهل من كل أحد؟

 الواب؛ ل، فإن من عاش بي السلمي، وجحد الصلة، أو الزكاة، أو الصوم، أو الج، وقال: ل أعلم، فل
 يقبل قوله؛ لن هذا معلوم بالضرورة من دين السلم؛ إذ يعرفه العال والعامي، لكن لو كان حديث عهد

 بالسلم، أو كان ناشئا. ببادية بعيدة عن القرى والدن، فيقبل منه دعوى الهل ول يكفر، ولكن نعلمه فإذا أصر
 بعد التwبيي حكمنا بكفره، وهذه السألة ـ أعن مسألة العذر بالهل ـ مسألة عظيمة شائكة، وهي من أعظم

السائل تقيقا. وتصويرا.



  الناس من أطلق وقال: ل يعذر بالهل ف أصول الدين كالتوحيد، فلو وجدنا مسلما. ف بعض القرى أوفمن
البوادي النائية يعبد قبا. أو وليا.، ويقول: إنه مسلم، وإنه وجد آباءه على هذا ول يعلم بأنه شرك فل يعذر.

 والصحيح أنه ل يكفر؛ لن أول شيء جاءت به الرسل هو التوحيد، ومع ذلك قال تعال: {{وhمhا ك}نwا م8عhذoبgي
] فل بد أن يكون النسان ظالا.، وإل فل يستحق العذاب.15حhتwى نhب¢عhثe رhس8ول}} [السراء: 

 على أن تقسيم الدين إل أصول وفروع أنكره شيخ السلم، وهذا التقسيم ل يدث إل بعد القرون الفضلة
 ف آخر القرن الثالث، وقال شيخ السلم: كيف نقول: إن الصلة من الفروع؟! ـ لن الذين يقسمون الدين
 إل أصول وفروع يعلون الصلة من الفروع ـ وهي الركن الثان من أركان السلم، وكذا الزكاة، والصوم،

والج، كيف يقال: إنا من الفروع؟!
 ولكن قد ل يعذر النسان بالهل، وذلك إذا كان بإمكانه أن يتعلم ول يفعل، مع قيام الشبهة عنده، كرجل

 قيل له: هذا مرم، وكان يعتقد الل، فسوف تكون عنده شبهة على القل، فعندئذX يلزمه أن يتعلم ليصل إل
الكم بيقي.

 فهذا ربا ل نعذره بهله؛ لنه فرط ف التعليم، والتفريط يسقط العذر، لكن من كان جاهل.، ول يكن عنده
 أي شبهة، ويعتقد أن ما هو عليه حق، أو يقول هذا على أنه الق، فهذا ل شك أنه ل يريد الخالفة ول يرد

 العصية والكفر، فل يكن أن نكفره حت ولو كان جاهل. بأصل من أصول الدين، فاليان بالزكاة وفرضيتها
أصل من أصول الدين، ومع ذلك ل يكفر الاهل.

 وبناءÀ على هذا يتبي حال كثي من السلمي ف بعض القطار السلمية الذين يستغيثون بالموات، وهم ل
 يعلمون أن هذا حرام، بل قد ل}بlس عليهم أن هذا مgمwا يقرب إل ال، وأن هذا ولõ ل وما أشبه ذلك، وهم

 معتنقون للسلم، وغيورون عليه، ويعتقدون أن ما يفعلونه من السلم، ول يأت أحد ينبههم، فهؤلء
 معذورون، ل يؤاخذون مؤاخذة العاند الذي قال له العلماء: هذا شرك، فيقول: هذا ما وجدت عليه آبائي

 وأجدادي، فإن حكم هذا الخي حكم من قال ال تعال فيهم: {{إgنwا وhجhد¢نhا آبhاءÊنhا عhلeى أ}مwةX وhإgنwا عhلeى آثeارgهgم
] .22م8ه¢تhد8ون}} [الزخرف: 

 فإن قيل: كيف يعذر هؤلء ول يعذر أهل الفترة، فقد قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أب وأبوك ف
 )]؟ فيقال: أهل الفترة ليس لنا أن نتجاوز ما جاءت به النصوص، ولول أن الرسول صل¾ى ال172النار» [(

 عليه وسل¾م قال: إن أباه ف النار، لكان مقتضى القاعدة الشرعية أنه ل يعذب، وأن يكون أمره إل ال، كسائر
 أصحاب الفترة، فإن القول الراجح أن أصحاب الفترة يتحنون يوم القيامة با شاء ال، أما هؤلء فإنم يعتقدون



 أنم على السلم ول يأتم من يعلمهم، بل قد يكون عندهم من علماء الضللة من يقول: إن� ما هم عليه هو
الق.
 . ل بد أن يكون الاحد لوجوب الزكاة عارفا. بالكم، فإن جحدها وهو عارف بالكم صار كافرا.، وإنإذا

كان جاهل. وعلمناه وبينا له النصوص وأصر على ما هو عليه، فحينئذX يكون كافرا.؛ لنه عال بالكم.
 وعلى هذا يتبي لنا أنه ل يشترط القرار بالكم، فإذا بلغه الكم على وجه واضح بي، فقد قامت عليه

 الجة سواء أقر أم أنكر، حت ولو أنكر فإن ذلك ل ينفعه، ول يرفع عنه الكم؛ وإل لكان فرعون ـ الذي
 أنكر رسالة موسى ـ عليه الصلة والسلم ـ مع إقراره با ف باطن نفسه ـ مؤمنا. مقا.، ولكنه ليس كذلك،
 فالشرط هو بلوغ الجة على وجه يتبي به المر، فإذا بلغ النسان ذلك، فإن إقراره با ليس بشرط، فيحكم

بكفره ولو ل يقر با.
 وإذا أخبناه فأصر على أنا ليست واجبة، ولكنه يرجها على أنا تطوع، فإنه يكفر وعلى هذا فإن قول

 الؤلف: «ومن منعها جحدا. لوجوبا» ليس قيدا. ف الكم؛ لن الدار على الحود، فإذا جحد الوجوب وهو
عارف بالكم، كفر سواء أخرجها أم ل يرجها.

 وقد قيل للمام أحد ـ رحه ال ـ: إن فلنا. يقول ف قوله تعال: {{وhمhن¢ يhق¼ت8ل¼ م8ؤ¢مgنا. م8تhعhمlدËا فeجhزhاؤ8ه8 جhهhنwم
 خhالgدËا فgيهhا وhغeضgبh الل�ه8 عhلeي¢هg وhلeعhنhه8 وhأeعhدw لeه8 عhذeابËا عhظgيمËا *}}: «إن ذلك فيمن استحل قتل الؤمن»، فتبسم

 المام أحد ـ رحه ال ـ وقال: «إذا استحل قتل الؤمن فهو كافر، سواء قتله، أم ل يقتله»!! فتبقى الية ل
فائدة منها؛ لن الية علقت الكم على وصف دون هذا الوصف الذي ذكره هذا القائل وهو الحود.

 والذين قالوا: إن النصوص الدالة على كفر تارك الصلة ممولة على من تركها جحدا. لوجوبا، نقول لم:
 إن الذي جحد وجوب الصلة كافر ولو صلى، فلم تعتبون وصفا. ل يشر إليه الدليل، وتتركون وصفا. علق

عليه الكم؟ فهذه جناية على النص من وجهي ها:
الول: إلغاء ما اعتبه الشرع وصفا. موجبا. للحكم.

الثان: استحداث وصف ل يكن ف النص.
 وهذا البلء يأت كثيا. من العلماء؛ لنم اعتقدوا قبل أن يستدلوا فحاولوا ل� أعناق النصوص إل ما

 يعتقدون، أو يكون الستدل قد استعظم المر كيف يكفر تارك الصلة، وهو يشهد أن ل إله إل ال، وأن ممدا
رسول ال، ويؤمن باليوم الخر، فيحاول أن ي8حhرlفh النصوصh من أجل استعظامه أن يكفر.



¢ منه وق}تgلe .....وhأ}خgذeت
: «وأخذت منه وقتل» أي: من منع الزكاة جحدا. لوجوبا فإنا تؤخذ منه، وتعطى لهلها، ويقتل؛ لردته.قوله

 وهنا يرد سؤال وهو كيف تؤخذ منه، وقد حكمنا بكفره، وهي ل تقبل منه؛ لقول ال تعال: {{وhمhا مhنhعhه8م
] ، وأيضا. هل يكون ماله لبيت الال؟54أeن¼ ت8ق¼بhلe مgن¢ه8م¢ نhفeقeات8ه8م¢ إgل� أeنwه8م¢ كeفeر8وا بgالل�ه}} [التوبة: 

الواب: تؤخذ منه؛ لنا وجبت عليه، وتعلق با حق الغي، وهم أهل الزكاة.
 ول تدخل الزكاة بيت الال؛ لن الخص وهو مال الزكاة، ل يدخل ف العم وهو بيت الال؛ لنا ربا

 تصرف ف الصال العامة، مثل: بناء الساجد، وإصلح الطرق، وهذا ل يصح أن تصرف الزكاة فيه، ويكون
باقي ماله ف بيت الال؛ لن الرتد ل يورث.

 قوله: «وقتل» أي: قتل لردته فل يصلى عليه، وإذا تاب قبلت توبته ول يقتل، ودليل ذلك قول النب صل¾ى
)].173ال عليه وسل¾م: «من بدل دينه فاقتلوه» [(

 وظاهر كلم الؤلف أنه يقتل ول يستتاب، وهذا الظاهر قد يكون مرادا.، وقد يكون غي مراد، وأن الراد
بيان الكم بقطع النظر عن شروطه.

واختلف العلماء هل كل كفر يستتاب منه أم ل؟ وهل الستتابة واجبة أو راجعة للمام؟
 والصواب أنا ليست واجبة، وأنا راجعة للمام، ووجود مصلحة ف استتابته، ككون الرتد زعيما. ف قومه،
 ولو أنه عاد إل السلم لنفع ال به، فهذا يب أن يستتيبه المام، ولو رأى المام أن قتله خي من بقائه لنفسه

 ولغيه؛ لن طول عمر الكافر زيادة ف إثه، قال ال تعال: {{وhلe يhح¢سhبhنw ال�ذgينh كeفeر8وا أeنwمhا ن8م¢لgي لeه8م¢ خhي¢ر
 ] فهذا ل يتاج إل استتابته؛178لÊgن¢ف}سgهgم¢ إgنwمhا ن8م¢لgي لeه8م¢ لgيhز¢دhاد8وا إgث¼مËا وhلeه8م¢ عhذeاب� م8هgي� *}} [آل عمران: 

بل يقتله بدونا.
 والقول الراجح أن التوبة مقبولة من كل ذنب حت من سب ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولكن من
 سب الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م تقبل توبته ويقتل، ومن سب ال تقبل توبته لو تاب ول يقتل؛ لن حق ال
 ل، وقد بي سبحانه أنه يغفر الذنوب جيعا.، أما سب الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فحق له، وقتل الساب حق
 لدمي، ول ندري هل يعفو الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م عمن سبه أم ل؟ ولكن إذا تاب وقتلناه فإنه يغسل،

 ويكفن، ويصلى عليه، ويدعى له بالغفرة، ويدفن ف مقابر السلمي؛ لن� قتله حصل به أداء الق إل أهله وقد
تاب إل ال.



 ب8خ¢ل. أخgذeت¢ مgنه8 وhع8زlرh .....أو
: «أو بل.» أي منع الزكاة بل.، والبخل منع ما يب، والشح الطمع فيما ليس عنده.قوله

فالبخيل مسك، والشحيح مقتطع، يريد أن تكون أموال الناس جيعا. عنده.
.hبlقوله: «أخذت منه وعزر» أي: أخذت الزكاة من منعها بل.، وأد

 وقوله: «أخذت» فعل مبن للمجهول والخذ هو من له حق الخذ، وهو الذي يلزم الناس بالشرع،
والسلطان هو الذي له الق، ولذلك فإنه يأخذها من البخيل قهرا. ويعزره.

 والتعزير يطلق على معان عدة، منها: التوقي، والنصرة؛ لقوله تعال: {{لgت8ؤ¢مgن8وا بgالل�هg وhرhس8ولgهg وhت8عhزlر8وه
] .9وhت8وhقoر8وه}} [الفتح: 

 ومنها التأديب كما هو مراد الؤلف، وسي التأديب تعزيرا. مع أن أصل التعزير النصرة، لن فيه نصرة
 للنسان على نفسه؛ لنه إذا أدب استقام وانتصر على نفسه، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «انصر أخاك

ظالا. أو مظلوما» قالوا: يا رسول ال هذا الظلوم فكيف ننصره ظالا.؟ قال: «تنعه من الظلم فذاك نصره» [(
 )] فهذا الذي أدبناه يكون تعزيره نصرا. ف الواقع، لننا نصرناه على نفسه؛ إذ إن هذا سيدعه عما كان174
عليه.

مسألة: هل إذا أخذت الزكاة من البخيل تبأ با ذمته؟
 الواب: أما ظاهرا. فإنا تبأ با ذمته فل نطالبه با مرة ثانية، وأما باطنا. فإنا ل تبأ ذمته، ول تزئه؛ لنه ل

 ينو با التقرب إل ال، وإبراء ذمته من حق ال، ولذلك فإنه يعاقب على ذلك معاقبة من ل تؤخذ منه؛ لنا
أخرجت بغي اختيار منه، فإذا تاب من ذلك فإن من توبته أن يرجها مرة ثانية.

ول يبي الؤلف كيف يعزر؟ بالضرب أم بالبس أم بالتوبيخ أمام الناس، أم بغي ذلك من وسائل التأديب؟
 فقيل: القصود بالتعزير التأديب، فما يصل به التأديب هو الواجب، ويتلف ذلك باختلف الناس، فمنهم

 من يعزر بالال وهو البخيل، ومنهم من يعزر بالضرب، ومنهم من يعزر بالتوبيخ أمام الناس، أو بالفصل من
 الوظيفة، ولذلك فإن التعزير ل يرتبط بعقوبة معينة؛ لن الراد منه الصلح والتأديب، وهذا يتلف باختلف

الناس، ولذا أطلق الؤلف التعزير، فقد يقترف رجلن ذنبا. واحدا.، أحدها نعزره بالال، والخر بالضرب.
 والصحيح أنه يعزر با ورد ف حديث بز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال فيمن

)].175منعها: «إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا» [(



  شك أن الشرع إذا عي نوعا. من العقوبة، ولو بالتعزير فهي خي ما يفرضه السلطان، فنأخذها وشطرول
ماله.

وشطر الال أي: نصفه.
ولكن هل هو شطر ماله عموما. أو شطر ماله الذي منع منه زكاته؟

الواب: ف هذا قولن للعلماء:
الول: أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله الذي منع زكاته.

الثان: أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله كله.
مثال ذلك: إذا كان عند رجل مائة من البل ومائة من الغنم، ومنع زكاة الغنم.

فعلى القول الول: نأخذ منه خسي من الغنم، وزكاة الغنم.
 وعلى القول الثان: نأخذ منه خسي من الغنم، وخسي من البل وزكاة الغنم؛ لن الراد الال كله، والنص

متمل.
 فإذا كان متمل.، فالظاهر أننا نأخذ بأيسر الحتمالي؛ لن ما زاد على اليسر فمشكوك فيه، والصل احترام

مال السلم.
 ولكن إذا انمك الناس وتردوا ف ذلك ومنعوا الزكاة، ورأى ول المر أن يأخذ بالحتمال الخر فيأخذ

الزكاة ونصف الال كله فله ذلك.
 ودليل ذلك تضعيف عمر ـ رضي ال عنه ـ عقوبة شارب المر حيث زاد فيها إل أخف الدود، وهو

)].176ثانون جلدة[(

.... Xج¢ن8ونhمhو öيgبhص gالhي مgب8 فgجhتhو
قوله: «وتب ف مال صب ومنون» .

تب: الضمي يعود على الزكاة.
 وقوله: «ف مال صب ومنون» سبقت الشارة إليه حيث ذكرنا ف شروط وجوب الزكاة السلم، ول

نشترط البلوغ والعقل، وذلك لنا واجبة ف الال.



  من جهة كونا عبادة تكليفية يرجح فيها جانب السقوط، ولذلك قال بعض العلماء: إنا ل تب ف مالفهي
 الصب والنون؛ لنما غي مكلفي، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «رفع القلم عن ثلثة منهم: الصب حت

)].177يبلغ، والنون حت يفيق» [(
 ولكن القول الصحيح والراجح أنا واجبة ف الال، وأنا تب ف مال الصب والنون، كما يب عليهما

ضمان ما أتلفاه؛ لنه حق آدمي، ولو أفسدا عبادة فإنه ل يب عليهما شيء؛ لنا حق ال تعال.
 ] وفيها60والزكاة فيها شائبة كونا تب لق الدمي لقوله تعال: {{إgنwمhا الصwدhقeات8 لgل¼ف}قeرhاءg}} [التوبة: 

 ] وقوله تعال: {{وhال�ذgين103أيضا. شائبة أنا تب ف الال؛ لقوله تعال: {{خ8ذ¼ مgن¢ أeم¢وhالgهgم¢ صhدhقeة.}} [التوبة: 
 فgي أeم¢وhالgهgم¢ حhقÌ مhع¢ل}وم� *}} [العارج] ، وقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لعاذ رضي ال عنه: «أعلمهم أن ال

)].178افترض عليهم صدقة ف أموالم» [(

.....Xةwيgنgل� بgا إhاج8هhخ¢رgج8وز8 إhي eلhا، وhي�ه8مgلhا وhج8هgي8خ¢رeف
 قوله: «فيخرجها وليهما» أي يرج الزكاة الواجبة ف مال الصب والنون ول كل منهما، فل ينتظر بلوغ

 الصغي، وعقل النون، أما كونه ل ينتظر النون فهذا ظاهر؛ لننا ل ندري مت يزول جنونه، وأما الصغي فلن
إخراج الزكاة على الفور.

 وقال بعض العلماء: ل يرجها، بل يكتبها، فإذا بلغ الصب وعقل النون أو مات، وانتقل الال إل وارثه
وأخبهم بعدم الخراج فقد برئت ذمته، لنه ل يأمن التبعة.

 وقال بعض أهل العلم، وهو رواية عن أحد: إن خاف من التبعة أخرج الزكاة، وإل فل، مثال التبعة أن ياف
أن يطالبه اليتيم بأكثر ما أخرج.

 والصحيح أنه يرج الزكاة كما قال الؤلف، لوجوب إخراجها على الفور، وأما مسألة التبعة فإذا طولب
الول، فالقول قوله؛ لنه أمي.

 ووليهما هو من يتول شأنما ف الال خاصة، وهو الب، أو وصيه إن كان ميتا.، أو وكيله إن كان حيا.، وأما
 الخ والم فإنه ل ولية لما ف مال الصب والنون، على الشهور من الذهب، إل أنم قالوا: إذا ل يوص لحد،

فالمر للحاكم، يول من يشاء.
 والصحيح أن وليهما من يتول أمرها من القربي من أب، أو أم، أو أخ، أو أخت، أو عم، أو خال، أو

غيهم؛ لن هذا مقتضى الولية، فقد يكون أبوه ميتا. ول يوص أحدا.



: «ول يوز إخراجها إل بنية» أي: ول يزئ إخراج الزكاة إل بنية من تب عليه.قوله
والدليل على ذلك أثري ونظري.

 ] ، وقول النب صل¾ى ال عليه39أما الثر فقوله تعال: {{وhمhا آتhي¢ت8م¢ مgن¢ زhكeاةX ت8رgيد8ونe وhج¢هh الل�هg}} [الروم: 
)].179وسل¾م: «إنا العمال بالنيات، وإنا لكل امرئ ما نوى» [(

 وأما النظر؛ فلن إخراج الال يكون للزكاة الواجبة، والصدقة الستحبة، ويكون هدية، ويكون ضمانا. لتلف،
 ول يدد نوع الخراج إل النية؛ فل بد من النية عند إخراج الزكاة، فينوي إخراجها من ماله العي، فإذا كانت

عروض تارة نواها عروض تارة، وإن كانت نقدية نواها نقدية، وهكذا.
وبناء على هذا لو أخرج رجل الزكاة عن آخر بدون توكيل فإنا ل تزئ؛ لعدم وجود النية من تب عليه.

وظاهر كلم الؤلف أنا ل تزئ، وإن أجاز ذلك من تب عليه الزكاة وهذا هو القول الول.
 ودليله أن النية إنا تكون من خوطب با، والدافع قبل أن ي8وhك�لe ليس أصل. ول فرعا.، ولذلك فإنا ل تزئ؛

لن النية ل بد أن تقارن الفعل.
والقول الثان: أنه إذا أجاز ذلك من تب عليه الزكاة، فإنا تزئ.

 ودليله أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أجاز لب هريرة ـ رضي ال عنه ـ الدفع لن جاء إليه، وقال: إنه
 )]، مع أن أبا هريرة ـ رضي ال عنه ـ كان وكيل. ف الفظ فقط، وليس ف العطاء، فأجازه180فقي[(

 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ ولن منع التصرف لق الغي، فإذا أجازه ورضي فما الانع من قبوله لكن تبقى
 مشكلة النية، فيقال: بأن النائب قد نوى، وهذا النائب لو أذن له الالك قبل التصرف صح، فكذا إذا أذن له

بعد التصرف كان صحيحا.، وهذا هو القرب، ولكن القول الول هو الحوط.
 وإنا نص الصنف على النية لئل يقول قائل: إنا كالدين ل تب النية فيه، فلو كان عليك دين لنسان عشرة

دراهم، ث أعطيته الدراهم، ول تنو شيئا. كان وفاء.
 مسألة: هل يشترط التعيي، أي: عن الال الفلن؟ مثال ذلك عندي ألف درهم، ومائة دينار، وعروض تارة

 فأخرجت عشرة دراهم بنية الزكاة، ول أعي، ومثال آخر عندي خس من البل، وأربعون شاة. فأخرجت شاة
 بنية الزكاة، ول أنوها للبل أو الغنم، فالفقهاء قالوا بالجزاء، مع أنم يقولون: تب ف عي الال، لكن لا تعلق

بالذمة.
 ] وإذا دفعها شخص عن103مسألة: لو قال قائل: إن ال تعال يقول: {{خ8ذ¼ مgن¢ أeم¢وhالgهgم¢ صhدhقeة.}} [التوبة: 

آخر ليجع با ل تؤخذ الزكاة من مال صاحبها؟



 : أن يقال: إن القصودh إخراج8 ما يب، وأما قوله تعال: {{خ8ذ¼ مgن¢ أeم¢وhالgهgم¢ صhدhقeة.}} فهو لبيان أنفالواب
الزكاة فيما يلكه النسان.

.... gهgف¼سhنgا بhهeقlرeن¼ ي8فeل} أhف¼ضÊال�hو
 قوله: «والفضل أن يفرقها بنفسه» أي: الفضل أن يفرق من تب الزكاة عليه زكاة ماله بنفسه أي: يباشر

ذلك، وذلك لثلثة أوجه:
الوجه الول: أن ينال أجر التعب؛ لن تفريقها عبادة.

 الوجه الثان: أن يبئ ذمته بيقي، فإن الوكيل قد يتهاون بعض الشيء ف إعطائها من ل يستحق أو ف
البادرة بصرفها، أو يتهاون فتتلف عنده، أو غي ذلك.

 الوجه الثالث: أن يدفع عنه الذمة، ل سيما إذا كان غنيا. مشهورا.، ول يعرف الناس له وكيل. فيذمونه،
ويقولون: إن فلنا. ل يزكي.

 وقوله: «الفضل» ي8علم منه أنه يوز أن يوكل من يرجها عنه سواء دفعها الوكيل من ماله، أو أعطاها من
تب عليه الزكاة ليخرجها.

فمثال الصورة الول: أن يقول من تب عليه الزكاة لوكيله: علي¦ مائة ريال مقدار زكات فأخرجها.
ومثال الصورة الثانية: أن يقول من تب عليه الزكاة لوكيله: خذ هذه الائة مقدار زكات فأخرجها عن.

 مسألة: ويوز دفعها للساعي الذي يأت من قبل الكومة بشرط أن نثق أنا تصرف ف مصارفها، فإن ل نثق
 فل ندفعها، إل أن ناف رجوعهم علينا وطلبها إذا ل ندفعها لم، فندفعها وإن غلب على ظننا أنا ل تصرف ف

مصارفها.
ويكون الث ف هذه الالة على الساعي؛ لنه ل يصرفها ف مصرفها.

وقوله: «يفرقها بنفسه» يتفرع عليه مسألتان ها:
السألة الول: هل الفضل أن يفرقها سرا. أو علنية؟

الصحيح أن ينظر للمصلحة، فإذا كانت الصلحة ف العلن أعلن، وإذا كانت ف السرار أسر.
 وإن كانت الصلحة ف أن يعلن عن زكاة بعض ماله حت يقتدي الناس به، ث يسر ف زكاة باقي ماله فليفعل؛
 لن الصل ف إخراج الال سواء كانت زكاة أو صدقة السرار، حت ل يقع النسان ف الرياء، وأنه بذلا ليقال:

فلن كري، وعليه فالراتب ثلث:



 : أن يترجح الظهار كما إذا كان القام عاما. كما فعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا جاءه جاعة منالول
 مضر، فجعل الناس يتصدقون علنا. وأثن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م على من ابتدأ بالصدقة، بقوله صل¾ى ال عليه

 )] ولا فيه من181وسل¾م: «من سن ف السلم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إل يوم القيامة» [(
تشجيع المة على فعل الي.

الثانية: أن يترجح السرار.
الثالثة: أل يترجح هذا ول هذا، فالسرار أفضل لمرين:

 ـ أنه أبعد عن الرياء.1
  ـ أنه أستر لال العطى والدليل على هذا أن ال أثن على التصدقي الذين ينفقون أموالم بالليل والنهار2

سرا. وعلنية.
السألة الثانية: هل ي8علم الزكي الخذe أن هذه زكاة أم ل يعلمه؟

 الواب: فيه تفصيل إذا كان الخذ معروفا. أنه من أهل الزكاة فل يبه؛ لن ف ذلك نوعا. من الذلل،
والتخجيل له.

 وإن كان الخذ ل ي8علeم8 أنه من أهل الزكاة فليخبه الزكي بأن هذا الال زكاة، فإذا كان ذلك الفقي ل يقبل
 الزكاة لن بعض الناس عنده عفة ل يقبل الزكاة، فهنا نقول له: هذه زكاة لنه إذا كان ل يقبلها فإنا ل تدخل
 ملكه؛ لنه من شرط التملك القبول وهذا ل يقبل، ونقول لن يريد نفع هذا الفقي العفيف: أعطه صدقة تطوع

وأنت مأجور، أما أeن¼ تدخل ملكه ما ل يريده فهذا ل يوز.

....hدhرhا وhا مhذ}هgوآخ hا ه8وhهgف¼عhد hن¢دgق}ول} عhيhو
 قوله: «ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد» يتمل أن تكون «ويقول» منصوبة بالفتحة عطفا. على

 «يفرق»، ويتمل الرفع على الستئناف، أي: يقول الزكي عند دفع زكاته، ومستحق الزكاة عند أخذ الزكاة
ـ هو وآخذها ـ فيقول الزكي ما ورد من الثار والدعية؛ ومن ذلك:

«اللهم تقبل من إنك أنت السميع العليم» . وقيل: يقول: «اللهم اجعلها مغنما. ول تعلها مغرما.» [(
)] وهذا الديث ضعيف.182

 )] أو يدعو با يراه مناسبا.؛ وذلك لن ال تعال قال لنبيه183أما الخذ فيقول: «اللهم صل عليك» [(
 ] أي: ادع103صل¾ى ال عليه وسل¾م: {{خ8ذ¼ مgن¢ أeم¢وhالgهgم¢ صhدhقeة. ت8طeهlر8ه8م¢ وhت8زhكoيهgم¢ بgهhا وhصhلo عhلeي¢هgم¢}} [براءة: 



 لم، ث علل ال سبحانه وتعال الصلة بقوله: {{إgن� صhلeتhكh سhكeن� لeه8م¢}} أي تسكن قلوبم ويطمئنون
ويرضون.

وhال�Êف¼ضhل} إخ¢رhاج8 زhكeاةg ك}لo مhالX فgي ف}قeرhاءg بhلeدgهg وhلe يhج8وز8 نhق¼ل}هhا إgلeى مhا ت8ق¼صhر8 فgيهg الصwلeة} ...
قوله: «والفضل إخراج زكاة كل مال ف فقراء بلده» وذلك لوجوه:
أول.: أنه أيسر للمكلف؛ لن ف نقلها من بلد إل آخر مشقة وكلفة.

ثانيا.: أنه أكثر أمانا.؛ لن ف السفر عرضة لتلفها.
ثالثا.: أن أهل البلد أقرب الناس إليك، والقريب له حق، القربون أول بالعروف.

رابعا.: أن فقراء بلدك تتعلق أطماعهم با عندك من الال، بلف البعدين، فربا ل يعرفون عنك شيئا..
 خامسا.: أنك إذا أعطيت أهل بلدك، يغرس بينك وبينهم بذرة الودة والبة، وهذا له أثر كبي للتعاون فيما

بي أهل البلد.
وقوله: «ف فقراء بلده» ليس على سبيل التعيي بل وغيهم من الستحقي للزكاة.
وقوله: «الفضل» يدل على أن� إخراجها ف غي فقراء بلده جائز، ولكنه مفضول.

 وهنا يب أن تعلم أنه إذا كان الفقراء خارج بلدك أحوج، أو كانوا أقارب فهم أول، لكن يب أن تعلم
أيضا. أن هذا إذا كان البلد قريبا. ل يسمى السwي¢ر8 إليه سفرا.، أما إذا كان بعيدا. فقد قال فيه الؤلف:

 «ول يوز نقلها إل ما تقصر فيه الصلة» أي: ل يوز أن تنقلها إل بلد بينه وبينك مسافة قصر، وهي على
 الذهب ثلثة وثانون كيلو مترا. تقريبا.، فالبلد الذي بينك وبينه هذه السافة ل يوز أن تنقل زكاة مالك إليه،

ولو كان الفقراء فيه أشد حاجة ما دام ف بلدك من يستحق الزكاة.
وظاهر كلم الؤلف أنه ل يوز ولو لصلحة، أو شدة ضرورة، أو ما أشبه ذلك.

فتبي بذلك أن هناك ثلثة مواضع:
أول.: بلدك، وهذا هو الصل، وهو الفضل بالنسبة لخراج الزكاة.

ثانيا.: البلد القريب من بلدك، وهذا جائز، لكنه مفضول ما ل يترجح لصلحة أخرى.
ثالثا.: البلد البعيد الذي فوق مسافة القصر، فهذا ل يوز.



  الخي ليس فيه دليل واضح فإنم استدلوا بديث معاذ ـ رضي ال عنه ـ حي بعثه النب صل¾ى الوهذا
عليه وسل¾م إل اليمن وقال له: «أعلمهم أن ال فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» [(

)] والضافة تقتضي التخصيص؛ أي: فقراء أهل اليمن؛ ولن الطماع تتعلق بذا الال.184
وقال بعض العلماء: يوز نقلها إل البلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة.

فالاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أهله أشد� فقرا..
 والصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء ف بلد بعيد يساوون فقراء بلده ف الاجة، فإن دفعها

إل أقاربه حصلت الصلحة وهي صدقة وصلة رحم.
أو يكون ـ مثل. ـ ف بلد بعيد طلب علم حاجتهم مساوية لاجة فقراء بلده.

{{gيgاكhسhال¼مhو gاءhرeق{ل¼فgات8 لeقhدwا الصhمwنgإ}} :وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل؛ لعموم الدليل 
] أي: للفقراء والساكي ف كل مكان.60[التوبة: 

 أما إضافة الضمي «هم» ف حديث معاذ فيحتمل أن تكون للجنس؛ أي: فقراء السلمي، كما هي ف قوله
 ] ، ويتمل أن31تعال: {{وhق}ل¼ لgل¼م8ؤ¢مgنhاتg يhغ¢ض8ض¢نh مgن¢ أeب¢صhارgهgنw} ...} إل أن قال: {{أeو¢ نgسhائgهgنw}} [النور: 

 تكون للتعيي والتخصيص، لكن نظرا. لن نقل الزكاة من اليمن إل الدينة ـ مثل. ـ فيه شيء من الصعوبة
 والشقة فصار توزيعها ف اليمن أرفق وأنفع، وأيضا. ما الدليل على التفريق بي مسافة القصر وغيها، ما دمت

نقلتها عن بلد تتعلق فيها الطماع؟
فإن قالوا: إن ما دون مسافة القصر ف حكم الاضر، فيقال: هذا ف حكم الصلة.

مسألة: حكم زكاة الفطر حكم زكاة الال بالنسبة للنقل إذا كان هناك حاجة أو مصلحة.
 مسألة: قبض عمال المام للزكاة من أهلها ونقلهم لا إل بلد آخر، ل بأس به؛ لنا قبضت ف بلد الزكي،

والمام نائب عن الفقراء.

....gليهgلد إgالب gبhي أق¼رgا فhق}هlرeي8فeف gيهgف Êاءhرeف}ق eل Xدeلhي بgف eك}ونhن¼ يeل� أgأت، إhأجز eلhعeن¼ فgإeف
قوله: «فإن فعل أجزأت» أي: إن نقلها إل مسافة القصر فأكثر أجزأت، ولكنه يأث.

فإذا قال قائل: القاعدة عندنا أن الرم ل يزئ.
 فنقول: التحري هنا ليس عائدا. على الدفع، بل عائد على النقل وإل فقد دفعت إل أهلها فتجزئ، ويكون

آثا. للنقل.



  الذي يقتضي الفساد هو ما عاد على عي الشيء مثل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل صلة بعدوالتحري
 )] فإن صلى فل تصح صلته إل ما استثن، فهناك فرق بي أن يتعلق التحري بنفس العبادة،185العصر» [(

وأن يتعلق بأمر خارج عنها.
 قوله: «إل أن يكون ف بلد ل فقراء فيه فيفرقها ف أقرب البلد إليه» هذا مستثن من قوله: «ول يوز نقلها

إل ما تقصر فيه الصلة» .
 والضمي ف قوله: «إل أن يكون» يعود إل «الال» بدليل قوله: «والفضل إخراج زكاة كل مال» ، يعن إل

أن يكون الال ف بلد ل فقراء فيه.
 وقوله: «ل فقراء» هذا مبن على الغلب، والعبارة العامة أن يقول: إل أن يكون ف بلد ل مستحق للزكاة

فيه، من أجل أن يشمل جيع الصناف؛ لنه قد ل يكون فيه فقراء، ويكون فيه مستحق بغي الفقر.
وقوله: «فيفرقها» : بالرفع؛ لن الفاء هنا استئنافية، وليست عاطفة، والراد به من عليه الزكاة.

 وقوله: «ف أقرب البلد إليه» : وجه ذلك أنه عدم الستحق ف الوضع الذي يب فيه دفع الزكاة فسقط
 الوجوب فيه، فيفرقها ف أقرب البلد إليه؛ لن القربي أحق من الباعد، وكما لو قطعت الكف فإنه يسقط

 السجود عليه ف حال الصلة؛ لن الل الذي يب السجود عليه قد زال، ويتمل أن نقول: يب عليه أن يضع
طرف الذراع على الرض؛ لن القصود هو الضوع ل عز¦ وجل.

وظاهر قول الؤلف: «يفرقها ف أقرب البلد إليه» وجوب ذلك، وهذا الذي مشى عليه الصحاب.
 وذهب بعض أهل العلم إل أنه إذا تعذر ف بلده فإنه يفرقها حيث شاء؛ لنه سقط الصل، وإذا سقط الصل
 ل يتعي شيء، ولن أهل البلد أغنياء ل تتعلق أطماعهم بالال، وغي أهل البلد ل يعلمون عنه شيئا.، ونظي ذلك
 أن الرأة الد يلزمها البقاء ف بيتها، فإذا جاز لا النتقال عن البيت لضرورة فإنا تعتد حيث شاءت، ول يلزمها

أن تعتد ف أقرب بيت إل بيتها الول.
وقال بعضهم: تكون ف أقرب بيت إل بيتها الول، كالزكاة إذا تعذر الكان الصلي صرفت ف أقرب بلد.

 والذهب يفرقون بي السألتي فالاد تعتد حيث شاءت، وف مسألة الزكاة إذا ل يكن ف البلد فقراء تفرق ف
أقرب البلد، وسبق أن قلنا: إن الراجح ف هذه السألة أنه يوز نقلها للحاجة أو للمصلحة.

 وعلم من قوله: «فيفرقها» أن مؤونة النقل على صاحب الال، ل من الزكاة، فإذا قدر أن الزكاة ل تمل إل
 هذا البلد الذي فيه الفقراء إل بؤونة، فل تصم الؤونة من الزكاة؛ لن ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب،

وقد وجب عليه إخراج الزكاة فيجب أن يوصلها إل مستحقيها.



¼ كeانe فgي بhلeدX، وhمhال}ه8 فgي آخhرh أخ¢رhجh زhكeاةe الال فgي بhلeدgهg، وhفgط¼رhتhهفeإgن
 بhلeدX ه8وh فgيهg، وhيhج8وز8 تhع¢جgيل} الزwكeاةg لgحhو¢لeي¢نg فeأeقeل�،....فgي

 قوله: «فإن كان ف بلد وماله ف آخر أخرج زكاة الال ف بلده، وفطرته ف بلد هو فيه» أي: إذا كان
 صاحب الال ف بلد، وماله ف بلد آخر، ول سيما إذا كان الال ظاهرا. كالواشي والثمار، فإنه يرج زكاة الال

 ف بلد الال، ويرج فطرة نفسه ف البلد الذي هو فيه؛ لن زكاة الفطر تتعلق بالبدن، والال زكاته تتعلق به،
 فالذين يذهبون إل العمرة ف رمضان ويبقون إل العيد الفضل أن يؤدوا الزكاة ف مكة، وكما أنه الفضل من
 حيث الخراج فهو الفضل من حيث الكان؛ لن مكة أفضل من كل بلد وأيضا. من حيث الهل؛ لن الغالب

أن الفقراء ف مكة أكثر وأحوج.
 مثال ذلك: رجل ساكن ف مكة، وأمواله الت يتجر با ف الدينة، فنقول له: أخرج زكاة الال ف الدينة،

وفطرتك ف مكة؛ لن زكاة الال تبع للمال، والفطرة تابعة للبدن.
 قوله: «ويوز تعجيل الزكاة لولي فأقل» القل من الولي هو حول واحد، أي: يوز للنسان أن يعجل
 الزكاة قبل وجوبا، لكن بشرط أن يكون عنده نصاب، فإن ل يكن عنده نصاب، وقال: سأعجل زكاة مال؛

لنه سيأتين مال ف الستقبل، فإنه ل يزئ إخراجه؛ لنه قدمها على سبب الوجوب، وهو ملك النصاب.
 وهذا مبن على قاعدة ذكرها ابن رجب ـ رحه ال ـ ف القواعد الفقهية، وهي (أن تقدي الشيء على

)].186سببه ملغى، وعلى شرطه جائز)[(
 ) فل يصح؛ لنه ل يكمل النصاب فلم200) درها. فقال: أريد أن أزكي عن (190مثال ذلك: رجل عنده (

يوجد السبب، وتقدي الشيء على سببه ل يصح.
 فإن ملك نصابا.، وقدمها قبل تام الول جاز؛ لنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط؛ لن شرط الوجوب تام

الول.
 ونظي ذلك لو أن شخصا. كفر عن يي يريد أن يلفها قبل اليمي ث حلف وحنث، فالكفارة ل تزئ؛ لنا

قبل السبب، ولو حلف وكفر قبل أن ينث أجزأت الكفارة؛ لنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط.
والدليل على جواز تعجيل الزكاة أثري، ونظري.

 أما الثري: فما رواه أبو عبيد ف الموال بإسناده عن علي أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م تعجل من العباس
)].187صدقة سنتي[(



 : قدم زكاة سنتي، ويعضده ما ثبت ف الصحيحي «أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بعث عمر على الصدقةأي
 فرجع ومن معه فقالوا: منع ابن جيل، وخالد بن الوليد، والعباس بن عبد الطلب، أي: أبوا أن يعطوا السعاة

 الزكاة، فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أما خالد فإنكم تظلمون خالدا. فقد احتبس أدراعه وأعتاده ف سبيل
 ال، وأما ابن جيل فما ينقم إل أن كان فقيا. فأغناه ال» وهذا من باب تأكيد الذم با يشبه الدح وهو أسلوب

معروف ومنه قول الشاعر:
ول عيب فيهم غي أن سيوفهم

بن فلول من قراع الكتائب
)].188«وأما العباس فهي علي ومثلها» [(

 لكن هذا الديث هل العن فيه أن العباس قد عجل الصدقة سنتي، أو أن العن أن العباس ـ رضي ال عنه
 ـ لا كان ظاهر8 من¢عgهg احتماءÊه8 بقرابته من النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فأراد أن يضاعف الغرم عليه، ويكون هذا

)]؟189مثلe قولgهg فيمن منع الزكاة: «إنا آخذوها وشطر ماله» [(
 الواب: الذي يظهر ل هو الثان؛ لن العباس ـ رضي ال عنه ـ لو كان قد عجل الصدقة لقال للسعاة:

 إنن قد أخرجتها أو قدمتها، ول يقولون: منع العباس، وكانت هذه السياسة} سياسةe عدلX، وعمر بن الطاب ـ
 رضي ال عنه ـ كان من سياسته إذا نى الناس عن شيء جع أهله، وقال لم: إن نيت الناس عن كذا وكذا،
 وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطي إل اللحم ـ أي: إن الطي إذا رأى اللحم انقض عليه ـ وإن ل أعلم أن

 أحدا. منكم عمل هذا إل أضعفت له العقوبة، فيعاقب الناس مرة وقرابته مرتي؛ لن هؤلء سوف يتمون
 بقرابتهم منه، وف القرآن الكري ما يشي إل هذا قال ال تعال: {{يhانgسhاءÊ النwبgيl مhن¢ يhأ¼تg مgن¢ك}نw بgفeاحgشhةX م8بhيlنhة

] .30ي8ضhاعhف¢ لeهhا ال¼عhذeاب8 ضgع¢فeي¢ن}} [الحزاب: 
 فالاصل أن الذي يظهر ل: أن قوله ف العباس رضي ال عنه: «هي علي ومثلها» من باب التضعيف عليه

 لكونه احتمى بقرابته من النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، أما حديث أب عبيد فإن صح فهو دليل مستقل ل علقة له
بذه القصة.

 وأما الدليل النظري؛ فلن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل الزكاة، وتأخيها إل أن يتم الوجوب من باب
 الرفق بالالك، وإل وجب عليه أن يرج زكاته من حي ملك النصاب، كما وجب عليه إخراج زكاة الزرع من

حي حصاده، فإذا كان هذا من باب الرفق بالالك، ورضي لنفسه بالشد، فل مانع.
وقوله: «لولي فأقل» يفهم منه أنه ل يوز تعجيل الزكاة لكثر من حولي.



e ي8س¢تhحhب...وhل
 : «ول يستحب» أي: ل يستحب تعجيل الزكاة؛ لن الزكاة إنا تب عند تام الول فإخراجها عند تامقوله

 الول أرفق بالالك؛ ولنه ربا ينقص النصاب، أو يتلف ماله كله قبل تام الول، فل تب عليه الزكاة، فكان
الفضل أل يعجلها.

 ولكن نفي الستحباب ل يقتضي عدم ثبوته لسبب شرعي، مثل أن تدعو الاجة للتعجيل كمعونة ماهدين،
 أو لاجة قريب، أو ما أشبه ذلك، فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته، وإنا لغيه، وهو السبب الطارئ الذي

صارت الصلحة ف تقدي الزكاة من أجله.
 مسألة: لو عجل الزكاة لعام معي ث نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تام الول، فإن ذلك يكون تطوعا. ول

يزئه عن غيه من العوام؛ لنه نواه لذلك العام.
ولو عجل الزكاة ث زاد النصاب فإنه تب الزكاة ف الزيادة أيضا..

مسألة: لو أجب على دفع الكوس والضرائب فهل يدفعها بنية الزكاة؟
فيه خلف بي العلماء:

ـ منهم من قال: يوز أن يدفعها بنية الزكاة.
 ـ وقال آخرون: ل يوز؛ لن هذا ما أمر الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م بالصب عليه، وإذا نوى الزكاة فإنه

يدفع بذلك عن ماله فل يتحقق له الصب، وهذا هو القرب.



  8 أeه¢ل} الزwكeاة  بhاب

قوله: «أهل الزكاة» .
 الهل بعن الستحق أي: الستحقي لا، واعلم أن ال بكمته قد يعي الستحقh وما يستحgق�، وقد يعي

الستحgقw دون ما يستحgق�، وقد يعي ما ي8س¢تhحhق� دون من يhستhحgق.
 مثال الول: الفرائض فقد عي ال الستحقي وما يستحقون، وكذلك فدية الذى فقد عي ال الستحقي

)].190وما يستحقون «ستة مساكي لكل مسكي نصف صاع» [(
 مثال الثان: أهل الزكاة، فقد عينهم ال، ول يقل: أعطوا هذا كذا وكذا، أو اقسموها بي جيع الصناف

الثمانية.
مثال الثالث: الكفارات: كفارة اليمي، والظهار وما أشبه ذلك.

....،gةhايeفgالك hع¢ضhب eد8ونgجhي¢ئا.، أو¢ يhش eد8ونgجhي eن¢ لhه8م¢: مhاء½، وhرeالف}ق :ºةhيgانhمeث
 قوله: «ثانية» أي: هم ثانية أصناف على سبيل الصر، وجاء هذا الصر ف القرآن، قال ال تعال: {{إgنwمhا

 الصwدhقeات8 لgل¼ف}قeرhاءg وhال¼مhسhاكgيg وhال¼عhامgلgيh عhلeي¢هhا وhال¼م8ؤhل�فeةg ق}ل}وب8ه8م¢ وhفgي الرlقeابg وhال¼غhارgمgيh وhفgي سhبgيلg الل�هg وhاب¢ن
] .60السwبgيل}} [التوبة: 

 وقوله: «ثانية» يستفاد منه أنه ل يوز أن تصرف ف غيهم، لن الصر يقتضي إثبات الكم ف الذكور،
 ونفيه عمن سواه، فل يوز صرف الزكاة ف بناء الساجد، ول ف بناء الدارس، ول ف إصلح الطرق، ول غي

] .60ذلك، لن ال فرضها لؤلء الصناف فقال: {{فeرgيضhة. مgنh الل�هg وhالل�ه8 عhلgيم� حhكgيم�}} [التوبة: 
 قوله: «الفقراء، وهم من ل يدون شيئا. أو يدون بعض الكفاية» «الفقراء» بدأ بم الؤلف اقتداء بابتداء ال

بم، والفقراء هنا من يدون أقل من النصف أو ل يدون شيئا.
 وكيف يكن أن نعرف هذا، فالنسان قد يقدر أن نفقته ف السنة عشرة آلف ريال، ث تزداد السعار

فتكون النفقة خسة عشر ألفا. أو عشرين ألفا.؟
 الواب: أن النسان يقدر الكفاية العرفية حسب ما يظهر الن، ل بسب الواقع لنه مستقبل والستقبل عند

ال، فإذا جد شيء فلكل حادث حديث.



  أن يقدر ذلك أيضا. براتب شهري، فإذا كان ما يتقاضاه سنويا. خسة آلف، وهو ينفق ف السنة عشرةويكن
 آلف، فإنه ف هذه الال مسكي؛ لنه يد نصف نفقته، وإذا كان راتبه السنوي أربعة آلف ومصروفه عشرة

آلف فهو فقي، فإن ل يكن عنده وظيفة أو عمل فهو فقي.
 وسي الفقي فقيا.؛ لنه خال اليد، وأصلها من القفر وهو مطابق للفقر ف الشتقاق الوسط بوافقة الروف

مع اختلف الترتيب، وهي الرض الالية من السكان.
 وقوله: «الكفاية» العتب ليس كفاية الشخص وحده، بل كفايته وكفاية من يونه، والعتب، ليس فقط ما

 يكفيه للكل والشرب، والسكن، والكسوة، فحسب، بل يشمل حت العفاف، أي: النكاح، فلو فرض أن
 النسان متاج إل الزواج، وعنده ما يكفيه لكله، وشربه، وكسوته، وسكنه، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر،

فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيا.
 وإذا كان رجل عنده ما يكفيه، لكله، وشربه، وسكنه، وكسوته، ولكنه طالب علم يتاج إل كتب تشترى

 له، فإننا نعطيه ما يتاج إليه فقط من الكتب؛ لنه إذا كان يعطى لغذائه البدن، فيعطى أيضا. لغذائه الروحي
والقلب، ولكن ل يعطى ليؤثث مكتبة كبية، بل لسد حاجته ف طلب العلم فقط.

 ولو أن عنده ما يكفيه للكل، والشرب، والسكن، والنكاح، لكنه يتاج إل سيارة فإننا ندفع له أجرة
 يكتري با سيارة، ول نشتريها له؛ لننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثي، وهذا الثمن يكن أن نعطيه فقيا

آخر.
مسائل:

 الول: أن الفقي يعطى كفايته إل ناية العام؛ لن الزكاة تتجدد كل سنة، ولو قيل: إنه يعطى إل أن يصبح
غنيا. ويزول عنه وصف الفقر لكان قول. قويا.، وكذلك القول ف السكي.

 الثانية: نص المام أحد ـ رحه ال ـ على أن من عنده عقار يتضرر لو باعه ويستغل منه أدن من كفايته،
فإنه يعطى كفايته، ول يلزم ببيعه؛ لن زكاة الناس لن تدوم له كل سنة.

)] مسألة مهمة وهي:191وذكر ف «الروض»[(
 رجل قادر على التكسب، لكن ليس عنده مال، ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم، فهذا يعطى من

 الزكاة لنفقته؛ لن طلب العلم نوع من الهاد ف سبيل ال، هكذا قال الفقهاء هنا، وقالوا: إذا تفرغ قادر على
التكسب للعلم فإنه يعطى؛ لن طلب العلم نوع من الهاد ف سبيل ال.



  يؤيد ما قاله شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ من جواز أخذ الرهان ف العلم أي: تعايا رجلن فوهذا
مسألة، فقال أحدها: سنجعل جعل. للمصيب؛ فإن أصبت أنا أعطن مائة، وإن أصبت أنت أعطيتك مائة.

 فالشهور عند الفقهاء أنه ل يوز، وأنه ل يوز السبق إل ف ثلثة أشياء: البل، واليل، والسهام، ولكن
 شيخ السلم ـ رحه ال ـ قال: ويوز أيضا. ف طلب العلم؛ لن العلم من أنواع الهاد، وقد جعله ال قسيما
 للجهاد ف قوله تعال: {{وhمhا كeانe ال¼م8ؤ¢مgن8ونe لgيhن¢فgر8وا كeاف�ة. فeلeو¢لe نhفeرh مgن¢ ك}لo فgر¢قeةX مgن¢ه8م¢ طeائgفeةº لgيhتhفeق�ه8وا فgي الدlين

وhلgي8ن¢ذgر8وا قeو¢مhه8م¢ إgذeا رhجhع8وا إgلeي¢هgم¢ لeعhل�ه8م¢ يhح¢ذeر8ونe *}} [التوبة] : والصحيح ما قاله شيخ السلم.
 مسألة: لو أن رجل. يستطيع العمل، ولكنه يب العبادة يب أن يصوم يوما. ويفطر يوما.، وأن يقوم ثلث الليل

 وأن يتعبد بالصلة فهذا ل نعطيه؛ لن العبادة نفعها قاصر على التعبد، بلف العلم، ولذا يقال: إن موت عال
 أحب إل الشيطان من موت ألف عابد، وذلك أنه يقال: إن جنود الشيطان قالوا له: لاذا تفرح بوت العال، ول
 تفرح بوت العابد؟ قال: سأريكم، فأرسل إل العابد وسأله هل يقدر ال أن يعل السماوات والرضي ف بيضة؟

فقال العابد: ل يقدر.
وأرسل إل العال وسأله نفس السؤال، فقال العال: إنا أمره إذا أراد شيئا. أن يقول له: كن فيكون.

وhال¼مhسhاكgي8: يhجgد8ونe أك¼ثeرhهhا أو¢ نgص¢فeهhا،....
 قوله: «الساكي» جع مسكي، ووصفوا بذا الوصف؛ لن الفقر أسكنهم أي: أذلم، وهذا ل يقتضي اللو،

 بل يقتضي أن الاجة أسكنته، والغالب أن الغن يكون له عزة، وحركة، بلف السكي فإنه قد أسكنه الفقر،
فأذله، فل يتكلم، ول يرى لنفسه حظا.

 قوله: «يدون» يسن أن تكون خبا. لبتدأ مذوف، والتقدير «هم يدون»، ولنا أن نقول: «الساكي» مبتدأ
و «يدون» خب، ولكن يعارض هذا أن «الساكي» خب لبتدأ مقدر، وهو «الثان الساكي».

قوله: «أكثرها» أي: أكثر الكفاية.
قوله: «نصفها» أي: نصف الكفاية، أما الذي يدها كلها فهو غن ليس له حق ف الزكاة.

 مسألة: الفقراء أكثر حاجة من الساكي، ويكن أن يؤخذ ذلك من أن ال بدأ بم ف الية وإنا ي8بدأ بالهم
 )]192فالهم، ويؤخذ أيضا. من قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حي دنا من الصفا: «أبدأ با بدأ ال به»[(

 ] وف هذا دللة على أن الواو قد تقتضي الترتيب ل158{{إgن� الصwفeا وhال¼مhر¢وhةe مgن¢ شhعhائgرg الل�هg}} [البقرة: 
باعتبار ذاتا ولكن بتقدي العطوف عليه ما يدل على أنه أول.



e عhلeي¢هhا وhه8م¢ ج8بhات8هhا وhح8ف�اظ}هhا.....وhال¼عhامgل}ون
: «والعاملون عليها» هنا قال: «العاملون عليها» ول يقل: العاملون فيها، أو العاملون با.قوله

فالعامل مشتق يتعدى بالباء، ويتعدى بعلى، ويتعدى بفي.
ولنضرب أمثلة يتضح با الفرق:

فمثل.: شخص قيل له: اتر بذه الدراهم، ولك نصف الربح، فهذا عامل با.
مثال ثانX: شخص استؤجر لتنظيف البيت فهذا عامل فيه.

مثال ثالث: شخص وكلناه لتأجي هذا البيت، والنظر فيه، وفعل ما يصلحه، فهذا عامل عليه.
 فالعاملون عليها هم الذين تولوا عليها، فالعمل هنا عمل ولية، وليس عمل مصلحة أي: الذين لم ولية

عليها، ينصبهم ول المر.
 وهم الذين ترسلهم الكومة لمع الزكاة من أهلها، وصرفها لستحقيها، فهم ولة وليسوا أجراء، وإنا قلت
 هذا لجل أن يفهم أن من أعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملي عليها بل هو وكيل عليها أو بأجرة؛ ولذا فإن

 الزكاة إذا تلفت عند العاملي عليها فإن ذمة الزكي بريئة منها، وأما إذا تلفت عند الوكل ف التوزيع فل تبأ
ذمة الدافع.

 والؤلف ـ رحه ال ـ أطلق، فقال: «العاملون عليها» كما جاء ف القرآن، فل يشترط أن يكونوا فقراء،
 بل يعطون ولو كانوا أغنياء؛ لنم يعملون لصلحة الزكاة، فهم يعملون للحاجة إليهم، ل لاجتهم، فإذا انضم
 لذلك أنم فقراء، ونصيبهم من العمالة ل يكفي لؤونتهم ومؤونة عيالم، فإنم يأخذون بالسببي، أي: يعطون

للعمالة، ويعطون للفقر.
قوله: «وهم جباتا وحفاظها» وكذلك الوكلون بقسمتها؛ لنم كلهم يعملون عليها.

والباة: جع جابX، وهم الذين يأخذونا من أهلها.
والفاظ: الذين يقومون على حفظها.

والقاسون لا: الذين يقسمونا ف أهلها.
فالزكاة تتاج إل ثلثة أشياء: جباية، وحفظ، وتقسيم، فالذين يشتغلون ف هذه هم العاملون عليها.

 أما الرعاة فهم من العاملي فيها، وليسوا من العاملي عليها، ولذلك ل يعطون على أنم من أهل الزكاة،
ولكن يعطون من الزكاة بكونم أجراء.

مسألة: ما قدر ما يعطى العامل عليها؟



  أهل العلم: يعطى القل من أجرته أو كفايته، والصحيح أنه يعطى قدر الجرة مطلقا.؛ لنه يعطى للحاجةقال
 إليه فيستحق قدر الجرة مطلقا.، فإن كانت قدر كفايته فقد كفته وإن كانت أقل من كفايته أخذ للعمالة وأعطي

لفقره.

....gهgانhيgة} إwق}و gهgتwيgطhعgى بhو¢ ي8رجeأ ،gهlرhف� شeو¢ كeم8ه8، أeس¢لgى إhن¢ ي8ر¢جwمgة} ق}ل}وب8ه8م، مeل�فhالرابع ال}ؤ
 قوله: «الرابع الؤلفة قلوبم» «الؤلفة» اسم مفعول، و«قلوب» نائب فاعل؛ لن اسم الفعول بنلة الفعل

البن للمجهول، أي: الذين يعطون لتأليف قلوبم.
 قوله: «من يرجى إسلمه، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيانه» فهم الذين يطلب تأليف قلوبم على

هذه المور الذكورة وهي:
 الول: السلم؛ بيث يكون كافرا.، لكن يرجى إسلمه إذا أعطي من الزكاة، فيعطى من الزكاة؛ لن هذا
 فيه حياة قلبه، وحياته ف الدنيا والخرة، فإذا كان الفقي يعطى منها لحياء بدنه، فإعطاء الكافر الذي يرجى

إسلمه من باب أول، ولو كان غنيا.
 وعلم من قوله: «يرجى إسلمه» ، أن من ل يرجى إسلمه من الكفار فإنه ل يعطى أمل. ف إسلمه، بل ل بد
 أن تكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلمه، مثل أن نعرف أنه ييل إل السلمي، أو أنه يطلب كتبا. أو ما أشبه

ذلك، والرجاء ل يكون إل على أساس؛ لن الراجي للشيء بل أساس إنا هو متخيل ف نفسه.
 الثان: أن يرجى كف شره، بأن يكون شريرا. على السلمي وعلى أموالم، وأعراضهم، كقطع الطريق أو
 التحريض عليهم أو إفساد ذات البي وما أشبه ذلك، فيعطى لكف شره، فإن استطعنا كف شره بالقوة فل

حاجة إل إعطائه.
 الثالث: أن يرجى بعطيته قوة إيانه بيث يكون رجل. ضعيف اليان عنده تاون ف الصلة، وف الصدقة، وف

الزكاة، وف الج، وف الصيام، ونو ذلك.
والعلة أنه إذا كان يعطى لفظ البدن وحياته، فإعطاؤه لفظ الدين وحياته من باب أول.

 وظاهر كلم الؤلف أنه ل يشترط أن يكون سيدا. مطاعا. ف عشيته، والذهب أنه يشترط أن يكون سيدا
مطاعا. ف عشيته.

  ـ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حينما أعطى الؤلفة قلوبم إنا أعطى الكباء والوجهاء ف عشائرهم1
وقبائلهم ول يعط عامة الناس.



 ـ ولن الواحد من عامة الناس ل يضر السلمي عدم إيانه أو ضعف إيانه، ول يضر السلمي شره؛ لنه 2
 من المكن أن نبسه أو نضربه أو نقيم الد عليه، بلف الكباء والوجهاء فإنه قد يتعذر ذلك ف حقهم،

فيعطون من الزكاة لتأليف قلوبم.
 وهذا ظاهر ف بعض السائل الت عدها الؤلف؛ وهي كف الشر، فمثل. كف الشر إذا كان من واحد غي ذي

أهية وليس مطاعا. وليس سيدا. فإننا ل نتاج أن نعطيه من الزكاة.
 أما قوة اليان ورجاء السلم، فالقول بأنه يعطى من ل يكن سيدا. مطاعا. ف عشيته لذلك، قول قوي ودليل

 ذلك أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يعطي الذين أسلموا وأمن شرهم ليزداد إيانم، حت صر¦ح بأنه يعطي
)].193أقواما.، وغيهم أحب إليه مافة أن يكبهم ال ف النار[(

 والعلة فيه أن حفظ الدين وإحياء القلب أول من حفظ الصحة وإحياء البدن، ورأيت كلما. لشيخ السلم
 ف متصر الفتاوى الصرية ظاهره، أنه يوز أن يعطى الؤلف ولو لصلحته الاصة، وعلل بأنه إذا كان الفقي

يعطى لقوت بدنه فضعيف اليان أحوج إل العانة.
وقوله: «من يرجى إسلمه» لو قال قائل: ماذا نعطيه؟ هل نعطيه كثيا. أو قليل.؟

 فالواب: يقال: الكم معلق بوصف يثبت ما دام الوصف باقيا.، فيعطى من الزكاة ما يتحقق تأليفه به، فإذا
 مال إل السلم مثل. وعرفنا منه قوة اليان، أو كف شره إذا كان من السادة الطاعي ف عشائرهم، فإننا ل

نعطيه؛ لن ما علق بوصف يثبت بثبوته، ويزول بزواله.
وهل ي8عطى هؤلء لاجتهم أو للحاجة إليهم؟

الواب: منهم من يعطى لاجته، ومنهم من يعطى لاجة السلمي إليه.
فمن يعطى لكف شره هذا ليس لاجته، بل لاجتنا لدفع شره.

 ومن يعطى لقوة إيانه أو رجاء إسلمه، فهذا يعطى لاجته لكن ليست لاجة النفقة والال، بل لاجة أخرى،
وهي قوة إيانه، ورجاء إسلمه.

الeامgس8: الرlقeاب8، وhه8م¢ ال}كeاتhب8ونe وhي8فeك� مgن¢هhا السgي8 ال}س¢لgم8.
قوله: «الامس: الرقاب، وهم الكاتبون» .

 ] والرقاب جع رقبة، والراد با الرقاء فتصرف الزكاة ف60لقوله تعال: {{وhفgي الرlقeابg}} [التوبة: 
الرقاء.



 هل معن ذلك أننا نعطي الرقيق مال.؟ولكن
 الواب: ل، معناه ما ذكره الؤلف بقوله: «وهم الكاتبون» ، والكاتبون هم الذين اشتروا أنفسهم من

أسيادهم، وهو مأخوذ من الكتابة؛ لن هذا العقد تقع فيه الكتابة بي السيد والعبد.
وكم يعطى؟

الواب: يعطى ما يصل به الوفاء.
 مثاله: اشترى عبد� نفسه من سيده بعشرة آلف، يدفع منها خسة بعد ستة أشهر، وخسة بعد ستة أشهر

أخرى، فهنا نعطيه خسة آلف للجل الول، وخسة آلف للجل الثان.
 والكاتب يوز أن نعطيه بيده فيوف سيده، ويوز أن نعطي سيده قضاء عنه؛ لن ال تعال قال: {{وhفgي

 الرlقeاب}} و«ف» ظرفية ول يقل: وللرقاب، بلف الفقراء والساكي والعاملي عليها، والؤلفة قلوبم، فإن
هؤلء يعطون تليكا. بأيديهم؛ لن استحقاقهم كان باللم واللم للتمليك.

 وأما الرقاب فجاء استحقاقهم بـ«ف» الدالة على الظرفية، ول يشترط فيها التمليك، فيجوز أن نذهب إل
السيد ونقول: قد كاتبت عبدك على عشرة آلف، فهذه عشرة آلف، وإن ل يعلم العبد.

فائدة: لو أعطينا الكاتب مال. ليؤدي دين كتابته ث اغتن قبل أن يؤدي الكتابة فإنه يرد الال إلينا.
قوله: «ويفك منها السي السلم» .

السي فعيل، أي: مفعول، كجريح بعن مروح، فأسي بعن مأسور.
 والسر تارة يكون بالقتال، وتارة يكون بالغتصاب، وهو ما يسمى ف العرف الختطاف، فمن اختطف فهو

أسي يفك من الزكاة.
 لكن الؤلف اشترط أن يكون مسلما.، فلو أسر معاهد أو ذمي فإنه ل يوز أن يعطى من الزكاة ف فكه؛ لن

حرمته أدن من حرمة السلم.
وقوله: «يفك منها السي السلم» .

 إذا قال قائل: هذا خلف ظاهر الية؛ لن الرقيق ف اللغة العربية اسم للعبد الرقيق كقوله تعال: {{فeتhح¢رgير
] فكيف يفك منها السي؟92رhقeبhة}} [النساء: 

فالواب: الذين قالوا بواز ذلك عللوا با يلي:
أول.: أن ف ذلك دفعا. لاجته، كدفع حاجة الفقي.



 : أنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية، ففك بدن السي أول؛ لنه ف منة أشد من رق العبودية،ثانيا.
وهي منة السر، وأنه معرض للقتل؛ ل سيما إن هدد السر بقتله إن ل يدفع إليه مال.

ومن الذي يعطى الال عند فك السي؟
الواب: نعطيه السرين.

هذان نوعان من الرقاب، وبقي نوعان ها:
 النوع الول: أن نشتري من الزكاة رقيقا. فنعتقه، فهذا جائز؛ لنه داخل ف عموم قوله تعال: {{وhفgي

 ] فيشمل هذه الصورة، ول سيما إذا كان هذا عند سيد يؤذيه أو عند سيد ل يؤمن عليه60الرlقeاب}} [التوبة: 
فإنه يشترى من الزكاة ويعتق.

 النوع الثان: إذا كان عند النسان عبد فيعتقه من الزكاة فهذا ل يزئ؛ لنه هنا بنلة إسقاط الدين عن
الزكاة، أي: بنلة أن يكون للنسان دين عند شخص فقي، فيسقطه عنه ويسبه من الزكاة، فهذا ل يوز.

فصار عندنا أربعة أنواع هي:
 ـ الكاتب.1
 ـ السي السلم.2
 ـ رقيق يشترى فيعتق، هذه الصور الثلث جائزة.3
 ـ رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة، فهذا ل يوز.4

 وكذلك الغريق إذا ل يد من يرجه إل بال فالظاهر أننا نعطيه من الزكاة لنه يشبه السي؛ لن السألة عند
أهل العلم ل تتص بالرقاء، فالظاهر أنا تشمل كل ما فيه إناء.

قوله: «السادس: الغارم لصلح ذات البي» .
الغارم هو من لقه الغرم، وهو الضمان واللزام بالال، وما أشبه ذلك.

والغارم نوعان ها:
الول: غارم� لصلح ذات البي.

والثان: غارم� لنفسه.
فالول يعطى من الزكاة بقدار ما غرم، ولو كان غنيا..

وأما الثان فيواف عند الدين إذا ل يقدر على وفائه.
وقوله: «لصلح ذات البي» .



: هو الوصل، وقيل: القطيعة، فيكون من باب الضداد، واللغة العربية غنية أحيانا.، وفقية أحيانا..البي
تكون غنية ف الساء الترادفة بيث يكون للمعن عدة ألفاظ.

 وتكون فقية ف اللفاظ الشتركة إذا كان اللفظ واحدا. وله عدة معان، وهذا يعن فقرها حيث تواردت
العان التعددة على لفظ واحد.

فالبي: يوز أن يكون من البينونة، وهي النفصال، فيكون العن إصلح القطع.
ويوز أن يكون من الوصل يعن إصلح ذات الوصل، أي: ما يتاج إل وصل.

 وعلى كل حال «إصلح ذات البي» أن يكون بي جاعة وأخرى عداوة وفتنة فيأت آخر ويصلح بينهم،
 لكن قد ل يتمكن من الصلح إل ببذل الال، فيقول: أنا ألتزم لكل واحدة منكم بعشرة آلف ريال بشرط
الصلح، ويوافقون على ذلك، فيعطى هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه ف هذا الصلح، فيعطى عشرين ألفا.

وإذا وف من ماله فإنه ل يعطى؛ لنه إذا وف من ماله ل يكون غارما.، فليس عليه دين الن.
ولكن ينبغي التفصيل فيقال: ي8ع¢طeى من الزكاة ف حالي:

 ـ إذا ل يوف من ماله؛ فهنا ذمته مشغولة، فل بد أن نفكه.1
  ـ إذا وف من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة؛ لجل أل نسدw باب الصلح، وقد قال ال تعال: {{ل2

 ] ؛ ولن الال114خhي¢رh فgي كeثgيX مgن¢ نhج¢وhاه8م¢ إgل� مhن¢ أeمhرh بgصhدhقeةX أeو¢ مhع¢ر8وفX أeو¢ إgص¢لeحX بhي¢نh النwاس}} [النساء: 
قد تقتضي الدفع فورا.

وف حالي ل يعطى فيهما من الزكاة:
 ـ إذا دفع من ماله بنية التقرب ل؛ لنه أخرجه ل فل يوز الرجوع فيه.1
 ـ إذا دفع من ماله ول يكن بباله الرجوع على أهل الزكاة.2

قوله: «ولو مع غن» .
 أي: أن الغارم للصلح يعطى من الزكاة، ولو كان غنيا.؛ لننا نعطيه هنا للحاجة إليه؛ ومن أعطي للحاجة

إليه فإنه ل يشترط أن يكون فقيا.
قوله: «أو لنفسه مع الفقر» .

 النوع الثان من أنواع الغارم، الغارم لنفسه؛ أي: لشيء يصه، فهذا نعطيه مع الفقر، والفقر هنا ليس كالفقر
ف الصنف الول، فالفقر هنا العجز عن الوفاء، وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لدة سنة أو أكثر.



  قدرنا أن شخصا. عليه عشرة آلف ريال، وراتبه ألفا ريال ف الشهر، ومؤنته كل شهر ألفا ريال، فهلفإذا
ندفع عنه عشرة آلف ريال؟

 الواب: نعم؛ لنه الن فقي بالنسبة للدين فل نعطيه من الزكاة لفقره؛ لن راتبه يكفيه وإنا نعطيه من أجل
الدين فهو فقي وعاجز عن الوفاء.

وهل يوز أن نذهب إل الدائن، ونعطيه ماله دون علم الدين؟
 ] فهو مرور بـ«ف» و60الواب: نعم يوز؛ لن هذا داخل ف قوله تعال: {{وhفgي الرlقeابg}} [التوبة: 

 «الغارمي» عطفا. على الرقاب، والعطوف على ما جر برف يقدر له ذلك الرف فالتقدير وف الغارمي، و«ف»
ل تدل على التمليك، فيجوز أن ندفعها لن يطلبه.

فإن قال قائل: هل الول أن نسلمها للغارم، ونعطيه إياها ليدفعها إل الغري، أو ندفعها للغري؟
فالواب ف هذا تفصيل:

 إذا كان الغارم ثقة حريصا. على وفاء دينه، فالفضل بل شك إعطاؤه إياها ليتول الدفع عن نفسه؛ حت ل
يجل، ول يذم أمام الناس.

وإذا كان يشى أن يفسد هذه الدراهم فإننا ل نعطيه، بل نذهب إل الغري الذي يطلبه ونسدد دينه.
مسألة: من غرم ف مرم هل نعطيه من الزكاة؟

الواب: إن تاب أعطيناه، وإل ل نعطه؛ لن هذا إعانة على الرم، ولذلك لو أعطيناه لستدان مرة أخرى.
مسألة: هل يقضى دين اليت من الزكاة؟

الواب: إذا كان له تركة فهو غن بتركته، ويدفع منها.
 والصحيح أنه ل يقضى دين اليت منها، وقد حكاه أبو عبيد ف الموال وابن عبد الب إجاعا.، لكن السألة

 ليست إجاعا. ففيها خلف، إل أنه ف نظرنا خلف ضعيف، والعجيب أن شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ
 جو¦ز أن تقضى ديون الموات من الزكاة وحكاه وجها. ف مذهب المام أحد، واستدل بقوله تعال:

 {{وhال¼غhارgمgيh}} فلم يعتب التمليك، وإنا اعتب إبراء الذمة، فاليت أول بإبراء الذمة من الي، لكن القول الول
أرجح، فل يقضى دين اليت من الزكاة للمور التالية:

 أول.: أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين؛ لن الدين ذل كما يقال: «الدين هم ف الليل وذل
ف النهار».



 : أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ل يقضي ديون الموات من الزكاة، فكان يؤتى باليت، وعليه دينثانيا.
)].194فيسأل صل¾ى ال عليه وسل¾م هل ترك وفاء؟ فإن ل يترك ل يصل عليه وإن قالوا: له وفاء، صلى عليه[(

 فلما فتح ال عليه وكثر عنده الال صار يقضي الدين با فتح ال عليه عن الموات، ولو كان قضاء الدين
عن اليت من الزكاة جائزا. لفعله صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 ثالثا.: أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثي من الحياء؛ لن العادة أن الناس يعطفون على اليت أكثر
ما يعطفون على الي، والحياء أحق بالوفاء من الموات.

 رابعا.: أن اليت إذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى ال عنه، وإن أراد إتلفها فال قد أتلفه ول
ييسر له تسديد الدين.

خامسا.: أن ذمة اليت قد خربت بوته فل يسمى غارما..
 سادسا.: أن فتح هذا الباب يفتح باب الطمع والشع من الورثة، فيمكن أن يحدوا مال اليت ويقولوا: هذا

مدين.
مسألة: إبراء الغري الفقي بنية الزكاة.

 صورتا: رجل له مدين فقي يطلبه ألف ريال، وكان على هذا الطالب ألف ريال زكاة، فهل يوز أن يسقط
الدائن عن الدين اللف ريال الذي عليه بنية الزكاة؟

الواب: أنه ل يزئ قال شيخ السلم: بل نزاع، وذلك لوجوه هي:
] وهذا ليس فيه أخذ.103الول: أن الزكاة أخذ وإعطاء قال تعال: {{خ8ذ¼ مgن¢ أeم¢وhالgهgم¢ صhدhقeة.}} [التوبة: 

 الثان: أن هذا بنلة إخراج البيث من الطيب قال تعال: {{وhلe تhيhمwم8وا ال¼خhبgيثe مgن¢ه8 ت8ن¢فgق}ونe}} [البقرة:
 ] ووجه ذلك أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عي، فعندي مثل. أربعون ألفا.، وزكاتا ألف ريال، وف ذمة267

 فقي ل ألف ريال، والذي ف حوزت هو أربعون ألف ريال، وهي ف يدي وتت تصرف، والدين الذي ف ذمة
العسر ليس ف يدي.

ومعلوم نقص الدين عن العي ف النفوس، فكأن أخرج رديئا. عن جيد وطيب فل يزئ.
 الثالث: أنه ف الغالب ل يقع إل إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء لاله الذي

بيده؛ لنه الن سيسلم من تأدية ألف ريال.
مسألة: هل يوز أن أبرئه من زكاة ما عنده؟



 : لو كان ل عند رجل أربعون ألف ريال فعلي أن أخرج زكاتا ألف ريال ـ وهذا على القول الرجوحأي
 بأن الدين على العسر فيه زكاة والصحيح خلف ذلك ـ ولو كان هذا الرجل معسرا.، فهل يوز ل أن أسقط

زكاة اللف الت علي من الدين، فيكون الدين الذي عليه مقداره تسعة وثلثون ألف ريال؟
)].195الواب: الذهب أنه ل يوز[(

 وقال شيخ السلم: يوز؛ لن الزكاة الن من جنس الال، والال الن دين والزكاة دين أيضا. وهي الت
أبرأته منها، فالنسان الن ل يتيمم البيث لينفق، بل زكاه من جنس ماله الزكى وهو الدين، وهذا الصحيح.

 أما على القول الراجح وهو أن الزكاة ل تب ف الدين على العسر فل ترد هذه الصورة، اللهم إل إذا وجد
هذا الفقي ما يوف به دينه آخgرh السنة.

 مثل.: على الفقي أربعون ألفا.، ول يد إل تسعة وثلثي ألفا. فكان معسرا. ف هذه اللف، فهذا ربا نقول:
 يوز إسقاط الزكاة عن الدين، وف النفس من هذا شيء؛ لننا نقول: أتاه الن تسعة وثلثون ألفا. نقدا.، فليخرج

الزكاة من هذا الال الذي أتاه.
فإن قيل هذه السألة الخية ليس فيها أخذ وإعطاء فكيف أخرجتموها؟

 فالواب: هم رأوا ذلك من جنس الال الذي عليه، فصحيح أنه ليس فيها أخذ وإعطاء ولكن فيها مواساة،
 صورتا: إذا كان مدينا. بأربعي ألفا. فإذا قلنا: بوجوب الزكاة ف الدين، ولو على العسر فالسألة واضحة؛ لن

 هذا الدائن يب عليه ألف ريال، كل سنة لذا الدين فصار يبئ هذا الدين، فأبرأه أول سنة ألف ريال بنية
 الزكاة عما ف ذمته، وف السنة الثانية يب عليه ألف ريال إل خسة وعشرين ريال.؛ لنه ل يبق ف ذمته إل تسعة

وثلثون ألفا.، وهكذا كلما دارت السنوات نقص ما عليه من الزكاة.
وإذا قلنا: بعدم وجوب الزكاة ف الدين على العسر، فل زكاة أصل. إل إذا أيسر ف آخر الول.

 وقلنا: إن الدائن إذا قبض الدين من الدين العسر يزكيه سنة فهنا إذا أيسر ف الدين الذي عليه إل ألف
 ريال، والدين أربعون ألفا.، وقال الدائن: أريد أن أسقط اللف الت عليك وعجزت عنها بنية الزكاة عن الدين
 الذي عليك، قلنا: يكن أن نقول بالواز، ولكن ف النفس منه شيء؛ لن الدائن الن استلم الدين عينا. تسعة

وثلثي ألفا. منها، واللف الباقي ف ذمة الدين ل تب فيه الزكاة؛ لنه معسر.
 والصحيح ف زكاة الدين على العسر أنه ل زكاة ف الدين على العسر إل إذا قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة

فقط.



: فgي سhبgيلg الg، وhه8م8 الغ8زhاة} ال}تhطeوlعhة} ال�ذgينh لe دgيوhانe لeه8م¢.السwابgع8
 ] ، وقال108: «السابع: ف سبيل ال» السبيل هي الطريق، قال تعال: {{ق}ل¼ هhذgهg سhبgيلgي}} [يوسف: قوله

] .97تعال: {{وhلgل�هg عhلeى النwاسg حgج� ال¼بhي¢تg مhنg اس¢تhطeاعh إgلeي¢هg سhبgيل.}} [آل عمران: 
وسبيل ال ف القرآن تطلق على معنيي:

 الول: معن عام، وهو كل طريق يوصل إل ال، فيشمل كل العمال الصالة كقوله تعال: {{مhثeل} ال�ذgين
 ] أي:125] وكقوله: {{اد¢ع8 إgلeى سhبgيلg رhبlكh}} [النحل: 261ي8ن¢فgق}ونe أeم¢وhالeه8م¢ فgي سhبgيلg الل�ه}} [البقرة: 

دينه.
 الثان: خصوص الهاد، وهذا مثل قوله: {{إgنwمhا الصwدhقeات8 لgل¼ف}قeرhاءg وhال¼مhسhاكgيg وhال¼عhامgلgيh عhلeي¢هhا}... {وhفgي

] .60سhبgيلg الل�ه}} [التوبة: 
 والسبيل أضيفت إل ال وإل الؤمني، فقال تعال: {{وhمhن¢ ي8شhاقgقg الرwس8ولe مgن¢ بhع¢دg مhا تhبhيwنh لeه8 ال¼ه8دhى وhيhتwبgع

 ] ، وقال تعال: {{إgنwمhا الصwدhقeات8 لgل¼ف}قeرhاءg وhال¼مhسhاكgيg}} إل قوله: {{وhفgي115غeي¢رh سhبgيلg ال¼م8ؤ¢مgنgي}} [النساء: 
] الية.60سhبgيلg الل�ه}} [التوبة: 

فكيف التوفيق بي الضافتي؟
 الواب على ذلك أن معن إضافته إل ال أنه موصل إل ال، فمن سلك هذا السبيل أوصله إل ال؛ ولن ال

هو الذي وضعه لعباده، فهو منه ابتداء، وإليه انتهاء.
أما إضافته إل الؤمني؛ فلنه طريقهم الذي يسلكونه، فبذلك يتبي أنه ل تناف بي الضافتي.

قوله: «وهم الغزاة» جع غاز هذا هو الشرط الول.
قوله: «التطوعة» بلف غي التطوعي، هذا هو الشرط الثان.

 قوله: «الذين ل ديوان لم» يعن ليس لم نصيب من بيت الال على غزوهم، فهم متبعون، هذا الشرط
الثالث.

فهؤلء يكون إعطاؤهم لدفع حاجتهم، وللحاجة إليهم، فيعطون ما يكفيهم لهادهم.
 هذا معن قوله تعال: {{وhفgي سhبgيلg الل�هg}} فجعل الؤلف هذه الظرفية للمقاتل، ل لنفس الطريق، فالية

معناها على كلم الؤلف: «الغازون ف سبيل ال».
 فخص الؤلف ـ رحه ال ـ «ف سبيل ال» بالغزاة الذين ليس لم ديوان، أي ليس لم شيء من بيت الال

يعطونه على غزوهم وهذا هو الذهب، وف هذا تصيص للية من وجوه:



 الول: أنه جعل ف سبيل ال الهاد فقط.الوجه
الوجه الثان: أنه جعله للمجاهدين فقط.

الوجه الثالث: أنه جعله للمجاهدين التطوعة الذين ل ديوان لم.
 فأما تصيصه بالهاد ف سبيل ال فل شك فيه، خلفا. لن قال: إن الراد ف سبيل ال كل عمل برX وخي، فهو
 على هذا التفسي كل ما أريد به وجه ال، فيشمل بناء الساجد، وإصلح الطرق، وبناء الدارس، وطبع الكتب،

وغي ذلك ما يقرب إل ال ـ عز¦ وجل ـ؛ لن ما يوصل إل ال من أعمال الب ل حصر له.
 ولكن هذا القول ضعيف؛ لننا لو فسرنا الية بذا العن ل يكن للحصر فائدة إطلقا.، والصر هو {{إgنwمhا

] الية، وهذا وجه لفظي.60الصwدhقeات8 لgل¼ف}قeرhاء}...} [التوبة: 
 أما الوجه العنوي فلو جعلنا الية عامة ف كل ما يقرب إل ال ـ عز¦ وجل ـ لرم من الزكاة من تيقن أنه

من أهلها؛ لن الناس إذا علموا أن زكاتم إذا بن با مسجد أجزأت بادروا إليه لبقاء نفعه إل يوم القيامة.
فالصواب: أنا خاصة بالهاد ف سبيل ال.

وأما قول الؤلف إنم الغزاة، وتصيصه بالغزاة، ففيه نظر.
 والصواب أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم، وكل ما يعي على الهاد ف سبيل ال، حت الدلء الذين يدلون

 على مواقع الهاد لم نصيب من الزكاة؛ لن ال قال: {{فgي سhبgيلg الل�هg}} ول يقل: للمجاهدين، فدل على أن
الراد كل ما يتعلق بالهاد؛ لن ذلك من الهاد ف سبيل ال.

وهل يوز أن يشترى من الزكاة أسلحة للقتال ف سبيل ال؟
على رأي الؤلف ل يوز، وإنا تعطى الاهد.

 وعلى القول الصحيح يوز أن يشترى با أسلحة يقاتل با ف سبيل ال، ل سيما وأنه معطوف على مرور
.{{gالل�ه gيلgبhي سgفhو}} بفي الدالة على الظرفية دون التمليك، بل هي نفسها مرورة بفي

وعلى هذا فيكون القول الراجح أن قوله: {{فgي سhبgيلg الل�هg}} يعم الغزاة وما يتاجون إليه من سلح وغيه.
 أما قول الؤلف: «التطوعة الذين ل ديوان لم» فظاهر كلمه أن من لم ديوان ل يعطون من الزكاة، وهذا

حق إذا كان العطاء يكفيهم، وأما إذا كان ل يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم.
 بل لو قال قائل: يعطون من الزكاة مطلقا. لكان له وجه، ولكن وجه ما قاله الؤلف أنم إذا كانوا يعطون من

 مال السلمي على جهادهم فل حاجة أن نعطيهم من الزكاة؛ لنم مستغنون با يعطون من بيت الال عن
الزكاة.



 يعطي من أراد الج من الزكاة؟هل
الواب: الذهب جواز ذلك ليؤدي فرض الج والعمرة لن الج والعمرة من سبيل ال.

والقول الثان: يوز ف فرض الج والعمرة ونفلهما للعلة السابقة.
والقول الثالث: ل يوز وهو مذهب الئمة الثلثة لعدم وجوب الج ف حق الفقي.

.gهgع8 بgطeر8 ال}ن¢قgافhال}س gيلgبwن8: اب¢ن8 السgالث�ام
قوله: «الثامن: ابن السبيل السافر النقطع به» .

 السبيل الطريق، وابن السبيل أي: السافر، وسي بابن السبيل؛ لنه ملزم للطريق، واللزم للشيء قد يضاف
 إليه بوصف البنوة، كما يقولون: ابن الاء، لطي الاء، فعلى هذا يكون الراد بابن السبيل السافر اللزم للسفر،

والراد السافر الذي انقطع به السفر أي نفدت نفقته، فليس معه ما يوصله إل بلده.
وابن السبيل هل يعطى لسفره، أو يعطى لاجته؟

إذا قلت لاجته أورد عليك مورد أنه إذا كان يعطى لاجته فهو من الفقراء.
فيقال: يعطى لاجته، ولكنه ليس شرطا. أل� يكون عنده مال.

 أما الفقي فيشترط أل� يكون عنده مال، ولذا نقول: ابن السبيل نعطيه، ولو كان ف بلده من أغن الناس إذا
 انقطع به السفر؛ لنه ف هذه الال متاج، ول يقال: أنت غن فاقترض، فيعطى ما يوصله إل بلده، وهذا يتلف

فينظر إل حاله حت ل تكون هناك غضاضة وإهانة له.
فإذا كان من تعود على الدرجة الول، هل يعطى الول أو السياحية؟

هذا مل تردد، ويترجح أنه يعطى ما ل ينقص به قدره.
وظاهر كلم الؤلف أنه ل فرق بي كون السفر طويل. أو قصيا.؛ لكونه أطلق، ول يقل: سفرا. قصيا..

وظاهر كلمه أيضا. أنه ل فرق بي السافر سفرا. مرما.، أو سفرا. غي مرم؛ لنه أطلق.
أما الول: فنعم، وهو أنه ل فرق بي السفر الطويل والقصي.
فإن قال قائل: السفر القصي يكن قطعه على قدميه، ويصل؟

 قلنا: لكن قد يكون وعرا. ف جبال وأودية، وقد يكون موفا. يتاج إل رفقة فهو متاج إل نفقة توصله إل
بلده.

وأما الثان فقال بعض العلماء: إنه وإن كان سفره مرما. يعطى.



 تثبت به الرخص حت وإن كان مرما.، فله القصر، وله السح على الفي ثلثة أيام.فالسفر
 والذهب وهو أصح أنه ل يعطى من الزكاة خصوصا.؛ لقوله تعال: {{وhتhعhاوhن8وا عhلeى ال¼بlرl وhالتwق¼وhى وhلe تhعhاوhن8وا

 ] ولذا قال العلماء: من سافر ليفطر حرم عليه السفر والفطر إل إذا تاب،2عhلeى الgث¼مg وhال¼ع8د¢وhان}} [الائدة: 
وهو سهل بأن نقول له: تب إل ال ونعطيك، فيستفيد بذا فائدتي:

الول: التوبة.
الثانية: قضاء حاجته.

 وأما من سافر ف مكروه فل يعطى؛ لنه إعانة على الكروه، أما من سافر ف مباح كالنهة أو واجب أو
مستحب فيعطى.

.gهgدeلhى بeلgل}ه8 إgا ي8وصhى مeي8ع¢طeف ،gهgدeلhن¢ بgم gرeفwلسgل gئgال}ن¢ش eدون
 قوله: «دون النشئ للسفر من بلده» لن النشئ للسفر من بلده ل يصدق عليه أنه ابن سبيل فلو قال: إن

 متاج أن أسافر إل الدينة، وليس معه فلوس، فإننا ل نعطيه بوصفه ابن سبيل؛ لنه ل يصدق عليه أنه ابن سبيل،
 لكن إذا كان سفره إل الدينة ملحا. كالعلج مثل.، وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى، وهي

الفقر.
 قوله: «فيعطى ما يوصله إل بلده» ظاهره أنه يعطى ما يوصله إل غاية سفره، ث رجوعه، فإذا قدرنا أن رجل

 يريد أن يج من القصيم عن طريق الدينة وف الدينة ضاعت نفقته، فيعطى ما يوصله إل غاية مقصوده، ث
يرجعه، وليس ما يرجعه فقط؛ لنه يفوت غرضه إذا قلنا: يرجع.

 وقول الؤلف: (فيعطى ما يوصله إل بلده) يفهم منه أنه ل يعطى أكثر، فإن بقي شيء من الال بعد أن وصل
 رده إل صاحبه إن كان معلوما.، أو بيت الال إن كان مهول.، إل إذا كان ابن السبيل فقيا. فيأخذه باعتبار

الفقر، فإذا وصل إل بلده ل يرده؛ لن الفقراء يلكون الزكاة ملكا. مستقرا.

.Xدgاحhو Xن¢فgى صeلgا إhر¢ف}هhج8وز8 صhيhم، وgيهgك¼فhا يhم eذhخeأ Xيالgا عeذ eانeن¢ كhمhو
 قوله: «ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم» أي: إذا كان ذا عيال فإنه يأخذ ما يكفيهم، ولو دراهم كثية،
 فلو فرضنا أنه ذو عائلة كبية، وأن العيشة غالية، وأنه يتاج إل مائة ألف ف السنة، فنعطيه مائة ألف؛ وذلك

لن عائلته لزمة له، فيعطى ما يكفيه ويكفي عياله؛ لن ذلك من باب سد الاجة.



 : «ذا عيال» مأخوذ من العhي¢لeةg؛ لن العيال فقراء بالنسبة لن يعولم، قال تعال: {{وhإgن¼ خgف¼ت8م¢ عhي¢لeةوقوله
] .28فeسhو¢فh ي8غ¢نgيك}م8 الل�ه8 مgن¢ فeض¢لgه}} [التوبة: 

 والراد بالعيال شرعا. من يعولم من زوجات وأولد وإخوة وليس الراد بم الولد فقط كما اشتهر عند
الناس.

 قوله: «ويوز صرفها إل صنف واحد» أي: من الصناف الثمانية، الذين ذكرهم ال ف قوله: {{إgنwمhا
]، وهذه السألة مسألة خلف بي أهل العلم.60الصwدhقeات8 لgل¼ف}قeرhاءg وhال¼مhسhاكgيg وhال¼عhامgلgيh عhلeي¢هhا}...} [التوبة: 

 فمن العلماء من يقول: يب تعميم الصناف ف الزكاة، فمن زكاته ثانون درها. يب أن يعطي كل واحد
 عشرة ـ مثل. ـ أو ثانية، الهم أن يعمهم؛ لن هؤلء الصناف ذكروا بالواو الدالة على الشتراك، وكما أن

 الغنيمة يب أن تعطى جيع الصناف، قال تعال: {{وhاع¢لeم8وا أeنwمhا غeنgم¢ت8م¢ مgن¢ شhي¢ءX فeأeن� لgل�هg خ8م8سhه8 وhلgلرwس8ول
].41وhلgذgي ال¼ق}ر¢بhى وhال¼يhتhامhى}...} [النفال: 

وقد ذكر أهل العلم أن الغنيمة تقسم خسة أسهم أربعة للغاني، والسهم الامس يقسم على خسة أسهم.
 وكما لو قلت: هذا الال لزيد، وعمرو، وبكر، وخالد، أو هذا الال لطلبة العلم والعباد والاهدين فهو

 للجميع، فهذا أيضا. مثله ول شك أن هذا القول قوي، ولكن إذا وجد ما يرجه عن هذا الدلول، وجب الخذ
با يدل على إخراجه عن هذا الدلول.

 وقد جاءت الدلة على أنه يوز القتصار على صنف واحد، قال تعال: {{إgن¼ ت8ب¢د8وا الصwدhقeاتg فeنgعgمwا هgيh وhإgن
 ] ، والصدقات هنا تشمل الزكاة والتطوع، وقد ذكر271ت8خ¢ف}وهhا وhت8ؤ¢ت8وهhا ال¼ف}قeرhاءÊ فeه8وh خhي¢ر� لeك}م}} [البقرة: 

] .60ال الزكاة بلفظ الصدقات، قال تعال: {{إgنwمhا الصwدhقeات8 لgل¼ف}قeرhاءg وhال¼مhسhاكgيg وhال¼عhامgلgيh عhلeي¢هhا}} [التوبة: 
 ولقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حي بعث معاذا. ـ رضي ال عنه ـ إل اليمن: «أعلمهم أن ال افترض

)].196عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» [(
 ولن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال لقبيصة رضي ال عنه: «أقم عندنا حت تأتينا الصدقة فنأمر لك با»

)]197.[(
 فهذه الدلة تدل على أن الراد بالية بيان الستحقي ل تعميم الستحقي، ومعلوم أن الشريعة يبي بعضها

بعضا.، وما بينته الشريعة أول من القياس.
وقوله: «ويوز صرفها إل صنف واحد» .



  جاز صرفها إل صنف واحد، فهل يب أن نعطي من هذا الصنف ثلثة فأكثر؛ لن الية بصفة المع،وإذا
 قال ال تعال: {{إgنwمhا الصwدhقeات8 لgل¼ف}قeرhاءg وhال¼مhسhاكgيg وhال¼عhامgلgيh عhلeي¢هhا}} الية، فهل يب أن نعمم أو يب أن

نقول: هذا بيان للمستحقي، فيصدق بالواحد؟
الواب: الثان، بدليل حديث قبيصة ـ رضي ال عنه ـ «فنأمر لك با» .

فصار ف السألة أقوال:
 الول: أنه يوز القتصار على واحد من صنف واحد، وهذا أخص ما يكون من القوال، وهو الصواب

لدللة القرآن والسنة، فيكون ذكر هذا بالواو لبيان الستحقي ل لوجوب تعميمهم.
الثان: يوز أن تقتصر على صنف واحد، بشرط أن يكون جاعة.

الثالث: يب تعميم الصناف، ولو على واحد.
والرابع: يب تعميم الصناف كل صنف، على جاعة، ثلثة فأكثر.

 وظاهر كلم الؤلف أنه يوز أن يقتصر على صنف واحد ولو كان غريا. له، مثل أن يكون لك غري تطلبه
دراهم وهو فقي فتعطيه من الزكاة، فهل هو جائز أم ل؟

الواب: يوز؛ لنه يصدق عليه أنه فقي؛ إذ الكم معلق بذا الوصف وهو الفقر فيعطى.
هل يوز أن يعطيه لقضاء الدين؟

 الواب: نعم؛ لنه غارم لنفسه، وفقي ل يقدر أن يوف، وال يقول: {{وhال¼غhارgمgيh}}، لكن لو قلت: هذه
 ألف ريال من الزكاة أوفن با فهذا ل يوز، ولو قلت: هذه ألف ريال؛ لنه مدين فقي قد يصرفها ف دينه أو ف

دين غيه، فهذا جائز، ولو ردها ل فهذا جائز؛ لنه ملكها.

وي8سhن� إgلeى أeقeارgبgهg ال�ذgينh لe تhل¼زhم8ه8 مhؤ8ونhت8ه8م.
 قوله: «ويسن إل أقاربه الذين ل تلزمه مؤونتهم» أي: يسن صرف الزكاة ف أقاربه الذين ل تلزمه مؤونتهم

مثل أخيه، وعمه، وخاله، وابن أخيه، وما أشبه ذلك.
 فإذا كانوا من أهل الزكاة، فإن السنة والفضل أن تصرف زكاتك فيهم؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:

)] فيجمع بي أمرين.198«صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة» [(



  اشترط الؤلف أل¾ تلزمه مؤونتهم، أي: ل يلزمه النفاق عليهم، فإن لزمه النفاق عليهم فل تزئ؛ لنهلكن
 يدفع عن ماله ضررا.؛ لنه إذا أعطاهم زكاته واغتنوا با سقطت عنه نفقتهم، فصار ببذله الزكاة مسقطا. لواجب

عليه، والقاعدة أنه ل يوز للنسان أن يسقط بزكاته أو بكفارته واجبا. عليه.
 مثال الزكاة: هؤلء إخوت فقراء وأنا رجل غن، وتلزمن نفقتهم، وعندي زكاة إذا أعطيتهم إياها كفتهم لدة

 سنة أو أقل أو أكثر، فل يوز أن أعطيهم إياها؛ لنم إذا اغتنوا با سقط الواجب عن، فأسقطت با واجبا
علي.

 مثال الكفارة: علي كفارة إطعام عشرة مساكي، فيجوز أن أغديهم، أو أعشيهم على الصحيح، وهؤلء
 الفقراء نزلوا أضيافا. علي، والضيف يب إكرامه بغدائه وعشائه يومه وليلته، فغديت هؤلء ونويتها كفارة، فل

 يزئ؛ لنن بذا الطعام أسقطت واجبا. علي؛ لنه يب علي أن أضيفهم بغداء وعشاء، وبكل ما يلزم ف
الضيافة، فإذا غديتهم وعشيتهم، ونويته كفارة علي، فقد أسقطت واجبا.

مسألة: إذا كان الب فقيا.، وعند البن زكاة وهو عاجز عن نفقة أبيه، فهل يوز أن يصرفها لبيه؟
 الواب: يوز أن يعطيها لوالده؛ لنه ل تلزمه نفقته؛ لن البن ل يلك شيئا.، وهو هنا ل يسقط واجبا.،
 والزكاة إما ستذهب إل الوالد أو إل غيه، فهل من الول عقل. فضل. عن الشرع، أن أعطي غريبا. يتمتع

بزكات ويدفع حاجته وأب يتضور من الوع؟
 الواب: ل؛ لنن ل أستطيع أن أنفق على والدي ففي هذه الال تزئ الزكاة للوالد، وربا يؤخذ من قول

 الؤلف: «الذين ل تلزمه مؤونتهم» ؛ لن من شرط وجوب النفقة حت عند الؤلف ومن قال بقوله من
 الصحاب غن النفق، وهنا النفق غي غن؛ لنه ل يد ما ينفق على هؤلء، والقاعدة (أنه ل يوز إسقاط

الواجب بالزكاة)، وهذه القاعدة نافعة، فطبقها على الخ والعم، إذا وجبت نفقتهما ل تعطيهما من الزكاة.
أما إذا أعطى من تب عليه نفقتهم لغي النفقة، ولكن لكونم غزاة أو غارمي أو من العاملي عليها فيجوز.



ºص¢لeف

..... öيgمgاشhى هeلgع8 إeت8د¢ف eلhو
قوله: «فصل» أي: ف بيان موانع الزكاة.

 أي: موانع استحقاق من هو من أهل الزكاة فل تصرف الزكاة إليه، أي: ما الذي ينع من إعطائها له وهو
من أهلها؟ هذا هو الراد بذا الفصل، والصل أن الشياء ل تتم إل بوجود أسبابا وشروطها، وانتفاء موانعها.

 فالقرابة ـ مثل. ـ سبب من أسباب الرث، إذا وجد مانع لختلف الدين امتنع الرث، وهكذا أيضا
الوصف الذي يستحق به النسان الزكاة، فقد توجد موانع تنع من إعطاء الزكاة.

قوله: «ول تدفع إل هاشي» أي ل تدفع الزكاة.
 وقوله: «هاشي» أي ذرية هاشم بن عبد مناف؛ لنم من آل ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م، وآل ممد أشرف

 الناس نسبا.، ولشرفهم ل يعطون من الزكاة، ل احتقارا. لم، بل إكراما. لم؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م
 للفضل بن عباس وعبد الطلب بن ربيعة بن الارث ـ رضي ال عنهم ـ حي سأله الزكاة: «إنا ل تل لل

)]، فبي الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م الكم والعلة.199ممد، إنا هي أوساخ الناس» [(
الكم أنا ل تل لم.

العلة أنا أوساخ الناس، وهم أكمل وأشرف من أن يتلقوا أوساخ الناس.
 فالزكاة من أي صنف كان أوساخ ذلك الصنف؛ لن الزكاة تطهر، والطهور يتسخ با يطهره؛ ودليل ذلك

] .103قوله تعال: {{خ8ذ¼ مgن¢ أeم¢وhالgهgم¢ صhدhقeة. ت8طeهlر8ه8م¢}} [التوبة: 
 فإذا كان بي يديك إناء وسخ فغسلته بالاء صار الاء يمل هذه الوساخ؛ فلذلك قال النب صل¾ى ال عليه

وسل¾م: «إنا هي أوساخ الناس» .
وهاشم منلته بالنسبة لرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م الد الثان، والب الثالث.

 وأجاز بعض العلماء أن يعطى الاشي من الزكاة، إذا كان ماهدا.، أو غارما. لصلح ذات البي، أو مؤلفا
قلبه، وظاهر النصوص النع؛ للعموم.

 واختلف العلماء ـ رحهم ال ـ هل يصح دفع زكاة هاشي لاشي؛ لقوله: «إنا هي أوساخ الناس» أي:
الناس الذين سواهم أو ل؟



  بعض العلماء: إنه يصح أن تدفع زكاة الاشي لاشي مثله؛ لنما ف الشرف سواء، فإذا كانا سواء فإنهقال
ل يعد مثلبة، إذا أعطى زكاته نظيه.

 ولكن إذا نظرنا إل عموم الحاديث، وجدنا أنه ل فرق بي أن تكون زكاة هاشي أو غيه؛ لقوله صل¾ى ال
عليه وسل¾م: «أوساخ الناس» والاشيون من الناس فل تل لم.

 لكن لو فرض أنه ل يوجد لنقاذ حياة هؤلء من الوع إل زكاة الاشيي، فزكاة الاشيي أول من زكاة غي
الاشيي.

وقال بعض أهل العلم: يوز أن يعطوا من الزكاة إذا ل يكن خس؛ أو وجد ومنعوا منه.
والمس: هو أن الغنائم تقسم خسة أسهم، أربعة أسهم للغاني، وسهم واحد يقسم خسة أسهم أيضا.:
الول: ل ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م يكون ف مصال السلمي، وهو ما يعرف بالفيء أو بيت الال.

 الثان: لذي القرب، هم قرابة الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ وهم بنو هاشم، وبنو عبد الطلب؛ لن بن
عبد الطلب يشاركون بن هاشم ف المس.

الثالث: لليتامى.
الرابع: للمساكي.

الامس: لبن السبيل.
 فإذا منعوا أو ل يوجد خس، كما هو الشأن ف وقتنا هذا فإنم يعطون من الزكاة دفعا. لضرورتم إذا كانوا

فقراء، وليس عندهم عمل، وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية، وهو الصحيح.
 وأما صدقة التطوع فتدفع لبن هاشم وهو قول جهور أهل العلم، وهو الراجح؛ لن صدقة التطوع كمال،

وليست أوساخ الناس، فيعطون من صدقة التطوع.
 والقول الثان: ل تل لم صدقة التطوع؛ لن صدقة التطوع من أوساخ الناس؛ ولذا قال النب صل¾ى ال عليه

 )]، والتطهي كما يصل بالواجب يصل200وسل¾م: «والصدقة تطفئ الطيئة كما يطفئ الاء النار» [(
بالستحب وهذا القول مال إليه الشوكان وجاعة من أهل العلم؛ لعموم الديث.

وبذا نعرف أن بن هاشم ينقسمون إل قسمي:
 الول: من ل تل له صدقة التطوع، ول الزكاة الواجبة، وهو شخص واحد، وهو ممد بن عبد ال صل¾ى ال

عليه وسل¾م فهو ل يأكل الصدقة الواجبة ول التطوع.
الثان: البقية من بن هاشم يأكلون من صدقة التطوع، ول يأكلون من الصدقة الواجبة.



 ....وhم8ط�لgب
قوله: «ومطلب» .

 والطلبيون النتسبون إل الطلب، والطلب أخو هاشم وأبوها عبد مناف، وله أربعة أولد وهم هاشم،
والطلب، ونوفل، وعبد شس.

 )] كما قال ـ عليه الصلة والسلم ـ أي: ف النصرة، حت201«بنو هاشم وبنو الطلب شيء واحد» [(
 إن قريشا. لا حاصرت بن هاشم انضم إليهم بنو الطلب، وقصة الاصرة ف الشعب مشهورة ف التاريخ، ولذا

 قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا احتج عليه رجال من بن عبد شس ف إعطائه بن الطلب من المس ول
يعطهم: «إنا بنو الطلب وبنو هاشم شيء واحد» .

 وبناء على ذلك قال الؤلف: إنا ل تدفع الزكاة إل بن الطلب؛ ل لنم من آل البيت، ولكن لنم
 مشاركون لل البيت ف المس فيستغنون با يأخذون من المس عن الزكاة، وهذا التعليل يدل على أنم إذا ل

يكن خس فهم يستحقون الزكاة قطعا.، ول إشكال فيه، خلف بن هاشم.
إذا. بنو الطلب حكمهم ف منع الزكاة حكم بن هاشم، وحكمهم ف استحقاق المس كبن هاشم.

 وبنو عمهم النوفليون والعبشميون كانوا مع قريش على بن هاشم ولذا دعا عليهم أبو طالب ف لميته
الشهورة:

جزى ال عنا عبد شس ونوفل.
عقوبة شر عاجل. غي آجل

فليس لؤلء حق ف المس، ولم الخذ من الزكاة.
 وهذا الذي مشى عليه الؤلف رواية عن المام أحد ـ رحه ال ـ والصحيح الرواية الخرى ـ وهي

 الذهب ـ أنه يصح دفع الزكاة إل بن الطلب؛ لنم ليسوا من آل ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولعموم الدلة
] فيدخل فيهم بنو الطلب.60{{إgنwمhا الصwدhقeات8 لgل¼ف}قeرhاءg}...} [التوبة: 

 وياب عن تشريكهم ف المس بأنه مبن على الناصرة والؤازرة بلف الزكاة، فإنم لا آزروا بن هاشم
وناصروهم أعطوا جزاءÀ لفضلهم من المس، أما الزكاة فهي شيء آخر.



 ....وhمhوhالgيهgمhا
 : «ومواليهما» أي: عتقائهم، أي: العبيد الذين أعتقهم بنو هاشم، أو أعتقهم بنو الطلب، فل تدفعقوله

)].202الزكاة إليهم؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن مول القوم منهم» [(
فإذا قلنا: بدفع الزكاة لبن الطلب جاز دفع الزكاة إل مواليهم.
إذا قال قائل: هل هؤلء موجودون؟ أعن بن هاشم والطلب؟

 قلنا: نعم موجودون، وقد ذكروا أن مgن¢ أثبت الناس نسبا. لبن هاشم، ملوك اليمن الئمة، الذين انتهى
 ملكهم بثورة المهوريي عليهم قريبا.، فهم منذ أكثر من ألف سنة متولون على اليمن، ونسبهم مشهور معروف

بأنم من بن هاشم.
 ويوجد ناس كثيون أيضا. ينتمون إل بن هاشم، فمن قال: أنا من بن هاشم! قلنا: ل تل لك الزكاة؛ لنك

من آل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م.

... Xقgم8ن¢ف öيgنeغ hح¢تhت Xةhيgقeى فeلgإ eلhو
قوله: «ول إل فقية تت غن منفق» .

«فقية» هذه صفة لوصوف مذوف، التقدير امرأة فقية.
واشترط الؤلف شرطي ها:
الول: أن تكون تت غن.

 الثان: أن يكون منفقا. باذل. للنفقة، فل تدفع إليها؛ لنا ف القيقة غي فقية، إذ إن زوجها الذي ينفق عليها
 قد استغنت به، فإن كانت تت فقي، فتحل لا، وتل لزوجها؛ لن الوصف منطبق عليها، وإذا كانت تت
 غن، لكنه من أبل الناس فتعطى من الزكاة؛ لنا فقية، ول تستغن بزوجها، فتدخل ف قوله تعال: {{إgنwمhا

الصwدhقeات8 لgل¼ف}قeرhاءg وhال¼مhسhاكgي}..}.
فإن قال قائل: لاذا ل تقولون لا: طالب الزوج وارفعيه إل الكمة؟

 قلنا: ل نقول لا ذلك؛ لن هذا يترتب عليه مشاكل، فقد يفضي إل أن يطلقها، وهذا ضرر عليها، ودفع
حاجتها لدفع هذا الضرر ل شك أنه ما جاءت به الشريعة.



e إgلeى فeر¢عgهg وأص¢لgهg ....وhل
: «ول إل فرعه وأصله» .قوله

فرعه: من كان هو أصل. له.
وأصله: من كان هو فرعا. له.

فالصل هم الباء، والمهات، وإن علوا.
والفرع هم البناء، والبنات، وإن نزلوا، سواء كانوا وارثي أم غي وارثي.

 وعلى هذا فل يدفع زكاته إل جدته ل من قبل أبيه ول من قبل أمه، ول إل بنته ول بنت ابنه، ول بنت
ابنته؛ لن كل هؤلء أصول وفروع، والؤلف ـ رحه ال ـ ل يقيد الصل والفرع.

 أي: ل يقل إل فرعه الوارث، أو أصله الوارث، فيشمل الوارث وغي الوارث؛ لن الصل والفرع تب
النفقة لما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غن، سواء كانوا وارثي أم غي وارثي.

 وقال شيخ السلم: يوز صرف الزكاة إل الوالدين وإن علوا وإل الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو
عاجز عن نفقتهم.

 ويقال: استحقاق الزكاة مقيد بوصف كالفقر، والسكنة، والعمالة، فكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو
من أهل الزكاة.

 ومن ادعى خروجه فعليه الدليل، وليس ف السألة دليل، ولذا فالقول الراجح الصحيح، أنه يوز أن يدفع
 الزكاة لصله وفرعه ما ل يدفع با واجبا. عليه، فإن وجبت نفقتهم عليه، فل يوز أن يدفع لم الزكاة؛ لن ذلك

يعن أنه أسقط النفقة عن نفسه.
 وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلها فقي، لكن الب يتسع ماله للنفاق عليه فهو ينفق عليه، فهنا ل

يوز أن يعطي والده الزكاة.
والد ل يتسع ماله للنفاق عليه وهو فقي، فيجوز أن يعطيه منها.

 مثال آخر: عنده أم وجدة فهو ينفق على الم، ولكن ل يتسع ماله للنفاق على الدة، فيجوز أن يعطيها من
الزكاة.

 والذهب ل يوز، فتأخذ الزكاة من غيه، وهذا ضعيف جدا.؛ قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الصدقة على
)] وأنا الن ل أسقط عن نفسي واجبا. حت يقال: إن حيت نفسي.203ذي القرابة صدقة وصلة» [(



  آخر: لو كان غنيا. ينفق على أبيه، وأبوه مستغن، إما بنفسه، أو بإنفاق ولده، لكن عليه دين يستطيعمثال
الولد أن يؤدي الدين عنه، لكن يقول: أنا أؤدي الدين من زكات.

 فيجوز؛ لنه ل يب على البن وفاء دين أبيه، اللهم إل إذا كان هذا الدين بسبب النفقة، أي: أن الب
 يتاج، ويشتري ف ذمته فلحقه الدين لشراء مؤونته، ففي هذه الال نقول: ل تقض دين أبيك من زكاتك؛ لن
 هذا يؤدي إل أن يضيق النسان على أبيه، حت يستدين للنفقة، ث يقول: أب عليه دين فأقضي دينه من زكات،

 فيجوز أن يقضي الدين عن أبيه، أو أمه، أو ابنه وابنته، بشرط أل يكون هذا الدين استدانة لنفقة واجبة على
البن، فإن كان لنفقة واجبة فل يوز.

.... Xو¢جhزhو Xب¢دhى عeلgإ eلhو
قوله: «ول إل عبد وزوج» .

 أي: ل تدفع الزكاة إل العبد؛ لن العبد إذا أعطيناه الزكاة انتقل ملك الزكاة فورا. إل سيده، فإن مال العبد
.{{gاءhرeق{ل¼فgل}} :ملك لسيده، فل يوز أن نعطي العبد؛ لنه ل يلك وملكه لسيده، وال يقول

{{gابeقlي الرgفhو}} :ويستثن من هذا الكاتب، وقد سبق أن الكاتب من أهل الزكاة داخل ف قوله تعال 
] فيعطى الكاتب ما يقضي به دين الكتابة.60[التوبة: 

ولكن هل الكاتب عبد؟
 الواب: نعم هو عبد، فيعطى ليعتق، والكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل، فيعطى هذا

 العبد الذي اشترى نفسه من سيده ما يوف سيده ليعتق، فهو قبل أن يؤدي عبد، ولذا جاء ف الديث «الكاتب
)].204عبد ما بقي عليه من كتابته درهم» [(

 واستثن بعض العلماء ما إذا كان العبد عامل. على الزكاة، فإنه يعطى على عمالته كما لو كان أجيا.، ومعلوم
أنه يصح أن يستأجر العبد من سيده، فيصح أن يعل عامل. على الزكاة بإذن سيده.

إذا. يستثن من ذلك مسألتان:
الول: الكاتب.

الثانية: العامل؛ لنه كأجي، والعبد يوز أن يستأجر بإذن سيده.
 وقوله: «وزوج» فل يصح أن تدفع الزوجة زكاتا إل زوجها، لقوة الصلة بينهما، فيشبه الصل مع الفرع،

لكن هذا التعليل عليل.



 جواز دفع الزكاة إل الزوج إذا كان من أهل الزكاة.والصواب
 مثال ذلك: امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقي متاج، إما أنه مدين، أو أنه ينفق على أولده، أو ما أشبه

ذلك، فللزوجة أن تؤدي زكاتا إليه.
 وقولنا أو أنه ينفق على أولده، الراد بأولده من غيها؛ لن أولده منها إذا كان أبوهم فقيا.، يلزمها أن

 تنفق عليهم؛ لنم أولدها، لكن إذا كان له أولد من غيها وهو فقي، فللزوجة أن تعطيه زكاتا وربا يستدل
 لذلك بديث زينب امرأة عبد ال بن مسعود رضي ال عنهما أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «حث على

الصدقة، فقال ابن مسعود لزوجته: أعطين وأولدي أنا أحق من تصدقت عليه».
 فقالت: ل حت أسأل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فسألت النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فقال: «صدق عبد ال،

 )] فيمكن أن نقول: قوله: «من تصدقت عليهم» يشمل205زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم» [(
الفريضة والنافلة.

 وعلى كل حال إن كان ف الديث دليل فهو خي، وإن قيل هو خاص بصدقة التطوع، فإننا نقول ف تقرير
 دفع الزكاة إل الزوج: الزوج فقي ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة، فأين الدليل على النع؟ لنه إذا

 وجد السبب ثبت الكم، إل بدليل، وليس هناك دليل ل من القرآن ول من السنة، على أن الرأة ل تدفع
 زكاتا لزوجها، وهذه قاعدة: «الصل فيمن ينطبق عليه وصف الستحقاق أنه مستحق، وتزئ الزكاة إليه إل

بدليل» ول نعلم مانعا. من ذلك إل مhن¢ كان إذا أعطاها له أسقط عن نفسه بذلك واجبا..
مسألة: هل يوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته؟

 الواب: أنا تزئ الزكاة إذا دفعها إل زوجته على ما اخترناه، أما على الذهب فل يزئ أن يدفع الزوج
زكاته إل زوجته لقوة الصلة والرابطة.

 ولكن القول الراجح يوز بشرط أل يسقط به حقا. واجبا. عليه؛ فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبا. أو
طعاما.، فإن ذلك ل يزئ، وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يزئ؛ لن قضاء الدين عن زوجته ل يلزمه.

....،gهgم¢ ي8ج¢زeل gك¼سhال¼عgأه¢ل.، أو¢ ب eانhبeف Xه¢لeأ hي¢رeه8 غwنeن¢ ظhمgا لhاهeع¢طeن¼ أgإhو
 قوله: «وإن أعطاها لن ظنه غي أهل فبان أهل. أو بالعكس ل يزه» لنه حي دفعها يعتقد أنا وضعت ف غي

موضعها؛ ولنه متلعب؛ إذ¼ كيف يعطي زكاته لشخص يظنه غنيا. ث تبي أنه فقي؟! فل تزئه.



 : «أو بالعكس» أي: أعطاها لن ظن أنه أهل فبان غي أهل فل تزئه أيضا.؛ لن العبة با ف نفس المروقوله
ل با ف ظنه.

 مثاله: أعطى رجل. يظنه غارما. فبان أنه غي غارم، فإنا ل تزئ؛ لن العبة با ف نفس المر، أي: بالواقع،
والواقع أنه غي أهل.

مثال آخر: أعطاها لشخص يظنه ابن سبيل فتبي أنه غي ابن سبيل فإنا ل تزئه.
مثال آخر: أعطاها لقريب يظن أنا تزئه فتبي أنه ل يزئه إعطاء هذا القريب؛ لوجوب النفاق عليه.

إgل� لgغhنgيö ظeنwه8 فeقgيا. فeإgنwه8 ي8ج¢زgئ}ه8. ...
قوله: «إل لغن ظنه فقيا. فإنه يزئه» . هذا مستثن من قوله: «أو بالعكس» .

 مثل: رجل جاء يسأل؛ وعليه علمة الفقر فأعطيته من الزكاة فجاءن شخص فقال: ماذا أعطيته؟ قلت:
 زكاة، قال: هذا أغن منك، فتجزئ؛ لنه ليس لنا إل الظاهر، ومثل ذلك الذين يسألون ف الدارس والساجد ث

نعطيهم بناء على الظاهر.
 والدليل على ذلك: قصة الرجل الذي تصدق ليلة من الليال فخرج بصدقته فدفعها إل شخص فأصبح الناس

 يتحدثون: تصدق اليلة على غن، فقال: المد ل على غن ـ يرى أنا مصيبة ـ ث خرج مرة أخرى فتصدق
 على بغي ـ زانية ـ فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على بغي، فقال: المد ل؛ على غن وبغي، ث خرج
 مرة ثالثة فتصدق فوقعت الصدقة ف يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فقال: المد
 ل على غن وبغي وسارق، فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ أما الغن فلعله يتذكر ويتصدق، وأما البغي فلعلها

)].206تستعف، وأما السارق فلعله يكتفي با أعطيته عن السرقة[(
 فهذا الرجل نيته طيبة، ولسن نيته وقعت صدقته ف ملها، وصارت مفيدة مقبولة عند ال، ونافعة لن تصدق

عليهم، فيؤخذ منه أنه إذا تصدق على فقي فبان غنيا. أنا تزئه.
 وذهب بعض أهل العلم: إل أنه إذا دفعها إل من يظن أنه أهل بعد التحري، فبان أنه غي أهل فإنا تزئه؛

 حت ف غي مسألة الغن؛ أي: عموما.؛ لنه اتقى ال ما استطاع لقوله تعال: {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}}
 ] والعبة ف العبادات با ف ظن الكلف بلف العاملت فالعبة با ف نفس المر، ويصعب أن286[البقرة: 

نقول له: إن زكاتك ل تقبل مع أنه اجتهد، والتهد إن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران.



  القول أقرب إل الصواب أنه إذا دفع إل من يظنه أهل. مع الجتهاد والتحري فتبي أنه غي أهل فزكاتهوهذا
مزئة؛ لنه لا ثبت أنا مزئة إذا أعطاها لغن ظنه فقيا.، فيقاس عليه بقية الصناف.

مسألة: إذا جاءك سائل يسأل الزكاة، ورأيته جلدا. قويا.، فهل تعطيه أم ل؟
 الواب: نقول: عظه أول.، وقل: إن شئت أعطيتك ول حظ فيها لغن ول قوي مكتسب، كما فعل النب

 صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الرجلي اللذين أتيا إليه يسألنه من الصدقة فرآها جلدين، وقال: «إن شئتما أعطيتكما
)].207ول حظ فيها لغن ول لقوي مكتسب» [(

فإن قال قائل: أحوال الناس اليوم فسدت، فإنك لو وعظته بذا الكلم ل يتعظ فما الواب؟
 الواب: أن لنا ف رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أسوة حسنة فنعظه با وعظه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م،

 فإذا أصر ونن ل نعلم خلف ما يدعي، فإننا نعطيه، أما إذا أصر على السؤال، ونن نعلم خلف ما يدعي فإننا
ل نعطيه.

.... ºةwبhحhم8س¢ت gو�عeطwة} التeقhدhصhو
 قوله: «وصدقة التطوع مستحبة» هذا من باب إضافة الشيء إل نوعه، وصدقة التطوع أي: الصدقة الت

ليست بواجبة، وإنا يتطوع با النسان، بأن يبذلا لوجه ال.
وقوله: «مستحبة» بعن أنا مسنونة مشروعة، ول سيما مع حاجة الناس إليها.

 واعلم أنه ل فرق بي مستحب ومسنون، عند النابلة، فالستحب والسنون بعن واحد، فنقول: يستحب
 السواك، ويسن السواك، ول فرق، وذهب بعض العلماء إل أن ما ثبت بالنص فهو مسنون، وما ثبت بالجتهاد

والقياس فهو مستحب.
والدليل على استحبابا أثري ونظري.

{{gاتhنgال¼م8ؤ¢مhو hيgنgال¼م8ؤ¢مhو gاتhمgال¼م8س¢لhو hيgمgن� ال¼م8س¢لgإ}} :أما الدليل الثري: فإن ال أثن على التصدقي فقال 
 إل أن قال: {{وhال¼م8تhصhدlقgيh وhال¼م8تhصhدlقeاتg}} وقال ف آخر الية: {{أeعhدw الل�ه8 لeه8م¢ مhغ¢فgرhة. وhأeج¢رËا عhظgيمËا}}

 ] ، وقال تعال: {{مhثeل} ال�ذgينh ي8ن¢فgق}ونe أeم¢وhالeه8م¢ فgي سhبgيلg الل�هg كeمhثeلg حhبwةX أeن¢بhتhت¢ سhب¢عh سhنhابgلe}...}35[الحزاب: 
 ] وقال تعال: {{إgن276] ، وقال تعال: {{يhم¢حhق8 الل�ه8 الرlبhا وhي8ر¢بgي الصwدhقeاتg}} [البقرة: 261[البقرة: 

ال¼م8صwدlقgيh وhال¼م8صwدgقeاتg وhأeق¼رhض8وا الل�هh قeر¢ضËا حhسhنا. ي8ضhاعhف8 لeه8م¢ وhلeه8م¢ أeج¢ر� كeرgي� *}} [الديد] .



  مستفيضة كثية ف الث على الصدقة، ومنها قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنه ما من رجل يتصدقوالسنة
من كسب طيب إل أخذها ال تعال بيمينه فيبيها لحدكم كما يرب أحدكم فلوه حت تكون مثل البل» [(

 )]، ويقول: «الصدقة209)]، ويقول عليه الصلة والسلم: «كل امرئ ف ظل صدقته يوم القيامة» [(208
)]، ويقول: «إنا تطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء» [(210تطفئ الطيئة، كما يطفئ الاء النار» [(

211.[(
 والدليل النظري: أن ف الصدقة دفع حاجة الفقراء، والتخلق بأخلق الفضلء الكرماء، وأنا من أسباب

انشراح الصدر، وجرlب¢ تhجgد¢، وقد ذكر ابن القيم ف زاد العاد عشر فوائد لا، فمن أرادها فليجع إليها.
ولكن تتأكد ف زمان، ومكان، وف أحوال؛ ولذا قال الؤلف مبينا. ذلك:

وhفgي رhمhضان وأوقاتg الاجاتg أفضل} ...
 «وف رمضان، وأوقات الاجات أفضل» فشهر رمضان من الزمان الذي تتأكد فيه الصدقة، والدليل أن النب

 )] وهذا يدل على أنه212صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون ف رمضان» [(
 صل¾ى ال عليه وسل¾م يزداد إنفاقه ف هذا الشهر، ولكن الراجح أنا ف عشر ذي الجة الول أفضل؛ لقول النب

 صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما من أيام العمل الصال فيهن أحب إل ال من هذه اليام العشر، قالوا: ول الهاد ف
)].213سبيل ال، قال: ول الهاد ف سبيل ال إل رجل خرج بنفسه وماله ول يرجع من ذلك بشيء» [(

وهذا عام، والدليل قولم: «ول الهاد» قال: «ول الهاد».
ولو قيل: أل يعارض هذا أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان أجود ما يكون ف رمضان؟

 فالواب: أن حديث عشر ذي الجة قول، وحديث جود الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ف رمضان فعل،
والقول مقدم على الفعل.

 أو يقال: جوده ف رمضان جود خاص بالرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لن ف بعض ألفاظ الديث: «أجود
 ما يكون ف رمضان حي يلقاه جبيل فيدارسه القرآن» ، فيكون هذا الود مصوصا. بذه الال ـ وال أعلم

ـ.
وأما الكان ففي الرم الكي، والدن أفضل من غيها؛ لشرف الكان.

وأما الالت فقال الؤلف: «أوقات الاجة أفضل» وأوقات الاجات نوعان: دائمة، وطارئة.



  أوقات الاجة الدائمة: فصل الشتاء، فإن الفقراء فيه أحوج من وقت الصيف؛ لنم يتاجون إل زيادةفمن
 أكل؛ فالنسان ف الشتاء يأكل أكثر ما يأكل ف الصيف، وف الشتاء يتاج إل ثياب أكثر ما يتاجه ف الصيف،

فيحتاج إل تدفئة أكثر ما يتاجه ف الصيف.
 والطارئة: مثل أن تدث ماعة أو جدب، فيحتاج الناس أكثر، سواء ف الشتاء أم الصيف، فهذه أيضا. تكون

الصدقة فيها أفضل.
وهل من شرف الكان ما لو كانت جهة من الرض فيها ماعة أو ل؟

 الواب: ل؛ لن هذا ليس من شرف الكان، ولكن للحاجة بدليل أن أهل هذا الكان إذا اغتنوا صارت
الصدقة فيهم مثل غيهم.

لكن مكة والدينة الصدقة فيهما أفضل من غيها مطلقا. لشرف الكان.
مسألة: إذا تعارض شرف الكان وشرف الحوال، فأيهما يقدم؟

 الواب: يقدم شرف الحوال؛ لن الصدقة إنا شرعت لدفع الاجة، فالفضل فيها باعتبار الاجات يتعلق
بنفس العبادة، وقد سبق قاعدة مفيدة ف هذا الباب، وهي:

«أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أول من الفضل الذي يتعلق بزمانا أو مكانا».

وhت8سhن� بgالفeاضgلg عhن كgفeايhتgهg وhمhن¢ يhم8ون8ه8 وhيhأ¼ثeم8 بgمhا يhن¢ق}ص8هhا.
 قوله: «وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يونه» الفاضل الزائد، أي: يسن أن يكون التصدق بشيء فاضل عن

كفايته، وكفاية من يونه أي: كفاية من تلزمه مؤونته.
)].214ودليل ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اليد العليا خي من اليد السفلى وابدأ بن تعول» [(

فدل هذا على أن صدقة التطوع تأت ف الدرجة الثانية بعد كفاية من يعولم.
)] أي: عن فاضل غن.215وقال عليه الصلة والسلم: «خي الصدقة ما كان عن ظهر غن» [(

 فإن قال قائل: فالواب عن قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حي س8ئل أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد القل»
)]؟216[(

فالواب: أنه ل منافاة، فإن الراد بهد القل ما زاد عن كفايته وكفاية من يونه، وهو خلف الغن.
 فإذا تصدق رجل بعشرة دراهم، وهي الفاضل عن كفايته فقط، وآخر بعشرة دراهم وعنده عشرة مليي،

أيهما أفضل؟



 أفضل؛ لن هذا جهده.فالول
فإذا تأملت الديثي ل تد بينهما منافاة؛ لن الراد بهد القل ما زاد عن كفايته، ولكنه ليس ذا غن واسع.

 قوله: «ويأث با ينقصها» «يhن¢ق}ص8هhا» هذا هو الصواب، وقد يقرؤها البعض «ي8ن¢قgص8ه8ا» من الرباعي، لكنها من
 ] فهنا تعدت4الثلثي، وهي لزمة ومتعدية، بل تتعدى لثني، قال تعال: {{ث}مw لeم¢ يhن¢ق}ص8وك}م¢ شhي¢ئ.ا}} [التوبة: 

 لثني: الكاف، وشيئا.، وتكون لزمة كما لو قلت: نقص الال، ومثلها «زاد» تستعمل متعدية مثل زادن خيا.،
] نصبت مفعولي، ولزمة مثل: زاد الال.124وقال تعال: {{فeأeمwا ال�ذgينh آمhن8وا فeزhادhت¢ه8م¢ إgيhانا.}} [التوبة: 

وقوله: «يأث» أي: التصدق.
وقوله: «با» أي: بصدقة تنقص كفايته وكفاية من يونه.

 ووجه ذلك أنه إذا نقص الواجب أث، كيف يليق بك أن تترك واجبا. وتتصدق بتطوع؟ لذا ل يليق ل شرعا.،
ول عقل.، ول عرفا.، فابدأ أول. بن تعول.

 ث اعلم أيضا. أن خي صدقة تتصدق با ما تصدقت به على نفسك وأهلك؛ لن الصدقة على أهلك أفضل
 )]، فإذا قمت بالواجب ف مؤونة أهلك كنت قائما. بواجب217من الصدقة على البعيد، كما جاء ف الديث[(

 )] بل لو218وصدقة، كما ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن النسان إذا أنفق على أهله فهي صدقة[(
 أنفق على نفسه فهي صدقة، وحينئذ نقول: إنك ف الواقع ل ترج عن مسمى التصدق إذا أنفقت على أهلك
 ونفسك؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م جعل النفاق على الهل من الصدقة، بل النفاق على الهل واجب

تثاب عليه أكثر من الثواب على الصدقة على بعيد.
وقوله: «با ينق}ص8ها» .

 إن قال قائل: كيف تؤثون من ينقصها، وقد أقر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أبا بكر ـ رضي ال عنه ـ
 )]؟ وكيف تؤثونه، وال تعال امتدح الذين يؤثرون على أنفسهم، ولو كان بم219حينما تصدق بميع ماله[(

 خصاصة؟ وكيف تقولون ذلك وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م للنصاري الذي قدم الضيف على نفسه
)] والقصة مشهورة؟220وأهله قال: «إن ال عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة» [(

فهذه الدلة وغيها تدل على أنه ل يأث النسان با ينقص مؤونة نفسه وعياله.
فالواب على ذلك أن يقال:



  كان النسان قد عرف من نفسه الصب والتوكل، وعنده ما يستطيع أن ي8حhصlلe به، فهذا ل حرج عليهإذا
 إذا تصدق با ينقص مؤونته، أما إذا كان ل يعرف من نفسه الصب والتوكل، وإخلف ما أنفق، فإن المر كما

قال الؤلف.
 فإذا فرضنا أنه إذا تصدق با ينقص مؤونته خرج يتكفف الناس، فهذا ل يوز، لكن إذا علم أنه إذا تصدق
 با ينقص مؤونة أهله خرج يشتغل ويبيع ويشتري، كما كان أبو بكر ـ رضي ال عنه ـ يفعل، فإن ذلك ل

بأس به.
 أما قصة الضيف فقد يقال: إن أهل النصاري رضوا بذلك وصبوا، وإكرام الضيف ليس تطوعا.، بل هو

واجب فيدخل ف الواجب.
 وأما ثناء ال ـ عز¦ وجل ـ على النصار ف قوله: {{وhال�ذgينh تhبhوwء½وا الدwارh وhالgيhانe مgن¢ قeب¢لgهgم¢ ي8حgب�ونe مhن

 هhاجhرh إgلeي¢هgم¢ وhلe يhجgد8ونe فgي ص8د8ورgهgم¢ حhاجhة. مgمwا أ}وت8وا وhي8ؤ¢ثgر8ونe عhلeى أeن¢ف}سgهgم¢ وhلeو¢ كeانe بgهgم¢ خhصhاصhة}} [الشر:
] فهذا كما قلنا فيمن عرف من نفسه الصب والتوكل وأنه يتحمل وسيجد ما أنفقه.9

] أي: ما أوت الهاجرون.9وقوله تعال: {{وhلe يhجgد8ونe فgي ص8د8ورgهgم¢ حhاجhة. مgمwا أ}وت8وا}} [الشر: 
فالهاجرون آتاهم ال فضل. على النصار، فهم ل يدون ف صدورهم حاجة ما أوتوا فيحسدونم.

فقوله: {{فgي ص8د8ورgهgم¢}} الضمي يعود على النصار.
وقوله: {{مgمwا أ}وت8وا}} الضمي يعود على الهاجرين.

( ت كتاب الزكاة والمد ل )



  )]  221   ف زكاة اللي [(  رسالة

 ) ونعوذ بال من شرور أنفسنا، ومن222المد ل رب العالي نمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه (
 سيئات أعمالنا، من يهده ال فل مضل له، ومن يضلل فل هادي له، وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك

له، وأشهد أن ممدا. عبده ورسوله، صلى ال عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كثيا.
أما بعد:

 فهذه رسالة ف بيان حكم زكاة اللي الباح، ذكرت فيها ما بلغه علمي من اللف والراجح من القوال
وأدلة الترجيح، فأقول وبال التوفيق والثقة، وعليه التكلل، وهو الستعان:

لقد اختلف أهل العلم رحهم ال ف وجوب الزكاة ف اللي الباح على خسة أقوال:
 أحدها: ل زكاة فيه، وهو الشهور من مذاهب الئمة الثلثة، مالك والشافعي وأحد، إل إذا أعد للنفقة، وإن

 للجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحد، ول زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي وقد ذكرنا أدلة هذا أعد
القول إيرادا. على القائلي بالوجوب وأجبنا عنها.

الثان: فيه الزكاة سنة واحدة، وهو مروي عن أنس بن مالك رضي ال عنه.
الثالث: زكاته عاريته، وهو مروي عن أساء، وأنس بن مالك أيضا. رضي ال عنهما.

الرابع: أنه يب فيه إما الزكاة وإما العارية، ورجحه ابن القيم رحه ال ف الطرق الكمية.
 الامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا. كل عام، وهو مذهب أب حنيفة، ورواية عن أحد، وأحد القولي
 ف مذهب الشافعي، وهذا هو القول الراجح لدللة الكتاب والسنة والثار عليه، فمن أدلة الكتاب قوله تعال:
 {{وhال�ذgينh يhك¼نgز8ونe الذ�هhبh وhال¼فgضwةe وhلe ي8ن¢فgق}ونhهhا فgي سhبgيلg الل�هg فeبhشlر¢ه8م¢ بgعhذeابX أeلgيمX}{يhو¢مh ي8ح¢مhى عhلeي¢هhا فgي نhار

جhهhنwمh فeت8ك¼وhى بgهhا جgبhاه8ه8م¢ وhج8ن8وب8ه8م¢ وhظ}ه8ور8ه8م¢ هhذeا مhا كeنhز¢ت8م¢ لÊgن¢ف}سgك}م¢ فeذ}وق}وا مhا ك}ن¢ت8م¢ تhك¼نgز8ونe *}} [التوبة] .
 والراد بكن الذهب والفضة، عدم إخراج ما يب فيهما من زكاة وغيها من القوق، قال عبد ال بن عمر
 ـ رضي ال عنهما ـ: «كل ما أديت زكاته، وإن كان تت سبع أرضي فليس بكن، وكل ما ل تؤدي زكاته

فهو كن، وإن كان ظاهرا. على وجه الرض» .
 )]223قال ابن كثي ـ رحه ال ـ: وقد روي هذا عن ابن عباس، وجابر، وأب هريرة مرفوعا. وموقوفا.[(

اهـ.



  عامة ف جيع الذهب والفضة ول تصص شيئا. دون شيء فمن ادعى خروج اللي الباح من هذاوالية
العموم فعليه الدليل.

وأما السنة فمن أدلتها:
  ـ ما رواه مسلم من حديث أب هريرة رضي ال عنه عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال: «ما من1

 صاحب ذهب ول فضة ل يؤدي منها حقها إل إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحي عليها ف
)] الديث.224نار جهنم فيكوى با جبينه وجنبه وظهره» [(

 والتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة، ول دليل على إخراجه من العموم، وحق الذهب والفضة
من أعظمه وأوجبه الزكاة قال أبو بكر الصديق ـ رضي ال عنه ـ: الزكاة حق الال.

  ـ ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له قال: حدثنا أبو كامل، وحيد بن مسعدة، العن أن2
 خالد بن الارث حدثهم، حدثنا حسي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت رسول ال
 صل¾ى ال عليه وسل¾م ومعها ابنة لا، وف يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لا: «أتعطي زكاة هذا؟
 قالت: ل، قال: أيسرك أن يسورك ال بما سوارين من نار، قال: فخلعتهما فألقتهما إل النب صل¾ى ال عليه

 )]، وقد رواه227)][(226)] قال ف بلوغ الرام: وإسناده قوي[(225وسل¾م وقالت: ها ل ورسوله» [(
 الترمذي من طريق ابن ليعة، والثن بن الصباح، ث قال: «إنما يضعفان ف الديث ول يصح ف هذا الباب عن

 )]، لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية أب داود لذا الديث من228النب صل¾ى ال عليه وسل¾م شيء»[(
 طريق حسي العلم، وهو ثقة احتج به صاحبا الصحيح، البخاري ومسلم، وقد وافقه الجاج بن أرطاة، وقد

)] عن أساء بنت يزيد رضي ال عنها بإسناد حسن.229وثقه بعضهم، وروى نوه أحد[(
  ـ ما رواه أبو داود قال: حدثنا ممد بن إدريس الرازي، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، حدثنا يي بن3

 أيوب، عن عبد ال بن أب جعفر أن ممد بن عمرو بن عطاء، أخبه عن عبد ال بن شداد بن الاد أنه قال:
 دخلنا على عائشة رضي ال عنها فقالت: «دخل علي¦ رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م فرأى ف يدي فتخات من

 ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول ال، فقال: أتؤدين زكاتن؟ قلت: ل أو ما
)].231)] قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إل غيه[(230شاء ال، قال: هو حسبك من النار» [(

 وهذا الديث أخرجه أيضا. الاكم والبيهقي والدارقطن، وقال ف التلخيص: «إسناده على شرط الصحيح،
 وصححه الاكم وقال: إنه على شرط الشيخي يعن البخاري ومسلما.، وقال ابن دقيق: إنه على شرط

)].232مسلم»[(



 ـ ما رواه أبو داود قال: حدثنا ممد بن عيسى، حدثنا عتاب يعن ابن بشي عن ثابت بن عجلن عن 4
 عطاء عن أم سلمة رضي ال عنها قالت: «كنت ألبس أوضاحا. من ذهب فقلت: يا رسول ال أكن هو؟ فقال:

 )] وأخرجه أيضا. البيهقي والدارقطن والاكم، وقال:233ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكن» [(
 «صحيح على شرط البخاري ول يرجاه» وصححه أيضا. الذهب، وقال البيهقي: تفرد به ابن عجلن، قال ف

 التنقيح: «وهذا ل يضر فإن ثابت بن عجلن روى له البخاري، ووثقه ابن معي والنسائي، وقول عبد الق فيه:
 ل يتج بديثه، قول ل يقله غيه، قال ابن دقيق: وقول العقيلي ف ثابت بن عجلن: ل يتابع على حديثه، تامل

منه»اهـ.
فإن قيل: لعل هذا حي كان التحلي منوعا.، كما قاله مسقطو الزكاة ف اللي.

 فالواب: أن هذا ل يستقيم فإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل ينع من التحلي به، بل أقره مع الوعيد على
 )]، ث إن النسخ يتاج إل معرفة234ترك الزكاة، ولو كان التحلي منوعا. لمر بلعه وتوعد على لبسه[(

 )]، ث لو فرضنا أنه كان حي التحري فإن الحاديث الذكورة تدل235التاريخ، ول يثبت ذلك بالحتمال[(
على الواز بشرط إخراج الزكاة، ول دليل على ارتفاع هذا الشرط، وإباحته إباحة مطلقة.

 فإن قيل: ما الواب عما احتج به من ل يرى الزكاة ف اللي وهو ما رواه ابن الوزي بسنده ف «التحقيق»
 عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أب الزبي عن جابر رضي ال عنه أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال:

)]؟237)] ورواه البيهقي ف معرفة السنن والثار[(236«ليس ف اللي زكاة» [(
قيل: الواب على هذا من ثلثة أوجه:

 الول: أن البيهقي قال فيه: إنه باطل ل أصل له، وإنا يروى عن جابر من قوله، وعافية بن أيوب مهول،
فمن احتج به كان مغررا. بدينه.اهـ.

 الثان: أننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن أب حات عن أب زرعة فإنه ل يعارض أحاديث الوجوب، ول
يقابل با لصحتها وناية ضعفه.

 الثالث: أننا إذا فرضنا أنه مساوX لا، ويكن معارضتها به فإن الخذ با أحوط، وما كان أحوط فهو أول
 )] وقوله: «فمن اتقى238بالتباع؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «دع ما يhريبك إل ما ل يhرgيبك» [(

)].239الشبهات فقد استبأ لدينه وعرضه» [(
وأما الثار فمنها:



 ـ عن أمي الؤمني عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ «أنه كتب إل أب موسى ـ رضي ال عنه ـ أن 1
)].240م8ر¢ من قgبhلeكh من نساء السلمي أن يhصwد¦قن من ح8لgيlهن»[(

 قال ابن حجر ف التلخيص: «أخرجه ابن أب شيبة، والبيهقي من طريق شعيب بن يسار... وهو مرسل قاله
 البخاري. وقد أنكر ذلك السن فيما رواه ابن أب شيبة عنه قال: ل نعلم أحدا. من اللفاء قال: ف اللي

)]اهـ. لكن ذكره مرويا. عن عمر ـ رضي ال عنه ـ صاحب الغن، واللى، والطاب.241زكاة»[(
  ـ عن ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ: «أن امرأة سألته عن حلي لا؟ فقال: إذا بلغ مائت درهم ففيه2

 )] من حديثه مرفوعا.، وقال: هذا وهم، والصواب عن242الزكاة» رواه الطبان والبيهقي ورواه الدارقطن[(
)].243إبراهيم عن عبد ال مرسل موقوف[(

  ـ عن ابن عباس رضي ال عنهما حكاه عنه ابن النذر والبيهقي، قال الشافعي: «ل أدري يثبت عنه أم3
)].244ل»[(
  ـ عن عبد ال بن عمرو بن العاص ـ رضي ال عنهما ـ «أنه كان يأمر بالزكاة ف حلي بناته ونسائه»4

)] من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه.245ذكره عنه ف اللى[(
 )] رواه246 ـ عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ أنا قالت: «ل بأس بلبس اللي إذا أعطي زكاته» [(5

 الدارقطن من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ لكن روى مالك ف الوطأ عن
 عبد الرحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ «أنا كانت تلي بنات أخيها يتامى ف حجرها

 )] قال ابن حجر ف التلخيص: يكن المع بينهما بأنا كانت247لن اللي، فل ترج من حليهن الزكاة» [(
 ترى الزكاة فيها ول ترى إخراج الزكاة مطلقا. عن مال اليتام. اهـ، لكن يرد على جعه هذا ما رواه مالك ف
 الوطأ عن عبد الرحن بن القاسم عن أبيه قال: «كانت عائشة تلين أنا وخال يتيمي ف حجرها، فكانت ترج

 )] قال بعضهم: ويكن أن ياب عن ذلك بأنا ل ترى إخراج الزكاة عن أموال248من أموالنا الزكاة» [(
اليتامى واجبا. فتخرج تارة، ول ترج أخرى كذا قال.

 وأحسن منه أن ياب بوجه آخر وهو أن عدم إخراجها فعل والفعل ل عموم له، فقد يكون لسباب ترى أنا
)].249مانعة من وجوب الزكاة، فل يعارض القول، وال أعلم[(

 فإن قيل: ما الواب عما استدل به مسقطو الزكاة فيما نقله الثرم قال: سعت أحد بن حنبل يقول: «خسة
من الصحابة كانوا ل يرون ف اللي زكاة أنس بن مالك، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأساء رضي ال عنهم».



 : أن بعض هؤلء روي عنهم الوجوب وإذا فرضنا أن لميعهم قول. واحدا.، أو أن التأخر عنهم هوفالواب
 القول بعدم الوجوب، فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة، وعند التنازع يب الرجوع إل الكتاب والسنة،

وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق.
 فإن قيل: قد ثبت ف الصحيحي أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «تصدقن يا معشر النساء، ولو من

 )] وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة ف اللي إذ لو كانت واجبة ف اللي لا جعله النب250حليكن» [(
صل¾ى ال عليه وسل¾م مضربا. لصدقة التطوع.

 فالواب على هذا: أن المر بالصدقة من اللي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ول نفيه عنه، وإنا فيه
 المر بالصدقة حت من حاجيات النسان، ونظي هذا أن يقال: تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك، فإن

)].251هذا ل يدل على انتفاء وجوب الزكاة ف هذه الدراهم[(
 )] وف حديث علي رضي ال252فإن قيل: إن ف لفظ الديث: «وف الرقة ف مائت درهم ربع العشر» [(

 )] والرقة «هي الفضة الضروبة سgك�ة،253عنه: «وليس عليك شيء حت يكون لك عشرون دينارا.» [(
وكذلك الدينار هو السlك�ة»، وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة با كان كذلك واللي ليس منه.

فالواب من وجهي:
 أحدها: أن الذين ل يوجبون زكاة اللي، ويستدلون بثل هذا اللفظ ل يصون وجوب الزكاة بالضروب
 من الذهب والفضة، بل يوجبونا ف التب ونوه وإن ل يكن مضروبا.، وهذا تناقض منهم وتكم، حيث أدخلوا

 )] عليه، أو254فيه ما ل يشمله اللفظ على زعمهم، وأخرجوا منه نظي ما أدخلوه من حيث دللة اللفظ[(
عدمها.

 الثان: أننا إذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالضروب من الفضة والذهب، فإن الديث يدل على ذكر
 بعض أفراد وأنواع العام بكم ل يالف حكم العام، وهذا ل يدل على التخصيص كما إذا قلت: أكرم العلماء،

 ث قلت: أكرم زيدا.، وكان من جلة العلماء، فإنه ل يدل على اختصاصه بالكرام، فالنصوص جاء بعضها عاما
 ف وجوب زكاة الذهب والفضة، وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار، وهو بعض أفراد العام، فل يدل ذلك على

)].255التخصيص[(
فإن قيل: ما الفرق بي اللي الباح وبي الثياب الباحة إذا قلنا: بوجوب الزكاة ف الول دون الثان؟

 فالواب: أن الشارع فرق بينهما حيث أوجبها ف الذهب والفضة من غي استثناء، بل وردت نصوص
 خاصة ف وجوبا ف اللي الباح الستعمل كما سبق، وأما الثياب فهي بنلة الفرس، وعبد الدمة اللذين قال



 )] فإذا كانت256فيهما رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس على السلم ف عبده ول فرسه صدقة» [(
)].257الثياب للبس، فل زكاة فيها وإن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة[(

  قيل: هل يصح قياس اللي الباح العد للستعمال على الثياب الباحة العدة للستعمال، كما قاله من لفإن
يوجبون الزكاة ف اللي؟

فالواب: ل يصح القياس لوجوه:
 )]؛ وذلك لنه يقتضي258الول: أنه قياس ف مقابلة النص، وكل قياس ف مقابلة النص فهو قياس فاسد[(

 إبطال العمل بالنص؛ ولن النص إذا فرق بي شيئي ف الكم، فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما ينع
 إلاق أحدها بالخر، ويوجب افتراقهما، سواء علمنا تلك الفوارق أم جهلناها، ومن ظن افتراق ما جع الشارع

بينهما أو اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بل شك، فإن الشرع نزل من لدن حكيم خبي.
 الثان: أن الثياب ل تب الزكاة فيها أصل.، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بسب القصد، وإنا الكم

 فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة، فكان مقتضى القياس أن يكون حكم اللي واحدا. وهو وجوب الزكاة،
 سواء أعد¦ه للبس أو لغيه، كما أن الثياب حكمها واحد ل زكاة فيها، سواء أعدها للبس أو لغيه، ول يرد

على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضا.؛ لن الزكاة حينئذ ف قيمتها.
 الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يراد المع به بي اللي العد للستعمال والثياب العدة له أهو قياس

التسوية أم قياس العكس؟
فإن قيل: هو قياس التسوية.

 قيل: هذا إنا يصح لو كانت الثياب تب فيها الزكاة قبل إعدادها للبس والستعمال، ث سقطت الزكاة بعد
 إعدادها ليتساوى الفرع والصل ف الكم، وإن قيل: هو قياس العكس قيل: هذا إنا يصح لو كانت الثياب ل
 تب فيها الزكاة إذا ل تعد للبس، وتب فيها إذا أعدت للبس، فإن هذا هو عكس الكم ف اللي عند الفرقي

)].259بي اللي العد للبس وغيه[(
الرابع: أن الثياب واللي افترقت عند مسقطي الزكاة ف اللي، ف كثي من السائل فمن الفروق بينهما:

  ـ إذا أعد اللي للنفقة، وأعد الثياب للنفقة بعن أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما، واشترى نفقة، قالوا:1
 ف هذه الال تب الزكاة ف اللي ول تب ف الثياب، ومن الغريب أن يقال: امرأة غنية يأتيها الال من كل

 مكان، وكلما ذكر لا حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الثان للتحلي به غي فرار من الزكاة، ولا افتقرت هذه



 الرأة نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش، فقلنا لا: ف الال الول ل زكاة عليك ف هذا اللي، وقلنا
)].260لا: ف الال الخية عليك زكاة فيه، وهذا هو مقتضى قول مسقطي الزكاة ف اللي الباح[(

 ـ أن النابلة قالوا: إنه إذا أعد اللي للكراء وجبت فيه الزكاة، وإذا أعدت الثياب للكراء ل تب 2
)].261الزكاة فيها[(

)].262 ـ أنه إذا كان اللي مرما. وجبت الزكاة فيه، وإذا كانت الثياب مرمة ل تب الزكاة فيها[(3
 )] ث نواه للتجارة صار للتجارة، ولو كان عنده ثياب للقنية ث نواها263 ـ لو كان عنده حلي للقنية[(4

للتجارة ل تصر للتجارة.
 عللوا ذلك: بأن الصل ف اللي الزكاة فقويت النية بذلك، بلف الثياب، وهذا اعتراف منهم بأن الصل

ف اللي، وجوب الزكاة، فنقول لم: وما الذي هدم هذا الصل بدون دليل؟!
  ـ قالوا: لو نوى الفرار من الزكاة باتاذ اللي ل تسقط الزكاة، وظاهر كلم أكثر أصحاب المام أحد،5

 أنه لو أكثر من شراء العقار، فرارا. من الزكاة سقطت الزكاة، وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فرارا. من
 الزكاة سقطت الزكاة؛ إذ ل فرق بي الثياب والعقار، فإذا كان اللي الباح مفارقا. للثياب العدة للبس ف هذه

)]؟264الحكام، فكيف نوجب أو نوز إلاقه با ف حكمX دل� النص على افتراقهما فيه[(
 إذا تبي ذلك فإن الزكاة ل تب ف اللي حت يبلغ نصابا. لديث أم سلمة ـ رضي ال عنها ـ السابق:

 )] فنصاب الذهب عشرون دينارا. ونصاب الفضة مائتا265«ما بلغ أن تؤدى زكاته فز8كgيh فليس بكن» [(
درهم.

 فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرين دينارا.، وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به
النصاب فل زكاة فيه.

 وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مائت درهم، وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب
فل زكاة فيه.

 والعتب وزن ما ف اللي من الذهب أو الفضة، وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونوه، فإنه ل يتسب به ف
 تكميل النصاب، ول يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونوه؛ لنه ليس من الذهب والفضة، واللي من غي الذهب

والفضة ل زكاة فيه إل أن يكون للتجارة.



  هل العتب ف نصاب الذهب الدينار السلمي الذي زنته مثقال، وف نصاب الفضة الدرهم السلميلكن
 الذي زنته سبعة أعشار الثقال، أو العتب الدينار والدرهم عرفا. ف كل زمان ومكان بسبه سواء قل ما فيه من

)]؟266الذهب والفضة أم كثر[(
المهور على الول، وحكي إجاعا..

 وحقق شيخ السلم ابن تيمية الثان، أي: أن العتب الدينار والدرهم الصطلح عليه ف كل زمان ومكان
 بسبه، فما سي دينارا. أو درها. ثبتت له الحكام العلقة على اسم الدينار والدرهم، سواء قل ما فيه من الذهب

 والفضة أم كثر وهذا هو الراجح عندي؛ لوافقته ظاهر النصوص، وعلى هذا فيكون نصاب الذهب عشرين
جنيها. ونصاب الفضة مائت ريال، وإن احتاط الرء، وعمل بقول المهور فقد فعل ما يثاب عليه إن شاء ال[(

267.[(
 فإذا بلغ اللي نصابا. خالصا. عشرين دينارا. إن كان ذهبا.، ومائت درهم إن كان فضة ففيه ربع العشر؛ لديث

 علي بن أب طالب ـ رضي ال عنه ـ أن النب صلى ال عليه وسلم قال: «إذا كانت لك مائتا درهم، وحال
 عليها الول ففيها خسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعن ف الذهب ـ حت يكون لك عشرون دينارا.، فإذا

)].269)] رواه أبو داود[(268كانت لك عشرون دينارا.، وحال عليها الول ففيها نصف دينار» [(
 وبعد: فإن على العبد أن يتقي ال ما استطاع، ويعمل جهده ف تري معرفة الق ف الكتاب والسنة، فإذا
 ظهر له الق منهما وجب عليه العمل به، وأل� يقدم عليهما قول أحد من الناس كائنا. من كان، ول قياسا. من

 القيسة، أي قياس كان، وعند التنازع يب الرجوع إل الكتاب والسنة، فإنما الصراط الستقيم، واليزان
 العدل القوي، قال ال تعال: {{فeإgن¼ تhنhازhع¢ت8م¢ فgي شhي¢ءX فeر8د�وه8 إgلeى الل�هg وhالرwس8ولg إgن¼ ك}ن¢ت8م¢ ت8ؤ¢مgن8ونe بgالل�هg وhال¼يhوم

 ] والرد إل ال هو الرد إل كتابه، والرد إل الرسول هو الرد59الخgرg ذeلgكh خhي¢ر� وhأeح¢سhن8 تhأ¼وgيل}} [النساء: 
إل سنته، وهديه حيا. وميتا.

 وقال ال تعال: {{فeلe وhرhبlكh لe ي8ؤ¢مgن8ونe حhتwى ي8حhكoم8وكh فgيمhا شhجhرh بhي¢نhه8م¢ ث}مw لe يhجgد8وا فgي أeن¢ف}سgهgم¢ حhرhجËا مgمwا
] .65قeضhي¢تh وhي8سhلoم8وا تhس¢لgيمËا *}} [النساء: 

 فأقسم ال تعال بربوبيته لرسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م الت هي أخص ربوبية قسما. مؤكدا. على أنه ل إيان إل
 بأن نكم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف كل نزاع بيننا، وأل¾ يكون ف نفوسنا حرج وضيق ما قضى به رسول ال
 صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأن نسلم لذلك تسليما. تاما. بالنقياد الكامل والتنفيذ، وتأمل كيف أكد التسليم بالصدر،

فإنه يدل على أنه ل بد من تسليم تام، ل انراف فيه، ول توان.



  أيضا. الناسبة بي القسم به والقسم عليه، فالقسم به ربوبية ال لنبيه صل¾ى ال عليه وسل¾م، والقسموتأمل
 عليه هو عدم اليان إل بتحكيم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م تكيما. تاما.، يستلزم النشراح والنقياد والقبول،
 فإن ربوبية ال لرسوله تقتضي أن يكون ما حكم به مطابقا. لا أذن به ربه ورضيه، فإن مقتضى الربوبية الاصة

 بالرسالة أل يقره على خطأ ل يرضاه له، وإذا ل يظهر له الق من الكتاب والسنة وجب عليه أن يأخذ بقول من
 يغلب على ظنه أنه أقرب إل الق با معه من العلم والدين فإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «عليكم بسنت

 )] وأحق الناس بذا270وسنة اللفاء الراشدين الهديي من بعدي تسكوا با وعضوا عليها بالنواجذ» [(
 الوصف اللفاء الربعة أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ـ رضوان ال عليهم أجعي ـ فإنم خلفوا النب صل¾ى

ال عليه وسل¾م ف أمته ف العلم والعمل والسياسة والنهج، جزاهم ال عن السلم والسلمي أفضل الزاء.
 ونسأل ال تعال أن يهدينا صراطه الستقيم، وأن يعلنا من رأى الق حقا. فاتبعه، ورأى الباطل باطل

فاجتنبه، وال أعلم وصلى ال على نبينا ممد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما. كثيا.

حرره كاتبه الفقي إل ال ممد الصال العثيمي
1382 من صفر سنة 12وذلك ف 

والمد ل الذي بنعمه تتم الصالات



  8 الصlيhام  كgتhاب

قوله: «كتاب الصيام» سبق لنا أن الفقهاء ـ رحهم ال ـ يسمون بالكتاب، والباب، والفصل.
فالكتاب للجنس، والباب للنوع، والفصل لفردات السائل.

 فمثل. كتاب الطهارة جنس، أنواعه: باب الياه، باب النية، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب
اليض وغيها.

فكتاب الصيام هذا جنس؛ لن ما سبقه ف الصلة والزكاة وهذا هو الصيام.
 )]271ورتب العلماء ـ رحهم ال ـ الفقه ف باب العبادات على حسب حديث جبيل ـ عليه السلم[(

 )] فقدموا الصلة، ث الزكاة، ث272ـ، وحديث عبد ال بن عمر ـ رضي ال عنهما ـ ف بعض ألفاظه[(
الصيام، ث الج.

 وقدمت الطهارة قبل الصلة لنا شرط، وهي مفتاح الصلة فقدموها على الصلة، وإل لدرجوها ضمن
 شروط الصلة، أي: ف أثناء كتاب الصلة، لكن لا رأوا أنا مفتاحها، وأن الكلم عليها كثي قدموها على

كتاب الصلة.
 الصيام ف اللغة مصدر صام يصوم، ومعناه أمسك، ومنه قوله تعال: {{فeك}لgي وhاش¢رhبgي وhقeرlي عhي¢نا. فeإgمwا تhرhيgن

 مgنh ال¼بhشhرg أeحhدËا فeق}ولgي إgنlي نhذeر¢ت8 لgلرwح¢مhن صhو¢مËا فeلeن¢ أ}كeلoمh ال¼يhو¢مh إgن¢سgي÷ا *}} [مري] فقوله: {{صhو¢مËا}} أي:
 إمساكا. عن الكلم، بدليل قوله: {{فeإgمwا تhرhيgنw مgنh ال¼بhشhرg أeحhدËا}} أي: إذا رأيت أحدا. فقول: {{إgنlي نhذeر¢ت

لgلرwح¢مhن صhو¢مËا}} يعن إمساكا. عن الكلم {{فeلeن¢ أ}كeلoمh ال¼يhو¢مh إgن¢سgي÷ا}}.
ومنه قولم صامت عليه الرض، إذا أمسكته وأخفته

 وأما ف الشرع فهو التعبد ل سبحانه وتعال بالمساك عن الكل والشرب، وسائر الفطرات، من طلوع
الفجر إل غروب الشمس.

 ويب التفطن للاق كلمة التعبد ف التعريف؛ لن كثيا. من الفقهاء ل يذكرونا بل يقولون: المساك عن
 الفطرات من كذا إل كذا، وف الصلة يقولون هي: أقوال وأفعال معلومة، ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد،

حت ل تكون مرد حركات، أو مرد إمساك، بل تكون عبادة
وحكمه: الوجوب بالنص والجاع.

ومرتبته ف الدين السلمي: أنه أحد أركانه، فهو ذو أهية عظيمة ف مرتبته ف الدين السلمي.



  فرض ال الصيام ف السنة الثانية إجاعا.، فصام النب صل¾ى ال عليه وسل¾م تسع رمضانات إجاعا.، وفرضوقد
 أول. على التخيي بي الصيام والطعام؛ والكمة من فرضه على التخيي التدرج ف التشريع؛ ليكون أسهل ف

القبول؛ كما ف تري المر، ث تعي الصيام وصارت الفدية على من ل يستطيع الصوم إطلقا.
 ث اعلم أن حكمة ال ـ عز¦ وجل ـ، أن ال نوع العبادات ف التكليف؛ ليختب الكلف كيف يكون امتثاله

لذه النواع، فهل يتثل ويقبل ما يوافق طبعه، أو يتثل ما به رضا ال عز¦ وجل؟
 فإذا تأملنا العبادات: الصلة، والزكاة، والصوم، والج، وجدنا أن بعضها بدن مض، وبعضها مال مض،
 وبعضها مركب، حت يتبي الشحيح من الواد، فربا يهون على بعض الناس أن يصلي ألف ركعة، ول يبذل
 درها.، وربا يهون على بعض الناس أن يبذل ألف درهم ول يصلي ركعة واحدة، فجاءت الشريعة بالتقسيم

والتنويع حت يعرف من يتثل تعبدا. ل، ومن يتثل تبعا. لواه.
 فالصلة مثل. عبادة بدنية مضة، وما يب لا ما يتاج إل الال، كماء الوضوء الذي يشتريه النسان،

والثياب لستر العورة تابع، وليس داخل. ف صلب العبادة.
 والزكاة مالية مضة، وما تتاج إليه من عمل بدن كإحصاء الال وحسابه، ونقل الزكاة إل الفقي والستحق

فهو تابع، وليس داخل. ف صلب العبادة.
 والج مركب من مال وبدن إل ف أهل مكة فقد ل يتاجون إل الال، لكن هذا شيء نادر، أو قليل بالنسبة

لغي أهل مكة.
والهاد ف سبيل ال مركب من مال وبدن، ربا يستقل بالال وربا يستقل بالبدن.

 فالهاد من حيث التركيب أعم العبادات؛ لنه قد يكون بالال فقط، وقد يكون بالبدن فقط، وقد يكون
بما.

 والتكليف أيضا. ينقسم من وجه آخر، إل: كف عن البوبات، وإل بذل للمحبوبات، وهذا نوع من
التكليف أيضا.

 كف عن البوبات مثل الصوم، وبذل للمحبوبات كالزكاة؛ لن الال مبوب إل النفس، فل يبذل الال
البوب إل النفس إل لشيء أحب منه.

 وكذلك الكف عن البوبات، فربا يهون على الرء أن ينفق ألف درهم، ول يصوم يوما. واحدا. أو بالعكس،
 ومن ث استحسن بعض العلماء استحسانا. مبنيا. على اجتهاد، لكنه سيء حيث أفت بعض المراء أن يصوم

شهرين متتابعي بدل. عن عتق الرقبة ف الماع ف نار رمضان.



 : إن ردع هذا المي بصيام شهرين متتابعي، أبلغ من ردعه بإعتاق رقبة؛ لنه ربا يعتق ألف رقبة ولوقال
يهون عليه أن يصوم يوما. واحدا.

 لكن هذا اجتهاد فاسد لنه مقابل للنص، ولن القصود بالكفارات التهذيب والتأديب وليس تعذيب
 النسان، بل تطهيه بالعتاق، فقد أخب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أن من أعتق عبدا. فإن ال يعتق بكل عضو

 )] فهو فكاك من النار، فيكون أفضل وأعظم، فالاصل أنك إذا تأملت الشريعة273منه عضوا. من النار» [(
السلمية والتكاليف اللية وجدتا ف غاية الكمة والطابقة للمصال.

،hينgرgح8وا م8ف¼طhص¢بeأ hيgثeالث�ل gةeي¢لeل gح¢وhص hعhم hم¢ ي8رeن¼ لgإeف ،gهgلeلgه gةhر8ؤ¢يgب eانhضhمhو¢م8 رhب8 صgجhي
وhإgن¼ حhالe د8ونhه8 غeي¢م�، أو¢ قeتhر� فeظeاهgر8 الeذ¼هhبg يhجgب8 صhو¢مhه8 .....

 قوله: «يب صوم رمضان برؤية هلله» هذه الملة ل يريد با بيان وجوب الصوم؛ لنه ما علم بالضرورة،
ولكن يريد أن يبي مت يب، فذكر أنه يب بأحد أمرين:

الول: رؤية هلله: أي هلل رمضان
] .185 ـ لقوله تعال: {{فeمhن¢ شhهgدh مgن¢ك}م8 الشwه¢رh فeل¼يhص8م¢ه8}} [البقرة: 1
)].274 ـ وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا رأيتموه فصوموا» [(2

 وعلم منه أنه ل يب الصوم بقتضى الساب، فلو قرر علماء الساب التابعون لنازل القمر أن الليلة من
رمضان، ولكن ل ير اللل، فإنه ل يصام؛ لن الشرع علق هذا الكم بأمر مسوس وهو الرؤية.

 وقال بعض التأخرين: إنه يب العمل بالساب إذا ل تكن الرؤية، وبه فسر حديث ابن عمر ـ رضي ال
 عنهما ـ وفيه قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإن غ}م¦ عليكم فاقدروا له» ، وقال: إنه مأخوذ من التقدير،

 وهو الساب ولكن الصحيح أن معن (اقدروا له) مفسر بكلم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وأن الراد به إكمال
شعبان ثلثي يوما.

وقوله: «برؤية هلله» يعم ما إذا رأيناه بالعي الردة أو بالوسائل القربة؛ لن الكل رؤية .
 الثان: إتام شعبان ثلثي يوما.؛ لن الشهر اللل ل يكن أن يزيد عن ثلثي يوما.، ول يكن أن ينقص عن
تسعة وعشرين يوما.، وعلى الذهب يزيد أمر ثالث، وهو أن يول دون منظره غيم أو قتر، وسيأت البحث فيه.

 قوله: «فإن ل ير مع صحو ليلة الثلثي أصبحوا مفطرين» أي: من شعبان، فإن ل ير اللل مع صحو
 السماء، بأن تكون خالية من الغيم، والقتر والدخان والضباب، ومن كل مانع ينع الرؤية ليلة الثلثي من شعبان



 أصبحوا مفطرين؛ حت وإن كان هل� ف الواقع، وف هذه الال ل يصومون إما على سبيل التحري وإما على
 سبيل الكراهة؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومي، إل رجل كان يصوم

)].275صوما. فليصمه» [(
 : «وإن حال دونه غيم، أو قتر فظاهر الذهب يب صومه» أي: إن حال دون رؤية اللل غيم، والغيمقوله

هو السحاب.
وقوله: «أو قتر» وهو التراب الذي يأت مع الرياح، وكذلك غيها ما ينع رؤيته.

 وقوله: «فظاهر الذهب» هذا التعبي غريب من الؤلف لنه ليس من عادته، ولنه كتاب متصر فلعله عب به
لقوة اللف.

 وقوله: «الذهب» الراد به هنا الذهب الصطلحي ل الشخصي، وذلك لن المام أحد ـ رحه ال ـ
ليس عنه نص ف وجوب صوم هذا اليوم خلفا. لا قاله الصحاب.

وقوله: «يب صومه» أي وجوبا. ظنيا.، احتياطيا..
 فالوجوب هنا مبن على الحتياط والظن، ل على اليقي والقطع؛ لنه ربا يكون اللل قد هhل�، لكن ل ير،

وذلك لوجود الغيم أو القتر، أو غي ذلك ويتمل أنه ل يظهر.
 )] حت قال بعضهم: إن نصوص أحد تدل على الوجوب،276هذا هو الشهور من الذهب عند التأخرين[(

واستدلوا با يلي:
  ـ حديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ قال: قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا رأيتموه فصوموا،1

)].277وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له» [(
 فقوله: (فاقدروا له) من القدر وهو الضيق وبذا فسره الصحاب فقالوا: اقدروا له: أي ضيقوا عليه، قالوا:

 ] أي: من ض8يق عليه، قالوا:7ومنه قوله تعال: {{وhمhن¢ ق}دgرh عhلeي¢هg رgز¢ق}ه8 فeل¼ي8ن¢فgق¢ مgمwا آتhاه8 الل�ه8}} [الطلق: 
والتضييق أن يعل شعبان تسعة وعشرين يوما..

  ـ أن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ: «كان إذا كان ليلة الثلثي من شعبان، وحال دونه غيم أو قتر2
)].278أصبح صائما» [(

 ـ أنه يتمل أن يكون اللل قد هhل�، ولكن منعه هذا الشيء الاجب، فيصوم احتياطا..3
وياب عما استدلوا به:



  حديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ فيقال: إذا سلمنا ما قلتم فلماذا ل نقول القدر أن يعل رمضانأما
 تسعة وعشرين فتجعل التضيق على رمضان لنه ل يهل هلله إل الن، فليس له حق ف الوجود فيبقى مضيقا

 عليه، ولكننا نقول: الصواب أن الراد بالقدر هنا ما فسرته الحاديث الخرى، وهو إكمال شعبان ثلثي يوما
إن كان اللل لرمضان وإكمال رمضان، ثلثي يوما. إن كان اللل لشوال.

أما الحتياط:
فأول.: إنا يكون فيما كان الصل وجوبه، وأما إن كان الصل عدمه، فل احتياط ف إيابه.

 ثانيا.: ما كان سبيله الحتياط، فقد ذكر المام أحد وغيه أنه ليس بلزم، وإنا هو على سبيل الورع
 والستحباب، وذلك لننا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا ف غي الحتياط، من حيث تأثيم الناس بالترك،

والحتياط هو أل يؤث الناس إل بدليل يكون حجة عند ال تعال.
 وأما أثر ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ، فل دليل فيه أيضا. على الوجوب لن ابن عمر ـ رضي ال عنهما

ـ قد فعله على سبيل الستحباب؛ لنه لو كان على سبيل الوجوب لمر الناس به، ولو أهله على القل.
)] واستدل هؤلء با يأت:279القول الثان: يرم صومه[(

  ـ قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومي، إل رجل كان يصوم1
)] وإن ل يكن يصوم صوما. فصام هذا اليوم الذي فيه شك فقد تقدم رمضان بيوم.280صوما. فليصمه» [(

  ـ وبديث عمار بن ياسر ـ رضي ال عنهما ـ  الذي علقه البخاري، ووصله أصحاب السنن ـ: «من2
 )] ول شك أن هذا يوم يشك281صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صل¾ى ال عليه وسل¾م» [(

فيه؛ لوجود الغيم والقتر.
  ـ قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الشهر تسع وعشرون ليلة، فل تصوموا حت تروه، فإن غم عليكم3

 )] فقوله: «أكملوا العدة ثلثي» أمر، والصل ف المر الوجوب، فإذا وجب282فأكملوا العدة ثلثي» [(
إكمال شعبان ثلثي يوما. حرم صوم يوم الشك.

 )] فإن هذا من باب التنطع ف العبادة،283 ـ قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «هلك التنطعون» [(4
والحتياط لا ف غي مله.

القول الثالث: أن صومه مستحب، وليس بواجب.
)].284واستدلوا: بفعل عبد ال بن عمر رضي ال عنهما[(

)] ولعله لتعارض الدلة عندهم.285القول الرابع: أن صومه مكروه، وليس برام[(



 )] لتعارض286 الامس: أن صومه مباح، وليس بواجب، ول مكروه، ول مرم ول مستحب[(القول
الدلة عندهم.

 القول السادس: العمل بعادة غالبة فإذا مضى شهران كاملن فالثالث ناقص، وإذا مضى شهران ناقصان
 فالثالث كامل، فإذا كان شهر رجب وشعبان ناقصي، فرمضان كامل، وإذا كان رجب وجادى الثانية ناقصي،

)].287فشعبان كامل[(
 )]، فإن صام المام صاموا، وإن أفطر أفطروا، لقول النب صل¾ى288القول السابع: أن الناس تبع� للمام[(

)].289ال عليه وسل¾م: «الفطر يوم يفطر الناس، والضحى يوم يضحي الناس» [(
 وأصح هذه القوال هو التحري، ولكن إذا رأى المام وجوب صوم هذا اليوم، وأمر الناس بصومه، فإنه ل

ينابذ، ويصل عدم منابذته بأل يظهر النسان فطره، وإنا يفطر سرا.
والسألة هنا ل يثبت فيها دخول الشهر، أما لو حكم ول المر بدخول الشهر فالصوم واجب.

.gةeلgال}ق¼ب gةeلل�ي¢ل hه¢وeارا. فhهhن hن¼ ر8ئيgإhو
 قوله: «وإن رئي نارا. فهو لليلة القبلة» الضمي يعود على اللل، والؤلف ل يرد الكم بأنه لليلة القبلة،

 ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول: إنه لليلة الاضية، فإن بعض العلماء يقول: إذا رئي اللل نارا. قبل غروب
الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة الاضية، فيلزم الناس المساك.

وفصل بعض العلماء بي ما إذا رئي قبل الزوال أو بعده.
 والصحيح أنه ليس لليلة الاضية، اللهم إل إذا رئي بعيدا. عن الشمس بينه وبي غروب الشمس مسافة

طويلة، فهذا قد يقال: إنه لليلة الاضية، ولكنه ل ير فيه لسبب من السباب، لكن مع ذلك ل نتيقن هذا المر.
 وقوله: «لليلة القبلة» ليس على إطلقه أيضا.؛ لنه إن رئي تت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من

الشمس فليس لليلة القبلة قطعا.؛ لنه سابق للشمس، واللل ل يكون هلل. إل إذا تأخر عن الشمس.
 فمثل.: إذا رئي قبل غروب الشمس بنصف ساعة، وغرب قبل غروبا بربع ساعة، فل يكون للمقبلة قطعا

 لنه غاب قبل أن تغرب الشمس، وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس فل عبة برؤيته؛ لن العبة برؤيته أن ي8رى
بعد غروب الشمس متخلفا. عنها.



 رhآه8 أeه¢ل} بhلeدX لeزgمh النwاسh ك}ل�ه8م الصwو¢م.وhإgذeا
 : «وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم» الراد بأهل البلد هنا من يثبت اللل برؤيته، فهو عامقوله

 أريد به خاص، فليس الراد به جيع أهل البلد، من كبي وصغي وذكر، وأنثى، فإذا ثبتت رؤيته ف مكان لزم
الناس كلهم الصوم ف مشارق الرض ومغاربا، ويدل على ذلك:

 )]؛ والطاب موجه لعموم290 ـ قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» [(1
المة.
  ـ أن ذلك أقرب إل اتاد السلمي، واجتماع كلمتهم، وعدم التفرق بينهم بيث ل يكون هؤلء2

 مفطرين وهؤلء صائمي، فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحدا. كان ذلك أفضل وأقوى
للمسلمي ف اتادهم، واجتماع كلمتهم، وهذا أمر ينظر إليه الشرع نظر اعتبار.

 وعلى ذلك إذا ثبتت رؤيته وقت الغرب ف أمريكا وجب الصوم على الوجودين ف الصي رغم تباعد مطالع
اللل.

 القول الثان: ل يب إل على من رآه، أو كان ف حكمهم بأن توافقت مطالع اللل، فإن ل تتفق فل يب
الصوم.

 قال شيخ السلم ـ رحه ال ـ: تتلف مطالع اللل باتفاق أهل العرفة بالفلك، فإن اتفقت لزم الصوم،
وإل فل، واستدلوا بالنص والقياس.

أما النص فهو:
 ] ، والذين ل يوافقون من شاهده ف185 ـ قوله تعال: {{فeمhن¢ شhهgدh مgن¢ك}م8 الشwه¢رh فeل¼يhص8م¢ه8}} [البقرة: 1

الطالع ل يقال إنم شاهدوه ل حقيقة؛ ول حكما.، وال تعال أوجب الصوم على من شاهده.
 )] فعلل المر ف الصوم بالرؤية،291 ـ قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» [(2

ومن يالف من رآه ف الطالع ل يقال إنه رآه ل حقيقة، ول حكما.
  ـ حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ وفيه أن أم الفضل بنت الارث بعثت كريبا. إل معاوية بالشام3

 فقدم الدينة من الشام ف آخر الشهر فسأله ابن عباس عن اللل فقال: رأيناه ليلة المعة فقال ابن عباس: لكننا
 رأيناه ليلة السبت فل نزال نصوم حت نكمل ثلثي أو نراه، فقال: أو ل تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال:

)].292ل، هكذا أمرنا رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م[(



  القياس فلن التوقيت اليومي يتلف فيه السلمون بالنص والجاع، فإذا طلع الفجر ف الشرق فل يلزموأما
{{gدhس¢وÊال gي¢طhال¼خ hنgض8 مhب¢يÊي¢ط} الhك}م8 ال¼خeل hنwيhبhتhى يwتhب8وا حhاش¢رhوا و{ل{كhو}} :أهل الغرب أن يسكوا لقوله تعال 

] ، ولو غابت الشمس ف الشرق، فليس لهل الغرب الفطر.187[البقرة: 
 فكما أنه يتلف السلمون ف الفطار والمساك اليومي، فيجب أن يتلفوا كذلك ف المساك والفطار

الشهري، وهذا قياس جلي
وهذا القول هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الدلة.

 ولذا قال أهل العلم: إذا رآه أهل الشرق وجب على أهل الغرب الساوين لم ف الط أن يصوموا؛ لن
 الطالع متفقة، ولن اللل إذا كان متأخرا. عن الشمس ف الشرق فهو ف الغرب من باب أول؛ لن سي القمر

بطيء كما قال ال تعال: {{وhال¼قeمhرg إgذeا تhلeهhا *}} [الشمس].
 وإذا رآه أهل الغرب هل يب الصيام على أهل الشرق؟ الواب: ل؛ لنه ربا ف سي هذه السافة تأخر

القمر.
 القول الثالث: أن الناس تبع للمام فإذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا، ولو كانت اللفة عامة لميع

 السلمي فرآه الناس ف بلد الليفة، ث حكم الليفة بالثبوت لزم من تت وليته ف مشارق الرض أو مغاربا،
أن يصوموا أو يفطروا لئل تتلف المة وهي تت ولية واحدة، فيحصل التنازع والتفرق، هذا من جهة العن.

ومن جهة النص: فلقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس» [(
)]، فالناس تبع للمام، والمام عليه أن يعمل ـ على القول الراجح ـ باختلف الطالع.293

 وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ول المر لزم جيع من تت وليته أن يلتزموا بصوم أو فطر،
 وهذا من الناحية الجتماعية قول قوي، حت لو صححنا القول الثان الذي نكم فيه باختلف الطالع فيجب

على من رأى أن السألة مبنية على الطالع، أل يظهر خلفا. لا عليه الناس.
 القول الرابع: أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الب إليه ف الليلة، وهذا ف القيقة يشابه الذهب
 ف الوقت الاضر؛ لنه يكن أن يصل الب إل جيع أقطار الدنيا ف أقل من ليلة، لكن يتلف عن الذهب فيما

إذا كانت وسائل التصالت مفقودة.
 مسألة: القليات السلمية ف الدول الكافرة، إن كان هناك رابطة، أو مكتب، أو مركز إسلمي؛ فإنا تعمل

بقولم، وإذا ل يكن كذلك، فإنا تيwر، والحسن أن تتبع أقرب بلد إليها.



8 بgر8ؤ¢يhةg عhد¢لX وhلeو¢ أ}ن¢ثeى. فeإن¼ صhام8وا بgشhهhادhةg وhاحgدX ثeلثgيh يhو¢ما.،وي8صhام
¢ ي8رh الgلeلe، أeو¢ صhام8وا لÊج¢لg غeي¢مX لeم¢ ي8ف¼طgر8وا.فeلeم

قوله: «ويصام» مبن للمجهول، ونائب الفاعل يعود إل رمضان.
قوله: «برؤية عدل» وبعضهم يعب بقوله: «برؤية ثقة» وهذا أعم.

والراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر.
 والدليل حديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ قال: «تراءى الناس اللل فأخبت النب صل¾ى ال عليه

)].294وسل¾م أن رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه» [(
 وكذلك حديث العراب الذي أخب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه رأى اللل فقال: أتشهد أل إله إل ال

 )]. فهذان295وأن ممدا. رسول ال. قال: نعم فقال لبلل: «قم يا بلل فأذن بالناس أن يصوموا غدا.» [(
 الديثان وإن كانا ضعيفي لكن أحدها يسند الخر. والصيام بشهادة واحد مقتضى القياس؛ لن الناس يفطرون
 بأذان الواحد ويسكون بأذان الواحد، قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن بلل. يؤذن بليل فكلوا واشربوا حت

)].296يؤذن ابن أم مكتوم» [(
والعدل ف اللغة: هو الستقيم، وضده العوج.

وف الشرع: من قام بالواجبات، ول يفعل كبية، ول يصر على صغية.
والراد بالقيام بالواجبات أداء الفرائض كالصلوات المس.

 والراد بالكبية كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة، كالد والوعيد واللعن ونو ذلك مثاله النميمة، وهي نقل
 كلم الناس بعضهم إل بعض لقصد الفساد بينهم، كأن يذهب شخص لخر فيقول له: فلن قال فيك كذا

وكذا، ما يؤدي إل العداوة والبغضاء بينهم، ولذا قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يدخل النة قتات »[(
 )] أي: نام، وعن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ قال: «مر¦ النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بقبين، فقال:297

إنما ليعذبان، وما يعذبان ف كبي، أما أحدها فكان ل يستنه من بوله، وأما الخر فكان يشي بالنميمة» [(
)] فإذا ن النسان مرة واحدة ول يتب فليس بعدل.298

ومن الكبائر أيضا. الغيبة وهي ذكرك أخاك با يكره من عيب خلقي، أو خ8لقي، أو دين.
فاللقي كأن تقول: إن هذا الرجل أعور، أو أنفه معوج، أو فمه واسع، وما أشبه ذلك.

والدين مثل أن تقول: هذا متهاون بالصلة، وهذا ل يب والديه، وما أشبه ذلك.



  كأن تقول: هذا أحق، سريع الغضب، عصب، وما أشبه ذلك إذا كان ف غيبته أما إذا كان فوال}ل}قي
 حضوره، فإنه يسمى سب¦ا. وليس بغيبة، والفقهاء يزيدون على ذلك ف وصف العدل أل يالف الروءة، فإن

 خالف الروءة فإنه ليس بعدل، ومثلوا لذلك بن يأكل ف السوق، وبن يتمسخر بالناس أي: يقلد أصواتم أو
حركاتم وما أشبه ذلك.

 وقياس كلم أحد ف قوله: إن من ترك الوتر فهو رجل سوء ل ينبغي أن تقبل له شهادة، أن من ترك عبادة
مؤكدة أنه تسقط عدالته.

 ولكن ينبغي أن يقال: إن الشهادة ف الموال ليست كالشهادة ف الخبار الدينية، ففي الموال يب أن
 نشدد، ل سيما ف هذا العصر لكثرة من يشهدون زورا.، لكن ف الشهادة الدينية يبعد أن يكذب النسان فيها،

إل أن يكون هناك مغريات توجب أن يكذب.
 مثل ما يقال ف بعض الدول إذا شهد شخص بدخول رمضان أعطوه مكافأة، أو بشهادة شوال أخذ مكافأة

هذه الشياء ربا تغري ضعيف اليان فيشهد با ل يرى.
 ولو قلنا بقول الفقهاء ل ند عدل.؛ فمن يسلم من الغيبة، والسخرية بالناس، والتهاون بالواجبات، وأكل

 الرم، وغي ذلك؛ ولذا كان الصحيح بالنسبة للشهادة أنه يقبل منها ما يترجح أنه حق وصدق؛ لقوله تعال:
 ] ؛ ولن ال ل يأمرنا برد شهادة الفاسق بل أمرنا بالتبي فقال282{{مgمhن¢ تhر¢ضhو¢نe مgنh الش�هhدhاءg}} [البقرة: 

] .6تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgن¼ جhاءÊك}م¢ فeاسgق� بgنhبhإX فeتhبhيwن8وا}} [الجرات: 
 ويشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر بيث يتمل صدقه فيما ادعاه، فإن كان ضعيف البصر ل تقبل

شهادته، وإن كان عدل.؛ لنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل، فإننا نعلم أنه متوهم.
 والدليل على ذلك أن القوة والمانة شرطان أساسيان ف العمل، ففي قصة موسى مع صاحب مدين قالت

 ] وقال العفريت من الن26إحدى ابنتيه: {{يhاأeبhتg اس¢تhأ¼جgر¢ه8 إgن� خhي¢رh مhنg اس¢تhأ¼جhر¢تh ال¼قeوgي� الÊمgي8}} [القصص: 
 ] ومن ذلك الشهادة ل بد فيها من39الذي التزم أن يأت بعرش ملكة سبأ {{وhإgنlي عhلeي¢هg لeقeوgيÌ أeمgي�}} [النمل: 

 المانة الت تقتضيها العدالة، ول بد فيها من القوة الت يصل با إدراك الشهود به ففات الؤلف هنا أن يقول:
 قوي البصر، لكن لو أراد شخص أن يعتذر عن الؤلف، فيقول: إن العدل إذا كان ضعيف البصر فل يكن أن

يشهد با ل يرى.
 فنقول: هذا ليس بعذر؛ لن العدل إذا توهم أنه رأى اللل فسوف يصر على أنه رآه؛ لا عنده من الدين

الذي يرى أنه من الواجب عليه أن يبلغ ليصوم الناس أو يفطروا، لذلك فل بد من إضافة قوي البصر.



:مسائل
الول: لو تراءى عدل اللل مع جاعة كثيين، وهو قوي البصر ول يره غيه فهل يصام برؤيته؟

 الواب: نعم يصام، وهذا هو الشهور من مذهبنا وعليه أكثر أهل العلم، وقال بعض العلماء: إنه إذا ل يره
غيه مع كثرة المع فإنه ل يعتب قوله؛ لنه يبعد أنه ينفرد بالرؤية دونم.

والصحيح الول لعدالته وثقته.
 الثانية: من رأى اللل وهو من يفعل الكبية، كشرب المر يلزمه أن يب أنه رأى اللل، ول يب أنه يفعل

كبية؛ لن الحكام تتبع¦ض.
الثالثة: على الذهب ل تقبل شهادة مستور الال؛ للجهل بعدالته.

وعندي أن القاضي إذا وثق بقوله فل يتاج للبحث عن عدالته.
 قوله: «ولو أنثى» «لو» غالبا. تأت إشارة للخلف، والسألة هنا كذلك فإن بعض العلماء قال: إن النثى ل
 تقبل شهادتا ل ف رمضان، ول ف غيه من الشهور؛ لن الذي رأى اللل ف عهد رسول ال صل¾ى ال عليه

 )]300)]؛ ولن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» [(299وسل¾م رجل[(
والرأة شاهدة وليست شاهدا..

 لكن الصحاب يقولون: إن هذا خب دين يستوي فيه الذكور والناث، كما استوى الذكور والناث ف
 الرواية، والرواية خب دين؛ ولذا ل يشترطوا لرؤية هلل رمضان ثبوت ذلك عند الاكم، ول لفظ الشهادة،

بل قالوا لو سع شخصا. ثقة يدث الناس ف ملسه بأنه رأى اللل فإنه يلزمه أن يصوم ببه.
 قوله: «فإن صاموا بشهادة واحد ثلثي يوما.، فلم ير اللل أو صاموا لجل غيم ل يفطروا» «إن صاموا»

 أي: الناس «بشهادة واحد» أي: ف دخول شهر رمضان ول يروا هلل شوال، فإنم ل يفطرون فيصومون
 واحدا. وثلثي يوما.؛ لنه ل يثبت خروج الشهر إل بشهادة رجلي، وهنا الصوم مبن على شهادة رجل فهو مبن
 على سبب ل يثبت به خروج الشهر، فلو أفطروا لكانوا قد بنوا على شهادة واحد وهذا ل يكون ف الفطر، هذا

)].301هو الشهور من الذهب[(
 وقال بعض أهل العلم: بل إذا صاموا ثلثي يوما. بشهادة واحد لزمهم الفطر؛ لن الفطر تابع للصوم ومبن
 عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا ثلثي يوما.، ول يكن أن يزيد الشهر على ثلثي يوما.، أو يقال

يلزمهم الفطر تبعا. للصوم؛ لنه يثبت تبعا. ما ل يثبت استقلل. وهذا القول هو الصحيح.



 : «أو صاموا لجل غيم ل يفطروا» إذا صاموا لجل غيم، فإنم ل يفطرون؛ لن صيامهم ف أولوقوله
الشهر ليس مبنيا. على بينة، وإنا هو احتياط.

 وعلى القول الصحيح ل ترد هذه السألة؛ لنه لن يصام لجل غيم، فهذه السألة إنا ترد على قول من
يلزمهم بالصيام لجل الغيم.

 تنبيه: كل الشياء العلقة بدخول شهر رمضان ل تل ف ليلة الثلثي من شعبان إذا كان غيم أو قتر، وإنا
 يب الصوم فقط لن الشهر ل يثبت دخوله شرعا.، وإنا صمنا احتياطا.، مثال ذلك، لو قال رجل لزوجته: إذا

 دخل رمضان فأنت طالق، فإنه ل يقع الطلق بتلك الليلة، وكذا الديون الؤجلة إل دخول شهر رمضان فإنا ل
تل بتلك الليلة، وكذا العتدة بالشهر إذا كانت عدتا تنتهي بتمام شعبان فإنا ل تنتهي بتلك الليلة.

 مسألة: لو صام برؤية بلد، ث سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم، وأت هو ثلثي يوما. ول ير اللل ف
تلك البلد الت سافر إليها، فهل يفطر، أو يصوم معهم؟

 الصحيح أنه يصوم معهم، ولو صام واحدا. وثلثي يوما.، وربا يقاس ذلك على ما لو سافر إل بلد يتأخر
غروب الشمس فيه، فإنه يفطر حسب غروب الشمس ف تلك البلد الت سافر إليها.

وقيل: ـ وهو الذهب ـ إنه يفطر سرا.؛ لنه إذا رؤي ف بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر.

وhمhن¢ رhأeى وhح¢دhه8 هgلeلe رhمhضhانe، وhر8دw قeول}ه8، أو¢ رhأى هgلeلe شhوwالX صhام ....
 قوله: «ومن رأى وحده هلل رمضان، ورد قوله، أو رأى هلل شوال صام» «وحده» أي: منفردا. عن

الناس، سواء كان منفردا. بكان أو منفردا. برؤية.
 مثال ما إذا كان منفردا. بكان، إذا كان النسان ف برية ليس معه أحد فرأى اللل، وذهب إل القاضي فرد

قوله إما لهالته باله، أو لي سبب من السباب.
 ومثال النفراد بالرؤية، أن يتمع معه الناس لرؤية اللل فياه هو، ول يراه غيه لكن رد قوله فيلزمه

 ] ولقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م185الصوم؛ لقوله تعال: {{فeمhن¢ شhهgدh مgن¢ك}م8 الشwه¢رh فeل¼يhص8م¢ه8}} [البقرة: 
 )] وهذا الرجل رآه فوجب عليه الصوم، وكل ما يترتب على دخول302«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» [(

الشهر؛ لنه رآه.
وقال بعض العلماء: لو رأى هلل رمضان وحده ل يلزمه الصوم؛ لن اللل ما هل� واشتهر ل ما رئي.



 : «أو رأى هلل شوال صام» أي: وجوبا. ففرق الؤلف بي من انفرد برؤية هلل رمضان، ورد قولهوقوله
 بأنه يصوم مع مفارقته الماعة، وبي من انفرد برؤية هلل شوال فإنه يصوم ول يفطر برؤيته؛ ووجه ذلك أن
 هلل شوال ل يثبت شرعا. إل بشاهدين، وهنا ل يشهد به إل واحد، فل يكون داخل. شرعا. فيلزمه الصوم مع

أنه رآه.
وأما هلل رمضان فيثبت بشهادة واحد وقد شهد به فلزمه الصوم.

 وقال بعض العلماء: بل يب عليه الفطر سرا. لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صوموا لرؤيته، وأفطروا
لرؤيته» وهذا الرجل قد رآه فيلزمه الفطر، ولكن يكون سرا.؛ لئل يظهر مالفة الماعة.

 واختار شيخ السلم ـ رحه ال ـ ف هاتي السألتي أنه يتبع الناس؛ فلو رأى وحده هلل رمضان ل يصم؛
ولو رأى هلل شوال وحده ل يفطر؛ لن اللل ما هhل� واستهل، واشتهر، ل ما رئي.

 والذي يظهر ل ف مسألة الصوم ف أول الشهر ما ذكره الؤلف أنه يصوم، وأما ف مسألة الفطر فإنه ل يفطر
 تبعا. للجماعة، وهذا من باب الحتياط، فنكون قد احتطنا ف الصوم والفطر، ففي الصوم قلنا له: صم، وف

الفطر قلنا له: ل تفطر بل صم.
 مسألة: تبي ما سبق أن دخول رمضان يثبت بشهادة واحد، ودليل ذلك حديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما

ـ قال: «تراءى الناس اللل فأخبت النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن رأيته فصام وأمر الناس بصيامه» [(
303.[(

 وهلل شوال وغيه من الشهور ل يثبت إل بشاهدين لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإن شهد شاهدان
 )] ومثله دخول شهر ذي الجة ل يثبت إل بشاهدين، فلو رآه شخص وحده ل304فصوموا وأفطروا» [(

 يثبت دخول الشهر بشهادته؛ وعلى هذا فإذا وقف رجل بعرفة ف اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس
 فإن ذلك ل يزئه. وإن أراد أن يصوم اليوم التاسع عنده الذي هو عند الناس الثامن بنية أنه يوم عرفة، فإن ذلك

ل يزئه عن صوم يوم عرفة، ولو صام اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده، هل يوز أن يصومه؟
 الواب: نعم يوز أن يصومه؛ لنه وإن كان عنده حسب رؤيته العاشر فإنه عند الناس التاسع، فلم يثبت

 شرعا. دخول شهر ذي الجة بشهادة هذا الرجل، وعلى هذا فإذا وقف ف العاشر عنده، وهو التاسع عند الناس
أجزأه الوقوف.

 وقول الؤلف هنا: «ومن رأى وحده هلل رمضان، ورد قوله» ول يقل ف هلل شوال ورد قوله؟ لن هلل
شوال ل يثبت برؤية واحد مطلقا. حت لو قبل وصدق، بلف هلل رمضان.



8 الصwو¢م8 لgك}لo م8س¢لgمX م8كeل�فX قeادgر. ...وhيhل¼زhم
 : «ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر» هذا شروع ف بيان شروط من يلزمه الصوم قوله (لكلقوله

مسلم) اللم زائدة، أي: يلزم كل مسلم.
هذا هو الشرط الول، والسلم ضده الكفر، فالكافر ل يلزمه الصوم، ول يصح منه.

 ومعن قولنا ل يلزمه أننا ل نلزمه به حال كفره، ول بقضائه بعد إسلمه، والدليل على ذلك قوله تعال:
 {{وhمhا مhنhعhه8م¢ أeن¼ ت8ق¼بhلe مgن¢ه8م¢ نhفeقeات8ه8م¢ إgل� أeنwه8م¢ كeفeر8وا بgالل�هg وhبgرhس8ولgهg وhلe يhأ¼ت8ونe الصwلeةe إgل� وhه8م¢ ك}سhالeى وhلe ي8ن¢فgق}ون

إgل� وhه8م¢ كeارgه8ونe *}} [التوبة] .
فإذا كانت النفقات ونفعها متعد ل تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الاصة من باب أول.

{{hفeلhد¢ سeا قhه8م¢ مeر¢ لeه8وا ي8غ¢فhن¢تhن¼ يgر8وا إeفeك hينgل�ذg{ق}ل¼ ل} :وكونه ل يقضي إذا أسلم؛ دليله قوله تعال 
 ] ، وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه كان ل يأمر من أسلم بقضاء ما38[النفال: 

فاته من الواجبات.
ولكن هل يعاقب على تركها ف الخرة إذا ل يسلم؟

 الواب: نعم، يعاقب على تركها ف الخرة، وعلى ترك جيع واجبات الدين؛ لنه إذا كان السلم الطيع ل
 اللتزم بشرعه قد يعاقب عليها، فالستكب من باب أول، وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم ال من

طعام وشراب ولباس، ففعل الرمات وترك الواجبات من باب أول.
 والدليل ما ذكره ال تعال عن أصحاب اليمي أنم يقولون للمجرمي: {{مhا سhلeكeك}م¢ فgي سhقeرh *قeال}وا لeم¢ نhك

 مgنh ال¼م8صhلoيh *وhلeم¢ نhك8 ن8ط¼عgم8 ال¼مgس¢كgيh *وhك}نwا نhخ8وض8 مhعh ال¼خhائgضgيh *وhك}نwا ن8كeذoب8 بgيhو¢مg الدlينg *}} [الدثر] .
فذكروا أربعة أسباب منها ترك واجبات

فإن قال قائل: تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم سقر؟
 فالواب: أنم ذكروا أربعة أسباب ولول أن لذه الذكورات، مع تكذيبهم بيوم الدين أثرا. ف إدخالم النار،

ل يكن ف ذكرها فائدة، ولو أنم ل يعاقبوا عليها ما جرت على بالم.
فالسبب الول: {{لeم¢ نhك8 مgنh ال¼م8صhلoيh}}الصلة.
والثان: {{وhلeم¢ نhك8 ن8ط¼عgم8 ال¼مgس¢كgيh *}} الزكاة.

والثالث: {{وhك}نwا نhخ8وض8 مhعh ال¼خhائgضgيh *}} مثل الستهزاء بآيات ال.
.{{* gينlالد gو¢مhيgب8 بoذeا ن8كwن{كhو}} :والرابع



 : «مكلف» هذا هو الشرط الثان، وإذا رأيت كلمة مكلف ف كلم الفقهاء فالراد با البالغ العاقل؛وقوله
لنه ل تكليف مع الصغر ول تكليف مع النون.

 والبلوغ يصل بواحد من ثلثة بالنسبة للذكر: إتام خس عشرة سنة وإنبات العانة، وإنزال الن بشهوة،
 وللنثى بأربعة أشياء هذه الثلثة السابقة ورابع، وهو اليض، فإذا حاضت فقد بلغت حت ولو كانت ف سن

العاشرة.
 والعاقل ضده النون، أي: فاقد العقل، من منون ومعتوه ومهزرX؛ فكل من ليس له عقل بأي وصف من

 الوصاف فإنه ليس بكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين ل صلة ول صيام ول إطعام بدل صيام،
 أي: ل يب عليه شيء إطلقا.، إل ما استثن كالواجبات الالية، وعليه فالهذري أي: الخرف ل يب عليه

صوم، ول إطعام بدله لفقد الهلية وهي العقل.
وهل مثل الهذري من أضل عقله بادث؟

 فالواب أنه إن كان كالغمى عليه فإنه يلزمه الصوم؛ لن الغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوه، وإن
 وصل به فقد العقل إل النون، ومعه شعوره فله حكم النون، وكذلك من كان ين أحيانا.، ففي اليوم الذي ين

فيه ل يلزمه الصوم، وف اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه.
 ودليل ذلك قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م «رفع القلم عن ثلثة النائم حت يستيقظ وعن الصغي حت يبلغ وعن

)].305النون حت يفيق» [(
 وقوله: «قادر» هذا هو الشرط الثالث، أي: قادر على الصيام احترازا. من العاجز، فالعاجز ليس عليه صوم

] .184لقول ال تعال: {{وhمhن¢ كeانe مhرgيضËا أeو¢ عhلeى سhفeرX فeعgدwةº مgن¢ أeيwامX أ}خhرh}} [البقرة: 
لكن بالتتبع والستقراء تبي أن العجز ينقسم إل قسمي: قسم طارئ، وقسم دائم.

 فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله، وهو الذكور ف الية فينتظر العاجز حت يزول عجزه ث يقضي لقوله
.{{hرhخ{أ Xامwيeن¢ أgم ºةwدgعeف}} :تعال

{{Xيgس¢كgام8 مhعeط ºةhد¢يgه8 فhون{يقgي8ط hينgى ال�ذeلhعhو}} :والدائم هو الذي ل يرجى زواله وهو الذكور ف قوله تعال 
 ] حيث فسرها ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ بالشيخ والشيخة إذا كانا ل يطيقان الصوم184[البقرة: 

 )]، والقيقة أنه بالنظر إل ظاهر الية ليس فيها دللة على ما فسره ابن306فيطعمان عن كل يوم مسكينا[(
 عباس ـ رضي ال عنهما ـ؛ لن الية ف الذين يطيقون الصوم {{وhعhلeى ال�ذgينh ي8طgيق}ونhه8 فgد¢يhةº طeعhام8 مgس¢كgيX فeمhن

 ] وهذا واضح أنم قادرون على الصوم، وهم184تhطeوwعh خhي¢رËا فeه8وh خhي¢ر� لeه8 وhأeن¼ تhص8وم8وا خhي¢ر� لeك}م}} [البقرة: 



 ميون بي الصوم والفدية، وهذا أول ما نزل وجوب الصوم كان الناس ميين إن شاؤوا صاموا، وإن شاؤوا
 أفطروا وأطعموا، وهذا ما ثبت ف الصحيحي عن سلمة بن الكوع ـ رضي ال عنه ـ قال: «لا نزلت هذه

 الية: {{وhعhلeى ال�ذgينh ي8طgيق}ونhه8 فgد¢يhةº طeعhام8 مgس¢كgيX}} كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حت نزلت الية الت بعدها
)].307فنسختها»[(

  غور فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل يدل على عمق فقهه ـ رضي ال عنه ـ؛ لن وجه الدللة من اليةلكن
 أن ال تعال جعل الفدية عديل. للصوم لن قدر على الصوم، إن شاء صام وإن شاء أطعم، ث نسخ التخيي إل
 وجوب الصوم عينا، فإذا ل يقدر عليه بقي عديله وهو الفدية، فصار العاجز عجزا. ل يرجى زواله، يب عليه

الطعام عن كل يوم مسكينا.
أما كيفية الطعام، فله كيفيتان:

 الول: أن يصنع طعاما. فيدعو إليه الساكي بسب اليام الت عليه، كما كان أنس بن مالك ـ رضي ال
عنه ـ يفعله لا كب.

 الثانية: أن يطعمهم طعاما. غي مطبوخ، قالوا: يطعمهم مد برX أو نصف صاع من غيه، أي: من غي الب، ومد
 الب هو ربع الصاع النبوي، فالصاع النبوي أربعة أمداد، والصاع النبوي أربعة أخاس صاعنا، وعلى هذا يكون

 صاعنا خسة أمداد، فيجزئ من الب عن خسة أيام خسة مساكي، لكن ينبغي ف هذه الال أن يعل معه ما
.{{Xيgس¢كgام8 مhعeط ºةhد¢يgه8 فhون{يقgي8ط hينgى ال�ذeلhعhو}} :يؤدمه من لم أو نوه، حت يتم قوله تعال

 وأما وقت الطعام فهو باليار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إل آخر يوم لفعل أنس رضي
ال عنه.

وهل يقدم الطعام قبل ذلك؟
الواب ل يقدم؛ لن تقدي الفدية كتقدي الصوم، فهل يزئ أن تقدم الصوم ف شعبان؟

الواب: ل يزئ.
 الشرط الرابع: أن يكون مقيما.، ول يذكره الؤلف ـ رحه ال ـ اعتمادا. على ما سيذكره ف حكم الصوم
 ف السفر، فإن كان مسافرا. فل يب عليه الصوم؛ لقوله تعال: {{وhمhن¢ كeانe مhرgيضËا أeو¢ عhلeى سhفeرX فeعgدwةº مgن¢ أeيwام

 ] وقد أجع العلماء أنه يوز للمسافر الفطر، واختلفوا فيما لو صام، فذهبت الظاهرية185أ}خhر}} [البقرة: 
 وبعض أهل القياس إل أنه ل يصح صوم مسافر، وأنه لو صام فقد قدم الصوم على وقته وكان كمن صام

رمضان ف شعبان.



 ] لن185 ف هذا قوله تعال: {{وhمhن¢ كeانe مhرgيضËا أeو¢ عhلeى سhفeرX فeعgدwةº مgن¢ أeيwامX أ}خhرh}} [البقرة: وحجتهم
 «عدة» مبتدأ خبها مذوف والتقدير فعليه عدة من أيام أخر، والخر بعن الغايرة وقول الرسول صل¾ى ال عليه

)] وإذا ل يكن برا. صار إثا..308وسل¾م: «ليس من الب الصوم ف السفر» [(
 ولكن قولم ضعيف، فلقد ثبت أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م صام ف سفره ف رمضان، وثبت أن الصحابة

 )]، وكذلك309كانوا يصومون ف سفرهم ف رمضان فل يعيب الصائم على الفطر، ول الفطر على الصائم[(
 حديث حزة بن عمرو السلمي ـ رضي ال عنه ـ أنه سأل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: إنه يصادفن هذا

 )]، وحيئذ يكون الراد بالية بيان310الشهر وأنا ف سفر فقال له: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» [(
البدل أن عليه عدة من أيام أخر، ل وجوب أن تكون عدة من أيام أخر.

وعليه فإن السافر ل يلزمه الصوم، لكن يلزمه القضاء كالريض.
وأيهما أفضل للمريض والسافر أن يصوما، أو يفطرا؟

 نقول: الفضل أن يفعل اليسر، فإن كان ف الصوم ضرر كان الصوم حراما. لقوله تعال {{وhلe تhق¼ت8ل}وا
 ] فإن هذه الية تدل على أن ما كان ضررا. على النسان كان29أeن¢ف}سhك}م¢ إgن� الل�هh كeانe بgك}م¢ رhحgيمËا}} [النساء: 

منهيا. عنه.
فإذا قال قائل: هذا ف القتل فقط ل ف مطلق الضرر؟

 فالواب: نعم هذا ظاهر الية، لكن عمرو بن العاص ـ رضي ال عنه ـ استدل با على نفي الضرر فأقره
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م على ذلك، وذلك أنه بعثه مع سرية فأجنب فتيمم ول يغتسل، فقال له النب صل¾ى ال
 عليه وسل¾م: «أصليت بأصحابك وأنت جنب؟» فقال: يا رسول ال ذكرت قول ال تعال {{وhلe تhق¼ت8ل}وا أeن¢ف}سhك}م

 )]311إgن� الل�هh كeانe بgك}م¢ رhحgيمËا}}، وكانت الليلة باردة فتيممت، فضحك الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
تقريرا. لفعله، وهذا يدل على أن الية تتضمن النهي عن قتل النفس، وكل ما كان فيه ضرر.

وعليه فنقول: إذا كان الصوم يضر الريض كان الصوم حراما. عليه.
فإذا قال قائل: ما مقياس الضرر؟

 قلنا: إن الضرر يعلم بالس، وقد يعلم بالب؛ أما بالس فأن يشعر الريض بنفسه أن الصوم يضره، ويثي
عليه الوجاع، ويوجب تأخر البء، وما أشبه ذلك.

 وأما الب فأن يبه طبيب عال ثقة بذلك، أي: بأنه يضره؛ فإن أخبه عامي ليس بطبيب فل يأخذ بقوله، وإن
أخبه طبيب غي عال، ولكنه متطبب، فل يأخذ بقوله، وإن أخبه طبيب غي ثقة فل يأخذ بقوله.



 يشترط أن يكون مسلما. لكي نثق به؛ لن غي السلم ل يوثق؟وهل
 فيه قولن لهل العلم، والصحيح أنه ل يشترط، وأننا مت وثقنا بقوله عملنا بقوله ف إسقاط الصيام؛ لن
 هذه الشياء صنعته، وقد يافظ الكافر على صنعته وسعته، فل يقول إل ما كان حقا. ف اعتقاده، والنب صل¾ى

 ال عليه وسل¾م وثق بكافر ف أعظم الالت خطرا.، وذلك حي هاجر من مكة إل الدينة استأجر رجل. مشركا
 )] وهذه السألة خطرة؛ لن قريشا. كانت312من بن الدhيwل، يقال له: عبد ال بن أريقط؛ ليدله على الطريق[(

 تبحث عن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م وجعلت مائة ناقة لن يدل عليه، ولكن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م
كان واثقا. منه، فدل هذا على أن الشرك إذا وثقنا منه فإننا نأخذ بقوله.

مسألة: هل الول للمسافر أن يصوم أو الول أل يصوم؟
 )] فالول أل يصوم؛ بل كرهوا الصوم للمسافر وقال الشافعية: الول313فالواب أما مذهب النابلة[(

أن يصوم، وقال آخرون: إنه على التخيي، ل نفضل الفطر ول الصوم.
والصحيح التفصيل ف هذا، وهو أنه إذا كان الفطر والصيام سواء، فالصيام أول لوجوه أربعة:

 الول: أن ذلك فعل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كما ف حديث أب الدرداء رضي ال عنه قال: كنا مع
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف يوم شديد الر حت إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الر وما فينا صائم،

)].314إل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وعبد ال بن رواحة [(
الثان: أنه أسرع ف إبراء الذمة.

الثالث: أنه أيسر على الكلف وما كان أيسر فهو أول.
الرابع: أنه يصادف صيامه رمضان، ورمضان أفضل من غيه وعلى هذا نقول الفضل الصوم.

 وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أول، والدليل على هذا: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان صائما. ف
 السفر، ول يفطر إل حي قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وينتظرون ما ستفعل، ول يفطروا ـ يريدون
 التأسي بالرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ فدعا الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م بقدح من الاء بعد العصر ورفعه

 على فخذه حت رآه الناس، فشرب، والناس ينظرون إليه ليقتدوا به، فجيء إليه وقيل: إن بعض الناس قد صام،
 )]، لنم صاموا مع الشقة، ولنم خالفوا315فقال عليه الصلة والسلم: «أولئك العصاة أولئك العصاة» [(

رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م حيث أفطر وبقوا هم صياما.
وإن كانت الشقة شديدة يشى منها الضرر فالصوم حرام لقوله تعال: {{وhلe تhق¼ت8ل}وا أeن¢ف}سhك}م¢}}.



 )] الذي استدل به316 قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس من الب الصوم ف السفر» [(وأما
 النابلة، فهذا خاص بالرجل الذي رآه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قد ظلل عليه والناس حوله، فقال صل¾ى ال

عليه وسل¾م: ما هذا؟ فقالوا: هذا صائم، فقال: «ليس من الب الصوم ف السفر».
فإن قيل: العبة بعموم اللفظ ل بصوص السبب؟

فنقول: الصوصية نوعان:
خصوصية شخصية، وخصوصية نوعية.

 فالصوصية الشخصية: أن يقال: إن هذا الكم خاص بذا الرجل ل يتعداه إل غيه وهذا يتاج إل دليل
 خاص، وهذا هو الذي تقول فيه: العبة بعموم اللفظ ل بصوص السبب، فآية اللعان وردت ف قصة رجل

معي، وآية الظهار كذلك، فالعبة بالعموم فكل أحد يثبت له هذا الكم.
 والصوصية النوعية: وإن شئت فقل الصوصية الالية، أي: الت ل يثبت با العموم إل لن كان مثل هذا

 الشخص، أي مثل حاله، فيقال: ليس من الب الصوم ف السفر لن شق عليه، كهذا الرجل، ول يعم كل إنسان
صام.

 الشرط الامس: اللو من الوانع، وهذا خاص بالنساء، فالائض ل يلزمها الصوم، والنفساء ل يلزمها
 )] فل317الصوم؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م مقررا. ذلك: «أليس إذا حاضت ل تصل ول تصم» [(

يلزمها إجاعا. ول يصح منها إجاعا.، ويلزمها قضاؤه إجاعا.، فهذه ثلثة إجاعات، والنفساء كالائض ف هذا.

وإذا قeامhت¢ البhيlنhة} ف أث¼نhاءg النwهارg وhجhبh الgم¢سhاك8 والقeضhاء½ عhلى
.... gهgو8جوبgأهل. ل gهgف أث¼نائ hارhن صhم oكل

 قوله: «وإذا قامت البينة ف أثناء النهار وجب المساك والقضاء على كل من صار ف أثنائه أهل. لوجوبه»
 قوله: البينة أي: بينة دخول الشهر، إما بالشهادة وإما بإكمال شعبان ثلثي يوما.. وقوله «وجب المساك» يعن

المساك عن الفطرات.
ودليل ذلك أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حي أمر الناس بصيام عاشوراء ف أثناء اليوم أمسكوا ف حينه[(

)]؛ ولنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان فوجب إمساكه.318
 وقوله «والقضاء» أي يلزم قضاء ذلك اليوم الذي قامت البينة ف أثنائه أنه من رمضان، ووجه ذلك أن من

 شرط صحة صيام الفرض أن تستوعب النية جيع النهار، فتكون من قبل الفجر والنية هنا كانت من أثناء النهار



 فلم يصوموا يوما. كامل.، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى»
)]319.[(

  القضاء ف هذه السألة ـ أي: ما إذا قامت البينة أثناء النهار ـ هو قول عامة العلماء، وقال شيخووجوب
 السلم ابن تيمية: يلزمهم المساك ول يلزمهم القضاء ووجه ذلك أن أكلهم وشربم قبل قيام البينة كان

 مباحا.، قد أحله ال لم فلم ينتهكوا حرمة الشهر، بل كانوا جاهلي بنوا على أصل وهو بقاء شعبان فيدخلون ف
 عموم قوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} فهم كمن أكل ظانا. بقاء الليل فتبي أن الفجر قد

 طلع، أو أكل ظانا. غروب الشمس فتبي أنا ل تغرب وقد ثبت ف صحيح البخاري عن أساء بنت أب بكر رضي
 )]، ول320ال عنهما، قالت: أفطرنا ف يوم غيم على عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ث طلعت الشمس [(

ينقل أنم أمروا بالقضاء.
 وأجاب ـ رحه ال ـ عن كونم ل ينووا قبل الفجر بأن النية تتبع العلم ول علم لم بدخول الشهر، وما

 ليس لم به علم فليس بوسعهم، ول يكلف ال نفسا. إل وسعها، ولذا لو أخروا النية بعد علمهم بدخول الشهر
ل يصح صومهم.

 وتعليله وجوابه ـ رحه ال ـ قوي ولكن ل تطيب النفس بقوله، وقياسه على من أكل يظن بقاء الليل أو
 غروب الشمس، فيه نظر؛ لن هذا كان عنده نية للصوم لكن أكل يظن الليل باقيا. أو يظنه داخل.، ولذا كان

اللف ف السألتي أشهر من اللف ف السألة الول.
وقوله «على كل من صار ف أثنائه أهل. لوجوبه» أي: بأن كان مسلما. بالغا. عاقل..

وهذه السألة لا ثلث حالت:
الول: أن يكون من أهل الوجوب من قبل الفجر فيلزمه المساك بجرد قيام البينة ف أثناء النهار.

 الثانية: أن يصي من أهل الوجوب ف أثناء النهار قبل قيام البينة مثل أن يسلم أو يبلغ أو يفيق ف الضحى، ث
تقوم البينة بعد الظهر فحكمها كالول.

 الثالثة: أن يصي من أهل الوجوب بعد قيام البينة مثل أن تقوم البينة ف الضحى، ويسلم أو يبلغ أو يفيق بعد
الظهر، فل يلزمه المساك بجرد قيام البينة، بل حت يصي من أهل الوجوب.

 (تتمة) أفادنا الؤلف ـ رحه ال تعال ـ أن من قام به سبب الوجوب أثناء نار رمضان مثل أن يسلم الكافر
 أو يبلغ الصغي أو يفيق النون فإنه يلزمهم المساك والقضاء، وهذا هو الشهور من مذهب المام أحد وهو

قول أب حنيفة وسبق دليله وتعليله.



 الثان: ل يلزمهم إمساك ول قضاء وهو الرواية الثانية عن أحد.القول
 والقول الثالث: يلزمهم المساك دون القضاء وذكر رواية عن أحد واختيار الشيخ تقي الدين (شيخ السلم

 ابن تيمية) وهو مذهب مالك وهو الراجح؛ لنم ل يلزمهم المساك ف أول النهار لعدم شرط التكليف وقد
أتوا با أمروا به حي أمسكوا عند وجود شرط التكليف، ومن أتى با أمر به ل يكلف العادة.

Xرhبgكgل hرeف¼طeن¢ أhمhرا. وgم8ف¼ط hمgدeر� قgم8سافhا وhتhهرeاء½ طhف¼سhنhض� وgائhذا حeكhو
أeو¢ مhرhضX لe ي8ر¢جhى ب8ر¢ؤ8ه8 أeط¼عhمh لgك}لo يhو¢مX مgس¢كgينا..

 قوله: «وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا.» أي: ومثل الذي كان أهل. للوجوب ف أثناء النهار
 من حيث وجوب المساك والقضاء، حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا.، فهذه ثلثة مسائل وثت مسألة

 رابعة وهي مريض برئ ويعب عن هذه السائل با إذا زال مانع الوجوب ف أثناء النهار، فهل يب المساك
والقضاء؟

 والواب أما القضاء فل شك ف وجوبه لنم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا لقوله تعال:
 ] وقوله عائشة رضي ال عنها: «كنا نؤمر185{{وhمhن¢ كeانe مhرgيضËا أeو¢ عhلeى سhفeرX فeعgدwةº مgن¢ أeيwامX أ}خhرh}} [البقرة: 

)] تعن الي¦ض.321بقضاء الصوم ول نؤمر بقضاء الصلة» [(
 وأما المساك فكلم الؤلف ـ رحه ال ـ يدل على وجوبه وهو الذهب؛ لنم إنا أفطروا لانع وقد زال

 والكم يزول بزوال علته، وعن أحد رواية أخرى ل يلزمهم المساك؛ لنم يوز لم الفطر ف أول النهار
 ظاهرا. وباطنا.، فقد حل لم ف أول النهار الكل والشرب وسائر ما يكن من الفطرات، ول يستفيدون من هذا

 المساك شيئا.، وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم الباح لم أول النهار، وقد روي عن عبد ال بن مسعود ـ
 )] يعن أن من حل له الكل ف أول322رضي ال عنه ـ أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره» [(

 النهار حل� له الكل ف آخره، وهذا القول هو الراجح وعلى هذا لو قدم السافر إل بلده مفطرا. ووجد زوجته
قد طهرت أثناء ذلك اليوم من اليض وتطهرت جاز له جاعها.
وإذا أفطر لنقاذ غريق فأنقذه ل يلزمه المساك آخر النهار.

وإذا أفطرت مرضع خوفا. على ولدها ث مات ف أثناء اليوم ل يلزمها إمساك بقيته.
 والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر ف رمضان لعذر يبيح الفطر، ث زال ذلك العذر أثناء النهار ل

يلزمه المساك بقية اليوم.



 : «ومن أفطر لكب أو مرض ل يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا.» قوله «من أفطر لكب» اللم هناقوله
 للتعليل أي: بسبب الكب، فإن النسان إذا كب فإنه يشق عليه الصوم، والكب ل يرجى برؤه؛ لن الرجوع إل

الشباب متعذر، فالكبي ل يكن أن يرجع شابا. كما قال الراجز:
ليتh وهل ينفع8 شيئا. ليت8
ليتh شبابا. ب8وعh فاشتريت8

 فإذا أفطر لكب فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم، ولذلك فإنه يلزمه الفدية، وكذلك من أفطر لرض ل
 يرجى برؤه، ويثل له كثي من العلماء فيما سبق بالسل يقولون: إنه ل يرجى برؤه، لكن هذا الثال ف الوقت

 الاضر ل ينطبق؛ لن السل صار ما يكن برؤه، لكن يكن أن نثل له ف وقتنا هذا بالسرطان، فإن السرطان ل
 يرجى برؤه، فإذا مرض النسان برض السرطان، وعجز عن الصوم صار حكمه كحكم الكبي الذي ل يستطيع

الصوم، فيلزمه فدية عن كل يوم.
وهنا نتاج إل أمرين:

 الول: أن وجه سقوط الصوم عنه عدم القدرة الدائم، وليس كالريض الذي قال ال فيه: {{فeعgدwةº مgن¢ أeيwام
] لن هذا يرجى برؤه، والخر ل يرجى برؤه فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه.184أ}خhر}} [البقرة: 

 الثان: إن قيل: ما الدليل على وجوب الفدية، مع أنه اتقى ال ما استطاع ف قوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا
 ] ؟ فالواب: ما ثبت عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ أنه قال ف الشيخ16اس¢تhطeع¢ت8م}} [التغابن: 

 والشيخة إذا ل يطيقا الصوم: «يطعمان لكل يوم مسكينا.» وقد استدل على ذلك بقوله تعال: {{وhعhلeى ال�ذgين
 ] ، والقول هنا صادر من صحاب، ومعروف خلف184)] [البقرة: 323ي8طgيق}ونhه8 فgد¢يhةº طeعhام8 مgس¢كgي}}[(

 العلماء ف قول الصحاب، هل هو حجة أو ليس بجة؟ لكنه هنا قول صحاب ف تفسي آية، وإذا كان ف تفسي
 آية، فقد ذهب بعض العلماء إل أن تفسي الصحاب له حكم الرفع، وإن كان هذا القول ضعيفا.، ولكن ل شك

أنه إذا قال الصحاب قول. واستدل بآية، فإن استدلله أصح من استدلل غيه.
فما وجه الستدلل بالية؟

 فالواب: أن استدلل ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ بذه الية استدلل عميق جدا.، ووجهه أن ال قال:
 {{وhعhلeى ال�ذgينh ي8طgيق}ونhه8 فgد¢يhةº طeعhام8 مgس¢كgيX فeمhن¢ تhطeوwعh خhي¢رËا فeه8وh خhي¢ر� لeه8 وhأeن¼ تhص8وم8وا خhي¢ر� لeك}م¢}} [البقرة:

 ] فجعل الفدية معادلة للصوم، وهذا ف أول المر لا كان الناس ميين بي الصوم والفدية، فلما تعذر أحد184



 البديلي ثبت الخر، أي: لا تعذر الصوم ثبتت الفدية، وإل فمن أخذ بظاهر الية قال: إن الية ل تدل على
هذا، فالية تدل على أن الذي يطيق الصيام، إما أن يفدي أو يصوم، والصوم خي ث نسخ هذا الكم.

 : أن ال تعال لا جعل الفدية عديل. للصوم ف مقام التخيي دل ذلك على أنا تكون بدل. عنه فوالواب
 حال تعذر الصوم، وهذا واضح، وعلى هذا فمن أفطر لكب، أو مرض ل يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم

مسكينا.
ولكن ما الذي ي8ط¼عhم، وما مقداره؟

الواب: كل ما يسمى طعاما. من تر أو بر أو رز أو غيه.
 وأeمwا مقداره فلم يقدر هنا ما يعطى فيجع فيه إل العرف، وما يصل به الطعام، وكان أنس بن مالك ـ

 )] وعلى هذا فإذا غد¦ى الساكي أو324رضي ال عنه ـ عندما كب يمع ثلثي فقيا. ويطعمهم خبزا. وأدما[(
عشاهم كفاه ذلك عن الفدية.

 )]، وعليه فاختلفوا فقال بعضهم: إن325وقال بعض العلماء: ل يصح الطعام؛ بل ل بد من التمليك[(
الواجب م8د� من الب أو نصف صاع من غيه.

وقيل: بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان.
فالذين قالوا بالول قالوا: إن م8د الب يساوي نصف صاع من الشعي؛ لنه أطيب وأغلى ف نفوس الناس.

 والذين قالوا إنه نصف صاع على كل حال، قالوا: لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال لكعب بن عجرة ف
 )]، قالوا: وهذا نص ف تقدير النب326فدية الذى: «أو أطعم ستة مساكي لكل مسكي نصف صاع» [(
صل¾ى ال عليه وسل¾م فيقاس عليه ف كل فدية، ويكون نصف صاع.

فإن قيل: ما الراد بنصف الصاع، هل يرجع فيه إل العرف، أو يرجع فيه إل الصاع النبوي؟
 فالواب: ل أعلم أن أحدا. من العلماء قال: إنه يرجع ف الصاع إل العرف، حت شيخ السلم ل يرجع ف

الصواع إل العرف، وإنا رجع فيها إل صاع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.
وعلى هذا فنقول: الراد نصف صاع من صاع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 وقد حرر علماؤنا الصاع القصيمي، فوجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعا.، أي الصاع النبوي أربعة أخاس
الصاع القصيمي، فصاعنا الوجود خسة أمداد نبوية، وصاع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أربعة أمداد.



  عدد الساكي فعلى عدد اليام، فل يزئ أن يعطي السكي الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحد،أما
 ويدل لذا القراءة الشهورة السبعية الثانية {{وhعhلeى ال�ذgينh ي8طgيق}ونhه8 فgد¢يhةº طeعhام8 مgس¢كgيX}} بالمع فإنا تدل على

أنه ل بد أن يكون عن كل يوم مسكي.
 واللصة أن من عجز عن الصوم عجزا. ل يرجى زواله وجب عليه الطعام، عن كل يوم مسكينا.، سواء

أطعمهم أو ملكهم على القول الراجح.
 مسألة: إذا أعسر الريض الذي ل يرجى برؤه أو الكبي، فإنا تسقط عنهما الكفارة؛ لنه ل واجب مع

العجز، والطعام هنا ليس له بدل.

وي8سhن� لgمhرgيضX يhض8ر�ه8،...
 قوله: «ويسن لريض يضره» الضمي ف قوله «يسن» يعود على الفطر، فإذا كان النسان مريضا. يضره

 الصوم فالفطار ف حقه سنة، وذلك على ما قاله الؤلف ـ رحه ال ـ وإن ل يفطر فقد عدل عن رخصة ال ـ
سبحانه وتعال ـ والعدول عن رخصة ال خطأ، فالذي ينبغي للنسان أن يقبل رخصة ال.

 والصحيح أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام، والفطر واجب؛ لقول ال تعال: {{وhلe تhق¼ت8ل}وا
] والنهي هنا يشمل إزهاق الروح، ويشمل ما فيه الضرر.29أeن¢ف}سhك}م}} [النساء: 

 والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر، حديث عمرو بن العاص ـ رضي ال عنه ـ «عندما صلى بأصحابه
 وعليه جنابة، ولكنه خاف البد فتيمم، فقال له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صليت بأصحابك وأنت جنب؟

 ] وإن خفت البد ، فأقره النب29قال: يا رسول ال ذكرت قوله تعال: {{وhلe تhق¼ت8ل}وا أeن¢ف}سhك}م¢}} [النساء: 
)].327صل¾ى ال عليه وسل¾م على ذلك»[(

والريض له أحوال:
 الول: أل يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسي، أو الصداع اليسي، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا ل

 ]185يل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول: يل له لعموم الية {{وhمhن¢ كeانe مhرgيضËا}} [البقرة: 
 ولكننا نقول: إن هذا الكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به فحينئذ نقول له الفطر، أما إذا كان ل

يتأثر فإنه ل يوز له الفطر ويب عليه الصوم.
الال الثانية: إذا كان يشق عليه الصوم ول يضره، فهذا يكره له أن يصوم، ويسن له أن يفطر.



  الثالثة: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب برض الكلى أو مرض السكر، وما أشبهالال
ذلك، فالصوم عليه حرام.

ولكن لو صام ف هذه الال هل يزئه الصوم؟
 قال أبو ممد ابن حزم رحه ال: ل يزئه الصوم؛ لن ال ـ تعال ـ جعل للمريض عدة من أيام أخر، فلو

صام ف مرضه فهو كالقادر الذي صام ف شعبان عن رمضان، فل يزئه ويب عليه القضاء.
 وقول أب ممد هذا مبن على القاعدة الشهورة، أن ما ني عنه لذاته فإنه ل يقع مزئا.، فإذا قلنا بالتحري فإن
 مقتضى القواعد أنه إذا صام ل يزئه؛ لنه صام ما ني عنه كالصوم ف أيام التشريق، وأيام العيدين ل يل، ول
 يصح، وبذا نعرف خطأ بعض التهدين من الرضى الذين يشق عليهم الصوم وربا يضرهم، ولكنهم يأبون أن

 يفطروا فنقول: إن هؤلء قد أخطأوا حيث ل يقبلوا كرم ال ـ عز¦ وجل ـ، ول يقبلوا رخصته، وأضروا
] .29بأنفسهم، وال ـ عز¦ وجل ـ يقول: {{وhلe تhق¼ت8ل}وا أeن¢ف}سhك}م¢}} [النساء: 

ول}سافرX يhق¼ص8ر ....
 قوله: «ولسافر يقصر» أي: يسن الفطر لسافر يل له القصر، وهو الذي يكون سفره بالغا. لسافة القصر،

 فأما السافر سفرا. قصيا. فإنه ل يفطر، وسفر القصر على الذهب ورأي جهور العلماء يقدر بسافة مسية يومي
 قاصدين للبل، وهي مسافة ستة عشر فرسخا.، ومقدارها بالكيلو، واحد وثانون كيلو وثلثائة وسبعة عشر

 مترا. بالتقريب ل بالتحديد، فعلى هذا نقول: إذا نوى النسان سفر هذه السافة فإنه يل له القصر، وحينئذ يسن
له أن يفطر.

فإذا قال قائل: لو صام السافر فما الكم؟
 فالواب: اختلف العلماء ـ رحهم ال ـ هل الفطر أفضل، أو أن الصوم مكروه، أو أن الصوم حرام، فعلى

 )] ولو صام ل يزئه، ولكن هذا قول بعيد من الصواب؛ لن هذا من باب328رأي أب ممد الصوم حرام[(
الرخصة.

 والدليل على هذا: أن أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «يصومون ويفطرون مع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م
 )]، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م نفسه329ف السفر، ول يعب الصائم على الفطر، ول الفطر على الصائم» [(

كان يصوم.
فالصواب أن السافر له ثلث حالت:



 : أل يكون لصومه مزية على فطره، ول لفطره مزية على صومه، ففي هذه الال يكون الصوم أفضلالول
له للدلة التية:

 أول.: أن هذا فعل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال أبو الدرداء ـ رضي ال عنه ـ: «كنا مع النب صل¾ى
 ال عليه وسل¾م ف رمضان ف يوم شديد الر حت إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الر وما فينا صائم إل

 )] والصوم ل يشق على الرسول صل¾ى ال عليه330رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وعبد ال بن رواحة» [(
وسل¾م هنا؛ لنه ل يفعل إل الرفق والفضل.

ثانيا.: أنه أسرع ف إبراء الذمة؛ لن القضاء يتأخر.
 ثالثا.: أنه أسهل على الكلف غالبا.؛ لن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد، كما هو

مرب ومعروف.
 رابعا.: أنه يدرك الزمن الفاضل، وهو رمضان، فإن� رمضان أفضل من غيه؛ لنه مل الوجوب، فلهذه الدلة

يترجح ما ذهب إليه الشافعي ـ رحه ال ـ أن الصوم أفضل ف حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء.
 الال الثانية: أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول: إن الفطر أفضل، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم

ف حقه مكروها.؛ لن ارتكاب الشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة ال عز¦ وجل.
الال الثالثة: أن يشق عليه مشقة شديدة غي متملة فهنا يكون الصوم ف حقه حراما..

 والدليل على ذلك أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لا شكى إليه الناس أنه قد شق عليهم الصيام، وأنم
 ينتظرون ما سيفعل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م دعا بإناء فيه ماء بعد العصر، وهو على بعيه فأخذه وشربه،
والناس ينظرون إليه، ث قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة» [(

)] فوصفهم بالعصيان.331
فهذا ما يظهر لنا من الدلة ف صوم السافر.

ويتفرع على هذا مسألة، وهي لو سافر من ل يستطيع الصوم لكب أو مرض ل يرجى زواله فماذا يصنع؟
 الواب: قال بعض العلماء: إنه ل صوم ول فدية عليه؛ لنه مسافر، والفدية بدل عن الصوم، والصوم يسقط

)].332ف السفر، ول صوم عليه؛ لنه عاجز[(
 لكن هذا التعليل عليل؛ لن هذا الذي على هذه الال، ل يكن الصوم واجبا. ف حقه أصل.، وإنا الواجب

 عليه الفدية، والفدية ل فرق فيها بي السفر والضر، وعلى هذا فإذا سافر من ل يرجى زوال عجزه فإنه كالقيم



 يلزمه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكينا.، وهذا هو القول الصحيح، والقول بأنه يسقط عنه الصوم والطعام
قول ضعيف جدا. لا تقدم.

وhإgن¼ نhوhى حhاضgر� صgيhامh يhو¢مX، ث}مw سhافeرh فgي أeث¼نhائgهg فeلeه8 الفgط¼ر8 ....
 قوله: «وإن نوى حاضر صيام يوم، ث سافر ف أثنائه فله الفطر» الاضر يب عليه أن يصوم، فإذا سافر ف

أثناء اليوم، فهل له أن يفطر أو ل يفطر؟ ف هذه السألة قولن لهل العلم:
القول الول: أن له أن يفطر، ولكن بشرط كما سنذكره.

القول الثان: أنه ليس له أن يفطر.
)].333والقول الول: هو الشهور من مذهب المام أحد رحه ال[(

 واستدلوا على ذلك: بعموم قول ال تعال: {{وhمhن¢ كeانe مhرgيضËا أeو¢ عhلeى سhفeرX فeعgدwةº مgن¢ أeيwامX أ}خhرh}} [البقرة:
 ] يعن فأفطر فعدة من أيام أخر، وهذا الن سافر، وصار على سفر فيصدق عليه أنه من رخص له بالفطر184

فيفطر.
)].334واستدلوا أيضا. با ثبت ف السنة من إفطار النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف أثناء النهار[(

 وأهل القول الثان: عللوا بأن النسان شرع ف الصوم الواجب فلزمه إتامه، كما لو شرع ف القضاء فإنه
 يلزمه أن يتمه، وإن كان لول شروعه ل يلزمه أن يصوم، يعن لو أن إنسانا. عليه يوم من رمضان، فقال: أصومه

غدا. أو بعد غد، نقول أنت باليار غدا. أو بعد غد.
 لكن إذا صامه غدا. فليس له أن يفطر ف أثنائه ليصوم بعد غد؛ لن من شرع ف واجب حرم على قطعه إل

لعذر شرعي.
 والصحيح القول الول أن له أن يفطر إذا سافر ف أثناء اليوم لا سبق، وأما قياسه على من شرع ف صوم يوم

 القضاء فقياس فاسد لوجهي، الول أنه ف مقابلة النص، والثان أن من شرع ف صوم القضاء شرع ف واجب
فلزمه، وأما صوم السافر فغي واجب فل يلزمه إتامه.

ولكن هل يشترط أن يفارق قريته، إذا عزم على السفر وارتل فهل له أن يفطر؟
الواب: ف هذا أيضا. قولن عن السلف.



  بعض أهل العلم إل جواز الفطر إذا تأهب للسفر ول يبق عليه إل أن يركب، وذكروا ذلك عن أنسذهب
 )]، وإذا تأملت الية وجدت أنه ل يصح هذا؛ لنه إل الن ل يكن335ـ رضي ال عنه ـ أنه كان يفعله[(

على سفر فهو الن مقيم وحاضر، وعليه فل يوز له أن يفطر إل إذا غادر بيوت القرية.
 أما الزارع النفصلة عن القرية فليست منها، فإذا كانت هذه البيوت والساكن الن، وانفصلت عنها الزارع

فإنه يوز الفطر، فالهم أن يرج عن البلد أما قبل الروج فل؛ لنه ل يتحقق السفر.
 فالصحيح أنه ل يفطر حت يفارق القرية، ولذلك ل يوز أن يقصر الصلة حت يرج من البلد، فكذلك ل

يوز أن يفطر حت يرج من البلد.
وإذا جاز أن يفطر خلل اليوم، فهل له أن يفطر بالكل والشرب أو بأي مفطر شاء؟

الواب: له أن يفطر بالكل والشرب وجاع أهله، وغي ذلك من الفطرات.

وhإgن¼ أeف¼طeرhت¢ حhامgلº، أeو¢ م8ر¢ضhع� خhو¢فا. عhلeى أeن¢ف}سgهgمhا قeضhتhاه فeقeط¼،
وhعhلeى وhلeدhي¢هgمhا قeضhتhاه وhأeط¼عhمhتhا لgك}لo يhو¢مX مgس¢كgينا..

 قوله: «وإن أفطرت حامل، أو مرضع خوفا. على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه، وأطعمتا لكل
 يوم مسكينا» أفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ أنه يوز للحامل والرضع أن تفطرا، وإن ل تكونا مريضتي وهذا

 يشمل أول المل وآخر المل، وأول الرضاع وآخر الرضاع؛ وذلك لن الامل يشق عليها الصوم من أجل
 المل، ل سيما ف الشهر الخية، ولن صيامها ربا يؤثر على نو المل إذا ل يكن ف جسمها غذاء، فربا

يضمر المل ويضعف.
 وكذلك ف الرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل، ولذا كان من رحة ال ـ عز¦ وجل ـ أن

رخص لما ف الفطر.
 وإفطارها قد يكون مراعاة لالما، وقد يكون مراعاة لال الولد المل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لالما

مع الولد.
 وعلى كل حال فيجب عليهما القضاء؛ لن ال تعال فرض الصيام على كل مسلم، وقال ف الريض

 ] مع أنما مفطران بعذر، فإذا ل يسقط القضاء عمن أفطر لعذر185والسافر: {{فeعgدwةº مgن¢ أeيwامX أ}خhرh}} [البقرة: 
من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت لرد الراحة من باب أول.

وأما الطعام فله ثلث حالت:



 الول: أن تفطرا خوفا. على أنفسهما فتقضيان فقط، يعن أنه ل زيادة على ذلك.الال
الال الثانية: أن تفطرا خوفا. على ولديهما فقط، فتقضيان، وتطعمان لكل يوم مسكينا..

 أما القضاء فواضح؛ لنما أفطرتا، وأما الطعام فلنما أفطرتا لصلحة غيها، فلزمهما الطعام، وقال ابن
 ] قال:184عباس ـ رضي ال عنهما ـ ف قوله:{{وhعhلeى ال�ذgينh ي8طgيق}ونhه8 فgد¢يhةº طeعhام8 مgس¢كgيX}} [البقرة: 

 «كانت رخصة للشيخ الكبي والرأة الكبية وها يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا.،
)].336والرضع والبلى إذا خافتا على أولدها أفطرتا وأطعمتا» ، رواه أبو داود[(

)].337وروي عن ابن عمر رضي ال عنهما[(
 الال الثالثة: إذا أفطرتا لصلحتهما، ومصلحة الني، أو الطفل فالؤلف سكت عن هذه الال، والذهب أنه

ي8غلب جانب مصلحة الم.
 وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الطعام ف حال واحدة وهي: إذا كان الفطار لصلحة الغي، الني أو

)].338الطفل، وهذا أحد القوال ف السألة[(
 والقول الثان: أنه ل يلزمهما القضاء، وإنا يلزمهما الطعام فقط سواء أفطرتا لصلحتهما أو مصلحة الولد أو

للمصلحتي جيعا. واستدلوا با يأت:
)].339 ـ حديث: «إن ال وضع الصيام عن البلى والرضع» [(1
 ـ أثر ابن عباس رضي ال عنهما: «... والرضع والبلى إذا خافتا على أولدها أفطرتا وأطعمتا» [(2
)] ول يذكر القضاء.340

القول الثالث: التخيي بي القضاء والطعام.
 )]، وهذا القول أرجح القوال عندي؛ لن غاية ما341القول الرابع: يلزمها القضاء فقط دون الطعام[(

 يكون أنما كالريض، والسافر، فيلزمهما القضاء فقط، وأما سكوت ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ عن
القضاء فلنه معلوم.

وأما حديث: «إن ال تعال وضع الصيام عن البلى والرضع» فالراد بذلك وجوب أدائه، وعليهما القضاء.
وسبب اللف أنه ليس هناك نص قاطع صحيح وصريح ف وجوب أحد هذه المور.

 مسألة: إذا قال قائل: أرأيتم لو أفطر شخص لصلحة الغي ف غي مسألة البلى والرضع، مثل أن يفطر لنقاذ
غريق أو لطفاء حريق، فهل يلزمه القضاء والطعام؟



 : أما على القول الذي رجحناه من أنه ليس على الامل والرضع إل القضاء، فليس على النقذ إلالواب
القضاء، وأما على القول بوجوب القضاء والطعام عليهما ف مله ففيه قولن:

القول الول: يلزمه القضاء والطعام، قياسا. على الامل والرضع إذا أفطرتا لصلحة الولد.
والقول الثان: ل يلزمه إل القضاء فقط، واستدل لذلك بأن النص إنا ورد ف البلى والرضع دون غيها.

وأجيب عن هذا بأنه، وإن ورد النص بذلك، فالقياس ف هذه السألة تام، وهو أنه أفطر لصلحة الغي.
والفطار لصلحة الغي له صور منها:

  ـ إنقاذ غريق، مثل أن يسقط رجل معصوم ف الاء، ول يستطيع أن يرجه إل بعد أن يشرب، فنقول:1
اشرب وأنقذه.

 ـ إطفاء الريق، كأن يقول: ل أستطيع أن أطفئ الريق حت أشرب، فنقول: اشرب وأطفئ الريق.2
وف هذه الال إذا أخرج الغريق وأطفأ الريق، هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟

 الواب: نعم له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، لنه أذن له ف فطر هذا اليوم، وإذا أذن له ف فطر هذا اليوم،
صار هذا اليوم ف حقه من اليام الت ل يب إمساكها، فيبقى مفطرا. إل آخر النهار.

  ـ وكذلك لو أن شخصا. احتيج إل دمه، بيث أصيب رجل آخر بادث ونزف دمه، وقالوا: إن دم هذا3
 الصائم يصلح له، وإن ل يتدارك هذا الريض قبل الغروب فإنه يوت، فله أن يأذن ف استخراج دمه من أجل

 إنقاذ الريض، وف هذه الال يفطر بناءÀ على القول الراجح، ف أن ما ساوى الجامة فهو مثلها، وسيأت اللف
 ف هذه السألة، وأن الذهب ل يفطر بإخراج الدم إل بالجامة فقط دون الفصد والشرط، والصحيح أن ما

كان بعناها يأخذ حكمها.
تنبيه : قول الؤلف ـ رحه ال ـ «أطعمتا لكل يوم مسكينا.» .

ظاهره أن الطعام واجب على الامل والرضع، وهو ظاهر أثر ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.
 والذهب أن الطعام واجب على من تلزمه النفقة، فمثل. إذا كان الب موجودا. فالذي يطعم الب؛ لنه هو
 الذي يلزمه النفاق على ولده دون الم، وعلى هذا فل ناطب الم إل بالصيام فقط، وأما الطعام فنخاطب به

 الب، ولو أن الب ل يطعم، فليس على الم ف ذلك إث، ولذا يعتب كلم الؤلف ـ رحه ال ـ مالفا
للمذهب ف هذه السألة.



¢ نhوhى الصwو¢مh، ث}مw ج8نw أو¢ أغ¼مgيh عhلeي¢هg جhمgيعh النwهhارg، وhلeم ي8فgق¢ ج8ز¢ءا. مgنهوhمhن
¢ يhصحw صhو¢م8ه8، لe إن نhامh جhمgيعh النwهhارg، وhيhل¼زhم8 ال}غ¢مhى عhلeيهg القeضhاء½ فeقط...لeم

 قوله: «ومن نوى الصوم، ث جن أو أغمي عليه جيع النهار، ول يفق جزءا. منه ل يصح صومه، ل إن نام جيع
 النهار، ويلزم الغمى عليه القضاء فقط» قوله: «فقط» ف عبارته هذه فيه شيء من اللل؛ لن قوله: «فقط»،
 يوهم أن الراد بل إطعام وليس هذا هو الراد، بل الراد أن الغمى عليه من بي هؤلء الثلثة هو الذي يلزمه

القضاء، ولذا لو قال: ويلزم الغمى عليه فقط القضاء لكان أبي.
هذه ثلثة أشياء متشابة: النون، والغماء، والنوم، وأحكامها تتلف.

 أول.: النون، فإذا جن النسان جيع النهار ف رمضان من قبل الفجر حت غربت الشمس فل يصح صومه؛
 لنه ليس أهل. للعبادة، ومن شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى هذا فصومه غي صحيح، ول يلزمه القضاء،

لنه ليس أهل. للوجوب.
 ثانيا.: الغمى عليه، فإذا أغمي عليه بادث، أو مرض ـ بعد أن تسحر ـ جيع النهار، فل يصح صومه؛ لنه

)].342ليس بعاقل، ولكن يلزمه القضاء؛ لنه مكلف، وهذا قول جهور العلماء[(
 وقال صاحب الفائق أحد تلميذ شيخ السلم ابن تيمية ويسمى ابن قاضي البل، وله اختيارات جيدة جدا.،
 قال: إن الغمى عليه ل يلزمه القضاء كالنسان الذي أغمي عليه أوقات الصلة، فإن جهور العلماء ل يلزمونه

بالقضاء، وقال: إنه ل فرق بي الصلة والصوم.
 ولو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر، وأفاق بعد طلوع الشمس لصح صومه، وأما صلة الفجر

)].343فل تلزمه على القول الراجح؛ لنه مر عليه الوقت وهو ليس أهل. للوجوب[(
 الثالث: النائم ، فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجر، ول يستيقظ إل بعد غروب الشمس، فصومه صحيح،

لنه من أهل التكليف ول يوجد ما يبطل صومه، ول قضاء عليه.
والفرق بينه وبي الغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ بلف الغمى عليه.

... .gةwيgر¢ضeالف eةwيgن eل ،Xبgاجhو Xو¢مhي oك}ل gو¢مhصgل gن¢ الل�ي¢لgم gةwيlي8 النgع¢يhب8 تgجhيhو
 قوله: «ويب تعيي النية» النية، والرادة، والقصد معناها واحد، فقصد الشيء يعن نيته، وإرادة الشيء يعن

 نيته، والنية ل يكن أن تتخلف عن عمل اختياري، يعن أن كل عمل يعمله النسان متارا. فإنه ل بد فيه من
 )] يعن أنه ل عمل بل نية، حت344النية، ولذا قال النب عليه الصلة والسلم: «إنا العمال بالنيات» [(



 قال بعض العلماء: لو كلفنا ال عمل. بل نية لكان من تكليف ما ل يطاق، يعن لو قال ال لنا توضؤوا بل نية،
 أو صلوا بل نية، أو صوموا بل نية، أو حجوا بل نية، لكان هذا من تكليف ما ل يطاق، فمن يطيق أن يفعل

فعل. متارا.، ول ينوي؟
  نعرف أن ما يصل لبعض الناس من الوسواس؛ حيث يقول: أنا ما نويت! أنه وهم ل حقيقة له،وبذلك

وكيف يصح أنه ل ينو وقد فعل.
 وذكروا عن ابن عقيل ـ رحه ال ـ وهو من التكلمي والفقهاء، أنه جاءه رجل فقال له: يا شيخ إنن

 أغتسل ف نر دجلة، ث أخرج وأرى أنن ل أطهر؟ فقال له ابن عقيل: ل تصل، فقال: كيف؟ قال: نعم، لن
 )] وأنت تذهب إل345النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «رفع القلم عن ثلثة... عن النون حت يفيق» [(

دجلة، وتنغمس فيه، وتغتسل من النابة، ث ترج وترى أنك ما تطهرت هذا النون، فارتدع الرجل عن هذا.
فإن قيل: ما هي النية؟

 فالواب النية تتلف، ولذا قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى»
وبذا التقرير يتبي أن الملتي ف الديث ليس معناها واحدا..

 وقوله: «ويب تعيي النية» أفادنا بذه العبارة أن النية واجبة، وأنه يب تعيينها أيضا.، فينوي الصيام عن
رمضان، أو عن كفارة، أو عن نذر، أو ما أشبه ذلك.

 قوله: «من الليل لصوم كل يوم واجب» أي: قبل طلوع الفجر، فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة،
 وإنا وجب ذلك؛ لن صوم اليوم كامل. ل يتحقق إل بذا، فمن نوى بعد طلوع الفجر ل يقال إنه صام يوما.،
 فلذلك يب لصوم كل يوم واجب، أن ينويه قبل طلوع الفجر، وهذا معن قول الؤلف: «من الليل» ، وليس
 بلزم أن تبيت النية قبل أن تنام، بل الواجب أل يطلع الفجر إل وقد نويت، لجل أن تشمل النية جيع أجزاء

النهار، إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوما.، فإذا كان كذلك، فل بد أن تنويه قبل الفجر إل الغروب.
 )] والراد346ودليل ذلك حديث عائشة مرفوعا.: «من ل يبيlت الصيام قبل طلوع الفجر فل صيام له» [(

صيام الفرض أما النفل فسيأت.
وقوله: «لصوم كل يوم واجب» أي: يب أن ينوي كل يوم بيومه، فمثل. ف رمضان يتاج إل ثلثي نية.
 وبناءÀ على ذلك لو أن رجل. نام بعد العصر ف رمضان، ول يستيقظ من الغد إل بعد طلوع الفجر ل يصح

صومه ذلك اليوم؛ لنه ل ينو صومه من ليلته.
وهذا الذي ذكره الؤلف هو الشهور من الذهب.



 ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك ل يفسد صيام يوم الحد بفساد صيام الثني مثل.وعللوا
 وذهب بعض أهل العلم إل أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية ف أوله، ما ل يقطعه لعذر فيستأنف النية،
 وعلى هذا فإذا نوى النسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله، فإنه يزئه عن الشهر كله، ما ل

يصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر ف أثناء رمضان، فإنه إذا عاد للصوم يب عليه أن يدد النية.
 وهذا هو الصح؛ لن السلمي جيعا. لو سألتهم لقال كل واحد منهم: أنا ناو الصوم من أول الشهر إل

 آخره، وعلى هذا فإذا ل تقع النية ف كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكما.؛ لن الصل عدم قطع النية، ولذا قلنا:
 إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه، ث عاد إل الصوم فل بد من تديد النية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس

ول يسع الناس العمل إل عليه.
 مسألة: رجل عليه صيام شهرين متتابعي، يلزمه أن ينوي لكل يوم نية جديدة، على ما مشى عليه الؤلف،
 وعلى القول الذي اخترناه ل يلزمه؛ لن هذا يلزم فيه التتابع، فإذا أمسك ف أوله فهو ف النية حكما. إل أن
 ينتهي، وعليه فإذا نوى حينما شرع ف صوم الشهرين التتابعي فإنه يكفيه عن جيع اليام، ما ل يقطع ذلك

لعذر، ث يعود إل الصوم فيلزمه أن يدد النية.
 وبناءÀ على هذا القول لو نام رجل ف رمضان بعد العصر، ول يفق إل من الغد بعد الفجر صح صومه؛ لن

النية الول كافية، والصل بقاؤها ول يوجد ما يزيل استمرارها.
 قوله: «ل نية الفرضية» أي: ل تب نية الفريضة، يعن ل يب أن ينوي أنه يصوم فرضا.، لن التعيي يغن

 عن ذلك، فإذا نوى صيام رمضان، فمعلوم أن صيام رمضان فرض، وإذا نوى الصيام كفارة قتل أو يي، فمعلوم
 أنه فرض، كما قلنا ف الصلة إذا نوى أن يصلي الظهر ل يتاج أن ينوي أنا فريضة؛ لنه معروف أن الظهر

فريضة، وعلى هذا فنية الفريضة ليست بشرط.
ولكن هل الفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو ل؟

 الواب: الفضل أن ينوي القيام بالفريضة، أي: أن ينوي صوم رمضان على أنه قائم بفريضة؛ لن الفرض
أحب إل ال من النفل.

 قال ف الروض: «من قال أنا صائم غدا. إن شاء ال مترددا. فسدت نيته، ل متبكا.» أي: إذا قال أنا صائم
 غدا. إن شاء ال ننظر هل مراده الستعانة بالتعليق بالشيئة لتحقيق مراده، إن قال: نعم، فصيامه صحيح؛ لن

 هذا ليس تعليقا.، ولكنه استعانة بالتعليق بالشيئة لتحقيق مراده؛ لن التعليق بالشيئة سبب لتحقيق الراد، ويدل
 لذا حديث نب ال سليمان بن داود ـ عليهما الصلة والسلم ـ حي قال: «وال لطوفن الليلة على تسعي



 امرأة تلد كل واحدة منهن غلما. يقاتل ف سبيل ال، فقيل له: قل: إن شاء ال، فلم يقل، فطاف على تسعي
 امرأة يامعهن، ول تلد منهن إل واحدة شق إنسان» فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لو قال إن شاء ال لكان

 )]، وإن قال ذلك مترددا. يعن ل يدري هل يصوم أو ل يصوم، فإنه ل يصح؛ لن النية347دركا. لاجته» [(
 ل بد فيها من الزم، فلو بات على هذه النية بأن قال: أنا صائم غدا. إن شاء ال مترددا.، فإن¾ صومه ل يصح إن

كان فرضا.، إل أن يستيقظ قبل الفجر وينويه.
 )] أي: لو قام ف آخر الليل وأكل348 ف الروض: «ويكفي ف النية الكل والشرب، بنية الصوم»[(وقال

 على أنه سحور لكفى؛ حت قال شيخ السلم: إن عشاء الصائم الذي يصوم غدا. يتلف عن عشاء من ل يصوم
غدا.، فالذي ل يصوم عشاؤه أكثر، لن الصائم سوف يعل فراغا. للسحور.

النwف¼ل} بgنgيwةX مgن¢ النwهhارg قeب¢لe الزwوhالg أeو¢ بhع¢دhه8،...
 قوله: «ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده» أي: يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو
 بعده، وهذا مقابل قوله: «يب تعيي النية من الليل لصوم كل يوم واجب» فصيام النفل يصح بنية أثناء النهار،

ولكن بشرط أل يأت مفطoرا. من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بفطر فإنه ل يصح.
 مثال ذلك: رجل أصبح وف أثناء النهار صام، وهو ل يأكل، ول يشرب، ول يامع، ول يفعل ما يفط¾ر بعد

الفجر، فصومه صحيح مع أنه ل ينو من قبل الفجر.
 ودليل ذلك أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م دخل ذات يوم على أهله فقال: «هل عندكم من شيء؟ قالوا: ل،

)].349قال فإن إذا. صائم» [(
 وقوله «إذا.» ف الديث ظرف للزمان الاضر فأنشأ النية من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية ف

 النفل ف أثناء النهار، فإذا قال قائل: قد ننازع ف دللة هذا الديث ونقول معن «إن إذا. صائم» أي: مسك عن
 الطعام، من الذي يقول: إن الراد بالصوم هنا الصوم الشرعي؟ قلنا: عندنا قاعدة شرعية أصولية وهي أن الكلم
 الطلق يمل على القيقة ف عرف التكلم به، والقيقة الشرعية ف الصوم هي التعبد ل بالمساك عن الفطرات

 من طلوع الفجر إل غروب الشمس، فل يكن أن نمل لفظا. جاء ف لسان الشارع على معناه اللغوي وله
حقيقة شرعية.

 نعم لو فرض أنه ليس هناك حقيقة شرعية حلناه على القيقة اللغوية، أما مع وجود القيقة الشرعية فيجب
 أن يمل عليها، ولذا لو قال قائل: وال ل أبيع اليوم شيئا.، فذهب فباع خرا.، هل عليه كفارة يي؟ نقول ليس



 عليه كفارة يي، لن هذا البيع ليس بيعا. شرعيا. فهو حرام وكل شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل، وكل عقد
 ليس ف كتاب ال فهو باطل، نعم إذا قال أنا قصدي بالبيع مطلق البيع شرعيا. أو غي شرعي، حينئذ نقول هذا

يصدق عليه أنه بيع، فيحنث؛ لن النية مقدمة على دللة اللفظ ف باب اليان.
 هل يثاب ثواب يوم كامل، أو يثاب من النية؟ولكن

ف هذا قولن للعلماء:
القول الول: أنه يثاب من أول النهار؛ لن الصوم الشرعي ل بد أن يكون من أول النهار.

)]، فإذا نوى عند الزوال، فأجره أجر نصف يوم.350القول الثان: أنه ل يثاب إل من وقت النية فقط[(
وهذا القول هو الراجح لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(

)] وهذا الرجل ل ينو إل أثناء النهار فيحسب له الجر من حي نيته.351
 وبناءÀ على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم مثل صيام الثني، وصيام الميس، وصيام البيض،

وصيام ثلثة أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار فإنه ل يصل له ثواب ذلك اليوم.
 فمثل. صام يوم الثني ونوى من أثناء النهار، فل يثاب ثواب من صام يوم الثني من أول النهار؛ لنه ل

يصدق عليه أنه صام يوم الثني.
 وكذلك لو أصبح مفطرا. فقيل له: إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر، وهو أول أيام البيض، فقال:

 إذا. أنا صائم فل يثاب ثواب أيام البيض؛ لنه ل يصم يوما. كامل.، وهذه مسألة يظن بعض الناس أن كلم الؤلف
يدل على حصول الثواب حت ف اليوم العي من النفل.

 ويشترط ف صحة النية من أثناء النهار ف النفل أل يفعل قبلها مفطرا.، فلو أن الرجل أصبح مفطرا. بأكل، وف
أثناء الضحى قال: نويت الصيام فل يصح؛ لنه فعل ما يناف الصوم.

فلو قال قائل: ألستم تقولون إنه ل يثاب على أجر الصوم إل من النية؟
قلنا: بلى، لكن ل يكن أن يكون صوم�، وقد أكل أو شرب ف يومه.

 وقوله: «قبل الزوال وبعده» إذا قال قائل: ل حاجة لقوله قبل الزوال وبعده لنه قال: «يصح النفل بنية من
 النهار» فل حاجة إل قوله: «قبل الزوال وبعده» قلنا: نعم هذا صحيح، لكن احتاج الؤلف إل هذا؛ لن ف

 السألة قول. آخر، وهو أنه ل يصح نية النفل بعد الزوال؛ وتعليلهم أنه مضى أكثر اليوم مفطرا. بدون نية،
 والكم ف الشياء للغلب والكثر، فما دام أكثر النهار مر عليه بدون نية فإذا نوى بعد الزوال ل يكن صوما.؛

ولذا احتاج الؤلف أن يقول: «قبل الزوال وبعده» .



¢ نhوhى إgن كeانe غeدhا. مgن¢ رhمhضhانe فeه8وh فeر¢ضgي لeم¢ ي¢زgه.....وhلeو
 : «ولو نوى إن كان غدا. من رمضان فهو فرضي ل يزه» هذه مسألة مهمة ترد كثيا.، فل يزئ النسانقوله

إذا نوى أنه إذا كان غدا. من رمضان فهو فرضي، سواء قال: وإل فنفلº، أو قال: وإل فأنا مفطر.
 مثال ذلك: رجل نام ف الليل مبكرا. ليلة الثلثي من شعبان، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي أول

 رمضان، فقال: إن كان غدا. من رمضان فهو فرضي، أو قال: إن كان غدا. من رمضان فأنا صائم، أو قال: إن
كان غدا. من رمضان فهو فرض، وإل فهو عن كفارة واجبة، أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق.

 فالذهب أن الصوم ل يصح؛ لن قوله: إن كان كذا فهو فرضي، وقع على وجه التردد، والنية ل بد فيها من
الزم، فلو ل يستيقظ إل بعد طلوع الفجر، ث تبي أنه من رمضان، فعليه قضاء هذا اليوم، على الذهب.

 والرواية الثانية عن المام أحد: أن الصوم صحيح إذا تبي أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ السلم ابن
 تيمية ـ رحه ال ـ ولعل هذا يدخل ف عموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م لضباعة بنت الزبي ـ رضي ال عنها

 )] فهذا الرجل علقه لنه ل يعلم أن غدا. من رمضان، فتردده352ـ: «فإن لك على ربك ما استثنيت» [(
 مبن على التردد ف ثبوت الشهر، ل على التردد ف النية، وهل يصوم أو ل يصوم؟ ولذا لو قال من يباح له

 الفطر ليلة الواحد من رمضان، أنا غدا. يكن أن أصوم، ويكن أل أصوم، ث عزم على الصوم بعد طلوع الفجر،
ل يصح صومه لتردده ف النية.

 لكن إذا علق الصوم على ثبوت الشهر، فهذا هو الواقع فلو ل يثبت الشهر ل يصم، وعلى هذا فينبغي لنا إذا
 ننا قبل أن يأت الب ليلة الثلثي من شعبان، أن ننوي ف أنفسنا أنه إن كان غدا. من رمضان فنحن صائمون،
 وإن كانت نية كل مسلم على سبيل العموم أنه سيصوم لو كان من رمضان، لكن تعيينها أحسن، فيقول ف

نفسه إن كان غدا. من رمضان فهو فرضي، فإذا تبي أنه من رمضان بعد طلوع الفجر صح صومه.
 ولو قال ليلة الثلثي من رمضان إن كان غدا. من رمضان فأنا صائم، وإل فأنا مفطر قالوا: إن هذا جائز، مع
 أن فيه ترددا. ف النية ولكنه مبن على ثبوت الشهر، فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون ف أول الشهر كما كان

 ف آخره، لكن فرقوا بأنه ف أول الشهر الصل عدم الصوم؛ لنه ل يثبت دخول الشهر، وف آخره بالعكس
 الصل الصوم لن الغد من رمضان ما ل يثبت خروجه، ولكن هذا التفريق غي مؤثر بالنسبة للتردد؛ فكلها

 متردد، والحتمال ف كليهما وارد، فيوم الثلثي من شعبان فيه التردد هل يكون من رمضان أم ل؟ ويوم
الثلثي من رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان أم ل؟



¢ نhوhى ال�gف¼طeارh أeف¼طeر.وhمhن
 )] فما353: «ومن نوى الفطار أفطر» والدليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات» [(قوله

 دام ناويا. الصوم فهو صائم، وإذا نوى الفطار أفطر، ولن الصوم نية وليس شيئا. يفعل، كما لو نوى قطع
الصلة فإنا تنقطع الصلة.

ومعن قول الؤلف «أفطر» أي: انقطعت نية الصوم وليس كمن أكل أو شرب.
 وبناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفل. ف أثناء النهار جاز، إل أن يكون ف رمضان، فإن كان ف رمضان فإنه

ل يوز؛ لنه ل يصح ف رمضان صوم غيه.
مسائل:

 الول: إنسان صائم نفل.، ث نوى الفطار، ث قيل له: كيف تفطر ل يبق من الوقت إل أقل من نصف اليوم؟
قال: إذا. أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟

الواب: من النية الثانية؛ لنه قطع النية الول وصار مفطرا..
الثانية: إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل يفسد صومه؟

الواب: ل يفسد صومه؛ لن الظور ف العبادة ل تفسد العبادة به، إل بفعله ول تفسد بنية فعله.
 وهذه قاعدة مفيدة وهي أن من نوى الروج من العبادة فسدت إل ف الج والعمرة، ومن نوى فعل مظور

ف العبادة ل تفسد إل بفعله.
ولذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا ف مسألة الصوم.

 ومنها ما لو كان متحريا. لكلم من الاتف فدخل ف الصلة ومن نيته أنه إن كلمه من يتحراه، أجابه، فلم
يكلمه فصلته ل تفسد.

 الثالثة: سبق أن من نوى الفطار أنه يفطر، فهل يباح له الستمرار ف الفطر بالكل، والشرب، مثل.؛ وهو ف
رمضان؟

 الواب: إن كان من يباح له الفطر؛ كالريض والسافر فل بأس، وإن كان ل يباح له الفطر، فيلزمه المساك
والقضاء، مع الث.

 وقولنا يلزمه القضاء؛ لنه لا شرع فيه ألزم نفسه به فصار ف حقه كالنذر؛ بلف مhن¢ ل يصم من الصل
 متعمدا.، فهذا ل يقضي، ولو قضاه ل يقبل منه؛ لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو



 )] فهذا حديث355)]. وأما حديث: «من أفطر يوما. من رمضان متعمدا. ل يقضه صوم الدهر» [(354رد» [(
ضعيف وعلى تقدير صحته، يكون العن أنه ل يكون كالذي فعل ف وقته.



  8 مhا ي8ف¼سgد8 الصwو¢مh، وhي8وجgب8 الكeف�ارhة  بhاب

....،eلeكeن¢ أhم
قوله: «باب ما يفسد الصوم» أي: يبطله، والصوم يشمل الفرض والنفل.

 والعلماء ـ رحهم ال ـ لم أساليب ف تسمية البواب معناها واحد، ولكن تتلف لفظا.، ففي الوضوء
 يسمون الفسدات نواقض وف الغسل يسمونا موجبات الغسل، وف باب الصلة يسمونا مبطلت الصلة، وف

الصوم يسمونا مفسدات الصوم، وف باب الحرام يسمونا مظورات الحرام، وكل هذه، العن فيها واحد.
 والفسد للصوم يسمى عند العلماء الفطرات، وأصولا ثلثة ذكرها ال ـ عز¦ وجل ـ ف قوله: {{فeالن

 بhاشgر8وه8نw وhاب¢تhغ8وا مhا كeتhبh الل�ه8 لeك}م¢ وhك}ل}وا وhاش¢رhب8وا حhتwى يhتhبhيwنh لeك}م8 ال¼خhي¢ط} الÊب¢يhض8 مgنh ال¼خhي¢طg الÊس¢وhدg مgنh ال¼فeج¢ر
 ] . وقد أجع العلماء على أن هذه الثلثة تفسد الصوم، وما سوى187ث}مw أeتgم�وا الصlيhامh إgلeى الل�ي¢ل}} [البقرة: 

ذلك سيأت إن شاء ال الكلم عليه.
 قوله: «ويوجب الكفارة» الكفارة «الـ» هنا للعهد الذهن، فهي الكفارة العروفة: عتق رقبة، فإن ل يد

فصيام شهرين متتابعي، فإن ل يستطع فإطعام ستي مسكينا.
 قوله: «من أكل» «من» هذه شرطية وجوابه قوله «فسد صومه» ، والكل هو إدخال الشيء إل العدة عن

طريق الفم.
 وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر، وما ل يضر ول ينفع، فما ينفع كاللحم والبز وما أشبه
 ذلك، وما يضر كأكل الشيشة ونوها، ما ل نفع فيه ول ضرر مثل أن يبتلع خرزة سبحة أو نوها؛ ووجه

العموم إطلق الية {{ك}ل}وا وhاش¢رhب8وا}} وهذا يسمى أكل..
 وقال بعض أهل العلم: إن ما ل يغذي ل فطر بأكله، وبناءÀ على هذا فإن¾ بلع الرزة أو الصاة أو ما أشبههما

ل يفطر.
 والصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه النسان من نافع أو ضار، أو ما ل نفع فيه ول ضرر فإنه مفطر لطلق

الية.



¢ شhرgبh أو¢ اس¢تhعhطe،....أeو
 : «أو شرب» الشرب يشمل ما ينفع وما يضر، وما ل نفع فيه ول ضرر، فكل ما يشرب من ماء، أوقوله

مرق، أو لب، أو دم، أو دخان، أو غي ذلك، فإنه داخل ف قول الؤلف «أو شرب» .
ويلحق بالكل والشرب ما كان بعناها، كالبر الغذية الت تغن عن الكل والشرب.

 قوله: «أو استعط» أي: تناول السعوط، والسعوط ما يصل إل الوف عن طريق النف، فإنه مفطر؛ لن
 النف منفذ يصل إل العدة، ودليل ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م للقيط بن صبة: «وبالغ ف الستنشاق

 )] وهذا يدل على أن الصائم ل يبالغ ف الستنشاق، ول نعلم لذا علة إل أن356إل أن تكون صائما» [(
 البالغة تكون سببا. لوصول الاء إل العدة، وهذا مل بالصوم، وعلى هذا فنقول: كل ما وصل إل العدة عن

طريق النف أو الفم فإنه مفطر.

.....،hنeقhأو¢ اح¢ت
 قوله: «أو احتقن» الحتقان هو إدخال الدوية عن طريق الدبر، وهو معروف، ول يزال يعمل، فإذا احتقن
 فإنه يفطر بذلك، لن العلة وصول الشيء إل الوف، والقنة تصل إل الوف، أي: تصل إل شيء موف ف
 النسان، فتصل إل المعاء فتكون مفطرة، فإذا وصل إل الوف شيء عن طريق الفم، أو النف، أو أي منفذ

)]، وعليه أكثر أهل العلم.357كان، فإنه يكون مفطرا.، وهذا هو الشهور من مذهب المام أحد[(
 وقال شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ: ل فطر بالقنة؛ لنه ل يطلق عليها اسم الكل والشرب ل لغة
 ول عرفا.، وليس هناك دليل ف الكتاب والسنة، أن مناط الكم وصول الشيء إل الوف، ولو كان لقلنا: كل

 ما وصل إل الوف من أي منفذ كان فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معي وهو الكل
والشرب.

 وقال بعض العلماء العاصرين: إن القنة إذا وصلت إل المعاء فإن البدن يتصها عن طريق المعاء الدقيقة،
 وإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إل هذه المعاء الدقيقة كالذي يصل إل العدة من حيث التغذي به،

وهذا من حيث العن قد يكون قويا.
 لكن قد يقول قائل: إن العلة ف تفطي الصائم بالكل والشرب ليست مرد التغذية، وإنا هي التغذية مع

التلذذ بالكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزأين:
أحدها: الكل والشرب.



 : التلذذ بالكل والشرب؛ لن التلذذ بالكل والشرب ما تطلبه النفوس، والدليل على هذا أن الريضالثان
إذا غذي بالبر لدة يومي أو ثلثة، تده ف أشد ما يكون شوقا. إل الطعام والشراب مع أنه متغذ.

 فإن قيل: ينتقض قولكم إن العلة مركبة من جزأين إل آخره أن السعوط مفطر مع أنه ل يصل به تلذذ
بالكل والشرب. فالواب أن النف منفذ معتاد لتغذية السم، فألق با كان عن طريق الفم.

وبناء على هذا نقول: إن القنة ل تفطر مطلقا.، ولو كان السم يتغذى با عن طريق المعاء الدقيقة.
 فيكون القول الراجح ف هذه السألة قول شيخ السلم ابن تيمية مطلقا.، ول التفات إل ما قاله بعض

العاصرين.
 ومن القن العروفة الن ما يوضع ف الدبر عند شدة المى، ومنها أيضا. ما يدخل ف الدبر من أجل العلم

برارة الريض وما أشبه ذلك، فكل هذا ل يفطر.
 ث لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا ف الشي أمفطر هو أم ل؟ فالصل عدم الفطر، فل

نرؤ على أن نفسد عبادة متعبد ل إل بدليل واضح يكون لنا حجة عند ال عز¦ وجل.

.... eانeك Xعgو¢ضhم lيeن¢ أgي¢ئا. مhش gهgو¢فhى جeلgإ eلhأو¢ أد¢خ ،gهgل¼قhى حeلgل} إgصhا يhمgب eلhحhأو¢ اك¼ت
 قوله: «أو اكتحل با يصل إل حلقه» الكحل معروف، فإذا اكتحل با يصل إل اللق فإنه يفطر؛ لنه وصل

 إل شيء موف ف النسان وهو اللق، هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر ولكن ف هذا التعليل نظر،
ولذلك ذهب شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ إل أن الكحل ل يفطر ولو وصل طعم الكحل إل اللق[(

 )]، وقال: إن هذا ل يسمى أكل. وشربا.، ول بعن الكل والشرب، ول يصل به ما يصل بالكل358
 والشرب، وليس عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر، والصل

عدم التفطي، وسلمة العبادة حت يثبت لدينا ما يفسدها، وما ذهب إليه ـ رحه ال ـ هو الصحيح.
 وبناءÀ على هذا لو أنه قطر ف عينه وهو صائم فوجد الطعم ف حلقه، فإنه ل يفطر بذلك أما إذا وصل طعمها

إل الفم وابتلعها فقد صار أكل. وشربا.
 قوله: «أو أدخل إل جوفه شيئا. من أي موضع كان» قوله: «إل جوفه» أي: إل موف ف بدنه كحلقه وبطنه

 وصدره، والراد أنه يفطر بذلك، فلو أن النسان أدخل منظارا. إل العدة حت وصل إليها، فإنه يكون بذلك
مفطرا.



  أنه ل يفطر إل أن يكون ف هذا النظار، دهن أو نوه يصل إل العدة بواسطة هذا النظار فإنهوالصحيح
يكون بذلك مفطرا.، ول يوز استعماله ف الصوم الواجب إل للضرورة.

 ولو أن النسان كان له فتحة ف بطنه، وأدخل إل بطنه شيئا. عن طريق هذه الفتحة، فعلى الذهب يفطر
 بذلك كما لو داوى الائفة، والصحيح أنه ل يفطر بذلك إل أن تعل هذه الفتحة بدل. عن الفم بيث يدخل

 الطعام والشراب منها لنسداد الرئ أو تقرحه، ونو ذلك فيكون ما أدخل منها مفطرا. كما لو أدخل من الفم،
وهذا هو اختيار شيخ السلم ابن تيمية.

...،eلhن¢زeأeف hرeظwالن hرwرeى، أو كeم¢ذeو¢ أeى، أhم¢نeأeف hرhاشhو¢ بeى، أhم¢نhأو¢ اس¢ت Êاءeقhاس¢ت gأو ،gهgيلgإح¢ل hي¢رeغ
 وقوله: «غي إحليله» أي: قناة الذكر، فلو أدخل عن طريق الذكر خيطا. فيه طعم دواء فإنه ل يفطر؛ لن

 الذكر ل يصل إل الوف ما دخل عن طريقه، فإن البول إنا يرج رشحا.، هكذا علل الفقهاء ـ رحهم ال ـ
ومرادهم بذلك أن البول يتمع ف الثانة عن طريق الرشح؛ لنه ليس لا إل منفذ واحد.

 والمد ل نن ف غن عن هذه التعليلت من الصل إذا أخذنا بالقول الراجح، وهو أن الفطر هو الكل
 والشرب، وما أدخل من طريق الحليل فإنه ل يسمى أكل. ول شربا.، وإذا كانت القنة وهي الت تدخل عن

طريق الدبر ل تفطر على القول الراجح، فما دخل عن طريق الحليل من باب أول.
 قوله: «أو استقاء» أي: استدعى القيء، ولكن ل بد من قيء، فلو استدعى القيء ولكنه ل يقئ فإن صومه ل

يفسد، بل ل يفسد إل إذا استقاء فقاء، ول فرق بي أن يكون القيء قليل. أو كثيا.
 أما ما خرج بالتعتعة من اللق فإنه ل يفطر، فل يفطر إل ما خرج من العدة، سواء كان قليل. أو كثيا.،

 لديث أب هريرة رضي ال عنه أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من استقاء عمدا. فليقض، ومن ذرعه القيء
)]، «ذرعه» أي: غلبه.359فل قضاء عليه» [(

واستدعاء القيء له طرق: النظر، الشم، والعصر، والذب، وربا نقول السمع أيضا..
أما النظر: فكأن ينظر النسان إل شيءX كريهX فتتقزز نفسه ث يقيء.

وأما الشم: فكأن يشم رائحة كريهة فيقيء.
وأما العصر: فكأن يعصر بطنه عصرا. شديدا. إل فوق ث يقيء.

وأما الذب: بأن يدخل أصبعه ف فمه حت يصل إل أقصى حلقه ث يقيء.
أما السمع: فربا يسمع شيئا. كريها..



  بعض العلماء: إنه ل فطر ف القيء ولو تعمده بناءÀ على قاعدة قعدوها، وهي: «الفطر ما دخل ل ماوقال
 خرج، والوضوء ما خرج ل ما دخل»، وضعفوا حديث أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ وقالوا: إنه مالف

 للقياس مع ضعف سنده، والواب: أن يقال أين الدليل على هذه القاعدة، فهذا لم البل ينقض وهو داخل،
 فسيقولون ل ينقض الوضوء إل على مذهب المام أحد فقاعدتنا سليمة، قلنا لم: إنزال الن من الصائم خارج،

ويفسد الصوم.
 والصواب أن القيء عمدا. مفطر؛ لن الديث دل عليه والقاعدة الت أسسوها غي صحيحة، والكمة

 تقتضي أن يكون مفطرا.؛ لن النسان إذا استقاء ضعف واحتاج إل أكل وشرب فنقول له ل يل لك ف الصوم
 الواجب سواء رمضان أو غيه أن تتقيء إل للضرورة، فإن اضطررت إل القيء فتقيأ ث أعد على بدنك ما

 يصل به القوة من الكل الشرب، فهذا القول كما هو مقتضى الديث فهو مقتضى النظر الصحيح، أما رأيهم
 فهو يعارض النص، والرأي القابل للنص العارض له فاسد ل عبة به، ونقول لصاحبه: أأنت أعلم أم ال؟ فما

دام هذا حكم ال فإنه خي من الرأي.
قوله: «أو استمن» .

 أي: طلب خروج الن بأي وسيلة، سواء بيده، أو بالتدلك على الرض، أو ما أشبه ذلك حت أنزل، فإن
صومه يفسد بذلك، وهذا ما عليه الئمة الربعة ـ رحهم ال ـ مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحد.

 )]، لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه360وأب الظاهرية ذلك وقالوا: ل فطر بالستمناء ولو أمن[(
 يفطر بذلك، فإن أصول الفطرات ثلثة، وليس هذا منها فيحتاج إل دليل، ول يكن أن نفسد عبادة عباد ال

إل بدليل من ال ورسوله (ص).
ولكن عندي وال أعلم أنه يكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهي:

 الوجه الول النص: فإن ف الديث الصحيح أن ال ـ سبحانه وتعال ـ قال ف الصائم: «يدع طعامه
 )] والستمناء شهوة، وخروج الن شهوة، والدليل على أن الن يطلق عليه361وشرابه وشهوته من أجلي» [(

 اسم شهوة قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وف بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسول ال أيأت أحدنا شهوته
ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها ف الرام أكان عليه وزر، كذلك إذا وضعها ف اللل كان له أجر» [(

)] والذي يوضع هو الن.362
 الوجه الثان: القياس، فنقول: جاءت السنة بفطر الصائم بالستقاء إذا قاء، وبفطر التجم إذا احتجم وخرج

منه الدم، وكل هذين يضعفان البدن.



 خروج الطعام فواضح� أنه يضعف البدن؛ لن العدة تبقى خالية فيجوع النسان ويعطش سريعا.أما
 وأما خروج الدم فظاهر أيضا. أنه يضعف البدن، ولذا ينصح من احتجم أو تبع لحد بدم من جسمه، أن
 يبادر بالكل السريع الضم والسريع التفرق ف البدن، حت يعوض ما نقص من الدم، وخروج الن يصل به

 ذلك فيفتر البدن بل شك، ولذا أمر بالغتسال ليعود النشاط إل البدن، فيكون هذا قياسا. على الجامة
والقيء، وعلى هذا نقول: إن الن إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس.

 قوله: «أو باشر فأمن» أي: باشر زوجته سواء باشرها باليد، أو بالوجه بتقبيل، أو بالفرج، فإنه إذا أنزل
أفطر، وإذا ل ي8نل فل فطر بذلك.

ونقول ف النزال بالباشرة ما قلنا ف النزال بالستمناء: إنه مفطر.
 وعلم من كلم الؤلف، أنه لو استمن بدون إنزال فإنه ل فطر، وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه ل فطر ف ذلك

أيضا.، وسيأت بيان حكم الباشرة.
 قوله: «أو أمذى» أي: فإنه يفطر، والذي هو ماء رقيق يصل عقيب الشهوة بدون أن يس به النسان عند
 خروجه، وهو بي البول والن من حيث النجاسة، فالن طاهر موجب لغسل جيع البدن، والبول نس موجب

 لغسل ما أصاب من البدن واللبس، والذي يوجب غسل الذكر والنثيي، ول يوجب الغسل إذا أصاب
)].363اللبس، بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ذلك[(

 فالذهب أن خروج الذي مفسد للصوم كالن، أي: إذا استمن فأمذى، أو باشر فأمذى فإنه يفسد صومه،
 والذين يقولون ل يفسد بالن يقولون ل يفسد بالذي من باب أول، والذين يقولون إن الصوم يفسد بالن

اختلفوا ف الذي على قولي:
 فالذهب أنه يفطر، ول دليل له صحيح، والصحيح القول الثان أنه ل يفطر؛ لن الذي دون الن ل بالنسبة

 للشهوة ول بالنسبة لنلل البدن، ول بالنسبة للحكام الشرعية حيث يالفه ف كثي منها بل ف أكثرها أو
كلها، فل يكن أن يلحق به.

 وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ والجة فيه عدم الجة، أي عدم الجة على إفساد
الصوم به؛ لن هذا الصوم عبادة شرع فيها النسان على وجه شرعي فل يكن أن نفسد هذه العبادة إل بدليل.

 قوله: «أو كرر النظر فأنزل» يعن فإنه يفسد صومه، وتكرار النظر يصل برتي، فإن نظر نظرة واحدة
 )]، ولن364فأنزل ل يفسد صومه لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لك الول وليست لك الثانية» [(



 النسان ل يلك أن يتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس يكون سريع النزال وقوي الشهوة؛ إذا نظر إل امرأته
أنزل، ولو قلنا: إنه يفطر بذلك لكان فيه مشقة.

  النظر فيه تفصيل، إن كرره حت أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة ل يفسد، إل أن يستمرفصار
حت ينل فيفسد صومه؛ لن الستمرار كالتكرار، بل قد يكون أقوى منه ف استجلب الشهوة والنزال.

 وأما التفكي بأن فكر حت أنزل فل يفسد صومه، لعموم قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ال تاوز عن
 )] إل إن حصل معه عمل يصل به النزال كعبث365أمت ما حدثت به أنفسها ما ل تعمل أو تتكلم» [(

بذكره ونوه.
واللصة:

أول.: الباشرة إذا أنزل فيها، فسد صومه وكذلك إذا أمذى على الذهب.
ثانيا.: النظر.

 إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فل شيء عليه ف ذلك، وإن كرر فأمذى فل شيء ف ذلك، وإن كرwر فأنزل
فسد صومه.

 وهنا فرwق الؤلف ـ رحه ال ـ بي المذاء والمناء، فإذا كرر النظر فأمذى فل يفسد صومه، وإذا كرره
فأمن فسد صومه.

 والصواب أنه ل فرق بينهما ف هذه الال الثانية وغيها؛ وأنه ل يفسد صومه بالمذاء مطلقا. سواء كان
بباشرة أو بنظر.

ثالثا.: التفكي ل يفسد به صومه سواءÁ أمن أو أمذى على ما سبق.
 مسألة: لو تدث الرجل مع امرأته حت أنزل هل نلحقه بالباشرة فنقول: يفسد صومه أو نلحقه بالنظر؟
 الظاهر أنه يلحق بالنظر فيكون أخف من الباشرة، وعليه يلحق تكرار القول بتكرار النظر، فإن النسان مع

القول قد يكون أشد تلذذا. من النظر.

أeو¢ حhجhمh أو¢ اح¢تhجhمh وhظeهhرh دhم� ....
قوله: «أو حجم أو احتجم وظهر دم» «حجم» أي: حجم غيه.

 «احتجم» بعن طلب من يجمه، فإذا حجم غيه أو احتجم، وظهر دم فسد صومه، فإن ل يظهر دم؛ لكون
الجوم قليل الدم ول يرج منه شيء ل يفسد صومه.



  قول الؤلف: «وظهر دم» أنه ل فرق بي أن يكون الدم الظاهر قليل. أو كثيا.، وسواء كانت الجامةوظاهر
ف الرأس، أو ف الكتفي، أو ف أي مكان من البدن.

 ومواضع الجامة وأوقاتا وأحوال الجوم، ومن يكن أن يجم، ومن ل يكن معروفة عند الجامي، ولذا
 يب على النسان إذا أراد الجامة أن يتاط، ويتار لن يجمه من هو معروف بالgذ¼ق، لئل ينف دمه من

حيث ل يشعر.
 وهذه السألة اختلف العلماء فيها كثيا. وهي من مفردات المام أحد، فأكثر أهل العلم يرون أن الجامة ل

 تفطر ويستدلون بالثار والنظر، فالثار يقولون إنه ثبت ف البخاري عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ أن
 )]، واستدلوا أيضا. بأحاديث366النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «احتجم وهو صائم، واحتجم وهو مرم» [(

 )]، ث رخص فيها،367أخرى من رواية أنس وغيه وف بعضها التفصيل بأن الجامة كانت من أجل الضعف[(
 واستدل القائلون بالفطار بديث شداد بن أوس وغيه أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «أفطر الاجم

)].368والجوم» [(
 وهذا الديث ضعفه بعض أهل العلم، وقالوا: إنه ل يصح عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فمن ضعفه فإنه ل

 يستدل به ول يأخذ به؛ لنه ل يوز أن يتج بالضعاف على أحكام ال ـ عز¦ وجل ـ، ومن العلماء من
صححه كالمام أحد، وشيخ السلم ابن تيمية وغيها من الفاظ، وعلى هذا يكون الديث حجة.

فإذا كان حجة وقلنا: إنه يفطر بالجامة الاجم والجوم، فما هي الكمة؟
 )]، والحكام الشرعية الت ل نعرف369الواب قال الفقهاء ـ رحهم ال ـ: إن هذا من باب التعبد[(

معناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية، بعن أن الواجب على النسان أن يتعبد ل با سواء عhلgمh الكمة أم ل.
ولكن هل لا حكمة معلومة عند ال؟

 الواب: نعم ل شك؛ لن ال ـ سبحانه وتعال ـ قال: {{ذeلgك}م¢ ح8ك¼م8 الل�هg يhح¢ك}م8 بhي¢نhك}م¢ وhالل�ه8 عhلgيم
 ] فما من حكم من أحكام الشريعة إل وله حكمة عند ال ـ عز¦ وجل ـ لكن قد10حhكgيم}} [المتحنة: 

تظهر لنا بالنص أو بالجاع أو بالستنباط، وقد ل تظهر لقصورنا، أو لتقصينا ف طلب الكمة.
 وهذه الحكام التعبدية لا أصل أشارت إليه أم الؤمني عائشة ـ رضي ال عنها ـ حي سألتها معاذة بنت

 عبد ال العدوية قالت: «ما بال الائض تقضي الصوم ول تقضي الصلة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء
 )] فوكلت المر إل حكم ال ورسوله، ول تقل: لن الصلة تتكرر،370الصوم ول نؤمر بقضاء الصلة» [(

 والصيام ل يتكرر، وما أشبه ذلك ما ذكره الفقهاء، ولن الؤمن إذا قيل له هذا حكم ال انقاد، فهذه هي



 الكمة لقول ال تعال: {{وhمhا كeانe لgم8ؤ¢مgنX وhلe م8ؤ¢مgنhةX إgذeا قeضhى الل�ه8 وhرhس8ول}ه8 أeم¢رËا أeن¼ يhك}ونe لeه8م8 ال¼خgيhرhة} مgن
] .36أeم¢رgهgم}} [الحزاب: 

 )]: إن إفطار الصائم بالجامة له حكمة، أما الجوم371 شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ[(وقال
 فالكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف، الذي يتاج معه إل غذاء لترتد عليه قوته، لنه لو

 بقي إل آخر النهار على هذا الضعف فربا يؤثر على صحته ف الستقبل، فكان من الكمة أن يكون مفطرا.،
 وعلى هذا فالجامة للصائم ل توز ف الصيام الواجب إل عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن

 يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل، وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك
وتسلم، ما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف.

 أما إذا كان الصوم نفل. فل بأس با؛ لن الصائم نفل. له أن يرج من صومه بدون عذر، لكنه يكره لغي
غرض صحيح.

 وأما الكمة بالنسبة للحاجم، فيقول شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ: إن الاجم عادة يص قارورة
 الجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إل فمه، وربا من شدة الشفط ينل الدم إل بطنه من حيث ل

يشعر، وهذا يكون شربا. للدم فيكون بذلك مفطرا.، ويقول: هذا هو الغالب ول عبة بالنادر.
 وقوارير الجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة يصها الاجم، ويكون ف فمه قطنة إذا

 مصها سدها بذه القطنة؛ لنه إذا مصها تفرغ الواء، وإذا تفرغ الواء فل بد أن يذب الدم، وإذا جذب الدم
امتلت القارورة ث سقطت، وما دامت ل تتلئ فهي باقية.

 والكمة إذا كانت غي منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها، ولذا قال: لو أنه حجم بآلت منفصلة ل تتاج إل
مص، فإنه ل يفطر بذلك.

أما الذين قالوا العلة تعبدية فيقولون: إن الاجم يفطر، ولو حجم بآلت منفصلة لعموم اللفظ.
 والذي يظهر ل ـ والعلم عند ال ـ أن ما ذهب إليه شيخ السلم أول، فإذا حجم بطريق غي مباشر ول

يتاج إل مص فل معن للقول بالفطر؛ لن الحكام الشرعية ينظر فيها إل العلل الشرعية.
 فإن قيل: العلة إذا عادت على النص بالبطال دل ذلك على فسادها، وهذا حاصل ف قول شيخ السلم إذا

حجم الشخص بآلت منفصلة؟
 فالواب أن يقال: إن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يتكلم عن شيء معهود ف زمنه، فتكون «أل» ف

«الاجم» للعهد الذهن العروف عندهم.



  بأن الجامة مفطرة هو مذهب المام أحد ـ رحه ال ـ، وهو منفرد به عن الذاهب، وانفرادوالقول
 المام أحد عن الذاهب ل يعن أن قوله ضعيف؛ لن قوة القول ليست بالكثرية، بل تعود إل ما دل عليه

)].372الشرع، وإذا انفرد المام أحد بقول دل عليه الشرع فإنه مع الماعة[(
مسألة: هل يلحق بالجامة الفصد، والشرط، والرعاف، وما أشبه ذلك، كالتبع بالدم؟

الفصد: قطع العرق، والشرط: شق العرق.
فإن شققته طول. فهو شرط، وإن شققته عرضا. فهو فصد.

 فالذهب ل يلحق بالجامة؛ لن الحكام التعبدية ل يقاس عليها، وهذه قاعدة أصولية فقهية «الحكام
 التعبدية ل يقاس عليها»؛ لن من شرط القياس اجتماع الصل والفرع ف العلة، وإذا ل تكن معلومة فل قياس،
 فيقولون: إن الفطر بالجامة تعبدي، فل يلحق به الفصد والشرط والرعاف ونوها فتكون هذه جائزة للصائم

فرضا. ونفل.
 أما على ما ذهب إليه شيخ السلم ابن تيمية، وهو أن علة الفطر بالجامة معلومة، فيقول: إن الفصد

 والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو أرعف نفسه حت خرج الدم من أنفه، بأن تعمد ذلك ليخف رأسه، فإنه
يفطر بذلك، وقوله ـ رحه ال ـ أقرب إل الصواب.

 وأما مغالة العامة بيث إن النسان لو استاك وأدمت لثته قالوا: أفطر، ولو حك جلده حت خرج الدم قالوا:
 أفطر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا: أفطر، ولو رعف بدون اختياره قالوا: أفطر، فكل هذه مبالغة، فقلع

 الضرس ل يفطر ولو خرج الدم؛ لن قالع ضرسه ل يقصد بذلك إخراج الدم، وإنا جاء خروج الدم تبعا.،
وكذلك لو حك النسان جلده، أو بط الرح حت خرجت منه الادة العفنة فكل ذلك ل يضر.

عامدا. ذeاكgرا. لgصhو¢مgهg فeسد ل ناسيا. ....
قوله: «عامدا.» حال من فاعل «أكل» وما عطف عليه، اشترط الؤلف لفساد الصوم با ذكر شرطي:

 الشرط الول: أن يكون عامدا.، وضده غي العامد، وهو نوعان، أحدها: أن يصل الفطر بغي اختياره بل
 إكراه، مثل أن يطي إل فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض، فيدخل الاء بطنه بغي قصد فل يفطر،

 والدليل على ذلك قول ال تعال: {{وhلeي¢سh عhلeي¢ك}م¢ ج8نhاح� فgيمhا أeخ¢طeأ¼ت8م¢ بgهg وhلeكgن¢ مhا تhعhمwدhت¢ ق}ل}وب8ك}م¢}}
] وهذا ل يتعمد قلبه فعل الفسد فيكون صومه صحيحا..5[الحزاب: 



 : أن يفعل ما يفطر مكرها. عليه فل يفسد صومه لقوله تعال: {{مhن¢ كeفeرh بgالل�هg مgن¢ بhع¢دg إgيhانgهg إgل� مhن¢ أ}ك¼رgهالثان
 وhقeل¼ب8ه8 م8ط¼مhئgنÌ بgالgيhانg وhلeكgن¢ مhن¢ شhرhحh بgال¼ك}ف¼رg صhد¢رËا فeعhلeي¢هgم¢ غeضhب� مgنh الل�هg وhلeه8م¢ عhذeاب� عhظgيم� *}} [النحل]

 فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الكراه، فما دون الكفر من باب أول، وعلى هذا فلو أكره الرجل زوجته
 على الماع وهي صائمة، وعجزت عن مدافعته فصيامها صحيح، ويشترط لرفع الكم أن يفعل هذا الشيء
 لدفع الكراه ل للطمئنان به، يعن أنه شرب أو أكل دفعا. للكراه ل رضا. بالكل أو الشرب بعد أن أكره

 عليه، فإن فعله رضا. بالكل أو الشرب بعد أن أكره عليه فإنه ل يعتب مكرها.، هذا هو الشهور من الذهب،
 وقيل: بل يعتب مكرها.؛ لن أكثر الناس ل سيما العوام ل يفرقون بي أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الكراه أو أن

 يفعلوه اطمئنانا. به؛ لنم أكرهوا وعموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «رفع عن أمت الطأ والنسيان وما
)] يشمل هذه الصورة، وهذا اختيار شيخ السلم.373استكرهوا عليه» [(

قوله: «ذاكرا. لصومه فسد ل ناسيا.» .
هذا هو الشرط الثان: أن يكون ذاكرا.، وضده الناسي.

 فلو فعل شيئا. من هذه الفطرات فاسدا.، فل شيء عليه لديث أب هريرة رضي ال عنه أن النب صل¾ى ال
)].374عليه وسل¾م قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنا أطعمه ال وسقاه» [(

وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م «وهو صائم» يشمل الفريضة، والنافلة.
 وانظر قوله ف الديث «أطعمه ال» فلم ينسب الفعل إل الفاعل، بل إل ال؛ لنه ناسX ل يقصد الخالفة

والعصية، ولذا ن8سب فعله إل من أنساه وهو ال ـ عز¦ وجل ـ وهذا دليل خاص.
 ولدينا دليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة وهي قوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو

] فقال ال تعال: «قد فعلت».286أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 
 فصار ف النسيان دليلن عام وخاص، وإذا اجتمع ف السألة دليلن عام وخاص فالول أن نستدل بالاص؛

 لننا إذا استدللنا بالعام، فإنه قد يقول قائل هذا عام والسألة هذه مستثناة من العموم، فقد يدعي هذا، مع أنه لو
 ادعاه لكانت الدعوى مردودة؛ لن الصل أن العموم شامل لميع أفراده؛ والدليل على أن العام شامل لميع
 أفراده؛ قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنكم إذا قلتم السلم علينا وعلى عباد ال الصالي فقد سلمتم على كل

 )] لن «عباد ال الصالي» عامة؛ ولذلك قال: «فقد سلمتم على كل375عبد صال ف السماء والرض» [(
 عبد صال ف السماء والرض» فلو استدللنا على أن الناسي إذا أكل أو شرب ل يفسد صومه بآية البقرة، فإنه



 استدلل صحيح، ولو ادعى مدعX أن هذا خارج عن العموم قلنا له أين الدليل؟ لن الصل أن العام شامل
لميع أفراد العموم.

 لو أكل ناسيا. أو شرب ناسيا.، ث ذكر أنه صائم واللقمة ف فمه، فهل يلزمه أن يلفظها؟لكن
 الواب: نعم يلزمه أن يلفظها؛ لنا ف الفم وهو ف حكم الظاهر، ويدل على أنه ف حكم الظاهر، أن

 الصائم لو تضمض ل يفسد صومه، أما لو ابتلعها حت وصلت ما بي حنجرته ومعدته ل يلزمه إخراجها، ولو
حاول وأخرجها، لفسد صومه لنه تعمد القيء.

 أفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ بعموم كلمه أن الماع كغيه، والماع على الشهور من الذهب ل يشمله
 هذا الكم والصحيح أنه كغيه والدليل عدم الدليل على الفرق، ونن ل نفرق إل ما فرق ال ورسوله (ص)

بينه، ول يفرق ال، ـ عز¦ وجل ـ ورسوله (ص) بي الماع وغيه إل ف مسألة واحدة وهي الكفارة.

أeو¢ م8ك¼رها. .....
 قوله: «أو مكرها.» يعن أنه إذا كان مكرها. على الفطرات، فإنه ل يفطر، فيشترط أن يكون عمدا.، لقول ال

)].376] [(5تعال: {{وhلeي¢سh عhلeي¢ك}م¢ ج8نhاح� فgيمhا أeخ¢طeأ¼ت8م¢ بgهg وhلeكgن¢ مhا تhعhمwدhت¢ ق}ل}وب8ك}م¢}} [الحزاب: 
 قال ف الروض: «ولو بوجور مغمى عليه معالة» أي: إذا أغمي عليه وهو صائم، فصبوا ف فمه ماء لعله

 يصحو فصحا فل يفطر بذا؛ لنه غي قاصد، فالذي صب ف فمه الاء شخص آخر، وهو مغمى عليه ل يس،
 كما لو أتيت إل شخص نائم وصببت ف فمه ماء فإنه ل يفطر؛ لنه بغي قصد، وإذا صببت ف فمه الاء فسوف

يبتلعه وهو نائم، ولكنه يبتلعه وهو غي تام الشعور فل يفسد صومه.
 ومقتضى كلم الؤلف، أنه ل يشترط أن يكون عالا.؛ لنه ل يذكر إل¾ شرطي، العمد والذكر، فإن كان

جاهل. فإنه يفطر.
 والصحيح اشتراط العلم، لدللة الكتاب والسنة عليه، فتكون شروط الفطرات ثلثة: العلم، والذكر،

والعمد.
وضد العلم الهل، والهل ينقسم إل قسمي:

 ـ جهل بالكم الشرعي، أي: ل يدري أن هذا حرام.1
 ـ جهل بالال، أي: ل يدري أنه ف حال يرم عليه الكل والشرب، وكلها عذر.2



 ] وإذا انتفت الؤاخذة286 لذلك قوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: والدليل
انتفى ما يترتب عليها، وهذا دليل عام.

وهناك دليل خاص ف هذه السألة للنوعي من الهل:
 أما الهل بالكم، فدليله حديث عدي بن حات رضي ال عنه «أنه أراد أن يصوم وقرأ قول ال تعال:

 ] فأتى بعقال أسود، ـ187{{وhك}ل}وا وhاش¢رhب8وا حhتwى يhتhبhيwنh لeك}م8 ال¼خhي¢ط} الÊب¢يhض8 مgنh ال¼خhي¢طg الÊس¢وhدg}} [البقرة: 
 حبل تربط به يد البعي ـ وأتى بعقال أبيض، وجعلهما تت وسادته، وجعل يأكل وينظر إل اليطي حت تبي

 اليط البيض من اليط السود» فهذا أخطأ ف فهم الية؛ لن الراد با أن اليط البيض بياض النهار،
 والسود سواد الليل، فلما جاء إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أخبه قال له: «إن وسادك لعريض أن وسع اليط

 )] ول يأمره بالقضاء؛ لنه جاهل ل يقصد مالفة ال ورسوله (ص)، بل رأى أن هذا377البيض والسود» [(
حكم ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م فعذر بذا.

 وأما الهل بالال: فقد ثبت ف الصحيح عن أساء بنت أب بكر ـ رضي ال عنهما ـ قالت: «أفطرنا ف
 )] فأفطروا ف النهار بناءÀ على أن378يوم غيم على عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ث طلعت الشمس» [(

 الشمس قد غربت فهم جاهلون، ل بالكم الشرعي ولكن بالال، ل يظنوا أن الوقت ف النهار، ول يأمرهم
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا. لمرهم به، لنه من شريعة ال وإذا كان من شريعة

 كان مفوظا. تنقله المة؛ لنه ما تتوافر الدواعي لنقله، فلما ل يفظ، ول ينقل عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م،
فالصل براءة الذمة، وعدم القضاء.

 وهذه قاعدة مهمة أشرنا إليها من قبل وهي أننا إذا شككنا ف وجوب شيء أو تريه فالصل عدمه، إل ف
العبادات فالصل فيها التحري.

 ولكن من أفطر قبل أن تغرب الشمس إذا تبي أن الشمس ل تغرب، وجب عليه المساك، لنه أفطر بناء
 على سبب، ث تبي عدمه، وهذا يرنا إل مسألة مهمة وهي أن من بن قوله على سبب، تبي أنه ل يوجد فل

حكم لقوله، وهذه لا فروع كثية من أهها:
 ما يقع لبعض الناس ف الطلق، يقول لزوجته مثل.: إن دخلت دار فلن فأنت طالق، بناءÀ على أنه عنده

آلت مرمة مثل العازف أو غيها، ث يتبي أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلت تطلق أو ل؟
الواب: ل تطلق، لنه مبن على سبب تبي عدمه، وهذا هو القياس شرعا. وواقعا..



 : لو أن رجل. صائما. أكل ناسيا. حت بقي عليه قليل من الطعام، فأكله متأول. بأنه، إن كان ما سبق أكل}همسألة
 ناسيا. ل يفطر مع أنه أكثر، فأقله ل يفطر تبعا.، وإن كان ما سبق مفطرا. فهو الن غي صائم فله أكل البقية، فهل

 يكون معذورا. بذلك؟ فالذهب أنه غي معذور بالهل فل يكون هذا معذورا.، وعلى القول الراجح وهو العذر
 بالهل يتمل أن يكون معذورا. لتأوله، ويتمل أل¾ يكون معذورا. لتفريطه؛ لن الواجب عليه هنا أن يسأل،

وعلى كل حال فقضاء الصوم أحوط، وال أعلم.

أو¢ طeارh إgلeى حhل¼قgه ذ}بhاب�، أو¢ غ}بhار�،.....
 قوله: «أو طار إل حلقه ذباب، أو غبار» أي: فل يفطر؛ لنه بغي قصد، لكن لو طار إل أقصى الفم فإنه

 يكنه أن يرجه، إنا لو ذهب إل اللق فل يكن أن يرجه، وربا لو حاول إخراجه تقيأ، لذلك يعفى عنه،
 وكذلك إذا طار إل حلقه غبار، فإنه ل يفطر؛ لعدم القصد، ول يقال للعامل الذي يعمل ف التراب ل تعمل
 وأنت صائم؛ لنك لو عملت وأنت صائم لطار إل حلقك غبار؛ لننا نقول: إن طيان الغبار إل حلقه ليس

بقصود، لكن أفل يقال: ما دام هذا العمل سببا. لفطاره ل يوز أن يعمل؟
الواب: ليس هذا سببا. لفطاره؛ لنه إذا طار إل حلقه غبار بل قصد فإنه ل يفطر.

أو¢ فeك�رh فeأeن¢زhلe، أو¢ اح¢تhلeمh، أeو¢ أeص¢بhحh فgي فgيهg طeعام� فeلeفeظeه8 .....
 قوله: «أو فكر فأنزل» أي: فكر ف الماع، فأنزل سواء كان ذا زوجة ففكر ف جاع زوجته، أو ل يكن ذا

زوجة ففكر ف الماع مطلقا.، فأنزل فإنه ل يفسد صومه بذلك.
ودليله: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ال تاوز لمت ما حدثت به أنفسها ما ل تعمل أو تتكلم» [(

)] وهذا ل يعمل، ول يتكلم إنا حدث نفسه وفكر فأنزل.379
 وع8لم من كلمه «فكر فأنزل» أنه لو حصل منه عمل فإنه يفطر بأن تدلك بالرض حت أنزل، أو حرك ذكره

حت أنزل، أو قبل زوجته حت أنزل، أو ما أشبه ذلك فإنه يفطر.
 قوله: «أو احتلم» أي: فل يفطر حت لو نام على تفكي، واحتلم ف أثناء النوم؛ لن النائم غي قاصد، وقد

رفع عنه القلم، وأحيانا. يستيقظ النسان حينما يتحرك الاء الدافق، فهل يلزمه ف هذه الال أن يسكه؟
 الواب: ل؛ لنه انتقل من مله ول يكن رده؛ لن حبسه بالضغط على الذكر مضر، كما لو تركت معدته

ليتقيأ، فإنه ل يلزمه أن يبسها لا ف ذلك من الضرر.



: «أو أصبح ف فيه طعام فلفظه» أي: ل يفسد صومه؛ لنه ل يبتلع طعاما. بعد طلوع الفجر.قوله
 ويتصور ذلك إذا كان النسان مثل. يأكل ترا.، وصار ف أقصى فمه شيء من التمر، ول يس به إل بعد

طلوع الفجر ففي هذه الال يلفظه، وصومه صحيح ول بأس.

أو¢ اغ¼تhسhلe، أو¢ تhمhض¢مhضh، أو اس¢تhن¢ثeرh أو¢ زhادh عhلeى الث�لeثg، أeو¢ بhالeغe فeدhخhلe الeاء½ حhل¼قeه8 لeم¢ يhف¼س8د¢.
قوله: «أو اغتسل» أي: اغتسل فدخل الاء إل حلقه، فإنه ل يفطر بذلك لعدم القصد.

قوله: «أو تضمض» أي: فدخل الاء إل حلقه، حت وصل إل معدته، فإنه ل يفطر؛ لعدم القصد.
 قوله: «أو استنثر» والراد استنشق؛ لن الستنثار يرج الاء من النف، فإما أن يكون هذا من الؤلف سبقة
 قلم، أو سهوا.، أو أراد الستنثار بعد الستنشاق، ولكن حت لو أراد هذا ل يستقم؛ لن الستنثار إخراج ما ف

النف ل إدخال شيء إليه.
فإذا استنشق الاء ف الوضوء مثل.، ث نزل الاء إل حلقه فإنه ل يفطر لعدم القصد.

قوله: «أو زاد على الثلث» أي: ف الضمضة، أو الستنشاق، فدخل الاء إل حلقه، فإنه ل يفسد صومه.
 وأتى الؤلف بقوله: «زاد على الثلث» لن ما قبل الثلث ف الضمضة والستنشاق مشروع ومأذون فيه،
 والقاعدة عند العلماء أن ما ترتب على الأذون فليس بضمون، فإذا تضمض ف الول والثانية والثالثة، فوصل

الاء إل حلقه، فإنه ل يفطر بذلك؛ لنه ل يفعل إل شيئا. مشروعا.، وهذا ترتب على شيء مشروع فل يضر.
 والزيادة على الثلث ف الوضوء إما مرمة، وإما مكروهة كراهة شديدة لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:

 )] فأدن أحوالا أنا مكروهة، فإذا زاد على الثلث380«من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم» [(
 ووصل الاء إل حلقه، فإنه ل يفطر لعدم القصد؛ لنك لو سألت هذا الذي تضمض أكثر من ثلث، أتريد أن

يصل الاء إل حلقك؟ لقال: ل.
 قوله: «أو بالغ فدخل الاء حلقه ل يفسد» أي: لو بالغ ف الستنشاق أو الضمضة، مع أنه مكروه للصائم أن

يبالغ فيهما، ودخل الاء حلقه فإنه ل يفطر بذلك لعدم القصد.
 تنبيه: ذكر الؤلف ـ رحه ال ـ ست مسائل علق الكم فيها بوصول الاء إل حلق الصائم، فجعل مناط

 الكم وصول الاء إل اللق ل إل العدة، وظاهر كلم شيخ السلم ابن تيمية أن مناط الكم وصول الفطر إل
 العدة، ول شك أن هذا هو القصود إذ ل يرد ف الكتاب والسنة أن مناط الكم هو الوصول إل اللق، لكن



 الفقهاء ـ رحهم ال ـ قالوا: إن وصوله إل اللق مظنة وصوله إل العدة، أو إن مناط الكم وصول الفطر إل
شيء موف واللق موف.

 : لو يبس فمه كما يوجد ف أيام الصيف، ومع بعض الناس بيث يكون ريقه قليل. ينشف فمه،مسألة
 فيتمضمض من أجل أن يبتل فمه، أو تغرغر بالاء ونزل إل بطنه، فل يفطر بذلك؛ لنه غي مقصود، إذ ل يقصد

النسان أن ينل الاء إل بطنه، وإنا أراد أن يبل فمه، ونزل الاء بغي قصد.
ويتفرع على هذا هل يوز للصائم أن يستعمل الفرشة والعجون أو ل؟

 الواب: يوز، لكن الول أل يستعملهما؛ لا ف العجون من قوة النفوذ والنول إل اللق، وبدل. من أن
يفعل ذلك ف النهار يفعله ف الليل، أو يستعمل الفرشة بدون العجون.

وhمhن¢ أeكeلe شhاك¾ا. فgي ط}ل}وع الفeج¢رg صhحw صhو¢م8ه8، لe إgن¼ أeكeلe شhاك¾ا.
ف غ}ر8وبg الشwم¢سg أeو¢ م8ع¢تhقgدا. أeنwه8 لeي¢لº فeبhانe نhهhارا..

 قوله: «ومن أكل شاكا. ف طلوع الفجر صح صومه» أي: من أتى مفطرا.، وهو شاك ف طلوع الفجر فصومه
 صحيح، لن ال سبحانه وتعال قال: {{فeالنe بhاشgر8وه8نw وhاب¢تhغ8وا مhا كeتhبh الل�ه8 لeك}م¢ وhك}ل}وا وhاش¢رhب8وا حhتwى يhتhبhيwن

 ] وضد التبي الشك والظن، فما دمنا ل187لeك}م8 ال¼خhي¢ط} الÊب¢يhض8 مgنh ال¼خhي¢طg الÊس¢وhدg مgنh ال¼فeج¢ر}} [البقرة: 
 ]286يتبي الفجر لنا فلنا أن نأكل ونشرب؛ لقوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 

وهذا من الطأ.
 )]؛381ولديث أساء بنت أب بكر ـ رضي ال عنهما ـ حيث أكلوا يظنون غروب الشمس، ث طلعت[(

وإذا كان هذا ف آخر النهار فأوله من باب أول؛ لن أوله مأذون له ف الكل والشرب حت يتبي له الفجر.
وهذه السألة لا خسة أقسام:

  ـ أن يتيقن أن الفجر ل يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر ف الساعة الامسة، ويكون أكله وشربه ف1
الساعة الرابعة والنصف فصومه صحيح.

 ـ أن يتيقن أن الفجر طلع، كأن يأكل ف الثال السابق ف الساعة الامسة والنصف فهذا صومه فاسد.2
 ـ أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو ل، ويغلب على ظنه أنه ل يطلع؟ فصومه صحيح.3
 ـ أن يأكل ويشرب، ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح أيضا..4
 ـ أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان، فصومه صحيح.5



  هذا يؤخذ من قوله تعال: {{وhك}ل}وا وhاش¢رhب8وا حhتwى يhتhبhيwنh لeك}م8 ال¼خhي¢ط} الÊب¢يhض8 مgنh ال¼خhي¢طg الÊس¢وhدg مgنكل
] .187ال¼فeج¢ر}} [البقرة: 

وهل يقيد هذا فيما إذا ل يتبي أنه أكل بعد طلوع الفجر؟
 الراجح أنه ل يقيد، حت لو تبي له بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فصومه صحيح بناءÀ على العذر بالهل ف

الال.
 وأما على الذهب فإذا تبي أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء بناءÀ على أنه ل يعذر بالهل،

 والصواب أنه ل قضاء عليه ولو تبي له أنه بعد الصبح؛ لنه كان جاهل.؛ ولن ال أذن له أن يأكل حت يتبي،
ومن القواعد الفقهية القررة أن ما ترتب على الأذون فليس بضمون، أي: ليس له حكم لنه مأذون فيه.

 قوله: «ل إن أكل شاكا. ف غروب الشمس» أي: فل يصح صومه؛ لن ال يقول: {{ث}مw أeتgم�وا الصlيhامh إgلeى
 الل�ي¢ل}} فل بد أن يتم إل الليل، ولقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار بيده إل

 الشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إل الغرب وغربت الشمس» فل بد أن تغرب الشمس «فقد أفطر
)].382الصائم» [(

 والفرق بي من أكل شاكا. ف طلوع الفجر، ومن أكل شاكا. ف غروب الشمس، أن الول بانX على أصل
 وهو بقاء الليل، والثان أيضا. بان على أصل وهو بقاء النهار، فل يوز أن يأكل مع الشك ف غروب الشمس،
وعليه القضاء ما ل نعلم أنه أكل بعد غروب الشمس، فإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب، فل قضاء عليه.

 ويوز أن يأكل إذا تيقن، أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، حت على الذهب إذا غلب على ظنه أن
الشمس قد غربت، فله أن يفطر ول قضاء عليه ما ل يتبي أنا ل تغرب.

 مسألة: إن أكل ظانا. أن الشمس غربت، ول يتبي المر فصومه صحيح، وهذا يؤخذ من قول الؤلف «شاكا
 ف غروب الشمس» فع8لم منه أنه لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت، فإنه يصح صومه ما ل يتبي أنا ل

تغرب.
فإن تبي أنا ل تغرب فالصحيح أنه ل قضاء عليه، والذهب أن عليه القضاء.
فإن قال قائل: ما الدليل على أنه يوز الفطر بالظن مع أن الصل بقاء النهار؟

 فالواب: حديث أساء بنت أب بكر ـ رضي ال عنهما ـ قالت: «أفطرنا ف يوم غيم على عهد النب صل¾ى
 )] وإفطارهم بناءÀ على ظن قطعا.؛ لقولا ف هذا الديث «ث طلعت الشمس» ، فدل383ال عليه وسل¾م» [(



 ذلك على أنه يوز أن ي8فطر بظن الغروب، ث إن تبي أن الشمس غربت فالمر واضح، أو ل يتبي شيء فالمر
أيضا. واضح، وإن تبي أنا ل تغرب وجب القضاء على الذهب، وعلى القول الراجح ل يب القضاء.

: رجل غابت عليه الشمس وهو ف الرض وأفطر وطارت به الطائرة ث رأى الشمس؟مسألة
 نقول: ل يلزم أن يسك؛ لن النهار ف حقه انتهى، والشمس ل تطلع عليه بل هو طلع عليها، لكن لو أنا ل

 تغب وبقي خس دقائق ث طارت الطائرة ولا ارتفعت، إذ الشمس باقX عليها ربع ساعة أو ثلث، فإن صيامه
يبقى؛ لنه ما زال عليه صومه.

 قوله: «أو معتقدا. أنه ليل فبان نارا.» أي: لو أكل يعتقد أنه ف ليل، فبان نارا. ل يصح صومه، سواء من أول
 النهار أو آخره، أكل يعتقد أنه ليل بناءÀ على ظنه، أو بناءÀ على الصل فبان نارا. فعليه القضاء، فالفقهاء ـ

رحهم ال ـ ل يعذرون بالهل ويقولون العبة بالواقع.
 مثاله: أكل السحور يعتقد أن الفجر ل يطلع، فتبي أنه طالع فالذهب يب عليه القضاء، وهذا يقع كثيا.،
 يقوم النسان من فراشه ويقرب سحوره ويأكل ويشرب، وإذا بالصلة تقام فيكون قد أكل ف النهار، فعليه

القضاء على الذهب.
والقول الراجح أنه ل قضاء عليه وسبق دليله.

 وكذلك إذا أكل يعتقد أن الشمس غربت، ث تبي أنا ل تغرب فهو أكل يعتقد أنه ف ليل فبان أنه ف نار،
فيلزمه على الذهب القضاء، وعلى القول الراجح ل يلزمه.

 ودليله حديث أساء السابق، حيث ل يأمرهم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بالقضاء، وهذا دليل خاص، ومن
] .286الدلة العامة قوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 

 إذا. الفرق بي أول النهار وآخره، أنه يوز ف أول النهار الكل مع الشك، وف آخر النهار ل يوز الكل مع
الشك.

 مسألة: الناس الذين على البال أو ف السهول والعمارات الشاهقة، كلº منهم له حكمه، فمن غابت عنه
الشمس حل له الفطر، ومن ل فل.



ºص¢لeف

 وhمhن¢ جhامhعh فgي نhهhارg رhمhضhان فgي ق}ب8لX أو¢ د8ب8رX فeعhلeي¢هg القeضhاء½ والكeف�ارhة}، وhإgن¼ جhامhعh د8ونe الفeرجg فأeن¢زhل
أeو¢ كeانhتg الرأة} معذورة. أو¢ جhامhعh مhن¢ نhوhى الصwو¢مh فgي سhفeرgهg أف¼طeرh وhلe كeف�ارhة.

 قوله: «فصل» عقد الؤلف ـ رحه ال ـ فصل. خاصا. للجماع، لكونه أعظم الفطرات تريا. وأكثرها
تفصيل.، ولذا وجبت فيه الكفارة.

 والماع من مفطرات الصائم، ودليله الكتاب، والسنة، والجاع، أما الكتاب فقوله تعال: {{فeالن
 بhاشgر8وه8نw وhاب¢تhغ8وا مhا كeتhبh الل�ه8 لeك}م¢ وhك}ل}وا وhاش¢رhب8وا حhتwى يhتhبhيwنh لeك}م8 ال¼خhي¢ط} الÊب¢يhض8 مgنh ال¼خhي¢طg الÊس¢وhدg مgنh ال¼فeج¢ر

] .187ث}مw أeتgم�وا الصlيhامh إgلeى الل�ي¢ل}} [البقرة: 
وأما السنة فستأت.

وأما الجاع فهو منعقد على أنه مفطر.
 قوله: «ومن جامع ف نار رمضان» «من» من صيغ العموم؛ لنا اسم شرط، فيشمل كل من جامع ف نار

رمضان وهو صائم، وجوابا قوله (فعليه القضاء والكفارة) ، ولكن ليس هذا على العموم بل ل بد من شروط:
 الشرط الول: أن يكون من يلزمه الصوم، فإن كان من ل يلزمه الصوم، كالصغي، فإنه ل قضاء عليه ول

كفارة.
 الشرط الثان: أل� يكون هناك مسقط للصوم، كما لو كان ف سفر، وهو صائم، فجامع زوجته، فإنه ل إث
{{hرhخ{أ Xامwيeن¢ أgم ºةwدgعeف Xرeفhى سeلhو¢ عeا أËيضgرhم eانeن¢ كhمhو}} :عليه، ول كفارة، وإنا عليه القضاء فقط لقوله تعال 

] .185[البقرة: 
 مثال آخر: رجل مريض صائم وهو من يباح له الفطر بالرض، لكنه تكلف وصام، ث جامع زوجته فل كفارة

عليه، لنه من يل له الفطر.
الشرط الثالث: أن يكون ف قبل أو دبر وإليه الشارة.

 بقوله: «ف قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة» والقبل يشمل اللل والرام، فلو زن فهو كما لو جامع ف
فرج حلل.

 وقوله: «أو دبر» الماع ف الدبر غي جائز لكن العلماء يذكرون السائل بقطع النظر عن كونا حلل. أو
حراما.



 : «فعليه القضاء» ؛ لنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلة، وهذا هو الذي عليه جهور أهلوقوله
 العلم، وذهب بعض العلماء إل أن من أفسد صومه عامدا. بدون عذر، فل قضاء عليه وليس عدم القضاء تفيفا.،

 لكنه ل ينفعه القضاء، وإل هذا ذهب شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ لكن لو قال قائل يرد على هذا
 القول: إنكم إذا قلتم بذلك فمعناه أن الفطرات ل فائدة منها؛ لنكم تشترطون ف الفطرات أن يكون متعمدا

وأنتم تقولون: إذا أفطر متعمدا. فل قضاء فكيف ذلك؟
 الواب: نقول على هذا الرأي تكون الفطرات نافعة فيما إذا جاز الفطر لعذر، أما إذا كان لغي عذر فإن
 هذه الفطرات تفسد صومه ول يلزمه القضاء، لكن جهور أهل العلم على أنه يلزمه القضاء، ولو تعمد الفطر

 بلف الرجل الذي ل يصم ذلك اليوم أصل. وتركه متعمدا.، فإن الراجح ما ذهب إليه شيخ السلم من أنه ل
 ينفعه القضاء، والفرق بي هذه السألة وبي من شرع ف الصوم أن من شرع ف الصوم فقد التزمه وألزم نفسه

به، فإذا أفسده ألزم بقضائه كالنذر بلف من ل يصم أصل.
 وقوله: «والكفارة» احتراما. للزمن، وبناء على ذلك لو كان هذا ف قضاء رمضان، فعليه القضاء لذا اليوم

الذي جامع فيه وليس عليه كفارة؛ لنه خارج شهر رمضان.
 وظاهر كلم الؤلف أنه ل فرق بي أن ينل أو ل ينل، فإذا أول الشفة ف القبل أو الدبر، فإنه يلزمه

القضاء والكفارة.
قوله: «وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت الرأة معذورة» هاتان مسألتان:

 الول: إذا جامع دون الفرج فأنزل، فقد ذكر الؤلف أن عليه القضاء دون الكفارة، لنه أفسد صومه بغي
 الماع، ومثاله أن يامع بي فخذي امرأته وينل، وعن أحد رواية أنه تلزمه الكفارة؛ لن النزال موجب

 للغسل فكان موجبا. للكفارة كالماع، ولكن هذا القياس فيه نظر؛ لن النزال دون الماع وإن كان موجبا
 للغسل فلو أن إنسانا. تتع بامرأة حت أنزل فإنه ل يقام عليه الد ولو جامعها أقيم عليه الد، ولو أن إنسانا. باشر
 امرأة حت أنزل، ف الج ل يفسد حجه بلف الماع، ولو أنه فعل ذلك ف الج فأنزل ل يكن عليه بدنة على

 القول الراجح؛ لنه دون الماع فالنزال دون الماع بالتفاق فل يكن أن يلحق به؛ لن من شرط القياس
مساواة الفرع للصل، فإذا ل يساوه امتنع القياس، فالذهب هو الصحيح ف هذه السألة.

 الثانية: إذا كانت الرأة معذورة بهل، أو نسيان، أو إكراه؛ فإن عليها القضاء دون الكفارة وسيأت الكلم
عليها.

وع8لم من قوله: «أو كانت الرأة معذورة» أنه لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة كالرجل.



 قال قائل: ما الدليل على وجوب الكفارة بالماع؟فإن
 فالواب: حديث أب هريرة الثابت ف الصحيحي «أن رجل. أتى رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م فقال:

 هلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأت ف رمضان وأنا صائم، فسأله النب صل¾ى ال عليه وسل¾م هل
 تد رقبة؟ فقال: ل، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعي؟ قال: ل، قال: هل تستطيع أن تطعم ستي

 مسكينا.؟ قال: ل، ث جلس الرجل، فجيئ إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بتمر فقال: خذ هذا تصدق به، قال:
 أعلى أفقر من يا رسول ال، وال ما بي لبتيها أهل بيت أفقر من، فضحك النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ث قال:

)] فرجع إل أهله بتمر.384«أطعمه أهلك»[(
 فإن قال قائل: ما الدليل على وجوب الكفارة على الرأة، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يذكر ف هذا

 الديث أن على الرأة كفارة، مع أن تأخي البيان عن وقت الاجة ل يكن، أي ل يكن أن يؤخر النب صل¾ى ال
عليه وسل¾م بيان الكم مع دعاء الاجة إليه؟

 فالواب: أن هذا الرجل استفت عن فعل نفسه، والرأة ل تستفت، وحالا تتمل أن تكون معذورة بهل أو
 إكراه، وتتمل أن تكون غي معذورة، فلما ل تأت وتستفت سكت عنها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ول يذكر أن

 عليها كفارة، والفتوى ل يشترط} فيها البحث عن حال الشخص الخر، ولذا لا جاءت امرأة أب سفيان للنب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م تشتكيه بأنه ل ينفق ل يطلب أبا سفيان ليسأله، بل أذن لا أن تأخذ من ماله ما يكفيها

)].385ويكفي ولدها[(
فإذا قال قائل: ما الدليل على الوجوب عليها؟ أليس الصل براءة الذمة؟

 فالواب: الدليل على ذلك أن الصل تساوي الرجال والنساء ف الحكام إل بدليل، ولذا لو أن رجل
 قذف رجل. بالزن للد ثاني جلدة إذا ل يأت بالشهود، مع أن الية ف النساء {{وhال�ذgينh يhر¢م8ونe ال¼م8ح¢صhنhاتg ث}م

] .4لeم¢ يhأ¼ت8وا بgأeر¢بhعhةg ش8هhدhاءÊ فeاج¢لgد8وه8م¢ ثeمhانgيh جhل¼دhة}} [النور: 
 فالرأة مسكوت عنها فهي قضية عي ل يكن أن تستدل با على انتفاء الوجوب ف حق الرأة، ول على

 الوجوب ولكن القياس يقتضي أن تكون مثله، فإذا كان الفعل واحدا. وكان موجبا. لد الزن على الرأة، والد
 كفارة للزان فإنه يلزم أن يكون موجبا. للكفارة هنا، كما يب على الزوج وهذا هو القرب من أقوال أهل

 العلم، وبعض العلماء يقول ل كفارة عليها للسكوت عنها ف الديث، وبعضهم يقول: إذا أكرهت فكفارتا
على الزوج لنه هو الذي أكرهها، ولكن الصواب أنا إذا أكرهت ل شيء عليها.

فإذا قال قائل: ظاهر كلم الؤلف أنه لو كان الرجل هو العذور بهل أو نسيان فإن¾ الكفارة ل تسقط عنه؟



 : نعم هذا ظاهر قوله؛ لقوله: «أو كانت الرأة معذورة» ففهم منه أنه لو كان الرجل هو العذور فإنقلنا
الكفارة ل تسقط عنه، وهذا الشهور من الذهب.

 والصحيح أن الرجل إذا كان معذورا. بهل، أو نسيان، أو إكراه، فإنه ل قضاء عليه ول كفارة، وأن الرأة
كذلك إذا كانت معذورة بهل أو نسيان أو إكراه، فليس عليها قضاء ول كفارة.

 والذهب أن عليها القضاء، وليس عليها الكفارة، وهذا من غرائب العلم أن تعذر ف أحد الواجبي دون
الخر؛ لن مقتضى العذر أن يكون مؤثرا. فيهما جيعا.، أو غي مؤثر فيهما جيعا. وقد علمت الصحيح ف ذلك.

 مسألة مهمة: وهي: أن الفقهاء ـ رحهم ال ـ، قالوا: ل يكن الكراه على الماع من الرجل، أي: ل
 يكن أن يكره الرجل على الماع؛ لن الماع ل بد فيه من انتشار وانتصاب للذكر، والكره ل يكن أن يكون

منه ذلك.
 فيقال: هذا غي صحيح؛ لن النسان إذا ه8دد بالقتل أو بالبس أو ما أشبه ذلك، ث دنا من الرأة فل يسلم

من النتشار، وكونم يقولون هذا غي مكن نقول: بل هذا مكن.
فإن قال قائل: الرجل الذي جاء إل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أليس جاهل.؟

 )]، ونن إذا قلنا386فالواب: هو جاهل لا يب عليه، وليس جاهل. أنه حرام، ولذا يقول «هلكت» [(
 إن الهل عذر، فليس مرادنا أن الهل با يترتب على هذا الفعل الرم، ولكن مرادنا الهل بذا الفعل، هل هو

 حرام أو ليس برام، ولذا لو أن أحدا. زن جاهل. بالتحري، وهو من عاش ف غي البلد السلمية، بأن يكون
 حديث عهد بالسلم، أو عاش ف بادية بعيدة ل يعلمون أن الزن مر¦م فزن فإنه ل حد¦ عليه، لكن لو كان يعلم

 أن¾ الزن حرام، ول يعلم أن حده الرجم، أو أن حده اللد والتغريب، فإنه يد لنه انتهك الرمة، فالهل با
يترتب على الفعل الرم ليس بعذر، والهل بالفعل هل هو حرام أو ليس برام، هذا عذر.

 قوله: «أو جامع من نوى الصوم ف سفره أفطر ول كفارة» قوله: «من نوى الصوم ف سفره» أي كان
صائما. ف سفره أفطر أي: فسد صومه بماعه.

 مثاله: إنسان مسافر سفرا. يبيح الفطر فصام، ث ف أثناء النهار جامع زوجته، فهذا ي8فطر لنه جامع، والماع
 من الفطرات وليس عليه كفارة؛ لنه ل ينتهك حرمة الصوم حيث إن الصوم ل يب عليه ف السفر ويلزمه

 القضاء، وعليه فالذين يذهبون إل العمرة ف رمضان ويصومون هناك، ث يامع أحدهم زوجته ف النهار ليس
 عليه كفارة؛ لنه مسافر، والسافر يباح له الفطر فيباح له الماع والكل، هذا إذا نوى أقل من أربعة أيام، أما

إذا نوى أكثر من أربعة أيام، فالسألة خلفية معروفة.



 أنه مسافر حت لو أقام الشهر كله يوز له الفطر.والصحيح
وقوله: «أفطر ول كفارة» هذا جواب الشرط وهو يشمل الصور الثلث:

 ـ إذا جامع دون الفرج فأنزل.1
 ـ إذا كانت الرأة معذورة.2
 ـ إذا جامع من نوى الصوم ف سفره.3

 وإن¼ جhامhعh فgي يhو¢مhي¢نg، أeو¢ كeرwرhه8 فgي يhو¢مX وhلeم¢ ي8كeفoر فeكeف�ارhةº وhاحgدhةº ف الثانية، وف الولeى اث¼نhتhانg، وإن
جhامhعh ث}مw كeف�رh، ث}مw جhامhعh فgي يhو¢مgهg فeكeف�ارhةº ثeانgيhة.

 قوله: «وإن جامع ف يومي، أو كرره ف يوم ول يكفر فكفارة واحدة ف الثانية وف الول اثنتان وإن جامع ث
كفر ث جامع ف يومه فكفارة ثانية» .

ذكر الؤلف ـ رحه ال ـ مسألتي:
 السألة الول: إذا جامع ف يومي بأن جامع ف اليوم الول من رمضان، وف اليوم الثان فإنه يلزمه كفارتان،

 وإن جامع ف ثلثة أيام فثلث كفارات، وإن جامع ف كل يوم من الشهر فثلثون كفارة أو تسع وعشرون
 حسب أيام الشهر؛ وذلك لن كل يوم عبادة مستقلة، ولذا ل يفسد صوم اليوم الول، بفساد صوم اليوم

الثان.
 وقيل: ل يلزمه إل كفارة واحدة إذا ل يكفر عن الول وهو وجه ف مذهب المام أحد، وهو مذهب أب
 حنيفة؛ وذلك لنا كفارات من جنس واحد فاكتفي فيها بكفارة واحدة، كما لو حلف على أيان متعددة ول

 يكفر، فإنه إذا حنث ف جيعها فعليه كفارة واحدة، وكما لو أحدث بأحداث متنوعة، فإنه يزئه وضوء واحد،
ويقال هذا أيضا. ف كفارة الظهار إذا ل يكفر عن الول.

وأما قتل النفس فتتعدد الكفارة؛ لنا عوض عن النفس، كما لو قتل الرم صيودا. ف الرم.
 وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة، لكن ل تنبغي الفتيا به؛ لنه لو أفت به لنتهك الناس حرمات
 الشهر كله، لكن لو رأى الفت الذي ترجح عنده عدم تكرر الكفارة مصلحة ف ذلك، فل بأس أن يفت به سرا.،

كما يصنع بعض العلماء فيما يفتون به سرا. كالطلق الثلث.



  الثانية: إذا جامع ف يوم واحد مرتي، فإن كفر عن الول لزمه كفارة عن الثان، وإن ل يكفر عنالسألة
الول أجزأه كفارة واحدة؛ وذلك لن الوجhب والوجgب واحد، واليوم واحد، فل تتكرر الكفارة.

 ومذهب الئمة الثلثة وهو قول ف الذهب ل يلزمه عن الثان كفارة؛ لن يومه فسد بالماع الول، فهو ف
 القيقة غي صائم، وإن كان يلزمه المساك، لكن ليس هذا المساك مزئا. عن صوم، فل تلزمه الكفارة؛ لن

الكفارة تلزم إذا أفسد صوما. صحيحا.، وهذا القول له وجه من النظر أيضا.
 مثاله: رجل جامع ف أول النهار بعد طلوع الشمس بربع ساعة، ث كفر بعتق رقبة، ث جامع بعد الظهر،

 فعلى الذهب يلزمه كفارة ثانية؛ لنه كفر عن الول، وهو الن وإن كان ليس صائما. صوما. شرعيا. لكنه يلزمه
 المساك، وعلى القول الثان ل تلزمه الكفارة؛ لن الماع ل يرد على صوم صحيح، وإنا ورد على إمساك
 فقط، وإذا تأملت السألة وجدت أن القول الثان أرجح وأنه ل يلزمه بعد أن أفسد صومه كفارة؛ لنه ليس

صائما. الن، أما المساك فيلزمه المساك؛ لن كل من أفطر لغي عذر حرم عليه أن يستمر ف فطره.
 ول فرق بي أن يكون الماع واقعا. على امرأة واحدة أو اثنتي؛ فلو جامع الول ف أول النهار، والثانية ف

آخره، ول يكفر عن الول، فعليه كفارة واحدة.

وhكeذeا مhن¢ لeزgمhه الgم¢سhاك8 إgذeا جhامhعh وhمhن¢ جhامhعh وhه8وh م8عhافeى،
ث}مw مhرgضh، أو¢ ج8نw، أeو¢ سhافeرh لeم¢ تhس¢ق}ط¼. ...

 قوله: «وكذا من لزمه المساك إذا جامع» أي: وكالصائم الذي كرر الماع أو فعله مرة واحدة من لزمه
المساك إذا جامع.

هذا له صور منها:
 لو قامت البينة ف أثناء النهار بدخول الشهر، وكان الرجل قد جامع زوجته ف أول النهار قبل أن يعلم

 بالشهر، فيجب عليه القضاء، وتب عليه الكفارة، لنه لزمه المساك ف هذا اليوم، ولذلك يقول الفقهاء: يكره
 للنسان أن يامع زوجته ف يوم الثلثي من شعبان؛ لحتمال أن تقوم البينة أثناء النهار، ث يلزم بالكفارة، وهذا
 القول ضعيف لقوله تعال: {{فeالنe بhاشgر8وه8نw وhاب¢تhغ8وا مhا كeتhبh الل�ه8 لeك}م¢ وhك}ل}وا وhاش¢رhب8وا حhتwى يhتhبhيwنh لeك}م8 ال¼خhي¢ط

 ] ولقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا رأيتموه187الÊب¢يhض8 مgنh ال¼خhي¢طg الÊس¢وhدg مgنh ال¼فeج¢ر}} [البقرة: 
)].387فصوموا» [(



  لو كان الرجل مسافرا. وكان مفطرا. فقدم إل بلده، فالذهب يلزمه أن يسك، مع أن هذا المساك لومنها
يعتد به، ولو جامع فيه فإن عليه الكفارة؛ لنه يلزمه المساك.

 ومثل ذلك أيضا. إذا كان مريضا. يباح له الفطر وقد أفطر، ث شفاه ال وزال عنه الرض الذي استباح به
الفطر، فإنه على الذهب يلزمه المساك، فإن جامع فعليه الكفارة.

 وكذلك بالنسبة للمرأة لو طهرت من اليض ف أثناء النهار فيلزمها على الذهب المساك، فلو جامعها
زوجها الذي يباح له الفطر فعليها الكفارة.

 والقول الثان: أنه ل يلزمهم المساك؛ لن هذا اليوم ف حقهم غي مترم، إذ إنم ف أوله مفطرون بإذن من
 الشرع، وليس عندنا صوم يب ف أثناء النهار، إل إذا قامت البينة، فهذا شيء آخر وعلى هذا ل تلزمهم

الكفارة إذا حصل الماع.
وهذا هو القول الراجح، قال عبد ال بن مسعود رضي ال عنه: «من أفطر أول النهار فليفطر آخره» [(

)] أي: من أبيح له أن يفطر ف أول النهار، أبيح له أن يفطر ف آخر النهار.388
 تنبيه: ظاهر قوله: من لزمه المساك إذا جامع، يشمل ما إذا جامع ف أول النهار قبل ثبوت دخول الشهر، ث

ثبت دخوله بعد ذلك فيلزمه المساك والكفارة، والصحيح أن الكفارة ل تلزمه لنه جاهل.
 مسألة: من أفسد صومه بالكل والشرب، يب عليه المساك والقضاء مع الث، ولو جامع زوجته فعليه

الكفارة؛ لن أكله وشربه مرم عليه.
قوله: «ومن جامع وهو معاف، ث مرض، أو جن، أو سافر ل تسقط» .

 هذه عكس السألة السابقة، أي: أنه جامع وهو معاف صائم، ث مرض ف أثناء النهار برض يبيح له الفطر
 فتلزمه الكفارة، مع أنه ف آخر النهار يباح له أن يفطر، لكن هو حي الماع كان من ل يؤذن له بالفطر فلزمته

الكفارة.
 وكذلك أيضا. من جامع وهو عاقل، ث جن ف أثناء النهار، فالصوم يبطل بالنون وعليه الكفارة؛ لنه حي

الماع من أهل الوجوب.
وكذلك من جامع ف أول النهار، ث سافر ف أثنائه، فإنه يباح له الفطر، وتلزمه الكفارة.

 فإذا قال: قد أذن ل بالفطر آخر النهار فل كفارة علي، كالذي أذن له بالفطر أول النهار وجامع ف آخره
ورجحتم أنه ل كفارة عليه فما الفرق؟



 : أن الفرق ظاهر جدا.، فأنت حينما جامعت ل يؤذن لك بالفطر، بل أنت ملزم بالصوم، وما طرأ منفالواب
العذر فهو طارئ بعد انتهاكك لرمة الزمن، فظهر الفرق.

... .eانhضhمhر gامhيgي صgف gاعhمgال gي¢رhغgة} بhف�ارeب8 الكgجhت eلhو
 قوله: «ول تب الكفارة بغي الماع ف صيام رمضان» أراد الؤلف ـ رحه ال ـ أن يبي ما تب به

الكفارة من الفطرات، فبي أنا ل تب بغي الماع ف صيام رمضان فهذان شرطان:
 الول: أن يكون مفسد الصوم جاعا.، والثان: أن يكون ف صيام رمضان، ونزيد شرطي آخرين أحدها: أن

يكون الصيام أداء، والثان: أن يكون من يلزمه الصوم.
 فل تب الكفارة بالماع ف صيام النفل، أو ف صيام كفارة اليمي، أو ف صيام فدية الذى، أو ف صيام

 التعة لن ل يد الدي، أو ف صيام النذر، ول تب الكفارة إذا جامع ف قضاء رمضان، ول تب إذا جامع ف
رمضان وهو مسافر، ول تب الكفارة ف النزال بقبلة، أو مباشرة، أو نو ذلك؛ لنه ليس بماع.

 وإنا نص الؤلف على هذه السألة مع أن الصل عدمها، وقد ذكرت سابقا.؛ لن الفقهاء إذا نفوا حكما
معلوما. انتفاؤه، فإنا يريدون الشارة إل اللف أي خلفا. لن قال بذلك، وهذه السألة فيها ثلثة أقوال:

 القول الول: أن الفطر بالنزال كالماع لنه من جنسه فيقولون: تب الكفارة فيما إذا أفطر بالنزال من
مباشرة أو تقبيل أو ما أشبه ذلك، وهو رواية عن المام أحد ولكنها ضعيفة.

 القول الثان: أنه إذا قصد انتهاك حرمة رمضان، فإنه يلزمه القضاء والكفارة، لن هذا ل يقصد مرد الفطر
بل قصد انتهاك الرمة وهذا ضعيف أيضا.

 القول الثالث: أن الكفارة لزمة بالكل والشرب إن كان للغذاء أو للدواء بلف الكل والشرب الذي
 ليس للدواء ول للغذاء، فإنه يفطر لكن ليس فيه كفارة، وكل هذه أقوال مبنية على آراء ليس لا أصل ل من

 الكتاب ول من السنة، والصواب أن الكفارة ل تب إل بالماع ف نار رمضان؛ لن الكفارة ل ترد إل ف هذه
الال، والصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فنقتصر على ما جاء به النص فقط.

 وظاهره أن الكفارة تب بالماع، وإن ل يصل إنزال، وهو كذلك؛ لن الكفارة مرتبة على الماع؛ لقوله
ف حديث العراب: «وقعت على امرأت» فجعل العلة الوقاع ول يذكر النزال.

مسألتان:



 : قال ف الروض: «والنع جاع»: أي لو كان الرجل يامع زوجته ف آخر الليل، ث أذن مؤذن، وهوالول
 من يؤذن على طلوع الفجر، فنع ف الال، فإنه يترتب عليه ما يترتب على الماع من القضاء والكفارة، وهذا

 من غرائب العلم؛ فكيف يكون الفار� من الشيء كالواقع فيه؟!! ولذا كان القول الراجح أنه ليس جاعا. بل
توبة، وأنه ل يفسد الصوم وليس عليه كفارة.

 الثانية: وقال ف الروض أيضا.: «والنزال بالساحقة كالماع»؛ والساحقة تكون بي الرأتي، فلو أنزلتا
فليس عليهما إل القضاء، ول كفارة، وإن أنزلت إحداها فعليها القضاء فقط دون الكفارة، هذا على الصحيح.

،gي¢نhعgابhتhم8ت gي¢نhه¢رhام8 شhيgصeد¢ فgجhم¢ يeن¼ لgإeف ،Xةhق¼بhت¢ق8 رgع hه¢يhو
فeإgن¼ لeم¢ يhس¢تhطgع¢ فeإgط¼عhام8 سgتgيlنh مgس¢كgينا.، فeإgن¼ لeم¢ يhجgد¢ سhقeطeت¢.

قوله: «وهي» أي: كف¾ارة الوطء ف نار رمضان.
 قوله: «عتق رقبة» أي: فك¾ها من الر¦ق، ووجه الناسبة هو أن¾ هذا الرجل ل¾ا جامع ف نار رمضان مع وجوب

الصوم عليه استحق¦ أن يعاقب ففدى نفسه بعتق الرقبة.
قوله: «فإن ل يد» يعن إن ل يد رقبة، أو ل يد ثنها.

 قوله: «فصيام شهرين متتابعي» : «فصيام» الفاء رابطة للجواب وصيام مبتدأ وخبه مذوف، والتقدير فعليه
صيام شهرين متتابعي بدل. عن عتقه الرقبة.

 قوله: «فإن ل يستطع فإطعام ستي مسكينا.» أي: فعليه إطعام ستي مسكينا.، والسكي هنا يشمل الفقي
 والسكي؛ لن الفقي والسكي إذا ذكرا جيعا. كان الفقي أشد حاجة، وإذا أفرد أحدها عن الخر صارا بعن

واحد، فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.
 ودليل ذلك أن¾ النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال للرجل الذي قال إن¦ه أتى أهله ف رمضان «اعتق رقبة»، فقال:

 )]389ل أجد، قال: صم شهرين متتابعي، فقال: ل أستطيع، قال: أطعم ستي مسكينا.، قال: ل أجد»[(
 فجعلها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م مرتبة.، وهذه أغلظ الكف¾ارات، ويساويها كف¾ارة الظهار الذي وصفه ال بأن¦ه
منكر من القول وزور، ويليها كف¾ارة القتل؛ لن القتل ليس فيه إل¾ خصلتان، العتق والصيام وليس فيه إطعام.
وقوله: «صيام شهرين متتابعي» هل العتب الهل¾ة، أو العتب الهل¾ة ف شهر كامل واليام ف الشهر الeزwأ؟

ف هذا قولن للعلماء، والصحيح أن العتب الهل¾ة؛ سواء ف الشهر الكامل، أو ف الشهر الeزwأ.
فإن قيل: ما الفرق بي القولي؟



 : يظهر ذلك بالثال، فإذا ابتدأ النسان هذين الشهرين من أول ليلة ثبت فيها الشهر ـ ولنقل إن¦هفالواب
 شهر ج8مادى الول ـ ابتدأه من أول يوم منه فيختمه ف آخر يوم من شهر جادى الخرة، ولنفرض أن ج8مادى
 الول تسعة وعشرون يوما.، وكذلك جادى الخرة ـ فيكون صومه ثانية وخسي يوما.، وهذا ل شك أن¦ه يعتب

باللل.
 لكن إذا ابتدأ الصوم من نصف شهر جادى الول فجمادى الخرة معتبة باللل لن¦ه سوف يدرك أو¦ل

الشهر وآخر الشهر فيعتب باللل يقينا.
 أما الشهر الثان الذي ابتدأه8 بالامس عشر من ج8مادى الول فيكمله ثلثي يوما.، ويكون آخر صومه اليوم

 الامس عشر من رجب على القول الثان الذي يعتب الشهر الزأ ثلثي يوما.، أم¦ا على القول الراجح الذي يعتب
 الهل¾ة مطلقا: فإن¾ آخر أيام صومه هو الرابع عشر من شهر رجب، إذا كان شهر جادى الول تسعة وعشرين

يوما.؛ فإذا قدرنا أن شهر جادى الول ناقص، وكذلك شهر جادى الثانية فيكون صومه ثانية وخسي يوما.
 وقوله: «متتابعي» أي: يتبع بعضهما بعضا. بيث ل يفطر بينهما يوما. واحدا.، إل¾ لعذر شرعي¦ كاليض

 والنفاس بالنسبة للمرأة، وكالعيدين وأيام التشريق، أو حس¦ي كالرض والسفر للرجل والرأة بشرط أل يسافر
لجل أن يفطر، فإن سافر ليفطر انقطع التتابع.

وقول الؤل¾ف: «فإطعام ستي مسكينا.» : هنا قد¦ر الطاعم دون ال}طعم فهل الطعم مقد¦ر؟
 الشهور من الذهب أن¦ه م8قد¦ر وهو مدÌ من الب أو نصف صاع من غيه لكل مسكي، والد ربع الصاع، أعن
 صاع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وعلى هذا فتكون الصواع لستي مسكينا. خسة عشر صاعا. بصاع النب صل¾ى

 ال عليه وسل¾م، من الب، وصاع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ينقص عن الصاع العروف الن هنا ف القصيم
 المس، وعلى هذا يكون الصاع ف القصيم خسة أمداد، ويكون إطعام ستي مسكينا. اثن عشر صاعا. بأصواع

القصيم.
 وقيل: بل يطعم نصف الصاع من الب أو غيه، واحتج هؤلء بأن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال لكعب بن
عجرة ـ رضي ال عنه ـ حي حلق رأسه ف العمرة، قال: «أطعم ست¦ة مساكي لكل مسكي نصف صاع» [(

 )] وأطلق، ول يقل من التمر أو من الب، وهذا يقتضي أن يكون القدر نصف الصاع، وإذا كان كذلك390
 فزد على ما قلنا النصف، فيكون بالنسبة لصاع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ثلثي صاعا.، وبالنسبة لصاعنا أربعة

وعشرين صاعا.
والمر ف هذا قريب، فلو أن النسان احتاط وأطعم لكل مسكي نصف صاع لكان حسنا..



 : إنه ل يتقدر بل يطعم با يعد إطعاما. فلو أنه جعهم وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك؛ لن النب صل¾ى الوقيل
 )]؟ وهذا391عليه وسل¾م قال للرجل الذي جامع أهله ف نار رمضان: هل تستطيع أن تطعم ستي مسكينا.[(

هو الصحيح.
مسألة: الطعام وال}ط¼عhم ينقسم ف الشرع إل ثلثة أقسام:

الول: ما ق}در فيها الطعام دون الطعم.
الثان: ما قدر فيها الطعم دون الطعام.

الثالث: ما قدر فيها الطعام والطعم.
مثال الول: زكاة الفطر فإنا صاع من طعام تعطى لواحد أو اثني أو تمع صاعي أو ثلثة لواحد، ل مانع.

مثال الثان: هذه السألة ومثل كفارة اليمي.
{{Xو¢ ن8س8كeأ Xةeقhدhو¢ صeأ Xامhيgن¢ صgم ºةhد¢يgفeف}} :مثال الثالث: مثل فدية الذى، كحلق الرأس ف الحرام، قال تعال 

 ] وانظر إل الية يقول ال: {{صhدhقeةX}} ل يقل أو إطعام وبينها الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م196[البقرة: 
 )]، والشهور من الذهب يقولون392فقال لكعب بن عجرة: تطعم ستة مساكي لكل مسكي نصف صاع[(

 إن الطعامات الطلقة تمل على هذا القيد، فكل إطعام ل بد أن يكون نصف صاع، لكن يقال لم: أنتم تقولون
 نصف صاع من غي الب، ومدÌ من الب، مع أن حديث كعب بن عجرة نصف صاع مطلقا.، فأنتم الن قستم ول

قستم، والصواب أن ما ل ي8قيد يكفي فيه الطعام.
 قوله: «فإن ل يد سقطت» أي: الكف¾ارة، ودليل ذلك من الكتاب، والسن¦ة، أم¦ا من الكتاب فقوله تعال:

 ] ، وهذا الرجل الفقي ليس عنده شيءÁ فل يكل¾ف إل¾ ما آتاه7{{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� مhا آتhاهhا}} [الطلق: 
 ال، وال ـ عز¦ وجل ـ بكمته ل يؤته شيئا.، ودليل آخر قوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن:

 ] ، ودليلº ثالثº العموم، عموم القاعدة الشرعي¦ة، وهي أن¦ه ل واجب مع عجزX، فالواجبات تسقط بالعجز16
 عنها، وهذا الرجل الذي جامع ل يستطيع عتق الرقبة ول الصيام ول الطعام، نقول إذا. ل شيء عليك وبرئت

ذم¦تك.
فإن أغناه ال ف الستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو ل؟

 فالواب: ل يلزمه لنا سقطت عنه، وكما أن¾ الفقي لو أغناه ال ل يلزمه أن يؤدي الزكاة عم¦ا مضى من
سنواته لن¦ه فقي فكذلك هذا الذي ل يد الكفارة إذا أغناه ال تعال ل يب عليه قضاؤها.



  الدليل من السن¦ة فهو أن الرجل ل¾ا قال: (ل أستطيع أن أطعم ستي مسكينا.) ل يقل النب صل¾ى ال عليهأم¦ا
 وسل¾م أطعمهم مت استطعت، بل أمره أن يطعم حي وجد، فقال: (خذ هذا تصد¦ق به، فقال: أعلى أفقر من يا

رسول ال... فقال: أطعمه أهلك)، ول يقل: والكفارة واجبة ف ذمتك، فدل هذا على أنا تسقط بالعجز.
 وقال بعض العلماء: إنا ل تسقط بالعجز، واستدلوا بالديث، قالوا: لن الرجل قال: ل أجد، فلم¦ا جاء

النبw صل¾ى ال عليه وسل¾م التمر8، قال: خذ هذا تصد¦ق به، ولو كانت ساقطة بالعجز ل يقل خذ هذا تصد¦ق به.
 فيقال: الواب: إgن� هذا وجده ف الال، يعن وجده ف اللس الذي أفتاه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م به،

فكان كالواجد قبل ذلك، ولذا ل¾ا قال: أطعمه أهلك، ل يقل: وعليك كف¾ارة إذا اغتنيت.
 والقول الراجح أن¦ها تسقط، وهكذا أيضا. نقول ف جيع الكفارات، إذا ل يكن قادرا. عليها حي وجوبا فإنا

 تسقط عنه، إم¦ا بالقياس على كفارة الوطء ف رمضان، وإما لدخولا ف عموم قوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا
 ] وما أشبه ذلك، وعلى هذا7] {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� مhا آتhاهhا}} [الطلق: 16اس¢تhطeع¢ت8م}} [التغابن: 

فكف¾ارة الوطء ف اليض إذا قلنا: إن الوطء ف اليض يوجب الكف¾ارة، فإن¦ها تسقط.
 وفدية الذى إذا ل يد ول يستطع الصوم تسقط، وهكذا جيع الكفارات بناءÀ على ما استدللنا به لذه

السألة، وبناءÀ على القاعدة العامة الصولي¦ة الت اتفق عليها الفقهاء ف الملة، وهي أن¦ه (ل واجب مع عجز).
 والغريب أن بعض العلماء سلك مسلكا. غريبا. وقال: إن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال له: «أطعمه

أهلك» أي: كفارة، ل أنه دفع� لاجتهم، وهذا ليس بصواب لمرين:
 أول.: أنه ل يكن أن يكون الرجل مصرفا. لكفارته كما ل يكون مصرفا. لزكاته، أرأيت لو أن شخصا. عنده

دراهم تب فيها الزكاة، وهو مدين فإنه ل يصرف زكاته ف دينه، وهذا أيضا. ل يكن أن يصرف كفارته لنفسه.
 ثانيا.: أن الكفارة إطعام ستي مسكينا.، وهذا الرجل ـ الذي يظهر وال أعلم ـ أنه ليس عنده إل زوجته أو

 ولد أو ولدان أو أكثر، ولو كانت كفارة لقال له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: هل عندك ستون شخصا. تعولم
حت يثبت المر فهذا السلك مسلك ضعيف.

 والذهب ل يسقط من الكف¾ارات بالعجز إل¾ اثنتان: كف¾ارة الوطء ف اليض، وكف¾ارة الوطء ف رمضان،
 وباقي الكفارات ل تسقط بالعجز بل تبقى ف ذمته؛ لن الدين ل يسقط بالعجز عنه أرأيت لو أن شخصا. يطلبك
 دراهم وعجزت، فل يسقط دينه بل يبقى ف ذمتك، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «دين ال أحق بالقضاء»

)]393.[(



 : كلما جاءت الرقبة مطلقة فل بد من شرط اليان؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا جاء معاوية بنمسألة
 الكم يستفتيه ف جارية غضب عليها ولطمها فأراد أن يعتقها، فدعاها الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م وقال: أين

 )]؛ ولن إعتاق الكافرة قد يستلزم ذهابا إل الكفار؛394ال؟ فقالت: ف السماء، فقال: اعتقها فإنا مؤمنة [(
لنا تررت فتذهب إل بلد الكفر ول يرجى لا إسلم.
مسألة: اشتراط سلمة الرقبة من العيوب فيه خلف:

 فقيل بالشتراط، وقيل: ل نشترط سوى ما اشترط ال وهو: اليان، واستدل من قال بالشتراط، أن إعتاق
العيب عيبا. يل بالعمل خلل. بينا. فإن إعتاقه يكون به عالة على غيه، وعدم إعتاقه أحسن له.

والسألة تتاج لتحرير، لكن الذي يظهر ل أنه ل يشترط.



  8 مhا ي8ك¼رhه8، وhي8س¢تhحhب�، وhح8ك¼مg القeضhاء  بhاب

قوله: «باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء» هذه ثلثة عناوين جعها الؤلف ف باب واحد.
فقوله: «ما يكره» أي: ف الصيام، «ويستحب» أي: ف الصيام، «وحكم القضاء» أي: قضاء رمضان.
 والكروه عند الفقهاء هو الذي نى عنه الشرع ل على وجه اللزام بالترك؛ لنه إن نى عنه على وجه

 اللزام بالترك صار حراما.، وأمثلته كثية، ففي الصلة مكروهات، وف الوضوء مكروهات، وف الصيام
مكروهات، وف الج وف البيع وغيها.

 أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثال.، ول يعاقب فاعله، وبذا ظهر الفرق بينه وبي الرام، فالرام إذا فعله
النسان استحق العقوبة، أما هذا فل.

 وأما ف لسان الشرع فإن الكروه يطلق على الرم، بل قد يكون من أعظم الرمات، قال ال تبارك وتعال ف
 ]28سورة السراء حي نى عن منهيات عظيمة قال: {{ك}ل¥ ذeلgكh كeانe سhيlئ}ه8 عgن¢دh رhبlكh مhك¼ر8وهËا *}} [السراء: 

، وف الديث عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ال كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة الال» [(
395.[(

 وقوله: «ويستحب» الستحب هو السنون وهو ما أمر به ل على وجه اللزام بالفعل، فإن أمر به على وجه
اللزام كان واجبا.

 وحكم الستحب أن يثاب فاعله امتثال. ول يعاقب تاركه، ولكنw ثوابh الستحب أو السنون أقل من ثواب
الواجب، بالدليل الثرى والنظري.

 أما الدليل الثري فقوله تعال ف الديث القدسي: «ما تقرب إل� عبدي بشيء أحب إل� ما افترضت عليه»
)] فصلة ركعتي فريضة، أحب إل ال من صلة ركعتي نافلة.396[(

 وأما الدليل النظري فإن إياب ال للواجب يدل على أنه أوكد، وأن� الكلف متاج إليه أكثر من احتياجه إل
النوافل.

وهل يفرwق بي الستحب والسنون؟
الواب: فرق بعض العلماء بينهما بأن الستحب ما ثبت بقياس، والسنون ما ثبت بسنة، أي بدليل.

 ولكن الصحيح أنه ل فرق والسألة اصطلحية، فعند النابلة ل فرق بينهما، فل فرق بي أن نقول: يستحب
 أن يتوضأ ثلثا.، وأن نقول: يسن أن يتوضأ ثلثا.، وهذا مرد اصطلح؛ أي: لو أن أحدا. قال ف مؤلف له: أنا إن



 عبwرت بيسن فإنا أعبlر عن ثابت بسنة، وإن عبت بيستحب فإنا عبت عن ثابت بقياس، ث مشى على هذا
الصطلح ل ينكر عليه.

 : «وحكم القضاء» سيأت إن شاء ال حكمه، وأنه يب القضاء، ولكن ليس على الفور وإنا يكونوقوله
 على التراخي، فلك أن تؤخر قضاء رمضان ولو بل عذر إل أن يبقى بينك وبي رمضان الثان مقدار ما عليك،

فحينئذ يب عليك أن تقضي.

... .gهgمeى فeلgت¢ إeلhصhن¼ وgط¼ إeقeا فhهgر8 بgي8ف¼طhو ،gةhامhل¼ع8 الن�خhح¢ر8م8 بhيhه8، وhعgلhب¢تhيeف gهgيقgم¢ع8 رhه8 جhي8ك¼ر
 قوله: «يكره جع ريقه فيبتلعه» «يبتلع» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا.؛ لنه عطف على اسم

خالص صريح، وابن مالك يقول:
وإن على اسم خالص فعلº ع8طف

تنصبه أن ثابتا. أو م8نحذف
وهنا «يبتلع» معطوفة على «جع» وجع اسم خالص أي أنه مصدر، ومنه قول الشاعر:

ول}بس عباءةX وتقرw عين
gالشفوف gن¢ ل}ب¢سgب� إل� مhحeأ

 «وتقر» بالنصب معطوف على «ل}بس»، وهنا «يبتلع» بالنصب معطوفة على «جع»، يعن يكره أن يمع
ريقه فيبتلعه، سواء فعل ذلك عبثا.، أو فعله لدفع العطش، أو لي سبب آخر.

 قال ف الروض معلل. ذلك: للخروج من اللف، أي: خلف من قال إنه إذا فعل ذلك أفطر، فإن من
العلماء من يقول: إن الصائم إذا جع ريقه فابتلعه أفطر.

 ولكن التعليل باللف ليس تعليل. صحيحا. تثبت به الحكام الشرعية، ولذا كلما رأيت حكما. علل
 بالروج من اللف، فإنه ل يكون تعليل. صحيحا.، بل نقول: اللف إن كان له حظ من النظر بأن كانت
 النصوص تتمله، فإنه يراعى جانب اللف هنا، ل من أجل أن فلنا. خالف، ولكن من أجل أن النصوص
 تتمله، فيكون تنبه من باب الحتياط، وإل لزم القول بالكراهية ف كل مسألة فيها خلف، خروجا. من

 اللف، ولكانت الكروهات كثية جدا.؛ لنك ل تكاد تد مسألة إل وفيها خلف، وهنا ليس فيه دليل يدل
على أن جع الريق يفطر إذا جعه إنسان وابتلعه، وإذا ل يكن هناك دليل فإنه ل يصح التعليل باللف.



  هذا فنقول: لو جع ريقه فابتلعه فليس بكروه، ول يقال إن الصوم نقص بذلك، لننا إذا قلنا: إنهوعلى
مكروه، لزم من ذلك أن يكون الصوم ناقصا. لفعل الكروه فيه.

 وعلم من كلم الؤلف أنه لو بلع ريقه بل جع، فإنه ل كراهة ف ذلك وهو ظاهر، وعليه فل يب التفل بعد
 الضمضة، ول بعد شرب الاء عند أذان الفجر، ول عند تمع الريق بسبب القراءة، فإنه ل يعهد عن الصحابة ـ
 رضي ال عنهم ـ فيما نعلم ـ أن النسان إذا شرب عند طلوع الفجر، يتفل حت يذهب طعم الاء، بل هذا ما

يسامح فيه، لكن لو بقي طعم طعام كحلوة تر، أو ما أشبه ذلك فهذا ل بد أن يتفله ول يبتلعه.
 قوله: «ويرم بلع النخامة» بلع النخامة حرام على الصائم وغي الصائم؛ وذلك لنا مستقذرة وربا تمل

 أمراضا. خرجت من البدن، فإذا رددتا إل العدة قد يكون ف ذلك ضرر عليك، لكنها تتأكد على الصائم؛ لنا
تفسد صومه، ولذا قال:

 «ويفطر با فقط إن وصلت إل فمه» وقوله: «فقط» التفقيط هنا لخراج الريق، فالريق ولو كثر ل يفطر به
النسان.

 وقوله: «إن وصلت إل فمه» هو ما يتبي فيه ذوق الطعام، فإن ل تصل النخامة إليه بأن أحس با نزلت من
 دماغه، وذهبت إل جوفه فإنا ل تفطر، وذلك لنا ل تصل إل ظاهر البدن، والفم ف حكم الظاهر، فإذا

وصلت إليه ث ابتلعها بعد ذلك أفطر، وأما إذا ل تصل إليه فإنا ما زالت ف حكم الباطن فل تفطر.
 وف السألة قول آخر ف الذهب، أنا ل تفطر أيضا. ولو وصلت إل الفم وابتلعها، وهذا القول أرجح؛ لنا ل

 ترج من الفم، ول يعد بلعها أكل. ول شربا.، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إل فمه، فإنه ل يفطر با، لكن نقول
 قبل أن يفعل هذا: ل تفعل وتنب هذا المر، ما دام أن السألة بذا الشكل، وليست النخامة كبلع الريق بل هي
 جرم غي معتاد وجوده ف الفم، بلف الريق فاللف بالتفطي با أقوى من اللف بالتفطي بميع الريق والمر

واضح، ولكن كما قلنا أول. إن ابتلع النخامة مرم؛ لا فيها من الستقذار والضرر.
مسألة: إذا ظهر دم من لسانه أو لثته، أو أسنانه، فهل يوز بلعه؟

 ] وإذا3الواب: ل يوز ل للصائم ول لغيه؛ لعموم قوله تعال: {{ح8رlمhت¢ عhلeي¢ك}م8 ال¼مhي¢تhة} وhالدwم8}} [الائدة: 
 وقع من الصائم فإنه يفطر، ولذا يب على النسان أن يلحظ الدم الذي يرج من ضرسه إذا قلعه ف أثناء

الصوم، أو قلعه ف الليل، واستمر يرج منه الدم أل يبتلع هذا الدم؛ لنه يفطره وهو أيضا. حرام.



8 ذeو¢ق8 طeعhامX بgلe حhاجgةX، وhمhض¢غ} عgل¼كX قeوgيö، وإن¼ وhجhدh طeع¢مhهhما فgي حhلقgهg أeف¼طeرh،...وhي8ك¼رhه
 : «ويكره ذوق طعام بل حاجة» أي: يكره أن يذوق الصائم طعاما. كالتمر والبز والرق، إل إذا كانقوله

 لاجة فل بأس؛ ووجه هذا أنه ربا ينل شيء من هذا الطعام إل جوفه من غي أن يشعر به، فيكون ف ذوقه لذا
 الطعام تعريض لفساد الصوم، وأيضا. ربا يكون مشتهيا. الطعام كثيا.، ث يتذوقه لجل أن يتلذذ به، وربا يتصه

بقوة، ث ينل إل جوفه.
 والاجة مثل أن يكون طباخا. يتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه، أو حلوته أو يشتري شيئا. من السوق

يتاج إل ذوقه، أو امرأة تضغ لطفلها ترة، وما أشبه ذلك.
 قوله: «ومضغ علك قوي» أي: يكره للصائم أن يضغ علكا. قويا.، والقوي هو الشديد الذي ل يتفتت؛ لنه

ربا يتسرب إل بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم.
 فإن ل يكن له طعم فل وجه للكراهة، ولكن مع ذلك ل ينبغي أن يضغه أمام الناس؛ لنه يساء به الظن إذا

 مضغه أمام الناس فما الذي يدريهم أنه علك قوي أو غي قوي، أو أنه ليس فيه طعم أو فيه طعم وربا يقتدي به
 بعض الناس، فيمضغ العلك دون اعتبار الطعم، وعلل ذلك ف الروض بأنه يلب البلغم، ويمع الريق، ويورث

)]، فهذه ثلث علل.397العطش[(
 قوله: «وإن وجد طعمهما ف حلقه أفطر» أي: وجد طعم الطعام الذي ذاقه ولو لاجة، وطعم العلك القوي

ف حلقه أفطر، أي: فسد صومه، وهذا يعم صيام الفرض والنفل.
وع8لgمh من قول الؤلف ف حلقه أن مناط الكم وصول الشيء إل اللق ل إل العدة.

 وخالف ف ذلك شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ وقال: ليس هناك دليل يدل على أن مناط الكم
 )]، وهو واضح؛ لنه أحيانا. يصل الطعم إل اللق، ولكن ل يبتلعه ول ينل،398وصول الطعم إل اللق[(

 ويكون منتهاه اللق فمثل هذا ل يكن أن نتجاسر ونقول: إن النسان يفطر بذلك، ث إنه أحيانا. عندما يتجشأ
 النسان يد الطعم ف حلقه لكن ل يصل إل فمه، ومع ذلك يبتلع الذي تشأ به ول نقول إنه أفطر، لنه ربا

يتجشأ ويرج بعض الشيء لكن ل يصل إل الفم بل ينل وهو يس بالطعم.



8 العgل¼ك8 ال}تhحhلoل} إgن¼ بhلeعh رgيقeه8، وhت8ك¼رhه8 الق}ب¢لeة} لgمhن¢ ت8حhرlك8 شhه¢وhتhه8 ....ويhح¢ر8م
 : «ويرم العلك التحلل إن بلع ريقه» العلك التحلل هو الذي ليس بصلب بل إذا علكته تلل وصارقوله

 مثل التراب، فهذا حرام على الصائم؛ لنه إذا علكه ل بد أن ينل منه شيء لنه متحلل يري مع الريق، وما
كان وسيلة لفساد الصوم، فإنه يكون حراما. إذا كان الصوم واجبا.، ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئا.

 وقوله: «إن بلع ريقه» فإن ل يبلع ريقه فإنه ل يرم، فإذا كان النسان يعلك العلك فلما تلل لeفeظeه فإنه ليس
 برام، أو كان يعلكه ويمعه ث يلفظه ول ينل، فإنه على كلم الؤلف ل يرم؛ لن الظور من مضغ العلك

التحلل أن ينل إل الوف وهذا ل ينل.
 فإن قال قائل: هل يقاس ما يكون ف الفرشة من تدليك السنان بالعجون على العلك التحلل، أو على

العلك الصلب القوي؟
 فالواب: قياس على التحلل أقرب، ولذا نقول: ل ينبغي للصائم أن يستعمل العجون ف حال الصوم، لنه

 ينفذ إل اللق بغي اختيار النسان، لن نفوذه قوي، واندراجه تت الريق قوي أيضا.، فنقول: إن كنت تريد
تنظيف أسنانك، فانتظر إل أن تغرب الشمس ونظفها، لكن مع هذا ل يفسد الصوم باستعمال العجون.

قوله: «وتكره القبلة لن ترك شهوته» القبلة تنقسم إل ثلثة أقسام:
 القسم الول: أل يصحبها شهوة إطلقا.، مثل تقبيل النسان أولده الصغار، أو تقبيل القادم من السفر، أو ما

أشبه ذلك، فهذه ل تؤثر ول حكم لا؛ باعتبار الصوم.
 القسم الثان: أن ترك الشهوة، ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالنزال، أو بالمذاء، ـ إذا قلنا: بأن المذاء

يفسد الصوم ـ، فالذهب أن القبلة تكره ف حقه.
 القسم الثالث: أن يشى من فساد الصوم إما بإنزال وإما بإمذاء ـ إن قلنا بأنه يفطر بالمذاء، وسبق أن

 الصحيح أنه ل يفطر ـ فهذه ترم إذا ظن النزال، بأن يكون شابا. قوي الشهوة، شديد البة لهله، فهذا ل
 شك أنه على خطر إذا قبل زوجته ف هذه الال، فمثل هذا يقال ف حقه يرم عليه أن يقبل؛ لنه يعرض صومه

للفساد.
 أما القسم الول فل شك ف جوازها؛ لن الصل الل حت يقوم دليل على النع، وأما القسم الثالث فل

شك ف تريها.
 وأما القسم الثان وهو الذي إذا قبwل تركت شهوته لكن يأمن على نفسه، فالصحيح أن القبلة ل تكره له

 )]، «وسأله عمر بن أب سلمة399وأنه ل بأس با، لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «كان يقبل وهو صائم» [(



 ـ رضي ال عنهما ـ عن قبلة الصائم وكانت عنده أم سلمة فقال له: سل هذه، فأخبته أن النب صل¾ى ال
 عليه وسل¾م يقبل وهو صائم، فقال السائل: أنت رسول ال قد غفر ال لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال:

 )] وهذا يدل على أنا جائزة سواء حركت الشهوة أم ل ترك، ويروى400إن لخشاكم ل وأعلمكم به» [(
 )] وشم الريان401عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ أنه قال: «ما أبال قبلت امرأت أو شمت ريانا.» [(

 ل يفطر الصائم لكنه ينعش النفس ويسرها، وتقبيل الزوجة كذلك يسر وينعش النسان لكن ليس جاعا. ول
إنزال.، فبأي شيء تكون الكراهة.

  ما يروى من أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «سأله رجل عن القبلة فأذن له، وسأله آخر فلم يأذن له،وأما
 )] فحديث ضعيف ل تقوم به الجة، ضعفه ابن القيم402فإذا الذي أذن له شيخ والذي ل يأذن له شاب» [(

)].403ـ رحه ال ـ وقال: ل يثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
 إذا. القبلة ف حق الصائم تنقسم إل ثلثة أقسام: قسم جائز، وقسم مكروه، وقسم مرم، والصحيح أنما

قسمان فقط:
قسم جائز، وقسم مرم، فالقسم الرم إذا كان ل يأمن فساد صومه، والقسم الائز له صورتان:

الصورة الول: أل ترك القبلة شهوته إطلقا..
الصورة الثانية: أن ترك شهوته، ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه.

أما غي القبلة من دواعي الوطء كالضم ونوه، فحكمها حكم القبلة ول فرق.

.... Xت¢مhوش Xةhيبgغhو Xبgذeاب8 كhنgب8 اج¢تgجhيhو
 قوله: «ويب اجتناب كذب» قوله «اجتناب» ؛ أي البعد، والكذب هو الخبار بلف الواقع سواء كان
 عن جهل أم عمد، مثاله عن الهل قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: كذب أبو السنابل ، وكان أبو السنابل قد

 قال لسبيعة السلمية الت وضعت حلها بعد موت زوجها بليال فمر با وقد تملت للخطاب، فقال لا: لن تلي
 للزواج حت يأت عليك أربعة أشهر وعشرا. ، فلما ذكرت قوله لرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: كذب أبو

 )]، ومثاله عن العمد قول النافقي إذا أتوا رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: نشهد إنك لرسول404السنابل [(
ال.

قوله: «غيبة» بكسر الغي وهي ذكرك أخاك با يكره من عيب خgلقي أو خ8لقي أو عملي أو أدب.
قوله: «شتم» هو القدح بالغي حال حضوره.



  الشياء حرام على الصائم وغيه، ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد؛ لنه يتأكد على الصائم منوهذه
فعل الواجبات، وترك الرمات، ما ل يتأكد على غيه.

 ودليل ذلك قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا ك}تgبh عhلeي¢ك}م8 الصlيhام8 كeمhا ك}تgبh عhلeى ال�ذgينh مgن¢ قeب¢لgك}م¢ لeعhل�ك}م
 تhتwق}ونe *}} [البقرة] هذه هي الكمة من فرض الصيام أن يكون وسيلة لتقوى ال ـ عز¦ وجل ـ بفعل

الواجبات وترك الرمات.
 ودليله من السنة قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من ل يدع قول الزور والعمل به والهل فليس ل حاجة

 )] أي ل يرد ال منا بالصوم أن نترك الطعام أو الشراب؛ لنه لو كان هذا405ف أن يدع طعامه وشرابه» [(
 مراد ال لكان يقتضي أن ال يريد أن يعذبنا، وال تعال يقول: {{مhا يhف¼عhل} الل�ه8 بgعhذeابgك}م¢ إgن¼ شhكeر¢ت8م¢ وhآمhن¢ت8م¢}}

 ] وإنا يريد منا ـ عز¦ وجل ـ أن نتقي ال لقوله تعال: {{لeعhل�ك}م¢ تhتwق}ونe}}، وقوله صل¾ى ال147[النساء: 
 عليه وسل¾م ف الديث: «من ل يدع قول الزور» أي: الكذب، وإن شئت فقل الزور: كل قول مرم؛ لنه ازور

عن الطريق الستقيم.
وقوله: «والعمل به» أي: بالزور، وهو كل فعل مرم.

 وقوله: «والهل» أي: السفاهة، وعدم اللم، مثل الصخب ف السواق، والسب مع الناس، وما أشبه ذلك،
 ولذا قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا كان يوم صوم أحدكم فل يصخب ـ يعن ل يرفع صوته، بل يكون

 )] فينبغي أن يكون مؤدبا. وبذا نعرف406مؤدبا. ـ ول يرفث وإن أحد سابه أو قاتله فليقل إن صائم» [(
 الكمة البالغة من مشروعية الصوم، فلو أننا تربينا بذه التربية العظيمة لرج رمضان، والنسان على خلق كري

من اللتزام، والخلق، والداب، لنه تربية ف الواقع.
 مسألة: ذهب بعض السلف إل أن القول الرم والفعل الرم ف الصوم يبطله؛ كالغيبة، ولكن المام أحد ـ
رحه ال ـ لا سئل عن ذلك، وقيل له: إن فلنا. يقول: إن الغيبة تفطر؟ قال: لو كانت تفطر ما بقي لنا صيام.
 والقاعدة ف ذلك أن الرم إذا كان مرما. ف ذات العبادة أفسدها، وإن كان تريه عاما. ل يفسدها، فالكل
 والشرب يفسدان الصوم، بلف الغيبة، ولذا كان الصحيح أن الصلة ف الثوب الغصوب، وبالاء الغصوب

 صحيحة؛ لن التحري ليس عائدا. للصلة؛ فلم يقل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: ل تصلوا ف الثوب الغصوب
أو بالاء الغصوب، فالنهي عام.

وس8نw لgمhن¢ ش8تgمh قeو¢ل}ه8: إgنlي صhائgم�، ....



 : «وسن لن شتم قوله: إن صائم» أي: إن شتمه8 أحد، أي: ذكره بعيب أو قدح فيه أمامه، وهو بعنقوله
 السب، وكذلك لو فعل معه ما هو أكب من الشاتة، بأن يقاتله أي: يتماسك معه يسن له أن يقول: إن صائم،

لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن امرؤ شاته أو قاتله فليقل: إن امرؤ صائم» .
وهل يقولا سرا.، أو جهرا.؟

قال بعض العلماء: يقولا سرا..
وقال بعض العلماء: جهرا..

 وفصل بعض العلماء بي الفرض والنفل، فقال: ف الفرض يقولا جهرا. لبعده عن الرياء، وف النفل يقولا سرا
خوفا. من الرياء.

والصحيح أنه يقولا جهرا. ف صوم النافلة والفريضة؛ وذلك لن فيه فائدتي:
 الفائدة الول : بيان أن الشتوم ل يترك مقابلة الشات إل لكونه صائما. ل لعجزه عن القابلة؛ لنه لو تركه

 عجزا. عن القابلة لستهان به الخر، وصار ف ذلك ذل له، فإذا قال: إن صائم كأنه يقول أنا ل أعجز عن
مقابلتك، وأن أبي من عيوبك أكثر ما بينت من عيوب، لكن امرؤ صائم.

 الفائدة الثانية : تذكي هذا الرجل بأن الصائم ل يشات أحدا.، وربا يكون هذا الشات صائما. كما لو كان
ذلك ف رمضان، وكلها ف الضر، سواء حت يكون قوله هذا متضمنا. لنهيه عن الشتم، وتوبيخه عليه.

 وينبغي للنسان أن يبعد عن نفسه مسألة الرياء ف العبادات؛ لن مسألة الرياء إذا انفتحت للنسان لعب به
 الشيطان حت إنه يقول له ل تطمئن ف الصلة وأنت تصلي أمام الناس لئل تكون مرائيا.، وحت يقول له ل تتقدم

 للمسجد لنم يقولون إنك مراءX، ويقول ل تنفق لنم يقولون مراءX، وأيضا. أنه إذا اتبع السنة قد يكون قدوة
 لغيه، فمثل. لو دعاك أحد لغداء ف أيام البيض، وقلت: إن صائم حصل بذلك تام العذر لخيك فعذرك وربا
 يقوده ذلك إل أن يصوم فيقتدى بك، فالهم أن باب الرياء ينبغي للنسان أل يكون على باله إطلقا.، وال ـ

 سبحانه ـ مدح الذين ينفقون أموالم سرا. وعلنية حسب الال قد يكون السر أفضل وقد تكون العلنية
أفضل.

..... Xط¼رgيل} فgع¢جhتhو ،Xي8 س8ح8ورgأخhتhو
قوله: «وتأخي سحور» أي سن تأخي سحور.



 : بالضم، لن سhحورا. بالفتح اسم لا يتسحر به، وس8حور بالضم اسم للفعل، ولذا نقول: وhضوءاالس8حور
 بفتح الواو اسم للماء وو8ض8وء بضم الواو اسم للفعل، ونقول: طeهور اسم لا يتطهر به وط}هور بضم الطاء اسم

لفعل الطهارة، وهذه قاعدة مفيدة تعصم النسان من الطأ ف مثل هذه الكلمات.
 إذا. يسن تأخي الس�حور ـ بالضم ـ، أي: أن النسان إذا تسحر ـ والسحور سنة أيضا. ـ ينبغي له أن

 يؤخره اقتداءÀ برسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، واحتسابا. للخيية الت قال فيها الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م:
 )] ففيه سنة قولية وسنة فعلية، ورفقا. بالنفس؛407«ل يزال الناس بي ما عجلوا الفطر وأخروا السحور» [(

لنه إذا أخر السحور، قلت الدة الت يسك فيها، وإذا عجل فإنا تطول بسب تعجيل السحور.
 ولكن يؤخره ما ل يش طلوع الفجر، فإن خشي طلوع الفجر فليبادر، فمثل. إذا كان يكفيه ربع ساعة ف
 السحور فيتسحر إذا بقي ربع ساعة، وإذا كان يكفيه خس دقائق فيتسحر إذا بقي خس دقائق؛ أي: يكون ما

بي ابتدائه إل انتهائه كما بينه وبي وقت الفجر.
 والدليل على هذا أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يؤخر السحور حت إنه ل يكن بي سحوره وبي إقامة

 )]، ويقدرون باليات؛ لنه ل تكن ساعات ف ذلك الوقت، ولذا ذكر العلماء408الصلة إل نو خسي آية[(
 ـ رحهم ال ـ ف بيان البناء على غلبة الظن ف دخول وقت الصلة علمات، منها إذا كان من عادته أن يقرأ

 حزبا. من القرآن، فإذا قرأ هذا الزب، وكان من عادته أنه إذا أته دخل الوقت، فإنه يكم بدخول الوقت،
ويقدرون العمال بقدر ما تنحر الناقة، وما أشبه ذلك.

وتعتب اليات الت يقدر با، والتلوة بالوسط، لننا لو اعتبنا أطول آية مع الترتيل لطال الوقت.
قوله: «وتعجيل فطر» أي وسن تعجيل فطر.

 أي: البادرة به إذا غربت الشمس، فالعتب غروب الشمس، ل الذان، ل سيما ف الوقت الاضر حيث
 يعتمد الناس على التقوي، ث يعتبون التقوي بساعاتم، وساعاتم قد تتغي بتقدي أو تأخي، فلو غربت الشمس،
 وأنت تشاهدها، والناس ل يؤذنوا بعد، فلك أن تفطر ولو أذنوا وأنت تشاهدها ل تغرب، فليس لك أن تفطر؛

 لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إل الشرق، وأدبر النهار من هاهنا
)].409وأشار إل الغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» [(

 ول يضر بقاء النور القوي، فبعض الناس يقول: نبقى حت يغيب القرص ويبدأ الظلم بعض الشيء فل عبة
بذا، بل انظر إل هذا القرص مت غاب أعله فقد غربت الشمس، وسن الفطر.

ودليل سنية البادرة:



 )]، وبذا نعرف أن الذين410ـ قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يزال الناس بي ما عجلوا الفطر» [( 1
يؤخرون الفطر إل أن تشتبك النجوم كالرافضة أنم ليسوا بي.

 )] وذلك لا فيه411 ـ ويروى أن ال ـ سبحانه وتعال ـ قال: «أحب عبادي إل أعجلهم فطرا.» [(2
 من البادرة إل تناول ما أحله ال ـ عز¦ وجل ـ وال ـ سبحانه وتعال ـ كري، والكري يب أن يتمتع الناس

بكرمه، فيحب من عباده أن يبادروا با أحل ال لم من حي أن تغرب الشمس.
فإن قال قائل: هل ل أن أفطر بغلبة الظن، بعن أنه إذا غلب على ظن أن الشمس غربت، فهل ل أن أفطر؟

 فالواب: نعم، ودليل ذلك ما ثبت ف صحيح البخاري عن أساء بنت أب بكر رضي ال عنهما قالت:
 )] ومعلوم أنم ل يفطروا412«أفطرنا ف يوم غيم على عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، ث طلعت الشمس» [(

 عن علم، لنم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناءÀ على غلبة الظن أنا غابت، ث انلى
الغيم فطلعت الشمس.

.Áاءhمeف hمgن¼ ع8دgإeم¢ر�، فhتeف hمgن¼ ع8دgإeف ،Xبeى ر8طeلhع
 قوله: «على رطب» أي سن كون الفطور على رطب، والرطب هو التمر اللي الذي ل ييبس، وكان هذا ف
زمن مضى ل يتسن إل ف وقت معي من السنة، أما الن ففي كل وقت يكن أن تفطر على رطب والمد ل.
 قوله: «فإن عدم فتمر» أي إن عدم الرطب فليفطر على تر وهو اليابس، أو الب، والب هو الكنوز الذي

صار كالب مرتبطا. بعضه ببعض.
 قوله: «فإن عدم فماء» أي: إن عدم التمر فليفطر على ماء؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا أفطر

 )] وثبت عنه صل¾ى ال عليه وسل¾م من413أحدكم فليفطر على تر، فإن ل يد فليفطر على ماء فإنه طهور» [(
 حديث أنس بن مالك ـ رضي ال عنه ـ قال: «كان رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يفطر قبل أن يصلي على

)].414رطبات فإن ل تكن رطبات فتميات فإن ل تكن تيات حسا حسوات من ماء» [(
مسألة: إذا كان عند النسان عسل وماء، فأيهما يقدم الاء أو العسل؟

 فالواب: يقدم الاء؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «فإن ل يد فعلى ماء فإنه طهور» ، فإن ل يد
ماء ول شرابا. آخر ول طعاما. نوى الفطر بقلبه ويكفي.

وقال بعض العوام: إذا ل تد شيئا. فمص إصبعك، وهذا ل أصل له.



  آخرون: ب8ل� الغترة ث مصها؛ لنك إذا بللتها انفصل الريق عن الفم، فإذا رجعت ومصصتها أدخلتوقال
شيئا. خارجا. عن الفم إل الفم، وهذا ل أصل له أيضا.

 بل نقول: إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك، حت إن بعض العلماء قال: إن قوله
صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم» [(

 )] أن العن أفطر حكما. وإن ل يفطر حسا.، لكنه يسن له أن يبادر، وليس هذا ببعيد، إل أنه يضعفه أن415
)].416الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أذن لم بالوصال إل السحر» [(

 ول يتكلم الؤلف هنا عن الوصال، لكن ربا نأخذ حكمه من قوله: «سن تعجيل فطر» ؛ لن الوصال ل
يكون فيه تعجيل للفطر فيكون خلفا. للمسنون.

والوصال أن يقرن النسان بي يومي ف صوم يوم واحد، بعن أل يفطر بي اليومي.
وحكمه قيل: إنه حرام، وقيل: إنه مكروه، وقيل: إنه مباح لن قدر عليه، فالقوال فيه ثلثة.

 والذي يظهر فيه التحري؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ناهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا فتركهم، وواصل
 بم يوما. ويوما. حت دخل الشهر، أي: شهر شوال، فقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لو تأخر اللل لزدتكم كالنكل

 )] وهذا يدل على أنه على سبيل التحري، فالقول بالتحري أقواها، ولكن مع ذلك ليس عندي فيه417لم» [(
 جزم؛ لنه لو كان حراما. كما ترم اليتة ولم النير لنعهم الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م من فعله منعا. باتا.،

 لكنه ناهم عن ذلك رفقا. بم، ولذا ذهب بعض الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ إل جواز الوصال لن قدر عليه
 معلل. ذلك بأنه إنا ني عن الوصال من أجل الرفق بالناس لنه يشق عليهم، فكان عبد ال بن الزبي ـ رضي

)] لكنه ـ رضي ال عنه ـ تأول.418ال عنه ـ يواصل إل خسة عشر يوما[(
 والصواب خلف تأويله، وأن أدن أحواله الكراهة، وأن الناس ل يزالون بي ما عجلوا الفطر، لكن قال

)].419النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إل السحر» [(

.... .hدhرhا وhو¢ل} مeقhو
 قوله: «وقول ما ورد» أي: سن قول ما ورد يعن عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عند الفطر، ومعلوم أنه ورد

 عند الفطر وعند غيه التسمية عند الكل أو الشرب، وهي ـ على القول الراجح ـ واجبة، أي يب على
النسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يسمي، والدليل على ذلك:

)].420 ـ أمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بذلك[(1



)].421ـ إخباره أن الشيطان يأكل مع النسان إذا ل يسم[( 2
  ـ إمساكه بيد الارية والعراب حي جاءا ليأكل قبل أن يسميا، وأخب أن الشيطان دفعهما، وأن يد3

)].422الشيطان مع يديهما بيد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ليأكل من الطعام[(
)].423ولكنه لو نسي فإنه يسمي إذا ذكر، ويقول: بسم ال أوله وآخره[(

 كذلك أيضا. ما ورد عند الفطر وغيه المد عند النتهاء، فإن ال يرضى عن العبد يأكل الكلة فيحمده
)].424عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها[(

 وأما ما ورد قوله عند الفطور، فمنه قول: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، اللهم تقبل من إنك
 )] ووردت آثار أخرى والميع ف أسانيدها ما فيها، لكن إذا قالا النسان فل425أنت السميع العليم» [(

بأس.
 ومنها إذا كان اليوم حارا. وشرب بعد الفطور، فإنه يقول: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الجر إن

 )] وذهاب الظمأ بالشرب واضح، وابتلل العروق بذلك واضح، فالنسان إذا شرب وهو426شاء ال» [(
 عطشان يس بأن الاء من حي وصوله إل العدة يتفرق ف البدن، ويس به إحساسا. ظاهرا.، فيقول بقلبه:

 سبحان ال الكيم العليم الذي فرقه بذه السرعة، وظاهر الديث أن هذا الذكر فيما إذا كان الصائم ظمآن
والعروق يابسة.

Xع8ذ¼ر gي¢رeن غgم hرhآخ Xضانhمhى رeلgج8وز8 إhي eلhعا.، وgابhتhاء½ م8تhضeب� القhحhي8س¢تhو
 قوله: «ويستحب القضاء متتابعا.» الستحباب منصب على قوله: «متتابعا.» وليس على قوله: «القضاء» ؛

 لن القضاء واجب، والستحب كونه متتابعا.، ولو قال الؤلف: ويستحب التتابع ف القضاء، لكان أحسن، أي:
ل يفطر بي أيام الصيام، وذلك لثلثة أوجه:

أول.: أن هذا أقرب إل مشابة الداء، لن الداء متتابع.
 ثانيا.: أنه أسرع ف إبراء الذمة، فإنك إذا صمت يوما. وأفطرت يوما. تأخر القضاء، فإذا تابعت صار ذلك

أسرع ف إبراء الذمة.
 ثالثا.: أنه أحوط؛ لن النسان ل يدري ما يدث له، قد يكون اليوم صحيحا. وغدا. مريضا.، وقد يكون اليوم

حيا. وغدا. ميتا.، فلهذا كان الفضل أن يكون القضاء متتابعا.



  أيضا. أن يبادر به بعد يوم العيد فيشرع فيه أي: ف اليوم الثان من شوال؛ لن هذا أسرع ف إبراءوينبغي
الذمة وأحوط.

 قوله: «ول يوز إل رمضان آخر من غي عذر» أي: ل يوز تأخي القضاء إل رمضان آخر، ويب التنوين
 هنا؛ لن رمضان نكرة ل يراد به رمضان معي، بدليل قوله آخر، وزيادة اللف والنون ل تنع من الصرف إل

إذا انضاف إل ذلك علمية أو وصفية، وهنا ليس علما. ول وصفا.
والضابط أن ما شرطه العلمية إذا كان نكرة فإنه ينصرف.

وقوله: «آخر» منوع من الصرف للوصفية والعدل.
 وع8لم من كلم الؤلف أنه يوز أن يؤخر القضاء إل أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان، لقوله: «ول يوز

 إل رمضان آخر» فيجوز أن يقضيه ف أي شهر متتابعا. ومتفرقا.، بشرط أل� يكون الباقي من شعبان بقدر ما عليه،
فإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فحينئذX يلزمه أن يقضي متتابعا.

 وقوله: «من غي عذر» علم منه أنه لو أخره إل رمضان آخر لعذر فإنه جائز، مثل أن يكون مسافرا. فيستمر
 به السفر أو مريضا. فيستمر به الرض، أو تكون امرأة حامل. ويستمر با المل، أو مرضعا. تتاج إل الفطار كل

السنة؛ لنه إذا جاز أن يفطر بذه العذار ف رمضان وهو أداء، فجواز الفطار ف أيام القضاء من باب أول.
 وقوله: «ول يوز إل رمضان آخر من غي عذر» ل يتكلم الؤلف عن الصيام قبل القضاء، فهل يوز أن

يصوم قبل القضاء، وهل يصح لو صام؟
 والواب إن كان الصوم واجبا. كالفدية والكفارة فل بأس، وإن كان تطوعا.، فالذهب ل يصح التطوع قبل

القضاء، ويأث.
وعللوا أن النافلة ل تؤدى قبل الفريضة.

 وذهب بعض أهل العلم إل جواز ذلك ما ل يضق الوقت، وقال: ما دام الوقت موسعا. فإنه يوز أن يتنفل،
 كما لو تنفل قبل أن يصلي الفريضة مع سعة الوقت، فمثل. الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار كل

ظل شيء مثله، فله أن يؤخرها إل آخر الوقت، وف هذه الدة يوز له أن يتنفل؛ لن الوقت موسع.
وهذا القول أظهر وأقرب إل الصواب، يعن أن صومه صحيح، ول يأث؛ لن القياس فيه ظاهر.

ولكن هل هذا أول أو الول أن يبدأ بالقضاء؟



 : الول أن يبدأ بالقضاء، حت لو مر عليه عشر ذي الجة أو يوم عرفة، فإننا نقول: صم القضاء فالواب
 هذه اليام وربا تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه اليام، وعلى فرض أنه ل يصل أجر صيام هذه اليام مع

القضاء، فإن القضاء أفضل من تقدي النفل.
 والواب عن التعليل الذي ذكره الصحاب أن نقول: الفريضة وقتها ف هذه الال موسع، فلم يفرض علي

 أن أفعلها الن حت أقول إنن تركت الفرض، بل هذا فرض ف الذمة وسع ال ـ تعال ـ فيه، فإذا صمت
النفل فل حرج.

وهنا مسألة ينبغي التنبه لا:
 وهي أن اليام الستة من شوال ل تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفل. مطلقا.، ول يصل على

 ثوابا الذي قال عنه الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من صام رمضان ث أتبعه ستا. من شوال كان كصيام الدهر»
 )]؛ وذلك لن لفظ الديث «من صام رمضان» ومن كان عليه قضاء فإنه ل يصدق عليه أنه صام427[(

 رمضان، وهذا واضح، وقد ظن بعض طلبة العلم أن اللف ف صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على
هذا، وليس كذلك، بل هذا ل ينطبق عليه؛ لن الديث فيه واضح؛ لنه ل ستة إل بعد قضاء رمضان.

 والدليل على جواز تأخي القضاء قوله تعال: {{وhمhن¢ كeانe مhرgيضËا أeو¢ عhلeى سhفeرX فeعgدwةº مgن¢ أeيwامX أ}خhرh}} [البقرة:
185.[

وأما الدليل على أنه ل يؤخر إل ما بعد رمضان الثان فما يلي:
  ـ حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ قالت: «كان يكون علي¦ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه1

 )] فقولا: «ما أستطيع أن أقضيه إل ف شعبان» دليل على أنه ل يؤخر إل ما بعد428إل ف شعبان» [(
رمضان، والستطاعة هنا الستطاعة الشرعية، أي: ل أستطيع شرعا..

  ـ أنه إذا أخره إل بعد رمضان صار كمن أخر صلة الفريضة إل وقت الثانية من غي عذر، ول يوز أن2
تؤخر صلة الفريضة إل وقت الثانية إل لعذر.

 فإن قال قائل: قول عائشة ـ رضي ال عنها ـ «فما أستطيع أن أقضيه إل ف شعبان» دليل على وجوب
 الفورية ف القضاء لن استطاع، فنقول: لو كان ذلك واجبا. شرعا. لا مك�نhها الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م من

 تركه والستطاعة هنا استطاعة شرعية؛ وذلك مراعاة للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، وحسن عشرته، وليست
استطاعة بدنية.



¼ فeعhلe فeعhلeي¢هg مhعh القeضhاءg إgط¼عhام8 مgس¢كgيX لgك}لo يوم....فeإgن
 قوله: «فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكي لكل يوم» أي: لو أخر القضاء إل ما بعد رمضان الثان بل

عذر كان آثا.، وعليه مع القضاء إطعام مسكي لكل يوم.
أما وجوب القضاء فلنه دين ف ذمته ل يقضه فلزمه قضاؤه.

 وأما الطعام فجبا. لا أخل به من تفويت الوقت الدد فيطعم مع كل يوم يقضيه مسكينا.، فإذا قدرنا أن عليه
 ستة أيام فإنه يصومها ويطعم معها ستة مساكي، وقد روي ف هذا حديث مرفوع عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 )]، لكنه حديث ضعيف جدا. ل تقوم به حجة،429أنه أمر بالطعام مع القضاء فيمن أخر إل ما بعد رمضان[(
ول تشغل به ذمة.

 )] وما ذكر عنهما فإنه430وروي أيضا. عن ابن عباس وأب هريرة ـ رضي ال عنهم ـ أنه يلزمه الطعام[(
 ممول على أن ذلك من باب التشديد عليه، لئل يعود لثل هذا الفعل، فيكون حكما. اجتهاديا.، لكن ظاهر

 القرآن يدل على أنه ل يلزمه الطعام مع القضاء؛ لن ال ل يوجب إل عدة من أيام أخر، ول يوجب أكثر من
 ذلك، وقول الصحاب حجة ما ل يالف النص، وهنا خالف ظاهر النص فل يعتد به، وعليه فل نلزم عباد ال با
 ل يلزمهم ال به، إل بدليل تبأ به الذمة، على أن ما روي عن ابن عباس وأب هريرة ـ رضي ال عنهم ـ يكن

أن يمل على سبيل الستحباب ل على سبيل الوجوب.
فالصحيح ف هذه السألة، أنه ل يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إل أنه يأث بالتأخي.

 وذهب بعض أهل العلم إل أنه إذا أخره إل ما بعد رمضان الثان بل عذر وجب عليه الطعام فقط ول يصح
 )]، بناءÀ على أنه عمل عمل. ليس عليه أمر ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م فيكون عمله431منه الصيام[(

 )]، كما لو432باطل. مردودا. لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد» [(
 صلى الصلة بغي وقتها، فإنا ل تقبل منه إذا ل يكن هناك عذر يبيح تأخيها، فتكون القوال ثلثة وجوب

القضاء فقط، ووجوب الطعام فقط، والمع، والراجح الول.

وhإgن¼ مhاتh وhلeو¢ بhع¢دh رhمhضhانX آخhرh. وhإgن¼ مhاتh وhعhلeي¢هg صhو¢م8 أو¢ حhج�،
أو اع¢تgكeاف8، أو¢ صhلeة} نhذ¼رX اس¢ت8حgبw لgوhلgيlهg قeضhاؤ8ه8.

 وله: «وإن مات ولو بعد رمضان آخر» أي: إن مات من عليه القضاء بعد أن أخره فإنه ليس عليه إل إطعامق
مسكي لكل يوم؛ لن القضاء ف حقه تعذر.



 : رجل أخر القضاء إل ما بعد رمضان الثان ث مات فعليه الطعام، والقضاء هنا متعذر؛ لنه مات قبلمثاله
 أن يتمكن منه بعد رمضان الثان، ول يكن أن يصام عنه على الذهب، لنه صيام واجب بأصل الشرع فل

تدخله النيابة.
 وقيل: يلزمه إطعامان، إطعام عن القضاء، وإطعام عن التأخي، وهذا ل شك أنه أقيس إذا قلنا بأنه يب

 الطعام إذا أخر القضاء إل ما بعد رمضان الثان بل عذر، لكن الغريب أن الذهب ف هذه السألة يقولون: ليس
عليه إل إطعام واحد فقط.

 وكيفية الطعام على الذهب لا وجه واحد، وهو أن يطعم م8دwا. من الب أو نصف صاع من غيه، والذي غيه
 على الذهب هو التمر والشعي والزبيب والقط؛ لنم يرون أن الفدية وصدقة الفطر ل تزئ إل من خسة

 أصناف وهي الب والتمر والشعي والزبيب والقط، فإذا قالوا مدا. من الب أونصف صاع من غيه، فإنم يرون
 الغي هذه الشياء الربعة، ويريدون أيضا. غي هذه الشياء الربعة إذا ع8دمت، ويدخل ف كلمهم الرز إذا

 عدمت الصناف المسة، والصواب ف هذه السألة أن الرز كالب فإذا أجزأ الد من الب أجزأ الد من الرز؛
 لن الصحابة الذين عدلوا عن الصاع إل نصف الصاع ف الب، إنا عدلوا؛ لن الب أطيب من الشعي وأنفع
 ونن ل نشك أن الرز أنفع من الشعي وأنه بنلة الب بل هو ف الوقت الاضر عند الناس أفضل من الب،

 فيجزئ مد من الرز وتكون الثلثون يوما. فيها ستة أصواع بالصاع الاضر؛ لنه خسة أمداد وزيادة يسية بد
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فيكون الصاع لمسة فقراء هذا وجه من أوجه الطعام، والوجه الثان: أن تصنع

طعاما. أنت بنفسك وتدعو إليه الساكي بقدر اليام الت عليك.
مسألة: إذا مhرw رمضان على إنسان مريض ففيه تفصيل:

 أول.: إن كان يرجى زوال مرضه انتظر حت يشفى لقوله تعال: {{وhمhن¢ كeانe مhرgيضËا أeو¢ عhلeى سhفeرX فeعgدwةº مgن
أeيwامX أ}خhر}}، فلو استمر به الرض حت مات فهذا ل شيء عليه؛ لن الواجب عليه القضاء ول يدركه.

 مثاله: إنسان أصيب ف رمضان بزكام ف العشر الواخر من رمضان مثل.، والزكام ما يرجى زواله،
 وتضاعف به الرض حت مات، فهذا ليس عليه قضاء؛ لن الواجب عليه عدة من أيام أخر، ول يتمكن من ذلك

فصار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان، فليس عليه شيء.
 الثان: أن يرجى زوال مرضه، ث عوف بعد هذا، ث مات قبل أن يقضي فهذا ي8ط¼عم عنه كل يوم مسكي بعد

موته من تركته أو من متبع.



 : أن يكون الرض الذي أصابه ل يرجى زواله، فهذا عليه الطعام ابتداءÀ، ل بدل.؛ لن من أفطر لعذرالثالث
 ل يرجى زواله، فالواجب عليه إطعام مسكي عن كل يوم، كالكب ومرض السرطان وغيه من المراض الت ل

يرجى زوالا.
 ولو فرض أن ال عافاه، وال على كل شيء قدير، فل يلزمه أن يصوم، لنه يب عليه الطعام وقد أطعم،

فبئت ذمته وسقط عنه الصيام.
وقوله: «ولو بعد رمضان آخر» هذا إشارة للخلف الذي سبق ذكره.

قوله: «وإن مات وعليه صوم8» «إن» شرطية، وفعل الشرط: «مات»، وجوابه: «استحب لوليه قضاؤه» .
 وقوله: «وعليه صوم» تقرأ بدون تنوين على نية الضاف إليه، أي: وإن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه

قضاؤه، ول يب، وإنا يستحب أن يقضيه لا يلي:
 )] وهذا خب بعن433 ـ قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» [(1
المر.
  ـ أن امرأة أتت إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وسألته: «أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم2

 عنها؟ فقال لا النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: نعم ـ يعن صومي عنها ـ وشبه ذلك بالدين تقضيه عن أمها، فإنه
)].434تبأ ذمتها به فكذلك الصوم»[(

فلو قال قائل: إن قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م «صام عنه وليه» أمر فما الذي صرفه عن الوجوب؟
 ] ولو قلنا: بوجوب164فالواب: صرفه عن الوجوب قوله تعال {{وhلe تhزgر8 وhازgرhةº وgز¢رh أ}خ¢رhى}} [النعام: 

قضاء الصوم عن اليت لزم من عدم قضائه أن تمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلف ما جاء به القرآن.

إذا. يستحب لوليه أن يقضيه فإن ل يفعل، قلنا: أطعم عن كل يوم مسكينا. قياسا. على صوم الفريضة.
مسألة: إذا مات وعليه صوم فرض بأصل الشرع، فهل ي8قضى عنه؟

 الواب: ل يقضى عنه؛ لن الؤلف خصص هذا بصوم النذر، والعبادات ل قياس فيها، ث ل يصح القياس
 هنا أيضا.؛ لن الواجب بالنذر أخف من الواجب بأصل الشرع، فل يقاس الثقل على الخف، فصار ما وجب

 )]، فإن النسان مطالب به من قبل ال ـ عز435بالنذر تدخله النيابة لفته بلف الواجب بأصل الشرع[(
وجل ـ وهذا مطالب به من قبل نفسه فهو الذي ألزم نفسه به، فكان أهون ودخلته النيابة.

إذا. من مات وعليه صوم رمضان أو كفارة أو غيها فل يقضى عنه.



  الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضيه عنه، ل قياسا. ولكن بالنص،والقول
 )] «وصوم» نكرة غي436وهو حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» [(

 مقيدة بصوم معي، وأيضا. كيف يقال: إن الراد به صوم النذر، وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل، يعن
 ربا يوت النسان وما نذر صوم يوم واحد قط، لكن كونه يوت وعليه صيام رمضان هذا كثي، فكيف نرفع

 دللة الديث على ما هو غالب ونملها على ما هو نادر؟! هذا تصرف غي صحيح ف الدلة، والدلة إنا تمل
 على الغالب الكثر، والغالب الكثر ف الذين يوتون وعليهم صيام، أن يكون صيام رمضان أو كفارة أو ما
 أشبه ذلك، وهم يقولون حديث الرأة خصص حديث عائشة فيقال: إن ذكر فرد من أفراد العام بكم يوافق

 العام، ل يكون تصيصا.، بل يكون تطبيقا. مبينا. للعموم، وأن العموم ف حديث عائشة «من مات وعليه صوم»
شامل لكل صور الواجب، وهذا هو القول الصحيح وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر.

لكن من هو الذي إذا مات كان القضاء واجبا. عليه؟
 الواب: هو الذي تكن من القضاء فلم يفعل فإذا مات قلنا لوليه: صم عنه، لقول النب صل¾ى ال عليه

وسل¾م: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه».
 والول هو الوارث، والدليل قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ألقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لول

)] فذكر الولوية ف الياث، إذا. الول هو الوارث.437رجل ذكر» [(
وقيل: الول هو القريب مطلقا..

والقرب أنه الوارث.
وحت على القول بأنه القريب، فيقال: أقرب الناس وأحق الناس به هم ورثته، وعلى هذا فيصوم الوارث.
 مسألة: هل يلزم إذا قلنا: بالقول الراجح إgن¾ الصومh يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر ـ أeن

يقتصر ذلك على واحد من الورثة؛ لن الصوم واجب على واحد.
 الواب: ل يلزم؛ لن قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صام عنه وليه» ، مفرد مضاف فيعم كل ول وارث، فلو

 قدر أن الرجل له خسة عشر ابنا.، وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومي عن ثلثي يوما. فيجزئ، ولو كانوا
 ثلثي وارثا. وصاموا كلهم يوما. واحدا.، فيجزئ لنم صاموا ثلثي يوما.، ول فرق بي أن يصوموها ف يوم واحد

أو إذا صام واحد صام الثان اليوم الذي بعده، حت يتموا ثلثي يوما.
 أما ف كفارة الظهار ونوها فل يكن أن يقتسم الورثة الصوم لشتراط التتابع؛ ولن كل واحد منهم ل يصم

شهرين متتابعي.



 يقول قائل: يكن بأن يصوم واحد ثلثة أيام، وإذا أفطر صام الثان ثلثة أيام وهلم جر¦ا. حت تتم؟وقد
 فيجاب بأنه ل يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعي، وعليه فنقول: إذا وجب على اليت صيام

شهرين متتابعي، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا.
قوله: «أو حج8» تقرأ بدون تنوين لا سبق.

أي: من مات وعليه حج نذر فإن وليه يج عنه.
 والدليل على ذلك: أن امرأة سألت النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أن أمها نذرت أن تج فلم تج حت ماتت

)].438أفأحج عنها؟ قال: نعم» [(
وكذلك أيضا. حج الفريضة بأصل السلم، والدليل على ذلك:

  ـ حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م سع رجل. يقول لبيك عن1
 شبمة قال: «من شبمة؟» قال: أخ ل أو قريب ل، قال: «أحججت عن نفسك»؟ قال: ل، قال: «حج عن

)].439نفسك ث حج عن شبمة» [(
  ـ حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ «أن امرأة قالت: يا رسول ال إن فريضة ال على عباده2

 )]، فإذا جازت النيابة440بالج، أدركت أب شيخا. كبيا. ل يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» [(
عن الي لعدم قدرته على الج، فعن اليت من باب أول.

قوله: «أو اعتكاف8» تقرأ بدون تنوين لا سبق أي: اعتكاف نذر.
 مثاله: رجل نذر أن يعتكف ثلثة أيام من أول شهر جادى الخرة، ول يعتكف ومات، فيعتكف عنه وليه؛

لن هذا العتكاف صار دينا. عليه، وإذا كان دينا. فإنه يقضى، كما يقضى دين الدمي.
 وقوله: اعتكاف نذر قد يفهم منه أن هناك اعتكافا. واجبا. بأصل الشرع وليس كذلك؛ لن العتكاف ل

يكون واجبا. إل بالنذر.
 قوله: «أو صلة نذر استحب لوليه قضاؤه» أي: وإن مات وعليه صلة نذر، مثاله رجل نذر أن يصلي ل

 ركعتي فمضى الوقت ول يصلo، ث مات فيستحب لوليه أن يصلي عنه؛ لن هذا النذر صار دينا. ف ذمته، والدين
يقضى كدين المدي، وإن كانت فريضة بأصل الشرع ل تقضى؛ لن ذلك ل يرد.

 لو قال قائل: الصل ف العبادات أنه ل قياس فيها، فكيف قلتم: إن العتكاف والصلة النذورين يفعلن عن
الناذر؟



 : إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قاس العبادات على المور العاديات، فقال: «أرأيت لو كان على أمكفنقول
دين...» ، وهذا العتكاف النذور ـ مثل. ـ صار دينا. على الناذر، فهو إل الج النذور أقرب من الدين.

وعلى هذا:
ـ فالج يقضى عن اليت فرضا. كان، أو نذرا. قول. واحدا..

 ـ والصوم يقضى إن كان نذرا.، وإن كان فرضا. بأصل الشرع ففيه خلف والراجح قضاؤه، فإن ل يقض
الول فإن خلف اليت تركة وجب أن يطعم عنه ف الصيام لكل يوم مسكينا.

 ـ والصلة ل تقضى قول. واحدا.، إذا كانت واجبة بأصل الشرع، وإن كانت واجبة بالنذر فإنا تقضى على
الذهب.

والعتكاف ل يكن أن يكون واجبا. بأصل الشرع، وإنا يب بالنذر فيعتكف عنه وليه.
 وقد استدل من قال بقضاء الصلة والعتكاف النذورين: بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أرأيت لو كان على

 )]؛ فجعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م النذر441أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، فقال: اقضوا ال» [(
 دينا.؛ وإذا كان النذر دينا. وقد قاس النب صل¾ى ال عليه وسل¾م دين ال على دين الدمي، فنقول: ل فرق بي

دين الصلة ودين الصيام.
 وقال بعض العلماء: إن الصلة والعتكاف النذورين ل يقضيان؛ لنما عبادتان بدنيتان ل يبان بأصل

الشرع.
مسائل:

الول: هل يصح استئجار من يصوم عنه؟
الواب: ل يصح ذلك؛ لن مسائل القرب ل يصح الستئجار عليها.

 الثانية: لو نذر صيام شهر مرم فمات ف ذي الجة؛ فل يقضى عنه؛ لنه ل يدرك زمن الوجوب؛ كمن مات
قبل أن يدرك رمضان.

 الثالثة: إذا قال الول: أنا لن أعتكف أو قال: لن أصلي، أو قال: لن أحج؟ فله ذلك، ول بديل عن هذه
الثلثة.

 أما إذا قال: لن أصوم فإنه يطعم عن الصوم لكل يوم مسكينا.، إن خلف تركة، وقياس الذهب ف العتكاف
 أن يقام من يعتكف عنه، وأن يقام من يصلي عنه؛ لن هذا عمل يب قضاؤه وخلف تركة، فعلى مقتضى قواعد

الذهب أنه ي8دفع للمعتكف عنه أو يصلي عنه لكن ما رأيتهم صرحوا به.



  8 صhو¢مg التwطو�ع  بhاب

 الترجة «صوم التطوع» مع أن الؤلف ذكر ف هذا الباب صوم التطوع، والصوم الرم، والصوم الكروه،
 وحكم الروج من الواجب، وليلة القدر، فذكر عدة أشياء، فيقال: إن هذا من باب الكتفاء بالبعض عن الكل،

وليس بلزم أن تكون الترجة شاملة لميع الوضوع.
 قوله: «باب صوم التطوع» «صوم» مضاف، و«التطوع» مضاف إليه، والضافة هنا لبيان النوع، وذلك أن

 الصيام نوعان: فريضة وتطوع وكلها بالعن العام يسمى تطوعا.، فإن التطوع: فعل الطاعة، لكنه يطلق غالبا
 عند الفقهاء على الطاعة الت ليست بواجبة، ول مشاحة ف الصطلح، فإذا كان الفقهاء ـ رحهم ال ـ

 جعلوا التطوع ف مقابل الواجب فهذا اصطلح ليس فيه مظور شرعي، إذا. فصوم التطوع هو الصوم الذي ليس
بواجب.

 واعلم أن من رحة ال وحكمته أن جعل للفرائض ما ياثلها من التطوع؛ وذلك من أجل ترقيع اللل الذي
 يصل ف الفريضة من وجه، ومن أجل زيادة الجر والثواب للعاملي من وجه آخر؛ لنه لول مشروعية هذه

التطوعات لكان القيام با بدعة وضللة، وقد جاء ف الديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة[(
442.[(

 واعلم أن الصوم من أفضل العمال الصالة، حت ثبت ف الديث القدسي أن ال ـ عز¦ وجل ـ يقول:
 )] فالعبادات ثوابا السنة بعشر أمثالا إل443«كل عمل ابن آدم له إل الصوم فإنه ل وأنا أجزي به» [(

 سبعمائة ضعف إل أضعاف كثية، إل الصوم فإن ال هو الذي يزي به، ومعن ذلك أن ثوابه عظيم جدا.، قال
 أهل العلم: لنه يتمع ف الصوم أنواع الصب الثلثة وهي الصب على طاعة ال، وعن معصية ال، وعلى أقداره،

 فهو صب على طاعة ال لن النسان يصب على هذه الطاعة ويفعلها، وعن معصيته لنه يتجنب ما يرم على
 الصائم، وعلى أقدار ال لن الصائم يصيبه أل بالعطش والوع والكسل وضعف النفس، فلهذا كان الصوم من

 أعلى أنواع الصب؛ لنه جامع بي النواع الثلثة، وقد قال ال تعال: {{إgنwمhا ي8وhف�ى الصwابgر8ونe أeج¢رhه8م¢ بgغhي¢ر
] .10حgسhاب}} [الزمر: 

 ث إن صوم التطوع سرده الؤلف سردا. عاما. بدون تفصيل، ولكنه ينقسم ف الواقع إل قسمي: تطوع مطلق
وتطوع مقيد.

والقيد أوكد من التطوع الطلق، كالصلة أيضا.، فإن التطوع القيد منها أفضل من التطوع الطلق.



� صgيhام8 أيwامg البgيضg .....ي8سhن
 : «يسن صيام أيام البيض» لو عب الؤلف بتعبي أعم فقال: يسن صيام ثلثة أيام من كل شهر والفضلقوله

أن تكون ف أيام البيض لكان أحسن.
 وقوله: «يسن» السنون ف اصطلح الصوليي ما أثيب فاعله امتثال. ول يعاقب تاركه، وهو درجات

 ومراتب من حيث الفضلية وكثرة الثواب كالواجب لكن الواجب أحب إل ال ـ تعال ـ لا ثبت ف الديث
)].444الصحيح القدسي أن ال قال: «ما تقرب إل¾ عبدي بشيءX أحب إل ما افترضت عليه» [(

 وقوله: أيام البيض هي اليوم الثالث عشر من الشهر، والرابع عشر، والامس عشر، ودليل مسنونيتها أن
)].445النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر بصيامها[(

 وسيت بيضا. لبيضاض لياليها بنور القمر، ولذا قيل أيام البيض، أي أيام الليال البيض، فالوصف لليال؛ لنا
 بنور القمر صارت بيضاء وذكر أهل العلم بالطب أن فيها فائدة جسمية ف هذه اليام الثلثة؛ لنه وقت فوران
 الدم وزيادته، إذ إن الدم بإذن ال مقرون بالقمر، وإذا صام فإنه يف عليه ضغط كثرة الدم فهذه فائدة طبية،
 لكن كما قلنا كثيا. بأن الفوائد السمية ينبغي أن يعلها ف ثان المر بالنسبة للعبادات، حت يكون النسان

متعبدا. ال ل للمصلحة السمية أو الدنيوية، ولكن من أجل التقرب إل ال بالعبادات.
 وهذه الثلثة تغن عن صيام ثلثة أيام من كل شهر، الت قال فيها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صيام ثلثة

 )]؛ لن السنة بعشر أمثالا، فثلثة أيام بثلثي حسنة عن شهر،446أيام من كل شهر صوم الدهر كله» [(
 وكذلك الشهر الثان والثالث، فيكون كأنا صام السنة كلها، وكان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يصوم ثلثة أيام

 )] وأمر با النب447من كل شهر، تقول عائشة: «ل يبال هل صامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره» [(
)]، فعندنا أمران:448صل¾ى ال عليه وسل¾م ثلثة من أصحابه، أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر[(

 المر الول: استحباب صيام ثلثة أيام من كل شهر، سواء أكانت ف أول الشهر، أم ف وسطه، أم ف
آخره، وسواء أكانت متتابعة أم متفرقة.

 المر الثان: أنه ينبغي أن يكون الصيام ف أيام البيض الثالث عشر، والرابع عشر، والامس عشر، فتعيينها
 ف أيام البيض تعيي أفضلية كتعي الصلة ف أول وقتها، أي: أن� أفضل وقت لليام الثلثة هو أيام البيض، ولكن
 من صام اليام الثلثة ف غي أيام البيض حصل على الجر، وهو أجر صيام ثلثة أيام من كل شهر، ل صيام أيام

البيض، وحصل له صيام الدهر.



g والeمgيسg،.....وhالث¼نhي¢ن
: «والثني والميس» أي ويسن صيام الثني والميس.قوله

وصوم الثني أوكد من الميس، فيسن للنسان أن يصوم يومي الثني والميس من كل أسبوع.
 وقد علل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ذلك: «بأنما يومان تعرض فيهما العمال على ال ـ عز¦ وجل ـ،

 )]، وهذا الديث اختلف الدثون فيه فمنهم من ضعفه وقال:449قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» [(
 ل تقوم به حجة، ومنهم من قال: إنه صحيح كابن خزية، ومنهم من سكت عنه فلم يكم له باضطراب ول

تصحيح، وعلى كل حال فإن الفقهاء اعتبوه واستشهدوا به، واستدلوا به.
 )] فبي450وسئل عن صوم يوم الثني فقال: «ذاك يوم ولدت فيه، ويعثت فيه أو أنزل علي فيه» [(

 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أن صيام يوم الثني مطلوب، وعلى هذا فيسن صيام يومي من كل أسبوع، ها
يوم الثني والميس.

 وأما صيام يوم الثلثاء والربعاء فليس بسنة على التعيي، وإل فهو سنة مطلقة، يسن للنسان أن يكثر من
الصيام، لكن ل نقول يسن أن تصوم يوم الثلثاء، ول يسن أن تصوم يوم الربعاء، ول يكره ذلك.

وأما المعة فل يسن صوم يومها، ويكره أن يفرد صومه، والدليل على ذلك:
 ـ قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تصوموا يوم المعة إل أن تصوموا يوما. قبله أو يوما. بعده» [(1
451.[(
  ـ قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م لحدى أمهات الؤمني وكانت صامت يوم جعة: «أصمت أمس؟ قالت: ل،2

 )] فدل ذلك على أن يوم المعة ل يفرد بصوم، بل قد452قال: أتصومي غدا.؟ قالت: ل، قال: فأفطري» [(
ورد النهي عن ذلك.

)].453 ـ قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تصوا يوم المعة بصيام، ول ليلتها بقيام» [(3
وأما السبت فقيل: إنه كالربعاء والثلثاء يباح صومه.

وقيل: إنه ل يوز إل ف الفريضة.
وقيل: إنه يوز لكن بدون إفراد.

 والصحيح أنه يوز بدون إفراد، أي: إذا صمت معه الحد، أو صمت معه المعة، فل بأس، والدليل على
ذلك قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م لزوجته «أتصومي غدا.؟» أي: السبت.



  الديث الذي رواه أبو داود: «ل تصوموا يوم السبت إل فيما افترض عليكم، ولو ل يد أحدكم إلوأما
 )] يعن فليأكله، فهذا الديث متلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف؟ وهل هو منسوخ أو454لاء شجر» [(
 )]؟ وهل هو شاذ أو غي شاذ؟ وهل الراد بذلك إفراده دون جhم¢عgهg إل المعة أو الحد؟455غي منسوخ[(

 وسبق بيان القول الصحيح أن الكروه إفراده، لكن إن أفرده لسبب فل كراهة، مثل أن يصادف يوم عرفة أو
يوم عاشوراء، إذا ل نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء.

وأما الحد: فبعض العلماء استحب أن يصومه النسان.
وكرهه بعض العلماء.

 أما من استحبه فقال: إنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح، فالفضل مالفتهم،
وصيام هذا اليوم فيه مالفة لم.

 وأما من كره صومه فقال: إن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الحد يوم عيد للكفار فصومه نوع
تعظيم له، ول يوز أن ي8عظم ما يعظمه الكفار على أنه شعية من شعائرهم.

 واللصة أن الثلثاء والربعاء حكم صومهما الواز، ل يسن إفرادها ول يكره، والمعة والسبت والحد
 يكره إفرادها، وإفراد المعة أشد كراهة لثبوت الحاديث ف النهي عن ذلك بدون نزاع، وأما ضمها إل ما

بعدها فل بأس، وأما الثني والميس فصومهما سنة.

...،Xالwوhن¢ شgم Xتgسhو
 قوله: «وست من شوال» أي ويسن صوم ست من شوال؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من صام

)] فيسن للنسان أن يصوم ستة أيام من شوال.456رمضان وأتبعه ستا. من شوال فكأنا صام الدهر كله» [(
 فائدة: قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وأتبعه ستا. من شوال» والعروف أن تذكي العدد يدل على تأنيث

العدود، والذي يصام اليوم ل الليل فلم ل يقل ستة؟
 الواب: أن الكم ف كون العدد يذكر مع الؤنث، ويؤنث مع الذكر، إذا ذ}كgرh العدود فتقول ستة رجال

] .7وست نساء، قال تعال: {{سhخwرhهhا عhلeي¢هgم¢ سhب¢عh لeيhالX وhثeمhانgيhةe أeيwامX}} [الاقة: 
 أما إذا حذف العدود فإنه يوز التأنيث والتذكي فتقول صمت ستا. من شوال وصمت ستة من شوال، ومنه

 ]234قوله تعال: {{وhال�ذgينh ي8تhوhف�و¢نe مgن¢ك}م¢ وhيhذeر8ونe أeز¢وhاجËا يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw أeر¢بhعhةe أeش¢ه8رX وhعhش¢رËا}} [البقرة: 
 والراد عشرة أيام لكنه ذك�رها؛ لن العدود ل ي8ذ¼كeر¢، والظاهر أن الفصح التذكي؛ لن هذا هو الذي جاء بلفظ



 الديث وهو أيضا. أخف على اللسان، وهذه القاعدة ما ل يصل اشتباه، فإن حصل فإنه يب أن يراعي الصل،
 أي: لو كان اللفظ يتمل أن يراد به الذكر أو أن يراد به الؤنث والكم يتلف، فإن الواجب الرجوع إل

 الصل، كالقاعدة العامة ف جيع ما يوز ف النحو يقيدونا با ل ي8خ¢شh اللبس، فإن خيف اللبس وجب إرجاع
كل شيء إل أصله.

  الفقهاء ـ رحهم ال ـ: والفضل أن تكون هذه الست بعد يوم العيد مباشرة؛ لا ف ذلك من السبققال
إل اليات.

والفضل أن تكون متتابعة؛ لن ذلك أسهل غالبا.؛ ولن فيه سبقا. لفعل هذا المر الشروع.
 فعليه يسن أن يصومها ف اليوم الثان من شوال ويتابعها حت تنتهي، وهي ستنتهي ف اليوم الثامن، من شهر

شوال، وهذا اليوم الثامن يسميه العامة عيد البرار، أي: الذين صاموا ستة أيام من شوال.
ولكن هذا بدعة فهذا اليوم ليس عيدا. للبرار، ول للفجار.

 ث إن مقتضى قولم، أن من ل يصم ستة أيام من شوال ليس من البرار، وهذا خطأ، فالنسان إذا أدى فرضه
فهذا بhر� بل شك، وإن كان بعض الب أكمل من بعض.

 ث إن السنة أن يصومها بعد انتهاء قضاء رمضان ل قبله، فلو كان عليه قضاء ث صام الستة قبل القضاء فإنه
 ل يصل على ثوابا؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من صام رمضان» ومن بقي عليه شيء منه فإنه ل
 يصح أن يقال إنه صام رمضان؛ بل صام بعضه، وليست هذه السألة مبني¦ة على اللف ف صوم التطوع قبل
 القضاء؛ لن هذا التطوع أعن صوم الست قيده النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بقيد وهو أن يكون بعد رمضان،
 وقد توهم بعض الناس فظن أنه مبن على اللف ف صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وقد تقدم ذكر

اللف ف ذلك، وبينا أن الراجح جواز التطوع وصحته، ما ل يضق الوقت عن القضاء.
 تنبيه: لو أخر صيام الست من شوال عن أول الشهر ول يبادر با، فإنه يوز لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م «ث

 أتبعه ستا. من شوال» فظاهره أنه ما دامت الست ف شوال، ولو تأخرت عن بداية الشهر فل حرج، لكن البادرة
 وتتابعها أفضل من التأخي والتفريق، لا فيه من السراع إل فعل الي، ويستثن من قول الؤلف «ستا. من

شوال» يستثن يوم العيد لنه ل يوز صومه.
 مسألة: لو ل يتمكن من صيام اليام الستة ف شوال لعذر كمرض أو قضاء رمضان كامل. حت خرج شوال،

فهل يقضيها ويكتب له أجرها أو يقال هي سنة فات ملها فل تقضى؟



 : يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر، وكالراتبة إذا أخرها لعذر حت خرجالواب
وقتها، فإنه يقضيها كما جاءت به السنة.

 فائدة: كره بعض العلماء صيام اليام الستة كل عام مافة أن يظن العامة أن صيامها فرض، وهذا أصل
 ضعيف غي مستقيم لنه لو قيل به لزم كراهة الرواتب التابعة للمكتوبات، أن تصلى كل يوم وهذا اللزم باطل

وبطلن اللزم يدل على بطلن اللزوم والذور الذي يشى منه يزول بالبيان.

....،gمwرhال}ح gه¢رhشhو
 قوله: «وشهر الرم» أي: يسن صوم شهر الرم، وهو الذي يلي شهر ذي الجة، وهو الذي جعله الليفة

 الراشد أمي الؤمني عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ أول شهور السنة، وصومه أفضل الصيام بعد رمضان،
)].457كما قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر ال الرم» [(

واختلف العلماء ـ رحهم ال ـ أيهما أفضل صوم شهر الرم، أم صوم شهر شعبان؟
 فقال بعض العلماء: شهر شعبان أفضل؛ لن النب كان يصومه، إل قليل. منه ول يفظ عنه أنه كان يصوم

شهر الرم؛ لكنه حث على صيامه بقوله: «إنه أفضل الصيام بعد رمضان» .
 قالوا: ولن صوم شعبان ينل منلة الراتبة قبل الفريضة وصوم الرم ينل منلة النفل الطلق، ومنلة الراتبة

أفضل من منلة النفل الطلق، وعلى كل فهذان الشهران يسن صومهما، إل أن شعبان ل يكمله.

.... gةwجgي الgذ gس¢عgتhع8، وgاسwالت wر8، ث}مgاشhد8ه8 العeوآك
 قوله: «وآكده العاشر ث التاسع» يعن آكد صوم شهر الرم العاشر ث التاسع؛ لن النب صل¾ى ال عليه

 )] فهو آكد458وسل¾م: «سئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: أحتسب على ال أن يكفر السنة الت قبله» [(
من بقية اليام من الشهر.

 )]459ث يليه التاسع لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لئن بقيت، أو لئن عشت إل قابل لصومن التاسع» [(
يعن مع العاشر.

وهل يكره إفراد العاشر؟
 قال بعض العلماء: إنه يكره، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صوموا يوما. قبله أو يوما. بعده خالفوا

)].460اليهود» [(



 بعض العلماء: إنه ل يكره، ولكن يفوت بإفراده أجر مالفة اليهود.وقال
والراجح أنه ل يكره إفراد عاشوراء.

فإن قال قائل: ما السبب ف كون يوم العاشر آكد أيام مرم؟
 فالواب أن السبب ف ذلك أنه اليوم الذي نى ال فيه موسى وقومه، وأهلك فرعون وقومه كما ثبت ذلك

 ف الديث الصحيح عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وف هذا الديث دليل على أن التوقيت كان ف المم
 السابقة بالهلة، وليس بالشهور الفرنية، لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أخب بأن اليوم العاشر من مرم هو

)].461اليوم الذي أهلك ال فيه فرعون وقومه ونى موسى وقومه[(
قوله: «وتسع ذي الجة» أي ويسن صوم تسع ذي الجة.

 وتسع ذي الجة تبدأ من أول أيام ذي الجة، وتنتهي باليوم التاسع، وهو يوم عرفة، والجة بكسر الاء
أفصح من فتحها وعكسها القعدة.

 ودليل استحبابا قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما من أيام العمل الصال فيهن أحب إل ال من هذه اليام
)] والصوم من العمل الصال.462العشر» [(

 وقد ورد حديثان متعارضان ف هذه اليام، أحدها أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يكن يصوم هذه اليام
 )]، وقد قال المام أحد رحه ال ف التعارض بي هذين464)]، والثان أنه كان يصومها[(463التسعة[(

 الديثي: إن الثبت مقدم على الناف، ورجح بعض العلماء النفي؛ لن حديثه أصح من حديث الثبات، لكن
 المام أحد جعلهما ثابتي كليهما، وقال: إن الثبت مقدم على الناف، ونن نقول: إذا تعارضا تساقطا بدون

 تقدي أحدها على الخر فعندنا الديث الصحيح العام «ما من أيام العمل الصال فيهن أحب إل ال من هذه
 )] فالعمل الصال ف أيام عشر ذي الجة ومن ذلك الصوم أحب إل ال من العمل الصال ف465العشر» [(

 العشر الواخر من رمضان، ومع ذلك فاليام العشر من ذي الجة، الناس ف غفلة عنها، تhم8ر� والناس على
عاداتم ل تد زيادة ف قراءة القرآن، ول العبادات الخرى بل حت التكبي بعضهم يشح به.

وآكeد8ه8 يhو¢م8 عhرhفeةe لgغhي¢رg حhاجö بgهhا،.....
 قوله: «وآكده يوم عرفة» أي: آكد تسع ذي الجة، صيام يوم عرفة لغي حاج با، ويوم عرفة هو اليوم

 التاسع، وإنا كان آكد أيام العشر؛ لن النب (ص) «سئل عن صوم يوم عرفة فقال صل¾ى ال عليه وسل¾م:
 )] وعلى هذا فصوم يوم عرفة أفضل من466«أحتسب على ال أن يكفر السنة الت قبله والسنة الت بعده» [(



 صوم عاشوراء؛ لن صوم عاشوراء قال فيه الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أحتسب على ال أن يكفر السنة
الت قبله» فقط.

 : «لغي حاج با» الباء بعن ف، وقوله «لغي حاج با» اشترط الؤلف شرطي: الول: لغي حاج، الثان:قوله
 با، أي: ف عرفه، فظاهره أنه لو كان الاج ف غي عرفة، مثل أن يصادفه يوم عرفة ف الطريق، ول يصل إل
 عرفة إل ف الليل، فظاهر كلم الؤلف أن صوم هذا اليوم مشروع، وظاهره أيضا. أنه لو كان النسان بعرفة

 لكنه ل يج مثل العمال وشبههم فإنه يصوم، فالاج ف عرفة ل يصوم وليس مشروعا. له الصوم لن النب صل¾ى
 )] وهذا الديث ف صحته نظر، لكن يؤيده أن الناس467ال عليه وسل¾م: «نى عن صوم يوم عرفة بعرفة» [(

 شhك¥وا ف صومه صل¾ى ال عليه وسل¾م يوم عرفة، فأرسل إليه بقدح من لب فشربه ضحى يوم عرفة والناس
 )]، ليتبي لم أنه ل يصم؛ ولن هذا اليوم يوم دعاء وعمل، ول سيما أن أفضل زمن الدعاء468ينظرون إليه[(

 هو آخر هذا اليوم، فإذا صام النسان فسوف يأتيه آخر اليوم وهو ف كسل وتعب، ل سيما ف أيام الصيف
 وطول النهار وشدة الر، فإنه يتعب وتزول الفائدة العظيمة الاصلة بذا اليوم، والصوم يدرك ف وقت آخر؛

ولذا فالصواب أن صوم يوم عرفة للحاج مكروه، وأما لغي الاج فهو سنة مؤكدة.

....Xو¢مhط¼ر8 يgفhو Xو¢مhو¢م8 يhل}ه8 صhف¼ضeأhو
قوله: «وأفضله صوم يوم وفطر يوم» أي: أفضل صوم التطوع صوم يوم، وفطر يوم.

 فإذا قال قائل: لاذا ل يفعله الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، والرسول ينشر الفضل وهو أخشانا ل وأتقانا له؟
 قلنا: لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يشتغل بعبادات أخرى أجل من الصيام، من الدعوة إل ال، والعمال

 الخرى الوظيفية الت تستدعي أن يفعلها، ولذا ثبت عنه فضل الذان، وأن الؤذني أطول الناس أعناقا. يوم
 )]، ومع ذلك ل يباشره؛ لنه مشغول بعبادات أخرى جليلة ل يتمكن من مراقبة الشمس ف469القيامة[(

 طلوعها، وزوالا وما أشبه ذلك، وقال ف الرجل الذي دخل وصلى وحده: من يتصدق على هذا؟ فقام بعض
 )]، فل يقول قائل: لاذا ل يقم هو لنا صدقة، وهو أسبق الناس إل الي؟ فالواب470أصحابه فصلى معه [(

 لنه مشتغل با هو أهم، من تعليم الناس، والتحدث إليهم وتأليفهم وما أشبه ذلك، الهم أنه ل ي8ظن أن الرسول
 صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا ندب إل فعل شيء وبي أنه أفضل ول يفعله هو، فهو قصور منه ـ صلوات ال

 وسلمه عليه ـ، ولكن اشتغاله با هو أول وأهم، ولذا لا سئل عن صوم يوم وإفطار يومي؟ قال: «ليت أنا
)]، يعن أنه ما يقوى على ذلك مع أعماله الخرى الليلة الت ل يقوم با غيه.471نقوى على ذلك» [(



  هذا إذا جاءنا طالب علم، وقال: إنن إذا صمت قصرت عن طلب العلم وصار عندي خور� وضعفوعلى
 وتعب، وإذا ل أصم نشطت على العلم، فهل الفضل ف أن أصوم يوما. وأفطر يوما.؛ لنه أفضل الصيام، أو أن

أقوم بطلب العلم؛ نقول: الفضل أن تقوم بطلب العلم.
 وإذا جاءنا رجل عابد ليس له شغل، ل قيام على عائلة، ول طلب علم، وقال: ما الفضل ل، أن أصوم يوما

 وأفطر يوما.، أو ل أصوم؟ نقول: الفضل أن تصوم يوما. وتفطر يوما.، فالهم أن التفاضل ف العبادات وتييز
 بعضها عن بعض وتفضيل بعضها على بعض، أمر ينبغي التفطن له؛ لن بعض الناس قد يلزم طاعة معينة ويترك

 طاعات أهم منها وأنفع، وقد جاء وفد إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فجلس يتحدث إليهم وترك راتبة الظهر ول
 )]، فعلى هذا ينبغي للنسان أن يعادل بي نوافل العبادات وإذا ترك شيئا. لا هو472يصلها إل بعد العصر[(

أهم منه، فل يقال إنه تركه، بل فعل ما هو خي منه، فل يعد ذلك قصورا.
 ودليل ذلك أن عبد ال بن عمرو بن العاص ـ رضي ال عنهما ـ قال: «لصومن النهار، ول أفطر،

 ولقومن الليل ول أنام، فبلغ ذلك النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فسأله: «أنت الذي قلت كذا؟ قال: نعم، فقال له
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: صم كذا، صم كذا، قال: إن أطيق أكثر من ذلك، حت قال له: صم يوما. وأفطر

 يوما. فذلك أفضل الصيام، وهو صيام داود، وقال له ف القيام: ن نصف الليل، وقم ثلث الليل، ون سدس
 )]؛ لن هذا الصيام يعطي النفس بعض الرية، والبدن بعض473الليل، فذلك أفضل القيام وهو قيام داود» [(

 القوة؛ لنه يصوم يوما. ويفطر يوما.، وكذلك القيام إذا نام نصف الليل، ث قام ثلثه، ث نام سدسه، فإن تعبه ف
قيام الثلث سوف يزول بنومه السدس، فيقوم ف أول النهار نشيطا.

 ولكن هذا، أي: صوم يوم وفطر يوم، مشروط با إذا ل يضيع ما أوجب ال عليه، فإن ضيع ما أوجب ال
 عليه كان هذا منهيا. عنه؛ لنه ل يكن أن تضاع فريضة من أجل نافلة، فلو فرض أن هذا الرجل إذا صام يوما
 وأفطر يوما.، تلف عن الماعة ف السجد، لنه يتعب ف آخر النهار، ول يستطيع أن يصل إل السجد، فنقول

له: ل تفعل؛ لن إضاعة الواجب أعظم من إضاعة الستحب، فهذا مستحب ل تأث بتركه فاتركه.
 كذلك لو انشغل بذلك عن مؤونة أهله، أي: انقطع عن البيع والشراء والعمل الذي يتاجه لؤونة أهله، فإننا

 نقول له: ل تفعل؛ لن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع، وكذلك لو أدى هذا الصيام إل عدم القيام
بواجب الوظيفة كان منهيا. عنه.



  التزم عبد ال بن عمرو ـ رضي ال عنهما ـ بذلك حت كب فتمن أنه قبل رخصة النب صل¾ى ال عليهوقد
 وسل¾م أن يصوم من كل شهر ثلثة أيام، حت اجتهد ـ رضي ال عنه ـ فصار يصوم خسة عشر يوما. متتابعة،

ويفطر خسة عشر يوما. متتابعة، ويرى أن هذا بدل عن صيام يوم وإفطار يوم.
 ونأخذ من هذا فائدة، وهي أن النسان ينبغي أل يقيس نفسه ف مستقبله على حاضره، فقد يكون النسان

 ف أول العبادة نشيطا. يرى أنه قادر، ث بعد ذلك يلحقه اللل، أو يلحقه8 ضعف وتعب، ث يندم، لذا ينبغي
 للنسان أن يكون عمله قصدا.، ولذا قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م مرشدا. أمته: «اكلفوا من العمل ما

 )] أي: ل تكلفوا أنفسكم وقال: «استعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلة والقصد474تطيقون» [(
 )] والنبت هو الذي يسي476)]، وقال «إن النبت ل أرضا. قطع ول ظهرا. أبقى» [(475القصد تبلغوا» [(

 ليل. ونارا.، فالنسان ينبغي له أن يقدر الستقبل، ل يقول أنا الن نشيط سأحفظ القرآن والسنة، وزاد الستقنع
 وألفية ابن مالك كلها ف أيام قليلة، فهذا ل يكن، فأعط نفسك حقها، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:

 )] وكثي من الناس يكون عنده رغبة إما ف العبادة، أو طلب477«أحب العمل إل ال أدومه وإن قل» [(
العلم أو غي ذلك، ث بعد هذا يكسل، فالذي ينبغي للنسان، أن ينظر للمستقبل، كما ينظر للحاضر.

 وف حديث عبد ال بن عمرو ـ رضي ال عنه ـ دليل على أن صوم يوم المعة أو السبت إذا صادف يوما
 غي مقصود به التخصيص فل بأس به، لنه إذا صام يوما.، وأفطر يوما. فسوف يصادف المعة والسبت، وبذلك
 يتبي أن صومهما ليس برام، وإل لقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: صم يوما.، وأفطر يوما.، ما ل تصادف المعة

والسبت.

....gكwوالش ،gب¢تwالسhو ،gةhوال}م8ع ،Xبhجhاد8 رhفرgه8 إhي8ك¼رhو
قوله: «ويكره إفراد رجب» يعن بالصوم.

 عللوا هذا بأنه من شعائر الاهلية، وأن أهل الاهلية هم الذين يعظمون هذا الشهر، أما السنة فلم يرد ف
 تعظيمه شيء، ولذا قالوا: إن كل ما يروى ف فضل صومه، أو الصلة فيه من الحاديث فكذب باتفاق أهل

 العلم بالديث، وقد ألف ابن حجر ـ رحه ال ـ رسالة صغية ف هذا وهي «تبيي العجب فيما ورد ف فضل
رجب».

 ويؤخذ من قوله: «إفراد رجب» أنه لو صامه مع غيه، فل يكره؛ لنه إذا صام معه غيه ل يكن الصيام من
أجل تصيص رجب، فلو صام شعبان ورجبا. فل بأس، ولو صام جادى الخرة ورجبا. فل بأس.



 : «والمعة» أي يكره إفراد المعة والدليل أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ل تصوموا يوم المعةقوله
)] وقال: «ل تصوا يوم المعة بصيام ول ليلتها بقيام» [(478إل أن تصوموا يوما. قبله أو يوما. بعده» [(

 )] وقال لحدى أمهات الؤمني، وقد وجدها صائمة يوم المعة: «أصمت أمس؟ قالت: ل، قال:479
 )] فإن صامها مع غيها فل يكره، فلو صام الميس والمعة480أتصومي غدا.؟ قالت: ل، قال: فأفطري» [(

فل بأس، أو المعة والسبت فل بأس.
 وإن صامها وحدها ل للتخصيص، لكن لنه وقت فراغه كرجل عامل يعمل كل أيام السبوع، وليس له

فراغ إل يوم المعة، فهل يكره؟
 الواب: عندي فيه تردد، فإن نظرنا إل ما رواه مسلم: «ل تصوا يوم المعة بصيام» قلنا: ل بأس؛ لن

 هذا ل يصه، وإن نظرنا إل حديث «أصمت أمس؟ قالت: ل، قال: أتصومي غدا.؟ قالت: ل، قال: فأفطري»
 فإن هذا قد يؤخذ منه أنه يكره إفرادها، وإن كان ف اليام الخرى ل يستطيع، وقد ل يؤخذ منه، فيقال: إن

قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أصمت أمس؟ أو أتصومي غدا.؟» يدل على أنا قادرة على الصوم.
 فالاصل أنه إذا أفرد يوم المعة بصوم ل لقصد المعة، ولكن لنه اليوم الذي يصل فيه الفراغ، فالظاهر

إن شاء ال أنه ل يكره، وأنه ل بأس بذلك.
 )]481قوله: «والسبت» أي: يكره إفراده، لديث «ل تصوموا يوم السبت إل فيما افترض عليكم» [(

 فيحمل إن صح على النهي عن إفراده، وأما جعه، مع المعة، فل بأس؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م
 لويرية: «أتصومي غدا.؟» فدل هذا على أن صومه مع المعة ل بأس به، وهذه السألة قد يلغز با فيقال: يومان

 إن أفرد أحدها بالصوم كره، وإن اجتمعا فل كراهة؟ مع أن الذي يتبادر أن الكروه إذا ضم إل مكروه
 ازدادت الكراهة، لكن هذا إذا ضم الكروه إل مكروه زالت الكراهة، فيجاب أن الكراهة هي الفراد، فإذا

 صام الميع فل كراهة، فإن قيل حديث النهي عن صوم السبت عام ليس فيه تفصيل، فالواب أنه إذا ورد ما
يصص العام وجب العمل به، وقد ورد ما يدل على جواز صومه مع المعة وهذا تصيص.

 قوله: «والشك» أي: يكره صوم يوم الشك، ويوم الشك هو ليلة الثلثي من شعبان، إذا كان ف السماء ما
ينع رؤية اللل كغيم وقتر.

وقيل: هو يوم الثلثي من شعبان، إذا كانت السماء صحوا..
 والول أرجح؛ لنه إذا كانت السماء صحوا. وتراءى الناس اللل ول يروه ل يبق عندهم شك أنه ل يهل،

 والشك يكون إذا كان هناك ما ينع رؤية اللل، ولكن لا كان فقهاؤنا ـ رحهم ال ـ يرون أنه إذا كان ليلة



 الثلثي، وحال ما ينع رؤيته من غيم أو قتر يب صومه، حلوا الشك على ما إذا كانت السماء صحوا.، وهذه
 آفة يلجأ إليها بعض العلماء، وسبب هذه الفة أن النسان يعتقد قبل أن يستدل، وهذا خطأ، والواجب أن تعل

اعتقادك تابعا. للدليل، فتستدل أول.، ث تكم ثانيا.
  أن يوم الشك هو يوم الثلثي من شعبان، إذا كان ف السماء ما ينع رؤية اللل، وأما إذا كانتفالرجح

السماء صحوا. فل شك.
وهل صومه مكروه كما قال الؤلف أو مرم؟

الواب: ف هذا خلف بي العلماء:
القول الول: أنه مرم.

القول الثان: أنه مكروه.
والصحيح أن صومه مرم إذا قصد به الحتياط لرمضان ودليل ذلك:

  ـ قول عمار بن ياسر رضي ال عنهما: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صل¾ى ال1
)].482عليه وسل¾م» [(

  ـ قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومي إل رجل كان يصوم صوما2
)].483فليصمه» [(

  ـ ولنه نوع من التعدي لدود ال، فإن ال يقول ف كتابه: {{فeمhن¢ شhهgدh مgن¢ك}م8 الشwه¢رh فeل¼يhص8م¢ه8}}3
 ] ، ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «إذا رأيتموه فصوموا فإن غم عليكم فأكملوا العدة185[البقرة: 

)].484ثلثي» [(

.Xانhرgقhو Xةhم8ت¢ع gمhن¢ دhإل� ع ،gيقgش¢رwالت gامwام8 أيhيgصhو ،Xر¢ضeي فgو¢ فeلhو gي¢نhيدgو¢م8 العhح¢ر8م8 صhيhو
قوله: «ويرم صوم العيدين» ها يوم عيد الفطر ويوم عيد الضحى، والدليل على ذلك:

 )]،485 ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «نى عن صوم يومي العيدين، عيد الفطر، وعيد الضحى» [(1
 وخطب عمر ـ رضي ال عنه ـ ف ذلك على النب وقال: «هذان يومان نى رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م

 )]، والكمة ف ذلك، أما يوم الفطر فلنه يوم الفطر من رمضان486عن صومهما يوم النحر ويوم الفطر» [(
 ول يتميز تديد رمضان إل بفطر يوم العيد، وأما الضحى فلنه يوم النحر، ولو صام الناس فيه لعدلوا فيه عما



 ] وكيف يأكل28يبه ال ـ عز¦ وجل ـ ما أمر به ف قوله: {{فeك}ل}وا مgن¢هhا وhأeط¼عgم8وا ال¼بhائgسh ال¼فeقgيh}} [الج: 
منها من كان صائما.؟!

ـ أن العلماء ـ رحهم ال ـ أجعوا على أن صومهما مرم، فل يوز لنسان أن يصوم يوم العيدين. 2
ولكن لو أن العيد كان عندنا هنا، وكان ف شرق آسيا مثل. ليس يوم العيد، فهل يرم عليهم الصوم؟

 الواب: نقول على مذهب من يرى أنه إذا ثبتت الرؤية ف مكان من الرض بطريق شرعي، فهي للجميع
 يكون صوم الذين ف شرق آسيا حراما.؛ لن هذا اليوم يوم عيد لم، وإذا قلنا إن كل قوم لم رؤيتهم وهم ل

يروه ونن رأيناه، فإنه ل يرم عليهم، ويرم علينا نن.
 قوله: «ولو ف فرض» أي: ولو كان ف فرض، فإنه يرم أن يصوم يومي العيدين، فلو كان على النسان

 قضاء من رمضان، وقال: أحب أن أبدأ بالقضاء من أول يوم من شوال، قلنا: هذا حرام، ولو أنه نذر أن يصوم
يوم الثني فصادف يوم العيد، فإنه حرام عليه.

 قوله: «وصيام أيام التشريق إل عن دم متعة وقران» أي: يرم، لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال فيها:
 )] وهذا يدل على أن هذه اليام ل تصلح أن487«أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر ل عز¦ وجل» [(

 تكون أيام إمساك، إنا هي أيام أكل وشرب وذكر ل، وأيام التشريق ثلثة بعد يوم النحر هي الادي عشر،
 والثان عشر، والثالث عشر، وهذه اليام تسمى أيام التشريق؛ لن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، أي:

يقددونه، ث ينشرونه ف الشمس من أجل أن ييبس حت ل يتعفن، ويفسد.
 وقوله: «إل عن دم متعة وقران» أي: فيجوز صيامها فإذا حج النسان وكان متمتعا.، والتمتع هو الذي يأت
 بالعمرة أول. ف أشهر الج، ث يل، ويأت بالج ف عامه بعد ذلك، فعليه الدي، فإن ل يد فصيام ثلثة أيام ف
 الج وسبعة إذا رجع، والقارن كالتمتع، وهو الذي يرم بالعمرة والج جيعا.، فيقول: لبيك عمرة وحجا.، أو
 يرم بالعمرة أول.، ث يدخل الج عليها قبل الشروع ف طوافها، فعليه الدي، فإن ل يد فصيام ثلثة أيام ف

الج، وسبعة إذا رجع من الج.
 ودم التعة والقران إذا ل يدها الاج، فإنه يصوم ثلثة أيام ف الج وسبعة إذا رجع، وتبتدئ هذه اليام
 الثلثة ف حي الحرام بالعمرة، ولو كان قبل شهر ذي الجة، فإذا كان متمتعا. وأحرم بالعمرة ف آخر ذي

القعدة، وهو يعلم أنه لن يد الدي، لنه ليس معه دراهم، فله أن يصوم.
] ؟196فإن قيل: كيف يصوم ف العمرة والية الكرية يقول ال فيها {{ثeلeثeةg أeيwامX فgي ال¼حhجl}} [البقرة: 

)].488فالواب، قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «دخلت العمرة ف الج» [(



  صوم الثلثة بآخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا فإذا ل يصم قبل ذلك، فإنه يصوم اليام الثلثةوينتهي
الادي عشر، والثان عشر، والثالث عشر.

 ودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي ال عنهم أنما قال: «ل يرخص ف أيام التشريق أن يصمن إل لن
)] وقول الصحاب ل يرخص، أو رخص لنا، أو ما أشبه ذلك يعتب مرفوعا. حكما..489ل يد الدي» [(

مسألة: اختلف الفقهاء ف حكم صوم أعياد الكفار.
فقيل: بالكراهة؛ لن ذلك يعطي الكفار قوة؛ حيث يقولون: هؤلء السلمون يعظمون أعيادنا!

 وقيل: بعدم الكراهة؛ لن الصوم ضد الفطر، وف الفطر فرح وسرور، فكأنه يقول للكفار: أنتم تبتهجون
بذا اليوم، ونن نقابلكم بالصوم والمساك.

والول أن يقال بالكراهة، وأل نتم بأعياد الكفار، إل على سبيل التحذير منها.
قوله: «ومن دخل ف فرض موسع حرم قطعه» .

 الواجبات ثلثة أقسام: موسعة، ومضيقة من أصل الشروعية، ومضيقة تضييقا. طارئا.، مثال التضييق الطارئ
 لو ل يبق على طلوع الشمس إل مقدار ما يصلي صلة الفجر، فيكون الوقت مضيقا. فإذا شرع ف صلة الفجر

فل يوز قطعها.
كذلك قضاء رمضان موسع فإذا ل يبق بينه وبي رمضان إل مقدار اليام الت عليه صار مضيقا..

....gهgدgاسeاء½ فhضeق eلhو ،gفلwي النgم8 فhل¼زhي eلhط¼ع8ه8. وeق hر8مhح Xعwسhم8و Xر¢ضeي فgف eلhخhن¢ دhمhو
 وقوله: «ومن دخل ف فرض موسع حرم قطعه» أي: من شرع ف فرض موسع، فإنه يرم عليه قطعه، ويلزمه

إتامه إل لعذر شرعي.
 مثال ذلك: لا أذن لصلة الظهر قام يصلي الظهر، ث أراد أن يقطع الصلة، ويصلي فيما بعد؛ فإنه ل يل له

ذلك، مع أن الوقت موسع إل العصر؛ لنه واجب شرع فيه، وشروعه فيه يشبه النذر، فيلزمه أن يتم.
 ومن دخل ف فرض مضيق حرم قطعه من باب أول، فلو دخل ف الصلة، ول يبق ف الوقت إل مقدار
ركعات الصلة حرم عليه القطع من باب أول؛ لنه إذا حرم القطع ف الوسع ففي الضيق من باب أول.

 لكن يستثن ما إذا كان لضرورة، مثل أن يشرع النسان ف الصلة، ث يضطر إل قطعها لطفاء حريق، أو
إنقاذ غريق، أو ما أشبه ذلك ففي هذه الال له أن يقطع الصلة.



  يوز أن يقطع الفرض ليأت با هو أكمل، مثل: أن يشرع ف الفريضة منفردا.، ث يس بماعة دخلواوهل
ليصلوا جاعة فيقطعها من أجل أن يدخل ف الماعة؟

 الواب: نعم، له ذلك؛ لن هذا الرجل ل يعمد إل معصية ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م بقطع الفريضة،
 ولكنه قطعها ليأت با على وجه أكمل فهو لصلحة الصلة ف الواقع، فلهذا قال العلماء ف مثل هذه الال له أن

يقطعها لا هو أفضل.
 وربا يستدل لذلك بقصة الرجل الذي أتى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف مكة وقال: يا رسول ال «إن

 نذرت إن فتح ال عليك مكة أن أصلي ركعتي ف بيت القدس، قال: صلo هاهنا، فأعاد عليه مرتي أو ثلثا.،
 )]، فأذن له بالصلة ف مكة؛ لنا أفضل، وإن كان ذهابه لبيت القدس فيه نوع من490فقال: شأنك» [(

 الشقة والتعب، ولكن تhقeص�د التعبg ف العبادة ليس بشروع لقوله تعال: {{مhا يhف¼عhل} الل�ه8 بgعhذeابgك}م¢ إgن¼ شhكeر¢ت8م
 ] ، لكن إذا كانت العبادة ل تأت إل بالتعب كانت أفضل، وهذه مسألة ينبغي147وhآمhن¢ت8م}} [النساء: 

للنسان أن ينتبه لا، وهي هل تقصد التعب ف العبادة أفضل أم الراحة؟
 الواب الراحة أفضل، لكن لو كانت العبادة ل تأت إل بالتعب والشقة كان القيام با مع التعب والشقة

 أعظم أجرا.؛ ولذا قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فيما يرفع ال به الدرجات ويكفر به الطايا: «إسباغ الوضوء
 )]، ولكن ل نقول للنسان إذا كان يكنك أن تسخن الاء، فالفضل أن تذهب إل الاء491على الكاره» [(

البارد ول تسخنه ل نقول هذا، ما دام ال يسر عليك، فيسر على نفسك.
 قوله: «ول يلزم ف النفل» أي: ل يلزم التام ف النفل؛ ودليل ذلك: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م دخل
 على أهله ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم عندنا حيس، قال: أرينيه ـ يقوله لعائشة ـ فلقد

 )] وقال: «إنا مثل الصوم أو قال صوم النفل كمثل الصدقة يرجها492أصبحت صائما.، فأرته إياه فأكل»[(
 )] وهذا الصوم نفل، فقطعه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م493الرجل من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء ردها» [(

 وأكل، فدل هذا على أن النفل أمره واسع للنسان أن يقطعه، ولكن العلماء يقولون: ل ينبغي أن يقطعه إل
لغرض صحيح.

 ومنه إذا دعيت إل وليمة وأنت صائم فإنك تدعو ول تأكل لكن إن جبت قلب صاحبك فإنك تأكل،
ومعن ذلك أنك ألغيت الصوم لكن خروجك من الصوم هنا لغرض صحيح، وهو جب قلب أخيك السلم.



  أن رجل. واعد جاعة ف مسجد، ث حضر إل السجد فإذا هم ل يضروا فقام يصلي نفل. فحضروا فلهولو
 أن يقطع النفل، ومثله رجل عيwن دراهم معينة لفلن الفقي، يريد أن يتصدق با عليه، فيجوز أن يعدل عن ذلك

ما دام أنه ل يقبضها الفقي فهي ملكه، إن شاء أمضاها وإن شاء ل يضها.
 وبذا نعرف خطأ ما يفعله بعض العامة، يكون قد اعتاد أن يؤدي فطرته لشخص معي، فيحجزها له حت إنه
 ف بعض الحيان يفوت وقت الدفع وهو حاجزها له، فنقول: حت لو نويتها لفلن فإذا جاء وقت الدفع فعليك

أن تدفعها إل غيه.
واستدلوا لقولم بالت:

] .33 ـ بعموم قوله تعال: {{وhلe ت8ب¢طgل}وا أeع¢مhالeك}م¢}} [ممد: 1
  ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال لعبد ال بن عمرو ـ رضي ال عنهما ـ: «ل تكن مثل فلن كان2

 )] فإذا كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م انتقده لترك قيام الليل، فكيف494يقوم من الليل فترك قيام الليل» [(
 بن تلبس بالنافلة فإن¾ انتقاده إذا تركها من باب أول؟ ولذا نقول للنسان إذا شرع ف النافلة: ل تقطعها إل

لغرض صحيح.
وهل من الغرض الصحيح إذا دخل ف صلة النافلة، فنادته أمه أن يرد عليها، فيقطع الصلة؟

 الواب: فيه تفصيل: إذا كانت الم إذا علمت أنه ف صلة فل ترضى أن يقطعها، بل تب أن يضي ف
صلته، فهنا ل يقطعها؛ لنه لو قطع الصلة، وقال لمه: أنا قطعت الصلة من أجلك، قالت: لgمh قطعتها؟

 أما إذا كانت من ل يعذر ف مثل هذه الال؛ لن بعض النساء، ل يعذرن ف مثل هذه الال، ففي هذه الال
نقول: اقطعها.

 أما لو ناداه الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م وهذه السألة ل ترد الن، لكن فرضها نظريا. وعلميا.، فيجب عليه
 أن يقطع الصلة لقول ال سبحانه وتعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا اس¢تhجgيب8وا لgل�هg وhلgلرwس8ولg إgذeا دhعhاك}م¢ لgمhا

] .24ي8ح¢يgيك}م}} [النفال: 
ولكن لو قال قائل: إن الية فيها {{إgذeا دhعhاك}م¢ لgمhا ي8ح¢يgيك}م¢}} فل بد أن نعلم أنه دعانا لشيء ينفعنا؟

 فالواب: أن هذا القيد ليس قيد احتراز، ولكنه قيد لبيان الواقع، فإن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ل
 يدعونا إل لا فيه حياتنا، ومثل هذا القيد أعن القيد الذي لبيان الواقع، يكون كالتعليل للحكم فكأنه قال هنا؛

لنه ل يدعوكم إل لا يييكم.
قوله: «ول قضاء فاسده» أي: لو فسد النفل فإنه ل يلزمه القضاء، مثال ذلك:



  صام تطوعا. ث أفسد الصوم بأكل، أو بشرب، أو جاع، أو غي ذلك، فإنه ل يلزمه القضاء، لنه لورجل
وجب القضاء لوجب التام، فإذا كان ل يب التام؛ فإنه ل يب القضاء من باب أول.

وإن شرع ف صوم منذور، فهل يوز قطعه؟
الواب: ل؛ لنه واجب، فإن قطعه لزمه القضاء.

إgل� الeجw وhت8ر¢جhى لeي¢لeة} القeد¢رg فgي العhش¢رg الواخgرg مgن¢ رhمhضان وأوتاره آكد.
وhلeي¢لeة} سhب¢عX وhعgش¢رgينh أبلeغ} ويhد¢ع8وا فgيها بgمhا وhرhد¢.

 قوله: «إل الج» أي: إل الج فإنه يلزمه إتامه، ولو كان نفل.، ويب قضاء فاسده، ولو كان نفل. لقوله
 ] وهذه الية نزلت قبل فرض الج؛ لنا نزلت ف السنة196تعال: {{وhأeتgم�وا ال¼حhجw وhالeع8م¢رhةe لgل�هg}} [البقرة: 

 السادسة ف الديبية، والج إنا فرض ف السنة التاسعة أو العاشرة، ومع هذا أمر ال بإتامهما مع أنما نفل ل
يفرضا بعد، ودلت السنة على وجوب قضائه.

 والكمة من ذلك أن الج والعمرة ل يصلن إل بشقة، ول سيما فيما سبق من الزمن، ول ينبغي للنسان
بعد هذه الشقة أن يفسدها؛ لن ف ذلك خسارة كبية، بلف الصلة، أو الصوم، أو ما أشبه ذلك.

 وقوله: «إل الج» ل يذكر الؤلف العمرة، فهل هذا من باب الكتفاء، أو هناك قول آخر بأن العمرة ل يلزم
إتامها.

 الواب: الظاهر أنه من باب الكتفاء، والعمرة تسمى حجا. أصغر كما ف حديث عمرو بن حزم الشهور
 )] وعليه فالعمرة مثل الج إذا شرع ف495الرسل الذي تلقته المة بالقبول وفيه: «العمرة الج الصغر» [(

نفلها لزمه التام، وإن أفسده لزمه القضاء.
مسألة إذا فسد الج وهو نفل، فهل يلزمه أن يقضيه؟

 الواب: نعم؛ لن قوله: «إل الج» مستثن من قوله: «ول يلزم ف النفل ول قضاء فاسده إل الج» وعلى
 هذا فلو أن الرجل أحرم بالعمرة، وف أثناء العمرة جامع زوجته فإنه يلزمه الضي ف هذه العمرة، ث القضاء؛ لنه

أفسدها بالماع، فإن فعل مظورا. فهل تفسد العمرة؟
 الواب: ل؛ لنه ل ي8فسد العمرة ول الج من الظورات، إل الماع قبل التحلل الو¦ل، وهذا والذي قبله

ما يالف فيه الج والعمرة بقية العبادات.



 : «وترجى ليلة القدر ف العشر الواخر من رمضان» البحث ف ليلة القدر ليس هذا مله فيما يبدو لنا،قوله
ومله إما العتكاف، وإما صلة التطوع.

أما العتكاف فلن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يعتكف إل رجاء إصابة ليلة القدر.
 وأما صلة التطوع فلن ليلة القدر يشرع إحياؤها، ول مناسبة بي ليلة القدر وبي صوم التطوع فيما نرى،

ولكنهم ـ رحهم ال ـ لا أتوا ذكر الصيام وما يتعلق به ذكروا ليلة القدر.
وليلة القدر اختلف العلماء ف تعيينها على أكثر من أربعي قول.، ذكرها الافظ ابن حجر ف شرح البخاري.

وف ليلة القدر مباحث:
البحث الول: هل هي باقية أو رفعت؟

 الواب: الصحيح بل شك أنا باقية، وما ورد ف الديث أنا رفعت، فالراد رفع علم عينها ف تلك السنة؛
 )]، هكذا جاء496لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م رآها ث خرج ليخب با أصحابه فتلحى رجلن فرفعت[(

الديث.
البحث الثان: هل هي ف رمضان، أو غيه؟

الواب: ل شك أنا ف رمضان وذلك لدلة منها:
 ] ، فالقرآن أنزل ف شهر رمضان،185أول.: قوله تعال: {{شhه¢ر8 رhمhضhانe ال�ذgي أ}ن¢زgلe فgيهg ال¼ق}ر¢آن}}} [البقرة: 

 وقد قال ال ـ تعال ـ {{إgنwا أeن¢زhل¼نhاه8 فgي لeي¢لeةg ال¼قeد¢رg *}} [القدر] ، فإذا ضممت هذه الية إل تلك تعي أن
 تكون ليلة القدر ف رمضان، لنا لو كانت ف غي رمضان ما صح أن يقال: {{شhه¢ر8 رhمhضhانe ال�ذgي أ}ن¢زgلe فgيه

ال¼ق}ر¢آن}}.
 وهذا دليل مركب، والدليل الركب ل يتم الستدلل به إل بضم كل دليل إل الخر، والدلة الركبة لا

أمثلة منها هذا الثال.
 ومنها أقل مدة المل الذي إذا ولد عاش حيا.، هي ستة أشهر، علمنا ذلك من قوله تعال: {{وhحhم¢ل}ه8 وhفgصhال}ه

 ] فإذا أسقطنا14] وقال ف آية أخرى {{وhفgصhال}ه8 فgي عhامhي¢نg}} [لقمان: 15ثeلeث}ونe شhه¢رËا}} [الحقاف: 
العامي من ثلثي شهرا. بقي ستة أشهر فتكون مدة المل.

البحث الثالث: ف أي ليلة من رمضان تكون ليلة القدر.
 الواب: القرآن ل بيان فيه؛ ف تعيينها، لكن ثبتت الحاديث أنا ف العشر الواخر من رمضان، فإن

 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م «اعتكف العشر الول من رمضان، يريد ليلة القدر، ث اعتكف العشر الوسط،



 ث قيل: إنا ف العشر الواخر، وأريها صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأنه يسجد ف صبيحتها ف ماء وطي، وف ليلة
 إحدى وعشرين من رمضان، وكان معتكفا. صل¾ى ال عليه وسل¾م فأمطرت السماء فوكف السجد ـ أي: سال
 الاء من سقفه ـ وكان سقف مسجد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م من جريد النخل فصلى الفجر صل¾ى ال عليه

 وسل¾م بأصحابه، ث سجد على الرض، قال أبو سعيد: فسجد ف ماء وطي حت رأيت أثر الاء والطي على
)] فتبيwن بذا أنا كانت ف ذلك العام ليلة إحدى وعشرين.497جبهته» [(
  جاعة من أصحابه ليلة القدر ف السبع الواخر فقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أرى رؤياكم قد تواطأتوأري

 ف السبع الواخر» أي اتفقت «فمن كان متحريها فليتحرها ف السبع الواخر» ، وعلى هذا فالسبع الواخر
 أرجى العشر الواخر، إن ل يكن الراد بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أرى رؤياكم قد تواطأت ف السبع

 )] أي ف تلك السنة، فهذا متمل؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يعتكف العشر الواخر498الواخر» [(
 كلها إل أن مات، فيحتمل أن يكون معن قوله «أرى رؤياكم قد تواطأت» أي: ف تلك السنة بعينها، ل تكن

 ليلة القدر إل ف السبع الواخر، وليس العن ف كل رمضانX مستقبلX تكون ف السبع الواخر، بل تبقى ف
العشر الواخر كلها.

البحث الرابع: هل ليلة القدر ف ليلة واحدة كل عام أو تنتقل؟
ف هذا خلف بي العلماء.

 والصحيح أنا تتنق¾ل فتكون عاما. ليلة إحدى وعشرين، وعاما. ليلة تسع وعشرين، وعاما. ليلة خس وعشرين،
 وعاما. ليلة أربع وعشرين، وهكذا؛ لنه ل يكن جع الحاديث الواردة إل على هذا القول، لكن أرجى الليال
 ليلة سبع وعشرين، ول تتعي فيها كما يظنه بعض الناس، فيبن على ظنه هذا، أن يتهد فيها كثيا. ويفتر فيما

سواها من الليال.
 والكمة من كونا تتنقل أنا لو كانت ف ليلة معينة، لكان الكسول ل يقوم إل تلك الليلة، لكن إذا كانت
 متنقلة، وصار كل ليلة يتمل أن تكون هي ليلة القدر صار النسان يقوم كل العشر، ومن الكمة ف ذلك أن

فيه اختبارا. للنشيط ف طلبها من الكسلن.
البحث الامس: ف سبب تسميتها ليلة القدر.

 فقيل: لنه يقدر فيها ما يكون ف تلك السنة، فيكتب فيها ما سيجري ف ذلك العام، وهذا من حكمة ال
ـعز¦ وجل ـ، وبيان إتقان صنعه، وخلقه فهناك:



  أول وهذه قبل خلق السموات والرض، بمسي ألف سنة ف اللوح الفوظ، وهذه كتابة ل تتغي ولكتابة
 تتبدل لقول ال تعال: {{يhم¢ح8و الل�ه8 مhا يhشhاء½ وhي8ث¼بgت8 وhعgن¢دhه8 أ}م� ال¼كgتhابg *}} [الرعد] أي: أصله الذي هو مرجع

كل ما يكتب.
 الكتابة الثانية ع8م8رية، فيكتب على الني عمله، ومآله، ورزقه، وهو ف بطن أمه، كما ثبت هذا ف الديث

)].499الصحيح حديث ابن مسعود التفق عليه[(
 الكتابة الثالثة، الكتابة السنوية، وهي الت تكون ليلة القدر، ودليل هذا قوله تعال: {{إgنwا أeن¢زhل¼نhاه8 فgي لeي¢لeة

 م8بhارhكeةX إgنwا ك}نwا م8ن¢ذgرgينh *فgيهhا ي8ف¼رhق8 ك}ل¥ أeم¢رX حhكgيمX *}} [الدخان] يفرق، أي: يفصل ويبي كل أمر حكيم، وأمر
ال كله حكيم.

 وقيل: سيت ليلة القدر، من القدر وهو الشرف، كما تقول: فلن ذو قدر عظيم، أي: ذو شرف؛ لقوله
تعال: {{وhمhا أeد¢رhاكh مhا لeي¢لeة} ال¼قeد¢رg *لeي¢لeة} ال¼قeد¢رg خhي¢ر� مgن¢ أeل¼فg شhه¢رX *}} [القدر] .

 وقيل: لن للقيام فيها قدرا. عظيما.، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من قام ليلة القدر إيانا. واحتسابا. غفر
 )] وهذا ل يصل ف قيام ليلة سوى ليلة القدر، فلو أن النسان قام ليلة الثني500له ما تقدم من ذنبه» [(

والميس أو غيها، ف أي شهر ل يصل له هذا الجر.
 البحث السادس: ورد أن من قام ليلة القدر غفر له ما تقد¦م من ذنبه وما تأخر، لكن قال شيخ السلم ابن
 تيمية ـ رحه ال ـ: كل حديث ورد فيه «وما تأخر» غي صحيح؛ لن هذا من خصائص النب صل¾ى ال عليه

 )]؛ لنم فعلوا هذه501وسل¾م؛ حت أهل بدرX ما قيل لم ذلك؛ بل قيل: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» [(
السنة العظيمة ف هذه الغزوة، فصارت هذه السنة العظيمة كفارة لا بعدها، وما قاله ـ رحه ال ـ صحيح.
قوله: «وأوتاره آكد» أي: أوتار العشر آكد؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «التمسوها ف كل وتر» [(

)] فما هي أوتاره؟502
 الواب: إحدى وعشرون، ثلث وعشرون، خس وعشرون، سبع وعشرون، تسع وعشرون، هذه خس

ليال هي أرجاها، وليس معناه أنا ل تكون إل ف الوتار، بل تكون ف الوتار وغي الوتار.
 تنبيه: هنا مسألة يفعلها كثي من الناس، يظنون أن للعمرة ف ليلة القدر مزية، فيعتمرون ف تلك الليلة، ونن
 نقول: تصيص تلك الليلة بالعمرة بدعة؛ لنه تصيص لعبادة ف زمن ل يصصه الشارع با، والذي حث عليه
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ليلة القدر هو القيام الذي قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فيه: «من قام ليلة القدر

 )] ول يرغب ف العمرة تلك الليلة، بل رغب فيها ف الشهر503إيانا. واحتسابا. غفر له ما تقدم من ذنبه» [(



 )] فتخصيص العمرة بليلة القدر، أو تصيص ليلة القدر بعمرة504فقال: «عمرة ف رمضان تعدل حجا.» [(
هذا من البدع.

  كانت بدعة صار يلحق العتمرين فيها من الشقة الشيء العظيم، حت إن بعضهم إذا رأى الشقة فولا
 الطواف، أو ف السعي انصرف إل أهله، وكثيا. ما ن8س¢أeل} عن هذا، شخص جاء يعتمر ليلة السابع والعشرين،

 فلما رأى الزحام تلل، فانظر كيف يؤدي الهل بصاحبه إل هذا العمل الرم، وهو التحلل من العمرة بغي
سبب شرعي.

إذا. ينبغي لطلبة العلم، بل يب عليهم أن يبينوا هذه السألة للناس.
 أما إكمال هذه العمرة فواجب؛ لنه لا شرع فيها صارت واجبة، كالنذر أصله مكروه ويب الوفاء به إذا

التزمه، ول يل له أن يل منها، وإنا البدعة هي تصيص العمرة بتلك الليلة.
 قوله: «وليلة سبع وعشرين أبلغ» أي: أبلغ الوتار وأرجاها أن تكون ليلة القدر، لكنها ل تتعي ف ليلة

السابع والعشرين.
فإن قال قائل: هل ينال النسان أجرها، وإن ل يعلم با؟

 فالواب: نعم، ول شك، وأما قول بعض العلماء إنه ل ينال أجرها إل من شعر با فقول ضعيف جدا.؛ لن
 )] ول يقل عالا. با، ولو كان العلم505النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من قام ليلة القدر إيانا. واحتسابا.» [(

با شرطا. ف حصول هذا الثواب لبينه الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م.
البحث السابع: ف علمات ليلة القدر.

ليلة القدر لا علمات مقارنة وعلمات لحقة.
أما علماتا القارنة فهي:

  ـ قوة الضاءة والنور ف تلك الليلة، وهذه العلمة ف الوقت الاضر ل يس با إل من كان ف الب بعيدا1
عن النوار.

  ـ الطمأنينة، أي: طمأنينة القلب، وانشراح الصدر من الؤمن، فإنه يد راحة وطمأنينة، وانشراح صدر2
ف تلك الليلة، أكثر ما يده ف بقية الليال.

  ـ قال بعض أهل العلم: إن الرياح تكون فيها ساكنة، أي: ل يأت فيها عواصف أو قواصف، بل يكون3
)].506الو مناسبا[(

 ـ أن ال ي8ري النسانe الليلةe ف النام، كما حصل ذلك لبعض الصحابة.4



ـ أن النسان يد ف القيام لذة ونشاطا.، أكثر ما ف غيها من الليال. 5
أما العلمات اللحقة:

)].507فمنها: أن الشمس تطلع ف صبيحتها ليس لا شعاع صافية، ليست كعادتا ف بقية اليام[(
 وأما ما يذكر أنه يقل فيها نباح الكلب، أو يعدم بالكلية، فهذا ل يستقيم، ففي بعض الحيان ينتبه النسان

 لميع الليال العشر، فيجد أن الكلب تنبح ول تسكت، فإن قال قائل ما الفائدة من العلمات اللحقة؟
فالواب: استبشار التهد ف تلك الليلة وقوة إيانه وتصديقه، وأنه يعظم رجاؤه فيما فعل ف تلك الليلة.

 قوله: «ويدعو فيها با ورد» أي: يستحب أن يدعو فيها با ورد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ومنه: «اللهم
 إنك عفو تب¦ العفو فاعف عن» لديث عائشة أنا قالت: أرأيت يا رسول ال إن وافقت ليلة القدر، فما أقول

 )] فهذا من الدعاء الأثور، وكذلك الدعية508فيها؟ قال: «قول اللهم إنك عفو تب العفو فاعف عن» [(
 الكثية الواردة عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول ينع من الزيادة على ما ورد فال ـ عز¦ وجل ـ قال:

 {{ح8رlمhت¢ عhلeي¢ك}م8 ال¼مhي¢تhة} وhالدwم8 وhلeح¢م8 ال¼خgن¢زgيرg وhمhا أ}هgل� لgغhي¢رg الل�هg بgهg وhال¼م8ن¢خhنgقeة} وhال¼مhو¢ق}وذeة} وhال¼م8تhرhدlيhة} وhالنwطgيحhة
 وhمhا أeكeلe السwب8ع8 إgل� مhا ذeك�ي¢ت8م¢ وhمhا ذ}بgحh عhلeى الن�ص8بg وhأeن¼ تhس¢تhق¼سgم8وا بgالÊز¢لeمg ذeلgك}م¢ فgس¢ق� أeل¼يhو¢مh يhئgسh ال�ذgينh كeفeر8وا
 مgن¢ دgينgك}م¢ فeلe تhخ¢شhو¢ه8م¢ وhاخ¢شhو¢نg ال¼يhو¢مh أeك¼مhل¼ت8 لeك}م¢ دgينhك}م¢ وhأeت¢مhم¢ت8 عhلeي¢ك}م¢ نgع¢مhتgي وhرhضgيت8 لeك}م8 الgس¢لeمh دgينا

 ] وأطلق، والنب صل¾ى ال55فeمhنg اض¢ط}رw فgي مhخ¢مhصhةX غeي¢رh م8تhجhانgفX لgث¼مX فeإgن� الل�هh غeف}ور� رhحgيم� *}} [العراف: 
 )] والناس لم طلبات متلفة متنوعة فهذا509عليه وسل¾م قال: «ليسأل أحدكم ربه حاجته حت شراك نعله» [(

 مثل. يريد عافية من سقم، وهذا يريد غن من فقر، وهذا يريد النكاح من إعدام، وهذا يريد الولد، وهذا يريد
علما.، وهذا يريد مال.، فالناس يتلفون.

 وليعلم أن الدعية الواردة خي وأكمل وأفضل من الدعية السجوعة، الت يسجعها بعض الناس، وتده
 يطيل، ويذكر سطرا. أو سطرين ف دعاء بشيء واحد ليستقيم السجع، لكن الدعاء الذي جاء ف القرآن أو ف

السنة، خي بكثي ما صنع مسجوعا.، كما يوجد ف بعض النشورات.



  8 العتgكeاف  بhاب

ه8وh ل}ز8وم8 مhس¢جgدX لgطeاعhةg الg تhعhالeى....
 قوله: «العتكاف» افتعال من العكوف،، افتعل أي دخل ف العكوف مأخوذ من عكف على الشيء، أي:

 لزمه ودوام عليه، ومنه قول إبراهيم ـ عليه الصلة والسلم ـ لقومه: {{مhا هhذgهg التwمhاثgيل} الeتgي أeن¢ت8م¢ لeهhا
 ] أي: لا ملزمون، وقول ال تعال: {{يhع¢ك}ف}ونe عhلeى أeص¢نhامX لeه8م¢}} [العراف:52عhاكgف}ون}} [النبياء: 

] أي: يلزمونا، ويداومون عليها.138
وف الشرع عرفه الؤلف بقوله: «لزوم مسجد لطاعة ال تعال» .

 واعلم أن التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية، أي: أن التعريفات اللغوية غالبا. تكون أعم
وأوسع من التعريفات الشرعية.

فالزكاة مثل. ف اللغة النماء وف الشرع ليست كذلك.
 والصلة ف اللغة الدعاء، وف الشرع أخص، إل شيئا. واحدا. وهو اليان، فإن اليان ف اللغة التصديق
 والقرار، ولكنه ف الشرع قول، وعمل، واعتقاد، وهذا مذهب أهل السنة والماعة، فإنم يعلون اليان

مدلوله شرعا. أوسع من مدلوله لغة.
 قوله: «هو لزوم مسجد لطاعة ال» خرج به لزوم الدار، فلو اعتكف ف بيته، وقال: ل أخرج إل الناس

فأفتت بالدنيا، ولكن أبقى ف بيت معتكفا. فهذا ليس اعتكافا. شرعيا.، بل يسمى هذا عزلة، ول يسمى اعتكافا.
وهل العزلة عن الناس أفضل أم ل؟

الواب، ف هذا تفصيل:
 فمن كان ف اجتماعه بالناس خي، فترك العزلة أول، ومن خاف على نفسه باختلطه بالناس لكونه سريع

 الفتتان قليل الفادة للناس، فبقاؤه ف بيته خي، والؤمن الذي يالط الناس، ويصب على أذاهم خي من الؤمن
الذي ل يالط الناس، ول يصب على أذاهم.

 وخرج به أيضا. لزوم الدرسة، ولزوم الرباط، لو كان هناك ربط لطلبة العلم يسكنونا ويبقون فيها، فإن
لزومها ل يعتب اعتكافا. شرعا.

 وخرج به لزوم الصلى، فلو أن قوما. ف عمارة ولا مصلى، وليس بسجد فإن لزوم هذا الصلى ل يعتب
اعتكافا.



 ] فجعل مل187 على ذلك، قوله تعال: {{وhلe ت8بhاشgر8وه8نw وhأeن¢ت8م¢ عhاكgف}ونe فgي ال¼مhسhاجgدg}} [البقرة: والدليل
العتكاف السجد.

 وقوله: «لطاعة ال» اللم هنا للتعليل، أي: أنه لزمه لطاعة ال، ل للنعزال عن الناس، ول من أجل أن يأتيه
أصحابه ورفقاؤه يتحدثون عنده، بل للتفرغ لطاعة ال عز¦ وجل.

 وبذا نعرف أن أولئك الذين يعتكفون ف الساجد، ث يأت إليهم أصحابم، ويتحدثون بأحاديث ل فائدة
 منها، فهؤلء ل يأتوا بروح العتكاف؛ لن روح العتكاف أن تكث ف السجد لطاعة ال ـ عز¦ وجل ـ،

 صحيح أنه يوز للنسان أن يتحدث عنده بعض أهله لجل ليس بكثي كما كان الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م
)].510يفعل ذلك[(

وهل يناف روح العتكاف أن يشتغل العتكف ف طلب العلم؟
 الواب: ل شك أن طلب العلم من طاعة ال، لكن العتكاف يكون للطاعات الاصة، كالصلة، والذكر،

 وقراءة القرآن، وما أشبه ذلك، ول بأس أن يhحضر العتكف درسا. أو درسي ف يوم أو ليلة؛ لن هذا ل يؤثر
 على العتكاف، لكن مالس العلم إن دامت، وصار يطالع دروسه، ويضر اللسات الكثية الت تشغله عن

العبادة الاصة، فهذا ل شك أن ف اعتكافه نقصا.، ول أقول إن هذا يناف العتكاف.

.......... ºس¢ن8ونhم
قوله: «مسنون» خب ثان لـ(هو)، والب الول (لزوم).

 ففي الب الول ذكر تعريفه، وف الب الثان ذكر حكمه؛ لن الكم على الشيء فرع عن تصوره، أي:
يذكر الشيء وتعريفه، ث بعد ذلك يذكر حكمه، حت يكون الكم منطبقا. على معرفة الصورة.

والسنون اصطلحا.: ما أثيب فاعله امتثال. ول يعاقب تاركه.
 وقوله: «مسنون» ل يقيده الؤلف بزمن دون زمن، ول بسجد دون مسجد، وعلى هذا فيكون مسنونا. كل
 وقت وف كل مسجد، فكل مساجد الدنيا مكان للعتكاف، وليس خاصا. بالساجد الثلثة كما روي ذلك عن
 حذيفة بن اليمان ـ رضي ال عنه ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ل اعتكاف إل ف الساجد الثلثة»

)] فإن هذا الديث ضعيف.511[(
 ويدل على ضعفه أن ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ وهنه، حي ذكر له حذيفة ـ رضي ال عنه ـ أن قوما

 يعتكفون ف مسجد بي بيت حذيفة، وبيت ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ، فجاء إل ابن مسعود زائرا. له،



 وقال: إن قوما. كانوا معتكفي ف السجد الفلن، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل اعتكاف إل ف
الساجد الثلثة» ، فقال له ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ: «لعلهم أصابوا فأخطأت وذكروا فنسيت» [(

)] فأوهن ابن مسعود هذا الديث حكما. ورواية.512
 حكما. ففي قوله: «أصابوا فأخطأت» وأما رواية ففي قوله: «ذكروا فنسيت» والنسان معرض للنسيان.أما

 وإن صح هذا الديث فالراد به ل اعتكاف تام، أي أن العتكاف ف هذه الساجد أت وأفضل، من
العتكاف ف الساجد الخرى، كما أن الصلة فيها أفضل من الصلة ف الساجد الخرى.

 ويدل على أنه عام ف كل مسجد قوله تعال: {{وhلe ت8بhاشgر8وه8نw وhأeن¢ت8م¢ عhاكgف}ونe فgي ال¼مhسhاجgدg}} [البقرة:
187. [

 فقوله تعال: {{فgي ال¼مhسhاجgدg}} (الـ) هنا للعموم، فلو كان العتكاف ل يصح إل ف الساجد الثلثة لزم أن
 تكون (الـ) هنا للعهد الذهن، ولكن أين الدليل؟ وإذا ل يقم دليل على أن (الـ) للعهد الذهن فهي للعموم،

هذا الصل.
 ث كيف يكون هذا الكم ف كتاب ال للمة من مشارق الرض ومغاربا، ث نقول: ل يصح إل ف الساجد
 الثلثة؟! فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للمة السلمية، ث نقول: إن هذه العبادة ل تصح

إل ف الساجد الثلثة، كالطواف ل يصح إل ف السجد الرام.
 فالصواب أنه عام ف كل مسجد، لكن ل شك أن العتكاف ف الساجد الثلثة أفضل، كما أن الصلة ف

الساجد الثلثة أفضل.
وقوله: «مسنون» قد دل على هذا الكتاب، والسنة، والجاع.

{{gالس�ج8ود gالر�ك�عhو hيgفgاكhال¼عhو hيgفgلط�ائgي لgي¢تhا بhرlهeن¼ طeأ}} :أما الكتاب: فقول ال تعال لبراهيم عليه السلم 
 ] ومن هذه الية نعرف أن العتكاف مشروع حت ف المم السابقة، وقال تعال: {{وhل125[البقرة: 

] .187ت8بhاشgر8وه8نw وhأeن¢ت8م¢ عhاكgف}ونe فgي ال¼مhسhاجgد}} [البقرة: 
 وأما السنة: فواضحة مشهورة مستفيضة أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اعتكف، واعتكف أصحابه

)].514)] و «اعتكف أزواجه من بعده» [(513معه» [(
وأما الجاع فقد نقله غي واحد من أهل العلم.



  مسنون ف كل وقت، هكذا قال الؤلف وغيه، حت لو أردت الن ـ ونن ف شهر جادى ـ أنوهو
 تعتكف غدا. أو الليلة وغدا.، يكون ذلك مسنونا.، ما ل يشغل عما هو أهم، فإن شغل عما هو أهم، كان ما هو

أهم أول بالراعاة.
 وهذه السألة فيها نظر؛ لننا نقول الحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول

 يعتكف الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ف غي رمضان إل قضاءÀ، وكذلك ما علمنا أن أحدا. من أصحابه اعتكفوا
 ف غي رمضان إل قضاءÀ، ول يرد عنه لفظ عام أو مطلق، ف مشروعية العتكاف كل وقت فيما نعلم، ولو كان
 مشروعا. كل وقت لكان مشهورا. مستفيضا. لقوة الداعي لفعله وتوافر الاجة إل نقله وغاية ما ورد أن عمر بن

 الطاب استفت النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «بأنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما. وليلة ف السجد الرام فقال: أوف
 )] ولكن ل يشرع ذلك لمته شرعا. عاما.، بيث يقال للناس: اعتكفوا ف الساجد ف رمضان،515بنذرك»[(

وف غي رمضان فإن ذلك سنة.
 فالذي يظهر ل أن النسان لو اعتكف ف غي رمضان، فإنه ل ينكر عليه بدليل أن الرسول صل¾ى ال عليه

 وسل¾م أذن لعمر بن الطاب أن يوف بنذره ولو كان هذا النذر مكروها. أو حراما.، ل يأذن له بوفاء نذره، لكننا ل
 نطلب من كل واحد أن يعتكف ف أي وقت شاء، بل نقول خي الدي هدي ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولو
 كان الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يعلم أن ف العتكاف ف غي رمضان، بل وف غي العشر الواخر منه سنة

 وأجرا. لبينه للمة حت تعمل به؛ لنه قد قيل له: {{يhاأeي�هhا الرwس8ول} بhلoغ¼ مhا أ}ن¢زgلe إgلeي¢كh مgن¢ رhبlكh وhإgن¼ لeم¢ تhف¼عhل¼ فeمhا
 ] ، وانظر ف حديث أب سعيد اعتكف الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «العشر67بhل�غ¢تh رgسhالeتhه}} [الائدة: 

 )] ول يعتكف516الول، ث الوسط، ث قيل له: إن ليلة القدر ف العشر الواخر فاعتكف العشر الواخر»[(
السنة الثانية العشر الول، ول الوسط، مع أنه كان زمنا. للعتكاف من قبل، والشهر شهر اعتكاف.

 وعلى هذا فإنه ل يسن العتكاف، أي: ل ي8طلب من الناس أن يعتكفوا إل ف العشر الواخر فقط، لكن من
 تطوع وأراد أن يعتكف ف غي ذلك، فإنه ل ينهى عن ذلك، استئناسا. بديث عمر ـ رضي ال عنه ـ، ول

نقول: إن فعله بدعة، لكن نقول: الفضل أن تقتدي بالرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م.
ولديث عمر نظائر:

 منها: الرجل الذي كان يقرأ بأصحابه فيختم بـ{{ق}ل¼ ه8وh الل�ه8 أeحhد� *}}، ل ينكر عليه الرسول صل¾ى ال
 )]، لكنه ل يشرع ذلك لمته، فل يشرع للنسان كلما قرأ ف صلة أن يتم بـ{{ق}ل¼ ه8و517عليه وسل¾م[(

الل�ه8 أeحhد� *}}، كما فعل هذا الرجل لكن لو فعل ل ينكر عليه.



 : سعد بن عبادة رضي ال عنه «استأذن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف أن يعل مرافه ف الدينة صدقةومنها
 )] ، لكن ل يقل للناس تصدقوا عن أمهاتكم بعد موتن حت يكون سنة مشروعة، ففرق518لمه فأذن له»[(

بي هذا وهذا.
 فإن قال قائل: أليست السنة ثبتت بقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وفعله وإقراره، فالواب بلى، ولذلك

 )] أو تصدق بشيء عن أمه ل519قلنا: لو فعل أحد فعل الرجل الذي كان يتم بـ{{ق}ل¼ ه8وh الل�ه8 أeحhد� *}}[(
ينكر عليه اتباعا. لسنة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حيث أقر ذلك، ولول إقراره عليه لنكرنا على فاعله.

 مسألة: من اعتكف اعتكافا. مؤقتا. كساعة، أو ساعتي، ومن قال: كلما دخلت السجد فانو العتكاف، فمثل
هذا ينكر عليه؛ لن هذا ل يكن من هدي الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م.

.... gذ¼رwالنgب gانhمhل¼زhيhو Xو¢مhص eلgح� بgصhيhو
قوله: «ويصح بل صوم» أي: يصح العتكاف بل صوم.

وهذه السألة فيها خلف بي العلماء:
القول الول: أنه ل يصح العتكاف إل بصوم.

)] إل ما كان قضاءÀ.520واستدلوا بأن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يعتكف إل بصوم[(
 القول الثان: أنه ل يشترط له الصوم، واستدلوا بديث عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ، وبأنما

عبادتان منفصلتان، فل يشترط للواحدة وجود الخرى.
وهذا القول هو الصحيح.

لكن ما الفائدة من قولنا: يصح بل صوم، وقد قلنا: ليس مشروعا. إل ف رمضان ف العشر الواخر؟
 الواب: الفائدة لو كان النسان مريضا. يباح له الفطر فأفطر، ولكن أحب أن يعتكف ف العشر الواخر فل

بأس؛ وهنا صح بل صوم.
لو قال قائل: هل يؤخذ من قضاء النب صل¾ى ال عليه وسل¾م للعتكاف ف شوال أن العتكاف واجب عليه؟
 فالواب: أن ذلك ل يؤخذ منه؛ لن من هدي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه إذا عمل عمل. أثبته؛ حت إنه لا

)]، وأثبت هذا العمل.521فاتته سنة الظهر حي جاءه الوفد، قضاها بعد العصر[(
 قوله: «ويلزمان بالنذر» أي: الصوم والعتكاف يلزمان بالنذر، فمن نذر أن يصوم يوما. لزمه، ومن نذر أن

يعتكف يوما. لزمه، ومن نذر أن يصوم معتكفا. لزمه، ومن نذر أن يعتكف صائما. لزمه.



 هناك فرق بي الصورتي الخيتي:ولكن
 الول: من نذر أن يصوم معتكفا. لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إل الغروب، لنه نذر أن يصوم معتكفا. فل

بد أن يستغرق العتكاف كل اليوم.
 الثانية: من نذر أن يعتكف صائما. فإنه يعتكف، ولو ف أثناء النهار ولو ساعة من النهار؛ لنه يصدق عليه أنه

اعتكف صائما.، قد ل يعرف الفرق كثي من الطلبة ف هذه السألة.
 وهذا التفريع مبن على أن العتكاف مشروع ف أي وقت كان، فإن قال قائل: ما الدليل على وجوبما

بالنذر؟
 )] والصوم طاعة،522فالواب: الدليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م «من نذر أن يطيع ال فليطعه» [(

والعتكاف طاعة.
 لكن أحيانا. يراد بنذر الطاعة واحد من هذه الربعة: المتناع، أو الث، أو التصديق، أو التكذيب، فيكون

بعن اليمي فهل يب الوفاء به؟
الواب: يقول العلماء: ل يب الوفاء، بل يي بي الوفاء وكفارة اليمي.

 ومثاله ف المتناع، إذا قال: إن كلمت فلنا.، فلل�ه عليw نذر أن أصوم أسبوعا.، فكلمه ومراده المتناع، ول
يرد الطاعة، لكنه رأى أنه ل يتأكد المتناع إل إذا ألزم نفسه بذا النذر.

 فقال أهل العلم: هذا حكمه حكم اليمي، بعن أنه إن شاء صام هذا السبوع، وإن شاء كفر عن يينه،
)].523لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(

 ومثاله ف الث إذا قال: إن ل أكلم فلنا. اليوم فلل�ه علي نذر أن أصوم عشرة أيام، قصد بذا الث على
تكليمه، فإذا مضى اليوم ول يكلمه قلنا له: أنت مي، إن شئت فصم عشرة أيام، وإن شئت فكفر عن يينك.
 ومثاله ف التصديق إذا قال لن كذبه: إن ل أكن صادقا. فيما قلت، فلل¾ه عليw نذر أن أصوم شهرا.، ومثاله ف

التكذيب، إذا قال لشخص: إن كان ما تقوله صدقا.، فلل�ه علي نذر أن أصوم شهرين.

وhلe يhصgح� إgل� فgي مhس¢جgدX ي8جhمwع8 فgيهg، إgل� الeر¢أeة} فeفgي ك}لo مhس¢جgدX، سgوhى مhس¢جgدg بhي¢تgهhا....
 قوله: «ول يصح إل ف مسجد يمع فيه» أي: ل يصح العتكاف إل ف مسجد تقام فيه الماعة، ول

 يشترط أن تقام فيه المعة؛ لن السجد الذي ل تقام فيه الماعة، ل يصدق عليه كلمة مسجد بالعن الصحيح،
 هذا من جهة ومن جهة أخرى أنه لو اعتكف ف مسجد ل تقام فيه الماعة، مثل أن يكون هذا السجد قد



 هجره أهله، أو نزحوا عنه، فإما أن يترك صلة الماعة ويبقى ف السجد الذي ل تقام فيه، وهذا يؤدي إل ترك
الواجب لفعل مسنون، وإما أن يرج كثيا. لصلة الماعة، والروج الكثي يناف العتكاف.

  قالوا: ل بد أن يكون ف مسجد تقام فيه الماعة؛ إل إذا كان اعتكافه ما بي الصلتي، أو صلةولذا
 واحدة على ـ القول بأنه يصح ف أي وقت ـ فهذا ل يشترط أن يكون ما تقام فيه الماعة، لنه ليس باجة

إل ذلك؛ إذ إن زمن العتكاف ل يتجاوز ساعتي، أو ثلث ساعات.
 قوله: «إل الرأة ففي كل مسجد» أي: فيصح اعتكافها ويسن ف كل مسجد، فالرأة تعتكف ما ل يكن ف

 اعتكافها فتنة، فإن كان ف اعتكافها فتنة فإنا ل تكن من هذا؛ لن الستحب إذا ترتب عليه المنوع وجب أن
 ينع، كالباح إذا ترتب عليه المنوع وجب أن ينع، فلو فرضنا أنا إذا اعتكفت ف السجد صار هناك فتنة كما

 يوجد ف السجد الرام، فالسجد الرام ليس فيه مكان خاص للنساء، وإذا اعتكفت الرأة فل بد أن تنام إما
ليل. وإما نارا.، ونومها بي الرجال ذاهبي وراجعي فيه فتنة.

 والدليل على مشروعية العتكاف للنساء، اعتكاف زوجات الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حياته، وبعد
)].524ماته[(

 لكن إن خيف فتنة فإنا تنع؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م منع فيما دون ذلك، فإنه لا أراد أن يعتكف
 صل¾ى ال عليه وسل¾م خرج ذات يوم، وإذا خباء لعائشة، وخباء لفلنة، وخباء لفلنة، فقال صل¾ى ال عليه

 )] وهذا يدل على أن525وسل¾م: «آلب يردن» ؟! ث أمر بنقضها، ول يعتكف تلك السنة، وقضاه ف شوال[(
اعتكاف الرأة إذا كان يصل فيه فتنة، فإنا تنع من باب أول.

 لكن لو اعتكفت ف مسجد ل تقام فيه الماعة، فل حرج عليها؛ لنه ل يب عليها أن تصلي مع الماعة،
وعلى هذا فاعتكافها ل يصل فيه ما ينافيه.

ولكن قد يقال: كيف تعتكف ف مسجد ل تصلى فيه الماعة؟ أليس ف هذا فتنة؟
 الواب: ربا يكون، وربا ل يكون؛ فقد يكون السجد هذا مرزا. مفوظا. ل يدخله أحد، ول يشى على

 النساء فتنة ف اعتكافهن فيه، وقد يكون المر بالعكس، فالدار أنه مت حصلت الفتنة، منع من اعتكاف النساء
ف أي مسجد كان.

مسألة: من ل تب عليه الماعة هل هو كالرأة؟
 الواب: نعم، فلو اعتكف إنسان معذور برض، أو بغيه ما يبيح له ترك الماعة ف مسجد ل تقام فيه

الماعة، فل بأس.



 : «سوى مسجد بيتها» أي: فل يصح اعتكافها فيه، ومسجد بيتها هو الكان الذي اتذته مصلى، وكانقوله
 الناس فيما سبق يتخذون للنساء مصليات ف بيوتم، فيجعلون حجرة معينة خاصة تصلي فيها النساء، فهذا

 الصلى ل يصح العتكاف فيه، لنه ليس بسجد حقيقة ول حكما.، ولذا ل يعتب وقفا.، فلو بيع البيت با فيه
 هذا الصلى، فالبيع صحيح، ولو دخل أحد البيت، وقال: أنا أريد أن أصلي ف هذا الكان لنه مصلى كالسجد،
 ل تنعون من مساجد ال، قلنا له: ننعك؛ لن هذا ليس بسجد، ولو لبثت الرأة فيه وهي حائض فل بأس، ولو

 بقي فيه النسان بل وضوء وهو جنب فل بأس، ولو دخله وجلس فيه ول يصل ركعتي فل بأس، ويوز فيه
 البيع والشراء، وكل ما ينع ف السجد، ومثل ذلك الصليات الت تكون ف مكاتب العمال الكومية ل يثبت

 لا حكم السجد، وكذلك مصليات النساء ف مدارس البنات ل يعتب لا حكم السجد، لنا ليست مساجد
حقيقة، ول حكما.

وhمhن¢ نhذeرhه8، أeو¢ الصwلeةe فgي مhس¢جgدX غeي¢رg الث�لeثeةg، وأeف¼ضhل}هhا الeرhام8،
.gيهgم¢ه8 فhل¼زhم¢ يeى لhق¼صÊال�eف ،gةhينgدeد8 الgس¢جhمeف

 وقوله: «ومن نذره، أو الصلة ف مسجد غي الثلثة» «من نذره» الاء تعود على العتكاف، أي: من نذر
 العتكاف، أو الصلة ف مسجد غي الثلثة ل يلزمه، فلو نذر رجل أن يعتكف ف أي مسجد من الساجد، ف

أي بلد فإنه ل يلزمه أن يعتكف فيه، إل الساجد الثلثة؛ ولذا قال الؤلف: «غي الثلثة» .
ومراده بالثلثة السجد الرام، والسجد النبوي، والسجد القصى.

 وقوله: «وأفضلها الرام، فمسجد الدينة، فالقصى» أي: أفضل الساجد الثلثة السجد الرام، ويليه
 مسجد الدينة، ويليه السجد القصى، فالسجد الرام هو مسجد الكعبة الت هي أول بيت وضع للناس، وهو

 أشرف البيوت وأعظمها حرمة، وله من الصائص ما ليس لغيه، ول يوجد مسجد ف الرض قصده من أركان
السلم إل السجد الرام.

ويليه مسجد الدينة وهو السجد النبوي الذي بناه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حي قدم الدينة.
ويليه السجد القصى، وهو مسجد غالب أنبياء بن إسرائيل وهو ف فلسطي.

فهذه الساجد الثلثة هي الت إذا نذر الصلة فيها تعينت، لكن سيأت التفصيل ف ذلك.



  على أن السجد الرام أفضلها، قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فيما صح عنه: «صلة ف مسجديوالدليل
)] وف حديث آخر: «إل السجد الرام» [(526هذا أفضل من ألف صلة فيما سواه إل مسجد الكعبة» [(

527.[(
مسألة: التضعيف ف الساجد الثلثة:

 مضاعفة الصلة ف السجد الرام، أنا أفضل من مائة ألف صلة، فإذا أدى النسان فيه فريضة، كان أفضل
من أدى مائة ألف فريضة فيما سواه، وجعة واحدة أفضل من مائة ألف جعة.

والسجد النبوي الصلة فيه خي من ألف صلة فيما سواه.
 )] فهذا ترتيب الساجد الثلثة ف الفضيلة، فإن قال528والسجد القصى: «الصلة فيه بمسمائة صلة»[(

قائل: هل هذا التفضيل ف صلة الفريضة والنافلة؟
 فالواب: أن فيه تفصيل. فالفرائض ل يستثن منها شيء، وأما النوافل فما كان مشروعا. ف السجد، شله هذا

التفضيل كقيام رمضان وتية السجد وما كان الفضل فيه البيت، ففعله ف البيت أفضل كالرواتب ونوها.
فإن قال قائل: وهل تضاعف بقية العمال الصالة هذا التضعيف؟

 فالواب: أن تضعيف العمال بعدد معي توقيفي، يتاج إل دليل خاص ول مال للقياس فيه، فإن قام دليل
 صحيح ف تضعيف بقية العمال أخذ به، ولكن ل ريب أن للمكان الفاضل والزمان أثرا. ف تضعيف الثواب،
 كما قال العلماء ـ رحهم ال ـ: إن السنات تضاعف ف الزمان والكان الفاضل، لكن تصيص التضعيف

بقدر معي يتاج إل دليل خاص.
فإن قال قائل: وهل تضاعف السيئات ف المكنة الفاضلة والزمنة الفاضلة؟

 فالواب: أما ف الكمية فل تضاعف لقوله تعال: {{مhن¢ جhاءÊ بgال¼حhسhنhةg فeلeه8 عhش¢ر8 أeم¢ثeالgهhا وhمhن¢ جhاءÊ بgالسwيlئeةg فeل
 ] وهذه الية مكية لنا من سورة النعام، وكلها مكية160ي8ج¢زhى إgل� مgث¼لeهhا وhه8م¢ لe ي8ظ¼لeم8ونe *}} [النعام: 

 لكن قد تضاعف السيئة ف مكة من حيث الكيفية لقوله تعال: {{وhمhن¢ ي8رgد¢ فgيهg بgإgل¼حhادX بgظ}ل¼مX ن8ذgق¼ه8 مgن¢ عhذeاب
] .25أeلgيم}} [الج: 

مسألة: هل الصلة خاصة ف الكان العي ف الساجد الثلثة أو كل ما حوله فهو مثله؟
 الواب: أما السجد القصى فليس له حرم بالتفاق؛ لن العلماء ممعون على أنه ل حرم إل للمسجد

 الرام والسجد النبوي، على خلف ف السجد النبوي، وواد ف الطائف يقال له: وادي وج على خلف فيه
أيضا.، وما عدا هذه ثلثة الماكن فإنا ليست برم بالتفاق.



  السجد النبوي فالتضعيف خاص ف السجد الذي هو البناية العروفة، لكن ما زيد فيه فهو منه، والدليلوأما
 على ذلك أن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ صلوا ف الزيادة الت زادها عثمان ـ رضي ال عنه ـ، مع أنا

خارج السجد الذي كان على عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.
 وأما السجد الرام ففيه خلف بي العلماء، هل الراد بالسجد الرام كل الرم، أو السجد الاص الذي

فيه الكعبة؟.
 يقول صاحب الفروع: إن ظاهر كلم أصحابنا يعن النابلة، أنه خاص بالسجد الذي فيه الكعبة فقط، وأما

بقية الرم فل يثبت له هذا الفضل.
 وقال بعض العلماء: إن جيع الرم يثبت له هذا الفضل، ولكل دليل فيما ذهب إليه، أما الذين قالوا إنه

خاص ف السجد الذي فيه الكعبة فاستدلوا با يلي:
  ـ قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صلة ف مسجدي هذا أفضل من ألف صلة فيما سواه إل مسجد1

 )] ول نعلم ف مكة مسجدا. يقال له مسجد الكعبة إل السجد الذي فيه الكعبة فقط، فل يقال529الكعبة» [(
 عن الساجد الت ف الشبيكة والت ف الزاهر، والت ف الشعب، وغيها ل يقال: إنا مسجد الكعبة، وهذا نص

كالصريح ف الوضوع.
  ـ قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تشد الرحال إل إل ثلثة مساجد: السجد الرام ومسجدي هذا2

 )]، ومعلوم أن الناس ل يشدون الرحال إل الساجد الت ف العزيزية والشبيكة،530والسجد القصى» [(
 والزاهر، وغيها، وإنا تشد الرحال إل السجد الذي فيه الكعبة، ولذا اختص بذه الفضيلة، ومن أجل

اختصاصه بذه الفضيلة صار شد الرحل إليه من الكمة؛ لينال النسان هذا الجر.
  ـ قول ال تعال: {{س8ب¢حhانe ال�ذgي أeس¢رhى بgعhب¢دgهg لeي¢ل. مgنh ال¼مhس¢جgدg ال¼حhرhامg إgلeى ال¼مhس¢جgدg الÊق¼صhى}}3

] وقد أسري بالنب صل¾ى ال عليه وسل¾م من الgج¢ر ـ بكسر الاء ـ الذي هو جزء من الكعبة.1[السراء: 
  ـ قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgنwمhا ال¼م8ش¢رgك}ونe نhجhس� فeلe يhق¼رhب8وا ال¼مhس¢جgدh ال¼حhرhامh بhع¢دh عhامgهgم¢ هhذeا}}4

 ] فالسجد الرام هنا الراد به مسجد الكعبة، ل جيع الرم، لن ال قال: {{فeلe يhق¼رhب8وا}} ول يقل:28[التوبة: 
 فل يدخلوا، ومن العلوم أن الشرك لو جاء ووقف عند حد الرم ليس بينه وبينه إل شعرة ل يكن ذلك منهيا
 عنه، ولو كان السجد الرام هو كل الرم، لكان ينهى الشرك أن يقرب حدود الرم، لن ال قال: {{فeل

يhق¼رhب8وا ال¼مhس¢جgدh ال¼حhرhام}} نسأل هل يرم على الشرك أن يدخل داخل الميال، أو أن يأت حولا؟



 : الول هو الرم؛ لنه إذا دخل الميال، وهي العلمات الت وضعت تديدا. للحرم، لو دخلها لكانالواب
قاربا. من السجد الرام.

 واستدل أهل الرأي الثان: بأن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الديبية نزل ف الل، والديبية بعضها من الل
)].531وبعضها من الرم، ولكنه كان يصلي داخل الرم، أي: يتقصد أن يدخل داخل الرم للصلة[(

 وهذا ل دليل فيه عند التأمل؛ لن هذا ل يدل على الفضل الاص، وهو أن الصلة أفضل من مائة ألف
 صلة، وإنا يدل على أن أرض الرم أفضل من أرض الل، وهذا ل إشكال فيه، فل إشكال ف أن الصلة ف

الساجد الت ف الرم، أفضل من الصلة ف مساجد الل.
 ] فإن من العلوم أن الدي ل يذبح ف95واستدلوا أيضا. بقوله تعال: {{هhد¢يËا بhالgغe ال¼كeع¢بhةg}} [الائدة: 

الكعبة، وإنا يذبح داخل حدود الرم ف مكة أو خارجها.
 والواب عنه أنه ل يكن أن يتبادر إل ذهن الخاطب، أن الراد به وصول الدي إل الكعبة، والكلم يمل

 )] على السجد532على ما يتبادر إل الذهن، ولذلك حلنا قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م «مسجد الكعبة» [(
الاص الذي فيه بناية الكعبة؛ لن ذلك هو التبادر إل ذهن الخاطب.

 لو قال قائل: إذا امتل السجد الرام، واتصلت الصفوف وصارت ف السواق وما حول الرم، فهل يثبت
لؤلء أجر من كان داخل الرم؟

 فالواب: نعم؛ لن هذه الماعة جاعة واحدة، وهؤلء الذين ل يصل لم الصلة إل ف السواق خارج
 السجد لو حصلوا على مكان داخله لكانوا يبادرون إليه، فما دامت الصفوف متصلة، فإن الجر حاصل حت

لن كان خارج السجد.
 وأما السجد القصى فخاص بالسجد؛ مسجد الصخرة، أو ما حوله حسب اختلف الناس فيه، ول يشمل

جيع الساجد ف فلسطي.
 قوله: «ل يلزمه فيه» الملة هنا جواب «من» أي: من نذر العتكاف أو الصلة ف مسجد غي الساجد

الثلثة ل يلزمه، أي: ف السجد الذي عينه.
 وقوله: «ل يلزمه» ظاهر كلمه الطلق حت ولو كان تعيينه للمسجد الذي نذر العتكاف فيه، أو الصلة
 لزية شرعية، ككثرة الماعة وقدم السجد؛ لن لكثرة الماعة وقدم السجد مزية، ولذا قال العلماء: السجد

العتيق أفضل من السجد الديد؛ لتقدم الطاعة فيه.



  ف النفس من هذا شيء؛ فنقول: إذا عي السجد لزية شرعية، فإنه ل يتنازل عنه إل ما دونه ف هذهولكن
 الزية، ولذا قالوا: لو عي السجد الامع، وكان اعتكافه يتخلله، جعة ل يزه ف مسجد غي جامع؛ لن السجد
 الامع له مزية، وهو أنه تقام فيه المعة، ول يتاج العتكف إل أن يرج إل مسجد آخر؛ ولن التجميع ف هذا

السجد يؤدي إل كثرة المع.
 فالصحيح ف هذه السألة أن غي الساجد الثلثة إذا عينه ل يتعي إل لزية شرعية، فإنه يتعي؛ لن النذر يب

الوفاء به، ول يوز العدول إل ما دونه.

.gهgك¼سhعgك¼س8ه بhعhه8، وhا د8ونhيمgف gم¢ ي8ج¢زeل eلhف¼ضÊال hنwيhإن¼ عhو
 قوله: «وإن عي الفضل ل يز فيما دونه وعكسه بعكسه» يعن إن عي الفضل من هذه الساجد ل يزه

 فيما دونه، فإذا عي السجد الرام ل يز ف الدينة، ول ف بيت القدس، وإن عي الدينة جاز فيها وف مسجد
 مكة «السجد الرام»، وإن عي القصى جاز فيه وف الدينة، وف السجد الرام؛ ولذا قال: «وعكسه بعكسه»

أي: من نذر الدن جاز ف العلى.
 والدليل على هذا: أن رجل. جاء يوم فتح النب صل¾ى ال عليه وسل¾م مكة وقال: إن نذرت إن فتح ال عليك
 مكة، أن أصلي ف بيت القدس ـ يعن شكرا. ل ـ، فقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صلo هاهنا، فسأله فقال: صل

 )] فدل ذلك على أنه إذا نذر الدن جاز العلى لنه أفضل، وأما533هاهنا، فسأله الثالثة فقال: شأنك إذا.»[(
إذا نذر العلى فإنه ل يوز الدن؛ لنه نقص على الوصف الذي نذره.

 واستدل شيخ السلم ـ رحه ال ـ وبعض أهل العلم بذا الديث على أنه يوز نقل الوقف من جهة إل
 جهة أفضل منها، وهذا الستدلل استدلل واضح، وذلك لن النذر يب الوفاء به، فإذا رخص النب صل¾ى ال

عليه وسل¾م بالنتقال إل ما هو أعلى ف النذر الواجب، فالوقف الذي أصله مستحب من باب أول.
 وهذا ف الوقاف العامة، أما الوقاف الاصة كالذي يوقف على ولده مثل.، فإنه ل يوز أن ينقل إل إذا

انقطع النسل، وذلك لن الوقف الاص خاص لن وقف له.



¢ نhذeرh زhمhنا. معhيwنا. دhخhلe م8ع¢تhكeفeه8 قeب¢لe لeي¢لeتgهg ال½ولeى، وhخhرhجh بhع¢دh آخgرgهg وhلe يhخ¢ر8جوhمhن
8 إgل� لgمhا لe ب8دw لeه8 مgن¢ه8، وhلe يhع8ود8 مhرgيضا.، وhلe يhش¢هhد8 جhنhازhة. إgل� أeن¼ يhش¢تhرgطeه.ال}ع¢تhكgف

قوله: «ومن نذر زمنا. معينا. دخل معتكفه قبل ليلته الول، وخرج بعد آخره» .
 مثاله: نذر أن يعتكف العشر الول من رجب، فإنه يدخل عند غروب الشمس من آخر يوم من جادى

الخرة.
 وإذا نذر أن يعتكف العشر الواخر من رمضان، فإنه يدخل عند غروب الشمس من يوم عشرين من

رمضان، ولذا قال: «دخل معتكفه قبل ليلته الول» .
ويرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عينه.

 مثال آخر: لو قال: ل علي نذر بأن أعتكف السبوع القادم، فإنه يدخل عند غروب الشمس يوم المعة،
 ويرج بعد غروب الشمس ليلة السبت؛ لنه ل يتم أسبوعا. إل بتمام سبعة أيام، ول يتم سبعة أيام إل إذا بقي

إل غروب الشمس من يوم المعة.
وهل يلزمه التتابع؟

 الواب: إذا نذر زمنا. معينا. لزمه التتابع لضرورة تعيي الوقت، فإذا قال: ل علي نذر أن أعتكف السبوع
 القادم، لزمه التتابع، وإن قال: ل علي نذر أن أعتكف العشر الول من شهر كذا، يلزمه التتابع، وإن قال: ل

عليw أن أعتكف الشهر القبل يلزمه التتابع لضرورة التعيي.
 أما إذا نذر عددا. بأن قال: ل علي أن أعتكف عشرة أيام، أو أسبوعا. أو شهرا. ول يعي السبوع ول الشهر،

 فله أن يتابع وهو أفضل، وله أن يفرق؛ لنه يصل النذر بطلق الصوم إن كان صوما.، أو بطلق العتكاف إن
كان اعتكافا.

 وكذلك يلزمه التتابع إذا نواه لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما
)].534نوى» [(

 والاصل، أنه إذا نذر عددا.، فإما أن يشترط التتابع بلفظه، أو ل، فإن اشترطه فيلزمه، وإن ل يشترطه فهو
على ثلثة أقسام:

الول: أن ينوي التفريق؛ فل يلزمه إل مفرقة.
الثان: أن ينوي التتابع، فيلزمه التتابع.

الثالث: أن يطلق فل يلزمه التتابع، لكنه أفضل؛ لنه أسرع ف إبراء ذمته.



 إذا نذر أياما. معينة فيلزمه التتابع.أما
قوله: «ول يرج العتكف إل لا ل بد لeه8 منه» أي: ل يرج من السجد الذي يعتكف فيه.

شرع الؤلف ـ رحه ال ـ ف بيان حكم خروج العتكف من معتكفه، فذكر قسمي:
القسم الول : أن يرج لا ل بد له منه حسا. أو شرعا.، فهذا جائز سواء اشترطه أم ل.

 مثال الول: الكل والشرب، والصول على زيادة اللبس إذا اشتد البد، وقضاء الاجة من بول أو غائط،
وهذا ما ل بد له منه حسا.

ومثال الثان: أن يرج ليغتسل من جنابة، أو يرج ليتوضأ فهذا ل بد له منه شرعا..
 وقد سألن بعض من يعتكف ف السجد الرام، وقال: إذا أردنا حضور درس علمي يقام ف سطح السجد،

ل نستطيع ذلك أحيانا.، إل إذا خرجنا من السجد ودخلنا من باب آخر فهل يبطل العتكاف بذا؟
 فقلت: إنه ل يبطل بذلك؛ لن هذا لاجة، ولنه ليس خروج مغادرة، ولكنه يريد بذلك الدخول للمسجد

وقد سألت الشيخ عبد العزيز بن باز، فقال كما قلت.
 قوله: «ول يعود مريضا.، ول يشهد جنازة إل أن يشترطه» هذا هو القسم الثان من خروج العتكف وهو

خروجه لقصود شرعي له منه بد.
 مثاله: عيادة الريض وشهود النازة؛ لن عيادة الريض له منها بد لكونا سنة يكن للنسان أن يدعها ول

 يأث، وكذلك شهود النازة، لكن لو فرض أنه تعي عليه أن يشهد جنازة بيث ل ند من يغسله، أو من يملها
إل القبة، صار هذا من الذي ل بد منه.

 وعلم من قوله: «إل أن يشترطه» جواز اشتراط ذلك ف ابتداء العتكاف، فإذا نوى الدخول ف العتكاف،
قال: أستثن يا رب عيادة الريض أو شهود النازة.

 ولكن هذا ل ينبغي، والافظة على العتكاف أول، إل إذا كان الريض أو من يتوقع موته، له حق عليه، فهنا
 الشتراط أول، بأن كان الريض من أقاربه الذين يعتب عدم عيادتم قطيعة رحم، فهنا يستثن، وكذلك شهود

النازة.
 فإن قال قائل: ما الدليل على جواز اشتراط ذلك؛ لن الصل أن العبادات إذا شرع فيها أتها إما وجوبا. أو

استحبابا. حسب حكم هذه العبادة؟
 فالواب: ليس هناك دليل واضح ف السألة إل قياسا. على حديث ضباعة بنت الزبي بن عبد الطلب ـ
 رضي ال عنها ـ حيث جاءت تقول للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: إنا تريد الج وهي شاكية، فقال لا:



 )]؛ فيؤخذ من هذا أن535«حجي واشترطي أن ملي حيث حبستن، فإن لك على ربك ما استثنيت» [(
النسان إذا دخل ف عبادة، واشترط شيئا. ل يناف العبادة، فل بأس.

 قيل: القياس ل يصح ف العبادات؟فإن
 فالواب: أن الراد بقول أهل العلم ل قياس ف العبادات، أي: ف إثبات عبادة مستقلة، أما شروط ف عبادة

 وما أشبه ذلك، مع تساوي العبادتي ف العن فل بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا، كقولم تب التسمية
 ف الغسل والتيمم قياسا. على الوضوء، وليس هناك فرق مؤثر بي الرم إذا خشي مانعا.، وبي العتكف إذا خشي

مانعا.
مسألة: لو شرع ف العتكاف على سبيل النفل، ث مات والده، أو مhرgضh، فهل له قطعه8؟

 الواب: له قطعه؛ لن استمراره فيه سنة، وعيادة والده أو قريبه الاص قد تكون واجبة؛ لنا من صلة
الرحم، وكذلك شهود جنازته.

 تتمة : بقي قسم ثالث ف خروج العتكف وهو الروج لا له منه بد� وليس فيه مقصود شرعي، فهذا يبطل به
العتكاف سواء اشترطه أم ل، مثل أن يرج للبيع والشراء والنهة ومعاشرة أهله ونو ذلك.

وhإgن¼ وhطgئe فgي فeر¢جX فeسhدh اع¢تgكeاف}ه8.
قوله: «وإن وطئ ف فرج» أي: العتكف.

 قوله: «فسد اعتكافه» أي: بطل، والفساد والبطلن بعن واحد إل ف موضعي، الول: الج والعمرة،
 فالفاسد منهما ما كان فساده بسبب الماع، والباطل ما كان بطلنه بالردة عن السلم، والوضع الثان: ف

باب النكاح، فالباطل ما أجع العلماء على بطلنه كنكاح العتدة، والفاسد ما اختلفوا فيه كالنكاح بل شهود.
 ]187ودليل فساد العتكاف بالوطء قوله تعال: {{وhلe ت8بhاشgر8وه8نw وhأeن¢ت8م¢ عhاكgف}ونe فgي ال¼مhسhاجgدg}} [البقرة: 

 فإنه يدل على أنه ل توز مباشرة النساء حال العتكاف، فلو جامع بطل اعتكافه؛ لنه فعل ما ني عنه
بصوصه، وكل ما ني عنه بصوصه ف العبادة يبطلها، وهاهنا قواعد:

الول: النهي إن عاد إل نفس العبادة فهي حرام وباطلة.
 مثاله: لو صام النسان يوم العيد فصومه حرام وباطل؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن صوم يوم

 العيد، ولو أن الرأة صامت وهي حائض لكان صومها حراما. باطل.؛ لنا منهية عنه، لقول النب صل¾ى ال عليه



 وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد» أي: مردود، وما نى عنه فليس عليه أمر ال ورسوله؛ ولننا
لو صححنا العبادة مع النهي عنها لكان ف هذا نوع مضادة لمر ال تعال.

: أن يكون النهي عائدا. إل قول أو فعل يتص بالعبادة، فهذا يبطل العبادة أيضا..الثانية
مثال ذلك: إذا تكلم ف الصلة، ولو بأمر بعروف، بطلت صلته.

 مثل آخر: الكل ف الصوم، فإذا أكل الصائم فسد صومه؛ لن النهي عائد إل فعل يتص بالعبادة الذي هو
الصوم.

 ومثال ثالث: إذا جامع وهو مرم، فسد إحرامه، والدليل قوله تعال: {{فeمhن¢ فeرhضh فgيهgنw ال¼حhجw فeلe رhفeثe وhل
] .197ف}س8وقh وhلe جgدhالe فgي ال¼حhج}} [البقرة: 

 وإذا حلق رأسه وهو مرم فالنهي هنا عن فعل يتص بالعبادة لقول ال تعال: {{وhلe تhح¢لgق}وا ر8ؤ8وسhك}م¢ حhتwى
] فهل يفسد الحرام؛ لن النهي يعود إل فعل يتص بالعبادة؟196يhب¢ل}غe ال¼هhد¢ي8 مhحgل�ه}} [البقرة: 

الواب: إما أن يوجد دليل يصص هذه السألة، وإما أن يفسد الحرام باللق.
فالظاهرية ذهبوا إل فساد الحرام، وقالوا: إن فعل الظورات ف الحرام مفسد للحرام.

 )] ـ رضي ال عنه ـ، فجوابه أن ال ـ عز¦ وجل ـ أذن لن كان536وأما حديث كعب بن عجرة[(
 مريضا. أو به أذى من رأسه، أن يلق ويفدي، فهذا مأذون له للعذر، ول يستوي العذور وغي العذور، ولا صار

معذورا. صار اللق ف حقه حلل. ليس حراما.، فإذا فعله ف هذه الال ل يكن فعل مظورا.
 ث قالوا: ونن ناصمكم بالقياس مع أننا ل نقول به، لكن نلزمكم إياه؛ لنكم تقولون به، لاذا تقولون إنه إذا

جامع فسد إحرامه، فأي فرق بي الماع وبي سائر الظورات؟!
 لكننا نيبهم با جاء ف القرآن، فالصيد حرام ف الحرام، وقال ال فيه: {{وhمhن¢ قeتhلeه8 مgن¢ك}م¢ م8تhعhمlدËا}} أي:

 ] ول يبطل ال الحرام، فدل هذا على أن الج95غي معذور {{فeجhزhاءÁ مgث¼ل} مhا قeتhلe مgنh النwعhمg}} [الائدة: 
 والعمرة لما أحوال خاصة؛ لقوة لزومهما وثبوتما، فل يفسدها ال}حhرwم8 فيهما إل ما أجع العلماء عليه، وهو

 فيما أعلم الماع، ث إنه أي: الظور ينجب بالبدل، ث إن العذر ف الفسد ل يقتضي رفع البطلن، أرأيت
الصائم إذا كان مريضا. وأفطر من أجل الرض أفليس يفسد صومه، مع أنه معذور.

 فالظاهرية عند ساع حجتهم ينبهر النسان بادى الرأي، لكن عند التأمل ند أن الفقه مع الذين يتبعون
الدليل؛ ظاهره وباطنه، ويملون النصوص الشرعية بعضها على بعض، حت تتفق، وهم أهل العان والثار.

الثالثة: إذا كان النهي عاما. ف العبادة وغيها، فإنه ل يبطلها.



: الغيبة للصائم حرام، لكن ل تبطل الصيام؛ لن التحري عام.مثاله
 وكذا لو صلى ف أرض مغصوبة، فالصلة صحيحة؛ لنه ل يرد النهي عن الصلة فيها، فلو قال: ل تصلوا ف

أرض مغصوبة فصلى، قلنا ل تصح؛ لنه ني عن الصلة بذاتا.
 وكذلك لو توضأ باء مغصوب، فالوضوء صحيح؛ لن التحري عام، فاستعمال الاء الغصوب ف الطهارة،

وف غسل الثوب، وف الشرب، وف أي شيء حرام.
 ولو صلى وهو مدث ل تصح الصلة؛ لن هذا تhر¢ك8 واجبX، ووقوع ف النهي عنه لقوله صل¾ى ال عليه

)].537وسل¾م: «ل صلة بغي طهور» [(
 وإذا صلى ف القبة ل تصح صلته؛ لن فيها نيا. خاصا. قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الرض كلها

)].538مسجد إل القبة والمام» [(
 وإذا صلى إل قب أي: جعل القب قبلته ل تصح صلته؛ لن النهي عن نفس الصلة قال النب صل¾ى ال عليه

)].539وسل¾م: «ل تصلوا إل القبور» [(
وقوله: «إن وطئ ف فرج فسد اعتكافه» .

 علم من أنه إذا وطئ ف غي فرج، مثل أن وطئ زوجته بي فخذيها، فإنه ل يفسد اعتكافه قالوا إل أن ينل؛
لن الرwمh الماع، أما مقدماته فتحرم تري الوسائل.

 مسألة: لو اشترط عند دخوله ف العتكف أن يامع أهله ف اعتكافه ل يصح شرطه؛ لنه ملoلº لا حرم ال،
 وكل شرط أحل ما حرم ال فهو باطل، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «كل شرط ليس ف كتاب ال فهو

)].540باطل وإن كان مائة شرط» [(

.gيهgع¢نhي eا لhاب8 مhنgاج¢تhو ،gبhال}ه8 بالق}رhغgب8 اش¢تhحhي8س¢تhو
 قوله: «ويستحب اشتغاله بالقرب» أي: يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب، جع قربة، ومراده العبادات
 الاصة، كقراءة القرآن، والذكر، والصلة ف غي وقت النهي، وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إل

 حلقات العلم، اللهم إل أن تكون هذه اللقات نادرة، ل تصل له ف غي هذا الوقت، فربا نقول: طلب العلم
ف هذه الال، أفضل من الشتغال بالعبادات الاصة، فاحضرها لن هذا ل يشغل عن مقصود العتكاف.

 قوله: «واجتناب ما ل يعنيه» يستحب للمعتكف أن يتنب ما ل يعنيه، أي: ما ل يهمه من قول أو فعل، أو
غي ذلك وهذا سنة له، ولغيه، قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من حسن إسلم الرء تركه ما ل يعنيه» [(



 )] وهذا من حسن إسلم الرء، ومن حسن أدبه، ومن راحة نفسه أن يدع ما ل يعنيه، أما كونه يبحث عن541
شيء ل يعنيه فسوف يتعب.

 وكذلك أيضا. إذا كان يتتبع الناس ف أمور ل تعنيه، فإن من حسن إسلم الرء، وأدبه، وراحته أن يدع ما ل
 يعنيه، ولذا تد الرجل السماع، الذي ليس له هم إل ساع ما يقوله الناس، والشتغال بقيل وقال، يضيع وقته

فيما يضره ول ينفعه.
مسألة: هل يوز أن يزور العتكفh أحد� من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان؟

الواب: نعم؛ لن صفية بنت حيي زارت النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف معتكفه، وتدثت إليه ساعة[(
 )] وهو ما يعن النسان أن يتحدث إل أهله؛ لنه إذا تدث إليهم أدخل عليهم السرور، وحصل بينهم542

 اللفة، وهذا أمر مقصود للشرع، ولذا ينبغي أل يكون النسان منا كل.، يلس إل أهله ل يكلمهم، ول
 يتحدث إليهم، إن كان طالب علم فكتابه معه، وإن كان عابدا. يقرأ القرآن أو يذكر ال ول يتكلم، ث إذا س8ئل

)].543لاذا ل يتكلم قال: «من كان يؤمن بال واليوم الخر فليقل خيا. أو ليصمت» [(
 نقول له: النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «فليقل خيا.» والي إما أن يكون ف ذات الكلم، أو ف غيه ما

 يؤدي إليه الكلم، ول شك أنك إذا تكلمت مع أهلك، أو مع أصحابك بكلم مباح ف الصل وقصدك إدخال
 النس والسرور عليهم، صار هذا خيا. لغيه، وقد يكون خيا. لذاته أيضا. مثل أن يلقي عليهم مسألة فقهية أو

قصة يعتبون با، أو نو ذلك، فالهم أن تتنب ما ل يعنيك، ول شك أن ذلك خي للمعتكف ولغيه.
 وقد سعنا أن واحدا. من الناس قال: أنا لن أتكلم بكلم الدميي أبدا.، ل أتكلم إل بكلم ال فإذا دخل إل
 بيته وأراد من أهله أن يشتروا طعاما. قال: {{فeاب¢عhث}وا أeحhدhك}م¢ بgوhرgقgك}م¢ هhذgهg إgلeى ال¼مhدgينhةg فeل¼يhن¢ظ}ر¢ أeي�هhا أeز¢كeى طeعhامËا

] .19فeل¼يhأ¼تgك}م¢ بgرgز¢قX مgن¢ه}} [الكهف: 
 وقد قال أهل العلم: يرم جعل القرآن بدل. من الكلم، وأنا رأيت زمن الطلب قصة ف جواهر الدب، عن

 امرأة ل تتكلم إل بالقرآن، وتعجب الناس الذين ياطبونا، فقال لم من حولا: لا أربعون سنة ل تتكلم إل
بالقرآن، مافة أن تزل فيغضب عليها الرحن.

 نقول: هي زل�ت الن، فالقرآن ل يعل بدل. من الكلم، لكن ل بأس أن يستشهد النسان بالية على قضية
 وقعت كما يذكر عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه كان يطب فخرج السن والسي يشيان ويعثران بثياب

)]«{{ºةhت¢نgد8ك}م¢ فeو¢لeأhم¢ و{ك{الhم¢وeا أhمwنgإ}} :فالستشهاد15)] [التغابن: 544لما فنل فأخذها، وقال صدق ال [ 
باليات على الواقعة إذا كانت مطابقة تاما. ل بأس به.



ت الزء السادس بمد ال وتوفيقه
ويليه الزء السابع إن شاء ال

وأوله كتاب الناسك

_____________________________
) عن أب هريرة رضي ال عنه.987] أخرجه مسلم ف الزكاة/ باب إث مانع الزكاة (1[
).2/25] «زاد العاد» (2[
) عن أنس رضي ال عنه.45] أخرجه مسلم ف اليان/ باب الدليل على أن من خصال اليان أن يب لخيه السلم ما يب لنفسه (3[
 ] حديث عبد ال بن سلم رضي ال عنه قال: سعت رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «ياأيها الناس أفشوا السلم، وأطعموا الطعام، وصلوا الرحام،4[

 )؛ وابن ماجه ف الطعمة/2485)؛ والترمذي ف صفة القيامة/ باب حديث أفشوا السلم... (5/451وصلوا والناس نيام تدخلوا النة بسلم» أخرجه المام أحد (
).3/13)؛ والاكم (3251باب إطعام الطعام (

وقال الترمذي: «حديث صحيح»، وصححه الاكم على شرطهما ووافقه الذهب.
] وتامه: «حت يقضى بي الناس»، أو قال: «حت يكم بي الناس».5[

 ) عن عقبة بن عامر رضي ال عنه.1/416) إحسان؛ والاكم (3310)؛ وابن حبان (2431)؛ وابن خزية (1766)؛ وأبو يعلى (4/147أخرجه أحد (
وصححه الاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهب.

) عن أب هريرة رضي ال عنه.1031)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة (1423] أخرجه البخاري ف كتاب الزكاة/ باب الصدقة باليمي (6[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.2588] أخرجه مسلم ف الب والصلة/ باب استحباب العفو والتواضع (7[
 ) عن بريدة رضي3/346)؛ والبيهقي (2/126) عن عبد ال بن عمر رضي ال عنهما؛ وأخرجه الاكم (4019] أخرجه ابن ماجه ف الفت/ باب العقوبات (8[

 ) عن بريدة رضي ال عنه؛ وقال النذري ف6788)، (4577ال عنه؛ قال الاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهب؛ وأخرجه الطبان ف الوسط (
): رجاله ثقات.2/63«الترغيب» (

 ) إحسان؛ عن أنس بن مالك رضي ال عنه؛ وقال الترمذي: حسن3309)؛ وابن حبان (664] أخرجه الترمذي ف الزكاة/ باب ما جاء ف فضل الصدقة (9[
) عن عبد ال بن جعفر رضي ال عنه.7761غريب من هذا الوجه، وصححه ابن حبان، وأخرجه الطبان ف الوسط (

)؛ والطبان ف الكبي (20118)؛ وعبد الرزاق (3/502] أخرجه الترمذي وابن حبان عن أنس رضي ال عنه وقد سبق ف الديث السابق؛ وأخرجه أحد (10[
 ) عن عمرو بن عوف17/22)؛ وأخرجه الطبان ف «الكبي» (2/144) عن رافع بن مكي رضي ال عنه؛ قال النذري: «فيه رجل ل يسم» «الترغيب» (4451

رضي ال عنه، ولعل هذه الطرق تعطي قوة للحديث، ـ وال أعلم ـ.
) عن علي رضي ال عنه مرفوعا.: «باكروا بالصدقة، فإن البلء ل يتخطاها» وضعفه اليثمي ف «المع» (5643] أخرجه الطبان ف «الوسط» (11[

): «ولعله أشبه».2/143) عن أنس رضي ال عنه موقوفا.، قال النذري ف الترغيب (4/189)؛ وأخرجه البيهقي (3/113
 )؛ والنسائي ف «الكبى» كما ف «تفة2616)؛ والترمذي ف اليان/ باب ما جاء ف حرمة الصلة (237، 5/231] أخرجه أحد ف «السند» (12[

 )؛ عن معاذ رضي ال عنه؛ وصححه الترمذي، وقال الاكم:2/412)؛ والاكم (3973)؛ وابن ماجه ف الفت/ باب كف اللسان ف الفتنة (11311الشراف» (
صحيح على شرط الشيخي ووافقه الذهب.

) عن عبد ال بن عمر رضي ال عنهما.1543)؛ ومسلم ف البيوع/ باب من باع نل. عليها تر (2203] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب من باع نل.... (13[
).19)؛ ومسلم ف اليان/ باب الدعاء إل الشهادتي (1395] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب وجوب الزكاة (14[
).67] يأت تريهما ص(16] ـ [15[
 )؛1132)؛ وأبو عبيد ف الموال (4/103)؛ والبيهقي (2/90)؛ والدارقطن (1793] أخرجه ابن ماجه ف الزكاة/ باب ما تب فيه الزكاة من الموال (17[

)؛ وأخرجه البيهقي من طريق علي رضي ال عنه موقوفا. عليه (820عن عائشة رضي ال عنها. قال الافظ: وفيه حارثة بن أب الرجال وهو ضعيف «التلخيص» (
).820)، قال الافظ: حديث ل بأس بإسناده والثار تعضده فيصلح للحجة «التلخيص» (4/103



 ) عن أب هريرة رضي1710)؛ ومسلم ف الدود/ باب جرح العجماء والعدن والبئر جبار (1499] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب ف الركاز المس (18[
ال عنه.
 ] قال شيخنا رحه ال: «ول تب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من العادن وإن كان أغلى منهما إل أن يكون للتجارة فيزكى زكاة التجارة لا» مالس19[

).118شهر رمضان ص(
] سبق تريه.20[
).1/361] انظر: «حاشية العنقري على الروض» (21[
).98] «الختيارات» ص(22[
).3/260)، وصححه ف الرواء (4/148) ترتيب «السند»؛ والبيهقي (620)؛ والشافعي (1/253] أخرجه المام مالك (23[
] سيأت تريه.24[
).1454] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب زكاة الغنم (25[
 ] ومن ذلك ما رواه ابن الساعدي الالكي: أنه قال: «استعملن عمر بن الطاب رضي ال عنه على الصدقة، فلما فرغت منها، وأديتها إليه، أمر ل بعمالة،26[

 فقلت: إنا عملت ل وأجري على ال، فقال: خذ ما أعطيت، فإن عملت على عهد رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م فeعhمwلeنgي، فقلت مثل قولك، فقال ل رسول ال صل¾ى
).112) (1045ال عليه وسل¾م: «إذا أعطيت شيئا. من غي أن تسأل فكل وتصدق»؛ أخرجه مسلم ف الزكاة/ باب جواز الخذ بغي سؤال ول تطلع (

] سبق تريه.27[
] سبق تريه.28[
] سبق تريه.29[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.1852] أخرجه البخاري ف جزاء الصيد/ باب الج والنذور عن اليت... (30[
) عن عبادة بن الصامت رضي ال عنه.81) (1587] أخرجه مسلم ف الساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. (31[
).3/123) وجوwد إسناده شيخ السلم ابن تيمية ف «إبطال التحليل»، انظر «الفتاوى الكبى» (24] أخرجه ابن بطة ف «إبطال اليل» (32[
 )؛ ومسلم كتاب المارة/ باب قوله «إنا العمال1] أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م (33[

) عن عمر ـ رضي ال عنه ـ.1907بالنيات» (
] سبق تريه.34[
.138، 85] القاعدة 35[
).80] انظر كلم فضيلة شيخنا على قول الؤلف: «ول يستقر الوجوب إل بعلها ف البيدر..» ص(36[
] سبق تريه.37[
).3/294] الروض مع حاشية ابن قاسم (38[
).3/104] انظر: «بدائع الفوائد» (39[
] سبق تريه.40[
سبق تريه.] 41[
] سيأت تريه.42[
] سبق تريه.43[
 )؛ والنسائي ف الزكاة/ باب عقوبة مانع الزكاة، وباب سقوط الزكاة عن1575)؛ وأبو داود ف الزكاة/ باب ف زكاة السائمة (4، 5/2] أخرجه أحد (44[

).4/105)؛ والبيهقي (398، 1/397)؛ والاكم (2266)؛ وابن خزية (25، 5/15البل... (
).829 الاكم: «صحيح السناد، ول يرجاه» ووافقه الذهب، «قال أحد: هو عندي صال السناد»، انظر «التلخيص البي» (وقال

] سبق تريه.45[
] سبق تريه.46[
 ] لديث أنس رضي ال عنه أن أبا بكر رضي ال عنه كتب فريضة الصدقة الت أمر رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من بلغت عنده من البل صدقة الذعة،47[

 وليس عنده جذعة، وعنده حقة فإنا تقبل منه القة، ويعل معها شاتي إن استيسرتا أو عشرين درها.، ومن بلغت عنده صدقة القة، وعنده الذعة فإنا تقبل منه



 الذعة، ويعطيه الصدق عشرين درها. أو شاتي، ومن بلغت عنده صدقة القة، وليست عنده إل بنت لبون فإنا تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتي أو عشرين درها.،
 ومن بلغت صدقته بنت لبون، وعنده حقة فإنا تقبل منه القة ويعطيه الصدق عشرين درها. أو شاتي، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت ماض

فإنا تقبل منه بنت ماض، ويعطي معها عشرين درها. أو شاتي».
).1453 البخاري ف الزكاة/ باب من بلغت عنده صدقة بنت ماض وليست عنده (أخرجه

 ] لديث معاذ رضي ال عنه، وفيه: «بعثن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م إل اليمن، وأمرن أن آخذ من كل ثلثي من البقر تبيعا. أو تبيعة، ومن كل أربعي48[
مسنة».

 )؛ والنسائي ف الزكاة/623)؛ والترمذي ف الزكاة/ باب ما جاء ف زكاة البقر (1576)، وأبو داود ف الزكاة/ باب ف زكاة السائمة (5/230 أحد (أخرجه
) إحسان؛ والاكم (4886)؛ وابن حبان (2268)؛ وابن خزية (1803)؛ وابن ماجه ف الزكاة/ باب صدقة البقر (5/25باب سقوط الزكاة عن البل... (

).4/98)؛ والبيهقي (1/398
 ): «وقد روي هذا عن معاذ بإسناد متصل صحيح2/275 الترمذي؛ وصححه الاكم على شرطهما؛ ووافقه الذهب، وقال ابن عبد الب ف التمهيد (وحسنه

ثابت».
] سبق تريه.49[
 ] لديث أنس ف كتاب أب بكر مرفوعا.: «وف صدقة الغنم ف سائمتها إذا كانت أربعي ففيها شاة إل عشرين ومائة، فإذا ازدادت ففيها شاتان إل مائتي،50[

 فإذا زادت واحدة إل ثلثائة ففيها ثلث شياه، فإذا زادت على ثلثائة ففي كل مائة شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعي شاة واحدة فليس فيها صدقة إل
.31أن يشاء ربا، ول يرج ف الصدقة هرمة، ول ذات عوار، ول تيس إل أن يشاء الصدق». وقد سبق تريه ص

] سبق تريه.51[
] سبق تريه.52[
) عن ابن عمر رضي ال عنهما.1483أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب العشر فيما يسقى... (] 53[
 ) عن أب سعيد979)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب ليس فيما دون خسة أوسق صدقة (1405] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب ما أدlي زكاته فليس بكن (54[

الدري رضي ال عنه.
).3/218] الروض الربع (55[
 ] حديث أب موسى الشعري ومعاذ بن جبل رضي ال عنهما أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال لما: «ل تأخذا ف الصدقة إل من هذه الصناف الربعة:56[

الشعي، والنطة، والزبيب، والتمر».
).129، 4/128)؛ والبيهقي (2/96)؛ والدارقطن (1/401)؛ والاكم (3/138 ابن أب شيبة (أخرجه

] سبق تريه.57[
] سبق تريه.58[
).1080] الب8ط¼م، ويقال: الب8ط}م: البة الضراء أو شجرها. «القاموس اليط» ص(59[
 ) عن رجل من أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ وأخرجه ابن ماجه ف الرهون/3477)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب ف منع الاء (5/364] أخرجه أحد (60[

 ) عن2473) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ وفيه عبد ال بن خراش ضعيف، كما قال البوصيي؛ وأخرجه ابن ماجه (2472باب السلمون شركاء ف ثلث (
).1304أب هريرة رضي ال عنه مرفوعا. بلفظ «ثلث ل ينعن...» الديث، وصحح إسناده البوصيي ف «الزوائد»، والافظ ف «التلخيص» (

] سبق تريه.61[
] سبق تريه.62[
) عن جابر رضي ال عنه.54) (1536)؛ ومسلم ف البيوع/ باب النهي عن بيع الثمار... (1487] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب من باع ثاره أو نله (63[
).5/46) والنسائي ف الزكاة/ باب زكاة النحل (1600] أخرجه أبو داود ف الزكاة/ باب زكاة العسل (64[
).2/450] «الفروع» (65[
): «وليس ف زكاة العسل شيء يصح» اهـ.1/312] قال البخاري رحه ال كما ف العلل الكبى للترمذي (66[
] سبق تريه.67[
] سبق تريه.68[



 ) والنسائي ف الزكاة/643) والترمذي ف الزكاة/ باب ما جاء ف الرص (1605) وأبو داود ف الزكاة/ باب ف الرص (3/448أخرجه المام أحد (] 69[
 ) عن سهل بن أب حثمة رضي ال عنه وصححه الاكم ووافقه الذهب1/402) والاكم (3280) وابن حبان (2319) وابن خزية (5/42باب كم يترك الارص (

).849) وصححه وانظر التلخيص (1/402وله شاهد موقوف عن عمر ـ رضي ال عنه ـ أخرجه الاكم (
] سبق تريه.70[
سبق تريه.] 71[
] سبق تريه.72[
 )؛1791) عن علي رضي ال عنه؛ وأخرجه ابن ماجه ف الزكاة/ باب زكاة الورق والذهب (1573] أخرجه أبو داود ف الزكاة/ باب ف زكاة السائمة (73[

).851) عن عمرو بن حزم رضي ال عنه، انظر «التلخيص» (1683) عن ابن عمر وعائشة رضي ال عنهم؛ وأخرجه ابن زنويه ف «الموال» (2/92والدارقطن (
 ): «الراد الدينار السلمي الذي يبلغ وزنه مثقال.: أربعة غرامات وربع، فيكون نصاب الذهب: خسة وثاني117] وف مالس شهر رمضان للمؤلف ص(74[

غراما.، يعادل عشرة جنيهات سعودية وخسة أثان النيه».
] سبق تريه.75[
] سبق تريه.76[
] سبق تريه.77[
] سبق تريه.78[
] سبق تريه.79[
] سبق تريه.80[
 ) عن ابن عمر رضي ال54) (2091)؛ ومسلم ف اللباس والزينة/ باب تري خات الذهب... (5865] أخرجه البخاري ف اللباس/ باب خواتيم الذهب (81[
عنهما.
 ):1/273) عن أب هريرة رضي ال عنه، وقال النذري ف الترغيب (4236)؛ وأبو داود ف الات/ باب ما جاء ف الذهب للنساء (2/334] أخرجه أحد (82[

«وإسناده صحيح».
 ) عن أنس2092)؛ ومسلم ف الفضائل/ باب إثبات حوض نبينا صل¾ى ال عليه وسل¾م وصفاته (65] أخرجه البخاري ف العلم/ باب ما يذكر ف الناولة... (83[

رضي ال عنه.
] لديث ابن عمر رضي ال عنهما أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من لبس ثوب شهرة ألبسه ال يوم القيامة ثوب مذلة تhلeهwب8 فيه النار».84[

)؛ وابن ماجه ف اللباس/ باب من لبس شهرة من الثياب (4029) دون قوله: «تلهب فيه النار»؛ وأبو داود ف اللباس/ باب ف لبس الشهرة (2/92 أحد (أخرجه
). قال البوصيي ف الزوائد: إسناده حسن.3606
.161، أحكام الوات 2/471، الفروع 3/43] النصاف 85[
 ) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ أن رسول ال (ص) لبس خات فضة ف62) (2094] أما اليمي، فأخرجه مسلم ف اللباس والزينة/ باب ف خات الورق... (86[

يينه فيه فص حبشي، كان يعل فصه ما يلي كفه.
 ) عن أنس رضي ال عنه قال: «كان خات النب صل¾ى2095 جعله ف اليسار فeلمhا رواه مسلم أيضا. ف اللباس والزينة/ باب ف لبس الات ف النصر من اليد (وأما

ال عليه وسل¾م ف هذه وأشار إل النصر من يده اليسرى».
] سبق تريه من حديث أنس ـ رضي ال عنه ـ.87[
).4229] أخرجه أبو داود ف الات/ باب ما جاء ف التختم ف اليمي أو اليسار (88[
 )؛ والنسائي ف الزينة/ باب1746)؛ والترمذي ف اللباس/ باب ما جاء ف نقش الات (19] أخرجه أبو داود ف الطهارة/ باب الات يكون فيه ذكر ال... (89[

).140) عن أنس بن مالك رضي ال عنه. انظر «التلخيص» (303)؛ وابن ماجه ف الطهارة وسننها/ باب ذكر ال عز¦ وجل (8/178نزع الات عند دخول اللء (
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.2090] أخرجه مسلم ف اللباس والزينة/ باب تري خات الذهب... (90[
 ، والترمذي ف أبواب اللباس/ باب ما جاء ف الرير والذهب8/161) والنسائي ف الزينة/ باب تري الذهب على الرجال 407، 4/394] أخرجه أحد (91[

) عن أب موسى الشعري ـ رضي ال عنه ـ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.1720للرجال (



 )؛ والنسائي ف الزينة/ باب1691)؛ والترمذي ف الهاد/ باب ما جاء ف السيوف وحليتها (2583أخرجه أبو داود ف الهاد/ باب ف السيف ي8حل¾ى (] 92[
 ) وله شاهد من حديث أمامة بن سهل50) عن أنس رضي ال عنه ورجح المام أحد وأبو داود والنسائي وأبو حات أنه مرسل «التلخيص» (8/219حلية السيف (

).50)، قال الافظ: إسناده صحيح «التلخيص» (8/219رضي ال عنه، أخرجه النسائي (
).3/251] «الروض الربع» (93[
] ل نقف عليه.94[
 )8/163) والنسائي ف الزينة/ باب من أصيب أنفه... (4232) وأبو داود ف الات/ باب ما جاء ف ربط السنان بالذهب (5/23] أخرجه المام أحد (95[

).2/176) وانظر التلخيص (5462) عن عرفجة ـ رضي ال عنه ـ وصححه ابن حبان (1770والترمذي ف اللباس/ باب ما جاء ف شد السنان بالذهب (
] سبق تريه.96[
] سبق تريه.97[
)؛ ومسلم ف النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخات حديد. (5149] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب التزويج على القرآن وبغي صداق (98[

) عن سهل بن سعد الساعدي رضي ال عنه.1425
 )؛ والنسائي ف الزينة/ باب1785)؛ والترمذي ف اللباس/ باب ما جاء ف خات الديد (4223] أخرجه أبو داود ف الات/ باب ما جاء ف خات الديد (99[

) عن بريدة رضي ال عنه.8/172مقدار ما يعل ف الات من الفضة (
)، ومعن «شبه» ف الديث: النحاس الصفر، كما ف القاموس.4/465 الترمذي: «هذا حديث غريب» وضعفه النووي ف الموع (قال

 ) عن السن8/327) والنسائي ف الشربة/ باب الث على ترك الشبهات (2518) والترمذي ف صفة القيامة/ باب منه (1/200] أخرجه المام أحد (100[
).722) وابن حبان (2348بن علي رضي ال عنهما وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزية (

] راجع رسالة شيخنا ف زكاة اللي، وهي مرفقة ف آخر كتاب الزكاة.101[
 )، وقال البيهقي ف «معرفة السنن2/347)؛ وضعفه الدارقطن؛ انظر: «نصب الراية» (1148)، وابن الوزي ف التحقيق (2/107] أخرجه الدارقطن (102[

): «ل أصل له».3/298والثار» (
 ) عن زينب امرأة ابن مسعود1000)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة... (1466] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب الزكاة على الزوج (103[

رضي ال عنهما.
).4/138)؛ والبيهقي (2/109)؛ والدارقطن (1277)؛ وأبو عبيد ف الموال (3/154] أخرجه ابن أب شيبة (104[
)؛ والبيهقي (1275) (ترتيب)؛ وأبو عبيد ف الموال (629)؛ والشافعي ف «السند» (7046)؛ وعبد الرزاق (3/155] أخرجه ابن أب شيبة (105[

4/138.(
 )؛1276)؛ وأبو عبيد ف «الموال» (628)؛ والشافعي ف «السند» (7047)؛ وعبد الرزاق (3/154)؛ وابن أب شيبة (1/250] أخرجه مالك (106[

).4/138)؛ والبيهقي (2/109والدارقطن (
)؛ وأبو عبيد ف الموال (7051)؛ وعبد الرزاق (3/154)؛ وابن أب شيبة (267)؛ والشافعي ف «السند» (1/250] أخرجه مالك ف «الوطأ» (107[

).6/79)؛ وصححه ابن حزم ف اللى (4/138)؛ والبيهقي (1278
).4/138)؛ والبيهقي (2/109)؛ والدارقطن (3/155] أخرجه ابن أب شيبة (108[
 ) عن أب982)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب ل زكاة على السلم ف عبده وفرسه (1464] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب ليس على السلم ف عبده صدقة (109[

هريرة رضي ال عنه.
] سبق تريه.110[
 )؛637)؛ والترمذي ف الزكاة/ باب ما جاء ف زكاة اللي (1563)؛ وأبو داود ف الزكاة/ باب الكن ما هو وزكاة اللي (2/178] أخرجه المام أحد (111[

): إسناده قوي.620) وقال الافظ ف البلوغ (5/366)، وصححه ابن القطان ف «بيان الوهم واليهام» (5/38والنسائي ف الزكاة/ باب زكاة اللي (
 ] حديث عائشة رضي ال عنها قالت: «دخل علي رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م فرأى ف يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن112[

أتزين لك يا رسول ال، فقال: أتؤدين زكاتن؟ قلت: ل أو ما شاء ال، قال: حسبك من النار».
).4/139)، والبيهقي (1/389)؛ والاكم (2/105)؛ والدارقطن (1565 أبو داود ف الزكاة/ باب الكن ما هو، وزكاة اللي (أخرجه

) عن ابن دقيق العيد أنه قال: «الديث على شرط مسلم».2/371 الاكم: صحيح على شرط الشيخي، ول يرجاه، ونقل الزيلعي ف «نصب الراية» (وقال



حديث أم سلمة رضي ال عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا. من ذهب، فقلت: يا رسول ال أكن هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكن».] 113[
).4/140)؛ والبيهقي (2/105)؛ والدارقطن (1/390)؛ والاكم (1564 أبو داود ف الزكاة/ باب الكن ما هو؟ وزكاة اللي (أخرجه

 الاكم: صحيح على شرط البخاري ول يرجاه، ووافقه الذهب.وقال
] سبق تريه.114[
] سبق تريه.115[
] سبق تريه.116[
] سبق تريه.117[
] سبق تريه.118[
] سبق تريه.119[
] يأت تريه.120[
سبق تريه.] 121[
] سبق تريه.122[
] سبق تريه.123[
 ):623) عن سرة بن جندب رضي ال عنه قال الافظ ف البلوغ (1562] أخرجه أبو داود ف الزكاة/ باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ (124[

«إسناده لي».
)، وقال الدارقطن: «رجاله ثقات» انظر: «إتاف الهرة» (4/147)؛ والبيهقي (2/125) ترتيب، والدارقطن (633] أخرجه الشافعي ف «السند» (125[

).2/180)، و«التلخيص» (15256
] سبق تريه.126[
] سبق تريه.127[
 ) عن سعد بن أب1628)، ومسلم ف كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث (56أخرجه البخاري ف كتاب اليان، باب ما جاء إن العمال بالنيات (] 128[

وقاص رضي ال عنه.
 ] حديث ابن عباس رضي ال عنهما قال: «فرض رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة130] ـ [129[

للمساكي».
).1/409)؛ والاكم (2/138)؛ والدارقطن (1827)؛ وابن ماجه ف الزكاة/ باب صدقة الفطر (1609 أبو داود ف الزكاة/ باب زكاة الفطر (أخرجه

 الاكم: «صحيح على شرط البخاري ول يرجاه» ووافقه الذهب.وقال
).3/332 الدارقطن: «ليس فيهم مروح»، وحسنه ف الرواء (وقال

).16) (984)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب زكاة الفطر على السلمي... (1503] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب فرض صدقة الفطر (131[
] سبق تريه.132[
 ) عن أب هريرة رضي1564)؛ ومسلم ف الساقاة/ باب تري مطل الغن... (2287] أخرجه البخاري ف الوالت/ باب الوالة وهل يرجع ف الوالة؟ (133[

ال عنه.
] سبق تريه.134[
) عن ابن عمر رضي ال عنهما.4/161)؛ والبيهقي (2/141] أخرجه الدارقطن (135[

 الدارقطن: «والصواب أنه موقوف».وقال
).869 البيهقي: إسناده غي قوي، وانظر «التلخيص» (وقال

 ) عن نافع ولفظه: «فكان ابن عمر يعطي عن الصغي والكبي حت إن كان1511] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب صدقة الفطر على الر والملوك (136[
)، ولفظه: كان يرج زكاة الفطر عن كل ملوك له ف أرضه وعن كل إنسان يعوله من صغي أو كبي.4/161يعطي عن بن»؛ وأخرجه البيهقي (

) عن أب هريرة رضي ال عنه.10) (982] أخرجه مسلم ف الزكاة/ باب ل زكاة على السلم ف عبده وفرسه (137[
) عن جابر رضي ال عنه.997] أخرجه مسلم ف الزكاة/ باب البتداء ف النفقة بالنفس... (138[



) عن أب هريرة رضي ال عنه.2548)؛ ومسلم ف الب والصلة/ باب بر الوالدين وأيهما أحق به (5971أخرجه البخاري ف الدب/ باب الب والصلة (] 139[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.437)؛ ومسلم ف الصلة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها... (615] أخرجه البخاري ف الذان/ باب الستهام ف الذان (140[
] الصادق: صادق فيما أخب به.141[
]الصدوق: مصدق فيما أخب عنه.142[
).2643)؛ ومسلم ف كتاب القدر/ باب كيفية خلق الدمي... (3208] أخرجه البخاري ف بدء اللق/ باب ذكر اللئكة (143[
).3/212] أخرجه ابن أب شيبة (144[

) عن حيد عن بكر وقتادة: «أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغي والكبي والمل».806 عبد ال بن أحد ف مسائله (وأخرج
) عن أب قلبة قال: «كانوا يعطون صدقة الفطر حت يعطوا عن البل».5788)؛ وعبد الرزاق (3/173 ابن أب شيبة (وأخرج

 ) عن السائب بن يزيد قال: «كان النداء يوم المعة أوله إذا جلس المام على النب على عهد912] أخرج البخاري ف المعة/ باب الذان يوم المعة (145[
رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وأب بكر وعمر رضي ال عنهما، فلما كان عثمان رضي ال عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء».

 ) وابن ماجه1676) والترمذي ف العلم/ باب ما جاء ف الخذ بالسن¦ة (4606) وأبو داود ف السن¦ة/ باب ف لزوم السن¦ة (4/126] أخرجه المام أحد (146[
).1/96) والاكم (5) عن العرباض بن سارية، قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (42ف القدمة/ باب اتباع سن¦ة اللفاء الراشدين (

) معلقا. بصيغة الزم.2311] أخرجه البخاري ف الوكالة/ باب إذا وكل رجل.... (147[
] سبق تريه.148[
] سيأت تريج.149[
 ] لديث ابن عمر رضي ال عنهما وفيه: «وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونا، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومي». أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب150[

).1511صدقة الفطر على الر والملوك (
 ) عن أنس بن2848)؛ ومسلم ف النة ونعيمها/ باب النار يدخلها البارون... (4848] أخرجه البخاري ف التفسي/ باب قوله: «وتقول هل من مزيد» (151[

مالك رضي ال عنه.
).986)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب المر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلة (1503] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب فرض صدقة الفطر (152[
] سيأت تريه.153[
] سبق تريه.154[
) عن عائشة رضي ال عنها.1718] رواه البخاري تعليقا. بصيغة الزم ف البيوع/ باب النجش ووصله مسلم ف القضية/ باب الحكام الباطلة (155[
] سبق تريه.156[
] سبق تريه.157[
 ) عن أنس315) (684) ومسلم ف الصلة/ باب قضاء الصلة الفائتة (597] أخرجه البخاري ف مواقيت الصلة/ باب من نسي صلة فليصل إذا ذكر (158[

رضي ال عنه.
] سبق تريه.159[
] سبق تريه.160[
).1510] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب الصدقة قبل العيد (161[
 ) عن أب سعيد الدري ـ18) (985) ومسلم ف الزكاة/ باب زكاة الفطر على السلمي (1508] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب صاع من زبيب (162[

رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.163[
 ) عن ابن عمر رضي ال عنهما وف إسناده أبو معشر، قال الدارقطن2519)؛ وابن عدي (4/175)؛ والبيهقي (153، 2/152] أخرجه الدارقطن (164[

): «إسناده ضعيف».628«ضعيف» وقال الافظ ف البلوغ (
] سبق تريه.165[
] سبق تريه.166[



 ) عن كعب85) (1201)، ومسلم ف الج/باب جواز حلق الرأس للمحرم... (1816] أخرجه البخاري ف الصر/ باب الطعام ف الفدية نصف صاع (167[
بن عجرة رضي ال عنه.

) عن عائشة رضي ال عنهما.130) (1211أخرجه مسلم ف الج/ باب بيان وجوه الحرام (] 168[
)؛ عن السور بن مرمة ومروان رضي ال عنهما.2731] أخرجه البخاري ف الشروط/ باب الشروط ف الهاد... (169[
) عن ابن عمر رضي ال عنهما.1627)؛ ومسلم ف الوصية/ باب وصية الرجل مكتوبة عنده (2738] أخرجه البخاري ف الوصايا/ باب الوصايا (170[
 ) بلفظ وضع، وصححه ابن2045) عن أب ذر رضي ال عنه، وأخرجه عن ابن عباس (2043] أخرجه ابن ماجه ف الطلق/ باب طلق الكره والناسي (171[
).7219حبان (
) عن أنس رضي ال عنه.203] أخرجه مسلم ف اليان/ باب بيان أن من مات على الكفر فهو ف النار (172[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.6922] أخرجه البخاري ف استتابة الرتدين/ باب حكم الرتد والرتدة واستتابتهم (173[
) عن أنس رضي ال عنه.6952] أخرجه البخاري ف الكراه/ باب يي الرجل لصاحبه... (174[
)، وصححه ابن خزية (5/17)؛ والنسائي ف الزكاة/ باب عقوبة مانع الزكاة (1575) وأبو داود ف الزكاة/باب زكاة السائمة (4، 5/2] أخرجه أحد (175[

).398، 1/397) والاكم (2266
 ) عن6779) عن أنس رضي ال عنه وأخرجه البخاري ف الدود/ باب الضرب بالريد والنعال (1706] أخرجه مسلم ف الدود/ باب حد المر (176[

السائب بن يزيد رضي ال عنه بعناه.
 )؛ والترمذي ف أبواب الدود/6/156)، والنسائي ف الطلق/ باب من ل يقع طلقه... (4398] أخرجه أبو داود ف الدود/ باب ف النون يسرق... (177[

).143) وابن حبان (1003) عن علي رضي ال عنه، وصححه ابن خزية (1423باب ما جاء فيمن ل يب عليه الد (
] سبق تريه.178[
] سبق تريه.179[
] سبق تريه.180[
) عن جرير بن عبد ال رضي ال عنه.1017] أخرجه مسلم ف الزكاة/ باب الث على الصدقة... (181[
 ] لا روى أبو هريرة مرفوعا.: «إذا أعطيتم الزكاة، فل تنسوا ثوابا أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما. ول تعلها مغرما.» أخرجه ابن ماجه ف الزكاة/ باب ما182[

).1797يقال عند إخراج الزكاة (
 البوصيي: «هذا إسناد ضعيف، البختري متفق على تضعيفه، والوليد مدلس».وقال

 ] لا روى ابن أب أوف قال: «كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صلo على آل فلن، فأتاه أب بصدقته، فقال: «اللهم صل183[
على أب أوف».

).1078)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب الدعاء لن أتى بصدقة (1497 البخاري ف الزكاة/ باب صلة المام... (أخرجه
] سبق تريه.184[
) ومسلم ف الصلة/ باب الوقات الت ني عن الصلة فيها (586] أخرجه البخاري ف مواقيت الصلة/ باب ل يتحرى الصلة قبل غروب الشمس (185[
) عن أب سعيد الدري رضي ال عنه.827

).6] قواعد ابن رجب ص(186[
).833)؛ انظر: «التلخيص» (1885] أخرجه أبو عبيد ف الموال (187[

 )؛ وابن ماجه ف678)؛ والترمذي ف الزكاة/ باب ما جاء ف تعجيل الزكاة (1624)؛ وأبو داود ف الزكاة/ باب ف تعجيل الزكاة (1/104 أحد (وأخرجه
 )؛ بلفظ: «أن العباس سأل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف تعجيل صدقته قبل أن تل فرخص له ف3/332)؛ والاكم (1795الزكاة/ باب تعجيل الزكاة قبل ملها (

ذلك».
 الاكم: «صحيح السناد، ول يرجاه»، ووافقه الذهب.وقال

]188) {{gابeقlي الرgفhو}} عن أب هريرة رضي983)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب ف تقدي الزكاة ومنعها (1468] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب قول ال تعال ( 
ال عنه، واللفظ لسلم.

] سبق تريه.189[



سبق تريه.] 190[
).3/310] الروض مع حاشية ابن قاسم (191[
) عن جابر رضي ال عنه.1218] أخرجه مسلم ف الج/ باب حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (192[
 ) عن سعد بن أب150)؛ ومسلم ف اليان/ باب تألف قلب من ياف على إيانه... (1478] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب من سأل الناس تكثرا. (193[

وقاص رضي ال عنه.
) عن أب هريرة رضي ال عنه.1619)، ومسلم ف الفرائض/ باب من ترك مال. فلورثته (2298] أخرجه البخاري ف الكفالة/ باب الدين (194[
).3/234] «النصاف» (195[
] سبق تريه.196[
).1044] أخرجه مسلم ف الزكاة/ باب من تل له السألة (197[
] حديث سلمان بن عامر رضي ال عنه عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «الصدقة على السكي صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة».198[

 )؛ والترمذي ف الزكاة/1844)؛ ابن ماجه ف النكاح/ باب فضل الصدقة (5/92)؛ والنسائي ف الزكاة/ باب الصدقة على القارب (213، 4/18 أحد (أخرجه
).1/407)؛ والاكم (2385)؛ وابن خزية (3344)؛ وابن حبان (658باب ما جاء ف الصدقة على ذي القرابة (

 الترمذي: «حسن»؛ وصححه الاكم ووافقه الذهب.وقال
). عن عبد الطلب بن ربيعة رضي ال عنهما.1072] أخرجه مسلم ف الزكاة/ باب ترك استعمال آل النب على الصدقة (199[
] سبق تريه.200[
) عن جبي بن معطم رضي ال عنه.3140] أخرجه البخاري ف فرض المس/ باب ومن الدليل على أن المس للمام... (201[
 )؛ والترمذي ف الزكاة/ باب ما جاء ف كراهية الصدقة1650)؛ وأبو داود ف الزكاة/ باب الصدقة على بن هاشم (390، 10، 6/8] أخرجه أحد (202[

 )3293)؛ وابن حبان (1/404)؛ والاكم (2344)؛ وابن خزية (5/107)؛ والنسائي ف الزكاة/ باب مول القوم منهم (657للنب صل¾ى ال عليه وسل¾م... (
إحسان، عن أب رافع رضي ال عنه، وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه الاكم على شرط الشيخي ووافقه الذهب.

] سبق تريه.203[
 ) عن عبد ال بن عمر رضي ال عنهما، انظر «التلخيص»1/324)؛ والبيهقي (3926] أخرجه أبو داود ف العتق/ باب ف الكاتب يؤدي بعض كتابته... (204[

)2156.(
 )، واللفظ1000)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة على القربي (1462] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب الزكاة على القارب (205[

للبخاري، عن زينب امرأة عبد ال رضي ال عنهما.
 )، عن أب هريرة1022) ومسلم ف الزكاة/ باب ثبوت أجر التصدق... (1421] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب إذا تصدق على غن وهو ل يعلم (206[

رضي ال عنه مرفوعا.
)؛ والنسائي ف الزكاة/ باب مسألة القوي الكتسب (1633)؛ وأبو داود ف الزكاة/ باب من يعطى من الصدقة... (4/224] أخرجه المام أحد (207[
).2/401)، وانظر «نصب الراية» (5/265)، قال المام أحد رحه ال: «ما أجوده من حديث، هو أحسنها إسنادا.». وصححه الذهب ف «التنقيح» (5/99
) عن أب هريرة رضي ال عنه.1014)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب قبول الصدقة... (1410] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب الصدقة من كسب طيب... (208[
] سبق تريه.209[
] سبق تريه.210[
] سبق تريه.211[
 ) عن ابن عباس رضي2308)؛ ومسلم ف الفضائل/ باب جوده صل¾ى ال عليه وسل¾م (6] أخرجه البخاري ف بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي... (212[

ال عنهما.
 ) عن ابن عباس رضي ال2438)، وأبو داود ف الصيام/ باب ف صوم العشر (969] أخرجه البخاري ف العيدين/ باب فضل العمل ف أيام التشريق (213[
عنهما.
)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب بيان أن اليد العليا خي من اليد السفلى... (1427] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب ل صدقة إل عن ظهر غن (215] ـ [214[

) عن حكيم بن حزام رضي ال عنه.1034



)؛ والاكم (3346)؛ وابن حبان (2451)، (2444)؛ وابن خزية (1677)، وأبو داود ف الزكاة/ باب الرخصة ف ذلك (2/358أخرجه أحد (] 216[
) عن أب هريرة رضي ال عنه وقال الاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهب.1/414

 ] حديث أب هريرة رضي ال عنه أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «دينار أنفقته ف سبيل ال، ودينار أنفقته ف رقبة، ودينار تصدقت به على مسكي،217[
).995ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا. الذي أنفقته على أهلك». أخرجه مسلم ف الزكاة/ باب فضل النفقة على العيال... (

 ] لديث أب مسعود البدري رضي ال عنه أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يتسبها فهي صدقة». أخرجه البخاري ف218[
).1002)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة... (55اليان/ باب ما جاء أن العمال بالنية والسبة (

)؛ والترمذي ف الناقب/ باب رجاؤه صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يكون أبو بكر من يدعى... (1678] أخرجه أبو داود ف الزكاة/ باب الرخصة ف ذلك (219[
) عن عمر بن الطاب رضي ال عنه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.3675
)؛ ومسلم ف الشربة/ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (3798] أخرجه البخاري ف مناقب النصار/ باب قول ال ـ عز¦ وجل ـ {ويؤثرون...} (220[

) عن أب هريرة رضي ال عنه.2054
 قرئت هذه الرسالة على شيخنا ـ رحه ال ـ أثناء شرحه لزكاة اللي من «الزاد»، وعلق عليها، فألقت بكتاب الزكاة ف هذا الوضع؛ تتميما. للفائدة،] 221[

هـ.1382وحفظا. لتعليقات شيخنا رحه ال. وهي من مؤلفاته رحه ال وكانت طباعتها الول عام 
] قوله: «ونتوب إليه».222[

  ما درج عليه العلماء، من استفتاح كتبهم بذه الطبة، لكن ما رأيت: «ونتوب إليه» ف الديث، بل إن الديث جاء على هذا النحو «ونستعينه ونستغفرههذا
ونعوذ بال» فإن زادها النسان فل بأس، وإن حذفها فهو أحسن ليطابق الديث.

 ما يزيده الناس اليوم «ونستهديه، ومن يضلل ال فلن تد له وليا. مرشدا.» وما أشبه ذلك، فهذا يظهر ل وال أعلم أنم ل يريدون أن ينقلوا الطبة بالنص.أما
] أي: الذي روي أن الذي ل يؤد زكاته فهو كن، وما أديت زكاته فليس بكن، ول عبة بكونه مدفونا. أو ظاهرا..223[
] سبق تريه.224[
] سبق تريه.225[
).620] بلوغ الرام (226[
] قال الشيخ ابن باز: (إنه صحيح) وذلك ف الرسالة الت ألفها ف زكاة اللي.227[
).637] سنن الترمذي ف الزكاة/ باب ما جاء ف زكاة اللي (228[
).6/461السند (] 229[
]سبق تريه.230[
] هذا الديث فيه إشكال، وهو أن الفتخات لن تبلغ نصابا. فالفضة نصابا خسمائة وخسة وتسعون جراما.، والفتخة ل تبلغ ذلك.231[

 عن هذا الشكال سفيان الثوري رحه ال وقال: تضمه إل غيه، وهذا أحد الجوبة عن هذا الديث.وأجاب
  بعض العلماء: بل هذا يدل على أنه ل يشترط النصاب ف اللي وأن اللي قل أو كثر فيه الزكاة. ولكن جواب سفيان أول؛ لن إياب الزكاة فيما دونوقال

النصاب ف القلب منه شيء، والصل براءة الذمة.
).2/178] «التلخيص البي» (232[
] سبق تريه.233[
 ] هذا أحد الجوبة الت أجاب با من قال: إنه ل زكاة ف اللي، قال: هذه الحاديث ممولة على ما قبل التحليل يعن حي كان التحلي حراما.، وهذا يتاج234[

إل أمرين كما تعلمون:
: يتاج إل إثبات أنه وقع التحري.أول.
: يتاج إل إثبات النسخ.ثانيا.
  ثبت هذا فيمكن أن ياب به، ث إن هذا الديث يدل على أن¾ النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أقر اللبس، وإنا أوجب الزكاة، وتوعد من ل يزكl، فل يستقيم هذافإذا
الواب.

) النسخ ل يثبت بالحتمال، فقد يتمل أنه منسوخ، ولكن هذا ل يكفي، بل ل بد أن نعلم تأخر الناسخ؛ لن للنسخ شرطي ل بد منهما:1(



 : تعذر المع، فإذا أمكن المع بأي وجه من وجوه المع كالتخصيص مثل. أو التقييد، أو ما أشبه ذلك، فإنه ل يصار إل النسخ؛ لن النسخ أمره عظيم إذالول
إنه إثبات ردl أحد النصي، وإهداره فليس هينا.

 الثان: معرفة أن هذا بعد هذا أي أن ما ادعي أنه ناسخ يكون بعد ما ادعي أنه منسوخ، فإن ل نعلم فإنه ل نسخ.المر
 ماذا يكون موقفنا إذا ل يثبت النسخ، وتعذر المع؟لكن

: نرجع إل طريق آخر قبل التوقف وهو الترجيح، فننظر أيهما أرجح، وطرق الترجيح معروفة عند الصوليي، وعند الدثي.الواب
  ل يتبي الترجيح فحينئذX يب التوقف، فنقول: ال أعلم، ولكن هذا علميا. قد يكون مشكلة؛ لن العامي ل يرضيه أن تقول: أنا متوقف، بل يقول: أفتنا، فماذافإن

نعمل ف هذه الال؟
  ـ وال أعلم ـ أننا نلجأ إل الجتهاد ونأخذ بالحتياط، أو با يطابق الشريعة فالذي يطابق الشريعة هو السهل، والحتياط هو الثقل، على أن الوصولالظاهر

 إل درجة التوقف ل تكن باعتبار النص «الدليل»، بل تكن باعتبار النسان، باعتبار «الستدل»، فتتعارض عنده النصوص، ويكون ذلك إما بسبب قصوره، أو تقصيه،
أو سوء قصده، أو رداءة فهمه.

 نكون أجبنا عن قول من قال: إن الوعيد كان حينما كان التحلي منوعا..وهنا
 : بأن هذا ل يستقيم، وذلك لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل ينع من التحلي به، بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان حراما. لتوعد على لبسهفأجبنا

ومنعه، وحينئذX ل يستقيم هذا الواب.
. النسخ إذا قيل: إنه كان حي كان منوعا.، ث نسخ إل الباحة، فإنه يتاج إل دليل بيث نعلم التأخر، ويتعذر المع؛ لن للنسخ شرطي ل بد منهما:وأيضا

: تعذر المع.أول.

: العلم بالتأخر.ثانيا.
  لو فرضنا أن هذا كان حي التحري فإن الحاديث الذكورة حديث عائشة  وأم سلمة  والرأة  تدل على الواز بشرط إخراج الزكاة، وحينئذX نقول: لنفرض أنث

 هذا كان حي التحري، فإن الدلة الدالة على الواز تقيده بإخراج الزكاة، ول دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته ـ أي إباحة التحلي ـ إباحة مطلقة، وبذا سقط
هذا التقدير، أي: أن ذلك كان حي التحري.

. الواب من ثلثة أوجه:إذا
: أنه قد طعن ف الديث، وف روايه.الول
 : أنه لو فرض رفع الطعن ف الراوي فإنه ل يعارض أحاديث الوجوب، والعارضة ل بد أن يكون العارض مقاوما. للحاديث الت عارضها حت يكن أن يعارضالثان

به.
 : أنه لو فرض التعارض والتساوي والتقابل فالخذ بالوجوب أحوط وأبرأ للذمة ولذا ذهب بعض العلماء كالشيخ الشنقيطي رحه ال ف «أضواء البيان» إلالثالث

أن القول بالوجوب أحوط، ويكون من باب الحتياط.
] سبق تريه.235[
] سبق تريه.236[
) موقوفا. على جابر رضي ال عنه.3/294] (237[
] سبق تريه.238[
 ) عن النعمان بن بشي رضي1599)؛ ومسلم ف الساقاة/ باب أخذ اللل وترك الشبهات (52] أخرجه البخاري ف اليان/ باب فضل من استبأ لدينه (239[

ال عنهما.
).4/139)؛ والبيهقي (3/153] أخرجه ابن أب شيبة (240[
).2/177] «التلخيص البي» (241[
).4/139)؛ والبيهقي (2/70)؛ والطبان ف الكبي كما ف ممع الزوائد (2/108] أخرجه الدارقطن مرفوعا. (242[
] والفرق بي الرفوع والوقوف، أن الرفوع: ما كان عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.243[

: ما كان عن الصحاب.والوقوف
: ما كان عن التابعي فمن بعده.والقطوع
: ما سقط من سنده واحد، أو أكثر ف موضعي.والنقطع



).2/178التلخيص البي» (] «244[
).3/154)؛ وابن أب شيبة (2/107)، وأخرجه الدارقطن (6/75] (245[
).2/107] أخرجه الدارقطن (246[
).1/250] الوطأ (247[
).1/251] «الوطأ» (248[
 ) فدل هذا1] هذا الثر ينبغي أن يتخذ منه قواعد ف باب الناظرة، وذلك أن عائشة رضي ال عنها، قالت: «ل بأس من لبس اللي إذا أعطي زكاته» (249[

 على أنه ل بد من إعطاء الزكاة، ولكن روى مالك ف الوطأ بإسناد أصح من ذلك عن عبد الرحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة «أنا كانت تلي بنات أخيها يتامى ف
 حجرها لن اللي فل ترج من حليهن الزكاة» ولو كانت ترى الوجوب لخرجت؛ لن الول يب عليه إخراج الزكاة عن الول¾ى عليه، ولذا قال العلماء: «والنون

والصب يرج عنهما وليهما».
  ابن حجر ف «التلخيص البي ف تريج أحاديث الرافعي الكبي» ـ وهو كتاب حسن جيد يساوي أو يقارب كتاب الزيلعي: «نصب الراية ف تريج أحاديثقال

 الداية» وكلها جيد ف الوضوع ـ: «ويكن المع بينهما: بأنا كانت ترى الزكاة فيها ـ أي ف اللية ـ ول ترى إخراج الزكاة مطلقا. من مال اليتام»، بناءÀ على
 أنه يشترط ف وجوب الزكاة البلوغ والعقل كما هو مذهب أب حنيفة، واليتام ل يبلغوا، فعلى هذا تكون ل ترج زكاة اليتام الذين ف حجرها؛ لنا ل ترى وجوب
 الزكاة على الصغي، وهذا الواب ل شك أنه سديد، إل أنه يرد عليه ما رواه مالك ف الوطأ عن عبد الرحن بن القاسم عن أبيه قال: «كانت عائشة تلين أنا وخال

يتيمي ف حجرها، فكانت ترج من أموالنا الزكاة» وهذا يدل على أنا ترى وجوب الزكاة ف أموال اليتام، وأنه ل يشترط لوجوبا البلوغ والعقل.
 بعضهم فقال: يكن أن ياب عن ذلك بأنا ل ترى إخراج الزكاة عن أموالم ـ يعن أموال اليتامى ـ واجبا.، فتخرج تارة ول ترج أخرى، كذا قال.وأجاب

  الواب فيه نظر؛ لنا لو كانت ل ترى إخراج الزكاة واجبة، ما جاز لا أن ترج منها؛ لنا إذا كانت تطوعا.، فالتطوع ل يوز من مال اليتام؛ لنه تبع،وهذا
وليس للول حق التبع ف مال من ول عليه.

  ي8فeرwق بي جواز التبع، وجواز التصرف، فجواز التبع أضيق؛ لن مhن¢ جاز تبعه جاز تصرفه ول عكس، فالول يوز أن يتصرف ف مال الول¾ى عليه، ولولذا
يوز أن يتبع منه.

  منه أن ياب بوجه آخر، وهو أن عدم إخراجها فعل، والفعل ل عموم له، وهذا ما يعب عنه أحيانا. أنه قضية عي، فإذا كان فعل.، فقد يكون لسباب ترىوأحسن
 أنا قد تكون مانعة لوجوب الزكاة، وربا يكون عليهما دين مثل.، والدين عند بعض العلماء ينع وجوب الزكاة، وربا أنا ترج ذلك خفية، ول يطلع عليه أحد، الهم

أن الفعل ليس له عموم.
] سبق تريه.250[
 ] ذكرنا ف أول الرسالة أننا سنجيب على أدلة القائلي بعدم الوجوب عرضا.، فهنا استدل القائلون بعدم الوجوب بأن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال:251[

 «تصدقن ولو من حليكن» فجعل الصدقة الأمور با، وهي تطوع جعلها مضربا. والواب، أن يقال: إن المر بالصدقة من اللي ل يدل على إثبات وجوب الزكاة ف
 اللي، ول على نفيه، كما تقول: «تصدق ولو من ثيابك» فهذا من باب البالغة أنك تتصدق ولو من حاجياتك، فلو قلت: تصدق من دراهم نفقتك، فهل يعن ذلك أن

الدراهم ل تب فيها الزكاة؟
 : ل؛ لن وجوب الزكاة فيها من وجه آخر، كذلك هذا اللي وجوب الزكاة فيه من وجه آخر غي هذا الدليل، فهذا الدليل ل يدل على النفي ول علىالواب

الثبات، إنا يدل على المر بالصدقة والث عليها حت فيما يتاجه النسان.
] سبق تريه.252[
]سبق تريه.253[
 ] ما هو الذي ل يشمله اللفظ ف زعمهم؟ . الواب: التب ونوه، يقولون ف التب: تب فيه الزكاة مع أنم يستدلون بنفي الزكاة ف اللي بقوله: «ف الرقة،254[

والدينار» فنقول: أنتم أوجبتم الزكاة ف التب مع أنه ليس رقة ول دينارا. على كلمكم.
 ] هناك جواب ثالث ذكره ابن حزم وغيه، اطلعنا عليه أخيا. وهو قوله: الرقة اسم للفضة مطلقا.، سواء كانت مضروبة أو غي مضروبة وعلى هذا فقوله:255[

 ) دليل على اكتمال النصاب، ولكن هذا مالف لقول أكثر من تكلم ف هذا الباب،1«ف الرقة ربع العشر» يدل على العموم وف قوله: «ف مائت درهم ربع العشر» (
] فهي السكة الضروبة من الدراهم.19فقالوا: بأن الرقة هي السكة الضروبة لقوله تعال: {{فeاب¢عhث}وا أeحhدhك}م¢ بgوhرgقgك}م¢ هhذgهg إgلeى ال¼مhدgينhةg}} [الكهف: 

سبق تريه.] 256[
] يعن أن بعض القائلي بعدم الوجوب قالوا: هذا كالثياب ف حاجته إليها للبس ونوه.257[



 : نعم لو كان الصل ف الذهب والفضة عدم الزكاة لقلنا: ل زكاة ف اللي، كما قلنا ف الثياب: الصل فيها عدم وجوب الزكاة، فهذا قياس مع الفارق،فيقال
 وهو أن الشارع إذا فرق بي شيئي فإننا ل نسأل عن الكمة بينهما، وهذا كالمور القدرية إذا جاءت خلف سنة ال عز¦ وجل، قال سبحانه: {{كeذeلgكh الل�ه8 يhف¼عhل} مhا

 ] فنسلم للسنن الكونية، وكذلك للسنن الشرعية، ولا قيل لعائشة رضي ال عنها: ما بال الائض تقضي الصوم ول تقضي الصلة؟ قالت:40يhشhاء}} [آل عمران: 
 ) فإذا فرق الشرع بي شيئي فليس من حقنا أن نادل، ونقول لاذا يكون هكذا هنا، وهكذا هنا؟1كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ول نؤمر بقضاء الصلة» (

لن ال يفعل ما يشاء ف اللق والتقدير، ويكم با يشاء ف الشرع والتدبي.
 ] يسمي الصوليون هذا القياس فاسدا. أي: غي معتب، فكل قياس ف مقابلة النص قياس فاسد؛ لن هذا القياس إبطال للنص، وقد قالوا: إن أول من قاس258[

 قياسا. فاسدا.، إبليس، فكل من قاس قياسا. فاسدا. فهو من ورثته؛ لن ال أمر إبليس بالسجود، فقال: أنا خي منه، فالقياس يقتضي أل¾ يسجد الي لن دونه، وأن الصغر
يسجد للكب، وكأن إبليس يقول: أنا أحق� أن يسجد ل من أن أسجد له، فهذا الكب ل ينفع.

 ] إن الثياب ل تب الزكاة فيها أصل.، فلم تكن الزكاة واجبة، أو ساقطة بسب القصد، كالذهب والفضة على زعمهم إن قصدت للتحلي سقطت، وإن259[
 قصدت لمر آخر ل تسقط، فكان مقتضى القياس عدم وجوب الزكاة، وأن يكون حكم اللي واحدا.، وهو وجوب الزكاة سواء قصد با التحلي أو ل؛ لن القياس

ينقسم إل قسمي ها:
 ـ قياس تسوية: يسوى بي الفرع والصل ف الكم.1
 ـ قياس عكس: يعطي الفرع نقيض حكم الصل.2

  ثبت قياس العكس بقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وف بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول ال أيأت أحدنا شهوته ويكون له با أجر؟ قال: أرأيتم لووقد
) فهذا يسمى قياس العكس.1وضعها ف حرام أكان عليه وزر، فكذلك لو وضعها ف حلل كان له با أجر» (

 ] هذا ما يفارق فيه اللي الثياب عند الذين ل يرون فيه زكاة يقولون: إذا أعد اللي للنفقة ففيه الزكاة، وإذا أعدت الثياب للنفقة فل زكاة فيها، فأين260[
القياس؟ وصورة ذلك:

 عندها حلي، كلما احتاجت باعت وأنفقت على نفسها، وأخرى عندها ثياب كثية كلما احتاجت باعت، فالول عليها الزكاة، والثانية ل زكاة عليها.امرأة
 القياس إذا.؟أين
 مقتضى القياس أن تب الزكاة ف الميع أو ل تب ف الميع.إذ

: الفرق بينهما أن اللي الصل فيه الزكاة؛ لنه ذهب وفضة بلف الثياب؛ لنا عروض، والصل فيها عدم الزكاة.قالوا
: اعترفتم أن الصل ف الذهب والفضة هو الزكاة، فمن الذي أسقطها؟ وأين الدليل على إسقاطها؟قلنا

 ] مقضت القياس: أن تب الزكاة ف الميع أو ل تب ف الميع، أما أن نقول: إذا أعد اللي للكراء وجبت الزكاة فيه، وإذا أعدت الثياب ل تب فكيف261[
يصح القياس؟

  قلنا: «أن النابلة» إشارة إل أن غي النابلة كالشافعية قالوا: إذا أعد للكراء فليس فيه زكاة كالبل العوامل، والبقر العوامل ـ البل والبقر العوامل هي التوهنا
يمل عليها أو تؤجر ـ ليس فيها زكاة فإذا صارت للتأجي فل زكاة فيها.

 طردوا الباب، فقالوا: ما دام هذا اللي ل زكاة فيه، فإنه إذا أعد للكراء فل زكاة فيه.فالشافعية
 النابلة فقالوا: إذا أعد للكراء ففيه الزكاة.أما

  ناطب الميع ونقول: كيف تقيسون اللي أول. على الثياب، ث تقولون بعد ذلك: إذا أعدت الثياب للكراء فل زكاة فيها، وإذا أعد اللي للكراء ففيهاونن
الزكاة.
 ] وهذا تناقض؛ أي لو أن امرأة عليها حلي مرم كسوار على هيئة ثعبان، فعليها الزكاة فيه، ولو كان رجل عليه ثياب من حرير ل تب عليه الزكاة فيها،262[

فيقال: مقتضى القياس الطرد إما أن توجبوا الزكاة ف الميع، أو ل توجبوا الزكاة ف الميع.
 : الفرق بينهما: أن الزكاة سقطت عن الذهب والفضة ف الستعمال الباح الأذون فيه، أما الرم فل تسقطـ لنه غي مأذون فيه فيكون إعداده للبس غيقالوا

معتب شرعا.
: الن أقررت أن الصل ف اللي الزكاة، فأين الدليل على إسقاطها.فنقول

] «القنية» من القتناء وهو الدخار.263[
 ] هؤلء أوجبوا أن نلحق اللي بالثياب أو نوز إلاق اللي بالثياب، فنوجب الزكاة فيه بدون دليل، ونن ل نرى جواز ول وجوب إلاقه بالثياب لنه ل264[

يصح القياس.



سبق تريه.] 265[
 ] الدرهم السلمي أقل من الدينار بالوزن ـ الدينار مثقال، والدرهم: سبعة أعشار الثقال ـ يعن كل عشرة دراهم إسلمية سبعة مثاقيل، وعشرة دناني:266[

تساوي عشرة مثاقيل، ومعن ذلك ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان الدرهم أقل من الدينار، أما ف عرفنا الن فالدرهم أكب بكثي من الدينار.
: هو النقد من الذهب، والدرهم هو النقد من الفضة.والدينار
: يسمى عندنا النيه، والدرهم يسمى ريال..والدينار

 ] فالحوط أن نأخذ بالقل، بعن ما كان يبلغ النصاب أول.، فمثل. لو قدرنا أن مائت درهم ل تبلغ مائة وأربعي مثقال.، إذا قدرنا بالوزن وهو رأي267[
 المهور، فالحوط أن نأخذ بالعدد؛ لن مائت درهم تبلغ النصاب بالعدد دون الوزن، وإذا قدرنا أن مائت درهم تزيد على مائة وأربعي مثقال.، أي تكون مائت مثقال،

فالحوط هنا الوزن وهو رأي المهور.
  الن باعتبار الوزن ستة وخسون ريال.، وباعتبار العدد مائتا درهم معناه أنه قريب من ربع النصاب بالوزن، فستة وخسون نسبتها إل مائتي قريب منوالنصاب

 الربع قليل.، على كل نعمل بالحوط وذلك لستحقي الزكاة، فإن بلغ النصاب باعتبار العدد قبل الوزن أخذنا بقول شيخ السلم ابن تيمية؛ لنه الحوط، وإن بلغ
النصاب بالوزن قبل بلوغه بالعدد أخذنا برأي المهور؛ لنه الحوط.

 ] لن نصف دينار من عشرين، ربع العشر، وقد صرح بذلك ف حديث أب بكر الذي رواه البخاري وغيه: «وف الرقة إذا بلغت مائت درهم ربع العشر»268[
)1. (

] سبق تريه.269[
] سبق تريه.270[
) عن عمر بن الطاب رضي ال عنه.8)؛ ومسلم ف اليان (50أخرجه البخاري ف اليان/ باب سؤال جبيل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م...(] 271[
 ) عن عبد ال بن عمر رضي16)؛ ومسلم ف اليان/ باب بيان أركان السلم ودعائمه العظام (8] أخرجه البخاري ف اليان/ باب دعاؤكم أيانكم...(272[

ال عنهما وتقدي الصيام على الج رواية مسلم.
) عن أب هريرة رضي ال عنه.22) (1509)؛ ومسلم ف العتق/ باب فضل العتق (2517] أخرجه البخاري ف العتق/ باب ف العتق وفضله (273[
] سيأت تريه.274[
)؛ ومسلم ف الصيام/ باب «ل تقدموا رمضان بصوم يوم ول يومي» (1914] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب ل يتقدم رمضان بصوم يوم ول يومي (275[

) عن أب هريرة رضي ال عنه.1082
).1/343)، و«غاية النتهى» (2/42] «زاد العاد» (276[
 ) ومسلم ف الصوم/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية1900] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعا. (277[

).8) (1080اللل، والفطر لرؤية اللل وأنه إذا غم أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلثي يوما. (
).4/204)؛ والبيهقي (2/161)؛ والدارقطن (2320)؛ وأبو داود ف الصيام/ باب الشهر يكون تسعا. وعشرين (13، 2/5] أخرجه أحد (278[

): «وإسناده صحيح على شرطهما».4/9 «الرواء»: (وف
).2/269)؛ و«النصاف» (2/46] انظر: «زاد العاد» (279[
] سبق تريه.280[
 ] رواه البخاري ف صحيحه معلقا. بصيغة الزم ف الصوم/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا رأيتم اللل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» ووصله281[

 )؛ والنسائي ف الصيام/ باب صيام686)؛ والترمذي ف الصوم/ باب ما جاء ف كراهية صوم يوم الشك (2334أبو داود ف الصيام/ باب كراهية صوم يوم الشك (
)؛ وأخرجه الدارقطن (3585)؛ وابن حبان (1914)؛ وصححه ابن خزية (1645)؛ وابن ماجه ف الصيام/ باب ما جاء ف صيام يوم الشك (4/153يوم الشك (

) وقال: «هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات» وصححه أيضا. الترمذي.2/157
 ) عن ابن عمر رضي ال1907] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا رأيتم اللل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» (282[
عنهما.
) عن ابن مسعود رضي ال عنه.2670] أخرجه مسلم ف العلم/ باب هلك التنطعون (283[
] سبق تريه.284[
).2/270)؛ و«النصاف» (2/46] انظر: «زاد العاد» (285[



).2/270انظر: «النصاف» (] 286[
).2/270] انظر: «النصاف» (287[
).2/270] انظر: «النصاف» (288[
 ) عن عائشة رضي ال عنها، وقال: «حسن غريب، صحيح من هذا802] أخرجه الترمذي ف الصوم/ باب ما جاء ف الفطر والضحى مت يكون (289[

 ) عن أب هريرة رضي ال عنه1660)؛ وابن ماجه ف الصيام/ باب ما جاء ف شهري العيد (2324الوجه»، وأخرجه أبو داود ف الصيام/ باب إذا أخطأ القوم اللل (
): و«السناد جيد».2/14ولفظه: «الفطر يوم تفطرون والضحى يوم تضحون» قال ابن مفلح ف «الفروع» (

 )؛ ومسلم ف الصيام/ باب1909] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا رأيتم اللل فصوموا وإن رأيتموه فأفطروا» (290[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.19) (1081وجوب صوم رمضان لرؤية اللل، والفطر لرؤية اللل وأنه إذا غم أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلثي يوما. (

).308] سبق تريه ص(291[
).1087] أخرجه مسلم ف الصيام/ باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنم إذا رأوا اللل ببلد ل يثبت حكمه لا بعد عنهم (292[
 ) عن أب هريرة رضي ال عنه، وأخرجه أبو داود ف2/164)؛ والدارقطن (697] أخرجه الترمذي ف الصوم/ باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون (293[

 ) ولفظه عندها «الفطر يوم تفطرون والضحى يوم1660)؛ وابن ماجه ف الصيام/ باب ما جاء ف شهري العيد (2324الصيام/ باب إذا أخطأ القوم اللل (
تضحون».

).1/423)؛ والاكم (3447)؛ وصححه ابن حبان (2342] أخرجه أبو داود ف الصيام/ باب ف شهادة الواحد على رؤية هلل رمضان (294[
 )؛691)؛ والترمذي ف الصيام/ باب ما جاء ف الصوم بالشهادة (2340] أخرجه أبو داود ف الصيام/ باب ف شهادة الوافد على رؤية هلل رمضان (295[

 )1652)؛ وابن ماجه ف الصوم/ باب ما جاء ف الشهادة على رؤية اللل (4/132والنسائي ف الصوم/ باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلل شهر رمضان (
).2/443انظر: «نصب الراية» (

) عن ابن عمر رضي ال عنهما.1092)؛ ومسلم ف الصيام/ باب بيان أن الدخول ف الصوم...(617] أخرجه البخاري ف الذان/ باب أذان العمى...(296[
 )، عن حذيفة رضي ال169) (105)؛ ومسلم ف اليان/ باب بيان غلظ تري النميمة (6056] أخرجه البخاري ف الدب/ باب ما يكره من النميمة (297[

عنه.
 ) عن ابن292)؛ ومسلم ف الطهارة/ باب الدليل على ناسة البول ووجوب الستباء منه (1361] أخرجه البخاري ف النائز/ باب الريدة على القب (298[

عباس رضي ال عنهما.
] سبق تريه299[
 ) عن عبد2/167)؛ والدارقطن (4/133)؛ والنسائي ف الصوم/ باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلل شهر رمضان (4/321] أخرجه أحد (300[

).4/16الرحن بن زيد بن الطاب عن أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وصححه ف «الرواء» (
).2/305)؛ و«كشاف القناع» (3/9] «البدع» (301[
] سبق تريه.302[
] سبق تريه.303[
] سبق تريه.304[
] سبق تريه.305[
 ] أخرجه البخاري ف التفسي/ باب قوله تعال: {أeيwامËا مhع¢د8ودhاتX فeمhن¢ كeانe مgن¢ك}م¢ مhرgيضËا أeو¢ عhلeى سhفeرX فeعgدwةº مgن¢ أeيwامX أ}خhرh وhعhلeى ال�ذgينh ي8طgيق}ونhه8 فgد¢يhةº طeعhام306[

).4505مgس¢كgي}} (
 )؛ ومسلم ف الصيام/ باب بيان نسخ قول ال تعال: {{وhعhلeى ال�ذgين4507] أخرجه البخاري ف التفسي/ باب: {{فeمhن¢ شhهgدh مgن¢ك}م8 الشwه¢رh فeل¼يhص8م¢ه8}} (307[

).1145ي8طgيق}ونhه8 فgد¢يhةº طeعhام8 مgس¢كgي} بقوله تعال {{فeمhن¢ شhهgدh مgن¢ك}م8 الشwه¢رh فeل¼يhص8م¢ه8}} (
 ) ومسلم ف الصيام/1946] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لن ظلل عليه واشتد الر: «ليس من الب الصيام ف السفر» (308[

) عن جابر رضي ال عنه.1115باب جواز الصوم والفطر ف شهر رمضان للمسافر ف غي معصية... (
 )؛ ومسلم ف الصيام/ باب جواز الصوم والفطر ف1947] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب ل يعب أصحاب النب (ص) بعضهم بعضا. ف الصوم والفطار (309[

) عن أنس بن مالك رضي ال عنه.1118شهر رمضان للمسافر من غي معصية... (



 ) عن عائشة1121)؛ ومسلم ف الصيام/ باب التخيي ف الصوم والفطر ف السفر (1943أخرجه البخاري ف الصوم/ باب الصوم ف السفر والفطار (] 310[
رضي ال عنها.

 ] أخرجه البخاري معلقا. بصيغة التمريض ف التيمم/ باب إذا خاف النب على نفسه الرض أو الوت...، ووصله أبو داود ف الطهارة/باب إذا خاف النب311[
) والافظ ف الفتح.1315) وصححه ابن حبان (1/178)، والدارقطن (334البد أيتيمم؟ (

) عن عائشة رضي ال عنها.2263] أخرجه البخاري ف الجارة/ باب استئجار الشركي عند الضرورة أو إذا ل يوجد أهل السلم (312[
).3/289] «النصاف» (313[
).1122)؛ ومسلم ف الصيام/ باب التخيي ف الصوم والفطر ف السفر (1945] أخرجه البخاري ف الصوم (314[
) عن جابر رضي ال عنه.1114] أخرجه مسلم ف الصيام/ باب جواز الصوم والفطر ف شهر رمضان للمسافر ف غي معصية (315[
] سبق تريه.316[
) عن أب سعيد الدري رضي ال عنه.304] أخرجه البخاري ف اليض/ باب ترك الائض الصوم (317[
) عن سلمة بن الكوع رضي ال عنه.1924] البخاري ف الصوم/ باب إذا نوى بالنهار صوما. (318[
] سبق تريه.319[
).1959] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب إذا أفطر ف رمضان ث طلعت الشمس (320[
] سبق تريه.321[
).3/54] أخرجه ابن أب شيبة (322[
] سبق تريه.323[
).4/21) وصححه اللبان ف «الرواء» (2/207] أخرجه الدارقطن (324[
).3/371] وهو الذهب. «الروض مع حاشية ابن قاسم» (325[
] سبق تريه.326[
] سبق تريه.327[
).6/247] «اللى» (328[
] سبق تريه.329[
] سبق تريه.330[
] سبق تريه.331[
] وبه قال الصحاب، ورتبوا على ذلك فقالوا: يعايا با، فيقال: مسلم مكلف أفطر ف رمضان ل يلزمه قضاء ول كفارة.332[

: كبي عاجز عن الصوم كان مسافرا..وجوابه
).3/289] «النصاف» (333[
] سبق تريه.334[
).4/64) وانظر: «الرواء» (4/247] أخرجه البيهقي (335[
) وصححه.2/207)، والدارقطن (2318] أخرجه أبو داود ف الصيام/ باب من قال هي مثبتة للشيخ والبلى (336[
).4/20). وصححه ف «الرواء» (4/230) وصححه؛ والبيهقي (2/207)؛ والدارقطن (1/266] أخرجه الشافعي (337[
] وهو الذهب.338[
 )؛ والترمذي ف الصيام/ باب ما جاء ف الرخصة ف الفطار2408)؛ وأبو داود ف الصيام/ باب ف الصوم ف السفر (4/347] أخرجه المام أحد (339[

 ) عن1667)؛ وابن ماجه ف الصيام/ باب ما جاء ف الفطار للحامل والرضع (4/180)؛ والنسائي ف الصوم/ باب وضع الصيام عن السافر (715للحبلى والرضع (
) «سنده جيد».2025أنس بن مالك ـ أحد بن ق}شhي ـ رضي ال عنه، وحسنه الترمذي، وف تريج «الشكاة» (

] سبق تريه.340[
).7564] وهو مروي عن ابن عباس رضي ال عنهما كما ف «مصنف عبد الرزاق» (341[
).3/293] وهو الذهب. وقال بعض الصحاب: ل يلزمه، قال ف «الفائق»: وهو الختار «النصاف» (342[



انظر: وجوب القضاء على الغمى عليه ف الزء الثان.] 343[
] سبق تريه.344[
] سبق تريه.345[
)؛ و«نصب الراية» (4/203). ووثق رواته الدارقطن وأقره8 البيهقي، وانظر: «الوهر النقي» (4/203)؛ والبيهقي (2/172] أخرجه الدارقطن (346[

).4/25)؛ و«الرواء» (881)؛ و«التلخيص» (2/433
 )23) (1654)؛ ومسلم ف اليان/ باب الستثناء ف اليمي وغيها (5242] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب قول الرجل، لطوفن الليلة على نسائي (347[

عن أب هريرة رضي ال عنه.
).3/385] «الروض الربع» (348[
) عن عائشة رضي ال عنها.170) (1154] أخرجه مسلم ف الصيام/ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال (349[
).3/298] وهو الذهب «النصاف» (350[
] سبق تريه.351[
] سيأت تريه.352[
] سبق تريه.353[
] سبق تريه.354[
 ] أخرجه البخاري معلقا. بصيغة التمريض عن أب هريرة رضي ال عنه ـ مرفوعا. ـ ف الصوم/ باب إذا جامع ف رمضان؛ ووصله أبو داود ف الصيام/ باب355[

 ) ط/ الرسالة؛ وابن ماجه ف الصيام/3265)؛ والنسائي ف «الكبى» (723)؛ والترمذي ف الصوم/ باب ما جاء ف الفطار متعمدا. (2396التغليظ فيمن أفطر عمدا. (
).1672باب ما جاء ف كفارة من أفطر يوما. من رمضان (

)؛ وابن أب شيبة (7467 موقوفا. على ابن مسعود رضي ال عنه أخرجه البخاري معلقا. ف الصوم/ باب إذا جامع ف رمضان، ووصله عبد الرزاق (وروي
).3/169)؛ وانظر: «تغليق التعليق» (4/228)؛ والبيهقي (3/105

 ) والترمذي ف الصوم/ باب ما جاء ف1/66)، والنسائي ف الطهارة/ باب البالغة ف الستنشاق (142أخرجه أبو داود ف الطهارة/ باب ف الستنثار (] 356[
).1087)، وابن حبان (150)، وصححه ابن خزية (788كراهية مبالغة الستنشاق للصائم... (

).3/299] «النصاف» (357[
).37] «حقيقة الصيام»، ص(358[
 )؛ وابن720)؛ والترمذي ف الصوم/ باب ما جاء فيمن استقاء عمدا. (2380)؛ وأبو داود ف الصيام/ باب الصائم يتقيء عمدا. (2/498] أخرجه أحد (359[

 )،1/427)؛ والاكم (3518)؛ وابن حبان (1960)؛ وصححه ابن خزية (3117)؛ والنسائي ف «الكبى» (1676ماجه ف الصيام/ باب ما جاء ف الصائم يقيء (
عن أب هريرة رضي ال عنه.

).6/203] «اللى» (360[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.164) (1151)؛ ومسلم ف الصيام/ باب حفظ اللسان للصائم (1894] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب فضل الصوم (361[
) عن أب ذر رضي ال عنه.1006] أخرجه مسلم ف الزكاة/ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من العروف (362[
) عن علي رضي ال عنه.303)، ومسلم ف اليض/ باب الذي (132] أخرجه البخاري ف العلم/ باب من استحيا فأمر غيه بالسؤال (363[
)؛ والترمذي ف الدب/ باب ما جاء ف نظرة الفجاءة (2149)؛ وأبو داود ف النكاح/ باب ف ما يؤمر به من غض البصر (5/351] أخرجه المام أحد (364[

)، عن بريدة رضي ال عنه ولفظه: «وليست لك الخرة».2/194)؛ والاكم (2777
).183 الترمذي: «حسن غريب»، وصححه الاكم على شرط مسلم ووافقه الذهب وحسنه اللبان ف «غاية الرام» (وقال

 ) عن أب هريرة127)؛ ومسلم ف اليان/ باب إذا هم العبد بسنة (2528] أخرجه البخاري ف العتق/ باب الطأ والنسيان ف العتاقة والطلق ونوه (365[
رضي ال عنه.

).1938] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب الجامة والقيء للصائم (366[
).1940] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب الجامة والقيء للصائم (367[



 ) ط/الرسالة؛ وابن ماجه ف3126)؛ والنسائي ف «السنن الكبى» (2368)؛ وأبو داود ف الصيام/ باب ف الصائم يتجم (4/123أخرجه أحد (] 368[
).1/428)؛ والاكم (3533)؛ وصححه ابن حبان (1681الصيام/ باب ما جاء ف الجامة للصائم (

): «سعت أب يقول: هذا من أصح حديث يروى عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف إفطار الاجم والجوم».682 عبد ال بن أحد ف مسائله (وقال
).2/193 الاكم عن إسحاق بن راهويه تصحيحه، وصححه علي بن الدين والبخاري كما ف «التلخيص» للحافظ (ونقل
): «على شرط مسلم»، وانظر ف طرق هذا الديث «السنن الكبى» للنسائي.6/350 النووي ف «شرح الهذب» (وقال

).3/16] «البدع» (369[
] سبق تريه.370[
).84، 83، 82، 81] «حقيقة الصيام» ص(371[
] وللمام أحد مفردات منظومة شرحها الشيخ منصور البهوت، وهي مفيدة.372[
 ) عن أب ذر ـ رضي ال عنه ـ، ولفظه: «إن ال تاوز ل عن أمت...»؛ وأخرجه عن2043] أخرجه ابن ماجه ف الطلق/ باب طلق الكره والناسي (373[

 ) على شرط الشيخي ووافقه2/198)، وصححه الاكم (7219) ولفظه: «إن ال وضع عن أمت...» وصححه ابن حبان (2045ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ (
الذهب.
).1155)؛ ومسلم ف الصيام/ باب أكل الناسي وشربه وجاعه ل يفطر (1933] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. (374[
) عن عبد ال بن مسعود رضي ال عنه.402) ومسلم ف الصلة/ باب التشهد ف الصلة (831] أخرجه البخاري ف الذان/ باب التشهد ف الخرة (375[
] وقد تقدم الكلم على هذا الشرط عند قول الؤلف: «عامدا.».376[
]377) {{gج¢رeال¼ف hنgم gدhس¢وÊال gي¢طhال¼خ hنgض8 مhب¢يÊي¢ط} الhك}م8 ال¼خeل hنwيhبhتhى يwتhب8وا حhاش¢رhوا و{ل{كhو}} ؛ ومسلم ف الصيام/ باب4509] أخرجه البخاري ف التفسي/ باب( 

) عن عدي بن حات رضي ال عنه.1090بيان أن الدخول ف الصوم يصل بطلوع الفجر (
] سبق تريه.378[
] سبق تريه.379[
 )؛ وابن ماجه ف1/88)؛ والنسائي ف الطهارة/ باب العتداء ف الوضوء (135)؛ وأبو داود ف الطهارة/ باب الوضوء ثلثا. ثلثا. (2/180] أخرجه أحد (380[

).82)؛ وصححه الافظ ف «التلخيص» (174)؛ وصححه ابن خزية (422الطهارة/ باب ما جاء ف القصد من الوضوء وكراهية التعدي (
] سبق تريه.381[
 ) عن عمر بن1100)؛ ومسلم ف الصيام/ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار(1954] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب مت يل فطر الصائم (382[

الطاب رضي ال عنه.
] سبق تريه.383[
 )؛ ومسلم ف الصيام/ باب تري الماع ف شهر1936] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب إذا جامع ف رمضان ول يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر (384[

).1111رمضان... (
 ) عن عائشة رضي1714)؛ ومسلم ف القضية/ باب قضية هند(2211] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب من أجرى المصار على ما يتعارفون بينهم... (385[

ال عنها.
] سبق تريه.386[
] سبق تريه.387[
).3/54] أخرجه ابن أب شيبة (388[
] سبق تريه.389[
] سبق تريه.390[
] سبق تريه.391[
] سبق تريه.392[
] سبق تريه.393[
).537] أخرجه مسلم ف الساجد/ باب تري الكلم ف الصلة (394[



 )؛ ومسلم ف القضية/ باب النهي عن كثرة السائل من غي1477أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب قول ال عز وجل: {{لe يhس¢أeل}ونe النwاسh إgل¼حhاف.ا}} ( ] 395[
) عن الغية بن شعبة رضي ال عنه.593حاجة (
).6502] أخرجه البخاري ف الرقاق/ باب التواضع (396[
).3/424] «الروض مع حاشية ابن قاسم» (397[
).54، 52] انظر: «حقيقة الصيام» ص(398[
)؛ ومسلم ف الصيام/ باب بيان أن القبلة ف الصوم ليست مرمة على من ل ترك شهوته (1927] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب الباشرة للصائم (399[

) عن عائشة رضي ال عنها.65) (1106
) عن عمر بن أب سلمة رضي ال عنه.1108] أخرجه مسلم ف الباب السابق (400[
).505] أخرجه عبد الرزاق ف «مصنفه» (401[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.2387] أخرجه أبو داود ف الصيام/ باب كراهيته للشاب (402[
)2/58] زاد العاد (403[
) وأصله ف الصحيحي.1/447] أخرجه المام أحد (404[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.1903] أخرجه البخاري ف الصيام/ باب من ل يدع قول الزور والعمل به ف الصوم (405[
 ) عن أب هريرة رضي ال163) (1151)؛ ومسلم ف الصيام/ باب فضل الصيام (1904] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب هل يقول إن صائم إذا شتم (406[

عنه.
) عن سهل بن سعد رضي ال عنه.1098)؛ ومسلم ف الصيام/ باب فضل السحور (1957] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب تعجيل الفطار (407[
 ) عن زيد بن ثابت رضي1097)؛ ومسلم ف الصيام/ باب فضل السحور (1921] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب قدركم بي السحور وصلة الفجر (408[

ال عنه.
 ) عن عمر بن الطاب1100) ومسلم ف الصيام/ باب بيان وقت انقضاء الصوم... (1954] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب مت يل فطر الصائم (409[

رضي ال عنه.
] سبق تريه.410[
 ) عن أب هريرة رضي3507)؛ وابن حبان (2062)؛ وابن خزية (700)؛ والترمذي ف الصوم/ باب ما جاء ف تعجيل الفطار (2/329] أخرجه أحد (411[

ال عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»، وضعفه اللبان ف التعليق على ابن خزية.
] سبق تريه.412[
 )695)؛ والترمذي ف الصوم/ باب ما جاء ما مستحب عليه الفطار (2355)؛ وأبو داود ف الصيام/ باب ما يفطر عليه (18، 4/17] أخرجه أحد (413[

 )؛ وابن حبان2067)؛ وصححه ابن خزية (1699) ط/الرسالة، وابن ماجه ف الصيام / باب ما جاء على ما يستحب الفطر (3300وصححه؛ والنسائي ف الكبى (
) عن سلمان بن عامر رضي ال عنه.1/430)؛ والاكم (3514(

 )699) والترمذي ف الصوم/ باب ما جاء ما يستحب عليه الفطار (2356)، وأبو داود ف الصيام/ باب ما يفطر عليه (3/164] أخرجه المام أحد (414[
 ) عن أنس رضي ال عنه، قال الترمذي: «حسن غريب» وقال الدارقطن: «إسناده صحيح» وصححه الاكم على شرط1/432) والاكم (2/185والدارقطن (

مسلم ووافقه الذهب.
] سبق تريه.415[
)؛ عن أب سعيد الدري رضي ال عنه.1967] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب الوصال إل السحر (416[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.1103)؛ ومسلم ف الصيام/ باب النهي عن الوصال (1965] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب التنكيل لن أكثر الوصال (417[
).3/84] أخرجه ابن أب شيبة (418[
] سبق تريه.419[
 ] لديث عمر بن أب سلمة ـ رضي ال عنهما ـ أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م قال له: «سhمl ال، وكل بيمينك، وكل ما يليك» أخرجه البخاري ف420[

).2022)؛ ومسلم ف الشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (5376الطعمة/ باب التسمية على الطعام والكل باليمي (
) عن حذيفة رضي ال عنه.2017] أخرجه مسلم ف الشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (421[



سبق تريه.] 422[
) والترمذي ف الطعمة/ باب ما جاء ف التسمية على الطعام (3767) وأبو داود ف الطعمة/ باب التسمية على الطعام (6/246] أخرجه المام أحد (423[

).7/24) عن عائشة رضي ال عنها وقال الترمذي: «حسن صحيح» وصححه اللبان ف الرواء (3264) وابن ماجه ف الطعمة/ باب التسمية عند الطعام (1858
) عن أنس رضي ال عنه.2734] أخرجه مسلم ف الذكر والدعاء/ باب استحاب حد ال تعال بعد الكل والشرب (424[
 )؛2/51) عن ابن عباس رضي ال عنهما، وضعفه ابن القيم ف «الزاد» (481) وابن السن ف «عمل اليوم والليلة» (2/185] أخرجه الدارقطن (425[

).3/156واليثمي ف «المع» (
 )؛1/422)؛ والاكم (2/185)؛ والدارقطن (472)؛ وابن السن ف عمل اليوم والليلة (2357] أخرجه أبو داود ف الصيام/ باب القول عند الفطار (426[

عن ابن عمر رضي ال عنهما قال الدارقطن: «إسناده حسن»، وصححه الاكم على شرطهما ووافقه الذهب.
) عن أب أيوب النصاري رضي ال عنه.1164] أخرجه مسلم ف الصيام/ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا. لرمضان (427[
).1146)؛ ومسلم ف الصيام/ باب جواز تأخي قضاء رمضان ما ل يئ رمضان آخر (1950] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب مت يقضى قضاء رمضان (428[
) عن أب هريرة رضي ال عنه، وضعفاه.4/253)؛ والبيهقي (2/197] أخرجه الدارقطن (429[
).4/253)؛ والبيهقي (2/197] أما أثر ابن عباس فأخرجه الدارقطن (430[

): «إسناده صحيح».6/364 النووي ف «الموع» (وقال
)، وضعفه الدراقطن.4/253)؛ والبيهقي (2/197 أثر أب هريرة فأخرجه الدارقطن (وأما

).3/93] انظر: «الفروع» (431[
] سبق تريه.432[
) عن عائشة رضي ال عنها.1147)؛ ومسلم ف الصيام/ باب قضاء الصوم عن اليت (1952] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب من مات وعليه صوم (433[
 )1148) ومسلم ف الصيام/ باب قضاء الصوم عن اليت عن ابن عباس رضي ال عنهما (1953] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب من مات وعليه صوم (434[

)155.(
).3/336] وهذا هو الذهب «النصاف» (435[
] سبق تريه.436[
 ) عن ابن عباس رضي1615)؛ ومسلم ف الفرائض/ باب ألقوا الفرائض بأهلها (6732] أخرجه البخاري ف الفرائض/ باب مياث الولد من أبيه وأمه (437[

ال عنهما.
] سبق تريه.438[
 )؛3039)؛ وابن خزية (2903)؛ وابن ماجه ف الناسك/ باب الج عن اليت (1811] أخرجه أبو داود ف الصر/ باب النحر قبل اللق ف الصر (439[

 )؛958)؛ و«التلخيص» (3/155)؛ وصححه ابن خزية وابن حبان، وانظر: «نصب الراية» (4/336)؛ والبيهقي (2/267)؛ والدارقطن (3988وابن حبان (
).4/171و«الرواء» (

).1334) ومسلم ف الج/ باب الج عن العاجز لزمانة وهرمX ونوها، أو للموت (1513] أخرجه البخاري ف الج/ باب وجوب الج وفضله... (440[
] سبق تريه.441[
 )؛ والترمذي864)؛ وأبو داود ف الصلة/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كل صلة ل يتمها صاحبها تتم من تطوعه (2/425أخرجه المام أحد (] 442[

 )؛ وابن ماجه ف الصلة/ باب1/232)؛ والنسائي ف الصلة/ باب الاسبة على الصلة (413ف الصلة/ باب ما جاء أن أول ما ياسب به العبد يوم القيامة الصلة (
) عن أب هريرة رضي ال عنه، وحسنه الترمذي، وصححه الاكم ووافقه الذهب.1/262)؛ والاكم (1425ما جاء ف أول ما ياسب به العبد الصلة (

) عن أب هريرة رضي ال عنه.164) (1151)؛ ومسلم ف الصيام/ باب حفظ اللسان للصائم (1894] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب فضل الصوم (443[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.6502] أخرجه البخاري ف الرقاق/ باب التواضع (444[
 )؛ والنسائي ف الصيام/ باب ذكر الختلف على761)؛ والترمذي ف الصوم/ باب ما جاء ف صوم ثلثة أيام من كل شهر (5/152] أخرجه أحد (445[

) عن أب ذر رضي ال عنه وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان.3655)؛ وابن حبان (4/222موسى بن طلحة... (
 ) عن عبد ال بن1159)؛ ومسلم ف الصيام/ باب النهي عن صوم الدهر لن تضرر به(1979] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب صوم داود عليه السلم (446[

عمرو رضي ال عنهما.



).1160أخرجه مسلم ف الصيام/ باب استحباب صيام ثلثة أيام من كل شهر (] 447[
)؛ ومسلم ف الصلة/ باب استحباب صلة الضحى (1178] أما حديث أب هريرة فقد أخرجه البخاري ف التهجد/ باب صلة الضحى ف الضر (448[
 )؛ وحديث أب2128)؛ وصححه ابن خزية (4/217)؛ والنسائي ف الصيام/ باب صوم ثلثة أيام من الشهر (5/173)؛ وحديث أب ذر أخرجه المام أحد (721

).722الدرداء فقد أخرجه مسلم ف الصلة/ باب استحباب صلة الضحى (
 )؛ والترمذي ف الصوم/ باب ما جاء ف صوم يوم الثني2436)؛ وأبو داود ف الصيام/ باب ف صوم يوم الثني (208، 204، 5/200] أخرجه أحد (449[

) عن أسامة بن زيد رضي ال عنهما، وحسنه الترمذي، والنذري ف «متصر السنن» (4/201)؛ والنسائي ف الصيام/ باب صوم النب (ص) (747والميس (
).4/103)؛ وصححه ف «الرواء» (3/320

) عن أب قتادة رضي ال عنه.198) (1162] أخرجه مسلم ف الصيام/ باب استحباب صيام ثلثة أيام من كل شهر (450[
 ) عن أب1144)؛ ومسلم ف الصيام/ باب كراهة إفراد يوم المعة بصوم ل يوافق عادته (1985] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب صوم يوم المعة (451[

هريرة رضي ال عنه.
) عن جويرية بنت الارث رضي ال عنها.1986] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب صوم يوم المعة (452[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.148) (1144] أخرجه مسلم ف الصيام/ باب كراهة إفراد يوم المعة بصوم ل يوافق عادته (453[
)؛ والترمذي ف الصوم/ باب ما جاء ف صوم يوم السبت (2421)؛ وأبو داود ف الصيام/ باب النهي أن يص يوم السبت بصوم (6/368] أخرجه أحد (454[
)؛ عن الصماء رضي ال عنها.1726)؛ وابن ماجه ف الصيام/ باب ما جاء ف صيام يوم السبت (2773)؛ والنسائي ف «الكبى» (744

).4/118)؛ و«الرواء» (938)؛ و«التلخيص البي» (2/80] انظر: «سنن أب داود»، و«شرح معان الثار» (455[
] سبق تريه.456[
)؛ عن أب هريرة رضي ال عنه.1163] أخرجه مسلم ف الصيام/ باب صوم الرم (457[
) عن أب قتادة رضي ال عنه.1162] أخرجه مسلم ف الصيام/ باب استحباب صيام ثلثة أيام من كل شهر (458[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.1134] أخرجه مسلم من الصيام/ باب أي يوم يصام ف عاشوراء (459[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.1052)؛ والبزار (2095)؛ وابن خزية (1/241] أخرجه أحد ف «السند» (460[

) «فيه ممد بن أب ليلى وفيه كلم» وضعفه اللبان ف «التعليق على ابن خزية».3/188 اليثمي ف «المع» (قال
 ) موقوفا. على ابن عباس بلفظ: «صوموا اليوم التاسع والعاشر، وخالفوا اليهود» وسنده صحيح كما قال4/287)؛ والبيهقي (7839 عبد الرزاق (وأخرجه

اللبان ف «التعليق على ابن خزية».
).128) (1130)؛ ومسلم ف الصيام/ باب صوم يوم عاشوراء (2004] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب صوم يوم عاشوراء (461[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.969] أخرجه البخاري ف العيدين/ باب فضل العمل ف أيام التشريق (462[
) عن عائشة رضي ال عنها.1176] أخرجه مسلم ف الصيام/ باب صوم عشر ذي الجة (463[
 )؛ وصححه اللبان4/220)؛ والنسائي ف الصيام/ باب كيف يصوم ثلثة أيام من كل شهر (2437] أخرجه أبو داود ف الصيام/ باب ف صوم العشر (464[

).2129ف «صحيح أب داود» (
] سبق تريه.465[
).468] سبق تريه من حديث قتادة ص(466[
 ) وابن ماجه ف الصيام/ باب2843)؛ والنسائي ف «الكبى» (2440)؛ وأبو داود ف الصيام/ باب ف صوم يوم عرفة (446، 2/304] أخرجه أحد (467[

).929) عن أب هريرة رضي ال عنه، وف إسناده مهدي بن حرب الجري، وهو ضعيف، انظر: «التلخيص» (2101)؛ وابن خزية (1732صوم يوم عرفة (
 ) عن أم الفضل1123)؛ ومسلم ف الصيام/ باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة (1988] أخرجه البخاري من الصوم/ باب صوم يوم عرفة (468[

بنت الارث رضي ال عنها.
) عن معاوية بن أب سفيان رضي ال عنهما.387] أخرجه مسلم ف الصلة/ باب فضل الذان وهرب الشيطان عند ساعه (469[
 )؛ والترمذي ف الصلة/ باب ما جاء ف الماعة ف مسجد قد صلي574)؛ وأبو داود ف الصلة/ باب ف المع ف السجد (3/64] أخرجه المام أحد (470[

).2/316) عن أب سعيد الدري رضي ال عنه وحسنه الترمذي وصححه اللبان ف «الرواء» (2220فيه مر¦ة (
] سبق تريه من حديث أب قتادة رضي ال عنه.471[



 )؛ ومسلم ف الصلة/ باب معرفة الركعتي اللتي كان يصليهما النب صل¾ى ال عليه1233أخرجه البخاري ف المعة/ باب إذا ك}لم وهو يصلي... (] 472[
).834وسل¾م بعد العصر (

] سبق تريه.473[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.1966] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب التنكيل لن أكثر الوصال (474[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.39] أخرجه البخاري ف اليان/ باب الدين يسر (475[
 ): «فيه يي بن التوكل أبو عقيل وهو كذاب» وأخرجه البيهقي من طريق أخرى2/62) «كشف الستار» قال اليثمي ف «المع» (74] أخرجه البزار (476[

 ) عن عبد ال بن عمرو رضي ال334)، وأخرجه ابن البارك ف الزهد (1/64) عن عبد ال بن عمرو رضي ال عنهما، وإسناده ضعيف كما ف الضعيفة (3/19(
عنهما موقوفا.

 ) عن782)؛ ومسلم ف الصلة/ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيه (6464] أخرجه البخاري ف الرقاق/ باب القصد والداومة على العمل (477[
عائشة رضي ال عنها.

] سبق تريه.478[
] سبق تريه.479[
] سبق تريه.480[
] سبق تريه.481[
] سبق تريه.482[
] سبق تريه.483[
] سبق تريه.484[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.1138)؛ ومسلم ف الصيام/ باب تري صوم يومي العيدين (1993] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب صوم يوم النحر (485[
).1137)؛ ومسلم ف الصيام/ باب تري صوم يومي العيدين (1990] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب صوم يوم الفطر (486[
) عن نبيشة الذل رضي ال عنه.1141] أخرجه مسلم ف الصيام/ باب تري صوم أيام التشريق (487[
) عن جابر رضي ال عنه.1218] أخرجه مسلم ف الج/ باب حجة النب (ص) (488[
).1998)، (1997] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب صيام أيام التشريق (489[
 ) عن جابر رضي ال4/304)؛ والاكم (3305)؛ وأبو داود ف اليان والنذور/ باب من نذر أن يصلي ف بيت القدس (3/263] أخرجه المام أحد (490[

).2067عنه، وصححه الاكم وابن دقيق العيد، انظر: «التلخيص» (
] وتامه: «وكثرة الطا إل الساجد، وانتظار الصلة بعد الصلة فذلكم الرباط».491[

) عن أب هريرة رضي ال عنه.251 مسلم ف الطهارة/ باب فضل إسباغ الوضوء على الكاره (أخرجه
) عن عائشة رضي ال عنها.170) (1154] أخرجه مسلم ف الصيام/ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال... (492[
).4/135)؛ وصححه اللبان ف «الرواء» (4/194] أخرجه النسائي عن عائشة رضي ال عنها ف الصيام/ باب النية ف الصيام (493[
).185) (1159)؛ ومسلم ف الصيام/ باب النهي عن صوم الدهر لن تضرر به (1152] أخرجه البخاري ف التهجد/ باب ما يكره من ترك قيام الليل (494[
).4/89) والبيهقي (6559) وابن حبان (2/285] أخرجه الدارقطن (495[
) عن عبادة بن الصامت رضي ال عنه.2023] أخرجه البخاري ف فضل ليلة القدر/ باب رفع معرفة ليلة القدر لتلحي الناس (496[
 ) عن أب سعيد1167)؛ ومسلم ف الصيام/ باب فضل ليلة القدر والث على طلبها (669] أخرجه البخاري ف الذان/ باب هل يصلي المام بن حضر (497[

الدري رضي ال عنه.
)؛ ومسلم ف الصيام/ باب فضل ليلة القدر والث على طلبها (2015] أخرجه البخاري ف فضل ليلة القدر/ باب التماس ليلة القدر ف السبع الواخر (498[

) عن ابن عمر رضي ال عنهما.1165
).2643)؛ ومسلم ف القدر/ باب كيفية خلق الدمي... (3208] أخرجه البخاري ف بدء اللق/ باب ذكر اللئكة صلوات ال عليهم (499[
 ) عن أب هريرة760)؛ ومسلم ف الصلة/ باب الترغيب ف قيام رمضان وهو التراويح (35] أخرجه البخاري ف اليان/ باب قيام ليلة القدر من اليان (500[

رضي ال عنه.



 )؛ ومسلم ف3081أخرجه البخاري ف الهاد والسي/ باب إذا اضطر الرجل إل النظر إل شعور أهل الذمة والؤمنات إذا عصي ال وتريدهن (] 501[
) عن علي رضي ال عنه.2494الفضائل/ باب من فضائل حاطب بن أب بلتعة وأهل بدر ـ رضي ال عنهم ـ (

] سبق تريه.502[
] سبق تريه.503[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.1256)؛ ومسلم ف الج/ باب فضل العمرة ف رمضان (1782] أخرجه البخاري ف العمرة/ باب عمرة ف رمضان (504[
] سبق تريه.505[
 ] ويدل لذلك حديث جابر أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إن كنت أريت ليلة القدر ث ن8سيتها، وهي ف العشر الواخر، وهي طeل¼قeةº بhل¼جhةº، ل506[

حارة ول بادرة، كأن فيها قمرا. يفضح كوكبها ل يرج شيطانا حت يرج فجرها».
) إحسان.3688)؛ وابن حبان (2190 ابن خزية (صححه
  عبادة بن الصامت، وفيه أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إن أمارة ليلة القدر أنا صافية بلجة كأن فيها قمرا. ساطعا. ساكنة ساجية، ل برد فيهاوحديث

 ول حر، ول يل لكوكب أن يرمى به فيها حت تصبح، وإن أمارتا أن الشمس صبيحتها ترج مستوية ليس لا شعاع مثل القمر ليلة البدر، ول يل لشيطان أن يرج
معها يومئذ».
): «ورجاله ثقات».3/175)؛ وقال اليثمي ف المع (5/324 أحد (أخرجه
 «طلقة بلجة»: أي: مشرقة ل برد فيها ول حر، ول مطر ول قرw.وقوله

 ] ويدل له حديث أبl بن كعب ـ رضي ال عنه ـ مرفوعا. «وأمارتا أن تطلع الشمس ف صبيحة يومها ل شعاع لا» أخرجه مسلم ف الصلة/ باب الندب507[
). وحديث عبادة السابق.762الكيد إل قيام ليلة القدر (

 )؛ وابن ماجه ف الدعاء/ باب الدعاء بالعفو3513)؛ والترمذي ف الدعوات/ باب ف فضل سؤال العافية والعافاة (183، 182، 6/171] أخرجه أحد (508[
).1/530)؛ والاكم (3850والعافية (
 الترمذي: «حسن صحيح» وصححه الاكم على شرطهما، وأقره الذهب.وقال

) عن أنس رضي ال عنه، قال الترمذي: غريب.895)، (894)؛ وابن حبان (3604] أخرجه الترمذي ف الناقب/ باب ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها (509[
 )؛ ومسلم ف الداب/ باب بيان أنه يستحب لن رئى خاليا2035] أخرجه البخاري ف العتكاف/ باب هل يرج العتكف لوائجه إل باب السجد (510[

) عن صفية بنت حيي رضي ال عنها.2175بامرأة... (
).4/316) ط الرسالة؛ والبيهقي (2771] أخرجه الطحاوي ف «شرح مشكل الثار» (511[
).3/91)، وابن أب شيبة (8014] أخرجه عبد الرزاق (512[
] سبق تريه.513[
 )5) (1172)؛ ومسلم ف الصيام/ باب اعتكاف العشر الواخر من رمضان (2026] أخرجه البخاري ف العتكاف/باب العتكاف ف العشر الواخر (514[

عن عائشة رضي ال عنها.
).1656)؛ ومسلم ف النذر/ باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم (2032] أخرجه البخاري ف العتكاف/ باب العتكاف ليل. (515[
] سبق تريه.516[
 )؛ والترمذي من طريق البخاري ف3/141م)، ووصله المام أحد (774] رواه البخاري معلقا. بصيغة الزم ف الذان/ باب المع بي سورتي ف ركعة، (517[

 )1/240)؛ وصححه الاكم (794)، (792)؛ وابن حبان (537)؛ وصححه ابن خزية (2901فضائل القرآن/ باب ما جاء ف سورة الخلص وسورة إذا زلزلت (
على شرط مسلم ووافقه الذهب.

).2756] أخرجه البخاري ف الوصايا/ باب إذا قال: أرضي أو بستان... (518[
] سبق تريه.519[
] سبق تريه.520[
] سبق تريه.521[
) عن عائشة رضي ال عنها.6696] أخرجه البخاري من اليان والنذور/ باب النذر ف الطاعة (522[
] سبق تريه.523[



] سبق تريه.524[
 ) عن عائشة1173)؛ ومسلم ف الصيام/ باب مت يدخل من أراد العتكاف ف معتكفه (2033] أخرجه البخاري ف العتكاف/ باب اعتكاف النساء (525[

رضي ال عنها.
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.1396] أخرجه مسلم ف الج/ باب فضل الصلة بسجدي مكة والدينة (526[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.1394] أخرجه مسلم ف الج/ باب فضل الصلة بسجدي مكة والدينة (527[
 ) عن جابر7/2670) للطبان ف الكبي عن أب الدرداء رضي ال عنه مرفوعا. وقال هو حديث حسن وأخرجه ابن عدي (4/7] عزاه اليثمي ف المع (528[

) إسناده ضعيف.2069رضي ال عنه، قال الافظ ف التلخيص (
] سبق تريه.529[
)؛ ومسلم ف الج/ باب فضل الساجد الثلثة (1189] أخرجه البخاري ف فضل الصلة ف مكة والدينة/ باب فضل الصلة ف مسجد مكة والدينة (530[

) عن أب هريرة رضي ال عنه.1397
) عن مروان والسور بن مرمة.4/323] أخرجه المام أحد (531[
] سبق تريه.532[
] سبق تريه.533[
] سبق تريه.534[
 ) عن عائشة رضي ال عنها؛1207) ف النكاح/ باب الكفاء ف الدين؛ مسلم ف الج/ باب جواز إشتراط الرم التحلل... (5089] أخرجه البخاري (535[

) عن ابن عباس رضي ال عنه.1208وأخرجه مسلم (
 ) ف مناسك الج/ باب كيف يقول إذا اشترط، عن ابن عباس رضي ال عنهما، وهو صحيح5/168وقوله: «فإن لك على ربك ما استثنيت» أخرجه النسائي (

).4/186كما ف «الرواء» (
] سبق تريه.536[
) عن ابن عمر رضي ال عنهما.224] أخرجه مسلم ف الطهارة/ باب وجوب الطهارة للصلة (537[
 )؛ والترمذي ف الصلة/ باب ما جاء أن الرض كلها492) وأبو داود ف الصلة/ باب ف الواضع الت ل توز فيها الصلة (2/83] أخرجه المام أحد (538[

).2/677) وصححه شيخ السلم ف القتضاء (791)؛ وابن خزية (745)؛ وابن ماجه ف الصلة/ باب الواضع الت تكره فيها الصلة (317مسجد (
) عن أب مرثد الغنوي رضي ال عنه.972] أخرجه مسلم ف النائز/ باب النهي عن اللوس على القب والصلة عليه (539[
 )؛ عن عائشة رضي1504)؛ ومسلم ف العتق/ باب بيان أن الولء لن أعتق (2168] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب إذا اشترط ف البيع شروطا. ل تل (540[

ال عنها.
 )؛ وصححه ابن3976)؛ وابن ماجه ف الفت/ باب كف اللسان ف الفتنة (2317] أخرجه الترمذي ف الزهد/ باب حديث من حسن إسلم الرء... (541[
).2/287) عن أب هريرة رضي ال عنه، وحسنه النووي ف الربعي، الديث الثان عشر، وانظر جامع العلوم والكم (229حبان (
).501] سبق تريه ص(542[
 ) ف اليان/ باب الث على إكرام الار... عن أب هريرة47) ف الدب/ باب من كان يؤمن بال واليوم الخر..؛ ومسلم (6018] أخرجه البخاري (543[

رضي ال عنه.
 )؛ والترمذي ف الناقب/ باب حلمه ووضعه (ص)1109)؛ وأبو داود ف الصلة/ باب المام يقطع الطبة للمر يدث (5/354] أخرجه المام أحد (544[

)؛ وابن ماجه ف اللباس/ باب لبس الحر للرجال (3/108) وحسنه، والنسائي ف المعة/ باب نزول المام عن النب قبل فراغه... (3774السن والسي بي يديه (
) عن أب بريدة رضي ال عنه، وصححه الاكم على شرط مسلم ووافقه الذهب.1/287) إحسان؛ والاكم (6039) (6038)؛ وصححه ابن حبان (3600





gكgاسhنeتاب8 الgك

 gانhبgاجhة} وhج� والع8م¢رeال.....
هو على هذا يكون نا، ويطلق على التعبد، ف  الناسك: جع منسك، والصل أن النسك مكان العبادة أو زما

 ] أي: متعبدا. يتعبدون67، 34مصدرا. ميميا. بعن التعبد، قال ال تعال: {{وhلgك}لo أ}مwةX جhعhل¼نhا مhن¢سhك.ا}} [الج: 
 فيه، وأكثر إطلق النسك، أو النسك على الذبيحة، قال ال تعال: {{ق}ل¼ إgن� صhلeتgي وhن8س8كgي وhمhح¢يhايh وhمhمhاتgي
 لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgيh *}} [النعام] ، والفقهاء ـ رحهم ال ـ جعلوا النسك ما يتعلق بالج والعمرة؛ لن فيهما

الدي والفدية، وها من النسك الذي بعن الذبح.
قوله: «الج والعمرة واجبان» .

«الج» مبتدأ و «العمرة» معطوف عليه و «واجبان» خب البتدأ.
والج واجب وفرض بالكتاب، والسنة، وإجاع السلمي، ومنلته من الدين أنه أحد أركان السلم.

وهو ف اللغة: القصد.
وف الشرع: التعبد ل ـ عز¦ وجل ـ بأداء الناسك على ما جاء ف سنة رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 وقول بعض الفقهاء ف تعريفه: قصد مكة لعمل مصوص، ل شك أنه قاصر؛ لن الج أخص ما قالوا؛ لننا
 لو أخذنا بظاهره لشمل من قصد مكة للتجارة مثل.، ولكن الول أن نذكر ف كل تعريف للعبادة: التعبد ل ـ
 عز¦ وجل ـ، فالصلة ل نقول إنا: أفعال وأقوال معلومة فقط، بل نقول: هي التعبد ل بأقوال وأفعال معلومة،

وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام.
والعمرة ف اللغة الزيارة.

وف الشرع التعبد ل بالطواف بالبيت، وبالصفا والروة، واللق أو التقصي.
 وقوله: «واجبان» أي: كل منهما واجب، ولكن ليس وجوب العمرة كوجوب الج، ل ف الكدية، ول ف

العموم والشمول.
 أما الكدية فإن الج ركن من أركان السلم، وفرض بإجاع السلمي، وأما العمرة فليست ركنا. من أركان

السلم، ول فرضا. بإجاع السلمي.
يه نص عل كة، وهذا  هل م هل العلم يقولون: إن العمرة ل تب على أ من أ ما العموم والشمول فإن كثيا.   وأ

المام أحد ـ رحه ال ـ.



واختلف العلماء ف العمرة، هل هي واجبة أو سنة؟
 والذي يظهر أنا واجبة؛ لن أصح حديث يكم ف الناع ف هذه السألة، هو حديث عائشة ـ رضي ال
يه،  عنها ـ: حي قالت للنب صل¾ى ال عليه وسل¾م: هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم، عليهن جهاد ل قتال ف

 )]، فقوله: «عليهن» ظاهر ف الوجوب؛ لن «على» من صيغ الوجوب، كما ذكر ذلك أهل1الج والعمرة»[(
أصول الفقه، وعلى هذا فالعمرة واجبة ولكن هل هي واجبة على الكي؟

 ف هذا خلف ف مذهب المام أحد ـ رحه ال ـ، فالمام أحد نص على أنا غي واجبة على الكي، وهو
لم العمرة كة ل تشرع  هل م سلم يرى أن أ يخ ال بل إن ش ـ،  حه ال  ـ ر ية  بن تيم سلم ا يخ ال  اختيار ش
 مطلقا.، وأن خروج النسان من مكة ليعتمر ليس مشروعا. أصل.، ولكن ف القلب من هذا شيء؛ لن الصل أن

دللت الكتاب والسنة عامة، تشمل جيع الناس إل بدليل يدل على خروج بعض الفراد من الكم العام.
هg}} [البقرة:  جw وhالeع8م¢رhةe لgل� hم�وا ال¼حgتeأhعض العلماء على وجوب العمرة بقوله تعال: {{و ستدل ب  ] .196وا

فهل يسلم لم هذا الستدلل؟
لن ية تدل على وجوب التام  ي البتداء، فال ي التام وب لم؛ لن هناك فرقا. ب سلم  كن أل ي  الواب: ي
سعة، سنة التا ف ال لج ل يفرض إل  لج، إذ ا بل أن يفرض ا ية ق ف الديب ية نزلت  ما؛ لن هذه ال  شرع فيه
 والديبية كانت ف ذي القعدة من السنة السادسة، ولذا لو شرع النسان ف الج أو العمرة ف كل سنة، قلنا:

يب عليك أن تتم، أما ابتداءÀ فل يلزم الج إل مرة. واحدة.
هو؛ لن ذلك يث  من ح ما  يبي حكمه هر ل أن الؤلف ل يرد أن  لج والعمرة واجبان» الذي يظ  وقوله: «ا
 واضح، فإن الج من أركان السلم، لكن أراد أن يقيد الوجوب بشروط الوجوب فقال: «واجبان على السلم

الر» كأن سائل. يسأل: على من يب الج والعمرة؟

gو¢رeى الفeلhة. عwرhم gهgي ع8م8رgف gرgادeالق gل�فeال}ك lال}ر gمgى ال}س¢لeلhع.....
سلم؛ لن تب إل على ال ها ل  لج والعمرة، والعgبادات كل حد شروط وجوب ا سلم» هذا أ  قوله: «على ال
ه م¢ كeفeر8وا بgالل� م¢ إgل� أeنwه8 م¢ نhفeقeات8ه8 ن¼ ت8ق¼بhلe مgن¢ه8 eم¢ أ مhا مhنhعhه8 hنه العبادة؛ لقول ال تعال: {{و صح م فر ل ت  الكا

 ] . فالسلم شرط لكل عبادة، وإذا قلنا: إنا غي واجبة على الكافر، فل يعن ذلك أنه54وhبgرhس8ولgه}} [التوبة: 
ل يعاقب عليها، ولكنه ل يؤمر با حال كفره، ول بقضائها بعد إسلمه، فعندنا ثلثة أشياء:

الول: المر بأدائها.



الثان: المر بالقضاء.
الثالث: الث.

 فالمر بالداء ل نوجهه إل الكافر، والمر بالقضاء إذا أسلم كذلك ل نوجهه إليه، والث ثابت يعاقب على
تركها، وعلى سائر فروع السلم.

هو لج والعمرة، و ن لوجوب ا هو الشرط الثا عwض، وهذا  مل الرlق، والب بد الكا لر» ضده الع  قوله: «ا
سيده لقول مل الرlق؛ فلن ماله ل بد الكا ما الع ما، أ عض، لنما ل مال ل لج على قgنö ول مب ية، فل يب ا  الر

)].2النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من باع عبدا. له مال فماله للذي باعه، إل أن يشترطه البتاع»[(
 فإذا ل يكن له مال فهو غي مستطيع، وأما البعض فيملك من الال بقدر ما فيه من الرية، فإذا ملك عشرة
ـ إذا كان مبعضا صفه  جل مالك ن من أ يج  ستطيع أن  نه ل ي ها خسة، ولك صار له من حر،  صفه   ريالت، ون

بالنصف ـ؛ لنه ملوك ف هذا الزء فل يلزمه الج.
قل، ها البلوغ والع ي  من شرط نه يتض هو الشرط الثالث لك قل، وهذا  هو: البالغ العا  قوله: «الكلف» 
يه امرأة يه وسل¾م حي رفعت إل نب صل¾ى ال عل  فالصغي ل يلزمه الج، ولكن لو حج فحجه صحيح؛ لقول ال

عم ولك أجر» [(  )]، والصغي من دون البلوغ، والبلوغ يصل بواحد من3صبيا. فقالت: ألذا حج؟ قال: «ن
أمور ثلثة للذكور، وواحد من أمور أربعة للناث.

فللذكور: النزال، ونبات العانة، وتام خس عشرة سنة، وللناث: هذه، وزيادة أمر رابع وهو اليض.
ما النون فل يلزمه الج ول يصح منه، ولو كان له أكثر من عشرين سنة؛ لنه غي عاقل، والج عمل  وأ

بدن يتاج إل القصد.
كن كلمه الت لج والعمرة، ول يفسر الؤلف القدرة، ل مس لوجوب ا هو الشرط الا  قوله: «القادر» هذا 
 يفسرها. والقادر: هو القادر ف ماله وبدنه، هذا الذي يلزمه الج أداءÀ بنفسه، فإن كان عاجزا. باله قادرا. ببدنه

لزمه الج أداءÀ؛ لنه قادر.
مثل: أن يكون من أهل مكة، لكنه يقدر أن يرج مع الناس على قدميه ويج.

 وإن كان بعيدا. عن مكة، ويقول: أستطيع أن أمشي، وأخدم الناس وآكل معهم فيلزمه الج، وإن كان قادرا
 باله عاجزا. ببدنه لزمه الج بالنابة، أي: يلزمه أن ينيب من يج عنه، إل إذا كان العجز ما يرجى زواله فينتظر

حت يزول.



به السن، وأصبح ل يكن أن يصل إل مكة فأغناه ال ف هذه  مثال ذلك: إنسان كان فقيا. وكب وتقدمت 
بة، لج بالنا مه ا كن يلز جز عجزا. ل يرجى زواله، ل نه؛ لنه عا مه الج ف هذه الال ببد  الال، فنقول: ل يلز

أي: يلزمه أن ينيب من يج عنه.
نه ل ها النصوص: «أ  فإن قال قائل: كيف تلزمونه أن ينيب ف عمل بدن، والقاعدة الشرعية الت دلت علي

 ] ، وهذا ل يستطيع أن يج فكيف16واجب مع العجز» لقوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
نلزمه أن ينيب من يج عنه، أفل يب أن نقول: إن هذا يسقط عنه الوجوب لعجزه عنه؟

يه وسل¾م أقرw الرأة حي قالت: «يا رسول ال إن أب أدركته فريضة نب صل¾ى ال عل  فالواب أن يقال: إن ال
 )]، فأقرها على وصف الج على4ال على عباده ف الج شيخا. كبيا. ل يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟» [(

 أبيها بأنه فريضة، مع عجزه عنه ببدنه، ولو ل يب عليه ل يقرها الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لنه ل يكن أن
 يقر على خطأ، فدل على أن العاجز ببدنه القادر باله يب عليه أن ينيب، وإذا كان عاجزا. باله وبدنه سقط عنه

الج، فالقسام إذا. أربعة:
الول: أن يكون غنيا. قادرا. ببدنه، فهذا يلزمه الج والعمرة بنفسه.

ثل أن يكون لج والعمرة إذا ل يتوقف أداؤها على الال، م مه ا نه دون ماله، فيلز ن: أن يكون قادرا. ببد  الثا
 من أهل مكة ل يشق عليه الروج إل الشاعر، وإن كان بعيدا. عن مكة، ويقول: أستطيع أن أخدم الناس وآكل

معهم فهو قادر يلزمه الج والعمرة.
الثالث: أن يكون قادرا. باله عاجزا. ببدنه، فيجب عليه الج والعمرة بالنابة.

الرابع: أن يكون عاجزا. باله وبدنه فيسقط عنه الج والعمرة.
قوله: «ف عمره مرة» ، لو قد¦م «مرة» لكان أحسن.

ه س¢تhطeاعh إgلeي¢ نg ا hم gت ج� ال¼بhي¢ gح gس هg عhلeى النwا مر؛ لن ال أطلق، فقال تعال: {{وhلgل� ف الع  أي: واجبان مرة 
 ] . ولقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «حي سئل عن الج أف كل عام؟ قال: الج97سhبgيل}} [آل عمران: 

 )]. إل لسبب كالنذر، فمن نذر أن يج وجب عليه أن يج؛ لقول الرسول صل¾ى5مرة، فما زاد فهو تطوع» [(
)].6ال عليه وسل¾م: «من نذر أن يطيع ال فليطعه»[(

ف سيما  من الناس ل  ي  شق على كث من مرة ل ثر  جب أك نه لو و ضي ذلك، ل حة تقت مة والر  ولن الك
 الماكن البعيدة، ول سيما فيما سبق من الزمان، حيث كانت وسائل الوصول إل مكة صعبة جدا.، ث لو وجب

على كل واحد كل سنة، لمتلت الشاعر بم ول تكفهم من ول مزدلفة ول عرفة.



 وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مرة» ، يستفاد منه فائدة عظيمة، وهي أن من مر باليقات، وقد أدى الفريضة
فإنه ل يلزمه الحرام، وإن طالت غيبته عن مكة.

ما جة تارة، أو زيارة، أو  ها لا ث ذهب إلي بع سني، أو خس سني ل يذهب إل مكة،   مثاله: شخص له أر
نا يبان مرة واحدة، ولو ألزمناه بالحرام لج والعمرة إ مه أن يرم؛ لن ا نه ل يلز به ذلك، ومرw باليقات، فإ  أش

للزمناه بزائد عن الرة، وهذا خلف النص.
قوله: «على الفور» ، أي: يب أداؤها على الفور إذا تت شروط الوجوب.

والدليل على ذلك ما يلي:
] .97أول.: قوله تعال: {{وhلgل�هg عhلeى النwاسg حgج� ال¼بhي¢تg}} [آل عمران: 

)].7ثانيا.: حديث أب هريرة: «أيها الناس إن ال كتب عليكم الج فحجوا»[(
 والصل ف المر أن يكون على الفور، ولذا غضب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف غزوة الديبية حي أمرهم

)].8بالحلل وتباطؤوا[(
مر ال ـ عز¦ وجل ـ، وف قد يكون الن قادرا. على أن يقوم بأ ما يعرض له، ف  ثالثا.: لن النسان ل يدري 

الستقبل عاجزا.
تg} ...} [البقرة:  س¢تhبgق}وا ال¼خhي¢رhا ستباق إل اليات فقال: {{فeا مر بال ي148رابعا.: لن ال أ  ] ، والتأخ

خلف ما أمر ال به، وهذا هو الصواب، أنه واجب على الفور.
وقيل: بل واجب على التراخي، واستدلوا با يلي:

 أول.: بالقياس على الصلة ف الوقت إن شئت صلها ف أول الوقت، وإن شئت فصلها ف آخره، والعمر هو
وقت الج، فإن شئت حجw أول العمر، وإن شئت آخرhه.

هg}} [البقرة: جw وhالeع8م¢رhةe لgل� hم�وا ال¼حgتeأhسادسة بقوله تعال: {{و سنة ال ف ال لج والعمرة   ثانيا.: أن ال فرض ا
] ، ول يج النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إل ف السنة العاشرة.196

ولكن الصحيح أنه واجب على الفور لا تقدم من الدلة.
وأما القول: أن عمر النسان كله وقت للحج فهذا صحيح، لكن من يضمن أن يبقى إل السنة الثانية؟!

أما الصلة فوقتها قصي فلذلك وسع فيها.
ما الستدلل بقوله تعال: {{وhأeتgم�وا ال¼حhجw وhالeع8م¢رhةe لgل�هg}} [البقرة:   ] ، فغي صحيح؛ لن هذا ليس196وأ

أمرا. بما ابتداءÀ، ولكنه أمر بالتام بما، وفرق بي البتداء والتام.



بل ذلك يناف بل ذلك؛ لن فرضه ق سعة، ول يفرضه ال تعال ق سنة التا نه ف ال ما فرض الج فالصواب أ  وأ
 الكمة، وذلك أن قريشا. منعت الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م من العمرة فمن المكن والتوقع أن تنعه من الج،

ومكة قبل الفتح بلد كفر، ولكن تررت من الكفر بعد الفتح، وصار إياب الج على الناس موافقا. للحكمة.
يل على أن الج فرض ف السنة التاسعة أن آية وجوب الج ف صدر سورة آل عمران، وصدر هذه  والدل

السورة نزلت عام الوفود.
فإن قيل: لاذا ل يج النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف التاسعة، وأنتم تقولون على الفور؟.

الواب: ل يج صل¾ى ال عليه وسل¾م لسباب:
ستقبال شك أن ا سعة عام الوفود، ول  سنة التا سمى ال سنة، ولذا ت ف تلك ال يه   الول: كثرة الوفود عل
نه واجب قد نقول: إ بل  مر مهم،  هم أ يه وسل¾م ليتفقهوا ف دين  السلمي الذين جاؤوا إل الرسول صل¾ى ال عل

على الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ ليبلغ الناس.
 الثان: أنه ف السنة التاسعة من التوقع أن يج الشركون، ـ كما وقع ـ فأراد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن
 يؤخر من أجل أن يتمحض حجه للمسلمي فقط، وهذا هو الذي وقع، «فإنه أذن ف التاسعة أل يج بعد العام

)].9مشرك، ول يطوف بالبيت عريان» [(
 وكان الناس ف الول يطوفون عراة بالبيت إل من وجد ثوبا. من ال}مس من قريش، فإنه يستعيه ويطوف به،
ضع ية، وت نت الرأة تطوف عار بل يطوفون عراة، وكا بم  كن أن يطوفوا بثيا يش فل ي ي قر من غ من كان  ما   أ

يدها على فرجها، وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله

وما بدا منه فل أحله

فeإgن¼ زال الرlق8 وال}ن8ون} والصlبhا فgي الeجl بgعhرhفة وhفgي الع8م¢رةg قeب¢لe طوافgها صhحw فر¢ضا.
 قوله: «فإن زال الرق» ، أفاد ـ رحه ال ـ أن الرقيق يصح منه الج، إذا. الرية شرط للوجوب، فلو حج

الرقيق فإن حجه صحيح، ولكن هل يزئ عن الفرض أو ل يزئ؟
نه ل يزئ؛ لن الرقيق ليس أهل. للوجوب، فهو  الواب: ف هذا خلف بي العلماء: فقال جهور العلماء: إ

كالصغي، ولو حج الصغي قبل البلوغ ل يزئه عن حجة السلم فكذلك الرقيق.



 وذهب بعض العلماء إل أن الرقيق يصح منه الج بإذن سيده؛ لن إسقاط الج عن الرقيق من أجل أنه ل
يد مال.، ومن أجل حق السيد، فإذا أعطاه سيده الال وأذن له، فإنه مكلف بالغ عاقل فيجزئ عنه الج.

نع من نا م نه إ يل بأ يل قوي، والتعل يس أهل. للحج تعل نه ل يل بأ يس عندي ترجيح ف الوضوع؛ لن التعل  ول
أجل حق السيد قوي أيضا.؛ فالصل أنه من أهل العبادات.

 وهناك حديث ف الوضوع: «أن من حج، ث عتق فعليه حجة أخرى، وأن من حج وهو صغي ث بلغ فعليه
)].10حجة أخرى»[(

 لكنه متلف ف صحته والحتجاج به، وإل لو صح الديث مرفوعا. إل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لكان
هو الفيصل، وكثي من الدثي قال: إنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا.، وأنا متوقف ف هذا.

ف الج ها صح فرضا.» ، أي: إن زال الرق  بل طواف فة وف العمرة ق لج بعر ف ا صبا،   قوله: «والنون، وال
بعرفة صح فرضا.

 ومعن زوال الرق أن يعتق العبد، فإذا أعتقه سيده ف الج بعرفة صح فرضا.، مع أنه حال إحرامه بالج كان
الج ف حقه نفل.؛ لن الج ل يب على الرقيق على ما سبق من اللف فيه.

نه يكون فرضا. من أول الحرام، فعلى هذا يلغز با، فيقال:  وقوله: «صح فرضا.» إذا أخذنا بظاهر كلمه فإ
 عبادة أولا نفل ث انقلبت إل فرض بدون أن ينوي الفرض من أولا، فيكون الواب هو: حج الرقيق إذا عتق ف

عرفة أو قبلها.
غز ها فرضا.، وهذا أيضا. يل لا نفل. وآخر تق، فتكون هذه العبادة أو من حي الع نه ل يكون فرضا. إل  يل: إ  وق
 به، وهذا ليس بغريب؛ لن الج يالف غيه ف مسألة النية ف أمور متعددة، كما سيأت أن النسان إذا قدم إل
عد نه سيطوف للقدوم، وطواف القدوم سنة، وسيسعى للحج، فله ب  مكة، وهو مفرد أو قارن فطاف وسعى، فإ
 ذلك أن يقلب هذه النية إل عمرة ليصبح متمتعا.، فالطواف كان للقدوم ف الول وهو سنة، وصار الن للعمرة

ركنا.، والسعي الذي كان أول. للحج صار الن للعمرة فالج له أشياء يالف غيه فيها.
 وكذلك إذا أفاق النون بعرفة صار حجه فرضا.، ولكن إذا سأل سائل: كيف يتصور أن ي8حرgم النون فيفيق

بعرفة؟ وهل النون تصح منه نية الحرام؟
 فالواب أن نقول: من أهل العلم من قال: إن النون يوز أن يرم عنه وليه، كما يرم عن الصغي، فالصغي
عن نه يوز أن يرم  يز، فإ يس له تي صبيه الذي ل عن  قل، فإذا جاز أن يرم  يس له ع يز، والنون ل يس له تي  ل



 النون، وبناءÀ على هذا القول ل إشكال؛ لنه سيحرم عنه ولي¦ه وهو منون، ويبقى مرما.، فإذا عقل بعرفة صح
أن نقول: إنه زال جنونه بعرفة، وهو مرم.

يه ما إذا طرأ عل مل كلم الؤلف على  نه ي ي¦ه، فإ سه ول بول مه بنف صح إحرا نا: إن النون ل ي ما إذا قل  وأ
النون بعد الحرام، وهنا إشكال آخر وهو: أل يبطل إحرامه بالنون؟

 نقول: ل يبطل الحرام بالنون، بل يبقى على إحرامه، ث إن زال جنونه بعرفة أته، وإن زال بعد عرفة فإنه
نه يتحلل، ويذبح هديا. إن تيسر، نه يكون كال}حصر، أي: أ قي على جنونه، فإ مه عمرة، وإن ب ته الج ويت  قد فا

هذا إن قلنا: إن الج ل يبطل بالنون.
أما إذا قلنا بالقول الثان: إنه يبطل بالنون، فإنه إذا ج8ن ف أثناء الحرام بطل حجه.

نه إذا كان من عادته أن ين يوما. أو ليلة ث يفيق؛ فالنسك ل يبطل وإن كان ل يدرى يل بالتفصيل: أ  ولو ق
عنه، فهنا يتوجه القول بالبطلن؛ لنه صار غي أهل للعبادة.

وكذا لو زال الصبا ف الج بعرفة، والصبا، أي: الصغر وذلك بأن يبلغ بعرفة، وهل يكن أن يبلغ بعرفة؟
ف منتصف يوم قد ولد  صب  سن بأن يكون هذا ال سن أو بالحتلم، فبال ما بال عم يكن، ويكون إ  الواب: ن
 عرفة، وف يوم عرفة ت له خس عشرة سنة، فحينئذX نقول: قد بلغ ف عرفة، وإما ف الحتلم، فذلك أن ينام ف
جة عن ح جه فرضا.، وأجزأه  صار ح فة  ف عر صب  فة، وإذا بلغ ال ف يوم عر قد بلغ  فة ويتلم، فيكون   يوم عر

السلم.
ف بل أن يشرع  صب، وأثناء العمرة وق مر ال صح فرضا.» ، أي: لو اعت ها  بل طواف ف العمرة ق  وقوله: «و
صحة إحرام نا: ب مه للعمرة، أو قل عد إحرا جن ب ته هذه تكون فرضا.، وكذلك النون لو   الطواف بلغ فإن عمر
 وليه عنه، ث عقل قبل طواف العمرة فإنه يصح فرضا.، وكذلك أيضا. العبد إذا أحرم بالعمرة وهو رقيق، ث أعتقه

سيده قبل طواف العمرة فإنه يصح فرضا.
نه إن زال بعد عرفة نه ل يكون فرضا.، إل أ نه لو زال الرق، والنون، والصبا، بعد عرفة فإ  علم من كلمه أ

مع بقاء وقت الوقوف، ث عاد فوقف فإنه يصح فرضا.
ف تلك الليلة بلغ أو يد، و مس ليلة الع عد غروب الش فة ب من عر فع  قد د يق  صب أو الرق  مثاله: أن يكون ال
 أعتق، فنقول له: إذا رجعت الن إل عرفة، ووقفت با فإن حجك يكون فرضا.؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 )]. وقد وقفت بعرفة قبل فوات وقته، ويب أن يرجع بعد ذلك إل مزدلفة من أجل11يقول: «الج عرفة» [(
أن يبيت با.



فإن قيل: هل يلزمه إذا بلغ بعد الدفع من عرفة مع بقاء وقت الوقوف أن يرجع إل عرفة، أم له أن يستمر؟
جب ي و من ح يه  ت يؤد فة، ح قف بعر جع لي جب أن ير جب على الفور، و لج وا نا: إن ا  فالواب: إن قل
 عليه، وإن قلنا: إنه على التراخي ل يلزمه أن يرجع إل عرفة، ويستمر ف إتام هذا الج، ويكون هذا الج نفل

ل فرضا.

 ....وفgع¢له8مhا مgن¢ الصwب، وhالعhب¢دg نhف¼ل
 قوله: «وفعلهما من الصب والعبد نفل.» ، أي: يصح فعل العمرة والج من الصب، ولكن يكون نفل.؛ لن
 من شرط الجزاء: البلوغ، فإذا حج وهو صغي فالج ف حقه نفل وليس بفرض، وكذلك يقال ف العبد إن قلنا

ل يزئه الج عن الفريضة وقد تقدم.
مسائل:

 الول: ل يبي الؤلف ـ رحه ال تعال ـ كيف يج الصب على وجه التفصيل، فنقول: إن الصب إن كان
 ميزا. فإن وليه يأمره بنية الحرام، فيقول: يا بن أحرم، لنه ييز، وإن كان غي ميز فإنه ينعقد إحرامه بنية وليه
ث إن كان قادرا. على ي¦ه،  نه ول يه ع كن ميزا. فينو ية الطواف، وإن ل ي ما الطواف فإن كان ميزا. أمره بن نه، وأ  ع
 الشي مشى، وإن ل يكن قادرا. حله وليه أو غيه بإذن وليه، ويقال ف السعي كما قيل ف الطواف، أما اللق أو

التقصي، فأمره ظاهر.
الثانية: هل الول أن يرم بالصغار بالج أو العمرة، أم الول عدم ذلك؟

 الواب: ف هذا تفصيل، وهو إن كان ف وقت ل يشق فإن الحرام بم خي؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م
عم ولك أجر» [( ما إن كان ف ذلك12قال للمرأة الت رفعت له الصب، وسألته هل له حج؟ قال: «ن  )]. وأ

 مشقة كأوقات الزحام ف الج أو العمرة ف رمضان، فالول عدم الحرام؛ لنه ربا يشغل وليه عن أداء نسكه
الذي هو مطالب به على الوجه الكمل، وقد يترتب على ذلك مشقة شديدة على الصب وأهل الصب.

الثالثة: إذا أحرم الصب، فهل يلزمه إتام الحرام؟
نه يلزمه التام؛ لن الج والعمرة يب إتام نفلهما، والج والعمرة بالنسبة  الواب: الشهور من الذهب أ

للصب نفل، فيلزمه التام.
مه التام؛ لنه غي مكلف ول ملزم نه ل يلز فة ـ رحه ال تعال ـ: أ ب حني ن: وهو مذهب أ  والقول الثا
 بالواجبات فقد رفع عنه القلم، فإن شاء مضى وإن شاء ترك، وهذا القول هو القرب للصواب، وهو ظاهر ما



نا سبة لوقت فق بالناس بالن قة أر ف القي يه، وهو  يه صاحب الفروع، وعلى هذا له أن يتحلل ول شيء عل يل إل  ي
سألة مشكلة، قى ال قع، فتب ما يتو ث يكون على خلف  سهل،  صب  ظن الول أن الحرام بال با ي نه ر ضر؛ ل  الا
 وهذا يقع كثيا. من الناس اليوم، فإذا أخذنا بذا القول الذي هو أقرب للصواب لعلته الصحيحة زالت عنا هذه

الشكلة.
الرابعة: إذا كان الصب يعقل النية، ولكنه ل يستطيع الطواف بنفسه؟

يه ف الطواف وف السعي؛ لن الركوب ف الطواف والسعي جائز عند يه أو غيه بإذن ول  الواب: يمله ول
ضة، ن مري يا رسول ال، إ مر بالطواف للوداع:  يه وسل¾م حي أ صل¾ى ال عل نب  سلمة لل قد قالت أم   العجز، و

بة» [( نت راك من وراء الناس وأ جز، والمل13فقال: «طوف  ند الع نه يوز الركوب ع  )]. فدل هذا على أ
بعناه.

بد أن نه؟ الذهب ل   الامسة: المول هل يب أن تكون الكعبة عن يساره مع أن الغالب أن تكون عن يي
تكون عن يساره، وعلى هذا فل يكن أن تكون الكعبة عن يساره إل إذا حله على الكتف.

جر» ، أن له عم ولك أ سلم: «ن صلة وال يه ال هر قول الرسول عل يس بشرط؛ لن ظا نه ل  والذي يظهر ل أ
حجا.، ويمل على ما يمل عليه، ولا فيه من الشقة.

السادسة: إذا قلنا: بأنه يمله، فهل يصح أن يطوف عن نفسه وعن الصب بطواف واحد، أم ل يصح؟
الواب: الذهب أنه ل يصح، وإذا نوى عن نفسه وعن المول، فإنه يقع عن المول ول يقع عن نفسه.

نه يقع عن نفسه دون المول؛ لنه أصل  القول الثان: ل يصح، ولكن إذا نوى عن نفسه وعن المول، فإ
والمول فرع.

عن نه و قع ع يه، فإن الطواف ي ية فنوى وحله ول قل الن صب يع نه إذا كان ال سألة: أ ف هذه ال  والذي نرى 
الصب؛ لنه لا نوى الصب صار كأنه طاف بنفسه.

ث تطوف ما أن تطوف أول.،  يه: إ ي، فيقال لول قع طواف بنيت صح أن ي نه ل ي ية فإ قل الن ما إذا كان ل يع  أ
نه يصح من الامل دون ما أن تكل أمره إل شخص يمله بدل. عنك، فإن طاف بنيتي فالذي نرى أ  بالصب، وإ

المول.
 وقوله: «وفعلهما من الصب والعبد نفل.» ، العبد ولو كان عاقل. بالغا. ل يقع منه الج والعمرة إل نفل.؛ لنه
كل حال؟ أم نقول: ية على  من شرط الجزاء الر هل  نه  هو أ ف هذا، و سبق اللف  يس أهل. للفرض، و  ل

يستثن من ذلك إذا أذن له سيده، فإن أذن له وجب عليه وأجزأه؟ كما سبق.



وعلى هذا يتبي أن الشروط المسة الت ذكرها الؤلف تنقسم إل ثلثة أقسام:
الول: شرطان للوجوب، والصحة، والجزاء: وها السلم، والعقل.

الثان: شرطان للوجوب، والجزاء فقط وها البلوغ، والرية.
الثالث: شرط للوجوب فقط وهو الستطاعة، فلو حج وهو غي مستطيع أجزأه وصح منه.

وhالقادgر8: مhن¢ أم¢كeنه8 الر�ك}وب8، وhوhجhدh زادا. وhرhاحgلeة. صhالeي لgمgث¼لgهg بhع¢دh قeضhاءg الواجgبhات
قوله: «والقادر: من أمكنه الركوب» ، فمن ل يكنه الركوب فليس بقادر، وكيف ل يكنه الركوب؟

 الواب: أما ف زمن البل فتعذر الركوب كثي، إما لضعف بنيته اللقية، أو لكونه هزيل. ل يستطيع الثبات
على الراحلة.

فإن قال قائل: يكن أن نربطه على الراحلة.
قلنا: ف ذلك مشقة ل تأت با الشريعة.

 وأما ف وقتنا الاضر وقت الطائرات، والسيارات، فالذي ل يكنه الركوب نادر جدا.، ولكن مع ذلك فبعض
عب تعبا. عظيما.، أو يه، أو يت مى عل با يغ سيارة، والطائرة، والباخرة، فر ف ركوب ال قة ظاهرة  صيبه مش  الناس ت

يصاب بغثيان وقيء، فهذا ل يب عليه الج، وإن كان صحيح البدن قويا.
قوله: «ووجد زادا. وراحلة» ، الزاد ما يتزود به ف السفر من طعام وشراب، وغي ذلك من حوائج السفر.

والراحلة معروفة، وهي ما يرتله النسان من الركوبات من إبل، وحر، وسيارات، وطائرات وغيها.
لكن الؤلف اشترط شرطا.، وهو:

سيادة صالا. لثله، وكذلك الراحلة ، فلو كان رجل. ذا  بد أن يكون الزاد  صالي لثله» ، أي: ل   قوله: «
ف يد إل راحلة ل تصلح لثله ـ كحمار مثل. ـ فل يلزمه؛ لنه مركوب غي صال لثله، فيلحقه   وجاه، ول 

ذلك غضاضة وحرج، وكذلك الزاد إذا كان ل يصلح لثله.
نه يشمل97وقد يرد على كلم الؤلف عموم قوله تعال: {{مhنg اس¢تhطeاعh إgلeي¢هg سhبgيل.}} [آل عمران:   ] ، فإ

من أمكنه السفر على راحلة ل تصلح لثله، وبزاد ل يصلح لثله.
 والناس إذا سافروا إل الج على مثل هذه الراحلة أو بثل هذا الزاد، فإنم ل يشمت بعضهم ببعض ول يعي
 بعضهم بعضا.، فل يقال حينئذ: إنه عاجز، وال ـ عز¦ وجل ـ يقول: {{مhنg اس¢تhطeاعh إgلeي¢هg سhبgيل.}} [آل عمران:

] ، لن زاد السافر ليس كزاد القيم.97



 ولذا ذهب بعض العلماء إل أنه من وجد زادا. وراحلة يصل بما إل الشاعر ويرجع لزمه الج، ول يقيدوا
 ذلك بكونما صالي لثله، وهذا أقرب إل الصواب، ول عبة بكونه يفقد الألوف من مركوب، أو مطعوم، أو

مشروب، فإن هذا ل يعد عجزا.
قوله: «بعد قضاء الواجبات» ، هناك ثلثة أمور ل يكون مستطيعا. قادرا. إل بعد توافرها وهي:

الول: قضاء الواجبات:
بة مي، والنفقات الواج ـ، أو للد جل  ـ عز¦ و سان بذله، كالديون ل  يب على الن ما  كل   والواجبات: 

للزوجة والقارب، والكفارات، والنذور، فل بد أن يقضي هذه الشياء.
عد يس بقادر إل ب به، فهذا ل قض  حج ل ي لج، وإن  من ا كن  ين ل يتم به الد ضى  من كان عنده مال إن ق  ف

قضاء الديون.
 وإذا كان على النسان دين فل حج عليه سواء كان حال. أو مؤجل.، إل أنه إذا كان مؤجل. وهو يغلب على

ظنه أنه يوفيه إذا حل الجل وعنده الن ما يج به فحينئذX نقول: يب عليه الج.
فإذا قال قائل: لو أن صاحب الدين أذن له أن يج، فهل يكون قادرا.؟

 فالواب: ل؛ لن السألة ليست إذنا. أو عدم إذن، السألة شغل الذمة أو عدم شغلها، ومن العلوم أن صاحب
 الدين إذا أذن للمدين أن يج فإن ذمته ل تبأ من الدين، بل يبقى الدين ف ذمته، فنقول له: اقض الدين أول. ث
 حج، ولو لقيت ربك قبل أن تج، ول ينعك من ذلك إل قضاء الدين، فإنك تلقي ربك كامل السلم؛ لن
سلم تام، يه على إ به للق قي ر يه الزكاة، ولو ل تب عل ي ل  ما أن الفق يك، فك يب عل ف هذه الال ل  لج   ا

فكذلك هذا الدين الذي ل يتوفر لديه مال يقضي به الدين ويج به، يلقى ربه، وهو تام السلم.
وما يظنه بعض الديني من أن العلة هي عدم إذن الدائن، فإنه ل أصل له.

 فإذا قال قائل: لو أنه أمكنه أن يج بصلحة له مالية، بيث يعطى أجرة، أي: يكون الرجل هذا عامل. جيدا.،
 فيستأجره أحد من الناس ليحج معه، إما بقافلة، وإما بالهل، ويعطيه ألف ريال ف الشهر أو ف عشرة أيام مثل.،

ولو بقي ف البلد ل يستفد هذه ألف الريال، فهل له أن يج؟
نه ل قل ما سيعطى، أم¦ا إذا كان أكثر فإ  فالواب: له أن يج، ول ينع الدين وجوب الج إذا كان الدين أ

يزال باقيا. ف ذمته، فيمنع الوجوب.
ولو فرضنا أنه وجد من يج به مانا.، ول يعطيه شيئا.، فهل هذا يضره لو حج بالنسبة للدين؟



 الواب: فيه تفصيل: إذا كان لو بقي لeعhمل، وحص¦ل أجرة فبقاؤه خي من الج، وإذا كان ل يصل شيئا. لو
ته درهم ف ذم قى  ما دام يب يه  ير فإن الج ل يب عل كل تقد لج وعدمه، وعلى  ف حقه ا ساوى  نا يت قي فه  ب
بة تق الرق ما أن يع بة، وعنده عشرة آلف ريال، فإ تق رق يه ع ف الكفارات، فإذا كان عل حد، وكذلك نقول   وا
 بعشرة اللف أو يج، قلنا: ل تج وأعتق الرقبة، الكفارة الت عليك؛ لن وجوبا سبق وجوب الج، والج ل

يب إل بالستطاعة، ول استطاعة لن عليه دين ف ذمته.
الثان: أشار إليه بقوله:

 ......والنwفeقeاتg الشwر¢عgيwةg والeوhائgجg الÊص¢لgية
 «والنفقات الشرعية» ، أي: الت يقرها الشرع ويبيحها، كالنفقة له، ولعياله على وجه ل إسراف فيه، فإذا

 كان عنده عشرة آلف ريال، إن حج با نقصت النفقة، وإن أنفق تعذر الج، فهل يج ولو نقصت النفقة أو ل
يج؟

قة هي نف ية و ي شرع نت غ ية، فإن كا كن الؤلف اشترط: أن تكون النفقات شرع يج، ول  الواب: ل 
السراف، أو النفقة على ما ل حاجة له فيه، فإنه ل عبة با، والج مقدم عليها.

 مثاله: رجل نفقته الشرعية الت تليق باله عشرة آلف ريال، وعنده الن خسة عشر ألف ريال يكن أن يج
 منها بمسة آلف، لكنه يقول: أنا أريد أن أنفق نفقة اللوك، أو نفقة الغنياء الذين هم أكثر من غن؛ لن ف
 وسط حي كل من فيه أغنياء، فأحب أن تكون سيارت عند باب مثل سياراتم، مع أنه يكن أن يستعمل سيارة

أقل بكثي، فهل نقول إن النفقة الت ينفقها نفقة شرعية؟
 الواب: ل، بل هي نفقة إسراف ف حقه، ول عبة با. فنقول: ما زاد عن النفقة الت تليق بك، يب عليك

أن تج با.
ف يه  ت تكف ية ال هي النفقات الشرع هل  ية، أي  كم نقدر هذه النفقات الشرع ية»   وقوله: «النفقات الشرع

حجه ورجوعه، أو ف سنته، أو على الدوام؟
الواب: الفقهاء ـ رحهم ال ـ قالوا: ل بد أن تكون النفقات تكفيه وتكفي عائلته على الدوام.

سب صنعت أكت يث يقول:  به ذلك، ب ما أش عن أجرة عقار، أو  صنعة، أو  عن  ما كان ناتا.   والراد بالدوام 
 منها ما يكون على قدر النفقة تاما. ول يزيد، أو عقارات أستثمر منها على قدر النفقة ول يزيد، فالنفقة الن على
 الدوام بناءÀ على أن هذا الستثمار سوف يبقى على ما هو عليه، وكذلك الصنعة، هذا هو الراد، وليس الراد أن



ن الناس؛ حد، ولو كان أغ لج على أ جب ا لا و به  يل  يه على الدوام أبدا.، ولو ق قد أو متاع يكف  يكون عنده ن
لنه ربا تزيد الجور، وترتفع أسعار العيشة، ويطول العمر، ولن هذا ل يكن ضبطه.

 وقال بعض العلماء: ما يكفيه وعائلته إل أن يرجع من الج، فإذا كان عنده من النفقة ما يكفي عائلته حت
يه الج؛ لنه قادر، وإذا رجع إل أهله، فالرزق  يرجع من الج، وزاد على ذلك شيء يكفيه للحج، وجب عل

عند ال ـ عز¦ وجل ـ.
كن سنة ل ي ته  يد كفاي من ل  ف باب الزكاة: أن الفقي  سنة كما قدروها  قة بال  ولو أن قائل. قال: نقدر النف
 بعيدا.، فإذا كان عنده من النقود ما يكفيه وعائلته سنة، فزاد على ذلك شيء فإنه يلزمه أن يج، وإن كان دون

ذلك فإنه ل يلزمه؛ وذلك لنه ل يرج عن كونه فقيا. إذا ل يكن عنده فوق ما يكفيه السنة.
ت هي ال صلية، و ما عنده زائدا. على الوائج ال بد أن يكون  صلية» ، أي: ل   الثالث: قوله: «والوائج ال

يتاجها النسان كثيا.؛ لن هناك حوائج أصلية، وحوائج فرعية.
بد لياة كن ل  ية، ل ي ضرور هي غ به ذلك،  ما أش سيارة، و تب، والقلم، وال صلية: الك  مثال الوائج ال
 النسان منها، فطالب العلم عنده كتب يتاجها للمراجعة والقراءة، فل نقول له: بع كتبك، وحج، أم¦ا لو كان
ما تراه أنسب لك، وبع الخرى؛ نا: اختر  تا متلفتي قل  عنده نسختان فنقول له: بع إحدى النسختي، فإن كان
 لن ما زاد على النسخة الواحدة ل يعتب من الوائج الصلية، وإذا كانت له سيارتان ل يتاج إل واحدة منهما
 نقول له: بع واحدة، وحج با وأبق الخرى، فإن كانتا متلفتي، فالذي يتار لنفسه يبقيه والذي ل يتار لنفسه

يبيعه، فإن قيل: الصانع هل يبيع آلت الصنعة، ليحج با؟
فالواب: ل يلزمه.

لكن لو كان عنده آلت كبية يكن أن يقتات بآلت أصغر منها، فهل يلزمه أن يبيع ما يزيد على حاجته؟
 الذي يتوجه عندي أن له أن يبقي اللت الكبية؛ لن استثمارها أكثر، ولنه ربا يظن أن اللت الصغية
 كافية ف هذا الوقت، ث يأت وقت آخر ل تكفي، فيكون ف ذلك ضرر عليه، وآلت الصانع تعتب من أصول

الال الت يتاج إليها، وإذا ل يج هذا العام، يج العام القادم.

...وhإgن¼ أع¢جhزhه8 كgبhر�، أو¢ مhرhض� لe ي8ر¢جhى ب8ر¢ؤ8ه8 لeزgمhه8 أeن¼ ي8قgيمh مhن¢ يhح8ج� ويhعhتhمgر8 عhن¢ه8.
قوله: «وإن أعجزه كب أو مرض ل يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يج ويعتمر عنه» .



 «وإن أعجزه كب» ، أي: مع توافر الال لديه فهو قادر باله غي قادر ببدنه، ولذا قال: «أعجزه كب» ول
نه  يقل «أعجزه فقر» ، فهو رجل غن، لكن ل يستطيع أن يج بنفسه، لنه كبي أو مريض ل يرجى برؤ8ه، فإ

يلزمه أن يقيم من يج، ويعتمر عنه.
يم من يج عنه، ول يلزمه أن نه ل يلزمه أن يق نه لو كان يرجى برؤ8ه فإ نه أ هم م  وقوله: «ل يرجى برؤ8ه» ف
 يج بنفسه؛ لنه يعجزه، لكن يوز أن يؤخر الج هنا فتسقط عنه الفورية لعجزه، ويلزمه أن يج عن نفسه إذا
كل يوم مسكينا.، والريض مرضا عن  صوم: الريض مرضا. ل يرجى برؤ8ه يطعم  ف ال نا  ما قل  برئ، ونظي ذلك 

يرجى برؤه يفطر ويقضي.
 وقوله: «لزمه أن يقيم من يج ويعتمر عنه» «من» : هذه اسم موصول تشمل كل من يصح حجه، ولكن ل
جه صح ح صب ل ي صبيا. ل يزئه؛ لن ال نه  حج الفرض، فلو أقام ع ها  ت يزئه في صفة ال  بد أن يكون على ال

الفرض عن نفسه، فعن غيه أول، ولو أقام رقيقا. ـ على القول بأن الج ل يزئه ـ ل يزئه أيضا.
إذا. فيكون قوله: «من يج» عام÷ا أريد به الاص، والعن يقيم من يج عنه من يزئه الج لو حج عن نفسه.

لج يه فرض ا لج، فإن كان عل يه فرض، أي: فرض ا عن غيه أل يكون عل  ويشترط لذا النائب الذي ناب 
 فإنه ل يزئ أن يكون نائبا. عن غيه، فلو أقام فقيا. يج عنه لجزأ، لنه ليس عليه فرض الج فهو كالغن الذي

أدى الج عن نفسه، وإن أقام عنه غنيا. ل يؤد الفرض عن نفسه فإنه ل يزئه.
 والدليل على ذلك: حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «سع رجل. يلب
عن حج  سك؟ قال: ل، قال:  عن نف جت  سل¾م: أحج يه و صل¾ى ال عل نب  مة، فقال له ال عن شب يك   يقول لب

)].14نفسك ث حج عن شبمة»[(
 وف بعض ألفاظ الديث: «هذه عنك وحج عن شبمة» ، وف بعض ألفاظ الديث: «اجعل هذه لنفسك، ث
من هم  فه، فمن فه، واختلفوا ف تصحيحه وتضعي عه ووق عن شبمة» . وهذا الديث اختلف العلماء ف رف  حج 
عن شبمة» ، وف حج  ث  عن نفسك  في بعضها: «حج  ظه، ف نه مضطرب لختلف ألفا يف، ل نه ضع  قال: إ
 بعضها: «اجعل هذه لنفسك ث حج عن شبمة» ، وف بعضها: «هذه لنفسك وحج عن شبمة» ، قالوا: وهذا

اضطراب يتغي به الكم.
نه ل بن عباس ـ رضي ال عنهما ـ، وقالوا: إ نه ل يصح إل موقوفا. على ا  وقال بعضهم: إن رفعه خطأ وأ
سان لو أدى الزكاة بالوكالة عن يل أن الن عن غيه؛ بدل من أن يج  عن نفسه  من ل يج  نع   وجه للمنع أي م

غيه قبل أن يؤدي زكاة نفسه، لكان ذلك جائزا.، فما الانع؟!



يق أل يكون نائبا. عن غيه فيما هو فرض عليه حت يؤدي فرضه أول.،  ولكن نقول: ل شك أن الول والل
 سواء صح هذا الديث مرفوعا. أو صح موقوفا.، أو ل يصح، فإن النظر يقتضي أن يقدم النسان نفسه على غيه

)]، ونفسك أحق من غيك.15لعموم «ابدأ بنفسك» [(
لج، لج، فإن ل يؤد فرض ا قد أدى فرض ا هو أن يكون النائب  هب يشترط هذا الشرط، و كن على الذ  ل
 فإن ذلك ل يصح ويكون الج لذا الذي حج، ويرد النفقة الت أخذها لن وكله؛ لن ذلك العمل الذي وكله

فيه ل يصح له، فيد عوضه.
 وعموم كلمه ـ رحه ال ـ يدل على أنه يوز أن يقيم الرجل امرأة، وأن تقيم الرأة رجل.، وهذا يؤخذ من

عموم السم الوصول «من».
لج ضة ا سول ال، إن فري يا ر ـ: «أن امرأة قالت:  ما  ضي ال عنه ـ ر بن عباس  يث ا  ويدل لذلك حد

عم» [( نه؟ قال: ن حج ع بت على الراحلة، أفأ كبيا. ل يث ب شيخا.  ها،16أدركت أ عن أبي لا أن تج   )]، فأذن 
وهي امرأة، فدل على أنه يوز أن تج الرأة عن الرجل، ومن باب أول أن يج الرجل عن الرأة.

مسألة: هل يوز لرجل أن ينيب من يج عنه أكثر من واحد ف عام واحد؟
الواب: يوز ذلك، لكن إذا أناب اثني فأكثر ف فريضة فأيهما يقع حجه عن الفريضة؟

الواب: من أحرم أول.، وتكون الثانية نفل..

....مgن¢ حhي¢ث} وhجhبhا وhي8ج¢زgئ عhن¢ه8،
)].17قوله: «من حيث وجبا» ، أي: من الكان الذي وجب على الستنيب أن يج منه[(

نة ول بد، نة، يب أن يقيم النائب من الدي نة، ووجب عليه الج وهو ف الدي  فمثل.: إذا كان من أهل الدي
بغ من اليقات فإن ذلك ل يزئ، ولو أقام نائبا. من مكة من باب أول، فيجب أن يقيمه من  فلو أقام نائبا. من را

البلد الذي وجب عليه الج فيه.
والعلة أن هذا الرجل لو أراد أن يج لنفسه لج من مكانه من الدينة، فكذلك نائبه.

 وهذا القول ضعيف؛ لن النيب إنا يلزمه أن يج من بلده؛ لنه ل يتمكن أن يطو خطوة واحدة، ويصل إل
مكة إل بالنطلق من بلده.



ث أراد أن يرم ها،  سة أو غي م¦ا لدرا لج، إ ي ا ها لغرض غ سافر إلي قد  كة  ف م يب   ولذا لو أن هذا الن
نة، والج واجب عليك ف نة، لنك من أهل الدي  بالفرض من مكة هل نبيح له ذلك أو نقول: اذهب إل الدي

الدينة؟
كة نة إل م من الدي سعي  نة وال من الدي كة فإذا. ل بأس أن يرم النائب  من م لج   نقول: ل بأس بأن يرم با

ليس سعيا. مقصودا. لذاته، وإنا هو سعي مقصود لغيه لعدم إمكان الج إل من الدينة.
نه، وله أن يقيم من يج عنه من مكة، ول حرج نه ل يلزمه أن يقيم من يج عنه من مكا  فالقول الراجح أ

عليه ف ذلك؛ لن السعي إل مكة مقصود لغيه.
قوله: «ويزئ» الضمي يعود على الج.

قوله: «عنه» الضمي يعود على النيب.

وhإgن¼ ع8وفgي بhع¢دh الgح¢رhامg وhي8ش¢تhرhط} لgو8ج8وبgهg عhلeى الeر¢أةg: وhج8ود8 مhح¢رhمgهhا وhه8وh: زhو¢ج8ها، أو¢
.gهgتeكgرhن تgا مhجgاه8 أ}خ¢رhمgزeن¢ لhم hاتhن¼ مgإhم8باح و Xببhو¢ سeأ Xبhسhنgد بgيgأبwى التeلhع gي¢هeلhح¢ر8م8 عhن¢ تhم

قوله: «وإن عوف» الضمي يعود على النيب أيضا..
ظن أن مرضه ل يب، الذي كان مريضا.، وكان ي عد إحرام النائب، أي: لو أن الن عد الحرام» أي: ب  قوله: «ب
 يرجى برؤ8ه عافاه ال ـ عز¦ وجل ـ بعد أن أحرم النائب، فإن الج يزئ عن النيب فرضا.؛ لن النيب أتى با

أمر به من إقامة غيه مقامه، ومن أتى با أمر به برئت ذمته ما أمر به، وهذا واضح.
 وف}هم من كلم الؤلف أنه إن عوف قبل الحرام فإنه ل يزئ عن النيب؛ لنه ل يشرع ف النسك الذي هو
يج مه أن  يه فلز به ف سك الذي أنا ف الن بل أن يشرع هذا  سه ق يب بنف لج على الن صار وجوب ا جب، ف  الوا

)].18بنفسه[(
قد تكلف، وسافر إل مكة ووصل إل اليقات، ولكنه ل يج قى عندنا إشكال وهو أن هذا النائب   ولكن يب
عن يك  مه: لب ف إحرا سوف يقول  ث إن هذا النائب،  قة ذهابا. وإيابا.؟  سبة إل النف عد، فماذا تكون حاله بالن  ب

فلن.
هو على عد ذلك ف ما فعله ب بل أن ي8حرم، ف قد عوف ق يب  نه إذا علم النائب بأن الن  وجواب هذا الشكال: أ

نفقته؛ لنه علم أنه ل يزئه حجه عن منيبه، وأما ما أنفقه قبل ذلك من النفقات فإنه على النيب.



بل أن يرم، فل من البلد إل أن وصل إل اليقات ألف ريال، ث عوف صاحبه ق نذ سافر  فق م  مثاله: رجل أن
 يزئ أن يرم عنه، فعلى النيب ألف ريال، لنه أنفقها بأمره قبل أن تنتهي مدة إنابته، وما بعد ذلك يكون على
 النائب إن استمر ف السي، وأما إذا رجع فنفقة الرجوع على النيب؛ لن هذا النائب إنا سعى من البلد لصلحة

النيب، فما غرمه فإنه يكون على النيب، وبذلك يزول الشكال.
فإن قدر أن النائب ل يعلم بشفاء صاحبه واستمر، وأدى الج، فما الكم؟

 نقول: هذا الج ل يزئ عن النيب، لكنه يكون نفل. ف حقه، وتلزم النيب الجرة الت قدرها للنائب؛ لن
 هذا النائب ل يعلم، وتصرف الوكيل قبل علمه بانفساخ الوكالة، أو زوالا يكون صحيحا. نافذا.، كما لو وكلت
ته عن الوكالة، ول يعلم بالعزل حت تصرف، فإن تصرفه يكون صحيحا. بناءÀ على  شخصا. يبيع لك شيئا.، ث عزل

الوكالة الول الت ل يعلم بأنا فسخت.
به على لج، وكذلك العمرة، أي: يشترط لوجو ي يعود على ا به على الرأة» ، الضم  قوله: «ويشترط لوجو

الرأة:
 «وجود مرمها» ، أي: أن يوجد معها مرم موافق على السفر معها، فل يكفي أن يوجد مرم، بل ل بد من

وجود مرم يوافق على السفر معها.
 وفهم من كلم الؤلف أن وجود الرم شرط للوجوب؛ لن وجوده داخل ف الستطاعة الت اشترطها ال ـ
 عز¦ وجل ـ لوجوب الج، وهذا العجز ـ أعن عجز الرأة الت ليس لا مرم عن الوصول إل مكة ـ عجز
تد كن ل  ي، ل تت وعندها مال كث لج، فإن ما ها ا هي كعادم الال فل يب علي يس عجزا. حسيا.، ف  شرعي، ول

مرما. يسافر با، فل يب إخراج الج من تركتها، ول إث عليها.
تا ف حيا عض العلماء: إن الرم شرط للزوم الداء ل للوجوب، وعلى هذا القول إن وجدت مرما.   وقال ب
ها؛ لن وجود الرم شرط للزوم من تركت ها  يج عن تت  نا إذا ما تد فإ سها، وإن ل  تج بنف ها أن  جب علي  و

الداء بنفسها، وليس شرطا. للوجوب.
لكن الذهب أصح أنه شرط لوجوب الج.

وإذا حجت الرأة بدون مرم صح حجها، ولكنها تأث؛ لن الرمية ل تتص بالج.
 قوله: «وهو زوجها» ، أي: الرم زوجها، أي: من عقد عليها النكاح عقدا. صحيحا. وإن ل يصل وطء ول

خلوة.
قوله: «أو من ترم عليه على التأبيد» ، خرج به من ترم عليه إل أمدX كالرأة الرمة.



قوله: «بنسب» ، أي: بقرابة.
قوله: «أو سبب مباح» ، السبب الباح ينحصر ف شيئي:

الول: الرضاع.

الثان: الصاهرة.
 أما النسب، فالeح¢رhم هو الب، والبن، والخ، والعم، وابن الخ، وابن ال½خت، والال، هؤلء سبعة مارم

بالنسب، وهؤلء ترم عليهم الرأة على التأبيد.
من ها  من الرضاع، وابن ها  من الرضاع أبا ها  سواء، فيكون مرم سب  من الن من الرضاع كالرم   والرم 
 الرضاع، وأخاها من الرضاع، وعمها من الرضاع، وخالا من الرضاع، وابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من

الرضاع، سبعة من الرضاع، وسبعة من النسب، هؤلء أربعة عشر.
صول هم أ نت الرأة، ف بن زوج الرأة، وزوج أم الرأة، وزوج ب بو زوج الرأة، وا عة: أ صاهرة أرب  والارم بال
 زوجها أي: آباؤه وأجداده، وفروعه وهم أبناؤه، وأبناء أبنائه وبناته، وإن نزلوا، وزوج أمها، وزوج بنتها، لكن
ها فل ما زوج أم نت الرأة، أ بن زوج الرأة، وزوج ب بو زوج الرأة، وا هم أ قد، و ثة يكونون مارم بجرد الع  ثل

يكون مرما. إل إذا دخل بأمها.
 وقوله: «سبب مباح» خرج به ما ثبت التحري به بسبب مرم، مثل: أم الزن با، وأم اللوط به وبنته، على

القول بأنه يوجب التحري.
مثاله: رجل زنا بامرأة، فهل يكون مرما. لمها؟

الواب: ل، وأمها حرام عليه على التأبيد، وبنتها حرام عليه على التأبيد.
 ولكن القول الراجح أن أم الزن با ليست حراما. على الزان، وأن بنت الزن با ليست حراما. على الزان؛

ساء:  ما وhرhاء24لن ال تعال قال: {{وhأ}حgل� لeك}م¢ مhا وhرhاءÊ ذeلgك}م¢}} [الن ف قراءة أخرى: «وأeحhل� لeك}م   ] ، و
نا قال: {{وhأ}مwهhات ف الرمات، وإ ها  با وبنت ن  ـ أم الز جل  ـ عز¦ و كر ال  عل، ول يذ  ذeلgك}م» بالبناء للفا

 ] ، ومعلوم أن الزن با23نgسhائgك}م¢ وhرhبhائgب8ك}م8 الل�تgي فgي ح8ج8ورgك}م¢ مgن¢ نgسhائgك}م8 الل��تgي دhخhل¼ت8م¢ بgهgن}} [النساء: 
سفاح بالنكاح حق ال صح أن يل نه ل ي سائه فإ من ن كن  ته، فإذا ل ت ساءه زوجا سائه قطعا.؛ لن ن من ن ست   لي

الصحيح، فإذا تاب من الزنا جاز له أن يتزوج أم الزن با وبنتها، ومن باب أول حgل¥ أم اللوط به وبنته.
أما الوطوءة بشبهة، أي: لو وطئ امرأة بشبهة، أي: شبهة عقد، أو اعتقاد، فهل هو مرم لمها؟



ها ها أو بنت ي أم مر، فتحر طن ال ف با تل له  هة ل  هب: ل؛ لن هذه الرأة الوطوءة بشب  الواب: على الذ
بسبب غي مباح.

 واختار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ: أن أم الوطوءة بشبهة وبنتها من مارمه؛ لنه حي وطئ هذه
الرأة يظنها من حلئله، فيترتب على هذا الوطء ما يترتب على الوطء الباح.

ها كذلك تكون مه أيضا.، وبنت من مار هي  يه و ها تكون حراما. عل هة فإن أم من وhطgئ امرأة بشب  وعلى هذا ف
 حراما. عليه، وهي من مارمه، فصار الذهب التسوية بي الزن با والوطوءة بشبهة ف أن أمها وبنتها ليستا من
 مارم الواطئ، والصحيح التفريق بينهما وأن أم الوطوءة بشبهة وبنتها من مارم الواطئ؛ لنه وطئ وهو يظن أنه

وطء حلل.
ي نه ل يعلم التحر هة؛ ل ها شب من الرضاع، فوطؤه إيا ته  نا أخ تبي أ عد ذلك  ث ب جل تزوج امرأة،   مثاله: ر

حي الوطء فأم هذه الزوجة حرام عليه وهي من مارمه؛ لنه حي وطئ الرأة الت تزوجها يعتقد أنا حلل له.
مسألة: هل الرأة الت ترم عليه إل أمد من مارمه كأخت زوجته مثل.؟

يد، وأخت الزوجة ليست حراما. على الزوج، لن من مارمه؛ لنا ليست مرمة على التأب  الواب: ليست 
ساء:  مع، ولذا قال ال تعال: {{وhأeن¼ تhج¢مhع8وا بhي¢نh ال½خ¢تhي¢نg}} [الن هو ال صل¾ى ال23الرام  نب   ] . وقال ال

)].19عليه وسل¾م: «ل ي8جمع بي الرأة وعمتها، ول بي الرأة وخالتها»[(
ويشترط للمحرhم ما يلي:

 الول: أن يكون مسلما.، فإن كان كافرا. فليس بحرhم، وظاهر كلم الصحاب أنه ليس بحرم، سواء كانت
ته الكافرة، ويكون الب فر مرما. لبن فة، وبناء على ذلك ل يكون الب الكا ين أو مال ف الد قة له   الرأة مواف

الذي ل يصلي غي مرم لبنته الت تصلي، لنه من شرط الرم أن يكون مسلما.، وغي السلم ليس بحرم.
بو الرأة الكافرة إذا كان كافرا. يكون  ولكن الصحيح خلف ذلك، وأن الرجل مرم لن توافقه ف الدين، فأ
نه أعلى كمسلم مع كافرة فهو ته مثل.، فإن خالفته ف الدين فإن كان دي  مرما. لا، ول ننعه من السفر هو وابن
 مرم بل شك، وإن كان دينه أنزل كالكافر مع السلمة، فإنه يكون مرما. للمسلمة، بشرط أن يؤمن عليها، فإن

كان ل يؤمن عليها فليس بحرم، ول ت8مكن من السفر معه.
ية الرأة من الرم حا صود  جه ذلك أن الق في أن يكون مرما.؛ وو صغي ل يك ن: أن يكون بالغا.، فال  الثا

وصيانتها، ومن دون البلوغ ل يصل منه ذلك.



ية الرأة صل بالنون حا نه ل ي صح أن يكون مرما.، ولو كان بالغا.؛ ل  الثالث: أن يكون عاقل.، فالنون ل ي
وصيانتها.

 فإذا ف}قد الرم البالغ العاقل السلم، فإنه ل يب عليها الج، أو وجد ولكن أب أن يسافر معها، فإنه ل يب
عليها الج، فإذا بذلت له النفقة أي نفقة الج، فهل يلزمه أن يج معها؟

الواب: ل يلزمه؛ لن ذلك واجب على غيه.
وقال بعض العلماء: بل يلزمه، واستدلوا با يلي:

ن جة، وإ جت حا ت خر سول ال إن امرأ يا ر جل الذي قال:  سل¾م قال للر يه و صل¾ى ال عل نب   أول.: أن ال
تك» [( مع امرأ حج  ف غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق ف بت  ته،20اكتت مع امرأ يج   )]، فأمره أن ينطلق و

والصل ف المر الوجوب.
 ثانيا.: لنه إذا كانت الرأة ستتكفل بميع النفقة فل ضرر عليه ف الغالب، ول سيما إذا كان ل يؤد الفريضة؛

لنه ف هذه الال قد نقول إنه يب عليه من وجهي: لداء الفريضة، ولقضاء حاجة هذه الرأة.
يه وسل¾م نب صل¾ى ال عل ما الديث فإن ال ها، وأ سفر مع قة، ول يلزمه ال يه الواف نه ل يب عل  والذي أرى أ

أمره أن يج مع امرأته؛ لن الرأة قد شرعت ف السفر، ول طريق إل اللص من ذلك إل أن يسافر معها
مسألة: امرأة مستطيعة ومعها مرم يكن أن يج با كأخيها لكن ل يأذن زوجها؟

 الواب: إذا وجب الج على الرأة فل يشترط إذن الزوج بل لو منعها فلها أن تج؛ لنه ل طاعة لخلوق ف
معصية الالق.

من تركته» ، أي: من تت الشروط ف حقه، ث مات فإنما يرجان من من لزماه أخرجا   قوله: «وإن مات 
 )]،21تركته قبل الرث والوصية؛ لن ذلك دين لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «دhين ال أحق بالوفاء» [(

نه للوصية والورثة، ويرج من تركته سواء أوصى أم ل  فيؤخذ من تركته ما يكفي للحج والعمرة، وما بقي فإ
يوص كما لو كان عليه دين أخرجناه من تركته سواء أوصى به أم ل يوص به.

 مثاله: رجل أغناه ال قبل الج ث ل يج ومات وعنده مال، فعلى كلم الؤلف يرج من تركته، ولكن ذهب
 ابن القيم ـ رحه ال ـ مذهبا. جيدا. وهو أن كل من فرط ف واجبه فإنه ل تبأ ذمته ولو أ}دي عنه بعد موته،
 وعلى هذا فل يج عنه ويبقى مسؤول. أمام ال ـ عز¦ وجل ـ، لكن المهور على خلف كلم ابن القيم، لكن

كلمه هو الذي تقتضيه الدلة الشرعية.
وعلم من كلم الؤلف أنه لو مات، ول يكن له تركة ل يلزم أحدا. أن يج عنه.



gي¢تgاقhوeاب8 الhب

وميقeات8 أeهلg الديgنhةg ذو الليفةg، وhأeهلg الشwامg، ومgص¢ر، والeغ¢ربg ال}ح¢فeة}، وأeهلg اليhمhنg: يhلeم¢لeم8،
وأهلg نhج¢دX: قeر¢نº، وhأeه¢لg الeش¢رgقg: ذeات8 عgر¢قX. وhهgيh لÊgه¢لgهhا وhلgمhن¢ مhرw عhلeي¢هhا مgن غeي¢رgهgم.

قت قد يراد باليقات الو ن، أي:  ن ومكا هو زما قت، و من الو هو مأخوذ  جع ميقات و يت»   قوله: «الواق
الزمن.

وقد يراد به الكان، وهو هنا يراد به الزمان، والكان.
هو صغي الل¼فeاء، و فة» ت خب، و «اللي فة» ، «ميقات» مبتدأ و «ذو»  نة ذو اللي هل الدي  قوله: «وميقات أ
 شجر بري معروف، وسي هذا الكان بذا السم لكثرhته فيه، تبعد عن الدينة ستة أميال أو سبعة، وتبعد عن مكة

عشرة أيام، وعلى هذا فهي أبعد الواقيت عن مكة.
سوريا ولبنان والردن سطي و هل فل مل أ هل الشام يش فة» ، أ صر والغرب الح هل الشام وم  قوله: «وأ
ية نت القارة الفريق سويس فكا كن هناك قناة ال نه ل ت نا؛ ل هم ه صر والغرب فذكر هل م ما أ تم، وأ  وجها
هل يق الب، وكذلك أ من طر صر  هل م ت أ يق الب، فيأ عن طر من واحدة إل الخرى  كن العبور  سيوية ي  وال

الغرب من طريق الب ويرون بالحفة.
 والحفة قرية قدية اجتحفها السيل وجرفها وزالت، وكذلك أيضا. حل با الوباء الذي دعا النب صل¾ى ال
نة ـ إل الحفة» [( ها ـ أي حwى الدي قل حwا هم ان نة إل الحفة فقال: «الل من الدي يه وسل¾م أن ينقله ال  عل

)]، لنا كانت بلد كفر.22
 ولا خhربت الحفة وصارت مكانا. غي مناسب للحجاج جعل الناس بدلا رابغا.، ول يزال الن ميقاتا.، وهو
 أبعد منها قليل. عن مكة، وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الحفة وزيادة، وبينها وبي مكة نو ثلثة

أيام، والفرق بينها وبي الدينة سبعة أيام.
 )]، واليقات23قوله: «وأهل اليمن يلملم» ، «يلملم» قيل: إنه مكان يسمى يلملم، وقيل: إنه جبل يلملم[(

عند هذا البل، وأيا. كان فهو معروف.
)]، وقيل: إنه يقال له قرن الثعالب.24قوله: «وأهل ند قرن» هو قرن النازل[(

)].25ولكن الصحيح، أن قرن الثعالب غي قرن النازل[(
قوله: «لهل الشرق ذات عرق» ، وسي هذا الكان بذات عرق؛ لن فيه عرقا. وهو البل الصغي.



 وهذه الثلثة يلملم، وقرن النازل، وذات عرق متقاربة، وهي عن مكة نو ليلتي، وذات عرق أبعد من قرن
 النازل، وهذه الساء ليست باقية الن، فذو الليفة تسمى أبيار علي، والحفة صار بدلا رابغ، ويلملم تسمى
ـ مد ل  ـ وال نة  كن المك بhة، ول سمى الضwري¢ كبي، وذات عرق ت سيل ال سمى ال سعدية، وقرن النازل ي8  ال

مازالت معلومة مشهورة للمسلمي ل تتغي.
فإن قال قائل: ما الكمة ف التفريق بي الواقيت، بعضها قريب، وبعضها بعيد؟

صر أربعا.، هر أربعا.، والع نت الظ غي إيراده؛ لن نظيه أن يقال: لاذا كا سؤال ل ينب  فالواب: أن هذا ال
كن الظهر ثانيا.، وكذا العصر والعشاء، والغرب خسا.، ي؟ ولاذا ل ت جر اثنت  والغرب ثلثا.، والعشاء أربعا.، والف
 والفجر أربعا.؟ فالعبادات القدرة ل يرد السؤال عنها وإنا الواجب أن يقول العبد: سعنا وأطعنا؛ لكن مع ذلك
 ل حرج على النسان أن يلتمس الكمة؛ لن الطلع على الكمة ما يزيد النسان طمأنينة، والكمة ـ وال
 أعلم ـ أن بعد ميقات أهل الدينة من أجل أن تقرب خصائص الرمي بعضهما من بعض، فالدينة حرم ومكة
نة إل قليل  حرم؛ لكن الحرام بالنسك من خصائص حرم مكة فكان من الكمة أل يرج من حدود حرم الدي
نت ذلك ية كا هي أعمر قر ـ أن الحفة  ـ وال أعلم  ها  ية فلعل ما البق كة، أ  حت يدخل ف خصائص حرم م

الوقت حول طريق أهل الشام، والثلثة الباقية متقاربة.
قوله: «وهي» ، الضمي يعود على الواقيت.

نة، والشام، واليمن، وند، والشرق، هذه الواقيت  قوله: «لهلها» ، أي: أهل هذه الماكن الذكورة: الدي
لهل هذه البلد.

 قوله: «ولن مرw عليها من غيهم» ، فإذا مر أحد من أهل ند بيقات أهل الدينة فإنه ي8حرم منه، ول يكلف
 أن يذهب إل ميقات أهل ند، وإذا مرw أهل اليمن بيقات أهل الدينة، فإنم ل يكلفون الذهاب إل يلملم؛ لا ف

ذلك من الشقة، فكان من تسهيل ال ـ عز¦ وجل ـ أن من مر بذه الواقيت فإنه يرم من أول ميقات ير به.
 مسألة: إذا كنت من أهل ند ومررت بيقات أهل الدينة فبي يديك ميقات آخر وهو الحفة؛ لن الحفة

بعد ذي الليفة، فهل تؤخر إحرامك إل الحفة أو ل بد من أن ترم من ذي الليفة؟
 مقتضى الديث أنه ل بد أن ترم من ذي الليفة؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ولن أتى عليهن من

)]، فإذا وصلت إل هذا اليقات، وأنت تريد الج أو العمرة وجب عليك الحرام منه.26غي أهلهن» [(
 واختلف العلماء فيما إذا مر الشامي بيقات أهل الدينة، هل له أن يؤخر الحرام إل الحفة الت هي الصل

ف ميقات أهل الشام؟



فالمهور أنه ليس له أن يؤخر، وأنه يب عليه أن يرم من ذي الليفة.
 وذهب المام مالك إل أن له أن يرم من الحفة؛ وعلل ذلك: أن هذا الرجل مر¦ بيقاتي يب عليه الحرام
نة فرع، وهو للتسهيل والتيسي هل الدي ن أصلº، فالصل الحفة، وميقات أ  من أحدها، وأحدها فرع، والثا
 على النسان، فله أن يدع الحرام من الفرع إل الصل، واختار هذا القول شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال

ـ.
 والحوط الخذ برأي المهور؛ لعموم قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ولن أتى عليهن من غي أهلهن» ،
نه، والقول بذا ل يه، فيكون هذا اليقات الفرعي كاليقات الصلي ف وجوب الحرام م تى عل لن أ  فوقت هذا 

شك بأنه أحوط وأبرأ للذمة.
 وهذه الواقيت المسة، عينها الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لذه البلد قبل أن تفتح، فالشام ومصر ف عهده
سول من آيات الر تح، قال العلماء: وهذا  سي، والعراق ل يف نه إل جزء ي تح م ف عهده ل يف من  تح، والي  ل تف
ها، يج أهل تح، و سوف تف هل هذه البلد، إشارة إل أن هذه البلد  ها ل سل¾م؛ لن توقيت يه و  صل¾ى ال عل

ويصيون مسلمي بعد أن كانوا كفارا.

.... oلgن¢ الgت8ه8 مhع8م¢رhا، وhن¢هgمeف eك�ةhم gه¢لeن¢ أgم wجhن¢ حhمhو
يه وسل¾م حي وق¾ت  قوله: «ومن حج من أهل مكة فمنها» ، أي: فيحرم من مكة، لقول النب صل¾ى ال عل

 )]؛ ولن الصحابة ـ رضي27الواقيت: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حت أهل مكة من مكة» [(
يه وسل¾م أحرموا من مكة من البطح[(  )]،28ال عنهم ـ الذين حلوا من إحرامهم مع الرسول صل¾ى ال عل

ونأخذ من هذا الديث أن من كان دون هذه الواقيت، فإنه يرم من مكانه.
لم إذا أرادوا أن ي8حرموا: ارجعوا إل قرن النازل فأحرموا ند، ل نقول  هل  يق أ ف طر هل الشرائع   فمثل.: أ

منه، وإنا نقول: احرموا من مكانكم، وأهل جدة كذلك، ل حاجة أن يذهبوا إل الحفة ول إل ذي الليفة.
من بلده؛ لن قل:  شأ» ، ول ي يه وسل¾م: «من حيث أن عبي النبوي حيث قال صل¾ى ال عل ظر إل هذا الت  وان
نه، فنقول: أحرم من ية العمرة أو الج م قد يكون دون الواقيت، ولكنه ف مكان آخر غي بلده فينشئ ن  بلده 

حيث أنشأت.
 والكي إذا كان خارج مكة لغرض، ث رجع إل مكة ف أيام الج وهو ينوي الج ف هذه السنة، فل يلزمه

أن يدخل بعمرة لنه رجع إل بلده، ول يرجع لقصد العمرة.



 وقول الؤلف: «ومن حج من أهل مكة فمنها» ليس له مفهوم ـ أعن قوله: «من أهل مكة» ، فإن من حج
 من مكة من أهلها وغيهم فإحرامهم من مكة، ولو كانت العبارة: «ومن حج من مكة فمنها» لشملت أهل مكة

وغيهم، لكنه ـ رحه ال ـ تبع غيه ف العبارة فقال: «من حج من أهل مكة فمنها».
من أي موضع خارج الرم، لل، أي:  من ا هل مكة  من أ من كان  لل» ، أي: عمرة  من ا ته   قوله: «وعمر
بة، من الكع بة، فبعضها قريب  من الكع  والرم له حدود معروفة ـ والمد ل ـ إل الن، وتتلف قربا. وبعدا. 
 وبعضها بعيد� من الكعبة، وأقربا من الكعبة التنعيم، وأبعدها من جهة جدة ومن جهة عرفة أيضا.، بعضها تسعة
 أميال، ومنها أحد عشر ميل.، وهذه الدود توقيفية ـ ليس للرأي فيها مال، فل يقال: لاذا بعدت حدود الرم

من هذه الهة دون هذه الهة؟
يم، من التنع نا ل أريد أن أحرم  يد، فلو قال قائل: أ من الل» ، يشمل الل القريب والبع  وقوله: «وعمرته 

وأريد أن أحرم من طريق جدة وهو بعيد ـ حوال عشرة أميال ـ فله أن يفعل.
وهل الفضل أن يتار البعد، أو أن يتار القرب، أو أن يتار السهل؟

قال بعض العلماء: بل الفضل أن يتار البعد؛ لنه أكثر أجرا.، ولكن ف النفس من هذا شيء.
نا: ند، وأراد أن يرم قل هل  من أ من ميقات بلده، فإذا كان  ضل أن يرم بالعمرة  عض العلماء: الف  وقال ب

الفضل أن ترم من قرن النازل.
 والقرب أن الفضل هو السهل؛ وعليه فإذا كنت ف مزدلفة فأحرم من عرفة؛ لنا أقرب الل إليك، وإذا
من ها حي جاء  سل¾م أحرم من يه و صل¾ى ال عل نب  نة؛ لن ال خل الرم فالعرا نت دا هة الشرائع وأ ف ج نت   ك

)].29الطائف من غزوة حني[(
كة، وأراد العمرة، ف م من كان  هل العلم أن  يه جهور أ لل» ، هذا الذي عل من ا ته   وقول الؤلف: «وعمر

فإنه يرم من الل.
 ودليل هذا أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لا طلبت منه عائشة ـ رضي ال عنها ـ أن تعتمر أمر أخاها

 )]، فدل ذلك30عبد الرحن ـ رضي ال عنه ـ وقال: «اخرج بأختك من الرم، فلتهل بعمرة من الل» [(
 على أن الرم ليس ميقاتا. للعمرة، ولو كان ميقاتا. للعمرة، ل يأمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عبد الرحن بن أب
 بكر ـ رضي ال عنهما ـ أن يرج بأخته، ويتجشم الصاعب ف تلك الليلة لتحرم من الل؛ لنه من العلوم أن
 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يتبع ما هو أسهل ما ل ينعه منه الشرع، فلو كان من الائز أن يرم بالعمرة من

الرم لقال لا: أحرمي من مكانك.



 )]،31فإن قال قائل: ماذا تقولون ف قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يهل أهل الدينة من ذي الليفة» [(
 )]، مع أنه قال ف32ث ذكر الواقيت وقال: «من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حت أهل مكة من مكة» [(

)]، فظاهر العموم أن العمرة لهل مكة تكون من مكة؟33الديث: «من أراد الج أو العمرة» [(
 قلنا: هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ: أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أمر أخاها

)].34أن يرج با لتحرم من التنعيم»[(
فإن قال قائل: عائشة ليست من أهل مكة، فأمرت أن ترج إل الل لتحرم منه؟

 قلنا: ليس الانع من إحرام الفاقي بالعمرة من مكة هو أنه ليس من أهل مكة؛ بدليل أن الفاقي يرم بالج
 من مكة، فلو كانت مكة ميقاتا. للحرام بالعمرة، لكانت ميقاتا. لهل مكة وللفاقيي الذين هم ليسوا من أهلها،

وهذا واضح.
 وأيضا. العمرة هي الزيارة، والزائر ل بد أن يفد إل الزور؛ لن من كان معك ف البيت إذا وافقك ف البيت

ل يقال: إنه زارك، وهذا ترجيح لغوي.
 ونقول أيضا.: كل نسك فل بد وأن يمع فيه بي الل والرم، بدليل أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أمر

عائشة أن ترم من الل» ، لتجمع ف نسكها بي الل والرم.
فإن قال قائل: هذا ينتقض عليكم بالحرام بالج من مكة؟

 قلنا: ل ينتقض؛ لن الذي يرم بالج ل يكن أن يطوف بالبيت حت يأت إل البيت من الل أي عرفة؛ لنه
كة يرمون هل م تبي أن القول بأن أ فة، وبذا  عد الوقوف بعر ضة إل ب كن أن يطوف للفا فة، ول ي  سيقف بعر

بالعمرة من مكة قول ضعيف، ل من حيث الدليل، ول من حيث اللغة، ول من حيث العن.
مسألة: إذا مر النسان بذه الواقيت فهل يلزمه أن يرم؟

بل، من ق ضة  يه، أي: ل يؤد الفري لج أو العمرة فرضا. عل لج، أو العمرة، أو كان ا يد ا  الواب: إن كان ير
فإنه يلزمه أن يرم.

فة» [( من ذي اللي نة  هل الدي هل أ ما ـ قال: «ي بن عمر ـ رضي ال عنه يل اللزوم حديث ا  )]،35ودل
 وكلمة «يهل» خب بعن المر، بدليل اللفظ الخر ف الديث: «أمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يهل أهل

 )]، فل بد أن يرم من هذه الواقيت، فإذا كان يريد الج أو العمرة فواضح؛ لن36الدينة من ذي الليفة» [(
 لفظ الديث: «من يريد الج أو العمرة» ، ولكن إذا كان النسك فرضا.، وهو ل يريد أن يج، أو ل يريد أن
صل الن فل يوز أن قد و لج والعمرة واجبان على الفور، و من اليقات؛ لن ا مه الحرام  مر، فنقول: يلز  يعت



 يؤخر ول بد أن يرم بالج والعمرة، أما إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت بذه الواقيت ول تريد الج ول
 العمرة، فليس عليك إحرام، سواء طالت مدة غيبتك عن مكة أم قصرت، حت ولو بقيت عشر سنوات، وأتيت

إل مكة لاجة وقد أديت الفريضة، فإنه ليس عليك إحرام.
 هذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه السنة؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م سئل عن الج هل هو ف كل

 )]، ول يقل: «إل أن ير باليقات» ولو كان الرور باليقات37عام؟ فقال: «الج مرة فما زاد فهو تطوع» [(
 موجبا. للحرام لبيwنه الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لدعاء الاجة إل بيانه، وعلم منه أنه الرور باليقات ليس سببا

للوجوب.
ولكن هل الفضل أن يرم ويؤدي العمرة أو يؤدي الج إذا كان وقته؟

يس له جزاء إل لبور ل لج ا ما، وا لا بينه ضل؛ لن «العمرة إل العمرة كفارة  هو الف عم، هذا   الواب: ن
 )]، ويروى عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال: «تابعوا بي الج والعمرة، فإنما ينفيان الفقر38النة» [(

 )]، لكن الستحباب شيء والوجوب شيء39والذنوب، كما ينفي الكي خبث الديد والذهب والفضة» [(
آخر.

.gةwجgي الgن ذgش¢ر� مhعhو ،gةhع¢دeذ}و القhو ،ºالwوhش :lجeش¢ه8ر8 الeأhو
وبعد أن فرغ الؤلف من بيان اليقات الكان، شرع ف اليقات الزمن، فقال الؤلف:

 «وأشهر الج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الجة» أشهر الج على كلم الؤلف شهران، وبعض
الثالث، وهي شوال وذو القعدة، وعشر ذي الجة.

 يقال ذو القeعدة، وذو القgعدة، ويقال: ذو الeجة وذو الgجة، والفصح الفتح ف الول «ذو القeعدة» والكسر
ف الثان «ذو الgجة» .

 وقوله: «وعشر من ذي الجة» ، هذا الشهور عند المام أحد ـ رحه ال ـ وبhه أخذ أصحابه، ولكن يرد
 ] وأشهر جع فتكون ثلثة، ولو قال: ف197على هذا القول أن ال قال: {{ال¼حhج� أeش¢ه8ر� مhع¢ل}ومhات�}} [البقرة: 

أشهر صارت الشهر الثلثة ظرفا.، والظروف ل يلزم أن يل الظرف، فيصدق بشهرين وبعض الثالث.
قل المع ثلثة، وعلى هذا فتكون أشهر ية أن أ غة العرب ف الل نه قال: {{أeش¢ه8ر� مhع¢ل}ومhات�}}، والشهور   ولك

ما قاله الؤلف، لوافقته40الج ثلثة، وهذا مذهب المام مالك[(  )] ـ رحه ال ـ وهو أقرب إل الصحة 
لظاهر الية {{أeش¢ه8ر� مhع¢ل}ومhات�}}.



فإن قال قائل: إذا. هل تيزون أن يقف الناس ف الامس عشر من ذي الجة؟
هر ل يلزم أن يكون من شوال، فهذه الش شر  ف العا قف الناس  نه ل يوز أن ي ما أ يز ذلك، ك  نقول: ل ن

الج جائزا. ف كل يوم من أيامها.
شر، واليوم الثالث ن ع شر، واليوم الثا لج اليوم الادي ع من أيام ا عف كلم الؤلف، أن   ويدل على ض
 عشر، يفعل فيها من أعمال الج: الرمي، والبيت، فكيف نرجها من أشهر الج وهي أوقات لعمال الج؟!
بد أن يكون نه ذلك، فل  يد ل يك ف يوم الع بة  مي المار الثلث، وجرة العق يد أن أر سان قال: أر  ولو أن الن
من ذي شر  لد الذي قاله الؤلف؛ لن الؤلف قال: «ع عن ا جة  هي خار ثة، و ف اليام الثل مي المرات   ر

الجة».
وبعض العلماء قال: تسع من ذي الجة؛ لن الج عرفة وعرفة ينتهي ف التاسع.

 ] ، وقال:197ولكن هذا القول، أضعف ما قاله الؤلف؛ لن ال قال: {{ال¼حhج� أeش¢ه8ر� مhع¢ل}ومhات�}} [البقرة: 
 ] . وعلى قول من يقول: إنا تسعة، يرج3{{وhأeذeانº مgنh الل�هg وhرhس8ولgهg إgلeى النwاسg يhو¢مh ال¼حhجl الÊك¼بhرg}} [التوبة: 

هذا اليوم الذي ساه ال يوم الج الكب.
 فالصواب ما ذهب إليه المام مالك ـ رحه ال ـ من أن أشهر الج ثلثة، كما هو ظاهر القرآن، شوال،

وذو القعدة، وذو الجة.
فإن قال قائل: هل يترتب على هذا اللف شيء؟

قلنا: نعم، يترتب عليه أشياء:
ين، صام الادي والعشر لج، و هر ا من أش ثة أيام  صومن ثل سائل اليان، فلو قال قائل: وال ل ف م  أول.: 
 والثان والعشرين، والثالث والعشرين من ذي الجة، فل يكون بارا. بيمينه على الذهب؛ لن أيام الج انتهت،

وعلى قول مالك يكون بارا. بيمينه؛ لنه صام ف أشهر الج، وأشهر الج ل تنتهي إل بدخول شهر مرم.
 ثانيا.: أنه ل يوز أن يؤخر شيء من أعمال الج عن الشهر الثلثة إل لضرورة، وإل فالواجب أل يرج ذو
لن أراد هو  لج، ف عن ا صل  لج، إل طواف الوداع؛ لن طواف الوداع منف من أعمال ا يء  يه ش جة وعل  ال

الروج من مكة وإن طال لبثه فيها.
 وعلى هذا فل يوز للنسان أن يؤخر حلق رأسه إل أن يدخل الرم، ول يوز أن يؤخر طواف الفاضة إل

أن يدخل الرم، لكن إذا كان لعذر فل بأس.



ت خر ح صي فله أن يؤ من اللق أو التق ها  كن مع سه جروح ل يتم ف رأ صي: أن يكون   فعذر اللق أو التق
 يبأ، أما عذر الطواف فأن تصاب الرأة بنفاس كأن يأتيها وهي واقفة ف عرفة، والنفاس عادة يبقى أربعي يوما.،
 فهذه سوف يرج شهر ذي الجة، ول تطف طواف الفاضة، فل بأس؛ لن تأخيها للطواف لعذر، وهذا القول
 هو الذي تطمئن إليه النفس، ويرتاح إليه القلب لوافقته لظاهر الية، والصل ف الدللت أن نأخذ بالظاهر، إل

بدليل شرعي يرج الكلم عن ظاهره.
مسألة: هل يوز للنسان أن يرم بالج قبل اليقات الكان، أو الزمان، أو بالعمرة قبل اليقات الكان؟

 الواب: الصحيح أنه ل يوز أن يرم قبل اليقات الزمان، وأنه لو أحرم بالج قبل دخول شهر شوال صار
ج� أeش¢ه8ر� مhع¢ل}ومhات�}} [البقرة:  hبل دخول197الحرام عمرة ل حجا.؛ لن ال قال: {{ال¼ح  ] ، وهذا أحرم ق

أشهر الج، فيكون إحرامه عمرة، كما لو صلى الظهر قبل الزوال فينعقد نفل.، أو نقول بأنه فاسد ل ينعقد.
 وقال بعض العلماء: ينعقد الحرام لكن ي8كره، فينعقد الحرام؛ لنه لب ال، لكن يكره لخالفته لظاهر الية:

{{ال¼حhج� أeش¢ه8ر� مhع¢ل}ومhات�}}، وكذلك ف الواقيت الكانية.
قد، فمثل. لو أحرم مه وانع صح إحرا كن لو أحرم  بل اليقات، ل نه ي8كره أن ي8حرم ق سألة أ ف ال ن   فالقول الثا

إنسان من أهل الدينة من الدينة نفسها قلنا: هذا مكروه وينعقد، وهذا رأي المهور.
بس ن الحرام على ل مة يملون مع ثر العا بس ثياب الحرام، وأك سال ول ية دون الغت  والراد بالحرام الن
ية الدخول نه ن  ثياب الحرام وليس كذلك، والحرام سيأتينا ـ إن شاء ال ـ ف الباب الذي يلي هذا الباب أ
عل نه ل يف فة فإ بس ثياب الحرام ول يرم، إل بذي اللي نة وتغسل ول ف الدي من كان  سك، وعلى هذا ف  ف الن

مكروها.؛ لن الحرام هو نية الدخول ف النسك، ول تصل منه إل ف اليقات.
فإن قال قائل: ما تقولون ف شخص ل ير بشيء من الواقيت، أيرم من بلده ولو كان بعيدا.؟

 نقول: إن أهل الكوفة، وأهل البصرة شكوا إل عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ فقالوا: «يا أمي الؤمني
 إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وق¾ت لهل ند قرن النازل، وإنا جور عن طريقنا ـ أي: مائلة وبعيدة عن طريقنا

ير باليقات: أحرم إذا41ـ فقال رضي ال عنه: انظروا إل حذوها من طريقكم»[(  )]، فنقول لذا الذي ل 
كن إذا كان ـ، ل نه  ضي ال ع ـ ر مر  ما قال ع ضح، ك سي على الرض وا يت اليقات، وهذا إذا كان ي  حاذ

يسي ف الو فإذا حاذاها جوا. أحرم.
نه يب أن يرم إذا حاذى اليقات، من كان ف الطائرة، أ ثل   وقد نص شيخ السلم ـ رحه ال ـ على م
ف يوم كة  كة إل م نا اللئ ين يكذبون على الناس، ويقولون: تمل سحرة الذ عن ال ي تكلم  كر هذا ح قد ذ  و



من فوق اليقات ول بم  تر  ي  يث إن الشياط حد، قال: هؤلء يطؤون ح ف يوم وا فة  هب إل عر حد، فنذ  وا
يرمون منه، وهذا مثل الطائرة تاما.



gامhح¢رgاب8 الhب

.gة} الن�س8كwيgام8: نhح¢رgال
 قوله: «الحرام» مأخوذ من التحري، ومعن أحرم أي: دخل ف الرام، كأند، أي: دخل ف ند، ولذا يقال
 للتكبية الول من الصلة تكبية الحرام؛ لنه با يدخل ف التحري، أي: تري ما يرم على الصلي، أما الراد

به هنا فقوله:
 «نية النسك» ، يعن نية الدخول فيه، ل نية أنه يعتمر، أو أنه يج، وبي المرين فرق، فمثل. إذا كان الرجل

يريد أن يج هذا العام، فهل نقول إنه بنيته هذه أحرم؟
الواب: ل؛ لنه ل ينو الدخول ف النسك.

وكذلك نريد أن نصلي العشاء، فهل نن بنيتنا هذه دخلنا ف الصلة، وحرم علينا ما يرم على الصلي؟
سك ف الن ية الدخول  سيت ن ثر، و ت تؤ هي ال يه  ية الدخول ف كن ن ثر، ل عل ل تو ية الف  الواب: ل، إذا.، ن
 إحراما.؛ لنه إذا نوى الدخول ف النسك حرم على نفسه ما كان مباحا. قبل الحرام، فيحرم عليه مثل: الرفث،

والطيب، وحلق الرأس، والصيد، وغي ذلك.

Xاءhدgرhو Xزارgي إgف Xي¢طgخhن¢ مgر�د� مhجhتhب�، وwيeطhظ¥ف�، وتhنhتhو Xمhدhعgو¢ تيم�م� لeأ ºغ}س¢ل gهgيدgم8رgل wس8ن
.gيhك¼عتhر hبgقhح¢رام� عgإhو gضيhب¢يeأ....

قوله: «سن لريده» ، السwان¥ هو الرسول عليه الصلة والسلم.
والسنة ف اللغة: الطريقة.

وف الشرع: أقوال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأفعاله، وتقريراته.
وف اصطلح الصوليي: هي ما أمر به ل على وجه اللزام.

وقوله: «لريده» ، أي: لريد النسك.
قوله: «غسل» وذلك لثبوته عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فعل. وأمرا..

)].42أما فعله فإنه صل¾ى ال عليه وسل¾م «ترد لهلله واغتسل»[(
ف ذي ـ، نفست  نه  كر ـ رضي ال ع ب ب ـ امرأة أ ها  ـ رضي ال عن نت عميس  ساء ب ما أمره فإن أ  أ
صنع؟ قال: يف أ سل¾م ك يه و صل¾ى ال عل نب  سلت إل ال كر، فأر ب ب بن أ مد ا ها م فة، أي: ولدت ابن  اللي



مي»[( ستثفري بثوب وأحر سلي، وا من هذا قوله:43«اغت هد  ظي، فالشا ستثفري» أي: تف� ن «ا  )]، ومع
«اغتسلي» ، فأمرها أن تغتسل مع أنا نفساء ل تستبيح باغتسالا هذا الصلة، ول غيها ما يشترط له الطهارة.
ي يقولون: إن بل إن النحوي صول،  عل بنلة الو سم الفا عل مضاف، وا سم فا يد ا سن لريده» مر  وقوله: «

(الـ) ف اسم الفاعل موصولة، قال ابن مالك ـ رحه ال ـ:
)].44وصفة صرية صلة أل[(

ساء، نب، وللحائض، والنف ي ال نب، وغ مة للذكور، والناث، وللج يد» عا مة «مر  فعلى هذا تكون كل
وللصغي، والكبي، فكل من أراد النسك فليغتسل.

 وقوله: «غسل» إذا أطلق الغسل، فالراد به شرعا. ما يشبه غسل النابة، فمثل. إذا قلنا: يب للجمعة الغسل،
أي: غسل كغسل النابة، يسن للحرام غسل، أي: كغسل النابة.

مسألة: هل يزئ الغسل لو اغتسل ف بلده ث ل يغتسل عند الحرام؟
شك أن ذلك سافر بالطائرة فل  ند اليقات كالذي ي سال ع نه الغت صيل، إذا كان ل يك ف هذا تف  الواب: 

يزئه لكن يعل الغتسال عند خروجه إل الطار.
 وإن كان ف سيارة نظرنا فإن كانت الدة وجيزة كالذين يسافرون إل مكة عن قرب أجزأه وإن كانت بعيدة
يت ند اليقات فعلت، وإل اكتف سال ع يأ ل الغت ته، ويقول: إن ت ف بي سل  يه أن يغت كن ل حرج عل  ل يزئه، ل

بذا.
ستعماله مم لعدم الاء، أو تعذر ا سل» أي: أو أن يتي فة، على «غ مم لعدم» ، «أو» : هذه عاط  قوله: «أو تي

 )] بناءÀ على أن التيمم45للمرض ونوه، فيتيمم بدل. عن الغسل، وهذا ما ذهب إليه الؤلف ـ رحه ال ـ[(
يل مل طهارة الاء الواجبة والستحبة.

 وذهب شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ: إل أن الطهارة الستحبة إذا تعذر فيها استعمال الاء، فإنه ل
بËا فeاط�هwر8وا وhإgن ف طهارة الدث فقال تعال: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ ج8ن8 مم  كر التي ـ ذ ـ عز¦ وجل  لا؛ لن ال  مم   يتي
 ك}ن¢ت8م¢ مhر¢ضhى أeو¢ عhلeى سhفeرX أeو¢ جhاءÊ أeحhد� مgن¢ك}م¢ مgن¢ ال¼غhائgطg أeو¢ لeمhس¢ت8م8 النlسhاءÊ فeلeم¢ تhجgد8وا مhاءÀ فeتhيhمwم8وا}} [الائدة:

 ] . فإذا كان الشرع إنا جاء بالتيمم ف الدث، فل يقاس عليه غي الدث؛ لن العبادات ل قياس فيها، ول6
 يرد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه تيمم للحرام، وعليه فنقول: إن وجد الاء وأمكنه استعماله فعل، وإن ل

يكنه فل تيمم على هذا القول، وهذا أقرب للصواب.



من ع8دم الاء، ومن شل، فيشمل  مم لعذر» لكان أ يه قصور، ولو قال: «أو تي مم لعدم» هذا ف  وقوله: «أو تي
خاف ضررا. باستعماله.

 قوله: «وتنظف» ، إذا قال العلماء تنظف، فليس الراد تنظيف الثياب، ول تنظيف البدن إذا قرن به الغسل؛
غي أخذها ت ينب ثل: الشعور ال غي أخذه، م ما ينب خذ  كن الراد بالتنظيف أ  لن تنظيف البدن يصل بالغسل، ول

كالعانة، والبط، والشارب، وكذلك الظافر فيسن أن يتنظف بأخذها.
ولكن هل ورد ف هذا سنة؟

 الواب: ل، فيما نعلم وإنا عللوا ذلك حت ل يتاج إل أخذها ف الحرام، وأخذها ف الحرام متنع، وبناء
ها، ف أثناء الحرام، فيحتاج إل أخذ شى أن تطول  قت الحرام ول ي ف و كن طويلة   على هذا نقول: إذا ل ت
 فإنه ل وجه لستحباب ذلك؛ لن العلة خوف أن يتاج إليها ف حال الحرام ول يتمكن، فإذا زالت هذه العلة

زال العلول وهو الكم؛ «لن الكم يدور مع علته وجودا. وعدما.».
يب سل¾م تط يه و صل¾ى ال عل نب  يل ذلك: أن ال ند الحرام، ودل يب ع سن أن يتط يب» ، أي وي  قوله: «وتط
مه قبل أن يرم، يه وسل¾م لحرا مه، قالت عائشة ـ رضي ال عنها ـ: «كنت أطيب النب صل¾ى ال عل  لحرا

يت» [( بل أن يطوف بالب سان؛ لن46ولله ق هو كالسواك إذا أمكن الن  )]، والطيب مستحب كل وقت، ف
)].47النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «حبب إل¾ من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عين ف الصلة»[(

يه وسل¾م كان يطيب عند نب صل¾ى ال عل قه الؤلف، والراد التطيب ف البدن؛ لن ال  وقوله: «وتطيب» أطل
ته، قالت عائشة ـ رضي ال عنها ـ: «كأن أنظر إل وبيص السك ف مفارق رسول ال  الحرام رأسه، ولي

 )]، مفارقه يعن مفارق رأسه؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يبقي48صل¾ى ال عليه وسل¾م وهو مرم» [(
 الشعر، ويفرقه فرقتي من اللف ومن المام، وكان يسدل شعره أول ما قدم الدينة؛ لنه فعل اليهود وهم أهل

)].49الكتاب، والفرق فعل الشركي وهم كفار ومشركون، ث كره السدل، وصار يفرق[(
 الشاهد قولا: «كأن أنظر إل وبيص السك» ، والوبيص هو اللمعان، والوبيص كالبيق لفظا. ومعن، وهذه

العبارات تقع ف كلم العلماء، فيقولون: كذا ككذا لفظا. ومعن، أي: ف وزن الكلمة ومعناها.
عض به، فقال ب هن، وإذا طي يب، ل بالبخور ول بالد نه يكره، ل يط يب الثوب، أي: ثوب الحرام فإ ما تطي  أ

)].50العلماء: إنه يوز أن يلبسه إذا طيبه قبل أن يعقد الحرام لكن يكره[(
سه سوا ثوبا. م سل¾م قال: «ل تلب يه و صل¾ى ال عل نب  به؛ لن ال سه إذا طي عض العلماء: ل يوز لب  وقال ب

 )]، فنهى أن نلبس الثوب الطيب، وهذا هو الصحيح، ولذا حرم بعض العلماء من51الزعفران ول الورس» [(



 أصحابنا كالجري تطييب ثياب الحرام، قال: لن تطييبها ل فائدة منه، إذا حرمنا عليه لباسها، بل هو إضاعة
للمال.

 والذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الحرام، وأما إذا عقد الحرام فل يوز أن يلبسها؛ لن الثياب الطيبة
ل يوز لبسها ف الحرام.

 مسألة: إذا تطيب ف بدنه فوضع الطيب على رأسه وليته، ث سال الطيب من الوضع الذي وضعه فيه نازل
إل أسفل، فهل هذا يؤثر أو ل؟

 الواب: ل يوثر؛ لن انتقال الطيب هنا بنفسه، وليس هو الذي نقله؛ ولن ظاهر حال النب صل¾ى ال عليه
وسل¾م وأصحابه، أنم ل يبالون إذا سال الطيب؛ لنم وضعوه ف حال يوز لم وضعه.

 مسألة: إذا كان الرم سوف يتوضأ، وإذا طيب رأسه فسوف يسح رأسه بيديه، وإذا مسح رأسه بيديه لصق
 شيء من الطيب بيديه، فهل نقول أعدw لنفسك خرقة تضعها ف يدك، إذا أردت أن تسح رأسك حت ل تس

الطيب؟!
 الواب: ل، بل هذا تنطع ف الدين ول يرد، وكذا ل يسح رأسه بعود أو جلد، إذا. يسحه بيده وسوف يعلق

الطيب بيده، فعلى الذهب أنه يب عليه أن يغسل يديه من هذا الطيب فورا.؛ وذلك حت يذهب ريه.
 لكن الذي يظهر ل أن هذا ما يعفى عنه، فالرم ل يبتدئ الطيب، وهذا طيب مأمور به، والشقة ف غسل يده

غسل. تذهب معه الرائحة، ل ترد به الشريعة.
عه، من الخيط يعن خل لن أراد الحرام، والتجرد  من الخيط،  من ميط» يعن يسن التجرد   قوله: «وتر�د� 
ي، وإل ف إزار ورداء أبيض صود أن يكون ترده  سراويل، والق يص وال بس عادة، كالقم ما يل يط   والراد بالخ

فتجرده من الخيط واجب والؤلف تبع غيه ف العبارة، ولو قال: «ترده من ملبوس مظور» لكان أول.
كن ماذا ستلزم ذلك كان حراما.، ول شف العورة أمام الناس، فإن ا ستلزم ك ف هذا التجرد أل ي  ويشترط 

يصنع؟
 نقول: البس الزار أول.، ث اربطه على نفسك، ث اخلع القميص، ث البس الرداء؛ لنه لو ترد من الخيط

الذي هو القميص قبل أن يتزر، انكشفت عورته.
 قوله: «ف إزار ورداء أبيضي» ، أي: يكون لبسه ف حال الحرام إزارا. ورداء أبيضي، لقول النب صل¾ى ال

)].52عليه وسل¾م: «ليحرم أحدكم ف إزار ورداء ونعلي»[(



ضه يط بع يط الذي خ مل الزار الخ ف إزار ورداء» ، يش كم  سل¾م: «ليحرم أحد يه و صل¾ى ال عل  وقوله 
 ببعض، والزار الطلق الذي يلف على البدن لفا.، كلها جائز، وعلى هذا فلو خاط الرم الزار فهو جائز، ولو
 التف به التفافا. فهو جائز، ولو وضع فيه جيبا. للنفقة وغيها فهو جائز، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يقيد وإذا

ل يقيد فما سي إزارا. فهو إزار.
وقوله: «أبيضي» لنا خي الثياب، وهل يسن أن يكونا جديدين أو يشترط؟

سألوا لا  ـ  هم  ضي ال عن ـ ر صحابة  سن؛ لن ال هو أح ظف ف نت أن ما كا كن كل  الواب: ل يشترط، ل
يب يل  سنا.، فقال: «إن ال ج به حسنا.، ونعله ح يب أن يكون ثو جل  عن الر سل¾م  يه و صل¾ى ال عل سول   الر

 )]. وهذه السنة سنة لميع الرجال، وإنا كانت على هذا الوجه من أجل اتفاق الناس على هذا53المال» [(
بس ثوبا. جيل. جدا.، صار هذا يل نه لو أطلق العنان للناس لتفاخروا، و حد؛ ل حد على أ خر أ ت ل يف  اللباس، ح
به عض الناس إذا رأى الذي يفوق ثيا صار ب سلمية، و هر الوحدة ال  وهذا ثوبا. رديئا.، واختلف الناس، ول تظ
 اشتغل قلبه، وقال: كيف؟ هذا عليه كذا وأنا علي كذا!! ث ربا ذهب يستدين، ليلبس مثل ما يلبس الغي، ولذا
ف ثياب سان أن يغال  غي للن سواء، ولذا ل ينب حد  ف لباس الحرام على  مة أن يكون الناس  من الك  كان 

الحرام، بل يكون من جنس الناس.
يد سن لر سل» ، أي: و طف، و «إحرام» معطوف على «غ ي» الواو حرف ع قب ركعت  قوله: «وإحرام ع

الحرام، إحرام عقب ركعتي.
هل دبر الصلة» [( يه وسل¾م: «أ نب صل¾ى ال عل يل ذلك أن ال هل» بعن أحرم فيسن أن54ودل  )]، و «أ

 يصلي ركعتي ليحرم بعدها، ولكن الدليل الذي استدل به الصحاب ـ رحهم ال ـ ل يتعي أن تكون هذه
 الصلة خاصة بالحرام، ول صلة مسنونة؛ بل أهل دبر صلة مفروضة، ول نعلم هل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

قصد أن يكون إهلله بعد الصلة؟ أو أهل؛ لنه لا صلى ركب، فأهل عند ركوبه؟ فيه احتمال.
يس نه ل ما، وأ صل لشروعيته ت الحرام ل أ ـ إل أن ركع حه ال  ـ ر ية  بن تيم سلم ا يخ ال هب ش  وذ
 للحرام صلة تصه لكن إن كان ف الضحى، فيمكن أن يصلي صلة الضحى ويرم بعدها، وإن كان ف وقت

الظهر، نقول: الفضل أن تسك حت تصلي الظهر، ث ترم بعد الصلة، وكذلك صلة العصر.
وأما صلة مستحبة بعينها للحرام، فهذا ل يرد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وهذا هو الصحيح.

مسألة: إذا توضأ ث صلى ركعتي سنة الوضوء، فهل سنة الوضوء مشروعة؟



كن سنة الوضوء، ول ي  صلo ركعت سلت وتوضأت ف نت إذا اغت عة، وعلى هذا فنقول: أ عم مشرو  الواب: ن
يس نا، أل صلي ه ت الوضوء، فأراد أن ي صلي ركع ي هذا الكان أن ي ف غ ته  من عاد يس  ظر إذا كان ل قى الن  يب
سوف يشعر ف نفسه أن هذه الصلة من أجل الحرام؟ أو على القل من أجل الشتراك بي الحرام والوضوء؟
ضة، قت الفري ت و ت يأ ف اليقات ح سان  سيبقى الن هر، ولذلك نقول: إذا كان  هو الظا  الواب: هذا 

فالفضل أن يهل بعد الفريضة.

.ºر¢طhيته شgنhو.....
ف بد أن ينوي الدخول  سك شرط، فل  ف الن ية الدخول  سك، أي: ن ية الن ته شرط» أي: ن  قوله: «وني
ية بس ثياب الحرام بدون ن ية، ولو ل نه ل يكون مرما. بجرد التلب ية الدخول، فإ ب بدون ن سك، فلو ل  الن
بس الزار والرداء يكون ية تكون للحاج وغيه، ول بس ثياب الحرام، فإن التلب نه ل يكون مرما. بل  الدخول، فإ

للمحرم وغيه.
ما نوى» [( كل امرئ  نا ل نا العمال بالنيات وإ سل¾م: «إ يه و صل¾ى ال عل نب  ية قول ال يل اشتراط الن ودل

 )]، والتلبية قد تكون ف غي الج، فإن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال:55
 )]، فإذا رأيتم ما يعجبكم من الدنيا من قصور، أو سيارات، أو بني، أو56«لبيك إن العيش عيش الخرة» [(

يك، سه بقول: لب سان نف صد الن يف  ظر: ك يش الخرة» ، ان يش ع يك إن الع ها فقولوا: «لب  زوجات، أو غي
 إجابة ل ـ عز¦ وجل ـ حت ل تذهب نفسه مع الدنيا، ث قال: «إن العيش عيش الخرة» يعن أن هذا العيش

الذي أمامي ليس بشيء.
مسألة: هل يب أن ينوي معينا. من عمرة أو حج أو قران؟

قع أحيانا.، به فلن، وهذا ي با أحرم  قة وله أن يرم  ية مطل  الواب: له أن يرم إحراما. مطلقا.، بأن ينوي ن
 يكون النسان جاهل. ول يدري باذا يرم؟ فيقول لبيك با لبwى به فلن، وحينئذX يتعي عليه أن يسأل فلنا. قبل

أن يطوف حت يعي النية قبل الطواف.

وhي8ستhحhب� قeول}: الل�ه8مw إgن أ}ريد8 ن8س8ك كeذeا فeيhس¦ره8 لgي،
وhإgن¼ حhبhسhنgي حhابgس فeمhحgلoي حhيث} حhبhستhنgي.



يل على يل، ول دل ستحباب يتاج إل دل سره ل» ال سك كذا في يد ن ن أر هم إ ستحب قول: الل  قوله: «وي
 ذلك، ول يكن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا أراد أن يرم بالج أو العمرة يقول: اللهم إن أريد العمرة، أو
يه صل¾ى ال عل سول  ها على التباع وعلى الوارد، فإذا كان الر لج، ومعلوم أن العبادات مبنا يد ا ن أر هم إ  الل

وسل¾م اعتمر أربع مرات، وحج مرة، ول يكن يقول هذا، ول أرشد إليه فإنه ينبغي أل يكون مستحبا.
سر ل صلي في يد أن أ ن أر هم إ طق بقوله: الل طق بذا القول كالن سألة أن الن ف هذه ال صحيح   ولذا كان ال
 الصلة، أو أن أتوضأ فيسر ل الوضوء، وهذا بدعة، فكذلك ف النسك ل تقل هذا، قل ما أرشد إليه النب صل¾ى
 ال عليه وسل¾م حي استفتته ضباعة بنت الزبي ـ رضي ال عنها ـ أنا تريد الج، وهي شاكية قال: «حجي

)] ول يقل: قول اللهم إن أريد نسك كذا وكذا.57واشترطي، وقول: اللهم ملي حيث حبستن» [(
من حل  ن أ سكي فإ من إتام ن نع  ن ما ستن» ، أي: إن منع يث حب بس فمحلي ح سن حا  قوله: «وإن حب
كن خائفا.، من ل ي من كان خائفا.، و هر كلم الؤلف أن هذا القول عام يشمل  نع، وظا مي، حيث وجد الا  إحرا
قة، أو انكسار مركوب، أو من مرض، أو ضياع نف سكه  عن إتام ن قه  من عائق يعو من كان يشى   أي: يشمل 
قل: يقول: إن صل، فلم ي نه ل يف يف ذلك، هذا كلم الؤلف؛ ل من ل  به ذلك، و ما أش سه، أو   خوف على نف

حبسن حابس إن خاف أن يبسه حابس، وهذه السألة فيها خلف بي العلماء:
 )]، أي: يستحب أن يقول: إن حبسن حابس فمحلي حيث حبستن على58القول الول: أنه سنة مطلقا.[(

كل حال.
القول الثان: ليس بسنة مطلقا..

 القول الثالث: أنه سنة لن كان ياف الانع من إتام النسك، غي سنة لن ل يف، وهذا القول هو الصحيح،
 وهو الذي تتمع به الدلة، فإن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أحرم بعمره كلها، حت ف الديبية أحرم، ول يقل:
نه قال: نه أ قل ع نة، وحجة الوداع، ول ين ف عمرة القضاء، وعمرة العرا بس، وحبس، وكذلك   إن حبسن حا
 وإن حبسن حابس، ول أمر به أصحابه أمرا. مطلقا.، بل أمر به من جاءت تستفت؛ لنا مريضة تشى أن يشتد
 با الرض فل تكمل النسك، فمن خاف من مانع ينعه من إتام النسك، قلنا له: اشترط استرشادا. بأمر الرسول
 صل¾ى ال عليه وسل¾م، ومن ل يف قلنا له: السنة أل تشترط، وهذا القول اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه

ال ـ.
 فإن قال قائل: الوادث الن كثية، فكثيا. ما يدث اصطدام وكثيا. ما يصل زحام يوت به النسان، أفل

يكون هذا ما يقتضي مشروعية هذا الشرط؟



ست سبة قليلة جدا.، ولي ت تدث لوجدت الن صيت الوادث ال يج، وأح صيت الج نك لو أح نا: ل؛ ل  قل
فة في عر يه وسل¾م حصلت حوادث، ف سيارات والناس، وف عهد الرسول صل¾ى ال عل سبة لكثرة ال  بشيء بالن

 )]، وهذا حادث ناقة، يشبه حادث السيارة، فالوادث موجودة59وقصت ناقة صاحبها فسقط منها فمات[(
ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ومع هذا، ل يأمر أصحابه أن يشترطوا أمرا. عاما.

فإن قال قائل: ما فائدة هذا الشتراط؟
قلنا: قال بعض العلماء: إنه ل فائدة منه، وإنا هو لفظ يتعبد به فقط، وهذا القول ل شك أنه ضعيف جدا..

نا: «مانا.» أي بل هدي؛  والصواب أن له فائدة، وفائدته أنه إذا وجد الانع حل من إحرامه مانا.، ومعن قول
مه هدي؛ لقوله تعال: {{وhأeتgم�وا ال¼حhجw وhالeع8م¢رhةe لgل�هg فeإgن¼ أ}ح¢صgر¢ت8م¢ فeمhا نه يلز سك فإ عن إتام الن من أحصر   لن 

 ] ، فإذا كان قد اشترط ووجد ما ينعه من إتام النسك، قلنا له: حل� بل196اس¢تhي¢سhرh مgنh ال¼هhد¢ي}} [البقرة: 
شيء، مانا.

 ولو ل يشترط ل يل إل إذا أحصر بعدو على رأي كثي من العلماء، فإن حصر برض، أو حادث، أو ذهاب
من العام يج  ث  ته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة،  كن إن فا يل، ل قى مرما. ول  نه يب به ذلك فإ ما أش قة، أو   نف

القادم.
وهنا عبارتان:

 العبارة الول: أن يقول: إن حبسن حابس فمحلي حيث حبستن، «ملي» أي: مكان إحلل من النسك، أو
قت إحلل منه.

العبارة الثانية: أن يقول: إن حبسن حابس فلي أن أحل.
لل على شرط فوجد نه علق ا نع؛ ل حل بجرد وجود الا ستن،  ما: إذا قال: فمحلي حيث حب  والفرق بينه
 الشرط، فإذا وجد الشرط وجد الشروط، وأما إذا قال: إن حبسن حابس فلي أن أحل، فإنه إذا وجد الانع فهو

باليار إن شاء أحل، وإن شاء استمر.
فإن قيل: وهل من الوف أن تاف الامل من النفاس، أو الطاهر من اليض؟

ث إن مدة النفاس تطول غالبا.، سك،  ستطيع أن تؤدي الن ست ل ت شك؛ لن الرأة إذا نف عم ول   فالواب: ن
يض صول ال قع ح نت تتو نا إذا كا هر، فإ ت تط ها ح ها ل يبقون مع ها أو رفقت  والائض كذلك، إذا كان أهل

تشترط.



جل هذا من أ سك  تم الن شى أل ت سل أو مرض، وت ها ك كن مع لا، ل يض على با سألة: امرأة ل يطرأ ال  م
 الرض، فقالت: إن حبسن حابس فمحل¾ي حيث حبستن، تريد الرض، لكن الرض خف عنها أو زال، وحدث

اليض، فهل نقول: إن مقتضى حالا يصص النية؟ أو نقول: إن العموم يشمل اليض؟
 الواب: يتمل المرين، لكن من قال يؤخذ بالعموم «حبسن حابس» قال بأنا نكرة ف سياق الشرط فتعم،
 وهذا من الوابس، فقد يكون ف قلبها ف تلك الساعة الرض، ويصل حابس آخر كاليض، والوف، وفقدان
صص قد ت به بأس، وإل فإن الال  جو أل يكون  خذ بالعموم أر به ذلك، وال ما أش قة، وموت الرم، و  النف

العموم.
سن الشتراط إل إذا كان نه ل ي ـ على القول بأ نع  خص بدون احتمال الا  فإن قال قائل: إذا اشترط ش

يشى الانع ـ، فهل ينفعه هذا الشتراط؟
فالواب: على قولي:

القول الول: ينفعه؛ لن هذا وإن ورد على سبب، فالعبة بعمومه.
فع، وهذا عندي أقرب؛ ي متبوع فل ين ي الشروع غ ي مشروع، وغ نه اشتراط غ عه؛ ل ن: ل ينف  القول الثا
يه تب عل ي متبوع، ول يتر ي الشروع غ نه ل يكون مشروعا.، وغ ستحب الشتراط فإ نه ل ي نا: بأ نا إذا قل  لن

شيء، وإذا قلنا: إنه يترتب عليه حكم وهو غي مشروع، صار ف هذا نوع من الضادة للحكام الشرعية.
صح هذا هل ي ت شئت، ف حل م هم عمرة، ول أن أ يك الل ف الحرام، وقال: لب خل  سألة: لو أن رجل. د  م

الشرط؟
 الواب: ل يصح؛ لنه يناف مقتضى الحرام، ومقتضى الحرام وجوب الضي، وأنك غي مي، فلست أنت

الذي ترتب أحكام الشرع، الرتب لحكام الشرع هو ال ـ عز¦ وجل ـ ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م.

وhأeف¼ضhل} النسhاكg التwمhت�ع8 .....
)].60قوله: «وأفضل النساك التمتع» [(

قل المع ثلثة، فهنا أنساك ثلثة:  أفادنا ـ رحه ال ـ أن هناك أنساكا. متعددة؛ لن «النساك» جع، وأ
 التمتع، والفراد، والقران؛ وذلك أن النسان إما أن يرم بالعمرة وحدها، أو بالج وحده، أو بما، ل رابع لا،
ست8ذكر، ت  كن بالشروط ال تع، ول ها فمتم ثة، فإن أحرم بالعمرة وحد ف هذه الثل ساك  صار الن جه ان  وهذا و
ـ شة  يث عائ ساك إل هذه النواع حد هو قارن، ويدل على تنوع الن ما جيعا. ف هو مفرد، وب لج وحده ف  وبا



نا من أهل� بعمرة، يه وسل¾م فمنا من أهل� بج، وم ها ـ قالت: «حججنا مع الرسول صل¾ى ال عل  رضي ال عن
 )]، وقولا: «بالج» يمل على61ومنا من أهل� بجة وعمرة، وأهل� رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م بالج» [(

أنه بالج من حيث الفعال، ل من حيث الحكام، لنه صل¾ى ال عليه وسل¾م كان قارنا.
وقيل: أحرم بالج أول.، ث أردفه بالعمرة، وسنذكر هذا ـ إن شاء ال تعال ـ ف صفة القران.

وقوله: «وأفضل النساك التمتع» الدليل على هذا:
 أول.: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «أمر أصحابه حي فرغوا من الطواف والسعي أن يلوا، ويعلوها عمرة
يه وسل¾م على  إل من ساق الدي» ، وكان من ساق الدي ف تلك الجة قلة، وقد حتم الرسول صل¾ى ال عل
 أصحابه حيث قال حي أكمل السعي: «من ل يسق الدي فليجعلها عمرة» ، وقال: «لو استقبلت من أمري ما

 )]، وراجعه الصحابة ف ذلك، وقالوا: يا رسول ال كيف62استدبرت ما سقت الدي، ولحللت معكم» [(
به» [( ما آمركم  نا بالج ـ قال: «افعلوا  ها عمرة، وقد سينا الج ـ أي: لبي يه63نعل  )]، حت أوردوا عل

يا رسول ال نرج إل من وذكر أحدنا ما ف نفوسهم على إيرادها، قالوا:  ها، ولكن حلهم   مسألة ي8ستحيا من
 )] ـ أي: من جاع أهله؛ لنم سيحلون الل كله ـ ولكن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أب64يقطر منيا[(

نه ل يكن أن يتمتع؛ لن من ساق  إل أن يتم عليهم أن يعلوها عمرة، فجعلوها عمرة إل من ساق الدي، فإ
الدي ل يل إل يوم العيد، وحينئذX يتعذر التمتع.

ثانيا.: لنه ـ أي: التمتع ـ أكثر عمل..
ثالثا.: لنه أسهل على الكلف غالبا..

 وقوله: «أفضل النساك التمتع»، أفادنا ـ رحه ال ـ أنه يوز ما سوى التمتع، وأن التمتع ليس بواجب،
وهذا رأي جهور أهل العلم.

 وذهب بعض العلماء إل أن التمتع واجب، وأن النسان إذا طاف وسعى للحج ف أشهره، إذا ل يسق الدي
فإنه يل شاء أم أب، وهذا رأي ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.

 واستدل ـ رضي ال عنه ـ: بأمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وتتيمه على الناس، وغضبه لا تراخوا وصاروا
 )]، وإل هذا ييل ابن القيم ـ رحه ال ـ ف زاد العاد، وذكر رأي شيخه ـ رحه ال ـ وقال:65يراجعونه[(

 وأنا إل قول ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ أميل من إل قول شيخنا، وكان ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ
 يناظر على هذه السألة، حت يقول: «أقول لكم: قال رسول ال، وتقولون: قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنل



با بكر وعمر ـ رضي ال عنهما ـ يريان أن الفراد أفضل من66عليكم حجارة من السماء» [(  )]، لن أ
التمتع.

 واختار شيخ السلم ف قصة أمر الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م الصحابة أن يعلوها عمرة، وغضبه، وتتيمه،
 أن هذا الوجوب خاص بالصحابة ـ رضي ال عنهم ـ، وأما من بعدهم فتختلف الال بسب حال النسان،

فل نقول: التمتع أفضل مطلقا.، ول الفراد، ول القران، واستدل بدليل سعي، ونظري:
 أما السمعي فهو أن أبا ذر ـ رضي ال عنه ـ «س8ئل عن التعة، هل هي عامة أو للصحابة خاصة؟ قال: بل

 )]، ويمل كلمه ـ رضي ال عنه ـ على أن الوجوب لم خاصة، وإل فل يكن أن يقول67لنا خاصة» [(
 أبو ذر: لنا خاصة، والرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م سأله سراقة بن مالك بن جعشم ـ رضي ال عنه ـ قال: يا

 )]. فخصوصية الكم للصحابة، إذا كان مقصده68رسول ال ألعامنا هذا أم للبد؟ قال: «بل لبد البد» [(
الوجوب فله وجه، أما إذا كان الراد فسخ الج مطلقا. فالديث يدل على أنه مشروع لميع الناس.

سل¾م يه و صل¾ى ال عل سول  من الر ـ خوطبوا  هم  ضي ال عن ـ ر صحابة  يل النظري فيقال: إن ال ما الدل  أ
يه صل¾ى ال عل سول  مر الر صحابة رفضوا أ صحابة كان هذا عظيما.، فيقال: إذا كان ال  مباشرة، ولو ل ينفذه ال

وسل¾م مباشرة فمن بعدهم من باب أول.
 ث إن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يريد أن يقرر هذا الكم، والتقرير بالفعل أقوى من التقرير بالقول، فإذا
ـ ما قال شيخ السلم  ـ ك ضل، أو يتلف  هو الف نه  هو أ يه أول. و قي عل ما ب قي المر على  عل ب  تقرر بالف

باختلف حال النسان.
 وما قاله ـ رحه ال ـ وجيه جدا.، وهو أن وجوب الفسخ إنا هو ف ذلك العام الذي واجههم به الرسول
 صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأما بعد ذلك فليس بواجب، وأظنه لو كان واجبا. ل يف على أب بكر وعمر ـ رضي
 ال عنهما ـ وها من ها بالنسبة لقربما من الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ولفهمهما قوله، ومعلوم أن من كان
يث وجوب من ح سلم  يخ ال يه ش هب إل ما ذ صحيح  سان كان أعرف الناس بقوله ومراده، فال  أقرب إل الن

التمتع وعدمه، وأنه واجب على الصحابة. وأما من بعدهم فهو أفضل وليس بواجب.
والذهب أن التمتع هو الفضل مطلقا.، حت من ساق الدي، فالتمتع ف حقه أول.

يد لقوله تعال: {{وhلe تhح¢لgق}وا ر8ؤ8وسhك}م¢ حhتwى يhب¢ل}غ ف يوم الع يل له أن يلق إل  هو ل  مل، و كن كيف يع  ل
بل ينوي أن العمرة انتهت، لكن ل يل196ال¼هhد¢ي8 مhحgل�ه}} [البقرة:   ] ؟ قالوا: إذا طاف وسعى ل يلق، 



 باللق، فإذا كان اليوم الثامن من ذي الجة أحرم بالج، وهذا ل شك أنه قول ضعيف جدا.، ول أر السنة أتت
بثله.

فالصواب أن من ساق الدي ل يكنه أن يتمتع؛ لنه ل يكنه أن يل، والتمتع ل بد فيه من الل.
ضل مطلقا.، ضل مطلقا.، ول الفراد أف ضل مطلقا.، ول القران أف تع أف سلم: ل نقول إن التم يخ ال  وقال ش

فيقال: من ساق الدي فالفضل له القران؛ وذلك لثلثة أوجه:
 الول: لن التمتع ف حقه متعذر، فكيف يتمتع وهو ل يل، والذي ساق الدي ل يل إل ف يوم العيد فمت

يتمتع؟
الثان: لن القران مع سوق الدي فعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فالقران إذا. أفضل.

ساق الدي لن  صار القران  صح، ف ساق الدي  قد  نه لو أفرد و مع أ لج والعمرة،  ي ا مع ب نه ي  الثالث: أ
أفضل لذه الوجه الثلثة.

بل مر ق سواء اعت سق الدي فالفضل له الفراد،  لج، ول ي بل أشهر ا مر ق قد اعت  ويقول الشيخ: فإذا كان 
 أشهر الج، وبقي ف مكة حت حج، أو اعتمر قبل أشهر الج، ث رجع إل بلده، ث عاد إل مكة، حت إنه قال:
سفرة مستقلة، سفرة مستقلة، وبالج ف  ف  مة، أي: أن الفضل الفراد؛ لنه يرم بالعمرة   إن هذا باتفاق الئ

وهذه السألة لا صورتان:
 الصورة الول: أتى بالعمرة قبل أشهر الج، وبقي ف مكة حت حج، فهذا ل شك أن إفراده أفضل له؛ لنه
بد أن يأت بالعمرة من اليقات، وهو ف مكة ليس له عمرة من اليقات، فهذه  ل يكن له التمتع؛ لن التمتع ل 

الصورة واضحة من كلم شيخ السلم، وربا يكون قوله فيها صوابا.
ضل أل يرم كة، فيقول: الف ث يعود إل م جع إل بلده  ث ير لج،  هر ا بل أش مر ق ية: أن يعت صورة الثان  ال
 بعمرة، فيحرم مفردا.، ويقول: إن هذا باتفاق الئمة، فإن صح الجاع فليس لنا أن نالفه، وإن ل يصح الجاع،
فإنه يقال: إن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر أصحابه ف حجة الوداع أن يعلوها عمرة إل من ساق الدي[(

 )]، ول يقل من اعتمر منكم قبل أشهر الج فليبق على إحرامه، مع أنه فيما يظهر أنه يوجد من الصحابة من69
 اعتمر قبل أشهر الج، فلذلك هذه السألة مشكلة علي¦ من كلم شيخ السلم، وليس الشكل علي¦ أنه ذهب
ث مة،  كل علي¦ قوله: باتفاق الئ كن الش مه وعقله، ول ستدلله وفه ـ معروف بقوة ا حه ال  ـ ر نه  ها؛ ل  إلي
 رأيت كلما. للشيخ ف «مموع الفتاوى» يوافق ما قلنا من أن الفضل التمتع حت لن اعتمر ف سفر سابق من



 العام، وقال: إن كثيا. من الصحابة الذين حجوا مع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كانوا قد اعتمروا قبل ذلك ومع
)].70هذا، فأمرهم بالتمتع ول يأمرهم بالفراد[(

.gهgامhي عgف lجeبال hمgي8ح¢ر wا ث}مhن¢هgف¼رغ مhيhو ،lجeال gي أش¢ه8رgف gةhالع8م¢رgب hمgت8ه8: أن¼ ي8ح¢رeفgصhو
قوله: «وصفته» أي: صفة التمتع.

نه ل يكون نا الؤلف أ مه» ، أفاد ف عا لج  ث يرم با ها،  لج، ويفرغ من هر ا ف أش  قوله: «أن يرم بالعمرة 
الج تتعا. إل إذا جع هذه الوصاف:

من أحرم جة، ف لج: شوال، وذو القعدة وذو ال هر ا لج، وأش هر ا ف أش صف الول: أن يرم بالعمرة   الو
با ف شوال كان با ف أشهر الج، ومن أحرم   بالعمرة ف رمضان وأتها ف شوال ل يكن متمتعا.؛ لنه ل يرم 
 متمتعا.؛ لنه أحرم با ف أشهر الج، ومن أحرم با ف رمضان وأتها ف رمضان وبقي إل الج فليس بتمتع، إذا

هذه ثلثة صور:
الول: أحرم بالعمرة قبل أشهر الج، وأتها ف أشهر الج.

الثانية: أحرم بالعمرة قبل أشهر الج، وأتها قبل أشهر الج.
الثالثة: أحرم بالعمرة ف أشهر الج وأتها ف أشهر الج.

فالول والثان ل يكونان متمتعي.
الوصف الثان: أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصي، وهنا التقصي أفضل من اللق لسببي:

)].71الول: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر به ف قوله: «من ل يسق الدي فليقصر»[(
الثان: من أجل أن يبقى للحج ما ي8حلق أو يقصر، ولو أنه حلق، والدة قصية ل يتوفر الشعر للحج.

 الوصف الثالث: أن يرم بالج ف عامه، أي: بعد الفراغ منها والحلل والتمتع با أحل ال له، يرم بالج
 ف عامه، فإن أتى بالعمرة ف أشهر الج عام ثلثة عشر، وحج عام أربعة عشر فليس بتمتع؛ لنه ل بد أن يرم

بالج ف عامه.
مسألة: لو أنه أحرم بالعمرة ف أشهر الج وليس من نيته أن يج ث بدا له بhع¢د8 أن يج، أيكون متمتعا.؟

الواب: ل؛ لن الرجل ليس عنده نية للحج.
والقران له ثلث صور:



ضل أن يك حجا. وعمرة، وقالوا: الف يك عمرة وحجا.، أو لب لج والعمرة معا.، فيقول: لب  الول: أن يرم با
 )] ولنا72يقدم العمرة ف التلبية فيقول: «لبيك عمرة وحجا.» ؛ لن تلبية النب صل¾ى ال عليه وسل¾م هكذا[(

سابقة على الج.
الثانية: أن يرم بالعمرة وحدها، ث يدخل الج عليها قبل الشروع ف الطواف.

سنذكره إن شاء ي العلماء  ها خلف ب صورة في يه، وهذه ال ث يدخل العمرة عل لج أول.،  ثة: أن يرم با  الثال
ال.

ف هذا  oيه السلم ـ وقال: «صل ـ عل يه وسل¾م جاءه جبيل  نب صل¾ى ال عل صورة الول أن ال يل ال  ودل
 )]. وف هذا الستدلل بث سيأت، لكن73الوادي البارك، وقل: عمرة ف حجة، أو قال: عمرة وحجة» [(

 أصرح منه حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ وقالت: فمنا من أهل� بعمرة، ومنا من أهل بج، ومنا من أهل
)].74بج وعمرة [(

 ودليل الصورة الثانية ما حدث لعائشة ـ رضي ال عنها ـ حي أحرمت بالعمرة وحاضت بسرف فأمرها
 )]، وأمره بإهللا بالج ليس إبطال. للعمرة بدليل قوله: «طوافك75النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن تل بالج[(

جك»[( تك وح سعك لعمر صفا والروة، ي يت وبال نا لو76بالب طل العمرة؛ ل نا ل ت8ب¢ يل على أ  )] ، وهذا دل
أبطلت العمرة لقال: «طوافك بالبيت وسعيك بالصwفا والروة يسعك لجك فقط».

صح الستدلل بالخص على من الدلول، ول ي خص  نه أ نه غي مسلم؛ ل قد تقول إ يل، ف  وإذا تأملت الدل
 العم، والعكس صحيح؛ لن الدليل الن إنا وقع ف حال تشبه الضرورة؛ لن عائشة ـ رضي ال عنها ـ لا

حاضت ل يكن أن تكمل العمرة، وهي حائض.
فإن قال قائل: أفل يكن أن تطهر قبل الروج إل من؛ لنم وصلوا ف اليوم الرابع؟

 فالواب: بلى يكن، لكن المور الشرعية مبناها على غلبة الظن، وهي عارفة أنا تأتيها اليضة مثل. لدة ستة
أيام، ول تتمكن من العمرة قبل الروج إل الج.

 إذا. الديث ف حال الضرورة، فهل نستدل به على حال السعة، ونقول: للنسان إذا أحرم بالعمرة أن يدخل
الج عليها ليكون قارنا.؟

يه صل¾ى ال عل سول  نا نقول إذا كان الر يء؛ لن من هذا ش فس  ف الن كن   الواب: الفقهاء يقولون يوز، ل
)].77وسل¾م أمر من أحرم بالج ول يسق الدي أن يعله عمرة[(

فكيف نعل العمرة حجا.، وهل هذا إل خلف ما أمر به الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م؟



لنك إذا جعلت العمرة حجا. فماذا ستصنع؟
الواب: ستبقى ف إحرامك إل يوم العيد.

ف حال عدم العذر، ف حال العذر، و به عام  نا  من الدلول؛ لن الدلول الذي حكم خص  نا أ يل ه  فالدل
نه لج على العمرة، وأ هم الجاع على جواز إدخال ا قل بعض قد ن كن  يل خاص بال الضرورة والعذر، ل  والدل

من صور القgران.
وأما الصورة الثالثة: أن يرم بالج أول. ث يدخل العمرة عليه.

 فالشهور عند النابلة ـ رحهم ال ـ أن هذا ل يوز، لنه ل يصح إدخال الصغر على الكب، فيبقى على
إحرامه إل يوم العيد، وهذا القول الول.

أما من حول الج إل عمرة ليصي متمتعا. فهذا سنة كما سبق.
لج[( يه وسل¾م با صل¾ى ال عل ـ: أهل� رسول ال  ها  شة ـ رضي ال عن ن: الواز لديث عائ والقول الثا

 )] ث جاءه جبيل عليه السلم، وقال: «صلo ف هذا الوادي البارك، وقل: عمرة ف حجة، أو عمرة وحجة»78
)]، فأمره أن يدخل العمرة على الج، وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على الج.79[(

سل¾م قال: يه و صل¾ى ال عل نب  ظر، فإن ال يه ن كب مرد قياس ف صح إدخال الصغر على ال نه ل ي  والقول بأ
 )]، فل مانع ول تناقض وهذا81)]، وسى العمرة حجا. أصغر[(80«دخلت العمرة ف الج إل يوم القيامة» [(

القول دليله قوي.
فإن قالوا: إنه ل يستفيد بذلك شيئا.؟

قلنا: بلى يستفيد، لنه بدل من أن يأت بنسك واحد أتى بنسكي.
والفراد: أن يرم بالج مفردا.، فيقول: «لبيك حجا.».

وله صورة واحدة فقط، كالتمتع ليس له إل صورة واحدة.
فإن قيل: أيهما أفضل الفراد أو القران؟

 فالواب: أن من ساق الدي، فل شك أن القران أفضل له، وكذا إن ل يسق الدي فالقران أفضل؛ لنه يأت
بنسكي بلف الفراد، وعلى هذا يكون القران أفضل من الفراد مطلقا.
مسألة: هل الفضل أن يسوق النسان الدي ليقرن أو يدعه ويتمتع؟



 الواب: هذه مسألة تتاج إل نظر، إن كانت السنة ـ أعن سhوق الدي ـ قد ماتت والناس ل يعرفونا،
 فسوق الدي مع القران أفضل لحياء السنة، وإن كانت السنة معلومة لكن يشق على الناس أن يسوقوا الدي؛

لنم يجون بالطائرات والسيارات فترك سوق الدي والتمتع أفضل.
وهل يشترط ف الفراد أن يرم بالعمرة بعده؟

تى بالج وحده فمفرد، سواء اعتمر بعد ذلك، أم ل يعتمر، وما يوجد ف بعض  الواب: ليس بشرط فإذا أ
لج، ولناس ل عد ا ية العمرة ب هو بناءÁ على مشروع ت بعمرة بعده، ف ث يأ لج مفردا.،   كتب الناسك أن يرم با
لج غي مشروعة، كما عد ا عد الج لداء الفريضة، والعمرة ب يت فيأتوا بالعمرة ب صلوا إل الب ستطيعون أن ي  ي

سيأت.
تنبيه: عمل الفرد والقارن سواء إل أن القارن عليه الدي لصول النسكي له دون الفرد.

....وhعhلeى ال½ف}قgيl دhم� 
 قوله: «وعلى الفقي دم» ، «على» هنا للوجوب، والفقي نسبة إل الفق، ويقال: الفاقي نسبة إل الفاق،

والرجح لغة. أن يقال الفقي نسبة إل الفرد؛ لن هذا هو الصل ف النسبة.
والفقي: من ل يكن حاضر السجد الرام.

 ودليل ذلك قوله تعال: {{فeمhن¢ تhمhتwعh بgال¼ع8م¢رhةg إgلeى ال¼حhجl فeمhا اس¢تhي¢سhرh مgنh ال¼هhد¢يg فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيhام8 ثeلeثeةg أeيwام
 فgي ال¼حhجl وhسhب¢عhةX إgذeا رhجhع¢ت8م¢ تgل¼كh عhشhرhةº كeامgلeةº ذeلgكh لgمhن¢ لeم¢ يhك}ن¢ أeه¢ل}ه8 حhاضgرgي ال¼مhس¢جgدg ال¼حhرhام}} [البقرة:

] ، أهله أي سكنه؛ لن السكن يتأهل فيه النسان، وحينئذX نقول: مhن حاضرو السجد الرام؟196
 الواب: قيل: من دون الواقيت، وعلى هذا فيختلف الناس ف ذلك اختلفا. كبيا.، فالذين على طريق الدينة

قد يكون بينهم وبي مكة سبعة أيام أو ثانية، وهم من حاضري السجد الرام.
 والذين وراء قرن النازل ليس بينهم وبي مكة إل يومان وليسوا من حاضري السجد الرام وهذا القول فيه

نظر وضعف.
يه، ومن كان خارج مكة فليس من حاضري السجد  وقيل: هم أهل مكة فقط؛ لن حاضر الشيء القيم ف
من يس  فة فل ف مزدل سكنه  من  سجد الرام، و من حاضري ال يس  فة مثل. فل سكن بعر من   الرام، وعلى هذا 

حاضري السجد الرام، لنه ليس من أهل مكة، فأهل مكة من كان داخل البناء.



من حاضري هم  خل الميال ف من كان دا كل  هم، وعلى هذا ف كة وغي هل م من أ هل الرم،  هم أ يل:   وق
السجد الرام.

فأهل من من حاضري السجد الرام، وأهل عرفة ليسوا من حاضري السجد الرام.
وقيل: هم أهل الرم، ومن بينهم وبينه دون مسافة القصر؛ لن من دون السافة يعتب من أهل البلد.

هل من أ من كان  هل الرم، أي:  كة، أو أ هل م هم أ سجد الرام   وأقرب القوال أن نقول: إن حاضري ال
مكة ولو كان ف الل، أو من كان ف الرم ولو كان خارج مكة.

 فالتنعيم متصل بكة الن تاما.، بل يوجد بيوت من وراء التنعيم، فأصبح التنعيم داخل مكة مع أنه من الل،
كة يوز أن ف م صيد  شه، وهناك  ته ال يوز أن ت كة أنب ف م جر  غز بذلك فيقال: هناك ش كن أن يل نا ي  وه

تصيده.
عن الرم جائز، وإن كان الكان ما خرج  صيد والش في كة امتدت الن إل خارج الرم، فال به: أن م  وجوا

من مكة.
بق ها، ولو أن الؤلف قال: هدي لكان أجود؛ ليطا نه يراق دم حة؛ ل نا يطلق على الذبي  وقوله: «دم» الدم ه

] .196الية، قال ال تعال: {{فeمhن¢ تhمhتwعh بgال¼ع8م¢رhةg إgلeى ال¼حhجl فeمhا اس¢تhي¢سhرh مgنh ال¼هhد¢يg}} [البقرة: 
شروط الدي ما يلي:

الول: أن يكون من بيمة النعام، فلو أهدى فرسا. ل يزئه.
من سواه  ما  ن  من الضأن، والث ي÷ا، أو جذعا.، فالذع  هو أن يكون ثن تب شرعا.، و سن الع ن: أن يبلغ ال  الثا

العز، والبقر، والبل.
 دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ل تذبوا

)].82إل مسنة (أي: ثنية) إل أن تعسر عليكم فتذبوا جذعة من الضأن»[(
 فأجاز الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ ذبح الذعة من الضأن إذا تعسرت السنة، ولو كانت ل تزئ ل

يستثنها.
، {{gد¢يhال¼ه hنgم hرhي¢سhا اس¢تhمeف}} :حد لن ال قال كن له إل شهر وا صغي ولو ل ي نه يزئ ال  فإن قال قائل: إ

فإذا ل يتسي إل شيء صغي فإنه يزئ، فماذا نقول؟!
عي أي الذي بلغ ن، أي: الدي الشر هد الذه يg}} وأل للع نh ال¼هhد¢ gم hرhي¢سhس¢ت مhا ا eالواب: إن ال قال: {{ف 

السن العتب شرعا.



سئل: ماذا سل¾م  يه و صل¾ى ال عل نب  من الجزاء؛ لن ال عة  من العيوب الان سليما.   الثالث: أن يكون الدي 
 ي8تقى من الضحايا؟ فقال: «أربعا. ـ وأشار بأصابعه ـ: العوراء البيlن عورها، والريضة البيlن مرضها، والعرجاء

)].83البي ضلعها، والعجفاء الت ل تنقي»[(
لكن لو قال قائل: إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م سئل: ماذا ي8تقى من الضحايا ول يسأل عن الدي؟.

 فنقول: إن التخصيص هنا تصيص زمان ومكان؛ لنم سألوه ف الدينة، والدينة ل هدي فيها، فلما أمرنا أن
نتقي هذه الشياء، علم أن الصاب بذه المراض ل يصلح أن يكون قربة.

الرابع: أن يكون ف زمن الذبح، وف هذا خلف بي العلماء نذكره فيما يلي:
نه ل يذبح دم التعة إل ف الوقت الذي تذبح فيه الضاحي، وهو يوم العيد، وثلثة أيام بعد  القول الول: أ

العيد.
حج؛ لن ن لل بل الروج إل م بح الدي ولو ق عد الحرام بالعمرة، فيذ بح ب ي الذ ن: يوز تقد  القول الثا
من باب ف البدل فالصل  نه بدل، فإذا جاز  مع أ لج  بل الروج إل ا يد الدي يوز أن يكون ق لن ل  صيام   ال

أول، وهذا هو الشهور عند الشافعية.
والصحيح أنه يشترط الزمان، وأن هدي التمتع ل بد أن يكون ف أيام الذبح يوم العيد، وثلثة أيام بعده.

نه سل¾م ولك يه و صل¾ى ال عل نب  يد، لفعله ال بح الدي على يوم الع نه لو جاز أن يقدم ذ يل على هذا أ  والدل
)]، ول نر إل يوم العيد.84قال: «ل أحل حت أنر» [(

من يق  هة أض من هذه ال هو  ف الرم، ف صح إل  تع ل ي بح، فهدي التم ف مكان الذ مس: أن يكون   الا
 الضحية، فالضحية تصح ف كل مكان، فلو ذبح هديه ف عرفة ل يزئ ولو دخل به إل من، لكن قال المام

)].85أحد: مكة ومن واحد، واستدل بقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كل فجاج مكة طريق ومنحر»[(
 وقوله: «وعلى الفقي دم» ، ظاهر كلم الؤلف أن غي التمتع ل يلزمه دم؛ لنه قال ف سياق التمتع «وعلى

الفقي دم» فهل هذا مراد أو ل؟
 أما الفرد فل دم عليه، وأما القارن فظاهر كلمه ـ رحه ال ـ: أنه ل دم عليه؛ لن القارن ليس بتمتع بذا
 العن الذي قاله الؤلف حيث قال: «التمتع أن يرم بالعمرة ف أشهر الج، ويفرغ منها، ث يرم بالج» ث قال:
 «وعلى الفقي دم»، وهذا الظاهر من كلم الؤلف هو: ما ذهب إليه داود الظاهري، وقال: إن ال قال: {{فeمhن

 ] فل بد من تتع فاصل بي العمرة والج؛ لن «إل» للغاية، والغاية ل196تhمhتwعh بgال¼ع8م¢رhةg إgلeى ال¼حhج}} [البقرة: 
بد لا من ابتداء وانتهاء.



 وأما القارن فليس بي عمرته وحجه تتع؛ لنه سيظل مرما. إل يوم العيد، وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو
 ] ولو قال: فمن تتع بالعمرة مع الج، لقلنا: إن196ظاهر القرآن {{فeمhن¢ تhمhتwعh بgال¼ع8م¢رhةg إgلeى ال¼حhجl}} [البقرة: 

 القارن يدخل ف ذلك؛ لن القارن ف القيقة تتع بالعمرة ف ترك السفر لا سفرا. مستقل.، لكن لا قال إل الج
علمنا أن هناك انفصال. بي العمرة والج.

ولذا سأل ابن مشيش المام أحد ـ رحه ال ـ: قال: أيب على القارن الدي وجوبا.؟
 قال: كيف يب وجوبا. وقد قاسوه على التمتع؟ كأنه ـ رحه ال ـ يشي إل أن وجوب الدم على القارن

إنا هو بالقياس، فإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا القياس تام، أو ليس بتام؟
تع الذي ف التم بة للدم  بة، والعلة الوج ف العلة الوج صل والفرع  يه ال بد أن يشترك ف  لن القياس التام ل 
يس لج، والقارن ل ي العمرة وا سك تتعا. تاما. ب سر لذا النا هي أن ال ي لج،  ي العمرة وا صال ب يه انف  يكون ف

كذلك؛ لنه سيبقى مرما. من حي أن يرم إل يوم العيد، وإذا كان كذلك، فإنه ل يصح القياس.
فظاهر القرآن مع الظاهري أن الدم يب على التمع دون الفرد القارن.

يه الصلة من هدي الرسول ـ عل سان والكمل لنسكه أن يهدي؛ لن  مع هذا نقول: الحوط للن كن   ول
به؟! وأكثر العلماء على الوجوب، وهو ل ف وجو ـ الهداء التطوعي فكيف بإهداء اختلف العلماء   والسلم 

شك أول وأبرأ للذمة، وأحوط.
فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمتك، وإن ل يكن واجبا. فقد تقربت إل ال به.

هر قول الؤلف: من ظا لج، ويكن أن يؤخذ  ي العمرة وا ما، أي: ب سافر بينه  ويشترط لوجوب الدي أل ي
 «ويفرغ منها، ث يرم بالج» : أنه ل سفر، وإن كان ليس بذاك الظاهر القوي، فإن أتى بالعمرة ث سافر مثل

 إل الدينة، ث رجع من الدينة مرما. بالج فقد سافر بينهما، فهل يسقط الدم؟ ظاهر كلم الؤلف أنه يسقط عنه
 الدم؛ لنه قال: «يفرغ منها ث يرم» فالظاهر التوال ول يقل ولو سافر، وهذه السألة اختلف فيها العلماء على

ثلثة أقوال:
 القول الول: أن السفر إل بلد الاج، أو إل غيه ل يسقط الدي، سواء طال السفر أو قصر، فعلى هذا لو
 أن رجل. أتى بالعمرة ف أشهر الج، وقد عزم على الج ف العام نفسه، ث رجع إل بلده وبقي إل أن جاء وقت

الج، ث عاد مرما. بالج، فإن الدي ل يسقط عنه.
وزعم قائل هذا القول أن هذا ظاهر القرآن، وف كونه ظاهر القرآن مناقشة.



جl}} [البقرة:  hى ال¼حeلgإ gةhال¼ع8م¢رgب hع wتhمhن¢ ت hمeلج، ولول196لن قوله تعال: {{ف سافر إل ا نه   ] يدل على أ
العمرة ل يصل له التمتع، وهذا يدل على أنه ل يسافر بينهما.

 )]، وعلى هذا86القول الثان: أن السفر مسافة قصر يسقط الدي، سواء سافر إل بلده أو إل بلد آخر[(
نة مرما من الدي نة وعاد  سافر إل الدي ث  لج،  لج ناويا. ا ف أشهر ا تى بالعمرة  هل الرياض وأ من أ من كان   ف

بالج فإن الدي يسقط عنه.
 القول الثالث: التفصيل: أنه إن سافر إل أهله ث عاد فأحرم بالج، فإنه يسقط عنه الدي، وإن سافر إل غي

أهله ل يسقط.
 مثاله: رجل من أهل الرياض أحرم بالعمرة، وحل منها ث سافر إل الدينة، ورجع مرما. بالج، فل يسقط عنه

الدي، لكن لو رجع إل الرياض بلده، ث عاد منها مرما. بالج سقط عنه الدي، وهذا القول هو الراجح.
قة الوطن فيكون مفردا. ل متمتعا.، وهو مروي عن سفر مفار  لنه أنشأ سفرا. جديدا. غي سفر العمرة، فإن ال
ستقل سفر م لج ب قد أفرد ا لج ف ث عاد مرما. با جع إل بلده،  نه إذا ر ـ؛ ل ما  ضي ال عنه ـ ر نه  مر واب  ع
سفره إل سفرا. جديدا.، إذ إن  شئ  نه ل ين تع؛ ل نه متم خر، فإ سافر إل بلد آ تع، فإن  يس بتم  فيكون مفردا.، ول

البلد الخر استمرار لسفره الول، وليس قاطعا. للسفر.
 مسألة: إذا أحرم النسان بالج، ووصل إل مكة فإنه يسن له أن يعل الج عمرة ليصي متمتعا.، فلو جعل

الج عمرة ليتخلص بالعمرة منه، فإن ذلك ل يصح؛ لن ذلك احتيال على إسقاط وجوب الج عليه.
فإن قال قائل: ما الفرق بي من فسخ الج ليصي متمتعا. ومن فسخ الج بالعمرة ليتخلص منه؟.

 فالواب: الفرق ظاهر: من فسخ الج إل عمرة ليتخلص با منه، فهو متحيل على سقوط وجوب الضي ف
نه منتقل من الدن إل العلى؛ لن التمتع أفضل من القارن  الج، ومن فسخ الج إل عمرة ليصي متمتعا.، فإ
صيوا لج ويعلوه عمرة، لي سخوا ا صحابه أن يف سل¾م أ يه و صل¾ى ال عل نب  به ال مر  هو الذي أ  والفرد، وهذا 

متمتعي، ل ليتخلصوا بالعمرة من الج.
ية على الج، ففسخ الج إل نه تطاول الدة الباق به، وكأ سافر إل مكة ف أشهر الج وأحرم   مثاله: رجل 

عمرة من أجل أن يطوف ويسعى ويقصر ويرجع إل بلده.
يه إتامه، فإذا حوله إل عمرة ليتخلص منه، صار متحيل. على  فهذا ل يوز؛ لنه لا شرع ف الج وجب عل

إسقاط واجب عليه، وهذا ل يوز.



صي لج لي ضل، فحول ا تع أف يل له: إن التم ث ق ف أشهره،  لج  حج وأحرم با هب لي جل ذ خر: ر  مثال آ
جب، ويدل لذا أن سقاط وا يل على إ ضل، ول يتح من مفضول إل أف قل  نه انت سنة؛ ل بل   متمتعا.، فهذا جائز، 
 رجل. جاء إل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م وقال: يا رسول ال إن نذرت إن فتح ال عليك مكة، أن أصلي ف
 بيت القدس، قال: «صلo هاهنا» يعن ف مكة؛ ـ لن مكة أفضل من بيت القدس ـ فأعاد عليه، قال: «صل

)].87هاهنا» ، فأعاد عليه قال: «فشأنك إذن»[(
عة، فهذا مع الما خل  فل ليد لا إل ن عة فحو هر منفردا.، فحضرت جا صلة الظ ف  جل شرع  ي هذا ر  ونظ

جائز.
 مثال آخر: رجل دخل ف صلة الظهر ولا وصل إل الركعة الثانية تذكر شيئا. ل يفوت فقال: أقلبها إل نفل
ف الفرض وجب سقاط واجب؛ لنه إذا شرع  ها، فهذا ل يوز؛ لن هذا تيل على إ به من جل أن أتلص   من أ
صح؛ لن الواجبات ل يه فهذا ل ي به عل من الول لوجو صا.  خر تل يء إل آ عن ش قل  مه، فالذي ينت يه إتا  عل

تسقط بالتحيل عليها، كما أن الرمات ل تل بالتحيل عليها.
وأما من انتقل من واجب لتكميل هذا الواجب، فإن ذلك جائز، ول بأس به؛ لنه تول إل أفضل.

مسألة: لو أنه تلل من الج وجعله عمرة، ليتمتع به إل الج، ث بعد ذلك بدا له أل يج فهل نلزمه بالج؟
 عندنا الن صورتان: الصورة الول: رجل أحرم بالعمرة من أول المر متمتعا. با إل الج ث بدا له أل يج،

فهذا جائز ول إشكال فيه؛ لنه أحرم بالعمرة ناويا. الج ولكن بدا له أل يج.
صورتي ي ال لج أو ل؟ وب هل له أن يدع ا لج، ف با إل ا ث حوله إل عمرة ليتمتع  كن رجل أحرم بالج   ل

فرق.
فهل نقول: ما دمت تولت من الج الذي لزمك بشروعك فيه فإنه يلزمك أن تج هذا العام؟

يتمل عندي وجهان:
الول: إلزامه بالج إل إذا تركه لعذر فهذا شيء آخر؛ لننا إنا أجزنا له التحول ليحج.

الثان: ل يلزمه شيء؛ لنه ما شرع ف النسك.

....وhإgن¼ حhاضhت¢ الeرأة} فeخhشيgت¢ فeوhاتh الeجl أح¢رhمhت¢ بgهg، وhصhارhت قeارgنhة.،
به الاص، فالراد يد  نة» عام أر صارت قار به، و مت  لج أحر يت فوات ا ضت الرأة فخش  قوله: «وإن حا
من عامها، وقد وصلت إل مكة ف اليوم ها، ث تج  من أحرمت بعمرة لتحل من عة، أي:  نا الرأة التمت  بالرأة ه



 الامس من ذي الجة فحاضت، وعادتا ستة أيام، فتطهر ف اليوم الادي عشر، أي: بعد فوات الوقوف، إذا
ل يكنها أن تطوف وتسعى وتنهي عمرتا.

مر بذلك عائشة حي يه وسل¾م أ  فنقول لذه الرأة: يب أن ترم بالج، لتكون قارنة؛ لن النب صل¾ى ال عل
)]، والصل ف المر الوجوب.88حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة[(

ولن الج يب على الفور، فلو ل ترم به لفاتا هذا العام.
 ولنا شرعت ف العمرة من أجل الج ف الواقع، فهي ل تقدم إل للحج؛ لن العمرة تصلح ف كل وقت،
 ول يكن أداء الج إل بالتحلل من العمرة، والتحلل من العمرة مستحيل ف هذه الال، لنا حائض، والائض

ل تطوف، فلم يبق عليها إل أن ترم بالج فتكون قارنة.
 ومثل ذلك من حصل له عارض، كأن تعطلت السيارة بعد أن أحرم بالعمرة، فل يكنه معه أن يصل إل مكة

إل بعد فوات الوقوف، فنقول لذا: أحرم بالج.
يق تعطلت ف أثناء الطر لج، و كة وأحرم بالعمرة متمتعا. بالعمرة إل ا نة إل م من الدي سافر  سألة:   صورة ال
عد فوات الوقوف، فنقول له: به إدراك العمرة إل ب كن  من ل ي ف ز صلح إل  كن أن ت نا ل ي سيارة وعرف أ  ال

أحرم بالج لتكون قارنا.؛ لنه لو بقي على إحرام العمرة ول يصل إل ف اليوم التاسع فعليه خطر بفوات الج.
سخا. للعمرة نه لو كان ف سخا. للعمرة؛ ل يس ف لج على العمرة، ول خل ا لج، أي: يد نا أحرم با ن قول  ومع
 لكان الج إفرادا.، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لعائشة: «طوافك بالبيت وبالصفا والروة يسعك لجك

)].89وعمرتك» [(
 مثال آخر: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة إل الج، ث طافت وبعد الطواف حاضت، فهذه ل يكن أن ترم
 بالج الن؛ لن من شرط جواز إدخال الج على العمرة أن يكون قبل الطواف، لكن تسعى وهي حائض؛ لن
السعي ل يشترط له الطهارة، فيجوز سعي النب والائض وسعي الدث حدثا. أصغر، لكن على طهارة أفضل.

 وأداء كل العبادات على طهارة أفضل، وإذا جاء وقت الج وهي ل تطهر أحرمت به ول ينعها اليض من
يه وسل¾م ها ـ نفست فأرسلت إل النب صل¾ى ال عل يل: أن أساء بنت عميس ـ رضي ال عن  الحرام، والدل

)].90كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي»[(
 مسألة: لو حاضت أثناء الطواف، فل تتم الطواف، بل ترج من الطواف، وترم بالج إن خافت فواته؛ لنه

ل يكن تكميل الطواف مع اليض.
مسألة: لو أحدثت حدثا. أصغر ف أثناء الطواف؟.



ففيها قولن:
القول الول: أن طوافها يبطل، ويب عليها أن تتوضأ، وتستأنف الطواف؛ لن الطهارة شرط للطواف.

نه ل يشترط للطواف الطهارة هو الصحيح، أ ها شيء، وهذا القول  يس علي ن: تكمل الطواف ول  القول الثا
من الدث الصغر؛ لعدم وجود نص صحيح صريح، وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ.

،hي¢كwبeل hكeل hيكgرhش eل hي¢كwبeالل�ه8م¢ ل hي¢كwبeل» :eقال gهgتeلgاحhى رeلhى عhوhذا اس¢تgإhو
.«hكeل hيكgرhش eال}ل¼ك، لhو hكeل eةhع¢مlالنhو hم¢دeن� الgإ.....

قوله: «وإذا استوى على راحلته» ، أي: عل واستقر، أي: ركب ركوبا. تاما. قال:
 «لبيك اللهم لبيك» ، ظاهره أنه ل يلبlي إل إذا ركب، وقد سبق للمؤلف أنه يرم عقب ركعتي، فهل ف

كلمه تناقض؟
ستوى على ب إل إذا ا كن ل يل صلي، ل عد أن ي سك ب ف الن هو ينوي الدخول  قض، ف يه تنا يس ف  الواب: ل

راحلته.
يل على هذا أن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ ذكر أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أهhل� حي استوى  والدل

)]، وهذا هو القول الول.91على راحلته[(
والقول الثان: يلب عقب الصلة، أي: إذا نوى الدخول ف النسك وهو الذهب.

ستوى على أول ب إذا ا فة، فيل ف ذي اللي صغي  بل  ب إذا عل على البيداء، والبيداء: ج  والقول الثالث: يل
علوö يكون بعد الستواء على الراحلة وبعد السي إذا ل يكن ف ذي الليفة.

 ودليله حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ قال: «ث ركب رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، حت إذا استوت به
يك» [( هم لب يك الل هل بالتوحيد لب ته على البيداء أ بن عمر ـ رضي ال عنهما ـ ف92راحل  )]، وحديث ا

«الصحيحي»، وحديث جابر ـ رضي ال عنه ـ ف مسلم، فهل بينهما تعارض؟
ي ية إل ح سمع التلب ـ ل ي نه  ضي ال ع ـ ر ما يملن على أن جابرا.  ما تعارض؛ لن يس بينه  الواب: ل
ي ب ح سعه يل ـ  ما  ضي ال عنه ـ ر مر  بن ع به على البيداء، وا سل¾م  يه و صل¾ى ال عل نب  ستوت راحلة ال  ا

استوى على راحلته، فنقل كل منهما ما سع.
 )]، وهذا يدل على أنه أهل93بقي ما رواه النسائي: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أهل� دبر الصلة» [(

بعد الصلة.



ته على به راحل ته كان دبر الصلة، وحت إذا علت  ستواؤه على راحل ما كان بعدها، وا  فيقال: دبر الصلة 
البيداء فهو دبر صلة.

ي الروايات نه جع ب ظر أ يه ن سند ف بن عباس ـ رضي ال عنهما ـ ب بد ال  عن ع سنن  هل ال كن روى أ  ل
 الختلفة، وقال: «إن الناس نقل كل واحد منهم ما سع، وإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لب بعد الصلة، فسمعه
 أناس فقالوا: أهل� دبر الصلة، ولب حي ركب، فسمعه أناس فقالوا: لب حي ركب، وسعه ناس حي استوت به

ته على البيداء» [( به راحل ب حي استوت  ته على البيداء، فقالوا: ل يل ف94راحل ما ق  )]، وهذا الديث لول 
سنده لكان وجهه ظاهرا.؛ لنه يمع بي الروايات.

هه، فإذا يب أو شب سان شيئا. كط كر الن نه أحيانا. يتذ كب؛ ل ب إل إذا ر نه ل يل نا فائدة كو نن جرب كن   ول
عد نا: ل تلبl ول ترم إل ب كن إذا قل عد الحرام، ل يب ب ستعمال الط من ا كن  صلة ل يتم عد ال نا: أحرم ب  قل
نه يبدأ بالتلبية عقب  الركوب حصل ف ذلك فسحة، إل إذا صح حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ، فإ

الصلة.
 وقوله: «قال: لبيك اللهم لبيك» ، هذه التلبية عظيمة جدا. أطلق عليها جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنهما

 )]، والتوحيد هو الذي دعت إليه95ـ التوحيد قال: «حت إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد» [(
{{* gاع¢ب8د8ونeا فhنeل� أgإ hهeلgإ eه8 لwنeأ gي¢هeلgي إgل� ن8وحgإ Xس8ولhن¢ رgم hكgب¢لeن¢ قgا مhل¼نhر¢سeا أhمhو}} :جيع الرسل، قال ال تعال 

[النبياء] .
 ولبيك كلمة إجابة، والدليل على هذا ما ورد ف الصحيح: «أن ال تعال يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول:

يك» [( مة،96لب بة والقا نة للجا هي متضم يه، ف لم ألبw بالكان، أي: أقام ف من قو مة  ن القا مل مع  )]، وت
 الجابة ل، والقامة على طاعته؛ ولذا فسرها بعضهم بقوله: لبيك، أي: أنا ميب لك مقيم على طاعتك، وهذا

تفسي جيد.
فإذا قال قائل: أين النداء من ال حت ييبه الرم؟

 ] ، أي: أعلم الناس بالج أو ناد27قلنا: هو قوله تعال: {{وhأeذoن¼ فgي النwاسg بgال¼حhجl يhأ¼ت8وكh رgجhال.}} [الج: 
 فيهم بالج {{يhأ¼ت8وكh رgجhال.}}، أي: على أرجلهم، وليس العن ضد الناث، والدليل على أنم على أرجلهم ما

] .27بعدها {{وhعhلeى ك}لo ضhامgرX يhأ¼تgيh مgن¢ ك}لo فeجö عhمgيقX}} [الج: 
وهذه قاعدة مفيدة ف التفسي، فإنه قد يعرف معن الكلمة با يقابلها.



ساء:  نا ـ {{فeان¢فgر8وا ث}بhاتX أeوg ان¢فgر8وا جhمgيعËا}} [الن ت مع من الية ال ها قوله تعال ـ وهو أخفى   ]71ومثل
ها {{أeوg ان¢فgر8وا كر بعد لا ذ كن  ن، ل سان بذا الع ها الن عد جدا. أن يفهم مع أن ثبات يب ي،  ن ثبات متفرق  فمع

جhمgيعËا}} علم أن الراد بالثبات التفرقون.
والتثنية ف التلبية هل القصود با حقيقة التثنية، أي أجبتك مرتي، أو القصود با مطلق التكثي؟

 الواب: القصود با الثان؛ لن العن إجابة بعد إجابة، وإقامة بعد إقامة، فالراد با مطلق التكثي، أي: مطلق
 العدد، وليس الراد مرتي فقط؛ ولذا قال النحويون: إنا ملحقة بالثن وليست مثن حقيقة؛ لنه يراد با المع

والعدد الكثي.
ولاذا جاءت بالياء الدالة على أنا منصوبة؟

قالوا: لنا مصدر لفعل مذوف وجوبا.، ل يمع بينه وبينها، والتقدير ألببت إلبابي لك.
ألببت، يعن: أقمت بالكان إلبابي.

لكن حصل فيها حذف حرف المزة، وصارت لبابي، بعد حذف المزة.
ث قيل: تذف أيضا. الباء الثانية، فنقول لبيك، والياء علمة للعراب.

ف كن  يم أخيا.، ول ت يم، وجعلت ال ها ال فت ياء النداء وعوض عن كن حذ ها: ياال، ل هم» معنا  وقوله: «الل
من نت  مع، ولذا كا يم أدل على ال يم؛ لن ال ها ال سم ال تعال ابتداء، وعوض عن كر ا تبكا. بذ  مكان الياء 

علمات المع؛ فكأن الداعي جع قلبه على ربه ـ عز¦ وجل ـ، لنه يقول ياال.
 وقوله: «لبيك» الثانية من باب التوكيد اللفظي العنوي، هو لفظي؛ لنه ل يتغي عن لفظ الول، لكن له معن
 جديد فيكرر ويؤكد أنه ميب لربه مقيم على طاعته: لبيك اللهم لبيك، لبيك ل شريك لك لبيك، لنك تيب
 ال ـ عز¦ وجل ـ وكل¾ما أجبته ازددت إيانا. به وشوقا. إليه، فكان التكرير مقتضى الكمة، ولذا ينبغي لك أن

تستشعر وأنت تقول: «لبيك» نداء ال ـ عز¦ وجل ـ لك، وإجابتك إياه، ل مرد كلمات تقال.
عم، أي: ل نه أ قط؛ ل ية ف ف التلب يس  كل شيء، ول ف  يك لك  يك لك لeبwي¢ك» ، أي: ل شر  قوله: «ل شر
 شريك لك ف ملكك، ول شريك لك ف ألوهيتك، ول شريك لك ف أسائك وصفاتك، ول شريك لك ف كل
 ما يتص بك، ومنها إجابت هذه الجابة، فأنا ملص لك فيها، ما حججت رياءÀ، ول سعة، ول للمال، ول لغي

ذلك، إنا حججت لك ولبwيت لك فقط.
من عم  ية للجنس أ سها، ولك خبها، والناف يك: ا ية للجنس، وشر با: ل ناف يك لك» إعرا  وقوله: «ل شر
 النافية مطلق النفي؛ لن النافية للجنس تنفي أي شيء من هذا، بلف ما إذا قلت: ل رجلº ف البيت، بالرفع،



كن لو بل رجلن، ل يت  ف الب  ºفي؛ ولذا يوز أن تقول: ل رجل بل هذه لطلق الن نس،  ية للج ست ناف  فهذه لي
 قلت: ل رجلe ف البيت بل رجلن، صاح عليك العالون بالنحو، وقالوا: هذا غلط، ل يصح أن تقول: ل رجل

ف البيت بل رجلن، فتنفي النس أول.، ث تعود وتثبت، ولكن إن شئت فقل: ل رجلe ف البيت بل أنثى.
مد لك»: تح المزة «أن ال ية ف تح، فعلى روا يت بالف سر هزة إن، ورو مة لك» بك مد والنع  قوله: «إن ال
يك ير لب سببها والتقد ية مقيدة بذه العلة، أي: ب صارت التلب يك؛ لن المد لك، ف ية، أي: لب  تكون الملة تعليل

لن المد لك.
ية بل تكون تلب ية غي مقيدة بالعلة؛  ستئنافية وتكون التلب ية الكسر: «إن المد لك»، فالملة ا ما على روا  أ
 مطلقة بكل حال، ولذا قالوا: إن رواية الكسر أعم وأشل، فتكون أول، أي: أن تقول: إن المد والنعمة لك،

ول تقل: أن المد والنعمة لك، ولو قلت ذلك لكان جائزا..
ف ـ د. موجودة  ـ م  يب ح  ف الروف دون الترت كب، أي  ف الشتقاق ال مد والدح يتفقان   وال

الكلمتي، فهل المد هو الدح، أو بينهما فرق؟
الواب: الصحيح أن بينهما فرقا. عظيما.؛ لن المد مبن على البة والتعظيم.

 والدح ل يستلزم ذلك فقد يبن على ذلك وقد ل يبن، قد أمدح رجل. ل مبة له ف قلب ول تعظيم، ولكن
رغبة ف نواله فيما يعطين، مع أن قلب ل يبه ول يعظمه.

صف المود هو و مد:  يف ال ف تعر يم، ولذا نقول  بة والتعظ بد أن يكون مبنيا. على ال نه ل  مد فإ ما ال  أ
بالكمال مبة وتعظيما.، ول يكن لحد أن يستحق هذا المد على وجه الكمال إل ال ـ عز¦ وجل ـ.

يل الختياري، أي الذي ن على المود بالم يل الختياري، أي: أن يث هو الثناء بالم  وقول بعضهم: المد 
يفعله اختيارا. من نفسه، تعريف غي صحيح.

مد ل رب صفي، فإذا قال: ال ي عبدي ن ن وب صلة بي سمت ال صحيح: «أن ال قال: ق يث ال  يبطله الد
 )]، فجعل ال تعال الثناء97العالي، قال: حدن عبدي، وإذا قال: الرحن الرحيم، قال: أثن علي عبدي» [(

غي المد؛ لن الثناء تكرار الصفات الميدة.
 و«أل» ف المد للستغراق، أي: جيع أنواع الامد ل وحده، الامد على جلب النفع، وعلى دفع الضرر،

وعلى حصول الي الاص والعام، كلها ل على الكمال كله.



 وقد ذكر ابن القيم ف كتابه (بدائع الفوائد) بثا. مستفيضا. حول الفروق بي المد والدح، وكلمات أخرى
 ف اللغة العربية تفى على كثي من الناس، وبث فيها بثا. مسهبا.، قال: كان شيخنا ـ ابن تيمية ـ إذا تكلم ف

هذا أتى بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل:
تألق البق نديا. فقلت له

إليك عن فإن عنك مشغول
 أي أن شيخ السلم ـ رحه ال ـ مشغول با هو أهم من البحث ف كلمة ف اللغة العربية، وأسرار اللغة

العربية.
وقوله: «النعمة» ، أي: النعام، فالنعمة ل.

وقوله: «النعمة لك» كيف تتعدى باللم؟ مع أن الظاهر أن يقال: النعمة منك؟
الواب: النعمة لك يعن التفضل لك، فأنت صاحب الفضل.

مة ل ل مد والنع يد بأن ال ها، وهذا تأك مل للك العيان وتدبي يك لك» ، اللك شا  قوله: «واللك ل شر
مل على جيع أنواع نا تشت تا أ ن الليلة وجد من العا يه  مل عل ما تشت يك له، فإذا تأملت هذه الكلمات، و  شر

)]، والصحابة أعلم الناس بالتوحيد.98التوحيد، وأن المر كما قال جابر: «أهل� بالتوحيد» [(
ية أيضا. لن إثبات اللوهية، متضمن لثبات من توحيد الربوب ية، واللوهية   فقوله «اللك» من توحيد الربوب
ف قد وحwده  ته إل و ف ألوهي حد ال  تد أحدا. يو ية، ولذا ل  ستلزم لثبات اللوه ية م ية، وإثبات الربوب  الربوب
 ربوبيته، لكن من الناس من يوحد ال ف ربوبيته، ول يوحده ف ألوهيته وحينئذX نلزمه، ونقول: إذا وحدت ال ف
ستلزم ية م يد الربوب يث قالوا: «توح مة ح ية، ولذا فإن عبارة العلماء مك ف اللوه مك أن توحده  ية، لز  الربوب

لتوحيد اللوهية، وتوحيد اللوهية متضمن لتوحيد الربوبية».
مع البة مة»، فالمد: وصف المود بالكمال  من قوله: «إن المد والنع صفات  خذ توحيد الساء وال  ونأ

والتعظيم.
والنعمة من صفات الفعال، فقد تضمنت توحيد الساء والصفات.
ومن أين نعرف أنه بل تريف، ول تعطيل، ول تكييف، ول تثيل؟

ي طل إل ح طل ل يع يل شرك أيضا.، لن الع يل شرك والتعط يك لك» ، والتمث من قوله: «ل شر  الواب: 
 اعتقد أن الثبات تثيل، فمثل أول. وعطل ثانيا.، والتحريف والتكييف متضمنان للتمثيل والتعطيل، وبذا تبي أن
 هذه الكلمات العظيمة مشتملة على التوحيد كله، ومع السف أنك تسمع بعض الناس ف الج أو العمرة يقولا



 وكأنا أنشودة، ل يأتون بالعن الناسب تقول: «لبيك اللهم لبيك، لبيك ل شريك لك لبيك، إن المد والنعمة
لك واللك، ل شريك لك».

لكن هم يقفون على «إن المد والنعمة لك»، ث يقولون: «واللك ل شريك لك».
 مسألة: هل لنا أن نزيد؟ أي: على ما ورد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م من التلبية الت رواها جابر ـ رضي

ال عنه ـ.
نقول: نعم، فقد روى المام أحد ف السند: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يقول: «لبيك إله الق» [(

)]، و «إله الق» من إضافة الوصوف إل صفته، أي: لبيك أنت الله الق.99
وكان ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ يزيد: «لبيك وسعديك، والي ف يديك، والرغباء إليك والعمل»[(

100.[(
بن عمر ـ رضي ال عنهما به بأس، اقتداء بعبد ال   فلو زاد النسان مثل هذه الكلمات، فنرجو أل يكون 

ـ، لكن الول ملزمة ما ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.
وهل لم أن يكبlروا بدل التلبية إذا كان ف وقت التكبي كعشر ذي الجة؟

نا كب وم نا ال يه وسل¾م فم صل¾ى ال عل نب  مع ال ـ: «حججنا  نه  ـ رضي ال ع نس  عم، لقول أ  الواب: ن
 )]، وهذا يدل على أنم ليسوا يلبون التلبية الماعية، ولو كانوا يلبون التلبية الماعية لكانوا101الهل» [(

كلهم مهلي أو مكب¦رين، لكن بعضهم يكب، وبعضهم يهل، وكل يذكر ربه على حسب حاله.
 مسألة : قال العلماء: وينبغي أن يذكر نسكه ف التلبية، لكن أحيانا.، فإذا كان ف العمرة يقول: لبيك اللهم

عمرة، وف الج: لبيك اللهم حجا.، وف القgران: لبيك اللهم عمرة وحجا..

بgهhا الرwج8ل}، وhت8خ¢فgيهhا الeر¢أة}.
 قوله: «يصوت با الرجل» ، أي: يرفع صوته با؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أتان جبيل فأمرن أن

 )]. فينبغي للرجل أن يرفع صوته امتثال. لمر النب صل¾ى ال102آمر أصحاب أن يرفعوا أصواتم بالهلل» [(
صراخا.[( صرخ بذلك  نا ن ـ: ك نه  ضي ال ع ـ ر قد قال جابر  صحابه، ف سنة أ سنته و سل¾م، واتباعا. ل يه و عل

مة[(103 من حجر، ول مدر، ول شجر إل شهد له يوم القيا سمع صوت اللب   )]، فيقول:104)]، ول ي
أشهد أن هذا حج ملبيا.، ومع السف أن كثيا. من الجاج ل يرفعون أصواتم بالتلبية إل نادرا..



ها الناس اربعوا يه وسل¾م قال لصحابه، وقد كبوا ف سفر معه: «أي  فإن قال قائل: أليس النب صل¾ى ال عل
من نه أقرب إل أحدكم  كم ل تدعون أصhمw ول غائبا.، إن الذي تدعو ها ـ فإن  على أنفسكم ـ أي: هوlنوا علي

)]؟105عنق راحلته» [(
يه صل¾ى ال عل نب  مر ال با، أو يقال: إن أ صوت  لج في من شعائر ا نا  لا شأن خاص، ل ية  كن التلب نا: ل  قل

وسل¾م أن يهونوا على أنفسهم لنم كانوا يرفعون رفعا. شديدا. يشق عليهم.
صوتا فع  مع الرجال، فل تر ف ما صوت  فض ال با؛ لن الرأة مأمورة ب سر  ها الرأة» أي: ت  قوله: «وتفي
 بذلك، كما أنا مأمورة إذا نابا شيء ف الصلة مع الرجال أن تصفق؛ لئل يظهر صوتا، فصوت الرأة ـ وإن ل

يكن عورة ـ لكن يشى منه الفتنة، ولذا نقول: الرأة تلب سرا. بقدر ما تسمع رفيقتها ول تعلن.
ته حكما.، قة وفطرة خالف ته خل يه الرأة الرجال، وهي كثية؛ لنا كما خالف ت تالف ف من الحكام ال  وهذا 

>;ـ حكيم، أحكامه الشرعية مناسبة لحكامه القدرية.146وال ـ عز¦ وجل&#
مسألة: اختلف العلماء ـ رحهم ال ـ هل يلب وهو ماكث أو ل يلب إل وهو سائر؟

 الواب: من العلماء من قال إنه يلب وهو سائر فقط، وأما إذا كان ماكثا.، أي: نازل. ف عرفات أو مزدلفة أو
 من فإنه ل يلب؛ لن التلبية معناها الجابة وهي ل تتناسب مع الكث، إذ أن اليب ينبغي أن يتقدم إل من ييبه
نه ل يلب إل ف حال بن تيمية ـ رحه ال ـ، وأ  ل أن ييب وهو باق، وهذا الثان هو اختيار شيخ السلم ا

السي بي الشاعر، والقول الول: يقول يلب حت يرمي جرة العقبة، سواء كان ماكثا. أم سائرا..



gامhح¢رgال gاتhح¢ظ}ورhاب8 مhب

:ºةhس¢عgت hيgهhو......
 قوله: «مظورات الحرام» ، تركيبها كتركيب سجود السهو، فالضافة إضافة سبب، أي: إضافة الشيء إل

سببه، فسجود السهو، معناه السجود الاصل بسبب السهو.
ومظورات الحرام: أي الظورات بسبب الحرام.

] ، أي: منوعا..20والظور: المنوع، قال تعال: {{وhمhا كeانe عhطeاء½ رhبlكh مhح¢ظ}ورËا}} [السراء: 
قوله: «وهي تسعة» ، وحينئذX يسأل سائل فيقول: ما الدليل على أنا تسعة؟

الواب: التتبع والستقراء.
فإذا قال قائل: إحصاؤكم لا بتسعة بدعة، فهل قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م مظورات الحرام تسعة؟

هو من باب الوسائل، ف نه، وحصرها  نع م نه ل ي قل ذلك، ولك يه وسل¾م ل ي صل¾ى ال عل نب   فالواب: أن ال
 وسيلة لتقريب العلم للمة، ولo شتاته، فإنه أسهل؛ ولذا كان الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أحيانا. يقول: «سبعة

 )]، فلو قال: «يظل ال ف ظله إماما. عادل.»، وقال ف مكان آخر: يظل ال بظله106يظلهم ال ف ظله» [(
شابا. نشأ ف طاعة ال، وعدد السبعة ف أمكنة وجعناها ف مكان واحد، هل يقال هذا بدعة؟

الواب: ل، والرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أحيانا.، يمع ويصر.

حhل¼ق8 الشwع¢رg، وhتhق¼لgيم8 الظافgرg فeمhن¢ حhلeقh أو¢ قeل�مh ثeلeثeة. فeعhلeيهg دhم�،...
 قوله: «حلق الشعر» ، هذا هو الظور الول، ول يقل الؤلف: إزالة الشعر مع أنه أعم، اتباعا. للفظ القرآن، 

] .196وهو قوله تعال: {{وhلe تhح¢لgق}وا ر8ؤ8وسhك}م¢ حhتwى يhب¢ل}غe ال¼هhد¢ي8 مhحgل�ه8}} [البقرة: 
يل وحكم، فظ القرآن والسنة أول؛ لنا دل  وهنا يب أن نفهم إذا أردنا أن نذكر شيئا.، فإن الافظة على ل

فالكاتب والؤلف ينبغي له أن يافظ على لفظ الكتاب والسنة.
 ودليل كون حلق الشعر مظورا. ف الحرام، قوله تعال: {{وhلe تhح¢لgق}وا ر8ؤ8وسhك}م¢ حhتwى يhب¢ل}غe ال¼هhد¢ي8 مhحgل�ه8}}

] . ول شك أن الدليل أخص من الدلول، فالنهي عنه ف الدليل حلق الرأس.196[البقرة: 
به ذلك، ول ما أش ساق، و نة والشارب وال ت العا عر عموما. ح يل: حلق الش ستدل له بالدل كم الذي ا  وال

يصح الستدلل بالخص على العم، ولكنهم يقولون: نن نقيس حلق بقية الشعر على شعر الرأس.



فإذا استدللنا بالية فهو استدلل على حلق شعر الرأس باللفظ، وعلى بقية الشعر بالقياس.
 وقال ابن حزم، والظاهرية: ل نسلم القياس، وال ـ عز¦ وجل ـ يقول: {{وhنhزwل¼نhا عhلeي¢كh ال¼كgتhابh تgب¢يhانا. لgك}ل

 ] ، ول ينهنا إل عن حلق شعر الرأس، فلماذا نضيق على عباد ال، ونقول: كل الشعور ل89شhي¢ء}} [النحل: 
تلق؟

 وإذا قلنا: إنه يقاس ما خرج عن الدليل على ما ثبت بالدليل، فإننا نتاج إل إثبات تساوي الصل والفرع ف
العلة، فما هي العلة الت نستطيع با أن نلحق شعر بقية السد بشعر الرأس؟

 قالوا: العلة الترفه؛ لن حلق شعر الرأس يصل به النظافة، بدليل أنه كلما زاد وسخ الرأس كثر فيه القمل
والرائحة والذى، فهل هذا م8سلم؟ ننظر هل ال}ح¢رgم منوع من الترفه؟

 الواب: ليس منوعا. من الترفه ف الكل، فله أن يأكل من الطيبات ما شاء، ول من الترفه ف اللباس، فله أن
فه بإزالة الوساخ فله أن يغتسل ويزيل الوساخ، من التر ما يشاء، ول  من الثياب الت توز ف الحرام   يلبس 

فمن قال: إن العلة ف منع حلق الرأس هي الترفة حت نقيس عليه ذلك؟!
ند صي ع هو اللق أو التق سكا. مشروعا.، و به ن سقط  نه ي سه فإ هو أن الرم إذا حلق رأ كن العلة الظاهرة   ل
ف خلل كة  صل إل م ف أثناء الحرام، وو سه  لج، فإذا حلق رأ ف ا بة  مي جرة العق ند ر  انتهاء العمرة، وع

ساعات ف وقتنا الاضر، فماذا يصنع؟!
من مل أقرب  ند التأ يل ع صي، وهذا التعل هي اللق أو التق سك، و من شعائر الن سقاط شعية  هي إ  فالعلة 

التعليل بأنه لجل الترفه، وعلى هذا ل يرم إل حلق الرأس فقط.
 وقالوا أيضا.: الصل الل فيما يأخذه النسان من الشعور، فل ننع إنسانا. يأخذ شيئا. من شعوره إل بدليل،

وهذا هو القرب.
من شعوره خذ  نب ال سان ت طبيق العملي له حال أخرى، ولو أن الن حث النظري له حال، والت كن الب  ول
فع يل الرا مع عدم وجود الدل خذ  ثه إذا أ مه ونؤ كن أن نلز ته احتياطا. لكان هذا جيدا.، ل طه، وعان به، وإب  كشار

للباحة، فهذا فيه نظر.
قوله: «وتقليم الظافر» ، هذا هو الظور الثان.

ولو قال: «إزالة الظافر» لكان أعم؛ ليشمل إزالتها بالتقليم أو بالقطع أو غي ذلك.
فر كما با الظ صغية يقطعون  سكينة ال فر بال ف الول يقلمون الظ لباة، وكانوا  ها با صها، وقلم ها ق  وتقليم

يقلم القلم.



فه، وإذا كان مع التر سوه على حلق الشعر با هم قا نص، ل قرآن ول نبوي، لكن يه  فر ل يرد ف يم الظا  وتقل
 )] ينازع ف حلق بقية الشعر الذي بالسم ف إلاقها بالرأس، فهنا من باب أول، ولذا ذكر ف107داود[(

الفروع أنه يتوجه احتمال أل يكون من الظورات، بناءÀ على القول بأن بقية الشعر ليس من الظورات.
 لكن نقل بعض العلماء الجاع على أنه من الظورات، فإن صح هذا الجاع، فل عذر ف مالفته، بل ليتبع،

وإن ل يصح فإنه يبحث ف تقليم الظافر كما بثنا ف حلق بقية الشعر.
وقوله: «تقليم الظافر» يشمل إزالتها، بأي شيء كان بالتقليم أو بالقص، أو بغي ذلك، أو باللع.

وقوله: «الظافر» يشمل أظافر اليد، وأظافر الرwجل.
عل الشرط، «قلم» معطوف سم شرط جازم، «حلق» ف من» ا يه دم» ؛ « ثة فعل من حلق أو قلم ثل  قوله: «ف
يه دم، أو قلم ثلثة يه دم» الملة جواب الشرط، أي: فأي مرم حلق ثلث شعرات فعل  على فعل الشرط، «فعل
 أظافر فعليه دم؛ لن أقل المع ثلثة، وإذا كان أقل المع ثلثة، فإنه إذا حلق ثلثة صدق عليه أنه حلق الشعر،
ث يعلون ثلث الشعرات يل،  سه ل  من رأ قص ثلث شعرات  ـ: لو  ـ أي: الفقهاء  نم يقولون   والعجيب أ

بنلة اللق!
 وعلم من قوله: «ثلثة فعليه دم» ، أنه لو قل�م دون ذلك أو حلق دون ذلك فليس عليه دم، لكن قالوا: يب

 )]، وهذا التفصيل يتاج إل دليل، فأين ف108عليه ف كل شعرة إطعام مسكي، ولكل ظفر إطعام مسكي[(
السنة ما يدل على أن الشعرة الواحدة فيها إطعام مسكي، أو الظفر الواحد فيه إطعام مسكي؟!

ولذا اختلف العلماء ـ رحهم ال ـ ف القدر الذي تب فيه الفدية، على أقوال:
القول الول: وهو الذهب أنه ثلثة فأكثر.

القول الثان: إذا حلق أربع شعرات، فعليه دم.
القول الثالث: إذا حلق خس شعرات، فعليه دم.

القول الرابع: إذا حلق ربع الرأس، فعليه دم.
القول الامس: إذا حلق ما به إماطة الذى، فعليه دم.

 وأقرب القوال إل ظاهر القرآن هو الخي، إذا حلق ما به إماطة الذى، أي: يكون ظاهرا. على كل الرأس
به به الرأس من الذى؛ لنه هو الذي ياط   ـ وهو مذهب مالك، أي: إذا حلق حلقا. يكاد يكون كامل. يسلم 

الذى، والدليل على ذلك:



نه: {{فeمhن¢ كeانe مgن¢ك}م¢ مhرgيضËا أeو¢ بgهg أeذىË مgن¢ رhأ¼سgهg}} [البقرة: ف شأ ف القرآن  ـ  ـ تعال   أول.: قول ال 
] . فهو ل يلق إذا كان به أذى من رأسه إل ما ياط به الذى، فعليه فدية.196

سه» [( ف رأ هو مرم  جم و سل¾م: «احت يه و صل¾ى ال عل نب  من109ثانيا.: أن ال ف الرأس  مة   )]، والجا
نه يه وسل¾م أ نب صل¾ى ال عل قل عن ال من مكان الاجم، ول يكن سوى ذلك، ول ين  ضرورتا أن يلق الشعر 
عر، وعلى هذا ية الش سبة لبق يل بالن هو قل به الذى، ف جم ل ياط  جل الا من أ عر الذي يزال   افتدى؛ لن الش
سمى يه دم ول غيه، ول ي يس عل ين فل سا.، أو عشرا.، أو عشر من حلق ثلث شعرات، أو أربعا.، أو خ  فنقول: 

هذا حلقا.، لكن هل يل له ذلك أو ل؟
تم إل بترك هي ل ي عه، وامتثال الن عل جي تم إل بف مر ل ي نا قاعدة: «امتثال ال يل؛ لن لدي  الواب: ل 

جيعه».
 فإذا نيت عن شيء وجب النتهاء عنه جلة وأجزاءÀ، وإذا أمرت بشيء وجب فعله جلة وأجزاءÀ، وعلى هذا
 فنقول إذا حرم حلق جيع الرأس أو ما ياط به الذى، حرم حلق جزء منه. لكن الكلم ف الفدية غي الكلم ف

التحري.
فإن قال قائل: وهل يكون شيء من مظورات الحرام مرما.، وليس فيه فدية؟

فالواب: نعم، فعقد النكاح، والطبة حرام على الرم، وليس فيهما فدية.
وعلى رأي بعض الفقهاء، كون النسان يزيل القمل عن نفسه، وهو مرم حرام، ول فدية فيه.

نه جل أن يزول ع من أ هو حلق الرأس  ستبيح ال}حhرwمh، و بل ال}ح¢رgم ي يس برام،  مل ل صحيح أن إزالة الق  وال
القمل.

به الذى، هذا ما ياط  يه إل إذا حلق  ية ف ية، وحلق بعضه مرwم، ول فد يه الفد  إذا. حلق جيع الرأس مرwم وف
هو القول الراجح.

فالسألة ثلثة أقسام بالنسبة لشعر الرأس:
أول.: إذا أخذ شعرات فل يعد حلقا. فليس عليه شيء.

 ثانيا.: إذا حلق بعض الرأس لكن لعذر كحجامة، أو مداواة جرح، أو ما أشبه ذلك، فإنه يلق ما احتاج إليه،
يه وسل¾م حي احتجم وهو مرم[( نا ف هذا فعل النب صل¾ى ال عل يه، ودليل نه110ول شيء عل  )]، ول ينقل أ

فدى.



ظم ظم الرأس فالع كن إذا حلق مع يه، ول نه يرم عل ية، ومعلوم أ يه الفد  ثالثا.: إذا حلق الرأس أو أكثره فعل
 يلحق بالكل ف كثي من السائل، ولول أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م حلق بعض رأسه ف الجامة، ول يفد

لقلنا: إذا حلق بعض الرأس وجبت عليه الفدية؛ لن الرwم يشمل القليل والكثي.
حد هو أ بل  ي،  ثل هذا، فل يعنون أن الدم متع ف م ف مظورات الحرام إذا قالوا: دم   ث اعلم أن العلماء 

أمور ثلثة:
الول: الدم.

الثان: إطعام ستة مساكي، لكل مسكي نصف صاع.
يه صيد فإن ف نة، وإل جزاء ال يه بد بل التحلل الول، فإن ف لج ق ف ا ثة أيام، إل الماع  صيام ثل  الثالث: 

مثله، كما سيأت إن شاء ال ف الفدية.
 وكثي� من الخوة الفتي كلما أتاهم إنسان يستفتيهم ف مثل هذا الذي فيه التخيي قالوا: عليك دم، فيذهب
يك دم، أو نت باليار: عل يل له: أ كن لو ق ستدين لذلك، ل با ي هو ل يدري ويتكلف بشراء الدم، ور مي و  العا
يبي للناس جب أن  مر، والوا يه ال ثة أيام لان عل صيام ثل صاع، أو  صف  سكي ن كل م ساكي ل ستة م  إطعام 

الكم الشرعي.
ن¢ صgيhامX أeو¢ صhدhقeةX أeو¢ ن8س8كX}} [البقرة: gم ºةhد¢يgفeف حلق الرأس قوله تعال: {{ف ية  يل على وجوب الفد  والدل

196. [
فالظورات إذا. أقسام:
الول: ما ل فدية فيه.
الثان: ما فديته بدنة.

الثالث: ما فديته مثله.
الرابع: ما فديته التخيي بي هذه المور الثلثة، وهي الصيام والطعام والنسك، وهذا هو أكثر الظورات.

 مسألة: ل يرم على الرم أن يك رأسه، إل إن حكه ليتساقط الشعر فهو حرام، لكن من حكه بدافع الكة
حك ـ: «إن قوما. يقولون بعدم  ها  ضي ال عن ـ ر شة  يل: لعائ نه ل يضره، وق صد، فإ ي ق يء بغ سقط ش  ث 

ستطع أن أحكه بيدي لككته برجلي» [( ها ـ من111الرأس؟ قالت: لو ل أ ها ـ رضي ال عن  )]، وهذا من
قر بأصبعه على رأسه خوفا. من أن يتساقط غة ف الل. ورأيت كثيا. من الجاج إذا أراد أن يك رأسه، ن  البال

شعره، وهذا من التنطع.



....وhمhن¢ غeط�ى رhأ¼سhه8 بgم8لصgقX فeدhى.
قوله: «ومن غطى رأسه بلصق فدى» ، هذا هو الظور الثالث.

«من» اسم شرط جازم و «وغطى» فعل الشرط، و «فدى» جواب الشرط.
والراد بـ «من» هنا ـ وإن كانت شرطية عامة ـ فالراد الصوص وهو الرم لن السياق فيه.

وقوله: «بلصق» مثل: الطاقية، والغترة، والعمامة، وما أشبه ذلك.
سه» [( فة: «ل تمروا رأ ف عر ته  صته راحل ف الذي وق سل¾م قال  يه و صل¾ى ال عل نب  يل هذا أن ال ودل

)]، أي ل تغطوه، وهذا عام ف كل غطاء.112
 وأما العمامة فجاء نص خاص، فقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حي سئل ما يلبس الرم قال: «ل يلبس

 )]، وهذا ذكر بعض أفراد العام ف113القميص، ول السراويلت، ول البانس، ول العمائم، ول الفاف» [(
قوله: «ول تمروا رأسه» .

ثل الشمسية فيمسكها ية، م عد تغط يس بلصق ل ي ما ل يس بلصق؛ لن  ما ل به   وقوله: «بلصق» خرج 
النسان، وهو مرم ليستظل با عن الشمس أو يتقي با الطر، فإن هذا ل بأس به، ول فدية فيه.

وهذا الذي ذهب إليه الؤلف هو الصحيح أن غي اللصق جائز، وليس فيه فدية.
 والذهب عند التأخرين أنه إذا استظل بشمسية، أو استظل بحمل، حرم عليه ذلك ولزمته الفدية، وعلى هذا
سيارة عل فدى، ول يوز للمحرم أن يركب ال سية إل للضرورة وإذا ف ستظل بالشم  القول ل يوز للمحرم أن ي
 الغطاة؛ لنه يستظل با، فإن اضطر إل ذلك فدى؛ لكن هذا القول مهجور من زمان بعيد، ل يأخذ به اليوم إل
نا نعرف هذا الشيء ما ك بل  من ق يه أخيا.، وإل  نا مشوا عل هم أيضا. إ يه، وأظن هم الذين يشون عل ضة، ف  الراف
 منهم، على كل حال هذا هو الذهب، فصار الؤلف ـ رحه ال ـ مشى ف هذه السألة على الصحيح الذي هو

خلف الذهب.
وليعلم أن ستر الرأس أقسام:

 الول: جائز بالنص والجاع، مثل أن يضع النسان على رأسه لبدا. بأن يلبده بشيء كالناء مثل.، أو العسل
أو الصمغ؛ لكي يهبط الشعر.

ودليله ما ف الصحيح عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ: «رأيت النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يهل ملبدا.» [(
)]، أي: واضعا. شيئا. يلبد شعره.114



به صد  نه ل يق به؛ ل فش ونوه، فهذا ل بأس  مل الع ستر كح ية وال به التغط صد  با ل يق يه  ن: أن يغط  الثا
الستر، ول يستر بثله غالبا.

هو نص، و مة، فهذا حرام بال ية، والشماغ والعما ثل الطاق بس عادة على الرأس، م با يل ستره   الثالث: أن ي
)].115إجاع[(

يه صل¾ى ال عل ية، فل يوز، ودليله قوله  به التغط صد  صق، ويق نه مل سا. لك با ل يعد� لب طى  بع: أن يغ  الرا
)].116وسل¾م: «ل تمروا رأسه» [(

ي مل خلف ب هه، فهذا  ما أشب ي، و مل البع سيارة، وم سية وال بع له كالشم سه بتا مس: أن يظلل رأ  الا
العلماء، فمنهم من أجازه ـ وهو الصحيح ـ، ومنهم من منعه كما سبق.

صان عه على شجرة، أو أغ مة، وثوب يض ستظلل بالي بع كال ي تا نه، غ صل ع ستظل بنف سادس: أن ي  ال
 شجرة أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز ول بأس به، وقد ثبت أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ضربت له قبة بنمرة

)].117فبقي فيها حت زالت الشمس ف عرفة» [(
فإن قال قائل: التظليل بالشمسية ونوها، أليس سترا.؟

يه وسل¾م «كان بلل نب صل¾ى ال عل يس سترا.؛ لن الذي يشي إل جنبك يرى كل رأسك، وال  فالواب: ل
 )]، أي: يظلله به،118وأسامة أحدها يقود به البعي، والثان واضع ثوبه على رأسه حت رمى جرة العقبة» [(

وهذا كالشمسية تاما.
مسألة: تغطية الرأس خاص بالرجال، أما حلق الرأس، وتقليم الظافر فهو عام للرجال والنساء.

طى من غ نه قال: «ف ست حراما.؛ ول مظورا.، ل جه لي ية الو ـ: أن تغط حه ال  ـ ر هر كلم الؤلف   وظا
 رأسه» ول يتعرض للوجه، وإذا ل يتعرض له فالصل الل، وعلى هذا فتغطية الرم وجهه ل بأس با، وهذه مل
 خلف بي العلماء، فمنهم من قال: ل يوز للمحرم الرجل أن يغطي وجهه، بناء على صحة اللفظة الواردة ف
 حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ ف قصة الرجل الذي وقصته ناقته: «ول وجهه» ، ففي الصحيحي أن

)] فقط.119النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ل تمروا رأسه» [(
هه» [( نه قال: «ول وج سلم أ نت عنده120وروى م من كا ظة ف صحة هذه اللف ف   )]، فاختلف العلماء 

صحيحة، قال: ل يوز أن يغطي الرم وجهه، ومن ليست عنده صحيحة قال: يوز.
وابن حزم ـ رحه ال ـ قال: إنه يوز ف حال الياة أن يغطي وجهه، ول يوز ف حال الوت.



...............وhإgن¼ لeبgسh ذeكeر� مhخgي¢طا. فeدhى. 
قوله: «وإن لبس ذكر ميطا. فدى» ، هذا هو الظور الرابع، ويعب عنه بلبس الخيط، وههنا شيئان:

الول: ما معن الخيط؟
 الواب: الخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس عضو، أو على البدن كله، مثل: القميص، والسراويل،
 والبة، والصدرية، وما أشبهها، وليس الراد بالخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان ما يلبس ف الحرام، فإنه يلبس

ولو كان فيه خياطة.
يه شيء، أي: لو ارتدى بالقميص، فإن يس عل بس، فلو وضعه وضعا. فل بس على عادة الل بد أن يل ن: ل   الثا

ذلك ل يضر؛ لنه ليس لبسا. له.
يه صل¾ى ال عل نب  ـ: «أن ال ما  ضي ال عنه ـ ر بن الطاب  مر  بن ع بد ال  يث ع يل على هذا حد  والدل
 وسل¾م سئل ما يلبس الرم» ؟ قال: «ل يلبس القميص، ول السراويل، ول البانس، ول العمائم، ول الفاف»

 )]، فذكر خسة أشياء ل تلبس مع أنه سئل عن الذي يلبس، فأجاب با ل يلبس، ومعن هذا أنه يلبس121[(
الرم ما سوى هذه المسة، وإنا عدل عن ذكر ما يلبس إل ذكر ما ل يلبس؛ لن ما ل يلبس أقل ما يلبس.

مع طي جوا سل¾م الذي أع يه و صل¾ى ال عل نب  كن ال يط، ول بس الخ كر ميطا.» عب¦ر بل بس ذ  وقوله: «وإن ل
 الكلم ل يعب بلبس الخيط مع أنه أعم ما عينه، وإنا ذكر أشياء معينة عينها بالعد، وكان ينبغي للمؤلف وغيه
 من الؤلفي، أن يذكروا ما ذكره النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، كما ذكرنا فيما سبق أن الافظة على لفظ النص

حت ف سياق الحكام أول.
 ويذكر أن أول من عبwر بلبس الخيط إبراهيم النخعي ـ رحه ال ـ، وهو من فقهاء التابعي؛ لنه ف الفقه
عن ست واردة  نت هذه العبارة لي لا كا بس الخيط» ، و تب فقيها.، فقال: «ل يل يث، ولذا يع ف الد نه   أعلم م

معصوم صار فيها إشكال:
أول.: من حيث عمومها.

والثان: من حيث مفهومها.
ن ميوط، ولن هذه العبارة سم مفعول بع طة؛ لن الخيط ا يه خيا ما ف كل  نا  ها حرم نا بعموم نا إذا أخذ  لن
يه رداء سان عل نه يكون منوعا.، أي: لو أن الن طة فإ يه خيا ف الحرام إذا كان ف سه شرعا.  ما جاز لب هم أن   تو

مرقع، أو رداء موصول وصلتي بعضهما ببعض، فهل هو ميط أو ل؟.
الواب: هو لغة ميطº خgي¢طe بعضه ببعض، وهذا ليس برام، بل هو جائز.



 فالتعبي النبوي أول من هذا، لن فيه عد÷ا وليس حد÷ا وليس فيه إيهام، فلنرجع إل تفسي حديث الرسول ـ
عليه الصلة والسلم ـ:

نا الن، فهذه ل نا الت علي  قال: «ل يلبس القميص» ، القميص: ما خيط على هيئة البدن، وله أكمام، كثياب
بس كذا، وهذا ها، فهذا يل سك، ولختلف الناس في كن هناك شعية ظاهرة للن سها ل ي نه لو لب سها الرم؛ ل  يلب

يلبس كذا، بلف ما إذا اتدوا ف اللباس.
قال: «ول السراويل» اسم مفرد وليس جعا.، وجعه سراويلت.

وقيل: إنه اسم جع، ومفرده سروال، لكن اللغة الفصيحة أن سراويل مفرد.
قال ابن مالك ف اللفية:

ولسراويلe بذا المع ـ يعن صيغة منتهى الموع ـ
)]122شبه اقتضى عموم النع[(

والسراويل: لباس مقطع على قدر معي من أعضاء السم ها الرlجلن.
قال: «ول البانس» ، وهي ثياب واسعة لا غطاء يغطى به الرأس متصل با.

 قال: «ول العمائم» ، وهي: لباس الرأس، فل يلبس الرم العمامة، ول يقل ل يغطي رأسه؛ لنه ل يسأل إل
بس سراويل، وما يل بس على أسفل البدن وهو ال مة، وما يل ما يلبس على الرأس وهي العما  عما يلبس، فذكر 

على أعلى البدن وهو القميص.
 قال: «ول الفاف» هي ما يلبس على الرجل من جلد، أو نوه فل يلبسها الرم، إل أن النب صل¾ى ال عليه

 )] ، وبذا نسد123وسل¾م استثن: «من ل يد نعلي فليلبس الفي، ومن ل يد إزارا. فليلبس السراويل» [(
ف جوف الطائرة، نقول: هذا طة  ف الشن ف الطائرة إن ثياب الحرام موجودة  كب  من يقول إذا ر  العذر على 
 ليس بعذر، اجعل الثوب إزارا. والسراويل رداءÀ، وإن كان من يلبس الغترة اجعل الغترة رداءÀ، أو اجعل القميص

رداءÀ، والبس السراويل؛ لنك ل تد إزارا.
 قال: «ومن ل يد نعلي فليلبس الفي» ، وهل هذا عند الاجة أو مطلقا. ـ بعن لو كان النسان كما هو
نا اليوم راكبا. ف السيارة تصل به إل السجد الرام ل يتاج إل الشي، فهل نقول: إنه ف هذه الال له أن  حال
 يلبس الفي إذا ل يد النعلي؟ أو نقول: إن الرسول ـ عليه أفضل الصلة والسلم ـ أجاز لبس الفي عند
من من الشواك غالبا.، و ية وجبال ل تلو  يه أود كة ف ما حول م شي، و سان يتاج إل ال ي؛ لن الن  عدم النعل

الحجار الت تدمي الصابع، فلهذا رخص له أن يلبس الفي؟



 الواب: الذي يظهر ل أنه ل يلبس الفي إل عند الاجة، أما إذا ل يكن متاجا. كما ف وقتنا الاضر، فل
يلبس.

مسألة: هل إذا جاز له لبس الفاف يلزمه أن يقطعها حت تكون أسفل من الكعبي؟
اختلف العلماء ف هذا على قولي:

 الول: يلزمه أن يقطعها؛ لديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ ف الصحيحي أن النب ـ صلى ال عليه
)].124وعلى آله وسلم ـ قال: «فليقطعهما حت يكونا أسفل من الكعبي» [(

 الثان: ل يب القطع، لنه ثبت ف الصحيحي من حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ أن رسول ال ـ
 صلى ال عليه وعلى آله وسلم ـ خطب الناس يوم عرفة وقال: «من ل يد نعلي فليلبس الفي، ومن ل يد

)] ، ول يأمر بالقطع.125إزارا. فليلبس السراويل»[(
 وحديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ متأخر؛ لن حديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ كان ف الدينة

قبل أن يسافر النب ـ صلى ال عليه وعلى آله وسلم ـ إل الج، وحديث ابن عباس كان ف عرفة بعد.
نة،  أيضا. الذين حضروا كلم الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ ف عرفة أكثر من الذين حضروا ف الدي
يه فل جة، وعل عن وقت الا يه وعلى آله وسلم ـ البيان  نب ـ صلى ال عل  ولو كان القطع واجبا. ل يؤخر ال
ساوت الالن، حال الطلق ما لو ت يد في حل الطلق على الق يد؛ لن  حل الطلق على الق من باب   يكون هذا 
 وحال القيد، فحينئذX نمل الطلق على القيد، أما مع اختلف الال فل يكن أن يمل الطلق على القيد، وهذا

هو الصحيح.
مسألة: هل يلحق ما كان ف معن هذه المسة الت حصرها الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م با؟

 الواب: نعم يلحق با ما كان ف معناها، فمثل.: القميص يشبهه الكوت الذي يلبس على الصدر، فيلحق به،
كن لو طرح يص، ل به القم نه يش جه؛ ل سع له أكمام مفتوح الو سه الرم، وكذا القباء ثوب وا  فل يوز أن يلب
 القباء على كتفيه دون أن يدخل كميه، فهل يعد� هذا لبسا.؟ الصحيح أنه ليس بلبس؛ لن الناس ل يلبسونه على

هذه العادة.
 «والبانس» يلحق با العباءة، فإن العباءة تشبه البنس من بعض الوجوه، فل يوز للنسان أن يلبس العباءة

بعد إحرامه على الوجه العروف، أما لو لفها على صدره كأنا رداء، فإن ذلك ل بأس به.
 «والسراويل» يلحق با الت�بان، والتبان عبارة عن سراويل قصية الكمام، أي: ل تصل إل إل نصف الفخذ،

لنه ف الواقع سراويل لكن كمه قصي، ولنا تلبس عادة كما يلبس السراويل.



إذا. نلحق بذه المسة ما يشبهها، وما عدا ذلك فإننا ل نلحقه.
 مثاله: لو أن الرجل عقد الرداء على صدره فليس حراما.؛ لن الرداء وإن عقد ل يرج عن كونه رداء، ولو

شبكه بشبك فهل ي8عد هذا لبسا.؟
عد لبسا، بل هو رداء مشبك، لكن بعض الناس توسعوا ف هذه السألة، وصار الرجل يشبك  الواب: ل ي

رداءه من رقبته إل عانته، فيبقى كأنه قميص ليس له أكمام، وهذا ل ينبغي.
مل شر الع هو الذي يبا ما لو كان  جة، ك ند الا سيما ع سقط، ول  جل أل ي من أ حد  ما إذا زرwه بزر وا  أ

لصحابه، فهذا ل بأس به.
مسألة: لو لبس النسان ساعة ف يده، فهل تلحق بالمسة الت ذكرها الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م؟.

الواب: ل تلحق، وأشبه ما تكون بالات، والات جائز ل إشكال فيه.
مسألة: لو لبس ف عينيه نظارة جاز؛ لنا ل تدخل ف هذه الشياء المسة ل لفظا. ول معن.

ولو وضع ف أذنه ساعة جاز إذ ليست داخلة ف هذه المسة ل لفظا. ول معن.
ولو وضع ف فمه تركيبة أسنان جاز.

 ولو لبس حذاءÀ مروزا. فيه خيوط جاز؛ لنه ليس خفا. بل هو نعل مروز، وهو برازته ل يرج عن كونه نعل.،
من يط؛ لن كثيا.  بس الخ من أن نقول: ال}حhرwم ل فظ النبوي أول  ظة على الل هو أن الاف نا، و ما قل يد   وهذا يؤ

العامة يسألون عن النعال الخروزة، يقولون فيها خيوط.
 ولو تقلد النسان بسيف أو سلح جاز؛ لنه ل يدخل فيما نص عليه الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ل لفظا

ول معن.
ولو ربط بطنه بزام جاز، ولو علق على كتفه قربة ماء جاز أو وعاء نفقة جاز.

 الهم أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م عد ما يرم عد÷ا، فما كان بعناه ألقناه به، وما ل يكن بعناه ل ن8لحقه
 به، وما شككنا فيه فالصل الل، وما نشك فيه الزار الخيط، فبعض الناس يلبس إزارا. ميطا.، أي: ل ينفتح، ث

يلفه على بدنه ويشده ببل، فهل نقول: إن هذا جائز، أو أنه يشبه القميص أو السراويل؟.
نه جائز؛ لنه ل يشبه القميص ول السراويل، فالسراويل لكل قدمX كمÌ، والقميص ف أعلى البدن،  نقول: إ
 ولكل يدX ك}مÌ ـ أيضا. ـ، وبذا خرج عن مشابة السراويل والقميص فكان ل بأس به، ويستعمله بعض الناس

الن؛ لنه أبعد عن انكشاف العورة، فنقول: ما دام يطلق عليه اسم إزار فهو إزار، ويكون حلل..



نة لا ثياب معي يس  ما شاءت، فل بس  ها أن تل ثى، فل بس ذكر� ميطا. فدى» ، خرج بذلك الن  وقوله: «إن ل
للحرام، إل أنه ل يوز أن تلبس ما يكون تبجا. وزينة؛ لنا سوف تكون أمام الناس ف الطواف والسعي.

مسألة: هل يرم عليها شيء من اللباس؟
الواب: نعم يرم عليها: القفازان، والنقاب.

فالقفازان: لباس اليدين وها معروفان.
 والنقاب: لباس الوجه، وهو أن تستر الرأة وجهها وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه، ول يرد عن النب صل¾ى
ي نه لباس الوجه وفرق ب قط؛ ل ها النقاب ف نا حرم علي ها، وإ ية وجه مة تغط نه حرم على الر يه وسل¾م أ  ال عل
به، ولكن الفضل نا: هذا ل بأس   النقاب وبي تغطية الوجه، وعلى هذا فلو أن الرأة الرمة غطت وجهها، لقل

أن تكشفه ما ل يكن حولا رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم.
مسألة: هل يرم عليها الوارب؟

الواب: ل، فالوارب حرام على الرجل خاصة لنا كالفي.
وهل يرم على الرجل القفازان؟

 نعم يرم عليه القفازان، وبعضهم حكى ف ذلك الجاع، وقالوا: إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م منع الرم من
 لبس ما يتص بالقدم، فكذلك لبس ما يتص باليد، وهي مصنوعة على هيئة أحد العضاء، لكن النب صل¾ى ال
 عليه وسل¾م ل يذكرها فيما يتجنبه الرم؛ لنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا القفازين؛ ولذا لا كان من عادة

)].126النساء أن تلبس القفازين، قال ف الرأة: «ول تلبس القفازين» [(
هو كذلك، وبناءÀ على هذا لو أن رجل صر، و قت أم ق سواء طال الو سه حرام،  هر كلم الؤلف أن لب  وظا

لبس القميص والسراويل بناءÀ على أنه حل من إحرامه، وتبي أنه ل يل، فإن عليه أن ينعه ف الال.
صر أو ل يلق، نه ل يق كر أ ث ذ سراويل،  يص وال بس القم ث ل تى بعمرة، فطاف وسعى،  جل أ  مثال ذلك: ر
فة بس القميص ول طر مك، والرم ل يوز أن يل ي اللبس؛ لنك ل تزال على إحرا  نقول له: يب فورا. أن تغ
 عي، لكن يؤجل بقدر العادة، فل نقول ـ مثل. ـ: إذا كنت ف مسجد عليك أن تري أمام الناس، أو تسرع

ف السيارة، ونو ذلك.
وهل إذا أراد خلع القميص يلعه من أعلى، أو من أسفل إذا كان اليب واسعا.، أو يشقه؟ ثلثة احتمالت:

 الواب: من أسفل، وهذا ل يكون إل إذا كان اليب واسعا.؛ لنه إذا خلعه من أعلى، فإنه يلزم من ذلك أن
يغطي رأسه، والرم ل يغطي رأسه.



نه يلعه من أسفل إن اتسع اليب، وإل  فلذلك قال بعض العلماء: إذا أراد خلع القميص الذي أحرم به، فإ
شقه ول يوز أن يلعه من فوق؛ لنه إذا فعل فقد غطى رأسه.

ولكن هذا القول ضعيف؛ لن شق القميص إفساد له، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن «إضاعة الال» [(
 )]؛ ولن التغطية هنا غي مقصودة، فهي كما لو حل عفشه على رأسه، وحhم¢ل العفش يكون أطول غالبا.،127

وهذا لظة من الزمن.
فالصواب أنه يلعه خلعا. عاديا.، ول يتاج إل أن يشقه، ول أن ينله من أسفل.

مسألة: لو ل يد الرم إزارا. فما الكم؟
 الواب: ذكر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه إذا ل يد إزارا. يلبس السراويل، فإذ لبس السراويل، هل تلزمه

الفدية؟
 ل تلزمه؛ لنه بدل شرعي وكذلك الفاف، أما إذا ل يد رداءÀ فيبقى على ما هو عليه؛ لنه يوز للنسان أن

يبقى متزرا. بي الناس، ويوز أن يبقى متزرا. حال الصلة، وهو ليس ف ضرورة إل الرداء.
 فإذا قال: أنا ل أستطيع أن أبقى مكشوف الصدر والظهر؛ لنه يلحقن ف ذلك مشقة ل أحتملها، أو أخاف

من الرض إذا كانت اليام باردة؟
 نقول: إذا. البس القميص إذا كان ل يكنك أن تتلف�ف به وأخرج فدية؛ لن النسان إذا احتاج لفعل الظور

)].128فعله وفدى، كما ف حديث كعب بن عجرة ـ رضي ال عنه ـ[(

وhإgن¼ طeيwبh بhدhنhه، أeو ثeو¢بhه8، أeو¢ ادwهhنh بgم8طيwبX، أeو¢ شhمw طgيبا.، أeو¢ تhبhخwرh بgع8و¢دX وhنhح¢وgهg فeدhى،
ما كان يس كل  من الظورات وهو الطيب، ول هو الظور الامس   قوله: «وإن طيب بدنه أو ثوبه» ، هذا 
ما له به ذلك  ما أش به عادة، وعلى هذا فالتفاح والنعناع و يب  عد للتط ما أ يب  حة يكون طيبا.، فالط كي الرائ  ز
به كدهن العود والسك والريان ما يستعمل للتطيب  نا الطيب  ها النفس ل يكون طيبا.، إ  رائحة زكية تيل إلي

والورد وما أشبه ذلك، هذا ل يوز للمحرم استعماله.
سه الزعفران أو الورس» [( سوا ثوبا. م سل¾م قال: «ل تلب يه و صل¾ى ال عل نب  يل على ذلك: أن ال والدل

)]، والزعفران طيب.129
قد يقول قائل: الزعفران أخص من كونه طيبا.؛ لنه طيب� ولون، ونن نقول إن الطيب بأي نوع كان  لكن 

يرم على الرم.



يت يط ال فة: «ل تنطوه» ، وتن ف عر ته  صته ناق ف الذي وق سل¾م قال  يه و صل¾ى ال عل نب  به: أن ال  وجوا
مة ملبيا.» [( عث يوم القيا نه يب يب، وقال: «فإ كل ط سمه، وهذا عام ل من ج ضع  ف موا عل  عة ت أطياب ممو

)]، وهذا دليل على أن الرم ل يوز استعماله للطيب.130
من حد  ثة لوا قع حاد ـ أن ت جل  ـ عز¦ و من آيات ال  هو  سائل عديدة، و يث على م ستدل بذا الد  وي
 الصحابة، تؤخذ منها أحكام عديدة، أحكام ف الياة، وأحكام ف الوت، وهذا من بركته صل¾ى ال عليه وسل¾م

أن ال يبارك ف علمه، وقد أخذ ابن القيم من هذا الديث اثنت عشرة مسألة، وفيه أكثر ما ذكر عند التأمل.
ية من ناح حة  مة ومن قد يكون نع صيبة،  ـ وأن قدره الذي يكون م جل  ـ عز¦ و ته  يل على حكم يه دل  وف
أخرى، فهذا الذي وقصته راحلته أصيب بصيبة لكن حصل منها من الفوائد ما ل يعلمه إل ال ـ عز¦ وجل ـ.
ته، ته ويلهب غريز با يرك شهو من تري الطيب على الرم، أن الطيب يعطي النسان نشوة، ور  والكمة 

 ] ، ث إنه197ويصل بذلك فتنة له، وال تعال يقول: {{فeلe رhفeثe وhلe ف}س8وقh وhلe جgدhالe فgي ال¼حhجl}} [البقرة: 
قد ينسيه ما هو فيه من العبادة فلذلك ني عنه.

ته، وف صدره، وف ظهره، وف أي مكان من بدنه، وف ثوبه  والطيب هنا يشمل الطيب ف رأسه، وف لي
أيضا.

 قوله: «أو ادهن بطيwب» أي: مسح على جلده بدهن فيه طيب، فإنه ل يوز؛ لن ذلك سوف يعلق به وتبقى
رائحته.

هذا بشرط أن يكون هذا الذي ادهن به قد ظهر فيه رائحة الطيب.
 بقي النظر إل أن بعض الصابون له رائحة؟ هل هي طيب أم هي من الرائحة الزكية؟ الظاهر الثان؛ ولذا ل
لا كانت ها  عد الناس هذا الصابون طيبا.، فل تد الرجل إذا أراد أن يتطيب يأت بالصابون يره على ثوبه، لكن  ي
هر ل أن هذا ية، فالذي يظ حة الزك ها هذه الرائ حة الطعام، جعلوا في من رائ با  هر  ف اليدي للتط ستعمل   ت

الصابون الذي فيه رائحة طيبة ل يعد من الطيب الرم.
 قوله: «أو شم طيبا.» ، أي: تقصwد شم الطيب، فإنه يرم عليه ذلك، ولكن هذه السألة، وهي شم الطيب ف

تريها نظر؛ لن الشم ليس استعمال.
من الذور الذي يكون به خوفا.  نه يتجن به فإ كن إن تلذذ  شم، ل نه ل يرم ال عض العلماء: إ  ولذا قال ب

بالتطيب، أما شه ليختبه مثل. هل هو طيب جيد، أو وسط، أو رديء، فهذا ل بأس به.
وهذه السألة لا ثلث حالت:



الال الول: أن يشمه بل قصد.
الال الثانية: أن يتقصد شه، لكن ل للتلذذ به أو الترفه به، بل ليختبه، هل هو جيد أو رديء؟

 الال الثالثة: أن يقصد شه للتلذذ به، فالقول بتحري الثالثة وجيه، وهذه فيها خلف: فقال بعض العلماء: إن
سل¾م قال: «ول تنطوه» [( يه و صل¾ى ال عل نب  ستعمله، وال نه ل ي يه؛ ل يء ف يس حراما.، ول ش يب ل شم الط

)]، والشم ل يؤثر ف الثوب ول البدن.132)]، وقال: «ل تلبسوا ثوبا. مسه زعفران ول ورس» [(131
ما الول فل ترم، قول. واحدا.، ومن ذلك ما يصل ية فغي وجيه، بل الشم جائز، أ ما القول بتحري الثان  وأ
 للنسان إذا كان يطوف فإنه يشم رائحة الطيب الذي ف الكعبة، وقد رأينا بعض الناس يصبون الطيب صبا. على

جدار الكعبة، ومثل هذا ل بد أن يفوح له رائحة، ولكن ل يؤثر على الرم.
ستلم من ا سوف يرمون الناس  نم  قد أخطأوا؛ ل سود  جر ال ف ال يب  ين يضعون الط نن نرى أن الذ  و

الجر السود، أو يوقعونم ف مظور من مظورات الحرام، وكلها عدوان على الطائفي.
 فيقال لم: إذا أبيتم إل أن تطيبوا الكعبة، فل تعلوا الطيب ف مشعر من مشاعر الطواف، اجعلوه ف جوانب
 الكعبة، أما أن تعلوه ف مكان يتاج السلمون إل مسحه وتقبيله، فهذا جناية عليهم؛ لنم إما أن يدعوا السح
نه ساء بفعله أ ته، وأ wبه هذا الذي احتسب بني ما أن يقعوا ف الظور، فعلى طالب العلم أن ين يه، وإ  مع القدرة عل
 قد أخطأ؛ لن من قبwلe الجر أو مسحه وأصابه طيب، وقيل له: اغسله، يكون فيه أذى شديد عليه، خصوصا

مع الزحام.
مسألة: القهوة الت فيها زعفران، هل يوز للمحرم أن يشربا؟

الواب: إذا بقيت الرائحة ل يشربا الرم، وإذا ل تبق وإنا مرد لون فل بأس؛ لنه ليس فيها طيب.
 قوله: «أو تبخر بعود ونوه فدى» ، أي: إذا تبخر بعود ونوه ما يتبخر به للتطيب حرم عليه ذلك، ويفدي،

وسبق بيان الفدية.

....وhإgن¼ قeتل صيدا. مأكول. بhرlيا. أeص¢ل. وhلeو¢ تhوhل�دh مgن¢ه8 وhمgن¢ غeي¢رgهg، أeو¢ تhلgفh فgي يhدgهg فeعhلeي¢هg جhزhاؤ8ه8،
قوله: «وإن قتل صيدا. مأكول.» ، هذا هو السادس من مظورات الحرام.

 وقد ذكر الؤلف ـ رحه ال ـ أوصاف الصيد الرم ف الحرام فقال: «مأكول.» وهذا هو الوصف الول،
فإن كان غي مأكول فليس قتله من مظورات الحرام، ولكن هل يقتل أو ل يقتل؟

الواب: ينقسم ذلك إل ثلثة أقسام:



الول: ما أمر بقتله.
الثان ما ني عن قتله.

الثالث: ما سكت عنه.
 فأما ما أمر بقتله، فإنه يقتل ف الل والرم والحرام والحلل، مثل المس الت نص عليها الرسول صل¾ى
لل والرم: الغراب، والدأة، والعقرب، ف ا سق يقتلن  هن فوا من الدواب كل خس  سل¾م بقوله: « يه و  ال عل

 )]، ومنه الية، والذئب، والسد، وما أشبهها؛ لن نص الرسول صل¾ى ال133والفأرة، والكلب العقور» [(
عليه وسل¾م على هذه المسة يتناول ما ف معناها أو أشد منها.

الثان: ما ني عن قتله، مثل: النملة، والنحلة، والدهد، والص�رhد. فل تقتل ل ف الل ول ف الرم.
فالنملة: معروفة، ومنه الصغار والكبار، والعروف ل يعرwف؛ لنك إذا عرwفت العروف صار نكرة.

والنحلة: معروفة وهي الت يرج من بطونا العسل وقد قيل:
تقول هذا ماج النحل تدحه
وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابي

الدهد: معروف.
والص�رhد: طائر صغي فوق العصفور منقاره أحر، ويعرفه أهل الطيور.

 الثالث: ما سكت عنه فلم يؤمر بقتله ول ينه عنه، فإن آذى ألق بالأمور بقتله؛ لن الؤذي يقتل دفعا. لذيته،
وإن ل يؤذ فهو مل توقف.

فأجاز بعضهم قتله؛ لن ما سكت عنه الشارع فهو ما عفا عنه.
وكرهه بعضهم؛ لن ال خلقه لكمة، فل ينبغي أن تقتله، وهذا هو الول.

 قوله: «بريا.» هذا هو الوصف الثان، وهو الذي يعيش ف الب دون البحر؛ لقوله تعال: {{وhح8رlمh عhلeي¢ك}م¢ صhي¢د
] وضده البحري، والبحري: ما ل يعيش إل ف الاء.96ال¼بhرl مhا د8م¢ت8م¢ ح8ر8مËا}} [الائدة: 

حة، فيغلب نب إبا ظر، وجا نب ح يه جا مع ف نه اجت قه بالبي أحوط، ل حر فإلا ف الب والب يش  ما يع ما   وأ
جانب الظر.

مسألة: إذا صاد السمك داخل حدود الرم، كأن تكون بية ف مكة فيها أساك، فهل يوز؟
 الصحيح أنه ل يرم، وإن كان الفقهاء ـ رحهم ال ـ قالوا إنه حرام، والصحيح أنه حلل؛ لن الرwمh صيد

الب.



 قوله: «أصل.» أي: أن أصله بري، ومراده أن يكون متوحشا. وإن استأنس، فمثل.: الرنب صيد مأكول بري
أصل.، والرنب الستأنسة كالرنب التوحشة؛ لن أصلها متوحش فيحرم على الرم قتلها.

والمامة أصلها وحشي، وعلى هذا فنعتب الصل.
 ]95والدليل على هذا من القرآن، قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا لe تhق¼ت8ل}وا الصwي¢دh وhأeن¢ت8م¢ ح8ر8م�}} [الائدة: 

الية، فجعل إتلف الصيد قتل.، ولو صيد على وجه شرعي؛ لنه ميتة.
والصيد هو ما جع هذه الوصاف الثلثة السابقة.

مة ـ رضي ال عنه&# بن جثا سنة أن الصعب  من ال يل  يه146والدل نب صل¾ى ال عل به ال لا نزل  ـ  ;< 
 وسل¾م ضيفا. ف طريقه إل مكة ف حجة الوداع، وكان الصعب عداءÀ سبوقا. صيادا.، فذهب وصاد حارا. وحشيا.،
 وجاء به إل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، رده النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فتغي وجه الصعب فعرف النب صل¾ى

)].134ال عليه وسل¾م ما ف وجهه فقال: «إنا ل نرده عليك إل أنا ح8ر8م» [(
 والرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام، لكن ل ينع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الصعب من أكله؛

لن الصعب صاده وهو حلل، وصيد اللل حلل.
نه من الأكول وغيه، فإ سي أو  شي والن من الوح صيد  من غيه» ، أي: لو تولد ال نه و  قوله: «ولو تولد م

يكون حراما.
 مثل: لو تولد شيء من صيد بري متوحش، وصيد بري غي متوحش، فإنه يكون حراما.؛ للقاعدة الشهورة:
ظر»؛ لنه ل يكن نب الا نه يغلب جا ظر، فإ من الا يح  ظر، ول يتميز الب يح وحا مع ف شيء مب نه إذا اجت  «أ

اجتناب الظور إل باجتناب اللل، فوجب الجتناب.
قوله: «أو تلف ف يده» معطوف على «قتل» ، أي: وإن قتل الصيد أو تلف ف يده فعليه جزاؤه.

 أي: إذا كان ف يده صيد مشتمل على الوصاف الثلثة وهي أن يكون بريا. مأكول. متوحشا.، ول يقتله، لكن
أصيب هذا الصيد برض من ال ـ عز¦ وجل ـ، وتلف فإنه يضمنه؛ لنه يرم عليه إمساكه.

وظاهر كلم الؤلف أنه يرم عليه إمساكه، ولو كان قد ملكه قبل الحرام.
ولكن الصواب أن الصيد الذي ف يد الرم، إن كان قد ملكه بعد الحرام فهو حرام، ول يوز له إمساكه.

 وإن كان قد ملكه قبل الحرام وأحرم وهو ف يده، فهو ملكه، وملكه إياه تام، والذهب أنه يب عليه إزالة
يده الشاهدة.



 مثاله: صاد ف قرن النازل أرنبا. قبل الحرام، فأحرم والرنب معه، فنقول: يلزمك إطلقها؛ لنه ل يكن أن
 يبقي يده الشاهدة على صيد وهو مرم، ول يزول ملكه عنها، فلو أن أحدا. أخذها، ث حل� صاحبها من الحرام

فإنا ترجع عليه ويأخذها.
ما إذا صادها بعد أن أحرم، فعليه إطلقها، ول تدخل ف ملكه أصل.؛ لن الرم يرم عليه صيد الب الذي  أ

يمع الوصاف الثلثة السابقة.
هو كذلك؛ لن إبقاء يط أو ل، و نه أو تفر عد م سواء تلف بت يه جزاءه  يه جزاؤه» ظاهره: أن عل  قوله: «فعل

يده عليه مرwم. فيكون كالغاصب، والغاصب يضمن الغصوب بكل حال، فهذا يضمنه بكل حال.
وقوله: «فعليه جزاؤه» سيأت جزاء الصيد مفصل. ف كلم الؤلف.

 ....وhلe يhح¢رم8 حيوانº إgنسيÌ وhلe صيد8 البhح¢رg، ولe قeت¢ل} م8حhرwمg الك¼لg، وhلe الصائgل
قوله: «ول يرم حيوان إنسي» ، شرع الؤلف ف ذكر الفهوم ف كلمه السابق.

نم، والدجاج، كل قر، والغ ثل البل، والب  فقوله: «ول يرم حيوان إنسي» هذا مفهوم قوله: «بري أصل.» م
 هذه ل ترم، وعموم كلمه أنه ل يرم ولو توحش، أي: لو أن الدجاجة هربت من أهلها وصارت متوحشة، ل

يكن أن تستأنس بالدمي، ث لقها وأمسكها فهي حلل اعتبارا. بالصل.
ها هو مرم وقتل ها و ث أدرك ساكها،  كن إم ي، وتوحشت، وصارت كالظباء ل ي ثل ذلك: إذا ندت البع  وم

رميا. فهي حلل؛ اعتبارا. بالصل.
 قوله: «ول صيد البحر» ، أي: ل يرم صيد البحر على الرم؛ لقوله تعال: {{أ}حgل� لeك}م¢ صhي¢د8 ال¼بhح¢رg وhطeعhام8ه

بغ مثل. ومر96مhتhاعËا لeك}م¢ وhلgلسwيwارhةg وhح8رlمh عhلeي¢ك}م¢ صhي¢د8 ال¼بhرl مhا د8م¢ت8م¢ ح8ر8مËا}} [الائدة:  من را  ] ، فإذا أحرم 
بسيف البحر، وصاد سكا. فليس حراما.

ف ذلك يه جزاء؛ والعلة  يس عل لر مرم الكل، فلو أن مرما. قتله فل لر، فا تل مرم الكل» كا  قوله: «ول ق
صيد، فل يدخل تت قوله تعال: {{وhح8رlمh عhلeي¢ك}م¢ صhي¢د8 ال¼بhرl مhا د8م¢ت8م¢ ح8ر8مËا}} [الائدة: يس ب مة له ول نه ل قي  أ

96. [
سك فت على نف يك غزال وخ صال عل صائل أي: لو  تل ال صائل» أي: ول يرم على الرم ق  قوله: «ول ال
 ودافعته، وأب أن ينصرف فقتلته فل شيء عليك؛ لنك دفعته لذاه، وكل مدفوع لذاه فل حرمة له، وكل ما

أبيح إتلفه لصوله، فإنه يدافع بالسهل فالسهل، فإذا أمكن دفعه بغي القتل دفع، وإل قتل.



 ومن فروع هذه القاعدة: لو نزلت شعرة بعينه، أي: نبتت ف الفن من الداخل وصارت تؤذي عينه وأزالا
 بالنقاش، وقلنا: بأن تري إزالة الشعر على الرم عام لميع البدن، فإن ذلك ل شيء فيه، وكذا لو انكسر ظفره

وصار يؤذيه كلما مسه شيء آله، فقص النكسر، فل شيء عليه؛ لنه دفعه لذاه.
مسائل :

الول: ما قتل لدفع أذاه هل يكون حلل.؟
 الواب: إن قتل قتل. دون ذكاة شرعية فهو حرام، لكن إن ذكي ذكاة شرعية، كما لو كان جل. وضربه ف
صد نه ق عن ذه كن لو غاب  سه، ل عن نف مع الدفاع  ية  صد التذك نه ق هو حلل؛ ل نر الدم وسى ال ف  نره وأ
من قصد التذكية، بد  سألة فل  به لذه ال عن نفسه فحينئذX يكون حراما.، ولذا ينت  التذكية ول يقصد إل الدفاع 

فلو أرسلت سكينا. هكذا على شيء من الشياء فأصابت شاة مع مذبها وأنرت الدم هل تل؟ الواب: ل.
من بد  صحيحة، فل  ي  سكران غ صد، وذكاة ال يس عنده ق نه ل صحيحة؛ ل ي  نت ذكاة النون غ  ولذا كا

القصد.
الثانية: الرم لو صاد الصيد ف حال تريه عليه فليس له أكله؛ لنه مرم لق ال.

ولو غصب شاة من شخص وذبها، هل يرم أكلها؟ فيه قولن:
القول الول: يرم، قياسا. على صيد الرم.

القول الثان: ل يرم؛ لن هذا يضمن لصاحبه بالقيمة، أو بالثل، لكنه آث، وهو الصحيح.
الثالثة: الرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيه؛ لنه بنلة اليتة.

الرابعة: لو اضطر إل الكل فذبح الصيد لذلك، فهل يل؟
 الواب: نعم يل؛ لنه ل تري مع الضرورة لقوله تعال: {{وhقeد¢ فeصwلe لeك}م¢ مhا حhرwمh عhلeي¢ك}م¢ إgل� مhا اض¢ط}رgر¢ت8م

تل هذه119إgلeي¢ه}} [النعام:  يه إل أن يوت أو يق بق عل من الوع، ول ي  ] ، فلو أن مرما. خاف أن يهلك 
قط، أو ها بقدر الضرورة ف كل من هي حرام يأ هل  هي حلل، و صادها ف صيدها، وإذا  نب، فله   الغزالة أو الر

حلل ويتزود منها؟
ها للضرورة يح قتل قد أب ها شيئا.، و ثر الحرام في ها ل يؤ حل قتل لا  نه  ها؛ ل هي حلل ويتزود من  الواب: 

فكانت حلل.، لن الدمي أكرم عند ال ـ عز¦ وجل ـ من الصيد.
 الامسة: ما شارك فيه الرم غيه، بعن أن هذا الصيد قتله رجلن أحدها مرم، والثان غي مرم، فهل يرم

على الرم وحده دون الل، أو عليهما جيعا.؟



الواب: يرم عليهما جيعا.؛ لنه ل يكن اجتناب الرام إل باجتناب اللل، حيث إن الرام ل يتميز.
السادسة: إذا دل أو أعان حلل. على الصيد؟

قال العلماء: يرم على الرم الدال أو ال}عgي دون غيه.
هو صاده، ف لل ف صيد، فذهب ا ظر ال حل: ان ظر فقال للم هم، فن فت مرم من عة يشون فالت  مثال الدال: جا

حرام على الرم الدال فقط؛ لنه دل عليه، أما غيه فل يرم عليه.
 ومثال العانة: رأى الل صيدا. فركب فرسه ليصطاده، ولكنه نسي السهم ف الرض، فقال للمحرم: ناولن

السهم فناوله إياه، فذهب فصاده، فإنه يرم على الرم الذي أعانه فقط، أما غيه فل يرم عليه.
السابعة: إذا صاد الل صيدا. وأطعمه الرم، فهل يكون حلل. للمحرم؟

نه حرام على الرم، واستدلوا بعموم قوله تعال: {{وhح8رlمh عhلeي¢ك}م¢ صhي¢د8 ال¼بhرl مhا  الواب: قال بعض العلماء: إ
] ، قالوا: هذا صيد بر، فيحرم على الرم ولو كان الذي قتله حلل..96د8م¢ت8م¢ ح8ر8مËا}} [الائدة: 

 وبديث الصعب بن جثامة، حي صاد حارا. وحشيا. فجاء به إل الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ فرده،
)]، ول يقل: إل أنك صدته لنا.135وقال: «إنا ل نرده عليك إل أنا حرم» [(

وقولم قوي بل شك.
 ] أن96)]، ومعن قوله تعال: {{وhح8رlمh عhلeي¢ك}م¢ صhي¢د8 ال¼بhرl}} [الائدة: 136لكن الصحيح أنه يل للمحرم[(

ثر ف هذا يس له أ يس بعن مصيد، وهذا الرم ل  «صيد» مصدر، أي: حرم عليكم أن تصيدوا صيد الب، ول
الصيد، ل دللة، ول إعانة، ول مشاركة، ول استقلل.، ول صgيد من أجله.

 ويؤيد ذلك قصة أب قتادة ـ رضي ال عنه ـ حي ذهب مع سرية له إل سيف البحر عام الديبية، فرأى
نا مرم فنل ما أناولك إياه أ  حارا. وحشيا. فركب فرسه، فنسي رمه، وقال لحد أصحابه: ناولن الرمح، قال: 
نب ف قلوبم شك حت وصلوا إل ال صار  كن  صحابه فأطعمهم إياه، ول به إل أ صيد، فجاء   وأخذه، فضرب ال

)].137صل¾ى ال عليه وسل¾م، فسألوه فأذن لم ف أكله، مع أنم حرم[(
 فيجمع بينه وبي حديث الصعب بن جثامة: بأن أبا قتادة ـ رضي ال عنه ـ صاده لنفسه، وأن الصعب ـ
عض العلماء قال: إن سخ؛ لن ب من الن سل¾م، وهذا المع أول  يه و صل¾ى ال عل نب  صاده لل ـ  نه  ضي ال ع  ر

حديث الصعب ناسخ؛ لنه متأخر، وقد رده الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، وقال: «إنا حرم».



 والصحيح أنه مع إمكان المع ل نسخ، والمع هنا مكن ويدل له ما أخرجه أهل السنن عن جابر بن عبد
صد صيدوه أو ي ما ل ت كم  صيد الب حلل ل سل¾م قال: « يه و صل¾ى ال عل نب  ـ أن ال ما  ضي ال عنه ـ ر  ال 

)].138لكم» [(
فإذا قال قائل: أبو قتادة ـ رضي ال عنه ـ معه قومه وصاد المار، فكيف يريده لنفسه ول يصده لقومه؟!

 فالواب: أن أبا قتادة ـ رضي ال عنه ـ صاده لنفسه أصل.، ولقومه تبعا.، هذا إن ل نتجاوز ونقول: إن أبا
 قتادة ـ رضي ال عنه ـ غضب عليهم؛ لنم منعوه الرمح فصاده لنفسه، ولكن هذا بعيد لنم ما امتنعوا بل
ـ نه  ـ رضي ال ع با قتادة  ظن أ يك إياه، فل أ نا حرم ل نعط عي، فقالوا: إ سبب شر كن امتنعوا ل هم، ل  بعونت
 يكون ف نفسه شيء عليهم، فييد أن يتص بالصيد، ولكنه وقع ف نفسه أنه صاده لنفسه وسيطعم أصحابه،
 بلف الذي ل يصد المار الوحشي إل للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م. فبي القصدين فرق عظيم، وهذا الذي

يكون به المع بي الدلة.

....وhيhح¢ر8م8 عhق¼د8 نgكeاحX وhلe يhصgح�،
قوله: «ويرم عقد نكاح» ، أي على الذكور والناث، هذا هو الظور السابع من مظورات الحرام.

)].139ودليله قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ينكح الرم، ول ينكح، ول يطب» [(
وسواء كان الرم الول، أو الزوج، أو الزوجة، فالكم يتعلق بؤلء الثلثة.

 أما الشاهدان فل تأثي لحرامهما، لكن يكره أن يضرا عقده إذا كانا مرمي، فإن عقد النكاح ف حق الرم
منهم حرام، فالقسام كما يلي:

الول: عقد م8حل على مرمة، فالنكاح حرام.

الثان: عقد م8حرgم على م8حلة، فالنكاح حرام.
الثالث: عقد ول م8حرgم ل}حلô وم8حلة، فالنكاح حرام.

نة وهو مرم» [( يه وسل¾م: «تزوج ميمو نب صل¾ى ال عل بت أن ال  )]، روى ذلك عبد140فإن قال قائل: ث
ال بن عباس ابن أخت ميمونة ـ رضي ال عنهم ـ وهو عال بالا.

فالواب: على ذلك من وجهي:
الول: سبيل الترجيح.

الثان: سبيل الصوصية.



 أما الول: وهو سبيل الترجيح، فإن الراجح أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م تزوج ميمونة وهو حلل ل حرام،
هو ها و سل¾م تزوج يه و صل¾ى ال عل نب  سها روت أن ال ـ نف ها  ضي ال عن ـ ر نة  يل على هذا أن ميمو  والدل

 )]، وأن أبا رافع ـ رضي ال عنه ـ السفي بينهما ـ أي؛ الواسطة بينهما ـ أخب أن النب صل¾ى141حلل[(
يه وسل¾م تزوجها وهو حلل[( شر للقصة142ال عل  )]، وعلى هذا فيجح ذلك؛ لن صاحب القصة، والبا

أدرى با من غيه.
 فأما حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ فجوابه أن يقال: إن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ ل يعلم
 أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م تزوجها إل بعد أن أحرم الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، فظن أن الرسول صل¾ى

ال عليه وسل¾م تزوجها وهو مرم بناءÀ على علمه، وهذا الوجه قوي وواضح ول إشكال فيه.
 وأما الثان: وهو الصوصية، فإن من خصائص الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يتزوج وهو مرم؛ لنه أملك
 الناس لربه، وغيه لو تزوج وهو مرم لدعته نفسه وشدة شهوته أن يتصل بامرأته، وربا جامعها، وله صل¾ى ال

عليه وسل¾م ف النكاح خصائص متعددة.
وهل حله على الصوصية أمر غريب بيث ل نوافق عليه، أو نوافق؟

الواب: ليس أمرا. غريبا..
ولكن إذا تعارض التخصيص، أو الترجيح فأيهما أول؟
الواب: الترجيح أول؛ لن الصل عدم الصوصية.

فإذا. يكون مسلك الترجيح أول، وهو أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م تزوج ميمونة وهو حلل.
مة لزوج قد، أي: لو ع8قgدh على امرأة مر صح» يعود على الع ف قوله: «ل ي ي  صح» ، الضم  قوله: «ول ي
 حلل فالنكاح ل يصح، ولو عقد لزوج مرم على امرأة حلل فالنكاح ل يصح، ولو عقد لرجل مل على امرأة

ملة، والول مرم ل يصح النكاح.
 لن النهي وارد على عي العقد، وما ورد النهي على عينه فإنه ل يكن تصحيحه، إذ لو قلنا بتصحيح ما ورد
 النهي على عينه لكان هذا من الادة ل ولرسوله ـ صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ؛ لن ما نى الشارع عنه إنا يريد

من المة عدمه، فلو أمضي كان مضادة ل ولرسوله.
مسائل :



كح الرم ول ي8نكح» [( يه وسل¾م: «ل ين نه يل143الول: قول الرسول صل¾ى ال عل  )]. أل يدل على أ
 عقد النكاح بعد التحلل الول ـ كما هو الرواية الثانية عن أحد واختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ؛ لن الرم

بعد التحلل الول ل يطلق عليه اسم الرم الكامل؟
ساء» [( كل شيء إل الن سل¾م: «حل له  يه و صل¾ى ال عل هي قوله  نا إن شاء ال و سألة تأتي  )]،144هذه ال

 فهل الراد النساء وما يتعلق بن كالطبة والعقد، أو الراد الستمتاع بالنساء؟ فالسألة فيها قولن، ولكننا عمليا
 نقول ل تعقد النكاح حت تتحلل تلل. كامل.، ولو فرض أنه وقع العقد بعد التحلل الول، فهذه ربا نقول بقول

شيخ السلم ابن تيمية والذي هو رواية عن المام أحد لعظمة الشقة.
يل؛ لن قول يث الدل من ح ظر  يه ن عد التحلل الول حرام ف قد النكاح ب نا أن القول بأن ع مل رأي عد التأ  وب
 الرسول (إل النساء) فيه احتمال قوي أن الراد الستمتاع بن بماع أو غيه خاصة وأن من تلل التحلل الول

ل يطلق عليه أنه مرم إحراما. كامل.
نه ل ية: الطبة الصحيح أنا حرام؛ لن النهي فيها واحد مع العقد، وعموم الديث: «ول يطب» ، أ  الثان

يطب تعريضا. ول تصريا.
 الثالثة: لو عقد النكاح ف حال الحرام، ث بعد الحلل دخل الرجل بزوجته، وأنبت منه أولدا. فل بد من
نم ما أ يه شرعا.، ك سبون إل ي، أي: ين هة، وأولده أولدا. شرعي يد، ويكون وطؤه الول وطئا. بشب قد جد  ع

منسوبون إليه قدرا.

.......وhلe فgد¢يhةe وhتhصgح� الرwج¢عhة}،
قوله: «ول فدية» ، أي: ليس فيه فدية.

والدليل عدم الدليل، أي: أنه ليس هناك دليل يوجب الفدية، والصل براءة الذمة، وعدم الوجوب.
وقال بعض العلماء: فيه الفدية، قياسا. على اللباس، لن ترفه النسان بالنكاح أشد من اللباس.

والصحيح أنه ل فدية فيه، بل فيه الث وعدم الصحة للنكاح.
 فإن قال قائل: إذا أخذت بذا الصل، فقولوا: إذا. ل فدية ف الطيب ول فدية ف اللباس، لنه ل دليل على أن

فيها فدية، وإنا ورد الدليل ف حلق الرأس، وجزاء الصيد.
ين الدليل على وجوب الفدية ف لبس القميص والسراويل والبانس والعمائم والفاف، إذ ليس فيها إل  وأ

النهي؟



فه سان يتر فه، والن هو التر ي حلق الرأس  ف تر هم  هو القياس؛ لن العلة عند يل   الواب: يقولون: الدل
باللباس.

مسألة: إذا قال قائل: إذا عقد، وهو ل يدري أن عقد النكاح ف حال الحرام حرام؟
فالواب: أنه ل إث عليه، كما سيأت إن شاء ال، لكن العقد ل يصح؛ لن العقود يعتب فيها نفس الواقع.

قوله: «وتصح الرجعة» ، أي: أن يراجع النسان مطلقته الت له الرجعة عليها.
ها فل حرج، ته طلقا. رجعيا.، فأراد أن يراجع قد طلق زوج حج، وكان  جل أحرم بعمرة أو   مثال ذلك: ر

وتصح الرجعة، وتباح أيضا.
هي رجوع؛ ولن نا  سمى عقدا.، وإ عة ل ت ستدامة النكاح؛ لن الرج ي ا ي ابتداء النكاح، وب نا ب نا فرق  فه
 الستدامة أقوى من البتداء، أرأيتم الطيب، يوز للمحرم بل يسن عند عقد الحرام أن يتطيب فeي8ح¢رم، والطيب
 ف مفارقه، لكن لو أراد أن يبتدئ الطيب فل يوز؛ لن الستدامة أقوى من البتداء، وهنا حصل لنا فرعان على

هذه القاعدة ف مظورات الحرام:
الول: الطيب، يستديه ول يبتدئ}ه8.
الثان: النكاح، يستديه ول يبتدئ}ه8.

،Xامhع hيgانeث gهgانhيgق¼ضhيhو ،gي¢هgف gيانgم¢ضhيhا، وhن8س8ك}ه8م hدhسeف gلwالو gل¥لhحwالت eب¢لeم8 قgال}ح¢ر hعhامhن¼ جgإhو..
هو الماع، من مظورات الحرام، و من  هو الظور الثا بل التحلل الول» ، هذا  مع الرم ق  قوله: «وإن جا

وهو أشدها إثا.، وأعظمها أثرا. ف النسك.
 ول شيء من مظورات الحرام يفسده إل الماع قبل التحلل الول، عكس بقية العبادات، فباقي العبادات
لج ين يقولون إن جيع الظورات تفسد ا ية الذ لج والعمرة، خلفا. للظاهر سدها إل ا ها أف قع في  كل مظور و
نص أن ال أباح نص، وال ف مقابلة ال سد  هو قياس فا نه، و من القياس الذي كانوا ينكرو  والعمرة، وهذا نوع 
سدته ولو سدة لف نت الظورات مف سكه، ولو كا سد ن سه بدون أن يف سه حلق رأ ف رأ به أذى   للمحرم الذي 
 حلت للضرورة، كما نقول للصائم إذا اضطر للكل والشرب، وأكل وشرب فسد صومه، نن نقول: «فسد»
 ول نقول: «بطل» لننا إذا قلنا: «بطل» يعن الروج منه، وإذا قلنا: «فسد» يعن الضي فيه ولو كان فاسدا.،

ول يبطل الج إل شيء واحد وهو الردة ـ والعياذ بال ـ حت لو تاب وأسلم يؤمر بقضائه.



نص القرآن، قال ال تعال: {{فeمhن¢ فeرhضh فgيهgن هو مرم ب ف قبلX أو دبر، و فة  صل الماع بإيلج الش  وي
 )]، والماع له145] ، فسwره ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ بالماع[(197ال¼حhجw فeلe رhفeث}} [البقرة: 

حالن:
الول: أن يكون قبل التحلل الول.
الثانية: أن يكون بعد التحلل الول.

 والتحلل الول يكون برمي جرة العقبة يوم العيد، فإذا ل يرم المرة فإنه ف إحرام تام، وإذا رمى المرة حل
التحلل الول عند كثي من العلماء.

يه اللق أو التقصي، فإذا حلق أو قصر مع الرمي فقد حل التحلل  وعند آخرين ل يل إل بالرمي مضافا. إل
الول.

فة إل الرمي واللق أو التقصي، بالطواف والسعي إن كان متمتعا.، أو كان مفردا  والتحلل الثان: يكون إضا
أو قارنا. ول يكن سعى مع طواف القدوم.

فصار التحلل الول يصل بالرمي واللق أو التقصي.
والثان بالرمي واللق أو التقصي والطواف والسعي.

وأما ذبح الدي فل علقة له بالتحلل، فيمكن أن يتحلل التحلل كله، وهو ل يhذبح الدي.
 قوله: «فسد نسكهما، ويضيان فيه، ويقضيانه ثان عام» ، هذه ثلثة أحكام، وبقي حكمان: الث، والفدية،

وهي بدنة.
فصار الماع قبل التحلل الول يترتب عليه خسة أمور:

الول: الث.
الثان: فساد النسك.

الثالث: وجوب الضي فيه.
الرابع: وجوب القضاء.

الامس: الفدية، وهي بدنة تذبح ف القضاء.
مثال ذلك : رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة ف الج عالا. عامدا. ل عذر له.

نقول: ترتب على جاعك خسة أمور:
الول: الث فعليك التوبة.



الثان: فساد النسك، فل يعتب هذا النسك صحيحا..
] .196الثالث: وجوب الضي فيه، فيجب أن تكمله؛ لقوله تعال: {{وhأeتgم�وا ال¼حhجw وhالeع8م¢رhةe لgل�هg}} [البقرة: 

الرابع: وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخي.
الامس: فدية، وهي بدنة تذبح ف القضاء.

.{{eثeفhر eلeف}} :فأما الث فظاهر؛ لنه عصى ال ـ عز¦ وجل ـ لقوله
ـ بذلك[( هم  ـ رضي ال عن صحابة  سك، فلقضاء ال ساد الن ما ف يث مرفوعة146وأ يه أحاد  )]، وورد ف

)].147ولكنها ضعيفة[(
وأما وجوب الضي فيه، فصح ذلك عن الصحابة عن عمر وغيه.

تم نسكا. فاسدا.؛ لنم يقولون: هل نه يفسد نسكه ويبطل وينصرف، ول يكن أن ي  وذهبت الظاهرية إل أ
الفاسد عليه أمر ال ورسوله ـ صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ؟

 فإن قلت: نعم، لزم من ذلك أن ال ورسوله ـ صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ يأمران بالفساد، وإن قلت: ل، قالوا
 )]، والردود ل فائدة من148إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد» [(
] .147فعله، قال ـ تعال ـ: {{مhا يhف¼عhل} الل�ه8 بgعhذeابgك}م¢ إgن¼ شhكeر¢ت8م¢ وhآمhن¢ت8م¢}} [النساء: 

نه يتحلل فة، فإ ته الوقوف بعر من فا نه بنلة  من التابعي: يتحلل بعمرة ويقضي، فيجعلو عض العلماء   وقال ب
بعمرة ويل.

 لكن ل شك أن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ أعمق منا علما.، وأسد منا رأيا.، فهم إل الصواب أقرب منا
 فنأخذ بأقوالم، ونقول: يفسد النسك ويلزم الضي فيه، ول غرابة ف ذلك، فها هو الرجل يفطر ف نار رمضان
سدا. لباب ـ  ـ أيضا.  يه  بة له، وف مه بالضي نوع عقو ف إلزا ث إن  مه المساك والقضاء،   عمدا. بل عذر، ويلز

الشر؛ لن بعض الناس ل يهمه أن يأث، فيجامع من أجل أن ينصرف، ففي هذا ردع وتأديب له.
من مظورات يه  تب عل ما يتر كل  ف  جح  صحيح على الرا كم ال مه ح سد، فحك ف هذا الفا ضى   وإذا م

وواجبات.
وأما الرد على قول الظاهرية، فنقول: اتباع الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ أحسن وأول.

وقوله: «يقضيانه» الفاعل يعود على الامgع والامhع والاء تعود على الج.
ما إن كان فرضا. فالمر سداه فرضا. أو تطوعا.، أ لج الذي أف سواء كان ا نه  ما يقضيا هر كلم الؤلف أن  وظا

واضح، وأما إن كان نفل.؛ فلنما أفسد ما يب عليهما الضي فيه، فلزمهما إعادته.



ما حت يقدرا على ف ذمته قي  نه ل يوز تأخيه إل العام الثالث، فإن عجزا ب نه أ هم م ن عام» يف  وقوله: «ثا
القضاء.

تنبيه: ل يذكر الؤلف ـ رحه ال ـ ما إذا جامع بعد التحلل الول، لكن ذكره غيه.
بس لل ويل لل ويرم، أي: يلع ثياب ا يه أن يرج إل ا يب عل نه  عد التحلل الول، فإ مع ب  قالوا: إذا جا
يه أن مه، فوجب عل من إحرا قى  ما تب سد  مه، أي: ف سد إحرا نه ف ضة مرما.؛ ل  إزارا. ورداءÀ ليطوف طواف الفا
 يدده، وعليه فدية، وسيأت إن شاء ال بيان الفدية فيما بعد، وعليه الث، إذا.، إذا جامع بعد التحلل الول ترتب

عليه أربعة أمور:
الول: الث.

الثان: فساد الحرام.
الثالث: وجوب الروج إل الل ليحرم منه.

الرابع: الفدية.
 مثاله: رجل رمى وحلق يوم العيد، ث جامع أهله قبل أن يطوف ويسعى، فعليه الث، والفدية، وفسد إحرامه،

وعليه الروج إل الل ليحرم فيطوف مرما.، ل بثيابه؛ لن إحرامه فسد.

gي¢هeلhعhج�ه8 وhف¼س8د¢ حhم¢ يeل eلhن¢زeأeل فhعeن¼ فgإeة}، فhرhاشhح¢ر8م8 ال¼م8بhتhو
 ..بhدhنhةº لeكن¢ ي8ح¢رgم8 مgن الgلo لgطeوhافg الفeر¢ض

قوله: «وترم الباشرة، فإن فعل فأنزل ل يفسد حجه وعليه بدنة» ، الباشرة أي: مباشرة النساء لشهوة.
يل قوله تعال: {{فeلe رhفeثe وhلe ف}س8وقh وhلe جgدhالe فgي خر الظورات، والدل هو آ سع، و هو الظور التا  وهذا 

] ولنه إذا كان يرم عقد النكاح الذي تستباح به الباشرة فالباشرة من باب أول.197ال¼حhج}} [البقرة: 
نت الباشرة بشهوة ما لو كا يس حراما.، أ ته، فهذا ل يد امرأ ما الباشرة لغي شهوة، كما لو أمسك الرجل ب  وأ
 فهو حرام، وسواء كانت الباشرة لشهوة باليد، أو بأي جزء من أجزاء البدن، سواء كانت بائل أو بدون حائل؛

لن ذلك يل بالنسك، وربا أدى إل النزال.
كن ية الماع. ل نة كفد هي بد ية، و ث، والفد يه أمران: ال تب عل بل التحلل الول، فأنزل تر نت ق  فإن كا

النسك ل يفسد والحرام أيضا. ل يفسد.



 فإن باشر ول ينل بل أمذى، أو كان له شهوة، ولكن ل يذ، ول ينل فليس عليه بدنة، بل عليه فدية أذى،
كما سنذكره إن شاء ال فيما بعد.

سك والحرام، وعدم ساد الن ف عدم إف نة، وتالف الماع  ها بد ية في ف أن الفد فق الماع   فالباشرة توا
القضاء.

فإذا قال قائل: ما الدليل على وجوب البدنة فيها؟
 قلنا: الدليل القياس على الماع؛ لنا فعل موجب للغسل مع النزال، فأوجب الفدية كالماع، وليس فيها

نص ول أقوال للصحابة.
مع النزال ل فه ف أكثر الحكام، فالباشرة   لكن هذا القياس ضعيف؛ لنه كيف يقاس فرع على أصل يال
 توافق الماع إل ف مسألة واحدة وهي وجوب الغسل، فل توافقه ف فساد النسك، ول ف وجوب قضائه، ول
 ف فساد الصيام ـ على قول بعض أهل العلم ـ وحينئذX يقال: ما السبب ف أنك ألقتها به ف هذا الكم، مع

أنا تالفه ف أحكام أخرى، فلماذا ل تعلها مالفة له ف هذا الكم كما خالفته ف الحكام الخرى؟!
فالصحيح أن الباشرة ل تب فيها البدنة، بل فيها ما ف بقية الظورات.

ـ؛ لن هذا حه ال  ـ ر تن  من الا هر أن هذا سhب¢ق8 قلم  لل لطواف الفرض» ، يظ من ا كن يرم   قوله: «ل
شر، قال ال سان ب عد التحلل الول، والن بق على الماع ب بل ينط بق على الباشرة،  ستدرك ل ينط كم ال  ال

 ] ، فهذه العبارة الصح أن تنقل82تعال: {{وhلeو¢ كeانe مgن¢ عgن¢دg غeي¢رg الل�هg لeوhجhد8وا فgيهg اخ¢تgلeف.ا كeثgيËا}} [النساء: 
لل؛ يب أن يرج إل ا نه  به الحرام، وأ سد  نه يف هل العلم أ كر أ هو الذي ذ عد التحلل الول، ف  إل الماع ب

ليحرم منه فيطوف مرما.

وhإgح¢رhام8 الeر¢أةg كeالرwج8لg إgل� فgي اللoبhاسg، وتhج¢تhنgب8 الب8ر¢ق}ع والق}ف�ازhين،
.hيoحلwا التhهeاح8 لhي8بhا وhهgج¢هhو eيةgغ¢طhتhو

 قوله: «وإحرام الرأة كالرجل» أي: أنه يرم عليها ما يرم على الرجال، ويلزمها من الفدية ما يلزم الرجال،
إل ما استثن.

نس، ول سراويل، ول البا يص ول ال بس القم جل ل يل جل؛ لن الر ست كالر ف اللباس» فلي  قوله: «إل 
العمائم، ول الفاف، والرأة تلبس ذلك ول إث عليها، ولكن عمامتها المار.



 وقوله: «إل ف اللباس» فل يرم عليها اللباس، لكن يرم عليها نوع واحد من اللباس، وهو القفازان فإنما
لباس اليدين كما سيذكره.

 قوله: «وتتنب البقع» ، لو قال الؤلف: «البقع، والنقاب» أو قال: النقاب فقط لكان أحسن، وإنا اقتصر
على البقع فقط؛ لن البقع للزينة، والنقاب للحاجة.

 فالنقاب تستعمله الرأة فتغطي وجهها، وتفتح فتحة بقدر العي لتنظر من خللا، والبقع تمل، فهو يعتب من
ثياب المال للوجه، فهو إذا. نقاب� وزيادة، وعلى هذا، فنقول: النقاب حرام على الرمة.

قب الرأة» [( سل¾م: «ول تنت يه و صل¾ى ال عل نب  يل ذلك قول ال عن149ودل مة  يت الرأة الر  )]، وإذا ن
النقاب فنهي8ها عن البقع ف باب أول.

صحاب جع باز، أي: أ سا.، والبزاة  مل البزاة لبا ما تع ين، ك مل لليد ين» ، القفازان: لباس يع  قوله: «والقفاز
 الطيور، يعلون على أيديهم قفازين؛ ليتوقوا أظافر الطي إذا أمسكوه، والدليل قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:

ين» ( بس القفاز بس1«ل تل هو القفازان؛ لن الرجل ل يل من اللباس، و ف نوع  هي تشارك الرجل   )، إذا. ف
القفازين أيضا. لنما لباس.

قوله: «وتغطية وجهها» ، أي: تتنب تغطية الوجه، فل تغطي الوجه.
ظة «ول وجهه» [( ته وجهه؛ لن لف جح جواز تغطي سبق أن القول الرا ما الرجل ف صة الذي150أ ف ق  [( 

هه ل ية الرم وج ها، وقالوا: إن تغط ها نوع اضطراب، ولذلك أعرض الفقهاء عن صحتها، وفي ف   مات متلف 
 بأس به، ويتاجه الرم كثيا.، فقد ينام مثل. ويضع على وجهه منديل. أو نوه عن الذباب، أو عن العرق، أو ما

أشبه ذلك.
ف نا ضابطا.، أن إحرام الرأة  هب، وذكروا ه من الذ هو الشهور  ها، وهذا  طي وجه  فيحرم على الرأة أن تغ
 وجهها، وهذا ضعيف، فهذا إن أرادوا به، أنه الل الذي ينع فيه لباس معي فهذا صحيح، وإن أرادوا به التغطية
نا ورد النهي عن  فهذا غي صحيح؛ لنه ل يرد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ني الرأة عن تغطية وجهها، وإ
 النقاب، والنقاب أخص من تغطية الوجه، لكون النقاب لباس الوجه، فكأن الرأة نيت عن لباس الوجه، كما ني

الرجل عن لباس السم، ولباس الرأس.
كل حليö، فاللي بس اللي، والراد اللي الباح، ل  مة أن تل لا التحلي» ، أي: يوز للمحر  قوله: «ويباح 
 الذي على صورة حيوان حرام عليها، وعلى غيها، فالحرام ل ينع الرأة عن التحلي، لكن يب أن تستر اللي

عن الرجال، فإذا كانت وحدها ف البيت، أو مع نساء، أو مع زوج، أو مع مارم وعليها اللي، فل بأس.



هذه هي مظورات الحرام.
ما هو ما فائدة معرفة النسان مظورات الحرام من حيث العمل والسلوك؟ هل الفائدة أن يعرف   مسألة: 

الظور، وماذا يترتب عليه؟ أو الفائدة أن يعرف الظور ليتجنبه، فإذا ابتلي به عرف ماذا يب عليه؟
نا نعرف نا ل نطبق ما علمناه على سلوكنا، وأكثر ما عندنا أن  الواب: الثان، ولذا نن ينقصنا ف علمنا أن
طبيق العملي، هو الت ـ وفائدة العلم  نا بعفوه  سأل ال أن يعامل ـ ن يل  بق، فهذا قل ما أن نط عي، أ كم الشر  ال
ثر العلم على صفحات وجه النسان، وسلوكه، وأخلقه، وعبادته، ووقاره، وخشيته وغي ذلك،  بيث يظهر أ

وهذا هو الهم.
 وأظن أنه لو أتى رجل نصران ذكي ودرس الفقه مثل ما درسناه، لفهم منه مثل فهمنا أو أكثر، انظر مثل. ف

اللغة العربية «النجد» يقولون: إن مؤلفه نصران، ويبحث بثا. جيدا..
فالمور النظرية ليست هي القصودة ف العلم ـ اللهم إنا نسألك علما. نافعا. ـ فالعلم فائدته النتفاع.

سلوك، سية، وال بة ال، وحسن ال من الشوع ل ـ عز¦ وجل ـ، ومراق تد عنده  هل  مي جا من عا  وكم 
والعبادة، أكثر بكثي ما عند طالب العلم.



gةhد¢يgاب8 الفhب

ي8خhيwر8 بgفgد¢يhةg حhل¼قX، وhتhق¼لgيمX، وhتhغ¢طgيhةg رhأ¼سX وhطيبX وhل}ب¢سg مhخgيطX بhي¢نh صgيامg ثeلeثeةg أeيwامX أeو¢
.Xشاة gب¢حeو¢ ذeأ Xيgعhو¢ شeأ Xم¢رhاع تhو¢ نصف8 صeم8د� بر، أ Xيgس¢كgم oك}لgي لgاكhسhم gةwست gامhطعgإ

 قوله: «الفدية» هي ما يعطى فداءÀ لشيء، ومنه فدية السي ف الرب حيث يعطينا شيئا. ث نفكه، فالفدية ما
 يب لفعل مظور أو ترك واجب، وسيت فدية، لقوله تعال: {{فeفgد¢يhةº مgن¢ صgيhامX أeو¢ صhدhقeةX أeو¢ ن8س8كX}} [البقرة:

196. [
ومظورات الحرام من حيث الفدية تنقسم إل أربعة أقسام: ـ

الول: ما ل فدية فيه، وهو عقد النكاح.
الثان: ما فديته مغلظة، وهو الماع ف الج قبل التحلل الول.

الثالث: ما فديته الزاء أو بدله، وهو قتل الصيد.
الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية الظورات.

وهذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم.
عة، أو متفرقة، أو ذبح  وفدية الذى إطعام ستة مساكي لكل مسكي نصف صاع، أو صيام ثلثة أيام متتاب
 شاة، فتذبح وتوزع على الفقراء، لقوله تعال: {{فeمhن¢ كeانe مgن¢ك}م¢ مhرgيضËا أeو¢ بgهg أeذىË مgن¢ رhأ¼سgهg فeفgد¢يhةº مgن¢ صgيhامX أeو

] .196صhدhقeةX أeو¢ ن8س8ك}} [البقرة: 
 قال الؤلف ـ مبينا. ذلك لكنه ليس على وجه التقسيم والصر ـ: «يي بفدية حلق، وتقليم، وتغطية رأس،

وطيب، ولبس ميط، بي صيام ثلثة أيام، أو إطعام ستة مساكي» .
 «يي» فعل مضارع مبن للمجهول، ونائب الفاعل يعود على الرم الذي فعل مظورا.، والتقدير يي الرم

 إذا فعل مظورا. من هذه الجناس، حلق الشعر، وتقليم الظافر من اليدين أو الرجلي، وتغطية الرأس، والطيب،
تر، أو صاع  كل مسكي م8د� ب8ر، أو نصف  ستة مساكي ل صيام ثلثة أيام، أو إطعام  ي  عة: ب ف هذه الرب  يي 

شعي، أو ذبح شاة.
من حيث الملة، قوله تعال: {{فeمhن¢ كeانe مgن¢ك}م¢ مhرgيضËا أeو¢ بgهg أeذىË مgن¢ رhأ¼سgهg فeفgد¢يhةº مgن ية  يل هذه الفد  ودل

] .196صgيhامX أeو¢ صhدhقeةX أeو¢ ن8س8ك}} [البقرة: 



 و«صيام» ممل ل يبينه ال ـ عز¦ وجل ـ، لكن بينه رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، أو «صدقة» مملة ـ
أيضا. ـ لكن بينها رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 أو «نسك» مبي؛ لن النسك هو الذبيحة، فالصيام بيwنه الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، ف حديث كعب بن
صاع[( صف  سكي ن كل م ساكي، ل ستة م نا إطعام  صدقة بأ ثة أيام، وال نه ثل ـ، بأ نه  ضي ال ع ـ ر عجرة 

151.[(
ف هذه صورة  ف الطعام م ية  ي» ، ظاهره أن الفد تر أو شع صاع  صف  سكي مد� ب8ر، أو ن كل م  قوله: «ل
 الصناف الثلثة، الب، والتمر، والشعي، وهذا غي مراد؛ لن الراد ما يطعمه الناس، من تر، أو شعي، أو بر،

أو رز، أو ذرة، أو دخن، أو غيه.
والؤلف هنا فرق بي الب وغي الب، فالب م8د، وغي الب نصف صاع.

 وال}د ربع الصاع؛ لن صاع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أربعة أمداد، نصفه مدwان، ففرق الؤلف ـ رحه ال
ـ بي الب وغيه، وف باب الفطرة ل يفرق الؤلف بي الب وغيه.

 ففي باب الفطرة صاع من بر، أو صاع من تر، أو صاع من شعي، أو غي ذلك ما ي8خ¢رج منه، فالفقهاء ـ
يخ طر، ولذا قرر ش صدقة الف ف  ية، إل  يع الكفارات والفد ف ج ي الب وغيه  ـ يفرقون ب هم ال تعال   رح
ند صاع ع في الفطرة نصف  من غيه، ف ية ـ رحه ال ـ قاعدة، وقال: إن الب على النصف  بن تيم  السلم ا

شيخ السلم.
 ولكن مذهبنا ف الفطرة مذهب أب سعيد الدري ـ رضي ال عنه ـ: «فإنه لا قدم معاوية ـ رضي ال عنه
 ـ الدينة، وقال: أرى مد÷ا من هذه يساوي مدين من الشعي، قال أبو سعيد: أما أنا فل أزال أخرجه كما كنت

)] ونن نقول كما قال أبو سعيد ـ رضي ال عنه ـ.152أخرجه على عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م» [(
 وكذلك مذهبنا هنا أن ل فرق بي الب وغيه؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال لكعب بن عجرة ـ رضي

 )]، فعيwن القدار، وأطلق النوع، فظاهر153ال عنه ـ : «أطعم ستة مساكي لكل مسكي نصف صاع» [(
 الديث أن الفدية نصف صاع لكل مسكي، سواء من الب أو من غيه؛ ولذا جيع ما ورد فيه إطعام مساكي
كل صاع ل صف  نه، ومقداره ن هم طعاما. يلكو بد أن تطعم ضع فل  هم، إل هذا الو هم أو تعشي  يوز أن تغدي

مسكي.
قوله: «أو ذبح شاة» أطلق الؤلف «شاة» ، فهل الراد النثى من الضأن، أو الراد أعم من ذلك؟



ما نة، أو س8بع بقرة  بل أو س8بع بد ثى، معزا. أم ضأنا.،  نت خروفا. أم أن سواءÁ كا ن، شاة،   الواب: الراد الثا
يزئ ف الضحية، ويوزعها على الفقراء ول يأكل منها شيئا.؛ لنا دم جبان.

يب أن يكون على قه الشرع  ما أطل بع، لن  يه التتا نه ل يشترط ف ثة أيام» ، ظاهره أ صيام ثل  وقوله: «
 إطلقه، وإضافة قيد إل ما أطلقه الشرع تقييد لشرع ال وتضييق على عباد ال، والرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م

)] ول يقيدها.154قال لكعب بن عجرة «صم ثلثة أيام» [(
فإن شئت صم يوما. بعد يوم، وإن شئت صمها متتابعة.

ـ عز¦ وجل ـ أطلق فقال: {{فeمhن عة، وال  ستم تقولون: إن كفارة اليان ثلثة أيام متتاب  فإن قال قائل: أل
] ؟89لeم¢ يhجgد¢ فeصgيام8 ثeلeثeةg أeيwامX ذeلgكh كeف�ارhة} أeي¢مhانgك}م¢ إgذeا حhلeف¼ت8م}} [الائدة: 

عة» [( نه قرأ: «فصيام ثلثة أيام متتاب بن مسعود ـ رضي ال عنه ـ أ نه قد صح عن عبد ال  فالواب: أ
ها،155 يه وسل¾م أحال علي بن مسعود ـ رضي ال عنه ـ حجة حت إن الرسول صل¾ى ال عل  )]، وقراءة ا

 )]، يعن عبد ال بن مسعود156فقال: «من أحب أن يقرأ القرآن غضا. كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد» [(
ـ رضي ال عنه ـ.

إذا. أربعة مظورات فديتها فدية أذى.
فإذا قال قائل: اللق عرفنا دليله من القرآن، فما الدليل ف التقليم وباقي الظورات؟

فالواب: القياس، فصارت هذه الثلثة كلها بالقياس، اللق بالنص، والباقي بالقياس عليه.
 والانعون للقياس، ينعون الفدية ف هذه الثلثة، خصوصا. وأن العلة هنا ـ وهي الترفه ـ غي ظاهرة، وقد

سبق البحث ف هذه العلة، وأنا ليست قوية.

وhبgجhزhاءg صhي¢دX بhي¢نh مgث¼لX إgن¼ كeانe، أeو¢ تhق¼وgي¢مgهg بgدhرhاهgمh يhش¢تhرgي بgهhا طeعhامhا.، فeي8ط¼عgم8 ك}ل�
،Xي¢امgصhو Xامhط¼عgإ hي¢نhه8 بeل eث¼لgم eا لhمgبhو¢ما. وhي öم8د oن¢ ك}لhص8وم8 عhو¢ يeم8د÷ا، أ Xي¢نgس¢كgم...

طف و «بزاء» معطوف ي بزاء، وعلى هذا فالواو حرف ع ي مgث¼لX إن كان» أي: وي صيد ب  قوله: «وبزاء 
 على قوله «بفدية» بإعادة العامل، وهو الباء، أي: ويي بزاء صيد بي مgث¼لX إن كان، أي: مثلX للصيد إن كان له

مثل، وإن ل يكن له مثل فله حكم آخر.



ـ: ـ تبارك وتعال  عم؛ فهذا جزاؤه مثله، لقول ال  من الن ثل  صيد نوعان: نوع له م  وعلى هذا فنقول: ال
به على95{{وhمhن¢ قeتhلeه8 مgن¢ك}م¢ م8تhعhمlدËا فeجhزhاءÁ مgث¼ل} مhا قeتhلe مgنh النwعhمg}} [الائدة:   ] والثل هذا يذبه، ويتصدق 

] .95فقراء الرم لقوله تعال: {{هhد¢يËا بhالgغe ال¼كeع¢بhةg}} [الائدة: 
ف مد يوما.» ، (أو)  كل  عن  صوم  كل مسكي مد÷ا، أو ي با طعاما. فيطعم  هم يشترى  يه بدرا  قوله: «أو تقو
به على فقراء الرم، صدق  بح مثله يت ي ذ صيد ب ف جزاء ال ي  نه ي ن الكلم أ ن الواو، فمع  كلم الؤلف بع

 ] الكفارة ما95وتقويه بدراهم... إل لقوله تعال: {{أeو¢ كeف�ارhةº طeعhام8 مhسhاكgيh أeو¢ عhد¢ل} ذeلgكh صgيhامËا}} [الائدة: 
 بhيwنhها ال ـ عز¦ وجل ـ ولكن يقال: إن البدل له حكم البدل، فتكون الكفارة تساوي الثل أو الصيد، والقرآن

ليس فيه إفصاح بذا ول هذا؛ ولذلك اختلف العلماء، هل الذي يقوم الصيد أو الثل؟
جب صل. فالوا جب أ هو الوا صل.، فإذا كان  ف الكفارة أ جب  هو الوا نه  ثل؛ ل هب: أن الذي يقوم ال  الذ
 قيمته، فeي8قeوwم8 الثل بدراهم يشتري با طعاما.، ويطعم كل مسكي م8د¦ا.، وهو الراجح وهو أقرب إل قواعد الشرع

أن الذي يقوم الثل سواء قل�ت قيمته عن الصيد أو زادت.
 وقيل: إن الذي يقوlم الصيد؛ لنه لا عدل عن الثل صار كالصيد الذي ل مثل له، والصيد الذي ل مثل له،

جزاؤه قيمته.
 وقوله: «أو تقويه بدراهم يشترى با طعاما.» ، هذا على سبيل الثال، وليس على سبيل التعيي، فله أن يقومه

بدراهم، ث يرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم.
{{gم hعwالن hن gم eلhتeا قhم مة؛ لقوله تعال: {{فeجhزhاءÁ مgث¼ل}  ها شاة، فالشاة جزاء الما مة، مثل  مثال ذلك: الما

 ] ، والشابة بينهما ف شرب الاء، فالشاة تعب� الاء عبwا، والمامة تع8ب�ه عب÷ا كمص الصب للثدي،95[الائدة: 
مة إذا وضعت منقارها ف الاء ل ترفع رأسها  والدجاجة إذا ملت منقارها رفعت رأسها لينل الاء، لكن الما

حت تروى، وكذلك الشاة.
 فهذا رجل مرم قتل حامة، نقول: أنت باليار اذبح شاة وتصدق با على فقراء الرم، أو قوlم الشاة بدراهم،
 وأخرج بدل الدراهم طعاما.، ول ترج الدراهم؛ لنه قال: {{أeو¢ كeف�ارhةº طeعhام8 مhسhاكgيh}} فإذا قدرنا الشاة بائت
مد، فنقول: إن شئت أخرج الطعام، ساوي ثانائة  صاع ي ت  صاع بريال، فتكون مائ كل  نا الطعام   ريال، وقدر
ما الطعام؛ لن ما الشاة، وإ سيختار إ مد يوما. ف كل  عن  نه  صم ثانائة يوم؛ ل عن الطعام و  وإن شئت اعدل 

الصيام سيكون شاقا.، لكن ـ المد ل ـ المر واسع؛ لنه على التخيي.
ومن الذي يقدر الثل؟



هg ذeوhا عhد¢لX مgن¢ك}م¢}} [الائدة:  gم8 ب{ح¢كhي}} :ثل «ذوا عدل95الواب: قال ال تعال به» أي: بال كم   ] «ي
به ضت  ما ق يه أن  ف الباب الذي يل ـ  ـ إن شاء ال  سيأتينا  ي، و من اثن بد  في فل  حد ل يك كم»، فالوا  من

الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ وجب الرجوع إليه، وما ل تقض به الصحابة يقضي به رجلن.
 قوله: «وبا ل مثل له بي إطعام وصيام» ، وهذا هو النوع الثان فيخي با ل مثل له بي شيئي: الطعام، أو
سكي كل م عن إطعام  صوم  ما أن ي مه الفقراء، وأ ته طعاما. يطع ما أن يشتري بقيم سقط الماثلة، فإ صيام، وت  ال

يوما.
 مثاله : الراد صيد ل مثل له، فإذا قتل الرم جرادا. فعليه: إما قيمته يشتري با طعاما. يطعم كل مسكي مدا.،

وإما أن يصوم عن كل مد يوما.

،Xامwيeأ gةeثeلeام8 ثhيgصeه8 فhمgدhن¼ عgإeد¢ي8 فeجب8 الhيeف ،Xانhرgوق Xةhم8 متعhا دwمeأhو....
عة والقران بي الظورات، عة وقران، فيجب الدي» الؤلف ـ رحه ال ـ أدخل دم الت ما دم مت  قوله: «وأ
 وهذا من حيث التنظيم التأليفي فيه نظر، فينبغي أن يعل كل صنف مع صنفه، والمر ف هذا سهل من حيث
 التنظيم، لكنه مل نظر من حيث الكم؛ لن دم التعة ليس فدية ول كفارة، بل هو دم نسك وشكر ل ـ تعال

ـ، ولذا ساه ال هديا. وأبيح للنسان أن يأكل منه.
سبيل جع إل أهله على  سبعة إذا ر لج و ف ا ثة أيام  صام ثل مه  ما هدي، فإن عد يب فيه عة والقران   فالت
يل ذلك قوله تعال: {{فeمhن¢ تhمhتwعh بgال¼ع8م¢رhةg إgلeى ال¼حhجl فeمhا اس¢تhي¢سhرh مgن ي، ودل سبيل التخي يس على  يب، ول  الترت

] .196ال¼هhد¢يg فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيhام8 ثeلeثeةg أeيwامX فgي ال¼حhجl وhسhب¢عhةX إgذeا رhجhع¢ت8م¢ تgل¼كh عhشhرhةº كeامgلeة}} [البقرة: 
 ] باعتبار الوجود، ل باعتبار الدي نفسه، ولذا ل196وقوله تعال: {{فeمhا اس¢تhي¢سhرh مgنh ال¼هhد¢يg}} [البقرة: 

يزئ من الدي إل ما جع شروط الدي.
فقول تعال: {{فeمhا اس¢تhي¢سhرh}} مبتدأ، خبه مذوف، والتقدير فعليه ما استيسر من الدي.

وهل فيه إطعام؟
 الواب: ل، فإذا كان غي قادر على الدي، ول على الصيام سقط عنه؛ لن ال ل يذكر إل الدي والصيام

فقط.
ـ (ال) اتباعا ها ب مة الدي عرwف جب الدي، كل جب الدي» ، قوله: في عة وقران في ما دم مت  وقوله: «وأ
 للقرآن الكري، ول يقل: ما استيسر من هدي، ولجل أن يعرف أن الراد الدي العروف شرعا.، وهو الذي جع



 الوصاف الثلثة التقدمة. ول يذكر الؤلف نوع الدي، ول سنه، وقد ذكرنا الكلم على هدي التمتع والقران
فيما سبق.

مسألة: ذكرنا فيما سبق أن الذي فيه شاة يكون تييا.، ل ترتيبا.، وهنا كان ترتيبا. مع أن الواجب شاة.
هو دم شكران، بل  يس دم مظور،  عة والقران ل من الظورات، ودم الت جب شاة  ما أو  والواب: أن الراد 
مم بالتمتع؛ فلتمام النسك أوجب ال تعال على الناس هذا بل ت8 يس دم جبان؛ لن النسك ل ينقصه شيء،   ول
صدق، ودم الظور نه، ويهدي ويت كل م ما يؤ عة والقران  مة، ولذلك كان دم الت  الدي، شكرا. ل على هذه النع

ل يؤكل منه، ول يهدى، ولكن يصرف للفقراء.
هب عة، وهذا مذ فه على دم الت نه عط  وقوله: «وقران» ظاهره أن الؤلف يرى وجوب الدم على القارن، ل

جهور العلماء، وقد سبق بيان ذلك.
قوله: «فإن عدمه فصيام ثلثة أيام» ، أي: عدم الدي، وله صورتان:

الول: أل يوجد الدي، بيث ل يد ف السواق شيئا. من بيمة النعام.
ية: أن ي8وجد، ولكن ل يوجد معه ثن، فكل منهما يصدق عليه أنه عادم ول يد، وال ـ عز¦ وجل ـ  الثان

 ] حذف الفعول به، فلم يقل ـ سبحانه وتعال ـ:196يقول: {{فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيhام8 ثeلeثeةg أeيwامX}} [البقرة: 
 «فلم يد هديا.» ، ول يقل: «فمن ل يد ثن الدي» من أجل العموم، أي: فمن ل يد الدي، أو ل يد ثنه،

فصيام ثلثة أيام ف الج.
مه قت إحرا عه و يث نقول إذا كان م مه بالعمرة، ب قت إحرا مه و سبة لوجود الدي وعد تب بالن هل الع  و
جر يوم تب طلوع الف لج، أو الع مه با تب إحرا تب واجدا.، أو الع نه يع سرقت فإ ث  با،  هم يشتري   بالعمرة درا

العيد، أو العتب وقت جواز الذبح يعن بعد ارتفاع الشمس قgيد رمح؟
كل هذه أقوال، والذهب أن العتب طلوع الفجر يوم النحر.

 فقد يكون عند إحرام العمرة غي واجد، أو عنده بعض الشيء وظن أن الدي مرتفع الثمن، ولكن صار معه
شيء فيما بعد بسبب أنه اكتسب أو أهدي إليه، أو مات مورثه أو ما أشبه ذلك.

نه ل كم بأ نه ي يد الدي، فإ نه لن  نه أ مه بالعمرة يغلب على ظ ي إحرا نه، فإن كان ح مل بغالب ظ نا يع  وه
يده، وإن كان يكن أن يده ف يوم العيد.

 وظاهر كلم الؤلف ـ رحه ال ـ أنه إذا عدم الثمن فهو عادم وإن وجد من يقرضه، ول شك أنه إذا كان
 عدمه للثمن عدم عجز، فإنه ل يب عليه الستقراض، ولو وجد من يقرضه، بل ننهاه عن الستقراض. أما إذا



 كان عدمه للثمن ليس عدم عجز، بل هو غن، إل أن النفقة ضاعت منه ـ مثل. ـ، ويستطيع بكل سهولة أن
يقترض من رفقائه أو غيهم، فظاهر كلم الؤلف أنه غي واجد ف هذه الال.

 ولكن ف النفس من هذا شيء؛ لن مثل هذا الرجل ل يقال: إنه ل يد، على أن الغالب أن مثل هذا الرجل
يستطيع القتراض بكل سهولة ويد من يقرضه بل غضاضة عليه.

 .....وhالÊف¼ضhل} كeو¢ن} آخgرgهhا يhو¢مh عhرhفeة
 قوله: «والفضل كون آخرها يوم عرفة» ، أي: فيصوم اليوم السابع، والثامن، والتاسع، ليكون آخرها يوم
صومه اليام سابع، ليكون  سابع، فيحرم اليوم ال ف اليوم ال لج  غي أن يرم با ف هذه الال ينب فة، قالوا: و  عر

الثلثة ف نفس الج.
وف هذا نظر من جهتي: من جهة تقدي الحرام بالج، ومن جهة كون آخرها يوم عرفة.

 أما الول: فإن تقدي إحرام الج على اليوم الثامن خلف هدي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، والذي يظهر من
ما ساقوا الدي ك سوقوا الدي، وإل ل نم فقراء؛ لنم ل ي ين تتعوا أ ـ الذ هم  ضي ال عن ـ ر صحابة   حال ال
 ساقه الغنياء، وإذا كانوا فقراء ففرضهم الصيام، ونن يغلب على ظننا أن الصحابة الذين حلوا ل يرموا إل من
 اليوم الثامن، فكيف نقول أحرم ف اليوم السابع؟ ث إننا على هذا القول نقول أحرم قبل فجر اليوم السابع، من

أجل أن يكون الصيام شامل. للثلثة كلها، وهذا فيه نظر أيضا.
 وأما الثان: وهو كون آخرها يوم عرفة، ففيه نظر أيضا.؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «نى عن صوم يوم

)] ليعلموا أنه مفطر.158)] ، «وأ}تgيh بقدح لب فشربه أمام الناس وهو واقف بعرفة» [(157عرفة بعرفة» [(
سلن متعبا.، فل ضل اليوم خامل. ك هو أف خر النهار الذي  ف آ سان  جب أن يكون الن فة يو ف عر صوم   وال
فة، ف يوم عر صام ضيع مقصودا. عظيما.  خر بالنهار، فإذا  ف آ ما يكون   يكون عنده نشاط للدعاء الذي أفضل 

وهو النشاط للدعاء ف آخر اليوم.
فالصواب خلف ما عليه الصحاب ف هذه السألة من الوجهي.
مسألة: ابتداء جواز صيامها، أي الثلثة من حي أن يرم بالعمرة.

فإن قال قائل: كيف يوز أن يصومها من حي إحرامه بالعمرة، وال ـ عز¦ وجل ـ يقول: {{فgي ال¼حhجl}}؟
 )] فعلى هذا يبتدئ صومها159قلنا: يوز لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «دخلت العمرة ف الج» [(

من حي أن يرم بالعمرة، وآخر وقت الصيام: آخر يوم من أيام التشريق.



هم ـ: أن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ بن عمر، وعائشة ـ رضي ال عن  والذي يظهر ل من حديث ا
 كانوا يصومونا ف أيام التشريق، لقول عائشة وابن عمر ـ رضي ال عنهم ـ: «ل يرخص ف أيام التشريق أن

يد الدي» [( لن ل  صمن إل  يق،160ي ف أيام التشر صومونا  صحابة كانوا ي نص أن ال هر هذا ال  )]، فظا
ف الادي ها رمي المرات  حج، ففي يق أيام لل لج؛ لن أيام التشر ف أيام ا لا  يق صوم�  ف أيام التشر  وصومها 
ف أيام ثة  صام اليام الثل ضل أن ت هب إل أن الف هب ذا شر، فلو ذ شر وكذلك الثالث ع ن ع شر والثا  ع

التشريق، لكان أقرب إل الصواب.
وهل يشترط أن تكون متتابعة؟

نه ل يصومها ف أيام الج عة ضرورة أ من أيام التشريق، لزم أن تكون متتاب ها ف أول يوم   الواب: إن ابتدأ
إل متتابعة، لنه ل يبق من أيام الج إل ثلثة، ول يوز أن تؤخر عن أيام التشريق.

 أما إذا صامها قبل أيام التشريق، فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة، وذلك بناء على القاعدة العامة الصولية
ـ ـ عز¦ وجل  سوله»، فال  ما قيده ال ور يد  سوله، وتقي قه ال ور ما أطل جب إطلق  هي «أن الوا ية و  الديث

 ] ول يقيدها بكونا متتابعة، وإذا ل يقيدها ال،196أطلق {{ثeلeثeةg أeيwامX فgي ال¼حhجl وhسhب¢عhةX إgذeا رhجhع¢ت8م¢}} [البقرة: 
 فإن تقييدها تضييق على عباد ال ف شريعة ال، وإذا كان ليس لنا الق أن نطلق ما قيده ال، فليس لنا الق ـ
 أيضا. ـ أن نقيد ما أطلقه ال، بل تقييد ما أطلقه ال أشد من إطلق ما قيده ال؛ لن تقييد ما أطلقه ال مالف

لقاصد الدين السلمي، وهو التيسي والتسهيل، فإن الطلق أسهل من القيد.
ف صومها  من ضرورة  ها  كن تتابع ما ل ي قة،  عة ومتفر ثة متتاب صوم اليام الثل  وعلى هذا فنقول: يوز أن ي

الج، وذلك إذا صامها ف أيام التشريق فهنا ل بد أن تكون متتابعة.
من يه  ما عل من شعبان مقدار  قي  كن إذا ب ي ذلك قضاء رمضان فيجوز قضاء رمضان متتابعا. ومتفرقا.، ل  ونظ

رمضان وجب التتابع، ضرورة أنه ل يكن تأخيه إل ما بعد رمضان الثان.
 مسألة: من أخر صيام ثلثة اليام الت ف الج حت انتهى حجه لغي عذر، فهل تلزمه الفدية؟ الصحيح ل
 تلزمه، وعجبا. لمر الفقهاء ـ رحهم ال ـ أن يقولوا تلزمه الفدية، وهو أصل. ما عنده فدية وهو أيضا. لا عدم
نه سيما إذا كان لعذر فإ خر ول  لج وإذا تأ ف ا يب أن يكون  نه  قه، فنقول: إ ف ح صيام واجبا.  صار ال  الدي 

يقضى كرمضان.

 gهgه¢لeل أgإ hعhجhذا رgة إhب¢عhسhو.................



 ] والية196قوله: «وسبعة إذا رجع إل أهله» ، أي: إل بلده لقوله تعال: {{وhسhب¢عhةX إgذeا رhجhع¢ت8م¢}} [البقرة: 
كم، وجاءت بذلك تم إل أهل سروها بذلك إذا رجع سرين ف كن الف هل، ول يد الرجوع بالرجوع إل ال  ل تق

 )] أن الراد الرجوع إل الهل، ولكن مع ذلك قال كثي من العلماء: لو صامها بعد فراغ أعمال161الثار[(
الج كلها فل بأس؛ لنه جاز له الرجوع إل الهل فجاز له صومها.

وhال}ح¢صhر8 إgذeا لeم¢ يhجgد¢ هhديا. صhامh عhشhرhة. ث}مw حhل� وhيhجgب8 بgوhط¼ءX فgي فeر¢جX فgي
الeجl بhدhنhةº، وhفgي الع8م¢رةg شhاة. وhإgن¼ طeاوhعhت¢ه8 زhو¢جhت8ه8 لeزgمhهhا.

نه مع أ صريح بالدي  كر الت ـ طوى ذ حه ال  ـ ر صام عشرة» ، الؤلف  يد هديا.  صر إذا ل   قوله: «وال
يد كن باللزم؛ لقوله: «إذا ل  صريح ل من كلم الؤلف، ل بالت هم وجوب الدي  نص القرآن، فف  موجود ب
مhا eر¢ت8م¢ فgص ن¼ أ}ح¢ gإeف gه جw وhالeع8م¢رhةe لgل� hم�وا ال¼حgتeأhنص القرآن، قال تعال: {{و يه الدي ب يب عل صر   هديا» ، فال

لج أو العمرة، {{فeمhا196اس¢تhي¢سhرh مgنh ال¼هhد¢ي}} [البقرة:  سك ا من إتام الن تم   ] {{أ}ح¢صgر¢ت8م¢}}، أي: منع
 اس¢تhي¢سhر}} «ما» هذه موصولة إعرابا مبتدأ، والب مذوف والتقدير فعليكم، فإذا أحصر النسان ومنع من إتام

نسكه، فعليه ما استيسر من الدي.
من العيوب سن القدر شرعا.، وسليما.  مة النعام، وبالغا. لل من بي  والراد الدي الشرعي العروف، بأن يكون 

الانعة من الجزاء.
مسألة: أين يذبح الدي ومت؟

{{gد¢يhال¼ه hنgم hرhي¢سhا اس¢تhمeر¢ت8م¢ فgح¢ص{ن¼ أgإeف}} :يذبه عند الحصار، وف مكان الحصار، ودليل ذلك قوله تعال 
ية[(196[البقرة:  عه ف عمرة الديب يه وسل¾م الدي م نب صل¾ى ال عل ساق ال عه162] ، وقد  كن من  )]، ول

ـ: {{وhمhا كeان8وا أeو¢لgيhاءÊه8 إgن ـ تعال  هم، قال  با من هو أول  كة، و ية، أن يدخل م فة وحيwة جاهل  الشركون أن
نه لو جاء رجل مشرك من أقصى مكان ومن أبعد العرب عن بن34أeو¢لgيhاؤ8ه8 إgل� ال¼م8تwق}ون}} [النفال:   ] مع أ

 هاشم أو قريش لفتحوا له البواب، ولكن ال ـ عز¦ وجل ـ سلط رسوله ـ صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ عليهم
 ففتحها عنوة بالسيف، ولول أنه قال: «من دخل البيت فهو آمن، ومن دخل السجد فهو آمن، ومن دخل دار

)]، لقتلهم الصحابة ف السواق.163أب سفيان فهو آمن» [(
مسألة: وهل عليه حلق؟



 الواب: ظاهر كلم الؤلف أنه ل حلق عليه، لكن السنة دلت على وجوب اللق؛ لن النب صل¾ى ال عليه
 وسل¾م أمرهم أن يلقوا، فتمنwعوا رجاء أل ينفذ النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الصلح الذي جرى بينه وبي قريش؛
هم مسلما. وجب على السلمي رده، من جاء من من جلة الشروط أن  ضة على السلمي؛ لن   لن ظاهره الغضا
 ومن ذهب من السلمي إليهم ل يب عليهم رده، وهذا شرط فيه غضاضة عظيمة على السلمي، ولذا عارض
 من عارض من الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ، ومن جلتهم عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ، قال: «يا

رسول ال ألسنا على الق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قال: فلم نعطي الدنيwة ف ديننا؟
 قال: يا عمر إن رسول ال، ولست عاصيه وهو ناصري»، انظر إل ثقة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بال ـ
 عز¦ وجل ـ حيث قال: وهو ناصري؛ لن ال تكفل بنصر من أطاعه، فذهب عمر إل أب بكر ليساعده على

رسول ال فيكون معه، ولكن كان جواب أب بكر كجواب الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م سواء.
 ومن هنا نعرف أن أبا بكر ـ رضي ال عنه ـ أقرب إل إصابة الصواب من عمر ـ رضي ال عنه ـ؛ لنه
 وافق الرسول ـ صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ ف هذا وحصل ما حصل، فكانت النتيجة أن يلوا من عمرتم بدل:
ي هم أبوا رجاء لتغي صروا ولكن سل¾م أن يق يه و صل¾ى ال عل نب  هم ال ية وأمر عت التلب يك، فانقط هم لب يك الل  لب

الرأي، وليس عصيانا.، ـ رضي ال عنهم ـ.
 فدخل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م على أم سلمة ـ رضي ال عنها ـ وكانت امرأة عاقلة، فذكر لا ما
 لقي من الناس، فقالت: اخرج ث ل تكلم أحدا. منهم كلمة حت تنحر بدنك، وتدعو حالقك، فيحلقك، ففعل ث

 )]، انظر كيف كان القتداء بالفعل أعظم من164قاموا ففعلوا مثل فعله، حت كاد بعضهم يقتل بعضا. غم÷ا[(
القتداء بالقول.

سنة سنة، وال به ال كن جاءت  ف القرآن، ل كن مذكورا.  يل على وجوب اللق، وإن ل ي يث دل في هذا الد  ف
تكمل القرآن.

 وقوله: «صام عشرة ث حل» يقتضي وجوب الصوم وأنه ل يل حت يصوم العشرة ث يل، ودليلهم ف ذلك
القياس على التمتع؛ لن كل�ا منهما ترفه بالتحلل من الحرام.

لكن هذا القياس قياس مع الفارق ومالف لظاهر النص.
 ووجه ذلك أن الكمي ف آية واحدة، حكم الحصار وحكم التمتع، ومنل الية واحد، وعال بالحكام ـ
 جل وعل ـ، قال ف التمتع: {{فeمhن¢ تhمhتwعh بgال¼ع8م¢رhةg إgلeى ال¼حhجl فeمhا اس¢تhي¢سhرh مgنh ال¼هhد¢يg فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيhام8}}



 ] ، وقال ف الحصار: {{فeإgن¼ أ}ح¢صgر¢ت8م¢ فeمhا اس¢تhي¢سhرh مgنh ال¼هhد¢يg وhلe تhح¢لgق}وا ر8ؤ8وسhك}م¢}} [البقرة:196[البقرة: 
] فانتقل إل حكم آخر ول يذكر الصوم.196

ولو كان الكم واحدا.، فهل يذكر ال ـ عز¦ وجل ـ البدل ف التمتع ول يذكره ف الحصار؟!
لن عدم صيام ف الحصار، وأوجبه ف التمتع  لا سكت ال ـ عز¦ وجل ـ عن ال  الواب: ل يكن؛ لنه 

الدي، دل على أن من ل يد الدي من الصرين، فليس عليه شيء فيحل بدون شيء.
 ث إن الظاهر من حال كثي من الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ أنم فقراء، ول ينقل أن النب صل¾ى ال عليه
بة، وقال: {{فeمhن¢ لeم¢ يhجgد تق الرق تل أوجب ال ع مة، وف كفارة الق صيام، والصل براءة الذ هم بال  وسل¾م أمر

 ] ذكر خصلتي فقط، وف كفارة الظهار أوجب ال ـ عز¦ وجل ـ عتق92فeصgيhام8 شhه¢رhي¢نg م8تhتhابgعhي¢ن}} [النساء: 
 الرقبة فقال: {{فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيhام8 شhه¢رhي¢نg م8تhتhابgعhي¢نg مgن¢ قeب¢لg أeن¼ يhتhمhآسwا فeمhن¢ لeم¢ يhس¢تhطgع¢ فeإgط¼عhام8 سgتlيh مgس¢كgينا.}}

 ] ، فذكر ثلث خصال ول يقيسوا كفارة القتل على كفارة الظهار، ف وجوب الطعام على من ل4[الادلة: 
 يستطع الصوم، مع أنما ف آيتي متباينتي متباعدتي، وقالوا: لو كان الطعام واجبا. إذا ل يستطع الصوم، لذكره

ال كما ذكره ف آية الظهار.
فنقول هنا: لو كان الصيام واجبا. على من عدم الدي ف الحصار لذكره ال، وهذا وجه كونه مالفا. للنص.
 أما كونه مالفا. للقياس، فنقول: بينهما فرق عظيم، فالتمتع ترفه بالتحلل من العمرة، لكن حصل له مقصوده
صل له بن ل ي جه التمام،  صوده على و صل له مق من ح يف يقاس  صوده، فك صل له مق صر ل ي لج، وال  با
 مقصوده، فالتمتع وجب عليه الدي، فإن ل يد صام ثلثة أيام ف الج وسبعة إذا رجع لكمال النعمة، بلف

الصر فإن منلته منلة العفو.
فظهر بذلك الفرق بينهما، وأنه ل يصح قياس أحدها على الخر.
وعلى هذا نقول: الصر يلزمه الدي إن قدر، وإل فل شيء عليه.

قوله: «ويب بوطء ف فرج ف الج بدنة، وف العمرة شاة» ، مراده قبل التحلل الول ف الج.
 وقوله: «بوطء» الباء للسببية، والوطء: الماع ف الفرج، ل بي الفخذين، فيجب ف الج بدنة إذا كان قبل
 التحلل الول، فإن ل يد بدنة، ووجد سبع شياه أجزأ، فإذا ل يد شيئا. ل سبع شياه ول بدنة، فإنم قالوا: يصوم

عشرة أيام، وهذا قول ل دليل عليه، فنقول: إذا ل يد سقط عنه كسائر الواجبات.



 وف العمرة شاة حكمها كفدية الذى؛ لنا حج أصغر؛ ولن كل ما أوجب شاة من الظورات، ففيه فدية
 أذى سوى الصيد، وأكثر الظورات فيها فدية أذى، والماع بعد التحلل الول يوجب شاة، ففديته فدية أذى،

والباشرة بدون إنزال فيها فدية، والنزال على القول الصحيح فيه فدية أذى ف الج والعمرة.
والذي صحت فيه الفدية ثلثة أشياء:

الول: حلق شعر الرأس.
الثان: جزاء الصيد.

الثالث: الماع، صح عن الصحابة.
 والباقي ذكر بالقياس وذكرنا أن بعض القيسة ل تصح وحينئذX نذكر قاعدة مهمة جدا.، أول.: أنه ل واجب
 إل ما أوجب ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م. ثانيا.: أنه ل يوز استحلل أموال العصومي إل بدليل، فل نقول
ية والتوجيه نه من باب الترب يل، هذا هو الصل، ولكن ذكرت أ  لم: يب أن ترجوا شيئا. من أموالكم إل بدل
 ينبغي أل ترج عما كان عليه جهور العلماء بالنسبة للفتاء العام، أما بالنسبة للعلم كعلمX نظري، فل بد أن يبي
 الق، وكذلك لو فرض أن شخصا. معينا. استفتاك ف مسألة ترى فيها خلف ما يراه جهور الفقهاء، فل بأس أن
مة والفتوى الاصة وبي العلم ثق أن الرجل عنده احترام لشرع ال، فهنا يفرق بي الفتوى العا يه ما دمت ت  تفت
جد سألة الطلق الثلث ك سرا. كم سائل  عض ال ف ب ت  هل العلم يف عض أ قد كان ب  النظري والعلم التربوي، و

شيخ السلم أب البكات، وهذه طريقة العلماء الربانيي الذين يربون الناس حت يلتزموا بشريعة ال.
 قوله: «وإن طاوعته زوجته لزمها» ، وف نسخة: «لزماها» ، أي وافقته على الماع ف الج، أو ف العمرة

لزماها، أي: البدنة ف الج والشاة ف العمرة، أو لزمها، أي: لزمها الكم.
 وإن أكرهها، فظاهر كلم الؤلف أنه إذا أكرهها ل يلزمها ذلك، وهل يلزم الزوج أن يكفر عن زوجته؛ لنه

أكرهها أو ل؟
الواب: ف السألة قولن.

ها؛ لقوله تعال: {{وhلeي¢سh عhلeي¢ك}م¢ ج8نhاح� فgيمhا أeخ¢طeأ¼ت8م¢ بgه من أكره هة، ول على  ية على مكر هب: ل فد  الذ
 ] ، وقوله: {{مhن¢ كeفeرh بgالل�هg مgن¢ بhع¢دg إgيhانgهg إgل� مhن¢ أ}ك¼رgهh وhقeل¼ب8ه8 م8ط¼مhئgن5وhلeكgن¢ مhا تhعhمwدhت¢ ق}ل}وب8ك}م}} [الحزاب: 

] .106بgالgيhانg وhلeكgن¢ مhن¢ شhرhحh بgال¼ك}ف¼رg صhد¢رËا فeعhلeي¢هgم¢ غeضhب� مgنh الل�هg وhلeه8م¢ عhذeاب� عhظgيم� *}} [النحل: 
والقول الثان: أن على مكرهها الفدية، والظاهر القول الول.

وهل يفسد حجها؟



الواب: ل؛ لنا مكرهة.
مسألة: قال ف الروض: «والدم الواجب لفوات، أو ترك واجب كمتعة» ، أي: كدم التعة.

كن اشترط، ته إذا ل ي مه دم لفوا لج، ويلز ته ا فة، فيفو قف بعر بل أن ي حر ق جر يوم الن  والفوات أن يطلع ف
وكذا الدم الواجب لترك واجب إذا عدمه يصوم عشرة أيام، ثلثة ف الج وسبعة إذا رجع.

لج وسبعة إذا رجع؛ والعلة القياس ف ا صام ثلثة أيام  مه  مه دم، فإن عد مي المرات فيلز  مثاله: لو ترك ر
على دم التعة، ولكن هذا فيه نظر؛ لن هناك فرقا. بي دم التعة، وبي ترك الواجب.

يف عة والقران دم شكران للتمام، فك جب للمت قص، والدم الوا جبان للن جب دم  جب لترك الوا  فالدم الوا
نقيس هذا على هذا؟

 لعلنا ل نعارض ف وجوب الدم على من ترك الواجب، بعن عسى أن نلزمه بالدم؛ لنه ل دليل على إياب
 الدم على من ترك الواجب إل أثر ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ أنه قال: «من نسي شيئا. من نسكه، أو تركه

)] ، فالرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ ل يرد عنه أن من ترك واجبا. فعليه دم.165فليهرق دما»[(
 لكن هذا الثر تلقاه العلماء بالقبول، وقالوا: من ترك شيئا. من نسكه فعليه دم، مع أنم ل يقولون بإطلقه،
من ترك يه دم، و ي خلف القام فعل صلة ركعت من ترك  يه دم، و من ترك الضطباع فعل نا  نا بإطلقه، لقل  ولو قل

الوقوف عند الشعر الرام حت يسفر فعليه دم، فيحملونه على من ترك شيئا. من نسكه الواجب أو نسيه.
 قالوا: وله، ـ أي: لثر ابن عباس ـ حكم الرفع، ولكن قد يقال: هذا ليس له حكم الرفع؛ لن ما يثبت له
بن عباس ـ با يرى ا يه مال، فر با يكون للرأي ف نا ر يه مال، وه يس للرأي ف ما قاله الصحاب ول فع   حكم الر
سك بترك الأمور مثله، عل الظور موجبا. للدم، فانتهاك الن سك بف نه إذا كان انتهاك الن ـ، أ ما  ضي ال عنه  ر

فيكون للرأي فيه مال.
فل يستقيم الستدلل به على وجوب الدم بترك الواجب، أو صيام عشرة أيام على من عدمه.

ساهل إذا ل قد يت هم  ستصلحا. للناس؛ لن كثيا. من يه دم احتياطا. وا من ترك واجبا. فعل هر ل أن   والذي يظ
 يكن عليه شيء، فإن ل يد فليس عليه شيء؛ لن الياب على العباد ليس هينا.، فإياب ما ل يب كتحري ما ل

يرم، بل قد يكون أشد؛ لنك تشغل ذمة العبد با أوجبت بل دليل.
فهذه قاعدة ينبغي أن تكون على بال طالب العلم: «أن الياب بل دليل كالتحري بل دليل».



ºص¢لeف

،Xي¢دhص gفeلgخgة. بwرhى مhدeف gف¼دhم¢ يeلhو ،Xن¢سgن¢ جhح¢ظ}ورا. مhم hرwرeن¢ كhمhو
.eو¢ لeه أhامhح¢رgإ hضeفhة. رwرhم ôك}لgى لhدeف Xاسhن أج¢نgح¢ظ}ورا. مhم eلhعeن¢ فhمhو

حد، نس وا من ج سان الظور  فد فدى مرة» ، أي: إذا كرر الن نس، ول ي من ج من كرر مظورا.   قوله: «و
 ففعله أكثر من مرة ول يفد، فإنه يفدي مرة واحدة، لكن بشرط أل يؤخر الفدية؛ لئل تتكرر عليه، بيث يفعل

الظور مرة أخرى، فيعاقب بنقيض قصده، لئل يتحيل على إسقاط الواجب.
 مثاله: أن يقلم مرتي، أو يلبس ميطا. مرتي، أو يلق مرتي، أو يباشر مرتي أو أكثر وهو من جنس واحد،

فإن عليه فدية واحدة إذا ل يفد، قياسا. على ما إذا تعددت أحداث من جنس واحد فيكفيه وضوءÁ واحد.
 وعليه لو لبس وغطى رأسه ففديتان؛ لن تغطية الرأس من جنس، واللبس من جنس آخر، ولو لبس عمامة

بقصد اللبس فهنا يكن أن نعلها مع لبس القميص شيئا. واحدا.
 وإذا قلم ظفر يد وظفر رجل فشيء واحد، وإن تعدد الل كما لو لبس خفي وسراويل وقميصا.، فإنا شيء
نس ما دام ال ثر شيئا.  لل ل يؤ حد، أي: إن تعدد ا يء وا نه ش صدره فإ سه و يب يده ورأ ما لو ط حد، وك  وا

واحدا.
 وقوله: «ول يفد» علم من كلمه أنه لو فدى عن الول فدى عن الثان؛ لن الول انتهى، وبرئت ذمته منه

بفديته، فيكون الثان مظورا. جديدا.
 قوله: «بلف صيد» ، أي: فإن جزاءه يتعدد بعدده، ولو برمية واحدة، فإذا رمى رمية واحدة وأصاب خس
صيد أن ف جزاء ال حد؛ لن ال اشترط  حد والظور وا عل وا خس شياه، فل يقال إن الف يه   حامات، فإن عل
ها، كن فدى بثل خس ل ي عن  نه فدى بشاة واحدة  نا أ ية، فلو قدر ية والكيف مل الكم  يكون مثله، والماثلة تش

وهذا وجه استثناء الصيد.
سه، ويلق، يب رأ يص، ويط بس القم كل مرة» ، مثاله: أن يل من أجناس فدى ل عل مظورا.  من ف  قوله: «و
 ويقلم، هذه أربعة أجناس، فعليه أربع فدى، مع أن موجhبها واحد، وهو: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكي لكل

مسكي نصف صاع، أو صيام ثلثة أيام، ومع ذلك نقول: عليه لكل واحد فدية، وهذه السألة:
أول.: معلوم أن ف إياب الفدية ف غي ما ورد به النص نظرا..



نه إذا كان الوجhب8 واحدا. فل يضر اختلف الجناس، ولذلك لو أحدث  ثانيا.: أن القاعدة الشرعية ف هذا أ
 رجل ببول وغائط وريح وأكل لم إبل ومس ذكر لشهوة، فهذه خسة موجgبات فهل نقول: توضأ خس مرات؟
 ل؛ لن الوجhبh واحد، فالقاعدة: أنه إذا كان الوجhب8 واحدا.، فل تتكرر الكفارة أو الفدية، لكن لعل الفقهاء ـ

رحهم ال ـ قالوا: احتراما. للحرام والنسك وتعظيما. لشعائر ال نلزمه عن كل جنس بكفارة.
 قوله: «رفض إحرامه أو ل» ، أي: سواء فعل الظور بعد أن رفض الحرام، ونوى الروج أم ل، فل تسقط

الفدية.
وأشار إليه الؤلف؛ لن بعض العلماء قال: إذا رفض إحرامه ارتفض وحل.

ي مكلف، هم إل أن يكون غ ضه، الل مه ولو رف قى على إحرا سان يب ما قاله الؤلف، وأن الن صحيح   وال
كالصغي فإن الصغي إذا رفض إحرامه حل منه، لنه ليس أهل. للياب.

حد مه على  فض وعد ضه، وأن وجود هذا الر يه برف يء عل نه ل ش مه أو ل» ، ظاهره أ فض إحرا  وقوله: «ر
سواء، وهذا هو الصحيح.

ضه به، فإذا رف بس  عد أن تل سك ب من الن يه أن يرج  نه يرم عل ضه دم؛ ل مه لرف عض العلماء: يلز  وقال ب
وحاول الروج، فهذا وقوع ف مظور فيلزمه الدم.

مسألة: رجل أحرم بالعمرة، ث رفض الحرام، وفعل الظور، هل يفدي أو ل؟
كن نه ل ي قه، إذ إ ف ح كم الحرام  قى ح ثر له فيب ية ل أ عه الن ضه للحرام وقط  الواب: يفدي؛ لن رف

الروج من النسك إل بواحد من ثلثة أمور وهي:
الول: إتام النسك.

الثان: التحلل إن شرط، ووجد الشرط.
الثالث: الصر.

ف رمضان كن  ي رمضان، ل ف رمضان وغ صومه  طل  صومه، وشرب، نقول: ب فض  صائم فر جل  سألة: ر  م
يلزمه المساك فل يل له أن يأكل ويشرب؛ لنه أفطر بغي عذر.

وهذا ما اختص به الج من بي سائر العبادات، فسائر العبادات إذا رفضها خرج منها، أما الج فل.

،Xأ¼سhر gي¢ةgغ¢طhوت Xيبgوط Xة} ل}ب¢سhد¢يgف Xانhس¢يgنgس¢ق}ط} بhيhو...
قوله: «ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس» الظورات تنقسم باعتبار سقوطها بالعذر إل قسمي:



الول: تسقط فديته بالعذر.
الثان: ل تسقط فديته بالعذر.

هو مرم، بس ثوبا. و سي فل سان ن هل والكراه، أي: لو أن الن سيان» ومثله ال سقط بن  يقول الؤلف: «وي
عه ويلبس الزار والرداء، وكذلك الطيب فلو تطيب وهو مرم يه مت ذكر أن يل يه شيء، ولكن عل  فليس عل
نه سيباشره؛  ناسيا. فل شيء عليه، لكن عليه إذا ذكر أن يبادر بغسله، وف حال غسله إياه ل شيء عليه، مع أ
 لن هذه الباشرة للتخلص منه ل لقراره، والتحرك ف الشيء للتخلص منه ل يعتب حراما.، أرأيت لو أن شخصا
 غصب أرضا. وسكن فيها، ث جاءه رجل ووعظه فخرج، فمدة مشيه ف هذه الرض للخروج ل يؤاخذ به؛ لنه

إنا ترك للتخلص.
لكن لو قام يتمشى ف الرض مطمئنا.، فإنه يأث بذلك؛ لنه ل ياول التخلص.

ومثل ذلك استنجاء الرجل، ومباشرته النجاسة بيده فإنه ل يذم عليه؛ لنه إنا فعل ذلك للتخلص منها.
ية عابرة سه؛ لن هذه التغط طى رأ من أعلى وإن غ عه  نه يل صا.، فإ بس قمي سي ول ية الرأس إذا ن  ومثله تغط

للتخلص من هذا اللباس.
وقال بعض العلماء: يوسع اليب وينله من أسفل، لكن الصحيح ما ذكرنا.

 ولو غطى رأسه ناسيا. وهو مرم فل شيء عليه، لكن مت ذكر وجب عليه كشفه، ولو أن إنسانا. وهو نائم
غطى رأسه فل فدية عليه؛ لنه مرفوع عنه القلم، لكن مت استيقظ وجب عليه كشفه.

والدليل على سقوط هذه الشياء، بالنسيان، والهل، والكراه ما يلي:
نhا}} [البقرة:  سgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼ hن¼ ن gا إhن نhا لe ت8ؤhاخgذ¼ wبhقد فعلت»[(286أول.: قوله تعال: {{ر ] ، فقال ال: «

166.[(
] .5ثانيا.: قوله تعال: {{وhلeي¢سh عhلeي¢ك}م¢ ج8نhاح� فgيمhا أeخ¢طeأ¼ت8م¢ بgهg وhلeكgن¢ مhا تhعhمwدhت¢ ق}ل}وب8ك}م¢}} [الحزاب: 

 ثالثا.: قوله تعال: {{مhن¢ كeفeرh بgالل�هg مgن¢ بhع¢دg إgيhانgهg إgل� مhن¢ أ}ك¼رgهh وhقeل¼ب8ه8 م8ط¼مhئgنÌ بgالgيhانg وhلeكgن¢ مhن¢ شhرhحh بgال¼ك}ف¼ر
 ] ، فالكفر إذا كان يسقط موجبه بالكراه، فما دونه من باب106صhد¢رËا فeعhلeي¢هgم¢ غeضhب� مgنh الل�ه}} [النحل: 

أول.
ستكرهوا ما ا سيان و طأ والن ت ال عن أم سل¾م: «إن ال تعال تاوز  يه و صل¾ى ال عل سنة قوله  من ال  رابعا.: 

)].167عليه»[(
خامسا.: التعليل أن هذا ل يتعمد الخالفة، فل يعد عاصيا.، وإذا ل يكن عاصيا. ل يترتب عليه الث ول الفدية.



 Xيمgق¼لhتhو Xي¢دhصhو Xط¼ءhو eد8ون.....
سيا.، وكذلك إن وطئ جاهل.، أو وطئ مكرها.[( نه ل تسقط الفدية إذا وطئ نا قوله: «دون وطء» ، أي: أ

)]، وهذا وما بعده هو القسم الذي ل يسقط بالعذر.168
وتعليل ذلك أنه يبعد أن ينسى فيطأ، ول سيما، وأن عليه لباس الحرام، وإذا قدر أنه نسي ذكرته زوجته.

ع8د أم ل hسواء، ب كم الظور، وإذا كان كذلك ف سقط ل صف م سيان و ف الواب على هذا: إن الن  فيقال 
يhب¢ع8د.

به البكارة، يث تزول  من إتلفا. ح ما يلزم العال؛ لن الماع يتض مه  مع جاهل. لز هل إذا جا  وكذلك ال
والتلف يستوي فيه الاهل والعال، فيقال: الواب عن هذا من وجهي:

الول: أنه ل يلزم أن يكون الماع جاع بكر، فإنه ل فرق بي البكر وغيها ف تري الوطء ف الحرام.
حق هر  هر، والواب أن ال جب ال نت الوطوءة ثيبا. و مي، قالوا وإن كا حق للد ن: أن ضمان البكارة   الثا
 للموطوءة فهو حق آدمي، وأما الماع ف الحرام فهو حق ل تعال وقد أسقطه عن عباده بالهل، فكيف نلزم

عباد ال با أسقطه ال عنهم؟!
مه بل التحلل الول يلز ية، فإذا كان ق سقط الفد ته ل ت مع زوج جل على أن يا  وكذا الكراه: فلو أكره الر

خسة أحكام: البدنة، والقضاء، وفساد النسك، والضي فيه، والث.
يل كن هذا التعل مع إكراه، ول  وعللوا أن الكراه على الماع ل يكن؛ لنه ل وطء إل بانتشار؛ ول انتشار 
 عليل، لن من قال ل انتشار مع الكراه، فجوابه بالنع فلو أجبته زوجته، وهي شابة، مبوبة إليه وقالت: إما إن
 تفعل، وإل قتلتك، فهو بي أمرين، إما أن يدعها ويكن أن تنفذ تديدها، وإما أن يامع ف هذه الال، وإذا دنا

منها مهما كان المر سوف ينتشر، فالقول بأنه ل جاع مع إكراه غي صحيح.
فالوطء بل شك يكن أن يكون مع الكراه، ومع ذلك يقولون: ل تسقط الفدية فيه.

هل، ول بالكراه[( يه بال سيان، وكذلك ل يعذر ف يه بالن صيد ل يعذر ف تل ال ن أن ق صيد» يع قوله: «و
)] قالوا: لنه إتلف، والتلف يستوي فيه العمد وغيه.169

 فنقول: ـ سبحان ال ـ الاكم ف عباده وبي عباده يقول: {{وhمhن¢ قeتhلeه8 مgن¢ك}م¢ م8تhعhمlدËا فeجhزhاءÁ مgث¼ل} مhا قeتhل
عم، هذا ل95مgنh النwعhم}} [الائدة:  من الن تل  ما ق ثل  من قتله متعمدا. وغي متعمدX، فجزاءÁ م  ] ، ونن نقول 

يكن!



 و«متعمدا.» وصف مناسب للحكم، فوجب أن يكون معتبا.؛ لن الوصاف الت علقت با الحكام إذا تبي
مناسبتها لا صارت علة موجبة، يوجد الكم بوجودها وينتفي بانتفائها، وإل ل يكن للوصف فائدة.

] .286فالية نص ف الوضوع مؤيدة بقوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 
 والواب: عن تعليلهم أن التلف الذي يستوي فيه العمد وغيه هو ما كان ف حق الدمي، أما ما كان ف

حق ال ـ عز¦ وجل ـ الذي أسقطه تفضل. منه وكرما.، فإذا كان ال قد أسقطه فكيف نلزم العباد به؟
هب صيد، فعلى الذ مى ال ية ور خذ البندق سي فأ صيد، فن صيد، وكان مشغوفا. بال سيان: مرم رأى ال  مثال الن

عليه الفدية.
 مثال الهل: مرم وقف بعرفة فسمع أن الج عرفة، فلما كان ف صباح العيد قبل أن يرمي وجد صيدا. من

الطيور أو الظباء أو غيها فصاده، فهذا جاهل وعليه الزاء، على الذهب.
ما أن أفعل ما أن تفعل، وإ نا مرم، قال: إ  مثال الكره: مرم عند سيده، فقال له سيده: انظر الصيد، فقال: أ

بك كذا، فأكرهه فصاد، فعليه الزاء على الذهب.
والصحيح ف هذه السائل كلها أنه ل جزاء عليه.

 )]؛ والعلة أن170قوله: «وتقليم» ، أي أن تقليم الظفار ل يسقط بنسيان، وكذلك ل بهل، ول بإكراه[(
فيه إتلفا.

 فيقال: ألستم تقولون: إن تقليم الظفار حرام على الرم؛ لنه من باب الترفه، والطيب واللباس ترفه، ومع
 ذلك ل تعذرونه بالهل والنسيان والكراه ف التقليم، وتعذرونه بذلك ف اللباس والطيب، مع أن الترفه بالطيب

أقوى ترفها. وقد سقطت فديته بالنسيان، فهذا من باب أول.
قالوا: هناك فرق، والفرق أن تقليم الظفار فيه إتلف.

فيقال لم: وهل هذا إتلف مطلوب؛ أو مظور ف غي الحرام؟
ها إتلف بل تقليم ها،  مع أظفاره ليبيع حد ي مة له شرعا.، ول عرفا.، ول أ هو مطلوب، إذن ل قي  الواب: 

مشروع لول الحرام.

Xلقgحhو......
نه هو أ ف ذلك  سيان وكذلك الهل والكراه؛ والعلة  سقط بالن ية اللق ل ت ن أن فد  قوله: «وحلق» ، يع

إتلف، ولكن نقول: إنه إتلف ما ل قيمة له شرعا. ول عرفا..



سيان سقط بالن صيد ل ت تل ال يم الظفار وق ية اللق وتقل ن القول بأن فد عف هذا القول، أع تبي بذا ض  ف
 والهل والكراه، لن أعظم التلفات إتلف الصيد، ومع ذلك قيد ال ـ سبحانه وتعال ـ وجوب الزاء فيه

بالتعمد.
ما الت  والراجح أن فاعل الظورات كلها ل يلو من ثلثة أقسام، والراد هنا الظورات الت فيها فدية، وأ

ليس فيها فدية كعقد النكاح، فهذا ل يدخل ف هذا التقسيم:
 الول: أن يفعلها بل عذر شرعي ول حاجة، فهذا آث، ويلزمه ما يترتب على الظور الذي فعله على حسب

ما سبق بيانه.
 الثان: أن يفعله لاجة متعمدا.، فعليه ما يترتب على فعل ذلك الظور، ولكن ل إث عليه للحاجة، ومنه حلق
 شعر الرأس لدفع الذى كما نص ال عليه ف القرآن، فقال ـ تعال ـ: {{فeمhن¢ كeانe مgن¢ك}م¢ مhرgيضËا أeو¢ بgهg أeذى

] .196مgن¢ رhأ¼سgهg فeفgد¢يhةº مgن¢ صgيhامX أeو¢ صhدhقeةX أeو¢ ن8س8ك}} [البقرة: 
 ومثله أيضا. لو احتاج الرم إل لبس الخيط، لبد شديد فيلبس الفانيلة أو القميص، وعليه الفدية، وهذا نادر

لكن ربا يوجد.
 ومن الاجة، حاجة النود إل اللباس الرسي فهي حاجة تتعلق با مصال الجيج جيعا.؛ إذ لو عمل الندي

بدون اللباس الرسي لا أطاعه الناس، وصار ف المر فوضى، ولكن إذا كان عليه لباسه الرسي صار له هيبة.
 ولكن هل عليه الفدية أو ل؟ أي: أن جواز اللباس، ليس عندنا فيه ـ إن شاء ال ـ إشكال لدعاء الاجة أو

الضرورة إل ذلك ولكن هل عليه فدية؟
سقط صلة والسلم ـ أ يه ال نب ـ عل غل بصال الجيج، وال يه؛ لنه يشت ية عل قد نقول: ل فد  الواب: 

عن الرعاة[( لبيت  هم، لصلحة الجاج، ورخص171ا سقطه عن من واجبات الج وأ لبيت بن واجب   )] وا
 )]، وسقاية الجاج أدن حاجة من حفظ المن وتنظيم172للعباس أن يبيت ف مكة من أجل سقاية الجاج[(

 الناس، فيحتمل أن ل تب عليه الفدية، ول سيما أن لبس الخيط، ليس فيه نص على وجوب الفدية فيه، فينبن
عدم إلزامه بالفدية على أمرين:

الول: عدم القطع ف وجوب الفدية ف لبس الخيط.
الثان: القياس على سقوط الواجب عمن يشتغل بصلحة الجاج.

نا: يفدي احتياطا. لكان أحسن، والفدية سهلة إطعام ستة مساكي لكل مسكي نصف صاع، أو  لكن لو قل
صيام ثلثة أيام، أو ذبح شاة.



 القسم الثالث: أن يكون معذورا. بهل، أو نسيان، أو إكراه، فعلى الذهب التفريق بي الظورات، فبعضها ل
يس ما ل هو  سقط و ها ت ن التلف، وبعض ما كان إتلفا.، أو بع هو  هل والكراه و سيان وال ته بالن سقط فدي  ت

كذلك وسبق تفصيل ذلك.
ف يء إطلقا.، ل  تب على فعله ش سيان أو إكراه ل يتر هل أو ن سقط، وأن العذور ب ها ت صحيح أن جيع  وال
من يل  سبق الدل ما  نا في ف أي شيء، وذكر يط، ول  بس الخ ف ل يم، ول  ف التقل صيد، ول  ف ال  الماع، ول 

القرآن، والسنة، والنظر.
 وهكذا ف جيع الظورات ف العبادات، ل يترتب عليها الكم، إذا كانت مع الهل أو النسيان، أو الكراه؛
عن ي  فة أو للتكف من الخال فس  عت لفداء الن نا شر ية، أو الكفارة إ صوص، ولن الزاء، أو الفد  لعموم الن

الذنب، والاهل أو الناسي أو الكره ل يتعمد الخالفة، ولذا لو كان ذاكرا. أو عالا. أو متارا. ل يفعل.
 فالشرب ف رمضان نسيانا. ليس فيه قضاء، والدليل حديث أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ: «من نسي وهو

 )] ، فمن ل يتعمد الخالفة، فليس عاصيا.،173صائم فأكل، أو شرب، فليتم صومه فإنا أطعمه ال وسقاه»[(
ول فدية عليه.

سود؛ لقوله تعال: يض وأ ي أب عل عقال صيام ج لا أراد ال ـ : « نه  ضي ال ع ـ ر ت  بن حا  وكذلك عدي 
{{gى الل�ي¢لeلgإ hامhيlم�وا الصgتeأ wث}م gج¢رeال¼ف hنgم gدhس¢وÊال gي¢طhال¼خ hنgض8 مhب¢يÊي¢ط} الhك}م8 ال¼خeل hنwيhبhتhى يwتhب8وا حhاش¢رhوا و{ل{كhو}} 

 ] ، وكانوا يأخذون الحكام من القرآن مباشرة، فقال له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: إن وسادك187[البقرة: 
)] ، فلم يأمره بالعادة للجهل بالكم.174لعريض أن كان اليط البيض والسود تت وسادك»[(

 وكذلك أساء بنت أب بكر ـ رضي ال عنهما ـ: «أخبت أنم أفطروا ف يوم غيم على عهد رسول ال
)] ، لهلهم بالال.175صل¾ى ال عليه وسل¾م فلم يأمرهم بالقضاء»[(

 وكذلك ف الصلة، والدليل أن معاوية بن الكم ـ رضي ال عنه ـ دخل مع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف
 الصلة فعطس رجل، فقال: المد ل، قال: يرحك ال، وهو يصلي، فرماه الناس بأبصارهم، أي ـ نظروا إليه
هم خر، فجعلوا يضربون على أفخاذ ـ، فزاد الكلم كلما. آ نه  ـ رضي ال ع كل أمياه  ـ فقال: واث ين   منكر
يت معلما ما رأ مي،  هو وأ ب  يه وسل¾م، قال معاوية: بأ ما سلم دعاه الرسول صل¾ى ال عل  يسكتونه فسكت، فل
هو نا  من كلم الناس إ يء  ها ش صلح في صلة ل ي سل¾م: «إن هذه ال يه و صل¾ى ال عل نه، قال  سن تعليما. م  أح

)]، ول يأمره بالعادة؛ لنه جاهل.176التسبيح والتكبي، وقراءة القرآن» [(



 والنصوص الدالة على هذا الصل، أعن عدم الؤاخذة مع النسيان والهل والكراه كثية، وهذا من مقتضى
 قوله تعال: {{كeتhبh رhب�ك}م¢ عhلeى نhف¼سgهg الرwح¢مhةe أeنwه8 مhن¢ عhمgلe مgن¢ك}م¢ س8وءÀا بgجhهhالeةX ث}مw تhابh مgن¢ بhع¢دgهg وhأeص¢لeحh فeأeنwه

)].177] ، وقوله ف الديث القدسي: «سبقت رحت غضب»[(54غeف}ور� رhحgيم}} [النعام: 
يه صل¾ى ال عل نب  كه؛ لقول ال كن تدار ت أم هل والكراه م سيان وال سقط بالن ما ترك الواجبات فل ي  وأ

 )]، فلم تسقط عنه بالنسيان، ولن النب صل¾ى178وسل¾م: «من نام عن صلة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» [(
 )] أمره بالعادة مع أنه179ال عليه وسل¾م ل يسقط الصلة الاضرة بالهل كما ف حديث السيء ف صلته[(

جاهل، لنه ترك مأمورا.، والأمورات أمور إيابية ل بد أن تكون، والنهيات أمور عدمية ل بد أن ل تكون.
جب التدارك هي في ف أثناء الن كن إذا كان  ضت، ل كن النهيات م ها، ل ها بفعل كن تدارك  ث إن الأمورات ي
 بقطعه، فإن قال قائل: إن قوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} عام ف ترك الأمور وفعل الظور،
 فالواب أن المر كذلك، فتارك الأمور جاهل. أو ناسيا. غي مؤاخذ بالترك، لكن عدم فعله إياه يقتضي إلزامه به

مت زال العذر إبراء لذمته.

..... gمhرeال gيgاكhسhمgلeف Xامhط¼عgو¢ إeأ ،Xد¢يhك}ل¥ هhو
سواء كان هدي يت  سان إل الب يه الن  .قوله: «وكل هدي» . ذكر الؤلف مكان الدي، فكل هدي يهد

ية تع والقران، أو كان فد ـ أو كان واجبا. كهدي التم جب  يس بوا ـ وهدي التطوع أن يهدي هديا. ل  تطوع 
لترك واجب، وأما فعل الظور فسيأت.

 قوله: «أو إطعام» ، أي: كل إطعام كإطعام ستة مساكي ف فدية الذى، أو إطعام الساكي ف جزاء الصيد،
وما أشبه ذلك.

 قوله: «فلمساكي الرم» ، أي: فيصرف إل مساكي الرم، وهذا ليس على إطلقه ف كل هدي؛ لن هدي
نه يأكل منه  التعة والقران هدي شكران، فل يب أن يصرف لساكي الرم، بل حكمه حكم الضحية، أي: أ

ويهدي، ويتصدق على مساكي الرم.
 فلو ذبح النسان هدي التمتع والقران ف مكة، ث خرج بلحمه إل الشرائع، أو إل جدة أو غيها فل بأس،

لكن يب أن يتصدق منه على مساكي الرم.
والدي الذي لترك واجب يب أن يتصدق بميعه على مساكي الرم.

والدي الواجب لفعل مظور غي الصيد يوز أن يوزع ف الرم، وأن يوزع ف مل فعل الظور.



 ودليل جوازه ف مل الظور أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر كعب بن عجرة ـ رضي ال عنه ـ أن
 )]، ولن هذا الدم وجب لنتهاك النسك ف مكان معي، فجاز أن يكون180يفدي بشاة ف مل فعل الظور[(

 فداؤه ف ذلك الكان، وما جاز أن يذبح ويفرق خارج الرم حيث وجد السبب، فإنه يوز أن يذبح ويفرق ف
الرم، ول عكس.

ودم الحصار حيث وجد الحصار، ولكن لو أراد أن ينقله إل الرم فل بأس.
 مسألة: مساكي الرم، من كان داخل الرم من الفقراء سواء كان داخل مكة، أو خارج مكة لكنه داخل
نا حجاجا. فقراء، نا وجد ي، فلو أن من الفاقي كة، أو  هل م من أ ساكي  ي أن يكون ال  حدود الرم، ول فرق ب

وذبنا ما يب علينا من الدي وأعطيناه إياهم فل بأس.
 والدليل أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر عليا. أن يتصدق بلحم البل الت أهداها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

)] ، فدل هذا على أن الفاقي مثل أهل مكة؛ ولنم أهل أن يصرف لم.181ول يستثن أحدا[(
وهل الراد بالساكي، الفقراء والساكي، أو الساكي فقط؟

حد كل وا فظ الفقراء وحده، ف ساكي وحده، أو ل فظ ال نه إذا جاء ل ساكي؛ ل  الواب: الراد الفقراء وال
 منهما يشمل الخر، وأما إذا جاء لفظ الساكي ولفظ الفقراء، فالفقراء أشد حاجة من الساكي، كما بينا ذلك

ف كتاب الزكاة.

وhفgد¢يhة} الÊذeى، وhالل¥ب¢سg وhنhح¢وgهgمhا، وhدhم8 الح¢صhارg حhي¢ث} و8جgدh سhبhب8ه8
قوله: «وفدية الذى» أي: أن فدية الذى تكون حيث وجد سببها، ول يب أن تكون ف الرم.

هي ثة أيام، و صيام ثل صاع، أو  صف  سكي ن كل م ساكي ل ستة م بح شاة، أو إطعام  هي: ذ ية الذى   وفد
 الذكورة ف قوله تعال: {{فeفgد¢يhةº مgن¢ صgيhامX أeو¢ صhدhقeةX أeو¢ ن8س8كX}}، وسيت فدية أذى؛ لقوله تعال: {{فeمhن¢ كeان

] .196مgن¢ك}م¢ مhرgيضËا أeو¢ بgهg أeذىË مgن¢ رhأ¼سgه}} [البقرة: 
 قوله: «واللبس» ، أي: أن فدية اللبس تكون حيث وجد سببها، وقد سبق أن مظورات الحرام تنقسم من

)].182حيث الفدية إل أربعة أقسام[(
بس، كفدية الطيب وتغطية الرأس، وما أشبه ذلك فتكون حيث  قوله: «ونوها» أي: نو فدية الذى والل

وجد سببها.



هو صار، و جب بالح نع، أي: الدم الذي و ن ال صار بع سببه» ، الح جد  يث و صار ح  قوله: «ودم الح
] .196الذكور ف قوله تعال: {{فeإgن¼ أ}ح¢صgر¢ت8م¢ فeمhا اس¢تhي¢سhرh مgنh ال¼هhد¢يg}} [البقرة: 

من به  سان أن يتحلل  يل للن صارا.  ما يكون إح ن، أي:  هد الذه نا للع صار». «أل» ه  وقوله: «ودم الح
نسكه، والحصار هو حصر العدو فقط على الشهور من الذهب.

قة، والرض، من عدو أو غيه، كضياع النف سكه  من إتام ن سان  نع الن ما ي كل  صر  يل: إن الراد بال  وق
 والنكسار أي: انكسار الاج ـ مثل. ـ وما أشبه ذلك، وهذا القول هو الصح وسيأت ـ إن شاء ال ـ ف

الفوات والحصار.
 فدم الحصار يكون حيث وجد سببه، ومن العلوم أن الحصار ف الغالب ل يكن أن يصل إل الرم، ولكن
يل ذلك أن النب  ربا يصر عن دخول مكة، أي: بي حدود الرم ومكة، فنقول: يذبح حيث وجد سببه، ودل

ف الكان[( مر بذبح الدي  ية، أ ف عمرة الديب لا حصره الشركون  يه وسل¾م   )]، فذبوه ف183صل¾ى ال عل
الكان، ول يلزم أن ينقله إل مكة؛ لنه مصور عنها.

 وقوله: «حيث وجد سببه» «حيث» ظرف مكان، أي: يكون حيث وجد السبب من حل أو حرم، فلو فرض
ية بل حدود الرم، جاز أن يؤدي الفد ف الشرائع، والشرائع ق عل الظور  من قرن النازل، وف سان أحرم   أن الن
صل إل حدود الرم، بل أن ي كة ق قه إل م ف طري عل الظور  ية وف من الديب فس الكان، وكذلك لو أحرم   ف ن
نه يوز أن يؤدي الفدية ف مكان فعل الظور، ويوز أن ينقلها إل الرم؛ لن ما جاز ف الل جاز ف الرم،  فإ
بد أن يبلغ إل الرم؛ لقول ال تعال: {{فeجhزhاءÁ مgث¼ل  ويستثن من فعل الظور جزاء الصيد، فإن جزاء الصيد ل 

] .95مhا قeتhلe مgنh النwعhم}} إل أن قال: {{هhد¢يËا بhالgغe ال¼كeع¢بhةg}} [الائدة: 
وهل الراد ف الرم ذبا. وتفريقا. أو ذبا. فقط، أو تفريقا. فقط؟

 الواب: الراد ذبا. وتفريقا.، فما وجب ف الرم، وجب أن يذبح ف الرم، وأن يفرق ما يب تفريقه منه ف
 الرم، وعلى هذا فمن ذبح ف عرفة لترك واجب ووزعه ف من، أو ف مكة فإنه ل يزئه؛ لنه خالف ف مكان

 )] ، وعلى هذا184الذبح، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد»[(
فيلزمه ذبح مثله ف الرم وتفريقه فيه.

بد أن يكون نه ل  لل، ل يزئ؛ ل من ا ها  فة، والطائف، والشرائع، أو غي ف عر قه  ن وفر ف م به   ولو ذ
لساكي الرم وعلى هذا فيضمن اللحم بثله لساكي الرم.



نه لو ذبه خارج الرم، وفرقه ف الرم أجزأه؛ لن القصود نفع فقراء الرم وقد  وذهب بعض العلماء إل أ
حصل، وهذا وجه للشافعية.

عد فوات سألون ب ث جاءوا ي عل ذلك أناس يهلون الكم،  به إل عند الضرورة، كما لو ف غي الفتاء   ول ينب
وقت الذبح، أو كانوا فقراء فحينئذ ربا يسع النسان أن يفت بذا القول.

.ºرةeقhا بhن¢هhيء عgوت8ج¢ز Xةhنhدhو¢ س8ب¢ع8 بeأ ،ºم8 شاةwالدhو ،Xانeكhم oك}لgو¢م8 بwئ8 الصgي8جزhو
 قوله: «ويزئ الصوم بكل مكان» ، وذلك لن الصوم ل يتعلق بنفع أحد فيجزئ ف كل مكان، ولكن يب
نص الشرع ما  كل مكان، وهو أن الكفارات تب على الفور، إل  ف  من أن نصوم  نع  قد ت  أن يلحظ مسألة 

فيها على التراخي، فإذا كان يب على الفور وتأخر سفره مثل. إل بلده، لزمه أن يصوم ف مكة.
هل نقول: لك أن تؤخره صيام، ف سك، فاختار ال صدقة، أو ن صيام، أو  ية الذى وهي  ته فد  مثاله: رجل لزم

حت ترجع إل بلدك؟
جب على الفور، كإخراج كن بادر؛ لن إخراج الكفارة وا ث، ويزئ، ل نت آ ته فأ  الواب نقول: لو أخر

الزكاة.
قوله: «والدم شاة» أي: إذا أطلق الدم ف كلم الفقهاء فالراد من ذلك واحد من ثلثة أمور:

يس شاة، عز، فالت من الضأن وال ثى  كر والن هي للذ سان الفقهاء، ف ف ل قت   الول: شاة، والشاة إذا أطل
والروف شاة، والشاة النثى شاة، والعن شاة.

 قوله: «أو سبع بدنة» وهذا هو الثان ما مراد بالدم، أي: واحد من سبعة من البدنة، والدليل أن النب صل¾ى
 )] ، وجعل البعي يشترك فيها سبعة أشخاص، كما185ال عليه وسل¾م قال لكعب بن عجرة: «انسك شاة»[(

 قال جابر ـ رضي ال عنه ـ: «نرنا مع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عام الديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن
 )]، بشرط أن ينويه قبل ذبها، فإن جاء إل بدنة مذبوحة، واشترى سبعها ونواه عن الشاة، فإنه186سبعة» [(

ل يزئ؛ لنه صار لما.، ول بد ف الفدية أن تذبح بنية الفدية.
مع جزار سان  فق إن هو كذلك، فلو ات حم و يد الل كه ير نه يزئ ولو كان شري نة» ظاهره أ  وقوله: «سبع بد

على أن يشتري سبع البعي الت يريد أن ينحرها، ونواه الشتري عن شاة واجبة ف فدية أذى أجزأ.
 قوله: «وتزئ عنها بقرة» أي: تزئ عن البدنة بقرة، وهذا هو الثالث ما يراد بالدم، والبدنة هي البعي، قال
 تعال: {{وhال¼ب8د¢نe جhعhل¼نhاهhا لeك}م¢ مgن¢ شhعhائgرg الل�هg لeك}م¢ فgيهhا خhي¢ر�}}، وهذا ل يكون إل ف البل، والبقرة تزئ عن



 البدنة، فسبع البدنة والبقرة سواء، مع أنك لو نظرت إل كب السم، وكثرة اللحم لرأيت أن البدنة أكب وأكثر
ي الناس؛ لقول ال تعال: {{لeن¢ يhنhالe الل�هh ل}ح8وم8هhا مة الت ب ها إل القي  نفعا.، لكن هذه مسائل تعبدية ل يرجع في

وhلe دgمhاؤ8هhا وhلeكgن¢ يhنhال}ه8 التwق¼وhى مgن¢ك}م}}.
 وقوله: «وتزئ عنها بقرة» ظاهره ولو ف جزاء الصيد، فمن قتل حامة فالواجب عليه شاة، ويوز أن يعل

)]، والصواب عدم الجزاء ف جزاء الصيد.187بدل الشاة سبع بدنة أو بقرة[(
 ]95ووجه ذلك أن جزاء الصيد يشترط فيه الماثلة، قال تعال: {{فeجhزhاءÁ مgث¼ل} مhا قeتhلe مgنh النwعhمg}} [الائدة: 

وسبع البدنة والبقرة ل ياثل المامة، فل يزئ عنها.
 وليعلم أن سبع البدنة والبقرة يزئ عما تزئ عنه الشاة، وعلى هذا فلو ضحى به النسان عن نفسه وأهل
 بيته لجزأ خلفا. لا فهمه بعض طلبة العلم، من أن سبع البدنة ل يشر¦ك فيه، وإنا يزئ عن واحد فقط، فإن هذا
 وهم وليس فهما. صحيحا.، ل لا جاء ف السنة، ول لا جاء ف كلم العلماء؛ لن التشريك ف الثواب ل حصر

له، وتشريك اللك هو الذي يصر، وتشريك اللك ف البدنة والبقرة سبعة بل زيادة.
حد، ول تزئ البقرة عن وا نة إل  سبع البد حد، ول يزئ  عن وا في اللك والجزاء الشاة ل تزئ إل   ف
حي بشاة سل¾م «يض يه و صل¾ى ال عل سول  من شئت، ولذا كان الر ما الثواب فشرك  سبعة، أ عن  نة إل   والبد

 )] وأهل بيته تسع نسوة وهو العاشر، هذا إن ل يرد ـ عليه الصلة والسلم188واحدة عنه وعن أهل بيته»[(
ـ أهل بيته حت القارب فيكون ل حصر له، ففرق بي اللك والجزاء وبي الثواب.

 فإذا شارك النسان ف سبع بعي، وقال: اللهم هذا عن وعن أهل بيت، فإن ذلك يزئ عنه وعن أهل بيته،
ولو كانوا مائة.



gدwاء الصيhزhاب8 جhب

 ...فgي النwعhامhةg بhدhنhة
 قوله: «باب جزاء الصيد» ، أي: باب الثل ف جزاء الصيد؛ لنه ل يريد أن يبي ما يب ف الصيد، بل يريد
هو صيد  ف القرآن فقال: {{فeجhزhاءÁ مgث¼ل} مhا قeتhلe مgنh النwعhمg}}، وال به  عب  ية؛ لن ال  قل فد ثل، ول ي يبي ال  أن 

الذي يرم على الرم صيده، أو ف الرم، وليعلم أن الصيد نوعان:
الول: نوع ل مثل له.

الثان: ونوع له مثل.
والنوع الذي له مثل نوعان أيضا.: ـ

نوع قضت الصحابة به، فيجع إل ما قضوا به، وليس لنا أن نعدل عما قضوا به.
ونوع ل تقض به الصحابة، فيحكم فيه ذوا عدل من أهل البة ويكمان با يكون ماثل..

يه مة ف الرم، ولو كان مل�ا فعل مة وهو مرم، أو قتل نعا مة بدنة» ، أي: لو قتل النسان نعا  قوله: «ف النعا
)]، أي بعي صغي ف الصغية وكبي ف الكبية؛ لن هذا هو تقيق الماثلة.189بدنة[(

وhحgمارg الوhح¢شg، وhبhقرتgهg، واليlلg، والث�ي¢تhلg والوhع¢لg بhقeرةº، والضwب¢عg كeب¢ش�،
 ،ºةhف¼رhج gر¢ب8وعhاليhد¢ي�، وhج lبwوالض gب¢رhن¢ز�، والوhع gالhزhالغhو....

تل، والوعل، بقرة» ؛ حار الوحش صيد معروف، وسي حارا ته، والÊيlل، والثي  قوله: «وحار الوحش، وبقر
 لشبهه بالمار، والذي يشبهه من النعم البقرة، وبقرة الوحش، وفيها بقرة، وف اليل ـ أيضا. ـ بقرة، واليل
 نوع من الظباء، وف الثيتل، وهو نوع من الظباء بقرة، وف الوعل بقرة، قال ف القاموس: الوعل بفتح الواو مع

)] ففي هذه الشياء بقرة؛ لنا تشابها.190فتح العي، وكسرها، وسكونا، هو تيس البل[(
ها شاة[( سل¾م في يه و صل¾ى ال عل نب  عل ال فة، وج بع معرو بش» الض بع ك نا191قوله: «والض  )]، ولول أ

حلل ل يكن لا قيمة.
)].192قوله: «والغزال عن» ، الغزال أصغر من الوعل والثيتل واليل، ففيها عن؛ لنا أقرب شبها. با[(



لا، نب  سنور، ل ذ بة كحلء اللون دون ال ف الروض: الوبر دوي ضب، جدي» ، قال   قوله: «والوبر، وال
 )]، والدي هو الذكر من أولد العز له ستة أشهر، وكذلك أيضا. الضب فيه193وهي معروفة، فيها جدي[(

جدي، والضب معروف.
نب ها رجل.، وله ذ نه أطول من به الفأرة لك  قوله: «واليبوع جفرة» ، اليبوع أيضا. معروف، حيوان يش
 طويل، وف طرفه شعر كثي، وهو من أذكى اليوانات الت تشبهه؛ لنه يفر له جحرا. ف الرض، ويعل له بابا.،
من القشرة ند باب الحر خرج  من ع حد  قة، فإذا حشره أ قي إل قشرة رقي ف طرف الحر حت ل يب  ث يفر 
فق ف جحره، لكنه ها النفاق؛ لن هذا اليبوع منا قة، وتسمى النافقاء، أي: نافقاء اليبوع، ولذا اشتق من  الرقي

)].194نفاق مباح يريد أن يمي بذلك نفسه، وهو حلل، وفيه جفرة لا أربعة أشهر[(

.ºاةhش gةhامhمeالhاق�، وhنhع gبhر¢نÊالhو
فة[( نب معرو صف تقريبا.، والر هر ون ثة أش لا ثل من الفرة، أي:  صغر  هي أ نب عناق» ، و قوله: «والر

195.[(
يه على نب؛ لن العول ف ف الر جب  من الوا كب  يه أ جب ف مع ذلك الوا نب، و ته كرأس الر  اليبوع زن

الماثلة.
)].196قوله: «والمامةg شاة» ، وجه الشابة ف المامة للشاة ف الشرب فقط، ل ف اليكل، أو اليئة[(

فهذا كله قضى به الصحابة، منه ما روي عن واحد من الصحابة ومنه ما روي عن أكثر من واحد.
 فإذا وجدنا شيئا. من الصيود ل تكم به الصحابة، أقمنا حكمي عدلي خبيين، وقلنا ما الذي يشبه هذا من
 بيمة النعام؟ فإذا قالوا: كذا وكذا، حكمنا به وإذا ل ند شيئا. مكوما. به من قبل الصحابة، ول وجدنا شبها. له

من النعم، فيكون من الذي ل مثل له، وفيه قيمة الصيد قل�ت أم كثرت.
مسألة: هل تدخل الرأة ف الeكeمhي¢نg؟

الواب: ل تدخل؛ لن ال قال: {{ذeوhا عhد¢لX مgن¢ك}م¢}}.



gمhرhال¼ح gي¢دhاب8 صhب

،gلeلeوال gمgى ال}ح¢رeلhي¢د8ه8 عhح¢ر8م8 صhي...
 قوله: «الرم» ، أل هنا للعهد الذهن، يعن بذلك حرم مكة والدينة، وعلى هذا فـ «أل» هنا للجنس، أي:
 باب صيد ما يسمى حرما.، وليس ف الدنيا شيء حرم إل هذان الرمان، حرم مكة، وحرم الدينة، وأما ما نسمع
 ف كلم الناس حرم السجد القصى، والرم البراهيمي، فكله ل صحة له ول أصل له، ولذا يوهم كلم بعض
صواب أن كن ال نه حرم، ول سمع العبارة يقول: إ ي؛ لن الذي ي صى: ثالث الرم سجد الق عن ال  الناس يقول 

تقول: ثالث السجدين يعن الساجد الت تشد إليها الرحال.
واختلف العلماء ف وادي وج ف الطائف.

والصحيح أنه ليس برم.
من ل يرم؛ لن صيد الرم على الرم واللل، أي:  صيده على الرم واللل» ، أي: يرم   قوله: «يرم 
 تريه للمكان، فيحرم على الرم من وجهي ها: الرم والحرام، ويرم على اللل من وجه واحد هو الرم،
فس نه الن مه جزاءان؛ ل نه ل يلز صحيح أ سببي؟ ال ف الرم جزاءان لوجود ال صيدا.  تل  هل يلزم الرم إذا ق  و

.{{gمhعwالن hنgم eلhتeا قhم {ث¼لgم Áاءhزhجeف}} :واحدة، وقد قال تعال
مه يوم خلق تح مكة، فقال: «إن ال حر يه وسل¾م أعلن هذا التحري عام ف نب صل¾ى ال عل يل ذلك أن ال  ودل

فر صيدها» [( يه: «ل ين مة» ، وقال ف  )]، فإذا كان197السموات والرض، فهو حرام برمة ال إل يوم القيا
 تنفي صيدها حراما.، فقتله حرام من باب أول، وف هذا الب الؤكد دليل على أنه ل يكن نسخ تري مكة؛ لنه

جعل الغاية يوم القيامة.
ف خل  لل إذا د صيد ا صيد إل الرم، وعلى هذا ف صيده على الرم واللل» ، أضاف ال  وقوله: «يرم 
يد الشاهدة بل ول إبقاء½ ال ف الرم،  نه وإطلقه، ول يوز ذبه  يد الشاهدة ع كن يب إزالة ال  الرم ل يرم، ل

عليه، وهذا هو الشهور من الذهب.
 والصحيح أن الصيد إذا دخل به النسان وهو حلل من الل، فهو حلل؛ لنه ليس صيدا. للحرم، بل هو
ـ ي  بن الزب بد ال  ف خلفة ع كة  ف قلب م نب  يبيعون ويشترون الظباء والرا قد كان الناس  كه، و  صيد لال

 )]، من غي نكي، وهذا يدل على أن الصيود الت يدخل با من الل، وتباع ف مكة198رضي ال عنهما ـ[(
حلل بيعها وشراؤها وذبها وأكلها، وليس فيه إث.



ف هب إذا كان  ف الرم، وعلى الذ صيده إذا كان  صيد البحري ل يرم  هر كلم الؤلف أن ال سألة: ظا  م
الرم فهو حرام، ولكن ل جزاء فيه.

ف الرم[( صيده  صحيح أن البحري يوز  صيد الرم، وال ي  يث الدالة على تر ستدلوا بعموم الحاد وا
 )]؛ لقوله تعال: {{أ}حgل� لeك}م¢ صhي¢د8 ال¼بhح¢رg وhطeعhام8ه8 مhتhاعËا لeك}م¢ وhلgلسwيwارhةg وhح8رlمh عhلeي¢ك}م¢ صhي¢د8 ال¼بhرl مhا د8م¢ت8م199

] وهذا عام.96ح8ر8مËا}} [الائدة: 
نه ل صحيح أ ها، فإن ال بل توالد في ها  ي ملوب إلي سك غ ها  ها، وفي كة ماء، أو نو  فلو فرض أن هناك بر

يرم، وأنه حلل على الرم واللل.

 .وhح8ك¼م8 صhي¢دgهg كeصhي¢دg ال}ح¢رgم. وhيhح¢ر8م8 قeط¼ع8 شhجhرgهg وحhشgيشgهg الÊخ¢ضhرينg إgل� الgذ¼خgر
 قوله: «وحكم صيده كصيد الرم» ، أي: على ما سبق من التفصيل، ففيه الزاء، مثل ما قتل من النعم، أو

كفارة طعام مساكي، أو عدل ذلك صياما.
قوله: «ويرم قطع شجره وحشيشه الخضرين» الشجر ما له ساق، والشيش ما ل ساق له.

ودليل ذلك أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ل يعضد شجرها، ول يش حشيشها ول يتلى خلها»[(
 )] ، وكل هذا تأكيد لرمة هذا الكان، وأنه حت الشجار مترمة والصيود مترمة، ولول رحة ال ـ عز200

وجل ـ لكانت كل اليوانات مترمة، لكن فيه مشقة على الناس، فحرم الصيد ف الرم فقط.
مي، جر الد من ش جر الرم، ل  من ش ما كان  يد أن الرم  جر مضاف إل الرم، فيف  وقوله: «شجره» الش
 وعلى هذا فما غرسه الدمي أو بذره من البوب، فإنه ليس برام، لنه ملكه، ول يضاف إل الرم، بل يضاف

إل مالكه.
 وقوله: «وحشيشه» نقول فيها ما قلنا ف شجره: إن الشيش مضاف إل الرم، فالشيش الذي ينبت بفعل

الدمي ليس برام.
نا أخضرين أو غي  وقوله: «الخضرين» صفة للشجرة، والشيش، والراد ما فيهما الياة والنمو، سواء كا
 أخضرين؛ لن من الشجار ما ليس بأخضر، وكذلك من الزروع والشيش ما ليس بأخضر، وبعضه قد يوت

وهو أخضر كالذخر، فالول أن يقال: «شجره وحشيشه اليي» سواء كانا بلون الضرة أو غيه.
 فخرج بذلك ما كان ميتا.، فإنه حلل، فلو رأيت شجرة قد ماتت فهي حلل ولو رأيت غصنا. منكسرا. تت
بس سه ي عه إذا كان يب ف الشجرة الضراء يوز قط بس  صن اليا صل وهلك، والغ نه انف هو حلل؛ ل  الشجرة ف



من سان  عه الن ما قط كن قال العلماء:  نت، ول طر  كن إذا جاء ال صانا ل بس أغ عض الشجار تي  موت؛ لن ب
أشجار الرم، فإنه حرام؛ لنه قطع بغي حق.

مسألة: ثر شجر الرم هل نقول إنه كالشجر؟
 الواب: ل، فلو أن شجرة تفاح نبتت ف الرم بدون فعل آدمي، ث أثرت وأخذ النسان ثرتا فإن ذلك ل

بأس به.
قوله: «إل الذخر» ، الذخر نبت معروف يستعمله أهل مكة ف البيوت، والقبور، والدادة.

أما الدادة فلنه سريع الشتعال، فيشعلون به النار، من أجل أن تشعل الفحم والشب.
وأما ف القبور فإنم يعلونه ما بي اللبنات؛ ليمنع تسرب التراب إل اليت.

وأما ف البيوت فيجعلونه فوق الريد؛ لئل يتسرب الطي من الريد فيختل السقف.
 فالناس ف حاجة إليه، وسبب الستثناء العباس بن عبد الطلب ـ رضي ال عنه ـ فإن النب صل¾ى ال عليه

 )] ، وف لفظ: «لبيوتم201وسل¾م لا حرم حشيشها قال: «يا رسول ال إل الذخر فإنه لبيوتم وقبورهم»[(
 )] ، أي: حداديهم، فقال: «إل الذخر» ، وعلى هذا فيستثن من الشجر والشيش الخضرين202وقينهم»[(

الذخر.
مسائل: ـ

الول: الكم¢أة، والعساقل، وبنات الوبر، وما أشبهها كالذي يسميه الناس الفطيطر، هل هو حرام، أو ل؟
نس تت ج ساقل، وبنات الوبر، أنواع داخلة  من الشجار، والكمأة، والع يس  نه ل يس برام؛ ل  الواب: ل

واحد وهو الفقع، فهذه حلل؛ لنه ليس بأشجار ول حشيش، فل يدخل ف التحري.
صارا. أو سقطها اخت هل أ يش، ف عن جزاء هذه الشجار أو الش ـ  حه ال  ـ ر سكت الؤلف  ية:   الثان

اقتصارا.؟
 الواب: با أن الؤلف من أصحاب المام أحد ـ رحه ال ـ من النابلة، فالظاهر أنه أسقطها اختصارا.، ل

اقتصارا.
لكن يتمل أنه أسقطها اقتصارا.، أي: أن التحري مقصور على القطع والش، وليس فيه جزاء.

وهذه السألة فيها خلف بي العلماء:
 فقال بعض العلماء: إن هذه الشجار أو الشائش ليس فيها جزاء، وهذا مذهب مالك، وابن النذر، وجاعة

من أهل العلم.



 وهو الق؛ لنه ليس ف السنة دليل صحيح يدل على وجوب الزاء فيها، وما ورد عن بعض الصحابة ـ
نه يعزر من قطع هذه الشجار، بناءÀ على203رضي ال عنهم[( نه من باب التعزير، فرأوا أ  )] ـ، فيحتمل أ

 جواز التعزير بالال، ولو كان الزاء واجبا. لبينه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، إذ ل يكن أن يدع أمته بل بيان ما
 يب عليهم، وبوفاة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م انقطع التشريع، وليس هذا من باب القياس حت يقال لعله يقاس
 على الصيد؛ لن هنا فرقا. بي الصيد والشجار، فالشجار نامية، لكن ليس فيها الياة الت ف الصيود، فإذا قطع

النسان شجرة أو غصنا. منها، أو حش حشيشا. فإنه يأث، ولكن ل جزاء عليه ل قليل. ول كثيا.
الثالثة: إذا كانت الشجار ف الطريق، فهل يوز إزالتها من أجل الطريق؟

كن ها، وإن ل ي خر فل بأس بقطع مل آ يق إل  كن العدول بالطر يث ل ي  الواب: إن كان هناك ضرورة ب
ضرورة، فالواجب العدول بالطريق عنها؛ لنه يرم قطعها بل ضرورة.

يق وتؤذي الارة بشوكها وأغصانا، كن أغصانا متدة إل الطر يق، ل نت الشجرة خارج الطر عة: إذا كا  الراب
فهل تقطع؟

 )] ، والشوك يؤذي،204الواب: ل تقطع؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ل يعضد شوكها»[(
ومع ذلك نى عن عضده، أي: قطعه، وبإمكان النسان أن يطأطئ رأسه حت ل تصيبه الغصان.

فإن قال قائل: إذا وطئ النسان على الشيش بل قصد، فهل عليه شيء؟
 فالواب: ل كما لو انفرش الراد ف طريقه ومرw عليه، فإنه ليس عليه شيء، ومن ذلك ما لو احتاج النسان
 إل وضع فراش ف من أو مزدلفة وكان فيها نبات، فإنه ل يرم عليه وضع الفراش على الرض، وإن أدى ذلك
 إل تلف ما تته من الشيش أو أصول الشجر؛ لن ذلك غي مقصود، ومن العلوم أن الرسول صل¾ى ال عليه
ما ل صد و ما ق ي  شي على الرض، وفرق ب قل توقوا ال هم تشي على الرض، ول ي نت إبل صحابه كا  وسل¾م وأ

يقصد.

،gلفhل¼عgي¢ش8 لgاح8 الشhي8بhو ،gيهgف Êجزاء eلhو ،gةhي¢نgدeي¢د8 الhح¢ر8م8 صhيhو
.Xو¢رeى ثeلgإ Xي¢رhع hي¢نhا بhا مhم8هhرhحhو gهgح¢وhنhو gر¢ثeة} الeوآل

 قوله: «ويرم صيد الدينة» ، صيد حرم الدينة حرام، لكن حرمته دون حرمة حرم مكة؛ لن تري صيد مكة
نه ل يوز لا حرم وأ نة  صحيح أن الدي كن القول ال يه، ول نة فمختلف ف ما حرم الدي نص والجاع، وأ بت بال  ثا
 الصيد فيه، إل أنه يفارق مكة بأن من أدخل حرمها صيدا. فهو له، ومكة سبق أن الذهب يب عليه إطلقه إذا



 أدخله الرم، لكن على القول الراجح ل فرق بينهما، وهو أن من أدخل صيدا. إل الرمي مكة أو الدينة، فهو
 ملكه يتصرف فيه كما يشاء، ودليل ذلك حديث أب عمي، وهو غلم كان معه طائر صغي يسمى الن�غي وكان
 فرحا. به يأت به إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ويعرف النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه فرح به، فمات النغي فكان

)] يازحه صل¾ى ال عليه وسل¾م.205النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول له: «يا أبا ع8مي ما فعل الن�غي» [(
 قوله: «ول جزاء فيه» ، والدليل أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يعل فيه جزاء، فالصل براءة الذمة، وعدم

الوجوب.
 وقال بعض أهل العلم ـ وهو رواية عن أحد ـ: إن فيه الزاء، وهو سلب القاتل، أي: أخذ سلبه من ثوبه

)].206وغترته، وما أشبه ذلك، لديث ورد ف ذلك أخرجه مسلم[(
من باب الضمان، ولذا ل ير ل  من باب التعز نه  يث بأ عن هذا الد  والقائلون بعدم وجوب الزاء ييبون 

يتلف هذا التعزير بي الصغي والكبي، ول يتلف فيما إذا كان السلب جديدا. أو مستعمل.
سلبه، أو خذ  نة بأ ف الدي من تعدى على صيد  كم أن يعزر  كن إن رأى الا يه جزاء، ل يس ف نه ل صواب أ  وال

تضمينه مال.، فل بأس.
 قوله: «ويباح الشيش للعلف، وآلة الرث ونوه» ، لن أهل الدينة أهل زروع فرخص لم ف ذلك، كما

رخص لهل مكة ف الذخر.
)]، فيباح أن تش الشيش لتعلف بائمك.207والدليل أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م رخص ف ذلك[(

ساند ف ال ها  فع بشب سان شجرة، لينت طع الن سوان، بأن يق صان للة الرث، أي ال طع الغ  وكذلك ق
والعوارض، وما أشبه ذلك ما يتاجه أهل الرث، وبذا نعلم أن تري حرم الدينة أخف من تري حرم مكة.

نه بل، ول يرد ع عه ال سل¾م كان م يه و صل¾ى ال عل سول  كة؛ لن الر نة، وحرم م ف حرم الدي عي   ويوز الر
صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه كان يكمم أفواهها.

 قوله: «وحرمها ما بي عي إل ثور» ، أي: حرم الدينة مسافة بريد ف بريد والبيد أربعة فراسخ، والفرسخ
ثلثة أميال. فهو مربع ما بي عي إل ثور، وثور جبل صغي خلف أحد من الناحية الشمالية.

وعي جبل كبي من الناحية النوبية الغربية عن الدينة جنوب ذي الليفة.
وأما من الشرق إل الغرب فما بي لبتيها فهو حرام، وحرم الدينة معروف عند أهل الدينة.

الفروق بي حرم مكة وحرم الدينة:
الول: أن حرم مكة ثابت بالنص والجاع، وحرم الدينة متلف فيه.



الثان: أن صيد حرم مكة فيه الث والزاء، وصيد حرم الدينة فيه الث، ول جزاء فيه.
الثالث: أن الث الترتب على صيد حرم مكة أعظم من الث الترتب على صيد الدينة.

 الرابع: أن حرم مكة أفضل من حرم الدينة؛ لن مضاعفة السنات ف مكة أكثر من الدينة، وعظم السيئات
ف مكة أعظم من الدينة.

 الامس: أن من أدخلها، أي: الدينة صيدا. من خارج الرم فله إمساكه، ول يلزمه إزالة يده الشاهدة، وعلى
به، يقال له: النغي، فمات هذا الطي، فحزن الصب  هذا تمل قصة أب عمي الذي كان معه طائر صغي يلعب 
ي»[( عل النغ ما ف ي  با عم يا أ حة: « من باب الماز صب  سل¾م يقول لذا ال يه و صل¾ى ال عل نب  ته فكان ال لو

)] . وسبق حكم الصيد إذا دخل به مكة.208
قر هذا سل¾م أ يه و صل¾ى ال عل نب  نة؛ لن ال صيد حرم الدي نه ل يرم  من يرى أ به  ستدل  يث ا  وهذا الد

الصب.
 والذين حرموه ـ وهم المهور ـ قالوا: إن هذا يمل على أن هذا النغي جلب إل الرم، وليس من صيد

الرم.
نة ما حرم الدي ند الضرورة، وأ من الحوال إل ع طع الشجار بأي حال  يه ق كة يرم ف سادس: أن حرم م  ال

فيجوز ما دعت الاجة إليه، كالعلف، وآلة الرث، وما أشبه ذلك.
 السابع: أن حشيش وشجر حرم مكة فيه الزاء على الشهور من الذهب، والصحيح أنه ل جزاء فيه وعلى

هذا فل فرق، وأما حرم الدينة فل جزاء فيه.
 قال رحه ال تعال ف الروض: «وتستحب الاورة بكة وهي أفضل من الدينة» ، أي: مكة أفضل من الدينة
مي حب البقاع إل ال، ولول أن قو نك ل ها: «إ ي أخرج من سل¾م ح يه و صل¾ى ال عل نب  قد قال ال شك، و  بل 

)].209أخرجون منك ما خرجت»[(
 وذهب بعض العلماء إل أن الاورة ف الدينة أفضل من الاورة ف مكة؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حث

)].210على سكن الدينة أكثر من حثه على سكن مكة، وقال: «الدينة خي لم لو كانوا يعلمون»[(
 وقال شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ: الاورة ف أي بلد يقوى فيها إيانه وتقواه أفضل من غيها؛

لن ما يتعلق بالعبادات والعلوم واليان أحق بالراعاة ما يتعلق بالكان.
 وما ذهب إليه الشيخ ـ رحه ال ـ هو الصواب، ولذا نزح كثي من الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ إل

الشام والعراق واليمن ومصر؛ لن إفادتم فيها أكثر من بقائهم ف الدينة.



يه يل ـ رحه ال ـ، وسي فنونا. لنه جع ف ف الفنون» الفنون كتاب لبن عق  قال صاحب الروض: «قال 
ف مل  يق الكا يه التحق يس بذاك الكتاب الذي ف كن ل به ل نه، ول بأس  نا شيئا. م هو كتاب رأي ها، و  الفنون كل

مناقشة السائل، إنا ينفع طالب العلم بأن يفتح له البواب ف الناقشة.
يه، شك ف سل¾م، وهذا ل  يه و صل¾ى ال عل نب  قب ال من مرد الجرة» ، أي: حجرة  ضل  بة أف  يقول: «الكع
سل¾م، يه و صل¾ى ال عل نب  قب ال ث هذا البناء الن بناء مدث على  ضل إطلقا.؛ لنا بناء،  ها ف يس في  والجرة ل
يه وسل¾م، صل¾ى ال عل يه الرسول  فن ف يت الول الذي د شة، وهو الب كن مراده بقوله: الجرة أي حجرة عائ  ل

فالكعبة أفضل من البيت الذي كان الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ساكنه، ودفن فيه.
 قال ف الفنون: «فأما والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م فيها ـ أي ف الجرة ـ فل وال، ول العرش وحلته ول

النة».
 أي: أن الجرة الت فيها قب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أفضل من الكعبة، وأفضل من العرش، وأفضل من

حلة العرش، وأفضل من النة.
يه ضل لكان ف سد أف يل، فلو قال: إن ال يل عل جح» ، وهذا التعل به لر سدا. لو وزن   قال: «لن بالجرة ج

نوع من الق.
أما أن يقول الجرة أفضل؛ لن فيها هذا السد، فهذا خطأ منه ـ رحه ال ـ.

فت بقام ها شhر8 هي الجرة، ولكن يه، وأن الجرة  فق عل نه ل يوا يه، وأ صواب أن هذا القول مردود عل  وال
النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فيها ف حياته وبعد موته.

بة، ول العرش، ول حلة العرش ول لا الكع نه ل تعاد ـ أ ـ رحه ال  لد، ويقسم  ما أن تكون إل هذا ا  وأ
النة فهذا وهم وخطأ، ل شك فيه.

 قال: ف الروض: «تضاعف السنة والسيئة بكان، وزمان فاضل» ، فالسنة تضاعف بالكم وبالكيف، وأما
 السيئة فبالكيف ل بالكم؛ لن ال تعال قال ف سورة النعام وهي مكية: {{مhن¢ جhاءÊ بgال¼حhسhنhةg فeلeه8 عhش¢ر8 أeم¢ثeالgهhا
 وhمhن¢ جhاءÊ بgالسwيlئeةg فeلe ي8ج¢زhى إgل� مgث¼لeهhا وhه8م¢ لe ي8ظ¼لeم8ونe *}} [النعام] ، وقال: {{وhمhن¢ ي8رgد¢ فgيهg بgإgل¼حhادX بgظ}ل¼مX ن8ذgق¼ه

 ] ، ول يقل نضاعف له ذلك، بل قال: {{ن8ذgق¼ه8 مgن¢ عhذeابX أeلgيمX}} فتكون مضاعفة25مgن¢ عhذeابX أeلgيم}} [الج: 
السيئة ف مكة، أو ف الدينة مضاعفة كيفية.



eك�ةhم gاب8 د8خ8ولhب

،hدhرhا وhم eالeقhو ،gي¢هhدhي hعeفhر hي¢تhأى البhا رeذgإeف .eةhي¢بhي شgنhب gن¢ بابgم gدgس¢جeا، والhهeن¢ أع¢لgن� مhي8س...
قوله: «باب دخول مكة» ، أي: للحاج، كيف يدخل مكة؟ ومن أين يدخلها؟ ومت يدخلها؟

حى[( ها ض سل¾م دخل يه و صل¾ى ال عل نب  ف أول النهار؛ لن ال ها  ضل أن يدخل كن إذا ل211الف  )]، ول
يتيسر له ذلك فليدخلها على الوجه الذي يتيسر له.

 قوله: «ي8سhن� من أعلها» ، أي: من أعلى مكة من الجون، وهل هذا سنة مقصودة، أو وقع اتفاقا.؟ بعن هل
نه إل ضل أل يعدل ع من أعلها، فالف قه  من أعلها، أو نقول إذا كان طري سان أن يذهب ليدخل  مد الن  يتع

مكان آخر؟
يه وسل¾م دخلها من أعلها[( نه يسن قصد الدخول من أعلها؛ لن النب صل¾ى ال عل ظاهر كلم الؤلف أ

212.[(
 ولكن الذي يظهر أنه يسن إذا كان ذلك أرفق لدخوله، ودليل هذا أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يأمر أن

يدخل الناس من أعلها.
)].213قوله: «والسجد من باب بن شيبة» ، يعن يسن أن يدخل السجد من باب بن شيبة[(

وباب بن شيبة الن عفا عليه الدهر، ول يوجد له أثر.
لكننا أدركنا طوق باب مقوسا. ف مكان قريب من مقام إبراهيم، يقال: إن هذا هو باب بن شيبة.

ن من باب ب هل الدخول  من هذا الباب، و خل  بة يد جه إل الكع سلم، ويت من باب ال خل   وكان الذي يد
شيبة، لو قدر وجوده أو إعادته، من السنن القصودة أو الت وقعت اتفاقا.؟

الواب: يقال فيه ما يقال ف دخول مكة.
 قوله: «فإذا رأى البيت رفع يديه، وقال ما ورد» ، أي: إذا رأى الكعبة؛ لقول ال تبارك وتعال: {{وhإgذ¼ يhر¢فeع

 ] ، فإذا رأى الكعبة رفع يديه يدعو، وعلى هذا فيقف،127إgب¢رhاهgيم8 ال¼قeوhاعgدh مgنh ال¼بhي¢تg وhإgس¢مhاعgيل}} [البقرة: 
 ويرفع يديه، ويدعو بالدعاء الوارد، والحاديث الواردة ف رفع اليدين وف الدعاء أحاديث فيها نظر، وأكثرها

)] ولذا ل يذكر ذلك جابر ـ رضي ال عنه ـ ف سياق حج النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.214ضعيف[(
يت تعظيما هم زد هذا الب نا بالسلم، الل نا رب نت السلم، ومنك السلم، حي هم أ نه الل ف الروض: «وم  قال 

وتشريفا. وتكريا. ومهابة وبرا. ... إل».



لب مل با يف؛ لن الع لب الضع مل با نه ل يوز الع صح فإ با، وإن ل ت مل  يث ع صحت هذه الحاد  فإن 
الضعيف إثبات سنة بغي دليل صحيح.

نه يدخل باب السجد كما يدخل أي باب من ها، فإ نه ل عمل علي نا بعدم صحة هذه الحاديث، وأ  وإذا قل
 أبواب الساجد، يقدم رجله اليمن، ويقول: «بسم ال، اللهم صلo على ممد، اللهم افتح ل أبواب رحتك» ،

ويتجه إل الجر السود فيطوف.
قوله: «ث يطوف مضطبعا.» الضطباع أن يعل وسط ردائه تت عاتقه الين، وطرفيه على عاتقه اليسر.

سل¾م[( يه و صل¾ى ال عل نب  من ذلك القتداء بال مة  شط215والك هو أن  )] وإظهار القوة والنشاط، إذ 
للنسان ما لو التحف والتف بردائه.

.gل¼ق}د8ومgد8 لgن} وال}ف¼رgارeالقhو ،gال¼عم¢رة gوافeطgر8 بgمhئ8 ال}ع¢تgدhب¢تhبعا. يeط}وف8 م8ض¢طhي wث}م
 وقوله: «ث يطوف مضطبعا.» يستفاد منه أنه ل يفعل الضطباع إل إذا شرع ف الطواف، ويتركه حي ينتهي
ستمروا إل أن من حي أن يرموا وي نم يضطبعون  من الناس اليوم أ ي  من جهل كث نه وهو كذلك، والعجب   م

يلوا، وهذا من الهل، وعدم تنبيه العامة، وإل فلو نبه العامة على ذلك لعملوا به لنم يريدون الي.
 قوله: «يبتدئ العتمر بطواف العمرة» ، وهذا يشمل العتمر عمرة تتع، والعتمر عمرة مفردة، فالعتمر عمرة
 مفردة هو الذي يعتمر ف أي شهر من شهور السنة، والعتمر عمرة تتع هو الذي يعتمر ف أشهر الج ناويا. الج
 من عامه، فإن اعتمر ف أشهر الج وهو ل يريد الج، ث طرأ له بعد فحج فليس بتمتع، بل هو معتمر بعمرة

مفردة.
 وقوله: «يبتدئ العتمر بطواف العمرة» ظاهره أنه ل يصلي تية السجد وهو كذلك، فإن من دخل السجد
نه يصلي ما أشبه ذلك فإ عن تية السجد، ومن دخله للصلة، أو الذكر أو القراءة أو   للطواف أغناه الطواف 

ركعتي، كما لو دخل أي مسجد آخر.
ن طواف جب أع يس هذا بوا  قوله: «والقارن والفرد للقدوم» ، أي: يطوف القارن والفرد للقدوم، ول

القدوم.
يه وسل¾م وهو يصلي تى النب صل¾ى ال عل نه أ يل ذلك حديث عروة بن مضرس ـ رضي ال عنه ـ: أ  ودل
نه ما ترك جبل. إل وقف عنده، فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من شهد صلتنا  الفجر ف مزدلفة، فأخبه أ



بل ذلك بعرفة ليل. أو نارا. فقد ت حجه وقضى تفثه»[(  )]، ول216هذه ووقف معنا حت ندفع، وقد وقف ق
يذكر طواف القدوم، فدل هذا على أنه ليس بواجب.

 وسي طواف القدوم؛ لنه أول ما يفعل عند قدوم النسان إل مكة؛ ولذا ينبغي أن يبدأ به قبل كل شيء،
قبل أن يط رحله؛ فالنب صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا دخل مكة عمد إل البيت وأناخ راحلته، وطاف.

سألة سكناه، ويط رحله فل حرج، فال مل، وأراد أن يذهب إل مكان  سان هذا الع كن إذا شق على الن  ول
من باب السنن فقط.

،gلي¢هgإ hشارeالل¾م¢س8 أ wقhن¼ شgإeه8، فhدhي eلwبeق wقhن¼ شgإeل}ه8 فlبeي8قhم8ه8، وgلhس¢تhيhو ،gهoك}لgب hدhالس¢و hرhجeي الgاذhي8حeف...
قوله: «فيحاذي الجر السود» ، ياذي: أي: يوازي.

 والجر السود هو الذي ف الركن الشرقي النوب من الكعبة، ويوصف بالسود لسواده، ويطئ من يقول
سعد، جر ال من يقول: ال من العوام  كن  سود، ل جر ال سه ال ية، فإن ا سمية بدع سعد، فإن هذه ت جر ال  ال
 فيجعل هذا الجر من السعداء، بل أسعد السعداء، لن السعد اسم تفضيل ملى بـ«أل» يدل على أنه ل أحد
 يساميه ف السعادة، وهذا من الغلو بل شك، بل نقول الجر السود كما هو أسود، وإذا لقبناه بوصفه ل يكن
 ف ذلك إهانة له ول إذللº له. ويذكر عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أنه نزل من النة أشد بياضا. من اللب،

يا بن آدم»[( بة أن يكون نازل. من النة، وإن ل يكن217ولكن سودته خطا  )]، فإن كان صحيحا.، فل غرا
الديث صحيحا. وهو القرب فل إشكال فيه.

من نه  جر خارج بد عض ال جر، وب قف أمام ال ستقبله تاما.، فلو و ن ي نة، بع كل بد  قوله: «بكله» ، أي: ب
الانب اليسر فإن هذا الشوط ناقص، فل بد أن ياذي الجر السود بكله.

 والتحديد بذا الد ف النفس منه شيء؛ لن ظاهر فعل الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ أنم إذا حاذوه سواء
 كان بكل البدن أو بالانب الين من البدن أو اليسر أن المر سهل، ولكن على كلم الفقهاء ل بد من هذا،
قة ونتاط ف هذه الاذاة الدقي نا نتعب8  قة؟ وك يف تكون هذه الاذاة الدقي سبق ك ما  كل كثيا. في يه فيش  وعل
جر، ومعلوم أن نم حاذوا ال يث يظنون أ من ح مة يبدؤون  ن، وكان العا كن اليما ما يلي الر  فنخطوا خطوات 
 النسان كلما بعد عن الكعبة شقت الاذاة ولكن من تيسي ال ـ عز¦ وجل ـ بعد تبليط الطاف جعلت هذه
من سوف يبتدئ  ف هذا خلل وضرر، لن البتدئ  ما، فكان  جر بينه ي وال ي بني نت بالول خط مة وكا  العل
 الط الين، ويكون من بعد الجر والنتهي ينتهي بالط اليسر فينتهي الطواف قبل أن يصل إل الجر، وبقي



ية ومفيدة مة مر جر، فكان عل ف قلب ال لط  عل هذا ا ث غيlر الطان، وج من  من الز هة   الناس على هذا بر
 للطائفي ل سيما العوام، وأما طالب العلم فيمكن أن يتخلص ويتاط بأن يتقدم إل الركن اليمان ويؤدي طوافه
 بيقي، على أن هذا الط فيه منازعات، فبعض الناس يقول يب أن يرفع؛ لن بعض العامة إذا وجد الط وقف،
يس كذلك، صود شرعا.، ول يء مق لط ش لط فيظنون أن هذا ا صلى على ا لط خاليا.  مة إذا كان ا عض العا  وب
 قالوا: فمن أجل هذا يب رفعه، فنقول: القيقة إن هذا أمر ـ كما يقولون ـ سلب، ولكن المر الياب أهم
ما مسألة الوقوف، ـ فنحن شاهدنا ف الزحام وف  من هذا، وهو انضباط الناس ف ابتداء الطواف وانتهائه، وأ
 الفضاء ـ ليس وقوفا. كثيا.، ث إن هذا الوقوف مقابل بالوقوف إذا ل يكن هناك خط، لن كل إنسان يظن أنه
نه حاذى الجر، ظن أ قف ي شد تضييقا. وزحاما. فهذا ي قف، ويكون هذا أ قف فتتعدد الوا  حاذى الجر سوف ي
 والثان يقف يظن أنه حاذى الجر، والثالث يقف بعده يظن أنه حاذى الجر، فيكون أشد زحاما.، وأما الصلة
هم حد يقدر أن يصلي، وإن كان ف غي زحام فالذين يصلون قليلون يكن أن ينصحوا، ال  فإن كان زحام فل أ
 أن منفعته أكثر من مضرته فيما نرى، ونسأل ال أن يبقيه، وإل فهناك معارضة قوية ف أن يزال، ولكن نرجو من

ال ـ سبحانه وتعال ـ أن يكنه حت ينتفع الناس به.
نه لو حاذاه ولو ببعض يس بواجب وأ نه ل صواب أ نه، وال كل بد  وعلى كلم الؤلف يب أن ياذي الجر ب

البدن فهو كافX واختاره شيخ السلم، ول حاجة إل أن ياذي بكل البدن، نعم إن تيسر فهو أفضل ل شك.
 وقوله: «فيحاذي الجر السود بكله» : يدل على أنه ل ينبغي أن يتقدم نو الركن اليمان، فيبتدئ من قبل
من قeب¢ل نك تبتدئ  من الجر السود، فكو فه  يه وسل¾م ابتدأ طوا صل¾ى ال عل نب  عة؛ لن ال  الجر فإن هذا بد
من بل يبتدئ  بل الجر السود،  سان خطوة واحدة ق غي أن يطو الن ين ال، فل ينب ف د طع  عة وتن  الجر بد

الجر.
 )] واستلم كل شيء بسبه،218قوله: «ويستلمه» ، أي: يسحه بيده، لفعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

نب بن عباس ـ رضي ال عنهما ـ عن ال يد، وقد ورد ف حديث عن ا  فاستلم النقود من الشتري قبضها بال
نا صافح ال ـ عز نه قال: «إن الجر السود يي ال ف الرض وأن من صافحه فكأ يه وسل¾م أ  صل¾ى ال عل

 )]، وهذا الديث ل يصح عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، لكن ذكر عن ابن عباس من قوله،219وجل ـ»[(
 وقد قيل أن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ من عرف بالخذ عن السرائيليات، فل يعول على قوله ف مثل
 هذا؛ لن العلماء ذكروا أن من شرط كون الب مرفوعا. حكما. إذا أخب به صحاب أن ل يكون الصحاب معروفا

بالخذ عن بن إسرائيل.



تنبيه:
قي ف شرح ما ذكره علماء الصطلح كالعرا بن عباس من عرف بالخذ عن السرائيليات، هذا   القول بأن ا
 ألفيته ف ملحقات الرفوع والوقوف حيث ذكر أن العبادلة من سعوا عن كعب الحبار وابن عباس من العبادلة
عن خذ  من أ ـ  ما  ضي ال عنه ـ ر بن عباس  ف كون ا كن  ـ، ل حه ال  حد ر يه المام أ نص عل ما   ك
هل الكتاب، فقال: كيف سألون أ من ي كر على  نه أن نه أ في صحيح البخاري ع هر، ف ظر ظا يه ن  السرائيليات ف
فظ: ف ل سل¾م أحدث، و يه و صل¾ى ال عل سول ال  كم الذي أنزل على ر يء وكتاب عن ش هل الكتاب  سألون أ  ت

هل الكتاب بدلوا كتاب ال وغيوه وكتبوا كم أن أ  (أحدث الخبار بال) تقرؤونه مضا. ل ي8شhب¢، وقد حدث
من ما جاءكم  كم)  فظ (أفل ينها كم وف ل به ثنا. قليل. ل ينها من عند ال ليشتروا  هو  هم الكتاب، وقالوا   بأيدي

 )]، وعلى هذا فيكون عن220العلم عن مساءلتهم ل وال ما رأينا منهم رجل. يسألكم عن الذي أنزل عليكم[(
 ابن عباس من قوله ول يكن أن يكون أخذه عن بن إسرائيل لكن يبقى النظر هل يثبت له حكم الرفع؟ يتمل

أن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ قاله مستنبطا. الكمة من استلمه.
نه كان يقبله[( سل¾م أ يه و صل¾ى ال عل نب  عن ال بت  نه ث بة له221قوله: «ويقبله» ل هل يقبله م كن   )]، ل

لكونه حجرا.، أو تعظيما. ل ـ عز¦ وجل ـ؟
عض صنعه ب ما ي ـ، ك ـ أيضا.  به  تبك  نه حجرا.، ول لل يث كو من ح بة له  شك، ل م ن بل   الواب: الثا
با بدنه، أو يسح الجر السود، ث يسح على صبيانه الصغار  الهال فيمسح يده بالجر السود، ث يسح 

تبكا. به، فإن هذا من البدع، وهو نوع من الشرك.
 ولذا قبwل أمي الؤمني عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ الجر السود وقال: «إن لعلم أنك حجر ل

 )] ، فأفاد ـ رضي ال عنه222تضر ول تنفع، ولول أن رأيت النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يقبلك ما قبلتك»[(
ـ عنه بذا أن تقبيله تعب�د ل واتباع للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م.

ـ جل  ـ عز¦ و بة ل  سود م جر ال نا للح نه، فكذلك كان تقبيل حب القرب م حب شيئا. أ سان إذا أ  فالن
وتعظيما. له ومبة للقرب منه ـ سبحانه وتعال ـ.

بل يده[( ستلمه بيده ويق نه ي يل فإ شق التقب يه» ، أي:  مس أشار إل شق الل بwل يده فإن  شق ق قوله: «فإن 
)]، وهذا بعد استلمه ومسحه، ل أنه يقبل يده بدون مسح وبدون استلم، فإن شق اللمس أشار إليه[(223
)]، وإذا أشار إليه فإنه ل يقبل يده.224



 كل هذه الصفات وردت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهي مرتبة حسب السهل، فأعلها استلم باليد
نا سنة إ ية، وال يه أذ كن ف قبيله إن ل ي مع ت ستلم بعصËا ونوه  ث ا ها،  مع تقبيل يد  ستلم بال ث ا يل الجر،   وتقب

وردت ف هذا للراكب فيما نعلم ث إشارة، فالراتب صارت أربعا. تفعل أول. فأول. بل أذية ول مشقة.

 ....وhيhق}ول} مhا وhرhدh وhيhج¢عhل} البhي¢تh عhن¢ يhسhارgه
 )] وأصحابه، ومنه عند ابتداء225قوله: «ويقول ما ورد» ، أي: ما ورد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

كب[( يك226الطواف «بسم ال وال أ سنة نب بك، ووفاءÀ بعهدك واتباعا. ل بك، وتصديقا. بكتا هم إيانا.   )]، الل
)] ، كما كان ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ يقول ذلك.227ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م»[(

)].228أما ف الشواط الخرى، فإنه يكب كلما حاذى الجر اقتداءÀ برسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
نا تشي ف الصلة، أي: ترفع اليدين يه كأ مة أن تشي إل  مسألة: كيفية الشارة؟ هل الشارة كما يفعل العا

قائل. ال أكب؟
 الواب: ل، بل الشارة باليد اليمن، كما أن السح يكون باليد اليمن، ولكن هل تشي وأنت ماش، والجر

على يسارك؟ أم تستقبله؟
نك رجل قوي، فل يه وسل¾م قال له: «إ نب صل¾ى ال عل عن عمر ـ رضي ال عنه ـ أن ال  الواب: روي 

)]، قال: «وإل فاستقبله» .229تزاحم فتؤذي الضعيف إن وجدت فرجة فاستلم وإل فاستقبله وهلoل وكبlر»[(
 فالظاهر أنه عند الشارة يستقبله، ولن هذه الشارة تقوم مقام الستلم والتقبيل، والستلم والتقبيل يكون

النسان مستقبل. له بالضرورة.
لكن إن شق أيضا. مع كثرة الزحام، فل حرج أن يشي وهو ماش.

 )]، والدليل على ذلك ما230قوله: «ويعل البيت عن يساره» ، أي: إذا طاف، يعل البيت عن يساره[(
يلي:

 أول.: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م طاف هكذا أي جعل البيت عن يساره، وقال: «لتأخذوا عن مناسككم»
)]231.[(

ي سل¾م على تقد يه و صل¾ى ال عل نب  حث ال قد  صرف، و سوف ين قف أمام الجر ف سان إذا و  ثانيا.: أن الن
الين وهو إذا انصرف فسينصرف إل اليمي، وإذا انصرف إل اليمي لزم أن تكون الكعبة عن يساره.



 ثالثا.: أيضا. باب الكعبة من الشرق، والباب هو وجه الكعبة وخلفه دبر الكعبة، فإذا انصرف عن يينه، جعل
الكعبة عن يساره، فقد قدم وجه الكعبة على دبرها.

 رابعا.: أن الركة إذا جعل البيت عن يساره، يعتمد فيها الين على اليسر ف الدوران فيكون هذا أول؛ لنه
يعلو على اليسر، بلف ما لو اعتمد اليسر على الين فإن اليسر يكون هو العلى.

يت تعظيم ال ـ عز¦ وجل ـ، ومل تعظيم ال ـ عز¦ وجل ـ  خامسا.: أن القلب من جهة اليسار وهو ب
 ومبته، فصار من الناسب أن يعل البيت عن يساره؛ ليقرب مل ذكر ال وعبادته وتعظيمه، من البيت العظم،
فيكون القلب مواليا. للبيت إذا جعل الكعبة عن يساره، وهذه حكمة ذكرها بعض العلماء، وأهها اتباع السنة.

وhيhط}وف8 سhب¢عا. يhر¢م8ل} الف}قgي فgي هhذا الط�وhافg ثeلeثا. ث}مw يhم¢شgي أeر¢بhعا. يhس¢تhلgم8 ا
 ....حhجhرh والر�ك¼نh اليhمhانgيw ك}ل� مhرwة

 قوله: «ويطوف سبعا.» ، أي: يدور حول الكعبة، كما فعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وتكون كاملة ل تقل،
ية، أو ية، أو الثلث صلة الرباع من ال قص شيئا.  ما لو ن صح، ك من أوله أو آخره ل ي قص خطوة واحدة   فلو ن

الثنائية، فإنا ل تصح.
يد عن من بع  قوله: «يرمل الفقي ف هذا الطواف ثلثا. ث يشي أربعا.» الفقي قال العلماء: هو الذي أحرم 
ثة من الشواط الثل مل  كة ير هل م من أ يس  صر، فالذي ل سافة الق ها م نه وبين يس بشرط أن يكون بي كة، فل  م

الول.
مثاله: من أحرم من قرن النازل، أو يلملم، أو ذات عرق، أو الحفة، أو من ذي الليفة فإنه يرمل.

 وكذلك من أحرم دون ذلك ولكنه بعيد عن مكة فإنه يرمل، حت لو كان من أهل مكة، ودخل مكة وأحرم
من مكان بعيد فإنه يرمل ف طواف القدوم ثلثة أشواط، ث يشي أربعة.

 وذلك لفعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وسبب هذا الفعل أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا قدم مكة عمرة
هم، حى يثرب، أي: أضعفت هم  كم قوم وهنت نه يقدم علي يش: إ من الجرة، قالت قر سابعة  سنة ال ف ال  القضاء 
 ويثرب هي الدينة، والمى مرض معروف، وكانت المى ف الدينة شديدة حت دعا النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

ربه ـ عز¦ وجل ـ أن ينقل حاها إل الحفة ففعل ـ سبحانه وتعال.
قد كم و ين قدموا علي ظر هؤلء الذ سوا نن تة بعدوه، قالوا: اجل يب الشما كن قريشا. أعداء، والعدو   ل
ما زعموه من بة؛ لجل أن يطلعوا على  ية من الكع  أضعفتهم المى وجلسوا نو الgج¢ر، أي ف الناحية الشمال



ف الشواط صحابه أن يرملوا  سل¾م أ يه و صل¾ى ال عل نب  مر ال صحابه، فأ سل¾م وأ يه و صل¾ى ال عل نب   ضعف ال
الثلثة.

 والرمhل ليس هو هز الكتفي كما يفعله الهال، بل الرمhل هو الشي بقوة ونشاط، بيث يسرع، لكن ل يد
 خطوه، والغالب أن النسان إذا أسرع يد خطاه لجل أن يتقدم بعيدا.، لكن ف الطواف نقول: أسرع بدون أن

تد الطا بل قارب الطا.
نم أشد جريا. ومشيا يه وسل¾م وأصحابه يرملون هذا الرمل قالوا: إ ما رأت قريش رسول ال صل¾ى ال عل  فل
نم أقوياء[( تبي أ نم ضعفاء ف ف الول أ يث كانوا يتوقعون  هم ذلك وحزنوا، ح من الغزلن الظباء، فغاظ

232.[(
 )]، ث يشون ما بي الركني،233ولكن كان الرمل ف عمرة القضاء من الجر السود إل الركن اليمان[(

 لنم إذا انرفوا عن الركن اليمان غابوا عن أنظار قريش، فأراد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يبقي على قوتم،
وأن يشوا ما بي الركني، فلطف بم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م من وجهي:

الول: أنه خص الرمل بالشواط الثلثة الول فقط.
الثان: أنه أمرهم أن يشوا ما بي الركني، الركن اليمان والجر السود.

فع هذا الكم، لرتفاع عز السلم يرت كة و تح م عد ف نه ب هل يقال: إ كن  مل، ول ية الر صل مشروع  فهذا أ
سببه، أو نقول إن هذا الكم باق؟.

 الواب: الثان، فإن عمر ـ رضي ال عنه ـ أورد على نفسه هذا اليراد وقال: فيم الرمل الن وقد أعزنا
ال؟.

)].234ث أجاب نفسه: أنه شيء فعله النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل بد أن نفعله[(
 وذلك لنه ف حجة الوداع قد زال السبب، وهو إغاظة الشركي إذ ليس هناك مشرك حت يغاظ، ومع هذا
من مع زيادة على الرمل ف عمرة القضاء، حيث كان الرمل ف حجة الوداع  يه وسل¾م  نب صل¾ى ال عل  أبقاه ال

 )]، حت ما بي الركني رمل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م،235الركن إل الركن أي ف كل الشواط الثلثة[(
وف عمرة القضاء من الركن إل الركن اليمان فقط، فدل ذلك على بقاء الشروعية.

سبب، سبب يزول ال نه بزوال ال ضي أ سبب؟ والكمة تقت قد زال ال ية و قى الشروع  فإن قال قائل: كيف تب
وبزوال العلة يزول العلول؟



 فالواب: أن العلة وإن كانت إغاظة الشركي ول مشركي الن، لكن ليتذكر النسان أن السلم ي8ط¼لeب8 منه
 أن يغيظ الشركي، فينبغي لك أن تشعر عند الرمل ف الطواف، كأن أمامك الشركي؛ لجل أن تغيظهم؛ لن
 غيظ الشركي ما يقرب إل ال ـ عز¦ وجل ـ قال تعال: {{ذeلgكh بgأeنwه8م¢ لe ي8صgيب8ه8م¢ ظeمhأº وhلe نhصhب� وhلe مhخ¢مhصhة
 فgي سhبgيلg الل�هg وhلe يhطeؤ8ونe مhو¢طgئ.ا يhغgيظ} ال¼ك}ف�ارh وhلe يhنhال}ونe مgن¢ عhد8وö نhي¢ل. إgل� ك}تgبh لeه8م¢ بgهg عhمhلº صhالgح}} [التوبة:

120. [
 فإن ل يتيسر له الرمل ف الشواط الثلثة الول، لزدحام الكان وتيسر له ف الشواط الثلثة الخية لفة
ف الشواط مل  نه إذا ر ها، ول قد فات مل ثة الول، و ف الشواط الثل سنة  مل  ضى؛ لن الر  الزحام فل يق

الخية خالف السنة، إذ السنة ف الشواط الخية الشي دون الرمل.
والرمل ف الشواط كلها بدعة ينهى عنها مع ما فيه من الشقاق على النفس.

فإن قال قائل: لاذا ل يكن الرمل ف أشواط أربعة.
فالواب: قلنا: الكمة على ذلك ما يلي:

أول.: التخفيف على الطائفي.
طع عة الول لق ف الرب مل  نا ير تر، فلو قل ن على و تر؛ لن الطواف كله مب طع على و جل أن يق من أ  ثانيا.: 
يه مشقة، فلهذا كانت الكمة تقتضي أن يكون ف الشواط الثلثة نا يرمل ف خسة لكان ف  على شفع، ولو قل

الول، كما فعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.
فإن قال قائل: إذا دار المر بي أن أرمل مع البعد عن الكعبة وبي أن أمشي مع القرب، فأيهما أقدم؟

من قة بذات العبادة أول  بة؛ لن مراعاة الفضيلة التعل عن الكع مل، ولو بعدت   فالواب: قدم الول فار
مراعاة الفضيلة التعلقة بزمانا، أو مكانا».

وهذه القاعدة لا أمثلة:
ته هل الول أن يقضي حاج قن، أو بضرة طعام ف هو حا صلة و قت ال يه و ها: لو أن رجل. حي دخل عل  من

ويأكل طعامه، ولو أدى ذلك إل تأخي الصلة عن أول وقتها؟ أو العكس؟
صلته صلى فارغ القلب مقبل. على  نه إذا  قت؛ ل فس العبادة دون أول الو نا ن نا راعي  فالواب : الول، فه

كانت الصلة أكمل.



حة جل له رائ يش أو حوله ر صف الول، وحوله ضوضاء وتشو ف ال صلي  صا. أراد أن ي ها: لو أن شخ  ومن
 كريهة تشغله، فهل الول أن يتجنب الضوضاء، والرائحة الكريهة، ولو أدى ذلك إل ترك الصف الول، أو أن

يصف ف الصف الول مع وجود التشويش أو الرائحة الكريهة؟
فالواب: ل شك أن الول تنب التشويش، وترك الصف الول؛ لن هذا يتعلق بذات العبادة.

 قوله: «يستلم الجر والركن اليمان كل مرة» ، أي: يسحهما بيمينه ف كل مرة، لن النب صل¾ى ال عليه
)].236وسل¾م كان يستلمهما ف كل مرة من طوافه[(

مسألة: ف آخر شوط هل يستلمهما؟
فالواب: يستلم الركن اليمان، ول يستلم الجر السود.

 لنه إذا مر بالركن اليمان مر وهو ف طوافه، وإذا انتهى إل الجر السود انتهى طوافه قبل أن ياذيه تام
ستلم حينئذ ولن ستلم، ول ا بع لل كبي تا كب أيضا.؛ لن الت سود ول ي جر ال ستلم ال يه فل ي  الاذاة وعل

التكبي ف أول الشوط، وليس ف آخر الشوط.
 وقوله: «يستلم الجر والركن اليمان كل مرة» ، وها معروفان، والركن اليمان إنا سي يانيا.؛ لنه من جهة
 اليمن، ويطلق عليه هو والجر الركنان اليمانيان، فالكعبة ذات أركان أربعة، الجر والركن اليمان، والشمال،

والغرب، فيستلم الركن اليمان، والجر، ول يستلم الركن الشمال والغرب.
 وقد طاف أمي الؤمني معاوية ـ رضي ال عنه ـ ذات يوم فجعل يستلم الركان الربعة فأنكر عليه ابن
 عباس ـ رضي ال عنهما ـ فقال له معاوية: إنه ليس شيء من البيت مهجورا.، فعلل بعلة عقلية، والعلة العقلية

قد تكون ساقطة.
 قال له ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ: «لقد كان لكم ف رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أسوة حسنة، ول

 )]، وكف عن استلم237يستلم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م من البيت إل الركني اليمانيي، فقال: صدقت» [(
جر ستلم ال صار ي ما كان، و لق أين ـ يريدون ا هم  ضي ال عن ـ ر صحابة  ب؛ لن ال كن الشمال والغر  الر

السود والركن اليمان؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يستلم إل هذين الركني.
فإن قال قائل: ما الكمة من أنه ل يستلم الركان الربعة؟

 فالواب: أن الركن الشمال والغرب ليسا على قواعد إبراهيم ـ عليه السلم ـ فلذلك ل يستلمهما رسول
 ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، إذ إن البيت كان متدا. نو الشمال من قبل، لكن لا عمرته قريش قصرت بم النفقة



جر يه ال ب؛ لن ف لم إل أن يطموا الزء النو سبيل  نه ل  بة، ل من الكع  فرأوا أن يطموا الزء الشمال 
السود.

مسائل : ـ
الول: إذا ل يستطع استلم الركن اليمان فإنه ل يشي إليه؛ لنه ل يرد.

الثانية: ل يذكر الؤلف ـ رحه ال ـ بعد أن ذكر التكبي عند الجر ماذا يقول عند استلمه الركن اليمان؟
يه نب صل¾ى ال عل نه ل يقول شيئا.، فيستلم بل قول، ول تكبي ول غيه؛ لن ذلك ل يرد عن ال  والواب: أ

وسل¾م.
 والقاعدة الفقهية الصولية الشرعية أن كل ما وجد سببه ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول يفعله،
فالسنة تركه، وهذا قد وجد سببه، فالركن اليمان كان الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يستلمه، ول يكن يكب[(

)]، وعلى هذا فل يسن التكبي عند استلمه.238
الثالثة: ف بقية الطواف ماذا يقول؟

 الواب: يقول بي الركن اليمان والجر السود: «ربنا آتنا ف الدنيا حسنة، وف الخرة حسنة، وقنا عذاب
)].239النار»[(

خر الشوط، وكان هو آ بة  من الكع نب  ف ذلك أن هذا الا سبة  ـ: «والنا حه ال  ـ ر  قال شيخ السلم 
النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يتم دعاءه غالبا. بذا الدعاء».

يه وسل¾م، ول يا غفار»، فهذه ل ترد عن النب صل¾ى ال عل يا عزيز  نا النة مع البرار  ما الزيادة: «وأدخل  وأ
 ينبغي للنسان أن يتخذها تعبدا. ل، لكن لو دعا با ل ينكر عليه؛ لن هذا مل دعاء، ولكن كونه يعله مربوطا

بذه الملة: «ربنا آتنا ف الدنيا حسنة وف الخرة حسنة وقنا عذاب النار»، غي صحيح.
 وروي عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه كان يقول أيضا.: «اللهم إن أسألك العفو والعافية»، ولكنه حديث

)].240ضعيف[(
ها أن يكون ف بيان شروط الطواف فمن من الطواف» ، شرع الؤلف ـ رحه ال ـ   قوله: «ومن ترك شيئا. 
 مستوعبا. لميع الشواط من الجر إل الجر؛ ولذا قال: «ومن ترك شيئا. من الطواف» ، و«شيئا.» : نكرة ف

سياق الشرط فتفيد العموم، فتشمل ما لو ترك خطوة واحدة، أو شبا. واحدا. من الطواف، فإنه ل يصح.
 لكن إذا تركه من شوط، وذكر التروك ف أثناء الطواف فإنه يلغي الشوط الذي ترك منه ذلك، ويقع ما بعده

بدل. عنه.



وhمhن¢ تhرhكh شhي¢ئا. مgن¢ الط�وافg أeو¢ لeم¢ يhن¢وgهg أeو¢ ن8س8كeه8 أeو¢ طeافh عhلeى الشwاذeر¢وhان
..... wحgصhم¢ يeس� لgجhو¢ نeان أhو¢ ع8ر¢يeأ gج¢رgال gارhدgو¢ جeأ

 وقوله: «ومن ترك شيئا. من الطواف» ، أي: من تيقن الترك، أما من شك فإنه ي8نظر، إما أن يشك بعد الفراغ
من كل الطواف، وإما أن يشك ف أثناء الطواف.

فإن شك ف أثناء الطواف فهل يبن على اليقي، أو على غلبة الظن؟
ن على من قال: يب من العلماء  صلة، ف ف عدد ركعات ال شك  من  ف  ف ذلك خلف، كاللف   الواب: 

غلبة الظن؛ ومنهم من قال: يبن على اليقي.
ساوي شك مت ستة أشواط، فإن كان ال سة أشواط، أو  هل طاف خ شك  ف أثناء الطواف   مثال ذلك: 
نا ستة، فمن العلماء من ها خسة، وإن ترجح أ نا خسة جعل قن، وإن ترجح أ  الطراف جعلها خسة؛ لنه التي

يقول: يعمل بذلك ويعلها ستة، ومنهم من قال: يبن على اليقي ويعلها خسة.
والصحيح أنه يعمل بغلبة الظن كالصلة، وعلى هذا فيجعلها ستة، ويأت بالسابع.

 أما بعد الفراغ من الطواف، والنصراف عن مكان الطواف، فإن الشك ل يؤثر، ول يلتفت إليه، ما ل يتيقن
المر.

ستا.، فنقول له: ل سبعا. أو  هل طاف  شك  ث  فه،  ت طوا نه  من الطواف على أ صرف  جل ان  مثال ذلك: ر
نه، فيشككه، ولو أن يه دي بس عل من العبادة ليل غه  عد فرا سان ب ت الن با يأ شك؛ لن الشيطان ر فت لذا ال  تلت
سواس، يه باب الو تح عل ف قلق وانف صار دائما.  ته، و يه عبادا سدت عل شك لف ثل هذا ال فت إل م سان الت  الن
 والشيطان يرص على أن يكون النسان دائما. ف قلق وف حزن، قال تعال: {{إgنwمhا النwج¢وhى مgنh الشwي¢طeانg لgيhح¢ز8ن

] .10ال�ذgينh آمhن8وا}}، أي: ليدخل عليهم الزن، قال تعال: {{وhلeي¢سh بgضhآرlهgم¢ شhي¢ئ.ا إgل� بgإgذ¼نg الل�هg}} [الادلة: 
قع، ف الغالب أن هذا ل ي كن  ت بالشوط، ل جع ويأ ي، وير مل باليق نه ترك شوطا.، فحينئذX يع قن أ  فإن تي
 والغالب أن النسان بعد أن يتم الطواف وينصرف ويصلي ركعتي أنه ل يتيقن أنه نقص، لكن إذا فرضنا ذلك
ما نع البناء على  طل الفصل عرفا.، فإن طال الفصل عرفا. امت ما ل ي سابع  ت بالشوط ال يه أن يرجع ويأ  وجب عل

سبق ولزمه استئناف الطواف من أوله.
 قوله: «أو ل ينوه» ، هذا من شروط الطواف، فيشترط لصحته أن ينويه، فلو جعل يدور حول الكعبة، ليتابع
 مدينا. له يطالبه بدين، أو لي غرض من الغراض، فإنه ل يصح طوافه، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا

ما نوى»[( كل امرئ  نا ل عة241العمال بالنيات، وإ ي، أو متاب عة غر بل نوى متاب نو الطواف،   )]، وهذا ل ي



فه، ولكن لو فه أو ما أشبه ذلك، فهذا ل يصح طوا  إنسان يريد أن يتكلم معه، ويشي معه حت ينتهي من طوا
نوى الطواف مطلقا.، دون أن ينويه للعمرة مثل. فهل يزئ؟

الواب: ف ذلك خلف بي العلماء.
حج، أو الطواف للوداع، أو يب أن ينوي الطواف للعمرة، أو الطواف لل بل  من قال: ل يزئ،  هم   فمن
بد أن يعي نه ل  من الذهب أ هو الشهور  ما مرد الطواف فل يزئ، وهذا   الطواف تطوعا. كطواف القدوم، وأ

الطواف بنيته.
نت من العبادة، فكا ية الطواف؛ لن الطواف جزء  بل تشترط ن ي،  نه ل يشترط التعي عض العلماء: إ  وقال ب
 النية الول ميطة بالعبادة بميع أجزائها، وقاس ذلك على الصلة، وقال: الصلة فيها ركوع، وسجود، وقيام،

وقعود فل يب أن ينوي لكل ركن من أركانا نية مستقلة، بل تكفي النية الول.
 وعلى هذا فإذا نوى العمرة كانت هذه النية شاملة للعمرة من حي أن يرم إل أن يل منها، والطواف جزء

من العمرة.
ي العمرة، فعلى هذا القول يكون نه للعمرة، أو لغ به أ عن قل يت الرام وطاف، وغاب   فإذا جاء إل الب

الطواف صحيحا.، وهذا القول هو الراجح أنه ل يشترط تعيي الطواف ما دام متلبسا. بالنسك.
نه نوى أن نه أ عن ذه يب  با يغ مع الزحام ر سان  سر بالناس؛ لن الن هو الي جح نظرا.،  نه الرا مع كو  وهذا 
 يطوف للعمرة أو للحج، فلو قلنا: ل بد من تعيي الطواف للنسك العي لكان ف هذا مشقة على الناس، أما إذا

قلنا: بالقول الراجح أن نية العبادة تنسحب على جيع العبادة بميع أجزائها فل شك أن هذا أيسر للناس.
 ونظي هذه مسألة ف الصلة، وهي: لو أنه دخل ف صلة الظهر بنية أنا فرض الوقت، وغاب عن ذهنه تعيي
 الظهر، فإن القول الراجح أنا تزئ وتصح؛ لنك لو سألت هذا الرجل ماذا أردت بذه الصلة؟ لكان الواب:

الظهر، والنسان قد يذهل عن التعيي، وقد يأت والمام راكع مثل.، فيدخل ف الصلة بسرعة، ول يعي النية.
عن لج ينفرد  سك، فا صحة طواف الن من شروط  صح، وهذا  سكه ل ي نو ن سكه» أي: أو ل ي  قوله: «أو ن

العبادات الخرى بأشياء كثية، منها: جواز تغيي النية، ومنها لزوم إتامه ولو كان نفل.، وغيها.
 فيجوز للنسان أن يرم إحراما. مطلقا.، فيقول: «لبيك اللهم لبيك» ول يعي ل عمرة ول حجا.، لكن ل يوز
 أن يطوف حت يعي؛ لن الحرام الطلق صال للعمرة وحدها، وللحج وحده، ولما جيعا. فل بد أن يعي واحدا

من ذلك ليتعي له الطواف.



 ومن الحرام الطلق، وإن كان فيه شيء من التقييد أن يقول: أحرمت با أحرم به فلن، أو لبيك با أحرم به
قد حج، فيقول: فة  هل العلم والعر من أ من الهل، ويعرف أن فلنا.   فلن، ويتصور هذا ف الرجل عنده شيء 
مك هذا بج وعمرة، فنقول: إحرا بج، أو  قد يكون أحرم بعمرة، أو  به فلن، وفلن هذا  با أحرم  يك   لب

صحيح، لكن ل بد أن تعلم باذا أحرم فلن قبل أن تطوف، ليقع طوافك بعد تعيي النسك الذي أردت.
 ويدل لذه السألة الخية أعن أن ينوي الحرام با أحرم به فلن: «أن علي بن أب طالب وأبا موسى بعثهما
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إل اليمن، فقدما مكة والرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قد قدم قبلهما للحج، وكلها
ما علي فقال له الرسول يه وسل¾م، أ به الرسول صل¾ى ال عل با أحرم  به رسولك، فلبوا  با أحرم   قال: أحرمت 

تل» [( عي الدي فل  سول ال، فقال: فإن م به ر هل  با أ ب أهللت؟ قال:  سل¾م: « يه و  )]،242صل¾ى ال عل
فأشركه ف هديه؛ لن معه الدي؛ ومن ساق الدي فل يكن أن يل.

با بو موسى فقال له: اجعلها عمرة، مع أن إحرامه حي أهل با أهل به رسول ال ينعقد قرانا.، لكن أ ما أ  وأ
)].243موسى ل يكن معه هدي[(

 فنأخذ من هذا أن النسان يوز له أن يرم با أحرم به غيه، ولكن ل بد أن يعي قبل الطواف؛ ليقع طوافه
ف نسك معلوم، ولذا قال الؤلف هنا: «أو نسكه» .

نه إحرام ما أ نه طواف مطلق، ك خل وطاف على أ ف الروض: «بأن أحرم مطلقا.»، فلو أحرم مطلقا.، ود  قال 
مطلق فل يصح؛ لنه ل ينو هذا النسك بعينه؛ فعلى أي شيء يبن؟!

 قوله: «أو طاف على الشاذروان» ، الشاذروان هو السوار اليط بالكعبة من رخام ف أسفلها كالعتبة، وكان
من فه؛ لن الشاذروان  صح طوا نه ل ي سان فإ يه إن يه الناس، فإذا طاف عل بل مسطحا. يكن أن يطوف عل  من ق

 ] ول يقل ف البيت، ولو قال: ف البيت صح29الكعبة، وقد قال تعال: {{وhل¼يhط�وwف}وا بgال¼بhي¢تg ال¼عhتgيقg}} [الج: 
الطواف من دون الجر وعلى الشاذروان، لكن قال: بالبيت والباء للستيعاب، فالطواف بميع الكعبة واجب.
من صعد يه ف هد الن، فل يكن الطواف عل عض اللفاء ـ جزاه ال خيا. ـ جعله م8سhنwما. كما يشا كن ب  ل

عليه ليطوف زلق؛ لنه مزلة.
نه صح؛ ل فك، وأطوف على الشاذروان، فل ي سأعتمد على كت صاحبه  حق، قال ل كن لو فرض أن رجل. أ  ل
 من البيت، وهذا ربا يقع ف أيام الزحام، فيطوف النسان على الشاذروان ويتكئ على أكتاف الناس، لكن ـ

المد ل ـ ل يصل ذلك فيما نعلم.



 وقال شيخ السلم ـ رحه ال ـ: يصح الطواف على الشاذروان؛ لن الشاذروان ليس من الكعبة، بل هو
كالعتبة تكون تت سور البيت، وقد جعل عمادا. للبيت، فيجوز الطواف عليه.

بة، من شال الكع هو البناء القوس  جر معروف و يم، ال سكون ال سر الاء و جر» بك  قوله: «أو جدار ال
 ويسمى عند العامة حجر إساعيل، ـ وسبحان ال ـ كيف يكون حجر إساعيل وإساعيل ل يعلم به؟! وقد ب8نgي
قد قة، و بم النف صرت  بة ق نت الكع لا ب صحيح أن قريشا.  ف ال بت  ما ث سبب بنائه ك  بعده بأزمان كثية؛ لن 
 أجعوا على أن يكون البناء من كسب طيب، فقالوا: ل بد أن نبن البعض، وندع البعض، وأنسب شيء يدعونه

أن يكون الناحية الشمالية، وجعلوا هذا الدار وسي الجر؛ لنه مجر.
عد بة على قوا يت الكع ثو عهد بكفر لبن شة: «لول أن قومك حدي يه وسل¾م لعائ نب صل¾ى ال عل قد قال ال  و

 )]، لكن ترك ذلك خوفا. من الفتنة، إل244إبراهيم، وجعلت لا بابي بابا. يرج منه الناس وبابا. يدخلون منه»[(
 أن ال ـ سبحانه وتعال ـ حقق ما أراده الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م بدون مضرة، فلو أنا بنيت على قواعد
 إبراهيم، وجعل لا باب يدخل منه الناس، وباب يرجون منه، للك الناس، ول سيما ف الزمنة الخية، حيث
قة؟ سقوفة وضي بة م من هذا الباب، والكع خل الناس  كم لو د ما ظن ي؛ ف بة بكث هو دون الكع ما   يتقاتلون على 
 لهلك الناس بعضهم بعضا.، لكن حصل مراد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م بذا الجر، فجعل للحجر ـ وهو
مع فى الضرر  نه مكشوف الفضاء فانت مع كو نه،  نه الناس، وباب يرجون م ـ بابان، باب يدخل م بة   من الكع

حصول القصود، وهذا من حكمة ال ـ عز¦ وجل ـ ورحته.
 ولا تول خلفة الجاز عبد ال بن الزبي ـ رضي ال عنهما ـ هدم الكعبة، وبناها على قواعد إبراهيم؛ لن
 السبب الذي منع الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م من بنائها على قواعد إبراهيم قد زال، وتوطد اليان ف القلوب
 فهدمها وجعل يأت بالناس، ويشهدهم على الساسات الول الت هي قواعد إبراهيم، وبناها على قواعد إبراهيم

ـ عليه الصلة والسلم ـ، وجعل لا بابي بابا. يدخل الناس منه وبابا. يرجون منه.
 ث إنا هدمت ف عهد عبد اللك بن مروان وأعيدت على ما كانت عليه ف الاهلية، بعد أن استشهد عبد

ي ـ رضي ال عنهما ـ[( بن الزب عد إبراهيم فاستشار245ال   )] ولا تول الرشيد أراد أن يعيدها على قوا
 بذلك العلماء، فقالوا: ل تعل بيت ال ملعبة للملوك، كلما مhلeكh مhلgك� قال أغي إل كذا، فتركه وبقي على ما

هو عليه إل الن، والمد ل.
من جر  من دون جدار ال بة، وإن طاف  ستيعاب الكع صح الطواف لعدم ا جر ل ي  فإذا طاف على جدار ال

الداخل، ل يصح من باب أول.



 وظاهر كلم الؤلف ـ رحه ال ـ أنه لو طاف على جدار الجر الذي ليس من الكعبة ل يصح؛ لنه يثبت
 تبعا. ما ل يثبت استقلل.، ولن التمييز بي الانب الداخل ف الكعبة والارج منها فيه شيء من الصعوبة؛ لن
 الجر ليس كله من الكعبة، فليس من الكعبة إل مقدار ستة أذرع وشيء، وقربه بعضهم فقال: إذا ابتدأ النناء

من الجر يكون خارج الكعبة، ومن الستوي يكون داخل الكعبة.
 وعليه فنقول: إنه ل يصح الطواف على جدار الجر ولو على الانب الارج من الكعبة؛ فيكون هذا الزائد

تابعا. للصل.
نه ل هو عريان، فإ ستر العورة، فلو طاف و هو  من شروط الطواف و  قوله: «أو عريان» ، إشارة إل شرط 
ن العام ـ يع عد العام مشرك  يج ب ف الناس أن ل  يه وسل¾م: «أن ينادي  صل¾ى ال عل نب  فه؛ لمر ال  يصح طوا

 )]، اللهم إل أن يكون لضرورة، فإن طاف وهو عريان ل يصح؛246التاسع ـ ول يطوف بالبيت عريان»[(
 لنه طواف منهي عنه، وإذا كان منهيا. عنه، فقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا

)].247فهو رد»[(
 وكان الناس ف الاهلية إن حصلوا على ثياب من قريش أخذوها عاريwة، أو شراء، أو هدية، فطافوا با، وإل
ها فل نطوف نا؛ لنا ثياب عصينا ال في  فل، على أن بعض العرب، وإن كانوا من قريش يقولون ل نطوف بثياب

با، نقول: إذا طفتم عراة فهي ثياب عصيتم ال با، أي: بلعها.
وكانت الرأة تأت فتطوف عارية، وتضع يدها على فرجها، وترتز ف الطواف وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله
وما بدا منه فل أحله

أي: ما بدا منه فل أحل لحد أن ينظر إليه، وهذا من الهل.
أما ف السلم ـ ول المد ـ فل يطوف بالبيت عريان، ومن العلوم أنه ل أحد يطوف خالعا. ثيابه.

 لكن قد يطوف وهو ل يستر الستر الواجب بأن تكون عليه ثياب رقيقة، وعليه سراويل ل تصل إل الركبة،
 فيطوف فل يصح طوافه؛ لنه ل يستر عورته؛ إذ ل بد من ستر ما بي السرة والركبة بالنسبة للرجال، أما النساء

فحكم سترها ف الطواف كحكم سترها ف الصلة.
بل متنجسا.، والتنجس أي: سان ل يكن أن يكون نسا.   قوله: «أو نس ل يصح» يعن متنجسا.، وإل فالن
هر الثوب والبدن، فلو هو أن يكون طا صحة الطواف و من شروط  سة، وهذا إشارة إل شرط  صابته نا  الذي أ

طاف وعلى ثوبه أو بدنه ناسة فإن الطواف ل يصح، والدليل على ذلك ما يلي:



أول.: أن الطواف بالبيت صلة عند المهور، فكما ل تصح الصلة مع النجاسة فكذلك الطواف.
ي مر بتطه سجود، فإذا أ كع ال ي، والر ي، أو العاكف ي، والقائم ته للطائف ي بي مر بتطه  ثانيا.: ولن ال تعال أ
يل أن يطوف من باب أول، وعلى هذا فل  به  قة  سه التعل ي ملب نه، فتطه صل ع هو منف  مكان الطائف الذي 

بثوب نس، أو يطوف وهو متنجس البدن، بل ل بد أن يغسل النجاسة، من ثوبه وبدنه.
يث قال: قض الوضوء، ح ف نوا سبق  با   Àما إذا طاف مدثا. اكتفاء ـ  حه ال  ـ ر كر الؤلف  سألة: ل يذ  م
 «ويرم على الدث مس الصحف، والصلة، والطواف» ، وعلى هذا فيشترط ف الطواف الطهارة من الدث

الصغر والكب، وهذا مذهب المهور، واستدلوا بالت:
] .125أول.: قوله تعال: {{أeن¼ طeهlرhا بhي¢تgي لgلط�ائgفgيh وhال¼عhاكgفgيh وhالر�ك�عg الس�ج8ودg}} [البقرة: 

)].248ثانيا.: حديث ابن عباس رضي ال عنهما: «الطواف بالبيت صلة إل أن ال أباح فيه الكلم»[(
 ثالثا.: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لعائشة رضي ال عنها: «افعلي ما يفعل الاج غي أن ل تطوف بالبيت

)].249حت تطهري»[(
 رابعا.: قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ حي أراد أن ينفر فقيل له: إن صفية قد حاضت ـ: «أحابستنا هي؟»،

)].250قالوا: إنا قد أفاضت، قال: فانفروا»[(
نه ل يشترط الوضوء للطواف، وأجاب عن هذه الدلة بأن قوله:  وذهب شيخ السلم ـ رحه ال ـ إل أ

 «الطواف بالبيت صلة إل أن ال أباح فيه الكلم» ل يصح مرفوعا. إل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لن
صوليي ند ال ستثناء ع يه الكلم» وال صلة إل أن ال أباح ف يت  ظه: «الطواف بالب ستقيم، لن لف مه ل ي  عمو
ف ستثناة داخلة  ي ال صور غ ية ال يء دل ذلك على أن بق نه ش ستثن م يء وا نه إذا جاء ش  معيار العموم، أي: أ
 الستثن منه، فيكون عاما. إل ف الصورة الستثناة، وهنا ل يصح أن يقال: إن الطواف بالبيت صلة ف كل شيء

إل الكلم؛ وذلك لنه يالف الصلة ف أشياء كثية سوى الكلم.
فمن ذلك: أنه ل يشترط فيه القيام، والصلة يشترط فيها القيام، أي: لو طاف يزحف فإن طوافه صحيح.

ومن ذلك: أنه ل يشترط له تكبي، والصلة يشترط لا تكبية الحرام.
ومن ذلك: أنه ل يشترط له استقبال القبلة، بل ل بد أن يكون البيت عن يساره.

ومنها: أنه ل تشترط فيه القراءة ل الفاتة، ول غيها، بل ل يسن فيه أن يقرأ الفاتة بعينها وسورة معها.
ومنها: أنه ليس فيه ركوع ول سجود، ول يب فيه تسبيح.

ومنها: أنه يوز فيه الكل والشرب، والصلة ل يوز فيها الكل والشرب.



ومنها: أنه ل يبطله الضحك، والصلة يبطلها الضحك.
ومنها: أنه ل تشترط فيه الوالة على رأي كثي من العلماء، والصلة تشترط فيها.

 ولو أنك تأملته لوجدت أنه يالف الصلة ف أكثر الحكام، وكلم الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ ل
بد أن يكون منضبطا.، ول ينتقض بصورة من الصور، فل يصح مرفوعا.؛ بل هو موقوف على ابن عباس من قوله.

فالصواب أن الطواف بالبيت ليس صلة، بل هو عبادة مستقلة كالعتكاف تاما..
عد الطواف مباشرة ول ي ب صلى ركعت نه  يل أ سل¾م طاف طاهرا. بدل يه و صل¾ى ال عل نب   فإن قال قائل: إن ال
من أن يكون على غي سان ف الطواف على طهارة خيا.  كر أن يكون الن عم، نن ل نن نا: ن نه توضأ؟ قل قل أ  ين
 طهارة، لنه ذكر وعبادة فينبغي أن يتطهر لا؛ ولذا قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م للرجل الذي سلم عليه ول

 )]، فل شك أن الوضوء ف الطواف أفضل251يرد عليه حت تيمم قال: كرهت أن أذكر ال إل على طهر [(
وأحوط.

فإن قيل: وقول ابن عباس أل يكون حجة؟
هو يه مال ف يه مال، فإن كان للرأي ف كن للرأي ف فع إذا ل ي كم الر صحاب يكون له ح  فالواب: أن قول ال

موقوف وللعلماء خلف مشهور ف قول الصحاب هل يكون حجة أو ل.
 ] ، فهذا125وأما الستدلل بقوله تعال: {{أeن¼ طeهlرhا بhي¢تgي لgلط�ائgفgيh وhال¼عhاكgفgيh وhالر�ك�عg الس�ج8ودg}} [البقرة: 

يه وسل¾م بصب الاء على نب صل¾ى ال عل مر ال سة أيضا.، كما أ من الشرك وأهله، ومن النجا يت  مر بتطهي الب  أ
 مكان ناسة العراب ف مسجد الدينة، فل يلزم من وجوب تطهيه من البث، أن يب على الطائف بالبيت أن
 يكون طاهرا. من الدث؛ لنه لو لزم من ذلك لقلنا يب على النسان أن يتطهر لدخول السجد الرام، وإن ل
من ل ـ: «الؤ سلم  صلة وال يه ال ـ عل سول   يرد الطواف، ولو كان كذلك أيضا. لكان مناقضا. لقول الر

)]، ولو كان كذلك لوجب على العتكف أن يكون طاهرا. من الدث.252ينجس»[(
 وأما حديث عائشة، وحديث صفية ـ رضي ال عنهما ـ فليست العلة عدم الطهارة، وإنا العلة عدم جواز
جح أن الرأة إذا ف الطواف، ولذا كان القول الرا ستلزم وجوب الطهارة  سجد، وهذا ل ي ف ال  مكث الائض 
سجد بأن يس ال نه تنج شى م ما ي قى  كن تتو ها كان ذلك جائزا.، ل ف حال حيض ضة   اضطرت إل طواف الفا

تستثفر، أي: تعل ما يفظ فرجها؛ لئل يسيل الدم فيلوث السجد.
ها بل شك أفضل نه ل يشترط ف الطواف الطهارة من الدث الصغر، لكن يه النفس أ  وهذا الذي تطمئن إل
كن ف ذلك، ل فة جهور العلماء  سان لخال با الن يل  غي أن  يه وسل¾م، ول ينب نب صل¾ى ال عل بع لل  وأكمل وأت



 أحيانا. يضطر النسان إل القول با ذهب إليه شيخ السلم، مثل لو أحدث أثناء طوافه ف زحام شديد، فالقول
يه إل بعض شوط ففيه مشقة بق عل نه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ث يأت ف هذا الزحام الشديد ل سيما إذا ل ي  بأ
 شديدة، وما كان فيه مشقة شديدة ول يظهر فيها النص ظهورا. بينا.، فإنه ل ينبغي أن نلزم الناس به، بل نتبع ما
 هو السهل واليسر؛ لن إلزام الناس با فيه مشقة بغي دليل واضح منافX لقوله تعال: {{ي8رgيد8 الل�ه8 بgك}م8 ال¼ي8س¢ر

] .185وhلe ي8رgيد8 بgك}م8 ال¼ع8س¢ر}} [البقرة: 
 مسألة: الدعاء الماعي ف الطواف فيه إشكال لنه ل ينقل عن السلف فيما نعلم؛ لنه يؤذي الناس ويشغل
عه، من م يم  فت لتعل صوت خا ما إن كان ب صوت، أ بم جهوري ال سيما إذا كان الطائف   عن الدعاء الاص ل 
يم القرآن، ولكن يه فيجوز؛ لنه من جنس أخذ الجرة على تعل ما أخذ الجرة عل به بأس، وأ  فأرجو أل يكون 

بعضهم يتخذ هذا مهنة ووسيلة لخذ أموال الناس.
 مسألة: الذين يطوفون على السطح فإذا بلغوا السعى ضاق الطاف فبعضهم ينل إل السعى، فهل نقول: إن

هؤلء طافوا جزءا. من الشوط خارج السجد لن السعى ليس من السجد؟
نك، يق والض هو الض لم ذلك  جب  كن إن كان الذي أو سجد، ول نم طافوا خارج ال عم نقول إ  الواب: ن

والناس متلصقون فنرجو أن يكون ذلك مزئا. على ما ف ذلك من الثقل، ولكن للضرورة.

.gامeقeال hل¼فhخ gيhتhك¼عhي رoلhي8ص wث}م
 قوله: «ث يصلي ركعتي خلف القام» ، أي: بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتي خلف القام، لفعل النب
{{Ëل¾ىhم8ص hيمgاهhب¢رgإ gامeقhن¢ مgوا م{ذgخwاتhو}} :غي إذا تقدم إل القام أن يقرأ قول ال تعال يه وسل¾م، وينب  صل¾ى ال عل

 )]، لجل أن يشعر بفائدة عظيمة وهي أن فعله253] كما قرأها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(125[البقرة: 
 لذه العبادة كان امتثال. لمر ال ـ عز¦ وجل ـ حت تتحقق بذلك النابة إل ال ـ سبحانه وتعال ـ، والذل

لوامره.
يه ـ يه السلم ـ وهو معروف، وسي مقاما.؛ لنه قام عل  وقوله: «خلف القام» ، أي: مقام إبراهيم ـ عل

عليه الصلة والسلم ـ حي ارتفع بناء الكعبة ليبن مgن فوقه.
بل به الناس ق سح  ما يتم سني، وكثرة  كن لطول ال جر، ل ف هذا ال يه كان بيlنا.  ضع قدم يل: إن مو قد ق  و

السلم زال موضع القدمي وقال بعضهم: إن أثر القدم ل يز8ل؛ لن أبا طالب يقول ف لميته الشهورة:
وموطئ إبراهيم ف الصخر رطبة



على قدميه حافيا. غي ناعل
 واختلف الؤرخون أين مكان هذا القام ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، هل هو لصق بالكعبة، أو هو ف

مكانه الن؟
 فمنهم من قال: إنه لصق بالكعبة، وأن الذي قدمه إل هذا الكان عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ من

أجل التوسعة على الطائفي.
ومنهم من قال: بل هذا مكانه، وليس عندي شيء يفصل بي القولي.

{{Ëل¾ىhم8ص hيمgاهhب¢رgإ gم يم، فقرأ {{وhاتwخgذ}وا مgن¢ مhقeا ث تقدم إل مقام إبراه يل: « ثه الطو ف حدي  فإن قول جابر 
 يتمل أنه تقدم من منتهى الطواف وهو الجر إل مكان القام، وهو خلف باب الكعبة، ويتمل أنه تقدم إليه ف

مكانه الن.
نا فيما لو احتجنا إل  فإذا قلنا: إن مكانه الاضر هو مكانه ف عهد رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، فهل ل

تأخيه ليتسع الطاف أن نؤخره؟
قد ف ذلك مال، ف مر فللجتهاد  ث أخره ع بة،  صقا. بالكع نه كان ل نا: إ في، وإذا قل نه توقي  الواب: ل؛ ل
 نقول بواز تأخيه إذا دعت الضرورة إل ذلك، وقد نقول بالنع لن أمي الؤمني عمر له سنة متبعة، لكن القول
 بالواز أول ول يناف ما سنه أمي الؤمني من حيث العن؛ لنه زحزحه عن مكانه من أجل توسعة الطاف، فإذا

زحزحناه عن مكانه لذلك فقد وافقنا أمي الؤمني من حيث العن.
ما وإن كان صل ب سنة ت من القام، وأن ال نو  ما الد نه ل يشترط فيه مه أ هر كل  وقوله: «خلف القام» ظا

مكانما بعيدا. عن القام، وهو كذلك.
مع كثرة حركته من القام  ي أن يصلي قريبا.  نه إذا دار المر ب من القام كان أفضل، إل أ ما قرب   ولكن كل
 لرد الارين بي يديه أو مع التشويش فيمن يأت ويذهب، وبي أن يصلي بعيدا. عن القام ولكن بطمأنينة، فأيهما

أفضل؟
سبق، وعلى هذا فلو ما  نا ك ما يتعلق بكا ما يتعلق بذات العبادة أول بالراعاة  ضل؛ لن  ن أف  الواب: الثا
 تأخر النسان إل ما حول السعى، وصلها فقد أتى بالسنة، ولكن الفضل أن يراعي أن يكون القام بينه وبي

البيت.
 مسألة: ل يذكر الؤلف ـ رحه ال ـ ماذا يقرأ ف هاتي الركعتي؛ لن الكتاب متصر، لكن جاءت السنة

ه8 أeحhد� *}}[( ية: {{ق}ل¼ ه8وh الل� نe *}}، والثان هhا ال¼كeافgر8و ف الول: {{ق}ل¼ يhاأeي� نه يقرأ  سورتا254بأ ما   )]، لن



 الخلص، فـ«قل يا أيها الكافرون» فيها إخلص القصد، و«قل هو ال أحد» فيها إخلص العقيدة، فالتوحيد
ف «قل هو ال أحد» توحيد علمي عقدي، وف «قل يا أيها الكافرون» عملي إرادي.

جل من أ ما؛ وذلك  سنة جاءت بتخفيفه كن ال صار ل ما مراعاة للخت يف فيه كم الطالة والتخف كر ح  ول يذ
تلية الكان لن أراد أن يصليهما.

ºص¢لeف

hي¢تhى البhرhى يwتhاه8 حeر¢قhيeف gهgابhن بgا مeفwل الصgخ¢ر8ج8 إhيhو ،hرhجeم8 الgلhس¢تhي wث}م
 قوله: «ث يستلم الجر» ، أي: بعد الصلة يعود خلف القام ويستلم الجر، كما ثبت ذلك عن النب صل¾ى

)].255ال عليه وسل¾م[(
سن له نه ل ي سعى فإ من طاف طوافا. مردا. ول ي8رد أن ي ما  سعى، وأ لن أراد أن ي ستلم الجر  هر أن ا  والظا
سل�م، وإذا غادر اللس تى إل اللس  نه إذا أ من ملس، فإ لن قام  يع  جر كالتود ستلم للح ستلمه، وهذا ال  ا

سلم.
سر أن بل إن تي يه،  ف هذه الرة، ول الشارة إل قبيله  سن ت يه فل ي ستلم، وعل سوى ال كر الؤلف   ول يذ

يستلمه فعل، وإل انصرف من مكانه إل السعى.
 قوله: «ويرج إل الصفا من بابه» ، أي: من باب الصفا لنه أيسر، وكان السجد الرام فيما سبق له أبواب

دون السعى، أي: أن حدوده دون السعى، وله أبواب يرج الناس منها.
سن إذا ـ ماذا ي حه ال  ـ ر كر الؤلف  بة، ول يذ يت» أي الكع ت يرى الب صفا «ح  قوله: «فيقاه» أي: ال
صفا أن يقرأ: {{إgن� الصwفeا وhال¼مhر¢وhةe مgن¢ شhعhائgر من ال نا  سن إذا د كن ي صر، ول صفا؛ لن الكتاب مت من ال  قرب 

به[(158الل�ه}} [البقرة:  با بدأ ال   )]، وتلوة هذه الية كتلوة {{وhاتwخgذ}وا مgن¢ مhقeامg إgب¢رhاهgيم256] أبدأ 
م8صhل¾ى}}.

أي: أن النسان يشعر بأنه يفعل ذلك طاعة ل، وامتثال. لمره ـ سبحانه وتعال ـ.
 )] فيستقبلها، ظاهره ل يصعد أكثر من ذلك257وقوله: «فيقاه» : أي: يرقى الصفا، حت يرى الكعبة[(

لكن لو خاف من الزحام فصعد أكثر فحسن.



وي8كeبlر8 ثeلeثا.، وhيhق}ول} مhا وhرhدh، ث}مw يhن¢زgل} مhاشgيا. إgلeى
....العhلeمg الوwلg، ث}مw يhس¢عhى شدgيدا. إgلeى الخر 

 قوله: «ويكب ثلثا.، ويقول ما ورد» ، أي: يقول ال أكب وهو رافع يديه كرفعهما ف الدعاء ثلث مرات،
 ويقول ما ورد ومنه: ل إله إل ال وحده ل شريك له، له اللك، وله المد، وهو على كل شيء قدير، ل إله إل
 ال وحده، أنز وعده، ونصر عبده، وهزم الحزاب وحده، ث يدعو با أحب، ث يعيد الذكر مرة ثانية، ث يدعو

)]، وينل متجها. إل الروة.258با أحب ث يعيد الذكر مرة ثالثة[(
ما ج8عل علمة، وهو الشيء الشاخص البيlن ومنه سي  قوله: «ث ينل ماشيا. إل العhلeم الول» ، العhلeم يعن 
ف هذا الكان حن] ، وكان  بل علما.، قال ال تعال: {{وhلeه8 ال¼جhوhارg ال¼م8ن¢شhآت8 فgي ال¼بhح¢رg كeالÊع¢لeمg *}} [الر  ال

عمود أخضر، ول يزال موجودا. إل الن، وقد ازداد وضوحا. بالنوار الت تيط بذا الكان.
ي: علما. جنوبيا.، وعلما. شاليا.، فالذي يلي صفا، لن هناك علم ن الذي يلي ال  وقوله: «إل العلم الول» يع

الصفا جنوب، والذي يلي الروة شال.
 قوله: «ث يسعى شديدا. إل الخر» ، «شديدا.» صفة لوصوف مذوف، والتقدير سعيا. شديدا.، والسعي هنا
 بعن الركض، فيسعى سعيا. شديدا. بقدر ما يستطيع، لكن بشرط أل يتأذى أو يؤذي، فإن خاف من الذية عليه،
سعي نه ال سقط ع هن  ساء ياف علي عه ن سر له، وكذلك لو كان م ما تي سع بقدر  مش، ولي  أو على غيه فلي

الشديد.
والدليل على ذلك فعل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، فإنه كان يسعى حت تدور به إزاره من شدة السعي[(

259.[(
فإن قال قائل: ما الكمة ف كونه يسعى سعيا. شديدا. بي العلمي.

ف الغالب يكون نازل. ويكون رخوا. رمليا طر، والوادي  سيل م ف هذا الكان واد، أي م نه كان   فالواب: أ
فيشق فيه الشي العادي، فيكض ركضا.

يه ـ عل يم  ها إبراه لا خل�ف ـ  ها  ـ رضي ال عن نا  ساعيل، فإ سان حال أم إ كر الن سعي أن يتذ صل ال  وأ
 الصلة والسلم ـ هي وابنها ف هذا الكان، وجعل عندها، سقاءÀ من ماء، وجرابا. من تر، فجعلت الم تأكل
 من التمر وتشرب من الاء، وتسقي اللب لولدها، فنفدh الاء ونفد التمر، فجاعت وعطشت، ويبس ثديها، فجاع
ها الصفا فذهبت إل الصفا، وجعلت ها الشفقة، فرأت أقرب جبل إلي  الصب، وجعل يتلوى من الوع، فأدركت
 تتحسس لعلها تسمع أحدا.، ولكنها ل تسمع، فنلت إل التاه الثان إل جبل الروة، ولا هبطت ف بطن الوادي



سمع يت لت ها، ورق من مشاهدة ابن صعد لتتمكن  ت ت سعيا. شديدا.، ح سعى  ها، فجعلت ت عن مشاهدة ابن  نزلت 
 وتتحسس على الروة، ول تسمع شيئا.، حت أتت هذا سبع مرات، ث أحست بصوت، ولكن ل تدري ما هو،
 فإذا جبيل نزل بأمر ال ـ عز¦ وجل ـ، فضرب بناحه أو برجله الرض مكان زمزم الن، فنبع الاء ف الال،
سل¾م: يه و صل¾ى ال عل نب  فد، قال ال سرب وين فت أن يت جر الاء، وخا  ففرحت بذلك فرحا. شديدا.، وجعلت ت
 «يرحم ال أم إساعيل لو تركت زمزم لكان عينا. معينا.» ، ولكن من رحة ال ـ عز¦ وجل ـ أنا حجرته، ولو

 كان عينا. معينا. لصار فيه ضيق على الناس؛ لن هذا الكان صار مسجدا.، وشربت من هذا الاء، وصار هذا الاء
لا شرب له»[( سل¾م: «ماء زمزم  يه و صل¾ى ال عل نب  طش260شرابا. وطعاما.، ولذا قال ال ته لع  )]، إن شرب

كة، فتعجبوا أن تكون الطيور هم مروا ب من جر لا قوما.  يأ ال  عت، ودرwت على الولد، وه يت، ولوع شب  رو
ف هذا يه ماء، ول يكونوا على عهدX باء  كن أن تأوي إل هذا الكان إل وف  تأوي إل هذا الكان، وقالوا: ل ي
صحيح البخاري[( ف  صة مطولة  هم، والق مه، فنلوا عند ساعيل وأ هة فوجدوا إ نو هذه ال الكان، فجاءوا 

)]، وفيها قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فلذلك سعى الناس» .261
يه كن ف يه واد، ل يس ف سعيا. شديدا. إذا وصلوا هذا الكان، والن ل سعون  ف كون الناس ي سبب  هو ال  فهذا 

علمة على هذا الوادي وهو هذا العلم الخضر.
نا سلم ـ، وثانيا.: حال هذه الرأة وأ يه الصلة وال سنة الرسول ـ عل ستحضر أول.:  سعى ي سان إذا   فالن
 وقعت ف شدة عظيمة حت أناها ال، فأنت الن ف شدة عظيمة من الذنوب فتستشعر أنك تتاج إل مغفرة ال
 ـ عز¦ وجل ـ كما احتاجت هذه الرأة إل الغذاء، واحتاج ولدها إل اللب، وقد قرأ النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 )]، ليشعر نفسه أنه إنا طاف262حي أقبل على الصفا: «إن الصفا والروة من شعائر ال» أبدأ با بدأ ال به[(
 بالصفا والروة؛ لنما من شعائر ال ـ عز¦ وجل ـ ولذلك ل تقرأ هذه الية إل إذا أقبل على الصفا حي ينتهي

من الطواف وأما بعد ذلك فل تقرأ.
مسألة: إذا سعى هو وزوجته ووصل إل العلم الخضر فهل يسعى سعيا. شديدا. وزوجته معه؟

الواب: ل يسعى سعيا. شديدا.، ل سيما ف أيام الواسم والزحام فإنه لو سعى ضيعها.
نه إذا كان أصل سعينا بي العلمي سعي أم إساعيل وهي امرأة، فلماذا ل نقول: إن  لكن هنا إشكال وهو أ

النساء أيضا. يسعي؟
الواب: من وجهي :

الول: أن أم إساعيل سعت وحدها ليس معها رجال.



 الثان: أن بعض العلماء كابن النذر حكى الجاع على أن الرأة ل ترمل ف الطواف ول تسعى بي العلمي،
وعليه فل يصح القياس؛ لنه قياس مع الفارق ولخالفة الجاع إن صح.

ث}مw يhم¢شgي وhيhر¢قeى الeر¢وhةe وhيhق}ول} مhا قeاله عhلeى الصwفeا، ث}م يhن¢زل} فeيhم¢شgي
فgي مhو¢ضعg مhشيgهg، وhيhس¢عhى فgي مhو¢ضgعg سhع¢يه إل الصwفeا يhف¼عhل} ذeلgكh سhب¢عhا.،

ذeهhاب8ه8 سhع¢يةº، وhرhج8و8ع8ه8 سhع¢يhةº، فeإgن¼ بhدhأ بالeر¢وhةg سhقeطe الشwو¢ط} الÊوwل}.
 قوله: «ث يشي ويرقى الروة ويقول ما قاله على الصفا، ث ينل فيمشي ف موضع مشيه، ويسعى ف موضع
 سعيه إل الصفا يفعل ذلك سبعا.، ذهابه سعية، ورجوعه سعية» ، أي: فليس السعي دورة كاملة، بل نصف دورة

من الصفا إل الروة سعية، ومن الروة إل الصفا سعية أخرى.
 وقوله: «ويرقى الروة» ليس بشرط، وإنا الشرط أن تستوعب ما بي البلي، ما بي الصفا والروة، فما هو

الذي يب استيعابه؟
من نه  مر فإ عد مكان ال ما ب ما  عل مرا. للعربات، وأ مر الذي ج حد ال ستيعابه حده  يب ا  الواب: الذي 
 الستحب، وليس من الواجب، فلو أن النسان اختصر ف سعيه من حد مر العربات لجزأه؛ لن الذين وضعوا

مر هذه العربات وضعوها على أن منتهاه من النوب والشمال هو منتهى السعى.
سقط نه ي صفا، فإذا بدأ بالروة فإ نه يشترط أن يبدأ بال سقط الشوط الول» ، ل  قوله: «فإن بدأ بالروة 

الشوط الول ويلغيه، كما لو بدأ بالسجود ف الصلة، قبل الركوع فإنه يسقط ول يعتب.
 وظاهر كلمه ولو كان ابتداؤه بالروة عمدا.، وفيه نظر والول أن يبطل جيع سعيه لنه متلعب وعلى غي
أمر ال ورسوله، وقد ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد» [(

263.[(
 مسألة: ل يذكر الؤلف اشتراط النية، فالنية ف السعي كالنية ف الطواف، وقد سبق أن القول الراجح أنه ل

يشترط له نية؛ لن النسك الذي هو فيه يعي أنه للعمرة أو الج، وكذلك نقول ف السعي.
والؤلف ـ رحه ال تعال ـ أتى بالسعي بعد الطواف، فهل يشترط أن يتقدمه طواف؟

الواب: نعم يشترط، فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف؛ لنه وقع ف غي مله.
 فإن قال قائل: ما تقولون فيما صح عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه سئل، فقال له رجل: سعيت قبل

)]؟264أن أطوف قال: «ل حرج»[(



فالواب: أن هذا ف الج، وليس ف العمرة.
فإن قيل: ما ثبت ف الج ثبت ف العمرة إل بدليل؛ لن الطواف والسعي ف الج وف العمرة كليهما ركن؟

 فالواب: أن يقال: إن هذا قياس مع الفارق؛ لن الخلل بالترتيب ف العمرة يل با تاما.؛ لن العمرة ليس
يه عل ف لج تف يه شيئا.؛ لن ا ثر ف لج ل يؤ ف ا يب  صي، والخلل بالترت سعي، وحلق أو تق ها إل طواف، و  في

خسة أنساك ف يوم واحد، فل يصح قياس العمرة على الج ف هذا الباب.
 >;ـ أنه أجاز تقدي السعي على الطواف ف146ويذكر عن عطاء بن أب رباح عال مكة ـ رحه ال&#

العمرة، وقال به بعض العلماء.
وذهب بعض أهل العلم إل أنه يوز مع النسيان أو الهل، ل مع العلم والذكر.

gهgع¢رhن¢ شgم hرwصeه8 قhعhم hد¢يhه eعا. لlتhمhم8ت eانeن¼ كgإ wة} ث}مeالhة وال}وhارhتlة} والسhارhالط�ه gي¢هgن� فhت8سhو
.eةhيgل¼بwالت hعeطeق gافhي الط�وgف hعhرhا شeذgع8 إlتhمhوال}ت ،wجhا حeذgل� إhوإل� ح ،eل�لhحhوت

جس أيضا.[( من الدث والن يه الطهارة» ، أي:  سن ف هو265قوله: «وت سعى و سعى مدثا.، أو   )]، فلو 
جنب، أو سعت الرأة وهي حائض، فإن ذلك مزئ، لكن الفضل أن يسعى على طهارة.

هر، كر أن يكون على ط ف الذ صل  كر، وال من الذ نه  نا: ل سنة؟ قل يل على أن هذا  ما الدل  فإن قال قائل: 
ولن هذا هو الظاهر من حاله صل¾ى ال عليه وسل¾م، لنه لا انتهى من الركعتي شرع ف السعي مباشرة.

 قوله: «والستارة» ، أي: ي8سن فيه ستر العورة، ومن العلوم أن النسان ل يكن أن يسعى عريانا. ع8ريا. كامل.،
يه من ورائه البشرة، أو يكون ف عد التحلل الول خفيفا. ترى  حج ب سعيه لل ف  صه  با يكون إزاره أو قمي كن ر  ل

خرق ترى من ورائه العورة، ففي هذه الال سعيه صحيح؛ لن الستر فيه سنة.
ف سعى الشوط الول  يس ذلك بشرط، فلو  ية، ول سن أن تكون الشواط متوال  قوله: «والوالة» ، أي: ي8
 أول النهار، وأت ف آخر النهار فسعيه صحيح، لكنه خلف السنة، ولو سعى الشوط الول ف الساعة الواحدة،
بع ف الساعة الرابعة، والامس ف الساعة الامسة، ثة، والرا ية، والثالث ف الساعة الثال  والثان ف الساعة الثان

والسادس ف الساعة السادسة، والسابع ف الساعة السابعة، لكان سعيه صحيحا.، لن الوالة سنة.
ن تن إل هذا الع ف الروض عبارة الا صرف الشارح  ث  من  يه شرط كالطواف، و كن الذهب أن الوالة ف  ل
نا صرفها الشارح عن ظاهرها ي الطواف» ، وهذا صرف للعبارة عن ظاهرها، وإ نه وب  فقال: «تسن الوالة بي
ف جح  هو الرا حد و نه على قول وا بة الكتاب: أ ف خط ت اشترط  صاحب ال بق الذهب، لن  جل أن تطا  من أ



ف الطواف شرط، وهذا ما أن الوالة  سعي شرط، ك ف ال حد أن الوالة  هب أ ف مذ جح  حد، والرا هب أ  مذ
القول أصح، ويدل لذا القول:

يه وسل¾م سعى سعيا. متواليا.[( يه وسل¾م: «خذوا عن266أول.: أن النب صل¾ى ال عل  )]، وقال صل¾ى ال عل
)].267مناسككم»[(

ثانيا.: أن السعي عبادة واحدة فاشترط فيه الوالة كالصلة والطواف.
ثالثا.: أن النسان لو فرق السعي كما سبق ل يقل أحد: إنه سعى سبعة أشواط لتفريق السعي.

 لكن لو فرض أن النسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس، أو احتاج إل بول أو غائط فخرج يقضي حاجته
 ث رجع، فهنا نقول: ل حرج؛ لعموم قوله تعال: {{وhمhا جhعhلe عhلeي¢ك}م¢ فgي الدlينg مgن¢ حhرhجX}}، ولنه رويت آثار
في هذه الال لو به معلق بالسعي، ف به قل تت للضرورة، وهو حي ذها نا فا سلف ف هذا؛ ولن الوالة ه  عن ال

قيل بسقوط الوالة لكان له وجه.
مسألة: لو أقيمت صلة الفريضة ف أثناء الطواف؟ نقول: اختلف العلماء ف هذا:

 فمنهم من قال: إن كان الطواف نفل. قطعه وصلى لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا أقيمت الصلة، فل
بة» [( صلى268صلة إل الكتو عه و ضة قط مت الفري حق بالنافلة، فإذا أقي  )]، وأعلى أحوال الطواف أن يل

الفريضة ث بن، وأما إن كان فرضا. فإنه يستمر ف الطواف ولو فاتته صلة الفريضة.
كن طه ول حرج، ل ي أشوا طع الوالة ب عه، ويق نه يوز أن يقط ست بشرط وأ  وقال آخرون: إن الوالة لي
يل على ما دل الدل ها لتكون عبادة واحدة إل  ي أجزائ تب الوالة ب غي أن نعلم أن العبادة الواحدة   الذي ينب

جواز التفريق، والقول الراجح ف مثل أنه إذا أقيمت صلة الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلة.
 فإذا قطعه ـ ولنفرض أنه قطعه حي حاذى الجر ـ فإذا قضيت الصلة هل يبدأ الطواف من الكان الذي

قطعه فيه أو يبدأ الطواف من جديد؟
نه ل جح أ يد، والقول الرا من جد بد أن يبدأ الشوط  نه ل  هب أ من الذ ف هذا، فالشهور   اختلف العلماء 
نا لو نا رده؛ لن يب علي قع مزئا. ل  ما و قع مزئا. و بل الوقوف و ما ق قف، لن  يث و من ح نه يبدأ   يشترط وأ

أوجبنا رده لوجبنا على النسان العبادة مرتي وهذا ل نظي له.
مسألة: صلة النازة هل يقطع الطواف من أجلها؟

الظاهر نعم؛ لن صلة النازة قصية فل يكون الفاصل كثيا. فيعفى عنه.



عه قصر ساعي متمتعا. ل هدي م ث إن كان ال من شعره» ، أي:  عه قصر   قوله: «ث إن كان متمتعا. ل هدي م
عه يه وسل¾م قال: «من كان م نب صل¾ى ال عل بن عمر أن ال من اللق لديث ا نا أفضل   من شعره، والتقصي ه
 هدي فإنه ل يل من شيء حرم عليه حت يقضي حجه، ومن ل يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والروة،

)]، ومن أجل أن يتوفر اللق للحج.269وليقصر وليحل» [(
 وظاهر هذا التعليل أنه لو قدم مكة مبكرا. ف شوال مثل.، فإن اللق ف حقه أفضل؛ لنه سوف يتوفر الشعر

للحلق ف الج.
عي سل¾م: «لول أن م يه و صل¾ى ال عل نب  يل؛ لقول ال نه ل  عه هدي، فإ عه» فإن كان م  وقوله: «ل هدي م

)].270الدي لحللت معكم»[(
 وظاهر كلم الؤلف أنه يكن أن يتمتع مع سوق الدي؛ لنه قال «متمتعا. ل هدي معه» ، ولكن كيف يكن
 أن يتمتع، وقد ساق الدي، ومن ساق الدي ل يل إل يوم العيد {{حhتwى يhب¢ل}غe ال¼هhد¢ي8 مhحgل�ه8}}؟ يقولون ف هذه

الصورة: إذا طاف وسعى أدخل الج أي: أحرم بالج بدون تقصي، وهل يكون قارنا. ف هذه الال؟
 الواب: يقولون: ليس بقارن، ولذا يلزمونه بطواف وسعي ف الج، كما طاف وسعى ف العمرة، ولو كان
يه التحلل بي العمرة يه فيلغز بذه السألة فيقال: متمتع حرم عل  قارنا. لكفاه السعي الذي كان عند قدومه، وعل

والج فما الواب؟
الواب: أنه متمتع ساق الدي.

ما من أمري  ستقبلت  سل¾م: «لو ا يه و صل¾ى ال عل نب  تع لقول ال نع التم ساق الدي امت نه إذا  صواب أ  وال
 )]، وعلى هذا فليس أمام سائق الدي إل القران أو الفراد.271استدبرت ما سقت الدي ولحللت معكم»[(

به السنة: أن يكون متمتعا. ل نه إذا كان معه الدي ل يل وهو متمتع صار هذا نسكا. رابعا. ل تأت  نا: إ  وإذا قل
يل بي العمرة والج فهذا ل نظي له، وعلى هذا فقوله ـ رحه ال ـ «ل هدي معه» مبن على قول ضعيف.

قوله: «وتلل» ، أي: من عمرته فحل له كل شيء حت النساء.
صور، أي: بأن كان مفردا.، أو قارنا.، أو متمتعا ها ثلث  خل في مة «إل» يد حج» كل حل إذا   قوله: «وإل 
 ساق الدي على القول بصحة هذه الصورة فيحل إذا حج يعن إذا جاء وقت الل ف الج؛ لتعذر الل منه قبل

أن يبلغ الدي مله.



بل نا تكون ق ية إ ف الركن القصود، والتلب ية» ؛ لنه شرع  طع التلب ف الطواف ق تع إذا شرع   قوله: «والتم
ية طع التلب نه يق ف الطواف فإ ية، فإذا شرع  جة إل التلب صود فل حا صل إل الق صود، فإذا و صول إل الق  الو

ويشتغل بذكر الطواف، وعموم قوله: «والتمتع» يشمل التمتع الذي ساق معه الدي.
وقيل: إن التمتع يقطع التلبية إذا دخل حدود الرم؛ لن الرم مقصوده وقد وصل إليه.

)].272وقيل: إذا رأى البيت[(
ولكن الذهب ف هذا أصح.

وعلم من قوله: «والتمتع» أن الفرد والقارن ل يقطعان التلبية، فمت يقطعانا؟
 الواب: عند رمي جرة العقبة يوم العيد؛ لنه صح عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أنه ل يزل يلب حت رمى

)]، ولنه برميه جرة العقبة شرع فيما يصل به التحلل، وهو الرمي.273جرة العقبة» [(



gةhوالع8م¢ر lجeال gةeفgاب8 صhب

ي8سhن� لgل¼م8حلoيh بgمhك�ةe الgح¢رhام8 بالeجl يhومh التwر¢ويhةg قeب¢لe الزwوالg مgن¢هhا،....
قوله: «باب صفة الج والعمرة» ، هذا هو القصود ف الناسك. 

صحة لج، والعمرة، واعلم أن ل ها ا غي أن يؤدى علي ت ينب ية ال لج والعمرة» ، أي: الكيف صفة ا  وقوله: «
العبادة شرطي:

 الول: الخلص، والثان: التابعة لرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول يكن تقق التابعة إل بعرفة صفتها
الثابتة عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.

قوله: «يسن للمحلي بكة الحرام بالج يوم التروية» .
 الل هو التمتع؛ لنه حل من إحرامه، أو من كان من أهل مكة فإنه مل؛ لنه باق ف مكة حلل.، فيسن لم

الحرام بالج يوم التروية، ل قبله ول بعده، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الجة.
صوم نه ي سابع؛ بناء على أ ف اليوم ال غي أن يرم  يد الدي، فقالوا: ينب تع إذا ل  عض العلماء التم ستثن ب  وا
بل طلوع يل أن يرم ق ضى هذا التعل لج، ومقت ف ا ها  ثة كل صوم الثل سابع؛ ليكون  من اليوم ال ثة   اليام الثل

الفجر من اليوم السابع، ولكن هذا قول ضعيف.
 والصحيح أنه ل يتقدم بالحرام عن اليوم الثامن، وما ذكروه من التعليل مقابل بقول الرسول صل¾ى ال عليه

 )]، فمن صام اليوم السابع قبل إحرامه بالج فقد صام274وسل¾م: «دخلت العمرة ف الج إل يوم القيامة»[(
يه فل وجه لتقدي الحرام بالج من حي أن يرم بالعمرة، وعل صوم  نم يوزون أن ي لج، ولذا فإ ف ا  الثلثة 
ين ل هم الذ ين حلوا  مع أن الذ صحابه  عن أ يه وسل¾م ول  صل¾ى ال عل نب  عن ال نه ل يرد  من، ل  على اليوم الثا

يسوقوا الدي، وأكثرهم فقراء، ول يرم أحد منهم قبل يوم التروية.
 وقوله: «يوم التروية» ، هو اليوم الثامن، وسي بذلك؛ لن الناس كانوا فيما سبق يتروون الاء فيه؛ لن من
 ف ذلك الوقت ل يكن فيها ماء، وكذلك مزدلفة وعرفة، فهم يتأهبون بسقي الاء للحج ف الشاعر ف هذا اليوم

الثامن.
 ومن اليوم الثامن إل الثالث عشر كلها لا أساء، فالثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر،

والادي عشر يوم القر، والثان عشر يوم النفر الول، والثالث عشر يوم النفر الثان.



 قوله: «قبل الزوال منها» ، أي: يسن أن يرم قبل الزوال من مكة، وع8لم من كلمه أنه ل يسن قبل طلوع
 الشمس، إل من مر باليقات وكان قارنا. أو مفردا.، فمت مر به أحرم من اليقات، لكن كلم الؤلف هنا ف الgلoي
نه ل ينبغي أن يؤخر الحرام عن  أنم ل يتقدمون على يوم التروية، بل ف ضحى يوم التروية، وع8لم منه أيضا. أ
ي ما ب ته  صر فا قت الع خر الحرام إل و نه إذا أ عة ال؛ ل ف طا قت  غل الو بل الزوال؛ ليش بل يرم ق  الزوال، 
 الضحى إل العصر، ولو أخره إل الغد كما يفعله بعض الناس يقول: أحرم يوم عرفة وأمشي إل عرفة، فهذا أشد

حgر¢مانا.
 والصواب أنه ل يرم من مكة بل يرم من مكانه الذي هو نازل فيه، فإن كانوا ف البيوت فمن البيوت، وإن

كانوا ف اليام فمن اليام.
 ودليل ذلك أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا فرغ من الطواف والسعي: خرج إل ظاهر مكة (البطح) ونزل

 )]، وعلى هذا فنقول: يسن أن يرم من الكان الذي هو فيه، سواء275هناك، وأحرم الناس من هذا الكان[(
ف مكة أو ف غيها.

 والعجيب أن بعض العلماء قال: يسن أن يرم من تت ميزاب الكعبة أي ف الgج¢ر لنه مصب اليزاب وهذا
 مالف لظاهر السنة، لن الصحابة أحرموا من البطح من مكانم وف هذا القول من الرج ما ل يفى، والقائل

بذا القول متهد.

...وhي8ج¢زgئ8 مgن¢ بhقيwةg الeرhمg وhيبيت8 بgمgنhى،
قوله: «ويزئ من بقية الرم» ، أي: ويزئ الحرام بالج من بقية الرم، وهل هنا فرق بي مكة والرم؟

هو حرم، ف حدود الرم ف ما دخل  كل  ية أي: البيوت، والرم  كة القر ما، فم عم هناك فرق بينه  الواب: ن
لكن ف وقتنا الن صار بعض مكة خارج الرم حيث امتدت البيوت من جهة التنعيم؛ إل الل.

 وف}هgمh من كلمه أنه ل يزئ الحرام بالج من الل، فالرم ميقات مhن¢ ف مكة ف الج، والل ميقات من
ف مكة ف العمرة.

نه ل يوز أن يرم بالعمرة من الرم، فكذلك ل يوز أن يرم بالج من الل، وهذا أحد القوال ف  فكما أ
السألة.

نه فة، فإ من عر كة وأحرم  ف م لل، وعلى هذا فإذا كان نازل.  من ا لج  كة با ف م من  يل: يوز أن يرم   وق
يزئ، وهذا هو الشهور من الذهب، والاتن مشى ف هذا على خلف الذهب.



 والراجح أنه ل ينبغي أن يرج من الرم، وأن يرم من الرم، ولكن لو أحرم من الل فل بأس؛ لنه سوف
يدخل إل الرم.

صر والغرب والعشاء هر والع صلي الظ سع، وعلى هذا في ن ليلة التا يبيت ب ن» ، أي:  يبيت ب  قوله: «و
 والفجر كلها ف من قصرا. بل جع؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يكن يمع ف من وإنا جع ف عرفة، وف

مزدلفة.
مسألة: هل هذا الكم ـ القصر والمع ـ خاص بأهل الفاق أو لم ولهل مكة؟

سخا.، شر فر ستة ع ما بلغ  سفر  سافرين، إذ أن ال سوا م نم لي جع، ل صر ول  كة ق هل م يس ل هب ل  الذ
ي كيلو، ولذلك يقولون: ل يوز ثة وثان فة ل تبلغ ثل ي كيلو، ومعلوم أن عر ثة وثان نو ثل  ومقداره بالكيلو 

لهل مكة أن يمعوا ف مزدلفة وف عرفة، ول أن يقصروا ف من.
 والصحيح أن أهل مكة كغيهم من الجاج، ولكن بشرط أن يكونوا مسافرين، أي خارجي عن مكة، وف
نم ل يقصرون ف من، وف من أحياء مكة، وحينئذX يقوى القول بأ مل يد أن من حي  مل التأ نا هذا إذا تأ  يوم
 مزدلفة وف عرفة لم الترخص برخص السفر؛ لنم مسافرون، فهم يتأهبون لسفر الج بالطعام والرحل والاء،
فة ف مزدل فة، ويمعون  فة ومزدل ن وعر ف م صرون  سل¾م يق يه و صل¾ى ال عل نب  مع ال كة  هل م  ولذلك كان أ

وعرفة، ول يأمرهم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يتموا، لكن اختلف الوضع الن.
سك، وعلى هذا القول سببه الن نا  سفر وإ سببه ال يس  لج ل ف ا هل العلم: إن القصر والمع  عض أ  وقال ب
سببه النسك يف؛ إذ لو كان  هل مكة يقصرون، ويمعون ف موضع المع، لكن هذا القول ضع من أ  الجاج 
ن، ولو كان ف م صروا  لم أن يق يل  ـ ل  يد  كن أن يكون يوم الع ـ وهذا ي ن،   لكانوا إذا حلوا التحلل الثا
 سببه النسك، لكانوا إذا أحرموا ف مكة بج أو عمرة جاز لم المع والقصر، فالقول بأنه هو النسك ضعيف

جدا.، ول ينطبق على القواعد الشرعية.

فeإgذeا طeلeعhت الشwم¢س8 سhارh إgلeى عhرhفeةe وhك}ل¥هhا مhو¢قgف� إgل� بhط¼نh ع8رhنhة
قوله: «فإذا طلعت الشمس سار إل عرفة» ، أي: من اليوم التاسع فيسي إل عرفة، وينل أول. بنمرة.

 ونرة قرية قرب عرفة، وليست من عرفة ل شك لنه إذا كان بطن عرفة ليس من عرفة فهي أبعد من بطن
عرنة.



 فإن قال قائل: باذا تيبون عن حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ قال: ث سار النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ
)]، فإن ظاهره أن نرة جزء من عرفة؟276يعن من من ـ حت أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة [(

 فالواب: أن مراد جابر ـ رضي ال عنه ـ أنه ل ينل بزدلفة كما كانت قريش تنل ف مزدلفة، فيقفون ف
شك يث: «ول ت فس الد ف ن فة، ولذلك قال  ف مزدل قف  نه ل ي ن أ فة، يع تى عر ت أ فة، فقول جابر: ح  مزدل
تى عرفة» ، فيكون هذا بيانا ية فأجاز حت أ نه واقف عند الشعر الرام كما كانت تصنع ف الاهل  قريش إل أ

لنتهى سيه، وأن منتهى سيه إل عرفة.
وهل هذا النول نزول نسك أو نزول راحة؟

سل¾م: يه و صل¾ى ال عل نب  حة؛ لن ال نه نزول را مل أ سك ويت نه نزول ن ند العلماء أ  الواب: العروف ع
)] قال: «من مناخ من سبق»[(277«ضربت له القبة ف نرة»، «ولا طلب منه أن يضرب له قبة ف من»[(

 )] ، لن من مشعر، فإقراره ضرب القبة له بنمرة ومنعه ذلك ف من يشعر بأن نرة ليست بشعر وأن278
نزوله با للراحة فقط.

عض فة الن، وب هي معرو سر، و با إن تي حة، فينل  جل الرا من أ يس  سنة ول با  كن العروف أن النول   ل
لا كان الناس يجون على البل، ما سبق،  سيما في غة، ول  حة بال نم يدون را نا أ ها، ويدثون  الجاج ينلون في

فإنم يتاجون إل الراحة.
 وينل إل أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس ركب من نرة إل عرفة، ورسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م:
 «ركب من نرة حت أتى بطن الوادي، بطن عرنة، فنل ف بطن الوادي» ، والظاهر عندي وال أعلم أن نزوله

 ف بطن الوادي؛ لن بطن الوادي ف الغالب يكون رمليا.، فيكون فيه لي وسهولة على الناس للجلوس وللصلة
با ف تلك الطبة، أن ر مه، وأعلن  من أحكا عد السلم، وشيئا. كثيا.  ها قوا غة قرر في  ث خطب الناس خطبة بلي
 الاهلية موضوع، وأن أول ربا. يضعه ربا العباس بن عبد الطلب؛ لنه عمه، وف هذا دليل على أن الربا الثابت
 ف ذمم الناس يب وضعه، ول يوز أخذه حت وإن عقد قبل إسلم العاقد، أما ما قبض من قبل من ربا، وأتى
 النسان موعظة من ال فإنه له، لكن ما بقي ف ذمم الناس فإنه ل تتم التوبة منه إل إذا تركه ول يقبضه، وتأمل

به،279قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ف هذا الوقف العظيم: «أول ربا. أضع ربا العباس» [(  )]؛ لنه قري
والاكم ل ياب أقاربه ف حكم ال، بل يبدأ بم قبل الناس، حت يعلم أنه ليس عنده ماباة ف دين ال.

 وكان عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ إذا منع الناس من شيء جع أهل بيته وقال لم: إن نيت الناس
ن وال ل تم هابوا، وإ تم وقعوا، وإن هب حم، فإن وقع ي إل الل ظر الط كم ن  عن كذا وكذا، والناس ينظرون إلي



أوتى برجل منكم وقع ف شيء ما نيت عنه الناس إل أضعفت لكانه من، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر[(
280.[(

 والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال ف هذا الوقف العظيم والمع الكبي: «أول ربا أضعه من ربانا ربا العباس
نت ممد سرقت لقطعت يدها»[( ي ال لو أن فاطمة ب  )]،281بن عبد الطلب» ، وقال ف موضع آخر: «وا

 فأقسم ـ وهو الصادق البار بل قسم ـ أنه لو سرقت فاطمة بنت ممد سيدة نساء أهل النة، وأشرف النساء
نسبا. لقطع يدها.

 وقوله: «لقطعت» ، يتمل لقطعت يدها مباشرة، ويتمل أمرت بقطع يدها، والول أبلغ ف كونه يقطع يد
ابنته إذا سرقت.

هو أن يكون يه لفلحوا، و ساروا عل ضع للحكام منهجا. لو  سل¾م ي يه و صل¾ى ال عل سول  صل أن الر  فالا
 أقاربم وحاشيتهم عندهم كسائر الناس. وبعد أن خطب الناس هذه الطبة أمر بلل.، فأذن وأقام وصلى الظهر،

ما شيئا[( سبح بينه صر، ول ي صلى الع هر282ث أقام و ي الظ مع ب بة على الذان، وال يه الط ف تقد  )]، و
عد الذان، وإل فإن ها ب نه ل يقصد بذلك صلة المعة؛ لن صلة المعة تكون الطبة في يل على أ  والعصر دل
 ذلك اليوم كان هو يوم المعة ف حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ما يدل على أن السافر ل يقيم المعة حت
 لو كان معه أهل الرض جيعا.، ث ركب حت أتى آخر عرفة من الناحية الشرقية، فوقف هناك، وكان عادته أن
 يكون ف أخريات قومه ل يكون ف التقدمي؛ لجل أن يتفقد من كان متاجا.، ولو كان موقفه ف أدن عرفة ما

يلي مكة لدفع قبل الناس، وهذا من تواضعه صل¾ى ال عليه وسل¾م وحسن سياسته.
 )]، فكأنه صل¾ى ال عليه وسل¾م يشي إل المة283وقف هناك وقال: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف»[(

نه؛ لئل يصل ف مكا سان  كل إن بل  يه وسل¾م،  صل¾ى ال عل فه الرسول   أل تكلف نفسها هذا الوقف الذي وق
الزحام والذى، فيؤذي الناس بعضهم بعضا.

فة لا حدود معرو فة  فة مكان للوقوف، وعرفات معرو كل عر نة» ، أي  طن عر قف إل ب ها مو  قوله: «وكل
عد التحري والضبط لدودها، وف ها ال ـ جعلت أعلما. ب سعودية ـ وفق مة ال ها الولون، والكو  تكلم علي
نة فة، جعلت العلمات واضحة بي هم خارج حدود عر ف الوقف ووقوف فة الناس  ثر مال لا ك سنوات الخية   ال

كبية.
 وقوله: «وكلها موقف إل بطن عرنة» ، دليله أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «كل عرفة موقف، وارفعوا

)].284عن بطن عرنة»[(



هو المنوع، طن  سيل إل إذا كان قويا.، فالب ما ال ي ل يأتيه ي اللت نة» دون الافت طن عر مة «ب به لكل  وانت
 والكمة من ذلك، هل لنه خارج عرفة، أو لن السنة أل ينل النسان ف الودية؟ فيه احتمال أنه من عرفة،
 لكن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ارفعوا عنه» ؛ لنه وادX ول ينبغي للمسافر أن ينل ف الودية، ويؤيد هذا
 أنه لول أنه منها ل يقل: «ارفعوا عن بطن عرنة» ، ولكان قد عرف أن بطن عرنة خارج عرفة، وينبن على هذا

لو أن إنسانا. وقف ف بطن عرنة ول يدخل عرفة وخرج كمwل حجه.
 فإن قلنا: إن الوادي منها ولكن أمرنا بأن نرتفع عنه؛ لنه وادX فحجه صحيح، وإن قلنا إنه ليس منها فحجه
ته، ته، أو ل يؤد فريض سان أدى فريض يه أن الن ن عل هم ينب نه م ير بالغ؛ ل صحيح، وهذا يتاج إل تر ي   غ

فتحريره مهم جدا.
 وظاهر كلم الؤلف أن بطن عرنة، وهو بطن الوادي من عرفة، ووجه ذلك استثناؤه منها؛ لنه لو ل يكن من
 عرفة ما احتاج إل استثنائه، وعليه فنقول: بطن عرنة من عرفة، ولكن مع ذلك ل يوز الوقوف فيه، ولذا قال:

«وكلها موقف إل بطن عرنة» .
ولو وقف ف الوادي ودفع منه، فحجه غي صحيح؛ لن هذا ليس من عرفة شرعا.، وإن كان منها مكانا..

gاتhرhخwالص hن¢دgبا. عgاكhف8 رgقhيhو ،gص¢رhوالع gالظ¥ه¢ر hي¢نhب hعhج¢مhن¼ يeن� أhي8سhو
 hدhرhا وwاء، مhر8 الد�عgي8ك¼ثhو gةhح¢مwل الرhبhجhو.....

يه وسل¾م[( صل¾ى ال عل نب  عل ال ي الظهر والعصر» ، أي: تقديا.، كما ف سن أن يمع ب  )]،285قوله: «وي
والكمة من هذا أمران:

الول: أن يطول وقت الدعاء.
 الثان: أن يتمع الناس على الصلة، لنم ل يتفرقوا ف الواقف، ث يتسع الوقت لختيار كل إنسان موقفه،
 والفضل أن ي8صلي الاج خلف المام إذا تيسر، وأن يسمع خطبة المام، وساع الطبة الن متيسر وإن ل تكن
 مع المام عن طريق الذاعة، ولذا ينبغي للناس أن يستمعوا إل خطبة المام يوم عرفة، لنا خطبة مشروعة، ث
ف بة  ساع الط من  جع تقدي، وإذا ل يتمكنوا  صلون الظهر والعصر  هم وي ف خيام بة يؤذنون  هت الط  إذا انت

اليام، فيشرع لم أن يطب لم أحدهم إن كان طالب علم حت يعلoم الناس.
 وعلم من قوله: «ويسن» أنه لو ل يمع بينهما فل حرج فهما صحيحتان، ولكن السنة المع، ولاذا كانت

السنة المع، مع أن الناس نازلون، والسافر النازل ل يسن له أن يمع؟



 الواب: على هذا أن يقال: إنا جع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بي الظهر والعصر لجتماع الناس، واجتماع
كبي، مع ال ما اجتمعوا هذا ال هر  صلة الظ عد  نم لو تفرقوا ب عة؛ ل ف الشري كبي   الناس على العبادة له شأن 
 والمع لجل تصيل الماعة مشروع، كما يشرع ف أيام الطر الؤذي المع بي الظهر والعصر، وبي الغرب
 والعشاء، من أجل تصيل الماعة، وإل فبالمكان أن يصلي الظهر، ويقال للناس: صلوا العصر ف رحالكم، أو

يصلي الغرب، ويقال للناس: صلوا العشاء ف رحالكم.
مل أن تكون مع»، ويت صوبة عطفا. على قوله: «أن ي مل أن تكون من قف» يت قف راكبا.» . «وي  قوله: «وي
 مرفوعة على الستئناف، دليله أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وقف على بعيه راكبا.، رافعا. يديه يدعو ال ـ

)].286عز¦ وجل ـ، ولا سقط الزمام أخذه بإحدى يديه، وهو رافع الخرى»[(
سكون ل به ال قد يراد  تب واقفا.، والوقوف  عد يع ي، فالقا كث ل الوقوف على القدم  والراد بالوقوف ال

القيام، ومعلوم أن الراكب على البعي جالس عليها ليس واقفا. عليها.
وهل الفضل أن يقف راكبا.، أو أن يقف غي راكب؟

يه وسل¾م، وبناء على هذا صل¾ى ال عل عل رسول ال  قف راكبا.؛ لن ذلك ف عض العلماء: الفضل أن ي  قال ب
 يسن لنا أن نقف من بعد صلة الظهر والعصر بعد جعهما تقديا.، إل الغروب ف السيارات فنركب ونبقى فيها

إل النصراف، لن هذا هو الركوب.
نه يفعل ما هو أصلح لقلبه، وهذا  ومنهم من قال: الفضل أن يكون ماشيا. ل راكبا.، والذي ينبغي أن يقال إ
 يتلف، قد يكون بقاؤه على الراحلة وهي السيارة ف الوقت الاضر سببا. لنشغاله وإشغاله، ويكون انفراده ف
ف قد يكون  سيارة و ف ال ضل أل يكون  نا نقول: الف ف أي مكان أراد أول وأخشع، فه تت شجرة أو   مكان 

السيارة أخشع له وأقل تشويشا.؛ لنه يكون متهيئا. متأهبا.، فهنا نقول: انظر ما هو أصلح لقلبك.
من الكمال ت للعبادة أول بالراعاة  عد أن مراعاة الكمال الذا من القوا ية؛ لن  عد الشرع ف القوا  وهذا ل ينا

ف الكان والزمان.
قوله: «عند الصخرات» ، وهي صخرات معروفة ل تزال حت الن موجودة.

حة طن ر ها مو فة كل سبة ظاهرة أن هذا الكان أعن عر بل الدعاء، والنا بل الرحة» ويقال له: ج  قوله: «وج
 وموطن دعاء، ولكن ل يكن هذا السم ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م معروفا. لذا البل، لكن العلماء ـ
سه سمى أيضا. إلل، وهذا ا سبة، وي بل الدعاء، لذه النا حة أو ج بل الر سم ج ـ جعلوا له هذا ال هم ال   رح

الول ف الاهلية، ويسمى جبل عرفة أو جبل الوقف.



كن نقول يكون هه، ول ين يكون اتا يبي الؤلف أ حة» ل  بل الر صخرات وج ند ال قف راكبا. ع  وقوله: «وي
يه وسل¾م[( نب صل¾ى ال عل هه إل القبلة كما ف حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ ف صفة حج ال  )]287اتا

 ولن كل العبادات الفضل أن تستقبل فيها القبلة، إل ما قام الدليل على خلفه، كما قال ابن مفلح ـ رحه ال
 ـ ف الفروع لا ذكر عن بعض العلماء أنه يشرع استقبال القبلة حال الوضوء، قال: «وهو متوجه ف كل طاعة
هه ففي النفس من هذا شيء، ما ف الوضوء وشب غي أن يستقبل القبلة، أ نه ف الدعاء ينب يل»، ول شك أ  إل لدل

فيحتاج إل دليل خاص؛ لن الظاهر من حال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه ل يتعمد ذلك.
 وتستقبل القبلة حت ولو كان البل خلف ظهرك؛ لن الكعبة أفضل من البل، وعند العامة تستقبل البل،

ولكن هذا ناتج عن الهل، وعلى طلبة العلم أن يبينوا للناس أن الشروع استقبال القبلة.
مسألة: هل صعود البل مشروع؟

الواب: أما من صعده تعبدا. فصعوده منوع؛ لنه يكون بدعة، وكل بدعة ضللة.
وأما من صعده تفرجا.، فهذا جائز ما ل يكن قدوة يقتدى به الناس، فيكون منوعا..

سب جب ح صعوده مشروع، أو وا بل ف نه فوق ال نه أو يقولو ما يفعلو صعده إرشادا. للجهال ع من  ما   وأ
يه خرقا. وأشياء منكرة، فإذا ذهب عض الهال إذا صعد البل يكتب كتابات، ويضع ف نا نسمع أن ب  الال؛ لن

طالب علم يرشد الناس، ويبي أن هذا ابتداع، وأنه ل ينبغي، فنقول إنه مشروع، إما وجوبا.، وإما استحبابا.
 قوله: «ويكثر الدعاء ما ورد» ، «من» هنا للجنس، أي يكون دعاؤه ما ورد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م،
 أو يكثر الدعاء با يريد وما ورد وعلى هذا تكون «من» للتبعيض فخص الوارد، وهكذا ينبغي للنسان أن يتار
 الدعية الواردة عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م سواء وردت ف هذا الكان أو وردت ف مكان آخر؛ لن الدعية
به ال تعال، با ي هم  ـ وأعلم جل  ـ عز¦ و من أعرف الناس بال  صادرة  هي  ها و ية وأنفع جع الدع ية أ  النبو
 فينبغي أن نافظ على الدعية النبوية حت وإن وجدنا أدعية مسجعة ربا تلي القلب، ومنها أن النب صل¾ى ال

)].288عليه وسل¾م كان يكثر: ربنا آتنا ف الدنيا حسنة وف الخرة حسنة وقنا عذاب النار[(
 والهم أنه ينبغي للنسان أن يكثر من الدعاء، ومن الذكر، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أفضل الدعاء

)].289دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: ل إله إل ال وحده ل شريك له»[(
 فإن قال قائل: الوقت طويل ل سيما ف أيام الصيف، وربا يلحق النسان ملل، لنه لو بقي يدعو من صلة

الظهر والعصر الموعة إليها إل الغروب لقه اللل، فهل اشتغاله بغي الدعاء والذكر ما هو مباح جائز؟



يه نا صل¾ى ال عل عم وربا يكون مطلوبا. إذا كان وسيلة للنشاط والنسان بشر يلحقه اللل، ونبي  الواب : ن
ما تطيقون، فإن ال ل يل حت تلوا» [(  )]، وقال لصحابه حي رفعوا290وسل¾م يقول: «اكلفوا من العمل 

)].291أصواتم بالتكبي: «اربعوا على أنفسكم» [(
لا زالت الشمس عد الزوال مباشرة؛ لنه  يس ب عد الزوال ول يه وسل¾م خطب ب  على أن الرسول صل¾ى ال عل
 كان ف نرة، فأمر بناقته فرحلت له ث سار على البل حت أتى بطن الوادي، ونزل وخطب الناس خطبة طويلة
 مفيدة، ث أمر بلل. فأذن، ث أقام فصلى الظهر، ث أقام فصلى العصر، ث ركب حت أتى الوقف، والوقف من
 بطن عرنة بعيد وإذا لق النسان ملل؛ فل حرج أن يستريح إما بنوم، أو بقراءة قرآن، أو بذاكرة مع إخوانه،
ي ويرق ت يل عث والنشور وأحوال الخرة ح حة، والرجاء، والب يث تتعلق بالر ف أحاد سة القرآن، أو   أو بدار

قلبه، والنسان طبيب نفسه ف هذا الكان.
لكن ينبغي أن يغتنم آخر النهار بالدعاء، ويتفرغ له تفرغا. كامل..

وهنا نسأل: هل الفضل أن يدعو كل واحد لنفسه، أو أن نعل إماما. يدعو بنا؟
 الواب: الفضل أن كل إنسان يدعو لنفسه، لكن لو جاءك إنسان، وقال: ادع ال بنا، ورأيت منه التشوف
 إل أن تدعو وهو يؤمlن فإنه ل بأس ف هذه الال أن تدعو تطييبا. لقلبه، وربا يكون ف ذلك خشوع أيضا.، وإذا
 شعر النسان أن الناس كلهم يلتفون حوله ويؤمlنون، وربا يكون بعضهم قريب الشوع فيخشع ويبكي فيخشع

الناس، فهذا ل بأس به فيما يظهر ل.
نه ل يرد منع من ذلك، وهذا يصل أحيانا. من الصحابة يطلبون من الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م  والدليل أ
 أن يدعو لم، ولكن ف هذا الوقف ل أعلم أنه دعا بالناس، ولذا نقول: الفضل أن يدعو كل إنسان لنفسه ل

سيما إن كان يشى أن يكون ف الدعاء بصحبه فتح باب للتلبية الماعية ونوها.

gج¢رeل فgإ eةeفhرhع gو¢مhي gج¢رeن¢ فgة. مeح¢ظeو لeلhو hفeقhن¢ وhمhو
،eلeل� فgإhج�ه8 وhح wحhه8 صeل ºه¢لeه8و أhو gح¢رwالن gو¢مhي....

 قوله: «ومن وقف» ، «من» اسم شرط فيعم كل من كان مرما. بالج، ولذا لو وقف بعرفة ول يرم إل بعد
أن غادرها ل ينفعه الوقوف.

فة، وهذا هو نه لو وقف ولو أدن وق غة، وأ نه للمبال مل أ نه إشارة خلف، ويت مل أ  قوله: «ولو لظة» ، يت
القرب.



 قوله: «من فجر يوم عرفة إل فجر يوم النحر» ، أفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ أن وقت الوقوف يبدأ من فجر
قط من الزوال ف قت الوقوف يبدأ  حد، وجهور العلماء على أن و هب المام أ من مفردات مذ فة، وهذا   يوم عر

هو رواية عن المام أحد.
ف نه وا  وح8جة المام أحد ف الشهور عنه ـ رحه ال ـ: حديث عروة بن مضرس ـ رضي ال عنه ـ أ
 رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ف مزدلفة لصلة الصبح، وأخبه ما صنع، وأنه أتعب نفسه، وأكل� راحلته ول
 يدع جبل. إل وقف عنده، فقال له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من شهد صلتنا هذه، ووقف معنا حت ندفع،

)].292وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليل. أو نارا. فقد ت حجه وقضى تفثه»[(
نه يد، ل نا ليلة الع يل ه من العلوم أن الراد بالل عد الزوال. و با ب هد قوله: «ليل. أو نارا.» ، ول يقيده   الشا
نا بعموم النهار، فيكون يل أخذ نا بعموم الل سع، وإذا أخذ نه التا من العلوم أ ما نارا. ف جر، وأ صلة الف ف   وافاه 

وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة، وخصه بطلوع الفجر؛ لن اليوم الشرعي يبتدئ من طلوع الفجر.
بل الزوال[( قف ق سل¾م ل ي يه و صل¾ى ال عل نب  جة المهور أن ال ن293وح  )]، وقال: «خذوا ع

 )]، وعليه فيحمل قوله لعروة بن مضرس: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليل. أو نارا.» على294مناسككم»[(
 كونه مطلقا. يقيد بفعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، كما أن قوله فقد ت حجه مقيد با إذا فعل ما بقي من أركان

الج وواجباته، فصار الديث ليس على ظاهره وإطلقه وهذا قوي جدا.
ول شك أن هذا القول أحوط من القول بأن النهار ف هذا الديث يشمل ما قبل الزوال.

 قوله: «وهو أهل له صح حج¦ه» ، أي: للحج، وجلة «وهو أهل له» حال من فاعل «وقف» ، أي: والال
أنه أهل للحج، والذي هو أهل للحج هو من يلي:

يس أهل. للحج، وعلى هذا فلو كان ل يصلي ووقف بد أن يكون مسلما.، فغي السلم ل  أول. : السلم، فل 
 بعرفة وبعد الدفع منها وهو حاج، مhنw ال عليه فصلى فل يصح حجه؛ لنه حي الوقوف ليس أهل. للحج ما ل

يدد إحرامه ويرجع فيقف قبل فوات الوقوف.
ثانيا. : أن يكون مرما.، لن غي الرم ليس أهل. للحج، ول يكن ف إحرام حت يصح منه الوقوف.

ثالثا. : أن يكون عاقل.، فإن كان منونا. ل يصح وقوفه.
رابعا. : أن ل يكون سكرانا..

خامسا. : أن ل يكون مغمËى عليه.
فل بد من خسة أوصاف: ثلثة ثبوتية، واثنان سلبيان.



 مثال الغمى عليه: أن يصل له حادث وهو متجه إل عرفة، فأغمي عليه، قبل أن يصل إل عرفة، وبقي مغمى
عليه حت انصرف الناس وانصرفوا به.

ته الج، فإذا أفاق تلل بعمرة، ث قضاه نه فا يه، ونقول: إ  فنقول: هذا الرجل ل يصح وقوفه؛ لنه مغمى عل
فه صحيح؛ لن عقله باق ل ن أن وقو من الذهب، والقول الثا هو الشهور  من العام القادم، هذا   إذا كان فرضا. 

يزل وهذا هو الراجح.
 قوله: «وإل فل» أصلها إن ل «إن» هذه شرطية، و «ل» نافية، وفعل الشرط مذوف وليست إل استثنائية،
 بل هي مركبة من حرفي «إن» و«ل» لكن أدغم أحدها ف الخر، والتقدير وإن ل يكن المر كذلك فل، أي:

فل يصح حجه.
وف قوله: «وإل» ثلثة أشياء وهي:

الول : أل� يقف.
الثان : أل� يقف ف زمن الوقوف.

الثالث : أن يقف وهو غي أهل للحج؛ لنه قال: «وهو أهل له» .

،eلeط¼ فeقeي¢ل. فeل hفeقhن¢ وhمhم� وhد gي¢هeلhعeه8 فeب¢لeع8د¢ قhم¢ يeلhالغ8روب و eبلeع قeفhدhارا. وhهhن hفeقhن¢ وhمhو.
 قوله: «ومن وقف نارا. ودفع قبل الغروب ول يعد قبله فعليه دم» ، أفادنا ـ رحه ال ـ أنه إذا وقف نارا
سيانه فل دم عد ن عد جهله أو ذكر ب ما ندما. أو علم ب بل الغروب إ ها ق بل الغروب نظرت، فإن عاد إلي فع ق  ث د
 عليه، وإن غابت الشمس قبل أن يعود فعليه دم؛ لنه ترك الواجب، وهو الوقوف بعرفة إل الغروب لخالفة أمر

النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف قوله: «خذوا عن مناسككم» ، ولوافقته هدي الشركي إن دفع قبل الغروب.
قت للوقوف، عد الغروب و ما ب مع أن  يه دم،  عد الغروب فعل نه لو عاد ب عد قبله» ، ظاهره أ  وقوله: «ول ي
قد عاد ف وقت عد الغروب ف عد؛ لنه إذا عاد ب فة القوا يه شيء من مال ي ف الذهب، لكن ف  وهذا أحد القول

الوقوف، فمقتضى القياس أنه ل شيء عليه، كما لو عاد قبل الغروب.
 والشهور من الذهب طرد هذه السألة، أي: أن من رجع قبل أن يطلع الفجر، فليس عليه شيء؛ لنه رجع

ف وقت الوقوف.
 وذهب بعض العلماء: أنه يلزمه الدم بجرد الدفع قبل الغروب، سواء رجع أم ل يرجع، لنه دفع منهي عنه

فحصلت الخالفة بذلك، فيلزمه الدم.



عد جع ب نه إذا ر قض؛ ل من التنا يء  يه ش هو الطرد، وكلم الؤلف ف هب  شك أن هذا القول، أو الذ  ول 
الغروب فقد رجع ف وقت الوقوف، فأي فرق بينه وبي من رجع قبل الغروب؟!

 ولو قيل بالقول الثالث الذي يلزمه الدم إذا دفع قبل الغروب مطلقا.، إل إذا كان جاهل. ث نبه فرجع ولو بعد
فة فيلزمه الدم بالخالفة،  الغروب فل دم عليه، لكان له وجه؛ وذلك لنه إذا دفع قبل الغروب فقد تعمد الخال
ما إذا كان جاهل. ودفع قبل الغروب، ث قيل له: إن هذا ل فة ل يؤثر شيئا.، أ عد أن لزمه الدم بالخال  ورجوعه ب

يوز فرجع ولو بعد الغروب، فإنه ليس عليه دم، وهذا أقرب إل القواعد ما ذهب إليه الؤلف.
نه يزئه؛ عد غروب الشمس، فإ فة إل ب قط فل» أي دون النهار، بأن ل يأت إل عر من وقف ليل. ف  قوله: «و
 ول دم عليه لعموم قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليل. أو نارا. فقد ت حجه وقضى

)].295تفثه»[(

،gةhج¢وeي الفgع8 فgي8س¢رhو Xي¢نةgكhسgب eةeلفhى م8ز¢دeلgإ gالغ8ر8وب hع¢دhع8 بeد¢فhي wث}م
..وhيhج¢مhع8 بgهhا بhي¢نh العgشhاءÊين وhيhبيgت8 بgهhا،

نب صل¾ى ال عد أن يتأكد من غروب الشمس، لن ال فة بسكينة» ، ب عد الغروب إل مزدل  قوله: «ث يدفع ب
قد شنق سكينة، و يه وسل¾م ب صل¾ى ال عل فع  فه، ود يد خل بن ز سامة  عد الغروب وأردف أ فع ب يه وسل¾م «د  عل
الزمام لناقته حت إن رأسها من شدة الشنق ليصيب مورك رحله، وهو يقول بيده اليمن أيها الناس السكينة»[(

 )]، ومن عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م وربا من قبل، كان297)]، «فإن الب ليس باليضاع» [(296
 الناس إذا نفروا أسرعوا، وللسراع ف ذلك الوقت وجه؛ لن الدروب وعرة، والليل قد أسدل ظلمه، فكانوا
مس إذا بل أن تغرب الش ية يدفعون ق ف الاهل قد كانوا  بل  قت،  جل مبادرة الو من أ سرعة  صون على ال  ير

صارت الشمس على البال كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا اغتناما. لضوء النهار.
عر بت بالش بة، ولق ين إل الكع نا أقرب الشعر سيت بذلك ل ن،  فة وم ي عر عر الرام ب هي الش فة   ومزدل
مع الجاج ية ل يت في الاهل ها، ف سمى «جعا.» لجتماع الناس في فة، وت  الرام لخراج الشعر اللل وهو عر

جيعا.، إل ف مزدلفة؛ لن عرفة يتخلف عنها قريش، والسكينة هنا الدوء والرفق.
فة مبكرا.، صل إل مزدل ت ي به ح فق  سرع؛ لن ذلك أر سعا. أ تى مت ف الفجوة» ، أي: إذا أ سرع   قوله: «وي
 وكان من هدي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف دفعه أنه إذا وجد فجوة نص، أي: أسرع كما أنه إذا أتى حبل. من
 البال أرخى لناقته قليل. من أجل أن تصعد، لن الناقة إذا ش8دw زمامها شق عليها الصعود، فإذا أرخى لا سهل



 عليها الصعود، وف مراعاة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ناقته ف السي دليل على حسن رعايته حت للبهائم وأنه
ينبغي القتداء به ف ذلك.

فع صفة د فع ب فة إذا د صل إل مزدل فة، ول ي صل إل مزدل ين» ، أي: إذا و ي العشاء با ب مع   قوله: «وي
الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م إل بعد دخول وقت العشاء.

 ولذا كان جع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف مزدلفة جع تأخي؛ لنه ف أقصى عرفة من جهة الشرق، وسيمر
ف الشعب يه وسل¾م نزل  نه صل¾ى ال عل ث إ فة،  ي مزدل ها وب يق الذي بين سعة، وير بالطر فة وهي وا  بميع عر
 شعب الأزمي، وبال وتوضأ وضوءا. خفيفا.، وقال له أسامة: الصلة يا رسول ال، قال: «الصلة أمامك» ، وهذا

)].298يستغرق وقتا. طويل.، فلهذا كان وصوله إل مزدلفة بعد دخول صلة العشاء[(
يه يه الرسول صل¾ى ال عل يق وف الكان الذي نزل ف ف أثناء الطر سان  سن أن ينل الن هل ي  فإن قال قائل: 

وسل¾م إن كان سار فيه ويبول ويتوضأ وضوءا. خفيفا. أو ل؟
 فالواب: ل؛ لن هذا وقع اتفاقا. بقتضى الطبيعة، والظاهر أنه لو احتاج إل أن يبول ف غي هذا الكان لنل

فيه، ولو ل يتج ل ينل.
 والدليل على هذا: أنه صل¾ى ال عليه وسل¾م لا وصل إل مزدلفة ووقف صلى الغرب قبل حط الرحال ث بعد

 )]، فهذا دليل على أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ل299صلة الغرب حطوا رحالم، ث صلوا العشاء[(
ينل هناك تعبدا. ولكن اتفاقا.

مسألة: لو صلى الغرب والعشاء ف الطريق فما الكم؟
سامة: سل¾م قال ل يه و صل¾ى ال عل نب  يق ل يزئه لن ال ف الطر صلى  نه لو  بن حزم إل أ هب ا  الواب: ذ

)].300«الصلة أمامك»[(
وذهب المهور: إل أنه لو صلى ف الطريق لجزأه.

)].301لعموم قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «جعلت ل الرض مسجدا. وطهورا.»[(
 وأما قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لسامة: «الصلة أمامك» ، فوجهه أنه لو وقف ليصلي وقف الناس،
مل؛ با ل تت هم ر فة، لكان ف ذلك مشقة علي  ولو أوقفهم ف هذا الكان وهم مشرئبون إل أن يصلوا إل مزدل
كن لو أن أحدا. صلى، فإن صلته تصح؛ لعموم فق وتيسي، ل يه الصلة والسلم ـ هدي ر  فكان هديه ـ عل

الديث: «وجعلت ل الرض مسجدا. وطهورا.» ، وهذا هو الصحيح.



يه أن يصلي ف الطريق، فينل فة، فإنه يب عل  مسألة: لو خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إل مزدل
نه أن سي ضعيفا. ل يك با يكون ال نه ر سيارة؛ ل صلي ولو على ال نه ي صلة، فإ نه النول لل صلي، فإن ل يك  وي
 يصل معه إل مزدلفة قبل منتصف الليل، ول يكن أن ينل ويصلي، لن السي غي واقف، ففي هذه الال إذا

ته[( صلى على راحل يه وسل¾م  صل¾ى ال عل نب  صل، لن ال سيارة فلي ف ال صلي  من302اضطر أن ي ف يوم   [( 
من الشروط والركان نه  با يك ت  يه أن يأ سيل للضرورة، وعل طر والرض ت سماء ت نت ال ما كا  اليام حين

والواجبات.
ها؟ ف وقت صل العشاء  ث  صل الغرب  بل دخول العشاء ف صلت مبكرا. ق نك إذا و هل نقول الن: إ سألة:   م
كن، سر ذلك للزحام الشديد، واشتباه الما ف الوقت الاضر ل يتي كن  هو أول، ل سر هذا ف عم، إذا تي  نقول: ن
من باب صحابه، فالذي أري  عب أ هو وت عب  ث يضيع، فإذا ضاع ت عن مقره  با ينطلق أمتارا. قليلة  سان ر  فالن
قد فة صلوا الغرب والعشاء جعا.، وإن كنت  نه مت وصلوا إل مزدل نا اليسر ـ أ  الرفق بالناس ـ وال يريد ب

 )] التفصيل، أنم إن وصلوا مبكرين صلوا الغرب ف وقتها والعشاء ف وقتها، استنادا303ذكرت ف النهج[(
)] ـ رضي ال عنه ـ وإل العن الذي من أجله جاز المع.304إل حديث عبد ال بن مسعود[(

نه يبيت با وجوبا. بدليل ما يأت، وقد اختلف العلماء ـ رحهم ال  قوله: «ويبيت با» ظاهر كلم الؤلف أ
ـ ف حكم البيت ف مزدلفة.

فقال بعض العلماء: هو سنة.
)].305وقال بعض العلماء: واجب يب بدم[(

 وقال بعض العلماء: ركن كالوقوف بعرفة؛ لن ال نص عليه وقال: {{فeإgذeا أeفeض¢ت8م¢ مgن¢ عhرhفeاتX فeاذ¼ك}ر8وا الل�ه
 ] ، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م سو¦اها بعرفة حينما قال: «وقفت هاهنا198عgن¢دh ال¼مhش¢عhرg ال¼حhرhام}} [البقرة: 

)].306وجع كلها موقف»[(
ولكن القول الوسط أحسن القوال أنه واجب يب بدم وهو الذهب.

 ...وhلeه8 الدwف¼ع8 بhع¢دh نgص¢فg الل�يلg وhقeب¢لeه8 فgي¢هg دhم�، كeو¢ص8ولgهg إgلeي¢هhا بhع¢دh الفeج¢رg، لe قeب¢لeه
 قوله: «وله الدفع بعد نصف الليل» «له» الضمي يعود على الاج مطلقا.، قويا. كان أو ضعيفا.، رجل. كان أو
امرأة له الدفع بعد نصف الليل، والراد نصف الليل الشرعي وهو نصف ما بي غروب الشمس وطلوع الفجر.



فة ليل.[( من مزدل فة أن يدفعوا  سل¾م: أذن للضع يه و صل¾ى ال عل نب  يل: أن ال  )]، قالوا: فإذا307والدل
 انتصف الليل فقد أمضى أكثر الليل ف مزدلفة والعظم ملحق بالكل ف كثي من مسائل العلم، وإذا أمضى أكثر

الليل أجزأه، ولكن ف هذا الكم نظرا.؛ لنه ل يطابق الدليل.
سحرا.[( عض الروايات:  ف ب يل، و من أهله بل فة  عث الضع سل¾م ب يه و صل¾ى ال عل سول  هو أن الر يل  فالدل

عد النصف308 با ب ها  سحر، وتعيين ن وال صدق على النصف الول، وعلى النصف الثا يل» ت مة «ل  )]، وكل
يتاج إل دليل.

 ومن العلوم أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا: يوز الدفع قبل منتصف الليل؛ لنه دفع بليل، وهذا ل يقول به
الؤلف رحه ال.

لبيت معظم الليل، فإن نصف الليل ليس هو معظم الليل؛ لن الناس دفعوا من عرفة نا: الواجب ا  ث إذا قل
 بعد غروب الشمس، والسي من عرفة إل مزدلفة يتاج إل ساعة ونصف أو ساعتي، ومن ث كان من فقه أساء

 )] وغروب القمر يكون309بنت أب بكر ـ رضي ال عنهما ـ أنا كانت تنتظر حت إذا غاب القمر دفعت[(
ـ ها  ضي ال عن ـ ر نا  قص قليل.، وكأ يد قليل. أو ين قد يز يل تقريبا. و ثي الل ضي ثل عد م  ف الليلة العاشرة ب
نا فة إذا اعتب ف مزدل فة، ونزول الناس  ف مزدل من نزول الناس  صف  تبت الن كن اع يل، ل صف الل تبت ن  اع
 النصف، فإنه يزيد على النصف القيقي الذي هو من غروب الشمس إل طلوع الفجر، بنحو هذا القدار الذي
 اعتبته أساء وهو غروب القمر، وهذا هو الصحيح أن العتب غروب القمر، وإن شئت فقل: إن العتب البقاء ف
 مزدلفة أكثر الليل، ولكن يؤخذ من الليل السافة ما بي الدفع من عرفة إل وصول مزدلفة، فيكون ما ذهبت

إليه أساء ـ رضي ال عنها ـ هو الطابق لعظم الليل.
قوله: «وقبله فيه دم» ، قال ف الروض: «سواء كان عالا. بالكم، أو جاهل.، عامدا. أو ناسيا.» .

 أي: إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم بكل حال؛ لنه ترك واجبا.، وهذا الدم دم جبان، يتصدق به جيعه
على الفقراء ف مكة.

نه يه أ صدق عل نه  صرف؛ ل صلي الغرب والعشاء وين نه يكفي أن ي لن قال إ يه دم» خلفا.   وقوله: «وقبله ف
 ذكر اسم ال ـ عز¦ وجل ـ عند الشعر الرام، وال ـ عز¦ وجل ـ يقول {{فeإgذeا أeفeض¢ت8م¢ مgن¢ عhرhفeاتX فeاذ¼ك}ر8وا

ما198الل�هh عgن¢دh ال¼مhش¢عhرg ال¼حhرhام}} [البقرة:  صواب  كن ال كر، ول ظم الذ من أع صلة  صل فإن ال قد ح  ] ، و
تقدم.



 قوله: «كوصوله إليها بعد الفجر، ل قبله» ، أي: كوصوله إل مزدلفة بعد الفجر، فإذا وصل إل مزدلفة بعد
الفجر ولو بلحظة لزمه دم؛ لنه ل يبت با.

 ولكن ظاهر حديث عروة بن مضرس ـ رضي ال عنه ـ، أن من أدرك صلة الفجر ف مزدلفة على الوقت
الذي صلى فيه الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ يقتضي أنه ل شيء عليه؛ لقوله: «من شهد صلتنا هذه»[(

 )]، والشارة «هذه» تفيد أنه ل بد أن تكون الصلة ف أول الوقت؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م310
صلى الفجر ف أول وقتها.

وقوله: «ل قبله» ، أي: ل إن وصل إليها قبل الفجر، ولو بعد نصف الليل، فإنه ل شيء عليه.
واللصة على الذهب:

أنه إذا دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم.
وإذا دفع بعد منتصف الليل فل شيء عليه.
وإذا وصل إل مزدلفة بعد الفجر فعليه دم.

وإذا وصل إليها بعد منتصف الليل فل شيء عليه.
 ولكن قلنا: إن ظاهر حديث عروة بن مضرس يقتضي أن من أدرك صلة الفجر ف أول وقتها فإنه يزئه ول

دم عليه.
مسائل : ـ

 الول : بعض الجاج ل يصلون إل مزدلفة إل بعد طلوع الفجر، وبعد صلة الفجر أيضا. حصرهم الزحام،
فما الكم؟

 الواب: على الذهب يب عليهم دم، لنه فاتم البيت بزدلفة، وهو من الواجبات، والقاعدة عندهم أن من
ترك واجبا. فعليه دم.

عد زوال الوقت كقضاء الصلة  وقال بعض العلماء: إن هؤلء أحصروا إكراها.، فيكون وصولم إل الكان ب
فة إل بعد طلوع الفجر وذهاب ها للعذر، لذلك إذا أحصروا ف هذه الال، ول يصلوا إل مزدل  بعد خروج وقت
قت، وهذا عد الو نا ب ها، فيقضو صلة حت خرج وقت قت ال عن و ين عذروا  نم يكونون كالذ صلة، فإ قت ال  و

القول أقرب إل الصواب.
عد طلوع صلة، أو ب ضي قدر ال جر وم عد طلوع الف صل إل ب ها، ول ي صول إلي عن الو صر  من ح  فيقال: 

الشمس، فإنه يقف ولو قليل. ث يستمر؛ وذلك لنه يشبه الصلة إذا فاتت لعذر فإنه يقضيها.



نه ترك هذا نه ل يلزم بدم؛ ل جح أ كن بعيدا.، فالرا ته ل ي نه فات وق سقط الوقوف؛ ل نه ي يل أيضا.: بأ  ولو ق
الواجب عجزا. عنه.

الثانية: هل يشرع أن ييي تلك الليلة بالقراءة والذكر والصلة أم السنة النوم؟
)].311الواب: السنة النوم؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م اضطجع حت طلع الصبح[(

وهل يصلي الوتر ف تلك الليلة؟
ف حديث جابر[( تر تلك312الواب: ل يذكر  يه وسل¾م أو صل¾ى ال عل نب  ما نعلم أن ال  )] ول غيه في

نه يوتر تلك الليلة، وعدم النقل ليس نقل نه كان ل يدع الوتر حضرا. ول سفرا.، فنقول: إ  الليلة، لكن الصل أ
ف قل، وكذلك يقال  بد أن يفظ وين قل؛ لنه لو تركه لكان شرعا.، والشرع ل   للعدم، ولو تركه تلك الليلة لن
مة، ول تبي له الصبح بأذان وإقا فة، فجابر ـ رضي ال عنه ـ يقول: فصلى الصبح حي   سنة الفجر ف مزدل

يذكر سنة الفجر مع أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ل يدعها حضرا. ول سفرا.
هل له أن ـ  ـ مثل.  سيارات  سبب إزعاج ال يد ب فة ليلة الع ف مزدل سان أن ينام  ستطع الن ثة: إذا ل ي  الثال

يشتغل بالذكر والدعاء والصلة؟
 نقول له: اذكر ال وأنت على فراشك، وأما الصلة فإن كان ل يراه أحد فل بأس، وإن كان يرى فل؛ لنه

لو رآه أحد وهي ليلة مباركة اقتدى به، ول يعلم أنه معذور ول سيما إذا كان طالب علم ومل اقتداء.
الرابعة: الدفع ف آخر الليل، هل يتص بأهل العذار أو هو عام؟

الواب: قال بعض العلماء: إنه يتص بأهل العذار من الضعفاء كالنساء ونوهن.
وقال بعضهم: هو جائز مطلقا. لهل العذار وغيهم.

حجة الول:
فة حت صلى الفجر، وأسفر جدا.، وقال: «خذوا عن يه وسل¾م أقام ف مزدل  أول. : أن الرسول صل¾ى ال عل

)].313مناسككم»[(
 ثانيا. : أن عائشة ـ رضي ال عنها ـ تنت أنا استأذنت الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أن تدفع قبل الفجر

 )]، أي: تبالغ ف أنا لو فعلت لحبت314كما استأذنت سودة، وأنا لو استأذنت لكان أشد من مفروح به[(
ذلك.

ول نعلم للثان حجة مستقيمة.



 الامسة: لو قائل قائل: لاذا ل يؤخر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أهله معه، وإذا وصلوا إل من انتظروا إل أن
يف الزحام؟

بل فرحهم من ق يه وسل¾م ل يفعل ذلك لجل أن ينال هؤلء الذين انصرفوا  نب صل¾ى ال عل  فالواب: أن ال
نا إذا قلنا اذهبوا إل من وانتظروا حت يف الزحام ربا ل يف حت الظهر  بالعيد والتحلل من أول النهار؛ لن

فيتأخر حلهم، ول يتم فرحهم بالعيد، فهذه هي الكمة.

فeإgذeا صhل�ى الص�ب¢حh أeتhى الeش¢عhر الeرام فeيhر¢قeاه، أeو¢ يhقgف8 عhن¢دhه، وhيhح¢مhد8 الÊ، وhي8كeبlره8،
،hرgى ي8س¢فwتhد¢ع8و حhوي gي¢نhتhالي {{Xاتeفhرhن¢ عgض¢ت8م¢ مeفeا أeذgإeف}} :{أhق¼رhيhو...

 قوله: «فإذا صلى الصبح» ، ل يبي مت تكون هذه الصلة، لكن قد ثبت ف السنة أن الرسول صل¾ى ال عليه
)].315وسل¾م صلها حي تبي له الصبح، ول يتأخر، فصلها بغلس[(

يه السجد البن الن، لن فة، وعل تى الشعر الرام» ، والشعر الرام جبل صغي معروف ف مزدل  قوله: «أ
ته، ووقف عند الشعر الرام راكبا.، لكنه قال: «وقفت هاهنا وجع كلها يه وسل¾م ركب ناق  النب صل¾ى ال عل

 )]، جع أي: مزدلفة، وسيت جعا.؛ لن الناس ف الاهلية يتمعون فيها كلهم، وف عرفات ل316موقف»[(
 تتمع قريش مع غيهم؛ لنم يقفون ف مزدلفة ل يرجون إل عرفة؛ لن عرفة من الل، فمن أجل هذا سيت

جعا.؛ لنا تمع الناس كلهم.
لج مشعران: حلل، في ا هو عرفات، ف صف بالرام؛ لن هناك مشعرا. حلل. و عر الرام» و  وقوله: «الش

وحرام.
فالشعر الرام مزدلفة، والشعر اللل عرفة.

ووصف بالرام؛ لنه داخل حدود الرم.
قوله: «فيقاه» ، أي: يرقى هذا الشعر، وهو جبل صغي كما قلنا.

مg}} [البقرة: هh عgن¢دh ال¼مhش¢عhرg ال¼حhرhا كبه» ، لقوله تعال: {{فeاذ¼ك}ر8وا الل� مد ال وي قف عنده وي  قوله: «أو ي
] ويمد ال، ويكبه، ويدعو ال ـ عز¦ وجل ـ رافعا. يديه إل أن يسفر جدا.، ويكون مستقبل القبلة.198

 قوله: «ويقرأ: {{فeإgذeا أeفeض¢ت8م¢ مgن¢ عhرhفeاتX}} اليتي» . وقراءة هاتي اليتي ل أعلم فيها سنة، لكنها مناسبة؛
لن النسان يذكر نفسه با أمر ال به ف كتابه.



 وكأن الفقهاء قاسوا هذه السألة على مسألة {{إgن� الصwفeا وhال¼مhر¢وhةe مgن¢ شhعhائgرg الل�هg}} حيث إن النب صل¾ى ال
 عليه وسل¾م حي أقبل على الصفا عند ابتداء السعي قرأ: {{إgن� الصwفeا وhال¼مhر¢وhةe مgن¢ شhعhائgرg الل�هg}}، وحي تقدم إل

)]{{Ëل¾ىhم8ص hيمgاهhب¢رgإ gامeقhن¢ مgوا م{ذgخwاتhو}} :317مقام إبراهيم قرأ.[(
تبي الضوء، ويرى الناس بعضهم بعضا.، ث  قوله: «ويدعو حت يسفر» ، يعن يدخل ف سفر الصبح بيث ي
بل أن تطلع الشمس، بل أن تطلع الشمس، لديث جابر ـ رضي ال عنه ـ حت أسفر جدا. فيدفع ق  ينطلق ق

 )] خلفا. لهل الاهلية، فأهل الاهلية ل يدفعون من مزدلفة318فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة[(
إل إذا طلعت الشمس، وكان من عباراتم الوروثة: أشرgق¢ ثبي كيما نغي.

من البال، وكانوا يرقبون هذا ما حوله  بل غيه  مس ق به الش تبي  بل معروف هناك؛ كان رفيعا. ت ثبي: ج  و
)].319البل فإذا أشرق دفعوا[(

مس، بل غروب الش فة ق من عر نم يدفعون  ف آخره؛ ل يل، و ف أول الل سفار  ية يبادرون ال هل الاهل  فأ
 ويدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، أما الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فخالفهم ف الوقتي، فبقي ف عرفة

حت غربت الشمس ودفع من مزدلفة قبل طلوعها.
مسألة: من انصرف من مزدلفة قبل الفجر، فهل يشرع له أن يدعو عند الشعر الرام؟

ث عر الرام،  ند الش سل أهله فيذكرون ال ع ـ ير ما  ضي ال عنه ـ ر مر  بن ع قد كان ا عم، ف  الواب: ن
)].320يأمرهم بالنصراف قبل الفجر[(

،gوالب8ن¢د8ق gصwالم hي¢نhب eب¢ع8ونhد8ه8 سhدhعhى وhصeال eذhخeأhو Xرhجhح eةhم¢يhر hعhرhسeرا. أlسhم8ح eغeلhا بeذgإeف
قوله: «فإذا بلغ مسرا. أسرع رمية حجر» .

 )]؛ لن النب صل¾ى ال عليه321ودليله أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حرك ناقته حي بلغ مسرا. فيسرع[(
 ] ومسر21وسل¾م أسرع فيه، وقد قال ال تعال: {{لeقeد¢ كeانe لeك}م¢ فgي رhس8ولg الل�هg أ}س¢وhةº حhسhنhةº}} [الحزاب: 

 بطن واد عظيم س8مي بذلك؛ لنه يسر سالكه، أي: يعيقه، لن الوادي الذي هو مرى السيل يكون ف الغالب
رمليا. ويعيق سالكه؛ ولذا سي م8حسlرا.، وبذا نعرف أن بي الشاعر أودية.

هو فة واد، و ن ومزدل ي م ين الرام ي الشعر نة، وب هو وادي عر  فبي الشعر الرام والشعر اللل واد، و
وادي مسر.



طن الوادي يكون لينا. يتاج أن يرك سرع؛ لن ب هم: أ سراع، فقال بعض سبب ال ف   واختلف العلماء 
 النسان بعيه؛ لن مشي البعي على الرض الصلبة، أسرع من مشيه على الرض الرخوة، فحرك من أجل أن

يتساوى سيها ف الرض الصلبة وسيها ف الرض الرخوة، وعلى هذا فاللحظ هنا هو مصلحة السي فقط.
ضي مر بأرا سان إذا  سرع؛ لن الشروع للن غي أن ي يل، فينب صحاب الف يه أ سرع؛ لن ال أهلك ف يل: أ  وق
 العذاب أن يسرع، كما فعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: حي مر بديار ثود ف غزوة تبوك زجر الناقة ـ عليه
 الصلة والسلم ـ وقن¦ع رأسه وأسرع، وبعض الناس يتخذ اليوم هذه الماكن أعن ديار ثود سياحة ونزهة ـ
 والعياذ بال ـ مع أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أسرع فيها، وقال: «ل تدخلوا على هؤلء العذبي، إل أن

 )]، ففي عملهم خطر عظيم؛ لن النسان إذا دخل على هؤلء322تكونوا باكي أن يصيبكم ما أصابم»[(
ما أصابم من به يكون غي لي خاشع، فيكون قاسيا. مع مشاهدته آثار العذاب، وحينئذX يصيبه   بذه الصفة فقل
به العذاب قد يراد  سي، ف جز ال صيبكم العذاب الر يس الراد أن ي يث، ول ن الد يب والتول، هذا مع  التكذ

والرجز العنوي، وهو أن يقسو قلب النسان، فيكذب بالب، ويتول عن المر.
عبة لم ال نا و سأل ال ل هم للبكاء، فن نم للضحك أقرب من هر أ ين يذهبون إل النهة أو للتفرج، الظا  والذ

والداية.
 وتعليل إسراع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف وادي مسر بذلك؛ فيه نظر لن أصحاب الفيل ل يهلكوا هنا،

بل ف مكان يقال له ال}غhمwس8 حول البطح، وف هذا يقول الشاعر الاهلي:
حبس الفيل بال}غhمwسg حت

ظل يبو كأنه مكسور
ف هذا الوادي، ية يقفون  ف الاهل نم كانوا  سرع؛ ل سل¾م أ يه و صل¾ى ال عل نب  عض العلماء: إن ال  وقال ب

ويذكرون أماد آبائهم.
 فأراد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يالفهم، كما خالفهم ف الروج من عرفة وف الروج من مزدلفة، ولعل
يل، ولذا قال ال تعال: {{فeإgذeا أeفeض¢ت8م¢ مgن¢ عhرhفeاتX فeاذ¼ك}ر8وا الل�هh عgن¢دh ال¼مhش¢عhرg ال¼حhرhامg وhاذ¼ك}ر8وه  هذا أقرب التعال

 ] ، ث قال: {{فeإgذeا قeضhي¢ت8م¢ مhنhاسgكeك}م¢ فeاذ¼ك}ر8وا الل�ه198كeمhا هhدhاك}م¢ وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ مgن¢ قeب¢لgهg لeمgنh الضwآلoي}} [البقرة: 
كeذgك¼رgك}م¢ آبhاءÊك}م¢ أeو¢ أeشhدw ذgك¼رËا}}.



 وقوله: «أسرع رمية حجر» ، رمية حجر كيف قياسها؟ لن الجر قد يكون كبيا.، فإذا رميت به ل يذهب
كن قال بعضهم: مقدار خسمائة صغي ل يذهب بعيدا.؛ ول مي ضعيفا.، فإذا رمى بالجر ال قد يكون الرا  بعيدا.، و

ذراع، والذراع نصف التر تقريبا.
با خر، ور كن أن يتقدم أو يتأ سيارات فل ي سان مبوس بال سراع الن؛ لن الن كن ال نه ل ي هر أ  والظا
 ينحبس ف نفس الكان يبس فيعجز أن يشي، ولكن نقول: هذا شيء بغي اختيار النسان، فينوي بقلبه أنه لو

تيسر له أن يسرع لسرع، وإذا علم ال من نيته هذا فإنه قد يثيبه على ما فاته من الجر والثواب.
نه قال: «فإذا بلغ من بعده، ل سر أو  من وادي م نه يأخذه  هر كلم الؤلف: أ صى» ، ظا خذ ال  قوله: «وأ

مسرا. أسرع رمية حجر وأخذ» ، فعلى هذا يأخذه بعد أن يتجاوز مسرا. ف طريقه.
 والذي يظهر ل من السنة أن الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ أخذ الصى من عند المرة، لنه «أمر

قف يقول للناس: بأمثال هؤلء فارموا»[( هو وا صى، و قط له ال بن عباس أن يل من323ا ما أخذه   )]، وأ
 مزدلفة، فليس بستحب، وإنا استحبه بعض التقدمي من التابعي؛ لجل أن يبدأ برمي جرة العقبة من حي أن
 يصل إل من؛ لن رمي جرة العقبة هو تية من، وي8فعل قبل كل شيء حت إن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م
 رمى وهو على بعيه قبل أن يذهب إل رحله، وينل رحله، والناس ل يتيسر لم أن يقولوا لحد منهم القط لنا

الصى، وهم على إبلهم، ولكن كثيا. من اللق يظنون أنه يب أن يكون الeصhى من مزدلفة وجوبا.
 وظاهر كلم الؤلف أنه ل يغسل الصا، وقال بعض العلماء: إنه يغسله تطهيا. له إن كانت قد أصابته ناسة،

أو تنظيفا. له إن ل تكن أصابته ناسة.
والصحيح أن غسله بدعة؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يغسله.

 قوله: «وعدده سبعون» بناءÀ على أنه يتأخر لليوم الثالث من أيام التشريق، فإن ل يتأخر، فأسقط من السبعي
واحدة وعشرين تكن تسعا. وأربعي.

هو قه، و من طري مه  ف يو كل يوم  خذ الصى  نا يأ ي، وإ سعا. وأربع سبعي، ول ت خذ ال نه ل يأ صحيح أ  وال
يل، بل لو قال يل يكون عدم فعله ل سيما ف العبادة هو الدل يه دل  ذاهب إل المرة؛ لن الشيء الذي ليس عل
قه من ية يأخذ سبعا. وف طري ها إل الثان قه من  قائل: يأخذ ف اليوم الثان سبع حصيات للجمرة الول، وف طري

الثانية إل الثالثة يأخذ سبعا.، ل يكن هذا بعيدا.، وأما أن يمع سبعي حصاة من أول المر فهذا ليس بسنة.
ي عه ب هو بالقدر الذي تض مص معروف، والبندق  مه، ال يwن الؤلف حج مص والبندق» ، ب ي ال  قوله: «ب

البام والوسطى من الصا، ث ترمي به بالسبابة.



Xاتhيhصhح gب¢عhسgا بhاهhمhر gبةeقhالع gةhم¢رhى جeلgإ Xرlسhادي م8حhن¢ وgم hيgهhى، وhنgل مgإ eلhصhو
م8تhعhاقgبhاتX يhر¢فeع8 يhدhه8 حhتhى ي8رى بhيhاض إgب¢طgهg وي8كeبlر8 مhعh ك}لo حhصhاةX وhلe ي8ج¢زgئ

....الرwم¢ي8 بgغhي¢رgهhا وhلe بgهhا ثeانgيا. وhلe يhقgف8، وhيhق¼طeع8 التwل¼بgيhةe قeب¢لeهhا، 
 قوله: «فإذا وصل إل من، وهي من وادي مسر إل جرة العقبة» ، أي: إذا وصل الاج إل من، ومن اسم
 مكان معروف، وسيت بذا السم لكثرة ما ين فيها من الدماء، أي: يراق من الدماء، وهي من حيث العراب

مصروفة، فنقول: إل منËى بالتنوين، وحدها شرقا. وغربا. من وادي مسر إل جرة العقبة.
وظاهر كلم الؤلف حسب دللة «مgن» أن الوادي منها، وليس كذلك.

 أما جرة العقبة فليست منها؛ لنه قال: «إل جرة العقبة» والعروف ف معان الروف أن ابتداء الغاية داخل،
ل انتهاءها، لكن إذا كانت السألة من باب الد، فإن ابتداء الغاية، وانتهاءها ل يدخلن.

 فإذا قلت: لك من هذه الرض من كذا إل كذا، فالد ل يدخل ف الدود ل ابتداء ول انتهاء، وبذا يتقرر
أن وادي مسر ليس من من، وأن جرة العقبة ليست من من.

من من، وبناء جه إل من  ت تت ها ال كبية ووجوه كل سفوح البال ال  ومن الشمال والنوب قال العلماء: 
ها صل في كن ي مت تنظيما. تاما. مبنيا. على العدل، ل نا نظ سع الجاج لو أ سعة جدا.، وت ن وا  على هذا تكون م

الظلم، فتجد بعض الناس يتخذ مكانا. واسعا. يسع أكثر من حاجته.
نا ل أجد أرضا. بن إل بأجرة، فهل يوز أن يستأجر  وتوجد مشكلة ف الوقت الاضر، يقول بعض الناس أ

أرضا. ف من؟
 الواب: نعم يوز، والث على الؤجر الذي أخذ الال بغي حق، أما الستأجر فل إث عليه، ولذا قال فقهاء
ث على فع الجرة، وال يد بيتا. إل بأجرة د كن إذا ل  كة، ول ي بيوت م ـ: ل يوز تأج هم ال  ـ رح  النابلة 
 الؤجر، وبيوت من وأرضها من باب أول؛ لن من مشعر مدود مصور، فأين يذهب الناس إذا استول عليها

من يقول: أنا ل أنزل فيها الناس إل بأجرة؟!
 أما مكة فيمكن أن ينل النسان بعيدا.، ولكن من، وعرفة، ومزدلفة مشاعر كالساجد، ل يوز لحد إطلقا
ث على ها، فإن ف}عgلe فالناس معذورون يبذلون الجرة، وال تط أرضا. ويؤجر ها بناء ويؤجره، ول أن ي ن في  أن يب

الذي أخذها.
 )]؛ لنه رماها بسبع حصيات،324قوله: «رماها بسبع حصيات» اقتداءÀ برسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

أما لاذا ل تكن خسا.، أو ثلثا.، أو تسعا.، أو إحدى عشرة حصاة؟



صلوات نت ال لق أن نقول لاذا كا نا ا يس ل نه ل ما أ يه، ك ف أن نتكلم ف لق  نا ا يس ل  فالواب: أن هذا ل
المس سبع عشرة ركعة؟ ولاذا ل تكن الظهر ستا.، والعصر ستا.، والعشاء ستا. مثل.؟

لن هذا ل تدركه عقولنا، وليس لنا فيه إل مرد التعبد.
عن واحدة، من شدة الزحام ل تزه إل  سبع جيعا.  عد الخرى، فلو رمى ال  قوله: «متعاقبات» ، أي: واحدة ب
يه وسل¾م: «من عمل نب صل¾ى ال عل نا ل تزئ ول عن واحدة لقول ال ها فإ ها جيعا. غي مبال بتعاقب ما لو رما  أ

)]، أي مردود.325عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد» [(
 وقوله: «رماها» يفهم منه أنه لو وضع الصا وضعا. فإنه ل يزئ، فل بد من الرمي لقول النب صل¾ى ال عليه

)].326وسل¾م: «بأمثال هؤلء فارموا» [(
وقوله: «متعاقبات» هل يشترط أن تكون متوالية أو يوز أن تكون متفرقة؟

 كلم الؤلف يتمل الوجهي، لكن هي عبادة واحدة والصل ف العبادة الكونة من أجزاء أن تكون أجزاؤها
 متوالية كالوضوء، إل أنه إذا تعذرت الوالة لشدة الزحام فينبغي أن يسقط وجوب الوالة لقوله تعال: {{فeاتwق}وا

] .286] ، وقوله {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}} [البقرة: 16الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م}} [التغابن: 
 وقوله: «رماها بسبع حصيات» قد يفهم منه أنه ل بد أن يرمي الشاخص «العمود القائم»، ولكنه غي مراد،

بل القصود أن تقع الصاة ف الوض، سواءÁ ضربت العمود أم ل تضربه.
 قوله: «يرفع يده حت يرى بياض إبطه» ، علل صاحب الروض هذا بأنه أعون له على الرمي، وهذا إذا كان
 النسان بعيدا.، لكن إذا كان قريبا. فل حاجة إل الرفع، إذ القصود هو الرمي، فالنسان البعيد يتاج إل رفع يده

حت يصل الصا إل مكانه.
 )]، وبذا ت8عرف الكمة327قوله: «ويكب مع كل حصاة» ، أي: كلما رمى قال: ال أكب مع كل حصاة[(

 من رمي المرات، قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا جعل الطواف بالبيت، وبالصفا والروة، ورمي المار
كر ال»[( مة ذ بد؛ لن كون328لقا ـ، وتام التع جل  ـ عز¦ و يم ال  كر ال، وتعظ مة ذ مة إقا  )]، فالك

 النسان يأخذ حصى يرمي به هذا الكان يدل على تام انقياده، إذ إن النفوس قد ل تنقاد إل الشيء إل بعد أن
 تعرف العن الذي من أجله شرع، وأما ما يذكر من أن الرمي هنا إنا هو لغاظة الشيطان، فإن هذا ل أصل له،
عة ال، وعلى هذا الفهوم الذي ل بد بطا ظه أن يقوم الع يث عموم العبادة لن الشيطان يغي من ح  إل أن يكون 
بل بانفعال شديد، وغضب شديد ممر العيني يضرب بأكب بل على المرة أق مة إذا أق  أصل له صار بعض العا

حصاة يدها، وبالنعال، والشب وربا قال أقوال. منكرة من السب واللعن لذه الشعائر.



 قوله: «ول يزئ الرمي بغيها» أي: بغي الصى، حت ولو كان ثينا.، قال ف الروض: «كجوهر، وذهب،
 ومعادن» ، لن السألة تعبدية، فلو رميت بوهر، أو بألاس، أو بديد، أو بشب أو طي، أو إسنت، فل يزئ،

لكن لو كان ف كسر السنت حصا لجزأ الرمي با.
قوله: «ول با ثانيا.» ، أي: ل يزئ الرمي با ثانيا. بأن ترمى بصاة ر8مgيh با، وعللوا با يلي:

هي بة و ف عبادة واج ستعملة  صاة م فع الدث، وهذه ح بة ل ير ف الطهارة الواج ستعمل   أول. : أن الاء ال
الرمي فل يوز أن يرمى با ثانية، كما ل يوز أن تتوضأ بالاء الستعمل ف طهارة واجبة.

با مي  با ل يزئ الر مى  قه مرة أخرى، فكذلك الصاة الر ف كفارة ل يزئ إعتا تق  بد إذا أع  ثانيا. : أن الع
مرة أخرى.

وكل التعليلي عليل:
 أما الول فإنه قياس متلف فيه على متلف فيه؛ لن بعض العلماء قال: إن الاء الستعمل ف رفع الدث يوز

استعماله مرة أخرى ف رفع الدث، فكذلك الصاة الرمي با وهذا مذهب الشافعي ـ رحه ال ـ.
ما  والقياس ل بد فيه أن يتفق الطرفان على حكم الصل، لجل أن يلزم أحدها الخر با يقتضيه القياس، أ
يه يس عل طل الصل الق فع الدث، وحينئذX إذا ب بل ير فع الدث،  ستعمل ل ير سلم أن الاء ال نا ل أ  إذا قال: أ

بطل القيس.
بد ية، ولذا لو قدر أن هذا الع صف العبود نه و صار حرا.، أي: زال ع تق  بد إذا أع ن فنقول: إن الع ما الثا  وأ
ما الصاة فلم تق ف الكفارة، وأ ية، عاد رقيقا. وجاز أن يع  ارتد ث ذهب إل الكفار، ث حارhبhنhا ث سبيناه مرة ثان

تتغي ذاتا. ول صفة. بعد الرمي با فيكون هذا القياس قياسا. مع الفارق.
مع كونه هو الصحيح أرفق بالناس؛ لنه أحيانا. تسقط با مزئة، وهذا   إذا. القول الراجح أن الصاة الرمي 
 منك الصاة، وأنت عند الوض وتتحرج أن تأخذ ما تت قدمك، فإذا قلنا بالقول الراجح أمكن النسان أن

يأخذ من تت قدمه ويرمي با.
وأورد على هذا القول أنه يلزم منه أن يرمي الجاج كلهم بصاة واحدة وتزئ عنهم؟

ظر الول، والثالث ن ينت ظر الخر فالثا من الذي يلس ينت نه، ف  وأجيب: أن هذا إيراد غي وارد لتعذر إمكا
ينتظر الثان وهكذا إل آخر الجاج؟! فيسقط هذا اليراد.

يه صل¾ى ال عل نب  عل ال ما ف حر، ك صرف إل الن بل ين مي المرة للدعاء  عد ر قف» ، أي: ب  قوله: «ول ي
)].329وسل¾م[(



مسألة: من أين يرمي جرة العقبة؟
نا نه وهذا ل يكن خصوصا. ف وقت عن يي بة مستقبل القبلة والمرة   الواب: يقول الفقهاء: يرمي جرة العق
 الاضر، ول يكن أن نتصور أن يفعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م هكذا، والصواب أن يرميها من بطن الوادي؛
 وكانت المرة ـ وقد أدركتها ـ ف ظهر جبل لصقة به، لكنه جبل ليس بالرفيع ف عقبة، ولذا تسمى جرة
العقبة يصعد الناس إليها، وكان تتها واد يشي معه الطر، فالنب صل¾ى ال عليه وسل¾م رمى من بطن الوادي[(

 )]، ول يصعد على البل ليمي من فوقه، وإذا رمى من بطن الوادي، تكون مكة عن يساره ومن عن330
 يينه، وقد فعل ذلك عبد ال بن مسعود ـ رضي ال عنه ـ وقال: «هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة»

 )]. وهذا ف الوقت الاضر قد يكون صعبا.، وقد ذكرنا قاعدة نافعة: أن مراعاة ذات العبادة أول من331[(
 مراعاة مكانا، فإذا أتاها من الشمال، كان أيسر؛ لعدم الانع من جبل أو عقبة، الهم أن ترميها من مكان يكون
 أيسر لك وأن يقع الصا ف الرمى، فإذا وقعت ف الرمى ث تدحرجت تزئ؛ لن الستقرار ليس بشرط، وإذا
 وقعت خارج الرمى ث تدحرجت فيه بغي فعل أحد تزئ، وإذا ضرب العمود ـ الذي جعل علمة ـ فرجعت
 الصاة خارج الرمى ل تزئ، ولذلك ينبغي للنسان أل يشتد ف الرمي ويكفي غلبة الظن ف أن تقع ف الرمى؛
ها هم أن تؤدي من التيسي، وال ظن، ولن اليقي ف عصرنا صعب وهذا  بة ال ها على غل  لن غالب العبادات مبنا

بشوع، واستحضار أنك ف عبادة، وتكب ال ـ عز¦ وجل ـ.
مي لقول بل الر طع ق لج والعمرة إن كان قارنا.، فيق لج أو با ية با ن التلب ها» ، يع ية قبل طع التلب  قوله: «ويق
الفضل بن عباس ـ رضي ال عنهما ـ إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يزل يلب حت رمى جرة العقبة»[(

)]. وعلى هذا فل يزال يلب ف الدفع من من إل عرفة ومن عرفة إل مزدلفة ومن مزدلفة إل من.332
ويقطع التلبية عند البدء ف الرمي؛ لنه إذا بدأ شرع له ذكر آخر، وهو التكبي.

وhيhر¢مgي بhع¢دh ط}ل}وعg الشwم¢سg وhي8ج¢زgئ بhع¢دh نgص¢فg الل�ي¢لg، ث}مw يhن¢حhر8 هhد¢يا. إgن¼ كeانe مhعhه8،
 ،Xةeأن¢م8ل hد¢رeة} قeر¢أeن¢ه8 الgر8 مlصeت8قhو gهgع¢رhش gيعgمhن¢ جgر8 مlصeو¢ ي8قeق8 أgح¢لhيhو...

نب ضل؛ لن ال هو الف مس هذا  عد طلوع الش مي ب عل الاج، ير مس» الفا عد طلوع الش مي ب  قوله: «وير
)].333صل¾ى ال عليه وسل¾م «رمى بعد طلوع الشمس»[(

مسائل:



 الول: من توكل عن غيه ف الرمي، فل بد أن يرمي أول. سبعا. عن نفسه ث عن واحد من وكله ث الثان ث
 الثالث، بعن أن ييز كل واحد بالسبع، وكان بعض الفقهاء يقولون: ل بد أن يرمي المرات الثلث عن نفسه،
 ث يعود ويرمي الثلث عن موكله الول، ث يعود ويرمي الثلث عن موكله الثان، وهذا ليس عليه دليل واضح

فل نلزم الناس به إذ لو ألزمنا الناس به لصل مشقة عظيمة.
ث صب،  يد ال ف  ها  ضل أن يعل صب، فالف عن ال مي  ـ: إذا أراد أن ير هم ال  ـ رح ية: قال الفقهاء   الثان

يأخذها ويرمي عنه، يعن يملونم معهم.
الثالثة: هل يوز أن يوكل ف الرمي من ل يج؟

قال فقهاؤنا ـ رحهم ال ـ: ل بد أن يكون الوكيل قد حج هذا العام.
نه يزئ هر كلم الؤلف أ حر، وظا صف ليلة الن عد ن مي ب يل» ، أي: يزئ الر صف الل عد ن  قوله: «ويزئ ب
فة ف آخر ما من قال: إن العاجز يدفع من مزدل ثى، وسبق بيان ذلك، وأ  مطلقا. للقوي والضعيف والذكر والن
 الليل ولكنه ل يرمي حت تطلع الشمس، فقوله ضعيف لنه ليس عليه دليل، ولن أكب فائدة لن دفع آخر الليل
من الفجر مت مع الفجر أو قريبا.  يل يرمي  بن الصحابة ف آخر الل عث  ساء اللت يب  أن يرمي، ولذا كان الن

وصلوا، فمت وصل النسان فإنه يرمي سواء وصل قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها.
فظ الديث حيث من باب مراعاة ل يب، أو  من باب التغل حر  عه» ، عبwر بالن حر هديا. إن كان م  قوله: «ث ين

 )]، ومن العلوم أن الرسول صل¾ى ال عليه334قال جابر ـ رضي ال عنه ـ: «ث انصرف إل النحر فنحر»[(
 )] فمن كان أهدى إبل. فإننا نقول له: انر، ومن أهدى بقرا. أو أهدى غنما. فإننا نقول335وسل¾م أهدى إبل[(

له: اذبح، فإن ل يكن معه هدي ذهب واشترى من السوق، ونره.
نه يلق نه إن كان يتاج إل شراء وطلب فإ ن أ هل كلم الؤلف على ظاهره؟ بع عه» ،   وقوله: «إن كان م

أول. أو نقول هذا بناء على الغالب؟
 الثان هو الظاهر وأنه حت الذي يتاج إل شراء، نقول: الفضل أن تنحر بعد الرمي ث تلق، وقد انصرف

)].336النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا رمى جرة العقبة إل رحله فنحر هديه ث حلق[(
تب، نه مر ت نعرف أ ث يلق...» لكان أول ح يع شعره» ، لو قال الؤلف: « من ج صر   قوله: «ويلق أو يق
تب حلقا.، جة، فإن ذلك ل يع ن در نت على أد ت ولو كا نة ح يس بالاكي سى ول عر وذلك بالو يع الش  ويلق ج
 فاللق ل بد أن يكون بوسى، والكمة من حلق الرأس أنه ذل ل ـ عز¦ وجل ـ ل للتنظيف؛ ولذا ل يؤمر به



يه فيكون حلق الرأس يف، وعل بط للتنظ تف ال نة ون نا بلق العا سنا، وأمر مر بلق رؤو ي الحرام، فلم نؤ  ف غ
عبادة ل نتقرب به إل ال ـ عز¦ وجل ـ.

 وقوله: «أو يقصر» هنا للتخيي، ولكنه تيي بي فاضل ومفضول، والفاضل اللق؛ لن النب صل¾ى ال عليه
صرين مرة[( ي ثلثا. وللمق عا للمحلق سل¾م د حم337و هم ار طف دون أن يقول: «الل تى برف الع  )]، وأ

القصرين» للدللة على أن مرتبة التقصي نازلة جدا..
ه8 آمgنgيh م8حhلoقgيh ر8ؤ8وسhك}م ن¼ شhاءÊ الل� gإ hم نw ال¼مhس¢جgدh ال¼حhرhا كر، فقال تعال: {{لeتhد¢خ8ل} ف الذ مه   ولن ال قد

] .27وhم8قeصlرgينh لe تhخhاف}ون}} [الفتح: 
 ويلق هو بيده، أو يكلف من يلقه خلفا. لا قاله بعض العلماء: إنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل مظورا.، فنقول

ل يفعل مظورا.، بل حلق للنسك.
 وأشار الؤلف بقوله: «من جيع شعره» ، إل أن التقصي ل بد أن يكون شامل. لرأسه بيث يظهر لن رآه أنه
من ثلث صر  في أن يق نه يك هل العلم: إ عض أ لا قاله ب كر ذلك خلفا.  ها، وذ كل شعرة بعين من  صر، ل   مق
نه ل بد أن يقصر من جيع  شعرات، أو من ربع الرأس، أو ما أشبه ذلك، بل الصواب ما ذكره الؤلف، وهو أ

شعره.
سك ضفائر صبع، أي أن الرأة ت صل ال هي مف صبع و نه الرأة قدر أنلة» ، أي: أنلة ال صر م  قوله: «وتق
لا ضفائر، وتقص قدر أنلة، ومقدار ذلك اثنان سنتمتر تقريبا.، فه إن ل يكن  لا ضفائر، أو بأطرا سها إن كان   رأ
قى الطرفان فذاك ت الت صبعها فم ها على إ ساء أن النلة أن تطوي الرأة طرف شعر ند الن هر ع ما اشت ما   وأ

الواجب فغي صحيح.
 وإنا كان الشروع للمرأة التقصي؛ لنا متاجة إل التجمل والتزين، والشعر جال وزينة، وإنا كان الواجب
 بقدر النلة لئل يحف برأسها، وهذا يدل على أن الشريعة السلمية تراعي حوائج الناس وميولم، وأنا ل تأت

أبدا. با فيه العسر والرج ـ والمد ل ـ.

ث}م قeد¢ حhل� لeه8 ك}ل¥ شhيءX إgل� النlسhاءÊ والgلeق8 والتwق¼صgي8 ن8س8ك�
.gح¢رwم¢ي والنwى الرeلhع gهgيgق¼دhتgب eلhم�، وhد gهgيgأ¼خhتgم8 بhل¼زhي eل



عد اللق السبوق بالرمي والنحر، حل له كل شيء إل  قوله: «ث قد حل له كل شيء إل النساء» ، أي: ب
 )]،338النساء، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إل النساء» [(

فعندنا ثلثة أشياء:
 الرمي، والنحر، واللق أو التقصي، إذا فعل هذه حل¾ من كل شيء إل النساء وطأ.، ومباشرة.، وعقدا.، وهذا

هو الشهور من الذهب.
 وقيل: وطأ، ومباشرة، ل عقدا. وخطبة، وأنه يوز العقد والطبة بعد التحلل الول؛ لن قول النب صل¾ى ال
من تلل التحلل صة وأن  يه احتمال قوي أن الراد الستمتاع بماع أو غيه، خا ساء» ، ف يه وسل¾م: «إل الن  عل

الول ل يطلق عليه أنه مرم إحراما. كامل.
 فعلى الذهب لو أن أحدا. من الناس رمى، ونر، وحلق، ث تزوج قبل أن يطوف بالبيت، فالنكاح مرم وغي
جه ل ضة على و سان طواف الفا با يطوف الن ت ذكرت، فر صورة ال ي هذه ال ف غ قع  با ي  صحيح، وهذا ر
يزئه، ث يرجع إل بلده، ويتزوج ف هذه الدة، قبل أن يصحح خطأه ف الطواف فعلى الذهب ل يصح نكاحه.

 وعلى القول الثان وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ وهو الصحيح، أنه يوز عقد النكاح
بعد التحلل الول ويصح.

بل أن نا رجل ابتلي وعقد النكاح ق ها الحتياط، فإذا جاء سان في غي أن يسلك الن ت ينب من المور ال  وهذا 
 يطوف طواف الفاضة أو خطب امرأة قبل أن يطوف طواف الفاضة، فنقول: ل تعد؛ لن التحري وإبطال العقد
ن بأن أخطب أو أعقد النكاح وقد حللت نا يستشي ويقول: هل تفتون يه صعوبة، ولكن لو جاء عد أن وقع ف  ب

التحلل الول؟
فنقول له: ل.

حر واللق أو التقصي؛ عد الرمي والن لل إل ب يل هذا ا نه ل  كل شيء» ، ظاهره أ قد حل له   وقوله: «ث 
من ذلك، وال مة  نه والك يل التحلل الول بدو نه  ي مراد وأ حر غ هر أن اشتراط الن ثة، والظا عل الثل  أي: ف
 أعلم، أن النحر ل يب على كل حاج، فل يب على الفرد ول على القارن والتمتع إذا عدماه، وظاهر كلمه

ـ أيضا. ـ أنه ل يل بجرد الرمي، وهذه السألة فيها خلف بي أهل العلم:
فقال بعض العلماء: إنه يل بالرمي، أي رمي جرة العقبة، سواء حلق أم ل يلق وهذا رواية عن المام أحد.



 واستدلوا لذلك بأن النسان يقطع التلبية إذا شرع ف الرمي، وهذا يعن أن نسكه انتهى، ولكن هذا التعليل
نا نقول إن العتمر يقطع التلبية إذا شرع ف الطواف، ومع ذلك ل يشرع ف التحلل، وبأنه ورد عن  فيه نظر لن

)].339النب صل¾ى ال عليه وسل¾م تعليق الل بالرمي فقط[(
 ولكن الذي يظهر ل أنه ل يل إل بعد الرمي واللق وهي الرواية الثانية عن المام أحد لديث: «إذا رميتم

 )]، ولكن الزيادة هذه «حلقتم» ف ثبوتا نظر؛ لن فيها340وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إل النساء»[(
 الجاج بن أرطاة وهو ضعيف عندهم، ولديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ: «كنت أطيب النب صل¾ى ال عليه

 )]، ولو كان يل بالرمي لقالت: ولله قبل341وسل¾م لحرامه قبل أن يرم، ولله قبل أن يطوف بالبيت» [(
ها&# ضي ال عن ـ ر هي  هو146أن يلق، ف ي الطواف والذي قبله، والذي قبله  ما ب لل  ـ جعلت ا ;< 

نر»[( ت أ حل ح عي الدي فل أ سل¾م قال: «إن م يه و صل¾ى ال عل نب  سيما وأن ال حر واللق، ل  مي والن الر
342.[(

نه حصل خلف، هل  فالستدلل بديث عائشة على ظاهره صحيح، ولكن إذا علمنا أن السبب ف ذلك أ
تبي ـ أن  ها  ضي ال عن ـ ر شة  بل أن يطوف؟ فأرادت عائ يب ق حل التحلل الول أن يتط  يوز للمحرم إذا 
طي ما يع يب  مل اللف؛ وذلك أن الط نه  صارها على الطواف أ سبب اقت بل الطواف فيكون  يب ق  جواز التط
 النفس نشوة ورغبة ف النكاح، والنكاح منوع بعد التحلل الول، فكره بعض السلف أن يتطيب النسان قبل
 أن يطوف بالبيت، فأرادت عائشة ـ رضي ال عنها ـ أن تبي أن هذه الكراهة ل وجود لا لن النب صل¾ى ال

عليه وسل¾م كان يتطيب قبل أن يطوف.
 تنبيه: من ل يتبي له ف هذه السألة الدليل الذي يصل به رجحان أحد القولي على الخر، فأيهما أحوط أن

نقول: إنه ل يل حت يرمي ويلق، أو نقول إن الحوط أن يل بالرمي؟
مع بة، وقد نقول: إن الحوط الثان فإذا جا نه يل برمي جرة العق  قد يكون الحوط أن نقول بالول وهو أ
 رجل امرأته بعد رمي جرة العقبة وقبل اللق، فإن قلنا إنه يل بالرمي ل يفسد نسكه لن الوطء وقع بعد التحلل
نا يه فدية إل شاة، وإذا قل بل التحلل الول، وأيضا. ل نوجب عل  الول، والوطء ل يفسد النسك إل إذا كان ق

إنه ل يل ألزمناه ببدنة، فأيهما الحوط الن؟
نه ل يتحلل إل نا: إ كن إذا قل مه، ول نا لزو تبي ل يء ل ي مه بش مي، وأل نلز  الواب: الحوط أن يتحلل بالر

بالرمي واللق صار أحوط من جهة أننا ننعه من مظورات الحرام حت يلق.



 ولعلنا نقول: ما دامت السألة ل تتبي فلنتبع السهل، فإن جاءنا رجل يسأل أنه جامع بعد رمي جرة العقبة
 وقبل اللق نقول له حجك ل يفسد؛ لنه ليس عندنا ما نستطيع به أن نشمه الصاعب بأن نقول: حجك فاسد
 وعليك أن تضي فيه وأن تقضيه من العام القادم وأن تفدي فعلك ببدنة، وأما إذا جاء يسأل هل يوز أن يلبس

ويتطيب قبل اللق؟ قلنا: ل؛ لن هذا أحوط وأبرأ للذمة.
مى حل التحلل الول، فلو ر ثة  من ثل ي  عل اثن ف ذلك، فقالوا: إذا ف سعوا  ـ تو هم ال  ـ رح  والفقهاء 
مي، أو يل بالر نه  سنة أ ف ال مع أن الذي ورد  حل التحلل الول،  مى وطاف، أو حلق وطاف   وحلق، أو ر
ف التحلل الول، كن مؤثرا.  ن فلي ف التحلل الثا ضة مؤثرا.  لا كان طواف الفا هم قالوا:  مع اللق، لكن مي   بالر

وذلك أنه إذا رمى وحلق وطاف حل التحلل الثان.
يه صل¾ى ال عل نب  جه لقول ال قف إحلله على نره أيضا.؛ لكان له و سائق الدي يتو  ولو قال قائل: بأن 

)].343وسل¾م: «إن معي الدي فل أحل حت أنر» [(
 قوله: «واللق والتقصي نسك» ، أي: أن اللق والتقصي نسك، وإنا نص على هذا دفعا. لقول من يقول:
 إنه إطلق من مظور، وليس نسكا.، وبناءÀ على هذا ينوب مناب اللق فعل أي مظور؛ لن القصود أن يعلم أنه
 تلل من إحرامه، كما قال بعضهم ف التسليم ف الصلة: إن الراد فعل ما يناف الصلة، وأنه إذا فعل ما يناف

الصلة فإنه يغن عن التسليم.
نة، ي حلق الرأس وحلق العا مر كذلك لكان ل فرق ب سلم: لو كان ال يخ ال يف، يقول ش  وهذا قول ضع
 على القول بأن مظورات الحرام تشمل جيع شعور البدن، وصدق رحه ال تعال، وعلى القول بأنه إطلق من
يل، لا دل يس  ن ل لا يع صل  ها أقوال ل أ في، وهذه كل ي أو ثلثا. فيك قص شعرت  مظور، قالوا: يزئ لو ي

والصواب أنه نسك، وعبادة وقربة ل.
 )] ول يدعو إل لشيء344والدليل على هذا أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م دعا للمحلقي، وللمقصرين[(

مطلوب شرعا.
 قوله: «ل يلزم بتأخيه دم ول بتقديه على الرمي والنحر» أي: لو أخر اللق أو التقصي عن أيام التشريق،
يه ية فليس عليه شيء لكن يبقى عل  أو عن شهر ذي الجة، أو أخره إل ربيع، أو إل رمضان أو إل السنة الثان

التحلل الثان؛ لنه ل يكن أن يتحلل التحلل الثان حت يلق أو يقصر.
قد قال ال تعال: {{ال¼حhج� أeش¢ه8ر سك، و نه ن جة؛ ل عن شهر ذي ال نه ل يوز تأخيه  هر أ كن الذي يظ  ول

] .197مhع¢ل}ومhات}} [البقرة: 



ما يك في يء عل صر، ول ش نا نقول احلق، أو ق ث علم فإن صي،  كن إن كان جاهل. وجوب اللق، أو التق  ل
فعلت من مظورات.

نه لو قدم اللق والتقصي على الرمي والنحر كان جائزا.،  وقوله: «ول بتقديه على الرمي والنحر» ، يعن أ
 ] ؟ فالواب:196فإن قيل: أو ليس ال تعال قال: {{وhلe تhح¢لgق}وا ر8ؤ8وسhك}م¢ حhتwى يhب¢ل}غe ال¼هhد¢ي8 مhحgل�ه8}} [البقرة:

 بلى، ولكن الية ليست صرية ف تري تقدي اللق على النحر؛ لن ال تعال قال: {{حhتwى يhب¢ل}غe ال¼هhد¢ي8 مhحgل�ه8}}
] ول يقل حت تنحروا، وقد بينت السنة جواز تقديه على النحر.196[البقرة:

ث ث الطواف،  صي،  ث اللق أو التق نر الدي،  ث  بة،  مي جرة العق ن أن يبدأ بر صل إل م سنة إذا و  فال
 السعي، فإن قدم بعضها على بعض فالصحيح أن ذلك جائز، سواء كان لعذر كالهل والنسيان، أو لغي عذر،
عل ول حرج»[( ي فيقول: «اف ي والتأخ عن التقد ف ذلك اليوم  سأل  سل¾م: كان ي يه و صل¾ى ال عل نب  لن ال

345.[(
 وتأمل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «افعل ول حرج» ، ول يقل: «ل حرج» فقط، بل قال: «افعل» فعل أمر

للمستقبل، أي: أنك إذا فعلت ف الستقبل، فل حرج.
 وقال بعض العلماء الققي كابن دقيق العيد وغيه: إن هذا إنا يكون لن كان معذورا.؛ لنه ف بعض ألفاظ

 )]، ولكن لا قال النب صل¾ى ال346الديث: «ل أشعر فظننت أن كذا قبل كذا»، فقال: «افعل ول حرج»[(
سي ي النا نه ل فرق ب صر على قوله: «ل حرج» علم أ عل ول حرج» وهي للمستقبل، ول يقت يه وسل¾م: «اف  عل
بل الصف: سرع وركع ق يه وسل¾م لب بكرة حي أ صل¾ى ال عل نب  كر والعال، ولذا قال ال ي الذا هل وب  والا

عد» [( يه347«زادك ال حرصا. ول ت نب صل¾ى ال عل يب بي هذه النساك واجبا. لقال ال  )]، فلو كان الترت
 وسل¾م للسائل: ل حرج ول تعد وهذا الذي قررناه، كما أنه ظاهر الدلة، فهو الوافق لقاصد الدين السلمي ف

إرادة اليسر على العباد ل سيما ف مثل هذه الزمان؛ لن ذلك أيسر للناس.
بل الطواف؛ لن ال تعال قال: {{ث}م سعي ق من قال: ل يزئ ال من العلماء  بل الطواف، فإن  سعي ق ما ال  وأ
فث عد قضاء الت يت ب  ل¼يhق¼ض8وا تhفeثeه8م¢ وhل¼ي8وف}وا ن8ذ}ورhه8م¢ وhل¼يhط�وwف}وا بgال¼بhي¢تg ال¼عhتgيقg *}} [الج] ، فذكر الطواف بالب

وإيفاء النذور.
بل أن أطوف» [( سعيت ق يث: « ف الد ما قوله  سل¾م: ل حرج،348وأ يه و صل¾ى ال عل نب   )]، فقال ال

فطعنوا فيه، أو أوwلوه، وقالوا: الراد بذلك سعي الج لن كان قارنا. أو مفردا..
والصحيح جواز تقدي سعي الج على طواف الفاضة والواب عن العارض.



 أول.: بالنسبة للحديث فالديث صحيح، ول مطعن فيه، وبالنسبة لتأويله: فإن هذا الرجل ل يسأل عن سعي
سبق منذ أيام وإنا سأل عن سعي حصل ف ذلك اليوم كما تقتضيه حال السائل.

وأيضا. فقد علم أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان سعى بعد طواف القدوم فالسؤال عنه ضرب من اللغو.
 ثانيا.: وأما بالنسبة للية فإن السعي ل يذكر فيها لنه ل يلزم جيع الناس، فالقارن والفرد ل سعي عليهما بعد
يه ف الج قولن للعلماء وقد عد طواف القدوم، والتمتع ف وجوب السعي عل نا فعله ب  طواف الفاضة إن كا

سبق.

ºص¢لeف

gةhيارlالز hوافeط gةhريضeالف gةwيgد8 بنgن} وال}ف¼رgارeط}وف8 القhوي ،eك�ةhل مgيض8 إgي8ف wث}م
وhأeوwل} وhق¼تgهg بhع¢دh نgص¢فg لeي¢لeةg النwح¢رg، وhي8سhن� فgي يhو¢مgهg، وhلeه8 تhأخgي¢ر8ه8...

كة، أي: ينل يض الاج إل م ساح، أي: يف من فاض الاء إذا  يض مأخوذ  كة» ، يف يض إل م ث يف  قوله: «
)].349الجاج من من إل مكة، ف ضحى يوم النحر؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أفاض إليها ف الضحى[(

ـ أن هذا طواف حه ال  ـ ر نا الؤلف  ضة طواف الزيارة» أفاد ية الفري  قوله: «ويطوف القارن والفرد بن
 فرض؛ لقوله: «بنية الفريضة» ، وأنه ل بد من نيته وأنه فرض، وسبق اللف ف هذه السألة، وبينا أن الطواف،
ية ف بق ية  عن الن ية  لا كاف ف أو ية  من عبادة واحدة، وأن الن تب أجزاء  ها تع ها كل ما أشبه مي، و سعي، والر  وال
 أجزائها؛ لن الج عبادة مركبة من هذه الجزاء، فإذا نوى ف أولا أجزأ عن الميع، كما لو نوى الصلة من

أولا.
 وقوله: «ويطوف القارن والفرد» ، أفاد أن التمتع ل يطوف وليس كذلك، وإنا أراد ـ رحه ال ـ بالنص
ث بل،  من ق كة  نا دخل م من أن الفرد والقارن يطوفان للقدوم أول. إذا ل يكو يل  ما ق فع   على الفرد والقارن د

يطوفان للزيارة، فيطوفان طوافي:
من الائز لما بل؛ لنه  من ق نا دخلها  ن للزيارة، فيلزمهما على هذا طوافان إذا ل يكو  الول للقدوم، والثا
 شرعا. أن يذهبا من اليقات رأسا.، إل من أو إل عرفة دون أن يطوفا للقدوم بلف التمتع، فالتمتع ل يتأتى ف

حقه ذلك؛ لنه ل بد أن يدخل مكة، ويتم عمرته.



 وما ذهب إليه الؤلف ـ رحه ال ـ هو الصواب، بل التعي؛ وذلك أنه اجتمع عند الفرد والقارن اللذين ل
خل ما لو د عن طواف القدوم، ك في بطواف الفرض  بل طواف قدوم وطواف فرض، فاكت من ق كة   يدخل م

النسان السجد وقد أقيمت الصلة، أو ل تقم وأراد أن يصلي الفريضة، فإن ذلك يزئ عن تية السجد.
 والقياس هنا قياس جلي واضح، ث إنه ل ينقل عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وأصحابه أن أحدا. منهم طاف

)].350مرتي ف يوم العيد، مع أن بعض أصحابه ل يكن دخل مكة، مثل عروة بن مضرس رضي ال عنه[(
 والذهب أن التمتع أيضا. يطوف طواف القدوم، لكن يطوف للقدوم بل رمل، ول يقال بل اضطباع؛ لنه قد

حل ولبس ثيابه.
والصواب خلف ذلك، وأنه ل طواف للقدوم، ل ف حق الفرد والقارن مطلقا.، ول ف حق التمتع كذلك.

لل فكان القادم من ا هي  فة، و من عر عد رجوع الجاج  قع ب نه ي سي بذلك ل  وقوله: «طواف الزيارة» ، 
عد وقوفهم ف عرفة، قال ال تعال: {{فeإgذeا يه ب ها كالزائر ويسمى أيضا. طواف الفاضة لن الناس يفيضون إل  من

] .198أeفeض¢ت8م¢ مgن¢ عhرhفeات}} [البقرة: 
 قوله: «وأول وقته بعد نصف ليلة النحر» ، الضمي يعود على طواف الزيارة، أي: أول وقته بعد نصف ليلة
فة ث خرج إل عر حر،  صف ليلة الن عد منت فة، فلو طاف ب فة وبزدل سبقه الوقوف بعر كن بشرط أن ي حر، ول  الن
 ومزدلفة، فإنه ل يزئه، ولو أن الؤلف ـ رحه ال ـ قيد ذلك لكان أوضح، على أنه ربا يقال: إن هذا معلوم

من قوله ف أول الفصل «ث يفيض» لكن ل بد من ذكره.
يل قول ال تبارك وتعال: {{ث}مw ل¼يhق¼ض8وا تhفeثeه8م¢ وhل¼ي8وف}وا ن8ذ}ورhه8م¢ وhل¼يhط�وwف}وا بgال¼بhي¢تg ال¼عhتgيقg *}} [الج] ،  والدل

ول يكن قضاء التفث، ووفاء النذر إل بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.
 قوله: «ويسن ف يومه» ، أي: ويسن طواف الزيارة ف يوم العيد اتباعا. لسنة الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م:

)].351فإنه طاف ف يوم العيد[(
يع، عن أيام من، وعن شهر ذي الجة، وله تأخيه إل رب ضة   قوله: «وله تأخيه» ، أي: تأخي طواف الفا

وإل رمضان وإل عشر سنوات وأكثر؛ لن الؤلف ل يقيده بزمن فلم يقل له تأخيه إل كذا.
 ولكن يبقى عليه التحلل الثان، حت يطوف، وما ذهب إليه الؤلف ـ رحه ال ـ من أن له تأخيه إل ما ل

ناية له ضعيف.
نه ل يوز تأخيه عن شهر ذي الجة، إل إذا كان هناك عذر، كمرض ل يستطيع معه الطواف  والصواب أ

ل ماشيا.، ول ممول.، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الفاضة، فهنا ستبقى لدة شهر أو أكثر.



أما إذا كان لغي عذر، فإنه ل يل له أن يؤخره، بل يب أن يبادر به قبل أن ينتهي شهر ذي الجة.
 وع8لم من كلم الؤلف أنه ل يب أن يطوف طواف الفاضة يوم العيد؛ لقوله: «ويسن ف يومه، وله تأخيه»

.
نه يبقى على حله الول إذا أخر طواف الفاضة عن يوم العيد، وهذا هو الذي عليه جهور  وع8لم منه أيضا. أ

العلماء، بل حكي إجاعا. أنه ل يعود حراما.، لو أخره حت تغرب الشمس من يوم العيد.
 ولكن ذكر ف هذا خلف عن بعض التابعي لديث ورد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف ذلك: «إن هذا
تم المرة أن تلوا من كل ما حرمتم منه إل النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا  اليوم رخص لكم إذا أنتم رمي

به» [( ت تطوفوا  بل أن ترموا المرة ح كم ق صرت حرما. كهيئت يت  يه352هذا الب نه ل يعو¦ل عل  )]. ولك
 لشذوذه، وعدم عمل المة به وقد قيل: إن أول من عمل به عروة بن الزبي أحد فقهاء الدينة السبعة، فحكم
 شرعي ل يعمل به إل واحد من التابعي، ل يكن أن يقال: إنه حديث صحيح؛ وذلك أن المة ل يكن أن تالف
يج كل الج يس  نه ل من العلوم أ نه  به، ل مل  عي على نقله والع مم والدوا فر ال يث الذي تتوا ثل هذا الد  م

يطوفون طواف الفاضة ف يوم العيد.
 ث إنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل، ول يعود لكونه مرما. إل إذا عقد إحراما. جديدا.، أما مرد عدم البادرة
نا يه وسل¾م: «إ ية؛ لقول الرسول صل¾ى ال عل ي بل ن سببا. لعود التحر نه ل يكن أن يكون  ضة، فإ  بطواف الفا

)].353العمال بالنيات، وإنا لكل امرئ ما نوى»[(

ث}مw يhس¢عhى بhي¢نh الصwفeا والeر¢وhةg إgن¼ كeان م8تhمhتlعا.، أeو¢ غeي¢ره8، وhلeم¢ يhك}ن¢ سhعhى
،Xي¢ءhه8 ك}ل¥ شeل� لhد¢ حeق wث}م gالق}د8وم gافhوeط hعhم....

ما سبق يبدأ صفا والروة على صفة  ي ال صفا والروة إن كان متمتعا.» ، أي: يسعى ب ي ال  قوله: «ث يسعى ب
 بالصفا أول.، ويتم بالروة إن كان متمتعا.، والتمتع هو الذي أحرم بالعمرة ف أشهر الج، ث حل� منها، وأحرم

بالج من عامه.
مه طوافان، وسعيان، طواف للعمرة، وطواف للحج، وسعي للعمرة سعى مطلقا.؛ وذلك لنه يلز مه أن ي  فيلز

وسعي للحج.
قوله: «أو غيه» ، أي: غي متمتع، وهو الفرد والقارن.



 قوله: «ول يكن سعى مع طواف القدوم» ، أي: فإن سعى فل يعيد السعي، لقول جابر ـ رضي ال عنه ـ:
 )]. ولنه354«ل يطف النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ول أصحابه بالصفا والروة إل طوافا. واحدا. طوافه الول»[(

نا ل ضة؟ فالواب: أن ي، طواف القدوم وطواف الفا تم طواف قد أوجب سعيان، فإن قال قائل:  لج  ف ا يب   ل 
عد طواف القدوم، يه وسل¾م وأصحابه سعوا ب نب صل¾ى ال عل  نوجب طواف القدوم، بل هو سنة؛ وذلك لن ال
 وظاهر هذا الديث أن التمتع ل يسعى؛ لن كثيا. من الصحابة تتعوا؛ لنم ل يسوقوا الدي، وقد أمرهم النب
هم ين بقوا على إحرام صحابه الذ يب حله على أن الراد بأ هر  كن هذا الظا تع، ول سل¾م بالتم يه و  صل¾ى ال عل

شة[( ثي عائ من حدي ما رواه البخاري  به الاص، ويدل على هذا  يد  هو عام أر سوقهم الدي، ف بن355ل  )] وا
 >;ـ، ث إن نسك العمرة انفصل عن نسك الج فبينهما حل146)] ـ رضي ال عنهم&#356عباس[(

 تام، فكيف يقال: إن السعي الذي قام به التمتع أول. يكفي عن سعي الج، هذا ل يكن أن يقال به، ث يقال: لو
 قلتم إنه سعي8 الج ق}دlمh فل يhصح كيف يقدم سعي الج قبل الحرام بالج؟ وهل يكن أن يركع النسان قبل
 أن يدخل ف الصلة؟ ل يكن، وليس لن قال: إن التمتع يكفيه سعي واحد إل ما يفيده ظاهر حديث جابر ـ
 رضي ال عنه ـ: «ل يطف النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ول أصحابه بي الصفا والروة إل طوافا. واحدا. الطواف

)]، والجابة عن هذا سهلة جدا. بأن يقال الراد بأصحابه الذي ل يلوا وكانوا مثله.357الول» [(
وهذا هو الصحيح أن التمتع يلزمه سعي للحج، كما يلزمه سعي للعمرة.

ما ما أن يقد من كلم الؤلف أن القارن والفرد، يوز ل هم  مع طواف القدوم» ، يف سعى  كن   وقوله: «ول ي
ـ أن يقدماه ـ وال أعلم  ضل  كن الف كل هذا جائز، ول عد طواف القدوم، ويوز أن يؤخراه، و لج ب  سعي ا

بعد طواف القدوم؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قدمه.
صحابه مه ليعلم أ سل¾م قد يه و صل¾ى ال عل نب  ستدلل؛ لن ال ف هذا ال نا أنازع  قد يقول قائل: أ نه   على أ
مة أصحابه يتاجون إل معرفة السعي؛ لنم تتعوا، فل يدل تقديه إياه على وجه قطعي أن  كيف يسعون، وعا
 الفضل تقدي السعي للمفرد والقارن بعد طواف القدوم، لكن نيب عن هذا اليراد بأن الصل، ف فعل النب
نص على كن إبقاء ال جل أن يعلم أصحابه وارد، ل من أ سنة، واحتمال أن يكون ذلك  نه  يه وسل¾م أ  صل¾ى ال عل
من خف  سهل؛ لن الزحام حينئذX يكون أ عد طواف القدوم يكون أ سعى ب ف الغالب إذا  نه   ظاهره أول، ول

الزحام ف يوم العيد، وأيام التشريق.
 وقوله: «ول يكن سعى مع طواف القدوم» ، يفيد بأن تقدي سعي الج للقارن والفرد ل يكون إل إذا وقع
به سك، و عد طواف ن كن ب نه ل ي سعي على طواف القدوم ل يزئ؛ ل يد بذا لو قدم ال عد طواف القدوم، أر  ب



 نعرف خطأ من أفت أهل مكة الذين يرمون بالج من مكة أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والروة بنية سعي الج؛
 ووجه الطأ أن هؤلء ل قدوم لم؛ لن طواف القدوم يشرع لن يأت من خارج مكة، وأهل مكة طوافهم ليس

طواف قدوم، فل يزئهم تقدي السعي وهذه الفتوى وهم ل أساس لا من الدلة.
 قوله: «ث قد حل له كل شيء» ، أي: حل� للحاج كل شيء، وهذا عام أريد به الاص، أي: كل شيء حرم
 عليه بالحرام، فإنه يل له إذا طاف طواف الفاضة، وسعى سعي الج، إذا كان متمتعا.، أو كان مفردا.، أو قارنا

ول يكن سعى مع طواف القدوم.
 وف هذا دليل على أن العام ولو كان بلفظ «كل» قد يراد به الاص، والذي يعي أن الراد به الاص السياق

أو القرينة.
هhا}} [الحقاف:  lبhر gم¢رeأgب Xي¢ءhل� ش{ر8 كlمhت8د}} :من ذلك قوله تعال هل دمرت25و يح عاد، ف  ] ، أي: ر

السموات والرض؟
 ] ،25الواب: ل، بل ول الساكن ل تدمرها، قال تعال: {{فeأeص¢بhح8وا لe ي8رhى إgل� مhسhاكgن8ه8م¢}} [الحقاف: 

 فالراد بـ «كل شيء» ، أي: ما أمرت أن تدمره، أو «كل شيء» ما يتعلق بؤلء القوم الذين كذبوا هودا. عليه
السلم.

 وقوله: «ث قد حل له كل شيء» ، أي: حت النساء، فيمكن للرجل إذا كان أهله معه أن يستمتع بأهله ف
آخر يوم العيد، بعد أن يرمي، ويلق أو يقصر، ويطوف ويسعى.

وهل يكن أن يستمتع بأهله ليلة العيد؟
 الواب: على كلم الؤلف، إذا كان يوز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل فدفع ورمى، وذهب إل مكة
 وطاف وسعى، قبل الفجر فيمكن، وخصوصا. ف أيامنا هذه حيث الواصلت سهلة، لكن على الذي اخترناه من

أنه ل يدفع إل ف آخر الليل فقد يكون هذا متعذرا.



..ث}مh يhش¢رhب8 مgن¢ مhاءg زhم¢رhمh لgمhا أeحhبw وhيhتhضل�ع8 مgن¢ه8 وhيhد¢ع8و بgمhا وhرhد،
 قوله: «ث يشرب من ماء زمزم» ، ظاهر كلمه أنه يشرب من ماء زمزم بعد السعي، وليس مرادا. بل يشرب
يه ما يدل عل عد الطواف ك من ماء زمزم ب سل¾م شرب  يه و صل¾ى ال عل نب  عد الطواف؛ لن ال  من ماء زمزم ب

)]، إذ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يسع للحج؛ لنه سعى مع طواف القدوم.358حديث جابر[(
مسألة: هل الشرب من ماء زمزم بعد الطواف سنة مقصودة؟

 الواب : عندي ف هذا تردد يعن كونه يقع بعد الطواف، أما أصل الشرب من ماء زمزم فسنة، ولكن كونه
 بعد الطواف، يتمل أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فعل هذا لنه أيسر له أو أنه ـ عليه الصلة والسلم ـ

عطش بعد الطواف، أو ليستعد للسعي، لكن اشرب فهو خي.
 مسألة: القول بأن يشرع شرب ماء زمزم واقفا. ليس بصواب لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إنا شرب واقفا

لضيق الكان، فإن الدلو إذا رفع للنب صل¾ى ال عليه وسل¾م فالكان واسع ولكنه لو جلس لضاق الكان.
لا أحب، فإذا كان مريضا. وشرب من أجل أن يذهب مرضه  قوله: «لا أحب» اللم للتعليل، أي: أن ينويه 
ي عل ويروى بإذن ال، وإذا كان كث جل الري فليف فى بإذن ال، وإذا كان عطشان وشرب ل عل ويش  فليف
 النسيان فشرب ليقوى حفظه فليفعل، وقد فعل ذلك بعض الدثي، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ماء زمزم

فع الوع359لا شرب له»[( ضح، ولر طش فوا به لزالة الع ما شر يه تردد، أ سن، وهذا ف يث ح  )] ، والد
 واضح، وللمرض واضح، لن الرض علة بدنية عضوية يكن أن يزول بشرب زمزم كما يزول العطش والوع،
يث يد، إن كان الد ما تر  gف هذا، إل أن نقول: ل يضرك، انو شك  سان ي ية، الن ية العقل سائل العنو كن ال  ل
 يتناوله حصل القصود، وإل ل تأث، لو شربه الفقي للغن؟ نقول: إذا كنا نتردد ف شربه للحفظ فمن باب أول
 للغن، ولو شربه إنسان خطب امرأة وهو بي الرد والجابة، وشربه لجل أن ييبوه إذا أخذنا بالعموم قلنا: «لا
 شرب له» ، ولكن مثل هذا ل يظهر ل ـ وال أعلم ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أراده؛ لن هذه ل علقة

لا بالبدن الذي يستفيد بالشرب.
 قوله: «ويتضلع منه» ، أي: يل بطنه حت يتلئ ما بي أضلعه؛ لن هذا الاء خي، وقد ورد حديث ف ذلك

 )] ، لن الؤمن يؤمن360لكن فيه نظر وهو: «أن آية ما بيننا وبي النافقي إنم ل يتضلعون من ماء زمزم»[(
من يتضلع قط، والؤ ها ف ند الضرورة لدفع نه إل ع فق ل يشرب م من بذا، فالنا فق ل يؤ فع، والنا نه شفاء، ونا  بأ
يل بل ي يس عذبا. حلوا.،  لا شرب له» ، وذلك لن ماء زمزم ل ف الديث: «ماء زمزم  ت جاءت   رجاء بركته ال



كة، فيكون من الب يه  با ف حة إل إيانا.  يل إل اللو من هذا الاء الذي ي من ل يشرب  سان الؤ حة، والن  إل اللو
التضلع منه دليل. على اليان.

 قال بعضهم: ويستقبل القبلة، ولكن هذا ضعيف لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م شرب من زمزم ول يرد عنه
أنه استقبل القبلة ول أنه رفع يديه يدعو بعد ذلك.

 فإن قال قائل: هل يفعل شيئا. آخر كالرش على البدن وعلى الثوب، أو أن يغسل به أثوابا. يعلها لكفنه، كما
كان الناس يفعلون ذلك من قبل؟

 فالواب: ل، فنحن ل نتجاوز ف التبك ما ورد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهذا ل يرد عن النب صل¾ى
ال عليه وسل¾م، فل نتجاوز إليه، فما ثبت عن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أخذنا به وإل فل.

قوله: «ويدعو با ورد» ، أي: إذا شرب من ماء زمزم دعا با ورد.
كل من  سعا.، وريا.، وشبعا.، وشفاء  نا علما. نافعا.، ورزقا. وا هم اجعله ل سم ال، الل ف الروض: «يقول: ب  قال 

 )]، وقال أيضا.: «يرش على ثوبه، ويستقبل القبلة ويتنفس361داء، واغسل به قلب، وامله من خشيتك»[(
)].363)] ، وهذا أيضا. يتاج إل إثبات، لكن التنفس ثلثا. ف الشرب ثبتت به السنة[(362ثلثا»[(

gبعhسgب gيفgال hدgس¢جhي مgلhتhالول، و eةhم¢رeيمي الeليال، ف eثeلeى ثhنgمgر¢جع8 فيبيت8 بhي wث}م
..حhصhيhاتX، وhيhج¢عhل}هhا عhن¢ يhسhارgهg، وhيhتhأخر قeلgيل.، ويhد¢ع8و طeويل.، ث}مw الو8س¢طeى مgث¼لeهhا،

 قوله: «ث يرجع فيبيت بن ثلث ليال» ، أي: ث يرجع من مكة بعد أن يطوف ويسعى فيبيت ثلث ليال،
جل خر، وإن تع ثة عشرة إن تأ ية عشرة، والثال ية عشرة، والثان يبيت الاد ي، ف جل فليلت خر، وإن تع  هذا إن تأ

فالادية عشرة والثانية عشرة.
قوله: «فيمي المرة الول وتلي مسجد اليف بسبع حصيات ويعلها عن يساره» .

ها صغرى، ويعل سمى المرة ال مي المرة الول، وتلي مسجد اليف، وت مي على الذهب: أن ير  صفة الر
عن يساره حال الرمي بسبع حصيات متعاقبات ويستقبل القبلة، ول يرمي تلقاء وجهه.

عو صا، ول يتأذى بالزحام، ويد يه ال ضع ل يناله ف عد إل مو عو طويل.» ، أي: يب خر قليل. ويد  قوله: «ويتأ
نه بقدر ما يقرأ سورة البقرة[(  )]، رافعا364طويل. مستقبل القبلة، وقد ورد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، أ

يديه.



 قوله: «ث الوسطى مثلها» لكن يعلها عن يينه، والقبلة أمامه على كلم الصحاب ـ رحهم ال ـ فيميها
بسبع حصيات متعاقبات.

..ث}مw جhمhرhةe العhقeبhة، وhيhج¢عhل}هhا عhن يhمgيgنgه، وhيhستhب¢طgن8 الوhادgي، وhلe يhقgف8 عgن¢دhهhا،
 قوله: «ث جرة العقبة، ويعلها عن يينه، ويستبطن الوادي» ، أي: يرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويستقبل

القبلة، ويرمي من بطن الوادي، ويعلها عن يينه كالوسطى.
عل سطى، وي ف الول والو ستقبل القبلة  مي م نه ير صحيح أ ما ذكره الؤلف، وال صحيح خلف  كن ال  ول

المرة بي يديه، وما ذكره من الصفات مردود بأنه ل دليل عليه.
 أما الثالثة فيميها من بطن الوادي مستقبل المرة، وتكون الكعبة عن يساره ومن عن يينه؛ لن عبد ال بن

يه سورة البقرة»[(  )] ، يعن365مسعود ـ رضي ال عنه ـ رماها كذلك وقال: «هذا مقام الذي أنزلت عل
نا كان بة، وإ مي المرات جرة العق ف ر ستقبال القبلة  من ا ستثن  سل¾م، وحينئذ ي يه و صل¾ى ال عل سول ال   ر
بة بيث ستقبل القبلة، وترمي جرة العق يه وسل¾م ل يكن أن ت  المر كذلك؛ لنه ف عهد الرسول صل¾ى ال عل
 تكون بي يديك، لجل البل، لنا ملصقة للجبل، وف هذا دليل واضح على أن القصود هو استقبال المرة،
 سواء استقبلت القبلة أم ل تستقبلها، لكن ف المرة الول والوسطى يكن أن تمع بي استقبال القبلة واستقبال

المرة، أما ف العقبة فل يكن أن تمع بي استقبال القبلة واستقبال المرة، ولذلك ف}ضlل استقبال المرة.
عد الول قف ب نا ي صرف، وإ ها ان بة فإذا رما ند جرة العق قف ع ها» ، أي: ل ي قف عند  قوله: «ول ي

والوسطى.
قال بعض العلماء: لن الكان ضيق، فلو وقف لصل منه تضييق على الناس وتعب ف نفسه.

عد عا ب ها، ولذلك د ف جوف العبادة ول يكون بعد بع للعبادة يكون  عض العلماء: لن الدعاء التا  وقال ب
 الول ودعا بعد الوسطى وهذه انتهت با العبادة؛ وهذا على قاعدة شيخ السلم ابن تيمية واضح، ولذا يرى

أن النسان إذا أراد أن يدعو ف الصلة، فليدع قبل أن يسلم؛ ل بعد أن يسلم، ل ف الفريضة، ول ف النافلة.
خر شوط على ها، وأن آ ف انتهائ ف ابتداء الشواط ل  صفا والروة يكون  به نعرف أيضا. أن الدعاء على ال  و
 الروة ليس فيه دعاء؛ لنه انتهى السعي، وإنا يكون الدعاء ف مقدمة الشوط كما كان التكبي أيضا. ف الطواف
 ف مقدمة الشوط، وعليه فإذا انتهى من السعي عند الروة ينصرف، وإذا انتهى من الطواف عند الجر ينصرف،



عل به دون أن يعترض معترض أن نقول هكذا ف ستلم، أو الشارة، والذي نعلل  يل، أو ال جة إل التقب  ول حا
النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.

يhف¼عhل} هhذeا فgي ك}لo يhو¢مX مgن¢ أeيwامg التwشرgيقg بhع¢دh الزwوhالg م8س¢تhق¼بgلe القgب¢لeةg م8رhتlبا. فeإgن رhمhاه8
ك}ل�ه8 فgي الث�الثg أج¢زhأه، وhي8رتlبه8 بgنgيwتgهg فeإgن أخwرhه8 عhن¢ه8، أeو¢ لeم¢ يhبgت¢ بgهhا، فeعhلeيهg دhم�.

  قوله: «يفعل هذا ف كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال» يفعل هذا، أي: رمي المرات الثلث، على ما
 وصف ف كل يوم من أيام التشريق، وهي ثلثة أيام بعد العيد سيت أيام التشريق لن الناس يشرقون فيها اللحم
 أي ينشرونه إذا طلعت الشمس، فتشرق عليه الشمس وييبس ول ي8عفoن، وقيل: إنا تسمwى أيام التشريح أيضا.؛

لن الناس يشرحون فيها اللحم.
من مي  قت الر يه يكون و صف النهار، وعل ند منت مس ويكون الزوال ع عد الزوال»، أي زوال الش  قوله: «ب
عن اليوم، عد الغروب؛ لن ذلك خارج  بل الزوال، ول يزئ ب مي ق با، فل يزئ الر مس إل غرو  زوال الش

والدليل على أنه ل يزئ قبل الزوال ما يلي:
عد الزوال»[( مى ب سل¾م: «ر يه و صل¾ى ال عل نب  سككم»[(366أول. : أن ال ن منا )]، وقال: «لتأخذوا ع

367.[(
 ثانيا. : ولنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزا. لفعله النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، لا فيه من فعل العبادة ف أول
 وقتها من وجه، ولا فيه من التيسي على العباد من وجه آخر، لن الرمي ف الصباح قبل الزوال أيسر على المة
 من الرمي بعد الزوال؛ لنه بعد الزوال يشتد الر ويشق على الناس أن يأتوا من ميمهم إل المرات، ومع شدة
 الر يكون الغم مع الضيق والزحام، فل يكن أن يتار النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الشد ويدع الخف، فإنه ما

 )]، فنعلم من هذا أنه لو رمى قبل الزوال صار ذلك إثا.،368خيlر بي شيئي إل اختار أيسرها ما ل يكن إثا[(
مع الشقة أو يتقدمون عل هناك فائدة وهي ابتلء العباد هل يرمون  يه وسل¾م، ول نب صل¾ى ال عل به ال  ولذلك تن
 خوف الشقة؟ وليس هذا ببعيد أن يبتلي ال عباده بثل هذا، ولا فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث، فلما كان
 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يتعمد أن يؤخر حت تزول الشمس مع أنه أشق على الناس، دل هذا على أنه قبل

الزوال ل يزئ.
ثالثا. : أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يبادر بالرمي حي تزول الشمس فيمي قبل أن يصلي الظهر[(

 )]، وكأنه يترقب زوال الشمس ليمي ث ليصلي الظهر، ولو جاز قبل الزوال لفعله صل¾ى ال عليه وسل¾م،369



ن جح، أع هو القول الرا سل¾م وهذا  يه و صل¾ى ال عل نب  صحابة وأقره ال عض ال  ولو مرة بيانا. للجواز، أو فعله ب
القول بنع الرمي قبل الزوال.

 وقد رخص بعض العلماء ف اليوم الثان عشر لن أراد أن يتعجل أن يرمي قبل الزوال، ولكن ل يتعجل إل
مع وجود جه لذا إطلقا.  كن ل و بل الزوال، ول ن عشر ق ف اليوم الثا مي  عد الزوال وبعضهم أطلق جواز الر  ب
 السنة النبوية، فلو قال قائل إن ال يقول: {{وhاذ¼ك}ر8وا الل�هh فgي أeيwامX مhع¢د8ودhاتX فeمhن¢ تhعhجwلe فgي يhو¢مhي¢نg فeلe إgث¼مh عhلeي¢ه

] ، واليام تكون ف أول النهار وآخر النهار؟203وhمhن¢ تhأeخwرh فeلe إgث¼مh عhلeي¢ه}} [البقرة: 
صل¾ى ال نب  ما دام ال سنة، ف تبينه ال يس هذا أول مطلق  سنة، ول ته ال ف القرآن بين  فالواب: أن هذا الطلق 

عليه وسل¾م ذكر ال برمي المرات ف هذا الوقت فإنه ل يزئ قبله.
يل ف الل ية فل تزئ  نا عبادة نار هب، ل من الذ مس فل يزئ على الشهور  عد غروب الش مي ب ما الر  وأ

كالصيام.
صل¾ى ال نب  يد بالغروب؛ لن ال يل على التحد نه ل دل مي ليل.، وقال: إ عض العلماء إل إجزاء الر هب ب  وذ

عليه وسل¾م: حدد أوله بفعله ول يدد آخره.
يه وسل¾م كما ف صحيح البخاري فقيل: «رميت بعدما أمسيت ، قال: «ل  وقد سئل الرسول صل¾ى ال عل

يل[(370حرج»[( خر النهار، وأول الل ساء يكون آ يه371)] وال صل¾ى ال عل ستفصل الرسول  لا ل ي  )]، و
وسل¾م ول يقل بعدما أمسيت ف آخر النهار، أو ف أول الليل، علم أن المر واسع ف هذا.

 ث إنه ل مانع أن يكون الليل تابعا. للنهار، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الج، والليل فيه تابع للنهار، فإن
وقت الوقوف يتد إل طلوع الفجر.

 ولذا نرى أنه إذا كان ل يتيسر للنسان الرمي ف النهار، فله أن يرمي ف الليل، وإذا تيسر لكن مع الذى
ضل التعلق بذات العبادة أول يل؛ لن الف ف الل مي  نه ير نة، فإ ثر طمأني سر له وأك يل يكون أي ف الل قة، و  والش
يل صحيح صريح يدد آخر وقت الرمي، فالصل يس هناك دل نه ل  بالراعاة من التعلق بزمن العبادة، وما دام أ

عدم ذلك.
 قوله: «مستقبل القبلة مرتبا.» ، سبق القول ف قوله مستقبل القبلة، والراد بالترتيب هنا الترتيب ف المرات
سككم»[( سل¾م: «لتأخذوا عن منا يه و صل¾ى ال عل نب  بة، ودليله قول ال ث العق ث الوسطى،  مي الول،  أن ير

ية،372 يه أن يرمي الثان قط، ووجب عل ث الول صحت الول ف ث الوسطى،  بة،   )]، فإن نكس ورمى العق
)].373والثالثة[(



ف يب  من عدم الترت يس أول  نه ندب وقال: إن هذا ل يس بشرط، لك يب ل هل العلم: إن الترت عض أ  وقال ب
بد أن مي عبادة واحدة فل  يب، وعورض هذا بأن الر ها الترت يد ل يشترط في ساك يوم الع يد، وأن ساك يوم الع  أن
 تفعل كما ورد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، بلف أنساك يوم العيد، فإنا عبادات متنوعة، كل عبادة مستقلة

عن الخرى.
 ولكن نقول: ما دام النسان ف سعة فيجب الترتيب، وأنه لو سألنا ف أيام التشريق، فقال: إنه رمى منكسا
نا أن نقول: اذهب وارم مرتبا.، لكن إذا كان المر قد فات بفوات أيام التشريق، وجاء وسأل فقال:  لسهل علي
عن يس هناك قول  نه ل صحيح؛ ل يه  بة، فل بأس بإفتائه بأن رم ي أن أعلم فبدأت بمرة العق من غ يت  ن رم  إ
ن عل، وعموم: «لتأخذوا ع يس هناك إل مرد الف ها، ول يب بين سل¾م بوجوب الترت يه و صل¾ى ال عل سول   الر

مناسككم».
ي الفوائت سيان، وب هل والن ي أعضاء الوضوء بال يب ب سقط الترت من العلماء قالوا: ي سيما أن كثيا.   ول 
 بالهل والنسيان، وبي الصلتي الموعتي بالهل، فهذا يدل على أنه إذا اختل الترتيب لعذر من العذار، فإنه

يسقط عن النسان؛ لنه أتى بالعبادة لكن على وجه غي مرتب.
ف اليوم الثالث، صى المار، أي: رماه كله  ي يعود على ح ف الثالث أجزأه» ، الضم ه8 كله   قوله: «فإن رhمhا

وهو الثالث عشر أجزأه، وظاهر كلم الؤلف أنه ل شيء عليه.
 قوله: «ويرتبه بنيته» ، أي يرتب اليام بنيته، فمثل. يبدأ برمي أول يوم بالول، ث الوسطى، ث جرة العقبة، ث
 يعود فيمي لليوم الثان يبدأ بالول، ث الوسطى، ث العقبة، ث يعود فيمي للثالث يبدأ بالول، ث الوسطى، ث

العقبة؛ لن كل يوم عبادة مستقلة، فل بد أن يأت بعبادة اليوم الول قبل عبادة اليوم الثان.
 ول يزئ أن يرمي الول عن ثلثة أيام، ث الوسطى عن ثلثة أيام، ث العقبة عن ثلثة؛ لن ذلك يفضي إل

تداخل العبادات، أي: إدخال جزء من عبادة يوم ف عبادة يوم آخر.
يه نب صل¾ى ال عل يف؛ لن ال ف آخر يوم ضع جع الرمي  من جواز  ـ  يه الؤلف ـ رحه ال  ما ذهب إل  و

 )]، لنه «رخص للرعاة أن يرموا يوما.،374وسل¾م رمى كل يوم ف يومه، وقال: «لتأخذوا عن مناسككم»[(
)].375ويدعوا يوما»[(

نه ل يوز أن يؤخر  وكلمة «رخص» تدل على أن من سواهم، ل رخصة له، وعلى هذا فالقول الصحيح، أ
كل يوم، ل يه أن يتردد  صعب عل ثل أن يكون منله بعيدا.، وي ف حال واحدة م خر يوم إل  مي المرات إل آ  ر



يه مرة واحدة؛ لن هذا أول بالعذر خر يوم ويرم مي إل آ خر الر نا ل بأس أن يؤ لر والزحام، فه ف أيام ا  سيما 
من الرعاة الذين رخص لم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يمعوا الرمي ف يوم.

ت سيارات ح كب ال ستطيع أن ير نه ي من المرات، أو لكو به  سهل لقر يه  مي عل من كان قادرا.، والر ما   وأ
يقرب من المرات، فإنه يب أن يرمي كل يوم ف يومه.

كن إذا كان لعذر يه دم، أي: ولو لعذر، ل يق فعل من أيام التشر خر يوم  عن آ نه» ، أي:   قوله: «فإن أخره ع
يسقط عنه الث، وأما جبه بالدم فل بد منه.

 فلو فرض أن رجل. من الناس ظن أن رمي المرات غي واجب، أو ظن أن الترتيب فيها غي واجب، وجاء
يسألنا بعد أن مضت أيام التشريق، فعلى ما مشى عليه الؤلف يب عليه دم.

نت جاهل ويسقط عنك الث، لكن هذا العمل الذي فات بهلك له بدل، عم أ نا: ن نا جاهل؟ قل  فإذا قال: أ
وهو الدم، فيجب عليك أن تذبح فدية توزعها على الفقراء ف مكة.

 تنبيه: ظاهر كلم الؤلف أنه إذا أخره عن اليوم الثالث رماه وعليه دم، وهذا غي مراد لنه إذا مضت اليام
انتهى وقت الرمي فيسقط.

جل أو ثلث ليالX إن ي إن تع با ليلت بت  ن، أي: ل ي يه دم» ، الضمي يعود على م با فعل بت   قوله: «أو ل ي
تأخر فعليه دم وسبق ما يراد بالدم عند الطلق ف قول الؤلف «والدم شاة» إل.

 )]، بل376وقوله: «أو ل يبت با» ، ع8لم منه أنه لو ترك ليلة من الليال، فإنه ليس عليه دم، وهو كذلك[(
عليه إطعام مسكي إن ترك ليلة، وإطعام مسكيني إن ترك ليلتي، وعليه دم إن ترك ثلث ليال.

وقيل: إن ترك البيت، ليس فيه دم مطلقا.، وهذا مبن على أن البيت سنة، وليس بواجب.
 واستدل لذا أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «رخص لعمه العباس ف السقاية أن يبيت بكة من أجل سقي

 )] ، وهذا ليس بضرورة إذ من الائز أن تترك زمزم، وكل من جاء شرب منها، ولكن377الناس ماء زمزم»[(
كون الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يرخص للعباس يدل على أن البيت سنة.

 والصحيح أنه واجب، لن كلمة «رخص للعباس أن يبيت ف مكة من أجل سقايته» ، يدل على أن ما يقابل
الرخصة عزية ل بد منه.

يل كله ف من، فات علي نا ل أدرك الل سائل، ويقول أ يه ال ي اليوم، يأت  ولكن ل نفعل كما يفعل بعض الفت
 بعض الليل وأنا ف مكة؛ لنن نزلت إل مكة أقضي الج، وأطوف ث تأخر ب السي، ول أصل إل من إل بعد

الفجر.



فيقول عليك دم، فهذا غلط؛ لن إلزام السلمي با ل يلزمهم ال به قول على ال بل علم.
سمائة ريال، هب الاج واشترى دما. بم يك دم، فذ ي علم، وقال للحاج: عل ت بغ سألة: لو أن مفتيا. أف  م

وتصدق به على الفقراء، هل يكن أن نقول بتضمي الفت؟
 الواب: نعم نقول بتضمينه؛ لنه هو الذي أفتاه بغي علم، وألزمه با ل يلزمه ال به، ونن نستفيد من هذا
 التضمي أن هذا الذي أفت بغي علم اليوم ل يفت بثله أبدا.، ول يفت بسألة إل وقد علمها أو غلب على ظنه

أن هذا حكمها.

gدhن الغgمي8 مwيت8 والرgبeه الhمgزeل� لgالغ8روب، وإ eب¢لeق hرجhخ gيhو¢مhي يgف eلwجhعhن¢ تhمhو
 .فeإgذeا أرادh ال}ر8وج مgن¢ مhك�ةe لeم¢ يhخ¢ر8ج حhتhى يhط}وف لgلوhدhاع

 قوله: «ومن تعجل ف يومي» ، أتى بلفظ الية ونعم ما صنع، لنه مت أمكن النسان أن يأت بلفظ الدليل
صلة إل صلة فل  مت ال ـ: «وإذا أقي حه ال  ـ ر تن  ثل قول الا ها م سألة ودليل ي ال نه يمع ب هو أول؛ ل  ف

 )]، فمت أمكنك التيان باللفاظ الشرعية فهو خي378الكتوبة» ، فهذا لفظ الت وهو أيضا. لفظ الديث[(
يل، والراد باليومي الادي عشر والثان عشر؛ لقول ال  وأسلم لذمتك، ويفهم الناس منها ما يفهمون من الدل

نg}} [البقرة:  فgي يhو¢مhي¢  eلwجhعhن¢ ت hمeف Xاتhع¢د8ودhم Xم فgي أeيwا  hه من هذه اليام203تعال: {{وhاذ¼ك}ر8وا الل�  ] . أي: 
العدودات، واليام العدودات هي أيام التشريق.

ف شر، فيتعجلون  يد والادي ع نg}} يوم الع فgي يhو¢مhي¢  eلwجhعhن¢ ت hمeعض العوام يظنون أن الراد بقوله: {{ف  وب
من هذه اليام ي  ف يوم جل  من تع نا الراد  هل العلم، وإ من أ حد  به أ قل  كن هذا غلط، ل ي  الادي عشر، ول

الثلثة أيام التشريق.
نه تعجل ف يه أ بل أن تغرب الشمس، وذلك ليصدق عل بل الغروب» ، أي: خرج من من ق  قوله: «خرج ق

يومي؛ إذ لو أخر الروج إل ما بعد الغروب ل يكن تعجل ف يومي؛ لن اليومي قد فاتا.
لبيت ليلة الثالث مه ا مس لز بل غروب الش غد» ، أي: وإل يرج ق من ال مي  لبيت والر مه ا  قوله: «وإل لز

عشر، والرمي من الغد، بعد الزوال، كاليومي قبله.
يل أن ال قال: {{فgي يhو¢مhي¢نg}} [البقرة:  من203والدل سع  بد أن يكون أو ية، والظرف ل  ف للظرف  ] و

الظروف، وعليه فل بد أن يكون الروج ف نفس اليومي.
)].379وقد روي عن عمر ـ رضي ال عنه ـ: أeن� مhن¢ أدركه الساء فإنه يلزمه البقاء[(



بت سيارات فغر سي؛ لكثرة ال سهم ال كن حب فش وركبوا، ول عة حلوا اليام وحلوا الع سألة: لو أن جا  م
عليهم الشمس قبل الروج من من، فلهم أن يستمروا ف الروج، لن هؤلء حبسوا بغي اختيار منهم.

بن عباس  قوله: «فإذا أراد الروج من مكة ل يرج حت يطوف للوداع» ، قوله: «ل يرج» تريا.، لديث ا
 )]، فقوله:380ـ رضي ال عنهما ـ «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إل أنه خفف عن الائض» [(

 «إل أنه خفف عن الائض» يدل على الوجوب على غيها؛ لنه لو كان غي واجب على غيها لكان خفيفا
قد جب، و صواب أن طواف الوداع وا كه، فال به فله تر سان ملزما.  يس الن يب ل ما ل  كل الناس؛ لن   على 
سنة تدل مع أن ال جب،  سنة وطواف القدوم وا ـ فقال: إن طواف الوداع  ـ رحهم ال  مة  عض الئ  عكس ب

 )] أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ل381على العكس، بدليل حديث عروة بن الضرس ـ رضي ال عنه ـ[(
يقل: «هل طفت للقدوم».

وظاهر كلم الؤلف أنه إذا أراد الروج من مكة إل أي بلد كان فإنه ل يرج حت يطوف للوداع.
وصرح بعض الصحاب أنه إذا أراد الروج من مكة إل بلده ل يرج حت يطوف للوداع.

ووجه التقييد بالبلد أنه إذا أراد الروج إل بلد آخر فإنه ل يزل ف سفر، ول يرجع.
 مثاله: لو كان ف مكة وبعد انتهاء الج خرج إل جدة، وليس من أهل جدة، أو خرج إل الطائف وليس من
 أهل الطائف، فإنه على هذا التقييد ل يطوف للوداع؛ لنه ل يرد الروج إل بلده، وهو ف حكم السافر، وهذا

التقييد تقييد حسن.
 والدليل على هذا أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: ل يأمر أصحابه أن يطوفوا للوداع حي خرجوا من مكة
هم بذلك؛ لنم ل يتموا حجهم حت سل¾م ل يأمر يه و صل¾ى ال عل قد يقال: إن الرسول  عر، وإن كان   إل الشا
كن بشرط أن يكون خرج إل البلد الذي أراده من الطلق ل صح  يد أ هر أن التقي هم بالوداع، والذي يظ  يلزم

بنية الرجوع إل مكة لينشئ السفر منها إل بلده.
 ولكن لو أن النسان عمل بالمرين فطاف إذا أراد الروج من مكة إل بلد آخر، وإذا رجع إل مكة طاف

إذا أراد الروج إل بلده لكان خيا.
 لكن إذا كان المر فيه مشقة أن يطوف مرتي، فل يظهر اللزام بالطواف إذا أراد الروج إل غي بلده؛ لنه

ف الواقع ل يغادر مكة فسوف يرجع إليها.
يق عن طر ما لو أراد الروج إل بلده  نا يطوف، ك سفره إل بلده فه عب  خر  ما لو أراد الروج إل بلد آ  أ

الدينة فاته إل الدينة، وهو يريد السفر إل بلده فإن هذا يلزمه الطواف؛ لنه حقيقة غادر مكة.



 وقوله: «ل يرج حت يطوف للوداع» يستثن من ذلك الائض فإنا ل تطوف للوداع، ودليل ذلك أن النب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م لا أخب أن صفية ـ رضي ال عنها ـ قد حاضت وكانت قد طافت طواف الفاضة، قال:

 )]، فأسقط عنها طواف الوداع، ويدل لذا أيضا. حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ:382«انفروا» [(
نه خفف عن الائض»[( بع له، فسقط بتعذره383«إل أ هو تا بل  يس من النسك   )]؛ ولن طواف الوداع ل

شرعا. بلف طواف الفاضة فل يكن أن يسقط عن الائض والنفساء.
فإن قال قائل: هل تعلون العجز السي كالعجز الشرعي؟

يعن لو كان النسان مريضا. ل يستطيع أن يطوف ل بنفسه ول بغيه هل يسقط عنه طواف الوداع؟
نا سل¾م أن تدع طواف الوداع لكو يه و صل¾ى ال عل نب  ستأذنت ال ي ا  الواب: ل؛ لن إحدى أمهات الؤمن

 )]، فهذا الريض نقول له: المر ميسر ـ والمد384مريضة، قال لا: «طوف من وراء الناس وأنت راكبة» [(
ل ـ هناك عربات يكن أن يركبها يطوف أو يطوف على المل.

إذا. فل يسقط طواف الوداع إل عن الائض والنفساء فقط.

،gليهgإ hعhجhر Xضgائhي¢ر8 حeه8 غeكhرhن¼ تgإhه8 وhادhعeه8 أhبع¢د hرhجwو¢ اتeأ ،hامeقeن أgإeف
..فeإgن شhقw أeو¢ لeم¢ يhر¢جgع¢ فeعhلeي¢هg دhم�،

قوله: «فإن أقام» ، أي: أقام ف مكة بعد طواف الوداع.
ضي ال ـ ر بن عباس  هو كذلك؛ لقول ا خر أموره، و بد أن يكون هذا الطواف آ نه ل  نا الؤلف بذا أ  أفاد

 )] ، وبه تعرف أن ما385عنهما ـ: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إل أنه خفف عن الائض»[(
هم ث يغادرون فإن فعل ث يرجون إل من، ويرمون المرات،  من كونم يطوفون للوداع،  عض الجاج   يفعله ب
 خطأ؛ لن آخر عهدهم يكون بالمار، وليس بالبيت، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م إنا طاف بالبيت للوداع بعد

انتهاء النسك كله.
مة طويلة أو نت القا سواء كا ته  يه إعاد عد طواف الوداع وجبت عل نه إذا أقام ب  وقوله: «فإن أقام» ظاهره أ
 قصية، إل أنم استثنوا من ذلك إذا أقام لنتظار الرفقة فإنه ل يلزمه إعادة الطواف ولو طال الوقت؛ لن إياب
عن بت  صلي، لنه ث من الطواف أ}ذoن للصلة فل بأس أن ي هى  لا انت نه  سلسل، أو أ نه الت هم يلزم م  العادة علي

)].386النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه لا طاف للوداع صلى الفجر ث سافر متجها. إل الدينة[(



نه ل يلزمه من أجل إصلحه، فإ عد الطواف فجلس ف مكة  تبي له عطل ف سيارته ب نه   وكذلك لو فرض أ
إعادة هذا الطواف لنه إنا أقام لسبب مت زال واصل سفره.

 قوله: «أو اتر بعده أعاده» ، أي: اشترى شيئا. للتجارة، أو باع شيئا. للتجارة، فإنه يعيده، وعلم من ذلك أنه
غب أن يكون نا نر به، على أن نه ل بأس  يا لهله، ل تارة فإ قه، أو هدا ف طري جة  جة، أو باع حا  لو اشترى حا

شراؤه قبل طوافه.
مسألة: ما الذي يوجب إعادة طواف الوداع إذا تأخر النسان بعده؟

الواب: الذي يوجب إعادة طواف الوداع فيما لو تأخر بنية القامة ولو ساعة لغي ما استثن.
سجد، من ال جع القهقرى إذا أراد أن يرج  نه ل ير نه إذا طاف للوداع، فإ من كلم الؤلف: أ  وعلم 
يت ال، فإن يا ب يك  سلم عل كب ثلثا. ويقول: ال ند الباب في قف ع  والقهقرى أي: الرجوع على اللف، ول ي
 هذا كله من البدع، فإذا طفت للوداع فامض ف سبيلك، واستدبر الكعبة ول شيء عليك؛ لن تعظيم الكعبة
كن إذا كن يرجع القهقرى إذا أراد الروج، ول ي يه وسل¾م ول ي نب صل¾ى ال عل عن ال ما ورد  نا يكون باتباع   إ

انتهى إل باب السجد وقف، ونظر إل الكعبة وودعها.
ها نه ل يلزم ته الائض فإ جع فيطوف، فإن ترك مه أن ير يه» ، أي: لز جع إل ي حائض ر كه غ  قوله: «وإن تر
قة البنيان ولو عد مفار ما إذا طهرت ب ها الرجوع، أ نه يلزم كة فإ قة بنيان م بل مفار  الرجوع، إل إذا طهرت ق

بيسي، ولو داخل الرم، فإنه ل يلزمها أن ترجع.
 )]، والنفساء387والدليل على هذا: قول ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ: «إل أنه خفف عن الائض»[(

مثلها.
جع بل يه دم، وكذلك إذا ل ير جع فعل شق الرجوع ول ير يه دم» ، أي: إن  جع فعل شق أو ل ير  قوله: «فإن 
نه إذا تركه للمشقة لزمه الدم ول إث، وإذا تركه لغي مشقة لزمه الدم مع الث؛  مشقة فعليه دم، لكن الفرق أ

لنه تعمد ترك واجب.
نه إذا رجع شق، وأ ما ل ي  hع8دhيه» ، ظاهره وجوب الرجوع قرب أم ب كه غي حائض رجع إل  وقوله: «وإن تر
 ولو من بعيد سقط عنه الدم، لكن الذهب أنه إذا جاوز مسافة القصر استقر عليه الدم، سواء رجع أو ل يرجع،
هل جدة لو خرجوا إل سواء رجع أم ل يرجع، وعلى هذا فأ يه،  ستقر عل  وكذلك لو وصل إل بلده، فإن الدم ي
سافة ستقر ب نه ا هم؛ ل سقط عن خف الزحام وطافوا فإن الدم ل ي عد أن  ث رجعوا ب بل طواف الوداع،   جدة ق



ستقر هل برة، وصلوا إل بلدهم ا من بلد دون جدة كأ سا.   القصر، أو بوصوله إل بلده، حت ولو فرض أن أنا
عليهم الدم.

 وقوله: «فعليه دم» . الدليل على وجوب الدم الثر الشهور عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ أنه قال:
به النب صل¾ى ال عليه388«من ترك شيئا. من نسكه، أو نسيه فليهرق دما.» [( مر   )]، وهذا نسك واجب أ

ية بترك يه وجوب الفد به، وبنوا عل ستدلوا  ند العلماء وا ثر مشهور ع كه دم، وهذا ال ف تر سل¾م، فيكون   و
به؛ لن قول مل  جب الع يه مال فو يس للرأي ف صحاب ل يل: إن هذا قول  ير هذا الدل ف تقر جب، وقالوا   الوا

الصحاب الذي ليس للرأي فيه مال يكون له حكم الرفع.
يس ترك هه أن يق يه مال، وج عن اجتهاد، ويكون للرأي ف صادرا.  كن أن يكون  عض العلماء: ي  وقال ب
سك، مة الن ين معا. انتهاكا. لر ف المر ها دم؛ لن  ت في عل مظورات الحرام ال عل الرم، أي ف جب على ف  الوا
 فترك الواجب انتهاك لرمة النسك، وفعل الظور انتهاك لرمة النسك، فيكون ابن عباس ـ رضي ال عنهما

ـ بن هذا الكم على اجتهاد، وإذا بناه على اجتهاد، فإنه يكون قول صحاب وليس مرفوعا.
ويبقى النظر، هل قول الصحاب حجة؟

ما ل ـ حجة  ـ رحه ال  حد  ند المام أ هو ع قه، و صول الف ف أ ي العلماء مشهور  يه خلف ب  الواب: ف
 يالف نصا. أو قول صحاب، فإن خالف نصا. فل عبة به، العبة بالنص، وإن خالف قول صحاب طلب الترجيح

بي القولي.
من باب الجتهاد، ونن نفت الناس بالدم، وإن كان ف النفس شيء من  إذا. السألة على هذا التقرير تكون 
مي إذا يء؛ لن العا هم بذا الش بة بإلزام سك الواج عل النا هم على ف جل انضباط الناس، وحل من أ كن   ذلك، ل

قلت له: ليس عليك إل أن تستغفر ال وتتوب إليه، سهل المر عليه، مع أن التوبة النصوح أمرها صعب.
 وفهم من قوله: «فإن شق أو ل يرجع فعليه دم» ، أن النسان ليس ميا. بي أن يقوم بالواجب أو يذبح عنه
ضة فت طواف الفا كة، وط فة ونزلت إل م فت بعر عض الهال يقول: وق عض الهال، فب نه ب ما يظ ية ك  فد
 وسعيت وبقي البيت بزدلفة وبن ورمي المار وطواف الوداع، أو أذبح عشرة ذبائح وليس أربعة، فهذا ليس
 بائز؛ لن السألة ليست مسألة تيي لكن السألة أنه إذا فات الواجب ول يكن تداركه فإنه يفدي بدم، وبعض
 الهال يظن أنه مي، ولذا تده يقول: أنا ل يهمن أتاوز اليقات بل إحرام، مت شئت أحرمت، والسألة سهلة
ية ية، وهكذا بق مه بالفد كه فحينئذX نلز كن تدار جب ول ي كن إذا فات الوا صحيح، ول يس ب ية، فهذا ل بح فد  أذ
يس بائز، ولذلك ها، فهذا ل صية والكفارة، أو ترك عل الع ي ف سان مي ب ها أن الن يس معنا صي ل  كفارات العا



ها أن يس معنا صر، أن هذه الكفارات والفداءات ل هم قا ين علم بة العلم الذ عض طل به العوام وب  يب أن نن
كه كن تدار مر ول ي بل إذا فات ال ية،  عل هذه الفد جب ويف صية أو يترك الوا عل الع ي أن يف ي ب سان م  الن

فالفدية.

 gاعhدhن الوhأ عhج¢زeأ gال}ر8وج hن¢دgه8 عeافeطeة فhارhيlالز hافhوeط hرwخeن¼ أgإhو...
فه عند الروج أجزأ عن الوداع» . طواف الزيارة هو طواف الفاضة،  قوله: «وإن أخر طواف الزيارة، فطا

أي: طواف الج.
فإن قيل: كيف يزئه عن طواف الوداع الذي هو واجب، وطواف الفاضة ركن؟

ضة، فيكون صل بطواف الفا قد ح يت و خر عهده بالب من طواف الوداع أن يكون آ صود   فالواب: أن الق
ف هذه نه  عد طواف القدوم؛ ل سعى ب من قارن، أو مفرد  ما إذا كان  ضح في عن طواف الوداع، وهذا وا  مزئا. 
بد أن يطوف تع ل  تع؛ لن التم من متم ما إذا كان  كل في نه مش صرف، لك يه إل الطواف وين يس عل  الال ل

ويسعى؟
 فقيل: إنه يقدم السعي على الطواف؛ لن تقدي السعي على الطواف ف الج جائز؛ لقول الرسول صل¾ى ال

)].389عليه وسل¾م: «ل حرج»[(
بع للطواف فل ت بالسعي بعده، والسعي تا بل يقدم الطواف ويأ بل ل حاجة إل ذلك،   وقال بعض العلماء: 
صل¾ى ال ـ على ذلك بأن الرسول  ـ رحه ال  ستدل البخاري  ي الروج، وا ي الطواف وب ضر أن يفصل ب  ي
سعت فت و تت بعمرة فطا سك، فأ عد تام الن ت بعمرة ب ـ أن تأ ها  ضي ال عن ـ ر شة  سل¾م أذن لعائ يه و  عل

 )]، فحال السعي بي الطواف والروج، وبأن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م طاف للوداع ث صلى390وسافرت[(
 )] ث خرج، فهذا يدل على أن مثل هذا الفصل ل يضر، وهذا عندي أقرب من391صلة الفجر وقرأ بالطور[(

القول بتقدي السعي؛ لن هذا يصل فيه الترتيب الشروع، وهو أن يقدم الطواف على السعي.
مسألة: جع طواف الفاضة وطواف الوداع ل يلو من ثلث حالت:

الول: أن ينوي طواف الفاضة فقط.
الثانية: أن ينويهما جيعا..

الثالثة: أن ينوي طواف الوداع فقط.
والصورة الت ذكرها الؤلف هي الصورة الول فقط.



 فعلى هذا نقول: الصورة الول إذا نوى طواف الفاضة ول يكن عنده نية طواف الوداع، فيجزئ كما تزئ
الفريضة عن تية السجد.

وهذه أحسن الصور، لن بعض العلماء قال: «إذا نواها جيعا. ل يصح».
 والصورة الثانية: إذا نواها جيعا. فيجزئ أيضا.؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات، وإنا

)].392لكل امرئ ما نوى»[(
نه ل يزئه عن طواف الفاضة ول نو طواف الفاضة، فإ ثة: إذا نوى طواف الوداع فقط ول ي  والصورة الثال

عن طواف الوداع.
 وهذه مسألة يب أن ينبه الناس عليها؛ لن أكثرهم إذا أخر طواف الفاضة فطافه عند الروج نوى الوداع
كن وطواف ضة ر نه ل يزئه؛ لن طواف الفا ف هذه الال: إ ضة، فنقول  قط، ول طرأ على باله طواف الفا  ف
عن طواف ضة، ول يزئه  نو طواف الفا نه ل ي من العلى ول ن  نه، ول يزئ الد هو أعلى م جب ف  الوداع وا

الوداع، لن من شرط طواف الوداع أن يكون بعد استكمال النسك، والنسك ل يتم.
عن قع  نا ت ها نافلة فإ ضة ونوا بل الفري سه ق عن نف حج  جل إذا  ستم تقولون إن الر كن لو قال قائل: أل  ل

الفريضة؟
 فالواب: بلى نقول ذلك، وكذلك لو حج عن غيه ول يج عن نفسه مع وجوب الج عليه فإن الج يقع
 عن نفسه، والفرق أن مسألتنا جزء من حج بلف الج كامل.، فالج كامل. تكون الذمة فيه مشغولة بالفريضة،
 فإذا أدى ما دون الفريضة صار للفريضة، وأما هذا فهو جزء من عبادة، فإن طواف الوداع إن قلنا إنه من الج

فهو جزء منه، وإن قلنا: إنه مستقل فإنه ل يكن أن يزئ واجب عن ركن.

..وhيhقف8 غeي¢ر8 الeائgضg بhي¢نh الر�ك¼نg والبhابg دhاعgيا. بgمhا وhرhدh وhتhقgف8 الائgض8 ببhابgه وhتhد¢ع8و بgالد�عhاء.
كن، أي: ي الر قف ب با ورد» ، أي: الاج إذا ودع ي كن والباب داعيا.  ي الر ي الائض ب قف غ  قوله: «وي

الجر السود والباب، أي: باب الكعبة، ومسافته قليلة.
هل يه مبسوطتي» ، وهذا يسمى «اللتزام» عند أ به وجهه وصدره وذراعيه وكف  قال ف الروض: «يلصق 
يه صل¾ى ال عل نب  عن ال نا ل ترد  مع أ ها العلماء  سألة اختلف في سمى «اللتزم»، وهذه م  العلم، والكان هذا ي

)].394)]، وإنا جاءت عن بعض الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ[(393وسل¾م[(
فهل اللتزام سنة، ومت وقته، وهل هو عند القدوم، أو عند الغادرة، أو ف كل وقت؟



 وسبب اللف بي العلماء ف هذا أنه ل ترد فيه سنة عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، لكن الصحابة ـ رضي
ال عنهم ـ كانوا يفعلون ذلك عند القدوم.

 والفقهاء قالوا: يفعله عند الغادرة فيلتزم ف اللتزم، وهو ما بي الركن الذي فيه الجر والباب، على الصفة
ما ورد، ث ذكر صاحب الروض ـ رحه ال ـ دعاءÀ طويل. ومنه: «اللهم هذا  الت ذكرها ف الروض ويقول 
 بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حلتن على ما سخرت ل من خلقك، وسيتن ف بلدك حت بلغتن
بل أن من الن ق سكي، فإن كنت رضيت عن فازدد عن رضى، وإل ف ن على أداء ن تك، وأعنت  بنعمتك إل بي
 تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصراف إن أنت أذنت ل غي مستبدل بك ول ببيتك، ول راغب عنك ول
ية ف بدن، والصحة ف جسمي، والعصمة ف دين، وأحسن منقلب، وارزقن  عن بيتك، اللهم فأصحبن العاف
با أحب، ويصلي نك على كل شيء قدير» ، ويدعو  يا والخرة إ ما أبقيتن، واجع ل بي خيي الدن  طاعتك 

على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م. وعلى هذا فاللتزام ل بأس به ما ل يكن فيه أذية وضيق.
قوله: «وتقف الائض ببابه» ، أي: باب السجد.

 قوله: «وتدعو بالدعاء» هكذا قال، ول دليل لا قال إن الائض تأت وتقف بباب السجد تدعو بذا، والنب
فر»[( قد أفاضت قال: «فلتن يل له: إن صفية  لا ق يه وسل¾م،  قل فلتأت إل السجد395صل¾ى ال عل  )] ، ول ي

وتقف ببابه، مع دعاء الاجة إل بيانه لو كان مشروعا.، وعلى هذا فيكون هذا القول ضعيفا. ل يعمل به.
من الدلة، مه  ما نعل ن على  نه مب ما ذكرناه فإ كل  لج والعمرة، واعلم أن  صفة ا هى الكلم على   وبذا انت
 ومع هذا لو أن إنسانا. اطلع على دليل يالف ما قررناه فالواجب اتباع الدليل، لكن هذا جهد القل ـ نسأل ال

أن يعلمنا ما ينفعنا ـ.

وhت8س¢تhحhب� زgيhارhة} قeب¢رg النwبl صل¾ى ال عليه وسل¾م وhقeب¢رhي¢ صhاحgبيه
قوله: «وتستحب زيارة قب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وقبي صاحبيه» .

يه وسل¾م وقب نب صل¾ى ال عل يه وسل¾م بزيارة القبور، وهو عام يشمل قب ال نب صل¾ى ال عل مر ال يل أ  والدل
ت» ، رواه ف حيا نا زارن  ت فكأ عد وفا قبي ب حج فزار  من  من حديث: « به بعضهم  ستدل  ما ا ما   غيه، وأ

بل موضوع[(396الدارقطن[( يه وسل¾م؛ لن397)]، فالديث ضعيف  نب صل¾ى ال عل  )] مكذوب على ال
كلم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كله حق وهذا الديث باطل.

فهل الذي يزور قبه بعد وفاته كالذي يزوره ف حياته؟!



أبدا. ول يشبهه بأي حال من الحوال.
 وظاهر كلم الؤلف ـ رحه ال ـ: أن الاج إذا انتهى من الج يشد الرحل إل الدينة ليزور قب النب صل¾ى

ال عليه وسل¾م وقبي صاحبيه، وهذه السألة اختلف فيها العلماء:
 فمنهم من قال: إن شد الرحل إل القبور ل بأس به؛ لنه شد لعمل صال، فالرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر

نا تذكر الخرة»[( بل قال: «زوروا القبور فإ ها  شد الرحل إلي عن  نه   )]، وخي قبور398بزيارة القبور، ول ي
يشد إليها الرحل قب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وقبا صاحبيه.

ومنهم من قال: إن شد الرحال لزيارة القبور مكروه.
بن تيمية ـ رحه ال ـ وقرره بأدلة إذا طالعها نه مرم، وهو الذي نصره شيخ السلم ا هم من قال: إ  ومن

النسان تبي له أن ما ذهب إليه هو الق.

.gهgح¢وhنhي وoكhن مgل¾ مgال hن أدن¢ىgأو¢ م ،gاتeيقgن الgا مhهgب hمgأن¼ ي8ح¢ر :gةhة} الع8م¢رeفgصhو
 قوله: «وصفة العمرة أن يرم با من اليقات أو من أدن الل من مكي ونوه» فهي إحرام وطواف، وسعي،

وحلق أو تقصي أربعة أشياء.
 وقوله: «أن يرم با من اليقات» يعن إن مر به أو من ماذاته إن ل ير به، أو ما دونه إن كان دون اليقات

فيحرم با على حسب ما مر ف الواقيت.
لن أراد سبة  ما بالن يم، أ بة التنع سبة إل الكع لل بالن من مكي ونوه» ، وأدن ا لل،  من أدن ا  وقوله: «أو 
 العمرة، فقد يكون التنعيم، وقد يكون غي التنعيم، فالذي ف مزدلفة مثل. أدن الل إليه عرفة، والذي ف الهة
نه الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ية، ول يلزمه أن يقصد التنعيم، الذي عي يه الديب ية من مكة أدن الل إل  الغرب
 لعائشة ـ رضي ال عنها ـ، أو العرانة الت أحرم منها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حي رجع من غزوة حني؛

 )] لكونه أقرب الل إليها، وإحرامه من399لن أمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لعائشة أن ترم من التنعيم[(
)] لكونه نازل. با.400العرانة[(

 وقوله: «من مكي ونوه» الكي هو ساكن مكة، ونوه: هو الفاقي القيم بكة، فكلها يرم من أدن الل،
من مكة لعموم الديث، وهو قوله: هل العلم: إن الكي يرم  من أ من قال  هة  ير ذلك، وبيان شب  وقد سبق تقر

)].401«حت أهل مكة من مكة» [(



.gر¢ضeن الفhت8ج¢زئ عhو ،Xق¼تhل� وeاح8 كhت8بhل�، وhح hرwصeقhى وhعhوس hافeذا طgإeف ،gمhرeن الgم eل
كه مه دم؛ لتر كن يلز مه، ول قد إحرا عل انع من الرم، فإن ف من الرم» ، أي: ل يرم للعمرة   قوله: «ل 

الواجب، وهو الحرام من الل.
صي، سعي، وحلق أو تق من إحرام، وطواف، و نة  حل» ، لن العمرة مكو صر  سعى وق  قوله: «فإذا طاف و

وأسقط الؤلف ذكر اللق بناء على أن مراده عمرة التمتع.
 قوله: «وتباح كل وقت» العمرة تباح ف كل وقت حت ف يوم عيد النحر، وف يوم عرفة، وف أيام التشريق،
 فمثل. لو أن أحدا. قدم إل مكة ف يوم عرفة للعمرة صحت منه؛ لكن إن كان يريد الج قلنا له: اذهب إل عرفة

ول تتمتع؛ لن وقت التمتع قد فات، ولكن أدخل الج على العمرة لتكون قارنا.
 وقوله: «تباح كل وقت» ، وأما الج فله وقت مصوص قال ال تعال: {{ال¼حhج� أeش¢ه8ر� مhع¢ل}ومhات�}} [البقرة:

 ] ، وأما العمرة فتباح كل وقت، ولكن على الشهور من الذهب بشرط أل يرم با على الج، ولذلك197
ف ذلك لج، وخالف  خل العمرة على ا لج على العمرة ل أن يد خل ا ـ: القران أن يد هم ال  ـ رح  قالوا 

أصحاب الشافعي فقالوا: يوز أن يدخل العمرة على الج ويصي قارنا..
ل يذكر ـ رحه ال ـ هل يسن أن يعتمر كل وقت، أو ف السنة مرة، أو ف الشهر مرة؟

لكن ذكر شيخ السلم ـ رحه ال ـ ف الفتاوى اتفاق السلف على أنه يكره تكرار العمرة.
ما يفعله عر، وبناء على هذا يكون  من الش سود  حم أي: ا مر إل إذا حwمh رأس8ه»  حد: «ل يعت  وقال المام أ
 العامة الن من تكرار العمرة، ول سيما ف رمضان كل يوم، إن ل يكن بعضهم يعتمر ف النهار عمرة وف الليل

عمرة، خلف ما عليه السلف.
قال ف الروض: «ويكره الكثار والوالة بينها باتفاق السلف قاله ف البتدع» لبن مفلح.

ما»[( لا بينه سل¾م: «العمرة إل العمرة كفارة  يه و صل¾ى ال عل ما قوله  مل402وأ يد بع هو مطلق مق  )] ، ف
السلف رضوان ال عليهم.

 قال ف الروض: «ويستحب تكرارها ف رمضان؛ لنا تعدل حجة» هذا ليس بصحيح؛ لن كراهة السلف
لتكرارها عام ف رمضان وف غيه.

سل¾م[( يه و صل¾ى ال عل نب  عن ال صح  ما  جة ك ف رمضان تعدل ح عم، و لا أوقات فاضلة؟ ن هل  كن  ول
 )]، والصحيح أنا عامة خلفا. لن قال: إن هذا الديث ورد ف الرأة الت تلفت عن النب صل¾ى ال عليه403

 )]، فإن بعض العلماء قال: إن هذا خاص404وسل¾م ف الج فقال لا: «عمرة ف رمضان تعدل حجة معي»[(



مة، وتسن أيضا. ف أشهر الج وهي شوال وذو القعدة نا عا ها، ولكن الصواب أ  بذه الرأة يريد أن يطيب قلب
بن القيم ـ رحه ال ـ أيهما أفضل: يه وسل¾م خصها بالعمرة، وقد تردد ا نب صل¾ى ال عل  وذو الجة؛ لن ال
 العمرة ف أشهر الج أو العمرة ف رمضان؟ ولكن الظاهر أن العمرة ف رمضان أفضل لقوله: «تعدل حجة» وأن
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كرر العمرة ف أشهر الج؛ لتزول عقيدة أهل الاهلية الذين يعتقدون أن العمرة ف
 أشهر الج من أفجر الفجور ويقولون: إذا عفا الثر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لن اعتمر، حت يأت

الناس ف غي أشهر الج إل مكة فيحصل ارتفاع اقتصادي.
مسألة: هل تباح يوم العيد؟

 أما غي الاج فيجوز ف عيد الضحى أن يأت بعمرة، أما الاج فل إل إذا تلل التحلل الول، فإنه يوز أن
 يأت بعمرة لن إحرامه بالج حينئذX ناقص، فقد تلل من أكثر الظورات، ولذلك عب صاحب الفروع لا ذكر
نه لو أحرم نو هذا، قال: فدل على أ ت بعمرة أو كلما.  نه يأ عد التحلل الول، أ مع ب من جا حد في  نص المام أ

بعد تلله الول صح.
ولكن هل يشرع هذا؟

الواب: ل يشرع بل ينع.
عن تع تزئ  ها، فعمرة التم قت أد¦ا ف أي و عن الفرض  عن الفرض» ، أي: العمرة تزئ   قوله: «وتزئ 
 الفرض، وعمرة القارن تزئ عن الفرض؛ لن القارن أتى بعمرة وحج؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لعائشة:

يت وبالصفا والروة يسعك لجك وعمرتك»[( فك بالب يه وسل¾م لا405«طوا نب صل¾ى ال عل بت ال  )] ، فأث
حجا. وعمرة.

 مسألة: لو جعل القارن عمرته لشخص، وحجه لخر؛ فقال الفقهاء ـ رحهم ال ـ: يوز؛ لن القران وإن
كان فعل. واحدا. لكنه نسكان، وإذا كان نسكي أجزأ أن يعل نسكا. عن شخص، ونسكا. عن شخص آخر.

وأميل إل أنه ل ينبغي، لكن لو فعل فل أقول بالتحري؛ لن النب جعلهما نسكي.
وأما التمتع فواضح أنه يوز؛ لن كل نسك منفصل عن الخر.

وhأeر¢كeان} الeجl: الgح¢رام، والو8ق}وف8، وhطeواف8 الزlيhارةg والسwع¢ي8 وhوhاجgبhات8ه8: الgح¢رhام8 مgن
الgيقeاتg ال}ع¢تhبhرg لeه8، والوق}وف8 بgعhرفeةe إgلeى الغ8ر8وبg وhالeبgيت8 لgغhيg أه¢لg السlقeايhةg والر¦عhايhة

...بgمgنhى وم8زدhلgفeةe إgلeى بhع¢دh نgص¢فg الل�ي¢لg والرwمي8، وhالgلeق8، والوhدhاع8، 



صحته، وشروط به، وشروط  لج: شروط وجو سك شروط ا ف أول النا سبق  لج» ،   قوله: «وأركان ا
سنن، عض الناس على هذا التقسيم: على الشروط، وعلى الركان، وعلى الواجبات، وال قد اعترض ب  إجزائه، و
 وقال أين هذا ف كتاب ال، أو ف سنة رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م؟ وإذا ل ند ذلك ف كتاب ال أو ف سنة

هو رد»[( نا ف يه أمر يس عل يه وسل¾م قال: «من عمل عمل. ل نب صل¾ى ال عل  )] ، فيد على406رسوله فإن ال
صاحبه، فيقال:

المور قسمان:
أمور غائية، وأمور وسيلة.

 فأما المور الغائية فهي الت هي غاية ومقصودة لذاتا، فإنا ل تفعل إل بإذن من الشرع، ول يكن لحد أن
يشرعها أو يتعبد ل با.

لا قاعدة شرعية بل  يس لا حد شرعي،  ية، فهذه ل ما المور الت هي وسيلة فيقصد با الوصول إل الغا  وأ
سائل تتلف باختلف الزمان، واختلف الحوال، واختلف صد، والو لا أحكام القا سائل  هي أن الو  و
 الماكن، واختلف المم، وإذا كان كذلك فالوسائل بابا مفتوح، فالعلماء ـ رحهم ال ـ رأوا أن من وسائل
سنن، صر أن يقولوا: هذه شروط، وهذه أركان، وهذه واجبات، وهذه  يب العلم إل الذهان، وإل ال  تقر
هم ال»[( ثة ل يكلم عل هذا البدأ فنجده أحيانا. يقول: «ثل قد ف سل¾م  يه و صل¾ى ال عل سول  وقالوا: إن الر

 )] ، مع أنم ل ينحصرون ف سبعة، ول ينحصرون ف ثلثة، ولكن408)]، «سبعة يظلهم ال ف ظله»[(407
هذا من باب تقريب العلم للفهام.

ين لك أن هذا من أ يل فيقال له:  نا يطالب بالدل جب، فه ما إذا قال: هذا شرط، أو هذا وا ظر في قى الن  يب
سيم ما تق يل، أ سان بالدل يه الن هو الذي يطالب ف سنة؟ هذا  جب، وأن هذا ركن، وأن هذه   شرط، وأن هذا وا
 الشياء إل أقسام تقريبا. للفهام فإنه من باب الوسائل، ولو أردنا أن نسلك هذا السلك لقلنا أيضا. تقسيم العلم
سنة ين ف ال  إل توحيد، وطهارة، وصلة وزكاة وصيام وحج وبيوع ورهان وما أشبه ذلك، أيضا. هذا بدعة، أ
سائل عة، وأن ل يعل الو صد الشري سعا.، وأن يعرف مقا مه وا سان أن يكون فه غي للن سمت هكذا؟ فينب نا ق  أ

مقاصد، فإنه بذلك يضل، ويبدع أناسا. كثيين من أهل العلم الققي.
سيم البواب إل شروط، وأركان، وواجبات، به بأس، وتق يس  سيم العلم إل أبواب ل  حينئذX نقول: تق
يب ستعمل تقر يه وسل¾م ي صل¾ى ال عل يد أن نقرب العلم كما كان الرسول  نا نر به بأس؛ لن يس   ومستحبات ل

العلم، لكن بأساليب متلفة.



هي ية، و نا بالزاو سمى عند ت ت هي ال يت القوى، و نب الب هو جا كن  كن، والر جع ر  وقوله: «وأركان» : 
نب الشيء القوى به طرفا الدار لن جا  أقوى ما ف الدار، وسي ركنا.؛ لن بعضه يسند بعضا. حيث يتلقى 

يسمى ركنا.
 قوله: «الحرام» هذا هو الركن الول، سبق لنا أن الحرام هو نية النسك، وليس لبس ثوب الحرام؛ لن
بس الزار والرداء صه وإزاره، ول يكون مرما. ولو ل يه قمي سك فيكون مرما. ولو كان عل قد ينوي الن سان   الن

إذا ل ينو.
 والنية ملها القلب فيكون داخل. ف النسك إذا نوى أنه داخل فيه، لكن يب أن تعرف الفرق بي من نوى
 أن يج، ومن نوى الدخول ف الج، فالثان هو الركن، أما من نوى أن يج فلم يرم، فل صلة له بالركن ولذا
ف خل  سك أو د بس بالن جل تل بل ذلك، ول نقول إن الر من ق جب و من ر من رمضان و لج  سان ا  ينوي الن

النسك أو أحرم.
وهل يشترط مع النية لفظ؟ الصحيح أنه ل يشترط.

ومن العلماء من قال: إنه ل بد من التلبية مع النية، وجعل التلبية بنلة تكبية الحرام ف الصلة.
نا لكل امرئ ما نا العمال بالنيات، وإ يه وسل¾م: «إ يل على أن الحرام ركن، قول النب صل¾ى ال عل  والدل

)].409نوى»[(
فة»[( لج عر سل¾م: «ا يه و صل¾ى ال عل نب  فة؛ لقول ال ن، أي: بعر كن الثا هو الر قوله: «والوقوف» هذا 

 ] ،198)] ، ولقوله تعال: {{فeإgذeا أeفeض¢ت8م¢ مgن¢ عhرhفeاتX فeاذ¼ك}ر8وا الل�هh عgن¢دh ال¼مhش¢عhرg ال¼حhرhامg}} [البقرة: 410
عد فة ب سلم وأن الوقوف بالزدل مر م نه أ نه، وأ بد م فة ل  م¢}} يدل على أن الوقوف بعر  فقوله: {{فeإgذeا أeفeض¢ت8

الوقوف بعرفة.
قوله: «وطواف الزيارة» ، هذا هو الركن الثالث.

ويقال له: طواف الفاضة، وهو الطواف الذي يقع ف يوم العيد أو ما بعده ومراده الطواف بالبيت.
بد أن يطوف فة، ل  فة ول مزدل بل عر صح أن يطوف ق فة، فل ي فة ومزدل عد الوقوف بعر قع ب  ويشترط أن ي

مg}} [البقرة:  هh عgن¢دh ال¼مhش¢عhرg ال¼حhرhا تX فeاذ¼ك}ر8وا الل� ن¢ عhرhفeا gم¢ م ها لقول ال تعال: {{فeإgذeا أeفeض¢ت8  ] ،198بعد
بح: {{ث}مw ل¼يhق¼ض8وا تhفeثeه8م¢ وhل¼ي8وف}وا ن8ذ}ورhه8م¢ وhل¼يhط�وwف}وا بgال¼بhي¢ت حر والذ كر الن كر ذ لا ذ فة، وقال  فة تلي عر  فمزدل
 ال¼عhتgيقg *}} [الج] ، فجعل الطواف بعد الوصول إل من هو كذلك، وعليه فيشترط لصحة طواف الفاضة أن



ث عاد إل ضة،  فة ليطوف طواف الفا من عر سان انطلق  يه فلو أن الن فة، وعل فة ومزدل عد الوقوف بعر  يكون ب
مزدلفة وبات با، فطوافه ل يصح ويكون نفل.

هد لج] الشا يل ذلك قوله تعال: {{ث}مw ل¼يhق¼ض8وا تhفeثeه8م¢ وhل¼ي8وف}وا ن8ذ}ورhه8م¢ وhل¼يhط�وwف}وا بgال¼بhي¢تg ال¼عhتgيقg *}} [ا  ودل
قوله: {{وhل¼يhط�وwف}وا}}؛ لن الملة هذه فعل مضارع مقرون بلم المر فيكون أمرا..

سنة، وهذا نه  يل: إ يب بدم، وق جب  نه وا يل: إ هو الذهب، وق بع، و كن الرا هو الر سعي» هذا   قوله: «وال
أضعف القوال، وأصح القوال أنه ركن ل يتم الج إل به، والدليل على ذلك ما يلي:

] .158أول.: قوله تعال: {{إgن� الصwفeا وhال¼مhر¢وhةe مgن¢ شhعhائgرg الل�هg}} [البقرة: 
)].411ثانيا. : قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اسعوا فإن ال كتب عليكم السعي»[(

ها ـ: «وال ما أت ال حج رجل ول عمرته ل يطف بما»[(  )] ،412ثالثا. : قول عائشة ـ رضي ال عن
أي: بالصفا والروة.

قد قال ال تعال: {{فeلe ج8نhاحh عhلeي¢هg أeن كن، و صفا والروة ر ي ال سعي ب  فإن قال قائل: كيف تقولون: إن ال
 يhط�وwفh بgهgمhا}} ونفي الناح ل يدل على الوجوب، بل يدل على رفع الث فقط، فكيف تعلونه ركنا. ل يصح

الج إل به؟! هذا إيراد وارد.
يث سعي ح ية ال ف مشروع في دليل.  هg}} يك ن¢ شhعhائgرg الل� gم eةhر¢وhال¼مhا وeفwص ن� ال gنا: إن قول ال تعال: {{إ  قل
ما قد قال ال تعال: {{ومhن¢ ي8عhظoم¢ شhعhائgرh الل�هg فeإgنwهhا مgن¢ تhق¼وhى ال¼ق}ل}وبg}} والطواف ب من شعائر ال، و ما   جعله
قد عظم ما ف من طاف ب ما، فيكون قوله تعال: {{إgن� الصwفeا وhال¼مhر¢وhةe مgن¢ شhعhائgرg الل�هg}} دليل. على أن  يم ل  تعظ

شعائر ال وأنه ل جناح عليه.
ية، ي نزول ال عض الناس ح من ب قع  هم و فع تو هg أeن¼ يhط�وwفh بgهgمhا}}، فهذا ر ما قوله: {{فeلe ج8نhاحh عhلeي¢  وأ
 وذلك أنه كان على الصفا والروة صنمان يعبدان من دون ال، فتحرج السلمون من أن يطوفوا بالصفا والروة،
 وعليهما صنمان قبل السلم، فنفى ال ـ سبحانه وتعال ـ ذلك الناح؛ ليتفع الرج عن صدورهم، فكان

الغرض من نفي الناح رفع الرج عن صدورهم، حت ل يبقى فيها قلق.
هذه أربعة أركان.

ستدلوا بقوله تعال: {{ث}مw أeفgيض8وا مgن¢ حhي¢ث} أeفeاضh النwاس8}} فة، وا لبيت بالزدل عض العلماء ا سألة: زاد ب  م
 ] ، ويقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حديث عروة بن الضرس ـ رضي ال عنه ـ:199، 198[البقرة: 

 «من شهد صلتنا هذه ـ يعن الفجر ـ ووقف معنا حت ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليل. أو نارا. فقد ت



تم حجه، وإل هذا ذهب بعض السلف413حجه وقضى تفثه»[( فة ل ي  )] ، ففهم منه أن من ل يقف بالزدل
واللف، وهو بل شك قول قوي وقد مال إليه ابن القيم.

بل أن يه وسل¾م قال: «الج عرفة، من جاء ق نب صل¾ى ال عل يس بركن، قالوا: إن ال نه ل  لكن الذين قالوا: إ
)].414يطلع الفجر فقد أدرك»[(

 وأجابوا عن حديث عروة ـ رضي ال عنه ـ بأن التام يكون على وجوه: تارة يكون إتاما. ل يصح الشيء
 إل به، وتارة يكون إتاما. يصح الشيء بدونه مع التحري، وتارة يكون إتاما. يصح الشيء بدونه مع نفي التحري،
هو رأي نه، وهذا  صح العبادة بدو جب الذي ت فة إتام الوا سبة للمزدل يث عروة بالن ف حد  والراد بالتام 

المهور.
 ومن العلماء من قال: إن الوقوف بالزدلفة سنة وليس بركن ول واجب؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:

«الج عرفة».
 لكن أعدل القوال وأصوبا أنه واجب، وليس بركن والنسان يتحرج أن يقول لشخص وقف بعرفة وطاف
ف سيأت  ما  يك دم، ك صحيح وعل جك  كن يقول له: ح حج لك، ول نه ل  فة: إ قف بالزدل نه ي سعى ولك  و

الواجبات.
 قوله: «وواجباته» ، أي: واجبات الج. والفرق بي الواجب والركن أن الواجب يصح الج بدونه، والركن

ل يصح إل به.
 قوله: «الحرام من اليقات العتب له» ، هذا هو الول من واجبات الج، الحرام من اليقات العتب له، أما

أصل الحرام فهو ركن.
ظن قد ي من اليقات، ف نه إذا قال: الحرام  ضح؛ ل من اليقات لكان أو  ولو قال الؤلف: أن يكون الحرام 
يد با ير مر  من  سة، وأن  يت خ سبق أن الواق قد  من الواجبات، و ـ  ـ أيضا.  من اليقات   الظان أن الحرام 
ف العمرة، كة إل  من م هل مكة يرمون  شأ حت أ من حيث أن نا ف يه الحرام، ومن كان دو  النسك وجب عل

فيحرمون من أدن الل، وقد سبق بيان ما هو اليقات العتب، فاليقات العتب هي الواقيت المسة.
 )] ، وهذا خب بعن المر،415والدليل على الوجوب قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يهل أهل الدينة....»[(

 والدليل على أنه بعن المر قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م فيما رواه ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ: «فرض رسول
)].416ال صل¾ى ال عليه وسل¾م لهل الدينة ذا الليفة» [(



 قوله: «والوقوف بعرفة إل الغروب» ، هذا هو الثان من واجبات الج، الوقوف بعرفة إل الغروب، أي: أن
 يستمر ف عرفة إذا وقف نارا. إل أن تغرب الشمس، وعلى هذا فل يل أن يرج النسان من عرفة قبل غروب

الشمس؛ لن البقاء فيها حت تغيب الشمس أمر واجب.
 وزعم بعض العلماء أنه ل يب الوقوف إل الغروب، لديث عروة بن الضرس ـ رضي ال عنه ـ حي قال

ت حجه»[( قد  فة ليل. أو نارا.، ف بل ذلك بعر يه وسل¾م: «وقد وقف ق من وقف نارا.،417صل¾ى ال عل  )] ، ف
 ودفع قبل الغروب صدق عليه هذا الكم الذي نطق به النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وهو أنه قد ت حجه وقضى

تفثه، ولكن الصحيح أن الوقوف بعرفة إل الغروب واجب للدلة التية:
 )] مع أنه لو دفع بالنهار لكان أرفق بالناس؛418أول.: مكث النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فيها إل الغروب[(

ف سيما  حل الظلم، ول  عد الغروب  فع ب سي، وإذا د فع بالنهار كان ضوء النهار معينا. للناس على ال نه لو د  ل
عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، والناس يشون على البل والقدام فينتشر الظلم قبل الوصول إل مزدلفة.

فإن قال قائل: ف تلك الليلة يكون القمر مضيئا. فل يصل بالسي بعد الغروب مشقة؟
فالواب أن نقول: أفل يكن ف تلك الليلة أن يوجد سحاب؟

 الواب: بلى يكن أن يكون هناك سحاب، إما ف السنة الت حج فيها رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، وإما
 ف غيها، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م يعلم أن مفاتيح السماء بيد ال ـ عز¦ وجل ـ هو الذي ينشئ السحاب،
يه سنة، فيمكن أن يكون ف السنوات الخرى، إذا. فتأخي الرسول صل¾ى ال عل  وإذا ل يكن سحاب ف تلك ال
 وسل¾م الدفع من عرفة إل ما بعد الغروب، وتركه لليسر يدل على أن اليسر متنع، ودليل ذلك أن النب صل¾ى

)].419ال عليه وسل¾م: «ما خيlر بي أمرين إل اختار أيسرها ما ل يكن إثا.»[(
 ثانيا.: أن الدفع قبل الغروب فيه مشابة لهل الاهلية حيث يدفعون قبل غروب الشمس، إذا كانت الشمس
 على رؤوس البال، كعمائم الرجال على رؤوس الرجال، فلو دفع إنسان ف مثل هذا الوقت لشابهم، ومشابة

الكفار ف عباداتم مرمة.
 ثالثا.: أن تأخي الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م الدفع إل ما بعد غروب الشمس، ث مبادرته به قبل أن يصلي
يه نه صل¾ى ال عل من البقاء إل هذا الوقت، وأ بد  نه ل  قد دخل ـ يدل على أ مع أن وقت الغرب   الغرب ـ 
 وسل¾م منوع من الدفع حت تغرب الشمس، ولذلك بادر، فلو كان الدفع قبل غروب الشمس جائزا. لدفع قبل

غروب الشمس، ووصل إل مزدلفة ف وقت الغرب، وصلى فيها الغرب مطمئنا.
وعلى هذا فإن قيل: ما الواب عن حديث عروة؟



جب، أو قد يكون تام وا يء  سلفنا أن تام الش ما أ ـ:  نه  ضي ال ع ـ ر يث عروة  عن حد نا: الواب   قل
ركن، أو سنة.

 وأيضا. حديث عروة مطلق: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليل. أو نارا.» ، فقيد بفعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م
وهو أنه وقف إل الغروب، والقيد يكم على الطلق.

كن الثالث هو الر يل» ، هذا  صف الل عد ن فة إل ب ن ومزدل ية ب سقاية والرعا هل ال ي أ لبيت لغ  قوله: «وا
والرابع من واجبات الحرام.

 فقوله: «والبيت لغي أهل السقاية والرعاية بن...» ، الراد البيت بن ف ليال أيام التشريق دون البيت ف
 ليلة التاسع، فإن البيت ف من ليلة التاسع ليس بواجب، بل هو سنة، أما البيت ليال أيام التشريق بن فواجب،

والدليل ما يلي:
كة ليال ف م يبيت  مه العباس أن  سل¾م: «رخص لع يه و صل¾ى ال عل نب  صحيحي أن ال ف ال بت  ما ث  أول. : 

 )]، والرخصة تقابلها عزية؛ لن السقاية كانت بيد العباس، فكان ـ رضي420التشريق من أجل السقاية»[(
 ال عنه ـ يسقي الجاج ماء زمزم مانا. تعبدا. ل ـ عز¦ وجل ـ، وإظهارا. لكرم الضيافة، وف الاهلية استجلبا
جل من أ نم  لم المور، ويدمو سهلون  من الجاج، في صاديا.  كة ينتفعون اقت هل م  للناس أن يجوا لن أ

تشجيعهم على الج.
)] ، وقد بات ف من.421ثانيا. : قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لتأخذوا عن مناسككم»[(

ـ حه ال  ـ ر حك  كه دم ض ف تر يل له إن فلنا. يقول  لا ق حد  جب، والمام أ يس بوا سنة ول نه  يل: إ  وق
وقال: هذا شديد، وهذا يدل على أنه يرى أن البيت بن سنة.

أما البيت بزدلفة فقوله ـ رحه ال ـ أنه واجب من واجبات الج قول وسط بي قولي:
)].422أحدها: أن البيت با ركن من أركان الج والخر أنه سن¦ة، وقد سبق بيان ذلك[(

بل ية إ ية رعا من زمزم، والرعا سقاية الجاج  سقاية أي:  هل ال ية» ، أ سقاية والرعا هل ال ي أ  وقوله: «لغ
هم؛ لن عى إبل من ير ن احتاجوا إل  ف م بل، فإذا نزلوا  سبق يجون على ال ما   الجاج، وذلك أن الناس في
جل من أ با الرعاة إل ملت أخرى  هب  ف؛ لذا يذ لا العلف الكا فر  با ل يتو يق، ور يه تضي ن ف ف م ها   بقاء
ية لم برعا لبيت بن ليال من لشتغا ـ للرعاة أن يدعوا ا يه وسل¾م  صل¾ى ال عل ـ  نب  قد رخص ال  الرعي، و

)].423البل[(



 مسألة: هل يلحق بؤلء من ياثلهم من يشتغلون بصال الجيج العامة كرجال الرور، وصيانة أنابيب الياه،
والستشفيات وغيها أو ل؟

عة، وهذا ف حكم لعلة جام صل  عم يلحقون بؤلء لتمام أركان القياس، فإن القياس إلاق فرع بأ  الواب: ن
ف صال الناس  من يشتغلون ب سقاة  يه فيقاس على الرعاة وال يج، وعل صال الج من يشتغلون ب  موجود تاما. في

هذه اليام، فيخص لم أن يبيتوا خارج من.
ومن له عذر خاص كمريض ينقل للمستشفى خارج من، هل يقاس على هؤلء أو ل يقاس؟

قال بعض أهل العلم: إنه يقاس بامع العذر ف كل منهم.
سقاة والرعاة عذرهم عام للمصلحة نه ل يقاس على هؤلء؛ لن هذا عذره خاص، وال عض العلماء: إ  وقال ب
لبيت ف ترك ا خص له  هل ير ف أمره  ظر  ية، والذي عذره خاص فهذا ين ية والول به الرعا هو ل يش مة، ف  العا
ويقال: إن عليك فدية لترك البيت، أو يقال ل فدية عليك؟ ولكن قياسه على الرعاة والسقاة قياس مع الفارق.

يه يل على هذا أن الرسول صل¾ى ال عل لبيت ف من ليس بذاك الؤكد كالرمي مثل.، والدل  ولكن ليعلم أن ا
هم[( لبيت عن سقط ا عن الرعاة، وأ مي  سقط الر ـ وإن424وسل¾م ل ي ف من  لبيت   )]، فدل هذا على أن ا

 عددناه من الواجبات ـ أهون من الرمي؛ ولذا يطئ بعض الناس ـ فيما نرى ـ أنه إذا قيل له: رجل ل يبت
 ف من ليلة واحدة قال: عليه دم، وهو لو قال: عليه دم إذا ترك ليلتي لكان له شيء من الوجه؛ لنه ترك جنسا
 من الواجبات، أما إذا ترك ليلة من الليال فنقول: عليه دم، مع أن الوجوب فيه نظر، ث الوجوب إنا يكون إذا
 ترك هذا النس من الواجب، أما إذا ترك جزءا. منه فإياب الدم عليه فيه نظر واضح، ولذا كان المام أحد ـ

رحه ال ـ أحيانا. يقول: عليه قبضة من طعام، أي: ملئ اليد. وبعض العلماء يقول: درهم وما أشبه ذلك.
وقوله: «لغي أهل السقاية والرعاية» .

سنة أن الناس من ال فة، ول أعلم لذا دليل.  لبيت بالزدل لم ترك ا ية يوز  سقاية والرعا هل ال نه أن أ هم م  يف
يسقون ليلة الزدلفة، ول أن الرعاة يذهبون بالبل ليلة الزدلفة لا يلي:

 أول.: الرعاة ل حاجة لم إل الرعي ف ليلة الزدلفة، بل الرواحل عند الناس؛ لنم سيتلون، فكيف تذهب
 ترعى ف الليل وهم جاؤوا با من عرفة وأناخوها ف مزدلفة وستبقى تنتظر ارتالم ف صباح تلك الليلة، هل ف
 هذا حاجة للرعاة؟ ل والسقاة أيضا.، فإن الناس لن يذهبوا إل مكة يشربون ماء زمزم قبل أن يستوطنوا ف من،

فاستثناء السقاة والرعاة من وجوب البيت بالزدلفة فيه نظر ظاهر.
ثانيا.: لعدم ورود السنة به.



ولكن قد يقول قائل: ما رأيكم ف جنود الرور، وجنود الطفاء، والطباء، والمرضي، هل ترخصون لم؟
 الواب نقول: ل نرخص لم؛ لن البيت ف الزدلفة أوكد من البيت ف من بكثي، فإن من ل يقل أحد من
سبق، إل أن ما  هو قول قوي ك عض العلماء، و به ب فة قال  لج، والزدل من أركان ا كن  با ر لبيت   العلماء إن ا
 القوى منه أنه واجب وليس بركن، وعلى هذا فل بد من البيت ف الزدلفة، ث يفرق أيضا. بينه وبي ليال من
ضي ليله كله، فل يل، أي: ل يق خر الل ف آ فع مبكرا.  يد أن يد سان الذي ير عض ليلة للن نه ليلة واحدة، أو ب  أ

يصح قياسه على ليال من.
لبيت يت وأضطجع، وهذا ليس بلزم، وأن الراد با بد أن أب نه يقول: ل   مسألة: يشكل على بعض الخوة أ
ها بقراءة أو بث ف لبيت بعن النوم أفضل من إحيائ نم، لكن ا يد، سواء أنام أم ل ي فة ليلة الع  الكث ف الزدل
بث لج إل  صفة ا ف أثناء الديث على  قد تعرضنا  يه وسل¾م، و صل¾ى ال عل  علم أو تجد اقتداء برسول ال 
 مسألة الوتر ف تلك الليلة، وقلنا: إن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يكن يدع الوتر حضرا. أو سفرا.، وهذا عام

 )]،425يشمل حت ليلة العيد ف الزدلفة، وأوردنا على أنفسنا حديث جابر: «ث اضطجع حت طلع الفجر» [(
يل»[( فة بل من الزدل عث أهله  سل¾م: «ب يه و صل¾ى ال عل سول  نا: إن هذا مبلغ علم جابر، وإل فإن الر وقل

 )] ، هذا يقتضي أن يكون ف آخر الليل مستيقظا.، فعلى هذا نقول إن الوتر ف تلك الليلة كغيها من426
الليال، لكن التهجد وإحياء الليلة غي مشروع.

هو أن الناس ل يدون مكانا.، فماذا ن؛ و مبيت ب سبة لل شأ إشكال بالن صور الخية ن ف هذه الع سألة:   م
يصنعون؟

 الواب: نقول: ينلون عند آخر خيمة من خيام أهل من، استدلل. بقوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}}
] .286] ، وقوله: {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}} [البقرة: 16[التغابن: 

فإن قال قائل: لاذا ل تعلون هذا من جنس الصر، والصر عن الواجب فيه دم كما قاله الفقهاء؟
 قلنا: لن الكان هنا متلئ فل مكان أصل.، أما الصر فالكان باقX لكن ي8م¢نhع8 منه، أما هنا فل مكان فهو مثل
 قطع اليد يسقط غسلها ف الوضوء، فيسقط البيت ف هذه الال، وأن النسان يب أن يكون عند آخر خيمة،
 أما فعل بعض الناس إذا ل يد مكانا. ف من ذهب إل مكة إو إل الطائف أو ما أشبه ذلك، وقال: ما دام ل ند
 مكانا. ف من فلنبت حيث شئنا، فإن هذا ليس بصحيح؛ لننا نقول: إن السجد إذا امتل وجب اتصال الصفوف
 ول تصح الصلة من بعيد، وهذا كذلك نقول: يب عليك أن تكون عند آخر خيمة ف من، وإذا سألنا سائل

هل يب أن أكون عند آخر خيمة ف الهة البعدى من مكة أو ف أي جهة؟



 فالواب: ف أي جهة، وعلى هذا فيصح أن تكون ف الهة الت تلي مكة من وراء جرة العقبة، ول حرج ما
دامت اليام متصلة.

لبيت على الشهور من الذهب، فإذا انتصف الليل ف  وقوله: «إل بعد نصف الليل» ، هذا منتهى وجوب ا
 الزدلفة انتهى الوجوب فلك أن تدفع، ول فرق بي العاجز والقادر، ونصف الليل من غروب الشمس إل طلوع
صفا. تقريبا ساعة ون يد  نه أطول فيز مس؛ ل ما أحوط؟ الحوط إل طلوع الش مس أيه جر، أو إل طلوع الش  الف
عد ذلك لك جر، وب مس إل طلوع الف من غروب الش يل  صاف الل ساعة إل ربعا. على انت ظر زيادة   فنقول: انت

الدفع.
 ولكن القول الصحيح أن الدفع إنا يكون ف آخر الليل كما سبق، وكانت أساء بنت أب بكر ـ رضي ال
 عنهما ـ تنتظر غروب القمر فإذا غاب دفعت، ث ذهبت إل من ورمت، ث عادت إل مكانا ف من وصلت

)].427الفجر[(
سطه أو آخره، فإذا من أوله أو و يل،  ظم الل ها مع تب البقاء في صة فإن الع ن خا ف ليال م نص   ولعدم ورود 

قدرنا أن الليل اثنتا عشرة ساعة فمعظمه سبع ساعات، من أوله أو وسطه أو آخره.
 قوله: «والرمي» ، هذا هو الواجب الامس، أي رمي المار ف يوم العيد جرة واحدة، وف اليام الثلثة الت
 بعد العيد ثلث جرات، ول بد أن تكون مرتبة، وسبق ذلك ف صفة الج، لكن الرمي من الواجبات. والدليل
 على ذلك أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال ف الرمي: «إنا جعل الطواف بالبيت وبالصفا والروة ورمي المار

)] ، وقال: «بأمثال هؤلء فارموا» [(429)] ، وقوله: «لتأخذوا عن مناسككم»[(428لقامة ذكر ال»[(
 )]، وكونه يافظ عليه ويأمر أن نرمي بثل هذه الصيات يدل على أنه واجب، ولنه عمل يترتب عليه430

الل فكان واجبا.، ليكون فاصل. بي الل والحرام.
 ول بد أن يكون الرمي مرتبا.، وأن يكون بجر، وأن يكون بسبع حصيات، وسبق الكلم على هذا مفصل. ف

صفة الج فل حاجة لعادته.
 قوله: «واللق» ، هذا هو الواجب السادس، اللق أي: اللق وينوب عنه التقصي، ولذا قال الؤلف ف

 )]، وأن ال تعال جعله وصفا. ف431الشرح: «أو التقصي» ، ودليل اللق فعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
 ] ، قال27الج والعمرة فقال: {{لeتhد¢خ8ل}نw ال¼مhس¢جgدh ال¼حhرhامh إgن¼ شhاءÊ الل�ه8 آمgنgيh م8حhلoقgيh ر8ؤ8وسhك}م¢}} [الفتح: 

العلماء: وإذا عب بزء من العبادة عن العبادة كان دليل. على وجوبه فيها.



سعي قط بدون  يت ف هو الطواف بالب سابع، أي: طواف الوداع، و جب ال هو الوا  قوله: «والوداع» ، وهذا 
ف كم الواجبات  مه ح من العلماء؛ لن حك ي  لج، هكذا عده الؤلف، وكث من واجبات ا هو   ول إحرام، و

وجوب فعله، ومن ل يفعله فعليه دم.
نه ليس من واجبات الج؛ لنه لو كان من واجبات الج لوجب على القيم والسافر، وهو ل  والصحيح أ
 يب على القيم ف مكة، وإنا يب على من سافر، وعلى هذا فل يتوجه عده ف واجبات الج، إذ إن واجبات
 الج ل بد أن تكون واجبة على كل من حج، لكنه واجب على من أراد الروج من مكة، ودليل هذا حديث

 >;ـ قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إل أنه146عبد ال بن عباس ـ رضي ال عنهما&#
 )] ، وهذا المر للوجوب، ودليل كونه للوجوب قوله: «إل أنه خفف عن الائض»432خفف عن الائض»[(

فظ ف الل ـ  ـ أيضا.  كه، ولقوله  ستحب يوز تر حد؛ لن ال كل أ نه لو كان للستحباب لكان مففا. على   ، ل
)].433الخر: «ل ينفرن أحد حت يكون آخر عهده بالبيت»[(

والبhاقgي س8نhن، وhأeر¢كeان} الع8م¢رhةg: إgح¢رhام�، وhطeوhاف�،
وhسhع¢ي�، وhوhاجgبhات8ها: الgلeق8 وhالgح¢رhام8 مgن مgيقeاتا.

كن والواجب من الر كل  سيأت حكم  سنن، و لج وأفعاله  من أقوال ا قي  سنن» ، أي: البا قي   قوله: «والبا
والسنة.

سعي ف العمرة، والطواف، وال ية الدخول  سعي» ، الحرام ن  قوله: «وأركان العمرة: إحرام، وطواف، و
معروفان.

 قوله: «وواجباتا اللق، والحرام من ميقاتا» ، فصارت أركان العمرة ثلثة، وواجباتا اثني، أما الطواف
فك ها ـ أن تطوف وتسعى وقال: «طوا مر عائشة ـ رضي ال عن يه وسل¾م أ نب صل¾ى ال عل  والسعي فلن ال

)].434بالبيت وبالصفا والروة يسعك لجك وعمرتك» [(
 وأما الحرام من اليقات فلن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وق¾ت الواقيت وقال: «هن لن ولن أتى عليهن من

)]، وأما اللق فلما تقدم.435غي أهلهن من أراد الج أو العمرة» [(
سياق البيان يدل ف  كر  لا طواف وداع؛ لن عدم الذ يب  نه ل  مه أ هر كل كر طواف الوداع، فظا  ول يذ
هب المام من مذ جب على الشهور  يس بوا ف العمرة ل به، وعلى هذا فيكون طواف الوداع  عبة  نه ل   على أ

أحد بن حنبل ـ رحه ال ـ، وهذه السألة فيها قولن:



الول: أنه واجب.
الثان: أنه سنة.

والراجح عندي أنه واجب على العتمر أن يطوف للوداع كما هو واجب على الاج لا يلي:
)].436أول. : عموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ينفرن أحد حت يكون آخر عهده بالبيت»[(

فإن قال قائل: هذا القول قاله النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حجة الوداع ف الج ول يقله ف العمرة؟
 قلنا: نعم نسلم ذلك، ولكن لنه ل يوجبه ال إل ف ذلك الوقت وما قبل ذلك ل يب أصل.، والشرع كما

نعلم يتجدد، فقد يب ف هذا الوقت ما ل يكن واجبا. من قبل.
يه وسل¾م ليعلى بن أمية ـ رضي ال عنه ـ: «اصنع ف عمرتك ما أنت صانع ف  ثانيا. : قوله صل¾ى ال عل

)].437حجك»[(
ستثن، نه م نص أو الجاع على أ ما قام ال ف العمرة إل  عل  لج يف ف ا عل  ما يف كل  يد أن   وهذا العموم يف
 كالوقوف بعرفة، والبيت بالزدلفة، أو بن، ورمي المار، فهذا مستثن بالجاع، وإل فالصل مشاركة العمرة

الج ف أفعاله.
 ثالثا. : أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ساها ف حديث عمرو بن حزم الذي تلقته المة بالقبول الج الصغر

 )] فسماها حجا.، وإذا سيت باسه كان الصل موافقتها له ف الحكام إل438فقال: «العمرة الج الصغر»[(
ما استثن.

من ف العمرة أول  يل: إياب طواف الوداع  بل لو ق من حيث العن،  لج والعمرة  ي ا نه ل فرق ب  رابعا. : أ
إيابه ف الج؛ لن أفعالا أقل وأخف.

 خامسا. : أن هذا الرجل دخل إل البيت بطواف فليخرج منه بطواف. فإن قيل: ما الواب على من قال: إنه
ل يثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، أنه طاف للوداع ف ع8مhـره؟

 فالواب: أما عمرة العرانة فهو قد طاف وسعى وخرج ف ليلته ولذا كثي من الصحابة ل يعلم با، وهذا ل
يه صل¾ى ال عل نب  صل إياب طواف الوداع كان متأخرا.؛ لن ال ما عمرة القضاء فيقال: إن أ يه، وأ  إشكال ف
نا: طف للوداع قل مر ول ي ث اعت بل عمرة القضاء  نه قاله ق عم لو فرض أ جة الوداع، ن ف ح سل¾م ل يذكره إل   و

العمرة ل طواف لا، لكن أصل الياب ل يب إل متأخرا..
عن طواف الوداع، كما كن لو أن أحدا. قدم مكة وطاف وسعى وقصر وانصرف وخرج، فإن هذا يزئه   ول

 )] بأن العتمر إذا طاف وسعى فإنه يكفيه عن طواف الوداع، واستدل439ذكر ذلك البخاري ف صحيحه[(



 بديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ لا اعتمرت من التنعيم، فل يقال: إن هذا ل يعل آخر عهده بالبيت، نقول
فه عند الوداع وسعى نه لو أخر طواف الفاضة فطا بع للطواف؛ ولذا ذكر الفقهاء أ  ف الواب: لن السعي تا
 فإنه يزئه ول يعتبوا السعي فاصل.؛ لنه يثبت ف التابع ما ل يثبت ف الستقل، ولن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 )]، ولن الفصل يسي، وإن كانت440طاف للوداع ف حجة الوداع، وبعد أن طاف صلى الفجر ث انصرف[(
بة عن نو كونا نائ يه وسل¾م ل ي عة للطواف بعن أن الرسول صل¾ى ال عل ما يظهر ليست تاب  فإن هذه الصلة في
 صلة ركعتي بعد الطواف، وعلى كل حال إذا طاف النسان فإنه مثاب على القولي جيعا.، لكن إذا تركه فهل

يأث أو ل؟ ينبن على القول بالوجوب أو عدمه؟ إن قلنا بالوجوب فهو آث وإل فليس بآث.

فeمhن¢ تhرhكh الgح¢رhامh لeم¢ يhن¢عhقgد¢ ن8س8ك}ه8 وhمhن¢ تhرhكh ر8ك¼نا. غeي¢رhه8، أeو¢ نgيwتhه لeم¢ يhتgمw ن8س8ك}ه8
.gي¢هeلhي¢ء عhش eلeة. فwو¢ س8نeم�، أhد gي¢هeلhعeبا. فgاجhو hكhرhن¢ تhمhو gهgل� بgإ

 قوله: «فمن ترك الحرام ل ينعقد نسكه» ، «فمن ترك الحرام » يعن النية، أي: الدخول ف النسك، فإنه ل
ت الصلة  ينعقد نسكه حت لو طاف وسعى، فإن هذا العمل ملغى، كما لو ترك تكبية الحرام ف الصلة، وأ
سل¾م: يه و صل¾ى ال عل نب  صل.؛ لقول ال قد أ صلته ملغاة ل تنع سجود والقيام والقعود، ف  بالقراءة والركوع وال

 )] ، وهذا الرجل ل ينو الدخول ف النسك فل يكون441«إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى»[(
بس ثياب ف اليقات، ول سل  جل اغت يف نقول لر صعبا.، ك قد يكون  سألة  صوير هذه ال كن ت يه، ول  داخل. ف
ب: إنه ل ينو، هذا من أبعد ما يكون، لكن إذا قدر أن شخصا. فعل جيع ما يتعلق بالنسك إل أنه ل  الحرام، ول
بد أن نه ل ينعقد نسكه، وكل أفعاله ذهبت هدرا.، وإل فمن العلوم أن النسان إذا فعل أفعال العبادة ل  نو فإ  ي
بة صيبن النا يا سيدي ت حد «أن رجل. جاءه وقال له:  من أتباع المام أ يل  بن عق عن ا ها، وذكر  قد نوا  يكون 
صل؛ لن يل: ل ت بن عق ثي، فقال له ا فع حد نه ل يرت ث أخرج وأرى أ ها،  مس في سل أنغ  فأذهب إل دجلة فأغت

 )] ، وأنت منون تذهب442النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «رفع القلم عن ثلثة: عن النون حت يفيق»[(
نه قد نفسه وعرف أ هر أن الرجل انت يس بعقول»، فالظا نو، هذا ل ث تقول: ل أ ف الاء،  بك وتنغمس   وتلع ثيا
 أخطأ خطأ. كبيا.، ولذا قال الوفق ـ رحه ال ـ ف كتابه «ذم الوسوسي»: إن بعض العلماء قال: «لو كلفنا
 ال عمل. بل نية لكان من تكليف ما ل يطاق»، وهذا صحيح، فلو قيل لك: توضأ لكن ل تنو الوضوء، وصل،
 ولكن ل تنو الصلة، فهذا ل يكن، صحيح أن النسان قد يغيب عنه التعيي فهو ينوي الفعل لكن يغيب عنه



 التعيي، فيأت إل السجد لصلة الظهر، ث يكب ويصلي، لكن يغيب عن ذهنه أنه نوى الظهر مثل.، لكن ف نيته
أنه نوى فرض الوقت، فهل يزئ أو ل؟

 الواب: قال بعض العلماء: إنه ل تزئ الصلة؛ لنه ل بد من التعيي، وقال بعض أصحاب المام أحد وهو
 ابن شاقل ـ رحه ال ـ: إنه يكفيه أن ينوي فرض الوقت، وهذا ـ والمد ل ـ فيه سعة للناس؛ لنه كثيا
كن لو ي، ول ت بسرعة وقد ل ينوي التعي نه يأ سيما إذا كان المام راكعا.، فإ سان ويرم بالصلة ل  ت الن  ما يأ

سألته ماذا نويت قال: نويت أداء الفرض.
طف سيانا. فلم ي به، فلو ترك الطواف، ن سكه إل  تم ن ي الحرام ل ي من ترك ركنا. غيه» ، أي: غ  قوله: «و
ما لو ترك غى، ك لج مل ما يفوت، فا كن  بد أن يطوف، فإن كان الر جه فل  تم ح ضة نقول: ل ي  طواف الفا
 الوقوف بعرفة حت خرج فجر يوم العيد، فإن الج انتهى ول يكنه الوقوف، فلو قال: أقف يوم العيد، أقضي،
 وأنا أسعد بالدليل منكم؛ لنن ناسX، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من نام عن صلة أو نسيها فليصلها

ها»[( هو443إذا ذكر سيت أن اليوم  نا ن صلة، قال: إذا. أ لج؟ نقول له: ال صلة أو ا ما أوكد ال  )] ، وأيه
تم الن أقررت بأن الصلة أوكد، فإذا كان نا: ل يوز، قال: هذا قياس صحيح أن  التاسع فأقف اليوم العاشر، قل

يصح قضاء الصلة فليصح قضاء الوقوف بعرفة.
قد صبح ف بل ال جع ق تى ليلة  من أ سل¾م قال: « يه و صل¾ى ال عل نب  سد العتبار؛ لن ال  فيقال: هذا قياس فا

)] ، مفهومه أن من أتى بعد الصبح فإنه ل يدرك، وهذا نص ول يقاس مع وجود النص.444أدرك»[(
 إذا. من ترك ركنا. ل يتم نسكه إل به، لكن إن كان الركن يفوت ـ ول يصح التمثيل إل بالوقوف فقط ـ

فإنه ف هذه الال يفوته الج.
 قوله: «أو نيته ل يتم نسكه إل به» ، لو أن الؤلف قال: أو شرطه لكان أعم، مثل لو أنه طاف بالبيت من غي

طهارة بناء على القول باشتراط الطهارة للطواف ل يصح طوافه.
 وقوله: «ل يتم نسكه إل به» ، أي: ل بد أن يأت به، وظاهر كلم الؤلف حت ولو كان ذلك للضرورة، فإن

عجز عن ذلك فسوف يأت ف باب الفوات والحصار حكمه.
وقوله: «أو نيته» .

الركن الذي يشترط له النية هو الطواف والسعي، أما الوقوف عند الفقهاء فإنه ل يشترط له النية.
من عبادة مكونة من أجزاء ية؛ لن الطواف والسعي جزء   والصحيح أن الطواف والسعي ل تشترط لما الن
سجود، ول القيام ول صلي ل يشترط أن ينوي الركوع ول ال يل أن ال صلة، بدل لا كال ف أو ية  في الن  فتك



ظم أركان هو أع ف الوقوف، و ية  تم ل تشترطون الن ستقل.، ويقال: أيضا. إذا كن يس الطواف شيئا. م  القعود، فل
يه وسل¾م: «الج عرفة»[( نب صل¾ى ال عل من باب أول، وهذا445الج حت قال ال ما مثله أو دونه   )] ، ف

ند من الناس ع صلحة للناس؛ لن كثيا.  يه م صواب وف هو ال سيه، و ف تف طي  حه الشنقي هو الذي رج  القول 
نه حج أو للعمرة، لك نه لل يس على باله أ يت الطواف، ول ف الطواف؟ قال: نو يت  سألته ماذا نو  الطواف لو 
 متلبس بالج، وعلى رأي من يشترط النية طوافه غي صحيح، على القول الثان طوافه صحيح، إذا. نذف كلمة
 «أو نيته» لنه ليس هناك ركن تشترط فيه النية، والحرام هو نية النسك، وسبق أنه ل ينعقد النسك بفواته،

والوقوف ل يشترط له نية.
 وعليه فل تشترط نية التعيي أي: أنه طواف للحج، أما نية الطواف فل بد منها؛ لنه ل بد أن ينوي الطواف
 لكن كونه للحج ليس شرطا.، فلو طاف من غي نية أنه للحج أو للعمرة فطوافه صحيح، أما لو أنه ح8مgلe كرها

وطيف به، وهو ل ينوي فل يصح طوافه؛ لنه ما نوى.
يل على أن تارك الركن ل يصح حجه، أن الركن هو الاهية الت تنبن عليها العبادة، ولقوله صل¾ى ال  والدل

ته الوقوف446عليه وسل¾م ف الوقوف: «من أتى ليلة جع قبل الصبح فقد أدرك»[( نه إذا فا  )] ، يدل على أ
بعرفة فاته الج.

 قوله: «ومن ترك واجبا. فعليه دم» ، الواجبات ذكرنا أنا سبعة، وإذا أطلق الدم ف لسان الفقهاء فهو: سبع
قد بلغت من شروط الضحية، وهي أن تكون  ها  بد في عز، ول  من الضأن أو ال  بدنة، أو سبع بقرة، أو واحدة 
 السن العتب وهو ف البل خس سني، وف البقر سنتان، وف العز سنة، وف الضأن نصف سنة ستة أشهر، ول بد

أيضا. أن تكون سليمة من العيوب الانعة من الجزاء كالعور البي ونوه.
 وهذا الدم دم جبان ل دم شكران، وعليه فيجب ف الرم أن يتصدق به جيعه على فقراء الرم، ويوزع ف
عة والقران ف عرفة ل يزئ؛ لنه ف غي الكان العتب  الرم، فإن ذبه خارج الرم ل يزئ، ولو ذبح هدي الت
 شرعا.، فإذا ذبه ف عرفة فكأنا ذبه ف الصي، ولو ذبح ف الصي مثل. وجاء به إل عرفة ل يزئ، فالل واحد

من عرفة إل أبعد الدنيا.
هم، قد أداه إلي هل الرم، و هم أ ف الرم فل بأس؛ لن أهله  قه  لل وفر ف ا ية: إذا ذبه  عض الشافع  وقال ب
نه عبادة والعبادة ف  ولكن قد يقال: إن هذا غي صحيح؛ لنه يفرق بي ذبه ف الرم وذبه ف الل، حيث إ
 الرم أفضل منها ف الل، فإذا ذبح ف الل فاتته الفضلية، وحينئذX ل يصح، وإن كان القصود التصدق على
مل مفضول ضل إل  مل فا من  قل  نه ين سه عبادة، فكو بح نف ـ الذ ـ أيضا.  كن  هم ل صل إلي  فقراء الرم أن ي



 يقتضي عدم الجزاء، كما لو نذر أن يصلي ركعتي بالسجد الرام فإنه ل يصح أن يصلي الركعتي ف السجد
 النبوي؛ لن السجد الرام أفضل، وإذا كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ما عذر الصحاب الذي ذبح أضحيته ف
 غي الوقت، فالقول بعدم الجزاء هو الراجح نظرا.، لكن إذا سألنا أناس وليس ف السألة دليل واضح ينهى عن
ية، ول تعودوا أي: ل غي أن يقال: ل تعيدوا ول تعودوا، ل تعيدوا أي: ل تذبوا مرة ثان لل، فينب ف ا بح   الذ
فة، والقصود ما تعمدوا الخال نم  هم الهل وسلمة القلب، وأ سا. يغلب علي  تعودوا لثله، خصوصا. إذا كانوا أنا
ـ وإن كان يه  بح ف ف الكان الذي ل يذ ها  من ذب يل: أفل نقول: إن  حم إل أهله، فإن ق صل بإعطاء الل  ح

معذورا. بهل ـ نلزمه بالعادة؟
 هذا ل شك إيراد قوي؛ لن الخالفة ف الكان كالخالفة ف الزمان، ولكن الذي ينع من إلاق هذه بذه أنه
حر»[( ن من سل¾م: «كل م يه و صل¾ى ال عل نب  ما قول ال ف الرم، أ بد أن يكون  بح ل  نص أن الذ يس هناك  ل

 )]، فل يدل على أن غيها ليس بنحر إل بالفهوم، ومثل448)]، «وكل فجاج مكة طريق ومنحر» [(447
 هذه المور الت ليس فيها نص، والمر قد انقضى وانتهى، ل حرج على النسان أن يراعي أحوال الستفت، فل

يشق عليه ف أمر ل يد فيه نصا.، لكن يب على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على هذه السألة لنا مهمة.
وقوله: «فعليه دم» ما الدليل على أن تارك الواجب عليه دم؟

ما ل جب على عباد ال  به، إذا أو به  سان ر جه الن ستطيع أن يوا ضح ي يل وا ـ يتاج إل دل ـ أيضا.   هذا 
ما ل يف، وإياب  ما يب تف سقاط  شد؛ لن إ ما وجب أو أ سقاط  ما ل يب كإ هم؛ لن إياب   يوجبه ال علي
 يب تشديد، والوافق للسلم التخفيف، فإياب ما ل يب أشد من إسقاط ما يب؛ لنه أعظم، وفيه قول على
 ال بل علم، وإشقاق على العباد، وإسقاط ما وجب بقتضى الجتهاد ليس فيه إل شيء واحد، وهو إسقاط ما

عسى أن يكون واجبا.، لكن هل فيه تكليف على العباد؟
سى أن يكون ما ع حة  من إبا شد  ما كان مباحا. أ ي  يل، فتحر ي والتحل ف التحر  الواب: ل، وكذلك نقول 

حراما.
بن عباس ـ رضي ال عنهما ـ حيث قال: «من ترك شيئا. من يل على هذا قول صحاب جليل وهو ا  والدل

 )] ، ومبن هذا الستدلل على أن مثل هذا القول ل يقال بالرأي، فيكون449نسكه، أو نسيه فليهرق دما»[(
نه مرفوع حل على أ عل بالرأي  عل فعل. ل يقال بالرأي ول يف صحاب إذا قال قول. أو ف كم الرفوع؛ لن ال  له ح
 حكما.، ول يرد على هذا القول الشبهة الت أثيت حول ما يب به عبد ال بن عباس ـ رضي ال عنهما ـ عن



 بن إسرائيل، وأنه من عرف بالتساهل ف النقل عنهم، مع أن المر ليس بصحيح، بل يشدد ف النقل عنهم، كما
سبق، كما أن هذا حكم وليس خبا.، فعليه نقول ما يلي:

أول.: هذا الكم صدر من عبد ال بن عباس رضي ال عنهما وله حكم الرفع؛ لن مثله ل يقال بالرأي.
 ثانيا.: على فرض أن مثله يقال بالرأي وأن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ اجتهد فأداه اجتهاده إل وجوب
نه ل ير أ من قول غيه، وهذا الحتمال على تقد هر له مالف فكان أول بالقبول  صحاب ل يظ نه قول   الدم، فإ

يثبت له حكم الرفع، وأنه قاله بالجتهاد.
وكيف يكون بالجتهاد؟

 الواب: لنه ـ رضي ال عنه ـ رأى أن� تركh ما يب كفعل ما يرم، كلها انتهاك للنسك، وفعل ما يرم
تwى يhب¢ل}غe ال¼هhد¢ي8 مhحgل�ه8 فeمhن¢ كeان hم¢ ح{كhوا ر8ؤ8وس{قgح¢لhت eلhو}} :سكا.، قال ال تعال يه ن ن أن ف نص القرآ بت بال  ث

 ] ، وابن عباس ـ رضي196مgن¢ك}م¢ مhرgيضËا أeو¢ بgهg أeذىË مgن¢ رhأ¼سgهg فeفgد¢يhةº مgن¢ صgيhامX أeو¢ صhدhقeةX أeو¢ ن8س8ك}} [البقرة: 
 ال عنهما ـ اختار أكمل الثلثة فقال: «من ترك شيئا. من نسكه أو نسيه فليهرق دما.» ، فيكون هذا الرأي مبنيا

على اجتهاد، وهو قياس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل الظور، فوجب الدم.
 ونن نقول: إن ثبت هذا من جهة النظر، أي إن س8لoمh الدليل من جهة النظر، وأن ف ترك الواجب دما. فذاك،
ف من الناس فيقال:  ن على الجتهاد كقول غيه  صحاب الب مة، وقول ال يل: الصل براءة الذ سلم، وق  وإن ل ي
 إياب الدم بترك الواجب مصلحة، وهي حفظ الناس عن التلعب، فلو قيل: ليس ف ترك الواجب دم، وأن ف
 تركه الستغفار والتوبة، فأكثر الناس ل يهتمون، يقول: أمل لك أجواء مكة كلها إل الدينة استغفارا. وتوبة ول

مانع عندي، لكن ل تعلن أخسر، ولو خسي ريال.، فكثي من الناس يهمه الال أكثر من انتهاك النسك.
 فلو قيل: إن هذا واجب، ومن تركه فهو آث، وعليه التوبة والستغفار، فهل يترم الناس هذا النسك، كما

لو قلنا إن فيه الدم تذبه ف مكة، وتوزعه على الفقراء؟
يث من ح ته  سواء؛ لذا نرى إلزام الناس بذلك، وإن كان ثبو جب  ظر الناس إل الوا  الواب: ل، ل يكون ن
ية السلمي على التزامهم بالواجب، وما من باب ترب يه مناقشة واعتراض، فنقول: إن هذا  ظر والستدلل ف  الن
مه ين ويعل ف الد هه ال  سل¾م «أن يفق يه و صل¾ى ال عل نب  عا له ال يل د صحاب جل ستندين إل قول  نا م  دم

)] ، فإننا نرجو أن نكون قد أبرأنا ذمتنا بذلك، وال يعلم الفسد من الصلح.450التأويل»[(



ظر الذي كة لذا الن ف م ها على الفقراء  ية يوزع بح فد من ترك واجبا. أن يذ يب على  نه  ت بأ نن نف  ولذا 
جع إل سبعة إذا ر لج و ف ا ثة  صوم عشرة أيام، ثل يه أن ي جب عل هب الوا يد دما.، فالذ كن إذا ل   ذكرناه، ل

أهله، فإن ل يتمكن من صيامها ف الج صامها ف بلده.
لكن هذا القول ل دليل عليه ل من أقوال الصحابة ول من القياس.

صوم عشرة أيام؛ لن قياس ذلك يه أن ي يب عل جب  ف ترك الوا من عدم الدم  يل على أن  يس هناك دل  ول
جبان، لذلك نرى أن القياس جب فدم  ما الدم لترك الوا عة شكران، وأ مع الفارق؛ فدم الت عة قياس   على دم الت
 غي صحيح، وحينئذX نقول لن ترك واجبا: اذبح فدية ف مكة ووزعها على الفقراء بنفسك، أو وhكoل¼ من تثق به
بن: صيام لقوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغا تك تزئ عن ال  من الوكلء، فإن كنت غي قادر فتوب

] ، وهذا هو الذي نراه ف هذه السألة.16



بhاب8 الفeوhاتg والgح¢صhار

eطhرhك}ن¢ اش¢تhم¢ يeن¼ لgي إgي8ه¢دhي وgق¼ضhيhو Xةhع8م¢رgب eل�لhحhتhج�، وeه الhاتeه8 الو8ق}وف فhاتeن¢ فhم
قوله: «باب الفوات والحصار» ، هذا الباب يتضمن مسألتي:

الول: الفوات.
الثانية: الحصار.

ن الشيء، أي: سبقن ما الفوات فهو مصدر فات يفوت فeو¢تا. وفواتا.، ومعناه أن ي8س¢بhق فل ي8د¢رك، يقال: فات  أ
فلم أدركه، فالفوات سبق ل يدرك.

أما الحصار: فهو من حhصhرhه إذا منعه، فالحصار بعن النع.
أي: أن يصل للنسان مانع ينعه من إتام النسك.

لج هو ا يس له وقت مدد، فالوقوف الذي  ما ل ها  ما له وقت مدد، ومن من الركان  ف الباب أن   وسيأت 
فة»[( لج عر يه وسل¾م: «ا صل¾ى ال عل نب  حر،451كما قال ال جر يوم الن  )] له وقت مدد، حده طلوع الف

فيقول الؤلف ف حكم ذلك:
 «من فاته الوقوف فاته الج» ، وفوات الج يكون بطلوع فجر يوم النحر لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:

 )] ، وإذا فاته الج ينظر إن كان النسان قد اشترط عند452«من وقف ليلة جع قبل الفجر فقد أدرك»[(
 إحرامه أن مله حيث حبس فإنه يل ول شيء عليه، أي: يلع ثياب الحرام، ويلبس ثيابه ويرجع إل أهله؛ لنه
هل الول أن يشترط، أو الول أل سبق  قد  بس، و ستن، وهذا حا يث حب بس فمحلي ح سن حا  قال: إن حب

يشترط إما مطلقا. أو بتفصيل؟ ورجحنا أن الصواب أنه ل يشترط إل إذا كان ياف من عدم إتام النسك.
 قوله: «وتلل بعمرة» ، أي: إذا فاته الوقوف وطلع الفجر قبل أن يصل إل عرفة تلل بعمرة، أي: بقلب نية

الج إل العمرة.
 فطاف وسعى وحلق أو قصر، وإن شاء أن يبقى على إحرامه إل الج القادم فله ذلك، ولكن سيختار الول
كن يقال: ن فل بأس، ول لج الثا ت ا مه إل أن يأ قى على إحرا كن الفقهاء يقولون: إن اختار أن يب شك، ل  بل 
سنة كاملة؟! سان أن يدع مظورات الحرام لدة  كن للن يف ي سهل، وك سر وأ  الول أن يتحلل؛ لن ذلك أي

فهذا بعيد، وفيه مشقة شديدة.



 مسألة : ومن خاف أن يفوته الج فقلب إحرامه بالج عمرة قبل أن يفوته فهو جائز، ول يعد هذا فواتا. على
 كلم الفقهاء ـ رحهم ال ـ قالوا: لنه يوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة، ولكن هذا القول فيه نظر؛ لنه ل

يوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة إل إذا أراد التمتع، وإرادة التمتع هنا متنعة.
قوله: «ويقضي وي8ه¢دgي إن ل يكن اشترط» ، أي: يقضي هذا الج الفائت.

هر، نه يقضي سواء كان الج واجبا. أم تطوعا.؛ لنه إن كان واجبا. فوجوب القضاء ظا هر كلم الؤلف أ  وظا
كن إذا كان تطوعا ـ أو واجبا. بالنذر، ول سلم  ضة ال ـ بأن يكون هذا فري صل الشرع  سواء كان واجبا. بأ  و

فهل يب القضاء؟
لج صائص ا من خ صار واجبا.، وهذا  سك  ف الن سان إذا شرع  يب القضاء؛ وذلك لن الن عم،   نقول: ن
 والعمرة أن� نفلهما يب الضي فيه، بلف غيها فهو لا شرع وأحرم بالج أو بالعمرة صار ذلك واجبا. كأنا
 نذره نذرا.، وإل هذا يشي قوله تعال: {{ث}مw ل¼يhق¼ض8وا تhفeثeه8م¢ وhل¼ي8وف}وا ن8ذ}ورhه8م¢ وhل¼يhط�وwف}وا بgال¼بhي¢تg ال¼عhتgيقg *}} [الج]
 ، وعلى هذا فيجب القضاء سواء كان ذلك تطوعا. أو واجبا. بأصل الشرع وهو الفريضة، أو بالنذر؛ لقول النب

)]، وعليه هدي ف عام القضاء.453صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من نذر أن يطيع ال فليطعه» [(
لج واجبا يه، إل إذا كان ا يه، ول هدي عل كن اشترط» أي: إن كان اشترط فل قضاء عل  وقوله: «إن ل ي
 بأصل الشرع، أو واجبا. بالنذر فإنه يلزمه القضاء ولو اشترط، وعلى هذا فيكون قوله: «إن ل يكن اشترط» فيما

إذا كان الج نفل.، فالذهب وجوب القضاء.
نا لو ألزمناه سل¾م ل يلزم الناس بقضاء العمرة؛ ولن يه و صل¾ى ال عل نب  يه لن ال ن: ل قضاء عل  والقول الثا

بالقضاء لوجبنا عليه الج أو العمرة أكثر من مرة وبناء على هذا التعليل ينبغي أن يقال:
ظن أن اليوم هر ف ف دخول الش طأ  ما لو أخ نه ك يط م ي تفر ته بغ يه القضاء، وإن فا نه فعل يط م ته بتفر  إن فا
من يقول يلزمه يه قول وسط بي  يه، وهذا القول الذي فصلنا ف هو التاسع، ول يعلم بثبوته فل قضاء عل من   الثا

القضاء ومن يقول ل يلزمه القضاء.
فالقوال إذا. ثلثة:

الول: الذهب يلزمه القضاء.
الثان: ل يلزمه القضاء، وهو الذي قدمه الوفق ف القنع.

الثالث: التفصيل، فإن فاته بتفريط منه لزمه القضاء، وإن كان بغي تفريط منه ل يلزمه القضاء.
وهذا هو القياس التام على الحصار؛ لن الصر منع من إتام النسك بدون اختياره.



 مسألة: ل يتعرض الؤلف ـ رحه ال ـ إل مسألة ما إذا أخطأ الناس ف يوم الوقوف بأن وقفوا، ث ثبت ثبوتا
قد يكون ضر  قت الا ف الو طل؟ وهذا  صحيح أو با هم  هل حج فة، ف ي يوم عر ف غ هم كان   شرعيا. أن وقوف
 متعذرا.، ولكن فيما سبق ربا يقف الناس، ث يثبت ببينة أن وقوفهم كان ف اليوم العاشر، وأن اللل هل� قبل أن

يراه الناس ف مكة، فهل يلزمهم القضاء؟
 الواب: ل؛ لن اللل اسم لا اشتهر عند الناس؛ ولنم فعلوا ما أمروا به، فإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 )] ، فهؤلء غم عليهم ف هذه الجة فيلزمهم أن يتموا ذا454قال: «إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلثي»[(
نا لو ألزمناه بالقضاء لوجبنا  القعدة ثلثي يوما.، ومن فعل ما أمر به على وجه أمر به فإنه ل يلزمه القضاء؛ لن

عليه العبادة مرتي.
 وإن وقف يسي منهم فأخطأوا فإن حجهم غي صحيح، بل نقول: إذا وقف اليسي منهم فإنم مطئون بكل
كن أن يكون اللل هhل عة، فلو تعنwت أناس فقالوا: ل ي يه الما ما عل هم الرجوع إل  جب علي  حال؛ لن الوا
 البارحة، فمنازل اللل ضعيفة، ول نقبل أن يكون اليوم التاسع عند هؤلء هو اليوم التاسع بل هو اليوم الثامن،

وسنقف ف اليوم العاشر، والعاشر عند الناس التاسع على زعمهم، فإننا نقول لؤلء: إن حجهم غي صحيح.
يت أهدى ث حل» ، أي: منع عن وصوله إل قل الؤلف إل الحصار فقال: «ومن صده عدو عن الب  ث انت
يل لقول ال تبارك وتعال: {{وhأeتgم�وا ال¼حhج ث  بح الدي  نه يهدي، أي يذ حج فإ ف  ف عمرة أو  سواء  يت،   الب

 ] ، أي فعليكم ما استيسر من الدي، ولن196وhالeع8م¢رhةe لgل�هg فeإgن¼ أ}ح¢صgر¢ت8م¢ فeمhا اس¢تhي¢سhرh مgنh ال¼هhد¢ي}} [البقرة: 
)].455النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أمر أصحابه ف الديبية أن ينحروا ويلوا، وأهدى ث حل»[(

Xامwأي eةhرhشhع hامhه صhدeقeن¼ فgإeل�، فhح wى ث}مhأه¢د gي¢تhن البhع Ìد8وhه8 عwدhن¢ صhمhو
 Xةhع8م¢رgب eل�لhحhت eةeفhرhن¢ عhع wن¼ ص8دgإhل� وhح wث}م..

 وقوله: «ومن صده عدو»، «من» يوز أن تكون موصولة وأن تكون شرطية، وعلى كل تقدير فهي للعموم،
 فتعم ما إذا كان الصد عاما. أو كان خاصا.، فالعام أن يصد كل الجيج ل قدر ال ذلك، والاص أن يصد واحد

من الناس أو جاعة من الناس، فماذا يصنعون؟
قال الؤلف: «أهدى ث حل» .

يل القياس حل، والدل ث  صام عشرة أيام  قد الدي،  حل» ، أي: إذا ف ث  صام عشرة أيام   قوله: «فإن فقده 
على هدي التمتع، وهذا القياس فيه نظر من وجهي ها:



ية وهم ألف وأربعمائة يه وسل¾م ف الديب نب صل¾ى ال عل مع ال هر حال الصحابة الذين كانوا   الول: أن ظا
 )] أن فيهم الفقراء، ول يرد أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال لم: من ل يد الدي فليصم عشرة456نفر[(

أيام، والصل براءة الذمة.
 الثان: أن الدي الواجب ف التمتع هدي شكران للجمع بي النسكي، أما هذا فهو عكس التمتع؛ لن هذا
صر يد هديا. إذا أح من ل  صح القياس، ونقول:  يف يقاس هذا على هذا؟ فلذلك ل ي حد فك سك وا من ن  ح8رgم 

فإنه يل ول شيء عليه.
ث بل قال: «أهدى  نه ل يذكره  صي؛ ل يب اللق ول التق نه ل  نا أ ـ ه حه ال  ـ ر هر كلم الؤلف   وظا
 حل» ، ولكن الصحيح أنه يب اللق أو التقصي؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر بذلك بل إنه غضب لا

)].457توان الصحابة ف عدم اللق[(
ه8}} ي8 مhحgل� غe ال¼هhد¢ تwى يhب¢ل} hك}م¢ حhق}وا ر8ؤ8وسgح¢لhت eلhو gي نh ال¼هhد¢ gم hرhي¢سhس¢ت مhا ا eر¢ت8م¢ فgص ن¼ أ}ح¢ gإeوقوله تعال: {{ف 

 ] ، فيه إشارة إل أنه ل بد من اللق؛ لقوله: {{وhلe تhح¢لgق}وا ر8ؤ8وسhك}م¢ حhتwى يhب¢ل}غe ال¼هhد¢ي8 مhحgل�ه8}}،196[البقرة: 
لكن السنة صرحت بذلك بأنه ل بد من اللق أو التقصي.

يه كضياع النفقة نه ل إحصار ف ما غي العدو فإ من الذهب أن الصر خاص بنع العدو، وأ  مسألة: الشهور 
والرض ونو ذلك.

ومن حبس بغي حق، فهل هو كمن حصر بعدو؟
عه يه فيكون كالذي من حق اعتدى عل ي  سه بغ صر بالعدو؛ وذلك لن هذا الذي حب من ح نه ك  يقولون: إ

العدو.
 قوله: «وإن صد عن عرفة تلل بعمرة» ، الكلم ف الول فيمن صد عن البيت؛ لن من صد عن البيت ل
 يكن أن يتحلل بعمرة؛ لن العمرة ل بد لا من طواف، ولكن من صد عن عرفة فقط بأن يكون ف عرفة عدو
 ينع الناس من الوصول إليها، فهنا يقول: «تلل بعمرة» فيتحلل بعمرة، ول شيء عليه إن كان قبل فوات وقت
نه ل يكن أن لا رأى أ ته الج، والول الذي أحصر عن عرفة، ث  نه يقضي؛ لنه فا  الوقوف، وإن كان بعده فإ

يقف جعل إحرامه عمرة فل شيء عليه.
 وعللوا ذلك بأنه يوز لن أحرم بالج أن يعله عمرة ولو بل حصر ما ل يقف بعرفة، أو يسق الدي كما مر
 بنا ف التمتع، هكذا قالوا ـ رحهم ال ـ: بأنه إذا صد عن عرفة تلل بعمرة قبل فوات الوقوف، فإن ل يتحلل

إل بعده صار كمن فاته الوقوف يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم.



.eطhرhك}ن اش¢تhم¢ يeن¼ لgما. إgم8ح¢ر hقيhب ،Xةeقeفhاب8 نhهeو¢ ذeض� أhرhه8 مhرhصhن¼ حgإhو
صره مرض بأن أحرم كن اشترط» ، أي: إن ح قي مرما. إن ل ي قة، ب صره مرض أو ذهاب نف  قوله: «وإن ح
من تبأ  قى مرما. إل أن  سك، نقول: تب ستطع إكمال الن سك، فمرض ول ي مل الن ستطيع أن يك صحيح ي هو   و

الرض ث تكمل، لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمرة، وكذلك إذا حصره ذهاب نفقة.
 مثاله: رجل سرقت نفقته، ول يتمكن من إتام النسك فإنه يبقى على إحرامه حت يد نفقة، ويتمم النسك إذا

كان يكن إتامه، وإن كان حجا. وفاته الوقوف فقد فاته الج.
ته ته الوقوف فا نه يكون كما قال الؤلف: «فإذا فا  وكذلك لو ضل الطريق، أي ضاع فلم يهتد إل عرفة، فإ

الج» ، وتلل بعمرة، فإن كان قد اشترط تلل ول شيء عليه.
 والصحيح ف هذه السألة أنه إذا حصر بغي عدو فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول ال تعال: {{وhأeتgم�وا ال¼حhج

] أي عن إتامهما، ول يقيد ال تعال الصر بعدو.196وhالeع8م¢رhةe لgل�هg فeإgن¼ أ}ح¢صgر¢ت8م}} [البقرة: 
ما قوله تعال: {{ن8س8كX فeإgذeا}} [البقرة:  ضي196وأ عض أفراد العام، وهذا ل يقت كم ب كر ح  ] ، فهذا ذ

نه ل عض أفراده، فإ يه حكم يتص بب ث عطف عل نه إذا ذكر حكم عام،  نا أ  التخصيص، وهذه القاعدة مرت ب
ن eأ wن سgهgنw ثeلeثeةe ق}ر8وءX وhلe يhحgل¥ لeه8 صيص، أل تروا إل قول ال تعال: {{وhال¼م8طeل�قeات8 يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف} ضي التخ  يقت
 يhك¼ت8م¢نh مhا خhلeقh الل�ه8 فgي أeر¢حhامgهgنw إgن¼ ك}نw ي8ؤ¢مgنw بgالل�هg وhال¼يhو¢مg الخgرg وhب8ع8ولeت8ه8نw أeحhق� بgرhدlهgنw فgي ذeلgك}} [البقرة:

] هل هذا الكم يشمل كل الطلقات أو بعضا. منهن؟228
 الواب: يشمل الرجعية مع أن الطلقة طلقا. رجعيا. أو غي رجعي تتربص ثلثة قروء، وهذه القاعدة تنتقض
 على الذهب أيضا. بثال آخر، وهو قول جابر ـ رضي ال عنه ـ: «قضى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بالشفعة ف

)].458كل ما ل يقسم، فإذا وقعت الدود وصرفت الطرق فل شفعة»[(
صرفت عت الدود و عة، فإذا وق يه الشف سم فف كل مشترك ل يق سم، ف ما ل يق كل  ف  يث أوله عام   فالد
عة بالعقار ول نا يتعلق بالعقار، والفقهاء ـ رحهم ال ـ خصوا الشف  الطرق هذا حكم ل يتعلق بكل شيء، وإ

ينظروا إل عموم أول الديث، وهذا ينتقض عليهم ف مسألة الطلقات.
ف الصر خصوه بالعدو؛ لقوله: {{فeإgذeا أeمgن¢ت8م¢ فeمhن¢ تhمhتwعh بgال¼ع8م¢رhةg إgلeى ال¼حhجl}}، قالوا: فهذا إشارة إل  وكذا 

أن الصر ف قوله: {{فeإgن¼ أ}ح¢صgر¢ت8م¢}} يراد به حصر العدو.
ولكن الصحيح أنه يشمل الصر عن إتام النسك بعدو أو بغي عدو.



 مسألة: إذا ح8صgرh عن واجب، وليس عن ركن كأن ينع من الوقوف ف مزدلفة فل يتحلل؛ لنه يكن جبه
بالدم، فل حاجة إل التحلل، فنقول تبقى على إحرامك، وتب الواجب بدم.

وقوله: «بقي مرما. إن ل يكن اشترط» ، فإن اشترط فإنه يل بدون شيء.
لج أو العمرة تطوعا.، وأن عمرة جب إن كان ا يس بوا صحيح أن القضاء ل صر: ال كم قضاء ال سألة: ح  م
نا معن القضاء القاضاة، وهي الصالة الت حصلت بي النب صل¾ى ال  القضاء ليس معناها العمرة القضية، وإ

 )]، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يلزم الناس بالقضاء، لن ال ل يفرض الج459عليه وسل¾م وبي قريش[(
والعمرة ف العمر إل مرة، فلو أوجبنا عليه القضاء لوجبنا العمرة أو الج مرتي أو ثلثا. أو أكثر.



gةeيقgقhالعhو ،gةhيgي، وال½ض¢حgدeاب8 الhب

... ،Xأنhع8 ضeذhل� جgيها إgئ8 فgي8ج¢ز eلhم� وhنeغ wقر�، ث}مhب wث}م ،ºبلgا: إhل}هhف¼ضeأ
قد يهدي النسان نhعhما. إبل. أو بقرا. أو غنما.، وقد يهدي من نhعhم أو غيها، ف ما يهدى إل الرم   الدي: كل 
 غيها كالطعام، وقد يهدي اللباس، فالدي أعم من الضحية؛ لن الضحية ل تكون إل من بيمة النعام، وأما
 الدي فيكون من بيمة النعام ومن غيها، فهو كل ما يهدى إل الرم، إل ما نص الشرع على أنه الراد به ما
ن gم hرhي¢سhس¢ت مhا ا eر¢ت8م¢ فgص ن¼ أ}ح¢ gإeثل قول ال تعال: {{ف يه الشرع، م ما دل عل بع  نه يت مة النعام فإ من بي  كان 
من ي أن يكون الدي  نا يتع  ال¼هhد¢ي}}، وقوله: {{فeمhن¢ تhمhتwعh بgال¼ع8م¢رhةg إgلeى ال¼حhجl فeمhا اس¢تhي¢سhرh مgنh ال¼هhد¢يg}}، فه

بيمة النعام وأن تتم فيه الوصاف الطلوبة شرعا.
 والضحية ما يذبح ف أيام النحر تقربا. إل ال ـ عز¦ وجل ـ وسيت بذلك؛ لنا تذبح ضحى، بعد صلة

العيد.
وهل الدي والضحية متغايران؟

الواب: نعم متغايران؛ لن الضحية ف البلد السلمية عامة، والدي خاص فيما ي8هدى للحرم.
 فالضحية سنة، أجع السلمون على مشروعيتها، وهي ف كل ملة لقول ال تعال: {{وhلgك}لo أ}مwةX جhعhل¼نhا مhن¢سhك.ا

 ] ، فهي مشروعة ف جيع اللل، لكن هل هي34لgيhذ¼ك}ر8وا اس¢مh الل�هg عhلeى مhا رhزhقeه8م¢ مgن¢ بhهgيمhةg الÊن¢عhام}} [الج: 
واجبة أو سنة يكره تركها، أو سنة ل يكره تركها؟

ف هذا أقوال للعلماء:
الذهب: أنا سنة، ويكره للقادر أن يدعها.

 القول الثان: أن الضحية واجبة، وهو مذهب أب حنيفة، ورواية عن المام أحد ـ رحهما ال ـ، واختاره
 شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ حيث قال: إن الظاهر وجوبا، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آث؛ لن
ف قوله: ثر] ، و ف قوله: {{فeصhلo لgرwبgكh وhان¢حhر¢ *}} [الكو صلة  نة بال ها مقرو ـ ذكر سبحانه وتعال  ـ   ال 
 {{ق}ل¼ إgن� صhلeتgي وhن8س8كgي وhمhح¢يhايh وhمhمhاتgي لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgيh *}} [النعام] ، وأبدى فيها وأعاد بذكر أحكامها

وفوائدها ومنافعها ف سورة الج، وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجبا. وأن يلزم به كل من قدر عليه.
هل الوسم لم الج به أهل موسم الج؛ لن أ ما يشارك   وهي من نعمة ال على النسان أن يشرع ال له 
ما لهل نه جعل لهل المصار نصيبا.  لم الضحية، ولذا ند من فضل ال ورحته أ هل المصار   والدي، وأ



 الناسك، مثل اجتناب الخذ من الشعر والظفر ف أيام العشر؛ من أجل أن يشارك أهل المصار أهل الحرام
 بالتعبد ل تعال بترك الخذ من هذه الشياء؛ ولجل أن يشاركوا أهل الج بالتقرب إل ال ـ تعال ـ بذبح
صال ها لذه ال كن ال شرع ها، ول سان عن هي الن عة، ولن ها بد ية لكان ذب نه لول هذه الشروع حي؛ ل  الضا

العظيمة.
 فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة، وأما العاجز الذي ليس عنده إل مؤنة

أهله أو الدين، فإنه ل تلزمه الضحية، بل إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الضحية.
مسألة: هل الضحية مشروعة عن الموات أو عن الحياء؟

نم ما أعلم أ صحابة في عن ال سل¾م ول  يه و صل¾ى ال عل نب  عن ال عن الحياء، إذ ل يرد  عة   الواب: مشرو
ته، ف حيا ي أو بنات  من بن سل¾م مات له أولد  يه و صل¾ى ال عل سول ال  ستقلل.، فإن ر عن الموات ا  ضحوا 
 ومات له زوجات وأقارب يبهم، ول يضح عن واحد منهم، فلم يضح عن عمه حزة ول عن زوجته خدية، ول
من هم ـ، ولو كان هذا  ته الثلث، ول عن أولده ـ رضي ال عن عن بنا نت خزية، ول  نب ب  عن زوجته زي
 المور الشروعة لبيwنه الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ف سنته قول. أو فعل.، وإنا يضحي النسان عنه وعن أهل

بيته.
ته»[( هل بي عن أ نه و حى ع سل¾م «ض يه و صل¾ى ال عل نب  ستدل له بأن ال قد ي يت تبعا. فهذا  ما إدخال ال وأ

 )] ، وأهل بيته يشمل زوجاته اللت مgت¢نh واللت على قيد الياة، وكذلك ضحى عن أمته، وفيهم من هو460
ميت، وفيهم من ل يوجد، لكن الضحية عليهم استقلل. ل أعلم لذلك أصل. ف السنة.

 ولذا قال بعض العلماء: إن الضحية عنهم استقلل. بدعة ينهى عنها، ولكن القول بالبدعة قول صعب؛ لن
 أدن ما نقول فيها: إنا من جنس الصدقة، وقد ثبت جواز الصدقة عن اليت، وإن كانت الضحية ف الواقع ل
لج: هhا وhلe دgمhاؤ8هhا}} [ا هh ل}ح8وم8 ن¢ يhنhالe الل� eبه لقول ال تعال: {{ل ها، أو النتفاع  صدقة بلحم با مرد ال  يراد 

] ، ولكن أهم شيء فيها هو التقرب إل ال بالذبح.37
شروط الضحية: الضحية ل بد فيها من شروط وهي:

نم؛ لقول ال تعال: {{عhلeى مhا رhزhقeه8م¢ مgن¢ بhهgيمhة قر والغ بل والب هي ال مة النعام، و من بي  الول: أن تكون 
ها ل يزه، لو ضحى بفرس تساوي عشرة28الÊن¢عhام}} [الج:   ] ، فلو ضحى النسان بيوان آخر أغلى من

آلف ريال عن شاة تساوي ثلثائة ريال ل يزه.
ث أيهما أفضل؟ البل أو البقر أو الغنم؟



 أما الدي فالفضل فيه البل، بل شك؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أهدى إبل. مائة بعي، وأشرك عليا. ـ
)].461رضي ال عنه ـ ف هديه[(

أما الضاحي فقال الؤلف:
 «أفضلها إبل، ث بقر، ث غنم» ، ومراده إن أخرج بعيا. كامل. فهو أفضل من الشاة، وأما لو أخرج بعيا. عن
ي من البع قة فالشاة أفضل  ف العقي ثر نفعا.، إل  نا أك ي، وعللوا ذلك بأ من البع سبع الشياه أفضل   سبع شياه، ف

الكامل؛ لنا الت وردت با السنة فتكون أفضل من البل.
وقوله: «ث غنم» ، الغنم يشمل الضأن والعز.

وثeنgيÌ سgواه فeالبgل} خhم¢س� والبhقeر8 سhنhتhانg، والeعgز8 سhنhةº، والضwأن} نgص¢ف}هhا،
 ....وhت8ج¢زgئ8 الشwاة} عhن وhاحgدX، والبhدhنhة} والبhقeرhة عhن¢ سhب¢عhة

قوله: «ول يزئ فيها إل جذع ضأن وثن سواه» .
نه ل تزئ، نت دو تبة شرعا.، فإن كا سن الع غت ال قد بل ية أن تكون  من شروط الضح ن   هذا الشرط الثا
من الضأن» [( عة  كم فتذبوا جذ سر علي سنة إل أن تع سل¾م: «ل تذبوا إل م يه و صل¾ى ال عل نب  لقول ال

 )]، وخص الضأن دون العز لنه أطيب لما.، فقوله: «ل تذبوا إل مسنة» أي ثنية «إل إن تعسر عليكم462
بو بردة بن نيار ـ رضي ال عنه  فتذبوا جذعة من الضأن» ، فإن كان دون ذلك فإنا ل تزئ، ولذا لا قال أ
ـ: يا رسول ال إن عندي عناقا. هي أحب إل من شاتي أفتجزئ عن؟ قال: «نعم ولن تزئ عن أحد بعدك»[(

 )] ، والعناق الصغية من العز الت لا أربعة أشهر، وهذا يدل على أنه ل بد من بلوغ السن العتب شرعا.،463
 واشتراط أن تكون من بيمة النعام، وأن تبلغ السن العتب شرعا. يدلنا على أنه ليس القصود من الضحية مرد

اللحم، وإل لجزأت بالصغي والكبي.
ية ول مس ل يزئ أضح ما دون ال سني، ف خس  بل  تب لجزاء ال سن الع خس» ، أي: ال بل   قوله: «فال

هديا. عند الطلق؛ لن البل ل تثن إل إذا ت لا خس سني.
مس بل ال ي ق نت البع ما دون ذلك، فلو قال قائل: لو أث سنة» ، فل يزئ  عز  سنتان، وال قر   قوله: «والب
 والبقرة قبل السنتي، فهل نعتب الثنية بكونا أثنت أو نعتب بالسني؟ نقول هذا شيء نادر، والنادر ل حكم له،
 وظاهر كلم العلماء ـ رحهم ال ـ أن العبة بالسنوات وأن ما ت لا خس سني من البل فهي ثنية، أو سنتان

من البقر فهي ثنية، أو سنة من العز فهي ثنية، سواء أثنت الثنية أو ل.



 قوله: «والضأن نصفها» ، أي: نصف سنة «ستة أشهر هللية ول عبة بالشهر غي الللية؛ لن ال يقول:
 ] »، فلو سألك سائل هل يزئ من189{{يhس¢أeل}ونhكh عhنg الÊهgل�ةg ق}ل¼ هgيh مhوhاقgيت8 لgلنwاسg وhال¼حhجl}} [البقرة: 

الغنم ما له ثانية أشهر؟
الواب: فيه تفصيل، إن كان من الضأن فنعم، وإن كان من العز فل؛ لنه ل بد أن تكون ثنية.

صغي يكون هر؛ لن الروف ال عر على الظ من علمات إجزاء الضأن أن ينام الش عض العلماء أن  كر ب  وذ
نا نعتبها كن هذه ليست علمة مؤكدة، بعن أن نه صار جذعا.، ول  شعره واقفا.، فإذا بدأ ينام فهذا علمة على أ

هي بل نعتب التاريخ، فإذا قال: ولد هذا الروف أول يوم من مرم فإنه يتم ستة أشهر آخر جادى الثانية.
فإذا قال قائل: هل يكتفى بقول البائع، أو ل بد أن يقول الشتري للبائع ائت بشهود؟

قة فإن قوله مقبول؛ لن هذا خب دين، كالب بدخول وقت الصلة، يه تفصيل: إن كان البائع ث  الواب: ف
 أو بغروب الشمس ف الفطر وما أشبه ذلك، فيقبل فيه خب الواحد، وإن كان غي ثقة يقول: أقسم بال أن لا
نه ل يصدق ل سيما إذا تى بالشهر للدللة على الضبط، وليكون أقرب للتصديق، فإ عز، وأ  سنة وشهرا. يعن ال

وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة.
.Xوإذا كان النسان نفسه يعرف السن بالطلع على أسنانا، أو ما أشبه ذلك فإنه كاف

الشرط الثالث: السلمة من العيوب الانعة من الجزاء، وسيأت بيانا.
الشرط الرابع: أن تكون ف وقت الذبح، وسيأت بيان ذلك.

نه ل نه ل يشترط له وقت معي إل من ساق الدي ف الج، فإ ما الدي فإ عة، وأ  فالشروط ف الضحية أرب
يذبه قبل يوم النحر، وأما من ساق الدي ف العمرة فيذبه حي وصوله.

 قوله: «وتزئ الشاة عن واحد» ، أي: يضحي النسان بالشاة عن نفسه، وتزئ من حيث الثواب عنه وعن
 )]464أهل بيته أيضا.؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان «يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته»[(

وعنده تسع نسوة.
 قوله: «والبدنة والبقرة عن سبعة» من يضحون، والدليل حديث جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنه ـ قال:

)].465«نرنا ف عام الديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» [(
 وقوله: «عن سبعة» أي: سبعة رجال، فإذا كان النسان يضحي بالواحدة عنه وأهل بيته، فإنه بالس�ب¢ع يضحي
 عنه وعن أهل بيته؛ لن هذا تشريك ف الثواب، والتشريك ف الثواب ل حصر له، فها هو النب صل¾ى ال عليه
ما ته، ولو كانوا مائة، أ هل بي عن أ نه و حي بالشاة الواحدة ع جل يض هو الر ها  ته، و كل أم عن  حى  سل¾م ض  و



 التشريك ف اللك فل يزيد على سبعة، فلو اشترك ثانية ف بعي قلنا: ل يوز، فل بد أن يرج واحد منكم، فإن
كن لو عة، ل ي فالقر هو الارج، فإن ل يعلم الخ ي  هو الطلوب، وإل فالخ هم أن يرج فهذا  حد من ضي وا  ر
من مل أن يقال: يقترعون ف من، ويت مل للثا يل: يذبون شاة واحدة لتك صنعون؟ ق ية فماذا ي ها فبانوا ثان  ذبو

خرج بالقرعة خرج وذبح شاة وحده.
فالبدنة والبقرة هل تزئان عن سبعة رجال، أو تزئان عن سبع شياه؟

ف الثواب، فكذلك ته  هل بي عن الرجل وعن أ نت الشاة تزئ  نا: إذا كا ن قل نا بالثا ن، فإذا قل  الواب: الثا
يزئ سبع البدنة وسبع البقرة عنه وعن أهل بيته.

قط، حد ف عن وا ها إل  قة، فإن البدنة ل تزئ في من ذلك العقي ستثن  سبعة» ي عن  نة والبقرة   وقوله: «والبد
فس، فس بن فؤ، فتفدى ن بل والتكا من التقا يه  بد ف فس، والفداء ل  قة فداء ن  ومع ذلك فالشاة أفضل؛ لن العقي
 ولو قلنا: إن البدنة عن سبعة لفديت النفس بسبع أنفس، ولذا قالوا: ل بد من العقيقة با كاملة وإل فل تزئ،

وإذا كان عند النسان سبع بنات وكلهن يتجن إل عقيقة فذeبhحh بدنة عن السبع فل تزئ.
بح لم ويذ ي  جه، فتكون بع عة على هذا الو ي مشرو عن واحدة، أو نقول هذه عبادة غ هل تزئ  كن   ول

عقيقة لكل واحدة؟
 الثان أقرب، أن نقول: إنا ل تزئ عن الواحدة منهن؛ لنا على غي ما وردت به الشريعة، فيذبح عن كل

واحدة شاة، وهذه البدنة الت ذبها تكون ملكا. له، له أن يبيع لمها؛ لنه تبي أنا ل تصح على أنا عقيقة.

وhلe ت8جزئ8 العhو¢رhاء½، والعhج¢فeاء½، والعhر¢جhاء½، والeت¢مhاء½، والeدwاء½، والeرgيضhة} والعhض¢بhاء½ بhل¼
.gص¢فlن النgل¥ مeط¼ع� أقeق gهgرنeأو¢ ق gهgأذ}نgا بhمhو Xج¢ب8وبhي¢ر8 مeغ Ìيgصhخhاء½، وwمeة.، والeل¼قgاء½ خhت¢رhالب

فع ضة، والعضباء» ، معلوم أن ر  قوله: «ول تزئ العوراء، والعجفاء، والعرجاء، والتماء، والداء، والري
كم هذه فع ح نا ل نر صاف القبول فإن ها أو مة إذا توفرت في يل؛ لن البهي مة يتاج إل دل عن البهي  الجزاء 

الوصاف وهو القبول إل بوجود مانع من الشرع صحيح.
ما الضحية فقربة  وقوله: «ل تزئ» ، أي: ف الضحية، وإل لو ذبها النسان وتصدق بلحمها فيجزئ، أ

معينة مددة من قبل الشرع.
قد سل¾م: «ف يه و صل¾ى ال عل نب  ها ال نص علي بع  ضة»، هذه الر  وقوله: «العوراء والعجفاء والعرجاء والري

صابعه العوراء» [( بع وأشار بأ يا؟ قال: أر من الضحا قى  يه وسل¾م466سئل ماذا يت نب صل¾ى ال عل كن ال  )]، ل



 )]، وهي الت تكون عينها ناتئة أو غائرة، وهل هناك467قيدها بأنا بينة العور فقال: «العوراء البي عورها» [(
عوراء غي بيlن عورها؟

 الواب: نعم، فلو فرضنا أنا ل تبصر بعينها، ولكن إذا نظرت إل العي ظننتها سليمة، فهذه عوراء ول يتبي
 عورها، فتجزئ، ولكن السلمة من هذا العور أول، والكمة من ذلك تشويه النظر من وجه، وقلة الغذاء من
با ستيعابا للغذاء، فر قل ا حد، في نب وا من جا ظر إل  هر، وقلة الغذاء؛ لنا ل تن ظر ظا يه الن خر، فتشو  وجه آ
ي قد الع نه إذا كان ف من باب أول؛ ل ها العمياء  خر. ويقاس علي نب ال عى الا نب الشجرة ول تر عى جا  تر

الواحدة مانعا. ففقد العيني من باب أول.
نا  وقال بعض العلماء أهل الستحسان بالعقول: إن العمياء تزئ وإن كانت العوراء ل تزئ؛ لن العوراء إ
ها لا بالعلف فل يلحق سيأت  صاحبها  ما العمياء فإن  حد، أ نب وا من جا عى  صة، تر ها ناق ها لكون رؤيت نع من  م

نقص، فتكون كالبصية.
وهذا قياس غريب، فيقال: هل هذه العمياء معيبة أو غي معيبة؟

الواب: معيبة بعيب أقبح من العور، وهذا من باب قياس الول،فالصواب أن العمياء ل تزئ.
 وقوله: «والعجفاء» وهي الزيلة الت ل مخ فيها، فالخ مع الزال يزول، ويبقى داخل العظم أحر، فهذه ل
ظم تزئ؛ لن خل الع صل ال}زال إل دا مخ أي: ل ي ها  ت في ظر، والزيلة ال هة الن ية كري فة البن  تزئ؛ لنا ضعي
 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «والعجفاء الت ل تنقي» ، قال العلماء: معن «ل تنقي» أي ليس فيها نقيء½،
 والنgق¼ي الخ، يقول أهل البة: إنه إذا جاء الربيع بسرعة وكانت الغنم هgزال. ورعت من الربيع فإنا تبن شحما
يه صل¾ى ال عل نب  مخ تزئ، لن ال لا  ها دون أن يكون  حم علي ن الش ت ب لخ، فهذه ال ها ا بل أن يتكون في  ق
خل سمن دا خل ال كن ل يد سينة، ل هي  بل  ست عجفاء،  قي» ، وهذه الن لي ت ل تن سل¾م قال: «العجفاء ال  و
 العظم حت يتكون الخ، فنقول: إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وصفها بوصفي: عجفاء، وليس فيها مخ، وهذه

ليست بعجفاء فتجزئ.
وقوله: «والعرجاء» ، الراد البي عرجها لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «والعرجاء البي ضلعها» .

ما إذا كانت تعرج لكنها تشي مع الصحيحة،  وهي الت ل تطيق الشي مع الصحيحة، فهذه عرجها بي، أ
فهذه ليس عرجها بينا.، لكن كلما كملت كانت أحسن.

 والكمة من ذلك أن البهيمة إذا كانت على هذه الصفة فإنا قد تتخلف عن البهائم ف الرعى ول تأكل ما
يكفيها، ويلزم من ذلك أن تكون هزيلة ف الغالب.



 مسألة: مقطوعة إحدى القوائم ل تزئ من باب أول، والزمن الت ل تستطيع الشي إطلقا. ل تزئ، ولكن
ها، لا بعلف تى  ن يؤ ن؛ لن الزم ين قالوا بإجزاء العمياء يقولون بإجزاء الزم ف العمياء، فالذ ما يقال  ها   يقال: في
ما هو به بالدن على  يه وسل¾م ين  ولكن هذا قول ضعيف، وخلف القياس الصحيح؛ لن الرسول صل¾ى ال عل
ن ي أو الزم ين أو الرجل عة إحدى اليد ها بينا.، فمقطو ـ إذا كان عرج نت العرجاء ل تزئ  نه، فإذا كا  أعلى م
 الت ل تشي إطلقا. من باب أول، أما كون العرج اليسي تزئ معه الضحية؛ فلن هذا ل يسلم منه شيء غالبا

فسمح فيه.
 وقوله: «والتماء» هي الت سقطت ثناياها من أصلها، فإن انكسرت مع بقاء الصل فإنا تزئ؛ وذلك لنا
ها من وجه، وصارت غي مستطيعة لرط الورق من الشجر؛ لنا ها من أصلها تشوهت خلقت  إذا ذهبت ثنايا
 ليس لا ثنايا، فل تكاد تأخذ حظها من الرعي، وقال شيخ السلم ـ رحه ال ـ: التماء هي الت سقط بعض

أسنانا ول يقيد ذلك بالثنايا وما ذهب إليه الؤلف ف التماء قول مرجوح.
 والصواب أنا تزئ، ولكن كلما كانت أكمل كانت أفضل؛ ووجه إجزائها أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 )]، وليست التماء من الربع، ول بعن واحدة468سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال: «أربع وأشار بيده» [(
منها.

صار ل يدر، كب  مع ال ها، أي:  شف ضرع ت ن هي ال  وقوله: «والداء» ، أي: ل تزئ أيضا.، والداء 
 فضرعها ناشف، حت وإن كان الضرع باقيا. بجمه ل يضمر فإنا ل تزئ، ولكن هذا القول مرجوح أيضا.؛ لنه
يل فالصل الجزاء، ولذا كان القول الراجح ف هذه يل على منع التضحية با، وإذا ل يكن على ذلك دل  ل دل

السألة أنا تزئ.
 وقوله: «والريضة» ، أي: ل تزئ، ولكن هذا الطلق مقيد با إذا كان الرض بينا.، وبيان الرض إما بآثاره،

وإما باله.
أما آثاره فأن تظهر على البهيمة آثار الرض من المول والتعب السريع، وقلة شهوة الكل، وما أشبه ذلك.
نا ل تزئ، ولذا طة، فإ نت نشي هه، وإن كا نة كالطاعون وشب من المراض البي ما الال فأن يكون الرض   وأ
سيا.، سيما إذا كان ي مة ول  ثر تأثيا. بينا. على البهي مع أن الرب ل يؤ  قال علماء النابلة: إن الرب مرض، 

لكنهم قالوا: إنه مرض بي، ث إنه مفسد للحم فل تزئ.
وعدم إجزاء الريضة للنص والعن:

فالنص قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الريضة البي مرضها» .



والعن لن لم الريضة يشى على النسان من أكله أن يتأثر به.
 وأما البشومة، وذلك أن بعض الغنم إذا أكل التمر انبشم، أي: انتفخ بطنه، ول ترج منه الريح، ول ي8علم أنه

سhلgمh من الوت إل إذا ثلط، أي: إذا تبز، ولذا نقول: البشومة مرضها بيlن ما ل تثلط.
مسألة: من أخذها الطلق هل مرضها بي؟

من شى  سر الولدة وي صل إل حالة خطرة، كأن تتع يء معتاد إل أن ت ببي؛ لن هذا الش يس  نه ل هر أ  الظا
موتا، فحينئذ تلحق بذات الرض البي.

نا ل تزئ؛ لن مرضها ها فإ ف إغمائ مت  ما دا ها ف من أعلى فأغمي علي سقطت  ها بأن  مى علي سألة: الغ  م
)].469بيlن[(

نا ل تزئ[( نا طول. أو عرضا. فإ نا أو قر ثر أذ ت ذهب أك هي ال نب470وقوله: «والعضباء» ،   )]؛ لن ال
 )]، والنهي يقتضي الفساد وعدم الجزاء، فإذا471صل¾ى ال عليه وسل¾م «نى عن أعضب الذن والقرن» [(

ضحى بعضباء الذن أو القرن فإنا ل تزئ.
يث نظرا.، صحة الد ف  صحيح؛ لن  هو ال هة، وهذا القول  ها مكرو نا تزئ لكن عض العلماء: إ  وقال ب
 والصل عدم النع حت يقوم دليل على ذلك، إل أنا تكره؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أمر أن نستشرف

)].472العي والذن، وأل نضحي بالقابhلة، ول الدابhرة، ول الرقاء» [(
 قوله: «بل البتراء خلقة» ، البتراء الت ليس لا ذeنhب، لكن الاتن قيدها بأن يكون ذلك خلقة، يعن خلقت
 بل ذeنhب، فإنا تزئ، ومفهوم كلم الاتن أنه لو قطع فإنا ل تزئ قياسا. على مقطوعة الذن، بل أول من قطع
عة يل له منف كن الذ عة، ل ما منف كل منه من الذن، وإن كان ل ستفيد  ما ت ثر  يل أك من الذ ستفيد  نا ت  الذن؛ ل
ما ما ليس لا  كبية، فلهذا فرق بعض العلماء بي أن ل يكون لا ذنب خلقة، وبي أن يكون مقطوعا.، وقال: أ
 ذنب خلقة فإنا تزئ، كما تزئ الصمعاء وهي صغية الذن، والمwاء وهي الت ليس با قرن، فكذلك البتراء

خلقة، وأما ما قطع ذنبها فل تزئ.
ولكن الصحيح: أن البتراء الت ل ذنب لا خلقة أو مقطوعا.، تزئ كالذن تاما..

 فأما مقطوع اللية فإنه ل ي8جزئ؛ لن اللية ذات قيمة ومرادة مقصودة، وعلى هذا فالضأن إذا قطعت أليته
ل يزئ والعز إذا قطع ذنبه يزئ.

ية من مصلحة البهيمة؛ لن الشحم الذي  ولكن هنا إشكال وهو أن بعض أهل البة يقولون: إن قطع الل
 يتكدس ف اللية إذا ل يكن لا ألية عاد إل الظهر وانتفعت به البهيمة مع خفة البهيمة، وعدم تعرضها للتعب؛



 لن بعض الضأن تكب أليتها جدا. فيؤثر على رجليها من ثقل هذا الشحم، ولكن ظاهر كلم الفقهاء أنا ل تزئ
 مطلقا. ـ أعن مقطوعة اللية ـ وبناء عليه نسأل عن السترال، والسترال ليس له ألية، له ذيل كذيل البقرة،
 فليس فيه شيء مراد، فيشبه ما قاله الفقهاء ف البتراء وأنا تزئ خلقة كانت أو مقطوعة، وقد شاهدنا ذلك من

وجهي:
الول: أنه أحيانا. يرد ما ل يقطع ذيله من الستراليات.

 الثان: أحيانا. يكون فيه أنثى أسترالية فينو عليها الذكر من الضأن هنا وتلد ولدا. ليس له ألية، وإنا له ذيل
فقط، وهذا يدل على أنه ليس لا ألية خلقة، وإنا لا ذيل.

قوله: «الماء» الماء هي الت ل يلق لا قرن، فتجزئ، وأيهما أفضل ذات القرن أو الماء؟
نا قرب كبشا. أقرن» [( عة كأ من تقدم إل الم ف الديث: «بأن   )]،473الواب: ذات القرن، ولذا جاء 

ولول أن وصف القرن مطلوب لا وصف الكبش بأنه أقرن.
 قوله: «وخصي غي مبوب» الصي ما قطعت خصيتاه، فيجزئ مع أنه ناقص اللقة، وحينئذ يطلب الفرق
صيتي مع أن ال صي  سبق ل يزئ، فلماذا أجزأ ال ما  ي مقطوع الذن، فإن مقطوع الذن ك صي وب ي ال  ب
فع كثية، وهو الناب والفحولة ف البهيمة، ولذا تد الفرق بي الفحل والصي، قالوا: لن ذهاب  فيهما منا
 الصيتي من مصلحة البهيمة؛ لنه أطيب للحم، وقد ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أنه ضحى بكبشي

)]، أي مقطوعي الصيتي.474موجوءين» [(
ي مقطوع ي مبوب» ، أي: غ صي غ ـ: «خ حه ال  ـ ر قد قال الؤلف  صيتي؟ ف مع ال كر  طع الذ  فإن ق

الذكر، وذلك أن قطع الذكر ل يفيد ف زيادة اللحم وطيبه، وهو قطع عضو فيشبه قطع الذن.
مع صيتان أجزأ، و نه أجزأ وخ صية واحدة م عت خ ما قط من باب أول، وعلى هذا ف صي بواحدة يزئ   وال

الذكر ل يزئ؛ لنه قال: «خصي غي مبوب» .
فإذا قال قائل: هل يكن أن تيا البهيمة مع الصاء؟

 فالواب: نعم يكن، وهذا كثي، لكن بشرط أن يكون الباشر لذلك من أهل البة؛ لنه قد يباشر الصاء
 من ليس من أهل البة فتهلك البهيمة، ـ وسبحان ال ـ هذا المر موجود من قبل أن تظهر وسائل الراحة
 الديثة كالبنج وشبهه، لكن عرف بالتجارب، أما الن فالمر أسهل يكن أن تصى البهيمة بدون أن تشعر بأل

إطلقا.



يه نب صل¾ى ال عل هة؛ لن ال مع الكرا كن  نه يزئ ل من النصف» ، فإ قل  طع أ نه ق نه، أو قر ما بأذ  قوله: «و
حي بقابhلة، أو مدابhرة، أو شرقاء، أو خرقاء»[( ي والذن، وأل نض ستشرف الع نا أن ن سل¾م: «أمر )][(475و

476.[(
يب أو نشرف ها ع يس في فة ل ي والذن» ، أي: أن تكون شري ستشرف الع سل¾م: «ن يه و صل¾ى ال عل  وقوله 

عليها والعن الول أصح.
وهذا مستثن من قوله فيما سبق «والعضباء» ، فالعضب إذا كان أقل من النصف فل يضر.

وقوله: «أقل من النصف» ، مفهوم كلمه أنه لو كان النصف فإنه ل يزئ.
 فإذا قال إنسان: أليس ف كلمه تناقض؟ لنه قال بالول: «والعضباء» وهنا قال: «وما بأذنه أو قرنه قطع
 أقل من النصف» . فنقول: ل تناقض ف كلمه؛ لن العضباء ف كلمه الول تعن الت قطع منها النصف فأكثر
 ـ على كلم الؤلف ـ وما دون النصف فإنه مزئ، ولكن الذهب يرون أن النصف مزئ، وأن الذي ل يزئ
صلن، إن نا تعارض أ ن باقيا.، فه صف الثا صف ذاهبا. والن ثر القرن، فإذا كان الن ثر الذن أو أك  هو ذهاب أك
 نظرنا إل وصفها بالعضباء قلنا: ل يصح؛ لنه ل يذهب أكثر الذن أو القرن، وإن نظرنا إل السلمة قلنا ليست
 سليمة؛ لن السلمة ل بد أن يكون الكثر هو السليم، لكن نقول: أحد الصلي مؤيد بأصل، وهو أن الصل

الجزاء حت يقوم دليل على عدم الجزاء، فيكون الصحيح خلف ما ذهب إليه الؤلف ف هذه السألة.
وتبي الن أن الؤلف ـ رحه ال ـ خالف الذهب ف مسألتي:

الول: البتراء الت قطع ذنبها، فالذهب تزئ، وعلى قول الؤلف ل تزئ.
الثانية: العضباء بالنصف على الذهب تزئ، وعلى كلم الؤلف ل تزئ.

وعلى كل حال ينبغي أن نقسم العيوب إل ثلثة أقسام:
 الول: ما دلت السنة على عدم إجزائه، وهي أربع: العوراء البي عورها، والريضة البي مرضها، والعرجاء
 البي ضhلeعها، والعجفاء الت ل تنقي، فهذه منصوص على عدم إجزائها، ويقاس عليها ما كان مثلها أو أول منها،

أما ما كان مثلها فإنه يقاس عليها قياس مساواة، وأما ما كان أول منها فيقاس عليها قياس أولوية.
ما ف أذنه أو قرنه عيب من خرق، أو شق طول. أو شق ما ورد النهي عنه دون عدم الجزاء، وهو   الثان: 
نه[( ضي ال ع ـ ر ب طالب  بن أ يث علي  ف حد ها  هي عن صف، فهذه ورد الن سي دون الن طع ي عرضا.، أو ق

)] ـ، ولكن هذا النهي يمل على الكراهة؛ لوجود الديث الاصر لعدم الزئ بأربعة أصناف.477



با ول لا، ول تكره التضحية  ثر  سلمة، فهذه ل أ ف كمال ال ها تنا ها، ولكن هي عن  الثالث: عيوب ل يرد الن
 ترم، وإن كانت قد تعد عند الناس عيبا.، مثل العوراء الت عورها غي بيlن، ومثل مكسورة السن ف غي الثنايا
 وما أشبه ذلك، ومثل العرجاء عرجا. يسيا.، فهذه عيوب لكنها ل تنع الجزاء، ول توجب الكراهة لعدم وجود

الدليل، والصل الباءة.

gةhه¢دhي الوgف gةhر¢بeالgا بhن8هhطعhيeى فhا الي8س¢رhد8هhع¢ق}ولة. يhة. مhمgائeق gلgبgح¢ر8 الhة} نwالس�نhو
التwي بhي¢نh أص¢لg الع8ن8قg والصwد¢رg، وhيhذ¼بhحh غeي¢رhهhا، وhيhج8و8ز عكس8هhا

 قوله: «والسنة نر البل قائمة معقولة يدها اليسرى» ، هذه هي السنة؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان
 يفعل ذلك، ويدل لذا قوله تعال: {{فeاذ¼ك}ر8وا اس¢مh الل�هg عhلeي¢هhا صhوhآفw فeإgذeا وhجhبhت¢ ج8ن8وب8هhا فeك}ل}وا مgن¢هhا}} [الج:

 ] ، «وجبت» يعن سقطت على الرض، وتكون اليسرى هي العقولة؛ لن الذابح سوف يأتيها من الهة36
يه ها إذا أحست ويكون عل يد اليمن لضhرhبhت¢ الناحرh بركبت بة بيده اليمن، ولو عقلت ال  اليمن، وسيمسك الر
 خطر، لكن إذا كانت العقولة هي اليسرى واليمن قائمة فإنا ل تستطيع أن تتحرك باليد اليمن، وإذا نرها فهي

سوف تسقط على الانب اليسر الذي به اليد العقولة.
 )]، ولكن إذا كان النسان ل يستطيع ذلك، كما هو العروف عندنا الن ف بلدنا478هذه هي السنة[(

فإنم يبlكونا، ويعقلون يديها ورجليها، ويلوون رقبتها، ويشدونا ببل على ظهرها ث ينحرونا.
نه ل حرج أن  فنقول: إذا ل يستطع النسان أن يفعل السنة، وخاف على نفسه، أو على البهيمة أن توت فإ

يعقلها وينحرها باركة.
 قوله: «فيطعنها بالربة» ، بيwن الؤلف كيفية النحر، وذلك بأن يطعنها بالربة ـ يعن على سبيل التمثيل ـ

أو بالسكي، أو بالسيف، أو بأي شيء يرح، وينهر الدم.
فة، فإذا ها، وهي معرو ي يدي من أن تكون ب بة  نق والصدر» ، وهي قري ي أصل الع ت ب  قوله: «ف الوهدة ال

طعنها جر الربة من أجل أن يقطع اللقوم والريء.
 قوله: «ويذبح» بالنصب لنه معطوف على الصدر ف قوله: «والسنة نر البل» ، ليكون عطف مصدر على

مصدر، والتقدير: فالسنة نر البل وذبح غيها ومنه:
ولبس عباءةX وتقرw عين

أحب� إل� من لبس الشفوف



سفلها، ولذا حر يكون ف أ سفلها، والن بة ل ف أ  قوله: «غيها» أي غي البل، والذبح يكون ف أعلى الرق
من القلب من القلب، فيتفجر الدم  حر قريب  قر؛ وذلك لن الن عز والب من موت الضأن وال  توت البل أسرع 
مل ي القلب إل  ما ب سيكون مراه  بح؛ لن الدم  من الذ نت تتأل  ند الرأس لكا من ع بت  نا ذ سرعة، ولو أ  ب
 الذبح بعيدا. فيتأخر موتا، فكان من الكمة أن تنحر، ويرج الدم بسرعة، ث توت بسرعة، أما غيها فالسنة أن
يد اليمن بح بال سوف يذ بح  بح، إذ إن الذا سر للذا نه أي سر؛ ل ند الرأس، ويكون على النب الي من ع بح   تذ

 )]، ولكن480)][(479فيضجعها على النب اليسر، ث يضع رجله على رقبتها، ث يسك برأسها ويذبح[(
 إذا كان الرجل ل يعمل باليد اليمن، ـ وهو الذي يسمى أعسر ـ فإنه يضجعها على النب الين؛ لن ذلك
با، وذلك لوجهي يد ول يسك  قة، أي: اليدان والرجلن ل تق قى قوائمها مطل ث إن الفضل أن تب سهل له،   أ

ها:
الول: أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة تتحرك.

الثان: أنه أشد ف إفراغ الدم من البدن.
 لنه مع الركة يرج الدم كله، ومعلوم أن تفريغ الدم أطيب للحم، وأحسن وأكمل، ومن ث صارت اليتة

حراما.؛ لن الدم يتقن با فيفسد اللحم.
 قوله: «ويوز عكسها» ، أي نر ما يذبح وذبح ما ينحر، والدليل قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما أنر

)]، ول يفرق بي النحر والذبح.481الدم وذكر اسم ال عليه فكلوا» [(
ما يلي صدرها سفلها و بة ومن أ من نصف الرق هو مزئ، فيجزئ أن يذبح الشاة  بة ف ف الرق ما دام الكل   و

ومن أعلها ما يلي رأسها كل هذا مل للذبح.

 ....وhيhق}ول}: بgس¢مg الg، وال½ أك¼بhر8 الل�ه8مh هhذeا مgن¢كh وhلeك
 قوله: «ويقول: بسم ال، وال أكب» ، أي: يقول: «بسم ال» وجوبا.؛ لن من شرط حل الذبيحة أو النحية
 التسمية، و «ال أكب» استحبابا.، وكان أحد الطباء يطب يوم العيد ويقول: السنة أن يقول عند الذبح: بسم
ستحبابا.، كب ا سم ال وجوبا. وال أ هم يقول: ب حد من مة وصار الوا بت العا ستحبابا.، فذه كب ا  ال وجوبا. وال أ
بة العلم فيقول: سوا كطل مة لي يب أن يكون عنده انتباه؛ لن العا غي للخط هو الشروع، ولذا ينب ظن أن هذا   ي

بسم ال وال أكب، أما: «بسم ال» فواجبة، وأما ال أكب فمستحبة، حت ل يتلط المر على الناس.



 والتسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التذكية، ول تسقط ل عمدا. ول سهوا. ول جهل.؛ وذلك لنا
م¢ ي8ذ¼كeرg اس¢م eا لwم gوا م{ل{أ¼كhت eلhو}} :سهوا. ول جهل.؛ ولن ال قال سقط عمدا. ول   من الشروط، والشروط ل ت

 ] ، فقال: {{مgمwا لeم¢ ي8ذ¼كeرg اس¢م8 الل�هg عhلeي¢هg}} ول يقيد ذلك با إذا ترك اسم ال عليه121الل�هg عhلeي¢ه}} [النعام: 
 عمدا.، وهنا يلتبس على بعض الناس فيقول: أليس ال قد قال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة:

] ؟ فنقول: بلى قال ال ذلك، ولكن هنا فعلن:286
الول: فعل الذابح.
الثان: فعل الكل.

 وكل واحد منهما يتميز عن الخر، ول يلحق هذا حكم هذا، ولذلك قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فيمن
ثي عهد بالكفر يأتون باللحم، ول يدرى أحدهم هل ذكر اسم ال عليه أم ل؟ قال: «سوا  سألوه عن قوم حدي

 )]؛ لن النسان مطالب بتصحيح فعله، ل بتصحيح فعل غيه، فإن الفعل إذا وقع من أهله482أنتم وكلوا» [(
 فإن الصل السلمة والصحة، ونقول: ل تأكلوا ما ل يذكر اسم ال عليه، فإذا أكلنا نسيانا. أو جهل. فليس علينا

 ] ، أما أن نعرف أن هذه الذبيحة ل286شيء لقوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 
يسم عليها، فل يوز أكلها.

بح: فإذا نسي التسمية، فقد قال ال تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: ما فعل الذا  وأ
286. [

سمية، ولو ث بعدم الت يك إ يس عل نا: ل نؤاخذه، فنقول: ل سي؟! قل قد ن نه و يف تؤاخذو  فإذا قال قائل: ك
،Xما الن فل شيء عليك؛ لنك ناس عة الال وإفساده، وأ من إضا لا ف ذلك   تعمدت ترك التسمية لكنت آثا. 

ويظهر ذلك بالثال الناظر تاما. لذا:
من الدث يب أن تعاد؛ لن الطهارة  صلته باطلة  ث، و يه إ يس عل سيا. فل هو مدث نا سان و صلى الن  لو 
 شرط، وإذا كانت شرطا.، فإنا ل تسقط بالنسيان، ولكن يعذر الفاعل فل يأث، وهذا واضح، وكذلك التسمية

أيضا.
وهذه السألة أعن التسمية على الذبيحة، أو على الصيد اختلف فيها العلماء على أقوال هي:

صح: يث ل ي ستدلوا بد سنة، وا هي  نا  حة وإ صيد، ول على الذبي تب ل على ال سمية ل   الول: أن الت
)].483«ذبيحة السلم حلل وإن ل يذكر اسم ال عليها» [(

الثان: أن التسمية واجبة وتسقط بالنسيان والهل ف الذبيحة والصيد.



الثالث: أن التسمية شرط ف الذبيحة والصيد، وتسقط سهوا. ف الذبيحة، ول تسقط ف الصيد.
صيد حرام، وإن ترك سهوا. فال صيد ولو  ف ال سمية  نه إذا ترك الت ند فقهاء النابلة، أ هو الشهور ع  وهذا 

التسمية سهوا. ف الذبيحة فهي حلل، ما هو الدليل؟
 قالوا: لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال لعدي بن حات وأب ثعلبة الشن ـ رضي ال عنهما ـ ف إرسال

)]، فجعل لgلo الكل شرطي ها:484السهم: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم ال عليه فكل» [(
الول: القصد وهو إرسال السهم.

الثان: التسمية.
يه فكلوا» [( نر الدم وذكر اسم ال عل  )]، فاشترط شرطي485ونقول: وقد قال أيضا. ف الذبيحة: «ما أ

ها:
الول: إنار الدم.

الثان: التسمية.
تة ت بغ صيد يأ من باب أول، لن ال صيد  حة، فعلى ال سيان على الذبي نا نعذره بالن ث نقول: إذا ك  ول فرق، 
 بعجلة وسرعة، وأهل الصيود يذهلون إذا رأوا الصيد، حت إنه أحيانا. يسقط ف حفرة أو تضربه نلة أو شجرة،

وهو ل يشعر، فهذا أحق بالعذر من إنسان أتى بالبهيمة بتأنX وأضجعها، ونسي أن يقول بسم ال.
يخ هل، وهذا قول ش سيان وال سقط بالن صيد، ول ت ف ال حة و ف الذبي سمية شرط  بع: أن الت  القول الرا

السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ وهو الذي تدل عليه الدلة.
 فإن قال قائل: أرأيتم لو نسي أن يسمي على بعي، قيمته خسة آلف ريال وقلنا: ل تل، فتضيع خسة آلف

ريال.
فيقال: هذا من جلة ما يقدر ال للنسان أن يضيع عليه.

فإن قيل: تتلفون أموال الناس بذا.
 قلنا: هذا كقول من قال: إذا قطعتم يد السارق أصبح نصف الشعب أشل ليس عنده يد، مع أنه لو قطعت
 يد السارق قل�ت السرقة ول يسرق أحد، وكذلك إذا قلنا لذا الرجل ـ الذي نسي أن يسمي على الذبيحة ـ:
 ذبيحتك حرام، فإذا جاء يذبح مرة ثانية: فيمكن أن يسمي عشر مرات ل ينسى أبدا.، فقد اكتوى بنار النسيان،

وبذا نمي هذه الشعية، وأنه ل بد من ذكر اسم ال على الذبوح.
شروط الذكاة:



الول: التسمية، وقد سبق خلف العلماء ف حكمها.
ف القوس، سهم  ضع ال ند و يس ع سكي، ول ن ال حذ الشفرة يع ند ش يس ع عل، ول ند إرادة الف سمية ع  والت
ية، بل عند الفعل، ولذا جاءت «على» ف قول ال تعال: {{فeك}ل}وا مgمwا ذ}كgر  وليس عند وضع الرمية ف البندق

اس¢م8 الل�هg عhلeي¢ه}}، إشارة إل أن هذا الفعل هو الذي ل بد أن تكون التسمية عليه.
طع قق إل بق فع بشدة، وهذا ل يتح هر، أي: يند ت يكون كالن ـ ح ن تفجيه  ـ يع ن: إنار الدم   الثا
 الودجي، ويعرفان عند الناس بالشرايي، وأناس يسمونا الوراد، وها عرقان غليظان ميطان باللقوم معروفان،

ول يكن إنار الدم إل بذا، والدليل على ذلك:
نر الدم» [( ما أ سل¾م قال: « يه و صل¾ى ال عل نب  كر اللقوم والريء،486أول. : أن ال  )]، ول يتعرض لذ

 ولذا كان القول الصحيح أنه إذا قطع الودجان حلت الذبيحة وإن ل يقطع اللقوم والريء؛ لنه ل دليل على
اشتراط قطع اللقوم والريء.

يه وسل¾م: «نى عن شريطة الشيطان ـ يه مقال أن الرسول صل¾ى ال عل بو داود بإسناد ف  ثانيا.: ما أخرجه أ
)] وهذا نص ف الوضوع.487وهي الت تذبح ول تفرى أوداجها ـ» [(

عة أشياء إذا قطعت كلها فهذا تام الذبح: الودجان، والريء ـ وهو مرى الطعام والشراب بة أرب  وف الرق
نة ـ عظاما. لي جل  ـ عز¦ و فس، وجعله ال  سهيل الن فس، ولذا يكون دائما. مفتوحا. لت  ـ واللقوم مرى الن
نه وبي فة، والريء من ورائه، أي: بي بة، ولذا ترفع رقبتك لترفع رأسك وتنله ول تد كل  لتسهل حركة الرق
 الرقبة، وهو مرى الطعام والشراب، وليس كاللقوم مفتوحا. بل إن استأذن أحد فتح الباب له، وإن ل يستأذن

فالباب مغلق.
 القول الثان: مذهب النابلة ـ رحهم ال ـ، قالوا: يزئ إذا قطع اللقوم والريء، وإن ل يقطع الودجي
سوف يكون باقيا. ل ي، فإن الدم  طع الودج يء ول يق طع اللقوم والر نه لو ق من العلوم أ ما، و  ول واحدا. منه
يد أو  يرج؛ لن الدم الذي يرج من اللقوم والريء سيكون ضعيفا. جدا.، كما يرج من أي عرق يكون ف ال

ف الرجل، أو ما أشبه ذلك.
القول الثالث: ل بد من قطع ثلثة من أربعة.

 مسألة: لو كانت البهيمة تصعق أول. ث تنحر ثانيا.، فإن أدركها وفيها حياة حل�ت، وعلمة الياة أنه إذا ذبها
يل تة فهذا ل عبة به، ودل  انبعث منها الدم، الحر العروف الذي يري بلف الدم السود الذي يرج من الي
هg وhال¼م8ن¢خhنgقeة} وhال¼مhو¢ق}وذeة gب gه مhا أ}هgل� لgغhي¢رg الل� hو gيرgن¢زgم8 ال¼خ م8 وhلeح¢ wالدhة} وhي¢تhم8 ال¼م ت¢ عhلeي¢ك} hمlهذا قوله تعال: {{ح8ر 



 ] ، وهذه كالنخنقة تاما. فإذا ذكيت وفيها حياة3وhال¼م8تhرhدlيhة} وhالنwطgيحhة} وhمhا أeكeلe السwب8ع8 إgل� مhا ذeك�ي¢ت8م}} [الائدة: 
حل�ت.

ولكن هل يشترط أن ترفس برجلها أو بيدها أو تصع بذنبها أو ل يشترط؟
 الواب: قال بعض العلماء يشترط؛ لننا ل نعلم حياتا إل بذلك، ولكن الصحيح ما اختاره شيخ السلم ف

هذه السألة أنه ل يشترط.
نه ل سى؛ ل ته ولو  صح تذكي نه ل ت بح عاقل.، فإن كان منونا. فإ بد أيضا. أن يكون الذا  الشرط الثالث: ل 

قصد له.
الشرط الرابع: أن يكون مسلما.، أو كتابيا..

 ] ، قال ابن5فالسلم ظاهر، والكتاب، لقول ال تعال: {{وhطeعhام8 ال�ذgينh أ}وت8وا ال¼كgتhابh حgلõ لeك}م¢}} [الائدة: 
 )]، وهذا متواتر عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م488عباس ـ رضي ال تعال عنهما ـ: «طعامهم ذبائحهم» [(

أنه كان يأكل ما ذبح اليهود.
 واختلف العلماء هل يشترط أن يكون ذبه كذبح السلمي؟ أو نقول ما عدوه ذبا. وتذكية فهو ذكاة، وإن ل

يكن على طريقة السلمي؟ ف هذا قولن ها:
 الول: وهو قول المهور: أنه ل بد أن ينهر الدم، أعن ذبح الكتاب، كما أنه ل بد من أن ينهر الدم ف ذبح

السلم.
 الثان: وهو وجه ف مذهب المام مالك أن ما عدوه ذكاة فهو ذكاة، وإن كان بالنق؛ لعموم قول ال تعال:

{{وhطeعhام8 ال�ذgينh أ}وت8وا ال¼كgتhابh حgلõ لeك}م¢}}، وهذا طعام عندهم فيكون حلل..
 ولكن نقول ف الرد على هذا: إن قوله: {{وhطeعhام8 ال�ذgينh أ}وت8وا ال¼كgتhابh}} مطلق مقيد بقول الرسول صل¾ى ال

 )]، فإذا كان إنار الدم شرطا. ف ذبيحة السلم،489عليه وسل¾م: «ما أنر الدم وذكر اسم ال عليه فكلوا» [(
وهو خي من اليهودي والنصران، فكونه شرطا. ف ذبيحة اليهودي والنصران من باب أول، وهذا هو الق.

ولكن هل يب علينا أن نعلم أن الكتاب ذبه على هذا الوجه؟ الواب: ل يشترط.
يل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة ـ رضي ال يه؟ الواب: ل، والدل نه سى عل  وهل يب أن نعلم أ
حم ل ندري نا بالل سول ال إن قوما. يأتون يا ر سل¾م، فقالوا:  يه و صل¾ى ال عل نب  سألوا ال ـ: «أن قوما.  ها   عن

 )]، ومن هو490أذكروا اسم ال عليه أم ل؟ قال: «سوا أنتم وكلوا» ، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر» [(
 حديث عهد بالكفر يشك ف كونه سى؛ لنه ل يعرف أحكام السلم ومع ذلك قال: «سوا أنتم وكلوا» ، أي:



 سوا على الكل ل على الذبح؛ لنه ل تكن التسمية؛ ولن النسان ل ي8سأل إل عن فعل نفسه، وفعلكم أنتم
 هو الكل فسموا عليه، أما فعل غيكم فليس عليكم منه شيء، وقد ترجم مد الدين ابن تيمية ـ رحه ال ـ

سلمة[( صحة وال يه ال صل ف من أهله فال صدر  عل إذا  يث: بأن الف نا أن491على هذا الد نا كلف  )]، ولو أن
نه ل مل، حت السلم يكن أ نا بذلك حرج شديد ل يت بح أم ل؟ للحق ية الذبح وهل سى الذا عن كيف  نبحث 
قع من أهله السلمة، وبذا يستريح النسان، نه خنق، فكل شيء متمل، لكن الصل ف الفعل الوا  يسم، أو أ
مد ل على حة وأهدى له، وال صران الذبي ب اليهودي والن بح الكتا ما لو ذ صل في من القلق الذي ي سلم   وي

] .5التيسي، لقوله تعال: {{وhطeعhام8 ال�ذgينh أ}وت8وا ال¼كgتhابh حgلõ لeك}م¢}} [الائدة: 
 وقد أخبن بعض الخوة الذين ف أمريكا أنم الن رجعوا إل الشرط السلمي، وهو إنار الدم بشق الودج
من الودج الول الذي فروه، جل أن يرج الدم مندفعا.  من أ نا بشدة،  ن وينفخو مع الودج الثا  ث يدخلون آلة 
 أي: أنم أشد منا، فيتعجلون أن يرج الدم؛ لنه إذا جاءه ما يدفعه من أحد الودجي اندفع إل الخر، لكننا ـ

ول المد ـ ل يكلفنا ال ـ عز¦ وجل ـ مثل هذا، فذبنا يسي، امرر السكي على الودجي، وهذا كاف.
الشرط الامس: أن ل يكون اليوان مرما. لق ال، كالصيد ف الرم، أو الصيد ف الحرام.

نر الدم، ولو صاد صيدا. أو ذبه وهو نه حرام حت لو سى وأ ف الرم فإ صيدا.  سان أو صاد  بح الن  فلو ذ
 مرم فهو حرام، ولو سى وأنر الدم؛ لنه مرwم لق ال، ولذا قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م للصعب بن جثامة

نا ح8رم» [( يك إل أ نا ل نرده عل ـ قال: «إ نه  ضي ال ع ن: {{يhاأeي�هhا492ـ ر عبي القرآ تبي بالت  )]، وهذا ي
 ] ، ول يقل ل تصيدوا الصيد، فدل هذا على أن صيد95ال�ذgينh آمhن8وا لe تhق¼ت8ل}وا الصwي¢دh وhأeن¢ت8م¢ ح8ر8م}} [الائدة: 

الصيد والنسان مرم يعتب قتل.، ل صيدا.، والقتل ل تل به القتولة.
فإن كان م8حرwما. لق الغي كالغصوب مثل.، فهل يكون كالرم لق ال ويرم أو ل يرم؟

 الصحيح أنه ل يرم، وهو الشهور من مذهب النابلة ـ رحهم ال ـ، وفرقوا بينهما بأن الغي حقه يكن
ضمانه، أو إرضاؤه، ويكن أن يسمح، بلف حق ال ـ عز¦ وجل ـ.

وفيه رواية أخرى ف الذهب أن الرwم لق الغي كالرwم لق ال ل تصح تذكيته.
نا من باب التأديب والتعزير والتوجيه أن نقول لن غصب شاة وذبها: ل يل لك أكلها ول لغيك،  فلو رأي
جه مرم لكان هذا نه هذا الال الذي تعجله على و ير برما من باب التعز نا أن هذا  نا، لو رأي يك ضما  وعل

متوجها.
مسألة: هل يشترط أن يكون الذبح ف وقت يل فيه الذبح بالنسبة للضاحي؟



الواب: ل يشترط ذلك لل الذبيحة، لكن يشترط لوقوعها أضحية.
سم سموات والرض، أو ب طر ال سم فا حن، أو ب سم الر كب» ، لو قال ب سم ال، وال أ  وقوله: «يقول: ب
ما ل سم» إل  مه إذا أضاف «ا هل العلم يقوم مقا عض أ سم ال؟ الواب: قال ب هل يقوم مقام ب يم،   اللق العل
نه ذكر اسم ال، ولو قال: بسم  يصح إل ل، فهو كما لو أضافه إل لفظ الللة، ول فرق؛ لنه يصدق عليه أ
 الرؤوف الرحيم ل يزئ، لن هذا الوصف يصدق لغي ال، قال ال تعال ف وصف النب: {{بgال¼م8ؤ¢مgنgيh رhؤ8وف

 ] ، ولو قال: باسك اللهم أذبح هذه الذبيحة، يزئ؛ لن هذا مثل قوله بسم ال، ودليل182رhحgيم}} [التوبة: 
)].493التكبي حديث أنس ف الصحيحي أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م سى ال وكب[(

 وهل يصلي على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف هذا القام؟ الواب: ل يصلي على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م،
والتعليل:

أول.: أنه ل يرد، والتعبد ل با ل يرد بدعة.
 ثانيا.: أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إل أن يذكر اسم الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م على الذبيحة، ولذا كره

العلماء أن يصلى على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م على الذبيحة.
 )]، الشار إليه الذبوح أو النحور، «منك» عطاءÀ ورزقا.، «لك» تعبدا494قوله: «اللهم هذا منك ولك» [(

به، فيكون بد له بنحره أو ذ نا أن نتع هو الذي أمر به، و  wهو الذي من من ال، و هو  صا. وملكا.،   وشرعا. وإخل
يه بذبح هذا اليوان أو نره نا أن نتقرب إل  الفضل ل تعال قدرا.، والفضل ل شرعا.، إذ لول أن ال تعال شرع ل

لكان ذبه أو نره بدعة، ولذا نقول: إن ال أنعم علينا بنعمتي:
الول: نعمة قدرية.
الثانية: نعمة شرعية.

 أما القدرية فكونه يسره لنا وذل لنا حت إن الرجل يقود هذا البعي الكبي لينحره وينقاد له، قال ال تعال:
{{وhذeل�ل¼نhاهhا لeه8م¢ فeمgن¢هhا رhك}وب8ه8م¢ وhمgن¢هhا يhأ¼ك}ل}ونe *}} [يس] .

 وأما الشرعية فكون النسان ف هذه الال متذكرا. لنعمة ال تعال متقربا. إليه بالتعبد له، وف هذه الال ينبغي
 )]. وتكون تسمية الضحى496)] من، اللهم هذا عن وعن أهل بيت» [(495أيضا. أن يقول: «اللهم تقبل[(

 له عند الذبح، وأما ما يفعله بعض العامة عندنا يسميها ف ليلة العيد ويسح ظهرها من ناصيتها إل ذنبها، وربا
عن من البدع، لن ذلك ل يرد  ما أشبه ذلك، فهذا  مي، و عن أ ت، هذا  هل بي عن أ  يكرر ذلك: هذا عن، هذا 

النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وإنا كان يسمي من هي له عند الذبح.



gيدgالع gةeلhص hع¢دhب gق¼ت8 الذ�بحhوhا، وhهhدhش¢هhيhما. وgل م8س¢لoو¢ ي8وكeا، أhب8هgاحhا صhول¾هhتhيhو
أو¢ قeد¢ره إgل يhو¢مhيg بhع¢دhه. وhي8ك¼رhه8 فgي لeيلeتgهgمhا فeإgن¼ فeاتh قeضhى وhاجgبhه8.

صاحبها ولو ها  ضل أن يتول ن أن الف ية، يع ها» يعود على الضح ي « صاحبها» ، الضم ها   قوله: «ويتول
نة، فأبصرت شاة من غنمها موتا. فأخذت حجرا. له حد  امرأة بدليل أن جارية كانت ترعى غنما. عند سلع بالدي

يه وسل¾م ف ذلك فقال: كلوا[( نب صل¾ى ال عل ستفتوا ال مع أن497فذبت الشاة، فا ها  لم ف أكل  )]، وأذن 
 الذي ذبح امرأة، هذا الديث فيه فوائد كثية استنبط منه بعض العلماء نو اثنت عشرة مسألة، منها جواز ذبح
 الرأة ولو كانت حائضا. أو نفساء؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يستفصل، ومنها جواز تصرف النسان ف
هو هر الدم، والهم من ذلك  ها جواز الذبح بالجر ولكن بشرط أن ين  مال الغي بإتلف إذا كان لصلحة، ومن
با إذا كان سنة، وهذا مشروط  قد أدرك ال ها ف سلخها وتوزيع خر ليكمل  ها أو ذبها، فإذا ذبها وأعطى آ  نر

قادرا.، أما إن كان عاجزا. أو جاهل. با يب ف الذبح فل ينبغي أن ياطر ويذبح، بل يوكل غيه.
 قوله: «أو يوكل مسلما. ويشهدها» ، أي: يوكل مسلما. يذبح هذه الضحية، ويشهدها، أي: صاحبها فيكون

حاضرا. عنده، والذي يسمي الذابح؛ لنه فعله فهو يسمي على فعله.
نه ل يصح أن يوكل كتابيا.، مع أن ذبح الكتاب حلل، لكن لا كان  وقوله: «أو يوكل مسلما.» ، علم منه أ
هل من أ يس  ب ل يه كتابيا.؛ وذلك لن الكتا كل ف صح أن يو نر هذه النحية عبادة ل ي حة أو  بح هذه الذبي  ذ
 العبادة والقربة؛ لنه كافر ول تقبل عبادته، أما لو وكل كتابيا. ليذبح له ذبيحة، أو ينحر له نية للكل فذلك ل
بة، فإذا كان ل يصح ذلك هل القر من أ يس  من غي السلم، وذلك لنه ل به، فالتضحية أو الدي ل يوز   بأس 
 منه لنفسه فل يصح منه لغيه، ولذا اشترط الؤلف أن يوكل مسلما. ويشهدها، ولكن لا كان الكتاب نائبا. عن
نع حل ها ل ت يا والعقائق مكروهة، ولكن حي والدا ته للضا  مسلم ف هذه العبادة خف الوطء وصارت مباشر

الذبيحة.
 قوله: «ووقت الذبح بعد صلة العيد أو قدره إل يومي بعده» ، أي: الوقت الائز فيه الذبح يوم العيد بعد

الصلة، «أو قدره» أي: قدر زمن الصلة لن ليس عندهم صلة عيد إل آخر يومي بعده.
 فتكون أيام الذبح ثلثة فقط، يوم العيد ويومان بعده، وليس ف السألة دليل على أن الذبح يكون ف يومي

بعد العيد، لكن إما أن نقول: إن الذبح يوم العيد فقط، أو أيام التشريق كلها.
 أما وجه الول فلن الذي يسمى من هذه اليام يوم النحر هو يوم العيد، فيختص النحر به، وقد قال بذلك

بعض أهل العلم: إن يوم الذبح هو يوم العيد فقط.



 أما وجه الثان فله دليل سنذكره بعد، وأما تصيصه بيومي فل أعلم ف ذلك أصل. من السنة، لكنه ورد عن
)].498الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ تصيصه بيومي بعد العيد[(

 وقوله: «ووقت الذبح بعد صلة العيد» ، علم من كلمه ـ رحه ال ـ أن الذبح قبل الصلة ل يزئ؛ لنه
 قبل الوقت، فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس ل تزئه عن صلة الظهر، كذلك لو ضحى قبل الصلة
 فإنه ل يزئه، وقد ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الديث العام الذي يعتب قاعدة عامة ف الشريعة: «من

 )]، وثبت ف هذه السألة بصوصها «أن من ذبح قبل الصلة فإنا499عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد» [(
 )]، ثبت ذلك عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م،500هو لم قدمه لهله، وليس من النسك ف شيء» [(

وأعلنه ف خطبة عيد الضحى.
 وقد أورد عليه أبو بردة ـ رضي ال عنه ـ قصة وقعت له وهي أنه أحب أن يأكل أهل بيته اللحم قبل أن
 يصلي ف أول النهار، فذبح أضحيته قبل أن يصلي، فسأل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن ذلك فقال له: «شاتك
 شاة لم» مع أن الرجل جاهل، لكن الوامر ل يعذر فيها بالهل بلف النواهي، فالنواهي إذا فعلها النسان
لم» ، تك شاة  بل قال: «شا سل¾م،  يه و صل¾ى ال عل نب  مر فل، ولذا ل يعذره ال ما الوا  جاهل. عذر بهله، أ

بو بردة: إن عندي عناقا. هي أحب إل501وقال: «من ذبح قبل الصلة فليذبح مكانا أخرى» [(  )]، فقال أ
 من شاتي ـ والعناق الصغية من العز لا نو أربعة أشهر ـ أي: فهل أذبها وتزئ عن، قال: «نعم ولن تزئ

 )]، مع أن هذه العناق ل تزئ ف الضحية، لعدم بلوغها السن العتبة شرعا.، لكن502عن أحد بعدك» [(
حد عن أ هل الراد بقوله: «ل تزئ  حد بعدك» ،  عن أ نا ل تزئ  يه وسل¾م أذن له وقال: «إ نب صل¾ى ال عل  ال
ب بردة فل قع ل ما و ثل  قع له م من و ن، وأن  صحيح الثا ثر العلماء على الول، وال  بعدك» عينا. أو حال.؟ أك
ب صيته؛ لن ال ل يا خص لشخ يف ل تتعلق بالش ية أن التكال بح عناقا.؛ وذلك أن القاعدة الشرع  حرج أن يذ
 أحدا. وإنا تعلق الحكام بالعان والعلل حت خصائص الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ ليست خصائص له
نه رسول ول يتصف بذا الوصف سواه، وهذا الذي نراه هو ما اختاره شيخ السلم  شخصية لكن من أجل أ

ابن تيمية وهو الق.
 فإن قيل هل تزئ العناق وإن ل تكن ذات بال وقيمة عند صاحبها ول يبها؛ لن أبا بردة: قال عندي عناق
هو عه إل أن يزئ و سان للشيء ل ترف بة الن صف طردي لن م ي؟ فالواب أن هذا و من شات حب إل   هي أ
من حب إل  سان عناق ول تدث له هذه الال، وقال: إن هذه العناق أ صف ل يزئ، ولذا لو كان للن  على و

شاتي فنقول: ل تزئ، فليست العلة هي كونا أحب إليه فهذا وصف طردي ل يعلل به.



نه ل بد أن يكون الذبح بعد صلة  فقوله: «من ذبح قبل الصلة فليذبح مكانا أخرى» ، هو الدليل على أ
 العيد، فإذا كان ف مكان ليس فيه صلة عيد فليعتب ذلك بقدار صلة العيد، ول يعتب ما حوله، أي: لو فرض
بة من عنيزة مثل. فليس العتب صلة عنيزة، بل العتب قدر الصلة؛ فإذا كانت صلة العيد تل نه ف بادية قري  أ
 بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وعيد الضحى يسن فيه التبكي ف الصلة فيقدر بعد ارتفاع الشمس قدر رمح،
ساعة فيكون بع  ساعة، أو ر مح مقداره ثلث  صلة، وإذا كان ارتفاع الشمس قدر ر ها ال تم في ساعة ت بع   نو ر

ابتداء الذبح بعد طلوع الشمس بنحو نصف ساعة أو خس وثلثي دقيقة.
 وعلم من قوله: «صلة العيد» أنه ل يشترط أن يكون بعد خطبة العيد، فلو أن النسان انطلق من حي صلى
بح المام لن صحيح وإن ل يذ مه أن ذلك  هر كل ية، وظا صحت الضح طب  بح والمام ي يد وذ  صلة الع
سك له» ، صلة فل ن بل ال بح ق من ذ سل¾م قال: « يه و صل¾ى ال عل نب  هو كذلك ودليله أن ال  الؤلف أطلق، و
 فمفهومه أن من ذبح بعد الصلة فله نسك، سواء انتهت الطبة أو ل تنته، وسواء ذبح المام أم ل يذبح، ولكن
 الفضل أل يذبح قبل المام، وهذا الذي قاله العلماء صحيح فيما لو كان الناس يفعلون بالضاحي ما كان يفعل
 با ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فهنا ننتظر المام لنه إمامنا ف الصلة فكان إمامنا ف النسك، وكانوا
 فيما سبق يرجون بضحاياهم إل مصلى العيد، لكن ف غي مكان الصلة فيذبون هناك من أجل أن يكون نفعها
 أعم، فكل من حضر يكن أن يأخذ منها، فكان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يرج بأضحيته ويضحي والناس أيضا
 يرجون بضحاياهم ويضحون، لكن هذا نسي من زمن، فإذا كان الناس يضحون ف مصلى العيد قلنا ل تضحوا

قبل إمامكم، هذا هو الفضل.
 وقوله: «إل يومي بعده» ، أي: إل آخر يومي، ودليل ذلك ما روي عن بعض الصحابة ـ رضي ال عنهم

)].503ـ أنم حددوا الوقت بذلك[(
)]، لنه اليوم الذي يسمى يوم النحر.504وقال بعض أهل العلم: إن وقت الذبح يوم العيد فقط[(

قت جة كله و هر ذي ال بل ش يد، وقال آخرون:  بع ليوم الع ثة ت يق الثل بل أيام التشر عض العلماء:   وقال ب
للذبح، فالقوال إذا. أربعة.

ولكن أصح القوال: أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد، وثلثة أيام بعده، والدليل على هذا ما يلي:
 )]، وهذا نص ف505أول.: أنه قد روي عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال: «كل أيام التشريق ذبح» [(

الوضوع، ولول ما أعل به من الرسال والتدليس لكان فاصل. ف الناع.



ـ» [( جل  ـ عز¦ و كر ل  كل وشرب وذ يق أيام أ سل¾م: «أيام التشر يه و صل¾ى ال عل نب  ثانيا.: قول ال
)]، فجعل حكمها واحدا. أنا أيام أكل لا يذبح فيها، وشرب، وذكر ل ـ عز¦ وجل ـ.506

 ثالثا.: أن هذه اليام الثلثة كلها تتساوى ف تري صيامها لقول عائشة، وابن عمر ـ رضي ال عنهم ـ: «ل
)].507يرخص ف أيام التشريق أن يصمن إل لن ل يد الدي» [(

رابعا.: أن هذه اليام الثلثة كلها أيام لرمي المرات، فل يتص الرمي بيومي، بل كل اليام الثلثة.
من حد  عض العلماء، ول يفرق أ يد على قول ب يد، أو الق كبي الطلق والق ها الت ها يشرع في نا كل سا.: أ  خام
ما نعلم بي هذه اليام الثلثة ف التكبي، فهي مشتركة ف جيع الحكام، وإذا كان كذلك فل يكن  العلماء في
 أن ن8خ¢رgجh عن هذا الشتراك وقت الذبح، بل نقول: إن وقت الذبح يستمر من بعد صلة العيد يوم النحر إل

آخر أيام التشريق.
وهذا هو القول الذي اختاره شيخ السلم ابن تيمية، وهو رواية عن المام أحد ـ رحه ال ـ.

مسألة: هل يزئ الذبح من حي الصلة أو ل بد من الطبة وذبح المام؟
عل بح المام، وهذا إن ف عد ذ بة وب عد الط بح ب ضل أن يكون الذ كن الف صلة، ول في بال نه يكت صحيح أ  ال
سنة هي ال يد؛ لن هذه  ف مصلى الع يد ويذبها  ته إل مصلى الع ف الذبح، وهو أن يرج بأضحي سنة   المام ال

يه وسل¾م ينحر ويذبح بالصلى[( نب صل¾ى ال عل تة عن ال فع؛ لنه إذا508الثاب  )] إظهارا. للشعية وتعميما. للن
ها طى الغنياء من صدقة، ويع ها  طى الفقراء من ها الفقراء والغنياء أيضا.، فيع يد حضر ف مصلى الع نت هناك   كا
ته، وذبها أمام ما لو خرج إنسان بأضحي  هدية، ومعن قوله: «ينحر بالصلى» ، أي خارج حدود السجد مثل 
 مصلى العيد أو عن يينه أو شاله قيل: ذبها بالصلى ؛ لقربه منه وليس ف نفس الصلى؛ لن النب صل¾ى ال عليه

 )] وهذا أذى وقذر، لكن عمل509وسل¾م قال: «إن هذه الساجد ل يصلح فيها شيء من الذى والقذر» [(
مة، قة عظي يه مش بح المام ف ف مراعاة ذ صلى، وعلى هذا فتكون  ف ال  الناس اليوم أن المام وغيه ل يذبون 
 وقد ينازع ف استحبابه؛ لن تأخر الذبح عن ذبح المام فيما إذا أعلنه المام وتبي للناس، ولكن مراعاة انتهاء
 الطبة أمر سهل، فيقال للناس: ل تذبوا حت تنتهي الصلة والطبة؛ لن هذا هو الفضل، وكما جاء ف بعض

)].510الحاديث. أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر بانتظار الطبة[(
بح يومان، ولذا جاءت كن الؤلف يرى أن أيام الذ يق، ل ت أيام التشر ما» ، أي: ليل ف ليلته  قوله: «ويكره 
يه وسل¾م قال: «كل ية «ف ليلتهما» ، أي ليلة الادي عشر، وليلة الثان عشر؛ لن الرسول صل¾ى ال عل  بالتثن

 )]،512)]، وقال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر ل ـ عز¦ وجل ـ» [(511أيام التشريق ذبح» [(



يه  وهذا يدل على أن مل الذبح هو اليوم، وعلى هذا فيكره الذبح ف الليل، ولن الذبح ف الليل ربا يعمد إل
البخلء من أجل أن ل يتصدقوا، فلهذا كره.

 وقيل ف علة الكراهية خروجا. من اللف، أي: خلف من قال من العلماء: إنه ل يزئ الذبح ليل.؛ لن ال
 ] ، والواب عن هذا الستدلل أن يقال: إن28تعال قال: {{وhيhذ¼ك}ر8وا اس¢مh الل�هg فgي أeيwامX مhع¢ل}ومhاتX}} [الج: 

ثل قوله يل والنهار م مل الليال، ويطلقون الليال ويريدون الل  العرب يطلقون اليام على الليال، فيقال: أيام ويش
سgهgنw أeر¢بhعhةe أeش¢ه8رX وhعhش¢رËا}} [البقرة:  ص¢نh بgأeن¢ف} wبhرhتhشر ليال والراد الليال واليام،234تعال: {{ي  ] ، أي ع

نا أخذنا بذا يل باللف، وهو اختيار شيخ السلم، ولو أن نه ل تعل يه خلف، والصحيح أ يل باللف ف  والتعل
 القول، أي بالتعليل باللف ما بقي مسألة مباحة إل وفيها كراهة؛ لنه ل تكاد تد مسألة إل وفيها خلف، فإذا
 قلنا إن مراعاة اللف لزمة، وأنه يب أن ندع ما فيه اللف من باب: دع ما يريبك إل ما ل يريبك، ل يبق

مسألة إل وهي مكروهة.
 ولكن يقال: إن كان اللف له حظ من النظر، أي: من الدليل فإننا نراعيه، ل لكونه خلفا.، ولكن لا يقترن

به من الدليل الوجب للشبهة، ولذا قيل:
وليس كل خلف جاء معتبا.

إل خلفا. له حظ من النظر
 فالصواب أن الذبح ف ليلتهما ل يكره إل أن يل ذلك با ينبغي ف الضحية فيكره من هذه الناحية، ل من

كونه ذبا. ف الليل.
 قوله: «فإن فات» ، أي: وقت الذبح، وذلك بغروب الشمس من اليوم الثان من أيام التشريق على ما ذهب

إليه الؤلف، أو بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق على ما رجحناه.
قوله: «قضى واجبه» ، أي: فعل به كالداء.

وقوله «واجبه» ، أي واجب الدي والضحية، والراد ما وجب قبل التعيي.
بت الشمس، فنقول: اقض  مثال ذلك: رجل قال: ل علي نذر أن أضحي هذا العام، ولكنه ل يضح حت غا

هذه الضحية.
نه إذا فات الوقت، فإن كان تأخيه عن عمد فإن القضاء ل ينفعه، ول يؤمر به؛  والصواب ف هذه السألة أ

 )]، وأما إذا كان عن نسيان513لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد» [(
مة ث وجد البهي يه الوقت،  بل فوات الذبح حت انفرط عل ها ق مة، وكان يرجو وجود تت البهي  أو جهل أو انفل



 ففي هذه الال يذبها؛ لنه أخرها عن الوقت لعذر، فيكون ذلك كما ف قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من
)].514نام عن صلة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ل كفارة لا إل ذلك» [(

 وإن كانت وصية ليست له، فهل تدخل ف عموم قوله: «قضى واجبه» ؟ الواب: ل، فالوصية تعتب تطوعا
من الوصي، والواجب على الوصى إليه هو التنفيذ.

عد فوات عد غروب الشمس، أي: ب ما ب يه قائم مكان الوصي، والوصي لو أخرها إل   فنقول: إن الوصى إل
ف حقه تطوع وليست بواجبة، وعلى هذا فإذا قدر أن الوصي ل يضحl هذا مه القضاء؛ لنا  نه ل يلز  الوقت فإ
 العام لعذر مثل.، قلنا له: أخرها إل العام القادم واذبها ف أيام الذبح، فيذبح على هذا أضحيتي، أضحية قضاء

العام الاضي، والثانية أداء لذا العام.

ºص¢لeف

 gةwيlالنgب eل ºةhيgد¢ي أو أض¢حhا هeذhه: هgو¢لeقgب gانhنwيhعhتhيhو....
سبة ية بقوله: هذا هدي بالن ية» ، أي: الدي والضح ية ل بالن  قوله: «ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضح
ية أن ية، ول بالشراء، فلو اشترى شاة بن ية، فيتعينان بالقول، ول يتعينان بالن سبة للضح ية بالن  للهدي، أو أضح
با، وإن شاء ية، وإن شاء تصدق  ما دامت ف ملكه، إن شاء باعها وإن شاء فسخ الن نا ل تتعي  با فإ  يضحي 

أهداها.
هي بل أن يقول:  يق ق ف أثناء الطر ـ، و ـ مثل.  عة  يد أن تكون هديا. كهدي مت  وكذلك لو اشترى شاة ير
 هدي، أراد أن يبيعها فل بأس، وهنا فرق بي أن يقول: هذا هدي، أو هذه أضحية على سبيل الخبار، وبي أن

يقول: هذا هدي أو أضحية على سبيل النشاء، ويظهر الفرق بينهما بالثال:
 رجل ير شاة فقال له من رآه: ما هذه؟ قال: هذه شاة للضحية، يعن أنا شاة يريد أن يضحي با، فهذا خب

وليس بإنشاء، بلف ما إذا قال: هذه أضحية ل، وأنشأ أن تكون أضحية فإنا حينئذ تتعي.
ظر، ف هذا ن كن  عل، ول ية بالف ي الدي، ول الضح عل، أي ل يتع ي بالف نا ل تتع من كلم الؤلف أ  وعلم 

فإنم نصوا على أن الدي إذا قلده أو أشعره بنية أنه هدي، فإنه يكون هديا.، وإن ل ينطق به.



 والتقليد هو أن ي8قeلoد النعال، وقطع القرب، والثياب الeلgقة، وما أشبه ذلك ف عنق البهيمة، فإنه إذا علق هذه
 الشياء ف عنقها فهم من رآها أنا للفقراء، وهذا كان معتادا. ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وعهد من بعده،

حت تضاءل سhو¢ق الدي بي الناس، وصار ل يعرف هذا الشيء.
من رآه يعرف أن هذا معد سيل على الشعر، فإن  سنام البعي حت يرج الدم وي هو أن يشق  ما الشعار ف  وأ

للنحر.
 والشعار مع أنه سوف يتأذى به البعي، ولكن لا كان لصلحة راجحة سح فيه كما سح ف وسم البل ف
 رقبتها أو ف أذنا أو فخذها أو عضدها وما أشبه ذلك، مع أن الوسم كي بالنار، لكن للمصلحة، وأحيانا. يب

وسها إذا كان يتوقف حفظ إبل الصدقة أو خيل الهاد؛ لن ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب.
فنقول: الدي يتعي بالقول وبالفعل مع النية.

فالقول قوله هذا هدي.
والفعل الشعار، أو التقليد مع النية يكون هديا. بذلك. ويترتب على التعيي وعدمه مسائل ستذكر فيما بعد.
 واختار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ: أنه إذا اشتراه بنية الضحية، أو بنية الدي أنه يكون هديا. أو
ية لقول نه ل يشترط لذلك لفظ؛ لن القصود أن يتعي هذا أضحية أو هديا.، وهذا يصل بالن  يكون أضحية، وأ

 )]، ولكن الظهر ما ذهب515النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(
ف كفارة أو قه  سان لو اشترى عبدا. ليعت يل أن الن هب، بدل من الذ هو الشهور  ـ و حه ال  ـ ر يه الؤلف   إل
نه ل يكون ما أشبه ذلك، فإ بة العلم، أو  فه على الفقراء أو الساكي، أو طل  غيها فل يعتق، أو اشترى بيتا. ليوق
 البيت وقفا. بجرد الشراء حت يفعل ما يتص بذا الشيء، ولذا قلنا ف الدي لا كان يشرع تقليده أو إشعاره:

إن تقليده أو إشعاره مع النية يعتب تعيينا..
 وقوله: «ل بالنية» ، أي ل يتعي بالنية، كما لو أخرج النسان دراهم؛ ليتصدق با فل تتعي الصدقة إن شاء
 أمضاها، وإن شاء أبقاها؛ لنه ل يدفعها للفقراء، فالاصل أننا إذا سئلنا باذا تتعي الضحية؟ قلنا: بالقول، وباذا
ما يد أو الشعار، أ هو التقل صا. و عل؛ لن له فعل. خا نا زاد الدي بالف عل، وإ نا: بالقول وبالف ي الدي؟ قل  يتع
مة على ية إل بالقول ولو فرض أن الناس جعلوا عل عل خاص، ولذا ل تكون أضح لا ف يس  ية فل  الضح

الضحية، بعن أن الشاة إذا فعل فيها كذا وكذا فهي أضحية، فهل نقول إنه كالشعار والتقليد؟
 الواب: نعم، وكانوا فيما سبق إذا اشتروا الضحايا ـ الغنم ـ وضعوا على رأسها الناء أو على جنبها أو
 على أليتها، لكنهم ل يعلون هذا علمة على أنا أضحية، بل علمة على أنا ملك فلن لئل تتلط بغيها، فهذه



 ل تتعي، لكن إذا كان هناك علمة معروفة عند الناس أنه إذا ع8لoمت الشاة أو البعي بذه العلمة فهي هدي أو
أضحية فإنا تتعي بذلك.

وhإgذeا تhعhيwنت لeم¢ يhج8ز¢ بhي¢ع8هhا، ولe هgبhت8هhا إgل� أن ي8ب¢دgلeهhا بgخhيX مgن¢هhا وhيhج8ز�
....ص8وفeها وhنhح¢وhه إgن¼ كeانe أن¢فeعh لeهhا 

 قوله: «وإذا تعينت ل يز بيعها» ، شرع ف الحكام الت تترتب على تعيينها، فإذا تعينت ل يز بيعها؛ لنا
من الحوال، ها بأي حال  عه فل يوز بيع تق ل يوز بي بد إذا أع عه، والع قف ل يوز بي صدقة ل، كالو  صارت 

حت لو ضعفت وهزلت فإنه ل يوز له بيعها.
تبع بل بة  يع بعوض، وال بة أن الب يع وال ي الب ها لحد، والفرق ب ها» ، أي: ل يوز أن يهب  قوله: «ول هبت

عوض.
وهل يوز أن يتصدق با؟

 الواب: ل يوز أن يتصدق با، بل ل بد أن يذبها، ث بعد ذبها إن شاء وهبها وتصدق با يب التصدق
به، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق با كلها، لكن ل بد أن يتصدق منها بزء كما سيأت ذكره إن شاء ال[(

 )]. وينبن على ذلك وجوب ذبها ول بد، وعلى هذا لو أن النسان يقود هديه فلقي فقراء وقالوا: أعطنا516
إياه فأعطاهم إياه، فهل يزئه الدي؟

الواب: ل يزئه.
فإن قالوا: نذبه لك ووكلهم بذلك فهل يزئ.

 الواب: فيه تفصيل: إن كان يثق بم، وأنم سوف يذبونه فل بأس، ويكونون وكلء له، أما إذا ل يثق بم
بيث يشى أنم سيأخذونه ث يذهبون فيبيعونه، فهذا ل يزئه.

هل الفضل أن با، ف  مسألة: لو قال قائل: هذا جار ل فقي وطلب من أن أعطيه أضحيت يذبها ويتصدق 
ي8عطيه إياها أو الفضل أن يعطيه غيها ليضحي با لنفسه؟

الواب: الثان أفضل، ويكتب لك أجر أضحيته؛ لنك ساعدته على ذلك.
ث قد،  يع يكون بن كن الغالب أن الب يع، ل من الب ها» أي: فيجوز، والبدال نوع  لا بي من  قوله: «إل أن يبد
 يشتري بدلا أضحية، لكن إذا أبدلا بي منها مثل أن يكون عhيwن هذه الشاة أضحية، ث وجد مع شخص آخر
 شاة خيا. منها ف السمن والكب والطيب، وأراد أن يبدلا بي منها، فإن ذلك ل بأس به؛ لنه زاد خيا. ول يتهم



ن يا رسول ال، «إ ستدل لذلك بديث الرجل الذي قال:  با ي سه ور ية إل نف من ملك هذه الضح  برد شيء 
نا، فأعاد يه، قال: صلo هاه نا فأعاد عل يت القدس، قال: صلo هاه ف ب يك مكة أن أصلي  تح ال عل  نذرت إن ف

نك إذا.» [( ثة، فقال: شأ يه ثال ها جاز517عل هو خي من با  سان إذا أبدل العبادة   )]، فدل ذلك على أن الن
جل الذي نذر أن صة الر هو ق يل الثري و ها فل حرج: للدل ي من لا ب به، وعلى هذا فإذا أبد  ذلك، ول بأس 

يصلي ف بيت القدس، فقال له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صلo هاهنا» .
والدليل النظري: فيقال: إنه زاد خيا. منها؛ لن هذا أفضل وأنفع للفقراء وأثن غالبا..

ها فإن ذلك ل يوز؛ لن الؤلف ها ليشتري خيا. من نه لو باع ها» ، أ ي من لا ب من قوله: «إل، أن يبد  وعلم 
استثن مسألة واحدة وهي البدال، وعلى هذا فلو قال أنا أريد أن أبيعها ث أشتري خيا. منها قلنا: ل يوز.

ها فيكون جائزا.، ي من لا ب ية أن يبد ها بن جل باع عض العلماء: يوز؛ لن العمال بالنيات، وهذا الر  وقال ب
كما لو أبدلا رأسا. بي منها.

ث ل ها،  ببيع ليشتري خيا. من ها  صرف في با يت نه ر ببيع؛ ل ها  صرف في سد الباب، وأن ل يت كن الول   ول
يتيسر له أن يشتري أو يأخذه الطمع، أو ما أشبه ذلك، وعليه فل يستثن إل البدال فقط.

ها شيئا. ل صوفا. ول لبنا. إذا كان لا نه ل يأخذ من ما يترتب على التعيي أ  قوله: «ويز صوفها» ، هذا أيضا. 
ولد يضره أخذ اللب؛ لنا الن أصبحت خارجة عن ملكه.

لا فل بأس، وكيف يكن أن فع  نا: ل يوز إل إذا كان أن به، قل فع  صوفها؛ لنت جز  يد أن أ نا أر  ولو قال: أ
يكون أنفع لا؟

 الواب: يكن إذا كان عليها صوف كثي يؤذيها، وكان ف جزه راحة لا، أو حصل فيها جرح وجز الشعر
من أجل إبراز الرح للهواء حت ينشف ويبد أو من أجل مداواته.

يه نفع ول ضرر فل يوز؛ لن الؤلف قيده نه إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يزه، وإن ل يكن ف  واللصة أ
با إذا كان أنفع.

ص¢وhافgهhا eن¢ أ gمhعر والوبر، قال ال تعال: {{و صوف كالش نو ال لا» ، أي:  فع   وقوله: «ونوه إن كان أن
 ] الشعر يكون للبقر والعز، وللبل الوبار، وللضأن80وhأeو¢بhارgهhا وhأeش¢عhارgهhا أeثeاث.ا وhمhتhاعËا إgلeى حgي}} [النحل: 

الصواف.



 gهgفع8 بhن¢تhل¼ يhا، بhن¢هgي¢ئا. مhش eا، ولhهhل¼دgيع8 جgبhي eلhا، وhن¢هgه مhتhا أجرhهhرgازhي جgي8ع¢ط eلhو gهgق8 بwدhصhتhيhو..
نه يب أن يتصدق به، به، وأ نه ل ينتفع   وقوله: «ويتصدق به» ، أي بذا الذي جزه، وظاهر كلم الؤلف أ

فلو قال: أريد أن أجعله ثيابا. أو أجعله حبال. قلنا: ل يوز، بل يب أن تتصدق به.
 وقال بعض العلماء: يوز أن ينتفع به؛ لنه إذا كان له أن ينتفع باللد كامل. فالشعر من باب أول، وهذا هو
فع نه ل يزه إل إذا كان ذلك أن به، لكن يب أن يلحظ الشرط وهو أ يه أن يتصدق  نه ل يب عل  الصحيح أ
 لا، فإذا كان أنفع لا وجزه فنقول: إن شئت تصدقت به، وإن شئت وهبته وإن شئت فانتفعت به؛ لن انتفاعك
 باللد والصوف، بل وبالشحم وباللحم والعظام جائز، ول يلزمك أن ترج إل ما يصدق عليه اسم اللحم كما

سيأت.
قوله: «ول يعطي جازرها أجرته منها، ول يبيع جلدها ول شيئا. منها بل ينتفع به» .

 الازر الذابح والناحر، فالناحر للبل، والذابح لغيها، وقوله: «ل يعطي جازرها أجرته منها» ؛ لديث علي
ها ها، لوم نه كل سم بد نه وأن يق سل¾م أمره أن يقوم على بد يه و صل¾ى ال عل نب  ـ أن ال نه  ضي ال ع  ـ ر

 )]؛ ولن هذا الازر نائب عنه، وهو ملزم بأن يذبها هو518وجلودها وجللا ول يعطي ف جزارتا شيئا[(
 بنفسه، فإذا كان ملزما. بأن يذبها؛ من أجل أن تكون قربة فإنه ل يكن أن يعطي الازر منها أجرته، وهو وكيل

عنه.
طي جازر من الزكاة، فلماذا ل يوز أن نع مل على الزكاة  طى العا ستم تيزون أن يع قد يقول قائل: أل  و

الضحية والدي من الدي كما نعطي العامل على الزكاة؟
نه ل ته، فإ صا. يفرق زكا سان شخ كل الن عن الالك، ولذا لو و يل  هر؛ لن هذا الازر وك نا: الفرق ظا  قل

يوز أن يعطيه من سهم العاملي عليها.
خذ ها زكاة، فهذا الذي أ خذ هذه وزع خص عشرة آلف ريال، وقال له:  سل إل ش سانا. أر  فمثل. لو أن إن

العشرة آلف ل يوز أن يأخذ منها شيئا.؛ لن العامل عليها هو الذي يتولها من قبل ول المر.
وهل يوز أن يعطيه شيئا. من الجرة؟

سة ها وخ من لم سة  يك خ بح بعشرة ريالت، وقال: أعط نت تذ ها ل وكا ن لو قال اذب  الواب: ل، يع
لبيع به إل ال وهو اللحم؛ لن عوض الجرة بنلة عوض ا ما تقرب  قد باع   نقدا.، فل يوز؛ لنه بذلك يكون 

فيكون قد باع لما. أخرجه ل، وهذا ل يوز.
وهل يوز أن يعطيه هدية أو صدقة؟



الواب: يوز كغيه إن كان فقيا. يعطيه صدقة، وإن كان غنيا. يعطيه هدية.
 وقوله: «ول يبيع جلدها ول شيئا. منها» ، فكما سبق أنه ل يبيعها إذا تعينت، فكذلك إذا ذبت فإنا تتعي
ي، عل الدال على التعي ي بالقول، وبالف نا تتع من أ سبق  ما  ـ إل  ـ أيضا.  يف هذا  سن أن نض بح، وي  بالذ

وبالذبح؛ لنا إذا ذبت ل يعد يلك التصرف فيها.
نه ل يوز أخذ العوض ها، وما تعي ل فإ عد الذبح؛ لنا تعينت ل بميع أجزائ يبيع جلدها» ب  وقوله: «ول 
 عليه، ودليل ذلك حديث عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ: أنه حل على فرس له ف سبيل ال يعن أعطى
 شخصا. فرسا. ياهد عليه، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ول يهتم به، فجاء عمر يستأذن النب صل¾ى ال
يه وسل¾م: «ل تشتره ولو صل¾ى ال عل نب  يبيعه برخص، فقال له ال صاحبه  ظن أن  ف شرائه حيث  يه وسل¾م   عل

 )]، والعلة ف ذلك أنه أخرجه ل، وما أخرجه النسان ل فل يوز أن يرجع فيه، ولذا519أعطاكه بدرهم» [(
 ل يوز لن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه؛ لنه خرج ل من بلد يبها فل يرجع إل ما يب إذا

كان تركه ل ـ عز¦ وجل ـ، ولن اللد جزء من البهيمة تدخله الياة كاللحم.
به ما أش جل، أو رأس، أو كرش، أو  بد، أو ر ها، كك من أجزائ يبيع شيئا.  ها» ، أي ل   وقوله: «ول شيئا. من

ذلك، والعلة ما سبق.
 وظاهر كلم الؤلف أنه ل يبيع شيئا. من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به، وعلى هذا يكن أن يلغز بذه السألة

فيقال: شيء يوز النتفاع به، ول يوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله؟
من يبيعه ويشتري بدل.  كن لو أراد أن  غه، ويعله قgربhة. للماء يوز، ل حي أن يدب  الواب: اللد لو أراد الض

القربة وعاءÀ للماء كالترمس مثل. فل يوز، كل هذا حاية لا أخرجه ل أن يرجع فيه.

.وhإgن¼ تhعhيwبhت¢ ذeبhحhهhا وhأج¢زhأت¢ه إgل� أن تhك}ونe وhاجgبhة. فgي ذgمwتgهg قeبل التwعيgي.
 قوله: «وإن تعيبت ذبها وأجزأته إل أن تكون واجبة ف ذمته قبل التعيي» ، «وإن تعيبت» الفاعل يعود على
نه من الجزاء فإ نع  يب ي بت بع نا لو تعي ي، أ نا تتع نا: إ ما يترتب على قول من هدي أو أضحية، وهذا   التعيlن 

يذبها وتزئ.
 مثال ذلك: اشترى شاة للضحية ث انكسرت رجلها، وصارت ل تستطيع الشي مع الصحاح بعد أن عينها،
 فإنه ف هذه الال يذبها وتزئه؛ لنا لا تعينت صارت أمانة عنده كالوديعة، وإذا كانت أمانة ول يصل تعيبها
ية جل الذي اشترى أضح صة الر ستدل لذلك بق با ي ها وتزئه، ور يه فيذب نه ل ضمان عل طه، فإ يه أو تفري  بتعد



با [( حي  سل¾م أن يض يه و صل¾ى ال عل نب  ها فأذن له ال ها فأكل قد520فعدا الذئب على أليت  )]، وذلك لن ف
 اللية عيب ينع الجزاء، لكنه لا كان هذا العيب بعد التعيي، وليس بتفريط منه ول بفعله فإنه أمي، ول ضمان

عليه.
 وقوله: «وإن تعيبت ذبها وأجزأته» ، يستثن من ذلك ما إذا تعيبت بفعله، أو تفريطه: بأن تكون بعيا. حل
 عليها ما ل تستطيع أن تمله، ث عثرت وانكسرت، ففي هذه الال يضمنها بثلها أو خي منها، وكذلك لو كان
 بتفريطه، كأن يترك الضحية ف مكان بارد، ف ليلة شاتية، فتأثرت من البد، ففي هذه الال يب عليه ضمانا

بثلها أو خي منها؛ لنه فرط، فلتفريطه يب عليه الضمان.
وقوله: «إل أن تكون واجبة ف ذمته قبل التعيي» ، فيجب عليه البدل.

 مثال ذلك: رجل عليه هدي تتع، وهدي التمتع واجب ف ذمته وليس واجبا. بالتعيي، لكن هدي التطوع ل
سان كامل.، به الن ي يطالب  بل التعي مة ق ف الذ يه ذبه، والفرق أن الواجب  نه فيجب عل يه إل إذا عي  يب عل
 والواجب بالتعيي وأصله تطوع فيه هذا التفصيل الذي سبق وهو أنه ل ضمان عليه إل أن يكون ذلك بفعله أو

تفريطه.
 مثال الواجب ف الذمة قبل التعيي: اشترى رجل هدي تتع وعينه، ث بعد ذلك عثر هذا الدي وانكسر، فل
 يزئه أن يذبه لا كان منكسرا.؛ لنه قد وجب ف ذمته قبل التعيي أن يذبح هديا. ل عيب فيه، وهذا الدي فيه

عيب فليزمه أن يبدله بثله.
ي كأن يكون نذر بل التعي بة ق نت واج ها، فإن كا صل علي بت ول ي ث هر ية  ي هذه أضح نه ع سألة: لو أ  م
 أضحية، لزمه البدل مثلها أو خي منها؛ لنه ل يوف با عليه؛ وإن ل تكن واجبة قبل التعيي نظرنا إن فرط فعليه

ضمان، وإن ل يفرط فل ضمان عليه.
 مثال آخر: اشترى هديا. ث هرب ول يسكه وعجز عنه ـ بعد أن عينه ـ فيلزمه بدله؛ لنه واجب ف ذمته

قبل التعيي، أما هدي التطوع فإنه ل يلزمه.
هل يلزمه أن يذبه، أو عد ذبه وجد الضال الذي هرب ف يه بدله فاشترى البدل وذبه وب نا يب عل  وإذا قل

يكتفي بالبدل؟
 القول الراجح أنه يكتفي بالبدل؛ لن الرجل ضمن ما هرب وأدى الواجب بدل. عن الذي هرب، وإذا كان
يس له أن هب ل كن الذ من باب أول، ول بة  نت هار هي حاضرة، فكذلك إذا كا ها و ي من لا ب  يوز أن يبد
 يسترجع الضال إذا وجده بل يذبه؛ قالوا: لن هذا الضال تعي بالتعيي فيجب عليه أن يذبه، لكن هذا التعليل



 عليل، هو تعي بالتعيي ولكن أقام مقامه البدل فبئت ذمته، فإذا عاد هذا الذي ضل فإنه يعود على ملك صاحبه
يتصرف فيه تصرف الالك ف ملكه.

 وكذلك إذا نذر أن يذبح أضحية فاشترى شاة، وقال هذه أضحية للنذر ث تعيبت بكسر أو عرج أو ما أشبه
ما وجب بالنذر، والصواب بد أن يذبها ويقضي  ها ويذبح بدلا لنا ل تزئ، فل  نه يذبها لنه عين  ذلك؛ فإ
 خلف ذلك كما سبق وأنا إذا تعيبت ولو كانت واجبة ف ذمته قبل التعيي فإنه يذبح بدلا خيا. منها أو مثلها

وتزئ، فال ل يوجب على العباد عبادتي بدون سبب.
يه إذا جة إل جح ل حا ستثناء على القول الرا ي» ، هذا ال بل التعي ته ق ف ذم بة   إذا. قوله: «إل أن تكون واج

ذبح بدلا.

والض¢حgيhة} س8نwةº وhذeب¢ح8هhا أف¼ضhل} مgن الصwدhقeة بgثeمhنgهhا وhي8سhن� أن¼ يhأك}لe وhيhه¢دgي
وhيhتhصدwقh أث¼لeثا. وhإن¼ أكeلeهhا إgل� أوقية. تhصhدwقh بgهhا جhاز، وhإل� ضhمنها.

قوله: «والضحية سنة» ، الضحية هي: ما يذبح من النعم ف أيام الضحى تقربا. إل ال ـ عز¦ وجل ـ.
 فقولنا: «ما يذبح ف أيام الضحى» خرج به ما يذبح ف غي أيام الضحى، فإنه ليس بأضحية حت ولو ذبح

ضحى، فالعقيقة ـ مثل. ـ إذا ذبناها ف الضحى ف غي أيام الضاحي ل تسمى أضحية.
بد أن ست بأضحية، فل  نا لي ف أيام الضحى فإ مة عرس  بح لولي ما لو ذ به  نا: «تقربا. إل ال» خرج   وقول

ينوي بذلك التقرب إل ال ـ عز¦ وجل ـ بذا الذبح.
ها وضحى عشر سنوات، يه وسل¾م داوم علي نب صل¾ى ال عل سنة مؤكدة جدا.؛ لن ال  وقوله: «سنة» ، أي: 

 )]، وكان يظهرها على أنا شعية521وحث عليها حت قال: «من وجد سعة ول يضح فل يقربن مصلنا» [(
سنة هي  هل  صلى، ولذا اختلف العلماء  ها بال صلى، ويذب ته إل ال نه يرج بأضحي ت إ سلم، ح  من شعائر ال

مؤكدة ل يكره تركها، أو سنة يكره تركها للقادر، أو واجبة؟
 فذهب أبو حنيفة ـ رحه ال ـ وأصحابه إل أنا واجبة، وأن القادر يأث إذا ل يضح، ومال شيخ السلم ـ
 رحه ال ـ إل هذا؛ لنا شعية ظاهرة قرنا ال تعال بالصلة ف قوله: {{فeصhلo لgرwبgكh وhان¢حhر¢ *}} [الكوثر] ،

وف قوله: {{ق}ل¼ إgن� صhلeتgي وhن8س8كgي وhمhح¢يhايh وhمhمhاتgي لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgيh *}} [النعام] .
با فالقول بالوجوب مه  با، واهتما ية الشارع   والقول بالوجوب للقادر قوي؛ لكثرة الدلة الدالة على عنا
 قوي جدا.، فل ينبغي للنسان إذا كان قادرا. أن يدعها، ولكن إذا كان الناس ف بيت واحد، وقيم البيت واحد



 فإنه يزئ عن الميع ول حاجة إل أن يضحي كل واحد، خلفا. لا اعتاده بعض الناس الن تد الب يضحي،
سنضحي، فهذا خلف ي يقولون:  ي الوظف سنضحي، والبن سأضحي والبنات الوظفات يقلن  جة تقول   والزو
 السنة، ما دام ف السألة سنة واضحة عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فل ينبغي أن نتجاوز، فالنب صل¾ى ال عليه

 )] وعنده تسع زوجات، كل واحدة ف بيت واقتصر على ذلك،522وسل¾م ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته[(
والطالب بالتضحية هو رب البيت لنه من النفاق بالعروف.

ولكن لن تسن للحياء أم للموات؟
يه وسل¾م عن أحد من نب صل¾ى ال عل نا سنة للحياء، وليست سنة للموات، ولذلك ل يضح ال  الواب: أ
 مات له، ل عن زوجته خدية ـ رضي ال عنها ـ وهي من أحب النساء إليه، ول عن عمه حزة ـ رضي ال
 عنه ـ وهو من أحب أعمامه إليه، ول عن أحد من أولده ـ رضي ال عنهم ـ الذين كانوا ف حياته، وأولده
ته، ومن أراد أن يدخل الموات ف العموم فإن قوله قد يكون وجيها.، نا ضحى عنه وعن أهل بي  بضعة منه، وإ
 ولكن تكون التضحية عن الموات هنا تبعا. ل استقلل.؛ ولذا ل يشرع أن يضحى عن النسان اليت استقلل.؛

لعدم ورود ذلك عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فإن ض8حي عنه:
قيل: تكون أضحية.
وقيل: تكون صدقة.

والفرق بينهما ظاهر، فإن الضحية أجرها أكثر من أجر الصدقة.
قوله: «وذبها أفضل من الصدقة بثمنها» .

نا: الفضل أن با؟ قل با أو أن أضحي  صدق  ضل أن أت هل الف نا عندي خسمائة ريال،   فلو قال شخص: أ
تضحي با.

 فإن قال: لو اشتريت با لما. كثيا. أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خس مرات، فهل هذا أفضل أو أن
أضحي؟

 قلنا: الفضل أن تضحي، فذبها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لم بقدرها أو أكثر ليتصدق
 به؛ وذلك لن القصود الهم ف الضحية هو التقرب إل ال ـ تعال ـ بذبها لقول ال تعال: {{لeن¢ يhنhالe الل�ه

] ، كما أن عتق العبد أفضل من الصدقة بثمنه.37ل}ح8وم8هhا وhلe دgمhاؤ8هhا وhلeكgن¢ يhنhال}ه8 التwق¼وhى مgن¢ك}م}} [الج: 
فإن قال قائل: لو كان ف السلمي مسغبة، وكانت الصدقة بالدرهم أنفع تسد ضرورة السلمي فأيهما أول؟



 الواب: ف هذه الال نقول: دفع ضرورة السلمي أول؛ لن فيها إنقاذا. للرواح، وأما الضحية فهي إحياء
للسنة، فقد يعرض للمفضول ما يعله أفضل من الفاضل.

جه بل على و جه الوجوب،  صدق أثلثا.» ، أي: يشرع، ل على و كل ويهدي ويت سن أن يأ  قوله: «وي
الستحباب أن يقسمها أثلثا.، فيأكل الثلث، ويهدي بالثلث، ويتصدق بالثلث.

والفرق بي الدية والصدقة: أن ما قصد به التودد واللفة فهو هدية؛ لا جاء ف الديث: «تادوا تابوا» [(
)]، وما قصد به التقرب إل ال فهو صدقة، وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج، والدية للغن.523

جل أن يكون انتفاع الناس على اختلف صدقة؛ ل ية، وثلثا. لل كل، وثلثا. للهد  وقوله: «أثلثا.» أي ثلثا. لل
لج: مه فقال: {{فeك}ل}وا مgن¢هhا وhأeط¼عgم8وا ال¼بhائgسh ال¼فeقgيh}} [ا كل؛ لن ال قد ية، وقدم ال ف هذه الضح تم   طبقا

28. [
وقوله: «ويسن أن يأكل» .

 ظاهره: أنه لو تصدق با كلها فل شيء عليه ول إث عليه، وهذا بناء على أن الكل من الضحية سن¦ة كما
هو قول جهور العلماء.

به، وقدمه على الصدقة؛ ولن النب مر  ث بتركه؛ لن ال أ ها واجب يأ  وقال بعض أهل العلم: بل الكل من
 صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حجة الوداع «أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت ف قدر فطبخت فأكل من لمها

 )]، قالوا: وتكلف هذا المر أن يأخذ من مائة بعي مائة قطعة تطبخ ف قدر، ويأكل524وشرب من مرقها» [(
 منها يدل على أن المر ف الية الكرية للوجوب؛ ولن هذا من باب التمتع بنعم ال ـ عز¦ وجل ـ فيدخل ف

)].525قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر ل ـ عز¦ وجل ـ[(
وعلى كل حال ل ينبغي للنسان أن يدع الكل من أضحيته.

واستحب بعض العلماء : أن يأكل من كبدها.
 وعلل ذلك بأن الكبد أسرع نضوجا.؛ لنا ل تتاج إل طبخ كثي، فإذا اختار أن يأكل منها وطبخها صار من

الذين يبادرون بالكل من أضاحيهم، والبادرة بالأمور به أفضل من التأخر.
 وقوله: «يأكل ويهدي ويتصدق أثلثا.» ، هذا ما اختاره أصحاب المام أحد ـ رحهم ال ـ وهذا ما ورد
هhا وhأeط¼عgم8وا ال¼بhائgس صافا. لقوله تعال: {{فeك}ل}وا مgن¢ صدق أن كل ويت بل يأ يل:  ـ وق هم ال  ـ رح سلف   عن ال
من باب جلب ية  ية، والد كر ال تعال الد عh وhال¼م8ع¢تhرw}}، ول يذ gانeم8وا ال¼قgط¼عeأhا وhه  ال¼فeقgي}}، وقوله: {{فeك}ل}وا مgن¢
مع ذلك إذا اعتاد الناس أن كن  سنة، ول هر القرآن وال صل بذا أو بغيه، وهذا القول أقرب إل ظا  الودة ي



 يتهادوا ف الضاحي، فإن هذا من المور الستحبة؛ لدخولا ف عموم المر با يلب الودة والبة بي الناس، ول
 شك أنك إذا أهديت من لم الضاحي ف أيام الضحية إل غن أنا تقع ف نفسه موقعا. أعظم ما لو أهديت له
 ما يقابلها من الطعام كالتمر والب وما أشبه ذلك، وإذا كان ف هذا مصلحة فهي مطلوبة، ولكن تديدها بالثلث

يتاج إل دليل من السنة.
 والرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م تصدق بكل لم البل ف الدي، إل القطع الت اختارها صل¾ى ال عليه وسل¾م

)].526أن تمع ف قدر وتطبخ[(
 وقوله: «ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق» ، ظاهر كلم الؤلف أن هذا الكم ف كل أضحية حت الواجب
نه إذا كان كل م نه ل يأ ف الدي فإ جب  صحيح، بلف الوا هو  صدق، و ها، ويهدي ويت كل من نه يأ  بالنذر فإ
 جبانا.، ويأكل منه إذا كان شكرانا.، فدم هدي التمتع والقران يأكل منه، والدم الواجب لترك الواجب أو فعل
يه وسل¾م من هديه، نب صل¾ى ال عل كل ال ن كفارة والول شكر، فلذلك أ نه، والفرق أن الثا  الظور ل يأكل م

وهو واجب بالقران.
إذا. الضحية يأكل منها، سواء كانت واجبة بالنذر أو غي واجبة، وأما الدي ففيه تفصيل كما يلي:

أول.: ما وجب لفعل مظور أو ترك واجب فإنه ل يأكل منه؛ لنه يقع موقع الكفارة.
 ثانيا.: ما وجب لشكر النعمة كهدي التمتع والقران، فإنه يأكل منه، كما جاءت بذلك السنة، أما التطوع فل

إشكال أنه يأكل منه ويتصدق ويهدي.
وظاهر كلم الؤلف ـ أيضا. ـ أنه لو كانت الضحية ليتيم فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق.

 وقال بعض العلماء: إذا كانت ليتيم فإنه ل يأكل منها، ول يهدي، ول يتصدق إل مقدار الواجب فقط، وهو
أقل ما يقع عليه اسم اللحم؛ لن مال اليتيم ل يوز التبع به.

 ولكن الصحيح أنه مت قلنا بواز الضحية ف مال اليتيم فإنه يعمل فيها ما جاءت به الشريعة، فيؤكل منها،
ويهدى، ويتصدق.

مسألة: هل يشرع أن ي8ضحى من مال اليتيم؟ ف هذا تفصيل:
 إن جرت العادة بأنه يضحي من أموال اليتامى، وأنه لو ل يضح من أموالم لنكسرت قلوبم، فهنا ينبغي أن
 يضحى من ماله، كما أننا نشتري له ثوبا. جديدا. للعيد مع أن عنده ثوبا. يكفيه، لكن نشتري له الثوب الديد من

أجل أن يوازي غيه من الناس.



 فهي إذا. ـ أعن الضحية ـ من باب النفقة بالعروف، فإذا كان من العروف عند الناس أنه يضحى لليتام
فإنه يضحي ولو من ماله، وهذا يقع.

 مثال ذلك: أن يكون ف هذا البيت أيتام ليس عندهم إل أمهم، وأمهم فقية، ولكن اليتام لم أموال ورثوها
ية لم الضح فع  لم وند من أموا حي  هل نض هم عنده مال، ف سان، ال من أي أن هم، أو  نم أو أعمام  من إخوا

ليضحوا با ويفرحوا مع الناس؟ أو نقول هذه أموال يتامى ل يوز أن يتبع منها بشيء؟
 الواب: الول؛ لن الال يدم النسان، فإذا كان هؤلء اليتامى لو ل تدخل عليهم شاة الضحية، ول يأكلوا

اللحم مع الناس، لنكسرت قلوبم فإنه يضحى عنهم من مالم.
ها ية، أي أكل ها» يعود على الضح ي « ها» ، الضم با جاز وإل ضمن صدق  ية ت ها إل أوق  قوله: «وإن أكل
 كلها ول يتصدق بقدار أوقية، فإنه يضمن الوقية، وهي معيار معروف صنجة يوزن با. لن ال قال: {{فeك}ل}وا
نه يه أ صدق عل ية ي من الضح ن جزء  يض، وأد من للتبع ها، و  مgن¢هhا وhأeط¼عgم8وا ال¼بhائgسh ال¼فeقgي}}، أي: وأطعموا من

بعض.
 وقال بعض العلماء: إن تصدق با إل أقل ما يقع عليه اسم اللحم، فإنه ل حرج عليه، ولكن لو أكلها جيعا

فإنه يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم.
 مثال ذلك: رجل ضحى بشاة وجعلها ف الثلجة كلها، وأكلها، نقول له الن: يب عليك أن تتصدق بأقل
به من أجل حق الفقراء، فإن أكلها إل عضدها ـ  ما يقع عليه اسم اللحم، فاشتر لما. من السوق، وتصدق 

مثل. ـ أجزأه ذلك؛ لن العضد يقع عليه اسم اللحم.

وhيhح¢ر8م8 عhلeى مhن ي8ضhحlي أن يhأخ8ذe فgي العhش¢رg مgن شhع¢رgهg أو¢ بhشhرتgهg شيئا..
 قوله: «ويرم على من يضحي أن يأخذ ف العشر من شعره أو بشرته شيئا.» ، الرام من تركه ل أثيب، وإن

فعله استحق العقاب على فعله.
يل على ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فل يأخذن  والدل

)] ، والصل ف النهي التحري.527من شعره ول من بشرته ول من ظفره شيئا»[(
لج مرمات سك ا عل لن خص الجاج بالدي، وج لا  ته  سبحانه وتعال برح من ذلك أن ال  مة   والك
لم أن بج ول عمرة شرع  ين ل يرموا  ها، والذ يب علي سان ل أث ها الن  ومظورات، وهذه الظورات إذا ترك
من خذ  من الشعور والظفار والبشرة لن الرم ل يأ خذ  لم أن يتجنبوا ال بل الدي، وشرع  ف مقا  يضحوا 



 شعره شيئا.، يعن ل يترفه، فهؤلء ـ أيضا. ـ مثله، وهذا من عدل ال ـ عز¦ وجل ـ وحكمته، كما أن الؤذن
يثاب على الذان، وغي الؤذن يثاب على التابعة، فشرع له أن يتابع.

وقوله: «يرم» ، هذا أحد القولي ف السألة.
والقول الثان: أنه يكره وليس برام.

 ولكن الذي يظهر أن التحري أقرب؛ لنه الصل ف النهي ل سيما فيما يظهر فيه التعبد، ولن النب صل¾ى ال
عليه وسل¾م أكد النهي بقوله: «فل يأخذن» ، والنون هذه للتوكيد.

 وقوله: «على من يضحي» يفهم منه أن من ي8ضhحwى عنه ل حرج عليه أن يأخذ من ذلك، والدليل على هذا
ما يلي:

 أول.: أن هذا هو ظاهر الديث، وهو أن التحري خاص بن يضحي، وعلى هذا فيكون التحري متصا. برب
 البيت، وأما أهل البيت فل يرم عليهم ذلك؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م علق الكم بن يضحي، فمفهومه

أن من يضحى عنه ل يثبت له هذا الكم.
من لم: ل تأخذوا  نه كان يقول  قل أ ته، ول ين هل بي عن أ يه وسل¾م كان يضحي  صل¾ى ال عل نب   ثانيا.: أن ال
 شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئا.، ولو كان ذلك حراما. عليهم لنهاهم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عنه، وهذا

هو القول الراجح.
فإن قال قائل: ما وجه قول من يقول: إنه يرم على من يضحي أو يضحى عنه؟

 قلنا: وجهه أنم قاسوا الضحى عنه على الضحي؛ لشتراكهم ف الجر، فكما أن الضحي يؤجر فالضحى
عنه يؤجر أيضا.، فلما اشتركا ف الجر اشتركا ف الكم.

نه فاسد العتبار، أي: غي  فيقال: هذا القياس ل يصح؛ لنه ف مقابلة النص، وكل قياس ف مقابلة النص فإ
 معتب ول يرجع إليه، ث إن التساوي منوع، فإنما وإن أجرا على هذه الضحية، فإن أجر من بذل الال، وتعب

ف ذبها ل يساويه أجر من ض8حي عنه فقط، بل من بذل الال أكثر أجرا. من ل يبذله.
فك يد ان حى يوم الع حي، فإن ض جة إل أن يض شر ذي ال شر ع شر» ، الراد بالع ف الع خذ   وقوله: «أن يأ
ت ن أو الثالث ح ف اليوم الثا نه ذلك إل  فك ع ن، أو الثالث ل ين خر إل اليوم الثا يد، وإن تأ نه يوم الع  ذلك ع

يضحي.
وقوله: «من شعره» الشعر معروف، هو شامل للشعر الستحب إزالته، والباح إزالته، فل يأخذ منه شيئا..

وقوله: «شيئا.» يشمل القليل والكثي.



مثال الستحب إزالته: شعر البط والعانة.
والباح إزالته كالرأس، فل يلق رأسه، ول يقص منه شيئا. حت يضحي.

 وقوله: «أو بشرته» أي جلده، ل يأخذ منه شيئا.، وهل يكن للنسان أن يأخذ من جلده شيئا.؟ نقول: يكن
أن يأخذ كما يلي:

أول.: إذا كان ل يتت، وأراد التان ف هذه اليام نقول له: ل تتت؛ لنك ستأخذ من بشرتك شيئا..
 ثانيا.: بعض الناس يغفل فتجده يقطع من جلده من عقب الرجل، والنسان الذي يعتاد هذا الشيء ل بد أن
قق ت ل يتش كه ح يت اتر يه جلد م يه، ولو كان ف ت عل كه ف سكن، وإن حر كه  قب، فإن تر قق الع صاب بتش  ي

ويزيد.
 مسألة: سكت الؤلف عن شيء جاء به الديث وهو «الظفر» ، ول أعلم أن أحدا. من العلماء أهل حكمه،
 ولعل الؤلف ـ رحه ال ـ تركه اقتصارا. أي ذكر شيئي ما جاء به الديث وأسقط الثالث، ولكن الكم واحد
 فل يأخذن من ظفره شيئا.، لكن لو أنه انكسر الظفر، وتأذى به فيجوز أن يزيل الزء الذي يصل به الذية ول
 شيء عليه، وكذلك لو سقط ف عينه شعرة، أو نبت ف داخل الفن شعر تتأذى به العي، فأخذه بالنقاش جائز؛

لنه لدفع أذاه.
 وفهم من كلم الؤلف أنه إذا أخذ شيئا. من ذلك فل فدية عليه وهو كذلك، ول يصح أن يقاس على الرم؛

لن الختلف ظاهر لا يلي:
أول.: الرم ل يرم عليه إل أخذ الرأس، وما سواه فإنه بالقياس، وهذا الديث عام للرأس وغي الرأس.

ثانيا.: الرم ل يرم عليه أخذ شيء من بشرته، وهذا يرم.
 ثالثا.: الرم عليه مظورات أخرى غي هذا، فالحرام أشد وأوكد فلذلك وجبت الفدية فيه، أما هذا فإنه ل

فدية فيه.
مسألة: لو أخذ النسان وتاوز هل تقبل أضحيته؟

 الواب: نعم تقبل لكنه يكون عاصيا.، وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ النسان من شعره أو ظفره أو
يس بصحيح؛ لنه ل علقة بي صحة التضحية والخذ من هذه نه ل أضحية له فهذا ل  بشرته ف أيام العشر فإ

الثلثة.
ته وظفره فيصح، ويبتدئ من شعره وبشر خذ  ف أثناء العشر، وقد أ نو الضحية إل   وإذا قدر أن الرجل ل ي

تري الخذ من حي نوى الضحية.



ºص¢لeف

 ºاةhش gةhيgارeن الhعhان، وhاتhش gمeن الغ8لhيقة} عgقhت8سن� الع...
 قوله: «تسن العقيقة» ، العقيقة فعيلة بعن مفعولة، فهي عقيقة بعن معقوقة، والعق ف اللغة القطع، ومنه عق

الوالدين أي قطع صلتهما.
والراد بالعقيقة شرعا. : الذبيحة الت تذبح عن الولود، سواء كان ذكرا. أو أنثى.

 وسيت عقيقة؛ لنا تقطع عروقها عند الذبح، وهذه التسمية ل تشمل كل شيء، فلو قال قائل: والذبيحة
العادية تقطع عروقها فهل يصح أن تسمى عقيقة؟

 نقول: ل، لكن مناسبة التسمية ل تنسحب على جيع ما وجد فيه هذا العن، ولذا نسمي الزدلفة جعا. ول
 نسمي عرفة جعا. ول نسمي من جعا.، فما سي لعن من العان فإنه ل يقاس عليه ما شاركه ف هذا العن فيسمى
سمية سبب ت مع أن  قة  كل عقي حة ال قة، ول ذبي قة، ول الدي عقي ية عقي سمية؛ ولذا ل نقول الضح  بذه الت

العقيقة بذلك موجود ف هذه.
يه صل¾ى ال عل من قوله  مم أخلق الولود، وأخذوا هذا  نا تت مة، يقولون: ل قة تي سمى العقي مة ت ند العا  وع

ته»[( كل غلم مرتhهhن بعقيق يث: « ف الد سل¾م  عن النطلق والنشراح،528و نه مبوس  ن أ  )] ، فإن الع
وكذلك عن الماية من الشيطان.

 وقوله: «تسن» أي: سنة ف حق الب، وهي سنة مؤكدة حت أن المام أحد قال: يقترض إذا ل يكن عنده
ية العصبة أو ف حق ف بق هل تسن  كن الب موجودا. ف سنة، فإن ل ي يه؛ لنه أحيا   مال وأرجو أن يلف ال عل

الم؟
الظاهر أنه إذا ل يكن الب موجودا. كما لو مات وابنه حل، فإن الم تقوم مقام الب ف هذه السألة.

وقوله: «تسن العقيقة» ، هل يشترط ف ذلك القدرة؟ أو حت للفقي؟
ي ل نقول له: من باب أول، فالفق ستحبات  ها القدرة فال ية يشترط في نت الواجبات الشرع  نقول: إذا كا
صف ف ن ظف ولد له ولد  مل الوجود كمو ف أ نه  يد الن، إل أ سان ل  كن إذا كان الن هب واقترض، ل  اذ
به على قدر حاجته فهو الن ليس عنده دراهم، لكن ف آخر الشهر سيجد الدراهم، فهل نقول:  الشهر، ورات
 اقترض ثن العقيقة واشتر به حت يأتيك الراتب، أو نقول: انتظر حت يأتيك الراتب؟ الثان أحسن؛ لنه يصل
تب أشياء تستلزم الموال ما بي ولدة الولود وبي حلول الرا  به إبراء الذمة، ول يدري النسان ربا تصل في



عن قرب ت إن رجوت الوفاء  به ذلك، فالول أن يقال: ل تقترض ح ما أش سيارة، و يه مرض، أو تنكسر ال  فيأت
فانتظر، والعقيقة ل تلزم ف اليوم السابع، أو ف اليوم الرابع عشر، أو الادي والعشرين.

صل¾ى ال نب  عن ال سنة  كر، هكذا جاءت ال ية شاة» ، الغلم أي: الذ عن الار عن الغلم شاتان، و  قوله: «
)].529عليه وسل¾م بالتفريق بي الذكر والنثى[(

تا ما كان سنا.، وكل سنا. وحجما. وشبها. و ي  غي أن تكون الشاتان متقاربت عن الغلم شاتان» ينب  وقوله: «
 متقاربتي كان أفضل، فإن ل يد النسان إل شاة واحدة أجزأت وحصل با القصود، لكن إذا كان ال قد أغناه

فالثنتان أفضل.
قوله: «وعن الارية شاة» الارية النثى، وهذا أحد الواضع الت يكون فيها الرجل ضعف الرأة.

وهل هناك مواضع أخرى؟
 الواب: نعم، هي: الفرائض، والدية، والشهادة، والصلة، لن أكثر اليض خسة عشر يوما. على الشهور
 عند أكثر العلماء، فإذا كانت امرأة تيض أكثر اليض صار لا من الصلة ف كل شهر نصف شهر فيزيد الرجل
 عليها بنصف شهر، وكذلك أيضا. ف العطية إذا أعطى النسان أولده فإنه يعطي الذكر مثل حظ النثيي، وأيضا

)].530ورد ف الديث أن عتق الذكر عن عتق جاريتي[(
مسألتان:

الول : لو أن عند إنسان سبع بنات ل يعق عنهن، فهل يزئ أن يذبح عنهن بعيا.؟ الواب: ل يزئ.
 الثانية: لو ذبح عن واحدة بعيا. فقيل: إنا ل تزئ؛ لن هذا خلف ما عينه الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م،

وقيل: تزئ؛ لنا خي من الشاة.

...ت8ذ¼بhح8 يhو¢مh سhابgعgهg فeإgن¼ فeاتh فeفgي أربhعhةe عhشhرh، فeإgن¼ فeاتh فgفgي إgح¢دhى وhعgش¢رين،
 )]، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم531قوله: «تذبح يوم سابعه» ، أي: يسن أن تذبح ف اليوم السابع[(

المعة يعن قبل يوم الولدة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الميس فهي يوم الربعاء وهلم جر÷ا.
 والكمة ف أنا تكون ف اليوم السابع؛ لن اليوم السابع تتم به أيام السنة كلها، فإذا ولد يوم الميس مر
قى هذا سنة يتفاءل أن يب ي والثلثاء والربعاء، فبمرور أيام ال حد والثن سبت وال عة وال يس والم يه الم  عل

الطفل ويطول عمره.



 فبناء على هذا التعليل لو مات الطفل قبل السابع فإنا تسقط العقيقة؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال:
 )] ، ولكن هذا التعليل قد يكون النسان ف شك منه، ويقول: إن الرسول صل¾ى ال532«تذبح يوم السابع»[(

يه هل لكمة أو ل؟ وعل سبعة، ول ندري  قة بالعدد  سابع؛ لن هناك أشياء كثية معل يه وسل¾م اختار اليوم ال  عل
تسن العقيقة ولو مات قبل السابع.

ولكن هل يشترط أن يرج حيا. أو يشترط أن تنفخ فيه الروح فقط؟
الواب: من العلماء من قال بالول، وقال: لو نفخت فيه الروح وخرج من بطن أمه ميتا. فإنه ل عقيقة له.

فخ الروح سوف يبعث، عد ن فخ الروح؛ لنه ب عد ن  ومنهم من قال: بل يعق عنه، وإن خرج ميتا. إذا خرج ب
 فهو إنسان ترجى شفاعته يوم القيامة، بلف من خرج قبل نفخ الروح فيه فإنه ل يعق عنه؛ لنه ليس بإنسان
ولذا فإن الني ل يبعث يوم القيامة إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لنه ليس فيه روح حت تعاد إليه يوم القيامة.

إذا. عندنا أربع مراتب:
الول: خرج قبل نفخ الروح فيه، فل عقيقة له.

الثانية: خرج ميتا. بعد نفخ الروح، ففيه قولن للعلماء.
 الثالثة: خرج حيا. ومات قبل اليوم السابع فيه أيضا. قولن، لكن القول بالعق أقوى من القول بالعق ف السألة

الت قبلها.
الرابعة: بقي إل اليوم السابع ومات ف اليوم الثامن يعق عنه قول. واحدا..

 مسألة: ذكر الشارح أنه يسمى ف اليوم السابع، ومل ذلك ما ل يكن السم قد هيlئ قبل الولدة، فإن كان
قد هيئ قبل الولدة فإنه يسمى يوم الولدة.

سيته خل ذات يوم على أهله فقال: «ولد ل الليلة ولد  سل¾م د يه و صل¾ى ال عل نب  يل على ذلك أن ال  والدل
)] ، فسماه من حي ولدته؛ لنه قد هيأ السم.533إبراهيم»[(

ولو اتفق الهل على تسميته ف اليوم الرابع أو الامس، فإن الول أن يؤخر إل اليوم السابع.
 مسألة: وينبغي ف اليوم السابع حلق رأس الغلم الذكر، ويتصدق بوزنه ورgقا. أي: فضة، وهذا إذا أمكن بأن
عر الرأس با يقارب وزن ش صدق  سان أن يت جد وأراد الن صب، فإن ل يو نه أن يلق رأس ال جد حلق يك  يو
ند قد ل  كن  بت الشعر، ل ثر على منا ف هذا اليوم له أ هر أن حلق الرأس  به بأس، وإل فالظا  فأرجو أل� يكون 
 حلقا. يكنه أن يلق رأس الصب؛ لنه ف هذا اليوم ل يكن أن تضبط حركته، فربا يتحرك ث إن رأسه لي قد

تؤثر عليه الوسى، فإذا ل ند فإنه يتصدق بوزنه ورقا. بالرص.



 وف هذه الناسبة يب أن يتار النسان لولده السم الذي ل يعيwر به عند الكب، ول يؤذى به؛ لن الب قد
 يعجبه اسم معي لكن ف الستقبل يتأذى به الولد، فيكون سببا. لذية ابنه، ومعلوم أن أذية الؤمن حرام، وعليه
نه قال: «أحب الساء إل ال يه وسل¾م أ ها إل ال، وقد ثبت عن النب صل¾ى ال عل  فيختار أحسن الساء وأحب

 )]، فهذا ل أصل له ول535)]، وأما ما يروى: «خي الساء ما عبlد وحlد» [(534عبد ال وعبد الرحن» [(
 يصح عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، ث إنه إذا ل يعجبه التسمية بعبد ال وعبد الرحن؛ لكثرة هذين السي ف
 حولته ويشى من الشتباه، كما يوجد ف بعض المائل الكبار، حت إنه ربا يكون الكتاب الذي يرسل إل فلن
 يصل إل فلن الخر الساوي له ف السم، أو يتاج أن يذكره إل خامس جد أو ما أشبه ذلك، فله أن يسمي

باسم آخر لكن يتار ما هو أنسب وأحسن.
 ويرم أن يسمي باسم ي8عبد لغي ال، فل يوز أن يسمي عبد الرسول، ول عبد السي، ول عبد علي، ول
 عبد الكعبة، وقد نقل ابن حزم الجاع على تري ذلك إل عبد الطلب فإنه ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

نا ابن عبد الطلب»[( نا النب ل كذب أ نه قال: «أ  )] ، فأخذ بعض العلماء من هذا جواز التسمية بعبد536أ
عن من باب النشاء، فالرسول يتحدث  من باب الخبار ل  يه؛ لن الديث  يل ف كن الديث ل دل  الطلب، ول
جح أن يس كالنشاء، ولذا ل يوز على القول الرا صاحبه، والخبار ل هى ومات  سي وانت سم  عن ا ن   جده يع
ـ أجبناه بأن سلم  صلة وال يه ال ـ عل ستدل بكلم الرسول  ستدل م بد الطلب، فإن ا نه بع سان اب سمي الن  ي
سول بد الر بن ع نا فلن ا سول فلك أن تقول أ بد الر سمى بع من باب الخبار، ولذا لو كان لك أب ي  ذلك 
من سه إل آخر، فباب الخبار أوسع  ي ا نه يغ بد الرسول حيا. فإ كن إذا كان ع بل إخبارا.، ل يس هذا إقرارا.؛   ول

باب النشاء، والرم النشاء.
 مسألة: هناك أساء بدأت تظهر على الساحة ل سيما ف النساء وهي غريبة، وقد ذكر بعض الناس رجل. سى
 ولده نكتل فقيل له لاذا؟ قال: لن هذا أخو يوسف {{فeأeر¢سgل¼ مhعhنhا أeخhانhا نhك¼تhل¼}} وهذا من الهل فهم يريدون
غي أن ي8ختار ي فيختطفون ول يفكرون ول يقدرون، فالذي ينب ف القرآن الكر ساء الوجودة  تبكوا بال  أن ي
 الساء الوجودة ف عرفه والت يألفها الناس، وليس فيها مظور شرعي، وأما الساء الغربية فهي إن كانت من
ف العلياء، فإذا كان هم  ما يعل كب  من أ بم، و به  من أبلغ التش هي حرام؛ لن هذا  صة بالكفار ف ساء الخت  ال

السلمون يتارون أساء هؤلء الكفار، مثل جورج وما أشبهه، فإنم بذلك يعظمونم.
أما أساء اللئكة:

فمن العلماء من قال: التسمي بأسائهم حرام.



ومنهم من قال: إنه مكروه.
ومنهم من قال: مباح.

والقرب الكراهية مثل جبيل، وميكائيل، وإسرافيل، فل نسمي بذه الساء؛ لنا أساء ملئكة.
يه يس ف يه مظور، ول يس ف سندس، فل بأس؛ لن هذا ل ثل  يه مظور، م يس ف ما ل ف القرآن  با  ساء  ما ال  أ

تزكية، لكن كما قلت لكم كون النسان يتار من الساء ما يألفه الناس ويسيون عليه هذا هو الول.
نه ف السم؛  والصل أن التسمية مرجعها إل الب؛ لنه هو ذو الولية، لكن ينبغي أن يستشي الم وإخوا

نا خيكم لهلي»[( يه وسل¾م قال: «خيكم خيكم لهله وأ صل¾ى ال عل نب  من العلوم أن537لن ال  )] ، و
النسان إذا تبسط مع أهله واستشار ف هذه المور أنه من اليية بل شك، ولجل أن تطيب القلوب.

ي مع ب كن أن ي كن إن أم جع إل قول الب، ل سمية، فالر ف الت مع قول الب   وأحيانا. يتعارض قول الم 
القولي باختيار اسم ثالث يتفق عليه الطرفان فهو أحسن؛ لنه كلما حصل التفاق فهو أحسن وأطيب للقلب.

ثة الول سابيع الثل تب ال ين» ، أي: تع في إحدى وعشر شر، فإن فات ف عة ع في أرب  قوله: «فإن فات ف
السابع، والرابع عشر، والادي والعشرون.

 )]، فإن فات اليوم الادي والعشرون ففي أي538قال ف الشرح: يروى عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ[(
يوم؛ لنه ربا ل يتيسر للنسان أن يذبح ف اليوم السابع أو الرابع عشر أو الادي والعشرين.

 .Xمhي دgك فgيها شرgئ فgي8ج¢ز eه لwل� أنgإ gةhيgالض¢حeا كhا، وح8كم8هhظ¼م8هhر8 عhي8ك¼س eلhع8 ج8د8ول. وhت8ن¢ز.
 قوله: «تنع جدول. ول يكسر عظمها» ، أي: أعضاءÀ، يعن ل تكسر عظامها، وإنا تقطع مع الفاصل، وهذا

 )]، قالوا: من أجل التفاؤل بسلمة الولد وعدم انكساره،539أيضا. مروي عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ[(
صل ما يف صل ك نا تف هل العلم: إ عض أ سألة؛ ولذا قال ب ف هذه ال يه القلب  يل يطمئن إل يس هناك دل كن ل  ول
ها ضع في بخ باللو أي يو غي أن تط عض الناس قال: وينب يب أن ب ها عضوا. عضوا.، والغر ها بدون أن نأخذ  غي
يل، ومسألة التفاؤل ل ينبغي أن نتوسع يه دل يس ف  سكر تفاؤل. بلوة أخلق الطفل، وهذا قول ضعيف؛ لنه ل

فيها هذا التوسع.
قوله: «وحكمها كالضحية» ، أي: حكم العقيقة حكم الضحية ف أكثر الحكام ومنها:



 أول.: أنه ل بد أن تكون من بيمة النعام، فلو عق النسان بفرس ل تقبل؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:
هو رد»[( نا ف يه أمر يس عل مل عمل. ل من ع ية شاة»[(540« عن الار عن الغلم شاتان و قد قال: « )]، و

541.[(
 ثانيا.: أنه ل بد أن تبلغ السن العتبة، وهو ستة أشهر ف الضأن، وسنة ف العز، وسنتان ف البقر، وخس سني

ف البل.
ما أشبه ي، و ي، والعرج الب من الجزاء كالعور البيlن، والرض الب عة  من العيوب الان سليمة   ثالثا.: أن تكون 

ذلك.
وتالف الضحية ف مسائل منها:

أول.: أن طبخها أفضل من توزيعها نgيwة؛ لن ذلك أسهل لن أطعمت له.
ثانيا.: ما سبق أنه ل يكسر عظمها، وهذا خاص با.

ثالثا.: ما ذكره الؤلف أنه ل يزئ فيها شرك ف دم بقوله:
 «إل أنه ل يزئ فيها شرك ف دم» ، أي العقيقة ل يزئ فيها شرك دم، فل تزئ البعي عن اثني، ول البقرة

عن اثني، ول تزئ عن ثلثة ول عن أربعة من باب أول؛ ووجه ذلك:
أول.: أنه ل يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف.

ثانيا.: أنا فداء، والفداء ل يتبعض؛ فهي فداء عن النفس، فإذا كانت فداء عن النفس فل بد أن تكون نفسا..
 والتعليل الول ل شك أنه الصوب؛ لنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثان، فيكون مبن الكم على

عدم ورود ذلك.

وhلe ت8سhن� الفeرhعhة}، وhلe العhتhيgرة}
ف يث  فت الحاد قد اختل ية و ف الاهل عة ول العتية» ، هاتان ذبيحتان معروفتان  سن الفر  قوله: «ول ت

إثباتما أو نفيهما، ومن ث قال الؤلف: «ل تسن الفرعة».
ها، ومعلوم أن هم تقربا. إلي نه للت نم يذبو قة أول ولد فإ قة، فإذا ولدت النا بح أول ولد للنا هي ذ عة   والفر
ته لكون هذه كن لو ذبح شكرا. ل على نعم يه، ل كب ل إشكال ف سان إذا ذبح على هذا الوجه كان شركا. أ  الن
 الناقة ولدت، فيذبح أول نتاج لا شكرا. ل ـ عز¦ وجل ـ؛ من أجل أن يبارك ال له ف النتاج الستقبل، فهنا ل
ية تاما.، ولكنها توافق ما كان أهل الاهلية يفعلونه ف الفعل وإن يه أهل الاهل  شك أن النية تالف ما كان عل



 اختلفت النية، فهل يقال: إنا من أجل ذلك ي8ن¢هى عنها كما ني عن الذبح ل بكان يذبح فيه لغي ال؟ هذا هو
سنة[( ف ال نه ورد  صحيح لول أ يل ال سان542التعل بح الن ما يدل على الواز؛ وعلى هذا فنقول: إن ذ  [( 

يه، وإن ذبها من أجل أن يكون ذلك شكرا. ل ية فهو شرك مرم ل إشكال ف هل الاهل  الفرعة بقصد كقصد أ
على هذا النتاج الذي هذا أوله، ولتحصل البكة ف الستقبل فهذا ل بأس به.

ولكن هل هو سنة؟ يقول الؤلف: «ل تسن» .
 وقوله: «ول العتية» ، والعتية فعيلة بعن مفعولة، من العhت¢رg وهي ذبيحة ف أول شهر رجب، فقد كانوا ف
 الاهلية يعظمون رجبا.، لن رجبا. أحد الشهر الربعة الرم الت هي: رجب، وذو القعدة، وذو الجة، والرم،
 فكانوا يعظمون هذا الشهر ويصونه بالعمرة أيضا.، كما كان لم عبادات ف هذا الشهر منها العتية يذبونا ف

أول رجب.
يه الصلة والسلم ـ:  والؤلف يقول: «ل تسن» ، واستدل بالديث التفق عليه وهو قول الرسول ـ عل

ية: «ل فeرhعh ول عتية ف السلم» [(543«ل فeرhعh ول عتية» [(  )]، وتصيص ذلك ف544)]، وف روا
ما با، وأ سنة  عض العلماء العتية بلف الفرعة لورود ال ية، ولذا كره ب من خصال الاهل نا   السلم يوحي بأ
ف أول رجب، نه إذا ذبت  سيما وأ ف أول رجب ـ ل  حة  ن الذبي ـ يع هة   العتية فجديرة بأن تكون مكرو
به فإن النفوس ميالة إل مثل هذه الفعال، فربا يكون شهر رجب كشهر الضحية  وقيل للناس إن هذا ل بأس 

ذي الجة ويتكاثر الناس على ذلك، ويبقى مظهرا. ومشعرا. من مشاعر الناسك وهذا ل شك أنه مظور.
ية؛ لن لا الكراه قل أحوا ما العتية فإن أ با، وأ سنة  با لورود ال عة ل بأس  جح عندي أن الفر  فالذي يتر

الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م نفى ذلك وقال: «ل فرع ول عتية».
 وبذا يكون قد انتهى باب الضاحي، والدي، وبه يتبي لنا أن الدماء الشروعة ثلثة أقسام: هدي وأضحية

وعقيقة.
 وأما وليمة العرس الت قال فيها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لعبد الرحن بن عوف ـ رضي ال عنه ـ: «أول

 )] ، فإنا ل تتص ببهيمة النعام، فكما تكون با تكون بغيها، كالطعام، والتمر، واليس545ولو بشاة»[(
الذي يلط فيه التمر والقط والسمن، وغي ذلك، لكن إذا أول بشاة فل بأس.

كن ما ل ي به  عا اليان والقارب، هذا ل بأس  بح ود عض الناس إذا نزل منل. جديدا. ذ ما يفعله ب سألة:   م
 مصحوبا. بعقيدة فاسدة، كما يفعل ف بعض الماكن إذا نزل منل.، فإن أول ما يفعل أن يأت بشاة ويذبها على



لا يس  سدة ل يت، فهذه عقيدة فا من دخول الب لن  نع ا ها، ويقول: إن هذا ي سيل الدم علي ت ي بة الباب ح  عت
أصل، لكن من ذبح من أجل الفرح والسرور فهذا ل بأس به.

 مسألة: ما يفعله بعض الناس الن إذا كان ف رمضان ذبوا ذبائح وقالوا: هذا عشاء الب، وهذا عشاء الم،
من سان هذا  بح الن يس بشروع إل إذا ذ ين، فهذا أيضا. ل لد، وهذا عشاء الالة، عشاء الوالد  وهذا عشاء ا
 أجل اللحم، ل من أجل أن يتقرب إل ال بالذبح، فإن كان هذا الول فإنه ل بأس به فقد يقول: أنا ل أريد أن
بح، ول افتخارا. فيقال: قط، ل تقربا. إل ال بالذ ها ف كل لم بح الشاة عندي، وآ يد أن أذ هب إل الزرة وأر  أذ

ذبح عن أبيه شاة أو ما أشبه ذلك فهذا ل بأس به.
 والدي منه ما هو واجب، ومنه ما هو تطوع، فالواجب هدي التعة والقران، والتطوع أن يتقرب النسان إل

ال ـ عز¦ وجل ـ بذبح شاة، أو بعي، أو بقرة ف مكة؛ ليتصدق با على الفقراء بدون سبب.
وأما الدم الواجب لفعل مظور، أو ترك واجب، فهذا يسمى فدية، ول يأكل منه صاحبه شيئا..

____________________
): إسناده صحيح.709) قال الافظ ف البلوغ (2901)، وابن ماجه ف الناسك/ باب الج جهاد النساء   (165، 6/71] أخرجه المام أحد (1[
 ) عن ابن80) (1543)، ومسلم ف البيوع/ باب من باع نل. عليها ثر (2379] أخرجه البخاري ف الساقاة/ باب الرجل يكون له مر أو شرب ف حائط (2[

عمر ـ رضي ال عنهما ـ.
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1336] أخرجه مسلم ف الج/ باب «صحة حج الصب» (3[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1334)؛ ومسلم ف الج/ باب الج عن العاجز (1513] أخرجه البخاري ف الج/ باب وجوب الج وفضله (4[
 )؛ وابن ماجه ف الناسك/ باب5/111)؛ والنسائي ف الج/ باب وجوب الج (1721)، وأبو داود ف الناسك/ باب فرض الج (1/290] أخرجه أحد (5[

) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ وقال الاكم: «إسناده صحيح، ول يرجاه»، وأقره الذهب.4411)؛ والاكم (2886فرض الج (
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.6696] أخرجه البخاري ف اليان والنذور/ باب النذر ف الطاعة (6[
).1337] أخرجه مسلم ف الج/ باب فرض الج مرة. ف العمر (7[
) عن مروان والسور بن مرمة.2732)، (2731] أخرجه البخاري ف الشروط/ باب الشروط ف الهاد والصالة مع أهل الرب (8[



) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1347)؛ ومسلم ف الج/ باب ل يج البيت مشرك... (369] أخرجه البخاري ف الصلة/ باب ما يستر من العورة (9[
)، عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ وصحح ابن خزية أنه موقوف.5/179)؛ والبيهقي (1/481)؛ والاكم (3050] أخرجه ابن خزية (10[

وقال البيهقي: «تفرد برفعه ممد بن النهال، ورواه غيه عن شعبة موقوفا.».          
          وقال الاكم: «صحيح على شرط الشيخي، ول يرجاه»، ووافقه الذهب.

).3/6)؛ و«نصب الراية» (953          انظر: التلخيص (
          تنبيه: عند ابن خزية والاكم «العراب» بدل «العبد»، ولفظه: «إذا حج العراب فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى».

)؛ والترمذي ف الج/ باب ما جاء ف من أدرك المام بمع... (1949)؛ وأبو داود ف الناسك/ باب من ل يدرك عرفة (335، 4/309] أخرجه أحد (11[
بل الفجر ليلة جع (5/256)؛ والنسائي ف الج/ باب فرض الوقوف بعرفة (889 تى عرفة ق بن ماجه ف الناسك/ باب من أ بن خزية (3015)؛ وا )؛ وصححه ا

)؛ عن عبد الرحن بن يعمر الديلي ـ رضي ال عنه ـ وصححه الاكم ووافقه الذهب.1/464) إحسان، والاكم (3892)؛ وابن حبان (2822
] سبق تريه.12[
).1276)؛ ومسلم ف الج/ باب الطواف على بعي ونوه  (464] أخرجه البخاري ف الج/ باب الريض يطوف راكبا. (13[
 )؛3039)؛ وابن خزية (2903)؛ وابن ماجه ف الناسك/ باب الرجل يج عن  غيه (1811] أخرجه أبو داود ف الناسك/ باب الرجل يج عن غيه (14[

).4/336)؛ والبيهقي (2/267) إحسان؛ والدارقطن (962وابن حبان (
).958)، «التلخيص» (3/155           ينظر كلم أهل العلم على هذا الديث ف «نصب الراية» (

) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.997] أخرجه مسلم ف الزكاة/ باب البتداء ف النفقة بالنفس (15[
] سبق تريه.16[
] وهذا هو الذهب.17[
] وهذا هو الذهب.18[
 ) عن أب هريرة ـ1408)؛ ومسلم ف النكاح/باب تري المع بي الرأة وعمتها (5109] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب ل تنكح الرأة على عمتها (19[

رضي ال عنه ـ.
 ) عن ابن عباس ـ رضي1341)؛ ومسلم ف الج/باب سفر الرأة مع مرم إل الج وغيه (1862] أخرجه البخاري ف جزاء الصيد، باب حج النساء (20[

ال عنهما ـ.
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1852] أخرجه البخاري ف جزاء الصيد/ باب الج والنذور عن اليت (21[
 ) عن عائشة ـ رضي ال1376)؛ ومسلم ف الج/باب الترغيب ف سكن الدينة (1889] أخرجه البخاري ف الرضى/ باب من دعا برفع الوباء والمى (22[

عنها ـ.
] ف طريق الساحل، ويسمى اليوم بالسعدية جنوب مكة.23[
] ويسمى الن بالسيل الكبي، وعلى موازاته من طريق الدا وادي مرم.24[
] فقرن الثعالب جبل مطل على عرفات.25[
)، عن ابن  عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1181)؛ ومسلم ف الج/ باب الواقيت (1524] أخرجه البخاري ف الج/ باب مهل أهل الشام (26[
] سبق تريه.27[
 ) عن جابر ـ رضي ال عنه1214] أخرجه البخاري معلقا. مزوما. به ف الج/ باب الهلل من البطحاء ووصله مسلم ف الج/باب بيان وجوه الحرام (28[

ـ.
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.1778] أخرجه البخاري ف العمرة/ باب كم اعتمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (29[
 ) عن عائشة112) (1211)؛ ومسلم ف الج/ باب بيان وجوه الحرام (1560] أخرجه البخاري ف الج/ باب قوله تعال: {{ال¼حhج� أeش¢ه8ر� مhع¢ل}ومhات�}} (30[

ـ رضي ال عنها ـ.
)  عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.1182)؛ ومسلم ف الج/ باب مواقيت الج (1525] أخرجه البخاري ف الج/ باب ميقات أهل الدينة (31[
] سبق تريه.32[
] سبق تريه.33[



] سبق تريه.34[
] سبق تريه.35[
) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.1/330] أخرجه مالك ف الوطأ (36[
] سبق تريه.37[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1349)؛ ومسلم ف الج/ باب فضل الج والعمرة ويوم عرفة (1773] أخرجه البخاري ف العمرة/ باب العمرة (38[
 ) وصححه؛ والنسائي ف الج/ باب فضل التابعة بي الج810)؛ والترمذي ف الج/ باب ما جاء ف ثواب الج والعمرة (1/387] أخرجه المام أحد (39[

) إحسان، عن عبد ال بن مسعود ـ رضي ال عنه ـ.3693)؛ وابن حبان (2512)؛ وصححه ابن خزية (116، 5/115والعمرة (
).1572] وهو الوارد عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ كما ف البخاري ف الج/ باب ذلك لن ل يكن أهله حاضري السجد الرام (40[
] وتامه: «فحدw لم ذات عرق».41[

) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.1531أخرجه البخاري ف الج/ باب ذات عرق للعراق (
 ) عن زيد بن5/32)؛ والبيهقي (2/220)؛ والدارقطن (2595)؛ وابن خزية (830] أخرجه الترمذي ف الج/ باب ما جاء ف الغتسال عن الحرام (42[

ثابت ـ رضي ال عنه ـ.
              وقال الترمذي: «حسن غريب».

) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1218] أخرجه مسلم ف الج/ باب صفة حج النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (43[
] ألفية ابن مالك.44[
] وهو الذهب.45[
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها1189)؛ ومسلم ف الج/ باب الطيب للمحرم عند الحرام (1539] أخرجه البخاري ف الج/باب الطيب عند الحرام (46[

ـ.
 ) عن أنس بن مالك ـ رضي ال عنه ـ. قال الافظ ف «التلخيص»7/61)؛ والنسائي ف عشرة النساء/ باب حب النساء (199، 3/128] أخرجه أحد (47[

): «إسناده حسن».3/116(
).44) (1189)؛ ومسلم ف الج/ باب استحباب الطيب قبل الحرام ف البدن (5923] أخرجه البخاري ف اللباس/ باب الطيب ف الرأس واللحية (48[
 ) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما2336)؛ ومسلم ف الفضائل/ باب صفة شعره صل¾ى ال عليه وسل¾م (5917] أخرجه البخاري ف اللباس/ باب الفرق (49[

ـ.
] وهو الذهب.50[
 ) عن ابن عمر ـ1177)؛ ومسلم ف الج/ باب ما يباح للمحرم بج أو عمرة، (1542] أخرجه البخاري ف الج/ باب ما ل يلبس الرم من الثياب (51[

رضي ال عنهما ـ.
 ): رواه ابن النذر ف الوسط وأبو عوانة ف صحيحه998)، عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ وقال الافظ ف «التلخيص (2/34] أخرجه المام أحد (52[

بسند على شرط الصحيح.
) عن عبد ال بن مسعود ـ رضي ال عنه ـ.91] أخرجه مسلم ف اليان/ باب تري الكب (53[
).102] سيأت تريه ص(54[
 )؛ ومسلم ف المارة/ باب قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م:1] أخرجه البخاري ف بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م (55[

) عن عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ.1907إنا العمال بالنية (
 ) عن ابن عباس ـ رضي ال7/48)؛ والبيهقي (1/465) عن عبد ال بن الارث ـ رضي ال عنه ـ وأخرجه الاكم (4/107] أخرجه ابن أب شيبة (56[

عنهما ـ وصححه الاكم ووافقه الذهب.
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.1207] أخرجه مسلم ف الج/ باب جواز اشتراط الرم التحليل بعذر الرض (57[
] وهو الذهب.58[
 ) عن ابن عباس ـ رضي ال1206)؛ ومسلم ف الج/ باب ما يفعل بالرم إذا مات (1851] أخرجه البخاري ف جزاء الصيد/ باب سنة الرم إذا مات (59[

عنهما ـ.



] وهو الذهب.60[
).118) (1211)؛ ومسلم ف الج/ باب بيان وجوه الحرام (1562] أخرجه البخاري ف الج/ باب التمتع (61[
) عن جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنهما ـ.1218] أخرجه مسلم ف الج/ باب حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (62[
) عن جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنهما ـ.143) (1216] أخرجه مسلم ف الج/ باب بيان وجوه الحرام (63[
 )، عن جابر بن عبد ال ـ رضي ال1216)؛ ومسلم ف الج/ باب بيان وجوه الحرام (1651] أخرجه البخاري ف الج/ باب تقضي الائض الناسك (64[

عنهما ـ.
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.130) (1211] أخرجه مسلم ف الج/ باب بيان وجوه الحرام (65[
).1/337] أخرجه ـ بنحوه ـ المام أحد (66[
).1224] أخرجه مسلم ف الج/ باب جواز التمتع (67[
 )؛ ومسلم ف الج/ باب بيان وجوه1557] أخرجه البخاري ف الج/ باب من أهل� ف زمن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كإهلل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (68[

)، عن جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنهما ـ.1216الحرام (
).76] كما ف حديث جابر الطويل ص(69[
).26/88] انظر: (70[
] سبق تريه.71[
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.1251] أخرجه مسلم ف الج/ باب إهلل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وهديه (72[
)، عن عمر ـ رضي ال عنه ـ.1534] أخرجه البخاري ف الج/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «العقيق واد مبارك» (73[
).112) (1211)؛ ومسلم ف الج/ باب بيان  وجوه الحرام (294] أخرجه البخاري ف اليض/ باب المر بالنفساء إذا نفست (75][74[
).132) (1211] أخرجه مسلم ف الج/ باب بيان وجوه الحرام (76[
] سبق تريه.77[
] سبق تريه.78[
] سبق تريه.79[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1241] أخرجه مسلم ف الج/ باب جواز العمرة ف أشهر الج (80[
بن حبان (2/285] أخرجه الدارقطن (81[ كم (6559)؛ وا بن حبان،4/89)؛ والبيهقي (1/395) والا عي وأحد وا بن حزم وصححه الشاف عن عمرو   ( 

).2/341وغيهم، انظر: نصب الراية (
).1963] أخرجه مسلم ف الضاحي/ باب سن الضحية (82[
يا (300، 289، 4/184] أخرجه المام أحد (83[ يا/ باب ما يكره من الضحا يا/ باب ما ني عنه من2802)؛ وأبو داود ف الضحا  )؛ والنسائي ف الضحا

)؛ وابن خزية (3144)؛ وابن ماجه ف الضاحي/ باب ما يكره أن يضحى به (1541)؛ والترمذي ف النذور واليان/ باب ما جاء ف ثواب... (7/214الضاحي (
) عن الباء بن عازب ـ رضي ال عنه ـ، قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه الاكم ووافقه الذهب.1/467) إحسان؛ والاكم (5889)؛ وابن حبان (292

 )1229)؛ ومسلم ف الج/ باب بيان أن القارن ل يتحلل بعمرة إل ف وقت تلل الاج (1566] أخرجه البخاري ف الج/ باب التمتع والقران والفراد (84[
عن حفصة ـ رضي ال عنها ـ.

 )2787)؛ وصححه ابن خزية (3048)؛ وابن ماجه ف الناسك/ باب الذبح (1937)؛ وأبو داود ف الناسك/ باب الصلة بمع (3/326] أخرجه أحد (85[
).3/60عن جابر ـ رضي ال عنه ـ؛ انظر: «نصب الراية» (

] وهذا هو الذهب.86[
 ) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ4/204)؛ والاكم (3305)؛ وأبو داود ف اليان والنذور/ باب من نذر أن يصلي ف بيت القدس (3/363] أخرجه أحد (87[

).2067وصححه الاكم على شرط مسلم، وصححه ابن دقيق العيد. انظر: «التلخيص» (
] سبق تريه.88[
] سبق تريه.89[
] سبق تريه.90[



) عن ابن عمر ـ رضي ال عنه ـ20) (1184)؛ ومسلم ف الج/ باب التلبية وصفتها (1552] أخرجه البخاري ف الج/ باب من أهل حي استوت... (91[
] سبق تريه.92[
)؛ والنسائي ف الج/ باب العمل ف الهلل (819)؛ والترمذي ف الج/ باب ما جاء مت أحرم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (1/285] أخرجه المام أحد (93[

 ): «ف إسناده خصيف، وهو متلف1001)؛ عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»، وقال ابن حجر ف «التلخيص» (5/162
).3/21فيه»، وانظر: «نصب الراية» (

).1696)؛ وضعفه النذري ف «تذيب السنن» (1770)؛ وأبو داود ف الناسك/ باب ف وقت الحرام (1/260] أخرجه المام أحد (94[
] سبق تريه.95[
 ) عن أب سعيد الدري222) ومسلم ف اليان/ باب قوله: «يقول ال لدم» (3348] أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء/ باب قصة يأجوج ومأجوج (96[

ـ رضي ال عنه ـ.
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.395] أخرجه مسلم ف الصلة/ باب وجوب قراءة الفاتة ف كل ركعة (97[
] سبق تريه.98[
  ـ1/449) إحسان، والاكم (3800)؛ وابن حبان (2624)؛ وابن خزية (5/161)؛ والنسائي ف الناسك/ باب كيف التلبية (2/476] أخرجه أحد (99[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.450

              وقال الاكم: صحيح على شرط الشيخي، ووافقه الذهب.
).1184] أخرجه مسلم ف الج/ باب التلبية (100[
 )؛ ومسلم ف الج/ باب التلبية والتكبي ف الذهاب من من إل عرفات1659] أخرجه البخاري ف الج/ باب التلبية والتكبي إذا غدا من من إل عرفة (101[

)1285.(
 )؛829)؛ والترمذي ف الج/ باب ما جاء ف رفع الصوت بالتلبية (1814)؛ وأبو داود ف الناسك باب/ كيف التلبية (56، 4/55] أخرجه المام أحد (102[

 )3802)؛ وابن حبان (2625)؛ وابن خزية (2922)؛ وابن ماجه ف الناسك/ باب رفع الصوت بالتلبية (5/162والنسائي ف الناسك باب رفع الصوت بالهلل (
إحسان، عن السائب بن خلد ـ رضي ال عنه ـ.

             وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن خزية وابن حبان.
) عن جابر وأب سعيد الدري ـ رضي ال عنهما ـ.1248] أخرجه مسلم ف الج/ باب التقصي ف العمرة (103[

             ولفظه: «قال: قدمنا مع رسول ال ونن نصرخ بالج صراخا.».
 ) عن سهل بن سعد ـ رضي ال عنه ـ2921) وابن ماجه ف الناسك/ باب التلبية (828] أخرجه الترمذي ف الج/ باب ما جاء ف فضل التلبية والج (104[

) على شرط الشيخي ووافقه الذهب.1/451وصححه الاكم (
)؛ ومسلم ف الذكر والدعاء/ باب استحباب خفض الصوت بالذكر (2992] أخرجه البخاري ف الهاد/ باب ما يكره من رفع الصوت ف التكبي (105[

) عن أب موسى ـ رضي ال عنه ـ واللفظ لسلم.2704
 ) عن أب هريرة ـ1031)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة (660] أخرجه البخاري ف الذان/ باب من جلس ف السجد ينتظر الصلة (106[

رضي ال عنه ـ.
هـ).270] داود بن علي الظاهري (ت107[
] وهذا هو الذهب.108[
 ) عن ابن بينة ـ رضي ال عنه1203)؛ ومسلم ف الج/ باب جواز الجامة للمحرم (1836] أخرجه البخاري ف جزاء الصيد/ باب الجامة للمحرم (109[

ـ، وفيه «وسط رأسه».
] سبق تريه.110[
).5/64) ومن طريقه البيهقي (1/358] أخرجه مالك ف «الوطأ» (111[
] سبق تريه.112[
] سبق تريه من حديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.113[



).1540] أخرجه البخاري ف الج/ باب من أهل ملبدا. (114[
).76] انظر: مراتب الجاع لبن حزم ص(115[
] سبق تريه.116[
] سبق تريه من حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ.117[
) عن أم الصي ـ رضي ال عنها ـ.1298] أخرجه مسلم ف الج/ باب استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر (118[
] سبق تريه.119[
ما يفعله الرم إذا مات (120[ )؛ والنسائي ف الناسك/ باب ف كم يكفن الرم إذا مات (1/287)؛ وأخرجه المام أحد (98) (1206] ف الج/ باب 

).293 ـ 3/392) إحسان، والبيهقي (3960)؛ وابن حبان (3084)؛ وابن ماجه ف الناسك/ باب الرم يوت (5/196
              وقال البيهقي: «وذكر الوجه فيه غريب ... ورواية الماعة الذي ل يشكوا، وساقوا الت أحسن سياقة أول بأن تكون مفوظة».

 ) بقوله: «قلت: قد صح النهي عن تغطيتهما، فجمعهما بعضهم، وأفرد بعضهم الرأس، وبعضهم3/391              وتعقبه ابن التركمان ف «الوهر النقي» (
).1081) والتلخيص (3/28الوجه، والكل صحيح، ول وهم ف شيء منه ف متنه، وهذا أول من تغليط مسلم»، انظر: نصب الراية (

] سبق تريه.121[
] «ألفية ابن مالك».122[
)؛ ومسلم ف الج/ باب ما يباح للمحرم بج أو عمرة لبسه (1841] أخرجه البخاري ف جزاء الصيد/ باب لبس الفي للمحرم إذا ل يد النعلي (123[

) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1178
] سبق تريه.124[
] سبق تريه.125[
) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.1838] أخرجه البخاري ف جزاء الصيد/ باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والرمة (126[
)؛ ومسلم ف الصلة/ باب استحباب الذكر بعد الصلة (1477] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب قول ال ـ عز¦ وجل ـ: {{الل�هg وhمhا ت8ن¢فgق}وا مgن¢}} (127[
) عن الغية بن شعبة ـ رضي ال عنه ـ.593

 )؛ ومسلم ف الج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى1814] أخرجه البخاري ف الصر/ باب قول ال تعال: {{فeمhن¢ كeانe مgن¢ك}م¢ مhرgيضËا}} (128[
) عن كعب بن عجرة ـ رضي ال عنه ـ.1201(

] سبق تريه.129[
] سبق تريه.130[
] سبق تريه.131[
] سبق تريه.132[
 )؛ ومسلم ف الج/ باب ما يندب للمحرم وغيه قتله من الدواب ف الل1829] أخرجه البخاري ف جزاء الصيد/ باب ما يقتل الرم من الدواب (133[

) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.67) (1198والرم (
).1193)؛ ومسلم ف الج/ باب تري الصيد للمحرم (1825] أخرجه البخاري ف جزاء الصيد/ باب إذا أهدى الرم حارا. وحشيا. (134[
] سبق تريه.135[
] وهو الذهب.136[
)؛ ومسلم ف الج/ باب تري الصيد للمحرم (1822)، (1821] أخرجه البخاري ف جزاء الصيد/ باب إذا صاد اللل فأهدى للمحرم الصيد أكله (137[

1196.(
 )؛ والنسائي ف مناسك775)؛ والترمذي ف الج/ باب ما جاء ف أكل الصيد للمحرم (1851] أخرجه أبو داود ف الناسك/ باب لم الصيد للمحرم (138[

 ) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ وصححه ابن حبان؛ وصححه1/476)؛ والاكم (3971)؛ وابن حبان (5/187الج/ باب إذا أشار الرم إل الصيد فقتله اللل (
الاكم على شرط الشيخي ووافقه الذهب.

)، عن عثمان بن عفان ـ رضي ال عنه ـ.1409] أخرجه مسلم ف النكاح/ باب تري نكاح الرم (139[
).1410)؛ ومسلم ف الوضع السابق (1837] أخرجه البخاري ف جزاء الصيد/ باب تزوج الرم (140[



).1411] أخرجه مسلم ف الوضع السابق (141[
 ) وابن خزية،4135) (4130) وحسنه، وصححه ابن حبان (841)؛ والترمذي ف الج/ باب ما جاء ف كراهة تزويج الرم (6/392] أخرجه أحد (142[

).2/56انظر: «الدراية» (
] سبق تريه.143[
] سيأت تريه.144[
).130 ـ 4/129] انظر: «تفسي الطبي» (145[
): «وأجعوا على أن من جامع عامدا. ف حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حجا. قابل».63] قال ابن النذر ف «الجاع» ص(146[

): «وأجعوا على أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد».76              وقال ص(
هم&# ـ رضي ال عن ب هريرة  عن عمر، وعلي، وأ لج ورد  ساد ا هو مرم، فقالوا:146              والقول بف صاب أهله و جل أ عن ر سئلوا  نم  ـ «أ ;< 

ينفذان لوجههما، ث عليهما حج من قابل والدي».
).5/167) بلغا.، ومن طريقه «البيهقي» (1/381               أخرجه مالك ف «الوطأ» (

).5/167) عن عطاء عن عمر، وهو منقطع كما ف «الوهر النقي» (5/167               ورواه البيهقي (
 ) وقال: «مرسل عن عمر، لنه عن ماهد7/190)، وابن حزم ف «اللى» (5/167)؛ والبيهقي (136               ورواه أيضا. ابن أب شيبة كما ف «اللحق» (

 ) وورد عن ابن عمر وابن عباس ـ رضي ال عنهم ـ: «فساد نسك من جامع أهله، والضي283 ـ 2/282عن عمر، ول يدرك ماهد8 عمر»، وانظر: «التلخيص» (
فيه، والج من قابل، والدي».

)، وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح».5/167)؛ والبيهقي (3/50)؛ والدارقطن (137               أخرجه ابن أب شيبة كما ف «اللحق» (
 ] ومن ذلك ما رواه يي ابن أب كثر قال: أخبن يزيد بن نعيم، أو زيد بن نعيم ـ شك الراوي ـ أن رجل. من جذام جامع امرأته وها مرمان فسأل147[

حد منكما قا، ول يرى وا صبتما فتفر ما أ يه  ما الكان الذي أصبتما ف ث ارجعا حت إذا جئت يه وسل¾م، فقال لما: «اقضيا نسككما، وأهديا هديا.،   الرسول صل¾ى ال عل
صاحبه، وعليكما حجة أخرى».

)، وقال: «هذا منقطع».5/167)؛ ومن طريقه البيهقي (140              أخرجه أبو داود ف «الراسيل» (
): «رجاله ثقات مع إرساله، ورواه ابن وهب ف موطئه عن سعيد بن السيب مرسل.».2/283              وقال ابن حجر ف «التلخيص» (

) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.1718] أخرجه مسلم ف القضية/ باب نقض الحكام الباطلة (148[
] سبق تريه.149[
] سبق تريه.150[
] سبق تريه.151[
 ) وهذا18) (985)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب زكاة الفطر على السلمي من التمر والشعي (1508] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب صاع من زبيب (152[

لفظ مسلم.
] سبق تريه.153[
] سبق تريه.154[
).10/60) والبيهقي (16103] أخرجه عبد الرزاق (155[
 ) وصححه الاكم على شرط2/227) والاكم (138) وابن ماجه ف السنة/ باب فضل عبد ال بن مسعود ـ رضي ال عنه ـ (1/445] أخرجه أحد (156[

الشيخي ووافقه الذهب.
 ) عن أب1732)؛ وابن ماجه ف الصيام/ باب صيام يوم عرفة (2440)؛ وأبو داود ف الصيام/ باب ف صوم يوم عرفة بعرفة (2/304] أخرجه أحد (157[

هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
             وفيه مهدي العبدي الجري مهول، وقال العقيلي: «ل يصح عنه ـ أي: عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ النهي عن صيامه»، انظر: «التلخيص» (

929.(
 )، عن أم الفضل بنت الارث ـ1123)؛ ومسلم ف الصوم/ باب استحباب الفطر للحاج (1988] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب صوم يوم عرفة (158[

رضي ال عنها ـ.



] سبق تريه من حديث جابر رضي ال عنه.159[
).1998، 1997] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب صيام أيام التشريق (160[
] كقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فمن ل يد هديا. فليصم ثلثة أيام ف الج، وسبعة إذا رجع إل أهله».161[

 ) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما1227)؛ ومسلم ف الج/ باب وجوب الدم على التمتع (1691               أخرجه البخاري ف الج/ باب من ساق البدن (
ـ.

) عن السور بن مرمة ومروان ـ رضي ال عنهما ـ.2732) (2731] أخرجه البخاري ف الشروط/ باب الشروط ف الهاد والصالة مع أهل الرب (162[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1780] أخرجه مسلم ف الهاد/ باب فتح مكة (163[
] سبق تريه.164[
 )، موقوفا.، وقال ف التعليق الغن: «رواته كلهم ثقات»، وقال ابن حجر5/30)، والبيهقي (2/244)، والدارقطن (1/419] أخرجه مالك ف «الوطأ» (165[

): «وأما الرفوع فقد رواه ابن حزم... وأعله بعلي بن أحد القدسي، وشيخه أحد بن علي بن سهل الروزي... وقال: ها مهولن».972ف «التلخيص» (
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.126] أخرجه مسلم ف اليان/ باب بيان أنه سبحانه ل يكلف إل ما يطاق (166[
 ) بلفظ: وضع، وصححه ابن2045) عن أب ذر ـ رضي ال عنه ـ، وعن ابن عباس (2043] أخرجه ابن ماجه ف الطلق/ باب طلق الكره والناسي (167[
).7219حبان (
] وهذا هو الذهب إل إذا كانت الرأة مكرهة.168[
] وهذا هو الذهب.169[
] وهذا هو الذهب.170[
] سيأت تريه.171[
 )؛ ومسلم ف الج/ باب وجوب البيت بن ليال أيام التشريق1634] أخرجه البخاري ف الج/ باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيهم بكة ليال من (172[

) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.1315(
).1155) ومسلم ف الصيام/ باب أكل الناسي وشربه وجاعه ل يفطر (1933] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. (173[
).1090)؛ ومسلم ف الصيام/ باب أن الدخول ف الصوم يصل بطلوع الفجر... (4509] أخرجه البخاري ف التفسي/ باب وكلوا واشربوا... (174[
).1959] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب إذا أفطر ف رمضان... (175[
).537] أخرجه مسلم ف الصلة/ باب تري الكلم ف الصلة (176[
نا لعبادنا الرسلي (177[ قد سبقت كلمت نا تغلب غضبه (7453] أخرجه البخاري ف التوحيد/ باب ول )؛ ومسلم ف التوبة/ باب ف سعة رحة ال تعال وأ

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.15) (2751
 ) عن315) (684)؛ ومسلم ف الصلة/ باب قضاء الصلة الفائتة (597] أخرجه البخاري ف مواقيت الصلة/ باب من نسي صلة فليصل إذا ذكر (178[

أنس ـ رضي ال عنه ـ واللفظ لسلم.
)؛ ومسلم ف الصلة/ باب وجوب قراءة الفاتة ف كل ركعة (757] أخرجه البخاري ف الذان/ باب وجوب القراءة للمام والأموم والصلوات كلها... (179[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.397

] سبق تريه.180[
 ) عن علي ـ رضي ال1317)؛ ومسلم ف الج/ باب ف الصدقة بلحوم الدي (1716] أخرجه البخاري ف الج/ باب ل يعطي الزار من الدي شيئا. (181[

عنه ـ.
).166] انظر، ص(182[
] سبق تريه.183[
] سبق تريه.184[
] سبق تريه.185[
).1318] أخرجه مسلم ف الج/ باب جواز الشتراك ف الدي (186[
] وهذا هو الذهب.187[



] سيأت تريه.188[
 ): إجاع الصحابة: «عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت،2/283)، وشيخ السلم ف «شرح العمدة» (404، 5/204] نقل ابن قدامة ف «الغن» (189[

 وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبي: أنم حكموا ف النعامة ببدنة، وف حار الوحش ببقرة، وف اليل ببقرة، وبقر الوحش ببقرة، وف الضبع بكبش، وف الغزال بعن،
وف اليبوع بفرة، وف الرنب بعناق».

ها الرم بدنة»، قال5/182)؛ والبيهقي (2/190              وروى الشافعي ف «الم» ( مة يقتل بن ثابت ومعاوية ف النعا  ): «عن عمر، وعثمان وعلي وزيد 
الشافعي: هذا غي ثابت عند أهل العلم بالديث. ووجه ضعفه كما قال البيهقي أنه من رواية عطاء عنهم ول يدركهم.

 ) من طريق عطاء عن ابن عباس أن عمر بن الطاب وعلي بن أب طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالوا: «ف8203              وأخرجه عبد الرزاق (
 ) وكذا قال ابن مسعود ـ رضي ال عنه2/284) بإسناد حسن كما قال الافظ ف «التلخيص» (5/182النعامة قتلها الرم بدنة»، وأخرجه البيهقي عن ابن عباس (

).5/182ـ أخرجه البيهقي (
).4/65] القاموس (190[
 ) إحسان؛3964)؛ وابن حبان (3085)؛ وابن ماجه ف الج/ باب جزاء الصيد يصبه الرم (3801] أخرجه أبو داود ف الطعمة/ باب ف أكل الضبع (191[

) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.5/183)؛ والبيهقي (1/452)؛ والاكم (2/246والدارقطن (
               وقال الاكم: «صحيح على شرط الشيخي».

 ) أن عمر ـ رضي ال عنه ـ «قضى ف الضبع بكبش،5/183)؛ والبيهقي (857)؛ والشافعي ف «السند» ترتيب (1/414] لا روى مالك ف «الوطأ» (192[
): «بسند صحيح».2/284وف الغزال بعن، وف الرنب بعناق، وف اليبوع بفرة»، وقال ابن حجر ف «التلخيص» (

)، أن عمر ـ رضي ال عنه ـ «حكم ف الضب بدي».5/185) السند؛ والبيهقي (860] لا أخرجه الشافعي (193[
): «بسند صحيح إل طارق».2/285              وقال ابن حجر ف «التلخيص» (

).212] سبق ذلك عن عمر ـ رضي ال عنه ـ، ص(195]-[194[
)، أن عمر ـ رضي ال عنه ـ «حكم ف المامة شاة»، قال ابن حجر ف «التلخيص» (5/205)؛ والبيهقي (861] لا روى الشافعي ف «السند» (196[

): «إسناده حسن».2/285
قي ( مة شاة». أخرجه البيه ف كل حا مة الرم على الرم واللل  ف حا نه جعل  ـ «أ ما  بن عباس ـ رضي ال عنه  )؛ وف «إرواء5/205              وعن ا

): «إسناده صحيح».4/247الغليل» (
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1353)؛ ومسلم ف الج/ باب تري مكة (1834] أخرجه البخاري ف جزاء الصيد/ باب ل يل القتال بكة (197[
).8318] أخرجه عبد الرزاق (198[
] وهو الرواية الثانية ف الذهب.199[
] سبق تريه.200[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1355)؛ ومسلم ف الج/ باب تري مكة (112] أخرجه البخاري ف العلم/ باب كتابة العلم (201[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1353] أخرجه مسلم ف الوضع السابق (202[
).2/287] انظر: «التلخيص البي» (203[
] سبق تريه.204[
 ) عن أنس بن مالك ـ رضي2150)؛ ومسلم ف الداب/ باب استحباب تنيك الولود (6129] أخرجه البخاري ف الدب/ باب النبساط إل الناس (205[

ال عنه ـ.
 ) عن عامر بن سعد: «أن سعدا. ركب إل قصره بالعقيق، فوجد عبدا. يقطع شجرا.، أو يبطه فسلبه، فلما رجع سعد1364] ف الج/ باب فضل الدينة (206[

جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلمهم، أو عليهم ما أخذ من غلمهم، فقال: معاذ ال أن أرد شيئا. نفلنيه رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأب أن يرد عليهم».
 ] لديث أب سعيد الدري مرفوعا.: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما.، وإن حرمت الدينة حراما. ما بي مhأزgمhي¢هhا، أن ل يهراق فيها دم، ول يمل207[

فيها سلح لقتال، ول يبط فيها شجرة إل لعلف».
).1374              أخرجه مسلم ف الج/ باب الترغيب ف سكن الدينة (

] سبق تريه.208[



)؛ وابن حبان (3108)؛ وابن ماجه ف الناسك/ باب فضل مكة (3925)؛ والترمذي ف الناقب/ باب ف فضل مكة (4/305] أخرجه المام أحد (209[
) عن عبد ال بن عدي ـ رضي ال عنه ـ، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال الاكم: صحيح على شرط الشيخي ووافقه الذهب.3/7)؛ والاكم (3708
 ) عن سفيان بن أب زهي ـ رضي ال عنه ـ وأخرجه مسلم ف الج/ باب الدينة1875] أخرجه البخاري ف فضائل الدينة/ باب من رغب عن الدينة (210[

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1381تنفي شرارها (
 ) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما1259)؛ ومسلم ف الج/ باب استحباب البيت بذي طوى (1574] أخرجه البخاري ف الج/ باب دخول مكة نارا. (211[

ـ.
 ] لديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ قال: «كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا الت بالبطحاء، وإذا خرج خرج من212[

الثنية السفلى».
).1257)؛ ومسلم ف الج/ باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا... (1575              أخرجه البخاري ف الج/ باب من أين يدخل مكة (

 )، وصححه ابن1009) عن ابن عمر رضي ال عنهما وضعفه البيهقي، والافظ ف التلخيص (5/72) والبيهقي (491] أخرجه الطبان ف الوسط (213[
) من حديث ابن عباس رضي ال عنهما، وقال اللبان: إسناده صحيح.2700خزية (
 ] من ذلك ما رواه ابن جريج أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم زد هذا البيت تشريفا. وتكريا. وتعظيما. ومهابة، وزد214[

من شرفه وكرمه من حجه واعتمر تشريفا.، وتعظيما.، وتكريا.، وبرا».
 ) عن6132) و«الوسط» (3054)، وقال: هذا منقطع. وأخرجه الطبان ف «الكبي» (5/73)؛ والبيهقي (874              أخرجه الشافعي ف «السند» (

): فيه عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك.3/251حذيفة بن أسيد ـ رضي ال عنه ـ مرفوعا.، وقال اليثمي ف ممع الزوائد (
بو داود ف الناسك/ باب الضطباع ف الطواف (4/223] أخرجه أحد (215[ يه وسل¾م طاف1883)؛ وأ  )؛ والترمذي ف الج/ باب أن النب صل¾ى ال عل

) عن يعلى بن أمية ـ رضي ال عنه ـ.2954)؛ وابن ماجه ف الناسك/ باب الضطباع (859مضطبعا. (
              وقال الترمذي: «حسن صحيح».

)؛ والترمذي ف الج/ باب ما جاء فيمن أدرك المام بمع (1950)؛ وأبو داود ف الناسك/ باب من ل يدرك عرفة (261، 4/15] أخرجه المام أحد (216[
)؛ وابن ماجه ف الناسك/ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جع (5/263)؛ والنسائي ف مناسك الج/ باب فيمن ل يدرك صلة الصبح مع المام بزدلفة (891

).1/463)؛ والاكم (2820)؛ وابن خزية (1950
              وقال الترمذي: «حسن صحيح».

              وقال الاكم: «حديث صحيح على شرط كافة أئمة الديث». ووافقه الذهب.
 ) عن ابن عباس ـ877)، ولفظه: «حت سودته خطايا أهل الشرك»؛ والترمذي ف الج/ باب ما جاء ف فضل الجر السود (4/223] أخرجه أحد (217[

رضي ال عنهما ـ. وقال الترمذي: «حسن صحيح».
>;(ص) يستلم من البيت إل الركني اليمانيي».146] لديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ قال: «ل أر رسول ال&218#[

)؛ ومسلم ف الج/ باب استحباب استلم الركني اليمانيي ف الطواف (1609              أخرجه البخاري ف الج/ باب من ل يستلم إل الركني اليمانيي (
1267.(
 ) عن أب هريرة أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من فاوضه ـ أي الركن السود2957] أخرج نوه ابن ماجه ف الناسك/ باب فضل الطواف (219[

ـ فإنا يفاوض يد الرحن».
).8919              وعن ابن عباس قال: «إن هذا الركن السود يي ال ـ عز¦ وجل ـ» أخرجه عبد الرزاق (

).2685] أخرجه البخاري ف الشهادات/ باب ل يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيها (220[
لج (222]ـ[221[ ف ا مل  لج/ باب الر ف ا يل الجر السود (1605] أخرجه البخاري  ستحباب تقب لج/ باب ا ف ا سلم  بن1270)؛ وم عن عمر   .( 

الطاب ـ رضي ال عنه ـ.
] لا روى نافع قال: «رأيت ابن عمر استلم الجر بيده ث قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يفعله».223[

).246) (1268              أخرجه مسلم ف الج/ باب استحباب استلم الركني اليمانيي ف الطواف (
              وقال أبو الطفيل: «رأيت رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يطوف بالبيت، ويستلم الركن بحجن معه، ويقبل الجن».

).1275                   أخرجه مسلم ف الج/ باب جواز الطواف على بعي واستلم الركن بحجن (



] لديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ قال: «طاف رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م على بعي كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء ف يده وكب».224[
).1613                  أخرجه البخاري ف الج/ باب التكبي عن الركن (

] والوارد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م التكبي كما ف حديث ابن عباس السابق.225[
): «أن ابن عمر كان إذا استلم الركن قال: بسم ال وال وأكب».5/79)؛ والبيهقي (8894] روى عبد الرزاق (226[

): «وسنده صحيح».2/247                 قال الافظ ف «التلخيص» (
 )؛ والطبان ف «الوسط»4/105) وقال اليثمي: «رجاله رجال الصحيح»، وأخرجه ابن أب شيبة (5843)، (5486] أخرجه الطبان ف «الوسط» (227[

) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما.8898) عن علي ـ رضي ال عنه ـ، وأخرجه عبد الرزاق (5/79)؛ والبيهقي (492(
).238] سبق تريه ص(228[
). قال اليثمي: «وفيه راوX ل يسم».5/80)؛ والبيهقي (8910)؛ وعبد الرزاق (1/28] أخرجه المام أحد (229[

) عن سعيد بن السيب عن عمر ـ رضي ال عنه ـ.5/80                 وأخرجه البيهقي (
): بل خلف.2/68] قال ابن عبد الب ف التمهيد (230[
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1297] أخرجه مسلم ف الج/ باب استحباب رمي جرة العقبة... (231[
 ) عن ابن عباس ـ رضي ال1266)؛ ومسلم ف الج/ باب استحباب الرمل (1602] أخرجه البخاري ف الج/ باب كيف كان بدء الرمل (233]ـ[232[

عنهما ـ.
).1605] أخرجه البخاري ف الج/ باب الرمل ف الج والعمرة (234[
).76] كما ف حديث جابر ف صفة حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ص(235[
] سبق تريه.236[
) عن أب الشعثاء معلقا.، ووصله أحد (1608)، وأصل الديث ف البخاري (2/184)؛ والطحاوي ف «شرح العان» (1/217] أخرجه المام أحد (237[

).5/77)؛ والبيهقي (10631)؛ والطبان (8944)؛ وعبد الرزاق (858)؛ والترمذي (372، 332، 1/246
).76] كما ف حديث جابر ف صفة حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ص(238[
] لديث عبد ال بن السائب قال: سعت النب وهو يقول بي الركن والجر: «ربنا آتنا ف الدنيا حسنة، وف الخرة حسنة وقنا عذاب النار».239[

)؛ وابن حبان (2721)؛ وابن خزية (8963)؛ وعبد الرزاق (1892)؛ وأبو داود ف الناسك/ باب الدعاء ف الطواف (3/411                  أخرجه أحد (
)؛ وصححه الاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهب.1/455) إحسان، والاكم (3826
>;ـ وقال البوصيي: «إسناده ضعيف».146) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه&#2957] أخرجه ابن ماجه ف الناسك/ باب فضل الطواف (240[
] سبق تريه.241[
)؛ ومسلم ف الج/ باب جواز التمتع ف الج والقران (1558] أخرجه البخاري ف الج/ باب من أهل زمن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كإهلل النب (242[

1216.(
 ) عن أب موسى ـ رضي ال1221)؛ ومسلم ف الج/ باب ف فسخ التحلل من الحرام (1559] أخرجه البخاري ف الج/ باب الذبح قبل اللق (243[

>;ـ.146عنه&#
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.1333)؛ ومسلم ف الج/ باب نقض الكعبة (126] أخرجه البخاري ف العلم/ باب من ترك بعض الختيار... (244[
) عن عطاء ـ رحه ال ـ.402) (1333] أخرجه مسلم ف الج/ باب نقض الكعبة وبنائها (245[
] سبق تريه.246[
] سبق تريه.247[
)؛ وابن خزية (5/222)؛ والنسائي ف الناسك/ باب إباحة الكلم ف الطواف (960] أخرجه الترمذي ف الج/ باب ما جاء ف الكلم ف الطواف (248[

).121) والرواء (174) والتلخيص (3/57) واختلف ف رفعه ووقفه، انظر: نصب الراية (5/85)؛ والبيهقي (1/459)؛ والاكم (3836) وابن حبان (2739
] سبق تريه.249[
] سيأت تريه.250[



 ) وصححه ابن350) وابن ماجه ف الطهارة/ باب الرجل ي8سلم عليه وهو يبول (17] أخرجه أبو داود ف الطهارة/ باب ف الرجل يرد السلم وهو يبول (251[
) على شرط الشيخي، ووافقه الذهب عن الهاجر بن قنفذ ـ رضي ال عنه ـ.1/167) والاكم (803) وابن حبان (206خزية (
 ) عن أب371) ومسلم ف الطهارة/ باب الدليل على أن السلم ل ينجس (283] أخرجه البخاري ف الغسل/ باب عرق النب وأن السلم ل ينجس (252[

هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
).76] كما ف حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ ص(253[
).76] كما ف حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ ص(254[
).76] كما ف حديث جابر، ص(256]ـ[255[
).76] كما ف حديث جابر ف صفة حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ص(258]ـ[257[
 ) عن حبيبة بنت أب تراة ـ رضي ال عنها ـ، وضعفه4/70)؛ والاكم (2/255)؛ والدارقطن (2764)؛ وابن خزية (6/421] أخرجه المام أحد (259[

 )؛5/97)؛ والبيهقي (2/255)؛ والذهب ف «تلخيص الستدرك» وله طرق أخرى أخرجها الدارقطن (1/269)؛ وأبو حات كما ف «العلل» (4/1456ابن عدي (
).1072) وانظر: «الرواء» (1512)؛ والذهب ف «تنقيح التحقيق» (3/56وصححها ابن عبد الادي ف «التنقيح» كما ف «نصب الراية» (

 ) عن جابر  ـ رضي ال عنه ـ وقد حسنه النذري ف3062)؛ وابن ماجه ف «الناسك»/ باب الشرب من زمزم (372، 3/357] أخرجه المام أحد (260[
).4/393)؛ وابن القيم ف «الزاد» (2/334«الترغيب» (

) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.3364] ف كتاب النبياء (261[
).76] كما ف حديث جابر ص(262[
] سبق تريه.263[
).2774) وصححه ابن خزية من حديث أسامة بن شريك ـ رضي ال عنه ـ (2015] أخرجه أبو داود ف «الناسك»/ باب من قدم شيئا. على شيء (264[
] وهذا هو الذهب.265[
).76] كما ف حديث جابر ص(266[
] سبق تريه.267[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.710] أخرجه مسلم ف الصلة/ باب كراهة الشروع ف نافلة بعد شروع الؤذن ف إقامة الصلة (268[
).1227) ومسلم ف الج/ باب وجوب الدم على التمتع (1691] أخرجه البخاري ف الج/ باب من ساق البدن معه (269[
) من حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ.76] سبق تريه ص(271]ـ[270[
 ] ويؤيده أن عطاء سئل مت يقطع العتمر؟ فقال: «قال ابن عمر: إذا دخل الرم، وقال ابن عباس: حت يسح الجر، قلت: يا أبا ممد أيهما أحب إليك؟272[

قال: قول ابن عباس».
): سنده صحيح.4/297)؛ وف «الرواء» (5/104              أخرجه البيهقي (

              وقد روي مرفوعا. عن ابن عباس: «أنه كان يسك عن التلبية ف العمرة إذا استلم الجر».
)؛ والبيهقي (919)؛ والترمذي ف الج/ باب ما جاء مت يقطع التلبية ف العمرة (1817              أخرجه أبو داود ف الناسك/ باب مت يقطع العتمر التلبية (

 ). وصححه الترمذي، وقال البيهقي: «رفعه خطأ، وكان ابن أب ليلى كثي الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيا. ضعفه أهل النقل»، ورواه البيهقي5/105
).5/105أيضا. عن أب بكرة ـ رضي ال عنه ـ مرفوعا. وضعفه (

 )؛ ومسلم ف الج/ باب استحباب إدامة الاج التلبية حت يشرع ف1544)، (1543] أخرجه البخاري ف الج/ باب الركوب والرتداف ف الج (273[
).1281رمي جرة العقبة (

] سبق تريه من حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ.274[
 )3/378] أخرجه البخاري معلقا. بصيغة الزم عن أب الزبي عن جابر ـ رضي ال عنه ـ ف الج/ باب الهلل من البطحاء، ووصله المام أحد (275[

).3796)؛ وابن حبان (2794وصححه ابن خزية (
] سبق تريه.277]ـ[276[



 )؛ وابن881)؛ والترمذي ف الج/ باب ما جاء أن من مناخ من سبق (2019)؛ وأبو داود ف الناسك/ باب تري مكة (207، 6/187] أخرجه أحد (278[
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ وصححه ابن خزية، وقال الاكم: «على1/467)؛ والاكم (2891)؛ وابن خزية (3006ماجه ف الناسك/ باب النول بن (

شرط مسلم» ووافقه الذهب.
] سبق تريه من حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ.279[
).6/199)، (30640] رواه ابن أب شيبة ف «الصنف» رقم (280[
 ) عن1688)؛ ومسلم ف الدود/ باب قطع يد السارق الشريف وغيه (6788] أخرجه البخاري ف الدود/ باب كراهية الشفاعة ف الد إذا رفع... (281[

عائشة ـ رضي ال عنها ـ.
] سبق تريه من حديث جابر.282[
) عن جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنهما ـ.149)، (1218] أخرجه مسلم ف الج/ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (283[
 ) «كشف الستار»، وابن1126) إحسانه؛ والبزار (3854) عن جبي بن مطعم وف إسناده انقطاع، وأخرجه ابن حبان (4/82] أخرجه المام أحد (284[
).3/61) وهو منقطع أيضا. كما ف «نصب الراية» (9/295)؛ والبيهقي (3/1118عدي (

 )؛ والطحاوي5/115)؛ والبيهقي (1/426)، وأخرجه الاكم (3/61) وفيه ضعف كما ف «نصب الراية» (1583               وأخرجه الطبان ف «الكبي» (
 )؛ و«التعليق على صحيح1048) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ فلعل الديث يتقوى بذه الطرق والتابعات، وانظر: «التلخيص» (1194ف «مشكل الثار» (

ابن حبان» و«مشكل الثار» طبعة الرسالة.
] كما ف حديث جابر.285[
 ) عن أسامة بن زيد رضي2824) وصححه ابن خزية (5/254)؛ والنسائي ف الناسك/ باب رفع اليدين ف الدعاء بعرفة (5/209] أخرجه المام أحد (286[

ال عنهما.
] سبق تريه.287[
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.2690] أخرجه مسلم ف الذكر والدعاء/ باب فضل الدعاء باللهم آتنا ف الدنيا حسنة... (288[
 ) عن عبد ال بن عمر ـ2/210) عن عبد ال بن عمرو رضي ال عنهما؛ والمام أحد (3585] أخرجه الترمذي ف الدعوات/ باب ف دعاء يوم عرفة (289[

فة ل إله إل ال... وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه، ورواه مالـك ( يه وسل¾م يوم عر رضي ال عنهما ـ ولفظه: كان أكثر دعاء رسول ال صل¾ى ال عل
).1042) وجعله شاهدا. للمرفوع، وانظر: «التلخيص» (2/797) عن طلحة بن عبيد ال مرسل. وصحح إسناده اللبان ف «الشكاة» (1/421

 ) عن عائشة ـ رضي ال221) (785)؛ ومسلم ف الصلة/ باب فضيلة العمل الدائم (43] أخرجه البخاري ف اليان/ باب أحب الدين إل ال أدومه (290[
عنها ـ.

 )؛ ومسلم ف الذكر والدعاء/ باب استحباب خفض الصوت بالذكر2992] أخرجه البخاري ف الهاد والسي/ باب ما يكره من رفع الصوت ف التكبي (291[
) عن أب موسى ـ رضي ال عنه ـ.2704(

] سبق تريه.292[
] كما ف حديث جابر.293[
] سبق تريه.294[
] سبق تريه.295[
] كما ف حديث جابر.296[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1671] أخرجه البخاري ف الج/ باب أمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بالسكينة عند الفاضة (297[
)، ومسلم ف الج/ باب استحباب إدامة الاج التلبية حت يشرع ف رمي جرة العقبة (1669] أخرجه البخاري ف الج/ باب النول بي عرفة وجع (298[

) عن أسامة بن زيد ـ رضي ال عنهما.1280
).303] كما ف حديث أسامة بن زيد، ص(300]ـ[299[
).521)؛ ومسلم ف الصلة/ باب الساجد ومواضع الصلة (335] أخرجه البخاري ف التيمم (301[
 ) عن يعلى بن مرة ـ رضي ال عنه ـ قال411) والترمذي ف الصلة/ باب ما جاء ف الصلة على الدابة ف الطي والطر (4/173] أخرجه المام أحد (302[

): إسناده جيد.283الترمذي: غريب، وقال النووي ف اللصة (



).27] «النهج لريد العمرة والج» ص(303[
 ] وفيه: «أن ابن مسعود أتى الزدلفة حي الذان بالعتمة أو قريبا. من ذلك، فأمر رجل. فأذن وأقام ث صلى الغرب وصلى بعدها ركعتي، ث دعا بعشائه304[

).1675فتعشى ث أمر رجل. فأذن وأقام ث صلى العشاء ركعتي»، أخرجه البخاري ف الج/ باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما (
] وهو الذهب.305[
) عن جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنهما.149) (1218] أخرجه مسلم ف الج/ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (306[
 ) عن ابن عباس رضي ال1293)؛ ومسلم ف الج/ باب استحباب تقدي دفع الضعفة (1678] أخرجه البخاري ف الج/ باب من قدم ضعفة أهله بليل (307[
عنهما.
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.1294] أخرجه مسلم ف الج/ باب استحباب تقدي الضعفة من النساء وغيهم من مزدلفة إل من (308[
).1291)؛ ومسلم ف الج/ باب استحباب تقدي الضعفة (1679] أخرجه البخاري ف الج/ باب من قدم ضعفة أهله بليل (309[
] سبق تريه.310[
).76] سبق من حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ ص(312]ـ[311[
] سبق تريه.313[
).1290)؛ ومسلم ف الج/ باب استحباب تقدي دفع الضعفة... (1681] أخرجه البخاري ف الج/ باب من قدم ضعفة أهله بليل (314[
] كما سبق ف حديث جابر.315[
] سبق تريه.316[
] سبق تريه.318]ـ[317[
) عن عمر ـ رضي ال عنه ـ.1684] أخرجه البخاري ف الج/ باب مت يدفع من جع (319[
).1295)؛ ومسلم ف الج/ باب استحباب تقدي دفع الضعفة (1676] أخرجه البخاري ف الج/ باب من قدم ضعفة أهله بليل... (320[
] كما سبق ف حديث جابر.321[
 )؛ ومسلم ف الزهد/ باب النهي عن الدخول على أهل الجر إل من يدخل433] أخرجه البخاري ف الصلة/ باب الصلة ف مواضع السف والعذاب (322[
) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما.2980باكيا. (
 )3029)؛ وابن ماجه ف الناسك/ باب قدر حصى الرمي (5/268)؛ والنسائي ف الناسك/ باب التقاط الصى (347، 1/215] أخرجه المام أحد (323[

) وقال: على شرط الشيخي ووافقه الذهب.1/466)؛ والاكم (3871)؛ وابن حبان (2867وصححه ابن خزية (
).76] كما سبق ف حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ ص(324[
] سبق تريه.325[
] سبق تريه.326[
] سبق تريه من حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ.327[
 )2970) وابن خزية (902) والترمذي ف الج/ باب ما جاء كيف ترمى المار؟ (1888) وأبو داود ف الناسك/ باب ف الرمل (6/64] أخرجه أحد (328[

) عن عائشة رضي ال عنها وصححه ابن خزية والاكم ووافقه الذهب.1/459والاكم (
).76] كما سبق ف حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ ص(329[
).76] كما سبق ف حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ ص(330[
).1296)؛ ومسلم ف الج/ باب رمي جرة العقبة من بطن الوادي (1747] أخرجه البخاري ف الج/ باب رمي المار من بطن الوادي (331[
] سبق تريه.332[
] لديث جابر ـ رضي ال عنه ـ قال: «رأيت رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس».333[

).314) (1299               أخرجه البخاري معلقا. بصيغة الزم ف الج/ باب رمي المار؛ ووصله مسلم ف الج/ باب بيان وقت استحباب الرمي (
] سبق تريه.335]ـ[334[
] سبق تريه من حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ.336[



 ) عن ابن1302)، (1301)؛ ومسلم ف الج/ باب تفضيل اللق على التقصي (1728)، (1727] أخرجه البخاري ف الج/ باب اللق والتقصي (337[
عمر وأب هريرة ـ رضي ال عنهم ـ.

بن خزية (6/143] أخرجه المام أحد (338[  ) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ5/136)؛ وزاد: «وذبتم» والبيهقي (2/276) والدارقطن (2937)؛ وا
).1057) والتلخيص (3/81انظر: نصب الراية (

 ] فعن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ قال: قال رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا رميتم المرة فقد حل لكم كل شيء إل النساء». أخرجه المام339[
).1/234أحد (

): إسناده منقطع.3090              وقال أحد شاكر ف تقيق «السند» (
 )؛ عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ قالت: قال رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا رمى1978              وأخرج أبو داود ف الناسك/ باب رمي المار (

أحدكم جرة العقبة فقد حل له كل شيء إل النساء».
              قال أبو داود: هذا حديث ضعيف.

).4/235)؛ و«الرواء» (2/260)؛ و«التلخيص» (3/81              انظر: «نصب الراية» (
] سبق تريه.340[
] سبق تريه.341[
 ) عن حفصة ـ1229)؛ ومسلم ف الج/ باب بيان أن القارن ل يتحلل... (1566] أخرجه البخاري ف الج/ باب التمتع والقران والفراد بالج (342[

رضي ال عنها ـ.
] سبق تريه.343[
] سبق تريه.344[
 ) عن عبد ال بن1306)؛ ومسلم ف الج/ باب من حلق قبل النحر (1737)، (1736] أخرجه البخاري ف الج/ باب الفتيا على الدابة (346]ـ[345[

عمرو بن العاص ـ رضي ال عنهما.
).783] أخرجه البخاري ف الذان/ باب إذا ركع دون الصف (347[
] سبق تريه.348[
] سبق تريه.349[
] سبق تريه.350[
).76] كما ف حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ ف صفة حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ص(351[
 ) عن137، 5/136)؛ والبيهقي (2958)؛ وابن خزية (1999)؛ وأبو داود ف الناسك/ باب الفاضة ف الج (303)، (6/295] أخرجه المام أحد (352[

أم سلمة ـ رضي ال عنها ـ قال البيهقي: ل أعلم أحدا. من الفقهاء يقول بذلك.
] سبق تريه.353[
).1215] أخرجه مسلم ف الج/ باب بيان وجوه الحرام (354[
 ) ولفظه: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة، ث حلوا، ث طافوا طوافا. آخر بعد أن رجعوا من من، وأما1638] أخرجه البخاري ف الج/ باب طواف القارن (355[

فا واحدا»؛ ومسلم ف الج/ باب بيان وجوه الحرام ( نا طافوا طوا لج والعمرة فإ ي ا ين جعوا ب يت وبالصفا1211الذ  )؛ ولفظه: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالب
والروة، ث حلوا، ث طافوا طوافا. آخر بعد أن رجعوا إل من لجهم، وأما الذين كانوا جعوا الج والعمرة فإنا طافوا طوافا. واحدا».

 ) ولفظه: «أهل الهاجرون والنصار، وأزواج النب صل¾ى ال عليه1572] أخرجه البخاري ف الج/ باب قوله تعال: «ذلك لن ل يكن أهله حاضري...» (356[
 وسل¾م ف حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: اجعلوا إهللكم بالج عمرة إل من قلد الدي، فطفنا بالبيت، وبالصفا والروة،
نا بالبيت، نا فطف نه ل يل حت يبلغ الدي مله، ث أمرنا عشية التروية أن نل بالج، فإذا فرغنا من الناسك جئ نا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الدي فإ  وأتي

وبالصفا والروة، وقد ت حجنا، وعلينا الدي».
] سبق تريه.357[
] ف صفة حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وقد سبق.358[
] سبق تريه.359[



 ) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما، وضعفه5/146)؛ والبيهقي (2/288)؛ والدارقطن (3061] أخرجه ابن ماجه ف الناسك/ باب الشرب من زمزم (360[
).4/325اللبان ف «الرواء» (

] لا رواه عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: «اللهم إن أسألك علما. نافعا. ورزقا. واسعا.، وشفاء من كل داء».361[
 ) وقال: «صحيح السناد إن سلم من الارودي، ول يرجاه»، ووافقه الذهب وقد سبق الكلم على رواية الاكم1/473)؛ والاكم (2/288أخرجه الدارقطن (

).4/333عند الكلم على حديث: «ماء زمزم لا شرب له»، وأما رواية الدارقطن فقد ضعف إسنادها ف «الرواء» (
] هذا من فعل ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ وقد سبق ف حديث إن آية ما بيننا وبي النافقي التضلع من زمزم وليس فيه الرسن على الثوب.362[
 ) ومسلم ف الشربة/ باب كراهة التنفس ف نفس الناء واستحباب التنفس ثلثا5631] أخرجه البخاري ف الشربة/ باب الشرب بنفسي أو ثلثة (363[

) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.2028خارج الناء (
] سبق تريه.364[
) ط/الريان.3/683) الزء الفقود موقوفا. على ابن عمر رضي ال عنهما وإسناده صحيح كما قال الافظ ف الفتح (321] أخرجه ابن أب شيبة (365[
] سبق تريه.366[
] سبق تريه.367[
يه وسل¾م (368[ نب صل¾ى ال عل يه وسل¾م للثام (3560] أخرجه البخاري ف «الناقب»/ باب صفة ال )؛ ومسلم ف «الفضائل»/ باب مباعدته صل¾ى ال عل

) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.2327
 ] لا روى وبرة قال: سألت ابن عمر ـ رضي ال عنهما: «مت أرمي المار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدت عليه السألة، قال: كنا نتحي فإذا زالت369[

).1746الشمس رمينا»، أخرجه البخاري ف الج/ باب رمي المار (
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما.1735] أخرجه البخاري ف الج/ باب إذا رمى بعدما أمسى (370[
] انظر: «لسان العرب» مادة «مسا».371[
] سبق تريه.372[
] وهذا هو الذهب.373[
] سبق تريه.374[
)؛ والترمذي ف الج/ باب ما جاء ف الرخصة للرعاة أن يرموا يوما.... (1976)؛ وأبو داود ف الج/ باب ف رمي المار (5/450] أخرجه المام أحد (375[
مي الرعاة (954 ف الناسك/ باب ر سائي  من عذر (5/273)؛ والن مي المار  ف الناسك/ باب تأخي ر جه  بن ما ية (3036)؛ وا بن خز )، (2976) وصححه ا

بن حبان (2977 حد (3888)؛ وا ـ وأخرجه المام أ نه  بن عدي ـ رضي ال ع عن عاصم  بو داود (5/450)  سائي (955)؛ والترمذي (1975)؛ وأ )؛ والن
 ) عن عاصم بن عدي ـ رضي ال عنه ـ بلفظ أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «رخص لرعاء البل1979)؛ وصححه ابن خزية (3037)؛ وابن ماجه (5/273

ف البيتوتة أن يرموا يوم النحر ث يمعوا رمي يومي بعد النحر فيمونه ف أحدها»، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: إنه أصح من اللفظ الول.
] وهذا هو الذهب.376[
 ) عن ابن1315)؛ ومسلم ف الج/ باب وجوب البيت بن (1743] أخرجه البخاري ف الج/ باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيهم ليال من (377[

عمر ـ رضي ال عنهما ـ واللفظ للبخاري.
] سبق تريه.378[
) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما.5/152)؛ ومن طريق البيهقي (1/407)؛ وأخرجه مالك ف «الوطأ» (5/152] أخرجه البيهقي (379[

) وروى مرفوعا. ول يثبت، كما قال البيهقي.8/283              وصححهما النووي ف «الموع» (
).1328)؛ ومسلم ف الج/ باب وجوب طواف الوداع (1755] أخرجه البخاري ف الج/ باب طواف الوداع (380[
] سبق تريه.381[
) (1211)؛ ومسلم ف الج/ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الائض (1757] أخرجه البخاري ف الج/ باب إذا حاضت الرأة بعدما أفاضت (382[
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.382

] سبق تريه.383[
] سبق تريه.384[



] سبق تريه.385[
 )، ومسلم ف الج/ باب1788] كما يفهم من حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ عند البخاري ف الج/ باب العتمر إذا طاف طواف العمرة ث خرج (386[

 )؛ ومسلم ف الج/ باب464)، وحديث أم سلمة ـ رضي ال عنها ـ عند البخاري ف الصلة/ باب إدخال البعي ف السجد للعلة (123) (1211وجوه الحرام (
).1276جواز الطواف على بعي وغيه (

] سبق تريه.387[
] سبق تريه.388[
] سبق تريه.389[
] سبق تريه.390[
] سبق تريه.391[
] سبق تريه.392[
بو داود ف الناسك/ باب اللتزم (393[ بن صفوان ـ رضي ال عنه ـ وضعفه النذري ف «تذيب5/92)؛ والبيهقي (1898] أخرجه أ  ) عن عبد الرحن 

سنن» ( سك/ باب اللتزم (1818ال ف النا بو داود  جه أيضا. أ سك/ باب اللتزم (1899)؛ وأخر ف النا جه  بن ما بد الرزاق (2962)؛ وا  )؛9044، 9043)؛ وع
بن عمرو ـ رضي ال عنهما، وضعفه النذري ف «تذيب السنن» (5/93)؛ والبيهقي (2/289والدارقطن ( بن التركمان ف1819) عن عبد ال   )؛ والبيهقي وا

«الوهر النقي».
).31، 2/30) بسند صحيح كما قال الافظ ف «الدراية» (9047] صح ذلك عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ كما عند عبد الرزاق (394[
] سبق تريه.395[
) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما.5/246)؛ والبيهقي (2/790)؛ وابن عدي (13497)؛ والطبان ف «الكبي» (2/278] أخرجه الدارقطن (396[
 )،62) حيث حكم عليه بالوضع، وأيضا. الصارم النكي لبن عبد الادي ص(143] انظر كلم شيخ السلم على هذا الديث ف التوسل والوسيلة ص(397[

).1075وضعفه الافظ ف «التلخيص» (
 ) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه108) (976] أخرجه مسلم ف النائز/ باب استئذان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ربه ـ عز¦ وجل ـ ف زيارة قب أمه (398[

ـ.
] سبق تريه.400]ـ[399[
] سبق تريه.401[
] سبق تريه.402[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.1256)؛ ومسلم ف الج/ باب فضل العمرة ف رمضان (1782] أخرجه البخاري ف العمرة/ باب عمرة ف رمضان (403[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما.222)، (1256)؛ ومسلم من الكتاب السابق (1863] أخرجه البخاري ف جزاء الصيد/ باب حج النساء (404[
] سبق تريه.405[
] سبق تريه.406[
).108)، (107)، (106] انظر على سبيل الثال: «صحيح مسلم» (407[
 ) عن أب هريرة ـ1031)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة (660] أخرجه البخاري ف الذان/ باب من جلس ف السجد ينتظر الصلة... (408[

>;ـ.146رضي ال عنه&#
] سبق تريه.409[
] سبق تريه.410[
] سبق تريه.411[
).1277] أخرجه مسلم ف الج/ باب بيان أن السعي بي الصفا والروة ركن... (412[
] سبق تريه.413[
] سبق تريه.414[
] سبق تريه.415[



).1522] أخرجه البخاري ف الج/ باب فرض مواقيت الج والعمرة (416[
] سبق تريه.417[
] سبق تريه.418[
] سبق تريه.419[
] سبق تريه.420[
] سبق تريه.421[
] انظر.422[
] سبق تريه.423[
] سبق تريه.424[
] سبق تريه.425[
] سبق تريه من حديث ابن عباس رضي ال عنهما.426[
] سبق تريه.427[
] سبق تريه.428[
] سبق تريه.429[
] سبق تريه.430[
] سبق تريه من حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ.431[
] سبق تريه.432[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1327] أخرجه مسلم ف الج/ باب وجوب طواف الوداع (433[
] سبق تريه.434[
] سبق تريه.435[
] سبق تريه.436[
).1180)؛ ومسلم ف الج/ باب ما يباح للمحرم بج أو عمرة (1789] أخرجه البخاري ف العمرة/ باب يفعل ف العمرة ما يفعل بالج (437[
] سبق تريه.438[
] ف كتاب الج/ باب العتمر إذا طاف طواف العمرة ث خرج هل يزئه من طواف الوداع.439[
] سبق تريه.440[
] سبق تريه.441[
 ) وابن6/156) والنسائي ف الطلق/ باب من ل يقع طلقه من الزواج (4398] أخرجه أبو داود ف الدود/ باب ف النون يسرق أو يصيب حدا. (442[

) ووافقه الذهب عن عائشة رضي ال عنها.2/59) والاكم (142) وصححه ابن حبان (2041ماجه ف الطلق/ باب طلق العتوه والصغي والنائم (
] سبق تريه.443[
] سبق تريه.444[
] سبق تريه.445[
] سبق تريه.446[
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.149) (1218] أخرجه مسلم ف الج/ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (447[
 ) عن جابر ـ رضي ال عنه1/460) والاكم (3048) وابن ماجه ف الناسك/ باب الذبح (1937] أخرجه أبو داود ف الناسك/ باب الصلة بمع (448[

ـ، وصححه الاكم على شرط مسلم ووافقه الذهب.
] سبق تريه.449[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ، وصححه الاكم، ووافقه الذهب.3/534)؛ والاكم (10614)؛ والطبان ف الكبي (1/266] أخرجه أحد (450[
] سبق تريه.452]ـ[451[



] سبق تريه.453[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1081] أخرجه مسلم ف الصيام/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية اللل (454[
] سبق تريه من حديث مروان السور بن مرمة ـ رحهما ال ـ.455[
 ) عن جابر1856)؛ ومسلم ف المارة/ باب استحباب متابعة المام اليش عند إرادة القتال (4154] أخرجه البخاري ف الغازي/ باب غزوة الديبية (456[

ـ رضي ال عنه ـ
] سبق تريه.457[
 ) عن جابر ـ رضي ال عنه134) (1608)؛ ومسلم ف الساقاة/ باب ف الشفعة (2213] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب بيع الشريك من شريكه (458[

ـ، وهذا لفظ البخاري.
] سبق تريه.459[
)؛ والبيهقي (2/391) «الكشف»؛ والاكم (1208)؛ والبزار (4/177)؛ والطحاوي ف «شرح معان الثار» (292 ـ 6/291] أخرجه المام أحد (460[

).4/24): «والخر عنه وعن أهل بيته» وحسنه اليثمي ف «المع» (6/8)؛ وف لفظ لحد (9/268
] سبق تريه.461[
] سبق تريه.462[
 ) عن الباء بن عازب ـ رضي ال عنه1961)؛ ومسلم ف الضاحي/ باب وقتها (5563] أخرجه البخاري ف الضاحي/ باب من ذبح قبل الصلة أعاد (463[

ـ.
] سبق تريه.464[

               ولديث أب أيوب ـ رضي ال عنه ـ قال: «كان الرجل ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون».
 )؛ وابن ماجه ف الضاحي/ باب من1505)؛ والترمذي ف الضاحي/ باب ما جاء أن الشاة الواحدة تزئ عن أهل البيت (2/486               أخرجه مالك (

)، وقال الترمذي: «حسن صحيح».3147ضحى بشاة عن أهله (
).1318] أخرجه مسلم ف الج/ باب جواز الشتراك ف الدي (465[
] سبق تريه.466[
 ): «العوراء البي عورها: وهي الت انسفت عينها أو برزت، فإن كانت عوراء ل تبصر بعينها، ولكن63] وف رسالة الضحية للمؤلف ـ رحه ال ـ ص(467[

عورها غي بي أجزأت، والسليمة من ذلك أول... فأما العشواء الت تبصر ف النهار، ول تبصر بالليل فصرح الشافعية بأنا تزئ؛ لن ذلك ليس عورا. بينا.».
] سبق تريها.468[
سالة الضحية ص(469[ من63] وف ر سبع؛ لن هذه أول بعدم الجزاء  كل ال ما أ حة، و ية، والنطي قة، والوقوذة، والترد سبب الوت كالختن صابا   ): «ما أ

الريضة البي مرضها».
] وهذا هو الذهب.470[
 )؛7/217)؛ والنسائي ف الضحايا/ باب العضباء (2805)؛ وأبو داود ف الضحايا/ باب ما يكره من الضحايا (129، 127، 1/101] أخرجه أحد (471[

ف الضحية بعضباء القرن والذن ( ف الضاحي/ باب  به (1504والترمذي  ما يكره أن يضحى  حي/ باب  ف الضا جه  بن ما ية (3145)؛ وا بن خز  )؛2913)؛ وا
) عن علي ـ رضي ال عنه ـ.4/224والاكم (

              وفيه جري بن كليب، قال أبو حات: ل يتج به».
 )؛1498)؛ والترمذي ف الضاحي/ باب ما يكره من الضاحي (2804)؛ وأبو داود ف الضحايا/ باب ما يكره من الضحايا (1/108] أخرجه أحد (472[

 )، عن4/224)؛ والاكم (3143) (3142)؛ وابن ماجه ف الضاحي/ باب ما يكره أن يضحى به (7/217والنسائي ف الضحايا/ باب الرقاء وهي الت ترق أذنا (
علي ـ رضي ال عنه ـ.

              وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه الاكم.
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.850)؛ ومسلم ف المعة/ باب الطيب والسواك يوم المعة (881] أخرجه البخاري ف المعة/ باب فضل المعة (473[
).6/8سبق تريه وهذا اللفظ عند أحد (] 474[
] القابhلة: الت شقت أذنا من المام عرضا..475[



    والدابhرة: الت شقت أذنا من اللف عرضا..   
          والشرقاء: الت شقت أذنا طول..

).65          والرقاء: الت خرقت أذنا. «رسالة الضحية» ص(
] سبق تريه.476[
] سبق تريه.477[
يه وسل¾م»، أخرجه478[ ها قياما. مقيدة سنة ممد صل¾ى ال عل ته ينحرها، فقال: ابعث تى على رجل أناخ بدن نه أ بن عمر ـ رضي ال عنهما ـ: «أ  ] لديث ا

)..1320)؛ ومسلم ف الج/ باب استحباب نر البل قياما. معقولة (1713البخاري ف الج/ باب نر البل مقيدة (
 ] لديث أنس ـ رضي ال عنه ـ قال: «ضحى رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م بكبشي أملحي، فرأيته واضعا. قدمه على صفاحهما يسمي ويكب، فذبهما479[
بيده».

).1966)؛ ومسلم ف الضاحي/ باب استحباب استحسان الضحية (5558              أخرجه البخاري ف الضاحي/ باب من ذبح الضاحي بيده (
): «وينبغي أن يسك برأسها ويرفعه قليل. ليبي مل الذبح».98] وف «رسالة الضحية» ص(480[
 ) عن رافع بن خديج ـ1968)؛ ومسلم ف الضاحي/ باب جواز الذبح بكل ما أنر الدم (2488] أخرجه البخاري ف الذبائح/ باب ما ند من البهائم (481[

رضي ال عنه ـ.
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.2057] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب من ل ير الوساوس ونوها من الشبهات (482[
 )، وضعفاه وضعفه9/240)؛ والبيهقي (4/295)؛ وأخرجه بنحوه الدارقطن (9/240)؛ ومن طريقه البيهقي (378] أخرجه أبو داود ف «الراسيل» (483[

).1369ابن القطان ف «بيان الوهم واليهام» (
) عن عدي بن حات ـ رضي ال عنه ـ.1929] أخرجه مسلم ف الصيد والذبائح/ باب الصيد بالكلب العلمة (484[
] سبق تريه.485[
] سبق تريه.486[
)؛ وابن حبان (2826) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ؛ وأخرجه أبو داود ف الضحايا/ باب ف البالغة ف الذبح (1/289] أخرجه المام أحد (487[

كم (5888 بن عدي (4/113) إحسان؛ والا ف «بيان الوهم5/1794)؛ وا بن القطان  بن عدي وا فه ا هم ـ وضع ب هريرة ـ رضي ال عن بن عباس وأ عن ا  ( 
).2133واليهام» (

) عن علي بن أب طلحة عنه.9/282] أخرجه البخاري معلقا. بصيغة الزم ف الذبائح والصيد/ باب ذبائح أهل الكتاب، ووصله البيهقي (488[
] سبق تريه.489[
] سبق تريه.490[
] ف منتقى الخبار.491[
] سبق تريه.492[
] سبق تريه.493[
 )؛ وابن ماجه ف الضاحي/ باب أضاحي رسول ال صل¾ى2795)؛ وأبو داود ف الضحايا/ باب ما يستحب من الضحايا (3/375] لا أخرجه المام أحد (494[

)؛ عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.2899)؛ وصححه ابن خزية (3121ال عليه وسل¾م (
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا جاء ليذبح1967] أخرجه مسلم ف الضاحي/ باب استحباب استحسان الضحية (495[

أضحيته قال: «باسم ال، اللهم تقبل من ممد وآل ممد وأمة ممد».
] سبق تريه.496[
) عن كعب بن مالك ـ رضي ال عنه ـ.2304] أخرجه البخاري ف الوكالة/ باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة توت (497[
 )؛9/297)؛ والبيهقي (7/377)، و«اللى» (2/487] منهم ابن عمر وعمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس ـ رضي ال عنهم ـ، انظر: «الوطأ» (498[

).9/297والوهر النقي (
سبق تريه.] 499[
] سبق تريه.500[



] سبق تريه.501[
 ) عن جندب بن سفيان البجلي ـ رضي ال1960)؛ ومسلم ف الضاحي/ باب وقتها (5562] أخرجه البخاري ف الضاحي/ باب الذبح بعد الصلة (502[

عنه ـ.
] سبق تريها.503[
).7/377] وهو قول ممد بن سيين وغيه، انظر: اللى (504[
 ) عن جبي بن9/296)؛ «الكشف»، والبيهقي (1206)؛ والبزار (4/284) إحسان، والدارقطن (3854)؛ وابن حبان (4/82] أخرجه المام أحد (505[

).4/213)، (3/61مطعم ـ رضي ال عنه ـ وضعفه البيهقي والزيلعي ف «نصب الراية» (
) عن نبيشة الذل ـ رضي ال عنه ـ.1141] أخرجه مسلم ف الصيام/ باب تري صيام أيام التشريق (506[
] سبق تريه.507[
) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.982] أخرجه البخاري ف العيدين/ باب النحر والذبح بالصلى يوم النحر (508[
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.285] أخرجه مسلم ف الطهارة/ باب وجوب غسل البول وغيه من النجاسات (509[
 )، ولديث جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنهما424] لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إنا ذبح بعد الطبة، كما ف حديث أب بردة، وقد سبق تريه ص(510[

 ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «صلى بم يوم النحر بالدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قد نر، فأمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م من كان
).1964نر قبله أن يعيد بنحر آخر، ول ينحروا حت ينحر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م»، أخرجه مسلم ف الضاحي/ باب سن الضحية (

] سبق تريه511[
] سبق تريه.512[
] سبق تريه.513[
] سبق تريه.514[
] سبق تريه.515[
] عند قول الاتن: «وإن أكلها إل أوقية تصدق با جاز».516[
] سبق تريه.517[
] سبق تريه.518[
).1620)، ومسلم ف البة/ باب كراهة شراء النسان ما تصدق به (1490] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب هل يشتري صدقته (519[
 ) عن أب سعيد الدري3146)؛ وابن ماجه ف الضاحي/ باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابا عنده شيء (76، 78، 3/32] أخرجه المام أحد (520[

ـ رضي ال عنه ـ قال البوصيي: «إسناده ضعيف».
 )4/231) و(2/389)؛ والاكم (4/276)؛ والدارقطن (3123)؛ وابن ماجه ف الضاحي/ باب الضاحي واجبة هي أم ل (2/321] أخرجه أحد (521[

عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
): صحح الئمة وقفه.1348               وصححه الاكم، وقال الافظ ف البلوغ (

] سبق تريه.522[
 ) إل أب يعلى935) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ، وعزاه الافظ ف البلوغ (6/169)؛ والبيهقي (594] أخرجه البخاري ف «الدب الفرد» (523[

وحسن إسناده.
] سبق تريه.524[
] سبق تريه.525[
] سبق تريه من حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ.526[
) عن أم سلمة ـ رضي ال عنها ـ.1977] أخرجه مسلم ف الضاحي/ باب ني من دخل عليه عشر ذي الجة أن يأخذ من شعره... (527[
] وتامه: «تذبح عنه يوم سابعه، ويلق رأسه، ويسمى» .528[



 )؛ والنسائي1522)؛ والترمذي ف الضاحي/ باب من العقيقة (2838)؛ وأبو داود ف الضحايا/ باب العقيقة (22، 17، 12، 5/7أخرجه أحد (               
 ) عن سرة ـ رضي ال عنه ـ وقال الترمذي: «حسن صحيح»4/237)؛ والاكم (3165)؛ وابن ماجه ف الذبائح/ باب العقيقة (7/166ف العقيقة/ باب مت يعق (

وصححه الذهب ف «تلخيص الستدرك».
 ،6/31] لا روته عائشة ـ رضي ال عنها ـ أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أمرهم عن الغلم شاتان مكافئتان وعن الارية شاة، أخرجه المام أحد (529[
).1058)؛ وصححه الترمذي وابن حبان (3163)؛ وابن ماجه ف الذبائح/ باب العقيقة (1513)؛ والترمذي ف الضاحي/ باب ما جاء ف العقيقة (251، 158

 ] لديث أب أمامة وغيه من أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «أيا امرئ مسلم أعتق امرءا. مسلما. كان فكاكه من530[
 النار يزئ كل عضو منه عضوا. منه، وأيا امرئ مسلم أعتق امرأتي مسلمتي كانتا فكاكه من النار يزئ كل عضو منهما عضوا. منه من النار، وأيا امرأة مسلمة أعتقت

امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يزئ كل عضو منها عضوا. منها» .
 )، وقال: حسن صحيح غريب من   هذا الوجه، وصححه ابن القيم ف1547              أخرجه الترمذي ف النذور واليان/ باب ما جاء ف فضل من أعتق (

).2/332الدي (
).489] لديث سرة ـ رضي ال عنه ـ مرفوعا.: كل غلم مرتن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه...  سبق تريه ص(532]ـ[531[
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.2315] أخرجه مسلم ف الفضائل/ باب رحته (ص) الصبيان والعيال (533[
) عن ابن عمر رضي ال عنهما.2132] أخرجه مسلم ف الداب/ باب النهي عن التكن بأب القاسم (534[
).1/468] كشف الفاء (535[
 ) عن الباء بن عازب ـ1776)؛ ومسلم ف الغازي/ باب غزوة حني (2864] أخرجه البخاري ف الهاد والسي/ باب من قاد دابة غيه ف الرب (536[

رضي ال عنه ـ.
 )؛ ـ إحسان ـ عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ4177)؛ وابن حبان (3895] أخرجه الترمذي ف الناقب/ باب فضل أزواج النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (537[

 ) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ1977وقال الترمذي: «حسن غريب صحيح» وصححه ابن حبان، وأخرجه ابن ماجه ف النكاح/ باب حسن معاشرة النساء (
).4186وصححه ابن حبان (

 ] عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ أنا قالت: «بل السنة أفضل عن الغلم شاتان متكافئتان، وعن الارية شاة تقطع جدول.، ول يكسر لا عظم، ويطعم538[
ويصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن ل يكن ففي أربعة عشر، فإن ل يكن ففي إحدى وعشرين».

).4/395)، وصححه، ووافقه الذهب؛ وضعفه اللبان لعلتي، انظرها ف: «الرواء» (4/238              أخرجه الاكم (
] سبق تريه.539[
] سبق تريه.540[
] سبق تريه.541[
 ] من ذلك ما رواه نبيشة الذل قال: «قالوا: يا رسول ال إنا كنا نعتر عتية ف الاهلية فما تأمرنا؟ قال: اذبوا ل ـ عز¦ وجل ـ ف أي شهر ما كان،542[

 وبروا ال تبارك وتعال وأطعموا، قال: يا رسول ال إنا كنا نفرع ف الاهلية فرعا. فما تأمرنا؟ قال: ف كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حت إذا استحمل ذبته فتصدقت
بلحمه، قال خالد: أراه قال: على ابن السبيل ـ فإن ذلك هو خي».

حد ( جه أ ف العتية (76، 5/75 أخر يا/ باب  ف الضحا بو داود  سي العتية (2830)؛ وأ ف الفرع والعتية/ باب تف سائي  ف7/169)؛ والن جه  بن ما  )؛ وا
).9/311)؛ والبيهقي (4/235)؛ والاكم (3167الضاحي/ باب الفرع والعتية (

) على شرط الشيخي.4/412  وصححه الاكم، ووافقه الذهب، وصححه اللبان ف «الرواء» (
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه&#1976)؛ ومسلم ف الضاحي/ باب الفرع والعتية (5473] أخرجه البخاري ف العقيقة/ باب الفرع والعتية (543[
>;ـ.146

).2/229] أخرجها المام أحد (544[
 )؛ ومسلم ف النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم2049] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب ما جاء ف قول ال عز¦ وجل {{فeإgذeا ق}ضgيhتg الصwلeة}}} (545[
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.1427قرآن (





   الهاد  كتاب

 قوله: «كتاب الهاد» ، الهاد مصدر جاهد الرباعي، وهو بذل الهد ف قمع أعداء السلم بالقتال وغيه؛
لتكون كلمة ال هي العليا.

وينقسم الهاد إل ثلثة أقسام: جهاد النفس، وجهاد النافقي، وجهاد الكفار البارgزين العاندين.
أما النوع الول:

 فهو جهاد النفس: وهو إرغامها على طاعة ال، ومالفتها ف الدعوة إل معصية ال، وهذا الهاد يكون شاق�ا
 على النسان مشقة شديدة، ل سيما إذا كان ف بيئة فاسقة، فإن البيئة قد تعصف به حت ينتهك ح8ر8مات ال،

 ويدع ما أوجب ال عليه، وقد روي عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حينما رجع من غزوة تبوك أنه قال: «رجعنا
)].1من الهاد الصغر إل الهاد الكب» ، يعن جهاد النفس، لكنه حديث غي صحيح[(

أما النوع الثان:
 فهو جهاد النافقي، ويكون بالعلم، ل بالسلح؛ لن النافقي ل يقاتhلون، فإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 )]، والدليل2استؤذن أن ي8ق¼تhلe النافقون الذين علم نفاقهم فقال: «ل يتحدث الناس أن ممدا. يقتل أصحابه» [(
 ] . ولا كان جهاد9على أنم ي8جاهhدون قول ال تعال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� جhاهgدg ال¼ك}ف�ارh وhال¼م8نhافgقgيh}} [التحري: 

 النافقي بالعلم، فالواجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام النافقي الذين يوردون الشبهات على دين ال؛ ليصدوا
 عن سبيل ال، فإذا ل يكن لدى النسان علم فإنه ربا تكثر عليه الشبهات والشهوات والبدع ول يستطيع أن

يردها.
أما النوع الثالث:

 فهو جهاد الكفار البارgزين العاندين الاربي، وهذا يكون بالسلح، وقد يقال: إن قوله تعال: {{وhأeعgد�وا لeه8م
 ] يشمل النوعي: جهاد النافقي بالعلم، وجهاد الكفار بالسلح، ولكن60مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢ مgن¢ ق}وwة}} [النفال: 

)]، يؤيد أن الراد بذلك السلح، والقاتلة.3قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أل إن القوة الرمي» [(

وhه8و فeر¢ض8 كgفeايhة وhيhجgب8 إgذeا حhضhرhه8 أeو¢ حhصhرh بhلeدhه8 عhدhوÌ أeو¢ اس¢تhن¢فeرhه8 الgمhام8
 قوله: «وهو فرض كفاية» وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وصار ف حقهم

سن¦ة، وهذا حكمه.



 )]، والسنام هو4 مرتبته ف السلم فقد سwاه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ذروة سنام السلم» [(أما
 الشحم النابت فوق ظهر المل، وذروته أعله، وإنا جعله النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ذروة سنام السلم؛ لنه

يعلو به السلم ويرتفع به، كما أن سنام البعي كان فوقه مرتفعا.
 وقوله: «وهو فرض كفاية» . ل بد فيه من شرط، وهو أن يكون عند السلمي قدرة وقوة يستطيعون با

 القتال، فإن ل يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم ف القتال إلقاء بأنفسهم إل التهلكة، ولذا ل يوجب ال ـ
 سبحانه وتعال ـ على السلمي القتال وهم ف مكة؛ لنم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إل الدينة وكو¦نوا
 الدولة السلمية وصار لم شوكة أ}مروا بالقتال، وعلى هذا فل بد من هذا الشرط، وإل سقط عنهم كسائر

 ] ،16الواجبات؛ لن جيع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
] .286وقوله: {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}} [البقرة: 

 قوله: «ويب إذا حضره» ، هذا هو الوضع الول من الواضع الت يتعي فيها الهاد. فيجب الهاد ويكون
 فرض عي إذا حضر النسان القتال، لقول ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا لeقgيت8م8 ال�ذgينh كeفeر8وا زhح¢ف.ا فeل

 ت8وhل¥وه8م8 الÊد¢بhارh *وhمhن¢ ي8وhلoهgم¢ ي8و¢مhئgذX د8ب8رhه8 إgل� م8تhحhرlف.ا لgقgتhالX أeو¢ م8تhحhيlزËا إgلeى فgئeةX فeقeد¢ بhاءÊ بgغhضhبX مgنh الل�هg وhمhأ¼وhاه8 جhهhنwم
 وhبgئ¼سh ال¼مhصgي8 *}} [النفال] ، وقد أخب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: أن التول يوم الزحف من الوبقات حيث

)]، إل أن ال تعال استثن حالي:5قال: «اجتنبوا السبع الوبقات ـ وذكر منها ـ التول يوم الزحف» [(
 الول: أن يكون متحرفا. لقتال بعن أن ينصرف؛ ليعمل من أجل القتال، كأن يستطرد لعدوه فإذا لقه كر

عليه فقتله.
 الثانية: أن يكون منحازا. إل فئة، بيث يذكر له أن فئة من السلمي من الانب الخر تكاد تنهزم، فيذهب
 من أجل أن يتحيز إليها تقوية لا، وهذه الال يشترط فيها أل� يhخhاف على الفئة الت هو فيها، فإن خاف على
 الفئة الت هو فيها فإنه ل يوز أن يذهب إل الفئة الخرى، فيكون ف هذه الال فرض عي عليه ل يوز له

النصراف عنه.
 قوله: «أو حصر بلده عدو» ، هذا هو الوضع الثان، إذا حصر بلدhه العدو� فيجب عليه القتال دفاعا. عن
 البلد، وهذا يشبه من حضر الصف ف القتال؛ لن العدو إذا حصر البلد فإنه سيمنع الروج من هذا البلد،

 والدخول إليه، وما يأت لم من الرزاق، وغي ذلك ما هو معروف، ففي هذه الال يب أن يقاتل أهل البلد
دفاعا. عن بلدهم.

: «أو استنفره المام» هذا هو الوضع الثالث.قوله



إذا «استنفره» أي: قال: انفروا.
 وقوله: «المام» هو ول المر العلى ف الدولة، ول يشترط أن يكون إماما. عام¦ا. للمسلمي؛ لن المامة

 العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «اسعوا وأطيعوا ولو تأمwر عليكم عبد
 )]، فإذا تأمر إنسان على جهةX ما، صار بنلة المام العام، وصار قوله نافذا.، وأمره مطاعا.، ومن6حبشي» [(

 عهد أمي الؤمني عثمان بن عفان ـ رضي ال عنه ـ والمة السلمية بدأت تتفرق، فابن الزبي ف الجاز،
 وبنو مروان ف الشام، والختار بن عبيد وغيه ف العراق، فتفرقت المة، وما زال أئمة السلم يدينون بالولء

 والطاعة لن تأمر على ناحيتهم، وإن ل تكن له اللفة العامة؛ وبذا نعرف ضلل ناشئة نشأت تقول: إنه ل إمام
 للمسلمي اليوم، فل بيعة لحد!! ـ نسأل ال العافية ـ ول أدري أيريد هؤلء أن تكون المور فوضى ليس

للناس قائد يقودهم؟! أم يريدون أن يقال: كل إنسان أمي نفسه؟!
 هؤلء إذا ماتوا من غي بيعة فإنم يوتون ميتة جاهلية ـ والعياذ بال ـ؛ لن عمل السلمي منذ أزمنة

 متطاولة على أن من استول على ناحية من النواحي، وصار له الكلمة العليا فيها، فهو إمام فيها، وقد نص على
 ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلم وقال: إن هذا ل يكن الن تقيقه، وهذا هو الواقع الن، فالبلد الت ف

 لطة ورشاوى وبيع للذمم إل غي ذلك، فإذا كانناحية واحدة تدهم يعلون انتخابات ويصل صراع على الس
 أهل البلد الواحد ل يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا. إل بثل هذه النتخابات الزيفة فكيف بالسلمي

عموما.؟!! هذا ل يكن.
 فإذا استنفره المام وجب عليه الروج؛ لقول ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا مhا لeك}م¢ إgذeا قgيلe لeك}م8 ان¢فgر8وا فgي
 سhبgيلg الل�هg اث�اقeل¼ت8م¢ إgلeى الÊر¢ضg أeرhضgيت8م¢ بgال¼حhيhاةg الد�ن¢يhا مgنh الخgرhةg فeمhا مhتhاع8 ال¼حhيhاةg الد�ن¢يhا فgي الخgرhةg إgل� قeلgيلº *}{إgل

 ] ، وقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:39، 38تhن¢فgر8وا ي8عhذoب¢ك}م¢ عhذeابËا أeلgيمËا وhيhس¢تhب¢دgل¼ قeو¢مËا غeي¢رhك}م}} [التوبة: 
 )]، وهذه أدلة سعية، والدليل العقلي: هو أن الناس لو تردوا ف هذا الال على7«وإذا استنفرت فانفروا» [(

المام لصل اللل الكبي على السلم، إذ أن العدو سوف ي8قدم إذا ل يد من يقاومه ويدافعه.
الوضع الرابع: إذا احتيج إليه صار فرض عي عليه.

 مثاله: عندنا دبابات وطائرات ل يعرف قيادتا إل هذا الرجل، فحينئذ يب عليه أن يقاتل؛ لن الناس
 متاجون إليه، وربا نقول: إن هذه السألة الرابعة تؤخذ من قولنا: إنه فرض كفاية؛ لنه إذا ل يقم به أحد

 واحتيج إل هذا الرجل ففرض الكفاية يكون فرض عي عليه، والاصل أن الهاد يب وجوب عي ف أربع
مسائل:



: إذا حضر القتال.الول
والثانية: إذا حصر بلدhه العدو8.

والثالثة: إذا استنفره المام.
والرابعة: إذا احتيج إليه.

وما عدا ذلك فهو فرض كفاية.
مسألة : هل يكون الهاد بالال أو بالنفس أو بما؟.

 الواب: أنه تارة يب بالال ف حال من ل يقدر على الهاد ببدنه، وتارة يب بالبدن ف حال من ل مال له،
 وتارة يب بالال والبدن ف حال القادر مالي¦ا. وبدني¦ا.، وكما ف القرآن الكري فإن ال ـ عز¦ وجل ـ يذكر
 الهاد بالال والهاد بالنفس، ويقدم الهاد بالال ف أكثر اليات؛ لن الهاد بالال أهون على النفوس من

الهاد بالنفس، وربا يتاج الند إل الال أكثر ما يتاجون إل الرجال.

.وhتhمhام8 الرlبhاطg أeر¢بhع8ونe يhو¢ما. وhإgذeا كeانe أeبhوhاه8 م8س¢لgمhي¢نg لeم¢ ي8جhاهgد تhطeو�عا. إgل� بgإgذ¼نgهgمhا.
 قوله: «وتام الرباط أربعون يوما.» الرباط مصدر رابط، وهو لزوم الثغر بي السلمي والكفار، والثغر هو

 الكان الذي يشى دخول العدو منه إل أرض السلمي، وأقرب ما يقال فيه ـ بالنسبة لواقعنا ـ: إنه الدود
 الت بي الراضي السلمية والراضي الكفرية، فيسن للنسان أن يرابط؛ لقوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا

 اص¢بgر8وا وhصhابgر8وا وhرhابgط}وا وhاتwق}وا الل�هh لeعhل�ك}م¢ ت8ف¼لgح8ونe *}} [آل عمران] ، وأول ما يدخل ف الية الرباط على
 الثغور، فيابط النسان ليحمي بلد السلمي من دخول العداء، ويب على السلمي أن يفظوا حدودهم من

الكفار إما بعهد وأمان، وإما بسلح ورجال حسب ما تقتضيه الال.
 والرباط أقله ساعة، أي: لو ذهب النسان بالتناوب مع زملئه ساعة واحدة حصل له أجر، وتامه أربعون

)]، ولكن لو زاد على الربعي هل له أجر؟8يوما.، هكذا جاء ف الديث[(
الواب: نعم له أجر، ل شك.

ث هل الول أن يذهب بأهله إل هذه الثغور؛ ليسكنوا معه، أو الول أل¾ يذهب بم خوفا. عليهم؟
 : فيه تفصيل، إذا كان الثغر موفا. فل ينبغي أن يذهب بأهله، وإذا كان غي موف فالول أن يذهبالواب

بم ليزداد طمأنينة؛ لن النسان إذا كان بعيدا. عن أهله فإنه سوف يكون منشغل البال على أهله وولده.



 قوله: «وإذا كان أبواه مسلمhي¢ن ل ياهد تطوعا. إل بإذنما» أبhوا الشخص ها أمه وأبوه، وأ}ط¼لgق عليهما
 البوان من باب التغليب، كما يقال: القمران للشمس والقمر، ويقال: الع8مhران لب بكر وعمر ـ رضي ال

 عنهما ـ، فإذا كان النسان له أبوان مسلمان، وأراد الهاد تطوعا. فإنه ل بد من إذنما، فإن أذنا له وإل حرم
عليه الهاد.

 فإن قال قائل: هل يلزم استئذان الب والم لكل تطوع قياسا. على الهاد، بعن أنه إذا أراد أن يقوم الليل
هل يشترط إذن البوين؟ وإذا أراد أن يصلي الراتبة أو أراد أن يطلب العلم هل يستأذن البوين؟.

 نقول: ل يشترط. والفرق أن الهاد فيه خطر على النفس، وسوف تتعلق أنفس البوين بولدها الذاهب إل
 الهاد، ويصل لما قلق، بلف ما إذا سافر لطلب العلم ف بلد آمن، أو إذا تطوع ف بلده بشيء من التطوع،

فإن ذلك ل ضرر على البوين فيه، وفيه منفعة له.
 ولذا نقول: ما فيه منفعة للنسان ول ضرر على البوين فيه فإنه ل طاعة للوالدين فيه منعا. أو إذنا.؛ لنه ليس
 فيه ضرر وفيه مصلحة، وأي والد ينع ولده من شيء فيه مصلحة له، وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مطئ فيه

 وقاطع للرحم؛ لن الذي ينبغي للب أن يشجع أولده من بني أو بنات على فعل كل خي، ونظي هذا أن بعض
 النساء ينعن بناتن من صوم أيام البيض، أو من صوم يومي الثني والميس بجة أن ف ذلك مشقة، وكلفة

 عليهن، مع أن الذي يس بالكلفة والشقة هن البنات الصائمات، فل يل للوالد أن ينع ولده من فعل طاعة،
 سواء أكان ذكرا. أم أنثى، إل إذا كان على أحد البوين ف ذلك ضرر، كما لو كان الب أو الم يتاج أحدها
 إل تريض مثل.، وإذا اشتغل البن أو البنت بذه الطاعة ضhرw الب أو الم فحينئذ لما أن ينعاه، ويب عليه هو

أن يتنع؛ لن بر الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب.
 وقوله: «أبواه مسلمي» ظاهر كلمه أنه ولو كانا رقيقي فإنه ل ياهد تطوعا. إل بإذنما؛ لنه ل يقل:

 مسلمي حرين، بل قال: «أبواه مسلمي» وأطلق، فلو كانا رقيقي، ومنعاه من جهاد التطوع فلهما ذلك، ويب
عليه أن يتنع.

وإذا كان أبواه كافرين فمنعاه من جهاد التطوع هل يلزمه طاعتهما؟.
 الواب: ل؛ لقوله: «وإذا كان أبواه مسلمي» ؛ ولننا نعلم أن البوين الكافرين إنا ينعان ولدها من الهاد

وقاية للكفار وحاية لم، ل رأفة بالولد، أو إشفاقا. عليه.
  كان البوان فاسقي يكرهان الهاد والستقيمgي، ويكرهان أن تعلو كلمة الق، لكنهما مسلمان، فهلوإذا

 يشترط إذنما ف جهاد التطوع؟ لن بعض الناس ف أيام الذهاب إل الهاد ينع ولده من الذهاب ل خوفا. عليه،



 يقول: اذهب لا شئت لكن للجهاد ل تذهب، ونعلم أنه ليس ذلك من أجل الوف عليه، ولكن من أجل كراهة
الهاد.

 ظاهر كلم الؤلف أنه ل ياهد تطوعا. إل بإذنما، ونيتهما إل ال، لكن ف النفس من هذا شيء، فإذا علمنا
أنما ل ينعاه شفقة عليه، بل كراهة لا يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة السلمي، ففي طاعتهما نظر.

بدأ الؤلف ـ رحه ال ـ بذكر ما يلزم المام واليش فقال:

gهgايتhدgي بgف eلoن¼ ي8نفeه8 أeلhو hفgوال}ر¢ج eلoذhع8 ال}خhم¢نhيhي، وgسeال hن¢دgه8 عhي¢شhام8 جhمgق�د8 الeفhتhيhو
...الر�ب8عh بhع¢دh ال}م8سg، وhفgي الرwجعhةg الث¥لثe بhع¢دhه8. وhيhل¼زhم8 ال¼جhي¢شh طeاعhت8ه8 وhالصwب¢ر8 مhعhه8

 «ويتفقد المام جيشه عند السي» اليش الن فيه طائرات ودبابات وصواريخ، فإذا ذهب اليش الكون من
 إبل وخيل فما ينوب منابه مثله، نقول للمام: تفقد إما بنفسك إن كنت ذا خبة، أو بن تثق به من ذوي البة،

 وينظر الصال فيقره، والفاسد فيمنعه حت يكون صالا.؛ لنه لو ترك وأهل فربا يكون ف السلح أو ف
الاهدين من تكون الزية بسببه لو ذهب به إل العركة، فل بد أن يتفقد اليش.

 قوله: «وينع الخذoل والرجف» لو قال الؤلف: وينع كل من ل يصلح للجهاد لكان أعم، والخذoل هو
الذي يزهد الناس ف القتال يقول مثل: لاذا ناهد؟ فهذا يفت ف عضد اليش بل شك.

 والرجف هو الذي يهو¦ل قوة العدو، أو يضعف قوة السلمي، فيقول مثل.: السرية الت ذهبت قبلنا ه8زgمhت،
 أو يقول: العدو جيشهم كثي، عندهم قوة وعندهم صواريخ وقنابل، وعندهم كيماويات، فمثل هؤلء يب على

المام أن ينعهم ول يأذن لم بالهاد؛ لن ضرر هؤلء أكثر من نفعهم إن كان فيهم نفع.
مسألتان:

الول: إذا كان اليش الذي أعد للقتال تربيته الهادية ضعيفة، وغالبه مذل ومرجف، فهل يقاتلون؟.
 الواب: ل، إذا كان اليش على ما ذكر، والخذل كثي والرجف كثي، فإنه ل ياهد؛ لن الهاد ل بد أن

 يغلب على الظن أننا ننتصر، أما إذا غلب على الظن الزية فل يوز أن ي8غرر بالسلمي، السألة ليست هينة،
 وليست مسألة أشخاص يفقدون، بل هذا يعتب ذل�ا حت على السلم، إل إذا اضطر المام لذلك، لن الهاد

نوعان: جهاد هجوم، وجهاد دفاع، أما الدفاع فيجب بكل حال، وأما الجوم فهو الذي ذكرنا.
 : يب على المام أن ينظم اليش، ويرتبه، ويقسمه بسب ما تقتضيه الاجة، وفق خطط علميةالثانية

 مدروسة يضعها أهل الختصاص، فبالضرورة نعلم أن اليوش ف عصرنا الاضر تتلف عن اليوش ف الاضي،



 ففي الاضي كان يسمى اليش خيسا.؛ لنه كان يقسم إل خسة أقسام: مقدمة، وميمنة، وميسرة، ومؤخرة،
 وقلب، ويوضع لكل قسم قائد، إل غي ذلك، أما ف الاضر فقد تعددت السلحة وكثرت التخصصات،

فينبغي للمام مراعاة كل ذلك، حت ل يبدو اليش ف حالة فوضى عند التحام اليشي.
وهل له أن يبعث العيون يعن الواسيس الذين يتطلعون إل العدو ويعرفون أخباره؟.

الواب: نعم، بل يب عليه إذا دعت الاجة إل ذلك؛ لن هذا من جلة ما يستعي به على القتال.
 قوله: «وله أن ينفoل ف بدايته الربع بعد المس، وف الرجعة الثلث بعده» ، «وله» أي: للمام، ومعن هذا
 أن المام إذا دخل أرض العدو، وبعث سرية يعن دون أربعمائة نفر يبدؤون القتال فله أن يقول لم: لكم بعد
 المس الربع؛ لن هذه السرية إذا ذهبت فإنا تذهب وهي أقل خوفا. من السرية الت تبعث بعد رجوع المام؛
 لنم يقولون: اليش خلفنا فيقول: اذهبوا وقاتلوا وما تغنمون نأخذ المس منه، ولكم بعد ذلك الربع خاصة

لكم، ث يقسم الباقي على اليش.
 وكذلك ـ أيضا. ـ له أن ينفل الثلث بعده، أي: بعد الرجوع، وانتهاء القتال فيبعث سرية ربا تتفقد من
 بقي من العدو ويعل لا الثلث، وزادت عن السرية الول؛ لنا أشد خوفا.، ولن العدو ف البداية ربا يكون
 على غفلة وعلى غرة، وهنا العدو قد انتبه، وربا يكون ف قلبه حنق، يريد أن ينتقم؛ ولن اليش لا فرغ من

 القتال صار متشوفا. ومتشوقا. لهله ففي ذلك مشقة شديدة، ولذلك كان التنفيل ف الرجعة أكثر من التنفيل ف
  أي: تزاد على الخرى واحدا. من اثن عشر؛ لن الول لاالبدأة، فلذلك تعطى مقابل هذا أربعة من اثن عشر،

ثلثة من اثن عشر وهذه لا أربعة من اثن عشر.
 وقوله: «له» عبwر باللم الدالة على الباحة ف مقابلة النع، فل ينفي أن تكون سنة أو واجبة أحيانا.، فإذا رأى

 أن السرية لن ترجع إل بإعطاء شيء زائد أو لن تتقدم إل بإعطاء شيء زائد ورأى من الصلحة إرسال السرية
فإنه يكون واجبا.

 قوله: «ويلزم اليش طاعته» أي: طاعة أميه الذي هو نائب عن المام، وهو ما يسمى ف عرفنا الن القائد
 أو حسب ما يعرف، فيلزم اليش طاعته فيما أمر، ودليل ذلك قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeطgيع8وا الل�ه

 ] ، ولكن يشترط لوجوب طاعته فيها أل� يالف أمر ال59وhأeطgيع8وا الرwس8ولe وhأ}ولgي الÊم¢رg مgن¢ك}م}} [النساء: 
 ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، فإن خالف أمر ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م فل طاعة لخلوق ف معصية

الالق، ويدل لذا:



 : الية الكرية: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeطgيع8وا الل�هh وhأeطgيع8وا الرwس8ولe وhأ}ولgي الÊم¢رg مgن¢ك}م¢}}، أطيعوا ال هذاأول.
 فعل، وأطيعوا الرسول فعل أيضا.، فأعاد الفعل بالنسبة لطاعة الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لن طاعته مستقلة
 يب أن يطاع بكل حال. أما الثالث فلم ي8عد الفعل، فقال: {{وhأ}ولgي الÊم¢رg مgن¢ك}م¢}} ول يقل: أطيعوا؛ لن طاعة
 أول المر تابعة لطاعة ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولذا لو أمر ول المر بخالفة أمر ال ورسوله صل¾ى

ال عليه وسل¾م، قلنا: ل سع ول طاعة.
 وظاهر كلم الؤلف أنه تب طاعته ولو كان فاسقا.، وهو كذلك، فتجب طاعة ول المر ولو كان من أفسق
 عباد ال؛ وذلك لعموم الدلة الدالة على وجوب طاعة ولة المور، والصب عليهم وإن رأينا منهم ما نكره ف
 أديانم وعدلم واستئثارهم، فإننا نسمع ونطيع فنؤدي الق الذي أوجب ال علينا، ونسأل ال الق الذي لنا،

)]، وهكذا جرى عليه سلف هذه المة.9هكذا أمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
 فإن أمر بعصية فإنه ل طاعة له؛ لنه هو نفسه عبد ل مأمور ل، فكيف يأمر با يالف أمر ال، نقول: ربنا

 وربك ال، ول طاعة لك ف معصية ال أبدا.، ويدل لذا قصة السرية الذين بعثهم الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م
 وأeمwرh عليهم رجل. وأمرهم أن يطيعوا أميهم، وف يوم من اليام أغضبوه فأمرهم أن يمعوا حطبا.، فقالوا: سعا

 وطاعة فجمعوا الطب، وأمرهم أن يوقدوا فيه النار، قالوا: سعا. وطاعة وأوقدوا النار، قال: ألقوا أنفسكم فيها،
 فتردد القوم؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أمرهم أن يطيعوه، ولكن لاذا آمنوا؟ آمنوا خوفا. من النار، فقال

 بعضهم لبعض: كيف نلقي أنفسنا ف النار، ونن إنا آمنا فرارا. منها، وهذا قياس صحيح، فأبوا أن يلقوا أنفسهم
 ف النار، فلما رجعوا إل الدينة، وأخبوا النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بذا، قال: «لو دخلوا فيها ما خرجوا منها»

 )]؛ لنم قتلوا أنفسهم، ومن قتل نفسه بالنار ع8ذoب با ف نار جهنم؛ لن كل من قتل نفسه بشيء فإنه10[(
 )]، فلو قتل نفسه بنجر فإنه يوم القيامة يعذب بذا النجر ف نار جهنم، ولو قتل11يعذب به ف نار جهنم[(

 نفسه بالتردي من شاهق فإنه يلق له ف النار شاهق فيتردى منه يعذب به ف نار جهنم، ومن قتل نفسه بس8مö بأن
 تسwى هذا السم ع8ذب به ف نار جهنم، ولو دخلوا النار عذبوا با ف نار جهنم ث قال: «إنا الطاعة ف

)] أي: الذي ليس بنكر، أما هذا فإنه منكر، إذا. إذا أمر بالعصية فإنه ل سع له ول طاعة.12العروف» [(
 مسألة: ف بعض البلد السلمية ل يكن أن يدخل النسان اليش حت يلق ليته فيأمرونه بلق اللحية،

فهل يلزمه طاعتهم؟.



 : ل، بل يقول وبكل صراحة: ل سع ول طاعة، ول أوافقك على معصية الرسول صل¾ى ال عليهالواب
 )]، وأنت تقول: احلقوا اللحى! فهذا13وسل¾م؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «أعفوا اللحى» [(

مصادمة فل قبول.
 وليت أن اليوش ف البلد السلمية تتفق على هذا وتانع، لكن مشكلتنا أن أكثرهم ل يهتم بثل هذه

 المور فيبقى النسان منفردا. إذا أراد أن يتنع عن العصية، وحينئذ تبقى السألة مشكلة، ولكن لو أن اليش
 كله قال: نن ل نطيعك ف معصية ال وصمموا على هذا، ل يستطع الضابط ول من فوق الضابط أن يبهم

 على ذلك، لكن مشكلتنا التخاذل، وعدم الهتمام بثل هذه المور، والناس يتهاونون ف هذه العصية، ول
 يهتمون بعظمة من عصوه، ول يرون أن الصرار على الصغية يكون كبية، ول يرون أن العاصي سبب للفشل

 والزية؛ لن العزة ل ولرسوله وللمؤمني، ول يقل: وللمسلمي، لن اليان أخص من السلم، فكل مؤمن
 مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا.، قال تعال: {{قeالeتg الÊع¢رhاب8 آمhنwا ق}ل¼ لeم¢ ت8ؤ¢مgن8وا وhلeكgن¢ ق}ول}وا أeس¢لeم¢نhا وhلeمwا يhد¢خ8ل

] .14الgيhان} فgي ق}ل}وبgك}م}} [الجرات: 
 فالعصية سبب الزية، ول أدل على ذلك من جيش ه8زم بعصية، مع أنه أفضل جيش مشى على الرض منذ
 خلق آدم إل أن تقوم الساعة، وهم الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ وقائدهم ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م ف غزوة

 أحد، قال ال تعال فيهم: {{حhتwى إgذeا فeشgل¼ت8م¢ وhتhنhازhع¢ت8م¢ فgي الÊم¢رg وhعhصhي¢ت8م¢ مgن¢ بhع¢دg مhا أeرhاك}م¢ مhا ت8حgب�ونe}} [آل
 ] ، أي: حصلت الزية بسبب هذه العصية، وهي معصية واحدة، مع أنا معصية كان فيها نوع152عمران: 

 من التأويل؛ لنم لا رأوا انزام الشركي، وأن السلمي بدأوا يمعون الغنائم ظنوا أن المر انتهى، فنلوا من
الكان الذي جعلهم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فيه حت جاء الشركون من اللف وحصل ما حصل.

 إذا. يلزم اليش طاعته بشرط أل يأمر بعصية ال، فإن أمر بعصية ال فل سع له ول طاعة، وإذا قلنا: ل سع
له ول طاعة، فهل العن ل سع له ول طاعة مطلقا.، أو ف هذه العصية الت أمر با؟.

الواب: الثان هو الراد.
 قوله: «والصب معه» أي: يلزم الصب معه، وأل¾ نتخاذل وننصرف؛ لن ف هذا كسرا. لقلوب السلمي،

 وإعزازا. لقلوب الكافرين، فالواجب أن نصب، وهذا ف غي ما إذا تقابل الصف�ان، فإن تقابل الصفان؛ فالتول من
كبائر الذنوب.



e يhج8وز8 الغhزو8 إgل� بgإgذ¼نgهg إgل� أeن¼ يhف¼جhأeه8م¢ عhد8وÌ يhخhاف}ونe كeلeبhهوhل
 : «ول يوز الغزو إل بإذنه إل أن يفجأهم عدو يافون كeلeبhه» أي: ل يوز غزو اليش إل بإذن المامقوله

 مهما كان المر؛ لن الخاطب بالغزو والهاد هم ولة المور، وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لهل الل
 والعقد، فل يوز لحد أن يغزو دون إذن المام إل¾ على سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يافون كلeبه فحينئذ

لم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعي القتال إذا.
 وإنا ل يز ذلك؛ لن المر منوط بالمام، فالغزو بل إذنه افتيات وتعدö على حدوده، ولنه لو جاز للناس أن
 يغزوا بدون إذن المام لصبحت السألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولنه لو مكن الناس من ذلك
 لصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنم يريدون العدو، وهم يريدون الروج على المام،

 أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال ال تعال: {{وhإgن¼ طeائgفeتhانg مgنh ال¼م8ؤ¢مgنgيh اق¼تhتhل}وا فeأeص¢لgح8وا
] ، فلهذه المور الثلثة ولغيها ـ أيضا. ـ ل يوز الغزو إل بإذن المام.9بhي¢نhه8مhا}} [الجرات: 

وقوله: «إل أن يفجأهم عدو يافون كلeبه» أي: شره وأذاه.
 )]: «ويوز تبييت الكفار» أي: مباغتتهم بالليل، ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة14قال ف الروض[(

لم، فإذا دعاهم ول يستجيبوا فإنه ل بأس أن يباغتهم، ويدعوهم إل أمور ثلثة:
الول: السلم.

الثان: الزية.
الثالث: فإن أبوا فالقتال.

)].15هكذا كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يبعث البعوث على هذا الساس[(
 وقال: «ورميهم بالنجنيق» والنجيق بنلة الدفع عندنا، وكانوا ف الول يضعون النجنيق بي خشبتي

 وعليهما خشبة معترضة، وفيها حبال قوية، ث ي8جعل الجر بجم الرأس أو نوه ف شيء مقبب، ث يأت رجال
 أقوياء يشدونه ث يطلقونه، وإذا انطلق الجر انطلق بعيدا.، فكانوا يستعملونه ف الروب، فيجوز أن ي8رمى

 الكفار بالنجنيق، وف الوقت الاضر ل يوجد منجنيق، لكن يوجد ما يقوم مقامه كالطائرات والدافع
والصواريخ وغيها.

 وقال: «ولو ق}تgلe بل قصد صب ونوه» من العلوم أننا إذا رميناهم بالنجنيق فإنه سوفh ي8تلف من مر¦ عليه من
 مقاتل وشيخ كبي ل يقاتل، وامرأة وصب، لكن هذا ل يكن قصدا.، وإذا ل يكن قصدا. فل بأس، أما تعمد قصف



 الصبيان والنساء ومن ل يقاتل فإن هذا حرام ول يل، لكن يثبت تبعا. ما ل يثبت استقلل.، وقد رمى الرسول
)]، فالسنة جاءت به، والقتال قد يتاج إليه.16صل¾ى ال عليه وسل¾م: أهل الطائف بالنجنيق[(

 : «ل يوز قتل صب ول امرأة وخنثى وراهب وشيخ فانX وزمن وأعمى ل رأي لم ول يقاتلوا أووقال
ي8حرضوا» هؤلء سبعة أجناسX ل يوز قتلهم إل بواحد من أمور ثلثة:

 الول: أن يكون لم رأي وتدبي، فإن بعض كبار الشيوخ ولو كان شيخا. فانيا. ل يستطيع أن يتحرك، فإن
عنده من الرأي والتدبي ما ليس عند الشاب القاتل.

الثان: إذا قاتلوا كما لو اشترك النساء ف القتال فإنم يقتلن.
 الثالث: إذا حرwضوا القاتلي على القتال وصاروا يغرونم بأن افعلوا كذا، اضربوا كذا إل آخره، فإنم

يقتلون؛ لن لم تأثيا. ف القتال.
 وقال: «ويكونون أرقاء بسب» أي هؤلء السبعة يكونون أرقاء بسب، والباء للسببية، أي: بجرد أخذهم
 يكونون أرقاء ف الال، ول يي فيهم المام، وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع الغنيمة؛ لنم صاروا ماليك، فإذا

كانوا ماليك صاروا كجملة الال الخر يضافون إل الغنيمة.
وأما إذا سب البالغ القاتل، فإن المام يي فيه بي أمور أربعة:

إما القتل، وإما أخذ الفداء، وإما السترقاق، وإما الن� بدون شيء.
 والفداء قد يكون بال أو منفعة أو أسي مسلم، فمثل.: لو أننا أسرنا أحد القاتلي نأت به للمام، والمام إن

 شاء قتله، وإن شاء مhنw عليه مانا.، وقال له: اذهب إل أهلك، وإن شاء استرقه، أي جعله رقيقا.، وإن شاء طلب
الفدية منه إما مال. وإما منفعة وإما بأسي مسلم.

وهذه التخييات الربعة هل هي حسب اختيار المام أو حسب الصلحة؟.
 الواب: حسب الصلحة؛ لن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرف لغيه إذا خيlر بي شيئي فإن تييه

 للمصلحة وليس للتشهي، أما من ل يتصرف لغيه فإذا خي بي شيئي فهو للتشهي، إن شاء كذا وإن شاء كذا،
ولذا نقول ف كفارة اليمي: يي بي إطعام، وكسوة، وعتق رقبة، فهل ينظر للمصلحة أو يفعل ما شاء؟.

الواب: يفعل ما شاء؛ لن هذا التخيي للرفاق بالكلف فيختار ما يشاء.

hدgهhن¢ شhمgل hه¢يhو .gر¢بeال gارhي دgا فhي¢هeلhع gءeيلgالستgة} بhيمgنhك8 الغeت8م¢لhو
..hج8 ال}م8سgي8خ¢رeف ،gالhتgالق gه¢لeن¢ أgم eةhق¼عhالو



 : «وتلك الغنيمة بالستيلء عليها ف دار الرب» أي: إذا قاتل السلمون أعداءهم، وهزم العداء،قوله
واستول السلمون على الال، فإن الال يكون ملكا. للمسلمي، ولو كانوا ف دار الرب، أي ف ديار الكفار.

 فمثل.: لو قاتلنا الكفار، ودخلنا عليهم أرضهم وهربوا وتركوا الموال فإننا نلك الموال، ولو كانت ف دار
 الرب، ول يلزم أن نوزها إل بلد السلم، هذا معن قول الؤلف: «ف دار الرب» ، فل يشترط أن نوزها

 إل ديار السلم، بل بجرد الستيلء عليها تكون ملكا. لنا، وإذا كانت ملكا. هل يوز أن تقسم هناك؟ الواب:
 نعم يوز أن تقسم هناك؛ لنا ما دامت ملكت فل حاجة إل تأخي قسمتها، فيعطى كل إنسان ما يناله منها

ويتصرف به يينا. وشال.، وإن خيف من شر فللمام أل يقسمها إل ف بلد السلم.
 قوله: «وهي لن شهد الوقعة من أهل القتال» وهم الرجال الذين يقاتلون، فمن شهد منهم فإنه يقسم له،
 وأما من جاء بعد انتهاء الرب فإنه ل شيء له منها، وكذلك من انصرف قبل بدء الرب فإنه ليس له منها

 شيء، وإنا هي لن حضر الوقعة من أهل القتال، واستدل الؤلف ف الشرح بقول عمر ـ رضي ال عنه ـ:
)]، وأما من ل يشهدها فإنه ل حظ� له فيها.17«الغنيمة لن شهد الوقعة»[(

 قوله: «فيخرج ال}مس» الضمي يعود على المام أو نائبه، أي: يرج المام الذي هو الرئيس العلى ف
 الدولة أو من ينوب عنه كقائد اليش ـ مثل. ـ المس، أي: خس الغنيمة؛ لقول ال تعال: {{وhاع¢لeم8وا أeنwمhا

 ] ،41غeنgم¢ت8م¢ مgن¢ شhي¢ءX فeأeن� لgل�هg خ8م8سhه8 وhلgلرwس8ولg وhلgذgي ال¼ق}ر¢بhى وhال¼يhتhامhى وhال¼مhسhاكgيg وhاب¢نg السwبgيل}} [النفال: 
 فيخرج المس ويصرف على ما ذكر ال ف القرآن: {{فeأeن� لgل�هg خ8م8سhه8 وhلgلرwس8ولg وhلgذgي ال¼ق}ر¢بhى وhال¼يhتhامhى

 وhال¼مhسhاكgيg وhاب¢نg السwبgيل}}، فهؤلء خسة، إذا. المس يقسم خسة أسهم فيكون: (ل ورسوله صل¾ى ال عليه
وسل¾م) من أصل الغنيمة جزء من خسة وعشرين جزءا..

وأين يصرف هذا؟
الواب: خس المس يكون فيئا. ف مصال السلمي، هذا هو الصحيح.

 وقيل: ما ل فهو فء، وما للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فللمام؛ لن المام نائب مناب الرسول صل¾ى ال
 عليه وسل¾م ف المة، ولكن الصحيح أن ما ل وللرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يكون فيئا. يدخل ف بيت الال

ويصرف ف مصال السلمي.
 {{وhلgذgي ال¼ق}ر¢بhى}}، وهم قرب رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهم بنو هاشم، وبنو الطلب، هؤلء هم

أصحاب خس المس.
وكيف يقسم بينهم؟



]، وقيل: بل الذكر والنثى سواء.18قيل: يقسم بينهم بسب الاجة، وقيل: بل للذكر مثل حظ النثيي[
 أما من قال: بسب الاجة، قال: لننا نعلم أن من مقاصد الشرع دفع الاجات، لكن خص ذوي القرب؛

لنم أحق الناس بثل هذه الغنيمة.
 وأما من قال: هم سواء، فقال: لنم يستحقونه بوصفX وهو القرابة، وهذا يستوي فيه الذكور والناث،

كما لو وقف على قريبه فإنه يستوي الذكر والنثى.
 وأما من قال: إنه يفضل الذكر على النثى، فقال: لن الرث ف القرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ

النثيي.
والقرب الول وهو أننا نراعي الاجة، فإن كانوا كلهم سواء ف الغن أو ف الاجة أعطيناهم بالتساوي.
 {{وhال¼يhتhامhى}} جع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، وسواء كان ذكرا. أو أنثى، وهل يتص بالفقراء

)] أو ل يتص؟.19منهم[(
الصحيح أنه ل يتص؛ لننا لو جعلناه خاصا. بالفقراء ل يكن لعطف الساكي عليهم فائدة.

 فالصواب أن اليتيم يستحق خس المس من الغنيمة ولو كان غني¦ا.؛ جبا. للنقص الذي حصل له بفقد أبيه،
 ول سيما إذا كان اليتيم مترعرعا. ف الشباب، أي يعرف قدر وجود أبيه، ويعرف ما يفوته بفقد أبيه، لكن ل

شك أن من كان أحوج فهو أحق.
{{وhال¼مhسhاكgيg}} هم الفقراء، وهنا يدخل الفقراء ف اسم الساكي.

 {{وhاب¢نh السwبgيلg}} هم السافرون الذين انقطع به السفر، فيعطون ما يوصلهم إل سفرهم، يعطون تذكرة أو
متاعا. أو ما أشبه ذلك ما يتاجون إليه.

وهل الفيء كالزكاة، بعن أنه يوز القتصار على واحد من هؤلء، أو يب التعميم؟
 الشهور من الذهب أنه يب التعميم، أي: أننا نعمم بسب القدرة والطاقة، فمثل. اليتامى ف البلد ل نقول:
 إنه يزئ أن نعطي ثلثة منهم، أي: أقل المع، بل نبحث عن كل يتيم ف البلد ونعطيه من هذا الذي هو خس

المس، أما مستحق الزكاة فقد سبق أنه يوز القتصار على واحد.
 فإن قال قائل: ما الفرق؟ قلنا: الفرق أنه ثبت ف السن¦ة جواز القتصار على واحد كما ف حديث معاذ بن

 )]،20جبل ـ رضي ال عنه ـ: «أعلمهم أن ال افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد ف فقرائهم» [(
 ول يذكر بقية الصناف مع أن هذا بعد نزول الية، وأما هنا فقال ال تعال: {{فeأeن� لgل�هg خ8م8سhه8 وhلgلرwس8ولg وhلgذgي

] ، فكل من قام به هذا الوصف استحق.41ال¼ق}ر¢بhى وhال¼يhتhامhى وhال¼مhسhاكgيg وhاب¢نg السwبgيل}} [النفال: 



w يhق¼سgم8 بhاقgي الغhنgي¢مhة لgلرwاجgلg سhه¢م�، وhلgلفeارgسg ث}م
.} أس¢ه8مX، سhه¢م� لeه8 وhسه¢مhانg لgفeرhسgه. ثeلeثeة

 قوله: «ث يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم، وللفارس ثلثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه» الباقي أربعة
 أخاس، للراجل سهم، وللفارس ثلثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فعل ذلك

)]، لاذا فرwق بينهما؟.21ف خيب، جعل للراجل ـ الذي على رgج¢له ـ سهما. واحدا.، وللفارس ثلثة أسهم[(
الواب: لن غeناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل.

 فإذا قال قائل: فماذا تقولون ف حروب اليوم؟ فالناس ل ياربون على خيل وإبل، بل بالطائرات والدبابات
وما أشبهها؟.

 فالواب: يقاس على كل شيء ما يشبهه، فالذي يشبه اليل الطائرات؛ لسرعتها وتزيد ـ أيضا. ـ ف
 الطر، والذي يشبه البلe الدبابات8 والنقليات8 وما أشبهها، فهذه لصاحبها سهم ولا سهمان، والراجل الذي

يشي على رجله مثل القناصة له سهم واحد.
فإن قال قائل: الطيار ل يلك الطائرة، فهل تعلون له ثلثة أسهم؟.

 نقول: نعم نعل له ثلثة أسهم سهم له وسهمان للطائرة، وسهما الطائرة يرجعان إل بيت الال؛ لن الطائرة
 غي ملوكة لشخص معي، بل هي للحكومة، وإذا رأى ول المر أن يعطي السهمي لقائد الطائرة فل بأس؛ لن

ف ذلك تشجيعا. له على هذا العمل الطي.

وhيشhارgك الeي¢ش8 سhرhايhاه8 فgيمhا غeنgمhت، وhي8شhارgك}ونhه8 فgيمhا غeنgمh. وhالغhال¥ مgن
.hفhال}ص¢حhو hحeلlل� السgح¢ل}ه8 ك}ل¥ه8 إhق8 رhي8ح¢ر gةhيمgنhالغ

 قوله: «ويشارك اليش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم» لن اليش واحد، والراد سراياه الت يبثها
 إذا دخل دار الرب، وسبق أنه يكن أن يبعث سرية ف ابتداء القتال، وسرية ف الرجوع بعد القتال، وما غنمته

 السرايا يضم إل غنيمة اليش، وكذلك غنائم اليش تضم إل غنائم السرايا، لكن سبق أن للمام أن ينفل
 الثلث ف الرجعة والربع ف البدأة، قال ابن النذر: روينا أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ترد سراياهم على

)]، والعلة واضحة أن هذا جيش واحد انطلق ف وجه واحد فصاروا شركاء.22قeعدهم» [(



 : «والغال من الغنيمة» الغال من كتم شيئا. ما غنمه واختصه بنفسه، والغلول من كبائر الذنوب، وقدقوله
 ] ،161قال ال تبارك وتعال: {{وhمhا كeانe لgنhبgيö أeن¼ يhغ8ل� وhمhن¢ يhغ¢ل}ل¼ يhأ¼تg بgمhا غeل� يhو¢مh ال¼قgيhامhةg}} [آل عمران: 

 وحذر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م من ذلك وبي أن النسان يأت با غل يوم القيامة إن كان شاة أو بعيا. أو أي
 )]، فهو إذا. من الكبائر، حت أن الرسول ـ عليه23شيء، يأت به حامل. إياه يوم القيامة على رؤوس الشهاد[(

 الصلة والسلم ـ ذكر أن رجل. غل شلة فقال: «... إن الشملة الت أخذها يوم خيب من الغان ل تصبها
)]؛ والعياذ بال.24القاسم لتشتعل عليه نارا» [(

قوله: «يرق رحله كله» ظاهر كلمه أن هذا واجب، أي: يب أن يرق رحله كله.
قوله: «إل السلح» كالسيف والبندق وما أشبه ذلك.

قوله: «والصحف» لحترامه.

....وhمhا فgيهg ر8و¢ح� 
 قوله: «وما فيه روح» لن ما فيه روح ل يعذب بالنار، مثل البعي والفرس، وما عدا ذلك فإنه يرق مثل

الدراهم الت كدراهنا الن وهي أوراق، والوان، وشداد البعي، والسwر¢ج، والgق¼وhد، وما أشبه ذلك.
 وهنا نقول: لاذا يرق؟ أفل يكون من الحسن أن يضاف إل الغنيمة؟ أو من الحسن أن يؤدب صاحبه

بالضرب مثل.، ويكون الال له؟.
 الواب: ل؛ لن القصود بذا التحريق هو التنكيل بذا الرجل، ومصلحة التنكيل أكب من مصلحة ما ي8ضم

 إل بيت الال أو إل الغنيمة من الال، فيكون ف هذا مصلحة أكب من مصلحة الال الذي يصل لو ل ي8حرق،
 وأما كونه ي8حرق ول ي8تلف بنوع آخر أو ي8تصدق به فلن هذا هو الوارد عن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ،

)].25وقال يزيد بن جابر: السن¦ة ف الذي يغل¾ أن يرق رحله[(
ولكن هل كلم الؤلف صحيح ف أنه يب إحراقه، أو نقول: إن الحراق راجع إل اجتهاد المام؟.

 الواب: الذهب هو أنه يب إحراقه، والذي اختاره شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ أن هذا راجع إل
اجتهاد المام، فإن رأى من الصلحة أن يرق حرقه، وإن رأى أن يبقيه أبقاه، ولكن ل بد أن ينكل بذا الغال.

،hيgمgى ال¼م8س¢لeلhا عhهgق¼فhوhا وhهgس¢مeق hي¢نhام8 بhمgال hرlخ8ي gي¢فwا بالسhح8وهhتeر¢ضا. فeم8وا أgنeا غeذgإÊ
..ويض¢رgب8 عhلeي¢هhا خhرhاجhا. م8س¢تhمgر¦ا. ي8ؤ¢خhذ} مgمwن هgي بgيhدgه. 



 : «وإذا غنموا أرضا. فتحوها بالسيف خ8يlر المام بي قسمها ووقفها على السلمي، ويضرب عليهاقوله
 خراجا. مستمر¦ا. يؤخذ من هي بيده» ، «إذا غنموا» الواو الفاعل تعود على السلمي، «أرضا.» أي: من الكفار،

«فتحوها بالسيف» ويسمى الفتح بالسيف عhنوة؛ لنم أخذوها قهرا..
 مثال ذلك: قاتل السلمون قرية ففتحوها، وجل عنها أهلها، وصارت بأيدي السلمي كالغنائم من المتعة

 وغيها ما ينقل، ف هذه الال ي8خي المام بي شيئي: إما أن يقسمها بي الغاني، وإما أن يوقفها على السلمي
 عموما.، ويضرب عليها خراجا. مستمر¦ا.، فإن قسمها على السلمي فله ف ذلك سلف، وهو النب صل¾ى ال عليه

 )]، وإن ل يقسمها وجعلها وقفا. للمسلمي، وأعطاها الناس26وسل¾م، فإنه قسم أرض خيب بي السلمي[(
 )]، فإن عمر27وضرب عليها خراجا. مستمر¦ا. فله ف ذلك سلف، وهو عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ[(

 بن الطاب قال: «إذا قسمت الرض بي القاتلي الن ل ينتفع با من بعدهم»، وهي أرض ليست شيئا. منقول
 تتلف بر¦ الزمن، بل هذه ستبقى أبد البدين إل يوم القيامة، فكون أقسمها بي الغاني، وتبقى ملكا. لم

 يتوارثونا فيما بينهم، ويتبايعونا فيما بينهم، هذا يرم بقية أجيال السلمي، فأنا أبقيها وقفا. وأضرب عليها
خراجا.

 والراج أن يقول مثل.: كل ألف متر عليه ألف ريال سنوي¦ا. ي8ؤخذ من هي بيده، فإن كانت بيد من عمرها
 بيتا. أخذ من صاحب البيت، وإذا كانت بيد من زرعها وغرسها أ}خذت من الزارع والغارس، وهي تشبه ما

 يسمى عندنا هنا «بالصبة»، وما يسمى ف الجاز: «بالكرة أو الكورة»، أي: أن تبقى الرض ل ت8ملك،
 للمسلمي، لكن من هي بيده أحق با من غيه، وعليه مقابل كونه ينتفع با دراهم يقدرها المام، ولذا قال:

 «بي قسمها ووقفها على السلمي» ، وهذا التخيي تيي مصلحة وليس تيي تhشhهö؛ وذلك للقاعدة الت سبقت
 (أن من خ8يlر بي شيئي ويتصرف لغيه وجب عليه فعل الصلح، وإن كان لنفسه فله أن يعدل إل السهل سواء

 كان أصلح أو غي أصلح)، ولذلك نقول: من عليه كفارة يي فهو مي بي أيها شاء: عتق رقبة أو الكسوة أو
الطعام، حت لو اختار القل، وهو الطعام ـ ف الغالب ـ فله ذلك.

 ويب على المام أن يستشي أول الرأي بي أن يقسم الرض بي الغاني، ويعل لكل إنسان أرضا. يتصرف
 )]،28فيها وتورث من بعده، وبي أن يعلها وقفا. على السلمي وليست ملكا. ول يدخل فيها الرث[(

 ويضرب عليها خراجا. مستمر¦ا. تؤخذ من هي بيده، بعن أنا تكون كأجرة تؤخذ من هي بيده كل عام، قد
يكون الفضل الول وقد يكون الفضل الثان، حسب الال.



 ....8 فgي الeرhاجg والgز¢يhةg إgلeى اج¢تgهhاد الgمhاموالeر¢جgع
 : «والرجع ف الراج والزية إل اجتهاد المام» أي: الرجع ف الراج الذي يوضع على الرضقوله

 الغنومة إل اجتهاد المام، أما الزية ـ فذكرها الؤلف هنا استطرادا. ـ وهي الت ت8وضع على كل فرد من
 أفراد أهل الذمة عوضا. عن إقامتهم ف دارنا وحايتهم، وهذه ـ أيضا. ـ مرجعها إل المام، ومعلوم أن هذه

 تتلف باختلف الراضي والزمان واختلف الشخاص ف باب الزية، فيجع فيها إل اجتهاد المام، لكنهم
 قالوا: إذا وضعه من سبقه، فإنه ل يوز للثان تغييه ما ل يتغي السبب، فمثل. ما وضعه عمر ـ رضي ال عنه ـ
 على الراضي الراجية ـ وإن كان المر الن قد اندرس ـ ل يوز أن نغيه الن بزيادة أو نقص إل إذا وجد
 سبب التغيي، بأن تكون الراضي رخصت فننل، أو زادت فنرفع الراج حسب الال، أما إذا ل يوجد سبب
 فالواجب اتباع ما ضربه المام الول على هذه الرض وعلى أهل الذمة، والذي يظهر ل أن مثل هذه السائل

 إذا ل تكن صادرة من النب ـ صلى ال عليه وعلى آله وسلم ـ أنا من أمور القضاء الوقت، أي الت رأى
اللفاء ف ذلك الوقت أنا أنسب.

 مسألة: هل يتعلق الراج بذمة الورث؛ ويكون دhينا. ف ذمته تتعلق به نفسه بعد موته، أو هو على من انتقلت
إليه؟.

 الواب: الثان، إل إذا كان بقي من الراج الذي أدركه الول حي¦ا. شيء فإنه يتعلق بذمته، فمثل.: لو مضى
 عليه خس سنوات ل يؤد الراج، ث مات فهذا يتعلق بذمته خس سنوات، وما بعدها يتعلق بن انتقلت إليه

الرض من الورثة.
 وبذا التقرير يطمئن النسان الذي اشترى بيتا. فيه صبة، ث أدى الصبة الت حلت ف حياته ومات، فهل

نقول: هذه الصبة تتعلق بذمة اليت؟.
الواب: ل تتعلق؛ لنه برئت ذمته ف حياته.

 وكذلك ـ أيضا. ـ لو أن الرض الصبة بيعت من شخص، فهل للذي صبها الول أن يرجع على البائع،
أو يرجع على الشتري الذي هي بيده؟

الواب: الثان؛ لنه جرت العادة أن الصبة ي8طالب با من كانت العي ف يده فل ي8طالب با البائع.
 قد يقول الصب الول: أنا صبتك أنت فأعطن صبت؟ فيقال: ل؛ لنه جرت العادة على أنه إذا باعها أن

يطالب الشتري كالرض الراجية سواء.



¢ عhجhزh عhن عgمhارhةg أر¢ضgهg أ}ج¢بgرh عhلeى إgجhارhتgهhا، أو¢ رhف¼عg يhدهg عhن¢هhا. وhيhج¢رgي فgيهhا الgيhاث}،وhمhن
وhمhا أ}خgذe مgن¢ مhالg م8ش¢رgكX كeجgز¢يhةX وhخhرhاجX وhع8ش¢رX، وhمhا تhرhك}وه8 فeزhعا.،

.hيgمgال}س¢ل gحgالhصhي مgف8 فhي8ص¢ر Áيءeفeف ،gةhي¢مgنhالغ gخ8مس gخ8مسhو...
 قوله: «ومن عجز عن عمارة أرضه أجب على إجارتا أو رفع يده عنها» هذا رجل من الناس اقتطع أرضا. من
 الرض الراجية يريد أن يزرعها، مساحتها كيلو مثل.، فالمام يب أن يعطيه؛ لن هذا من مصلحة السلمي؛ إذ

 سيعود الدخل إل بيت مال السلمي، وبعد أن أخذها عجز عن عمارتا، نقول له: يب عليك أحد أمرين، إما
 أن ترفع يدك ليأخذها غيك، وإما أن تؤجرها، لنه إذا عجز عن عمارتا وبقيت أرضا. بيضاء وأردنا أن نطالبه

بالراج فمن أين نأخذ؟ فيضيع حق السلمي.
 ولو طلب مهلة علينا أن نعطيه مهلة بشرط أل يفوت با موسم الزرع، فإن طلب مهلة يفوت با زرعها ل

نعطه؛ لئل تتعطل الرض ث يتعطل خراجها.
 قوله: «ويري فيها الياث» أي: الرض الراجية يري فيها الياث، فإذا مات إنسان قد استول على أرض
 خراجية انتقلت الرض براجها إل الورثة، فإذا قال الورثة: ل نريدها ما دام قد ضرب عليها خراج، نقول لم:

ارفعوا أيديكم عنها، وتعطى أناسا. آخرين، ول نبهم عليها؛ لن الذي التزم با هو مورثهم.
 قوله: «وما أخذ من مال مشرك» الراد بذلك من ل يدين بالسلم، سواء كان يهودي¦ا.، أو نصراني¦ا.، أو وثني¦ا.،

أو غي ذلك، الهم أنه كافر ل يدين بالسلم.
 قوله: «كجزية» التمثيل بالزية، وما عطف عليها يدل على أنه أخذ بغي قتال؛ وذلك لن ما أخذ من مال

الكفار بالقتال فهو غنيمة، لكن هذا أخذ بغي قتال.
والزية هي ما يوضع على أفراد أهل الذمة من يهود ونصارى، وغيهم على القول الراجح.

 قوله: «وخراج» كذلك ـ أيضا. ـ الراج وهو الال الضروب على الرض الراجية الت غنمت ث وقفت
على السلمي.

 )]، ث إن كان حربي¦ا. أخذنا منه العشر،29قوله: «وعشر» العشر يؤخذ من كل كافر اتر ف بلد السلم[(
 وإن كان ذمي¦ا. أخذنا منه نصف العشر، وهو حق للمسلمي وليس هذا بكس، لنه إذا اتر ف بلد السلمي

 يكون هو الستفيد، ويوز للحرب أن يطلب المان؛ ليدخل التجارة إل بلد السلمي ويبيعها ث يشي، فنأخذ
 عليه عشر التجارة بعن أنه إذا كان ما معه يساوي عشرة آلف نأخذ منه ألفا.، أما إذا دخل بغي أمان فإننا

نأخذه هو وماله؛ لنه حرب.



  إذا كان ذمي¦ا. فنأخذ منه نصف العشر؛ لن الذمي له شيء من الق، وإن كان مسلما. ل نأخذ شيئا.، إذاأما
الناس ثلثة أقسام:

الول: الذمي، فهذا نأخذ منه نصف العشر، أي: واحدا. من عشرين.
الثان: الرب، الذي دخل بأمان، ونأخذ منه العشر كامل. أي: واحدا. من عشرة.

الثالث: السلم، ول يل لنا أن نأخذ منه شيئا.؛ لنه مترم باله ونفسه.
 قوله: «وما تركوه فزعا.» أي: ما تركه الكفار فزعا. منا، يعن لا علموا بأن السلمي أقبلوا عليهم هربوا

 وتركوا الموال، فهذه الموال أخذت بغي قتال فتكون فيئا.؛ وذلك لن القاتلي ل يتعبوا ف تصيلها فل تقسم
 بينهم، بل تكون فيئا. يصرف ف مصال السلمي العامة، كرhز¢قg القضاة، والؤذني، والئمة، والفقهاء، والعلمي،

وغي ذلك من مصال السلمي.
 قوله: «وخس خس الغنيمة ففيء يصرف ف مصال السلمي» خس خس الغنيمة هو واحد من خسة

 وعشرين جزءا. يصرف ف الفيء؛ وخس خس الغنيمة هو أن الغنيمة إذا غنمت يؤخذ منها المس لمسة
 أصناف، وتقسم أربعة الخاس الباقية على الغاني، والمس الذي يؤخذ أول. يصرف إل خس جهات لقوله

 ] ، ولكن41تعال: {{فeأeن� لgل�هg خ8م8سhه8 وhلgلرwس8ولg وhلgذgي ال¼ق}ر¢بhى وhال¼يhتhامhى وhال¼مhسhاكgيg وhاب¢نg السwبgيلg}} [النفال: 
كيف يتم صرفه؟.

 الواب: ل بد أن يكون على ما فيه مصلحة للمسلمي، قال شيخ السلم ف كتاب السياسة الشرعية: ل
 يوز أن ي8صرف هذا ف غي الصال فضل. عن أن يعطى الغنlي والتمسخرين وما أشبه ذلك؛ لن هذه منافع

مرمة، فل يوز أن تبذل الموال فيها، وإنا تبذل ف الصال، وهنا أسئلة:
أول.: هل إصلح الطرق من الصال؟ الواب: نعم من الصال.

ثانيا.: هل إقامة السدود على الودية من الصال؟ الواب: نعم من الصال.
 ثالثا.: هل غرس الشجار ف مواقف الناس الت يتاجون إل الوقوف فيها من الصال؟ الواب: نعم من

الصال.
 إذا. الصال عامة، فكل ما فيه مصلحة للمسلمي ف دينهم أو دنياهم فإنه يؤخذ من بيت الال، ول يوز أن

 يصرف هذا الفيء، أعن بيت الال إل فيما فيه مصلحة للمسلمي، فأما ما ل مصلحة فيه فإنه ل يوز أن يصرف
 منه قرش واحد؛ لن هذا من إضاعة الال، وإذا كان النسان منهي¦ا. عن إضاعة الال الذي يلكه، فكيف بإضاعة

الال الذي هو للمسلمي عموما.



 بذل ف مرم صار فيه إثان:وإذا
الول: اقتطاع جزء من مال السلمي ف غي مصالهم.

الثان: أنه صرف ف الرم فهو إعانة على الرم.
 ولذا نقول: إن مسؤولية من يتولون أموال السلمي، أشد من مسؤولية من يتول مال اليتيم، أو مال سفيه،
 أو مال نفسه؛ لن هذا يتعلق به جيع حقوق السلمي، فكل السلمي لم حق فيه، ول يفى ما جرى لعمر بن
 الطاب ـ رضي ال عنه ـ فيما يذكره أهل التاريخ، أنه كان ـ رضي ال عنه ـ ف إحدى الليال يشي ف

 شوارع الدينة يتفقد الناس فوجد نارا. فذهب إليها، وكان معه مول ي8قال له: أسلم، فذهب إل هذه النار فوجد
 امرأة عجوزا. عندها صبيان جوعى يصيحون، وقد أوقدت النار تت قgدر ليس فيه إل الاء لتسكتهم به، فجاء
 إليها وقال: ما لك يا أمة ال؟ قالت: هؤلء صبيان، قال: ما الذي ف القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به، ال بيننا

 وبي عمر ـ كلمة عظيمة ـ، عمر وله ال على العباد ل بد أن يسأله ال عن هذه الولية، فقال لا ـ وهي ل
تعلم أنه عمر ـ: ما أدرى عمر بكم؟ قالت: يتول أمرنا ول يدري عنا؟ هذه كلمة أكب من الول.

 فذهب مسرعا. ـ رضي ال عنه ـ إل خزانة الطعام وأخذ كيسا. من دقيق، وأخذ ما يقابله من الودك وحله،
 فقال له موله أسلم: يا أمي الؤمني أنا أحله، قال: إنك لو حلته عن ل تمل عن أوزاري يوم القيامة، ث خرج
 به وجعل هو ينفخ ف النار حت إن الدخان يتخلل ليته، ويصب من الدقيق والودك ف هذا القدر حت طبخ هو

 بنفسه، خليفة السلمي من مشرق الرض إل مغربا يطبخ بنفسه لذه العجوز!! لنه يطبخ ملصا. ل بذلك
 ليبئ ذمته بذا، ففعل ث تنحى ناحية وجلس وقال: وال ل أرجع حت أرى هؤلء الصبيان الذين يبكون

 يتضاحكون، فشبعوا من الطعام وجعلوا يضحكون ويتصارعون، فذهب وقال لا: إذا كان غدا. فأت إل عمر،
 )]؛ لن عمر على زعمها نائم ف30وذهب وهي ل تدري من هذا الرجل، قالت: وال إنك لي لنا من عمر[(

 فراشه، وهذا يتفقد الناس ويأت إليهم بالطعام، فالسؤولية عظيمة جدا.، نسأل ال تعال أن يعي ولة أمورنا على
ما فيه خي البلد والعباد.

)]:31يقول صاحب الروض الربع[(
«فصل ف المان والدنة»

 «يصح المان من مسلم عاقل متار غي سكران ولو قgن¦ا. أو أنثى، بل ضرر ف عشر سني فأقل، منجwزا
 ومعلقا.، من إمام لميع الشركي، ومن أمي لهل بلدة جعل بإزائهم، ومن كلo أحد لقافلة وحصن صغيين

عرفا.، ويرم به قتل، ورق، وأسر».



 : «يصح المان» المان: عبارة عن تأمي الكافر مدة مدودة، أي يؤمن حت يبيع تارته ويرجع، أو حتقوله
 يشاهد بلد السلمي ويرجع، أو حت يسمع كلم ال ويرجع، وهذا التأمي ليس عقدا. بل أمان فقط، ولذا صح
 من كل إنسان حت من امرأة، وحت من قن، لكن ل بد أن يكون ال}ؤhمlن8 مسلما.، فلو فرضنا أن ف البلد طوائف

 متعددة، نصارى ومشركي، لكنهم باقون ف عهد السلمي، فهؤلء ل يصح منهم أن يؤم¦نوا كافرا. يدخل من
 بلد الكفر؛ لنم ل ي8ؤ¢مhن8ونe، فقد يكون بينهم وبي هذا الطالب للمان اتفاق فيؤمlنونه حت يأت ليأخذ أسرار

السلمي وأحوالم.
ول بد أن يكون عاقل.، وضده النون؛ لن النون ل عقل له ول قصد له.

 ومتارا. ل مكرها.، فلو دخل كافر مسلح، ووجد رجل. من السلمي وقال له: أم¦نlي وإل قتلتك، فأمwنه مكرها.،
 فهذا المان ل يصح، ولكن اشترط الؤلف للمان أل يكون فيه ضرر على السلمي، وأن يكون ف عشر سني

فأقل، أي: ل يلك أي إنسان أن ي8ؤhمlنh الكافر أكثر من عشر سني.
قوله: «منجwزا. ومعل�قا.» منجwزا. مثل: أمwنتك.

ومعل�قا. مثل إذا دخل الشهر الفلن فأنت ف أمان.
 قوله: «من إمام لميع الشركي» أي: يصح المان من إمامX لميع الشركي؛ لن وليته عامة، فجاز أن

يكون تأمينه عام¦ا.
 قوله: «ومن أمي لهل بلدة جعل بإزائهم» هذا أقل من عموم الشركي، فأهل البلدة يؤمlنهم أمي جعل

بإزائهم، مثل أن يكون هناك قرية مسلمة وعليها أمي مسلم، وبانبها قرية كافرة فيؤمlنها هذا الرجل السلم.
 قوله: «ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيين عرفا.» أي� واحد من عامة السلمي يؤمن القافلة الصغية

والصن الصغي أو الرجل أو الرجلي وما أشبه ذلك، فإنه جائز.
وما الذي يترتب على المان؟.

الواب: قوله: «ويرم به» أي: بالمان.
 قوله: «قتل ورق وأسر» أي: إذا أعطينا المان لشخص حرم قتله ورقه وأسره؛ لنه قد أعطي المان،

 والسلمون هم أشد الناس وفاءÀ بالعهود. ومن طلب المان؛ ليسمع كلم ال، ويعرف شرائع السلم لزم إجابته
 ث يرد إل مأمنه، ودليل ذلك قوله تعال: {{وhإgن¼ أeحhد� مgنh ال¼م8ش¢رgكgيh اس¢تhجhارhكh فeأeجgر¢ه8 حhتwى يhس¢مhعh كeلeمh الل�هg ث}م

 ] ، لكن بشرط أل� ناف أنه قال ذلك احتيال. ومكرا.، فإن خفنا هذا فإننا ل نؤمنه؛6أeب¢لgغ¢ه8 مhأ¼مhنhه}} [التوبة: 
لنه يشى من شره.



 : «والدنة عقد المام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الاجة» كلمه هنا ل يالفقوله
 كلمه الول، فالكلم الول إنا هو تأمي فقط، وكلمه هنا عن عقد يكون بي المام وبي الكفار كما فعل

 )]، واشترط الؤلف بقوله: «عقد المام أو نائبه» أن الدنة ل يعقدها32النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الديبية[(
 إل المام أو نائبه، ومعروف أن المام هو الذي له الولية العامة على كل السلمي، ولكن هذا ف}قد من أزمنة

 طويلة، وأقر السلمون الوضع على ما هو عليه، وقالوا: كل إنسان ول أمرX على البلد الت تت سيطرته فتجب
طاعته، كما ذكره الصنعان ف سبل السلم، وغيه ـ أيضا. ـ من أهل العلم.

 قوله: «على ترك القتال مدة معلومة» فل يصح أن يقول: نن عاهدناكم مدة أل¾ نقاتلكم؛ لنا مهولة، فل
بد أن تكون معلومة.

ولو قال: نعقد الدنة بيننا حت يكون لنا قدرة على القتال، فل تصح لنا غي معلومة.
 قوله: «ولو طالت لكن بقدر الاجة» ، «لو» إشارة خلف؛ لن بعض العلماء يقول: ل توز الدنة مع

الكفار إل ف عشر سني فأقل، أما أكثر من ذلك فل توز
 والجة ف هذا أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م سال قريشا. لدة عشر سنوات، قالوا: والصل وجوب قتال

 وجهاد الكفار، فل نعدل عن هذا الصل إل بقدار ما جاءت به السنة، والسنة جاءت بعشر سنوات فل نزيد،
فإن زاد على هذا بطلت الزيادة.

وقيل: يبطل العقد كله، وهذا مبن على تفريق الصفقة العروفة ف كتاب البيع.
والصفقة إذا باع النسان شيئا. يوز بيعه وشيئا. ل يوز، هل يبطل البيع ف الميع أو فيما ل يوز؟.

الواب: فيما ل يوز.
مثاله: باع عبدا. وحر¦ا.، أو باع سيارته وسيارة جاره، وجاره ل يوكله، فيصح بيع سيارته دون سيارة جاره.

وقيل: يبطل البيع كله.
 والذهب أنه ل بأس أن تزيد الدة على عشر سني إذا كان ف ذلك حاجة، وتقدير النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 الدة بعشر سني؛ لنه رأى أن هذا كافX، وأن السلمي سوف يقوون، وتزيد قوتم ف هذه الدة فيكون تقدير
الدة ل لختصاصها بذا القدر، ولكن تبعا. للحاجة.

 فالذهب أنا تصح مؤقتة ولو عشرين سنة أو ثلثي سنة أو أكثر إذا دعت الاجة لذلك، مثل أن يعرف
 السلمون أنم ضعفاء ل يستطيعون ف خلل خس سنوات، أو عشر سنوات، أو عشرين سنة أن يقابلوا العدو

فلهم أن يزيدوا إل الدة الت تقتضيها الاجة.



  شيخ السلم: يوز عقد الدنة مطلقا. بدون تديد إذا كان ف ذلك مصلحة، ولكن يكون هذا عقداوقال
جائزا.، بعن أن للمسلمي أن ينقضوه إذا رأوا مصلحة ف نقضه، فصارت القوال ثلثة:

)].33القول الول: ل يوز أن يعقد السلم أو الدنة أكثر من عشر سنوات[(
القول الثان: يوز أكثر لكن يدد؛ لن العقد على وجه الطلق يعن إبطال الهاد.

 القول الثالث: يوز مطلقا. بدون تديد للمصلحة، ولكن هذا القول يعله عقدا. جائزا.، بعن أن السلمي إذا
 رأوا من أنفسهم القوة نبذوا العهد، وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ، ولكن ل بد أن ي8علموا
 عدوهم بأننا عقدنا معكم هذه الدنة للحاجة، والن ل نتاجها، فإما أن تسلموا، وإما أن نقاتلكم، وهذا الذي

 قاله شيخ السلم هو قياس الذهب ف أن الرجع ف ذلك إل الصلحة، ولو زاد على عشر سني، فما دمتم
 تقولون: إننا نزيد على عشر السنوات الت حددها الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الصلح بينه وبي قريش من

 أجل الصلحة، فلنقل أيضا: قد نظن أن الصلحة ف عشر سنوات ـ مثل. ـ أو عشرين سنة، ولكن يتبي أننا
 نتاج إل وقت أطول، فإذا أطلقناها وصار لنا الق ف أن نقول لؤلء القوم: نن أطلقناها ول نقيد مدة معينة

 فإذا ل نقيد مدة معينة، فإنكم ل تلزموننا بشيء، ونقول لم: هذا إذا قوينا وصار عندنا قدرة نستطيع أن نبهم
على السلم، أو دفع الزية إن كانوا من أهل الزية.

 قوله: «وهي لزمة يوز عقدها للمصلحة حيث جاز تأخي الهاد لنحو ضعف بالسلمي» ، «وهي» الضمي
 يعود على الدنة، «لزمة» ؛ لنا عهد بيننا وبي الكفار، وليعلم أن العهد الذي بيننا وبي الكفار له ثلث

حالت كلها ف القرآن:
الال الول: أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم، فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم.

 ومثاله: قصة قريش؛ لن قريشا. نقضوا العهد حي ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النب صل¾ى ال عليه وسل¾م،
 وحينئذ ينتقض العهد، والدليل قوله تعال: {{وhإgن¼ نhكeث}وا أeي¢مhانhه8م¢ مgن¢ بhع¢دg عhه¢دgهgم¢ وhطeعhن8وا فgي دgينgك}م¢ فeقeاتgل}وا أeئgمwة
 ال¼ك}ف¼رg إgنwه8م¢ لe أeي¢مhانe لeه8م¢ لeعhل�ه8م¢ يhن¢تhه8ونe *}{أeلe ت8قeاتgل}ونe قeو¢مËا نhكeث}وا أeي¢مhانhه8م¢ وhهhم�وا بgإgخ¢رhاجg الرwس8ولg}} [التوبة:

12 ،13. [
 الال الثانية: أن يستقيموا لنا ول ناف منهم خيانة ول نر منهم خيانة، فحينئذ يب علينا أن نستقيم لم كما

] .7قال ال تعال: {{فeمhا اس¢تhقeام8وا لeك}م¢ فeاس¢تhقgيم8وا لeه8م¢ إgن� الل�هh ي8حgب� ال¼م8تwقgيh}} [التوبة: 
 الال الثالثة: أن ناف منهم نقض العهد، فهنا ل يلزمنا أن نبقى على العهد، ول يوز لنا أن نقاتلهم، بل ننبذ

 إليهم على سواء، وإليه الشارة ف قوله تعال: {{وhإgمwا تhخhافeنw مgن¢ قeو¢مX خgيhانhة. فeان¢بgذ¼ إgلeي¢هgم¢ عhلeى سhوhاءX}} [النفال:



 ] ، أي: انبذ العهد على سواء؛ لتكون أنت وإياهم على سواء ف أنه ل عهد بينكم، وهذا هو النصاف؛ لن58
 الدين السلمي أقوم الديان وأعدلا، فما استقاموا لنا فإننا نستقيم لم، وإن نقضوا عهدنا فل عهد لم، وإن

 خفنا منهم ننبذ إليهم على سواء، فنقول: ل عهد بيننا وبينكم، ول نأتيهم على غرة ونباغتهم؛ لن الصل قيام
العهد.

 : «توز بشرط حيث جاز تأخي الهاد لنحو ضعف بالسلمي» وف وقتنا هذا فينا ضعف؛ لذلك توزقوله
الدنة على الذهب بدون تقييد، ولكن ل بد أن تكون الدة معلومة مقيدة.

 قوله: «ولو بال منا ضرورة» أي: ولو كان عقد الدنة بال، وعقد الدنة بال إما أن يكون منهم، وإما أن
 يكون منا ول ثالث لذلك، ويكون منهم إذا كانوا هم الضعفاء فيفرحون أن نأخذ منهم ضريبة مالية وندع
 جهادهم، ويكون منا إذا كان الضعف فينا، ولذا قيدها الؤلف بقوله: «لو بال منا ضرورة» وهذا إشارة

 خلف؛ لن بعض العلماء يقول: ل يوز أن نعطيهم على الدنة مال. أبدا.، ولذا «لا شاور النب صل¾ى ال عليه
 وسل¾م سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ على أن يعطي مال. ف مقابلة الصالة أبوا، وقالوا: ل يكن يا رسول ال،

 )]؟»34ف الاهلية ل يقدرون أن يدخلوا الدينة إل بأمان ليأخذوا التمر، فكيف نعطيهم الن ترا. من الدينة[(
فوافقهم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 فقال بعض العلماء: إن عرض النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ذلك يدل على الواز، وقال بعض العلماء: إن
 موافقته للسعدين يدل على النع، وأن هذا ذل للمسلمي أن يبذلوا مال. لعدوهم، ولكن يقال: بذل الال أهون
 من القتل إذا كان العدو قوي¦ا.، وليس لنا به طاقة إطلقا.، فإن بذل شيء من أموالنا أهون من أن يسحقنا العدو

نن وأموالنا، فالسألة كلها تعود إل الصلحة ودفع الضرر، ول يكلف ال نفسا. إل وسعها.
 قوله: «ويوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما. للحاجة» أي: لو شرط هؤلء الكفار أنه من جاء منهم مسلما

 رددناه إليهم كان ذلك شرطا. جائزا.، لكن إذا دعت الاجة إليه، ومن دعاء الاجة إل ذلك أن يتوقف الصلح
 على هذا الشرط، فإذا توقف الصلح على هذا الشرط، وقالوا: ل نصالكم إل بذا الشرط، فإن لنا أن

نشترطه.
فإن قال قائل: ف هذا غضاضة علينا.

 قلنا: إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فعل ذلك بأمر ال، فإن قريشا. اشترطوا عليه أن من جاء منهم مسلما. رده
 عليهم وفعل ذلك، وجعل ال لن جاء مسلما. ورد إليهم فرجا.، حت إنم هم بأنفسهم أرسلوا إل النب صل¾ى ال
 عليه وسل¾م يقولون: امنع الذين جاؤوا وأسلموا وألغ الشرط ففعل، والقصة مع أب بصي ـ رضي ال عنه ـ؛



 لن أبا بصي جاء مسلما. من قريش فأرسلوا ف طلبه رجلي، فما إن وصل الدينة حت وصل الرجلن، ث طلبا
 من النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يرد إليهم هذا الرجل الذي جاء مسلما. فرده إليهم حسب الشرط، ولا كان ف

 أثناء الطريق وجلسوا يتغدون، قال لحدهم: أرن سيفك هذا فإنه سيف جيد فأراه إياه؛ لنه قال: هذا الرجل
 أسي ف أيدينا؛ فلما أخذه ضرب به عنقه حت أطار رأسه، وصاحبه الثان هرب إل الدينة وجاء إل النب صل¾ى
 ال عليه وسل¾م فلحقه أبو بصي، وقال: يا رسول ال إن ال أبرأ ذمتك وأوف بعهدك ورددتن إليهم، ولكن ال

 أنان منهم، فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ويل أمه مgس¢عhر حرب لو يد من ينصره» ففهم أبو بصي ـ
 رضي ال عنه ـ أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م سيده، فخرج من الدينة وجلس على قاعدة ف البحر، وصار

 إذا مرت به تارة لقريش أغار عليها وأخذها، فسمع به أناس من أهل مكة من الشبان فخرجوا إليه، فصاروا
)]، والمد ل.35طائفة، وحينئذ عجزت قريش عنهم، فانتهى المر بردهم إل الدينة[(

 : «وأمhرhه8 سر¦ا. بقتالم والفرار منهم» أي: نعطيه إياهم، ونقول: إن أمكنك أن تقتل أحدا. منهم أو تقاتلقوله
 فافعل، أو أمكنك أن تفر منهم فافعل، لكن إل حيث ل يصلون إليك، فل تأت إلينا، فإنك إن أتيتنا رددناك

إليهم.
 قوله: «ولو هرب قن فأسلم ل يرد¦ وهو حر¦» أي: هرب عبد� ملوك من سيده من الكفار فأسلم ل يرد إليهم

خوفا. من أن يرتد إل الكفر؛ لنه قن فيأخذه سيده ويكرهه على الكفر فيكفر.
 قوله: «ويؤخذون بنايتهم على مسلم من مال، وقeوhد، وحhد¦» الضمي ف قوله: «يؤخذون» يعود على

 العاهدين الذين بيننا وبينهم عهد، فلو أخذوا مال مسلم وجب عليهم رده، ولو قتلوا مسلما. قتلوا إذا أمكن،
ولو قذفوا مسلما. حد�وا للقذف؛ لنم معاهدون.

 قوله: «ويوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا» أي: لو كان بيننا وبينهم رهائن، وأحيانا. يافون أن ننقض العهد
 ونن ناف أن ينقضوا العهد فنقول: أعطونا رهائن، وهم أيضا. يقولون: أعطونا رهائن، أي: أشخاصا. يكونون

عندهم، إذا غدر أحد ق}تgل هؤلء الرهائن، فإن قتلوا رهائننا فلنا أن نقتل رهائنهم.
] ؟15فإن قال قائل: كيف نقتل رهائنهم وقد قال ال تعال: {{وhلe تhزgر8 وhازgرhةº وgز¢رh أ}خ¢رhى}} [السراء: 

قلنا: لن القوم طائفة واحدة، فجناية واحد منهم جناية من الميع.
 واستفدنا من كلم الؤلف أنه يوز أن نعطي الكفار رهائن، ولكن بشرط أن يعطونا رهائن، أما أن نعطيهم
 رجالنا يقتلونم مت شاؤوا دون أن يكون لدينا رهائن نقتلهم إذا قتلوا رهائننا، فهذا ل شك أنه ل يوز، لكن

إذا أخذوا منا رهائن فإننا نطلب منهم مقابل ذلك.



 : «وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه ل يبق بينه وبينهم عهد قبل الغارة عليهم» دليل ذلك قولهقوله
 ] ، أي: أنت وهم سواء ف أنه ل58تعال: {{وhإgمwا تhخhافeنw مgن¢ قeو¢مX خgيhانhة. فeان¢بgذ¼ إgلeي¢هgم¢ عhلeى سhوhاءX}} [النفال: 

 عهد بينكم، أما أن تغي عليهم بدون أن تعلمهم فإن هذا ل يوز؛ لن الصل بقاء العهد، وقد ذكرنا فيما سبق
أن العاهدين ينقسمون إل ثلثة أقسام:

الول: من نقض العهد، فهؤلء انتقض عهدهم ونقاتلهم.
 والثان: من استقام على العهد، فهؤلء نستقيم على عهدهم؛ لقوله تعال: {{فeمhا اس¢تhقeام8وا لeك}م¢ فeاس¢تhقgيم8وا

] .7لeه8م}} [التوبة: 
 والثالث: من خيف منه نقض لعهد، فهذا ل نغي عليه ول نؤمlنه، ولكننا نقول له: إن العهد الذي بيننا

وبينكم قد نقض، وإذا انتقض العهد جاز لنا أن نغي عليهم.



  8 عhق¼دg الذoمة وأحكeامgهhا  بhاب

قوله: «باب عقد الذمة وأحكامها» هذا الباب اشتمل على مسألتي:
الول: عقد الذمة، وتتضمن: معن عقد الذمة، ومن تعقد له.

الثانية: أحكام أهل الذمة، أي: ما يلزم السلمي نو أهل الذمة، وما يلزم أهل الذمة نو السلمي.
 ] ، والل10الذمة لغة هي: العهد، ودليل ذلك قوله تعال: {{لe يhر¢ق}ب8ونe فgي م8ؤ¢مgنX إgل� وhلe ذgمwة.}} [التوبة: 

 بعن القرابة والذمة بعن العهد؛ لن الصل أن النسان يتمي بأمرين: إما بالقرابة، وإما بالعهد، قال تعال:
 ] . وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حديث بريدة بن34{{وhأeو¢ف}وا بgال¼عhه¢دg إgن� ال¼عhه¢دh كeانe مhس¢ؤ8ول.}} [السراء: 

 الصيب رضي ال عنه: «إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تعل لم ذمة ال وذمة نبيه، فل تعل لم ذمة ال
 ول ذمة نبيه، ولكن اجعل لم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تفروا ذمكم أهون من أن تفروا ذمة ال وذمة

)]، وعلى هذا فالذمة معناها العهد.36رسوله» [(
وتعريفه اصطلحا. : «إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معي» الوجه العي يأت ف أحكام أهل الذمة.
 وقولنا: «إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معي» يفيد أن الصل عدم إقرار الكافر على دينه، وهو

 كذلك لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أ}مرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن ل إله إل ال وأن ممدا. رسول ال»
 )]، ووجه هذا الصل الذي دل عليه القرآن ـ كما سنذكره ـ ودل�ت عليه السن¦ة، أن اللق عباد� ل37[(

 يب عليهم أن يقوموا بقتضى هذه العبودية من التذلل له والتزام أحكام شريعته، فإذا خالفوا ذلك خرجوا عن
 مقتضى هذه العبودية، فكان يب أن يردوا إليها؛ لنم خلقوا من أجلها، ولكن لنا أن نقرهم على دينهم بالذمة

والعهد.
ولكن ما معن الذمة هنا، هل هي العهد السابق؟.

الواب : معن الذمة هنا إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الزية والتزام أحكام اللة.
 أما العهد السابق فهو الدنة، فنعاهد الكفار، وهم ف أرضهم مستقلون عن السلمي ليس لنا من شأنم شيء

إل وضع القتال.
 وقولنا: التزام أحكام اللة، وليس التزام اللة؛ لنم لو التزموا اللة لكانوا مسلمي، لكن التزام أحكام اللة،

أي: ما حكمت به الشريعة السلمية عليهم.



  ف هذا قوله تعال: {{قeاتgل}وا ال�ذgينh لe ي8ؤ¢مgن8ونe بgالل�هg وhلe بgال¼يhو¢مg الخgرg وhلe ي8حhرlم8ونe مhا حhرwمh الل�هوالصل
 وhرhس8ول}ه8 وhلe يhدgين8ونe دgينh ال¼حhقl مgنh ال�ذgينh أ}وت8وا ال¼كgتhابh حhتwى ي8ع¢ط}وا ال¼جgز¢يhةe عhن¢ يhدX وhه8م¢ صhاغgر8ونe *}} [التوبة] ،

 والطاب ف قوله: {{قeاتgل}وا}} للمسلمي عامة، فيكون قتالم فرض كفاية، وقوله: {{مgنh ال�ذgينh أ}وت8وا
 ال¼كgتhاب}}، «من» هنا يتعي أن تكون لبيان النس، وليس للتبعيض؛ وذلك لن جيع أهل الكتاب ل يؤمنون
 بال ول باليوم الخر، ول يرمون ما حرم ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ول يدينون دين الق، ولو جعلنا

 «من» للتبعيض لكان بعض أهل الكتاب على دين ومؤمنا.، ولكن المر ليس كذلك، فيتعي أن تكون «من» هنا
 ] ، فإن6لبيان النس كقوله تعال: {{إgن� ال�ذgينh كeفeر8وا مgن¢ أeه¢لg ال¼كgتhابg وhال¼م8ش¢رgكgيh فgي نhارg جhهhنwمh}} [البينة: 

«من» هنا لبيان النس، يعن صنف الكفرة إل قسمي: أهل كتاب ومشركي.

.....لe ي8ع¢قeد8 لغhي¢رg ال}وسg وhأeه¢لg الكgتhابhي¢نg وhمhن¢ تhبgعhه8م،
قوله: «ل يعقد» بالبناء للمجهول، وسيأت أن الذي يتول عقدها المام أو نائبه.

 قوله: «لغي الوس» الوس هم الذين يعبدون النار وهم مشركون، لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام
 بصائص معروفة ف دينهم، يقولون بالصلي الظلمة والنور ـ وهم فgرhق وهذه من فرقهم ـ ويقولون: إن

 الوادث إما خي وإما شر، فالي خلقه النور، والشر خلقته الظلمة، ومع ذلك ل يرون أن هذين اللي
 متساويان بل يقولون: إن النور خي من الظلمة، ويقولون: إن النور قدي، ويتلفون ف الظلمة هل هي حادثة أو

 ل؟ ولذا قال شيخ السلم: ل ي8علم أن أحدا. من أرباب القالت قال: إن للخلق إلـهي متساويي أبدا.، حت
القائلي بالتثنية ل يرون أن هذا مساوX لذا، فهؤلء يعقد لم.

 )]،38ودليل ذلك أنه ثبت ف صحيح البخاري أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أخذ الزية من موس هجر[(
 وهجر هي الحساء وما حولا وكان فيها موس؛ لنا بانب أرض الفرس، فأخذ منهم النب صل¾ى ال عليه

وسل¾م الزية، ومعلوم أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا أخذ الزية فهي شريعة.
 قوله: «وأهل الكتابي» الكتابان ها التوراة والنيل، أنزل ال التوراة على موسى ـ عليه السلم ـ

 والنيل على عيسى ـ عليه السلم ـ والتمسكون بالتوراة يقال لم: اليهود، والتمسكون بالنيل يقال لم:
 النصارى، فهؤلء يعقد لم بنص القرآن الكري، قال تعال: {{قeاتgل}وا ال�ذgينh لe ي8ؤ¢مgن8ونe بgالل�هg وhلe بgال¼يhو¢مg الخgرg وhل

 ي8حhرlم8ونe مhا حhرwمh الل�ه8 وhرhس8ول}ه8 وhلe يhدgين8ونe دgينh ال¼حhقl مgنh ال�ذgينh أ}وت8وا ال¼كgتhابh حhتwى ي8ع¢ط}وا ال¼جgز¢يhةe عhن¢ يhدX وhه8م
 صhاغgر8ونe *}} [التوبة] ، «حت» غائية ل تعليلية، والفرق بينهما: إذا كانت بعن إل فهي غائية، وإذا كانت



 بعن اللم فهي تعليلية، فمثال التعليلية قوله تعال: {{لe ت8ن¢فgق}وا عhلeى مhن¢ عgن¢دh رhس8ولg الل�هg حhتwى يhن¢فeض�وا}}
 ] ، فالعن إل أن يعطوا، إذا. فهي29] ، أما قوله تعال: {{حhتwى ي8ع¢ط}وا ال¼جgز¢يhةe عhن¢ يhدX}} [التوبة: 7[النافقون: 

غائية.
  تعال: {{عhن¢ يhدX}}، قيل: معناها أن يعطوكم الزية يدا. بيد، بعن أن الواحد منهم يأت ويسلم الزيةوقوله

 بيده ل يعطيها خادمه، ويقول له: اذهب با إل السلطان أو نائب السلطان، ل، هو بنفسه يأت با؛ لن هذا أذل
له ما لو أرسل با خادمه.

 وقيل: «عن يد» ، أي عن قوة منكم عليهم، بعن أننا نظهر أننا أقوياء أمامهم حت يذلوا؛ لنه كلما قوي
النسان على عدوه ازداد العدو ذل�ا.

 والية تصلح للمعنيي جيعا.، فهي بعن أن الواحد منهم يأت با ويسلمها بيده، وأن نريه القوة والبأس حت
يكون ذلك أذل له.

 أما ما قاله بعض الفقهاء: من أنه يطال وقوفهم عند تسليمها بيث نصد� عنه أو نتلهى عنه بشيء لجل
إذلله، ث إذا أخذها منه ت8جhر يد8ه بقوة وربا تنخلع يده؛ لن هذا من باب الذلل.

لكن الصحيح خلف ذلك، وأنه يكفي أن يأتوا أذلء يسلمون الزية عن يد.
 إذا. ل تعقد إل للمجوس واليهود والنصارى، ومن سواهم ل يقبل منهم إل السلم أو القتال، فل جزية،

وهذا هو الشهور من الذهب.
 واستدلوا بعموم قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن ل إله إل ال وأن

 )]، ففيه أننا نقاتل الناس عامة، خ8ص منهم الوس؛ لنه ثبت بالسنة أن39ممدا. رسول ال» إل آخر الديث[(
 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أخذ منهم الزية، واليهود والنصارى ف القرآن، فيبقى سائر الكفار على أنه ل

يقبل منهم إل السلم أو القتال.
 لكن الصحيح أنا تصح من كل كافر، والدليل على هذا حديث بريدة الذي رواه مسلم ف صحيحه: «أن

 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إذا أم¦ر أميا. على جيش أو سرية أوصاه بتقوى ال وبن معه من السلمي خيا.،
 )]، وهذا دليل40ث أوصاه بوصايا، منها: أنه إذا ل يسلم القوم فيدعوهم إل أخذ الزية فإن أبوا قاتلهم»[(
 )] مع أنم ليسوا41على العموم، ويدل لذلك أيضا: كون النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أخذها من موس هجر[(

 من أهل الكتاب فيدل على أنا تؤخذ من كل كافر، والعن يقتضي ذلك؛ لنه إذا جاز أخذها من أهل الكتاب
 والوس، فغيهم مثلهم؛ لن القصود إقرار الكافر على دينه على وجه معي أو مصوص وهو حاصل لكل



 كافر، وعلى هذا فإذا طلب أحد من الشركي أن نأخذ منه الزية ويقر على دينه ورأينا الصلحة ف ذلك فإننا
نفعله.

  : زعم بعض العلماء أن الوس لم شبهة كتاب، ولكن نقول: أين الشبهة وأين الكتاب الشتبه فيه؟ إناتنبيه
 أخذها الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م منهم؛ لن ال تعال قال: {{وhقeاتgل}وه8م¢ حhتwى لe تhك}ونe فgت¢نhةº وhيhك}ونe الدlين8 ك}ل¥ه

 ] ، فإذا كان الدين ل وغلب الدين السلمي على غيه، وأعطى هؤلء الزية عن يد وهم39لgل�ه}} [النفال: 
 صاغرون، فهذا هو الذي نريده، نن ل نريد أن نلزم الناس بالسلم، نريد أن يلتزم الناس بالسلم، أي

 بأحكامه حت يكون السلم هو العال، وكلمة ال هي العليا، هذا هو الصحيح، وأن قتال الكفار ل للزامهم
بالسلم، ولكن للزامهم بالضوع لحكام السلم، وذلك بأخذ الزية منهم عن يد وهم صاغرون.

 قوله: «ومن تبعهم» أي: من تبع أهل الكتاب، وإن ل يكونوا من بن إسرائيل، أو من أنزل عليهم الكتاب أو
 ل. قال ف الروض: فeتhدhيwنh بأحد الديني كالسامرة، والفرنج، والصابئي؛ لعموم قوله تعال: {{مgنh ال�ذgينh أ}وت8وا

)] فالعبة بالدين ل بالنسب والنس.42ال¼كgتhابh مgن¢ قeب¢لgك}م}}[(

.....وhلe يhع¢قgد8هhا إgل¾ إgمhام� أو¢ نhائgب8ه8 
قوله: «ول يعقدها» أي: الذمة بي السلمي والكفار.

 قوله: «إل إمام أو نائبه» إذا قال العلماء: «المام» فيعنون به صاحب السلطة العليا ف الدولة، «أو نائبه»
من الوزراء أو المراء أو من يوليهم المام مثل هذا العقد.

 وإنا كان كذلك؛ لنه عقد يترتب عليه أحكام كبية، وليس كالمان، فالمان سبق أنه يصح من كل
 )] ، أما عقد43إنسان، حت من الرأة، قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»[(

 الذمة، فل بد أن يكون من إمام أو نائبه، ولنه ـ أيضا. ـ عقد مؤبد، ليس فيه تقييد بسنة أو سنتي أو شهر أو
 شهرين، ولذلك صار يب أن يتوله المام أو نائبه. بلف الدنة فإنا تكون مؤقتة وتصح مطلقة، ول تصح

 مؤبدة؛ لن عقد الدنة على أن تكون مؤبدة يتضمن إلغاء الهاد، وهذا ل يوز؛ لن الهاد فرض كفاية فل بد
 )]، لكن عقد الذمة فيه خضوع من44منه، والهاد ماضX إل يوم القيامة، كما قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

الكفار، وعدم اعتداء على السلمي، والتزام لحكام السلم فتصح مؤبدة.
وإذا طلب الكفار بذلك الزية، هل يب علينا أن نقبل أو نقاتلهم ولو دفعوا الزية؟.



 : الول إذا قالوا نن ل نقاتلكم أيها السلمون، لكن لكم علينا أن نعطيكم الزية، فل يوز قتالم؛الواب
 ] ، ولن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا أعطوا الزية29لن ال قال: {{حhتwى ي8ع¢ط}وا ال¼جgز¢يhةe}} [التوبة: 

 )]، هكذا أمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهذا يدل على كذب ما يدعيه45فاقبل منهم وكف عنهم» [(
 اليهود والنصارى اليوم وغيهم من أن السلم دين جبوت، وأنه يرغم الناس على السلم، فالسلم ل يرغم

 أحدا.، ث لو فرض أنه أرغم فله الق؛ لن السلم دين ال ـ عز¦ وجل ـ فرضه على عباده، فيلزم العباد أن
 يقوموا به، لكن من تفيف ال ـ عز¦ وجل ـ على العباد، ولو كانوا كفارا. أنه يقبل منهم الزية بدل. عن

القتال.
 ونقول: ابقوا على دينكم وسلموا الزية، والغالب أنه إذا انفتح الناس هذا النفتاح أنه يصل بذلك تسهيل

لدخول الناس ف السلم؛ لنم سوف يتزجون بالسلمي ويشاهدون أحوال السلم وربا يرغبون فيه.

وhلe جgز¢يhةe عhلeى صبhي¦ وhلe ام¢رhأةX ولe عhب¢دX، وhلe فeقgيX يhع¢جز8 عhن¢هhا،
 قوله: «ول جزية على صب ول امرأة ول عبد» الزية ل تب على كل أحد من الكفار، أي: لو عقدنا الذمة

لؤلء اليهود أو هؤلء النصارى الذين يقيمون ف بلدنا فهل نعل الزية على رب العائلة وأفراد العائلة؟.
 الواب: ل؛ لنه يقول: «ل جزية على صب» وإنا ل يكن عليه جزية؛ لنه ليس أهل. للقتال، والزية إنا

تكون على من يقاتل، أما من ل يقاتل فل جزية عليه؛ لنه ل شر فيه.
 وكذلك ل جزية على امرأة؛ لنا ليست من أهل القتال، هذا هو الصل أن النساء لسن من أهل القتال، ول
 يب عليهن الهاد، كما قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حي سألته عائشة ـ رضي ال عنها ـ: هل على النساء

)].46جهاد؟ قال: «عليهن¦ جهاد ل قتال فيه الج والعمرة» [(
 وكذلك أيضا. ل جزية على عبد؛ لنه ل يلك، فهو بنلة الفقي أو أشد، وم8لك العبد لسيده لقول النب

)].47صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من باع عبدا. وله مال فماله للذي باعه إل أن يشترطه البتاع»[(
 قوله: «ول فقي يعجز عنها» لن الفقي ليس له مال، وكل الموال الواجبة من شرطها الغن، أي: القدرة

 عليها، والغن يتلف، فغن الزكاة الذي يصل به الوجوب غي غن الزكاة الذي يصل به المتناع من أخذها،
والغن هنا غي الغن هناك، والغن ف باب النفقات غي الغن ف هذه الواضع، فكل شيء بسبه.



 صhار أه¢ل. لeهhا أ}خgذeت¢ مgن¢ه8 فgي آخgرg ال¼حhو¢لg، وhمhتhى بhذeل}وا الوhاجgبh عhلeي¢هgموhمhن
..h قeب8ول}ه8 وhحhر8م8 قgتhال}ه8م¢، وhي8م¢تhهhن8ونe عgن¢دh أخ¢ذgها، وhي8طeال} وق}وف}ه8م¢، وhت8جhر� أeي¢دgيهgموhجhب

 قوله: «ومن صار أهل. لا أخذت منه ف آخر الول» أي: من صار أهل. لا من هؤلء، كصب بلغ، وعبد
عتق، وفقي اغتن، فإنا تؤخذ منه ف آخر الول، وكيف تؤخذ؟ هل تؤخذ منه جزية حول كامل أو بالساب؟

 الواب: العدل بالساب، فمثل.: لو أنه بلغ ف نصف العام، وكنا نأخذ منهم الزية ف آخر شهر ذي
 الجة، والزية مقدارها مائة درهم على كل واحد مثل.، فنأخذ منه خسي، هذا هو العدل، فل نظلمه، ول

نظلم بيت الال، وكل شيء بسابه.
 قوله: «ومت بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالم» أي: إذا ت العقد بيننا وبينهم وبذلوا الواجب

 فإنه ل يوز لنا أن نرجع ف هذا العقد ونقول: ل نقبل منكم إل السلم، بل يب أن نقبل منهم ما بذلوا؛ لقول
 ] ، وهذه الية من أجع اليات ف باب العاملت،1ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ودg}} [الائدة: 

 فكل عقد بينك وبي غيك فإنه يب عليك الوفاء به إذا كان قد أذن به الشرع، وهذا الشرط الذي ذكرته
 مأخوذ من قوله تعال: {{أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ودg}}؛ لن ال تعال ل يأمر بوفاء ما ل يأذن به، فيجب علينا أن نقبله، وإذا

 بذلوا الزية حرم قتالم؛ لنم يؤمlنون أنفسهم بذه الزية، فيجب أن ندافع عنهم؛ لنم مؤمwنون ملتزمون
بأحكام الذمة، ونن نلتزم لم بذلك أيضا.

 مسألة: إذا أسلم أحد ف أثناء الول فإنا تسقط عنه؛ لنه أسلم فلم يكن من أهل الزية، ول يؤخذ منه
شيء ترغيبا. له ف السلم.

 قوله: «ويتهنون عند أخذها» الضمي ف «يتهنون» يعود على أهل الذمة، أي: ل يكرمون عند أخذها، فإذا
 جاء الذمي يريد أن يعطي الزية إل الاب فإنه ل يستقبله بالفاوة والكرام، ويقدم له الفراش والكل

 ] ، والكرام29والشراب بل يتهنه؛ لقول ال تعال: {{حhتwى ي8ع¢ط}وا ال¼جgز¢يhةe عhن¢ يhدX وhه8م¢ صhاغgر8ونe}} [التوبة: 
ضد الصwغار.

 قوله: «ويطال وقوفهم» ؛ أي: إذا جاء ليسلمها إل الاب فل يأخذها منه، بل يدعه يبقى ويطال وقوفه، إل
مت؟

 الواب: إل ما يصل به المتهان، فل يباشرون بالخذ منهم، وكل هذا إعزازا. للسلم ل انتقاما. منهم ول
انتصارا. لنفسنا، ولكن إعزازا. لدين ال وبيانا. أن الدين قوي.



  أن الناس استعملوا هذا ف الوقت الاضر لقيل: هذه عنصرية، وهذا جفاء وهؤلء أجلف؛ لن المورولو
 تغيت، فمثل. لو قدر أن السلمي الن عقدوا الذمة لحد، هل يسن أن يعاملوه هذه العاملة؟ أو يقال: إن
صhغار كل شيء بسبه؟ فنحن إذا ل نكرمهم فهو ف عرف الناس الن يعتب إذلل. وإصغارا.، هذا مل نظر.

 قوله: «وتر أيديهم» أي: عندما ي8قدم الزية ل نأخذها من طرف يده، بل نأخذ يده ونرها بقوة، وكل هذا
كما سبق من أجل إعزاز السلم وإعلئه حت تكون كلمة ال هي العليا.

 وقال بعض العلماء: ل يعاملون هذه العاملة، بل يعاملون بالصغار دون أن يطال وقوفهم ودون أن تر
أيديهم، بل تستلم منهم استلما. عاديا. بشرط أل¾ نظهر إكرامهم، ويكفينا أن يأتوا با إلينا.

فإن قال قائل: هل يوز للواحد منهم أن يرسل با خادمه أو ابنه؟
 ] ، وهل العن عن29فالواب: ل؛ لقوله تعال: {{حhتwى ي8ع¢ط}وا ال¼جgز¢يhةe عhن¢ يhدX وhه8م¢ صhاغgر8ونe}} [التوبة: 

قوة؟ أو يدا. بيد؟ أو الميع؟
 الواب: الميع؛ لن لدينا قاعدة ف التفسي وهي أنه مت احتملت الية معنيي ل يتنافيان وجب حلها

عليهما جيعا.؛ لن ذلك أعم، وكلما عمت دللة الية كان أول، فنقول عن يد: أي يعطونا بأيديهم.
والثان: عن يد، أي: عن قوة، أي أننا نظهر لم القوة، وأننا أعلى منهم.

ºص¢لeف

.gر¢ضgوالع gالeوال gف¼سwي النgف gمeس¢لgال gح8ك¼مgأخ¢ذ}ه8م¢ ب hامhمgم8 الhل¼زhيhو.
قوله: «فصل» أي: ف أحكام أهل الذمة.

 قوله: «ويلزم المام أخذهم بكم السلم» أي: أخذ أهل الذمة بكم السلم، أي: با يقتضيه السلم من
 الحكام، «فحكم» هنا مفرد مضاف فيكون عاما.؛ لن الفرد إذا أضيف صار للعموم، ومنه قوله تعال: {{وhإgن

 ] ، فقوله: {{نgع¢مhةe الل�هg}} هذا مفرد، والفرد لو أريد به مدلوله18تhع8د�وا نgع¢مhةe الل�هg لe ت8ح¢ص8وهhا}} [النحل: 
لكنا نصيه، لكن الراد كل النعم فهي ل تصى، إذا. حكم السلم: أي جيع أحكام السلم.

 قوله: «ف النفس والال والعرض» ف النفس، أي: إذا قتلوا أحدا. قتلناهم، وإذا قتلهم مثلهم قتلناه، وإن
قتلهم مسلم ل نقتله؛ لنه ل ي8قتل مسلم بكافر خلفا. لن ذهب إل قتل السلم بقتل العاهد.



 )] على أن الراد48 أنه ل ي8قتل السلم بالكافر، ومن حل هذا الديث: «ل ي8قتل مسلم بكافر»[(والصواب
 به غي العاهد فحمله ضعيف جدا.؛ لن غي العاهد ي8قتل سواء قتل على وجه القصاص أو على وجه الرابة؛ لنه

مارب.
 وكذلك ف الال فإذا أتلفوا مال مسلم ضhمwناهم، وإن أتلف مسلم مالم ضhمwناه؛ لن هذا مقتضى حكم

السلم أن متلف الال ضامن سواء كان مسلما. أو كافرا.
 كذلك العرض فل يوز لنا أن نغتابم، ول أن نقذفهم بالزنا؛ وذلك لنم مترمون، فهم من العصومي،

 فيجب على المام أخذهم بذلك كله، وهم ـ أيضا. ـ إذا اغتابوا أحدا. من السلمي أو قذفوا أحدا. من
السلمي ألزموا با يقتضيه السلم ف هذا المر.

..وhإgقeامhةg ال}د8ودg عhلeي¢هgم¢ فيgمhا يhع¢تhقgد8ونe تhح¢رgي¢مhه8 د8ونe مhا يhع¢تhقgد8ونe حgل�ه8.
 قوله: «وإقامة الدود عليهم فيما يعتقدون تريه دون ما يعتقدون حله» الدود هي عقوبة مقدرة شرعا. تنع
 من الوقوع ف مثلها وتكفر ذنب صاحبها، وإقامة الدود فرض كفاية، والطالب با المام، فهؤلء الذميون إذا

 فعلوا ما يوجب الد إن كانوا يعتقدون التحري أقمنا عليهم الد، وإن كانوا ل يعتقدونه فإننا ل نقيم عليهم
 الد، فالزنا مثل. يقام عليهم الد فيه؛ لنم يعتقدون تريه، فإذا ترافعوا إلينا ف قضية زنا فإنه يب علينا أن

 نكم عليهم بقتضى السلم، فإذا كانوا مصني فالرجم، وإن كانوا غي مصني فاللد والتغريب، وإذا قدرنا
 أنم يعتقدون التحري، لكن ل يعتقدون إقامة الد فهؤلء نقول: إن ترافعوا إلينا ألزمناهم بكم السلم، وإن ل

يترافعوا إلينا تركناهم وشأنم، مع أن حد الزنا ثابت حت ف التوراة والنيل.
 ودليل ذلك ما ورد ف قصة عبد ال بن صوريا ف الذي زنا بامرأة يهودية وترافع إل الرسول صل¾ى ال عليه

)].49وسل¾م وجيء بالتوراة فإذا فيها آية الرجم[(
 وقوله: «دون ما يعتقدون حله» مثل المر، فالمر يعتقد أهل الكتاب أنه حلل، فإذا جيء إلينا بسكران

 من أهل الذمة فإننا ل نقيم عليه حد المر، حت وإن قلنا: إن عقوبة شارب المر حد فإننا ل نقيم عليه الد؛
 لنه يعتقد حله، والذي يعتقد حل الشيء كيف يعاقب عليه؟! لكن سيأت أنم ينعون من إظهار شرب المر،

فإن أظهروا ذلك فإننا نعزlرهم با يردعهم.
 ويؤخذ من هذا الكم الذي أقره الفقهاء ـ رحهم ال ـ أن من اعتقد حل شيء متلف فيه فإنه ل يلزم

 بكم من يرى تريه، مثل الدخان، فالدخان ليس ممعا. على تريه، فمن العلماء من خالف فيه ل سيما أول ما



 ظهر، فإذا رأينا شخصا. يشرب الدخان وهو يرى أنه حلل فإننا ل نعزره، وإن كان يعتقد أنه حرام فإننا نعزره؛
لن التعزير واجب ف كل معصية ل حد فيها ول كفارة.

 نقره؟ بعن هل يوز أن أجلس إل جنب واحد يدخن ويعتقد حل الدخان؟.وهل
الواب: ل.

 ولو رأيت أحدا. أكل لم إبل ول يتوضأ وقام يصلي وهو ل يعتقد وجوب الوضوء من لم البل هل تنكر
عليه؟.

الواب: ل، وهل تصلي معه؟.
الواب: نعم، وهذا إقرار وليس بإنكار.

إذا. ما الفرق بي ترك الواجب وفعل الرم؟.
 الواب: ل فرق، لكن ل ينبغي لذوي الروءة أن يلسوا مع الذين يشربون الدخان ولو كانوا يعتقدون حله؛

 لن هذا دناءة، وف ظن أن الذين يعتقدون حله من العلماء ل يرون أنه من فعل ذوي الروءة، كما أننا مثل
 نرى أن أكل الفصفص ل بأس به، لكن لو أتى معلم يعلم الطلبة وعنده كيس فصفص يأخذ منه ويأكل، فهذا

 يعتب مالفا. للمروءة وإن كان ليس حراما.، لكن النسان يب أن يكون عنده أدب، فيؤخذ من كلم الفقهاء ـ
 رحهم ال ـ ف هذه أن ما يعتقده النسان حلل. ولو كان كافرا. فإنه ل يلزم بكم السلم فيه، وإذا كان ذلك

 ف حق الكفار ففي حق السلمي من باب أول فيما ذهبوا إليه بتأويل سائغ، أما من عاند كإنسان مسلم يأكل
 النير، ويقول: أنا أعتقد أنه حلل فل نقره؛ لنه ممع عليه، ول يكن لي إنسان أن يلل لم النير بأي

مسوغ، ففرق بي هذا وهذا.

 ...وhيhل¼زhم8ه8م8 التwمhي�ز8 عhنg ال}س¢لgمgي¢نh، وhلeه8م¢ رhك}وب8 غeي¢رg خhيلX بgغhي¢رg سhرجX بإgكاف
قوله: «ويلزمهم» الضمي مفعول به يعود على أهل الذمة.

قوله: «التمي�ز عن السلمي» أي: أن يكونوا متميزين عن السلمي ف الياة وف المات.
 أما ف المات فيلزم أن تكون قبورهم منفردة ل يقبون مع السلمي، حت لو كان صبي¦ا. مات وأبواه كافران

فإنه ل يوز أن يدفن ف مقابر السلمي، بل يتميزون.
وكذلك ف الياة يب أن يتميزوا عن السلمي ف الظهر واللبس والركب؛ لئل يغتر الناس بم، فمثل.:
ف الظهر قالوا: يلقون مقدم رؤوسهم، أي: تكون لم قصة للشعر يتميزون با عن غيهم من السلمي.



 اللبس يشدون أوساطهم بالزlن¦ار حت يعرف أنم من أهل الذمة.وف
 وكذلك يعل لم علمة عند دخول المامات «جلجل» أي: جرس صغي أو طوق تطوق به أعناقهم،
 بشرط أل¾ يكون فيه الصليب؛ لنم ينعون من إظهار الصليب؛ إذ إن الصليب شعار دينهم، فيمنعون من

إظهاره.
 وكذلك أيضا. ف الراكب، ل يركبون اليل أبدا.؛ لن اليل هي مادة القتال والهاد، وإنا يركبون البل

والمي.
 ولذا قال: «ولم ركوب غي خيل بغي سرج بإكاف» أي: يركبون غي اليل كالمي، ول ي8سرجونا أي:

 ل يعلون عليها سhر¢جا.، والسwرج هو عبارة عن الرحل النمق السن، بل يركبون بإكاف، والكاف هو البدعة،
 وهي عبارة عن شيء كالخدة مستطيل على طول ظهر المار، تربط عليه ث يركب عليها لنا ل تنبئ عن

كبياء أو شرف، أما السرج فمعروف أنه يكون له نقوش، ووشي، وأشياء تتدل، ويكون حسنا.
 ويب أن يكون ركوبم عرضا. ليس كركوب السلمي، أي: إذا ركب النسان الدابة يعل إحدى رجليه عن
 اليمي والثانية عن اليسار، وهم يعلون الرجل إما على اليمي، وإما على اليسار جيعا.، ول يعل الرجل اليمن
 على اليمي واليسرى على اليسار؛ بل يركبون عرضا.، هكذا جرت الشروط الت بينهم وبي أمي الؤمني عمر

)].50بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ[(
 وف عهدنا الن ليس هناك خيل، ول حي تركب وتستعمل؛ ولكن يوجد سيارات، فماذا يركبون من

 السيارات؟ الواب: أما الشياء الفخمة فeي8منعون منها؛ لن هذا يدعو إل شرفهم وسيادتم وأن يشار إليهم
بالصابع.

 ويتمل أن يقال: إنم منعوا من ركوب اليل؛ لنا مادة الرب وآلة الرب ل من أجل أن فيها الفخر وفيها
الزينة، ولكن الول أول، أي: أنم ينعون من ركوب الشياء الفخمة قياسا. على اليل.

 ....وhلe يhج8وز8 تhص¢دgي¢ر8ه8م فgي الeجhالgسg، وhلe القgيhام8 لeه8م
 قوله: «ول يوز تصديرهم ف الالس» أي: ل يوز أن يكونوا ف صدر اللس بل ف آخره، هذا عند ابتداء

 اللوس ل إشكال فيه، أي: إذا دخل جاعة من السلمي، ومعهم أحد من أهل الذمة، فإنه ل يكن أن يتقدم أهل
 الذمة حت يكونوا ف صدر اللس؛ لن صدر اللس إنا هو لشراف القوم وأسيادهم، وهم ليسوا من أهل

الشرف والسيادة.



 إذا كانوا ف ملس جالسي، ث دخل جاعة من السلمي هل ي8قeام8ون من صدر اللس؟لكن
 الواب: نعم إذا كان اللس عاما.، أما إذا كان اللس بيتا. لم فهم ف بيوتم أحرار، وإن كان عام¦ا. فإنم ل

يصدرون ف الالس؛ لن السلم هو الذي له الشرف، وهو الذي يعلو ول ي8على عليه.
 قوله: «ول القيام لم» أي: إذا أقبلوا فل تقم لم؛ لن ذلك إكرام لم، وإذا كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 )]، فإن القيام لم يناف ذلك تام النافاة؛ لنه إكرام51يقول: «إذا لقيتموهم ف طريق فاضطروهم إل أضيقه»[(
لم.

 وع8لgمh من قول الؤلف: «ول القيام لم» أنه يوز القيام للمسلمي، فإذا دخhل إنسان ذو شرف وجاه فإنه ل
 بأس بالقيام له، لكن هو نفسه ل يب ول يتمن أن يقوم الناس له، إنا إذا قاموا له فإنه ل حرج عليهم، وكان

 )]، فتركه الصحابة استجابة لرغبة النب صل¾ى ال عليه52النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يكره أن ي8قام له»[(
وسل¾م، ولكنه ل بأس أن يقوم النسان لذي الشرف والاه إكراما. له.

وليعلم أن القيام ينقسم إل ثلثة أقسام: قيام للشخص، وقيام عليه، وقيام إليه.
 فالقيام له، أي: أنه إذا دخل قمت إجلل. وإكراما. له، ث إن شئت فقل: اجلس ف مكان، وإن شئت

جلست.
 والقيام إليه: أن يتقدم النسان إل القادم ويطو خطوات وهذا جائز، قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا أقبل

)] ، فأمر بالقيام إليه إكراما. له.53سعد بن معاذ ـ رضي ال عنه ـ للتحكيم: «قوموا إل سيدكم»[(
 وأما القيام على الشخص فإنه ل يوز، إل إذا كان ف ذلك إغاظة للمشركي؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 )]، بل ف الصلة لا صلى جالسا. وصلوا خلفه54نى أن نقوم على غينا كما تقوم العاجم على ملوكها[(
 )]؛ لئل تظهر صورة الشابة حت ف الصلة، فإن كان ف ذلك إغاظة للمشركي55قياما. أمرهم أن يلسوا[(

 فإنه ل بأس به، بل قد يكون ممودا. ومأمورا. به كما فعل الغية بن شعبة ـ رضي ال عنه ـ حي قام على
 )]، فهذا ل شك أنه ممود؛ ليتبي لؤلء56رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وقريش تراسله ف صلح الديبية[(

الكفار أن السلمي يعظمون زعماءهم وعظماءهم.
 إذا. القيام لهل الذمة حرام، ول يوز ولو كان كبيا.، بأن كان وزيرا.، أو كان رئيسا.، لكن إذا ل يكن من
 أهل الذمة وقدم إل بلد السلم فهل يقام له؛ لنه من ذوي الشرف والاه ف قومه، ولن ذلك ما جرت به

العادة بي الناس ورؤساء الدول، أو ل يقام له؟



 : هذا مل نظر، وفرق بي هذه السألة وبي مسألة أهل الذمة؛ لن أهل الذمة تت وليتنا، ونن لناالواب
الولية عليهم فل يكن أن نكرمهم بالقيام لم.

 gمeلwت8ه8م¢ بالسÊاءhدhب eلhو...
 قوله: «ول بداءتم بالسلم» أي: ل يوز أن نبدأهم بالسلم، فإذا لقيناهم ل نقول: السلم عليكم، فإن

 ] ،86سلموا وجب الرد؛ لقول ال تعال: {{وhإgذeا ح8يlيت8م¢ بgتhحgيwةX فeحhي�وا بgأeح¢سhنh مgن¢هhا أeو¢ ر8د�وهhا}} [النساء: 
 )] ، فأمرنا أن نرد57ولقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»[(

عليهم، أما البداءة فل.
وهل يوز أن نبدأهم بكيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ وما أشبه ذلك؟

 الواب: الذهب ل يوز؛ لن النهي عن بداءتم بالسلم؛ لئل نكرمهم بدليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م:
 )]، فإذا قلنا: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ كيف58«وإذا لقيتموهم ف طريق فاضطروهم إل أضيقه»[(

أنت؟ كيف حالك؟ فهذا نوع من الكرام.
 وقال شيخ السلم: يوز أن نقول له كيف حالك؟ وكيف أصبحت؟ وكيف أنت؟؛ لن الرسول صل¾ى ال

 عليه وسل¾م إنا نى عن بداءتم بالسلم، والسلم يتضمن الكرام والدعاء؛ لنك إذا قلت: السلم عليك فأنت
تدعو له، أما هذا فهو مرد ترحيب وتية.

 وينبغي أن يقال: إذا كانوا يفعلون بنا مثل ذلك فلنفعله بم، أو كان هذا لصلحة كالتأليف لقلوبم فلنفعله
 بم، أو كان ذلك خوفا. من شرهم فلنفعله بم، فإذا قدر مثل. أنك ف شركة مديرها كافر، فإنك لو دخلت عليه
 لتراجعه ف شأن هذه الشركة ول تسلم عليه، لكان ف قلبه عليك شيء وربا يضرك، فإذا قلت: كيف أصبحت؟

 كيف حالك؟ فهذا يزيل ما ف قلبه من الضغينة وتhسلم من شره، ول يدخل هذا ف ني الرسول صل¾ى ال عليه
وسل¾م عن بداءتم بالسلم.

 وإذا سلموا فيجب علينا أن نرد عليهم بدللة القرآن والسنة، ولكن هل نرد عليهم بقول: وعليكم؟ أو نرد
عليهم بثل ما سلموا؟

 الواب: نقول: ل يلو السلم الذي ألقوه إلينا إما أن يكون صريا. بقولم: السلم عليكم، أو صريا. بقولم
 السام عليكم، أو غي صريح، ل يبي¦نوا اللم ول يذفوها حذفا. واضحا.، فإن صرحوا بقولم السلم عليكم كما
 يوجد الن ف الكفار الذين عندنا يقولون: السلم عليكم، صراحة؛ لن ألسنتهم أعجمية فهم يتعلمون السلم



 تلقينا. فتجده يقول: السلم عليكم بصراحة، فهنا لنا أن نرد عليهم ونقول: عليكم السلم، ولنا أن نقول:
 وعليكم، وإن صرحوا بقولم: السام عليكم فإننا نقول: عليكم السام، أو نقول وهو أول: وعليكم، ودليل

 ذلك أن رجل. يهوديا. مر بالنب صل¾ى ال عليه وسل¾م فقال: السام عليك يا ممد، فقالت عائشة رضي ال عنها:
 )] ، وقال:59عليك السام واللعنة، فنهاها الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م وقال: «إن ال رفيق يب الرفق»[(

 )] ، وف الصحيح أنه قال: «إن أهل الكتاب يقولون:60«إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»[(
)].61السام عليكم فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم»[(

 كان متمل. فهنا يتعي أن نقول: وعليكم؛ لنه إن قال: السلم فهو عليه، وإن قال: السام فهو عليه.وإن
مسألة: هل يوز أن ننئهم، أو نعزيهم، أو نعود مرضاهم أو نشهد جنائزهم؟

 الواب: أما التهنئة بالعياد فهذه حرام بل شك، وربا ل يسلم النسان من الكفر؛ لن تنئتهم بأعياد الكفر
 رضا با، والرضا بالكفر كفر، ومن ذلك تنئتهم با يسمى بعيد الكرسس، أو عيد الفeص¢ح أو ما أشبه ذلك،
 فهذا ل يوز إطلقا.، حت وإن كانوا يهنئونا بأعيادنا فإننا ل ننئهم بأعيادهم، والفرق أن¾ تنئتهم إيانا بأعيادنا
 تنئة بق، وأن تنئتنا إياهم بأعيادهم تنئة بباطل، فل نقول: إننا نعاملهم بالثل إذا هنؤونا بأعيادنا فإننا ننئهم

بأعيادهم للفرق الذي سبق.
 وأما تنئتهم بأمور دنيوية كما لو ولد له مولود، أو وجد له مفقود فهنأناه، أو بن بيتا. فهنأناه، أو ما أشبه

 ذلك فهذه ينظر، إذا كان ف هذا مصلحة فل بأس بذلك، وإن ل يكن فيه مصلحة فإنه نوع إكرام فل يهنwؤون،
ومن الصلحة أن يكون ذلك على وجه الكافأة، مثل أن يكون من عادتم أن يهنlئونا بثل ذلك فإننا ننئهم.
 وأما تعزيتهم فل يوز أن نعزيهم؛ لن التعزية تسلية للمصاب وجب لصيبته، ونن ل نود أن يhسلeموا من

 الصائب، بل نقول: {{ق}ل¼ هhل¼ تhرhبwص8ونe بgنhا إgل� إgح¢دhى ال¼ح8س¢نhيhي¢نg وhنhح¢ن8 نhتhرhبwص8 بgك}م¢ أeن¼ ي8صgيبhك}م8 الل�ه8 بgعhذeابX مgن
] وهذا ل شك ف أهل الرب.52عgن¢دgهg أeو¢ بgأeي¢دgينhا}} [التوبة: 

 لكن ف أهل الذمة، قال بعض أهل العلم: تعزيتهم توز للمصلحة، كمصلحة التأليف لقلوبم، أو للمكافأة،
إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعل بم.

 وأما عيادتم فالصحيح جواز ذلك، لكن للمصلحة أيضا.، بأن يرجى إسلمه بعرض السلم عليه، كما زار
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م خادما. له يهوديا. فعرض عليه السلم، فرد بصره إل أبيه كأنه يشاوره، فقال له أبوه:

 )]، فإذا62أطع ممدا.، فأسلم فخرج النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وهو يقول: «المد ل الذي أنقذه من النار»[(



 كان ف عيادتم مصلحة كالدعوة للسلم فل بأس، بل قد تكون مندوبة مستحبة؛ لن النب صل¾ى ال عليه
)].63وسل¾م قال: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى»[(

...وhي8م¢نhع8ونe مgن إgح¢دhاثg كنhائgسh، وhبgيhعX، وhبgنhاءg مhا ان¢هhدhمh مgن¢هhا وhلeو¢ ظ}ل¼ما.،
 قوله: «وينعون من إحداث كنائس، وبgيhعX، وبناء ما اندم منها ولو ظلما.» ، «ينعون» الضمي يعود على أهل

الذمة الذين ف بلدنا، فيمنعون من المور التية:
 أول.: إحداث كنائس، والكنائس جع كنيسة وهي متعبدهم سواء كانوا نصارى أو يهودا.، فيمنعون من بناء

الكنيسة؛ لن هذا إحداث شعائر كفرية ف بلد السلم.
ثانيا.: إحداث بيع ينعون من إحداثها وهي متعبد اليهود، كما ينعون من إحداث الكنائس.

 فإن قال قائل: إذا كانوا ل ينعوننا من إحداث الساجد ف بلدهم، فهل لنا أن ننعهم من إحداث الكنائس
ف بلدنا؟

 الواب: نعم، وليس هذا من باب الكافأة أو الماثلة؛ لن الكنائس دور الكفر والشرك، والساجد دور
 اليان والخلص، فنحن إذا بنينا السجد ف أرض ال فقد بنيناه بق، فالرض ل، والساجد ل، والعبادة الت

تقام فيها كلها إخلص ل، واتباع لرسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، بلف الكنائس والبيع.
 ومن سفه بعض الناس أنه يقول: لاذا ل نكنهم من بناء الكنائس ف بلدنا كما يكنوننا من بناء الساجد ف

بلدهم؟
 الواب: نقول: هذا من السفه، ليست السألة من باب الكافأة، إذ ليست مسائل دنيوية، فهي مسائل دينية،

 فالكنائس بيوت الكفر والشرك، والساجد بيوت اليان والخلص فبينهما فرق، والرض ل، فنحن إذا بنينا
مسجدا. ف أي مكان من الرض فقد بنينا بيوت ال ف أرض ال بلفهم.

 ثالثا.: بناء ما اندم منها، أي: لو كان هناك كنائس موجودة قبل فتحنا البلد واستيلئنا عليها، وصار أهلها
أهل ذمة بالنسبة لنا لكن اندمت هذه الكنائس فإننا ننعهم من بنائها؛ لن البناء إحداث فنمنعهم منه.

 وقوله: «ولو ظلما.» أي: ولو هدمت ظلما.، كما لو سطا عليها أحد من السلمي وهدمها فإنا ل تقام مرة
 أخرى، وهذه إشارة خلف، أعن قوله: «ولو ظلما.» ، فإن بعض أهل العلم قال: إذا هدمت ظلما. فلهم إعادة

 بنائها، ولو قيل: إنه يعيدها من هدمها ويضمن لكان له وجه؛ لن هذا عدوان وظلم، وأهل الذمة يب علينا منع
الظلم والعدوان عنهم.



  أنه إذا هدمت ظلما. فإنا تعاد؛ وذلك لنا ل تنهدم بنفسها، فإن هدموها هم وأرادوا تديدها فإنمفالصواب
ينعون منه.

 ..وhمgن تhع¢لgيhةg ب8ن¢يhانX عhلeى م8س¢لgمX لe مgن م8سhاوhاتgهg لeه
 رابعا.: قوله: «ومن تعلية بنيان على مسلم» أي: إذا كانوا ف حي من الحياء، وأرادوا أن يبنوا عمارات

رفيعة تعلو بناء السلمي فإننا ننعهم.
 وظاهر كلم الؤلف أنه ل فرق بي أن يكونوا ماورين ملصقي أو غي ملصقي وهو كذلك، حت لو كان

 بينهم وبي السلم شارع، فإنه ل يوز أن يكنوا من تعلية البنيان على السلم؛ لا ف ذلك من إذلل السلم
 واحتمال الذى له؛ لن العال يستطيع أن يطلع على النازل ول عكس، ونن ل نأمن هؤلء الكفار فلذلك

ينعون من تعلية البنيان على السلم.
أما لو رضي السلم وقال: ل مانع عندي، فهل ينعون أو ل؟

 الواب: نعم ينعون؛ لن الق هنا فيه شائبة حق ل، ولن هذا السلم موجود الن، لكنه لن يبقى إل البد
 فإنه سيموت أو يرتل فيبقى البناء عاليا. على من بعده، ولذا ل يوز أن يعلو البنيان على السلم ولو بإذن

السلم ورضاه.
فإن ملكوه عاليا. من مسلم، أي: اشتروا عمارة فخمة طويلة من السلم فهل يب أن ندمها؟

الواب: نقول: لكم اليار إما أن ندمها، وإما أن تردوا البيع.
فإذا قالوا: إذا. نرد البيع أهون علينا من الدم ولكن السلم أب، وقال: أنا ل أريد فسخ البيع.

قلنا: نلزمك لنك بعت عليهم بنيانا. ل يوز إقرارهم عليه، فأنت الذي اعتديت فنلزمك بأن تفسخ البيع.
قوله: «ل من مساواته له» أي: ل ينعون من مساواة بنيانم لبناء السلمي؛ لنم ل يعلوا على السلمي.

فإن قال قائل: هل ينعون من تشييد بنيانم، وتسينه، ووضع الزخارف فيه وما أشبه ذلك؟
 الواب: نقول: أما من الداخل فإنم ل ينعون، وأما من الارج فهذا يرجع إل اجتهاد المام، إن رأى أنم

 إذا أظهروا منازلم بذا الظهر، وبيوت السلمي حولم دون ذلك وأن ف ذلك افتخارا. لؤلء الكفار فله أن
 ينعهم؛ لن هذا وإن ل يكن علو¦ا. حسي¦ا. فهو علو معنوي فيمنعون، وإن رأى أن الناس ل يهتمون بذلك ول

يقيمون له وزنا. فليبقهم على ما هم عليه.



  من كلم الؤلف ف قوله: «ومن تعلية بنيان على مسلم» أنم لو ملكوه من مسلم عاليا. فإنم لويفهم
ينعون، لكن الصحيح ما قررناه أول. أنم ينعون، في8هدم أو يفسخ البيع.

Ìيgانhص¢رhن hدwوhهhن¼ تgإhهم وgابhتgكgب Xه¢رhجhو Xاق}وسhنhو ،Xيرgن¢زgخhو Xم¢رhخ gارhظ¼هgن¢ إgمhو
......أeو¢ عhك¼س8ه8 لeم¢ ي8قرw وhلeم¢ ي8ق¼بhل¼ مgن¢ه8 إgل� الgس¢لeم8 أeو¢ دgين8ه8

 قوله: «ومن إظهار خر وخنير» أي: ينعون من إظهار المر ومن إظهار أكل لم النير؛ لن ذلك عند
السلمي حرام، فيمنعون منه، أما لو شربوه ف بيوتم أو صنعوه ف بيوتم ول يبيعوه علنا. فإننا ل ننعهم.

 وكذلك يقال ف لم النير؛ لنم يعتقدون أن المر حلل، وأن لم النير حلل، فل نتعرض لم ف
ديانتهم، لكن إظهار ما هو منوع عند السلمي منوع.

 قوله: «وناقوس وجهر بكتابم» الناقوس هو شيء يصوwت به عند أداء شعائر دينهم، فإذا كان لم ناقوس
 قوي الصوت يسمعه الناس فإننا ننعهم من إظهاره، والراد إظهار صوته ل إظهار حجمه أو عينه، فأهم شيء هو

إظهار الصوت، فنمنعهم من إظهار صوت النواقيس؛ لنم ف بلد السلم.
وكذلك ننعهم من الهر بكتابم؛ لا ف ذلك من الصد عن سبيل ال.

فإن قيل: وهذه الذاعات الت تنشر الن عب الذياع، هل ينعون منها؟
 الواب: ليس لنا سلطة عليهم؛ لنا تبث من بلدهم وليس لنا سلطة عليها، لكن يب علينا أن نول بي

 الناس وبي ساعها بقدر المكان، فإذا أمكن أن نشوش عليها بأجهزة التشويش العروفة، فيجب على السلمي
أن يشوشوا عليها.

 فإن قيل: ي8خ¢شhى إذا شوشنا عليهم دعوتم للنصرانية أن يشوشوا علينا دعوتنا للسلم، وهذا وارد، فهل
نتركهم ونذر السلمي من شرهم؟ أم ماذا؟ هذا مل بث ونظر.

 تنبيه: هذا الكتاب متصر، ل يستوعب جيع الحكام الت تطبق على أهل الذمة، لكن ابن القيم ـ رحه ال
 ـ توسع ف ذلك ف كتابه: «أحكام أهل الذمة» وهو مطبوع ف ملدين وموجود، وكنا قبل هذا الوقت نقول:

ل حاجة لقراءة الهاد؛ لنه ل يوجد جهاد، ول لقراءة أحكام أهل الذمة؛ لنم غي موجودين عندنا.
 أما الن فل بد لطلبة العلم من أن يقرؤوا، ويققوا أحكام الهاد، وأحكام أهل الذمة وسائر الكفار؛ لنه ف

 هذا الوقت انفتحت جبهات للجهاد ول المد، وأما الكفار فقد ابتلينا بم وكثروا بيننا ـ ل كث�رهم ال ـ،
فالواجب أن نعرف كيف نعامل هؤلء الكفار.



  أهم الشياء ف مسألة الكفار، أنه ل يوز إقرارهم ف جزيرة العرب للسكن؛ لن الرسول صل¾ى الومن
 )]، وقال وهو ف مرض64عليه وسل¾م نى عن ذلك بل قال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»[(

 )]، وقال: «لخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب65موته: «أخرجوا الشركي من جزيرة العرب»[(
 )]؛ لذا يب أن نعلم أنه ل يوز إقرار اليهود أو النصارى أو الشركي ف جزيرة66حت ل أدع إل مسلما»[(

 العرب على وجه السكن، أما على وجه العمل فل بأس، بشرط أل نشى منهم مظورا.، فإن خشينا منهم
 مظورا. مثل بث أفكارهم بيننا، أو شرب المر علنا.، أو تصنيع المر وبيعه على الناس، فإنه ل يوز إقرارهم

أبدا.؛ لنم يكونون ف هذه الال مفسدين ف الرض، ث من جلة أحكام أهل الذمة ما ذكره الؤلف.
 قوله: «وإن توwد نصران أو عكسه» تود نصران، أي: صار النصران يهودي¦ا.، وعكسه بأن تنصwر يهودي،

أي: صار اليهودي نصراني¦ا.، وأيهما أكمل أن يتهوwد النصران، أو يتنصwر اليهودي؟
 نقول: كلها باطلة؛ لن اليهودي إذا انتقل إل النصرانية فقد انتقل إل دين منسوخ ل يقبله ال ـ عز¦ وجل

 ـ، وصحيح أن النصارى بعد اليهود، وأنم أقرب إل الق من اليهود، وإن كانوا كلهم على باطل، لكن
 النصارى يؤمنون بعيسى، واليهود ل يؤمنون به؛ ولذا كانوا أقرب إل الق من اليهود، أما من جهة الكفر فهم

ف القيقة على حد سواء.
 وكان النصارى قبل البعثة ضالي يعبدون ال على ضلل ويريدون الق، لكن عموا عنه ـ والعياذ بال ـ

 واليهود كانوا مغضوبا. عليهم؛ لنم يعلمون الق ولكن ل يعملوا به، أما بعد بعثة الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م
 فكانوا كلهم مغضوبا. عليهم، اليهود والنصارى؛ لن اليهود تركوا الق عن عمد، والنصارى ـ أيضا. ـ تركوا

 الق عن عمد، فل فرق بينهم، فيكون الميع على دين غي مقبول عند ال ل اليهود ول النصارى، لكن ل
 شك أن طبائع اليهود وغلظهم وخداعهم وخيانتهم ومكرهم أشد وأعظم من النصارى، ومع ذلك بعد الروب

 الت وقعت بي النصارى والسلمي صار النصارى يكن¦ون للمسلمي، مثل ما يكن¦ اليهود لم، فنسأل ال تعال
أن يدفع الميع عنا.

 قوله: «ل يقر ول يقبل منه إل السلم أو دينه» أي: لو أن النصران صار يهوديا. نقول: ل نقبل منك، فإما أن
تسلم، وإما أن ترجع إل دينك الذي انتقلت منه.

 وإن تجwس نصران فمن باب أول، أو تنصwر موسي فكذلك، فكل من انتقل عن دينه الذي هو عليه، قلنا
 له: إما أن ترجع وإما أن تسلم؛ وذلك لنه ل يكن أن ينتقل إل دين أفضل من حيث القبول عند ال، فكل

الديان سوى السلم غي مقبولة عند ال، فل فائدة من انتقاله.



 تنصر يهودي ـ أيضا. ـ ل نقبل منه، فنقول: إما أن ترجع إل اليهودية وإما أن تسلم.وإذا
 وقال بعض أهل العلم: إن تود نصران ل يقبل منه إل السلم؛ لن انتقاله من النصرانية إل اليهودية إقرار

 منه بأن النصرانية باطلة وانتقل إل دين باطل، إذا. الدين الذي كنت عليه أول. باطل، والذي انتقلت إليه ـ أيضا
 ـ باطل، فل نقرك على الباطل، ونقول: أسلم وإل قتلناك، ول شك أن لذا القول وجها. قوي¦ا.، فإن أب وقال: ل

 أرجع ول أسلم، فإنه يقتل؛ لنه على غي دين صحيح الن، ولكن المام أحد سئل عن ذلك فتوقف فيه أو
 قال: ل يقتل، ولكن الذي يظهر من الدلة أنه يقتل؛ لنه الن على دين ل يقر عليه، لكن المام أحد ـ رحه

 ال ـ رأى أنه ذو ذمة وعهد، وأن ذمته وعهده ل ينتقض بذلك، فل يوز أن يقتل، هذا وجه قول المام أحد:
إننا ل نقتله.

ºص¢لeف

فeإgن¼ أبhى الذoمgي� بhذ¼لe الgز¢يhةg أeو التgزhامh ح8ك¼مg الgس¢لeم أeو¢ تhعhدwى عhلeى م8سلgمX بgقeت¢لX أو زgنا،
أeو¢ قeط¼عg طeرgيقX، أeو¢ تhجhس�سX، أeو إgي¢وhاءg جhاس8وسX، أeو¢ ذeكeرh الÊ أeو¢ رhس8ولeه8 أeو¢ كgتhابhه8

بgس8وءX ان¢تhقeض عhه¢د8ه8 د8ونe نgسائgهg وhأeو¢لeدgهg، وhحhل� دhم8ه8 وhمhال}ه8.
قوله: «فصل» هذا الفصل ذكر فيه الؤلف ـ رحه ال ـ ما ينتقض به العهد.

والعاهدون ينقسمون إل ثلثة أقسام:
 القسم الول: من غدر فإنه قد انتقض عهده، ول عهد له، كما قال تعال: {{وhإgن¼ نhكeث}وا أeي¢مhانhه8م¢ مgن¢ بhع¢د

] .12عhه¢دgهgم¢ وhطeعhن8وا فgي دgينgك}م¢ فeقeاتgل}وا أeئgمwةe ال¼ك}ف¼رg إgنwه8م¢ لe أeي¢مhانe لeه8م}} [التوبة: 
 القسم الثان: من استقام لنا، فإننا نستقيم له، ويبقى على عهده، لقوله تعال: {{فeمhا اس¢تhقeام8وا لeك}م¢ فeاس¢تhقgيم8وا

] .7لeه8م}} [التوبة: 
 القسم الثالث: من خيف منه الغدر، فإننا ننبذ إليه العهد، ونبه بأنه ل عهد بيننا وبينه؛ لنكون نن وإياه

 ] ، أي: انبذ58على سواء، كما قال تعال: {{وhإgمwا تhخhافeنw مgن¢ قeو¢مX خgيhانhة. فeان¢بgذ¼ إgلeي¢هgم¢ عhلeى سhوhاءX}} [النفال: 
إليهم عهدهم لتكون أنت وإياهم سواء.



  داخل ف هذا، فإذا خرج عما يلزمه من أحكام السلم فإنه ينتقض عهده؛ لن العهد الذي بينناوالذمي
وبينه أن يلتزم بأحكام السلم، ومنها أن يبذل الزية.

قوله: «فإن أب الذمي بذل الزية» أي: رفض إعطاء الزية، فإن عهده ينتقض، ويل دمه وماله.
 قوله: «أو التزام حكم السلم» بأن صار يهر بشرب المر ويعلنه، ول يلتزم بإقامة الدود عليه فيما يعتقد
 تريه، ول يتورع عن نكاح ذوات الارم ف غي الوسي؛ لن الوسي يرى أن نكاح ذوات الارم جائز، لكن

اليهود والنصارى ل يرون ذلك، فإذا أب التزام أحكام السلم انتقض عهده.
 قوله: «أو تعدى على مسلم بقتل» إذا تعدى على مسلم بأن قتل مسلما. فإن عهده ينتقض حت لو عفا أولياء

 القتول فإن عهده ينتقض؛ لن أولياء القتول إن طالبوا بالقصاص اقتص منه وإل ل يقتص منه، لكن بالنسبة
للعهد ينتقض؛ لنه إذا قتل هذا يكن أن يقتل آخر.

 قوله: «أو زنا» وكذلك إذا اعتدى على مسلم بزنا، فلو زنا بسلمة ولو برضاها فإنه ينتقض عهده؛ لن
الواجب عليه أن يلتزم أحكام السلم، ومثل ذلك لو اعتدى على غلم بلواط فإنه ينتقض عهده.

 وعلم من قول الؤلف: «فإن تعدى على مسلم بقتل، أو زنا» أنه لو تعدى على كافر مثله بقتل أو زنا فإن
عهده ل ينتقض، ولكن ماذا نصنع به؟.

 الواب: إذا تت شروط القصاص ف القتل قتل قصاصا.، وف الزنا إذا تاكما إلينا أقمنا عليه الد، وقد سبق
أن الزنا مرم ف جيع الشرائع، وأن حده ف التوراة كحده ف القرآن.

 قوله: «أو قطع طريق» أي: تعدى بقطع طريق، بأن كان يعترض الناس ف الطرقات فيغصبهم الال ماهرة
ومعه السلح، فمن جاء إليه قال له: سلم الال، وقاتله، فإن هذا قاطع طريق ويعتب فعله هذا نقضا. للعهد.

 قوله: «أو تس�س» وهذا من أشر ما يكون إذا تعدى على السلمي بالتجسس، فصار ينقل أخبار السلمي
 إل العدو، فإن عهده ينتقض، ول إشكال فيه، بل إن الاسوس وإن كان مسلما. يب أن يقتل إذا تسس للعدو،

 والدليل على ذلك أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا اطلع على الاسوس الذي تسس لقريش وهو حاطب بن
 أب بلتعة ـ رضي ال عنه ـ وعلم به، استأذن أمي الؤمني عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ أن يقتله فقال
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنه من أهل بدر، وما يدريك أن ال اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد

 )]، فجعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الاسوسية مبيحة للدم، لكن وجد مانع وهو كونه من67غفرت لكم»[(
 أهل بدر، وهذه العلة ل توجد ف عهدنا الن، فإذا وجد إنسان، جاسوس يكتب بأخبارنا إل العدو، أو ينقلها



 مشافهة، أو ينقلها عب الشرطة، فإنه يب أن يقتل حت لو تاب؛ لن ذلك كالد لدفع شره، وردع أمثاله عن
ذلك.

 : «أو إيواء جاسوس» أي: ل يتجسس لكنه آوى جاسوسا. وتستwر عليه، فإن عهده ينتقض؛ لنه لا آوىقوله
الاسوس، رضي بالاسوسية، وهذا إضرار بالسلمي.

 قوله: «أو ذكر ال، أو رسوله، أو كتابه بسوء» وينبغي أن يلحق: «أو شريعته» ، فإذا ذكر ال بسوء، فسب
 ] ، فإذا قال: يد ال مغلولة، أو قال: إgن ال فقي، فإن64ال كما قالت اليهود: {{يhد8 الل�هg مhغ¢ل}ولeةº}} [الائدة: 

 عهده ينتقض؛ لنه ذكر ال بسوء، أو قال: إن ال ل يعدل حيث جعل لمة ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م كفلي من
 الجر، وجعل لغيهم كفل. واحدا.، وهذا غي عدل فإنه ينتقض عهده، أو قال: إن ال تعال جاهل ول يدري،

فإن عهده ينتقض، الهم إذا ذكر ال تعال بأي سوء فإن عهده ينتقض.
 وكذلك إذا ذكر رسوله، والرسول هنا مفرد مضاف فيعم كل رسول، فلو ذكر اليهودي عيسى ابن مري
 صل¾ى ال عليه وسل¾م بسوء فإن عهده ينتقض، ولو ذكر النصران ممدا. صل¾ى ال عليه وسل¾م بسوء فإن عهده

ينتقض، وكذلك لو ذكر الشريعة السلمية بسوء فإن عهده ينتقض؛ لنه ليس هذا الذي بيننا وبينه.
 قوله: «انتقض عهده دون نسائه وأولده» فيتبعض الكم لتبع�ض موجgبgه، فالنساء والولد ل يفعلوا شيئا

يوجب نقض العهد فيبقون على العهد، وهو فeعhلe ما يوجب نقض العهد فينتقض.
 قوله: «وحل دمه» أي: حت لو قال إنه تاب، وإذا انتقض عهده انتقل من الذمة إل الرابة فصار حhر¢بgي¦ا.،

 وإذا صار حhر¢بgي¦ا. يي فيه المام بي أربعة أشياء: إما القتل، أو السترقاق، أو الن¦ بدون شيء ـ يعن مانا. ـ، أو
الن بفداء، والفداء إما بال أو بنفعة، الهم أن يكون حكمه حكم الرب.

 مسألة: إن كان انتقاض عهده بسب الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، فذهب بعض أهل العلم واختاره شيخ
 السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ إل أنه يتعي قتله إذا سب الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ولو تاب؛ لن هذا

 حق للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ول نعلم أنه عفا عنه، والصل أن يؤخذ للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م بالثأر،
 إل إذا علمنا أنه عفا، فإنه عفا صل¾ى ال عليه وسل¾م عن الناس الذين كانوا يسبونه ف عهده، وارتفع عنهم

القتل.
قوله: «وماله» إذا قال قائل: كيف يل ماله، وأهله ل ينتقض عهدهم؟ أفل نقول: إن الال يبقى للهل؟
 الواب: ل؛ لن أهله ل يلكون ماله إل بعد موته، أما وهو حي فالال ماله، وتبي الن أنه ل حرمة له

بنفسه، فل حرمة له باله.



   البيع  كتاب

 العلماء ـ رحهم ال ـ يبدؤون تصانيفهم بالعبادات، ث بالعاملت، ث بالنكحة، ث با يتعلق بالدماء، ث
 بالقضاء، فبدؤوا بالعبادات؛ لنا هي الت خ8لق النسان من أجلها، وبدؤوا بالصلة؛ لنا أهم العبادات، وقدموا

الطهارة؛ لنا من شروطها؛ لن الطهارة فيها تنيه ونزاهة.
 فالترتيب السليم أن يبدأ أول. بالتطهر ث بعد ذلك يبن عليه، ولذا من العبارات العروفة عند العلماء:

 «التخلية قبل التحلية»، أي: يلي الكان من الذى، ث يلى بعد ذلك، ث بعد الصلة ذكروا الزكاة؛ لنا آكد
أركان السلم بعد الصلة، ث بالصوم؛ لنه هو الركن الرابع، ث بالج.

ولاذا جعلوا الهاد ف قسم العبادات؟ ول يعلوه ف كتاب الدود مثل.؟
 الواب: لن كون الهاد عبادة أظهر من كونه انتقاما. وردعا.، ولذا جاءت النصوص الكثية ف فضله

 وثوابه والث عليه، فجعلوه من قسم العبادات، ث بدؤوا ف العاملت بالبيوع وما يتعلق با، ث ذكروا النكاح
 وما يتعلق به؛ لن الصل ملء البطن قبل النكاح، فالناس متاجون للطعام والشراب من حي ما يولدون، ومن

 أكب طرق الصول على ذلك البيع والشراء، ولذا بدؤوا ف العاملت بالبيوع وما يتعلق با، فالنسان إذا شبع
 يطلب النكاح؛ ولذا جاؤوا بالنكاح بعد ذلك، ث إذا تت النعمة بشبع البطن وكسوة البدن وتصي الفرج،

فإنه قد يصل له من الشر والبطر ما يتاج معه إل ردع، فذكروا القصاص والدود والقضاء... إل.
 وجعلوا باب القرار آخر شيء مع أن باب القرار له مكان ف البيوع كإقرار النسان بأنه باع، أو أنه

 اشترى، أو أنه استأجر تفاؤل. أن يكون آخر كلم النسان من الدنيا القرار بشهادة أن ل إله إل ال وأن ممدا
رسول ال، وجعل بعض العلماء آخر البواب العتق تفاؤل. بأن يعتق من النار، ولكلX وجهة.

 فهذا هو ترتيب العلماء ـ رحهم ال ـ فيما ألفوه من الكتب، وبعضهم قد يدخل شيئا. من الشياء ف
 موضع ل يدخلها الخرون، ولذا رأى بعض التأخرين أن يرتب الفقه على الروف الجائية؛ لنا ل يغلط فيها
 أحد، لكن البواب الفقهية قد يكون ترتيب فقهاء النابلة فيها غي ترتيب فقهاء الشافعية أو النفية أو آخرين،
 لكن الناس متفقون على ترتيب حروف الجاء، وهذه وجهة طيبة، وقد سلكها من ألفوا ف الوسوعات الفقهية

وبدؤوا باللف.
قوله: «كتاب البيع» البيع جائز بالكتاب، والسنة، والجاع، والنظر الصحيح.

] .275أما الكتاب فقوله تعال: {{وhأeحhل� الل�ه8 ال¼بhي¢عh وhحhرwمh الرlبhا}} [البقرة: 



  السنة فمثل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا تبايع الرجلن فكل واحد منهما باليار ما ل يتفرقا وكاناوأما
)]، والحاديث ف هذا كثية.69)]، وقوله: «ل يبع أحدكم على بيع بعض»[(68جيعا» [(

وأما الجاع فمعلوم بالضرورة من دين السلم.
 وأما النظر الصحيح فلن النسان يتاج لا ف يد غيه من متاع الدنيا، ول وسيلة إل ذلك إل بالظلم وأخذه

منه قهرا.، أو بالبيع.
 فلهذا كان من الضروري أن يhحgل� البيع8 فأحله ال ـ عز¦ وجل ـ، وف حل البيع دليل على شول الشريعة

 السلمية، وأنا ليست كما قال أعداؤها: ل تنظم إل العاملت الت بي الالق والخلوق، بل هي تنظم
 العاملت بي الالق والخلوق، وبي الخلوقي بعضهم مع بعض، وتنظيمها للمعاملة بي الخلوقي بعضهم مع
 بعض من أهم المور؛ لنه لول ذلك لكل الناس بعضهم بعضا.، واعتدى الناس بعضهم على بعض، فكان من

 الكمة ومن مقتضى عدل ال ـ عز¦ وجل ـ أن تنظم العاملت بي اللق؛ لئل ترجع إل أهوائهم وعدوانم،
 ث إن أطول آية ف كتاب ال هي آية الدين، وهي ف العاملت بي اللق فكيف يقال: إن الشريعة السلمية
 تنظم العاملة بي الالق والخلوق فقط؟ ولذا قال رجل من الشركي لسلمان الفارسي ـ رضي ال عنه ـ:

 )]، يعن آداب قضاء الاجة، ففي السنة آداب قضاء الاجة،70«علمكم نبيكم حت الراءة؟ قال: أجل»[(
 ] ،11وف القرآن آداب اللوس، قال ال تعال: {{إgذeا قgيلe لeك}م¢ تhفeسwح8وا فgي ال¼مhجhالgسg فeاف¼سhح8وا}} [الادلة: 

 وآداب الستئذان، وآداب الدخول، قال ال تعال: {{فeإgذeا دhخhل¼ت8م¢ ب8ي8وتËا فeسhلoم8وا عhلeى أeن¢ف}سgك}م¢}} [النور:
 ] ، فالشريعة ـ والمد ل ـ شاملة لكل شيء، لكن من الشياء ما تنص عليه الشريعة بعينه، ومن الشياء61

 ما يكون داخل. تت قاعدة عامة من قواعد الشريعة، ولقد أخطأ من قال: إن النصوص ل تفي بعشر ما يتاج
 الناس إليه، بل نقول: إن النصوص وافية بكل ما يتاج الناس إليه، ولكن من الشياء ما هو منصوص عليه،

ومنها ما يدخل تت القواعد العامة يدركها من رزق علما. وفهما.
 ] ، بعضهم275)]: «وهو جائز بالجاع؛ لقوله تعال: {{وhأeحhل� الل�ه8 ال¼بhي¢عh}} [البقرة: 71قال ف الروض[(

يقول: إن هذا التعبي فيه نظر.
 والصواب أن يقال: جائز بالكتاب والسنة والجاع، لكن الؤلف له وجهة نظر، فأراد أن يبدأ بالجاع، ث

 يذكر مستنده؛ لن الجاع قاطع للناع بلف النص، فالنص قد يكون فيه مدخل لؤول فل يوافقك من
 استدللت عليه به على ما استدللت به عليه، ولكل وجهة. فمن قال: أبدأ بالكتاب والسنة والجاع فله نظر؛

 لن الكتاب أقوى الدلة ث السنة ث الجاع، والجاع ل بد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، إما معلوم



 وإما خفي على بعض الناس، وإل فل يكن أبدا. أن يوجد إجاع بل مستند ف كتاب ال أو سنة رسوله صل¾ى ال
عليه وسل¾م.

gث¼لgمgب Xارhي دgف öرhمhمeك Xةhاحhم8ب Xةhعeن¢فhو¢ مeأ gةwمoو ف الذeلhو Xالhة} مeلhادhم8ب hه8وhو
 ...أحhدgهgمhا عhلeى التwأبgيدg غeي¢رh رgبا. وhقeر¢ض

قوله: «وهو» الضمي يعود على البيع.
 قوله: «مبادلة...» إل آخره هذا تعريف له ف الصطلح، وله تعريف ف اللغة أعم من تعريفه ف الصطلح،

 وهكذا جيع الكلمات والقائق الت لا حقائق لغوية وحقائق شرعية، تد أن القائق اللغوية أوسع من القائق
 الشرعية، إل ف بعض كلمات كاليان مثل.، فهو ف اللغة مله القلب، لنه إقرار القلب بالشيء، لكن ف

 الشرع أعم، إذ يشمل قول النسان، وعمل الوارح بالضافة إل إقرار القلب وهذا نادر، لكن الكثر أن
تكون العان اللغوية أوسع من العان الشرعية.

 إذا. البيع ف اللغة أعم من البيع شرعا.، فهو أخذ شيء وإعطاء شيء، حت ولو كان على سبيل العارية أو
 الوديعة، فإذا مددت إليك شيئا. أعيك إياه فهو بيع ف اللغة؛ لنه مأخوذ من الباع، إذ إن كل واحد من

التعاطيي يد باعه إل الخر.
 لكن ف الصطلح يقول: «مبادلة مال ولو ف الذمة، أو منفعة مباحة كممر ف دار بثل أحدها على التأبيد

غي ربا وقرض» .
 وقوله: «مبادلة مال» الراد بالال هنا: كل عي مباحة النفع بل حاجة، فيدخل ف ذلك الذهب، والفضة،

والب، والشعي، والتمر، واللح، والسيارات، والوان، والعقارات، وغيها.
وقولنا: «مباحة النفع» معناه أنه ل بد أن يكون فيها نفع، فالعي الت ل نفع فيها ل تدخل ف هذا التعريف.

وقولنا: «مباحة النفع» خرج به مرمة النفع كآلت الزمر، والعازف، فهذه ل تدخل ف اسم الال هنا.
 وقولنا: «بل حاجة» احترازا. ما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة، فمثل. اليتة تباح لكن للضرورة، وجلد اليتة

 إذا دبغ يباح للحاجة، وأيضا. ل يباح استعماله إل ف اليابسات على الشهور من الذهب، إذا. ل بد من هذا القيد
«عي مباحة النفع بل حاجة».

 فكلب الصيد عي مباحة النفع لكن لاجة، ولذا قيدت منفعته بقيد معي، فتبي الن أن الال كل عي مباحة
النفع بل حاجة.



 : «ولو ف الذمة» لو تدل على أن هناك شيئا. مقابل. لا ف الذمة وهو العيwن، فالبيع قد يقع على شيءوقوله
معي، وقد يقع على شيء ف الذمة.

 ويظهر هذا بالثال، فإذا قلت: بعتك هذا الكتاب بذا الكتاب، فهذا معي بعي ليس ف الذمة، وإذا قلت:
 بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالت، فهذا معي با ف الذمة حت إن قلت: عشرة ريالت، أي: ما عينتها بل هي

ف ذمت.
وقوله: «ولو ف الذمة» يشمل ما ف الذمة با ف الذمة.

 مثاله: اشتريت منك كيلو من السكر بعشرة ريالت، ث ذهب البائع يزن ل السكر، وأنا أخرجت الدراهم
من جيب وأعطيتها إياه، هنا العقد وقع على شيء ف الذمة بشيء ف الذمة.

 وقوله: «أو منفعة مباحة» يعن مبادلة مال بنفعة مباحة، مثاله: مر ف دار، هذا رجل له دار وله جار، والار
 بينه وبي الشارع، فقال الخر: أشتري منك مرا. ف دارك إل الشارع، قال: نعم، فاشترى منه المر إل الشارع

 بدراهم، فهذه يقال لا: مبادلة مال بنفعة، فليس للجار الذي اشترى من جاره النفعة إل الستطراق من داره
 عب بيت جاره إل الشارع، فل يتصرف ف هذا المر، أي: لو قال: أنا أبلط المر الذي يريد أن يعب عليه إل

 الشارع، فلصاحب الدار أن ينعه ويقول: ليس بلكك، أنت لك الستطراق فقط، والستطراق هو النفعة، لك
علي أل� أحول بينك وبي النتفاع، لنك تلك النفعة فهذه مبادلة مال بنفعة.

تبي الن أن الذي يقع عليه العقد، إما أعيان، وإما منافع، والعيان إما مشار إليها، وإما ف الذمة.
 وقوله: «منفعة مباحة» احترازا. من النفعة غي الباحة، مثل لو اشترى منه النتفاع بآلة عزف، قال: بع علي
 النتفاع بذه اللة، فقال: أشتريها منك للنتفاع با فقط بمسي ريال.، قال: بعتها عليك، فهذا ل يوز؛ لن

 النفعة هنا مرمة، وكل عقد على مرم فهو باطل لقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه
)].72أمرنا فهو رد»[(

 وقوله: «بثل أحدها» متعلق ببادلة، أي: أن يبادل الال ولو ف الذمة أو النفعة بثل أحدها، يعن يقع العقد
على ثلثة أشياء:

مال معي، ومال ف الذمة، ومنفعة، إذا ضربت بعضها ف بعض (ثلثة ف ثلثة) صار الناتج تسع صور؛ وهي:
الول: مال معي بال معي.

الثانية: مال معي بال ف الذمة.
الثالثة: مال معي بنفعة.



: مال ف الذمة بال معي.الرابعة
الامسة: مال ف الذمة بال ف الذمة.

السادسة: مال ف الذمة بنفعة.
السابعة: منفعة بال معي.
الثامنة: منفعة با ف الذمة.

التاسعة: منفعة بنفعة.
قد يقال: ما دام أنا مبادلة، لاذا ل نعلها ست صور؟

 نقول: لن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وما وقع عليه الفعل فهو ال}ثمhن، فإذا قلت: بعتك كتابا. بدرهم،
الفعل وقع على كتاب، إذا. هو الثمن، وقولنا: بدرهم، الباء دخلت على «درهم» فهو الثمن.

فالقاعدة: أن ما وقع عليه الفعل فهو الثمن، وما دخلت عليه الباء فهو الثمن.
 وقوله: «على التأبيد» ل بد أن يكون هذا التبادل على التأبيد احترازا. من الجارة، فالجارة فيها مبادلة ول
 شك، فإذا استأجرت منك هذا البيت بائة ريال فأنا الن استأجرت معينا. با ف الذمة، ول يقال: إن هذا بيع؛

 لنه ليس على التأبيد، فالبيع إذا. ل بد أن يكون على التأبيد، ولذا لو قال قائل: بعت هذه الدار لدة سنة بألف
ريال، ل يصح هذا العقد على أنه بيع؛ لنه ليس على التأبيد.

 وهل يصح على أنه إجارة؟ هذا ينبن على قاعدة معروفة عند الفقهاء: «إذا وصف العقد بوصف على خلف
ما ات�فgقh عليه، هل ي8نhزwل على الوجه الصحيح، أو يلغى كله؟» فيه خلف.

 وقوله: «غي ربا» الربا ل يسمى بيعا. وإن وجد فيه التبادل، فإذا أعطيتك درها. بدرهي فهو عي بعي؛ لكنه
ليس بيعا.، وما الذي أخرجه؟

 الواب: أن ال جعله قسيما. للبيع، وقسيم الشيء ليس هو الشيء، قال ال تعال: {{وhأeحhل� الل�ه8 ال¼بhي¢عh وhحhرwم
] ، إذا. ليس الربا ببيع، وإل لا صح التقسيم.275الرlبhا}} [البقرة: 

وقوله: «وقرض» أي: وغي قرض فل يسمى بيعا. وإن وجدت فيه البادلة.
 مثاله: أن يأت النسان الغن لن طلب منه القرض ويقول: خذ هذه الدراهم أقرضتك إياها، فالدراهم الن

 معينة والقرض ف الذمة، فهو يشبه مبادلة معي با ف الذمة، لكنه ل يسمى بيعا.؛ لنه لو كان بيعا. لبطل القرض
ف الموال الربوية.

فمثل.: لو بعتك درها. بدرهم ل أقبضه منك إل بعد يومي فهو ربا.



 أقرضتك درها. قرضا. تعطين إياه بعد يومي فجائز.ولو
 إذا. لو قلنا: إن القرض بيع، ما صح القرض ف الموال الربوية؛ لنه يؤدي إل تأخي القبض بإقراض الشيء

بنسه، ومعلوم أن تأخي القبض ف بيع الشيء بنسه حرام وربا.
إذا قال قائل: ما الذي أخرج القرض عن البيع، وهو مبادلة مال بال؟

 )]، فما73قلنا: أخرجه قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات، وإنا لكل امرئ ما نوى»[(
 الذي نواه القرض، هل نوى العاوضة والتار أو نوى الرفاق؟ الواب:الثان، فهو نوى الرفاق، ومن أجل أنه
 نوى الحسان صار مقابل. لنية الراب؛ لن الصل ف الربا هو الظلم كما قال تعال: {{فeلeك}م¢ ر8ؤ8وس8 أeم¢وhالgك}م¢ ل

 ] ، فصار القرض على نقيض مقصود الربا، إذ إن القصود منه الرفاق،279تhظ¼لgم8ونe وhلe ت8ظ¼لeم8ون}} [البقرة: 
فلذلك خرج عن كونه بيعا.

إذا. ما الدليل على خروج القرض من البيع؟
 الواب: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى»، وذلك أن القرض

 والستقرض ل ينو أحد منهما العاوضة، إنا قصد القرض الرفاق وقصد الستقرض سد حاجته، ولذا صار
القرض ليس بيعا.، وقد سبق أننا لو جعلنا القرض بيعا. لبطل القرض ف جيع الربويات بنسها.

....وhيhن¢عhقgد8 بgإgيhابX وhقeب8ولX بhع¢دhه8 وhقeب¢لeه8. 
 قوله: «وينعقد» أي البيع، والنعقاد ضد النلل، والعقد بعن الحكام وربط الشيء بعضه ببعض، تقول:

 عقدت البل أي: ربطت بعضه ببعض، وكلمة: «ينعقد» وصف لميع العقود، سواء أكانت عقود بيع، أم
إجارة، أم رهن، أم وقف؛ لنا ربط وإحكام وشد.

 قوله: «بإياب وقبول» الياب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر
 من الشتري، أو من يقوم مقامه، والقيقة أن قلت: أو من يقوم مقامه من باب التوضيح فقط، وإل فمن يقوم

مقام البائع يسمى بائعا.، فالوكيل مثل. بائع، وكذلك من يقوم مقام الشتري.
 قوله: «بعده» اشترط الؤلف أن يكون القبول بعد الياب؛ لنه فرع عنه، بيث يقول: بعتك هذا، ويقول
 الشتري: قبلت، فلو تقدم القبول على الياب، بأن قال الشتري: قبلت، ث قال البائع: بعتك، فإنه ل يصح؛

لن القبول فرع الياب.



  يذكر الؤلف صيغة معينة للبيع؛ فدل هذا على أنه ينعقد با دل عليه، مثل أن يقول: بعتك هذا الشيء،ول
 أعطيتك هذا الشيء، ملكتك هذا الشيء، فالهم أنه ليس هناك لفظ معي للبيع، فأي لفظ يدل عليه فإنه ينعقد

به.
وهل هذا شامل لميع العقود؟

 الواب: فيه خلف، فمن العلماء من اشترط لبعض العقود ألفاظا. معينة وقال: ل بد من التيان با، كالنكاح
مثل.، قال: ل بد أن يقال: زوwجتك وهذا يقول: قبلت.

 ومنهم من قال: جيع العقود تنعقد با دل عليه عرفا.، وهذا القول هو الراجح، وهو التعي، وهو اختيار شيخ
 السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ؛ لن العاملت ليست عبادات يتقيد النسان فيها با ورد، بل هي معاملت

 بي الناس، فما عد¦ه الناس بيعا. فهو بيع، وما عد¦وه رهنا. فهو رهن، وما عد¦وه وقفا. فهو وقف، وما عد¦وه نكاحا
فهو نكاح.

 فالصواب: أن جيع العقود ليس لا صيغ معينة، بل تنعقد با دل عليها، ول يكن لنسان أن يأت بفارق بي
 البيع وبي غيه، فإذا قالوا مثل: النكاح ذكره ال بلفظ النكاح، قلنا: والبيع ذكره ال بلفظ البيع، فهل

 تقولون: إنه ل بد أن تقول: بعت؟ يقولون: ليس بشرط، إذا. ينعقد بكل لفظ دل عليه عرفا. بإياب، وقبول
بعده.

 قوله: «وقبله» يعن ويصح ـ أيضا. ـ بقبول قبله، لكن ف صور معينة، وهذه الصور ل بد أن تكون دالة
 على العقد، مثل أن يقول: بعن كذا بعشرة، فيقول البائع: بعتك، مع أن ما يدل على القبول قد سبق الياب،

لكننا قعwدنا قاعدة وهي أنه ينعقد با دل عليه.
 لو قال: أتبيعن كذا بكذا؟ فقال: بعتك، هل ينعقد؟ الواب: ل ينعقد، فإذا قال: بعتك، يقول: قبلت؛ ولذا

 )]: «بلفظ أمر أو ماض مرد عن استفهام ونوه»؛ لن العن حاصل به، فلو قال: اشتريت74قال ف الروض[(
 منك كذا بكذا، فقال: بعتك، ينعقد؛ لنه دل على أن الرجل قابل، فصار ينعقد إذا تقدم القبول على الياب
 بشرط أن يكون دال. عليه، أما إذا كان ل يدل كمضارع، يستفهم هل تبيعن كذا؟ أو أتبيعن كذا؟ أو ما أشبه

ذلك؟ فهذا ل يعتب قبول. مرضيا.



. عhن¢ه8 فgي مhج¢لgسgهg، فeإgن اشتhغhلe بgمhا يhق¼طeع8ه8 بhطeلe وhهgيم8تhراخgيا
 ..} القeو¢لgيwة وhبgم8عhاطeاةX وhهgيh الفgع¢لgيwةالصlيغhة

 قوله: «متراخيا. عنه ف ملسه، فإن اشتغل با يقطعه بطل» متراخيا.: هذا حال من القبول، يعن أن القبول
 يوز أن يكون عقيب الياب، ويوز أن يكون متراخيا. عنه، أما كونه جائزا. عقيب الياب فالمر واضح، كأن

 يقول: بعتك هذا بعشرة، ويقول الشتري: قبلت، فالقبول هنا أعقب الياب وهذا ل إشكال فيه، ويوز أن
 يتراخى عن الياب، فيقول: بعتك هذا بعشرة، ث يسكت الشتري يفكر؛ لن النسان قبل أن يبتاع الشيء يد
 ف نفسه رغبة فيه، فإذا قال: بعتك، ربا يتريث وتزول هذه الرغبة، وأحب شيء إل النسان ما م8نgعh، ولذا تد

 الصيادين الذين يصيدون الطيور قبل أن يرمي الطي يكون عنده رغبة ف هذا الطي، فإذا رماه وسقط على
 الرض صار ل يساوي شيئا. عنده، وهذه السلع الت ف يد البائع، إذا قال: هل تبيعن هذا الشيء بعشرة؟ قال:

نعم أبيعه بعشرة، فهنا لو تأخر القبول فل بأس، لكن نقول: إذا تراخى عنه فل بد من شروط:
الول: أن يكون ف ملسه.

الثان: أل يتشاغل عنه با يقطعه.
الثالث: أن يطابق القبول الياب.

 أما كونه ف اللس فهو احتراز ما لو كان ف غي اللس، بأن قال: بعتك هذه السلعة بعشرة ث تفرقا ث
رجع، وقال: قبلت فل يصح هذا القبول لتغي اللس.

 وكذلك لو تشاغل با يقطعه بأن قال: بعتك هذه السيارة بثلثي ألفا.، فقال: مررت اليوم بالكلية، ووجدت
 فلنا. ناجحا.، وفلنا. راسبا.، وفلنا. مكمل.، وقال: هذه النتيجة ليست بطيبة، ث قال: قبلت فل يصح؛ لنه تشاغل

با يقطعه، فل بد إذا. ف صحة هذا العقد من أن يعيد البائع الياب حت يكون القبول عقبه.
 وكذلك ل بد أن يطابق القبول الياب كمية وجنسا. ونوعا.، فلو قال: بعتك شرح ابن عقيل بعشرة، فقال:

 قبلت الروض الربع بعشرة فل يصح؛ لنه اختلف القبول عن الياب، وكذا لو قال: بعتك شرح ابن عقيل
 بعشرة، فقال: قبلته بتسعة فل يصح لعدم الطابقة، ولو قال: قبلته بأحد عشر صح؛ لن ذلك ف مصلحة البائع،
 فيقول: آخذ العشرة والباقي لك، إذا كان ل يريد أن ين عليه بالزيادة فالظاهر الصحة، وأن الذي ل يصح إذا

نقص الثمن عما أوجبه البائع.
فإذا زاد فقد زاده خيا.، وعادة ل يرد البائع الزيادة، هذا هو الغالب.

قوله: «وهي الصيغة القولية وبعاطاة وهي الفعلية» إذا. للعقد صيغتان: صيغة قولية، وصيغة فعلية.



 القولية هي الياب والقبول.الصيغة
الصيغة الفعلية هي العاطاة، وهي أن يعطي كل واحد الثان بدون قول.

ولا ثلث صور:
الول: أن تكون معاطاة من الانبي.

الثانية: أن تكون معاطاة من البائع.
والثالثة: أن تكون معاطاة من الشتري.

 مثالا من الانبي: أن يكون هنا أدوية مثل. قد كتب عليها سعرها، ووضع إل جانبها وعاء للثمن، فيأت
الشتري، ويضع ثن هذا الدواء بوعاء الثمن ويأخذ الدواء، هذه معاطاة من الانبي.

 معاطاة من البائع: قال الشتري: أعطن بذا الدرهم خبزا.، فأخذ البائع كيس البز وأعطاه للمشتري، هذه
معاطاة من البائع.

 معاطاة من الشتري: قال البائع: خذ هذا الكتاب بعشرة فأخذه الشتري، ول يقل: قبلت، ولكن أعطاه
 عشرة، فالعاطاة هنا من الشتري، فالبائع قدر الثمن وأوجب فقال: بعتك هذا الكتاب بعشرة، أو قال: خذ هذا

 الكتاب بعشرة، فأخذ الشتري، ول يتكلم وأعطاه العشرة، وهذا يدلنا على أن مسألة العاملت أمرها سهل
يرجع فيه إل ما تعارفه الناس، والناس كلهم قد تعارفوا على أن هذه العاطاة تعد¦ عقدا. واضحا.

واللصة: أن لعقد البيع صيغتي: قولية وفعلية.
 القولية: هي الياب والقبول، والياب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ

الصادر من الشتري أو من يقوم مقامه، وقد ذكرنا شروط القبول.
وأما الصيغة الثانية فهي الصيغة الفعلية وهي العاطاة.

 )] بعلة ينبغي أن نفهمها قال: «لعدم التعبد فيه»، أي: لنه ل تعبد بالصيغة، فكل ما دل75وعلل الشارح[(
على العقد فهو عقد.

 قوله: «ويشترط التراضي منهما» لا ذكر الؤلف ـ رحه ال ـ تعريف البيع، ذكر شروطه، وكان الول أن
 يذكر حكمه؛ لن التعريف يستلزم تصور الشيء، وبعد التصور يكون الكم، ولذا من الكلمات السائرة عند

العلماء: «الكم على الشيء فرع عن تصوره» وقال ابن القيم ف النونية:
إن البدار بgرhدl شيء ل تط
علما. به سبب إل الرمان



  جائز، وقد سبق لنا أنه جائز بالكتاب والسنة والجاع والنظر الصحيح، لكن ل بد فيه من شروط،فالبيع
 ومن حكمة هذه الشريعة أنا جعلت للعبادات شروطا.، وللعقود شروطا.، وللتبعات شروطا.؛ لن هذه الشروط
 هي الت تضبط ما كانت شرطا. فيه، وإل صارت السألة فوضى، فالشروط من ضرورات انتظام الحكام؛ ولذا

 كان للبيع شروط، وللجارة شروط، وللوقف شروط، وللرهن شروط، وهلم جر÷ا حت تنضبط الحكام
والعقود.

 وهذه الشروط الت يذكرها العلماء، أو الركان أو الواجبات اد¦عى بعض الناس أنا بدعة، ول يوز
التصنيف على هذا الوجه.

 فيقال لم: إن¼ تعبدنا ل تعال بذلك التصنيف فبدعة، وإن أردنا تقريب العلوم إل طالبيها فليس ببدعة، وما
 زال الناس يؤلفون بالبواب والفصول والكتب، نعم إذا وضع شرط ل دليل عليه فحينئذX يرد، أما مع الدليل
 فليس فيه إشكال، والرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يذكر أحيانا. ما يدل على ذلك كقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م:

 )]، مع أن هناك آخرين يظلهم ال غي هؤلء السبعة، وكقوله: «ثلثة ل76«سبعة يظلهم ال ف ظله»[(
)]، وما أشبه ذلك.77يكلمهم ال...»[(

فالبيع له شروط سبعة، فإذا قال قائل: ما الدليل على هذا الصر؟
 فالواب: التتبع، أي أن العلماء تتبعوا فوجدوا أنه ل بد من شروط يصح با البيع وهي سبعة، وسنبي إن

شاء ال ـ تعال ـ أن هذه السبعة تدور على ثلثة أمور: الظلم، والغرر، والربا، لكن التفصيل حسن.

 ....وhي8ش¢تhرhط} التwرhاضgي مgن¢ه8مhا، فeلe يhصgح� مgن¢ م8ك¼رhهX بgلe حhق
وقوله: «ويشترط التراضي منهما» هذا هو الشرط الول: التراضي منهما.

أي يشترط التراضي من البائع والشتري، ودليل ذلك:
 الول: من القرآن قول ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا لe تhأ¼ك}ل}وا أeم¢وhالeك}م¢ بhي¢نhك}م¢ بgال¼بhاطgلg إgل� أeن¼ تhك}ونe تgجhارhة

] ، ومعن {{تgجhارhة. عhن¢ تhرhاضX}}: أي تارة صادرة عن تراضX منكم.29عhن¢ تhرhاضX مgن¢ك}م}} [النساء: 
)]«X78الثان: من السنة قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فيما يروى عنه: «إنا البيع عن تراض.[(

 الثالث: أن النظر الصحيح يقتضي ذلك أيضا.؛ لننا لو ل نشترط التراضي لصبح الناس يأكل بعضهم بعضا.،
 فكل إنسان يرغب ف سلعة عند شخص يذهب إليه ويقول له: اشتريتها منك بكذا قهرا. عليك، وهذا يؤدي إل

الفوضى والشغب والعداوة والبغضاء.



 : «فل يصح من مكره بل حق» أي: ل يصح البيع من مكره بل حق، والكره هو اللجأ إل البيع، أي:قوله
 الغصوب على البيع، فل يصح من الكره إل بق، فلو أن سلطانا. جائرا. أرغم شخصا. على أن يبيع هذه السلعة

 لفلن فباعها، فإن البيع ل يصح؛ لنا صدرت عن غي تراضX، ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع
 عليك حياءÀ وخجل.، فإنه ل يوز لك أن تشتري منه ما دمت تعلم أنه لول الياء والجل ل يبع عليك، ولذا

 قال العلماء ـ رحهم ال ـ: يرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل الياء والجل؛ لن هذا
وإن ل يصرح بأنه غي راضX، لكن دللة الال على أنه غي راض.

 وقوله: «فل يصح من مكره بل حق» أفادنا ـ رحه ال ـ أنه إذا كان مكرها. بق فل بأس؛ لن هذا إثبات
للحق، أي: إذا أكرهنا النسان على البيع بق، فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما. ول عدوانا..

 مثال ذلك: شخص رهن بيته لنسان ف دين عليه وحل الدين فطالب الدائن بدينه، ولكن الراهن الذي عليه
الدين أب، ففي هذه الال يب الراهن على بيع بيته؛ لجل أن يستوف صاحب الق حقه فيغم على ذلك.

 مثال آخر: أرض مشتركة بي شخصي وهي أرض صغية ل تكن قسمتها، فطلب أحد الشريكي من الخر
 أن تباع فأب الشريك الخر، فهنا ت8باع الرض قهرا. على من امتنع؛ لن هذا بق من أجل دفع الضرر عن

شريكه.
 فالضابط إذا.: (أنه إذا كان الكراه بق فإن البيع يصح ولو كان البائع غي راض بذلك)؛ لننا هنا ل نرتكب

إثا. ل بظلم ول بغيه فيكون ذلك جائزا.
)]:79مسألة ذكرها ف الروض[(

 إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه، بعن أنه جاء إنسان ظال وأكرهه، وقال له: ل بد
 أن تدفع ل الن مائة ألف ريال وإل حبستك، والرجل ليس عنده شيء فباع بيته ليسدد مائة ألف ريال فما

حكم بيعه لبيته؟
 الواب: إننا إذا طبقنا مسألتنا هذه على هذا الشرط، فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت، أو أكره على

دفع الال؟
 الواب: أكره على دفع الال، فجائز أن يذهب إل شخص يستلف منه أو يستقرض أو يأخذ من الزكاة وما

أشبه ذلك، إذا. فهو ل يكره على بيع البيت فيكون البيع صحيحا.
بقي أن يقال: هل يكره أن ي8شترى منه بيته؛ لنه مكره على بيعه ول يرغب أن يرج عن ملكه؟

)].80الواب: قال الفقهاء: إنه يكره أن ي8شترى منه[(



  شيخ السلم ابن تيمية: ل يكره؛ لننا إذا اشترينا منه فقد أحسنا إليه لدفع ضرورته، والصحيح أن فوقال
ذلك تفصيل:

 إن كان الناس كلهم سي8ضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إل أن يتراجع ال}كره، فهنا نقول: يرم8 الشراء منه،
ويب علينا أل نشتري إذا علمنا أن ف ذلك رفعا. للكراه.

 أما إذا كان ال}كره ل يكن أن يتراجع عن إكراهه، فل وجه لكراهة الشراء منه، بل إن الشراء منه ف الواقع
إحسان إليه.

 öيgلhو gذ¼نgإ gي¢رhغgب Xيهgفhسhو öيgبhر�ف8 صhصhح� تgصhي eلeف .gر�فhصwالت hزgائhد8 جgاقhالع eك}ونhن يeأhو.
قوله: «وأن يكون العاقد جائز التصرف» هذا هو الشرط الثان: أن يكون العاقد جائز التصرف.

 والعاقد هو البائع والشتري، وهنا قال: «جائز التصرف» ول يقل: «جائز التبع»؛ وذلك لنه ل يشترط أن
 يكون البائع أو الشتري جائز التبع، بل يشترط أن يكون جائز التصرف، فالتبع أضيق من التصرف، فمن

جاز تبعه جاز تصرفه، وليس كل من جاز تصرفه جاز تبعه.
وجائز التصرف من جع أربعة أوصاف: أن يكون حر¦ا.، بالغا.، عاقل.، رشيدا..

 فالول: أن يكون حر¦ا.، وضده العبد، والعبد ل يصح بيعه ول شراؤه إل بإذن سيده؛ ووجه ذلك أن العبد ل
 يلك، فما ف يد العبد ملك لسيده؛ والدليل على هذا، قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من باع عبدا. له مال

)]، فهنا نقول: العبد ل يصح بيعه إل بإذن سيده.81فماله لبائعه إل أن يشترطه ال}بتاع»[(
الثان: أن يكون بالغا.، وضد البالغ الصب.

 ولذا قال الؤلف: «فل يصح تصرف صب وسفيه بغي إذن ول» حت وإن كان مراهقا. له أربع عشرة سنة،
وكان حاذقا. جيدا. ف البيع والشراء، فإنه ل يصح بيعه؛ لنه صغي ل يبلغ.

 والدليل على ذلك قوله تعال: {{وhاب¢تhل}وا ال¼يhتhامhى حhتwى إgذeا بhلeغ8وا النlكeاحh فeإgن¼ آنhس¢ت8م¢ مgن¢ه8م¢ ر8ش¢دËا فeاد¢فeع8وا إgلeي¢هgم
] ، فاشترط ال لدفع أموالم شرطي: بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ، والرشد.6أeم¢وhالeه8م}} [النساء: 

 الثالث: أن يكون عاقل.، وضده النون، فالنون ل يصح تصرفه، ومن ذلك ال}هhذ¼ري ل يصح بيعه، فلو أن
 رجل. أصيب بالذرات، أي: هرم وكب، وجاء إل إنسان، وقال له: أنا أبيع عليك بيت وسيارت فل يصح البيع

منه لفقد العقل، ومن شرط جواز التصرف أن يكون النسان عاقل.



 : أن يكون رشيدا.، والرشيد هو الذي يسن التصرف ف ماله، بيث ل يبذله ف شيء مرم، ول فالرابع
 شيء ل فائدة منه، كأن يبيع الشيء الذي يساوي مائة بعشرة، أو يشتري ما يساوي عشرة بائة، فالهم أنه

 يسن التصرف، وضد الرشيد السفيه؛ ولذا قال الؤلف: «وسفيه» أي ول يصح تصرف سفيه بغي إذن ول¾،
فإن أذن له فل بأس.

 والول هو من يتول مال السفيه، وسيأت ـ إن شاء ال ـ ف «باب الجر» من الذي يتول مال السفيه،
ولكن ظاهر كلم الؤلف أنه يصح إذن الول للسفيه بالتصرف الطلق والعي.

الطلق، بأن يقول: خذ هذا الال واتر به.
 والعي، أن يقول: خذ هذا الال اتر به ف شيء معي كبيع الدجاج، أو بيع البيض، أو بيع الشياء الفيفة،

 هذا ظاهر كلم الؤلف، ولكن هذا الظاهر غي مراد، بل يقال: بغي إذن وليه ف الشيء العي بأن يأت إليه،
 ويقول: أنا أريد أن أشتري مثل. دبwابا.، فيقول: اشتر، أو يأت إليه ويقول: أنا أريد أن أبيع دبwاب ـ مثل. ـ

فيقول: بعه، إل ف الشيء اليسي الذي جرت العادة بإعطاء الصغار إياه فل بأس.
ولكن هل يوز أن يأذن للسفيه أو الصب إرضاء لما من غي مراعاة الصلحة الالية؟

 الواب: ل، ولذلك نقول: يرم على الول أن يأذن بدون مصلحة؛ لقول ال تعال: {{وhلe تhق¼رhب8وا مhالe ال¼يhتgيم
] .24إgل� بgال�تgي هgيh أ¼ح¢سhن}} [النعام: 

gد8ودhو gارhمgالhو gغ¢لhالبeك Xةhاجhح gي¢رeن¢ غgم gف¼عwالن eةhاحhي¢ن8 م8بhالع eك}ونhت
hل¼بeل� الكgإ gي¢دwلصgص¢ل}ح8 لhي تgال�ت gمgائhهhاع البhبgسhو gي¢لgالفhو gهgز¢رhبhو lزeالق

،hجسwالن hيgر¢جwالسhو eةhي¢تeالhو hفhال}ص¢حhو gاتhرhشeالhو..
 قوله: «وأن تكون العي مباحة النفع من غي حاجة» ، هذا هو الشرط الثالث أن تكون العي مباحة النفع من

 غي حاجة، أي: أن تكون العي الت وقع العقد عليها بالشراء مباحة النفع بغي حاجة، وهذه تقتضي ثلثة
شروط:

الول: أن يكون فيها نفع.
الثان: أن يكون النفع مباحا..

الثالث: أن تكون الباحة بل حاجة.



  بقولنا: مباحة النفع، مرمة النفع، مثل آلت اللهو، فإنه ل يوز بيعها؛ لن منفعتها مرمة، وكذلكفخرج
المر؛ لن منفعته مرمة.

 وخرج بقولنا: أن يكون فيها نفع، ما ل نفع فيه كالشرات، فل يصح بيعها، فلو أن شخصا. جع صراصر ف
 إناء، وقال لنسان: أبيع عليك هذه الصراصر فل يوز بيعها؛ لنا ليس فيها نفع، لكن لو جع جرادا. ف إناء،
 وقال: أبيع عليك هذا الراد فهنا يوز البيع؛ لن فيها نفعا. مباحا.؛ إذا. الشرات ل يوز بيعها؛ لنا ليس فيها

نفع.
 وقولنا: من غي حاجة، احترازا. ما إذا كانت مباحة النفع لاجة كالكلب، فالكلب يباح نفعه لكن ل مطلقا
 بل لاجة كالصيد، والرث والاشية، فل يصح بيع الكلب، حت وإن كان كلب صيد، ولو كان معلما. مع أن

)].82فيه نفعا. مباحا.؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن ثن الكلب[(
 «أما الر» فالواقع أن فيه نفعا.؛ لنه يأكل الفأر، والشرات، والوزاغ والصراصر، وبعض الررة يدور على
 النسان إذا نام، وتد لصدره صوتا. وحركة، وإذا قرب من النسان النائم أي حشرة ضربا بيده، ث إن اشتهاها

 )]، لكن قد ورد ف صحيح مسلم أن النب83أكلها أو تركها، فهذا نفع، ولذا قال الفقهاء: إنه يوز بيع الر[(
)]، ولذا اختلف العلماء ف ذلك.84صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن بيع الر[(

 فمنهم من أجازه، وحل الديث الذي فيه النهي على هرö ل فائدة منه؛ لن أكثر الررة معتدX، لكن إذا وجدنا
هر÷ا مرب ينتفع به فالقول بواز بيعه ظاهر؛ لن فيه نفعا.

أما «بيع اليتة» فاليتة فيها نفع مباح، لكنه للضرورة، ولذا حرم بيعها.
إذا. مباح من غي حاجة، وهل نقول: من غي ضرورة أو نكتفي بقولنا من غي حاجة؟

الواب: الثان؛ لنه إذا كان لضرورة فهو من باب أول فل.
 أما إذا كان ف العي نفع، لكنه نفع مقيد ليس نفعا. مطلقا. مثل جلد اليتة إذا دبغ، فالشهور من الذهب أنه ل
 ينتفع به ف كل شيء، وإنا ينتفع به ف اليابسات، وبناءÀ على هذا يقولون: ل يصح بيعه؛ لن نفعه ليس مطلقا.،

 بل هو نفع مقيد، فيشترط أل يكون النفع مقيدا.، فإن كان مقيدا. فإنه ل يصح بيعه؛ لن الشتري ل يلك به
عموم النتفاع، لكن الراجح ف جلد اليتة أنه إذا كان يطهر بالدباغ يصح بيعه.

 قوله: «كالبغل والمار» البغل، حيوان متولد بي المار والفرس، وهو أن ينو المار على الفرس فتلد ما
 يسمى بالبغل، وفيه من طبائع المي ومن طبائع اليل، وحكمه أنه حرام؛ لنه متولد من حلل وحرام على وجه

ل يتميز فغ8لبh جانب التحري.



 قال قائل: كيف نغلب جانب التحري؟ ولاذا ل نغلب جانب الل؟فإذا
 العلماء يقولون: إذا اجتمع موجب التحليل والتحري على وجه ل تييز بينهما غلب جانب التحري؛ لن

 اجتناب الرام واجب، ول يكن اجتنابه إل باجتناب اللل، واجتناب اللل حلل، فأنا إذا اجتنبت اللل ل
حرج عليw، لكن لو فعلت الرام فعلي الث؛ لذا غلب جانب التحري.

 وقيل: إن البغل حرام لكن يوز بيعه؛ لنه ما زال السلمون يتبايعون البغال من عهد الرسول صل¾ى ال عليه
 وسل¾م إل يومنا هذا، وكذلك المار يوز بيعه، والدليل الجاع، فالسلمون ممعون على بيع المي من عهد

الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م إل يومنا هذا.
فإن قال قائل: يشكل على ذلك قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ال إذا حرم شيئا. حرم ثنه»[(

)] والبغل حرام والمار حرام؟85
 فنقول: حرم ثنه، أي ثن ذلك الرم، ولذا لو اشترى شخص بغل. ليأكله فهو حرام عليه، فل يوز أن يأخذ
على شيء مرم عوضا.، وهو يشتريه ل لكله، ولكن لركوبه، وركوبه والنتفاع به حلل، فل يعارض الديث.

 قوله: «ودود القز» القز نوع من أفخر أنواع الرير، وله دود هذه الدودة ـ بإذن ال ـ يظهر منها هذا
 القز، وهي بنفسها تطوي على نفسها هذا القز حت إذا غمها، ماتت ويبست، فأ}خgذe هذا القز، لكنه بكميات

كبية وهائلة.
فدود القز يوز بيعه مع أنه حشرة؛ لنه ينتفع با.

 قوله : «وبزره» كذلك بزر هذا الدود الذي ل يصل إل حد أن يتولد منه القز، يوز بيعه؛ لنه ينتفع به ف
الآل.

 قوله: «والفيل، وسباع البهائم الت تصلح للصيد» الفيل معروف، يوز بيعه؛ لنه ي8حمل عليه الثقال ففيه
 منفعة، وكذلك سباع البهائم الت تصلح للصيد كالنمور، والفهود، والساد، إن كانت تصلح، وكذلك الصقور

 وغيها، كل سباع البهائم من طائر وماش إذا كان يصلح للصيد فإنه يوز بيعه، لنه يباع لنفعة مباحة فجاز
كالمار.

 قوله: «إل الكلب» فإنه ل يوز بيعه؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن بيعه مع أن الكلب يصلح
 )]؟ ومع86للصيد، أليس قد أباح النب صل¾ى ال عليه وسل¾م اقتناءه لثلثة أمور: الرث، والاشية، والصيد[(

ذلك ل يوز بيعه، حت لو باعه لذا الغرض، أي للصيد فإنه ل يوز.
فإن قال قائل: كيف م8نع بيع الكلب مع ما فيه من النافع، ول تنع سباع البهائم الت تصلح للصيد؟



 )]، ول يصح أن تقاس سباع87: التفريق بالنص، فالنب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن ثن الكلب[(قلنا
 ] ؛ ولنا275البهائم الت تصلح للصيد عليه، لدخولا ف عموم قوله تعال: {{وhأeحhل� الل�ه8 ال¼بhي¢عh}} [البقرة: 

 أخف ضررا. من الكلب، إذ إن الكلب إذا ولغ ف إناء يب أن يغسل سبعا. إحداها بالتراب، وغيه من السباع
ل يب التسبيع فيه ول التتريب، فظهر الفرق وامتنع القياس.

)]، وغيه، استثناء كلب الصيد؟88فإن قال قائل: أليس قد ورد فيما رواه النسائي[(
 قلنا: بلى ولكن الققي من أهل الديث والفقه قالوا: إن هذا الستثناء شاذ فل يعول عليه، وأيضا. لو صح
 هذا الستثناء لكان ني النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن ثن الكلب من باب اللغو؛ لن كلبا. ل يصاد به ل ينتفع

 به ف الرث، ول الاشية، ل يكن أن يباع، فلذلك تعي أن يكون النهي عن ثن الكلب إنا هو ف الكلب الذي
ينتفع به ويباح اقتناؤه.

 قوله: «والشرات» الشرات ل يصح بيعها، والعلة أنه ليس فيها نفع، فبذل الال فيها إضاعة له، وقد نى
 )]، وعلم من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز بيعها؛ لن الكم89صل¾ى ال عليه وسل¾م عن إضاعة الال[(

يدور مع علته وجودا. وعدما.، ومن النفع العلق لص الدم، والديدان لصيد السمك.
 قوله: «والصحف» رحة ال على الؤلف ف سياق هذه الصيغة؛ لن عطف الصحف على الشرات أسلوب

 ليس بيد، لكن ـ عفا ال عنه ـ لو أنه أفرده بملة وحده لكان أول، لكن أراد ـ رحه ال ـ أن الصحف ل
يصح بيعه، والدليل على هذا أثر ونظر.

 )]، فجعل90أما الثر: فأثر ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ أنه قال: «وددت أن اليدي تقطع ببيعه»[(
آخذ ثنه بنلة السارق تقطع يده.

 وأما النظر فيقال: إن كان النسان مستغنيا. عنه فبذله واجب، والواجب ل يوز أخذ العوض عنه، وإن كان
غي مستغن عنه فإن بيعه حرام عليه؛ لنه متاج له فل يصح.

وتعليل نظري آخر هو أن ف بيعه ابتذال. له، كما تبتذل السلع، والصحف يب أن يترم ويعظم.
 )]، إذ إن القاعدة أن كل91وقال بعض العلماء: إنه يرم بيعه ويصح، وف هذا نظر؛ لنه مالف للقواعد[(

 عقد مرم فإنه ل يصح، فهذا القول فيه نظر، فإما أن نقول: يرم ول يصح، وإما أن نقول با عليه جهور العلماء
وعمل السلمي من أزمنة متطاولة: إنه يوز، ويصح بيع الصحف.

 والصحيح: أنه يوز بيع الصحف ويصح للصل، وهو الل، وما زال عمل السلمي عليه إل اليوم، ولو أننا
 حرمنا بيعه لكان ف ذلك منع للنتفاع به؛ لن أكثر الناس يشح أن يبذله لغيه، وإذا كان عنده شيء من الورع



 وبذله، فإنه يبذله على إغماض، ولو قلنا لكل أحد إذا كنت مستغنيا. عن الصحف، يب أن تبذله لغيك لشق
على كثي من الناس.

  ما ورد عن عبد ال بن عمر ـ رضي ال عنهما ـ فلعله كان ف وقت يتاج الناس فيه إل الصاحف،وأما
 وأن الصاحف قليلة فيحتاجون إليها، فلو أبيح البيع ف ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثانا. كثية لقلته؛ فلهذا

رأى ـ رضي ال عنه ـ أل يباع.
 قوله: «واليتة» هذا عطف على قوله: «إل الكلب» ، يريد ـ رحه ال ـ أن يبي ما يرم بيعه من العيان:

فذكر الكلب، والشرات، والصحف، واليتة.
والشرات استثنينا منها ما يكن النتفاع به، ومث�لنا لذلك بالعhلeق لص الدم، والديدان لصيد السمك.

 اليتة ل يصح بيعها؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ال حرم بيع اليتة» ، وأضاف التحري إل ال
 تأكيدا. له؛ لن إضافة الشيء إل ملك اللوك معناه قطع الناع فيه، وأنه ل يكن لحد أن ينازع، فال ـ عز

وجل ـ حرم بيع اليتة.
 وأورد الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ وهم الريصون على العلم، إيرادا. «فقالوا: يا رسول ال أرأيت شحوم

اليتة فإنه تطلى با السفن، وتدهن با اللود، ويستصبح با الناس؟».
 السفن من خشب وتطلى بالشحوم؛ ليكون با الدهن الذي يزل عنه الاء ول يدخل ف الشب، لنه لو

دخل ف الشب لثقلها.
«وتدهن با اللود» ـ وهذا ظاهر ـ لتلي؛ لن اللد إذا دهن لن.

 «ويستصبح با الناس»، أي: يعلونا مصابيح، فقد كان الناس ف الول يعلون الدهن بنلة (الوقود)
 يضعونه ف إناء، ويضعون فيه فتيل. ويوقدون رأس الفتيل للستضاءة، فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل، هو

)].92حرام» [(
 فاختلف العلماء ـ رحهم ال ـ ف قوله: «ل، هو حرام» فقيل: إنه البيع؛ لنه موضوع الديث، وهو

 التحدث} عنه: «إن ال حرم بيع اليتة» ، والصحابة إنا أوردوا النتفاع با ليسوlغوا جواز بيعها، ويبينوا أن هذه
النافع ل تذهب هدرا. فينبغي أن تباع، فقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل، هو ـ أي البيع ـ حرام» .

 وهذا القول هو الصحيح أن الضمي ف قوله: «هو حرام» يعود على البيع حت مع هذه النتفاعات الت
عدها الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ؛ وذلك لن القام عن الديث ف البيع.



 : «هو حرام» ، يعن النتفاع با ف هذه الوجوه، فل يوز أن تطلى با السفن، ول أن تدهن با اللود،وقيل
ول أن يستصبح با الناس، ولكن هذا القول ضعيف.

والصحيح أنه يوز أن تطلى با السفن، وتدهن با اللود، ويستصبح با الناس.
مسألة: هل يستثن من اليتات شيء؟

 الواب: يستثن من اليتة اليتات الطاهرة الت تؤكل، فإن بيعها حلل؛ لنا حلل، وال تعال ل يرم بيع
 شيء أحله لعباده، مثل السمك، فلو جاء إنسان بسمك ميت فإنه يل بيعه، وكذلك الراد يل بيعه ولو ميتا.،

فلو وجد النسان جرادا. ميتا. على ظهر الرض فحازه ث باعه فل بأس؛ لن ميتته تؤكل.
مسألة: ما حكم بيع الثعلب النط؟

 )]، وعلى هذا فالذي يوجد93ل يوز؛ لنه ميتة وقد نى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن بيع المر واليتة[(
الن ف السواق يرم شراؤه وبيعه.

 فلو كان النط أرنبا. فإن ح8نlطe بدون تذكية بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام لنه ميتة، وإن ذ}كgي
 ذكاة شرعية ولكنه ل يسلخ جلده وبقي، فينظر هل به فائدة أم ل؟ فإن كان فيه فائدة جاز شراؤه وبيعه وإل

فل.
قوله: «والسرجي النجس» يعن ول يصح بيع السرجي النجس.

 والسرجي هو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الشجار والزروع، وهذا السماد ينقسم إل ثلثة أقسام:
ساد نس، وساد طاهر، وساد متنجس.

 فالسماد النجس ل يصح بيعه، كروث المي، وعذرة النسان، وما أشبه ذلك؛ والعلة ف ذلك أن هذا
النوع من السماد ل يصح أن ي8سمد به، يعن لو أن النسان سد بنجس كان حراما.

 لكن أكثر أهل العلم ييزون السماد بالنجس وأن تسمد الشجار والزروع بروث المي وعذرات النسان،
فهل نقول على هذا القول: إنه يوز بيعها؛ لنه ينتفع با؟

 الظاهر ل يوز، وإن كان ينتفع با؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا قال: «إن ال حرم بيع المر واليتة
 والنير والصنام، قالوا: أرأيت شحوم اليتة فإنه تطلى با السفن، وتدهن با اللود، ويستصبح با الناس؟ يعن

 )] يعن البيع، مع أن فيه انتفاعا.، لكن منع النب صل¾ى ال عليه94يتخذون منها الصابيح، قال: ل، هو حرام»[(
وسل¾م من بيعه؛ لنه نس، فعلى هذا نقول: السرجي النجس ل يصح بيعه، حت لو قلنا بواز السماد به.

الثان من أقسام السماد: التنجس يوز بيعه؛ لنه يكن تطهيه.



  التنجس تراب بال عليه حيوان من اليوانات الت بولا نس، هذا التراب أصله طاهر، ووردت عليهومثل
النجاسة فيكون متنجسا.، فهل يوز بيع هذا التراب التنجس قبل أن نطهره؟

 الواب: نعم يوز، لنه يكن إزالة ناسته، كما لو باع النسان ثوبا. متنجسا.، أليس إذا كان عنده ثوب
متنجس وباعه على أحد من الناس فالبيع جائز، لكن يب أن يب الشتري أنه متنجس؛ لئل يغتر به.

الثالث: الطاهر، وبيعه حلل من باب أول.

...وhالدهhانe النwجgسhةe وhلe ال}تhنgجlسhة 
 قوله: «والدهان النجسة» كالدهان الت تكون من شحم اليتة؛ لن اليتة نسة والدهان الارجة من

 شحمها نسة، فالدهان النجسة ل يوز بيعها، ودليل ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ال حرم بيع
 المر واليتة والنير والصنام، قالوا: أرأيت شحوم اليتة فإنه تطلى با السفن، وتدهن با اللود، ويستصبح با

 )] أي: بيعها، مع أنم ذكروا أن الناس ينتفعون با، وهل يوز النتفاع با؟95الناس؟ قال: ل، هو حرام»[(
 الواب: نعم، يوز النتفاع با على وجه ل تتعدى، كأن تدهن با اللود، وتطلى با السفن، ويستصبح با

الناس.
 قوله: «ول التنجسة» يعن ول يصح بيع الدهان التنجسة، وهي الدهان الطاهرة الت وردت عليها

 النجاسة كإنسان عنده جالون من الزيت وقع فيه ناسة، فالذهب ل يوز بيع الدهان التنجسة؛ لنه ل يكن
 تطهيها، وإذا ل يكن تطهيها صارت كالنجسة، والصحيح أن بيع الدهان التنجسة جائز؛ لنه يكن تطهيها،

فتكون كبيع الثوب التنجس.
 إذا. كلم الؤلف ف أن الدهان النجسة ل يوز بيعها صحيح، ودليله حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ: «إن
 ال حرم بيع المر...»، والتنجسة يقول الؤلف: إنه ل يوز بيعها، والصحيح أن بيعها جائز؛ لن منع بيعها بناء

على أنه ل يكن تطهيها، ولكن الصحيح أن تطهيها مكن، ولكن كيف يكن تطهيها وهي أدهان؟
 الواب: يكن هذا بإضافة مواد إليها تطهرها، أو بإضافة ماء إليها وغليها، الهم أنه مت أمكن تطهيها فإنه

يوز بيعها.
 قوله: «ويوز الستصباح با ف غي مسجد» «با»، الضمي يعود على أقرب مذكور، وهو الدهان

التنجسة.



 ....8 الس¢تgص¢بhاح8 بgهhا فgي غeي¢رg مhس¢جgدوhيhج8وز
 الستصباح با» أي: اتاذ الصابيح منها.«يوز

 وكيف ذلك؟ كانوا فيما سبق ليس عندهم الكيوسي ول الغاز ول الكهرباء، فبماذا يوقدون؟ يوقدون
 بالدهان، يأتون بالدهن ويضعونه ف إناء صغي ويضعون فيه فتيلة ويوقدون فيه النار، وما دام الدهن باقيا. فإنا

تشتعل، فيقول الؤلف: «يوز الستصباح با ف غي مسجد».
 وقوله: «يوز الستصباح با» هذه الملة جلة استطرادية؛ لن الكلم هنا ليس ف جواز الستعمال وعدمه،

 ولكنه ف جواز البيع وعدمه، ولكنه ذكرها ـ رحه ال ـ استطرادا.، والستطراد ف مسائل العلم إذا دعت
 الاجة إليه أو اقتضته الصلحة من هدي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، ومثاله من السنة: أن الرسول صل¾ى ال عليه

 )]، فقوله: «الل ميتته» ل يرد96وسل¾م سئل عن الوضوء باء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه، الل ميتته»[(
عنها سؤال؛ لكن لقتضاء الصلحة ذلك ذكرها.

 إذا. الستصباح بالتنجسة جائز، لكن اشترط الؤلف أل يكون ذلك ف السجد، فإن كان ف السجد فإنه ل
يوز الستصباح با.

 مثال ذلك: رجل عنده إناء من دهن وقعت فيه ناسة، فصار نسا.، فيجوز أن يستصبح به ف بيته، أما ف
السجد فإنه ل يوز؛ لن هذا يؤدي إل تنجيس السجد بالدخان، وتنجيس السجد حرام.

 وهذا ينبن على أن النجاسة ل تطهر بالستحالة، فأما على القول بأن النجاسة تطهر بالستحالة فإنه يوز،
 وللعلماء ف ذلك قولن سبقا ف باب النجاسات، والستحالة تول العي من عي إل أخرى، مثال ذلك: كلب
وقع ف ملحة فصار ملحا.، وهذا مكن، فالديد إذا وقع ف الملحة صار ملحا.، وهل هو باق على ناسته أو ل؟
 الواب على اللف: إن قلنا: بأن الستحالة ل تطهر النجس فإن هذه الكتلة من اللح نسة، وإن قلنا: بأن

النجاسة تطهر بالستحالة؛ لنا انتقلت من عي إل أخرى، قلنا: إن هذه الكتلة من اللح طاهرة.
 فدخان النجاسة مستحيل من عي إل دخان، فإذا قلنا بطهارة النجس إذا استحال، قلنا: يوز الستصباح

بالدهان النجسة والتنجسة ف السجد وغي السجد.
 وفهم من قول الؤلف: «يوز الستصباح با» أي بالتنجسة: أنه ل يوز الستصباح بالنجسة كدهن اليتة،

 مطلقا. ل ف السجد ول غيه، وهذا مل خلف بي العلماء مبن على قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «هو
 حرام» ، هل يعود الضمي على النتفاع الذي ذكره الصحابة، أو يعود على البيع الذي تدث عنه الرسول

صل¾ى ال عليه وسل¾م؟



 على رأي، والول على رأي آخر، وال أعلم.الثان
يستثن من جنس اليتات: كل ميتة يل أكلها.

ويستثن من أجزاء اليتة:
 أول.: ما هو ف حكم النفصل، مثل: الشعر، والوبر، والصوف، والريش، وما أشبه ذلك، فهذا يوز بيعه،

لنه طاهر، فلو ماتت شاة لنسان وفيها صوف، وجزه وباعه فل حرج.
ثانيا.: يستثن من ذلك على القول الراجح اللد؛ لن اللد يكن تطهيه، فهو كالثوب التنجس.

 وقيل: ل يستثن، لنه جزء من أجزاء اليتة فهو نس، ث ل نعلم هذا الذي اشتراه أيدبغه فيطهر أم ل؟ وهذا
 القول أحوط، والول أقعد، أنه ما دام يكن أن ي8طهر وينتفع به فإنه يوز بيعه، والذهب أن جلد اليتة ل يطهر

بالدبغ، وأنه ل يوز بيعه ـ أيضا. ـ ولو دبغ؛ لنه ل يستعمل إل ف اليابسات.

....وhأeن¼ يhك}ونe مgن مhالgكX أeو¢ مhن¢ يhق}وم8 مhقeامhه8 
 قوله: «وأن يكون من مالك» . هذا الشرط الرابع من شروط صحة البيع، أن يكون من مالك أو من يقوم

مقامه.
والدليل على هذا الشرط: القرآن، والسنة، والنظر الصحيح.

 أما القرآن: فقوله تبارك وتعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا لe تhأ¼ك}ل}وا أeم¢وhالeك}م¢ بhي¢نhك}م¢ بgال¼بhاطgلg إgل� أeن¼ تhك}ونe تgجhارhة
] ، ومعلوم أنه ل يوجد أحد يرضى أن يتصرف غيه ف ماله ويبيعه.29عhن¢ تhرhاضX مgن¢ك}م}} [النساء: 

 )]، فنهاه أن يبيع97وأما السنة فقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لكيم بن حزام: «ل تبع ما ليس عندك»[(
ما ليس عنده، والراد ما ليس ف حوزته أو ما ليس قادرا. عليه، كما سيأت إن شاء ال ف الشرح.

 وأما النظر فلنه لو جاز أن يبيع النسان ما ل يلك لكان ف ذلك من العدوان والفوضى ما ل تستقيم معه
حياة البشر، فل يكن أن يسلط الناس بعضهم على بعض ف بيع أموالم.

 قوله: «أو من يقوم مقامه» يعن من يقوم مقام الالك وهم أربعة أصناف: الوكيل، والوصي، والول، والناظر،
هؤلء هم الذين يقومون مقام الالك.

 فالوكيل هو من أ}ذن له بالتصرف ف حال الياة، كرجل أعطى شخصا. سيارته، وقال: بعها، فهذا وكيل
 )]،98يصح أن يبيعها؛ لنه قائم مقام الالك بالتوكيل؛ ولن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وك¾ل ف البيع والشراء[(

وهذا دليل من السنة.



  وهو من أمر له بالتصرف بعد الوت، مثل أن يوصي شخص بشيء من ماله إل زيد، فهذا الوصىالوصي
إليه يوز أن يتصرف فيما وصي فيه با يراه أصلح، وهو ليس بالك، ولكنه قائم مقام الالك.

 الناظر هو الذي جعل على الوقف، أي: وكل ف الوقف، مثل أن يقول رجل: هذا البيت وقف على الفقراء
 والساكي، والناظر عليه فلن ابن فلن، فهذا ـ أيضا. ـ يصح تصرفه مع أنه ليس بالك، لكنه قائم مقام

 الالك، ونسمي هذا ناظرا.، وقد وقف عمر ـ رضي ال عنه ـ ما ملكه ف خيب، وقال: تليه حفصة، ث ذوو
)]، فحفصة جعلها عمر ـ رضي ال عنهما ـ ناظرة على وقفه.99الرأي من آله[(

الول: هو من يتصرف لغيه بإذن الشارع.
والولية نوعان: عامة وخاصة.

 فالعامة ولية الكام، كالقضاة مثل.، فإن لم ولية عامة على الموال الهول مالكها، وعلى أموال اليتامى
إذا ل يكن لم ول خاص، وعلى غي ذلك.

 أما الولية الاصة فهي الولية على اليتيم من شخص خاص، كولية العم على ابن أخيه اليتيم، وجعلنا هذا
 ولي¦ا. ول نعله وكيل.؛ لنه استفاد تصرفه عن طريق الشرع، والوكيل والوصي والناظر عن الطريق الاص

بالالك، أما الول فوليته مستفادة من الشرع.
 وعلى هذا، فإذا وكل إنسان إنسانا. ف بيع شيء فباعه صح، مع أن الوكيل ليس بالك، ولكنه قائم مقام
 الالك، لكن يب على الوكيل أن يتصرف با يراه أصلح، فإذا كانت السلعة تزيد فإنه ل يبيعها حت تنتهي

 الزيادة، بلف الذي يتصرف لنفسه فإنه يوز أن يبيع السلعة با هو دون، والفرق بينهما أن التصرف لغيه
 يب أن يتصرف بالحظ، والتصرف لنفسه يتصرف با شاء، فمثل. لو أعطيت هذا الرجل مسجل. يبيعه، فصار

 الناس يزيدون ف السجل حت بلغ مائة أو مائتي، فل يوز له أن يبيعه والناس يزيدون فيه حت يقف السعر،
لكن لو باعه مالكه بائة ريال وهو يساوي مائتي جاز؛ لن الالك يتصرف لنفسه، وذاك يتصرف لغيه.

 وانظر إل هذه السألة وهي التصرف للغي بالحظ، حت ف العبادات، فالمام يب أن يصلي بالناس حسب
 السنة، وغيه يصلي ما شاء، قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى

)].100لنفسه فليطول ما شاء»[(



 بhاعh م8ل¼كh غeي¢رgهg أeو¢ اش¢تhرhى بgعhي¢نg مhالgهg بgلe إgذ¼نgهg لeم¢ يhصgح وhإgن اش¢تhرhى لeه8 فgي ذgمwتgهفeإgن
....e إgذ¼نgهg وhلeم¢ ي8سhمlهg فgي العhق¼دg صhحw لeه8 بgالgجhازhة، وhلeزgمh ال}ش¢تhرgيh بgعhدhمgهhا م8ل¼كابgل

 قوله: «فإن باع ملك غيه» ل يصح؛ لنه ليس الالك لفوات الشرط وهو اللك، فلو باع ملك أبيه أو ملك
ابنه ل يصح.

 )]؟ قلنا: بلى، لكن101فإن قال قائل: أليس الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «أنت ومالك لبيك» [(
 إذا أراد الب أن يبيع ملك ابنه فليتملكه أول. ث يبيعه ثانيا.؛ لنه قبل تلكه مgل¼ك� لبنه، فنحن نقول: ل مانع،

تلك هذا الال، ث بعه، أما أن تبيعه، وهو على ملك ابنك بدون إذنه فل تلك ذلك.
 قوله: «أو اشترى بعي ماله بل إذنه ل يصح» مثاله: إنسان أعطاك دراهم، وقال: خذ هذه الدراهم وأوصلها
 إل فلن، فأنت الن أمي مرسل، فمررت بالسوق ومعك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بذه الدراهم، أي: قلت

 للبائع: اشتريت منك هذا الثوب بذه الدراهم، إذا. اشترى بعي الال، فالبيع ل يصح؛ لن شراءه بعي الال
 كبيعه عي الال، فكما أنه ل يوز أن آخذ كتاب زيد وأبيعه كذلك ل يوز أن أشتري بعي ماله، فالشراء بعي

 الال هو بيع لعي الال ف الواقع، وعلى هذا فل يصح، وظاهر كلم الؤلف أن هذا ل يصح، وإن كان فيه
مصلحة، وظاهر كلمه ـ أيضا. ـ أنه ل يصح وإن أجازه الالك لفوات الشرط.

 والصحيح أنه إذا أجازه الالك صح البيع، والدليل على ذلك أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وكل عروة بن
 العد ـ رضي ال عنه ـ أن يشتري له أضحية وأعطاه دينارا.، فاشترى أضحيتي بدينار واحد، ث باع إحداها

 بدينار، و8كoل بأن يشتري أضحية فاشترى أضحيتي، وهذا فيه مصلحة ل شك، ث باع واحدة من الضحيتي
 بدينار، وهذا فيه مصلحة أيضا.، فرجع إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بديناره وشاة فقال (ص): «اللهم بارك له

 )]، فكان ل يتجر ف شيء إل ربح فيه ببكة دعاء النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وعلى كلم102ف بيعه»[(
الؤلف يكون هذا التصرف غي صحيح، ولكن الصحيح أنه جائز ونافذ إذا أجازه الالك.

فإن قال قائل: هل يوز للنسان أن يقدم على بيع ملك غيه بدون إذنه؟
 قلنا: يوز بقرينة، والقرينة هي أن أعرف أن صاحب يريد أن يبيع بيته، فجاء إنسان واشترى البيت بائة

 ألف، وهو يساوي تسعي، وأنا أعرف أن صاحب البيت يريد بيعه فيجوز ل أن أبيعه بائة ألف؛ لن هذا فيه
 مصلحة، فالرجل يريد أن يبيع بيته بتسعي فإذا جاء إنسان يشتريه بائة فهذا مصلحة فيجوز أن أقدم على

التصرف، وإل فالصل منع القدام على التصرف؛ لنه ملك غيك، لكن إذا رأيت الصلحة ف ذلك فل بأس.



 : «اشترى بعي ماله» هذه أقل شأنا. من الول؛ لن النسان ل يهمه أن يأخذ هذا الدرهم أو هذاوقوله
 الدرهم، فإذا اشترى بعي ماله فالذهب أن ذلك ل يصح؛ لنه كبيع عي ماله؛ لن العقد وقع على عي الدراهم

الملوكة لغيه.
 ولكن قد يقال بالفرق؛ لن الشتري بعي ماله إذا أعطى صاحب الدراهم دراهمh ل يهمه أن يعطيه دراهه

الول أو دراهم بدلا.
قوله: «إن اشترى له» أي للغي.

 قوله: «ف ذمته» أي: ل بعي ماله؛ لن العقد إذا كان ف الذمة ل يقع على ملك غيه لكن المنوع أن
يتصرف ف ملك غيه، وأما الذمة فهي أوسع.

قوله: «بل إذنه ول يسمه ف العقد صح له» أي: للغي.
قوله: «بالجازة ولزم الشتري بعدمها» أي: بعدم الجازة.

قوله: «ملكا.» أي: للمشتري.
 وصورة السألة: أعلم أن فلنا. يريد أن يشتري ساعة فوقفت على صاحب الساعات واشتريت لفلن ف ذمت

 وهو ل يوكلن، ول يأذن ل، ول أقل للبائع: اشتريت لفلن، ث قلت للرجل الذي اشتريت له: إن اشتريت لك
ساعة، فإن أجاز فاللك له، وإن ل يز فاللك ل.

 مثال آخر: أعرف أن فلنا. يريد أن يشتري شاة للدرl، أي: ليحلبها، فاشتريت له شاة من يبيع الغنم، ول
 أقل: إنا لفلن ول أسه ف العقد، ث قلت لصاحب الذي اشتريت له: اشتريت لك شاة، فقال: قبلت ذلك، فهي

لن اشتراها له، واللب الذي حصل بعد العقد للذي اشتراها له، لنه ناء ملكه.
فإن قال: ل أريدها فهي للمشتري، فتلزمه.

ولذا قال: «ولزم الشتري بعدمها» أي بعدم الجازة.
 «ملكا. له» أي للمشتري، ويتملكها من العقد، وعلى هذا فيكون اللب للمشتري، وهذه الصورة هي الصورة

الوحيدة الت يصح فيها التصرف الفضول على الذهب.
 فإن اشترى له بعي ماله ل ف ذمته فإنه ل يصح البيع، بأن قال للذي يبيع الغنم: أعطن بذه الدراهم شاة

 ونواها لفلن فإن العقد ل يصح؛ لنه اشترى له بعي ماله ل بذمته، وكذلك لو سwاه فقال لصاحب الغنم:
 اشتريت منك هذه الشاة بائة لفلن، ث اقتاد الشاة وأوصلها إل فلن، فقبل بذلك، ل يصح البيع؛ لنه ساه ف



 العقد، وهو إذا ساه ف العقد صار شراؤه له بالوكالة، وهو ل يوكله، ولذا قالوا: إذا ساه ف العقد ل يصح
البيع؛ لنه إذا ساه ف العقد فقد نزwل نفسه منلة الوكيل، والواقع أنه ل يوكله.

  الثان ف السألة، أنه يصح كما ذكرناه ف السابق، من أن تصرف الفضول إذا أجازه من ت8ص8رlفh لهوالقول
فهو صحيح، وقد ذكرنا الدليل والتعليل.

 وإذا ل يز لزم الشتري، فل يلك الشتري أن يرده على البائع ويقول: أنا اشتريته لفلن، ولكنه ل يقبل،
فالبائع له أن يرفض ويقول: أنت اشتريت من على أنك أنت الشتري فيلزمك.
فإن قال قائل: هل الول أن يقبل ال}ش¢تhرى له ذلك العقد أو الول أل¾ يقبل؟

 قلنا: الول أن يقبل، ل سيما إذا علمنا أن هذا الشتري إنا اشتراها اجتهادا. ل تغريا. وإخسارا.، فإنه ل ينبغي
 أن يازى السن بالساءة؛ لنه ربا يكون ثن السلعة باهظا. جد¦ا.، وهذا الشتري ليس عنده مال، فالول

للم8شترى له أن يقبل ولو كان عليه بعض الغضاضة.

 ....وhلe ي8بhاع8 غeي¢ر8 الساكgنg مgمwا ف}تgحh عhن¢وhة. كeأر¢ضg الش¦امg وhمgص¢رh وhالعgرhاقg بhل¼ ت8ؤhجwر
 قوله: «ول يباع غي الساكن ما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق» ذكر الؤلف هذا تفريعا. على

اشتراط كون البائع مالكا.
 فقوله: «الساكن» الدور فتشمل البناء والرض، البناء: الساكن، والرض هي الرض البيضاء الت ليس
 عليها بناء، أو أرض البناء الت ب8ن عليها، فهذه الرض أو هذه الساكن إذا باعها بأرضها فالبيع غي صحيح،

وإن باع الساكن فالبيع صحيح ف الراضي الت فتحت عنوة.
ومعن عنوة، أي: قهرا. وقوة.

 وقوله: «كأرض الشام ومصر والعراق» إذا قيل: الشام عند العلماء فإنه يشمل سوريا وفلسطي والردن
 وكل ما كان شال الزيرة العربية، فأرض الشام ومصر والعراق ل يباع فيها إل الساكن، وأما الرض نفسها

 )]، والوقف ل يباع، فعمر ـ رضي ال عنه ـ لا فتح103فإنا ل تباع؛ لن عمر ـ رضي ال عنه ـ وقفها[(
 هذه المصار، رأى أن قسمها بي الغاني يرم الجيال الستقبلة من أجيال السلمي، فرأى أن يقفها، ويضرب

 عليها خراجا.، أي: كالجرة يؤخذ منها كل سنة فصارت وقفا.، والوقف ل يوز بيعه، وهذا الذي مشى عليه
الؤلف.



  الساكن ف هذه الراضي فتباع؛ لن الساكن ملك للساكن فهو الذي أقام البناء حت استقام، فله ثنوأما
هذا البناء الذي أقامه فيصح العقد عليه، أما الرض فل.

 قوله: «بل تؤجر» المد ل ل ينسد الباب، نقول: ل تبعها، ولكن أجرها، والجرة لك؛ لن الجرة ف
)].104مقابل النفعة ل ف مقابل العي، فلهذا جاز تأجيها، ول يز بيعها، وهذا القول ضعيف جد¦ا[(

 والصواب: أن بيعها حلل جائز وصحيح، وسواء الساكن أو الراضي، وينل الشتري منلة البائع ف أداء
 الراج الضروب على الرض، وكان هذا فيما مضى، أما الن فل خراج ول وقف، لكن ل بد أن نفهم الكم

الشرعي.
 أما المر الواقع فالناس يتبايعون الراضي والساكن والبساتي من غي نكي، بل هو شبه إجاع، ولذا يعتب

هذا القول ضعيفا. جد¦ا.، فالصواب جواز بيع الساكن والرض.
 ث هذا الوقف ليس وقفا. خاص¦ا.، حت نقول: إن الوقاف الاصة ل تباع إل أن تتعطل منافعها، فهذا وقف
 عام على السلمي عموما.، فليس له مستحق خاص، وإذا كان كذلك كان منع السلمي من تداوله بالبيع من

أشق ما يكون على الناس، ورفع الرج معلوم ف الشريعة السلمية.
 مسألة: ل يذكر الاتن بيوت مكة، لكن ذكرها الشارح؛ فبيوت مكة ل يوز بيعها ول إجارتا، فهي أضيق ما

فتح عنوة، ودليلهم حديث «رباع مكة حرام بيعها، حرام إجارتا» ، ولكنه حديث ضعيف ل تقوم به حجة[(
 )]، وهذا لو عمل الناس به لكان فيه إشكال كبي، لكن فeرwج الفقهاء الذين يقولون بالتحري للناس فقالوا:105

 فإن ل يد ما يسكنه إل بأجرة ل يأث بدفعها، والث على الؤجر؛ لنه ل يستحق ذلك، وهذا ف مكة، فما بالك
 بالشاعر الت يتحتم على النسان أن يبقى فيها، فيكون بيعها أول بالتحري؛ ولذا ل شك أن الذين بنوا ف من
 أو مزدلفة أو عرفة، غاصبون وآثون؛ لن هذا مشعر ل بد للمسلمي من الكوث فيه، فهو كالساجد، فلو جاء
 إنسان إل مسجد جامع كبي وبن له غرفة ف السجد، وصار يؤجرها، كان حراما.، والن من مشعر يب على
 السلمي أن يبقوا فيها، والبيت فيها واجب من واجبات الج، فإذا جاء إنسان وبن فيها وصار يؤجرها للناس
 فهو ل شك غاصب، آث، ظال، ول يل له ذلك، وهو أشد إثا. من يبيع الساكن ف مكة؛ لن الساكن ف مكة

ل يلزم النسان أن يبقى فيها، إذ يوز أن يبقى ف الارج وينل.
 واختار شيخ السلم جواز البيع دون الجارة لقوله تعال: {{وhال¼مhس¢جgدg ال¼حhرhامg ال�ذgي جhعhل¼نhاه8 لgلنwاسg سhوhاء

 ] ، وقيل: يوز بيعها وإجارتا وهذا مذهب الشافعي، وحجتهم أن النب صل¾ى25ال¼عhاكgف8 فgيهg وhال¼بhاد}} [الج: 
 )]106ال عليه وسل¾م قيل له عام الفتح: أتنل غدا. ف دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع ؟![(



 وعقيل هو الذي ورث أبا طالب، وظاهر هذا الديث أن بيوت مكة تلك، وإذا ملكت جاز بيعها، وجازت
 إجارتا، وما ذهب إليه الشافعي وغيه هو الذي نصره الوفق ف الغن، وأيده بأدلة كثية وقال: إن الصحيح

 جواز البيع والجارة ف بيوت مكة، والعمل على هذا القول، وأما القول بأنه ل يوز بيعها ول إجارتا فهو قول
 ضعيف، وأما ما ذهب إليه شيخ السلم فهو وإن كان فيه شيء من القوة، فإنه يكن أن ياب عنه بأن الية ف

أمكنة الشاعر، فهذه ل شك أنا ل تلك.
 البلد ثلثة أقسام:فصارت

الول: ما يوز بيعه وإجارته.
الثان: ما توز إجارته دون بيعه.

الثالث: ما ل يوز بيعه ول إجارته.
 فالذي فتح عنوة توز إجارته دون بيعه، إل الساكن، ومكة ل يوز بيعها ول إجارتا، وبقية الماكن يوز

بيعها وإجارتا كأرض الدينة وبيت القدس وبقية الراضي.
 وقوله: «ول يباع غي الساكن ما فتح عنوة» يؤخذ منه أنه يوز بيع الرض والساكن ما فتح صلحا.، وهو
 كذلك؛ وذلك أن أرض العدو إما أن تفتح عنوة، وإما أن تفتح صلحا. على أنا لم ونقرها معهم بالراج، وإما

 أن تفتح صلحا. على أنا لنا، فإن كانت لم فهي ملكهم يتصرفون فيها، وإن كانت لنا فهي ملكنا نتصرف فيها،
هذا إذا كانت صلحا.، أما العنوة فقد بينا حكمها.

..وhلe يhصgح� بhي¢ع8 نhق¼ع البgئ¼رg وhلe ما نhبhتh فgي أر¢ضgهg مgن¢ كeلX وhشhو¢كX، وhيhم¢لgك}ه8 آخgذ}ه8، 
 قوله: «ول يصح بيع نقع البئر» نقع البئر هو ماء البئر الذي نبع من الرض، فل يوز بيع هذا الاء؛ لقول

 )]؛ ولن هذا الاء ل يرج107النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الناس شركاء ف ثلث: الاء، والكل، والنار»[(
 بقدرة النسان؛ بل بقدرة ال عز¦ وجل، فقد يفر النسان بئرا. عميقا. ول يرج الاء فليس من كeدlه ول فعله، بل

 هو سبب، فلذلك ل يلكه، وإذا كان ل يلكه فإنه ل يصح بيعه، أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه ف
البكة، فإنه يوز بيعه؛ لنه صار ملكا. له باليازة.

إذا قلنا: ل يصح بيع نقع البئر، فلو جاء إنسان وhرhك�بh على بئري ما يستخرج به الاء، فهل ل أن أمنعه؟
الواب: إذا ل يكن ف ذلك علي¦ ضرر فليس ل أن أمنعه، وإن كان علي ضرر فإن ل أن أمنعه.



  مثل أن أتضرر بكونه يتخطى ملكي إل البئر، أو بكونه يطلع على عورات النساء، أو بكونه يقللوالضرر
الاء علي.

فالهم أنه إذا ل يكن علي ضرر فإن الواجب علي أن أمكنه من أن يضع على بئري ما يستقي به الاء.
 قوله: «ول ما نبت ف أرضه من كل وشوك» الكل هو العشب، والشوك الشجر، فما ينبت ف الرض بفعل
 ال ـ عز¦ وجل ـ فإنه ل يوز ل أن أبيعه؛ لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الناس شركاء ف ثلث: الاء، والكل،

)] فل يصح بيع ما أنبته ال ـ تعال ـ ف ملكي من كل أو شوك.108والنار»[(
 فإن كنت أحتاجه لرعي إبلي أو بقري أو غنمي فأنا أحق به، ول أن أمنع منه؛ لنن أحق به، أما إذا كنت ل

 أحتاجه فليس ل أن أمنع من يريد أخذه، إل إذا كان يلحقن ف ذلك ضرر فلي أن أمنعه؛ لنه ل يكن أن
ي8رتhكب الضرر لصلحة الغي وصاحب الرض أحق به.

 وقوله: «ول ما نبت ف أرضه» علم منه أن ما أنبته النسان ف أرضه فله بيعه، كما لو غرس نل. أو شجرا.،
أو زرع زرعا. فإنه ملكه له أن يبيعه.

فما نبت ف أرضه من الزرع والشجر ف بيعه تفصيل:
أول.: إذا أنبته هو فهو ملكه، ويوز بيعه، لكن الزروع ل بد أن تشتد كما سيأت إن شاء ال.

ثانيا.: إذا كان من عند ال ل يتسبب فيه، فإنه ل يوز؛ لن الناس شركاء فيه وهذا هو القول الول[(
109.[(

 القول الثان: أنه إن استنبته فهو له يلكه، ويوز بيعه، وإل فل، وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية، ومعن
 استنباته أن يرث الرض حت تكون قابلة للنبات إذا نزل الطر، أو أن يدع الرض ل يرثها لزرعه الاص ترقبا

لا ينبت عليها من الكل والشيش؛ لنه الن باختياره أن يرث الرض ول تنبت إل ما زرعه هو.
 وهذا أشبه ما يكون بالصواب كما قلنا ف أحواض الاء الت يعدها لستقبال الاء، فإذا جاء الاء ونزل فيها

صار ملكه.
 )] ف غي الرض الملوكة، أما الرض110القول الثالث: أن له بيعه وأن قوله: «الناس شركاء ف ثلث»[(

الملوكة فإن ما نبت عليها يتبعها فيكون ملكا. له، فالقوال إذا. ثلثة.
 قوله: «ويلكه آخذه» يلكه الضمي يعود على نقع البئر، وعلى ما ينبت ف أرضه من كل وشوك، فلو أن

رجل. دخل على بستان شخص وحشw الشيش، وقطع الشجر فإنه يكون ملكا. له؛ لنه حازه.
فإذا قال صاحب الرض: لاذا اعتديت على أرضي وأخذته؟



 له: هو أخطأ ف اعتدائه، ولكنه ملكه بوزه، ولذا قال: «يلكه آخذه» .قلنا

Xاءhوhي هgف Xي¢رeطhو Xدgارhشhو Xقgي¢ع8 آبhح� بgصhي eلeف gهgيمgس¢لhى تeلhق¼د8ورا. عhك}ون مhأن¼ يhو
gهgى أخ¢ذeلhع Xرgادeأو¢ ق ،gهgبgاصeي¢ر غeن غgم Xغ¢ص8وبhم eلhو ،Xاءhي مgف Xكhمhوس

 قوله: «وأن يكون مقدورا. على تسليمه» هذا هو الشرط الامس، والضمي ف قوله: «يكون» يعود على
 العقود عليه سواء كان الثمن أو الثمن، أي: يشترط أن يكون البيع أو الثمن مقدورا. على تسليمه، أي: يقدر

 على تسليمه، فيكون كل من البائع والشتري قادرا. على تسلم أو تسليم ما انتقل من ملكه أو إل ملكه، ودليل
هذا الشرط ما يلي:

 أول.: قول ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgنwمhا ال¼خhم¢ر8 وhال¼مhي¢سgر8 وhالÊن¢صhاب8 وhالÊز¢لeم8 رgج¢س� مgن¢ عhمhلg الشwي¢طeان
 ] ، فبيع ما ل يقدر على تسليمه من اليسر؛ ووجه ذلك أن بيع ما ل يقدر على تسليمه90فeاج¢تhنgب8وه}} [الائدة: 

 سيكون بأقل من ثنه القيقي؛ لن الشتري ماطر قد يصل عليه وقد ل يصل، فإذا قدر أن هذا الذي ل يقدر
 على تسليمه يساوي مائة لو كان مقدورا. على تسليمه، فسيباع إذا كان ل يقدر على تسليمه بمسي، فيبقى

الشتري الن إما غانا. وإما غارما.، إن قدر عليه فهو غان، وإن فاته فهو غارم، وهذه هي قاعدة اليسر.
 ثانيا.: قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا لe تhأ¼ك}ل}وا أeم¢وhالeك}م¢ بhي¢نhك}م¢ بgال¼بhاطgلg إgل� أeن¼ تhك}ونe تgجhارhة. عhن¢ تhرhاض

 ] ، ووجه الدللة أن ما يعجز عن تسليمه ل يرضى به النسان غالبا.، ول يقدم عليه إل29مgن¢ك}م}} [النساء: 
رجل ماطر قد يصل له ذلك، وقد ل يصل له.

 ثالثا.: حديث أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن بيع الغرر، أخرجه
 )]؛ ووجه كونه غررا. أن العجوز عن تسليمه ل بد أن تنقص قيمته، وحينئذX إن تكن الشتري من111مسلم[(

تسل¥مgه صار غانا.، وإن ل يتمكن صار غارما.، وهذا هو الضرر.
والذي ل يقدر على تسليمه ل شك أنه غرر، إذ قد يبذل الشتري الثمن ول يستفيد.

 رابعا.: ونستدل عليه ـ أيضا. ـ بالنظر الصحيح، وهو أن السلمي يب أن يكونوا قلبا. واحدا. متآلفي
 متحابي، وهذا البيع يوجب البغضاء والتنافر؛ وذلك أن الشتري لو حصل عليه لكان ف قلب البائع شيء يغبطه
 ويسده عليه، ولو ل يقدر عليه لكان ف قلب الشتري شيء يغبط البائع ويسده عليه، وكل ما أدى إل البغضاء

والعداوة فإن الشرع ينعه منعا. بات¦ا.؛ لن الدين السلمي مبن على اللفة والبة والوالة بي السلمي.
فصار الدليل على اشتراط هذا الشرط: القرآن، والسنة، والنظر الصحيح.



 فرع الؤلف على هذا الشرط فقال:ث
«فل يصح بيع آبق وشارد» البق هو العبد الارب من سيده، والشارد هو المل الشارد من صاحبه.

 فبيع البق ل يصح سواء ع8لم خبه أم ل يعلم؛ لنه غي مقدور على تسليمه، فالبائع ل يستطيع أن يسلمه
 للمشتري حت لو علمنا خبه، وأنه أبق إل البلد الفلن؛ لن العثور عليه يصعب، ل سيما مع ضعف السلطان،

)].112وعدم استتباب المن، وعدم الضبط فيصعب جد¦ا. أن يناله الشتري[(
وقوله: «فل يصح بيع آبق» ظاهره سواء كان الشتري قادرا. على رده أم غي قادر.

 وقيل: إن كان قادرا. على رده فإن البيع صحيح؛ لن الكم يثبت بعلته ويزول بزوال العلة، فإذا كان هذا
 الرجل يعلم مكان البق، وهو قادر على أخذه بكل سهولة؛ فما الانع من صحة البيع، لكن بشرط أل يغر

 البائع، أي: أل¾ يوهه أنه ل يقدر على العثور عليه؛ وذلك لنه إذا أعلمه أنه قادر عليه فسوف يرفع السعر، أي:
ثنه، وإذا ل يعلم فسوف يفض السعر، فل بد من أن يعلمه.

 وقوله: «ول شارد» الشارد هو المل الارب، وهذا مثال، وإل فلو أن بقرة هربت أو شاة أو ما أشبه ذلك،
وع8جز عنها فهي داخلة ف هذا.

 قوله: «وطي ف هواء» مثل أن يكون عند النسان حام، وليس الن ف مكانه فيبيعه صاحبه، فإن بيعه ل
 يصح؛ لنه غي مقدور عليه. وظاهر كلم الؤلف أنه ل يصح بيعه ولو ألف الرجوع، وكان من عادته أن يأت ف

 الليل ويبيت ف مكانه فإنه ل يصح بيعه؛ وذلك لنه ـ وإن كان آلفا. للرجوع ـ فقد ي8رمى، وقد يهلك، إذ
ليس بي أيدينا الن.

وقيل: إن ألف الرجوع صح البيع، ث إن رجع، وإل فللمشتري الفسخ، وهذا القول أصح.
 فإذا حضر وأراد البائع أل� يسلمه إياه أجبناه على تسليمه إياه؛ لن البيع وقع صحيحا.، وإن ل يضر فإن

للمشتري الفسخ؛ لن الشتري ل يشتر شيئا. ل ينتفع به، ول يعود عليه.
قوله: «وسك ف ماء» أي: ول بيع سك ف ماء ولو كان مرئيا. فإنه ل يوز بيعه.

 وظاهر كلم الؤلف ولو كان مرئيا. بكان يكن أخذه منه؛ لنه أطلق قال: «سك ف ماء» ، ولكن الصحيح
 )]، أنه إذا كان مرئيا. يسهل أخذه فإنه يوز بيعه، كالسمك الذي يكون ف113الذي مشى عليه ف الروض[(

 برك بعض البساتي، لكن سك ف البحر أو ف نر ل يصح بيعه، أو ف مكان ليس برا. ول نرا.؛ لكن يصعب
أخذه فإنه ل يصح بيعه؛ وذلك لن هذا السمك ربا ينغرز ف الطي فل يقدر عليه.



 : «ول مغصوب من غي غاصبه أو قادر على أخذه» الغصوب ما أخذ من مالكه قهرا.، أي: ل يصح بيعقوله
 مغصوب من الالك، فلو أن مالك الغصوب باعه على طرف ثالث فإنه ل يصح؛ لنه غي مقدور على تسليمه،
 إل أن الؤلف استثن قال: «من غي غاصبه أو قادر على أخذه» فإن كان من غاصبه بأن قال الالك للغاصب:

 اشتر من ما غصبتن، فاشتراه فهذا صحيح؛ لن العلة وهي القدرة على التسليم موجودة؛ إذ أن هذا الغصوب
 عنده فيصح البيع، لكن بشرط أل� ينعه إياه بدون البيع، فإن منعه الغاصب إياه إل بالبيع فالبيع غي صحيح؛
 لنه بغي رضا ومن شرط البيع الرضا، أي: بأن قال الغاصب: أنا ل أرده عليك وأريد أن تبيعه علي، فالالك

باعه عليه اضطرارا.؛ لنه يقول: آخذ العوض، ول يذهب مال وعوض مال فإن البيع ل يصح.
وإن بذل الغاصب ثنا. أكثر من قيمته أضعافا. مضاعفة، وباعه الالك عليه فهل يصح أو ل؟

 الواب: ل يصح ما دام ل يرض حت لو أعطي أضعافا. مضاعفة؛ لن الالك ربا ل يرضى أن يبيعه على
 الغاصب ولو أعطاه أضعاف أضعاف القيمة؛ لنه يريد أن يتشفى منه، وهو يعرف أنه لو أخذ هذه القيمة اشترى
 عشرة من جنس ما أخذ منه، لكن يريد أن يول بي الغاصب وبي جشعه وطمعه، فيقول: أنا ل أبيع أبدا.، فهذا

نقول: ل يصح البيع ولو كان بأضعاف مضاعفة.
 وقوله: «أو قادر على أخذه» أي: على أخذه من الغاصب، مثل أن يغصبه شخص، فيبيعه الالك على عم

 هذا الشخص القادر على أخذه منه، أو على أبيه فإنه يصح؛ لن علة صحة البيع وهي القدرة على أخذه
 موجودة، فإن كان الشتري اشتراه بناء على أنه قادر على أخذه ولكنه عجز فيما بعد، فله الفسخ؛ لنه تعذر

الصول على مقصودهم.
 قوله: «وأن يكون معلوما. برؤية أو صفة» هذا هو الشرط السادس من شروط البيع: أن يكون البيع معلوما

 برؤية أو صفة، أي: عند البائع والشتري، فل يكفي علم أحدها، والهل إما أن يكون منهما جيعا.، أو من
 البائع وحده أو من الشتري وحده، وف كل الصور الثلث ل يصح البيع، فل بد أن يكون معلوما. عند

التعاقدين، ودليل ذلك حديث أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن بيع الغرر[(
)]، والهول بيعه غرر ل شك.114

فإن قيل: لاذا ني عن الغرر؟
 قلنا: لا يصل به من العداوة والبغضاء والكراهية؛ لن الغلوب منهما سوف يكره الغالب فلذلك ن8هي عن

بيع الغرر.



 : هل يشترط أن يكون الشتري عنده علم بالبيع؟ مثل ما لو كان البيع جوهرا. ـ والواهر معلوم أنمسألة
 أهلها مصوصون ـ فأراد أن يبيع هذا الوهر على شخص ل يعرف الفرق بي الزف والدر، فظاهر كلم

 الفقهاء أن ذلك جائز، حت لو أتاه بديدة وهو ل يدري ما هي، وظن أن فيها فائدة عظيمة فاشتراها، فالفقهاء
 يقولون: البيع صحيح، وهو الذي فرط، وقال بعض العلماء: ل بد أن يكون لدى الشتري علم با يكون له هذا

الشيء، وبقيمة هذا الشيء، وهذا ل شك أنه أحوط وأبرأ.
والقائلون بالواز يقولون: إن البيع صحيح، ولكن الغرر والطأ يكن دفعه بيار الغب.

 وقوله: «وأن يكون معلوما. برؤية أو صفة» أي: أن طرق العلم إما الرؤية وإما الصفة، ولكن هذا فيه قصور،
فطرق العلم متعددة: الرؤية، والسمع، والشم، والذوق، واللمس، والوصف.

 فالرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته، والسمع فيما يكون الغرض منه ساعه، والشم فيما يكون الغرض منه
 ريه، والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه، واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه، هل هو لي أو خشن؟ أو

ما أشبه ذلك، والوصف سيأت إن شاء ال.

وhأن¼ يhك}ونe مhع¢ل}وما. بgر8ؤيhةX أو صgفeةX فeإgن اش¢تhرhى مhا لeم¢ يhرhه8، أeو¢ رhآه8 وhجhهgلeه8،
 ..أeو¢ و8صgفh لeه8 بgمhا لe يhك¼فgي سhلeما. لeم¢ يhصgح

 وقوله: «وأن يكون معلوما. برؤية» ل يشترط أن تكون الرؤية للجميع، وعلى هذا فإذا كانت رؤية بعضه دالة
 على الميع اكتفي با ول بد من هذا؛ لن كومة الطعام كالتمر أو الب ـ مثل. ـ ل نرى كل حبة منها لكن

 نرى بعضها الدال على بقيتها، إذا. الؤلف أطلق ول يقل برؤية الميع، فيشمل رؤية الميع ورؤية البعض الدال
على الكل.

وقوله: «برؤية» هذه الرؤية مت تكون؟
 الواب: تكون حي العقد، أي: ل بد أن يراه حي العقد، أو يراه قبل العقد بزمن ل يتغي فيه البيع تغيا

 ظاهرا. بعد الرؤية، فمثل. لو رأى رطبا. قبل يومي وعقد عليه البيع الن، فهل تكفي الرؤية السابقة قبل يومي؟
 الواب: ل، لنه يتغي، ولو رأى بطيخة قبل يومي ث عقد عليها البيع اليوم فكذلك ل يصح؛ لنه ف خلل هذه

الدة تتغي.
إذا. الرؤية وقتها عند العقد، أو قبله بزمن ل يتغي فيه البيع.

وقوله: «أو صفة» وهذا طريق العلم بالوصف، والوصوف ينقسم إل قسمي:



: أن يكون معينا..أحدها
الثان: أن يكون ف الذمة.

مثال العي: أن تقول: بعتك سيارت الفلنية الت صفتها كذا وكذا.
مثال الذي ف الذمة: أن تقول: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، فالسيارة هنا غي معينة.

وكلها صحيح ولكن يشترط أن تنطبق الصفة.
 ودليل الكتفاء بالوصف، حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ قال: «قدم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 الدينة وهم يسلفون ف الثمار السنة والسنتي، فقال: «من أسلف ف شيء فليسلف ف كيل معلوم، ووزن
 )]، فالعلم بالسلم فيه هنا بالوصف؛ لنه يسلف السنة والسنتي ف الثمار، وهي115معلوم، إل أجل معلوم»[(

ل تلق الن، إذا. يكون العلم بالوصف، ولكن ل بد من شرطي:
الول: أن يكون الوصوف ما يكن انضباطه بالصفة.

الثان: أن يضبط بالصفة.
فالبيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية أو ما يشبهها.

 أما ما ل يكن انضباطه بالصفة، كالواهر والللئ وما أشبه ذلك، فإنه ل يوز أن يباع بالوصف؛ لنه
 يتلف اختلفا. عظيما.، فرب خرزة من اللؤلؤ تساوي ـ مثل. ـ ألف ريال، وأخرى ل تساوي عشرة ريالت

 فل يكن ضبطها، فل بد أن يكن انضباطه بالصفة، ول بد أن يضبط ـ أيضا. ـ بالصفة بيث ترر الصفة
تريرا. بالغا.، حت ل يصل اختلف عند التسليم.

وهل يكن انضباط الصنوعات؟
 الواب: نعم يكن، ومن أضبط ما يكون الباريق والفناجيل والقلم وما أشبهها، فهذه يكن انضباطها، وقد

يكون انضباط الصنوعات أكب بكثي من انضباط الب والتمر كما هو ظاهر.
 لكن إذا قال قائل: الناس يسلمون ف الثمار ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، ومن العلوم أن انضباطه

بالصفة على وجه دقيق جد¦ا. أمر ل يكن إما متعسر وإما متعذر.
قلنا: ما يغتفر فيه الهالة اليسية فإنه ل يضر.

مسألة: هل يصح بيع النوذج؟



  أن آت بصاع أو ربع الصاع أو فنجال من الب، وأقول: أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا، فهذاوهو
 ضبط بالصفة عن طريق الرؤية، فأنا ما رأيت الكل، لكن رأيت الفنجال، وقال: أنا عندي من الطعام مثل هذا

الذي ف الفنجال؟
 )]، والصحيح أن البيع صحيح؛ لن116الواب: ف هذا خلف بي العلماء، منهم من يرى أنه ل يصح[(

العلم مدرك بذا، وما زال الناس يتعاملون به.
 قوله: «فإن اشترى ما ل يره» مثاله: قال: بعت عليك السيارة الفلنية بكذا وكذا ول يرها، أو بعت عليك

 كتابا. بكذا وكذا وهو ل يره فإنه ل يصح البيع، أما لو وصفه صح البيع إذا كان ما يكن انضباطه بالصفة، ولذا
 )]: «ما ل يره بل وصف»، وقد يقال: إن الؤلف الاتن قصر، وقد117قال الؤلف ـ رحه ال ـ ف الروض[(

يقال: إنه ل يقصر بناء على أن العلم يكون بالرؤية وبالصفة.
 قوله: «أو رآه وجهله» أي: قال: بعت عليك ما ف هذا الكيس، وهو ل يدري هل هو رمل أو سكر، فل

يصح البيع؛ لنه ل يدري.
 فإن كان يهل منفعته ول يهله هو، بأن باع عليه آلة ميكانيكية لكنه ل يدري ماذا يصنع با، فهل يقال: إن

هذا عل¼م فيصح البيع، أو يقال: إنه ليس بعلم فل يصح؟
 الواب: أن هذه الصورة تتمل المرين، فقد يقال: إنا معلومة، وجهل الشتري بكيفية استعمالا ل يعد

جهل. بذات البيع، بل هو نقص ف الشتري العاقد، ل ف العقود عليه.
 وقد يقال: بل ل بد من العلم بذا، فقد يأت إنسان غرير، ويرى هذه اللت وهي تشتغل أمامه وتتحرك،
 ويظن أن هذا شيء يصنع القنابل أو الطائرات فيشتريه بغال الثمن، وإذا هو ل يصنع ول البرة، فيكون هذا

جهل. عظيما.؛ فلذلك نرى أنه ل بد أن يعلم النسان كيف ي8نتفع بذا الشيء، وإل حصل غرر كبي.
 قوله: «أو وصف له با ل يكفي سلما. ل يصح» لعدم العلم بالبيع ويأتينا ـ إن شاء ال ـ السلم وما الذي

يكن انضباطه والذي ل يكن، فإذا وصف با ل يكفي سلما. فإنه ل يصح البيع.
 وقيل: إنه يصح أن يبيع ما ل يره ول يوصف له، ولشتر اليار إذا رآه، فيقول مثل.: بعت عليك سيارت،

فقال له: ما هذه السيارة؟ قال: إن شاء ال ستراها وتعرفها، قال له: بكم؟ قال: بمسة آلف، قال: اشتريت.
فعلى الذهب ل يصح؛ لنه ل يرها ول توصف له.

 ومذهب أب حنيفة ـ رحه ال ـ أنه يصح البيع ويكون للمشتري اليار إذا رآه وهذا هو الصحيح، وهو
شبيه ببيع الفضول؛ لنه إذا كان له اليار إذا رآه فليس عليه نقص.



 قيل: كيف الطريق إل تصحيح البيع على القول الول؟فإذا
 الواب: أنه إذا رآه عقد عليه من جديد، وهذا هو الذي تظهر به ثرة اللف بي القولي، فعلى القول

 بالصحة يكون ناء هذا البيع ما بي عقد البيع ورؤيته للمشتري، وعلى الرأي الول يكون النماء للبائع؛ لن
البيع ل يصح.

وhلe ي8بhاع8 حhم¢لº فgي بhط¼نX، وhلeبhن� فgي ضhر¢عX م8ن¢فeرgدhي¢نg، وhلe مgس¢ك� فgي فeأرhتgهg وhل نhوhى
 .فgي تhم¢رgهg وhص8وف� عhلeى ظeه¢رX، وفgج¢لº وhنhح¢و8ه8 قeب¢ل قeل¼عgه

 قوله: «ول يباع حل ف بطن، ولب ف ضرع منفردين» المل ف البطن ل يصح بيعه إذا بيع منفردا.؛ لن
 )]، وهذا غرر فإن المل قد يكون واحدا. أو أكثر، وقد118النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن بيع الغرر[(

 يكون ذكرا. أو أنثى، وقد يرج حي¦ا. وقد يرج ميتا.، فالهالة فيه كبية، ولذا نقول: إنه داخل ف العموم، وهو
 أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن بيع الغرر، وورد النهي عنه بصوصه: «أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

)].120)]، ونى عن بيع حhبhل البلة[(119نى عن شراء ما ف بطون النعام حت تضع»[(
 وكذلك اللب ف الضرع ل يصح بيعه؛ لنه مهول، ولن الدابة قد توافق على حلبها وتدر، وقد ل تدر ول
 توافق على أن ت8حلب، فهناك بعض البقر إذا أرادوا أن يلبوها منعت إما برفسها برجلها، وإما أن تنطح بقرنا،
 وإما أن تنع اللب فل تلب أبدا.، فلذلك يكون مهول.، ث إذا قدlر أنه انتفت هذه الوانع فكم مقداره؟ فيكون

مهول.، والسألة بسيطة نقول: بدل. من أن تشتريه ف الضرع انتظر حت يلب فهذا أحسن وأسلم.
 وقوله: «منفردين» هذه حال من «حل» ومن «لب» ، ومفهومه أنما إذا بيعا مع الم ف المل، ومع ذات
 اللب ف اللب، فالبيع صحيح بشرط أل يفردا بعقد، فيقول: بعتك هذه الشاة الامل وما ف بطنها؛ لن الؤلف
 اشترط أن يكونا منفردين، فمفهومه إذا كانا تبعا. جاز، وهل إذا قال: بعتك هذه الامل وما ف بطنها هل هذا

بيع انفراد؟
 نقول: نعم؛ لنه نص عليه، وهو إنا يوز إذا كان تبعا. للم، وكذلك يقال ف اللب، وقد أخذ الفقهاء هذا من

قاعدة، وهي «أنه يثبت تبعا. ما ل يثبت استقلل.».
 قوله: «ول مسك ف فأرته» الفأرة وعاء السك النفصل من غزال السك، فإن من الغزلن ما يسمى بغزال
 السك، وذلك على ما حدثنا به شيخنا عبد الرحن السعدي ـ رحه ال ـ، أن هذه الغزلن تركض ومع شدة

 ركضها وشدة تعبها ينل من بطنها صرة من الدم، ث تربط هذه الصرة برباط قوي جد¦ا. بيث ل يصل إليها الدم



 الذي هو دم الغذاء، وإذا مر عدة أيام انفصلت من اللد فأخذوها، فإذا هذا الدم الذي احتقن ف هذه الصرة
هو السك، وف ذلك يقول التنب:

 تفق النام وأنت منهمفإن
فإن السك بعض دم الغزال

 هذا ما ذهب إليه الؤلف أنه ل يصح بيع السك ف فأرته، وهو الذهب؛ لنه مهول، والسك غالX إن قدرته
بالوزن فقد تكون الفأرة سيكة، وإن قدرته بالجم فكذلك.

 القول الثان: أنه يصح بيعه ف فأرته؛ لن هذه الفأرة وعاء طبيعي فهي كقشرة الرمانة، ومن العلوم أن
 الرمانة يصح بيعها ووعاؤها قشرها، فقد يكون فيه شيء من الشحم كثي، وقد يكون فيه شيء قليل، ث إن أهل
 البة ف هذا يعرفونه إما باللمس والضغط عليه، أو بأي شيء، وهم يقولون: إن هذا مستتر بأصل اللقة، وقد

 تبايعه الناس ف كل عصر ومصر من غي نكي، فيقال: أيضا. السك ف فأرته مستتر بأصل اللقة، وهذا الذي
ذهب إليه ابن القيم، فهو مستتر بأصل اللقة كالبطيخ والرمان وما أشبه ذلك، وهذا هو الصحيح.

 قوله: «ول نوى ف تره» فلو أن إنسانا. عنده تر ف وعاء، وقال له آخر: بعن نوى هذا التمر، وقال: نعم
 أبيعك النوى، فإن البيع ل يصح؛ لنه كالمل ف البطن. ويصح بيع التمر بنواه، كما يصح بيع الامل بملها

 ول يصح بيع النوى ف التمر؛ لنه مهول فيكون داخل. ف بيع الغرر، والنوى يتلف حت ف النوع الواحد، ربا
 تأكل ترة فتجد فيها نواة كبية، وربا تأكل ترة من هذا النوع فتجد فيها نواة صغية؛ لذلك ل يصح بيع

النوى ف التمر.
وفهم من قوله: «بيع النوى ف التمر» أنه لو أخرج النوى من التمر ث باعه فالبيع صحيح؛ لنه معلوم.

 )]؛ ولنه جزء من اليوان أو متصل باليوان،121قوله: «وصوف على ظهر» لديث ورد ف النهي عنه[(
 فلم يز بيعه كبيع الزء من اليوان كما لو باعه يدا.، أو رجل.، ولنه يزيد فتكون الزيادة مهولة، فإذا. عندنا

دليل وتعليلن.
 مثاله: إنسان عنده شاة فجاءه شخص يغزل الصوف، فقال: بعن ما على شاتك من الصوف فباعه عليه فل

)].122يوز[(
 القول الثان: أنه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط الز ف الال وأل تتضرر به البهيمة؛ لنه مشاهد

 معلوم؛ ول مانع من بيعه فل يشتمل البيع على مذور، وهذا القول هو الصحيح؛ لنه إذا بيع بشرط الز ف
الال فهو كما لو بيع الزرع بشرط الز ف الال، والنماء الذي قد يصل يزول باشتراط جزه ف الال.



 قال قائل: ما الواب على الديث الذي اس¢ت8دgل� به وهو حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ؟.فإن
 قلنا الواب: إن صح الديث، فإنا نى عنه؛ لنه قد يتأذى اليوان بزه، ول سيما إذا جزه ف أيام الشتاء

فيكون النهي ليس لعلة الهالة ولكن لعلة الذى.
وأما القياس وهو أنه متصل باليوان، فهو كجزء من أجزائه، فجوابنا على ذلك من وجهي:

 الوجه الول: أننا ل نسلم منع بيع الزء العلوم الشاهد، كبيع الرأس مثل.، وبيع الرقبة، وبيع اليد من
العضد فل نسلم أن بيع هذا حرام؛ لنه مشاهد معلوم، وليس فيه غرر ول جهالة.

 الوجه الثان: أنه ل يصح القياس؛ لن الشعر أو الصوف ف حكم النفصل، فكيف يعل ف حكم الزء،
 والعجب أن الفقهاء ـ رحهم ال ـ قالوا: إن� مس الرأة لشهوة ناقض للوضوء، ومس شعرها ل ينقض

الوضوء، قالوا: لنه ف حكم النفصل!!
 فالراجح ف هذه السألة أن بيع الصوف على الظهر جائز، لكن بشرط أن يز ف الال وأل� يلحق اليوان

أذى، أما إذا لق اليوان أذى م8نgعh ل لنه مهول، ولكن لذى اليوان.
 قوله: «وفجل ونوه قبل قلعه» الفجل معروف، فل يصح بيعه حت يقلع من الرض ويشاهد؛ لنه مدفون ف

الرض فقد يكون كبيا. وقد يكون متوسطا. وقد يكون صغيا.
 وقوله: «ونوه» مثل البصل والزر، فكل ما القصود منه ف الرض فإنه مهول ل يصح بيعه حت يقلع، فإذا

قلع وصار بارزا. ظاهرا. على الرض فإنه يباع، وهذا ـ أيضا. ـ فيه خلف بي العلماء.
 القول الثان: أنه يصح بيعه؛ لنه وإن كان القصود منه مستترا. فإنه يكون معلوما. عند ذوي البة فيعرفونه،

 فيمكن أن تأت للفلح وتقول: بعن هذه القطعة من الرض الت فيها البصل أو الثوم أو الفجل بكذا وكذا،
 وذلك بعد تكامل النماء، فيصح بيعه، وهذا القول أصح، وهو الذي عليه العمل من زمن قدي، ول يرون ف هذا
 جهالة، ث إذا قدر أن هناك جهالة فهي جهالة يسية ل تكون غررا.، واختار هذا القول شيخ السلم وابن القيم

ـ رحهما ال ـ.

 ،gهgح¢وhنhو gهgي¢دgبhن¢ عgب¢د� مhع eلhو gةeذhابhوال}ن gةhسhمeي¢ع8 ال}لhح� بgصhي eلhو...
 قوله: «ول يصح بيع اللمسة» اللمسة مفاعلة، والفاعلة تكون غالبا. من طرفي، وهي مأخوذة من اللمس،

 مثل أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، فل يصح البيع؛ لن الشتري قد يلمس ثوبا
يساوي مائة أو يلمس ثوبا. ل يساوي إل عشرة ففيه جهل وغرر، وهو يشبه القمار بل شك إن ل يكن منه.



  معن آخر للملمسة وهو أن يقول: أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة، ولو كانت الثياب من نوعوهناك
 واحد وعلى تفصيل واحد، وهذا الوجه مبن على عدم صحة تعليق البيع بالشرط؛ لن «أي ثوب تلمسه» هذه

 جلة شرطية، ولكن هذا الثال الخي إنا يصح على قول من يقول: إن تعليق البيع بالشرط ل يصح، وهي
مسألة خلفية، والصحيح أنه يصح تعليق العقد بالشرط.

 قوله: «والنابذة» مأخوذة من النبذ وهو الطرح، مثل أن يقول الشتري للبائع: أي ثوب تنبذه علي فهو
 بعشرة، فالذي يتاره البائع ف هذه الال أقل ما يكن، فيكون مهول.، وربا ينبذ إليه ثوبا. يساوي عشرة ويظن

أنه ينبذ إليه ثوبا. يساوي مائة، والدليل على عدم الصحة عام وخاص:
 )]،123أما العام فحديث أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: نى عن بيع الغرر[(

وهذا الديث قاعدة عظيمة.
)].124والاص أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن بيع اللمسة والنابذة[(

وبيع الصاة مثله ل يصح، وله صورتان:
 الصورة الول: أن يقول: احذف حصاة فعلى أي شيء تقع فهو بعشرة فحذف الصاة، فوقعت على علبة

 كبيت فارغة فيكون بعشرة، وحذف حصاة أخرى، فوقعت على حلي مرصع بالواهر يساوي آلفا.، ففيه
جهالة.

 الصورة الثانية: أن يقول: احذف هذه الصاة فأي مدى بلغته من الرض فهو لك بكذا وهذا ـ أيضا. ـ
 مهول؛ لنه يتلف الاذف، فرجل نشيط وقوي إذا رمى أبعد، ورجل آخر دونه، فتختلف الال، ث تتلف ـ

 أيضا. ـ الحوال باعتبار الريح فقد تكون مقابلة، وقد تكون على جنب وقد تكون مدابرة فتختلف، فبيع
)].125الصاة منهي عنه ول يصح؛ لنه غرر وقد نى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن بيع الغرر[(

مسألة: ف بعض الدكاكي كل شيء بمسة ريالت، كل شيء بعشر ريالت، هل هذا من هذا النوع؟.
 الواب: ل؛ لنه لن يشتري إل وقد علم ما أراد، فيقول: أخذت القيبة، أخذت الكتاب، أخذت القلم،

أخذت الساعة بعشرة فكل شيء معلوم.
 مسألة: لو أتى إنسان بكرتون فيه ثياب وطواقX وعبايات ونعال كلها ملوطة، فقال: بعت عليك هذا

 الكرتون كل فرد منها بدرهم، فل يصح؛ لنه مهول، لكن لو قال: فيه عشر من النعال، وعشر من الطواقي،
 وعشر من الثياب، وعشر من العبايات، وكل واحد بكذا فهذا يصح؛ لنه معلوم لكنه يتاج إل حساب، أما إذا

كان ل يعلم قدر كل شيء فهذا ل يصح.



 : «ول عبد من عبيده ونوه» أي: ل يصح أن يبيع عبدا. من عبيده؛ وذلك لعدم التعيي فل بد أن يكونقوله
 البيع معينا. فإذا ل يعي فإن البيع ل يصح، مثاله: إنسان عنده مائة عبد، وهذا قد يصل، فالزبي ـ رضي ال عنه
 ـ كان عنده ألف عبد، وكان يارجهم، أي: يعطيه كل واحد منهم كل يوم درها.، فكانوا يأتونه كل يوم بألف
 درهم، ويقول الباقي لكم، فهذه تسمى مارجة، والخارجة أن يقول السيد لعبده: ائتن كل يوم بدرهم، وما زاد

فلك فهذا جائز، لكن إذا ل يص¦ل الدرهم ل يلزمه به؛ لنه إذا ألزمه به كان غي جائز.
 وظاهر كلم الؤلف ـ رحه ال ـ أنه ل يصح البيع ولو كانت القيمة واحدة، وهذا فيه خلف بي أهل

العلم.
 فإن منهم من قال: إذا تساوت القيم صح البيع، وف هذا القول ـ أيضا. ـ شيء من النظر؛ لنا قد تتساوى

 القيم مع اختلف الصفات، فمثل. هذا قيمته مائة لنه سي، والثان قيمته مائة؛ لنه حامل، والثالث قيمته مائة
 لنه كبي السم، فتساوي القيم ف الواقع ل يرفع الهالة إذا كان القصود عي البيع، أما إذا كان القصود

 التجارة فإنه إذا تساوت القيم فل جهالة؛ لن التجارة ي8راد با الثمن أو القيمة، فإذا تساوت القيم فل بأس أن
 نقول: إنه يصح البيع إذا كان القصود التجارة، أما إذا كان القصود عي البيع فإنه ل بد أن ي8عي¦ن، وتساوي

القيم قد يصل مع اختلف الغراض.
 مثال آخر: هذه شاة حامل ولكنها هزيلة، وهذه شاة سينة ولكنها صغية السم، وهذه شاة كبية السم

ولكنها هزيلة.
 والقيم متساوية فالامل رفع قيمتها المل، والصغية السمينة رفع قيمتها السمن، والكبية السم القليلة

 اللحم رفع قيمتها كب السم، والنسان قد يكون له غرض ف الامل دون السمينة أو بالسمينة دون الامل، أو
بالسمينة دون الكبية السم.

إذا. يكن أن يبيع عبدا. من عبيده إذا ل يفت الغرض، وأما إذا فات الغرض فل بد من التعيي.
 مسألة: يوجد الن بيع يتبايعه الناس يكون عنده كومة من البحب، فلو قال لك: بعت عليك واحدة من

 هذه الكومة بريالي، تي، فعادة الناس الن أن البيع صحيح نافذ وأن الشتري إذا أخذ البة الت يريدها،
 أجازها البائع أو منع، لكن البائع قد عرف أن أعلى ما يكون من ثن هذه الموعة أن يبلغ ريالي، ويعلم أنه غي

 مغبون فمثل هذا ينبغي أنه يقال بالصحة؛ لن الناس تعارفوا على هذا البيع ول يرون فيه جهالة ول غررا.،
 والصل ف البايعات والعقود الل والصحة، وكذلك بيع شاة من قطيع، يأت إل قطيع من الغنم ويقول: اختر ما
شئت بائة ريال، هذه ـ أيضا. ـ جرى با العرف، وهو إذا اختار فإن البائع يعلم أن أعلى ما يكون بائة ريال.



e اس¢تgث¼نhاؤ8ه8 إgل� م8عhيwنا. وhإgن اس¢تhث¼نhى مgن حhيوانX ي8ؤكeل} رhأسhه8 وhجgل¼دhه8 وhأط¼رhافeهوhل
w وhعhك¼س8ه8 الشwح¢م8، والeم¢ل} وhيhصgح� بhي¢ع8 مhا مhأك}ول}ه8 فgي جhوفgهg كeر8مwانX وhبhطoيخX،صhح

.gهgي س8ن¢ب8لgف lدhال}ش¢ت lبeوال gهgش¢رgي قgف gهgح¢وhنhل�ء وgاقhيع8 البhبhو...
 قوله: «ول استثناؤه إل معينا.» أي: ل يصح استثناء عبد من العبيد إل معينا.، فلو قال: بعتك هؤلء العبيد إل

واحدا.، فالبيع غي صحيح للجهالة.
قالوا: لن جهالة الستثن تستلزم جهالة الستثن منه؛ إذا. استثناء الهول من العلوم يصيه مهول..

 مثاله: أمامنا عبيد عشرة، فالستثن منه الن معلوم، لكن إذا استثنينا واحدا. أصبح البيع مهول.؛ لن هذا
الواحد ربا تكون قيمته نصف قيمة هذا الموع، وعلى هذا فل يصح هذا الستثناء.

 واللص إذا أردنا أن نستثن واحدا. أن أعيlن، فأقول: إل العبد السمى ممدا.، أو السمى عبد ال، أو ما
أشبه ذلك، وبذا يرتفع الذور.

ولو قال: بعتك هؤلء العبيد إل هذا وأشار إليه؟ فالبيع صحيح؛ لنه أصبح معينا. بالشارة.
 قوله: «وإن استثن من حيوان يؤكل رأسhه وجلده وأطرافه صح» «رأسhه» مفعول لستثن؛ ولذا لو قال

الؤلف ـ رحه ال ـ: «وإن استثن رأس حيوان مأكول»، لكان أحسن للعبارة وأوضح.
 فقوله: «وإن استثن من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح» أي: فيصح هذا الستثناء لنه معلوم،

 فالرأس أمامنا كأنه كومة من لم، والطراف ـ أي الكارع ـ واللد كذلك، وإن كان يتلف أحيانا. ف الرقة
واللي، أو الثخانة والشفافة، لكنه اختلف يسي مغتفر.

 فإذا قال: بعتك هذه الشاة إل رأسها فالبيع صحيح، ولكن الشكل إذا طالب البائع بالرأس وأب الشتري أن
يذبها فماذا نعمل؟

 نقول: إن اشترط ذبها أجب عليه، وإن ل يشترط ذبها فإنه يبقى له، وإذا أراد الشتري أن يبيعها، يبيع
الشاة إل رأسها؛ لن رأسها ليس له.

 ف هذه الال لو قيل: إذا أب أن يذبح فإن إبقاء الشركة ضرر فيبقى الناع دائما.، ففي هذه الال نقومه
 ونب البائع على قبول التقوي، فننظر كم يساوي الرأس لو انفرد، فإذا كان يساوي ريالي، وقيمة الشاة مائة

 ريال ففي هذه الال نب البائع، ونقول له: خذ هذه قيمة الرأس وتبقى الشاة كلها للمشتري، وكذلك ي8قال ف
الكارع واللد.

ولو استثن من حيوان يؤكل أeل¼يته، والÊل¼ية تكون ف الضأن هل يوز أو ل؟



: على قياس الرأس يوز؛ لن هذا عضو مستقل معلوم بالشاهدة فيصح.الواب
 ولو استثن من العن ذيلها فهل له قيمة؟ الواب: ليس له قيمة الن، وعلى كل حال إذا استثن صح لكن

ليس له قيمة.
 وقوله: «إن استثن من حيوان يؤكل» ، «يؤكل» صفة للحيوان، فلو أنه استثن من حيوان ل يؤكل، مثل أن

 يقول: بعت عليك هذا المار إل رأسه، ل يصح؛ لنه ل يستفيد من الرأس شيئا.، ول يستفيد من الرأس إل
 الكل، والكل مرم، والرم ل قيمة له، وعلى هذا فل بد أن يكون الذي استثن منه رأسه وجلده وأطرافه ما

يؤكل.
 مسألة: لو أن الشتري اشترى الشاة إل رأسها استثناه البائع، فلما ذهب الشتري بالشاة وجد أن الشاة

 عوراء، والعور عيب تنقص به القيمة، فقال الشتري: أنا أريد أن أفسخ البيع؛ لنا عوراء، فقال البائع: العور ف
الرأس، والرأس ل فليس لك الفسخ.

 نقول: بل له الفسخ؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مثل الؤمني ف توادهم وتراحهم وتعاطفهم كمثل
 )]، فل بد أن يكون هذا126السد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر السد بالمى والسهر» [(

 العيب مؤثرا. ف بقية البدن، وإذا ق}در أنه ل يؤثر لكونه برأ وانتهى فإنه يؤثر ف القيمة، فأنا اشتريتها منك بائة
 على أنا سليمة، وإذا كانت عوراء فستكون بثماني فتنقص القيمة، وعلى هذا فنقول: إن للمشتري الفسخ

 بعيب يتص بالستثن، ول يكن للبائع أن يقول: هذا فيما استثنيت، ول يكن أن ترجع، والدليل الديث، وإذا
قدر أنه قد زال أثر هذا العيب فنرجع إل التعليل بالقيمة.

 قوله: «وعكسه الشحم» فل يصح استثناء الشحم إذا باع اليوان؛ وذلك لعدم العلم به؛ لنه مهول إذ هو
 متلط باللحم، ول يكن العلم به إل بعد أن تذبح ويكشط وييز، أما وهي كذلك فإنه ل يكن العلم به، ولذا

لو قال: بعت عليك هذه الشاة إل شحمها فالستثناء غي صحيح، وإذا ل يصح الستثناء ل يصح البيع.
 قوله: «والمل» فاستثناء المل ـ أيضا. ـ ل يصح، مثل أن يبيع عليه شاة حامل.، وقال: بعتك هذه الشاة
 الامل إل حلها؛ لن البائع يعرف أنا شاة طيبة، وسيكون نتاجها طيبا. فل يصح الستثناء؛ لن المل مهول،

وهذا هو الذهب، وهو أحد القولي ف السألة.
 والقول الثان: صحة استثناء المل؛ لن المل جزء منفصل، وإذا استثنيت المل فكأنن بعت عليك شاة

حائل. ليس فيها حل.



 )]، قلنا: ل، ل يضاد، وحاشا127 قال قائل: هذا يضاد ني النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن بيع المل[(فإن
 ل أن نقول قول. يضاد قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م مع علمنا بذلك، ولكن الفرق أن بيع المل بيع

 معاوضة كل يشاح الخر فيه، أما الستثناء فهو استبقاء؛ لن البائع ل يبع شيئا.، والشتري ل يشتر شيئا.، غاية ما
فيه أن البائع استبقى المل، والستبقاء معناه عدم نقل اللك ف المل، وهذا ل يضر الشتري شيئا.

فالصواب: جواز استثناء المل.
 فإن قال قائل: يكن أن يكون المل اثني أو ثلثة، قلنا: ل يضر؛ لنه ل معاوضة فيه، غاية ما هنالك كأنه

 باع عليه حيوانا. حائل.، وهذا أعن استثناء المل يقع كثيا. ف اليل، ويقع ـ أيضا. ـ ف البقر، ويقع ف البل،
وربا يقع ف الغنم فتكون هذه الم كثية النتاج كثية اللب وف اليل سريعة العدو، فييد أن يأخذ من نتاجها.

مسألة: إذا استثن شيئا. معينا. منه، مثاله:
 قال: بعتك هذه الشاة إل رطل. من لمها، فالفقهاء يقولون: ل يوز؛ لن الرطل معلوم واللحم مهول،

واستثناء العلوم من الهول ي8صيه مهول.
 ولكن الصحيح أنه إذا كان الستثن قليل. بالنسبة لبقية اليوان فإن البيع يصح؛ لن رطل. من اللحم،

واليوان مائة رطل، ل ضرر ول غرر فيه.
 لكن لو قال: بعتك هذه الشاة إل ثلثي رطل. من اللحم، واللحم قد يكون ثلثي رطل. وقد يكون أقل، فهنا

 الستثناء غي صحيح؛ لعدم التمكن من استيفائه، أما إذا كان يكن استيفاؤه كرطل من اللحم أو قطعة من
 الفخذ أو قطعة من العضد فل حرج ف ذلك، ولذا نقول: إذا استثن شيئا. معينا. يكن إدراكه وتصيله فل بأس

به.
 ولو استثن الكبد فقال: بعتك هذه الشاة إل كبدها، الذهب ل يصح، والصحيح أنه يصح؛ لن هذا

الستثناء استبقاء.
فإذا قال قائل: ربا تكون الكبد كبية أو صغية.

قلنا: نعم هذا وارد، لكن هذا استبقاء، وهو جزء منفصل منفرد معلوم.
 قوله: «ويصح بيع ما مأكوله ف جوفه كرمان وبطيخ» ومثله: البتقال، والفواكه، والبيض، فيصح بيع ما

 مأكوله ف جوفه؛ لنه جرت العادة بذلك، وتعامل الناس به من غي نكي؛ ولن ف فتحه إفسادا. له، والنب صل¾ى
)].128ال عليه وسل¾م نى عن إضاعة الال وإفساده[(



  قيل: ل تبع البيض إل إذا فقشته أو ل تبع البتقال إل إذا فتحته لرب وفسد، لكن لو قال الشتري: أنافلو
ل أشتري حت تفتح البطيخة، وهو ما يسمى عندهم بالعرف (على السكي) فهل يصح؟.

 نقول: نعم يصح؛ لن هذه صفقة معينة، فيوجد بعض الباعة الن ول سيما باعة البحب يفتح واحدة منها،
 وينشرها أمام الناس، فياها الناس حراء، أي: جيدة، فهذا يشبه بيع النوذج، فإذا اشترى واحدة ث ذهب با

 إل البيت وفتحها وإذا هي بيضاء فهل له أن يرجع عليه؟ الظاهر له أن يرجع، وهذا وإن ل يكن شرطا. لفظي¦ا. فهو
شرط فعلي، كأن هذا البائع يقول للناس: إن هذا البحب على هذا الشكل.

 قوله: «وبيع الباقلء ونوه ف قشره» الباقلء هي الفول، والمص، والوز، واللوز معروفة، فكله مأكوله ف
جوفه.

قوله: «والeب الشتد» أي: الذي صhل}ب.
 قوله: «ف سنبله» «ف» هنا بعن مع، فإن باع الب وحده دون قشره فعلى رأي الؤلف ل يصح يقول: لنه

كبيع النوى ف التمر، وقد تقدم أن بيع النوى منفردا. ل يوز، فإذا بيع الب ف قشره منفردا. ل يوز.
والدليل على صحة بيع هذه الشياء مع قشرها ما يلي:

 )]، فالب هو الب129أول.: السن¦ة وهو أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: نى عن بيع الب حت يشتد[(
 والشعي ونوها، نى عن بيع ذلك حت يشتد، ومعلوم أنه بفهوم الديث أنه إذا اشتد جاز بيعه، ومأكول

السنبل ف جوفه.
ثانيا.: دعاء الاجة إل ذلك.

ثالثا.: تعامل الناس بذلك من غي نكي.

رابعا.: لن فتحها يكون سببا. لفسادها.

وhأن يhك}ونe الث�مhن8 مhع¢ل}وما. فeإgن¼ بhاعhه8 بgرhق¼مgهg، أeو¢ بgأل¼فg دgرgهhمX ذeهhبا. وhفgضwة.،
.أeو¢ بgمhا يhن¢قeطgع8 بgهg السlع¢ر8، أeو¢ بgمhا بhاعh بgه زhي¢د� وhجhهgلeه8 أو أحhد8ه8مhا لeم¢ يhصgح

 قوله: «وأن يكون الثمن معلوما.» هذا هو الشرط السابع، أن يكون الثمن معلوما.، برؤية أو صفة أو عد¦ أو
 وزن، وما أشبه ذلك، والفرق بي البيع وبي الثمن، قيل: الثمن ما كان من النقدين، أي: من الدراهم والدناني،

 فإذا قلت: بعت عليك هذا الثوب بدرهم فالثمن درهم، وإذا قال: بعت عليك هذا الدرهم بثوب فالثمن
الدرهم.



  بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت: بعت عليك ثوبا. بدرهم فالثمن الدرهم، وإذاوقال
 قال: بعت عليك درها. بثوب فالثمن الثوب، وبعت عليك قلما. بساعة، فالثمن الساعة، وبعت ساعة بقلم

فالثمن القلم، وهذا هو الظهر حت ف عرف الناس أن الثمن ما دخلت عليه الباء.
 فيشترط أن يكون الثمن معلوما. كما يشترط أن يكون البيع معلوما.، والدليل حديث أب هريرة ـ رضي ال

 )]؛ ولنه أحد العوضي، فاشترط فيه العلم130عنه ـ: «أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن بيع الغرر»[(
 كالعوض الخر، وإنا قلت بذا القياس؛ لن العوض الخر قد وردت أحاديث ف عي البيع الهول كبيع المل

)].131مثل[(
مسألة: لو قال: اشتريت منك هذا البيت بذه الكومة من الدراهم فهل يصح البيع؟

 يقول الفقهاء: إن ذلك صحيح؛ لن الثمن هنا معلوم بالشاهدة، مع أن هذا فيه غرر كبي، وكذلك لو قال:
 اشتريت منك هذه السيارة بذه الربطة من الوراق النقدية فئة خسمائة ريال، فعلى الذهب يصح؛ لنه معلوم

 بالشاهدة، ولكن هذا غي صحيح؛ لنه يتلف حت الوراق الت استعملت غي الوراق الديدة، فالوراق
 الديدة صغية الس�م¢ك ولكنها كثية العدد والعكس بالعكس، ولو قال: اشتريت منك هذه السيارة بوزن هذا
 الجر ذهبا. فعلى الذهب يوز؛ لن هذا مشاهد، ولو قال: اشتريت منك هذا البيت بلئ هذا الناء فضة جاز

 )]، وكل هذا ضعيف وفيه من الغرر132على الذهب؛ لنه مشاهد وأنا ذكرت هذا لنه ذكره ف «الروض»[(
ما هو ظاهر، ويدخل ف حديث أب هريرة بل شك.

 قوله: «فإن باعه برقمه» أي: با كتب على السلعة من الثمن كما يفعل الناس ف الدوية مثل.؛ لنه مهول
إما للبائع وإما للمشتري أو لما جيعا.، فهل يكن أن يكون مهول. للجميع؟

 الواب: يكن أن تكون هذه البضاعة واردة مكتوبا. عليها قيمتها من قبل السؤولي، والبائع والشتري
كلها ل يدري.

هل يكن أن يكون معلوما. للبائع مهول. للمشتري؟
الواب: يكن.

 وهل يكن أن يكون معلوما. للمشتري مهول. للبائع؟ يكن، فإذا. ل بد أن يكون معلوما.، فإذا باع بالرقم فإنه
ل يصح البيع، وهذا هو الذهب.

 القول الثان: أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة، بل هذا ربا يكون أشد اطمئنانا. للبائع والشتري،
أما إذا كان البائع نفسه هو الذي يرقم ما شاء على سلعته، فهذا ل بد أن يكون معلوما.



 : إنسان مسعر للساعات، كتب ورقة صغية على الساعة سعرها خسمائة ريال، قال الشتري: كممثاله
 تبيعها؟ قال له: برقمها فل يصح؛ لن هذا البائع ربا يرقم عليها أضعاف أضعاف القيمة، لكن إذا علمنا أن هذا

مقدر ومرقوم من جهة مسؤولة، فإنه ل شك ف جواز البيع بالرقم.
 لو قال البائع عندما سأله الشتري: كم القيمة؟ قال: برقمها فنظر الشتري، وإذا الرقم كثي فأب أن يشتريها

بذلك جاز، وإن نظر إل رقمها وإذا هو مناسب فقال: قبلت صح؛ لنه الن ع8لمh الرقم.
وقوله: «باعه برقمه» أي: برقم ل يعرف حي العقد.

قوله: «أو بألف درهم ذهبا. وفضة» هذه السألة لا صورتان:
الول: أن يقول: بعتك بألف ذهبا. وفضة.

الثانية: أن يقول: بعتك بألف درهم ذهبا. وفضة.
 والذهب ل يصح ف الصورتي، وقيل: يصح ف الصورتي ويمل على الناصفة فتكون القيمة خسمائة درهم
 وخسمائة دينار، لكن لو قال: بألف درهم ذهبا. وفضة ل ندري كم سيعطي ربا يعطي أكثرها ذهبا. والباقي فضة

أو بالعكس فل ندري.
 لكن لو قال قائل: إذا كانت الدراهم والدناني مقررة، كل اثن عشر درها. يعادل دينارا.، فإذا قال: بعتك

بألف درهم ذهبا. وفضة صار معلوما.، سواء من الدناني أو الدراهم صح.
 لكن قد يكون له غرض ف أن يكون أكثر الثمن دناني أو أكثر الثمن دراهم، فيكون له غرض صحيح،

 وعلى هذا فقول الؤلف: إنه ل يصح قول صحيح، حت لو فرض أن قيمة الدراهم من قيمة الدناني ل تتغي،
فإنه قد يكون له غرض ف تعيينها.

 واللصة : أنه لو قال: بعتك بألف ذهبا. وفضة، فالبيع صحيح ويمل على الناصفة، وإذا قال بألف درهم
 ذهبا. وفضة ل يصح؛ لنه ربا يعل الكثر ذهبا. والقل فضة أو بالعكس، وكذلك لو قال: بائة دينار ذهبا

وفضة ل يصح للجهالة.
 )]؛ لننا ل133قوله: «أو با ينقطع به السعر» قال: أبيعك إياه با يقف عليه ف الساومة فإنه ل يصح[(

 ندري هل يقف على ثن كثي أو على ثن قليل، وربا يأت شخص يناجش فيتفع الثمن، وربا يكون الضور
قليلي فينقص الثمن؛ ولذا ل يصح أن يبيعه با ينقطع به السعر.

 وقيل: إنه يصح، وأن بيعه با ينقطع به السعر أشد طمأنينة من بيعه بالساومة؛ لن النسان يطمئن فيقول: ما
دام الناس وقفوا على هذا السعر فذلك يدل على أن القيمة مطابقة، ولكن ف النفس من هذا شيء.



 : أنه ل يصح با ينقطع به السعر؛ وذلك لن ما ينقطع به السعر مهول، فلو حصل مناجشة زاد،والقرب
ولو قل الاضرون نقص، فالهالة إذا. موجودة، ولذا ينبغي أل� يباع با ينقطع به السعر.

 قوله: «أو با باع به زhيد وجهله أو أحدها ل يصح» لن بيع زيد مهول، وهذا هو الذهب. وقيل: يصح
 لنه يكن معرفته بالرجوع إل زيد، وقيل: إن كان زيد من يعتب بتقديره الثمن، فإن البيع با يبيع به صحيح،

فمثل: زيد مشهور بالبلد معروف أنه هو الذي يعرف السعار، فقال البائع: أبيعك كما يبيع زيد.
 فالقول الثالث: أن ذلك صحيح؛ لن هذا أوثق ما يكون، أي: اعتبار الناس بالرجل الشهور الذي قد نصب

نفسه لبيع البضائع، أكثر من اعتبارهم ببيع الساومة.
 فالصحيح ف هذه السألة أنه يصح، أما إذا كان زيد من عامة الناس الذين ل يعرفون التجارة فل يصح أن

يقول: بعتك با باع به زيد؛ لن زيدا. قد ي8غب فيشتري بأقل أو بالعكس.

وhإgن¼ بhاعh ثeو¢با. أeو¢ ص8ب¢رhة.، أeو¢ قeطgيعا. ك}ل� ذgرhاعX أeو¢ قeفgيزX أeو¢ شhاةX بgدgر¢هhمX صhحw وhإgن
بhاعh مgن¢ الص�ب¢رhةg ك}ل� قeفgيزX بgدgر¢هhمX، أeو¢ بgمhائeةg دgر¢هhمX إgل� دgينhارا. وhعhكس8ه8

قوله: «وإن باع ثوبا.» الثوب يراد به الخيط وغي الخيط، والغالب أنه ف غي الخيط.
قوله: «أو ص8بة» الصبة هي الكومة من الطعام.

قوله: «أو قطيعا.» وهو الطائفة من الغنم.
قوله: «كل ذراع» يعود على الثوب.

قوله: «أو قفيز» يعود على الصبة، والقفيز نوع من الكاييل.
 وقوله: «أو شاة» يعود على القطيع، ففي الكلم إذا. لف ونشر مرتب؛ لنه أجل ف الول، ث فصل على

الترتيب.
 قوله: «بدرهم صح» وإن ل يعلما القدر؛ لنه باع الملة، وجعل هذا التحديد تقديرا. للثمن، أما البيع

فمعلوم.
 مثاله: إنسان عنده قطيع من الغنم، فقال: بعتك هذا القطيع كله، كل شاة بدرهم، صح؛ لن البيع معلوم،

 وتقديره بالشاة أي بالواحدة من أجل معرفة قدر الثمن فيصح، وهذا القطيع ربا يكون فيه مائة رأس، أو مائتان،
فل يضر هذا؛ لنه معلوم بالشاهدة، وكون أحدد الثمن على كل رأس إنا هو لتقدير الثمن فقط.

ومثل ذلك ـ أيضا. ـ إذا باع عليه الصبة كلها كل قفيز، وإن شئت فقل كل صاع بدرهم فل بأس.



 لو باعه الثوب التر بكذا وكذا، فهذا جائز.وكذلك
 قوله: «وإن باع من الصبة كل قفيز بدرهم» أي: إن باع من الصبة كل قفيز بدرهم، أو من الثوب كل
 ذراع بدرهم، أو من القطيع كل شاة بدرهم فهنا ل يصح البيع؛ لن «مgن¢» للتبعيض فل ندري هل يأخذ من

 هذا القطيع شيئا. كثيا. أو شيئا. قليل.، فعاد المر إل جهالة البيع؛ لنه قد يأخذ من القطيع مثل. خسي رأسا. أو
عشرين رأسا. أو كل القطيع، فهو مهول فلهذا ل يصح.

 والفرق بي السألتي: أنه ف الول وقع البيع على الميع، وكون كل واحد بكذا إنا هو لعرفة قدر الثمن،
فالبيع الن معلوم.

 وف السألة الثانية يقول: من القطيع كل شاة بدرهم، «من» للتبعيض، فلو أخذ من القطيع ـ الذي عدد8ه
 ألف� ـ ثلثا. ل نلزمه بأكثر من ثلث؛ لنه قال: «من»، ومن تأت للتبعيض، والكم كذلك فيما لو أخذ أكثر،

فل أدري ماذا يأخذ من القطيع فهو مهول ل، هذا هو الفرق.
 والقول الثان ف السألة الثانية: أن هذا صحيح؛ وذلك لن البائع قد اطمأن على أنه ربا يأخذ الشتري جيع
 القطيع، وأنه أتى بـ «من» للتبعيض لجل أن يكون الشتري باليار، إن شاء أخذ كثيا.، وإن شاء أخذ قليل.،
 ث إن السألة ستعلم، فإذا قال: أنا أريد عشرة من القطيع ع8لم، فيصح، وهذا مثلها لنه مثل الجارة، لو قال:
 استأجرت منك هذا البيت كل سنة بائة درهم فإنه يوز، وقد روي عن علي ـ رضي ال عنه ـ أنه استؤجر

 )]، فإذا صح هذا ف الجارة صح ف البيع؛ لن كل�ا منهما يشترط134على أن يسقي بستانا. كل دلو بتمرة[(
فيه العلم.

 وهذا القول هو القول الراجح ف هذه السألة، أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم، أو من الثوب كل
 ذراع بدرهم، أو من الصبة كل قفيز بدرهم، فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل، وقد ذكرنا سابقا. أن الناس
 جرت عادتم أن الشتري إذا جاء إل القطيع، وقال له صاحب القطيع: خذ ما شئت ـ مثل. ـ شاتي أو ثلثا

 أو أربعا. تي، فيأخذ واحدة أو اثنتي أو ثلثا. أو أربعا. ويشي، والناس يتبايعون بذا، وعليه العمل، فالصواب إذا
صحة ذلك ف هذا وف هذا.

قوله: «أو بائة درهم إل دينارا.» ل يصح.
قوله: «وعكسه» بأن باعه بدينار إل درها. ل يصح، هاتان مسألتان:

 السألة الول: إذا باعه بائة درهم إل دينارا. فإنه ل يصح؛ لن الستثن من غي جنس الستثن منه، فإذا باعه
بائة درهم إل درها.، صح البيع؛ لن الستثن من جنس الستثن منه.



  درهم إل دينارا. ل يصح، ولو قال: نقدر قيمة الدينار ونسقطه من الدراهم، فمثل. بعدما يتم البيعوبائة
نقول: كم يساوي الدينار؟ قال: يساوي عشرة دراهم فيكون البيع بتسعي فلماذا ل يصح؟

 قالوا: لننا قد نقدر قيمته فربا يكون أكثر أو أقل، وبناءÀ على هذا نقول: إذا كانت الدراهم والدناني معلومة
 القيمة، بعن أنا مقررة من قبل الدولة بأن عشرة الدراهم دينار، فقلت: بعت بائة درهم إل دينارا.، فإن البيع

 يكون صحيحا. لزوال الهالة، وربا يكون هذا مراد الصحاب ـ رحهم ال ـ أنه إذا كانت قيمة الدينار غي
معلومة، أما إذا كانت معلومة فإن الثمن سيكون معلوما.

 الثانية: بعتك هذا الشيء بدينار ل درها. ل يصح البيع على كلم الؤلف؛ لن قيمة الدرهم الستثن غي
 معلومة بالنسبة للدينار، والستثن من غي جنس الستثن منه فل يصح، وبناءÀ على ما قررنا نقول: إذا كانت

نسبة الدراهم إل الدناني ل تتلف فالبيع صحيح.
وكيف نأخذ الثمن من الشتري؟

نقول: إذا كان الدينار يساوي عشرة دراهم يكون البيع بتسعة، والمر واضح.
 والاصل : أنه إذا استثن أحد النقدين من الخر فالبيع على الذهب غي صحيح، ونقيد ذلك با إذا كانت

 القيمة قابلة للزيادة والنقص، أما إذا كانت القيمة مقررة بيث يكون كل عشرة دراهم دينارا. فالستثناء
صحيح.

wحgصhم¢ يeا لeذeكgا بhن¢ه8مgم õق}ل¼ ك}لhم¢ يeلhل¼م8ه8 وgذ�ر8 عhعhتhج¢ه8ول. يhمhعل}وما. وhم hاعhو¢ بeأ
... فeإgن ل�م¢ يhتhعذ¾ر¢ صhحw فgي الeع¢لوgمg بgقgسطgه

 قوله: «أو باع معلوما. ومهول. يتعذر علمه ول يقل: كل منهما بكذا، ل يصح» فإن قال: كل منهما بكذا
صح.

 مثاله: قال: بعتك هذه الناقة وما ف بطن ناقة أخرى بألف درهم، فالثمن الن معلوم، والبيع بعضه معلوم
وبعضه غي معلوم، يتعذر علمه الن؛ لنه حل.

 إذا. نقول: إن قال: كل منهما بكذا صح، بأن قال: بعتك هذه الناقة وما ف بطن ناقة أخرى بألف درهم،
 فهذه الناقة بثمانائة والمل بائتي يصح؛ لن هذا ليس فيه جهالة، لكن بيع الناقة وما ف بطن الخرى بألف ل
 يكن أن نقسم الثمن عليهما؛ لن قيمة المل الذي ف بطن الناقة الخرى مهول، ول يكن أن نصل إل قيمتها

فيبقى الثمن الن مهول.، وهذا واضح.



  قال: بعتك هذه الناقة وحلها بائة، هي بثماني والمل بعشرين يقولون: إنه ل يصح؛ لن المل لفإن
 يصح بيعه إل تبعا.، فإذا قلت: هذه الناقة بثماني والمل بعشرين صار الن مستقل. فل يصح بيعه، كما ل يصح

بيع حل الناقة الخرى ف الثال الول وتبقى الم بثماني.
 قالوا: إذا صححنا البيع ف الم دون المل، صار كبيع الامل مع استثناء حلها، وقد سبق أن بيع الامل مع
 استثناء حلها على الذهب ل يصح، وبناءÀ على ما رجحناه من أن النسان إذا باع حامل. واستثن المل، فالبيع

صحيح فإنه يصح هنا.
 قوله: «فإن ل يتعذر صح ف العلوم بقسطه» أي: إن ل يتعذر علم الهول صح ف العلوم بقسطه؛ لنه يكن

أن يقسط الثمن على العلوم وعلى الهول، ويعرف ثن العلوم.
 مثال ذلك: باع عليه السيارة الوجودة الن هنا، وسيارة أخرى غائبة، فالسيارتان بعشرة آلف، فالسيارة

الخرى الغائبة مهولة، فيصح ف الاضرة، والغائبة ل يصح فيها البيع؛ لنا مهولة.
وكيف نقسط الثمن؟.

 نقدر كم قيمة الوجودة بي أيدينا، فإذا كانت: قيمتها عشرة، وقيمة الخرى خسة، نوزع الثمن أثلثا.، ثلثاه
 للحاضرة، وثلثه للغائبة، فصار يقسط الثمن على العلوم الاضر وعلى الهول الغائب، ويؤخذ ثن العلوم

الاضر وذاك يسقط؛ لنه ل يصح فيه البيع.
فصار بيع العلوم مع الهول ينقسم إل قسمي:

الول: أن يتعذر علم الهول.
الثان: أل يتعذر.

 إن تعذر علمه فالبيع ل يصح ما ل يقدر لكل منهما ثنا.، وأما إذا ل يتعذر علمه وهو القسم الثان فإنه يصح
ف العلوم بقسطه، ونسقط قيمة الهول من الثمن.

 وهذه تسمى تفريق الصفقة، وهذه إحدى الصفقات الثلث، لن عندهم ثلث صفقات يصح البيع فيها با
 يصح عقد البيع عليه، ول يصح ف الباقي، فهذه السألة إذا تعذر صح ف العلوم بقسطه هي إحدى مسائل تفريق

الصفقة.
 ومعن الصفقة العقد؛ لن التعاقدين ول سيما ف الزمن الول إذا باع قال له: بكم بعت علي؟ قال: بعت

 عليك بكذا ويصفق على يديه، فالصفقة هي العقد، وتفريقها، أي تصحيح بعضها وإبطال البعض، والسألة الت
معنا الن إذا باع معلوما. ومهول. ل يتعذر علمه، هنا فرقنا الصفقة فصححناها فيما يصح وأبطلناها فيما يبطل.



h بhاعh م8شhاعا. بhي¢نhه8 وhبhي¢نh غeي¢رgهg كeعhب¢دX أeو¢ مhا يhن¢قeسgم8 عhلeي¢هg الث�مhن8 بgالج¢زhاءg صhحw فgيوhلeو
g بgقgس¢طgهg وhإgن¼ بhاعh عhب¢دhه8 وعhب¢دh غeي¢رgه بgغhي¢رg إgذ¼نgه أeو¢ عhب¢دا. وhح8ر¦ا.، أeو خhل�ا وhخرانhصgي¢بgه

.eالeال eلgهhار8 إن¼ جhيgال Xرhم8ش¢تgلhو ،gهgس¢طgقgب oخلeي الgفhو ،gهgب¢دhي عgف wة.، صحhدgاحhة. وeف¼قhص
قوله: «ولو باع مشاعا. بينه وبي غيه» هذه السألة الثانية «مشاعا.» أي مشتركا. بينه وبي غيه.

قوله: «كعبد» وكسيارة، أو أرض، أو أي شيء يكون مشتركا. مشاعا. باعه جيعا..
 فمثل. هذه السيارة بين وبي أخي فبعتها على إنسان كلها، فالن بعت مشاعا. بين وبي غيي، فبيعي للكي
 صحيح؛ لنه من مالك، وبيعي للك أخي ل يصح؛ لن لست وكيل.، إذا. فرقنا الصفقة، فنقول للمشتري: لك

الن نصف السيارة؛ لنه صح فيها البيع، أما بيع نصيب أخي فل يصح.
 لو قال الشتري: أنا سأذهب بالسيارة إل مكة والدينة، وقال الشريك الثان: إذا سافرت عليها فيكون ذلك

بنصف الجرة، فهل يكون للمشتري اليار ف هذه الال لتفريق الصفقة عليه؟.
نقول: نعم له اليار؛ لن تفريق الصفقة يضره.

 قوله: «أو ما ينقسم عليه الثمن بالجزاء» أي: ليس مشاعا.، لكن ينقسم عليه الثمن بالجزاء كصاعي من
 بر، أحدها ل، والثان للخر، خلطتهما ث بعتهما، فهل يصح البيع ف الصاعي، أو ف الصاع الذي ل فقط؟

قال:
 «صح ف نصيبه بقسطه» أي: ف الصاع الذي ل فقط، ول يصح ف الصاع الخر، والفرق بي هذه السألة
 والول، أن الول الشركة فيها مشاعة، والثانية الشركة فيها بالجزاء؛ لن الب الن، حبة ل وحبة للخر،

ولكن الشاع أي ذرة ف الملوك فهي مشتركة.
 فإذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالجزاء بعضه له، وبعضه للخر، صح البيع فيما هو له، ول يصح البيع

للخر؛ لن الخر ل يلكه ول يوكل فيه، وهذه السألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة.
 قوله: «وإن باع عبده وعبد غيه بغي إذنه» أي: باع عيني قائمتي كل واحدة قائمة بنفسها عبده وعبد
 غيه، أخذ عبد غيه من بيته وذهب به معه إل السوق ومعه عبده فنادى عليهما جيعا. وباعهما، فالن وقع

 العقد على ما يلك بيعه وما ل يلك، فنقول: يصح ف عبده، ول يصح ف عبد غيه، والفرق بي هذه وبي الت
 قبلها واضح، فهذه ليس فيها اختلط، فكل عي متميزة، وكذلك باع سيارته وسيارة غيه يصح ف سيارته، ول

يصح ف سيارة غيه.



 : «أو عبدا. وحرا.» الر غي ملوك، فباع عبده وحرا. بثمن واحد صفقة واحدة، يصح ف عبده ول يصحقوله
ف الر؛ لن الر ل يصح عقد البيع عليه.

 قوله: «أو خل�ا وخرا. صفقة واحدة صح ف عبده، وف الل بقسطه» عنده الن جhرwتان، إحداها: خر،
والثانية: خل، فباعهما جيعا.، فيصح ف الل ول يصح ف المر.

 وقوله: «صح ف عبده» فلو نودي على هذين العبدين كم يساوي كل واحد؟ قالوا: أحدها يساوي ألفا.،
 والثان يساوي ألفي، فإذا كان عبده يساوي ألفي أسقطنا الثلثي من الثمن، وعبد غيه يساوي ألفا. أسقطنا

الثلث.
 وإذا باع عبده وحرا. كيف نقوlم الر؟ قلنا: يقدر أنه عبد، فيقال: يقدر أن هذا الر عبد مع عبدك الذي

بعته، قال: لو كان الر عبدا. لكان يساوي ألفي، وعبدي يساوي ألفا. فنسقط من الثمن الثلثي.
 أما مسألة الل والمر، فمعلوم أن المر ليس له قيمة شرعا.، فماذا نصنع؟ قالوا: يقدر المر خل�ا، أي يقدر

شرابا. ل يتخمر، فلو كان خل�ا يساوي عشرة، والل الذي معه يساوي خسة، فنسقط من الثمن الثلثي فقط.
قوله: «ولشتر اليار إن جهل الال» أي: ف مسائل تفريق الصفقة له اليار إن جهل، فإن علم فل خيار له.

 مثاله: باع الرجل عبده وعبد غيه على رجل، والرجل يعلم أن هذا العبد ليس له، فالعبد الذي ليس له ل
يصح بيعه، فهل للمشتري اليار؟.

 الواب: ل؛ لنه دخل على بصية، فل خيار له، إذا. للمشتري اليار إن جهل الال، وإل فل خيار له؛ لنه
دخل على بصية.

واللصة: أن مسائل تفريق الصفقة ثلث:
الول: إذا باع معلوما. ومهول. ل يتعذر علمه.

الثانية: إذا باع مشاعا. بينه وبي غيه.
الثالثة: إذا باع شيئي، أحدها يصح البيع فيه، والخر ل يصح.

والذهب فيها كلها أن البيع يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل، وللمشتري اليار.
 والقول الثان ف السألة: أن البيع ل يصح ف الميع؛ لن الصفقة واحدة ول يكن أن تتفرق ولكن الصحيح

الذهب.
 وبذا انتهت شروط البيع، وتبي أن الشروط تدور على ثلثة أشياء: الظلم، والربا، والغرر، فمن باع ما ل

يلك فهذا من باب الظلم، ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا، ومن باع بالهول فهذا من باب الغرر.



ºص¢لeف

 gر8 الع8ق}ودgائhسhاح8 وeصح� الن¦كhيhي وgا الث�انhهgائhدgن hع¢دhة} بhم8ه8 ال}م8عhل¼زhن¢ تwمgي¢ع8 مhح� البgصhي eلhو.
 قوله: «فصل» الؤلف ـ رحه ال ـ لا ذكر شروط صحة البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع، وإنا صنع

 ذلك؛ لن الشياء ل تتم إل باجتماع الشروط وانتفاء الوانع؛ لنه إذا تت الشروط ول تنتف الوانع ل تصح
 العبادة ول العاملة، وكذلك لو عدمت الوانع ول تتم الشروط ل تصح، أرأيت الرجل يكون أبا. للنسان أو ابنا
 له فإنه يرث؛ ولكن إذا وجد فيه مانع من موانع الرث ل يرث؛ لنه ل يتم الشيء إل بوجود شروطه، وانتفاء

موانعه، وهذه القاعدة نافعة ف باب الحكام وف باب الخبار.
قوله: «ول يصح البيع» يعن ول الشراء.

 قوله: «من تلزمه المعة» احترازا. من ل تلزمه، فيجوز له البيع والشراء كالنساء والولد الصغار فيما
 يتبايعونه بينهم؛ لن من ل تلزمه المعة ل يلزمه السعي إليها، وإذا ل يلزمه السعي إليها صار البيع والشراء ف
 حقه حلل.، إذ إن الذي ل يصح البيع منه هو الذي يوجه إليه الطاب ف قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا

 ] ، فأمر بالسعي إل ذكر ال، وهي الطبة9ن8ودgيh لgلصwلeةg مgن¢ يhو¢مg ال¼ج8م8عhةg فeاس¢عhو¢ا إgلeى ذgك¼رg الل�ه}} [المعة: 
 والصلة، والراد بالسعي هنا مرد النطلق، وليس الراد به السعي الذي هو الركض؛ لن النب صل¾ى ال عليه

)].135وسل¾م نى عن السراع فيمن أتى إل الصلة[(
ونن قلنا: ل يصح البيع ول الشراء، أفل يقول قائل: إن البيع والشراء متلزمان؟.

 قلنا: مراده بالشراء هنا القبول؛ لنه قد يوجب البائع البيع، فيقول: بعت عليك هذا بعشرة، وبعد ذلك
 يقول الؤذن: ال أكب، فيقول الثان: قبلت، فالذي وقع بعد النداء هو الشراء، وإل فمن العلوم أنه ل بيع إل

بشراء ول شراء إل ببيع، لكن قد يقع القبول بعد النداء، والياب قبل النداء، فنقول: إن البيع ل يصح.
 وقوله: «من تلزمه المعة» يشمل من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيه، فالذي تلزمه بنفسه من اجتمعت فيه

 شروط الوجوب، وأما من تلزمه بغيه فهو من ل تتمع فيه الشروط، ولكن إذا أقيمت المعة وجبت عليه، من
 ذلك السافر الذي يلزمه التام وهو ـ على الذهب ـ من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، وتفصيل ذلك

يوجب علينا أن نرجع إل شروط من تب عليه المعة، وهي مذكورة ف باب صلة المعة.
 قوله: «بعد ندائها الثان» أفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ أن للجمعة ندائي، أول. وثانيا.، فأما الثان فهو الوجود
 على عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حي ييء المام فيؤذن الؤذن فحملت الية عليه؛ لنا نزلت ف وقت ل



 يوجد فيه إل أذان واحد وهو الثان، فلذلك نقول: إن الكم معلق به. أما الذان الول فإنا حدث ف زمن أمي
 الؤمني عثمان بن عفان ـ رضي ال عنه ـ حي اتسعت الدينة وبhع8دh الناس، جعل للجمعة نداءين من أجل أن

)].136يتهيأ الناس إل الضور فيمكنهم الضور حي حضور المام[(
  قال قائل: إحداث ذلك بدعة؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يشرع إل أذانا. واحدا.، والذان عبادة لفإن

يكن شرعها إل بإذن من الشارع؟.
فالواب على ذلك من وجهي:

 الول: أن هذا من سنة اللفاء الراشدين؛ لن عثمان ـ رضي ال عنه ـ منهم، وللخلفاء الراشدين سنة
 متبعة بسنة الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فقد قال: «عليكم بسنت وسنة اللفاء الراشدين الهديي من بعدي»

)]137.[(
 الثان: أن عثمان ـ رضي ال عنه ـ ل يسنه إل لسبب ل يكن موجودا. ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه
 وسل¾م، وهو سعة الدينة وتباعد الناس، فل يقال: إن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يشرعه؛ لنه ف عهد

 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يكن هناك سعة يتاج الناس معها إل أن ينادوا للصلة، وقد علم أن الرسول
 صل¾ى ال عليه وسل¾م شرع أذانا. ف آخر الليل ليس لصلة الفجر، بل من أجل إيقاظ النائم، وإرجاع القائم، فقد
 قال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن بلل. يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حت يؤذن ابن أم

)].138مكتوم» [(
 إذا. فقد شرع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أذانا. ف آخر الليل ل من أجل وقت صلة، ولكن من أجل أن
 يستعد الناس للسحور، قد يكون الداعي إل مشروعية الذان الول يوم المعة أقوى من ذلك، فعلى هذا

تكون هذه السنة الت سنها أمي الؤمني عثمان بن عفان ـ رضي ال عنه ـ سنة شرعية نن مأمورون باتباعها.
 وبذا يعرف غرور بعض الغرار الصغار من طلب العلم الذين ينتسبون إل علم الديث، فيضللون أمي
 الؤمني عثمان بن عفان ـ رضي ال عنه ـ ويقولون: إنه مبتدع ـ نسأل ال العافية ـ وهم إذا قالوا: إن

 عثمان بن عفان ـ رضي ال عنه ـ مبتدع، لزم من ذلك أن يكون جيع الصحابة الذين أدركوا عهده مبتدعة؛
 لنم أقروا البدعة، وهذا مبدأ خطي ينبئ عن غرور وإعجاب بالنفس ـ والعياذ بال ـ وعدم اكتراث با كان
 عليه السلف الصال، ووال إن علم السلف الصال أقرب إل الصواب من علم التأخرين، وأهدى سبيل.، وهذا

 شيء معلوم، حت إن ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ كان يأمر باتباع هدي الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ
 ويقول: «إنم أعمق علوما.، وأبر قلوبا.»، فإذا اجتمع بgر� القلب وعمق العلم، تبي أن من بعدهم خhل¼ف� وليسوا



 أماما.، وإن أحذر إخوان طلبة العلم من ركوب مثل هذا الصعب، وأقول: ل ترتقوا مرتق.ى صعبا.، عليكم بسنة
 )]، وإياكم أن تطلقوا ألسنتكم عليهم بثل هذا139اللفاء الراشدين كما أمركم نبيكم صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

 الكلم السخيف، أيقال لمي الؤمني عثمان بن عفان ثالث اللفاء الراشدين: إنه مبتدع؟!! أو يقال لن أدرك
 زمنه من الصحابة: إنم مقر�ون للبدعة؟!! من أنت أيها الصب؟ من أنت أيها الغر؟ اعرف قدر نفسك حت تعرف

قدر الناس، نسأل ال السلمة.
. النداء الول للجمعة إذا وقع البيع والشراء بعده فل بأس؛ لنه ل ني فيه.إذا

 وشل قوله: «بعد ندائها الثان» بيع رجلي أقبل إل السجد بعد الذان فتبايعا وها يشيان إل السجد، فل
 يصح بيعهما ما دام وقع بعد الذان ولو قبل الطبة لقوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ن8ودgيh لgلصwلeةg مgن¢ يhو¢م

] .9ال¼ج8م8عhةg فeاس¢عhو¢ا إgلeى ذgك¼رg الل�هg وhذeر8وا ال¼بhي¢ع}} [المعة: 
وقوله: «ل يصح البيع» إذا قال قائل: ما الدليل على الفساد؟

 ] يعن ل تبيعوا، والنهي يقتضي9قلنا الدليل: ني ال ـ عز¦ وجل ـ؛ لن قوله {{وhذeر8وا ال¼بhي¢عh}} [المعة: 
 الفساد، هذه القاعدة الت دلت عليها سنة الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل

 )]، وقال: «كل شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل وإن كان مائة140عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد» [(
 )]، ولننا لو صححنا ما نى عنه ال ورسوله (ص) لكان ف ذلك مضادة ل ورسوله، إذ إن141شرط» [(

 النهي يقتضي البعد عنه وعدم مارسته، والتصحيح يستلزم مارسة هذا الشيء ونفاذه، وهذا مضادة ل ورسوله
صل¾ى ال عليه وسل¾م.

فإن قال قائل: ل ل تقولون هو حرام ولكنه صحيح، كما قلتم ف تلقي الeلeب؟
 فالواب: الفرق بينهما ظاهر، أول.: لن حديث التلقي قال فيه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإذا أتى سيده

 )]، فثبوت اليار فرع عن صحة العقد، فيكون ف الديث دليل على أن العقد142السوق فهو باليار» [(
صحيح.

 ثانيا.: أن النهي عن التلقي ليس نيا. عن العقد لذاته، ولكن ني عن العقد لق الغي، حيث إنه ربا يكون فيه
 خديعة للقادم فيشتريه التلقي بأقل، ولذا جعل الق له ف إمضاء البيع أو فسخه، وأما مسألتنا فإن النهي عن

 البيع بعينه، وما ني عنه بعينه ل يكن أن نقول: إنه صحيح، سواء ف العبادات أو ف العاملت؛ لن تصحيحنا
 لا جاء فيه النهي بعينه إمضاء لذا الشيء الذي نى الشارع عنه؛ لن الذي نى الشارع عنه يريد منا أن نتركه

ونتجنبه، فإذا حكمنا بصحته فهذا من باب الضادة لمر ال ـ سبحانه وتعال ـ.



  هذا نقول: إن البيع بعد نداء المعة الثان حرام وباطل أيضا.، وعليه فل يترتب عليه آثار البيع، فلوعلى
 يوز للمشتري التصرف ف البيع؛ لنه ل يلكه ول للبائع أن يتصرف ف الثمن العي؛ لنه ل يلكه، وهذه مسألة

خطية؛ لن بعض الناس ربا يتبايعون بعد نداء المعة الثان ث يأخذونه على أنه ملك لم.
 وظاهر كلم الؤلف أن هذا الكم شامل حت فيما يتعلق بنفس صلة المعة، مثل: لو أن إنسانا. اشترى ماء
 للوضوء بعد نداء المعة الثان، فهل يصح أو ل؟ ظاهر كلم الؤلف أنه ل يصح؛ لنه ل يستثن، والعلماء ل بد

 أن نأخذ بظاهر كلمهم ث نبي الصحيح، فهل هذا الظاهر مراد للمؤلف ومقصود له، أو أنه حذف الستثناء
 اختصارا.؟ مثل هذه ينظر فيها إذا كانت مسألة إجاعية من أهل العلم فإن الؤلف حذفه اختصارا. ل شك؛ لنه ل

 يرج عن الجاع، وإذا كانت السألة خلفية فمعن ذلك أن الؤلف يتار القول الثان الذي ليس فيه استثناء،
 لكن الواقع أنه يستثن من ذلك ما يتعلق بالصلة، فإذا ل يكن على وضوء ووجد مع إنسان غي مكلف أو ل

تب عليه المعة فإنه يوز لذا أن يشتري الاء ليتوضأ به؛ لن ذلك ما يتعلق بذه الصلة.
 فإن قيل: إن الية عامة {{وhذeر8وا ال¼بhي¢عh}}؟ فالواب: نعم الية عامة، ولكننا نقول: ما الكمة من النهي عن
 البيع؟ من أجل الافظة على الصلة، ولذا قال: {{فeاس¢عhو¢ا إgلeى ذgك¼رg الل�هg وhذeر8وا ال¼بhي¢عh}}، ومن الافظة عليها أن

نأت بواجباتا، وهذا قادر على أن يأخذ ماء ويتوضأ.
 قوله: «ويصح النكاح» أي: يصح عقد النكاح بعد أذان المعة الثان؛ لن ال إنا نى عن البيع، وأما

النكاح فلم ينه عنه؛ ولن البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بي الناس بلف النكاح.
 )] ظاهر كلمه: أنه يصح الرهن، والضمان، والقرض، والجارة، وإمضاء143قوله: «وسائر العقود» [(

بيع اليار، والقالة وغي ذلك، وكل العقود تصح.
 ولكن الصحيح خلف كلم الؤلف ـ رحه ال ـ وأن سائر العقود منهي عنها كالبيع، وإنا ذكر ال البيع

 بسب الواقع؛ لن هذا هو الذي حصل، فالصحابة ـ رضي ال عنهم ـ لا وردت العي من الشام خرجوا
 )]، فتقييد الكم بالبيع إنا هو باعتبار الواقع فقط، وإل فكل ما ألى عن حضور144وبدؤوا يتبايعون فيها[(

المعة فهو كالبيع ول فرق.
 والؤلف ف هذه السألة أخذ بذهب أهل الظاهر، وهو القتصار على لفظ النص فقط، وهو قوله: {{وhذeر8وا

ال¼بhي¢ع}}.
 فالصواب أن جيع العقود ل تصح، وأنا حرام، ل يستثن من ذلك النكاح، ول القرض، ول الرهن، ول

 غيها، نعم ربا يقول قائل: إن عقود التبعات كالبة ل تضر؛ لنا ل ت8لهي ول تشغل، فمثل. لو أن رجلي أقبل



 على السجد، وف حال إقبالما أ}ذoن لصلة المعة، فوهب أحدها الخر شيئا.، فهنا قد يقال: إنه يصح؛ لنه ل
 يصل بذلك إشغال ول إلاء، لكن شيئا. يتاج إل معالة، ونقول: إنه يصح مع أن ال نى عن البيع هذا فيه

نظر.

Xةhت¢نgي فgف Xحeلgس eلhم¢را.. وhخذ}ه8 خwتhن يwم Xيgي¢ع8 عصhح8 بgصhي eلhو
 ،gي¢هeلhع¢ت8ق¢ عhم¢ يeا لeذgإ Xرgافeكgل Xمgم8س¢ل Xبدhع eلhو....

 قوله: «ول يصح بيع عصي من يتخذه خرا.» أي: ل يصح بيع عصي على من يتخذه خرا.، والدليل قول ال
] .2تعال: {{وhلe تhعhاوhن8وا عhلeى الgث¼مg وhال¼ع8د¢وhانg}} [الائدة: 

فإن قال قائل: ما الذي يدرين أن هذا الرجل اشترى العصي ليتخذه خرا. أو ليشربه ف الوقت الاضر؟.
 نقول: إذا غلب على الظن أن هذا من القوم الذين يشترون العصي ليتخذوه خرا. كفى ذلك وصار هذا
 حراما.؛ لنه من باب التعاون على الث والعدوان، وال ـ سبحانه وتعال ـ قد نى عن ذلك، وإل فالصل

الصحة، وعدم النع.
 قوله: «ول سلح ف فتنة» كذلك ل يصح بيع سلح ف فتنة بي السلمي، فلو حصل فتنة وقتال بي

السلمي، وجاء رجل يشتري سلحا.، وغلب على الظن أنه اشترى السلح ليقاتل السلمي، فإنه يرم بيعه.
فإن قال صاحب السلح: لعله اشتراه لجل أن يصطاد به صيدا. مباحا. فما الواب؟.

نقول: ل ننع إل إذا غلب على الظن أنه اشتراه من أجل أن يقاتل السلمي.
 وكذلك لو اشترى رجل سلحا. ليصطاد به صيدا. ف الرم، بأن تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد، وهو

 الن ف الرم واشترى السلح لجل أن يصطاد به صيدا. ف الرم، فهذا حرام ول يصح البيع؛ لنه من باب
 ]2التعاون على الث والعدوان، وتأمل القرآن الكري ف قوله: {{وhلe تhعhاوhن8وا عhلeى الgث¼مg وhال¼ع8د¢وhانg}} [الائدة: 

 يدخل فيه آلف السائل؛ لنا كلمة عامة تشمل التعاون على الث والعدوان، ف العقود والتبعات والعاوضات
والنكحة وغي ذلك، فكل ما فيه التعاون على الث والعدوان فإنه حرام.

 وكذلك ل يصح بيع أوانX لن يسقي با المر، بأن أعرف أن صاحب هذا الطعم يأتيه الناس يشربون المر
عنده، وأتى ليشتري أوان يسقي با المر، فل يوز بيعه؛ لن هذا من باب التعاون على الث والعدوان.



  إذا اشترى رجل أمواسا. للق اللحى، وأعرف أنه اشتراها لذلك فل يوز؛ لن هذا تعاون على الثوكذا
 والعدوان، وكثي من العامة يظنون أن حلق اللحية ل بأس به، حت إن بعض الناس يسألنا ف الج يقول: إنن

لبست ثياب قبل أن أحلق يشي إل ليته، نقول: ل تلق ل بعد الل، ول قبل الل، فهذا حرام عليك.
 وكذا إذا اشترى رجل من بيضا. من أجل أن يقامر فل يوز؛ لنه من باب التعاون على الث والعدوان،

ولكن كيف القمار على البيض؟.
 يقولون: إذا ضغطت على البيضة طول. ل تكسرها أبدا.، وعرضا. تكسرها، فالناس يقامرون عليه بذه الصفة،
 فإن علمنا أن هذا الرجل اشترى البيضة من أجل القمار عليها قلنا: هذا ل يوز؛ لنه من باب التعاون على الث

والعدوان.
 قوله: «ول عبد مسلم لكافر» العبد السلم ل يوز أن تبيعه على كافر؛ لنه من العلوم أن السيد له سلطة

 وإمرة على عبده، فإذا بعت العبد السلم على الكافر سلطت الكافر عليه، وأذللت السلم أمام الكافر، وإذلل
السلم حرام، فل يل للنسان السلم أن يبيع عبده السلم على كافر.

وبيع العبد الكافر على الكافر صحيح، بأن كان عند إنسان عبد كافر وباعه على كافر.
 قوله: «إذا ل يعتق عليه» أي: على الكافر، فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه، ومن الذي يعتق

 )] أي: ابنه، وابن بنته، وأخوه، وعمه، وخاله، وابن أخيه وما أشبه145على مشتريه؟ هو ذو الرحم الرم[(
 ذلك، فكل من بينهما رحم مرم إذا ملك أحدها الخر عتق عليه، فإذا كان هذا العبد ابن أخ للكافر وبعته

 على الكافر يصح؛ لنه بجرد ما يقول: قبلت يكون العبد حرا.، وهذا ف القيقة فيه مصلحة للعبد، إذ إن فيه
 تعجيل. لريته، ول يكن أن يبقى ملك الكافر عليه ول لظة؛ لنه بجرد ما يقول: قبلت يعتق، فإذا كان يعتق

عليه فإنه يصح بيعه.
 كذلك ـ أيضا. ـ لو كان يعتق عليه بالتعليق، بأن يقول: هذا الكافر إذا ملكت هذا العبد فهو حر، فإنه

 بجرد ما يلكه يكون حرا.، والؤلف عمم قال: «إذا ل يعتق عليه» ، فإذا عتق عليه إما لرحم مرم، وإما بتعليق
فإنه يصح بيعه عليه؛ لن ف ذلك استعجال. لريته.

وهل يصح بيع العبد الكافر لسلم؟.
الواب: يصح بيع العبد السلم لسلم، والكافر للكافر، والكافر للمسلم، أما السلم فل يصح بيعه للكافر.



¼ أس¢لeمh فgي يhدgهg أ}ج¢بgرh عhلeى إgزhالeةg م8لكgهg، وhلe تhك¼فgي م8كeاتhبhت8ه8 ،وhإgن
 ....¼ جhمhعh بhي¢نh بhي¢عX وhكgتhابhةX أeو¢ بhي¢عX وhصhرفX صhحw فgي غeي¢رg الكgتhابhةوhإgن

 قوله: «وإن أسلم ف يده أ}جب على إزالة ملكه» إن أسلم ف يد الكافر أجب الكافر على إزالة ملكه؛ لنه ل
يكن أن يكون للكافر ولية وسلطة على مسلم.

 مثال ذلك: رجل كافر عنده عبد كافر، ث إن العبد الكافر من¦ ال عليه بالسلم فأسلم، فنقول للكافر ل
 يكن أن يبقى على ملكك فل بد أن ترجه من ملكك بالعتق، أو بالبيع أو البة، لكن بشرط أل يبيعه ول يهبه

لكافر، فإن باعه على كافر فالبيع حرام ول يصح.
 فقول الؤلف: «أجب على إزالة ملكه» عام أي: إزالة ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو غي ذلك، لكنه إذا كان

ببيع أو هبة فإنه ل يبيعه ول يهبه على إنسان كافر.
 قوله: «ول تكفي مكاتبته» أي: لو أن الكافر الذي أسلم عبده قال: أنا أكاتبه، والكاتبة أن يبيع السيد عبده
 على نفسه، كما ف قوله تعال: {{وhال�ذgينh يhب¢تhغ8ونe ال¼كgتhابh مgمwا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ك}م¢ فeكeاتgب8وه8م¢ إgن¼ عhلgم¢ت8م¢ فgيهgم¢ خhي¢رËا}}

 ] ، فهذا الرجل الكافر، قال: ليس عندي مانع أن أزيل ملك عبدي لكن أريد أن أزيله بالكاتبة،33[النور: 
 أبيع نفسه عليه، فنقول: هذا ل يكفي؛ لن الكاتبة ل ترج ملك السيد عن العبد حت يوف تاما.، وقبل الوفاء

هو ف رق السيد، فلهذا ل تكفي الكاتبة.
 ولو قال: أنا أبيعه لكن أريد أن أشترط اليار ل لدة شهر فل يكفي؛ لنا ل تنقطع عgلeق}ه8 عنه، فربا يقول: أنا

فسخت البيع، إذا. لو كاتبه أو باعه باليار ل يكف.
 قوله: «وإن جع بي بيع وكتابة أو بيع وصرف صح ف غي الكتابة» هذا المع بي العقدين، فإذا جع بي

عقدين فإن كان بشرط فالعقد غي صحيح، وإن كان بغي شرط فالعقد صحيح.
 مثال ذلك: قال: بعت عليك بيت هذا بائة ألف، بشرط أن تؤجرن بيتك بعشرة آلف، قال: قبلت ل مانع
 عندي، فالعقد غي صحيح ل البيع ول الجارة؛ لنه شhر¢ط} عقد ف عقد فل يصح، وقد قال النب صل¾ى ال عليه

)]، هذا هو الذهب.146وسل¾م: «ل يل سلف وبيع ول شرطان ف بيع» [(
 والصحيح أنه جائز إذا ل يتضمن مذورا. شرعي¦ا.، والاجة داعية لذلك فقد يقول: أنا ل أحب أن أبيع عليك
 بيت حت أضمن أنن ساكن ف بيت آخر، فيقول: بعت عليك البيت بائة ألف، بشرط أن تؤجرن بيتك بعشرة

آلف أو بألف، فليس هناك مانع.



  قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ول شرطان ف بيع» فالعبارة مطلقة فتحمل على القيد، وهاوأما
الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع ف مذور شرعي.

 لكن إذا كان بغي شرط فجمع بي بيع وكتابة، أو بيع وصرف، أو بيع وإجارة، أو بيع ومهر، فإن العقد
يصح.

 وقوله: «بي بيع وكتابة» أي: قال لعبده: بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة آلف، فالثمن واحد والصفقة
 واحدة، فيقول الؤلف: ل يصح البيع ف هذه الال؛ لنه باع ملكه على ملكه، فهذا العبد الذي كاتبه ل يرج

 عن ملكه فل يرج حت يؤدي، فإذا باع ملكه على ملكه ل يصح، والسألة فيها خلف لكن هذا الذهب،
 والتعليل أن من شرط البيع أن يبيع على من يلك ملكا. تام¦ا.، وهذا ل يلك ملكا. تام¦ا.؛ إذ إنه ما زال على ملك

 سيده؛ ولن العبد إل الن ل يلك كسبhه8 فقد اجتمع الشروط وشرطه، ويشترط ف الشرط أن يتقدم على
 الشروط، وقال بعض الفقهاء: إنه يصح المع بي البيع والكتابة ول مانع من أن يتمع الشرط مع الشروط؛
 لن الذور أن يتأخر الشرط عن الشروط، أما إذا اقترن به فل حرج، وهذا القول أقرب للصحة عندي ول

مانع.
 واعلم أن قول الؤلف: «صح ف غي الكتابة» فيه إيهام عظيم؛ لن معن قوله هنا أن الكتابة ل تصح والبيع
 يصح، هذا هو التبادر من العبارة، ولكن العن صح البيع ف غي ما إذا جع مع الكتابة، فإذا جع مع الكتابة ل

يصح.
 فإذا جع بي بيع وإجارة قال: بعتك بيت هذا بائة ألف، وآجرتك البيت الثان بعشرة آلف، قال: قبلت

 فهذا صحيح، أو قال: بعتك بيت هذا وآجرتك بيت هذا بائة ألف هذا أيضا. صحيح، ويقسط العوض عليهما
عند الاجة.

 وقوله: «بيع وصرف» الواقع أن الصرف بيع، لكن يتص بأنه مبادلة نقد بنقد، وله أحكام معروفة، لكن
 الكلم على أنه مبادلة، فدناني بدراهم صرف، ودناني بثياب غي صرف، والصرف بيع ل شك، لكن لا كان

الصرف له أحكام خاصة صاروا يفردونه بالقول، فيقولون: بيع وصرف.
 مثاله: قال بعتك هذه الدناني وهذه السيارة بعشرة آلف درهم، الصفقة واحدة والثمن واحد، فيصح البيع،
 فإذا قبض الثمن فل إشكال، وإن ل يقبض صح ف السيارة دون الصرف، لنك إذا بعت دراهم بدناني ل بد من

التقابض قبل التفرق.



} العgوض8 عhلeي¢هgمhا وhيhح¢ر8م8 بhي¢ع8ه8 عhلeى بhي¢ع أخgي¢هg كeأن يhق}ولe لeمgنh اش¢تhرhى سgل¼عhة. بعhشhرhةوhي8قeسwط
 أ}ع¢طgيكh مgث¼لeهhا بgتgس¢عhةX، وhشgرhاؤ8ه8 عhلeى شgرhائgهg كeأن يhق}ولe لeمgن¢ بhاعh سل¼عhة. بتس¢عhة:أeنhا

...عgن¢دgي فيهhا عhشhرhةº لgيhف¼سhخh لgيhف¼سhخh وhيhع¢قgدh مhعhه8 وhيhب¢ط}ل} العhق¼د8 فgيهgمhا،
قوله: «ويقسط العوض عليهما» أي: يوزع العوض عليهما بالقسط، وذلك عند الاجة.

 مثال ذلك: بعتك هذه السيارة وآجرتك هذا البيت بائة ألف، الثمن واحد، والعقد واحد، فلو قدر أن
 البيت اندم، بأن جاءته أمطار فهدمته، فالجارة تنفسخ؛ لن العي العقود عليها تلفت، وهذا العوض فيه أجرة
 وفيه ثن، فكيف نوزع هذا العوض؟ الواب: يوزع بالقيمة، فيقال: بكم يؤجر البيت؟ فقالوا: يؤجر بعشرين

 ألفا.، فتكون قيمة السيارة ثاني ألفا.، إذا. ينل من العوض عشرون، فإن ق}در أنه عند التقوي صار يساوي مائت
 %،10ألف، وقالوا: إن الجارة قيمتها عشرون ألفا. والعقد بائة ألف، نقول: عشرون ألف من مائتي تقابل 

 %، هذا معن قول الؤلف: «يقسط العوض عليهما» أي: لو10فنرجع إل الثمن الذي هو مائة فنخصم منه 
احتجنا إل توزيع العوض، فإنه يقسط على قيمة البيع وعلى الجرة.

 قوله: «ويرم بيعه على بيع أخيه» أي: يرم بيع السلم على بيع أخيه؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال:
 )]، ولن ذلك عدوان على أخيه، ولنه يوجب العداوة والبغضاء147«ل يبع بعضكم على بيع بعض» [(

 والتقاطع، وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بي السلمي فإنه مرم، وهذه قاعدة عامة لقوله تعال ف تعليل تري
 ] ؛91المر واليسر: {{إgنwمhا ي8رgيد8 الشwي¢طeان} أeن¼ ي8وقgعh بhي¢نhك}م8 ال¼عhدhاوhةe وhال¼بhغ¢ضhاءÊ فgي ال¼خhم¢رg وhال¼مhي¢سhرg}} [الائدة: 

 ولن هذا الدين دين التآلف، ودين الخوة والبة حت قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يؤمن أحدكم
)].148حت يب لخيه ما يب لنفسه» [(

 وكذلك ـ أيضا. ـ يرم الشراء على شرائه؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يبع بعضكم على بيع
)]، والشراء نوع من البيع، ولا فيه من العدوان على أخيه، وإحداث للعداوة والبغضاء.149بعض» [(

وقوله: «على بيع أخيه» هل الراد أخوة النسب، أو أخوة الرضاع؟ أو أخوة الدين؟
)].150الواب: أخوة الدين؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السلم أخو السلم»[(

 وعلم من كلمه أنه يوز أن يبيع على بيع الكافر، ولو كان له عهد وذمة؛ لنه ليس أخا. له، والنب عليه
 الصلة والسلم قال: «على بيع أخيه» ، والكافر ليس بأخ، ولن الكافر ل حرمة له، وإل هذا ذهب أهل

الظاهر، وقالوا: لنا ظاهر اللفظ، ول يرم البيع إل على بيع السلم.



  الثان ف السألة: أنه يرم البيع على بيع العصوم، سواء كان مسلما. أو كافرا. أو ذمي¦ا.؛ لن العدوانوالقول
 على الكافر الذمي حرام ل يل؛ إذ إنه معصوم الدم والعgرض والال، وتقييد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ذلك

بالخ بناءÀ على الغلب، أو من أجل العطف على أخيك، وعدم التعرض له، وهذا القول أقرب للعدل.
قوله: «كأن يقول لن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة» هذا بيع على بيع.

 مثاله: اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة آلف فذهب رجل إل زيد، وقال له: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو
أعطيك أحسن منها بعشرة، فهذا بيع على بيع السلم ل يل.

فإن قال: أنا أعطيك مثلها بعشرة، فهل هذا بيع على بيع السلم؟
 ظاهر كلم الؤلف ل؛ لنه ل يزده كمية ول كيفية، لكن قد يقال: إنه بيع على بيع مسلم؛ لعموم الديث،

ولن هذا الشتري قد يترك البيع الول، لن الخر قد يكون قريبا. له أو صاحبا. له أو مابيا. له أو ما أشبه ذلك.
والصحيح العموم، يعن سواء زاده كمية أو كيفية، أو ل يزده، حت بالثمن الساوي.

 قوله: «وشراؤه على شرائه، كأن يقول لن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ» هذا شراء على
الشراء.

 مثاله: باع زيد على عمرو سلعة بتسعة فجاء آخر، وقال للبائع: بعتها على فلن بتسعة؟ قال: نعم، قال: أنا
أعطيك فيها عشرة، فهذا يسمى شراء على شرائه، فل يل لا سبق من الدليل الثري والنظري.

 وظاهر كلم الؤلف أن البيع على بيع أخيه جائز بعد زمن اليار بدليل أنه قال: «ليفسخ» ، وهو ل يلك
 الفسخ إل زمن اليار، فأما بعد زمن اليار فل يلك الفسخ، وعليه فيجوز أن يبيع على بيع أخيه حينئذX وهو

الذهب.
 مثاله ف زمن خيار اللس: لو أننا كنا ف ملس فباع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فقال أحد الاضرين: أنا
 أعطيك عشرة بعد أن أوجب البيع عليه، فهذا شراء على شرائه ف زمن اليار فيحرم، وهنا يتمكن البائع من

الفسخ.
 وكذلك لو كان ف زمن خيار الشرط، بأن باعه سلعة بعشرة وجعل لنفسه اليار يومي، فجاء إنسان ف
 اليوم الثان، وقال: أنا أعطيك فيها أحد عشر فل يل؛ لنه ف هذه الال يتمكن من فسخ البيع، والعقد مع

الثان، أما إذا ل يكن هناك خيار فقد اختلف العلماء ف هذه السألة، هل يوز البيع والشراء أو ل يوز؟



  مثل. لذا يتبي به الكم، باع زيد على عمرو سلعة بعشرة واستلم الثمن وذاك استلم السلعةوأضرب
 وتفرwقا، وانتهى كل شيء، فجاء إنسان إل الشتري، وقال: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو خيا. منها بعشرة، فهذا

يسمى بيعا. على بيع، فهل يوز أو ل يوز؟
الواب: ف هذا خلف بي العلماء، منهم من قال: إنه ل يوز، ومنهم من قال: إنه يوز.

 أما من قال: إنه يوز فقال: إن اليار قد انتهى، ول يكن لي واحد منهما أن يفسخ العقد، فوجود البيع
على بيعه أو الشراء على شرائه كعدمه؛ لنه لو أراد أن يفسخ ل يتمكن، وهذا هو الذهب.

القول الثان ف السألة: أن ما بعد زمن اليار كالذي ف زمن اليار، يعن أنه يرم ولو بعد زمن اليار.
وعل¾لوا ذلك با يلي:

)]، فهذا عام ليس فيه تقييد.151أول.: عموم الديث: «ل يبع أحدكم على بيع أخيه»[(
 ثانيا.: أنه ربا تيل على الفسخ بأي سبب من السباب، كأن يدعي عيبا.، أو ما أشبه ذلك ما يكنه من

الفسخ.
ثالثا.: أنه يؤدي إل العداوة بي البائع الول والشتري؛ لنه سيقول: غبنن، ويكون ف قلبه شيء عليه.

 وهذا القول هو الراجح، أي: أن البيع على بيع أخيه حرام، سواء كان ذلك ف زمن اليارين أو بعد ذلك،
 ولكن إذا كان بعد مدة طويلة فإن ذلك ل بأس به، يعن لو حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك،

 وجاء وقال: أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة فهنا ل بأس به؛ لن ماولة الرد ف مثل
هذه الصورة بعيد.

 قوله: «ليفسخ ويعقد معه» كلمة (ليفسخ) تعليل للتحري وعلم منه: أنه لو كان على غي هذا الوجه، بأن
 كان الشتري يريد سلعا. كثية واشترى من فلن عشر سلع على عشرة، ولكنه ما زال يطلبها من الناس، فقال
 له إنسان: أنا أعطيك بتسعة وهو يعلم أنه لن يفسخ العقد الول؛ لنه يريد سلعا. كثية فهذا ل بأس به؛ لنه ف
 هذه الال ليس فيه إغرار، على ما مشى عليه الؤلف، لكن هنا قد نقول: إنه لن يفسخ العقد، لكن ربا يد ف

 نفسه شيئا. على البائع الول؛ لكونه غبنه، فالتحرز عن هذا مطلقا. أول، وهو الوافق لظاهر الديث، وهو البعد
عن حلول العداوة والبغضاء بي السلمي.

 مثال آخر: اشترى رجل من زيد عشر قطع بعشرة ريالت ث جاء ليلتمس ف السوق من هذه القطع فجاءه
 رجل، فقال: أنا أبيع عليك بتسعة، فهذا بيع على بيعه، ونعلم أن الشتري لن يفسخ العقد؛ لنه يتاج سلعا



 كثية سواء زاد الثمن أم نقص، فنقول: هذا ل يرم على ظاهر كلم الؤلف، ولكنا ذكرنا أنه يكن أن يقال
بالتحري؛ لنه يدث العداوة والبغضاء بي الشتري والبائع.

 : «ويبطل العقد فيهما» يعن ف البيع على بيعه، والشراء على شرائه، والدليل النهي عن ذلك، والنهيقوله
 عن الشيء بعينه يقتضي الفساد؛ لننا لو صححناه لكان ف ذلك مضادة لكم ال ورسوله صل¾ى ال عليه

 وسل¾م، فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده، ولذا لو صام النسان يوم العيد فصومه حرام باطل؛ لنه منهي
عنه، وكذلك إذا باع على بيع أخيه فالبيع حرام وباطل.

 وقوله: «ويبطل العقد» نص على بطلن العقد؛ لن بعض أهل العلم يقول: إن العقد صحيح، لن النهي هنا
 ل يعود إل ذات العقود عليه، وإنا يعود إل أمر خارج وهو العدوان على السلم، فيكون العقد حراما. ولكنه

صحيح.
 ويدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له الذي بيع على بيعه لكان العقد صحيحا. ول

 شيء فيه، فإذا. يكون التحري غي عائد إل ذات النهي عنه ويكون العقد صحيحا. مع الث، ولكن القول
بالذهب من باب السياسة وينع العدوان على الناس، فيكون قول. جيدا.

مسألة: لو استأجر على استئجار أخيه فما الكم؟
الواب: الكم واحد؛ لن الجارة بيع منافع.

 )]، ولن152ولو خطب على خطبة أخيه ل يوز أيضا.؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن ذلك[(
العلة واحدة.

وhمhن¢ بhاعh رhبgوي¦ا. بgنhسgيئeةX وhاع¢تhاضh عhن ثeمhنgهg مhا لe ي8بhاع8 بgهg نhسgي¢ئeة. أو¢ اش¢تhرhى شhي¢ئا.
،gهgن¢سgج gي¢رhغgاه بhرhن اش¢تgإhج8ز¢ وhم¢ يeل gك¼سhالعgل ب gةeيئgسhن gبه hاعhا بhم gد8ونgق¼دا. بhن

أو¢ اب¢ن8ه8 جhاز.أeو¢ بhع¢دh قeب¢ضg ثeمنgهg، أو بhع¢دh تhغhي�رg صgفتgهg أو¢ مgن¢ غeي¢رg م8ش¢تhرgيهg، أو¢ اش¢تhرhاه8 أب8وه8 
قوله: «ومن باع ربويا. بنسيئة» أي: بثمن مؤجل.

قوله: «واعتاض عن ثنه» ـ أي: ثن ذلك الربوي.
قوله: «ما ل يباع» ـ نائب الفاعل يعود على الربوي.

 قوله: «به نسيئة» ، أي: شيئا. ل يباع بالذي باعه نسيئة فإنه ل يصح. والربويات ستة: (الذهب، والفضة،
 والب، والشعي، والتمر، واللح)، فالب ربوي: باع مائة صاع بر بائت ريال مؤجلة إل سنة، فحي حل الجل



 جاء البائع إل الشتري، وقال له: أعطن الدراهم، قال: ليس عندي إل تر، وهل يباع التمر بالب نسيئة أي
بدون تقابض؟

 : ل، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والب بالب والشعي بالشعيالواب
 والتمر بالتمر واللح باللح مثل. بثل سواء بسواء يدا. بيد، فإذا اختلفت هذه الصناف فبيعوا كيف شئتم إذا

 )]، إذا. ل يوز أن يأخذ بدل الدراهم ترا.؛ لن التمر ل يباع بالب نسيئة، فإن فعل فقد153كان يدا. بيد» [(
 اعتاض عن ثنه با ل يباع به نسيئة فيكون حراما.؛ لنه قد ي8تخذ حيلة على بيع الب بالتمر مع عدم التقابض،
 فيقول مثل: بعتك برا. بائت ريال إل أجل ث يقضيه ترا.، فيتحيل على بيع الب بالتمر مع تأخر قبض الثمن،
 واليل منوعة شرعا.؛ لنا خداع ل ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ ولنا من دأب اليهود، قال ال تعال ف

{{* hيgقwل¼م8تgة. لeظgو¢عhمhا وhهeل¼فhا خhمhا وhي¢هhدhي hي¢نhا بhمgال. لeكhا نhاهhل¼نhعhجeف}} :الذين اعتدوا ف السبت وتيلوا عليه 
)].154[البقرة] ، وقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات»[(

 مثال آخر: باع بر¦ا. بدراهم، واعتاض عن الدراهم دناني فهذا يوز؛ لن بيع الب بالدناني يوز نسيئة، فهذا
 الرجل مثل: باع مائة صاع بر بائت درهم، وعند حلول الجل قال الشتري: ليس عندي شيء من الدراهم،

 لكن عندي دناني، فهذا يوز؛ لن بيع الب بالدراهم أو الدناني يوز نسيئة فليس فيه مظور، ولكن اشترط النب
صل¾ى ال عليه وسل¾م شرطي:

الول: أن يكون بسعر يومها.
الثان: أن يتقابضا قبل التفرق.

 لن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ استفتاه قال: «يا رسول ال كنت أبيع البل بالدراهم، وآخذ الدناني،
 وأبيع بالدناني وآخذ الدراهم، فهل يوز ذلك؟ قال: «ل بأس أن تأخذها بسعر يومها ما ل تتفرقا وبينكما

)].155شيء»[(
 وقال الوفق صاحب الغن: يوز بيع ربوي بنسيئة، وأن تعتاض عن ثنه ما ل يباع به نسيئة؛ لن اليلة هنا

بعيدة، كيف يبيع بر¦ا. بتمر بعد سنة؟ فهذا بعيد وما كان بعيدا. فل عبة به.
وقال شيخ السلم ابن تيمية: يوز للحاجة، فتوسط بي القولي، وكيف يوز للحاجة؟

 مثاله: باع عليه برا. بدراهم إل سنة ولا حل¾ الجل، وجاء البائع للمشتري لخذ الدراهم فقال الشتري: أنا
 رجل فلح وليس عندي دراهم، ويسمونا الناس ف العرف التجاري (سيولة) ولكن عندي تر ـ فهذه حاجة

ـ فقال: أنا آخذ التمر بدل الدراهم، فعلى رأي شيخ السلم يوز.



 فيها إذا. ثلثة أقوال:فالسألة
ـ الول: النع مطلقا..

ـ الثان: الواز مطلقا..
ـ الثالث: الواز للحاجة.

 وهذا عندي أنه أحسن القوال، دفعا. للشبهة، ولئل ينفتح الباب لغينا، فنحن قد ل نفعل هذا حيلة، لكن
غينا قد يتحيل.

 بقي علينا شرط ل بد منه على القول بالواز، وهو أل يربح الستوف، ونأخذ هذا الشرط من قول الرسول
 )]،156صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ: «ل بأس أن تأخذها بسعر يومها» [(

 )]، أي: نى أن157ونأخذ هذا ـ أيضا. ـ من ني الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م «عن ربح ما ل يضمن»[(
تربح ف شيء ل يدخل ف ضمانك.

 فمثل.: باع عليه بر¦ا. بائت درهم إل سنة، ولا حل¾ت السنة قال: ليس عندي إل تر، فقال: أنا آخذ التمر،
 فأخذ منه أربعمائة كيلو تر تساوي مائتي وخسي درها.، فهذا ل يوز؛ لنه الن ربح ف شيء ل يدخل ف

 ضمانه، فهذا التمر يساوي مائتي وخسي، والذي ف ذمة الرجل مائتان فكسب بدل مائتي، مائتي وخسي ف
 شيء ل يدخل ف ضمانه، وقد نى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «عن ربح ما ل يضمن» ؛ لنه لو جاز ذلك لمكن
 لكل إنسان يطلب شخصا. دراهم مثل.، ث تل¾ فيقول: أعطن بدلا طعاما.، فالدراهم مائتان ويقول أعطن طعاما
 يساوي مائتي وخسي، فيبح، ث ربا كلما حل¾ الدي¢ن أخذ عوضا. أكثر من الدين، فتتكرر مضاعفة الربح على

هذا الفقي، فيحصل بذلك ضرر.
 قوله: «أو اشترى شيئا. نقدا. بدون ما باع به نسيئة» مثاله: أنا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفا. إل سنة،
 فهذا بيع نسيئة، ث إن اشتريتها من هذا الرجل بثمانية عشر ألفا.، فهذا حرام ل يوز؛ لنه يتخذ حيلة إل أن

 أبيع السيارة بيعا. صوريا. بعشرين ألفا.، ث أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفا. نقدا.، فيكون قد أخذ من ثانية عشر
 ألفا. وسيوفين عشرين ألفا. وهذا ربا، فهذا ل يوز؛ لنه حيلة واضحة، ولذلك قال ابن عباس ـ رضي ال

 )] وهذه تسمى «مسألة العgينة»؛ لن الرجل أعطى عينا158عنهما ـ: «دراهم بدراهم وبينهما حريرة» [(
 وأخذ عينا.، والعي النقد الذهب والفضة، وهي مرمة؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا تبايعتم بالعينة،

 وأخذت أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الهاد، سلط ال عليكم ذل�ا ل ينعه من قلوبكم حت ترجعوا إل
 )] . إذا. هو مرم، بل من كبائر الذنوب، أو قد نقول: ليس من الكبائر؛ لن الرسول صل¾ى ال159دينكم»[(



 عليه وسل¾م جعله كبية إذا اجتمعت هذه المور الربعة، وهذا واحد من أربعة، فعلى كل حال هذا الديث
يدل على التحذير من التبايع بالعينة.

  مسائل العينة أو من التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم، يتاج إل سيارة، فيذهب إل تاجر،ومن
 ويقول: أنا أحتاج السيارة الفلنية ف العرض الفلن، فيذهب التاجر ويشتريها من العرض بثمن، ث يبيعها بأكثر
 من الثمن على هذا الذي احتاج السيارة إل أجل، فهذا حيلة ظاهرة على الربا؛ لن حقيقة المر أنه أقرضه ثن

 السيارة الاضرة بزيادة؛ لنه لول طلب هذا الرجل ما اشتراها وهذه حيلة واضحة، وإن كان مع السف أن
كثيا. من الناس انغمس فيها، ولكن ل عبة بعمل الناس، العبة بتطبيق الحكام على النصوص الشرعية.

 وكذلك ـ أيضا. ـ انتشرت حيلة سابقة، يأت الفقي إل شخص فيقول: أنا أحتاج ألف ريال، فيذهب
 التاجر إل صاحب دكان، عنده أكياس أرز أو أي شيء، فيشتري التاجر الكياس من صاحب الدكان مثل. بألف

 ريال، ث يبيعها على التاج بألف ومائتي، ونن نعلم أنه ل يوز أن يباع قبل قبضه، فكيفية القبض عندهم أن
 يسح على الكياس بيده، مع أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «نى أن تباع السلع حيث ت8بتاع حت يوزها

 )]، فهل هذا قبض؟! هذا يسمى عدا. ل يسمى قبضا.، لكن كانوا يفعلون هذا، بعد160التجار إل رحالم»[(
 ذلك يأت الفقي إل صاحب الدكان الذي عنده هذه الكياس، ويبيعها عليه بأقل ما اشتراها منه التاجر؛ لن

 الفقي يريد دراهم ول يريد أكياس طعام، فمثل. يبيعها على صاحب الدكان بألف إل مائة ريال، في8ؤكل السكي
 الفقي من الانبي، من جانب التاجر الول ومن صاحب الدكان، فصاحب الدكان أخذ منه مائة ريال، والتاجر

 أخذ مائتي زائدا. على اللف، وهذه ساها شيخ السلم ـ رحه ال ـ السألة الثلثية، لنا مكو¦نة من ثلثة
أشخاص، ومسائل الربا ل تل باليل.

 واعلم أنه كلما احتال النسان على مرم ل يزدد إل خبثا.، فالرم خبيث، فإذا احتلت عليه صار أخبث؛
 لنك جعت بي حقيقة الرم وبي خداع الرب ـ عز¦ وجل ـ وال ـ سبحانه وتعال ـ ل تفى عليه خافية،

 )]، ولول الزيادة الربوية ما عرفت هذا الرجل، والعجيب أن الشيطان يغر ابن161«وإنا العمال بالنيات»[(
 آدم فيقول: نن نفعل هذا رحة بالفقي من أجل أن تتيسر أحواله، ولول هذا ما تيسرت، لكن أقول كلما كان

 أفقر صارت الزيادة عليه أكثر، فهذه نقمة وليست رحة، فمثل: يأت إنسان متوسط الال يستدين من هذا
 الرجل، فيبيع عليه ما يساوي ألفا. بألف ومائتي، ويأت إنسان آخر يستدين من أجل أن يأكل هو وأهله، فيبيع
 عليه ما يساوي ألفا. بألف وخسائة، فيقول: لن هذا ل يفي، ومت يفي؟ فأين الرحة؟ ولو كان غرضه الرحة

بالفقي لكان هذا الثان، أول بالرحة من الول التوسط الال، لكن الشيطان يلعب على ابن آدم.



 : «أو اشترى شيئا. نقدا.» علم منه أن الشراء هو الرم، وأما البيع الول فكلم الؤلف يدل على أنهوقوله
 حلل، لكن إذا علمنا أنم اتذوا ذلك حيلة فإن البيع الول يكون باطل. أيضا.، لنه صار وسيلة إل مرم،

 ووسائل الرام حرام، وانظر كيف أن الشريعة السلمية تسد الباب سدا. منيعا. بالنسبة للربا؛ لن النفوس مبولة
 على حب الال فهي تتحيل عليه بكل وسيلة، وحاية الشرع لناب الربا وإبعاد الناس عنه أمر ظاهر ف الشريعة،

 مثل ما حت الشريعة جانب التوحيد وأبطلت كل ما يكن أن يكون وسيلة للشرك، كذلك الربا حيث أن
 النفوس تطلبه وتبه سدت الشريعة كل باب يكن أن يوصل إل الربا، والربا ليس بالمر الي ـ كما سيأت إن
 شاء ال تعال ف باب الربا ـ وهو من أعظم الذنوب، فل يوجد معصية علقت عليها عقوبة، وهي دون الكفر

مثل الربا.
 قوله: «ل بالعكس ل يز» كلم الاتن يتمل العن أنا عكس مسألة العينة، بأن يبيع شيئا. نقدا. بثمن، ث
 يشتريه مؤجل. بأكثر، ويتمل أن العن: «ل بالعكس» ، أي مثل ما باع به نسيئة؛ لن الؤلف صور السألة
 بقوله: «بدون ما باع به نسيئة» ، فعلى العن الثان ف قوله: «ل بالعكس» يعن ل مثل الثمن ول أكثر من

الثمن.
وذلك أنه إما أن يشتريها بأقل وهي مسألة الؤلف، أو بثلX، أو بأكثر.

 مثال ذلك: بعت على هذا الرجل سيارة بعشرين ألفا. إل سنة، ث عدت واشتريتها منه بعشرين ألفا. نقدا.،
فهذا يوز؛ لنه ل يوجد فيه ربا.

 وكذلك لو بعتها بعشرين واشتريتها بمسة وعشرين، فهذا جائز؛ لنه ليس ف هذا ربا، لن إذا أعطيته أكثر
ما بعت به فهذا من مصلحته، والربا الصل فيه الظلم، وهذا ليس فيه ظلم، بل فيه فضل.
مسألة: عكس مسألة العينة، أن أبيع عليه شيئا. نقدا. بثمن ث اشتريه منه مؤجل. بأكثر.

مثاله: أن أبيع عليه السيارة بعشرين ألفا. نقدا.، ث أشتريها منه بمسة وعشرين إل سنة، فهل هذا جائز؟
ظاهر كلم الؤلف: «ل بالعكس» أنه يوز، لن مذور الربا فيها بعيد، لكن فيها عن أحد روايتان:

ـ رواية أنا كمسألة العينة فل توز.
ـ ورواية أنه جائز بل حيلة.

والصحيح الواز إل إذا علمنا أنا حيلة.
 قوله: «وإن اشتراه بغي جنسه» أي اشترى الذي باعه مؤجل. بنقد غي جنس النقد الذي باعه به، مثل أن
 يكون باعه بذهب فيشتريه بفضة، يقول الؤلف: إن ذلك جائز؛ لن التفاضل بي الذهب والفضة جائز، وإذا



 كان جائزا. فل حرج؛ لننا منعنا فيما إذا اشتراه بأقل ما باعه نسيئة واشتراه نقدا.، عللنا ذلك بأنه باع دراهم
بدراهم مع التفاضل وجعل هذه السلعة واسطة.

  كلم الؤلف ولو كان جنسه ما يري ربا النسيئة فيه بينه وبي الثمن، فإنه يوز، مثاله: بعت هذاوظاهر
 البيت بائة دينار ـ تساوي ألف درهم ـ مؤجل. ث رجعت إليه واشتريته بثمانائة درهم نقدا.، فعلى كلم

 الؤلف يوز؛ لنن اشتريته بغي ما بعته به؛ لن التفاضل بي الذهب والفضة جائز ول يري بينهما ربا الفضل،
 ولكن الصحيح أنه ل يوز إذا اشتراه بثمن يري ربا النسيئة بينه وبي الثمن الذي باعه به؛ لننا نقول: وإن

انتفى ربا الفضل فعندنا ربا النسيئة، وهو منوع شرعا. وقد يتحيل النسان عليه بثل هذه الصورة.
 نعم لو أنن بعت البيت بائة درهم إل سنة ث اشتريته بائت كيلو تر نقدا.، فهذا جائز ول إشكال؛ لن

 التفاضل والنسيئة بي الدراهم والتمر جائزان، وإذا جاز التفاضل والنسيئة بينهما على وجه صريح، فهذه السألة
توز من باب أول.

واللصة أن هذه السألة لا ثلث صور:
 الول: بعت عليك هذا البيت بألف درهم لدة سنة، واشتريته بثمانائة درهم نقدا.، فهذه الصورة ل توز،

وهذه هي مسألة العينة.
 الثانية: بعت عليك هذا البيت بعشرة دناني إل سنة ـ تساوي مائة درهم ـ ث اشتريته نقدا. بثماني درها.،

فعلى كلم الؤلف توز، لن الثمن الذي اشتريته به ليس من جنس الثمن الذي بعت به.
 الثالثة: بعته عليك بائة درهم إل سنة، ث اشتريته بائة كيلو تر نقدا.، فهنا توز حت على كلم الؤلف لنه

قال: «بغي جنسه» .
فعندنا الن: إذا اشتراه بنس الثمن فهو حرام قول. واحدا..

إذا اشتراه بغي جنسه ما ل نسيئة بينه وبي الثمن، فهو جائز قول. واحدا..
 إذا اشتراه بغي جنسه ولكن يري ربا النسيئة بينه وبي الثمن، فعلى كلم الؤلف يوز، وعلى القول الراجح

ل يوز؛ لننا نقول: وإن كان ربا الفضل بي الثمن الول والثان جائزا. لكن ربا النسيئة منوع.
وهذا قد يتخذ حيلة على بيع الذهب بالفضة مع التأجيل وهو غي جائز.

.Xقوله: «أو بعد قبض ثنه» أي: لو اشتراه بعد قبض ثنه بأقل، فل بأس، وكذلك لو اشتراه بأكثر أو بساو
 مثاله: باع السيارة بعشرين ألفا. إل سنة، ولا تت السنة قبض عشرين ألفا.، ث اشتراها من الشتري بمسة

عشر ألفا.، فهذا جائز؛ لن اليلة منتفية هنا، فإذا اشتراها بأقل ما باعها به بعد قبض الثمن فل بأس.



 : «أو بعد تغي صفته» مثاله: أن أبيع عليه بقرة سينة بائة درهم إل ستة أشهر، وبعد مضي ثلثة أشهرقوله
 هزلت البقرة، فأصبحت ل تساوي إل نصف القيمة، فاشتراها البائع بنصف قيمتها، أي: بأقل ما باع نقدا.،

يقول الؤلف: ل بأس بذلك؛ لن النقص هنا ليس ف مقابل الجل، ولكن ف مقابل تغي الصفة.
 لكن ينبغي أن يقيد هذا با كان الفرق بي الثمني، هو ما نقصت به العي بسبب التغي، ل من أجل التأجيل

والنقد، فل بد أن يكون نقص الثمن بقدار نقص الصفة.
 فمثل. إذا قدرنا هذه البقرة هزلت وصارت بعد أن كانت تساوي مائتي إل أجل، لو بعناها الن لكانت

 تساوي مائة وثاني، فاشتراها بذا السعر، فهذا جائز؛ لن النقص مقابل نقص الصفة، لكن لو كانت ل تنقص
 إل عشرين باعتبار الصفة، وهو اشتراها بائة وستي، وفرق العشرين هذه من أجل الفرق بي التأجيل وبي النقد

 فهذا حرام؛ لن الفرق الذي حصل الن بي الثمني، من أجل تغي الصفة ومن أجل التأجيل، فلذلك كان
حراما.؛ لن هذه هي مسألة العينة فصار ل بد من هذا القيد.

 مثال آخر: باع السيارة بعشرين ألفا. إل سنة، وبعد مضي ثلثة أشهر اشتراها بثمانية عشر ألفا.، والسيارة
 الن تغيت فصار فيها صدمات ومشت مسافة أكثر، فنقول: إذا كان نقص اللفي بقدار نقص الصفة، فهذا

جائز، ولكن إن كان أقل ونقص من أجل النقد، فهذا ل يوز.
 قوله: «أو من غي مشتريه» أي: إذا اشتراها بأقل من غي مشتريها، مثاله: إذا باع السلعة بثمن مؤجل، ث إن
 الذي اشتراها باعها على آخر، ث اشتراها البائع الول من الخر بثمن منقود أقل، فهذا جائز؛ لن مذور الربا

هنا بعيد، إذ إن التعامل صار مع طرف ثالث.
 مثال آخر: بعت هذه السيارة بائة ألف إل سنة، ث إن صاحبها باعها إل شخص آخر با شاء من قليل أو

 كثي، أو وهبها له، ث اشتريتها أنا من الثان بثماني ألفا. نقدا.، فهذا جائز؛ لن العاملة هذه مع طرف ثالث،
ليست مع الطرف الذي بعت السيارة عليه، فإذا. يكون مذور الربا بعيدا. فيصح.

 مثال ثالث: بعت هذه السيارة بائة ألف إل سنة، ث مات الشتري وانتقلت السيارة إل وارثه، فاشتريتها من
وارثه بثماني ألفا. نقدا.، فهذا جائز؛ لن اشتريتها من غي مشتريها، فمحذور الربا بعيد.

 قوله: «أو اشتراه أبوه» أي: أبو البائع، مثاله: باع زيد سيارته بائة ألف على شخص إل سنة، ث إن أبا زيد
 اشترى هذه السيارة من اشتراها من ابنه بثماني ألفا. نقدا.، فهذا ل بأس به؛ لن العاملة الن مع طرف ثالث، إل

إذا كان للب شركة ف هذه السيارة فإنه ل يوز؛ لنا ستعود إل الطرف البائع أول.



 : «أو ابنه جاز» : إذا اشتراها ابنه، بأن باع زيد هذه السيارة على شخص بائة ألف إل سنة، ث إن ابنهقوله
 اشتراها من الذي باع عليه أبوه بثماني نقدا.، فإن هذا ل بأس به؛ لن العاملة صارت مع طرف ثالث، ولذا

قال: «جاز» ، ولكن بشرط أن ل يكون شريكا. فيها.
 )]: «ومن احتاج إل نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فل بأس162قوله ف الروض[(

وتسمى مسألة التورق».
 يقول: «ومن احتاج إل نقد» مثاله: إنسان يريد أن يتزوج وليس عنده أموال فاشترى ما يساوي مائة بأكثر،
 أي: اشترى سيارة تساوي مائة بأكثر مؤجلة ليتوسع بثمنه، بأن يبيعها نقدا. لغي من باعها عليه بأقل ما اشتراها

به مؤجل. فل بأس وتسمى مسألة التورق، وهذه السألة فيها قولن للعلماء، ها روايتان عن المام أحد.
 فمن العلماء من قال: هي جائزة؛ لن هذه السلعة قد يشتريها النسان لغرض مقصود بعي السلعة، كرجل
 اشترى سيارة من أجل أن يستعملها، أو يكون الغرض قيمة السيارة، فاشتراها لجل أن يبيعها ويتوسع بالثمن،

فهذا الغرض كالغرض الول، لكن الغرض الول أراد النتفاع بعينها، وهذا أراد النتفاع بقيمتها فل فرق.
 القول الثان: إنا حرام، وهو رواية عن المام أحد، واختيار شيخ السلم ابن تيمية، وهو الروي عن عمر

بن عبد العزيز ـ رحه ال ـ.
 ووجه ذلك: أن مقصود الذي اشترى السيارة هو الدراهم، فكأنه أخذ دراهم قدرها ثانون بدراهم قدرها

مائة إل أجل، فيكون حيلة، وقد نص المام أحد أن مسألة التورق من مسائل العينة.
 ولكن على القول بأنا حلل ل بد أن يكون الباعث لا الاجة لقوله: «ومن احتاج»، فلو كان الباعث لا

 الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام ل يوز؛ لن قولم: «ومن احتاج»، ليست لبيان الواقع ولكنها شرط؛ لنه إذا
ل يكن حاجة فل وجه لوازها، إذ إنا حيلة قريبة على الربا.

 قال ابن القيم ـ رحه ال ـ ف كتابه (إعلم الوقعي): إن شيخنا ـ رحه ال ـ كان ي8راجع فيها كثيا. لعله
يللها، ولكنه ـ رحه ال ـ يأب ويقول: هي حرام، واليل ل تزد الرمات إل خبثا..

لكن أنا أرى أنا حلل بشروط هي:
 الشرط الول: أن يتعذر القرض أو السلم، أي: أن يتعذر الصول على الال بطريق مباح، والقرض ف وقتنا

 الاضر، الغالب أنه متعذر، ول سيما عند التجار إل من شاء ال، والسلم ـ أيضا. ـ قليل، ول يعرفه الناس
 كثيا.، والسلم هو تعجيل الثمن وتأخي البيع، أي: آت للشخص وأقول: أنا متاج عشرين ألف ريال، اعطن
 عشرين ألف ريال أعطيك بدلا بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا، أو أعطيك بدلا بر¦ا. أو أرزا.، ويصفه فهذا



 يسمى السلم، ويسمى السلف، وهو جائز فقد كان الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ يفعلون ذلك السنة والسنتي
 ف الثمار، فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من أسلف ف شيء فليسلف ف كيل معلوم ووزن معلوم إل أجل

)].163معلوم»[(
 الثان: أن يكون متاجا. لذلك حاجة بيlنة.الشرط

 الشرط الثالث: أن تكون السلعة عند البائع، فإن ل تكن عند البائع فقد باع ما ل يدخل ف ضمانه، وإذا كان
 )]، فهذا من164النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن بيع السلع ف مكان شرائها حت ينقلها التاجر إل رحله[(

 باب أول؛ لنا ليست عنده، فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلثة، فأرجو أل يكون با بأس، لن النسان قد
يضطر أحيانا. إل هذه العاملت.



   الشروط ف البيع  باب

 الشروط: جع شرط، وهو ف اللغة: العلمة، ومنه قول ال تعال: {{فeهhل¼ يhن¢ظ}ر8ونe إgل� السwاعhةe أeن¼ تhأ¼تgيhه8م¢ بhغ¢تhة
] .18فeقeد¢ جhاءÊ أeش¢رhاط}هhا}} [ممد: 

 أما ف الصطلح: فهو بسب ما يكون شرطا. فيه، فقد يراد به ما تتوقف عليه الصحة، أي: ما يلزم من
 عدمه العدم، ول يلزم من وجوده الوجود، ويتلف عن السبب بأن السبب يلزم من وجوده الوجود، ويشتركان

ف أنما يلزم من عدمهما العدم.
 فالوضوء شرط لصحة الصلة يلزم من عدمه عدم صحة الصلة، وهل يلزم من وجوده الوجود؟ ل؛ لن

النسان قد يتوضأ ول يصلي.
 ومنه شروط البيع السابقة فإنه يلزم من عدمها العدم ول يلزم من وجودها الوجود، لنه قد تتم الشروط

كلها ويوجد مانع كأن يقع البيع بعد نداء المعة الثان من تلزمه المعة.
الشروط ف البيع غي شروط البيع:

الشروط ف البيع: هي إلزام أحد التعاقدين الخر ما ل يلزمه بقتضى العقد، وكذلك ف غيه.
وأما ما يلزمه بقتضى العقد، فإنه إن شرط فهو من باب التوكيد.

والفرق بي الشروط ف البيع وشروط البيع، من وجوه أربعة:
الول: أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط ف البيع من وضع التعاقدين.

 الثان: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط ف البيع يتوقف عليها لزوم البيع، فهو صحيح، لكن
ليس بلزم؛ لن من له الشرط إذا ل يوف له به فله اليار.

الثالث: أن شروط البيع ل يكن إسقاطها، والشروط ف البيع يكن إسقاطها من له الشرط.
 الرابع: أن شروط البيع كلها صحيحة معتبة؛ لنا من وضع الشرع، والشروط ف البيع منها ما هو صحيح
 معتب، ومنها ما ليس بصحيح ول معتب؛ لنه من وضع البشر، والبشر قد يطئ وقد يصيب، فهذه أربعة فروق

بي الشروط ف البيع وشروط البيع.
وهل تكون هذه الفروق بي شروط النكاح والشروط ف النكاح؟

نعم تكون كذلك، فهذه الشروط تكون ف البيع أو ف غيه من العقود.
مسألة: هل العتب من الشروط ف البيع ما كان ف صلب العقد، أو ما بعد العقد، أو ما قبل العقد؟



: أن العتب ما كان ف صلب العقد، أو ف زمن اليارين: خيار اللس، وخيار الشرط.الذهب
مثال: بعتك هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إل مكة، فهذا مله ف نفس العقد وهو صحيح.

 مثال آخر: بعتك هذه السيارة، وبعد أن ت العقد بالياب والقبول، قلت: أنا أشترط عليك أن أسافر با إل
 مكة يصح؛ لنه ف زمن اليار؛ لنك لو قلت: ل، قلت8: فسخت الن؛ لن بيدي اليار ما دمنا ل نتفرق فلنا

أن نزيد الشرط.
 مثال آخر: بعتك هذه السيارة ول اليار ثلثة أيام، وف اليوم الثان جئت إليك، وقلت: أشترط أن أسافر با

إل مكة يصح؛ لنه ف زمن اليارين.
وأما ما كان قبل ذلك ما اتفق عليه قبل العقد، فالذهب أنه غي معتب.

 مثاله: اتفقت أنا وأنت على أن أبيع عليك السيارة، واشترط: أن أسافر عليها إل مكة، وعند العقد ل نذكر
هذا الشرط إما نسيانا. وإما اعتمادا. على ما تقدم، فهل يعتب هذا أو ل؟ الواب: ل يعتب على الذهب.

والصحيح: أنه يعتب لا يلي: ـ
 )]، وأنا ل أدخل معك ف العقد إل على هذا165أول.: لعموم الديث: «السلمون على شروطهم» [(

الساس.
 ثانيا.: أنم جوزوا ف النكاح تقدم الشرط على العقد، فيقال: أي فرق بي هذا وهذا؟! وإذا كان النكاح يوز

فيه تقدم الشرط على العقد، فالبيع مثله، ول فرق.
 إذا. الشروط ف البيع معتبة سواء قارنت العقد، أو كان بعده ف زمن اليارين، أو كانت متفقا. عليها من

قبل.

 ..مgن¢ها صhحgيح�، كeالرwهنg وhتhأجgي¢لg الث¾مhنg وhكeو¢نg العhبدg كeاتgبا.، أو خhصgي÷ا، أو م8س¢لgما.، وhالمhةg بgك¼را
 قوله: «منها صحيح» «من» هنا للتبعيض، وقد ذهب بعض النحويي إل أن «من» التبعيضية اسم؛ لنا بعن

 بعض، وعلى هذا تقول: «مgن¢» مبتدأ وخبه صحيح، وعلى الشهور تقول: منها جار ومرور، خب مقدم
 وصحيح مبتدأ مؤخر، والصحيح ضد السقيم، وضابط الصحيح ما ل يناف مقتضى العقد، فإن ناف مقتضى

العقد فليس بصحيح، ول نقول: ما ل يناف مطلق العقد؛ لن كل شرط ف البيع يناف مطلق العقد.



 : إذا بعت عليك شيئا. فمقتضى العقد أنن أتصرف فيه بالبيع والرهن والتأجي والتوقيف، وكلفمثل.
 التصرفات الت أملكها شرعا.، فإذا شرط عليw البائع أل أبيعه على أحد، فهذا يناف مقتضى العقد، فمقتضى

العقد أنن أتصرف فيه، فكيف يبسن؟!
 أما ما يناف مطلق العقد، فمثل. إذا بعتك هذا الشيء واشترطت عليw أن يكون الثمن مؤجل.، فهذا يناف

 مطلق العقد، لكن ل يناف مقتضى العقد؛ لن العقد ت الن، لكن يالف مطلق العقد؛ لن مطلق العقد أن تسلم
 الثمن نقدا.، وأسلم البيع كذلك حاضرا.، ففرق بي قولنا ما يناف مقتضى العقد، وما يناف مطلق العقد؛ لننا

نقول كل شروط ف عقد فإنا تناف مطلقه، لن مطلقه أل� يكون هناك شروط.
قوله: «كالرهن» الرهن من الشروط الصحيحة، والذي يشترطه غالبا. البائع.

 فإذا اشترط البائع على الشتري رهنا. بالثمن فالشرط صحيح، لن فيه مصلحة للبائع وللمشتري أيضا.؛ لن
البائع إذا ل يلتزم الشتري بذا الشرط فإنه ل يبيع عليه وحينئذX يرم ما يريد من هذه السلعة.

 مثاله: أن يقول الشتري: اشتريت منك هذا الشيء بائة؟ فيقول: بعت عليك، لكن أريد أن تعطين رهنا.،
 فأعطاه رهنا.، فهذا الشرط صحيح؛ لنه ل يناف مقتضى العقد، بل يزيد العقد قوة وتوثقة؛ لن البائع الن

 يطمئن إذا علم أن الثمن الذي باعه به فيه رهن، إذ أن فائدة الرهن أنه إذا ل يوف فإنه ي8باع، ويستوف الثمن
منه.

 قوله: «وتأجيل الثمن» يشترطه الشتري، عكس الول، فالرهن يشترطه البائع، وتأجيل الثمن يشترطه
الشتري.

 مثاله: باع عليه متاعا. بائة، فقال: أنا ليس بيدي شيء الن، ولكن أريد أن يكون الثمن مؤجل. إل شهر، فتم
 البيع على ذلك، فهذا البيع صحيح، والشرط صحيح؛ لن هذا ل يناف مقتضى العقد؛ بل يزيده قوة وإحكاما.،

 ولنه ل يوجد ضرر لنه من مصلحة الشتري لجل أن يتوسع، ومن مصلحة البائع كأن يشى من أحد ينم عليه
 أن عنده أموال. ث تعل عليه ضرائب من الكومة أو يعتدي السراق عليه، فصار من مصلحة البائع والشتري

وقد ل يكون من مصلحة الشتري، فالشتري يود أن يسلم الثمن ويستريح.
 وقوله: «وتأجيل الثمن» ل يبي أنه يشترط ف الجل أن يكون معلوما.، ولكنه شرط، فيشترط أن يكون

الجل معلوما.، بأن يقول: إل رمضان، أو إل ذي الجة وما أشبه ذلك.
فإن قال: بثمن مؤجل إل أن يقدم زيد؛ فهل يوز؟



 : ل؛ لنه مهول ل ي8درى مت يقدم، ول ي8درى ـ أيضا. ـ هل يقدم أم ل؟ فهو أجل مهول فلالواب
يصح هذا الشرط.

وإذا اشترط الشتري أن يكون الثمن مؤجل. إل أن يوسر ال عليه؟
 فالذهب: ل يوز؛ لن الجل مهول، إذ ل ي8درى مت يوسر ال عليه، فقد يوسر ال عليه بعد ساعة،

 فيموت قريب له غن ويرثه، وقد يبقى سني ف عسرة، فالذهب أن هذا الشرط ل يصح، ويكون الثمن حال
غي مؤجل، والعلة ف ذلك الهالة.

ولكن الصحيح أنه يصح لدليل أثري ونظري: ـ
 أول.: حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ أنا قالت للنب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن فلنا. قدم له بزÌ من

 )]، ولعله امتنع؛ لنه أراد أن166الشام، فلو بعثت إليه أن يبيعك ثوبي إل ميسرة، فأرسل إليه فامتنع»[(
 يصفي البضاعة، ويأت بأخرى، ول بأس من امتناعه من البيع إذا كان ل يناسبه، كما امتنع جابر ـ رضي ال

)].167عنه ـ[(
 أما النظر فما دام البائع يعلم أن الشتري معسر فإنه ل يق له مطالبته شرعا. إل بعد اليسار، ولزم أن ينظره،

 ] ، فما280سواء شرطه أو ل يشرطه؛ لقول ال تعال: {{وhإgن¼ كeانe ذ}و ع8س¢رhةX فeنhظgرhةº إgلeى مhي¢سhرhةX}} [البقرة: 
زاد هذا الشرط إل تأكيد النظار فقط، والنظار واجب؛ ولذا كان القول الصحيح ف هذه السألة أنه جائز.

 قوله: «وكون العبد كاتبا.» أي: العبد الذي عرض للبيع، اشتراه إنسان وقال: بشرط أن يكون كاتبا.، فيصح
الشرط؛ لنا صفة مقصودة ف البيع.

 ولكن كلمة «كاتبا.» فيها شيء من الهالة؛ لن الكتابة تتلف، فمن الناس من يكتب، لكن ل يقرأ كتابه إل
هو.

 فالاصل أن كلمة «كاتبا.» فيها شيء من الهالة، فل بد أن يقال: كاتب تكون كتابته متوسطة، أي: يقرؤها
النسان بدون تجX وبدون ترتيب.

 قوله: «أو خصي÷ا» أي: اشترط الشتري أن يكون العبد خصيا.، أي: قد قطعت خصيتاه، وهذا مقصود
 للمشتري؛ لنه إذا قطعت خصيتاه فإنه يسلم الناس من شره، إذ إن شهوته تبطل أو تضعف جدا.، حت ل يكون
 له نظر ف النساء، وهذا مقصود لشتريه، ولكن يبقى النظر كيف يكون خصيا.؟ لنه إن قطع مالكه خصيتيه عتق

عليه؛ لنه إذا مثل بعبده، ولو بقطع أنلة من أصابعه فإنه يعتق.
فيقال: ربا يكون هذا خصيا. قبل أن ي8سترق، أو أنه خصاه غي مالكه فل يعتق.



 أن شرط الصاء شرط صحيح إذا اشترطه الشتري.الهم
 قوله: «أو مسلما.» ، إذا اشترط الشتري أن يكون العبد مسلما.، فهو شرط صحيح، أما إذا اشترط أن يكون

 كافرا. فل؛ لن هذا شرط صفة مكروهة ل ـ عز¦ وجل ـ حت لو قال الشتري: أنا أريد أن يكون كافرا. حت
 ل يتعبن، فإنه إذا أذن الؤذن قال: أريد أن أصلي، وإذا جاء رمضان قال: أصوم، وإذا جاءت العمرة قال:

 أعتمر، وإذا جاء الج قال: أحج، وأنا أريد عبدا. كافرا.، نقول: هذا مراد باطل فهو تشجيع للكافرين على البقاء
على كفرهم ليكونوا عمال. أو عبيدا. عند السلمي.

 وظاهر كلم الؤلف أن الكفر ليس بعيب ف الرقيق، وأن النسان لو اشترى عبدا. فتبي أنه كافر فإن ذلك
 ليس بعيب، فل يرده؛ وجه ذلك أنه ذكر أن السلم ل يثبت إل إذا اشترط، فدل هذا على أن الشتري لو

 وجد العبد كافرا. فل خيار له، وعللوا ذلك بأن الصل ف الرقيق الكفر؛ لن الرقاء أصلهم مسبيون من
الكفار، فالصل فيهم الكفر حت يتبي أنم أسلموا.

 قوله: «والمة بكرا.» إذا اشترط ف المة أن تكون بكرا.، فهو شرط صحيح؛ لن البكارة صفة مقصودة،
 فيكون الشرط صحيحا.، فإن ل يشترط ووجدها ثيبا. فل خيار له؛ لن الؤلف جعل كون المة بكرا. من باب

 الشروط، ولو قال قائل: إن الصل البكارة، قلنا: هذا الصل معارض بظاهر، وهو أنا موطوءة؛ لن الغالب أنا
 إذا كانت عند سيدها فالغالب أنه يطؤها، وهذا ما تعارض فيه الصل والظاهر وقدم فيه الظاهر؛ لنه ليس دائما

نقدم الصل، فقد يكون الظاهر أقوى من الصل فيؤخذ با.
مسألة: ما حكم هذه الشروط إذا كانت صحيحة وفقدت؟

 حكمها أن لصاحب الشرط أن يفسخ العقد إذا ل يتحقق شرطه؛ لنه فاته شيء مقصود، ولكن لو قال: أنا
 ل أريد الفسخ، ولكن أريد أرش فقد الصفة، أي: الفرق بي قيمته متصفا. بذه الصفة وخاليا. منها، ول أريد أن
 أرد البيع، فأنا راغب فيه، كأن يشترط ف العبد أن يكون كاتبا.، فتبي أنه ل يكتب، ولكنه عبد جيد ف العمل،

وحسن اللق، وقال: أنا ل يهمن أن يكتب أو ل يكتب، لكن أنا أريد أرش فقد الصفة، فهل له ذلك؟
 الواب: ف هذا خلف، فمنهم من قال: إن له أرش فقد الصفة؛ لن البائع غرwه، فيقوwم هذا العبد كاتبا.،

ويقوwم غي كاتب، وما بي القيمتي يصم من الثمن وي8دفع للمشتري.
وقال آخرون: ليس له أرش فقد الصفة، فإما أن يقبله مفقود الصفة الت اشترطها، وإما أن يرده.



  ف هذه السألة أن يقال: إن تبي أن البائع مدلس، وأنه غرw الشتري، فللمشتري أرش فقد الصفة،والصحيح
 وإن ل يكن مدلسا. فللمشتري اليار بي المساك بل أرش والرد؛ لن البائع ـ أيضا. ـ قد يكون مغتر¦ا.،

ويقول: ل أرض ببيعه إل بذا الثمن، ول أرضى أن ينل من الثمن شيء.

eطhرhأو ش ،Xنwيhم8ع Xعgو¢ضhى مeإل gي¢رgعhالب eنeح8م¢لhه¢را. وhش gى الد¦ارhع8 س8ك¼نgائhالب eطgرhش¢تhأن¼ ي gح¢وhنhو
..ال}ش¢تhرgي عhلeى البhائgع حhم¢لe الeطeبg، أو تhك¼سgي¢رhه، أو خgيhاطeةe الث¾و¢بg، أeو¢ تhف¼صgي¢لeه8، 

 قوله: «ونو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا.» أي: إذا اشترط البائع سكن الدار شهرا.، فإن هذا شرط
صحيح.

وقوله: «الدار» أل فيها للعهد الذهن، أي: الدار البيعة شهرا..
 مثاله: أن يقول: بعتك داري هذه بائة ألف درهم، على أن أسكنها لدة شهر، فيصح البيع، ويصح الشرط،

والدليل على ذلك عام وخاص.
)].168أما العام فقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كل شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل»[(

)].169وقوله: «السلمون على شروطهم إل شرطا. أحل حراما. أو حرم حلل.»[(
 أما الاص: فدليله «أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م اشترى من جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنهما ـ جل

 )]، وهذا نفع معلوم ف البيع170اشترط جابر حلنه إل الدينة فوافقه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م على ذلك»[(
فهو كسكن الدار شهرا.

 وقوله: «سكن الدار شهرا.» فهم منه، أنه لو اشترط سكن دار غي البيعة، فإنه ل يصح، فلو قال: بعتك هذا
 البيت بائة ألف درهم على أن تسكنن دارك لدة شهر، كما قال الؤلف فل يصح البيع، ول الشرط بناءÀ على

 ما سيأت من أن شرطe عقدX ف عقد مبطل للعقد، إذا. ل بد أن يكون ف نفس البيع الذي ت عليه العقد، فإن كان
ف غيه فهو جع بي بيع وإجارة، وهو ل يصح.

قوله: «وحلن البعي إل موضع معي» هذا تعيي بالكان، والول «سكن الدار شهرا.» تعيي بالزمان.
مثاله: بعتك هذا البعي على أن أسافر عليه إل مكة وأرجع، فالبيع صحيح، والشرط صحيح.

 مثال آخر: بعتك هذه السيارة بمسي ألفا.، بشرط أن أحج عليها وأرجع فهنا البيع صحيح، والشرط
صحيح؛ لنه نفع معلوم ف البيع.



  قال: بعتك هذه السيارة بمسي ألفا. على أن أطلب عليها ضالت، فل يصح الشرط؛ لنه مهول وقدفإن
 )]، وإذا ج8هل الشرط جهل الثمن؛ لن مقابل الشرط171نى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «عن بيع الغرر» [(

الهول من الثمن غي معلوم، وجهالة الثمن تؤدي إل بطلن البيع؛ لن من شروط البيع العلم بالثمن.
 مسألة: لو قال البائع: بعتك هذا البيت على أن أسكنه لدة سنة ما ل أشتر بيتا.، فالدة هنا معلومة من طرف
 واحد فقط، وهذه السألة قد اختلف فيها العلماء، قال بعضهم: إن ذلك ل يصح؛ لنك ل تدد ف القيقة من
 أول السنة إل طرفها فقد تد بيتا. خلل شهر أو ثلثة أشهر أو أكثر فتبقى الدة مهولة، ولكن الصحيح جواز

 هذه السألة؛ لن الشتري قد تواطأ على أن البائع يسكنه لدة سنة، فإن نقص شيء عن السنة فهو لصلحة
 الشتري ل ضرر عليه ف هذا، فإن قلت: ما الواب عن حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ أن فلنا. قدم له بhز
 من الشام، فقالت عائشة للنب صل¾ى ال عليه وسل¾م: لو بعثت إليه فاشتريت ثوبي نسيئة إل ميسرة، فبعث إليه

)]، فقولا: إل ميسرة مهول، ومع ذلك أقر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فما الواب؟172فامتنع[(
 الواب: أن هذا الشرط موافق لقتضى العقد؛ لن البائع إذا ح8كgمh بإعسار الشتري فإنه ل يستحق مطالبته

حت يوسر، فسواء شرطت أو ل تشرط ل أوفيك إل عند اليسرة فيكون من باب التأكيد، وال أعلم.
 قوله: «أو شرط الشتري على البائع حل الطب» أل ف «الطب» للعهد الذهن، أي: الطب الذي ت عليه

البيع.
مثاله: اشترى منه حطبا.، وقال: بشرط أن تمله إل بيت، وبيته معلوم ف الكان الفلن فيصح.

فإن قال قائل: ما الدليل؟
 )]، وقياسا.: على ما173قلنا: لدينا دليل عام وهو قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السلمون على شروطهم»[(

إذا شرط البائع على الشتري نفعا. معلوما. ف البيع، فإن اشترط عليه حل حطب آخر غي البيع فإنه ل يوز.
قوله: «أو تكسيه» اشترط عليه أن يكسره، والمل على الشتري وهنا «يكسر» فقط.

 قوله: «أو خياطة الثوب» اشترط على الذي اشترى منه القماش أن ييط الثوب، فالشرط هنا صحيح؛ لنه
نفع معلوم ف البيع.

 قوله: «أو تفصيله» أي: تفصيل الثوب، والتفصيل غي الياطة، فلو شرط الياطة والتفصيل فسيأت ف كلم
الؤلف.



.....¼ جhمhعh بhي¢نh شhر¢طeي¢نg بhطeلe البي¢ع8؛وhإgن
 : «وإن جع بي شرطي بطل البيع» أي: إن جع بي الشرطي من قوله: «إذا اشترط البائع سكن الدار»قوله

 فإنه يفسد العقد، فلو شرط البائع سكن الدار شهرا.، وشرط شرطا. آخر كسكن الدكان ـ أيضا. ـ سنة،
 فالشرط غي صحيح ويبطل البيع، وكذلك لو شرط الشتري على البائع حل الطب وتكسيه جيعا.، فإنه ل

 يصح ويبطل البيع؛ لن الشرط باطل، فإذا بطل الشرط فإن ما يقابله من الثمن مهول، فيؤدي ذلك إل جهالة
الثمن، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع فل يصح.

 ودليل ذلك: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يل سلف وبيع، ول شرطان ف بيع، ول بيع ما ليس
 )]، الشاهد قوله: «ول شرطان ف بيع» ، وإذا شرط الشتري حل الطب وتكسيه فهما174عندك»[(

 شرطان ف بيع، أو شرط البائع سكن الدار والدكان لدة شهر فإنه ل يصح، ولكن هذا الستدلل بذا الدليل
غي صحيح.

 والصحيح جواز المع بي شرطي، بل بي ثلثة شروط وأربعة شروط حسب ما يتفقان عليه، والديث ل
 يدل على هذا بوجه من الوجوه، وإنا الراد بقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ول شرطان ف بيع» ، الشرطان

 اللذان يلزم منهما مذور شرعي، وهذا المع بي شرطي فيما ذكر، ل يلزم منه مذور شرعي، كالهل،
والظلم، والربا، وما أشبه ذلك.

ويقال: ألستم تيزون أن يشترط الشتري على البائع كون العبد مسلما. وكاتبا.؟ فسيقولون: بلى.
 فنقول: هذان شرطان ف البيع، وأنتم تقولون: إن هذا جائز، فأي فرق؟! وعلى هذا فلو شرط حل الطب،

 وتكسيه، وإدخاله ف الكان العد له ف البيت لكان هذا الشرط صحيحا.، ولو كانت ثلثة شروط؛ لنا شروط
 معلومة، ول تستلزم مذورا. شرعي¦ا.، والصل ف العاملت الل والباحة، فتبي لنا الن أن الشروط الصحيحة

تنقسم إل ثلثة أقسام:
 الول: قسم ثابت، سواء شرط أم ل يشترط؛ لنه من مقتضى العقد، مثل تسليم البائع البيع والشتري

 الثمن، وكون الثمن حال�ا، وما أشبه ذلك ما ل يتاج إل شرط، فهذا إذا شرط فهو توكيد، ولو جع ألف شرط
من هذا النوع فإنه يصح.

 الثان: ما يتعلق بصلحة العقد وليس نفعا. مستقل.، أي: ليس نفعا. ينتفع به البائع أو الشتري، ولكنه من
مصلحة العقد، مثل: الرهن، وكون العبد كاتبا.، والمة بكرا.، والدابة هلجة وما أشبه ذلك.



 : شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري، والذي للبائع، مثل أن يشترط إذا باع داره سكناها شهرا.،الثالث
 والذي للمشتري، مثل أن يشترط على البائع أن يمل الطب وما أشبه ذلك، فهذان النوعان إذا جع فيهما بي

شرطي، كان البيع على ما ذهب إليه الؤلف ـ وهو الذهب ـ فاسدا.، والصواب أنه صحيح ول بأس به.

،Xفeلhسeك hرhق¼دا. آخhع gرhى الخeلhا عhمgهgدhأح gاطhرgكاش¢ت hق¼دhل} العgد ي8ب¢طgاسeا فhن¢هgمhو
 Xر¢فhصhو ،Xةhارhجgإhو ،Xي¢عhبhو ،Xر¢ضeقhو.....

قوله: «ومنها فاسد يبطل العقد» هذا هو القسم الثان من أقسام الشروط، وهي الشروط الفاسدة.
 وقوله: «ومنها فاسد يبطل العقد» أي: وفاسد ل يبطل العقد، وسيأت ـ إن شاء ال تعال ـ ف كلم

الؤلف.
 قوله: «كاشتراط أحدها على الخر عقدا. آخر كسلف» هذا فاسد يفسد العقد، فإذا شرط أحدها على

 الخر عقدا. آخر بطل العقد «كسلف» أي: السلم، والسلم تقدي الثمن وتأخي الثمن، فيقول الشتري للبائع:
 هذه مائة درهم بائة صاع من الب تعطين إياها بعد سنة، فإذا باع أحدها على الخر شيئا. كدارX مثل.، وقال:

بشرط أن تسلمن مائة درهم بائة صاع من الب، فالشرط هنا فاسد مفسد للعقد.
فإن قال قائل: لاذا فصل هذا عما سبق؟

 قلنا: لن ما سبق يكون صحيحا. ويكون فاسدا.، فإذا شرط شرطا. واحدا. كان الشرط صحيحا.، وإن جع بي
شرطي صار فاسدا.، أما هنا فهو فاسد من أصله فليس فيه تقسيم، ولذلك فصله عما سبق.

 قوله: «وقرض» كذلك لو اشترط قرضا.، مثاله: قال له: بع عليw بيتك هذا، فقال: أبيعه عليك بشرط أن
تقرضن مائة ألف، فهذا الشرط فاسد ومفسد للعقد، فل يصح القرض، ول يصح البيع.

 قوله: «وبيع» أي: لو اشترط عليه بيعا. فطلب منه أن يبيعه سيارته، قال: أبيعك إياها بمسي ألفا. بشرط أن
تبيع علي سيارتك بمسي ألفا. أو بأقل أو بأكثر، فهنا ل يصح البيع ل الصل ول الشروط.

 قوله: «وإجارة» مثاله، بعتك هذا البيت بائة ألف، بشرط أن تؤجرن بيتك لدة سنة فالعقد ل يصح؛ لنه
جع بي عقدين.

 قوله: «وصرف» مثل أن يقول: بعن بيتك بائة ألف فيقول: نعم بشرط أن تصرف ل هذه الدناني بدراهم،
 )]، وقال:175فهنا يبطل البيع والصرف. والدليل أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «نى عن بيعتي ف بيعة» [(

 )]، وهذا الستدلل بذا الدليل غي صحيح؛ لن النب176«من باع بيعتي ف بيعة فله أوكسهما أو الربا»[(



 صل¾ى ال عليه وسل¾م إنا نى عن بيعتي ف بيعة، وقال: «له أوكسهما أو الربا» ، وهذا ل ينطبق على ما ذكر،
 إنا ينطبق على مسألة العينة الت سبقت وهي أن يبيع شيئا. بثمن مؤجل، ث يشتريه نقدا. بأقل، فهنا نقول: هذه
 بيعتان ف بيعة؛ لن البيع واحد والعقد اثنان، ولذا قال: «له أوكسهما أو الربا» ، فهنا إذا باعه بائة مؤجل.،

 واشتراه بثماني نقدا.، فنقول: إما أل تأخذ من الشتري شيئا. وهو الزائد، وخذ بالقل، وهو الثمانون، فإن
أخذت الزائد فقد وقعت ف الربا؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «له أوكسهما أو الربا» .

 : بعت هذه السيارة بائة ألف إل سنة، فهذه بيعة، اشتريتها من الشتري بثماني نقدا.، فهذه بيعة أخرى،مثاله
 أيهما أوكس؟ الثمانون، البائع إما أن يقتصر على الثماني، ول يطالبه بالزائد وهو عشرون، فإن طالبه بالزائد
 فهذا هو الربا، ولذا قال: «له أوكسهما أو الربا» ، بعن أن نقول للبائع: ليس لك إل الثمانون ول تطالب

الشتري بشيء، أو له «الربا» لن هذا ل شك حيلة على الربا.
 وأما من قال: بأن معن الديث: «نى عن بيعتي ف بيعة»، هو أن يقول النسان: بعتك هذا بعشرة نقدا. أو
 بعشرين نسيئة فغي صحيح، بل هذا ل بأس به، لنه ل يلو إما أن نتفرق بدون قطع ثن، وإما أن نقطع الثمن

 من قبل التفرق، إن قطعنا الثمن قبل التفرق وقلت: أخذته بعشرة نقدا. فالبيعة واحدة، وإن تفرقنا فإنه يبقى
 الثمن مهول.، ومعلوم أن من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما.، فهنا ينهى عنه ل لنه بيعتان ف بيعة، ولكن

 لن الثمن مهول، ولذا لو حدد بأن قال: بعتك هذا بعشرة نقدا. أو بعشرين نسيئة ولك اليار لدة يومي فهذا
جائز؛ لنه ل مذور فيه.

 إذا. البيعتان ف بيعة ل تصدق إل على مسألة العينة، لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من باع بيعتي ف
 بيعة فله أوكسهما أو الربا» وهذا الذي ذكر الؤلف ل يصدق عليه أوكسهما أو الربا، وعلى هذا فالقول

الصحيح أنه إذا شرط عقدا. ف البيع فإن الشرط صحيح، والبيع صحيح إل ف مسألتي كما سيأت.
 ويدل لذلك أن الصل ف العاملت الل، وأنه لو جع بي عقدين بل شرط فهو جائز كما سبق، وسبق أنه
 إن جع بي عقدين فل بأس إذا ل يكن شرطا.، فنقول: إذا كان هذا يباح بل شرط، فما الذي يعله منوعا. مع

 الشرط، وقد قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الشرط جائز بي السلمي إل شرطا. أحل حراما. أو حرم
)]، وهذا الشرط ل يل حراما. ول يرم حلل.، وعلى هذا فالصواب جواز ذلك إل ف مسألتي:177حلل»[(

الول: إذا شرط قرضا. ينتفع به، فهنا ل يل لنه قرض جر نفعا. فيكون ربا.



  القرض: إذا جاء الرجل ليستقرض من شخص، فقال: أنا أقرضك، لكن بشرط أن تبيع بيتك علي¦ بائةمثال
 ألف، وهو يساوي مائة وعشرين، فهنا شرط القرض مع البيع على وجه ينتفع به، فالبائع انتفع من قرضه حيث

نزل له من قيمة البيت عشرون ألفا.، وهذا ربا فل يصح.
الثانية: أن يكون حيلة على الربا، بأن يشترط بيعا. آخر يكون حيلة على الربا، فإنه ل يصح.

 مثاله: أن يكون عند شخص مائة صاع بر جيد، وعند الثان مائتا صاع بر رديء، فيأت صاحب الب الرديء
 ويقول لصاحب الب اليد: بعن الائة صاع الب اليد بائت درهم، قال: ل بأس بشرط أن تبيع علي¦ مائت

 الصاع الرديئة بائت درهم، فهذا ل يوز لنه حيلة على أن يبيع مائة صاع بر جيد بائت صاعX رديئة من الب،
وهذا حرام، لنه ربا، لن الب بالب ل بد أن يكون سواء.

 وما رجحناه هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية، وهو مذهب المام مالك ـ رحه ال ـ، ومذهب
 المام مالك ف العاملت هو أقرب الذاهب إل السنة، ول تكاد تد قول. للمام مالك ف العاملت إل وعن
 المام أحد نفسه رواية توافق مذهب مالك، لكن من العلوم أن أصحاب الذاهب كلما ازدادوا عددا.، جعل
 الذهب ما كان الكثر عددا.، هذا الغالب، لذلك ل يكن أن نقول: إن مذهب المام أحد مثل. هو تري هذا
 البيع، وأنه عنه رواية واحدة، بل ل بد أن تكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح، ومذهب المام
 مالك ف هذه السألة هو أحسن الذاهب وأقواها، ولدينا قاعدة مطردة: «الصل ف العاملت الل حت يقوم

دليل على التحري».

وhإgن¼ شhرhطe أeن¼ لe خhسhارhةe عhلي¢هg أeو¢ مhتhى نhفgقh الeبgي¢ع8 وhإgل¾ ردwه8،
...أو¢ لe يhبgي¢ع وhلe يhهhبhه8 وhلe ي8ع¢تgقه8 أو¢ إgن أع¢تhقh فeالولeء½ لeه8،

 قوله: «وإن شرط أن ل خسارة عليه» هذا هو القسم الثان وهو الشرط الفاسد غي الفسد، فيفسد الشرط،
ويصح العقد.

وضابطه: أن يكون الفساد متصا. بالشرط لنافاته مقتضى العقد.
 مثاله: شرط أن ل خسارة عليه، الشارط الشتري، قال الشتري: اشتريته منك بائة ألف بشرط أل يكون

 علي¦ خسارة، أي لو نزلت السوق وبعته بأقل فل خسارة علي، السارة على البائع، فهذا الشرط ل يصح؛ لنه
 مالف لقتضى العقد؛ لن مقتضى العقد أن الشتري يلك البيع فله غنمه وعليه غرمه، فهو مالك، وقد قال النب



 )]، أي من له ربح شيء فعليه خسارته، ومعلوم أنه لو ربح178عليه الصلة والسلم: «الراج بالضمان»[(
هذا البيع فالربح للمشتري بل شك، فإذا كان الربح للمشتري فل يصح أن يشترط السارة على البائع.

  على أن الشرط إذا كان مالفا. لقتضى العقد يكون باطل. أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أبطل شرطوالدليل
 البائع لنفسه الولء ف قصة بريرة، حيث كاتبت أهلها على تسع أواقX من الورق وجاءت تستأذن عائشة ـ

 رضي ال عنها ـ فقالت عائشة: إذا أحب أهلك أن أعدها لم ويكون ولؤك ل، فذهبت لهلها فأبوا إل أن
 يكون لم الولء، فبلغ ذلك النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فقال: خذيها واشترطي لم الولء، فأخذتا بذا الشرط،

 فلما ت العقد خطب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وبي¦ن أن هذا شرط باطل، فقال: «ما بال رجال يشترطون
 شروطا. ليست ف كتاب ال، كل شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء ال أحق،

 )]، فأبطل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م هذا الشرط، لنه179وشرط ال أوثق، وإنا الولء لن أعتق» [(
 يالف مقتضى العقد، إذ أن مقتضى العتق أن يكون الولء للمعتق ل لغيه، ولذا قال العلماء: كل شرط خالف

مقتضى العقد فهو باطل.
فإذا قال قائل: هل العقد صحيح؟

قلنا: نعم؛ لن العقد قد تت فيه الشروط، وانتفت الوانع، واللل هنا إنا هو بالشرط.
 قوله: «أو مت نفق البيع وإل رده» نفق بعن زاد، وصار له سوق ي8شترى، وإل رده على البائع، هذا ـ

أيضا. ـ شرط فاسد؛ لنه يالف مقتضى العقد، إذ إن مقتضى العقد أن البيع للمشتري سواء نفق أو ل.
قوله: «أو ل يبيع» الشارط البائع، شرط البائع على الشتري أل يبيعه، فيقول الؤلف: إن الشرط فاسد.

وهذا تته صورتان:
الصورة الول: أن يشترط عليه أن ل يبيعه مطلقا..

الصورة الثانية: أن يشترط عليه أن ل يبيعه على فلن خاصة.
 وكلها على الذهب شرط فاسد، لنما يالفان مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن الالك يبيع ملكه على
 من شاء وإن شاء ل يبعه، فإذا قيد وقيل له: بشرط أن ل تبيعه، فإن هذا الشرط يرونه فاسدا. لخالفته مقتضى

العقد.
 ولكن الصحيح أن ف ذلك تفصيل.، وهو إن كان شرط عدم البيع لصلحة تتعلق بالعاقد أو بالعقود عليه فإن

 الصحيح صحة ذلك، مثال الت تتعلق بالعاقد: أنا أعرف أن هذا الرجل متاج إل بيت وأريد أن أبيعه بيت،
 ولكن أعرف أن الرجل ل يسن التصرف يكن أبيعه عليه ف الصباح ويبيعه هو ف آخر النهار، وأنا إنا أريد أن



 أبيعه عليه من أجل أن ينتفع به ويسكنه، فأقول له: ل أبيعك هذا البيت إل بشرط أن ل تبيعه، فيلتزم بذا، فهذا
من مصلحة العاقد (الشتري).

  مصلحة العقود عليه: عندي عبد له منلة عالية فجاءن شخص أثق به وآمنه على هذا العبد فقال: بعنمثال
 عبدك، فقلت: أبيعك بشرط أن ل تبيعه؛ لنن أخشى إذا باع عبدي على إنسان غشيم يظلمه ويذله، فقلت:

نعم أبيعك عبدي بشرط أن ل تبيعه، فالصلحة هنا تعود على العبد العقود عليه.
 والصحيح ـ أيضا. ـ ف الصورة الثانية أنا جائزة؛ لنه قد يكون شخص معروفا. بالشر والفساد وعندي

 عبد، فجاء شخص ثقة أمي، فقلت: ل بأس أبيع عليك العبد لكن بشرط أن ل تبيعه على فلن خاصة، فهذا من
مصلحة العقود عليه.

 كذلك عندي ـ مثل. ـ بعي، فأقول: أبيعك هذه البعي بشرط أن ل تبيعها لفلن؛ لنه معروف أنه ل يرحم
 البهائم، يملها ما ل تطيق ويضربا على غي خطأ، وييع8ها ويعلها ف العراء ف البد، فأقول: بشرط أن ل

تبيعها على فلن، خوفا. من أن يسيء لذه البهيمة، فالصحيح أنه يوز، لن فيه مصلحة العقود عليه.
قوله: «ول يهبه» والبة هي التبع بالال بدون عوض ف حال الياة، فإنه ل يصح الشرط.

 مثاله: أن يقول: أبيعك هذا التاع بشرط أل تبه لحد، أو أل تتصدق به على أحد، فل يصح؛ لن هذا ليس
فيه مصلحة للبائع، وإنا هو مرد تجي على الشتري، فل يصح؛ لنه يالف مقتضى العقد.

فإن قيل: ما الفرق بي البة وبي البيع، إذا شرط أل يبيع فهو صحيح، وإذا شرط أل يهبه فهو غي صحيح؟
قلنا: ل فرق، ولذا نقول: القول الصحيح أنه إذا شرط عليه أل يهبه ففيه تفصيل:

 إذا كان له غرض مقصود فل بأس، وإن ل يكن له غرض مقصود فإنه ل يصح هذا الشرط؛ لنه تجي على
الشتري.

 فإذا قال قائل: هو تجي على الشتري بكل حال؛ لنه إذا ل يهبه والتزم بالشرط أمكنه أن يرجه عن ملكه
بالبيع مثل.

 قلنا: وكذلك نقول ف البيع، ما دمنا نعرف أن البائع قصد باشتراط أل يهبه أل يرجه من ملكه، فسواء جاء
بلفظ البة أو جاء بلفظ البيع أو بغي ذلك؛ لن المور بقاصدها.

 قوله: «ول يعتقه» فالشرط فاسد والعقد صحيح؛ لنه يناف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن يتصرف
الشتري تصرفا. تاما.

فإن قال قائل: هل يكن أن يكون للبائع غرض ف اشتراط عدم العتق؟



 : ربا يكون له غرض، مثل أن يكون هذا العبد ل يتمكن من الكسب، فيشترط أل يعتقه لئل يهمله،نقول
 وربا يشترط أل يعتقه؛ لنه لو عتق صار حر¦ا. وتصرف كيف شاء، وربا يؤدي تصرفه هذا إل الفسوق

والفجور، أو الذهاب إل الكفار ـ أيضا. ـ إذا كان أسيا. من قبل وما أشبه ذلك.
 فالهم أن الذي يترجح أنه إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح، وغاية ما فيه أنه ينع الشتري من

بعض التصرف الذي جعله الشارع له، وهو ـ أي: الشتري ـ يسقطه باختياره، فكان المر إليه.
 قوله: «أو إن أعتق فالولء له» أي للبائع، فإن الشرط ل يصح، أي: أن البائع باع العبد على إنسان، وشرط

عليه إن أعتقه أن يكون الولء له، أي: للبائع، فهنا العقد صحيح، والشرط غي صحيح.
 والدليل على ذلك: حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ ف قصة بhريرة، أن بريرة كاتبها أهلها فجاءت

 تستعي عائشة، فقالت: إن أحبوا أن أنقدها لم، ويكون ولؤك ل فعلت، فذهبت بريرة إل أهلها، وقالوا: ل،
 الولء لنا، فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «خذيها واشترطي لم الولء» ففعلت، ث قام خطيبا. ف الناس فقال:
 «ما بال أقوام يشترطون شروطا. ليست ف كتاب ال، ما كان من شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل وإن شرط

)]. فأجاز البيع، ول يز الشرط.180مائة مرة، قضاء ال أحق، وشرط ال أوثق، وإنا الولء لن أعتق»[(
فما هو الولء؟.

 الولء معناه أن النسان إذا أعتق عبدا. صار كأنه من أقاربه، كما يروى عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه
 )]، أي: التحام بي السيد والعتيق كالتحام النسب، فيثه العتgق إذا181قال: «الولء ل}ح¢مhة كل}ح¢مhة النسب»[(

 ل يكن له وارث من النسب، حت إنه إذا هلك هالك عن بنت أخ شقيق، وعن معتgق، فالال للمعتgق مع أن اليت
 عمها، لكنها هي ليست بذي فرض ول عصبة، فيكون الال للسيد العتق، فالولء ف الواقع لمة كلحمة

 النسب يثبت به ما يثبت بالنسب من جهة الياث، والولية، وما أشبه ذلك عند عدم عاصب النسب، لكنه
ليس كالنسب ف ثبوت الرمية، ولذلك أعتق النب صل¾ى ال عليه وسل¾م صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها[(

182.[(

أو¢ أن يhف¼عhلe ذeلgكh بhطeلe الشwر¢ط} وhح¢دhه8 إgل� إgذeا شhرhطe العgت¢قh وhبgع¢ت8كh عhلeى أeن¼ تhن¢ق}دhنgي
الث�مhنh إgلeى ثeلeثX وhإgل� فeلe بhي¢عh بhي¢نhنhا صح، وhبgع¢ت8كh إgن¼ جgئ¼تhنgي بgكeذeا، أو رhضgي زhي¢د�

.....أeو¢ يhق}ولe لgل¼مرتhهgنg: إgن¼ جgئ¼ت8كh بgحhقoكh وhإل� فeالرwه¢ن8 لeكh، لe يhصgح� البhي¢ع8



 : «أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده» «ذلك» الشار إليه أن يبيع أو يهب أو يعتق، بأن يقول: بعتكقوله
 هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه على فلن، فهنا ل يصح الشرط؛ لن مقتضى العقد أن الشتري حر،
 يتصرف إن شاء باع، وإن شاء ل يبع، فهل يكن أن نقول كما قلنا ف الول: إذا كان هناك غرض صحيح

للبائع فل بأس؟
 الواب: إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فل بأس؛ لن الق ف التصرف للمشتري فإذا أسقطه فهو حقه،

لكن يبقى النظر هل هناك غرض صحيح يقابل إسقاط الشتري للتصرف؟
 ربا يكون ذلك، مثل أن يكون عندي عبد وأعرف أن فلنا. ل يشتريه من أبدا.، إما رأفة ب أو لغي ذلك،

 فبعته على آخر، وقلت: بشرط أن تبيعه على فلن فهذا غرض صحيح؛ لن أحب أن أبر فلنا. به، لكن أعلم
أنه لو جاء من طريقي فإنه ل يقبل، فإذا جاء من طريق آخر فربا يقبل.

 فإذا كان هناك غرض صحيح، فالصواب أنه ل بأس أن يشترط البائع على الشتري أن يبيعه، لكن الغرض
 الصحيح هنا ل بد أن يكون لشخص معي ل ف البيع مطلقا.، وكذلك إذا شرط أن يهبه، نقول: هذا الشرط

فاسد.
 لو قلت: بعتك هذا الشيء بشرط أن توقفه على الغزاة ف سبيل ال، فل يصح على الذهب، ولكن ذكروا

 أثرا. عن عثمان ـ رضي ال عنه ـ أنه اشترى من صهيب ـ رضي ال عنه ـ أرضا. واشترط عليه صهيب
 )]، ومقتضى هذا جواز شرط وقف البيع؛ لن ف ذلك مصلحة، مصلحة ل أنا ومصلحة لك، أما183وقفها[(

 ل فلن ذلك من التعاون على الب والتقوى، وأما لك فلن الجر سيكون لك، وهذا قد يكون خيا. لك من
الدنيا، فالصحيح ف هذه السألة أنه إذا شرط أن يوجهه إل شيء فيه خي فإنه ل بأس به ول حرج.

 قوله: «إل إذا شرط العتق» فيستثن، فإذا باع العبد على شخص وقال: بشرط أن تعتقه فوافق، فإن البيع
 والشرط صحيح؛ لن الشارع له تشوف إل العتق، ورغب فيه، ولن الشراء يراد للعتق، فمن عليه كفارة

يشتري عبدا. ليعتقه، فل يكون ذلك مالفا. لقصود العقد.
فإن قال قائل: لاذا يشترط على الشتري العتق ول يعتقه هو بنفسه؟

 قلنا: إن البائع متاج للدراهم مثل.، ومعلوم أنه إذا باعه بشرط العتق، فسوف ينقص الثمن إذا التزم بذا
 الشرط، فيكون ف هذا مصلحة للبائع، وهو قضاء حاجته بالدراهم، ومصلحة للمشتري وهو نقص الثمن؛ لنه
 سوف ينقص بل شك، وفيه أيضا. مصلحة وهو أن له الولء؛ لن الشتري هو الذي ي8باشر العتق فيكون الولء

له.



 : «إل إذا شرط العتق» أي: إذا اشتراه الشتري وقد ش8رط عليه العتق، ولكنه صار ياطل وف النهايةوقوله
)].184أب، فيقول الشارح: إنه يب الشتري على أن يعتق؛ لنه مشروط عليه[(

 قوله: «وبعتك على أن تنقدن الثمن إل ثلث وإل فل بيع بيننا صح» أي: على أن تعطين الثمن قبل ثلثة
 أيام، وإل فل بيع بيننا، فالشرط صحيح؛ لن التعليق هنا تعليق للفسخ، وليس تعليقا. للعقد فجاز التعليق؛ لن

 الفسخ أوسع من العقد، فلهذا جاز تعليقه بلف العقد، ولن فيه مصلحة للبائع إذا خشي الماطلة، ول يالف
شرعا.

 قوله: «وبعتك إن جئتن بكذا أو رضي زيد» قال: بع علي هذا البيت، فقلت: بعتك إن أحضرت ل كذا
 وكذا غي الثمن، فهنا ل يصح؛ لنه بيع معلق، ومن شرط البيع التنجيز، فالبيع العلق ل يصح، وكذلك إذا

قال: إن رضي زيد، فإنه ل يصح.
 مثاله: قال: بعتك هذه السيارة إن رضي أب، فقال: اشتريت، فالبيع هنا ليس بصحيح؛ لنه بيع معلق، والبيع

من شرطه أن يكون منجزا.، إذا. ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة؟
 نقول: لو وقع على هذه الصفة، فإنه يعاد بعد رضا زيد، فإذا رضي زيد فنقول: أعد العقد، لكن هل يترتب

على هذا شيء؟
 الواب: نعم، فلو قلنا: بصحة العقد الول، لكان النماء والكسب فيما بي العقد والرضا للمشتري، وإذا

قلنا: ل بد من عقد جديد فالنماء فيما بي العقد والرضا للبائع، إذا. فبينهما فرق.
 والصحيح: أن البيع العلق جائز، وأنه ل بأس أن يقول: بعتك إن جئتن بكذا، لكن يب أن يدد أجل

 أعلى، فيقول: إن جئتن بكذا ف خلل ثلثة أيام مثل. أو يومي أو عشرة أيام؛ لئل يبقى البيع معلقا. دائما.، إذ قد
 ل يتيسر أن يأت بذلك ف يوم أو يومي، مع أنه كان يظن أنه يتمكن من ذلك، ولكن قد ل يتمكن، لنه إذا بقي
 معلقا. هكذا إن جئتن بكذا، ربا ل يأتيه إل بعد مدة طويلة ل يتوقعانا، فإذا ح8دد أجل فالصحيح أن البيع جائز؛

لنه قد تت فيه الشروط، وانتفت الوانع.
 وقوله: «أو رضي زيد» الصحيح ـ أيضا. ـ أنه جائز، لكن ـ أيضا. ـ ل بد من تديد الدة؛ لئل ياطل

الشتري ف ذلك فيحصل الضرر على البائع.
وعلى القول بالصحة مت ينتقل اللك هل هو بالعقد أو بوجود الشرط؟ يتمل وجهي:

الول: أنه بالعقد، لنه يقول: إن رضي زيد، أي: فالعقد هذا صحيح.
الثان: يتمل إن رضي زيد فقد ت العقد.



  الول: أن اللك يثبت بالعقد الول؛ لن هذا عقد تام. لكن لزومه معلق على شرط، فإذا حصلوالظاهر
الشرط تبي صحة العقد.

قوله: «أو يقول للمرتن: إن جئتك بقك» أي ف وقت اللول.
 قوله: «وإل فالرهن لك» فإنه «ل يصح البيع» وهل عندنا بيع؟ نعم: وهو قوله: «فالرهن لك» فهذا بيع؛

لنه ل يشترط صيغة معينة للياب، بل ما دل على الياب ت به البيع.
 مثال ذلك: شخص اشترى من آخر مائة صاع بر، وأعطاه ساعة تساوي مائة ريال، فقال: إن جئتك بقك

 ف الوقت الذي حددناه، وإل فالساعة لك، أو إن جئتك بقك ف خلل يومي، وإل فالساعة لك، ول يأت بقه
 ف هذه الدة، فتكون الساعة للبائع، وهذا ف الواقع بيع معلق فنقول: ل يصح؛ لنه بيع معلق، والبيع العلق ل

يصح.
 لو قال قائل: أليس الصل ف العاملت الل؟ قلنا: بلى، ولذا كان القول الراجح أنه يصح أن يعطي البائع

 رهنا.، ويقول: إن جئتك بقك، أي: بالثمن ف خلل ثلثة أيام، وإل فالرهن لك؛ لن فيه مصلحة للطرفي،
 ولنه شرط ل يناف مقتضى العقد، وعلى الذهب إذا تت الدة ل يلك البائع الرهن بل يبقى رهنا. عنده، وعلى

 القول بصحة الشرط فإن البائع يلك الرهن، لكن إذا تأخر الشتري عن وقت اللول بأمر قهري، وكان ثن
 الرهن أضعاف أضعاف ما رهنه به، فهنا نقول: بأنه ل يصح العقد، أو نقول: بالصحة؛ لكن نقول: للمشتري

اليار؛ لنه مغبون.
 وهذا القول، أي: الراجح، رواية عن المام أحد فإنه قد اشترى من بق¾ال حاجة ورهنه نعليه، وقال له: إن

 جئتك بقك ف وقت كذا وإل فهما لك، فتكون رواية ثانية عن المام أحد ـ رحه ال ـ أن هذه السألة
جائزة.

فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن هذا ل يصح؟
 )]، أي: ل185قلنا: لنه بيع معلق؛ ولن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ل يhغ¢لeق8 الرهن من صاحبه»[(

يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه.
 فيقال: أما هذا الديث فل دليل فيه؛ لن الرهن هنا ل يؤخذ على سبيل الغلبة؛ بل على سبيل الختيار،

 والشتري هو الذي اختار هذا، وأما غلق الرهن من صاحبه، فمعناه أنه ل يل للمرتن إذا حل الجل أن يأخذ
 الرهن قهرا. على الراهن، أما إذا كان باختياره فل إغلق فيه، وأما التعليل بأنه بيع معلق فل يصح فإنه غي

 مسلم، والقاعدة على الذهب أن كل بيع معلق على شرط فإنه ل يصح، إل أنم استثنوا من ذلك عقود



 الوليات والوكالت فإنه جائز؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال لصحاب غزوة مؤتة: «أميكم زيد، فإن
 )]، فعلق الولية بالشرط، فقالوا: كل الوليات الت يكون186قتل فجعفر، فإن قتل فعبد ال بن رواحة» [(

النسان فيها نائبا. عن غيه يوز تعليقها مثل الوكالة، وأما بقية العقود الضة، فالصل فيها عدم جواز التعليق.
  أنه يصح وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية، إذا كان العلق عليه أمرا. مكنا. معلوما.، وقولنا:والصحيح

 «مكنا.» يعن شرعا. وقدرا.؛ لن ذلك فيه مصلحة، وكوننا نفرق بي عقد وعقد فهذا تناقض، إل بدليل واضح
 يقتضي التفريق، بل كوننا نفرق بي العقد والفسخ ل دليل عليه؛ لن الصل أنه إذا جاز تعليق الفسخ جاز

تعليق العقد، إل أنم استثنوا من هذه القاعدة مسألتي:
 الول: أن يعلقه بالشيئة، فيقول: بعتك هذا بكذا ـ إن شاء ال ـ فالبيع صحيح؛ وذلك لن تعليقه

بالشيئة، ث وقوعه يدل على أن ال شاءه؛ لن ال لو ل يشأه ل يقع.
 الثانية: بيع العhرhبون وهو معروف عندنا ويسمى الع8ربون، وهو أن يعطي الشتري البائع شيئا. من الثمن،

ويقول: إن ت البيع فهذا أول الثمن، وإن ل يتم فالعربون لك.
فإن قيل: كيف تصححون هذا، والبائع أخذ شيئا. بغي مقابل؟

فالواب: أول.: أن نقول: إنه أخذ هذا باختيار الشتري.
 ثانيا.: أن فيه مقابل.؛ لن السلعة إذا ردت نقصت قيمتها ف أعي الناس، فمثل. إذا قيل: هذا الرجل اشترى

 هذه السيارة بمسي ألفا. وأعطاه خسمائة ريال عربونا.، ث جاء للبائع وقال: أنا ل أريدها، فإن الناس سيقولون:
)].187لول أن فيها عيبا. ما ردها فتنقص القيمة، وقد روي عن عمر ـ رضي ال عنه ـ[(

وhإgن¼ بhاعhه8 وhشhرhطe البhرhاءÊةe مgن¢ ك}لg عhي¢بX مhج¢ه8ولX لeم¢ يhب¢رhأ وhإgن¼ بhاعhه8 دhارhا. عhلeى أنwها
عhشhرhة} أذ¼ر8عX فeبhانhت¢ أeك¼ثeرh أو¢ أeقeل� صhحw، وhلeمgن¢ جhهgلeه8 وhفeاتh غeرhض8ه8 الgيhار8.

 قوله: «وإن باعه وشرط الباءة من كل عيب مهول ل يبأ» أي باع عليه شيئا. لن (باع) تتعدى بنفسها
 وتتعدى بـ(على) تارة وبـ(مgن¢) تارة، فهنا «باعه» أي: إن باعه شيئا.، فالفعول مذوف، وقال: بشرط أن أبرأ
 من كل عيب مهول، فقال الشتري: نعم أنت بريء، فإن هذا الشرط ل يصح، فإذا وجد الشتري به عيبا. فله

الرد.
فإن قال البائع: هذا شرط عليك أن تصب على كل عيب فيها.

فنقول: هذا شرط غي صحيح؛ لن الرد بالعيب ل يثبت إل بعد العقد، وهذا شhرhطeه مع العقد فل يصح.



 : باع عليه السيارة بشرط أن يبئه من كل عيب، قال الشتري: أبرأتك، فالشرط هنا غي صحيح، فإذامثاله
وجد الشتري با عيبا. ردwها، فإن قيل: أليس قد أبرأه؟

نقول: أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد؛ لن حق الرد إنا يثبت بعد العقد، فهي ل تدخل ملك الشتري.
فإن كان بعد العقد، فالباءة صحيحة.

 مثاله: اشتراها ث أبرأه الشتري من كل عيب فتصح الباءة؛ لنه الن ملكها وملك ردها، وعليه فإن باعها
 وبعد البيع قال البائع: أنا أخشى أن يكون فيها عيوب، قال الشتري: أبرأتك من كل عيب، فالبراء صحيح؛

لنه الن ملكها، وملك الرد بالعيب، فإن كان فيها عيب فقد أسقطه.
 هذا هو التفصيل ف هذه السألة على الشهور من الذهب، وعلى هذا فالذين يبيعون ف معارض السيارات،

 ويصوت ويقول: ل أبيع عليك إل الكبوت بعشرين ألفا.، وهو ل يساوي هذا الثمن، لكن من أجل أن يبأ،
ويقول: ما تطالبن بشيء، فاشترى على هذا الشرط، فالشرط ملغى غي صحيح، فإذا وجد فيها عيبا. فليدها.

 أما لو كان الشرط بعد أن تت البيعة، قال: أنا أخشى غدا. أن تد فيها عيبا.، ث تأتين تقول: إن السيارة
 معيبة، فقال: أبرأتك؛ لن الشتري الن مقبل ل يهمه، ث ذهب با، وإذا فيها كل شيء، غي سليم، فل يردها

لنه أبرأه بعد العقد.
ولكن الصحيح ف هذه السألة ما اختاره شيخ السلم ابن تيمية:

 وهو: إن كان البائع عالا. بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد، أو قبل العقد، أو بعد
العقد.

وإن كان غي عال فالشرط صحيح، سواء شرط قبل العقد، أو مع العقد، أو بعد العقد.
 )]، وهو188وما ذهب إليه شيخ السلم هو الصحيح، وهو الروي عن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ[(

 الذي يكن أن تشي أحوال الناس عليه؛ لنه إذا كان عالا. بالعيب، فهو غاش خادع، فيعامل بنقيض قصده،
 بلف ما إذا كان جاهل.، كما لو ملك السيارة قريبا.، ول يدري بالعيوب الت فيها وباعها واشترط الباءة،

فالشرط صحيح.
قوله: «وإن باعه دارا.» أو نوها ما يذرع كالرض.

قوله: «على أنا عشرة أذرع فبانت أكثر» فالبيع صحيح.



 : «أو أقل صح» أي: وإن بانت أقل فالبيع ـ أيضا. ـ صحيح، لكن إذا بانت أكثر، فالزيادة تكونقوله
 للبائع؛ لنه باعها على صفة معينة، وهي أنا عشرة أذرع فبانت خسة عشر ذراعا.، فنقول: الزيادة للبائع فخذ

من المسة عشر ذراعا. عشرة، وأعط البائع خسة.
 وكذلك إذا بانت أقل بأن باعها على أنا عشرون ذراعا. فبانت خسة عشر، فالبيع صحيح، والنقص على

 البائع، فيسقط من الثمن بقدار ما نقص من الذرع، والذي نقص إذا باعها على أنا عشرون فبانت خسة عشر
هو ربع الثمن، فالزيادة للبائع، والنقص على البائع.

 قوله: «ولن جهله وفات غرضه اليار» أي: جهل القدار، وفات غرضه له اليار، فاشترط الؤلف شرطي ف
ثبوت اليار للمغبون.

 مثال ذلك: اشترى إنسان هذه الرض على أنا مائة متر، فتبي أنا تسعون مترا.، فنقول: البيع صحيح؛ لنه
 وقع على شيء معي معلوم بالشاهدة، والتقدير اختلف، والتقدير ياسب من عليه النقص بقدره، فإذا كان باعها

 بائة ألف فينقص من الثمن عشرة آلف، لكن إذا قال الشتري: أنا كنت أظن أن هذا التقدير صحيح، وقد
خططت بأن أعمرها عمارة على هذه الساحة، والن لا نقصت ل أريدها، فهل له اليار؟

الواب: نعم له اليار؛ لنه فات غرضه، فلما فات غرضه قلنا: لك اليار.
 فإن كان الشتري يعلم أنا تسعون مترا. فإنه ل خيار له؛ لنه دخل على بصية، وكان عليه أن يقول للبائع

ـ حي قال: إنا مائة متر ـ: إن هذا غلط بل هي تسعون مترا..
إذا. شhر¢ط} ملك الفسخ اثنان:

الول: الهل.
الثان: فوات الغرض.

 فإذا قال الشتري الذي اشتراها على أنا مائة متر، فبانت تسعون مترا.: أنا أسح بالعشرة، وقال البائع: أنا
 أريد أن أفسخ؛ لنه تبي أن التقدير خطأ، فل يلك البائع الفسخ؛ لنه ليس له غرض الن؛ لنه باعها على أنا
 مائة متر، وتبي أنا أقل، وسومح بالناقص، فليس له غرض، إل أنه أحيانا. ربا تكون الراضي قد زادت ف هذه

الدة، وأنا تساوي أكثر من مائة ألف، وهي تسعون، فنقول: ليس لك أن تفسخ؛ لنه ل ضرر عليك.
 مثال آخر: اشتراها على أنا مائة متر فتبي أنا مائة وعشرون، فقال الشتري: أنا أريد أن أفسخ؛ لنا تغيت
 عما ق}دlرت به، فقال البائع: لك العشرون مانا. ل تعطن إل الثمن الذي اتفقنا عليه، فل خيار للمشتري؛ لنه ل
 ضرر عليه، فإذا قال الشتري: أنا قد قدرت أن أبن بيتا. قدره مائة متر، والن صارت مائة وعشرين فتزيد علي



 الواد، وقيمة البناء؛ لنه يلزم أن أوسع الجر والغرف، فنقول له: اجعلها فسحة، فإذا قال: حت لو جعلتها
فسحة فيزيد عليw الدار (السور)، نقول: اجعل الزائد مواقف أو شارعا.، إذا. ليس عليه ضرر.

 اشترط أن يفوت غرضه، وهنا ل يفوت الغرض.والؤلف
 ولو تراضيا على النقص أو الزيادة جاز؛ لن الق لما، فإذا تصالا على إسقاطه، مثل: أن يقول: بعتها على
أنا مائة متر فتبي أنا تسعون مترا. وتصالا بيث قال: يسقط من الثمن كذا وكذا، واتفقا على ذلك فل بأس.

 )] صورة قد تكون مشابة لا، ولكنها مالفة لا ف الكم، قال: «وإن كان البيع نو189وف «الروض»[(
 صبة، أي: كومة طعام، على أنا عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ول خيار، والزيادة للبائع والنقص

عليه».
 أي: عنده كومة طعام، فقال: بعتك هذه الصبة على أنا مائة كيلو فتبينت أقل من مائة، وأنا تسعون كيلو،
 فنقول: البيع صحيح، وهذا كالرض، لكن ل خيار للمشتري، ويب البائع على التكميل، وإن بانت أكثر، قال:
بعتك هذه الكومة من الطعام على أنا مائة كيلو، فتبينت أنا مائة وعشرون كيلو، فالبيع صحيح والزيادة للبائع.

فإذا قال الشتري: إذا أخذ الزيادة فأنا ل اليار، يقول الشارح: «إنه ل خيار له».
 ولو قال البائع: أنا ل اليار بي أخذ الزيادة وبي فسخ البيع، نقول: ليس لك اليار أصل.، الزيادة لك

فخذها.
 لكن ما هو الفرق؟ نقول: الفرق أن الرض ل يكن الزيادة فيها ول النقص، أي: لو باعها على أنا مائة متر
 فتبي أنا تسعون مترا.، فل يكن أن يأت بتر يضيفه إل هذه التسعي، لكن الصبة من الطعام يكن أن يأت بطعام

آخر من جنس هذا الطعام، ويكمل الناقص، وكذلك فيما إذا زاد.
 لكن ينبغي أن يقال: إذا تبي أنا زائدة عن القدر، وكان للمشتري غرض ف نفس الصبة، أي: هو مقدر أن
هذه الصبة تكفي الضيوف الذين عنده، فإذا كان البائع يريد أن يأخذ الزيادة، فهي ف نظره ل تكفي الضيوف.

 فنقول: إن هذا قد فات غرضه فله اليار، ومقتضى القاعدة السابقة أن من فات غرضه له اليار؛ لنا
 نقصت، إل إذا قال البائع للمشتري: أنا أكمل لك مائة الكيلو من جنس هذا الطعام، فهنا ل خيار للمشتري؛
 لن غرضه ل يفت، لكن إن قدر أنه فات غرضه بأن تأخر البائع عن التكميل أو أتى بطعام دون الطعام الذي

وقع عليه العقد فهنا يكون للمشتري اليار.



  8 الgيار  بhاب

.gسgج¢لeار8 الhيgل} خwام�: الوhق¼سeأ hه8وhو
قوله: «باب اليار» .

 اليار اسم مصدر، وفعله اختار، ول نقول: إنه مصدر؛ لن مصدر اختار اختيار، وكل كلمة تدل على معن
 الصدر، ولكنها ل تتضمن حروف الفعل فإنا تسمى اسم مصدر، مثل كلم اسم مصدر لتكليم، وسلم اسم

مصدر لتسليم، وسبحان اسم مصدر لتسبيح، وهلم جر¦ا.
 واليار هو الخذ بي المرين، يقال: اختار، أي: أخذ بي المرين فيما يرى، وإن كان بعضهم يقول: طلب

خي المرين، إل أن قولنا: الخذ بي المرين، هو الول؛ لنه قد ل يكون طالب ومطلوب.
واليار هنا الخذ بي المرين من المضاء أو الفسخ، سواء كان للبائع أو للمشتري.

 قوله: «وهو أقسام» أي: أقسام سبعة، وحصرت القسام بسبعة بناءÀ على التتبع والستقراء، أي: أن أهل
 العلم تتبعوا النصوص الواردة ف اليار، فوجدوا أنا ل ترج عن سبعة أو أنم رأوا أنم حصروها ف هذا الباب

 بسبعة، وإن كانت هناك أشياء فيها اليار ل تذكر ف هذا الباب، ومنها آخر مسألة ف الفصل الذي قبل هذا،
فإنا ل تذكر ف باب اليار.

 قوله: «الول: خيار اللس» الضافة من باب إضافة الشيء إل مكانه واللس موضع اللوس، والراد به
 هنا: مكان التبايع، حت لو وقع العقد وها قائمان، أو وقع العقد وها مضطجعان، فإن اليار يكون لما وهو

خيار ملس؛ لن الراد باللس مكان التبايع، ل خصوص اللوس.

gالع8ق}ود gرgائhس eد8ون ،gمeلwوالس ،gر¢فwوالص ،Xةhارhجgإhاه8، وhع¢نhمgب gوالص�ل¼ح gبي¢عeي الgث¼ب8ت8 فÊ
قوله: «يثبت ف البيع» أي: للبائع والشتري.

 )]. وقوله: «إذا تبايع190ودليل ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «البيعان باليار ما ل يتفرwقا»[(
 الرجلن فكل واحد منها باليار ما ل يتفرقا وكانا جيعا.، أو يي أحدها الخر، فإن خي أحدها الخر فتبايعا

 )]، «ما» مصدرية ظرفية يعن مدة عدم تفرقهما، وقوله: «وكانا جيعا.»191على ذلك فقد وجب البيع» [(
 تأكيد لعدم التفرق، وفيها فائدة وهي ما إذا تبايع رجلن بالاتف فإنه ف هذه الال ل خيار، بجرد ما يقول

أحد: بعت والثان يقول: اشتريت وجب البيع.



  أخذ بالديث الئمة الثلثة، وأنه يثبت خيار اللس، وقال مالك: إن الراد به التفرق بالقوال، وأنه إذاوقد
 ت العقد فل خيار ف اللس؛ لن التفرق بالقوال يصل بالقبول بعد الياب، والبيع من العقود اللزمة الت
 تلزم من حينها ولكن قوله ـ رحه ال ـ ضعيف جدا.، لن حله على التفرق بالقوال يناقض الديث؛ لن

 الرسول عليه الصلة والسلم قال: «إذا تبايع الرجلن» ، والتبايع يتم بالياب والقبول، ث قوله: «ما ل يتفرقا
وكانا جيعا» ، الراد ف اللس.

فالصواب ما عليه المهور أن خيار اللس ثابت ما دام التعاقدان ف اللس.
،öوالكمة من خيار اللس هي أن النسان قد يتعجل ف بيع الشيء أو شرائه ويقع ذلك منه من غي ترو 

 فيحتاج إل أن يعطى هذه الفسحة، وإنا أعطي هذه الفسحة لنه إذا وقع الشيء ف ملك النسان فإن الرغبة
 الت كانت عنده قبل أن يتملكه تقل فجعل الشارع له اليار، وهذا من حكمة الشارع، ول يكن طويل. لنتفاء

الضرر.
 قوله: «والصلح بعناه» أي: يثبت اليار ف الصلح الذي بعن البيع، فالضمي ف قوله: «بعناه» يعود على

 البيع، وذلك أن الصلح قسمان، كما سيأت ف بابه، أحد القسمي ما كان بعن البيع، مثل أن يقر النسان
 لشخص بائة صاع من الب، ث يصاله القر له على هذه الصواع بائة درهم، فهذه مصالة بعن البيع؛ لنا

معاوضة واضحة فيثبت به اليار قياسا. على البيع.
 قوله: «وإجارةX» أي: وكذلك يثبت ف الجارة؛ لن الجارة بيع منافع، فالرجل إذا أجر آخر بيتا. سنة بائة،

 )] ووجه192فقد باع عليه منافع هذا البيت، والدليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا تبايع الرجلن» [(
 دللته على ذلك أن نقول: إن الجارة إما أن تدخل ف الديث بالشمول اللفظي، أو تدخل ف الديث

 بالشمول العنوي، فإن كانت الجارة بيعا. فهي داخلة ف الشمول اللفظي، وإن كانت بعن البيع وليست بيعا
فهي داخلة ف العموم العنوي، لنه ل فرق بينها وبي البيع، كلها عقد معاوضة.

 قوله: «والصرف» أي: ويثبت ـ أيضا. ـ ف الصرف؛ لن الصرف بيع، لكنه بيع خاص بالنقود، فبيع ذهب
 بفضة صرف، وبيع ذهب بديد ليس بصرف، والعلماء ـ رحهم ال ـ خصوا الصرف بباب وأحكام؛ لنه

 يتلف عن غيه من أنواع البيعات، ولذلك نصوا عليه بصوصه، وإل فهو من البيع، لقول النب صل¾ى ال عليه
)].193وسل¾م: «الذهب بالورق ربا إل هاء وهاء»[(

 قوله: «والسلم» السلم يثبت به خيار اللس، والسلم أن يسلم النسان إل البائع دراهم مع تأجيل السلعة،
 مثل أن يقول: الرجل للفلح أريد أن أشتري منك ثرا. بعد سنة أو سنتي بألف درهم، وهذه ألف الدرهم، هذا



 يسمى سلما.، ويسمى سلفا.، وكلها صحيح، أما تسميته سلما.؛ فلن الشتري أسلم الثمن، وأما تسميته سلفا.؛
 فلنه قدم، والسلف بعن القدم، ومنه قولنا: السلف الصال؛ لنم متقدمون، فالسلم يثبت فيه خيار اللس،
 لنه بيع، وإن كان له أحكام خاصة فيدخل ف قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا تبايع الرجلن» ، فكل واحد

منهما باليار.
 : «دون سائر العقود» ؛ وذلك لن الصل أن العقد بجرد انعقاده يترتب عليه مقتضاه، خولف ف البيعقوله

 لورود النص فيه فيبقى ما عداه على الصل، مثل: الرهن، والوقف، والبة، والساقاة، والوالة، والعتق،
والنكاح، وما أشبه ذلك، فهذه ليس فيها خيار ملس؛ وذلك لن هذه العقود ل تلو من حالي:

 الول: أن تكون من العقود الائزة، فهذه جوازها يغن عن قولنا إن فيها اليار؛ لن العقد الائز يوز فسخه
حت بعد التفرق، سواء ف ملس العقد أو بعده.

الثانية: أن تكون من العقود النافذة، الت لقوة نفوذها ل يكن أن يكون فيها خيار، مثل العتق والوقف.
أما الساقاة: فقيل إنا عقد جائز، وعلى هذا فل خيار فيها؛ لن التساقي كل منهما له أن يفسخ.

 والساقاة أن يدفع النسان بستانه لشخص فلح عامل، ويقول: خذ هذا اعمل فيه ولك نصف ثره،
 فالشهور من الذهب أنا عقد جائز، فللعامل أن يفسخ، ولصاحب البستان أن يفسخ، إذا. ل حاجة أن نقول: له

 خيار ملس؛ لن اليار ثابت، سواء كانوا ف ملس العقد أو بعده، وعلى هذا يكن أن نأخذ من ذلك قاعدة
 وهي أن كل عقد جائز فليس فيه خيار اللس، لنه يستغن بوازه عن اليار، ما دام أن النسان يلك أن يفسخ

هذا العقد ولو بعد التفرق فل حاجة أن نقول: فيه خيار ملس.
 والرهن وهو عقد لزم من أحد الطرفي، وجائز من أحد الطرفي، فمن له الق، فهو ف حقه جائز، ومن

عليه الق فهو ف حقه لزم.
 مثاله: استقرضت من شخص مال. فطلب من رهنا. فأعطيته كتابا.، فهذا الرهن من قبلي أنا لزم، ومن قبل

صاحب الق جائز؛ لن له أن يفسخ الرهن، ويقول: خذ كتابك، ويبقى الدين ف ذمت دينا. مرسل..
 العتق: لو أعتق النسان عبده ث أراد فسخه ف نفس اللس ل يصح؛ لقوة نفوذه، ومثله الوقف؛ لن الوقف

أخرجه النسان ل فل خيار فيه، ومثله البة إذا قبضت ل خيار فيها؛ لنا ليست عقد معاوضة.

وhلك}لô مgن¢ ال}تhبhايgعhيg الgيhار8 مhا لeم¢ يhتhفeر¦قeا ع8ر¢فا. بgأب¢دhانgهgمhا وhإgن¼ نhفeيhاه8 أeو¢
 ،gرhار8 الخhيgي خgقhا بhد8ه8مhه8 أحeطeن¼ أس¢قgإhو eطeقhاه8 سeطeأس¢ق...



 : «ولكل من التبايعي» ، وها البائع والشتري، س8مlيا متبايعي؛ لن كل واحد منهما يد باعه إل الخرقوله
لتسليم ما انتقل عنه، فالبائع يد يده لتسليم الثمن، والشتري يد يده لتسليم الثمن واستلم ما آل إليه.

 قوله: «اليار ما ل يتفرقا عرفا. بأبدانما» أي: لكل منهما اليار ما ل يتفرقا، والدليل حديث ابن عمر ـ
 )]، فإن تفرقا فل خيار،194رضي ال عنهما ـ: «إذا تبايع الرجلن فكل واحد منهما باليار ما ل يتفرقا» [(

ولكن باذا يكون التفرق، هل هو مدود شرعا.؟
 الواب: يقول العلماء: إنه مدود عرفا.؛ لن الشرع ل يدده، وكل شيء يأت به الشرع من غي تديد، فإنه

يرجع فيه إل العرف، كما قال الناظم:
وكل ما أتى ول يدد

)]195بالشرع كالرز فبالعرف احدد[(
ولذا قال الؤلف: «ما ل يتفرقا عرفا. بأبدانما» .

ولكن كيف التفرق عرفا.؟.
 الواب: ننظر، فإذا كانا يشيان من الامع إل العهد العلمي فباعه عند الامع، وجعل يشيان إل العهد

 العلمي، وهذا الشي يستغرق ثلث ساعة على القل، فهذان الرجلن لما اليار حت يتفرقا عند العهد، فما داما
يشيان جيعا. مصطحبي فلهما اليار.

 وإذا كانا ف حجرة وتبايعا، ث خرج أحدها من الجرة إل المام لقضاء الاجة فقد تفرقا؛ لن اللس
الول انتهى.

 وإذا كانا ف الطيارة متجهي إل مل بعيد، مقداره ثلث عشرة ساعة وتبايعا عند إقلعها، ول تبط إل بعد
 ثلث عشرة ساعة، فتكون مدة اليار ثلث عشرة ساعة ما داما ل يتفرقا، وحل هذه الشكلة أن يتبايعا على أن
 ل خيار، ولذا قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الديث: «فإن خي أحدها الخر فتبايعا على ذلك فقد وجب

 )]، ومعن ذلك أن يسقطا اليار، فيتبايعا على أن ل خيار، وأنه بجرد الياب والقبول يلزم البيع196البيع»[(
ول خيار.

 مسألة: فإن ل ينفياه ف العقد، وبعد مضي عشر دقائق، قال: يا فلن فلنقطع اليار؛ لنه خاف أن يفسخ
 صاحبه البيع فقطعاه صح؛ لن الق لما وقد أسقطاه، فإن أب أحدها ل يصح، لكن هل يسقط خيار الخر

الذي قال: سنسقط اليار؟



 )]، فإن خي أحدها الخر، أي: جعل اليار له وحده،197: ف الديث «أو يي أحدها الخر» [(الواب
سقط خيار الذي أسقط خياره، والظاهر أن طلب إسقاط اليار ليس إسقاطا. للخيار.

مسألة: لو أنه خاف أن يفسخ البيع، فهل يل له أن يفارقه خشية أن يستقيله؟
 الواب: ف مفارقته الكان إسقاط لق أخيه الذي جعله الشرع له، فيكون هذا كالتحيل على إسقاط الشفعة

ف الشقص البيع، وما أشبه ذلك، وعلى كل حال هو تيل على إسقاط حق أخيه.
فإن قال قائل: الديث عام ما ل يتفرقا وليس فيه تفصيل.

 قلنا: الراد التفرق الذي ل يقصد به إسقاط حق الخر، فإن قصد به إسقاط حق الخر فالعمال بالنيات،
)].198ولذا جاء ف الديث: «ول يل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» [(

 قوله: «وإن نفياه» أي: نفيا اليار قبل ثبوته، وكيفية النفي أن يتبايعا على أن ل خيار بينهما، فيقول: أنا
سأبيع عليك، لكن ل خيار بيننا، فقال: ل بأس، فيسقط اليار، ويقع العقد لزما. بجرد الياب والقبول.

 قوله: «أو أسقطاه سقط» بعد ثبوته، أي: بعد أن ت العقد ومضى دقيقة أو دقيقتان أو عشر دقائق، اتفقا على
إسقاط اليار فإنه يسقط، والتعليل أن الق لما، فإذا رضيا بإسقاطه سقط.

 فإن قال قائل: إن هذا الشرط يرم ما أحل ال؛ لن ال أحل لكل منهما الفسخ، فإذا شرطا أن ل خيار أو
أسقطاه، فهذا تري ما أحل ال.

 قلنا: هذا التحري ليس لق ال، بل لق الدمي، وحق الدمي المر فيه إليه، فإذا أسقطاه بعد العقد أو نفياه
مع العقد فل بأس.

 قوله: «وإن أسقطه أحدها بقي خيار الخر» أي: إذا ت العقد، وقال: أحدها أسقطت خياري، أو طلب منه
 الخر أن يسقط خياره فأسقطه، بقي خيار صاحبه، ويدل لذلك قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حديث عبد ال بن

 )]. فدل ذلك199عمر ـ رضي ال عنهما ـ: «فإن خي أحدها الخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» [(
على أنه يصح أن يسقط أحدها اليار عنه لصاحبه.

وhإgذeا مhضhت¢ م8دwت8ه لeزgمh البhي¢ع8 الث¾انgي: أن¼ يhش¢تhرgطeاه8 فgي العhق¼دg م8دwة.
.gق¼دhن العgا مhاؤ8هhدgة. وابتeي¢لgوeو طeلhة. وhع¢ل}ومhم



 : «وإذا مضت مدته لزم البيع» عبارة الؤلف توهم أن خيار اللس له مدة معينة إذا مضت بطل، ولكنقوله
 هذا ليس مرادا. للمؤلف، بل مراده إذا كان التفرق، ولو قال الؤلف ـ رحه ال ـ: وإذا تفرقا لزم البيع، لكان

)].200أول لوافقة الديث لقوله: «وإن تفرقا بعد أن تبايعا ول يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» [(
 وقوله: «لزم البيع» أي: وقع لزما.، ليس لحدها فسخه إل بسبب، وهذه السألة ممع عليها، ومستند
 الجاع، قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فقد وجب البيع» ، واللزوم هنا من الطرفي، أي: يلزم من جهة

الشتري، ومن جهة البائع، وبذا عرفنا أن البيع من العقود اللزمة.
والعقود ثلثة أقسام:

الول: لزمة من الطرفي.
الثان: جائزة منهما.

الثالث: لزمة من أحدها دون الخر.
فاللزمة من الطرفي ل يكن فسخها إل برضاها، أو بسبب شرعي آخر، مثل: البيع والجارة.

والائزة من الطرفي يوز فسخها برضاها أو بغي رضاها، كالوكالة.
 والائزة من طرف واحد كالرهن، فهو جائز من قبل الرتن، لزم من قبل الراهن؛ لن الراهن ل يكنه أن

يفسخ الرهن، أما الرتن فله أن يفسخه.
مسألة ذكرها العلماء: قالوا: إذا تول واحد طرف العقد فمت يكون اليار؟

يقولون: ليس فيه خيار؛ لننا لو قلنا له اليار بقي البيع جائزا.؛ لنه ل يكن أن يفارق الشخص نفسه.
 مثاله: وكلتك أن تشتري ل كتابا. ووكلك آخر أن تبيعه له، فقلت: اشتريت الكتاب من فلن لفلن، فهنا

 تول الوكيل طرف العقد، والصحيح أن تول طرف العقد فيه اليار ويكون الدار على مفارقة هذا الرجل للمكان
الذي أمضى فيه البيع، فإذا قال الوكيل: اشتريت هذا الكتاب من فلن لفلن، ث قام ومشى فالن لزم البيع.

قوله: «الثان» أي من أقسام اليار.
 قوله: «أن يشترطاه» «الثان» : مبتدأ، وجلة «أن يشترطاه» ، «أن» وما دخلت عليه ف تأويل الصدر خب

 البتدأ، فنفهم من قول الؤلف: «الثان: أن يشترطاه» أن هذا القسم خيار شرط، أي: الصل عدمه إل إذا
اشترط؛ لن إضافته إل الشرط من باب إضافة الشيء إل سببه، فهذا خيار الشرط.

 وقوله: «أن يشترطاه» الفاعل التبايعان فل بد أن يكون الشرط من البائع والشتري، والفعول به الاء تعود
على اليار، وهذا القسم دل عليه قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كل شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل» [(



 )]، فمفهوم هذا الديث أن كل شرط ف كتاب ال فهو صحيح، وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السلمون201
 )]، ويكن أن يستدل له من القرآن ف قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا202على شروطهم» [(

 ] ، والمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء بالعقد وما يشترط فيه؛ لن الشروط الت ف العقد1بgال¼ع8ق}ود}} [الائدة: 
أوصاف ف العقد.

 : «ف العقد» ف للظرفية، فيقتضي أن يكون هذا الشرط ف نفس العقد، أي: ف صلب العقد، وليس قبلهقوله
وليس بعده، لكن تقييد ذلك ف صلب العقد فيه نظر.

والقول الثان : أنه يصح ف صلب العقد، وف زمن اليارين؛ لن حال اليار كحال العقد.
 والقول الثالث : أنه يصح قبل العقد وف صلب العقد وف زمن اليارين؛ لن الق لما، فإذا اشترطاه،

 ورضي كل واحد منهما بذلك فل بأس، فلو قال: أنا أشتري منك البيت، لكن اجعل ل اليار لدة شهر، فقال:
 ل بأس، ث قال: بعتك البيت بائة ألف، فقال: قبلت، فهنا يصح الشرط؛ لنه حق لما وقد اتفقا عليه، وهذا

مثل ما سبق ف الشروط ف البيع.
 إذا. قول الؤلف: «ف العقد» ، يقتضي أنه ل يصح شرطه قبل العقد ول بعد العقد، وظاهره ولو ف زمن خيار

اللس أو الشرط.
 فلو اتفقا على الشرط قبل العقد ما صح؛ لنه إضافة شرط قبل وجود السبب، والسبب هو العقد، ول خيار

 بدون عقد، والشيء قبل وجود سببه ملغى ول عبة به، ولو اتفقا عليه بعد انتهاء زمن اليار ـ أيضا. ـ ل
 يصح؛ لنه إلاق شرط بعد اللزوم، واللزم ل ينقلب جائزا.، وهذا الشرط مرج للعقد عن مقتضاه الشرعي فل

يصح.
 والصحيح أنه يصح قبل العقد؛ لننا نقول: العقد هنا مبن على اتفاق سابق، وأنتم توlزون ف باب النكاح لو

 اشترط الزوج على الزوجة شرطا.، أو الزوجة على الزوج شرطا. قبل العقد فإنه يصح، وكذلك ف شروط البيع
 السابقة إذا شرطت قبل العقد، فإن فيها وجها. قويا. بالصحة، وعلى هذا نقول: اليار نوع من الشروط، ول
 فرق، ما دمنا نن متفقي عند العقد أن لكل واحد منا اليار شهرا.، ما الذي يبطل هذا؟! وقد قال ال تعال:

] .1{{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ودg}} [الائدة: 
 كذلك ـ أيضا. ـ اليار بعد اللزوم، فاللزوم بالتفرق ـ مثل. ـ من حق التعاقدين، فإذا رضيا بعد التفرق

 أن يعل أجل. معينا. لكل منهما اليار فهو من حقهما، مثل ما يوز أن يعل هذا اليار عند العقد، فما الذي



 ينعه بعد لزومه وهو من حقهما؟! فالصواب ف هذه السألة أنما إذا ألقا شرط اليار بعد لزوم البيع فلكل
منهما اليار، فإن قال قائل: هذا يقتضي أن يكون العقد اللزم جائزا.، وهذا يناف حكم الشرع.

 : النافاة نوعان: منافاة مطلقة ومطلق منافاة، أما النافاة الطلقة، فنعم ل تصح، وأما مطلق النافاة فتصح،قلنا
 فهنا سيجعل عقد البيع جائزا. إل مدة ل دائما.، أليس الرجل إذا اشترى شيئا. ملكه ومنافعه من حي العقد، ومع

 ذلك لو شرط البائع منافع البيع لدة سنة فإنه يوز، وهنا ناف مطلق العقد ل العقد الطلق، لنه لو كان العقد
على كماله وتامه ما استحق البائع النافع ولو يوما. واحدا.، ث هذا قد تدعو الاجة إليه.

 وكذلك يصح شرط اليار مع العقد، وبعد العقد، وزمن اليار، إما خيار الشرط وإما خيار اللس، لكن
 كيف ف خيار الشرط؟ الواب: أن يدخل شرطا. على آخر، مثل: أن يقول: اشتريت منك هذا البيت ول اليار
 ثلثة أيام، فلما صار اليوم الثالث، قال: أريد أن أمدد اليار إل ستة أيام فله ذلك؛ لن العقد ل يلزم الن، فل

يلزم إل بعد انتهاء مدة اليار.
 قوله: «مدة معلومة ولو طويلة» علم من هذا أنه ل بد أن تكون الدة معلومة، بأن يقول: إل دخول شهر
 رجب أو يوم كذا أو سنة كذا، لو قال إل وقت الصاد والذاذ، فالذهب أنه ل يصح؛ لن الصاد يتلف،
 فمن الناس من يصد مبكرا.، ومنهم من يصد متأخرا.، وكذلك الذاذ ـ جذاذ النخيل ـ يتلف فل يصح؛
لنه غي معلوم، والقول الثان يصح ويكون الكم متعلقا. بغالبه أو بأوله والسألة متقاربة، وهذا هو الصحيح.

 وقوله: «مدة معلومة» ي8خرج الدة الهولة، واختار ابن القيم أنه توز الدة الهولة إذا كان لا غاية مثل أن
 يقول: أبيعك هذا البيت ولكن ل اليار حت أشتري بيتا.، فهذا له غاية، ولكن وإن قلنا: إن هذا له وجه ينبغي

أن يدد أعله بأن يقول: ل اليار حت أشتري بيتا. ما ل يتجاوز الشهر مثل.؛ دفعا. للمماطلة.
 والدة إذا كانت مهولة دخل ذلك ف الغرر، وقد صح عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه نى عن بيع

 )]؛ ولن الدة الهولة يصل فيها نزاع وخصومة، وكل شروط أو عقود تستلزم ذلك فإنا ملغاة203الغرر[(
ف الشرع.

فإن شرطاه إل مدة مهولة وتبايعا على ذلك، وقلنا: إن اليار فاسد، فهل لن فات غرضه اليار؟
 نعم، سبق لنا ف باب الشروط ف البيع أن كل شرط فاسد ل يفسد العقد، فإن من اشترطه له اليار إذا فات

عليه.
وقوله: «مدة معلومة ولو طويلة» أي لو فرض أنه جعل خيار الشرط لدة شهر أو سنة أو سنتي فل بأس.



  قال قائل: إن هذا الشرط ليس ف كتاب ال، لنه يستلزم أن يكون العقد اللزم عقدا. جائزا.؛ لنه لوفإن
كان مدة اليار شهرا. ـ مثل. ـ فلكل منها أن يفسخ، فهذا يكون منافيا. لقتضى العقد فيكون باطل.

 فالواب: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أجاز للمتعاقدين إسقاط خيار اللس، وف إسقاط خيار اللس
 تنقيص للمدة الت يكون العقد فيها جائزا.، وهذا فيه زيادة للمدة الت يكون العقد فيها جائزا. ول فرق بي

الزيادة والنقص، بل قد يقال: إن الزيادة أرفق بالتعاقدين من قطع ما هو لما.
 وظاهر كلم الؤلف: حت فيما يفسد قبل تام الدة، مثل أن يشتري منه بطيخا.، وقال: ل اليار لدة أسبوع

 فيصح، فإذا خيف فساده بيع، ث إن أ}مضي البيع فالقيمة للمشتري، وإن فسخ البيع فالقيمة للبائع، ويرجع
الشتري بثمنه، هكذا قالوا.

 ولكن لو قيل: إنه إذا شرط اليار ف شيء يفسد قبل تام الدة ل يصح لكان له وجه؛ لنه إذا بيع فإن كانت
 القيمة أكثر، فسوف يتار الشتري المضاء، وإن كانت أقل فسوف يتار الفسخ، وحينئذX يكون ضرر على أحد

الطرفي.
 قوله: «وابتداؤها من العقد» أي: ابتداء مدة اليار من العقد؛ لنا شرطت ف العقد فيكون ابتداؤها من

 العقد، فإذا عقد ف تام الساعة الثانية عشرة عند زوال الشمس، وجعل اليار يوما. فانتهاؤه عند الساعة الثانية
عشرة من اليوم التال.

فإن قيل: أل يقال: ابتداؤها من التفرق؛ لن ما قبل التفرق ثابت بالشرع ل بالشرط؟
 فيقال: بل من العقد؛ لنه ل ينع أن يتوارد سببان على شيء واحد فيكون ما بي العقد والتفرق ثابتا. بالشرع

والشرط، ول مانع.
 لكن إن قال: ل اليار ثلثة أيام بعد التفرق فحينئذX يكون ابتداؤه من التفرق، على أنه لو قال قائل: ل ثلثة

 أيام من التفرق ل يصح؛ لن التفرق أمده مهول، فيكون المد الذي قيد ابتداؤه به مهول.، لكن مثل هذا
يتسامح فيه، وغالبا. أن التفرق يكون قريبا.

 وقوله: «ابتداؤها من العقد» لو شرط اليار بعد العقد بساعة وها ف مكان البيع، فهل تبتدئ الدة من العقد
 أو من حي الشرط؟ نقول: من حي الشرط، لكن الؤلف قال: «من العقد» ؛ لنه يرى أن خيار الشرط إنا

يكون ف صلب العقد، ولذا قال: «وابتداؤها من العقد» .



  مhضhت¢ م8دwت8ه8 أeو¢ قeطeعاه8 بhطeلe وhيhث¼ب8ت8 فgي البhي¢عg والص�ل¼حg بgمhع¢نhاه8، وhالجhارhةg فgي الذ¾م¦ة، أو عhلeى م8د¦ةوhإgذeا
 hق¼دhي ال¼عgلhت eل.....

: «وإذا مضت مدته» أي: مدة خيار الشرط.قوله
 قوله: «أو قطعاه بطل» «بطل» جواب الشرط للمسألتي كلتيهما، أي: السألة الول «إذا مضت مدته»،

 والسألة الثانية «إذا قطعاه»، ول يصح أن نقول: إذا مضت مدته بطل؛ لنه تت الدة ومضت على أنا
 صحيحة، فلو قال: إذا مضت مدته لزم البيع، وإن قطعاه بطل لكان أحسن؛ لن بطلنه بعد تامه ل وجه له،

لكن قد يعتذر عن الؤلف ـ رحه ال ـ بأنه أراد بذلك الختصار.
 وكذلك ـ أيضا. ـ لو قطعاه، أي: ف أثناء الدة اتفقا على إلغاء اليار فإن ذلك صحيح؛ لن الق لما،
 مثل: أن يقول: اشتريت منك هذا الشيء ول اليار لدة شهر، وف أثناء الشهر قال: نريد إلغاء هذا الشرط،

حت يكون لنا التصرف الكامل فل بأس.
 مثال آخر: بعت هذا البيت على رجل بائة ألف واليار لدة شهر، وبعد مضي نصف الشهر جاء إل

 الشتري، وقال: نريد أن نقطع اليار حت أتصرف با شئت، وأنت ـ أيضا. ـ تتصرف ف الثمن، فوافق البائع
 فإنه يكون ملغى ويبطل؛ ووجه ذلك أن الق لما، فإذا أسقطاه سقط ول مذور ف إسقاطه، فإن مات أحدها

فإن اليار يكون لورثته؛ لن البيع انتقل بقوقه إل ورثته، فيكون اليار لم.
 قوله: «ويثبت ف البيع والصلح بعناه» سبق أن خيار اللس يثبت ف البيع، ويثبت ـ أيضا. ـ ف الصلح

 بعناه، وقد سبق ـ أيضا. ـ معن الصلح بعناه، وهو الصلح على إقرار، مثل أن يقر له بعي أو بدhين، ث يصاله
على بعضه أو على عي أخرى، أو ما أشبه ذلك، فهذا صلح بعن البيع.

 قوله: «والجارة ف الذمة» الجارة ف الذمة، مثل أن يؤجره على خياطة ثوب، فيقول: خط ل هذا الثوب
 بعشرة ريالت، فهذه إجارة على عمل ف الذمة، فقال: ل اليار لدة يومي فالشرط صحيح، لنه ل مظور فيه؛

إذ إن هذه إجارة على عمل، والعمل يثبت ف الذمة.
 قوله: « أو على مدة ل تلي العقد» إذا كان على مدة بأن قال: أج¦رتك هذا البيت بائة ريال سنة من الن،

 فإن كانت تلي العقد فإن خيار الشرط فيها ل يصح، وإن كانت ل تلي العقد فإنه يصح، ولو قال الؤلف:
 ابتداؤها بعد انتهاء اليار لكان أوضح، وهذا يالف خيار اللس؛ لن خيار اللس يثبت ف الجارة على الدة

 مطلقا.، أما خيار الشرط فيثبت ف الجارة على مدة بشرط أن تكون ابتداء الدة بعد انتهاء زمن اليار، على
رأي الؤلف.



  الجارة على عمل: قال: آجرتك على أن تمل ل الطب إل بيت، قال: ل بأس، وت العقد على أن لهمثال
 اليار لدة يوم أو يومي، فيصح الشرط؛ لنه على عمل وليس فيه ضرر ول تفوت منفعة وليس فيها مظور

إطلقا.
 مثال على الدة: قال: آجرتك هذا البيت لدة سنة بائة ريال، وابتداء الدة من العقد، قال: ل بأس لكن ل

اليار لدة عشرة أيام، فهذا ل يصح الشرط.
 مثال آخر: قال: آجرتك بيت هذا لدة سنة بائة ريال، على أن تبتدئ الدة ف أول يوم من رجب، واليار

 بيننا إل خس وعشرين من شهر جادى الثانية، ونن الن ف الليلة الثانية عشرة، فيجوز؛ لن ابتداء مدة اليار
بعد انتهاء مدة خيار الشرط وليس فيها ضرر.

ولكن لاذا ل يصح خيار الشرط ف إجارة تبتدئ من العقد؟
التعليل؛ لن ذلك يؤدي إل أحد أمرين: إما تعطيل النافع، أو استيفاؤها ف مدة اليار، وكلها ل يوز.

 الن إذا قلت: أجرتك بيت لدة سنة بعشرة آلف على أن ل اليار شهرا.، هذا الشهر الذي يضي ما ندري
 هل يكون لصاحب البيت أو يكون للمستأجر؟ لنه إن بقيت الجارة صار للمستأجر، وإن فسخت الجارة

 صار لصاحب البيت، وحينئذX تكون هذه الدة الت فيها اليار ل يعلم لن هي، فكان المر مترددا. بي أن تكون
الجارة ف مدة اليار للمؤجر أو للمستأجر، وهذا يؤدي إل الغرر وما أدى إل الغرر فهو باطل.

 وهذا التعليل عليل، والصحيح أنه يوز اشتراط اليار، ولو على مدة تلي العقد، ولو ف خيار ل ينتهي إل
بعد بدء الدة الت ل تلي العقد.

 مثال ذلك: قال: آجرتك بيت مدة سنة بائة ريال، ابتداء من اليوم، قال: نعم لكن ل اليار لدة شهر، فعلى
 كلم الؤلف وهو الذهب ل يصح؛ لن الدة تلي العقد، وعلى القول الراجح يصح، فالعقد ت وسكن الستأجر،
 وبعد مضي عشرين يوما. فسخ الجارة، فنقول: ل بأس، وعليك أجرة الثل ف الدة الت سكنتها، فالن ل يفت
 شيء ل على الستأجر ول على الؤجر، وإنا قلنا: على الستأجر أجرة الثل وليس عليه القسط من الجرة؛ لن

 العقد بعد فسخه ر8فع من أصله وتبي أنه ل عقد، والنسان إذا استوف منافع من غيه فعليه أجرة مثله، وهذا
 القول هو الصحيح ف هذه السألة؛ لن هذا ف القيقة ل يل حراما. ول يرم حلل.، ول يضيع لحدها حقا.،
 وكل منهما رضي بذا الشرط؛ لنه ف القيقة سوف يعطي صاحب البيت حقه، وسوف يستوف الستأجر حقه

أيضا.، فليس فيه غرر.



  قد تدعو الاجة إليه، فقد تدعو الاجة إل أن يستأجر هذا البيت لدة سنة بكذا وكذا، يقول: ولوهذا
 اليار لدة شهر؛ لن بيت الن يعمر وربا ينتهي قبل الشهر، فالصواب أنه يصح خيار الشرط، ولو على مدة
 تلي العقد، أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت خيار الشرط، وإذا فسخ من له اليار، فإن الدة الت سكنها

تقدر عليه بأجرة الثل.
 وسكت الؤلف عن أشياء مرت ف خيار اللس ول يذكرها، مثل الصرف، فذكر أن خيار الشرط يثبت ف

 البيع ول يذكر أن خيار الشرط يثبت ف الصرف؛ لنه يشترط ف الصرف التقابض قبل التفرق؛ لن الشارع إنا
 اشترط القبض قبل التفرق؛ لئل يبقى لكل منهما علقة فيما تصرف فيه، فشرط اليار يناف ذلك، فلهذا ل يصح

خيار الشرط فيما قeب¢ض8ه8 قبل التفرق شرط لصحته.
 ولكن الصحيح ثبوته ف الصرف، ونقول: اقبضا قبل التفرق، ويبقى بأيديكما على حسب ما اشترطتما، فإما

 )]،204أن تضيا البيع، وإما أن تفسخاه؛ لعموم قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السلمون على شروطهم»[(
)].205وقوله: «كل شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل وإن كان مائة شرط» [(

وhإgن¼ شhرhطeاه8 لحhدgهeا د8ونe صhاحgبgه صhح¦، وhإgلeى الغhدg أو¢ الل¾ي¢لg يhس¢ق}ط} بgأوwلgهg وhلgمgن¢ لeه8
...الgيhار8 الفeس¢خ8 وhلeو¢ مhع غeي¢بhة الخhرg وhسhخhطgهg، وhالgل¼ك8 م8دwةe الgيhارhينg لgلم8ش¢تhرgي 

 قوله: «وإن شرطاه لحدها دون صاحبه صح» اللف ف قوله: «شرطاه» تعود على التعاقدين، والضمي
 «الاء» يعود على خيار الشرط، أي: شرط التبايعان اليار «لحدها» ، أي: للبائع أو للمشتري، «دون

صاحبه» صح وسقط خيار الخر.
 ويدل لذلك ما سبق من أدلة جواز خيار الشرط مثل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السلمون على شروطهم»،

 )]، فما دام206ويدل عليه ـ أيضا. ـ حديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ: «أو يي أحدها صاحبه» [(
الق لما، وشرطاه لحدها دون الخر فهو صحيح، وإن ل يشترطاه لحدها، ول لما نفذ البيع، فل خيار.

 قوله: «وإل الغد أو الليل يسقط بأوله» أي إذا قال: ل اليار إل الغد، أو ل اليار إل الليل فيسقط بأوله؛
لن الغاية ابتداؤها داخل وانتهاؤها غي داخل، فإذا قال: «إل الغد» ل يدخل الغد، فينتهي اليار بطلوع الفجر.

{{gى الل�ي¢لeلgإ hامhيlم�وا الصgتeأ w{ث}م} :و«إل الليل» ل يدخل الليل، فينتهي اليار بغروب الشمس؛ لقوله تعال 
] .187[البقرة: 



  بعض العلماء: يرجع ف ذلك إل العرف، فإذا قال: إل الغد، فيمكن أن يمل على ابتداء السوق،وقال
وابتداء السواق ف الغالب ل يكون من أذان الفجر؛ بل من ارتفاع الشمس، وخروج الناس إل السواق.

 وهذا هو الصحيح، فإذا كان عرف التجار أنم إذا قالوا: «إل الغد» ، أي: إل افتتاح السوق، فالمد إل
 افتتاح السوق، نعم إذا ل يكن هناك عرف أو كان العرف غي مطرد فنرجع إل اللغة، واللغة أن الغد يبتدئ من
 طلوع الفجر، وإل الليل إل غروب الشمس، فإن قدر أن هناك عرفا. يتمع التجار فيه بعد العشاء، ويرون أن

 الجال الؤجلة ف الليل، أي: جلسة ما بعد العشاء فإنه يتقيد به، وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها «أن الرجع فيما
 يتداوله الناس من الكلم والفعال إل العرف»، فإن ل يكن عرف أو كان العرف مضطربا.، رجعنا إل اللغة ما ل

يكن للشيء حقيقة شرعية، فإن كان للشيء حقيقة شرعية، فهي مقدمة على كل القائق.
 قوله: «ولن له اليار الفسخ ولو مع غيبة الخر وسخطه» أي: الذي له اليار سواء كان البائع أو الشتري

 أو كليهما، فله الفسخ، سواء كان بضور الخر أو غيبته أو رضاه أو كراهته؛ لن الق له، فإذا تبايعا هذه
 الدار وجعل اليار لما لدة عشرة أيام، ث إن أحدها فسخ، فقال الخر: ل أرضى أنا ل اليار أيضا.، وأنا ل
 أفسخ فينفسخ ولو ل يرض، ول يشترط أيضا. علم الخر بالفسخ؛ لن القاعدة الفقهية: «أن من ل يشترط

 رضاه ل يشترط علمه»، ولذا يوز للرجل أن يطلق زوجته وإن ل تعلم؛ لنه ل يشترط رضاها، وإذا ل يشترط
رضاها، فل فائدة من اشتراط العلم.

ولكن كيف يفسخ ف غي حضرته؟
 الواب: ي8شهد أو يكتب كتابة ويرسلها له بالبيد أو يودعها عند إنسان ثقة، على أنه ف اليوم الفلن قد

فسخ عقد البيع الذي اتفق عليه مع فلن... إل.
وقوله: «ولو مع غيبة الخر وسخطه» والتعليل ما يلي:

أول.: لن الق له.
 ثانيا.: أنه ل يشترط علم صاحبه، فل يشترط رضاه، ولذا يوز أن يفسخ ولو مع غيبة صاحبه، لكن ينبغي أن

يقال: يشهد على الفسخ؛ لئل يقع الناع بي البائع والشتري، فيحصل ف ذلك فتنة وعداوة وبغضاء.
 قوله: «واللك مدة اليارين للمشتري» فالgلك، أي: ملك البيع و «مدة اليارين» ، أي: خيار اللس،

 )]، وإن ل تتم مدة اليار فله غنمه وعليه غرمه، ولذا لو تلف ولو بدون207وخيار الشرط «للمشتري» [(
تعد أو تفريط، فالضمان على الشتري؛ لنه ملكه، والدليل على هذا أمران: الثر والنظر.



  الدليل الثري: فقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من باع عبدا. وله مال فماله للذي باعه إل أن يشترطهأما
 )]، فقوله: «ماله للذي باعه» ، أي: من حي العقد؛ لن البيع يتم بجرد الياب والقبول «إل208البتاع»[(

 أن يشترطه البتاع» فيكون للمبتاع الذي هو الشتري؛ لن أصل هذا الال وهو العبد ملك للمشتري بجرد
 العقد، هذا هو الدليل والدللة فيه خفية جدا.، فكون الال ل يدخل للمشتري إل بشرطه، يدل على أن العبد قد

دخل ملكه بدون شرط بل بجرد العقد.
ولذا اختلف العلماء ف هذه السألة، هل اللك مدة اليارين للبائع أو للمشتري أو ف ذلك تفصيل؟

 فقيل: إنه للبائع؛ لن البيع ل يلزم بعد؛ إذ أنه ل يلزم حت تتم الدة قبل الفسخ، وعلى هذا فيكون اللك
للبائع.

 وقيل: إنه منتظر، فإن تبي المضاء فهو للمشتري، وإن فسخ فهو للبائع، وهذا القول من حيث النظر قوي،
 لكن قد يقال: إن الديث مقدم على النظر، وهو أن اللك يثبت بجرد البيع والشراء، يعن بجرد الياب

والقبول، فهذا هو الدليل الثري.
 أما الدليل النظري: فلن هذا البيع لو تلف لكان من ضمان الشتري، وإذا كان من ضمانه فكيف نعل عليه

 الغرم، ول نعل له الغنم؟! فالصحيح ما ذهب إليه الؤلف ـ رحه ال ـ أن اللك من حي تام القبول بعد
الياب يكون للمشتري.

وhلeه8 نhماؤ8ه8 ال}ن¢فeصgل} وhكس¢ب8ه8، وhيhح¢ر8م8 وhلe يhصgح� تhصhر�ف8 أحhدgهgمhا فgي ال¼مhبgيعg وhعgوhضgه ال}عhيwنg فgي¢هhا
 قوله: «وله ناؤه النفصل» «له» أي: للمشتري «ناؤه» أي: ناء البيع، «النفصل» الذي ينفصل عن البيع،
 احترازا. من التصل، فالنفصل على اسه، ما ليس متصل. بالبيع، مثل: اللب، والولد، والثمرة، والنماء التصل ما

 ل يكن انفكاكه عن الصل، مثل: السمن، وتعلم الصنعة، والصحة بعد الرض، وزوال العيب بعد وجوده، هذا
نسميه ناء متصل.؛ لنه ل يكن انفكاكه عن العي، فالنماء النفصل للمشتري، والنماء التصل للبائع.

 مثال ذلك: اشترى شاة بائة درهم، واشترط اليار لدة شهر، وهذه الشاة فيها لب، ويأخذ منها كل ليلة ما
شاء ال من اللب، فاللب للمشتري؛ لنه ناء منفصل.

 وهذه الشاة سنت وصارت ذات لم وشحم، فهذا الشحم واللحم للبائع؛ لنه ناء متصل ل يكن تليصه
من الصل، فيكون تبعا. له ويثبت ف التابع ما ل يثبت ف الستقل.

ولو اشترى شاة حامل. وف أثناء اليار وضعت؟



 : إن نشأ المل ف زمن اليار فهو ناء منفصل للمشتري، وأما إذا كان قد وقع عليه العقد فهو أحدنقول
البيعي، فيكون للبائع؛ ولذا لو ردها لرد الولد معها لن الولد قد وقع عليه العقد.

 قوله: «وكسبه» أي: الذي يصله البيع، إذا قدر أن البيع عبد واشترط الشتري اليار لدة أسبوع، وف هذا
 السبوع كسب العبد بأن باع واشترى، فكسب ف مدة السبوع مثل. ألف درهم، فاللف للمشتري؛ لن

الكسب ناء منفصل.
 وهذا العبد اشتراه وهو هزيل؛ لنه يأكل وجبة ويرم من وجبة عند بائعه، فلم يكن عليه لم، فجاء عند
 الشتري ووجد ما شاء ال من الكل، وراحة البال، فسمن ف خلل أسبوع فهذا النماء للبائع؛ لنه تابع ول

يكن فصله عن الصل، هذا ما ذهب إليه الؤلف.
 وعن المام أحد رواية، أن النماء التصل لن حصل ف ملكه، واختاره شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ

 )]، أي: من عليه ضمان209وقال: هذا حصل من عمل الشتري الذي هو ف ملكه «والراج بالضمان» [(
 شيء فله خراجه، والنماء التصل قد يكون أهم من النفصل فيكون للمشتري، وإذا كان للمشتري فإذا فسخ
 البيع ي8قeوwم8 حي العقد، وهو هزيل وحي فسخ البيع وهو نشيط أحر أزهر سي، فالفرق نصف القيمة، فتكون

 نصف القيمة للمشتري، لكن إذا قال البائع: أنا ل أقبل، خذ ناءك التصل، فماذا نفعل؟ هل نفعل كما فعل
سليمان فنقول: ائت بالسكي أم ماذا نعمل؟ نقول: يلزمك ول بد.

 قوله: «ويرم ول يصح تصرف أحدها» رتب على التصرف حكمي: التحري، والفساد، كلمة ترم غي
 كلمة ل يصح؛ لنه ل يلزم من التحري عدم الصحة، ويلزم من عدم الصحة التحري، والدليل قوله صل¾ى ال

 )]، فهذا تري210عليه وسل¾م: «ل تhلقوا الeلeب فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو باليار» [(
 والعقد الصحيح، لن قوله: «فإذا أتى سيده السوق فهو باليار» ، يدل على صحة العقد؛ إذ ل خيار إل بعد
 صحة العقد؛ لن اليار فرع عن الصحة، والدليل على أن كل شيء ل يصح فهو حرام، قول النب صل¾ى ال

 )]، قال ذلك مذرا. من211عليه وسل¾م: «كل شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل وإن كان مائة شرط» [(
الشروط الت ليست ف كتاب ال.

 الول: يسمى عند الصوليي حكما. تكليفي¦ا.، والثان: يسمى حكما. وضعي¦ا.؛ لن عندهم ما ترتب عليه
 الثواب والعقاب، أو انتفى عنه الثواب والعقاب فهو تكليفي، وما كان صحة أو فسادا. أو شرطا. أو مانعا. فهو

وضعي.
وقوله: «ويرم ول يصح تصرف أحدها» فيه تنازع بي يرم ويصح فأيهما يعمل؟



: يوز هنا هذا وهذا؛ لن الضمي ليس ضميا. ظاهرا. وإنا هو مستتر.الواب
 وقوله: «تصرف أحدها» يعن البائع والشتري؛ لن البائع لو تصرف وأنفذنا تصرفه جhنhينا على الشتري،

 والشتري لو تصرف وأنفذنا تصرفه جنينا على البائع، وعلى هذا فنقول: ل يوز أن يتصرف ل البائع ول
الشتري ف البيع ف مدة اليار.

قوله: «ف البيع» أي: النتقل من البائع للمشتري.
 وظاهر كلم الؤلف أنه ل يصح مطلقا. حت ف التأجي، وأن ما يكن تأجيه يبقى معطل.، فالبيت مثل. يبقى ل

 يؤجر؛ لن التأجي نوع من التصرف، ولنه إذا أجره ث اختار البائع الفسخ تعلق به حق الستأجر فيمنعه بعض
 الق، ولكن الصحيح أنه يصح تأجيه؛ لن تأجيه خي من بقائه هدرا.، ث إن أمضي البيع فالجرة للمشتري

وإن فسخ فالجرة للبائع.
 قوله: «وعوضه العي فيها» أي: النتقل من الشتري إل البائع، فالؤلف قيد العوض الذي هو الثمن بكونه

 معينا.؛ لن الثمن الذي ف الذمة يتصرف فيه الشتري كما يشاء، فلو قال مثل: اشتريت منك هذه الساعة
 بعشرة ريالت، فالبيع هنا معي والثمن مقدر ولكنه غي معي، فلم يقل له: بذه العشرة، وتثبت العشرة ف ذمة

 الشتري؛ لنه غي معي، فلو كان الشتري ف جيبه عشرة ريالت وكان ف نيته أن يدفع هذه العشرة قيمة
للساعة، ث إن العشرة سرقت فل ينفسخ البيع؛ لن الثمن ليس العشرة الت ف اليب، بل هي ف الذمة.

 مثال العي: أن يقول: اشتريت منك هذه الساعة بذه العشرة، فوقع العقد الن على عي العشرة، كما وقع
على عي الساعة، وعلى هذا فيكون الثمن إما ف الذمة، وإما معينا.

والذي يرم هو التصرف ف الثمن العي، أما الذي ف الذمة فإن الشتري حر حت يسلمه للبائع.
 وف الثال الذي ذكرت8: اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالت وهو ينوي أن ينقد العشرة الت ف جيبه

ثنا. للساعة، هل يكن أن يتصرف ف هذه العشرة؟
 الواب: نعم، لكن لو قال: بذه العشرة ث وضعها ف جيبه، فإنه ل يكن أن يتصرف فيها؛ لنه لا وقع العقد

 على عي الثمن صار ملكا. للبائع بجرد العقد، كما يكون البيع الذي وقع العقد على عينه ملكا. للمشتري
بجرد العقد.

وهل يكن أن يكون البيع ف الذمة؟
الواب: نعم يكن، فالسلم كان الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ يسلفون ف الثمار السنة والسنتي[(

 )]، والثمار معلوم أنا ف الذمة، إذا. كل من الثمن والثمن يكن أن يكون ف الذمة، فما كان ف الذمة فإن212



 صاحبه يتصرف فيه كما يشاء، وما كان معينا. فإنه ل يتصرف فيه من انتقل ملكه عنه، فالشتري ل يتصرف ف
الثمن والبائع ل يتصرف ف البيع.

 : «وعوضه» يشمل ما إذا كان العوض نقدا. كما لو قال: اشتريت هذا البيت بذه الدراهم، أو غي نقدوقوله
 كما لو قال: اشتريت هذا البيت بذه السيارة، ولذا قال الؤلف: «بعوضه»، ول يقل: والدراهم العينة، حت

يشمل ما إذا كان العوض دراهم أو أعيانا. أخر.

بhغhي¢رg إgذ¼نg الخhرg بgغhي¢رg تhج¢رgبhةg الeبgي¢عg إgل� عgت¢قh ال}ش¢تhرgي وhتhصhر�ف8 ال}ش¢ترgي
....فeس¢خ� لgخgيhارgهg وhمhن¢ مhاتh مgن¢ه8مhا بhطeلe خgيhار8ه

 قوله: «بغي إذن الخر» فإن أذن أحدها أن يتصرف الخر ف هذا بإجارة أو بإعارة أو بنفعة فل حرج، أما
بغي إذن فل.

 قوله: «بغي تربة البيع» إذا كان تصرف الشتري بتجربة البيع بأن كان فرسا. في8جرwب عhد¢و8ه8 وامتثال}ه للمر،
وإذا كانت سيارة يربا إذا كانت تشي أو ل جاز؛ فتصرف الشتري ف البيع من أجل التجربة جائز.

وهل من التجربة أن يلب الشاة أو البقرة؟
 الواب: نعم؛ لن بعض البقر إذا أردت أن تلبها فإنا تضربك برجلها، فل تتمكن من اللب وكذلك بعض

الغنم، وكذلك بعض البل، فإذا حلبها للتجربة فل بأس، وهل يبطل خياره إذا كانت للتجربة؟
الواب: ل؛ لنه قد يكون من أسباب اشتراط اليار تربة البيع.

وهل يصح التصرف مع البائع بتأجي أو بيع؟
 نعم يوز؛ لن قبوله لذا التصرف إذن ل شك فيه؛ فصار التصرف الائز ف ثلثة أمور: إذا أذن من له الق،

وإذا كان التصرف مع من له الق، وإذا كان التصرف لتجربة البيع.
 قوله: «إل عتق الشتري» «عتق» مصدر مضاف إل الفاعل، أي: إذا اشترى عبدا. واشترط البائع اليار أو

الشتري، فإنه يوز للمشتري أن يعتق العبد.
هل يرم أو ل؟

ظاهر كلم الؤلف أنه ل يرم ويصح.
وقيل: إنه يرم ويصح وهذا الذهب.

وقيل: يرم ول يصح.



  الذهب أن للعتق نفوذا. قويا. فينفذ، ولذلك لو أن الرجل أعتق نصيبه من عبد، بأن يكون عبد بيوتعليل
 اثني فأعتق أحدها نصيبه من العبد، فإن العبد يعتق كله، ويلزم هذا العتgق8 بدفع قيمة نصيب صاحبه إليه، لقوة

 نفوذ العتق؛ ولن الشارع يتشوwف إل العتق تشوفا. كبيا.، ويرم لنه تصرف بغي إذن صاحبه فهو إسقاط لقه؛
لنه إذا أعتقه ل يكنه أن يفسخ البيع.

 ولكن الصحيح أنه يرم ول يصح ول يستثن العتق، فالعتق كغيه من التصرفات، أما كونه يرم؛ فلنه
 اعتداء على حق صاحبه، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم

 )]، وهذا من العتداء على الموال، وأما كونه ل يصح فلقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من213حرام»[(
 )]، وليس أمر ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م على العدوان على214عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد»[(

الناس، بل العكس، وعلى هذا فل يصح.
 وهناك ـ أيضا. ـ تعليل فيقال: إن العتق يقع قربة ل ـ عز¦ وجل ـ وهل يكن أن يتقرب إل ال بعصيته؟!

ل يكن فهذا تضاد ونوع من الستهزاء بشريعة ال.
 وقوله: «إل عتق الشتري» لو أن البائع أعتق العبد فل يصح، والفرق بي البائع والشتري، أن الشتري قد

انتقل إليه اللك، وأما البائع فليس له ملك ف هذا البيع، فلهذا صح عتق الشتري دون عتق البائع.
 قوله: «وتصرف الشتري فسخ لياره» أي: إذا تصرف الشتري ف البيع الذي اشترط فيه اليار له وحده،

فإن تصرفه فسخ لياره، ويؤخذ من كلم أهل العلم هنا أن الفسخ يثبت با دل عليه من قول أو فعل.
 مثال ذلك: اشترى الرجل بيتا. من شخص واشترط اليار لدة شهر، وف أثناء الشهر آجhره من يسكنه فيبطل
 خياره، فإن قال: أنا ما أبطلت اليار؟ نقول: تصرفك دليل على رضاك به، وأنك أسقطت اليار، وكذلك البيع

 مع اشتراط اليار لنفسه ف هذا البيت لدة شهر، وقد اشتراه بائة ألف، ث جاءه إنسان وقال: بعن إياه بائة
وعشرة، فباعه بائة وعشرة فيبطل خياره؛ لتصرفه ف البيت، وتصرفه فيه دليل على رضاه به، وأنه ل يريد رده.
 ويستثن من هذا ما سبق من تربة البيع، فإن تصرف الشتري بتجربة البيع ل يفسخ خياره، ولو كان اليار

له وحده؛ لن هذا هو القصود من الشرط أن ينظر هل يصلح له أو ل؟
 وقوله: «وتصرف الشتري فسخ لياره» ظاهر كلمه أن تصرف البائع ليس فسخا. ليار الشتري؛ لن

الشتري حقه باق.
 أما لو كان اليار للبائع وحده فل يوز أن يتصرف، وإذا تصرف فل يصح تصرفه؛ لن ملك البيع

للمشتري، ولكن يستطيع أن يقول: فسخت البيع ث يتصرف، والصحيح أنه فسخ لياره.



  ذلك: باع زيد على عمرو هذا البيت بائة ألف، وقال البائع وهو زيد: ل اليار لدة شهر، ث إن زيدامثال
 باعه على رجل آخر فهذا فسخ لياره؛ لن بيعه إياه يدل على أنه ألغى البيع الول، وهذا الفسخ دللته فعلية

 ل قولية، أما لو قال البائع: اشهدوا أن فسخت، فهذا دللته قولية، ول إشكال فيها، ولكن إذا كان فسخ خياره
من أجل تصرفه، فهو فسخ فعلي.

 قوله: «ومن مات منهما بطل خياره» أي: من البائع أو الشتري بطل خياره، سواء شرط اليار له وحده، أو
له ولصاحبه فإنه يبطل اليار.

 مثاله: اشترى رجل من آخر بيتا. بائة ألف، وجعل اليار له لدة شهر، ث مات فإن اليار يبطل، وعلى هذا
فل خيار للورثة ف هذا البيع، وهذه السألة ظاهر كلم الاتن فيها غي الذهب.

فإذا قال الورثة: لاذا ل يكن لنا خيار، أليس قد انتقل إلينا من مورثنا بقوقه ومنها اليار؟.
 نقول: على كلم الؤلف، ل خيار؛ لن اختيار المضاء أو الفسخ ل يكون إل من قبل الشتري الذي مات،
 فل ندري الن، هل يريد المضاء أو يريد الفسخ فيبطل، فإن علمنا أنه يريد الفسخ بيث يكون قد طالب به،

 بأن قال: إن أريد الفسخ فإنه يورث من بعده؛ لن مطالبته به دليل على أنه اختار الفسخ، أما إذا ل يطالب فإننا
ل ندري، والصل بقاء العقد، وهذا هو التعليل عند الصحاب ـ رحهم ال ـ.

 ولكن تفسي الطالبة بذا فيه نظر؛ لنه إذا قال: فسخت، انفسخ البيع، ول يبق خيار، وأما إذا فسرت
 الطالبة بأنه قد قال: أنا على خياري، فهذه ثابتة وإن ل يقلها؛ لنه ما دام اشترى بشرط اليار ول يسقط اليار

فالصل بقاؤه.
 القول الثان: أنه يورث سواء طالب به أم ل يطالب؛ وعللوا ذلك بأن اللك انتقل إل الورثة بقوقه، وهذا
 الذي اشت8رgيh بشرط اليار انتقل إل الورثة بقوقه، فيثبت لم ذلك، وإذا كان اليار للبائع فقد انتقل منه إل

 الورثة، فيورث عنه؛ لقوله تعال ف الواريث: {{وhلeك}م¢ نgص¢ف8 مhا تhرhكh أeز¢وhاج8ك}م¢}}، {{وhلeه8نw الر�ب8ع8 مgمwا تhرhك¼ت8م¢}}
 ] ، وكلمة {{تhرhكh}} تشمل كل متروكاته من أعيان أو منافع أو حقوق، وهذا هو القول الصحيح12[النساء: 

أنه ينتقل الق إل الورثة، ولم اليار بي المضاء أو الفسخ؛ لنم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه.
 وأما قولم: ل بد أن يطالب، فيقال: إذا طالب ل حاجة أن نقول: إن خيار الشرط باقX؛ لنه إذا طالب به

فقد انتهى اليار؛ لنه اختار الفسخ.
مسألة: إذا اختلف الورثة فبعضهم قال: أريد المضاء، وبعضهم قال: أريد الفسخ.



 : إن كان الوارث واحدا. ل يتصور اللف إما أن يفسخ أو ي8م¢ضي، وإن كان أكثر من واحد، واختارفيقال
 بعض الورثة الفسخ، واختار آخرون المضاء؛ فإن كان ل ضرر على البائع ف تفريق الصفقة، فلكل حكمه،

 مثل ما لو كانت الصفقة عشر سيارات، كلها متساوية القيم ومن نوع واحد فمات الرجل وخلف أربعة أبناء
 وبنتي، فيكون لكل بنت سيارة واحدة ولكل ابن سيارتان، إذا قال أحد البناء: أنا أختار فسخ البيع، يرد على
 البائع سيارتي، ويعطيه ثنهما ول نقص على البائع، وإذا قالت إحدى البنات: أنا أختار فسخ البيع، يعطى البائع

 سيارة، ويعطيها ثنها، وهذا ل إشكال فيه. ولكن إن كان باع عليه حذاء بائة ريال، وقال: ل اليار لدة
 أسبوع، ومات خلل السبوع، وخلف ابني أحدها اختار الفسخ والثان اختار المضاء، فهنا ل يكن تفريق

الصفقة؛ لن البائع يتضرر، فيقال: إما أن تفسخا جيعا.، وإما أن تضيا جيعا..
 وقوله: «ومن مات منهما بطل خياره» لو مات أحدها ف خيار اللس يبطل خياره، وهذا ل إشكال فيه؛

 لن من أعظم التفرق التفرق بالوت، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فكل واحد منهما باليار ما ل
)].215يتفرقا» [(

 مسألة: لو نام أحدها ف خيار اللس بأن كان متعبا. جدا. وفيه نوم، فقال البائع: بعتك هذا الشيء، فقال:
 قبلت، وإذا رأسه على صدره ينعس فنام، فهذا ل يبطل خياره ما داما ف اللس، ولو طال نومه؛ لنه ل يفارق

الياة بلف من مات.

gلgرسhال}ستhو gشgاجwالن gةhادhيgزgوب gةhادhن العhخ¢ر8ج عhب¢نا. يeغ gي¢عgبeف ال hنgذا غ}بgث}: إgالث�ال.
 قوله: «الثالث: إذا غب ف البيع غبنا. يرج عن العادة» «الثالث» أي: من أقسام اليار، خيار الغب، وأشار

 إليه بقوله: «إذا غب ف البيع» ، وكذلك إذا غب ف الثمن، فإذا كان الثمن غي نقود أو كان نقودا. مغشوشة أو
 ما أشبه ذلك، فالهم أنه غب ف البيع غبنا. يرج عن العادة، والغب معناه الغلبة، أي: إذا غلب غلبة ترج عن

 العادة فله اليار، فالؤلف قيد الغب بأن يرج عن العادة، فمثل. إذا غب بريال واحد من مليون بأن اشترى أرضا
 بليون وهي تساوي مليونا. إل ريال.، فهذا ما يتغابنه الناس، وواحد من ألف كذلك، وواحد من مائة كذلك ل

يرج عن العادة، وهل واحد من عشرة يعتب غبنا.؟.
 الظاهر ل يعتب غبنا.، ول سيما إذا كانت السيولة بأيدي الناس عزيزة؛ لن واحدا. من عشرة ربا يكون صعبا

على كثي من الناس إذا كانت السيولة قليلة، أما مع وفرة الال، فقد يقال: واحد من عشرة ليس بشيء.



  بعض العلماء: إن الغب الذي يرج عن العادة هو واحد من خسة، ونسبة واحد من خسة إل الائةوقال
 عشرون ف الائة، ولكن ف القلب من هذا شيء، بل يقال: إذا جعلنا المر مرتبطا. بالعادة فهو أحسن، فإن

 اختلفنا نرجع إل أهل البة، إل الدل�لي العتبين ف البلد، فيقال: ما تقولون إذا غب ف واحد من عشرة؟ وقد
يقال: أيضا. إنه يتلف باختلف الموال، بعضها الواحد من عشرة غب، وبعضها غي غب.

فإذا غ}ب النسان غبنا. يرج عن العادة، فهل له اليار به أو ل خيار له؟
 يرى بعض العلماء أنه ل خيار له إل إذا اشترط لنفسه وتفظ، ويستدلون بديث الرجل الذي شكى لرسول

 ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه ي8غب ف البيوع، فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا بايعت فقل: ل خلبة» ،
 )]، فقالوا: إن الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ جعله يشترط لنفسه أن216فكان يبايع ويقول: ل خلبة[(

 ل خلبة، أي أن ل غلبة، فلو كان هذا الغب موجبا. للخيار بدون شرط، لقال له الرسول ـ عليه الصلة
والسلم ـ: إذا غبنت فرد ما غبنت به، ول يقل له: إذا بايعت فقل: ل خلبة.

 هذا رأي لبعض العلماء وهو قوي جدا.، ويرى آخرون أنه يثبت به اليار وإن ل يشترط، قالوا: إن هذا من
 الغش واليانة، ولو ل نثبت الفسخ لكان ف ذلك فتح لباب الغش واليانة، والشارع يأت بدرء الفاسد وجلب
 الصال، فما دمنا نعرف أن ف هذا درءا. للمفسدة وقطعا. على أهل اليانة والغش طريقهم، فإن الواجب سلوك

 هذا الطريق، وهذا تعليل قوي، ولكنه يتاج إل الجابة عن الديث؛ لن صاحب القول إذا رجح قوله ل بد أن
 يأت بالرجحات، وبالدافعات الت تدفع قول خصمه، فيقولون: إنا أمره الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ أن

يشترط وإن كان ثابتا. له بدون اشتراط، لمرين:
 الول: أنه إذا قال: «ل خلبة»، صار له اليار فيما غلب فيه سواء كان يرج عن العادة أم ل يرج؛ لن

«ل» نافية للجنس، و«خلبة» نكرة ف سياق «ل» النافية للجنس فتفيد العموم، أي: ل خلبة، قليلة أو كثية.
 الثان: قطع الناع بي الطرفي لنه إذا ل يشترط أنه ل خلبة، يكن للبائع أن يقول: أنا ما غلبتك، فبمجرد

 ما يقول: ل خلبة، فإن البائع يتنع من اللبة من أول المر؛ لنه إذا شرط عليه سيعرف أنه إذا غب سوف يرد
 عليه، فهذا فائدة إرشاد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م هذا الرجل لشتراط أن ل غب، وعلى هذا يتوجه أن القول

الراجح إثبات خيار الغب، سواء شرط أو ل يشترط.
 وقوله: «يرج عن العادة» أحالنا الؤلف إل العرف، فما عد¦ه الناس غبنا. فهو غب، وما ل يعد¦وه غبنا. فليس

بغب، وقدره بعض العلماء بالثلث، وبعضهم بالربع، وبعضهم بالمس.



  ما ذهب إليه الؤلف أول أن يرجع ف ذلك إل العادة، والكم ف العادة هم أصحاب البة، فإذاولكن
قالوا: هذا غب؛ لنه يرج عن العادة، قلنا: يثبت اليار له.

مسألة: هل خيار الغب مقيد بشيء معي، أو مت حصل الغب حصل له اليار؟.
الواب: هذه السألة فيها خلف، أما الذهب فإن خيار الغب مصص بثلث صور:

 الصورة الول: تلقي الركبان، أي: أن يرج عن البلد ليتلقى الالبي إليه فيشتري منهم، ومن العلوم أن هذا
 التلقي سوف يشتري بأقل من الثمن، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تلقوا اللب، فمن تلقاه فاشترى

)]، هذا خيار غب.217منه ـ أي: من اللب ـ فإذا أتى سيده السوق ـ وهو البائع ـ فهو باليار» [(
وقوله: «فهو باليار» إذا قال قائل: الديث مطلق «فهو باليار» ، ول يقل: إذا غب؟.

 فالواب: أنه يمل على الغالب العتاد؛ لن الالب إذا قدم للسوق، ول يد أنه غب فإنه لن يفسخ، إذ ل
فائدة من الفسخ ث البيع مرة أخرى، فيحمل الديث على أنه إذا غب، وإن كان ظاهر الديث اليار مطلقا.
 الصورة الثانية: قوله: «وبزيادة الناجش» «الباء» ف قوله: «بزيادة» للسببية، أي: بسبب زيادة الناجش،

والناجش اسم فاعل من نhجhش يhن¢ج8ش، وأصل النجش الثارة، فإثارة الشيء نشه.
 والناجش هو من يزيد ف السلعة، وهو ل يريد شراءها، وإنا يريد الضرار بالشتري، أو نفع البائع، أو

المرين جيعا.
 مثال ذلك: عرضت سلعة للسوم فصار الناس يتزايدون فيها، وكان أحد هؤلء يزيد ف الثمن، وهو ل يريد

 الشراء، ولكن من أجل منفعة البائع؛ لنه صاحبه، أما هو فل يريد السلعة، أو يريد إضرار الشتري؛ لنه عدوه،
 أو يريد نفع نفسه كأن يكون عنده سلعة مثلها فزاد ف ثنها لجل أن يزيد ثن سلعته، أو يريد أن يقول الناس:

فلن ما شاء ال يزيد ف السلعة، وهذا معناه أنه عنده أموال وتاجر.
 فالضابط هو: أن يزيد وهو ل يريد الشراء، وإنا يريد غرضا. آخر، فإذا غب الشتري بسبب هذه الزيادة غبنا

يرج عن العادة فإن له اليار.
 )] ولنه يورث العداوة218والنجش مرم؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عنه فقال: «ل تناجشوا» [(

 والبغضاء بي السلمي؛ لنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الضرار بالشترين كرهوه وأبغضوه، ث عند الفسخ
ف الغب ربا ل يرضى البائع بالفسخ، فيحصل بينه وبي الشتري عداوة أيضا.

الصورة الثالثة: قوله: «والسترسل» وهو النقاد مع غيه الطمئن إل قوله، هذا ف اللغة.
وف الصطلح: من جهل القيمة ول يسن الماكسة.



  هي الاطة ف الثمن، وهي الت تعرف عندنا بالكاسرة، فإذا أتى إل صاحب الدكان، وقال: بكموالماكسة
 هذه الاجة؟ قال: بعشرة ريالت، وهو رجل يهل القيمة ول يسن أن ياكس فأخذها بعشرة، فلما عرضها
 على الناس، قالوا: هذه بمسة ريالت، قال: ما علمت، فنسمي هذا مسترسل. له اليار؛ لنه إذا كانت قيمة
 الشيء بمسة، واشتراها بعشرة فهذا غب يرج عن العادة فله اليار، والدليل أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 )]، وهو من اليانة للمسلمي، وكل من غش فيجب أن يال بينه وبي219قال: «من غش فليس منا» [(
 مأربه، فإن كان يعلم القيمة ويدري أن قيمتها خسة، ولكنه أخذها بعشرة تطييبا. لقلب البائع، كما يعمله بعض

 الناس مثل. إذا وجد رجل. فقيا. عنده بسطة صغية، قال: بكم هذه يا فلن؟ قال: بعشرة وهو يعرف أنا بمسة
 فأخذها بعشرة فل يكون مسترسل.؛ لنه يعلم القيمة، وكذلك لو رأى مع صب دجاجة تساوي عشرة، قال:

 بكم يا بن هذه؟ قال: هذه يا عم بعشرين وهو يدري أنا تساوي عشرة، لكن جبا. لقلب هذا الصب وإدخال
 للسرور عليه، قال: خذ هذه العشرين، ث بعدئذX ندم قال: كيف أبذل عشرين با يساوي عشرة؟ فرجع إل

الصب وقال: يا بن غبنتن فل خيار له؛ لنه يعلم القيمة ودخل على بصية.
 )]: «ول يسن الماكسة» ظاهره أنه إذا كان يسن الماكسة فإنه ل خيار له ولو220وقوله ف الروض[(

 غب، مثاله: رجل يهل قيمة الشياء لكنه جيد ف الماكسة، فأتى إل صاحب الدكان، وقال له: كم قيمة هذا
 السجل؟ قال: قيمته مائتا ريال وصاحب الدكان وضع ورقة عليه صغية وكتب عليها مائت ريال، وهو جيد ف

 الماكسة، لكن ظن أن هذه قيمته ف السواق، فأخذ السجل ث لا عرضه على إخوانه، قالوا: هذا يباع ف
 السوق بثماني ريال.، فغب بائة وعشرين، فرجع إل الرجل، وقال له: هذا بثماني ريال.، فعلى كلم الؤلف ل

خيار له؛ لنه يسن الماكسة ويقدر أن ياطه ف الثمن حت يصل إل الثماني.
 ولكن الصحيح أن له اليار لهله بالقيمة ولتغرير البائع به، فل ينبغي إل أن نعامل البائع بنقيض قصده لا

غره، ونقول: له اليار.
فإذا قال: هذا الرجل يعرف البيع والشراء لاذا ل ياكسن؟.

نقول: جزاه ال خيا. وثق بك ولست أهل. للثقة، والن له اليار.
 ومن الناجشة وهي نوع من السترسال أن يقول البائع للمشتري: أعطيت ف السلعة كذا وهو يكذب،

 والشتري سوف يقول: إذا كانت سيمت بائتي فسأشتريها بائتي وعشرة، وفعل. اشتراها بائتي وعشرة، وتبي
أن قيمتها مائة وخسون فإن له اليار؛ لنه غب على وجه يشبه النجش.



  ذلك ـ أيضا. ـ إذا قال: اشتريتها بائة وهو كاذب اشتراها بمسي فأخذها الشتري بائة وخسة؛ومن
 ليبح ذاك خسة ريالت، وتبي أنه اشتراها بمسي فإنه له اليار؛ لن هذا من النجش؛ لنه استثار الشتري

حت اشتراها بأكثر من ثنها.
فإن قيل: ما حكم النجش، وما حكم أن يفعل ما يسترسل معه الشتري؟.

 فالواب: كله حرام؛ لنه خلف ما يب أن يكون عليه الؤمن لخيه، فقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:
)].221«ل يؤمن أحدكم حت يب لخيه ما يب لنفسه»[(

 فإن قيل: بعض الباعة إذا سئل عن قيمة السلعة، قال: قيمتها مائة وهو يبيعها بثماني، لكنه يشى أن يكون
الشتري من ياكسون، فقال: بائة على تقدير أنه سيماكس حت تنل إل ثاني، فهل يوز له ذلك؟.

 الواب: فيه تفصيل، إذا كان الشتري سيطمئن ويأخذها با قدره فهذا حرام؛ لنه من الغش، وإن كان
 البائع إذا رأى الشتري عازما. على الخذ، قال له: اصب يا أخي أنا قلت لك: بائة؛ لن بعض الناس ياكسن

 ويضطرن إل أن أنزل، ولكن قيمتها القيقية ثانون فهذا جائز، وإن كان فيه شيء بالنسبة للبائع، لكن هو الذي
 جن على نفسه؛ لنه إذا قال: يا أخي القيمة ثانون، لكن قلت لك بائة خوفا. من الماكسة فإن الشتري سوف

 ل يطمئن ـ أيضا. ـ إل أن القيمة ثانون، ولذا ند بعض الشترين إذا قال له البائع هذا الكلم يأنف
 ويستنكف ويذهب إل غيه، فيقال للبائع: قل الثمن ثانون ول ماكسة، إن أخذ فهذا الطلوب وإن ل يأخذ

فالسلعة باقية.
 ويوجد ـ أيضا. ـ بعض الناس إذا جاءه الرجل النك اليد ف الماكسة أعلمه بالثمن فeورا.، وإذا جاءه

 الرجل الذي يكون سليم الصدر، ول يعرف أو امرأة أو فت شاب ل يعرف المور زاد عليهم ف الثمن، فهذا ل
 يوز؛ لنه أخذ للناس بالغرات، فالنسان الغرير له عنده ثن، والذكي اليد له ثن فهذا حرام، فالواجب أن

يكون ملصا. ناصحا. للعباد؛ لن هذا من الدين.
فإن قال قائل: هل الغب يكون للبائع أيضا.؟

 الواب: نعم وهذه تقع كثيا. ل سيما فيما سبق من الزمان، ـ فمثل. ـ يعلم التاجر بأن السكر ارتفعت
 قيمته، فيذهب إل من عندهم السكر، ويشتري كل ما عندهم بالقيمة الاضرة، وهم ل يعلمون أن قيمته

 ارتفعت فيكون غبنا. ول شك، وهم ل يفرطوا ف الواقع ف مثل الصورة الت ذكرتا الن؛ لنه باع على أن هذه
القيمة، وأن السعار مستقرة.

والاصل أنه كما أن للمشتري الق إذا غب ف فسخ البيع، فللبائع الق إذا غب ف فسخ البيع ول فرق.



،gيدهgج¢عhتhو ،gةhيgارeال gع¢رhش gيدgس¢وhتeك ،gي¢سgد¢لwار8 التhيgع8: خgابwالر
.وhج¢ع مhاءg الرwحhى، وhإgرسhالgهg عgن¢دh عhر¢ضgهhا 

 قوله: «الرابع: خيار التدليس» التدليس مأخوذ من الد�لسة وهي الظلمة، ومعناه خيار الخفاء؛ لن الذي
يفي الشيء مدلس.

ولو صورتان:
الول : أن يظهر الشيء على وجه أكمل ما كان عليه.

الثانية : أن يظهر الشيء على وجه كامل وفيه عيب.
 والفرق بينهما ظاهر، فالول ليس ف البيع عيب ولكنه يظهره على وجه أجود وأكمل، وف الثانية فيه شيء

ولكنه أخفاه وأظهره على وجه سليم.
 )]222أمثلة التدليس فعل الصحاب ـ عفا ال عنه ـ حي وضع الطعام السليم فوق الطعام الذي أصابته[(

السماء، فإن هذا تدليس.
ومنه أن يكون عند النسان بيت قدي فيليسه حت يظهره، وكأنه جديد.

ومنه أن يكون عنده سيارة مدشة فيضربا صبغا. حت يظن الظان أنه ليس فيها شيء.
 قوله: «كتسويد شعر الارية» أي: عند بيعها، بأن يكون عنده جارية يريد أن يبيعها، وشعرها أبيض إما لفة

أو كب فيسوlده؛ ليظن الظان أنا شابة صغية، فهذا حرام، وفيه اليار كما سيأت.
 قوله: «وتعيده» بعن أن يدهنه بدهن يعله موجا.، لنه إذا ظهر معدا. دل ذلك على أنه قوي، وضده

 السwبgط اللي الذي ل يكون له تعيد، والول أرغب عند الناس، فإذا كان الشعر قويا. متجعدا. فهو أرغب من أن
 يكون لينا. سهل. مسترسل.، فهذا الرجل لا أراد أن يبيع الارية جعد رأسها من أجل أن يزيد الثمن، فنقول: هذا

حرام ل يوز لنه غش.
 قوله: «وجع ماء الرحى وإرساله عند عرضها» هذان شيئان، لكنهما شيء واحد ف الواقع، وذلك بأن يمع

ماء الرحى ث يرسله عند عرضها للبيع، والرحى كيف يكون لا ماء؟.
 هناك أرحية تدور على حسب جريان الاء، فيجعل صاحب الرحى سدا. ينحبس به الاء، فإذا أراد بيعها فتح

 هذا السد ث اندفع الاء بشدة وسرعة فتدور الرحى دورانا. سريعا.، فيظن الشتري أن هذا هو وصفها وأنا جيدة،
وأن الاء يندفع بسرعة فيزيد الثمن، فهذا من التدليس؛ لنه أظهر البيع بظهر مرغوب فيه، وهو خالX منه.



 قال قائل: كيف يكون للرحى ماء وهي ستطحن الدقيق؟ وهذا يقتضي أن يكون الدقيق عجينا.؟.فإذا
 نقول: ت8جعل عجلة أي بكرة لا رgيhش� يضرب فيها الاء فتدور، ث ف هذه البكرة سي متصل بالرحى البعيدة

 عن الاء، وهذا السي هو الذي يدير هذه الرحى البعيدة، ويشبهه من بعض الوجوه جنير العجلة (الدراجة)،
فيظن الظان أن هذا هو ماؤها، وأن هذه قوتا فيزيد ف ثنها.

 واقتصار الؤلف ـ رحه ال ـ على هذه المثلة الثلثة، تسويد شعر الارية، وتعيده، وجع ماء الرحى
وإرساله عند عرضها، ل يعن أنه ل يثبت إل ف هذه فقط، بل هذه أمثلة.

والضابط ما ذكرناه، وهو إظهار البيع بصفة مرغوب فيها وهو خالX منها، ومن ذلك:
 تصرية اللب ف ضرع بيمة النعام، أي: جع اللب ف ضرع البهيمة، وهو مرم، قال النب صل¾ى ال عليه

 وسل¾م: «ل تصروا البل والغنم» ، فيبط ضرع البهيمة ويتمع اللب ف الضرع، فإذا جلبها ف السوق ورآها
 الشتري ظن أن هذه عادتا، وأن لبنها كثي فيزيد ف ثنها، فإذا وقع هذا من البائع أعن هذا التدليس، نقول:

 أما التصرية فإن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م حكم فيها بكم ال ـ عز¦ وجل ـ قال: «ومن ابتاعها بhع¢د8 ـ
 )]، وف رواية: «هو223أي بعد التصرية ـ فهو باليار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا. من تر» [(

 )]، أي: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م جعل له اليار ثلثة أيام إن شاء أمسك، وإن224باليار ثلثة أيام» [(
 شاء رد، وجعل الثلثة لجل أن يستقر اللب؛ لنه ربا يستقر على هذه الكثرة، فإن شاء أمسكها بل أرش؛ لن

 الديث ظاهر ف ذلك، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا. من تر، وربا يسكها ولو كان لبنها قليل.؛ لنه يريد
 عي هذه البهيمة، أو يرتفع السعر ف أثناء هذه الدة فيختارها ولو كان لبنها قليل.، لكن إذا قال: أنا أريد أن

أردها، فنقول: ل بأس ردها ورد معها صاعا. من تر، وحينئذX يرد علينا مسائل:
 الول: هذا الصاع من التمر هل هو عوض عن اللب الادث بعد العقد، أو هو عوض عن اللب الوجود حي

العقد؟
 الواب: هذا الصاع عوض عن اللب الوجود حي العقد؛ لن اللب الوجود حي العقد ملك للبائع، أما ما

حدث بعد العقد فهو ملك للمشتري، وقد سبق أن ناء البيع النفصل للمشتري.
الثانية: لاذا قدره بصاع، وقد يساوي أكثر من صاع، وقد يساوي أقل؟.

 الواب: قدره النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بصاع قطعا. للناع؛ لنه ربا يتنازع الشتري والبائع، فيقول البائع:
 اللب فيها كثي، والشتري يقول: اللب فيها قليل، فقطعا. للناع قدره النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وقوwمه للمة إل

يوم القيامة.



: لاذا ل يقل: صاعا. من طعام، وجعله كالفطرة من الب، أو الشعي، أو الزبيب، بل قال: صاعا. من تر؟.الثالثة
 الواب: لن التمر أقرب ما يكون شبها. إل اللب، ففي اللب حلوة، وغذاء، والتمر كذلك، فلو أنك أردت

 أن تشبه بي اللب والبز لوجدت الفرق أكثر، لكن اللب والتمر متقارب، وكله يؤكل ويشرب طريا. بدون
كلفة وبدون طبخ.

مسألة: إذا فقد التمر فما يقوم مقامه يزئ عنه.
 الرابعة: لو أراد الشتري أن يرد اللب الذي حلبه، وقال للبائع: أنا حلبت صاعا. من اللب أو نصف صاع من
 اللب، وهو موجود الن أرده عليك بعينه، فهل نقول: إنه يب على البائع أن يقبله؛ لنه رد عليه عي ملكه، أو

نقول: إن الشرع ورد بتقديره من التمر، فل نعدل عما جاء به الشرع؟.
 الواب: بعض العلماء قال: إذا رده باله لزم البائع أن يقبل؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م جعل هذا عوضا

عنه؛ لنه ف الغالب أن الشتري إذا حلبه استهلكه.
 وقال بعض العلماء: إنه ل يب على قبول اللب؛ لنه باع اللب متصل. بالبهيمة، وفصله الشتري، فكان

عرضة للحموضة والفساد، والتمر جنس عيwنه الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ فل نتعداه.
 وعندي أن هذا أقرب إل الصواب لو ل يكن فيه إل اتباع السنة لكان كافيا.، فيقال: للمشتري إذ أراد أن

 يرد اللب: يب أن ترد صاعا. من تر، كما أن البائع لو أراد الليب، قال: أعطن الليب الذي حلبته، وهو
عندك الن ل تشربه ول تتصرف فيه، وقال الشتري: أبدا. أعطيك صاعا. من التمر، أيهما يقبل؟.

 الواب: يقبل قول الشتري أن يرد الصاع من التمر، إذا. يقبل قول من قال: أرد الصاع؛ لن البائع ربا
 يقول للمشتري: أعطن اللب الذي حلبت وهو عندك الن، واللب يساوي ثلثة آصع من التمر، والشتري

يقول: ل أعطيك إل ما قدره النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.
واللصة: أن كل من طلب ما قدwره الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م وعيwنه فهو القبول.

 الامسة: إذا كان اللب ل قيمة له شرعا.، كما لو اشترى حارة مصراة، فهل يرد صاعا. من تر؟ وذلك إذا
 قال الشتري: أنا عندي أتان صغي، واللب هذا وإن كان ليس له قيمة بالنسبة للدمي؛ لنه حرام. لكن بالنسبة

للتان الصغي له قيمة.
 فيقال: إن هذا ليس له قيمة شرعا. فليس له عوض، لكن ما دام قد دلس عليك واشتريت حارة مصراة، فلك

الرد.



..: خgيhار8 العhي¢بg، وhه8وh مhا ي8نhقoص8 قgيمhةe الeمبgي¢ع كeمhرhضgهg، وhفeق¼دg ع8ض¢وX أو¢ سgنö أeو¢ زgيادتgهgمhا، الeامgس8
قوله: «الامس» أي: من أقسام اليار.

 قوله: «خيار العيب» خيار مضاف والعيب مضاف إليه وهو من باب إضافة الشيء إل سببه، أي: اليار
 الذي سببه العيب، والعيب ضد السلمة، فيقال: هذا معيب، وهذا سليم، ويقال ف البهيمة الت ل تزئ ف

 الضحية: هذه معيبة، والسالة يقال لا: سليمة، فالعيب ضد السلمة، والعيب ضد السليم والفرق بي خيار
العيب وخيار التدليس، أن العيب فوات كمال، أما التدليس فهو إظهار ماسن والبيع خالX منها.

 قوله: «وهو ما ي8نhقoص8 قيمةe البيع» فإذا كان هذا البيع لول هذا العيب لكان يساوي ألفا.، وبالعيب يساوي
ثانائة، فهنا نقص قيمة البيع.

 وظاهر كلم الؤلف أنه ولو كان النقص ما يتغابن به عادة، أي: ولو كان النقص يسيا. كاثني ف الائة فظاهر
كلمه أن هذا عيب؛ لنه أطلق فقال: «ما ينقص» وكلمة «ما» اسم موصول تفيد العموم.

وقوله: «ما ينقص قيمة البيع» هذا هو الضابط، وما بعده فأمثلة.
 قوله: «كمرضه» ولو كان الرض يسيا.؛ لنه من الائز أن يتطور هذا الرض حت يتدهور، فإذا وجد ف

البيع مرض� ولو يسيا.، حت وإن كان ل ينقص القيمة إل شيئا. يسيا.، فله اليار.
 قوله: «وفقد عضو» أي: وكفقد عضو، مثل إن وجد أحد أصابعه مقطوعا. فهذا فقد عضو، وظاهر كلمه ـ
 رحه ال ـ ولو كان خصاءÀ، فإذا اشتراه على أنه فحل فتبي أنه خصي، فظاهر كلم الؤلف أنه عيب؛ لن هذا

فقد عضو حت وإن زادت القيمة لنه ربا تزيد القيمة.
 أما ف الرقيق فظاهر أن الصي أرغب عند الناس من الفحل؛ لنه أقل فتنة وشرا.، وأما ف البهائم فقد يكون
 الصي أرفع قيمة من الفحل، وقد يكون الفحل أرفع قيمة من الصي، فقد يشتري هذا الذكر من الضأن على
 أنه فحل من أجل أن ي8نيه على الشياه، فإذا كان خصي¦ا. ل ينفع فتنقص قيمته، وقد يشتريه للكل على أنه فحل
 فيتبي أنه خصي والصي ف الكل أرغب عند الناس من الفحل؛ لنه أطيب لما. وأكثر قيمة، وعلى كل حال،
 الصاء، الصحيح أنه ليس بعيب مطلقا. وليس سلمة مطلقا.، بل على حسب مقاصد الشترين، إذا قصدوا فحل

فتبي خصي¦ا. فهو عيب، وإن كان المر بالعكس فليس بعيب.
 فإذا قال مشتري الرقيق: أنا أريد أن يكون فحل. لعله ف يوم من اليام يتزوج ويأتيه أولد، نقول: وإذا

 تزوج وأتاه أولد ما فائدتك منه؟! لنه إن تزوج برة فأولدها أحرار، وإن تزوج بملوكة فأولدها لسيدها ولن



 تستفيد من ذلك شيئا.، فإن قال: لعلي إذا أعتقته تزوج وأنب، فيقال: إذا تزوج وأنب بعد إعتاقه فل فائدة
منه، والصاء ف الرقيق ل شك أنه رفعة لقيمته، وهذا أمر معروف.

: أن فقد عضو عيب، إل ف الصاء ففيه التفصيل الذي سبق.واللصة
 قوله: «أو سن» السن ليس عضوا.؛ لنه ف حكم النفصل، ولذا لو مس إنسان سن امرأته بشهوة، وقلنا: إنه

 إذا مس امرأته بشهوة انتقض وضوؤه، فمس سنها، وحدث منه أعلى شهوة إل أنه ل يرج منه شيء فإن
 وضوءه ل ينتقض؛ لنه ليس عضوا. وف حكم النفصل؛ فلهذا قال: «وفقد عوض أو سن» ول يقال: هذا من

باب عطف الاص على العام؛ لن السن ليس من جنس العضاء، بل هو من عطف الغاير على مغايره.
 وقوله: «سن» سواء كان من السنان أو من الضراس، فإذا وجد ف البيع أنه فقد سنا. واحدا. أو أكثر فإنه

عيب، ولو أنه جعل بدل السن تركيبة فإنه عيب؛ لن الركب ليس كالصلي.
 قوله: «أو زيادتما» فقد العضو أو السن إذا كانا زائدين فليس عيبا.؛ لن هذا زيادة خي والصبع الزائد
 الناس يقطعونه، وكذلك السن الزائد، فبعض الناس يكون عنده أسنان مترادفة زائدة، فإذا فقد الزائد فليس

بعيب، ولذا قال:
 «أو زيادتما» فزيادة العضو عيب، وزيادة السن عيب أيضا.؛ لن ذلك ينقص القيمة، فإذا كان له يدان من

 الرفق متساويتان، وقال الشتري: هذا عيب، وقال البائع: بل هذا زيادة خي بدل. من أن يكون له يد واحدة
 تعمل صار له الن اثنتان، يقال: يرجع إل عرف الناس، فإذا قالوا: إن قيمته تزيد بزيادة هذا العضو فليس

بعيب، لكن الغالب أنا عيب تنقص قيمته حت وإن كان يعمل بما سوي¦ا.
مسألة: هل يوز قطع الصبع الزائدة أو ل؟

 الفقهاء يقولون: ل يوز، ويعللون ذلك بالطر، ولكن بناء على تقدم الطب الن فإن الصحيح جواز ذلك؛
 لن هذا إزالة عيب، وليس من باب التجميل، ولو كان من باب التجميل لكان حراما.، ولذا لعن النب صل¾ى ال

 )]، لنا تزيل شيئا. خلقه ال للتجميل، وأما هذا فيقطع أصبعا. زائدة225عليه وسل¾م: «النامصة والتنمصة» [(
 من باب إزالة العيب، وأنت الن قدر نفسك قد أصبت بذا المر ألست تب أن ل يراك الناس؟ بلى ما ف

 ذلك شك، فالصواب أن إزالة الصبع الزائدة ف وقتنا الاضر جائزة ول شيء فيها، وهذا نظي ما قال العلماء
 ف البواسي، قالوا: إن قطع البواسي حرام؛ لنه يكن أن ينف الدم حت يوت، فيكون متسببا. ف قتل نفسه،

 ولكنه ف الوقت الاضر أصبحت هذه العملية عملية بسيطة وليس فيها أي نوع من الطر، فلكل مقام مقال،
والكم يدور مع علته وجودا. وعدما.



. الرwقgيقg وhسhرgقeتgهg، وإgبhاقgهg، وhبhو¢لgهg فgي الفgرhاشg وhزنhا
 : «وزنا الرقيق» إذا زنا الرقيق فزناه عيب معنوي، وظاهر كلمه ولو مرة واحدة؛ لن ذلك ينقصقوله

 قيمته، إذا تبي أن هذا الرقيق الذي اشتراه قد زنا، إن كان ذكرا. فالمر واضح، وإن كان أنثى فكذلك. ول
 يفصح الؤلف عن سن الرقيق إذا زنا؛ ولذا اختلف الفقهاء ـ رحهم ال ـ فقال بعضهم: يشترط أن يكون

)].226الرقيق قد بلغ عشرا. وأطلقوا[(
 ويتمل أن يقال: إذا بلغ عشرا. ف الذكور، أو تسعا. ف الناث؛ لن بنت التسع قد تمل، وابن العشر قد

ي8حمل له، وما دون ذلك ل حل.
وقال بعض الفقهاء: العبة بالبلوغ؛ لنه قبل ذلك ليس بكلف.

 ولكن القرب أن يدد بعشر سني ف الذكور وبتسع سنوات ف النساء، أما ما دون ذلك فينظر إن استمر به
هذا المر فهو عيب، وإن كان وقع منه مرة واحدة فليس بعيب؛ لن هذا يكثر فيما بي الصبيان الصغار.

 قوله: «وسرقته» أي: أن يكون سارقا.، إذا. فهو من باب إضافة الصدر إل فاعله، فإذا تبي أنه يسرق فإنه
يعتب عيبا.

 وظاهر كلمهم ولو مرة واحدة؛ لنه ل بد أن يدشه حت لو تاب من السرقة ومن الزن، فإن الناس ل يزال
 ف نفوسهم شيء من ذلك، وليست السألة مبنية على عدالته ف دينه، حت يقال: إنه إذا تاب فقد زال فسقه، بل

السألة راجعة إل عرف الناس، فإذا قالوا: إن زناه أو سرقته يوجبان أن تنقص قيمته فهذا عيب.
 قوله: «وإباقه» أي: هربه، وسواء كان الباق مطلقا. بعن أن يهرب أياما.، أو كان إباقه مؤقتا. مثل أن يرج

 الصبح فل يرجع إل ف الليل، فإذا كان هذا الرقيق قد عرف بالباق فهو عيب؛ لنه يهرب فيفوت على سيده،
والباق ل شك أنه ينقص قيمة البيع.

 قوله: «وبوله ف الفراش» فإذا كان يبول ف الفراش فهو عيب، وحدwه الفقهاء بعشر سنوات، ولكن يب أن
 يقيد بكونه ف سن ل يبول فيها مثله ف فراشه، فلو اشترى رقيقا. طفل.، فالطفل ل بد أن يبول ف الفراش،

 فيكون الراد بقوله: «وبوله ف الفراش» أي: إذا بلغ سنا. ل يبول فيها مثله ف الفراش، وقيده ف «الروض» بأن
 )]، ولكننا إذا كنا نقول: إن العيب ما ينقص قيمة البيع عرفا.، فإننا نرجع ف227يكون قد بلغ عشر سني[(

 ذلك إل العرف، والظاهر أن الناس إذا كان الطفل يبول وعمره ثان سنوات يعتقدون أن هذا من العيب، وإذا
كان به سلس فهذا عيب ومرض أيضا.



  أعسر ل يعمل بيمينه عملها العتاد، ويعمل باليسار أكثر ما يعمل بيمينه، فيكتب بيساره، ويرميوكونه
 بيساره، ويضرب بيساره، ويساره هي الت فيها القوة، واليمي ل يعرف أن يعمل با شيئا. إل الكل، ولول أنه

ني عن الكل بالشمال لكل بشماله، وهذا يسمى أعسر، فإذا اشترى عبدا. وتبي أنه أعسر فهو عيب.
 وقال بعض العلماء: إنه ليس بعيب إذا كان يعمل بيساره عمل يينه لو كان غي أعسر، فإن ذلك ل ينقص
 قيمته، بل ربا يكون عمله باليسار أقوى، ولذا يقول بعض الناس: هذه ضربة أشدف، والشدف هو العسر

 الذي ل يضرب إل باليسار، ويقال: إن ضرب العسر أشد، فإذا كان عمله بيساره أشد من عمله بيمينه فكيف
 يكون عيبا.؟! ولدينا قاعدة نبن عليها: هل تنقص قيمته إذا كان أعسر؟ إذا قال أهل البيع ف الرقيق: إنا ل

 تنقص فليس بعيب، وإن قالوا: تنقص فهو عيب، فإذا كان أعسر يhسgر ل يكن عيبا.؛ لن هذا زيادة خي،
،Àوالعسر اليسر الذي يعمل بيديه جيعا. على حد سواء، فيوجد بعض الناس يعمل باليد اليمن واليسرى سواء 

يكتب باليمن ويكتب باليسرى، فنقول: إذا وجد أعسر يسر فهو زيادة خي.
 )] أمثلة كثية ل حاجة لقراءتا؛ لن لدينا ضابطا.، وهو228اقتصر الاتن على أمثلة، وزاد ف «الروض»[(

أن العيب كل ما ينقص قيمة البيع.

فeإذeا عhلgمh ال}ش¢تhرgي العhيبh بhع¢د8 أم¢سhكeه8 بhأر¢شgهg، وhه8وh قgس¢ط} مhا
 ،hنhالث�م eذhأخhه وwدhو¢ رeأ ،gي¢بhوالع gةhالص¦ح gةhيمgق hي¢نhب...

 قوله: «فإذا علم الشتري العيب بعد8» الفاعل الشتري، هذا إذا كان العيب ف البيع، أو البائع إذا كان
العيب ف الثمن وهذا يكن.

مثاله: بعتك شاة باعز، الشاة مبيع والاعز ثن، فإذا علم سواء الشتري، أو البائع ف ثن معي.
وقوله: «بعد8» فيه إشكال بكون الكلمة مرفوعة مع أنا ظرف زمان.

 والواب على الشكال أنه ح8ذgف الضاف إليه ونوي معناه، فصار مبني¦ا. على الضم، فالركة هنا حركة بناء،
وليست حركة إعراب.

وذكروا أن (قبل وبعد) لما أربع حالت:
 إما أن يذكر الضاف إليه، أو يذف وينوى لفظه، أو يذف وينوى معناه، أو يذف ول ينوى لفظه ول

معناه، فهو ف الالة الخية معرب منون، ومنه قول الشاعر:
فساغ ل الشراب وكنت قبل.



 أغص بالاء الفراتأكاد
والشاهد قوله: «وكنت قبل.».

 فإذا حذف الضاف ونوي لفظه، فهو معرب غي منون، فتقول: أتيت من قبلg فوجدت صاحب، فهنا معرب
غي منون؛ لنه نوي لفظ الضاف إليه.

 وإذا حذف الضاف ونوي معناه، فحينئذX يبن على الضم، فتقول: أتيت من قبل}، أي: من قبل هذا الزمن
فوجدت صاحب.

وإذا ذكر الضاف إليه فحينئذX يعرب، وبالطبع ل ينون؛ لن الشاعر يقول لخاطبه:
كأن تنوين وأنت إضافة
فأين تران ل تل مكان

 فهنا نقول: حذف الضاف إليه ونوي معناه، ويكن أن تنصب «بعد» وتنوي اللفظ؛ لن هذا على نية
التكلم، فإذا قال مثل: «فإذا علم الشتري العيب بعدh»، عرفنا أنه حذف الضاف إليه ونوى لفظه.

 وقوله: «بعد» أي علم الشتري العيب بعد العقد، فإذا علم به عند العقد فل خيار له؛ لنه عقده عليه مع
 علمه بعيبه يدل على رضاه به، وإذا رضي بالعيب فقد لزم البيع، وكذا لو ش8رط عليه ولكن إذا ل يعلم ث علم

به يقول الؤلف:
«أمسكه» أي: أمسك البيع العيب.

 قوله: «بأرشه، وهو قسط ما بي قيمة الصحة والعيب» والرش فسwره الؤلف: بقوله: «قسط» ، أي: قسط
 ما بي قيمة الصحة والعيب، وقال: «قيمة» ول يقل: ثن، والفرق بي القيمة والثمن، أن القيمة هي ثنه عند

 عامة الناس، والثمن هو الذي وقع عليه العقد، فإذا اشتريت ما يساوي ثانية بستة، فالقيمة ثانية والثمن الستة،
 ولذا انتبه عند كتابة العقود ل تقل: باعه عليه بقيمة قدرها كذا وكذا، قل: بثمن قدره كذا وكذا، وما أكثر

 الك}تwاب الذين يطئون ف هذا، أو يقول: باعه بثمن قدره كذا وكذا، والقيمة واصلة، بدل. من أن تقول: القيمة،
قل: الثمن واصل.

 ولذا قال: «قسط ما بي قيمة الصحة والعيب» فيقوم هذا الشيء صحيحا. ث يقوم معيبا.، وتؤخذ النسبة الت
 بي قيمته صحيحا. وقيمته معيبا.، وتكون هي الرش، فيسقط نظيها من الثمن، ويكون التقوي وقت العقد، ول

وقت العلم بالعيب، لن القيمة قد تتلف فيما بي وقت العقد والعلم بالعيب.



  ذلك: باع سيارة قيمتها مائة ألف بمسي ألفا.، ث تبي با عيب، وقلنا: لهل البة: قدروا العيب،مثال
 قالوا: هي معيبة تساوي ثاني وسليمة تساوي مائة، فالرش الن المس، والثمن كان خسي ألفا. فينقص عشرة
 آلف، ولو قلنا: ينقص ما بي القيمتي كان النقص عشرين وتبقى بثلثي ألفا. وهذا غلط، ولو باعها بائت ألف
 وتبي با عيب فقوlمت السيارة، وقيل إن السيارة سليمة بائة ومعيبة بثماني، فالقسط المس وينقص من الثمن

أربعون ألفا.
 قوله: «أو رده وأخذ الثمن» أي: لك أن ترد البيع وتفسخ البيع وتأخذ الثمن، فالشتري باليار، هذا ما

 ذهب إليه الفقهاء رحهم ال ، لكن شيخ السلم يقول: إما أن يأخذه مانا. وإما أن يرده، أما الرش فل بد من
 رضا البائع لنه معاوضة، فالبائع يقول: أنا بعت عليك هذا الشيء إما أن تأخذه وأما أن ترده، أما الرش فهذا
 يعتب عقدا. جديدا.، وما ذهب إليه الشيخ وجيه إل إذا علمنا أن البائع مدلس ـ أي عال بالعيب لكنه دلس ـ
 فهنا يكون اليار بي المساك مع الرش وبي الرد، معاملة له بأضيق المرين، وكذلك يقال ف خيار التدليس

وخيار الغب.
 فإن باعه بشرط الباءة من العيب، فقد سبق أنه إن أبرأه بعد العقد فالبراء صحيح، وقيل: العقد ل يصح

على الذهب.
 وتقدم أن القول الصحيح أنه إن أبرأه، وهو مدلس، أي: البائع، فإنه ل يبأ، سواء كان قبل العقد أو بعده،

وإن كان غي مدلس صح، سواء كان قبل العقد أو بعد العقد.

gو¢زhجeك gهgس¢رeك gد8ونgه8 بhي¢بhم¢ عeع¢لhم¢ يeا لhرى مhن¼ اش¢تgإhالر¢ش8 و hنwيhعhب¢د8 تhالع hقhو¢ عتeيع8 أgبeال hفgلhن¼ تgإhو
.gهgسرeك hأر¢ش wدhه8 رwدhن رgه8 أر¢ش8ه8 وإeلeه8 فeكhأمسeدا. فgاسeه8 فhدhجhوeه8 فhرhسeكeف Xامhعhن gي¢ضhبhو ،Xن¢دgه..

 قوله: «وإن تلف البيع أو عتق العبد تعي الرش» الشتري بي خيارين، وإما أن يرد وإما أن يأخذ الرش،
 لكن يتعي الرش إذا تعذر الرد، فهذه القاعدة: إذا تعذر الرد تعي الرش، ويتعذر الرد إذا تلف البيع العيب،

وحينئذX يتعي الرش.
مثاله: رجل اشترى ناقة فوجد فيها عيبا.، ولكن الناقة ماتت قبل أن يردها فيتعي الرش.

مثال آخر: اشترى عبدا. فأعتقه، ث وجد فيه عيبا.، فيتعي الرش؛ لنه تعذر الرد.
فإذا قال قائل: العبد موجود فكيف يتعذر الرد؟.

قلنا: لن عبوديته الن زالت، فماليته تلفت ف الواقع.



  الرد إذا لزم من الرش الربا، مثل أن يبيع حلي¦ا. من الذهب بوزنه دناني ث يد ف اللي عيبا.، فهنا لويتعي
 يكن أن يأخذ الرش؛ لنه يلزم منه الوقوع ف الربا، إذ سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع، ث

يزاد على ذلك الرش.
فالضابط: إذا تعذر الرد تعي الرش، وإذا لزم منه الوقوع ف الربا تعي الرد.

 فيقال لذا الذي وجد ف اللي عيبا.: إما أن ترده، وإما أن تسكه بدون أرش؛ لنك لو أخذت الرش لزم
من هذا الربا فل يوز.

 قوله: «وإن اشترى ما ل يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا. فأمسكه فله
 أرشه، وإن رده رد أرش كسره» إذا اشترى ما ل يعلم عيبه بدون كسره كجوز الند، وجوز الند كبي وكبيض
 النعام أو نوه، والقصود منه ما كان داخل القشر، فإذا كسره فوجد ما كان داخل القشر فاسدا.، وهذا عيب،

 فنقول: أنت الن باليار إن شئت رددته وأخذت الثمن، وإن شئت أمسكته وأخذت الرش، لكن إن رددته
وأخذت الثمن لزمك رد أرش الكسر؛ لن قشر بيض النعام ينتفع به كأوان.

 وظاهر كلم الؤلف أنه إذا ل يكن هناك فساد ف الكسر فإنه ل يرد أرش الكسر، كما لو شذبه شذبا
 متساويا. فصار قطعتي، يكن أن ينتفع بما على أنما إناءان فحينئذX نقول: ل أرش لذا الكسر؛ لنه ل يتأثر، ث
 نقول: إذا كسره كسرا. ل يبقى له قيمة بعده، مثل أن يكسره، فيضwه رض÷ا فإنه حينئذX يتعي الرش؛ لنه تعذر

الرد، فصارت هذه السألة لا ثلث حالت:
الول: أن يكسره متوازيا. بيث يصلح أن يكون إناء ول تنقص به القيمة، فهذا ل أرش له؛ لنه ل ينقص.

الثانية: أن يكسره كسرا. ل تبقى معه قيمة، فيتعي الرش؛ لنه تعذر الرد.
 الثالثة: أن يكسره كسرا. تبقى معه القيمة لكنها تنقص، فهذا يأخذ أرش الكسر، وإن أبقاه وأخذ الرش فهو

باليار، يعن أنه على اليار الول.

وhإgن¼ كeانe كeبhي¢ضg دhجhاجX رhجhعh بgك}لo الث�مhنg، وhخgيhار8 عhي¢بX م8تhرhاخX مhا لeم¢ ي8و¢جhد¢ دhلgيل} الر¦ضhا.
 قوله: «وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن» لن بيض الدجاج ل ينتفع الناس بقشره، بل يرمى ف

 الزبالة، فإذا كسر بيض الدجاج فوجده فاسدا. ل يصلح للكل، فإن الشتري يرجع بكل الثمن؛ لنه تبي أن
العقد عليه فاسد، إذ من شرط العقد أن يكون على عي ينتفع با، وهذا ل نفع فيه.



  قال البائع: أعطن القشور إذا كنت تقول: إن العقد فاسد، فإنه ل يلزمه؛ لنه ل قيمة لا عادة، وترمىولو
ف الزبالة.

وإذا كان بطيخة «حبحبة» فلما شقها وجدها فاسدة، فهل يرجع بكل الثمن؟.
 الواب: ل يرجع بكل الثمن؛ لن هذه البطيخة يكن أن تكون علفا. للدواب، فيقال له: لك أن تردها،

ولكن ترد أرش الشق الذي حصل منك، والفرق بينها وبي البيض، أن البيض ل ينتفع بقشره بلف البطيخة.
)] «Xأي: أنه ل يلزم الشتري أن يطالب بالرد بالعيب من حي أن يعلم229قوله: «وخيار عيب متراخ [( 

 به؛ بل له أن يؤخر الطلب، فإذا علم بالعيب ف أول النهار، ول يطالب بالرد إل ف آخر النهار فله ذلك، ولو
 قلنا: إنه على الفور لكان إذا علم ف أول النهار ول يطالب بالرد إل ف آخره فليس له اليار، ولكن الصحيح
 أنه على التراخي؛ لنه حق للمشتري ل يلزمه أن يطالب به فورا.، ول يسقط إل با يدل على إسقاطه، ولكن

بعض أهل العلم يقول: إنه على التراخي ما ل يؤخر تأخيا. يضر البائع، وهذا أرجح.
قوله: «ما ل يوجد دليل الرضا» ودليل الرضا له صور:

 الصورة الول: أن يصرح بذلك بأن يقول لصاحبه: باع فلن عليw حاجة فوجدتا معيبة، ولكن نظرا. لقه
عليw فأنا راضX بذلك ولن أطالبه بالرد، وهذا صريح فل يكن أن يرد بعد هذا القول.

 الصورة الثانية: أن يتصرف فيه بعد أن علم بالعيب بأن باعه، أو وقفه أو رهنه أو ما أشبه ذلك، فعلى
الذهب يسقط خياره؛ لن تصرفه فيه دليل على رضاه به.

 والصحيح أن ف ذلك تفصيل.، فإن قال: إن تصرفت فيه راضيا. بالرش وعدم الرد فله الرش، وإن قال:
تصرفت فيه مسقطا. للخيار سقط خياره؛ لن هذا المر يعود إل نيته.

 فإن قال البائع: أنا أريد أن أ}حلoفeه8 أنه إنا تصرف فيه راضيا. بالرش ل بالعيب فإنه ي8حhل�ف، ويقال: احلف
أنك إنا تصرفت فيه إمضاءÀ للعقد ورضا بالرش، فإذا حhلeفh فالمر موكول إل ذمته.

وhلe يhف¼تhقgر8 إgلeى ح8ك¼مX وhلe رgضhا وhلe ح8ض8ورg صhاحgبgهg وhإgن اخ¢تhلeفeا عgن¢دh مhن¢ حhدhثe العhي¢ب8،
 Xميhي eلgب eلgا ق}بhمgهgدhأح eو¢لeل¾ قgل¼ إgمhح¢تhم¢ يeن لgإhو ،gهgيين hعhم Xرhو¢ل} م8ش¢تeقeف.

 قوله: «ول يفتقر إل حكم» أي: ل يفتقر الفسخ بالعيب إل حكم حاكم، فل يلزم الشتري إذا أراد أن
 يفسخ أن يذهب إل القاضي، ويقول: إنن أريد أن أفسخ البيع الذي حدث مع فلن؛ لن هذا حق من القوق



 ثابت لصاحبه فل يتاج إل ماكمة، وليس شيئا. متلفا. فيه حت نقول: إن الاكم يرفع حكمه اللف بل هو أمر
متفق عليه.

 : «ول رضا ول حضور صاحبه» كذلك ل يفتقر إل رضا وحضور صاحبه. و «رضا» هنا غي منونة؛قوله
 لنا بنية الضاف إليه، فل يفتقر إل رضا صاحبه، ول حضور صاحبه، أي: فل يفتقر إل رضا صاحب الشتري،

وهو البائع، ول إل حضوره.
 ووجه ذلك أن الق للمشتري، فهو الذي له حق الفسخ، فلم ي8شترط رضا الفسوخ عليه، كالطلق بيد

 الزوج، ول يشترط أن ترضى الزوجة ول أن تضر، ولذا لو طلق زوجته، وهي غي حاضرة طلقت وإن ل تعلم
إل بعد يومي أو ثلثة؛ لنه ل يشترط رضاها، كذلك أيضا. ل يشترط رضا البائع ول حضوره.

فإن ادعى الشتري أنه قد فسخ، وأنكر البائع، فالقول قول الشتري؛ لن هذا ل يعلم إل من جهته.
قد يقول قائل: إن الصل عدم الفسخ، فعليه يكون القول قول البائع؟

فيقال: هذا الصل معارض بأصل آخر، وهو أنه ل يعلم إل من جهته، فإذا قال: إن فسخت، أخذنا بقوله.
 قوله: «وإن اختلفا عند من حدث العيب» الفاعل البائع والشتري، و «من» استفهامية، اختلفا فقال البائع:

حدث العيب عندك فل خيار لك، وقال الشتري: بل هو سابق للعقد فلي اليار.
 قوله: «فقول مشترX مع يينه، وإن ل يتمل إل قول أحدها ق}بل بل يي» فهذه السألة، أفادنا الؤلف ـ رحه

ال ـ أنا ل تلو من حالي:
الال الول: أن يتنع صدق أحدها، فهنا القول قول من ل يتمل قوله الكذب.

الال الثانية: أن يكون هناك احتمال، فهنا يكون القول قول الشتري.
 مثال ما ل يتمل قول البائع: الصبع الزائدة، فإذا اشترى عبدا. فوجد فيه إصبعا. زائدة، فأراد رده، فقال
 البائع: حدث هذا العيب عندك، وقال الشتري: أبدا.، فالقول قول الشتري؛ إذ ل يكن أن يدث له إصبع

 زائدة، ولو أمكن أن يدث لكان كل إنسان يتوقع أن يدث له ذلك، وإذا قبلنا قول الشتري فل يشترط أن
يلف؛ لنه ل حاجة للحلف.

 مثال ما ل يتمل قول الشتري: اشترى بيمة ث ردها، والعيب8 الذي فيها ج8ر¢ح�، ادعاه الشتري فنظرنا إل
 الرح وإذا هو يثعب دما.، جرح طري والبيع له مدة أسبوع، فالقول قول البائع بل يي؛ لنه ل يتمل أن يكون

هذا الرح قبل العقد.
أما إذا كان يتمل هذا وهذا، كعرج وفساد ف طعام، وما أشبه ذلك فالؤلف يقول: إن القول قول الشتري.



  ذلك أن العيب فوات جزء ف البيع وهو الكمال، فالعيب قد فاته الكمال، والصل عدم قبض هذاوعلة
 الزء الفائت، والذي يدعي عدم قبضه الشتري، فيكون القول قول الشتري وهذا وجهه؛ لقول النب صل¾ى ال

 )]، فالبائع الن يقول: إن بعت عليك هذا230عليه وسل¾م: «البينة على الدعي واليمي على من أنكر» [(
 الشيء سليما.، وهو يقول بعته علي معيبا.، والسألة متملة فالقول: قول الشتري؛ لن الصل عدم قبض هذا

 الزء الفائت بالعيب، فيكون الشتري مدعى عليه والبائع مدعيا.، وهذه الرواية من مفردات مذهب المام أحد
رحه ال.

 والقول الثان: أن القول قول البائع، وهو مذهب الئمة الثلثة ـ رحهم ال ـ وهو القول الراجح؛ للثر
والنظر، أما الثر فقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا اختلف التبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادwان»[(

 )] ، وهذا نص صريح؛ ولن الشتري مدعX أن العيب سابق، حت على قاعدة الفقهاء، الدعي: من إذا231
 سكت ت8رك، والشتري هنا لو سكت ل ي8طالب، والرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «البينة على الدعي»،

والدعي هنا بل شك هو الشتري، فنقول له: إيت ببينة أن العيب حدث عند البائع.
 وأما النظر فلن الصل عدم8 وجودg العيب والسلمة}، ودعوى أن العيب سابق على العقد خلف الصل،

وإذا كان ل يقبل قول الشتري ف أصل العيب، فكذلك ل يقبل قوله ف زمن العيب.
 ولكن يب أن نعلم أن كل من قلنا القول قوله، فإنه ل بد من اليمي، وهذه قاعدة عامة؛ لقول النب صل¾ى

 ال عليه وسل¾م: «اليمي على الدعى عليه ـ وف لفظ ـ على من أنكر، لو ي8عطى الناس بدعواهم لدwعى رجال
)].232دماء قوم وأموالم»[(

فإن قال قائل: الدعي يسهل عليه أن يلف، أول.: لجل أن يصر على قوله، وثانيا.: طمعا..
 ولكن نقول: إذا حلف على يي هو فيها كاذب يقتطع با مال امرئ مسلم لقي ال وهو عليه غضبان، ول
 يكن لؤمن أن ي8قدم على هذا العمل، وقال المام أحد ـ رحه ال ـ: اليمي الفاجرة تدع البلد بلقع، أي:

أنا متلgفة، وهذا هو الواقع.
 ولقد حدثن أحد الشخاص الوثوقي أنه صار له دعوى على شخص بدراهم، وليس له با بينة وهي ثابتة،

 فتحاكموا إل القاضي وحكم بباءة الدعى عليه باليمي، وحلف أنه بريء منها، فدعا عليه الكوم عليه، فخرج
 هو وعائلته من البلد الت جرى فيها التحاكم إل بلد قريبة منها، فأصيب بادث ومات هو وعائلته، وهذا شاهد

 لقول المام أحد: إنا تدع الديار بلقع، أي: خالية ليس فيها أحد، ففائدة اليمي أن فيها خطرا. عظيما. دنيويا
وأخرويا.، ول يقدم عليها إنسان إل رأى النتيجة سيئة قريبا. أو بعيدا.



: خgيhار� فgي البhيعg بgتhخ¢بgيg الث¾مhنg، مhتhى بhانe أقeل¾ أو¢ أك¼ثeرh، وhيhث¼ب8ت8 فgي التwو¢لgيhةg،الس¦ادgس8
 gالeال hأسhي رgرhال}شت gةeفgعرhن مgها مgي¢عgمhي جgف wب8د eلhو gةhال}واضعhو ،gةhحhابhوال}ر ،gةeكgالش¦رhو..

قوله: «السادس» أي من أقسام اليار.
 قوله: «خيار ف البيع بتخبي الثمن» «بتخبي الثمن» متعلق بالبيع، وليس متعلقا. بيار، أي: فيما إذا باعه

بتخبيه بالثمن، وتبي بعن إخبار؛ لنه مصدر خب يب تبيا.، وياثله أخب يب إخبارا.
 والظاهر ـ وال أعلم أن الفقهاء ـ رحهم ال ـ تناقلوها، عبwر با الول ث تبعه الخر، وإل لو قيل: خيار
 يثبت فيما إذا أخبه بالثمن لكان أوضح، أي: إذا باع الشيء، وقال الشتري: كم الثمن؟ قال: الثمن مائة ريال
 وهو باعه برأس ماله، الن أخبه بالثمن، بأن رأس الال مائة ريال، فإذا تبي أن رأس الال تسعون ريال.، فحينئذ

 يثبت له اليار بسبب إخبار البائع إياه بالثمن؛ فتبي أن إخباره بالثمن غي صحيح؛ لنه قال: بائة، ث ثبت أنه
اشتراه بثماني.

 مثال آخر: جاءن رجل فقال: أنا اشتريت سيارة بثماني ألفا.، فجاءن رجل وقال: بعنيها برأس مالا، قلت:
 بعتها عليك برأس الال، فكم رأس الال؟ قلت: مائة ألف، فقال: قبلت، ث تبي بعد ذلك أن الثمن ثانون ألفا.،

فالبائع حينئذX كذب على الشتري حيث أخبه با ل صحة له.
 فسبب ثبوت اليار للمشتري التخبي الكاذب بالثمن؛ لن البائع أخبه خبا. كاذبا. بثمن هذه السلعة، وهو

 نوع من الغش والتدليس، فإنه أظهر السلعة بثمن كثي وهي ف الواقع بثمن قليل، وهذا حرام، ولذا ج8عل
للمشتري اليار.

 والبيع بالتخبي يقابله البيع بالساومة، فالبيع بالتخبي فيه نوع من التقييد والبيع بالساومة فيه نوع من
 التحرر، فالبائع والشتري غي مقيدين بثمن، والبيع بالساومة أسلم من وجه ولكنه أخطر من وجه آخر، أسلم
 من جهة أنه ل يكون فيه كذب، ولكنه أخطر من جهة أن البائع ربا يزيد ف ثن السلعة كثيا.، ففي كل منهما

سهولة من وجه وخطورة من وجه آخر، والغالب أن التخبي أشد طمأنينة للمشتري.
 قوله: «مت بان أقل أو أكثر» «مت بان أقل» واضح؛ لن الشتري مغبون، أي: مت بان الثمن أقل ما أخب

 به، لكن قوله: «أو أكثر» تصويرها صعب، ولذا ل توجد هذه العبارة «أكثر» ل ف «القناع»، ول ف
 «النتهى»، ول ف «القنع» الذي هو أصل هذا الكتاب، ول غيه، وهي عند التأمل ل وجه لا، فلعلها سبق قلم

من الؤلف.



  بان أكثر فليس بغبون، اللهم إل إذا قال الشتري: أنا ل أريد أن ين علي، أنا أريد الثمن القيقي بلفإذا
 زيادة، فهذه ربا تكون صورة السألة، وأما من الناحية الالية فمت بان أكثر، فالواقع أن الظ ف جانب الشتري،

فكيف يثبت له اليار؟!
 قوله: «ويثبت ف التولية، والشركة، والرابة، والواضعة» وجه حصره ف هذه الربع أن هذه هي الصور

المكنة عقل.، فالبيع بالتخبي يكن ف صور أربع فقط.
 التولية هي أن يبيعه برأس ماله، وسيت تولية؛ لن الشتري صار بدل. عن البائع، وكأنا يصي ولي¦ا. له أي

 متابعا. له، كأنه يقول له: وليتك ما توليت، فيشتريه بائة، ويأتيه آخر ليشتريه منه، فيقول: بعته عليك برأس الال
فهذه تولية.

 والشركة أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن، مثل أن يبيع عليه النصف فيكون على الشتري الثان نصف
 الثمن، أو الثلث، أو الربع، أو أكثر، أو أقل، والبيع بالشركة قد يكون تولية وقد يكون مرابة وقد يكون

مواضعة.
 والرابة أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم، فيقول: بعتك برأس ماله وربح عشرة ريالت، أو بعتك برأس ماله

مع ربح العشر، أي: سواء عي الربح أو نسبته.
 الواضعة أن يضع من الثمن، فيقول: بعتك إياه بسارة عشرة ريالت، أو العشر، أو المس، أو ما أشبه

ذلك.
أمثلة أخرى على هذه الصور الربع:

 مثال التولية: أن يقول: اشتريت سيارة بائة ألف، فجاءن رجل فقال: بعنيها برأس مالا، فقلت: بعتكها برأس
مالا.

 مثال الشركة: اشتريت أرضا. بائة ألف، فجاءن رجل فقال ل: اجعل ل نصف الرض، أنا أريد أن أعمر
 مستراحا. ل، فقلت: أشركتك بنصف الرض على حسب رأس الال، فهذه شركة، لكنها حسب الثمن تولية؛

لنه ل يربح عليه ول نزل له من الثمن.
 مثال الرابة: اشترى سيارة بائة ألف فجاءه إنسان، وقال: أنا أريد أن أربك فبعنيها بربح عشرة آلف،
 فيقول: بعتك، هذه مرابة، أو يقول: بعنيها بربح العشر، فتكون مائة وعشرة آلف، فالرابة تكون بالنسبة،

وتكون بالتعيي.



  الواضعة: عكس الرابة، فيقول: اشتريتها بائة وأضع لك عشرة ف الائة، أو يقول: العشر، فتكونمثال
بتسعي.

 قوله: «ول بد ف جيعها من معرفة الشتري رأس الال» أي: إن بعتها تولية ل بد أن يعرف الشتري رأس
الال؛ لنه إذا ل يعرفه صار مهول.، ومن شرط صحة البيع العلم بالثمن.

 وظاهر كلم الؤلف حت ولو كان البائع من عرف بالتاجرة، ووثق من شرائه، فإنه ل بد أن يعرف الشتري
 رأس الال، فلو جاءن وقال: اشتريت منك هذه الرض برأس مالا، فقال: بعتك إياها، والشتري ل يعلم كم

رأس الال، فإن البيع ل يصح؛ لن الثمن مهول، ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوما.
 ويتخرج القول بالواز على جواز البيع بثل ما باع به فلن إذا كان الشتري معروفا. بالذق ف البيع

والشراء، والشتري الذي هو البائع ف السألة الثانية.
 مثاله: اشتريت8 أرضا. بائة ألف ريال، وأنا من يتجر ف الراضي ول ي8غب فيها، فجاءن رجل وقال: بعن

 الرض الت اشتريتها برأس مالا، فقلت: بعتها عليك، وهو ل يدري بكم اشتريتها، لكنه يعرف أنن رجل متاجر
حاذق ل أغب ف الشراء.

 فعلى الذهب ل يوز، لكن كما سبق يتخرج على القول بواز البيع كما يبيع الناس أو كما يبيع فلن أنه
 يوز، وهو الصحيح؛ لن كثيا. من الناس إذا عرف أن هذا الرجل من يتاجرون بذه السلعة، وأنه حاذق فيها
 يثق به، بل ربا لو أراد أن يشتريها لاء إليه يستشيه، ولكن ل شك أن الول والحسن أن يعلم بالثمن؛ لن

 النسان قد يقدر ثن هذه السلعة قليل. ويكون كثيا.، وهذا يقع بكثرة، فإذا عقد البيع ولزم البيع، فإنه ربا
يستحي أن يقول: رجعت، فمن ث نقول: ل شك أن الول بيان الثمن للمشتري؛ لا يلي:

أول.: للخروج من اللف.
 ثانيا.: لنه أطيب للقلب، لكن كون هذا شرطا. فيه نظر، بل نقول: إذا كان البائع الذي باع برأس الال من

عرف بالذق بالتجارة فإنه يكفي العتماد على حذقه واتاره.
 )]: «ل بد من معرفة الشتري والبائع رأس الال» الاتن حذف كلمة «البائع»233قال ف «الروض»[(

 والشارح قال: «والبائع» وإنا حذفها الاتن؛ لن الغالب أن البائع يعلم رأس الال، لكن قد ل يعلم، بل كثيا. ما
 يقع وهو ل يعلم؛ مثل أن يكون البائع تاجرا. له وكلء، فاشترى وكيله له أرضا. ث جاء رجل، وقال للتاجر: بعن
 الرض الذكورة برأس الال، قال: أبيعها عليك، فالبائع حينئذX ل يعلم، والوكيل هو الذي يعلم، واشتراط علم
 البائع برأس الال أوكد من اشتراط علم الشتري برأس الال؛ لن البائع ربا يغب غبنا. كثيا.، فربا يكون وكيله



 قد اشتراها ف زمن الرخص مثل. بائة ألف، وهي تساوي مائتي، أو ارتفع السعر وبلغت ضعف قيمتها، وهذا
 التاجر ل يعلم، فإذا باعها عليه برأس الال، وقال الوكيل: رأس مالا مائة ألف، وهي تساوي مائت ألف أو

 أكثر، فسيقول البائع: إن هذا الشتري غبنن وخدعن ويكون ف قلبه حسرة، ل سيما إن كان من الريصي
على الدنيا، ويثلون قول التنب:

 بgلى الطلل إن ل أقف بابليت
وقوف شحيح ضاع ف الترب خاته

 تشبيه عجيب!! الطلل هي بقايا الديار، فهذا رجل شحيح ضاع خاته ف التراب، فسيبقى ف التراب
يبحث حت يد الات.

 فالاصل أنه ل بد ف اليار بتخبي الثمن من علم البائع والشتري برأس الال؛ لن عدم معرفتهما بذلك
)].234جهل، والهل غرر، وقد نى الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م عن بيع الغرر[(

 فإذا باع عليw رجل سلعة برأس مالا، فقلت له: كم رأس الال؟ فقال ل: مائة، ث تبي أن رأس الال ثانون،
 فإن ل اليار، إن شئت أمسكتها وإن شئت رددتا، وهذا الذي مشى عليه الؤلف رواية عن المام أحد،

 والذهب أنه ل خيار، فيقال له: نضع عنك الزائد وتلزمك؛ لن هذا من مصلحته، فكيف نثبت له اليار بشيء
 اشتراه برأس الال، وقيل له: إن رأس الال مائة ورضي بائة، ث تبي¦ن أن رأس الال ثانون، فاليار لدفع الضرر،
 وهذا الذي اشترى برأس الال على أنا بائة، ث تبي أنا بثماني وسيأخذها بالثمن القيقي ليس عليه ضرر فل

خيار له.
 لكن لو رأى القاضي إذا ترافعوا إليه أن من الصلحة إثبات اليار له؛ لكونه يعلم أن البائع مدلس، فحينئذ

 يتوجه القول بإثبات اليار تأديبا. للبائع على التدليس والكذب، وأما إذا ل يكن هناك شيء فل يكن؛ لن
الشتري قد يعل كون اليار له وسيلة لترك البيع؛ لن قيمته ف السوق نقصت فنفتح باب اليل على الناس.
 لكن لو قال البائع: غلطت، قلت: إن الثمن مائة وظننت أنا السلعة الفلنية، أو أن قيمة هذه السلعة مائة

 غلطا.، فإنه ل يقبل قوله إل ببينة؛ لنه مدعX، وإذا ل يكن عنده بينة فالقول قول الشتري، فيحلف أنه ل يعلم أن
البائع غلط، ويثبت له اليار على القول باليار.

 وسبق أنه لو قيل بقول وسط ف هذه السألة، وهو أنه إذا ثبت أن البائع كاذب متعمد، فإنه ينبغي أن يكن
الشتري من اليار، تأديبا. للبائع وعقوبة له.



. اش¢تhرى بgثeمhنX م8ؤجwلX أو¢ مgم¦ن¢ ل ت8ق¼بhل} شhهhادhت8ه8 لeه8، أeو¢ بأك¼ثeرh مgن¢ ثeمhنgهg حيgلeة.، وhإgن
 : «وإن اشترى بثمن مؤجwل» «اشترى» الفاعل يعود على البائع تولية ول يبي، مثل أن يقول: بعتك هذاقوله

 الكتاب برأس ماله، وهذا بيع تولية، فقال: كم رأس ماله؟ قال: رأس ماله عشرون درها.، قال: اشتريته، وكان
 هذا الذي باعه قد اشتراه بعشرين درها. مؤجل. ول يب الشتري ـ ومعلوم أن الثمن الؤجل يكون أكثر ـ

 فاشتراه الشتري وصدقه وأخذه بعشرين، ث تبي أن هذا الثمن كان ثنا. مؤجل.، فهو صادق ف أنه اشتراه
 بعشرين، لكنه ثن مؤجل، فنقول: للمشتري اليار إن شاء أمسكه وإن شاء رده؛ وتعليل ذلك أن البائع غرwه

 )]، فجزاؤه أن يفسد عليه أمره، وأن235وخدعه، وقد قال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس لعرق ظال حق» [(
يقال للمشتري: أنت باليار.

 هذا هو الذي مشى عليه الؤلف ـ وهو وجيه جدا. ـ وهو الصواب إذا كان البائع الذي باع برأس ماله قد
خدعه فنعامله بنقيض قصده.

 والذهب أنه ليس له حق الفسخ، ولكنه يأخذه بأجله؛ وتعليل ذلك أنه ف هذه الال ل ضرر عليه؛ إذ إنه
 زاده خيا.، فهو ف الول قد رضي أن يشتريه نقدا. بعشرين، والن صار عليه مؤجل. بعشرين، والتأجيل أرفق به
 فيكون قد زاده خيا.؛ لنه سينتفع بالثمن فيبيع به ويشتري، وإذا حل الجل سلمه للبائع وليس له اليار؛ لن

اليار إنا هو لدفع الضرر، وهنا ل ضرر.
 ولكن مع ذلك يقال: قد يكون زاده خيا.، وقد يكون زاده شرا.، وربا يقول الشتري: أنا أeحhب� إل أن
 أشتري بنقد؛ لن الدراهم الن معي فإن بقيت معي إل الجل فربا أصرفها ف أشياء غي مفيدة ل، وقد ل

 يرضى بالتأجيل، فل يريد أن يبقى الشيء دينا. ف ذمته، وربا يكون ـ أيضا. ـ ف بلد ظال واليها، فيخشى إن
بقي عنده شيء من الال أن يؤخذ منه مصادرة، ويقول: التعجيل أحب إل من التأجيل.

 ولكن الواب على هذا أن يقال: إن هذه حال نادرة، والصل عند جيع الناس من حيث العموم أن الؤجل
أيسر على باذله من الال.

 ولكن كما سبق إذا علمنا أن البائع قد خدعه يقينا. فإنه ف هذه الال نقطع عليه الطريق، ونقول للمشتري:
أنت باليار إن شئت افسخ، وإن شئت خذه بأجله.

فإذا قلنا: يأخذه بأجله، فهل يكمل الجل، أو يبتدئ الجل من جديد؟
 الواب: يأخذه من جديد؛ لن الثمن من أوصافه أن يكون مؤجل.، فيأخذه بأجله ابتداءÀ، فإذا قدر أنه باعه

بعد أن اشتراه بثلثة أشهر والجل ستة أشهر يستأنف ستة؛ لن هذا هو الثمن.



 : «أو من ل تقبل شهادته له» أي: أو اشترى البائع بتخبي الثمن من ل تقبل شهادته له، ث باعه علىقوله
 آخر ول يبه فللثان اليار؛ لن الغالب أن النسان مع من ل تقبل شهادته له، ل يستقصي ف الثمن، فالغالب

أنه ل ياكس.
 والذي ل تقبل شهادته له أصوله وفروعه، الباء والمهات والجداد والدات، والبناء والبنات وأبناء

البناء وأبناء البنات، وكذلك الزوجان ل تقبل شهادة أحدها للخر.
 مثاله: رجل اشترى من أبيه سلعة بائة، ث باعها على آخر برأس مالا، ث تبي للمشتري أن الذي باع عليه

قد اشترى من والده، فيقول الؤلف: له اليار.
 وظاهر كلمه أن له اليار سواء غب أم ل يغب، بناءÀ على أن العادة أن النسان ل يستقصي فيما إذا اشترى

من ل تقبل شهادته له.
 ووجه اليار للمشتري أن البائع لو اشترى من أجنب لاكسه وكاسره، أما أبوه فيستحي منه، وكذلك يقال

ف البن.
 والصحيح ف هذه السألة أنه ل يثبت له اليار إل إذا ظهر ف ذلك غب، فله اليار ويكون من باب خيار

الغب، أما إذا ل يكن هناك غب فإنه كثيا. ما يشتري النسان من أصوله أو فروعه، ويستقصي ف الثمن.

قوله: «أو بأكثر من ثنه حيلة» أي: إذا اشترى البائع الذي باعه بتخبي الثمن بأكثر من الثمن حيلة.
 مثاله: رجل يطلب من آخر مائة ريال، والطلوب ياطل، كلما جاءه قال: انتظر، وف يوم من اليام اشترى

 منه سلعة تساوي ثاني بائة، فلما اشتراها، قال الشتري ـ الذي هو الطالب ـ للبائع ـ الطلوب الذي ياطل
 ـ: إذا. مقاصة، فهذا الشراء ليس لرغبة ف السلعة؛ بل حيلة على استخلص حقه؛ فإذا جاء رجل آخر، وقال

 له: بعن هذه السلعة، فقال: أبيعها عليك برأس الال مائة، ث تبي بعد ذلك أنه اشتراها بائة حيلة، ليخلص دينه
من هذا الماطل وهي تساوي ثاني فللمشتري اليار.

 وكذلك إذا كان بأكثر من ثنه ماباة، أي أن الذي باع بالتخبي اشترى هذه السلعة من شخص صديق له،
 وهي ل تساوي مائة، لكن اشتراها بائة؛ لنه صديقه، أو اشتراها بائة؛ لنه رأى أن هذا الرجل فقي، فقال:

 أزيد الثمن ماباة له وجبا. لاطره، ث إن هذا الشتري باعها بالتخبي بالثمن، وقال: إن ثنها مائة، فنقول
 للمشتري الذي اشترى بالتخبي بالثمن: لك اليار إذا تبي أنا أكثر من ثنها من أجل الاباة؛ لن النسان إذا

 حاب أحدا. ل يهمه أن يزيد عليه ريالي أو ثلثة أو عشرة، وأنه إذا باع عليه ـ أيضا. ـ ل يهمه أن ينقص
ريالي أو ثلثة أو عشرة.



 )]، أي الذي باع بتخبي الثمن، اشترى هذه السلعة لرغبة236 ف «الروض»: «أو لرغبة تصه»[(قال
تصه ليس لنا زادت ف السوق، بل لرغبة تصه.

 مثاله: رجل اشترى بيتا. إل جنب بيته، فالبيت يساوي مائة ألف، واشتراه بائة وعشرين؛ لنه إل جانب بيته
 ويداخل البيت، فهذه رغبة تص الشتري، فلو ل يكن جارا. له ل يشتره بائة وعشرين، ث إنه طابت نفسه من

 البيت وباعه على إنسان بالتخبي بالثمن، فقال الشتري الخر: بكم اشتريته؟ قال: بائة وعشرين، قال: أخذته
 برأس ماله، وتبي أن الائة والعشرين أكثر من الثمن، وأن ثنه مائة، وزاد العشرين لرغبة تص الشتري، وهو

كونه إل جنبه ومداخل. بيته.
 مثال آخر: اشترى شاة حلوبا. بائة وعشرين؛ لن عنده خروفا. من الغنم يتاج إل لب، فاشتراها بائة

 وعشرين؛ من أجل أن ترضع هذا الروف، ث انتهى رضاعه، وجاء إنسان وقال: اشتريها منك برأس الال مائة
وعشرين، ث تبي أنه اشتراها بائة وعشرين من أجل إرضاع الروف.

)]، أي: اشتراه ف أيام الوسم.237قال ف «الروض»: «أو موسم فات»[(
 مثاله: اشترى شاة ف عيد الضحى، وعادة أن الغنم ف عيد الضحى ترتفع قيمتها، فاشترى هذه الشاة بائة

 وف غي الوسم تساوي ثاني، ث إنه بعد أن فات الوسم باعها برأس مالا مائة، وهو أكثر من الثمن؛ لنه
اشتراها ف موسم، والوسم قد فات.

أما لو باعها ف نفس الوسم فهذا ل بأس، لكنه الن قد فات، فنقول: للمشتري اليار.
إذا. مت بان الثمن أكثر لسبب من السباب يتعلق بالشتري أو يتعلق بالبيع، فإن للمشتري الخر اليار.

 أو¢ بhاعh بhع¢ضh الص¦ف¼قeةg بgقgس¢طgهhا مgنh الث�مhنg، وhلeم¢ ي8بhي¦ن ذeلgكh ف تhخ¢بgي¢رgهg بgالث�مhنg، فeلgم8ش¢تhرX الgي¦ار8 بhي¢ن
 الgم¢سhاكg والر¦دg، وhمhا ي8زhاد8 فgي ثeمhنX، أeو ي8حhط¥ مgن¢ه8 فgي م8دwةg خيhارX أو¢ ي8ؤخhذ} أر¢شا. لعhي¢بX، أو جنhايةX عhلeي¢ه
ي8ل¼حhق8 بgرhأسg مhالgهg وhي8خ¢بgر8 بgهg، وhإgن¼ كeانe ذeلgكh بhع¢دh ل}ز8ومg البhي¢عg لeم¢ ي8ل¼حhق¢ بgهg وhإgن¼ أخ¢بhرh بgالeالg فeحhسhن.
 قوله: «أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ول يبي ذلك ف تبيه بالثمن، فلمشترX اليار بي المساك

 والرد» مثال ذلك: اشترى ثلث سيارات بستي ألفا.، ثن كل واحدة عشرون ألفا.، باع واحدة منها بقسطها من
 الثمن عشرين ألفا.، ث باع الثنتي تولية بأربعي ألفا.، ث تبي أنه اشترى ثلث سيارات وباع واحدة، فللمشتري

 اليار، وهذا معن قوله: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن فللمشتري اليار، لاذا ل تقل له: إن بعتك
سيارتي من ثلث تولية من رأس الال؟ ل بد أن تبي.



  أنه إذا كان الثمن ينقسم على البيع بالجزاء فل خيار؛ لنه ليس فيه ضرر، وإن كان ينقسم عليهوالذهب
 بالقيمة ففيه اليار؛ لنه إذا كان ينقسم عليه بالقيمة، فالقيمة قد تزداد إذا زاد البيع وقد تنقص، كما هو

معروف ف بيع الملة والتفريد.
 أما إذا كان الثمن ينقسم عليه بالجزاء بيث إن كان جزء له قسطه من الثمن، فإنه إذا باع بعض الصفقة

 بقسطها من الثمن وباع الباقي تولية ول يذكر أنه باع منها شيئا.، فل خيار له؛ لنه ل ضرر عليه، فلو باع ثلث
 سيارات بستي ألفا.، قgيمتها مموعة ومفردة واحدة، فإذا باع واحدة بعشرين ألفا.، فإنه بالضرورة يكون الباقي
 بأربعي ول ضرر على الشتري، بلف ما إذا اشترى كيسا. من القمح بتسعي درها. ث باع ثلثه بثلثي درها.،
 فإنه ف هذه الال ربا يكون الباقي يساوي ستي وقد يساوي أكثر، فإذا كان الثمن ينقسم بالقيمة على البيع،
 فإنه إذا باع بعضه ول يب به فللمشتري اليار، وإن كان ينقسم بالجزاء فإنه ل حرج أن يبيع الباقي بقسطه

 من الثمن وإن ل يب الشتري، وهذا التفصيل أقرب إل الصواب؛ لن الشتري ل ضرر عليه إطلقا.، أما ظاهر
كلم الؤلف فإن فيه اليار مطلقا.، سواء كان الثمن ينقسم على البيع بالجزاء أو ينقسم عليه بالقيمة.

فإذا قال قائل: كيف يكون له اليار؟.
 نقول: لن الناس يفرقون بي بيع التجزئة وبيع الملة، وقد يزيد النسان الثمن ف الملة أو ف التجزئة

 حسب الرغبات، وبذا نعرف حرص العلماء ـ رحة ال عليهم ـ على الصدق ف البيع والشراء، وإل لقال
 بعض الناس: ما دام أنه باع النصف بنصف الثمن، فلماذا ل يكون ملك هذا بمسي، فيجب أن يصدق، فيقال:

هو ل يصله بمسي، وإنا حصل عليه مع البقية بائة، وهذا يساوي خسي، فالواجب أن يبي.
قوله: «وما يزاد ف ثن» أي: ف مدة اليار فإن يب أن يب به.

 مثاله: اشترى شيئا. بائة وف أثناء اللس، قال البائع: أنا مغبون ل أبيعه إل بائة وعشرين، وإل ل اليار
 فنحن الن ف اللس، قال الشتري: قبلت بائة وعشرين، فجاء رجل آخر يريد أن يشتري من الشتري برأس

الال، هل يقول: رأس مال مائة وعشرون؟
 الواب: ل، ل بد أن يب به فيقول: اشتريته بائة، ث ف زمن اليار زاد عليw؛ لن العقد الول كان على

مائة فيجب أن يصدق، حت ف هذه الصورة يب أن يلحق الزيادة برأس الال ويب به.
قوله: «أو يط منه ف مدة خيارX» أي: ف مدة اليار كذلك فيجب أن يب به.

 مثاله: لا ت البيع بي البائع والشتري وها ف اللس، قال الشتري: أنا مغبون، اشتريته منك بائة وهو ل
 يساوي إل ثاني، واتفقا على ثاني فباعه بثماني، فإذا اشتراه أحد منه برأس ماله فل بد أن يقول: اشتريته بائة،



 ث حاططته إل ثاني مراعاة للعقد الول؛ لئل يلغى العقد الول، أما إذا كان السقاط بعد التفرق، مثل: أن
 اشتريت هذا البيت بعشرة آلف ريال وتفرقنا وأتيت بالدراهم إل البائع، فقال: إن الن أسقط عنك ألف

ريال، فإنه هنا ل يب الخبار؛ لنه قال: ف مدة خيار وهنا السقاط وقع بعد لزوم البيع.
 : «أو يؤخذ أرشا. لعيب» مثاله: اشترى رجل شاة بائة ريال، ث وجد با عيبا. ق}وlمh بعشرين، فدفعها البائعقوله

 للمشتري، والذي اشترى الشاة باعها برأس مالا فهل يقول: إن اشتريتها بثماني أو يقول بائة ث نزلت للعيب
عشرين؟

 الواب: الثان، فل بد أن يقول هذا، حت يكون صادقا. ف أنه اشتراها بائة، ث ر8دw عليه عشرون من أجل
العيب.

قوله: «أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويب به» .
 مثاله: اشترى عبدا. بائة، ث إن العبد ج8نgيh عليه، بقطع بعض أطرافه أو ما أشبه ذلك، وكان أرش الناية الت

 ج8نgيh با على العبد خسي فباعه برأس مالا، فإذا باعه برأس ماله وهو معيب يب أن يقول: إن اشتريته بائة
فج8ن عليه بمسي، فيبي الواقع.

قوله: «وإن كان ذلك» الشار إليه الزيادة والنقص، وليس الناية.
 قوله: «بعد لزوم البيع ل ي8لحق به» لن البيع استقر على الثمن الول، وأما ما أخذ أرشا. لعيب أو أخذ أرشا
 لناية فيخب به، وإن كان بعد لزوم البيع، لكن الزيادة والنقص ف الثمن يشترط لن يب به أن يكون ذلك قبل

 لزوم البيع، أما بعد لزوم البيع فإنه ل يب، ولذلك لو أن البائع الول الذي باعه بائة وت البيع وتفرقا أبرأ
الشتري من الثمن، ث إن الشتري باعه برأس ماله، هل يلزمه أن يقول: إن اشتريته بائة وأبرأن منها؟

الواب: ل يلزمه؛ لن هذا بعد لزوم البيع؛ ولذا قال: «وإن كان ذلك بعد لزوم البيع ل ي8لحق به» .
 مسألة: إنسان اشترى ثوبا. متسخا. بعشرة دراهم ث أعطاه القصwار «الغسwال» فغسله بدرهي، فيكون قد
 تصل عليه باثن عشر درها.، فجاءه إنسان وقال: أريد أن تبيعن إياه برأس الال، قال: رأس الال اثنا عشر

 درها.، فل يوز، مع أنه ل يتحصل عليه إل باثن عشر درها.، فل بد أن يقول: اشتريته بعشرة دراهم، وغسلته
 بدرهي، كل هذا تريا. للصدق ف العاملت؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال ف التبايعي: «إن صدقا وبيwنا

)].238بورك لما ف بيعهما، وإن كذبا وكتما م8حقت بركة بيعهما»[(
وعلى هذا فكل شيء يتغي به الال ف باب التولية فل بد من بيانه.

قوله: «وإن أخب بالال» يعن حت ولو بعد لزوم العقد.



)].239: «فحسن» وعلل ذلك ف «الروض» بقوله: لنه أبلغ ف الصدق[(قوله
مسألة: هل يلزمه أن يب بكسب العبد، وناء البهيمة النفصل فيسقطه من الثمن أو ل يلزم؟.

 الواب: ل يلزم، فلو اشترى عبدا. بعشرة آلف، وبقي عنده شهرا. أو شهرين وكسب ف هذه الدة ألفي، ث
 باعه برأس ماله، وقال: رأس ماله عشرة آلف، ول يلحق با اللفي؛ لن هذا ناء منفصل وهو للمشتري؛ لنه

ف ملكه.
الس¦ابgع8: خgيhار� لgخ¢تhلeفg ال}تhبhايgعhي¢نg، فeإذeا اخ¢تhلeفeا فgي قeد¢رg الث¾مhنg تhحhالeفeا، فeيhح¢لgف8 بhائgع8 أو¦ل.
مhا بgع¢ت8ه8 بكeذeا وhإgن¦مhا بgع¢ته8 بgكeذا، ث}م¦ يhح¢لgف8 ال}ش¢تhرgي مhا اش¢تhرhيت8ه8 بgكeذا، وhإgن¦مhا اش¢تhري¢ت8ه8 بgكeذeا،

 قوله: «السابع: خيار لختلف التبايعي» واللف بي التبايعي من قدي الزمان، فيختلفان ف النس أو ف
القدر أو ف الصفة أو ف العي، أو ف أجل أو شرط، والختلفات ل حصر لا.

 والعلماء ـ رحهم ال ـ ذكروا ما يشبه القواعد ف هذا الباب، إذ إن جزئيات السائل ل يكن الحاطة با،
 وليس كل اختلف يوجب اليار، بل الختلف الذي دلت السنة على ثبوت اليار ف مثله، ولذا يقول ف

 )]، والفقهاء إذا قالوا: «ف الملة»، فالعن أكثر الصور، وإذا قالوا:240«الروض»: «ف الملة»[(
«بالملة»، فالعن جيع الصور، هذا مصطلح عندهم، والفرق أن «ف» للظرفية و«الباء» للستيعاب.

 قوله: «فإذا اختلفا ف قدر الثمن» بأن قال البائع: بعته بعشرة، وقال الشتري: اشتريته بثمانية، ول توجد
بينة، فإن وجد بينة تشهد بقول أحدها فالمر ظاهر، يكم با قالت البينة.

وهل القرينة هنا تنفع؟ أي: لو قيل: إن ما ادعاه الشتري أقرب إل الثمن ف السوق ما ادعاه البائع؟
 الواب: ف هذا تفصيل، فإذا كان ما ادعاه أحدها بعيدا. ل يكن، فهذا ل يقبل، ول يلتفت له، ول ت8سمع

دعواه، وإن كان متمل. فعلى ما قال الؤلف وسيذكر إن شاء ال.
 مثال هذا: باع شخص سيارة على آخر تساوي ف السوق ستي ألفا.، ث اختلفا ف الثمن، فقال البائع: بعتها

 بستي ألفا.، وقال الشتري: اشتريتها بعشرة آلف، فهذا ل يكن إل لسبب من السباب، والصل عدم السبب،
 ولذلك لو أن أحدا. عرض هذه السيارة الت تساوي ستي ألفا. بعشرة آلف، لقيل: إن هذا سارقها، أو فيها

بلء، كما قلنا ف العيب فيما سبق إذا ل يتمل إل قول أحدها قبل بل يي.
 )]، وهذا مشروط با إذا ل يكن بينة أو قرينة تكذب قول241قوله: «تالفا» أي: كل واحد يلف[(

أحدها.



  قال قائل: كيف نلزمهما باللف، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «البينة على الدعي واليمي على منفإذ
)]؟242أنكر»[(

 قلنا: حقيقة المر أن كل واحد منهما مدع ومنكر، فتلزم اليمي كل واحد منهما، فالبائع مدعX أن الثمن
 مائة ومنكر أنه ثانون، والشتري مدع أنه ثانون ومنكر أنه مائة، ولذا ألزمنا كل واحد منهما باللف،

فيتحالفان.
 قوله: «فيحلف بائع أول. ما بعته بكذا وإنا بعته بكذا» لنه هو الذي انتقل اللك عنه، فكان جانبه أقوى؛

 لن الصل عدم خروج اللك من يد صاحبه، ولن البائع يريد أن يثبت والشتري يريد أن ينفي، والنفي ل
 يكون إل بعد الثبات، فيحلف البائع أول.، فيقول: وال ما بعته بكذا، وإنا بعته بكذا، وعلى الثال الذي معنا:

 وال ما بعته بثماني وإنا بعته بائة، فيبدأ بالنفي أول. كما هي العادة أن التخلية قبل التحلية، ولدفع دعوى
الشتري.

 قوله: «ث يلف الشتري ما اشتريته بكذا، وإنا اشتريته بكذا» ، فيحلف الشتري: وال ما اشتريته بائة وإنا
اشتريته بثماني، فإذ تت الالفة ول يرض أحدها بقول الخر فلكل واحد منهما الفسخ.

 وظاهر كلم الؤلف أنه ل بد من تقدم حلف البائع، فلو بدأ الشتري أول. ل يصح، فإذا قلنا: للبائع احلف ث
حلف الشتري، فيلزم الشتري ف هذه الال أن يلف ثانية؛ لن الؤلف يقول: «فيحلف بائع أول.» .

 وظاهر كلم الؤلف ـ أيضا. ـ أنه ل بد من المع بي النفي والثبات، نفي ما ادعاه خصمه وإثبات ما
 ادعاه هو، وإنا شرط ذلك ليكون دافعا. لا ادعاه خصمه بالنفي مثبتا. لا ادعاه هو بالثبات، فلو نفى ما ادعاه
 خصمه فقط، وقال: وال ما بعته بثماني، فل يكفي حت يلف على ما ادعاه، ولو اقتصر على الثبات فقط

 وقال: وال لقد بعته بائة، وإن هذا الشتري كاذب، فهذا ل يكفي أيضا.، فل بد أن يقول بالنفي: ما بعته بثماني
 وإنا بعته بائة، ولو قدم الثبات على النفي فقال: وال لقد بعته بائة، وما بعته بثماني، فعلى كلم الؤلف ل

يصح، فل بد من أمور ثلثة:
الول: أن يلف البائع أول..

الثان: أن يمع بي النفي والثبات.
الثالث: أن يقدم النفي.

وكذلك يقال بالنسبة للف الشتري ل بد من أمور ثلثة:
الول: أن يكون هو الثان ف اليمي.



: أن يبدأ بالنفي قبل الثبات.الثان
الثالث: أن يمع بي النفي والثبات.

وقال بعض أهل العلم: إن القول قول البائع، والدليل على ذلك ما يلي:
)].243 ـ قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا اختلف التبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادwان»[(1
 ـ أن اللك خرج من يده، ول يكن أن يرج إل با يرضى به هو ما ل توجد بينة.2

 وهذا القول أقوى؛ لنه يؤيده ظاهر الديث، ويؤيده العن أيضا.، ويقال للمشتري: إن رضيت با قال البائع
 وإل فملكه باقX، إل إذا ادعى البائع ثنا. خارجا. عن العادة فحينئذX ل يقبل، بأن قال: بعتها بائة وهي ل تساوي

خسي ف السوق.
 فإذا قال قائل: لاذا ل يقبل ادعاء البائع؛ لنه ليس على الشتري ضرر إذ إنه سيفسخ إذا ل يرض با ادعاه

البائع؟
 فالواب: أن ف ذلك ضررا. على الشتري؛ لن الشتري قد تكون حاجته متعلقة بذه السلعة وقد اشتراها،
 أو يكون السوق ارتفعت أسعاره أو ما أشبه ذلك، فحينئذX نقول: إذا ادعى ثنا. أكثر ما جرت به العادة فإننا ل

نقبل قوله لبعده.
 وأما على القول بأنما يتحالفان، فالصحيح أنه ل يتاج إل المع بي النفي والثبات، والقصود هو نفي ما

 ادعاه صاحبه فقط، أو إثبات ما ادعاه هو، وهذا يصل بإفراد النفي أو إفراد الثبات، والمع بينهما ليس
 بلزم، وهذا ـ أيضا. ـ أقوى من وجوب المع بينهما؛ وذلك لن القصود من اللفاظ هو العان، فإذا ظهر
 العن اكتفينا به بأي صيغة كانت، فل يشترط على القول الراجح المع بينهما بل نقول: إذا أثبت كفى سواء

جاء بطريق الصر: «وال ما بعته إل بكذا»، أو قال: «وال لقد بعته بائة».
 وإذا قلنا بالمع ـ أيضا. ـ فالقول الراجح أيضا.، أنه ل يشترط تقدي النفي، وأنه لو قال: وال لقد بعته بائة

وما بعته بثماني كفى؛ لن القصود حصل.
 فإن عكسا ف الترتيب فبدأ الشتري أول. ث البائع فنقول: يعيد الشتري؛ لنه ل بد من الترتيب كما قال:

«فيحلف بائع أول.» .
وقيل: إنه ل يشترط الترتيب، وأن الشتري لو بدأ أول. لعتبت يينه؛ لن القصود حاصل.

 وقيل: يبدأ الدعي، فمثل. إذا كان الشتري هو الذي قال: اشتريته بكذا قبل أن يدعي عليه البائع أنه باعه
بكذا قدم الشتري.



  بناء على القاعدة العامة: «أن العبة ف اللفاظ بعانيها»، فإذا حصل القصود فإنه يصح ويكم به،والظاهر
سواء بالتقدي أو التأخي وبتقدي النفي على الثبات، أو بالقتصار على الثبات.

 وقوله: «فيحلف بائع أول. ما بعته بكذا، وإنا بعته بكذا» الراد هذا اللفظ أو معناه، فلو قال: وال لست
 بائعا. له بثماني بل أنا بائع إياه بائة، فإن ذلك كافX، فالعبارة الت ذكرها الؤلف ل يشترط لفظها إنا القصود

العن، لكن يبدأ أول. بالنفي، ث بالثبات.

gةhي¢مgى قeلgا إhعhجhة. رeفgالhة} تhت¢ الس¦ل¼عhانeن¼ كgإeف ،gرhالخ gو¢لeقgد8ه8ما بhأح hر¢ضhم¢ يeا لeذgس¢خ8 إeالف ôك}لgلhو
مgث¼لgهhا فإgن¼ اخ¢تhلeفeا فgي صgفeتgهhا فeقeو¢ل} م8ش¢تhرX، وhإgذeا ف}سgخh العقد8 ان¢فeسhخh ظeاهgرا. وhبhاطgنا..

 قوله: «ولكل الفسخ إذا ل يرض أحدها بقول الخر» أي: بعد التحالف نقول: الن كل واحد منكما
باليار، فإن رضي أحدها بقول الخر فل فسخ.

 فمثل. الشتري لا رأى أن البائع حلف اتم نفسه، وقال: إن هذا الرجل لن يلف هذا اللف البات إل عن
 يقي، ث رضي، فالقول ما قال البائع، وكذلك لو أن البائع لا رأى الشتري قد حلف وأكد، فقال: أنا أصدقه

 وأوهم نفسي فإنه يبقى البيع على ما هو عليه، ولذا قال: «إذا ل يرض أحدها بقول الخر» . قوله: «فإن
كانت السلعة تالفة رجعا إل قيمة مثلها» .

 مثاله: اشترى شاة ث ذبها وأكلها، ولا أراد أن يسلم الثمن للبائع قال البائع: الثمن مائة، وقال الذي اشترى
الشاة وذبها: بل الثمن ثانون، فلو فسخنا العقد فالبيع تالف، فنرجع إل قيمة الثل.

 وصريح كلم الؤلف أننا ل نرجع إل الثل بل إل القيمة؛ وذلك لن البائع أقر بأنا خرجت من ملكه
بالقيمة، فهي مضمونة بالقيمة، وليست كضمان التلف يرجع فيه إل الثل ث إل القيمة.

 وقوله: «قيمة مثلها» هل ذلك وقت العقد أو وقت التلف أو وقت التحالف؟ هذا ينبن على أن الفسخ هل
 هو رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ إن قلنا: إنه رفع للعقد من أصله فهو وقت العقد، وإن قلنا: إنه رفع للعقد

 من حي الفسخ فالتقوي حي الفسخ، ولكن هنا قد يعارضه أمر آخر وهو التلف، إذ هي حي الفسخ تالفة،
 فكيف تقوwم وهي تالفة؟! وعلى هذا يتحول إل قيمتها وقت التلف؛ لنه ربا يشتريها ول يفسخ إل بعد أسبوع
 ويتغي السعر، والظاهر أننا نرجع إل قيمتها وقت العقد؛ لنه من العلوم أن البيع وقت اليار ملك للمشتري،

وزيادة القيمة له، والبائع قد أخرجه من ملكه وقت العقد، فليس له إل قيمتها وقت العقد.



  النظر الن ف اختلفها ف القيمة، فظاهر كلم الؤلف أنه يرجع إل قيمة الثل، ولو كانت أقل ما قالبقي
الشتري أو أكثر ما قال البائع.

 مثاله: قال البائع: إنا بائة، والشتري قال: بثماني، والسلعة تالفة، وقلنا: نرجع إل قيمة الثل، فقالوا: إن
 قيمة الثل لذه الشاة مائة وخسون، فصارت القيمة أكثر ما قال البائع، أو قالوا: إن القيمة بستي فهي أنقص ما
 قال الشتري، فالن الشتري مقر بأن ف ذمته لذا الرجل ثاني، والبائع قد أقر أنه ل يطالب الشتري بأكثر من
 مائة، والن البائع سيأخذ مائة وخسي، أو سيدفع الشتري ستي أقل ما ادعى، هذا ظاهر كلم الؤلف؛ وعللوا

ذلك بأنه لا انفسخ العقد وصار ل عبة به، رجعنا إل الصل، وهو قيمة الثل، فألغي قول البائع والشتري.
 وقال بعض أهل العلم: إذا صارت القيمة أكثر ما قال البائع فإنه ل يستحق أكثر ما ادعى، وإن كانت القيمة

 أقل ما قال الشتري ألزم با أقر به، ول شك أن هذا هو الورع أل يأخذ البائع أكثر ما ادعى أنه باع به،
والشتري يدفع ما أقر أنه اشترى به، ول شك أن هذا هو طريق الورع، لكن هل يلزم حكما.؟

 هذا مل خلف، الذهب أنه يلزم بالقيمة سواء كانت أكثر ما ادعى البائع أو أقل ما ادعى الشتري، ولذا
قال: رجعا إل قيمة مثلها دون الثل؛ لن البائع أقر بالروج من ملكه بالقيمة فهو ل يستحق الثل.

قوله: «فإن اختلفا ف صفتها فقول مشتر» أي: صفة السلعة التالفة فالقول قول الشتري.
 مثاله: أن يقول البائع: إن العبد الذي هلك كان كاتبا.، وقال الشتري: بل كان غي كاتب، فهنا إذا رجعنا

 إل القيمة فبينهما فرق عظيم فالكاتب أغلى، فالقول قول الشتري، وذلك بناءÀ على القاعدة: (أن كل غارم
فالقول قوله)؛ لن ما زاد على غرمه دعوى فيحتاج إل بينة، فتقدر قيمته غي كاتب.

والعلة أنه غارم، والغارم ل يلزم بأكثر ما أقر به؛ لن الكثر ما أقر به دعوى تتاج إل بينة.
 وقوله: «فإن اختلفا ف صفتها فقول مشتر» هل مثل ذلك إذا اختلفا ف قدرها؟ بأن قال البائع: إن قد بعت
 عليك شاتي، وقال الشتري: بل واحدة، وقد تلفت الشاتان، فالقول قول مشتر بناءÀ على القاعدة؛ لن البائع

 يدعي الن أن البيع اثنتان والشتري ل يقر باثنتي، بل أقر بواحدة وأنكر الثانية، والبينة على الدعي واليمي على
من أنكر، إذا. إذا اختلفا ف قدر البيع أو ف صفته فالقول قول الشتري.

 قوله: «وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا. وباطنا.» أي: ردت السلعة إل البائع يتصرف فيها تصرف اللك ف
 أملكهم، ورجع الثمن إل الشتري يتصرف فيه تصرف اللك ف أملكهم، سواء كان أحدها صادقا. أم كاذبا.،

 حت الكاذب ينفسخ العقد ف حقه. وقوله: «ظاهرا. وباطنا.» ظاهرا. ف الدنيا والكم، وباطنا. عند ال وف
)].244الخرة، فل حق لحدها على الخر ولو كان كاذبا[(



 : اختلف البائع والشتري ف قدر الثمن، فقال البائع: بعت عليك هذه الشاة بائة، وقال: الشتري: بلمثاله
 بثماني، ول بينة فتحالفا وتفاسخا، فترجع الشاة إل البائع، والقيمة الدفوعة للمشتري إذا. انفسخ العقد الن
ظاهرا. وباطنا.، أما ظاهرا. فواضح، فلو ترافعا إل الاكم، لكم برد السلعة إل البائع، ورد الثمن إل الشتري.
 وأما باطنا. فلو فرضنا أن البائع كاذب، وأن البيع بثماني، والسلعة ردت إليه، الن نقول له: تصرف فيها

 تصرف اللك ف أملكهم، فإذا بعتها أو أجرتا أو وهبتها، فكل العقود الت تكون بعد فسخ العقد الول تكون
نافذة وصحيحة، حت وإن كنت كاذبا.، هذا ما مشى عليه الؤلف ـ رحه ال ـ ولكن هذا قول ضعيف جدا.
 والصواب أن الكاذب منهما ل ينفسخ العقد ف حقه باطنا.، وأنه ل يل له أن يتصرف فيه، أي: فيما رجع

 إليه من ثن إن كان مشتريا.، أو من سلعة إن كان بائعا.، كما قالوا ذلك ف الصلح فيمن ادعي عليه بدين وأنكر،
 وهو كاذب، وجرى الصلح بينه وبي الدعي، فإنم قالوا هناك: من كذب ل يصح الصلح ف حقه باطنا.، فيقال:

أي فرق بي هذا وهذا؟! فالصواب أن الكاذب منهما ينفسخ العقد ف حقه ظاهرا. فقط، أما باطنا. فل.
 مثال: حلف أنه ل يبع با قال الشتري، وإنا باع با ادعاه، وفسخنا العقد فرجعت السلعة إل البائع، ث باعها

 لشخص آخر، فالبيع هذا صحيح ظاهرا. وباطنا.، حت لو ترافعا إل القاضي فيما بعد، فيما لو حصل خلف بي
 الشتري الثان وبي البائع، فإن الاكم يكم بأنا ملكه، أما إذا كان كاذبا. فهنا مل اللف، فالذهب أن البيع

الثان صحيح حت عند الاكم.
 والقول الثان أنه ليس بصحيح، وأن هذا البائع يعتب كالغاصب الذي تصرف ف ملك غيه؛ لن أصل

 انفساخ العقد ظلم، إذ إن القول هنا ما قاله الشتري، لكن البائع ظلمه، فادعى أكثر من الثمن من أجل أن
يسترد البيع.

وإgن اخ¢تhلeفeا فgي أجhلX أو¢ شhر¢طX فeقeو¢ل} مhن يhن¢فgيgه وhإgن¼ اخ¢تhلeفeا فgي عhي¢نg الeبgيعg تhحhالeفeا، وhبhطeلe البhي¢ع8،
 قوله: «وإن اختلفا ف أجل أو شرط فقول من ينفيه» مثال ما إذا اختلفا ف أجل، أن يقول البائع: بعتك هذا
 الشيء نقدا. غي مؤجل، فقال الشتري: بل بعتنيه مؤجل.، فالقول قول البائع، أي: قول من ينفيه، فيلزم الشتري

بدفعه نقدا.؛ لن الصل عدم التأجيل، فلهذا كان القول قول من ينفيه.
 وكذلك لو اختلفا ف مقدار الجل، فالقول قول من ينفي الزيادة، يعن اتفقا على أن الثمن مؤجل، لكن قال
 البائع: مؤجل إل ستة أشهر، وقال الشتري: مؤجل إل سنة، فالقول قول البائع؛ لن الصل عدم الزيادة، فهما

قد اتفقا على ستة أشهر واختلفا فيما زاد، والصل عدم الزيادة.



  قال قائل: هل يكن أن نرجع إل القرائن ف هذه الال؟ بعن أن هذه السلعة لو كانت نقدا. لكانتفإن
 بائة، ولو كانت مؤجلة إل سنتي أو أكثر لكانت بائتي، والثمن الن مائتان، والشتري يقول: إنه مؤجل،

والبائع يقول: غي مؤجل، فهنا الصل مع البائع؛ لن القول قول من ينفيه.
ولكن إذا كانت القرينة تؤيد قول أحدها، فالقول قوله.

 مثاله: هذه السلعة قيمتها ف السوق مائة، وإذا كان الثمن مؤجل. فسوف تكون بائتي، والثمن مائتان،
 فالبائع يقول: إنه نقد، والشتري يقول: إنه مؤجل فالقرينة مع الشتري، ولو سألنا أهل السوق فقلنا: كم

 تساوي هذه نقدا.؟ لقالوا: ل تساوي إل مائة، وكم تساوي مؤجلة إل سنتي؟ قالوا: تساوي مائتي فهنا القرينة
مع الشتري وعلى هذا فيترجح جانبه، ويقال: يلف على أن الثمن مؤجل إل سنتي ويكم بذلك.

 وعلى هذا فيكون إطلق الؤلف إن كان مرادا. ففيه نظر، وإن كان غي مراد وأن هذه الصورة ترج منه،
فالمر ظاهر.

 إذا. إذا اختلفا ف الجل فالقول قول من ينفيه، ما ل تقم قرينة على أن القول قول من يثبته فيحكم بذه
القرينة.

فإذا قال قائل: القرينة أمر ظاهر، فكيف تغلبونه على الصل، والصل عدم الجل؟
 قلنا: هذه قاعدة ف كل الدعاوى، وإل فما الذي جعل القول قول الدعي إذا كان عنده بينة، لول القرينة
 بالشهادة؟! ث ما الذي جعل سليمان ـ عليه الصلة والسلم ـ يكم بأن الولد للصغرى حي تنازعت مع

)] إل القرينة؟!245الكبى[(
 وما الذي جعل حاكم يوسف يقول: {{إgن¼ كeانe قeمgيص8ه8 ق}دw مgن¢ ق}ب8لX فeصhدhقeت¢ وhه8وh مgنh ال¼كeاذgبgيh}{وhإgن¼ كeان

] إل القرينة؟!27، 26قeمgيص8ه8 ق}دw مgن¢ د8ب8رX فeكeذeبhت¢ وhه8وh مgنh الصwادgقgيh *}} [يوسف: 
 وما الذي جعل الصحاب يقولون: إذا ادعت الرأة الطلقة بأن دgلل اللس ومبخرة اللس لا، وقال

الزوج: بل هي ل، فالقول قول الزوج إل القرينة؟!
 فالهم أن القرائن دلئل، فإذا ادعى النسان ما يالف الظاهر فإن القول مع خصمه؛ لن مالفة الظاهر قرينة

على كذبه.
وقوله: «أو شرط» أي: إذا اختلفا ـ أيضا. ـ ف شرط فالصل عدمه.

 مثال ذلك: باع رجل بيته على آخر بثمن، ث ادعى البائع أنه قد اشترط سكناه لدة سنة، فالقول قول
الشتري؛ لنه ينفي الشرط، والصل عدم وجوده.



 . باع عليه عبدا. فقال الشتري: إن اشترطت عليك أن يكون كاتبا.، وقال البائع: ل تشترط أنه كاتب،وأيضا
 فالقول قول البائع ما ل توجد قرينة، وهنا نضرب مثل.، فإذا قدر أن هذا العبد بيع بعشرة آلف ريال، وهو غي
 كاتب يساوي ألفي ريال، فالقول قول الشتري لوجود القرينة؛ لنه إذا كان غي كاتب ل يباع بعشرة آلف،

وإنا بألفي، فالقول هنا قول الشتري.
 لكن إذا اشتراه صاحب تارة، ويغلب على ظننا أنه إنا اشتراه ليكون كاتبا. عنده ف الل، فقال الشتري: إن

 قد اشترطت عليك أن يكون كاتبا.، وقال البائع: ل، فهذه قرينة خاصة بالطالب الذي هو الشتري، وليست
 قرينة ظاهرة ف العموم، ومن العلوم أن الشتري ولو كان تاجرا. يكن أن يشتريه للخدمة، ل للكتابة فهذه

 ليست قرينة، وبذا نعرف أن القرائن قد تقوى وقد تضعف، لكن إذا كانت القرينة قوية فحينئذX ترجح جانب
الدعي.

 وقوله: «فقول من ينفيه» ظاهره بل يي، ولكن ليس مرادا.، بل قول من ينفيه بيمينه، فيقول ـ مثل. ـ:
وال ما بعته مؤجل.، وإنا بعته حال�ا، ويقول الخر: وال ما اشتريته حال�ا، وإنا اشتريته مؤجل..

 قوله: «وإن اختلفا ف عي البيع تالفا» أي: البائع والشتري، بأن قال البائع: بعتك هذه السيارة، وقال
الشتري: بل هذه السيارة لسيارة أخرى، فهنا اختلفا ف عي البيع.

 أو قال: بعتك هذا المل، فقال: بل بعتن هذه الناقة، فيقول الؤلف: إنما يتحالفان وي8ف¼سhخ البيع، والتحالف
 هنا كالتحالف فيما سبق ف قدر الثمن، فيقول البائع: وال ما بعتك هذه، وإنا بعتك هذه، ويقول الشتري: وال
 ما اشتريت هذه وإنا اشتريت هذه، فإذا تالفا ول يرض أحدها بقول الخر فسخ البيع، ورجع للمشتري الثمن

إن كان قد سلمه، وإل فالثمن عنده، هذا هو الذي مشى عليه الؤلف رحه ال.
 والقول الثان ف السألة: أن القول قول البائع، وهذا هو الراجح وهو الذهب أيضا.، وهذه السألة ما خالف

فيها «الزاد» الشهور من الذهب.
 فالصحيح أن القول قول البائع؛ وذلك لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا اختلف التبايعان فالقول ما

 )] وعلى هذا فنقول للمشتري: إما أن تأخذ السلعة الت عيwنها البائع، وإما أن246قال البائع أو يترادان» [(
 تترك البيع؛ ولن البائع غارم، فهو الذي ستؤخذ منه السلعة، فل يغرم غي ما أقر به، فيكون ف هذه السألة

دليل وتعليل.



  ذلك الختلف ف قدر الثمن على ما سبق، فالقول قول البائع للحديث، ولنه غارم، فل يكن أنومثل
 ترج السلعة من ملكه إل بثمن يرتضيه، فإما أن يقبل الشتري بذلك، وإما أن يفسخ البيع، ول حاجة للتحالف،

وهذا الذي اختاره شيخ السلم ابن تيمية ف قدر الثمن، وكذلك ف عي البيع من باب أول.
 قوله: «وبطل البيع» ف هذا التعبي نظر عند أهل العلم حسب الصطلح بينهم؛ لن البيع ل يبطل ولكن

فسخ، وفرق بي البطلن وبي الفسخ، فصواب العبارة أن يقال: وانفسخ البيع.

 وhإgن¼ أeب ك}لõ مgن¢ه8مhا تhس¢لgيمh مhا بgيhدgهg حhت¦ى يhق¼بضh العgوhض، والث¾مhن8 عhي¢ن�، ن8صgبh عhد¢لº يhق¼بgض8 مgن¢ه8مhا،
..وhي8سhلoم8 الeبgي¢عh ث}م¦ الث¾مhنh، وhإgن كeانe دhي¢نا. حhال� أ}جبgرh بhائgع� ث}م¦ م8ش¢تhرX إgن كeانe الث¾مhن8 فgي الeج¢لgس

 قوله: «وإن أب كل منهما تسليم ما بيده حت يقبض العوض» هذه ـ أيضا. ـ من مسائل اللف بي
 التبايعي، فإذا اختلفا أيهما يسلم أول.، فقال البائع: ل أسلمك حت تسلمن الثمن، وقال الشتري: ل أسلمك

حت تسلمن البيع، وهذه السألة لا صور.
قوله: «والثمن عي» أي: معي، هذه الصورة الول.

 قوله: «نصب عدل يقبض منهما ويسلم البيع ث الثمن» «ن8صب» مبن لا ل يسم فاعله، والناصب هو الاكم
 الشرعي، يعن أن هذين التبايعي يتصمان إل الاكم، ث ينص¦ب الاكم رجل. يستلم منهما، ث يسلم البيع أول

ث الثمن ثانيا.
 مثاله: اشترى رجل من آخر ساعة، فقال الشتري: أعطن الساعة وأعطيك الثمن، فقال البائع: أعطن الثمن

 وأعطيك الساعة، تنازعا، فنقول: اذهبا إل الاكم ف الكمة الشرعية، ث الاكم يب عليه أن ينصب رجل
 عدل. موثوقا.، فيأخذ الساعة من البائع، ويأخذ الثمن من الشتري، ث يسلم الساعة للمشتري، ويسلم الثمن

للبائع، هذا هو الذي مشى عليه الؤلف.
 قوله: «وإن كان دhي¢نا. حال� أجب بائع، ث مشتر إن كان الثمن ف اللس» ، الضمي ف قوله: «إن كان» يعود
 على الثمن؛ لنه قال ف الول: «والثمن عي» فإذا كان دينا. حال. أجب بائع، ث مشترX إن كان الثمن ف اللس.

هذه الصورة الثانية.
 وقوله: «وإن كان دينا.» أي: ل يقع العقد على عينه؛ لن الثمن العي هو الذي وقع العقد على عينه، والثمن

 الذي ل يقع العقد على عينه يسمى دينا.، فإذا قلت: بعن هذه الساعة بذه الدراهم فالثمن معي، وإذا قلت:



 بعنيها بعشرة، فقال: بعتكها بعشرة، فالثمن هنا دhين؛ لنه غي معي، والدين عند الفقهاء ليس هو الدwين الذي
يعرفه العامة، فكل ما ل يعي من ثن، فهو دين.

 : «أجب» مبن لا ل يسم فاعله، والبgر القاضي (الاكم)، وعلى هذا نقول: إذا أب كل واحد منهما أنوقوله
 يسلم ما بيده، والثمن غي معي يذهبان إل الاكم، فيقول للبائع: سلم البيع، ويقال للمشتري: سلم الثمن، ول

حاجة إل نصب عدل يقبض منهما، وهذا هو الفرق بي هذه السألة والسألة الول.
 ووجه الفرق بينهما، أن الثمن ف الثانية تعلق بذمة الشتري، وأما ف الول فحق البائع تعلق بعي الثمن؛ لنه

قد عي له، ولذا قلنا ف الول: ي8ن¢صhب8 عدل يقبض منهما، ث يسلم البيع ث الثمن، أما هنا فقلنا: يب البائع.
 فإذا قال: كيف تبونن؟ انصبوا عدل. أنا الن إذا سلمت البيع أخشى أن يهرب الشتري، فلماذا تبونن

ول تنصبوا عدل. يقبض من ومنه، ث يسلم الشتري ويسلمن؟
 الواب: عندنا حقان، الق ف السألة الول تعلق بعي العوض، أما الن فحقك ف السألة الثانية تعلق بذمته
 فل حاجة أن ننصب عدل.، فسhلoم¢ه البيع الن وهو يسلمك الثمن، فإذا قال: أخشى إذا سلمته البيع أن يهرب،

قلنا: إذا هرب، فهو مدرك إن شاء ال.
 قوله: «وإن كان غائبا. ف البلد حجر عليه ف البيع وبقية ماله حت يضره» «إن كان» الضمي يعود على

الثمن.
 وقوله: «غائبا. ف البلد» أي: ليس معه ف اللس، لكنه ف البلد ف الدكان، فإنه يجر على الشتري ف البيع

وبقية ماله حت يضره، هذه الصورة الثالثة.
 مثال ذلك: قال: اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالت، وهي ف بيت، فإننا نعطيه البيع لكن نجر عليه

 ف البيع، فل يتصرف فيه، وف بقية ماله، فلو كان عنده من الموال عقارات وسيارات وأدوات حراثة وغي
 ذلك حجرنا عليه، فنغلق الدكان فل تتصرف ف أي شيء من مالك حت تضر ثن الساعة «عشرة ريالت»،

 والدكاكي والعقارات بليي، فنقول: الن يوقف التصرف حت تضر عشرة ريالت؛ لنه يشى أن يتصرف ف
 ماله تصرفا. يضر البائع، وهذا التعليل يقتضي أنه ل يجر عليه إل إذا كان الثمن كثيا.، أما إذا كان عنده من

 الليي ما عنده، والثمن قليل كعشرة ريالت فنقول: نجر عليك ف هذه الساعة، فما تتصرف فيها ول ف أي
شيء من مالك حت تضر الثمن!! هذا ظاهر كلم الؤلف.

والتعليل ظاهره: أنه يفرق بي الثمن الكثي والثمن القليل.



 ¼ كeانe غeائgبا. فgي البhلeدg ح8جgرh عhلeي¢هg فgي الeبgي¢عg وhبhقgيwةg مhالgهg حhتwى ي8ح¢ضgرhه8، وإgن¼ كانe غeائgبا. بhعgي¢دا. عhن¢هاوhإgن
وhالشتhرgي م8ع¢سgر�، فلgل¼بhائgعg الفeس¢خ. وhيhث¼ب8ت8 الgيhار8 لل¼خ8ل¼فg فgي الصlفeةg وhلgتhغhي�رg مhا تhقeدwمhت¢ ر8ؤ¢يhت8ه8.

قوله: «وإن كان غائبا. بعيدا. عنها» هذه الصورة الرابعة، فإن للبائع الفسخ.
 مثال ذلك: قال: اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالت، قلنا: سلoم، قال: عشرة الريالت ف منل ف

 الرياض، ونن الن ف عنيزة والرياض بعيدة، فنقول للبائع: لك الفسخ، فتفسخ البيع وترجع السلعة لك، وهذا
ثنه عنده، فصارت صور السألة كالتال:

الول: إذا كان الثمن معينا. فالكم أن ننصب عدل. يقبض من البائع والشتري ث يسلم البيع ث الثمن.
الثانية: إذا كان الثمن دhينا. حال�ا أي غي معي، وهو ف اللس، يب البائع أول. ث الشتري ثانيا..

الثالثة: إذا كان الثمن غائبا. وهو ف البلد، فإنه يجر عليه ف البيع وبقية ماله حت يضره.
الرابعة: إذا كان بعيدا. عن البلد فإن للبائع الفسخ.

 وهناك صورة خامسة وهي أن يكون الثمن مؤجل. فيجب البائع على التسليم، وعلى النتظار حت يل
الجل؛ لنه دخل على بصية.

هذا هو التفصيل فيما إذا أب كل واحد منهما أن يسلم ما بيده.
 والقول الراجح ف هذه السألة أن للبائع حبس البيع على ثنه، فيقول: نعم أنا بعت عليك، لكن ل آمن أن

 ترب ول توفين أو تاطل أو ما أشبه ذلك، فأبقيه عندي مبوسا. حت تسلمن، وهذا القول هو الذي ل يتأتى
 العمل إل به، ول تستقيم أحوال الناس إل به؛ لن هذه الصور الت ذكرها الؤلف، فيها مشقة على الناس، فإذا

 افترضنا أن الكمة عندها مائة معاملة، تنجز منها كل يوم معاملتي، فعليه أن ينتظر خسي يوما.، حت يقال
 للحاكم: انصب عدل. يقبض منهما، وهذا ل تستقيم به أحوال الناس، فالصواب أن يقال: إذا أب كل واحد

منهما أن يسلم ما بيده فللبائع أن يبس البيع.
 وإذا كان كل منهما ل يثق بالخر فهما بأنفسهما ينصبان عدل. فيقول: أنت ل تثق ب، وأنا ل أثق بك،

نذهب إل فلن ونعطيه الثمن والسلعة ويسلمنا، هذا هو القول الراجح.
 قوله: «والشتري معسر فللبائع الفسخ» هذه العبارة فيها قلق؛ لن ظاهر قوله: «والشتري معسر» أنا قيد

 فيما إذا كان غائبا. بعيدا. عنها، وأن الواو للحال، ولكن الواقع خلف ذلك، فالواو هنا بعن «أو» يعن وكذلك
إذا ظهر أن الشتري معسر فللبائع الفسخ.



 : «والشتري معسر» أي: أو ظهر أن الشتري معسر، يدل على أنه لو كان البائع يعلم بعسرة الشتري،وقوله
 فإنه ل خيار له وهو كذلك، فالرجل مثل. إذا باع على إنسان سلعة يظن أنه غن، ث تبي أنه معسر فله الفسخ؛
 لن ف إنظاره ضررا. عليه، أما إذا باع هذه السلعة على شخص، وهو يعلم أنه معسر فإنه ل خيار له؛ لنه دخل

على بصية، فإن ظهر أنه ماطل ليس معسرا.، فهل له الفسخ؟
الواب: نعم، والذهب ل، فإذا ظهر أنه ماطل ياكم عند القاضي حت تري عليه أحكام الماطلي.

 لكن الصحيح أنه إذا ظهر أنه ماطل فللبائع الفسخ؛ لن بعض الماطلي أسوأ حال. من الفقراء، فإن الفقي
 ربا يرزقه ال الال فيوف، والماطل إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جدا. أن يوف، فالصواب أن للبائع الفسخ
 حفاظا. على ماله، وفيه ـ أيضا. ـ مع كونه حفاظا. على مال البائع ردع للمماطل؛ لن الماطل إذا علم أنه إذا

ماطل ف}سgخh البيع فسوف يتأدب ول ياطل ف الستقبل.
فثبت الن عندنا خيار ثامن، وهو إذا ظهر أن الشتري معسر أو ماطل على القول الراجح.

 قوله: «ويثبت اليار للخلف ف الصفة» وهذا هو اليار التاسع، واللف ف الصفة غي اللف ف الشرط
 السابق، الذي قلنا: إنه يشترط أن يكون كاتبا. أو غي كاتب، اللف ف الصفة أي: أنه باعه شيئا. موصوفا.، مثل

 أن يقول: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، ث اختلفا ف الصفة، فقال الشتري: وصفتها ل بكذا، وقال البائع: بل
وصفتها بكذا وبكذا، فهنا ل مرجح لحدها فيثبت لما اليار.

 والقول الراجح ما سبق من أن القول قول البائع، أو يترادwان، فيقال: إما أن تقتنع بقول البائع، وإل فاللك
ملكه.

 قوله: «ولتغي ما تقدمت رؤيته» أي: لو باعه شيئا. معينا.، ث تغي بعد ذلك قبل العقد، فإنه يثبت اليار
 للمشتري، وهذا فيما إذا كان البيع ما يكن تغيه ف مدة وجيزة، مثل بعض اللبان الت يكون لا وقت معي،

أو غي ذلك من الشياء الت تتغي قبل العقد.
 مثاله: باع عليه لبنا. وقد شاهده الشتري بالمس، ث ف اليوم الذي عقد عليه البيع تغيت صفته، فتنازعا ف

ذلك، فإذا تنازعا ف ذلك فللمشتري الفسخ؛ لن البيع تغي عن رؤيته السابقة.
 وبذلك تت أقسام اليار، وعلى هذا فحصر اليار ف خسة أو عشرة أو سبعة ل يستقيم؛ لن اليار يثبت

فيما يفوت به مقصود أحد التعاقدين، وإن ل يكن من هذه القسام الت عدها الؤلف رحه ال.



ºص¢لeف

وhمhن¢ اش¢تhرى، مhكgي¢ل. وhنhح¢وhه8 صhحw وhلزgمh بgالعhق¼دg، وhلeم¢ يhصgحw تhصرف}ه8 فgيه حhتwى يhق¼بgضhه8
وhإgن¼ تhلgفh قeب¢لe قeب¢ضgهg فeمgن¢ ضhمhانg البhائgعg، وhإgن تhلgفh بgآفeةX سhمhاوgي¦ةX بhطeل البhي¢ع8،

.gهgلhدhبgب gهgفgم8ت¢ل gةhبeالeم8طhو Xاءhم¢ضgإhو Xس¢خeف hي¢نhب Xرhم8ش¢ت hرlخ8ي ،Ìيgمhه8 آدeفeن¼ أت¢لgإhو
قوله: «فصل» هذا الفصل عقده الؤلف لسألتي:

السألة الول: التصرف ف البيع.
 السألة الثانية: ف ضمان البيع، هل هو من ضمان الشتري من حي العقد أو هو مضمون على البائع؟ وهل

للمشتري أن يتصرف ف البيع بجرد العقد، أو يتاج إل تقدم شيء على هذا التصرف؟
قوله: «من اشترى مكيل. ونوه» «من» اسم شرط جازم، وجواب الشرط قوله: «صح ولزم بالعقد» .

رتب الؤلف على شراء الكيل ونوه أحكاما. ابتدأها بقوله:
«صح ولزم بالعقد» هذا هو الكم الول والثان.

 وقوله: «مكيل. ونوه» كالوزون، والعدود، والذروع، فهذه ثلثة أشياء بالضافة إل الكيل تكون أربعة،
 فإذا اشترى شيئا. من ذلك «صح» ، والفاعل يعود على الشراء؛ لنه قال: من اشترى شيئا.، ومعلوم أنه إذا صح

الشتراء صح الشراء. فيصح الشراء وإن ل يوكل وإن ل يوزن وإن ل ي8عد وإن ل ي8ذرع.
 وقوله: «ولزم بالعقد» أي: لزم الشتراء بالعقد، أي: بجرده، ولكن حيث ل خيار، أما إذا كان هناك خيار

ملس فل يلزم العقد إل بالتفرق بعده، فيلزم بالعقد إل أن يكون فيه خيار.
قوله: «ول يصح تصرفه فيه حت يقبضه» فرتب الؤلف على هذا الشتراء ثلثة أشياء:

 أول.: الصحة، أي يصح العقد على الكيل قبل أن يكال وعلى الوزون قبل أن يوزن، وعلى العدود قبل أن
 يعد، وعلى الذروع قبل أن يذرع، وهذه تقيد با إذا تت شروط الصحة وانتفت الوانع، وهذا أمر قد يقال: إنه

معلوم من قوله: «ومن اشترى» ؛ لن الشتراء الشرعي ل يكون إل إذا تت الشروط وانتفت الوانع.
ثانيا.: لزم بالعقد، ويقيد هذا حيث ل خيار.

 ثالثا.: ل يصح تصرفه فيه حت يقبضه، بكيل إن اشتراه بكيل، وبوزن إن اشتراه بوزن، وبذرعX إن اشتراه
بذرع، وبgعhدö إن اشتراه بgعhد.

وهل يقيد أو ل؟



  كلم الؤلف أن أي تصرف فيه فإنه ل يصح حت يقبضه، سواء تصرف فيه ببيع، أو هبة، أو جعلهظاهر
 صداقا.، أو عوض خلع، أو أجرة إجارة أو غي ذلك؛ لعموم قوله: «تصرفه» ؛ لن «تصرف» مفرد مضاف

 فيكون عاما. حت يقبضه، ولكن هذا العموم الستفاد من قوله: «تصرفه» عموم أريد به الصوص، فالراد
التصرف العوضي، أي: أن يكون تصرفه بعوض، مثل البيع، والبة بعوض، وجعله أجرة.

 وأما تصرفه فيه ببة أو صدقة أو هدية أو ما أشبه ذلك فل بأس، هذا هو الراد وهو الذهب أيضا.؛ لن عمر
 ـ رضي ال عنه ـ باع على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بعيا.، فوهبه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لبن عمر ـ

 )] ـ رضي ال عنه ـ، فهذا تصرف ببة بغي247رضي ال عنه ـ وكان راكبها قبل أن يقبضها من عمر[(
 )] ، ومعلوم أن البيع معاوضة، وإذا كان النب248معاوضة، ولذا جاء ف الديث: «فل يبعه حت يقبضه»[(

 ـ عليه الصلة والسلم ـ ذكر البيع وحده، فهو دليل على أن ما شابه كالجرة، وهبة الثواب ـ يعن البة
 على عوض ـ فهي مثله، أما ما ل يوافقه ف العلة ول يقصد به العاوضة، وإنا قصد به وجه ال إن كان صدقة،

 أو التودد والتحبب إن كان هدية وهبة، فإنه ل يساويه ف الكم، وقياس البة والدية على البيع قياس مع
الفارق.

 وقوله: «ول يصح تصرفه فيه حت يقبضه» هذا هو الكم الثالث. وظاهر كلمه ولو مع البائع يعن، ولو
كان مع البائع.

مثاله: اشتريت مائة صاع من هذا الرجل، وهي عندي الن بيدي، ث بعتها عليه بثمنها أو أكثر فهل يصح؟
)].249ظاهر كلم الؤلف أنه ل يصح، فل يصح التصرف حت مع البائع[(

 واختار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ أنه يصح تصرفه مع البائع، وأن قول الرسول صل¾ى ال عليه
 وسل¾م: «فل يبعه حت يقبضه» ، يعن ل يبيعه على غي بائعه؛ لديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ كنا نبيع

 البل بالدراهم فنأخذ عنها الدناني ونبيعها بالدناني، فنأخذ عنها الدراهم، فسألت رسول ال صل¾ى ال عليه
)] ، وهذا هو الصحيح.250وسل¾م فقال: «ل بأس أن تأخذها بسعر يومها ما ل تتفرقا وبينكما شيء»[(

 واختار ـ أيضا. ـ أنه إذا باعه تولية فل بأس، ومعن تولية أي: برأس الال، وقال: إن العلة ف النهي أنه إذا
 باعه بربح، فقد ربح فيما ل يضمن، أي: فيما ل يدخل ف ضمانه، وأيضا. فإن العلة من النهي خوف العداوة

 والبغضاء، أو ماولة البائع فسخ العقد؛ لن البائع إذا رأى أن الشتري قد ربح فيه قبل أن ينقله إل بيته فربا
 ياول فسخ العقد بأي طريق، فيحصل بذلك نزاع وخلف، ولكن الول أن يقال: إن النهي ف الديث على

 ظاهره، وأنه يشمل حت ما إذا باعه على بائعه، أو باعه تولية أو مشاركة أو مواضعة أو أي شيء، فهذا هو ظاهر



 النص، والذي ينبغي لنا أن نأخذ بعموم الديث، وقد سبق لنا أن العلة الستنبطة ل تقوى على تصيص العموم؛
 لنه من الائز أن تكون هذه العلة خطأ وأن استنباطنا لا ليس بصواب، فل نصص با عموم الكتاب والسنة

 بجرد أن نقول: إن الكم مبن على هذه العلة، وعلى هذا فيكون هذا من الواضع الت يالف فيها شيخ
 السلم ـ رحه ال ـ مع أن غالب اختياراته أقرب إل الصواب من غيه، كل ما اختاره إذا تأملته وتدبرته

 وجدته أقرب إل الصواب من غيه، لكنه ليس بعصوم، لدينا نو عشر مسائل أو أكثر نرى أن الصواب خلف
 كلمه ـ رحه ال ـ؛ لنه كغيه يطئ ويصيب، ث هو ظاهر تعليل ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ لا سأله

 )]، أي: مؤخر، وجه ذلك251طاووس بن كيسان قال له: ل النهي؟ قال: لنه دراهم بدراهم، والقبض مرجأ[(
 أنن إذا اشتريت من هذا الرجل سلعة بائة دينار وأبقيتها عنده، ث بعتها بائة دينار وعشرة دناني، صار كأنن

 بعت مائة دينار بائة وعشرة فقط؛ وهذه السلعة مر، وهذا الستنباط من ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ
قريب جدا.؛ لنا ف هذه الال تشبه العينة من بعض الوجوه.

  كان ابن عباس ـ رحه ال ورضي عنه ـ يرى هذا التعليل، وهو صحاب جليل فقيه، فإنه يدلك علىوإذا
 قبح العاملت الشهورة الن، والت يسمونا التقسيط، بأن يتار الشتري سلعة معينة، ث يذهب إل تاجر من

 التجار ويقول: اشترها ل ث بعها عhلeيw بربح، فهذا واضح أنه ربا ول يفى إل على إنسان ل يتأمل؛ لن حقيقته
 أنه أقرضه الثمن بزائد، فبدل. من أن يقول: أعطن ـ مثل. ـ قيمة هذه السلعة وأعطيك فيها ربا.، قال: اشترها
 ل ث بعها عhلeيw، والتاجر ل يرد الشراء إطلقا.، ولول هذا ما اشتراها بفلس واحد، وواضح أن القصود هو الربا،
 ول يشكل هذا على إنسان إذا تأمله، وإذا كان ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ يرى أن العلة ف النهي عن بيع

 الشيء قبل قبضه، هو أنه يشبه بيع الدراهم بالدراهم مع تأخي القبض، فهذه من باب أول وأعظم، وهي
 واضحة جدا.، لكن مع السف أن الناس الن انكبوا عليها انكبابا. عظيما.، ث إن هؤلء ينكرون إنكارا. عظيما

 على الذين يتبايعون بالربا الصريح مثل البنوك، فالبنك يقول: خذ هذه اللف بألف ومائة صراحة، وهذا يقول:
 خذ هذه اللف بألف ومائة مع اللف والدوران، ومعلوم أن من يأت الشيء صريا. أهون من يأتيه مادعة؛ لن

 الخادعة يكون النسان قد وقع ف مفسدة الربا مع مفسدة الداع، ث إن الذي يأت الشيء بالداع يأتيه وكأنه
 أمر حلل، يعن ل يكون عنده خشية ل ـ عز¦ وجل ـ، أو يرى أنه مذنب فيخجل من ال، أو أنه مذنب

 فيحاول أن يستعتب؛ لكنه يرى أن هذا مباح، وأنه سيستمر عليه، لكن من أذنب ذنبا. صريا. فسيكون ف قلبه
شيء من خشية ال ـ عز¦ وجل ـ، وخوف العقوبة والنابة إل ال ـ عز¦ وجل ـ.

وقوله: «من اشترى مكيل. ونوه صح ولزم بالعقد ول يصح تصرفه فيه حت يقبضه».



  كلم الؤلف أن الكيل ونوه ل يوز التصرف فيه ولو بيع جزافا.، وهو اختيار شيخ السلم ابن تيميةظاهر
 ـ رحه ال ـ، وهو الذي دل عليه حديث عبد ال بن عمر ـ رضي ال عنهما ـ: «أنم كانوا يتبايعون

 )]، ولن حكيم بن حزام ـ252الطعام جزافا. فنهاهم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يبيعوه حت يو¦لوه»[(
 رضي ال عنه ـ قال: يا رسول ال إن ل بيوعا. فما يل ل منها وما يرم؟ فقال: «إذا ابتعت شيئا. فل تبعه حت

 )] ، و«شيئا.» نكرة ف سياق الشرط فتكون للعموم، ويؤيد ذلك تفقه ابن عباس ـ رضي ال253تقبضه»[(
 عنهما ـ لا قال ـ حينما ذكر أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن بيع الطعام حت يقبض ـ: «ول أحسب

 )]. وهذا القياس من ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ قد دل عليه النص صريا.،254كل شيء إل مثله» [(
 ولعل ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ ل يسمع هذا الديث من النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وكذلك حديث
 زيد بن ثابت ـ رضي ال عنه ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «نى أن تباع السلع حيث تبتاع حت يوزها

)]، فالصحيح أن كل شيء ل يباع حت يقبض.255التجار إل رحالم» [(
وقيل: إذا بيع جزافا. فل بأس من التصرف فيه قبل القبض وهو الذهب.

ث انتقل الؤلف إل الكلم عن ضمان البيع قبل قبضه، هل يكون على البائع أو يكون على الشتري؟
 قوله: «وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع» الضمي يعود على الكيل ونوه ما بيع جزافا. أو بتقدير فقط.

وهذا هو الكم الرابع.
 فالذهب أنه إذا كان بتقدير يعن بيع الكيل كيل.، والوزون وزنا.، والعدود عد¦ا.، والذروع ذرعا.، فهذا إذا

تلف قبل القبض فمن ضمان البائع، وبعد القبض يكون من ضمان الشتري.
 مثال ذلك: بعت عليك هذا الكيس من النطة، كل صاع بعشرة دراهم، وقبل أن نكيله تلف إما بسرقة أو

 بأمطار حلته، أو ما أشبه ذلك، فالضمان على البائع؛ لنه ل يستوف حت الن، وقد قال النب صل¾ى ال عليه
 )] ، فكما أن الشارع منعن من بيعه والكسب فيه، فإن ضمانه على من هو256وسل¾م: «الراج بالضمان»[(

 ف ملكه أول.، وهذا قد يشكل عليك من جهة أن اللك انتقل بالعقد إل الشتري. لكن هذا لا كان يتاج إل
حق توفية منع الشارع من التصرف فيه، وجعل ضمانه على البائع.

 قوله: «وإن تلف بآفة ساوية بطل البيع» «بطل» بعن انفسخ؛ وذلك لن هذا التلف حصل به النفساخ
 دون البطلن، فالبطلن يكون لفوات شرط أو لوجود مانع، وهنا ل يفت شرط، ول يوجد مانع، فيجب أن

يفسر البطلن بأنه النفساخ، وهذا كقوله فيما سبق: «تالفا وبطل البيع» ، وقلنا: إن الصواب انفساخ البيع.



 : «وإن تلف بآفة ساوية بطل البيع» الفة السماوية كل ما ل صنع للدمي فيه، مثل أمطار أتلفته، أووقوله
صاعقة أحرقته، أو رياح حلته، إل غي ذلك، فالفة السماوية هي الت ليس للدمي فيها صنع.

 مثال ذلك: رجل باع على شخص كيس حنطة، كل صاع بكذا، ث أتى السيل فحمله وأفسده وذهب به،
 فالتلف هنا بآفة ساوية، أو نزلت صاعقة فأحرقته، أو هبت رياح فحملته، فالضمان على البائع، فإن كان قد

استلم الثمن رده على الشتري، وإن كان ل يستلمه فهو عند الشتري.
 ويشبه الفة السماوية من ل يكن تضمينه، كما لو تلف بأكل حيوان له أو تلف بأكل الند له، يعن مرت

 جنود السلطان فأخذته، فهذا يلحق بالفة السماوية؛ لنه ل يكن تضمينه، فاليوان الذي أكله ل يكن أن
 يضمن، واليش الذي مر به فأخذه ل يكن أن يضمن، وحينئذ نقول: إذا أتلفه ما ل يكن تضمينه ألق بالفة

السماوية.
قوله: «وإن أتلفه آدمي» معي يكن تضمينه.

 قوله: «خ8يlر مشترX بي فسخ، وإمضاء، ومطالبة متلفه ببدله» فهذه ثلثة أشياء، وإذا أمضى طeالeب م8ت¢لgفeه8،
 وعلى هذا فقوله: «مطالبة متلفه» ليست داخلة ف التخيي، لكنها مفرعة على المضاء، يعن فإذا أمضى طالب

متلفه ببدله، إذا: إذا تلف الكيل ونوه فعلى أربعة أقسام:
أول.: أن يتلفه البائع.

ثانيا.: أن يتلف بآفة ساوية.
ثالثا.: أن يتلفه ما ل يكن تضمينه.

رابعا.: أن يتلفه آدمي يكن تضمينه.
وكل قسم من هذه القسام له حكم.

القسم الول: إذا أتلفه البائع انفسخ البيع، وقيل: إن أتلفه البائع ضمنه، وهذا هو الراجح.
 والفرق بي القولي أننا إذا قلنا: انفسخ البيع ل يرجع عليه الشتري بشيء، إن كان الشتري قد سلم الثمن

 فيأخذه، وإن كان ل يسلمه فهو عنده، وإذا قلنا: إنه يضمنه، فإنه ربا تكون القيمة قد زادت بي الشراء
 والتلف، فالشتري يرجع على البائع با زاد على الثمن إن زادت القيمة، وهذا القول هو الراجح؛ وذلك لن

البائع الن أصبح ظالا. غاصبا.



  الثان: أن يتلف بآفة ساوية فينفسخ البيع، ويرجع الشتري بالثمن إن كان قد سلمه، وإن ل يسلمهالقسم
 فالثمن عنده، ويستدل لذلك بقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا بعت من أخيك ثرا. فأصابته جائحة فل يل

)] ، فجعل ضمانه على البائع ول يرجع بشيء.257لك أن تأخذ منه شيئا.، ب تأخذ مال أخيك بغي حق»[(
 القسم الثالث: أن يتلفه ما ل يكن تضمينه من آدمي أو غيه، فحكمه حكم ما تلف بآفة ساوية، أي: أنه

ينفسخ البيع.
 القسم الرابع: أن يتلفه آدمي يكن تضمينه، فهنا يي الشتري بي أمرين، بي أن يفسخ البيع، ويرجع على
 البائع بالثمن، أو يضي البيع ويرجع على التلف بالبدل، والفرق بي قولنا بالبدل وقولنا بالثمن، أنه إذا فسخ

البيع فليس له إل الثمن، وإذا ل يفسخه رجع بالبدل.
 مثال ذلك: اشترى شخص كيسا. من النطة، كل صاع بكذا، فجاء آدمي فأتلفه بإحراق أو أكل أو غي

 ذلك، فنقول للمشتري: الن أنت باليار إن شئت فسخت البيع ورجعت على البائع بالثمن، فإن فسخ البيع
 يعطيه البائع مائة ريال، أو نقول: أبقg البيع على ما هو عليه وارجع على التلف بالبدل، فإذا كان الن عند

 إتلفه يساوي مائة وعشرين فالشتري ف هذه الال سوف يتار المضاء ويرجع على التلف بالبدل، أي: بثله
إن كان مثلي¦ا.، وقيمته إن كان متقوwما.، فالنطة من الثليات فيجع عليه بثل النطة الت أتلفها.

 وعلى هذا فل يكن أن يكون الكيل إل مثليا. ما ل ينتقل هذا الطعام إل صنعة، فيصنع خبزا. أو طبيخا.،
فحينئذ يكون غي مثلي.

.gهgب¢ضeق eب¢لeق gيهgي فgرhر¦ف8 ال}ش¢تhصhج8وز8 تhاه8 يhدhا عhمhو
 قوله: «وما عداه يوز تصرف الشتري فيه قبل قبضه» أي: ما عدا ما اشتري بكيل، أو وزن، أو عد، أو

ذرع، أو رؤية سابقة أو صفة، فيجوز تصرف الشتري فيه قبل قبضه.
 مثاله: باع عبدا.، أو بعيا.، أو دارا.، أو سيارة معينة ول يقبضها، فيجوز أن يتصرف فيها قبل القبض؛ لنه ل
 يتاج إل توفية، أي ليس مبيعا. بكيل حت يتاج إل كيل، وربا يزيد أو ينقص، أو وزن وربا يزيد أو ينقص،

فهذا شيء معي يوز أن تبيعه قبل قبضه ولو ف مكان بيعه.
 والقول الثان: أنه ل يوز أن يتصرف ف البيع قبل قبضه مطلقا. ف كل شيء، وهذا ما ذهب إليه عبد ال بن

 )]، وهو الذي اختاره شيخ258عباس ـ رضي ال عنهما ـ حيث قال: «ول أحسب كل شيء إل مثله» [(
 السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ، وقال: إن البيع ل يباع قبل القبض سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو



 رؤية سابقة أو صفة، وهذا الذي يؤيده حديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ: «أنم كانوا يبيعون الطعام
 )]، أي: إل مكان259جزافا. على عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف السوق فنهاهم أن يبيعوه حت ينقلوه»[(

آخر.
  الشارح لذه السألة: بديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ قال: «كنا نبيع البل بالبقيع بالدراهمواستدل

 ـ وف لفظ بالنقيع بالدراهم ـ فنأخذ عنها الدناني وبالعكس»، أي: بالدناني فنأخذ الدراهم فسألنا رسول ال
)] .260صل¾ى ال عليه وسل¾م فقال: «ل بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما ل يفترقا وبينهما شيء»[(

 والديث دليل ل يطابق الدلول؛ وجه ذلك أن الديث إنا هو بيع ما ف الذمة، وليس بيع شيء معي، فقد
 كانوا يبيعون البل بالدراهم، والدراهم ثابتة ف ذمة الشتري، ويبيعونا بالدناني وهي ثابتة ف ذمة الشتري،
 فيأخذون عن الدراهم دناني، وعن الدناني دراهم، وكلمنا نن ف الشيء العي، هل يوز أن يباع قبل أن

 )]، وأنا سقت هذا الديث لفائدة،261يقبض أو ل؟ وعليه فل دللة ف الديث لا استدل به الشارح عليه[(
وهي أنه يوز بيع الدين على من هو عليه بشرطي:

الشرط الول: أن يكون بسعر يومه.
 والشرط الثان: أن يتقابضا قبل التفرق، لكن هذا فيما يشترط فيه التقابض كالدراهم بالدناني، والدناني

بالدراهم، والب بالشعي، والشعي بالب، وما أشبهها.
 أما شرط التقابض بي الدراهم والدناني ونوها فظاهر، ووجه ظهوره أنه ل يباع الشيء بالشيء ف مثل هذه

 الصورة إل بالتقابض؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الذهب والفضة والب والتمر والشعي واللح: «إذا
 )] ، وأما كونا بسعر يومها فلئل يربح فيما262اختلفت هذه الصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا. بيد»[(

)].263ل يدخل ف ضمانه؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «نى عن ربح ما ل يضمن» [(
 مثاله: أن يكون ل ف ذمة رجل دناني فبعتها عليه بدراهم، وبيع الدناني بالدراهم يشترط فيه القبض ول

 يشترط التساوي للحديث: «إذا اختلفت هذه الجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا. بيد» ، فيعطين الدراهم
فقط، وليس بلزم أن يضر الدناني، فالدناني عنده ف ذمته قد قبضها.

 مثال كونا بسعر يومها: إذا قدرنا أن عشرة دناني قيمتها ف السوق مائة درهم فأبيعها عليه بائة درهم ل
 )] ، فلو بعت الدناني بائة وعشرة264أزيد ول أنقص؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «بسعر يومها»[(

 فهذا ل يوز؛ لن ربت عشرة ف شيء ف ذمة البائع ل يدخل ف ضمان إل الن، ولو بعت الدناني العشرة ـ
 الت تساوي مائة ـ بتسعي، فإذا نظرنا إل ظاهر الديث قلنا: إنه ل يوز، ولو نظرنا إل العلة والكمة فإن هذا



 الرجل الذي باع العشرة الت تساوي مائة بتسعي ل يربح، بل إنه أبرأ البائع من عشرة، لكن ل ي8ذ¼كر هذا ف
 الديث؛ لنه أمر نادر، والذي يكون غالبا. هو الربح، ولذا قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «بسعر يومها» ،
 وترير السألة أن نقول: إذا باعها بأقل فقد زاد الدين خيا.، وإن باعها بأكثر فقد ربح فيما ل يدخل ف ضمانه،

وهذا حرام ول يوز.
 : «وما عداه يوز تصرف الشتري فيه قبل قبضه» ظاهر كلم الؤلف أنه يشمل حت البيع برؤية سابقةوقوله

 أو بصفة، ول يتكلم على البيع برؤية أو صفة، إنا تكلم على الكيل، والوزون، والعدود، والذروع، فظاهر
 كلمه أن ما عدا ذلك يوز تصرف الشتري فيه قبل قبضه، ولكن الذهب يلحقون ما بيع بصفة أو رؤية سابقة
 بالكيل ونوه؛ لنه يتاج إل حق توفية، ولذا إذا تغي البيع عن الرؤية السابقة أو الصفة فله اليار كما سبق،

ونن رجحنا أن كل مبيع ل يوز بيعه إل بعد القبض.
 مسألة: هل يوز بيع ثر النخل على رؤوس النخل؟ أي: إذا اشتريت8 ثرا.، ث بعت8ها جاز، وهي من ضمان

البائع، فلو تلفت بآفة ساوية بعد أن بعت8ها رجع الشتري علي¦، وأنا أرجع على البائع الول.
 إذا. ليس كل شيء يكون من ضمان البائع ل يصح التصرف فيه، بل قد يكون من ضمان البائع، ويصح

التصرف فيه كالثمر على رؤوس النخل.
 فصارت الشياء الت يصح التصرف فيها قبل القبض ستة أشياء: ما بيع بكيل، أو وزن، أو عدö، أو ذرع، أو

 صفة، أو رؤية متقدمة، فهذه ل يصح التصرف فيها حت تستوف، وكلها مضمونة على البائع قبل أن تستوف،
وي8زاد شيء سابع وهو الثمر على الشجر، فإنه من ضمان البائع ومع ذلك يصح تصرف الشتري فيه.

 هذا القبض الذي عرف ينفع ف مواضع كثية، ينفع ف كل ما يعتب فيه القبض شرطا. لصحته أو شرطا
 للزومه، كل ما يعتب القبض فيه شرطا. لصحته كمسائل الربا، أو شرطا. للزومه كمسألة الرهن والبة، فإنه على
 الذهب ل تلزم إل بالقبض، فمعرفة ما يصل به القبض أمر ل بد منه وليس مسألة هينة؛ لنه سيمر ف مواضع

كثية من أبواب الفقه.

.gهgب¢ضeن قgائع مhع¢ه8 بhم¢نhم¢ يeا لhم gهgانhمhن¢ ضgمeف gهgح¢وhنhو Xي¢لeكgب hي¢عgبeا الhدhا عhم hفgلhن¼ تgإhو
 قوله: «وإن تلف ما عدا البيع بكيل ونوه فمن ضمانه» أي: ضمان الشتري، و«ما» هنا اسم موصول بعن
 «الذي» و«عدا» بعن «جاوز» أو بعن «سوى»، أي: إن تلف ما سوى البيع بكيل ونوه وهو: الوزن، والعد،

والذرع «فمن ضمانه» أي من ضمان الشتري.



  ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من باع عبدا. وله مال فماله للذي باعه إل أن يشترطهودليل
 )] ، فجعل اللك ينتقل بجرد العقد، والصل أن الضمان على من انتقل اللك إليه لديث265البتاع»[(

 )]، أي: من له غنم شيء فعليه غرمه، فكما أن اللك للمشتري وله غنم الملوك266«الراج بالضمان» [(
 فعليه ـ أيضا. ـ غرمه، فإذا تلف ما عدا البيع السابق وقد عددناه سبعة أصناف فهو من ضمان الشتري؛ ولن

 ذلك ل يتاج إل حق توفية وقال ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ: «مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا
 )] يعن ما أدركته الصفقة غي متاج إل أن يستوف، فهو من ضمان267مموعا. فمن ضمان الشتري» [(

الشتري.
وهل كلم الؤلف هنا على ظاهره؛ لنه ل يستثن إل ما بيع بكيل ونوه؟

 الواب: ليس على ظاهره؛ لننا نقول: وإن تلف ما عدا البيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة، أو
 رؤية سابقة أو الثمر على الشجر، فالؤلف أسقط ثلث مسائل، وعليه فيكون قوله: «ما عدا البيع بكيل ونوه»

فيه قصور، والصواب أن يزاد ثلثة أشياء البيع برؤية سابقة، أو بصفة، والثمر على الشجر.
 قوله: «ما ل ينعه بائع من قبضه» «ينعه» الاء تعود على الشتري، أي: إل إذا منع البائع8 الشتريh من قبضه،

فإنه يكون من ضمان البائع.
 مثال ذلك: باع عليه سيارة، والسيارة ليست بكيل، ول وزن، ول عد، ول ذرع، ول برؤية سابقة ول

 صفة، فأراد الشتري أن يأخذها فقال البائع: ل، فمنعه، فهنا الضمان على البائع، لكنه يضمنها ضمان غصب،
 ومعن ضمان الغصب أن عليه أجرتا مدة منعه إياها، وأنا لو تلفت ضمنها بقيمتها وقت التلف، ل با وقع عليه

 العقد، وإذا ضمنها ضمان غصب با تساوي وقت التلف فإنه يضمنها بقيمتها، سواء زادت على ثنها أم
 نقصت، فإن زادت فالمر ظاهر؛ لن الغنم للمشتري فزيادة سعرها من مصلحته، فإذا قدرنا أنه اشتراها بمسي

 ألفا. ومنعه البائع من قبضها واحترقت وكانت تساوي حي الحتراق ستي ألفا.، فإن البائع يضمن ستي ألفا
وهذا واضح؛ وذلك لن الشتري له غنمها وعليه غرمها، وهذا الرجل يضمنها ضمان غصب.

فإن كانت حي احتراقها ل تساوي إل أربعي، فهل يضمنها بأربعي أو بمسي؟
 الواب: إذا قلنا: ضمان غصب، فإنه قد اختلف العلماء هل نقص السعر مضمون على الغاصب أو ل؟ فإن
 قلنا: إنه مضمون على الغاصب فإنه يضمنها بمسي، وإن قلنا: ليس بضمون فإنه ل يضمنها إل بأربعي، لكن

ينبغي أن يقال: إنه يضمنها بمسي على كل حال؛ لنه معتد بنعها.



 : «ما ل ينعه بائع من قبضه» سواء تكن من قبضه أم ل يتمكن، واختار شيخ السلم ـ رحه ال ـوقوله
 أن الدار على التمكن من القبض، فما تكن الشتري من قبضه فعليه، وما ل يتمكن من قبضه فعلى البائع. وقال:

 إن هذا هو منصوص المام أحد، وكلمه أقيس؛ لن الثمرة على الشجرة إنا كانت من ضمان البائع؛ لن
 الشتري ل يتمكن من قبضها، لن الشتري لن يأخذها جلة بل سيتفكه ويأخذها شيئا. فشيئا.، والبيع بكيل أو

 نوه ما دام ل يكل ول يعرف مقداره فضمانه على البائع؛ لن الشتري ل يتمكن من قبضه، وعلى هذا فإن بيع
الشيء جزافا. فإنه ل يصح بيعه، ولكن إن تلف فمن ضمان الشتري؛ لتمكنه من قبضه.

 وقوله: «ما ل ينعه بائع من قبضه» يفهم منه أن ما كان ضمانه على شخص فمنع منه عاد الضمان على
 الانع؛ لن الضمان فيما عدا ما بيع بكيل ونوه من ضمان الشتري إل إذا منعه البائع، والعكس كذلك، أي:

 فيما سبق أنه من ضمان البائع إذا سلمه البائع الشتري، ولكن الشتري أب قال: ل أستلم حت تلف، فإن
 الضمان حينئذX يكون على الشتري؛ لن البائع قد بذله ولكنه امتنع، والبائع يقول: أنت الن وضعته عندي على
 سبيل الوديعة، فضمانه عليك وأنا قد بذلته، وهذه تري كثيا.، ربا يكون الشتري ل يهيئ مكانا. للسلع، أو أراد

 أن يضار البائع بشغل مكانه بسلعه الت باعها، فحينئذ نقول: إنه من ضمان الشتري؛ لنه هو الذي امتنع من
قبضه الواجب عليه.

 فصار البائع إذا منع الشتري من قبض ما يب عليه إقباضه فالضمان عليه، وكذلك إذا امتنع الشتري من
قبض ما يب عليه قبضه، فإن الضمان ينتفي عن البائع حت ف المور الت ضمانا على البائع.

 مثال ذلك: باع عليه برا. مكايلة، ث قال له البائع: خذه، ولكن الشتري قال: انتظر، ث تلف، فالضمان على
 الشتري وليس على البائع؛ لن البائع بذل ما يب عليه والشتري هو الذي تأخر وفرط، ولنه ربا يؤدي ذلك

إل الضارة بالبائع بيث يبس البيع عنده حت يتضرر بشغل مكانه.
لنعود الن ونقرر هذه السائل، وهي مسائل عظيمة وليست هينة، أول. لنحرر الذهب فيها:

 أول.: التصرف، فيجوز للمشتري أن يتصرف فيما اشتراه إل ف ست مسائل وهي: ما بيع بكيل، أو وزن، أو
عد، أو ذرع، أو رؤية سابقة، أو صفة.

 ثانيا.: من جهة الضمان، الضمان على الشتري إل ف سبع مسائل وهي: ما بيع بكيل، أو وزن، أو عد، أو
 ذرع، أو رؤية سابقة، أو صفة، أو الثمر على الشجر، أما الثامنة وهي ما منعه البائع من قبضه فهذه على الذهب
 وغيه واضحة، والضمان فيها مالف للضمان فيما سبق؛ لن الضمان فيها ضمان غصب بعن أنا لو تلفت بآفة

ساوية فإنه يرجع الشتري على البائع بالبدل بثلها إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت متقومة.



  عند شيخ السلم ـ رحه ال ـ فكل مبيع ل يوز التصرف فيه قبل قبضه إل إذا باعه تولية أو باعهأما
 على البائع، كما أنه يص التصرف بالبيع، ونن نقول: نلحق بالبيع ما كان بعناه، وأما بالنسبة للضمان فيقول:

 إن الدار ف الضمان على التمكن من القبض، فإن تكن الشتري من القبض فالضمان عليه، وإن ل يتمكن
 فالضمان على البائع، ويوافق الذهب فيما إذا منعه البائع فإن الضمان على البائع، ويوافق الذهب أيضا. فيما إذا

بذل البائع التسليم فأب الشتري ـ فيما يضمنه البائع ـ فالضمان على الشتري.

 وhيhح¢ص8ل} قeب¢ض8 مhا بgي¢عh بكeي¢لX أو¢ وhز¢نX أو¢ عhدö أو¢ ذeر¢عX بgذeلgكh وhفgي ص8ب¢رhةX، وhمhا ي8ن¢قل} بgنhق¼لgهg، وhمhا ي8تhنhاوhل
بgتhنhاو8لgهg، وhغeي¢رgهg بgتhخ¢لgيhتgهg والقeالeة} فeس¢خ�، تhج8و¢ز8 قeب¢لe قeبضg الeبgي¢عg بgمgث¼لg الث¾مhنg وhلe خgيhارh فgي¢هhا، وhلe ش8ف¼عhة.
 قوله: «ويصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك» الشار إليه ما سبق، فما بيع بكيل يصل

 قبضه بكيله، ووزن بوزنه، وعد بعده، وذرع بذرعه، ول يكفي أن تستول يد الشتري عليه، فلو فرض أن
 الشتري قبضه وهو مبيع مكايلة، ولكنه ل يكله، فإنه ل يقبضه حقيقة؛ لنه ل يقبض إل بالستيفاء بكيل ما

يكال، ووزن ما يوزن، وعد ما يعد، وذرع ما يذرع.
 وظاهر كلم الؤلف أنه إذا حصل الكيل والوزن والعد والذرع جاز التصرف فيه وإن ل ينقله عن مكانه؛

 لنه حصل القبض، ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن السلع ل تباع حيث تبتاع حت يوزها التجار إل
 رحالم، وعلى هذا فل يكفي الكيل حت يقبضه، فيكون ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك ل يتم قبضه

إل بأمرين:
الول: حيازته.

الثان: استيفاؤه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع، هذا هو القول الراجح ف هذه السألة.
 أما على كلم الؤلف ـ وهو الذهب ـ فإنه مت حصل الكيل، أو الوزن، أو العد، أو الذرع، ولو ف مكانه

فهذا قبض.
قوله: «وف صبة» «الصبة» هي الكومة من الطعام.

 قوله: «وما ينقل بنقله» مثل: الثياب واليوان والسيارات وما أشبه ذلك، يصل قبضها بنقلها؛ لن هذا هو
العرف.

 قوله: «وما يتناول بتناوله» أي: ما يتناول باليدي فإنه يصل القبض بتناوله، مثل: الدراهم والواهر
والساعات والقلم، فهذه نقلها باليد يناولا صاحبها.



 : «وغيه بتخليته» أي: ويصل قبض غي هذه الشياء بالتخلية، ومعن التخلية أن يلي بي البيعقوله
والشتري فيسلمه الفتاح ـ مثل. ـ ف البيت، وينتقل عن الرض ف الرض، وما أشبه ذلك.

 وإذا قال قائل: إنه يرجع ف ذلك إل العرف لكان صحيحا. ما دام ل يتاج إل حق استيفاء، أي: ل يتاج إل
 كيل أو وزن أو عد أو ذرع، فنرجع إل العرف، فما عده الناس قبضا. فهو قبض وما ل يعدوه قبضا. فليس

بقبض، لكن الؤلف ـ رحه ال ـ عي ما ذكره بناءÀ على أن هذا هو العرف ف هذه الشياء.
 قوله: «والقالة فسخ» القالة: هي أن يرضى أحد التبايعي بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه بدون سبب، أي:

ل يلزمه بالعقد ويفسخه.
 وحكمها التكليفي أنا سنة، وحكمها الوضعي أنا فسخ، ومعلوم ف أصول الفقه أن الحكام نوعان: تكليفية

 ووضعية، فحكمها التكليفي أنا سنة، ولكن هي سنة ف حق القيل، ومباحة ف حق الستقيل، أي: ل بأس أن
 تطلب من صاحبك أن يقيلك، سواء كنت البائع أو الشتري، أما ف حق القيل فهي سنة لا فيها من الحسان إل

 ] ، وقد قال النب صل¾ى ال195الغي، وقد قال ال تعال: {{وhأeح¢سgن8وا إgن� الل�هh ي8حgب� ال¼م8ح¢سgنgيh}} [البقرة: 
 )] ، ولن فيها إدخال سرور على ال}قال268عليه وسل¾م: «من أقال مسلما. بيعته أقال ال عثرته يوم القيامة»[(

 وتفريا. لكربته، ل سيما إذا كان الشيء كثيا. وكبيا.، فتكون داخلة ف قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م:
 )]، وقال النب269«من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرwج ال عنه كربة من كرب يوم القيامة» [(

صل¾ى ال عليه وسل¾م: «رحم ال امرءا. سحا. إذا باع، سحا. إذا اشترى، سحا. إذا قضى، سحا. إذا اقتضى» [(
 )]، فتكون سببا. للدخول ف دعاء النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بالرحة، فعليه إذا جاءك أخوك نادما. وقال: أنا270

 اشتريت منك هذا الشيء وليس بيننا خيار، والعقد لزم، لكن ندمت فأرجو منك أن تفسخ العقد، فإننا نقول:
 يسن لك أن تفسخ رجاء هذا الثواب أن ال ـ تعال ـ يقيل عثرتك يوم القيامة، ث إن من الشاهد السوس أن

 الغالب أن النسان إذا أقال أخاه فإن ال ـ تعال ـ يبارك له ف البيع وتزداد قيمته، وكم من أناس أقالوا
 بيعاتم، ث ارتفعت السعار فباعوها بأكثر من ثنها الول، وهذا جزاء دنيوي مقدم، أما بالنسبة للمستقيل فهي
 مباحة ل حرج فيها، وليست من السؤال الذموم، ونظيها العاريwة مباحة للمستعي سنة للمعي، والعلة ف هذا

أنا إحسان.
 وقوله: «فسخ» هذا حكمها الوضعي، أي: أنا فسخ ل بيع، وعندنا ثلثة أمور: إبطال وفسخ وعقد،

 والفرق أنه إذا قلنا: إنا إبطال صار معناه أن العقد الول بطل، وإذا قلنا: إنا فسخ صار العقد الول ثابتا
 ويكون الفسخ من حي القالة، وعلى هذا فما حصل من ناء بي القالة والعقد يكون للمشتري، وما حصل من



 عيب يكون على الشتري، وإذا قلنا: إنا عقد، ترتب عليها شروط البيع، فكأنا تكون بيعا. جديدا.، وإذا كانت
 بيعا. جديدا. فل بد أن تراعى شروط البيع، ولكن الصواب أن القالة فسخ؛ لنا قبل القالة على ملك الشتري،

 وبعد القالة ليست إبطال. للعقد الول ول عقدا. جديدا.، فلو جاء رجل واشترى من سيارة، ث جاء يطلب
 القالة والفسخ، فإن فسخت البيع فهو إقالة، وإن قلت: أنا لن أفسخ البيع ولكن أشتريها منك شراءÀ جديدا.،

أنت اشتريتها من بعشرة آلف ونقدت الثمن، وأنا أشتريها منك بثمانية آلف ريال، فهذا بيع.
 : «توز قبل قبض البيع» ولو كان البيع مكيل. أو موزونا.، فلو باع شخص على آخر كيسا. من الب، كلقوله

 صاع بدرهم، فإنه ل يوز أن يبيعه على أحد ول على بائعه نفسه حت يقبضه بالكيل، لكن لو استقال من البيعة
 وأقاله البائع صح؛ لنا ليست بيعا.؛ بل هي فسخ، أي إلغاء للعقد الول فيد ما كان على ما كان عليه، ولو

قلنا: هي بيع ما جاز أن يقيله حت يقبضه ويستوفيه.
 قوله: «بثل الثمن» أي: أنا ل توز إل بثل الثمن، فل توز بزيادة ول نقص ول اختلف نوع أو اختلف

جنس.
 مثال ذلك: اشترى هذه السيارة بائة دينار ث ندم الشتري، وقال للبائع: أقلن، فقال: أقيلك بشرط أن

 تعطين بدل الدناني دراهم، فالقالة هنا ل تصح؛ لنه أقاله بغي مثل الثمن، أي بنوع آخر؛ إذ إنا انتقلت من
الفسخ إل العاوضة والصارفة.

 مثال آخر: اشترى هذه السيارة بمسي ألفا. ث عاد إل البائع وقال: أقلن، فقال: أقيلك بشرط أن تعطين
 خسة آلف ريال فهذا ل يوز؛ لنا زادت على الثمن الن، فسوف تصي القيمة خسة وخسي ألفا. فل تصح،

قال المام أحد ـ رحه ال ـ: لنا تشبه العينة، حيث ربح البائع على الشتري.
 وكذلك ـ أيضا. ـ لو أن البائع طلب من الشتري القالة فقال: أقيلك على أن تعطين كذا وكذا زيادة

على الثمن فإنه ل يوز؛ لنا تشبه العينة حيث زيد على الثمن.
 ولكن القول الراجح أنا توز بأقل وأكثر إذا كان من جنس الثمن؛ لن مذور الربا ف هذا بعيد فليست

 كمسألة العينة؛ لن مسألة العينة مذور الربا فيها قريب، أما هذه فبعيد، وقد قال ابن رجب ـ رحه ال ـ ف
 «القواعد»: إن للمام أحد رواية تدل على جواز ذلك، حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر ـ رضي ال

 )]، وقال: القالة بعوض مثله، وعليه فيكون هناك رواية أومأ إليها المام أحد بواز الزيادة على271عنه ـ[(
 الثمن والنقص منه، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه عمل الناس، وهو من مصلحة الميع؛ وذلك لن



 البائع إذا أقال الشتري، فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون: لول أن السلعة فيها عيب ما ردها الشتري،
فيأخذ البائع عوضا. زائدا. على الثمن من أجل جب هذا النقص.

 : «ول خيار فيها» أي: ليس ف القالة خيار، و «خيار» نكرة ف سياق النفي فتشمل خيار العيب،قوله
 وخيار الشرط وغي ذلك؛ لنا ليست بيعا.، وإنا هي رجوع ف العقد، فلو أقاله وبعد أن أقاله ف ملس القالة

رجع، فهل له ذلك؟ ل، لا سبق أنا ليست بيعا.
قوله: «ول شفعة» أي: ليس فيها شفعة، والشفعة معناها انتزاع حصة الشريك من انتقلت إليه بعوض مال.
 مثال ذلك: رجلن بينهما أرض، فباع أحدها نصيبه منها، فلشريكه أن ي8شhفoعh، أي: أن يضم هذا السهم إل

 نصيبه فيأخذه من الشتري قهرا.، فمثل.، زيد وعمرو شريكان ف أرض، فباع عمرو نصيبه على بكر، فزيد هو
 الذي له حق الشفعة، لكن زيدا. قال: إن بكرا. حبيب إل ول أريد أن آخذها بالشفعة، فأسقط حقه من الشفعة،

 ث إن بكرا. جاء إل عمرو وقال له: إن نادم وأحب أن تقيلن، فأقاله، أي: أقال عمرو بكرا.، فهل لزيد أن
يأخذها من عمرو بالشفعة؟

 الواب: ل؛ لن القالة فسخ، ولو أن بكرا. باعها على عمرو، يعن أن زيدا. ل يأخذها بالشفعة من بكر، ث
إن بكرا. باعها على عمرو بيعا. جديدا.، فهل لزيد أن يأخذ بالشفعة؟

الواب: نعم.
 إذا. قول الؤلف: «ل شفعة» يعن أنه لو أقيل الشتري الذي أسقط الشريك شفعته عنه فإنه ل يرجع

بالشفعة، لنا ليست بيعا.



  8 الر¦بhا والصwر¢ف  بhاب

 ] أي:39الربا ف اللغة: الزيادة، ومنه قوله تعال: {{فeإgذeا أeن¢زhل¼نhا عhلeي¢هhا ال¼مhاءÊ اه¢تhزwت¢ وhرhبhت¢}} [فصلت: 
اهتزت بأشجارها وعشبها، وربت أي: زادت، وليس الراد الرض نفسها، بل الراد ما ينبت فيها.

 وأما شرعا. فهو زيادة ف أشياء ونسأ ف أشياء، ولو قيل: إن ربا الفضل هو التفاضل ف بيع كل جنس بنسه
ما يري فيه الربا، وربا النسيئة تأخي القبض فيما يري فيه الربا.

 فليس كل زيادة ربا ف الشرع، وليس كل زيادة ف بيع ربا، إذا كان البيعان ما توز فيهما الزيادة، فلو بعت
 سيارة بسيارتي فل بأس، وكتابا. بكتابي فل بأس؛ لنه ليس كل زيادة تكون ربا، بل الزيادة الت تكون ربا هي

 ما إذا وقع العقد بي شيئي يرم بينهما التفاضل، وسيأت ـ إن شاء ال ـ بيان ذلك، وأما الصرف فسيأت
تعريفه.

 والربا مرم بالقرآن، والسنة، وإجاع السلمي، ومرتبته أنه من كبائر الذنوب؛ لن ال تعال قال: {{وhمhن
 ] ، وقال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا اتwق}وا الل�ه275عhادh فeأ}ولeئgكh أeص¢حhاب8 النwارg ه8م¢ فgيهhا خhالgد8ون}} [البقرة: 

 ،278وhذeر8وا مhا بhقgيh مgنh الرlبhا إgن¼ ك}ن¢ت8م¢ م8ؤ¢مgنgيh *}{فeإgن¼ لeم¢ تhف¼عhل}وا فeأ¼ذeن8وا بgحhر¢بX مgنh الل�هg وhرhس8ولgهg}} [البقرة: 
] ، ولن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء»[(279
 )] ، فهو من أعظم الكبائر. وقد ذكر شيخ السلم ـ رحه ال ـ ف كتابه «إبطال التحليل»، أنه جاء272

من الوعيد ف الربا ما ل يأت ف أي ذنب آخر سوى الشرك والكفر.
 وهو م8ج¢مhع� على تريه، ولذا من أنكر تريه من عاش ف بيئة مسلمة فإنه مرتد؛ لن هذا من الرمات

الظاهرة المع عليها.
ولكن إذا قلنا هذا، هل معناه أن العلماء أجعوا على كل صورة؟

 الواب: ل، فقد وقع خلف ف بعض الصور، وهذا مثل ما قلنا ف أن الزكاة واجبة بالجاع، ومع ذلك
 ليس الجاع على كل صورة، فاختلفوا ف البل والبقر العوامل، واختلفوا ف اللي وما أشبه ذلك، لكن ف

الملة العلماء ممعون على أن الربا حرام، بل من كبائر الذنوب.
 والربا ينقسم إل قسمي، ربا الفضل، ربا النسيئة، ربا الفضل هو الزيادة، يعن أن يكون الربا بالزيادة كما لو

بعت عليك صاعي من الب بثلثة أصواع من الب.



  النسيئة هو أن أبيع عليك شيئا. ربويا. بشيء ربوي مع تأخي القبض فيهما، مثل أن أبيع عليك صاعا. منوربا
 الب بصاع من الشعي مع تأخي القبض، واعلم أن هذين القسمي قد ينفردان وقد يتمعان وقد يرتفعان، فإذا
 بعت عليك عشرة دراهم بدينار مع تأخي القبض فهذا ربا نسيئة، وإذا بعت عليك صاعا. من الب بصاعي من
 الب مع القبض ف ملس العقد فهذا ربا فضل، وإذا بعت عليك صاعا. من الب بصاعي منه مع تأخي القبض،

 اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل، وإذا بعت عليك صاعا. من الب بصاع من الب مع التسليم انتفى ربا الفضل
وربا النسيئة.

مسألة: ما هي الشياء الربوية؟.
 الواب: حددها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بالعد، فقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الذهب بالذهب، والفضة

 بالفضة، والب بالب، والتمر بالتمر، والشعي بالشعي، واللح باللح، مثل. بثل، سواء بسواء، يدا. بيد، فإذا
)] .273اختلفت هذه الصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا. بيد»[(

 وهذه الشياء الستة ممع عليها على حسب ما جاء ف الديث، أي ممع على أنا هي الموال الربوية، وأن
الربا يري فيها، واختلف العلماء ف سواها، هل يلحق با بالقياس أو ل يلحق؟

فأما أهل الظاهر فقالوا: ل يلحق با شيء، والربا خاص بذه الشياء الستة؛ لن أهل الظاهر ينعون القياس.
 وقال أهل العان: بل يقاس عليها ما ياثلها، ووافق بعض أهل العان ـ أعن القياسيي ـ أهل الظاهر، وأنه

 ل يري الربا إل ف هذه الستة فقط لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م حصره، وقد أعطي ـ عليه الصلة
 )]، ولو كان الربا يري ف كل مكيل275)] واختصر له الكلم اختصارا.[(274والسلم ـ جوامع الكلم[(

 أو موزون لقال: الكيل بالكيل، والوزون بالوزون؛ لن هذا أعم وأخصر وأوضح، فلما عيwن ل نتعدى ما قال
ول نتجاوز ما جاءت به السنة، وهذا استدلل قوي ف الواقع.

 وقال ابن عقيل وهو من أصحاب المام أحد وهو ليس من أهل الظاهر بل من أهل العان والقياس، قال: إنه
 ل يري الربا إل ف الصناف الستة؛ لن العلماء اختلفوا ف العلة، فلما اختلفوا تساقطت أقوالم، فنرجع إل
 القول الفصل وهو تصيص الربا بذه الصناف الستة، وعلى هذا فهو يرى أن الربا ل يري إل ف الصناف

الستة، لكن مأخذه غي مأخذ الظاهرية.
 ولكن الراجح أن الشريعة عموما. ل يكن أن تفرق بي متماثلي؛ لن الشريعة مكمة من لدن حكيم خبي،
 والقياس فيها ثابت، فأي فرق بي بر بب وأرز بأرز؟ فقد يكون الرز ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ل
 يكن موجودا. فالشارع ل يكن أن يفرق بي متماثلي، لكننا نصر العلة على أضيق نطاق لن الصل الل،



 وكون الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ذكر هذه الشياء فعلى سبيل التمثيل؛ لنه هو الذي كان موجودا.، مثل
 )]، مع أنه يوجد أشياء أخرى، ولكن ما هو مناط276صدقة الفطر قال: «صاعا. من بر وصاعا. من شعي» [(

 الكم، أي: ما هي العلة الدقيقة الت يكن أن نلحق با ما سوى هذه الصناف الستة؟ هذا ـ أيضا. ـ مل
نزاع.

  بعض العلماء: العلة الكيل والوزن؛ لن هذه الشياء إما مكيلة أو موزونة، فالكيل ف الصناف الربعة،فقال
 والوزن ف الذهب والفضة، وهذا هو الشهور من مذهب المام أحد، وبناءÀ على هذا نقول يري الربا ف كل
 مكيل قياسا. على الصناف الربعة، وف كل موزون قياسا. على الصنفي الخرين الذهب والفضة، ول يري

 الربا ف غي الكيل والوزون، ول يشترط أن يكون مطعوما. حت ولو كان ل يؤكل، وعلى هذا فالشنان يكال
ول يؤكل فيجري فيه الربا لنه يكال.

 ولو أبدل برتقالة ببتقالتي فهذا يوز، إذ ليس مكيل. ول موزونا.، ويعتب من العدود، والدليل حديث الذهب
 بالذهب والفضة بالفضة والب بالب، ولننظر هل الدليل يطابق الدلول أم الدلول أعم؟ ومعلوم أنه إذا كان
 الدلول أعم فإنه ل يصح الستدلل؛ لنه الدليل الخص يرج ما عدا الخصوص، وإذا كان الدليل أعم

 واستدللنا به على أخص يوز؛ لن الخص فرد من أفراد العموم، فهذه قاعدة ف الستدلل أنه مت كان الدليل
 أخص فإنه ل يصح الستدلل به على العم والعكس بالعكس، فالرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م عي أشياء ول

يذكر أشياء، فإذا استدللنا بالديث على كل مكيل أو موزون فقد استدللنا بالخص على العم.
 وقال بعض العلماء: العلة الطعم ف الصناف الربعة، والثمنية ف الذهب والفضة، وهذا هو الشهور من

 مذهب الشافعي، وبناءÀ على هذا إذا أبدل برتقالة ببتقالتي فإنه ل يوز؛ لنا مطعومة، وأيضا. إذا أبدل طنا. من
الديد بطني من الديد فهذا يوز، وعلى القول الول ل يوز.

 وأقرب شيء أن يقال: إن العلة ف الذهب والفضة كونما ذهبا. وفضة، سواء كانا نقدين أو غي نقدين،
 والدليل على أن الربا يري ف الذهب والفضة، وإن كانا غي نقدين، حديث القلدة الذي رواه فضالة بن عبيد
 ـ رضي ال عنه ـ: «أنه اشترى قلدة فيها ذهب وخرز باثن عشر دينارا. ففصلها فوجد فيها أكثر، فنهى النب

 )]. ومعلوم أن القلدة خرجت عن كونا نقدا.، وعلى هذا277صل¾ى ال عليه وسل¾م أن تباع حت تفصل» [(
 فيجري الربا ف الذهب والفضة مطلقا. سواء كانا نقدا. أم تبا. أم حلي¦ا.، على أي حال كانا، ول يري الربا ف

الديد والرصاص والصفر والاس وغيها من أنواع العادن.



  العلة ف الربعة فكونا مكيلة مطعومة، يعن أن العلة مركبة من شيئي الكيل والطعم، إذ هذا هو الواقع،أما
فهي مكيلة مطعومة، ويظهر أثر اللف ف المثلة:

 فإذا باع صاعا. من الشنان بصاعي، منه، فإذا قلنا: إن العلة الكيل فل يوز، وإن قلنا: إن العلة الطعم جاز،
وإن قلنا: العلة الكيل مع الطعم جاز أيضا..

 وإذا باع فاكهة بنسها متفاضلة، فإن قلنا: العلة الطعم فل يوز، وإن قلنا: العلة الكيل جاز، وإن قلنا: العلة
الكيل مع الطعم جاز، فالمثلة تبن على اللف ف تديد العلة.

 فإن قال قائل: سلمنا أنا مطعومة ف الب والشعي والتمر، لكن ما القول ف اللح؟ أجاب عنه شيخ السلم
 بأن اللح يصلح به الطعام فهو تابع له، ولذا يقال: «النحو ف الكلم كاللح ف الطعام»، فاللح من توابع

الطعام، وبناءÀ على هذا التعليل يري الربا ف التوابل الت يصلح با الطعام؛ لنا تابعة له.
فإذا تأملنا هذه القوال الثلثة وجدنا:

 أول.: أقربا إل الصواب هذا القول؛ ووجه ذلك أننا إذا تأملنا الصناف الستة الت بينها الرسول صل¾ى ال
عليه وسل¾م وجدنا أنا مطعومة مكيلة.

 ثانيا.: أن الصل ف البيع والشراء الل فل يكن أن نرم على الناس ما الصل فيه الل، حت يتبي لنا ذلك
 على وجه بيwن، فما دام ل يتبي إل ما اجتمع فيه العلتان الكيل والطعم، فإننا نقول: ما عدا ذلك باقX على

الصل، وهذا القول هو اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال.

يhح¢ر8م8 رgبhا الفeض¢لg فgي ك}لo مhكgي¢لX وhمhو¢ز8ونX بgي¢عh بgجgن¢سgهg، وhيhجgب8 فgي¢هg ال}ل}ول} والقeب¢ض8
Xع¢ضhبgع¢ض8ه8 بhب eلhز¢نا. وhل¾ وgإ gهgن¢سgجgب ºو¢ز8ونhم eلhي¢ل.، وeل¾ كgإ gهgن¢سgجgب ºي¢لgكhاع8 مhي8ب eلhو

ج8زhافا.، فeإن¼ اخ¢تhلeفh الgن¢س8 جhازhت الث�لeثeة}.
 قوله: «يرم ربا الفضل ف كل مكيل وموزون بيع بنسه» بناءÀ على أن العلة الكيل والوزن، الكيل ف

الربعة، والوزن ف الذهب والفضة، فيحرم ف كل مكيل وموزون بيع بنسه.
 وقوله: «ربا الفضل» أي: ربا الزيادة ف كل مكيل بيع بنسه بر بب يرم فيهما ربا الفضل، شعي بشعي

 يرم، تر بتمر يرم، ملح بلح يرم، ذهب بذهب يرم، فضة بفضة يرم، حديد بديد يرم على كلم الؤلف؛
لنه موزون.



 : «ف كل مكيل وموزون بيع بنسه» فب بشعي ل يرم؛ لن الؤلف قيده فقال: «بنسه» ، والشعيوقوله
ليس جنسا. للب.

 وكل شيء حرم فيه ربا الفضل فإنه يرم فيه ربا النسيئة، ل العكس، ولذا ل يقل الؤلف ف «ربا الفضل
والنسيئة»؛ لن هذا معلوم أنه مت حرم ربا الفضل حرم ربا النسيئة.

 قوله: «ويب فيه اللول» أي: ف مكيل أو موزون بيع بنسه «اللول والقبض» يعن أن يكون البيع حال�ا،
 وأن يقبض، فلو باع ذهبا. بذهب مؤجل. فهذا يرم؛ لنه يب فيه اللول، وإنا وجب فيه اللول؛ لئل يhد¢خ8لeه

ربا النسيئة.
 قوله: «والقبض» إذا قال قائل: أليس القبض يغن عن اللول؟ يعن لو قال: يشترط فيه القبض، كما جاء ف

 )] ، ف الواقع أنه يغن، لكن قد تأت صورة يكون فيها القبض، ول يكون فيها278الديث لقوله: «يدا. بيد»[(
 اللول، مثل: أن يبيع عليه ذهبا. بذهب مؤجل. لشهر، ويقول: خذ هذا عندك وديعة، وإذا جاء الشهر فاقبضه،

فهذا يكن، ففيه قبض وليس فيه اللول، ولذا بي¦ن الؤلف ـ رحه ال ـ أنه يشترط اللول والقبض.
 فإذا قال قائل: الديث ليس فيه إل القبض، وكلم الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ ل شك أنه أبلغ من

كلم الؤلف.
 قلنا: ليس ف كلم الؤلف إل زيادة اليضاح فقط، فهو للحديث بنلة الشرح، وكلم النب صل¾ى ال عليه

 وسل¾م إنا يمل على العهود، والعهود أنه إذا تقابض الرجلن ف البيع فالبيع حال؛ لنه ما معن أن يقول:
 اشتريت منك كيلو من الذهب بكيلو من الذهب، وخذ هذا الكيلو عندك وديعة لدة شهر، ث بعد ذلك اقبضه
 لنفسك، فهي صورة نادرة أو ل توجد أيضا.، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م إنا يتكلم ف المور الدائمة العروفة

والغالبة.
فالقاعدة: «أنه إذا بيع مكيل بنسه وجب شيئان التساوي والقبض قبل التفرق».

 لا بي¦ن الؤلف ـ رحه ال ـ الضابط فيما يرم فيه الربا، بي¦ن الطريق الذي نصل به إل الساواة؛ لن بيع
 الشيء بنسه من الموال الربوية يشترط فيه اللول والقبض، فبأي شيء يكون القبض؟ وأي شيء نعرف به

الساواة؟
 بي¦نه بقوله: «ول يباع مكيل بنسه إل كيل. ول موزون بنسه إل وزنا.» وعلى هذا فالتساوي ف الكيل عن

 طريق الكيل، وف الوزون عن طريق الوزن، فيضاف للتساوي قيد بناء على ما ذكره الؤلف وهو التساوي
 بالعيار الشرعي، وهو كيل. فيما يكال ووزنا. فيما يوزن، والفرق بينهما أن الكيل تقدير الشيء بالجم، والوزن



 تقديره بالثقل والفة، فالب مكيل، فإذا بيع بب فل بد من أن يكون طريق التساوي هو الكيل، فلو بيع بنسه
 وزنا. فإنه ل يصح ول يعتب ذلك تساويا.، حت فيما ل يتلف بالوزن والكيل كالدهان واللبان، فإنما من قسم

 الكيل؛ لن كل مائع يري فيه الربا فهو مكيل، فعلى هذا تكون اللبان من الكيلت، ول يتلف فيها الوزن
 والكيل، ومع ذلك لو بيعت وزنا. فإنا على كلم الؤلف ل يصح، فلو بعت لبنا. بلب من جنسه وزنا. فإنه ل

يصح مع أنه لو كيل لكان متساويا.
  شيخ السلم ـ رحه ال ـ أنه إذا كان الكيل والوزن يتساويان فل بأس أن يباع الكيل بنسه كيلواختار

 )] ، والثلية هنا متحققة، أما ما يتلف بالكيل279أو وزنا.؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «مثل. بثل»[(
والوزن فل بد أن يباع الكيل كيل.، والوزون يباع وزنا.

 وقوله: «ول موزون بنسه إل وزنا.» مثل اللحم، فلو باع النسان لما. من خروف بلحم من خروف آخر
 فهذا موزون، فلو أراد أن يقطع اللحم قطعا. صغية ويضعه ف إناء ويبيعه بنسه كيل. فإنه ل يصح؛ لن معيار

اللحم هو الوزن.
 وقال بعض العلماء: يوز أن يباع الكيل وزنا. فيعتب بالوزن، ول العكس، يعن فل يباع الوزون كيل.، لكن

 الحتياط أل¾ يباع الكيل إل كيل.، ول يباع الوزون بثله إل وزنا.، إل ما يتساوى فيه الكيل والوزن فل شك ف
أن بيعه كيل. أو وزنا. جائز.

 وقول الؤلف: «ول يباع مكيل» كلمة «مكيل» نكرة ف سياق النفي تشمل القليل والكثي والساوي ف
 الودة والخالف، فلو باع النسان ترة بتمرة فالتساوي بالكيل، فل بد من أن يتساويا كيل.، لكن كيف تكال

التمرة؟.
الواب: يؤتى بإناء صغي كملعقة مثل.، توضع التمرة ف هذه اللعقة وتوضع التمرة الخرى فيها.

 وقال بعض أهل العلم: ما ل يكال لقلته وحقارته فإنه ل يعتب فيه التماثل، كتمرة بتمرتي ـ مثل. ـ فل
 )] ، قال: هذا يشمل التمر القليل والكثي، ومن280بأس، فمن أخذ بعموم الديث: التمر بالتمر، مثل. بثل»[(

 أخذ با تعارف عليه الناس، وقال: ل يكن أن تكال التمرة، قال: هذا ممول على ما يعرفه الناس ما يكن فيه
الكيل، لكن ظاهر كلم الؤلف: «ول يباع مكيل» أنه يشمل القليل والكثي.

 قوله: «ول بعضه ببعض جزافا.» يقال: ج8زافا.، جgزافا. وجhزافا.، فهي مثلثة، أحيانا. يقولون: مثلث اللم أو مثلث
 العي وأحيانا. يقولون: بالثلثة، والفرق بينهما أنم إذا قالوا بالثلثة أي: بالثاء، وإذا قالوا: مثلث الفاء يعنون

الركات.



  الزاف: أي الذي يكون بدون تقدير، أي: ول يباع بعض الكيل بالكيل جزافا.، ول بعض الوزونومعن
 بالوزون جزافا.؛ لنه ل بد فيه من العلم بالتساوي، والهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعن حت لو فرض أننا

 أتينا بارص حاذق، وقال: هذه الكومة من الب تساوي هذه الكومة من الب، فإنه ل يوز تبايعهما؛ لنه ل بد من
 العلم بالتساوي عن طريق الكيل، إل أنه يستثن مسألة واحدة تأتينا ـ إن شاء ال ـ، وهي العرايا، فإن العرايا

يوز أن تباع خرصا.
 وقوله: «ول بعضه ببعض جزافا.» فلو باع بعضه ببعض جزافا.، وقبل التقابض كال كل منهما ما آل إليه

 فوجده مساويا. للخر فيصح العقد؛ لن الظور قد زال وليس هناك جهل، فالبيع معلوم من الطرفي، وإنا العلة
هي معياره، وقد علمنا الن أنما سواء ف العيار الشرعي.

 قوله: «فإن اختلف النس جازت الثلثة» إن اختلف النس أي: بي البيعي بأن يباع بر بشعي، فإنا توز
الثلثة وهي: أن يباع كيل.، أو يباع وزنا.، أو يباع جزافا..

ووجه الواز أنه إذا بيع الربوي بغي جنسه جاز فيه التفاضل.
 مثال ذلك: اشترى شعيا. بب، أي: كيلو بر بكيلو شعي فهذا جائز؛ لنه من غي جنسه وإذا اختلف النس،

 )]281فقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإذا اختلفت هذه الصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا. بيد»[(
 ، وإذا باع شعيا. بتمر وزنا.، كيلو من هذا بكيلو من هذا، فهذا جائز؛ لختلف النس، وإذا اختلف النس ل

يشترط التساوي.
وإذا باع ترا. بب من غي تقدير ل بالوزن ول بالكيل، فهذا جائز أيضا.؛ وذلك أنه ل يشترط فيه التساوي.

وخلصة الكلم أنه إذا بيع الربوي بنسه يشترط فيه شرطان:
الول: التقابض من الطرفي.

الثان: التساوي بالعيار الشرعي، الكيل بالكيل، والوزون بالوزن.
 وإذا بيع الربوي بربوي من غي جنسه اشترط شرط واحد، وهو التقابض قبل التفرق، أما التساوي فليس

بشرط، ولذا يوز بيعهما مكايلة وموازنة وجزافا.
 فإن اختلفا ف العيار الشرعي بأن كان أحدها مكيل. والخر موزونا.، يقول الفقهاء: إنه يوز كل شيء، يعن

 يوز الكيل والوزن والزاف واللول والتأجيل، مثل أن أبيع عليك رطل. من الديد بصاعي من الب مؤجلي
إل شهر، فهذا جائز؛ لن معيار الديد الوزن ومعيار الب الكيل.



  بيع ربوي بغي ربوي فيجوز التفرق قبل القبض، ويوز التفاضل، مثل أن يبيع شعيا. بشاة، أو يبيعوإذا
 شعيا. بثياب، أو ما أشبه ذلك، فهذا يوز فيه التفرق قبل القبض والتفاضل، هذا هو خلصة ما ذكره الؤلف

رحه ال تعال.
 مسألة: يوز أن يبيع ورقا. نقديا. مئة ريال مثل. بمسة وتسعي ريال. من العدن، والفرق بي هذه السألة

 والسألة السابقة أن هذا مقابل النس؛ لن حقيقة المر أن هذا جنس مقصود بنفسه، وذلك جنس مقصود
 بنفسه أيضا.، وكوننا نقول: إن هذا الريال الورقي يقابل هذا الريال العدن ف قيمته النظامية، ل يلزم أن يكون
 مساويا. له ف قيمته القيقية، وهذا هو الذهب، واختيار شيخنا عبد الرحن بن سعدي ـ رحه ال ـ أيضا. أنه
 يوز بيع الفلوس بعضها ببعض ولو متفاضل. ولو تأخر القبض، لكن بشرط أل يكون مؤجل. بأن أقول: بعت
 عليك مائة دولر بأربعة آلف ريال إل سنة، فهذا ل يوز عنده لكن إذا قال: بعت عليك مائة دولر بأربعة

 آلف ريال ول نتقابض فهذا صحيح عنده، لكن فيه نظر؛ لنه مبن على أن هذا كالفلوس والفلوس على
 الذهب ليس فيها ربا نسيئة ول ربا فضل، وف السألة قول آخر ف الفلوس أنه يري فيها ربا النسيئة دون

 الفضل، وهذا هو القرب؛ لن الفلوس ف القيقة قيمتها قيمة رسية فقط، فالوراق النقدية مثل الفلوس، وهذا
 قول وسط، وهناك قول آخر يرم ربا النسيئة وربا الفضل، وهناك قول آخر أنه ل يوز التعامل با مطلقا. وأن

 التعامل با حرام؛ لنا دين على الكومة فأنت إذا اشتريت با أو بعت فقد اشتريت دينا. بدين، ولكن تتعامل با
للضرورة فتتقدر بقدرها.

 فأرجح ما يكون عندي أنه يري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فل يوز أن نتفرق إل بالقبض، وهم الن
 يوزون أن يبيع النسان ثان ورقات وثانية قروش بريال واحد من الفضة مع أن هذه الورقة معتبة ريال.، فهذه

مثل تلك السألة.

وhالgن¢س8: مhا لeه8 اس¢م� خhاص� يhش¢مhل} أن¢وhاعا.؛ كeب8رö وhنhح¢وgهg وhف}ر8وع8 الج¢نhاسg؛
 ،gهgأص8ول gفeلgاخ¢تgاس� بhأج¢ن gان، والل¾ح¢مhالد¢هhو ،gازhالخ¢بhو ،gق�ةgالدeك.

 قوله: «والنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. كب8رö ونوه» النس ضابطه، هو الشيء الذي يشمل أشياء
متلفة بأنواعها.



  ما يشمل أشياءÀ متلفة بأشخاصها، هذا هو الفرق، فمثل. الب جنس؛ لنه يشمل أشياءÀ متلفةوالنوع
 بأنواعها، والب فيه ما يسمى بالنطة، وما يسمى بالعية، وما يسمى بالريباء، وما يسمى باللقيمي هذه أربعة

أنواع، إذا. فالب جنس شل أنواعا.
 والنوع شيء يشمل أشياء متلفة بأشخاصها، كالنطة مثل. تشمل أشياء متلفة بأشخاصها، تشمل النطة

الت عندي والت عندك، وما أشبه ذلك.
النسان جنس أو نوع؟

الواب: جنس يشمل أشياء متلفة بأنواعها، وهو ذكر وأنثى.
 واليوان جنس، لكنه أعم من النسان؛ لنه يشمل النسان وغي النسان، فيشمل النسان والبل والبقر

والغنم، وغي ذلك فهو أعم.
والسم جنس أعم ما سبق، فيشمل الماد واليوان والنسان، وكما سبق اليوان يشمل أنواعا..

 فتبي بذا أن الشيء قد يكون جنسا. باعتبار ما تته، ونوعا. باعتبار ما فوقه؛ وقد يكون النس نوعا.، باعتبار
 ما فوقه وجنسا. باعتبار ما تته، والراد هنا النس الخص ل العم، ولذا لو بعنا بقرة ببعي فقد اتفقا ف النس
 العم وهو اليوانية، لكن يوز التفاضل ويوز التفرق قبل القبض، لكن الراد هنا النس الخص، أي: أخص

 الجناس، وإذا أردنا أن نبتعد عن أهل الكلم واصطلحاتم، نقول: «الب، والتمر، والشعي، واللح، والذهب،
 والفضة»، ما نتاج أن نقول: النس العم والنس الخص؛ لنه قد يشكل على النسان هذا الشيء، وعلى

 هذا فإذا قلنا: ل يباع الربوي بنسه، فمعناه ل يباع الب بالب، أما الشعي فإنه جنس مستقل، فإذا أردت أن تبيع
برا. بب، فالواجب شيئان:

الول: التقابض قبل التفرق.
الثان: التساوي بالعيار الشرعي.

وإذا أردت أن تبيع برا. بشعي، فالواجب شيء واحد، وهو التقابض قبل التفرق.
 قوله: «وفروع الجناس كالدقة والخباز والدهان واللحم أجناس باختلف أصوله» فروع الجناس

أجناس، لكن هل هي أجناس مستقلة أو هي أجناس تابعة لصولا؟
 أفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ ف كلمه هذا أنا أجناس تابعة لصولا، وعلى هذا فإذا بيع برÌ حبا. ببö دقيقا. فإنه

 ل يوز لتعذر التساوي؛ لن الب إذا طحن انتشر ول يكن تقديره بالكيل ول يكن ـ أيضا. ـ تقديره
بالوزن؛ لن الب ل يباع بالب إل كيل.



  بيع برÌ حبا. بشعي دقيقا. يوز بدون كيل ول وزن؛ لن بيع الب بالشعي ل بأس فيه بالتفاضل، والدقيقوإذا
جنس باعتبار الصل.

 وكذلك ـ أيضا. ـ الخباز، فإذا أردت أن تبيع خبزا. من الب بريش، والريش عبارة عن حب لكنه
 مطحون، ليس طحنا. دقيقا. يطبخ فهذا ل يوز لتعذر التساوي؛ لن الريش قد ترطب بالاء ول يكن كيله؛

وحت إذا أمكن كيله فالبز ل يكن كيله.
فإذا قال قائل: يكن أن نل إناءÀ من الريش، ونفتت البز ونضع عليه ماء ونبدل هذا بذا.

قلنا: ل يكن التساوي والنس واحد.
 وخبز شعي بريش من الب فهذا يوز، لعدم اشتراط التساوي، هذا ما ذكره الؤلف ـ رحه ال ـ أن فروع

الجناس تعتب أجناسا. بسب أصولا.
 وقال شيخ السلم ـ رحه ال ـ: ما صنع من هذه الجناس فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع،
 خرج عن كونه ربويا.، بناءÀ على أن العلة ف الربا هي كونه قوتا.، وإن ل يرج فهو جنس مستقل ليس تابعا

 لصله، وعلى هذا فيجوز أن أبيع خبزا. من الب بريش من الب؛ لن كل واحد منهما اختلف اختلفا. بينا.، ل
 بالنسبة لكله ول بالنسبة للقصد منه فيكون جنسا. مستقل.، ولكن الحتياط ما ذهب إليه الؤلف ـ رحه ال ـ
 لعموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الب بالب مثل. بثل» ، وهذا يعم الب على أي حال كان، «والشعي بالشعي»

)]، كذلك يعم الشعي على أي حال.282[(
فإذا قال: أنا ما عندي إل خبز، وأنا أريد جريشا..

نقول له: بع البز واشتر جريشا.، كما قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف التمر اليد والتمر الرديء[(
283.[(

وقوله: «الدقة والخباز» الدقة جع دقيق، والخباز جع خبز.
 وقوله: «والدهان» هذا بناءÀ على أن الربا يري ف الدهن لنه يباع بالكيل ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه

 وسل¾م فهو مكيل، وكل مائع فهو مكيل كالدهن والزيت وغيه، أما إذا قلنا: إنه ل يري ف الدهن فل بأس ببيع
بعضه ببعض متفاضل. أو متساويا.

 وقوله: «واللحم» اللحم ـ أيضا. ـ أجناس، فلحم البل جنس، ولم الضأن جنس آخر، ولم البقر جنس
 آخر، ولم العز جنس آخر، ولم الرانب جنس، ولم الظباء جنس، واللحم موزون فل يوز أن أبيع كيلو

من لم الغنم بكيلوين من لم الغنم ـ أيضا. ـ؛ ولن النس واحد فل يوز فيه التفاضل.



  من لم البقر بكيلوين من لم الروف، يوز لختلف النس، وهذا ـ أيضا. ـ بناءÀ على أن اللحموكيلو
 يري فيه الربا، وهو وجيه إذا كنا ف بلد قوتم اللحم، أما إذا كنا ف بلد ل يعتب اللحم فيها قوتا. فإنه ل يري
 فيه الربا؛ لنه ليس بقوت، والذهب: أنه يري فيه الربا؛ لنه ما يوزن، والعلة على الذهب الكيل والوزن، فإذا

 بعت عليك خروفا. بروفي فهذا جائز؛ لنه ليس بكيل ول موزون، ولذا كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:
 )]، وعلى هذا فل ربا ف284«يستقرض على إبل الصدقة، فيأخذ البعي بالبعيين، والبعيين بالثلثة» [(

 اليوان ما دام حيا.، أما إذا ذبح فإنه يكون لما. فيجري فيه الربا، فإذا بيع بنسه فإنه ل بد من التساوي وإل
فل يصح.

وhكeذeا الل�بhن8 وhالل¾ح¢م8 والشwح¢م8 والكeبgد8 أج¢نhاس�، وhلe يhصgح� بhي¢ع8
.gهgن¢سgج gي¢رhغgح� بgصhيhو ،gهgن¢سgن جgم Xوانhيhحgب Xح¢مeل

 قوله: «وكذا اللب» اللب أجناس باختلف أصوله، فلب البل جنس، ولب البقر جنس آخر، فلو بعت صاعا
 من لب البل بصاعي من لب البقر فهذا جائز؛ لن النس متلف، ولو بعت صاعا. من لب بقرة بكر وصاعي من

لب بقرة عجوز فهذا ل يوز؛ لن النس واحد.
 قوله: «واللحم والشحم والكبد أجناس» انتقل الؤلف من النس باعتبار استقلل البهيمة إل النس باعتبار
 وحدة البهيمة، فالبهيمة فيها لم منوع، ففيها لم وشحم وكبد وقلب وأeلية وطحال ورئة وكراع وعي ورأس،
 فهذه كل واحد منها جنس، وعلى هذا فيجوز أن يبيع عليك رطل. من الكبد برطلي من الرئة، ولو من الضأن؛
 لختلف النس، ويوز أن أبيع رطل. من الرئة برطلي من اللحم من الشاة نفسها؛ لختلف النس، إذا. نفس
 البهيمة بأجزائها أجناس، وكل جزء يعتب جنسا. مستقل.، وعلى هذا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضل.، ولكن

هل يب التقابض؟
 الواب: نعم؛ لتفاقهما ف العيار الشرعي، فاللحم كله موزون، فلما اتفقا ف العيار الشرعي كان ل بد من

أن يتقابضا قبل التفرق، أما التساوي فليس بشرط.
قوله: «ول يصح بيع لم بيوان من جنسه ويصح بغي جنسه» .

مثال ذلك: عندي كومة من لم الضأن فأردت أن أبيعها بشاة فل يوز؛ لنه من جنسه.
 فإذا قال قائل: الذي عندي لم والشاة أو الروف فيها كبد وقلب ورئة، وأنتم ذكرت أن هذه الشياء كل

واحد منها جنس مستقل؟



 : إذا كان الذي عندك لم، وف الشاة لم فقد بعت لما. بلحم ومعه من غي النس، فيكون هذا منقلنا
باب ما يسمى عند الفقهاء: ب8د عجوة ودرهم فل يوز.

 وإذا بعت عليك عشرة أصواع من التمر، بصاعي من التمر ومعهما ثانية أصواع من الشعي فهذا ل يوز؛
 لنك بعت جنسا. بنسه ومع الثان من غي جنسه، فهذه مسألة مد عجوة ودرهم بد عجوة، أو ب8دhي عجوة

ودرهم، كما سيأت إن شاء ال.
إذا. بيع اللحم بيوان من جنسه، يقول الؤلف: ل يوز.

واستدل با يلي:
 )]، وهذا الديث لو أخذنا285أول.: بعموم ني الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م عن بيع اللحم باليوان[(

 بظاهره، لقلنا: إنه عام يشمل ما إذا كان اليوان من جنس اللحم أو من غي جنسه، وهذا ل ينطبق على كلم
الؤلف، فالؤلف ـ رحه ال ـ يقول: إنه ل يباع اللحم بيوان من جنسه.

 مثاله: خسون كيلو من لم الروف بروف من جنسه فل يوز للنهي عن بيع اللحم باليوان، وهذا
الديث ف تصحيحه مقال بي أهل العلم وفيه اختلف.

 ثانيا.: أنه إذا باع هذا اللحم بذا اليوان، فكأنه باع طعاما. بنسه ومع الخر من غي النس؛ لننا إذا قدرنا
 أن هذه الكومة لم، أي: هب، فاليوان الذي بيع، فيه لم وشحم وكبد ورئة وقلب وطحال وكرش وأمعاء...
 إل، فيكون كالذي باع ربويا. بثله ومع الخر من غي جنسه، وهذا ما يعب عنه الفقهاء بد عجوة ودرهم، هذا

هو حكم السألة على كلم الؤلف.
 وقال بعض أهل العلم: إنه ل بأس ببيع اللحم باليوان مطلقا.، سواء من جنسه أو من غي جنسه؛ وذلك
 لختلف القاصد بي اليوان وبي اللحم، فاليوان يراد للكل وللتنمية وللتجارة ولغي ذلك، واللحم يراد

 غالبا. للكل، فلما اختلفت النافع والقاصد صار كل واحد منهما ل صلة له بالخر ولضعف الديث الوارد ف
ذلك.

 ويرى بعض أهل العلم أنه ل يوز بيع اللحم باليوان مطلقا. سواء من جنسه أو من غي جنسه؛ لنه بيع حي
 )]، ولكن هذا القول286بيت، ويروون عن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه «نى عن بيع الي باليت» [(

.{{hي¢عhل� الل�ه8 ال¼بhحeأhو}} :ضعيف؛ لن الديث الوارد فيه ضعيف، والصل ف البيع الل لقوله تعال



  بعض أهل العلم فقال: إن أراد باليوان اللحم فإنه ل يصح بيعه بنسه، وإن أراد بذلك النتفاعوفصل
 باليوان بركوب أو تأجي أو حرث أو غي ذلك فل بأس؛ لنه إذا أراد به اللحم اتفقت القاصد فصار الراد

بذا اليوان هو اللحم والعمال بالنيات، وإذا أراد انتفاعات أخرى فإنه يتلف القصود.
 وهذا القول أصح القوال الربعة: أنه إن أراد باليوان اللحم فإنه ل يوز؛ لنه صار كأنه باع لما. بلحم

 من غي تساوX، أي: مع التفاضل، وإن أراد باليوان النتفاع بغي الكل فهذا ل بأس به، وهذا القول ل يعارض
حديث النهي عن بيع اللحم باليوان؛ لنه يكن أن يمل الديث على ما إذا أراد النسان باليوان اللحم.

وهل يكن أن يريد باللحم اليوان؟
 الواب: ل يكن؛ لن هذا اللحم ل يكن أن يعود حيوانا.، لكن أن يريد باليوان اللحم فيمكن بأن يذبه

ويأكل اللحم، فهذا الديث إن صح يمل على ما إذا أراد النسان باليوان اللحم.
 وقوله: «ويصح بغي جنسه» مثل أن يبيع لم ضأن ببقرة؛ لن اختلف النس يدخل ف قوله عليه الصلة

 )] ، فإذا باع لما. مأكول287والسلم: «إذا اختلفت هذه الجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا. بيد»[(
بمار جاز لختلف النس، واختلف القاصد أيضا.

،gهgط¼ب8وخhمgب gهgي¢ئhن eلhو gهgيقgوhس eلhو gهgي¢قgقhدgب öبhي¢ع8 حhج8وز8 بhي eلhو
 ....وhأص¢لgهg بgعhصgي¢رgهg، وhخhالgصgهg بgمhش8وبgهg وhرhط¼بgهg بgيhابgسgه

قوله: «ول يوز بيع حب بدقيقه» ولو تساويا وزنا..
 مثاله: إنسان عنده صاع من الب باعه بصاع من دقيق الب فإنه ل يوز لعدم التساوي؛ لن الب بالطحن

تنتشر أجزاؤه.
فإذا قال: أنا أزيد على الدقيق بقدار ما يساوي وزن الب.

قلنا: ل يوز أيضا.؛ لن العتب ف الب والدقيق هو الكيل، فل يصح.
 وقال بعض العلماء: إنه إذا تساويا ف الوزن فل حرج؛ لن تساويهما ف الوزن يدل على تساويهما ف الكيل

حبا.، واستدلوا لذلك بأمرين:
)]، والثلية هنا مققة.288أحدها: قول الرسول عليه الصلة والسلم: «الب بالب مثل. بثل»[(

 )]، والعرايا بيع رطب بتمر،289الثان: أن الرسول عليه الصلة والسلم أجاز بيع العرايا برصها ترا.[(
 والرطب أثقل من التمر وينتفخ أيضا.، والتمر يضمر ويف لكن يول الرطب إل تر ويباع برصه، وهذا إذا



 وزن فإنه قد حول إل حب، وهذا القول هو الصحيح؛ لن التماثل حاصل، والاجة داعية إل إبدال هذا بذا أو
يول الدقيق إل حب وذلك باليزان.

  كما قالوا فيما إذا ج8بlن التمر ـ أي: صار ترا. مرصوصا. يتعذر كيله ـ فإنه يعتب بالوزن، وإن كان لوهذا
ينتقل عن كونه مكيل.

ولو باع شعيا. حبا. بب دقيقا. جاز لختلف النس، ولذا يوز أن يبيع صاعا. من الب بصاعي من الشعي.
 فإذا قال: أنا أبيع عليك صاعا. من الب بصاع من الدقيق واعتب الزيادة ف مقابلة الطحن، فهذا ل يوز لن

 الزيادة بالصنعة كالزيادة بالصفة، وقد منع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م التفاضل مع اختلف الصفة والدليل أنه
 جيء إليه بتمر جنيب جيد فقال: «أeك}ل¥ تر خيب هكذا؟ فقال: ل يا رسول ال ولكن نأخذ الصاع بالصاعي

)].290والصاعي بالثلثة، فقال: ل تفعل بع المع بالدراهم ث ابتع بالدراهم جنيبا.»[(
 هنا زاد القدر لنقص الصفة وقل� القدر باعتبار الطيب لودة الصفة، فجودة الصفة زيادة ف وصف خلقه ال،

 والزيادة من أجل الصنعة زيادة ف وصف من فعل الدمي، فإذا كان ل يوز فيما فعله ال فل يوز فيما فعله
الدمي، وهذا القول هو الراجح وإن كان بعض العلماء يقول: إذا زاد بقدر الصنعة فإنه ل بأس به.

 قوله: «ول سويقه» الفرق بي الدقيق والسويق، أن الدقيق يطحن الب بدون أن يمص على النار،
 والسويق يمص، أي: يشوى على النار ث يطحن ث ي8ثeرwى باء أو عسل أو نوه فيختلف، فإذا امتنع أن يباع

الب بالدقيق غي المص فمنع بيعه بالدقيق المص من باب أول؛ لن فيه شيئي:
الول: تفرق الجزاء بالطحن.

الثان: اختلفها بالتحميص، فهو أشد من بيع الب بالدقيق.
قوله: «ول نيئه بطبوخه» مثل حنطة بريسة، والريسة معروفة، فل يوز أن يباع الب بالريسة.

 والريش هو عبارة عن الب يطحن طحنا. ليس دقيقا. بيث يتكسر، ويكون أجزاء، ث بعد ذلك يطبخ على
 مرق من لم أو غيه فيسمى جريشا.، ويسمى هريسة، وأحيانا. يعل معه شيء من اللوى فيوضع عليه سكر أو
 نوه حت يكون له حلوة، الهم أن النwيء بالطبوخ ل يوز؛ لتعذر التساوي، فلو بعنا حب شعي بريسة النطة،

فهذا يوز لختلف النس.
 مثال آخر: مبادلة كيلو من اللحم النwيء بكيلو من اللحم الطبوخ فل يوز؛ لن الطبخ يؤثر ف الوزن، إذ

يدخل فيه أشياء كالاء، وإذا كان من غي النس جاز.



 : «وأصله بعصيه» الصل ل يباع بالعصي، كما لو كان إنسان عنده زيتون وزيت، ـ والزيت منقوله
 الزيتون ـ فباع زيتونا. رطل. منه أو أكثر أو أقل برطل من زيت فإنه ل يصح، ومثله أن يبيع ترا. بدبس، ـ

والدبس هو الاء الذي يرج من التمر ـ فإنه ل يوز، وذلك لتعذر التساوي.
 قوله: «وخالصه بشوبه» الالص هو الذي ل يالطه غيه، والشوب هو الذي خلط معه غيه، فهذا ل يوز؛

لتعذر التساوي.
 مثاله: رجل عنده صاع من الب الالص، وآخر عنده صاع من الب الخلوط بشعي، فل يوز أن يباع هذا

 بذا لتعذر التساوي، إل أنه يستثن من ذلك اللط اليسي أو ما كان لصلح الخلوط كاللح ف الطعام،
 فاللط اليسي ل يضر، فإنك ل تكاد تد برا. خالصا. ليس فيه حبة شعي، وكذلك ما يكون لصلحه كما لو

 بعنا خبزا. من الب ببز من الب أحدها قد جعل فيه حلوى، ولكن بعناها متساويي فل بأس، أو أحدها فيه ملح
فل بأس، فصار يستثن الشيء اليسي، والشيء الذي خلط للصلح من قوله: «خالصه بشوبه».

 قوله: «ورطبه بيابسه» رطبه، الضمي يعود على الربوي، أي: ول يباع رطب الربوي بيابسه، مثل أن يبيع
 رطبا. بتمر، فالتمر يابس والرطب8 رhط¼ب�، فل يوز حت وإن تساويا وزنا.؛ لن الرطب أثقل من التمر، والذي

 أثقله من غي جنسه، فيكون مرما.، ولذا لا سئل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن بيع التمر بالرطب فقال:
)]، لكنه يستثن من ذلك العرايا.291«أينقص إذا جف؟» ، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك[(

 والعرايا هي أن يكون عند إنسان تر من العام الاضي وجاء الرطب هذا العام، وأراد أن يتفكه بالرطب، لكنه
 ليس عنده دراهم، وليس عنده إل تر يابس من العام الاضي، فهنا رخص الشرع بواز شراء الرطب بالتمر،
 وسيت عرايا لعروها عن الثمن، فيأت هذا الرجل الفقي الذي عنده تر من العام الاضي إل صاحب البستان،

 ويقول: بعن تر هذه النخلة الذي هو الن رطب بالتمر فهذا جائز؛ لدعاء الاجة إليه، فإن هذا الفقي يريد أن
يتفكه كما يتفكه الناس، وليس عنده دراهم فيشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر، لكن بشروط هي:

 الشرط الول: أل¾ يد ما يشتري به سوى هذا التمر، فإن وجد ما يشتري به سوى هذا التمر، كالدراهم
والثياب واليوان وما أشبه ذلك، فإنه ل يوز أن يشتري رطبا. بتمر.

الشرط الثان: أن تكون من خسة أوسق فأقل، والوسق ستون صاعا.، فتكون خسة الوسق ثلثائة صاع.
 الشرط الثالث: أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر، أي: أن يأت الراص الاهر العارف، ويقول: هذا

الرطب إذا جف يكون مساويا. للتمر الذي اشتري به.



  قال: إن الرطب إذا جف سيكون أكثر من هذا التمر أو أقل، فإنه ل يوز، فل بد أن يكون مساويا..فإن
وهنا اكتفي بالساواة خرصا.؛ من أجل دفع حاجة الفقي.

 الشرط الرابع: أن يكون متاجا. للرطب، بعن أنه يريده للكل والتفكه ل يريد أن يبقيه إل أن يتمر؛ لنه قد
 يقول: أنا أريد أن أشتري الرطب وأبقيه حت يكون ترا.؛ ليكون هذا التمر تر هذا العام، وهو أجhد� من تر العام
 الاضي، فنقول: ل بد أن تكون متاجا. إل الرطب لتأكله، ولذا قال العلماء: لو أنه اشترى عرية رطبا. ث أترت

بطل البيع؛ لن الشرط الذي من أجله جاز هذا ف}قgد.
 الشرط الامس: أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فإن كان ف أوانX بعن أن صاحب البستان خرف

 النخل، وجعله ف أوانX وعرضه للبيع، فجاء إنسان فقي، فقال: ليس معي دراهم، لكن عندي تر فاخرص هذا
 الناء من الرطب وأعطيك بثل خرصه ترا.، فهذا ل يوز؛ لنه يفوت التفكه؛ لن كونه على رؤوس النخل

يتفكه به النسان شيئا. فشيئا.
 فإن قال قائل: كيف جازت العرايا وهي حرام من أجل الاجة دون الضرورة، والقاعدة أن الرم ل يوز إل

 ] ؟119للضرورة؛ لقول ال تبارك وتعال: {{وhقeد¢ فeصwلe لeك}م¢ مhا حhرwمh عhلeي¢ك}م¢ إgل� مhا اض¢ط}رgر¢ت8م¢ إgلeي¢هg}} [النعام: 
فهذا إيراد جيد ل شك فيه.

 فالواب: أن نرده بالقاعدة العروفة عند العلماء، وهي: (أن ما حرم تري الوسائل جاز للحاجة) ؛ لن
الرمات نوعان:

مرمات تري غاية لذاتا، ومرمات تري وسيلة.
وربا الفضل هل تريه تري غاية أو وسيلة؟

 الواب: يقول العلماء: إن تريه تري وسيلة، ويستدلون على ذلك بقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف
 )] ، وهذه الملة جلة حصر، كأنه292حديث أسامة بن زيد ـ رضي ال عنه ـ: «إنا الربا ف النسيئة»[(

 قال: ل ربا إل ف النسيئة، فيقال: الراد بذا الربا الربا الذي هو الغاية، أما ربا الوسيلة فموجود ف التفاضل إذا
بيع الشيء الربوي بنسه.

 مثال آخر: الرير حرام على الذكور، ويوز أن يلبسه النسان إذا كان فيه حكة من التهاب ف جسده؛
 ليخفف هذه الكة، ومع أن هذا ليس ضرورة، لكن جاز؛ لن أصل تري الرير على الذكور أنه غي لئق بم،

 وأنه وسيلة إل أن يكون النسان الذكر الذي فضله ال بالرجولة بنلة النثى الت تنشأ ف اللية، ولذا حرم
الذهب والرير على الذكور.



  ثالث: آنية الفضة حرام، فإذا كان عند إنسان إناء من غي الفضة وانكسر، وأراد أن يلم بعضه إلمثال
 بعض بسلسلة من فضة جاز، مع أنه سوف يستعمل هذا الناء، وفيه شيء من الفضة، لكن يقال: يوز للحاجة

 مع أنه ف الصل مرم؛ لنه حرم تري الوسائل، إذ إن الذهب والفضة استعمالما ف الوان يؤدي إل الفخر
واليلء والستكبار والتعاظم، ولذا قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا لم ف الدنيا ولكم ف الخرة»[(

293. [(
 واللصة أن قول الؤلف: «ورطبه بيابسه» يستثن منه العرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر،

بالشروط السابقة.
 فإن قال قائل: حاجة الشتري واضحة، أي: أن الشتري متاج إل رطب، لكن لو كان البائع متاجا. لتمر،

 وليس عنده مال إل ما ف رؤوس النخل من الرطب فهل يوز أو ل؟ والفرق بي الصورتي واضح، ففي العرايا
 الت ورد فيها الديث يكون الشتري هو التاج للرطب، فإذا كان صاحب الرطب هو التاج للتمر، فهل يوز

أن ندفع حاجته إذا ل يكن عنده دراهم، ونقول: ل بأس أن تشتري ترا. بالرطب بالشروط الت ذكرناها؟
قال بعض العلماء: ل يوز؛ لن هذه الصورة مستثناة، والستثن ل يقاس عليه غيه.

وقال بعض أهل العلم: إنه يصح القياس؛ لن القصود دفع الاجة.
 والقرب عندي: صحة ذلك، أنه لو كانت الاجة لصاحب الرطب فل بأس؛ إذ إن القصود دفع حاجة

النسان، فل فرق بي كونه هو البائع أو الشتري.
 فإن قال قائل: وهل توز العرايا ف غي النخل؟ كإنسان عنده زبيب وأراد أن يشتري به عنبا. يتفكه به، فهل

يوز أو ل؟
 فالواب: ف هذا خلف بي العلماء، منهم من قال: إنه يوز قياسا. على التمر، والزبيب طعام كما ف حديث

 أب سعيد الدري ـ رضي ال عنه ـ ف زكاة الفطر قال: «وكان طعامنا يومئذ التمر والشعي والزبيب
 )]، فهو طعام، فإذا احتاج النسان إل عنب، وليس عنده إل زبيب فل بأس بالشروط الت294والقط»[(

 ذكرنا ف العرية، وهذا ـ أيضا. ـ أقرب إل الصواب من النع واختاره شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ؛
 لن العلة الت من أجلها رخص ف عرايا النخل موجودة ف عرايا العنب، وهكذا ما كان مثله ما يتاج الناس

للتفكه به وليس عندهم مال.



  على منع بيع الرطب بالتمر أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م سئل «عن بيع الرطب بالتمر، فقال:والدليل
 )]، فأراد صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يكون السائل مقتنعا295أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك» [(

تاما.، فقال: «أينقص إذا جف؟» قالوا: «نعم، فنهى عن ذلك» أي عن بيع الرطب بالتمر.
أما التعليل؛ فلن بيع الرطب بالتمر يفقد شرطا. من الشروط وهو التساوي.

 وhيhج8و¢ز8 بhي¢ع8 دhقgيقgهg بgدhقgيقgهg إgذeا اس¢تhوhيhا فgي الن�ع8ومhةg، ومhط¼ب8وخgهg بgمhط¼ب8وخgهg، وhخ8ب¢زgهg بgخ8بزgهg إgذeا اس¢تhوhيhا فgي
الن¦شhافg وhعhصgيgهg بgعhصgيgهg، وhرhط¼بgهg بgرhط¼بgهg، وhلe ي8بhاع8 رgبhوgيÌ بgجgن¢سgهg وhمhعhه8 أو¢ مhعhه8مhا مgن غeي¢رg جgن¢سgهgمhا.

 قوله: «ويوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا ف النعومة» مثل أن يكون الطاحون الذي طحن الب طاحونا
 واحدا.، ووزنه وزن واحد، فأبيع عليك دقيقا. من النطة بدقيق من اللقيمي، ـ وهو نوع من حب الب ليس

 بنس ـ، فيجوز بشرط أن يستويا ف النعومة، وإن اختلفا ف النعومة بأن كان أحدها ناعما. جدا. والثان دون
 ذلك فهذا ل يوز؛ لنه كلما كان أنعم كان انتشار الب أكثر، فل يكن التساوي لكن كما قلنا أول. لو

وزناها فكانا سواءÀ فل بأس.
قوله: «ومطبوخه بطبوخه» كسمن بقر بسمن بقر طبخا.، فيجوز بيع هذا بذا؛ لنه ل اختلف بينهما.

 قوله: «وخبزه ببزه إذا استويا ف النشاف» أي: وكذلك يوز بيع خبزه ببزه إذا استويا ف النشاف، لكن
البز بالبز كيف نكيله؟

 الواب: يقولون: إن اعتبار الساواة ف البز بالوزن لتعذر الكيل، ولكن هل إذا قلنا: إنه يعتب بالوزن يرج
عن كونه مكيل.؟

 الواب: ل يرج؛ لننا إنا عدلنا عن العيار الصلي، وهو الكيل إل الوزن للضرورة، لكن ليس معن ذلك
 أن هذا البز ينتقل إل كونه موزونا.، ولو قلنا: ينتقل إل كونه من الوزونات لاز أن يباع البز ببه مع

 التفاضل، ولاز بيعه ـ أيضا. ـ ببه مع التفرق؛ لن بيع الكيل بالوزون ل يشترط فيه التساوي ول يشترط
 فيه التقابض، ولذا يغلط بعض الناس إذا رأى الفقهاء ـ رحهم ال ـ قالوا: إنه يعتب بالوزن ف هذا، أو التمر
 إذا جب يظنون أنه ينتقل من كونه مكيل. إل كونه موزونا.، ولكن هذا غلط؛ بل هو باقX على كونه مكيل.، لكن

يعتب بالوزن للضرورة لعدم إمكان كيله.
 وإذا قلنا: إن البز يعتب فيه التساوي بالوزن، وقلنا: إنه انتقل من كونه مكيل. إل كونه موزونا.، أي: جنسا
 موزونا.، لزم من ذلك أنه يوز أن نبيع مائة خبزة بعشرة أصواع من الب ولو ل نعلم التساوي؛ لن بيع الكيل



 بالوزون يشترط فيه التماثل، وكذلك يوز أن أبيع هذا البز بالب وإن ل يصل القبض، وهذا غلط، بل نقول:
 ل بد من التقابض ف ملس العقد، ول يوز بيع البز بالب لعدم إمكان التساوي. والتمر العجون بلف التمر

 الفرد كل ترة وحدها، فهذا الخي يكن كيله؛ لنه حب متناثر، أما العجون فل يكن كيله، فهل نقول: ف
 هذه الال لا كان ل يكن كيله انتقل من كونه مكيل. إل كونه موزونا.، وبناءÀ على ذلك يوز أن أبيع ترا

مكنوزا. بتمر غي مكنوز وإن اختلفا، ويوز ـ أيضا. ـ أن أبيعه به وإن حصل التفرق قبل القبض؟
 : ل نقول بذا؛ لن معن قولم: «إنه ينتقل للوزن»، إنا يقصدون به تقديره بالوزن فقط، ل أنهالواب

ينتقل إل كونه موزونا.، فهذه مسألة يب التنبه لا لئل يصل الطأ.
 قوله: «وعصيه بعصيه» أي: عصي الربوي بعصيه، كعصي عنب بعصي عنب؛ لنما متساويان، ولكن

بأي معيار يكون هذا التساوي؟
الواب: يكون بالكيل؛ لن العصي مائع وكل مائع فهو مكيل.

 قوله: «ورطبه برطبه» كر8طeبX بر8طeبX بشرط أن يتساويا ف الرطوبة، فإن اختلفا ف الرطوبة فإنه ل يوز؛ لن
الاف ناقص عن الرط¼ب.

 قوله: «ول يباع ربوي بنسه ومعه أو معهما من غي جنسهما» هذه السألة يعب عنها الفقهاء «بد عجوة
ودرهم».

 مثال ذلك: باع ترا. بتمر، ومع كل واحد منهما دراهم، يعن باع صاعا. من تر ودرها. بصاع من تر
ودرهم، فل يوز، هذا معن قوله: «أو معهما من غي جنسهما» ، فهنا مع البيعي من غي جنسهما.

 وقال بعض أهل العلم: إذا كان معهما من غي النس جاز ول حرج؛ لننا نعل النس مقابل. لغي جنسه
 ونسلم من الربا، مثل ما لو بعت عليك مدا. ودرها. بد ودرهم، هذا ليس فيه مظور؛ لنك إن جعلت الد مقابل

الد فقد تساويا، وإن جعلت الد مقابل الدرهم فليس بينهما ربا.
 وقوله: «ومعه» مثل أن يبيع صاعا. من التمر ودرها. بصاع من التمر فل يوز أيضا.؛ لن مع أحدها من غي

 النس، وهذا مبن على أن الصفقة إذا جعت بي شيئي وزع الثمن على الشيئي على وجه الشيوع، وحينئذ
نهل التساوي بي الربويي.

مثال ثانX: باع صاعي من التمر بصاعX ودرهم من التمر، فل يوز؛ لعدم التماثل بي التمر.
مثال ثالث: باع درهي بدرهم وتر فل يوز؛ لن مع أحدها من غي جنسه.



  هو: حديث فضالة بن عبيد ـ رضي ال عنه ـ أنه اشترى قلدة فيها خرز وذهب باثن عشروالدليل
 دينارا.، ث فصل الذهب من الرز فوجد فيها أكثر من اثن عشر دينارا.، فنهى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن تباع

 )]، أي: حت يفصل بعضها من بعض، ويعرف قدر الذهب من الرز، ووجه النهي أنه تبي296حت تفصل[(
 الن أنه اشترى ذهبا. بذهب أقل� منه؛ لنه لا فeصhلe هذه القلدة وجد فيها أكثر من اثن عشر دينارا.، فلما كان

 الحتمال واردا. ف مثل هذا فإنه ينع منه سدا. للباب، حت ل يتجرأ أحد على أن يبيع شيئا. ربويا. بنسه ويضيف
 إل أحدها شيئا. يسيا.، مثل أن يقول: أنا أبيع مثل. كيلو من الذهب بكيلو إل يسيا. وأجعل مع الثان (الذي

نقص) أجعل معه منديل. مثل.، وهذه حيلة ل شك، فeس8دw الباب.
 وهذه هي قاعدة الذهب «أنه ل يباع ربوي بنسه ومعهما أو مع أحدها من غي النس» على أي حال من
 الحوال، حت لو قال قائل: إذا باع صاعا. من تر ودرها. بدرهي، والصاع يساوي درها. أفل نعل الصاع ف
 مقابلة درهم، والدرهم ف مقابلة الدرهم، وليس فيه ربا؟ ولذا إذا قال: بعتك هذا الصاع بدرهم، وصارفتك

 هذا الدرهم بدرهم، لو قال هكذا جاز، فأي فرق بي أن أقول: بعتك صاعا. ودرها. بدرهي ما دام أن الصاع ل
يساوي أكثر من درهم، ول أقل؟

 قال العلماء رحهم ال: هذا سدا. للذريعة؛ لن باب الربا أمره عظيم فيجب أن يسد كل طريق يكن أن
)].297يوصل إليه، ولذا حرم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بيع العينة مع أنه قد يكون الربا فيها بعيدا[(

 وبيع العينة هو أن يبيع شيئا. بثمن مؤجل، ث يشتريه نقدا. بأقل ما باعه به، فصورة السألة ليس فيها شيء،
 لكن لئل يكون وسيلة إل التحيل على الربا بأن يعطيه ثاني درها.، وتكون مائة درهم ف ذمته، فمن أجل هذا

نسد كل باب يوصل إل الربا.
 ولكن شيخ السلم ـ رحه ال ـ نازع ف هذا، وقال: إذا كان الفرد أكثر من الذي معه غيه، وكانت

هذه الزيادة تقابل الشيء الخر، فإن ذلك جائز، ول بأس به، والاجة قد تدعو إليه.
 مثاله: باع صاعي من التمر بصاع ودرهم، والصاع الزائد ف الطرف الذي ليس فيه إل التمر يساوي درها.،

 قال: هذا ل بأس به؛ لننا نعل الصاع الزائد ف مقابل الدرهم، والصاع الثان الذي مع الدرهم، ف مقابلة
 الصاع الخر، وليس ف هذا حيلة إطلقا.، والاجة قد تدعو إل ذلك، فقد يكون هذا النسان عنده تر من
 السكري صاعان، وهذا عنده تر من نوع آخر، لكن ليس عنده صاعان، عنده صاع واحد وعنده دراهم،

فقال: أنا أعطيك هذا الصاع ودرها.، والصاع يساوي الصاع الخر ل يزيد ول ينقص.



  ذهب إليه شيخ السلم ـ رحه ال ـ أصح، فإذا تيقنا أنه ل ربا، وأن القيمة واحدة فإنه ل بأس به ولوما
حرج، والشارع الكيم ل يرم شيئا. يتبي أنه ل ربا فيه إطلقا.، مع أن الاجة قد تدعو إليه.

 مثال آخر: إذا اشترى كيسا. من الب بنصف كيس من الب ومع الثان سيارة مثل.، فل يوز؛ لن الب ل يقابل
 السيارة، فل يصح حت على رأي شيخ السلم ل يصح، بل ل بد أن يكون الفرد يساوي أكثر من الصاع

الذي معه غيه بيث يقابل الزائد ما مع الخر ول يزيد عليه.
 فإن قال أنا: أريد أن أبيع صاعا. ودرها. بصاع ودرهم، فهذا ل يوز على الذهب، وعلى رأي الشيخ يوز

 إذا كانت القيمة واحدة، أو قال: صاع ودرهم لكن هذا الدرهم مقابل الصاع وهذا الدرهم الثان مقابل الصاع
فهذا واضح؛ لن هذه الصفقة وإن كانت واحدة، لكن كأنا صفقتان.

مسألة: إذا كان الذهب مصوغا. وأراد أن يعطيه ذهبا. غي مصوغ، فهل يشترط التساوي؟
 الواب: جهور العلماء على أنه يشترط التساوي وأن الصنعة ل تؤثر شيئا.، وقال بعض أهل العلم كشيخ

 السلم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: يوز أن يعطيه بقدار الصنعة، مثل. إذا كان هذا الذهب وزنه واحدا.،
 ولكن أعطاه زيادة لنه مصنوع، فعند شيخ السلم ـ رحه ال ـ جائز وتعل هذه الزيادة ف مقابل الصنعة،
 لكن المهور على النع واستدلوا بديث التمر ـ بيع الطيب بالرديء ـ لكن ياب عن هذا الستدلل بأن

 التمر الطيب والرديء ليس من صنعة النسان، وهذا من صنعة النسان، والنسان يريد أن يأخذ لنفسه أجرا.،
 إل أن سد الباب أول؛ لن تقدير قيمة الصنعة قد يصل فيه اختلف، وقد يطمع صاحب الذهب الصوغ

ويمل الثان أكثر من قيمة الصنعة.
 مثال ذلك: لو كان ذهب مكسر فجاء صاحبه إل الصائغ وقال: أبدل هذا الذهب بلي آخر وأعطيك مقابل

الصنعة، ربا يكون صاحب الدكان يزيد أكثر من قيمة الصنعة نظرا. لرغبة هذا، فسد الباب أول وأصح.

.Xص8وفhو Xنhبeل gاتeذ Xاةhشgن� وص8وف� بhبeلhى، وhوhن gيهgف Xم¢رhتgاع8 الن¦وى بhي8بhى، وhوhن gي¢هgا فhمgى بhوhل نgم¢ر� بhت eلhو
 قوله: «ول تر بل نوى با فيه نوى» هناك تر يعجن، وينع نواه ويسمى عندنا (العبيط)، فإذا جاء إنسان

 وقال: أريد أن أبيع عليك ترا. فيه نوى بتمر ل نوى فيه، أي: بعبيط، فل يوز حت لو تساويا كيل. أو وزنا. فإنه
ل يصح؛ وذلك لن النوى زائد على التمر، فإذا وزناها جيعا. فإن النوى سوف يكون ل مقابل له فل يصح.

 فإن قال قائل: إذا كان هذا الذي اشترى التمر ل يهمه النوى ول يطر على باله، لكنه رجل نزل به ضيف،
 وقال: إن قدمت له العبيط فإنه ل يليق، ول يعد هذا إكراما. ـ حسب العادة ـ وأنا أريد أن أشتري ترا. فذهب



 إل صاحب التمر واشترى منه ترا. بالعبيط، فنقول: هذا ـ أيضا. ـ ل يوز؛ لن النوى حجمه كبي يسع
 مساحة بالنسبة للكيل وبالنسبة للوزن أيضا.، فل يكن التساوي، ولو اشترى ترا. بل نوى بتمر بل نوى مع

التساوي فهو جائز، وأيضا. تر بنوى بتمر بنوى مع التساوي جائز كما جاء ف الديث.
  قدر أن بعض النوى أكب من بعض، فهذا شيء مغتفر، وإل فمن العلوم أنه أحيانا. يكون نوى بعضوإذا

التمر كبيا.، لكن الشرع ل يلتفت لذا؛ لنه أمر يشق اعتباره، وليس مقصودا. ف الغالب.
 قوله: «ويباع النوى بتمر فيه نوى» هذا غريب، النوى يباع بتمر فيه نوى، والتمر ل يباع بتمر ليس فيه

نوى.
 ووجه ذلك أن هذا غي مقصود؛ لن الذي باع النوى بتمر فيه نوى يقصد التمر ل يقصد النوى؛ لنه لو

كان قصده النوى، لعرف أن النوى سوف ينقص عما اشتراه به، فتبي بذا أن القصد له أثر ف الل والتحري.
 قوله: «ولب وصوف بشاة ذات لب وصوف» اللب والصوف على الشهور من الذهب يري فيهما ربا؛ لن

 اللب مكيل، والصوف موزون، وكان اللب مكيل.؛ لنه مائع، والصوف كان موزونا.؛ لنه ل يكن كيله، فإذا
 باع لبنا. وصوفا. بشاة ذات لب وصوف فإن ذلك جائز، ول يقال: إن هذا من مسألة «مد عجوة ودرهم»؛ لنه
 باع ربويا. بربوي، ومع أحدها من غي النس، فل يقول أحد هذا القول، فلب وصوف بشاة فيها لب وصوف

أيهما الزائد على الخر؟
 الواب: الشاة، أي: زاد اللحم والشحم والعظم وغي ذلك، فل يقول قائل: إن هذا من باب مسألة مد
 عجوة ودرهم فل يصح؛ لن اللب والصوف غي مقصود فيما إذا اشترى إنسان شاة ذات لب وصوف بلب
 وصوف، والدليل أنه غي مقصود أنه سوف ي8قeوlم الشاة نفسها باللب والصوف الذي معه، ول يعي اهتماما

 لصوفها الذي على ظهرها، ول للبنها الذي ف ضرعها، فلما ل يكن مقصودا. ل يكن من باب مسألة «مد عجوة
 ودرهم» وبذا نعرف أنه إذا كان مع الربوي شيء من النس لكن غي مقصود، فإنه ل يؤثر مثل البازير وما

أشبه ذلك ما يصلح به الطعام فإنه ل يضر، والسألة السابقة بناء على أن اللب ربوي، والصوف ربوي.
 والصحيح أن الصوف ليس ربويا.، وأما اللب فإن كان أهل هذا البلد قد اعتادوا أن يكون قوتم اللب فإننا

 نلحقه بالب والتمر والشعي، وأما الذين ل يرونه قوتا. كما عندنا ف ند فليس ربويا.؛ لنه ل ي8نص عليه ول هو ف
معن النصوص، بل هو من جنس الشراب الذي يشرب من غي اللب.



 � الكeي¢لg لع8رفg الeدgينhةg، والوhز¢نg لع8ر¢فg مhك�ةe زhمhنh الن¦ب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وhمhا لe ع8ر¢فh لeهوhمhرد
ه8نhاك اعت8بgرh ع8ر¢ف}ه8 فgي مhو¢ضgعgه.

 : «ومرد الكيل لعرف الدينة، والوزن لعرف مكة زمن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م» أي: مرد كونقوله
 الشيء مكيل. أو كون الشيء موزونا. إل عرف مكة والدينة، فالكيل نرجع فيه إل عرف الدينة، فلو كان هذا

 الشيء مكيل. ف الدينة، وموزونا. ف مكة فإننا نعتب الكيل بالدينة، ولو كان هذا الشيء موزونا. ف مكة مكيل. ف
 الدينة رجعنا إل مكة، فعليه يتلف الكم فيما إذا كان النسان ف مكة، أو إذا كان ف الدينة، فإذا كان ف

 الدينة فالكيال مكيال الدينة، وإذا كان ف مكة فاليزان ميزان مكة، فإن اتفق البلدان على كون الشيء مكيل
 أو موزونا. صار هذا الشيء مكيل. أو موزونا.، سواء كان ف مكة أو ف الدينة والعتب عرف مكة على عهد

الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م وهذا قد يهله كثي من الناس فل يعلمه.
وقد ذكر أهل العلم ـ رحهم ال ـ ضوابط للمكيل والوزون فيها ما سبق من أن كل مائع مكيل.

 ومنها أن ما تعذر كيله يعتب بالوزن كالبز والتمر الكنوز الب وما أشبه ذلك، فإنه يعتب بالوزن لكن ل
يرج عن كونه مكيل.

وهناك أشياء ل يعرف لا كيل ول وزن ف مكة والدينة فإل أي شيء نرجع؟ قال الؤلف:
 «وما ل عرف له هناك اعتب عرفه ف موضعه» نرجع إل العرف ف موضعه، فإن كان الناس يتبايعونه بالوزن

فهو موزون، أو بالكيل فهو مكيل، أو بالعدد فهو معدود؛ لنه ليس هناك ضابط نرجع إليه بالنسبة لكة والدينة.
 وقال بعض العلماء: نرده إل أقرب الشياء شبها. به ف مكة والدينة، فإذا كان أقرب الشياء إليه الكيل ف
 الدينة فهو مكيل، أو الوزن ف مكة فهو موزون، وهذا القول أقرب إل النظر؛ لن ما ل يكن فيه اليقي يرجع
 فيه إل غلبة الظن، وقد يقال: بل إنه إذا ل يكن له عرف ف مكة والدينة فإننا نطرح الشwبhهh ونقول: يرجع إل ما
 تعارفه الناس، وهذا القول الثان من جهة السهولة على السلمي والتيسي أقرب إل الصواب؛ لئل يصل الناع

 فيقول: هذا يشبه الكيل ف الدينة، وهذا يشبه الوزون ف مكة، فيقال: ما دام ليس له عرف ف مكة والدينة،
 وإنا طرأ حديثا. فإننا نعتب عرفه ف موضعه، هذا هو الذي مشى عليه الؤلف ـ رحه ال ـ وذلك لقول النب

)].298صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الكيال مكيال الدينة، واليزان ميزان مكة»[(
 وقال بعض العلماء: ما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل، وما ل ينص عليه الشرع فالرجع فيه إل

 العرف؛ لنه يضعlف هذا الديث: «الكيال مكيال الدينة واليزان ميزان مكة» ويقول: ما نص الشرع عليه،
 مثل التمر مكيل، والب مكيل، والشعي مكيل، والزبيب مكيل، واللح مكيل، والدليل أن النب صل¾ى ال عليه



 )] ، وكذلك قال أبو سعيد299وسل¾م قدر زكاة الفطر بالكيل، فقال: «صاع من تر وصاع من شعي»[(
 الدري ـ رضي ال عنه ـ: «كنا نرجها صاعا. من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعي والزبيب

 )] ، فما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل، وليس لنا أن نتعدى، أما ما ل ينص عليه فإنه300والقط»[(
 يعتب عرفه ف موضعه إن كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزون، وإن كانوا يبيعونه بالكيل، فهو مكيل وإن كانوا

يبيعونه بالعد فهو معدود.
  هذا القول على حالنا اليوم، فالن الناس يتبايعون الرز والب بالوزن، هل نعتب الوزن فيه؟ أو نقول:ولنطبق

هذا منصوص على أنه مكيل؟
 الواب: الثان، فإذا أردنا أن نبيع برا. بب ل نعتب الوزن، بل نعتب الكيل؛ لن هذا مكيل بالنص فل نتعدى

النص.
 ولو فرضنا أن هناك ذرة يتبايعها الناس بالوزن فهل نقول: هي موزونة بناء على العرف؟ أو هي مكيلة لنا

كالب؟
 الواب: نرجع إل العرف؛ لنه ليس هناك نص على أن الذرة من الكيل، وهذا القول يريح النسان أكثر؛

لننا إذا قلنا: إن الرد مرد الدينة أو مكة قد يصل اشتباه عند كثي من الناس.
 وقال بعض أهل العلم: الرجع إل العرف مطلقا.، فما كان مكيل. عند الناس فهو مكيل، وما كان موزونا. فهو

موزون، فصارت القوال ثلثة:
القول الول: أن الرجع إل ما كان ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، لكن الوزن لكة والكيل للمدينة.

 القول الثان: الصناف الستة تبقى على ما كانت عليه الب والتمر والشعي واللح مكيلة، والذهب والفضة
 موزونان، وما عدا ذلك فيجع فيه إل العرف، إن كانوا يتبايعون بالكيل فهو مكيل وإن كانوا يتبايعون بالوزن

فهو موزون.
القول الثالث: أن الرجع ف ذلك إل العرف مطلقا.؛ لنه هو الذي يكون به التساوي أو النقص أو الزيادة.



ºص¢لeف

وhيhح¢ر8م8 رgبhا النwسgيئeةg فgي بhي¢عg ك}لo جgن¢سhي¢نg اتwفeقeا فgي عgل�ةg رgبhا الفeض¢لg لeي¢سh أحhد8ه8مhا نhق¼دا..
قوله: «فصل» أي: ف ربا النسيئة، فالذي سبق البحث فيه ربا الفضل.

 وربا النسيئة وهو تأخي التقابض ف بيع الربويي وهو الصل، ومن أجله حhر8مh ربا الفضل، كما جاء ف
 )] ، وقد اختار ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ هذا ف301حديث أسامة بن زيد: «إنا الربا ف النسيئة»[(

 أول المر، وقال: إن ربا الفضل جائز، وأنك إذا بعت صاعي من الب بصاع يدا. بيد فهو جائز، لكن لا ناظره
)] وغيه من الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ رجع عن قوله.302أبو سعيد الدري[(

 وي8شكل على طالب الدليل قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا الربا ف النسيئة» ، لن (إنا) من أدوات
الصر، وتكون النتيجة ل ربا إل ف النسيئة.

 وأجاب العلماء عن ذلك أن هذا الصر منقوض بالحاديث الصحيحة الدالة على ثبوت ربا الفضل، والذي
)] .303قال: «إنا الربا ف النسيئة» ، هو الذي قال: «مثل. بثل سواءÀ بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربا»[(

فإذا قال قائل: إذا كان كذلك، فلماذا قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا الربا ف النسيئة»؟
 قلنا: لينبه على أن ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل؛ لن هذا هو العروف ف الاهلية، حيث إن النسان إذا
 استدان من شخص آخر ث حل الجل ول يوف قال: نؤخر ونزيد، فكأنه قال: إنا الربا العظم والكثر إثا. هو
 ربا النسيئة، ومن هنا نعلم أنه ل يكن أن يكون هناك تناقض بي كلم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الول والخر

إذا صح عنه، بل ل بد أن يكون العمل بكل منهما ما ل يوجد نسخ.
فإذا قال قائل: إذا. ما الفائدة من حصره ف هذا؟

قلنا: لنه أعظم نوعي الربا، فلهذا قال: «إنا الربا ف النسيئة».
فما الشياء الت يرم فيها ربا النسيئة؟

 قوله: «ويرم ربا النسيئة» النسيئة معناها الؤخر، كما قال تعال: {{إgنwمhا النwسgيء½ زgيhادhةº فgي ال¼ك}ف¼رg ي8ضhل¥ بgه
 ] ، يعن التأخي، ولكن ليس الراد بالية ربا النسيئة، بل الراد ما بينه ال ف آخر37ال�ذgينh كeفeر8وا}} [التوبة: 

 الية: {{ي8حgل¥ونhه8 عhامËا وhي8حhرlم8ونhه8 عhامËا}}، وذلك أن الشهر الرم وهي: رجب وذو القعدة وذو الجة ومرم، ل
 يوز فيها القتال، فكان العرب يتلعبون فيها، أحيانا. يؤجلون الرم إل صفر، فيحلون شهر مرم ويرمون

 صفرا.، قال تعال: {{لgي8وhاطgئ}وا عgدwةe مhا حhرwمh الل�ه8}}، ل عي ما حرم ال؛ لن العدة أربعة، فيوافقون العدة ولكن



 يالفون التعيي، ولذا قال: {{فeي8حgل¥وا مhا حhرwمh الل�ه8}}، فالنسيء الذكور ف الية غي النسيء الذي نتكلم عنه
 هنا، النسيء الذي نتكلم عليه هنا هو تأخي القبض ف بيع كل جنسي اتفقا ف علة ربا الفضل عن ملس العقد؛

 وذلك أن البيع إما أن يقع ف جنس واحد ربوي أو ف جنسي ربويي اتفقا ف علة ربا الفضل، أو ف جنسي
ربويي ل يتفقا ف العلة أو ف شيئي ليسا ربويي، فالقسام أربعة:

: إذا كان البيع ف جنس واحد ربوي، حرم فيه التفاضل والنساء.الول
الثان: إذا كان ف جنسي ربويي اتفقا ف علة ربا الفضل، حرم بينهما النساء فقط دون الفضل.

الثالث: إذا كان بي جنسي ربويي ل يتفقا ف العلة، جاز الفضل والنساء.
الرابع: إذا كان بي شيئي ليسا ربويي، جاز كل شيء، الفضل والنسيئة.

 قوله: «ف بيع كل جنسي اتفقا ف علة ربا الفضل» «كل جنسي» احترازا. من النس الواحد، فالنس
 الواحد فيه ربا نسيئة وربا فضل، وكلم الؤلف الن يبي ربا النسيئة، ولذا نقول قاعدة: «أن كل شيئي يري

 بينهما ربا الفضل فبينهما ربا نسيئة ول عكس»، ولذا قال: «ف بيع كل جنسي اتفقا ف علة ربا الفضل» ، فما
هي علة ربا الفضل؟

 الواب: سبق لنا ف أول باب الربا أن العلماء اختلفوا فيها، والذهب عندنا، وهو الشهور الذي مشى عليه
 التأخرون من أصحاب المام أحد أن العلة هي الكيل والوزن، سواء كان هذا الكيل ما يؤكل أو ل، أو ما
 يقتات أو ل، وكذلك الوزون، فكل شيئي بينهما اتفاق ف الكيل فإنه يري بينهما ربا النسيئة، وها قطعا

ربويان؛ لن العلة هي الكيل.
 فقوله: «اتفقا ف علة ربا الفضل» إذا بعنا مكيل. بكيل من غي جنسه وجب التقابض قبل التفرق، سواء كان

 مطعوما. أو غي مطعوم، ولو بعنا صاعا. من الب بصاع من الشنان ـ والشنان عبارة عن دقيق يشبه الصابون
 الذي ف العلب تغسل به الثياب، وهو من شجر ييبس ويدق، والشنان مكيل ـ فإذا باع صاعا. من الشعي

 بصاع من الشنان وجب التقابض قبل التفرق، ول يب التساوي؛ لختلف النس؛ لقول النب صل¾ى ال عليه
 )]. قوله: «كيف شئتم» أي:304وسل¾م: «فإذا اختلفت هذه الصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا. بيد»[(

 بزيادة أو نقص ولكن «يدا. بيد» ، وإذا باع صاعا. من الب بصاع من الص فل بد من التقابض؛ لن الص يباع
كيل.، فقد كانوا بالول يبيعونه بالكيل، فتأت إليه، وتقول له: أعطن صاعا. من الص فيعطيك.
قوله: «ليس أحدها نقدا.» فإن كان أحدها نقدا. فإنه ل يرم النساء، كما ل يرم التفاضل.



  ذلك: باع حديدا. بدناني، فعلة ربا الفضل موجودة فيهما، فكلها موزون، فمقتضى القاعدة أنه يرممثال
 النساء، ولكن الؤلف ـ رحه ال ـ استثن فقال: «ليس أحدها نقدا.» ، ودليل هذا الستثناء حديث عبد ال

 بن عباس ـ رضي ال عنهما ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قدم الدينة وهم يسلفون ف الثمار السنة والسنتي
 )] ، وجه الدللة من305فقال: «من أسلف ف شيء فليسلف ف كيل معلوم، ووزن معلوم، إل أجل معلوم»[(

 الديث أن السلم ل بد فيه من تقدي الثمن وتأخي الثمن وهذا نسيئة وقد أقره النب صل¾ى ال عليه وسل¾م،
 ومعلوم أن السلف يكون ف الدراهم وهي موزونة، أو ف الدناني وهي موزونة، ولذا قال: «أو وزن معلوم»
 فدل هذا على أنه إذا كان أحدها نقدا. فإنه يصح النساء؛ لئل ينسد باب السلم ف الوزونات؛ لننا لو ل نقل

بذا الستثناء ل يصح السلم ف الوزونات إذا كان الثمن دراهم أو دناني.
 ومعلوم أنه إذا كان أحدها نقدا. واشتري به مكيل أنه يوز فيه النساء؛ لنما اختلفا ف علة ربا الفضل، لكن

 الشكل الذي يرد عليه هذا الستثناء هو إذا أسلف ف شيء موزون، فلول هذا الستثناء لقلنا: ل يوز
السلف ف الوزون إل إذا أسلف غي الذهب والفضة.

 والتعليل: لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لو ل يوlز النwساء ف بيع النقد ف الوزون لنسد باب السلم ف
 الوزونات غالبا.، ومعن قولنا: غالبا. أنه ربا نقول: إن السلم ف الوزونات ل ينسد ونعل الثمن مكيل.، فيقول

 مثل: أسلمت إليك مائة صاع من الب بطن من الديد، فهنا يوز النساء؛ لن العلة متلفة، فهما ل يتفقا ف علة
 ربا الفضل، ولذا نقول: لنسد باب السلم ف الوزونات غالبا.، ول نقول: دائما.، لنه يكن السلم ف غي

الوزون، كالكيل، واليوان.
 وقوله: «ليس أحدها نقدا.» ، ل يقل: ليس أحدها ذهبا. ول فضة؛ لنه لو كان أحدها ذهبا. أو فضة فل بد

 من التقابض ف ملس العقد، فلو بعتك درها. بدينار فل بد من التقابض ف ملس العقد كما جاءت بذلك
 الحاديث الكثية عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فلو بعت عليك حليا. من الذهب بشيء من النحاس فل بد فيه

من التقابض؛ لن الؤلف يقول: ليس أحدها نقدا. ول يقل: ذهبا. أو فضة.

.eلeطhب gب¢ضeالق eب¢لeا قeقwرeفhن¼ تgإhو ،gي¢نhوز8ونeالhو gي¢نeيلgكhال¼مeك
قوله: «كالكيلي» أي: إذا بيع بعضهما ببعض.

قوله: «والوزوني» أي: إذا بيع بعضهما ببعض، فإنه يرم فيهما النساء.



  هذا: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإذا اختلفت هذه الصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداودليل
)] ، فأوجب القبض، وإياب القبض يعن تري النساء.306بيد»[(

المثلة:
باع شعيا. بب ل يوز النساء؛ لنما اتفقا ف علة ربا الفضل، وهي الكيل.

باع برا. بديد يوز النساء؛ لنما اختلفا ف علة ربا الفضل.
باع طنا. من الرصاص بطن من النحاس ل يوز؛ لنما اتفقا ف علة ربا الفضل، وهي الوزن.

باع صاعا. من التمر بصاع من الب، ل يوز النساء؛ لنما اتفقا ف علة ربا الفضل وهي الكيل.
اشترى صاعا. من الب بدرهم، يوز النساء؛ لنما ل يتفقا ف علة ربا الفضل.

 اشترى طنا. من الرصاص بائة درهم، يوز النساء؛ لنما اتفقا ف علة ربا الفضل وهي الوزن، لكن استثن
إذا كان أحدها نقدا.

 واستثناء النقد يدل على أن الوزونات ليس فيها ربا كما رجحناه من قبل وقلنا: إن الصحيح ف الذهب
 )]،307والفضة العي والنقدية، فنفس الذهب والفضة يري فيهما الربا مهما كانا بدليل حديث القلدة[(

 وأيضا. ها نقد للناس وأثان وقيم للشياء ليس لنما موزونان، والسلم يدل على هذا القول؛ لن الرسول صل¾ى
 ال عليه وسل¾م يقول: «أو وزن معلوم» ، ومعلوم أن الوزون سيشرى بدراهم، فدل هذا على أن الوزونات

ليس فيها ربا وهو القول الصحيح، إل ما كان قوتا. فهو يرجع للعلة الخرى.
 قوله: «وإن تفرقا قبل القبض بطل» إذا. القبض شرط لستمرار صحة العقد، أي أن العقد ت وصح، لكن

يشترط لستمرار صحته القبض، ولذا قال: «وإن تفرقا قبل القبض بطل» والدليل الديث الذي ذكرنا.
 مثل.: باع عليه برا. بشعي ف الدكان، لكن الشعي ف الخزن وقال: ائتن بعد ساعة ف الخزن لعطيك

 الشعي، فهذا ل يوز؛ لنما تفرقا قبل القبض، فإن قال: أعطن يدك ومشيا إل الستودع وسلمه فهذا جائز؛
لنما ل يتفرقا.

gي¢هgف eي¢لeك eا لhمhاء½، وhسwوالن gبضeالق eب¢لeر�ق8 قeاز الت¦فhج Xو¢ز8ونhمgيل. بgكhم hاعhن¼ بgإhو
.gي¢نwالدgب gي¢ع8 الد¦ينhج8وز بhي eلhاء½. وhسwالن gي¢هgج8و¢ز8 فhي gيوانeاب والhيoالثe؛ كeز¢نhو eلhو

 قوله: «وإن باع مكيل. بوزون جاز التفرق قبل القبض والنwساء» مثاله: باع مائة صاع من الب بائة كيلو من
النحاس فهذا يوز؛ لنما ل يتفقا ف علة ربا الفضل وف النس أيضا.، فيجوز التفرق ويوز النساء.



 : «وما ل كيل فيه ول وزن كالثياب واليوان يوز فيه النساء» لنه ليس بربوي، إذ إن الربوي إماقوله
 مكيل وإما موزون، فما ل كيل فيه ول وزن فإنه يوز فيه النساء، ول يقل: ربا الفضل؛ لنه إذا جاز النساء جاز

 الفضل ول عكس، فقد يوز الفضل ول يوز النساء كالب بالشعي ـ مثل. ـ يوز فيه الفضل، ول يوز فيه
النساء.

 مثال ما سبق: لو بعت عليك ثوبا. بثوبي، الثوب حاضر الثوبان بعد ستة أشهر جاز؛ لن الثياب ل يقع فيها
الربا؛ لنا ليست مكيل. ول موزونا.

 مثال آخر: إنسان احتاج إل بعي وليس عنده دراهم، فجاء إل شخص وقال: أعطن بعيا. الن وأعطيك
 بعيين بعد سنة جاز؛ لنه ليس بربوي؛ لنه ليس فيه كيل ول وزن؛ ويدل له أن عبد ال بن عمرو بن العاص

 )] الصدقة البعي308رضي ال عنهما أمره النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن ينفذ جيشا. فكان يأخذ على قلئص[(
)]، وهو منطبق على القواعد حيث إنه جارX على التعليل الذي ذكرنا.309بالبعيين، والبعيين بالثلثة[(

قوله: «ول يوز بيع الدwين بالدwين» هذا ليس على إطلقه ولكن له صور:
الول: بيع الدين على الغي، فل يوز أن يباع بالدين، بل ول بالعي على الذهب مطلقا..

 مثال ذلك: إنسان ف ذمته لشخص مائة صاع بر، فجعل هذا الرجل يطلبه يقول: أعطن يا فلن، وهو ياطل
 به، فقيل للرجل الذي له الق: نعطيك عنها مائة درهم، ونن نأخذها من الطلوب فل يوز، حت وإن كان بعي
 فإنه ل يوز، فلو قيل لذا الرجل الذي له مائة الصاع ف ذمة فلن: سوف نعطيك عنها مائة ريال تأخذها نقدا.،
 فإنه ل يوز؛ لنه يشبه أن يكون غي مقدور على تسليمه، وإذا كان كذلك فإنه يكون فيه غرر، إذ إن الطلوب

قد يوف كامل. وقد ل يوف، وقد يوف ناقصا.، فل يصح.
 لكن لو كان الذي اشترى دhين فلن قادرا. على أخذه منه، كرجل له سلطة يستطيع أن يأخذ هذا الال الذي

 ف ذمة الرجل، فالصحيح أنه يوز وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ؛ لن العلة ف النهي عن
 بيع ما ف الذمم إنا هي الوف من الغرر، وعدم الستلم فإذا زالت العلة زال العلول وزال الكم، ث إن عجز

 عن أخذه فله الفسخ، وبشرط أل يربح فيه البائع بعن أل يبيعه بأكثر من ثنه؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م
 )]، وبشرط أل يكون311)]، ولديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ[(310نى عن ربح ما ل يضمن [(

 بينهما ربا نسيئة مثل أن أبيع عليه مائة صاع من التمر ف ذمة فلن بائة صاع من الشعي فهذا ل يوز، لنه
يري فيه ربا النسيئة وأنا ل أقبض العوض.
الثانية: بيع الدين على من هو ف ذمته.



 : أنا أطلب شخصا. مائة صاع بر، فجاء إل وقال: أنا ليس عندي بر، ولكن أنا أعطيك عن مائة الصاعمثاله
مائت ريال؛ فهنا بيع دين بدين ففيه تفصيل:

 إن كان باعه بسعر وقته فل بأس، وإن باعه بأكثر فإنه ل يوز، والدليل: حديث عبد ال بن عمر ـ رضي
 ال عنهما ـ قال: «كنا نبيع البل بالدراهم فنأخذ عنها الدناني ونبيع بالدناني فنأخذ عنها الدراهم»، فسألنا
 رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م عن ذلك فقال: «ل بأس أن تأخذها بسعر يومها ما ل تتفرقا وبينكما شيء» ،

فاشترط النب صل¾ى ال عليه وسل¾م شرطي:
الشرط الول: أن تأخذها بسعر يومها.
الشرط الثان: أل¾ يتفرقا وبينهما شيء.

 ووجه ذلك أنه إذا أخذها بأكثر فقد ربح فيما ل يدخل ف ضمانه، مhثeل. الدينار يساوي عشرة دراهم فقال:
 أنا آخذ منك بأحد عشر، فهذا ل يوز؛ لن الذي أخذ أحد عشر بدل الدينار ربح درها. فربح ف شيء ل

 يدخل ف ضمانه؛ لن الدناني ف ضمان من هي ف ذمته، ول تدخل عليه إل الن، وقد نى النب صل¾ى ال عليه
 وسل¾م عن ربح ما ل يضمن، وقلنا فيما سبق: الفهوم ل عموم له، إذ يصدق الفهوم بالخالفة ولو ف صورة

 واحدة، فإذا أخذها بأقل من سعر يومها، أي: الدينار يساوي عشرة فأخذه الطالب بتسعة فمفهوم الديث: «ل
 بأس أن تأخذها بسعر يومها» أن هذه الصورة ل توز، لكنها ف الواقع توز؛ لنه ل يربح فيما ل يدخل ف

 ضمانه، بل نزل بعض حقه، فأبرأه من بعض حقه، وإبراؤه من بعض حقه ل بأس به، فصار الفهوم الن ليس له
 عموم، وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أن الفهوم ل عموم له، بل يصدق بصورة واحدة مالفة،
 والصورة الواحدة الخالفة ف الثال إذا أخذها بأكثر، أي: الدينار يساوي عشرة وأخذها بأحد عشر، فهذا ل

يوز؛ لنه يدخل ف ربح ما ل يضمن.
 فهمنا العلة ف قول الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ: «ل بأس أن تأخذها بسعر يومها» ، فما هي العلة

ف قوله: «ما ل تتفرقا وبينكما شيء؟» .
 الواب : العلة ظاهرة أيضا.؛ لنه سيأخذ عن الدناني دراهم، وبيع الدناني بالدراهم ل بد فيها من القبض ف

 ملس العقد، وحينئذ لو ل يقبض لبطل العقد، كما لو باع دناني بدراهم ول يقبض فإنه يبطل العقد، فتبي أن
حديث عبد ال بن عمر ـ رضي ال عنهما ـ متمشX على القواعد العامة ف الشريعة، والعروفة ف أبواب الربا.
 ويشترط ـ أيضا. ـ أل يتخذ حيلة على الربا، فإن اتذ حيلة على الربا فهو حرام، مثل أن يبيع الدين الذي

 حل بدين أكثر مؤجل.، فيقول: عندك الن مائة صاع من الب وقد حل، ولكن ليس عندك، أبيعه عليك بائة



 صاع من التمر مؤجل.، ومائة الصاع من التمر أكثر قيمة من مائة الصاع من الب، فهذا ل يوز لئل يتخذ حيلة
إل قلب الدين.

 . بيع الدين بالدين: إذا باع ما ف ذمة الغي لنفسه وهو ما يشترط فيه التقابض وجب القبض، وإذا كان لإذا
يب فيه التقابض فل بأس أن يتأخر القبض لكن بشرط أل¾ تزيد القيمة لتأخر القبض.

 مثاله: هذا الرجل ف ذمته لفلن مائة ريال فجاء الطلوب وقال: ليس عندي مائة ريال، بل عندي عشرة
 دناني، والدينار يساوي عشرة ريالت، قال: أعطن عشرة دناني عن الائة، فهذا يوز بشرط التقابض؛ لنه بيع

 دراهم بدناني، أما لو قال: أنا ليس عندي مائة ريال، وليس عندي دناني لكن عندي بر، والصاع منه يساوي
 درها.، فيكون عوض مائة الدرهم مائة صاع، قال: أنا أعطيك مائة صاع عن مائة درهم فوافق فل يشترط

التقابض؛ لن بيع الب بالدراهم ل يشترط فيه التقابض؛ لعدم اتفاقهما ف علة ربا الفضل.
 أما لو قال: أنا أقبل الب؛ لكن أعطن عن مائة الدرهم مائة صاع وعشرة أصواع فهذا ل يوز؛ لنه ربح ف

شيء ل يدخل ف ضمانه.
 أما لو قال: أنت فقي أعطن بدل مائة الدرهم ثاني صاعا. فهذا يوز، لنه ي8عتب إحسانا. منه حيث اقتصر

 على بعض حقه، إذ إن حقه أن يكون مائة صاع، لكنه اختار ثاني صاعا.، فصار كلم الؤلف ليس على إطلقه:
«ل يصح بيع الدين بالدين»، بل ل بد فيه من التفصيل، وصار حديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ[(

)] ميزانا. ف هذا المر، أي: ف بيع الدين على من هو عليه.312
 أما بيع الدين على غي من هو عليه فل يوز إل على قادر على أخذه، ولكن إذا قلنا: يوز إذا كان قادرا

 على أخذه ل بد أن يكون الدين قد أقر بالدين، أما إذا كان منكرا.، وجاء إنسان وقال: أنا أريد أن أشتري دين
 فلن الذي هو لك وهو منكر ول يقر، ولكن قال: أخاطر فأشتريه وأطالبه عند القاضي، فل يوز؛ لنه ماطرة،
 لكن كلمنا فيما إذا باع دينا. ف ذمة مقر على شخص قادر على استخراجه، فالصواب أنه جائز، لنه ل دليل

] .275على منعه، والصل حل البيع لقول ال تعال: {{وhأeحhل� الل�ه8 ال¼بhي¢عh وhحhرwمh الرlبhا}} [البقرة: 



ºص¢لeف

وhمhتhى اف¼تhرhقh ال¼متhصhارgفeان قeب¢لe قeب¢ضg الك}لo أو البhع¢ضg بhطeلe العhق}د8 فgي¢مhا لeم¢ ي8ق¼بhض¢.
 قوله: «فصل» هذا الفصل ذكر فيه الؤلف حكم الصرف وهو بيع النقد بالنقد، وهذا ل يرج عن ما سبق

من القواعد ف الربا، لكن خص¦وه بفصل لطول فروعه والكلم عليه.
 قوله: «ومت افترق التصارفان» التصارفان ها التبايعان بالصرف، والصرف ف اللغة الصوت، ومنه ما جاء

 )]، يعن صوتا، والصرف بيع نقد بنقد،313ف حديث العراج: «حت بلغ مكانا. سع فيه صريف القلم»[(
 تبيع مثل. ذهبا. بفضة أو فضة بفضة يعن دراهم بدراهم أو دراهم بدناني، وسي صرفا. لنم كانوا يزنون الدراهم

والدناني، يتبايعون بالوزن، حينما نضعها ف اليزان يكون لا صريف، أي: صوت ولذا سي صرفا..
قوله: «قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما ل يقبض» أي: وصح فيما قبض.

 مثال ذلك: اشترى مائة درهم بعشرة دناني فهذا صرف، فإذا استلم كل واحد منهما ما آل إليه صح العقد،
 أي: تبي أن العقد صحيح، وإذا سلمه خسي درها. فقط وتفرقا، صح العقد ف خسي الدرهم ويقابلها خسة
 دناني والباقي ل يصح، وهذا بناء على تفريق الصفقة وأنه يكن أن يصح بعضها دون بعض؛ لن الكم يدور

مع علته، فما وجد فيه شرط الصحة فهو صحيح، وما ل يوجد فيه شرط الصحة فليس بصحيح.
مثال آخر: أعطاه دينارا. يصرفه بعشرة دراهم فلم يد إل خسة دراهم، فهل يصح؟

 نقول: يصح العقد فيما قبض، ول يصح فيما ل يقبض، فيصح العقد ف نصف الدينار، ويبقى نصفه أمانة عند
البائع، فيكون هذا الدينار مشتركا. بي البائع والشتري.

 وفائدة ذلك أنه لو زاد سعر الذهب فيما بي هذه الصفقة، وبي استلم حقه إذا وجد الخر بقية الدراهم،
 فإذا تغي السعر فهو على حساب صاحبه، فمثل. لو كان حي صرف الدينار بالدراهم يساوي الدينار عشرة

 دراهم، ث صار يساوي عشرين درها. فإنه يبقى نصف الدينار بعشرة دراهم؛ لن ما بقي من الدينار بقي عند
الخر وديعة، ول يصح العقد فيه.

 فإن ل يسلم شيئا. إطلقا. بطل العقد ف الميع، وهذه السألة نظيها إذا اشترى النسان حليا. من شخص
 بعشرة آلف ريال وسلمه خسة آلف ريال فقط، والباقي قال: أحضره لك غدا. فإنه يصح ف النصف، والباقي

 ل يدخل ف ملكه ول يصح فيه العقد، فإن ل يعطه شيئا. بأن قال: سآتيك بالدراهم بعد العصر وأعطن اللي
 الن، بطل العقد ف الميع، فإن قال الشتري: أنا ليس عندي دراهم وأريد أن أشتري منك حليا.، فقال البائع:



 أنا أسلفك، فسلفه عشرة آلف ريال ث ردها على البائع فهذا حيلة بل شك، فل يوز؛ لن مفاسد الرمات ل
تزول باليل عليها، بل إن اليل ل تزيد الفاسد إل مفاسد، أما لو سلفه آخر فل بأس.

 : «بطل العقد فيما ل يقبض» وجه ذلك أن القبض شرط لصحة العقد؛ لقول النب صل¾ى ال عليهوقوله
)] .314وسل¾م: «بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا. بيد»[(

والد¦رhاهgم8 والد¦نhانgي¢ر8 تhتhعhيwن8 بgالت¦ع¢ييg فgي العhق¼دg، فeلe ت8بhد¦ل}.
 قوله: «والدراهم والدناني تتعي بالتعيي ف العقد فل تبدل» هذه مسألة خلفية، ويترتب على اللف فيها
 عدة مسائل ذكرها ابن رجب ـ رحه ال ـ ف آخر كتاب «القواعد»، هل الدراهم والدناني تتعي بالعقد أو

 ل؟ ف ذلك خلف بي العلماء، منهم من قال: إنا ل تتعي؛ لن القصود واحد، فالقصود بالدينار هذا والدينار
هذا واحد، إنا اختلفا ف عينهما فقط، وهذا ل يدل على أن الدراهم تتعي بالتعيي بالعقد.

ومنهم من قال: بل تتعي.
 مثال ذلك: اشتريت منك هذا الثوب بذا الدرهم، فالثوب الن معي ول إشكال فيه، ولذا لو أراد البائع أن

يبدل الثوب ل يستطع ذلك إل بوافقة الشتري، لكن الشتري عي هذا الدرهم، فهل يتعي هذا الدرهم؟
 فإذا قلنا بالتعيي فإن الشتري ل يكنه أن يبدلا؛ لنه لا عيwنhها ووقع العقد على عينها، وت العقد صارت ملكا

 للبائع، فل يكن أن يبدلا الشتري، كما أن البائع ل يكن أن يبدل الثوب، أما إذا قلنا: إنا ل تتعي فله أن
 يبدلا، ويأخذ من جيبه درها. غي الذي عينه ويسلمه للبائع، هذا ما يترتب على اللف، فإذا قلنا: إنا تتعي

بالتعيي بالعقد فإنا ل تبدل، وإن قلنا: إنا ل تتعي فإنا تبدل؛ لنه ل فرق بي هذا الدرهم وهذا الدرهم.
 وف الوراق النقدية كذلك، لو قال: اشتريت منك هذا الثوب بذه العشرة، ث أراد أن يعطيه بدل. عنها

 عشرة أخرى، فهل له أن يبدلا؟ على اللف، إن قلنا: إنا تتعي بالتعيي ل يلك أن يبدلا، وإن قلنا: ل تتعي
ملك، والقرب إل مقصود الناس عدم التعيي، إذ إن البائع ل يهمه أن تكون هذه العشرة أو العشرة الخرى.
 ث إنه ـ أيضا. ـ يكن أن يتلف، فلو أنه اختلف بأن أخرج العشرة فإذا هي ورقة جديدة فأراد أن يغيها

 إل ورقة أخرى قدية قد تكون آيلة إل التلف عن قرب، فهل له أن يغي؟ على اللف، لكن حت إذا قلنا: إنا
 ل تتعي فإنه ف هذه الال للبائع أن يقول: ل أريد هذا، ففرق بي ورقة آيلة للتلف عن قرب، وورقة جديدة،

 فالغرض هنا يتلف فالظاهر أنه حت لو قلنا: إنا ل تتعي، فإنا ف هذه الصورة تتعي؛ لن الرغبة عند الناس
تتلف بي هذا وهذا، فإن بدلت فهو عقد جديد على هذه الدراهم الديدة.



¼ وhجhدhهhا مhغ¢ص8وبhة. بhطeل.وhإgن
 قوله: «وإن وجدها مغصوبة بطل» الضمي يعود على الدراهم أو الدناني الت عينها ف العقد، أي: تبي أنا

 مغصوبة فإن العقد يبطل؛ لنه وقع على عي مغصوبة ل يلك الغاصب أن يتصرف فيها، وتصرفه فيها باطل
فيبطل العقد.

 مثال ذلك: إنسان غصب درها. من شخص، ث جاء إل صاحب الدكان، وقال: اشتريت منك هذا الثوب
 بذا الدرهم، فتبي أن الدرهم مغصوب، فeمhالgك8 هذا الدرهمg ليس الشتري، فهذا الشتري أجرى العقد على ما

 ل يلكه، والعقد على ما ل يلكه باطل، فيكون العقد باطل.، كما لو كان المر بالعكس، بأن اشترى ثوبا
 بدرهم، فتبي أن الثوب مغصوب فل يصح العقد؛ لن البيع يتعي بالتعيي، ل إشكال فيه، وعلى القول بأن
 الدراهم ل تتعي بالتعيي، إذا تبي أن الدراهم الت عي¦نها مغصوبة أو مسروقة أو ما أشبه ذلك فهنا ل يبطل

العقد، ويرد الغصوب إل مالكه ويلزم الشتري ببدله.
 فإذا قال البائع: أنا بعت عليك بثمن معي وقبضته، والن لا تبي أنه ملك للغي فإن أريد أن أفسخ العقد؛

لن أخشى أن تاطل ب فما الواب؟.
 الواب: على اللف هل يفسخ لعسار الشتري أو ل؟ لكن ف هذه الصورة ينبغي أن يقال: بأن له الفسخ

قول. واحدا.؛ وذلك لن هذا الرجل خدعه وغره وخانه، ول ينبغي أن يعامل الائن إل با يردعه عن خيانته.
 إذا. إذا وجدها مغصوبة أو مسروقة أو منهوبة، الهم تبي أنا ليست ملكا. للمشتري، فإن العقد يبطل على

القول بأنا تتعي.

.wدhأو¢ ر hكhا أم¢سhهgن¢سgن¢ جgة. مhي¢بgعhمhو
قوله: «ومعيبة من جنسها أمسك أو رد» أمسك يعن بل أرش، أو رد.

 مثال ذلك: اشترى دينارا. بدينار ث وجد أن الدينار معيب من جنسه، أي: ملوط معه ذهب رديء، فالبيع
 واقع على دينار بدينار، ويشترط ف بيع الدينار بالدينار التساوي، فهذا الرجل وجد أن الدينار الذي عينه معيبا

 من جنسه، فماذا نقول؟ نقول له: أنت الن باليار إن شئت فأمسك بل أرش، وإن شئت فرد، أما كونه يرد
 فواضح؛ لنه معيب، وهو ل يشتر إل شيئا. سالا.، وأما كونه بل أرش، فلن الرش يستلزم زيادة ف بيع النس
 بنسه، ومعلوم حسب ما مر علينا من القواعد أن بيع النس بنسه يشترط فيه التماثل، ولذا قال: «أمسك»

أي بل أرش «أو رد» .



  من قول الؤلف ـ رحه ال ـ «من جنسه»، أنه إذا كان من غي النس فإنه ل يصح العقد إذاوعلم
وجدها معيبة من غي النس، فنقول: ليس فيه خيار بل هو باطل.

 مثال ذلك: باع درها. بدرهم، ووجد أن أحد الدرهي معيب بنحاس فهنا يبطل العقد؛ لن العيب من غي
النس، فيكون من باب «مد عجوة ودرهم» لنه باع جنسا. بنسه، ومع أحدها من غي النس فل يصح.

 وهذا كله بناءÀ على أن الدناني والدراهم تتعي بالتعي بالعقد، أما إذا قلنا: إنا ل تتعي، فإنه إذا وجدها معيبة
يبقى العقد على ما هو عليه، ويطالب ببدلا سليما.

.Xر¢بhوح Xمeس¢لgإ gارhدgقا. بeم8ط¼ل hي¢نgمgال}س¢ل hي¢نhبhو ،lيgر¢بeوال gمgال}س¢ل hي¢نhبا بlح¢ر8م8 الرhيhو
 قوله: «ويرم الربا بي السلم والرب» تري الربا ثابت بالكتاب والسنة وإجاع السلمي، وهذا من حيث

 الملة إذ إن العلماء يتلفون ف بعض السائل اختلفا. كثيا.، أما الكتاب فنص صريح ف قول ال تعال:
 ] ، وأما السنة فقد ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه:275{{وhأeحhل� الل�ه8 ال¼بhي¢عh وhحhرwمh الرlبhا}} [البقرة: 

 )] ، وهذا يقتضي أن يكون الربا من كبائر الذنوب، وأما315«لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه»[(
 الجاع فلم يتلف السلمون ف أن الربا مرم وإن اختلفوا ف بعض السائل، مثل اختلفهم ف علة الربا وهل

 يتعدى الكم إل غي النصوص عليه أو ل؟ وكما مر علينا فيما سبق أن هناك اختلفا.، لكن ف الملة هم
 ممعون على تري الربا، كما نقول مثل: إن العلماء ممعون على وجوب الزكاة وإن كانوا متلفي ف بعض

الشياء هل فيها زكاة أو ليس فيها.
 وقوله: «يرم الربا بي السلم والرب» كما يرم بي السلمي، والرب مباح الدم والال بالنسبة لنا، فماله

 حلل لو أخذناه قهرا. فهو لنا، لكن عند العاملة ت8جرى العاملة على ما تقتضيه الشريعة، ث إن الرب إذا عاقدت
 ] ، وقال:1معه فإن العقد نوع من العهد، وقد قال ال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ودg}} [الائدة: 

 ] ، والربا ف الشريعة مرم، والنصوص عامة، فيحرم34{{وhأeو¢ف}وا بgال¼عhه¢دg إgن� ال¼عhه¢دh كeانe مhس¢ؤ8ول.}} [السراء: 
 الربا بي السلم والرب، فلو أن إنسانا. وجد حربيا.، ومعه مال وليس بقادر على أخذه منه قهرا.، فقال: أنا أريد
 أن أشتري منك مائة دينار بمسي دينارا. فإن ذلك ل يوز، أو مائة صاع بر¦ جيد بمسي صاعا. رديئا. مثل. أو

بالعكس فإنه حرام؛ لنه مت جرى المر بصورة العقد وجب أن يطبق على ما تقتضيه الشريعة.
 وقال بعض العلماء: إنه ل يرم الربا بي السلم والرب وأنه يوز لك أن تتعامل مع الرب بالربا؛ لن ماله

مباح كما أن دمه مباح، ولكن هذا قياس ف مقابلة النص فيكون فاسد العتبار.



وبي السلم والذمي من باب أول أن يكون الربا جاريا.؛ لن مال الذمي مترم.
قوله: «وبي السلمي مطلقا.» أي: يرم ـ أيضا. ـ الربا بي السلمي مطلقا.، وهذا الطلق فسره:

 بقوله: «بدار إسلم وحرب» بدار إسلم كالبلد السلمية، ودار حرب كالبلد الربية إذا دخلها السلم
بأمان وتبايع مع حرب، أو مع مسلم فإنه يرم الربا؛ وذلك لعموم الدلة.

 ومن العلماء من اعتب الدار، وقال: إن الدار إذا كانت دار حرب فل ربا فيها بي السلمي وأهل الرب،
 وهذا أبعد من القول الول؛ لن دار الرب ل تغي الكم، والنصوص عامة، والعقود يب أن ترى على ما

تقتضيه الشريعة.
)]:316مسائل ف «الروض»[(

 يقول: «ل ربا بي السيد ورقيقه» فيجوز للنسان أن يشتري ثلثة دراهم بدرهي من رقيقه؛ لن الال ماله
)] .317لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من باع عبدا. له مال فماله للذي باعه»[(

وهل يري بي الب وابنه؟
 الواب: نعم يري بي الب وابنه؛ لن مال البن مستقل، ومال الب مستقل، وكون الب يلك أن
 يتملك من مال ولده ما شاء ل يعن أن مال ولده ملك له، وأما قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أنت ومالك

 )] ، فمراده أن لبيك أن يتملك من مالك، وليس معناه أنك ملك لبيك، أو أن مالك ملك له،318لبيك»[(
 فإن هذا ينعه الجاع، فالبن ليس ملكا. لبيه، وإذا كان البن ليس ملكا. لبيه فماله ليس ملكا. له، ولذا قال

 ] ، فجعل الياث جاريا. بي11ال تعال: {{ي8وصgيك}م8 الل�ه8 فgي أeو¢لeدgك}م¢ لgلذ�كeرg مgث¼ل} حhظo ال½ن¢ثeيhي¢نg}} [النساء: 
الباء والبناء، ولو كان ملك البناء للباء ل يكن هناك جريان للرث.

وهل يري الربا بي الزوج وزوجته؟
الواب: نعم يري.

 مسألة: تشتري الختان أحيانا. حليا.، ث إذا وصلتا إل البيت قالت إحداها: هذا اللي ل أريده، فقالت
 الخرى: أنا أريده، فقالت: نتبادل، وبينهما تفاضل، يعن هذه أسورتا واسعة وثقيلة وهذه بالعكس، فقالت:
 ليس بيننا حساب خذي السورة الت ل، وآخذ الت لك وأتنازل، فهذه أسورتا مثل. عشر أواق وهذه خس

 عشرة أوقية، والفقهاء يقولون: البيع مبادلة مال بال، فهذا الذي ف هذه السألة تبادل، فإن قالوا: تنازل، قلنا:
 التنازل ل يوز إذا أدى إل فعل مرم، وهذا يؤدي إل فعل مرم، وإذا كانت تريد أن تتنازل عن اللي لختها

 مانا. ل مانع، لكن بعوض والتفاضل بينهما منوع ول ينفع كلمة «تنازل»؛ فالقائق إذا سيت بغي اسها ل



 تتغي، وإل فالكفار يسمون المر الشراب الروحي، وقد أشار النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إل قوم يشربون المر
)]، فالساء ل تغي حقائق السميات.319يسمونا بغي اسها[(

 إذا. يري الربا بي القارب كلهم، وليس أحد يعامل أحدا. بربا، وليس بينهما ربا إل السيد مع رقيقه،
وحقيقة المر أن تعامل السيد والرقيق ليس معاملة حقيقية؛ وإنا هي صورة معاملة؛ إذ إن مال الرقيق للسيد.

)].320قوله: «وإذا كان له على آخر دناني فقضاها دراهم شيئا. فشيئا.»[(
 مثاله: إنسان ف ذمته عشرة دناني لشخص فقضاها دراهم شيئا. فشيئا.، فإن كان يعطيه كل درهم بسابه من
 الدناني صح؛ فالدناني عشرة تساوي مائة، فصار هذا الطلوب كلما جاء بعشرة دراهم قال: هذه مقابل دينار
 فهذا يصح؛ لن صاحب الدناني قد قبضها ف الواقع إذ هي عنده، وإن كان ل يقول هكذا لكنه يأت كل يوم

بعشرة دراهم حت انتهى وسلمه مائة فإنه ل يصح.
 قال: «وإن ل يفعل ذلك ث تاسبا بعده فصارفه با وقت الاسبة ل يز؛ لنه بيع دين بدين، وأن قبض أحدها

)].321من الخر ما له عليه، ث صارفه بعي وذمة صح»[(
 «إن ل يفعل» أي: إن ل يعطه كل درهم بسابه يقول: هذا ف مقابل كذا «ث تاسبا بعد» يعن بعد أن تت
 الدراهم تاسبا، وصارفه با وقت الاسبة ل يز؛ لنه بيع دين بدين، صار يأت كل يوم بعشرة دراهم فانتهت

 الائة، وقال: الن نتصارف فما عندك من الائة مقابل ما علي من الدناني؛ ول يضر ل دناني ول دراهم، إذا. هو
بيع دين بدين، بيع ما ف ذمة الطلوب ـ دناني ـ با استلمه الطالب من الدراهم فل يصح.

 والطريق أن يضر إحداها ولذا قال: «وإن قبض أحدها من الخر ما له عليه، ث صارفه بعي وذمة صح»
 فيقال: أحضر عشرة دناني ث بعد ذلك قل: هذه الدناني هي مقابل ما عندك من الدراهم، وهي مائة فيكون

الصرف الن عينا. بذمة، وإن أحضر كل واحد ما عنده فيصح من باب أول؛ لنه الن صرف عي بعي.
 والصحيح أنه يصح ف هذه السألة وفيما إذا تصارفا ف الذمة؛ لن ظاهر حديث ابن عمر رضي ال عنهما:

 )] أنه ل تضر الدراهم ويقع322«كنا نبيع البل بالدراهم ونأخذ الدناني، ونبيع بالدناني ونأخذ الدراهم» [(
 العقد على عينه فهذا ظاهر الديث، ولن التقابض قبل التفرق قد حصل، فالدراهم الن ف ذمتك والدناني

 الن ف ذمت، وتفرقنا وليس بيننا شيء، فالصحيح أنه يصح، وأنه ليس من باب بيع الدين بالدين، وإنا النهي
عنه من بيع الدين بالدين ما سبق تصويره ومر علينا.



 مسألة : إذا اشترى إنسان أشياء من بقالة وكان ياسبه كل شهر، فإذا انتهى الشهر قال: كم علي؟ قال
 البقال: كذا وكذا، فسلمه دون أن يعي الدراهم حي تسليمها فهذا يوز، وهذا ما يؤيد القول بأنما إذا تصارفا

ف الذمة، وكان كل واحد منهما قد قبض ما يؤول إليه فإنه صحيح.

__________________________
 ) عن373): «غريب جدا. وذكره الثعلب هكذا من غي سند»، وأخرجه البيهقي بعناه ف «الزهد» (825قال الزيلعي ف «تريج أحاديث الكشاف» ( ]1[

>;ـ وضعف إسناده.146جابر ـ رضي ال عنه&#
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1063 أخرجه مسلم ف الزكاة/ باب ذكر الوارج وصفاتم (]2[
) عن عقبة بن عامر ـ رضي ال عنه ـ.1917 أخرجه مسلم ف المارة/ باب فضل الرمي (]3[
 )؛ وابن ماجه ف11330)؛ والنسائي ف «الكبى» ف التفسي (2616)؛ والترمذي ف اليان/ باب ما جاء ف حرمة الصلة (5/231 أخرجه المام أحد (]4[

) عن معاذ بن جبل ـ رضي ال عنه ـ.3973الفت/ باب كف اللسان ف الفتنة (
) ووافقه الذهب.2/412           وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه الاكم على شرط الشيخي (

 ) عن أب89)؛ ومسلم ف اليان/ باب بيان الكبائر وأكبها (2766] أخرجه البخاري ف الوصايا/ باب قول ال تعال: {{إgن� ال�ذgينh يhأ¼ك}ل}ونe أeم¢وhالe ال¼يhتhامhى}} (5[
هريرة ـ رضي ال عنه ـ.

 ) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ ولفظه: «اسعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن693] أخرجه البخاري كتاب الذان/ باب إقامة العبد والول (6[
رأسه زبيبة».

 ) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما1353)؛ ومسلم ف المارة/ باب البايعة بعد فتح مكة (3077] أخرجه البخاري ف الهاد/ باب ل هجرة بعد الفتح (7[
ـ.

 ) عن5/328): «وفيه أيوب بن مدرك وهو متروك»، وأخرجه ابن أب شيبة (5/292)، وقال ف «ممع الزوائد» (7606أخرجه الطبان ف «الكبي» ( ]8[
).5/23)؛ والديث ضعفه اللبان ف «الرواء» (5/328أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ موقوفا. وعن مكحول عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م مرسل. (

 )، عن1843)؛ ومسلم ف الغازي/ باب وجوب الوفاء ببيعة الليفة الول فالول (3603 أخرجه البخاري ف الناقب/ باب علمات النبوة ف السلم (]9[
ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ.

 ) عن علي ـ رضي ال1840)؛ ومسلم ف المارة/ باب وجوب طاعة المراء... (4340] أخرجه البخاري ف الغازي/ باب سرية عبد ال بن حذافة... (10[
عنه ـ.
 )، عن ثابت بن110)؛ ومسلم ف اليان/ باب بيان غلظة تري قتل النسان نفسه (6047] أخرجه البخاري ف الدب/ باب ما ينهى من السباب واللعن (11[

الضحاك ـ رضي ال عنه ـ.
)؛ ومسلم ف المارة/ باب وجوب طاعة المراء ف غي معصية (7145] أخرجه البخاري ف الحكام/ باب السمع والطاعة للمام ما ل تكن معصية (12[
)، عن علي ـ رضي ال عنه ـ.1840



) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.259)؛ ومسلم ف الطهارة/ باب خصال الفطرة (5893]   أخرجه البخاري ف اللباس/ باب إعفاء اللحى (13[
).4/269] «الروض مع حاشية ابن قاسم» (14[
) عن بريدة ـ رضي ال عنه ـ.1731] أخرجه مسلم ف الهاد/ باب تأمي المام المراء على اليوش (15[
 ) عن علي ـ رضي ال عنه ـ، وإسناده ضعيف كما2/244) عن مكحول مرسل.، ووصله العقيلي ف «الضعفاء» (335] أخرجه أبو داود ف «الراسيل» (16[

).1282قال الافظ ف «البلوغ» (
 )،9/50)؛ والبيهقي (3/245)؛ والطحاوي ف «الشرح» (2791)؛ وسعيد بن منصور (12/411)؛ وابن أب شيبة (9689] أخرجه عبد الرزاق (17[

) عن أب بكر وعلي ـ رضي ال عنهما ـ.51، 9/50وصحح إسناده، وأخرجه البيهقي (
] وهو الذهب.18[
] وهو الذهب.19[
).19) ومسلم ف اليان/ باب الدعاء إل الشهادتي (1395] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب وجوب الزكاة (20[
 )، عن ابن عمر ـ رضي ال1762)؛ ومسلم ف الهاد/ باب كيفية قسمة الغنيمة بي الاضرين (4228] أخرجه البخاري ف الغازي/ باب غزوة خيب (21[

عنهما ـ.
 ] رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويي عليهم22[

أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ويرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم».
 )؛ وابن ماجه ف الديات/ باب السلمون تتكافأ2751)؛ وأبو داود ف الهاد/ باب ف السرية ترد على أهل العسكر (2/180           أخرجه المام أحد (

).7/265)، وصححه اللبان ف «الرواء» (11/151)؛ وابن النذر ف «الوسط» (9445)؛ وعبد الرزاق (2685دماؤهم (
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1831)؛ ومسلم ف المارة/ باب غلظ تري الغلول (3073] أخرجه البخاري ف الهاد/ باب الغلول (23[
 )؛ ومسلم ف اليان/ باب غلظ تري6707] أخرجه البخاري ف اليان والنذور/ باب هل يدخل ف اليان والنذور الرض والغنم والزرع والمتعة (24[

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.115الغلول وأنه ل يدخل النة إل الؤمنون (
 ) إل سعيد بن منصور، ول نقف عليه ف «سننه»، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول ال صل¾ى ال عليه13/168] عزاه ف «الغن» (25[

وسل¾م وأبا بكر وعمر ـ رضي ال عنهما ـ حرقوا متاع الغال».
 )، قال الاكم: «غريب صحيح»، وقال الافظ ف9/102)؛ والبيهقي (2/131)؛ والاكم (2715           أخرجه أبو داود ف الهاد/ باب ف عقوبة الغال (

 ): «زهي بن ممد ضعيف الديث والفوظ عن عمرو بن شعيب قوله: «وروي عن عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ عن النب صل¾ى ال عليه3/466«التغليق» (
 ). وضعفه أبو داود والبيهقي9/102)؛ والبيهقي (1/127)؛ والاكم (2713وسل¾م: «إذا وجدت الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه». أخرجه أبو داود (

).3/264والافظ ف «التغليق» (
).60)، وانظر:  «الموال» لب عبيد ص(2334] أخرجه البخاري ف الرث والزارعة/ باب أوقاف أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (27]ـ[26[
] أي: إرث التملك.28[
).210، 20919) والبيهقي (10124] روي ذلك عن عمر ـ رضي ال عنه ـ أنه كان يأمر بذلك عماله، أخرجه عبد الرزاق (29[
).4/205أخرجه الطبي ف «تاريه» (] 30[
.4/296] الروض مع حاشية ابن قاسم: 31[
).2732)، (2731] أخرجه البخاري ف الشروط/ باب الشروط ف الهاد (32[
] وهو الذهب.33[
 ) للطبان وقال: «فيه ممد بن عمرو6/135) «كشف الستار» ـ عن أب هريرة رضي ال عنه ـ وعزاه اليثمي ف «المع» (1803] أخرجه البزار (34[

وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات».
] سبق تريه.35[
سبق تريه.] 36[
]37) {... {eةeلwام8وا الصeقeأhاب8وا وhن¼ تgإeف}} ؛ ومسلم ف اليان/ باب المر بقتال الناس حت يقولوا: ل إله إل ال ممد25] أخرجه البخاري ف اليان/ باب( 

) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.22رسول ال... (



) عن عبد الرحن بن عوف ـ رضي ال عنه ـ.3157] أخرجه البخاري ف الزية/ باب الزية والوادعة (38[
] سبق تريه.39[
] سبق تريه.40[
] سبق تريه.41[
.4/304] الروض مع حاشية ابن قاسم 42[
 )، عن أم هانئ82) (336)؛ ومسلم ف الصلة / باب استحباب صلة الضحى (357] أخرجه البخاري ف الصلة/ باب عقد الزار على القفا ف الصلة (43[

ـ رضي ال عنها ـ.
 ) بلفظ: «والهاد ماضX منذ بعثن2532) عن جابر وعلي ـ رضي ال عنهما ـ؛ وأخرجه أبو داود (4775] أخرجه بذا اللفظ الطبان ف «الوسط» (44[

).3/377ال حت يقاتل آخر أمت الدجال» انظر: «نصب الراية» (
] سبق تريه.45[
) بإسناد صحيح.709) قال الافظ ف البلوغ (2901) وابن ماجه ف الناسك/ باب الج جهاد النساء (165، 6/71] أخرجه المام أحد (46[
) (1543)؛ ومسلم ف البيوع/ باب من باع نل. عليها تر (2379] أخرجه البخاري ف الساقاة/ باب الرجل يكون له مر أو شرب ف حائط أو ف نل (47[

)، عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.80
) عن علي ـ رضي ال عنه ـ.6903] أخرجه البخاري ف الديات/ باب العاقلة (48[
 ) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما1699)؛ ومسلم ف الدود/ باب رجم اليهود ف الزن (6841] أخرجه البخاري ف الدود/ باب أحكام أهل الذمة (49[

ـ.
) ط/شاكر.11921          تنبيه: ابن صوريا أحد أحبار اليهود، وقد ورد التصريح باسه ف رواية الطبي ف «تفسيه» (

) عن عبد الرحن بن غنم ـ رضي ال عنه ـ.7/346)؛ وابن حزم ف «اللى» (9/202] أخرجه البيهقي (50[
)، عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.2167] أخرجه مسلم ف السلم/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلم (51[
 ) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ. وقال2754)؛ والترمذي ف الدب/ باب ما جاء ف كراهية قيام الرجل للرجل (134، 3/132] أخرجه المام أحد (52[

): «إسناده صحيح».3/331الترمذي: «حسن صحيح»، وف «تريج الشكاة» (
 ) عن أب سعيد1768)؛ ومسلم ف الهاد/ باب جواز قتال من نقض العهد (3043] أخرجه البخاري ف الهاد/ باب إذا نزل العدو على حكم رجل (53[

الدري ـ رضي ال عنه ـ.
 ) عن أب3836) وابن ماجه ف الدعاء/ باب دعاء رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م (5230] أبو داود ف الدب/ باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك (54[

أمامة ـ رضي ال عنه ـ.
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.413] أخرجه مسلم ف الصلة/ باب ائتمام الأموم بالمام (55[
] سبق تريه.56[
 ) عن2163)؛ ومسلم ف السلم/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلم (6258أخرجه البخاري ف الستئذان/ باب كيف الرد على أهل الذمة (] 57[

أنس ـ رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.58[
 )، عن2593)؛ ومسلم ف السلم/ باب النهي عن ابتداء أهل الذمة بالسلم (6927] أخرجه البخاري ف الستئذان/ باب كيف الرد على أهل الذمة (59[

عائشة ـ رضي ال عنها ـ.
] سبق تريه.60[
 )،2164)؛ ومسلم ف الداب/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلم (6257] أخرجه البخاري ف الستئذان/ باب من ل يسلم على من اقترف ذنبا. (61[

عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.
)، عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.1356] أخرجه البخاري ف النائز/ باب إذا أسلم الصب (62[
 ) ومسلم ف المارة/ باب قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م إنا1] أخرجه البخاري ف بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م (63[

) عن عمر بن الطاب رضي ال عنه.1907العمال بالنية (



 ) عن أب عبيدة ـ رضي ال عنه ـ، ولفظه: «أخرجوا يهود الجاز وأهل نران9/208)؛ والبيهقي (2498)؛ والدارمي (1/195] أخرجه المام أحد (64[
): «رواه أحد بأسانيد، ورجال طريقي منها ثقات متصل إسنادها».5/328من جزيرة العرب»، وقال اليثمي ف «المع» (
) عن أم سلمة، ولفظه: «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب».23/265           وأخرجه الطبان ف «الكبي» (

): «رواه الطبان من طريقي، ورجال أحدها رجال الصحيح».5/328           وف «المع» (
 )، عن ابن عباس1637)؛ ومسلم ف الوصية/ باب ترك الوصية لن ليس له شيء يوصي فيه (4431] أخرجه البخاري ف الغازي/ باب مرض النب ووفاته (65[

ـ رضي ال عنهما ـ.
) عن عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ.1767] أخرجه مسلم ف الهاد والسي/ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (66[
) عن علي ـ رضي ال عنه ـ.2494)؛ ومسلم ف فضائل الصحابة/ باب من فضائل أهل بدر (3007] أخرجه البخاري ف الغازي/ باب من شهد بدرا. (67[
 ) عن ابن عمر ـ رضي ال44) (1531)؛ ومسلم ف البيوع/ باب ثبوت خيار اللس (2112أخرجه البخاري ف البيوع/ باب إذا خي أحدها صاحبه (] 68[

عنهما ـ.
 ) عن ابن50) (1412)؛ وأخرجه مسلم ف النكاح/ باب تري الطبة على خطبة أخيه (2139] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب ل يبع على بيع أخيه (69[

عمر ـ رضي ال عنهما ـ.
 ] وتامه: «فقال: أجل، لقد نانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمي، أو أن نستنجي بأقل من ثلثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو70[

بعظم».
) عن سلمان الفارسي ـ رضي ال عنه ـ.262              أخرجه مسلم ف الطهارة/ باب الستطابة (

).4/325] «الروض مع حاشية ابن قاسم» (71[
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.18) (1718] أخرجه مسلم ف القضية/ باب نقض الحكام الباطلة ورد الدثات (72[
).77] سبق تريه ص(73[
).4/328] «الروض مع حاشية ابن القاسم» (74[
).4/331 «الروض مع حاشية ابن القاسم» (]75[
 ) عن أب هريرة رضي ال1031) ومسلم ف الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة (660] أخرجه البخاري ف الذان/ باب من جلس ف السجد ينتظر الصلة (76[

عنه.
) عن أب ذر ـ رضي ال عنه ـ.106] أخرجه مسلم ف اليان/ باب بيان غلظ تري إسبال... (77[
) عن أب سعيد الدري ـ رضي ال عنه ـ.6/17) إحسان؛ والبيهقي (4967)؛ وابن حبان (2185] أخرجه ابن ماجه ف التجارات/ باب بيع اليار (78[

              وقال البوصيي: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات».
).4/332] «الروض الربع مع حاشية ابن قاسم» (79[
] وهو الذهب.80[
سبق تريه.] 81[
) عن أب مسعود النصاري ـ رضي ال عنه ـ.1567) ومسلم ف البيوع/ باب تري ثن الكلب (2237] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب ثن الكلب (82[
] وهو الذهب.83[
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1569] أخرجه مسلم ف الساقاة/ باب تري ثن الكلب (84[

               ولفظه: عن أب الزبي قال: «سألت جابرا. عن ثن الكلب والسنور؟ قال: زجر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن ذلك».
) إحسان، والطبان (4938)؛ وابن حبان (3488)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب ف ثن المر واليتة (332، 293، 1/247] أخرجه المام أحد (85[

): «إسناده صحيح».5/746) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ. وصححه ابن حبان، وقال ابن القيم ف «الدي» (6/13)؛ والبيهقي (12887
 ] لديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ قال: سعت رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «من اقتن كلبا. إل كلبا. ضاريا. لصيد أو ماشية فإنه ينقص من86[

 )؛ ومسلم ف الساقاة/ باب المر بقتل الكلب4581أجره كل يوم قياطان»، أخرجه البخاري ف الذبائح والصيد/ باب من اقتن كلبا. ليس بكلب صيد أو ماشية (
).1574وبيان نسخه (



               وعن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ قال: «من أمسك كلبا. فإنه ينقص من عمله كل يوم قياط إل كلب حرث أو ماشية»، أخرجه البخاري ف الرث
).59) (1575)؛ ومسلم (2322والزارعة/ باب اقتناء الكلب للحرث (

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1575               ولسلم: «من اقتن كلبا. ليس بكلب صيد ول ماشية ول أرض، فإنه ينقص من أجره قياطان كل يوم» (
] سبق تريه.87[
 ) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ، قال النسائي: «منكر»، وانظر: «بيان3/17) والمام أحد (309، 7/190] ف البيوع/ باب ما استثن من بيع الكلب (88[

).1288الوهم واليهام» (
 ) عن الغية بن شعبة ـ1715)؛ ومسلم ف القضية/ باب النهي عن كثرة السائل (7292] أخرجه البخاري ف العتصام/ باب ما يكره من كثرة السؤال (89[

رضي ال عنه ـ.
).6/16)؛ والبيهقي (6/61] رواه ابن أب شيبة (90[
] وهذا هو الذهب.91[
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1581)؛ ومسلم ف الساقاة/ باب تري بيع المر واليتة (2236] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب بيع اليتة والصنام (92[
] سبق تريه.93[
] سبق تريه.94[
] سبق تريه.95[
 )؛ والترمذي ف الطهارة/ باب ما جاء ف ماء البحر أنه83)؛ وأبو داود ف الطهارة/ باب الوضوء باء البحر (361، 338، 2/237] أخرجه المام أحد (96[
 )؛ والشافعي ف «السند»1/22)؛ ومالك (386)؛ وابن ماجه ف الطهارة/ باب الوضوء باء البحر (1/176)؛ والنسائي ف الياه/ باب الوضوء باء البحر (69طهور (

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1/3)؛ والبيهقي (1/141)؛ والاكم (111)؛ وابن خزية (1/201) ترتيب؛ والدارمي (42(
              وصححه: البخاري، والترمذي، وابن خزية، وابن حبان، والاكم، والبيهقي.

).1/95)؛ و«نصب الراية» (1  انظر: «التلخيص» (
 )؛ والنسائي ف البيوع/ باب بيع ما ليس عند البائع3503)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب ف الرجل يبيع ما ليس عنده (434، 3/402] أخرجه المام أحد (97[

).2187)؛ وابن ماجه ف التجارات/ باب النهي عن بيع ما ليس عندك (1232)؛ والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء ف كراهية بيع ما ليس عنده (7/289(
).5/132)؛ وصححه ف «الرواء» (5/519              وقال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه ابن حزم (

) عن عروة ـ رضي ال عنه ـ.3642] أخرجه البخاري ف الناقب/ باب علمات النبوة (98[
).6/30). وإسناده صحيح كما ف «الرواء» (6/160)؛ والبيهقي (2879] أخرجه أبو داود ف الوصايا/ باب ما جاء ف الرجل يوقف الوقف (99[

                وأصل الديث متفق عليه من حديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ دون ذكر من يلي الوقف، أخرجه البخاري ف الشروط/ باب الشروط ف
).1632)؛ ومسلم ف الوصية/ باب الوقف (2737الوقف (
 ) عن أب467)؛ ومسلم ف الصلة/ باب أمر الئمة بتخفيف الصلة ف تام (703] أخرجه البخاري ف الذان/ باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء (100[

هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
 )، عن جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنهما ـ. وصححه البوصيي على شرط2291أخرجه ابن ماجه ف التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (] 101[

) إحسان، عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.410البخاري، وصححه ابن حبان (
 )؛ وابن ماجه ف التجارات/ باب ما3530)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب الرجل يأكل من مال ولده (214، 204، 2/179              وأخرجه المام أحد (

).3/325)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسن إسناده ف «الرواء» (2292للرجل من مال ولده (
] سبق تريه.102[
] سبق تريه.103[
] وهو الذهب.104[
 ) عن عبد ال بن عمرو ـ رضي ال عنهما ـ وضعفه البيهقي، والذهب، وصوب6/35)؛ والبيهقي (2/53)؛ والاكم (3/57] أخرجه الدارقطن (105[

 ) عن عبد ال بن عمرو ـ رضي ال6/35)؛ والبيهقي (2/53)؛ والاكم (3/58الدارقطن وقفه، وروي بلفظ: «مكة ل تباع ول تكرى بيوتا»، أخرجه الدارقطن (
عنهما ـ وضعفه الدارقطن والبيهقي.



 ) عن أسامة1351)؛ ومسلم ف الج/ باب نزول الاج بكة وتوريث دورها (1588] أخرجه البخاري ف الج/ باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها (106[
بن زيد ـ رضي ال عنهما ـ.

 ) عن رجل من أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأخرجه ابن ماجه ف3477)؛ وأبو داود ف الجارة/ باب ف منع الاء (5/364] أخرجه المام أحد (107[
 ) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ وضعفه البوصيي، وأخرجه ابن ماجه ف الوضع السابق عن أب هريرة ـ2472الحكام/ باب السلمون شركاء ف ثلث (

).1304) ولفظه: «ثلث ل ينعن...»، وصححه البوصيي والافظ ف «التلخيص» (2473رضي ال عنه ـ مرفوعا. (
] سبق تريه.108[
] وهو الذهب.109[
] سبق تريه.110[
).1513 ف البيوع/ باب بطلن بيع الصاة (]111[
 وهذا هو الذهب.]112[
).4/350] «الروض مع حاشية ابن قاسم» (113[
] سبق تريه.114[
).1604)؛ ومسلم ف الساقاة/ باب السلم (2240] أخرجه البخاري ف السلم/ باب السلم ف كيل معلوم (115[
] وهذا هو الذهب.116[
).4/353] «الروض الربع مع حاشية ابن قاسم» (117[
] سبق تريه.118[
 ] كما ف حديث أب سعيد الدري قال: «نى رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م عن شراء ما ف بطون النعام حت تضع، وعما ف ضروعها إل بكيل، وعن119[

شراء العبد وهو آبق، وعن شراء الغان حت تقسم، وعن شراء الصدقات حت تقبض، وعن ضربة الغائص».
).2196)؛ وابن ماجه ف التجارات/ باب النهي عن شراء ما ف بطون النعام (3/42              أخرجه المام أحد (

 ) وكما ف حديث أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن بيع الضامي واللقيح،821              وضعفه الافظ ف «البلوغ» (
 ) عن11581) «كشف الستار»؛ والطبان ف «الكبي» (1268)، وأخرجه البزار (824) «كشف الستار» وضعفه الافظ ف «البلوغ» (1267أخرجه البزار (

 ). واللقيح5/819) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ والديث صححه ابن القيم ف «الدي» (14138ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ وأخرجه عبد الرزاق (
).4/263جع ملقوح وهو جني الناقة، قاله ابن الثي (

 ) عن ابن عمر ـ رضي ال1514)؛ ومسلم ف البيوع/ باب تري بيع حبل البلة (2143] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب بيع الغرر وحبل البلة (120[
عنهما ـ.

 ] رواه ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ قال: «نى رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أن تباع ثرة حت تطعم، ول يباع صوف على ظهر، ول لب ف ضرع»،121[
).5/340)؛ والبيهقي (3708) وف «الوسط» (11935)؛ والطبان ف «الكبي» (3/14أخرجه الدارقطن (
 )، قال الافظ ف6/533)، وكذا ابن أب شيبة (182)، وأخرجه أيضا. موقوفا. على ابن عباس (183وأخرجه أبو داود ف «الراسيل» عن عكرمة (               

): «إسناده قوي».833«البلوغ» (
) وقفه على ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ2/120)؛ والافظ ف «الدراية» (5/340              ورجح البيهقي (

] وهو الذهب.122[
] سبق تريه.123[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1511)؛ ومسلم ف البيوع/ باب بيع اللمسة والنابذة (2146] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب بيع النابذة (124[
] سبق تريه.125[
 ) عن النعمان بن بشي ـ رضي ال2586)؛ ومسلم ف الب والصلة/ باب تراحم الؤمني (6011] أخرجه البخاري ف الدب/ باب رحة الناس والبهائم (126[

عنه ـ واللفظ لسلم.
] سبق تريه.127[
] سبق تريه.128[



 )؛ والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء ف3371)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب ف بيع الثمار قبل أن يبدو صلحها (250، 3/221] أخرجه المام أحد (129[
 ) عن أنس ـ2/19)؛ والاكم (2217)؛ وابن ماجه ف التجارات/ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلحها (1228كراهية بيع الثمرة حت يبدو صلحها (

): «صحيح».5/211رضي ال عنه ـ. وصححه الاكم على شرط مسلم ووافقه الذهب، وقال ف «الرواء» (
] سبق تريه.130[
سبق تريه.] 131[
]132 [4/363.
] هذا هو الذهب.133[
 )؛ وصححه2447) وقال: «حسن غريب»؛ وابن ماجه ف الرهون/ باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة (2473] أخرجه الترمذي ف صفة القيامة/ باب� (134[

البوصيي ف «مصباح الزجاجة».
 ) عن أب هريرة ـ602)؛ ومسلم ف الصلة/ باب استحباب إتيان الصلة بوقار وسكينة (636] أخرجه البخاري ف الذان/ باب ل يسعى إل الصلة (135[

رضي ال عنه ـ.
) عن السائب بن يزيد ـ رضي ال عنه ـ.912] أخرجه البخاري ف المعة/ باب الذان يوم المعة (136[
 )؛ وابن ماجه2676)؛ والترمذي ف العلم باب ما جاء ف الخذ بالسنة (4606)؛ وأبو داود ف السنة/ باب لزوم السنة (4/126] أخرجه المام أحد (137[

)؛ والاكم (5) عن العرباض بن سارية ـ رضي ال عنه ـ وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن حبان (42ف القدمة/ باب اتباع سنة اللفاء الراشدين (
1/96.(
 ) عن عبد1093)؛ ومسلم ف الصيام/ باب بيان أن الدخول ف الصوم يصل بطلوع الفجر (621] أخرجه البخاري ف الذان/ باب الذان قبل الفجر (138[

ال بن مسعود ـ رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.139[
سبق تريه.] 140[
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.8) (1504)؛ ومسلم ف العتق/ باب إنا الولء لن أعتق (2563] أخرجه البخاري ف الكاتب/ باب استعانة الكاتب (141[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.17) (1519] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب تري تلقي اللب (142[
] وهذا هو الذهب.143[
 )، ومسلم ف الصلة/ باب ف قوله تعال: {{وhإgذeا رhأeو¢ا2058] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب قول ال عز وجل: {{وhإgذeا رhأeو¢ا تgجhارhة. أeو¢ لeه¢وËا}} (144[

) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.863تgجhارhة}} (
)؛ وأبو داود ف العتق/ باب فيمن ملك ذا رحم مرم (20، 18، 5/15] لديث سرة مرفوعا.: «من ملك ذا رحم مرم فهو حر»، أخرجه المام أحد (145[
)؛ والاكم (2524)؛ وابن ماجه ف العتق/ باب من ملك ذا رحم مرم فهو حر (1365)؛ والترمذي ف الحكام/ باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم مرم (3949

 )؛2149) وانظر: «التلخيص» (1425) عن سرة ـ رضي ال عنه ـ قال الافظ ف «البلوغ»: رجح جع من الفاظ أنه موقوف (10/289)؛ والبيهقي (2/214
 )؛7157) وروي عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ أخرجه عنه النسائي ف «الكبى» كما ف «تفة الشراف» (3/278)؛ و«نصب الراية» (2/85و«الدراية» (
)؛ والترمذي تعليقا. ف الوضع السابق، قال النسائي: منكر، وقال الترمذي: هو حديث خطأ عند أهل الديث.2525وابن ماجه (

 )؛ والترمذي ف البيوع/ باب ف كراهية بيع ما ليس عنده3504)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب ف الرجل يبيع ما ليس عنده (2/174أخرجه المام أحد (] 146[
 ) عن عبد ال بن عمرو ـ رضي ال2/17) إحسان؛ والاكم (4321)؛ وابن حبان (295، 7/288)؛ والنسائي ف البيوع/ باب بيع ما ليس عند البائع (1234(

عنهما ـ.
              وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن حبان والاكم ووافقه الذهب.

] سبق تريه.147[
 )؛ ومسلم ف اليان/ باب الدليل على أن من خصال اليان أن يب لخيه13] أخرجه البخاري ف اليان/ باب من اليان أن يب لخيه ما يب لنفسه (148[

) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.45السلم ما يب لنفسه (
] سبق تريه.149[
]150) hعن ابن عمر رضي ال عنهما.2580) ومسلم ف الدب/ باب تري الظلم (2442] أخرجه البخاري ف الظال/ باب ل يظلم السلم8 السلم (



] سبق تريه.151[
 ) عن1413)؛ ومسلم ف النكاح/ باب تري الطبة على خطبة أخيه حت يأذن أو يترك؛ (2140] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب ل يبع على بيع أخيه (152[

أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
) عن عبادة بن الصامت ـ رضي ال عنه ـ.81) (1587 أخرجه مسلم ف الساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. (]153[
] سبق تريه.154[
)؛ والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء ف الصرف (3354)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب اقتضاء الذهب من الورق (139، 2/83] أخرجه المام أحد (155[
)؛ وصححه ابن حبان (2262)، وابن ماجه ف التجارات/ باب اقتضاء الذهب من الورق (7/281)؛ والنسائي ف البيوع/ باب بيع الفضة والذهب (1242

 )، ورجحه الافظ ف الدراية2/284، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهب، وصوwب شعبة والترمذي والبيهقي أنه موقوف (2/44) إحسان؛ والاكم 18620
)2/155.(

] سبق تريه.156[
 ) والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء ف كراهية بيع ما ليس3504) وأبو داود ف البيوع/ باب ف الرجل يبيع ما ليس عنده (2/174] أخرجه المام أحد (157[

  عن عبد ال بن عمرو ـ رضي ال عنهما ـ قال الترمذي:2/17) والاكم 4321) وابن حبان (7/295) والنسائي ف البيوع/ باب سلف وبيع (1234عندك (
حسن صحيح، وصححه ابن حبان والاكم ووافقه الذهب.

)، وعزاه ابن القيم ف تذيب السنن للحافظ م8طيö وصححه ابن القيم.9/48] أخرجه ابن حزم معلقا. (158[
 ) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ وصححه ابن3462)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب ف النهي عن العينة (84، 42، 2/28] أخرجه المام أحد (159[

).5/104)؛ وابن القيم ف «تذيب السنن» (2484القطان ف «بيان الوهم واليهام» (
 ) عن2/40)؛ والاكم (4984)؛ وصححه ابن حبان (3499)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب ف بيع الطعام قبل أن يستوف (5/191] أخرجه المام أحد (160[

زيد بن ثابت ـ رضي ال عنه ـ.
 )؛ وأخرجه البخاري ف البيوع/ باب من رأى إذا اشترى3/213              وقال صاحب التنقيح: «سنده جيد» كما ف «التعليق الغن على سنن الدارقطن» (

 )، عن ابن عمر قال: «قد رأيت الناس ف عهد رسول ال38) (1527)؛ ومسلم واللفظ له ف البيوع/ باب بطلن بيع البيع قبل القبض (2137طعاما. جزافا... (
صل¾ى ال عليه وسل¾م إذا ابتاعوا طعاما. جزافا. ي8ضرhبون ف أن يبيعوه ف مكانم ذلك حت يؤوه إل رحالم».

] سبق تريه.161[
).4/388] «الروض مع حاشية ابن قاسم» (162[
] سبق تريه.163[
] سبق تريه.164[
 ) عن أب2/49)؛ والاكم (3594علقه البخاري بصيغة الزم ف الجارة/ باب أجر الس¦مسرة، وقد وصله أحد وأبو داود ف القضاء/ باب ف الصلح (] 165[

هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
 ) عن كثي بن عبد ال الزن عن أبيه1352وقد أخرجه الترمذي ف الحكام/ باب ما ذكر عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الصلح بي الناس (              

 عن جده أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «الصلح جائز بي السلمي إل صلحا. حرم حلل. أو أحل حراما.، والسلمون على شروطهم إل شرطا. حرم حلل. أو
 ))، وللحديث شاهد عن عائشة وأنس ـ5/213أحل حراما»، وقال: «حسن صحيح»، وف إسناده كثي بن عبد ال ضعفه أحد وابن معي (انظر: «تذيب السنن» (

 )، بلفظ: «السلمون عند شروطهم ما وافق الق»، ولكن إسناده واهX كما قاله الافظ ف50، 2/49)؛ والاكم (28، 3/27رضي ال عنهما ـ، أخرجه الدارقطن (
 )، ومن صححه فنظر إل تعدد1299)، ونقل تضعيف الديث عن ابن حزم وعبد الق وضعفه أيضا. ابن القطان ف «بيان الوهم واليهام» (1195«التلخيص» (

).5/142طرقه، وال أعلم، انظر: «الرواء» (
): «رجاله ثقات».857) وصححه الاكم على شرط البخاري ووافقه الذهب؛ وقال الافظ ف البلوغ (6/25)؛ والبيهقي (2/23] أخرجه الاكم (166[
).111) (715)؛ ومسلم ف الساقاة/ باب بيع البعي واستثناء ركوبه (2097] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب شراء الدواب والمي (167[
] سبق تريه.168[
] سبق تريه.169[
 سبق تريه.]170[



] سبق تريه.171[
] سبق تريه.172[
] سبق تريه.173[
] سبق تريه.174[
 )؛7/296)؛ والنسائي ف البيوع/ باب بيعتي ف بيعة (1231)؛ والترمذي ف البيوع/ باب النهي عن بيعتي ف بيعة (475، 2/432] أخرجه المام أحد (175[

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.4973وابن حبان (
): «حسن».5/149              وقال الترمذي: «حسن صحيح» وصححه ابن حبان، وقال ف «الرواء» (

 ) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه2/45)؛ والاكم (4974)؛ وصححه ابن حبان (3461] أخرجه أبو داود ف البيوع/ باب فيمن باع بيعتي ف بيعة (176[
ـ.

): «حسن».5/150)؛ وقال ف «الرواء» (9/16              وقال الاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهب، وصححه ابن حزم ف «اللى» (
).224] سبق تريه ص(177[
 )؛ والنسائي ف البيوع/3510، 3509، 3508)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب فيمن اشترى عبدا. فاستعمله (116، 80، 6/49] أخرجه المام أحد (178[

 )؛2243، 2242)؛ وابن ماجه ف التجارات/ باب الراج بالضمان (1285)؛ والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء فيمن يشتري العبد (7/254باب الراج بالضمان (
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ. وصححه الترمذي وابن خزية وابن حبان والاكم ووافقه الذهب وصححه أيضا. النذري ف «متصر4928، 4927وابن حبان (
 ) وانظر الكلم حول هذا الديث ف:2718)؛ وصححه ابن القطان كما ف «بيان الوهم واليهام» (2119) وحسنه البغوي ف «شرح السنة» (3367أب داود» (

).5/158)؛ و«الرواء» (1189«متصر أب داود» للمنذري، و«التلخيص» (
] سبق تريه.179[
] سبق تريه.180[
 ) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ،10/292)؛ والبيهقي (4/341) إحسان؛ والاكم (4950)؛ وابن حبان (237] أخرجه الشافعي ف «السند» (181[

).5/109)؛ واللبان ف «الرواء» (2151)؛ والافظ ف «التلخيص» (10/292وله شواهد تقويه، وقد صححه ابن التركمان ف «الوهر النقي» (
 ) عن85) (1365)؛ ومسلم ف النكاح/ باب فضيلة إعتاقه أمته ث يتزوجها (947] أخرجه البخاري ف صلة الوف/ باب التكبي والغلس بالصبح (182[

أنس ـ رضي ال عنه ـ.
] ل نقف عليه.183[
).4/404] «الروض مع حاشية ابن قاسم» (184[
 )؛3/32) إحسان؛ والدارقطن (5934)؛ وابن حبان (2441)؛ وابن ماجه ف الرهون/ باب ل يغلق الرهن (2/164] أخرجه الشافعي ف «السند» (185[

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ، وصححه ابن حبان والدارقطن والاكم على شرط الشيخي ووافقه الذهب.6/39)؛ والبيهقي (2/51والاكم (
 ،186)؛ وأبو داود ف الراسيل (15034)؛ وعبد الرزاق (6/39) ومن طريقه البيهقي (2/163)؛ والشافعي (2/728              وأخرجه مالك ف «الوطأ» (

 ): «وهذا الديث6/430) وقال ابن عبد الب ف التمهيد (892) عن الزهري عن سعيد مرسل. قال البيهقي: «وهو الفوظ»، ورجحه ابن عبد الادي ف الرر (187
 )؛4/320)؛ و«نصب الراية» (2334عند أهل العلم بالنقل مرسل وإن كان قد وصل من جهات كثية فإنم يعللونا»، وانظر: «بيان الوهم واليهام» لبن القطان (

).1232و«التلخيص» (
) عن ابن عمر ـ رضي ال عنه ـ.4261أخرجه البخاري ف الغازي/ باب غزوة مؤتة من أرض الشام (] 186[
).3416)؛ والبيهقي (7/306)؛ وابن أب شيبة (9213] أخرجه البخاري معلقا. ف الصومات/ باب الربط والبس ف الرم، ووصله عبد الرزاق (187[
).5/328)؛ و«سنن البيهقي» (2/613] كعثمان وابن عمر ـ رضي ال عنهم ـ، «الوطأ» (188[
).4/404] «الروض مع حاشية ابن قاسم» (189[
 ) عن حكيم بن حزام ـ رضي ال1532)؛ ومسلم ف البيوع/ باب الصدق ف البيع (2079أخرجه البخاري ف البيوع/ باب إذا بي¦ن البيعان ول يكتما (] 190[

عنه ـ.
 ) عن ابن عمر ـ رضي44) (1531)، ومسلم ف البيوع/ باب ثبوت خيار اللس (2112] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب إذا خي أحدها صاحبه (191[

ال عنه ـ.



] سبق تريه.192[
 ) عن عمر1586) ومسلم ف البيوع/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. (2134] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب ما يذكر ف بيع الطعام والكرة (193[

ـ رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.194[
).3] «منظومة أصول الفقه وقواعده» لشيخنا ـ رحه ال ـ ص(195[
] سبق تريه.196[
] سبق تريه.197[
 )؛1247)؛ والترمذي ف البيوع/ باب البيعان باليار ما ل يتفرقا (3456)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب ف خيار التبايعي (2/183] أخرجه المام أحد (198[

)؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.7/252والنسائي ف البيوع/ باب وجوب اليار للمتبايعي قبل افتراقهما بأبدانما (
): (حسن).5/155              وحسنه الترمذي، وف «الرواء» (

] سبق تريه.199[
] سبق تريه.200[
] سبق تريه.201[
سبق تريه.] 202[
] سبق تريه.203[
] سبق تريه.204[
سبق تريه.] 205[
] سبق تريه.206[
] وهذا هو الذهب.207[
] سبق تريه.208[
] سبق تريه.209[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.17) (1519] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب تري تلقي اللب (210[
] سبق تريه.211[
] سبق تريه.212[
)؛ ومسلم ف القسامة/ باب تغليظ تري الدماء (67] أخرجه البخاري ف العلم/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «رب مبلغ أوعى من سامع» (213[
) عن أب بكرة ـ رضي ال عنه ـ.1679
] سبق تريه.214[
] سبق تريه.215[
 ) عن ابن عمر ـ رضي ال1533)؛ ومسلم ف البيوع/ باب ما يدع ف البيع (2117أخرجه البخاري ف البيوع/ باب ما يكره من الداع ف البيع (] 216[

عنهما ـ.
] سبق تريه.217[
]218) {... {lالظ�ن hنgا مËيgثeب8وا كgنhن8وا اج¢تhآم hينgا ال�ذhي�هeاأhي}} 30) (2563)؛ ومسلم ف الب والصلة/ باب تري الظن (6066] أخرجه البخاري ف الدب/ باب( 

عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
)، وأبو داود ف البيوع/ باب ف النهي عن الغش (101) (164] أخرجه مسلم ف اليان/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من غشنا فليس منا» (219[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.315) والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء ف كراهية الغش... (3452
).4/436] حاشية ابن قاسم على الروض الربع (220[
] سبق تريه.221[
] سبق تريه.222[



 ) عن11) (1515)؛ ومسلم ف البيوع/ باب تري بيع الرجل على بيع أخيه (2150] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب النهي للبائع أن ل يفل البل... (223[
أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.25) (24) (1524] أخرجها مسلم ف البيوع/ باب حكم بيع الصراة (224[
 ) عن ابن مسعود ـ رضي ال2125) ومسلم ف اللباس/ باب تري فعل الواصلة والستوصلة... (5939] أخرجه البخاري ف اللباس/ باب التنمصات (225[

عنه ـ واللفظ لسلم.
] وهو الذهب.226[
)4/442] الروض مع حاشية ابن قاسم (227[
).4/442] «الروض مع حاشية ابن القاسم» (228[
] وهذا هو الذهب.229[
]230) {.. {gالل�ه gه¢دhعhب eر8ونhش¢تhي hينgن� ال�ذgإ}} عن ابن1711)؛ ومسلم ف القضية/ باب اليمي على الدعى عليه (4552] أخرجه البخاري ف التفسي/ باب ( 

 عباس ـ رضي ال عنهما ـ ولفظه: «لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالم، ولكن اليمي على الدعى عليه» واللفظ الذي أشار إليه الشيخ ـ
): بإسناد صحيح.1408) هكذا: «ولكن البينة على الدعي واليمي على من أنكر»، قال الافظ ف «البلوغ» (10/252رحه ال ـ عند البيهقي (

 ) والنسائي ف البيوع/ باب اختلف التبايعي ف الثمن3511)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب إذا اختلف التبايعان والبيع قائم (1/466] أخرجه المام أحد (231[
 )، واللفظ لحد وابن ماجه عن ابن2186)؛ وابن ماجه ف التجارات/ باب البيعان يتلفان (1270)؛ والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء إذا اختلف البيعان (7/302(

 ) وقال: «قد روي بأسانيد مراسيل إذا جع بينها صار5/332) ووافقه الذهب، وحسنه البيهقي (2/45مسعود ـ رضي ال عنهما ـ، والديث صححه الاكم (
).5/166) و«الرواء» (1222الديث بذلك قويا». وانظر: «التلخيص» (

] سبق تريه.232[
).4/459] «الروض مع حاشية ابن القاسم» (233[
] سبق تريه.234[
 )؛ والترمذي ف الحكام/ باب3073] أخرجه البخاري تعليقا. ف الرث والزارعة باب/ من أحيا أرضا. مواتا.؛ وأبو داود ف الراج/ باب ف إحياء الوات (235[

 )؛ عن سعيد بن زيد ـ رضي ال عنه ـ وقال الترمذي: (حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النب1378ما ذكر ف إحياء أرض الوات (
 ) عن عروة بن الزبي قال: قال رجل من الصحابة عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، وحسنه الافظ ف3074صل¾ى ال عليه وسل¾م مرسل)؛ وأخرجه أبو داود (

).897«البلوغ» (
 )، وعن عبادة بن6/142)؛ والبيهقي (4/217)؛ والدارقطن (1440              وقد روي أيضا. عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ مرفوعا. عند الطيالسي (

).4/174)؛ والطبان ف الكبي كما ف المع (5/326الصامت ـ رضي ال عنه ـ ف زيادات عبد ال على «السند» (
).5/356): «وف أسانيدها مقال، ولكن يتقوى بعضها ببعض»، ومثله ف «الرواء» (5/19              قال الافظ ف الفتح (

).4/461] الروض مع حاشية ابن قاسم (236[
).4/461] الروض مع حاشية ابن قاسم (237[
سبق تريه.] 238[
).4/464] «الروض مع حاشية ابن القاسم» (239[
).4/465] «الروض مع حاشية ابن القاسم» (240[
] وهذا هو الذهب.241[
] سبق تريه.242[
] سبق تريه.243[
] وهذا هو الذهب.244[
]245) {{eانhي¢مeس8ل hاو8ودhدgا لhب¢نhهhوhو}} :1720)؛ ومسلم ف القضية/ باب بيان اختلف التهدين (3427] أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء/ باب قوله تعال( 

عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.246[



) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.2115] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب إذا اشترى شيئا. فوهب من ساعته (247[
 ) واللفظ30) (1525)؛ ومسلم ف البيوع/ باب بطلن بيع البيع قبل القبض (2135] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب بيع الطعام قبل أن يقبض (248[

 لسلم، عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ ولفظه أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من ابتاع طعاما. فل يبعه حت يقبضه»، قال ابن عباس: «وأحسب كل شيء
بنلة الطعام».

] وهذا هو الذهب.249[
] سبق تريه.250[
] سبق تريه.251[
] سبق تريه.252[
).4983)؛ وصححه ابن حبان (7/286)؛ والنسائي ف البيوع/ باب بيع الطعام قبل أن يستوف (3/402] أخرجه المام أحد (253[
] سبق تريه.254[
 سبق تريه.]255[
] سبق تريه.256[
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1554] أخرجه مسلم ف الساقاة/ باب وضع الوائح (257[
] سبق تريه.258[
] سبق تريه.259[
] سبق تريه.260[
).481] «الروض مع حاشية ابن قاسم» (261[
] سبق تريه.262[
] سبق تريه.263[
] سبق تريه.264[
] سبق تريه.265[
 سبق تريه.]266[
 )؛3/54] أخرجه البخاري معلقا. بصيغة الزم ف البيوع/ باب إذا اشترى متاعا. أو دابة فوضعه عند البائع، دون قوله: «مضت السنة»؛ ووصله الدارقطن (267[

).1182) موقوفا. على ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ وصحح إسناده إليه، وصحح وقفه أبو حات كما ف «العلل» (3/242والافظ ف «تغليق التعليق» (
 ) «موارد»؛5029)؛ وابن حبان (2199)؛ وابن ماجه واللفظ له، ف التجارات/ باب القالة (3460] أخرجه أبو داود ف البيوع/ باب ف فضل القالة (268[

 )، عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ وصححه ابن حبان والاكم على شرط الشيخي ووافقه الذهب وصححه ابن دقيق العيد وابن حزم؛ انظر:2/45والاكم (
).1197«التلخيص» (

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.2699] أخرجه مسلم ف الذكر والدعاء/ باب فضل الجتماع على تلوة القرآن (269[
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.2076أخرجه البخاري ف البيوع/ باب السهولة والسماحة ف الشراء والبيع (] 270[
] سبق تريه.271[
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1598] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب لعن آكل الربا ومؤكله (272[
).207] سبق تريه ص(273[
 )؛ ومسلم ف الصلة/ باب الساجد ومواضع2977] أخرجه البخاري ف الهاد/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «نصرت بالرعب مسية شهر» (274[

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.523الصلة (
) من حديث عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ.3851] أخرجه أبو يعلى ف «مسنده الكبي» كما ف «الطالب العالية» (275[

 ) عن ابن عباس رضي ال عنهما،4/144): «فيه عبد الرحن بن إسحق ضعفه أحد وجاعة»، وأخرجه الدارقطن (1/173              قال اليثمي ف المع (
 قال ف التعليق الغن: «ف إسناده زكريا بن عطية قال أبو حات: منكر الديث»، قال اللبان: «لكن ف معناه قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أعطيت فواتح الكلم وجوامعه

).1483) والصحيحة (74وخواته، وهو حديث صحيح»، انظر التعليق على بداية السول ف تفضيل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م (



).16) (984) ومسلم ف الزكاة/ باب زكاة الفطر على السلمي... (1503] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب نص صدقة الفطر (276[
) عن فضالة بن عبيد ـ رضي ال عنه ـ.90) (1591] أخرجه مسلم ف الساقاة/ باب بيع القلدة فيها خرز وذهب (277[
] سبق تريه.278[
] سبق تريه.279[
] سبق تريه.280[
] سبق تريه.281[
] سبق تريه.282[
 ) عن95) (1593)؛ ومسلم ف الساقاة/ باب بيع الطعام مثل. بثل (2202) (2201] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب إذا أراد بيع تر بتمر خي منه (283[

أب سعيد الدري وأب هريرة ـ رضي ال عنهما ـ.
 ) عن5/287)؛ والبيهقي (2/56)؛ والاكم (3357)، وأبو داود ف البيوع/ باب ف اليوان باليوان والرخصة ف ذلك (2/171] أخرجه المام أحد (284[

عبد ال بن عمرو بن العاص ـ رضي ال عنهما ـ.
 ): «ف إسناده اختلف لكن أخرجه2/159              وقال الاكم: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهب؛ وصححه البيهقي، قال الافظ ف «الدراية» (

).5/205البيهقي من وجه آخر قوي، وحسنه اللبان ف «الرواء» (
 ) عن5/296)؛ والبيهقي (3/71)؛ والدارقطن (14162)؛ وعبد الرزاق (178)؛ وأبو داود ف الراسيل ص(2/655] أخرجه مالك ف «الوطأ» (285[

سعيد بن السيب مرسل.
 ): ل أعلم هذا الديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وأحسن أسانيده4/322             وقال ابن عبد الب ف «التمهيد» (

مرسل سعيد بن السيب هذا.اهـ.
 ) عن سعيد بلفظ: «نى عن بيع اللحم باليوان»،2/655) عن سعيد بن السيب مرسل.، وأخرجه المام مالك (166] أخرجه أبو داود ف الراسيل (286[

).4/39انظر: نصب الراية (
] سبق تريه.287[
] سبق تريه.288[
 ) عن زيد بن ثابت ـ1539) ومسلم ف البيوع/ باب تري بيع الرطب بالتمر إل ف العرايا (2192] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب تفسي العرايا (289[

رضي ال عنه ـ.
 سبق تريه.]290[
 )، والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء ف النهي عن الاقلة3359)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب ف التمر بالتمر (1/175)؛ وأحد (2/624] أخرجه مالك (291[

 ) عن سعد بن أب وقاص ـ2264)؛ وابن ماجه ف التجارات/ باب بيع الرطب بالتمر (7/268)؛ والنسائي ف البيوع/ باب اشتراء التمر بالرطب (1225والزابنة (
رضي ال عنه ـ.

).1142)، وانظر: «التلخيص» (3/49)؛ والدارقطن كما ف «سننه» (4997              قال الترمذي: «حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان (
) .104) (1596)؛ ومسلم ف البيوع/ باب بيع الطعام مثل. بثل(2178] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب بيع الدينار بالدينار نساء (292[
 ) عن حذيفة ـ2067) ومسلم ف اللباس/ باب تري استعمال إناء الذهب والفضة (5426] أخرجه البخاري ف الطعمة/ باب الكل ف إناء مفضض (293[

رضي ال عنه ـ.
).1510] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب الصدقة قبل العيد (294[
] سبق تريه.295[
] سبق تريه.296[
] سبق تريه.297[
)؛ والنسائي ف البيوع/ باب الرجحان ف الوزن (3340] أخرجه أبو داود ف البيوع/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الكيال مكيال أهل الدينة» (298[

 ) «إحسان»، عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ وصححه الدارقطن والنووي وابن دقيق3283) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ وصححه ابن حبان (7/284
).5/191)؛ وصححه اللبان ف «الرواء» (6/374العيد والعلئي، قاله الناوي ف «فيض القدير» (



] سبق تريه.299[
] سبق تريه.300[
] سبق تريه.301[
).1956) ومسلم ف البيوع/ باب بيع الطعام مثل. بثل (2179)، (2178] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب بيع الدينار بالدينار نساء (302[
) عن أب سعيد الدري ـ رضي ال عنه ـ.82) (1584] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب الصرف وبيع الورق نقدا. (303[
] سبق تريه.304[
] سبق تريه.305[
] سبق تريه.306[
] سبق تريه.307[
] القلئص: جع قلوص وهي الناقة السنة.308[
] سبق تريه.309[
] سبق تريه.310[
).208] وهو قوله: «كنا نبيع البل...» وقد سبق ص(311[
] سبق تريه.312[
 ) عن163)؛ ومسلم ف اليان/ باب السراء بالرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م (349] أخرجه البخاري ف الصلة/ باب كيف فرضت الصلة ف السراء (313[

ابن عباس وأب حبة النصاري ـ رضي ال عنهم ـ.
] سبق تريه.314[
] سبق تريه.315[
)4/529] الروض مع حاشية ابن قاسم (316[
] سبق تريه.317[
 سبق تريه.]318[
 ) عن أب مالك الشعري ـ4020) وابن ماجه ف الفت/ باب العقوبات (3688) وأبو داود ف الشربة/ باب ف الداذي (5/342] أخرجه المام أحد (319[

).90) عن رجل من أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وصححه اللبان ف الصحيحة (8/312رضي ال عنه ـ، وأخرجه النسائي ف الشربة/ باب منلة المر (
).4/529] الروض مع حاشية ابن قاسم (320[
).4/529] الروض مع حاشية ابن قاسم (321[
] سبق تريه.322[





8 بhي¢عg ال½صولg والثoمhاربhاب

قوله: «باب: بيع الصول والثمار» .
 أفرد الؤلف ـ رحه ال ـ بيع الصول والثمار بباب مستقل لكثرة فروعه، وإل فهو داخل ضمن باب

البيوع.
 فالصول جع أصل، وهو ف اللغة ما يتفرع منه الشيء أو ي8بن عليه الشيء، فالب أصل للبن؛ لن البن

متفرع منه، وأساس8 الدار أصلº للجدار؛ لن الدارh مبنÌ عليه.
 أما الصل ف الصطلح فإنه يتلف بسب الواضع، فإذا تكلمنا عن الدلة فإنا نعن بالصل الدليل، ولذا
 تد ف الكتب الت تعتن بالدلة، إذا ذكر حكم السألة قال: والصل ف ذلك قوله تعال أو قوله صل¾ى ال عليه

 وسل¾م، وتارة يطلق على كل ما تفرع عنه غيه كالقواعد والضوابط وما أشبه ذلك، وف هذا الباب الصول هي
الشياء الثابتة من العقار، أي: الراضي، والدور، والشجار.

والثمار جع ثر، وهو ما ينتج من الشجار، فالنخلة تعتب أصل.، وترها ثر؛ لنه نامX منها.
وسكت الؤلف عن الزروع مع أنه قد تكل�م عليها، إما اقتصارا.، وإما اختصارا..

 وليس القصود بذا الباب الكلم على شروط البيع؛ لن شروط البيع قد سبق ذكرها، ول على موانع البيع؛
لن موانع البيع ـ أيضا. ـ سبق ذكرها، ولكن القصود بيان ما يدخل ف البيع وما ل يدخل.

،hن¢ص8وبeال hابhالبhا، وhهeق¼فhسhا، وhهÊاءhنgبhا، وhهhر¢ضeأ eلgمhارا. شhد hاعhا بeإذ
 ،eةhد¢ف}ونeال eةhيgابeالhو ،gي¢نhس¢م8ورeال wفwالرhو ،hالس�ل�مhو...

 قوله: «إذا باع دارا.» فقال: بعت عليك هذه الدار بكذا، فل بد أن يكون الثمن معلوما. كما هو ظاهر، ول
 بد أن تكون الدار ملكا. للبائع أو له ولية عليها أو وكالة، والهم هنا إذا باع دارا. فما الذي يدخل ف الدار؟

يقول:
 «شل أرضها» إل الرض السابعة، ويشمل ـ أيضا. ـ هواءها إل السماء الدنيا، أما ما وراء السماء الدنيا

فل يلك؛ لن السماء الدنيا سقف فليست ملكا.
قوله: «وبناءها» كذلك ـ أيضا. ـ يشمل بناءها، أي: ما بن فيها من الجر والسور وما أشبه ذلك.

قوله: «وسقفها» ؛ لنه تابع لا بن فيها.



 : «والباب النصوب» يشمل ـ أيضا. ـ الباب النصوب، يعن الركب، فإذا باع أحد دارا. ث أراد أنقوله
 يأخذ أبوابا، قلنا: ل؛ لن الباب داخل ف الدار، هذا إذا كان منصوبا.، بالتسمي أو مبني¦ا. عليه، الهم إذا كان

 منصوبا.، فإن ل يكن منصوبا.، بأن كان هذا الباب على فوهة الجرة ينقل، يأخذه بيديه إذا أراد أن يدخل، وإذا
 دخل الجرة وأراد أن يغلقه رده إل مكانه، فالباب هنا غي منصوب، فعلى قول الؤلف ل يدخل، فللبائع أن

 يأخذه؛ لنه ليس منصوبا. إذ لو أراد البائع أن يكون هذا تابعا. للدار لنصبه، فهو كالرقة ـ مثل. ـ فإذا كانت
الرقة ـ أيضا. ـ غي مسمرة يأخذها البائع.

 قوله: «والسلم والرف السم8ورhين» الس�ل�م الذي يصعد به إل الس¦قف إذا كان مسم¦را. يدخل، فإن ل يكن
 مسمرا. فإنه ل يدخل، وكذلك الرف إن كان مسمرا. دخل وإل فل، فإذا كانت أيدي الرف مسمwرة والشبة

 الت هي الرف موضوعة على هذه العضائد فهل يدخل ف البيع؟ نقول: أما العضائد فتدخل؛ لنا مسمرة، وأما
الشب الوضوع فإنه ل يدخل؛ لنه غي م8سم¦ر.

ومثل ذلك الرwحhى، أسفلها يدخل ف البيع؛ لنه مبن ثابت، والفوقان ل يدخل ف البيع؛ لنه ينع.
 قوله: «والابية الدفونة» الابية إناء من فخار كانوا يعلون فيه التمر وشبهه، إذا كانت مدفونة دخلت، وإن

كانت موضوعة على سطح الرض فإنا ل تدخل كسائر الوان.
 وما ذكره الؤلف ـ رحه ال ـ ليس له دللة شرعية، وإنا له دللة ع8رفية، فهذه المور ف أعرافهم ل

 تدخل فل يكون البيع شامل. لا، لكن لو اختلف العرف، وصار الباب داخل. ف البيع سواء كان منصوبا. أو غي
منصوب فهل يدخل؟

 الواب: نعم، وكذلك ـ أيضا. ـ مسألة الرف الذي مثلنا به، فعضائد الرف مسمرة ثابتة، ولكن الشب
الذي يوضع على هذه العضائد غي مسمwر، جرت العادة والعرف أنه تبع فيدخل.

وأيضا. الر¦حى، الطبقة السفلى منها مسمرة بالرض أو مبنية عليها، والعليا غي مسمwرة.
 فعلى كلم الؤلف العليا ل تدخل، ولكن ل شك أن الطبقة العليا تدخل؛ لنه ل يكن أن تكون رحى بدون

طبق أعلى، ث إذا أخذ البائع هذه العليا لن ينتفع با إل بالسفلى.
 فالصواب ـ أيضا. ـ ف مسألة الر¦حى أنا داخلة إذا كانت منصوبة ف الرض يعن مثبتة، فإنه يدخل العلى

كما يدخل السفل.



e مhا ه8وh م8ودhع� فيgهhا مgن¢ كeن¢زX وhحhجhرX وhم8ن¢فeصgلX مgن¢هhا كeحhب¢لX وhدhل¼وX وhبhكeرhةX وhق}ف¼لX وhف}ر8شX ومgف¼تhاح.د8ون
 : «دون ما هو مودع فيها من كن» الكن مودع ف الرض فل يدخل ف البيع؛ لنه منفصل، فإذا وجدقوله

 الشتري ف هذه الرض كنا. فإنه ل يدخل ف البيع، بل يكون لصاحبه، إذا كان مكتوبا. عليه، أو ما أشبه ذلك،
 وإن ل يكن مكتوبا. عليه فإنه لن وجده؛ لنه ليس داخل. ف البيع، فلو استأجرت عمال. يفرون ل بيارة ف

 البيت، وأثناء الفر وجدوا هذا الكن يكون للعمال، إل إذا استأجرهم لفر الكن فيكون له، وعلى هذا فلو
 وجد الشتري كنا. مدفونا.، فليس للبائع أن يطالبه ويقول: إن الكن ل، حت يثبت ببينة أنه له؛ لن الكن ل يتبع

الرض.
 قوله: «وحجر» بعض الحجار يكون لا قيمة فتدفن ف الرض فيجدها هذا الرجل، فنقول: إن هذا الجر

 ل يدخل ف الدار؛ لنه مودع فيها، فإذا كان مودعا. فيها فإنه ل يدخل، أما الجر الذي من طبيعة الرض
فيدخل؛ لنه من طبيعة الرض.

قوله: «ومنفصل منها» كذلك ل يدخل فيها ما هو منفصل، ومثاله قوله:
 «كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح» هذا ل يدخل ف البيع؛ لنه منفصل، فإذا باع دارا. فيها بئر وهذا

 البئر فيه بكرة، وفيه حبل الرlشا، وفيه دلو فإن البكرة ل تدخل، والبكرة هي الالة الت يدور عليها الرlشا،
والرشا ـ أيضا. ـ ل يدخل، والدلو ل يدخل.

 وظاهر كلم الؤلف أن البكرة ل تدخل ولو كانت مسمرة، وف هذا نظر؛ لنا إذا كانت مسمرة فقد
أعدت للبقاء فهي كالرف السمر ول فرق.

 أما الرشا والدwلو فمنفصلن فل يدخلن ف البيع، وكذلك القفل ليس داخل. ف بيع الدار؛ لنه منفصل، وأما
القفل الذي ف البواب نفسها فهو تبع للبواب، إن دخلت دخل وإن ل تدخل ل يدخل.

 والفرش ـ أيضا. ـ ل تدخل؛ لنا منفصلة، وظاهر كلم الؤلف حت وإن كانت ملصقة كما يوجد ف
 الفرش الن، فيوجد فرش ملصقات بالرض، وفرش منفصلة تمل، لكن قد يقال: إن الفرش اللصقة كالرف

السمر تدخل ف البيع ول ت8نع.
فالفرش فيها تفصيل، فما كان ملصقا. ثابتا. فهو داخل، وما كان منفصل. ينقل فهو غي داخل.

 وكذا الفتاح ل يدخل ف البيع، وعلى هذا فإذا بعت عليك دارا. أخذت الفتاح؛ لنه منفصل، ولكن هذا
 خلف العادة والعرف، ول شك أن الفاتيح داخلة، كذلك ل يوجد مفتاح بدون قفل والقفال مثبتة، إذا. فهي



 فرع عن القفال فتكون تابعة للقفال بل شك، وعليه فإن الفاتيح إذا كانت لقفال مثبتة فهي داخلة ف البيع
وإل فل.

وhإgن¼ بhاعh أر¢ضا. وhلeو¢ لeم¢ يhق}ل¼ بgح8ق}وقgهhا شhمgلe غeر¢سhهhا وhبgنhاءÊها.
.وhإgن¼ كeانe فgيهhا زhر¢ع� كeب8رö وشhعgيX فeلgبhائgعX م8بhق�ى،

 قوله: «وإن باع أرضا. ولو ل يقل بقوقها شل غرسها وبناءها» أي: إذا باع الرض وفيها غرس فإن الغرس
 يتبع الرض؛ لن الغرس بالنسبة للرض يعتب فرعا. تابعا. لصله، وكذلك البناء، فإذا باع أرضا. وفيها بناء فإنه

يدخل ف بيع الرض؛ لن البناء بالنسبة للرض فرع فيتبع الصل.
 مسألة: إذا كانت الرض بيضاء ليس فيها بناء ول غرس ول زرع، فإذا باع هذه الرض دخل كل ما فيها،

ولكن هل يدخل فيها ما ينبته ال تعال من الكل؟
 الواب: ل يدخل؛ لنه ل يلك بلك الرض لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الناس شركاء ف ثلث

)] ، فل يدخل ف البيع، أما ما غرسه الدمي فيدخل.1الاء، والكل، والنار»[(
 )] إشارة إل خلف ف هذه السألة، وأنه إذا ل يقل بقوقها فإن البناء2وقوله: «ولو ل يقل بقوقها» [(

 والغراس ل يدخلن ف الرض، وعلى هذا فيقدر لما قيمة من جديد، وإل فللبائع أخذها، والصواب: أنما
داخلن ف الرض تبعا. لا.

وإن باع غرسا.، نل. ـ مثل. ـ فهل تدخل الرض؟
،hالواب: ل؛ لن النخل فرع فل يتبعه الصل، فالرض أصل والنخل فرع، ول يكن أن يتبع الصل} الفرع 
 ولكن ف عرفنا نن وإل عهد قريب، إذا باع عليه نله، أو باع عليه أثله، أو ما أشبه ذلك، فإنه يشمل الرض

 ول يعرف الناس إل هذا، وعليه فيجب أن تنل اللفاظ على القائق العرفية، ما ل ينص على أن الراد با
القائق اللغوية، فيتبع ما نص¦ عليه، وأما عند الطلق فالواجب حل اللفاظ على لسان أهل العرف.

 وهذه قاعدة مطردة: (أن الواجب حل اللفاظ على لسان أهل العرف)، فما اقتضاه لسان أهل العرف وجب
حل اللفظ عليه وما ل فل.

قوله: «وإن كان فيها زرع كeب8ر وشعي فلبائع مبق¾ى» أي: إذا كان ف الرض زرع فهو على نوعي:
 الول: أن يكون ما يؤخذ مرة واحدة كالب¦ والشعي فهذا يبق¾ى للبائع، أي: ل يشمله البيع، فيكون للبائع ما
 ل يشترطه الشتري، ويبقى ـ أيضا. ـ للبائع إل الصاد، فلو طلب الشتري أن ي8خ¢لgيh الرض منه فليس له الق



 ف هذا، بل يقال: أنت اشتريتها وفيها الزرع، ومعلوم أن الزرع يبقى إل الصاد والذاذ، ومؤنة سقيه على
البائع؛ لن البائع ل يلكه من قgبhلg الشتري، بل إن ملكه استمر عليه.

  بلغ الصاد وبيع بعد بلوغ الصاد فهو للبائع، قال العلماء: وعليه أن يزه ف الال، فإن تركه حت نافإذا
 بطل البيع؛ لن نوه يكون شيئا. فشيئا.، ول ندري ما مقدار الزائد بعد نوه فيعود ذلك إل جهالة الصل، وإذا

كان مهول. فإن البيع يبطل.
 فإذا قال الشتري للبائع: احصده علفا.؛ لن الزرع يصلح أن يكون علفا. للبهائم، وقال البائع: ل، أنا أريد أن

 أبقيه حت يكون سنبل. وحب÷ا، فهنا نتبع قول البائع؛ لن البائع يلك إبقاء هذا الزرع إل الصاد، فإذا جاء زمن
حصاده فللمشتري أن يطالبه بصاده، فإن ل يفعل كان عليه أجرة بقائه ف الرض؛ لنه معتد.

النوع الثان من الزرع ذكره بقوله:

وhإgن¼ كeانe ي8جhز� أeو¢ ي8ل¼قeط} مgرhارا. فeأeص8ول}ه8 لgل¼م8ش¢تhري، وhالeزwة} وhالل�ق¼طeة}
.wحhص hكgلeي ذgرhال}ش¢ت eطhرhاش¢ت gنgإhو ،gعgللبائ gالبيع hن¢دgع gانhرتgالظ�اه

 «وإن كان ي8جhز� أو ي8لقط مرارا. فأصوله للمشتري، والزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع» إذا كان هذا
 الزرع الذي ف الرض يز مرارا.، مثل البسيم (القت)، فهذا يز مرارا.، يصد اليوم ث ينمو فيما بعد، ويصد
 مرة ثانية وثالثة، ويبقى سنة أو سنتي على هذه الال، وربا يبقى أكثر من ذلك حسب طيب الرض ورداءتا،
 فهذا يقال فيه: الصول للمشتري يعن العروق والذوع للمشتري، والزة الظاهرة تكون للبائع مبقاة إل أوان

جزها عادة.
 واللقطة كذلك، فإذا كان هذا الزرع ما يلقط مرارا. كالباذنان، واللوبيا، والطماطم، وما أشبهها، فالصول

للمشتري تبعا. للرض، واللقطة الوجودة تكون للبائع مبقاة إل أوان أخذها.
 فتبي بذا أن الرض إذا بيعت وفيها غراس شجر فهو تابع للصل، وإذا بيعت وفيها زرع ل يصد إل مرة

 فإنه ل يتبع الرض بل يكون للبائع، وإذا كان فيها زرع أو شجر صغي يلقط مرارا. أو يز مرارا.، فالصول
للمشتري والزة الظاهرة واللقطة الظاهرة تكون للبائع، هذا هو التفصيل.

وكل هذا ما ل يشترط أحدها على الخر شرطا. يالف ذلك، فعلى ما شرط ولذا قال الؤلف:
 «وإن اشترط الشتري ذلك صح» الشار إليه اللقطة الظاهرة والزة الاضرة، فإذا قال الشتري: أنا ل أريد
 أن تدخل علي كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة أو تز الصدة الظاهرة، أنا أشترط عليك أن يكون ل، فقبل البائع



 فل بأس، ودليل هذا قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من باع نل. بعد أن تؤبر فثمرتا للذي باعها إل أن
)] أي الشتري، وقوله: «من باع عبدا. له مال فماله للذي باعه إل أن يشترط البتاع» [(3يشترط البتاع» [(

 )]، وكذلك نقول: من باع أرضا. وفيها زرع يز مرارا.، واشترط الشتري أن تكون الزة الظاهرة له فله4
 ذلك؛ لن السألة حق لدمي¦، وحق الدمي¦ له إسقاطه إذا ل يتضمن شيئا. مرما.، فلو قال قائل: كيف تيزون أن
 يشترطه الشتري وهو للبائع، والشتري إذا اشترطه فل بد أن يزيد الثمن؟ فلو بعت الرض وفيها عشرة آلف
 كيلو من الب، واشترطه الشتري لنفسه فإنه يلزم زيادة الثمن، فكيف يصح ذلك وقد نى النب صل¾ى ال عليه

)]؟5وسل¾م عن بيع الب حت يشتد[(
 : لن هذا وقع تبعا. للرض وفرعا. لا، كما لو بعت الشاة وفيها لب فإنه يصح مع أن بيع اللب وحدهالواب

ل يصح، وكما لو بعت الشاة وهي حامل فإنه يصح مع أنه لو بيع المل ل يصح، فهذا مثله.
فصارت الشجار والزروع الت على الرض البيعة تنقسم إل ثلثة أقسام:

الول: الشجار، فإذا بيعت الرض وفيها أشجار، تكون تبعا. للرض وتكون للمشتري.
 الثان: إذا كان فيها زرع يز مرارا.، فالزة الوجودة تكون للبائع والصول للمشتري، ولو اشترط الشتري

أن تكون الزة الظاهرة له صح.
الثالث: إذا كان فيها زرع ل يصد إل مرة، كالب8رl والشعي فهو للبائع إل حي حصاده.

وهل يلزم البائع ف هذه الال أجرة للمشتري؟
الواب: ل يلزم؛ لن له حق¾ا. ثابتا..

ºفصل

.Xرhش¢تhه8 مeطgرhش¢تhن¼ يeل� أgإ gاذeذhى ال¼جeلgق�ى إhم8ب Xعgائhبgلeل¼ع8ه8 فeط hق�قhشhخ¢ل. تhن hاعhن¢ بhمhو
. ،gهgي¢رeوغ gانwوالر�م gوالت�وت gبhنgر8 العhجhش hكgلeذeكhو

 قوله: «ومن باع نل. تشقق طلعه فلبائع مبقى إل الذاذ إل أن يشترطه مشتر» هذا بيع النخل وليس بيع
 الرض، فإذا باع نل. ـ أي: النخلة نفسها ـ تشقق طلعها يعن انفرج؛ وذلك لن النخلة أول ما تظهر ثرتا

 تكون مغطاة بالك}ف}رwى، وعندنا نسميه ف اللغة العامية الكافور، ث إذا نى هذا العذق، داخله انشق وانفرج، فإذا



 باع نل. تشقق طلعه، فالطلع هنا يكون للبائع إل إذا اشترطه البتاع، وإن ل يتشقق فهو للمشتري؛ لنه تبع
 للنخلة، والدليل قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من باع نل. بعد أن تؤب¦ر فثمرتا للذي باعها إل أن يشترط

)]، ولننظر هل الدليل مطابق للمدلول أو ل؟6البتاع» [(
: ل؛ لن الؤلف ـ رحه ال ـ عل¾ق الكم بالتشقق سواء أب¦ره البائع أم ل.الواب

 والتأبي التلقيح، وهو أن يؤخذ من طلع الفحل شيء يوضع ف طلع النخلة، فإذا وضع صلحت الثمرة وإن ل
 يوضع فسدت، ولذا لا قدم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الدينة وجدهم يؤبرون، فيقى الفلح إل الفحل ويأخذ
 العgذ¼قh ويعل منه على ثرة النخلة فيصعد مرة وينل ويصعد مرة وينل مع التعب، فقال عليه الصلة والسلم:

 «ل أرى ذلك يغن شيئا.» ، فلما قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م هذا الكلم تركوه، فلم يؤبروا النخل
 )]،7فصارت النتيجة أن النخل فسد، ث قال صل¾ى ال عليه وسل¾م بعد ذلك: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» [(

 وتركهم يؤبرون، ومراده أنتم أعلم بأمور دنياكم ليس بالحكام الشرعية فيها، ولكن بتصريفها والتصرف فيها،
 فنحن أعلم بالدنيا من حيث الصناعة، أما من جهة الحكام فهي إل ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولذا
 أخطأ من قال: إن الدين السلمي ل ينظم العاملت، واستدل بذا الديث، فنقول: هذا خطأ عظيم، فالدين

 )]؟!8السلمي ينظم كل شيء؛ أليس الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م نى أن تباع الثمار قبل بدو صلحها[(
 )]؟! فهذه أحكام شرعية، لكن مسألة9أليس هو الذي قال: «من باع نل. بعد أن تؤبر فثمرتا للذي باعها» [(

 التأبي وعدم التأبي هذا داخل ف الصناعة. وهذا يرجع إل التجارب، والناس يعرفون إذا كانوا مربي أكثر من
ل يكن مربا.، فالؤلف علق الكم بالتشقق، فمت باع البائع نل. متشققا. طلعه، فالطلع له، سواء أب¦ره أم ل ي8ؤب¦ره.
 لكن الديث قال فيه الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من باع نل. بعد أن تؤبر» ، فل يصح الستدلل بذا

الديث على ما حكم به الؤلف ـ رحه ال ـ والصواب أن الكم معلق بالتأبي لا يلي:
أول.: لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م علقه به، وليس لنا أن نتجاوز ما حده الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 ثانيا.: أن البائع إذا أب¦ره فقد عمل فيه عمل. يصلحه وتعلقت نفسه به، بلف ما إذا ل يؤبره فإنه ل يصنع شيئا
فيه.

وعلى هذا فالصواب: أنه إذا باع نل. تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري، وإن أبره فهو للبائع.
 فإذا أبر نلة ول يؤبر الخرى فلكلX حكمه، فتكون ثرة النخلة الؤبرة للبائع، وثرة النخلة غي الؤبرة

للمشتري.



  أبر بعض النخلة ـ لن الطلع قد ل يكون متساويا. كما هو الواقع ـ فللبائع تغليبا. للتأبي؛ ولنه منوإن
 العلوم أنه ل يكن أن يؤبر النخل جيعا. إل ف هذه السنوات الخية بالنسبة لبلدنا، فإنم كانوا يؤبرونا جيعا.،
 ينتظرون قليل. بعد أن تتشقق الول، ويشقون الصغار قبل أن تتشقق ليوفر عليهم الطلوع والنول للنخلة، وف
 الزمن السابق لا كان الناس نشطاء متفرغي، كان الشخص يكن أن يصعد للنخلة عدة مرات يلقح أول الثمر

ووسطه وآخره.
إذا قال قائل: لاذا عدل بعض الفقهاء ـ رحهم ال ـ عن التأبي إل التشقق؟

قالوا: لن التشقق هو سبب التأبي، فعلق النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الكم بالتأبي والراد سببه.
 فيقال: من أين الدليل على أن هذا هو مراد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م وكلمه صريح واضح؟ فكيف
 يوز لنا أن نرفه إل معن آخر خلف ظاهر اللفظ؟ ث إن العلة ف كون الثمر للبائع بعد التأبي واضحة، ول

تنطبق على ما إذا تشقق بدون تأبي، وحينئذ ل يصح القياس ول تريف الديث إل معن آخر.
وقوله: «إل أن يشترطه مشتر» فإن اشترطه الشتري يكون له، والدليل على ذلك:

 ] ، والمر بالوفاء بالعقد أمر به1أول. : عموم قول ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ودg}} [الائدة: 
وبأوصافه وشروطه الت تشترط فيه.

 ] ، والشرط الذي34ثانيا. : قول ال تبارك وتعال: {{وhأeو¢ف}وا بgال¼عhه¢دg إgن� ال¼عhه¢دh كeانe مhس¢ؤ8ول.}} [السراء: 
التزمه النسان هو عهد على نفسه.

 ثالثا. : ما جاء عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السلمون على شروطهم إل شرطا. أحل� حراما. أو حرwم
)]، وهذا ل يرم حلل. ول يل¾ل حراما..10حلل» [(

 فإذا قال قائل: أيهما أول للمشتري أن يشترط أن تكون الثمرة الؤبرة أو الت تشقق طلعها له؟ أو أن يبقيها
للبائع؟

 الواب: أن يشترط أنا له؛ لنه يسلم من تردد هذا البائع على الثمرة، ومن العلوم أن البائع إذا باع النخلة
 صارت ملكا. للمشتري ليس له عليها سبيل إطلقا.، فإذا كان فيها ثرة مؤبرة، ول يشترطها الشتري صار البائع

 يتردد على هذه الثمرة، فهذا الذي اشترط أن تكون الثمرة له بعد التأبي أعن الشتري ربا يتضرر إذا ل
 يشترط، أو على القل يتأذى بتردد البائع عليه، فنرى أن الول ف هذه الال أن يشترط أن تكون الثمرة له؛

إبعادا. عن الناع والعداوات والشكلت.



  مسألة ينبغي لطالب العلم ـ أيضا. ـ أن يفهمها وهي أن القوق الت يذكرها الفقهاء ـ رحهم ال ـوهنا
 أنا حق للنسان أو ليست حق¾ا. هم يذكرونا على سبيل البيان، لكن ينبغي لطالب العلم تربية. للعالeم أن يقول:
 الفضل كذا إذا رأى أن هذا الشرط يبعد عن الصومة والناع، فل تكن فقيها. كالقاضي بل كن فقيها. مربي¦ا.،
 فإذا جاء إنسان يستشيك ويقول: هل ترى أن الفضل أن أشترط أن تكون الثمرة ل وقد أبرها البائع أو أن

أدعها له؟
 نقول: الفضل أن تشترط، فتسلم من التردد والتأذي، وربا تكون هذه النخلة ف بيت وسوف يتردد على

البيت فهذه مشكلة.
قوله: «وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيه» يعن: وشجر غيه.

gر¢دhال¼وeك gهgامhك¼مeن¢ أgم hجhرhا خhمhو ،gالت�ف�احhو gشgش¢مgالeك gهgو¢رhن¢ نgم hرhهeا ظhمhو
.،gهgحeلhص lب8د8و eب¢لeر� قhمeاع8 ثhي8ب eلhو ،Xرhم8ش¢تgلeق8 فhرhالوhو hكgلeذ eب¢لeا قhمhو gالق}ط¼نhو

 قوله: «وما ظهر من نhوره كالشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن» كل هذا يكون للبائع، 
إذا كان قد ظهر؛ لنه يشبه النخل الؤبر على القول الراجح، أو النخل الذي تشقق طلعه.

قوله: «وما قبل ذلك» ما: اسم موصول مبتدأ.
قوله: «والورق» معطوف على (ما).

 قوله: «فلمشتر» خب البتدأ، يعن والذي قبل ذلك والورق للمشتري، ولكن حhس8نh أن يقرن الب بالفاء
لفائدتي:

 الول: أن (ما) الوصولة تفيد العموم فهي كالشرط، ومن العلوم أن الشرط إذا كان جوابه جلة اسية فإنا
تقرن بالفاء، فلذلك تقترن الفاء ببه دائما.

 الثانية: أنه أوضح ف العن؛ لنه لو قال: وما قبل ذلك، والورق لشتر، ربا يظن النسان أن قوله: «لشتر»
 متعلق بحذوف حال. من الورق، يعن والورق حال كونه لشترX فيتطلع إل الب، فإذا جاءت الفاء قطعت هذا

الحتمال.
 وعلى كل حال ما كان قبل التشقق ـ على ما مشى عليه الؤلف ـ أو قبل التأبي ـ على القول الراجح
ولو تشقق ـ وكذلك ما ظهر من العنب وما ظهر من نوره ـ أي: الزهر ـ وما أشبه ذلك، فإنه للمشتري.



 : «ول يباع ثر قبل بدو صلحه» أي� ثرX ل يباع حت يصلح، فلنمثل بالنخل: فل يوز أن تبيع ثرةقوله
النخلة حت يبدو صلحها، ويوز أن تبيع النخلة قبل بدو صلح ثرها.

إذن كلمه الخي ف الثمر أنه ل يوز أن يباع قبل بدو صلحه، فما صلحه؟
 صلحه أن يمر¦ أو يصفر¦، والدليل على ذلك أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «نى أن تباع الثمار حت يبدو

 )]، وسئل أنس ـ رضي ال عنه ـ: ما بدو الصلح؟ قال: أن تمار¦ أو11صلحها، نى البائع والشتري[(
 )]، وهذا دليل أثري، وهناك دليل نظري، وهو أنا إذا بيعت قبل بدو صلحها فإنا ل تصلح12تصفار» [(

 للكل وتكون عرضة للفات والفساد، وإذا حصل هذا صار نزاع بي البائع والشتري، والشريعة تقطع كل
شيء يكون سببا. للناع والبغضاء والفرقة.

 فلو أن إنسانا. باع ثرة نلة خضراء ليس فيها تلوين فالبيع فاسد؛ لن النهي وقع على عقد البيع، وكل ني
 وقع على عمل سواء كان عبادة أو معاملة فإنه يقتضي الفساد، إذن نقول ف هذه الال: البيع فاسد، والثمر

للبائع، والثمن للمشتري.
مسألة : إن بدا ف النخلة صلح حبة واحدة فهل يوز بيعها؟

الواب : نعم يوز؛ لنه بدا الصلح، فإن أخذ البة الت بدا صلحها فهل يوز البيع بعد أخذها؟
 الواب: يوز، وكذلك لو أخذ اللونة بعد البيع فهذا يوز، يعن لو أنه كان فيها حبة واحدة بدا صلحها،

ث إنا أخذت وبيعت بعد ذلك فالظاهر الواز؛ لنه بدا صلحها، فتدخل ف الديث.
مسألة: إذا بدا صلح النخلة فبيعت. فهل تباع جارتا الت ل يبد صلحها من نوعها؟

 الواب: إن باع هذه النخلة الت بدا صلحها على فلن، ث باع جارتا عليه أو على غيه بعقد آخر جديد
فهذا ل يوز؛ لن العقد عقدان ف هذه الصورة، أما لو باعهما جيعا. وها من نوع واحد فالبيع صحيح.

 وإذا كانت من نوع آخر فالبيع غي صحيح، فمثل. عندنا نل سكري وإل جانبه برحي، فباع سكرية بدا
 صلحها وبرحية ل يبد صلحها فهذا ل يوز؛ لنما نوعان متلفان، فإذا باع سكرية بدا صلحها وسكرية

أخرى ل يبد8 صلحها صفقة واحدة فهذا يوز؛ لنما من نوع واحد فكأنما نلة واحدة.
 وقال بعض أهل العلم: إذا بدا الصلح ف البستان ف نلة واحدة منه جاز بيع جيعه، سواء كان جلة أم

تفريدا.؛ لن هذا النخل الن بدا صلحه.
وتوسwع آخرون فقالوا: إذا بدا صلح ثرة القرية جاز بيع جيع النخل فيها.



  القول الول أصح¦ أننا نعتب كل واحدة بنفسها، فإن بيع جيعا. فإننا نرجع إل النوع، فما كان من نوعلكن
واحد فصلح الواحدة منه صلح للجميع، وإذا اختلفت النواع فلكل نوع حكمه.

 وقوله: «ول يباع ثر قبل بدو صلحه» ل نافية، والنفي هنا للتحري وإن كان يتمل الكراهة، لكن
 الستدلل بالديث يدل على أن الفقهاء ـ رحهم ال ـ أرادوا التحري؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى

)].13عن بيع النخل حت يزهو، وعن بيع السنبل حت يبيض ويأمن العاهة نى البائع والشتري[(

Xانhن¢جgاذhبeح¢و8ه كhنhو Áث�اءgل قhو ،ºق¼لhبhو ºةhط¼بhر eلhه، وlبhح gادhاش¢تد eب¢لeر¢ع� قhز eلhو
،gي الالgف gط¼عeالق gر¢طhشgإل� ب gالص¢ل eد8ون

 قوله: «ول زرع قبل اشتداد حبه» الزرع ي8شترى لجل الب¦ الذي ف السنبل، والب الذي ف السنبل
 يكون لينا.، حت يتم نوه وحينئذ يشتد ويقوى، ويكون جوف البة من السنبلة أبيض، فل يباع الزرع قبل أن
 يشتد حبه؛ لا ذكرنا سابقا. من أنه ربا يصل فيه الفساد؛ لن الشتري سوف يبقيه حت ينضج ويصلح للكل،

 فربا يعتريه الفساد ف أوان نوه، وحينئذ يقع الناع والصومة، وربا ـ أيضا. ـ يقصر البائع ف سقيه فيحصل
نزاع بينه وبي الشتري، فقطعا. لذا الناع نى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن بيع الثمر حت يبدو صلحه[(

)].15)]، وعن بيع الب حت يشتد[(14
 وقوله: «ول يباع زرع قبل اشتداد حبه» هذا ما ل ي8بع للعلف، فإن بيع للعلف فإنه ل يشترط أن يشتد حبه،

بل مرد ما يبلغ الصاد يباع ول حرج ف ذلك.
 قوله: «ول رطبة وبقل ول قثاء ونو8ه كباذنان دون الصل إل بشرط القطع ف الال» كذلك ـ أيضا. ـ
 ل تباع الرطبة ـ وهي العروفة عندنا بالبسيم أو القeتl ـ دون أصله إل بشرط القطع ف الال؛ لنه لو بيع

 دون أصله بدون شرط القطع ف الال، فإنه إذا تأخر ولو يوما. واحدا. سوف ينمو، وهذا النماء الذي حصل بعد
 بيعه يكون للبائع وهو مهول، فيؤدي إل أن تكون الصفقة مهولة؛ لننا ل ندري مقدار نوه فيما بي البيع

 وجذه؛ ولذا نقول: ل تبع هذا القت إل أن تشترط على الشتري أن يقطعه ف الال، هذا ما ذهب إليه الؤلف
ـ رحه ال ـ.

 ولكن الصحيح أنه ل يشترط ذلك، إذا كان قطعه ف وقت يقطع مثله؛ لن تأخي الصاد لدة يوم أو يومي
 أو أسبوع عند الناس ل يعتب جهالة ول يوجب نزاعا.، والصل ف البيع الل والصحة حت يقوم دليل على
 النع، وهذا هو الذي عليه العمل، وكان الناس فيما سبق ـ ولعلهم إل الن ـ إذا ت تنامي الرطبة ـ يعن



 القت ـ باعوها، مع أنه ربا يتأخر الصاد إل عشرة أيام، إذ إن هذه الرض الواسعة الت كلها ملوءة قت¦ا. ل
يكن أن ت8حصد ف يوم أو يومي.

 : أنه إذا كان ذلك بعد تام نائها، فإنا إذا بيعت ل يشترط القطع ف الال، بل يزها الشتريفالصواب
حسب ما جرت به العادة.

 وقوله: «ونوه كباذنان» والباذنان عندنا باللغة العامية يسمونه (بhي¢دhجان) وهذا تريف ل بأس به؛ لنه
 عرف، ويذكر أن بائع باذنان عرضه للبيع ف السوق، ولكن الناس ل يشتروا منه فقال: حدثنا فلن عن فلن إل

 )]! وقصده بذلك ترغيب الناس فيه16أن بلغ النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال: (الباذنان لا أكل له)[(
 فتساقط الناس يشترون منه، وهذا ما مثل به العلماء ف الصطلح للموضوع لغرض الدنيا؛ لن أغراض

الوضاعي كثية، منها إفساد الدين، والدنيا، وغي ذلك.
وهذا ل شك أنه ل يوز للنسان أن يرويه للناس إل مقرونا. ببيان وضعه.

 وقوله: «دون الصل» خرج به ما لو باعه مع أصله فإن البيع صحيح، ولذا لو باع ثرة النخلة قبل بدو
 الصلح ل يز، ولو باع النخلة وعليها ثرة جاز، فإذا باع هذه الشياء البقول والقثاء وما أشبه ذلك مع الصل
 فهو جائز، فلو أن إنسانا. عنده أرض كلها بطيخ، فجاء إنسان يريد أن يشتري هذا البطيخ، واشتراه بأصله كان

 ذلك جائزا.، وما حدث بعد البيع فهو للمشتري، وما نا بعد البيع فهو ـ أيضا. ـ للمشتري؛ لن الفرع يتبع
الصل ول عكس.

 وقوله: «إل بشرط القطع ف الال» فإذا باع الثمرة قبل بدو صلحها واشترط الشتري أن يزها ف الال،
 كان ذلك جائزا.؛ لن الشتري ل يريد أن يبقيها حت يبدو صلحها، ولكن يشترط ف هذه الال أن تكون

 الثمرة ما ينتفع به إذا قطعت ف الال، فإن ل تكن ما ينتفع به فإن البيع باطل؛ لنه سبق لنا أن من شروط البيع
أن يقع على عي فيها نفع مباح.

فإذا قال: أنا أريد أن أشتري هذا الثمر الخضر من النخلة وأقطعه الن.
قلنا: البيع صحيح لكن بشرط أن ينتفع بذا البلح، وكيف ينتفع به؟

 الواب: للبهائم مثل.، أو للطيور، أو ربا يرى عليه التجارب، أو ما أشبه ذلك، الهم أنه إذا باع الثمرة قبل
بدو صلحها بشرط القطع، فالبيع جائز بشرط أن تكون الثمرة ما ينتفع به إذا قطعت ف الال، وإل فل يوز.
 مثاله: باع زرعا. فيه سنبل ولكنه ل يشتد، واشترط البائع على الشتري حصاده ف الال، فالبيع جائز بشرط
 أن يكون منتفعا. به، والزرع إذا جز قبل أن يشتد يكون علفا.، وهذا أمر قد يكون فيه مصلحة للبائع ومصلحة



 للمشتري، أما مصلحة الشتري فإنه يتاجه لعلف الدواب، وأما البائع فإنه ربا يكون متاجا. إل الرض ليبن
عليها أو يزرعها زرعا. آخر.

  الفقهاء ـ رحهم ال ـ ما إذا باع الثمرة أو الزرع لالك الصل فل بأس، وكيف يبيع على مالكاستثن
الصل؟

 مثاله: الفلح زرع هذه الرض لالكها، ث أراد أن يبيع الزرع على صاحب الرض قبل اشتداد حبه، فهذا
 يوز على كلم الفقهاء؛ لنه باع الفرع لالك الصل، وكذلك ف الثمرة، الثمرة للبائع؛ لنه باع النخلة بعد أن
 أبرها فالثمرة له، لكن بعد أن تت الصفقة طلب الشتري من البائع الذي كانت الثمرة له أن يبيع عليه الثمرة،

 فرغب أن يبيعها عليه، فعلى كلم الفقهاء يصح؛ لنه باع الفرع على مالك الصل فجاز، ولم استدلل ف
 الديث، قالوا: إذا كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أجاز أن يشترط الشتري الثمرة الت يستحقها البائع؛ لنه

ملك الصل، فكذلك ـ أيضا. ـ إذا باعها البائع عليه بعد تام الصفقة فقد باعها على مالك الصل.
ولو أن البائع باع النخلة وفيها ثر مؤبر، واشترط الشتري أن يكون الثمر له أليس هذا جائزا.؟

)].17الواب: بلى بنص الديث لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إل أن يشترطه البتاع» [(
 هم يقولون: إذا كان يوز اشتراط الثمرة الت للبائع لتكون للمشتري، فكذلك إذا باع البائع الثمرة على

مشتري الشجرة لتكون الثمرة له.
 فنقول: هذا ليس بصحيح ول يصح القياس؛ لن اشتراط الثمرة الت للبائع إنا كان ف صفقة واحدة فكانت

 الثمرة تبعا. للصل، وأما إذا انتهت الصفقة الول ث أراد التبايعان أن يعقدا صفقة جديدة على الثمرة وهي ل
)].18يبد صلحها، فإن ذلك ل يوز؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى أن تباع الثمار حت يبدو صلحها[(

 إذن القول الراجح ف هذه السألة: أن الثمرة ل تباع قبل بدو صلحها ولو على مالك الصل، وأن الزرع
ل يباع قبل اشتداد حبه ولو على مالك الصل.

،gاءeقhالب gر¢طhشgو¢ بeقا.، أeه8 م8ط¼لhاعhإن¼ بhي. وgرhى ال}ش¢تeلhاط} عeالل�قhاد8 وhصeالhة. وeق¼طeة. لeق¼طeة.، أو¢ لwزhة. جwزhو¢ جeأ.
قوله: «أو جزة جزة» الرطبة ذكرنا أنا البسيم أو القeت¦ لغتان معروفتان.

 مثاله: قال: أبيع عليك هذا البسيم جزة جزة يعن تزه الن فقال: نعم، فيجوز؛ لنه هنا سوف يز قبل أن
ينمو ول جهالة فيه؛ لنه مشاهد ومعلوم، ولكن الزة ل بد أن تكون ف الال كما سبق.



  أنه يتبع ف ذلك العرف، قد يزها ف الال، وقد يتأخر عشرة أيام؛ لن الساحة واسعة وهو يزهاوالصحيح
يوما. بعد يوم.

 قوله: «أو لقطة لقطة» اللقطة غي الزة، والذي يلقط مثل الباذنان والقثاء والكوسة والباميا واللوبيا
 وهكذا، هذا يباع لقطة لقطة، أي: اللقطة الاصلة الن الوجودة يبيعها، أما ما ل يوجد فإنه مهول وينطبق عليه

)].19ني النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن بيع الغرر[(
 قوله: «والصاد واللقاط على الشتري» الصاد ف الزرع، واللقاط للقثاء ونوه، والذاذ للنخل ونوه،

 هذا على الشتري؛ لنه تفريغ ملكه من ملك غيه، فهو السؤول عنه، لكن لو اشترط الشتري على البائع أن
 يكون ذلك عليه فصحيح، فلو قال الشتري: أنا اشتريت منك ثر النخل، لكن ليس عندي من يذه فأنت أيها

 الفلح ج8ذه ل وأت به، فقال البائع: ل بأس، فالذاذ عليه بالشرط، وهذا شرط ل يستلزم جهالة ول غررا. ول
 ظلما. ول ربا، والصل ف الشروط الل والصحة إل ما قام الدليل على منعه، ولن غاية ما فيه أنه أضاف إل

البيع ما يصح عقد الجرة عليه، وهذا جائز ول حرج فيه.
 قوله: «وإن باعه مطلقا.» الضمي يعود على ما سبق تري بيعه، أي: إن باعه مطلقا.، والطلق يقول العلماء:

 يفهم معناه من شرط سابق أو لحق، أي: باعه من غي شرط القطع، يعن باع الثمرة قبل بدو صلحها ول
يشترط القطع ول التبقية.

قوله: «أو بشرط البقاء» فإنه ل يصح البيع؛ وذلك لن المر ل يلو من أحوال ثلثة:
إما أن يبيعه بشرط القطع ف الال، أو بشرط التبقية، أو يسكت ول يشترط ل بقاء ول قطعا..

ففي الال الول: يصح البيع بشرط أن ينتفع به، وإل صار البيع حراما. من جهة أنه إضاعة للمال.
وف الال الثانية والثالثة: ل يصح.

 مثال ذلك: إنسان أتى إل فلح وعنده نلة فيها ثر ل يhب¢د8 صلحه، فقال: بعن هذا الثمر، فباعه إياه،
 واشترط الشتري على البائع أن يبقى إل الصلح فهذا ل يصح؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن ذلك،

 وإن سكت كذلك ل يصح؛ لن هذه الصورة الثالثة تدخل ف عموم ني النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن بيع
 )]، ولن البيع مطلقا. معناه تكي الشتري من إبقائه، وإذا أبقاه عاد إل الهالة20الثمرة قبل بدو صلحها[(

 كما سبق، ولذا قال: «وإن باعه مطلقا. ـ أي: بدون شرط ـ أو بشرط البقاء» ل يصح، وكذلك يقال ف
الزرع قبل اشتداد حبه.



¢ اش¢تhرhى ثeمhرا. لeم¢ يhب¢د8 صhلeح8ه8 بgشhر¢طg القeط¼عg وhتhرhكeه8 حhتwى بhدhا، أeو¢ جhزwة. أو لeق¼طeة. فeنhمhتاأeو
¢ اش¢تhرhى مhا بhدhا صhلeح8ه8 وhحhصhلe آخhر8 وhاش¢تhبhهhا أeو¢ عhرgيwة. فeأت¢مhرhت¢ بhطeلe والكل¥ للبائgعg،أeو

 قوله: «أو اشترى ثرا. ل يبد صلحه بشرط القطع وتركه حت بدا» فإنه يبطل البيع، أي: اشترى ثرا. قبل أن
يبدو صلحه بشرط القطع، لكنه تاون وتركه حت بدا صلحه فإن البيع يبطل.

والبطلن هل هو لجل ما حصل من النماء الزائد؟ أو لنه يتخذه ذريعة إل بيع الثمر قبل بدو صلحه؟
 الواب: الثان؛ لننا لو قلنا بصحة البيع ف هذه الصورة لزم من هذا أن يتحيل، فيبيع الثمر بشرط القطع ث

يتركه حت يبدو صلحه، وحينئذ يقع فيما نى عنه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.
وإذا بطل البيع فأين يكون الثمن؟

الواب: الثمن يرجع به الشتري على البائع إن كان قد أقبضه إياه، ويسقط عنه إن كان ل يقبضه إياه.
قوله: «أو جزة أو لقطة فنhمتا» يعن فإنه يبطل البيع، والزة فيما يصد ويز، واللقطة فيما يلقط.

فالول: كالرطبة يعن (القت)، أو ما يسمى بالبسيم.
والثان: مثل الباذنان والقثاء وما أشبه ذلك.

 مثاله: رجل اشترى جزة أو لقطة بشرط القطع، ولكنه تركها حت نت، يقول الؤلف: إن البيع يبطل؛ لن
 النماء الاصل بعد العقد مهول فيؤدي إل اختلط العلوم بالهول، واختلط الهول بالعلوم يصيlره مهول.؛

لنه مhن¢ الذي يصي نو هذه الباذنانة؟ أو نو هذه الزة؟ فيبقى حينئذ مهول.
 ولكن السألة فيها خلف، والصواب: أنه إذا نت الزة أو اللقطة برضا البائع فإن البيع ل يبطل، فإذا

 استأذن الشتري البائع، وقال: أنا أريد أن تهلن عشرة أيام، أو عشرين يوما. حت أ}صرlف ما عندي مثل.، أو
 حت يرتفع السعر، فقال: ل بأس، فنمت ف هذه الدة فالصل أن النماء للبائع، لكن البائع سح وقال: ل بأس،

فالبيع حينئذ صحيح.
 مثاله: إنسان اشترى لقطة حبحب (البطيخ الحر) ث قال للبائع: أريد أن تهلن عشرة أيام حت يرتفع
 السعر؛ لن السعر ناقص قال: ل بأس، وهذه البحبة الصغية نت وأصبحت كبية فيما بي العقد عليها

 ولقطها، فالزيادة ف الصل للبائع؛ لن الشتري اشتراها على قدر معلوم، لكن البائع قد سح وقال: ل بأس،
فما دام البائع سح وأسقط حقه فإننا نقول له: أنت مشكور على ذلك، ول خيار للبائع.

 وأما إذا كان بغي رضاه بأن تاون الشتري حت كبت ونت فله اليار إن شاء أمضى البيع؛ لن الزيادة له،
 فإذا رضي أن تكون للمشتري فل حرج عليه، وإن شاء فسخ؛ لن ملكه الن اختلط بلك غيه على وجه



 يصعب التمييز بينهما والفرlط ف ذلك الشتري فيقال: اليار للبائع، وهذا القول هو الراجح؛ لن هذا ليس
 كبيع الثمرة قبل بدو صلحها وتترك حت يبدو الصلح، إذ إن بيع الثمرة قبل بدو صلحها وتترك حت يبدو

الصلح مالف للنص، أما هذا فليس فيه مالفة للنص.
 : «أو اشترى ما بدا صلحه وحصل آخر واشتبها» أي: فإن البيع يبطل، فالزرع يكن أن يتلحق،قوله

 فيكون أول الزرع قد اشتد، وف النخل أيضا.، ف بعض النخيل ترج ف السنة مرتي، فبgي¢ع الطلع الول؛ لنه
 بدا صلحه، ث نا الثان واشتبه الول بالثان، يقول الؤلف: إن البيع يبطل؛ لنه اختلط الباح بالرام على وجه

 ل يكن التمييز بينهما، واجتناب الرام واجب وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب، ول يتم اجتناب الرام إل
باجتناب الميع، وعلى هذا فيبطل البيع.

 ولكنك إذا تأملت هذه العلة وجدت أنا ل تقتضي البطلن؛ وذلك لن الق بينهما الن، فإذا اصطلحا على
شيء، أو قال من كانت له الثمرة الثانية: هي لك، ل أريدها فما الانع من الصحة؟!

 ربا يقول قائل: الانع من الصحة أن هذه الثمرة الخية وقع عليها العقد قبل أن توجد، أو وقع العقد عليها
 إن كانت قد وجدت قبل بدو صلحها، قد يقول قائل هكذا، أي: ليست العلة الختلط والشتباه، فالعلة أن
 هذه الثمرة الديدة، إما أن تكون ملوقة عند بيع الول فيكون بيعها قبل بدو الصلح، وإما أن تكون معدومة

فيكون ذلك بيع معدوم.
 لكن يكن أن ياب عن ذلك فيقال: إن� تhناز8لe من له الثمرة الثانية ليس بيعا. ولكنه هبة وتبع، ومعلوم أنه

 يوز أن يتبع النسان بثمر النخل قبل بدو صلحه؛ لن النهي عنه إنا هو البيع، وأما البة والتبع فإن
 الوهوب له والتبع له إما غان وإما سال، إما غان إن بقي الثمر وصلح، وإل سال، فليس فيه غرر ول جهالة ول

 ميسر، وهذا القول الثان أصح، أنه إذا حصلت الثمرة واشتبهت بالول فنقول: اصطلحا، فإن تنازل من له
 الثمرة الثانية فقال: الكل عندي سواء، والثمرة الت حصلت بعد البيع هي له، فحينئذ نقول: البيع يبقى ول

نزاع ول خصومة.
لكن يبقى إذا أبيا أن يصطلحا وأب من له الثمرة الثانية أن يهبها للول فماذا نصنع؟

 يقول الفقهاء الذين قالوا بعدم بطلن البيع: يبون على الصلح، فيجب الشتري ومن له الثمرة الديدة على
 الصلح؛ لنه ل يكن النفكاك إل بذا، وكوننا نبطل البيع قد يكون فيه ضرر على البائع أو الشتري، إن كانت

 الثمرة قد رخصت فالضرر على البائع، وإن كانت الثمرة قد زادت قيمتها فالضرر على الشتري، فإن أبيا إل
بثالث يصلح بينهما قلنا: ل بأس، فنقيم ثالثا. يصلح بينهما وتنتهي الشكلة.



 : «أو عرية فأترت» العريwة مأخوذة من العرو بعن اللو، واختلف العلماء ف تفسيها، فقال بعض أهلقوله
 العلم: إن العرية هي هبة الثمرة وسيت عارية؛ لنا خالية من العوض. ولكن الصحيح أن العرية هي بيع الرطب

 على رؤوس النخل بالتمر لن احتاج إل الرطب وليس عنده ثن يشتري به؛ وسيت بذلك لنا عارية عن
 النقدين فإنه يرص الرطب حت يكون مساويا. للتمر القدي ف الكيل، ث يشتريها صاحب التمر القدي، وبشرط
 أن تكون خسة أوسق أو أقل، فهذا الفقي الذي ليس عنده مال وعنده تر قدي جاء للفلح فقال له: أنا متاج
 للرطب، بعن ثرة هذه النخلة الت تصبح بعد يبسها خسي صاعا. بمسي صاعا. من التمر الذي عندي، فهذا

جائز؛ لن خسي الصاع أقل من خسة أوسق وهذا متاج وليس عنده مال.
 فهذا أعطاه التمر وذاك تلى عن النخلة، فeقeب¢ض8 التمر بالكيل وقبض النخلة بالتخلية، فصاحب النخلة خلها

له، وذاك أعطاه التمر بالكيل ث إن الشتري تركها حت أترت.
 قوله: «بطل» أي: إن البيع يبطل؛ لن الشرع إنا أجاز بيع الرطب بالتمر ـ مع أن الصل أنه مرم ـ من

 أجل دفع حاجة هذا الفقي الذي هو متاج للرطب، والن لا أهل وتركها حت أترت، زالت العلة الت من
أجلها أجاز الشرع بيع الرطب بالتمر.

 ول يكن أن نفتح للناس باب الداع، نقول: لو أننا صححنا البيع وألزمنا بائع النخلة ببقاء العقد تيل الناس
على هذا، فلذلك يقول الؤلف: إذا اشترى عرية فأترت بطل البيع.

 قوله: «والكل للبائع» أي: الكل ف هذه السائل كلها إذا بطل البيع رجع للبائع؛ لنه ملكه، ويأخذ الشتري
الثمن من البائع إن كان قد أقبضه إياه، وإن كان ل يقبضه إياه سقط عن ذمته.

وhإgذeا بhدhا مhا لeه8 صhلح� فgي الث�مhرhةg واشتhدw الeب� جhازh بhي¢ع8ه8 م8ط¼لeقا. وhبgشhر¢طg التwب¢قgيhةg وللمشتhري
تبقgيhت8ه8 إgل الeصادg والeذeاذg ويhل¼زhم8 البائgعh سhق¼ي8ه8 إgن اح¢تاجh إgل ذلكh وإن¼ تhضhرwرh الÊص¢ل}

 قوله: «وإذا بدا ما له صلح ف الثمرة» يعن بالثمرة ثرة النخل، وثرة العنب، وكل ما يسمى ثرا.، وهو ما
ترجه الشجار؛ لن ما يرج من الشجر ثر، وما يرج من الرض زرع.

قوله: «واشتد الب» أي: حب الزرع
 قوله: «جاز بيعه مطلقا.» يعن بدون شرط، ودليل الواز أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن بيع الثمر

 )]؛ وجه الدللة أن (حت) للغاية، وما بعد الغاية22)]، وعن بيع الب حت يشتد[(21حت يبدو صلحه[(
مالف لا قبلها، فإذا كان ما قبل بدو الصلح واشتداد الب مرما. كان ما بعده جائزا.



: «جاز بيعه مطلقا.» يبي إطلق قوله:وقوله
 «وبشرط التبقية» وبشرط القطع من باب أول، وعلى هذا فنقول ف بيع الثمار بعد بدو صلحها والب بعد

اشتداد حبه: له ثلث حالت:
الال الول: أن يبيعه بشرط القطع، فإنه يصح البيع ويقطعه.

الال الثانية: أن يبيعه بشرط التبقية، فهذا جائز.
 الال الثالثة: أن يبيعه ويسكت، فهذا جائز، والدليل ني النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن بيع الثمار حت يبدو

صلحها وعن بيع الب حت يشتد.
 قوله: «وللمشتري تبقيته إل الصاد والذاذ» للمشتري أن يبقيه إل «الصاد» وهذا ف الزرع، «والذاذ»

 وهذا ف الثمر، وله أن يذه قبل ذلك؛ لنه ملكه، الشتري الن ملك الثمرة فله أن يذها قبل أن يأت أوان
 جذها، وله أن يبقيها حت يأت أوان جذها، وكذلك ف الزرع له أن يصده قبل وقت الصاد، وله أن يبقيه إل

وقت الصاد؛ لنه ملكه.
 لكن هذا ليس على إطلقه بل يقال بشرط أل يتضرر الصل بعد تأخيه عن وقت الصاد والذاذ، فإن

 تضرر فليس له ذلك، ويقال: إن ثرة النخل إذا ل تذ ف أوان جذها ضرw النخلة، فإذا ثبت قلنا للمشتري: إذا
 جاء وقت الذاذ ل بد أن تذ ول يكن أن تؤخر؛ لا ف ذلك من الضرر، كذلك وف الصاد إذا جاء وقت

الصاد وقال: ليس عندي آلة تصد، نقول: ل بد أن تصد؛ لن الق للبائع.
 إذا. قول الؤلف: «تبقيته إل الصاد والذاذ» يفهم منه أنه ليس له أن يبقيه إل ما بعد ذلك إل برضا البائع،

وهو كذلك.
قوله: «ويلزم البائع سقيه» أي سقي الزرع، وسقي الثمر، والراد سقي الشجر لكنه قيد ذلك بقوله:

 «إن احتاج إل ذلك وإن تضرر الصل» بأن يكون الوقت حار÷ا وتيبس أصوله فيضمر الثمر ويتغي، فنقول:
يلزم البائع أن يسقيه حت وإن تضرر الصل.

 فإن قال قائل: كيف نقول إنه يلزمه سقيه وإن تضرر الصل، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ضرر
 )]؟ قلنا: ليس هنا مضارة، البائع باعه والعادة جرت أنه يلزمه حفظه والقيام عليه إل الذاذ،23ول ضرار» [(

فهو الذي ألزم نفسه بذلك، وهو الذي رضي لنفسه بالضرر فيلزمه.
 وقوله: «إن احتاج إل ذلك» مفهومه إن ل يتج فإنه ل يلزمه، وهذا هو الصحيح، خلفا. للمذهب ف هذه

السألة، حيث قالوا: يلزمه سقيه سواء احتاج أم ل يتج، والصواب أنه ل يلزمه إل إذا احتاج.



¼ تhلgفeت¢ بgآفeةX سhمhاوgيwةX رجhعh عhلى البhائgعوhإgن
 : «وإن تلفت بآفة ساوية» الضمي يعود على الثمرة، أي: إذا تلفت الثمرة بعد أن بيعت بعد بدوقوله

 الصلح بآفة ساوية مثل حر شديد أفسد الثمر، أو بhرhدX أسقط الثمر، أو جرادX أكلها، فالفة السماوية أعم ما
 يظهر من لفظها، إذ إن الراد با ما ل يكن الشتري تضمينه، سواء كان بآفة ساوية ل صنع للدمي فيه، أو

 بصنع آدمي ل يكن أن يضمن، إما لسلطته أو لهالته كما لو نزل الند ـ العداء ـ فيما حول البلد وأتلفوا
البساتي فهؤلء ل يكن تضمينهم، فيكون إتلفهم كالتلف بالفة السماوية، وهذا قول وجيه.

 قوله: «رجع على البائع» أي: يرجع الشتري، على البائع بكل الثمن الذي دفعه له، والدليل قول النب صل¾ى
 ال عليه وسل¾م: «إذا بعت من أخيك ثرا. فأصابته جائحة فل يل لك أن تأخذ منه شيئا.، ب تأخذ مال أخيك بغي

 )]، واللفظ الول مفصل: «إذا25)]؟ وثبت عنه صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه أمر بوضع الوائح[(24حق» [(
بعت من أخيك ثرا. فأصابته جائحة فل يل لك أن تأخذ منه شيئا.، ب تأخذ مال أخيك بغي حق» .

فإن قال البائع: كيف أضمن وهو ف ملك الشتري الن؟
 قلنا: لن بيعك إياه التزام منك بفظه والقيام عليه حت يأت وقت الذاذ، فهي الن ف حفظك وإن كان

 الشتري قد ملكها وله أن يذها، وله أن يبيعها، لكنها مضمونة عليك؛ لكونك أنت الطالب بفظها إل وقت
الذاذ.

 يستثن من ذلك ما إذا أخwر الشتري جذها عن العادة فإن الضمان عليه ل على البائع، فإذا قدر أن الشتري
 تاون ف جذها ف وقت الذاذ حت جاء الطر فأفسدها فهل يرجع على البائع؟ ل يرجع؛ لنه هو الذي فرط،

 فإذا قال الشتري: أنا ل سيارات أجذ النخل وأحله ول تأت السيارات بعد، وتركها حت فات وقت الذاذ
وتلفت بآفة ساوية، فهنا ل يرجع؛ لن هذا التفريط من نفس الشتري فل يرجع على البائع بشيء.

 مسألة : إذا كان الذي حصل على الثمر ليس تلفا. ولكنه نقص، بعن أن بعض القنوان تغي، صار حشفا. فهل
 يضمن البائع النقص؟ نعم يضمن النقص؛ لنه إذا ضمن الكل ضمن البعض. فهذا التمر الذي حشف وصار ل

 يأكله إل البهائم هو كالتالف ف الواقع، فضمان النقص على البائع، فإن كان النقص بسبب الشتري، كأن
يكون الشتري ل يعرف الن والراف ففسد الثمر، فهل يضمنه البائع؟ الواب : ل؛ لنه من فعل الشتري.

gفgال}ت¢ل gةhبeالeوم8ط gاءhم¢ضgوال gس¢خeالف hي¢نhب Xرhم8ش¢ت hرlخ8ي Ìيgه8 آدمeفeت¢لeوإن¼ أ
gي الب8س¢تانgي فgال�ذ gو¢عwالن gرgائhسgها ولeح� لeلhص gرةhجwالش gع¢ضhلح8 بhوص



 : «وإن أتلفه آدمي خ8يlرh مشتر بي الفسخ والمضاء ومطالبة التلف» إذا أتلف الثمر آدمي معي يكنقوله
 تضمينه، فللمشتري اليار إن شاء فسخ البيع وحينئذ يكون الضمان على البائع، وإن شاء أمضى البيع وطالب

التلف؛ ولذا قال: «والمضاء ومطالبة التلف» .
 ومن العلوم أنه إذا كان اليار له فسوف يتار ما هو أنفع له، فإذا قدر أن ثن الثمرة زاد والتلف تسهل
 مطالبته فما الذي يتاره؟ يتار المضاء ومطالبة التلgف، فمثل. إذا قدر أنه اشترى الثمرة بائة، ث جاء إنسان

 وأتلفها وصارت تساوي مائتي، أيهما أحسن أن يفسخ البيع ويأخذ مائة من البائع، والبائع يرجع على التلف
 بائتي؟ أو أن يأخذ من التلف مائتي؟ الثان ل شك، والعكس بالعكس، إذا كانت الثمرة قد نقصت فسيختار

 الفسخ ويرجع على البائع، وكذلك لو كان التلف ماطل. أو فقيا. والبائع غنيا. فسيختار الفسخ، والعكس
بالعكس، يتار المضاء.

 فإذا قال قائل: كيف تيlرونه بي الفسخ والمضاء، والثمرة ملكه، وقد تلفت على ملكه فإذا تلفت فليطالب
من أتلفها؟

 قلنا: هذا سؤال وجيه ووارد، لكن لا كانت الثمرة ف ضمان البائع فعليه حفظها وحراستها، فكأنه هو
 الفرط ف ذلك حت أتلفه من أتلفه من الدميي، فصح أن نقول للمشتري: إن شئت فافسخ البيع؛ لنا وإن

كانت ف ملكك أيها الشتري لكنها ف ضمان البائع، فهذا وجهه.
 لكن لو قيل: بأنه ل يستحق الفسخ لكان له وجه؛ لن حقيقة المر أن الثمرة تلفت ف ملكه، ومطالبة

 التلف مكنة فل يرجع على البائع، نعم لو تبي أن البائع مفرط كما سبق ورأى الرجل قد صعد الشجرة ليجذ
الثمرة، فحينئذ نقول: القول بأنه يي بي الفسخ وبي المضاء ومطالبة التلف قول وجيه.

 قوله: «وصلح بعض الشجرة صلح لا ولسائر النوع الذي ف البستان» مثال ذلك: البستان فيه أنواع من
 التمر كالسكري والبحي وأم حام، بدا الصلح ف واحدة من البحي يقول الؤلف: إن بدو الصلح ف هذه

 الشجرة صلح لا ولسائر النوع، الذي هو البحي، أما السكري وأم المام فل يكون صلح البحية صلحا
لما؛ لن النوع متلف.

 وظاهر كلم الؤلف أنه سواء بيع النوع جيعا. أو بيع تفريدا.، بأن بعنا الت بدا صلحها وانتقل ملكها إل
 الشتري، ث بعنا البقية من نوعها على آخرين، فالكل صحيح حيث ذكر الؤلف أن صلح بعض الثمرة صلح
 لا ولسائر النوع الذي ف البستان، وهذا أحد القولي ف مذهب المام أحد: أنه إذا بدا صلح ف شجرة فهو

صلح لا ولسائر النوع الذي ف البستان.



  الذهب فإنه إذا بgيعh النوع جيعا. فصلح بعض الشجرة صلح للنوع؛ لنه لا بيع جيعا. صار كأنه نلةأما
 واحدة، وصلح بعض النخلة صلح لميعها، فالعقد يقع عليها جيعا.، أما إذا أفرد فإنك إذا بعت ما بدا صلحه
 ث جددت عقدا. لgمhا ل يبد صلحه، صدق عليك أنك بعت ثرة قبل بدو صلحها، وقد نى النب صل¾ى ال عليه

)]، والذهب أصح ما هو ظاهر كلم الؤلف.26وسل¾م عن بيع الثمرة حت يبدو صلحها[(
 وقال بعض العلماء: إن صلح بعض الشجرة صلح لا ولنوعها ولنسها، فمثل. إذا كان عند إنسان بستان

 فيه عشرة أنواع من النخل، وبدا الصلح ف نوع منها جاز بيع الميع صفقة واحدة، الذي من نوعه والذي
 ليس من نوعه، لكن الذهب ل يعتبون ذلك، يعتبون النوع، والذهب أحوط وإن كان هذا القول قويا. جدا.؛

 لن الصفقة واحدة واختلف النواع ل يرجها عن النس، والتمر جنس واحد كما ف حديث عبادة بن
)] «Xفلما اعتبه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م شيئا. واحدا27الصامت رضي ال عنه «التمر بالتمر مثل. بثل ،[( 

 قلنا: إنه إذا بيع جيعا. وقد لوwن منه واحدة كفى، لكن هل يوز بيع العنب لنه بدا صلح ثر النخل؟ الواب :
ل؛ لنه ليس من جنسه فلكل واحدة حكم نفسها.

وب8د8و8 الصwلحg ف ثeمhرg النwخ¢لg أeن¼ تhح¢مhرw أeو¢ تhص¢فeرw، وف العgنhبg أeن¼ يhتhمhوwهh ح8ل¼وا. وhفgي
gهgعgبائgال}ه8 لhمeف ºالhه8 مeب¢دا. لhع hاعhن¢ بhك¼ل}ه8، ومeأ hيبgطhالن�ض¢ج8 وي gيهgف hب¢د8وhن¼ يeأ gرhالث�م gةwيgقhب

 )]، ولن ذلك علمة28قوله: «وبدو الصلح ف ثر النخل أن تمر أو تصفر» وذلك للحديث التقدم[(
 على نضجها، يعن أن تلون، ولون النخل إما أحر وإما أصفر، ول نعلم لونا. غي الحر والصفر، ولو فرض أنه
 وجد بعض النخل أخضر، ث إذا قارب النضوج صار أسود مثل.، فالكم يدور مع العلة، وتقييد ذلك بالحرار

والصفرار بناء على الغالب، وما جرى بناءÀ على الغالب فليس له مفهوم.
 قوله: «وف العنب أن يتموwه حلوا.» شرط شرطي: أن يتموwه، وأن تظهر فيه اللوة، ومعن يتموwه يعن يلي،
 يصي ماءÀ؛ لن العنب ما دام حصرما. فهو قاسX، فإذا لن فهذا هو التمو�ه، لكن ل ب8د مع ذلك أن يكون حلوا.،

احترازا. ما لو توه بآفة كقلة الاء ـ مثل. ـ فإنه ل يكون ذلك صلحا. بل ل بد أن يتموه حلوا.
 وعب بعض العلماء بقولم: «العنب أن يسود» قياسا. على تلوين النخل، وهذا صحيح بالنسبة لا صلحه

باسوداده، لكن هناك عنب ل يسود، ولو بلغ الغاية ف النضوج.



  يوجد ـ أيضا. ـ عنب ل يتموه، عنب قاسX ولو كان قد بدا صلحه، ولذا عب بعض أهل العلم بعبارةوربا
 جامعة قال: «أن يطيب أكله» كما ذكره الؤلف ف بقية الثمار، ولذلك يوجد الن عنب موجود ف السواق

ليس متموها. ول مسودا.، بل أخضر قاس، ومع ذلك هو حلو يطيب أكله.
 قوله: «وف بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله» هذا ف بقية الثمر مثل البتقال والوخ والتفاح
 وغي ذلك، وكلها تدور ـ حت ثار النخيل وثار العنب وغيها ـ على إمكان أكله واستساغته؛ لنه إذا

 وصل إل هذا الد أمكن النتفاع به، وقبل ذلك ل يكن النتفاع به إل أحيانا.، وهو ـ أيضا. ـ إذا وصل لذه
الال من النضج قل¾ت¢ فيه الفات والعاهات.

 )] أن الشارع ينهى عن كل ما يوجب الصومة والبغضاء والعداوة؛ لنه إذا29ويستفاد من هذا النهي[(
حصل اختلف ومنازعات صار هناك عداوة وبغضاء وخصومة، فلهذا نى عنه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 قوله: «ومن باع عبدا. له مال فماله لبائعه» مناسبة ذكر هذه السألة ف باب بيع الصول والثمار؛ لن العبد
أصل والال فرع، فماله كالثمرة وهو نفسه كالصل، فلهذا ذكروها ف هذا الباب.

 وقوله: «عبدا.» هنا تشمل العبيد والماء، يعن من باع ملوكا. له مال فماله لبائعه، قد يبدو للنسان أن هناك
 تناقضا. ف العبارة، «له مال» ث قال: «فماله لبائعه» ، فعلى هذا يرد على الال الواحد مالكان وهذا غي مكن،
 أن يرد على مال واحد مالكان من جهة واحدة، لكن قوله: «ومن باع عبدا. له مال» اللم هنا ليست للملك

ولكنها للختصاص، كما تقول: للفرس لام وللدابة مقود، وما أشبه ذلك، فاللم هنا للختصاص.
 إذا. ما هو الال الذي يكون للعبد؟ هو الال الذي اختصه سيده به، وقال له: خذ أيها العبد هذا الال اتر به،
 س8ك�را. أو أرزا. أو سيارات أو غي ذلك أعطاه إياه، قال له: هذا بيدك أنت بعه واتر به، نقول: هذا الال للسيد

ملكا. وللعبد اختصاصا.
إذا. قوله: «عبدا. له مال» إضافة الال للعبد هنا إضافة اختصاص.

 وقوله: «فماله لبائعه» هذه اللم ف بائعه لم اللك يعن للتملك، فالال للبائع، والدليل قول النب صل¾ى ال
 )]، وهنا نسأل هل العبد30عليه وسل¾م: «من باع عبدا. له مال فماله للذي باعه إل أن يشترطه البتاع» [(

 يلك بالتمليك أو ل؟ يعن لو أن إنسانا. رأى عبدا. عليه ثياب رثة ويتاج إل ثياب تقيه البد، فمل�كه ثوبه فقال:
 خذ هذا ثوبا. لك، هل يلك هذا الثوب؟ الواب: عموم قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فماله للذي باعه»

يشمل ما كان بيده اختصاصا. أو تلكا. وأنه ل يلك.



  بعض أهل العلم: إنه يلك بالتمليك، وفصwل آخرون فقالوا: يلك بتمليك سيده دون غيه؛ لن تليكوقال
 سيده إياه يعن رفع ملكه عن هذا الذي مل�كه إياه، والق للسيد، وعلى هذا يكون ما ملكه سيده ملكا. له، ليس

 لسيده، فيما بعد أن يرجع فيه على سبيل الرجوع ف البة، وللعبد أن يتصرف فيه كما شاء بدون إذن السيد؛
لنه ملكه.

 وظاهر الديث العموم «فماله للذي باعه» حت لو قلنا يلك بالتملك، صار الذي مل�كه السيد له، وإذا كان
له دخل ف عموم قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فماله للذي باعه» .

 مسألة : إذا مات العبد وبيده مال أعطاه له السيد ليتجر به، وللعبد ابن حر، فمن الذي يرث هذا الال؟ إن
 قلنا: بأنه يلك بالتمليك فماله لبنه، وإن قلنا: ل، فماله للسيد، وقد ذكر ابن رجب ف القواعد هذه السألة

وفرع عليها مسائل كثية، وهو اختلف العلماء هل العبد يلك بالتمليك أو ل يلك؟

gر8 ش8ر8وطgعلم8ه8 وسائ eطgاشت8ر eص¢د8ه8 الالeق eن¼ كانgري فإhه8 ال}ش¢تeطgرhش¢تhن¼ يeإل� أ
البhي¢عg وإل� فل وثياب8 الeمhالg للبhائgعg، والعhادhةg للم8ش¢تhرgي.

 قوله: «إل أن يشترطه الشتري» «الاء» ف «يشترطه» تعود على الال، فإذا اشترط الشتري الال فهو له
 للحديث: «إل أن يشترطه البتاع» فهو نص ف ذلك، وحت لو ل يرد النص ف هذا فإن عموم قول ال تبارك

 ] يشمله؛ لن الوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد1وتعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ودg}} [الائدة: 
 ووصف العقد، والشروط الشروطة ف العقد أوصاف له، ولديث: «السلمون على شروطهم إل شرطا. أحل

)].31حراما. أو حرم حلل» [(
 لكن هنا يشكل علينا إذا قدرنا أن هذا العبد عنده عشرة آلف ريال نقدا.، واشتراه الشتري بائة ألف،

 واشترط أن الال الذي معه يتبعه فتكون هذه السألة من مسألة (مد عجوة ودرهم)؛ لنه فيه دراهم ومع أحد
العوضي من غي النس، فهل يصح هذا أو ل؟ الواب: فيه تفصيل يقول الؤلف:

 «فإن كان قصده الال اشت8رط علمه وسائر شروط البيع وإل فل» يعن إذا كان قصده الال فل بد من علمه
بالال وسائر شروط البيع، أي: كل شروط البيع الثمانية، ول بد أن يكون خاليا. من الربا وإل فل.

 إذا. كيف نعلم أن قصده الال أو أن قصده العبد؟ نعلم ذلك بالقرائن، إذا كان هذا الرجل متاجا. إل خادم
 ـ أعن الشتري ـ ويبحث عن رقيق يلكه ويعله خادما. له، لكنه اشترط أن يكون ماله تبعا. له؛ لنه ل يب

 أن يصرف هذا العبد عن تصرفه الذي كان عليه من قبل؛ لن الال لو أخذه البائع الول ربا يتأثر العبد،



 فاشترط أن يكون ماله تبعا. له من أجل راحة العبد فهنا: ل يشترط علمه بالال، ول يشترط أل¾ يكون بينه وبي
 عوضه ربا، ول يشترط أي شيء من الشروط، فلو قيل للمشتري: أنت اشترطت أن يكون ماله تبعا. له، فهل

 تعلم ماله؟ قال: ل، ما أعلمه، لكنن ل يهمن الال، يهمن العبد، قلنا: ل يضر أن تهل الال؛ لن قصدك العبد،
 لكن لو قال الشتري: قصدي الال، حيث إن رأيت هذا العبد يتجر ف مل تارة وهو ناجح، والل فيه أنواع

 من التجارة، فنقول: إنا العمال بالنيات، فما دام قصدك الال ل بد أن ترد الال كله، حت علبة الكبيت، ول
 بد أن يكون هذا الال ل يري فيه الربا بينه وبي الثمن، فليفرد الال بعقد والعبد بعقد آخر، حت ل ترد علينا

مسألة «مد عجوة»، ول بد أن يكون البيع مشاهدا. معلوما.، الهم أنه يشترط جيع شروط البيع.
  قال قائل: ما الدليل؟ قلنا: عندنا حديث عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ هذا الديث العظيم الذيفإذا

 )]، فإن كان يريدها32تنبن عليه كل مسائل الدين وهو: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(
جيعا. فل بد من علمه وسائر شروط البيع.

 قوله: «وثياب المال للبائع، والعادة للمشتري» أي: ثياب المال للبائع؛ لنا خارجة عن حاجة العبد،
وأما ثياب العادة فهي للمشتري.

 وهل تتلف العراف ف هذا، بعن أن ثياب جال ف ع8رف ثياب عادة ف عرف آخر وبالعكس؟ الواب:
 نعم ل شك أن هذا يتبع العادة ف ذلك، فيقال: إن ع8دw هذا من ثياب المال فهو للبائع، وإن عد من ثياب

العادة فهو للمشتري.
فإن كان معه ساعة وقلم فهي للبائع؛ لنا ليست من الثياب لكن على القل من الال.



  8 السwلeم  بhاب

 قوله: «باب السwلeمg» السwلم8 مأخوذ من التسليم والسلم، ويقال: السلف، فزعم بعض العلماء أن السلف
لغة الجاز، وأن السلم لغة العراق.

 وقال آخرون: بل ها بعن واحد، ويستعمل هذا هنا وهناك، وهذا هو الصحيح، والدليل على هذا أن
 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م من الجازيي، بعث ف مكة وهاجر إل الدينة وكلها من الجاز، ومع ذلك

 )]، فالصواب الذي عليه الققون من أهل اللغة أنه ل فرق بينهما،33يقول: «من أسلم ف شيء فليسلم» [(
 وأن¾ أسلف وأسلم بعن واحد ف لغة الجاز والعراق، فهو إذن مأخوذ من التسليم؛ وذلك لن السلgم يقدم

الثمن إل السلeم إليه، وأما السلف فهو مأخوذ من التقدي.
 وصورة ذلك: أن تأت لرجل فلح وتقول: يا فلن خذ هذه عشرة آلف ريال بائة كيلو من التمر تل بعد

سنة، فهذا هو السلم؛ لن الشتري قدم الثمن، والثمن مؤخر.
والس¦لم جائز بالكتاب والسنة والجاع والقياس الصحيح:

 أما الكتاب فقوله ـ تعال ـ: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا تhدhايhن¢ت8م¢ بgدhي¢نX إgلeى أeجhلX م8سhم¦ىË فeاك¼ت8ب8وه8}} [البقرة:
 )]؛ لن قوله: {{إgذeا تhدhايhن¢ت8م34] . وقد استدل ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ بذه الية على جوازه[(282

بgدhي¢ن}} يعم ما إذا كان الدين هو الثمن أو الثمن، فإن كان الدين هو الثمن فهذا هو السلم.
 وأما السنwة، ففي الصحيحي عن عبد ال بن عباس ـ رضي ال عنهما ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال:

 «من أسلم ف شيء فليسلم ف كيل معلوم ووزن معلوم إل أجل معلوم» ، أو «من أسلف ف شيء فليسلف ف
)].35كيل معلوم ووزن معلوم إل أجل معلوم» [(

وأما الجاع فقد انعقد الجاع على ذلك.
 وجواز السلم هو القياس الصحيح الوافق للصول خلفا. لن قال: إن السلم على خلف الصول؛ لنه بيع

 معدوم والواقع أنه ليس بيع معدوم ف القيقة؛ لنه بيع موصوف ف الذمة، أنا ل أبع عليك شيئا. معدوما. ليس ف
 ملكي حت يدخل ف الهالة والغرر، هذا موصوف ف الذمة، وأيضا. القاعدة أن كل ما ثبت بالشرع ليس مالفا

 للقياس، بل كل قياس يالف ما جاء به الشرع فهو قياس باطل، لكنه قد يفى دخول ذلك ف القياس على بعض
 الناس فيظنه مالفا. للقياس، فالصواب أن السلم على وفق القياس؛ لن فيه مصلحة للبائع وللمشتري، أما

الشتري فمصلحته أنه يصل على أكثر، وأما البائع فمصلحته أنه يتعجل له الثمن.



  فيما ادعي أنه على خلف القياس: إنه على وفق القياس، ونبي ذلك، أو نقول: خالف القياسونقول
 لصلحة راجحة، والظور الشرعي إذا قابلته مصلحة راجحة أرجح منه أصبح جائزا. بقتضى ترجح الصلحة،

 وإذا كان الشرع يرم الشيء؛ لن إثه أكب، فإنه يبيح الشيء إذا كانت مصلحته أكب، ولذا العبارة الشهورة
 (درء الفاسد أول من جلب الصال) هذه يب أن تكون مقيدة با إذا تساوت الفاسد والصال، أو غلب جانب

الفاسد، وإل فإنه قد يكون ف بعض الشياء مصلحة ومضرة فترجح الصلحة، فيحلل من أجل هذا الرجحان.
 كذلك فإن السلم ينضبط بالصفات، ولذا ل يصح فيما ل ينضبط بالصفات، فكيف يصح أن يكون مالفا
 للصول وعلى خلف القياس؟! بل هو القياس والصول؛ وذلك لن الشريعة السلمية واسعة سهلة ميسرة،

والعقود فيها من هذه الهة أربعة أنواع:
حال¾ بالô، ومؤج¦ل بؤجلX، ومؤج¦ل ثنه معج¦ل مثمنه، ومعج¦ل ثنه مؤج¦ل مثمنه.

الول: الال بالال كأن تقول: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالت، هذا حال بال ول إشكال فيه.
 الثان: الؤجل بؤجل أن تقول اشتريت منك كتابا. صفته كذا وكذا تسلمنيه بعد سنة بعشرة ريالت مؤجلة

إل ستة أشهر، وهذا ل يصح؛ لنه بيع كالئ بكالئ أي مؤخر بؤخر.
الثالث: أن يعجل الثمن ويؤخر الثمن وهذا هو السلم.

الرابع: أن يعجل الثمن ويؤخر الثمن وهذا كثي ف العاملت.
 ذكرنا الصورة الثانية: أن يكون كل من الثمن والثمن مؤجل.، وقلنا: هذا ل يصح، وهذا يقع كثيا. بي

 الناس اليوم، لكنهم ل يعلمون عن حكمه، فيشتري منه الشيء مؤجل. ـ مثل. ـ إل سنة ث يعطيه شيكا. مؤجل
لدة ستة أشهر، يعن ل يقبضه إل بعد ستة أشهر.

 فالثمن مؤجل والثمن مؤجل، فهذا ل يصح؛ لن كل�ا منهما مؤجل ول بد أن يكون أحدها أو كلها
مقبوضا.، أما مع تأجيلهما فل يصح.

 فإن تأخر القبض بدون تأجيل، مثل أن يقول: اشتريت منك مائة صاع بر بائة ريال ول يسلمه، على أن يأت
به العصر أو الغد أو بعد غد لكن الثمن غي مؤجل هل يصح أم ل؟

 الذهب: ل يصح، قالوا: لن هذا بيع دhين بدين، إذ أنه ليس واحد منهما معينا.، ل ع8ي¦ن الثمن، ول ع8ي
الثمن.

 ولكن الصحيح أن هذا صحيح، والظور أن يكون كل منهما مؤجل.، أما إن ل يكن فيه تأجيل فإنه ل
يشترط القبض، إل شيئا. واحدا. ل بد فيه من القبض، وهو بيع الربوي بنسه.



 السلم؟ هل هو بيع مستقل، أو نوع من البيع؟ الصحيح أنه نوع من البيع، ل يرج عن كونه بيعا.فما

gسgج¢لhمgب Xق¼ب8وضhم Xنhمeثgب Xلwجhم8ؤ gةwمoي الذgف Xو¢صوفhى مeلhق¼د� عhع hه8وhو
 gفeلwوالس gمeلwوالس gي¢عhالب gاظeلفeأgح� بgصhيhو gق¼دhالع...

 قوله: «وهو عقد على موصوف ف الذمة مؤجل بثمن مقبوض بجلس العقد» التعريف ل بد أن يكون جامعا
 مانعا. وهو الد¦، يعن يقال: تعريف، ويقال: حد¦، فهنا يصلح أن نقول: عhرwفh السwلeم، ويصلح أن نقول: حhد

 السلم، ويصلح أن نقول: تعريف السwلeم كذا، وحد¦ السلم كذا، والتعريف ل بد¦ أن يكون جامعا. مانعا.، جامعا
لميع أفراد الدود، مانعا. لدخول غيه، فإن ل يكن مانعا. أو ل يكن جامعا. فإنه ل يصح.

فلننظر الن إل حد السلم:
 قوله: «عقد على موصوف» احترازا. من العي، فل يصح السلم ف العي؛ لنه ل حاجة إل السلم فيه، ما

دام حاضرا. يباع بيعا. بدون أن يكون سلما.
 مثال ذلك: رجل عنده مائة صاع برö ف أكياس، فقال له آخر: أسلمت إليك مائة ريال بذا الب، فهذا ل

 يصح؛ لنه ليس على موصوف، فهذا على معي، إذا. ل يصح، حت وإن كانا قد اتفقا على أن البائع ل يسلم
هذا الب إل بعد سنة فإنه ل يصح ول يكون سلما.

 وقوله: «ف الذمة» احترازا. من الوصوف العي؛ لن هناك شيئا. موصوفا. معينا. ليس ف الذمة، مثل أن يقول:
 أسلمت إليك أربعي ألفا. بسيارتك الت ف الكراج، صفتها كذا وكذا، فهذا موصوف معي فل يصح السلم فيه؛

لن هذا كالعي الاضر، فالؤلف اشترط أن يكون موصوفا. ف الذمة.
 أما إن قال: أسلمت إليك هذه الربعي ألفا. بسيارة بعد سنة فهذا يصح؛ لنه موصوف ف الذمة، ول يعينه

وليست موصوفة معينة ف مكان معي.
وقوله: «مؤجل» أيضا. ل بد فيه من التأجيل، فإن ل يكن مؤجل. فإنه ل يصح سلما..

 مثال ذلك: أن يقول: أسلمت إليك مائة الريال الت بيدي الن بائة صاع بر، فحكم هذا العقد ل يصح
 سلما.؛ لن السلم ل بد أن يكون مؤجل.، والدليل قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فليسلف ف شيء معلوم

 )]. فهل قوله: «إل أجل معلوم» الشرط ف المرين جيعا. أن يكون أجل. وأن يكون36إل أجل معلوم» [(
معلوما.، أو الشرط عائد إل العلوم فقط؟



  قلنا بالول فل بد أن يكون مؤجل.، وإن قلنا بالثان فل يشترط التأجيل، ولكن إن أجلت فليكن الجلإن
معلوما.

 ومن ث اختلف العلماء ـ رحهم ال ـ فمنهم من قال ل بد أن يكون له أجل، ومنهم من قال: ل بأس أن
يكون بدون أجل.

 والذي يظهر ل أنه يصح بدون أجل، ونقول: س¦ه ما شئت: سلما. أو بيعا.؛ لن هذا ليس فيه غرر ول ربا ول
 ظلم، ومدار العاملت الرمة ـ أي: معاملت العاوضة ـ على هذه الثلثة، الر¦با والظلم والغرر، وهذا ليس

فيه غرر، وليس فيه ظلم، وليس فيه ربا.
 وقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م «إل أجل معلوم» يعود إل علم الجل، يعن ل إل أجل مهول، وهو

الراجح.
 وقوله: «بثمن مقبوض» يعن ل بد أن يكون الثمن مقبوضا.، فإن ل يقبض بطل ول يصح، وإن أجل فمن باب

أول أنه يبطل.
 وقوله: «بجلس العقد» يعن ل بد أن يقبض السلم إليه الثمن بجلس العقد، فإن قبضه بعد التفرق فل

يصح، وهل يشترط أن يكون ف اللس الذي وقع فيه العقد، أو الراد أل يتفرقا قبل القبض؟
 الواب: الثان، فالراد أل يتفرقا قبل القبض، فلو اتفقا على السلم ف السوق، ث اصطحبا إل بيت ال}س¢لgم
 وأعطاه الثمن من بيته وها ل يتفرقا فالسلم صحيح؛ لنه حصل القبض قبل التفرق، فمراد الؤلف بقوله: «ف

 ملس العقد» أي: ما ل يتفرقا، كما قلنا ف خيار اللس يتد إل أن يتفرقا ولو فارقا ملس العقد، فالهم أل
يتفرقا.

 وجواز السلم من ماسن السلم، ويدل على هذا أن الفلحي فيما سبق يتاجون إل دراهم، فيأت الفلح
 إل التاجر فيقول: أعطن ـ مثل. ـ مائة ريال، فيقول: ل أعطيك، فيقول: أعطيك بعد تام ستة أشهر أو سنة
 بالائة ريال مائة صاع بر¦، فينتفع هذا وهذا، السلم إليه ـ أي: البائع ـ منتفع بالثمن الذي قدم له، وال}س¢لgم
 انتفع بأنه سوف يكون الثمن أقل من بيع الاضر، يعن إذا كانت مائة الصاع بر تساوي خسي سيسلم إليه

 أربعي؛ لنه ل بد أن ينتفع، ولو أراد أن ي8سلم إليه بالثمن العادي ما قبل؛ لنه لو أسلم إليه بالثمن الاضر صار
كأنه قرض، فيقول: بدل. من أن أعقد السلم وأتعب معك خذ قرضا..

 فصار كل من السلgم والسلeم إليه مستفيدا. منتفعا.، أما السلم إليه فينتفع بالدراهم الت حصل عليها، وأما
السلم فينتفع بنقص الثمن؛ لنه سيأخذها بثمن أقل، فهو من ماسن الشريعة ف القيقة.



 : «ويصح بألفاظ البيع» يصح السلم بألفاظ البيع بأن يقول: اشتريت منك مائة صاع بر بعد سنة بذهقوله
الدراهم، وإذا أراد السلeم إليه أن يعقده فقال: بعتك مائة صاع بر تل بعد سنة بائة ريال، فيصح بألفاظ البيع.

إذا قال قائل: كيف يصح بألفاظ البيع؟
نقول: نعم؛ لنه نوع من البيع، فالبيع أعم منه.

 قوله: «والسwلeم والسwلeف» أي: يصح بألفاظ السلم والسلف مع أن السلف ي8طلق أحيانا. على القرض، لكن
لا كان العقد على هذا الوجه تعي أن يكون سلما. ل قرضا.

 والصواب أن جيع العقود تنعقد با دل عليه اللفظ عرفا. وأنا ل تتقيد بشيء؛ لن هذه المور ل يرد الشرع
 بتعيينها وتقييدها، وليست من أمور العبادة الت يتقيد النسان فيها باللفظ، ويستثن من ذلك على الذهب عقد

 النكاح، فإنه ل يصح إل بلفظ إنكاح وتزويج، أو قول السيد لمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، ولكن
الصواب ما ذكرناه، وأن جيع العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل.

بgش8ر8وطX سhب¢عhةX: أحhد8هhا: ان¢ضgبhاط} صgفاتgهg بgمhكgيلX وhمhو¢ز8ونX وhمhذ¼ر8وعX وhأeمwا الeع¢د8ود8 ال}خ¢تhلgف8
gمgكالق}ماق ،gاطhوالو¢س gالر�ؤ8وس gةeفgلhي ال}خ¢تgانhوالو gوالر�ؤ8وس gال}ل}ودhو gالب8ق}ولhو gهgاكhوeالفeك

  ،Xمغ¢ش8وش oوك}ل ،gانhوhيeن الgم gلgامeالhو gرgاهhوeوال ،gالر�ؤ8وس gةeقlيwالض gالeس¢طÊوال...
 قوله: «بشروط سبعة» هذه الشروط قال بعض أهل العلم: إنا زائدة على الشروط الت للبيع؛ لن هذه

 الشروط السبعة تشترط مع شروط البيع السابقة، فتكون زائدة على ذلك، ولكن الصحيح أن هذه الشروط
 بعضها داخل ف شروط البيع السابقة وبعضها زائد عليها، وهي شروط للصحة ليست للزوم؛ لن شروط

اللزوم إنا هي الشروط ف العقد، وأما شروط العقد فهي شروط لصحته.
 قوله: «أحدها انضباط صفاته» أي: أن يكون انضباط صفاته مكنا.، وأما ما ل يكن انضباطه فل يصح السلم

فيه لوجود الغرر والهالة، ويصل النضباط با ذكره الؤلف ف قوله:
 «بكيل وموزون ومذروع» فقوله: «بكيل» إما أن نعل الباء بعن الكاف يعن كمكيل وموزون ومذروع،
 وإما أن نعل بكيل، أي: بكيل مكيل؛ لن انضباط صفاته بكيل ليس بكيل، والكيل هو الذي وقع عليه العقد،

 وانضباط الصفات يكون بالكيل والوزن والذرع، والظاهر أن العن الول أحسن، وهو أن الباء بعن الكاف؛
لنه سيأت أن الصفات يكن أن تنضبط بغي ذلك.

وقوله: «بكيل» مثل الب.



:«وموزون» كاللحم، والسكر، وما أشبه ذلك.وقوله
وقوله:«ومذروع» كالقمشة والفرش والبال وما أشبهها.

 وقد تقدم أنه يكن النضباط بالكيل وبالوزن وبالذرع؛ لن الكيال معروف، والصنجة الت يوزن با
معروفة، والذراع الذي يذرع به معروف.

لكن العدود هل يصح فيه السلم؟
 نقول فيه تفصيل: إذا أمكن انضباطه صح وإن ل يكن فل، فالبتقال ل يكن انضباطه؛ لن بعضه صغي

وبعضه كبي، والبطيخ ل ينضبط، وهلم جر¦ا.
 قوله: «وأما العدود الختلف كالفواكه» فل يصح السلم فيه؛ لنه متلف اختلفا. عظيما.، فبعض البتقال

 مثل الترج وبعضه مثل اليوسفي فتختلف اختلفا. عظيما.، فإذا قلت: أسلمت إليك مائة ريال بألف برتقالة فهذا
ل يصح، إذ كيف نضبطها؟ لذلك ل يصح.

 قوله: «والبقول» جع بقل وهو الذي ليس له ساق من الزورع، مثل: البصل والكراث وما أشبه ذلك، فهذه
 ـ أيضا. ـ ل تصح؛ لنا ل يكن انضباطها، فأسلمت إليك مائة ريال بائة حزمة من البصل، فهذا ل يصح؛

لنه ل يكن انضباطه، لكن لو جعلتها وزنا. صح؛ لنا ل تتلف.
 قوله: «واللود» أيضا. ل يكن انضباطها، إذا قلت: أسلمت إليك ألف ريال بائة جلد شاة فهذا ل يصح؛
 لنا تتلف اختلفا. عظيما. بالكب والصغر والقوة وحسن السلخ؛ لن بعض الذين يسلخون يأت اللد وكأنه

 منخل؛ لنه ل يعرف أن يسلخ؛ وبعضهم يكون سلخه جيدا.، وبعضه ي8لحgق8 اللحم باللد، فالهم أنه ل يصح ف
 اللود، وقال بعض الفقهاء: إنه يصح ف اللود، إذا قال مثل.: جلد رhباعية أو ثنية وعي السن، فإن هذا ل بأس

به؛ لن الختلف فيه يسي.
 قوله: «والرؤوس» أي: إذا أسلمت إليك ألف ريال بائة رأس شاة بعد سنة، فهذا ل يصح؛ لن الرؤوس
 تتلف ل شك، حت لو قلت: مائة رأس شاة رباعية ـ مثل. ـ فهنا ل يصح؛ لنه يتلف، فبعض الضأن إذا

 رأيت رأسه تقول: هذا رأس بقرة تقريبا.، وبعضه يكون صغيا. جدا.، فالذهب ل يصح، لكن لو بعتها وزنا. يوز؛
لن الوزن يضبطها.

 قوله: «والوان الختلفة الرؤوس والوساط كالق}ماقم» الق}ماقم نوع من الوان يكون أسفلها واسعا. وأعلها
 ضيقا.، فالوان قسمان: قسم متلف الرؤوس والوساط وهي الت تكون منتفخة ف الوسط ورأسها مضموم،

 فهذه ل يصح السلم فيها؛ لن الصناعة فيما سبق صناعة باليد وقل أن تنضبط الصفة، أما الن فالصناعة



 باللت، فإذا قلت: أسلمت إليك بأوانX من طراز كذا وكذا فيمكن ضبطه، بل وأشد ضبطا. من الكيل
والوزون، أما فيما سبق فلما كانت الوان تصنع باليد كان ضبطها صعبا.

  من قوله ـ رحه ال ـ: «الختلفة الرؤوس والوساط» أنه لو كانت رؤوسها وأوساطها سواءÁ لازوفهم
 عقد السلم عليها؛ لنه يكن ضبطها، فمثل. إذا كانت مثل العمود يكن ضبطها بالتر، فإذا ضبطنا أعلها انضبط

أسفلها؛ لنا ل تتلف، أما الت تتلف فل يوز السلم فيها لا سبق.
هذا فيما كان ف زمانم، وأما ف زماننا فإنه يكن ضبطها، لكن يدد من أي شيء هي.

 وقوله: «والسطال الضيقة الرؤوس» السطال جع سطل، وهو معروف، والسطال بعضها ضيق الرأس
 بعن أن أسفلها أوسع، وبعضها بالعكس أعلها أوسع، وبعضها متساوX أعلها وأسفلها، أما الت تساوى أعلها
 وأسفلها فالسلم فيها جائز وصحيح؛ لنا تنضبط بالصفة وليس فيها غرر، وأما ضيقة الرؤوس فل يصح السلم
 فيها لعدم انضباطها؛ لنه قد يكون رأسها ضيقا. والنسبة بينه وبي أسفلها العشر ـ مثل. ـ وقد يكون المس،

 وقد يكون أكثر فهي متلفة، فإذا كانت السطال متساوية. أعلها وأسفلها فالسلم فيها جائز، وكل هذا كما
 قلت فيما كانت الصناعة فيه باليد، أما إذا كانت الصناعة باللت كما هو الوجود الن، فإنه يكن انضباطها

 ولو كانت ضيقة الرؤوس، ولذا فالباريق العروفة الن يكن أن تكم عليها بالدقة إذا قلت: من نوع كذا
حجم كذا فإنا سوف تنضبط تاما.

 قوله: «والواهر» وهي ما يلقط من البحر، وهي ل يكن أن يسلم فيها؛ لنا ل يكن انضباطها؛ لن من
 الواهر ما يصل إل اللف، ومنها ما ل يساوي العشرات؛ ولذلك ل تباع بالصفة، فل يكن أن تباع الواهر

إل بالعاينة؛ لن انضباطها بالصفة غي مكن.
 قوله: «والامل من اليوان» فل يكن السلم فيه؛ لنه يندر جدا. أن تد حامل. يكن ضبط صفاتا مع حلها،

 وإن أطلقت فقلت: حامل فقط فل صفة؛ لن الامل إن أردت أن تصفها وتصف حلها فهذا متعذر، وإن
أطلقت فهذا فيه غرر؛ لن هناك فرقا. بي الامل الكبي حلها والامل الصغي حلها.

 وع8لمh من قوله: «والامل من اليوان» أنه يصح السلم ف اليوان؛ لنه يكن انضباط صفاته، ولذا أمر النب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م عبد ال بن عمرو بن العاص ـ رضي ال عنهما ـ: «أن يأخذ على إبل الصدقة البعي

)]، وهذا عكس السلم، لكن يدل على جواز البيع بالصفة بالنسبة للحيوان.37بالبعيين والبعيين بالثلثة» [(



  يشمل الامل} من اليوان النثى من بن آدم إذا كانت حامل.؟ نعم يشمل؛ لن النسان يسمى حيوانا.،وهل
 لكنه حيوان ناطق، إذ أن اليوان ما فيه الروح، لكن ل بد أن تقي¦ده بالنسبة للدمي بقولك ناطق، ولذا يعتب

قول القائل: يا حيوان، لواحد من البشر سب¦ا. يعزر عليه؛ لن النسان ليس بيوان مطلقا..
 قوله: «وكل مغشوش» ل يصح السلم فيه، وهذا ـ أيضا. ـ يقال فيما سبق، فإنه كانت توجد فضة

 مغشوشة وذهب مغشوش، ول يعلم قدر الغش، أما الن فإن قدر الغش معلوم يكم عليه بأدق ما يكون،
فيقال: هذا الذهب من عيار كذا، وهذا من عيار كذا، وهذه الفضة فيها غش ونسبته كذا.

لكن إذا وجد مغشوشات أخرى ل يكن انضباطها فل يصح السلم فيها.

gانhوhيeي الgح� فgصhيhو ،gيهgم8 فeلwصح� السhي eلeف gيgاجhالعhو gةhيgالhالغeك Xةhزlيhمhم8ت hي¢رeطا. غeع8 أخ¢لhج¢مhما يhو
والثoيhابg الن¢س8وجhةg مgن¢ نhو¢عhي¢نg، وhمhا خgل¼ط}ه8 غeي¢ر8 مhق¼ص8ودX كeال}ب¢نg وhخhلo التwم¢رg والسwكeن¢جhبgيg وhنhح¢وgهhا.

 قوله: «وما يمع أخلطا. غي متميزة كالغالية» الغالية أنواع من الطيب تلط وتمع، وكذلك ما يمع من
 الدوية أخلطا. غي متميزة، قالوا: ل يصح السلم فيه؛ لن اللط غي التميز مهول، فإذا كان مهول. فإنه ل

يصح.
 وعلم من كلمه أنه إذا كانت متميزة فل بأس، مثل أن يقال: هذه الخلط عشرة ف الائة من كذا، وعشرة

 ف الائة من كذا، وعشرة ف الائة من كذا، فهنا تكون متميزة، وكذلك لو تيزت بالرؤية ل بالنسبة، بيث
 تكون أخلطا. لكن معروف� أنا متميزة فتظهر حبات وما أشبه ذلك، وكل هذا يعود إل ما سبق من إمكان

انضباط الصفة، فالبيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية.
 قوله: «والعاجي فل يصح السلم فيه» وهذه العاجي يستعملها الناس للمرضى، فل يصح السلم فيها والعلة
 الهل؛ لننا ل ندري ما قدر الخلوط ف هذه العاجي من هذا النوع ومن هذا النوع، فل يصح السلم فيه؛ لنه
 ل يكن انضباط صفاته، والصحيح أنه يصح السلم فيها؛ لنه وإن كانت النسبة مهولة لكنها قليلة والغرض من

ذلك منفعتها.
 قوله: «ويصح ف اليوان» هذا مطلق، فيشمل أي حيوان من إبل أو بقر أو غنم أو ح8م8ر أو ظباء أو أرانب،

 )]، وكان عبد ال بن عمرو بن العاص ـ38والدليل أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م استسلف من رجل بhكرا[(
 رضي ال عنهما ـ قد أمره النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يهز جيشا. فنفدت البل، فأمره أن يأخذ على إبل



 )]، فهذا دليل على جواز السلم ف اليوان، لكن ل بد من39الصدقة البعي بالبعيين والبعيين بالثلثة[(
ضبطه، فيقال: ثن أو رباع أو جذع، سي، ضعيف، متوسط، فل بد أن يضبط، بكل وصف يتلف به الثمن.

 يستثن من اليوان شيء؟ نعم، الامل كما سبق، فعليه يصح ف اليوان بشرط أل يكون حامل.وهل
 قوله: «والثياب النسوجة من نوعي» يصح السلم فيها مثل الز منسوج من الرير ومن القطن أو من

الصوف، فيصح؛ لن هذا معلوم وينضبط بالصفة فيصح السلم فيها.
 قوله: «وما خgلطه غي مقصود كالب» الب فيه خلط وهو الgن¢فgحwة}، وهذه النفحة توضع ف اللب فيكون

جبنا.
 والنفحة هي الت تكون ف معدة الرضيع، الذي رضع أول مرة ث ذبح، فهذا الذي ف معدته ج8ب¢ن يبlن
 الشياء، فلو وضعت منه شيئا. قليل. ف ماء وجدته يمد، فهذا الب نقول: ل بأس به؛ لن ما خلط فيه من

النفحة غي مقصود.
 قوله: «وخل التمر» يعن الاء الذي يوضع فيه التمر ليكون خل. فيصح السلم فيه، مع أن التمر غي معلوم

 لكنه غي مقصود، فالذي اشترى خل التمر إنا أراد الشراب (الل) ول يرد التمر، لكن قد يكون هناك فرق بي
ما إذا كان التمر كثيا. فيزداد حلوة، أو قليل. فتنقص حلوته.

 )]، وهو نوع من الشراب، وعلى كل حال الضابط:40قوله: «والسكنجبي» الظاهر أنه لغة غي عربية[(
(ما خلطه غي مقصود).

وكذلك ـ مثل. ـ البز فيه اللح غي مقصود، فنأخذ بالضابط، وأما المثلة فل عبة با.
قوله: «ونوها» يعن فهذه السلم فيها صحيح؛ لن خلطها غي مقصود.

gهgمhدgوق gهgتeاثhدhحhا. وhرgاهeن8 ظhالث�م gهgف8 بgلhخ¢تhي Xص¢فhو oك}لhو gو¢عwوالن gن¢سgك¼ر8 الgي: ذgالث�ان
قوله: «الثان» أي: من شروط السلم.

قوله: «ذكر النس والنوع» ل بد من معرفة الفرق بي هذه المور الثلثة: النس والنوع والواحد بالعي.
النس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا..

والنوع: واحد النس.
والواحد بالعي: واحد النوع.

فالب: جنس، والب: نوع، وزنبيل من الب: واحد بالعي.



  السلم ل بد من أن نذكر النس والنوع، فإذا أسلمت إليك ف بر وقلت: هذه مائة ريال بائة صاع برففي
 توفين إياه بعد سنة، فإن ذلك ل يكفي؛ لنك ل تذكر النس، بل ل بد أن تقول: أسلمت إليك مائة ريال بائة
 صاع حب بر، حhب: هذا جنس، وبر: هذا نوع، فل بد أن تقول هكذا، فإن قلت: بائة صاع بر ل يصح، هذا

ما ذهب إليه الؤلف وهو قول ضعيف.
 والصواب : أنه ل يشترط ذكر النس؛ لن ذكر النوع كاف، إذ أن مhن¢ ذكر النوع فقد ذكر النس؛ لن

 النوع أخص، والخص يدخل ف العم، فل حاجة من ذكر العم، وهذا القول هو الراجح، بل هو ظاهر
 الذهب؛ لن صاحب النتهى ـ وهو العمدة ف مذهب المام أحد عند التأخرين ـ ل يذكر ذكر النس، وعلى

 هذا فإذا قلت: أسلمت إليك مائة ريال بائة صاع بر فل بأس، لكن هذا الب يتاج إل ذكر نوع أخص؛ لن
 الب ف الواقع أنواع كما أن التمر أنواع، فنذكر النوع فنقول: بر حنطة، أو بر معية، أو بر لقيمي، كما هو
 معروف من هذه النواع ف القصيم، وبناء على ذلك نقول: هل ل بد من ذكر النس العلى ث الوسط ث

النوع؟ أو نكتفي بالنس الوسط؟
 الواب: الثان، وعلى هذا فل يتاج أن نقول: حب؛ لن هذا هو النس العلى، فإذا قال: أسلمت إليك

مائة ريال بائة صاع حنطة، فإنه يكفي على القول الذي رجحناه.
 بذا نعرف أن النس قد يكون نوعا. باعتبار ما فوقه، ففي الثال الذي ذكرناه حhبÌ جنس أعلى، ب8رÌ جنس
 أدن، حنطة نوع، فالقصود ذكر النس الدن، يعن أقرب جنس للنوع هو الواجب ذكره، وأما العلى فل

حاجة لذكره.
فمثل.: أسلمت إليك ف بيمة النعام، وأنواعها ثلثة: إبل، وبقر، وغنم.

 بيمة النعام جنس، ث البل جنس أدن، ث كونا بات ـ ذات سنامي ـ أو ذات سنام، أو ما أشبه ذلك،
هذا نوع.

 والغنم جنس، وكونا ضأنا. أو ماعزا. نوع، قد يقال: إنه ربا ينشأ من هذه النواع أنواع أخرى، فقد يكون
الاعز ـ أيضا. ـ أنواعا.، والهم أنه ل بد أن تذكر النس الدن، والنوع الذي يليه وهو أخص شيء.

 والصواب الذي ل شك فيه أنه ي8كتفى بذكر أخص شيء. فمثل. عندما نريد أن نسلم ف تر، فعلى كلم
الؤلف ل بد أن نقول: تر سكري، أي: أسلمت إليك مائة ريال بائة صاع تر سكري.

 والصحيح أنه يكفي أن نقول: أسلمت إليك مائة ريال بائة صاع سكري؛ لنك إذا ذكرت النوع لزم منه
ذكر النس.



 : «وكل وصف يتلف به الثمن ظاهرا.» فمثل. إذا كان ذا ألوان فتقول: أبيض، أو أحر، أو أسود،قوله
 وكذلك ـ أيضا. ـ إذا كان النسج ف الثياب متلفا.، يذكر الوصف الذي يتلف به الثمن اختلفا. ظاهرا.، أما

 الختلف اليسي فإنه يعفى عنه؛ لنه قل أن ينضبط الوصوف على وجه ل اختلف فيه إطلقا.، ولذا قال المام
 أحد ـ رحه ال ـ: كل سلم يتلف ل بد؛ لنه مهما كان النسان ف دقة الوصف ل يكن أن يدرك كل

 الوصاف، فمثل. نسلم ف سيارة فنحتاج إل ذكر اللون؛ لن الثمن يتلف به، ونذكر الوديل (الطراز)؛ لن
الثمن يتلف به، وهل هي غمارة أو غمارتان؟

 وما ل يتلف فيه الثمن ـ مثل. ـ السجل، فالسيارات تتلف فيه كأن يكون ف بعض السيارات بالوسط،
 وف البعض الخر إل جانب السائق، وكذلك يكون الال ف الساعة، بعضها يكون ـ مثل. ـ فوق، وبعضها

 يكون أسفل، وبعضها يكون مائل. للجانب الين، وبعضها مائل. إل الانب اليسر، فهذه الوصاف ل نذكرها؛
 لنا ليست ذات أهية، ول يرفع النسان با رأسا.، وكذلك بقية الوصاف الت ل يتلف با الثمن اختلفا

ظاهرا. فإنه ل يب ذكرها؛ لن الحاطة با متعسرة.
 قوله: «وحداثته وقدمه» يعن ل بد أن يذكر أنه جديد أو أنه قدي وهذا حق ل بد منه؛ لن الثمن يتلف
 اختلفا. ظاهرا. بي الديد والقدي، فل بد أن نقول ف التمر؛ من تر هذا العام، أو من تر العام الاضي؛ لنه

يتلف اختلفا. ظاهرا.، لكن كيف يكون من تر العام الاضي؟!
 الواب: بأن يكون عنده مبنا. ـ يعن مكنوزا. ف التنك ـ ويكون عنده قدي من العام الاضي، إذا. ل بد أن

يذكر أنه جديد أو قدي.
ول بد أن تذكر جودته ورداءته؛ لن الودة والرداءة يتلف با الثمن اختلفا. ظاهرا..

hدhأو أج¢و eطhرhا شhمgب Êاءhإن¼ جeف ،Áديءhرhد� وlيhل¼ جhب gدhالج¢وhأ وhر¢ط} الر¢دhح� شgصhي eلhو
منه مgن¢ نhو¢عgهg وhلeو¢ قeب¢لe مhحgلoهg وhلe ضرhرh فgي قeب¢ضgهg لeزgمhه8 أخ¢ذ}ه8.

 قوله: «ول يصح شرط الردأ والجود» أي: لو قال: من أجود ما يكون أو أردأ ما يكون، يقولون: إنه ل
يصح.

 مثاله: أسلمت إليك مائة ريال بائة صاع حنطة أجود ما يكون، يقول الؤلف: ل يصح؛ لنه ما من جيد إل
 ويوجد أجود منه، وأجود ما يكون ف هذا البلد قد يكون أردأ ما يكون ف البلد الخر، فماذا نعمل وهو يقول:



 أجود ما يكون؟! ث حت أجود ما يكون ف البلد، قد يكون ما عرض ف السوق أجود ما يكون ف السوق، لكن
ف البيوت ما هو أجود منه، فاشتراط الجود ل يصح.

 كذلك؛ لنه ما من رديء إل ويوجد أردأ منه، وهذه السألة اختلف فيها العلماء على ثلثة أقوال:والردأ
 )]؛ والعلة هي أنه ما من جيد إل41القول الول: ما قاله الؤلف أنه ل يصح شرط الردأ ول الجود[(

 ويوجد أجود منه، والردأ نفس الشيء فما من رديء إل ويوجد أردأ منه، إذا. فهذه الصفة ل يكن تقيقها،
فلما ل يكن تقيقها صار كالذي ل يكن انضباط صفاته كالواهر وغيها.

 القول الثان: يصح شرط الردأ دون الجود بأن يشترطه السلم إليه، فإذا اشترط البائع الذي هو السلم إليه
 أنه أردأ ما يكون ورضي السلم، وقال: نري العقد على أردأ ما يكون صحw، وهذا هو القول الصحيح؛ لنه إذا
 قال: أردأ، وقال: هذا أردأ ما يكون، وقبل السلم فالق له، إذ أن السلم ل يكن أن يقول للمسلم إليه: اذهب
 فابث عن أردأ من هذا، وإل ل أقبل، وحت لو أمكن أن يقول هكذا فقد قال الفقهاء ـ رحهم ال ـ: لو جاء
 إليه بأجود من حقه لزمه القبول، وإذا كان كذلك فأي مانع ينع من صحة هذا الشرط؟ مع أن هذا الشرط ف

 نظري حسب الواقع ل يقع؛ لن السلم إليه ل يقول: أردأ ما يكون، بل سيقول: سأبيعك طعاما. ليس بأجود
شيء.

 القول الثالث: أنه يصح شرط الردأ أو الجود ويمل على ما يكون ف سوق البلد، أي أجود ما يكون ف
 السوق وأردأ ما يكون ف السوق، وهذا معروف عند أهل العرف، والختلف الذي يكن أن يقع فيه اختلف

ل يضر؛ لنه ما من سلم إل ويتلف كما قال المام أحد ـ رحه ال ـ.
 فالسألة فيها ثلثة أقوال أقطعها للناع وأقربا للصواب هو الثان، الذي هو شرط الردأ دون شرط الجود؛
 لن شرط الردأ لو أراد السلم أن يلزم السلم إليه بطلب ما هو أردأ فإنه ل يلزمه حت على الذهب، وإذا كان

ل يلزمه فما الانع؟!
قوله: «بل جيد ورديء» أي: يصح أن يقول: جيد أو يقول: رديء.

 ولو قال قائل: إن كلمة «جيد ورديء» قد تكون أشد جهالة من الجود والردأ؛ لن السلم إذا جاءه
 السلم إليه با عقدا عليه البيع، قال: هذا ليس بيد هذا رديء، وذاك يقول: جيد فيحصل الناع لكن مع ذلك

 قالوا: إن هذا يصح؛ لن هذه الوصاف يكن الحاطة با، وإذا اختلفا ف كونه جيدا. أو رديئا. يرجع إل أهل
البة ف ذلك.

قوله: «فإن جاء با شرط» يعن من جيد أو رديء.



 جاء» الفاعل يعود على السلم إليه، وقوله: «با شhرhط» أي: السلم، لزمه أخذه.«إن
 قوله: «أو أجود منه من نوعه» يعن كان الشروط عليه ترا. وسطا.، فeحhل� الجل وجاء السلم إليه بتمر جيد،

فقال السلم: بين وبينك تر وسط والن جئتن بيد فأنا ل أقبل، فهنا يقول الؤلف: يلزمه القبول.
فإذا قال السلم: كيف تبونن أن أقبل هبة بدون رضاي؟

 قلنا: إن هذا السلم إليه ل يأت إليك بعي زائدة، يعن ليس الذي عليه مائة صاع جاء بائتي إنا جاء بزيادة
 وصفX، فالشروط عليه وسط فجاء بيد، فلم يأت بأكثر ما وجب عليه، وهذا عبارة عن هبة وصف فيلزمك

قبوله، كما قلنا بأن ال}ب¢رأ ل يشترط رضاه، إذا. يلزمه.
 وقوله: «من نوعه» أي: بأجود منه من نوعه، فلو كان السلم ف سكري وأتى إليه ببحي، والبحي أكثر

قيمة من السكري فهل يلزمه قبوله؟
 الواب: ل يلزمه؛ لنه ليس من نوعه، فهنا ليس الختلف اختلف صفة بل اختلف ذات؛ لنه أتى بنوع

آخر فهنا ل يلزمه، وإذا أتى بغي جنسه ـ مثل. ـ كان السلم ف بر، ث أتى إليه بتمر فهذا ل يوز.
إذن القسام ثلثة:

الول : إذا أتى بأجود منه من نوعه لزمه القبول.
الثان : إذا أتى بأجود منه من جنسه ل يلزمه القبول، لكن يوز له القبول.

الثالث : إذا أتى بغي جنسه حرم القبول.
المثلة:

الول : أسلم إليه ف سكري فجاء بسكري أجود، يلزمه القبول.
الثان : أسلم إليه ف سكري فجاء إليه ببحي ل يلزمه القبول، ولكن يوز له القبول.

 الثالث : أسلم إليه ف تر سكري وجاء إليه بب، فل يوز القبول، حت لو رضي؛ والسبب قالوا: إنه إذا أخذ
عنه بدل. من غي النس صار ذلك بيعا.، وبيع السلم فيه ل يصح قبل قبضه وهذا على قاعدة الذهب وسيأت.
 أما القسم الول: فإننا نرى أنه ل يلزمه قبوله إذا جاء بأجود من نوعه؛ لن ذلك قد ي8فضي إل منwة عليه ف
 الستقبل، فيقول: أنا ل أريد أن أتمل قبول الطيب عن الرhديء؛ لن أعرف هذا الرجل، غدا. يقطع رقبت ف
 الالس، فيقول: أنا أوفيته بأحسن من حقه وهذا جزائي، فأنا أحسن إليه وأعطيه أحسن من حقه ث هو يسيء

 إل! وهذا واقع؛ لن كثيا. من الناس الن يبطلون صدقاتم بالن والذى، ولذلك يقول السلgم: أنا أريد أن
يعطين حقي ول أريد غيه.



  أنه ل يلزمه إل إذا علم أن هذا الرجل ل يكن أن ين عليه ف الستقبل بذلك، فربا نقول: يلزمه؛ لنفنرى
 هذا من باب التيسي على أخيك؛ لنه إذا قال: أنا ل أقبل هذا، فسيذهب يبيعه ف السوق، ث يشتري له حسب
 شرطه، وقد يصل بذا تعب، وقد تصل فيه ـ أيضا. ـ أجور تربو على الفرق بي اليد والوسط، فإذا ل يكن

عليه ضرر بالنة لزمه الخذ وإل ل يلزمه.
 وأما القسم الثالث: فنرى ـ أيضا. ـ أنه إذا جاءه بشيء من غي جنسه ورضي الخر فإنه ل بأس به، مثل

 أن يقول: هذه مائة صاع من الب بائة صاع تر سكري ورضي السلم إليه، فنرى أنه ل بأس بذا؛ لن الب
 والتمر ليس بينهما ربا فضل، وهنا إذا أحضره هو وسلمه إياه انتفى ربا النسيئة، فأي مظور ف هذا؟ فليس فيه

ربا ول ظلم ول غرر.
فنحن نالف الن الؤلف ف مسألتي:

الول: وجوب قبول اليد عن الوسط من النوع.
الثانية: جواز أخذ غي النس إذا أحضره وصار القبض قبل التفرق؛ لنه ل يتضمن ربا. ول ظلما. ول غررا..

 قوله: «ولو قبل مله ول ضرر ف قبضه لزمه أخذه» مgله بكسر الاء بعن حلول، ومhل بفتح الاء بعن
 موضع أي: مكان، يعن: ولو قبل حلوله، فإذا قدرنا أنه يل ف رمضان وجاء إليه ف رجب، لزمه قبوله، لكن
 اشترط الؤلف شرطا. وهو أل يكون عليه ضرر ف قبضه، والذي عليه الضرر هو السلم، فإن كان عليه ضرر

 مثل أن يسلم إليه بتمر، أي: أعطاه دراهم على أن يأتيه بتمر ف رمضان وجاءه بالتمر ف رجب، فهنا جاء به قبل
 مله، فقال السلم: ل أقبله، وقال السلم إليه: تقبله؛ لن هذا ثبت ف ذمت والتأجيل إرفاق ب، وأنا مسقط لذا

الرفاق فل بد أن تأخذه.
 فقال السلم: التمر الن يل السوق، والتمر يكون رائجا. ف رمضان، حيث يتاج الناس إل التمر ف

الفطار، فالن السعر نازل فعلي ضرر، ففي هذه الال للمسلم أن يتنع من قبضه؛ لن عليه ضررا.
 وكذلك لو حدث خوف ف البلد قبل حلول أجله، ـ مثل. ـ حلول الجل ف رمضان، وحدث خوف ف
 البلد ف رجب، فجاء السلم إليه با أسلم فيه، فقال السلم: أنا ل أقبله، البلد الن موف وأخشى أن ي8سطeى

عليه ويؤخذ، فل أقبله إل ف رمضان، فهل يلزم بقبضه؟
 الواب: ل؛ لن عليه ضررا.، إذا. إذا جاء السلم إليه با وقع عليه العقد قبل حلوله لزم ال}سلgمh قبول}ه، إل أن

)].42يكون عليه ضرر ف قبضه، فل يلزمه؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ل ضرر ول ضرار» [(
وما هي العلة ف وجوب القبول؟



 : العلة: أن التأجيل إرفاق بالسلم إليه، فإذا أسقط حقه من الرفاق وقال: أنت جعلت الجل إلالواب
 رمضان رفقا. ب، والن أنا حصلت ما أسلمت إل فيه فخذه، فهنا يلزم ذاك قبوله إذا ل يكن هناك ضرر؛ لن ف
 ذلك مصلحتي، مصلحة للمسلم ومصلحة للمسلم إليه، أما السلم إليه فمصلحته تلصه من هذا الدين وإبراء

ذمته منه، وأما السلم فلنه ع8جل له حقه، وما من أحد يعجل له حقه إل كانت الصلحة له.

الث�الgث}: ذgك¼ر8 قeد¢رgهg بgكeي¢لX أeو¢ وhز¢نX أeو¢ ذeر¢عX ي8ع¢لeم8، وhإgن¼ أeس¢لeمh فgي الeكgي¢لg وhز¢نhا.،
.wحgصhم¢ يeي¢ل. لeك gوز8ونeي الgأو¢ ف

 قوله: «الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع ي8ع¢لeم» يعن ل بد أن يذكر قدره بكيل ف الكيل، ووزن ف
 الوزون، وذرع ف الذروع ول يقل: أو عدö؛ لن العد فيه تفصيل، إن كان العدود يتلف فإنه ل يصح السلم

فيه، وإن كان ل يتلف صح السلم فيه.
 قوله: «يعلم» يعن يعلم بي الناس ويكون معهودا. بينهم، ل أن يعلم بي الطرفي مثل الصاع والد والرطل

 والوزنة والكيلو وما أشبه ذلك، فقوله: «يعلم» احترازا. ما لو قيد بشيء ل يعلم، مثل أن يقول: ملء هذا الناء
 عشر مرات ـ مثل. ـ ل يوز؛ لن هذا غي معلوم بي الناس؛ لن هذا الناء ربا يضيع، وحينئذ ل يبقى لنا

 شيء نرجع إليه، فلو قال ـ مثل. ـ السلم للمسلم إليه: أسلمت إليك بائة ملء هذا الناء، فإنه ل يصح؛ لنه
ليس معهودا. وقد يضيع، وحينئذ يصل الناع، والشرع جاء بسد كل ما يوجب الناع.

 مسألة: لو عينه بصاع فلن؟ يقول الفقهاء: يوز لكن يبطل التعيي، فما دام أن صاع فلن هو صاع الناس
 فل فرق، إل أن بعضهم قال: إذا كان صاع فلن معروفا. فإنه يلزم الخذ بالتعيي، ولكن الصواب أنه ل يلزم

التعيي؛ لن صاع فلن هذا ربا يتلف.
 قوله: «وإن أسلم ف الكيل وزنا.، أو ف الوزون كيل. ل يصح» ؛ لنه يب أن يقدر بالعيار الشرعي، فالب

 ونوه يقدر بالكيل، والسكر واللحم وما أشبه ذلك يقدر بالوزن، فلو أسلم ف الكيل وزنا.، أو ف الوزون كيل
ل يصح، وهذا ما ذهب إليه الؤلف ـ رحه ال ـ وهو الشهور من مذهب المام أحد.

 والصواب: أنه يصح أن يسلم ف الكيل وزنا.، وف الوزون كيل.؛ لنه معلوم، والتساوي هنا ليس بشرط،
 وإنا وجب ف بيع الربوي بنسه أن يقدر بالعيار الشرعي؛ لنه يشترط فيه الساواة، فلهذا ل يصح أن أبيع

 عليك وزن عشرة كيلوات من الب بعشرة كيلوات من الب؛ وذلك لنه ل بد من التساوي ف العيار الشرعي،



 والعيار الشرعي للحبوب ونوها هو الكيل، وأما السلم فالقصود انضباط الصفات والقدر، وهذا يصل فيما
إذا أسلم ف الكيل وزنا. أو ف الوزون كيل.، فالصواب أنه يوز، وهو أحد القولي ف الذهب.

 العدود فإن كان ل يتلف يسلم فيه عدا.، وإن كان يتلف يسلم فيه وزنا.أما

،gاذeذeالhو gادhصeى الeلgإ eلhال�ا، وhح� حgصhي eلeف gنhي الث�مgق¼ع� فhه8 وeل Xع¢ل}ومhم Xلhجeك¼ر8 أgع8: ذgابwالر
وhلe إgلeى يhو¢مX إل� فgي شhي¢ءX يأ¼خ8ذ}ه مgن¢ه8 ك}ل� يhو¢مX كeخ8ب¢زX وhلeح¢مX وhنhح¢وgهgمhا.

 قوله: «الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع ف الثمن» هذه ثلثة قيود: ذكر أجل، معلوم، له وقع ف الثمن،
 ومعن: «له وقع ف الثمن» ، أي: له تأثي ف الثمن بالزيادة أو النقص، وعلى هذا فإذا أسلم ف شيء حالô فإنه
 ل يصح السلم؛ لنه ل بد من ذكر أجل، ول بد ـ أيضا. ـ أن يكون الجل معلوما.، بأن يقال: أسلمت إليك

مائة ريال بائة صاع بر تل ف أول يوم من رمضان.
 وقوله: «له وقع ف الثمن» يعن له تأثي، فإن ل يكن له تأثي فإنه ل يصح الجل؛ لنه ل فائدة منه، وقد

صرح الؤلف ـ رحه ال ـ بفهوم ذلك فقال:
«فل يصح حال�ا» هذا مفهوم قوله: «إل أجل» .

قوله: «ول إل الصاد والذاذ» هذا مفهوم من قوله: «معلوم» .
 أي: ل يصح؛ لن الصاد والذاذ غي معلومي، والناس منهم من يصد مبكرا. ومنهم من يتأخر، ومنهم من

يذ النخلة مبكرا. ومنهم من يتأخر، وحينئذ يبقى الجل مهول.
 ولكن الصحيح أنه يصح إل الصاد والذاذ، وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ، والراد إل

 زمن الصاد والذاذ وليس إل الذاذ نفسه أو الصاد بل إل زمنه، فإذا قال السلم إليه: الن بدأ الناس
 يصدون أو يذون فحينئذ يكون قد حل الجل، وكأنك ترى أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وهم يسلفون

ف الثمار السنة والسنتي إنا يوفون من النخل ف الذاذ، أو الب ف الصاد.
 ولكن يكن أن نتخلص من ذلك على الذهب بشيء بسيط، فننظر مت يكون وقت الذاذ؟ فإذا قالوا: وقت

 الذاذ ف ربيع الول، فنقول إل ربيع الول، وينتهي الشكال، فنكون بذلك قد أتينا بالشرط الذي اشترطه
 هؤلء بدون إخلل بالقصود، وما دام المر يكن أن يؤتى به على سبيل الحتياط فهو أول، إنا التحديد

بالصاد والذاذ من حيث هو فالصحيح جوازه.



 : «ول إل يوم» لنه ليس له وقع ف الثمن، ولاذا اشترطنا أن يكون له وقع ف الثمن؟ قالوا: لن هذا هوقوله
 الفائدة من السلم، أن السلeم إليه ينتفع بالثمن القدم، والسلgم ينتفع بزيادة البيع، فإذا ل يكن للجل وقع ف

 الثمن فاتت فائدة السلم، والدليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ: «إل
 أجل» ، فقيد السلف بالجل، «ومعلوم» قيد الجل بكونه معلوما.، وهذا الذي ذكره الؤلف هو ظاهر الديث،

 وقد سبق أن الصحيح أن الديث نص ف اشتراط الجل العلوم، بعن أنه إذا كان مؤجل. فل بد أن يكون
 الجل معلوما.، ويؤيد ذلك أن الديث فيه أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قدم الدينة وهم يسلفون ف الثمار

 )]،43السنة والسنتي فقال: «من أسلف ف شيء فليسلف ف كيل معلوم ووزن معلوم إل أجل معلوم» [(
 فكأنه أراد أن يقول هذا الجل الذي تعلونه ل بد أن يكون معلوما.، فليس نصا. ف اشتراط الجل، وبناء على

هذا القول قالوا يوز السلم حال.، وهذا قول لبعض أهل العلم.
 وأما اشتراط أن يكون له وقع ف الثمن، فليس ف الديث ما يدل عليه، ففي الديث: «إل أجل معلوم» ،

 وليس فيه قيد أن يكون له وقع ف الثمن؛ ولذلك ل يشترطه كثي من الفقهاء، وقد تبي أن اشتراط أن يكون له
 وقع ف الثمن مبن على تعليل، والتعليل ينظر فيه هل يكون صحيحا. فيقبل أو غي صحيح فل يقبل؟ فمن نظر

 إل ظاهر الديث قال: هذا ل دليل عليه، ومن نظر إل العلة الت من أجلها شرع السلم، قال: هذا الشتراط ل
 بد منه؛ لنه إذا كان من الصباح إل الساء والسعار ل تتلف ف هذه الدة القصية فل فائدة من السلم، فهو

 ف القيقة كالذي ليس له أجل، وعلى كل حال فمثل هذه السائل إذا ل يتبي فيها الدليل من الانبي، فهل
 نراعي الحوط أو نأخذ بالرخصة؟ قد يقال إن مراعاة الحوط أحسن ل سيما إذا كان هذا الحوط هو الذي

 يكون فيه الكم إذا رفعت القضية إل الكمة؛ لنك إذا صححت هذا الشيء، والكم الشهور بي الناس
 خلف ما صححت يؤدي إل مفاسد ف الستقبل، هذه الفاسد قد تعود عليك أنت وقد تعود على غيك، فإذا
 كنت لست ذا ثقة بي الناس فإنه يعود عليك أنت، يقال: هذا رجل ل يعرgف ولذا أبطلت الكمة ما أفت به،

وإذا كنت ذا قيمة صارت الضرة على الكمة، واتم القاضي بالقصور ف العلم، أو باليل إل أحد التخاصمي.
فل بد من أن يكون أجل، والثان: معلوم، والثالث: له وقع ف الثمن.

 مثال ذلك: أسلم إليه مائة ريال بائة صاع بر تل ف أول يوم من رمضان، فهذا أجل معلوم له وقع ف
 الثمن، فيصح، فإذا كان حال�ا فإنه ل يصح السلم ف الالo؛ وذلك لننا نستغن ببيعه عن السلم فيه، ولكن شيخ
 السلم ـ رحه ال ـ اختار جواز السلم الال وهو مذهب الشافعي ـ رحه ال ـ؛ لنه إذا ل يصح أن يكون

سلما. صار بيعا.، ومت أمكن تصحيح العقود فإنه يب.



 : «إل ف شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولم ونوها» أي: إل ما يؤخذ شيئا. فشيئا.، كما لو أسلم إليهقوله
 ف خبز، أو لم يعطيه إياه تبدأ من الغد، فهذا ل بأس به؛ لن غايته ستكون متأخرة إل وقت يكون له وقع ف

الثمن.

الeامgس8: أن¼ ي8وجhدh غeالبا. فgي مhحgلoه وhمhكeانg الوhفeاءg لe وhق¼تh العhق¼دg، فeإgن¼ تhعhذ�رh أeو¢
بhع¢ض8ه8 فeلeه8 الصwب¢ر8 أeو¢ فeس¢خ8 الك}لo أeو¢ البhع¢ضg، وhيhأ¼خ8ذ} الث�مhنh الeو¢ج8ودh أeو¢ عgوhضhه8.

 قوله: «الامس: أن يوجد غالبا.» لنه ل يكن أن نقول يقينا.؛ لن هذا المر مستقبل، والستقبل ل يكن
لحد أن يكم عليه حكما. يقينيا.

 قوله: «ف مله ومكان الوفاء» ـ أيضا. ـ ل بد أن يكون السلم فيه ما يوجد غالبا. ف مله، أي: ف وقت
 حلوله. وقوله: «ومكان الوفاء» هذا مكان اللول، فاشترط الؤلف أن يوجد السلم فيه ف الزمن والكان عند

 اللول؛ فإن جعله إل وقت ل يوجد فيه السلم فيه فإنه ل يصح، مثل أن يسلم إليه ف عنب يل ف الشتاء فهذا
 ل يصح؛ لن العنب ف الشتاء ل يوجد، لكن ف وقتنا الاضر يكن أن يوجد بواسطة الثلجات، فيكون كلم

الفقهاء ـ رحهم ال ـ مقيدا. بذا، فمت وجد ف مله ومكان الوفاء فإنه يصح.
 وقوله: «ومكان الوفاء» ليس مكان العقد؛ لنه ربا نتعاقد ف عنيزة والوفاء يكون ف الرياض، فل بد أن

 يكون ف الرياض، فالعبة بكان الوفاء ل مكان العقد. والدليل على هذا الشرط ما يفيده حديث ابن عباس ـ
 رضي ال عنهما ـ: «كانوا يسلفون ف الثمار السنة والسنتي» ، ومعلوم أن السلف ف الثمار إنا يكون ف
 مكان وجودها، إذ كيف يسلف النسان ف الثمار ف مكان هي غي موجودة فيه؟! هذا من جهة، ومن جهة
 أخرى التعليل؛ لنه إذا ل يوجد ف مكان الوفاء، وزمن الوفاء، أدى ذلك إل التنازع والصومة بي السلم

والسلم إليه.
 قوله: «ل وقت العقد» يعن ل يشترط أن يكون السلم فيه موجودا. وقت العقد؛ وذلك لن السلم فيه

 متعلق بالذمة ل بشيء معي، فإذا حدده بأجل يوجد فيه، فإنه ل يشترط أن يكون موجودا. وقت العقد وإنا نص
 على ذلك «ل وقت العقد» ؛ لنفي اللف ف هذه السألة، فإن من أهل العلم من قال يشترط أن يكون السلم

فيه موجودا. ف وقت العقد وف وقت الوفاء، وهذا مذهب أب حنيفة ـ رحه ال ـ ولكن ل دليل عليه.
 فإن كان ل يوجد ف وقت الوفاء لكن يوجد ف مكان آخر، فظاهر كلم الؤلف أنه ل يصح؛ وذلك لا

يترتب عليه من الشقة ف تصيله من مكان آخر.



 : «فإن تعذر أو بعضه فله الصب، أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الوجود أو عوضه» يعن لو أنهقوله
 جعل السلم ينتهي إل وقت يوجد فيه السلم فيه لكن تعذر، إما أن تكون الثمار قد أصابتها جوائح ول يتمكن
 من الوفاء، أو عدا عليها جند وأخذوها، ففي هذه الال نقول للمسلم: أنت باليار، إن شئت فسخت العقد
 ورجعت بالثمن، وإن شئت أبقيت العقد حت يقدر السلeم إليه على تسليمه إليك، ولذا يقول الؤلف ـ رحه
 ال ـ: «أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الوجود» والثمن الوجود مثل أن يكون دراهم أسلم فيها إل

السلم إليه.
 وهل يلك الفسخ ف البعض؟ يقول الؤلف: نعم؛ لن من ملك الفسخ ف الكل ملك ف الزء؛ إذ أن الزء

 بعض الكل، ونضرب مثل. لذلك: أسلم إليه مائة درهم بمسي صاعا. من الب تل ف جادى الثانية، وجاء جادى
 الثانية وإذا الثمار قد أصيبت بآفات أتلفتها، نقول للمسلم: أنت باليار إن شئت فسخت العقد ف الكل وإن
 شئت فسخت ف البعض، وأعطيناك ما يقابله من الثمن، فإذا قال: أنا أسلمت ف خسي وأنا فسخت العقد ف

 نصفها فنرد إليه خسي درها.، فإن قال: فسخت ف الكل فإنه يرد الائة كاملة، فإن كان السلم إليه قد أنفق
الثمن ول يبق عنده منه شيء، قال الؤلف: يأخذ عوضه، والعوض مثله إن كان مثليا. وقيمته إن كان متقوما..

hضgبeن¼ قgإhو ،gر�قeفwالت eب¢لeص¢ف}ه8 قhوhد¢ر8ه8 وeع¢ل}وما. قhام¦ا. مhت hنhالث�م hضgق¼بhن¼ يeادس8: أwالس
،gي¢نeلhجeى أeلgإ Xن¢سgي جgف hمeس¢لeإن¼ أhاه8. وhدhا عhيمgف eلeطhا بeقhرhاف¼ت wث}م hع¢ضhالب

.Xلhجeأ oك}ل eس¢طgقhه8 وhنhمeثhو Xن¢سgك}ل� ج hنwيhن¼ بgإ wحhك¼س8ه صhو¢ عeأ
 قوله: «السادس: أن يقبض الثمن تام¦ا.» الفاعل السلeم إليه، وهذا مأخوذ من قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من

 )]، فإن هذا يقتضي أنه ل بد من أن يقبض الثمن تام¦ا.، ومن العن أنه إذا ل44أسلف ف شيء فليسلف» [(
 يقدم الثمن فقد يتأخر، وحينئذ يكون الضرر على السلم إليه؛ لنه سيعطي السلم أرخص ما يعطي الناس ف

 مقابل تقدي الثمن، فإذا تأخر الثمن خسر مرتي، الرة الول حي غلب فاشتري منه ما يساوي عشرة بثمانية،
 والرة الثانية حينما تأخر عليه قبض الثمن فلم ينتفع به، ث إنه يسمى سلما. وسلفا. وهو مشتق من التقدي، فإذا

أخر صار منافيا. لا اشتق منه، فيدل على هذا الشرط العن واللفظ والثر.
قوله: «معلوما. قدره» هذا ف الكمية.

 قوله: «ووصفه» هذا ف الكيفية، يعن ل بد أن يقبض الثمن تام¦ا. معلوما. قدره ومعلوما. وصفه، ول يكفي أن
 يقول: أسلمت إليك هذا الشيء العي بكذا وكذا، بينما لو قلت: بعت عليك هذا الشيء العي، ولو ل يعلم



 وصفه، يوز لكن هذا ل بد أن يكون معلوما. وصفه، أي ما يكن ضبطه بالوصف؛ وذلك من أجل الرجوع إذا
تعذر الوفاء إل هذا الثمن العلوم قدره ووصفه؛ لنه إذا كان غي مضبوط بالوصف يبقى المر مهول.

 : «قبل التفرق» ل بد ـ أيضا. ـ أن يكون القبض قبل التفرق من ملس العقد، ولو قمنا عن الكانقوله
 ومشينا جيعا.، مثل أسلمت إليه بائة درهم مائة صاع من الب، ولكن ليس معي مائة الدرهم، فمشينا جيعا. إل

أحد أصدقائي وتسلفت منه مائة الدرهم وأعطيتها الرجل يوز؛ لننا ل نتفرق.
 وعندنا قاعدة وهي: أنه يشترط ف الثمن والثمن أل يكون بينهما ربا نسيئة، فإن كان بينهما ربا نسيئة ل

 يصح إسلم أحدها ف الخر؛ لن ما يري فيهما ربا النسيئة يشترط فيهما التقابض، والسلم يشترط فيه
التأخي، وهذا من التضاد، فلو أسلمت برا. بتمر ل يز، ولو أسلمت ذهبا. ف فضة ل يز.

 قوله: «وإن قبض البعض ث افترقا بطل فيما عداه» البعض، أي بعض الثمن، فإذا قدر ـ مثل. ـ أنه أسلم
 ألف درهم بائة صاع بر، وسلمه خسمائة درهم فقط، فالذي يصح خسمائة فيقابلها خسون، والباقي ل يصح؛

 لنه ل بد من قبض الميع، فما ل يقبض ل يصح، وهذا مبن على ما سبق من القول الصحيح من تفريق
الصفقة، وأما إذا قلنا بعدم تفريقها، ل يصح ف الميع.

 قوله: «وإن أسلم ف جنس إل أجلي» مثاله: أسلم بألف ريال إل شخص ف بر، ولكنه جعل بعضه يل ف
رجب، والبعض الثان يل ف شوال، فقد أسلم ف جنس إل أجلي.

قوله: «أو عكسه» أسلم ف جنسي إل أجل واحد، بأن أسلم ف بر وشعي إل أجل واحد.
 قوله: «صح إن بيwن كل جنس وثنه» كأن يقول: مائة صاع بر وشعي بألف درهم؛ فل بد أن يبي مقدار كل

 جنس، فيقول مثل: خسون صاعا. من الب وخسون صاعا. من الشعي، ول بد ـ أيضا. ـ أن يبي ثنه، ـ مثل
 ـ خسون صاعا. من الب يقابلها ستمائة من اللف، وخسون صاعا. من الشعي يقابلها أربعمائة من اللف، ل بد

من هذا حت إذا تعذر البعض يعرف قسطه من الثمن، وإذا كان المر مهول. أدى إل الناع.
 قوله: «وقgس¢طe كل أجل» هذا فيما إذا أسلم ف جنس إل أجلي، بأن يقول: أسلمت إليك مائة درهم بائة

 صاع بر إل أجلي، ل بد أن يبي قسط كل أجل، فمثل. يقول: الجل الول خسون، والثان خسون؛ وذلك أنه
إذا حصل اختلف، أو تعذر وفاء نرجع إل ما ع8ي.

وعلى كلم الؤلف ل يتاج أن يبي قسطه من الثمن؛ لنه سيقسط عليه بالقسط؛ لنه معروف.



: أeن¼ ي8س¢لgمh فgي الذoمwةg فeلe يhصgح� فgي عhي¢نX. وhيhجب8 الوhفeاء½ مhو¢ضعh العhق¼دg، وhيhصgح�السwابgع8
8 فgي غeي¢رgه. وhإgن¼ ع8قgدh بgبhرö أeو¢ بhح¢رX شhرhطeاه8. وhلe يhصgح� بhي¢ع8 ال}س¢لeمg فgيهg قeب¢لe قeب¢ضgهg،شhرط}ه

.gهgي¢ل} بgفeالكhه¢ن8 وwح� الرgصhي eلhو ،gهgضhوgخ¢ذ} عeأ eلhو gي¢هeلhع eلhو gهgة} بeالhوeال eلhت8ه8 وhبgه eلhو
قوله: «السابع: أن ي8سلم ف الذمة» أي: ذمة السلم إليه.

 قوله: «فل يصح ف عي» بأن يقول: أعطيتك مائة درهم بائة كيلو بر، فإن أسلم ف عي بأن قال: أسلمت
 إليك مائة درهم بذه العي فإنه ل يصح؛ لنه ما دام السلم فيه معينا. فل حاجة فيه إل السلم، يعطيه الدراهم
 ويأخذ هذا الشيء، ول يبقى وديعة عند البائع، ل يستفيد منه البائع ول يستفيد منه الشتري، ولنه قد يتلف

قبل حلول الجل.
 وقال بعض أهل العلم: إنه ل يصح سلما. ف عي ولكنه يصح بيعا.، وهذا يرجع إل قاعدة وهي: هل إذا وقع
 العقد على صورة تالف ذلك العقد ولكنها تصح على وجه آخر، هل نقول بالصحة أو نقول بالبطلن؟ معلوم

 أن لو بعت عليك هذا الشيء العي جاز، ولكن لو أسلمت إليك فيه فإنه ل يوز، فهل نقول: لا تعذر تقيق
 السلم ف هذا العي يتحول العقد إل بيع؛ أو نقول ل يصح؛ لن السلم له أحكام خاصة به، والبيع له أحكام

 خاصة به؟ الذهب هذا، وذكر ابن رجب ف القواعد أن السألة فيها قولن ف الذهب، قول بالصحة وأنه ينل
على العقد الذي يصح عليه، وقول ثان أنه ل يصح وهو الذهب.

 ولكن هذا الشرط فيه نظر، بل إنه يصح أن يسلم ف عي، وتبقى هذه العي عند السلم إليه حت يل أجلها؛
 ] ، وقوله: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا275لن عموم قول ال تعال: {{وhأeحhل� الل�ه8 ال¼بhي¢عh وhحhرwمh الرlبhا}} [البقرة: 

 ] ، يشمل هذا، والصل الصحة حت يقوم دليل على282تhدhايhن¢ت8م¢ بgدhي¢نX إgلeى أeجhلX م8سhم¦ىË فeاك¼ت8ب8وه}} [البقرة: 
الفساد.

 مسألة: إذا قال: أسلمت إليك ف هذا البستان فل يصح ـ أيضا. ـ على الذهب؛ لنه ليس ف الذمة، وهذا
 البستان قد يثمر وقد ل يثمر، وإذا كان الشارع نى عن بيع الثمر قبل بدو صلحه، فهذا من باب أول، ولكن

 يصح أن يسلم ف بساتي القرية عامة، مثل أن يقول: أسلمت إليك ف ثر هذا البلد؛ لن بعض البلدان يكون
 ثره جيدا.؛ وذلك لن تلف الثمر ف البلد أمر نادر بعيد، والنادر ل حكم له، بلف ما إذا كان ف بستان معي

فقد يتخلف كثيا.، ولذلك ل يصحlحونه.
 وقيل: يصح أن يسلم ف بستان معي بشرط أن يكون أقل ما يثمر عادة، فإذا قدر أن هذا البستان يأت بألف
 كيلو، فيكون السلم بثمانائة ونوه احتياطا.، ولكن لو قلت: بألفي كيلو، فهذا ل يوز؛ لن ما زاد على ما يثمر



 عادة كالعدوم بل كالوهوم ف الواقع. فصار عندنا الن ثلث مراتب: ف شجرة معينة، ف بستان معي، ف
البلد، أما ف البلد فيصح، وأما الشجرة العينة فل يصح، وأما البستان العي ففيه خلف.

 : «ويب الوفاء موضع العقد» يعن لو أسلم إل شخص ف عنيزة مائة درهم بائة صاع بر، ول يذكرقوله
 مل الوفاء، فإن الوفاء يكون ف مكان العقد، فلو قال ال}سلgم: أنا أريد أن تعطين إياه ف بريدة، ل يلزمه؛ لن

الواجب أن يكون ف موضع العقد.
 قوله: «ويصح شرطه ف غيه» أي: ف غي موضع العقد، لو عقد السلم ف عنيزة، وقال: أريد أن يكون

الوفاء ف بريدة ـ مثل. ـ، فإنه يب الوفاء بالشرط ما ل يتساما، فإن تساما فالق لما.
 إل إذا شرطناه ف مكان ل يكن الوصول إليه، كما لو قلت: بشرط أن توفين إياه على سطح القمر فإنه ل

 يكن، فإن ل يشترط ف غي مكان العقد، فإنه ف مكان العقد، حت وإن ل يكن مكان العقد بلدا. لما، فلو تعاقدا
 عقد سلم ف مكة وها حجاج وحل الجل، فالواجب أن أوفيه بكة وإن ل تكن مكة بلدا. لما، ولكن ذهب

 بعض أهل العلم إل أن الرجع ف ذلك إل العرف، فيجب الوفاء ف الكان الذي دل العرف على وجوب الوفاء
 به، ومعلوم أنه إذا عقدا السلم ف مكة وها حجاج، فإن العادة أنه يوف ف مكان السلgم، ولكن على الذهب

نتخلص من ذلك بأن نشترطه ف بلد السلgم.
 قوله: «وإن عقد بgبhرö أو بر شرطاه» أي وجب أن يشترطا مكان الوفاء؛ وذلك لنه ل يكن أن يوف ف

 البحر أو ف الب وليس البلد الفلن أول من البلد الفلن، فيجب أن يعينا مكان الوفاء، فمثل: لو أن شخصا
 أسلم إل آخhرh مائة درهم بائة صاع بر ف البhرl وهو قادم من مكة ـ مثل. ـ، نقول: ف هذه الال ل بد أن
 يذكر مكان الوفاء، وكذلك لو كانا ف سفينة ف البحر، وت العقد بينهما ف السفينة فإنه ل بد أن ي8ذكر مل

الوفاء؛ وذلك لتعذر الوفاء ف الب والبحر.
 والقول الثان ف السألة: أن يرجع ف ذلك إل العرف، والعرف أن يسلم ف بلد السلgم، وعلى هذا فل حاجة

إل التعيي اعتمادا. على ما جرى به العرف.
 مسألة: لو عقداه ف بلد ث توافقا ف بلد آخر، وأوف السلeم8 إليه السلgمh، فهل يب القبول أم ل؟ مثل. أسلم

 إليه ف الدينة توافقا ف مكة وأوفاه السلeم فيه ف مكة، فل يب عليه القبول، فإن قبل باختياره فل بأس وإل
فل.



  طلب السلgم من السلeم إليه أن يوفيه إياه ف مكة وأب فهل ي8لزمه بذلك؟ ل يلزمه؛ لن الواجب أن يوفولو
 ف مكان العقد، فلو قال أنا أوفيك إياه ف مكة لكن أضيف إليه الجرة، فالذهب ل يوز أن يوافق؛ لن السلم

فيه ل يزاد ول ينقص، فنقول بدون أجرة وإل فل.
 قوله: «ول يصح بيع السلeم فيه قبل قبضه» سواء بيع على السلم إليه أو على رجل أجنب؛ لنه بيع دين ف
 ذمة الغي، والشتري قد يتمكن من القبض وقد ل يتمكن، ولديث: «من أسلم ف شيء فل يصرفه إل غيه»

)]، لكن هذا الديث ضعيف ل يتج به.45[(
فإن قال قائل: إذا. هل يوز بيع السلم فيه قبل قبضه؟

 فالواب: نعم يوز بيعه على السلم إليه، وعند شيخ السلم يوز بيعه حت على أجنب، لكن فيه نظر؛ لنه
 حقيقة إذا بعته على غي من هو عليه قد يتعذر عليه أخذه، ث إذا بعته على غي من هو عليه با يباع نسيئة معناه

 ما قبضه، فالتوسع غي ظاهر ل جدا.، وشيخ السلم يوز بيع الدين على غي من هو عليه، ولكنه يشترط
القدرة على أخذه، لكن إن باعه على السلم إليه فإنه يشترط ثلثة شروط:

 الول: أل يربح، بأن يبيعه بسعر يومه؛ لنه لو باعه بأكثر من سعر يومه لربح فيما ل يضمن، وقد نى النب
 )]، فمثل. أسلم ف مائة صاع ب8ر حل�ت وقيمتها عند الوفاء مائتا46صل¾ى ال عليه وسل¾م عن ربح ما ل يضمن[(

 درهم فقط، فقال: أبيعها عليك بائتي وخسي درها.، ل يوز؛ لنه ربح ف هذا الب قبل أن يدخل ف ضمانه؛
 لنه ل يلكه ول يقبضه، فيكون قد ربح فيما ل يضمن، ولديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ وفيه: «ل بأس

 )]، حت ل يربح فيما ل يضمن، فإن كانت مائة الصاع تساوي مائت درهم47أن تأخذها بسعر يومها» [(
 وباعها عليه بائة وخسي يوز؛ لنه إذا جاز بسعر يومها فبما دونه من باب أول، ولننا عللنا منع الزيادة بأل

يربح فيما ل يضمن، وهذا ل يربح بل خسر، والراد بقوله «بسعر يومها» أل تزيد، فإن نقصت فقد فeعhل¼تh خيا..
 الشرط الثان: أن يصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يري فيه ربا النسيئة، مثاله: أن يبيع الب

 بشعي، مائة صاع بر بائت صاع شعي، فهذا جائز بشرط التقابض قبل التفرق؛ لن بيع الب بالشعي يشترط فيه
 التقابض قبل التفرق، ولديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ: «ل بأس أن تأخذها بسعر يومها ما ل تتفرقا

 وبينكما شيء» لنه يبيع دراهم بدناني أو دناني بدراهم، وبيع الدراهم بالدناني يشترط فيه التقابض قبل
التفرق.

 الشرط الثالث: أل يعله ثنا. لسلم آخر؛ لنه إذا جعله ثنا. لسلم آخر فإن الغالب أن يربح فيه، وحينئذ
 يكون ربح فيما ل يضمن، مثاله: حل السلم مائة صاع من الب، فقال: سنجعلها سلما. ف خس من الغنم ـ لن



 السلم ف اليوان يوز كما سبق ـ خس من الغنم صفتها كذا وكذا تل بعد سنة، فهذا ل يوز؛ لن الغالب
 أنه ل يفعل هذا إل بربح، وأن هذه الغنم المس تساوي مائة وعشرين صاعا.؛ ولنه يؤدي إل قلب الدين بيث
 يكون كلما حل دينه جعله سلما. آخر، وهذا حيلة على قلب الدين وازدياده ف ذمة الدين بذه الطريقة، وكلما

 حل الدين قال: اجعله سلما. آخر، وهكذا حت تتراكم عليه الديون، فالراجح أن بيعه جائز لكن بالشروط
 الثلثة الذكورة، أما الذهب فإن بيعه ل يوز مطلقا. ودليلهم حديث: «من أسلم ف شيء فل يصرفه إل غيه»

 )] كما سبق، لكن هذا الديث ضعيف كما حققه ابن القيم ف تذيب السنن، وعلى تقدير صحته فإنه48[(
 يتعي أن يكون معناه من أسلف ف شيء فل يصرفه إل غيه، أي: إل سلم غيgهg، أي: ل يعله رأس مالX لسلم

 جديد، وأما إذا قلنا: إن الديث ليس بصحيح فإن بيعhه8 الÊصل} فيه الgل¥؛ لعموم قوله تعال: {{وhأeحhل� الل�ه
 ] ولن حديث ابن عمر ـ رضي ال عنها ـ يدل على جواز مثل هذه العاملة؛ إذ ل275ال¼بhي¢ع}} [البقرة: 

فرق بي دين السلم وغيه، ومن ادعى فرقا. بي دين السلم وغيه فليأت به.
: «ول هبته» أي هبة السلم فيه فل يوز أن تبه، وهذه العبارة تتها نوعان:قوله

الول: أن يهبه لن هو عليه.
 الثان: أن يهبه لرجل آخر، وعموم كلم الؤلف يشمل هذا وهذا، فل يوز أن تب السلeم فيه لن هو عليه،

 )]، وأيضا49ول لرجل آخر، أما هبته لن هو عليه فقالوا: إن هذا داخل ف قوله: «فل يصرفه إل غيه» [(
البة تقتضي عينا. ملوكة تعطيها لشخص.

 والواب: أما الديث فقد قال: «فل يصرفه إل غيه» وهذا ل يصرفه إل غيه، وأما التعليل فنقول: إنه إذا
 وهب السلم فيه لن هو عليه، وقال: وهبتك ما ف ذمتك من الب، فهذه البة بعن البراء، وهم قد ذكروا ف

 باب البة أن من أبرأ غريه بلفظ البراء أو البة أو السقاط أو ما أشبه ذلك برئ، فكيف تيزون البراء بلفظ
 البة ف الديون ول تيزونه ف دين السلم؟! أليس دين السلم من جلة الديون؟! فل شك أنه إذا وهب السلم فيه

إل السلم إليه جاز؛ لن أكثر ما فيه أنه أبرأه منه، والبراء خي وإحسان فكيف ننعه؟!
 أما إذا وهبه لغيه، مثل أن يأت رجل فقي إل السلgم، فيقول: أنا متاج إل قوت فقال له: عند فلن ل سلم،
 مائة صاع بر، وهبتك إياها، فعلى رأي الؤلف ل يصح؛ لنه ل يقبض السلم ول يصر ملكا. له حت يهبه، ولكن

 الصحيح أنه يصح؛ لن هذه العاملة ليس فيها ضرر إطلقا.، فكأنه أحاله على هذا الرجل يقبض الق منه ث
 يتملكه لنفسه، وأي مانع شرعي يكون ف هذا؟! وليس هناك غرر فلو كان بيعا. نعم، إذا باع السلeم فيه لغي



 السلم إليه ربا يتعذر قبضه ويصي فيه جهالة، لكن ف البة، فالوهوب8 له إما غان أو سال، وعلى هذا فالقول
الصحيح أنه يوز هبة السلم فيه، سواء وهبته للمسلم إليه أو لخر.

 : «ول الوالة به» مثل أن يقول السلم إليه للمسلم: أحلتك بدينك على فلن؛ لن أطلبه، فهذه حوالةقوله
 به، أي: لا حل الجل جاء السلgم إل السلeم إليه وقال: أعطن السلم، قال: إن فلنا. عنده ل مائة صاع بر على

 قدر ما أنت تطلبن وإن أحيلك به عليه، فيقول الؤلف: إنه ل يصح؛ لنه ربا يؤدي إل أخذ شيء من غي
جنسه ومن أسلم ف شيء فل يصرفه إل غيه.

 قوله: «ول عليه» أي: الوالة عليه، وذلك بأن يكون السلم ف ذمته دين لشخص، فلما جاء يطلبه قال:
 أحيلك على فلن؛ لن ف ذمته ل مائة صاع بر سلما.، فيقول الؤلف: ل يصح؛ لن هذا يقتضي صرف السلم
 فيه إل غيه وقد ورد النهي عنه؛ ويعللون بأنه يشترط ف الدين الال عليه أن يكون مستقرا. ودين السلم ليس

 مستقرا.؛ لنه سبق أنه إذا تعذر الوفاء فله الصب أو الفسخ، فنقول: ف الواقع إنه مستقر؛ لن هذا الال إذا حل
الجل ول يد شيئا. فله الصب أو الفسخ ويرجع بالثمن.

وأما الديث فل دللة فيه؛ لنه إما ضعيف أو متأول كما سبق.
 والصواب أنه يصح، فيصح أن يال به وأن يال عليه؛ لعموم قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من أحيل

)].50بدينه على مليء فليتبع» [(
 قوله: «ول أخذ عوضه» أليس هذا هو البيع، وقد سبق أنه ل يوز بيعه؟ فنقول: الراد بالبيع فيما سبق إذا

 باعه بالنقود، أما أخذ العوض هنا إذا اعتاض عنه بغي النقود فل يوز؛ وذلك نظرا. لنم جاؤوا بعبارتي فل بد
 أن ننل كل واحدة على معن يالف الخرى حت ل يكون ف ذلك تكرار، فنقول: ول أخذ عوضه فيما إذا
 اعتاض عنه ما ليس بنقد، فل يوز، أي: لو أنه لا حل الجل قال السلgم للمسلeم إليه: ف ذمتك ل مائة صاع

 بر، وأريد أن تعطين شعيا. أو أرزا. فإن هذا ل يصح؛ لنه حوله وصرفه إل غيه، ولديث: «من أسلم ف شيء
 )]، لكن كما سبق أن هذا الديث غي صحيح، وعليه فإذا أخذ عوضه فل بأس51فل يصرفه إل غيه» [(

لكن بالشروط الثلثة السابقة.
 قوله: «ول يصح الرهن والكفيل به» أي: لو أن السلم قال للمسلم إليه: أنا أريد أن ترهنن شيئا. أتوثق به،
 فقال: أرهنك نلي، أو أرهنك سيارت، أو ما أشبه ذلك، فإنه ل يصح؛ لنه عند تعذر الوفاء يرجع السلم إل

هذا الرهن، فيكون قد صرف السلم إل غيه.



  ل يصح أخذ الكفيل به؛ لنه إذا تعذر الوفاء من الكفول أخذ من الكفيل، وحينئذ يكون السلم فيهوكذلك
 قد ص8رف إل غيه، وهذا ضعيف أيضا.؛ لنه إذا تعذر الستيفاء من الكفول وأخذته من الكفيل ل أصرفه إل

غيه، صحيح أنه انتقل من ذمة إل ذمة، وأما السلم فيه فهو نفسه ل أصرفه إل غيه.
 فالصواب إذا. جواز أخذ الرهن والكفيل والضمي به، كلها جائزة؛ لنه ليس فيها مظور ول ربا ول ظلم

ول غرر ول جهالة، وهذه عقود توثقة والصل ف العقود الل.



  8 القeر¢ض  بhاب

 قوله: «باب القرض» القرض من عقود التبعات؛ لن العقود تنقسم إل أقسام: منها عقود معاوضات،
 ومنها عقود تبعات، ومنها عقود توثيقات، فالرهن والضمان ـ مثل. ـ عقود توثيقات، والبة والوصية

والصدقة وما أشبهها عقود تبعات ومنها القرض، وعقود العاوضات كالبيع والجارة وشبهها.
والقرض ف اللغة: القطع، ومنه القراض، أي: القص؛ لنه يقطع الثوب.

وأما ف الشرع: فهو إعطاء مال لن ينتفع به ويرد بدله.
فقولنا: «يرد بدله» خرج بذلك العارية؛ لن العارية ل يرد بدلا، وإنا يرد عينها.

 وهذا التعريف فيه نظر، والصحيح أن يقال: «تليك مال..»؛ لنك إذا قلت: «إعطاء مال لن ينتفع به..»،
 معناه أن القترض ل يلك إل النتفاع، والقيقة أنه يلك العي ملكا. تاما.، فهو تليك مال لن ينتفع به ويرد

بدله.
 وهو عقد إرفاق يقصد به تليك ال}قرhض للمقترض، أي: تليك الرجل الذي أقرضتhه لgمhا ت8ق¼رgض8ه من أعيان أو

 منافع ـ على القول بواز القراض فيها ـ فهو إذا. عقد إرفاق ول يقصد به العاوضة والرابة، وإنا هو إحسان
 مض، ولذا جاز القرض مع أن صورته صورة ربا، فإنه إذا باع درها. بدرهم ول يصل بينهما تقابض كان ربا،
 وإذا أقرضه درها. وبعد شهر أعطاه إياه ل يكن ربا، مع أن الصورة صورة ربا ول يتلف إل بالقصد، ولا كان

القصود بالقرض الرفاق والحسان صار جائزا.
وأما حكمه فيقول الؤلف:

وhه8وh مhن¢د8وب�، وhمhا يhصgح� بhي¢ع8ه8 صhحw قeر¢ض8ه8 إل� بhنgي آدhمh وhي8م¢لeك8 بgقeب¢ضgهg فeلe يhل¼زhم8
رhد� عhي¢نgهg بhل¼ يhثبت8 بgدhل}ه8 فgي ذgمwتgهg حhال�ا وhلeو¢ أجwلeه8 فeإgن¼ رhدwه8 ال}ق¼تhرgض8 لeزgمh قeب8ول}ه8،

 «وهو مندوب» فهذا بالنسبة للمقرض، أما بالنسبة للمستقرض فهو مباح، ول يقال: إن هذا من السألة
 الذمومة، فهنا طرفان: مقرض ومستقرض، القرض: القرض ف حقه مندوب، أي: مستحب؛ وذلك لنه من

 ] ، ومن حيث195الحسان فيدخل ف عموم قول ال تعال: {{وhأeح¢سgن8وا إgن� الل�هh ي8حgب� ال¼م8ح¢سgنgيh}} [البقرة: 
 العن فإن فيه دفع حاجة أخيك السلم، وربا يكون القرض أحيانا. أكثر ثوابا. من الصدقة؛ لنه ل يستقرض إل

متاج ف الغالب، والصدقة أفضل من جهة أنا ل تشغل الذمة، فإذا أعطيته ل يكن ف ذمته شيء.



  القرض أحيانا. فيما إذا كان القترض مضطرا. ل تندفع ضرورته إل بالقرض، ولكن ل يب إل على منويب
كان قادرا. عليه من غي ضرر عليه ف مؤونته ول مؤونة عياله.

 كما أنه يكون أحيانا. حراما. إذا كان القترض اقترض لعمل مرم لقوله تعال: {{وhلe تhعhاوhن8وا عhلeى الgث¼م
] ولكنه من حيث الصل هو بالنسبة للمقرض مندوب؛ لنه من الحسان.2وhال¼ع8د¢وhان}} [الائدة: 

 وأما بالنسبة للمستقرض فإنه مباح، ول يقال: إنه من السألة الذمومة، وقد ثبت عن النب صل¾ى ال عليه
)].52وسل¾م أنه استقرض[(

 وظاهر كلم الفقهاء أنه مباح مطلقا.، وينبغي أن يقال: إنه مباح لن له وفاء، وأما من ليس له وفاء فإن أقل
 أحواله الكراهة، ولذا ل يرشد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الرجل الذي أراد أن يتزوج وقال: «ليس عندي

 )]، فدل هذا على أنه ينبغي للنسان ما دام عنده53شيء» إل أن يقترض، بل زوجه با معه من القرآن[(
 مندوحة عن القتراض أن ل يقترض، وهذا من حسن التربية؛ لن النسان إذا عوwد نفسه القتراض سهل
 القتراض عليه، ث صارت أموال الناس الت ف أيديهم كأنا مال عنده ل يهمه أن يقترضها، فلهذا ينبغي

 للنسان أن ل يقترض إل لمر ل بد منه، هذا إذا كان له وفاء، أما إذا ل يكن له وفاء فإن أقل أحواله الكراهة
وربا نقول بالتحري، وف هذه الال يب عليه أن يبي للمقرض حاله؛ لجل أن يكون القرض على بصية.

ولكن إذا قال قائل: الول على مال اليتيم هل يندب له أن يقرض؟
 ] ، لكن لو كان158فالواب: ل؛ لن ال يقول: {{وhلe تhق¼رhب8وا مhالe ال¼يhتgيمg إgل� بgال�تgي هgيh أ¼ح¢سhن8}} [النعام: 

 إقراضه من مصلحته فهنا يكون القراض مستحب¦ا. من وجهي: من جهة الحسان للمستقرض، ومن جهة
الحسان ف حفظ مال اليتيم.

ث ذكر الؤلف ـ رحه ال ـ ضابط ما يصح قرضه فقال:
 «وما يصح بيعه صح قرضه» (ما) هنا يوز أن تكون اسا. موصول.، أي: والذي يصح� بيعه صح قرضه،

 وأجيب با يشبه جواب الشرط؛ لن اسم الوصول يشبه الشرط ف العموم، ومنه الثال الشهور الذي يأتين فله
 درهم، فهذه بنلة قولك من يأتن فله درهم، ويتمل أن تكون اسم شرط ويكون فعل الشرط «يصحw» على أنا

مزومة حركت بالفتح للتقاء الساكني وجوابه «صح».
هذا هو الضابط، فكل ما صح بيعه صح قرضه، وكل ما ل يصح بيعه ل يصح قرضه.



  هذا، فالكلب ل يصح قرضه؛ لنه ل يصح بيعه، واليتة ل يصح قرضها حت لن حلت له فإنه ل يصحوعلى
 قرضها؛ لنه ل يصح بيعها، والرهون ل يصح قرضه؛ لنه ل يصح بيعه، والوقوف ل يصح قرضه؛ لنه ل يصح

بيعه وهلم جر¦ا.
 وظاهر كلم الؤلف ف قوله: «وما يصح بيعه» أنه يصح قرض النافع؛ لن النافع يوز بيعها مثل المر ف

 الدار، فأملك النفعة ف هذا المر لكن ل أملك المر، فبيع النافع جائز أما إقراضها، فالذهب ل يوز، واختار
 شيخ السلم جواز ذلك بأن أقول: أقرضن نفسك اليوم لتساعدن على الصاد وغدا. أوفيك، أي: أحصد

معك، وهذا هو الصحيح، لوجهي:
أول. : أن الصل ف العاملت الباحة.

 ثانيا. : أن النافع توز العاوضة عنها، فإذا كانت توز العاوضة عنها فإنه يوز إقراضها، مثل ما أقول للعامل:
 اشتغل عندي بأجرة قدرها كذا وكذا، فهو عمل يصح العقد عليه ويقابل بالعوض، فتشتغل عندي يوما. وأشتغل

 عندك يوما. آخر، والختلف اليسي ل يضر، لنه قد تتلف منافع هذا عن منافع هذا، والختلف الكثي ل
يرضى به.

 قوله: «إل بن آدم» فإن بن آدم يصح بيعهم ول يصح قرضهم، ويعن بذلك الماليك، فإذا كان عند
 النسان ملوك فإنه يصح بيعه ل شك لكن ل يصح قرضه؛ لنه ل تر العادة بذلك، ولا ف هذا من الذلل
 للمسلم؛ ولنه يشى من الفتنة والفساد، فيخشى أن يقترض النسان أمة ث يامعها لدة أيام ث يردها؛ لن

 النسان إذا رد القرض، وجب قبول عينه، فيفضي إل أن يستقرض النسان أمة، ث يامعها مدة أيام، ث يردها
إل مالكها.

 وقال بعض العلماء: يصح قرض الذكر للذكر، يعن أن يقرض النسان رجل. ملوكا. لشخص؛ وذلك لنه
 مأمون أن يفعل به شيئا.، ولو أقرضت أنثى لنثى فل بأس، ويصح أن يقرض امرأة لارمها، ولكن هذا فيه
إشكال؛ لنه سيأت ـ إن شاء ال تعال ـ ف باب العتق أن من ملك ذا رحم مرم عليه فإنه يعتق عليه.

على كل حال استثناء الؤلف بن آدم له وجه، فيقال: بنو آدم يصح بيعهم ول يصح قرضهم.
 أما اليوان غي بن آدم كاليل والبقر والمر والغنم وغيها يوز قرضه؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 )] ، وعلى هذا يوز للنسان إذا نزل به54استسلف بhكرا. ورد خيا. منه وقال: «خيكم أحسنكم قضاء»[(
ضيف فجاء إل جاره وقال: أقرضن شاة أذبها للضيف، فإنه يوز.



 : «وي8ملك بقبضه» الضمي يعود على ال}ق¼رhض، فإذا قبضه الستقرض ملكه، وصار ملكه عليه تام¦ا. يوزقوله
أن يبيعه وأن يؤجره وأن يوقفه وأن يرهنه، وأن يتصرف فيه تصرف اللك ف أملكهم.

 قوله: «فل يلزم رد عينه» هذا ما يتفرع على قولنا: إنه يلكه فل يلزم القترض رد عينه، أي: عي القرض،
 فلو طالب القرض الستقرض بأن يرده فله أن يقول: ل، أنا ملكته بقبضه ولك علي¦ بدله، ول يلزمن أن أرده
 بعينه، ولذا قال: «ل يلزم رد عينه»، ولكن لو رد عينه وهي ل تتغي فإنه إن كان مثلي¦ا. لزم قبوله، وإن ل يكن

مثلي¦ا. ل يلزم قبوله، كما سيذكر الؤلف إن شاء ال.
 قوله: «بل يثبت بدله» أي: بدل ال}ق¼رhض، وهذه عبارة جامعة ل يقل: يثبت مثله، بل قال: يثبت بدله؛ لن

 البدل قد يكون الثل، وقد يكون القيمة، ولذلك عب الؤلف بكلمة صالة للوجهي، فإن القرض إما أن يكون
مثليا. أو قيميا.، ويعب عنه الفقهاء بالتقوم، فإن كان مثليا. فالواجب رد مثله، وإن كان قيميا. يلزم رد قيمته.

قوله: «ف ذمته» أي: ف ذمة الستقرض.
 قوله: «حال�ا» ل مؤجل.، حت وإن أجله ل يتأجل؛ لن القرض موضوعه اللول، فإذا أجلناه فقد خرجنا به

 عن موضوعه فخالفنا مقتضى العقد، وكل شرط يالف مقتضى العقد فهو باطل؛ لنه يرج بالعقد عن موضوعه
 الشرعي، فيكون مالفا. لكتاب ال ـ عز¦ وجل ـ وكل شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل؛ ولنه ليس معاوضة

فكيف نلزم هذا السن أل يطالب إل بعد الجل؟!
 فإذا قال إنسان: أقرضن صاعا. من بر، فأقرضته إياه ملكه وثبت ف ذمته بدله، فبدل صاع الب صاع بر مثله؛

 لنه مثلي، فيلزمه صاع بر ف ذمته، حال�ا يعن: للمقرض أن يطالب الستقرض بالوفاء حال� ولو بعد نصف
ساعة.

 قوله: «ولو أجwله» هذه إشارة خلف، أي: قال الستقرض للمقرض: سأوفيك بعد سنة فإنه ل يصح هذا
 الشرط ويلغى ويكون القرض حال�ا؛ لن المام أحد نص¦ على أن القرض حال، فقال: «كل قرض فهو حال»،

 أي: ل يقبل التأجيل، وهذا من حيث الكم الوضعي، فإذا شرط التأجيل كان شرطا. منافيا. لقتضى العقد، وكل
 شرط يالف مقتضى العقد فهو شرط فاسد وكل شرط فاسد فهو حرام، وهذا من حيث الكم التكليفي، هذا

ما ذهب إليه الؤلف.
 والصحيح: أنه إذا أجله ورضي ال}ق¼رgض فإنه يثبت الجل، ويكون لزما.، ول يل للمقرض أن يطالب

الستقرض حت يل الجل.



  اختيار شيخ السلم؛ لن هذا ل يناف مقتضى العقد بل هو من تام مقتضى العقد؛ لن القصود بالقرضوهو
 الرفاق والحسان وإذا أجلته صار ذلك من تام الحسان، فالرفق للمقترض التأجيل، ومن وجه آخر أن ال

 ] ، وهذا عقد شرط فيه التأجيل فيجب أن ي8وف به؛1تعال قال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ودg}} [الائدة: 
 لن أمر ال تعال بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفها، وهو الشروط الت تشترط فيها؛ وقال

 ] ، والقرض الذي أجله قد تعهد أل يطالب34ال تعال: {{وhأeو¢ف}وا بgال¼عhه¢دg إgن� ال¼عhه¢دh كeانe مhس¢ؤ8ول.}} [السراء: 
 إل بعد انتهاء الجل فيكون هذا العهد مسؤول. عنه عند ال؛ ولن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «كل شرط

 )]، فعلم من ذلك أن الشرط الذي ل يناف كتاب ال فليس بباطل، ولقول55ليس ف كتاب ال فهو باطل» [(
 )]؛ ولن56النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السلمون على شروطهم إل شرطا. أحل حراما. أو حر¦م حلل.» [(

 الطالبة به وهو مؤجل إخلف للوعد، وإخلف الوعد من سات النافقي، فكل هذه الدلة تدل على أنه إذا كان
مؤجل. وجب أن يبقى مؤجل.؛ ولنه ربا يكون ف ذلك ضرر عظيم على الستقرض.

 مثل.: هذا الرجل أقرضن خسي ألفا. لشراء سيارة أنتفع با، فاشتريت السيارة على أن القرض مؤجل إل
 سنة، فعلى كلم الؤلف لصاحب القرض أن يطالبن الن ويقول: أوفن، ويلزمن بأن أبيع السيارة، وأوفيه، وف

 ذلك ضرر عظيم، وكذلك لو أن استقرضت من شخص دراهم لشتري بيتا. للسكن، فاشتريت وسكنت،
 وكان هذا القرض مؤجل. إل سنة أو أكثر، ث جاء يطالبن ويقول: أعطن قرضي، فهذا فيه ضرر ل شك،

ويستقبحه العقل والعرف والروءة فضل. عن الشرع.
إذا. دللة الكتاب والسنة والعن كلها متفقة على أن التأجيل ف القرض جائز وأنه ملزم ول بد منه.

 ويقال: إن قول المام أحد ـ رحه ال ـ: «كل قرض فهو حالõ»، يعن هذا هو الصل، لكن كم من أشياء
خرجت عن أصولا بالشروط الت ت8د¢خhل فيها.

 إذن القول الراجح: أنه يتأجل بالتأجيل، ويثبت الجل، وليس للمقرض الق ف أن يطالب؛ لنه هو الذي
رضي بتأجيله، وللدلة الت ذكرناها من قبل.

 قوله: «فإن رده القترض لزم قeبوله» الاء ف قوله: «رده» تعود على ال}ق¼رhضg إن «رده القترض» على القرض
 «لزمه» ، أي: لزم ال}ق¼رgض قبوله؛ لنه عي ماله لكن بشرط أل يتغي، وأل يكون متقوما.؛ لنه لا أقرضه ثبتت

القيمة ف ذمته، فيقول: أنا ل يثبت ل الثل، لكن وجبت ل القيمة فأعطن القيمة.
 وظاهر كلم الؤلف حت وإن كان الستقرض انتفع به ف هذه الدة، فإنه يلزم القرض قبوله، ل سيما إن كان

قد اقترضه وهو جديد، ث استعمله ولو لدة يسية، فسوف تنقص قيمته بل شك.



  الثان: أنه ل يلزم القرض قبوله سواء تغي أم ل يتغي، فإذا قال القترض للمقرض: هذا مالك أنا رددتهالقول
عليك، فقال له: أنت اقترضته وقبضته، فصار ملكا. لك، فل يلزمن أن أقبله وأدخله ملكي.

 وهذا القول هو الصحيح: أنه إذا رده القترض فإنه ل يلزم القرض قبوله، لكن لو قبله فل بأس؛ لن الق
له، ول فرق بي أن يكون مثلي¦ا. أو متقوما.، فإنه ل يلزم القبول على القول الراجح.

hق¼تhيمة} وgه8 القeلeا فhهgب eةeلhامhان} ال}عeالس�ل¼ط hعhنhمeة. أو¢ ف}ل}وسا. فhرwسeت¢ م8كhانeن¼ كgإhو
القeر¢ضg، وhيhر8د� الgث¼لe فgي الgث¼لgيwاتg وhالقgيمhةe فgي غeي¢رgهhا.

قوله: «وإن كانت» يعن العي ال}قرhضhة.
 قوله: «مكسرة» والكسرة هي الزأة؛ لنم كانوا فيما سبق يزؤون الدراهم، فالدرهم له ربع ونصف من

الفضة وأدركنا ذلك، ريال الفضة كان له نصف وله ربع، وهذا منذ زمن.
 قوله: «أو فلوسا.» الفلوس هي كل نقد من غي الذهب والفضة، مثل النقد العدن الن، ومنذ زمن ـ أيضا

ـ يسمى فلوسا. جع فeل¼س.
 قوله: «فمنع السلطان العاملة با» أي: ألغاها، وهذه الملة عطف على قوله: «وإن كانت مكسرة أو

فلوسا» .
 ربا يفهم من ظاهر كلمه أن السلطان ل يرم إل الكسرة والفلوس، أما أصل الدراهم والدناني فإن

 السلطي ل يرمونا، بل يبقونا نقدا. يتعامل به الناس، ومع هذا قال العلماء: يرم على السلطان أن يرم السكة
 الارية بي الناس؛ لا ف ذلك من الضرر العظيم؛ لنه إذا حرمها صارhت سلعة من السلع، ول تكن نقدا.، وهذا

 قد يضر بالسلمي، ولذا يرم على المام أن يفعل ذلك، لكن ربا تدعو الاجة إل هذا بيث يدخلها الغش
والتلفيق وما أشبه ذلك، فيى السلطان أن من الصلحة أن ي8حرم التعامل با.

 قوله: «فله القيمة وقت القرض» مثال ذلك: رجل أقرضن أربعي ربعا.، أي: عشرة دراهم، لكنها بعد
التحري ل تساوي إل¾ خسة، إذا. له القيمة وقت القرض، وهي عشرة دراهم.

 وكذلك الفلوس وهي ـ معدن غي الذهب والفضة ـ فإذا أقرضن ألف قرش قيمتها مائة درهم، ث إن
 السلطان حرم هذه الفلوس، فالواجب على القرض مائة درهم، أي: القيمة وقت القرض؛ ووجه ذلك أن هذا

 الستقرض ملكها من حي القرض، فخرجت بالقرض عن ملك الول، ودخلت ف ملك الثان، فحينئذX يضمنها
بقيمتها وقت القرض.



 . لو استقرض مكسرة أو فلوسا. ث حرمت العاملة با، فهل له القيمة وقت القرض، أو وقت الوفاء، أوإذا
وقت التحري؟

 فمثل. كان وقت القرض سنة ثلث عشرة، ووقت التحري سنة خس عشرة، ووقت الوفاء سنة ست عشرة،
فنأخذ بقيمة سنة ثلث عشرة، أي: قيمة أول سنة للقرض، وهذا هو الذهب.

 القول الثان : أن العتب قيمتها وقت النع، ووجه هذا القول أن الواجب للمقرض نفس هذه الفلوس إل أن
منعت.

 القول الثالث : أن له قيمتها وقت الوفاء؛ لنا واجبة ف ذمة القترض بأعيانا إل أن يوف، فيكون عليه
القيمة وقت الوفاء.

 وأقرب شيء أن العتب القيمة وقت النع؛ وذلك لنه ثابت ف ذمته عشرة فلوس إل أن منعت، يعن قبل النع
 بدقيقة واحدة لو طلبه لعطى عشرة فلوس، ولكان الواجب على القرض قبولا، فإذا كان كذلك فإننا نقدرها

وقت النع.
 قوله: «ويرد الثلe ف الثليات، والقيمة ف غيها» يعن إذا أراد الستقرض الوفاء، فالواجب أن يرد الثل ف

الثليات، والقيمة ف غي الثليات، وتسمى التقومات.
 والثلي على كلم الصحاب ـ رحهم ال ـ (كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس فيه صناعة

مباحة).
فقولنا: (كل مكيل أو موزون) خرج به ما سواها كالعدود، والذروع، واليوان، والثياب، وهلم¦ جر¦ا..

 وقولنا: (يصح السلم فيه) فإن كان ل يصح السلم فيه كالغالية والعاجي وما أشبه ذلك، فإنه ليس مثلي¦ا. بل
هو متقو¦م.

 وقولنا: (ليس فيه صناعة مباحة) فالديد موزون، فإذا صنع أوان خرج عن كونه موزونا.؛ لن فيه صناعة
 مباحة، والذهب موزون فإذا ص8نع أوان، فالصناعة هنا غي مباحة، فيبقى موزونا.، فإذا استقرضت من شخص
 أوان ذهب مقدارها تسعون جراما.، وهي تساوي إذا ل تكن آنية ثانية آلف ريال، وإذا كانت آنية تساوي

 عشرة آلف ريال، فالكثر الوان، لكن هذه الزيادة ف مقابلة صنعة مرمة فل تعتب، ولذلك نقول: هذه تعتب
 مثلية؛ لن الصناعة غي مباحة، وإذا كانت غي مباحة فل قيمة لا، ونقول: عليك أن تضمن مقدار هذا الذهب

وزنا.؛ لن الصناعة غي مباحة.



  آخر: القلم متقومة، وكذلك الساعات متقومة؛ لن فيها صناعة مباحة، فعلى الذهب يب أن يردمثال
قيمتها، ولكن كيف تعرف القيمة؟

 الواب: أن نقول: ماذا يساوي هذا الشيء حي القرض؟ ويثبت ف ذمة الستقرض قيمته، هذا هو القول
الراجح.

 مثاله: أقرضن شخص بعيا. والبعي متقوم، فنقول: كم قيمته وقت القرض؟ قال: قيمته خسة آلف، إذا
يثبت ف ذمة الستقرض خسة آلف؛ لن غي الثلي تثبت قيمته، ولذا قال: «والقيمة ف غيها» .

لو قال قائل: لاذا ل تعلون القيمة وقت الوفاء؟
نقول: لنا دخلت ملك الستقرض من حي قبضها، فاعتبت القيمة ف ذلك الوقت.

 وقيل: إن العتب وقت القرض إل ف الواهر ونوها ما يتغي بسرعة، ولكن الصحيح أن العتب القيمة وقت
القرض؛ لنه هو الوقت الذي ملكت فيه ما أقرضن.

إذا. الذي يثبت ف ذمة الستقرض الثلي ف الثليات، والقيمة ف التقومات.
ولكن هل نسلم أن الثلي هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة؟

 الصحيح ل، فالثلي ما كان له مثيل مقارب، وليس بلزم أن يكون مطابقا.، ولذا نعلم لو أن إنسانا. أقرض
 بعيا.، ث أراد الستقرض أن يرد بعيا. مثله ف السن واللون والسمن والكب، فهو أقرب إل الماثلة من القيمة؛
 لن القيمة مالفة له ف النوع ومقاربة له ف التقدير، لكن الماثل من اليوان أقرب بل شك، ولذا كان القول

 الصحيح أن الثلي ما كان له مثل أو مقارب، وعلى هذا فاليوان مثلي، ولذا استسلف النب صل¾ى ال عليه
 )]، فجعله مثلي÷ا، ولا جاء غلم إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وهو عند57وسل¾م بhك¼را. ورد خيارا. رباعي¦ا[(

 إحدى نسائه بطعام، ضربت الرأة ـ الت كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف بيتها ـ يد الغلم حت سقط الطعام
 )]، وأخذ طعام الت كان58وانكسرت الصحفة، فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إناء بإناء وطعام بطعام»[(

 عندها وصحفتها وردها مع الغلم، فهنا ضمن الناء بالثل مع أن فيه صناعة، فجعله النب صل¾ى ال عليه وسل¾م
 مثلي¦ا.، ول شك أن هذا القول هو القرب، وعلى هذا فإذا استقرض بعيا. ثبت ف ذمته بعي مثله، وإذا استقرض

إناء ثبت ف ذمته إناء مثله، وهذا أقرب من القيمة.
إذا. خالفنا الؤلف ف هذه السألة ف معن الثل، لكننا نتفق معه ف أنه يرد الثل ف الثليات والقيمة ف غيها.



¼ أع¢وhزh الgث¼ل} فeالقgي¢مhة} إذا.فeإgن
 : «فإن أعوز الثل فالقيمة} إذا.» ويصح «فالقيمةe» بالنصب، والتقدير فيد القيمةe، فقوله: «فإن أعوزقوله

 الثل» ، أي: أعسر أو تعذر، بعن أنه عند الوفاء ل يد القترض مgث¼ل. فنرجع إل القيمة، والعلة أنه إذا تعذر
 ] ،196الصل رجعنا إل البدل وهو القيمة، حت ف العبادات {{فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيhام8 ثeلeثeةg أeيwامX}} [البقرة: 

لكن باذا يكون العواز؟
الواب: يكون بأمور:

أول.: العدم، بأن ينقطع من السوق فل يوجد، فهذا إعواز ل شك.
 ثانيا.: الغلء الفاحش، فمثل. هذا الشيء يساوي عشرة فارتفع ف السوق حت صار يساوي مائة، فهذا غلء

فاحش مضر بالقترض.
ثالثا.: البعد الشاق بأن يكون موجودا.، لكن نن الن ف عنيزة، وهو موجود ف بgكoي، وهي عاصمة الصي.
 فالاصل: أن العواز يكون بواحد من المور الثلثة: وهي العدم، والغلء الفاحش، والبعد الشاق، ولذا

قال الؤلف: «فإن أعوز» ليشمل التعذر والتعسر.
 وقوله: «فالقيمة إذا.» أي: وقت العواز، فإذا أعوز فإنه يرد القيمة وقت العواز، أي: قبل أن ي8عدم، فإذا
 قال القرض: أنا أريد الثل، فقال له القترض: وال ليس موجودا.، إل ف بلد بعيدة، قال: اذهب واشتره، فل
 يلزمه؛ لنه إذا اشتراه سيأت بأضعاف أضعافه، فيصل إل بلد القرض بأضعاف أضعاف القيمة، وهذا إضرار،

)].59وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ضرر ول ضرار»[(

 وhيhح¢ر8م8 ك}ل¥ شhر¢طX جhرw نhف¼عا.، وhإgن¼ بhدhأ بgهg بgلe شhر¢طX، أeو¢ أeع¢طeاه8 أج¢وhدh، أeو¢ هhدgيwة. بhع¢دh الوhفeاءg جhازh، وhإgن
تhبhرwعh لgم8ق¼رgضgهg قeب¢لe وhفeائgهg بgشhيءX لeم تhج¢رg عhادhت8ه8 بgهg لeم¢ يhج8ز¢، إgل� أن¼ يhن¢وgيh م8كeافeأتhه8 أeوg اح¢تgسhابhه8 مgن¢ دhي¢نgه.

 قوله: «ويرم كل شرط جر نفعا.» «يرم» يعن ف القرض كل شرط يشترطه القرgض ير إليه نفعا.، أما إذا
كان ير نفعا. إل الستقرض فهو الصل، إذا. كل شرط جر نفعا. للمقرض فهو مرم.

 وقوله: «كل شرط» الشرط يقع ف هذه الال من القرض، وهو حرام على القترض لوافقته على الرم،
فيكون من باب التعاون على الث والعدوان، لكن الصل أن الشارط هو القرض.

 وقوله: «يرم كل شرط جر نفعا.» مثال ذلك: جاء رجل إل شخص، وقال: أريد أن تقرضن مائة ألف، قال:
ليس هناك مانع، لكن أس¢ك}ن8 بيتك لدة شهر، فهنا القرض جر نفعا. للمقرض، فهذا حرام ول يوز.



  ل يوز؟! أليس السلمون على شروطهم؟! بلى، لكن إل شرطا. أحل حراما. أو حرwم حلل.، وهذا أحلولاذا
 حراما.؛ وذلك أن الصل ف القرض هو الرفاق والحسان إل القترض، فإذا دخله الشرط صار من باب

العاوضة، وإذا كان من باب العاوضة، صار مشتمل. على ربا الفضل وربا النسيئة، فاجتمع فيه الربا بنوعيه.
 مثال ذلك: لا استقرض من مائة ألف، واشترطت عليه أن أسكن داره شهرا.، صار كأن بعت عليه مائة ألف
 بائة ألف، بزيادة سكن البيت شهرا.، وهذا ربا نسيئة وربا فضل، ربا فضل؛ لن فيه زيادة، وربا نسيئة؛ لن فيه

 تأخيا. ف تسليم العوض، ولذا قال العلماء: كل قرض جر منفعة بشرط فهو ربا، وقد ورد «كل قرض جر
)]، لكنه حديث ضعيف أما معناه8 فصحيح.60منفعة فهو ربا» [(

 وع8لgم من قول الؤلف: «كل شرط جر نفعا.» أنه لو ل يكن شرط فإنه ل يرم، أي: لو جر منفعة للمقرض
بدون شرط فإنه ليس حراما.

 مثال ذلك: رجل عنده أرض قد زارع فيها، فجاء الزارع إل صاحب الرض، وقال: أنا الن ليس عندي
 مواشX أحرث عليها، فقال له: أنا أقرضك تشتري مواشي ترث عليها، فهنا فيه منفعة للمقرض؛ لن أرضه الن

 ستعمر بالزرع، وسيأتيه سهمه الذي اشترط على العامل، لكن السألة بدون شرط، ث الصلحة هنا ليست
 متمحضة للمقرض بل هي لما جيعا.، فالقرض ينتفع بعمارة أرضه، والستقرض ينتفع با يصل له من الزرع،

فيكون هذا جائزا:
أول.: لن النفع ل يتمحض للمقرض.

ثانيا.: أن فيه مصلحة لما جيعا..
ثالثا.: أنه ل يكن بشرط.

 ولو جاء شخص إل آخر، واستقرض منه دراهم ف عنيزة، وقال القرض: أنا أريد أن أسافر إل الرياض
 لشتري بضاعة، وأشترط عليك أن توفين ف الرياض، فسيأت ـ إن شاء ال ـ اللف ف هذا، والصحيح أنه
 جائز؛ وذلك أن القرض ل يأته زيادة على ما أقرض، فإنه استقرض منه ـ مثل. ـ مائة ألف وأوفاه مائة ألف،
 لكن اختلف الكان فقط، ولذا بعض العلماء يقول ف هذه السألة: يشترط أل يكون لمله مؤونة، والصحيح

أن هذا ليس بشرط كما سيأت ـ إن شاء ال ـ تفصيله ف كلم الؤلف.
قوله: «وإن بدأ به» أي با ير النفع.

قوله: «بل شرط» بأن أعطاه القترض ما ينتفع به بل شرط.
قوله: «أو أعطاه أجود» بل شرط.



: «أو هدية بعد الوفاء جاز» يعن بل شرط، هذه صور ثلث.قوله
 مثال ذلك: رجل أقرض شخصا. مائة ألف ث أوفاه، ث أعطى القترض سيارته للمقرض ليتمتع با لدة عشرة

 أيام، مكافأة له على إحسانه، فهذا ل بأس به؛ لن هذا من باب الكافأة، والسألة ليست مشروطة حت نقول إن
هذا شرط جر نفعا.

 وكذلك إذا أعطاه أجود فإنه ل بأس به، ودليل ذلك أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م رد خيارا. رباعي¦ا. بدل. عن
)].61بكر وقال: «خيكم أحسنكم قضاء» [(

 وكذلك إذا أعطاه هدية بعد الوفاء، بأن أهدى إليه هدية قليلة أو كثية، لكن بعد الوفاء فإن ذلك جائز؛ لنه
 ف هذه الال ل يكن معاوضة، أي: القرض، بل كان باقيا. على الرفاق ولكن القترض أراد أن يكافئ هذا

)].62القرض با أعطاه، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من صنع إليكم معروفا. فكافئوه»[(
 وع8لم من قول الؤلف: «أو أعطاه أجود» أنه لو أعطاه أكثر بل شرط فإنه على الذهب ل يوز، والفرق أن

الجود ف الصفة، والكثر ف الكمية، فل يوز.
 والصحيح أنه جائز بشرط أل يكون مشروطا.، بأن يقترض منه عشرة ث عند الوفاء يعطيه أحد عشر فإنه ل
 بأس؛ لنه إذا جازت الزيادة ف الصفة جازت ف العدد؛ إذ ل فرق، بل قد تكون الصفة أحيانا. أكثر من العدد،

كما لو كان جيدا. جد¦ا. فإنه قد يكون أكثرh من العدد فائدة. للمقرض.
 لكن قد يقول قائل: إذا جوزنا هذا لزم أن نوlز الفوائد البنكية، لنك تعطي البنك مائة ألف ويعطيك بعد

سنة مائة وعشرة.
 فالواب على هذا أن البنك زيادته تعتب مشروطة شرطا. عرفيا.، والشرط العرف كالشرط اللفظي؛ لن هذا
 معلوم من تعاملهم، لكن من أخذ من حروف أقوال أهل العلم قال: إنه يوز أخذ الفوائد البنكية؛ لن النسان
 حينما أعطاهم الدراهم ل يشترط عليهم أن يوفوه أكثر، مع أن الذهب يرون أنه ل يوز قبول الكثر، بل يوز
 الجود دون الكثر، لكن على القول بالواز ل ترد علينا مسألة البنوك؛ لنا مشروطة شرطا. عرفيا.، فموظف

البنك إذا قال: ماذا تريد؟ قال: أريد حسابا. بنكيا.، وهذا معناه أنه يريد الفوائد.
 وف}هم من قوله: «بعد الوفاء» أنه لو كان قبل الوفاء فإنه ل يوز؛ لنه يؤدي إل أن يهاديه القترض كلما

مضى شهران أو ثلثة أشهر، وبذا يزيد ف تأخي الطلب، ث يكون كالربا الزائد لكل شهر أو لكل سنة.
مسألة: لو قال أعطيك قرضا. مائة ألف على أن تزوجن ابنتك، وقال: أنا ل أشترط مال.؟

الواب: هذا ل يوز؛ لن فيه منفعة وأصبح معاوضة ول يرد به وجه ال، إنا أراد به امرأة يتزوجها.



 : لو قال: أقرضك مائة ألف على أن تؤجرن بيتك لدة سنة وأعطيك اليار كامل.، وبيتك الن متعطلمسألة
 وأنا متاج إليه، فهذا على الذهب ل يوز؛ لنه إذا ل تكن منفعة فهي شرط عقد ف آخر، ولنه لول أنه يريد أن
 يؤجره ما جعل التأجي شرطا. ف القرض، فهو سيضغط على نفسه بتأجي هذا الرجل، وإن كان يكره أن يؤجره

من أجل القرض.
قوله: «وإن تبع» أي القترض.

قوله: «لقرضه قبل وفائه بشيء ل تر عادته به ل يز» سواء كان ذلك قليل. أو كثيا..
 وع8لم من قوله: «ل تر عادته به» أنه لو كان من عادته أن يتبع له ف مثل هذه الناسبة، فإنه ل بأس أن يقبل

وإن ل يتسبه من دينه.
 مثاله: أن يكون الذي أقرضه صاحبا. له، وجرت العادة أنه إذا سافر يعطيه هدية بعد رجوعه من السفر، كما

 هو معروف فيما سبق، فهذا القترض سافر ورجع من سفره، وكان من عادته أن يعطي الذي أقرضه هدية
 السفر، فأعطاه هدية السفر بعد أن اقترض منه، فهذا ل بأس به؛ لن الامل له ليس هو القتراض، بل الامل له

هو الودة والصاحبة بينه وبي صاحبه.
قوله: «إل أن ينوي» أي: القترض.

قوله: «مكافأته» أي: مكافأة القرض.
 مثال هذا: إنسان استقرض من شخص ألف ريال، ث إن القترض أهدى إل هذا القرض ساعة تساوي مائت

ريال، فله أن يقبلها بشرط أن ينوي الكافأة بثل قيمتها أو أكثر.
فإن قال قائل: لاذا ل يردها أصل. ما دامت السألة حراما.؟

 قلنا: إنه قد ينعه الياء والجل وكسر قلب صاحبه من الرد؛ لنه من الصعب أن يقول: ل أريدها، فأنا قد
 أقرضتك، فنقول: خذها وانوg الكافأة، كأن تعطيه ساعة تساوي مائت ريال، أو ثلثائة ريال، أما أقل من ذلك،

مثل أن تكون الساعة بائة فل يوز؛ لنا ليست مكافأة، فالائة ل تكافئ الائتي.
قوله: «أو احتسابه من دينه» فيقبل الدية ول يكافئه.

 مثال هذا: أقرضه ألف ريال ث إن القترض أهدى إليه هدية تساوي مائت ريال فقبلها، لكن قيدها له، فقال:
وصل من فلن مائتا ريال، فهذا جائز ول بأس به؛ لنه الن نوى احتسابا من دينه فسقطت عن ذمة القترض.

مسألة: هل تسب الضيافة من الدwين؟



 : يقول الفقهاء: تسب الضيافة من الدين، يقال: كم أكلت من ترة، ومن خبزة، ومن برتقالة؟الواب
ويسب من الدين، وهذا هو الذهب.

 لكن ذكر صاحب الفروع أنه يتوجه أل يسب ذلك من الدين؛ لن الضيافة ما جرت العادة أنا تعتب هدية،
 إل إذا كان الرجل القرض تعمد ذلك، بأن كان البلد يوجد فيه فنادق ومطاعم، وقال القرض: بدل. من أن

 أخسر ف الفندق، أنزل على من أحسنت عليه بالقرض، فإذا تعمد ذلك فربا نقول: هذا ل يوز؛ لنه جر إل
نفسه نفعا.

 مسألة : إذا حصل عند القترض مناسبة من الناسبات، وليمة عرس، أو وليمة قدوم غائب، أو وليمة ختان،
 أو ما أشبه ذلك فدعا القرض، فإن له إجابته حت على الذهب، والعلة أنه ف الدعوات كغيه، ولذا القاضي إذا

دعاه أحد من أهل البلد الت هو قاض فيها فإنه ييبه.

ºةhم8ؤون gهgم¢لhحgا لhيمgفhت¢ه8، وhمgزeل hرhآخ Xدeلhبgا بhهgه8 بhبeالeطeانا. فhث¼مeه8 أhضhإن¼ أق¼رhو
.hصeن¢قeأ gر¢ضeالق gدeلhبgك}ن¢ بhم¢ تeن¼ لgت8ه8 إhيمgق

قوله: «وإن أقرضه» أي: أقرض شخصا..
قوله: «أثانا.» وهي: الدراهم والدناني.

قوله: «فطالبه با ببلد آخر لزمته» أي: لزمت القترض.
 مثاله: أقرضه دناني ف مكة وطالبه با ف الدينة، فيلزمه الوفاء إذا كان معه الدناني؛ لنه ل ضرر عليه،
 القيمة واحدة ف مكة أو ف الدينة؛ لن النقد كله نقد واحد، ول يتلف بي بلد وآخر فله الق أن يلزمه،
 بلف ما سبق ف باب السلم فيكون الوفاء ف موضع العقد، والفرق بينهما أن السلم من باب العاوضات،

وهذا من باب الحسان ول ضرر عليه أن يعطيه الدناني ف البلد الخر.
 أما إذا كان ف بلد يتلف عن البلد الذي أقرضه فيه، فهنا قد يلحقه ضرر، فقد تكون قيمته أغلى، وحينئذ

نقول: ل يلزمه الوافقة، إن وافق فذلك الطلوب وإن ل يوافق فل يلزمه.
 فإذا قال: أقرضك ألف ريال بشرط أن توفين إياها ف الدينة ـ مع العلم بأن القترض ف مكة ـ قالوا: إذا
 كان لمله مؤونة ـ وهذا ل يتصور ف مسألة النقود ـ فإنه ل يوز؛ لنه ف هذه الال ير إل القرض نفعا.،

 وإذا ل يكن لمله مؤونة كالثان فإنه يوز؛ لنه ليس فيه نفع؛ لنه ل يزد العدد ول يزد النوع، وإنا هو يريد أن
يكون وفاؤه ف بلده أحب إليه، والقرض من أهل الدينة.



 : إذا طالبه با ببلد آخر وليس معه شيء فهو معسر، وقد قال ال تعال: {{وhإgن¼ كeانe ذ}و ع8س¢رhةX فeنhظgرhةمسألة
 ] ، فإن قال القرض: نعم هو الن ليس معه إل مقدار نفقته فقط، لكنه غن280إgلeى مhي¢سhرhة}} [البقرة: 

 يستطيع أن يذهب إل أي دكان ويقول: أقرضن، فل يوز له مطالبته؛ لنه إذا طلبه فإنه ل يوف إل بعد إشغال
ذمته.

قوله: «وفيما لمله مؤونة قيمته» يعن إذا أقرضه شيئا. لمله مؤونة فله القيمة ف بلد القرض.
 مثال ذلك: أقرضه مائة صاع بر ف مكة وطالبه با ف الدينة، ومن العلوم أن مائة صاع بر لملها مؤونة،
فيقول القترض: ل يلزمن، ومكان الوفاء هو بلد القرض، وهذه لملها مؤونة يشق علي فل يلزمه أن يوف.

 وظاهر كلم الؤلف ـ رحه ال ـ أنه ل فرق بي أن يكون ال}طeالeب8 به قيمته مساوية لبلد القرض أو مالفة،
إل أنه استثن فقال:

 «إن ل تكن ببلد القرض أنقص» والصواب: «أكثر» ؛ لنه إذا كانت أنقص فل ضرر عليه، فمن باب أول
أن تب القيمة.

 مثال ذلك: أقرضه مائة صاع بر ف مكة، وطالبه با ف الدينة، وقيمتها ف مكة مائتا ريال، وقيمتها ف الدينة
 ثلثائة ريال، فهنا يلزمه الوفاء ف الدينة؛ لنه لن يوف بر¦ا.، بل له القيمة ف بلد القرض، ففي بلد القرض القيمة
 مائتان، وف الدينة القيمة ثلثائة، فنقول: سلم مائتي الن؛ لنه ليس عليك ضرر، أما إذا كانت ف مكة وهي

 بلد القرض بثلثائة، وف الدينة وهي بلد الطلب بائتي، هنا ل يلزمه القيمة ف مكة؛ لن عليه ضررا.؛ لنا
 ستزيد، فيقول: أنا أشتري لك الن مائة صاع من الدينة بائت ريال، فيد هنا الثل، حت وإن كان لمله مؤونة؛

لنه الن كسب، فثلث الثمن سينل عنه والؤونة ربا تكون عشرة ريالت تأت با من مكة إل الدينة.
 فالاصل الن: أنه إذا طالب القرض القترض باله بغي بلد القرض، فإن كان لمله مؤونة، فإنه ل يلزم

 القترض أن يدفع الثل، وإنا يدفع القيمة، إل إذا كانت القيمة ف بلد القرض أكثر منها ف بلد الطلب، فحينئذ
 يدفع الثل؛ لنه ل ضرر عليه، وك}لõ يعرف أنه إذا اشترى مائة صاع من الدينة بائتي أحسن ما لو اشتراها من

مكة بثلثائة، وحينئذX ي8لزم بدفع الثل.
 ولذا ي8عتب كلم الؤلف ـ رحه ال ـ فيه سبق قلم حيث قال: «إن ل تكن ببلد القرض أنقص» ولذا تعقبه

 )] لنا إذا كانت القيمة ف بلد القرض أكثر فل ضرر عليه ف هذه63صاحب الروض بقوله: (صوابه: أكثر)[(
الال أن يشتري الثل ويرده، وما قاله الشارح هو الصواب.



  8 الرهن  بhاب

قوله: «باب الرهن» الرهن: مصدر رهن يرهن رهنا..
{{* ºةhينgهhت¢ رhبhسeا كhمgب Xف¼سh{ك}ل¥ ن} :وهو ف اللغة: البس، ويطلق على الثبوت، فمن الول قوله تعال 

 ] ، أي: مبوس،21[الدثر] ، أي: مبوسة با كسبت، وقوله تعال: {{ك}ل¥ ام¢رgىءX بgمhا كeسhبh رhهgي�}} [الطور: 
وأما الثبوت فمنه قولم: ماء راهن، أي: راكد ثابت.

وأما ف الصطلح: فهو توثقة دhين بعي يكن استيفاؤه أو بعضgه منها أو من بعضها.
 مثاله: إنسان ف ذمته ل ألف ريال، فأعطان ما قيمته ألفا ريال رهنا. بالدين، فهنا يكن استيفاء الدين من

بعض الرهن.
 مثال آخر: رجل ف ذمته ل ألف ريال، وأعطان رهنا. يساوي خسمائة ريال، فهذا يكن استيفاء بعضه منها،
 وكله جائز يعن سواء كان الرهن أكثر من الدين أو الدين أكثر من الرهن؛ لنه إن كان الرهن أكثر من الدين

فالتوثقة ظاهرة، وإن كان أقل من الدين فالتوثقة ف بعض الدين خي� من عدم التوثقة.
 وقولنا: «توثقة دين بعي» يفيد أنه ل بد أن يكون الرهن عينا.؛ لن الستيفاء الكامل ل يكون إل بالعي، فإن

كان منافع أو دينا. فإنه ل يصح على كلم الفقهاء.
 مثال الرهن بالنافع، أن يقول: رهنتك منافع هذا البيت، فإنه ل يصح لنه ليس بعي، بل نقول: ارهن البيت،

فإذا قال: البيت وقف ل يكن بيعه، أنا سأرهنه النافع، فل يصح.
 مثال الدwين: أنا أطلب فلنا. عشرة آلف ريال فأمسكته وقلت: أعطن عشرة آلف ريال، فقال: ما عندي،

 قلت: أنت تطلب فلنا. عشرة آلف ريال، اجعل دينه الذي لك رهنا. ل، فهنا توثقة دين بدين فل يصح؛ وذلك
لن الدين الذي ف ذمة الخر ل يوز بيعه إل على من هو عليه، فإذا كان كذلك فإنه ل يصح أن يكون رهنا.

 وقيل: بل يصح أن يوثق الدين بالنافع؛ لن القصود التوثقة، وبالدين، ويكون الدين الثان كأنه ضامن،
فيقول: نعم أنا مستعد أن أوفيك ما ف ذمت لفلن إذا ل يوفك.

 وهذا هو الصحيح، فقد يكون رجائي لصول على الدين من ذمة فلن أقوى من رجائي لصوله من الصل،
 فمثل. باع على فلن هذا الشيء بائة ألف ريال، هو معسر لكن له دين على فلن الوسر فرهنه إياه، فقد استفاد

من هذا الرهن أنه إذا حل الجل ول يوفه، يذهب إل فلن وهو موسر فبكل سهولة يعطيه هذا الدين.



  النافع فكذلك أيضا.، فإنه إذا رهنه منفعة هذا البيت فيؤجره ويأخذ الجرة رهنا. ففيه فائدة، وليس هذاوأما
 من باب العاوضة حت نقول: إن النفعة مهولة، بل هو من باب التوثقة؛ لنه إن حصل على شيء وإل رجع على

 الصل الذي رهنه هذا الشيء، ولنه يب أن نفهم قاعدة مفيدة جد¦ا. وهي: (أن الصل ف العاملت الل
 والصحة ما ل يوجد دليل على التحري والفساد)، وهذا من نعمة ال، أن الطريق الوصل إل ال ـ أي:

 العبادات ـ الصل فيها النع، حت يقوم دليل على أنا مشروعة، وأما العاملت بي الناس، فمن رحة ال
 وتوسعته على عباده، أن الصل فيها الباحة والل، إل ما ورد الدليل على منعه، وعلى هذا فنقول: ما الانع من

أن نوثق الدين بالدين؟! ما دام ليس فيه ظلم ول غرر ول ربا. فالصل الصحة.
والرهن من عقود التوثقات، وعقود التوثقة ثلثة أشياء: الشهادة والرهن والضمان ومنه الكفالة أيضا..

 ] ، وأما الرهن282وكلها ف القرآن، أما الشهادة فقول ال تعال: {{وhأeش¢هgد8وا إgذeا تhبhايhع¢ت8م¢}} [البقرة: 
 ] ، وأما الضمان والكفالة فقوله: {{وhلgمhن¢ جhاءÊ بgهg حgم¢ل} بhعgيX وhأeنhا بgه283فقوله: {{فeرgهhانº مhق¼ب8وضhةº}} [البقرة: 

 ] ، أي كفيل وضامن، فهذه المور الثلثة يكون با توثق صاحب الق لقه؛ ولذا من72زhعgيم}} [يوسف: 
التفريط أن تتعامل مع شخص بدون شهادة ول رهن ول ضمان.

 قوله: «يصح ف كل عي يوز بيعها» بيwن الؤلف ما الذي يصح رهنه، وربا نأخذ من ذلك ـ أيضا. ـ حكم
الرهن.

 فالصل ف الرهن الصحة كما قلنا، ودليله من كتاب ال، وسنة رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، والجاع،
والنظر الصحيح، فأدلته أربعة:

 أما الكتاب: فقال ال ـ تعال ـ {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ عhلeى سhفeرX وhلeم¢ تhجgد8وا كeاتgبËا فeرgهhانº مhق¼ب8وضhةº}} [البقرة:
283. [

 وأما الس�نة فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الظهر ي8ركب بنفقته إذا كان مرهونا.، ولب الدwرl يشرب بنفقته
)].64إذا كان مرهونا.، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»[(

)].65وأما الفعل فقد ثبت أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م مات ودرعه مرهونة عند يهودي[(
 والجاع منعقد على هذا، والنظر والقياس يقتضي ذلك؛ لن الناس متاجون إل أن تشي معاملتم فيستفيد

 الراهن والرتن؛ لن الرتن يقول: أنا ل أقرضك إل برهن، فإذا أعطى الراهن الرتن رهنا. انتفع الرتن،
 والراهن ينتفع ـ أيضا. ـ حيث يد من يقرضه ويقضي حاجته، وكل شيء يتضمن مصلحة بدون مفسدة



 راجحة فإن القياس يقتضي حله وجوازه؛ لن أصل الشريعة مبن على الصال الالصة أو الراجحة، هذا مبن
الشريعة السلمية.

،Xتgابeث Xي¢نhدgه8 بhع¢دhبhو lالق hعhب8 مhاتeت ال}كhا حhي¢ع8هhج¢وز8 بhي Xي¢نhع oي ك}لgح� فgصhي
وقوله: «يصح ف كل عي» ، أفاد حكم الرهن وأنه يوز فليس بواجب ول مستحب ول حرام.

 ويوز ف الضر والسفر؛ لنه ثبت أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م رهن درعه عند يهودي ف الدينة، وأما قوله
 ] ، فلن الاجة هنا تدعو إل283تعال: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ عhلeى سhفeرX وhلeم¢ تhجgد8وا كeاتgبËا فeرgهhانº مhق¼ب8وضhةº}} [البقرة: 

 الرهن أكثر ما إذا كان ف الضر ووجد كاتبا.؛ لنه إذا كان ف الضر ووجد كاتبا. توثق لقه بذا الكاتب، فإذا
 كان على سفر ول يد كاتبا. فإنه يتاج إل الرهن أكثر، ولذلك الذين قالوا: إن الرهن ل يصح إل ف السفر
 تناقضوا، فقالوا: يصح ف السفر ولو مع وجود الكاتب مع أن ال يقول: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ عhلeى سhفeرX وhلeم¢ تhجgد8وا

كeاتgبËا}}؛ فالصحيح ـ ما أشار إليه الؤلف ـ الواز مطلقا..
 وقوله: «يصح ف كل عي يوز بيعها» فما ل يصح بيعه ل يصح رهنه، إل ما سيأت من رهن الثمرة قبل بدو

صلحها، والزرع قبل اشتداد حبه، فإنه يوز رهنه مع أن بيعه ف هذه الال غي جائز.
إذا. القاعدة: «كل عي يوز بيعها يوز رهنها وما ل فل».

 الثال الول: إنسان أراد أن يستدين، فقال له الدائن: ل أديlنك إل إذا رهنتن ولدك، فقال: ل بأس أرهنك
ولدي، فهذا ل يصح؛ لن الولد ل يصح بيعه.

 الثال الثان: إنسان بدوي عنده ماشية وله كلب يرس هذه الاشية، فجاء إل إنسان وقال: أريد أن تقرضن
 ألف ريال، قال: ل أقرضك إل برهن، قال: أرهنك كلب، فهذا ل يصح؛ لن الكلب ل يصح بيعه، فإذا كان ل

 يصح بيعه فما فائدته، فل يكون فيه توثقة، فإذا كانت العي ل يصح بيعها فل فائدة ف رهنها إطلقا.؛ لنه إذا
حل الدين، وأراد صاحب الدين أن يبيع الرهن ليستوف حقه، صار الرهن منوعا. بيعه فل يستفيد.

 الثال الثالث: إنسان عنده بيت موقوف عليه وعلى ذريته، فأراد أن يستدين من آخر، فقال: ل بد من رهن،
قال: أرهنك هذا البيت، فل يوز؛ لنه ل يصح بيعه وما ل يصح بيعه ل يصح رهنه.

 الثال الرابع: إنسان آخر قال: أريد منك رهنا.، قال: أرهنك بيت، وكان البيت مرهونا. لنسان سابق فل
يصح؛ لنه ل يصح بيعه، والشغول ل يشغل.



  قال: رهنتك ما ف بطن هذه الشاة فل يوز؛ لنه ل يوز بيعها، والصحيح أنه يصح رهنها؛ لن الرهنوإذا
 ليس عقد معاوضة حت نقول: ل بد من تريره وعلمه، فهذا المل الذي ف البطن ل يلو من أربع حالت: إما
 أنه أكثر من قيمة الدين أو يكون أقل أو يكون مساويا. أو يوت، فإذا مات أو خرج معيبا. بيث ل يساوي قيمة
 الدين فلم يhضgع الق، وغاية ما هنالك أن الوثيقة الت كان يؤمل عليها نقصت أو عدمت ولكن حقه باق، فإذا

 خرج المل أكثر من الق فقد زاد على الق، ويوز أن أرهن عينا. أكثر من الدين، فما دامت السألة توثقة
 )]،66فقط والق باق لن يضيع، فالصحيح أنه جائز، والرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م إنا نى عن بيع الغرر[(

 وفرق بي البيع الذي يقصد فيه التحري ف مقابلة العوض بالعوض، وبي شيء ل يقصد منه إل التوثقة، إن
حصلت فهي كمال وإن ل تصل فالق باق.

قوله: «حت الكاتب» وهو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلي فأكثر.
 والكتابة مطلوبة شرعا.، بل قال بعض العلماء: إنا واجبة إذا طلبها العبد، وعلم السيد فيه خيا.؛ لقول ال

 ] ، أي:33تعال: {{وhال�ذgينh يhب¢تhغ8ونe ال¼كgتhابh مgمwا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ك}م¢ فeكeاتgب8وه8م¢ إgن¼ عhلgم¢ت8م¢ فgيهgم¢ خhي¢رËا}} [النور: 
صلحا. ف دينهم وكسبا. ف دنياهم.

 فهذا الرجل له مكاتب، يعن له عبد اشترى نفسه منه، وأراد أن يرهنه فإنه يوز رهنه؛ لن الكاتب يصح
 بيعه، ولن الرتن سينتفع بذا الرهن؛ لن هذا الكاتب إن عجز عاد رقيقا. وأمكنه بيعه، وإن قدر فإن كسبه ف

هذه الدة يكون رهنا.، وهذا ما يؤيد القول بواز الرهن إذا كان منفعة، إذا. فالكاتب يصح رهنه.
وأما الدبwر، وهو الذي ع8لoقh عتقه بالوت، أي: قال سيده: إذا مت فعبدي حر، فهل يوز له أن يرهنه؟

 الواب: نعم يوز؛ لنه يوز أن يبيعه فجاز أن يرهنه؛ لن هذا الدبwر ل يعتق حت الن، ويعتق إذا مات
سيده.

قوله: «مع الق» أي: يصح الرهن مع الق، أي: مع الدين.
 مثاله: قال: بعتك هذا البيت بائة ألف، على أن ترهنن بيتك الثان فقال: قبلت، فهنا الرهن مع الق،

فيجوز؛ لنه صادف ثبوت شيء ف ذمة الراهن فصح.
 قوله: «وبعده» أي: بعد الق، مثاله: رجل أقرض شخصا. مائة ألف، ث جاء يطلبه فقال: أعطن مائة اللف؛
 لن أقرضتك بدون تأجيل، قال: ليس عندي، قال: إذن أرهن بيتك، قال: رهنتك إياه، فهذا يصح، وهذا بعد

الق.



  لذلك قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا تhدhايhن¢ت8م¢ بgدhي¢نX إgلeى أeجhلX م8سhم¦ىË}} إل قوله: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ عhلeىويدل
 ] ، فدل على أن الرهن يكون بعد الق، فهل283، 282سhفeرX وhلeم¢ تhجgد8وا كeاتgبËا فeرgهhانº مhق¼ب8وضhة}} [البقرة: 

يصح قبل الق؟ كلم الؤلف يدل على أنه ل يصح؛ لنه قال: «مع الق وبعده» أما قبله فل.
 مثاله: إنسان جاء يطلب من قرضا. مائة ألف، وقلت أنا: ل بد من أن أتوثق، أترهنن بيتك؟ قال: نعم،

 رهنتك بيت بالقرض الذي ستقرضن إياه، فهنا الرهن قبل الق، قالوا: ل يصح؛ لنه متقدم على سببه، إذ أن
 الرهن توثقة دhين بعي، فإذا وثقت قبل الدين فإنه ل يصح؛ لنه قبل وجود السبب، وكل شيء يقدم على سببه
 فهو ملغى، ولذا قالوا: لو أن إنسانا. أراد أن يلف يينا.، ث قدم الكفارة قبل أن يلف ل تزئه؛ لنا قبل وجود

السبب.
وما ذهب إليه الؤلف هو الشهور عند فقهائنا ـ رحهم ال ـ أن الرهن ل يصح قبل ثبوت الق.

 وقيل: إنه يصح قبل الق، وكونه قبل السبب ل يضر، كما لو أن النسان اشترط ف البيع شرطا. قبل العقد
 فإنه يصح، وهذا ـ أيضا. ـ إذا اتفقا على الرهن قبل العقد فما الانع؟! فل مانع ف القيقة، ولو أننا فتحنا

 الباب، وقلنا: إنه ل يصح لتحيل التحيلون، فجاء الستدين للدائن وقال: أريد منك مائة ألف ولكن أعرف أنك
 لن تقرضن إل برهن، وأنا الن أكتب لك رهن بيت، فرهنتك بيت بالائة ألف الت تقرضن، فقال: ل مانع ما

 دمت رهنتن البيت هذه الائة ألف، ولا انتهى العقد قال له الستدين: الرهن غي صحيح، وليس لك رهن
فيكون بذا فتح باب لهل اليل.

فالصواب: أن الرهن جائز مع الق وقبل الق وبعد الق، وأنه ل مانع؛ لنه عقد توثقة.
 قوله: «بدين ثابت» هذا متعلق بقوله: «يصح» أي: ل بد أن يكون الرهن بدين ثابت على الراهن، فالراهن
 هو الذي يبذل الرهن وهو الذي عليه الدين، فل بد أن يكون دينه ثابتا. ـ أي: الدين الذي عليه ـ فإن كان

 غي ثابت كدين الكتابة ـ مثل. ـ، فإنه ليس ثابتا. على الكاتب؛ إذ ف إمكان الكاتب أن ي8عجز نفسه، فل يصح
 الرهن به، وكذلك الدين الذي على العاقلة، فإذا جاء أحد إل عاقلة شخص قاتل خطأ.، وقال: أعطون الدية،

 فقالوا: الدية مؤجلة، فقال: أعطون با رهنا.، فإن الرهن هنا ل يصح؛ لن الدية ليست دينا. ثابتا.، إذ أنا ل تب
 على العاقلة إل إذا كانوا أغنياء ف وقت الدفع، فل يصح الرهن با؛ وذلك لن الرهن عقد لزم، والدين غي

الثابت ليس بلزم، ول يكن أن يوثق غي الثابت بالثابت، فلذلك قالوا: ل يصح أن يرهن إل بدين ثابت.



  الراجح أنه يصح الرهن بالدين غي الثابت، ويكون الرهن تبعا. للدين، إن استقر الدين وثبت، ثبتوالقول
 الرهن واستقر، وإل فل؛ لن الرهن فرع عن الدين، فإذا كان الدين غي ثابت، صار الرهن كذلك غي ثابت

حت يثبت الدين.

gاعhه¢ن8 ال}شhح� رgصhيhط. وeقeف gنgاهwالر lقhي حgم8 فhل¼زhيhو
 وقوله: «بدين ثابت» ظاهره أن الرهن بالعي ل يصح، مثال ذلك: جاء رجل وقال لخر: أعطن السيارة،
 فقال: نعم لكن أريد أن ترهنن شيئا.، فهذا ل يصح؛ لنه ليس دينا. ثابتا.، وكذلك لو استعار من شخص كتابا

فقال: ل أعيك إل إذا رهنتن شيئا.، فإنه ل يصح؛ لنه ل يثبت عليه دين حت يرهنه.
 والصحيح أنه يصح أن يؤخذ رهن بالعيان؛ لن ذلك عقد جائز ل يتضمن شيئا. مظورا.، وليس فيه ضرر،
 وليس هذا كالتأمي؛ لن التأمي يدفع الؤمlن الدراهم على كل حال سواء حصل النقص أم ل يصل، أما هذا

 فهو رهنه هذا الشيء، فإن حصل على السيارة تhلeف� أخذه من الرهن، وإن ل يصل تلف فالرهن لصاحبه
وكذلك الكتاب.

 قوله: «ويلزم ف حق الراهن فقط» يلزم أي: يب الوفاء به، أفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ أن الرهن عقد
 لزم من وجه، وجائز من وجه آخر، والراد باللزوم والواز هنا ليس الشرعيي، بل الراد الوضعي، فهو لزم ف

حق الراهن، جائز ف حق الرتن.
 مثال ذلك: رجل استدان من شخص مائة ألف وأرهنه سيارته، فالسيارة الن بيد الرتن، فالرهن لزم ف حق

الراهن، ل يكنه أن يفسخ الرهن ويقول: أعطن السيارة، والرتن ف حقه جائز.
 ووجه ذلك أن الرهن حق على الراهن للمرتن، وحق للمرتن على الراهن، وكل ذي حق فله أن يسقط

 حقه؛ لنه يلك ذلك، فإذا قال الرتن: أنا أبرأتك من رهنك، وخذ الرهن، وأنت ف حgلô، بقي الدين مرسل. ل
رهن فيه.

لكن هل ي8ؤجhر الرتن على ذلك أو ل؟
 الواب: ينظر، فإذا كان هناك مصلحة، بأن كان الراهن متاجا. للرهن، وكان رجل. عاقل. نعرف أنه يقدر
 المور، وأنه لن يلعب بالال، فهنا قد نقول: من الصلحة أن يتنازل عن الرهن؛ لجل أن ينتفع به صاحبه، أما

 إذا علمنا أن الراهن رجل مبذر سفيه، لو أطلقنا له الرهن لباعه وتصرف، وأضاع ذمته، وأضاع حق الخرين،



 فهنا نقول: الفضل أل يتنازل؛ لن ال تعال قال ف العفو ـ وهو ما يبه ال عز¦ وجل ـ: {{فeمhن¢ عhفeا وhأeص¢لeح
] ، فأما بدون إصلح فعدم العفو هو الي والصلح.40فeأeج¢ر8ه8 عhلeى الل�ه}} [الشورى: 

  الؤلف بذا أن الرهن عقد لزم من وجه، جائز من وجه آخر، وهناك قسم آخر من العقود لزم منفأفادنا
 الطرفي، مثل عقد البيع؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ول يترك واحد منهما البيع

)]، وجب يعن لزم من الانبي.67فقد وجب البيع»[(
 وهناك عقد جائز من الانبي، كعقد الوكالة: إنسان وك¾ل شخصا. أن يشتري له سيارة، فلكل واحد من

 الوكيل أو الوكل أن يفسخ الوكالة، لكن لو ف}رض أن ذلك يتضمن ضررا. على أحدها، فإن عموم قول الرسول
 )] ينع الضرر، وقياس قوله تعال {{وhلe ت8م¢سgك}وه8نw ضgرhارËا68صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ضرر ول ضرار»[(

 ] ، مع أنا رجعية يريد إمساكها قبل أن يتم أجل العدة، يقول ال ـ عز¦ وجل ـ231لgتhع¢تhد8وا}} [البقرة: 
 {{وhلe ت8م¢سgك}وه8نw ضgرhارËا لgتhع¢تhد8وا}} يعن لتقعوا ف العدوان، فإذا قدرنا أن الوكيل قeبgلe الوكالة ف مhو¢سgمX الناس

 فيه نشيطون على البيع والشراء، ث لا فتر الناس فسخ الوكالة، أو لا رأى أن الوكلء العروفي قد انشغلوا فيما
 و8كلوا فيه، فسخ الوكالة؛ من أجل أن يضطر الوكل إل البحث عن وكيل ول يد، ففي هذه الال نقول: إن

 فسخه يتضمن ضررا. على الخرين، فل نيز له ذلك إل بعذر، كعجز أو ما أشبه ذلك، لكن بل عذر نقول: إن
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ل ضرر ول ضرار» ، والقرآن الكري يشي إل هذا البدأ العظيم وهو قوله

تعال: {{وhلe ت8م¢سgك}وه8نw ضgرhارËا لgتhع¢تhد8وا}}.
إذا. العقود تنقسم إل ثلثة أقسام:

لزم من الطرفي، جائز من الطرفي، لزم من طرف دون آخر، وذلك حسب ما تقتضيه الدلة الشرعية.
)].69قوله: «ويصح رهن الشاع» أي: الشترك على الشيوع، فيصح أن ي8رهن الشاع[(

 مثال ذلك: بيت بي رجلي، لكل واحد منهما النصف، فرهن أحدها نصيبه لدائنه، فإنه يصح؛ لن هذا
الزء الشاع يوز بيعه، فإذا حل أجل الدين ول يوف بيع.

 والدليل على جواز بيع الشاع قول جابر ـ رضي ال عنه ـ «قضى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بالشفعة ف
 )]، فهذا يدل على جواز بيع الشاع،70كل ما ل ي8قسم، فإذا وقعت الدود وصرفت الطرق فل شفعة» [(

 فإذا كان بيع الشاع جائزا. كان رهنه جائزا.؛ لنه إذا حل أجل الدين ول يوف بيع، وبيع الشاع جائز، إذا. يصح
رهن الشاع.



8 رhه¢ن8 الeبgيعg غeي¢رg الeكgيلg وhالeو¢ز8ونg عhلeى ثeمhنgهg وhغeي¢رgهوhيhج8وز
 : «ويوز رهن البيع غي الكيل والوزون على ثنه وغيه» أي: يوز أن يرهن البيع على ثنه وغيهقوله

سواء قبضه أم ل يقبضه.
 مثال ذلك: باعه كتابا. بعشرة دراهم لدة ستة أشهر بشرط أن يرهنه نفس الكتاب، فهذا رهن البيع على

ثنه، وهو رهن مع الق.
 وقوله: «وغيه» أي: كما لو كان عند الشتري له دين سابق فقال: سأبيعك هذا الشيء وأرهنه بدينك

السابق، فهذا جائز وهو رهن بعد الق.
 ويوز رهنه على ثنه وغيه جيعا.، فمثل. باعه كتابا. بعشرة دراهم ثنا. مؤجل.، وعليه من قبل عشرة دراهم،

فقال البائع: أرهن هذا الكتاب على ثنه وعلى الدين السابق فهذا يوز.
 فeرhه¢ن8ه8 على ثنه رhه¢ن� مع الق، وبالنسبة للدين السابق رهن بعد الق، فكل مبيع يوز أن يرهن على ثنه،

وعلى غيه من دين سابق.
 وقوله: «غي الكيل والوزون» الكيل والوزون ل يوز رهنه على ثنه، ول على غيه، وهذا إنا يستثن فيما

 إذا رهنه قبل القبض؛ لن الكيل والوزون ل يوز بيعهما إل بعد القبض، أي: لو بعت عليك مائة صاع بر بائت
 ريال، وقلت: أنا سوف أرهن الائة صاع حت تعطين مائت الريال، فالؤلف يقول ل يوز؛ لن ما ل يصح بيعه

 ل يصح رهنه، والكيل قبل أن يقبض ل يوز بيعه، فل يوز رهنه، هذا وجه العلة، ومثل ذلك العدود
والذروع؛ لنه ل يوز التصرف ف العدود حت يعده، فكل ما ل يوز بيعه ل يوز رهنه.

 إذا. كل مبيع يرهنه النسان على ثنه، إن كان بعد القبض فل بأس به مطلقا. بدون تفصيل، وإن كان قبل
القبض نظرت فإن كان يصح بيعه قبل قبضه جاز رهنه وإل فل؛ لن الرهن فرع للبيع وهذا هو الذهب.

 والصحيح الواز؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إنا نى عن بيع البيع قبل قبضه على غي بائعه؛ والكمة
 من ذلك لئل يربح فيما ل يدخل ف ضمانه، ولئل يربح ربا. يغار منه البائع وياول فسخ البيع، أما إذا رهنه على
 البائع وهو مكيل أو موزون، فالصحيح أنه جائز، وأنه لو قال البائع الذي باع عليه مائة صاع بائت ريال: أنا ل

 أسلمك الصواع إل أن تأتين بالثمن، أريد أن تكون عندي رهنا.، فالقول الراجح أنه جائز؛ وذلك لن النب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م إنا نى عن بيع الكيل والوزون قبل قبضه على غي بائعه، وهذا رهن على بائعه، فإذا حل

الجل، وكان الدين مؤجل. ول يوفg، باعه البائع واستوف حقه.



 لe يhج8وز8 بhي¢ع8ه8 لe يhصgح� رhه¢ن8ه8 إgل� الث�مرةe والزwر¢عh الخ¢ضhروhمhا
.e ب8د8وl صhلeحgهgمhا بgد8ونg شhر¢طg القeط¼ع.قeب¢ل

 قوله: «وما ل يوز بيعه ل يصح رهنه» كل ما ل يوز بيعه ل يصح رهنه؛ لن رهنه حينئذX ل فائدة منه،
 ولذا لو أنك رهنت ولدك فإنه ل يصح، إذا. القاعدة: «ما ل يصح بيعه ل يصح رهنه»؛ لن رهن ما ل يصح
 بيعه ل فائدة منه، والعقود الت ل فائدة منها كلها لغو�، ل يعتبها الشارع شيئا.، فأي فائدة أن أرهن شيئا. ل

يصح بيعه، فإذا حل الجل ماذا أعمل؟! ليس إل زيادة عناء ومشقة ل فائدة منها.
 قوله: «إل الثمرة والزرع الخضر قبل بدو صلحهما بدون شرط القطع» وبدو صلح الثمرة إذا اصفرت

 أو احرت، والزرع إذا اشتد حبه، فبيعهما قبل بدو صلحهما بدون شرط القطع ل يصح، لكن رهنهما قبل بدو
 صلحهما بدون شرط القطع صحيح؛ لنه إذا حل الجل فإن كان قد بدا صلحهما أمكن البيع وإل انتظر حت
 يبدو الصلح، والرتن إذا كان يعرف أن الصلح قد بقي عليه شهران أو ثلثة قد دخل على بصية، فليس فيه

 إشكال، وهذا الستثناء واضح، فيجوز أن ترهن الثمرة قبل بدو صلحها، وإن ل يشترط القطع؛ لن حق
الرتن ل يضيع؛ بل إن شرط القطع قد يكون مفسدا. للعقد؛ لنه ل فائدة منه.

 مسألة: رهن الثمرة قبل خروجها، والزرع قبل زرعه ل يصح، يؤخذ من قوله: «إل الثمرة والزرع» ، وقبل
 الروج الثمرة معدومة، والرهن توثقة دين بعي، وهنا ل عي، وعلى هذا فإذا جاء الفلح إل التاجر، وقال: أنا

 أريد أن أحرث هذه الرض وأزرعها فأريد أن تقرضن، قال: نعم أنا أقرضك عشرة آلف ريال، لكن بشرط
 أن أرهن الزرع الذي سوف تزرعه ف هذه الرض، فإنه ل يصح؛ لن الزرع الن ليس موجودا.، فكيف يرهن

شيئا. معدوما.؟! لكن عمل الناس على خلف ذلك فيهنون ذلك باعتبار الآل.
 فإن قال قائل: لاذا ل نعدل عن رهن الثمرة إل رهن الشجرة، فالشجرة قائمة، وعن رهن الزرع إل رهن

الرض، فالرض قائمة؟
 نقول: الرض قد تكون لغي الستدين، فيكون الستدين مرد زارع، وكذلك الشجر قد يكون لغي

 الستدين، فالستدين فل�ح ليس له إل الثمرة، والشجر لالك الرض فل يكن، لكن لو أمكن بأن يكون
 الستدين هو مالك الصل والفرع، قلنا: ل بأس ارهن الشجرة وتدخل فيها الثمرة، أو ارهن الرض ويدخل

 فيها الزرع، أما أل يكون له ملك ف الرض، ول ملك ف الشجرة فهذا ل يصح، لكن كما ذكرنا عمل الناس
 اليوم على خلف ذلك، فيأت الفلح، ويقول للتاجر: أنا أريد أن أحرث ف هذه الرض، وأريد أن تدينن

وأرهنك الزرع، فيعطيه ما يطلب.



  تأملت وجدت أنه ليس ف الشرع ما ينع ذلك؛ لن العاملت المنوعة ـ كما قال شيخ السلم ـوإذا
 رحه ال ـ وقوله صحيح ـ مبناها على ثلثة أشياء: الظلم، والغرر، واليسر، فإذا وجدت معاملة تشتمل على

 واحد من هذه المور الثلثة فاعلم أن الشرع ل يقرها، وأما ما عدا ذلك ما ينفع الناس، وييسر أحوالم
 فاستعن بال وأفتg بله، حت يتبي لك التحري، وأنت إذا أفتيت بل ما ل يتبي تريه، فأنت على حق؛ لن

 الصل ف العاملت الل، ويوم القيامة سوف يسألك ال ـ عز¦ وجل ـ لاذا حرمت على عبادي ما ل أحرمه؟
 فماذا يكون الواب؟! ليس عندك جواب، لكن لو أحللت لم شيئا. ل تعلم أنه حرام قلت: يا رب مشيت على
 قاعدة شرعية «أن الصل الباحة»، وكل شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل، وليس ف كتاب ال بطلن هذا

] .1الشرط، والسلمون على شروطهم، وقال ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ودg}} [الائدة: 
 فالنسان ف هذه السألة بالذات ينبغي أن يغلoب جانب الل؛ لن تليل الرwم أهون من تري اللل؛ لن

 تليل الرم ف العاملت مبن على أصل، لكن تري اللل مبن على غي أصل، وفيه تضييق على العباد بدون
برهان من ال ـ عز¦ وجل ـ.

 وهذه القاعدة ـ إن شاء ال ـ مفيدة، تنفعنا وتنفع غينا، لكن عسى الناس أن يشوا على هذا، لكن الناس
 الن بدؤوا يتفلتون، واللل ما حل باليد، فهذا يسمونه تأمينا. تعاونيا. وغي ذلك، فبدأ الناس الن يظهرون علينا

بعاملت تتاج إل تأمل كبي، هل تنطبق على الشريعة السلمية، أو هي لعبة من اللعب، أو ماذا؟!

gهgارhيgاخ¢تgب gنgاهwل الرgه إhجhخ¢رeن¼ أgإeف ،ºر¢طhت8ه8 شhامhاس¢تدhو gب¢ضeالقgل� بgه¢ن8 إwم8 الرhل¼زhي eلhو
،gلي¢هgل}ز8وم8ه8 إ hادhع gلي¢هgإ hهwدhن¼ رgإeل}ز8وم8ه8، ف eالhز...

 قوله: «ول يلزم الرهن إل بالقبض» «ل يلزم» أي: ف حق من هو لزم ف حقه وهو الراهن، إل بالقبض من
 الرتن، يعن ل بد أن يقبض الرتن الرهن، فل يلزم بجرد العقد، فإن ل يقبضه فالعقد صحيح، لكنه ليس

بلزم.
 دليل هذا: قول ال ـ تبارك وتعال ـ: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ عhلeى سhفeرX وhلeم¢ تhجgد8وا كeاتgبËا فeرgهhانº مhق¼ب8وضhةº}} [البقرة:

] ، فوصفها بأنا مقبوضة.283
 وقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا.، ولب الدwرl يشرب بنفقته إذا كان

 )]، وهذا يدل على أن الرتن يقبض الرهن؛ ولن الرسول71مرهونا.، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»[(



 )]، فإذا كان كذلك فإنه لو ل يقبضه ل يكن الرهن72صل¾ى ال عليه وسل¾م لا رهن درعه لليهودي أقبضه إياه[(
لزما.

  أنه ل يتم الستيثاق إل بقبض الرهن؛ لنه قبل القبض على وشك أن يتصرف الراهن فيه بأخذوالتعليل
 شيء منه أو بيعه وما أشبه ذلك، وهذا هو الشهور من الذهب، وعلى هذا فإذا رهن شخص بيتا. بدين عليه،
 ولكن الرتن ل يقبضه، فللراهن أن يبيع البيت ويتصرف فيه؛ لن الرهن ل يلزم إل بالقبض، ول قبض هنا،

وهذا أحد القولي ف هذه السألة.
 القول الثان: أنه يلزم بالعقد ف حق من هو لزم ف حقه، بدون قبض وأن القبض من التمام؛ لننا متفقون

 على أن الرهن يثبت بالعقد فإذا كان كذلك فقد قال ال ـ تبارك وتعال ـ: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا
] ، وهذا يدخل فيه عقد الرهن سواء قبض الرهون أم ل يقبض.1بgال¼ع8ق}ود}} [الائدة: 

 ] ، لن جيع الناس يستقبحون34وقوله ـ تعال ـ {{وhأeو¢ف}وا بgال¼عhه¢دg إgن� ال¼عhه¢دh كeانe مhس¢ؤ8ول.}} [السراء: 
 هذا، أي: أن يرهنه ويعطيه ثقة.، ث بعد ذلك يبيع ويفسخ الرهن، وأيضا. فإننا لو قلنا بعدم اللزوم، لكان ف ذلك
 فتح باب لكل متحيlل، يتحيل عليه بعدم القبض، ث إذا ت العقد والرهن ذهب فباعه، وما كان ذريعة إل الباطل

فهو باطل، وهذا القول هو الراجح، للدلة الت ذكرت.
 ] ، فليقرأ283وأما قوله ـ تعال ـ: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ عhلeى سhفeرX وhلeم¢ تhجgد8وا كeاتgبËا فeرgهhانº مhق¼ب8وضhةº}} [البقرة: 

 النسان ما بعدها، حيث قال {{فeإgن¼ أeمgنh بhع¢ض8ك}م¢ بhع¢ضËا فeل¼ي8ؤhدl ال�ذgي اؤ¢ت8مgنh أeمhانhتhه8}}، فإن آخر الية يدل على أنه
 إذا حصل الئتمان بيننا فإنه ل يب رهن ول إشهاد ول كتابة، وأيضا. ظاهر الية أنه ل يوز الرهن إل ف حال

 السفر، وأنتم ترون جوازه ف السفر والضر وهو الق، وإنا نص ال ـ تعال ـ على القبض ف السألة الول؛
 لنه ل يكن أن يتمكن من التوثقة حق التمكن إل إذا قبض، فهو على سفر، وليس عنده كاتب فل يتوثق من

 حقه إل بالرهن القبوض؛ لنه إذا ل يقبضه فإنه يوز أن ينكر الدين الرهن، كما أن الرهن إنا كان من أجل أل
 يصل هناك تناكر بي البائع والشتري، وعلى هذا فنقول: ليس ف الية ما يدل على أن القبض شرط، وإنا يدل
 على أن القبض من كمال التوثقة؛ لن ال ـ تعال ـ ذكره ف صورة معينة: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ عhلeى سhفeرX وhلeم¢ تhجgد8وا

 كeاتgبËا فeرgهhانº مhق¼ب8وضhة}}، ث أعقب ذلك بقوله: {{فeإgن¼ أeمgنh بhع¢ض8ك}م¢ بhع¢ضËا فeل¼ي8ؤhدl ال�ذgي اؤ¢ت8مgنh أeمhانhتhه8}} [البقرة:
283. [

 )] فهذا نعم، نقول بوجبه إذا73أما الديث وهو: «الظهر يركب بنفقته، ولب8 الدwرl يشرب بنفقته» [(
قبض، وهل هذا يدل على أن القبض شرط للزوم؟



 )]، فالصواب74: ل، وكذلك نقول ف مسألة رهن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م درعه عند اليهودي[(الواب
 أنه يلزم بجرد العقد وهو الذي عليه عمل الناس من قدي الزمان ـ وهو خلف الذهب ـ فتجد الفلح

 يستدين من الشخص ويرهن مزرعته وهو باقX ف الزرعة، ويستدين صاحب السيارة من شخص ويرهن السيارة
 والسيارة بيد صاحبها، وكلº يعرف أن هذا الرهون ل يكن أن يتصرف فيه الراهن، وأن الرهن لزم، ول يلك

الراهن أن يفسخه.
 قوله: «واستدامته شرط» هذه زيادة على القبض، يعن استدامة القبض شرط ف اللزوم، فلو قبضه الرتن

لدة يوم أو يومي، ث رده على الراهن زال اللزوم؛ لنه ل بد أن يستمر القبض.
 مثال ذلك: رجل رهن سيارته عند إنسان بدين عليه، وقبضها الرتن ـ صاحب الدين ـ، وبعد مضي يومي

 أتى إليه الراهن، وقال: أرجو أن تعطين السيارة؛ لن أحتاجها وهي عندك واقفة ل تستفيد منها، قال: نعم،
 فردها الرتن إل الراهن، ففي هذه الصورة يزول لزوم الرهن، وللراهن أن يتصرف فيه، هذا على كلم الؤلف،

ولذا قال:
 «فإن أخرجه إل الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه» وهذا كله مبن على أن القبض

شرط ف لزوم الرهن، وأن استدامته شرط كذلك.
 وقوله «باختياره» يفهم منه أنه إن أخرجه مكرها. فاللزوم باق، مثاله: أتى الراهن إل الرتن بعد أن سلمه

 الرهن وقال: لتعطين رهن أو لقتلنك، وهو قادر على تنفيذ ما هدد به، فقال الرتن: خذ الرهن، فإن اللزوم
يبقى؛ لنه مكره.

 ولو أن الرتن قال له أبوه: أعطg الراهن سيارته لينتفع با وهي برهنها، فمن أجل بره بوالده أعطى الراهن
سيارته، فل يبقى اللزوم؛ لن والده ل يكرهه وهو باختياره.

 ولو فرض أن الرتن أراد أن يسافر فرد الرهن إل الراهن على أنه وديعة عنده وأنه نائب منابه، فاللزوم على
 رأي الؤلف يزول لنه رده إل الراهن، وقد أطلق الؤلف ول يشترط إل شرطا. واحدا. وهو «باختياره»، وعلى
 رأي الؤلف لو تصرف فيه الراهن ببيع ونوه فتصرفه حلل؛ لن اللزوم زال، وهذا ما يدل على بطلن هذا

القول؛ لن القول إذا لزم منه شيء ينكر دل ذلك على بطلنه.
 وقوله: «فإن رده إليه عاد لزومه إليه » فإن رده الراهن إل الرتن، فل يتاج لزومه مرة ثانية إل تديد

 العقد، فيعود لزما. بجرد رده إل الرتن، فصار هذا الرهن يوم السبت لزما.، يوم الحد غي لزم، ويوم الثني
لزما.، ويوم الثلثاء غي لزم.



 : «فإن أخرجه إل الراهن» علم منه أنه لو أخرجه إل غي الراهن فل يزول اللزوم، مثل أن يودعه ثقة،وقوله
لكنه ل يكن أن يودعه أحدا. إل بوافقة الراهن؛ لن الراهن له حق اللكية والرتن له حق التوثقة.

 وقوله: «فإن رده إليه» فلو رده الراهن إل غي الرتن فل يعود اللزوم، نعم لو كان هذا الشخص وكيل
للمرتن فرده الراهن إليه عاد اللزوم.

 وقوله: «فإن رده إليه عاد لزومه إليه» ول يقل باختياره، فلو ذهب الرتن إل الراهن وقال: أعطن الرهن
 وإل فعلت، وفعلت حت رده إليه، فهنا يعود اللزوم؛ لن هذا الكراه بق؛ لن حقه ما زال موجودا. ف هذا
 الرهن، فهو ل يكرهه على شيء ليس من حقه، هذا ظاهر كلم الؤلف، لكن قد يقال: إن الؤلف أسقط قوله

باختياره؛ لن الصل ف الفعل أن يكون اختياريا.
والصواب خلف هذا فليس القبض شرطا. ول استدامته شرطا..

hعhح� مgصhه8 يwنgإeف gنgاهwالر hت¢قgإل� ع gرhالخ gذ¼نgإ gي¢رhبغ gيهgا فhن¢ه8مgم Xدgاحhر�ف8 وhصhن¢ف}ذ} تhي eلhو
gي¢هeلhع gةhايhنgأر¢ش8 الhس¢ب8ه8 وeكhو gه¢نwاء½ الرhمhنhه8 وhانeكhا. مhه¢نhت8ه8 رhيمgذ} قhت8ؤ¢خhو gث¼مgال

.gهgنhخ¢زhة} مhأ}ج¢رhن8ه8 وeفeكhو gنgاهwى الرeلhت8ه8 عhم8ؤونhو gهgق� بhم8ل¼ح
 قوله: «ول ينفذ تصرف واحد منهما فيه» يعن لو أن أحدها أي: الراهن أو الرتن، تصرف فيه بأي تصرف

فإنه ل ينفذ، لاذا؟
 الواب: أما كون الراهن ل ينفذ تصرفه؛ فلن الرهن مشغول بق غيه، وتصرفه فيه إبطال لق الغي، وأما

 كون الرتن ل يلك التصرف؛ فلن الرتن ليس مالكا. ول قائما. مقام الالك، فالرهن ملك للراهن له غ}نمه
وعليه غ}رمه، فل يصح أن يتصرف، ل الراهن، ول الرتن ف الرهون.

 وظاهر كلم الؤلف سواء كان هذا التصرف نقل. للكية العي أو لنافعها، فمعناه أن الراهن ل يبيع الرهون
ول يؤجره، وعلى هذا فيبقى الرهن معطل. إذا امتنع كل منهما أن يأذن للخر.

 فلو أن النسان رهن بيتا. ف دين، والدين خسمائة ألف، والبيت تساوي أجرته خسي ألفا.، فطلب الراهن
 من الرتن أن يؤجر البيت لينتفع بالجرة فأب الرتن، أو طلب الرتن من الراهن أن يؤجر البيت فأب الراهن،

فإن البيت يبقى معطل. ل ينتفع به أحد، وهذا القول كما ترى فيه شيء من إضاعة الال.
 والصواب أنه إذا طلب أحدها عقدا. ل ي8ضgر� بق الرتن فإن الواجب إجابته، وأن المتنع منهما يب على

استغلل هذا النفع.



  قال الراهن: أنا أريد أن أؤجر البيت وأنتفع بالجرة، خسون ألفا. تثل قسطا. كبيا. من الدين الذي عليw،فإذا
 وأب الرتن، فإنه يب أن يوافق لكن بشرط أن يكون على وجه ل يضيع به حق الرتن، فإن كان يضيع به حق
 الرتن، مثل أن يطلب الراهن تأجيه على من يدمر البيت فيكسر البواب، ويكسر الزجاج، ويفسد الدهان،

 وما أشبه ذلك، فللمرتن أن يتنع؛ لن ذلك يضر به، إذ أن هذا الرهون عند بيعه سوف ينقص فله أن يتنع، أما
إذا ل يكن هناك نقص فإن المتنع منهما يب؛ لن ف تركه وإهاله إضاعة للمال وضررا. على الراهن.

 قوله: «بغي إذن الخر» ع8لم منه أنه إذا أذن أحدها للثان أن يتصرف فإنه جائز، فإذا قال الرتن للراهن؛
أجlره من شئت، فأجره فل حرج، ولكن أين تكون الجرة؟

 الواب: تكون تبعا. للرهن تفظ ف أي مكان تفظ فيه الدراهم حت يل الدين، وكذلك إذا أذن الراهن
 للمرتن، وقال: ل بأس أجره، فإنه يؤجره، وإذا قبض الجرة أسقط قدرها من دينه، وهذا هو التعي، أعن أنه

إذا امتنع أحدها أجب، ما ل يكن هناك ضرر على الرتن.
 قوله: «إل عتق الراهن فإنه يصح مع الث وتؤخذ قيمته رهنا. مكانه» يعن إل عتق الراهن، وهذا من باب

 إضافة الصدر إل الفاعل يعن إل عتق الراهنg الرهونe، فإنه ينفذ، ويعتق العبد الرهون، لكن مع الث، وي8ضhمwن
الراهن قيمته، وتكون رهنا. مكانه.

 مثال ذلك: رجل استدان من شخص خسي ألفا.، وأرهنه عبده، ث إن الراهن أعتق العبد، يقول الؤلف:
 )]، أما كون إعتاقه حراما.؛ فلنه تصرف يسقط به حق الرتن فكان75إعتاقه العبد حرام، لكن العتق ينفذ[(

 حراما.، وأما كونه نافذا. فلن العتق مبن على السراية والتغليب فينفذ مع التحري، ولن الشارع متشوف إل
العتق ويث عليه ويرغب فيه، ولكن ماذا عن حق الرتن؟

 يقول الؤلف: «وتؤخذ قيمته رهنا. مكانه» تؤخذ القيمة من الراهن الذي أعتقه وتعل رهنا.، ول يقل يؤخذ
 ثنه؛ لنه ل يبعه، وعلى هذا فيقو¦م هذا العبد ث تعل القيمة رهنا. مكانه، فيتعلق بعتق الراهنg الرهونe ثلثة

أحكام: النفوذ، والتحري، وأن تؤخذ قيمته فتكون رهنا..
فإذا كان الراهن ليس عنده شيء، فماذا يصنع؟

يبطل حق الرتن؛ لنه ليس عنده شيء، ويبقى الدين الصلي ف ذمة الراهن.
 وع8لم من قول الؤلف «إل عتق الراهن» أن عتق الرتن ل يصح ول ينفذ؛ والعلة أنه ليس مالكا. له، فالرتن

ل ينفذ عتقه مطلقا.



  لو باع الراهن هذا العبد ول يعتقه، فهذا يرم ول يصح، وتقدم لاذا نفذ العتق مع التحري، وأن العلة قوةأما
سريان العتق، لكن هذا القول ضعيف جدا.

 والصواب أن عتقه حرام، ول يصح، أما كونه حراما.؛ فلن ف تنفيذه إسقاطا. لق الرتن، وأما كونه ل ينفذ؛
 فلنه أمر ليس عليه أمر ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، إذ هو حرام، فكيف نقول: هو حرام، ث نقول:

 ينفذ؟! فهذا تناقض، بل مادة ل ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل
)]، وكيف يتقرب إل ال بعصيته؟!76عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد»[(

 وأما قولم: إن هذا من أجل قوة سريان العتق، فنقول: قوة سريان العتق ما ل يبطل به حق الغي، وإذا بطل
 فل يوز، فالعتق عبادة، ولذا جاء كفارة ف القتل والظهار واليمي فهو من أعظم العبادات، فإذا وقع على وجه

مرم كان باطل.، فإذا أذن الرتن للراهن أن يعتقه فهذا يوز ول إشكال.
 قوله: «وناء الرهن وكسبه وأرش الناية عليه ملحق به» الرهن أي: الرهون، فهو مصدر بعن اسم الفعول،

 والصدر بعن اسم الفعول يأت كثيا. ف اللغة العربية، كما ف قوله تعال: {{وhأ}ولeت8 الÊح¢مhالg}} [الطلق:
 ] ، الحال جع حل بعن ممول، وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد» أي:4

 مردود، فنماء الرهن، أي: ما يصل منه من ثر ودر ونسل، ملحق به، وكسبه ملحق به، وأرش الناية عليه
ملحق به، يعن أنه يكون رهنا.

 النماء يكون متصل. ويكون منفصل.، فإذا رهنه شاة هزيلة، ث سنت، وزاد لمها، وكب جسمها، فهذه
 الزيادة ل شك أنا تدخل ف الرهن، ولو قلنا: إنا ل تدخل لقال الراهن للمرتن: ليس لك إل قيمته هزيل.،

ولكن المر كما قال الؤلف، فالزيادة التصلة تلحق ول إشكال، والزيادة النفصلة ـ أيضا. ـ تلحق.
 مثاله: رهنه شاة، فحملت الشاة بعد الرهن وولدت، وأولدها ولدوا، فالولد منها ومن أولدها يتبعون

 الرهن؛ لنا ناؤه، وكذلك يقال فيما لو رهنه نل. فنما النخل وكب، فإن النماء يتبع الصل، وكذلك لو أثر
النخل بعد أن ر8هgن فإن ثرته تكون رهنا.؛ لنا ناء له.

 وقوله: «وكسبه» أي: ما اكتسبه الرهن، كعبد اتر، يعن رهن عبدا. واتر العبد، وكسب، فeكeس¢ب8 العبد
 رهن تبعا. لصله، وكذلك لو أذن الراهن للمرتن أن يؤجر البيت الرهون، وأجwره فأجرته تكون رهنا.؛ لن

الفرع يتبع الصل.
 وقوله: «وأرش الناية عليه ملحق به» ـ أيضا. ـ أرش الناية عليه، أي: ما يؤخذ بسبب الناية على
 الرهن، يتبع الرهن، مثال هذا: رهن شاة عند إنسان ث إن أحدا. من الناس اعتدى عليها، وكسر رجلها،



 ونقصت قيمتها، فإن الراهن صاحب الشاة سوف يأخذ النقص من العتدي الذي جن، فهذا النقص الذي أخذه
 من الان يكون رهنا.، وهكذا ـ أيضا. ـ لو كان عبدا. رهنه، ث جن عليه إنسان، فأتلف منه عضوا.، فإن دية

هذا العضو تكون رهنا.
 النماء والكسب وأرش الناية ي8لحق بالرهن، أي: جيع ما يتفرع من الرهن ي8لحق به.فصار

 قوله: «ومؤونته على الراهن» مؤونته: يعن طعامه وشرابه وكسوته إن كان يتاج إل كسوة، على الراهن؛
 )]، فله غنمه وعليه77لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يhغلق الرهن من صاحبه له غ}نمه وعليه غرمه» [(

غرمه.
 مثال ذلك: إذا كان الرهن يتاج إل حراسة، واستأجرنا حارسا. يرسه، فتكون الجرة على الراهن؛ لنا

حراسة للكه، ول يقول قائل: إنه بي الراهن والرتن؛ لن كل� منهما سوف يستفيد.
نقول: هذا خطأ؛ لن الغرم بالغنم، فمن له غنم شيء فعليه غرمه.

 قوله: «وكفنه» كذلك كفنه لو مات، يعن لو كان الرهون عبدا. فمات، فإذا مات يتاج إل أجرة غاسل،
وقيمة ماء، وقيمة كفن، فتكون هذه على الراهن؛ لنه ملكه، له غنمه وعليه غرمه.

 قوله: «وأجرة مزنه» يعن لو كان الرهن يتاج إل خزن، واستأجرنا مكانا. نزنه فيه، فأجرة الخزن على
 الراهن، ول يقال: إن الخزن فيه مصلحة للجميع، فينبغي أن تكون أجرة الخزن على الميع، نقول: ل؛ لن

عي هذا الال للراهن فغنمه له وغرمه عليه.

وhه8وh أeمhانhةº فgي يhدg ال}ر¢تhهgنg إgن¼ تhلgفh مgن¢ غeي¢رg تhعhدö مgن¢ه8 فeلe شhي¢ءÊ عhلeي¢هg. وhلe يhس¢ق}ط}
بgهhلeكgهg شhي¢ءÁ مgن¢ دhي¢نgهg، وhإgن تhلgفh بhع¢ض8ه8 فeبhاقgيهg رhه¢ن� بgجhمgيعg الدwي¢نg، وhلe يhن¢فeك�
gي¢نhاث¼ن hندgع hنhهhن¼ رgإhو gهgي¢نhد eد8ون gيهgة} فhادhيlج8وز8 الزhتhو ،gي¢نwالد gع¢ضhب gاءeقhب hعhع¢ض8ه8 مhب
.gهgيبgصhي نgف wكeما ان¢فgهgدhحeن¢ أgى مeو¢فhاس¢تeي¢ئا. فhناه8 شhهhو¢ رeا، أhه8مhدhحeف�ى أhوeي¢ئا. فhش

قوله: «وهو» الضمي يعود على الرهون.
 قوله: «أمانة ف يد الرتن» فيد الرتن يد أمانة؛ وجه ذلك أنه حصل الال ف يده بإذن من مالكه، وكل مال

 حصل بإذن من الالك، أو إذن من الشارع فهو بيد صاحبه أمانة، بإذن من الالك كالوكيل ـ مثل. ـ فهو
 يقبض الال بإذن صاحبه فهو إذا. أمي، وإذنX من الشارع مثل ول اليتيم فإنه يقبض مال اليتيم، ويتصرف فيه

 بالت هي أحسن بإذن من الشارع، وضد ذلك الغاصب فإن الال بيده ليس أمانة ولذا يضمنه مطلقا.، أما هذا



 فيقول الؤلف: «وهو أمانة ف يد الرتن» ؛ لنه ل يعتد بل قبضه بق، وإذا كان أمانة، فإنه ل يوز له أن
 يتصرف فيه، إل ما استثن الشرع ف قوله: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا.، ولب الدر يشرب بنفقته إذا

)]، وما عدا ذلك ل يوز التصرف فيه، وقد سبق.78كان مرهونا»[(
 يتفرع على قوله أنه أمانة قوله:ولكن

 «إن تلف من غي تعد منه فل شيء عليه» «إن تلف» الضمي يعود على الشيء الرهون، «من غي تعدX منه
 فل شيء عليه» ، فإن كان منه تعد فالضمان عليه أي: على الرتن، وكذلك لو فرط فإن ضمانه عليه، وعلى

هذا ينبغي أن يزاد ف كلم الؤلف: «من غي تعد ول تفريط»، والفرق بي التعدي والتفريط:
أن التعدي: فعل ما ل يوز.

والتفريط: ترك ما يب.
 مثاله: لو أن شخصا. ارتن ناقة من آخر، ث ل يطها بعناية فقضى عليها البد، فإننا نقول: هذا تفريط؛ لن

الواجب عليه أن يعلها ف مكان دافئ؛ لئل¾ توت.
مثال آخر: رجل رهن بعيا.، ث إن الرتن صار يمل عليه ويكده فإننا نسمي ذلك تعديا..

 فإن تعدى أو فرط الرتن فهو ضامن، وإن ل يتعد ول يفرط فليس بضامن؛ والعلة ف ذلك أنه قبضه من
صاحبه بإذنه، فهو أمانة بيده.

قوله: «ول يسقط بلكه» أي: الرهن.
قوله: «شيء من دينه» أي: من الدين الذي عليه، بل يبقى الدين على ما هو عليه.

 مثال ذلك: رجل استدان من شخص وأرهنه سيارته، ث إن السيارة احترقت، وكانت مرهونة بمسي ألف
ريال، فهل يسقط شيء من الدين ف مقابل الحتراق؟

 الواب: ل، ولذا قال: «شيء» وهي نكرة ف سياق النفي، فل يسقط من الدين ل قليل ول كثي إذا هلك
 الرهن كله أو بعضه، لكن يب أن يلحظ أنه ل يسقط إذا ل يكن بتعدö أو تفريط، فإن كان بتعدö أو تفريط ألزم

 الرتن بالضمان، وحينئذX ل بد أن يسقط من الدين بقدار ما لزمه من ضمانه، لكن الكلم فيما إذا ل يتعد أو
 يفرط، فإنه ل يسقط بلكه شيء من الدين؛ لن الهة منفكة، فهذا رهن توثقة، وهذا دين ثابت ف الذمة فل

يتساقطان.
مثال آخر: رجل رهن خس شياه متقاربة الثمن بمسائة ريال، فتلفت واحدة، هل يسقط مقابلها مائة؟

الواب: ل؛ لنفكاك الهة، فإذا تلفت اثنتان فإنه يثبت المسمائة وهلم جر÷ا.



  هلك من الرهون فإنه ل يسقط من الدين، إل إذا كان متعديا. أو مفرطا.، فهنا يضمن وي8سقeط من دينه إلفما
إذا أوفاه.

 فإن أسقطه الرتن، يعن أن الرتن رحم الراهن الذي تلف ماله الرهون فأسقط شيئا. من دينه فهذا يوز؛ لن
الق له، بل يمد ويشكر على أن جhبhر قلب أخيه بإسقاط شيء من الدين مقابل ما تلف.

 قوله: «وإن تلف بعضه فباقيه رهن بميع الدين» أي: بعض الرهون، فباقيه رهن، لكن هل هو رهن فيما
يقابله من الدين، أو رهن بميع الدين؟

الواب: بميع الدين.
 مثال ذلك: رجل رهن عشر شياه بائة ريال، وتلف من الشياه العشر خس، وبقي خس، هل نقول: إن هذه
 المس رهن بميع الدين، أو رهن با يقابلها من الدين وهو خسون، ويبقى النصف الثان من الدين مرسل. ليس

فيه رهن؟
 الواب : الول؛ لن هذا عقد توثقة، وليس عقد معاوضة حت نقول: ما تلف فإنه يقابل بعوض، فالرهن

 عقد توثقة، والتزاحم فيه تزاحم استحقاق، وعلى هذا فنقول: إذا تلف بعضه فباقيه رهن بكل الدين، ول نقول:
إن الدين نصفه له رهن ونصفه ليس له رهن؛ لن الرهون تلف بعضه أي نصفه.

 قوله: «ول ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين» هذا ـ أيضا. ـ مهم: ل ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض
الدين، ومع بقاء كل الدين من باب أول.

 مثاله: رجل رهن خس شياه بمسائة درهم، ث إنه أوف من الدراهم المسمائة ثلثائة درهم والرهون خس
شياه، فهل نقول: إن ما يقابل الوفاء ينفك به الرهن؟

 الواب: ل، بل نقول: يبقى الرهن بميع الدين، ولذا قال: «ل ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين» ، بل يبقى
على ما هو عليه، رهنا. بباقي الدين.

 قوله: «وتوز الزيادة فيه دون دينه» توز الزيادة ف الرهن دون دينه، أما الزيادة ف الرهن فلن فيها مصلحة
 وهو زيادة التوثقة، وأما الزيادة ف دينه فل يوز؛ لنه يريد أن يشغل هذا الرهن بالدين الثان، مع أنه مشغول

بالدين الول، والشغول ل يشغل.
 مثال الزيادة ف الرهن رجل استدان من شخص خسي ألفا. وقال له الشخص: أريد رهنا.، فقال: هذه سيارت،

 فأخذها، وانتهى العقد على هذا، أن الرهن سيارة واحدة، ث إن صاحب الدين وهو الرتن شعر بأن السيارة ل



 تكفي ف الدين، فطلب من رهنه السيارة أن يرهنه سيارة أخرى، فهذا يوز، لكن هل يب الدين على أن يرهن
الخرى؟

: ل يب، لكن لو اتفقا فل بأس؛ لنه ليس فيه ظلم ول ربا.الواب
وأما الزيادة ف الدين فل.

 مثاله: رجل استدان من شخص خسي ألفا.، وقال له: لك البيت رهنا.، ث إن الدين احتاج زيادة مال فجاء
 إل الرتن وقال: أقرضن، قال: أعطن رهنا.، قال: الرهن الول، فالدين الخي يتبع الرهن الول، يقول الؤلف:

إن هذا ل يوز؛ لن الرهن مشغول بالدراهم الول.
 والصواب: الواز، وأنه ل بأس بزيادة الدين؛ لنه برضا الطرفي وفيه مصلحة للراهن، وهو قول لبعض

 العلماء؛ وذلك لن الرتن قد توثق لنفسه، فإذا جاء الراهن وطلب منه أن يضيف إل الدين الول شيئا. يدخل
ف الرهن صار من نصيب الراهن، وما الانع أن يكون لحد الطرفي مصلحة، وهي مصلحة ليس فيها ربا؟!
 وقولم: إن الشغول ل يشغل، فصحيح إذا كان الشاغل أجنبيا.، أما إذا كان الشاغل هو الشاغل الول

 ورضي بذلك فما الانع؟! ولذا عمل الناس على جواز الزيادة ف الدين، أي: خلف الذهب، فيأت الفلح عندنا
 ويستدين من التاجر ويقول: أرهنك الفلحة بذا الدين، ث يستدين منه مرة ثانية، ويقول: هذا الدين داخل ف

الرهن الول، والقضاة يكمون بصحة ذلك.
 قوله: «وإن رهن عند اثني شيئا. فوف أحدها» هذا الشيء الرهون م8لك� لواحد، رهنه عند اثني، فوف

أحدها فإنه ينفك الرهن ف نصيبه دون نصيب صاحبه.
 مثال ذلك: استدان زيد من عمرXو وبكر مائة ألف، فكل واحد أدانه خسي ألفا.، ث قال: هذا البيت رهن

بدينكما، ث أوف عhمرا.، فهل ينفك ف نصيبه؟
 الواب: نعم، ويبقى هذا البيت مرهونا. نصفه فقط، وباقيه غي مرهون، هذا معن قوله: «إن رهن عند اثني

شيئا. فوف أحدها» .
قوله: «أو رهناه شيئا. فاستوف من أحدها» الرهون شركة.

 مثاله: هذا بيت مشترك بي زيد وعمرو، استدان الرجلن من شخص فرهناه البيت الشترك، فاستوف من
أحدها، فهل ينفك الرهن ف نصيبه؟

 يقول الؤلف: «انفك ف نصيبه» وذلك لن الصفقة اشتملت على عقدين، فإذا انفك الرهن ف أحد
العقدين، بقي الرهن الخر.



  حhل� الدwي¢ن8 وhام¢تhنhعh مgن وhفeائgهg، فeإgن¼ كeانe الرwاهن8 أeذgنe لل¼م8ر¢تhهgنg أو¢ العhد¢لg فgي بhي¢عgهg بhاعhه8 وhوhف�ىوhمhتhى
الدwي¢نh، وhإgل� أج¢بhرhه الاكم8 عhلeى وhفeائgهg أeو¢ بhي¢عg الرwهنg، فeإgن¼ لeم¢ يhف¼عhل¼ بhاعhهh الeاكgم8 وhوhف�ى دhي¢نhه.

: «ومت حhل� الدwين» على الدين الذي هو الراهن.قوله
قوله: «وامتنع من وفائه» أي: امتنع الدين الذي هو الراهن من وفائه.

 قوله: «فإن كان الراهن أذن للمرتن أو العدل ف بيعه باعه ووف�ى الدwين» أي: أذن للمرتن إذا كان الرهن
 بيد الرتن، أو العدل إذا كان الرهن عند عدل، يعن عند رجل عدل اتفقا عليه، فإن كان الراهن أذن للمرتن

أو للعدل ف بيعه باعه ووف الدين.
 مثاله: رهن سيارته عند شخص استدان منه مائة ألف، ث حل� الدين، وكان قد أذن للمرتن أنه إذا حل الدين
 ول أوف فبع، فهنا نقول: إذا حل الدين، وقال: أوفن، فقال: ليس عندي شيء، فهنا يبيعه ول يتاج إل تديد

الذن؛ لنه يكفي الذن الول.
 وقوله: «أو العدل» مثل أن تكون السيارة الت رهنها عند الدائن بيد شخص ثالث، يعن أن الراهن الذي

 استدان ل يثق بالرتن، وجعل السيارة عند شخص آخر عدل مأمون، وقال له: إذا حل الدين ول أوف فبع
 السيارة وأوف الرتن، فنقول: إذا حل الدين وامتنع الراهن من الوفاء، فإن العدل يبيعها، ول يتاج إل تديد

إذن للذن السابق، ولذا قال: «فإن كان الراهن أذن للمرتن أو العدل ف بيعه باعه ووف الدين» .
 قوله: «وإل أجبه الاكم على وفائه أو بيع الرهن» يعن إن ل يكن أذن، يعن رهن العي ول يأذن ف بيعها
 عند حلول الجل إذا امتنع من الوفاء، فهنا يترافع الطرفان إل الاكم، ما ل يرض الدائن ببقاء الدين بدون أن

 يباع الرهن، فيجبه الاكم على وفائه، وهذا إن كان الدين بيده شيء، وإن كان فقيا. أو ماطل. أجبه على بيع
 الرهن، فقال: بعه أو ائذن للمرتن أو العدل ف البيع، أي: يأمره أن يبيعه مباشرة أو أن يأذن للعدل أو للمرتن

ف بيعه.
 قوله: «فإن ل يفعل باعه الاكم ووف�ى دينه» وإنا احتجنا إل هذه الراتب، مع إمكان الاكم أن يتول بنفسه

 من أول المر بيع الرهن والوفاء، حفاظا. على أموال الناس، وأل نعتدي عليها، حت الاكم ل يعتدي على
 أموال الناس، إل إذا تعذرت مباشرتم إياها بأنفسهم، فإذا ل يتعذر فإن الواجب أن تكون أموال الناس مترمة،
 فل نبيع عن الراهن ملكه بدون أن يعجز عن وفائه، فإذا عجز عن وفائه، فحينئذX يتول الاكم بيع الرهن ووفاء

الدين.
وحينئذX إما أن يكون ثن الرهن أقل من الدين أو أكثر أو مساويا..



  كان مساويا. فهذه بتلك، أعطيناه ثنه وانتهى المر، وإن كان أقل، يعن الدين عشرة آلف ريال وثنفإن
 الرهن ثانية، أعطيناه ثن الرهن وبقي له على الراهن ألفان، ول نقول: إن قيمة الرهن تكفي؛ لن الرتن رضي
 بالرهن فليس له إل ما ارتن؛ لن الدين متعلق بالذمة، والذمة الن ل تبأ، فالذمة مشغولة بعشرة آلف، وهذا

الرهن بيع بثمانية فبقي ألفان.
وإن كان الرهن بيع بأكثر من الدين، استوف الدين حقه، والباقي يرد إل الراهن، وهذا واضح.

 وإذا كان الرهن من جنس الدين ـ وإن كان بعيدا. ـ فإن العلماء يقولون: ل حاجة لبيعه، بل نقول
 للمرتن: خذ الرهن، فإن كان بقدر مالك فالمر ظاهر، وإن كان أقل أتمنا لك الق، وإن كان أكثر أخذنا

منك الزائد.

ºفصل

،gدeلhالب gق¼دhنgل� بgـع¢ إgبhم¢ يeل gي¢عhي البgه8 فeا لhنgذeن¼ أgإhو ،gي¢هeلhا عeقeن¢ اتفhم hن¢دgي8كون} عhو
،gنgاهwالر gانhمhن¢ ضgمeف gهgدhي يgف hفgلhتeف hنhالث�م hضhبeن قgإhو

 قوله: «ويكون عند من اتفقا عليه» «يكون» الضمي يعود على الرهن، «اتفقا» اللف تعود على الراهن
 والرتن، هذا ما ل يرض الراهن بكونه بيد الرتن، فإن رضي فذاك الطلوب وإن ل يرض لعدم ثقته به، قيل لما:

 اختارا من يكون بيده، فإذا اختارا فلنا. صار بيده، فإن اختلفا قال أحدها: أنا أريد فلنا.، وقال الثان: أنا أريد
 فلنا. الخر فكيف نعمل؟ هل نقدم قول الراهن؛ لنه الالك الذي يشى على ملكه، أو نقدم قول الرتن؛ لنه

الطالب للحق الذي يريد أن يتوثق، أو نقول: ل نأخذ بقولكما ونرجع إل القاضي؟
 الثالث: أقرب إل الصواب؛ لنه إن راعينا قول الراهن؛ لنه الالك، فقد يتار الالك رجل. ل يثق به الرتن،

 وإن قدمنا قول الرتن؛ لنه صاحب حق ويريد أن يتوثق بقه فإن الراهن قد ل يثق به، فيقول: أخشى على
 ملكي إذا كان بيد هذا الرجل، لذلك نرى فك¾ا. للناع وحل. للمشكلة أن ترفع إل القاضي وي8عيlن من شاء،

 فعلى هذا قال: «ويكون عند من اتفقا عليه» إن اتفقا على أحد، وإن اختلفا فالرجع إل القاضي؛ لن له الولية
العامة.

قوله: «وإن أذنا» الضمي يعود على الراهن والرتن.



: «له» أي: للعدل.قوله
 قوله: «ف البيع ل يبع إل بنقد البلد» ول يبيع بنقد آخر، فمثل. هنا نقد البلد الريال السعودي، فل يبيع

 بدولر ـ مثل. ـ لنه إذا أطلق العقد رجع إل العرف بي الناس، والتعارف بي الناس هو النقد التداول بينهم،
فهو ل يبيع إل بنقد البلد.

 ولو قال: أنا أريد أن أبيعه بثل الدwي¢ن، يعن أن هذا مرهون بدولرات وأذنا له ف البيع، هل يبيع بالدولرات
أو بنقد البلد؟

 الواب: بنقد البلد، هذا ظاهر كلم الؤلف؛ لنه ربا ترتفع قيمة الدولرات فيخسر الراهن، وربا تنخفض
 فيكون ف هذا ضرر على الرتن، وعلى هذا فل عبة بالدين أو بنس النقد الذي هو الدين، بل العبة بنقد

البلد.
والصحيح أنه يبيعه أول. بنس الدين ث بنقد البلد.

وهل يبيع بفئة خسمائة أو بفئة مائة أو بفئة خسي أو فئة عشرة أو فئة ريال؟
 الواب: له أن يبيع با شاء؛ لن المر كله واحد، لكن ف ظن أن الدين إذا كان كثيا. فالحسن

 المسمائة، وعلى كل حال ل بد من نقد البلد، أما كونه من فئة كبية أو صغية، فهذا يرجع إل ما تقتضيه
الصلحة.

 قوله: «وإن قبض الثمن فتلف ف يده فمن ضمان الراهن» وذلك لن الدين ثابت ف ذمة الراهن حت
 يستلمه الرتن، فالرتن الن ل يستلم الثمن، فلم يوف دينه، فإذا تلف فمن ضمان الراهن، ولكن يشترط ف

 ذلك أن يكون بل تعدö ول تفريط، فإن كان بتعدö أو تفريط صار هناك ضامن آخر، وهو العدل الذي و8كgل من
قبل الطرفي.

 مثاله: باع العدل الرهن وقبض الثمن، ث شب حريق ف البيت وتلف الثمن، فهنا الرتن يرجع على الراهن،
ول إشكال، ول يرجع الراهن على العدل؛ لنه تلف بل تعدö ول تفريط.

 مثال آخر: قبض العدل الثمن، ووضعه على عتبة الل، ث نسي وذهب يصلي، فأتى وقد س8رق، فالضمان
 للمرتن على الراهن، والراهن يرجع على العدل؛ أما رجوع الرتن على الراهن فظاهر؛ لن الدين ف ذمته وهو

 ل يعرف إل الراهن، وأما رجوع الراهن على العدل؛ فلنه فرwط؛ لن هذا ليس حفظا. للمال، فالموال الهمة
 توضع ف الصندوق؛ لن النسان معرض للنسيان، وهذه ـ أيضا. ـ مسألة ينبغي للنسان أن يسي عليها ف

 حياته، وقد نبهنا عليها، وهي أن يبدأ النسان بالهم، وذكرنا هذا ف حديث عتبان بن مالك ـ رضي ال عنه



 ـ أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لا جاء إليه قال: أين تريد أن تصلي؟ وقد صنع له طعاما. ولكنه ل يبدأ
 )]، وذكرنا ـ أيضا. ـ أنه لا بال الصب ف79بالطعام؛ لنه إنا جاء ليصلي ف مكان يتخذه عتبان مصلى[(

 )] فالنسان ل يفرط، فل يقول: أترك هذا وإذا انتهيت وضعته ف مكانه، حت80حجره دعا باء فأتبعه إياه[(
 ف الراجعة، فالنسان يراجع ـ مثل. ـ خسة كتب، كل كتاب ف رف فإذا راجعت واحدا.، ل تقل أضعه

 عندي؛ لنك الن لست متاجا. إليه، ضعه أول. ف مكانه؛ لنك ستضعه ول بد، ولجل أن يسلم الكان حولك
من تكديس الكتب، ولجل أن يكون منظما.

  إذا أ}ع¢طgيتhها أمانة ل تعلها أمامك، وتقول: إذا قمت وضعتها ف الصندوق، ضعها مباشرة؛ لنفالدراهم
 النسان بشر ربا ينسى، وكذلك إذا عhنw ف ذهنك وأنت طالب علم مسألة، قلت هذه سهلة أراجعها فيما بعد،

 الول أن تراجعها أول. ما دمت ف حاجة لا، ولست تراجع مسألة معينة من قبل، أما إذا كنت تراجع مسألة
 معينة من قبل فل تتلهى بغيها فتضيع عليك، أيضا. ير بك فائدة قد ل تراها ف أي كتاب، وقد ل تكون هذه

 الفائدة ف الوضع الذي تظن أنا فيه، فيقول النسان أنا أضبطها ف قلب، ول أنساها ول يقيدها، أو على القل
 يشي إل صفحتها ف جانب الكتاب، ث بعد ذلك ينساها وتضيع عليه وهي تعتب فائدة درة، لكنه ينسى؛ لن

النسان بشر.

.Xيلgوكeك hنgمhض gنgاهwالر gح8ض8ورgك}ن¢ بhم¢ يeلhو eةhنlيhب eلhه8 وhرeأن¢كeف gنgهhل ال}ر¢تgإ gنhالث�م hف¼عhى دhعwاد gنgإhو
قوله: «وإن ادعى دفع الثمن» أي العدل.

قوله: «إل الرتن فأنكره ول بينة ول يكن بضور الراهن ضمن» أي: ضمن العدل.
 صورة السألة: أذن الراهن للعدل أن يبيع الرهن ويوف صاحبه، فباعه ث جاء إل صاحبه ف دكانه، وقال: يا

 فلن هذا ثن الرهن الذي ارتنته، فأخذ الدراهم وشكر له، وف آخر النهار ذهب الرتن إل الراهن وقال:
 أوفن، فرجع الراهن إل العدل وقال: ألست تقول: إنك أوفيته؟ قال: بلى، فذهبا إل الرتن فقال: ل ما وفان،

 والعدل ليس عنده بينة، والراهن ل يضر، فهنا يضمن العدل؛ لنه فرط بعدم إشهاده، وكان عليه أن يشهد حت
 تبأ ذمته ويؤدي المانة كما أمر، فيجع الرتن على الراهن؛ لن الدwين ثابت ف ذمته ويرجع الراهن على

العدل.
 لكن لو أن العدل استأذن من الراهن، وقال: يا فلن إن الرتن رجل شريف كري، وليس هناك حاجة لن

 أحضر إليه من يشهد عليه بالوفاء؛ لن هذا ليس بطيب ف حقه، فقال: أوفه وإن ل تشهد، وثبت أن الراهن قال



 هذا، فهنا ل يضمن العدل، وكeذلك لو كان بضور الراهن الذي عليه الدين، فل ضمان على العدل؛ لن
 الفرط هنا الراهن الذي عليه الق، فلماذا ل يطلب شهودا. يشهدون أنه أوف؟ فيجع الرتن على الراهن؛ لن

الدين ثابت ل يثبت قضاؤه، ول يرجع الراهن على العدل.
: أن العدل إذا أوف الرتن بدون بينة، ول حضور الراهن وأنكر الرتن فعليه الضمان.واللصة

 قوله: «كوكيل» ، يعن كما لو فعل الوكيل ف قضاء الدين وقال: إن وفيت، وأنكر الدائن ول يكن هناك
بينة، ول يكن بضور الوكل فإنه يضمن، وهذه السألة تقع كثيا.

 مثال ذلك: صاحب بقالة اشتريت منه كيس خبز ثنه ريال، وبعد أن ذهبت به إل البيت ذهب جاري
 يشتري خبزا.، فأعطيته ريال. قيمة الكيس ليعطيه للبقال، فأخذ الريال وأعطاه للبقال وقال: هذا عن الرجل الذي

 أخذ منك كيس البز، ول يكن هناك شهود، ث إن صاحب البقالة لا مر به الشتري قال: أعطن قيمة البز،
فقال: أعطيته جاري ودفعه لك، فقال: ما أعطان شيئا.، فهنا يضمن الار الريال؛ لنه ل ي8شهد عليه بشاهدين.

 لكن ينبغي أن يقال: لكل مقام مقال، فالدراهم الطرة الكثية ل بد أن ي8شهد عليها، فإن ل يفعل فهو
 مفرط، أما الشيء اليسي الذي جرت العادة أنه ل ي8شهد عليه، فإنه ل يعد مفرطا.، والرجل الدين قد ائتمنه

ورضي بأمانته.
 فالصحيح ف هذا أنه ل يضمن؛ لن هذا الوكيل يقول للذي وكله: أنت لو ذهبت توف بذا الريال ما

أشهدت عليه، فكيف تعدن مفرطا. وأنت بنفسك تفعل ما أفعل؟!
 ولو أعطى صاحب الدكان فاتورة للوكيل بأنه تسلم الثمن، فالصل أن القرار مقبول، فيكفي إعطاء

الفاتورة عن الشهاد.

وhإgن¼ شhرhطe أل� يhبgيعhه8 إgذeا حhل� الدwي¢ن8، أو¢ إgن جhاءÊه8 بgحhقoهg فgي وhق¼تg كeذeا،
...وhإgل� فeالرwه¢ن8 لeه8 لeم¢ يhصgحw الشwر¢ط} وhح¢دhه8،

قوله: «وإن شرط» الفاعل هو الراهن.
قوله: «أل يبيعه» أي: الرتن.

 قوله: «إذا حل الدين» مثاله: قال: رهنتك هذه السيارة بمسي ألفا. بشرط أل تبيعها إذا حل الدين، فالرهن
 صحيح، والشرط فاسد، ولو أن أحدا. قال بعدم صحة الرهن والشرط لكان له وجه؛ لن هذا الشرط لو

 صححناه، لكان منافيا. لقتضى العقد، إذ مقتضى العقد هو التوثقة، وإذا كان إذا حل الدين ل يبعه فأين التوثقة؟!



 لكن الذهب أن العقد صحيح والشرط فاسد، وبناء على ذلك إذا حل الدين، فهل يوز للمرتن أن يبيعه؟ نعم؛
لن الشرط غي صحيح.

: «أو إن جاءه» الفاعل الراهن، والفعول الرتن.قوله
 قوله: «بقه ف وقت كذا وإل فالرهن له ل يصح الشرط وحده» «بقه» الضمي يعود على الرتن، والق
 هو الدين، فإن جاءه بقه ف الوقت، انفك الرهن، وإن ل يأت بقه ف الوقت الدد، بقي الرهن باله، وبقي

الدين باله؛ لن الشرط غي صحيح.
 مثال ذلك: رجل أرهن شخصا. سيارة، قال: خذ السيارة رهنا. عندك، فإن جئتك بقك أول يوم من رمضان،

 وإل فالسيارة لك، فقال: ليس هناك مانع، فإن هذا الشرط ل يصح، فإذا جاء أول يوم من رمضان، ول يوف
بقه، بقيت السيارة على رهنها وبقي الدين ف ذمة الراهن، يعن كأن شيئا. ل يكن.

 )]، يعن ل يؤخذ منه قسرا.،81والدليل قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يhغ¢لeق8 الرهن من صاحبه»[(
والتعليل أنه بيع معلق ومن شروط البيع أن يكون منجزا.، فالبيع العلق غي صحيح.

 أما الديث: «ل يغلق الرهن، من صاحبه» فهنا الرهن ل يغلق من صاحبه، غeل¼ق8 الرهن من صاحبه، أنه إذا
 حل الدين ول يأت به أخذه الرتن قهرا.، سواء يساوي الدين أو أكثر أو أقل، هذا الذي يقال: إنه غلق من

 صاحبه، وكانوا ف الاهلية إذا رهنوا الشيء وحل الجل ول يوفوا امتلكه الرتن، وأخذه ملكا. له، رضي الراهن
 أم ل يرض، فهذا ل شك أنه إغلق للرهن، وتhمhل¥ك� له بغي حق، وأما إذا كان باختيار صاحبه فإنه ل يغلق عليه

أحد.
 وأما التعليل بأن البيع العلق ل يصح فيحتاج إل دليل، فما الدليل على أن البيع العلق غي صحيح؟ فصار

 هذا التعليل غي صحيح والستدلل غي صحيح، فنرجع إل الصل، والصل ف العقود وشروطها الواز
 ] ، وهذا يشمل الوفاء1والصحة؛ لقول ال ـ عز¦ وجل ـ: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ودg}} [الائدة: 

 ] ،34بالعقد أصله وشرطه، ولقوله ـ تعال ـ: {{وhأeو¢ف}وا بgال¼عhه¢دg إgن� ال¼عhه¢دh كeانe مhس¢ؤ8ول.}} [السراء: 
 )]، فعلم منه82والشرط عهد، ولقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كل شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل»[(

 أن الشرط الذي ل يناف كتاب ال صحيح، ولقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السلمون على شروطهم إل
 )]. فهذه أربعة أدلة من الكتاب والسنة، مع بطلن ما استدل به83شرطا. أحل حراما. أو حرم حلل»[(

الصحاب رحهم ال.



 X يكون القول الثان أن هذا الشرط صحيح، فإذا قال الراهن للمرتن: إن جئتك بقك ف وقت كذا،وحينئذ
 وإل فالرهن لك، وقبل فهو صحيح، وبذا أخذ المام أحد ـ رحه ال ـ ف فعله، فإنه اشترى من بقال شيئا

 ورهنه نعليه وصار يشي حافيا.، وقال له: إن جئتك بقك ف وقت كذا، وإل فالنعال لك، فوافق صاحب
البقالة؛ لن النعال يكن أن تكون أكثر من الدين، وال أعلم.

فيكون ف السألة عن المام أحد روايتان:
)].84الرواية القولية: أنه ل يصح لدخوله ف الديث: «ل يغلق الرهن من صاحبه»[(

الرواية الفعلية: وهو أنه فعل ذلك بنفسه، وهذا هو القول الراجح.
 بقي علينا أن يقال: ربا يكون الرهن حي العقد مساويا. للدين، لكن عند حلول الدين قد تزيد قيمته وقد

تنقص.
 مثاله: رهنه هذه السيارة بمسي ألفا.، وقال: إن جئتك بقك ف أول يوم من رمضان وإل فالسيارة لك،

 وهي تساوي ف ذلك الوقت خسي ألفا.، لكن لا دخل رمضان صارت تساوي عشرين ألفا.، أو صارت تساوي
)].85ثاني ألفا.، فيكون حينئذX الثمن مهول.، وقد نى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «عن بيع الغرر»[(

 يقال: أما إذا نقصت قيمة الرهن فإن الرتن قد أسقط بعض الدين باختياره، ودخل على بصية، وأما لو
 زادت فإن الراهن ل يكن أبدا. أن يؤخر الوفاء عن وقته؛ لئل تفوته هذه الزيادة، إذا. فل غرر وذلك بالنسبة
 للمرتن، أنه يوز أن يسقط بعض حقه، وحصوله على بعض حقه خي من عدمه بالكلية، أما بالنسبة للراهن،
 فهو كما سبق أنه ل يكن أبدا. أن يؤخر الوفاء عن وقته، إذا كان يعلم أن قيمة الرهن أكثر من الدين؛ لنه ل
 أحد يرضى بذا، ولو ذهب يستقرض ويوف لفعل؛ لئل تفوته هذه الزيادة، وبذا ياب عن هذا اليراد فيزول

الشكال.
 إذا. الصحيح: أنه إذا رهنه شيئا. وقال: إن جئتك بقك ف الوقت الفلن، وإل فالرهن لك، أن هذا شرط

صحيح ولزم.

وhي8ق¼بhل} قeو¢ل} الرwاهgنg فgي قeد¢رg الدwي¢نg وhالرwه¢نg وhرhدlهg وكeو¢نgهg عhصgيا. لe خhم¢را.، وhإgن¼ أeقeرw أeنwه8
م8ل¼ك8 غeي¢رgهg، أeو¢ أeنwه8 جhنhى ق}بgلe عhلeى نhف¼سgهg وhح8كgمh بgإق¼رhارgه بhع¢دh فeكoهg إgل� أeن¼ ي8صhدlقeه8 ال}ر¢تhهgن8.

 قوله: «ويقبل قول الراهن ف قدر الدين» يعن لا حل الدين أتى الراهن بألف ريال، وقال للمرتن: هذا
 دينك أعطن الرهن، فقال: الدين ليس بألف ريال، الدين خسة آلف ريال، فقال الراهن: بل هو ألف ريال،



 يقول الؤلف: «يقبل قول الراهن» ، وهذا مقيد با إذا ل يكن للمرتن بينة، أما إذا كان للمرتن بينة، فالقول
قول من شهدت له البينة، وهي شهدت للمرتن فيلزمه ف الثال خسة آلف.

  ـ أيضا. ـ يقبل قول الراهن مع يينه، فل بد أن يلف؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «البينةكذلك
 )]، ونن الن عندنا طرفان، الطرف الول الراهن ينكر أن يلزمه86على الدعي واليمي على من أنكر» [(

خسة آلف.
والطرف الثان الرتن يدعي أن له خسة آلف.

 )] ، فنقول: القول قول الراهن بيمينه،87نطبق على الديث: «البينة على الدعي واليمي على من أنكر»[(
وأما الرتن فل نقبل قوله إل بالبينة.

 وظاهر كلم الؤلف ـ رحه ال ـ أنه ل فرق بي أن يكون الدين الذي ادعاه الراهن قريبا. من قيمة الرهن
أو بعيدا.

 فلو رهنه سيارة بدين، ولا حل الدين جاء الراهن إل الرتن بائة ريال، فقال الرتن: الدين خسة آلف
ريال، فقال: ل، بل مائة ريال، فهنا عندنا أصل وعندنا ظاهر.

فالصل عدم ثبوت ما ادعاه الرتن؛ لن الراهن ينكره، فيقول: أبدا. ل يلزمن إل مائة ريال.
 والظاهر ثبوت ما ادعاه الرتن ف هذه الصورة؛ إذ ل تر العادة أن شخصا. يرهن سيارة تساوي خسي الفا

 بائة ريال، فإذا كان هناك ظاهر وأصل، فكلم الؤلف ظاهره ما ذكرناه من أنه ل فرق بي أن يكون الدين
 الذي ادعاه الراهن قريبا. من قيمة الرهن أو بعيدا.، لكن إذا أردنا أن نطبقها على قواعد الشريعة، فإننا نقدم

القوى من الظاهر أو الصل، ولذا لو ثبت ببينة أخذنا با قالت البينة، ولو كان الراهن قد ادعى أقل.
وعلى هذا نقول: إن الظاهر يكذب قول الراهن، فيكون الصل مع الرتن.

 وف السألة قول ثالث أن القول قول الرتن مطلقا. لكنه ضعيف، فالقول بأن القول قول الراهن مطلقا
 ضعيف، والقول بأنه قول الرتن مطلقا. ـ أيضا. ـ ضعيف، والصواب ف ذلك التفصيل وأن القول قول من

 يشهد العرف له؛ لن الظاهر إذا قوي غ}لoب على الصل، فإذا وجدت قرينة قوية تدل على رجحان من ادعى
الظاهر غلب على الصل كما سبق.

 ولكن يبقى النظر إذا ادعى الرتن أن الدين خسون ألفا. بناءÀ على أن قيمة السيارة تساوي خسي ألفا.، ولكن
 لا رأى أنه غي مقبول قال: إذا. الدين أربعون ألفا.. فهل ف هذه الال نقول: إن رهن سيارة قيمتها خسون ألفا.،

قريب من أن يكون الدين أربعي ألفا.، فنقبل قوله لا رجع، أو نقول: إن هذا الرجل كاذب فل يقبل قوله؟



: الظاهر الثان هو الول، وعليه فنقول: يكون الدين ما ادعاه الراهن.الواب
وعلى هذا فالقاعدة: «مت ادعى أحدها ما يالف الظاهر مالفة بينة فإننا ل نقبله».

 قوله: «والرهن» إذا قال الرتن: رهنتن شيئي، وقال الراهن: بل رهنتك شيئا. واحدا.، فالقول قول الراهن؛
 لن الصل عدم الزيادة، مثال ذلك، قال الرتن: إنك رهنتن البيتي جيعا. وقال الراهن، بل رهنتك بيتا. واحدا.،

 فالقول قول الراهن، وعلى هذا فيكون البيت الثان طgلقا. ل رهنا.، وللراهن أن يتصرف فيه كما شاء؛ ووجه
 )]، فالراهن والرتن اتفقا على أن88ذلك ما سبق من الديث: «البينة على الدعي واليمي على من أنكر» [(

 البيت الول مرهون، واختلفا ف الثان فقال الرتن: إنه مرهون، وقال الراهن: ليس برهون، فالبيت الثان فيه
مدعX ومنكر، والبينة على الدعي واليمي على من أنكر.

 وظاهر كلم الؤلف أنه ل فرق بي أن يكون هذا الختلف يشهد العرف لحدها أو ل يشهد، فمثل. إذا
 أقرضه مائة ألف، ث ادعى الرتن أنه رهنه البيت الول والثان وكلها ل يساوي مائة ألف، وادعى الراهن أنه
 ل يرهنه إل البيت الول، فالقرب إل الصواب قول الرتن؛ لن البيتي جيعا. قيمتهما ستون ألفا.، فكونه يرهن
 البيتي أقرب من أن يرهن واحدا. ل يساوي إل ثلثي ألفا.، وعلى هذا نقول: القول الثان ف السألة أن القول

 قول من يشهد له العرف، فإذا كان قول أحدها تدل القرينة على صدقه كان أول، أما الذهب فيطردون
القاعدة على أن البينة على الدعي واليمي على من أنكر.

 قوله: «ورده» أي: يقبل قول الراهن ف رد الرهن، يعن لو ادعى الرتن أنه رد الرهن إل الراهن، وقال
 الراهن: ل ترده، فالقول قول الراهن؛ لن الصل عدم الرد، ولننا اتفقنا على أنه ف يدك واختلفنا ف انتقاله عن

يدك، والصل بقاء ما كان على ما كان، والرهن الن بيد الرتن.
 فإذا قال قائل: ألستم تقولون: إن الودhع إذا ادعى رد الوديعة إل الودgع قبل قوله، فلماذا ل تقبلون قول

 الرتن ف رد الرهن؟ أي: إنسانº أعطى شخصا. وديعة وقال: خذ هذه الساعة أمانة عندك، وبعد مدة جاء
 صاحب الساعة يطلبها، فقال الودhع: إن قد أعطيتكها، فيقبل قول الودhع، وهذا الرتن ل نقبل قوله؛ لن

 ] ، وكثيا. ما تصل مثل هذه91الودhع مسن، وال تعال يقول: {{مhا عhلeى ال¼م8ح¢سgنgيh مgن¢ سhبgيلX}} [التوبة: 
 المور بدون إشهاد، فلو أعطان ماله، وقال: خذ هذا وديعة عندك، فجاء يطلبه فقلت له: ل أعطيك إياه إل

 بشهود، فسيقول أنا أعطيتك إياه بل شهود، فكيف ل تعطين إياه إل بشهود؟! فلما كان العرف يقتضي عدم
 الشهاد وكان هذا الرجل مسنا.، ل يكن عليه من سبيل، ولدينا قاعدة: «أن من قبض الشيء لظ نفسه

 كالستعي ل ي8قبل قوله ف الرد، ومن قبضه لظ مالكه كالودhع ق}بل قوله ف الرد، ومن قبضه لظهما جيعا. مثل



 الرهن والعي الؤجرة ل يقبل قوله ف الرد، كمن قبض الشيء لظ نفسه؛ تغليبا. لانب الماية، وعلى هذا فل
يقبل قول الستأجر ف رد العي الؤجرة إل ببينة.

  ف التلف فكل من كانت بيده العي بإذن من مالكها أو من الشرع فقوله ف التلف مقبول، إل إذا ادعىأما
 التلف بسبب ظاهر، فإنه يلزم بإقامة البينة على هذا الظاهر، ث يقبل قوله ف أن هذا الال تلف من جلة ما تلف،

 وعليه يقبل قولما ـ أي: الرتن والودع جيعا. ـ، يعن لو ادعى الرتن أن الرهن تلف قبل قوله؛ لنه أمي،
وف نظم القواعد:

)].89كل أمي يدعي الرد ق}بل[(
وعلى هذا فنقول: إذا ادعى الرتن أنه رد الرهن إل الراهن فإننا ل نقبل قوله، فالقول قول الراهن.

وليعلم أن من كان القول قوله فل بد من اليمي؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اليمي على من أنكر»[(
90.[(

 قوله: «وكونه عصيا. ل خرا.» يعن يقبل قول الراهن ف كونه عصيا. ل خرا.، ولكن هذا ف صورة معينة، ف
عقد ش8رgطe فيه الرهن، ولذا ل بد من القيد، «ف عقد شرط فيه الرهن».

 بأن قال الرتن: بعتك هذه السلعة على أن ترهنن هذا العصي، فوافق فأرهنه العصي، ث رجع الرتن وقال:
 إن العصي كان خرا.، يعن فل يصح الرهن؛ لنه إذا كان خرا. ل يصح الرهن، وإذا ل يصح الرهن يقول البائع:

 فلي الفسخ؛ لن اشترطت رهنا.، وتبي أن الرهن غي صحيح فلي الفسخ؛ لن العقد الن صار بل رهن، وأنا ل
 أبعه إل برهن، فقال الراهن: إنه كان عصيا. وليس خرا.، وإذا كان عصيا. كان الرهن صحيحا.، وإذا كان

صحيحا. فل خيار للبائع.
إذا قال قائل: لاذا نقبل قول الراهن ف هذه السألة، ول نقبل قول الرتن؟

 الواب: لن الصل بقاء ما كان على ما كان عليه، فالصل السلمة وعدم التخمر؛ لنه ف الصل عصي،
فيكون تمره ف ع8هدة الرتن، فالصل أن هذا العصي باق ل يتخمر، وحينئذX ل فسخ للبائع.

 إذا. كلم الؤلف ـ رحه ال ـ يتاج إل قيد، والقيد هو (عقد شرط فيه الرهن) فرهن عصيا. ث ادعى
الرتن أنه كان خرا. من أجل أن يفسد الرهن، ث يكون له اليار ف عقد البيع.

 قوله: «وإن أقر أنه ملك غيه» «أقر» الفاعل يعود على الراهن، أي: أقر الراهن أنه ملك غيه، ق}بgل على
نفسه، ول يقبل على الرتن، وهذا ل شك أنه عي الكمة.



 : رجل رهن سيارة لشخص استدان منه مائة ألف، ث بعد يومي أو ثلثة رجع الراهن وقال: السيارةمثاله
 ليست ل، السيارة لفلن وهذه استمارتا، فهنا نقول: القول قول الراهن من وجه، لكن ل على حق الرتن،
 فنقول: يقبل إقرارك، لكن ل نكم بقتضاه حت ينفك الرهن، فتبقى السيارة مرهونة، وإذا انفك الرهن قلنا:
 أرجعها لن أقررت أنا ملكه، أما الن فل؛ لن هذا يؤدي إل إبطال حق الرتن، وحق الرتن سابق على هذا

القرار فيقدم عليه.
 وهذا ل شك أنه عي الكمة؛ لننا لو ل نقل بذلك لكان كل¥ راهنX مبطلX، إذا رهن ادعى أنه ملك لفلن،

 بأن يتفق هو وفلن، ويقول: أنا أريد أن أقر بأن هذا الشيء لك؛ من أجل أن أقول: أنا رهنت ملك غيي،
فنقول: الرهن باق باله وإذا انفك الرهن أخذه ال}قeر� له.

مسألة: إذا قدرنا أن الرجل ل يوف الدين فهل يباع الرهن؟
 الواب: نعم يباع ويرجع ال}قeر له على الراهن؛ لن الراهن هو الذي أتلفه، هذا إن بقي على إقراره أنه

لغيه.
قوله: «أو أنه جن» أي: الرهن.

قوله: «ق}بل» الضمي يعود على القرار، أي: إقرار الراهن.
قوله: «على نفسه» الضمي هنا يعود على الراهن، يقبل على نفسه ل على الرتن.

 قوله: «وحكم بإقراره بعد فكه» أي: بقتضى إقراره بعد فكه، فإذا أقر أنه ملك غيه نقول: إذا انفك الرهن
 ينتزعه القر له، وإذا كان جانيا.، فإما أن يفديه سيده ويقول: أنا أدفع الناية كلها، أو يسلم العبد للمجن عليه،

أو يبيع العبد ويعطي قيمته للمجن عليه.
 صورة السألة: رجل رهن عبدا.، وبعد أن ت عقد الرهن قال: إن هذا العبد قد جن على فلن، إما بالنفس أو

 با دونا أو بالال، والعبد إذا جن تتعلق الناية برقبته، فيقال لسيده: إما أن ت8سhلoم قيمة الناية، وإما أن تسلم
العبد ف مقابلة الناية، وإما أن تبيع العبد وتسلم ثنه للمجن عليه، ثلثة أمور.

 والراهن ادعى أن العبد جن على فلن، ومعلوم أن حق الن عليه التعلق بالرقبة، أقوى من تعلق حق
 الرتن، وحق الرتن متعلق بالرهن تعلق توثقة ليس بضمان، فهو أراد أن يبطل حق الرتن بذا القرار، فيقال

 له: إقرارك مقبول من وجه، غي مقبول من وجه، فمن جهة الن عليه الذي أقررت أن العبد جن عليه فالقرار
 مقبول، ومن جهة حق الرتن، غي مقبول، إذا. ماذا نعمل بالنسبة للمجن عليه؟ نقول: يبقى العبد الن رهنا.، ث

إذا انفك الرهن أوفينا الن عليه حقه.



 : «إل أن يصدقه الرتن» «يصدقه» الضمي يعود على الراهن، والرتن فاعل، يعن إل إذا صدق الرتنقوله
 الراهنh ف دعوى أنه ملك غيه أو أنه جن، فإذا قال الرتن: نعم هو ملك غيك، حينئذX يبطل الرهن؛ لن
الرتن أقر بأن الرهن غي صحيح، إذ أن الراهن رهن ما ل يلك فيبطل الرهن، ويسلم لن أقر له الراهن.
وكذلك إذا قال الرتن: نعم العبد جن، نقول: الن الناية مقتضاها تhعhل�ق برقبته، فسلم العبد لسيده.

لكن هل يكن أن الرتن يصدق الراهن ف أمر يبطل حقه؟
 الواب: يكن، إما أن يعرف أن هذا الراهن رجل صدوق ل يكن أن يكذب، لكن اغتر أو نوى الداع ف

 أول المر ث تاب، وإما أن يثبت ذلك ببينة، لكن إذا ثبت ببينة حكم بقتضى البينة، سواء صدقه الرتن أم ل
يصدقه؛ لن الكلم الن على مرد القرار.

ºفصل

hقeن¼ أن¢فgإhو ،Xذ¼نgإ eلgب gهgتeقeفhن gد¢رeقgب8 بeا ي8ح¢لhم hبgح¢لhيhب8 وeا ي8ر¢كhم hبeر¢كhن¼ يeأ gنgهhل¼م8رتgلhو
،hعhجhر hذ�رhعhإن¼ تhع¢ وgر¢جhم¢ يeل gهgانeم¢كgإ hعhم gنgاهwالر gذ¼نgإ gي¢رhغgب gه¢نwى الرeلhع

 قوله: «فصل: وللمرتن أن يركب ما يركب ويلب ما يلب بقدر نفقته» للمرتن أي: الذي له الدين أن 
ينتفع با ذكر «أن يركب ما يركب ويلب ما يلب بقدر نفقته».

وقوله: «بقدر نفقته» متعلقة بيكب ويلب، فقد تنازعها عاملن.
 يعن إذا كان الرهن ما يركب من اليوان من بعي، أو حار فله أن يركبه بقدر النفقة، سواء ركبه ف داخل

البلد أو ركبه ف سفر، بشرط أل يكون عليه ف السفر ضرر، فإن كان عليه ضرر فليس له ذلك.
 فيقال ـ مثل. ـ: هذا البعي الذي يركبه الرتن لو استأجره لدة عشرة أيام لكانت الجرة مائة، والنفقة

قدرها مائة، حينئذX تساوت النفقة والجرة، فل شيء له وليس عليه شيء؛ لنه ركب بقدر النفقة.
 فإذا كانت أجرته أكثر من النفقة، فل بد أن يدفع ما زاد على النفقة، فإذا قدرنا أن نفقته خسون، وأن

 أجرته مائة، فعليه أن يدفع خسي؛ لنه لو ل يفعل لكان ظالا. للراهن، وإذا كان دينه قرضا. صار دينه قرضا. جر
نفعا.



  كان بالعكس، نفقته مائة وأجرته خسون، فيجع على الراهن با زاد عليه، فالنفقة مائة، وأجرة مثلهولو
خسون، فيطالب الراهنh با زاد على النفقة وهو خسون، وكذلك يقال فيما يلب كالشاة والبقرة.

 مثاله: إنسان رهن بقرة وصار الرتن يلبها، فنقول: لك أن تلبها بقدر النفقة، فإذا كان ثن حليبها مائة ف
 السبوع، ونفقتها ف السبوع مائة، ففي هذه الال ل له ول عليه، وإن كان الليب يساوي مائتي ف

 السبوع، والنفقة مائة دفع للراهن مائة، لكن هذه الائة تكون رهنا.؛ لنا من نائه، وإن كان بالعكس النفقة
مائتان، واللب يساوي مائة، فإنه يرجع على الراهن با زاد على ثن الليب.

فإذا قال قائل: ما الدليل، وما الكمة؟
 قلنا: الدليل قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا.، ولب الدwرl يشرب بنفقته

)].91إذا كان مرهونا.، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»[(
ولو قال قائل: ظاهر الديث، أن اللب ف مقابل النفقة وأن الركوب ف مقابل النفقة سواء كان أكثر أو أقل؟

 الواب: أن هذا ليس ظاهر الديث، فالديث يقول: «بنفقته»، فإما أن نعل الباء للعوض، وإما أن نعلها
 للسببية، فإن جعلناها للعوض فالمر ظاهر ف أنه ل يأخذ أكثر من النفقة، وإن جعلناها للسببية فكذلك؛ لن
 السبب ل يتجاوز موضعه، فيقال: إن الباء هنا للسببية، والسببية ل تتجاوز موضع السبب، وعلى كل تقدير

فإن الركوب واللب يكون بقدر النفقة.
 أما الكمة فلن اليوان يتاج إل نفقة، فيحتاج إل طعام، وشراب، وظلل، وتدفئة ف أيام الشتاء، ولو

 قلنا: بأن الرتن يقوم بذا ث يرجع على الراهن، لصل ف هذا نزاع وشقاق، فكل يوم يأت للراهن ويقول له:
أعطن نفقة هذا، ويصل بذلك مشقة.

فمن الكمة أن الشرع جعل الركوب ي8ركب بالنفقة، واللوب يلب بالنفقة.
 وما سوى ذلك فليس للمرتن أن ينتفع به أبدا.، فل يسكن الدار ول يستعمل السيارة ول يقرأ ف الكتاب
 ول يكتب بالقلم بل يبقيه لصاحبه؛ لن الصل ف مال الغي أنه مترم ل يوز النتفاع به، ولنه ل يتاج إل

نفقة، واستثنيت هذه السألة؛ لن الاجة تدعو إل ذلك.
 قوله: «بل إذن» أي: بل إذن من الراهن، اكتفاءÀ بإذن الشارع، بإذن ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م حيث قال:

 )]، ومعلوم أن إذن الشارع مقدم على كل إذن، ولذا إذا ل يأذن92«الظهر يركب، ولب الدر يشرب» [(
 الشارع بشيء وأذن الالك به ل ينفذ، فإذا أذن الشارع بشيء نفذ، وإن ل يأذن به الالك وهنا صرح الؤلف ـ

رحه ال ـ بقوله: «بل إذن» .



: «وإن أنفق على الرهن بغي إذن الراهن مع إمكانه ل يرجع وإن تعذر رجع» .قوله
قوله: «وإن أنفق» الضمي يعود على الرتن، أي: إن أنفق الرتن على الرهن بغي إذن الراهن.

 مثال ذلك: احتاج البيت الرهون إل تعمي فعمره بأن أتى بأناس يليlسونه، أو يصلحون بابا. سقط، أو ما أشبه
ذلك، فهل يرجع الرتن على الراهن أو ل يرجع؟

الواب: فيه تفصيل:
 أول.: إن كان الراهن قد أذن له رجع عليه، يعن إن كان الراهن قد قال له: إن خرب شيء من البيت

 فأصلحه، فإنه يرجع عليه؛ لنه إذا عمل ذلك صار وكيل. فيجع عليه، وحينئذX ي8قبل قوله ف قدر ما أنفق بيمينه،
 إل أن يدعي شيئا. يكذبه الس فل ي8قبل، فلو قال: أذنت ل أن أصلح البواب إذا تكسرت، قال: نعم أذنت

 لك، قال: قد فعلت وقد أنفقت على كل باب ألف ريال، والنفقة العتادة مائة ريال ف مثل هذا العمل، فل ي8قبل
قوله؛ لن هذا يكذبه الس، أما إذا ادعى شيئا. قريبا. فإنه يقبل قوله لكن بيمينه.

 ثانيا.: أن ينفق بل إذنه على الرهن فينظر ـ أيضا. ـ هل يكن أن يستأذن منه لكونه قريبا. منه، أو بالاتف،
 أو بالكاتبة، فإنه ل يرجع إل إذا استأذنه، فإن كان ل يكن لكون الراهن رجل. مغمورا.، دخل هذه الدينة
 الواسعة وليدري أين هو؟ والرهن يتاج إل تعمي عاجل، فهنا يعمره ويرجع وإن ل يستأذنه؛ لنه ل يكن

استئذانه، فصارت السألة لا أحوال:
الال الول: أن يكون الراهن قد أذن له بالتعمي، فهنا يرجع؛ لنه صار وكيل. له.

 الال الثانية: أل يأذن له بالتعمي ويتعذر استئذانه، فهنا يرجع ـ أيضا. ـ حفظا. لصل الرهن؛ لنه لو ل
يعمره ازداد خرابه، وانتشر، وفسد، وصار ف ذلك ضرر على الراهن والرتن.

 الال الثالثة: أل يأذن له بالتعمي، ويكن استئذانه ولكنه عمره بدون استئذانه، فهنا ل يرجع؛ لنه إن أنفق
 بغي نية الرجوع فهو متبع، والتبع ل يرجع ف تبعه؛ لن رجوعه ف تبعه رجوع ف البة وهو حرام، وإن

كان قد نوى الرجوع فهو مفرط لنه ل يستأذن الالك، فهو مفرط لوجوب الستئذان عليه فلم يفعل.
فإن قال الرتن: أنا عمرته لجل الصلحة ل وله.

 قلنا: وإذا كانت الصلحة لك وله، فليكن التعمي منك ومنه، بعن أنك تعمر بإذنه وحينئذX ترجع، أما إذا ل
تستأذن منه مع إمكان إذنه فالنفقة عليك.



 : إذا قدر أن النفاق عليه وقع ف حال تستدعي الفورية قبل أن يستأذنه، مثل أن يكون الرهن قدمسألة
 سقط ف بئر، فلو أبقيناه حت نذهب ونستأذن الراهن هلك، وإذا أتينا بإنسان يستخرجه من البئر ف الال يسلم
فهنا يرجع؛ لن ف ذلك إنقاذا. لال الغي من اللك، وكل من أنقذ مال غيه من هلكة فله الرجوع بثل عمله.

 )] لكن بشرط أن ينوي الرجوع، هذا ما ذكره ف الروض، وظاهر كلم93وقوله: «وإن تعذر رجع» [(
 الاتن ما ل ينو التبع؛ لن الاتن ل يشترط نية الرجوع، والصواب مع الت، وأنه يرجع ما ل ينو التبع، فإن

نوى التبع ل يرجع؛ لن رجوعه مع نية التبع رجوع ف البة وهو حرام، ول يشترط أن ينوي الرجوع.
 فإذا أنفق بنية الرجوع رجع بكل حال، وإذا أنفق بنية التبع ل يرجع بكل حال على القولي، وإذا أنفق وهو
 ل ينو ل رجوعا. ول تبعا. فعلى الذهب ل يرجع؛ لنه يشترط أن ينوي الرجوع، وعلى ما قاله الاتن يرجع؛ لن

الصل أن ما أنفقه على ملك غيه فهو له يرجع فيه، إل إذا عارض ذلك نية التبع.

وhلeو لeم¢ يhس¢تhأذgن الeاكgمh، وhكeذeا وhدgيعhةº وhدhوابÌ م8س¢تhأجhرhةº هhرhبh رhب�هhا،
وhلeو خhرgبh الرwه¢ن8 فeعhمwرhه8 بgلe إgذنX رhجhعh بآلتgهg فeقeط¼.

 قوله: «ولو ل يستأذن الاكم» الاكم أي: القاضي، هذه إشارة خلف، فبعض العلماء يقول: ل يرجع حت
 يستأذن الاكم، بعن أنه إذا تعذر على الرتن أن يستأذن من الراهن، قلنا له: الاكم ينوب منابه، فاستأذن منه،
 فإن ل تفعل فل رجوع لك، وهذا القول يزيد السألة تعقيدا.؛ لنه يتاج إذا تعذر استئذان الالك ـ وهو الراهن

 ـ أن يذهب إل الكمة، والكمة لن تقبل منه بسهولة، بل ستطلب البينة على أنه يتاج إل تعمي، فإذا أتى
بالبينة أذنت له، وهذا قد يصعب.

 والصحيح ما ذهب إليه الؤلف أنه ل يتاج إل إذن الاكم، وأنه إذا تعذر استئذان الراهن الذي هو الالك،
 فإن الرتن يعمره ويرجع بنفقته، سواء استأذن الاكم أم ل يستأذنه، لن بقاءه ف يده بإذن الراهن معناه التزام

با يب له من النفقة.
 قوله: «وكذا وديعة» احتاجت إل تعمي، وربا موجود فهنا نقول: إن كان رب الوديعة أذن لك ف تعميها

فعمlر¢ها وترجع عليه؛ لنه أذن له فهو وكيل، وإن ل يأذن له فهل يتعذر استئذانه؟
 الواب: إن كان يتعذر فإنه يرجع ـ أيضا. ـ لن تعميها ما تدعو الاجة إليه، وصاحبها الن بعيد ل يكن

استئذانه، وإن كان يكن وعمرها بل إذن، فل يرجع على الودgع؛ لنه تكن من استئذانه ول يفعل.



 : «ودواب مستأجرة هرب ربا» مثاله: إنسان عنده ناقة أجرها شخصا. يسافر عليها إل مكة، وهربقوله
 الالك من أجل أن يورطه وينفق عليها، والدواب تتاج إل نفقة فهي تريد علفا. وشرابا.، فهذا الرجل الذي

 استأجر الدواب قد أذن له ربا بأن ينفق عليها، فأنفق عليها فصار يشتري لا علفا. وماءÀ ويقوم برعايتها، فيجع
 على ربا؛ لنه أذن له فيكون وكيل. عنه، وأما لو ل يأذن له ربا وتعذر استئذانه؛ والاجة ملحة ف النفاق عليها

 عاجل. فيجع عليه، فإن كان موجودا. وتسهل مراجعته وأنفق عليها بدون إذنه، فإنه يضمن، بعن أنه ل يرجع
با أنفق على صاحب هذه الدواب.

 لكن لو فرض أن هذا الستأجر ذبها واحتفظ بلحمها لصاحبها، وادعى صاحبها أنا ل تصل إل حال يضطر
 فيها إل ذبها، وقال: أنت ذبتها وهي صحيحة معافاة، فقال: إنه ذبها بعد أن خاف أن توت فتفوت، فالقول
 قول الستأجر؛ لنه أمي والقاعدة: «أن كل إنسان أمي فإنه يقبل قوله فيما ائتمن فيه»، وإل لصلت مشاكل

كثية إذا ل نقل بقبول قوله.
 وقوله: «هرب ربا» أي: مالكها، والرب يكون بعن الالك، قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف اللقطة: «فإن

 )]، وف بعض ألفاظ حديث عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ: «أن تلد94جاء ربا، وإل فشأنك با»[(
)] بدل «ربتها»، وهذا جائز سائغ شرعا. ولغة.95المة ربا» [(

 قوله: «ولو خرب الرهن فعمwره بل إذن رجع بآلته فقط» لو خرب الرهن كالدار ـ مثل. ـ «فعمwره» الرتن
 «رجع بآلته فقط» واللة عندهم أي: مادة الشيء، يعن مواد البناء، أي: با جعل فيه فقط، كالل�بgن والديد

 والبواب وما أشبهها، فيجع بذه فقط دون أجرة العمال، والاء، وما أشبه ذلك، والفرق بي هذا وبي
اليوان، أن اليوان يتاج إل نفقة أما هذا فل.

 مثال ذلك: إنسان ارتن دارا. وسقط جزء منها، فقام بإصلحه وأحضر اللب والواد والبواب وبناها، فمادة
البناء بعشرة آلف ريال وأجرة العمال وجلب الاء بعشرة آلف ريال، فبماذا يرجع؟

 الواب: بعشرة آلف ريال الت هي اللة فقط، وأما الباقي فل يرجع به، هذا إذا كان ل يستأذن من رب
البيت الذي هو الراهن، أما لو استأذن فإنه يرجع بالميع؛ لنه وكيل.

 وقال بعض العلماء: بل يرجع بالميع؛ لنه ليس كالنفاق على اليوان، فالنفاق على اليوان إذا أكله
 اليوان ذهب، ول ينتفع به الراهن لكن هذا ينتفع به الراهن؛ لن أثر العمل باق والصلحة للجميع، للراهن؛

لن ملكه ع8مر، وللمرتن؛ لن وثيقته بقيت؛ لنه لو خرب ما بقي له شيء.



  بعضهم فقال: إن عمره با يكفي لتوثيق دينه فقط يرجع، وإن كان بأزيد ل يرجع؛ لنه ليس فوفeصwل
 ضرورة إل أن يعمره بأكثر ما يوثق الدين، فلو فرضنا أن الذي خرب غرفتان ولو أصلح واحدة كفى لتوثقته ف

 دينه ولكنه عمwر الثنتي جيعا.، فهو يرجع بالول ول يرجع بالثانية إل باللة فقط، وهذا القول قول وسط بي
 القولي، أي: أن يقال: إن الرتن يرجع بقدر ما يتوثق به دينه فقط؛ ووجهه أن ما زاد ل يعمره لفظ حقه بل

زاد على ذلك.
 وبعض العلماء يقول: إذا كان لو تركه ـ أي التعمي ـ لتداعى بقية البيت، وهذا وارد، يعن لو ترك عمارة
 النهدم لندم البيت كله فهنا يرجع بالميع؛ لن هذا لفظ البيت كله، وأما إذا كان ما بقي من البيت ل يتأثر

با اندم فعلى التفصيل الذي سبق.



  8 الضمان  بhاب

 قوله: «باب الضمان» . الضمان هو النوع الثان من عقود التوثقة، والضمان لغة مشتق من الضlمن،
والضمن معناه دخول الشيء ف الشيء؛ لن ذمة الضامن دخلت ف ذمة الضمون عنه.

وأما ف الشرع: فهو التزام جائز التصرف ما وجب أو يب على غيه، من حق مال.
 مثال الول: التزام ما وجب: أن يكون شخص مدينا. لخر بدراهم فيمسكه صاحب الدين، ويقول: أعطن

دين الن، وإل رفعت أمرك إل السلطات، فيأت إنسان من أهل الي ويقول: أنا أضمن دينه.
 ومنه ضمان أب قتادة ـ رضي ال عنه ـ دين اليت النصاري، حي ق}دlم إل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م
 ليصلي عليه فقال: «أعليه دين»؟ قالوا: نعم، فتأخر وقال: «صلوا على صاحبكم» ، فقال أبو قتادة: الديناران

)].96عليw، فتقدم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فصلى عليه[(
 أما التزام ما يب: فمثل أن يكتب شخص لخر ورقة: أنا ضامن كل ما يستدينه هذا الرجل من هذا الل

 التجاري، أي: إنسان أراد أن يشتري بضاعة من صاحب دكان وليس معه مال، فجاء إل رجل آخر غنö فقال
 له: أنا أريد أن أشتري بضاعة من الل الفلن، ولكن ليس معي نقود، أعطن ورقة ضمان فيعطيه ورقة ضمان،

يقول فيها: ما استدانه هذا الرجل من هذا الل فضمانه عليw، فهذا التزام ما قد يب وهو ل يب بعد.
 وإنا توسع الفقهاء ف ذلك من أجل التيسي على الناس حت تسي أمورهم بسهولة؛ ولن الصل ف

 العاملت كلها الل إل ما قام الدليل على منعه، وهذا مصلحة ـ أي: ضمان ما يب ـ، فل ينبغي أن يكون
 منوعا. وإن كان فيه جهالة؛ لنه قد يشتري شيئا. كثيا.، وقد يشتري شيئا. قليل.، لكن نظرا. للمصلحة الترتبة على
 ذلك صار جائزا.، وإن شاء الضامن حدد فقال: أنا أضمن ما اشترى من هذا التاجر ف حدود ألف ريال ـ مثل

 ـ فهذا ضمان شيء مدد، وهذا أول أي: أن الول للضامن إذا ضمن ما ل يب، أن يدد مقدار ما يضمنه؛
لئل يستدين الضمون شيئا. يحف بال الضامن.

 أما حكم الضمان، فنقول: ف حق الضمون عنه جائز؛ لنه لو جاء شخص، وقال لخر: اضمن جاز كما
يوز أن يقول: أقرضن.

 أما ف حق الضامن فهو سنة مستحبة؛ لنه من الحسان، وال يب السني، ولكنه سنة بقيد وهو قدرة
 الضامن على الوفاء، فإن ل يكن قادرا. فل ينبغي أن تأخذه العاطفة ف مساعدة أخيه لضرة نفسه، فإن هذا من



 الطأ، ويوجد الن أناس غارمون، وسبب الغرم الضمان، فنقول: هذا خطأ ل تسن إل غيك وتسيء إل
نفسك؛ فإن هذا ليس من الكمة.

  من عقود التوثيقات، ففيه توثيق صاحب الدwين بدينه وقد مر علينا الرهن وسيأتينا ـ إن شاء الوالضمان
 ـ الكفالة من الشهادة، فالشياء الت تفظ با القوق: الشهادة، وهذه يستوف با الق، والضمان والكفالة
 والرهن، وهذه يستوف منها الق، فالضمان ما يتوثق به الق؛ لنن إذا ل أتكن من قبضه من الضمون عنه

أخذته من الضامن.
وللضمان شروط منها:

 .لe يhصgح� إgل� مgن جhائgزg التwصhر�فg وhلgرhبl الeقl م8طeالeبhة} مhن¢ شhاءÊ مgن¢ه8مhا فgي الeيhاةg وhالeو¢ت
 قوله: «ل يصح إل من جائز التصرف» ، «ل يصح» الفاعل يعود على الضمان، وجائز التصرف، هو البالغ

العاقل، الر، الرشيد، أي: من جع أربعة أوصاف:
 الول: أن يكون بالغا.، وضده الصغي، والصغي ل يعطى ماله، حت وإن كان يسن التصرف؛ لقول ال ـ
 ]6تعال ـ: {{وhاب¢تhل}وا ال¼يhتhامhى حhتwى إgذeا بhلeغ8وا النlكeاحh فeإgن¼ آنhس¢ت8م¢ مgن¢ه8م¢ ر8ش¢دËا فeاد¢فeع8وا إgلeي¢هgم¢ أeم¢وhالeه8م¢}} [النساء: 

، فاشترط ال لدفع الال شرطي:
.{{hاحeكlغ8وا النeلhا بeذgإ}} :الول

الثان: أن نبصر منهم الرشد، لقوله: {{آنhس¢ت8م¢ مgن¢ه8م¢ ر8ش¢دËا}}.
 والرشد: هو إحسان التصرف ف الال، وهو ف كل موضع بسبه، فمثل. الرشد ف الدين استقامة الدين،

 الرشد ف باب الول ف النكاح، معرفة الكفء ومصال النكاح، والرشيد ف العبادات هو الذي قام بالواجبات
وترك الرمات، والرشد ف الال إحسان التصرف فيه؛ لن هناك كلمات تفسر ف كل موضع با يناسب.

الثان: أن يكون عاقل.، وضده النون، ودليله أن ال اشترط إيناس الرشد، والرشد ل يكون مع النون أبدا..
الثالث: أن يكون حرا.، والر ضده العبد، فالعبد ل يصح أن يضمن؛ لن العبد ل يتصرف إل بإذن سيده.

 الرابع: أن يكون رشيدا.، والرشيد هو الذي يسن التصرف ف ماله، قال الفقهاء ـ رحهم ال ـ بأل
يصرف الال ف مرم، ول فيما ل فائدة فيه.

فهل هذا القيد مقبول؟
الواب: ل؛ لننا لو قبلنا هذا لكان جيع الدخني سفهاء غي رشيدين، ولجرنا عليهم كلهم.



  نقول: الرشيد هو من أحسن التصرف ف ماله بيعا. وشراء وتأجيا. وإيارا. ورهنا. وارتانا.، وما أشبهلكن
ذلك.

 أما كونه ل يصرفه ف الرم أو ما أشبه ذلك، فل شك أن الذي يصرفه ف الرم سفيه، لكنه ليس السفه
الذي ينع من التصرف، وإل لوجب أن نجر على كل من يتعامل بشيء مرم.

 فل يصح من صغي، فلو أراد الصغي أن يضمن، فإنه ل يصح حت وإن كان شيئا. يسيا.، فلو أن صبيانا
 يتبايعون ف الدجاج، فباع أحدهم على الخر، وقال البائع: ل أقبل حت تأت بضامن، فقال: هذا صاحب،

وصاحبه مثله صب، فهذا ل يصح؛ لنه ليس جائز التصرف، لكونه صغيا.
وكذلك يقال ف النون وف السفيه.

 هذا الذي ذكره شرط، والشرط التال ما سيأت ـ إن شاء ال ـ ف آخر الباب، وهو أن يكون الدين
واجبا.، أو مآله إل الوجوب، فإن كان غي واجب ول مآله إل الوجوب، فل يصح ضمانه كما سيأت.

 قوله: «ولرب الق مطالبة من شاء منهما ف الياة والوت» رب الق هو الدائن، له مطالبة من شاء منهما،
أي: من الضامن والضمون عنه ف الياة وف الوت.

 أما ف الياة فأن يكون كل منهما حي¦ا.، فيأت صاحب الق لزيد الذي هو الضامن، أو لعمرو الذي هو
 الضمون، فيطالب هذا وهذا، وله أن يطالبهما جيعا. بأن يأت هذا ف الصباح، وهذا ف الساء، أو يطلب واحدا

منهما، ويسكت عن الخر.
 وأما ف الوت فلو مات الضامن، فله أن يطالبه ف تركته؛ لن الدين الضمون صار دينا. على الضامن كأنه

 أصيل، فكما أن النسان إذا مات مدينه يطالب الورثة من التركة فهكذا الضامن، فإن ل يلف مال. فإنه يطالبه ف
الخرة لنه التزم أن يقضي هذا الدين.

 أما الضمون عنه فواضح، فلو مات الضمون عنه فإن لصاحب الق أن يطالبه ف تركته، فإن ل يلف تركة
طالبه يوم القيامة.

فeإgن¼ بhرgئeت¢ ذgمwة} الeض¢م8ونg عhن¢ه8 بhرgئeت¢ ذgمwة} الضwامgنg لe عhك¼س8ه8، وhلe ي8ع¢تhبhر8 مhع¢رgفeة}
،gنgامwا الضhضgل¼ رhه8؛ بeل eلhن¢ه8 وhع gض¢م8ونhللم gنgامwالض

 وقوله: «لرب الق مطالبة من شاء منهما» ظاهره أنه ل فرق بي أن يتمكن صاحب الق من استيفاء الق
 من الضمون عنه أو ل يتمكن، أي أنه ل يشترط لواز مطالبة الضامن، أن تتعذر مطالبة الضمون عنه، وهذا هو



 الذهب، فلو أن صاحب الدين جاء إل الضامن، وقال: أعطن، أنت ضمنت فلنا. بعشرة آلف ريال، قال:
اذهب إليه هو الصل، فهل يلك ذلك؟

 : ل؛ لن صاحب الق له مطالبة هذا أو هذا، هذا ما ذهب إليه الؤلف؛ وتعليل ذلك أن الضامنالواب
 التزم وفاء الق بدون شرط، أي: ل يقل الضامن حي ضمانه: إن تعذر استيفاؤك من الضمون عنه فأنا ضامن،
فلو قال هذا لكان السلمون على شروطهم، لكن لا ل يقل هذا بل التزم التزاما. مطلقا. فلرب الق أن يطالبه.
 القول الثان: أنه ل يلك مطالبة الضامن إل إذا تعذرت مطالبة الضمون عنه بوت، أو غيبة، أو ماطلة، أو

فقر، فإذا تعذرت مطالبة الضمون عنه فله أن يطالب الضامن.
 وحجة هؤلء أنه ل يرجع للفرع مع تكن الستيفاء من الصل، فإذا أمكن الرجوع إل الصل فإنه يستغن
 به عن الفرع، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحن السعدي ـ رحه ال ـ وعمل الناس اليوم على هذا القول، أما
 ف الاكم، فالظاهر أنم يكمون بالذهب وأن صاحب الق إذا طالب الضامن ألزم بأن يدفع عنه الق الذي

ضمنه.
 ولو أنه شرط فقال: إنك ل تطالبن إل إذا تعذر مطالبة الضمون عنه، فالقاعدة على الذهب أن كل شرط
 يالف مقتضى العقد فإنه ل يصح، ومعلوم أنه إذا كان مقتضى العقد مطالبة الرجلي جيعا.، فإنه إذا شرط أل

 يطالب الضامن إل إذا تعذر مطالبة الضمون عنه صار منافيا. لقتضى العقد، ولكن الصحيح ـ حت لو قلنا: بأن
 له مطالبة الرجلي ـ أنه إذا اشترط الضامن أل يطالبه إل إذا تعذر مطالبة الضمون عنه، فالصحيح أنه شرط

 )]، وهذا الشرط97صحيح؛ لعموم قوله: «السلمون على شروطهم إل شرطا. أحل حراما. أو حرم حلل.» [(
 ل يل حراما. ول يرم حلل.، وغاية ما هنالك أن صاحب الق أسقط مطالبة الضامن باختياره، فقد أسقط حقا

جعله الشارع له ول يناف الشرع.
وعلم من كلم الؤلف أن الضمون عنه ل تبأ ذمته لو التزم به الضامن؛ لنه قال: له مطالبتهما جيعا..

 وقال بعض العلماء: إذا ضمن عن اليت برئت ذمة اليت؛ لن اليت ل ذمة له، فإذا ضمن عنه صارت الذمة
واحدة وهي ذمة الضامن؛ لن ذمته عامرة بلف اليت.

 واستدلوا لذلك بأن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا ضمن أبو قتادة ـ رضي ال عنه ـ الدينارين عن اليت
 )]، فهذا يدل على أنه إذا ضمن ميتا98تقدم وصلى عليه، وقال: «حق الغري وبرئ منهما اليت؟ قال: نعم»[(

 برئت ذمة اليت، كما قلنا ف الرهن: إنه إذا مات اليت وعليه دين برهن يوف فإن ذمته بريئة، وهذا القول ل
 شك أن له قوته، حت وإن صحت الرواية الت قال فيها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لب قتادة: «أوفيت أو أديت



 )]، فهذه اللفظة ل نعرف عن صحتها، لكن إن صحت99عنه، قال: نعم، قال: الن برwد¢تh عليه جلدته»[(
 فليس معن ذلك أن ذمة اليت ل تبأ؛ لنه لول أن ذمة اليت برئت ما صلى عليه الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م،

)].100بل إنه اشترط قال: «حق الغري وبرئ منه اليت؟ قال: نعم»[(
 . ظاهر كلم الؤلف أن من ضمن دين ميت فإن ذمة اليت ل تبأ، بدليل أنه أجاز للمضمون له أنأيضا

 يطالب ف تركة اليت، ولكن الذي يظهر أنه إذا التزم التزاما. كامل.، بغي نية الرجوع فإن ذمة اليت تبأ، أما إذا
 التزم مع نية الرجوع، فمعلوم أن ذمة اليت ـ وإن برئت من الول ـ تعلق با حق الثان، لكن حق الثان ل

يتعلق بذمة اليت وإنا يتعلق بالتركة.
قوله: «فإن برئت ذمة الضمون عنه برئت ذمة الضامن ل عكسه» وباذا تبأ ذمة الضمون عنه؟

 الواب: تبأ بإيفائه، والضمون عنه إذا أوف برئت ذمة الضامن؛ لن الضامن فرع، فإذا برأ الصل برأ
الفرع؛ ولنه إن برئت ذمة الضمون عنه ل يبق هناك شيء يضمن.

 وقوله: «إن برئت» ل يقل إن قضى الضمون عنه الدين؛ لن براءة الذمة قد تكون بقضاء الدين وقد تكون
 بالبراء وقد تكون بشراء شيء يكون عوضا. عن الدين مثل.، فكلمة «إن برئت» أعم من قوله: «إن قضى

الدين».
 وقوله: «ل عكسه» أي: لو برئت ذمة الضامن فإنا ل تبأ ذمة الضمون عنه، وتصل براءة ذمة الضامن

بأمرين:
الول: إما أن ي8بئه صاحب الق ويقول له: يا فلن أسقطت ضمانك، اذهب ليس عليك شيء.

 الثان: أن يوف الضامن، فإذا أوف برئت ذمته، لكن إذا أوف بنية الرجوع فيجع على الضمون عنه، وعلى
هذا فإذا برئت ذمة الضامن، فل تبأ ذمة الضمون سواء برئت ذمة الضامن بإيفاء أو بإبراء.

قوله: «ول يعتب معرفة الضامن للمضمون عنه» هل يكن أن يضمن عمن ل يعرفه؟
 الواب: يكن بأن يد شخصا. يشتري شيئا. ف السوق، وهو ل يعرفه لكن رق له، وقال: أنا أضمنك، فهذا
 ل بأس به، لكن لeحgظ¼ أنه ف هذه الال، قد عرض نفسه لطر وهو أل يوف الضمون عنه، ويأتيه الضمون له

الذي هو صاحب الق، ويقول له: أوفن، فإذا أوفاه ربا يضيع حقه، إل أن يسwر ال أن يأت هذا الهول.
 قوله: «ول له» فليس بشرط أن يعرف الضمون له، وهذا واضح جد¦ا.؛ لن الضمون له هو الذي يطلب

الضامن، ويبحث عنه فل يشترط أن يعرفه.
وهل ي8شترط معرفة الدwين الضمون؟



 : ل يشترط أن يعرف الدين الضمون، لكن على كل حال كلما عرفه فهو أحسن وأبعد عنالواب
الشكلت، ولكنه ليس بواجب.

 فعندنا الن: ضامن، ومضمون، ومضمون له، ومضمون عنه، فالضمون له والضمون عنه ل تشترط
 معرفتهما، والضمون الذي هو الدين ل تشترط معرفته، كذلك الضامن ل يشترط أيضا.، لكن من العلوم أن

صاحب الق ل يكن أن يقبل ضامنا. بدون معرفة، لكن السألة تصح.
 قوله: «بل رضا الضامن» أي: بل يعتب رضا الضامن، أي: أننا ل نكره أحدا. على أن يضمن، فل بد أن

 يرضى، فإن ل يرض فإنه ل ي8لزم بالق، حت لو أراد سلطان جائر أن ي8لزم فلنا. بأن يضمن فلنا. فإنه ل يلزمه؛
 ] ، وقال النب صل¾ى ال عليه29لقول ال تعال ف التجارة: {{إgل� أeن¼ تhك}ونe تgجhارhة. عhن¢ تhرhاضX}} [النساء: 

 )]، وهكذا جيع العقود ل بد فيها من الرضا، إل من أكره بق كالجور101وسل¾م: «إنا البيع عن تراض»[(
عليه ونو ذلك.

 وأما رضا الضمون له والضمون عنه فليس بشرط، لكن إذا علمنا أنه يضر بسمعة الضمون عنه فقد نشترط
ذلك، ويكن التخلص من ذلك بأن يأت بالق ويسلمه.

،gغ¢ص8وبeالhي، وgارhوhوالع ،gل¼مgى العeلgإ eا آلeذgإ gج¢ه8ولeان} الhمhح� ضgصhيhو
وhالeق¼ب8وضg بgسhو¢مX وhع8ه¢دhةg مhبgيعX، لe ضhمhان} المhانhاتg، بhل¼ التwعhدlي فgيهhا.

 قوله: «ويصح ضمان الهول إذا آل إل العgلم» ضمان الهول إذا آل إل العلم جائز، ومنه ما يعرف عند
الفقهاء بضمان السوق، بأن يلتزم النسان بضمان كل ما يب على هذا الضمون ف معاملته ف هذا السوق.
مثل.: سوق الذهب، كل معاملة تري ف سوق الذهب فأنا ضامن لذا الرجل، فهذا يوز مع أنه مهول.

 لكن يقال: ضمان الهول ل بأس به، إل أننا ذكرنا أنه ينبغي أن يدد مقدار الدين، وأن يدد الرجل الذي
 يريد أن يستدين منه؛ لنه إذا ل يدد وضمن ف حدود عشرة آلف، فيمكن أن يقف على أحد الدكاكي

 ويقول: هذا الضمان بعشرة آلف، فيشتري بعشرة آلف، ث يذهب إل دكان آخر ويشتري بعشرة آلف،
 ويقول: هذا الضمان، إل إذا قال: مت قدمت هذه الوثيقة واشتريت بقدار ما ضمنته لك فليكتب تتها: انتهى

مقدار الضمون، فل بأس، وإل فيمكن أن يتلعب الستدين.
 والدليل على صحة ضمان الهول إذا آل إل العلم قوله تعال: {{وhلgمhن¢ جhاءÊ بgهg حgم¢ل} بhعgيX وhأeنhا بgهg زhعgيم�}}

 ] وحل البعي غي معلوم قد يزيد وقد ينقص وإن كان الغالب أنه معلوم؛ فقد يقال: إن الستدلل72[يوسف: 



 بذه الية فيه نظر؛ لن المل قد يكون معلوما. بالعرف والعادة، لكن يقال: هناك تعليل، وهو أن الضمان عقد
 تبع وليس عقد معاوضة، وعقد التبع يسامح فيه ما ل يسامح ف عقد العاوضة؛ ولذا جازت العالة مع أن

العمل فيها مهول؛ لنا تشبه عقد التبع، وجاز هبة الهول على القول الراجح؛ لنا تبع.
  من قوله: «إذا آل إل العلم» أنه إذا ل يؤل إل العلم فإنه ل يوز، كضمان متلفات لشخص ل يدريوع8لم
ما هي.

 مثاله: أتلف إنسان متلفات عظيمة، فقيل له: ما هي؟ قال: ل يضرن، فل أدري تساوي مليونا.، أو عشرة
 ريالت، ول يكن أن نعلم با، فهذا مهول ل يكن العلم به، فل يصح ضمانه؛ لن الضامن ل يدري ماذا

 يؤدي؟ حت لو جاءه من أتلفت له هذه التلفات، وقال: أنا أطالب، قيل له: حدد وعي، فل بد من أن يكون
هذا الهول مآله إل العلم.

قوله: «والعواري» العواري جع عارية، وهي إباحة نفع العي لن ينتفع با ويردها.
 مثاله: جاء إنسان يستعي سيارة من شخص ليسافر با إل بريدة، فقال صاحب السيارة: أنا أريد ضامنا

يضمن السيارة ل، قال: هذا فلن يضمن فيصح.
 مثال آخر: إنسان أتى يستعي كتابا. من شخص، فقال: أنا أريد أن تأت بضامن يضمن الكتاب، فيصح هذا؛

 لن العارية مضمونة فإذا كانت مضمونة، صارت آيلة إل الوجوب، أي: إل وجوب الضمان، بعن أن النسان
 إذا استعار شيئا. فتلف، فالستعي ضامن على كل حال سواء فرط، أو تعدى، أو ل يفرط ول يتعدw، ويأت ـ إن

شاء ال ـ اللف ف هذه السألة.
 فالذهب أن العارية مضمونة بكل حال، ولذا صح ضمانا أي: ضمان العواري؛ لنا مضمونة على قابضها

بكل حال.
 القول الثان: أن العارية كسائر المانات ل تضمن إل بالتعدي، أو التفريط، فالمانات ل يصح فيها الضمان؛

 لنا ل تؤول إل الوجوب، فصار ضمانا غي صحيح؛ لنا غي مضمونة على الخذ وهو الصل، فل تضمن
على الفرع الذي هو الضامن.

 فإن ضمن التعدي فيها أو التفريط صح؛ لنه إذا ضمن التعدي أو التفريط فإن الستعي سيضمن ف هذه
الال فيصح ضمانه.



  الثان: أن العارية ل تضمن إل بتعدö أو تفريط، بعن أن النسان لو استعار الكتاب ووضعه ف بيته ففالقول
 مكان مرز، وجاء سارق فسرقه، أو نزل عليه مطر فأفسده، أو احترق الكان فاحترق الكتاب، فإنه غي ضامن؛

لنه ليس متعديا. ول مفرطا.، وهذا القول هو الراجح.
فعلى هذا القول هل يصح ضمان العارية ف هذه الال مطلقا.؟

الواب: ل، لكن يصح أن يضمن التعدي أو التفريط، بعن أن يقول: أنا ضامن إن تعدى أو فرط.
 قوله: «والغصوب» وهو ما أخذ من صاحبه قهرا. بغي حق، فضمان الغصوب صحيح؛ لن الغاصب ضامن

بكل حال.
 مثاله: إنسان غصب آخhرh ساعة وأخذها قهرا. منه، وهرب فوجده صاحب الساعة فأمسكه، وقال: أذهب

 بك إل السجن، أو أعطن ساعت، فقال: الساعة ف البيت ليست معي، قال صاحب الساعة: سوف أرفعك حت
 تسجن، فتقدم رجل آخر وقال: أنا أضمن الساعة، فهنا يصح الضمان؛ لن الغصوب مضمون على كل حال
 والغاصب ضامن على كل حال؛ لنه معتدX، يده ليست يد أمانة، وعلى هذا ففي هذه الال يصح للضامن أن

يضمن هذه الساعة؛ لنا مضمونة بكل حال.
 قوله: «والقبوض بسوم» أي: ويصح ـ أيضا. ـ ضمان القبوض بسوم، والقبوض على وجه السوم له

صور:
الصورة الول: أن يساومه ويقطع الثمن.

 مثاله: أن يقف النسان على صاحب مل، ويقول: هذه السلعة اشتريتها منك بائة ريال، فسامها منه الن،
 وقال صاحب الل: ل بأس، قال: سأذهب إل أهلي أريهم إياها، إن وافقوا أخذتا وإن ل يوافقوا رددتا، قال:

 ل بأس، فأخذها الذي سامها ليذهب با إل أهله، فتلفت السلعة، فهي مضمونة على كل حال على السائم،
 سواء تعدى أو فرط أو ل يتعد ول يفرط؛ وذلك لنه قبضها وقطع الثمن فصار كأن البيع ت، فهي مضمونة عليه

بكل حال، ولذا صح ضمان هذه السلعة القبوضة على وجه السوم.
وكيف يضمن؟

 الواب: هذا الرجل الذي أراد أن يأخذ السلعة لييها أهله إن وافقوا أخذها، وإن ل يوافقوا ردها، قال له
 صاحب الدكان: ل أعرفك، فتقدم رجل وقال: أعطه وأنا ضامن، فهذا يصح، فيصح أن يضمن القبوض على

 وجه السوم، بناءÀ على أنه مضمون على القابض بكل حال، والقبوض على وجه السوم ليس مل اتفاق أنه
مضمون بكل حال.



  الثان: وهو الصحيح، أنه ل يضمن إل بالتعدي أو التفريط؛ ووجه ذلك أن هذا القبوض حصل بيدفالقول
 السائم بإذن مالكه، فيده يد أمانة، وكونه سامه وقطع الثمن أو سامه ول يقطع الثمن، فإنه ل أثر له ف الضمان؛
 لن الرجل الذي قبضه أمي ائتمنه صاحب السلعة، وعلى هذا فيكون القبوض على وجه السوم ليس مضمونا

على قابضه إل أن يتعدى أو يفرط، وبناءÀ على هذا القول هل يصح ضمان القبوض على وجه السوم؟
 الواب: ل يصح؛ لنه ليس مضمونا. على القابض، وإذا ل يكن الصل ضامنا.، فالفرع ل يصح أن يكون
ضامنا.، لكن يصح أن يضمن التعدي أو التفريط، فيقول: أنا أضمن إذا تعدى أو فرط؛ لنه كسائر المانات.

 الصورة الثانية: أن يساومه بدون قطع الثمن، مثل أن يساومه ولكن ل يرض بالسوم، فقال: أعطن أذهب به
 إل أهلي إذا رضوا أتيت إليك، وزدتك واشتريت، فهذا يضمن على الذهب؛ لنه إذا قبضه بعد الساومة صار

 مضمونا. عليه، والصحيح أنه ل يضمن إل إذا تعدى أو فرط؛ لن هذا الرجل الذي أخذ الال بعد الساومة أخذه
من صاحبه باختياره، فصار الال بيده بإذن مالكه فهو أمي، والمي ل يضمن إل إذا تعدى أو فرط.

 الصورة الثالثة: أن يقبضه قبل أن يساومه، فقال: أعطن هذا أريه أهلي إذا رضوا اشتريته منك، فهذا مقبوض
بل مساومة، فهذا ل يصح ضمانه؛ لنه ل يسم؛ لن الضمان إنا يكون فيما يب.

اللصة: هل القبوض على وجه السوم مضمون بكل حال؟ الذهب نعم إذا ساومه وقطع الثمن.
والقول الثان: أنه ليس مضمونا. إل إذا حصل تعدX أو تفريط.

والفرق بي التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما ل يوز، والتفريط ترك ما يب.
 قوله: «وعهدة مبيع» وذلك أن البائع إذا باع الشيء فقد ضمن عهدته، أي تعهد بأن هذا البيع صحيح، وأن

 الال ملكه وما أشبه ذلك، والشتري إذا اشتراه فقد تعهد بإقباضه الثمن وتسليمه، فعهدة البيع يصح ضمانا
 سواء ضمنت عهدة البيع للمشتري أو ضمنت عهدة الثمن للبائع، مثاله: عنده سيارة وعند الخر سيارة فقال

 له: بعن سيارتك الكبية بسيارت الصغية، فالثمن السيارة الصغية، فقال الشتري: من يضمن ل عهدة السيارة
 الكبية، ومعن عهدتا أنن خفت أنا مسروقة أو مستعارة وليست للبائع أو ليس له ولية عليها، بعن أنا إذا

خرجت مستحقة أو أن البيع فاسد فإنه يضمن ل القيمة، فهذا عهدة البيع للمشتري.
 وعهدة الثمن للبائع فالصغية هي الثمن، فقال البائع: أنا أخشى أن هذه السيارة الصغية مسروقة فأطلب

 أحدا. يضمن العهدة، فهذا يصح؛ لنه لو ظهر الثمن مستhحhقا. لكان الذي دفعه واجبا. عليه أن يضمن فصار
ضمانه جائزا.



  ضمان عهدة البيع فوائد: أن فيه راحة لن ضمن له، وأيضا. تشية حال للمضمون عنه؛ فلهذا كان منوف
ماسن الشريعة أنه يصح ضمان عهدة البيع سواء كان ذلك عهدة الثمن للبائع، أو عهدة الثمن للمشتري.
 هل من ضمان عهدة البيع إذا ظهر به عيب أن يرجع النسان بأرش العيب، فقال: أريد أحدا. يضمن ل

العهدة إذا ظهر فيه عيب، أن يضمن ل الرش أو يضمن ل التمكن من الرد؟ نعم هذا جائز.
 قوله: «ل ضمان المانات» أي: ل يصح ضمان المانات، وهي كل عي بيدك بإذن من الشرع أو إذن من

الالك.
 ول ضمان فيها إل بتعدö أو تفريط فل يصح ضمانا؛ لن الصل غي ضامن، وإذا كان الصل غي ضامن،

فل يصح أن يبن على شيء ل يثبت فلم يضمن الفرع.
 قوله: «بل التعدي فيها» أي: لكن التعدي فيها يصح ضمانه؛ لنه إذا تعدى المي انتفت عنه المانة وصار

ضامنا. بكل حال، فيصح أن يضمن التعدي فيها.
 مثاله: رجل أودع عند آخر وديعة، ولتكن ألف ريال، ث بعد أن أودعه صار عنده إشكال، فتقدم رجل

 آخر، وقال: أنا أضمن لك الوديعة، فالضمان هنا ل يصح؛ لن الصل غي ضامن، لكن لو قال: أنا أضمن لك
إن تعدى أو فرط، فهذا صحيح؛ لنه ف حال التعدي أو التفريط يكون ضامنا.، فحينئذX يصح الضمان.

 وهذا مأخوذ من الشرط الذي اشترطناه، وهو أن يكون الدين واجبا. أو مآله إل الوجوب؛ لن ما ليس
مضمونا. بكل حال ليس بواجب فل يستحقه صاحبه.

مسألة: لو قضى الضامن الدين، فهل يرجع على الضمون عنه؟
 الواب: نعم يرجع؛ لنه هو الصيل، ومعلوم أنه ل يكن أن نعل الضامن يسر ول ي8عوض، ورجوعه ل

يلو من ثلث حالت:
الول: أن ينوي التبع فهذا ل يرجع.

الثانية: أن ينوي الرجوع فيجع.
 الثالثة: إذا أوف ول يطرأ على باله نية الرجوع أو عدمها، على الذهب ل يرجع، والصحيح أنه يرجع؛ لنه

إنا التزمها فرعا. عن أصل.
 وعلى هذا فإنه على القول الراجح يرجع ف حالي، إذا نوى الرجوع، وإذا ل ينو شيئا.، ول يرجع إذا نوى

 التبع، والذهب يرجع إذا نوى الرجوع فقط، قال العلماء: وهكذا كل من أدى عن غيه دينا. واجبا.، فإنه



 يرجع إن نوى الرجوع، ولو بغي إذنه، إل إذا كان الدين ما تشترط فيه نية الدين، فإنه ل يرجع إل بإذن مثل
الزكاة والكفارة؛ لن الذي عليه الزكاة ل ينوg ول يوكل.

 : جاء رجل وقال: أنا سأذهب إل الاهدين أعطون دراهم من الزكاة، وكنت أعلم أن صاحب عندهمثاله
 زكاة كثية، فأعطيت هذا الرجل ثلثي ألفا. على أنا زكاة صاحب فهل أرجع؟ ل؛ لن الزكاة تب فيها النية،
وهنا الذي عليه الزكاة ل ينو، وأما الثلثون ألفا. فل تذهب، بل عند ال وفيها أجر وتكون صدقة للذي بذلا.

 فلو أنن أخبته، وقلت: إنن دفعت عنك زكاة، فقال: جزاك ال خيا.، وأنا ميز لك هذا التصرف، فالذهب
 ل يزئ؛ لعدم وجود النية حي الدفع، والصحيح جواز ذلك، والدليل على ذلك حديث أب هريرة ـ رضي ال

 عنه ـ ف قصة حفظه التمر، وهو وكيل للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م على صدقة الفطر يفظها، فجاءه
 الشيطان ليلة من الليال وأخذ من التمر فأمسكه أبو هريرة، فقال الشيطان: إنه فقي وله عائلة، فeرhقw له أبو

 هريرة وتركه، وهكذا الليلة الثانية، والليلة الثالثة قال: ل بد أن تذهب إل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فخاف
 من الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م وقال: أخبك بآية تقرؤها، فإن قرأتا ف ليلة ل يزل عليك من ال حافظ ول

 يقربك شيطان حت تصبح، فأعلمه بآية الكرسي، فلما أصبح قال له الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: ما فعل
 أسيك البارحة؟ وقال: إنه صدقك وهو كذوب، فقال: أتدري من تاطب منذ ثلثة أيام؟ فقال: ل، فقال: ذلك

)].102شيطان[(
 فأبو هريرة ـ رضي ال عنه ـ حي دفع من الزكاة ل يدفع بإذن الرسول، لكن الرسول ـ عليه الصلة

والسلم ـ أجازه.
فالصحيح أن النسان لو دفع عن غيه زكاة وأجازه الغي، فإن الصحيح جواز ذلك.



ºفصل

وhتhصgح� الكeفeالeة} بgك}لo عhي¢نX مhض¢م8ونhةX، وhبgبhدhنg مhن¢ عhلeي¢هg دhي¢ن�، لe حhدw وhلe قgصhاصh، وhي8ع¢تhبhر8 رgضhا
الكeفgيلg لe مhك¼ف}ولX بgهg، فeإgن¼ مhاتh أeو¢ تhلgفeتg العhي¢ن8 بgفgع¢لg الg تhعhالeى، أو¢ سhل�مh نhف¼سhه بhرgئh الكeفgيل}.
 قوله: «فصل: وتصح الكفالة» الكفالة هي العقد الثالث من عقود التوثقة؛ لن عقود التوثقة رهن وضمان

وكفالة.
 والكفالة التزام جائز التصرف إحضار بدن من عليه الق، وإن شئت فقل: إحضار من يصح ضمانه؛ حت

 تدخل العيان الضمونة كالعواري على القول بأنا مضمونة بكل حال، والغصوب، وعهدة البيع، وضمان
التعدي ف المانات.

 وبذا التعريف نعرف الفرق بينها وبي الضمان، فالضمان أن يلتزم إحضار الدين، وهذا إحضار البدن، فإذا
 أحضر الكافل الكفول وسلمه لصاحب الق برئ منه، سواء أوفاه أو ل يوفه، وهذا فرق واضح وحينئذX تكون
 الكفالة أدن توثقة من الضمان؛ لن الضمان يضمن الدين، وهذا يضمن من عليه الدين، فإذا أحضره برئ منه،

وإذا مات الكفول برئ، وإذا مات ف الضمان ل يبأ.
ولكن لو كان العرف عند الناس أن الكفالة بعن الضمان، فهل يمل العن على العرف أو على الشرع؟

 الواب: على العرف؛ لن هذه معاملت يري الناس فيها على أعرافهم، فعندنا الن عرف متبع، إذا قال:
أنا أكفل فلنا.، يريدون بذلك أن يضمن ما عليه من الدين.

 لكن بدؤوا الن يعرفون بعض الشيء، فصار إذا قال: أنا أكفله، إن أضاف إليها كفالةe غ}رمX صار ضامنا.، وإن
أطلق فهي كفالة بدن، في8عمل بالع8رف سواء ف هذا أو هذا.

 وقوله: «وتصح الكفالة» الؤلف ـ رحه ال ـ تكلم على الكفالة وعلى الضمان، فيما سبق من حيث
الكم الوضعي، هل ها صحيحان أو غي صحيحي، لكن ل يتكلم عنهما من حيث الكم التكليفي.

فما حكم الضمان، وما حكم الكفالة؟
 سبق أن قلنا ف الضمان: إنه سنة للضامن؛ لا فيه من مساعدة أخيه وتفريج كربته وغي ذلك، ولكننا قيدنا
 ذلك با إذا كان الضامن قادرا. على الوفاء، أما إذا كان فقيا. ث بعد أن يل الجل يطالب وليس عنده شيء،

فهذا خطأ وليس بستحب؛ بل هو ف أقل الحوال أن يكون مكروها.؛ لنه ي8لزم نفسه ما ل يلزمه.



  يقال ف الكفالة، فالكفالة من حيث هي سنة للكفيل وهذا بشرط أن يعلم أنه قادر على إحضار بدنوكذلك
 الكفول، أو إيفاء الدين عنه، فإن عرف من نفسه أنه غي قادر فل ينبغي أن يكفل أحدا.؛ ولذا ند الن أناسا

 كثيين يأتون وهم يشكون ديونا. عظيمة عليهم، سببها أنم يكفلون الناس، والنسان إذا عرف أن مكفوله
متساهل ومتلعب فل يكفله.

فنقول: احرص على أل تكفل؛ لن الناس ف الوقت الاضر خاصة ل أحد يوثق به إل من شاء ال.
 أما من حيث الكفول والضمون، فهذا ل يعتب له رضا.، ول يعتب له علم؛ لنه ليس عليه ضرر، وقد سبق لنا

التفصيل ف مسألة الضمان أنه إذا كان عليه ضرر، فإنه ل ينبغي للضامن أن ي8ق¼دgم ويضمن.
قوله: «بكل عي مضمونة» هل العيان الت تضمن هي الت تكفل؟

 الواب: ل، وإنا الذي يكفل بدن من عنده عي مضمونة، ولذا تعتب عبارة الؤلف ـ رحه ال ـ قاصرة،
 أي: أنه اختصر اختصارا. م8خgل�ا؛ لن الذي يقرأ هذه العبارة يفهم بأن الذي تكفل هي العي، وليس كذلك، بل

الذي يكفل هو الشخص الذي عنده العي.
إذا. كل عي مضمونة، يصح كفالة بدن من هي عنده.

والعي الضمونة هي الت تضمن بكل حال سواء بتفريط أو بغي تفريط.
 مثاله: السروق عند السارق عي مضمونة، والغصوب عند الغاصب عي مضمونة، البيع بكيل أو وزن أو ما

 أشبه ذلك قبل قبضه هذا ـ أيضا. ـ من العيان الضمونة على البائع، فكل عي تضمن بكل حال فإنا تصح
الكفالة ببدن من هي عنده.

 أما بالنسبة للعارية فعلى ما جرى عليه الؤلف فهي عي مضمونة تصح كفالة من هي عنده، وأما على القول
الصحيح فليست من العيان الضمونة؛ بل هي أمانة وإذا وجد فيها تلفا.، نظرنا هل يضمن أو ل يضمن؟.

 قوله: «وببدن من عليه دين» لن القوق الواجبة للغي إما أعيان ـ واشترط الؤلف أن تكون مضمونة ـ،
وإما ديون ف الذمم.

 فقوله: «وببدن من عليه دين» أي: تصح الكفالة ببدن من عليه الدين، كرجل ف ذمته لشخص ألف ريال،
 فطالبه صاحب الق، وأمسك به وقال: أوفن، ولكنه ليس معه شيء، فقال: سوف أرفعك إل الهات السؤولة،

 فتقدم إنسان مسن، وقال: أنا أكفل الرجل؛ لنه لو قال: أنا أكفل الدين صار ضامنا.، لكن قال: أنا أكفل
الرجل، يعن إحضاره، فهذا يصح.



  فرق ف الدين بي أن يكون عن قرض، أو عن إجارة، أو عن قيمة متلف، أو قيمة مبيع، أو صداق، أوول
غي ذلك، الهم أن يكون الدين ثابتا.، فتجوز الكفالة ببدن من عليه دين.

قوله: «ل حد» أي: ل ببدن من عليه حد.
 مثاله: رجل سارق أمسكته الهات السؤولة لتقطع يده، فقال: ذرون أذهب إل أهلي، وأخبهم بأن

 مستحق لقطع اليد فقالت الهات السؤولة: ل نتركك، ل بد من القطع الن، فقال السارق: ل من يكفلن
 وهو فلن، يكفلن إل أن أرجع، فتقدم رجل وقال: أنا أكفله فل يصح أن يكفله؛ لنه لو تعذر الستيفاء من

 السارق، ل يكن الستيفاء من الكفيل، فأي فائدة ف الكفالة؟ فل فائدة ف الواقع، أما لو كان عليه مال وجاء
وقت الحضار ول يضره أخذنا الال منه.

 وقد يقول قائل: بل هناك فائدة؛ لن هذا الرجل الذي كفله له سلطة، فهو ـ مثل. ـ أمي قومه، وهذا
 الرجل من قومه، ويستطيع أن يضره، وhتhعhذ¥ر إحضاره أمر طارئ، وإل فالصل أن هذا الكفيل قادر على

 إحضاره، وبناءÀ على هذا يكن أن يفرق بي شخص له القدرة التامة على إحضار بدن من عليه حد، وبي شخص
عاديö ل يستطيع، فالول قد يقال: بصحة كفالته، والثان: ل تصح بل شك.

 والشهور من الذهب ـ الذي مشى عليه الؤلف ـ أنه ل تصح كفالة} مhن¢ عليه حhدÌ بأي حال من الحوال؛
والعلة ف ذلك ما ذكرنا وهي تعذر الستيفاء من الكفيل، لو تعذر الستيفاء½ من الكفول.

 قوله: «ول قصاص» أي: من عليه قصاص، أي: أن يكون قاتل. وطالب أولياء القتول بقتله وثبت ذلك،
 وأردنا أن نقتله، فقال: ذرون أذهب إل أهلي، وأكتب وصيت، وأخبهم با علي¦ من الديون وغيها، ث أرجع،

 فقيل له: من يكفلك؟ قال: يكفلن فلن، فل يصح؛ لنه لو تعذر حضور هذا الذي وجب عليه القصاص ل
 نتمكن من استيفائه من الكفيل، لكن يلحظ أن القصاص أهون؛ لنه إذا تعذر القصاص رجعنا إل الدية، والدية
 يكن أن يقوم با الكفيل، ولذا من صحح الكفالة ف الد فيمن يستطيع إحضار الكفول، فإنه يصحح الكفالة

 فيمن عليه قصاص من باب أول؛ وذلك لنه إذا تعذر القصاص لعدم حضور الكفول فإنه يكن أن يعاد إل
الدية.

 والذهب أنه ل تصح كفالة بدن من عليه قصاص؛ ووجه ذلك أنه لو تعذر حضور الكفول، ل نتمكن من
استيفاء القصاص من الكفيل، فتكون الكفالة ل فائدة منها.

 فالقاعدة ف هذا تؤخذ من التعليل (أن كل شخص ل يكن الستيفاء منه لو تغيب الكفول فإنه ل يصح أن
يكفل).



  آخر: امرأة أمسكت بزوجها ولا ضرة، وقالت: أنت ل تقسم ل، فالليلة القبلة ل، وأنت ل تضر قبلمثال
 ليلتي، أو أربع ليالX والن ل بد من الاكمة، فقال لا: أمهلين، فقالت: ل أمهلك، فقام رجل فقال: أنا أكفل

الرجل أن يضر إليك، فهذا ل يكن؛ لن الكفول لو ل يضر، فإن الكفيل ل يكن أن يقوم مقام الكفول.
 فالقاعدة أنه مت تعذر الستيفاء من الكفيل فإن الكفالة ل تصح؛ وذلك لعدم الفائدة منها، وأحكام ال ل

تؤخذ باللعب واللغو الذي ل فائدة منه.
 قوله: «ويعتب رضا الكفيل ل مكفول به» وهذا معلوم؛ لنه سوف يلتزم بق وإذا ل يرض بذلك فإنه ل يلزم
 به، والكفول له ل تكن له الكفالة إل بطلب منه، فإذا تقدم إنسان يكفل له، وقال الكفول له: ل حاجة ف أن

 تكفل فلنا. أنا أعرفه، فهنا ل كفالة؛ لن الكفول له يوز له إسقاط الكفالة بعد ثبوتا، فعدم قبولا من أول المر
من باب أول.

 وقوله: «ل مكفولX به» الكفول به ف الواقع هو الدين أو الق، والعبارة السليمة: «ل مكفول» يعن ل
 يعتب رضا الكفول، فلو قال إنسان لشخص: أنا أكفل فلنا.، فقال الكفول: أنت تكفلن؟! أنا أوثق منك عند

الناس وأوف منك، وأعلى منك حسبا.، أنت تكفلن، من أنت؟!
فهنا يقول: أنا ل أرضى أن تكفلن، فهل يعتب؟

 الواب: ل يعتب؛ لن عندنا حقا. للمكفول له، وحقا. للكفيل فهما صاحبا الق، أما الكفول فليس له حق،
 لكن كما سبق ف الضمان، إذا كان يترتب على هذا سوء السمعة بالنسبة للمكفول، فإنه ل يوز أن يتقدم أحد

)].103ف كفالته؛ لن ذلك يضر بسمعته، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ضرر ول ضرار»[(
 قوله: «فإن مات» الضمي يعود على الكفول، أي: إن مات برئ الكفيل حت من الدين؛ لنه لا مات

 الكفول فل يكن إحضاره، فإن طالب من له الق بإحضاره، قال له الكفيل: تعال وأوقفه عند القبة، وقال له:
 خذ حقك منه!! وهذا ل يكن، ولو قيل هذا القول له، لقال: إنا سخرية ب، فيقال: إذا مات الكفول برئ

 الكفيل، وهذا من الفروق بي الكفالة والضمان، فالضمان إذا مات الضمون ل يبأ الضامن، أما الكفالة فإذا
مات الكفول برئ الكفيل.

 قوله: «أو تلفت العي بفعل ال تعال» وهذا يعود على ما إذا كفله بعي مضمونة فتلفت العي بفعل ال، مثل
 أن يأت سيل عظيم يترف هذه العي، فهذه تلفت بفعل ال ل بتعدö ول تفريط فيبأ الكفيل، ولو كان ضمانا. ل

يبأ.



  من قول الؤلف: «بفعل ال» أنا لو تلفت بفعل آدمي فإن الكفيلe ل يبأ؛ لن الكفيل ف هذه الالوعلم
 يكنه مطالبة التلف، فيقول للمتلف: أحضر بدل ما أتلفت، لكن إذا كانت العي تلفت بفعل ال فإنه يبأ ول

ضمان عليه.
 قوله: «أو سhل�م نفسه برئ الكفيل» «سلم» الفاعل هو الكفول، سلم نفسه وجاء ف الوقت الدد فإنه يبأ

الكفيل، وهذا واضح إذا سلمه عند حلول الجل.
 مثاله: الدين يل ف أول يوم من رمضان، فجاء هذا الرجل أول يوم من رمضان وسلم نفسه لصاحب الق،

فإنه يبأ الكفيل، سواء قدر على الستيفاء منه أم ل يقدر؛ لنه إنا التزم بإحضار بدنه وقد حضر.
 فإن سلم نفسه قبل حلول الجل فهل يبأ؟ فيه تفصيل، إن سلم نفسه قبل حلول الجل وليس ثeمwة يد ظالة
 تول بينه وبي استيفاء حقه فل بأس وإل فل؛ لنه لو سلم نفسه قبل أن يل الدين، ربا يكون هذا حيلة ليبأ
 الكفيل، ث بعد ذلك يهرب، لكن إذا ل يكن هناك يد حائلة ظالة تنع من استيفاء الق، فل بأس بأن قال: أنا

الن أسلم نفسي وأعطيك الق الن.
 وإن أ}برئ الكفول برئ الكفيل، كما ذكرنا ف الضمان، إذا برئ الضمون عنه برئ الضامن؛ لن القاعدة أنه

إذا برئ الصل برئ الفرع، وإن أبرئ الكفيل ل يبأ الكفول، لنه ل يبأ الصل بباءة الفرع.



  8 الeوhالeة  بhاب

 قوله: «باب الeوhالeة» الوالة معناها التحويل أو التحول، أي: تول الق من ذمة إل ذمة، وهو عبارة عن
 انتقال الق من فلن إل فلن، مثاله: عندي لشخص مائة درهم وعند زيد ل مائة درهم، فجاء يطلبن حقه

 الذي عليw فقلت له: أحلتك به على زيد، فالن نقلت8 الق من ذمت أنا الطلوب، إل ذمة رجل آخر وهو الذي
أنا أطلبه.

 وهي من حسن القضاء والقتضاء؛ لن الال إذا قeبgل فقد يسر المر على اليل؛ ولن اليل ـ أيضا. ـ إذا
أحال صاحبh الدين بدينه فهذا من التيسي؛ لن اليل قد يكون معسرا. فيحيله على موسر.

وهي من الحسان والعروف، إذا كان فيها تسهيل وتيسي على الكلف.
 أما حكمها شرعا. فإنا جائزة بل مستحبة بل واجبة عند بعض العلماء لكن بشروط، والدليل على جوازها

 )] فهذا أصل ف جواز الوالة،104قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ومن أحيل بدhينه على مليء فليحتل»[(
لكنها لا شروط:

الشرط الول: ذكره الؤلف ف قوله:

لe تhصgح� إgل� عhلeى دhي¢نX م8س¢تhقgرö، وhلe ي8ع¢تhبhر8 اس¢تgق¼رhار8 ال}حhالg بgهg، وhي8ش¢تhرhط}
اتlفeاق8 الدwي¢نhي¢نg جgن¢سا. وhوhص¢فا. وhوhق¼تا. وhقeد¢را.، وhلe ي8ؤhثoر8 الفeاضgل}.

 «ل تصح إل على دينX مستقر» أي: أنه ل بد من استقرار الال عليه، عندنا الن دhي¢نان، مال به ومال
 عليه، وعندنا م8حيل ومتال وم8حال عليه، فالدwينان أحدها عند اليل والثان عند الال عليه، واليل هو الطلوب

والتال هو الطالب والال عليه ـ أيضا. ـ هو الطلوب للمحيل.
 فل بد أن يكون الدين الال عليه مستقر¦ا.، أي ثابتا. ثبوتا. ليس فيه فسخ أو عرضة لفسخ، كثمن البيع،

والجرة بعد تام الدة، والقرض، وغ}رم النايات، وما أشبهها.
الهم أن يكون على دين مستقر، احترازا. من الدwين غي الستقر كدين الكتابة.

 مثاله: إنسان كاتب عبده بعشرة آلف، فصار على العبد دين، حيث اشترى نفسه من سيده بعشرة آلف
 ريال، فل يلك السيد الن أن ييل على الدين الذي ف ذمة الكاتب؛ لنه غي مستقر، فإذا كان هذا السيد

 عليه عشرة آلف وأراد أن ييل صاحب الدين على دين الكتابة، فقد تصل وقد ل تصل، فيكون هذا الذي



 تول إما سالا. وإما غارما.، أي: أنه ل يدري هل يغرم أو يصل على حقه؛ لن هذا العبد قد يعجز عن تسليم
الال الكاتب عليه فيضيع حق التال، فلهذا ل بد من أن يكون الال عليه مستقرا.

  مهر الرأة قبل الدخول غي مستقر على الزوج؛ لنه ل يستقر إل بالدخول، فإذا أحالت الرأة به علىكذلك
 الزوج صارت الوالة غي صحيحة؛ لنه غي مستقر؛ لنه ما دام ل يدخل فيجوز أن يد فيها عيبا. فيفسخ

 النكاح ويأخذ الهر كامل.، ويوز أن يطلقها فتستحق نصف الهر، ويوز أن يدخل با فتستحق الهر كامل.، إذا
فالهر هنا دين غي مستقر فل تصح الوالة عليه.

 قوله: «ول ي8عتب استقرار8 الالg به» أي أن الال به ل يشترط استقراره وهو الدين الذي على اليل، والال
 عليه هو الدين الذي على الشخص الال عليه، فلو أن الكاتب أحال سيده بدينه على من ف ذمته دين مستقر

 للمكاتب، فإن الوالة صحيحة؛ لنه ل يشترط استقرار الال به، ومثل لو أحال الزوج زوجته بهرها قبل
 الدخول على شخص يطلبه فيجوز، مثال ذلك: تزوجت امرأة بعشرة آلف ريال وأطلب رجل. بعشرة آلف
 ريال، فأحلتها بعشرة آلف ريال على الرجل الذي أطلب8ه فهذا يوز؛ لن طلب على فلن مستقر، لكن طلب

 الرأة عليw غي مستقر، لكنه ل يضر؛ لن استقرار الال به ليس بشرط، لكن هذه الرأة ل تلك أن تطالب هذا
الرجل بهرها قبل الدخول، لكنها تعرف أن حقها عند هذا الرجل.

 فالشرط أن تكون على دين مستقر، فإن كانت على عي فتوكيل، وإن كانت على دين غي مستقر ل تصح،
وإن كان على غي دين ول عي فهذه ل تصح حوالة، لكنها توكيل ف الستقراض.

الشرط الثان قوله: «ويشترط اتفاق الدwيني» أي الال به، والال عليه.
قوله: «جنسا. ووصفا. ووقتا. وقدرا.» أي: اتفاقهما ف أربعة أمور:

 المر الول: النس، بأن ييل مائة صاع بر ف ذمته، على من له ف ذمته مائة صاع بر، فإن أحاله بائة صاع
بر على مائة صاع شعي فإنه ل يصح، لختلف النسي، فهي ليست حوالة ولكنها ف القيقة بيع.

وأيضا. لو أحاله بعشرة دناني على عشرة دراهم، فل يصح لختلف النسي.
 المر الثان: الوصف بأن يكون كل منهما جيدا.، أو رديئا.، أو وسطا.، وظاهر كلم الؤلف أنه ل يصح أن

 ييل جيدا. على رديء، ول رديئا. على جيد، وف هذا نظر؛ لنه ل مظور من ذلك، فإذا أحال بيد على رديء،
وقeبgلe الال الرديء عن اليد فما الانع؟ ما دام النس واحدا. والقدر واحدا.، فليس فيه ربا ول غرر.

 فهذا الذي أحيل باليد على رديء، يقول: أنا أحب أن آخذ الرديء ول يبقى حقي ف ذمة هذا الرجل
الفقي أو الماطل.



  العكس، لو أحال بائة صاع رديء على مائة صاع جيد فليس ف ذلك شيء؛ لن اليل الن أحالوكذلك
باختياره، كما لو أوفاه جيدا. عن رديء.

فالصواب أن الوصف إذا قصد به الرداءة والودة أنه ل بأس به.
 المر الثالث: الوقت، وذلك فيما إذا كان الدwينان مؤجلي، فل بد من اتفاق الديني ف الجل، فل ييل ما

 يل بعد شهر، على ما يل بعد شهرين، أو ما يل بعد شهرين على ما يل بعد شهر؛ وذلك لعدم التفاق ف
الوقت، ول يوز أن ييل مؤجل. بال ـ أيضا. ـ للختلف ف الوقت.

 وهذا ـ أيضا. ـ فيه نظر، فأي مانع ينع إذا أحلت عشرة دراهم تل بعد شهر، على عشرة دراهم ل تل
إل بعد شهرين ورضي الال؟ فليس ف ذلك أي ضرر، والصحيح أنه جائز.

قد يقول قائل: إن هذه تشبه بيع الدراهم بالدراهم إل أجل؟
 فيقال: هذا ليس بيعا.، ولكنه استيفاء، ومن العلوم أنه لو عجل الؤجل، أو أجل العجل، فإنه ل بأس به،

فالصواب إذن أنه ل يشترط اتفاقهما ف الوقت.
 المر الرابع: القدر فيشترط ـ أيضا. ـ اتفاق الدwيني قدرا.، فل ييل بعشرة على ثانية؛ لن هذا يشبه البيع،
 والبيع مع التفاضل ل يوز، فلو أسقط عنه اثني، وأحاله على فلن بثمانية فهذا يوز، لنه لا أسقط الثني صار

الذي عنده ثانية، فإذا أحاله با على من يطلبه ثانية تساويا.
أما بثمانية على عشرة فل بأس، ولذا قال الؤلف:

 «ول يؤثر الفاضل» يعن الزائد ف الال عليه، ول بأس به؛ لنه كأنه أحاله على ثانية من عشرة، وهذا ل
بأس به، وهذا معن قوله: «ول يؤثر الفاضل» ويبقى الفاضل لصاحبه.

 فإن قال: أحلتك بثمانية على عشرة ليقبض كل العشرة؟ فهذا ل يوز، لنه صار معاوضة، والعاوضة بي
 جنسي ربويي ل بد أن يكون أحدها مساويا. للخر إذا كان النس واحدا.، ومعلوم أنه إذا اختلف النس فهو

معاوضة من باب أول.
فصار اتفاقهما ف القدر تته أمران:

 الول: التحويل بالناقص على الزائد، على أساس أنه يأخذ مقدار حقه والباقي يبقى ف ذمة الال عليه، فهذا
جائز.

الثان: التحويل بالزائد على الناقص ـ على كلم الؤلف ـ ل يصح، لكن ما هو الطريق للصحة؟
الواب: الطريق أن يبئه من الزائد، ث ييله على الساوي.



  قال: أنا أريد أن أبرأ منه نائي¦ا.؟ قلنا: الطريق إل هذا أن يبئه من الزائد ث ييله، وهذه حيلة ل بأس با؛فإذا
لنا حيلة على مباح.

 ولو قيل: إذا ل يكن ف السألة إجاع، فإنه يصح بدون إبراء لكان له وجه؛ لن حقيقة تول الدائن على ما
هو أقل من حقه حقيقته البراء، لكن بدل. من أن يقول: أبرأتك ث ذاك يقول: أحلتك، اكتفى بالوالة.

 واللصة: (أن الوالة من باب الستيفاء، فإذا انقلبت إل معاوضة صار ل بد من مراعاة شروط البيع
العروفة)، هذه هي القاعدة، أما هذه الشروط الت ذكرها الؤلف فكما سبق أن بعضها فيه نظر.

eاه8 لhضgب8 رhتhي8عhيل}. وgال}ح hئgرhبhو gي¢هeلhع gالhال}ح gةwمgى ذeلgإ wقeال gتeلeقhت¢ نwحhا صeذgإhو
Xيءgلhى مeلhع gالhال}ح¢ت eلhو ،gي¢هeلhع gالhا ال}حhضgر

 قوله: «وإذا صحت نقلت الق إل ذمة الال عليه وبرئ اليل» وتصح الوالة بتمام الشروط وانتفاء
 الوانع؛ لن كل شيء من عبادة أو معاملة ل يصح إل باجتماع شروطه وانتفاء موانعه، فإذا صحت نقلت الق

 من ذمة اليل إل ذمة الال عليه، وبرئ اليل براءة تامة، والوالة غي الضمان، فالضمان سبق أنه ل ينقل
 الق؛ فل ينقل الق من ذمة الضمون عنه إل ذمة الضامن، وكذلك الكفالة، لكن الوالة تنقل الق من ذمة

اليل إل ذمة الال عليه، ويبقى اليل بريئا.
 ولكن يشترط هنا وف كل عقد أن يكون العاقد جائز التصرف، وكل عقد ـ أيضا. ـ ل بد أن يكون من
 مالك للعقد أو من يقوم مقامه، فهذان الشرطان ي8صطحبان ف كل عقد ف البيوع والوقاف والرهون والبات

والنكحة وغيها.
ولو فرض أن الال عليه أعسر، فهل يرجع الال على اليل؟

الواب: ل؛ لن الق انتقل وبرئ اليل براءة تامة.
 وقوله: «وإذا صحت نقلت الق إل ذمة الال عليه وبرئ اليل» ، دليل ذلك قول الرسول صل¾ى ال عليه

 )]، أي: يتحول من اليل إل الال عليه، فلو كان رجل105وسل¾م: «من أحيل بدينه على مليء فليحتل»[(
 عليه مائة ألف، وأحال با على شخص، وتت الشروط، ث إن الال عليه افتقر، فإن الال ل يلك الرجوع إل

اليل، فيقول اليل: أنا أحلتك والوالة تت، وإذا تت، فإنا تنقل الق من ذمة اليل إل ذمة الال عليه.
قوله: «ويعتب رضاه» هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الوالة.



 ] ،29 على ذلك أن ال ـ تعال ـ قال: {{إgل� أeن¼ تhك}ونe تgجhارhة. عhن¢ تhرhاضX مgن¢ك}م¢}} [النساء: والدليل
فالرضا ل بد منه ف جيع العقود حت عقد النكاح ـ على القول الراجح ـ فيما إذا كانت البنت بكرا.

 قوله: «ل رضا الال عليه» الال عليه ل يعتب رضاه، فلو أحال رجل بدينه على آخر، وقال الال عليه: ل
 أقبل؛ لن التال رجل سيئ الطلب، ويتعب الطلوب، أنا أريد الول؛ لنه أسهل وأيسر، فل يلك ذلك، قال
 العلماء: لنه ـ أي: صاحب الق ـ يلك استيفاءه بنفسه وبوكيله، والتال كأنه وكيل، فكما أن لصاحب

الق أن يوكل رجل. خصما. لدودا. ف استيفاء حقه فله أن ييله أيضا.
 وإذا امتنع اليل عن الوالة لكونه فقيا.، فهل يلك صاحب الدين أن يبه على إحالته على دينه ف ذمة

غن؟
الواب: على كلم الؤلف ل يلك؛ لنه يشترط رضاه على كل حال.

 فلو قال الدائن: أنت الن ليس عندك شيء، لكن لك ف ذمة فلن الغن الباذل كذا وكذا، فأحلن عليه،
 فقال: ل أحيلك، فإنه ل يلزمه، لكن لو رأى القاضي أن إحالته ل بد منها فله ذلك، ونظي هذا، لو أن الدين

 غيwبh ماله وقال: ليس عندي شيء، وكان عنده مال، لكنه غيبه وكتمه، فإنه ي8لزم بأن يظهر هذا الال ويوف منه،
فالقول بأنه ف هذه الال ل يعتب رضاه وأنه يب على الحالة قول قوي؛ لئل يضيع حق صاحب الدين.

 قوله: «ول التال على مليء» التال ف رضاه تفصيل إن كان على مليء ل يعتب رضاه، وإن كان على غي
 مليء اعتب رضاه؛ لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مطل الغن ظلم، وإذا أحيل أحدكم بدينه على مليء

 )] ، ومفهومه أنه إذا أحيل على غي مليء ل يلزمه الحتيال، فصار اليل والتال والال عليه106فليحتل»[(
باعتبار الرضا على ثلثة أقسام:

الول: من يعتب رضاه بكل حال وهو اليل.
الثان: من ل يعتب رضاه على كل حال وهو الال عليه.

 الثالث: من فيه التفصيل وهو التال، إن كان على مليء ل يشترط رضاه، وإن كان على غي مليء اشترط
رضاه.

ومن هو الليء؟
الواب: قال العلماء: هو القادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه.

 أما «قوله»: فأل يكون كاذبا. يhعgد8 وي8خ¢لgف8، وهذا هو الماطل، فإذا أحاله على شخص غن، لكن من عادhته
أن ياطل فيعد ويكذب، فإنه يعتب رضا التال.



 بأن يكون عنده مال يستطيع الوفاء منه، فإن كان فقيا. اعتب رضا التال.«وماله»
 «وبدنه» وهو أن يكن إحضاره عند الاكمة إل ملس الكم، فإن كان ل يكن ماكمته شرعا. أو عادة، فإنه

ل يلزمه أن يتحول، ول بد من رضاه.
 والذي ل يكن إحضاره للس الكم شرعا. الب، فإن العلماء ـ رحهم ال ـ يقولون: ل تكن مطالبة

 الب بالدwي¢ن، إل ما كان من النفقة فقط، أما غيه فل يكن، فلو استقرض أبوك منك مال.، وطالبته به فل يكن
 أن تضره إل ملس الكم، ولو طالبته أن يضر فإن القاضي ل ينظر ف ذلك، فإذا أحالك إنسان إل أبيك،

 فقال: أنت تطالبن بعشرة آلف، وأنا أطالب والدك بعشرة آلف، أحيلك على أبيك، فهل لك أن ترفض؟ هذه
مشكلة؛ لنك لو رفضت، صار قدحا. عظيما. ف والدك، وإن قبلت ربا يضيع حقك.

 ونن عرفنا السألة فقها.، أما واقعا.، فينبغي للنسان أن ينظر إل ما يترتب على ذلك من مفاسد، فقد يكون
بره بأبيه ورفع معنوية أبيه خيا. من أن يصل على مقصوده.
ومثال من ل يكن إحضاره للس الكم عادة السلطان.

 مثاله: إنسان يطلب منك عشرة آلف ريال، وأنت تطلب من المي عشرة آلف ريال، فقلت: أحلتك على
 المي، فهنا ل يلزمه القبول، ول بد من رضاه؛ لن المي ل تكن مطالبته، فإذا ألزمناه بأن يتحول صار هذا

سببا. لضياع حقه، والظلم ظلمات يوم القيامة.
 إذا. رضا التال فيه تفصيل: إن كان على مليء ل ي8عتب رضاه، وإن كان على غي مليء اعتب رضاه، هذا هو

 الشهور من مذهب المام أحد ـ رحه ال ـ وهو ما مشى عليه الؤلف، بناء على أن المر ف قوله: «فليحتل»
للوجوب، وعلى هذا فيجب التال أن يتحول وتبأ ذمة اليل إذا كان الال عليه مليئا..

 وذهب أكثر العلماء إل اعتبار رضاه حت وإن أحيل على مليء، وقالوا: إن أمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف
 )] ، على سبيل الستحباب وليس على سبيل الوجوب؛ لنه من ح8سن القتضاء، وأنا107قوله: «فليحتل»[(

 أميل إل هذا القول وأنه ل يب قبول التحول؛ لنه صاحب حق، وأنت ربا ت8حيلن على مليء، قادر على
 الوفاء بقوله وماله وبدنه، وأستطيع أن أحضره إل ملس الكم، لكن له احترام عندي، إما أنه أخ، أو قريب، أو

صديق، أو ذو شرف وجاه، فكيف تبن؟ أو بالعكس، فل أ}نhزlل نفسي بنلة هذا السفيه مثل.
فالصواب أنه ل بد من رضا التال سواء كان على مليء أم على غي مليء، وهو قول المهور.



¼ كeانe م8ف¼لgسhا. وhلeم¢ يhك}ن¢ رgضgيh رhجhعh بgهg وhمhن¢ أ}حgيلe بgثeمhنg مhبgيعX، أeو¢ أ}حgيلe بgهg عhلeي¢هوhإgن
e البhي¢ع8 بhاطgل. فل حhوhالeةe، وإذا ف}سgخh البيع8 ل تhب¢ط}ل. ولeه8مhا أeن¼ ي8حgيل.فeبhان

قوله: «وإن كان مفلسا.» أي: الال عليه.
قوله: «ول يكن» أي: التال.

قوله: «رضي» أي: بالوالة عليه.

قوله: «رجع به» أي: با أحيل به.
 مثال ذلك: أحلت فلنا. على زيد ث تبي أنه مفلس، فإنه يرجع بذلك؛ لن صاحبه كان مفلسا.، لكن إن

رضي التال، وتبي أن الال عليه مفلس، فإنه ل يرجع، وهذه السألة لا ثلث حالت:
 الال الول: أل يكون التال رضي، بأن قال اليل للمحتال: أحلتك على فلن وهو مفلس ليس عنده

 دراهم، فقال: ل أقبل، فهنا يرجع قول. واحدا.، ول خلف ف ذلك؛ لنه يشترط للمحتال على غي مليء أن
يكون راضيا.، وهنا ل يرض، فيجع بل خلف.

الال الثانية: أن يعلم أنه مفلس ويرضى بذلك، فهنا ل يرجع بل خلف؛ لنه رضي به فل يرجع.
 الال الثالثة: أن يرضى وهو ل يعلم باله ث يتبي أنه مفلس، فعلى كلم الؤلف ل يرجع؛ لنه قيد ذلك با

إذا ل يكن رضي، وهذا الرجل رضي.
 فإن قال التال: أنا رضيت، أحسب أن فلنا. غن، فلما تبي أنه مفلس أريد أن أرجع إل الذي أحالن،

وآخذ حقي منه؟
 قلنا: ل رجوع لك؛ لنك فرطت، فلماذا ل تشترط اللءة حي أحالك، وأنت ل تدري عن صاحبك الال

عليه؟
فيقال: ما دمت أنك ل تشترطها فأنت الذي فرطت فل رجوع لك.

فالحوال إذن ثلث :
حالتان ل خلف فيهما، وحالة فيها التفصيل.

الول: إذا كان يعلم أنه مفلس ورضي، فل رجوع، قول. واحدا..
الثانية: إذا كان ل يرض، والال عليه مفلس، فيجع بكل حال.

 الثالثة: إذا كان رضي، ول يعلم عن حال الال عليه، ث تبي أنه مفلس فيقول الؤلف: إنه ل يرجع؛ لنه
مفرط، فلماذا ل يشترط أن يكون الال عليه ملي¦ا. حي كان يهل حاله؟



 : إنه يرجع ف هذه الال؛ لن كثيا. من الناس قد يستحي أن يستفصل أو يشترط عند الوالة، ويسنوقيل
 الظن باليل والال عليه ويسكت، فإذا تبي أنه مفلس فإنه يرجع، ول سيما إذا غلب على ظننا أن اليل قد

غرwه، وهو يعلم أنه مفلس ول يبه، فهنا يتوجه القول بالرجوع.
 كذلك ـ أيضا. ـ لو كانت حال الال عليه جيدة، وكان غني¦ا. بالمس، وقeبgلe التال الوالة دون اشتراط
 اللءة، بناءÀ على حال الال عليه، وأنه غن، ث تبي أن الال عليه قد أصيب بائحة، وأنه ل يكن الستيفاء

منه، فحينئذX يتوجه القول بأنه يرجع؛ لن التال إنا قبل بناءÀ على ما كان من حال الال عليه.
 فتبي الن ما ذهب إليه الؤلف، والراجح فيه تفصيل، وهو أننا إذا علمنا أن اليل قد غر التال بيث يكون
 عالا. بإفلس الال عليه ول يبه، أو كان التال قد بن على حال الال عليه من قبل، حيث كان غني¦ا. ث اجتيح

 ماله فإن له أن يرجع، وإل فإن ما ذهب إليه الؤلف وجيه؛ لن التhال مفرlط، إذ كان يلزمه أن يسأل ويبحث
عن الال عليه، أو على القل أن يشترط عند التحويل أن يكون ملي¦ا.

 قوله: «ومن أحيل بثمن مبيع، أو أحيل به عليه فبان البيع باطل. فل حوالة، وإذا فسخ البيع ل تبطل» الصورة
 الول عندنا بائع ومشترX ومال عليه، ثلثة، فالذي ي8حال بثمن البيع البائع، يعن أن الشتري أحال البائع على

مدين له فeقeبgل الوالة، ولكن تبي أن البيع باطل، فالوالة باطلة؛ وذلك لن البن على باطل يكون باطل.
 مثال ذلك: عبد الرحن اشترى من الطاهر كتابا. بعشرة ريالت، فأحال عبد8 الرحن الطاهرh على سامي، لنه

 كان مدينا. له، فتبي بطلن البيع لكون الكتاب وقفا. والوقف ل يباع، فهنا تبطل الوالة والبائع يرجع على
الشتري بالبيع، وهو هنا الطاهر فيأخذ كتابه وتنتهي السألة.

 ولكن إذا فسخ البيع فإنا ل تبطل، مثل. لا اشترى عبد الرحن الكتاب من الطاهر وجد فيه عيبا.، فرده لعيبه،
 فهذا فسخ للعقد فالوالة ل تبطل، وللطاهر أن يطالب ساميا. بالثمن؛ لنه أحيل عليه به، فله أن يطالبه، ولكنه

إذا قبضه يرده إل الشتري وهو عبد الرحن؛ لنه فسخ العقد.
 إذا. إن كانت الوالة مبنية على باطل فهي باطلة، وإن كانت مبنية على صحيح ولكن ف}سخ، فالوالة

صحيحة ول تبطل.
 فإن طالب الطاهر ـ الذي هو البائع ـ الال عليه ـ وهو سامي ـ بالثمن، فقال سامي: ما دام البيع قد
 فسخ فل حق لك، أنا أعطي دين الذي عليw لصاحب فهل يلك ذلك؟ ل يلك هذا؛ لن الفروض أن الذي

 يسلم الثمن بعد الفسخ هو البائع، وهو سيقول: إن البيع لا فسخ فإن الشتري سوف يطالبن، فأعطن الدراهم
الت أ}حلت با عليك وأنا أسلمها للمشتري.



 : «أو أحيل به عليه» هذه هي الصورة الثانية، أي: أحيل بثمن البيع على شخص، أي أن البائع أحالوقوله
 شخصا. يأخذ الثمن من الشتري، يعن عكس الصورة الول، مثل. الطاهر باع كتابا. لعبد الرحن، وسامي يطلب

الطاهرh دينا. له عليه فأحال الطاهر8 ساميا. على عبد الرحن.
فللمسألة صورتان، تارة ييل الشتري البائعh على مدين له، وتارة ييل البائع8 مدينhه على الشتري.

قوله: «ولما أن ييل» يعن للمشتري ف الول، وللبائع ف الثانية.
 ففي الثال الول عبد الرحن اشترى من الطاهر كتابا. بعشرة ريالت وأحال الطاهرh على سامي بالعشرة،

 فثبتت العشرة الت ف ذمة سامي للطاهر، فللطاهر لا فسخ البيع أن ييل الشتري ـ عبد الرحن ـ على سامي؛
 لن عبد الرحن ل يلك مطالبة سامي؛ لن الق انتقل إل البائع ـ الذي هو الطاهر ـ فللبائع أن ييل عبد

الرحن على سامي.
 فالطاهر الن صار مدينا. للمشتري ـ عبد الرحن ـ فأحاله على مدينه ـ سامي، وسامي كان مدينا. لعبد

الرحن ـ الشتري؛ ث صار مدينا. للبائع ـ الطاهر ـ فأحال البائع بدينه عليه.
وف السألة الثانية: [الثال الثان] بالعكس، البائع أحال مدينه على الشتري.

 مثال ذلك: اشترى عبد الرحن من الطاهر كتابا. بعشرة ريالت، فثبت ف ذمة عبد الرحن للطاهر عشرة
 ريالت، كان سامي يطلب الطاهر عشرة ريالت، فقال له الطاهر: أحلتك على عبد الرحن ـ الشتري ـ فإذا
 فسخ البيع، فإن ساميا. سوف يستلم من الشتري ـ عبد الرحن ـ وهنا سوف ييل الشتري ـ عبد الرحن ـ

ساميا. على البائع ـ الطاهر ـ.



  8 الص�لح  بhاب

 قوله: «باب الصلح» الصلح مصدر صال يصال صلحا.، ويشتق منه ـ أيضا. ـ أصلح يصلح إصلحا.، وهو
ف اللغة قطع الناع.

 والصلح عقد يصل به قطع الناع بي التخاصمي ، هذا هو الصل، وله أنواع كثية، ويتعلق بميع
 القوق الالية وغيها، فكلها يكن أن يقع فيها الصلح، قال ال تعال: {{وhإgنg ام¢رhأeةº خhافeت¢ مgن¢ بhع¢لgهhا ن8ش8وزËا أeو

] .128إgع¢رhاضËا فeلe ج8نhاحh عhلeي¢هgمhا أeن¼ ي8ص¢لgحhا بhي¢نhه8مhا ص8ل¼حËا وhالص�ل¼ح8 خhي¢ر}} [النساء: 
 وهذا فيما بي الزوجي من حقوق، وقال ال تعال: {{لe خhي¢رh فgي كeثgيX مgن¢ نhج¢وhاه8م¢ إgل� مhن¢ أeمhرh بgصhدhقeةX أeو

 ] ، وجاز شرعا. أن يكذب النسان من أجل السي إل الصلح114مhع¢ر8وفX أeو¢ إgص¢لeحX بhي¢نh النwاس}} [النساء: 
 والصالة بي الناس، وحث الشرع على الصلح بي الناس، وثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه صال

)]، وهذا فيما يقع بي السلمي والشركي من العهود.108الشركي ف غزوة الديبية[(
 ولكن يتنع الصلح ف حالة واحدة، وهي ما إذا تبي للقاضي أن الق مع أحد الصمي، فإن الصلح هنا

 متنع ول يوز ما ل يبي لصاحب الق أن الق له، ث يطلب منه الصلح؛ لنه يوجد قضاة علمهم ضعيف، فكل
مسألة ترد عليهم يعلونا صلحا.، وهذا حرام ول يوز.

 الهم أن الصلح جارX ف كل شيء، وبي كل متعاقدين، وهو كما جاء ف الديث الرسل الذي تلقته المة
 بالقبول «الصلح جائز بي السلمي» ، أي ف كل شيء، وجائز بعن نافذ، «إل� صلحا. أحل حراما. أو حرم

)]، أي: فإنه ل ينفذ.109حلل» [(
 والصلح أنواع، فيكون ف القوق والموال والعراض، كل شيء، ولذا أطلق ال ـ سبحانه وتعال ـ

 ] وهنا ف هذا الباب، يريد الفقهاء به الصلح ف الموال، ويذكرون128فقال: {{وhالص�ل¼ح8 خhي¢ر�}} [النساء: 
 الصلح ف الناع بي الزوج وزوجته ف باب عgش¢رhة النساء، وف باب أهل الزكاة ف الغارم لصلح ذات البي،

 ففي كل موضع بسبه، فالذي معنا هنا الصلح ف الموال، وهو على نوعي صلح على إقرار وصلح على إنكار،
أي: الصلح يكون على شيء أقرw به مhن¢ عليه الق، ويكون على شيء أنكره من عليه الق.

 الول: الصلح على إقرار، وقد بينه الؤلف ـ رحه ال ـ بقوله: «إذا أقر له بدين أو عي فأسقط أو وهب
البعض وترك الباقي صح» .



 أقeرw لeه8 بgدhي¢نX أو¢ عhي¢نX فeأس¢قeطe أeو¢ وhهhبh البhع¢ضh وhتhرhكh البhاقgيh صhحإgذeا
.¼ لeم¢ يhك}ن¢ شhرhطeاه8، وhمgمwن¢ لe يhصgح� تhبhر�ع8هإgن

قوله: «إذا أقر له بدين» بأن قال: ف ذمت لك ألف ريال.
وقوله: «أو عي» بأن قال: هذا السجل لك.

وقوله: «فأسقط» يعود على الدين.
 وقوله: «أو وهب» يعود على العي، ففيه لف ونشر مرتب، يعن يذكر شيئي ث يثن بثل حكمهما مرتبا.؛

 لنه أعاد الول على الول والثان على الثان، ومن ذلك قوله تعال: {{فeمgن¢ه8م¢ شhقgيÌ وhسhعgيد�}{فeأeمwا ال�ذgينh شhق}وا
 فeفgي النwارg لeه8م¢ فgيهhا زhفgي� وhشhهgيق� *خhالgدgينh فgيهhا مhا دhامhتg السwمhاوhات8 وhالÊر¢ض8 إgل� مhا شhاءÊ رhب�كh إgن� رhبwكh فeعwالº لgمhا

ي8رgيد8 *}{وhأeمwا ال�ذgينh س8عgد8وا فeفgي ال¼جhنwةg}} [هود] ، فهذا يسمى لف¾ا. ونشرا. مرت¦با..
 وهناك لف ونشر غي مرتب، بأن ي8ذكر ما يعود على الثان، ث ما يعود على الول، قال ال تعال: {{يhو¢م

] ، هذا لف ونشر غي مرتب.106تhب¢يhض� و8ج8وه� وhتhس¢وhد� و8ج8وه� فeأeمwا ال�ذgينh اس¢وhدwت¢ و8ج8وه8ه8م}} [آل عمران: 
 وهذه كلها من أساليب البلغة، ول بد لكل ما خالف الصل من فائدة، وإل فالصل أن يكون اللف

والنشر مرتبي.
 وقوله: «فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح» ، بأن قال حينما أقر له بائة ريال قال: أسقطت عنك
 خسي ريال. صح؛ لن هذا إبراء مض وإحسان ومطلوب، ولكن قد يقال: أين هذا من الصلح؟ فهل حصل

 نزاع حت يصل صلح؟! الواب: الفقهاء يقولون: لو وقع هذا بلفظ الصلح ل يصح، وهذا وجه إدخاله ف باب
 الصلح، فلو أن صاحب الق قال للمقر: قد صالتك على بعض الدين، يقولون: ل يصح، لنه ل يكن أن

يصاله عن ماله ببعضه، لكن القول الثان أنه يصح بلفظ الصلح؛ لن القصود العن.
 وكذلك لو أقر له بعي فقال: وهبتك نصفها أو ربعها أو ما أشبه ذلك فإنه جائز، لكن لو قال: صالتك

 بنصفها فالفقهاء يقولون: ل يصح؛ وهذا وجه إدخاله ف باب الصلح، والصحيح أنه يوز ولو وقع بلفظ الصلح
ولكن بشروط:

 قوله: «إن ل يكن شرطاه» أي: التنازعان، أو إن ل يكن شرطا.، أي: بشرط أل يكون القر أقر للشخص بذا
 الشرط، أي: بأن منعه حقه إل بأن يسقط أو يهب، فإن كان كذلك فإنه ل يوز؛ لنه ل يل له أن ينعه حقه إل

 إذا تنازل عن بعضه فهذا حرام، ومن أكل الال بالباطل، ولكن هل ل يوز للمسقgط أو ل يوز للمسقeط عنه؟
أيهما الظال؟



 : الظال هو السقeط عنه، إذا قال: أنا أقر لك بذا الدين بشرط أن تسقط كذا وكذا، فالظال السقeطالواب
 عنه، إذا كان الدwين حقيقة ثابتا.، فيشترط أل يكون شرطاه، فإن شرطاه فإنه ل يصح، لكن ف حق العتدي

منهما؛ لن العبة با ف المر نفسه.
 قوله: «ومن ل يصح تبعه» هذه الملة معطوفة على قوله: «شرطاه» يعن وإن ل يكن من ل يصح تبعه،

 أي: ويشترط ـ أيضا. ـ أل يكون من ل يصح تبعه، أي: بذله الال مانا.، وهناك فرق بي من يصح تبعه
 ومن يصح تصرفه، فالذي يصح تصرفه أوسع من الذي يصح تبعه، فمثل. ول اليتيم يصح تصرفه ول يصح

تبعه، وكذلك الوكيل.
 إذا. يشترط أن يكون السقاط أو البة من يصح تبعه، فإن كان من ل يصح تبعه ل يصح السقاط ول البة

لفوات الشرط.
 فإذا أسقط ول اليتيم بعض دينه وأخذ الباقي فل يصح السقاط؛ لن ول اليتيم ل يصح تبعه، ولكن قد
 يقال: إنه إذا ل يتمكن من الوصول إل حقه إل¾ بالسقاط، فإن السقاط جائز؛ لا ف ذلك من الصلحة، فمثل
 هذا رجل ماطل وأنا بعت عليه على أنه رجل موفX وأنه مليء ث تبي المر بالعكس، ث صالته على إسقاط

 بعض الشيء، فهنا استدراك بعض الشيء خي من فوات الكل، فيدخل ف عموم قوله تعال: {{وhلe تhق¼رhب8وا مhال
] وهل يضمن الول ف هذه الال؟152ال¼يhتgيمg إgل� بgال�تgي هgيh أ¼ح¢سhن}} [النعام: 

الواب: ينظر إن كان مفرطا. ضمن، وإن كان غي مفرط ل يضمن.
ومن الشروط ـ أيضا. ـ أل يقع بلفظ الصلح؛ لنه ل يصح أن يصال بشيء من ماله على ماله.

 مثاله: أن يقول: أقرضتك مائة درهم فصالن على بعضها، فيقول: صالتك، فهذا ل يصح. هكذا قالوا ـ
رحهم ال ـ.

 ولكن ينبغي أن يقال: إذا فهم من هذه الصالة أنا إسقاط ف دين، أو هبة ف عي، فينبغي قeبول ذلك؛ لن
العبة بالعان ل باللفاظ، فإذا علمنا أن مرادها بالصالة، البة ف العي، والسقاط ف الدين، فل مانع.

 صحيح أن الصالة ل تكون إل بعد نزاع، ول تكون إل لفض الناع، وهنا ل نزاع ف السألة؛ لنه إقرار
 وهبة، لكن يقال: ما دمنا عرفنا أن القصود بالصالة هنا، السقاط ف الدين، والبة ف العي، فإن اللفاظ

قوالب ف الواقع، والعبة بالعان.



 . هذا يسمى الصلح على إقرار، وشرطه أل يكون مشروطا.، ومن باب أول أل ينعه حقه بدونه، فإن منعهإذا
 حقه بدونه، قال: ل أقر لك إل أن تسقط، فإنه ل يصح، وهذا معن قولنا: أل يكون شرطا.، والثان: أن يكون

من يصح تبعه.

وhإgن¼ وhضhعh بhع¢ضh الeالo وhأجwلe بhاقgيhه8 صhحw الس¢قeاط} فeقeط¼. وhإgن¼ صhالeحh عhن¢
 ،gك¼سhالعgو¢ بeال�، أhح gهgع¢ضhبgب gلwجhال}ؤ.....

قوله: «وإن وضع بعض الال وأجwل باقيه صح السقاط فقط» أي: دون التأجيل.
 مثال ذلك: إنسان عنده لشخص مائة درهم قد أقر با، فقال له: أنا أريد أن تسقط عن خسي درها. وتؤجل

الباقي، فقال: ل بأس أفعل، ففعل.
 يقول الؤلف: يصح السقاط ول يصح التأجيل، فيصح السقاط؛ لنه أسقط عنه، فقال: وضعت عنك

 خسي درها.، وف ذمتك خسون درها.، لكن التأجيل ل يصح؛ لن الفقهاء عندهم ـ رحهم ال ـ قاعدة:
 وهي أن الال ل يكن أن يتأجل، ول يقبل التأجيل، ولذا مر علينا ف القرض، أنه إذا استقرض شيئا.، وأجwل

وفاءه، فإنه ل يصح التأجيل ول يلزم.
 ولكن الصحيح ف هذه السألة، وف مسألة القرض أنه يصح، فإذا قال: وضعت عنك خسي درها. وأجwلت

 المسي، فإنه يب أن يفي بوعده؛ لن إخلفh الوعدg ـ ول سيما ف مثل هذه المور الالية الت قد يترتب
 عليها ضمان أو نقص ـ مرم�، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال مذرا. منه: «آية النافق ثلث ومنها إذا وعد

)]، ويلزمه خسون مؤجلة.110أخلف» [(
 فالصواب أنه يصح الوضع، وأن الال يتأجل بالتأجيل وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ

 ] ، ولن هذا الذي أجلته عليه ربا يبن34لنه عهد ووعد، وقد قال ال تعال: {{وhأeو¢ف}وا بgال¼عhه¢دg}} [السراء: 
 على تأجيلك إياه تصرفا. لول أنك أجلته ل يتصرفه، فإذا قلت: أعطن إياه الن تضرر، ونظي ذلك جئت إل

 رجل وقلت: أنا متاج عشرة آلف ريال، اشتري سيارة وليس عندي شيء أقرضنيها وأجلها إل سنة، فقال:
 تفضل، فأخذتا واشتريت السيارة، فلما اشتريت السيارة، أتى إل� من الغد وقال: أعطن عشرة آلف الريال،

 على الذهب له أن يطالبن؛ لن القرض حال والال ل يتأجل، فيترتب عليw من الضرر الكثي، ول شك أن هذا
حت الفطرة السليمة ل تقبله، وأما على رأي شيخ السلم فإنه يتأجل لعموم: «السلمون على شروطهم» [(

111.[(



: «وإن صال عن الؤجل ببعضه حال.» فإنه ل يصح.قوله
 مثاله: رجل ف ذمته لخر مائة درهم مؤجلة إل سنة، وف أثناء السنة جاء الدائن للمدين، وقال: أعطن منها

خسي وأبرئك من الباقي، يقول الؤلف: «ل يصح» ؛ لن هذا يشبه الربا، حيث أخذ عن الائة خسي.
 والصواب أنه جائز، وأن النسان إذا أخذ البعض ف الؤجل وأسقط الباقي فإن ذلك صحيح؛ لن السنة

وردت به ف قصة إجلء بن النضي من الدينة، حيث قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ضعوا وتعجلوا» [(
 )]، ضعوا أي: أسقطوا، وتعجلوا أي: الؤجل؛ ولن فيه مصلحة للطرفي، أما الطالب فمصلحته التعجيل،112

 وأما الطلوب فمصلحته السقاط، ومن العلوم أن الشريعة ل تأت بنع عقد فيه مصلحة للطرفي، وليس فيه غرر
 ول جهالة، وأيضا. فإن الربا ف هذا بعيد جدا.؛ لن الدين ل يطرأ على باله حي استدان أنه سوف يرده أنقص

معجل.، فمحظور الربا بعيد جدا.، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحن بن سعدي ـ رحه ال ـ.
 لكن لو أجب أحدها الخر على هذا الفعل فإنه ل يصح، أي: لو قال الطلوب للطالب: هذا نصف حقك

أعجله لك، وأسقط عن الباقي، قال: ل، أنا أريد حقي كامل. مت حل�، فإنه ل يبه.
فإن أعطاه حقه كامل. حال. عن الؤجل فهل يبه أو ل؟

الواب: ف هذا خلف، فالذهب ل يبه.
والصواب: أنه يبه ما ل يكن عليه ضرر.

 مثال ذلك: إنسان ف ذمته لشخص مائة درهم تل بعد سنة، وقبل تام السنة جاء الطلوب إل الطالب بالائة
درهم، وقال: خذ حقك، قال: ل، حت تل، فهل يب الطالب؟

ف هذا خلف، فالشهور من الذهب أنه ل يب؛ لنه حق مؤجل ل يلزمه قبل أجله.
 والصحيح أنه يب إل إذا كان ف ذلك ضرر عليه؛ ووجه ذلك أنه إذا عجل له دينه فهو مصلحة بل مضرة،

 وفيه مصلحة للمطلوب؛ لن الطلوب يقول: الن توفر عندي الال، وأخشى إذا جاء أجل الدين أل يكون
عندي مال، فيكون ف هذا ضرر عليك.

 فالصواب أنه إذا عجل الؤجل فإنه يلزم الطالب القبول ويب عليه؛ لنه زاده خيا.، إل إذا كان فيه ضرر،
 بأن قال الطالب: نن الن ف وقت خوف، وأخشى أن آخذ الال منك فيسرق، أو قال: إن على سفر وليس

عندي ما أودعه به، وما أشبه ذلك فإنه ل يلزم بالقبول.
قوله: «أو بالعكس» أي إذا صال عن الال بزائد عليه مؤجل، فإنه ل يصح.



  ذلك: رجل ف ذمته لشخص مائة درهم حالة، فقال الطلوب: أصالك على أن تؤجل الق، وتكونمثال
 بائة وعشرة، فهذا ل يوز؛ ووجه ذلك أنه ربا، وهذا هو الربا الذي كانوا يتعاطونه ف الاهلية والذي قال ال

 فيه: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا لe تhأ¼ك}ل}وا الرlبhا أeض¢عhاف.ا م8ضhاعhفeة. وhاتwق}وا الل�هh لeعhل�ك}م¢ ت8ف¼لgح8ونe *}} [آل عمران] ، فإن
 صال عن بعضه مؤجل.، فهي السألة الول، ولذا اضطررنا إل أن نقول: «بالعكس» أن يصال عن الال بأكثر

منه مؤجل. ل ببعضه مؤجل. بل بأكثر منه مؤجل.، فإنه ل يصح، والعلة واضحة.

hحeالhو¢ صeة.، أeه8 غ}ر¢فeو¢قeه8 فeل hيgب¢نhو¢ يeى س8ك¼ناه8، أeلhه8 عhحeالhصeف Xي¢تhبgه8 بeل wرeقeو¢ أeأ
....م8كeل�فا. لgي8قgرw لeه8 بgالع8ب8ودgيwةg، أeو¢ ام¢رأة. لت8قرw لeه8 بgالزwو¢جgيwةg بgعgوhضX لeم¢ يhصgح

 قوله: «أو أقر له ببيت فصاله على سكناه» أي: أقر لشخص ببيت وصاله على أن يسكنه، فهذا صلح
 على إقرار، بأن قال: هذا البيت لك ولكن صالن على أن أسكنه لدة سنة، فإنه ل يصح؛ لنه صال عن بعض
 ماله ببعضه، ولكن يكن أن نقول ف مثل هذا، إذا أقر له بالبيت: إن للم8قeرw له أن ينحه إياه للسكن سنة ـ مثل

ـ أو أقل أو أكثر، أما أن يعل ذلك صلحا. فل يصح.
 قوله: «أو يبن له فوقه غرفة» فل يصح، لنه صال عن ماله ببعض ماله، فإذا قال: الذي فوق ليس لك؟

 نقول: له إل السماء، وإل الرض السابعة، والدليل قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من اقتطع شبا. من
 )]، والغالب أن مثل هذا ل يتأتى إل إذا امتنع القر من113الرض ظلما. طوقه يوم القيامة من سبع أراضي» [(

 القرار إل أن يبنيها له، أما أن يقر ويقول: البيت بيتك، ث يقول: صالن على أن أبن، هذا ل يستقيم ف
الغالب إل إذا منعه، وسبق لنا أن الصلح على إقرار إذا كان بشرط أو منع حقه بدونه فإنه ل يصح.

 قوله: «أو صال مكلفا. ليقر له بالعبودية» وهذا يقع حيلة ف الغالب، مثاله: قال: يا فلن أنا أريد أن أدعي
 أنك عبدي، تعال فأeقgر¢ عند القاضي ففعل، فذهبا إل القاضي، وقال: هذا عبدي وأريد أن توثق ملكي به، فقال:

 نعم، فكتب وثيقة بأن فلنا. بن فلن عبد لفلن، فهذا ل يصح؛ لن الر ل يكن أن يكون عبدا.، بل قد قال
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: قال ال ـ تعال ـ: «ثلثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى ب ث غدر، ورجل

)].114باع حر¦ا. فأكل ثنه، ورجل استأجر أجيا. فاستوف منه ول يؤته أجره»[(
فإن قال قائل: وهل يكن هذا؟

 الواب: نعم بأن يتفق اثنان على أن يقر أحدها للخر بالعبودية، ث إن القر له يبيعه، ويأخذ الثمن ويقول
 للذي أقر بالعبودية: الثمن بين وبينك ث يوصيه، ويقول: إذا بعتك على فلن وأخذت الثمن فعليك بالباق، إذا



 نقول: هذه الصالة ل تصح، وهي حرام ومن كبائر الذنوب؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أخب أن ال
خصم هؤلء، وهذا وعيد.

 : «أو صال مكلفا.» عب بقوله: مكلفا.؛ لن غي الكلف ل يصح إقراره أصل.، وإذا كان ل يصحوقوله
إقراره فإنه ل تصح الصالة معه.

 قوله: «أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض ل يصح» ، مثاله: الدولة فرضت للنسان العزب شيئا. من بيت
 الال وللمتزوج ضعفه، فطلب إنسان من امرأة أن تقر بأنا زوجته؛ ليعطى مكافأة متزوج، وفعلت، فهذا حرام؛
 لنه يترتب على هذا أمور كثية، لو أنه مات لورثته، ولو ماتت لورثها، ث لو أتت بولد زنا للق بذا الرجل

الذي أقرت له بالزوجية، وترتب عليه مسائل كثية، فل يل أن يصال امرأة لتقر له بالزوجية.
 هذا لو صال امرأة لتقر له بعوض، فلو صالها بغي عوض فالكم كذلك، ولكن ف الغالب أنه ل يكون إل

بعوض، إما عي وإما منفعة أو غي ذلك.
 مسألة: لو كانت الرأة زوجة حقيقية وأنكرت أنا زوجته، والشهود قد ماتوا ووثيقة النكاح ضاعت، ول يبق

الن إل إقرارها، فصالها لتقر له بالزوجية فما حكم هذا الصلح؟
 الواب: هذا بالنسبة للمرأة حرام عليها أن تأخذ عوضا. عن هذا القرار لنا امرأته، أما بالنسبة للرجل فهو

 جائز أن يبذل العوض، لن فيه استنقاذا. لقه، ونظي ذلك لو أن أحدا. أخذ منك شيئا. وأب أن يقر أنه لك إل
بعوض تعطيه إياه، فأعطيته إياه فهذا بالنسبة لك جائز، وبالنسبة له مرم.

وhإgن¼ بgذeلeه8مhا لeه8 ص8ل¼حا. عhن¢ دhع¢وhاه8 صhحw، وhإgن¼ قeالe: أeقgرw بgدhي¢نgي
وhأعgطيكh مgن¢ه8 كeذeا فeفeعhلe، صhحw الgق¼رgار8 لe الص�ل¼ح8.

 قوله: «وإن بذلها له صلحا. عن دعواه صح» «بذلها له» يعن بذل ال}دwعى عليه العبودية وال}دwعى عليها
 الزوجية، والضمي ف «ها» للعوضي، «وله» الضمي يعود على الدعي «صلحا. عن دعواه صح» ، لن الراد

بذلك دفع الدعوى فقط فيصح.
 مثال ذلك: رجل قال لخر: أنت عبدي وأل عليه، وقال له: نذهب إل الكمة لثبت أنك عبدي، إما أن
 نذهب إل القاضي أو تعطين ألف درهم، وهذا الذي ادعيت عليه العبودية ل يريد مشكلت ففعل، قال: خذ
 ألف درهم ول نذهب للقاضي، فهذا يصح، فالقرار غي صحيح ظاهرا.، أما ف الخرة فالظال منهما ل يصح

القرار ف حقه، ويصح ف حق الظلوم.



  بالنسبة للزوجية، رجل أمسك امرأة وقال: أنت زوجت، فأنكرت وقالت: لست بزوجة لك، فأصروكذلك
 إل أن تقر، أو تذهب إل الكمة، فقالت: هذه ألف درهم صلحا. عن دعواك، فهنا يصح ف حقها هي ظاهرا

وباطنا.، ويصح ف حق الدعي ظاهرا. ل باطنا.، ولذا ياسب عند ال ـ عز¦ وجل ـ على كذبه على هذه الرأة.
قوله: «وإن قال: أقرw بدين وأعطيك منه كذا ففعل صح القرار ل الصلح» .

 مثاله: رجل قال: أقر بدين ولك نصفه، بأن قال: أنا أطلبك بعشرة آلف ريال، أقر با ولك منها خسة
 آلف، قال: نعم، فأقر با عند القاضي بأن ف ذمت لفلن عشرة آلف ريال، على أنه سيعطيه منها خسة آلف،

فيصح القرار؛ لنه وقع من أهله ول يصح الصلح؛ لنه أكل للمال بالباطل.
 ولكن الصحيح أن ف هذا تفصيل.، فإذا كان الدين أب أن يقر إل بذا، فالصلح باطل والقرار ثابت، ي8طeالeب
 به ظاهرا.، وأما إذا كان غي مانع وهو مقر فإن إسقاط بعضه يكون من باب الوعد، والصحيح أن الوفاء بالوعد

واجب، وأنه ل يوز للنسان أن يلف الوعد؛ لن إخلف الوعد من صفات النافقي، ما ل يكن هناك ضرر.

ºفصل

.wحhص Xمالgب hحeالhص wل}ه8 ث}مhج¢هhي hوhهhو hرeن¢كeو¢ أeأ ،hتeكhسeف Xي¢نhو¢ دeأ Xي¢نhعgب gي¢هeلhع hيgمن اد�عhو
 قوله: «فصل» هذا الفصل فيه الصلح على إنكار، وفيه بيان حقوق اليان بعضهم على بعض، وإنا جعل

 الفقهاء ـ رحهم ال ـ حقوق اليان بعضهم على بعض ف هذا الباب؛ لكثرة الصالة بي اليان ف
حقوقهم.

 قوله: «ومن اد�عي عليه بدين أو عي فسكت أو أنكر وهو يهله ث صال بال صح» أي: إذا ادعي عليه
 بدين أو عي، بأن قال شخص لخر: أنا أطالبك بائة ألف ريال، فسكت فلم يقر ول ينكر، ث صال بال عوضا

عن مائة ألف، فيصح، فإن أقر وصال عنه بال، فهو من باب الصلح على القرار وسبق.
وقوله: «أو أنكر» أي: أنكر الدعى عليه، قال: ليس ف ذمت لك شيء، ث صال بال، فالصالة صحيحة.
 وكذلك إذا اد�عي عليه بعي، بأن قال شخص لخر: هذا السجل ل، فقال من بيده السجل: ل، ليس لك،
 فهذا إنكار، ث صال عنه بالX بأن تصالا على أن يعطيه مائة ريال عن هذا السجل، فهو صحيح؛ لن الصل

 )]؛ فإن مفهومه كل115الل، ولقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كل شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل» [(



شرط ف كتاب ال فهو حق، وقوله: «الصلح جائز بي السلمي إل صلحا. أحل حراما. أو حرم حلل.» [(
)]، وهذا ل يل حراما. ول يرم حلل. فيجوز.116

  إذا جاء إل� شخص وقال: إن ف ذمتك ل مائة درهم، فقلت: ليس لك عليw شيء، فإنكاري هذا قدوكذلك
 يكون عن علم أو عن نسيان وقد يكون عن جهل، أي: إن ل أدري هل الذي يطلبن فلن أو فلن، فهذا

 جهل، فالهم أنه ادعى علي وأنكرت8 إما عن علم أو جهل أو نسيان، مع ذلك قلت: ما دمت تدعي عليw بذا
 وأنا ل أقر به، فلنجعل بيننا صلحا.، فأعطيك عن مائة الدرهم خسي درها. فيجوز وينفذ الصلح، ويلزم كل من

الطرفي با ت عليه التفاق، ولذا قال الؤلف: «ث صال بال صح» .
 وقوله: «بال» يشمل الال� والؤجل، ولو صال بنفعة بأن قال: أصالك على أن تسكن داري شهرا.، يوز؛

لن النفعة الباحة مال.
ولكن هل يدخل هذا ف باب البراء، أو ف باب البيع؟ الواب:

wدhر eلeف Áب¢راءgإ gرhللخhو ،Xةhش8ف¼عgن¢ه8 بgي8ؤ¢خذ} مhو hخ8 الص�ل¼حhف¼سhيhه8 وhيبgعhر8د� مhي¢ع�، يhب gيgعwلل¼م8د hه8وhو
..وhلe ش8ف¼عhةe، وhإgن¼ كeذeبh أeحhد8ه8مhا لeم¢ يhصgحw فgي حhقoهg بhاطeنا. وhمhا أeخhذeه8 حhرhام�.

 قوله: «وهو للمدعي بيع» فإذا ادعى عليه بأن هذا السجل ملكه، فقال: ليس ملكك، ث تصالا على مال،
 فالدعي الن يعتقد أنه أدخل ملكه على هذا الشخص بعوض، فهذا الصلح صحيح، لكن هو للمدعي بيع؛ لنه
 يعتقد أن ما ادعاه حق، وأن ملكه انتقل إل الخر بعوض، وهذا هو حقيقة البيع، فهو له بيع، وإذا كان له بيع

فإنه:
 «يرد معيبه ويفسخ الصلح، ويؤخذ منه بشفعة» لنه بيع، فيعامل الدعي معاملة البائع تاما. أو الشتري،

 فالهم أنه يكون ف حقه بيعا.، ولنفرض أن هذا الذي ادعى السجل، وأنكر من هو بيده، صاله على راديو، أخذ
 الراديو ث إنه وجد ف الراديو عيبا. فله أن يرده، فيقول: أنا أخذت الراديو، لكن تبي أن به عيبا.، وأنا قد أخذته
 منك على أنه عوض عن ملكي، فأنا أعتب نفسي بائعا.، فوجدت هذا العيب ف هذا الراديو فلي أن أرده وأفسخ
الصلح وأطالب بالسجل؛ لن الصلح ف حقه هنا بيع، وإذا رده تبقى دعواه على ما هي عليه أول. قبل الصلح.

 وقوله: «ويؤخذ منه بشفعة» مثاله ادعيت8 على هذا الرجل أن البيت الذي يسكنه ل، فقال: ليس لك،
 وليس عندي بينة، ث صالن وقال: سأعطيك عوضا. وهو نصيب ف هذه الرض، ل نصفها ولشريكي نصفها،



 فقبلت، فقام شريكه وأخذه من بالشفعة فله الق ف ذلك؛ لنه دخل ملكي على سبيل العاوضة؛ لن أعتقد أن
البيت ملك ل، وأن هذا عوض عنه فيأخذه شريكه من بالشفعة.

: «وللخر إبراء فل رد» الخر، أي: الدعى عليه، يعن النكر، هو ف حقه إبراء فل رد ول شفعة.قوله
 وقوله: «فل رد» هذا الذي ادعي عليه أن السجل للمدعي وأنكر ث صال براديو، وبعد ذلك وجد ف

 السجل عيبا.، فإنه ل يرده على ذاك؛ لنه ل يعتقد أنه ملكه من قgبhلgهg، هذا النكر يعتقد أنه ملكه من الصل وأن
 ذاك ليس له به ملك، ولكنه أبرأه من الطالبة با صاله عليه من الراديو، فإن وجد النكر ف السجل عيبا. فإنه ل
 رد له؛ لن هذا مقتضى القرار والنكار، أنت حينما أنكرت أن هذا السجل له تعتقد أنه ملكك، وأنك ل تلكه

من قgبhلgهg فكيف ترده عليه؟! فهو ف حقك إبراء فل رhدw لك.
 قوله: «ول شفعة» فلو قلت8 لرجل إن البيت الذي أنت فيه ل نصفه فقال: ل، ث أخذت منه عوضا. عما

 ادعيت، فشريكه ف هذا البيت ل يأخذ هذا الشقص الذي ادعيته بالشفعة؛ لن هذا الشخص دخل على النكر
ل على سبيل العاوضة لكن على سبيل البراء؛ لنه لا أعطان العوض أبرأته منه إبراء.

 قوله: «وإن كذب أحدها ل يصح ف حقه باطنا. وما أخذه حرام» «أحدها» أي: الدعى عليه أو الدعي، ل
 يصح ف حقه باطنا.، أي: فيما بينه وبي ال، أما ظاهرا. فإنما لو ترافعا إل القاضي ف الكمة حكم بالصلح، لكن
 باطنا. فيما بينه وبي ال، فالكاذب ل يصح الصلح ف حقه، وعلى هذا فل يصح أن يتصرف ف العي الت أخذها
 وهو يعتقد أنا ليست له ف الواقع؛ لنه ادعاها كذبا.، وما أخذه من العوض ـ سواء كان الدعي أو الدعى عليه

ـ حرام ل يل له؛ لنه أخذه بغي حق.
 مثال ذلك: رجل ادعى على رجل أن قطعة الرض هذه له، وهي أرض مشتركة، فأنكر من بيده الرض ث
 اتفقا على الصلح، فأعطى الدعى عليه للمدعي مائة درهم، عوضا. عن الرض، إن كان الدعي صادقا.، والنكر
 ـ الدعى عليه ـ كاذبا.، فالرض حرام على الدعى عليه كالرض الغصوبة تاما.، وإن كان بالعكس، الدعى

 عليه هو الق والدعي هو البطل، فالعوض الذي أخذه عن الرض وهو الدراهم تكون حراما. عليه، وهذا واضح
 ويتمشى مع القواعد الشرعية؛ لن كل� من أخذ شيئا. بغي حق فهو حرام عليه؛ ولذا قال النب عليه الصلة

 والسلم: إنكم تتصمون إل� ولعل� بعضكم أن يكون ألن بجته من بعض فأقضي له، وإنا أقضي بنحو ما أسع،
 )]، فجعل النب117فمن اقتطعت له شيئا. من مال أخيه فإنا أقتطع له جرة من النار فليستقل أو ليستكثر [(

 صل¾ى ال عليه وسل¾م هذا الكم له جهتان، جهة الظاهر يكم بسب الظاهر، وجهة الباطن يعذب على حسب



 الباطل، لو كان الكم الظاهر يقضي على الكم الباطن، لكان إذا حكم لخيه بشيء حسب الدعوى ل تكون
قطعة من النار، لكنها إذا كانت دعوى باطلة كانت قطعة من النار.

lقhح eلhو ،Xذ¼فeقhو Xةeقgرhس lدhن¢ حhع Xضhوgعgح� بgصhي eلhو
ش8ف¼عhةX وhلe تhر¢كg شhهhادhةX، وhتhس¢ق}ط} الش�ف¼عhة} والeد�.

 قوله: «ول يصح بعوض عن حد سرقة» لن حد السرقة ل ـ عز¦ وجل ـ فل يكن أن يأخذ الخلوق
 عوضا. عنه، وإذا بلغت الدود السلطان فل شفعة، وإنا مثل الؤلف بالسرقة؛ لنا تتعلق بالدمي، بدليل أن

 السروق منه لو ل يطالب ل تقطع يد السارق، بدليل قوله ـ عليه الصلة والسلم ـ لصفوان بن أمية ـ رضي
)].118ال عنه ـ: هل� كان قبل أن تأتين به [(

 وعلم من قوله: «عن حد سرقة» أنه يصح عن الال السروق، فلو أن شخصا. سرق من آخر حلي¦ا.، فضاع
 اللي واعترف السارق به، ث صال عنه بعوض، فالصلح جائز ول بأس به، لكن لو صال عن حد السرقة فإنه
 ل يصح، فلو م8سgكh السارق، وقال للذي أeم¢سhكeه: دعن، وأعطيك عشرة آلف ريال، ول ترفعن للولة، ل

 يصح فليس له ذلك، فإما أن يرفعه للول، وإما أن يستر عليه ويدعه إن كان يرى أن الصلحة ف ذلك، أما أن
يأخذ عوضا. عن هذا فل يوز، ث فيه مفسدة عظيمة، فكل واحد ي8م¢سhك8 على شيء يبذل عوضا. ويترك.

 قوله: «وقذف» فل يصح بعوض عن حد قذف، حد القذف للمخلوق لكنه فيه شائبة حق ل ـ عز¦ وجل
 ـ، فلو قال القذوف للقاذف: سأرفعك إل ول المر، فقال القاذف: ل ترفعن، أنا أعطيك عن حقك ف

 القذف مائة ألف ول ترفعن، فوافق فل يوز؛ لن حد القذف ل ـ عز¦ وجل ـ فإما أن ترفعه لول المر أو
 تتركه، ل سيما على القول بأنه ل يشترط لقامة حد القذف مطالبة القذوف؛ لن بعض أهل العلم يقول: ل

 يشترط ف إقامة الد مطالبة القذوف؛ لنه حق ل، حاية لعراض السلمي، ولذا جاء ف الية الكرية:
 {{وhال�ذgينh يhر¢م8ونe ال¼م8ح¢صhنhاتg ث}مw لeم¢ يhأ¼ت8وا بgأeر¢بhعhةg ش8هhدhاءÊ فeاج¢لgد8وه8م¢ ثeمhانgيh جhل¼دhة. وhلe تhق¼بhل}وا لeه8م¢ شhهhادhة. أeبhدËا}}

 ] ، لكن على2] ، فهو كقوله: {{الزwانgيhة} وhالزwانgي فeاج¢لgد8وا ك}ل� وhاحgدX مgن¢ه8مhا مgئeةe جhل¼دhةX}} [النور: 4[النور: 
 القول بأنه حق للمقذوف وأن للمقذوف إسقاطه، قالوا: إنه ل يصح بعوض؛ لن هذا الق ليس مالي¦ا.، ول

يقصد به الال فل يصح بعوض، وهذا هو القول الول.



  الثان: أنه يصح بالعوض؛ لن الذي سوف تسود صحيفته به هو القذوف، فبدل. من هذا، يقول:والقول
 أعطن مائة ألف ريال، وأنا ـ إن شاء ال ـ سأدافع عن نفسي فيما يتعلق بالقذف، وهذا القول له وجهة نظر؛

لنه حق لدمي ف الواقع، ولذا ل يقام حد القذف إل بطالبة من القذوف.
أما إذا قلنا: إنه حق مض ل، وأنه ل تشترط مطالبة القذوف، فإنه ل يصح بعوض.

 قوله: «ول حق شفعة» حق الشفعة يتضح بالثال: شخصان شريكان ف أرض، فباع أحدها نصيبه على
 ثالث، فالذي له الشفعة هو الشريك الذي ل يبع، فذهب الشتري إل الشريك، وقال: أنت لك حق الشفعة،

 ولكن أنا سأعطيك عشرة آلف ريال وأسقط حقك ففعل، يقول الؤلف: إنه ل يصح عن إسقاط الشفعة؛ لن
الشريك إما أن يأخذ بالشفعة وإما أن يدع ويتركها مانا. بل عوض.

 القول الثان: أنه يصح بعوض عن إسقاط حق الشفعة؛ لن حق الشفعة يتعلق بالال، فهو حق آدمي فالشتري
 صال الشفيع عن حق له فهو حق مض للدمي، فإذا أسقط الدمي حقه بعوض فل بأس بذلك، وما الظور؟!

 فإذا قال: أنا أعطيك كذا وتنازل عن الطالبة بالشفعة، فل مانع وهو حق له، وهذا هو الصواب ف هذه السألة،
أنه يصح أن يصال عن حق الشفعة، وتسقط الشفعة.

 قوله: «ول ترك شهادة» أي: لو صال إنسانا. يشهد عليه بق، وقال له: ل تقم الشهادة علي¦ وأعطيك كذا
وكذا.

 مثاله: إنسان طلق زوجته ف حضور شاهدين، ث أنكر الطلق، فقالت الرأة: عندي شهود، رجلن يشهدان،
 فذهب الزوج إل الشاهدين، وقال: أنا سأعطي كل واحد منكما ألف ريال واتركا الشهادة، فهذا ل يوز ول

 إشكال فيه؛ لن ال ـ عز¦ وجل ـ يقول: {{وhلe تhك¼ت8م8وا الشwهhادhةe وhمhن¢ يhك¼ت8م¢هhا فeإgنwه8 آثgم� قeل¼ب8ه8}} [البقرة:
] ، ول يصح بأي حال من الحوال حت لو فرضنا أن السألة حق مال ل زوجية، فإنه ل يوز.283

وهل يوز أن يصال إنسانا. يشهد له بغي حق؟
 مثاله: ادعى على زيد بأن عنده له ألف ريال، وليس عنده شهود، فذهب إل رجلي وقال: اشهدا ل

 وأعطيكما كذا وكذا، فل يوز، وف بعض البلد يقولون: الشهادة مقننة على حسب الق، فإذا كان حق¾ا. كبيا
 فالشهادة بائة ريال، أو صغيا. فبعشرة ريالت، فل يوز للنسان أن يعطي شخصا. ليشهد له، فهذه شهادة زور

من أكب الكبائر.



 : «وتسقط الشفعة والد» أي: حد القذف يسقط؛ لن الرجل أسقطه، لكن لو قال: أنا أسقطته بعوض،قوله
 فإما أن تعطون العوض، وإل فأنا أريد إقامة الد على القاذف، نقول له: ل نعطيك عوضا.، ول نقيم لك الد؛

لنك أسقطته.
وكذلك الشفعة؛ لنه أسقطها، وليس له عوض؛ لن العوض على ترك الشفعة غي صحيح.

والصحيح أنه كما قلنا: توز الصالة بعوض عن إسقاط الشفعة.
 وأما بالنسبة للقذف فتقدم حكم الصلح عنه، لكن للمقذوف أن يطالب بقه إذا علم أن الصلح غي

 صحيح؛ لنه أسقطه بناء على أن الصلح صحيح وأنه سيأخذ عوضا. عنه، فإذا ل يكن هناك عوض فل يكن أن
يفوت حقه بالطالبة بد القاذف.

وhإgن¼ حhصhلe غ}ص¢ن8 شhجhرhتgهg فgي هhوhاءg غeي¢رgهg أeو¢ قeرhارgهg أزhالeه8،
فeإgن¼ أeبhى لeوhاه8 إgن¼ أم¢كeنh، وhإgل� فeلeه8 قeط¼ع8ه8.

 قوله: «وإن حصل غصن شجرته ف هواء غيه أو قراره أزاله» بدأ الؤلف بذكر شيء من حقوق الار، وإنا
 ذكر الفقهاء حقوق الار ف هذا الباب؛ لن الغالب أن الناعات الت تكون بي اليان تل عن طريق الصالة؛

 لذا ذكروا أحكام الوار ف هذا الباب، ولا مناسبة أخرى فيمكن أن تكون ف آخر الفقه لكن هنا رأوا أنه
 أنسب، ومن العلوم أن الار له حق كما قال ال ـ تعال ـ: {{وhال¼جhارg ذgي ال¼ق}ر¢بhى وhال¼جhارg ال¼ج8ن8بg}} [النساء:

 ] ، فإن كان مسلما. قريبا. كان له ثلثة حقوق: حق السلم، وحق القرابة، وحق الوار، فإن كان مسلما36
غي قريب، فله حقان حق السلم، وحق الوار، وإن كان كافرا. غي قريب فله حق واحد، وهو حق الوار.
فالار له حق حت أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من كان يؤمن بال واليوم الخر فليكرم جاره»[(

)]، وقال: «وال ل يؤمن، وال ل يؤمن، وال ل يؤمن، قالوا: من؟ قال: من ل يأمن جاره بوائقه»[(119
 )]، أي: تعديه وظلمه، وقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما زال جبيل يوصين بالار حت ظننت أنه120

)]. ولننظر ف أنفسنا نن، هل قمنا بق الوار؟121سيورثه»[(
 الواب: أكثر الناس ف غفلة عن هذا الق، ول يرون أن للجار حق¾ا.، ولكن هذا خطأ، فالذي ينبغي للنسان

 أن يواصل جاره بسب ما تقتضيه الال وطبيعة الناس، وأن يكف شره عن الار، يعطيه من الي ويكف عن
)].122الشر، حت قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيانك»[(

ومن الشياء الت يب أن ت8كeفw عن الار،، إذا حصل غصن شجرته ف هواء غيه أو قراره.



  الرض، والواء ما فوق الرض، فإذا حصل غصن الشجرة ف الواء بأن يكون النسان عنده شجرةالقرار
ف بيته، ولا أغصان متدلية على ملك جاره هذا هواء.

 والقرار إنسان عنده شجرة ف البيت، لكنها من الشجر الذي يتد على الرض مثل البطيخ، فحصل غصن
 هذه الشجرة ف أرض جاره، فهذا حصل ف القرار، وهناك شيء ثالث يتد ـ أيضا. ـ إل الار وهو العروق،

 والعروق ف باطن الرض، فعندنا الن ثلثة أشياء: غصن على القرار، وغصن ف الواء، والثالث عروق ف باطن
الرض.

 أما الغصن ف الواء أو على القرار، فإنه يب على صاحب الغصن أن يزيله إذا طالبه صاحب الرض الذي
هو الار، فإذا قال: أزل عن هذا الغصن، وجب عليه أن يزيله.

 فإن قال صاحب الشجرة: هذا الغصن ينفعك، يظلك، فتجلس أنت وأهلك ف ظلله، قال: أنا ل أريد هذا
الغصن، فهل يلزم صاحب الشجرة إزالته؟

الواب: نعم يلزم.
فإن تصالا على أن تكون الثمرة الت ف هذا الغصن المتد بينهما، قال العلماء: إنه يصح.

وكذلك لو كان ف القرار، أي: تسرح الغصان على الرض، فإنه إذا طالبه الار يب عليه إزالته.
 وعلم من هذا الكلم أن الواء ملك لصاحب الرض إل السماء الدنيا، فل يكن لحد أن يتخذ روشنا.، أو

ما أشبه ذلك على أرضه، إل بإذنه.
 وأما العروق، إذا امتدت عروق الشجرة إل أرض الار، فهل للجار أن يطالب صاحب الشجرة بقطع

العروق؟
 نقول: ف هذا تفصيل، إن كانت العروق تؤذيه أو تضره فله أن يطالب، وإن كانت ل تؤذيه ول تضره فليس
 له حق الطالبة؛ لن هذا ما جرت العادة بالتسامح فيه، فتؤذيه وتضره بأن كانت تنقل الرطوبة إل أرضه، أو ربا
 كانت تبز على سطح الرض، فبعض الشجار يكون لا عروق قوية تدفع حت الصى، وهذا النسان عنده قبو

 ف الرض، وعروق شجرة الار تدفع الدار، وربا تدفعه حت يسقط أو ربا تشقه إذا كان من الطي ث تتدل
 ف هذا القبو، فهذا ضرر، فلصاحب اللك أن يطالب صاحب الشجرة بقطع هذه العروق، أما إذا كان ل يتأذى

ول يتضرر فل نلزمه بإزالتها؛ لن هذا ما جرت العادة بالتسامح فيه.
قوله: «فإن أب لواه» أي: إن أب صاحب الشجرة أن يزيله لوى صاحب الرض الغصن.

قوله: «إن أمكن» يعن إن أمكن لeي�ه8.



: «وإل فله قطعه» فصار هذا الغصن له مراحل:قوله
الول: أن نطالب صاحب الغصن بالزالة.

الثانية: إذا أب فيلوي الغصن.
الثالثة: فإن ل يكن ليه لكونه قاسيا.، أو ل يكن أن يلتوي إل بالكسر فله قطعه دفعا. لذاه.

 لكن لو قال قائل: إنه ل ينبغي للنسان أن يطالب بإزالة الغصن الذي ف الواء من غي أن يكون عليه ضرر؛
 )]، فإذا كان123لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ل ينعن جار جاره أن يغرز خشبه ف جداره» [(

 الشارع نان أن أمنع جاري من وضع الشب على الدار، فكيف بالعسبان الت هي بعيدة ل تؤذي ول يسقط
 منها ورق مثل النخل؟! ول يضرن إذا كان العسيب على ملكي، ولنه من حسن الوار الذي أمر به ال

 ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من كان يؤمن بال واليوم الخر فليكرم
)]، ولن ذلك ما جرت به عادة الناس.124جاره» [(

 لكن لو تدلت الشجرة كلها عليw، مثل نلة كبية أصابا عاصف فمالت حت صارت كلها على بيت، فلي
مطالبته بإزالته؛ لن هذا يهددن.

 ولو أن صاحب الشجرة قال لصاحب الرض: أنا أصالك على أن أدفع لك كل شهر كذا وكذا، فهل
تصح الجرة؟

 نقول: ل تصح؛ لن الغصان تتد وتكب فيكون ما تشغله فيما بعد مهول. فل يكن أن تكون بأجرة، لكن
 لو فرض أنه آجره إياه على حسب الساحة، وقال: إذا شغل الغصن مساحة متر فبكذا، أو مساحة مترين فبكذا،

 فالظاهر الصحة؛ لن هذا ليس فيه مظور شرعي ول جهالة، وإذا صاله على أن له نصف الثمر الذي ف هذا
 الغصن التدل فهذا يصح؛ لن الغصن حت لو كب وامتد، فسوف يزيد الثمر، فيصح؛ لن الاجة قد تدعو إل

ذلك، وليس فيه غرر كثي.

Xك�ةhدhو Xاطhابhسhو Xنhو¢شhر hخراجgإ eل ،gاقhط¼رgللس¢ت gت¢ح8 الب¢وابeف gذgافwالن gر¢بwي الدgج8وز8 فhيhو
،lقgحhال}س¢ت gذ¼نgإ eلgب Xكhرhم8ش¢ت Xر¢بhدhو Xارhج gي م8ل¼كgف hكgل} ذلhف¼عhي eلhو ،Xابhيزgمhو....

 قوله: «ويوز ف الدرب النافذ فتح البواب للستطراق» الدروب يعن الطرق، تنقسم إل قسمي: قسم
 نافذ، وقسم مسدود ل ينفذ، والطريق النافذ ملك للجميع فيجوز أن يفتح بابا. للستطراق ف الدرب النافذ،



 سواء من أول الدرب أو من وسطه، أو من آخره ما دام بيته متد¦ا. من أول الشارع إل آخره، وما دام هو
للستطراق فهو ملك عام له أن يفتح الباب.

 : «للستطراق» ، مفهومه أنه إذا جاز فتح الباب للستطراق ففتح الباب للهواء والضاءة من بابوقوله
أول؛ لنه ل يضر أحدا.؛ ولنه يوز أن يهدم جداره حت ل يبقى إل نو قامة الرجل.

إذن له أن يفتح النافذ الوائية، وله أن يفتح البواب للستطراق.
 وظاهر كلم الؤلف أنه ل فرق بي أن يفتحه ف مقابل باب جاره أو ف غي مقابل باب جاره؛ لن الطريق
 ملك للجميع، وهو كذلك، فل فرق بي أن يكون أمام باب جاره أو ل، إل إذا كان الار يتأذى بفتح باب

 أمامه، فحينئذX ل يل له أن يفتحه أمام باب بيت جاره؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من كان يؤمن بال
 )]، وقال: «وال ل يؤمن، وال ل يؤمن، وال ل يؤمن، من ل يأمن جاره125واليوم الخر فليكرم جاره»[(

)].126بوائقه»[(
 قوله: «ل إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب» أي ل يوز إخراج الروشن والساباط والدكة واليزاب ف

الدروب النافذة.
و«الروشن» هو أن يعل سقفا. ل يتصل بالدار الخر.

و«الساباط» أن يعل سقفا. يتصل بالدار الخر.
فل يوز أن يرج على الشارع العام شيئا. زائدا. عن ملكه.

 ووجه ذلك أن الواء تابع للقرار، وهذا الطريق ملك لعامة الناس، فل يوز أن ترج شيئا. يكون على هواء
هذا الطريق.

 وكذلك الساباط، لو كان النسان له ـ مثل. ـ بيتان، يفصل بينهما طريق نافذ، فأراد أن يعل جسرا. بي
البيتي فإنه ليس له ذلك؛ لن الواء تابع للقرار، والشارع ملك لعامة الناس ل يتص به أحد دون آخر.

 وظاهر كلم الؤلف ـ رحه ال ـ سواء كان ف ذلك ضرر أم ل يكن، بل ظاهر كلمه حت ولو كان ف
ذلك مصلحة لن طرق هذا الشارع، مثل أن يكون ظل. يقي من الشمس ومن الطر، فإنه ليس له ذلك.

 والصحيح أنه ل بأس أن ي8خ¢رgجh ما جرت به العادة، ما ل يضر الناس وبإذن المام، فإن كان ما يضرهم فإنه
 ل يوز حت لو أذن من له الولية على البلد، كرئيس البلدية ـ مثل. ـ، فلو أذن له أن يرج هذا الساباط أو
 الروشن وهو يضر بالناس فإنه ليس له أن يفعله، فإن أخرجه وكان نازل. بيث يضرب الراكب أو ما أشبه ذلك

فإنه منوع.



 : «ودكة» وهي العتبة، أي ليس له أن يرج عتبة، ولو كان بيته أرفع من الشارع، فإنه ل يل له أنوقوله
 يرج عتبة ف الشارع؛ لن الشارع ملك للجميع؛ ولن العتبة تضيق الشارع وربا تكدم أقدام الناس، ل سيما

إذا كان الشارع يتطرق معه أناس كثيون، فل يوز أن يرج دكة.
 وظاهر كلم الؤلف ولو كان الشارع واسعا.، ولو بإذن من له الذن ف ذلك، وهذه ـ أيضا. ـ يقال فيها ما
 قلنا ف الروشن والساباط، وهو أنه إذا ل يكن ف ذلك ضرر بأن كان الطريق واسعا. والعتبة منخفضة، ول ضرر

 فيها على أحد وأذن المام فله أن يفعل ذلك كما جرت به العادة، أما ما يفعله بعض الناس الن فيجعل ف
 الشارع الضيق درجا. ربا يصل إل خس درجات، أو ست درجات فهذا ل يوز؛ لن ف ذلك تضييقا. للشارع

وضررا. على السلمي، والشارع ليس ملكا. لحد، بل هو ملك عام.
 وقوله: «وميزاب» وهو الثعب الذي يصب منه الاء من السطوح، فل يوز أن يرجه على الدرب النافذ، إذا

ماذا نصنع؟
الواب: نعل الطر يصب ف داخل البيت ويرج من أسفل.

 وظاهر كلم الؤلف أنه ل يوز مطلقا.، سواء كان ف ذلك أذية وضرر أم ل، وسواء كان بإذن ول المر ف
البلد أم ل.

 والصحيح خلف ذلك، وأن له إخراج اليازيب بشرط أل يصل با ضرر؛ لن هذا عادة الناس حت ف عهد
 )]، وقال شيخ السلم: إن استئذان المام خلف127النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، اليازيب تكون ف الشارع[(

 السنة، وأن السنة جرت أن الناس يرجون ميازيبهم بدون استئذان الاكم، وهذا هو الصحيح والعمل عليه إل
يومنا هذا.

 فالصواب أنه يوز أن يرج اليزاب، بشرط أل يكون ف ذلك ضرر، والضرر أن يكون اليزاب نازل. يضرب
رأس الراكب وما أشبه ذلك.

فإن قال قائل: الضرر ل بد أن يكون ف اليزاب؛ لنه إذا جاء الطر فسوف يصب على الارة؟
فيقال: أول.: هذا ليس دائما..

 وثانيا.: الناس ف أوقات الطر الشديد، الذي يصب من اليازيب سوف يكونون ف البيوت ل يرجون، وهذا
ضرر مغتفر ف جانب الصلحة الت تكون للناس.

 قوله: «ول يفعل ذلك ف ملك جار ودرب مشترك بل إذن الستحق» «ذلك» الشار إليه كل ما سبق،
 إخراج الروشن والساباط والدكة واليزاب، ل يفعله ف ملك جار إل بإذنه، ومثاله: بيت جداره إل جاري



 فأردت أن أخرج روشنا. فمنعن الار فيحرم عليw إخراجه؛ لن الواء تابع للقرار، فجاري ملكه إل السماء وإل
 أسفل الرض، والساباط من باب أول؛ لنه يصل إل الدار، والدكة، واليزاب كذلك ل يوز إل بإذنه، وهل

يوز أن أفتح نافذة عليه؟
  بشرط أل يكون بذلك مشرفا. عليه بأن يكون رفيعا.؛ لنه إذا كان ل أن أني الدار إل هذا الد، فأنايوز

إذا فتحت نافذة فقد أنيت بعض الدار إل هذا الد.
 وقوله: «ودرب مشترك» هذا هو النوع الثان من الدروب، وهو الدرب الشترك الذي ليس بنافذ، فالشارع
 الذي ليس بنافذ مشترك� للجيان وهم أهل الق فيه، فل يوز أن يرج هذه الشياء الربعة الت هي: الروشن،

 والساباط، والدكة، واليزاب، إل بإذن الستحق، والستحقون هم الذين لم أبواب شارعة على هذا الدرب،
 وليس الذين لم بيوت على الدرب؛ فالذي له بيت على الدرب وليس له باب، ل حق له ف الدرب، لكن إذا

 كان له باب فله حق ف الدرب، فل يوز إخراج هذه الربعة إل بإذنم، فإذا أذنوا فالق لم، وإن ل يأذنوا فإنه
 ل يل له ذلك، لكن يتلف هذا عن الدرب النافذ بأن الواحد منهم ل ي8خرج بابا. أدن من بابه إل بإذن

 الخرين، أي: لو كان أحد هؤلء الشتركي ف الدرب له باب ف أوله، فأراد أن يوله إل آخره فليس له ذلك؛
لنه ل يلك من هذا الدرب إل ما كان ماذيا. لبابه أو أدن منه لفم الدرب.

 فلو فرضنا أن هذا الدرب عليه ستة أبواب، بابان ف الخر عند ناية الدرب، وبابان على اليمي، وعلى
 اليسار، فأصحاب البواب الت ف الخر، هؤلء لم حق أن يفتحوا ف أي مكان من هذا الدرب، والسبب لنم

يلكون كل الدرب، فلهم حق ف كل الدرب.
 وأصحاب البواب الت على اليمي واليسار من كان منهم أدن إل فم الدرب، فليس له أن ينقل بابه إل

 الداخل إل بإذنم، وأما ما أراد نقله إل فم الدرب فله ذلك؛ لنه أسقط حقه، لكن بشرط أل يفتحه أمام باب
جاره إل بإذنه؛ لنه ربا يتأذى.

وهل له أن يفتح بابا. للهواء ف الطريق الشترك؟
 الواب: نعم، له ذلك ول يتاج إل إذن، والسبب أنه ل ضرر على أهل الشارع؛ ولن له الق ف أن يهدم

من جداره إل مقدار قامة الرجل، فإخراج النوافذ للهواء ل بأس به.

وhلeي¢سh لeه8 وhض¢ع8 خhشhبgهg عhلeى حhائgطg جhارgهg إgل� عgن¢دh الضwر8ورhةg إgذeا
لeم¢ ي8م¢كgن¢ه8 التwس¢قgيف8 إgل� بgهg، وhكeذeلgكh الeس¢جgد8 وhغeي¢ر8ه8.



 : «وليس له وضع خشبه على حائط جاره إل عند الضرورة» هذه مسألة جديدة، فاليان ل بد أنقوله
 يكون بينهم، جدار، وهذا الدار إما أن يكون لواحد منهم فقط أو يكون مشتركا.، فإذا كان لواحد منهم فهو

 ملكه، وإذا كان مشتركا. فهو ملك للجميع، وكلم الؤلف الن فيما إذا كان خاص¦ا. بأحدها أي: بأحد الارين،
فهل للثان أن يضع خشبه على هذا الدار؟

 يقول الؤلف: إذا كان هناك ضرورة فل بأس وإل فليس له ذلك إل إذا أذن الالك، فإنه يوز مطلقا. سواء
 اضطر إل ذلك أم ل يضطر، وسواء كان على الدار ضرر أم ل يكن؛ لن الدار ملك للجار فإذا أذن فل بأس،

ول أحد يول بينه وبي ماله، وأما إذا ل يأذن فإنه ل يوز أن يضع الشب إل بشرطي:
الول: الضرورة إل وضعه.

الثان: أل� يكون على الدار ضرر.
 قوله: «إذا ل يكنه التسقيف إل به» هذه الضرورة مثل أن يكون الشب قصيا. لو أنه سhق�فeه8 على جداره هو

لكانت السافة بعيدة، فل يكن التسقيف به لقصر الشب.
 مثاله: حجرة طولا أربعة أمتار وعرضها متران، والعرض هو جدار الار، والشب الذي عنده طوله متران
 ونصف، فلو أراد أن يعل الشب على المتار الربعة ل يكن، إذن ل بد أن يعله على الترين، والتران ها

 الدار الذي لصاحبه، فنقول: لك أن تضع الشب على جدار جارك سواء رضي أم ل يرض، فإن قال هل لذلك
شرط؟

 قلنا: نعم، الشرط أل يتضرر الدار بذلك، مثل أن يكون الدار رهيفا. والشب ثقيل.، ويتضرر الدار،
ويشى عليه من الندام فحينئذX ل يل له أن يضعه، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ضرر ول ضرار»[(

)]، لكن إذا كان ل يضره فإنه ل ينعه ما دام متاجا. إل ذلك.128
 فإذا قال الار: أخرج عمودين واجعل بينهما جسرا.، وضع الشبة عليهما من داخل بيتك فإنه ل يلزمه؛

 لننا إذا قلنا: يلزمه، ل يبق للحديث الذي ذكره النب صل¾ى ال عليه وسل¾م معن من العان أبدا.، وهو قوله صل¾ى
 ال عليه وسل¾م: «ل ينعن جار جاره أن يغرز خشبه ف جداره»، والنهي هنا للتحري، وإنا حرم النب صل¾ى ال

عليه وسل¾م النع؛ لن ف وضع الشب مصلحة لصاحب الدار ومصلحة للجار.
 أما مصلحة الار فظاهرة؛ لنه يسلم من أن يقيم أعمدة وسقوفا. قوية تمل الشب، وأما مصلحة ذلك

 لصاحب الدار؛ فلن الشب يشد الدار ويقويه، ويقيه الشمس، والطر، ففيه مصلحة للطرفي، ولذا نى
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الار أن ينع جاره من وضع خشبه على جداره، قال أبو هريرة: «ما ل أراكم عنها



 )]، قال ذلك حي كان أميا. على الدينة، وكلمه ـ رضي ال129معرضي، وال لرمي با بي أكتافكم» [(
عنه ـ يتمل معنيي:

  الول: «ما ل أراكم عنها»، أي: عن هذه السنة «معرضي، وال لرمي با بي أكتافكم»، وخصالعن
الكتاف لنا موضع التحمل.

 العن الثان: «ما ل أراكم عنها معرضي»، أي: تنعون من وضع الشب، «وال لرمي با ـ أي بالشب
 ـ بي أكتافكم»، يعن لو ل أجد ما أضعها عليه إل أكتافكم لوضعتها على أكتافكم؛ لنه كان أميا.، وهذا

 )]؛130كقول عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ لمد بن مسلمة: «وال لجرينه ولو على بطنك»[(
 وذلك أن له م8ل¼كeي وبينهما ملك لاره، فأراد أن يري الاء من ملكه إل ملكه الثان مار¦ا. بلك جاره، فمنعه

 جاره وقال: ل يكن أن تري الاء على أرضي، فألزمه عمر ـ رضي ال عنه ـ بذلك، أي: بأن يري الاء على
 أرضه؛ لنه ل تكن هناك مصلحة من النع، فصاحب الرض ينتفع فيزرع ويغرس على هذا الساقي الذي يشي،

 والار ـ أيضا. ـ ينتفع، لكن لو فرض أن الار الذي منع من جريان الاء يريد أن يقيم عليها بيتا. فحينئذX له
الق، أما وهي بستان فجريان الاء ينفعها.

 ولو قال صاحب الدار: ل تضع الشب حت تسلم نصف قيمة اليار، فإنه ل يلزمه أن يسلمه؛ لن الدار
 ملك لبانيه، وهذا الار إن رضي أن يكون شريكا. له ف هذا الدار ويشتريه منه فله، وإن ل يرض فإنه ل يب،
 وبناء على ذلك فإن ما يعرف عند الناس بالباناة ل تل للجار، فبعض الناس إذا بن بيته وجاء جاره وبن قال

 له: أعطن نصف تكاليف الدار، فهذا حرام عليه؛ لنه إنا بن الدار على أنه ملكه، فما الذي ي8حل له أن يأخذ
نصف تكاليفه من هذا الار؟! نعم تلزمه إن علمنا أن الار تباطأ ف البناء وتأخر من أجل أن يبن الار.

 فالشرط لوضع الشب أل يكون على الدار ضرر، والشرط الذي أشار إليه الؤلف أن يكون الار متاجا
إل وضع الشب.

 قوله: «وكذلك السجد» أي: أن السجد كالار، فإذا احتاج جار السجد إل أن يضع خشبه على جدار
السجد، أو أن يغرزها فيه غرزا.، فل بأس بالشرطي الذكورين وها الضرورة، وعدم الضرر على الدار.

 ول ي8قال: إن السجد وقف عام للمسلمي، بل ي8قال: إن العلة هي مصلحة الطرفي، وهذا ل يضر السجد
وهو مصلحة للجار.



 : «وغيه» أي: كالدارس والر�ب8ط وبيوت اليتام وما أشبه ذلك من الوقاف العامة، فإنه يضع خشبهقوله
 عليها كما يضع على جدار الار بالشرطي الذكورين، وها الضرورة إل وضع الشب، وعدم الضرر على

الدار.
 وظاهر كلم الؤلف أن للجار أن ي8عhلoيh بناءه على جاره فيجعله ـ مثل. ـ خسة طوابق أو ستة طوابق،

 وجاره ليس له إل طابق واحد؛ لن الواء تابع للقرار وهذا صحيح، فله ذلك حت لو حجب الشمس والواء
 عنه؛ لن هذا ملكه، لكن إن علمنا أنه قصد الضرار باره فهنا ننعه؛ لنه ل يوز للنسان أن ي8ضhار جاره،

 والضارة منوعة شرعا.، حت إن الرجل إذا أراد أن ي8راجع زوجته الت طلقها حhر8م عليه إذا كان قصده الضارة؛
] .231لقوله تعال: {{وhلe ت8م¢سgك}وه8نw ضgرhارËا لgتhع¢تhد8وا}} [البقرة: 

أما إذا كان لغرض صحيح، كأن يستغل ملكه فيجعله شققا. ويؤجرها فله ذلك.

وhإgذeا ان¢هhدhمh جgدhار8ه8مhا أو¢ خgيفh ضhرhر8ه8 فeطeلeبh أحhد8ه8ما أeن¼ ي8عhمlرhه8
الخhر8 مhعhه8 أ}ج¢بgرh عhلeي¢هg، وhكeذeا النwه¢ر8 والد�ولeب8 والقeنhاة}.

قوله: «وإذا اندم جدارها أو خيف ضرره فطلب أحدها أن يعمره الخر معه أجب عليه» .
 «إذا اندم جدارها» الضمي يعود على الارين، أي: هذا جدار مشترك بي أرضيهما، وأقيم على نفقتيهما ث

 اندم الدار فطلب أحدها من الخر أن ي8عhمlره، فقال الخر: أنا لن أعمره؛ لنه ليس ل حاجة لقامة الدار،
فإنه يب على ذلك؛ لنه شريك مع صاحبه فيجب على عمارة ما كانا شريكي فيه.
فإذا أراد أحدها أن يهدمه ليعمره بالسنت وهو قد ع8مlر بلب الطي، فهل يب؟

 الواب: ل؛ لن هناك فرقا. بي إصلح ما فسد، وبي التجميل والتزويق والنقل إل أفضل، فإصلح ما فسد
يب الخر عليه، كما لو اندم، أو خيف ضرره بأن يكون مhالe أو تشقق، أما أن ينقل إل أفضل فل يب الخر.

 وإذا قال: أنا أريد أن أقوم به ـ والدار مشترك ـ على نفقت وامتنع الشريك، ي8نظر ف هذا فإن كان
 قصده من المتناع الراغمة لاره، وقال أهل البة: إن الدار إذا أقيم على الطراز الديث أفضل وأحسن فهنا

يب؛ لنه ف هذه الال ليس عليه ضرر.
 فإذا قال: اللب ملكي كيف تأخذونه وتدمونه؟ قلنا له: إنا نقلناه إل أحسن وأنت ليس عليك ضرر، فالنفقة

ليست عليك والدار باق على الشركة، فأي ضرر ف ذلك؟! وأنت إذا امتنعت ل تريد إل� الراغمة فقط.



  قال: أنا ل أريد الراغمة، لكن إذا كان طينا. أمكنن أن أضرب الوتد ف الدار، أما الن فل يكنن،فإن
 فهذا قد يكون غرضا.، بأن يكون من يغسل الثياب ويريد أن يضع أوتادا. على الدار؛ من أجل أن ينشر عليها

الثياب.
واللصة: أنه إذا امتنع لغرض صحيح فهنا ل نبه، أما إذا امتنع مراغمة لاره، فإنه ل ضرر ول ضرار.
 وقوله: «أو خيف ضرره» بأن يكون الدار متشققا. ويشى سقوطه والشقوق عرضية فإنه يشى منه، وإذا

 كانت الشقوق طول فل يشى منه وهذا بالنسبة لبيوت الطي، وأما بالنسبة للبيوت السلحة، فالظاهر أنا كلها
 عيب، لكن الشقوق العرضية أخطر، إل إذا كان يوجد جسر فوق، فالظاهر أنه ل يؤثر، فإذا خيف أن يسقط

الدار ففي هذه الال إذا طلب أحدها من الخر أن يعمر أجب عليه.
 قوله: «وكذا النهر» أي: لو كان بي أراضيهما نر، وذلك بأن فتح على النهر الم ساقية ينطلق منها الاء،

فخربت الساقية وهي مشتركة بي الارين، فهل يب أحدها الخر على إصلحها؟
 الواب: نعم يبه؛ لنا مشتركة، والن خربت ول بد من إصلحها، فإن طلب أحدها من الخر أن يوسع

النهر فهل يب؟
 الواب: ل يب؛ لن هذا كمال وليس إصلح فاسد، فلو اتسع ملك أحدها واحتاج إل زيادة ماء، فقال:

أنا أريد أن أوسع مدخل الاء حت يكثر، وقال الخر: ل، فهل يب؟
 الواب: ل يب؛ لنه يقول: أنا ل أحتاج إل زيادة الاء، ول يكن أن ترهقن بالنفقة، فإن قال الار: أنا أقوم

بالنفقة وأب، فهل يب؟
 الواب: فيه تفصيل، إن كان يقول: أخشى إن زاد مدخل الاء أن يغرقن وأنا ل أتمل، والنهر يزيد

 وينقص، فأخشى أن يغرقن، وإذا كان مدخله ضيقا. أمكنن أن أدرأه فأنا ل أوافق، والثان يقول: أنا أرضي
 اتسعت وأحتاج إل زيادة الاء، فينظر ف القيقة، نقول: إذا كان الحتمال الذي أبداه الشريك وهو خوف

 زيادة الاء وإغراق الزرع واردا. فهذا له حق المتناع، ويقول لصاحبه: افتح نرا. لك، وأما إذا كان غي وارد
والنهر مطرد على حال واحدة ول يشى منه، فإننا نبه إذا التزم الشريك بالنفقة.

 قوله: «والدولب» وهو دولب الاء العروف، فإذا خرب هذا الدولب الشترك، وطلب أحد الشريكي من
الخر أن يعمره ألزم بذلك.

 قوله: «والقناة» وهي الاسورة، يعن إذا كان هؤلء لم ماسورة تنطلق من نر أو بئر وخربت، وطلب
أحدها من الخر أن يعمرها وجب عليه.



:واللصة
أول.: أن إصلح الفاسد ي8جب عليه المتنع.

ثانيا.: فعل الكمل ل يب عليه، إل إذا التزم من أراد إصلحه بالنفقة، ول يكن على الخر ضرر فإنه يب.
 ثالثا.: إذا أراد نقله لساوX فإنه ل يب مطلقا.، حت ولو التزم الخر بالنفقة، مثل أن ينقل الدار بواد هي الواد

 الول، لكن أراد أن يعله أبيض بدل أسود أو أحر بدل أبيض وما أشبه ذلك، فإنه ل يب؛ لنه ليس فيه
مصلحة.

 )]: «ومن له ع8لو� ل يلزمه عمارة سفله إذا اندم بل يب عليه مالكه» وي8تصور هذا،131قال ف الروض[(
 فيمكن لواحد أن يشتري الدور العلى، والخر الدور السفل فإذا اندم السفل فإن العلى سينهدم، فقال
 العلى للسفل: اعمر، فقال: ل، بل سأرحل إل مل آخر فهنا يب صاحب السفل، ونقول له: إذا كنت ل
 تريده أقم العمدة والسور والسقف؛ لنه مالكه، فإذا قال الالك: لك الرض ل أريدها ولن أعمرها، اع¢م8ر

 أنت على الرض، فهنا ننظر أيهما أحسن أن يسكن فوق، أو أسفل؟ فالعلى أفضل من وجوه، إذا. ما دام
 السفل ليس أحسن مطلقا. ل يب عليه بل يعود إل رضاه، فإن رضي وإل فله الق بطالبته بالبناء، أما لو كان
 السفل أحسن مطلقا. فإننا نلزمه؛ لنه إذا أب مع أنه أحسن مطلقا. علمنا أنه يريد بذلك الضارة، وقد قال النب

 )]، ونقول ف مثل هذه الال: يب على القبول وإل فهو132صل¾ى ال عليه وسل¾م «ل ضرر ول ضرار» [(
وشأنه.

 )]: «ويلزم العلى سترة تنع مشارفة السفل»، فمثل. ل بيت مرتفع فيجب أن أبن133قال ف الروض[(
 جدارا. ينع مشارفة السفل، وكم ارتفاعه؟ العلماء يقولون: العبة ف ذلك بقامة الرجل التوسط، فل بد أن

يضع جدارا. بيث إذا وقف النسان ل يشرف على جاره.
 وإذا كان الار ليس ملصقا. لكن بين وبينه سور، وبيت يطل عليه فهنا يلزمن أن أضع سترة؛ لن هذا ضرر
 على اليان، ومgث¼ل} ذلك النwوافgذ}، فل بد أن يكونe جدار8ها رفيعا.، فإن كان غي رفيع فإنه ل يوز، فإن قال قائل:
 لن أرفع هذه النوافذ، ولكن سأضع زجاجا. مثلجا. ينع الرؤية، فقال الار: هذا الزجاج إن كانت أبوابه متحركة

 فيمكن تبقى مفتوحة، وإن كانت ثابتة فصحيح ربا ينع لكن الزجاج قابل للكسر، لو يأت بhرhد من السحاب
ويضرب الزجاج كسره، أو يعبث شخص بالصى لكسر الزجاج، فأنا أتوقف ف هذه السألة.



  8 الeج¢ر  بhاب

وhمhن¢ لeم¢ يhق¼دgر¢ عhلeى وhفeاءg شhي¢ءX مgن¢ دhي¢نgهg لeم¢ ي8طeالeب¢ بgهg وhحhر8مh حhب¢س8ه8، وhمhن¢
،gهlبhر gبeلeطgب hسgى ح8بhبeإن¼ أeف ،gهgائeفhوgب hرgأ}مhو gي¢هeلhر¢ عhم¢ ي8ح¢جeه لgنgيhد hد¢رeال}ه8 قhم

.Xلwجhب8 ب8ؤeالeي8ط eلhاه8 وhضeقhم8 وgاكeه8 الhاعhه8 بeالhع¢ مgبhم¢ يeلhو wرhن¼ أصgإeف
 قوله: «باب الجر» الجر ف اللغة: النع والتضييق، ومنه سي العقل حgج¢را.، قال: ـ تعال ـ: {{هhل¼ فgي

 ] ، أي: لذي عقل، وسي العقل حجرا.؛ لنه ينع صاحبه من فعل ما ل5ذeلgكh قeسhم� لgذgي ح¢جgرX *}} [الفجر: 
يليق شرعا. أو عرفا.

أما ف الصطلح: فهو منع إنسان من التصرف ف ماله، وذمته، أو ف ماله فقط.
 وهو قسمان: إما لصلحته أو لصلحة غيه، أي أن الجر قد يكون لصلحة الجور عليه، وقد يكون لصلحة

غيه، فإن كان لصلحته فهو حجر ف الال والذمة، وإن كان لصلحة الغي فهو حجر ف الال فقط.
 فمثل. إذا قلنا للموصي: ل توص بأكثر من الثلث، أي: حجرنا عليه فيما زاد على الثلث فهذا لصلحة الغي،
 فيمنع من التصرف ف ماله ول ينع من التصرف ف ذمته، وإذا حجرنا على السفيه أل يتصرف ف ماله أو ذمته

 فهذا لصلحة نفسه، فالهم أن الجر تارة يكون لصلحة الغي، وتارة يكون لصلحة الجور عليه نفسه، وله
أسباب تتبي ف الشرح.

قوله: «ومن ل يقدر على وفاء شيء من دhينه ل يطالب به وحرم حبسه» .
قسم الؤلف ـ رحه ال ـ الدين إل ثلثة أقسام:

 القسم الول: من ل يقدر على وفاء شيء من دينه، يعن ليس عنده شيء يفي به، كرجل عليه مائة درهم،
لكن ليس عنده شيء، فكيف نعامل هذا؟

 يقول الؤلف: «ل يطالب به وحرم حبسه» يعن ل يل لغريه أن يطالبه، بل ول أن نطلبه؛ دليل ذلك قوله ـ
 ]، ولا قال: {{لgي8ن¢فgق¢ ذ}و سhعhةX مgن¢ سhعhتgه280تعال ـ: {{وhإgن¼ كeانe ذ}و ع8س¢رhةX فeنhظgرhةº إgلeى مhي¢سhرhةX}} [البقرة: 

 ] ، إذا. هذا7وhمhن¢ ق}دgرh عhلeي¢هg رgز¢ق}ه8 فeل¼ي8ن¢فgق¢ مgمwا آتhاه8 الل�ه}}. قال: {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� مhا آتhاهhا}} [الطلق: 
ل يتعرض له ويترك حت يرزقه ال ويوف دينه، هذا الذي ل يستطيع وفاء شيء من دينه، فليس عنده شيء أبدا.

 وبذا نعرف أن أولئك الظلمة، الذين يطالبون الغرماء الذين ليس عندهم شيء، ل يافون ال، ول يرحون
 عباد ال، ل يافون ال؛ لنم عصوا ال، فال يقول: {{فeنhظgرhةº إgلeى مhي¢سhرhةX}}، وهؤلء ل ينظروه، ول يرحوا عباد



 ال؛ لنم يكلفون العبد ما ل يطيق، وربا أدى ذلك إل حبسه؛ لن بعض القضاة قد ل يتصرف تصرفا. حسنا.،
فيحبس هذا الغري مع أنه ل يستطيع الوفاء، وما أحسن أن تقرأ ف حاشية العنقري كلما. لبن هبية.

 : «وحرم حبسه» حرم على ول المر أن يبسه، سواء حبسه ف السجن العام، أو حبسه ف بيته؛ لنوقوله
 البس ل يعن أن يكون ف السجن العام، بل قد يبس النسان ف بيته ويرسم عليه، ويقال: ل ترج من البيت؛

لا سبق من اليات الت ذكرناها.
 فل يل للقاضي أن يكم ببس الطلوب؛ لن حبسه ليس فيه فائدة بل ل يزيد المر إل شدة، ليدعه يطلب
 الرزق ف أرض ال فلعله أن يوف، بل ويرم على القاضي ساع الدعوى ف مطالبته مت تبي له أنه فقي، ويب

 على القاضي إذا نى من له الدين عن الطلب وأصرw، أن يؤدب هذا الطالب؛ لنه فعل معصية، وقد قال العلماء:
 التعزير واجب ف كل معصية ل حد فيها ول كفارة، لكن لو ادwعى العسرة وهو كاذب فل بد من بينة، فلو

 ادعى العسرة وليس هناك قرينة تدل على أنه موسر فإنه يلف ويلى، فإن كان هناك قرينة تدل على أنه موسر
فللقاضي أن يبسه.

 قوله: «ومن ماله قدر دينه ل يجر عليه» ل يعن بذلك أن يكون الال قدر الدين سواء بسواء، بل الراد من
 ماله قدر دينه أو أكثر فإنه ل يجر عليه، كرجل عليه مائة درهم وبيده مائة درهم، فهذا ماله قدر دينه، فل

يجر عليه؛ لنه ل حاجة للحجر.
 مثال آخر: رجل عليه مائة درهم وبيده مائتا درهم، فهذا ل يجر عليه، إذا. مراد الؤلف بقوله: «من ماله

 قدر دينه» هذا الد الدن، يعن قدر الدين أو أعلى فإنه ل يجر عليه، ول ينع من التصرف ف ماله ولكن ماذا
نفعل؟

يقول: «وأمر بوفائه» «أمر» مبن لا ل يسمw فاعله، فمن الفاعل المر؟
 الواب: هو ول المر من قاض، أو أمي، أو غيها، فإن أب حبس بطلب رب الدين أي: صاحب الدين،

 فيحبسه ول المر إما ف السجن العام، وإما ف بيته، وإما ف بيت آخر، الهم أنه ينع من التصرف، ومن
التجول.

 قوله: «فإن أب حبس بطلب ربه» أي: رب الدين، والرب هنا بعن الصاحب، فهو يطلق على عدة معان
 منها الصاحب، يعن إذا طلب صاحب الدين أن يبس حبس؛ والدليل على البس قول النب عليه الصلة

 )]، «لeي¦» بعن مطل، و«الواجد» هو القادر على134والسلم: «لeي� الواجد ظلم ي8حل عرضه وعقوبته»[(
 الوفاء، «عرضه»، أي: غيبته ف الشكوى بأنه ماطل، و«عقوبته» ل يبي نوع العقوبة، فقال بعض العلماء:



 البس، وعندي أن الديث ينبغي أن يكون على إطلقه، وأن يراد بالعقوبة ما تعله يوف ما عليه، فقد يكون
 البس أنكى له فيبادر بالوفاء، وقد يكون الضرب أنكى، وقد يكون التشهي به أنكى له فيبادر بالقضاء،

فالصحيح أن العقوبة مطلقة ترجع إل اجتهاد القاضي، هذا إذا كان ماله قدر دينه.
  ل يطلب وقال للقاضي ـ مثل. ـ لا رأى أنه متوجه إل حبسه: ل تبسه، إذا آل المر إل حبسه فأنافإن

 أصب، فهنا ل يبس؛ لن الق لصاحب الدين ولو شاء أن يبئه لبرأه، فإذا كان الق حقه ولو شاء أن يبئه
 لبرأه فهنا يبئه من البس، فيقول: ل ي8حبس اتركه مت أراد أوف، فإن أصر حبس، وهذه الصورة قد تكون
 نادرة، لكن ربا تقع من بعض السفهاء أو من بعض من يريد الضرار بالدائن، الهم يبس يومي أو ثلثة أو

أكثر.
 قوله: «فإن أصر ول يبع ماله باعه الاكم وقضاه» ول يذكر الؤلف الضرب، يعن أنه يبس ول يضرب،

وظاهر كلمه أنه ل يضرب.
 وقال بعض أهل العلم: بل يضرب، فيعزر كل يوم، لكن ل يزاد على عدد اللدات التعزيرية، وهي على

 الشهور عشر جلدات، كل يوم نلده عشر جلدات، فيحبس ليل. ونارا. ويلد صباحا.، ويقال له: أوف ما
 عليك وإذا ل ينفع فيه حبس ول ضرب، حينئذX يبيع الاكم ماله ويقضي دينه، لكن الؤلف ـ رحه ال ـ مشى
 على أنه ل ضرب؛ لنه ل فائدة، فرجل صب على البس ول يوف فما الفائدة من ضربه؟ لكن لو رأى ول المر
 من قاض أو أمي، أن ضربه قد يفيد فله أن يضربه ضربا. غي مبح، وعلى هذا فنجعل الضرب ليس لزما. بل هو

راجع إل الصلحة.
 وظاهر كلم الؤلف أن الاكم ل يبيع ماله فورا.، بعن أنه إذا قيل له: أوف الدين، قال: ل، قلنا: نبسك،

 قال: احبسون، فظاهر كلم الؤلف: أنه ل يباع، وإنا يستعمل معه البس، وإل مت؟ إل يومي أو ثلثة أو
 أربعة، فلم يدد، بل إل أن يوف، وإل سيبقى ف البس دائما.، ول شك أن هذا فيه إضرار بل مصلحة، إضرار

بصاحب الدين من جهة، وإضرار بالغري الدين من جهة أخرى.
 ولذا لو كان أحد من العلماء يقول: بأنه ل يبس ول يضرب، وإنا يتول الاكم الوفاء مباشرة ما عنده، لو

 قيل بذا لكان له وجه؛ لن ف ذلك مصلحة للطرفي، أما صاحب الق فمصلحته ظاهرة أنه يسلم إليه الق،
 وأما الدين وهو الغري فالصلحة ف حقه انتفاء الضرر عليه بالسجن أو الضرب، وحينئذX نقول: إذا استوف

 صاحب الق حقه، فل حرج على القاضي أو ول المر أن يؤدب هذا الماطل ببس، أو ضرب، فيكون هنا
التأديب فيه مصلحة، أل يعود مثل هذا إل الماطلة، وأما البادرة بتول قضاء الدين ففيه مصلحة لصاحب الدين.



 : «فإن أصر ول يبع ماله باعه الاكم وقضاه» «باعه» الاء تعود على الال، و«الاكم» القاضي،وقوله
 وكلما جاءت كلمة «الاكم»، فالراد به القاضي، لكن لو أنه جhعhلe هيئة. للنظر ف الديون، صارت هذه اليئة

تتول شؤون الديون، ول يتولها الاكم.
 مسألة: هل يوز أن يشتري الناس والالك ل يرضh؟ يوز، لنه بيع بق والبيع ل يصح إذا كان مكرها. بغي

 حق، أما إن كان بق فل بأس به، ومن ثeمw ننتقل إل مسألة مشكلة وهي ما تأخذه الكومة تعزيرا.، فهل يوز أن
نشتريه إذا عرض للبيع؟ نعم يوز؛ لنا أخذت بق مثل السيارات والراضي ونوها.

 وقوله: «باعه الاكم» هذا مقيد با إذا ل يكن الال عنده من جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فل
حاجة لبيعه.

 مثاله: رجل ي8ط¼لeب8 منه مائة صاع بر، وعنده مائة صاع بر، إذا. ماله الن قدر دينه فل يجر عليه، ومن جنس
 دينه فل يباع، اللهم إل أن يكون ما ف ذمته موصوفا. بصفات ل توجد ف هذا الب الذي عنده، فحينئذX ل بد من
 بيعه، سواء كان الذي عنده أطيب أو أردأ، إن كان أردأ فإن صاحب الق ل يرضى، وإن رضي فل حرج، وإن

كان أطيب فإن الدين ل يرضى وإن رضي فل حرج.
 قوله: «ول يطالب بؤجل» يعن أن الدين ل يطلب ول يطالب ـ أيضا. ـ بؤجل حت يل أجله، ودليل

 )]، وصاحب الدين قد رضي بتأجيله،135ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السلمون على شروطهم»[(
فيجب عليه النتظار حت يل الجل، فإذا حل الجل عملنا ما سبق، يعن صار كالال.

وhمhن¢ مhال}ه8 لe يhفgي بgمhا عhلeي¢هg حhال�ا وhجhبh الeج¢ر8 عhلeي¢هg بgس8ؤhالg غ}رhمhائgهg أeو¢ بhع¢ضgهgم¢
،gي¢هeلhار8ه8 عhق¼رgإ eلhو ،gج¢رeال hع¢دhب gهgالhي مgر�ف}ه8 فhصhن¢ف}ذ} تhي eلhار8ه8، وhظ¼هgب� إhحhي8س¢تhو

،eلeل� فgإhه8 وhج¢رhح eلgهhن¼ جgإ gيهgف hعhجhه8 رhع¢دhي¢ئا. بhه8 شhضhق¼رeو¢ أeه8 أhاعhن¢ بhمhو
 قوله: «ومن ماله ل يفي با عليه حال�ا وجب الجر عليه» هذا هو القسم الثالث، مثاله: رجل له ألف ريال

وهو مطلوب بألفي، فالال الذي عنده ل يفي با عليه حال�ا، فماذا نصنع؟
 يقول الؤلف: «وجب الجر عليه» أي: وجب على الاكم الذي يتول هذه المور الجر على من ماله ل

يفي با عليه.
قوله: «بسؤال غرمائه» يعن إذا سأل الغرماء الجر عليه.



 : «أو بعضهم» أي: أو سأل بعضهم الجر عليه وجبت إجابته، ودليل ذلك أن النب صل¾ى ال عليهقوله
 )]، هذا من جهة الثر، وإن كان فيه136وسل¾م حجر على معاذ ـ رضي ال عنه ـ وباع ماله ف دين عليه[(

مقال.
 ومن جهة النظر؛ فلنه ف الجر عليه حاية لق الدائن وحاية لذمة الدين، فالدائن حت يعطى حقه أو بعضه،
 وحاية لذمة الدين لئل تبقى ذمته معلقة مشغولة بالدين دائما.، وهذه مصلحة كبى عظيمة للدائن والدين، فكان

مقتضى النظر الصحيح أن يثبت الجر.
 )]، وهذا وإن ل137ومن جهة النظر ـ أيضا. ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م جعل مطل الغن ظلما.[(

 يكن غني¦ا. الغناء التام الذي يوف، لكن عنده بعض الشيء فيكون ظالا. بنع القوق، والظلم يب رفعه، ول سبيل
 لنا إل رفعه ف هذه الال إل بالجر عليه؛ لنه لو قال قائل: احبسوه، كما ف القسم الثان، قلنا: ولو حبسناه

 ليس فيه فائدة؛ لن الال الذي عنده ل يفي بلف القسم الثان فالال يفي، أما هنا فل حاجة، والظلم تب
إزالته، فلهذا وجب الجر.

 ومعن الجر أن ننعه من التصرف ف ماله، ل ف ذمته، فل يتصرف ببيع ول شراء ول هبة ول وقف ول
 رهن، ول غي ذلك، فإذا كان صاحب متجر أغلقنا التجر بيث ل يتصرف فيه بشيء، ولو صاحب زراعة،

منعناه من التصرف ف زراعته، الهم أن ننعه من التصرف ف أعيان ماله، حفظا. لذمته ولق الغرماء.
قوله: «ويستحب إظهاره» أي: إظهار الجر بوسائل العلم، فلن مجور عليه؛ وذلك لفائدتي:

الول: ليظهر من له دين عند هذا الرجل؛ لنه إذا اشتهر أنه حجر عليه فأهل الدين سيأتون.
 الثانية: لئل يغتر الناس فيعاملوه بعد الجر، ومعلوم أن معاملته بعد الجر باطلة، يعن لو أن أحدا. اشترى

 منه شيئا. بعد الجر، فإن الشراء ل يصح ول ينفذ، فيعلم الناس حت ل يغتروا بعاملته؛ لنه إذا ل يعلم فإنه ربا
يغتر الناس ويعاملونه، فيستحب إظهاره لا فيه من الفائدة للمحجور عليه، وللغرماء ولغيهم من الناس.

 قوله: «ول ينفذ تصرفه ف ماله بعد الجر» يعن بعد أن نجر عليه ل ينفذ تصرفه ف ماله، ل ببيع ول شراء
 ول تأجي ول هبة ول رهن ول وقف، فأي تصرف ف الال ل ينفذ؛ لنه مجور عليه فأصبحت أمواله مشغولة
 بقوق الغرماء، فصار كالراهن يبيع الرهن، وبيع الرهن ـ كما سبق ـ غي صحيح، وهذه فائدة الجر، أن

ننعه من التصرف ف ماله لق الغرماء، فهذا مجور عليه لق غيه.
مثال ذلك: رجل حجرنا عليه وعنده سيارة قد وضعها ف العرض قبل الجر عليه، فهل يكن أن يبيعها؟

الواب: ل يكن؛ لنه إذا حجر عليه ل يكن أن يتصرف.



 : «ف ماله» يؤخذ منه أنه يصح تصرفه ف ذمته، بأن يشتري شيئا. بثمن مؤجل، وهو كذلك، فلووقوله
 اشترى الجور عليه ف ذمته ل ننعه؛ لن الال الذي حجر عليه ل يتضرر بذلك، ولكن البائع ل يدخل مع

 الغرماء فيما حجر عليه فيه هذا الشخص، فإذا اشترى من شخص سيارة فنقول: الشراء صحيح، لكن ل ينقد
ثنها من الال الذي عنده، وتكون السيارة للمحجور عليه.

وصاحب السيارة ل يدخل مع الغرماء ف ماله السابق؛ وذلك لنه حجر عليه قبل هذا التصرف.
 وقوله: «بعد الجر» يؤخذ منه أن تصرفه قبل الجر صحيح، ولو أضر بالغرماء، فلو كان عليه دين وماله

أقل من دينه، وتصرف فيه بالبة بأن وهب من وجد من الناس، فتصرفه صحيح.
 مثاله: إنسان عليه عشرة آلف، وليس عنده إل ثانية آلف، فذهب يتبع للناس، فكل من وجد تبع له،

فنقول: ل يصح التبع، مع أنه بالغ عاقل رشيد؛ لن الال الن تعلق به حق الغرماء.
فظاهر كلم الؤلف أن تصرفه صحيح ولو أضر بالغرماء ولكنه آث، وهذا هو الذهب.

 واختار شيخ السلم ـ رحه ال ـ أن تصرفه قبل الجر، إن كان مضرا. بالغرماء فهو غي صحيح ول
 نافذ، وإن كان غي مضر فهو صحيح ونافذ، وهذا أصح؛ ووجهه أن تصرفه ف ماله تصرفا. يضر الغرماء حرام

 ـ حت على الذهب ـ والشيء الرام ل يوز أن ينفذ؛ لن تنفيذ ما حرم ال مضادة ل ـ عز¦ وجل ـ، وقال
 )]، ولذا138النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كل شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل وإن كان مائة شرط» [(

 سئل المام أحد ـ رحه ال ـ عن الدين، هل يتصدق أو ل؟ قال: بالشيء اليسي كالبزة وشبهها، وأما ما
 يضر بالغرماء فل يوز، على أننا نرى أنه ل يوز أن يتصدق ولو بالقليل ما دام عليه دين أكثر ما عنده من

 الال؛ لن القليل، مع القليل كثي، فإذا قلنا تصدق ـ مثل. ـ بدرهم على هذا الفقي، فجاء فقي آخر تصدق
 بدرهم وهلم جرا.، فصار القليل كثيا. فالنع أول؛ ولننا إذا منعناه من الصدقة، وقلنا: ل يكن أن تتصدق، صار

ذلك أشحذ لمته ف وفاء دينه؛ لن النسان قد ل يتمل أن يبقى ل يتصدق.
 ولو أراد أن يعتمر وعليه دين أكثر من ماله، ومعه مال الن يستطيع أن يعتمر به، فإننا نقول: ل تعتمر، وهذا
 حرام عليك، قال: ما أديت الفريضة، قلنا: ل فريضة عليك؛ لن من شرط وجوب العمرة والج أل يكون على

 النسان دين، فليس عليك فريضة الن، قال: زملئي يجون، قلنا: ولو كان، فل يكن حت توف الدwين، فإذا
قال: يريدون أن أذهب معهم مانا.، فهذا فيه تفصيل:

 إن كان ينعه من عمل يكسب به فل يوز، وإن كان ل ينعه وهو إنسان عاطل ليس عنده عمل، أو جاءت
الجازة ـ مثل. ـ فل حرج؛ لنه هنا ل يضر بالغري ف شيء.



  أن بعض الناس ـ نسأل ال لنا ولم الداية ـ تكون عليهم الديون ويقومون بإكرام الناسوالعجب
 ودعوتم كما يفعل الغن، هذا خطأ! وهو آث ف ذلك؛ لن قضاء الدين واجب، ومثل هذه المور مستحبة

 وليست بواجبة؛ لكن أكثر الناس ل يعقلون هذا المر ويستهينون بأمر الدwي¢ن، مع أن أمر الدwي¢ن عظيم جد¦ا.، حت
 إن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قبل أن يفتح ال عليه كان إذا قدمت إليه جنازة وعليها دين يتنع من الصلة

 )]، وهذا أمر عظيم، الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يشفع له! وكذلك ـ أيضا. ـ الرجل يقتل139عليها[(
 ف سبيل ال، تكفر الشهادة كل شيء إل الدwين، ولذا لا سئل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن الشهادة قال: «إنا

 )]، فالتهاون140تكفoر كل شيء» ، فانصرف الرجل فناداه فقال: «إل الدwين أخبن بذلك جبيل آنفا.» [(
بالدين ليس من العقل ول من الشرع أيضا.

 واللصة الن: يجر على الدين إذا كان ماله أقل من دينه، لكن بشرط سؤال الغرماء أو بعضهم، فإن ل
 يسألوا فل حرج إذا ل يجر عليه، لكن الصحيح أنه مجور عليه شرعا.، ل حكما.، والدليل قول النب صل¾ى ال

 )] والتبع باله يؤدي إل الطل، وعدم الوفاء، فيكون ذلك ظلما.،141عليه وسل¾م: «مطل الغن ظلم» ،[(
 لكن يفترق عن الجور عليه حكما.، بأن هذا يصح أن يتصرف ف ماله بغي التبع، فيجوز أن يتصرف لكن ل

يتبع فيبيع ويشتري ـ مثل. ـ ول حرج، فهذا هو الفرق.
 ولذا نقول للمدين الذي ماله أقل من دينه ول يجر عليه: بع واشتر ليس ثة مانع، لكن ل تتصدق ول

تتبع، وإذا جاءه صاحب له وأراد أن يبيع عليه ما يساوي عشرة بثمانية فهذا ل يوز؛ لن هذا تبع ف الواقع.
 قوله: «ول إقراره عليه» يعن ل يصح بعد الجر أن يقر على شيء من ماله الذي بيده، ويصح إقراره ف

ذمته.
 مثال ذلك: لا حجرنا عليه قال: هذه السيارة لفلن، فل يقبل إقراره على الال، لكن يقبل ف ذمته وكيف
 ذلك؟ نقول: أما السيارة الن فإنا تباع ويوف منها الدين، وأما الذي أقر له بالسيارة فيطالبه بعد فك الجر

عنه، ويقول: أعطن قيمة السيارة، فإقراره على عي ماله ل يقبل.
 والكمة من أنه ل يقبل؛ لئل يتواطأ الغري وآخر على القرار، بأن هذا الشيء للخر؛ من أجل أل يباع ف

دينه.
 مثاله: إنسان حجرنا عليه وعنده سيارة تساوي خسي ألفا.، فجاءه صاحب له فقال: يا فلن أقر بأن السيارة

ل؛ من أجل أل تباع ف الدين، هذا وارد ل شك، ولذا يسد الباب.
كذلك لو قال لشخص: إن له علي ألف درهم ف ذمت، بعد أن حجرنا عليه، فهنا ل يقر بعي وإنا أقر بدين.



 : ل يقبل بعن أنه ل يدخل مع الغرماء، ولكن يطالب بعد فك الجر عنه؛ لن التهمة حاصلة، فقد يأتقلنا
 إنسان صاحبا. له ويقول: أنت عليك دراهم للناس، أقر ل بشيء حت أشاركهم، وإذا أخذته أعطيتك إياه، وهذا
 وارد، فإننا نقول: ل يقبل إقراره بالنسبة لشاركة الغرماء، أما بالنسبة لبقاء الدين ف ذمته فهو باق، ولذا قال:

«ول إقراره عليه» أي: على ماله، يعن على أعيان ماله ل يقبل.
قوله: «ومن باعه أو أقرضه شيئا. بعده» أي: بعد الجر.

قوله: «رجع فيه» أي: فيما باعه أو أقرضه.
 قوله: «إن جهل حجره وإل فل» يعن إنسان باع على الجور عليه شيئا. وهو ل يعلم ـ والراد أنه باعه ف
 ذمته؛ لنه سبق أنه لو باعه باله ل يصح ـ ث علم أنه مجور عليه، فإننا نقول له: ارجع بالك ول ضرر؛ لن

 التصرف معه بعد الجر غي نافذ، حت لو فرض أن هذا الجور عليه استعمله يومي أو ثلثة أو أكثر، فيكفيك
أن يرجع إليك عي مالك.

 مثال هذا: رجل باع على هذا الجور عليه سيارة بمسي ألفا.، وهو ل يدري أنه مجور عليه ث علم،
 فنقول: خذ السيارة ما دمت ل تعلم، فإن كان عالا. فإنه ل يرجع وتدخل السيارة ف دينه، تباع وتوزع على

الغرماء، ول يدل مع الغرماء؛ لن هذا التصرف وقع بعد أن منع هذا من التصرف.

وhإgن¼ تhصhرwفh فgي ذgمwتgهg، أeو¢ أقeرw بgدhي¢نX أeو¢ جgنhايhةX ت8وجgب8 قeوhدا. أeو¢ مhال. صhحw وhي8طeالeب8
،gهgائhمhغ}ر gديون gد¢رeقhه8 بhنhمeم8 ثlسeي8قhه8 وeالhم8 مgاكeي¢ع8 الgبhيhن¢ه8، وhع gج¢رeال lكeف hع¢دhب gهgب

 قوله: «وإن تصرف ف ذمته» الجور عليه ل يصح تصرفه ف عي ماله، فإذا حجرنا على الرجل لوجود دين
 عليه أكثر ما معه فإنه ل يكن أن يبيع شيئا. من ماله ولو قل¾، فل يكنه أن يبيع قلما.، ول ساعة، ول غيه؛ لن
 أعيان ماله تعلق با حق الغرماء، لكن إن تصرف ف ذمته فل بأس، ومعن تصرفه ف ذمته أي: لو استقرض من
 شخص شيئا. فل حرج، فهذا الرجل الذي حجرنا عليه لو احتاج إل مال واستقرض من غيه فل حرج، فإذا

 كان عليه دين يبلغ عشرة آلف، والال الذي عنده يساوي ثانية آلف، فإننا نجر عليه ول يتصرف ف ماله،
 فإذا استقرض من شخص مال. فالقرض هنا صحيح؛ لنه ل يتصرف ف الال الذي حجرنا عليه فيه وإنا يتصرف

 ف ذمته، وكذلك ـ أيضا. ـ لو اشترى شيئا. لكن ل يشتر بعي ماله، كما لو اشترى من شخص بيتا. أو سيارة
فل بأس؛ لن الجر عليه إنا هو ف أعيان الال فقط، أما الذمة فليس عليها حجر.



 : «أو أقر بدين» أي: حال الeج¢ر أقر بدhين، يعن أن هذا الرجل الذي عليه عشرة آلف، وعنده ثانيةقوله
 وحجرنا عليه، بعد الجر قال: ف ذمت لفلن أربعة آلف، فإننا ل نقبله على الال الوجود نقبله ف ذمته،
فنقول: الن ثبت ف ذمتك للذي أقررت له أربعة آلف، لكن ل تؤخذ أربعة اللف من الال؛ لوجهي:

الول: أن هذا التصرف بعد الجر والتصرف بعد الجر ل يكن أن يصح فيما يتعلق بالال.
 الثان: أن هذا الدين ربا يتفق مع شخص ويقول: سأقر لك بمسي ألف ريال من أجل أن يشارك الغرماء،

فإذا وزعت الدراهم وأخذ هذا ال}قeر� له الدراهم، أعادها على الجور عليه.
 قوله: «أو جناية توجب قودا.» أي: أقر بناية توجب قودا.، فقال: إن عبده قطع يد إنسان من الفصل، أو أقر

بأنه قطع يد إنسان من الفصل واختار الن عليه الدية.
 فكلمة «توجب قودا.» تشمل ما إذا أقر على نفسه بناية توجب قودا. فإنه يصح، لكن ل يطالب بالدية إل

بعد فك الجر.
 والناية الت توجب قودا. مثل أن يقر أنه قطع يد إنسان من الفصل عمدا.، فهذه جناية توجب القود وهو

 القصاص، فنقول: القرار صحيح، لكن ال}قeرw له إذا اختار الدية ل يشارك الغرماء؛ لن هذا القرار بعد الجر
 ول يطالبه إل بعد فك الجر، ما ل يطالب بالقود، فإن طالب بالقود فل بأس أن يقاد، بأن قال القر له: أنا أريد

أن يقتص منه وتقطع يده، قلنا: ل بأس؛ لن هذا ل يتعلق باله.
 قوله: «أو مال. صح» الناية الت توجب الال، مثل القطع من دون الفصل، يعن لو قطعه من الذراع من

 دون الفصل فل قود فيه، وإنا يب الال، والال إذا كان ف النسان شيئان فإن ف أحدها نصف الدية، فهذا
 قطع يده من نصف الذراع فل قود ولكن فيه نصف الدية، فإذا أقر بذلك يقبل القرار، ول يطالب به إل بعد

فك الجر.
 وظاهر كلم الؤلف أنه ل فرق بي أن تكون الناية جديدة أو قدية، فلو فرض أن هذا الرجل الذي أقر

 الجور عليه بأنه هو الذي قطع يده، أن يده قد برئت منذ زمن والجر ليس له إل عشرة أيام فقط، فهنا نعلم
 أن القطع كان قبل الجر، وأن الدية وجبت قبل الجر، لكن نقول: شرط وجوب الدية هو القرار ول يكن إل

 بعد الجر، واحتمال أن يكون الجور عليه كاذبا. ف إقراره وارد، فالهم أنه لو أقر بناية توجب قودا. أو مال
فالقرار صحيح، لكن ل يطالب به إل بعد فك الجر.

 وكذلك لو كان له عبد وأقر بأن عبده جن، والعبد من جلة الال يباع ف الدين، فإننا ل نقبله إل بعد فك
الجر، أما الن فل.



 : «ويطالب به بعد فك الجر عنه» أي: با أقر به بعد فك الجر، ويفك الجر إذا أعطينا الغرماء ماقوله
 وجدوه من ماله، فإذا قسم ما وجدنا من ماله على الغرماء فقد انتهى الجر، فيطالب با أقر به ويطالب با ثبت

ف ذمته، فإن حجرنا عليه مرة ثانية شارك من أقر لم غرماءه الولي، فالحكام الت تترتب على الجر هي:
الول: ل ينفذ تصرفه ف ماله.

الثان: أن إقراره بعد الجر ل يصح على ماله، ولكن يصح ف ذمته ويطالب به بعد فك الجر.
 قوله: «ويبيع الاكم ماله» هذا هو الكم الثالث، الاكم أي: القاضي، وهل الراد أن الاكم نفسه يتول

بيعه فيقف ف السوق ويقول: من يشتري هذا، أو يأمر من يبيع؟
 الواب: الثان؛ لن الاكم عادة ـ الذي هو القاضي ـ ل يقف ف السواق يقول: من يشتري هذا الال؟
 لكن يأمر من يبيع ماله، أي: مال الجور عليه، لكن بشرط أل يكون ماله من جنس الدين، فإن كان من جنس
 الدين فإنه ل يبيعه؛ لنه ل حاجة للبيع حينئذX، ولن البيع قد يضر هذا الجور عليه، فربا يباع الشيء بأقل من

قيمته، والبيع يتاج إل نقل وتفريغ وأجرة دل�ل، وهذا ضرر على الجور عليه.
 قوله: «ويقسlم ثنه بقدر ديون غرمائه» أي: ثن البيع يقسم بقدر ديون الغرماء، ول فرق بي ما ثبت قريبا

وما ثبت بعيدا.، بعن أننا ل نقدم الدين الول، على الدين الثان.
وكيفية ذلك أن تhن¢سgبh الوجود للدين، فما حصل من النسبة فهو لكل واحد من دينه بقدر تلك النسبة.
 مثال ذلك:الدwي¢ن8 عشرة آلف ريال والوجود ثانية، انسب الثمانية إل العشرة تكن أربعة أخاس، فلكل

 واحد من الغرماء أربعة أخاس ماله، فمن له ألف نعطيه ثانائة، ومن له مائة نعطيه ثاني، وإذا كان دين أحدهم
خسة ريالت فإننا نعطيه أربعة ريالت وهلم جر¦ا.؛ لن النسبة هكذا تكون.

وhلe يhحgل¥ م8ؤhجwلº بgفeلeسX وhلe بgمhو¢تX إgن¼ وhث�قh وhرhثeت8ه8 بgرhه¢نX أeو¢ كeفgيلX مhلgيءX وhإن¼ ظeهhر
غeرgي� بhع¢دh القgس¢مhةg رhجhعh عhلeى الغ8رhمhاءg بقgس¢طgهg وhلe يhف}ك� حhج¢رhه8 إgل� حhاكgم�.

 قوله: «ول يل مؤجل بفلس» يعن إذا كان على النسان دين مؤجل وحجر عليه فهل يل الدين أو يبقى
على أجله؟

يقول الؤلف: إنه ل يل فيبقى على أجله ويطالب إذا حل الجل.



  هذا: إنسان استدان من شخص دينا. لدة سنة، وف أثناء السنة حجر على الدين، فجاء صاحب الدينمثال
 ليطالب مع الغرماء، فنقول: ل حق لك؛ لنه ل يل دينك الؤجل؛ لن الجل حق للمدين، وحق الدين ل

يسقط بفلسه.
 فإذا قال صاحب الدين الؤجل: أنتم لا حجرت عليه سوف تبيعون ماله، ول يبقى ل شيء، فإننا نقول: ل؛

لنه ل حق لك فيه، بل أنت على حقك، وربا إذا حل دينك يأت ال تعال برزق.
قوله: «ول بوت» كذلك ل يل الؤجل بوت، أي موت الدين إل أن الؤلف استثن فقال:

«إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء» فإن ل يوثقوا حل.
مثال هذا: رجل عليه عشرة آلف ريال تل بعد سنة، ث مات الرجل فهل يل الدين؟

 الواب: ل يل؛ لن الال انتقل إل الورثة بأعيانه وأوصافه، ومن أوصافه أنه مؤجل، فالق للورثة الن فإذا
 قالوا: لن نوفيك؛ لن دينك ل يل، فالقول قولم، ولكن اشترط الؤلف «إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء»

يعن إذا قالوا: حقك الن ل يل ول تطالبنا بشيء.
 فإذا قال: أخشى أن تقتسموا الال ويضيع حقي، قالوا: لك هذا البيت رهنا.، والبيت يساوي عشرين ألفا.،
 والدين عشرة آلف، وهذا الرهن يكفي للدين، فإذا ل يرهنوه شيئا.، وقال: قدموا ل كفيل.، قالوا: هذا فلن

يكفل دينك، نظرنا فإن كان مليئا. ل يل الدين، وإن كان غي مليء حل الدين.
والليء هو القادر على الوفاء باله وقوله وبدنه.

فالليء باله أن يكون عنده أموال تكفي لذا الدين.
والقادر ببدنه أن يكون من يكن إحضاره للس الكم عند التحاكم.

 والقادر بقوله أل يكون ماطل.، فيقول: غدا. بعد غد، وياطل، فإذا أتوا بكفيل غن لو أب أن يوف حوكم
فالدين ل يل.

 وعلم من قوله: «أو كفيل مليء» أنم لو جاؤوا بكفيل غي مليء فإن الدين يل؛ لئل يضيع حق الدائن، فإذا
 جاؤوا إليه بكفيل، والكفيل ل يلك إل ألف ريال، والدين عشرة آلف، فإنه ل يكفي؛ لنه ليس ملي¦ا. باله،

وإذا أتوا بكفيل عنده أموال كثية، لكنه ماطل ل يكاد يرج الق منه، فهذا ـ أيضا. ـ ل يكفي ف إحرازه.
 فلو أتوا بإنسان غن وعنده مال وغي معروف بالماطلة، لكن لو ماطل ل نتمكن من إحضاره إل القضاء، إما
 لنه ذو سلطان ل يكن أن يؤتى به إل القضاء؛ وإما لنه قريب للنسان يجل أن ير قريبه إل القضاء كأبيه ـ



 مثل. ـ فهنا نقول: هذا الكفيل ل يكفي فيحل الدين؛ لئل يضيع حق الدائن، وعلى هذا فإذا توف رجل وعليه
دين لخر يل بعد سنة، وجاء صاحب الدين يطالب الورثة، ففيه تفصيل:

  أعطوه رهنا. يكفي، أو أقاموا كفيل. مليئا. فإن الدين ل يل، وإل فإن الدين يل، ويطالب صاحب الدينإن
الورثة بدينه.

 بقي أن يقال: إذا كان هذا الدين ثن مبيع، فالغالب أن الدين إذا كان ثن مبيع سوف يزيد على الثمن
الاضر، فإذا كنت أبيع هذه السيارة بعشرة آلف اليوم، سأبيعها إذا كان الثمن مؤجل. باثن عشر ألف مثل.

 مثاله: رجل اشترى سيارة من شخص باثن عشر ألف إل سنة، وثنها الاضر عشرة آلف ث مات يوم
 شرائه، ول يكن عند الورثة رهن يرز، ول يأتوا بكفيل، فحل الدين، فهل للدائن أن يأخذ جيع الدين، أو ل

يأخذ إل ثنه الاضر؟
 الواب: على الذهب، أنه يل بكامله ول ينل منه شيء؛ لنه ثبت ف ذمة اليت اثنا عشر ألفا.، واليت لو

كان حي¦ا. ل يوف إل بعد سنة.
 لكن لو قيل: بأنه إذا مات بثل هذه السرعة ف يومه، فينبغي أن يثبت له قيمة السيارة ف اليوم الاضر؛ لن

السعر ل يتغي، أو يقال له: خذ سيارتك ل يأتا شيء.
فاللصة الن: إذا أفلس الرجل الدين فإنه ل يل دينه ويبقى مؤجل..

 وإذا مات الدين، فإن فيه تفصيل.: فإن وثق الورثة من له الدين، برهن يكفي، أو أتوا بكفيل مليء فالدين
 باق ل يل؛ لنه ل ضرر على صاحب الدين، وأما إذا ل يأتوا برهن أو ل يأتوا بكفيل مليء، فإنه يل الدين؛ لئل

يضيع حقه.
بقي علينا الشكال الذي أوردناه، هل يل الدين بكامله، أو يصم منه ما كان زائدا. على الثمن الاضر؟

 فالذهب أنه يل الدين بكامله؛ لنه دين ثبت ف ذمة اليت فيبقى على ما هو عليه، والذي ينبغي أن يقال: إنه
ل يل الدين بكامله؛ لئل نظلم الورثة.

 قوله: «وإن ظهر غري بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه» أي: بعد قسمة ماله، يعن حجرنا على الرجل
 وقسمنا ماله ول يبق عنده شيء، ظهر بعد ذلك غري ل يعلموا به من قبل، وقد سبق دين8ه8 الeج¢رh عليه، قال

 الؤلف: «رجع على الغرماء بقسطه» وما قسطه؟ ننظر نسبة دينه إل ما أخذه الغرماء، فإذا وجدناه نصف ما
أخذه الغرماء، يرجع على كل واحد بنصف ما أخذ، ولو الربع يرجع على كل واحد بربع ما أخذ.



  ذلك: الدين ثانية آلف والوجود ستة آلف، قسمنا الستة بي الغرماء، ث ظهر غري دينه أربعة آلف،مثال
 فإنك تضمها إل الدين السابق فيكون مموع الدين اثن عشر ألفا.، ونسبة الدين الذي ظهر إل مموع الدين

الثلث، فيجع على كل واحد بثلث نصيبه.
 قوله: «ول يفك حجره إل حاكم» أي: حجر الجور عليه لفلس ل يفكه إل حاكم، والتعليل: لنه ثبت

بكم الاكم، وما ثبت بكم الاكم ل يرتفع إل بكمه.
 فل نقول: إننا إذا قسمنا ماله بي غرمائه انفك الجر؛ بل ل بد أن يفكه الاكم، وعلى الاكم أن يبادر

 بفك الجر عنه فل ياطل، فمثل. نن قسمنا ماله الوجود بي الغرماء يوم السبت، فل يوز للقاضي أن يؤخر
فك الجر إل يوم المعة مثل.؛ لن ف ذلك ضررا. عليه، بل نقول: يب أن يفكه فور قسمته.

ºفصل

وhي8ح¢جhر8 عhلeى السwفgيهg والصwغgيg والeج¢ن8ونg لgحhظoهgم¢ وhمhن¢ أع¢طeاه8م¢ مhالeه8 بhي¢عhا.
أeو¢ قeر¢ضhا. رhجhعh بgعhي¢نgهg، وhإgن¼ أت¢لeف}وه8 لeم¢ يhض¢مhن8وا،

 قوله: «ويجر على السفيه والصغي والنون لظoهم» هذا هو القسم الثان من أقسام الجر، وهو الجور
عليه لظo نفسه، وهم ثلثة:

 السفيه: وهو الذي ل يسن التصرف ف الال، فهو بالغ عاقل لكن ل يسن التصرف ف الال، فيذهب
يشتري به ما ل نفع فيه ول فائدة.

الصغي: وهو الذي ل يبلغ.
النون: وهو فاقد العقل.

 فهؤلء الثلثة يجر عليهم، فل يكنون من التصرف ف مالم، لكن لظهم ل لظ غيهم، فإذا كان السفيه
 مراهقا. حجرنا عليه من وجهي، ها: السفه، والصغر، ولكن ل بأس أن نعطيه ما يتصرف به ما جرت به العادة

 لنختبه؛ لن ال تعال قال: {{وhاب¢تhل}وا ال¼يhتhامhى حhتwى إgذeا بhلeغ8وا النlكeاحh فeإgن¼ آنhس¢ت8م¢ مgن¢ه8م¢ ر8ش¢دËا فeاد¢فeع8وا إgلeي¢هgم
 ] ، بعن أننا ل نجر عليه حجرا. تاما.، بل نعطيه ما يتصرف به بقدره، حت نعرف أنه6أeم¢وhالeه8م}} [النساء: 

يسن التصرف فإذا بلغ أعطيناه ماله.



 هل نعطيه شيئا. للختبار؟والنون
الواب: ل؛ لنه منون، فلو أعطيناه أيw شيء فسوف يفسده.

 والسفيه البالغ كالراهق، بعن أننا ل نكنه من التصرف ف ماله كما يريد، ولكن نعطيه شيئا. ما جرت به
العادة من الشياء اليسية.

 وأطلق الؤلف فلم يقل: يجر عليهم ف أموالم أو ف ذمهم، فهؤلء مجور عليهم ف الموال، بعن أنم ل
 يتصرفون ف أموالم، وف الذمم بعن أنم ل يتصرفون ف ذمهم، فل يستقرضون ول يشترون شيئا. بدين؛ لنم

مجور عليهم ف الال والذمة.
 وقوله: «لظهم» هذه إشارة إل الكمة من الجر عليهم وهو حظهم ومنفعتهم، فلسنا نجر على هؤلء من

باب التضييق ولكن من باب الصلحة.
 قوله: «ومن أعطاهم ماله بيعا. أو قرضا. رجع بعينه وإن أتلفوه ل يضمنوا» «من أعطاهم» «من» اسم شرط،
واسم الشرط يدل على العموم، يعن أيw إنسان أعطاهم ماله بيعا. أو قرضا. رجع بعينه، وإن أتلفوه ل يضمنوا.

مثال ذلك: رجل باع على السفيه ساعة ث إن السفيه أتلفها، فهل يصح البيع؟
الواب: ل يصح، فإن كان أخذ ثنها من السفيه وجب عليه رده، وهل يضمنها هذا السفيه؟

 الواب: ل يضمنها؛ لن الرجل هو الذي سلطه على ماله فل يضمن، وكذلك لو جاء إنسان سفيه لشخص
 فقال: أقرضن مائة ريال، وهو يعرفه فقال: هذه مائة ريال، فلو أتلف هذا السفيه مائة الريال فإنه ل يضمنها،
 لكن إن بقيت الائة ف يده فلمن أقرضه إياها أن يأخذها منه؛ لن هذا التصرف غي صحيح، وإذا قدر أن هذا

السفيه اشترى با حاجة، فهل يرجع عليه با؟
 الواب: نعم يرجع؛ لن البدل له حكم البدل، فإذا جاء هذا السفيه إل شخص، وقال: أقرضن مائة ريال،

قال له: هذه مائة ريال، فذهب واشترى با ساعة، فهل يرجع الذي أعطاه الائة ريال بالساعة أو ل؟
 الواب: يرجع؛ لنا بدل ماله، لو وجد ماله عند السفيه لخذه، فكذلك إذا وجد بدله، أما لو اشترى هذا
 السفيه بالائة ريال حلوى وأكلها، أو بطيخا. وأكله، أو عمل با وليمة دعا إليها أصحابه وأكلها، فإنه ل يضمن؛

لنه هو الذي سلطه على ماله وهذا سفيه، فكيف تعطي مالك للسفهاء؟!
 ومثل ذلك الصغي، فلو جاء الصغي وقال لشخص: سلفن عشرة ريالت، فقال له: خذ هذه العشرة،

 فأخذها الصغي واشترى با أشياء وأتلفها فل يضمن الصغي، لكن لو وجد العشرة بيده، أخذها منه؛ لنا عي
ماله.



  جاء الصغي وقال لرجل: إن أب يقول لك: من فضلك أقرضن مائة ريال، فادعى أن أباه أوصاه بذلك،ولو
فأقرضه، ث إن الصب أتلفها، هل يضمن؟

 الواب فيه تفصيل: إن صhدwق الوالد ابنه فإن الب يضمن؛ لن الولد قبضها وكيل. عن أبيه، فإذا تلفت بيد
 الولد كأنا تلفت بيد أبيه، وإن قال: ل أرسله ول علمت بذلك، فل ضمان على الصب؛ لن هذا الرجل هو

الذي سلط الصغي على ماله.
 والذي قررناه هو مقتضى كلم الفقهاء ـ رحهم ال ـ لكن فيه إشكال؛ لنا جرت العادة ف مثل هذا أن

 النسان يقول لبنه، الذي ل يبلغ بأن يكون مراهقا.، أو له إحدى عشرة سنة أو ما أشبه ذلك: يا بن اذهب
 لارنا، وقل له: أقرضن مائة ريال مثل.، فهنا ل شك أن الرجل ل يعطه مائة ريال إل وهو واثق من أن أباه قد

 أوصاه، وإل ل يعطه، فهذه السألة عندي فيها توقف، وهو أنه إذا جرت العادة بأن صاحبه يرسل إليه ولده
 ليستقرض منه، فينبغي أن يقال: إنه يضمن، لكن ف هذه الال الذي يضمن هو الوالد؛ لن الرجل إنا أقرضه

بناءÀ على أن أباه أرسله.
 هذا إذا كانت العادة جارية بينهما مطردة، أما إذا ل تكن العادة جارية مطردة فإن هذا الصغي ل يضمن،

ووالده ـ أيضا. ـ ل يضمن، إذا كذبه.
 وقوله: «ومن أعطاهم» ذكرنا أنا عامة، فإذا كان الذي أعطاهم مثلهم يعن صغيا. أعطى صغيا.، وتلف الال
 عند الصغي، فهل نقول: عليهم الضمان؛ لن عطية الصغي هنا غي معتبة، فكأن الصغي الذي أعطي الال أتلفه

 بدون إعطاء؛ لن هذا العطاء غي معتب لكونه من ل يصح تصرفه؟ أو نقول: إن هذا الصغي لا سلط الصغي
 على الال فإنه ل ضمان؟ القرب الضمان؛ لن حق الدمي مضمون بكل حال، وإعطاء الصغار لثلهم ل عبة

به.

وhيhل¼زhم8ه8م¢ أر¢ش8 الgنhايhةg، وhضhمhان} مhالg مhن¢ لeم¢ يhد¢فeع¢ه8 إgلeي¢هgم¢، وhإgن¼ تhمw لgصhغgيX خhم¢سh عhش¢رhةe سhنhة.،
 قوله: «ويلزمهم أرش الناية» يعن إذا جن هؤلء الثلثة فإن أرش الناية ـ أي: ما تقدر به الناية ـ لزم

 لم، سواء كانت الناية على النفس أو على الال، فلو أن هؤلء الثلثة اعتدوا على شاة إنسان وكسروها
 لزمهم أرش الناية، ولو اعتدوا عليه نفسه وكسروا يده لزمهم أرش الناية؛ لن حق الدمي ل يفرق فيه بي

 الكلف وغي الكلف؛ إذ إنه مبن على الشاحة، ول يكن أن يضيع حق بعمل مكلف أو غي مكلف، فل بد أن
يضمن، لكن إن كانت دية فالدية على عاقلته، وإن كان دون ثلث الدية فهو عليه نفسه.



 : «وضمان مال من ل يدفعه إليهم» حت وإن ل يكن لم تييز، فلو أن النون اعتدى على مال إنسانقوله
وأحرقه فإنه يضمنه؛ لنه ل يسلطه عليه.

فإذا قال قائل: أليس قد رفع القلم عن ثلثة؟
 قلنا: نعم رفع القلم عن ثلثة باعتبار حق ال، ولذا ل يأث هذا النون، ول يأث هذا السفيه، ول يأث هذا

 الصغي، ويأث إذا كان بالغا.، ولكن الضمان لزم لم؛ لن هذا حق للدمي؛ ولذلك لو أن نائما. انقلب على مال
أحد وأتلفه فإنه يضمنه؛ لن التلف يستوي فيه العامد والخطئ والصغي والكبي.

 فإن ل يكن عندهم مال فإنه ل يؤخذ من وليهم، لكن يبقى ف ذمهم حت يكبوا ويتوظفوا أو يتجروا ويؤخذ
منهم.

 فخلصة هذا أن هؤلء الثلثة مجور عليهم ف أموالم وذمهم، وأن من سلطهم على ماله ببيع أو إجارة أو
 قرض أو غي ذلك فإنه ل ضمان عليهم؛ لنه هو الذي سلطهم على ماله، وأما إن اعتدوا هم بأنفسهم فعليهم

الضمان، فيلزمهم أرش جناية وضمان مال من ل يدفعه إليهم.
 قوله: «وإن ت لصغي خس عشرة سنة» (خسh عشرةe) بالفتح؛ لنا مبنية على الفتح، وكل العداد الركبة
،hعشر eوسبعة ،hعشر eستة ،hعشر eسنة، خسة eعشرة hعاما.، وأربع hعشر eما عدا اثن عشر مبنية على الفتح، ثلثة 

 وثانيةe عشرh، وتسعh عشرةe، وأحدh عشرh أيضا.، أو إحدى عشرة، أي مبنية على فتح الزءين، أما اثنا عشر فإنا
بسب العوامل، فتقول: جاءن اثنا عشر رجل. وأكرمت اثن عشر رجل..

،hدhشhرhو ºج¢ن8ونhم eلeقhو¢ عeأ ،eلhزhنeو¢ أeن� أgشhع¢ر� خhش gهgق}ب8ل eولhح hتhبhو¢ نeأ
،gي¢ضeالgب gي الب8ل}وغgة} فhيgارeيد8 الgزhتhو Xاءhضeق eلgج¢ر8ه8م بhح eالhيه� زgفhس hدhشhو¢ رeأ

.gهgش8ر8وط eب¢لeك� قeن¢فhي eلhا، وhهgب8ل}وغgب hمgت¢ ح8كeلhمhن¼ حgإhو
 قوله: «أو نبت حول ق}ب8له شعر خشن أو أنزل» هذه ثلثة أشياء با يصل البلوغ، الول: إذا ت له خس
 عشرة سنة فقد حصل البلوغ، والدليل على ذلك حديث عبد ال بن عمر ـ رضي ال عنهما ـ أنه قال:

«عرضت على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يوم أ}ح8د وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يزن».
 )]، «وعرضت عليه يوم الندق وأنا ابن142وف رواية صحيحة للبيهقي وابن حبان: «ول يرن بلغت»[(

 )]، الشاهد قوله: «ورآن بلغت»، لننا لو اقتصرنا على الرواية143خس عشرة سنة فأجازن ورآن بلغت»[(
 الول رواية البخاري، لنازع منازع وقال: إنه ل يزه، ل لنه ل يبلغ، ول لنه بلغ، ولكن لنه ليس أهل. للقتال،



 إما لضعف جسمه، وإما لغي ذلك من السباب، لكن رواية البيهقي وابن حبان تدل على أنه ل يزه لعدم
 البلوغ، وللبلوغ أجازه، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته بذا الديث، فقال:

 )]، وعلى هذا فنقول: إذا ت للنسان خس عشرة سنة فهو144هذا هو حد البلوغ، وكتب إل عماله بذلك[(
 بالغ، وإن كان صغيا. ف جسمه، وإن ل يتلم، وإن ل تنبت عانته، فيمكن أن يكون النسان ف أول النهار غي

مكلف، وف آخر النهار مكلفا.، إذا ولد عند زوال الشمس وت له خس عشرة سنة عند زوال الشمس بلغ.
  قال قائل: كيف يكن البلوغ بي دقيقة ودقيقة؟ قلنا: ل بد من حد، إذا اعتبنا البلوغ بالسني، حت لوفإذا

 جعلناها ثان عشرة سنة فسوف يبلغ ف آخر النهار، وف أول النهار ليس ببالغ، حت ف النزال إذا احتلم
نصف النهار، كان أول النهار غي بالغ وآخره بالغا.، فل بد من حد.

وحديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ فيه إشكال:
 حيث يقول: «إنه عرض على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف غزوة أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، وعرض

 )]. فالفرق سنة، ومن العلوم أن أ}ح8دا. ف السنة الثالثة،145عليه يوم الندق وهو ابن خس عشرة سنة»[(
والندق ف السنة الامسة، فكيف ي8خرج هذا الديث؟

يكن أن يرج على أحد وجهي:
الوجه الول: أنه كان ف أحد ف أول السنة الرابعة عشرة، وف الندق ف آخرها.

 الوجه الثان: أن يقال: إنه ابن خس عشرة سنة، يعن قد بلغها ول ينع أن يكون قد تاوزها، كما نقول
للرجل الذي له ست عشرة سنة: هذا له خس عشرة سنة يعن فأكثر.

 الثان: أن ينبت حول ق}ب8له شعر خشن ـ سواء كان ذكرا. أو أنثى ـ أي: قوي صلب، احترازا. من الشعر
 الناعم الفيف، فهذا يصل حت لبن عشر أو أقل، لكن الشعر الشن القوي الصلب، هذا علمة البلوغ، فلو

 نبتت ليته ول تنبت عانته فليس ببالغ، فالعبة هي نبات العانة، والدليل حديث عطية القرظي «أنم عرضوا على
 )]، وهذا يكون قرينة على أن هذا146النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن ل فل»[(

هو البلوغ.
 وقوله: «نبت» ظاهره أنه نبت بدون علج، أما لو كان هناك علج بأن ادهن هذا الصب بدهن ينبت به

الشعر، فإنه ل يصل البلوغ بذلك؛ لن هذه معالة، لكن إذا نبت بالطبيعة فهذا يصل به البلوغ.



 : «أو أنزل» هذا هو الثالث، أي: أنزل مني¦ا. سواء ف اليقظة أم ف النام بشهوة، فإنه يكم ببلوغه،وقوله
 لقول ال ـ تبارك وتعال ـ: {{وhإgذeا بhلeغe الÊط¼فeال} مgن¢ك}م8 ال¼ح8ل}مh فeل¼يhس¢تhأ¼ذgن8وا كeمhا اس¢تhأ¼ذeنe ال�ذgينh مgن¢ قeب¢لgهgم¢}}

] .59[النور: 
 ] والنسان يبلغ النكاح إذا أنزل؛ لنه6ولقوله تعال: {{وhاب¢تhل}وا ال¼يhتhامhى حhتwى إgذeا بhلeغ8وا النlكeاحh}} [النساء: 

 صالº الن للتزوج حيث ينجب بذا النزال، وهذه علمة على البلوغ بإجاع السلمي، أما العلمتان السابقتان
ففيهما خلف عند أهل العلم.

 فلو أنزل بحاولة إنزال كأن عال نفسه وحرك بدنه حت أنزل يعن بدون احتلم، حصل البلوغ بذلك،
 وكذلك لو قبwل امرأة أجنبية حرام عليه تقبيلها، فإنه إذا أنزل بذا يكون بالغا.، فالهم أن وسيلة النزال ل

يشترط أن تكون مباحة.
 قوله: «أو عقل منون» أي: منون بالغ؛ لن البلوغ الذي سبق يكون للعاقل والنون، لكن لو عقل منون

كان بالغا. زال حجره.
قوله: «ورشد» الفاعل يعود على الصغي والنون، فعلى هذا يكون قوله: «ورشد» شامل. للصغي والنون.
 وقوله: «أو عقل منون ورشد» معطوف على ما سبق، ومعن الرشد ف كل موضع بسبه، وهنا الرشد هو

 الصلح ف الال وإحسان التصرف فيه، والرشد ف ولية النكاح، هو معرفة الكفء ومصال النكاح، فالرشد ف
كل موضع بسبه.

 قوله: «أو رشد سفيه» أي: عاقل، وإنا قلنا ذلك؛ لن الصل ف العطف الغايرة؛ لن السفيه هنا من كان
عاقل. بالغا.، لكنه ل يسن التصرف ف ماله، ث رشد.

 قوله: «زال حجرهم بل قضاء» أي: بل قضاء حاكم، أي: بجرد ما يصل البلوغ مع الرشد أو العقل مع
 الرشد أو الرشد بعد السفه، ينفك الجر عنه ول حاجة أن نذهب للقاضي، فلو أن يتيما. بلغ بالسن مع رشده
 ف نصف النهار، فله أن يطالب وليه باله الذي عنده ف آخر النهار، ولو قال الول: ل نعطيك حت نذهب إل
 القاضي، ويكم بأن الجر زال فإنه ل يطاع؛ لن الجر يزول بزوال سببه، ودائما. ير علينا الكم يدور مع

علته وجودا. وعدما.
فإن قال قائل: ما الفرق بي هذا وبي من حجر عليه لفلس؟ لنه قال هناك: «ول يفك حجره إل حاكم» .
 الواب: أن هذا الجر ثبت بدون القاضي فزال بدونه، بلف الجر على الفلس لظ غيه فإنه ل يثبت

إل بكم القاضي، ول يزول إل بكم القاضي.



 بعض العلماء: إنه إذا وزع ماله وقسم انفك الجر.وقال
 لكن الذهب أقرب إل الصواب، أنه من حجر عليه لظo الغي، فل بد من حاكم ينقض الجر، أما من حجر
 عليه لظo نفسه، وهم هؤلء الثلثة الصغي والنون والسفيه، فإنه بجرد زوال العلة الت أوجبت الجر ينفك

الجر.
 قوله: «وتزيد الارية ف البلوغ باليض» الارية يعن النثى، فتكون علمات البلوغ عندها أربعا.: تام خس

عشرة سنة، إنبات الشعر الشن حول القبل، والنزال، واليض.
 )]، والراد147ودليل ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يقبل ال صلة حائض إل بمار»[(

 بالائض الت أصابا اليض؛ لن الائض الت حاضت ل يكن أن تصلي والرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول:
«ل يقبل ال صلة حائض إل بمار» .

 قوله: «وإن حلت حكم ببلوغها» ويكن أن تمل الارية قبل أن تتم خس عشرة سنة، قال أهل العلم: يكن
 لبنت تسع سني أن تمل، ويكن لبن عشر أن يولد له، فهذه جارية لا اثنتا عشرة سنة تزوجت وليس لا عانة

ث ولدت، فهل حصل البلوغ بالمل، أو حكم ببلوغها بالمل؟
 قال العلماء: يكم ببلوغها بالمل عن طريق اللزوم؛ لنه ل حل بل إنزال وإذا أنزلت بلغت بإنزالا، ولذا

 قال الؤلف: «وإن حلت حكم ببلوغها» ول يقل: وإن حلت بلغت، والكم بالبلوغ هل هو بالمل، أو
بالنزال السابق له؟

 الواب: الثان، بالنزال السابق له، وعلى هذا فإذا ولدت امرأة ولا اثنتا عشرة سنة، ول تر اليض ول تر
إنباتا.، نقول: إنا بالغة بالنزال السابق للحمل.

قوله: «ول ينفك قبل شروطه» يعن ل ينفك الجر على هؤلء الثلثة قبل شروطه، فما شرطه ف الصغي؟
 الواب: البلوغ والرشد، وف النون العقل والرشد، وف السفيه الرشد، فل بد إذن من تام الشروط، فإذا

تت الشروط انفك، ول حاجة للحاكم.

وhالر�ش¢د8 الصwلeح8 فgي الeالg بأن¼ يhتصhرwفh مgرhارا. فeلe ي8غ¢بhن8 غeالبا.
hرhبhى ي8خ¢تwتhح gي¢هeلgع8 إeي8د¢ف eلhو Xةhدgائeف gي¢رeي غgو¢ فeأ Xرامhي حgه8 فeالhب¢ذ}ل} مhي eلhو

قeب¢لe ب8ل}وغgهg بgمhا يhلgيق8 بgهg وhوhلي�ه8م حhالe الeج¢رg الب8 ث}مw وhصgي�ه8 ث}مw الeاكgم8،
قوله: «والرشد الصلح ف الال» الرشد ف كل موضع بسبه كما سبق.



 : «الصلح ف الال» ل ف الدين، فل يشترط صلح الدين ف هذا الباب؛ لن الكلم ف هذا البابوقوله
 عن التصرف ف الال، فإذا كان ف الدين غي صال وف الال صالا. فهو رشيد، يدفع إليه الال، قال الؤلف ف

تفسيه:
 «بأن يتصرف مرارا. فل يغب غالبا.» كلمة «مرارا.» جع فل يدخل فيه الرتان، فإن كان كلما باع أو اشترى

 غب، بأن يشتري ما يساوي عشرة بعشرين، ويبيع ما يساوي عشرين بعشرة، فهذا ليس رشيدا.، وإذا كان يعطي
بل شيء تبعا.، فهذا سفيه.

قوله: «ول يبذل ماله ف حرام» كما لو صار ـ والعياذ بال ـ ينفق ماله ف السكر فإنه سفيه.
 قوله: «أو ف غي فائدة» كذلك ـ أيضا. ـ لو كان يبذل ماله ف غي فائدة، كإنسان يشتري مفرقعات

 ويفرقعها، أو معه أوراق نقدية فوضع ورقة بيده وطار با الواء فأعجبه هذا، فجعل يرج من الكيس وينصبها
ف الواء وتطي فهذا سفيه؛ لنه بذل ماله ف غي فائدة، لكن هل يجر على من يبذل أمواله ف حرام؟

 ظاهر كلم الؤلف أنه يجر عليه؛ لنه يبذل أمواله فيما يضره، وف هذا نظر؛ وذلك لن الناس يعتبون هذا
 رشيدا. ف ماله، ولو كان يشتري به الدخان ويشرب، ويشتري به المر ويشرب، ويشتري به الخدرات

 ويأكلها، لكن لنا أن نجر عليه من طريق آخر يعن بأن نبسه ونلده، وإذا كان يشرب المر جلدناه ثلث
 مرات وف الرابعة نقتله إذا ل ينته بغي ذلك، وكذلك ف الخدرات يرجع للعقوبة القررة شرعا.، أما أن نقول:

 إنه مجور عليه وهو رجل جيد ف البيع والشراء، ولكنه يشرب الدخان هذا غي صحيح، فنقول: هذا ل يصح
 أن يبيع بيته! ول يصح أن يبيع سيارته! ول يصح أن يشتري خبزا. لولده! فل نقول بذا، ولذلك ند كثيا. من
 الناس من يشرب الدخان فيصرف ماله ف حرام، ومع ذلك ل يقل أحد� من القضاة: إن بيعه لبيته، أو سيارته، أو
 ما أشبه ذلك باطل؛ لن هذا ف الواقع يسن التصرف ف الال، لكنه ضل ف دينه، وصار ل يبال أن يبذله فيما

حرم ال عليه.
 إذا. الول أن نقول: السفيه هو الذي ل يسن التصرف ف ماله، بأن يغب ويغر ويدع، أو يبذله ف شيء ل
 ينتفع به، كما ذكرنا مسألة الذي ي8طeيlر8 الوراق النقدية، ويتفرج عليها، ومثله لو فرضنا أن رجل.، ابتلي بشراء

الفرقعات، فصار يشتري مفرقعات ويفرقعها، فهذا سفيه ل شك يجر عليه.
 فإذا كان إذا أعطي الال تصدق به كله، فهل هذا رشيد؟ هذا غي رشيد، نعم لو تصدق بالشيء اليسي الذي

 جرت العادة بثله فهذا يعتب رشيدا.؛ والدليل على ذلك أن الفقهاء يقولون: إن الصب ل يصح أن يتبع بشيء



 من ماله، لكن يصح أن يوصي بشيء من ماله، وعللوا ذلك أنه إذا أوصى بشيء من ماله، فإنه ل يضره؛ لنه
سوف يدفع بعد موته، بلف ما إذا تبع.

 : «ول يدفع إليه حت يتب قبل بلوغه با يليق به» أي: ل يدفع حت يتب قبل البلوغ، والراد بالختبارقوله
هنا الوصول إل العلم بباطن حاله لنه من البة، والبة هي العلم ببواطن المور.

 وقوله: «قبل بلوغه» يعن ل بد أن يكون قبل بلوغه، لجل إذا بلغ فمن حي بلوغه يدفع إليه الال؛ لن
 الصل ف بقاء الال ف يد الول التحري، ولذا نقدم الختبار قبل البلوغ من أجل أن ندفع إليه ماله فور بلوغه

] .6إذا علمنا رشده، قال ال تعال: {{وhاب¢تhل}وا ال¼يhتhامhى حhتwى إgذeا بhلeغ8وا النlكeاحh فeإgن¼ آنhس¢ت8م¢ مgن¢ه8م¢} ...} [النساء: 
 وقوله: «با يليق به» فإذا كان ولدh تاجرX، فالذي يليق به البيع والشراء، وإذا كان ولدh فل�حX فالذي يليق به

 إحسان التصرف ف الزرع، وإذا كانت امرأة فالذي يليق با أن تسن ما يتعلق بشؤون البيت، فيختب كل
إنسان با يليق به.

 وينبغي أن يقال: إنه ل يتعي هذا الذي قاله الؤلف؛ لنه ربا تكون الرأة جيدة ف شؤون البيت، لكنها
خرقاء ف مسألة الال فهل نقول: هذه رشيدة؟ ل.

فلو قيل: حت يتب با يدل على رشده ف ماله لكان أحسن؛ لننا الن نتكلم عن الال وليس عن العمال.
 فيكون الصواب أن يقال: ول يدفع إليه حت يتب قبل بلوغه فيما يتعلق بتصرف الال، حت يعلم به رشده ف

التصرف ف ماله.
 قوله: «ووليهم حال الجر الب ث وصيه ث الاكم» تنحصر ولية هؤلء ف ثلثة، الب، والراد به الب

 الدن الذي خرجوا من صلبه، ث وصي الب، وهو من أوصى إليه بعد الوت ف النظر على هؤلء الولد
الصغار، ث الاكم أي: القاضي.

 وظاهر كلم الؤلف ـ رحه ال ـ أنه ل ولية للجد ولو مع فقد الب، فأبناء البن يتول مالeهم والنظرh فيه،
 إذا ل يكن لبيهم وصي يتوله الاكم8، حت ولو كان الد حانيا. عليهم قد ضمهم إل أولده، وهو من أنصح
 الناس لم، وأحسن الناس تصرفا. ف مالم، فالؤلف يقول: إن الد ليس ولي¦ا.، والخ الكبي ليس ولي¦ا.، والعم
 ليس ولي¦ا.، والم ليست ولية، فتنتقل الولية من الب مباشرة إذا ل يكن وصي إل الاكم، وهذا ل شك فيه

 نظر؛ لن أول الناس بم جدهم، أو أخوهم الكبي، أو عمهم وهم أرفق الناس بم، فكيف نعل الولية لنسان
بعيد؟!



  طريق هذا على الذهب، بأن يذهب الد إل الاكم، ويطلب أن يكون ولي¦ا. عليهم، والاكم إذا رأىولكن
أن هذا أهل للولية وله، حت الاكم يتمن أن يأت أحد يكفيه مؤونتهم.

 هذا ما ذهب إليه الؤلف ـ رحه ال ـ وهو الذهب. والقول الثان ف السألة: أن الولية تكون لول الناس
 به، ولو كانت الم إذا كانت رشيدة؛ لن القصود حاية هذا الطفل الصغي أو حاية النون أو السفيه، فإذا وجد
 من يقوم بذه الماية من أقاربه فهو أول من غيه، وهذا هو الق ـ إن شاء ال تعال ـ وعليه فالد أو الب
 يكون وليا. لولد ابنه، والخ الشقيق وليا. لخيه الصغي، والم إذا عدم العصبة تكون ولية لبنها، نعم إذا قدر

أن أقاربه ليس فيهم الشفقة والب والعطف، فحينئذX نلجأ إل الاكم ليول من هو أول.

Xج8ز¢ءgبة. بhارhم8ض gهgالhف¼ع8 مhه8 دeلhانا. وwجhه8 مeر8 لgجwويت oظhالحgل� بgي�ه8 إgلhم¢ وgهgدhحÊgف8 لwرhصhتhي eلhو
مgنh الرlب¢حg وhيhأ¼ك}ل} الوhلgي� الفeقgي¢ر8 مgن¢ مhالg مhو¢لgيlهg القل� مgن كفايتgهg أو أجرتgهg مhجwانا..

 قوله: «ول يتصرف لحدهم وليه إل بالحظ» ، لقول ال ـ تعال ـ {{وhلe تhق¼رhب8وا مhالe ال¼يhتgيمg إgل� بgال�تgي هgي
] .152أ¼ح¢سhن}} [النعام: 

 ولن هذا الول يتصرف لغيه فوجب أن يأخذ بالحظ، وهذا شامل للوليات الدينية والوليات الدنيوية،
 فل يتصرف الول لغيه إل بالحسن، ولذا قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا أمw أحدكم الناس فليخفف،

 )]، لنه إذا كان إماما. فهو ول وإن كان يصلي وحده فهو أمي148وإذا صلى وحده فليطول ما شاء» [(
 نفسه، ومن ث� ـ أيضا. ـ نقول: ل يوز للمام أن يسرع سرعة تنع الأمومي فعل ما يب، ويكره أن يسرع

 سرعة تنع الأمومي فعل ما يستحب، ولو قيل: بأنه يرم عليه أن يالف السنة لكان له وجه، ل سيما إذا علمنا
 أن الأمومي يودون تطبيق السنة، ـ فمثل. ـ لو أراد أن يصلي الفجر بقصار الفصل، فالذهب أن هذا جائز،

 لكن لو قيل: إنه ليس بائز؛ لنه خلف السنة، لكان له وجه؛ لن القاعدة أن من يتصرف لغيه فإنه يب عليه
أن يعمل بالحسن.

وقوله: «بالحظ» يرج ما ل حظ فيه إطلقا.، وما فيه حظ، لكن غيه أحظ منه.
فالقسام إذن ثلثة:

الول: أن يكون فيه حظ، لكن غيه أحظ.
الثان: أل يكون فيه حظ إطلقا..

الثالث: أن يكون التصرف هو الحظ.



  يب اتباعه هو الحظ؛ لا ذكرناه من الية الكرية {{وhلe تhق¼رhب8وا مhالe ال¼يhتgيمg إgل� بgال�تgي هgيh أ¼ح¢سhن8}}والذي
] ، ولنضرب لكل واحد مثال..152[النعام: 

 مثال ما ل حظ فيه: اشترى لم أرضا.، يعلم أنا لن تزيد قيمتها وليس ف شرائها فائدة، لكن عرضت عليه
واستحيا من الذي عرضها أن يرده، واشتراها لليتيم من مال اليتيم، فهذا ليس فيه حظ وربا يكون فيه خسران.
 مثال الحظ، عرضت عليه سلعتان، إحداها يؤمل أن تربح عشرين ف الائة، والثانية يؤمل أن تربح أربعي ف

الائة، فيشتري السلعة الت تربح أربعي ف الائة.
 كذلك ـ أيضا. ـ لو دار المر بي أن يتwجgرh بالX آفات8ه8 كثيةº، ومالX قليل الفات، فالواجب أن يتwجر بالال

القليل الفات.
وهل له أن يتبع من ماله؟ ل.

وهل له أن يتصدق؟ ل؛ لن هذا ليس فيه حظ للصغي.
 وهل له أن يكسوه ثوبا. جديدا. ف العيد؟ له أن يشتري ثوبا. بائت ريال، وهو يكن أن يغسل الثوب القدي

بعشرين ريال.، فالشراء أحظ؛ لنه من مصلحة الصب أن يفرح مع الناس ويكون عليه ثوب جديد.
وإذا جاء عيد الضحى هل يشتري من ماله أضحية له، أو ل؟

 الواب: أما ف ع8رفنا فل؛ لن اليتيم ل يهمه سواء ض8حي له أو ل، لكن شيخ السلم ـ رحه ال ـ ذكر
 أنه يضحى لليتيم من ماله؛ لنه هو الذي جرت به العادة، وهذا عندهم فيما سبق أن اليتيم يفتخر إذا ضحى،

فيكون هذا من باب النفاق عليه بالعروف، أما ف عهدنا الن فنرى أن اليتيم ل يهمه أن يضحى له أو ل.
 قوله: «ويتجر له مانا.» يعن أن ول الصغي والنون والسفيه يتجر له، أي: لوليه، مانا. يعن ل يأخذ شيئا.،

فيبيع ويشتري باله، ولكن ل يأخذ شيئا.؛ لنه أمي يتصرف لظ هذا الذي وله ال عليه.
ولكن إذا قال: أنا لن أشغل نفسي بالتار له، إل أن ي8جعل ل سهم من الربح كالضارب؟

 فيقال: إذا كان يصده عن أشغاله إذا اتر له، ويقول: أنا لن أشتغل به عن أشغال الاصة إل إذا كان ل
 سهم من الربح، فحينئذX نقول: ل بد أن ترجع إل القاضي وهو الذي يفرض لك ما يراه مناسبا.، وعلى هذا

 فقول الؤلف: «يتجر له مانا.» ، ظاهره مطلقا. سواء شغله عن أشغاله الاصة أم ل، ولكن ينبغي أن ي8قيد با ل
 يشغله عن أشغاله الاصة، ويأب أن يتجر إل بسهم، فحينئذX نقول: ل بأس، ولكن ت8رفع السألة إل القاضي ليقرر

ما يراه مناسبا.
قوله: «وله» أي: لول الجور عليه.



: «دفع ماله» أي: مال الجور عليه.قوله
 قوله: «مضاربة» مأخوذة من الضرب لقوله ـ تعال ـ: {{وhآخhر8ونe يhض¢رgب8ونe فgي الÊر¢ضg يhب¢تhغ8ونe مgن¢ فeض¢ل

 ] ؛ لن الغالب أن التجار يسافرون إل البلد ويأتون بالموال ويبيعونا، ويسافرون إل20الل�ه}} [الزمل: 
البلدان بأموالم ويبيعونا هناك.

ومعن الضاربة: دفع الال لن يتجر به بزء مشاع معلوم من الربح.
 فقولنا: «بزء» ل بكل فلو أعطاه الال وقال: اتر به ولك جيع ربه، فليس هذا مضاربة بل هو إحسان

وتبع.
 ولو قال: لك من الربح مائة درهم فل يصح مضاربة؛ لنه معي فل بد من جزء مشاع، ولو قال: لك بعض
 ربه ل يصح؛ لنه غي معلوم، ولو قال: خذ هذا واتر به ولك نصف ربه يوز، لكن بشرط أن يرى أن هذا

أحسن ما يكون ف مال هذا الصب.
 وهذا من سعة الشريعة السلمية؛ لنه يوجد من الناس من عنده مال لكنه ل يسن التصرف، ومن الناس

 من هو قادر على التصرف، لكن ليس عنده مال، فيكمل هذا بذا، بأن يعطي صاحب8 الالg الالe لن يسن
 التصرفh، مضاربة، بزء من الربح، وهنا يب على الول، أن يتار أقل العروض ف الربح، إذا تساووا ف الذق

والمانة.
 فمثل.: عرض عشرة آلف وقال: أريد أن أجعلها مضاربة، تقدم إليه رجلن أحدها قال: يكفين السدس من

 الربح، والثان قال: ل يكفين إل الربع، فنعطي الذي طلب السدس، لكن بشرط أن يتساوى الشخصان ف
 المانة والذق، فإن كان من طلب الربع أقوى أمانة وأشد حذقا.، فإنه يقدم؛ لن هذا أقرب إل أن يصل على

ربح كثي، وإن كان ال تعال قد يسوق الربح لرجل أبله ل يعرف، لكن النسان ليس له إل الظاهر.
وهل له أن يأخذ هو بنفسه الال مضاربة، يعن يفرض لنفسه سهما. ويتجر؟

 الواب: ل؛ لنه قال: «ويتجر له مانا.» ، فإذا قال: أنا أريد أن أتر بال الجور عليه ول نصف الربح، أو
 ربع الربح حسب ما يرى ف السوق، فإنه ليس له ذلك؛ لنه متهم، فل يوز أن يفعل، لكن كما سبق، إذا كان
 يقول: أنا لن أتر إل بسهم؛ لنه يصدن عن اتاري بال، نقول: حينئذX ت8حوwل} السألة إل القاضي ليفرض له من

السهم ما يرى أنه مناسب.
 قوله: «بزء من الربح» جزء مشاع؛ لنه ل تصح الضاربة مع سهم معي أبدا.، فل بد أن تكون الضاربة

بزء مشاع معلوم كما سبق.



 : إنسان أعطى ماله مضاربة لشخص، وقال: لك ربح شهر الرم ول ربح شهر صفر، فهذا معي لمثاله
 يوز، ولو قال: لك ربح الال الفلن كالسكر ـ مثل. ـ ول ربح الال الفلن كالرز، فهذا ل يوز؛ لنه

 معي، ولو قال: لك من الربح مائة ريال، والباقي ل فل يوز ـ أيضا. ـ؛ لنه معي، فل بد أن يكون مشاعا.،
النصف، الربع، السدس.

ولو قال: خذ هذا الال مضاربة بسهم، فل يوز؛ لنه غي معلوم، فل بد أن يكون معلوما..
 ولا ذكر الؤلف أن الول يتجر مانا.، وأن له أن يعطي غيه الال مضاربة، ذكر مسألة أخرى: هل يوز

للوكيل أن يفرض لنفسه أجرة على النظر ف مال الجور عليه؟
الواب: ل.

وهل له أن يأكل؟ فيه تفصيل بينه بقوله:
 «ويأكل الول¥ الفقي8» وهو الذي ليس عنده ما يكفيه من كسب يده أو غلة أو راتب أو مكافأة، ليس عنده

إل مال هذا اليتيم.
 قوله: «من مال موليlه القل� من كفايته أو أجرته مانا.» فإذا قدرنا أن كفايته ألف ريال وأجرته خسمائة ريال،

فنعطيه خسمائة؛ لنا القل، فإذا قال: هذه ما تكفين، أنا إل الن فقي، نقول: ليس لك إل الجرة فقط.
 وبالعكس، أجرته ألف ريال وكفايته خسمائة، فنعطيه خسمائة، وهذه ل إشكال فيها، الشكال ف السألة

 الول، إذا كانت الجرة أقل من الكفاية فإنه سوف يبقى فقيا.، وظاهر الية الكرية: {{وhمhن¢ كeانe فeقgيËا فeل¼يhأ¼ك}ل
 ] أنه يأكل بالعروف، وأنه إذا كانت الجرة أقل ت8كمل له الكفاية وعلى هذا فنقول:6بgال¼مhع¢ر8وف}} [النساء: 

 يأكل كفايته سواءÀ كانت بقدر الجرة أو أقل أو أكثر؛ لن هذا هو ظاهر القرآن: {{وhمhن¢ كeانe فeقgيËا فeل¼يhأ¼ك}ل
بgال¼مhع¢ر8وف}}.

 فإذا قال هذا الول: أنا إذا أكلت من مال الجور عليه، هل يعتب أكل أغنياء الناس أو أكل فقراء الناس أو
أكل متوسطي الناس؟

 الواب: يقول ال ـ عز¦ وجل ـ: {{بgال¼مhع¢ر8وفg}}، وإذا كان بالعروف فإننا نعرف أن الفقراء لم أكل،
والغنياء لم أكل، والتوسطي لم أكل، هذا هو العروف منذ أن خلقت الدنيا.

جارية ل تأكل الرققا
ول تذق من البقول الفستقا



  فقية، ل تأكل إل البز الكسر اليابس، فلكل مقام مقال، فالذي يظهر أنه يعطى بالعروف، وإذا كانلنا
عدي الال فإنه يعطى كفاية الفقي.

gةhرورwوالض gةeقeفwي النgف gج¢رeال lكeف hع¢دhب gمgاكeوال lيgلhول} الوeل} قhوي8ق¼ب
والغgب¢طeةg والتwلeفg وhدhف¼عg الeالg وhمhا اس¢تhدhانe العhب¢د8 لeزgمh سيlدhه8 إgن¼ أeذgنe لeه8

.gهgفeم8ت¢ل gةhيمgوق gهgتhايhنgج gر¢شeأhو gهgاعhيدgكاس¢ت gهgتhبeقhي رgل� ففgإhو
 قوله: «ويقبل قول الول والاكم بعد فك الجر ف النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع الال» هذه

مسائل:
 أول.: يقبل قول الول؛ لنه مؤتن، ويقبل قول الاكم، لكنهم فرقوا ف قبول قول الول وقول الاكم، بأن

 الول يقبل قوله بيمي، والاكم بل يي؛ لن الاكم يقول بقتضى السلطة، فقوله كأنه حكم ل يتاج إل يي،
 وأما الول فإنه ل يقبل قوله على أنه مل سلطة ولكن على أنه مدعX، ويشترط لقبول قول الول أل يالف

العادة، فإن خالف العادة فإنه ل يقبل إل ببينة.
 و قوله: «بعد فك الجر» لنه قبل فك الجر لن ياصمه أحد، لكن بعد فك الجر سيخاصمه الجور

عليه.
إذا. يقبل قول الول بيمينه، والاكم بغي يي ف هذه المور التية:

 أول.: «ف النفقة» قدرها وأصلها، فإذا ف}ك الجر، وقال الجور عليه: أنا مال عشرة آلف، والن ل يوجد
 إل ثانية آلف، فأين الباقي؟ فقال الول: أنفقتها عليك، وقوله متمل أنه أنفق ف هذه الدة ألفي ريال، فهنا يقبل
 بيمينه، وكذلك إذا قال: إن أنفقت، وقال الجور عليه: ل تنفق إطلقا.، فالذي يقبل قوله هو الول، والجة أنه

أمي، والمي يقبل قوله فيما أنفقه على ما ائتمن فيه.
 ثانيا. وثالثا.: «الضرورة والغبطة» وهذه تتعلق فيما إذا باع عقاره، فإذا كان للمحجور عليه عقار من حيطان

أو بيوت، فإنا ل تباع إل للضرورة أو الغبطة.
الضرورة: أل يكون للمحجور عليه دراهم إطلقا.، والجور عليه يضطر إل أكل وشرب فيبيع البستان مثل..
 الغبطة: أن ي8بذل فيه مال كثي أكثر من قيمته العتادة، فيأت إنسان يقول: أنا أريد أن أشتري هذا البستان أو

هذا البيت بائة ألف، وهو ل يساوي ف السوق، إل خسي ألفا.، فهذه غبطة.



  قال قائل: كيف ي8بذل فيه مال كثي خارج عن العادة؟ نقول: نعم ربا يكون شخص له جار متاج إلفإذا
هذا البيت ـ مثل. ـ أو هذا البستان، ولضرورته إليه بذل فيه مال. كثيا.، فهذا يقبل قوله.

 فإذا قال الجور عليه: لاذا تبيع عقاري؟ قال: بعته لضرورة النفاق، قال: أبدا. ما عندي ضرورة، فيقبل قول
الول بيمينه.

 الغبطة قال له: لاذا تبيع عقاري؟ قال: لنن أعطيت فيه غبطة مال. كثيا.، قال: أبدا. عقاري ف ذلك الوقت
يساوي ما بعت به عند عامة الناس، فالقول قول الول؛ لنه مؤتن.

 رابعا.: «التلف» لو ادعى الول أن مال اليتيم تلف، وقال الجور عليه: إنه ل يتلف، فإن القول قول الول؛
 لنه مؤتن، لكن لو ادعى الول أنه تلف بأمر ظاهر، ل يفى على الناس بأن قال: تلف ف أمطار أتتنا كثية،

فيحتاج أول. إل إثبات هذا الشيء الظاهر، ث يقبل قول الول بأن الال تلف به.
 أيضا. لو قال: الال تلف بالريق الذي شب ف بيته، والريق شيء ظاهر، نقول: أثبت الريق أول.، ث نقبل
 قولك بأنه تلف به، وهكذا كل أمي إذا ادعى التلف، فإنه يقبل قوله بيمينه ما ل يدعgهg بأمر ظاهر، فإذا ادعاه
 بأمر ظاهر كالريق والغرق والنود الت احتلت البلد، وما أشبه ذلك، فل بد من أن يقيم البينة على وجود

هذا الادث الظاهر، ث يقبل قوله ف التلف، وهذه قاعدة ذكرت ف البواب السابقة.
 خامسا.: «دفع الال» لا بلغ الصب ورشد، قال لوليه: أعطن الال، قال: دفعته إليك، قال: ما دفعت، فلدينا

 الن دعوى وإنكار، النكgر هو الجور عليه، والدعي الرد هو الول، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «البينة
 )]، على كلم الؤلف يقبل قول الول ف دفع الال، وحينئذ يتاج149على الدعي واليمي على من أنكر» [(

 إل إخراجه من الديث: «البينة على الدعي واليمي على من أنكر» ، ولذا قال بعض أهل العلم: إنه ل يقبل
قول الول ف دفع الال إل الجور عليه إل ببينة.

 ودليل الؤلف أنه أمي وأنه مسن، وقد قال ال ـ تعال ـ: {{مhا عhلeى ال¼م8ح¢سgنgيh مgن¢ سhبgيلX}} [التوبة:
 ] ، ولو قلنا: إن قوله ل يقبل لكان عليه سبيل، فكيف نضمنه ما دامت ذمته بريئة منه؟ ولذا قال الفقهاء ـ91

 رحهم ال ـ يقبل قوله ف الرد ما ل يكن له أجرة، بأن كان فقيا. وأعطيناه أجرة أو نفقة فإنه ل يقبل قوله؛ لن
الال بيده لظ نفسه، وكل إنسان الال بيده لظ نفسه، فإنه ل يقبل قوله ف الرد.

 القول الثان: أن الول ل يقبل قوله ف الرد؛ لنه مدعX والجور عليه منكر، وقد قال النب صل¾ى ال عليه
وسل¾م: «البينة على الدعي واليمي على من أنكر» .



 ] فأمر6 الثان: أن ال ـ تعال ـ قال: {{فeإgذeا دhفeع¢ت8م¢ إgلeي¢هgم¢ أeم¢وhالeه8م¢ فeأeش¢هgد8وا عhلeي¢هgم¢}} [النساء: والدليل
 بالشهاد؛ لنه لو كان قوله مقبول. ل يتج إل إشهاد، وأنت إذا ل تشهد فقد خالفت أمر ال فتكون بي معتدX أو
 مفرط، والعتدي أو الفرط ليس بأمي، نقول: لاذا ل تشهد؟ فإن ربك أمرك أن تشهد؛ والتعليل أن الصل عدم

الدفع.
هذه أدلة من يرى أنه ل يقبل قوله ف الرد، وكما أسلفنا كثيا. أن من رجح قول. على قول فل بد من أمرين:

الول: بيان دليل الرجحان.
والثان: والجابة على أدلة الصوم.

 ول يكفي أن تذكر أدلتك حت ترد على أدلة خصومك، فأجابوا عن قوله ـ تعال ـ: {{مhا عhلeى ال¼م8ح¢سgنgي
مgن¢ سhبgيل}} بأن هذا الرجل ل يسن؛ لنه فرط، حيث ل يشهد، ولاذا ل يشهد؟!

 ولو قال قائل: أنا أريد أن أتوسط بي القولي فإذا كان الول معروفا. بالورع والتقوى والصدق، فالقول قوله،
 وإن كان المر بالعكس فل يقبل قوله، مع أننا ل نقبل قوله إل بيمي، لو قال قائل بذا القول الوسط، لكان
 وسطا.، ولخذ بقول بعض هؤلء وقول بعض هؤلء، ودائما. العلماء يسلكون هذا السلك إذا اختلف الناس
 على قولي، جاء إنسان بقول ثالث يأخذ بأحد القولي ف حال، وبأحد القولي ف حال أخرى، ومن ذلك ـ
 تقعيدا. للقاعدة ـ أن العلماء اختلفوا ف وجوب الوتر، فمنهم من قال: إنه واجب، ومنهم من قال: إنه ليس

 بواجب، ونن نذكر اللف بقطع النظر عن الدليل، وإل فالدليل يدل على أنه ليس بواجب، لكن من العلماء
 من قال: يب على من له ورد من الليل دون من ليس له ورد، يعن من كان من عادته أن يقوم ويتهجد وجب

 عليه أن يوتر، ومن ل فل، وهذا القول أخذ بقول البعض ف حال والبعض ف حال أخرى، ولذا يقول قائله:
 وهو بعض قول من يوجبه مطلقا.، وهذه عبارة شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ ول يعد هذا خروجا. عن

الجاع، ولكنه جعله بدل. من أن يقول: واجب بكل حال، إنه واجب ف حال دون حال.
 قوله: «وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له» ما استدان العبد من قرض أو ثن مبيع أو غي ذلك، فإن كان

 بإذن سيده، لزم السيد بأن قال له سيده: اذهب إل فلن، واستقرض منه ألف ريال ـ مثل. ـ فذهب
 واستقرض فهنا يلزم سيده؛ لنه استدان بإذنه، وسواء استدان بإذنه لصلحة السيد، أو لصلحة العبد، فقد يأت
 العبد ويقول: أنا أريد أن أتزوج وأحتاج إل ألف ريال أو أكثر أو أقل، فيقول: اذهب إل فلن واستدن منه،

 فيلزم السيد، وقد يكون السيد عليه حاجة، فيقول: اذهب يا فلن إل الرجل الفلن واستقرض منه كذا وكذا،
فالهم أن ما استدانه لسيده فهو على سيده.



: «وإل» يعن وإل يأذن له.قوله
 قوله: «ففي رقبته» أي: يتعلق برقبة العبد، والفرق بي تعلقه برقبة العبد وتعلقه بذمة السيد، أنه إذا تعلق

بذمة السيد لزمه وفاؤه مهما بلغ، حت لو كان أكثر من قيمة العبد عشر مرات.
 أما إذا تعلق برقبة العبد، فإنه يي السيد بي أمور ثلثة، إما أن يبيعه ويعطي ثنه من استدان منه العبد، وإما

أن يسلمه لن استدان منه عوضا. عن الدين، وإما أن يفديه السيد با استدان.
 مثال ذلك: استدان العبد ألف ريال بغي إذن سيده، فإنه يتعلق برقبته، فنقول للسيد: أنت مي إن شئت

 أعطg صاحب الدين العبد، وقل: لك العبد بالدين الذي استدانه منك، أو يبيع العبد ويأخذ قيمته ويعطيها
 صاحب الدين، أو يفديه بقدر دي¢نgهg، فيقول: الدين كذا وكذا وأنا ل أريد أن أبيع العبد، ول أريد أن أعطيك

 إياه، ولكن هذا دينك الذي ديwنته، أيهما الذي يتار؟ سوف يتار السيد القل؛ لنه من مصلحته، والفرق بي
كونه يبيعه ويسلم ثنه لصاحب الدين، وبي أنه يسلمه إل صاحب الدين، أنه قد يلحظ مصلحة العبد.

 فإذا قال صاحب الدين: أنت الن لك اليار بي أن تعطين إياه أو تبيعه، أو تفديه، ويكون عندك العبد،
 لكن ما دمت ستخرج العبد عن ملكك فأنا أريده؛ لنه الذي استدان من، فقال سيد العبد: أنا أريد أن أبيعه

وأعطيك ثنه، فالن عندنا نزاع بي السيد وصاحب الدين.
فالقول قول السيد، ولكن قد يقول قائل: لاذا ينازع السيد ف هذا أليس كله سواء؛ لنه سيخرج من ملكه؟
 قلنا: قد يرى السيد أن صاحب الدين ليس أهل. أن يكون عنده هذا العبد، إما لسوء أخلقه، وإما لتامه ف
 أخلقه، أو لغي ذلك، فهذا العبد غال عنده، ول يب أن يلكه صاحب الدين؛ لن صاحب الدين سيئ العاملة
أو رجل سفلة، أخشى على العبد منه خصوصا.، إذا كان العبد شاب¦ا. ـ مثل. ـ فأنا أريد أن أبيعه وأعطيه الثمن.
ولو قال من له الدين: قد دينته عشرة آلف، وإذا بعته ل يساوي إل خسة آلف ريال فيكون علي¦ نقص.

 نقول: أنت الفرط ولو حصل عليك النقص، لاذا تعطيه دينا. يبلغ عشرة آلف وأنت تعرف أنه عبد؟ لاذا ل
تتنع حت تستأذن السيد؟

 وهذا التخيي الذي يكون للسيد تيي تhشhهö، فالتخيي يكون تيي مصلحة إذا كان النسان يتصرف لغيه، أما
 إذا تصرف لنفسه فهو تيي تشهö، لكن ف هاتي السألتي، أي: بيعه، أو تسليمه لصاحب الدين، يب أن نقول:

إن التخيي هنا تيي مصلحة، ينظر فيه إل مصلحة العبد.
قوله: «كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلeفه» هذه ثلث مسائل:

الول: «استيداعه» يعن أن يأخذ وديعة فيتلفها فيتعلق برقبته.



: «وأرش جنايته» أي: قيمة الناية، يعن إذا جن على أحد فإنه يي سيده با ذكرنا.الثانية
 الثالثة: «قيمة متلفه» أي قيمة ما أتلف فإنه يتعلق برقبته، فعندنا الن أربع مسائل: إذا استدان بغي إذن

 السيد، أو استودع، أو جن، أو أتلف، كل هذه تتعلق برقبته، وكل شيء يتعلق برقبته فإن سيده يي بي المور
الثلثة:

الول: أن يعطيه صاحب الق ويقول: هو لك بدينك أو بنايتك أو قيمة متلفك.
الثان: أن يبيعه ويعطي صاحب الق قيمة العبد.

الثالث: أن يفديه ويبقى العبد عنده.



   الوكالة  باب

 قوله: «باب الوكالة» يقال: وhكالة ووgكالة، كوhلية، ووgلية، وهي ف اللغة التفويض، ومنه قوله ـ تعال ـ:
 ] ، أي كفى به م8فeوضا. إليه المور، يقال: وكلت المر إليه، أي: فوضته132{{وhكeفeى بgالل�هg وhكgيل.}} [النساء: 

إليه.
وهي ف الصطلح: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

 جائز التصرف هو الر البالغ العاقل الرشيد، من جع أربعة أوصاف، يستنيب ـ أي: جائز التصرف ـ مثله
فيما تدخله النيابة.

 وقولنا: «فيما تدخله النيابة» احترازا. ما ل تدخله النيابة، فلو وكل إنسانا. أن يتوضأ عنه، فقال: وكلتك أن
 تتوضأ عن، وأنا أصلي فهذا ل يوز؛ لنه ل تدخله النيابة، ولو وكله أن يصوم عنه كأن يكون عليه قضاء من

رمضان، فقال: وكلتك أن تقضي عن؛ فهذا ل يصح فل بد أن تدخله النيابة.
 وحكمها التكليفي أنا جائزة بالنسبة للموكل، سنة بالنسبة للوكيل؛ لا فيها من الحسان إل أخيه وقضاء

 حاجته، أما بالنسبة للموكل فهي جائزة؛ لنا من التصرف الذي أباحه ال، ويدل على جوازها كتاب ال وسنة
رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 أما كتاب ال فقد قال ال ـ تعال ـ عن أصحاب الكهف لا استيقظوا من نومهم: {{فeاب¢عhث}وا أeحhدhك}م
 بgوhرgقgك}م¢ هhذgهg إgلeى ال¼مhدgينhةg فeل¼يhن¢ظ}ر¢ أeي�هhا أeز¢كeى طeعhامËا فeل¼يhأ¼تgك}م¢ بgرgز¢قX مgن¢ه8 وhل¼يhتhلeط�ف¢ وhلe ي8ش¢عgرhن� بgك}م¢ أeحhدËا}}

 ] ، فهذا توكيل، وك�لوا واحدا. منهم أن يذهب إل الدينة ويأت بطعام، ويكون ف ذهابه متلطفا19[الكهف: 
 يعن مستترا. ما أمكنه، ول يب عنهم؛ لنم قالوا: {{لeبgث¼ت8 يhو¢مËا أeو¢ بhع¢ضh يhو¢مX}}، وكانوا قد أووا إل الغار خوفا

 من ظلم رجل مشرك هربوا منه، لكن تغيت الحوال؛ لنم بقوا ثلثائة سنة وتسع سني، وهم أوصوه بذه
الوصايا بناء على بقاء اللك الول.

 وقال ال ـ تعال ـ عن موسى ـ عليه الصلة والسلم ـ أنه قال لارون: {{اخ¢ل}ف¼نgي فgي قeو¢مgي}}
 ] ، وهذه وكالة، ووكل سليمان ـ عليه الصلة والسلم ـ الدهد فقال: {{اذ¼هhب¢ بgكgتhابgي142[العراف: 

] .28هhذeا فeأeل¼قgه¢ إgلeي¢هgم}} [النمل: 
 أما من السنة: فقد ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه وكل ف العبادات، ووكل ف العاملت، فوكل

 )]، ووكل150علي ابن أب طالب رضي ال عنه: «أن ينحر ما تبقى من هديه وأن يقسم لومها وجلودها» [(



 رجل. ف أن يشتري له أضحية بدينار فاشترى الرجل اثنتي بدينار، وباع واحدة بدينار، ث رجع إل النب صل¾ى
 ال عليه وسل¾م بشاة ودينار، فقال له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «بارك ال لك ف بيعك» ، فكان ل يبيع شيئا

)]؛ ببكة دعوة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.151أو يشتريه إل ربح فيه، حت ولو كان ترابا[(
  ـ أيضا. ـ النظر يدل على جواز الوكالة؛ لنا من مصلحة العباد فكم من إنسان ل يستطيع أنوكذلك

 يعمل أعماله بنفسه، فمن رحة ال ـ عز¦ وجل ـ وحكمته أن أباح لم الوكالة، فإذا كان ـ مثل. ـ مشتغل
 بطلب العلم أو بغي ذلك من العمال، وهو يريد أن يشتري لهله خبزا. ول يستطيع أن يترك عمله ليشتري
 البز فإنه يوكل، إذا. الصلحة تقتضي أن تكون الوكالة جائزة، هذا من حيث الشرع، إذا. دل عليها الكتاب

والسنة والنظر الصحيح.
أما حكمها الوضعي فيقول ـ رحه ال ـ:

Xو¢لeق oك}لgي بgراخwوالت gو¢رeى الفeلhب8ول} عeح� القgصhيhو gذ¼نgلى الhد8ل¥ عhي Xو¢لeق oك}لgح� بgصhت
 gيهgيل} والتوك¥ل} فgو¢كwه8 التeلeف Xي شيءgر�ف8 فhصwه8 التeن¢ لhوم gي¢هeلhع ôالhد Xع¢لgو¢ فeأ...

 «تصح بكل قول يدل على الذن» الصحة والفساد والبطلن والسبب والشرط والانع، كل هذه أحكام
 وضعية، فتصح الوكالة بكل قول يدل على الذن، فلو قال رجل: يا فلن خذ هذه السيارة بعها ـ مثل. ـ فإن

 الوكالة تصح، وإن ل يقل وكلتك ف بيعها؛ لن قوله: «خذها بعها» يدل على هذا، وإن ل يكن فيه لفظ
الوكالة.

 فالياب وهو اللفظ الصادر من الوكل وهو التوكيل، ل بد فيه من قول وليس له صيغة معينة شرعا.، وف
هذا الباب نص الفقهاء على أن العقود تنعقد با دل عليها، وهذا هو القول الراجح التعي.

أما القبول فهو أوسع، فيصح بكل قول أو فعل يدل عليه.
وهل يصح التوكيل بالفعل؟ وهل يصح بالكتابة؟

 الواب: ظاهر كلم الؤلف ل، والصحيح أنه يصح التوكيل بالفعل، ويصح التوكيل بالكتابة، فلو كتب إل
 آخر وقال: وكلتك ف بيع بيت، وهو ف بلد آخر صح ول مانع، ولو كان إنسان معروف بأنه يبيع الطعمة،

 فجاء إنسان بكيس من الطعام من مزرعته، ووضعه ف دكان هذا الذي يبيع، فإن هذا يكون توكيل. لكن بالفعل،
 ما دام أنه قد عرف أن هذا الرجل قد أعد نفسه للبيع، وأتى إليه بشيء ووضعه ف مكان البيعات، فهذا يعن أنه



 وكله ف بيعه، وهذه وكالة بالفعل، فل يقول قائل: ربا وضع الكيس على أنه وديعة، أو على أنه هدية، أو ما
أشبه ذلك، فهذا فيه احتمال، لكن ظاهر الال أنه وضعه للبيع.

 . القول الراجح أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل، وتصح مطلقة ومقيدة، ومؤقتة ومؤبدة، فالهمإذا
أن الوكالة من أوسع البواب.

 قوله: «ويصح القبول على الفور والتراخي» يعن قبول الوكالة على الفور والتراخي، القبول هو اللفظ
الصادر من الوكيل.

 فيصح أن يقبل الوكالة على الفور، بعن أنه من حي أن يقول له الوكل: وكلتك ف بيع بيت، قال: أعطن
الفتاح لبيع.

 وعلى التراخي بأن يقول: وكلتك، ث يسكت وبعد ساعة أو ساعتي أو يوم أو يومي يقول: قبلت، أو يبيع
 البيت ـ مثل. ـ فهذا يصح، لكن لو وكله وقال: ل أستطيع أنا مشغول، ث ذهب الوكل، وبعد ذلك ندم

 الوكيل وقال: كيف أرده؟! ث قeبgل وتصرف، فل يصح؛ لنه ردها، وإذا ردها معناه بطل الياب الول الصادر
من الوكل، فل بد من توكيل آخر.

 قوله: «بكل قول أو فعل دال عليه» كأن يقول: قبلت وأبشر، ولو أخذ السلعة من الذي قال له: وكلتك ف
بيع هذه، ول ينطق بكلمة ث باعها فيصح، وهذا قبول بالفعل.

 هذه القاعدة ف العقود ليست مطردة عند الفقهاء ـ رحهم ال ـ فإن بعض العقود يشددون فيها، ولكن
 الصحيح أن العقود كلها بابا واحد، وأن كل عقد يصح بكل قول أو فعل يدل عليه، وأما ما شدد فيه بعض

 الفقهاء ـ رحهم ال ـ ف بعض العقود فل دليل عليه، فالصل أن هذا يرجع إل العرف، فما عرفه الناس عقدا
فهو عقد، ولو كان بقول أو فعل.

 إل أنه يستثن من هذا ما ل بد من الشهاد عليه، فهذا ل بد أن يكون بقول واضح مثل النكاح، فلو أن
 رجل. قال لشخص: زوجتك بنت هذه، فأخذ البنت ومشى، فإن النكاح ل ينعقد؛ لن هذا يتاج إل إشهاد،

ومرد الفعل ل يدل على القبول.
ولو قال: وهبتك هذه الساعة، فأخذها وسكت، فهذا قبول.

 إذا. الوكالة ليس لا صيغة معينة، بل تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها، وقلنا: إن هذا ينبغي أن يكون عام¦ا
لميع العقود.



 : «ومن له التصرف ف شيء فله التوكيل، والتوكل فيه» «من» موصولة وليست شرطية؛ لنا ل تدخلقوله
 إل على الفعل، فإذا قلنا: إنا شرطية، نتاج إل تقدير فعل الشرط، وإذا قلنا: موصولة، ل نتاج إل تقدير، وإذا
 دار المر بي التقدير وعدمه، فالصل عدمه، وأما الفاء ف قوله: «فله» فقد سبق مرارا. أن السم الوصول يوز

أن يقترن خبه بالفاء؛ لنه يشبه الشرط ف العموم.
 هذه قاعدة: فكل من له التصرف ف شيء فله أن يوكل وله أن يتوكل، ومن ليس له التصرف فيه فليس له

أن يوكل، وليس له أن يتوكل.
 مثال ذلك: رجل بالغ عاقل حر رشيد، وك¾ل مثله ف شراء سيارة ـ مثل. ـ فهذا جائز؛ لن من له التصرف

ف شيء فله التوكيل والتوكل فيه.
 ومفهومه أن من ليس له التصرف ف شيء فليس له أن يوكل فيه، فلو أن صبي¦ا. ل يبلغ قال لشخص: وكلتك

ف بيع بيت فل يصح؛ لنه هو نفسه ل يصح له التصرف فيه فل يصح أن يوكل.
 ولو كان المر بالعكس، رجل بالغ عاقل حر رشيد وكل صبيا. ف بيع بيته فل يصح أيضا.؛ لن الوكيل ل
 يتصرف ف مثل هذا التصرف، وقد قال ال تعال: {{وhلe ت8ؤ¢ت8وا الس�فeهhاءÊ أeم¢وhالeك}م8 ال�تgي جhعhلe الل�ه8 لeك}م¢ قgيhامËا}}

] .5[النساء: 
 يستثن من ذلك توكيل العمى بصيا. فيما يشترط لصحة بيعه الرؤية، فالعمى إذا اشترى شيئا. ل يصح

 شراؤه إل برؤية ل يصح منه؛ لنه مهول له، وكذلك رجل ل يشم يريد أن يشتري طيبا. فيجوز أن يوكل
 شخصا. يشم، فهذا مستثن من قوله: «ومن له التصرف ف شيء فله التوكيل» فيستثن من ذلك ما يشترط

 لعلمه الرؤية، فإن العمى يوز أن يوكل فيه بصيا. ليشتري له، وما يشترط لصحة بيعه الشم فإن للذي ل يشم
أن يوكل فيه، وما يشترط لصحة بيعه العلم به وهو ل يعلم بذه الشياء، لكن وكل شخصا. ف ذلك فإنه جائز.
 وإذا وكل شخص شخصا. أن يعقد له النكاح، قال: وكلتك أن تقبل النكاح ل من فلن، وهذا الوكيل بالغ

عاقل حر رشيد فيصح؛ لن الوكالة ف عقد النكاح جائزة.
 وقوله: «والتوكل فيه» أي: من له التصرف ف شيء فله التوكل فيه، فمن ليس له أن يتصرف ف شيء فليس

 له أن يتوكل فيه، ولكن يستثن من هذا أشياء، فمثل: فقي وك�ل غنيا. ف قبض الزكاة له فإنه يوز، فجاز أن
يتصرف لغيه بالوكالة، ول يوز أن يتصرف لنفسه.

 مثال آخر: امرأة ل يوز أن تطلoق نفسها، فوكلها زوجها ف طلق نفسها يوز؛ لن هذا لعن يتعلق بالزوج،
والزوج قد أذن فيه.



  الدميي تنقسم إل ثلثة أقسام: قسم يصح التوكيل فيه مطلقا.، وقسم ل يصح مطلقا.، وقسم يصحفحقوق
عند العذر.

،gةhج¢عwوالر ،gوالط�لق ،gت¢قgوالع gوالف}س8وخ gالع8ق}ود hنgم öيgمhآد lحق oي ك}لgيل} فgو¢كwح� التgصhيhو
 قوله: «ويصح التوكيل ف كل حق آدمي من العقود» هذا هو القسم الذي يصح مطلقا.، أي: سواء كانت

 عقود تبعات أو معاوضات أو أنكحة أو توثيقات، أو غي ذلك، فحق الدمي من العقود يبدأ بالبيع، فيجوز أن
 يوكل ف بيع أو شراء، وكذا الجارة، فيجوز أن يوكل شخصا. يستأجر له بيتا.، أو يؤجر بيته، وكذا الرهن

 فيصح أن يوكل شخصا. أن يرتن له شيئا. أو يرهن له شيئا.، والوقف فيصح أن يقول: وكلتك أن توقف بيت
الفلن وتثبته عند الكمة.

قوله: «والفسوخ» وتhرgد8 على كل عقد.
 مثاله: إنسان اشترى شيئا. معيبا.، ووكل إنسانا. أن يفسخ البيع مع البائع، وقال: أنا اشتريت السيارة الفلنية

 من فلن ووجدت فيها عيبا. وأنا لن أنازعه؛ لنه رجل صاحب قوة وبيان، وقد وكلتك أن تفسخ البيع معه،
فهذا جائز.

 وhك�لe زوج رجل. أن يالع زوجته، والخالعة الفراق على عوض؛ لن الطلق على عوض شيء، واللع شيء
 آخر، فالطلق على عوض يسب من الطلق على الذهب، فلو كانت هذه آخر طلقة على عوض حرمت عليه،

لكن إذا كان خلعا. وقد طلق قبل ذلك مرتي فإنا ل ترم عليه؛ لن اللع فسخ وليس طلقا.
 فإذا وكل إنسانا. ف مالعة زوجته فهذا جائز، لكن ل بد من أن يذكر مقدار العوض؛ لنه ربا يوكله ف خلع

 زوجته، ث تكون غالية ف قلب الزوج، ول يكن أن يلعها بأقل من عشرة آلف، فيأت هذا الوكيل ويلعها
بألف ريال فل بد من التعيي.

 ويوز التوكيل ف القالة، وهي فسخ عقد البيع أو الجارة أو غيه، مثاله: اشتريت من فلن سيارة ث ل
 تعجبن السيارة، فرجعت إليه وقلت: أريد أن تقيلن البيع، فقال: نعم، فلو وكلت إنسانا. ف القالة يوز سواء
 من البائع أو من الشتري، وهذا نسميه فسخا.، والفرق بي العقد والفسخ، أن العقد إياد العقد، والفسخ إزالة

العقد.
 قوله: «والعتق» فيصح أن يوكل شخصا. ف إعتاق عبده؛ لن هذا يصح التوكيل ف عقده، فصح التوكيل ف

عتقه والتخلي عنه.



 : «والطلق» أن يوكل فيه فيقول: يا فلن وكلتك أن تطلق زوجت، وتكون الفائدة ـ مثل. ـ أنه يثبتقوله
طلقها عند الكمة.

 ويصح أن يوكل زوجته ف طلق نفسها؛ لن من له التصرف ف شيء فله التوكيل والتوكل فيه، وهل
للزوجة أن تتصرف ف الطلق وتطلق زوجها؟!

الواب: ل، لكن هذه مستثناة، فيجوز أن يوكل زوجته ف طلق نفسها.
 ودليل ذلك أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م خيwر نساءه بي أن يردن ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م أو يردن

)]، وهذا مثل الطلق فتكون هذه السألة مستثناة، وتقول: طلقت نفسي من موكلي فلن.152الياة الدنيا[(
قوله: «والرجعة» يصح التوكيل فيها، بأن يقول لشخص حي طلق زوجته: وكلتك ف مراجعتها.

فإذا قال قائل: لاذا يوكل ف مراجعتها، لاذا ل يراجع هو بنفسه؟
 نقول: قد يكون غائبا. ويقول للوكيل: راقبها ل تنقضي عدتا حت تراجعها، الزوج ل يريد أن يراجعها

 بنفسه، بل ربا يريد أن يهينها بعض الشيء حت تستقيم، وربا ل يبها بأنه راجعها حت تستقيم أيضا.، ويوز
 أن يوكل أبا الزوجة ف رجعتها، فيقول: وكلتك ف مراجعة ابنتك، لكن لو خاف أل¾ يراجع، إذا كان أبو

 الزوجة ل يب أن يرجع الزوج لزوجته، ففي هذه الال يب أن يتاط لنفسه وأل يوكله؛ لئل يفوت عليه
الرجعة.

gانhي¢مÊوال gانhعoوالل gارhهoل الظ gهgح¢وhنhو gيشgشeوال gي¢دwالص hنgم gاتhال}باح gل¥كhمhوت
 ...وhفgي ك}لo حقö تhد¢خ8ل}ه النlيابhة} مgنh العgباداتg وال}د8ودg ف إثبhاتgها واستgيفeائgها

 قوله: «وتلك الباحات من الصيد» «الباحات» أي: الت ل تكن على ملك الغي، فالباح هو الذي حصل من
 غي فعل آدمي، مثل الكل أو الصيد، يعن له أن يوكله ف تلك الباحات، فيقول: وكلتك أن تصيد ل طيا
 وأرنبا. وغزال.، فيقول: قبلت، ويأخذ البندقية ويذهب ويصيد، فعلى كلم الؤلف يوز؛ لن هذا فعل مباح

اس¢تhنhب¢ت8 فيه غيي فجاز.
 والقول الثان: أنه ل يوز التوكيل ف تلك الباحات؛ لن الوكoل حي التوكيل ل يلكها، فل يلك التصرف
 فيها، وبناءÀ على هذا القول، لو أن الوكيل تصرف وأتى بالصيد فيكون للوكيل؛ لن الوكالة ل تصح، وإذا أراد
 الوكيل أن يعطيه الوكل يكون هبة؛ لنه حي صاده صار ف ملكه، فإذا أعطاه الوكل فهو هبة، وليس عن طريق

الوكالة.



 : «والشيش» فإذا وكله فقال: يا فلن وكلتك أن تش ل هذه النطقة، فحشwها، فالؤلف يرى أنهوقوله
يصح، وأنه إذا حشwها فإنا تكون على ملك الوكل.

 ويب على النسان أن يبي ما يريد من اللفاظ الشتركة، فالن الشيش مشترك بي ما تنبته الرض كما ف
 )]، وبي ما يستعمل ف التخدير، فيجب ف مثل هذه السائل الشتركة ل153الديث: «ل يش حشيشها» [(

 سيما إذا كان يتبادر إل أذهان العامة الشيء الرم، أن تبي المور وتوضح حت يكون النسان على بصية،
فقول الؤلف ـ رحه ال ـ «والشيش» ، أي: ما تنبته الرض.

 قوله: «ونوه» أي: من الشياء الباحة كأخذ الكمأة، فإنا ل تعد من الشيش؛ ولذا يوز أن يستخرج
النسان الكمأة ولو ف أرض مكة؛ لنا ليست من الشيش.

 قوله: «ل الظهار واللعان واليان» فهذه ل يوز فيها الوكالة؛ لنا متعلقة بالفاعل نفسه، فلو وكل شخصا
 ف الظهار من امرأته وذهب الرجل إل الرأة، وقال لا: أنت على زوجك كظهر أمه عليه، فهنا ل يثبت الظهار؛

 لن هذا عقد يتعلق بالفاعل نفسه فل يصح، أما إذا وكله ف الطلق فإنه يصح؛ لنه فسخ، ولذلك لو فرضنا أنه
 صح التوكيل ف الظهار، وأراد الزوج الرجوع، فالزوج هو الذي يتحمل الكفارة، وإذا كانت الكفارة تتعلق

بالوكoل فإنه ل يصح التوكيل فيه.
 وقوله: «واللعان» ـ أيضا. ـ ل يصح التوكيل فيه، وهو مشتق من اللعنة، وهي أيانº مؤكدة بشهادات

 سببها ما يكون بي الزوج وزوجته إذا رماها بالزنا ـ والعياذ بال ـ فقال: إن امرأته زنت فهذا له حالت
ثلث:

أول.: إن أقرت الزوجة بذلك ارتفعت عنه العقوبة، ووجبت العقوبة على الزوجة.
ثانيا.: إن أنكرت وأتى ببينة ارتفعت عنه العقوبة، ووجب الد على الزوجة.

 ثالثا.: إن أنكرت ول يد بينة فحينئذX نري اللعان، فيشهد الزوج أربع شهادات بال إنه لن الصادقي، ويقول
 ف الامسة: وأن لعنة ال عليه إن كان من الكاذبي، فإن ردت عليه اللعان فله حكمه، وإن ل ترد اللعان فهل

يثبت عليها الد أو ل؟
من العلماء من يقول: إن الزوج إذا لعن ث نكلت الزوجة وجب عليها الد.

ومنهم من يقول: إذا لعن الزوج ونكلت الزوجة، فإنا تبس حت تقر أو تلعن أو توت.
 والقول الول هو الصحيح، وهو التعي؛ لنه يكون كإقامة البينة، فقول ال ـ تعال ـ: {{وhيhد¢رhأ} عhن¢هhا

 ال¼عhذeابh أeن¼ تhش¢هhدh أeر¢بhعh شhهhادhاتX بgالل�هg إgنwه8 لeمgنh ال¼كeاذgبgيh *}} [النور] ، فالعذاب يعن الد، وليس الرجم، بدليل



 أن ال تعال قال: {{الزwانgيhة} وhالزwانgي فeاج¢لgد8وا ك}ل� وhاحgدX مgن¢ه8مhا مgئeةe جhل¼دhةX وhلe تhأ¼خ8ذ¼ك}م¢ بgهgمhا رhأeفeةº فgي دgينg الل�هg إgن
 ك}ن¢ت8م¢ ت8ؤ¢مgن8ونe بgالل�هg وhال¼يhو¢مg الخgرg وhل¼يhش¢هhد¢ عhذeابhه8مhا طeائgفeةº مgنh ال¼م8ؤ¢مgنgيh *}} [النور] ، فسمى ال الد عذابا.، فإن

ل تشهد وجب الد عليها.
  أراد الزوج أن يلعن الزوجة؛ لثبات ما ادعاه عليها، ولكنه أراد أن يوكل من يلعن عنه، فهذا لفإذا

 يقبل؛ لن اللعان يتعلق بالزوج نفسه، إذ أنه إذا ل يلعن وجب عليه حد القذف، وإن لعن ونكلت هي وجب
 عليها حد الزنا، فالوكيل ل يوز أن يقول: «وأن لعنة ال عليه إن كان من الكاذبي»، وهو ـ أيضا. ـ ل

يقذف، وكذلك الرأة ل توكل من يلعن عنها.
 وقوله: «واليان» ل تدخل فيها النيابة فل تصح فيها الوكالة، فلو أن شخصا. ادعى على زيد بائة ريال

 وليس عنده بينة، فالكم أن يلف زيد الدعى عليه يينا. بأنه ل حق لفلن عليه؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م
 )]، فلما توجهت اليمي على النكر، قال: أ}وكoل} فلنا. يلف عن، فهذا154قال: «واليمي على من أنكر» [(

ل يصح؛ لن هذه ما تتعلق بالنسان نفسه، وهو الذي يكون آثا. أو بار¦ا.، فل يصح فيها الوكالة.
 ولو أن يهوديا. عليه جزية، وكان موعد أخذ الزية منه يوم الثني، فقال اليهودي لادمه: اذهب أعط

 السلمي الزية، فذهب الادم وأعطى الزية، فل يصح التوكيل؛ لن هذا يتعلق بالنسان نفسه، لقول ال ـ
 ] ، ولذا إذا جاء با ل بد أن يسلمها «عن يد» يعن من يده،29تعال ـ ف صفة أخذ الزية: {{}} [التوبة: 

 أو «عن يد» أي: عن قوةX مgنwا عليه، وهو ـ أيضا. ـ صاغر، ونسأل ال ـ تعال ـ أن يعيد للمسلمي هذا الد
الذي فقدوه بفقدهم كثيا. من دينهم.

قوله: «وف كل حق تدخله النيابة من العبادات» أي: وتصح الوكالة ف كل حق ل تدخله النيابة.
حق ال ينقسم إل ثلثة أقسام: قسم يدخله التوكيل مطلقا.، وقسم ل يدخله مطلقا.، وقسم فيه تفصيل.

القسم الول: كل العبادات الالية تدخلها النيابة، كتفريق زكاة وصدقة وكفارة.
 القسم الثان: العبادات البدنية ل تصح فيها الوكالة، مثل الصلة والصيام والوضوء والتيمم وما أشبهها،

 فهذه عبادة بدنية تتعلق ببدن النسان فل يكن أن تدخلها النيابة، ولكن لو وكلت شخصا. يستفت عن فهذا ل
 بأس به؛ لن هذا نقل علم يقصد به الخبار فقط؛ ولذلك كان الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ يوكل بعضهم

 )]، فإن قيل: يرد على هذا قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:155بعضا. ف استفتاء النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
 )]، فهذا يدل على أن العبادة البدنية يكون فيها نيابة، فالواب:156«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» [(

 أن هذا ليس عن طريق التوكيل، ولكن هذا تشريع من النب ـ عليه الصلة والسلم ـ فهو ف القيقة أصيل



 وليس بوكيل، ولذا يصوم النسان عن ميته سواء أوصى به أم ل يوصg به، فالسألة هنا ليست من باب الوكالة،
لكنها من باب القيام مقام الشخص بأمرX من الشرع.

  الثالث من العبادات: هو الذي يصح فيه التوكيل على التفصيل، مثل الج، فيجوز فيه التوكيل فالقسم
الفرض للذي ل يستطيع أن يج، أي أنه عاجز عن الج عجزا. مستمرا.، وسيأت تفصيل ذلك.

 الهم أن الصل ف حقوق ال أنه ل يوز فيها الوكالة؛ لن حقوق ال القصود با إقامة التعبد ل ـ عز¦ وجل
 ـ وهذه ل تصح إل من النسان نفسه؛ لنك لو وكلت غيك، فهل بفعله تس بأن إيانك زاد به؟ الواب:

 ل؛ ولذلك كان الصل ف حقوق ال أل¾ تصح الوكالة فيها، هذا هو الضابط؛ وذلك لن القصود با التعبد ل،
 وهذا ل يصح فيما إذا قام به غي الكلف، إذا. ل نيز الوكالة ف شيء من العبادات إل فيما ورد فيه الشرع،

هذا هو الصل، ولننظر:
أول.: الصلة هل ورد التوكيل فيها؟

الواب: ل، ل فرضها ول نفلها.
هل ورد قضاؤها عمwن مات وعليه صلة؟

الواب: ل، ل يرد، ل ف الفرض ول ف النفل.
إذا. الصلة ل تصح الوكالة فيها ف حالة العجز، ول ف حال القدرة، ول ف الفرض، ول ف النفل.

ثانيا.: الزكاة هل تصح الوكالة فيها؟
 الواب: نعم، تصح الوكالة فيها للعاجز والقادر، يعن يصح أن يوكل القادر شخصا. يؤدي زكاته إل

 الفقراء، حت لو قال: خذ زكات من مال وهو ل يعلم عنها، بأن قال له: أحصg مال وخذ زكاته وتصدق با
على الفقراء، فإن ذلك جائز. والوكالة ف الزكاة لا صورتان:

 الصورة الول: أن يصي النسان ماله ويعرف زكاته، ويأخذها ث يسلمها إل الوكيل، وهذا ل إشكال فيه،
 والثمرة الت تصل بأداء الزكاة تصل ف هذه الال؛ لن النسان يشعر الن بأنه أخرج من مبوباته ما يكره أن

يرج منها، لكن ال يب ذلك فأخرجها ل.
 الصورة الثانية: أن يوكل شخصا. ف إحصاء ماله ويقول: أحصg مال وأخرج زكاته، وهذا ل شك أنه ل

 يكون ف قلبه، ما كان ف قلب الول؛ لنه ل يس بأنه أخرج شيئا. معينا. تتعلق به النفس من ماله البوب إليه،
 لكن مع ذلك تصح الوكالة، وهذا ثابت بالسنة، وإذا ثبت بالسنة فهي الفاصل، فقد كان النب صل¾ى ال عليه

وسل¾م يوكل ف إخراج الزكاة، ويوكل ف حفظها، ويوكل ف قبضها صل¾ى ال عليه وسل¾م.



  صحت الوكالة ف الزكاة فل فرق بي أن يعيlن الدفوع له أو ل يعي، بأن يقول: ادفع زكات لفلن أووإذا
 يقول: ادفعها لستحق، لكنه إذا عي الهة فإن الوكيل ل يصرف الزكاة ف غيها، إل بعد مراجعة الوكل، فلو
 قال: أعطها فلنا.، فل يكن أن يصرفها لغيه إل بإذن موكله؛ لن الوكيل مدود تصرفه با وكل فيه، لكن لو

 فرض أن صاحب الال قال: أعطg زكات فلنا.، وهو يعلم أن فلنا. ل يستحق، لكنه ل يعلم إل بعد أن فارقه
 الوكoل؛ لن الوكل إذا كان يعلم أنه ليس بأهل سيقول له فورا: إنه ل يستحق، ويب عليه أن يقول: بأنه ليس

 أهل.؛ لن بعض العوام الساكي يقولون: ل تقطع رزقه، فإذا قال لك أعط زكات فلنا. فأعطه إياها سواء يستحق
 أو ل، وهذا غلط وخيانة ول يوز، فإذا كنت تعلم أنه ل يستحق قل: يا أخي هذا ل يستحق، فإذا قال: أعطها
 إياه وإن ل يستحق، فإنك تقول: ل؛ لن لو فعلت لعنته على الث، حيث وضع الزكاة ف غي ملها، أما إذا ل
 أعلم إل بعد أن فارقن الوكoل، أي: أعطان الوكل مائة ريال وقال: خذ هذه زكاة أعطها فلنا.، وبعد أن فارقن
 عرفت أن فلنا. ل يستحق، فهنا أوقف العطاء حت أراجعه وأقول: إن فلنا. ل يستحق، فإذا قال: أعطه ولو كان

ل يستحق، أقول: ل، ل أعينك على الث.
فإن قال: أعطها إياه تطوعا.، فهنا يصح ويعطيها إياه.

 إذا. الزكاة يوز التوكيل ف قبضها وإخراجها للعاجز والقادر؛ لن السنة وردت به؛ ولنا ف القيقة يتعلق
با حق ثالث، وهو الستحق، فمت وصلت إل مستحقها من أي جهة كانت فهي ف ملها.

ثالثا.: الصوم هل يوز أن يوكل أحدا. يصوم عنه؟
 الواب: ل، ل فرضا. ول نفل.، حت لو كان عاجزا. عليه كفارة يي، أو فدية أذى صيام ثلثة أيام وهو شيخ

 كبي وله أولد، فقال لبنائه: صوموا عن ثلثة أيام، فل يزئ هذا عنه؛ لن ذلك ل يرد عن النب صل¾ى ال عليه
 وسل¾م، وإذا ل يرد فقد قلنا: إن الصل ف العبادات أنه ل يوز التوكيل فيها؛ لنه يفوت القصود من التعبد ل
 ـ عز¦ وجل ـ إذا. لو أن العاجز وك�ل ف الصوم، ما أجزأ إذا كان عجزه ل يرجى زواله، ولو وكل ف الطعام

عنه فهذا يزئ؛ لن الطعام يشبه الزكاة فيجزئ.
 إذا مات فهل يقضى عنه أو ل يقضى؟ أما النفل فل يقضى؛ لنه ل يرد، وما دام أنه ل يرد فالصل عدم
 القضاء، فلو أن إنسانا. كان من عادته أن يصوم اليام الثلثة البيض ولكنه ل يصمها، ث توف قبل استكمال

الشهر فإنه ل يصام عنه.
 وإذا كان واجبا. فمن العلماء من قال: إنه ل يصام عنه؛ لنه إذا مات وهو ل يصم صار كالشيخ الكبي

والريض اليؤوس منه، فيطعم من تركته عن كل يوم مسكينا. ول يصام عنه.



  بعض العلماء: يصام عنه صيام الفرض سواء كان واجبا. بأصل الشرع كرمضان والفدية والكفارة، أووقال
 كان واجبا. بالنذر، واستدلوا بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ ف الصحيحي:

 )]، فقوله: «وعليه صيام» ، يشمل الفرض بأصل الشرع أو157«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» [(
الفرض بالنذر فهو عام.

وفصل بعض العلماء فقال: إن كان واجبا. بالنذر قضي عنه، وإن كان واجبا. بأصل الشرع فإنه ل يقضى عنه.
 واستدلوا بأن امرأة أتت النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فقالت: إن أمها نذرت أن تصوم شهرا. فلم تصم فقال:

 )]، فأذن لا أن تصوم عنها، والصيام نذر ول يقاس عليه الواجب بأصل الشرع؛ لن158«صومي عنها» [(
الصل ف العبادات عدم جواز الوكالة، لكن هذا القول ضعيف.

 والصواب القول الثان أنه يوز أن يصام عن اليت ما وجب عليه من فرض بأصل الشرع أو فرض بالنذر،
 والدليل عموم حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ، وما قصة الرأة الت

 سألت عن النذر إل فردا. من أفراد هذا العموم، ل يالفه ول يقيده، فهي قضية عي وقع فيها أن اليت مات
 وعليه صوم مفروض، فأذن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بالصيام عنها، ث نقول ـ أيضا. ـ: أيهما أكثر أن يوت

النسان، وعليه صيام من رمضان أو عليه صيام نذر؟
 الواب: الول ل شك، فمت يأت إنسانº نhذeرh أن يصوم ومات قبل أن يصوم؟! فل يكن أن نمل الديث

العام على الصورة النادرة، دون الصورة الشائعة، فهذا ف القيقة خلل ف الستدلل.
فالصواب أنه يصام عنه إذا مات وعليه صيام، لكن مت يكون عليه الصيام؟

 الواب: إذا أمكنه أن يصوم ولكنه فرط ث مات، وأما من ل يفرط فإنه ل صيام عليه؛ لنه إن كان مريضا
 مرضا. ل يرجى برؤه ففرضه الطعام، وإن كان مرضا. يرجى برؤه واستمر به الرض حت مات، فل قضاء عليه؛

 لنه ل يدرك أن يقضي، ومثل ذلك إذا حصل حادث ومات النسان الخطئ ف نفس الادث ف الال،
 والخطئ إذا قتل نفسا. خطأ فيكون عليه إما عتق رقبة، وإما صيام شهرين متتابعي، فإن مات وكان ذا مال يتسع

 لعتق الرقبة، أ}عتق من ماله؛ لنه دين عليه، وإن كان ليس عنده مال أو ل توجد الرقبة فل صيام عليه؛ لعدم
 التمكن من الداء، فالرجل ل يتمكن من الداء؛ لنه مات ف الال، فكيف نلزمه صيام أيام ل يعشها؟! ال تعال

] ، وهذا أبلغ، هذا غي مكن إطلقا..286يقول: {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}} [البقرة: 
فحكم التوكيل ف الصيام ل يصح مطلقا. ف حال الياة ل فرضا. ول نفل.، ول عاجزا. ول قادرا..



 : الج: الج كغيه من العبادات؛ والصل فيه عدم جواز التوكيل؛ لنه عبادة، والصل ف العبادة أنارابعا.
مطلوبة من العابد، ول يقوم غيه مقامه فيها، وحينئذX نقول: الج وردت النيابة فيه عن صنفي من الناس.

)].159الول: من مات قبل الفريضة فإنه يج عنه؛ لنه ثبت ذلك بالسنة[(
 )]؛ وعليه160الثان: من كان عاجزا. عن الفريضة عجزا. ل يرجى زواله، فهذا جاءت السنة بالج عنه[(

 فإذا عجز النسان عن الج بعد وجوبه عليه مع قدرته عليه مالي¦ا.، والعجز ل يرجى زواله كالكب والرض الذي
ل يرجى برؤه، قلنا: ينوب عنه من يج عنه؛ لن ذلك ثبت بالسنة.

 لو وك�ل ف حج الفريضة وهو قادر فل يصح، فإذا حج الوكيل فالج له؛ لن هذه الوكالة فاسدة، والفاسد
وجوده كالعدم.

 والنافلة إذا وhك�لe فيها شخص� مريض� مرضا. ل يرجى برؤه، فحج عنه هذا الوكيل، فهذا ل يوز؛ لن ذلك
 إنا ورد ف حج الفريضة، وما دمنا قلنا: إن الصل ف العبادات عدم جواز التوكيل فإنه ل يوكل؛ لن النافلة ل
 يرد فيها التوكيل، فنقول لذا: إن كنت قادرا. فحج بنفسك، وإن كنت عاجزا. فلم يوجب ال عليك الج فل

 تج، ونقول لن كان قادرا. بنفسه: الصدقة بذا الال أفضل بكثي من أن توكل من يج عنك، وإعانة حاج لتأدية
فرض الج بذه خسة اللف، أفضل من أن يج عنك نفل.

 لكن بعض العلماء ـ رحهم ال ـ توسع ف هذا، وقال: إذا كان يوز له أن يستنيب ف الفرض جاز أن
 يستنيب ف النافلة، وعلى هذا فإذا كان عاجزا. عجزا. ل يرجى زواله، فله أن يوكل من يج عنه، قالوا: لن
 طلب الفريضة من النسان بدني¦ا. أقوى وأشد من طلب النافلة، فإذا جاز التوكيل ف الشد جاز التوكيل ف

 الخف، لكن هذا التعليل معارض بالتعليل الول، وهو أن الطالب بالفريضة ل بد أن يأت با، إما بنفسه أو
بنائبه.

 وبعضهم ـ أيضا. ـ توسع وقال: النفل يوز التوكيل فيه ولو كان قادرا.، وهذا من غرائب العلم؛ لن هذا
ل يصح أثرا. ول نظرا.، فل يصح أثرا.؛ لنه ل يرد عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن أحدا. حج عن أحد نافلة.
وأما نظرا. فلننا إن قلنا بالقياس على الفريضة، فالفريضة ل ترد إل ف حال العجز عجزا. ل يرجى زواله.

 وبعضهم ـ أيضا. ـ توسع توسعا. ثالثا.، وقال: يوز أن يوكل النسان ف حج النفل ولو ف أثنائه، وعلى هذا
 إذا ذهب إنسان للعمرة وطاف ووجد مشقة وهي نافلة، وقال لنسان: يا فلن وكلتك تسعى عن وتلق عن،
 جاز على هذا القول، وهذا ف القيقة من أضعف القوال، أن يستنيب شخصا. ف إكمال النافلة؛ لن الج إذا

 شرع فيه النسان، صار فرضا. واجبا. عليه ل يكن أن يتحلل منه إل بإتامه، أو بالحصار عنه، أو بالعذر إن



 ] ، فالج من بي سائر العمال196اشترط، لقول ال ـ تعال ـ: {{وhأeتgم�وا ال¼حhجw وhالeع8م¢رhةe لgل�هg}} [البقرة: 
 إذا شرعت فيه وهو نفل يلزمك أن تتمه، قال ال ـ تبارك وتعال ـ: {{ال¼حhج� أeش¢ه8ر� مhع¢ل}ومhات� فeمhن¢ فeرhضh فgيهgن

 ] ، فجعل الحرام بالج فرضا.، وقال ـ تعال ـ: {{ث}مw ل¼يhق¼ض8وا تhفeثeه8م¢}} يعن ال}جاج197ال¼حhج}} [البقرة: 
] .29{{وhل¼ي8وف}وا ن8ذ}ورhه8م¢}} [الج: 

  القوال: أن التوكيل ف النفل للقادر ل يصح أبدا.، فيقال للقادر: إما أن تج بنفسك وإما أل تج،وأقرب
 وأما العاجز ففي إلاق النفل بالفرض ثقل على النفس، فالنسان ل يزم بأنه يلحق بالفرض؛ لن الفرض لزم

 يطالب به النسان، والنفل تطوع ليس بلزم، فإذا أجازت الشريعة التوكيل ف الفرض فإنه ل يلزم أن يوز ذلك
 ف النفل؛ لن النسان من النفل ف سعة، والقول بأنه إذا جاز ف الفرض جاز ف النفل من باب أول ضعيف،

 وكون الفرض أشد مطالبة أن يقوم النسان فيه ببدنه نقول: هذا صحيح، لكن العبادات الصل فيها منع
 التوكيل فيقتصر على ما ورد، ولذلك بعض الناس يوكل ف حجج كثية، نافلة لبيه، وأمه، وعمه، وخاله، وما
 أشبه ذلك، ولكنه جالس من غي عجز، فأين الج الذي جعله الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م جهادا. حي سألته
 عائشة ـ رضي ال عنها ـ قالت: يا رسول ال هل على النساء جهاد؟ قال: «عليهن جهاد ل قتال فيه الج

)]؟!161والعمرة»[(
 خامسا.: الشهادتان، ل يوز التوكيل فيهما مطلقا.، فلو قال شخص غي مسلم: يا فلن أنا أريد أن أسلم لكن

وكلتك أن تشهد عن، فهذا ل يصح، ولو كانت وثيقة من كاتب عدل فهذا ل يكن.
 فالقاعدة: «أن الصل ف العبادات منع التوكيل فيها»؛ لن التوكيل فيها يفوت القصود من العبادة وهو

التذلل ل ـ عز¦ وجل ـ والتعبد له، ويقتصر فيها على ما ورد.
 قوله: «والدود ف إثباتا» الدود جع حد، وهو ف اللغة النع، والراد به هنا كل عقوبة مقدرة من الشرع

 على معصية لتمنع من الوقوع ف مثلها وتكفر ذنب صاحبها، والراد بإثباتا، مثل أن يقول الاكم لشخص:
اذهب إل فلن ليقر با يقتضي الد، فهذا ف إثباتا.

 قوله: «واستيفائها» بأن يكون الذنب قد اعترف وثبت الد، فيوكل الاكم من يقيم هذا الد، فهذا ل بأس
 به، والدليل قول النب لرجل من النصار: «اغد يا أنيس إل امرأة هذا، فإن اعترفت فارجها» ، فقوله: «فإن

اعترفت» هذا إثبات، وقوله: «فارجها» هذا استيفاء.
فلنستعرض الدود وهي: حد¦ الزنا، وحد¦ القذف، وحد السرقة، وحد قطع الطريق.



 : الزنا، وهو حد بنص القرآن، قال ال ـ تعال ـ: {{الزwانgيhة} وhالزwانgي فeاج¢لgد8وا ك}ل� وhاحgدX مgن¢ه8مhا مgئeةأول.
 ] . وجاءت السنة بزيادة على ذلك، وهي أن ي8غرwب الزان والزانية عن البلد الذي حصل فيه2جhل¼دhة}} [النور: 

 الزنا لدة عام، وإن كان مصنا. ـ وهو الذي قد تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته ـ فإن حده الرجم، حت
وإن كان قد فارق الزوجة.

 ثانيا.: القذف، وحده ثانون جلدة، قال ال تعال: {{وhال�ذgينh يhر¢م8ونe ال¼م8ح¢صhنhاتg ث}مw لeم¢ يhأ¼ت8وا بgأeر¢بhعhةg ش8هhدhاء
] .4فeاج¢لgد8وه8م¢ ثeمhانgيh جhل¼دhة. وhلe تhق¼بhل}وا لeه8م¢ شhهhادhة. أeبhدËا}} [النور: 

 ثالثا.: السرقة، وحدها قطع اليد اليمن من مفصل الكف؛ لقول ال ـ تعال ـ: {{وhالسwارgق8 وhالسwارgقeة
فeاق¼طeع8وا أeيدgيhه8مhا جhزhاءÀ بgمhا كeسhبhا نhكeال. مgنh الل�هg وhالل�ه8 عhزgيز� حhكgيم� *}} [الائدة] .

 رابعا.: قطاع الطريق وحد¦هم ما ذكره ال ف قوله: {{إgنwمhا جhزhاء½ ال�ذgينh ي8حhارgب8ونe الل�هh وhرhس8ولeه8 وhيhس¢عhو¢نe فgي
] .33الÊر¢ضg فeسhادËا أeن¼ ي8قeتwل}وا أeو¢ ي8صhل�ب8وا أeو¢ ت8قeط�عh أeي¢دgيهgم¢ وhأeر¢ج8ل}ه8م¢ مgن¢ خgلeفX أeو¢ ي8ن¢فeو¢ا مgنh الÊر¢ض}} [الائدة: 

هل (أو) ف هذه الية للتخيي أو للتنويع؟ ف ذلك للعلماء قولن:
القول الول: أنا للتنويع.
القول الثان: أنا للتخيي.

 فعلى القول بأنا للتنويع، فقوله: {{أeن¼ ي8قeتwل}وا أeو¢ ي8صhل�ب8وا}} يمل على أنم إن قتلوا فقط بدون أخذ الال
 قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا الال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا الال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف، بأن تقطع

 اليد اليمن والرجل اليسرى، أما إذا أخافوا الطريق دون أن يعتدوا على مال أو نفس فإنم ينفون من الرض،
والنفي من الرض، هل معناه أن يطردوا من هذا الكان، أو أن يبسوا؟

 ف هذا قولن ـ أيضا. ـ للعلماء، منهم من قال: إن النفي من الرض أن يبسوا ل أن يطردوا إل بلد
 أخرى؛ لنم ربا إذا طردوا إل بلد أخرى، عادوا مرة أخرى إل حالم فلم نستفد من نفيهم، أما إذا حبسوا

فإنم يبسون عن الناس فل يتعدى شرهم إل أحد.
 والرجح ف هذا، أنه يرجع إل اجتهاد القاضي إن رأى أن ينفيهم من الرض إل بلد أخرى، أو أن يبسوا

على حسب ما يرى.
وأما شرب المر فقد اختلف العلماء، هل هو حد أو تعزير؟

فأكثر أهل العلم على أنه حد، ث اختلفوا هل هو أربعون، أو ثانون، أو يي المام بينهما؟.
ومن تدبwر عقوبة شارب المر، عرف أنا تعزير ل حد، لكنه ل ي8ن¢قeص عن أربعي جلدة.



  ذلك أنم كانوا ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يؤتى بالشارب فيقوم الناس إليه يضربونه، منهمودليل
 )] أو ما أشبه ذلك،162من يضرب بيده، ومنهم من يضرب بالنعل، ومنهم من يضرب بالرداء أو بالريد[(

 )]. ث إن أبا بكر ـ رضي ال عنه ـ جلد أربعي،163ولذا جاء ف بعض ألفاظ الديث: «نوا. من أربعي»[(
 ث جلد عمر ـ رضي ال عنه ـ أربعي، ولا كثر شرب المر جع الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ يستشيهم،

 وهذا من دأبه ـ رضي ال عنه ـ، فقال عبد الرحن بن عوف ـ رضي ال عنه ـ: يا أمي الؤمني، أخف
 )]، يعن فاجلد شارب المر ثاني، فأقر ذلك عمر، وعمر له س8نwةº متبوعة فل يزاد على164الدود ثانون[(

 ذلك ول ينقص منه، وسوا ذلك حدا.، لكن من تدبر النصوص الواردة ف ذلك عرف أنه ليس بدö، وأنه تعزير
 ل ينقص عن أربعي جلدة؛ لنه لو كان حد¦ا. ما استطاع عمر ـ رضي ال عنه ـ ول غيه أن يزيد فيه ولذا لو

كثر الزنا ف الناس ـ نسأل ال العافية ـ هل يكن أن نزيد على مائة جلدة؟
 الواب: ل يكن حت لو كثر الزنا، فكون أمي الؤمني عمر ومعه الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ يزيدون

على ذلك، يدل على أن القصود هو التعزير الذي يردع الناس عن هذا الشيء البيث.
 )]، وأقره165ودليل آخر: قول عبد الرحن بن عوف ـ رضي ال عنه ـ: (أخف الدود ثانون)[(

 الصحابة، إذا. ل يوجد حhدÌ يقدر بأربعي جلدة، وهذا يشبه أن يكون إجاعا.، لن عمر ـ رضي ال عنه ـ ل
 يقل: ل أزيد؛ لن فيه حدا.، فالصواب أنه تعزير، وبناءÀ على ذلك لو كثر شرب المر ف الناس، فeلgوhلgيl المر أن
 يزيد على ثاني بالكم أو بالنوع أو بالكيفية، حت لو أنه رأى أن يعزر شارب المر بغي ذلك فل بأس، إل أنه

ل يقطع عضوا. من أعضائه؛ لن بدن النسان مترم، وليس فيه قطع، اللهم إل السارق وقطاع الطريق.
 ويرى بعض العلماء أن من الدود الردة، ويكتبون هذا ف مؤلفاتم، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لن الردة إذا
 تاب الرتد ولو بعد القدرة عليه فإنه يرفع عنه القتل ول يقتل، ولو كانت حد¦ا. ما ارتفع بعد القدرة عليه؛ لقول

ال ـ تبارك وتعال ـ: {{إgل� ال�ذgينh تhاب8وا مgن¢ قeب¢لg أeن¼ تhق¼دgر8وا عhلeي¢هgم¢ فeاع¢لeم8وا أeن� الل�هh غeف}ور� رhحgيم� *}} [الائدة] .
 فالصواب أن القتل بالردة ليس حد¦ا.، حت على قول من يقول: إن من أنواع الردة ما ل تقبل فيه التوبة، مع
 أن الصحيح أن جيع أنواع الردة تقبل فيها التوبة، حت لو سب النسان رب العالي، أو الرسل أو اللئكة، ث

 تاب فإن توبته مقبولة؛ لن من الشركي من سب ال ـ عز¦ وجل ـ ومع ذلك قبلت توبتهم، ث إن عموم
 الدلة كقوله ـ تعال ـ: {{ق}ل¼ يhاعgبhادgيh ال�ذgينh أeس¢رhف}وا عhلeى أeن¢ف}سgهgم¢ لe تhق¼نhط}وا مgن¢ رhح¢مhةg الل�هg إgن� الل�هh يhغ¢فgر

 ] ، يدل على أن أي ذنب تاب النسان منه فإن ال يتوب عليه، حت لو سب ال53الذ¥ن8وبh جhمgيعËا}} [الزمر: 
جهارا. نارا. ث تاب وحسنت حاله، قبلت توبته، والمد ل؛ لن باب التوبة مفتوح.



  من سب الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ث تاب فإننا نقبل توبته، ولكننا نقتله؛ لن سبه للرسول صل¾ى اللكن
 عليه وسل¾م حق آدمي، ول نعلم هل عفا عنه الرسول ـ صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ أم ل؟ لن الرسول صل¾ى ال

 عليه وسل¾م قد مات فالقتل ل بد منه، لكنه إذا تاب يقتل على أنه مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدعى له
بالرحة، ويدفن مع السلمي.

على كل حال الدود يوز التوكيل ف إثباتا واستيفائها.
 ومن الوكل؟ الوكل من له إقامة الد، ففي عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م المي والقاضي والرسول

والقائد والمام هو النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فل إشكال ف الوضوع.
 وكذلك إذا كان المراء هم القضاة فل إشكال ـ أيضا. ـ؛ لنم سوف يكمون أول. ث ينفذون ثانيا.،

 فالمراء هم الذين يوكلون ف إقامة الدود، لكن ف وقتنا الاضر تفرقت السؤولية، فصار القاضي عليه
مسؤولية، والمي عليه مسؤولية، فمن الذي يلك تنفيذ الدود؟

الواب: المي، وعلى هذا فالقاضي يرفع الكم، ث المي يوكل من شاء إن ينفذ الكم.
وما الدليل على التوكيل ف الدود ف إثباتا واستيفائها؟

 الدليل قصة الرأة الت زنا با أجي عند زوجها، وقيل لذا الجي: إن عليك الرجم، فذهب أبوه وافتداه بائة
 شاة ووليدة يعن جارية؛ لئل يرجم، وهذه فتوى جهل وخطأ، فسأل أهل العلم، فقالوا: على ابنك اللد وعلى

 امرأة الرجل الرجم؛ لن البن غي مصن، أي: بكر، وزوجة الستأجر ثيlب، ث جاء إل النب صل¾ى ال عليه
 وسل¾م، فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أما الغنم والوليدة فهي رد عليك» ، أي: مردودة، يعن ل يلكها

 الزوج ول الزوجة؛ وذلك لن هذا الكم مالف لكم ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، وبه نعرف أن ما قبض
 بغي حق يب أن يرد إل صاحبه، وأن على زوجة هذا الرجل الرجم، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، ث قال

الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لرجل من النصار: «واغد يا أنيس إل امرأة هذا فإن اعترفت فارجها» [(
 )]. فهذا توكيل ف إثبات الد واستيفائه، ف إثباته حي قال: «إن اعترفت» ، وف استيفائه حي قال:166

«فارجها» ، وعلى هذا فيجوز لول المر أن يوكل ف إثبات الدود، أي فيما تثبت به وف تنفيذها.
 ولكن الفضل أن يباشر ذلك بنفسه ول سيما ف عصرنا الن؛ لئل يصل خطأ ف الثبات أو خطأ ف

التنفيذ، لكن الكلم على أن هذا جائز، والدليل هذه القصة.



h لgل¼وhكgيلg أن¼ ي8وكoلe فgيمhا و8كoلe فgيهg إgل� أeن¼ ي8ج¢عhلe إgلeي¢هg والوhكeالeة} عhق¼د� جhائgزوhلي¢س
...} بgفeس¢خg أeحhدgهgمhا وhمhو¢تgهg وhعز¢لg الوhكgيلg وhبgحhج¢رg السwفeهg وتhب¢ط}ل

 قوله: «وليس للوكيل أن ي8وكoل فيما و8كoل فيه» الوكيل يتصرف بالذن من الوكل، وإذا كان يتصرف
 بالذن من الوكل فإنه يب أل يتعدى ما وكل فيه ل بصفة العقد، ول بالعقود له، فإذا قال: وكلتك أن تبيع
 هذا العبد على فلن، فعندنا الن تعيي ف البيع وتعيي ف الشتري، فهل يلك الوكيل أن يبيع عبدا. آخر من

عبيد الوكل؟
الواب: ل؛ لنه خص بعي، وهل يلك أن يبيع العبد العي على شخص غي زيد؟

الواب: ل؛ لنه يتصرف بالذن فوجب أن يكون تصرفه بسب ما أذن له فيه.
 فالقاعدة أن الوكيل يتصرف بالذن، فوجب أن يكون تصرفه بسب ما أذن له فيه ول يتعداه، إما لفظا. وإما

ع8ر¢فا.
وهل له أن يوكل؟

 الواب: ل، ليس له أن يوكل، فإذا وكلت فلنا. أن يبيع هذه السيارة فليس له أن يوكل غيه؛ لنن وكلته
 هو بنفسه، فليس له أن يوكل غيه؛ لن قد أثق به، ول أثق بغيه، ول سيما ف المور الت يتلف فيها القصد

 اختلفا. كبيا.، كما لو وكلت شخصا. يفرق زكاة، وأراد أن يوكل غيه فهذا ل يكن؛ لن الزكاة أمرها عظيم،
وربا أثق بفلن، ول أثق بغيه.

فل يوز إذا. أن يوكل فيما و8كoل فيه إل ف أحوال ثلث:
الال الول:

 قوله: «إل أن يعل إليه» «يعل» هذا مبن لا ل يسم فاعله، والفاعل هو الوكل، يعن إل أن يعل الوكل
 ذلك للوكيل، فيقول: وكلتك ف كذا ولك أن توكل من شئت، أو من تثق به، أو أن توكل فلنا. قريبك، أو ما

أشبه ذلك.
فإذا جعل إليه ووكل حسب ما ج8عل إليه، يكون قد تصرف بسب الوكالة.

الال الثانية: إذا كان مثله ل يتوله عادة.
 فلو قلت لارك وهو رجل شريف وزير، أو قاض، أو أمي: يا فلن أنا سوف أسافر، اشتر للبقرة العلف كل

 يوم، الرجل الن سوف يشتري علفا. كل يوم للبقرة، فهل له أن يوكل من يشتري العلف؟ أو نقول: اذهب



 بنفسك؟ نقول: له أن يوكل من يشتري العلف؛ لن هذا ما جرت العادة أل يتوله بنفسه، فله أن يوكل من
يشتري، وإن ل ي8ؤذن له ف ذلك، لكن عليه أن يتحرى الرجل المي أكثر ما يتحراه لاله.

 الثالثة: إذا كان يعجز عن القيام بثله عادة.الال
 مثال ذلك: وكلتh رجل. أن يصعد بجر كبي إل السطح؛ لنك تريد أن تبن به السطح، وهو رجل ضعيف

ل يقوى على ذلك، فهل له أن يوكل من يمل الجر إل فوق؟
الواب: نعم؛ لن مثله يعجز عنه.

 وكذلك لو وكلته ف بيع أموال كثية، وقلت له: اصرف هذه الموال ف هذا الوسم، ول تتعدى هذا
 الوسم، وهي أموال كثية لو أنه باشرها بنفسه لنتهى الوسم قبل التصريف، فهنا له أن يوكل؛ لن كون الوكل
 يقول: بع هذه ف هذا الوسم، وهي أموال كثية يعرف أنه ل يستطيع أن يقوم ببيعها وحده، معناه أنه قد أذن له

ف أن يوكل غيه، فيكون الذن معلوما. من قرينة الال.
 فإذا قال قائل: كيف أجزت أن يوكل ف الالي الخريي؟ نقول: لن هذا وإن ل يأذن فيه الوكل لفظا. فهو

 كالأذون فيه عرفا.، فكل أحد يعرف أنك إذا قلت لرجل شريف: يا فلن اشتر العلف للبقرة كل يوم، فالعروف
 أنه ل يشتريه بنفسه، وكل يعرف أنك إذا قلت للموكل: اصرف هذه البضاعة ف هذا الوسم، وهو عشرة أيام

وهي بضاعة كثية، كل واحد يعرف أن الراد أن يصرفها بنفسه أو بوكيله.
 ففي القيقة أن هاتي الالتي داخلتان ف قوله: «إل أن يعل إليه» ، لكن لا ذكرها العلماء نقول: إل أن

يعل إليه لفظا.، وأما الثانية والثالثة فقد جعل ذلك إليه عرفا.
 قوله: «والوكالة عقد جائز» وهو جائز من الناحية التكليفية، ومن الناحية الوضعية ذكرنا من قبل أنا تصح

بكل قول يدل على إذن، وأنه يصح التوكيل ف كل حق آدمي.
 لكن من الناحية التكليفية هل هي من العقود الائزة، أو من العقود اللزمة؟ يقول الؤلف: إنا عقد جائز،

والعقد الائز هو الذي يلك كل واحد من التعاقدين فسخه بدون رضا الخر، ول إذنه أيضا.
 ووجه ذلك ظاهر؛ لن الوكالة من الوكل إذن ومن الوكيل تبع، فللوكيل أن يرجع، وللموكل أن يرجع

ـ أيضا.
وقوله: «والوكالة عقد جائز» يفيد أن العقود منها جائز، ومنها لزم، ومنها جائز من طرف لزم من طرف.

 فعقد البيع بعد التفرق من اللس عقد لزم إل أن يكون شرط اليار؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:
)].167«فقد وجب البيع» [(



  عقد جائز من جانب الرتن، ولزم من جانب الراهن، ووجهه ظاهر؛ لن الق ف الرهن للمرتن،والرهن
فإذا رضي بإطلق الرهن وإزالته فالق له، لكنه حق على الراهن فل يلك أن يتخلص منه.

والوكالة جائزة من الطرفي، وبذا تت أقسام العقود، وهي ثلثة أقسام:
عقد لزم من الطرفي.
عقد جائز من الطرفي.

عقد لزم من طرف جائز من طرف.
 قوله: «وتبطل بفسخ أحدها» «تبطل» بإسقاط الواو، وهو الصح؛ لنك إذا قلت: «وتبطل» ل تكن هذه

الملة تفسيا. لقوله: «جائز» ، والملة ف الواقع استئنافية، فهي تفسي لعن قوله: «جائز» .
وقوله: «تبطل بفسخ أحدها» مhن¢ أحدها؟ الوكيل والوكل، تبطل بفسخه.

 وظاهر كلم الؤلف ـ رحه ال ـ أنا تبطل بفسخ أحدها مطلقا. ولو مع ضرر، ولكن يب أن نقيد هذا با
 إذا ل تتضمن ضررا.، فإن تضمنت ضررا. فإنه ليس لحدها أن يضر صاحبه، ودليل ذلك قول ال ـ عز¦ وجل

 ] ، ويقول ـ عز¦ وجل ـ: {{وhلe ت8م¢سgك}وه8نw ضgرhارËا لgتhع¢تhد8وا}}12ـ: {{أeو¢ دhي¢نX غeي¢رh م8ضhآرö}} [النساء: 
 )]، ولذلك قال العلماء: إذا168] ، وقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ضرر ول ضرار» [(231[البقرة: 

تضمwن الفسخ ضررا. على أحد الطرفي فإن العقود الائزة تنقلب لزمة درءا. للضرر.
 فعلمنا بذلك أن ما كان فيه ضرر فإنه منوع شرعا.، فلو أن الوكيل قبgلe الوكالة على أنه سوف ي8صرlفها ف

 الوسم، ث انصرف من عند الوكل وفسخ، فقال: اشهدوا أن فسخت الوكالة، والوكل ل يعلم، ففات الوسم،
 فهنا الفسخ فيه ضرر على الوكل، إذا. ل يل للوكيل هنا أن يفسخ إل إذا استأذن من الوكل؛ من أجل أن
 يعرف الوكل كيف يتصرف؟ أو يقال يوز الفسخ مع ضمان الضرر، فنقول: الوكالة عقد جائز، لكن إذا

تضمن ضررا. فتنفسخ الوكالة، وعليك ضمان الضرر.
 وقوله: «تبطل بفسخ أحدها» ظاهره سواء علم الوكيل أم ل يعلم، فإذا وكلت هذا الرجل على أن يبيع بيت

 ث ف اليوم التال أشهدت رجلي بأن فسخت الوكالة، ث باع الوكيل البيت ف اليوم الثالث ول يعلم، فالذهب
أن البيع غي صحيح؛ لن فسخت وكالته قبل أن يبيع، فباع وهو ل يلك العقد عليه.

 والقول الثان: أنه ل ينفسخ إل بعد العلم؛ لن تصرفه مستند إل إذن سابق ل يعلم زواله فكان تصرفا
 صحيحا.، ويقال للموكل أنت الذي فرطت، لاذا ل تبه بفسخ الوكالة من فوره؟ وهذا القول هو الراجح وهو



 رواية عن أحد، ل سيما وهو ف هذه الال تعلق به حق الشتري، أما إذا ل يتعلق به حق أحد فقد يقال بفسخ
الوكالة.

 : «تبطل بفسخ أحدها» يشمل الفسخ بالقول والفسخ بالفعل، بالقول بأن يقول: فسخت الوكالة،وقوله
 وبالفعل بأنه يفعل فعل. يناف تصرف الوكيل، مثل أن يوكله ف بيع عبد ث أeع¢تhقh العhب¢دh، فإعتاقه إياه يتضمن فسخ

 التوكيل ف البيع؛ لنه ل يكن بيعه بعد عتقه، وكذلك لو وكله ف بيع شيء ث رهنه تنفسخ الوكالة؛ لن بيع
الرهون ل يصح فعلم أنه عhدhلe عن بيعه.

قوله: «وموته» أي: إذا مات الوكيل بطلت الوكالة، وإذا مات الوكل بطلت الوكالة.
 وجه ذلك أنه إذا مات الوكل انتقل الال إل ورثته، فل بد من تديد الوكالة إذا شاؤوا أن يستمروا مع

 الوكيل، أما الوكيل فتبطل بوته؛ لن الوكل إنا رضيه بعينه فإذا مات فإن العقود عليه قد زال وفات، فتبطل
بذلك الوكالة.

 مثال ذلك: رجل وكل شخصا. ف بيع بيته، قال: وكلتك أن تبيع بيت، ث قدر ال على الوكل أن يوت،
 فحينئذ ل يل للوكيل أن يبيع البيت، ول أن يتصرف فيه، بل يب أن يبلغ الورثة أنه قد انتهت الوكالة؛ لن

اللك الن انتقل إل الورثة.
 مثال آخر: رجل وك�ل شخصا. ف بيع ث قدwر ال أن يوت الوكيل فتنفسخ الوكالة، ول يل للوكيل أن

يوكل شخصا. بعد موته يتول البيع؛ لن الوكالة انفسخت بوته.
 وهنا يب أن ننبه إل مسألة يكتبها إخواننا الك}تwاب الذين يكتبون وصايا للناس، إذا كانت الوصية وقال:

 أوصيت بثلث مال ي8تصدق به على الفقراء، كثي من الكتwاب يكتب: والوكيل على ذلك فلن، والصواب أن
 يقول: الوصي على ذلك فلن؛ لن هناك فرقا. بي الوكيل والوصي، الوصي من أذن له بالتصرف بعد الوت،
 والوكيل من أذن له بالتصرف ف حال الياة، وإذا قال: الوكيل على ثلثي فلن، فلو أخذنا باللفظ لقلنا: إذا
 مات هذا الرجل انفسخت الوكالة، لكن الكام ـ القضاة ـ يفتون بأن هذا اللفظ من العامة بعن الوصية،

 وإن كان بلفظ الوكالة، ولكننا نقول للكتاب: ينبغي أن ترروا الكتابة، وإذا ذكرت وصية فلن بشيء ل
تقولوا: والوكيل فلن، قولوا: الوصي.

 لكن لو قال: «الوكيل بعد موت»، ارتفع الشكال؛ لنه لو قيد الوكالة بعد الوت فإننا نعلم علم اليقي أنه
أراد الوصية.



 : «وعزل الوكيل» هذه العبارة ل نرها ف النتهى، ول ف القناع، ول ف القنع ـ أيضا. ـ الذي هوقوله
 أصل الكتاب، وهي ف القيقة زائدة، لن عزل الوكيل يغن عنه قوله: «بفسخ أحدها» ؛ لن فسخ الوكل

 يعن عزل الوكيل، إذا. ليس هناك حاجة إل أن يقول: «وعزل الوكيل» ، لكن لعل هذا من الؤلف ـ رحه ال
ـ سبق قلم.

على كل حال تبطل الوكالة بعزل الوكيل، وعزل الوكيل هو فسخ الوكل للوكالة.
 مسألة: لو أنه وك�ل إنسانا. أن يبيع بيته، وبعد انصراف الوكيل باع الوكل نفسه البيت، ث إن الوكيل باعه،
 فالالك باعه على زيد، والوكيل باعه على عمرو، فالوكيل انعزل؛ لن بيع الالك للشيء الذي وكل شخصا. ف

 بيعه، يعن أنه عزله، وهذا عزل بالفعل، وحينئذ الوكيل باع على عمرو، والالك باع على زيد، إن أبطلنا بيع
 الوكيل فقد تعلق به حق عمرو، وإن أبطلنا تصرف الالك أبطلنا حق زيد، فنقدم الن صاحب الصل وهو
 الالك، وحينئذ نقول: إن بيع الوكيل وقع على شيء انتقل ملكه عن صاحبه، حت صاحبه الن ل يكن أن

 يتصرف فيه، فنقول ف بيع الوكيل: إنه باطل؛ لن هذه السألة تعلق با حق ثالث، ث إن الوك�ل فيه انتقل عن
 ملك الوكoل إل ملك آخر، فل يكن أن يبطل هذا النتقال، وإن صححنا تصرف الوكيل لزم من ذلك إبطال

تصرف الالك.
 مسألة: إذا تصرف الوكل تصرفا. ل ينع تصرف الوكيل مثل: أن يقول وكلتك ف بيع بيت ث بعد ذهاب

الوكيل، أج¦رhه8 الوكل؛ فهل تبطل الوكالة ونقول: إن هذا عزل؟
 الواب: ل؛ لن التأجي ل يناف البيع، إذ يوز بيع الؤجر، فإذا كان يوز بيع الؤجر، فإن تصرف الوكل

الن ل يعتب فسخا. للوكالة؛ لنه ل منافاة بي ما وhك�ل فيه وتصرفه.
إذا. إذا تصرف تصرفا. يناف الوكالة فهو عزل، وإذا تصرف تصرفا. ل يناف الوكالة فليس بعزل.

 قوله: «وبجر السفه» ل يقل الؤلف: الصlغhر؛ لن الكبي ل يصغر فهو غي وارد أبدا.، وأما الجر للجنون
ففيه تفصيل:

 إن كان مطبgقا. انفسخت الوكالة، وإن كان غي مطبgق كأن يكون ساعة ويذهب ل تنفسخ، فثلثة أسباب
للحجر، الصغر والنون والسفه، إذا ح8جر على الوكيل أو الوكل حجر سفه انفسخت الوكالة.

 وف قول الؤلف: «وبجر السفه» منطوق وله مفهوم، ومفهومه حجر الفلس، فمن كان ل يسن التصرف
 فالجر عليه حجر سفه، ومن كان يسن التصرف لكنه غري مدين، دينه أكثر من ماله، فالجر عليه حجر

فلس، فالوكالة تبطل بجر السفه.



  هذا: الوكيل قال لشخص: بع بيت، ث إن الرجل الذي وك�له ف البيع ـ أي: مالك البيت ـ أصيبمثال
 بلل ف عقله أفسد تصرفه، فل تستمر الوكالة بل تنفسخ؛ لن الوكل الن لو أراد أن يتصرف بنفسه ل يتمكن،

 فبوكيله من باب أول، ويكن أن تقع بأن يصل لنسان حادث يتل به فكره، فنقول الن: انفسخت الوكالة،
 ونقول للذي و8كoلe ف البيع: ل تبع؛ لن الوكالة انفسخت، فالوكل نفسه لو أراد أن يتصرف ل يكنه، فكيف

بفرعه وهو الوكيل؟
 إذا. كلمة «السفه» إنا تعود إل العقل، بيث يكون فيه جنون أو سوء تصرف، بيث يتل فكره وعقله ويبدأ

ل يعرف شيئا.
والجر لفلس هل تبطل به الوكالة أو ل؟

فيه تفصيل: إن كانت ف أعيان مال الوكل انفسخت، وإن كانت ف ذمته ل تنفسخ.
 أما الوكيل فإنه إذا حجر عليه لفلس ل تنفسخ الوكالة بذلك؛ لصحة تصرفه ف مال غيه، إذن إذا حجر

عليه لفلس فبالنسبة للوكيل ل تتأثر الوكالة ول تنفسخ، وبالنسبة للموكل ففيه تفصيل.
 مثال ذلك بالنسبة للوكيل: وكل إنسانا. يبيع بيته، ث إن هذا الوكيل صار مدينا. دينه أكثر من ماله فحجر

عليه؛ فالن الوكيل ل يكن أن يبيع شيئا. من ماله؛ لنه مجور عليه، لكن هل يبيع بيت من وكله؟
الواب: نعم؛ لن من حجر عليه لفلس إنا يجر عليه ف أعيان ماله ل ف أعيان مال غيه، فتبقى الوكالة.
 مثال ذلك بالنسبة للموكل، قال: وكلتك أن تبيع بيت، ث إن الوكل لeحgقeه8 الدين8 وصار دينه أكثر من ماله،

فحجرنا عليه، هل يلك الوكيل أن يبيع البيت؟
 الواب: ل، وتنفسخ الوكالة؛ لن الوكل الن ل يلك بنفسه بيع بيته، فإذا كان الصل ل يلك البيع،

فالفرع من باب أول.
 فصار الجر لفلس فيه تفصيل، والجر لسفه ليس فيه تفصيل، فتبطل به الوكالة سواء حجر على الوكيل،

أو حجر على الوكل.

gهgدeلhوhو gهgف¼سhن¢ نgم gرhش¢تhم¢ يeلhـع¢ وgـبhم يeل Xاءhرgو¢ شeأ Xي¢عhي بgف eلoن¢ و8كhمhو
 ....وhلe يhبgيع8 بhعhرhضX وhلe نhسhاءX وhلe بgغhي¢رg نhق¼دg البhلeد



 : «من و8كoل ف بيع أو شراء ل يبع ول يشتر من نفسه وولده» إذا وكل ف بيع فإنه ل يبيع على نفسه،قوله
 ول يبيع على ولده، ول على والده، ول على من ل تقبل شهادته له؛ لنه متهم ف ذلك، ولنه لو أراد أن يبيعه

على فلن لقال: اشتر من هذا، واستغن بذلك عن توكيله.
 مثال ذلك: وكلت إنسانا. أن يبيع البيت، قلت: وكلتك ف بيع بيت، باعه على ابنه، فإنه ل يصح البيع؛ لنه
 متهم، فإذا كان ل تقبل شهادته لولده بالال لتامه بذلك، فكذلك بيعه ما وكل فيه لولده فهو متهم، وإذا كان
 الوكيل الذي باع على ابنه ثقة عدل. مرضيا.، نقول: ولو كان؛ سدا. للباب، ولئل يقول قائل: لاذا صححتم بيع

 فلن على ولده ول تصححوا بيع فلن؟ فنسد الباب، بل ل يبيع على أحد من الصول كالب والد أو الفروع
 كولد الولد أو ولد البنت؛ لنه متهم، والمر ف هذا سهل، وهو أن يستأذن من الوكل، فيقول له: إن ابن يريد

البيت أتأذن أن أبيعه؟ إذا قال: نعم، انتهى الشكال، واستثن بعض العلماء من ذلك مسألتي:
الول: إذا كان البيع ف الزايدة وانتهى الثمن على ولده أو نفسه فإن البيع يصح؛ لنه ليس فيه تمة.

 مثاله: أعطاه ليبيع السيارة مزايدة بالراج علنا.، زادت ث زادت ث زادت، وآخر السعر صار على ولده
 وباعها عليه، فهذا ليس فيه اتام، ولذا استثن بعض العلماء هذه السألة، قال: ف الناداة إذا انتهى السعر على

ولده فل بأس أن يبيع؛ وذلك لنه ل تمة.
 الثانية: إذا حدد الوكل الثمن للوكيل وقال: بعها، قال: بكم أبيعها؟ قال: بعها بعشرة آلف، وباعها على

 ولده بعشرة آلف، فهذا يوز؛ لن الوكل حدد الثمن، فهو ل يريد أكثر من ذلك، فيصح أن يبيعها على ولده
لنتفاء التهمة حينئذ.

 ولكن لو أن الوكل قال للوكيل: بعها بعشرة آلف بناءÀ على أن هذا أعلى سعر، وكانت السلع قد زادت
لكن الوكل ل يعلم، فهل يوز ف هذه الال أن يبيعها الوكيل على ولده؟

 الواب: ل؛ لن هذا غش، والواجب أن يبه إذا كان الوكيل يعلم أن قيمة الشياء قد زادت، والوكل
 رجل جاهل بالسعار، فعليه أن يبي له ويبه بأن السلعة تساوي أكثر وجوبا.؛ لنه لو كتم وجعلها تباع بعشرة

 )]؛ لن بعض الناس ـ169آلف لكان غاش¦ا.، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من غش فليس منا» [(
 والعياذ بال ـ يستغل سذاجة الوكل وجهله بالواقع ول يبه به فهذا حرام، هذا غش، عامgل¼ الناسh با تب أن

يعاملوك به، ل تغشهم ول تدع¢هم.
 >;ـ: {{ي8وصgيك}م8 الل�ه8 فgي أeو¢لeدgك}م¢ لgلذ�كeرg مgث¼ل146وإذا باع على بنته، فهي من الولد؛ لقوله ـ تعال&#

] ، فجعل ال النثى من الولد وهو كذلك.11حhظo ال½ن¢ثeيhي¢ن}} [النساء: 



  بعض العلماء: إنه يوز أن يبيع على ولده ووالده وأمه وجدته وبنته وبنت بنته إل إذا ظهرت الاباة؛وقال
 لنه وكله ف البيع ول يقل: ل تبع على هؤلء، فاللفظ يشمل هؤلء وهؤلء، وهذا القول هو الصحيح إل إذا
 كان شريكا. لم؛ لن حقيقة المر أنه باع على نفسه، وبناء عليه يوز أن يبيع على إخوته وأعمامه وبن إخوته

ما ل يكن شريكا. لم.
مسألة: إذا كان ل يبيع على نفسه، فهل يوز أن يوكل شخصا. يشتريها له؟

 مثاله: أعطاه هذه السيارة لبيعها، قلنا: ل يصح البيع على نفسه، لكن قال: يا فلن ل يوز أن أشتريها
 لنفسي، لكن وكلتك أن تشتريها ل، وصار الذي يزيد وكيله حت انتهت عليه واشتراها، فهذا ل يوز؛ لنه

حيلة، ووكيله قائم مقام نفسه.
وبناءÀ على أنه ل يوز للوكيل أن يشتري السلعة لنفسه، فإنه ل يوز أن يزيد ف ثنها.

 مثاله: أخرجها أمام الناس وقال: من يريد أن يسوم بعشرة آلف، أو باثن عشر ألفا.، وأراد هو أن يزيد لا
 قال واحد باثن عشر قال: بثلثة عشر ألفا. أي: الوكيل وهو الذي يسمى الدلل، فهذا ل يوز؛ لنه لو زاد ل

 يكن أن يشتريها، فيكون ف زيادته هنا إضرار بالشترين، وتضييق عليهم، فما دمت تعرف أنك ل يكن أن
تشتريها فإنه ل يوز أن تزيد.

 فإن أذن الوكل للوكيل أن يشتري فهنا يوز أن يزيد؛ لنه إذا أذن الوكل للوكيل أن يشتري فل بأس،
وحينئذ فإذا زاد ف الثمن فقد زاد زيادة أذن له فيها، فصار ذلك صحيحا.

 قوله: «ول يبيع بعرض» مثاله، قال: وكلت8ك أن تبيع السيارة فبعتhها بعمارة، فالسيارة تساوي عشرة آلف،
والعمارة تساوي خسة عشر ألفا.، فهذا ل يوز، لن إذا قلت: بعها يعن بدراهم، ل أقول: بعها ببيت.

 مثال آخر: قال: بع هذه السيارة، فذهب وباعها بسيارة أخرى فهذا ل يوز؛ لن إذا قلت: بعها يعن بعها
بدراهم ليس بعرض، وهلم جر¦ا.

 والفلوس من العhرhض عند الفقهاء، والوراق النقدية من العرض؛ لن النقد عندهم هو الدرهم والدينار فقط
 يعن الذهب والفضة، وعلى هذا فالوراق النقدية عند الفقهاء عرض، فهل نقول: كلم الؤلف يدل على أن إذا

 قلت بع هذا البيت ـ مثل. ـ وباعه بعشرة آلف من الوراق النقدية ل ينعقد البيع؛ لنه باع بعرض نقول:
 هذا مقتضى كلم الؤلف؛ لنم صرحوا أنه ل يبيعها بالفلوس، ولكننا نقول: أصبحت النقود الورقية الن عند

الناس نائبة مناب الدينار والدرهم، فإذا باعها بالفلوس الت هي الوراق صح البيع.



  قال الوكل: أنا قلت الدراهم والدناني هي النقود، أما الوراق هذه فتأت با عندي، وتأكلها الرضة،ولو
 والنار ترقها، ل أريد هذا، ل بد أن تعطين ذهبا. أو فضة فل يلك هذا؛ لن العرف الن الطرد أن هذه

الوراق قائمة مقام الذهب والفضة، بدل الدينار والدرهم.
 قوله: «ول نhسhاء» أي: بثمن مؤخر، سواء كان مؤجل. أم غي مؤجل، فل بد أن يكون نقدا. يدا. بيد، فعلى
 كلم الؤلف إذا باع شيئا. أذنت له ف بيعه، ول يقبض الثمن فإنه يكون ضامنا.، لكن كلم الؤلف هنا ينبغي أن

 يقيد با إذا ل يدل العرف على التأخي، والن عند الناس لو بعت عليك شيئا. اليوم، يكن أن تذهب به ول آخذ
 الثمن منك إل بعد يوم أو يومي، حسب كثرة الثمن وقلته، وحسب حال الشتري، إل إذا كان الشتري ل

ي8عرف، فإنه إذا ل يبعه نقدا. يدا. بيد فهو ضامن؛ لنه مفرlط.
 مثاله: إنسان عرض سيارة للمزايدة، فجاء أجنب ل يعرفه وقال: السيارة تساوي عشرة، وأنا آخذها منك

 بأحد عشر ألفا.، فأخذها وذهب، فل يكن للوكيل أن يدعه يذهب بدون نقد، ولو فعل لكان ضامنا.؛ لنه
مفرط.

وهل يبيع مؤجل.؟ الؤجل غي النسأ، والنسأ هو تأخي القبض ولو كان غي مؤجل، والؤجل تأخي الوفاء.
 مثال ذلك: قلت: بعتك هذا الشيء بثمن يل بعد شهر فهذا مؤجل، وبعتك هذا الشيء ول أقبض الثمن

فهذا نسأ؛ لن فيه تأخيا.، وبعتك هذا الشيء بعشرة وأعطيتن إياها وأخذته فهذا يدا. بيد.
فإن باع مؤجل. فإن ذلك ل يصح ولو كان الثمن الؤجل أكثر.

 قوله: «ول بغي نقد البلد» نقد البلد عندنا الن الريال السعودي، فهذا الرجل أخذ السلعة، وذهب وباعها
 بدولر، فهنا ل يصح البيع؛ لنن إذا أذنت لك ف البيع فبعت بالدولر فقد بعت بغي ما ينصرف الطلق إليه،

 والدولر عندنا ليس نقدا. ولكنه سلعة، يزيد وينقص فإذا باع بالدولر ل يصح، وإذا باع بالنيه الصري ـ
مثل. ـ فهذا ل يصح، وإذا وكله ف مصر، وباع بالنيه الصري فهنا يصح؛ لنه نقد البلد.

وظاهر كلم الؤلف أنه ل يبيع بغي نقد البلد ولو باع بنقد أغلى.
 مثاله: وكلتك أن تبيع هذه السيارة وهي تساوي بنقد البلد مائة مليون وبالدولر ألف دولر وباعها بألف

 دولر، فهنا على كلم الؤلف ل يصح البيع؛ لنه غي نقد البلد، مع أنه أغلى من نقد البلد، فهل نقول: إن
 كلم الؤلف مقيد با إذا ل يكن النقد الذي باع به أغلى من نقد البلد؟ ربا يقال: إن الرجل إذا باعها بنقد أغلى

 فإننا نقول: هذا يصح؛ لنه زاده خيا.، وكما لو قلت: بعها بدراهم فبعتها بدناني، أليس عروة بن العد ـ
 رضي ال عنه ـ وك�له الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يشتري له أضحية فأعطاه دينارا.، فاشترى أضحيتي وباع



 )]، ل يسر شيئا.، فأقره النب صل¾ى170واحدة بدينار فرجع إل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م بأضحية ودينار[(
 ال عليه وسل¾م على ذلك؟ فهذا يدل على أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خي� للموكل فينبغي أن ينفذ؛ لن
 مطالبة الوكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى، ما هو إل إضرار، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل

)].171ضرر ول ضرار» [(

gنhمeن¢ ثgم hرeأكثgه8 بeى لhرhو¢ اش¢تeه8 أeه8 لhرwدeما ق gو¢ د8ونeأ gث¼لgال gنhمeث gد8ونgب hاعhن¼ بgوإ
 eةhيادlوالز hق¼صwالن hنgمhضhو wحhه8 صeه8 لhرwدeا قwو¢ مeأ gث¼لgال...

 قوله: «وإن باع بدون ثن الثل» هذا تصرف مالف للوكالة لكنه ليس مالفا. لا ف أصل العقد، بل ف
وصف العقد، ولذا يصح ويضمن.

مثاله: قال له: بع سيارت، وكانت هذه السيارة ي8باع مثلها بأربعي ألفا.، فباعها بمسة وثلثي ألفا..
 يقول الؤلف: إن البيع صحيح؛ لنه تعلق به حق لنسان وهو الشتري فل نبطل حقه بسوء تصرف غيه،
 ولن الوكالة ل تتعد البيع، أي: ل يهبه لحد أو يعطه إياه مضاربة أو يوقفه؛ بل باعه لكنه خالف ف الوصف؛
 لنن من حي أقول: بع السيارة إنا أريد أن تبيعها بثمن الثل، فعلى هذا يصح البيع ويضمن الوكيل النقص؛

 لنه من العلوم أن الذن الطلق ينصرف إل ما تعارف عليه الناس وهو ثن الثل، فالوكيل باعها بمسة وثلثي
 ألفا. وقيمتها ف السوق أربعون ألفا.، إذا. تبقى السيارة مع الشتري؛ لن البيع صحيح، وعلى الوكيل أن يضمن

لصاحب السيارة خسة آلف ريال، الت هي قيمة النقص، فإن عفا عنه فالق له.
 وظاهر كلم الؤلف أنه ضامن مطلقا. حت وإن اجتهد وتصرف تصرفا. تاما.، لكن تبي أن السلع قد زادت

 وهو ل يعلم، والصحيح أنه ل يضمن ف هذه الال لنه متهد وحريص، بل لو باع الوكل ف هذه الال لeعhذeر
 نفسه، كذلك ـ أيضا. ـ الوكيل، ولو قلنا بأنه يضمن ف هذه الال ما استقامت الوكالة أبدا.؛ لن كل وكيل
 يقول: يتمل أن تكون القيمة قد زادت ول أدرg، فإذا كان الرجل قد اجتهد وترى ولكن أتى أمر� بغي اختياره

ول يتمل تفريطه، فالصواب أنه ل ضمان عليه.
 قوله: «أو دون ما قدره له» هذه الصورة الثانية بأن قال: بع هذه السيارة بأربعي ألفا.، ومثلها ف السوق

 بمسة وثلثي ألفا.، فباعها بمسة وثلثي، كما هو سعرها ف السوق، يقول الؤلف: إن البيع صحيح، وعليه
 ضمان النقص بكل حال وهو خسة آلف؛ لن صاحب السيارة حدد الثمن فقال: بع بأربعي، وهذا باع بمسة

وثلثي، فإذا قال الوكيل: أنا بعت بثمن الثل ول تساوي أكثر من هذا، قلنا: لكن الوكل حدد لك.



 قال قائل: لاذا ل يبطل العقد من أصله؟فإذا
 قلنا: لن هذا الرجل ل يالف ف أصل العقد؛ لن الوكيل أراد أن يبيعها فباعها، ول ضرر عليه إل ف النقص

وسوف ي8ضمن.
 قوله: «أو اشترى له بأكثر من ثن الثل» هذه الصورة الثالثة، مثاله قلت لرجل: اشترg ل مسجل. فذهب

 واشترى مسجل. بأربعمائة ريال وهو يساوي مائتي يصح الشراء؛ لنه تعلق به حق ثالث، لكن الوكيل يضمن
الزيادة.

 قوله: «أو ما قدره له صح» هذه الصورة الرابعة، قال له: اشتر ل ـ مثل. ـ ساعة ماركة كذا، وهي تباع
 بأربعي ريال.، لكن صاحب الساعات صاحب للوكيل، فاشتراها بمسة وأربعي، فنقول: الشراء صحيح؛ لنه

حصل مقصود الوكل، والزيادة عن ثن الثل ن8ضمlن8ها الوكيلe وهي خسة الريالت.
 لو قال الوكيل: الوكل قeدwرh ل أربعي لكن السعر زاد، واشتريتها با تساويه كما هو معلوم ف جيع ملت

بيع الساعات أن قيمتها تساوي خسة وأربعي؟
 نقول: لكن الوكل حدد لك، لاذا ل ترجع إليه وتبه أن القيمة زادت ث تنظر، هل يستمر ف التوكيل أو

ل؟
قوله: «وضمن النقص» هذا فيما إذا باع بدون ثن الثل، أو دون ما قدره له، ضمن النقص.

 قوله: «والزيادة» هذا فيما إذا اشترى بأكثر من ثن الثل، أو ما قدره له، وهذا يسمى عند البلغيي (اللف
والنشر الرتب)، وأحيانا. يكون اللف والنشر غي مرتب، فيبدأ بالثان ث الول.

 مثاله قال ال ـ تعال ـ: {{يhو¢مh تhب¢يhض� و8ج8وه� وhتhس¢وhد� و8ج8وه� فeأeمwا ال�ذgينh اس¢وhدwت¢ و8ج8وه8ه8م¢}} [آل عمران:
 ] ، هذا لف ونشر غي مرتب، وقوله ـ تعال ـ: {{فeمgن¢ه8م¢ شhقgيÌ وhسhعgيد�} {فeأeمwا ال�ذgينh شhق}وا}}، ث قال:106

] هذا لف ونشر مرتب.108 ـ 105{{وhأeمwا ال�ذgينh س8عgد8وا}} [هود: 
فإذا قال قائل: ما هو الصل أن يكون اللف والنشر مرتبا. أو أن يكون غي مرتب؟

 قلنا: الصل أن يكون مرتبا.؛ لكنه يأت أحيانا. غي مرتب لنكتة بلغية تظهر عند التأمل، فالؤلف هنا مشى
على اللف والنشر الرتب.

وإgن¼ بhاعh بgأeز¢يhدh أeو¢ قeالe: بgـع¢ بgكeذeا م8ؤhجwل. فeبhاعh بgهg حhال�ا، أو اش¢تhرg بgكeذeا
.eلeل� فgوإ wحhا صhمgيهgف hررhل.، ول ضwجhم8ؤ gهgرى بhاش¢تeحال�ا ف



 : «وإن باع بأزيد» أي: أزيد من ثن الثل فإنه يصح، كما لو عhي¦ن واحدا. واشترى اثني، والثان قدقوله
 جاءت به السنة، فالنب صل¾ى ال عليه وسل¾م طلب من العد بن عروة ـ رضي ال عنه ـ أن يشتري أضحية

 )]، وقد يقال: إن هذا172بدينار فاشترى شاتي، ث باع واحدة بدينار وأقره الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
 يكن فيه النازعة؛ لن هذا أقره الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، فنقول: إقرار الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م له

وعدم قوله: ل تhع8د، يدل على أن مثل ذلك جائز.
 مثال ما إذا باع بأزيد ما قدره له: قال: يا فلن بgع¢ هذه الساعة بأربعي درها.، فذهب وباعها بمسة

 وأربعي، وجاء وقال له: خذ المسة والربعي، فهذا يصح وإن عي، فإن أب قال له الوكيل: أعطن المسة،
وقدlر¢ أنك بعتها بأربعي.

 لكن لو عhي¦ن من يبيعها عليه فقال: بعها على فلن بأربعي، ث باعها عليه بمسة وأربعي، فهنا ل يصح؛ لن
 تعيي الوكل للشخص يدل على أنه أراد بذلك ماباة الشخص، وهذا لا باعها بأزيد فوت على الوكل غرضه،

وحينئذ نقول: ل يصح، ارجع إليه ورد عليه المسة، أو نقول بأسوأ المرين: إن البيع غي صحيح.
 قوله: «أو قال بع بكذا مؤجل. فباع به حال�ا، أو اشتر بكذا حال�ا فاشترى به مؤجل. ول ضرر فيهما صح وإل

فل» هاتان مسألتان:
 الول: «بع بكذا مؤجل. فباع به حال�ا» قال: يا فلن خذ هذه الساعة بعها بأربعي درها. لكنها مؤجلة إل

 سنة، فذهب الوكيل وباعها بأربعي نقدا. وجاء بالربعي، فقال له الوكل: أنا قلت لك: بعها بأربعي مؤجلة إل
 سنة، قال: هذا أحسن لك، أنا أتيت لك بالربعي وبدل. من أن تنتظر الوفاء لدة سنة، الن حصل الوفاء، فيقول

الؤلف: يصح بشرط أل يكون هناك ضرر.
 وع8لgمh من كلمه أنه إذا كان هناك ضرر فالبيع غي صحيح، وصورة الضرر أن يكون هذا الوكل يريد

 السفر، وليس راجعا. إل البلد إل بعد سنة، ويعلم أنه لو أخذ الدراهم الن ضاعت منه، فله غرض ف التأجيل،
 فالغرض هو أل يضيع ماله، فنقول: ف هذه الال ل يصح البيع؛ لن الوكل له غرض ف التأجيل وأنت فوت

عليه غرضه.
 مثال آخر: أن يكون هذا الوكل ف بلد فيه ولة ظلمة يسطون على الناس، ومن وجدوا عنده مال. ضربوا

 عليه ضرائب، أو أخذوا ماله، وهو يقول: لو أخذت الثمن حال�ا، ووضعته عندي، فجاءت أعي الظلمة وقالوا:
 هذا الرجل عنده مال وتسلطوا عليه، فهذا غرض صحيح، قال: أنا قلت لك بعه مؤجل.؛ لن الولة الظلمة قد



 نشروا أعينهم ف البلد، ومن رأوا عنده مال. أخذوه أو جعلوا عليه ضريبة، وأنا ل أريد ذلك، نقول: هذا فيه
ضرر فeبhي¢ع8ه8 نقدا. فيه ضرر على الوكoل.

 : أنه إذا قال: بع بكذا مؤجل. فباع به حال. فالبيع صحيح، وي8لزم الوكل بقبض الثمن، إل إذا كاناللصة
ف ذلك ضرر فالبيع غي صحيح ول يلزم الوكل بقبض الثمن، وضربنا مثالي للضرر.

 الثانية: «اشتر بكذا حال�ا فاشترى به مؤجل.» مثاله: قال: يا فلن هذه أربعون درها. ـ والدرهم هو النقد من
 الفضة ـ اشتر ل ساعة بأربعي درها. وعيwن الساعة، فذهب الوكيل واشترى ساعة مؤجلة إل سنة بأربعي

 درها.، ورد الربعي درها. إل الوكل، وقال ـ المد ال ـ جاءك ساعة بأربعي درها. مؤجلة، وانتفع
 بدراهك الن، وإذا جاءت السنة فأوف، فهذا يصح بشرط أل يكون هناك ضرر، والحسن للناس التعجيل،
 حت لو كان لك حق على شخص مؤجل، وقلت: يا فلن عندي لك عشرة آلف إل سنة، يكفين منك ثانية
 آلف نقدا. فأعطن ثانية آلف، فهذا يوز، مع أنه أخذ عن العشرة ثانية، فك}لõ يرغب التعجيل إل أن يكون

هناك ضرر.
 الضرر أن هذا الوكل يقول: إذا جاءت الفلوس عندي فأنا رجل يدي خرقاء ل تسك الدراهم، فيمكن أن

 أعمل وليمة لصدقائي اليوم بأربعي ريال. وأخسرها، فهذا ضرر علي، وهذا غرض صحيح، وكثي من الناس إذا
كانت الدراهم عنده يضيعها.

فاللصة: أنه إذا باع بأقل من ثن الثل أو ما قدر له فالبيع صحيح، وعليه ضمان النقص.
وإذا اشترى بأكثر ما قدر له أو بأكثر من ثن الثل فالشراء صحيح، وعليه ضمان الزيادة.

 وهذا إذا كانت الخالفة ف الكمية، أما ف الكيفية بأن قال: بع بكذا مؤجل. فباع به حال�ا أو اشتر بكذا حال�ا
 فاشترى به مؤجل.، فإننا نقول: يصح؛ لنه هنا ليس فيه زيادة ول نقص، إل إذا كان ف ذلك ضرر على الوكل

 فإنه ل يصح، والذي يقدر الضرر أهل البة، فإذا قالوا: إن هذا الغرض الذي ذكره الوكل صحيح، وأن ف
التعجيل ضررا.، أو ف التأخي ضررا. عمل به.



ºفصل

....وhإgنg اش¢تhرhى مhا يhع¢لeم8 عhي¢بhه8 لeزgمhه8 إgن¼ لeم¢ يhر¢ضh م8وhكoل}ه8، فeإgن¼ جhهgلe رhدwه8 
قوله: «وإن اشترى» الفاعل هنا الوكيل.

 قوله: «ما يعلم عيبه لزمه إن ل يرض موكله» وذلك أن الوكoل إنا وكله ف شراء شيء سليم، ل ف شراء
شيء معيب، وكلõ يعرف أنه ل أحد يقول: اشتر ل شيئا. معيبا..

 مثاله: وكله ف شراء سيارة، واشترى سيارة معيبة بثمن الثل ليس فيها زيادة ول نقص، فنقول: يلزمك أنت
 أيها الوكيل، وتضمن للموكل الدراهم الت أعطاك، فإن رضي الوكoل، بأن قال: هذا رجل مسن إل وتعب ف

 تصيل السيارة وأنا راضX وإن كان فيها عيب، فإننا نقول: يصح ول يلزم الوكيل شيء؛ لن الق له وقد رضي
به.

 لكن يبقى النظر إذا قلنا: إنه يلزم الوكيل هذا البيع العيب، وأن الوكل ليس له إل مبيع سال، هل يلك
الوكيل أن يرد السلعة على من اشتراها منه؟

 الواب: ل يلك؛ لن الؤلف يقول: «وإن اشترى ما يعلم عيبه» . فالوكيل الن عال بالعيب داخل على
 بصية وليس له حق الرد، إل أنه يستثن من ذلك ـ أي: ف حق الرد ـ إذا قال الوكيل: أنا مشتريها لفلن
 بالوكالة، وأنا راض بالعيب، لكن إن ل يرض موكلي فهو على خياره، فإننا نقول: له الرد؛ وذلك لن البائع

دخل على بصية وقبل هذا الشرط.
 قوله: «فإن جهل رده» الفاعل يعود على الوكيل، يعن إن جهل العيب ول يhد¢رg به رده، ول يقل هنا: إنه يي

 بي الرد وبي الرش، والذي قرأ ف باب اليار ير عليه أنه يي إذا وجد العيب، بي إمضاء البيع مانا. أو
 إمضائه بالرش أو رده، وهنا يقول الؤلف: «إن جهل رده» فقط ول يلك أخذ الرش؛ لن أخذ الرش

 معاوضة جديدة إذ أن الرشh عوض عن الزء الفائت بالعيب، ول يلك أن يعاوض هو لنه ليس أصيل. بل هو
وكيل وفرع، إل إذا قال الوكل: ل بأس أن تأخذ الرش.

 إذن إذا اشترى معيبا. وهو ل يعلم بعيبه ث وجد العيب، نقول الن: لك اليار بي الرد والمضاء، لكن
المضاء ل بد أن يرضي الوكoل، ول نقول: لك اليار بي الرد والمضاء مع الرش.



  ذلك: إنسان اشترى سيارة على أنا سليمة بأربعي ألفا.؛ ولا ذهب با وجد أن فيها عيبا. ينقص منمثال
 قيمتها عشرة آلف، فتكون قيمتها ف الواقع ثلثي ألفا.، نقول للمالك: أنت الن باليار، إما أن ترد السيارة

على البائع وتأخذ الربعي، وإما أن تبقيها، وتأخذ عشرة عن العيب، أما الوكيل فقد سبق أنه ل يلك الرش.
 وعند شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ أن ل أرش وأنه يقال لن اشترى البيع العيب: إما أن ترد وإما
 تأخذه معيبا. ول أرش إل برضا البائع، والبائع يقول للمشتري: خذ السلعة بعيبها وإل ردها، وخذ دراهك، أما

أن تلزمن أن أخصم من الثمن فهذا ل يلزمن.

،hنhري الث�مhيل} ال}ش¢تgكhم8 وoلhي8سhو Xةhينgرeق gي¢رhغgب hض8 الث�منgق¼بhي eلhم8ه8 وoلhي8س gي¢عhيل} البgكhوhو
...فeلeو¢ أخwرhه8 بgلe ع8ذ¼رX وتhلgفh ضhمgنhه8 

قوله: «ووكيل البيع» أي: الذي و8كل ف بيع.
قوله: «يسلoمه» أي: يسلم البيع؛ لن هذا من مقتضى العقد.

 مثاله: أعطيت رجل. ساعة يبيعها لك فباعها، فسلمها إل الشتري مع أن الوكل ل يقل: بعها وسلمه إياها،
 إنا أمرك بالبيع، فنقول: التسليم من مقتضى العقد؛ لنه إذا ت البيع مhلeكh الشتري السلعة، ووجب أن تسلمها

له.
وهل يقبض الثمن؟

قال الؤلف: «ول يقبض الثمن» وجه ذلك أمران:
الول: أنه و8كل ف البيع دون قبض الثمن، وقبض الثمن ليس من مقتضى البيع.

 الثان: أنه قد يرضى أن يبيع له، ول يرضى أن يقبض الثمن؛ لنه غي أمي عليه عند الوكل، فلهذا قالوا: إنه
يلك تسليم البيع، ول يلك تسل¥م الثمن؛ لذين الوجهي.

 وهذا أحد القوال الثلثة، فالقول الول: أنه ل يقبض الثمن مطلقا. إل بتوكيل خاص، والقول الثان: أنه
 يقبضه مطلقا.، والقول الثالث أنه يقبضه بالقرينة، والذي عليه عمل الناس أن الوكيل وكيل ف البيع وقبض

الثمن وهذا هو القول الراجح.
قوله: «بغي قرينة» يعن فإن و8جدت قرينة فإنه يقبض الثمن وجوبا.، والقرينة نوعان: شرعية، وع8رفية.

فالقرينة الشرعية هي ما إذا كان البيع يشترط فيه التقابض، فإنه ل بد أن يقبض الثمن.



 : أعطاه ح8لي÷ا من الذهب وقال: بعه، فهنا ل يكن أن يبيع الذهب بدراهم دون قeبض؛ بل ل بد منمثاله
القبض، وحينئذ نقول: هذه القرينة، قرينة شرعية.

والقرينة العرفية لا صورتان:
 الول: مثل أن يبيعه على رجل، غريب ل ي8عرف، فإذا ل يقبض الثمن منه فإنه سوف يضيع، فهنا القرينة تدل

على أنه ل بد أن يقبضه.
والثانية: مثل ما لو باعه على من ع8رgفh بالماطلة، فهنا يقبض الثمن؛ لنه من مصلحة الوكل.

فإن قال قائل: لاذا ل تنعونه من الصل، بأن يبيع على غريب، أو على ماطل؟
 قلنا: إنه قد تقتضي الصلحة وزيادة الثمن أن يبيع على الغريب والماطل، وإذا كان سي8سلم له الثمن فل

ضرر.
وإذا أذن الوكل للوكيل أن يقبض الثمن فهل يقبضه؟

الواب: نعم يقبضه من باب أول.
وإذا قال: ل تقبض الثمن، فل يقبضه ولو وجدت قرينة؛ لنه ناه وقال له: ل تقبض الثمن.

 لكن إذا قال قائل: إذا ناه أن يقبض الثمن، فمن العلوم أن الوكل ليس غبيا.، بيث ل يأذن له إذا دلت
القرينة على أنه يقبضه.

 فيقال: إذا كنا نعلم هذا من حال الوكل، أنه لو باعه على من يشى أل ي8سhلoم الثمن، فحينئذ نقول: هذه
قرينة فليقبضه.

 قوله: «ويسلم وكيل الشتري الثمن» أي: إذا أعطاه دراهم، وقال: اشتر ل با سلعة، فاشترى السلعة،
 نقول: يب أن يسلم الثمن، حت وإن ل يقل له: سhلoمه8 للبائع؛ لن هذا من مقتضى العقد، كما أن وكيل البيع

 ي8سhلoم البيع، فوكيل الشراء ي8سhلoم الثمن، وهل يقبض البيع أم ل؟ الذهب ل يقبضه إل بإذن أو قرينة، والصحيح
 أنه يستلمه مطلقا.، والعرف عندنا الن أنن إذا وكلت ف شراء شيء فإنه يتضمن الذن ف قبضه، بل لو اشترى

الوكيل من صاحب الدكان وأعطاه الدراهم ورجع بدون استلم السلعة لعد هذا مفرطا. بل شك.
 إذا. نقول: إن استلم الوكيل ف الشراء للسلعة الشتراة أقوى من استلم الثمن بالنسبة للوكيل ف البيع، ومع

ذلك فالصحيح أن العرف يقتضي استلم الثمن من الوكيل ف البيع، واستلم السلعة من الوكيل ف الشراء.
قوله: «فلو أخره بل عذر وتلف ضمنه» أي: لو أخر الوكيل تسليم الثمن بل عذر ضمنه إذا تلف.



 : أعطيت رجل. أربعي درها. يشتري با سلعة، واشترى السلعة ف أول النهار وقال للبائع: آت لكمثاله
 بالثمن ف آخر النهار، أو سكت ول يأت به إل آخر النهار، لكنه فيما بي الشراء وآخر النهار تلف الثمن، فإن

الشتري يضمنه؛ لنه مفرط، إذ أن الواجب عليه أن ي8سhلoم الثمن مباشرة، هذا ما ذهب إليه الؤلف.
 ولكن الصواب أن يقال: الكم يدور مع علته، والناس إذا اشترى منهم النسان سلعة ف أول النهار وأتى

بالثمن ف آخره، ل يعد�ونه مفرطا.؛ لن هذا ما جرت به العادة.
فالصواب أن يقال: إن أخر تسليم الثمن تأخيا. ي8عhد� به مفرlطا. فهو ضامن، وإل فل.

 وتعليل الفقهاء ـ رحهم ال ـ يدل على هذا، وليس من التيسر أن تكون الدراهم ف جيبه، بل ربا ير
 بالشارع ويد السلعة الت وكل ف شرائها ويشتريها، ث إذا صار ف آخر النهار أتى له بالثمن، وهذا أمر شائع

ومعروف.
 وقوله: «فلو أخره بل عذر وتلف ضمنه» أي: لو أخره بإذن البائع وتلف هل يكون من ضمان البائع أو من

ضمان الوكل؟
 الواب: من ضمان البائع؛ لن الوكل بجرد الشراء صار الثمن مستحق¾ا. للبائع، والبائع قال للوكيل: يكن

 أن تعطين الدراهم اليوم أو غدا. أو بعد غد ول مانع، وف هذه الثناء تلف الثمن بدون تعدö ول تفريط من
الوكيل فضمانه على البائع؛ لن الوكيل إنا أبقاه بإذن مستحقه وهو البائع.

،Xيgثeوك Xيلgلeق oي كلgه8 فeك�لhو¢ وeا.، أhيحgحhص hاعhبeف Xدgاسeف Xي¢عhي بgه8 فeن وك�لgإhو
 .wحgصhم¢ يeن¢ لlيhم¢ ي8عeلhو Êاءhا شhمgي¢نا. بhأو ع ،Êاءhما ش gاءhرgو¢ شeأ...

 قوله: «وإن وكله ف بيع فاسد فباع صحيحا.، أو وكله ف كل قليل وكثي، أو شراء ما شاء، أو عينا. با شاء
ول يعي ل يصح» تضمن كلم الؤلف أربع مسائل:

 السألة الول: إذا وكله ف بيع فاسد، فباع بيعا. صحيحا.، مثل أن يوكله ف بيع جل شارد فالتوكيل ل يصح؛
 لن البيع حينئذ فاسد، فلو حضر المل فباعه بدون توكيل جديد ل يصح؛ لن أصل الوكالة فاسد؛ إذ إن

 الوكل ل يلك بيع المل الشارد حت يضر، فإن علق الوكالة بضوره فقال: مت حضر فأنت وكيل ف بيعه،
صحت الوكالة؛ لنا تصح معلقة.

 مثال ثانX: إذا وكله ف بيع خر، بأن كان عنده قلة خر، فقال له: بعها، فبيع8 المر بيع فاسد، لكن المر
تللت بنفسها، وإذا تللت بنفسها صارت حلل.، فهل يلك الوكيل بعد أن تللت بنفسها أن يبيعها؟



: ل؛ لن أصل الوكالة غي صحيح، فل يبيعها بعد ذلك.الواب
 مثال ثالث: باع شيئا. مهول.، بأن قال: وكلتك ف بيع ما ف بيت من التاع وهو مهول، حت الوكل ل

 يعلمه، لكن الوكيل ذهب وباعه قبل أن يعلم، فالوكالة تكون غي صحيحة والبيع غي صحيح، لكن لو ذهب
ورآه، فهذا يأت ـ إن شاء ال ـ الكلم عليه ف كلم الؤلف إذا وكله ف شيء مهول.

 السألة الثانية: «أو وكله ف كل قليل وكثي» هذا ـ أيضا. ـ ل يصح، إذا وكله ف كل قليل وكثي، على
 أنه يشمل جيع الجناس، وجيع النواع وجيع الفراد، فهذا ل يصح، قال: اذهب إل السوق وأنت وكيلي ف

 كل شيء، ف كل قليل وكثي، فوجد سيارات فاشترى له السيارات، ووجد إبل. فاشتراها، ووجد بقرا
 فاشتراها، ووجد حيا. فاشتراها، أو طلق نساءه الربع أو أعتق جيع عبيده؛ فهذا ل يصح؛ لن هذا يعظم به

الضرر، وفيه جهالة عظيمة، هذه هي العلة؛ إذن نقول: الوكالة غي صحيحة، فليس للوكيل أن يتصرف.
 أما لو عي¦ن نوعا. وقال ـ مثل. ـ: اشتر ل أرزا. قليل. كان أو كثيا.، ولو أتيت ل بكل ما ف السوق، فهنا

 الطر قليل، فالصحيح أنه جائز؛ لن الوكل أراد أن يشتري جيع ما ف السوق؛ لجل أن يوزعه على الفقراء ف
وقت الاجة.

 السألة الثالثة: «أو شراء ما شاء» قال: اشتر ما شئت، أنت وكيل عن، فل يصح هذا؛ لنه لو أتى له بقلم
 بمسة ريالت وقال له: أنت وكلتن وقلتh: اشتر ما شئت، وأنا اشتريت لك قلما. بمسة ريالت، وهذا الرجل

من يقتن القلم الت بائت ريال، أو ذهب واشترى له سيارة قيمتها مليون ريال، فهذا فيه خطر، ول يصح.
 أما لو عي النوع وقال ـ مثل. ـ: أنا وكلتك لتشتري شاة لوليمة، فيشمل الصغية والكبية والسمينة

 والزيلة، فهذا الطر فيه قليل، ويتسامح فيه؛ لنه ما جرت به العادة، لكن اشتر ما شئت بدون أن يذكر نوعا.،
فهذا خطره عظيم ول تصح الوكالة فيه.

السألة الرابعة: «أو عينا. با شاء ول يعي ل يصح» كلم الؤلف فيه نظر.
 مثاله: قال: اشتر ل الساعة الفلنية موديل كذا وصفتها كذا وكذا، فقال له: بكم؟ قال: با تشاء، يقول بأن

 هذا ل يصح؛ لنه ربا ل تساوي إل عشرة، ويقول للبائع: أخذتا بمسي، فإذا جاء با إل الوكل قال: خذ
 هذه الساعة بمسي، فقال: هذه ل تساوي إل عشرة، قال: أنت قلت ل: اشتر با شئت وأنا شئت أن أشتريها
 بمسي، فهنا الؤلف يقول: ل يصح، لكن نن نعلم علم اليقي أن الوكل لا قال للوكيل: با شئت، فإنا وhكeلeه

إل أمانته، وليس من المانة أن يشتري ما يساوي عشرة بمسي.



  عي له عينا.، وقال: اشترها، قال: بكم؟ قال: با ترى أنه مناسب، فهذا يصح، وقد يقال: إنا داخلة فولو
 كلم الؤلف، وأنا ل تصح، وقد يقال: إنا غي داخلة؛ لنه هنا ل يقيده بالشيئة الطلقة، وإنا قيده با يرى أنه

مناسب، وهذا نوع من التخصيص فل يكون كالشيئة الطلقة.
 مثال آخر: قال: اشتر للوفد الذين يضرون إل� أو الضيوف شاة، فقال: بكم؟ قال: با ترى أنه مناسب،

 فهذا جائز؛ لن هذا وإن كان فيه شيء من الهالة وربا يشتريها بثمن ل يطر على بال الوكل، لكن مثل هذا
يكون قليل.، وما يتسامح الناس فيه عادة، وحقيقة المر أن هذه مسائل فردية لكن ينبغي أن نعرف لا ضابطا.
 والضابط ف ذلك: «أن كل ما دل عليه الع8رف أو القرينة ما يتمله كلم الوكل، وليس فيه مظور شرعي،
 فإنه صحيح»؛ وذلك لن الصل ف العاملت الل، فإذا ل تالف الشرع، ول تالف الع8رف، ول تالف لفظ

التعامgلeي¢نg فإن الصل فيها الصحة.

وhالوhكgيل} ف ال}ص8ومhةg ل يhق¼بgض8 وhالعhك¼س8 بgالعhك¼سg وhاقeبgض¢ حhقoي مgن¢ زhي¢دX ل يhق¼بgض8
مgن¢ وhرhثeتgهg إgل� أeن¼ يhق}ولe: الذي قgبhلeه8 وhلe يhض¢من8 وhكيل} اليداعg إgذا لeم¢ ي8ش¢هgد¢.

 قوله: «والوكيل ف الصومة ل يقبض» أفادنا الؤلف أول. أنه يوز التوكيل ف الصومة، يعن يوز أن توكل
شخصا. أن ياصم عنك.

 وهل يوز قبول هذه الوكالة أو ل؟ ف ذلك تفصيل فل يلو من أحوال ثلثة: إما أن تعلم أنه مق، أو تعلم
أنه مبطل، أو تتردد.

 فإن علمت أن الوكل مق لكن خصمه خhصgم� جhدgلº، فهنا يوز لك أن تقبل الوكالة ف الصومة، بل قد
 نقول: إنه ي8شرع أو يب؛ لن ف هذا استنقاذا. لق أخيك، ونصرة له وللظال ـ أيضا. ـ أما نصرته؛ فلنك

سبب لوصول الق إليه، وأما نصرة الظال؛ فلمنعه من الظلم.
 وإذا علمت أنه مبطل لكنه اختار هذا الوكيل؛ لنه وكيل جدل يستطيع أن يقلب الباطل حق¾ا.، والق باطل.،

] .2فهنا ل يوز أن تقبل هذه الوكالة؛ لقوله ـ تعال ـ: {{وhلe تhعhاوhن8وا عhلeى الgث¼مg وhال¼ع8د¢وhانg}} [الائدة: 
 وإذا ترددت فالسلمة أول، أي: ل تقبل الوكالة، فالمام أحد ـ رحه ال ـ ل يعدل بالسلمة شيئا.، ول

سيما ف أوقاتنا هذه عند تغي الزمان واختلف الذمم.
فالذين يتوكلون ويسمون (بالامي)، فالامي إذا قال: هل يوز أن أشتغل بالاماة؟



 : ف هذا تفصيل، إن كنت تامي عن شخص عاجز عن دفع الظلم عن نفسه فهذا خي، وهو دائر بينقول
 الوجوب أو الستحباب، وإن كنت تامي من أجل أن تصل على الال، سواء كان صاحبك مقا. أو مبطل.،

فهذا ل يوز، وإن علمت أنه مبطل صار ذلك أشد تريا.
نرجع الن ونقول: هل يوز أن يوكل من ياصم عنه؟

الواب: نعم، يوز.
 فإذا قيل: ما الدليل؟ قلنا: ل حاجة لطلب الدليل؛ لن الصل ف العاملت الل، فأي إنسان يطالبك بدليل

أي معاملة، فقل: الدليل عليك أنت، هات الدليل على التحري وأنا ألتزم به.
 فإذا وكله ف الصومة فيقول الؤلف: إنه ل يلك القبض، فإذا وكل زيد عمرا. أن ياصم عنه خhص¢مhه،

فخاصمه وحكم القاضي للموكل، فهل للوكيل أن يقبض ما حصلت فيه الصومة؟
 يقول الؤلف: ل؛ لن اللفظ ل يتناول القبض، ولنه ربا يرضى ف وكالة الصومة من ل يرضاه ف وكالة
 القبض، فربا يكون هذا الرجل قوي¦ا. ف الصومة لكنه غي أمي، وربا لو قبض الال ذهب وأفسده، أو ادعى

التلف، أو يؤذي صاحب الال ف تليصه منه، فقد أوكoل ف الصومة من ل أرضاه ف القبض.
 وقال بعض أهل العلم: ي8نظر ف ذلك إل قرائن الحوال، فإذا كان الوكيل ف الصومة ف بلد غي الوكل،

 فهنا القرينة تقتضي أن يقبض؛ لن الوكل ليس حاضرا. حت ي8قال: إن الوكل هو الذي يقبض، وقد جرت العادة
 ف مثل هذا أن الوكيل ف الصومة يقبض، إل إذا ناه وقال: أنت وكيلي ف الصومة ولكن ل تقبض شيئا.، فهنا

ل يقبض على كل حال.
وحينئذ نقول: على القول الراجح ل تلو السألة من ثلث حالت:

الول: أن يقول: أنت وكيلي ف الصومة والقبض، فهنا يلك الصومة والقبض.
الثانية: أن يقول: أنت وكيلي ف الصومة ل ف القبض، فيكون وكيل. ف الصومة ول يقبض.

الثالثة: أن يسكت، فالؤلف يرى أنه ل يقبض.
 والراجح أنه يرجع ف ذلك إل قرائن الحوال، فإن دلت القرينة على أنه يقبض قبض، وإل فل، وإذا قلنا

بذا القول ول يقبض صار مفرطا. فيكون عليه الضمان.
 قوله: «والعكس بالعكس» الوكيل ف القبض له أن ياصم، يعن لو قلت: يا فلن أنت وكيلي، اقبض حقي

 من زيد، فإذا طلب الق من زيد، وقال زيد: ليس له عندي شيء فأنكر، فهنا نتاج إل خصومة، فهل يلك
الوكيل ف القبض أن ياصم؟



  والتعليل؛ لنه قد ل يتأتى القبض إل بصومة، فالصومة قد تكون أحيانا. هي الت يتمكن با من القبض،نعم
 فلهذا إذا وكله ف القبض فله أن ياصم، هكذا قال الؤلف ـ رحه ال ـ وأطلق، ولكن ف الطلق نظر؛ لنن

 قد أثق به ف القبض لكنن ل أعتمد عليه ف الصومة؛ لكونه رجل. ضعيفا. ل يكنه أن ياج ول يعرف أن
 ياصم، وصاحب الذي أنا أطلب منه رجل قوي ف الصومة، فيقول له: ما عندي لك شيء، ول عندي لوكلك

شيء، وإذا خاصم وكيلي ف القبض غلبه، فهذا الكلم الذي قاله الؤلف فيه نظر.
 بل نقول: إذا وكله ف القبض، فإنه ل يلك الصومة، إل إذا قال: وإن احتجت إل خصومة فخاصم، فإذا
 وكله ف القبض ث ذهب إل الغري، وقال: ليس عندي شيء، فهنا يرجع إل موكله ويقول: الرجل أنكر، فهل

 توكلن أن أخاصم أو توكل غيي؟ لن النسان ليس ملزما.، إذا وكل ف شيء أن يتمه؛ لن الوكالة عقد جائز،
 فإذا طلب الق وقال القوق: ليس عندي لوكلك شيء، يب أن يتوقف ول ياصم؛ لنه قد ياصم فeي8غ¢لeب

والق8 معه؛ لن صاحبه خصم لدود، وهو ضعيف، فنقول: الوكيل ف القبض ل يلك الصومة، إل بإذن خاص.
 قوله: «واقبض حقي من زيد ل يقبض من ورثته» إذا وكله ف قبض حقه من زيد، قال: يا فلن ل عند زيد
 عشرة آلف ريال، فأنت وكيلي ف قبضها، فذهب الوكيل إل زيد ووجده قد توف، فإن الال ينتقل إل ورثته،

فهل يقبض من الورثة؟
 يقول الؤلف: ل يقبض من الورثة؛ لن الوكالة تتقيد با قيدها به الوكل، والوكل قال: اقبض حقي من زيد،

 فوجد زيدا. قد توف، فإننا نقول: ل تقبض من الورثة، حت لو قال الورثة: يا فلن أنت وكيل فلن؟ قال: نعم،
 قالوا: عند أبينا له كذا وكذا، تفضل وخذه، فإنه ل يتسلمه؛ لن الوكل قال: اقبض حقي من زيد، وقد تتغي

 حال الوكل إذا علم أن غريه قد توف، ويكون قد ترك صغارا. وأيتاما. وعجائز، فييد أن يبئهم منه، وعلى هذا
 فماذا يصنع إذا كان ل يريد أن يأخذ من ورثته؟ يب الوكل، فيقول: إن وجدته قد توف، فهل توكلن ف أن

أقبض من ورثته أو ل؟ فهو الن باليار.
 قوله: «إل أن يقول الذي قgبله» الضمي يعود على الوكل أي: إل إذا قال: اقبض حقي الذي قgبhلe زيد ـ
 أي: من جهته ـ فاقبض حقي من زيد، هذا ل يقبض من الورثة، واقبض حقي الذي قgبhلe زيد، فهنا يقبض من

الورثة؛ لنه وكله ف قبض حقه دون تعيي من يقبضه منه.
 فهنا فرق بي العبارات مع أن أكثر الناس ل ييز الفرق بي اقبض حقي من زيد، واقبض حقي الذي قبل زيد

 أو عند زيد، وما أشبه ذلك، لكن الواقع أن بينهما فرقا. واضحا.؛ لن اقبض حقي من زيد عhيwنh القبوض منه،
 واقبض حقي الذي قgبhلe زيد ل ي8عhيwن القبوض منه لكنه عي¦ن الهة، لكن هذه السائل الدقيقة ل أظن أن العوام



 يفرقون بينها، فالعامي إذا قال: اقبض حقي من زيد، فهو بنلة قوله: اقبض حقي الذي قبل زيد، فإذا علمنا يقينا
أن هذا هو الراد فإن الوكيل يقبض من الورثة، وإذا شككنا فالسلمة.

  شككنا ف ملك الشيء فخذوا بالسلمة، وكان المام أحد ـ رحه ال ـ ل يعدل بالسلمة شيئا.،ومت
 وأنت الن إذا قبضت من الورثة وأنت شاك فقد أخذت ما ترددت فيه، لكن إذا ل تقبض فليس عليك لوم،

فأنت سال، وعليه فمت تردد النسان ف المضاء أو التوقف فالسلمة التوقف.
 قوله: «ول يضمن وكيل اليداع إذا ل ي8شهد» وكيل اليداع، مثاله: وكلتك أن تودع شيئا. عند شخص،
 فقلت: يا فلن هذه عشرة آلف ريال اذهب با إل فلن وديعة عنده، ومعن وديعة، أي: يكون حافظا. لا،

فأخذها الوكيل وذهب با إل فلن، وأعطاها إياه بدون شهود.
 يقول الؤلف: إنه ل يضمن الوكيل؛ لنه لو فرض أن ال}و¢دhع أنكر فقال: ما أعطيتن وديعة، فقال له الوكيل:
 يا رجل جئت إليك ف البيت وأعطيتك عشرة آلف ريال، وقلت: هذه وديعة من فلن، احفظها له حت يرجع

من سفره، فأنكر، فهل يضمن الوكيل ف اليداع؟ أي: الذي وكلته أن يودعها عند زيد؟
 يقول الؤلف: ل يضمن؛ لن ال}ودhع يقبل قوله ف الرد، فلو أن إنسانا. ادعى أنه أودع شخصا. مال.، وقال:

رددته، فهل يلزمه شيء؟
 الواب: ل يلزمه؛ لن الصل براءة ذمته، فالوكيل لا ل ي8ش¢هgد¢ ل يكن مفرlطا.؛ إذ لو قدر أنه أشهد وثبتت

 الوديعة عند الودhع، ث ادعى ردwها وقال: صحيح أنت أودعتن لفلن عشرة آلف ريال لكنن رددتا عليه، فإنه
 يقبل قوله، فيكون إذن الشهاد ل فائدة منه، سواء أشهد أو ل يشهد، فإن الودhع يقبل قوله ف رد الوديعة،

هكذا قال الؤلف ـ رحه ال ـ.
ولكن ف كلمه نظر، والصحيح أنه يضمن، إل ف حالي:

الول: إذا كان ال}ودhع8 شيئا. زهيدا.، ل تر العادة بالشهاد عليه.
 الثانية: إذا كان ال}ودhع8 رجل. مبlزا. ف العدالة، جرت العادة أل ي8ش¢هhدh عليه إذا أودع؛ لنه أمي عند الناس

كلهم، فهنا نقول: إن الودgع الذي وكل ف اليداع ل يضمن؛ لن الناس كلهم ل يقولون: هذا مفرط.
 مثال ذلك: رجل أعطى شخصا. عشرة ريالت، وقال: أنا سوف أسافر وهذه الريالت العشرة، خذها

واجعلها وديعة عند فلن وأعطاها إياه، فهل يضمن إذا ل ي8شهد؟
 الواب: ل؛ لنا شيء زهيد، فلو أن هذا الوكيل، ذهب وأتى بشاهدين، وقال: اشهدا أن أعطيت هذا

الرجل عشرة ريالت وديعة، فإن الناس يستخفون به ل شك، ول يعدون هذا مناسبا.



  آخر: رجل أعطى شخصا. دراهم، وقال: دعها أمانة عند شخص يفظها ل، فذهب الرجل إل رجلمثال
 مبز ف العدالة، أمي عال عابد حافظ، ليس كثي النسيان حت نقول: خرف ونسي، ث أودعها عنده، فإن العادة

ل تر أن ي8ش¢هhدh على مثل هذا.
 فالصواب أن يقال: إن الوكيل، ف اليداع إذا ل ي8شهد إن ع8د¦ مفر¦طا. فهو ضامن وإل فل، ولكن كيف يعد

مفرطا.؟
نقول: هو مفرط إذا ل يشهد مطلقا. إل ف حالي: إما لزهادة الوديعة، وإما لعتبار الودhع.

وإذا قال قائل: ما الفائدة من الشهاد إذا كان قول ال}ودhع مقبول. ف الرد؟
 الواب: الفائدة هو أنه قد ل يدعي الرد، فقد يكون عنده من اليان، ما ينعه أن يدعي الرد وهو ل يرد،
 لكن ينسى فينكر الوديعة، فيقول: ما أودعتن، فحينئذ إذا ل يكن شهود فإن الوديعة تضيع، وإذا كان هناك

شهود فل تضيع؛ لن الشهود سيثبتونا، وحينئذ يكون عدم الشهاد فيه تفريط من الوكيل، فيضمن.
 وتعليل كلم الؤلف أن الوديعة يقبل فيها قول الودhع إذا ادعى الرد فل فائدة من الشهاد، حت لو أقر بأن

قال: أودعتن ولكن رددتا.
فنقول: هذا التعليل صحيح من جهة؛ لكنه عليل من جهة أخرى، فنقول: ي8شهد خوفا. من النسيان كما سبق.

 فالذهب إذا. أن ل يضمن مطلقا.، والقول الثان يضمن مطلقا.، وهذا قول ذكره صاحب الرعاية، والقول
 الثالث التفريق بي ما يعد عدم الشهاد عليه تفريطا. وما ل ي8عhد، فما عد تفريطا. وجب عليه الضمان، وما ل يعد

فل، وهذا هو القول الراجح.

ºفصل

.gهgينgمhي hعhم gكeلeالhو gهgف¼يhو¢ل}ه8 ف نeل} قhوي8ق¼ب Xيطgف¼رhل تgب gهgبيد hفgلhا تhن8 مhض¢مhي eي� لgمeيل} أgكhوالو
 قوله: «والوكيل أمي» أمي بعن مؤتن، فهو فعيل بعن مفعول؛ لن الال حصل بيده بإذن مالكه، أفادنا

 الؤلف ـ رحه ال ـ أن الناس الذين بأيديهم أموال الناس منهم أمناء ومنهم غي أمناء، فما هو الضابط للمي
من غي المي؟



  الضابط: (كل من كان الال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من الالك فهو أمي، ومن كان ف يده بغينقول
 إذن من الشارع أو من الالك فليس بأمي)، فلننظر ول اليتيم: أمي، أذن له الشرع، ناظر الوقف: أمي، أذنe له

 الواقف، ال}وصhى إليه: أمي، أذن له الوصgي، الستأجر الذي تتh يده العي مؤجرة: أمي، أذن له ال}ؤجر وهلم
جhر¦ا.

والوكيل أمي؛ لن العي حصلت بيده بإذن من الوكoل، ومت ترتفع المانة؟
ترتفع المانة إذا تعدى أو فرط، وصارت يده غي أمينة.

 مثال ذلك: أودعت شخصا. عشرة آلف ريال، وجعلها أمام عينه ف الصندوق وبقيت ف الصندوق ل
 يتصرف فيها، فهو الن أمي؛ لن الدراهم تت يده بإذن من الالك، هذا الرجل احتاج يوما. من اليام

 واستقرض هذه الدراهم، واشترى با حاجة ث ردها ف يومها إل الصندوق، فتزول أمانته؛ لن يده صارت غي
أمينة؛ لنه تصرف ف الال بغي إذن مالكه، وهذا من التعدي.

فإذا قال قائل: هو أخذ عشرة آلف وردها ف اليوم نفسه، وف الصندوق نفسه؟
نقول: لكن ليس له حق أن يتصرف ف عي مال الغي إل بإذنه، وهذا ل ي8ؤذن له.

 ولو فرض أن هذا الصندوق احترق وتلفت الموال الت فيه، ومن جلتها عشرة اللف، وذلك بعد أن
 تصرف فيها وردها فإنه يضمنها؛ لنه صار غي أمي بتصرفه فيها، أما لو أبقاها ول يتصرف فيها، ث احترق

الصندوق فليس عليه ضمان؛ لنه أمي، انتبه لذه القواعد لنا مفيدة جد¦ا.
وقوله: «والوكيل أمي» ث بي الكم الذي يترتب على كونه أمينا. فقال:

«ل يضمن ما تلف بيده» أي: من الال الذي ائتمن عليه.
 قوله: «بل تفريط» أي: ول تعدX، وإنا ل يذكر الؤلف التعدي؛ لنه إذا كان يضمن بالتفريط فضمانه بالتعدي

 من باب أول، ولكن مع هذا الول أن يذكر، فشhر¢ط} عدمg الضمان أل يفرط ول يتعدى، والفرق بي التفريط
والتعدي:

التعدي أن يفعل ما ل يوز، والتفريط أن يترك ما يب.
فما ط}لب فعله فتركه يسمى تفريطا.، وما طلب المتناع منه ففعله يسمى تعديا..

 ففي الثال الذي ذكرنا من قبل ف مسألة الوديعة، إذا أخذ الدراهم الت أودعhها وتصرف فيها فهذا تعدö، وإذا
 وضع الدراهم فوق سطح الصندوق، وغفل ث س8رقت فهذا تفريط؛ لنه ترك ما يب، إذ إن الواجب عليه أن

يفظها فورا. با تفظ فيه عادة.



  آخر: الوكيل وكله ف شراء ساعة، واشترى الساعة، ث وضعها ف بيته على رف يتناوله الصبيان، فأخذمثال
الصبيان الساعة وخرwبوها، فإنه يضمن؛ لنه فرwط.

 مثال آخر: وكلته أن يشتري ل ساعة فاشتراها، ث إنه نسي ساعته ف البيت فوضع الساعة الت اشتراها ل
ف يده ـ يعن استعملها ـ فجاءها شيء وكسرها، فإنه يضمن؛ لن هذا من التعدي.

 مثال آخر: اشترى الساعة ووضعها ف رف عال ل يتناوله الصبيان، ولكن أحد الصبيان كان بذي¦ا.، أتى
 بسلم، وصعد على الرف وأخذ الساعة وكسرها، فهنا ل يضمن؛ لن هذا ليس تعديا. ول تفريطا.، إذ إنه جرت

العادة أن الناس يفظون مثل الساعة وشبهها ف الرفوف العالية عن الصبيان، وهذا الصب خرج عن العادة.
 فعلى كل حال، إذا تلف الشيء الذي تت يده بتعدö أو تفريط فهو ضامن، وبل تعدö ول تفريط فهو غي

ضامن.
قوله: «ويقبل قوله» أي: الوكيل.

قوله: «ف نفيه» أي: ف نفي التفريط.
 قوله: «واللك مع يينه» أي: ويقبل قوله ف التلف، لكن «مع يينه» ؛ لن كل من قلنا القول قوله فيما

 يتعلق بق العباد فل بد فيه من اليمي، أي: لو قال الوكل: إنك قد فرطت، فقال: ل أفرط، فالقول قول الوكيل
لوجهي:

الول: أن الصل عدم التفريط.
 الثان: أن الوكل قد ائتمنه على ذلك، وإذا ائتمنه فإنه ل يصح أن يعود فeي8خhوlنhه8 بدون سبب أو ثبوت

شرعي.
 وكذلك يقبل قوله ف اللك، أي: تلف الال، مثل أن يقول: أخذت منك هذه السلعة لبيعها لك لكن

تلفت، فإنه يقبل قوله.
وهل يقبل قول الوكل ف طلب التفصيل، بعن أن يقول الوكل: بأي شيء تلفت؟

 الواب: ل يلزم الوكيل أن يبي باذا تلفت، ويكفي أن يقول قد تلفت، وإذا قال تلفت فهو أمي، لكن ل
 بد من اليمي كما سيأت، لكن لو ادعى الوكيل اللك بسبب ظاهر، مثل أن يقول: الال تلف؛ لن دكان

 احترق، فالسبب الن ظاهر، فيقال: هات بينة على أنه احترق، ول بد، فإذا أتى ببينة ق}بgلe قوله أن الال الذي
و8كoلe فيه مع الال الذي تلف.



  ـ أيضا. ـ لو قال: إنه اندم عليه الدكان، نقول: هات بينة؛ لن اندام الدكان سبب ظاهر، فإذاوكذلك
أتى ببينة، وقال: إن الال الذي وكل فيه مع الال الذي تلف باندام الدكان، فإنه يقبل قوله.

 فاللصة الن أنه يقبل قوله ف التلف، وهو الذي ذكره الؤلف بلفظ اللك ول ي8لزم بالتفصيل، فل يقال له:
 باذا تلف؟ وكيف تلف؟ ومت تلف؟ لكن لو أنه ادعاه بسبب ظاهر، وقال: الدكان احترق أو المطار هطلت

وهدمت البناء، أو ما أشبه ذلك، نقول: أقم بينة على أنه حصل الريق، أو أقم بينة أنه حصل الدم.
فإذا ادعى الوكoل أن الال ل يكن مع ما احترق، فالقول قول الوكيل؛ لنه مؤتن.

وhمhن¢ ادwعى وhكeالةe زhي¢دX فgي قeب¢ضg حhقoهg مgن¢ عhم¢روX، لeم يلزhم¢ه8 دفع8ه8 إgن¼ صhدwقeه8
وhلe اليمي8 إgن¼ كeذ�بhه8 فeإgن¼ دhفeعhه8 فeأeن¢كeرh زhي¢د� الوhكeالةe حhلeفh وضhمgنhه8 عhم¢ر�و،

.Êاءhأي�هما ش hنwمhت¢ ضeفgلhن¼ تgا فإhهeذhخeيعة. أgدhال}د¢فوع8 و eانeن¼ كgإhو
 قوله: «ومن ادعى وكالة زيد ف قبض حقه من عمرو، ل يلزمه دفعه إن صدقه» «وكالة» هنا مصدر مضاف
 إل الفاعل، يعن ادعى أن زيدا. وك�لeه «ف قبض حقه» ، أي: حق زيد من عمرو، فأركان السألة ثلثة: زيد هو

 الطالب، وعمرو هو الطلوب، وعبد ال هو الوكيل، فجاء عبد ال إل عمرو وقال: إن زيدا. وكلن ف قبض
 حقه منك، قال: أنت رجل صدوق دhيlن� ورع، ولكن ل أعطيك، ولذا قال الؤلف: «ل يلزمه دفعه إن صدقه»
 أي: ل يلزم عمرا. «دفعه» أي: الق، «إن صدقه» أي: إن صدق مدعي الوكالة وهو عبد ال، فعمرو قال لعبد
 ال: أنا ل أقول لك إنك كاذب، فأنت رجل صدوق، وكأن أسعه وهو يوكلك من أمانتك عندي وصدقك،

 لكن لن أسلمك، فنقول: ل يلزمه؛ لحتمال أن زيدا. ينكر التوكيل، ويقول: أنا ما وكلته، حت لو كان صادقا
 أنه وكله فزيد قد يكون ظالا.، فينكر الوكالة، فإذا قال: ما وكلته، فإنه يضيع حق عمرو، فيؤخذ الق من عمرو

مرتي؛ لن زيدا. الذي هو صاحب الق سيقول لعمرو: حقي ل يصلن؛ لن ل أوكل عبد ال، فإن له الق.
ولو قدرنا أن زيدا. أخذ الق من عمرو، رجع عمرو إل عبد ال الذي ادعى الوكالة؛ لنه أخذه منه.

 ولو ادعى زيد عدم قبض حقه من عمرو، وأتى ببينة، أو شهود، أو وثيقة من الكمة، فإنه يلزمه الدفع؛ لن
زيدا. صاحب الق، له أن يقبضه بنفسه وبوكيله، فإذا أتى ببينة قلنا: يلزمك أن تدفع.

 قوله: «ول اليمي إن كذ�به» يعن ول يلزم عhم¢را. اليمي8 «إن كذبه» أي: كذب مدعي الوكالة وهو عبد ال،
 فلما جاء عبد ال إل عمرو وقال: إن زيدا. وكلن ف قبض حقه منك، قال: أنت كذاب، فإنه ل يلزمه أن يلف



 على كذب مدعي الوكالة؛ لن اليمي إنا تلزم من إذا نكل عنها حكم عليه، فلو أن عhم¢را. نكل وقال: ل
أحلف، فإن القاضي ل يقول له: إذا. يلزمك الق؛ لنه سبق لنا أنه ل يلزمه التسليم ولو صدقه.

. لدينا مسألتان:إذا
 الول: ادعى عبد ال أن زيدا. وhك�لeه ف قبض حقه من عمرو، فقال عمرو: صدقت، ولكن ل أسلمك، فهنا

يصح.
 الثانية: ادعى عبد ال أن زيدا. وhك�لeه ف قبض حقه من عمرو، فقال عمرو: كذبت، ول أصدقك، هات بينة

وإل فأنت غي صادق، فهنا ل يلزمه أن يسلم الق.
وهل يلزمه اليمي إذا قال عبد ال: احلف أنه ما وكلن؟

الواب: ل يلزمه؛ لنه ل ي8قضى عليه بالنكول، حت لو قال: إنه صادق، فإنه ل ي8لزم بالدفع على ما سبق.
قوله: «فإن دفعه» أي: الق، الفاعل عمرو، والدفوع إليه عبد ال.

قوله: «فأنكر زيد الوكالة» وقال: ما وكلت، فهنا نقول لزيد: احلف، ولذا قال:
 «حلف وضمنه عمرو» أي: حلف زيد الذي له الق، فإذا حلف فإن عhم¢را. يضمنه لزيد، ويرجع بالق الذي

 دفعه على عبد ال الذي ادعى الوكالة بل بينة، ولذا قال: «وضمنه عمرو» يعن ويرجع عمرو على مدعي
الوكالة با أقبضه إياه.

وإن ل يلف زيد فإنه يقضى عليه بالنكول، ويقال: حقك وصل إل وكيلك، ول شيء لك.
فإذا قال: ل أحلف خشية الث، فإننا نقول له: إن كنت صادقا. فل إث عليك، وإن كنت كاذبا. فالث عليك.

قوله: «وإن كان الدفوع وديعة» يعن ليس حق¾ا. ثابتا. ف ذمة الخر.
 قوله: «أخذها» أي: صاحبها الذي هو زيد، فزيد قال لعبد ال: إن ل عند عمرو وديعة، اذهب وائت با

 إل¾، فذهب إل عمرو وصدقه، فقال: أعطن الوديعة الت عندك لفلن، قد وكلن ف قبضها، فأعطاها إياه، ث إن
 زيدا. أنكر الوكالة، فنقول: إذا أنكر الوكالة، فالوديعة موجودة الن، خذها من عبد ال الذي هو مدعي

الوكالة.
 قوله: «فإن تلفت ضhم¦ن أيهما شاء» «ضhمwنh» الفاعل زيد «أيهما شاء» أي عمرا. أو عبد ال مدعي الوكالة،
 فإذا تلفت نقول: ضhمlن من شئت، في8ضhمlن مدعي الوكالة؛ لنه أنكر الوكالة، فيكون مدعي الوكالة أخذ الال

 بغي حق فيضمنه، ويضمن الودhع الذي كان مسنا. وهو عمرو؛ لنه فرط حيث دفعها إل هذا بدون بينة، فصار
الن يي إن شاء ضمwن هذا وإن شاء ضمwن هذا.



  الول ليست ف الوديعة بل هي دين، زيد له حق على عمرو فادعى عبد ال أنه موكل ف قبضه، أماوالسألة
هذه فهي وديعة.

 هذه السائل ف القيقة تنبن على ضابط دلت عليه السنة هو: (أن الصل ف أموال الترمي العصمة، وأنك
 ل تتصرف فيها إل حسب ما أ}ذgنe لك فيها)، قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يل مال امرئ مسلم إل

)].173عن طيب نفس منه» [(
هذه القاعدة الساسية، ث التفريعات هذه تكون على حسب القواعد، وقد يصح التفريع وقد ل يصح.



  8 الشركة  بhاب

 ....وhهgيh اجتماع� فgي اس¢تgحقeاقX أeو¢ تhصhر�ف
 قوله: «الشركة» الشركة لفظها بوزن عhرhفeة ونhمgرhة وحgك¼مة، فإذا كان بوزن عhرhفeة نقول: شhرhكeة، وبوزن نhمgرhة

نقول: شhرgكeة، وبوزن حgك¼مة نقول: شgر¢كeة، وكلها جائزة.
وهي ف الصل: الختلط، فالختلط يسمى شركة.

وتعريفها: يقول الؤلف:
«وهي اجتماع ف استحقاق أو تصرف» .

 فقوله: «اجتماع ف استحقاق» بعن أن يكون شيء بي شخصي فأكثر اشتركا فيه باستحقاق، وهذه تسمى
شركة الملك.

 مثاله: ورثة ورثوا من أبيهم عقارا.، فهؤلء اجتمعوا ف استحقاق ليس بينهم عقد، وكذا اشتراك الاهدين ف
 الغنيمة، وكذا لو و8هgبh لرجلي كتاب، وقد تكون ف النافع ل ف العيان كما لو منحت رجلي النتفاع بذا

البيت.
 ] ،12ودليلها قول ال ـ تبارك وتعال ـ: {{فeإgن¼ كeان8وا أeك¼ثeرh مgن¢ ذeلgكh فeه8م¢ ش8رhكeاء½ فgي الث¥ل}ثg}} [النساء: 

هذا اجتماع ف استحقاق، والجتماع ف الستحقاق يسمى شركة أملك.
 وقوله: «أو تصرف» وتسمى شركة عقود، وهي الت قد قسمها الؤلف إل القسام المسة التية، بعن أن

يتعاقد شخصان ف شيء يشتركان فيه، وهذه ل تثبت إل بعقد بي التعاقدين.
 واعلم أن من رحة ال ـ عز¦ وجل ـ وتوسيعه على عباده أنه أباح عقود الشركة؛ وذلك أن النسان قد ل

 يستطيع الستقلل باستغلل ملكه، فهذا رجل عنده أموال كثية لكنه مشلول أو زhمgن� أو أعمى، فيعطي غيه
من هذا الال لينتفع به ويتجر به ويكون الربح بينهما.

وأما حكمها فهي جائزة وليست حراما.، وهنا نسأل هل نتاج إل دليل على الواز أو ل؟
 الواب: ل نتاج إل دليل على الواز، فلو قال لنا قائل: ما دليلكم على جواز الشركة؟ قلنا: ل حاجة إل
 دليل؛ لن الصل ف العاملت الل، فنقول: دليلنا عدم الدليل على النع؛ لن الصل ف العاملت هو الل،

 ] ، فأضاف الوhرgق إليهم جيعا.، وهذا19وقد قال ال ـ تعال ـ: {{فeاب¢عhث}وا أeحhدhك}م¢ بgوhرgقgك}م¢ هhذgهg}} [الكهف: 
ل شك أنه اشتراك ف تصرف؛ لن الظاهر أنم ليسوا ورثة ورثوا هذه الدراهم.



 . هي اجتماع ف استحقاق، أو تصرف، وهي جائزة حكما. تكليفي¦ا.، والدليل على الواز عدم الدليل علىإذا
النع.

 ]12ث لنا دليل من الشرع، أما شركة الستحقاق فقوله ـ تعال ـ: {{فeه8م¢ ش8رhكeاء½ فgي الث¥ل}ثg}} [النساء: 
 ، وأما شركة العقود فكما ذكرنا ف قصة أصحاب الكهف ـ وأيضا. ـ قال ال ـ تعال ـ: {{ضhرhبh لeك}م

 ] ،28مhثeل. مgن¢ أeن¢ف}سgك}م¢ هhل¼ لeك}م¢ مgن مwا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ك}م¢ مgن¢ ش8رhكeاءÊ فgي مhا رhزhق¼نhاك}م¢ فeأeن¢ت8م¢ فgيهg سhوhاء}} [الروم: 
فدل على أن الشركة مكنة.

 أما حكمها من حيث الكم الوضعي فإنا من العقود الائزة وليست من العقود اللزمة، بعن أنه يوز لكل
واحد من الشتركي أن يفسخ الشركة.

 مسألة: هل الول الشاركة أو الول النفراد؟ يعن هل الول أن يتصرف النسان ف ماله بنفسه ول يعل
معه شريكا.، أو الول أن يشارك؟

 الواب: ل تستطيع أن تقول: هذا أول أو غي أول، لكن إذا تردد النسان فالنفراد أول؛ لن النسان
 يكون حر¦ا. ف ماله ل أحد ياسبه، وهو إن شاء تبع وإن شاء منع، وإن شاء تصدق وإن شاء جع؛ ولنه أسلم

 ف الغالب، لكن قد يكون النسان ل يستطيع أن يتصرف ف ماله بنفسه، فيحتاج إل الشاركة، وعلى هذا
 فتجويز الشاركة من نعمة ال ـ عز¦ وجل ـ ومن رحته باللق، وإل لو قيل: ل أحد يتصرف إل ف ماله

 الاص، صار ف هذا تضييق، فقد يكون النسان عنده مال كثي لكنه ل يسن التصرف، إما لعجز ف بدنه أو
 لعجز ف فكره أو لنشغاله ف علمه أو ما أشبه ذلك، لكن الال كثي فيعطيه لنسان حاذق ف البيع والشراء،

ويقول له: خذ بع واشتر ف هذا الال، ولك نصف الربح أو ربع الربح أو ما أشبه ذلك.

.وhهgيh أeن¢وhاع� فeشhرgكeة} عgنhانX أeن¼ يhش¢تhرgكh بhدhنhانg بgمhالي¢هgمhا الeع¢ل}ومg وhلeو¢ م8تhفeاوgتا. لgيhع¢مhل فgيهg بgبhدhنhي¢هgمhا 
 قوله: «وهي أنواع» كأن الدليل على هذا التنويع هو التتبع والستقراء، والتتبع والستقراء طريق من طرق

 الدلة، على أنه ربا تدث أنواع من الشركات يصعب تنيلها على ما قاله الفقهاء، فإذا وجدنا نوعا. من
 الشركات حدث كما يدث الن ف العاملت الخية، فل نقول: إنه حرام؛ لنه خارج عما قال الفقهاء؛ لن

الصل الل والباحة.
 وظاهر كلم الؤلف: «وهي أنواع» أنه يعود إل الشركة بقسميها، أي شركة الملك وشركة العقود، ولكن

هذا غي مراد وهو إنا يريد شركة العقود.



 : «فشركة عgنان» من إضافة الشيء إل نوعه؛ لن الشركات أجناس، وأفرادها أنواع، قيل: إنا مشتقةقوله
من أعنة اليل، فالشريكان كالتسابقي كل منهما قد أمسك بعنان فرسه.

 وقيل: إنا مشتقة من «عhنw له» إذا طرأ عليه، كأن كل واحد منهما طرأ عليه أن يشارك الخر، لكن
 الشتقاق الثان ل ينع دخول بقية النواع؛ لن بقية النواع كلها إنا تدث با عhنw لكل واحد، أي: با طرأ،

فاشتقاقها من العن الول أقرب إل الصواب، فما هي شركة العنان؟
قوله: «أن يشتركا بدنان» يعن شخصي.

قوله: «باليهما العلوم ولو متفاوتا. ليعمل فيه ببدنيهما» إذا. هناك مال، وهناك بدن.
 مثاله: زيد وعمرو أرادا أن يشتركا ف الال والتصرف، كل واحد جاء باله وقال للخر: نن شركاء، فهذه

نسميها شركة عنان؛ لنا جامعة بي الال والبدن.
وإذا قال قائل: ما الفائدة؟

قلنا: فائدتا:
أول.: أن كل�ا من الشريكي ينشط الخر.

 ثانيا.: ربا يكون مال كل واحد منهما ليس كثيا. ي8مhكoن8ه8مhا أن يستوردا البضائع الكثية الت با الفائدة
 الكثية، وهذا واقع، فمثل. شخص عنده مليون ريال، والخر عنده مليون ريال، لكن مليونا. واحدا. ل يكفي

لشراء بضائع كبية، تكون فائدتا كثية، فيجتمعان ويشتريان البضائع.
ثالثا.: أنه قد ل يتمكن كل واحد منهما أن يتجر باله، فيحتاج إل ضم مال الخر إليه، حت تتسع التجارة.

لكن اشترط شروطا.:
 أول.: قوله: «باليهما» وهذا يدل على أنه ل بد أن يكون ملوكا. لما، ولكن هل هذا شرط؟ أو نقول:

باليهما أو مال لما حق التصرف فيه؟
 الثان: يعن إما أن يكون مال. لما، أو يكون مال. ها فيه وكلء، أو فيه أولياء، أو ما أشبه ذلك، لكن بالنسبة

للوكلء، ل بد فيه من الذن.
 ثانيا.: قوله: «العلوم» وضده الهول؛ وذلك لنه ل بد أن نرجع عند فسخ الشركة إل الال، فكل شخص

 منا يريد ماله، فإذا كان ل بد من الرجوع إل الال، فإنه ل يكن الرجوع، إل إذا كان مال كل واحد منهما
معلوما.، حت يعرف عند تنضيض الال، ما لكل واحد منهما.



 : «ولو متفاوتا.» يعن بعضه أكثر من بعض، فمثال ذلك: إنسان شارك بليون ريال، والثان بمسمائةوقوله
ريال، فل يشترط أن يكون الالن سواءÀ؛ بل يوز أن يتفاوتا، وسيأت ـ إن شاء ال ـ كيفية توزيع الربح.

 وقوله: «ليعمل فيه ببدنيهما» أي: بأبدانما أو بأبدان من ينيبانه، كما لو كان أحدها عنده عبد أو خادم أو
 ما أشبه ذلك يتصرف ف ماله، فهذا كأنه هو الذي تصرف، فقوله: «بأبدانما» بناءÀ على الغالب، وإل فإنه يوز

أن يكون أحدها شريكا. ف الال، وببدن خادمه أو عمه أو ابن عمه أو ما أشبه ذلك.
 )]: إنه من العنان، وظاهر كلم الاتن أنه ليس من174فإن قال: يعمل فيه أحدنا فقط؟ يقول ف الروض[(

 العgنان، والواضح أن هذا فيه شبه من العgنان، وفيه شبه من الضاربة، فبالنظر إل أن هذا يعمل باله وبدنه يكون
 شبيها. بالعنان، وبالنظر إل أن أحدها ل يعمل ببدنه، وإنا العمل ف ماله يشبه الضاربة، فيمكن أن نقول: إن هذا

 جامع بي الضاربة وبي العنان، ولكن يشترط ف هذا النوع أن يكون لن عمل ببدنه من الربح أكثر من ربح
 ماله؛ لجل أن يشتمل على شيء من الضاربة، فمثل. أتيت بعشرة آلف ريال وأتى هو بعشرة آلف، وقلت له:

 اعمل أنت أما أنا فل أستطيع العمل، ولك من الربح النصف فهذا ل يصح، ل بد أن يكون له أكثر من ربح
 ماله؛ لن الذي دفع الال ول يعمل أتاه ربح ماله كامل.، والذي دفع وعمل ل يأته إل ربح ماله فقط، فيكون

عمله هباء ل ينتفع منه بشيء.
 وعندي أنه ل مانع من هذا العمل، أن يكون له بقدار ماله؛ لن صاحب الال الذي ل يعمل إذا أعطي ربح

 ماله كامل. فهو إحسان من العامل، ومن ينع الحسان؟! أليس يوز أن أعطيه مال ليعمل فيه ويكون الربح كله
ل؟! ويكون هو متبعا. ل بالعمل.

فالصواب أنه يوز أن يعطى من الربح بقدر ماله؛ وذلك لنه يكون بذا مسنا. إل صاحبه.

gهgيكgرhش gيبgصhي نgف gالةeكhالوgوب gهgيبgصhف ن gل¼كgال gح8ك¼مgا، بhمgيهgن¢ه8ما فgم ôر�ف8 ك}لhصhن¢ف}ذ} تhيeف.
 قوله: «فينفذ تصرف كل منهما فيهما، بكم اللك ف نصيبه وبالوكالة ف نصيب شريكه» لا اشتركا أصبح
 كل واحد ينفذ تصرفه ف الالي جيعا.، بالنسبة للكه يتصرف بالصالة بكم اللك، وبالنسبة لشريكه يتصرف
 بالوكالة؛ لنه فرع عنه، وكونه يتصرف بالوكالة وهو ل يوكله؛ لن مقتضى عقد الشركة أن يتصرف ف هذا

 الال الشترك، والوكالة تنعقد با دل عليها من قول أو فعل، فعلى هذا يغن عقد الشركة عن الذن الصريح ف
 التوكيل؛ لنه من لزم عقد الشركة أن يتصرف ف الال الشترك بطريق الصالة ف نصيبه، وطريق الوكالة ف

نصيب شريكه.



  ذلك: اشترك اثنان ف شركة عنان أحدها يبيع أقمشة، والخر يبيع أطعمة، فيجوز لبائع الطعمة أنمثال
 يبيع شيئا. من القمشة ولو كانت عند صاحبه، ويوز لصاحب القمشة أن يبيع شيئا. من الطعمة ولو كانت عند

صاحبه، وكيف يبيع شيئا. ليس ف دكانه بل ف دكان آخر؛ بل قد يكون ف بلد آخر ـ أيضا. ـ؟
 نقول: لن الشركة، تقتضي أن كل واحد يتصرف ف الال كله مموعا.؛ لننا لا عقدنا الشركة صار نصف

 مالك ل ونصف مال لك، إذا تصرفتh فيه يكون باللك ف نصيبك وبالوكالة ف نصيب شريكك، وإن ل يhخ¢ل}طeا
الالي، كما سيأت ـ إن شاء ال ـ.

 وقوله: «بكم اللك ف نصيبه، وبالوكالة ف نصيب شريكه» إذا تصرف ف نصيب شريكه وتبي أن شريكه
 قد باعه مثل.، فإننا نقول ـ كما ذكرنا فيما سبق ف الوكالة ـ: إنه ينعزل الوكيل ف مثل هذه الال؛ لن

الوكل تصرف تصرفا. ينع الوكيل من أن ينفذ تصرفه فيه.
 مثاله: إنسان شارك آخر، لحدها معرض سيارات، وللخر أطعمة، فصاحب الطعمة باع سيارة من العرض

 عند صاحبه، ث تبي أن صاحبه قد باع السيارة، فإن الكم أنه يبطل بيع الخي؛ لن بيع صاحبه للسيارة
صحيح.

فإن قيل: ألست تقول: إنم شركاء ف ماليهما؟
 أقول: بلى؛ لكن لا باع صاحب العرض السيارة، باعها بكم ملكه ف نصيبه وبالوكالة ف نصيب شريكه،
 وانتهى البيع وت العقد، ولا جاء الشريك الخر وباعها بعد بيع الول ل يصح البيع؛ لنه وكيل ف بيعها، لكن

تصرف فيها الشريك قبل أن يبيع هذا.

وhي8ش¢تhرط} أeن¼ يhك}ونe رhأ¼س8 الالg مgنh النwق¼دhي¢نg الeض¢ر8وبhي¢نg وhلeو¢ مhغ¢ش8وشhي¢نg يhسgيا.
 .....وhأن¼ يhش¢تhرgطeا لك}لô مgن¢ه8مhا ج8ز¢ءا. من الرlب¢حg م8شhاعhا. مhع¢ل}وما

 قوله: «ويشترط» يعن مع الشروط السابقة، وهي أن يكونا مالكي، أو لما حق التصرف، وأن يكون الال
معلوما.

 قوله: «أن يكون رأس الال من النقدين الضروبي» هذا الشرط الثالث، أي: أن يكون رأس الال الذي فيه
 الشركة من النقدين، وها الذهب والفضة، «الضروبي» وها الدراهم والدناني، والضروب هو الذي جعل

 سgكة ونقدا.، أي: جعل دراهم ودناني، فلو أن كل واحد منهما أتى بص8رwة من ذهب، واشتركا فإنه ل يصح؛ لنه
 غي مضروب، ولو أن كل واحد أتى بائة ربطة فئة عشر أوراق، فل يصح؛ لنما ليسا نقدين، ولو أن كل



 واحد أتى بعشرين سيارة، فل يصح؛ لن ذلك ليس من النقدين، ولو عمل فeرgب¢ح8 مالg كلo واحدX لeه8، والثان ل
حق له فيه، لعدم صحة الشركة وهذا هو الذهب.

 : «من النقدين» يشمل ما إذا كان أحدها أتى بدناني والخر أتى بدراهم، فمثل. أحدهم أتى بعشرةوقوله
دناني، والخر أتى بائة درهم، فيصح.

 لكن هذا فيما سبق ف زمن العلماء السابقي، الدراهم والدناني ل تتغي، يعن اثنا عشر درها. بدينار، أما ف
 وقتنا الاضر فتتفاوت، فأحيانا. يزيد الذهب وأحيانا. ينقص، وبناءÀ على ذلك نقول: ل بد أن يكون النقد من

جنس واحد، إما من ذهب وإما فضة.
هذا هو الذي مشى عليه الؤلف ـ رحه ال ـ وهو أنه ل بد أن يكون رأس الال من النقدين الضروبي.

 وقيل: يصح أن يكون رأس الال من عروض التجارة لكن يقوwم عند عقد الشركة بنقد، فأحدها يأت بأطعمة
 والثان يأت بأقمشة ويتلطان، لكن عند فسخ الشركة ل نقول لحدها: اشتر طعاما. لخيك، ول نقول للثان:

 اشتر أقمشة لخيك، فقد ترتفع القمشة وقد ترتفع الطعمة، لكن عند عقد الشركة نقول: ماذا تساوي
 الطعمة؟ وماذا تساوي القمشة؟ فإذا قالوا: الطعمة بعشرة آلف، والقمشة بعشرة آلف، عند الفسخ نرجع

إل القيمة، فنعطي كل واحد عشرة آلف فيكون الال أنصافا.، والربح ي8قسم حسب الشرط.
 وإذا كانت السيارات تساوي مليونا.، والطعمة خسمائة ألف، صار الال أثلثا. لصاحب السيارات الثلثان،

ولصاحب الطعمة الثلث.
 إذا. القول الثان ف السألة: أنه يصح أن يكون رأس الال من غي النقدين الضروبي، ولكن تقدر قيمته

 بالنقدين عند عقد الشركة؛ ليجع كل واحد منهما إل قيمة ملكه عند فسخ الشركة، وهذا القول هو الراجح،
وعليه العمل.

 وقوله: «ويشترط أن يكون رأس الال من النقدين» ، ظاهره ولو كان أحدها ذهبا. والخر فضة، وهذا مبن
 على أن سعر الفضة ل يتغي كما ف الزمن السابق، فإنه ف الزمن السابق كان الدينار يساوي اثن عشر درها.،

 وعلى هذا تكون ثلثة دراهم تساوي ربع دينار؛ ولذا جاء ف السرقة: «ل تقطع اليد إل ف ربع دينار فصاعدا.»
 )]، فدل هذا على أن176)] وقطع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف سرقة مgجhنö قيمته ثلثة دراهم[(175[(

الدينار ف ذلك الوقت قيمته من الفضة اثنا عشر درها.
 وكذلك ـ أيضا. ـ ف الدية ألف دينار تساوي اثن عشر ألف درهم، لكن ف الوقت الاضر وقبل هذا
 الوقت ل يستقيم هذا؛ لن الذهب والفضة ليسا مستقرين فقد ترتفع قيمة الذهب وقد ترتفع قيمة الفضة،



 وعلى هذا فل يصح أن يأت أحدها بذهب والخر بفضة، إل على القول بأنه ل بأس أن يأت أحدها بعروض
وتقدر قيمتها عند انعقاد الشركة.

 : «ولو مغشوشي يسيا.» هذه إشارة خلف، كانت الدناني والدراهم فيما سبق ي8تلعب با، فيغشقوله
بعض الناس، فيخلط مع الذهب معدنا. آخر، أو مع الفضة معدنا. آخر.

 يقول العلماء: إن كان هذا الليط شيئا. يسيا. من أجل تصليب الذهب، وتصليب الفضة، فهذا ل يضر، لنه
 كالنفحة مع اللب من أجل أن تبنه، وهذا لصلحة النقدين ول يضر، أما إذا كان الغش كثيا. ي8راد به الترويج

 فإنه ل يصح أن يكون نقدا. ي8تعامل به؛ لنه صار ف القيقة كعروض التجارة، ول يصح أن يكون رأس مال
شركة.

فالغش ف النقدين ينقسم إل قسمي:
 الول: يسي من أجل تصليب النقدين، قالوا: إنه ل يلو منه الذهب ول الفضة غالبا.؛ لنما لو ل ي8صhل�با

صارا ليlنhي¢ن، فهذا ل بأس به؛ لنه لصلحتهما.
 الثان: يراد به الغش والداع، فهذا ل يوز التعامل به، ويب على ول المر أن ينع التعامل به؛ لنه غش،

ول يصح أن يكون رأس مال الشركة، وهذا هو مترز قوله: «ولو مغشوشي يسيا.» .
 وتقدم أنه ل يشترط أن يكون رأس الال من النقدين، لكن يب أن ي8قeوwم مال كل واحد منهما عند عقد

الشركة بالنقدين، على أن يكون التقدير بالكثر رواجا.
 قوله: «وأن يشترطا لكل منهما جزءا. من الربح مشاعا. معلوما.» هذا هو الشرط الرابع، مثال ذلك: قال:

اشتركنا ف الال ولكل واحد منا من الربح النصف، فهذا يصح.
 مثال آخر: اشتركنا ف الال ولك يا زيد من الربح ألف والباقي ل، فهذا ل يصح؛ لنه غي مشاع، وغي

الشاع ربا ل يكون الربح إل مقدار ما ش8رgطe لحدها، ويبقى الثان ل ربح له.
 مثال آخر: قال: لك بعضه ول بعضه، فهذا ل يصح؛ لن البعض مهول، فل بد أن يكون معلوما.، ومشاعا.؛

لقوله: «جزءا. من الربح مشاعا. معلوما.».
والشاع أي: مشتركا. يكون الضارgب والضارhب شريكي ف كل حبة.

 قوله: «فإن ل يذكرا الربح أو شرطا لحدها جزءا. مهول. أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبي ل تصح»
كل هذه الصور مالفة للشرط.



¼ لeم¢ يhذ¼ك}رhا الرlب¢حh أو شhرhطeا لحدgهgمhا ج8ز¢ءÊا. مهول. أو دhرhاهgمh مhع¢ل}ومةÊإgن
 ....¢ رgب¢حh أeحhدg الث�و¢بhي¢نg لeم¢ تhصgحw وhكeذeا م8سhاقeاةº وم8زارعhةº وم8ضhارhبةأeو

 فقوله: «إن ل يذكرا الربح» بل قال: نن شريكان شركة عنان، ول يتعرضا للربح، هل هو بينهما بالنصاف؟
 أو بالرباع؟ أو ما أشبه ذلك؟ فالشركة ل تصح؛ لنه يبقى المر مهول. فيحصل الناع والعداوة بي الناس،

 ويكون لكل واحد منهما ربح ماله، ول يرجع على الثان بشيء، حت لو تلف أحد الالي ل يرجع على صاحبه؛
لن العقد فاسد، والعقد الفاسد ل يترتب عليه أثره.

 وقوله: «أو شرطا لحدها جزءا. مهول.» قال: نن الن شريكان سنعمل ف الال، ولك بعض الربح ول
بعضه، أو لك بعضه ول باقيه، فهذا ل يصح؛ لنه مهول.

 وقوله: «أو دراهم معلومة» قال: سنشترك شركة عنان والربح يكون لك منه عشرة آلف والباقي ل، فهذا
 ل يصح؛ لنه ربا ل يربح إل عشرة اللف، ويبقى الثان ل ربح له، والشركة مبنية على أصل وهو اشتراك

الشريكي ف الغنم والغرم.
 وقوله: «أو ربح أحد الثوبي» اشتركا فقال أحدها للخر: لك ربح السيارات ول ربح الطعمة، فهذا ل
يصح؛ لنه ربا يربح ف السيارات ول يربح ف الطعمة أو بالعكس، والصل أن الشركة مبنية على التساوي.
 قال: لك ربح النصف الول من السنة، ول ربح النصف الثان، فهذا ل يصح؛ لنه ربا يربح ف أول السنة

كثيا.، وف آخر السنة ل يربح إل قليل.، أو ل يربح أصل.
 قال: لك ربح السفر إل مكة، ول ربح السفر إل الدينة، فهذا ل يصح؛ لنه قد يربح ف هذا، ول يربح ف

هذا، والصل ف الشركة أن يشترك الثنان ف الغنم والغرم.
 قوله: «وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة» كذا أي: كشركة العنان مساقاة ومزارعة ومضاربة وكلها ل تأت

بعد، لكن استطرد الؤلف بذكرها.
فالساقاة هي أن يدفع النسان أرضه ونله لشخص يقوم عليها بزء من الثمر.

 مثال ذلك: إنسان عنده أرض وعليها أشجار من نيل وأعناب ورمان وغيها، فأعطاها شخصا. ينميها بزء
 من الثمر، فهذا يوز، ودليله أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عامل أهل خيب بشطر ما يرج منها من ثر أو

)].177زرع[(



  أن يدفع أرضا. لن يزرعها بزء معلوم مشاع من الزرع، مثال ذلك: إنسان عنده أرض بيضاء،والزارعة
 وليس فيها زرع، فأعطاها فلحا. يزرعها، وله نصف الزرع ـ مثل. ـ فهذا يوز؛ لن هذا منه العمل، وهذا منه

الرض، وكذلك ف الشجر، هذا منه الرض والشجر، وهذا منه العمل.
الضاربة وهي أن يدفع ماله لشخص يتجر فيه، وله جزء من الربح.

مثال ذلك: أعطى رجل. مائة ألف ريال يتجر با، على أن له نصف الربح، فإننا نسمي هذا مضاربة.
كل هذه الثلث ل بد أن ي8شترط لحدها جزء مشاع معلوم.

 ففي الساقاة لو قال له: خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك بعضه، فهذا ل يصح؛ لنه غي معلوم، أو قال له:
 خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك ثر الشجر السكري والباقي ل، فهذا ل يصح؛ لنه ربا تثمر هذه ول تثمر

 تلك، أو قال له: خذ هذه الرض وشhجhرhها ولك ثرتا عام ستة عشر ول ثرتا عام سبعة عشر، فهذا ل يصح؛
 لنه مهول؛ وقد تثمر ف هذه السنة ول تثمر ف الخرى، أو قال له: خذ هذه الرض مساقاة بشجرها، ولك
 ثرة الزء الغرب منها، ول ثرة الزء الشرقي منها، فهذا ل يصح، أو قال له: خذ هذه الرض مساقاة، ولك

من ثرها مائة صاع والباقي ل، فهذا ل يصح، لنه غي مشاع.
 كذلك نقول ف الزارعة، إذا قال له: خذ هذه الرض البيضاء وازرعها هذا العام، ولك من الزرع شرقيه

 ول غربيه، ل يصح، أو قال له: لك بعضه ول بعضه، فهذا ل يصح، أو قال له: لك ما تزرعه من شعي، ول ما
 تزرعه من بر، فهذا ل يصح، أو قال له: لك زرع هذا العام ول زرع العام الثان، ل يصح، فل بد أن يكون

الربح جزءا. مشاعا. معلوما.
 والضاربة كذلك، أعطيت8 هذا الرجل مال. يتجر به وقلت له: لك بعض الربح، ول بعضه، فهذا ل يصح، أو

قلت له: لك ربح هذا الشهر، ول ربح الشهر الثان، فل يصح.
 أو لك ربح ما تلبه من مكة، ول ربح ما تلبه من الدينة، فل يصح، أو لك ربح السيارات، ول ربح

الطعمة، فل يصح.
الهم أن كل هذا يالف القاعدة الصلية ف الشاركة، وهي تساوي الشريكي ف الغنم والغرم.

.Xدgاحhو Xن¢سgن¢ جgا مhو¢ن8ه8مeك eلhو gي¢نeالeل¼ط} الhط} خhرhي8ش¢ت eلhو gالeال gد¢رeى قeلhة} عhيعgضhوالو
 قوله: «والوضيعة على قدر الال» الوضيعة يعن ما يوضع من القيمة، أي: السارة، فالسارة على قدر الال
 بلف الربح فعلى ما شرطاه، فلو جاء أحدها بعشرة آلف وجاء الثان بعشرين ألفا.، فالال الن أثلث، فإذا



 اتفقوا على أن تكون السارة أنصافا.، فهذا ل يصح هنا؛ لن السارة يب أن تكون على قدر الال، وإذا
 خسرت الشركة فعلى صاحب عشرة اللف ثلث السارة، وعلى صاحب العشرين ألفا. الثلثان، ول يصح أن

 تكون السارة على خلف ذلك؛ ولذا قال: «والوضيعة على قدر الال» أما الربح فيكون على ما شرطاه، يعن
 لو أن أحدها جاء بعشرين ألفا. والثان بعشرة آلف، وقال: الربح بيننا مناصفة، فهنا اختلف الربح عن قدر

الال، فهذا يصح.
 قيل: كيف يصح أن يعطى هذا أكثر من ربح ماله؟فإذا

 قلنا: نعم؛ لنه ربا جعل للثان أكثر منه؛ لنه أخب منه ف البيع والشراء، فأعطاه أكثر من ربح ماله، أما
 الوضيعة فل يكن أن نمlل أحدها أكثر من خسارة ماله؛ لن تميلنا إياه أكثر من خسارة ماله، معناه إضافة

 شيء من ماله إل مال الخر وهذا أكل للمال بالباطل، فلو كان الال بينهما أحدها ثلثة أرباع والخر الربع،
 والسارة أربعمائة وقد قالوا: إن السارة أنصافا. فيكون على صاحب الربع زيادة، فمعن ذلك أننا اقتطعنا من

 ماله شيئا. أضفناه إل مال الخر، وهذا ل يوز لقوله: {{ي8سhبlح8 لgل�هg مhا فgي السwمhاوhاتg وhمhا فgي الÊر¢ضg ال¼مhلgك
] .188ال¼ق}د�وسg ال¼عhزgيزg ال¼حhكgيمg *}} [البقرة: 

فصار الربح على ما شرطاه، وأما الوضيعة فعلى قدر الال.
 قوله: «ول يشترط خلط الالي» يعن ل يشترط أن يhخلطا الالي، بل لو عمل كل واحد منهما باله فل

 بأس؛ لن القصود الربح ل اللط، وهذا نفاه الؤلف، واعلم أن لدى العلماء قاعدة وهي أنم ل ينفون شيئا. إل
 لوجود خلف فيه؛ لنه إذا ل يكن خلف فالسكوت عن ذكره يغن عن نفيه، لكن إذا كان هناك خلف، فإنم

 يذكرون النفي دفعا. لذا اللف، فقوله: «ول يشترط خلط الالي» إشارة إل نفي القول باشتراطه، والقول
باشتراط اللط نوعان:

الول: أنه ل بد أن يؤتى بالالي، ويعل ف متجر واحد، ولو كان كل واحد منهما ماله متميزا..
 مثاله: شخص ماله أقمشة، والثان ماله أطعمة، يقول: ل بد أن يؤتى بالطعمة إل مكان القمشة، أو بالعكس
 ويكون ملهما واحدا.، وإن كان هذا يعمل باله وذاك يعمل باله، وهذا اختلط ف الكان، وبه قال المام مالك

رحه ال.
 الثان: أنه ل بد أن يتلط الالن جيعا.، ويتصرف كل واحد منهما فيهما جيعا.، بعن أن الالي صارا خليطي

كالال الواحد كأنه متجر لشخص واحد، وكل منهما يعمل به، وهذا اختلط تام، وبه قال الشافعي.
إذا. الختلط نوعان: اختلط تام، واختلط ف الكان.



  الثان: أنه ليس بشرط، وكل واحد منهما يعمل باله ف مكانه، حت لو كان أحدها ف مكة والخر فالقول
الدينة، واشتركا شركة عgنان فل بأس.

 فالذين قالوا بالشتراط قالوا: أين الشركة إذا كان كل واحد يعمل ف مكان، وف ماله الاص؟! أجيب أنما
 إذا اختلطا صار الال الذي ف البلد هناك، بينه وبي شريكه نصفي، والال الذي ف بلده بينه وبي شريكه

نصفي، كما لو كانا شريكي شركة أملك، فإنما يكونان هكذا.
 والقول الراجح أنه ل يشترط خلط الالي كما قال الؤلف؛ لن الشركة حاصلة بدون اللط إذ القصود

الربح.
 قوله: «ول كونما من جنس واحد» يعن ف النقدين فمثل.: لو أتى أحدها بذهب والثان بفضة فل بأس،

ولكن هذا مبن على أن سعر الذهب والفضة ل يتفاوت.
 والقول الثان ف السألة: أنه يب أن يكونا من جنس واحد؛ وعللوا ذلك بأنما إذا كانا من جنسي متلفي،
 فقد يرتفع أحد النسي حت ييط بالربح كله، لكن الصحيح ما ذهب إليه الؤلف بشرط أل يزيد سعر الدناني

 ول ينقص، بأن يكون مقررا. من قبل الدولة، فإن كان يكن فيه الزيادة والنقص فإنه ل يوز، وف الوقت الاضر
 الدناني (الذهب) غي مقدر، فبناء على ذلك فإنه ل يصح أن يكون أحدها دناني والخر دراهم، إل على القول

 الذي أشرنا إليه فيما سبق أنه يوز أن يكون رأس الال عرضا. ولكن يقدر بقيمته، فحينئذX يؤتى بالدناني
والدراهم لكن تقدر الدناني بدراهم.

ºفصل

،gهgب¢حgر gع¢ضhبgب gبه Xرgجwم8تgة} لhبhارhي ال}ضgالث�ان.....
 قوله: «الثان الضاربة» الثان، أي: من أنواع شركة العقود، الضاربة مأخوذة من الضرب ف الرض، وهو

] .20السي فيها، قال ال ـ تعال ـ: {{وhآخhر8ونe يhض¢رgب8ونe فgي الÊر¢ضg يhب¢تhغ8ونe مgن¢ فeض¢لg الل�هg}} [الزمل: 
 ومعلوم أن كل تارة فهي مضاربة، يعن يضرب النسان ف الرض، لكن خ8صت بذا النوع من العاملة

 اصطلحا. ل لغة، كما قيل: مزدلفة تسمى جعا.، مع أن الجاج يتمعون ف عرفة، لكن هكذا اصطلح أهل اللغة
 على أن مزدلفة تسمى جعا.، وسيت مزدلفة كذلك لقربا من الرم، مع أن من أقرب من مزدلفة إل الرم،



 لكن هكذا اصط}لgح، وقد يقال: إن مزدلفة سيت بذا باعتبار أنا مشعر وعرفة مشعر أيضا.، وهي أقرب الشعرين
إل مكة.
 : «لتwجرX به» والعروف أن كل مرور ل بد له من عامل يتعلق به، وهذا العامل إما مذكور وإما مذوف،قوله

 فإن كان مذكورا. فالمر واضح، وإن كان مذوفا. فل بد أن ي8قeدwر با يناسب السياق، فهنا نقدر الضاربة دفع
مال لgتwجرX به، وعلى هذا فتكون متعلقة بحذوف هو الصدر، أي: دفع مال لتجر به.

وقوله: «لتwجgر به» أي: لن يتجر به.
 قوله: «ببعض ربه» الؤلف قال: «ببعض ربه» ول يبي هذا البعض، فهل يوز أن تقول: خذ هذا الال

مضاربة ببعض ربه؟
 الواب: ل، لكن الؤلف اعتمد على قوله ف الفصل السابق: «وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة» فكما

ي8شترط ف شركة العنان أن يكون الربح جزءا. معلوما. مشاعا.، فكذلك ف الضاربة.
 إذا. قوله: «ببعض ربه» هذا مبهم ل بد أن ي8فسwرh، كأن ي8قال: بالربع، أو بالثمن، أو بالمس، حسب ما

يتفقان عليه.
 مثال ذلك: أعطى رجل آخر مائة ألف ريال، وقال له: خذ هذه اتر با ولك نصف الربح، فهذا يصح، أو

 قال له: خذ هذه اتر با ولك ربع الربح، فهذا ـ أيضا. ـ يصح، أو خذ هذه واتر با ولك ثلثة أرباع الربح،
فهذا ـ أيضا. ـ يصح، فل بد أن يكون معلوما. مشاعا.، ولذا قال:

gهgرباعeثلثة} أ hكeو¢ لeي أgول :eالeوإن¼ ق ،gانeص¢فgنeا فhنhب¢ح8 بينlوالر :eالeن¼ قgفإ
.Xلgامhعgش¢ر8وط} فلeن الhمgا لeفeلhاخ¢ت gإنhو ،gرhلخgي لgاقhوالب ،wحhو¢ ثلث}ه8 صeأ...

 «فإن قال: والربح بيننا فنصفان» أي: إن قال الدافع وهو الضارgب، والعامل يسمى الضارhب بفتح الراء، إن
 قال الضارgب ـ وهو رب الال ـ «والربح بيننا فنصفان» أي: فهو نصفان، نصف للعامل ونصف للمضارgب؛
 لن هذا مقتضى البينية، ومقتضى البينية هو التساوي؛ ولذا لو أعطيت جاعة دراهم وقلت هذه بينكم، فإنم

يتلكونا بالتساوي، إذا كانت عشرة دراهم وهم عشرة رجال فلكل واحد درهم.
 قوله: «وإن قال: ول أو لك ثلثة أرباعه أو ثلث}ه8 صح، والباقي للخر» لن الال بي اثني، فإذا حدد نصيب

 أحدها تبي حق الخر، فإذا قال: ل ربعه ول يقل ثلثة أرباعه لك، فهذا يصح؛ لنه إذا أخذ الربع فالباقي
للخر.



  لو قال: ل ثلثة أرباعه، وسكت عن الربع الباقي، فهنا يصح ويكون الربع الباقي للعامل أيوكذلك
للمضارhب؛ ولذا قال: «صح والباقي للخر» .

 قوله: «وإن اختلفا لن الشروط فلعامل» يعن اتفقا على أنه قيل: ثلثة أرباعه لك والباقي ل، ث اختلفوا،
 أحدها يقول: ثلثة أرباعه مشروطة ل، والثان يقول: مشروطة ل، فإن القول قول العامل؛ لن الربح إنا حصل

بفعله فكان هو أول به، فلذلك نقول: القول قول العامل وهذا هو الذهب قل أو كثر.
 والصحيح أنه للعامل ما ل يدع خلف العادة، فإن ادعى ما يالف العادة فل يقبل، فإذا كانت العادة أن
 الرباع الثلثة ف مثل هذه التجارة لرب الال، فالقول قول رب الال، إذ البضائع تتلف، فبضاعة الصيفة

سهلة، وبضاعة الطعمة متعبة؛ لنه يتاج إل تميل وتنيل وعمال وسيارات.
 مثال ذلك: كان الزء الشروط ثلثي، ادعى العامل أنه له، وادعى صاحب الال أنه له، والعادة أن الضاربة

ل يعطى فيها العامل إل الثلث فأقل، فهنا العرف يشهد لصاحب الال فيؤخذ بقول صاحب الال.
 وهذا نظي ما سبق ف باب الرهن، أن الراهن والرتن إذا اختلفا ف قدر الدين، فإنه يرجع إل الرهن إذا كان

الرهن كثيا. والدين يدعي أن الدين قليل فإن القول قول صاحب الق.
 وإن اختلفا ف قدر الشروط فالقول قول رب الال، بأن قال العامل: شرطنا لك ثلث الربح، وقال صاحب
 الال: بل نصف الربح، فهما متفقان على أن الشروط له هو رب الال، لكن اختلفوا ف القدر، فصاحب الال
 يقول: النصف، والعامل يقول: الثلث، فإذا قدرنا أنه الثلث فإنه يكون للعامل الثلثان، وإذا قدرنا أنه النصف

 فليس له إل النصف، فالقول قول رب الال؛ لن الربح تبع للصل، فما دام أنما الن ل يتلفا لن الشروط له،
 لكن اختلفا ف قدره فالربح تابع للصل، وإذا ادعى العامل أنه النصف، قلنا: اتفقتما على الثلث، فأنت أيها

العامل ادعيت الزائد وهو السدس والبينة على الدعي.
 إذا. إذا اختلفا ف تعيي الشروط له فالقول قول العامل، وإن اختلفا ف قدر الشروط مع اتفاقهما على

الشروط له، فالقول قول رب الال.

 hر¢ضhم¢ يeول eلwوÊال wرhضeن¼ أgإ hرhلخ Xالhمgب8 بgارhي8ض eلhو ºةhاربhوم8ض ºو8م8زارعة ºاةeاقhوكذا م8س..
 قوله: «وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة» يعن اختلف ال}سhاقي والزارع، وعرفنا أن الساقاة هي أن يدفع

 النسان أرضه ونله لشخص يقوم عليها بزء من الثمرة، والزارعة أن يدفع إنسان أرضه البيضاء الت ليس فيها



 زرع إل فلح يزرعها وله نصف الزرع ـ مثل. ـ، والفرق بينهما، الساقاة على أشجار، والزارعة على أرض
تزرع.
  اختلفا لن الشروط ف الساقاة والزارعة فللعامل على الذهب، وعلى الراجح ينظر إل القرائن فيعملفإذا

با، وإن اختلفا ف قدره فالقول قول صاحب الرض ف الزارعة، وصاحب النخل ف الساقاة.
 مثال ذلك: أعطيت8 فلحا. هذا البستان با فيه من نيل وعنب ورمان ليقوم عليه بثلث ما يرج منه، يعن ول

الثلثان، فنسميها مساقاة.
 ومثال الزارعة: عندي أرض بور ليس فيها شيء أعطيتها شخصا. يزرعها شعيا.، أو ب8ر¦ا.، أو أرزا.، أو ما أشبه

 ذلك بالنصف أو بالربع أو بالثلث، فهذه نسميها مزارعة، فالساقي يقول ف الصورة الول: خذ هذا النخل
 والشجار، واتفقوا على أن الشروط الثلثان، وعند جذ النخيل وجع العنب وما أشبه ذلك اختلفوا، فقال

العامل: الشروط ل، وقال صاحب النخيل: هو مشروط ل، فالقول هنا قول العامل على الذهب.
 وإن اختلفا ف قدر الشروط، قال العامل: إنك قد شرطت ل ثلثة أرباع، وقال صاحب الصل: قد شرطت

 لك النصف، فهما الن متفقان على أن الشروط له هو العامل، لكن اختلفا ف قدر الشروط، فالقول هنا قول
صاحب الرض، وكذلك يقال ف الزارعة.

 فهنا فرق بي الختلف ف تعيي الشروط له، وبي الختلف ف تعيي الشروط، إن كان الختلف ف تعيي
 الشروط له، فالقول قول العامل، وإن كان ف قدر الشروط مع التفاق على تعيي الشروط له فالقول قول رب

الال.
 والتعليل أن العامل استحق السهم ف عمله بالعمل فكان القول قوله، وهذا على الذهب، والقول الثان: أنه

للعامل إن كانت دعواه مقاربة، أما إن كانت بعيدة عن الواقع فالقول قول صاحب الرض.
 وأما الختلف ف القدر فالصل أن الربح ف الضاربة، والنماء ف الساقاة والزارعة، أنه تابع لصله، فيكون

القول قول رب الال.
 )]178وكل من قلنا القول قوله فل بد من اليمي لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اليمي على من أنكر» [(

 فإذا قال: الشروط ثلثة أرباع، والعامل يقول: ل، ورب الال يقول: ل، وجرت العادة أن مثل هذا يعطى رب
 الال، فعلى الراجح يكون لرب الال، لكن مع يينه؛ لن العامل مدعX، ورب الال منكر، وقد قال النب صل¾ى ال

عليه وسل¾م: «اليمي على من أنكر».



 : إذا فسدت الضاربة فالربح كله لرب الال، وللعامل أجرة الثل، فمثل. إذا كان مثل هذا العامل راتبهمسألة
 الشهري ألف ريال، فيكون له على رب الال ألف ريال، حت لو أحاطت بالربح كله، أو كانت جزءا. من ألف

جزء من الربح، هذا هو الشهور من الذهب؛ والتعليل أن هذه الضاربة فاسدة فيستحق العامل أجر عمله.
 والصحيح ف هذه السألة أن للعامل سهم الثل، فيقال: لو اتر النسان بذا الال كم يعطى ف العادة؟ فقالوا
 ـ مثل. ـ: يعطى نصف الربح، فيكون له نصف الربح، وهكذا؛ لن العامل إنا عمل على أنه شريك، ل على

 أنه أجي، ولنا لو قلنا: يعطى الجرة فربا تيط الجرة بالربح كله، وحينئذX يسر رب الال، ورب الال ل يعطه
على أنه أجي.

 قوله: «ول يضارب بال لخر إن أضر الول ول يرض» فقوله: «ول يضارب» الفاعل الضارhب، فالضارhب
ل يضارب بال لخر.

 مثاله: أعطيت رجل. مال. يتجر به مضاربة، فذهب إل آخر وقال: أعطن مال. مضاربة، فهنا يقول الؤلف: ل
يوز، لكن مت ل يوز؟ يقول: «إن أضر الول ول يرض» ، فإن رضي جاز، وإن ل يضر به جاز.

وإضرار الول يصل بأحد أمرين:
الول: أن ينشغل الضارhب بالضاربة الثانية عن الضاربة الول مع اختلف الال.

 الثان: أن يشتري مال. من جنس ما ضاربه الول} عليه حت تتخم السواق من هذا النوع من الال فيخص،
فكل هذا ضرر.

 مثال ذلك: أعطيت رجل. عشرة آلف ريال مضاربة ف الرز؛ لنن أعرف أن الرز عليه طلب فأخذها، ث
ذهب إل آخر وأخذ منه عشرة آلف ريال مضاربة ف الرز، فهل هذا التصرف يضر بالول أو ل؟

الواب: نعم يضره؛ لن السوق إذا امتل بالرز فسوف يرخص السعر، فيتحقق الضرر بالضارب الول.
 أما إذا أخذ عشرة آلف ريال مضاربة من شخص آخر ليشتري با سيارات، ومعلوم أن السيارات ل تؤثر

 على الرز، لكن ربا ينشغل هذا الضارhب بالتار بالسيارات، ل سيما إذا علم أن ربها أكثر، فيترتب على
ذلك أن يترك الضارب الول مع أرزه، ويقول: السيارات أكسب، ومعلوم أن هذا التصرف يضره.

وقوله: «ول يرض» فإن رضي فل بأس؛ لن الق له.
 وقوله: «ول يضارب» الؤلف ل يفصح تاما. بالكم، فهل هو مكروه أو حرام؟ هذه العبارة إذا جاءت ف

 كلم العلماء (ل يفعل كذا) فهي متملة للكراهة وللتحري، كما لو قالوا ف الصلة ـ مثل. ـ (ول يفعل كذا
 ف الصلة) فهي متملة للكراهة وللتحري، لكن الفقهاء صرحوا بأن ذلك حرام، فيحرم أن يضارب بال لخر



 بالشرطي الذكورين: أن يضره، وأل يرضى، فإن ل يضره فل بأس، وإن رضي فل بأس، فإن أقدم العامل،
وضارب بال لخر مع الضرر قال الؤلف:

  فعل رد حصته ف الشركة» أي: ضارب العامل بال لخر، وحصل له ربح ف الضاربة الثانية، فإنه يرد«فإن
 حصته من هذا الربح ف الشركة الول، فكأنه ربح من الال الول؛ لن وقت الضارhب مستحق لصاحب الال

الول.
 مثال ذلك: رجل أعطى شخصا. عشرة آلف ريال مضاربة على النصف، ث إن هذا العامل أخذ مضاربة من

 شخص آخر عشرة آلف ريال، فربت عشرة اللف الول ألف ريال فيكون نصيب العامل خسمائة، وربت
 العشرة الثانية عشرة آلف ريال، فيكون نصيب العامل خسة آلف ريال، فنضيف خسة اللف إل اللف؛

 لن نصيب العامل من الضاربة الثانية خسة آلف، فنضيف خسة اللف إل اللف، فكأن الضاربة الول
ربت ستة آلف، ولذا قال: ..........

hفgلhن¼ تgإhا وhمgهgل� باتفاقgإ gق¼دhالع gاءeقhع¢ بhم8 مhي8ق¼س eلhو gةeكgرwه8 ف الشhتwصgح wدhر eلhعeن¼ فgإeف
.gهgيضgن¢ضhأو ت gهgتhس¢مgقبل ق gب¢حlالر hنgم hرgج8ب hرgسhو¢ خeأ gالتصر�ف hع¢دhو بعض8ه8 بeأ gرأس8 الال

«فإن فعل رد حصته ف الشركة».
 إذن إذا ضارب العامل بال لشخص وربح، فإن هذا الربح يضاف إل ربح الضاربة الول، ويكون الضارgب

الول شريكا.، كأن هذا الربح من الضاربة الثانية ربح مالما، هذا ما ذهب إليه الؤلف.
 وقال شيخ السلم ـ رحه ال ـ: إنه ل يستحق من ربح الضاربة الثانية شيئا.؛ لنا ليست من ماله، وإنا
 هي من كسب العامل، والعامل أخطأ ف كونه يضارب بال الخر مع الضرار بالول، لكن ما الذي ي8حل هذا
 الربح لصاحب الال الول؟! ففي الواقع أنه ل يل، ولذا كان هذا القول هو الراجح، أنه ل يضيف ربه من

الضاربة الثانية إل ربح الضاربة الول، بل هو له لكنه آث.
 فإن قال قائل: لو فرض أنه فوت على الضارب الول، أي: على رب الال أرباحا.، فهنا ربا نضمنه، وقد ل
 نضمنه أيضا.، لكن الكلم على أن الربح من الضاربة الثانية، ل يرد ف ربح الضاربة الول على القول الراجح،

أما الذهب فكما سبق بيانه.
 قوله: «ول يقسم مع بقاء العقد إل باتفاقهما» الضمي يعود على الربح؛ لن الذي يقسم بي الضارب
 والضارب هو الربح، أما رأس الال فهو لصاحبه فيتعي أن يكون الضمي ف «يقسم» يعود إل الربح، يعن



 العامل اتر بالال وربح، والعقد باقX ل يفسخ حت الن، يقول الؤلف: «ل يقسم» ، فل يقسم الربح مع بقاء
 العقد إل باتفاقهما، أما إن فسخ العقد فيقسم الربح؛ لنه انتهى، لكن مع بقاء العقد ل يقسم إل باتفاقهما؛ لن

 الربح وقاية لرأس الال، فربا يقول العامل: اقسم الن، فيخشى أن يتجر به مرة ثانية فيخسر، فيطالب العامل
 بالقسمة؛ لئل يسر، فيقول مثل: الال الن ربح عشرة ف الائة فنقسمها؛ لنن أخشى إذا اترت مرة ثانية أن

أخسر ول أربح، فيكون عمل العامل هباءÀ ول فائدة منه.
  رب الال فقال: ل نقسم، فأنت الن إذا اشتريت بعشرة آلف أقل ما لو اشتريت بأحدh عشرh والربحأما

الن مستمر، فإذا اشتريت بأحد عشر، صار الربح أكثر ما لو اشتريت بعشرة.
 فل يب العامل رب الال على القسمة؛ لن العقد باق، ولو كان بالعكس بأن طلب رب الال قسمة الربح؛
 من أجل أن يأخذ ربح ماله وذاك يأخذ ربح عمله، وقال العامل: ل نقسم، الربح مضمون، وإذا ربنا من أحد

عشر، صار أكثر ما لو ربنا من عشرة؛ فأنا ل أريد القسمة، فإننا نقول: نعم ل يقسم مع بقاء العقد.
 واللصة أنه ما دام العقد باقيا.؛ فإنه إذا طلب أحدها قسمة الربح فإنه ل يقسم إل باتفاقهما؛ لن الق

لما.
 قوله: «وإن تلف رأس الال أو بعضه بعد التصرف أو خسر ج8ب من الربح قبل قسمته أو تنضيضه» إن تلف
 رأس الال فل يلو من حالي: إما أن يكون قبل التصرف، وإما أن يكون بعده، فإن كان قبل التصرف انفسخت

 الشركة؛ لن الال العقود عليه تلف ول يلزم ربh الالg بدل}ه8، أما بعد التصرف فيقول ـ رحه ال ـ: إنه يب
 من الربح إذا تلف رأس الال أو بعضه؛ لنه ما دامت الشركة مؤقتة فالعقد باق حت يتم الوقت، فما حصل من

زيادة أو نقص فإنه يكون على الربح، لكن بشرط أن يكون قبل القسمة، أما بعد القسمة فك}لõ أخذ حقه.
 مثاله: إنسان مضارhب اتر، وجعل الدراهم ف الصندوق، وكانت عشرة آلف، وصارت بالربح عشرين
 ألفا.، فسرق منها عشرة آلف، يقول الؤلف: «جب من الربح» وف هذا الثال الذي مثلنا به هل يبقى للعامل

 شيء؟ ل؛ لن كل الربح الن س8رgق، وكلم الؤلف أن ما تلف قبل القسمة أو التنضيض يكون من الربح،
وحينئذX تبقى العشرة الباقية لرب الال.

 ف الثال السابق نفسه لو سرق من العشرين ألفا. خسة آلف، فإن الربح يكون خسة آلف، وعشرة آلف
تبقى لرب الال؛ لن السارة قبل القسمة والتنضيض تكون من الربح.

وقوله: «أو خسر» إذا خسر ـ أيضا. ـ يب من الربح.



  ذلك: اتر شخص برأس مال قدره عشرة آلف ريال فصارت خسة عشر ألفا.، فأخذ المسة وهيمثال
 الربح ووضعها ف الصرف، ث اتر بعشرة اللف فخسرت وصارت ثانية آلف، فإننا نأخذ اللفي ريال مقدار

السارة من الربح ويكون الربح على هذا ثلثة آلف ريال، ولذا قال: «أو خسر ج8ب من الربح» .
وقوله: «قبل قسمته» فإن ق}سgم فكل واحد منهما أخذ نصيبه.

 مثاله: قدرنا أن رأس الال عشرة آلف، والربح كان مقدرا. بألفي ريال، واتفق رب الال والعامل على أن
 ي8قسم الربح، فأخذ العامل نصيبه من الربح وهو ألف ريال، فيبقى عندنا الن ألف من الربح وعشرة آلف من
 رأس الال، فنقول لرب الال: اللف هذه إن شئت اجعلها رأس مال، وإن شئت فخذها، لكن العامل بعد أخذ
 نصيبه خسر الال، فل نقول للعامل: أعطنا ما أخذت من الربح؛ لنه لا قسمه صار ملكه خاص¦ا. به، خارجا. من

الشركة.
 وقوله: «أو تنضيضه» يعن تويله إل نقد، والتنضيض يعن التصفية، فلو خسر بعد التصفية فالضمان على
 رأس الال؛ لنه ن8ض وعhرhفh العامل نصيبه وصفيت الشركة، لكن ما دام ل ي8نضـض فإن السارة تكون على

الربح، وأما بعد التنضيض فل، هذا ما ذهب إليه الؤلف ـ رحه ال ـ.
والصحيح أنه إن كان التنضيض يعن فسخ الشركة، أو يعن الطالبة بالقسمة، فكما قال الؤلف.

 وأما إذا كان التنضيض (التصفية) من أجل أن يشتري بضاعة أخرى؛ لنه أحيانا. يرى العامل أن هذه البضاعة
 ثقيلة، وليس عليها إقبال، فيبيعها ويصفي الال من أجل أن يشتري به بضاعة أخرى يكون عليها إقبال، فهنا ل

نقول: إن التنضيض يعتب كالقسمة؛ لن العامل ورب الال كليهما يعتقدان أن هذا ليس فسخا. ول قسمة.
 مثال ذلك: اشترى العامل عقارات ليؤجرها من أجل الربح، لكنه رأى أن العقارات ل مكسب فيها بسبب
 انفاض الجارة، فباعها جيعا. بائة ألف ريال ـ مثل. ـ، فصار بيده الن مائة ألف ريال، لكن يريد أن يشتري

 با نوعا. آخر من الال، يرى أنه أفيد، فهنا نقول: هذا التنضيض ليس تنضيض قسمة، ول تنضيض فسخ، إنا هو
تنضيض لصلحة الشركة، فلو ق}دlرh أنه خسر بعد ذلك، فالسارة على الربح.

 وخلصة الوضوع أن أي خسران يكون قبل القسمة أو فسخ الشركة فهو على الربح، فإن خسر كل شيء،
فعلى الربح وعلى رأس الال.



: شhرgكeة} الو8ج8وهg أeن¼ يhش¢تhرgيhا فgي ذgمwتhي¢هgمhا بgجhاهgهgمhا فeمhا رhبgحhا فeبhي¢نhه8مhاالثالث
¥ وhاحgدX منه8مhا وhكgيل} صhاحgبgهg وكeفgيلº عhن¢ه8 بgالث�مhنg، والgل¼ك8 بينهما علىوhك}ل

ما شhرhطeاه8، والوضيعة} على قدرg مgل¼كeي¢هgمhا والرlب¢ح8 على ما شhرhطeاه8.
 قوله: «الثالث شركة الوجوه» أي: الثالث من أنواع شركة العقود؛ لن الؤلف قال ف الول: «وهي

أنواع» والراد بالوجه هنا الاه، وجاه النسان يعن شرفه وقيمته عند الناس ومنلته بينهم.
 قوله: «أن يشتريا ف ذمتيهما باههما فما ربا فبينهما» مثال ذلك: هذان رجلن عاملن، لكن ليس عندها

 مال، وكلها فقي، فذهبا إل رجل غن كبي، وقال له: نريد أن نشتري منك هذا الل، فقال: أعطون الال،
 فقال: ليس عندنا شيء، لكننا نشتري بالذمة، فهو الن ـ مثل. ـ يساوي مائة ألف، فنشتريه منك بائة ألف

 وعشرة ف ذمتينا، فهذه تسمى شركة الوجوه؛ لنما اكتسبا الال باههما وثقة الناس بما، فقال رب الل: بعته
 عليكما، فصارا شريكي ف هذا الل بدون أن يسلما دراهم، ل منهما ول من أحدها؛ لنما لو سلما دراهم

 منهما صار ذلك شركة عنان، ولو سلم أحدها فمضاربة، فهذان ل يسلما مال.؛ لنما اشتريا ف ذمتيهما
باههما.

 مثال آخر: رجلن آخران ذهبا إل صاحب مل، وها من أصحاب اليلة والكر، وقال: بع علينا الل،
 فقال: أعطون الال، فقال: ليس لنا مال ولكن لك جاهنا ووجاهتنا وذمتنا، ولكنهما معروفان باليل والكر

والداع والماطلة، فهنا ل يعطيهما، أما ف الثال الول فقد أعطاها؛ لن لما جاها. ووجاهة وذمة.
 فتبي الن أن شركة الوجوه معناها أن الشريكي ليس لما مال، ل منهما، ول من أحدها، وإنا لما الذمة

والاه والعتبار عند الناس.
 وهذه الشركة يتاج إليها الفقراء القوياء على التكسب، قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الصدقة: «ل تل

 )]، والناس قد ل يكون عندهم مال فيذهبون إل التجار ويقولون: أعطونا179لغن، ول لقوي م8ك¼تhسgب» [(
أموالكم نتجر با واكتبوها ف ذمتنا، فاللك هنا ملكهما، والتاجر ليس له إل ثن ثابت ف الذمة.

 وقوله: «فما ربا فبينهما» أي: على حسب ما شرطاه، فقد يكون أحدها أحذق من الخر، فيشترط له من
الربح أكثر، والثان أقل، وقد يتساويان، فيجعلن الربح بينهما مناصفة.

 قوله: «وكل واحد منهما وكيل صاحبه» حت وإن ل يصرlحا بالتوكيل، فإن مقتضى هذه الشركة أن يكون
كل واحد منهما وكيل. لصاحبه.



 : «وكفيل عنه بالثمن» كفيل بعن ضامن، أي: كفيل غeرwام بالثمن كما يقولون، فما دام البائع باعقوله
 عليهما بوجهيهما، فإنه يعتقد أن كل واحد منهما غارم عن صاحبه، فلو أن أحدها هرب ـ مثل. ـ بعد عقد

الشركة، وبقي واحد منهما، فللبائع عليهما أن ي8ضhمlن هذا الذي ل يهرب.
فإذا قال: إننا شركاء وإن لصاحب الذي هرب النصف؟ قال: لكن كل واحد منكما كفيل عن صاحبه.

 قوله: «واللك بينهما على ما شرطاه» فمثل. إذا قال: ثلث لزيد وثلثان لعمرو فل حرج، ولو قال: ربع لزيد
وثلثة أرباع لعمرو فل حرج، أو نصف لزيد ونصف لعمرو فل حرج.

قوله: «والوضيعة» يعن السارة.
 قوله: «على قدر ملكيهما» فإذا اتفقا على أن يكون لزيد قدر الثلث، ولعمرو قدر الثلثي، وخسر الال،
فيكون لعمرو قدر الثلثي من السارة، ولزيد قدر الثلث؛ لن الوضيعة على قدر الال ف جيع الشركات.
 قوله: «والربح على ما شرطاه» ؛ لنه ربا يشترطان لحدها أكثر من ربح ماله لكونه حاذقا. ف البيع

والشراء، فاللصة كما يلي:
أول.: تصرفهما كل واحد بالصالة عن نفسه والوكالة عن صاحبه.

ثانيا.: كل واحد يضمن عن نفسه، ويضمن عن صاحبه.
ثالثا.: يلكان هذا الال الشترك على ما شرطاه، فقد يعلن لحدها الثلثي وللخر الثلث أو يعلنه أنصافا..

رابعا.: السارة وهي الوضيعة، تكون على قدر الال.
خامسا.: الربح يكون على ما شرطاه.

ولو ق}دlرh أن الال تلف بغي تعدö ول تفريط فهل يضمنان لن أعطاها بوجهيهما أو ل؟
 الواب: نعم يضمنان، لنما أخذا هذا الال على أنه ملك لما، عليهما غرمه ولما غنمه، وليس هذا من
 باب الضاربة، أو من باب المانة أو ما أشبه ذلك، بل هذا بيع وشراء، فقد ت هذا البيع والشراء على هذين

الشتركي، فكانت الغرامة عليهما كما أن الغنيمة لما.

الرابع: شhرgكة} الÊب¢دانg أeن¼ يhش¢تhرgكا فgيمhا يhك¼تسgبانg بأب¢دhانgهgمhا فeمhا تhقبwلeه8 أeحhد8ه8مhا مgن¢
gاتhاحhال}ب gرgائhسhو gابeطgوالح¢ت gاشhشgح� ف الح¢تgصhتhع¢ل}ه8 وgا فhم¢ه8مhلزhي Xلhمhع

وhإgن¼ مhرgضh أeحhد8ه8ما فالكeس¢ب8 بhي¢نhه8مhا وhإgن¼ طeالeبhه8 الصwحgيح8 أeن¼ ي8قgيمh م8قامhه8 لeزgمhه.



 : «الرابع: شركة البدان أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانما» وهذه ـ أيضا. ـ ليس فيها مال، وقدقوله
 يكون عند كل واحد منهما مال، لكنهما ل يشتركا ف الال، وشركة البدان شركة ف العمل بأن يشترك اثنان

فيما يكتسبانه بأبدانما.
 قوله: «فما تقبله أحدها من عمل يلزمهما فعله» ما: شرطية، وتقبل فعل الشرط، ويلزم جواب الشرط،

وفعل الشرط وجوابه يوز أن يكونا مضارعي، أو يكونا ماضيي، أو يكونا متلفي.
مثال الول: إن يقم زيد يقم عمرو.
ومثال الثان: إن قام زيد قام عمرو.

ومثال الثالث: إن قام زيد يقم عمرو، وإن يقم زيد قام عمرو.
 فقوله: «فما تقبله أحدها من عمل يلزمهما فعله» فهنا فعل الشرط وجوابه متلفان، فقوله: تقبل فعل

الشرط، ويلزمهما: جواب الشرط، ولذا قلنا: إنه مزوم، ويوز رفعه من الناحية العربية، كما قال ابن مالك:
وبhع¢دh ماضX رhف¼ع8كh الeزhا حhسhن¢

وhرhف¼ع8ه8 بhع¢دh م8ضhارgعX وhهhن¢
 فهنا «تقبل» ماض فيجوز أنه نرفع الضارع الذي هو جواب الشرط، لكن لو رفعناه هنا لختلف العن؛

لنك لو رفعته قلت: «يلزم8هما» وتكون الملة صفة لـ:«عمل»، ويتلف العن.
 ومعن العبارة: أن أي عمل يتقبله أحدها فإنه يلزم الميع، ومعن يتقبل أي: يلتزم به، فما التزم به أحدها
 من عمل لزم الميع، وهذا مع اتفاق الصنائع واضح ـ فمثل. ـ اشترك اثنان ف النجارة فجاء شخص، وقال
 لحدها: اصنع ل بابا.، قال: ل بأس أصنع الباب، هنا لو أن الذي اتفق معه ل يصنع الباب، فإنه يلزم الثان أن

يصنع الباب؛ لنما شريكان متضامنان، فما تقبله أحدها لزم الخر.
 ومع اختلف الصنائع، مثل أن يكون أحدها خشابا. والثان حدادا.، فإذا التزم الشاب أن يصنع بابا. من

خشب فهل يلزم الداد؟
 الواب: نعم، يلزم على كلم الؤلف؛ لنما شريكان، فيقال للحداد: اصنع باب الشب لنا، فقال: أنا
 لست بشاب ل أعرف، قلنا له: استأجر من يصنعه لنا؛ لنك ملتزم با التزم به شريكك فيلزمك، وكذلك
 بالعكس، فلو جاء شخص إل الداد وقال: اصنع ل بابا. خشبا.، فالتزم، فإنه يلزم صاحبه، فعلى كل حال ما

تقبله أحدها من عمل لزم الخر؛ لنما شريكان وكل واحد ملتزم با التزم به الخر، وهذا هو الذهب.
وشركة البدان لا عدة صور منها:



 : «وتصح ف الحتشاش والحتطاب» الحتشاش مثل أن يرج رجلن إل الب ليأتيا بالشيش، ويبيعانهقوله
 ف السوق، فقال أحدها للخر: نن شركاء فيما نكتسب، فقال: «ل بأس نشترك ويذهب كل واحد منا ف

وادX، وكل واحد أتى بوقر من الشيش.
 والحتطاب مثله، خرجا إل الب ليأتيا بطب يبيعانه، فقال أحدها: نن شركاء، فقال الخر: ل بأس، فعلى

حسب ما يتفقان عليه.
 وتصح مؤجلة ومطلقة، فيجوز نن اليوم شركاء، أو نن هذا الشهر شركاء، أو نن هذا السبوع شركاء،

أو تطلق ومت شاءا فسخاها.
ويكون اللك على ما شرطاه، والربح على ما شرطاه، والوضيعة على قدر الال.

 وهذه ليس فيها مال وإنا هو عمل، والفرق بينها وبي شركة الوجوه، أن شركة الوجوه، يأخذان الال من
ثالث ويعملن بأبدانما، أما هذه فل يأخذان من أحد مال. ول يأت أحدها بال، وإنا يشتركان ف العمل.

 قوله: «وسائر الباحات» من الباحات التقاط السمك والوهر، وما أشبه ذلك من البحر، فهذه جائزة وهي
شركة أبدان.

ومنها: الشتراك ف جع الكمأة وهي (الفقع) تنبت ف الب، فيأخذانا ويبيعانا.
 ومنها: الشتراك ـ أيضا. ـ ف الصيد، مثل أن يذهبا إل مكان يكثر فيه الصيد واشتركا، فهذه ـ أيضا. ـ

شركة أبدان.
 ومن صور الشتراك ف العمل أن يكون كل منهما نارا. ـ مثل. ـ، أو أن أحدها نار والثان حداد والثالث
 بhنwاء، فيشتركون فهذا ـ أيضا. ـ جائز، وتسمى شركة أبدان، وهذه تقع أحيانا. مع اتفاق الصنائع، كأن يشترك
ناران ف ورشة يعملن فيها، أو يشترك حدادان ف ورشة حدادة، أو ميكانيكيان ف ورشة ميكانيكا وهلم جر¦ا.

 فهذا اشتراك ف عمل صناعة، فالادة ليست لما بل لغيها، لكنهما يصنعانا ويوlلنا إل شيء معي، أو
يصلحانا أو ما أشبه ذلك.

 ومنها ـ أيضا. ـ شركة الدللي، بأن يكون ف هذا السوق دل�لون مشهورون بالذق، فيشترك هؤلء
 الدللون ف الدللة فل بأس، فأحدها ـ مثل. ـ يبيع الثياب، والثان يبيع الوان، والثالث يبيع الفرش، والرابع
 يبيع سلعا. أخرى، وتسمى شركة الدللي؛ لنم يشتركون ف عمل بدن، ليس عندهم مال، والال ليس لما ـ

أيضا. ـ وإنا هو لغيهم ويأخذون عليه الجرة بالدللة.
اللصة: أن شركة البدان شركة ف عمل ولا أنواع.



 : «وإن مرض أحدها فالكسب بينهما» على ما شرطاه إذا كان النصف أو الربع أو الثلث حسب ماقوله
شرطاه، مع أن هذا الريض ل يعمل، لكنه ترك العمل لعذر، وهل لصاحبه ف هذه الال أن يفسخ الشركة؟
 الواب: نعم له ذلك، فله أن يفسخ الشركة وله أن يطالبه بن يقوم مقامه، فيقول له: أنت الن تركت

 العمل فأرسل مكانك أحدا.، ولنفرض أنما ناران، مرض أحدها ول يأت للعمل، فلصاحبه أن يقول له: ائتن
ببدلك، من يقوم بالعمل؛ لن هذه شركة بدن، ول بد أن يشترك الشريكان ف العمل.

 وقوله: «وإن مرض أحدها فالكسب بينهما» لو ترك العمل لغي عذر، مثل إنسان ل يهتم ول يعمل بدون
 عذر، فالذهب الكسب بينهما؛ لنه يكن للشريك أن يطالب شريكه بن يقوم مقامه ول يفعل، ولكن هذا فيه

نظر.
 والصواب أن ما كسبه صاحبه ف هذا اليوم له، يتص به؛ لن هذا ترك العمل بغي عذر، والخر انفرد

بالكسب.
فإذا قال قائل: أليس يلزمه أن يطالبه بأن يقيم مقامه من يكون بدله؟

 قلنا: بلى، لكن ربا يستحيي النسان، وربا يظن أنه ترك العمل لعذر فيخجل أن يذهب إليه ويطالبه بالعمل،
 فلذلك القول الراجح ف هذه السألة أنه إذا ترك العمل لغي عذر، فإنه ل يستحق كسب ذلك الزمن الذي ترك

فيه العمل بغي عذر.
قوله: «وإن طالبه الصحيح» يعن الذي ل يرض.

 قوله: «أن يقيم مقامه لeزgمhه» م8قامه أو مhقامه، إذا كانت رباعية فهي بضم أوله، وإن كانت ثلثية فهي بالفتح
هذه القاعدة، فتقول: قeام مhقام، وتقول: أقeام م8قامه؛ لنه رباعي.

فنقول: إذا كان رباعي¦ا. فضم أوله، وإذا كان ثلثي¦ا. فافتح أوله.
 فإن طالبه الصحيح أن يقيم م8قامه لزمه، فإن أب فللخر فسخ الشركة، فيقول: إذا كنت ل تقيم معي من
 يقوم مقامك فإن أفسخ الشركة، ولكن كيف يك�ن من الفسخ وقد ت العقد بينه وبي صاحبه وها شريكان؟!

قلنا: لا تعذر العمل من قبل صاحبه ول يكن أن ينفرد هذا بالعمل، صار له حق الفسخ.

öيgنhدhوب ôالhم Xر�فhصhك}ل� ت gبهgل صاحgا إhن¢ه8مgم õك}ل hضlوeن¼ ي8فeأ ،gةhضhالفاو eكةgرhس8: شgامeال
مgن¢ أeن¢واعg الشwرgكeةg، والرlب¢ح8 عhلeى مhا شhرhطeاه8 والوhضgيعhة} بgقeد¢رg الeالg فeإgن¼ أeد¢خhلe فgيهhا كeس¢با.،

أeو¢ غeرامة. نhادرgي¢نg أeو¢ مhا يhلزم8 أeحhدhه8مhا مgن¢ ضhمانg غeص¢بX أeو¢ نhح¢وgهg فeسhدhت¢.



 : «الامس: شركة الفاوضة» والفاوضة ف القيقة شركة عامة لميع أنواع الشركات السابقة وهيقوله
أربع: العنان، الضاربة، الوجوه، البدان.

وشركة الفاوضة أن يشتركا ف جيع أنواع الشركة.
 قوله: «أن يفوض كل منهما إل صاحبه كل تصرف مال وبدن من أنواع الشركة» فيفوض كل واحد منهما
 للخر كل نوع من أنواع الشركة: مضاربة، عنان، أبدان، وجوه، فهي عامة، وهذه عليها عمل كثي من الناس

 اليوم، وأكثر الشركات اليوم على هذا، فتجد الشركاء ـ مثل. ـ كل واحد منهم يبيع بؤجل، ويضارب،
 ويسافر بالال، ويقرض الال يعن ف كل شيء، وهذه اختلف فيها الفقهاء رحهم ال، فمنهم من أجازها، ومنهم

 من منعها، وقال: إننا لو أجزنا هذه الشركة وهي واسعة فل تكن الحاطة با، فهي مفاوضة قد تؤدي إل
 الفوضى والغرر؛ لن فيها كل شيء، يعن أحدها ضارب والثان شارك ف بدن، والثالث شارك ف وجوه،

والرابع شارك ف عنان.
 فنقول: ل مانع فيه؛ لن كل أنواع الشركة تدخل ف عقد الفاوضة، فلم تhع¢د8 أن تمع بي متفرق؛ لن

 الضاربة وحدها جائزة، والعنان وحدها جائزة، والوجوه جائزة، والبدان جائزة، إذا. هذه ل تعد8 إل أنا جعت
 بي هذه الربعة، وما جاز أفرادا. جاز جعا.، فالصواب هو ما ذهب إليه النابلة ـ رحهم ال ـ أنا جائزة

 والاجة تدعو إليها، وعمل الناس اليوم على هذا، فكثي من الشركاء التجار الكبار، شركاتم مفاوضة، تد
 أحدهم ـ مثل. ـ ف الدينة والثان ف مكة، هذا يعطي مضاربة ويعطي قرضا.، وربا ـ أيضا. ـ يتبع أحيانا. ف

 الشيء الذي ليس بكثي وأخوه ييزه، فالصواب أنا جائزة؛ ولذا يقول الؤلف: «أن يفوض كل منهما إل
صاحبه كل تصرف مال وبدن من أنواع الشركة».

إذا. أنواع الشركة أربعة، والامسة الفاوضة وهي تمع النواع الربعة.
 قوله: «والربح على ما شرطاه» أي: إذا قال أحدها للخر: لك الربع، ول ثلثة أرباع وقبل فإنه جائز،

وثلثان وثلث جائز، والنصف جائز.
 إذا قال قائل: كيف تعلون الربح على ما شرطاه، والال قد يتلف؟ قلنا: لن الربح مبن على العمل

 والذق، وقد يكون أحدها أحذق من الخر وأقوى عمل.، بل ربا يكون عند الناس ـ أيضا. ـ أوثق؛ ولذلك
 تد ـ مثل. ـ من يعرض عليك سلعة يقول: قيمتها بعشرة، فإنك تتردد هل قيمتها عشرة أو ل؟ ولو أتاك آخر
 دلل تعرف أنه حاذق وعارف بالسعار، فقال لك: قيمتها اثنا عشر فإنك ل تتردد؛ لنك تعرف أن هذا حاذق

ويعرف السعار، وذاك ليس حاذقا. ول يعرف السعار، فتخشى أنه قال بعشرة وهي ل تساوي إل ثانية.



 : «والوضيعة بقدر الال» وهذه قاعدة، الوضيعة بقدر الال ف جيع أنواع الشركة؛ لنه ل يكن أن نلزمقوله
 أحدها غرم صاحبه؛ لنك لو قلت: إن الوضيعة على ما شرطاه، وكان الال متلفا. لزم من ذلك أن نلزم أحدها

بغرم مال صاحبه، أما الغنم فالنسان كاسب على كل حال، حت لو نقص غنمه عن غنم ماله فل بأس.
 فالربح على ما شرطاه، فيجوز أن يبذل كل واحد منهم عشرة آلف، ويكون الربح ثلثة أرباع فإنه جائز،

 والوضيعة إذا كان كل واحد أتى بعشرة آلف ل يكن أن تكون على هذا ثلثي وعلى الخر ثلثا.؛ لنه كما
قلنا: إننا حلنا غرم أحدها على مال الخر، وهذا ل يوز؛ لن هذا حيف وجور، فالوضيعة على قدر الال.

 قوله: «فإن أدخل فيها كسبا. أو غرامة نادرين» ، الكسب النادر كالركاز ـ مثل. ـ فالركاز كسب لكنه
 نادر، واللقطة نادرة، فمت تد لقطة؟! ث إذا وجدتا فمت تعدم صاحبها؟! فربا تنشد عليها ث يأت صاحبها فل
 تكسب، فهذه من الكاسب النادرة، إذا أدخلت ف شركة الفاوضة، بأن قال: حت ما نده من ل}قطة وما نطلع

عليه من ركاز فهو داخل ف الشركة، فهنا يقول الؤلف: الشركة ل تصح؛ لنما أدخل فيها كسبا. نادرا..
 وقوله: «أو غرامة» الغرامة النادرة كالناية، فمثل. إنسان جhن على شخص خطأ، ولزمته دية ما جن، فهذه

 حكمها على الان، لكن لو أدخلها ف ضمن الشركة ل يصح؛ لنه ربا تكون هذه الغرامة محفة بال الشركة
 كله، فل يصح هذا الشرط، والذهب أنه فاسد مفسد؛ لنه يعود بهالة الربح والصل، وكل شرط يعود إل

 الشركة بهالة الربح فهو فاسد مفسد لا، وعلى الذهب لو تت الشركة على هذا الشرط واشتغل ف الشركة
 لدة سنة ث قيل لما: إن الشركة فاسدة، يقولون حينئذX يكون لكل واحد منهما ربح ماله، ول يشاركه الخر

فيه؛ لن الشركة فاسدة، ويكون لكل واحد منهم على الخر أجرة مثله با عمله ف ماله.
 والقول الثان: أنا إذا فسدت الشركة فإنه يرجع إل سهم الثل ل أجرة الثل؛ لن هذا إنا أخذ الال برضا
 صاحبه على أساس الشركة وعلى أنه شريك ل أجي، فإذا فسدت الشركة فإننا نرجع إل سهم الثل، فيكون

لكل واحد منهما من الربح سهم مثله، أما خسارة الال أو ربح الال فهو ضمن الشركة؛ لنه ليس بنادر.
 ولو أدخل فيها مياثا. لحدها بأن مات قريبه، وكسب من ورائه ألف مليون ريال، وقال: ندخلها ف

 الشركة فهنا ل يدخل؛ لنه من النادر، ول علقة له بعمل الشريك، والبة ـ أيضا. ـ نادرة، فيقولون: ل يصح
وتفسد الشركة.

لكن لو قال قائل: النوادر أقسام:
الول: ل أثر للنسان فيه، فهذا نعم ل يدخل ف الشركة كالياث.



 : ما كان بكسب من النسان كالتقاط وشبهه، فهذا ل بأس أن يدخل ف الشركة وإن كان نادرا.،الثان
فكون النسان يد لقطة هذا أمر نادر لكن النسان يتملكه باختياره.

 الثالث: ما كان باختيار النسان ل فعله كالبة ـ مثل. ـ، فالبة لو شاء النسان ل يقبلها، فإذا قبلها صار
 هذا نوعا. من الكسب، وكونه نادرا. ل ينع أن يدخله ف الشركة، فإذا قال: أنا راضX إذا و8هgبhت¢ ل هبة أن

 أدخلها، فإن الفقهاء يقولون: هذا ل يوز؛ لن هذا فيه نوع من الهالة والغرر؛ إذ أنه ليس شيئا. مطردا. معروفا
بل هذا شيء نادر، فكيف يدخل ف الشركة؟!

 ولكن أقول: إذا قال الكاسب الذي كسب النادر، سواء بفعله أو بغي فعله: أنا أدخله ف الشركة وأجعله
 تبعا. من لصاحب فيجوز، لكن أن تعله ف ضمن العقد فل يوز، فإذا قال: أنا راضX أن أجعله ف ضمن العقد،

 قلنا: ربا ترضى اليوم ولكن إذا جاءت الدراهم لن ترضى وتندم؛ لذا نقول: إن الشركة تكون فاسدة إذا أدخل
فيها كسبا. نادرا.، ولو قيل بفساد الشرط ل العقد لكان له وجه.

 قوله: «أو ما يلزم أحدها من ضمان غصب أو نوه فسدت» هذا غي الغرامة، فالغرامة تأت بغي اختيار
 النسان، والغصب باختياره، مثل أن يقول: نن شركاء مفاوضة، لكن ما لزم أحدنا من ضمان غصب فهو على
 الشركة، فقال أحدها: ليس هناك مانع، فاتفقا على هذا، فإن الؤلف يقول: إن الشركة تكون فاسدة وصدق ـ
 رحه ال ـ؛ لن هذا قد يحف بال الشركة، ولنه ربا يكون هذا الشريك ي8غgي8 على الناس، ويغصب أموالم،
 فإذا أدخل ف الشركة ما يلزم أحدها من ضمان الغصب والتلفات وما أشبهه، فإن الشركة تكون فاسدة؛ لنه
 يترتب على ذلك أن يتعدى أحدها على حقوق الناس، بالغصب، والسرقة، والتكسي، والحراق، وغي ذلك،

ويقول: على الشركة!! وهذا ل شك أنه ضرر عظيم.
وقوله: «أو نوه» كخيانة ف أمانة، وما أشبه ذلك.

 إذا. شركة الفاوضة ما كان من ربح الال، أو من عملهما فهو داخل ف الشركة، والسارة ما كان من
 تصرف أحدها ف الال بغي عدوان منه، ولكن لصلحة الال فهو على الشركة؛ لن ذلك لصلحتها وليس كل

إنسان يتهد يكون مصيبا.



  8 الساقاة  بhاب

 قوله: «باب الساقاة» أصل الساقاة مساقية، لكن تركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا.، فهي مفاعلة،
 والفاعلة ل تكون غالبا. إل من طرفي، وقولنا: ل تكون غالبا. احترازا. من غي الغالب، ومنه: سافر يسافر

مسافرة، فليس معه أحد يغالبه ف السفر، لكن الغالب أن الفاعلة ل تكون إل بي اثني.
إذا. الساقاة عقد بي اثني، وهي أن يدفع شجرا. لن يقوم عليه بزء من ثره.

وهي جائزة بالدليل العام والسنة، والنظر الصحيح.
أما الدليل العام فهو أن الصل ف العاملت الل إل ما قام الدليل على تريه.

 أما السنة فإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا فتح خيب، طلب منه أهل}ها أن يعاملeهم وقالوا: نن نكفيكم الؤونة
 ولنا شطر الثمر؛ لن أهل خيب كانوا عالي بالفلحة، والصحابة ـ رضي ال عنهم ـ كانوا مشتغلي بالهاد

 )]،180عن العمل ف هذه الزارع، فعاملهم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بشطر ما يرج من ثر أو زرع[(
والشطر النصف.

 وأما النظر الصحيح؛ فلنا من الصلحة، فقد يكون النسان مالكا. لبساتي كثية ويعجز عن القيام با تتاجه
 هذه البساتي عجزا. بدنيا. أو عجزا. ماليا. فيكون حينئذX بي أمرين، إما أن يهمل هذا الشجر فيموت ويهلك وهذا
 فساد وإضاعة مال، وإما أن يعطيه من يعمل به بأجرة، وهذا قد يكون شاقا. عليه، فهو جائز لكن قد يشق على
 صاحب الال، وقد يكون هناك أناس عاطلون عن العمل يتاجون إل عمل، فإذا انضم كثرة البساتي عند هذا،

وحاجة العمال إل العمل، صار من الصلحة أن ن8جhوlز الساقاة، ونقول: ادفعها لؤلء العمال بزء من الثمرة.
 فاتضح الن أن الساقاة تكون على شجر، وليس على أرض، ول على زرع، فهل هي من العقد الائز من

ناحية الكم التكليفي أو من الرم؟
 الواب: هي من العقود الائزة، والدليل عدم الدليل؛ لنا معاملة، والصل ف العاملت الل والباحة، فإذا

 ل يقم دليل على التحري فهي حلل، وإن شئنا قلنا: الدليل هو انتفاء الدليل ال}حhرlم وثبوت الدليل ال}جhوlز،
 وذلك ف معاملة أهل خيب، وأن الصلحة تقتضيها، فهي إذا. جارية على القياس، وذلك خلفا. لن قال: إنا جارية

 على خلف القياس؛ لن الزء الشروط للعامل مهول، فإن هذا الشجر قد يثمر ثرا. كثيا. يقابل أضعاف ما
 أنفق العامل عليه، وقد يثمر ثرا. قليل.، وقد ل يثمر شيئا. فيكون العامل خاسرا.، لذلك كان نصيب العامل

 مهول.، فيقال: هذه نظي الضاربة تاما.؛ لن الضاربة يأخذ العامل الدراهم ويسافر ويتعب ويربح ربا. كثيا



 عظيما.، وف النهاية يشتري سلعة تحف بميع الربح، فهذا خسر البدن والال، ومع ذلك فهي جائزة، فإذا قال:
والضاربة على خلف القياس أيضا..

 : ما هو القياس الذي تعنيه؟ المنوع أن يكون أحد التشاركي غارما. والثان غانا.، أما إذا اشتركا ففنقول
 الغنم والغرم فإن هذا على وفق القياس، وكون العامل تت الظ ل يعن خلف القياس؛ لن كل إنسان يعمل
 ف الدنيا فهو تت الظ حت صاحب الال تت الظ، ولذلك فهي لا تتضمنه من الصلحة ولكونا جارية على

سنن الياة على وفق القياس.

تhصgح� عhلeى شhجhرX لeه8 ثeمhر� ي8ؤ¢كeل} وhعhلeى ثeمرhةX مhو¢ج8ودhةX وhعhلeى شhجhرX يغ¢رgس8ه8 وhيhع¢مhل}
...علeي¢هg حت ي8ث¼مgرh بgج8ز¢ءX مgنh الث�مhرhةg ويhش¢تhرط} أeن¼ يhك}ونe ال}ز¢ء½ مhع¢ل}ومhا. م8شhاعhا. 

قوله: «تصح» الفاعل الساقاة.
قوله: «على شجر» أي: أن يعقد على شجر.

قوله: «له ثر يؤكل» فاشترط الؤلف ف الشجر أن يكون له ثر، واشترط ف الثمر أن يكون مأكول..
مثاله: النخل، فالنخل شجر له ثر يؤكل، وكذلك العنب، والبتقال، والتفاح.

 أما البسيم ـ مثل. ـ فليس بشجر؛ لن الشجر ما له ساق، والبسيم ليس له ساق، مع أن كلم الفقهاء ف
 أن الشجر ما له ساق، فيه نظر، لن ال تعال أثبت الساق للزرع، فقال ال ـ تعال ـ {{كeزhر¢عX أeخ¢رhجh شhط¼أeه

] ، الهم أن الزرع ل يدخل ف هذا؛ لنه ليس شجرا..29فeآزhرhه8 فeاس¢تhغ¢لeظe فeاس¢تhوhى عhلeى س8وقgه}} [الفتح: 
 وقوله: «له ثر» احترازا. ما ل ثر له، كشجر السwر¢وg، وهو شجر قوي كبي يرتفع، تتخذ منه البواب لكن

ليس له ثر، وفيه يقول الشاعر:
ف شجر السرو لم مثل

له رواء وما له ثر
 أما بالنسبة للثل فله ثر؛ ولكنه ل يؤكل، كما أنه قليل الثمر، فل تصح الساقاة فيه؛ لن التعب عليه ل

يعطي ربا.، والؤلف يقول: «له ثر يؤكل» وهذا ظاهر كلم الؤلف.
 وقال بعض العلماء: إنه يوز على شجر ل ثر له، إذا كانت أغصانه ي8نتفع با، مثل أن تكون أغصانه تقطع

 وتعل أبوابا. صغارا. ـ مثل. ـ أو ما أشبه ذلك، أو سدر يكن أن ي8نتفع بأوراقه، وعلى شجر له ثر لكن ل
 يؤكل لكنه مقصود، مثل الثل له ثر فيؤخذ هذا الثمر ويعل ف الدlيار، تدبغ به اللود، فهو ثر مقصود لكنه



 ل يؤكل، وهذا القول هو الصحيح؛ لن القاعدة هي أن يكون للعامل شيء ف مقابلة عمله من ثر يؤكل أو ثر
 ل يؤكل لكنه مقصود ينتفع به، أو من قطع الشجر نفسه عند تكامل نوه فل مانع؛ وفيه فائدة للطرفي، فما

الفرق بي أن نقول: أغصان ت8قطع وت8باع وي8نتفع با، أو نقول: ثر ي8جذ ويؤكل؟!
. موضوع الساقاة هو الشجر، ويشترط أن يكون له ثر، وأن يكون ثره يؤكل، وهذه هي الصورة الول.إذا

 قوله: «وعلى ثرة موجودة» مثاله: رجل عنده نلة وأثرت النخلة، لكنه تعب من سقيها وملحظتها فساقى
عليها شخصا.، فقال: أنا أساقيك على هذه الثمرة إل أن تذ، فهنا ل بأس بذلك.

 فإن قال قائل: هذا يعن بيع الثمرة قبل ب8د8وl صلحها، نقول: هذا ليس ببيع، لكنه كالؤاجرة على سقيها
 وإصلحها، والبيع يتخلى عنه البائع نائي¦ا. وينتقل ملكه إل الشتري، أما هذا فل ينتقل، وإنا هو كالجي يقوم

على هذه الثمرة حت تنضج، وهذه هي الصورة الثانية.
 قوله: «وعلى شجر يغرسه» يعن وتصح الساقاة على شجر ل يغرس بعد، وإنا يغرسه العامل، والشجر من

رب الرض، وهذه هي الصورة الثالثة، فالصور إذن:
الول: شجر قائم ي8ساقي عليه.

الثانية: ثر على شجر ي8ساقي عليه.
 الثالثة: شجر ل يغرس بhع¢د8، إنا أتى رب الال بالشجار وجعها، وقال للعامل: ساقيتك على هذه الشجار

 تغرسها بزء من ثرتا، فهذا يوز؛ لن الصل ف العاملت الواز؛ ولن هذا هو ظاهر فعل الرسول صل¾ى ال
عليه وسل¾م مع أهل خيب، فصارت الصور ثلثا.

قوله: «ويعمل عليه» هذا العامل.
قوله: «حت يثمر بزء من الثمرة» وسيأت ـ إن شاء ال ـ ما الذي يلزمه وما الذي يلزم رب الصل.

 هناك صورة رابعة: وهي لو ساقاه على الشجر بكل الثمرة، قال: لك كل الثمرة، فالذهب أن هذا ل يوز،
 والصحيح أنه جائز بل شك؛ لنه إذا جازت الساقاة بزء من الثمرة جازت بكل الثمرة؛ لن ذلك أحظ

للعامل.
 ولو ساقاه على أن يعمل ول شيء له من الثمر، فالذهب ل يوز؛ لن العامل ما ربح شيئا.، لكن لو قيل
 بالواز لكان له وجه؛ لن العامل تبع بنفسه أن يعمل ف هذا البستان، لكن قد يقال: إذا قلنا بالواز هنا،

 فيجب أن تكون مؤنة الواد على الالك لئل. نمع على العامل بي السارة الالية والبدنية، ولن هذا مهول إذ ل
يدرى ما يستحقه النخل من الواد؟



 : «ويشترط أن يكون الزء معلوما. مشاعا.» وهذه سبقت ف الشركة، فل بد أن يكون جزءا. مشاعاقوله
معلوما. مثل: ربع، ونصف، وثلث، وثن، وعشر، حسب ما يتفقان عليه.

فإن كان غي معلوم، بأن قال: ساقيتك على هذا الشجر ببعض ثره، فهذا ل يوز؛ لنه مهول.
ولو قال: ساقيتك على هذا الشجر بائة كيلو منه، فهذا ل يصح؛ لنه غي مشاع.

 ولو قال: ساقيتك على هذا الشجر، ولك مقطران، ول مقطران، والقاطر هي صفوف النخل، فل يوز؛ لنه
ليس مشاعا.

 لو قال: ساقيتك على هذا النخل على أن� ثرة العام لك، وثرة الثان ل، فهذا ل يوز؛ لنه غرر وجهالة
 ويؤدي إل الناع، ويؤدي إل الغرم أو الغنم لحدها دون الخر، والصل ف الشركة اشتراك الشريكي ف

الغنم والغرم.
 يقول رافع بن خديج ـ رضي ال عنه ـ: «كان الناس يؤاجرون على عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 الاذيانات وأقبال الداول وأشياء من الزرع ـ يعن غي مشاع ـ فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك
 هذا، ول يكن للناس كراء إل هذا، فلذلك زجر عنه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فأما شيء معلوم مضمون فل

)]، يريد بالشيء العلوم الضمون الشاع العلوم.181بأس به»[(

وhهgي عhق¼د� جhائgز� فeإgن¼ فeسhخh الالك8 قeب¢لe ظ}ه8ورg الث�مhرhةg فلgلعhامgلg ال½ج¢رhة}،
....وhإgن¼ فeسhخhها ه8وh فeلe شhي¢ءÊ لeه8 

 قوله: «وهي عقد جائز» وذلك باعتبار الكم الوضعي؛ لن الكم التكليفي هو ما يترتب عليه الثواب
والعقاب.

 والكم الوضعي هو ما يترتب عليه الصحة والفساد، فقولنا جائز ف الكم الوضعي، يعن أنا من العقود
 الت يلك كل واحد من التعاقدين فسخها بدون رضى الخر، وضد الائز اللزم، وهو الذي ل يلك أحد
التعاقدين فسخه إل بسبب شرعي، أما من جهة الكم التكليفي فأقول: جائز، أي ل إث فيه، وضده الرم.

 وعلى هذا فمالك الشجر ل ي8لزم الفلح، والفلح ل ي8لزم مالك الشجر، لكن الشكل إذا كان هذا الفلح
 قبض النخل ف شهر الرم ـ مثل. ـ، وتhعبh فيه، وسقاه، وعمل فيه كل ما يكون سببا. لنمو وظهور ثره، ث

قال الالك: أنا فسخت، فهنا هل يضيع حق العامل، أو نقول: الن صار العقد لزما.؟ بhيwن الؤلف الكم فقال:



  فسخ الالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الجرة» إذا. فل يضيع حق العامل، وعلينا أن نلحظ أن الثمرة«فإن
 ف الساقاة هي العقود عليها، فمثل. الالك أعطى العامل النخل ف مثل وقتنا الن، الثمر قد ج8ذ والنخيل ليس

 عليها ثرة، وبعد مضي شهرين رأى الالك أن هذا العامل ل يقوم باللزم تاه النخيل، ففسخ الالك الساقاة بينه
 وبي العامل، فهنا نقول: ل بأس، لكن العامل تعب ف ملكك بإذنك، فيكون له الق، وي8فرض له على قول
 الؤلف أeجرة الثل، فيقال: كم ي8عطى الرجل لو عمل على هذا البستان لدة شهرين؟ قالوا: يعطى ف الشهر

الواحد ـ مثل. ـ عشرة آلف، فنقول: له عشرون ألفا..
 ولو قال قائل: إنه يعطى بالقسط من سهم الثل لكان له وجه؛ لن العامل ل يعمل على أنه أجي، بل عمل

 على أنه شريك، فيقال ـ مثل. ـ: لو أن العامل أكمل نصيبه، فمعروف أنه قد ج8عل له سهم، فالن مضى ـ
 مثل. ـ شهران من ثانية، فيستحق ربع السهم الذي اتفق مع صاحب اللك عليه، فيكون أكثر من الجرة، وقد

يكون أقل، فعلى كل حال لو قيل: بأنه ي8عطى بالقسط من السهم الذي ش8رط له، لكان قول. له وجه.
قوله: «وإن فسخها هو» الضمي هنا يعود على العامل.

 قوله: «فل شيء له» لنه هو الذي أسقط عمله بنفسه، وهذا قبل ظهور الثمرة، أي: إذا فسخ العامل
الساقاة فل شيء له.

 لو قال قائل: قد يكون هذا ضررا. على الالك، مثل أن يكون من عادة الناس أنه ف وقت الذاذ، يكون إقبال
 العمال على أخذ البساتي مساقاة، والن ليس هناك نشاط، أل يلزم العامل با يعود من النقص على صاحب

الصل؟
 الواب: بلى، قد نقول: إنه يلزم بذلك، وعلى هذا التقدير نقول: إذا كان فسخه لعذر ـ أي العامل ـ مثل

 أن ينفد ما بيده من الال، أو يكون عنده خادم فيموت أو يهرب ول يستطيع أن يكمل العمل بنفسه، فهنا
 نقول: إنه معذور فل يضمن شيئا.، أما إذا كان غي معذور وفات غرض صاحب الصل، فينبغي أن ي8ضhمwن، وإل
 يلزم بإتام العمل، وهذا قبل ظهور الثمرة، فإذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرة، فل يلك مالك الصل أن يفسخ،

 والعامل ـ أيضا. ـ ي8لزم بإتام العمل، يعن تكون لزمة بعد ظهور الثمرة؛ لن العامل أصبح الن شريكا. ف
 الثمرة، ول يكن لرب الصل أن يطرده، وصاحب الصل ـ أيضا. ـ ل ي8مhك¾ن العامل من الفسخ إل إذا رضي
 أن يفسخ مانا. فل بأس، فلو قال العامل: أنا الن ل أستطيع، فله ذلك بشرط أن يتنازل عن حقه ويقول: أنا ل
 أريد شيئا.، فصار قبل ظهور الثمرة كما سبق، إن فسخ الالك لزمه أجرة الثل، وعلى قولنا يلزمه قسط السهم



 الذي عامل عليه، والعامل إذا فسخ قبل ظهور الثمرة فل شيء له؛ لنه هو الذي رضي لنفسه ذلك، ولكن هل
يضمن العامل للمالك؟ الواب: إن فسخ لعذر فل شيء عليه، وإن فسخ مضارwة فينبغي أن يضمن.

  بعد بدو الثمرة ل يلك أن يفسخ، والعامل يلك أن يفسخ بشرط أن يتنازل عن حقه؛ لنه ف هذهوالالك
الال ل يزد صاحب الصل إل خيا.

 والقول الثان ف هذه السألة: أن الساقاة عقد لزم كالجارة، وبناء على هذا القول يتعي تعيي الدة، فيقال:
 ساقيتك على سنة أو سنتي أو ثلث سني أو ما أشبه ذلك؛ لن العقد اللزم ل بد أن يدد؛ حت ل يكون لزما

 مدى الدهر، فيتعي تديد الدة، ول يكن لحد منهما فسخها ما دامت الدة باقية، فإن تعذر العمل عليه لرض
 أو غيه أقيم من يقوم بالعمل على نفقة العامل، وله السهم التفق عليه وهذا هو الصحيح، وعليه عمل الناس
 اليوم وربا يستدل لذلك بأن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م عامل أهل خيب بشطر ما يرج من ثر أو زرع،

 )]، أي نقركم ما شئنا من القرار وأنتم ما دمتم باقي فعلى العاملة، ولننا182وقال: نقركم ف ذلك ما شئنا[(
 لو قلنا: إنه عقد جائز كثر الضرر والناع بي الناس، ولن العامل ربا يتحيل فيأت إل صاحب اللك ويأخذ منه

 اللك مساقاة ف موسم الساقاة، فإذا زال الوسم جاء إل الالك وفسخ، وكذلك بالعكس ربا يكون الالك
 أعطى العامل هذا اللك ليعمل فيه، فإذا زادت السهم للملك فسخها وأعطاه أجرة الثل، فالصواب أن الساقاة

عقد لزم ويتعي فيها تديد الدة.
ث بدأ الؤلف يبي ما يلزم العامل وما يلزم الالك فقال:

Xيحgلقhوت Xارhبgوز Xق¼يhوس Xر¢ثhمن ح gةhرhصلح8 الث�م gيهgك}ل¥ ما ف eلgامhم8 العhل¼زhيhو
gالeال lه وعلى ربgونو Xوحصاد gالاء gوط}ر8ق gهgموضع gص¢لحgوإ Xيسgوتش¢م

.gهgح¢وhنhو gوالد�ولب gارhن¢هÊال gاءhج¢رgوإ Xطgائhح lدhح8ه8 كسgما ي8ص¢ل
«ويلزم العامل كل ما فيه صلح الثمرة» أما ما فيه بقاء الصل فعلى الالك كما سيأت.

قوله: «من حرث» أي: حرث الرض.
قوله: «وسقي» أي: سقي الشجر.

 قوله: «وزبار» الزlبار هو قطع الغصان الرديئة، والشجر والنخيل يكون فيه أغصان رديئة يابسة، فهذه على
العامل، ويسمى عند العامة التقليم.

قوله: «وتلقيح» أي: لثمر النخل.



: «وتشميس» للثمر بعد أن يذ، فيحتاج إل أن يوضع ف الشمس حت ييبس، فهذا على العامل.قوله
 قوله: «وإصلح موضعه» أي: إصلح موضع التشميس وهو ما يسمى بالبيدر، فكانوا ف الزمن السابق

 يعلون موضعا. للتشميس ف أرض واسعة، ويضربون حولا ـ مثل. ـ بصى يصفونه ويعلون فيه الص من
أجل أن يكون نقي¦ا. فييبس عليه الثمر.

قوله: «وطرق الاء» أي: إصلح طرق الاء، وهي السواقي، والفلحون يعلونا حياضا..
 قوله: «وحصاد ونوه» أيضا. الصاد على العامل، والذاذ يرون أنه على كل واحد منهما بقدر حصته، وإن

 ش8رط على العامل فل بأس، أي جذاذ النخل، فإذا كانت أثلثا. فعلى صاحب الثلث الثلث، وعلى صاحب
الثلثي الثلثان، وإذا كانت أنصافا. فعلى كل واحد منهما نصفه، إل إذا ش8رgطe على العامل فيصح.

 والصواب أنه يتبع ف ذلك الع8رف، فإذا جرت العادة أن الذاذ يكون على العامل فهو على العامل، وإذا
 جرت العادة أن يكون على صاحب الال فهو على صاحب الال، والعادة عندنا أنه إذا نضجت الثمار قeسhم8وها
 على رؤوس النخل، وقيل: لك أنت أيها الفلح هذا الانب وللثان الانب الخر، وكل واحد منهما يذ نله،

وهذا ف ع8رفنا ول ندري عن ع8رف الخرين.
 قوله: «وعلى رب الال ما يصلحه» أي: ما يصلح الال، يعن ما يعود بصلح النخل على رب الال، وما

يعود بتصريفه على العامل.
 قوله: «كسد حائط» أي: إذا انثلم سور البستان يسده صاحب البستان، ل العامل؛ لن هذا تابع لصلح

البستان، فيكون على رب الال.
 قوله: «وإجراء النار» وهذا ـ أيضا. ـ على رب الال، والن ليس عندنا أنار، ومقابل إجراء النار

 إخراج الاء، وإخراج الاء عندنا استخراجه بالكاين، وهذا يكون على العامل، لكن حفر البئر على رب الال،
 هذا هو العرف، والعرف الطرد كالشرط اللفظي، يعن الطراد العرف كالشرط اللفظي، فما دام الناس اطرد
 عندهم أن حفر البار على رب الال، وأن استخراج الاء على الفلح العامل، فإننا نشي على ما كان الناس

عليه.
 قوله: «والدولب ونوه» الدولب هو آلة استخراج الاء من البئر ونوه، ويستعمل بدل الدولب الرحى،

 حيث يستعمل الدولب ف البار، والرحى تستعمل ف النار، وقد مر علينا استعمال الرحى ف باب خيار
 التدليس، حيث قال الؤلف: «وجع ماء الرحى وإرساله عند عرضها» ، وهذا يشبه التدليس ف تصرية اللب ف

ضرع بيمة النعام.



  هذا يكون الدولب ف الساقاة على صاحب الصل، وإدارة الدولب، وتريكه أي: تشغيله يكونوعلى
على العامل.

وقوله: «ونوه» يعن ما يتاجه الصل
لو قال قائل: أين ف كتاب ال أو سنة رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أن هذا عليه كذا أو عليه كذا؟.

نقول: الرجع ف ذلك إل العرف، وذلك على القاعدة العروفة:
gدwدhم¢ ي8حeى ولhتeوك}ل¥ ما أ

)]gاح¢د8د gال¼ع8ر¢فgفب gر¢زgكال gرعw183بالش[(
 فإذا كان العرف مطردا. فبها ونعمت، وهذا هو الطلوب، ونشي على ما جرى عليه العرف، وإذا ل يكن

 مطردا.، وجب على كل منهما أن ي8بhيlن للخر ما عليه وما له حت ل يقع نزاع؛ لنه من العلوم أن التعاقدين عند
 أول الدخول ف العقد، يكون كل واحد منهما مشفقا.، وربا ينسى أو يتناسى بعض الشروط، ويقول: هذا هhيlن،
 لكن نقول: هذا ل يوز، فل بد أن يكون الشيء واضحا. بي¦نا.؛ لنه ربا يدث نزاع ث ل نستطيع أن نؤلف بي

الطرفي.

ºفصل

وhتhصgح� ال}زhارhعhة} بgج8ز¢ءX مhع¢لوم النlس¢بhةg مwا يhخ¢ر8ج8 مgنh الÊر¢ضg لرhبlها أeو¢ لgلعhامgلg وhالبhاقgي
.gاسwل} النhمhع gي¢هeلhعhو gر¢ضÊال lن¢ ربgم gراسgوالغ gذ¼رhو¢ن} البeرط} كhول ي8ش¢ت ،gرhللخ

«فصل: وتصح الزارعة بزء معلوم النسبة» الزارعة هي أن يدفع أرضا. لن يزرعها بزء من الزرع.
 والفرق بينها وبي الساقاة أن الساقاة على الشجر، والزارعة على الزرع، والفرق بي الشجر والزرع أن ما

له ثر وساق وأغصان يسمى شجرا.، وما ليس كذلك فإنه يسمى زرعا.
مثال الزرع: القمح، والذرة، والشعي، والرز، وما أشبه ذلك.

 وإباحتها من حكمة الشرع، وتيسي السلم، فقد يكون عند النسان أرض بيضاء ل يستطيع زرعها، وف
 مقابل ذلك عمال ليس لم ما يكتسبون، فيأخذون هذه الرض ويزرعونا، فيكون ف ذلك مصلحة لصاحب

الرض وللعامل، وهذا ل شك أنه من ماسن السلم.



 : «وتصح الزارعة بزء معلوم النسبة» اعلم أن كل صحيح فهو جائز، يعن إذا قيل: يصح، فالعن أناوقوله
جائزة؛ لن الصحة فرع عن الواز ف الكم الشرعي ل الوضعي.

وهل كل مرم غي صحيح؟
 الواب: ي8ن¢ظeر، فإذا عاد التحري إل ذات الشيء، فهو غي صحيح، وإن عاد إل أمر خارج فهو صحيح،

 فتلقي الركبان ـ مثل. ـ: مرم، والشراء من الركبان حرام، لكن البيع صحيح؛ لنه ل يعود إل جهالة البيع،
 ول إل الربا، وإنا يعود إل خوف تغرير البائع الذي ل يقدم البلد ول يدرg عن السعار، ولذا قال النب صل¾ى ال

)].184عليه وسل¾م: «فإذا أتى سيده السوق فهو باليار»[(
 وقوله: «بزء» هذا شرط خرج به ما لو دفع الرض لن يزرعها مانا.، فهذه ل تسمى مزارعة؛ لن الزرع

كله للعامل.
 مثال ذلك: رجل عنده أرض، وله صديق عاطل، فقال له: يا فلن خذ أرضي، وازرعها واسترزق ال با،

 بدون أي سهم لصاحب الرض، فهذه ل تسمى مزارعة، وإنا هي منحة منحها صاحب الرض لن يعمل فيها
فل تصح مزارعة؛ لن الزارعة نوع من الشاركة، لكنها تبع.

 وقوله: «معلوم النسبة» خرج به الهول، فلو قال: خذ هذه الرض مزارعة ببعض الزرع، فهذا ل يوز؛ لن
البعض مهول، فل بد أن ي8حhدlد.

 وأيضا. ل بد أن يكون معلومh النسبة يعن أن علمه نسب، وليس بالتعيي، فالنسبة أن يقول: ربع، ثلث، ع8شر،
 وما أشبه ذلك، احترازا. من العلوم بالتعيي، والعلوم بالتعيي ل تصح معه الزارعة، مثل أن يقول: لك الانب

الشرقي من الرض، ول الانب الغرب، فهذا ل يوز؛ لنه قد يسلم هذا ويهلك هذا أو بالعكس.
 والقاعدة ف الشاركة أن يتساوى الشريكان ف الغنم والغرم، فلو قال: لك الزرع هذا العام، ول زرع العام

 القادم فل يصح ـ أيضا. ـ لتعيي الزمن لحدها دون الخر، والثال الذي قبله تعيي الكان لحدها دون
الخر.

لو قال: لك ما تزرعه من شعي ول ما تزرعه من ب8ر، فهذا ل يصح؛ لنما ل يشتركا ف النوع.
 لو قال: إن زرعتها شعيا. فلك النصف، وإن زرعتها ب8ر¦ا. فلك الربع فهذا يصح؛ لعدم الشكال فإن زرعها

برا. له سهم معلوم وهو الربع، وإن زرعها شعيا. فله سهم معلوم وهو النصف.
 قوله: «ما يرج من الرض» أي من الزرع، فإن أعطاه إياها بزء أو بشيء معلوم ما ل يرج من الرض،

 فليست مزارعة بل هي إجارة، مثل أن يقول: خذ هذه الرض ازرعها بائة صاع من الب فهذا يصح، لكن يكون



 إجارة؛ لنن ل أقل: بائة صاع ما يرج منها، بل مائة صاع من الب، فالعوض الن ثابت ف الذمة، ليس ناتا. من
عمل هذا الزارع، بل هو ثابت ف الذمة حت وإن ل يزرعها يلزمه مائة صاع.

 : «لربا أو للعامل» يعن الزء العي تارة يعي لربا، وتارة يعي للعامل، فإذا قال: خذ الرض ازرعهاقوله
ولك الربع، فهنا ع8ي للعامل، ولو قال: خذ الرض وازرعها ول الربع، فهنا ع8ي لرب الرض.

وإذا ع8ي لحدها سهم فهنا يقول الؤلف: «والباقي للخر» .
 قوله: «ول يشترط كون البذر والغراس من رب الرض» يعن ل يشترط كون البذر ف الزارعة من رب

الرض، ول كون الشجر وهو الغراس ف الغارسة من رب الرض.
قد يقول قائل: لاذ ينفي الؤلف الشرط؟

 نقول: لدينا قاعدة سبق ذكرها، وهي أن العلماء الؤلفي إذا نفوا شيئا. فهو لدفع قول قيل، وإل كان سكوته
 عن اشتراطه يدل على أنه ليس بشرط، لكن إذا نفاه فكأنه يشي إل قول بإثباته، فإذا قال: ل يشترط كذا، فإننا

 نقول: هذا إشارة إل قول بلف ذلك، أي: دفعا. لذا القول؛ لن من العلماء من قال: يشترط ف الزارعة أن
 يكون البذر من رب الرض، فإذا أعطيت شخصا. أرضا. يزرعها فأعطه البذر، وإذا كان البذر منه ل يصح؛ لن

 الزارعة صنو الضاربة، إذ الزارعة دفع أصل لن يعمل به بزء من ربه، والضاربة هي دفع مال لن يعمل به بزء
 من ربه، فإذا كانت مضاربة فل بد أن يكون الال من الضارب، فكذلك يب أن يكون البhذر من رب الرض
ل من العامل. والصحيح أنه ليس بشرط وهو الذي مشى عليه صاحب الت والدليل على ما قاله سلب وإياب.

 فالسلب أن نقول: الصل عدم الشرط وأن العقود بي السلمي جائزة بدون شرط، ولذا نقول لن منع عقدا
 من العقود: إيتg بالدليل، ومن منع عقدا. من العقود إل بشرط قلنا: إgيتg بالدليل؛ لنه إذا كان منع العقد من

 أصله يتاج إل دليل، فمنع وصف ف العقد يتاج ـ أيضا. ـ إل دليل؛ لن منع العقد إل بوصف أو شرط هو
 ف القيقة منع لكنه ليس منعا. مطلقا.، بل منع مقيد بال وهي عدم وجود الشرط. فإذا ثبت جواز العقد فالصل
 عدم الشرط فيه، ولننا إذا أضفنا شرطا. إل حل العقد، معناه أننا ننع هذا العقد عند عدم وجود الشرط، وهذا

 يقتضي أن هذا العقد منوع ف بعض الحوال، فنقول: منعك إياه عند تلف هذا الشرط يتاج إل دليل،
فاشتراط أن يكون البذر من رب الرض يتاج إل دليل.

والدليل الياب أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م عامل أهل خيب بشطر ما يرج منها من ثر أو زرع[(
 )] ول يعطهم البذر والغراس، ولو كان شرطا. لعطاهم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م البذر والغراس، والدليل185

الياب فيما دليله سلب نتاجه للتقوية من جهة وللتنصيص عليه من جهة أخرى.



 : «والغراس» إشارة إل الغارسة، والؤلف ل يذكرها، فهناك عقد ثالث غي الساقاة والزارعة، ويسمىوقوله
 الغارسة، ويسمى الناصبة، وهي أن يدفع النسان الرض لشخص، يغرسها بأشجار ويعمل عليها بزء من
 الشجار، ليس بزء من الثمرة، بل بزء من الغرس، والثمرة تتبع الصل، والفرق بينها وبي الساقاة، أن
 الساقاة بزء من الثمرة، والصل ـ أي: الشجر ـ لرب الرض، وهذه بزء من الصل نفسه، أي: من

 الغرس، وهي جائزة، وإذا تت كان للعامل نصف الشجر، أو ربعه، حسب الشرط، والساقاة إذا تت كان
للعامل نصف الثمرة أو ربعها حسب الشرط، إذن بينهما فرق.

 ففي الغارسة الزء الشروط للعامل من الصل، أي: من الشجر نفسه، فهل يشترط إذا أعطيت شخصا
أرضا. مغارسة، أن يكون الفرخ الصغي من رب الرض، أو يوز أن يكون من العامل؟

 الواب: الذهب أنه ل بد أن يكون من رب الرض، كالزارعة تاما.، لكن ما مشى عليه الؤلف أنه ليس
بشرط.

 فيجوز أن تقول: يا فلن هذه أرض بيضاء، تمل ألفا. خذها مغارسة بالنصف، فعلى كلم الؤلف الذي
 يشتري الغراس هو العامل، ث إذا انتهت مدة الغارسة يقسم النخل، وعلى الذهب ل بد أن الذي يدفع ثن

الغرس هو رب الرض.
 ولكن الصحيح ما مشى عليه الؤلف، أنه ليس بشرط، وعلى هذا تكون الشاركات ف الزروع والنخيل

والشجار ثلثة أنواع: مغارسة ومساقاة، ومزارعة، وقد تبي حكم كل واحدة منها والمد ل.
 قوله: «وعليه عمل الناس» أي الزارعي؛ لن الصل ف ذلك معاملة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أهل خيب

 بشطر ما يرج منها من ثر أو زرع، ول ينقل أنه كان يعطيهم البذر كما سبق، فكان الناس على ذلك من عهد
الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 وظاهر كلم الؤلف أنه إل وقت الؤلف، وعمل الناس أن البذر من العامل إل يومنا هذا، ول ريب أنه
الصواب.

 وقوله: «وعليه عمل الناس» هل عمل الناس حجة أو ل؟ نن نعرف أن الدلة أربعة: الكتاب والسنة
 والجاع والقياس، وعمل الناس ل نسمع به، ولو كان عمل الناس حجة لكان الناس إذا عملوا أشياء مرمة

وطال عليهم الزمن، وصاروا ل يرون إل أنا مباحة نقول: إنا مباحة؛ لن عمل الناس عليها.
 ولكن هذا ل يقوله أحد، فيقال: الراد بعمل الناس أي عمل الساقي والزارعي من عهد الرسول صل¾ى ال
 عليه وسل¾م؛ لن أصل السألة هي معاملة أهل خيب، وبقيت العاملة هذه ف حياة الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م



 )]؛ لنم فعلوا186وف عهد أب بكر وعمر ـ رضي ال عنهما ـ، حت أجلهم عمر ـ رضي ال عنه ـ[(
 ما يقتضي إجلءهم فأجلهم، لكن نعم يستأنس بعمل الناس إذا كان يعيش بينهم علماء أقوياء ف ال، لو كان

 المر منكرا. لنكروه، وإن كان ل يعيش بينهم إل علماء أمة فهؤلء ل حجة بعملهم، ولتعلم أن العلماء
ينقسمون إل ثلثة أقسام:

: علماء دولة.الول
الثان: علماء أمة.

الثالث: علماء ملة.
 علماء الدولة هم الذين ينظرون ماذا تريد الدولة فيلتمسون له أدلة متشابة، فيتبعون ما تشابه من الدلة

 إرضاءÀ للدولة، ولم أمثلة كثية ف غابر الزمان وحديثه، فظهرت الشتراكية ف الدول العربية، وتأميم أموال
 الناس الاصة، وظلم الناس، فحاول علماء الدولة أن يدوا دليل. ليضوا الدولة؛ لن العامة ل يرضون أن تؤخذ

 أموالم، ويقال لم: أموها، فأتوا بتشابات، يتعسفون ف رد النصوص ويلوون أعناقها من أجل أن توافق رأي
 الدولة، واستدلوا بالنصوص على وجه عجيب قالوا: إن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «الناس شركاء ف

 )]، فأثبت الشاركة، يعن الشتراكية، وقالوا ـ أيضا. ـ إن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال:187ثلث» [(
 )]، وأنت عندك فدادين كثية وأرض واسعة، ل تستطيع188«من كان له أرض فليhز¢رhع¢ها أو لي8ز¢رgع¢ها أخاه» [(

 زراعتها، فنأخذها منك ونعطيها للخرين، وقالوا: إن ال ـ تعال ـ قال ف القرآن: {{ضhرhبh لeك}م¢ مhثeل. مgن
 ] ، أي: ما28أeن¢ف}سgك}م¢ هhل¼ لeك}م¢ مgن مwا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ك}م¢ مgن¢ ش8رhكeاءÊ فgي مhا رhزhق¼نhاك}م¢ فeأeن¢ت8م¢ فgيهg سhوhاء}} [الروم: 

 رزقناكم فأنتم والعبيد فيه سواء، وإذا كان الر مع العبد سواء فالر مع الر من باب أول، وهلم جر¦ا.، فهؤلء
 نسميهم علماء دولة، ولكن وال ل تغنيهم الدولة شيئا.، سيكون لم ـ إن ل يغفر لم ـ موقف من يقولون:

 {{رhبwنhا إgنwا أeطeع¢نhا سhادhتhنhا وhك}بhرhاءÊنhا فeأeضhل¥ونhا السwبgيلe}{رhبwنhا آتgهgم¢ ضgع¢فeي¢نg مgنh ال¼عhذeابg وhال¼عhن¢ه8م¢ لeع¢نا. كeبgيËا *}}
[الحزاب] .

 علماء المة ليس لم دخل ف الدولة، لكن ينظرون ما يصلح للمة والعامة، ويقولون: العامة مثل الذر إن
عارضناهم أكلونا، لكن نرى ماذا يكون أصلح.

 فيأتون العال ويقولون: البنوك هذه مفيدة فائدة عظيمة، ترفع القتصاد وينتفع الفقي، ويأخذ أموال. يعمل
 ويرث با، والبنك ـ أيضا. ـ يستفيد من الربا فيقولون للعال: رخص لنا ـ جزاك ال خيا. ـ، فقال العال:

 دعون أفكر، فجاءوا إليه بعد ما شاء ال من الزمن قال: وجدت أن هذا ل بأس به؛ لن الشرع مبن على



 تصيل الصال ودرء الفاسد، وهذه مصلحة كما قلتم، ففيه مصلحة لذا ومصلحة لذا، ول يلحظ الضرر
الدين، فهؤلء نسميهم علماء أمة، يعن الذين ينظرون ماذا تريد المة ويشون عليه.

  اللة هم الذين ل يريدون إل أن يكون دين ال هو العلى وكلمته هي العليا، ول يبالون بدولة ولوعلماء
 بعوام، فهؤلء إذا وجدوا ف الرض وشاعت معاملة بي الناس ول ينكروها، حينئذX نقول: إن عمل الناس ف ظل

 هؤلء العلماء يعتب حجة، وإن كان ليس كحجة النصوص لكنه يطمئن النسان لوجود علماء ربانيي، ل
 ينكرون هذا، فهذا ما يستأنس به النسان، ويقول: إن العمل مع وجود هؤلء العلماء يعتب معضدا. لا أذهب

إليه.
وكلمة: «وعليه عمل الناس» توجد كثيا. ف كتاب «النصاف» و«التنقيح» للمرداوي رحه ال تعال.

___________________________
 ) عن رجل من أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأخرجه ابن ماجه ف3477)، وأبو داود ف البيوع/ باب ف منع الاء (5/364 أخرجه المام أحد (]1[

) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ، وضعفه البوصيي.2472الرهون/ باب السلمون شركاء ف ثلث (
 ) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ، مرفوعا. بلفظ: «ثلث ل ينعن...» الديث، وصححه البوصيي ف2473           وأخرجه ابن ماجه ف الوضع السابق (

).1552) وانظر: الرواء (1304زوائده، والافظ ف التلخيص (
 وهذا هو الذهب.]2[
 ) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما1543)، ومسلم ف البيوع/ باب من باع نل. عليها تر (2204 أخرجه البخاري ف البيوع/ باب من باع نل. قد أبرت (]3[

ـ.
 ) عن ابن عمر1543)، ومسلم ف البيوع/ باب من باع نل. عليها ثر (2379 أخرجه البخاري ف الساقاة/ باب الرجل يكون له مر أو شرب ف حائط (]4[

ـ رضي ال عنهما ـ.
 )، والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء ف كراهية بيع3367)، وأبو داود ف البيوع/ باب ف بيع الثمار قبل أن يبدو صلحها (3/221 أخرجه المام أحد (]5[

 ) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ، وصححه ابن2217)، وابن ماجه ف التجارات/ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلحها (1228الثمرة حت يبدو صلحها (
).5/211) على شرط مسلم ووافقه الذهب، وصححه ف الرواء (2/19)، والاكم (4993حبان (
 سبق تريه.]6[



) عن عائشة وثابت وأنس ـ رضي ال عنهم ـ.2363أخرجه مسلم ف الفضائل/ باب وجوب امتثال ما قاله الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م شرعا.... ( ]7[
)، ومسلم ف البيوع/ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلحها... (1486 أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب من باع ثاره أو نله أو أرضه... (]8[

) عن عبد ال بن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.1534
 سبق تريه.]9[
 ) عن2/92)، والاكم (3594] علقه البخاري بصيغة الزم ف الجارة/ باب أجر السمسرة، ووصله أبو داود ف القضاء/ باب السلمون على شروطهم (10[

أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
 ) عن كثي بن عبد ال الزن عن أبيه عن1352           وأخرجه الترمذي ف الحكام/ باب ما ذكر عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الصلح بي الناس (

جده، وقال: حسن صحيح.
 ) عن عائشة وأنس ـ رضي ال عنهما ـ بلفظ:  «السلمون عند شروطهم ما وافق الق»50 ـ 2/49)، والاكم (28 ـ 3/27وأخرجه الدارقطن (

).1303) واللبان ف الرواء (9/464وصححه النووي ف الموع (
] سبق تريه.11[
).2197] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب بيع النخل قبل أن يبدو صلحها (12[
) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.1535] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلحها بغي شرط القطع (13[
] سبق تريه.14[
] سبق تريه.15[
).167] انظر: «الفوائد الموعة ف الحاديث الوضوعة»، للشوكان ص(16[
] سبق تريه.17[
] سبق تريه.18[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1513] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب بطلن بيع الصاة والبيع الذي فيه غرر (19[
] سبق تريه.20[
] سبق تريه.21[
] سبق تريه.22[
 ) عن عبادة بن الصامت ـ رضي ال عنه ـ، وأخرجه2340)، وابن ماجه ف الحكام/ باب من بن ف حقه ما يضر باره (5/326] أخرجه المام أحد (23[

 ) مرسل.، وللحديث طرق كثية يتقوى با، ولذلك حسنه2/745) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ. وأخرجه مالك (2341)، وابن ماجه (1/313المام أحد (
).896) واللبان ف الرواء (2/210)، وابن رجب ف جامع العلوم والكم (32النووي ف الربعي (

) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1554] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب وضع الوائح (24[
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.17) (1554] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب وضع الوائج (25[
] سبق تريه.26[
) عن عبادة بن الصامت ـ رضي ال عنه ـ.81) (1587] أخرجه مسلم ف الساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. (27[
] سبق تريه.28[
).16] ما سبق من ني النب (ص) عن بيع الثمار حت يبدو صلحها ص(29[
] سبق تريه.30[
] سبق تريه.31[
 )، ومسلم ف المارة/ باب قوله: «إنا العمال بالنيات»1] أخرجه البخاري ف بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م (32[

) عن عمر رضي ال عنه.1907(
 ) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ واللفظ1604)، ومسلم ف البيوع/ باب السلم (2240] أخرجه البخاري ف السلم/ باب السلم ف وزن معلوم (33[

للبخاري.



 )، وصححه الاكم على شرط الشيخي ووافقه6/18)؛ والبيهقي (2/286)؛ والاكم (6/43)؛ والطبي ف تفسيه (14064أخرجه عبد الرزاق (] 34[
الذهب.
] سبق تريه.35[
] سبق تريه.36[
 ) عن عبد ال بن عمرو بن5/287، والبيهقي (2/56)، والاكم 3357، وأبو داود ف البيوع/ باب ف الرخصة ف ذلك (2/171] أخرجه المام أحد 37[

 ) ف إسناده اختلف، لكن2/159العاص ـ رضي ال عنهما ـ، وقال الاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهب، وصححه البيهقي، قال الافظ ف الدراية (
).5/205أخرجه البيهقي من وجه آخر قوي، وحسنه اللبان ف الرواء (

] سيأت تريه.38[
] سبق تريه.39[
): «وأما السكنجبي فليس من كلم العرب، وهو معروف مركب من السكر والل ونوه».246] ف الطلع ص(40[
] وهو الذهب.41[
] سبق تريه.42[
] سبق تريه.43[
] سبق تريه.44[
 ). قال الافظ:2283)، وابن ماجه ف التجارات/ باب من أسلم ف شيء فل يصرفه إل غيه (3468] أخرجه أبو داود ف البيوع/ باب السلف يول (45[

)، وانظر: «بيان الوهم واليهام» لبن القطان (1203«فيه عطية بن سعد العوف وهو ضعيف، وأعله أبو حات، والبيهقي، وعبد الق، وابن القطان». «التلخيص» (
).4/51)، و«نصب الراية» (884

 ) والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء ف كراهية بيع ما ليس3504)، وأبو داود ف البيوع/ باب الرجل يبيع ما ليس عنده (2/174] أخرجه المام أحد (46[
 ) عن عبد ال بن عمرو رضي ال عنهما. قال الترمذي:2/17) والاكم (4321)، وابن حبان (7/295)، والنسائي ف البيوع/ باب سلف وبيع (1234عندك (

حسن صحيح، وصححه ابن حبان والاكم ووافقه الذهب.
 )1242) والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء ف الصرف (3354، وأبو داود ف البيوع/ باب اقتضاء الذهب من الورق (139، 2/83] أخرجه المام أحد 47[

 ) إحسان،18620) وصححه ابن حبان (2262)، وابن ماجه ف التجارات/ باب اقتضاء الذهب من الورق (7/281والنسائي ف البيوع/ باب بيع الفضة والذهب (
).2/155) أنه موقوف ورجحه الافظ ف الدراية (2/284) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهب، وصوب شعبة والترمذي والبيهقي (2/44والاكم (

] سبق تريه.48[
] سبق تريه.49[
 ) عن أب1564)، مسلم ف البيوع/ باب تري مطل الغن وصحة الوالة (2287] أخرجه البخاري ف الوالت/ باب الوالة وهل يرجع ف الوالة؟ (50[

هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.51[
 ) عن أب رافع ـ رضي ال عنه ـ: «أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م1600] من ذلك ما رواه مسلم ف البيوع/ باب جواز اقتراض اليوان... (52[

 استسلف من رجل بhكرا. فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: ل أجد فيها إل خيارا. رhباعيا.، فقال: أعطه إياه، إن
خيار الناس أحسنهم قضاء».

 ) عن سهل1425)، ومسلم ف النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن (2310] أخرجه البخاري ف الوكالة/ باب وكالة الرأة المام ف النكاح (53[
بن سعد ـ رضي ال عنه ـ.

] سبق تريه.54[
 ) عن عائشة رضي ال8) (1504)، ومسلم ف العتق/ باب بيان أن الولء لن أعتق (2155] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب الشراء والبيع مع النساء (55[
عنها.

] سبق تريه.56[
] سبق تريه.57[



 )، عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ،7/71)، والنسائي ف عشرة النساء/ باب الغية (3568أخرجه أبو داود ف البيوع/ باب فيمن أفسد شيئا. يغرم مثله (] 58[
).5/125وحسن إسناده الافظ ف الفتح (

] سبق تريه.59[
 ): ف إسناده سوار بن مصعب،1227) قال الافظ ف التلخيص (1453] رواه الارث بن أسامة ف مسنده عن علي رضي ال عنه كما ف الطالب العالية (60[

) موقوفا. على فضالة ابن عبيد رضي ال عنه.5/350وهو متروك. وأخرجه البيهقي ف الكبى (
] سبق تريه.61[
 )5/82)، والنسائي ف الزكاة/ باب من سأل بال ـ عز وجل ـ (672)، وأبو داود ف الزكاة/ باب عطية من سأل بال (99، 2/68] أخرجه المام أحد (62[

) وقال على شرط الشيخي، ووافقه الذهب.1/412)، والاكم (3408عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ، وصححه ابن حبان (
).5/49] الروض مع حاشية ابن قاسم (63[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.2512] أخرجه البخاري ف الرهن ف الضر/ باب من رهن درعه (64[
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.4467] أخرجه البخاري ف الغازي/ باب (65[
] سبق تريه.66[
 ) عن ابن عمر رضي ال44) (1531)، ومسلم ف البيوع/ باب ثبوت خيار اللس (2112] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب إذا خي أحدها صاحبه (67[
عنهما.
] سبق تريه.68[
] وهو الذهب.69[
 )، عن جابر ـ رضي ال عنه ـ،134) (1608)، ومسلم ف البيوع/ باب الشفعة (2257] أخرجه البخاري ف الشفعة/ باب الشفعة فيما ل يقسم (70[

واللفظ للبخاري.
] سبق تريه.71[
] سبق تريه.72[
] سبق تريه.73[
] سبق تريه.74[
] وهو الذهب.75[
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.1718] أخرجه مسلم ف القضية/ باب نقض الحكام الباطلة (76[
 )،3/232) إحسان، والدارقطن (5943)، وابن حبان (2441)، وابن ماجه ف الرهون/ باب ل يغلق الرهن (2/164] أخرجه الشافعي ف السند (77[

 ) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ، وصححه ابن حبان والدارقطن والاكم على شرط الشيخي، ووافقه الذهب، واخرجه مالك6/39)، والبيهقي (2/51والاكم (
 ) عن الزهري عن سعيد187، 186)، وأبو داود ف الراسيل (15034)، وعبد الرزاق (6/39) ومن طريقه البيهقي (2/163)، والشافعي (2/728ف الوطأ (

 ): وهذا الديث عند أهل العلم بالنقل مرسل،6/430)، وقال ابن عبد الب ف التمهيد (892مرسل.، قال البيهقي: «وهو الفوظ» ورجحه ابن عبد الادي ف الرر (
).1232) والتلخيص (4/320) ونصب الراية (2334وإن كان قد وصل من جهات كثية فإنم يعللونا، وانظر: بيان الوهم واليهام لبن القطان (

] سبق تريه.78[
)، عن عتبان بن مالك ـ رضي ال عنه ـ.33] أخرجه مسلم ف اليان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل النة قطعا. (79[
 ) عن عائشة ـ رضي ال286)، ومسلم ف الطهارة/ باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (222] رواه البخاري ف الوضوء/ باب بول الصبيان (80[

عنها ـ.
] سبق تريه.81[
] سبق تريه.82[
] سبق تريه.83[
] سبق تريه.84[
] سبق تريه.85[



 ): إسناده صحيح، وأصله ف الصحيحي من حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ بلفظ:1408)، وقال الافظ ف البلوغ (10/252أخرجه البيهقي (] 86[
لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالم، ولكن اليمي على الدعى عليه.

] سبق تريه.87[
] سبق تريه.88[
).17] منظومة ف أصول الفقه لشيخنا ـ رحه ال ـ ص(89[
] سبق تريه.90[
] سبق تريه.91[
] سبق تريه.92[
).5/93] الروض مع حاشية ابن قاسم (93[
) عن زيد بن خالد ـ رضي ال عنه ـ.1722)، ومسلم ف اللقطة/ باب معرفة العفاص والوكاء... (2429] أخرجه البخاري ف اللقطة/ باب ضالة البل (94[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.9] أخرجه مسلم ف اليان/ باب اليان ما هو؟ وبيان خصاله (95[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1619)، ومسلم ف الفرائض/ باب من ترك مال. فلورثته (2298] أخرجه البخاري ف الكفالة/ باب الدين (96[
] سبق تريه.97[
).3/39) عن جابر رضي ال عنه، وحسنه اليثمي ف المع (6/75) وصححه، والبيهقي (2/58) والاكم (3/330] أخرجه المام أحد (98[
 ) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ وصححه الاكم ووافقه الذهب،6/74) والبيهقي (2/58)؛ والاكم (3/79)؛ والدارقطن (3/330] أخرجها المام أحد (99[

 ): «رواه أحد والبزار وإسناده حسن» وليس فيه: «أوفيت أو أديت»، وإنا فيه: «حق الغري وبرئ منهما اليت»، وف لفظ آخر عن3/39وقال اليثمي ف «المع» (
 ): «رواه الطبان ف الوسط وفيه حكيم بن نافع وثقه ابن معي وضعفه أبو3/40ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ قال: «هو عليك وهو بريء منه»، قال ف «المع» (

زرعة وبقية رجاله ثقات».
] سبق تريه.100[
 ) عن أب سعيد الدري ـ رضي ال عنه ـ،6/17) إحسان، والبيهقي (4967)، وابن حبان (2185] أخرجه ابن ماجه ف التجارات/ باب بيع اليار (101[

وقال البوصيي: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات».
) معلقا. بصيغة الزم.2311] أخرجه البخاري ف الوكالة/ باب إذا وكل رجل.... (102[
] سبق تريه.103[
] سبق تريه.104[
] سبق تريه.105[
] سبق تريه.106[
] سبق تريه.107[
).2732) و(2731] أخرجه البخاري ف الشروط/ باب الشروط ف الهاد والصالة مع أهل الرب وكتابة الشروط (108[
] أخرجه الترمذي ف الحكام/ باب ما ذكر عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م عن كثي بن عبد ال الزن عن أبيه عن جده، وقال: حسن صحيح.109[

               ورواه البخاري معلقا. بصيغة الزم ف الجارة/ باب أجرة السمسرة، بلفظ «السلمون على شروطهم» ووصله أبو داود ف القضاء/ باب السلمي على
 ) عن عائشة وأنس رضي ال عنهما50 ـ 2/49) والاكم (28 ـ 3/27) عن أب هريرة رضي ال عنه، وأخرجه الدارقطن (2/92)، والاكم (3594شروطهم (

).1303) واللبان ف الرواء (9/464بلفظ «السلمون عند شروطهم ما وافق الق» وصححه النووي ف الموع (
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.58)؛ ومسلم ف اليان/ باب خصال النافق (33] أخرجه البخاري ف اليان/ باب علمة النافق (110[
] سبق تريه.111[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.6/28)؛ والبيهقي (3/46] أخرجه الدارقطن (112[

).431               قال الدارقطن: «اضطرب ف إسناده مسلم بن خالد وهو سيئ الفظ ضعيف»، وضعفه ابن القطان، انظر: «بيان الوهم واليهام» رقم (
 ) عن سعيد1610)، ومسلم ف البيوع/ باب تري الظلم وغصب الرض وغيها (2452] أخرجه البخاري ف الظال/ باب إث من ظلم شيئا. من الرض (113[

بن زيد ـ رضي ال عنه ـ، واللفظ لسلم.



) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.2227أخرجه البخاري ف البيوع/ باب إث من باع حر¦ا. (] 114[
] سبق تريه.115[
] سبق تريه.116[
 ) عن أم1713)، ومسلم ف القضية/ باب بيان أن حكم الاكم ل يغي الباطن (2680] أخرجه البخاري ف الشهادات/ باب من أقام البينة بعد اليمي (117[

سلمة ـ رضي ال عنها ـ.
)، والنسائي ف قطع السارق/ باب ما يكون حرزا. وما ل يكون (4394)، وأبو داود ف الدود/ باب فيمن سرق من حرز (3/401] أخرجه أحد (118[
).2317) ووافقه الذهب، وانظر: الرواء (4/380)، وصححه الاكم (2595)، وابن ماجه ف الدود/ باب من سرق من حرز (8/69
 ) عن أب شريح العدوي ـ رضي ال عنه ـ ومسلم ف اليان/6019] أخرجه البخاري ف الدب/ باب من كان يؤمن بال واليوم الخر فل يؤذ جاره (119[

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.47باب الث على إكرام الار والضيف... (
) عن أب شريح ـ رضي ال عنه ـ.6016] أخرجه البخاري ف الدب/ باب إث من ل يأمن جاره بوائقه (120[
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها2624)، ومسلم ف الدب/ باب الوصية بالار والحسان إليه (6014] أخرجه البخاري ف الدب/ باب الوصاءة بالار (121[

ـ.
) عن أب ذر ـ رضي ال عنه ـ.142) (2625] أخرجه مسلم ف الدب/ باب الوصية بالار والحسان إليه (122[
 ) عن1609)، ومسلم ف البيوع/ باب غرز الشب ف جدار الار (2463] أخرجه البخاري ف الظال/ باب ل ينع جار جاره أن يغرز خشبه ف جداره (123[

أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.124[
] سبق تريه.125[
] سبق تريه.126[
 ] ما يدل على ذلك قصة قلع عمر ـ رضي ال عنه ـ ليزاب بيت العباس ـ رضي ال عنه ـ وكان مشرعا. على الشارع، فقال له العباس ـ رضي ال127[

 )؛3/332)؛ والاكم (15264عنه ـ: وال ما وضعه حيث كان إل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، فأمره عمر ـ رضي ال عنه ـ برده، أخرجه عبد الرزاق (
): «رواه أحد ورجاله ثقات إل أن هشام بن سعد ل يسمع من عبيد ال». وضعفه اللبان ف «الرواء» (4/206)؛ وقال اليثمي ف «المع» (6/66والبيهقي (

5/256.(
] سبق تريه.128[
 )، عن أب1609)؛ ومسلم ف الساقاة/ باب غرز الشب ف جدار الار (2463] أخرجه البخاري ف الظال/ باب ل ينع جار أن يغرز خشبه ف جداره (129[

هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
).2463)؛ وصحح إسناده الافظ ف «الفتح» تت الديث (2/746] أخرجه مالك ف «الوطأ» (130[
).5/160] الروض مع حاشية ابن قاسم (131[
] سبق تريه.132[
).5/161] الروض مع حاشية ابن قاسم (133[
 ) وأبو داود ف القضاء/ باب ف4/222] أخرجه البخاري معلقا. بصيغة التمريض ف الستقراض وأداء الديون/ باب لصاحب الق مقال، ووصله أحد (134[

 ) عن الشريد بن2427)، وابن ماجه ف الصدقات/ باب البس ف الدين واللزمة (7/316)، والنسائي ف البيوع/ باب مطل الغن (3628الدين هل يبس به؟ (
) ط/دار الريان.5/76) ووافقه الذهب، وحسن إسناده الافظ ف الفتح (4/102سويد ـ رضي ال عنه ـ، وصححه الاكم (

] سبق تريه.135[
 ) عن كعب بن مالك ـ رضي ال عنه ـ، وأخرجه أبو6/48)؛ والبيهقي (2/58)؛ والاكم (4/231)؛ والدراقطن (15177] أخرجه عبد الرزاق (136[

)؛ و«التلخيص» (311)، عن عبد الرحن بن كعب بن مالك، ورجح إرساله أبو داود وعبد الق، انظر: «بيان الوهم اليهام» (172، 171داود ف «الراسيل» (
1233.(
] سبق تريه.137[
] سبق تريه.138[



سبق تريه.] 139[
) عن أب قتادة ـ رضي ال عنه ـ.1885] أخرجه مسلم ف الهاد/ باب من قتل ف سبيل ال كفرت خطاياه إل الدwين (140[
] سبق تريه.141[
).6/55)؛ إحسان، والبيهقي (4728] أخرجها ابن حبان (142[
).1868)؛ ومسلم ف الغازي/ باب بيان سن البلوغ (2664] أخرجه البخاري ف الشهادات/ باب بلوغ الصبيان وشهادتم (143[
).1868)، ومسلم ف الغازي/ باب بيان سن البلوغ (2664] أخرجه البخاري ف الشهادات/ باب بلوغ الصبيان وشهادتم (144[
] سبق تريه.145[
)؛ والترمذي ف السي/ باب ما جاء ف النول على الكم (4404)؛ وأبو داود ف الدود/ باب ف الغلم يصيب الد (4/310] أخرجه المام أحد (146[

 ) ف كتاب قطع السارق/ باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والرأة أقيم عليهما الد، وابن ماجه ف الدود/ باب من ل8/92)؛ والنسائي (1584
).4780)؛ وابن حبان (2/123)؛ والاكم (2541يب عليه الد (

               وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن حبان، وقال الاكم: «صحيح على شرط الشيخي» ووافقه الذهب، وصححه النووي ف «تذيب
).1/335الساء واللغات» (

)، والترمذي ف الصلة/ باب ما جاء ل تقبل صلة الرأة إل بمار (641)، وأبو داود ف الصلة/ باب الرأة تصلي بغي خار (6/150] أخرجه أحد (147[
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ، وحسنه الترمذي وصححه ابن خزية (655) وابن ماجه ف الطهارة وسننها/ باب إذا حاضت الارية ل تصل إل بمار (377
)، وصححه الاكم على شرط مسلم ووافقه الذهب.775

 ) عن أب هريرة ـ467)، ومسلم ف الصلة/ باب أمر الئمة بتخفيف الصلة (703] أخرجه البخاري ف الذان/ باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء (148[
رضي ال عنه ـ.

] سبق تريه.149[
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1218] أخرجه مسلم ف الج/ باب حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (150[
) عن عروة بن العد ـ رضي ال عنه ـ.3642] أخرجه البخاري ف الناقب/ باب (151[
 )؛4786] أخرجه البخاري ف التفسي/ باب قوله: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8نw ت8رgد¢نe الل�هh وhرhس8ولeه8 وhالدwارh الخgرhةe فeإgن� الل�هh أeعhدw لgل¼م8ح¢سgنhاتg مgن¢ك}نw أeج¢رËا عhظgيمËا *}} (152[

) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.1475ومسلم ف الطلق/ باب بيان أن تييه امرأته ل يكون طلقا. إل¾ بالنية (
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1355)، ومسلم ف الج/ باب تري مكة (1349] أخرجه البخاري ف النائز/ باب الذخر والشيش ف القب (153[
] سبق تريه.154[
 ] من ذلك توكيل علي القداد رضي ال عنهما ليسأل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن حكم الذي، أخرجه البخاري ف العلم/ باب من استحيا فأمر غيه155[

) عن علي ـ رضي ال عنه ـ.303)، ومسلم ف الطهارة/ باب الذي (132بالسؤال (
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها1147)، ومسلم ف الصيام/ باب قضاء الصوم عن اليت (1952] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب من مات وعليه صوم (156[

ـ.
] سبق تريه.157[
)، ومسلم ف الصيام/ باب قضاء الصوم عن اليت عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ (1953] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب من مات وعليه صوم (158[

1148) (155.(
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.1852] أخرجه البخاري ف الج/ باب الج والنذور عن اليت (159[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1334)، ومسلم ف الج/ باب الج عن العاجز (1513] أخرجه البخاري ف الج/ باب وجوب الج (160[
): إسناده صحيح.709) قال الافظ ف البلوغ (2901)، وابن ماجه ف الناسك/ باب الج جهاد النساء (165، 6/71] أخرجه المام أحد (161[
 ) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ1706)؛ ومسلم ف الدود/ باب حد المر (6773] أخرجه البخاري ف الدود/ باب ما جاء ف ضرب شارب المر (162[
بعناه.

 ) وعن السائب بن يزيد ـ6777)؛ وعن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ (6775             وأخرجه البخاري أيضا. عن عقبة بن الارث ـ رضي ال عنه ـ (
).6779رضي ال عنه ـ (



) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.1706أخرجه مسلم الدود/ باب حد المر (] 163[
)، عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.36) (1706] أخرجه مسلم ف الدود/ باب حد المر (164[
).346] سبق تريه ص(165[
)؛ ومسلم ف الدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا (2695] أخرجه البخاري ف الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (166[

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1697
] سبق تريه.167[
] سبق تريه.168[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.101] أخرجه مسلم ف اليان/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من غشنا فليس منا»، (169[
] سبق تريه.170[
] سبق تريه.171[
] سبق تريه.172[
 ) عن أنس ـ3/26) عن أب حرة الرقاشي عن عمه مرفوعا.، وأخرجه الدارقطن (6/100)، والبيهقي (3/26)، والدارقطن (5/72] أخرجه المام أحد (173[

رضي ال عنه ـ.
).1459) وانظر: الرواء (1591             والديث حس¦نه البيهقي لطرقه كما ف خلصة البدر الني (

).5/244] الروض مع حاشية ابن قاسم (174[
)؛ ومسلم ف الدود/ باب حد السرقة ونصابا (6789] أخرجه البخاري ف الدود/ باب قول ال تعال: {{وhالسwارgق8 وhالسwارgقeة} فeاق¼طeع8وا أeيدgيhه8مhا}} (175[

) ـ واللفظ له ـ عن عائشة رضي ال عنها.2) (1684
)؛ ومسلم ف الدود/ باب حد السرقة ونصابا (6795] أخرجه البخاري ف الدود/ باب قول ال تعال: {{وhالسwارgق8 وhالسwارgقeة} فeاق¼طeع8وا أeيدgيhه8مhا}} (176[

) عن ابن عمر رضي ال عنهما.1686
 )،1551)؛ ومسلم ف البيوع/ باب الساقاة والعاملة بزء من الثمر (2329] أخرجه البخاري ف الرث والزارعة/ باب إذا ل يشترط السني ف الزارعة (177[

عن عبد ال بن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.
] سبق تريه.178[
) عن قبيصة ـ رضي ال عنه ـ.1044] أخرجه مسلم ف الزكاة/ باب من تل له السألة (179[
] سبق تريه.180[
).116) (1547] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب كراء الرض بالذهب والورق (181[
] سبق تريه.182[
] منظومة قواعد الفقه وأصوله لشيخنا ـ رحه ال ـ.183[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.17) (1519] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب تري تلقي اللب (184[
] سبق تريه.185[
 )؛ ومسلم ف البيوع/ باب الساقاة والعاملة بزء من الثمر2338] أخرجه البخاري ف الرث والزارعة/ باب إذا قال رب الرض: أقرك ما أقرك ال (186[

)، عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.6) (1551والزرع (
] سبق تريه.187[
 )، ومسلم ف2340] أخرجه البخاري ف الرث والزارعة/ باب ما كان من أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يواسي بعضهم بعضا. ف الزراعة والثمر (188[

) ـ واللفظ له ـ عن جابر بن عبد ال رضي ال عنهما.88) (1536البيوع/ باب كراء الرض (





  8 الgجhارhة  بhاب

 قوله: «الجارة» مأخوذة من الجر وهو العوض القابل بعمل، ولذا ي8سمى ثواب العمل أجرا.، قال تعال:
 ] وهي عقد� على منفعة185{{ك}ل¥ نhف¼سX ذeائgقeة} ال¼مhو¢تg وhإgنwمhا ت8وhف�و¢نe أ}ج8ورhك}م¢ يhو¢مh ال¼قgيhامhةg}} [آل عمران: 

 معلومة أو على عمل معلوم، فمستأجر الدار عhقeدh على منفعة معلومة، ومستأجر العامل، البhنwاء، عقد على عمل
 معلوم، ولذا ل يلك الذي يستأجر العامل أن يؤجره لشخص آخر؛ لنه ل يلك إل النفعة فقط، ما مhلeك

 الرجل، فالجارة تكون على عمل وتكون على منفعة ف عي، وهي نوع من البيع، ولذلك يرم عقد الجارة ف
السجد كما يرم البيع، ويرم عقد الجارة بعد نداء المعة الثان، كما يرم البيع؛ لنا بيع منافع ف الواقع.

 وعقد الجارة جائز بدللة الكتاب والسنة وإجاع المة، أما القرآن ففي قول الرأتي اللتي سقى لما موسى
 ] وأما26ـ عليه الصلة والسلم ـ: {{يhاأeبhتg اس¢تhأ¼جgر¢ه8 إgن� خhي¢رh مhنg اس¢تhأ¼جhر¢تh ال¼قeوgي� الÊمgي8}} [القصص: 

 السنة فقد ثبت أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م استأجر عبد ال بن أريقط على أن يدله على الطريق من مكة إل
 )]، وأما إجاع المة فمعلوم، وتويزها من ماسن الشريعة؛ وذلك لن النسان قد يضطر إل سكن1الدينة[(

 بيت وليس معه ما يستطيع أن يلك به البيت فإنه ليس له طريق إل الستئجار، كذلك ـ أيضا. ـ صاحب
 البيت قد يكون مسكا. ببيته ويريد النتفاع به ول يتعطل، وليس له سبيل إل ذلك إل بالتأجي، فلما كانت

 الصلحة للمستأجر والؤجر واضحة ول ظلم فيها ول ربا كان من ماسن الشريعة الطهرة أن تباح، ولكن ل بد
 لا من شروط، وكل عقد من العقود يذكر له شروط، فل بد أن نستدل لكل شرط من هذه الشروط، وإل فإن
 الصل عدم الشرط، وحل الشيء على الطلق، فكل من ادعى ف عقد بيع أنه حرام قلنا له: هات الدليل؛ لن
الصل ف عقد البيع الل، ولذا فالشروط الت يذكرها العلماء ف العقود ل بد لا من دليل، وإل فإنا ل تقبل.

.Xل¼مgع gيمgع¢لhتhو ،öيgمhآد gةhد¢مgخhو ،Xارhى دhس8ك¼نeك gةhعeن¢فeة} الeفgمع¢ر :Xش8ر8وط gةeثeلeثgح� بgصhت
 قوله: «تصح بثلثة شروط» أفادنا الؤلف أن الجارة تقع صحيحة وفاسدة، فما وافق الشرع منها فصحيح
وما خالف الشرع ففاسد، وإذا فسدت الجارة فإنه ل يترتب عليها ما جاء ف العقد، بل يثبت فيها أجرة الثل.

ضد ستأجر، و ي، ال}ؤجlر، وال مة للطرف عة معلو هو الشرط الول، أن تكون النف عة» هذا  فة النف  قوله: «معر
يل على هذا الشرط قوله تعال: {{}} [الائدة:  عة الهولة، والدل من الية:91 ـ 90ذلك النف  ] وجه الدللة 

ن وغارم للجهالة، ولديث  أنه إذا كانت النفعة مهولة صارت من اليسر؛ لن الستأجر وكذلك الؤجر بي غا



يع الغرر»[( عن ب يه وسل¾م «نى  نب صل¾ى ال عل ب هريرة ـ رضي ال عنه ـ: أن ال هو2أ  )]، وكل مهول ف
ية إل عة مهولة ستؤدي إل الصومة والنازعة الؤد نت النف فع، ولنه إذا كا يع للمنا يع لكنه ب  غرر، والجارة ب

العداوة والبغضاء.
: «معرفة النفعة» يعن بأن تكون النفعة معلومة:وقوله

إما بالتحديد القول وإما بالتحديد الع8رف.
فمثال القول أن يقول: أريد كذا وكذا ويعيlن.

ومثال الع8رف سيأت ف كلم الؤلف.
ـ جع حار  ـ  يبيع ال}م8ر  ستأجر  سكناه، وكان ال جل بيتا. ل ستأجر ر سكن دار» مثال ذلك: ا  قوله: «ك

فجعل هذا البيت مhر¢بطا. للحhمي، فل يوز؛ لن سكن الدار معناها أن يسكنها آدميون ليس المي.
ي ها وب سقط الدار الذي بين سوف أ قة ف ف الدار، وقال: هذه حجرة ضي صرف  ستأجر أن يت  ولو أراد ال
يس من العادة أن الساكن نا يلك السكن فقط، ول نه ل يلك هذا، إ  الجرة الخرى لتكونا واحدة واسعة، فإ

يتصرف ف عي الستhأجhر إل بإذن الالك.
 قوله: «وخدمة آدمي» مثاله: استأجر آدميا. يدمه، فصار يستخدمه ف العادة ويقول: يا فلن هات الفطور،
 أو هات العلف للبهيمة، اذهب بالبناء إل الدرسة، أو ما أشبه ذلك، فهذا يصح، أما لو قال ف يوم من اليام:

احلن على ظهرك إل السوق فله أن يتنع؛ لن هذا ما ل تر العادة به إل بشرط.
ث ما أشبه ذلك،  سيارة و سوق ال يت ليقضي الوائج وي ف الب ستأجرون خادما. ليكون   كذلك يوجد أناس ي
 يستخدمه ف رعي البل، فهذا ل يوز إل إذا استأجره لذلك، فلو أراد أن يوله من أثقل إل أخف فل يوز إل
 بإذنه؛ لنه حر استؤجر لعمل معي فل يتجاوز هذا العمل العي إل إذا رضي، وف ظن أنه إذا ح8ول من أشد إل
 أخف فإنه سوف يرضى، فلو ح8ول من كونه يرعى البل ف قفار الرض وصحرائها وغي ذلك، إل أن يكون ف
مة كن للخد كن إذا ل ي ن أحسن له وسيختاره، ل هم، فإن الثا مع الناس ويشرب مع كل  يل يأ ظل ظل ف  يت   الب

ع8ر¢ف� معي، وكان قد استأجره لعمل معي فإنه ل ينقله إل غيه إل بإذنه.
نا ملك نه إ ي مالك له؛ ل نه غ ته؟ ل يلك ذلك؛ ل ته أن يؤجره آخرh لدم ستأجره لدم هل يلك إذا ا  و
عض الناس الن، ما يفعله ب خر إل إذا رضي فل بأس، وعلى هذا يتنل  لا إل آ كن أن يو سه، ول ي ته لنف  منفع
 يأتون بالدم من الارج متفقي معهم على عمل معي، ث يستأجره إنسان آخر من الرجل الذي أتى به، فنقول:
به مل الول، فمثل.: لو جاء  مل فهي لستأجر العا ي إذا رضي العا فق الجي فل بأس، والفرق بي الجرت  إن وا



 وراتبه ثلثائة ريال ف الشهر، يعن كل يوم عشرة ريالت، فأجره بإذنه بمسة عشر ريال. ف اليوم، فإن المسة
ب وقال: ما إذا أ ته، أ ستأجره أول.؛ لنه رضي أن يعمل عند شخص آخر وهو مالك لنفع  الزائدة تكون للذي ا

أبدا. أنا ل أعمل عند غيك إل إذا أعطيتن الفرق بي أجرتك وأجرة الخر، فهو حر يلك هذا.
 : «وتعليم علم» بأن يستأجر شخصا. يعلمه بابا. من أبواب العلم، كمن استأجر شخصا. يعلمه ـ مثل. ـقوله

باب الطهارة، أو باب الجارة، فإن هذا جائز، لكن ل بد أن يدد نوع العلم.
 فإن قال قائل: علم النفعة هنا قد يكون متعذرا.؛ لنك ل تدري مت يتعلم هذا الرجل؟ فمن الناس من يكون
 سريع الفهم، سريع الفظ، بطيء النسيان فهذا يتعلم بسرعة، ومن الناس من هو على عكس ذلك، تعلمه عدة
 مرات وتبي له وتشرح له وعلى السبورة، وبكل طريقة، ومع ذلك ل يفهم، إذا. كيف تصح الجارة على تعليم
يه وي8حمل على الوسط من الناس، ل على سريع الفهم والفظ وعدم النسيان  العلم؟! نقول: هذا ما ي8تسامح ف

ول على البطيء، بل يمل على العادة.
ستئجار ها ول ال مة ل يوز تعليم سيأتينا أن العلوم الر نه  قه؛ ل يس على إطل يم علم» ل  وقوله: «وتعل
 لتعلمها، وكذلك ـ أيضا. ـ ليس على إطلقه؛ لن من أفضل العلوم القرآن وقد ذكر الفقهاء ـ رحهم ال ـ
يم القرآن عبادة كما جاء ف الديث: «خيكم من تعل�م القرآن يم القرآن؛ لن تعل نه ل يصح الستئجار لتعل  أ

 )] ول يوز أخذ الجرة على العبادة، وعلى هذا فيجب أن نقيد العلم هنا با ليس بحرم، وقيد3وعل�مه»[(
آخر أل يكون تعليما. للقرآن.

صد مه علما. مرما. كعلم النجوم، وأق ستأجره ليعل ف العلم أل يكون مرما.، فلو ا عم، يشترط  ما الول: فن  أ
)]، فهنا الجرة حرام.4بذلك علم التأثي ل علم التسيي[(

نه يس برام وأ نه ل جح أ ـ أيضا. ـ حرام على الذهب، والرا هو  مه القرآن ف ستأجره ليعل ن: فلو ا ما الثا  وأ
يوز أن يستأجر النسان لتعليم القرآن، ويدل لذلك ما يأت:

 )]5أول.: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الديث الصحيح: «إن أحق ما أخذت عليه أجرا. كتاب ال»[(
وهذا صريح.

)].6ثانيا.: أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أجاز أخذ العل على الرقية ف حديث اللديغ[(
ها[( من القرآن ليعلم عه  با م صداق  يس عنده  سل¾م زوwج الرأة رجل. ل يه و صل¾ى ال عل نب   )]7ثالثا. : أن ال

فجعله عوضا..
فإذا قال قائل: كيف تيزونه وهو قربة؟



نا ستأجرنا شخصا. ليقرأقل نا ا ستأجر، ولذا لو أن جل انتفاع ال من أ نا إياه  بة؛ لن إجازت عم، نيزه وهو قر  : ن
ت يعرف هل ح قن هذا الا عب ويل يم فل؛ لن العلم يت ما التعل صح أ نت الجارة حراما. ل ت قط لكا  القرآن ف
نه توز الجرة يه عمل مباح لشخص آخر، إذا. القول الراجح أ هد، فف من القرآن بالتعا ما حفظ  يه   وسيعيد عل

على تعليم القرآن وذكرنا ثلثة أدلة، منها دليل لفظي ودليلن عمليان.

الث�ان: مhع¢رgفeة} ال½ج¢رhةg، وhتhصgح� فgي الÊجgيg وhالظoئ¼رg بgطeعhامgهgمhا وhكgس¢وhتgهgمhا. وhإgن¼ دhخhلe حhمwاما.،
.gةhادhالع gةhأ}ج¢رgب wحhص Xق¼دhع eلgاطا. بwيhو¢ خeارا.، أwصeه8 قhو¢بeى ثeع¢طeو¢ أeة.، أhينgفhو¢ سeأ

يل اشتراط هو دل يل ذلك  مة، ودل ن أن تكون الجرة معلو فة الجرة» أي: الشرط الثا ن: معر  قوله: «الثا
معرفة النفعة؛ لنا أحد العقود عليهما، فل بد من العلم با.

 فلو قال: استأجرت منك هذا البيت ببعض ما ف يدي من الدراهم، فالجارة غي صحيحة؛ لن ما ف يده من
 الدراهم مهول، وبعضه ـ أيضا. ـ مهول، حت لو كان الذي ف يده من الدراهم معلوما.، بأن كان معه عشرة

آلف ريال، وقال: ببعض ما ف يدي من الدراهم، فإن الجرة ل تصح.
ولو قال: استأجرت منك هذا البيت با تلده هذه الفرس، فهو ـ أيضا. ـ ل يصح؛ لن الجرة غي معلومة.
مه وكسوته، بأن ف الجي بطعا صح الجارة  ما وكسوتما» أي: ت ف الجي والظئر بطعامه  قوله: «وتصح 
 تستأجر شخصا. يعمل عندك بأكله وشربه وكسوته ومنله، وعلم الجرة هنا بالع8رف، فيحمل على العرف وهو
 أدن الكفاية، فلو قال العامل: أنا استؤجرت بالطعام وأنا أريد طعام اللوك، أي: أعلى ما يكون من الطعام، فإنه

ل ياب وإنا يعطى طعام مثله.
سوتا؛ لقول ال تعال: {{فeإgن¼ أeر¢ضhع¢نh لeك}م ها وك ستأجرها بطعام عة، يوز أن ت هي الرض  وقوله: «والظئر» 

ه8 أ}خ¢رhى}} [الطلق:  eع8 لgت8ر¢ضhس eر¢ت8م¢ فhس ن¼ تhعhا gإhو Xع¢ر8وفhمgم¢ ب نw وhأ¼تhمgر8وا بhي¢نhك} نw أ}ج8ورhه8  ] وأطلق وقال:6فeآت8وه8
 ] فيجوز أن تستأجر امرأة لرضاع الولد233{{وhعhلeى ال¼مhول}ودg لeه8 رgز¢ق}ه8نw وhكgس¢وhت8ه8نw بgال¼مhع¢ر8وفg}} [البقرة: 

بطعامها وكسوتا، ومرجع ذلك العرف.
 وهل تصح ف الركوب بطعامه وشرابه وما يلزم لبقاء حياته؟ ظاهر كلم الؤلف: ل؛ لنه خص هذه السألة
 ف الدمي وف الظئر أيضا.، والصواب أنه يوز أن يستأجر حيوانا. بالقيام عليه بالتغذية من طعام وشراب ووقاية

من البد والر؛ لنه ل فرق بينه وبي الجي؛ لن كليهما استيفاء منفعة، وي8رجع ف ذلك إل العرف.



ي،وهل ها شيء كث قد ينهدم من ها؟ ل يصح؛ لنه غي معلوم،  ما اندم من ستأجر الدار بإصلح    يصح أن ي
ما صلح  ها بإ تك إيا هي مهولة تاما.، إل إذا كان النهدم موجودا. الن، وقال: أجر يء ف ها ش قد ل ينهدم من  و

اندم الن، وهو معلوم، فهنا الجارة صحيحة؛ وذلك لن الجرة معلومة بالشاهدة.
ما زاد مهول، وإذا صح؛ لن  نه، فهذا ل ي ما ينهدم م صلح  يت بعشرة آلف وإ تك هذا الب  وإذا قال: أجر
مة، ولو صح لن الجرة معلو من الجرة، فهذا ي نه  ما اندم م صلح  يت بعشرة آلف وإ تك هذا الب  قال: أجر
 ق}دlر أنه قد اندم با يصلح بمسة آلف فإنه يوز، لكن ل بد من إضافة شرط آخر وهو أن يقول: متسبا. به من
ثل أن تكون الجرة ألف ريال وينهدم يد النهدم على الجرة، م با يز نه ر يت؛ ل ما زاد فعلى رب الب  الجرة و

هدما. يستحق ألفي ريال.
 واللصة: أن استئجار البيت بإصلح ما ينهدم منه ل يوز، والجارة غي صحيحة، أما استئجاره بإصلح

ما ينهدم منه متسhبا. به من الجرة، فهذا جائز بشرط أل يزيد على مقدار الجرة.
يه يه وخرج، والمام مكتوب عل سل ف ث اغت خل حاما.  خل حاما.» هذه أجرة بالعاطاة، فإذا د  قوله: «وإن د
ساعة كل  من  ثل هذا تقدر بالز ف م صح بأجرة العادة، والعادة  نه ي صاحبه فإ  hهو ل ير ساعة بكذا، و  لليار، ال

بكذا، فيؤخذ من دخل المام ما جرت به العادة.
قة لتعيي ما يفعله الناس الن من إدخال السيارة ف مواقف السيارات، تده يدخل ويأخذ البطا  ومثل ذلك 
با به، وهذا ر ـ ل بأس  ـ أيضا.  سب، بدون أن يكون هناك كلم، نقول: هذا  ث إذا خرج حا قت الدخول   و
 يكون أبلغ ف الواز من الساومة، يعن من قوله: ل أدخلك إل الساعة بكذا وكذا؛ لن هذا معلوم لدى الناس

جيعا.
 قوله: «أو سفينة» أي: وجد سفينة تمل الناس فدخل فيها بدون أن يتفق مع اللح، أي: مع قائد السفينة،
سيارة: صاحب ال طة وقال له  صل إل ال ث و كب  سيارة الجرة كذلك إذا ر يه أجرة العادة، و  فهذا يوز وعل
 عليك ـ مثل. ـ عشرة ريالت، إن قال: العشرة كثية وما أعطيك إل خسة، فهل ي8لزم بالعشرة؟ نعم، يلزم ما

دامت العادة عشرة فإنه يلزم بالعشرة.
 قوله: «أو أعطى ثوبه قصwارا.» القصwار: هو الغسwال، أعطاه الثوب ليغسله، فغسله الغسwال وعند تسليمه طلب
ها؛ لن هذا معلوم مه أجرة العادة وإن ل يتعاقدا علي به، فيقال: يلز صاحب الثوب ل يعلم  مع أن  من الال   مبلغا. 

بي الناس.



هى قال له الياط:قوله لا انت طه، و به خياطا. يي طى ثو صح بأجرة العادة» كذلك لو أع  Xأو خياطا. بل عقد» : 
الجرة كذا وكذا فهذا يصح ولو بل عقد.

نه ل بد أن يكون معدا. نفسه للعمل، فإن ل يكن  وف}هم من قول الؤلف ـ رحه ال ـ «قصارا. أو خياطا.» أ
 معدا. نفسه للعمل فل شيء له إل بشرط، مثل أن يعطي شخص ثوبه لنسان، فقال: خذه اغسله ل، فلما غسله
سه لذلك، يس معدا. نف سله ل خذ الذي غ صاحب الثوب أجرة؛ لن ال  قال له: الجرة كذا وكذا، فل يلزم 

والؤلف يقول: «قصارا.» فل يلزمه شيء.
من بد له  نك مسن، والعقد ل  ظن أ هو ي نا نقول للقصار: لاذا ل تشترط لنفسك؟   فإذا تاصم الرجلن فإن
 قرينة إما لفظية بالياب والقبول، وإما فعلية بالعاطاة فيما اشتهر بذلك، وكذلك يقال ف الياط واللق، كل
خل ما أعدوا أنفسهم له بدون عقد، وعلى الدا هم في نه يوز الدخول مع مل، فإ ين أعدوا أنفسهم للع  هؤلء الذ

أجرة العادة.

الث�الgث}: الgبhاحhة} فgي العhي¢نg، فeلe تhصgح� عhلeى نhف¼عX م8حhرwمX، كeالزlنhا،
.gم¢رeال gي¢عhبgو¢ لeة.، أhيسgنeك gهgارhد gع¢لhجhو ،gاءhنgالغhو ،gم¢رwالزhو

 قوله: «الثالث الباحة ف العي» أي الشرط الثالث الباحة ف العي أي: ف نفعها، وإنا قلنا ذلك؛ لن الباب
ف حة  من جهة، ومن جهة أخرى أن القصود البا فع العي، هذا  هو ن ف الجارة  يه   باب الجارة، والعقود عل
 النفع ل ف العي، ولذا يوز استئجار المار للعمل عليه مع أن عينه حرام، فيشترط أن يكون النفع العقود عليه
 مباحا.، فإن كان مرما. فإن الجارة ل تصح، ودليل ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ال إذا حرwم شيئا

نه»[( هو8حرwم ث ف كتاب ال ف يس  يه وسل¾م: «كل شرط ل صل¾ى ال عل يع، وقوله  من الب  )] والجارة نوع 
)].10)] وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد»[(9باطل»[(

بد أن يكون نه ل  هر كلم الؤلف أ ما مباح، وظا ما مكروه وإ ما مرم وإ ف العيان إ فع الذي يكون   والن
مباحا.

حة، ثة أشياء: إبا نا ثل يه، فلدي ستئجار عل فع مرwم» ظاهره أن الكروه ل بأس بال صح على ن  قوله: «فل ت
نا ل تصح الجارة على مكروه، وإذا نا: إ نا إل كلم الؤلف: «الباحة ف العي» قل هة، فإذا نظر  وتري، وكرا
 نظرنا إل قوله: «فل تصح على نفع مرم» قلنا: تصح على الكروه، لكن ل شك أنا خلف الول؛ لن العانة



 ] ، الهم عندنا ثلثة أشياء:2على الكروه مكروهة لقوله تعال: {{وhلe تhعhاوhن8وا عhلeى الgث¼مg وhال¼ع8د¢وhانg}} [الائدة: 
النفع الباح ل بأس بعقد الجارة عليه، الرم: يرم عقد الجارة عليه، والكروه: يوز مع الكراهة.

 النفع الباح: ما سبق من استئجار البيت للسكن وما أشبه ذلك.مثال
مل كان ستأجره لذا الع صا. ليحلق له حلق (قزع) فالقزع مكروه، فإذا ا ستأجر شخ  ومثال الكروه: أن ي

استئجارا. على عمل مكروه. والرwم قال:
 «كالزنا» لو استأجر امرأة ليزن با فالجارة باطلة وغي صحيحة وحرام؛ لقوله تعال: {{وhلe تhعhاوhن8وا عhلeى

 )] فل تبيح الجارة11] وقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مهر البغي خبيث»[(2الgث¼مg وhال¼ع8د¢وhان}} [الائدة: 
 الزنا، وليست شبهة ـ أيضا. ـ ف إسقاط الد كما زعمه بعض العلماء، فبعض العلماء قال: إذا أراد أن يزن
تل الرأة طل القوال، ول  من أب شك أن هذا القول  كن ل  ستأجرها، ل لد فلي يه ا  بامرأة وخاف أن يقام عل
سد ل يلك يع الفا يه آثاره» فمثل. الب تب عل نه ل يتر قد مرم فإ هي «كل ع يب أن تعلم و نا قاعدة   بذلك، وه
ستبيح بذلك فرجها؛ لن الجارة نه ل ي با فإ ستأجر امرأة يزن  سلعةe ول البائع8 الثمنh، وكذلك لو ا  الشتري ال

فاسدة، ولن الزنا مرم بالنص والجاع.
صا ستأجر شخ كل العازف، فلو ا هو، ويقاس على ذلك  ن آلة الل ستعمال الزمار يع ن ا مر» يع  قوله: «والز¦
يء يس لك ش ستحق الجرة فنقول له: ل عل ل ي صحيحة، والفا ي  مة وغ مر فالجارة مر  على عزف أو على ز
 ونقول للذي استأجره: ليس عليك أجرة؛ لن الجارة غي صحيحة، فإذا طالب الزامر بأجرة الثل وقال: ألغوا
ستأجgر، فإذا ف ال ظر  قى الن يس لك أجرة، ويب نا نقول له: ل ن عملت، فإن ثل لن كن أعطون أجرة ال  الجارة ول
 قلنا: ليس عليك أجرة؛ لن هذا عمل مرم، فصار هذا الرجل قد كسب العمل وكسب الجرة، ول ينبغي أن
 نمع له بي عوضي، وعلى هذا فنقول: تؤخذ الجرة من الستأجر ول تعطى الزامر ولكن ت8ص¢رhف8 ف بيت الال،
يه نوع من الظلم، فيقال: أنت أيها مر ليس لك شيء، فهذا ف ما أن نقول للمستأجر: ليس عليك شيء، وللزا  أ
نك الجرة؛ لنك عقدت خذ م ستأجر نأ ها ال نت أي ستغفر، وأ يك أن تتوب إل ال وت مر ل شيء لك، وعل  الزا

على أنك ملتزم با فنلزمك با، لكن ل نعطيها الزامر؛ لنا عوض عن مرم، وإنا نعلها ف بيت الال.
لد هو تلحي القصائد، يس بالقصر؛ لن «الغن» بالقصر ضد الفقر، و«الغناء» با لد، ول  قوله: «والغناء» با

والشعر، وما أشبه ذلك.
 ث الغناء أقسام: منه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مرم، فالراد هنا الغناء الرم، وهو يدور

على شيئي:



ما ما أن تكون مصحوبة بآلة لو مرمة، هذا هو الغناء الرم،إ ية موضوعا. فاسدا.، وإ   أن يكون موضوع الغن
به ذلك، هذا مرم لذات ما أش مر و ساء والردان وال صف الن سدا. كو ما أن يكون الوضوع موضوعا. فا  إ

القصيدة؛ لن الوضوع موضوع فاسد مرم.
 أو يكون الوضوع غي مرم ف حد ذاته، فهذا إن صحبه آلة لو صار حراما. لا صحبه، وإن ل يصحبه آلة لو
نا صف الز من و شد  يل؛ لن هذا أ ي فهذا حرام ول  لة الشرك ف مدح آ ية  نت الغن يس برام، وإذا كا  فل

واللواط وما أشبه ذلك.
 أما الغناء الباح فمثل ح8داء البل، أو الغناء على العمال الباحة يستعان به على التعب، وقد كان النب صل¾ى
مع الصحابة ـ رضي ال عنه ـ ينشدون على العمل ويقرهم على ذلك[( يه وسل¾م وهو يبن السجد  ال عل

12.[(
ين ل ما العمال الذ به، أ صحيح ل بأس  ية أو غرض  صلحة شرع به على م ستعان  مل الذي ي  فإذا. نقول: الع
ية مباحة، فهل يل لم الغناء من أجل التقوي على  يبنون السجد ول يفرون خنادق الروب، لكنهم يبنون أبن

العمل؟ نعم يوز ذلك.
 فالهم أن مراد الؤلف بقوله: «الغناء» يعن الغناء الرم، إما لذاته وإما لا يصحبه من فعل مرwم، وقولنا: «مgن

فgع¢ل مرم»؛ لنه أعم لجل أن يشمل العزف ويشمل الطرب ويشمل الرقص وما أشبه هذا.
صارى ها شعائر الن يم في خص داره ليق من ش ستأجر  ن لو ا مر» يع يع ال سة أو لب عل داره كني  قوله: «وج

 ] ، ومثل ذلك لو2فجعلها كنيسة فالجارة حرام؛ لقوله تعال: {{وhلe تhعhاوhن8وا عhلeى الgث¼مg وhال¼ع8د¢وhانg}} [الائدة: 
 استأجرها لبيع المر أو الدخان أو القنوات الفضائية، أو لبيع التلفزيونات، فالجارة حرام إذا كان الغالب على
 مشتري التلفزيونات أن يستعملها ف الرم؛ لن التلفزيون فيه شيء مرم وفيه شيء غي مرم؛ لنه آلة ي8صhر¦فها

النسان كما يريد.
 لكن لو استأجر البيت على أن يسكنه وكان نصرانيا.، فجعل ف البيت معبدا. فإن الجارة صحيحة؛ لنه حي

العقد إنا عقد على عمل مباح وهو السكن، فالعصية هنا معصية ف البيت لكنه ل يستأجر البيت من أجلها.
 ولو أنه أجر شخصا. بيتا. ث وضع فيه القنوات الفضائية، وصار يأت بكل قناة فاسدة، فحكمه أنه إذا كان قد
 استأجر البيت لذا الغرض فالجارة مرمة وفاسدة، وإن استأجره للسكن ث وضع هذا فيه فل بأس، ولكن إذا
 ت العقد أي: إذا ت�ت مدة الجارة يقول لذا الستأجر: إما أن ترج هذه اللة ـ القنوات الفضائية ـ وإما أل



مه لقول ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا يب إتا نه  بل فإ من ق قد  يه الع ت عل ما  ما  قد، وأ  أجدد لك الع
] .1بgال¼ع8ق}ود}} [الائدة: 

وhتhصgح� إgجhارhة} حhائgطX لgوhض¢عg أeط¼رhافg خ8ش8بgهg عhلeي¢هg. وhلe ت8ؤhجlر8 الeر¢أeة} نhف¼سhهhا بgغhي¢رg إgذ¼نg زhو¢جgهhا.
ستأجر سان أن ي ن الدار، فلو أراد الن يه» الائط: يع صح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عل  قوله: «وت
 حائط جاره ليضع أطراف خشبه عليه فإنه ل بأس بذلك، ولكن قد يشكل على هذا أنه يب على الار أن يكن
 جاره من وضع أطراف خشبه على جداره، كما جاء ف الديث الصحيح: «ل ينعن جار جاره أن يغرز خشبه،
كم ما ل أرا ـ: « نة  ـ وكان أميا. على الدي نه  ضي ال ع ـ ر بو هريرة  بة على جداره» . قال أ  أو قال: خش

نه يب تكي الار من وضع13عنها معرضي، وال لرميhنw با بي أكتافكم»[(  )] وهذا الديث يدل على أ
 الشب، فيقال: نعم، لكن أحيانا. ل يب، وذلك فيما إذا أمكن التسقيف بدون وضع الشب على الدار فإنه
نا يكن أن قة ويكن أن تضع الشب عرضا.، وجدار الار يكون طول.، فه نت الجرة ضي  ل يب، يعن لو كا
صمة، وhرhفeع يب الناع والخا با يكون الار ل  ـ ر ـ أيضا.  سقف بدون أن تتاج إل جدار الار، وكذلك   ت
 المرh إل القاضي حت يب الار على أن يضع الشب على جداره، فهنا نقول: ف الال الت يب على الار أن
 يكoن جاره من وضع الشب على الدار، إذا كان التاج لوضع الشب ل يريد القاضاة والاكمة، وأراد أن
 يدفع له عوضا. من أجل تكينه من وضع الشب فإن ذلك جائز للمستأجر، وليس جائزا. لصاحب الدار؛ لن

الواجب على صاحب الدار إذا ل يكن على الدار ضرر وكان جاره متاجا. أن يكoنه منه.
 فإذا قال قائل: هل يشترط ف هذه الال تقدير الدة؟ أو يتسامح عنه للحاجة؟ الواب الثان؛ لننا ل ندري
سني، ير مدة ال سنة بكذا، ول يتاج إل تقد كل  يه أجرة  ت ينهدم الدار، وعلى هذا فنقول: ي8ضرب عل  م
ي نا غ ي الدة ه قع هذا الدار، وعلى هذا فيكون اشتراط تعي ت ي يط علما. م كن أن ن جة إل ذلك، ول ي  للحا

واجب؛ وذلك لدعاء الاجة إل عدم اشتراطه.
 قوله: «ول تؤجر الرأة نفسها بغي إذن زوجها» الرأة إذا تزوجت إنسانا. ملeكeها، وقد وصف النب صل¾ى ال

 )]، والعوان جع عانية والعانية هي السية، وقد سى ال ـ14عليه وسل¾م النساء بأنن عوانX عند الزواج[(
سف:  يhا سhيlدhهhا لeدhى ال¼بhابg}} [يو eل¼فeأhسيدا. فقال: {{و ف القرآن الزوج  ـ  هي إذا25تعال  ها، ف  ] أي: زوج

 ملوكة ونفعها ملوك للزوج، وقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يل لمرأة تؤمن بال واليوم الخر أن تصوم
 )] فالوقت ملوك للزوج فل تؤجر نفسها بغي إذن زوجها حت يأذن، وإذا أذن15وزوجها شاهد إل بإذنه»[(



ها أن من زوج ستأذنت  لا ذلك، ولو ا لا أن تدم فأذن جاز  ها أن يأذن  من زوج بت الرأة  لق له، وإذا طل  فا
تشتغل بالتدريس وأذن لا جاز، فإن ل يأذن فإنه ل يل لا أن تؤجر نفسها إل بإذن الزوج.

  ش8رgطe على الزوج عند العقد أن تؤجر نفسها، فل بأس، فالسلمون على شروطهم، وقد قال النب صل¾ىفإن
به الفروج»[( ستحللتم  ما ا به  حق الشروط أن توفوا  سل¾م: «إن أ يه و نة16ال عل ف الو قع كثيا.   )]، وهذا ي

من ها  ف الشرط أن الزوج ي8مhك¾ن8 كر  جت ول يذ سة، فإذا تزو مة أو دار من تكون م8عhل¾ ساء  من الن  الخية؛ لن 
التدريس أو الدراسة فله منعها من ذلك، وأما إذا اشت8رgطe عليه فالسلمون على شروطهم.

 وقوله: «ول تؤجر الرأة نفسها» يرج بذلك ما لو استؤجرت على عمل مشترك، بعن أجرناها ـ مثل. ـ
نا ل تؤجر نفسها؛ لن الستأجر لا ل يلكها، ما أشبه ذلك فه  أن تيط ثوبا.، أو تصف نعل.، أو ترقع ثوبا.، أو 

إنا استأجرها على عمل، وهذا فيه تفصيل:
نا ها فل بأس، فإذا قدر لا إل بإذن الزوج، وإن كان ل يشغل نه ل يل  ها عن حقوق زوجها فإ  إن كان يشغل
 أن هذه الرأة لا زوج موظف ف أول النهار ليس موجودا. عندها، واستؤجرت لياطة ثوب تيطه ف وقت غيابه
يس على الزوج ضرر ف هذا، وكذلك لو كان يت فإن هذا جائز؛ لنه ل  عن البيت دون أن تقصر ف أعمال الب
 الزوج غائبا.، واستؤجرت لتخيط ثوبا. أو تغسله أو ما أشبه ذلك فل بأس؛ لنه ف هذه الال ل يضيع شيء من

حق الزوج.
 فإن أجwرت نفسها ف حال غياب الزوج، فظاهر كلم الؤلف أن ذلك ل يوز لقوله: «ل تؤجر الرأة نفسها»

؛ لنه قد ل يرضى الزوج أن ترج من بيته وإن كان غائبا.، فل تؤجر نفسها مطلقا. إل بإذن الزوج.

ºص¢لeف

وhي8ش¢تhرhط} فgي العhي¢نg ال}ؤhجwرhةg: مhع¢رgفeت8هhا بgر8ؤ¢يhةX أeو¢ صgفeةX فgي غeي¢رg الدwارg وhنhح¢وgهhا
ي ف الع من الشروط  هو الشرط الول  صفة» هذا  ية أو  ها برؤ ي الؤجرة معرفت ف الع  قوله: «ويشترط 

 )]، ولن عدم معرفتها17الؤجرة أن تكون معروفة برؤية؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن بيع الغرر[(
 يفضي إل الناع، وما أفضى إل الناع فإن الشارع ينهى عنه، مثال ذلك: لو استأجرت من شخص سيارة فل

بد أن تراها، أو يصفها لك بصفة تتميز با عن غيها، وتنضبط با.



ـقوله ـ مثل.  سيارة  ية، فال من الرؤ بد  صفة فل  ها ال ها ل يكفي في ها» فالدار ونو ي الدار ونو ف غ » : 
 تكفي فيها الصفة، وكذا البعي، واليوان لو استأجره فإنه يكفي فيه الصفة، لكن الدار ونوها كالرض للزرع
 وما أشبه ذلك ل توز إل برؤيتها بالعي؛ لنه ل يكن إحاطة الوصف با، فلو أتاك إنسان من أشد الناس دقة ف
ما يه عشر ح8جhر، وساحة وحامات، ف يت ف نه ل يكن أن ييط بالدار، فلو قال لك ـ مثل. ـ: الب  الوصف فإ
 تستطيع أن تتصورها، بل إن بعض الناس ربا يكون من أدق الواصفي لكن تدخل البيت فتجدك مغموما.، فبعض
 البيوت ـ سبحان ال ـ إذا دخلها النسان س8رw با، وبعضها إذا دخلها غ}مw با، إذا. فل بد ف استئجار البيت

من الرؤية.
 وكذلك الرض، لو استأجر أرضا. للزرع فل بد أن يراها بنفسه؛ لن الرض تتلف من حيث كونا سبخة،
با الوصف، ـ أيضا. ـ تتلف ارتفاعا. وانفاضا.، فل يكن أن ييط  ية، وكذلك  ية، أو حجر ية، أو تراب  أو رمل

إذا. لبد أن يراها الستأجر بعينه.
ف الدار ونوها  فقول الؤلف ـ رحه ال ـ: «ف غي الدار ونوها» عائد على قوله: «أو صفة» يعن إل 

فإنه ل يوز تأجيها بالصفة، بل ل بد فيها من الرؤية.
نه توز الجارة وله اليار إذا رآها، يعن يوز أن تؤجر الدار بالصفة، بأن يصفها  لكن هناك قول ثان وهو أ

له تاما. ولو على الارطة، وله اليار إذا رآها.
فإذا قال قائل: إذا كان كذلك فلماذا ل يصب حت يراها؟

 نقول: الفائدة من قولنا: إنا تصح وله اليار إذا رآها، أنه لو جاء شخص آخر فاستأجر من صاحب الدار،
ستأجر بجرد عة تكون للم نا الن مؤجرة، والنف ستأجر؛ ل ن أن ي صحيحة، فل يلك الثا نا: إن الجارة   وقل
 العقد، وعلى القول بأنا ل تصح، له أن يؤجرها، فلو قال قائل: ننتظر حت يراها، قلنا: ربا يكون الناس عندهم

إقبال شديد على البيوت والشقق، هذا من جهة.
 ومن جهة أخرى ـ من الناحية الكمية ـ كل عقد غي صحيح فهو حرام؛ لنه ليس ف كتاب ال، وكل
 شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل، وهذه قاعدة جيع العقود والشروط الفاسدة عقدها حرام واشتراطها حرام؛
 لنه من الضادة ل ـ عز¦ وجل ـ، فإذا قلنا بأنه يصح العقد وله اليار إذا رآها صار العقد حلل.، وإذا قلنا: ل

يصح العقد، صار العقد حراما.، وكل من الستأجر والؤجر آثي؛ لنما فعل حراما.
يد با أن يع نع  ها واقت يه إذا رآ يب عل قد و طي هذا الع صح مطلقا.، وعلى هذا فيحرم تعا نه ل ي هب أ  فالذ

العقد.



  : ما يستأجر لصوته فإنه ي8علeم بالسماع، مثل ما لو استأجرت ساعة منبهة، من أجل أن تنبهك لعملمسألة
 ما، فل بد أن تسمع، ول تكفي الرؤية، اللهم إل إذا كانت ـ مثل. ـ من صناعة معينة معروفة، وأن صوتا ف
ها خلل، مة صوته، أو حصل في با يكون هذا النوع غ}ي¦رت نغ نه ر فى بذلك، على أ با يكت نا ر نبيه معروف فه  الت

فل بد من السماع.
 ولو استأجر ديكا. من أجل أذانه فل بد أن يسمع صوته؛ لن بعض الديكة صوته جيل، وبعضه ليس بميل

ستيفاء صلح؛ لنه ل يكن ا نه ل ي ظه للصلة فإ ستأجر ديكا. يوق كن لو ا هي تتلف اختلفا. عظيما.، ل  (أeبhحÌ) ف
النفعة؛ لن الديك ربا ينام ف بعض اليام.

إذا. الديك ي8ستأجر لصوته، أما لكونه يوقظك للصلة فهذا شيء ل يكن؛ لن استيفاء النفعة منه غي مكن.
صوت ستؤجر لل ما ا ية، و ية فبالرؤ ستؤجر للرؤ ما ا ي الؤجرة، ف فة الع نه يشترط معر صة القول: أ  وخل

فبالصوت، وما ل يكن إدراكه إل بالرؤية فل بد من الرؤية، وما يكن إدراكه بالصفة فيكفي فيه الصفة.

وhأeن¼ يhع¢قgدh عhلeى نhف¼عgهhا د8ونe أeج¢زhائgهhا، فeلe تhصgح� إجhارhة} الط�عhامg لgلÊك¼لg، وhلe الشwم¢عg لgي8ش¢عgلeه8،
وhلe حhيhوhانX لgيhأ¼خ8ذe لeبhنhه8 إgل� فgي الظoئ¼رg، وhنhق¼ع8 البgئ¼رg، وhمhاء½ الر¢ضg يhد¢خ8لeنg تhبhعا...

قوله: «وأن يعقد على نفعها دون أجزائها» هذا هو الشرط الثان من الشروط ف العي الؤجرة. 
قد» لكان أوضح ستأجر والؤجر ولذا لو قال: «أن يعقدا» أو قال: «أن يكون الع قد» أي ال  وقوله: «أن يع

ف الشمول.
با ها بركو ي نفع فع دون الزء، فالبع يه الن ن أن يكون العقود عل ها» يع ها دون أجزائ  وقوله: «على نفع
فع دون قد على الن بد أن يكون الع يه، وهكذا، فل  عة ف سكن، والدكان بعرض البضا ها بال ها، والدار نفع  وحل
 العي، فإن عقد على العي، بأن قال: بعت عليك داري لدة سنة بكذا وكذا، فإنه على الذهب ل يصح العقد؛
فع، فإن قال: بعتك سكناها لدة سنة صح؛ لن العقد  لنه أضيف العقد إل العي، ومورد العقد ف الجارة الن

ورد على النفعة.
من مر  ن هذا الت مر، فقال: أجر من الت جد إناء  سان و كل» مثال ذلك إن صح إجارة الطعام لل  قوله: «فل ت
مل إذا يف الع به إل بأكله وذهاب أجزائه، إذا. ك فع  كن أن ينت نه ل ي صح الجارة؛ ل نا ل ت جل أن آكله، فه  أ
 كان إنسان يريد أن يأكل ملء بطنه والباقي يكون لصاحبه؟ فإذا قلنا: اشترg منه بقدار ملء البطن، فهذا ل يوز؛
 لنه مهول، ول ندري قد يكون هذا الرجل قنوعا. وقد يكون أكول.، إذا. الطريق أن يبيعه جيعا.، فلو قال ـ مثل



نا نزن هذا التمر أو نكيله، فإذا بلغ خسة من الكيلوات بعت عليه  ـ: أبيعه عليك بقدر ما تأكل منه، بعن أن
يه خسة كيلوات بمسي ريال ما يأكل والباقي ينل من الثمن بقسطه، فهو أكل كيلوين وقد بعت عل  مقدار 
 فهنا يبقى ثلثة من الكيلوات فينل من الثمن ثلثون ريال.، هل يوز هذا أو ل يوز؟ الذهب ل يوز، فل بد أن
مة نه ع8لgم أن قي ما دام أ نه ل بأس  ن: الواز، وأ قد وهذا متعذر، والقول الثا ند الع كل ع ما يؤ  نعرف مقدار 
ما أبقيت من و من الث نه فبقسطه  ما أكلت م كل كيلو بعشرة ريالت، ف  المسة كيلوات خسون ريال. أي: أن 

فينل من الثمن بقسطه، فهذا ليس فيه جهالة؛ لنه حت لو قدر أنه حي العقد فيه جهالة فسيؤول إل العلم.
  من هذا إل مسألة بدأ الناس يتعاملون با الن وهي البيع على التصريف، مثال ذلك قال: هذه خسةوننتقل

 كراتي حليب أو خس سلت خبز يبيعها على البقال على التصريف، يعن يأت إليه ف آخر النهار ويقول: كم
هب ل من، فهذا على الذ من الث سقط  ه8 وي wقي ر8د يك بكذا والبا هو عل  صرفت؟ يقول كذا وكذا، فيقول له: 
 يوز، لكن على القول الذي قلنا: إنه ل بأس به ف مسألة التمر الأكول، نقول: يوز بشرط أن ي8قeدlر لكل شيء
 ثنا.، أما أن يقول: على ما تصرف ول يقل له: كل كرتون بكذا، أو كل سلة من سلت البز بكذا، فهذا يؤدي

إل الهالة.
 فمسألة التصريف لا طريقان: إما أن يوكله يعن الذي أتى بالبز أو اللب يوكل البقال، فيقول: خذ هذا بعه

ولك على كل كرتون كذا وكذا فهذا جائز قول. واحدا.؛ لنه توكيل بعوض فليس فيه إشكال.
ما ل صندوق بعشرة و كل  يك بائة،  هي عل صناديق  ـ عشرة  ـ مثل.  جح: هذه   أو يقول على القول الرا
 تصرفه يرد بقسطه من الثمن، فهذا نرى أنه جائز؛ لنه ليس على أحد الطرفي ضرر وليس فيه ظلم، وصاحب

السلعة مستعد لقبول ما تبقى.
 إذا. الهم أن ندد مقدار ثن كل واحد وحينئذX يكون صحيحا.، إذا. الطعام للكل ل تصح إجارته لكن يصح

بيعه.
مع مد يذوب  عن شيء جا  قوله: «ول الشمع ليشعله» أيضا. ل تصح إجارة الشمع ليشعله، والشمع عبارة 
 النار، لكنه يغذي النار مثل الفتيلة تاما.، فلو قال الستأجر: أنا أريد أن أستأجر هذه الشمعة؛ من أجل أن عندي
من ستهلك  نا ل ندري ماذا ي هب ل يوز؛ لن ساعتي، الذ ساعة أو  نك بكذا لدة  ستأجرها م  الليلة ضيوفا.، وأ
 الشمعة، واختار شيخ السلم ـ رحه ال ـ أن ذلك جائز، ولكن كلم الشيخ ـ رحه ال ـ ل بد فيه من
 ترير، والتحرير أن نقول: إما أن يقدر بساحة الشمعة فيقول: مثل. مساحتها شب بعشرة ريالت وما نقص من

الشب فبقدره، هذه تكون معلومة.



 يقدرها بالساعة ونن نعرف استهلك النار من الشمعة بالساعة والدقيقة، فهذا ـ أيضا. ـ يكون معلوما.أو
نه، مثال ذلك: رجل عنده ستأجره لخذ لب ف الظئر» اليوان ل يوز أن ي نه إل  خذ لب  قوله: «ول حيوان ليأ
 أطفال صغار من الضأن، أمها ماتت، فاستأجر شاة من إنسان لدة يوم أو يومي حت يشتري شاة ترضع أطفال
 الضأن، فهذا ل يوز؛ لن العقود عليه الن هو اللب، واللب أجزاء، والجارة ل تكون إل على منافع، ل تكون
 على أجزاء، ومثل ذلك ما كانوا يستعملونه قديا.، يكون عند النسان ضيوف فيستأجر من جاره بقرته لدة يوم
عض ـ مهول، فب ـ أيضا.  ها  ث حلب ب مهول،  هب ل يوز؛ لن الل ب، فعلى الذ خذ الل جل أ من أ ي   أو يوم
 البهائم تنع الليب ل ترضى أن تلب، لكن «الظئر» مستثن، والظئر هي الرضعة لولد غيها، فيجوز للنسان
ـ أورد هم ال  ـ رح ب، والفقهاء  هو الل يه  مع أن العقود عل مة،  ضع ولده بأجرة معلو ستأجر امرأة تر  أن ي
 عليهم إيراد واضح، قيل لم: إن الظئر إجارتا جائزة بنص القرآن، قال ال تبارك وتعال: {{وhال¼وhالgدhات8 ي8ر¢ضgع¢ن
 أeو¢لeدhه8نw حhو¢لeي¢نg كeامgلeي¢نg لgمhن¢ أeرhادh أeن¼ ي8تgمw الرwضhاعhةe وhعhلeى ال¼مhول}ودg لeه8 رgز¢ق}ه8نw وhكgس¢وhت8ه8نw بgال¼مhع¢ر8وف}} [البقرة:

 ] وقال: {{فeإgن¼ أeر¢ضhع¢نh لeك}م¢ فeآت8وه8نw أ}ج8ورhه8نw}} وقال: {{وhإgن¼ تhعhاسhر¢ت8م¢ فeسhت8ر¢ضgع8 لeه8 أ}خ¢رhى}} [الطلق:233
] فأي فرق بي لب الدمية ولب غي الدمية؟!6

ها ف حجر عه  فل ووض خذ الط جل أ ستأجر ل نا ت ية إ سديد، فقال: لن الدم يس ب هم بواب ل  أجاب بعض
نه شك أ يه فل  تح رجل ن ويف لا يرضعه ويتأ قف  نه ي عل هذا، لك به ذلك، واليوان ل يف ما أش مه الثدي و  وإلقا
 يدمه، فهل من العقول أن النسان يستأجر مرضعة ترضع ولده من أجل أن تأخذه وتضعه ف حجرها وتلقمه
 الثدي، إذا ل يكن ف الثدي شيء؟! ما يكن أبدا.، إذا. القصود هو اللب ل شك، لكن هذه وسائل إل الصول
نه جائز خذ لب ستئجار اليوان ل يب أن نقول: إن ا سيي  نا قيا ما دم ب، و هو الل صود أول.  ب، فالق  على الل
 بالقياس على الظئر، وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ وهو الصواب، وسواء استأجره وأتى به

إل مله أو استأجره وهو عند صاحبه؛ لن استئجار اليوان لخذ اللب على وجهي:
إما أن يستأجره ويأت به إل بيته وينفق عليه.

ما أن يستأجره وهو عند صاحبه ويكون النفاق على صاحبه، كل ذلك جائز على القول الصحيح، لكن  وإ
 على الذهب ماذا يصنع إذا كان عنده ضيوف ويريد أن يأخذ لم لبنا.؟ يشتري ول يوز بيع اللب ف الضرع بل
 نقول له احلبها وإذا حلبتها اشتر اللب إذا كنت متاجا.، فالهم حت لو سددنا الباب ف مسألة استئجار اليوان

لخذ لبنه، فهناك أبواب مفتوحة والمد ل.



عه،قوله نه إبله، أو زر سقي م خر بئرا. ي من آ خص  ستأجر ش قع البئر وماء الرض يدخلن تبعا.» فلو ا  : «ون
فهذا جائز، مع أن العقود عليه الن هو الاء وهو عي وأجزاء.

 فكيف ييبون عن قولم: (إن الجارة ل بد أن تقع على النفعة)؟ يقولون: هذا يدخل تبعا.؛ لن العقود عليه
هو البئر، أما الاء فليس معقودا. عليه.

قد يثبت الشيء لغيه تبع
)]18وإن يكن لو استقل لمتنع[(

 وهذا غي صحيح! لن القصود هو الاء، فقولم: (إن ماء البئر يدخل تبعا.) القيقة أنه بالعكس، فالصل هو
الاء، والبئر لو ل يكن فيها ماء ما استأجرها أحد.

ها ستأجر أرضا. للزرع، فل بأس، والرض في ـ ا ـ مثل.  سان  خل تبعا.، إن  وقوله: «وماء الرض» أيضا. يد
ما يريده نم يقولون: الاء يدخل تبعا.، وهذا عكس  ما أشبه ذلك، فإ ها، أو  ت إلي من وادX يأ ما من نر، أو   ماء، إ
ما ها ماء  كن في نا لو ل ي ها؛ ل جل مائ من أ ستأجرها  نا ي ستأجر أرضا. للزرع فإ سان ي كل إن سان؛ لن   كل إن

استؤجرت وكذلك البئر.
 والصواب الذي يظهر هو ما اختاره شيخ السلم ـ رحه ال ـ حيث قال: إن الجزاء الت تتولد وتتتابع
ستئجار البئر نه، وا ستئجار اليوان لخذ لب نه يوز ا ـ أ فع تاما.؛ ولذا اختار ـ رحه ال   شيئا. فشيئا. بنلة النا
 لخذ مائها، واستئجار الرض لخذ مائها، وقوله ـ رحه ال ـ: إن العيان الت تأت شيئا. فشيئا. بنلة النافع،

هو الصواب.
 فإذا قلنا: استأجر حيوانا. لخذ لبنه، وقلنا بذا القول الراجح، فأب اليوان أن يلب؛ لنه ل يلب حت يؤتى
ب هذا اليوان أن  له بولده ويلب عليه، وإما أنه ل يلب حت يؤتى له بطعام، الهم أن اليوانات تتلف، فإذا أ
سخ، وذلك لتعذر ستأجر الف صحيحة؟ نقول: للم كم على القول بأن الجارة   يلب إطلقا.، فماذا يكون ال
 استيفاء النفعة بغي سبب منه، إذ إن العقود عليه تعذر بغي سبب منه، وليس هو الفرط، وبذلك يتبي أن القول

الراجح هو ما اختاره شيخ السلم ـ رحه ال ـ ف هذه السألة.

وhالق}د¢رhة} عhلeى التwس¢لgيمg، فeلe تhصgح� إجhارhة} البgقg، وhالشwارgدg، وhاش¢تgمhال}
 ،Xم¢لhحgل Xةhنgمhز Xةhيمgهhة} بhارhح� إجgصhت eلeف ،gةhعeن¢فeى الeلhع gي¢نhالع....



ي الؤجرة، أن يكون قادرا. علىقوله من شروط الع هو الشرط الثالث  سليم» هذا   : «والقدرة على الت
 )] والجارة نوع من البيع،19تسليمها للمستأجر؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تبع ما ليس عندك»[(

 وغي القدور عليه ليس عند النسان ول ف حوزته ول ف استطاعته أن يقدر عليه، ولنهيه صل¾ى ال عليه وسل¾م
يع الغرر[( ستؤجر20عن ب لا ا من الجرة، وإل  ته غرر؛ لن مؤجره سوف يفض  يه إجار  )]، وغي القدور عل

يع يه الستأجر صار غانا. وإن عجز صار غارما. وهذا نوع من الغرر، ولن الجارة نوع من الب  منه، فإن قدر عل
فإذا كنا نشترط ف البيع القدرة على تسليم البيع، فكذلك نشترط ف الجارة القدرة على تسليم الستأجhر.

سيده شيئا.، نه  سيده، ول يدري ع من  هو الذي هرب  بق، و بد ال ن: الع بق» يع صح إجارة ال  قوله: «فل ت
ما أن ل ستلمه وإ ستأجر ا ستطيع ال ما أن ي سليمه، وحينئذX إ ي مقدور على ت نه غ ته؛ ل صح إجار  فهذا ل ت
 يستطيع، فإن استطاع أن يتسلمه صار غانا. وإن ل يستطع صار غارما.؛ لن العبد البق ل يكن أن تكون أجرته
 كأجرة العبد الاضر؛ فسوف تنل أجرته ويعتب الستأجر نفسه ماطرا.، فإذا قدرنا أن هذا العبد يؤجر ف اليوم
سة ريالت أو عشرة ريالت، وحينئذX إن ف اليوم بم سيؤجر  سي ريال. لو كان حاضرا.، فإذا كان آبقا.   بم
ن ـ أي: الستأجر ـ وإن ل يده فهو غارم، والقاعدة الشرعية: (أن كل عقد يكون مترددا. بي  وجده فهو غا
يع الغرر[( يه وسل¾م عن ب الغنم والغرم فهو باطل)؛ لنه ميسر، ويدخل ـ أيضا. ـ ف ضمن نيه صل¾ى ال عل

21.[(
 قوله: «والشارد» يعن المل الشارد، مثل إنسان له جل شارد هارب، فجاء شخص يستأجره منه، فقال: أنا
عد ما أن ل أجده إل ب ما أن أجده اليوم وإ من اليوم، إ مل شهرا. بكذا وكذا ابتداؤه  نك ال ستأجر م يد أن أ  أر
 عشرة أيام وإما أن ل أجده أبدا.، نقول: هذه إجارة فاسدة باطلة؛ وذلك لعدم القدرة على التسليم، والعجز عن

التسليم يقتضي أن يكون الستأجر غانا. أو غارما.
هم؛ لن العقود ي الؤجرة، وهذا شرط م ف الع بع  هو الشرط الرا عة» هذا  ي على النف  قوله: «واشتمال الع
عة عة، فإن ل تكن مشتملة على هذه النف بد أن تكون العي مشتملة على هذه النف عة، فل  هو النف يه بالجارة   عل

صار من باب إضاعة الال الذي ل فائدة فيه، ولذا قال:
مل ستأجرها ليح سان ي تى إن سي، فلو أ ستطيع ال ت ل ت هي ال نة  مل» الزم نة ل gمhمة ز صح إجارة بي  «فل ت
مل يف ي شي فك ستطيع أن ت نا ل ت عة؛ ل ي واردة على منف نا غ صحيحة؛ ل ي  نا: هذه الجارة غ ها، قل  علي
به؛ لن جب قل صاحبها وأ فع  يد أن أن نا أر ستأجر: أ صحيحة وباطلة، فإذا قال ال ي  ها؟! فتكون الجارة غ  علي
 بيمته ش8ل�ت وانكسر قلبه وكان يأخذ عليها كل يوم عشرة ريالت ف تأجيها، وأنا سوف أستأجرها منه عشرة



 أيام كل يوم بعشرة ريالت فما الانع؟ نقول: أنت إذا كنت تريد أن تب قلبه فاجب قلبه بالبة، أعطه مال. ودع
تبع والحسان مفتوح طل فهذا ل يوز، وباب ال كل الال بالبا من باب أ سدا.  قد عقدا. فا ما أن تع ته عنده، أ  ناق

ولسنا نقول لك: ل تنفعه، إذا. ل تصح إجارة بيمة زمنة لمل .
  أجwر سيارة مركها معطل للسفر عليها، فإن الجارة ل تصح، وإذا قال الستأجر لصاحبها: مت أصلحتهافلو

فقد استأجرتا منك الشهر بكذا وكذا، فهنا ل تصح الجارة أيضا.؛ لا يلي:
أول.: أن العقود والعاوضات ل يصح تعليقها كما هو الذهب.

 ثانيا.: أن هذا مهول، أي ابتداء الدة من التصليح، والتصليح غي معلوم وعلى هذا فل تصح، فإذا كان فيها
خراب قليل ونعلم أنا تصلح خلل يوم أو يومي فإنه يوز تأجيها.

وhلe أeر¢ضX لe ت8ن¢بgت8 لgلزwر¢عg، وhأeن¼ تhك}ونe الeن¢فeعhة} لgل¼م8ؤ¢جlرg أeو¢ مhأ¼ذ}ونا. لeه8 فgيهhا.
....وhتhج8وز8 إgجhارhة} ال¼عhي¢نg لgمhن¢ يhق}وم8 مhقeامhه8، لe بgأeك¼ثeرh مgن¢ه8 ضhرhرا.. 

سان عنده أرض بت للزرع، مثل.: إن ستئجار أرض ل تن صح ا ن ل ي بت للزرع» يع  قوله: «ول أرض ل تن
عة ستأجرها لعدم وجود النف نا نقول: ل يوز أن ي ستأجرها للزرع، فإن بت أبدا.، فا سبخة ل تن ها  سعة لكن  وا

العقود عليها، لكن لو استأجرها على أن تكون مستودعا. له فإنه يوز؛ لنه يكن النتفاع با.
 قوله: «وأن تكون النفعة للمؤجر أو مأذونا. له فيها» هذا هو الشرط الامس ف العي الؤجرة، وهذا يعن أنه
قد بد أن يكون العا كل العقود ل  يع العقود، ف ف ج  يشترط أن يكون مالكا. أو قائما. مقام الالك، وهذا شرط 
نh آمhن8وا لe تhأ¼ك}ل}وا هhا ال�ذgي يل ذلك قوله تعال: {{يhاأeي� عن الالك، ودل بة  ما بلك أو بنيا يه، إ  مالكا. للمعقود عل

 ] فل بد أن تكون النفعة العقود29أeم¢وhالeك}م¢ بhي¢نhك}م¢ بgال¼بhاطgلg إgل� أeن¼ تhك}ونe تgجhارhة. عhن¢ تhرhاضX مgن¢ك}م}} [النساء: 
عليها ملكا. للمؤجر أو مأذونا. له فيها.

ي، والشرط أن تكون عة ول يلك الع قد يلك النف سان  جر؛ لن الن ي للمؤ قل الؤلف: أن تكون الع  ول ي
 النفعة للمؤجر أو مأذونا. له فيها، مثل شخص وهبت له منفعة هذه العي، وهي ليست ملكه بل ملكا. لصاحبها،

فأجرها فإن الجارة صحيحة؛ لنه يلك النفعة، وإن ل يلك العي، وكرجل أوصي له بنفعة عبد ليخدمه.
من ما ول وهو  ف حال الياة، وإ ف التصرف  من أذن له  ما وكيل وهو  ها» وهو إ  وقوله: «أو مأذونا. له في
 يتصرف بإذن من الشارع كول اليتيم، وكولية الاكم على الموال الت ل يعلم لا مالك، وإما وصي وهو من



 أذن له ف التصرف بعد موت الذن، وإما ناظر وقف هو من أذن له ف التصرف ف الوقف، فل بد من أن يكون
مالكا. أو قائما. مقام الالك، وهم أربعة: الول، والوصي، والوكيل، والناظر.

صح؛ بناءفإن هب ل ي ي على ذلك، فعلى الذ صاحب الع فق  صح الجرة، فإن وا نه ل ت جر ملك غيه فإ   أ
على أنه ل يصح تصرف الفضول.

 والقول الثان: أنه يصح، وهذا القول هو الراجح، فلو أن شخصا. عنده علم بأن صاحبه يريد أن يؤجر بيته،
 وجاء أناس يريدون أن يستأجروه، ورب البيت غي موجود، ولكن صاحب ربl البيت موجود فأجwر لؤلء، ث
 وافق الالك على ذلك، فالصحيح أن الجرة صحيحة؛ لن أصل منع نفوذ العقد ف ملوك الغي لق الغي، فإذا

وافق فقد أسقط حقه.
 قوله: «وتوز إجارة العي لن يقوم مقامه» يعن يوز للمستأجر أن يؤجر غيه، كرجل استأجر بيتا. لدة سنة،
 ث جاءه شخص وقال: أجرن مدة إجارتك، فأجره، فل بأس، وهذا الؤجر الذي أجر غيه مالك للمنفعة، وعقد
 الجارة يكون على النفعة وليس على العي، فإذا استأجرت شيئا. وأجرته غيك فالجارة صحيحة، لكن اشترط

الؤلف فقال:
 «ل بأكثر منه ضررا.» يعن يقوم مقام الستأجر الذي أجر، لكن ليس أكثر منه ضررا.؛ فإن كان أكثر منه

ستأجره مدة خر بائع حلي فا سان آ ث جاءه إن يع اللي،  ستأجر دكانا. لب جل ا نه ل يلك ذلك، مثاله: ر  ضررا. فإ
استئجاره، فهذا جائز؛ لن الثان يقوم مقام الول.

يع اللي، فجاءه رجل صاحب مبزX وقال: أريد أن أستأجره منك، فهذا ل يوز  رجل آخر استأجر دكانا. لب
 أن يستأجره منه؛ لن صاحب الفرن يضر الدكان أكثر من صاحب الذهب، إذا. يوز أن يؤجره لن يقوم مقامه،

أي: أن يكون مثله ف استيفاء النفعة، أو أقل منه ضررا..
مثال آخر: رجل آجر هذا الدكان لباز، ث جاءه بائع حلي، وقال: أجرن إياه مدة إجارتك، ففيه تفصيل:

ها  إذا كان للمؤجر غرض صحيح ف تأجيه صاحب الخبز، وهو أن يدم هذه النطقة؛ لنا منطقة ليس في
 خباز، ومنع الالك الستأجر أن يؤجره غيه ولو كان أقل منه ضررا.، فهنا نقول: إن شرط عليه ذلك بأن قال: ل
ما نه  هر ل ف هذه الال أ يه، وإن ل يكن اشترط، فالظا يم هنا مبزا.، فليس له أن يؤجره من ل يبز ف  بد أن تق
نه إذا صحيح فإ كن غرض  ما إذا ل ي قد يكون له غرض، أ عض الناس  عه؛ لن ب صحيح فله أن ين  دام له غرض 

أجره لن هو دونه فل بأس.



  كلم الؤلف: أنه يوز أن يؤجره بثل الجرة أو أكثر، فهل نأخذ بذا الظاهر؟ الواب: نعم، فيجوزوظاهر
للمستأجر أن يؤجر بقية مدته لغيه بأكثر من أجرته.

نة، فيستغله ف غي وقت الواسم، ث جاءه يه مواسم كمكة والدي  مثال ذلك: استأجر إنسان دكانا. ف بلد ف
ت استأجره با، فهذا يوز، وهذا ظاهر كلم نه ف وقت الوسم بأضعاف الجرة ال  شخص يريد أن يستأجره م
عة ملكا. تاما. والالك له أن نه مالك للمنف ته؛ ل من أجر ثر  خذ أك قل: بشرط أن ل يأ  الؤلف؛ لن الؤلف ل ي

يتصرف، يبيع بقليل أو بكثي فليس فيه مانع.
 وقال بعض العلماء: إنه ل يوز أن يؤجر بأكثر، واستدلوا لذلك بأن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن ربح

 )]، والنافع غي مضمونة، ولذا لو اندم الدكان مثل. انفسخت الجارة، ول يطالب صاحب22ما ل يضمن[(
ما الجارة فل يع، أ ف الب نه خاص  يث بأ عن الد ين قالوا بالواز أجابوا  خر، والذ من له دكانا. آ  الدكان بأن يؤ
من ثر  ته ولو بأك جر مدة إجار ستأجر له أن يؤ مل الن على القول الول، أي: أن ال يث، والع ها الد  يشمل

الجرة، وهو فيما يبدو أقرب إل الصواب من النع؛ لن الديث ليس صريا. ف مسألة الجارة.
 مسألة : لو أن النسان استؤجر على عمل ف الذمة، بأن قيل له: نريد أن تنظف هذا البيت كل يوم ولك ف
 الشهر مائة ريال، فاستأجر من ينظف البيت كل يوم على حسب ما حصل عليه العقد لكن بمسي ريال.، يوز؛
 لن هذا من جنس ما إذا قلنا: إنه يوز أن يؤجر بقية مدته بأكثر من الجرة، وعلى هذا عمل الناس اليوم، تد
 الدولة ـ مثل. ـ تتفق مع شركة على تنظيف الساجد، كل مسجد الشهر بكذا وكذا، ث إن هذه الشركة تأت
يه، إل إذا كان الغرض يتلف ما اتفقت الشركة مع الكومة عل يه العقد بأقل من ربع   بعمال يقومون با ت عل
ستقنع، وتعرف أن سخ لك زاد ال ستأجرته لين سان ا ثل: إن ستhأجhر، فإذا كان يتلف فهذا ل يوز، م سبة للم  بالن
 الرجل خطه جيد وأن خطأه قليل، فاستأجر إنسانا. خطه جيل يطه بأقل ما أجرته به؟ يقول العلماء: إنه ل يوز؛
 لن العبة بالنسخ وليس بمال الط فحسب، ولكن بمال الط ووضع الفواصل والعلمات والملء، كم من

تة:  تب {{غeي¢رg ال¼مhغ¢ض8وبg عhلeي¢هgم¢ وhلe الضwالoيh}} [الفا ف الملء يك كن  جل الطوط ل من أ طه  سان خ  ]7إن
 بالظاء ال}شhالeة ف الوضعي فهذا خطأ ف الملء، وكثي من الطلب خطوطهم جيلة لكن ف الملء ليس عندهم
 قاعدة، وكثي من الناس خطه رديء ول يعرف قراءته إل من ترwن عليه ولكنه ف الملء جيد، الهم على كل

حال ما يتلف فيه الغرض ل يوز لحد أن يقيم مقامه غيه.



...� إgجhارhة} الوhق¼فg، فeإgن¼ مhاتh ال}ؤhجlر8 وhان¢تhقeلe إgلeى مhن¢ بhع¢دhه8 لeم¢ تhن¢فeسgخ¢، وhتhصgح
ند الناسقوله سمى ع صلها، وي بlس أ ها وح8 ت س8بlلت منفعت ي ال هو الع قف  قف» الو صح إجارة الو  : «وت
السبيل.

سكناه للفقراء، ته أو  قى ول يباع وأجر يت يب ته قال: هذا وقف على الفقراء، فإن الب قف بي سان أو  مثاله: إن
 وشخص آخر قال: هذا البيت وقف على أولدي، وأولده الن ل يكن أن يبيعوه؛ لنه وقف مبوس لكن يكن
 أن ينتفعوا به بالسكن أو بالتأجي أو ما أشبه ذلك، فالوقف توز إجارته، والؤلف ـ رحه ال ـ قال: «وتصح
 إجارة الوقف» ل لرد أن يبي لنا أن إجارة الوقف صحيحة؛ لن هذا أمر ل يتاج إل تنبيه لكن لا يتفرع عليه،
ست يه، ولي عة ملك للموقوف عل عة، والنف عه؛ لن الجارة واردة على النف ته ول يوز بي قف توز إجار  إذا. الو

واردة على العي الت ل يوز بيعها.
ي كعلى الفقراء، أو ي مع ي كعلى أولده، أو على غ قف على مع ي الو نه ل فرق ب هر كلم الؤلف: أ  وظا
 على جهة تلك كما مثلنا، أو على جهة ل تلك كما لو وقف هذا البيت لصال الساجد، والساجد ل تhم¢لgك،

فعلى كل تقدير تصح إجارة الوقف.
نه مستحgق ومات، فإن الوقف من بعده ل تنفسخ» أeجwر الوقفh باعتبار أ قل إل   قوله: «فإن مات الؤجر وانت

ينتقل إل من بعده.
هم، قل إل أولد قف انت ث ماتوا، فإن الو هم، والولد أجwروا  ث أولد قف على أولدي   مثاله: قال: هذا و
 الباء أجwروا الوقف لدة عشر سني، لكن ال ـ تعال ـ قضى عليهم بالوت ف خلل ثان سنوات وبقي من
 الدة سنتان، فهل تنفسخ الجارة؟ الؤلف يقول: ل تنفسخ؛ لن الباء أجwروا ف وقت هم يلكون النفعة، فنفذ
ي أو تكون ها للول هل تكون جيع نا الجرة  قي علي جر، ب نه مؤ قل على أ هم انت من بعد قل إل  قد، فإذا انت  الع

جيعها للولد الذين انتقل إليهم الوقف أو كل له بقسطه؟

وhلgلثان حgصwت8ه8 مgنh ال½ج¢رhةg، وhإgن¼ أeجwرh الدwارh وhنhح¢وhهhا م8دwة.
 .wحhا صhيهgف gي¢نhاء½ العeقhب lى الظ�نeلhب8 عgغ¢لhة. يeويلeو¢ طeلhو...

من ية  من الدة ثان ضى  صيبه، فعلى الثال الذي ذكرناه، م من الجرة» أي ن صته  ن ح  الواب قوله : «وللثا
نم أجwروها بألف ريال، فللذين عة أخاس فيبقى خس، تكون خس الجرة للولد، فإذا قدwرنا أ  عشرة وهي أرب

أجwروا وقد ماتوا ف السنة الثامنة: ثانائة، وللخرين: مائتان، فهذا هو كلم الؤلف ـ رحه ال ـ.



  يب علينا أن نعرف الفرق ف قيمة النفعة، فقد تكون ف بعض السنوات أكثر من بعض، ولكن يقال:ولكن
 إن كل منفعة قد قبضها أصحابا ول سيما إذا كانوا يقولون: عشر سنوات كل سنة بائة، إذا حددوا فواضح أن

للخرين مائتي من ألف، وإن ل يددوا فربا ينظر ف الوضوع ويعتب فرق السعر بي الول والثان.
سخ، والعلة أن أولئك نا ل تنف ـ أ حه ال  ـ ر ما قرره الؤلف  من الجرة» هذا  صته  ن ح  وقوله: «وللثا
 أجروا ف وقت هم مالكون للمنفعة فكان عقدهم صحيحا.، وانتقل إل البطن الثان وهم الولد ومنفعته ملوكة
 للمستأجر، فتبقى الجارة على ما هي عليه، كما لو أن رجل. أجر بيته لشخص ث مات فإن الورثة ل يفسخون
ته، ته ف حال يلك تأجيه فلم تنفسخ الجارة بو جر بي ي هذا وهذا، أن هذا الرجل أ  الجارة، ووجه الماثلة ب

وهذا الوقوف عليه أجر الوقوف ف زمن يلك منفعته فلم تنفسخ الجارة بوته.
 وقال بعض العلماء وهو الذهب: إنه إذا مات الؤجر فإن الجارة تنفسخ؛ لن البطن الثان يتلقى النفعة من
ما يء، وأ يه ش لم ف بق  تم ول ي قف بجرد مو ستحقاقهم للو هى ا طن الول، فهؤلء انت من الب سا. ل  قف رأ  الوا
كه، واختار حر ف مل سا.، والورث  من الورث رأ ثة يتلقون اللك  ث مات، فإن الور جر ملكه  يت إذا أ  مسألة ال

هذا شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ.
قف، أو من الوا سواء كان الشرط  ظر فإن الجارة ل تنفسخ،  نم قالوا: إذا كان الؤجlر مشروطا. له الن  إل أ
 من الشارع، كأن يقول الواقف: هذا وقف على ذريت والناظر فلن، وسwاه، سواء كان من الذرية أو من غي
ظر قف بن جر الو نه أ ث مات، فإن الجارة ل تنفسخ قول. واحدا.؛ ل قف لدة  ظر أجwر الو ث إن هذا النا ية،   الذر

خاص من الواقف.
ضي ث أجره القا قف موقوفا. على الفقراء  ضي، كأن يكون هذا الو هو القا قف  ظر على هذا الو  فإن كان النا

ومات، فإن الجارة ل تنفسخ؛ لن القاضي مشروط له النظر بقتضى الولية العامة.
ت ي  سنوات، ومات ح شر  يت ع جر الب ث أولده، فهذا الولد أ يت على ولده  قف هذا الب جل و  مثال: ر
من صته  ية وللولد ح شى على أن الجارة باق قل إل الولد، فالؤلف م قف انت سنوات، فإن الو خس   للجرة 
 الجرة، يعن من حي وفاة أبيه يأخذ الجرة، لكن القول الثان: أنا تنفسخ الجارة، وللولد أن يطالب الستأجر
قد يقول: ستأجر  ـ ال ـ أيضا.  قل، وكذلك  يه بأ يه بالجرة أو يبق يت أو زيادة الجرة أو يبق من الب  بالروج 

انفسخت الجرة وأنا سوف أخرج، وهذا قد يكون من مصلحته، إذا نزلت الجور.
فصار الؤجر للوقف ثلثة أقسام:

الول: مؤجر للوقف بقتضى الوقفية، أي أن له النظر والتصرف؛ لنه موقوف عليه.



: مؤجر بقتضى شرط الواقف.الثان
الثالث: مؤجر بقتضى الولية العامة مثل القاضي.

.hفالجارة ل تنفسخ إذا كان الؤجر8 مشروطا. له النظر، أو الاكم
 أما إذا كان التأجي من الوقوف عليه ل لنه مشروط له النظر ولكن لنه هو الستحق فهنا خلف، فالذهب

واختيار شيخ السلم أنا تنفسخ، والؤلف على أنا ل تنفسخ.
 وعمل الناس الن عندنا أنا ل تنفسخ، ولكن يبقى النظر إذا قلنا بأنا ل تنفسخ كما هو عمل القضاة وعمل

الناس اليوم، فهل يوز للبطن الستحقي أن يؤجروا مدة يغلب على الظن أنم ل يعيشون إليها أو ل يوز؟
 نقول: ل يوز، ما دمنا قلنا إن الجارة ل تنفسخ، فهذا يعن أنم سوف يعتدون على حقوق الخرين وهذا
 ل يل، فمثل. لو قدرنا أن صاحب الوقف الن بلغ إل تسعي سنة، وأجره شخصا. آخر لدة خسي سنة فيكون
نه ل يعيش إل هذه الدة، نقول: ل يل لك أن تؤجره، فكم يؤجرها؟ سنة مثل.،  عمره مائة وأربعي، والغالب أ
 لكن خسي سنة هذا بعيد، فيقال له: أنت الن مستحق ول ننكر استحقاقك، لكن ل تؤجر مدة أكثر ما يغلب
به أنا ل تنفسخ الجارة، فهو اعتداء على حقوق  على الظن بقاؤك فيها وهذا حق؛ لنه لو أجر وكان العمول 

الخرين وهذا ل يوز.
 وهل للقاضي أن يؤجر مدة طويلة، أو ل؟ هذه تنبن على الصلحة، إن رأى الصلحة ف تأجيها مدة طويلة

أجر، وإل أجر ف نو سنتي أو ثلث، حت ل يرم أصحاب البطون الخرى.
قف لل و سان هذا ا خذ الجرة مقدما. ، فمثل. إن ن أن يأ ستسلف الجرة؛ بع طن الول أن ي هل يوز للب  و
 عليه، جاءته شركة وقالت: أنا أريد أن أستأجر منك هذا الل عشر سنوات، وسأعطيك الن الجرة نقدا.، كل

سنة بعشرة الف، عشرة ف عشرة بائة ألف.
نا ها أ قد يوت وإذا مات معنا ستسلف الجرة لنه ل يدري،  طن الول أن ي  فهذا ل يوز، يعن ل يوز للب

دخلت ف تركته، وربا ينفقها، وتضيع على البطن الثان، فليس له أن يستسلف الجرة.
 ولو قال: أنا آخذ الجرة مقدما.؛ لنن سوف أعمر ف الوقف، والوقف متاج إل التعمي فإن هذا يوز؛ لن

هذا ف مصلحة الوقف، وما دام لصلحة الوقف فل حرج.
قوله: «وإن أجر الدار ونوها» كالدكان مثل..

 قوله: «مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العي فيها صح» سواء ظن بقاء العاقد أم ل يظن، مثل أن يؤجر
 هذا البيت لدة ستي سنة، فالجارة صحيحة؛ لن ستي سنة يغلب على الظن أن يبقى البيت إليها، ول سيما إذا



 كان من السنت، وكان جديدا.، فإن الغالب أنه يبقى، فإذا أجرها هذه الدة صح، لكن لو اندمت قبل تام الدة
انفسخت الجارة لتلف العي العقود عليها، وللمستأجر حصته من الجرة فيما ل يستوف منفعته.

 : «مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العي فيها» لو أجرها مدة طويلة يغلب على الظن أنا ل تبقىوقوله
فيها، فظاهر كلم الؤلف أن الجارة ل تصح.

 ولكن يب أن نعرف الفرق بي الجرة الت يكون فيها العقد على نفس الدار، وبي الgكر أو ال}ك}ورة الت
صر، تكون ثل الجاز وند وم من البلدان م ي  ف كث نه موجودا.  عة الرض، وهذا أظ ها على منف قد في  يكون الع
 الجرة على الرض وليست على نفس البيت، ولذا يلك الستأجر أن يهدم هذا البيت وأن يغيه وأن يتصرف

فيه كما شاء، لكن ف الجارة الضة ل يلك أن يتصرف ف البيت.
تك فيؤجرن إياه قى ف هذا البلد سنتي أو ثلثا. وأقول: أجرن بي نا أريد أن أب  ففرق بي أن آت إل رجل وأ
تح فرجة من البواب ول أن يف نه ل يلك أن يعدlل بابا.  يت لصاحبه، فالستأجر ل يلك إل النتفاع، حت إ  فالب

ف جدار؛ لنه إنا استأجر النفعة فقط أما العي فل يتصرف فيها.
بل العقود يس العي،  يه ل  وف مسألة (ال}كورة) وتسمى عندنا (الص�ب¢رhة) من الصب وهو البس، العقود عل
من جديد، وصاحب الرض ل يت وينشئه  لن عقد عقد (حكورة) أن يهدم الب عة الرض، ولذا يوز  يه منف  عل
فس الدكان، ف ن يت أو  فس الب ف ن بة  يس له رغ نة، ول هم معي نا أجره مدة بدرا نه إ  يقول له شيئا.؛ لنه يعرف أ
 وهذا هو الذي عليه العمل الن، ولذا ف بلدنا هذه يؤجرون الكرة إل مدة خسمائة سنة وستمائة سنة وألف

سنة.
 على كل حال أقول: إن هناك فرقا. بي الجرة الضة وبي الgكر؛ لن الكر إنا يقع العقد على الرض ول
 يلتفت الخذ بذا العقد إل مسألة العي، لكن إذا كانت العي، يقول الؤلف: ل بد أن يكون إل مدة يغلب على

الظن بقاء العي فيها.
 لو أجره البعي لدة خسي سنة فإنه ل يصح؛ لن البعي ل يبقى إل خسي سنة، أو أجره سيارة لدة مائة سنة
قى إل قى إل أن توقف ول تستعمل فهذا شيء آخر، لكن إذا استعملت فل تب نا ل تب  فل يصح؛ لن الغالب أ

هذه الدة.
ها ها، فإن ل يغلب على الظن بقاء العي في  فاشترط الؤلف ف تأجي العي مدة يغلب على الظن بقاء العي في
 فإنه ل يصح؛ لنه ل يتم استيفاء النفعة، ومن شرط الجارة أن يكن استيفاء النفعة، فإذا استأجرها لدة يغلب

على الظن بقاء العي فيها، ولكنها ل تبقh؛ فإن الجارة تنفسخ ويسقط عن الستأجر بقسطه من الجرة.



g اس¢تhأ¼جhرhهhا لgعhمhلX، كeدhابwةX لgر8ك}وبX إgلeى مhو¢ضgعX م8عhيwنX؛ أeو¢ بhقeرX لgحhر¢ثX، أeو¢ دgيhاسg زhر¢عX،وhإن
¢ مhن¢ يhد8ل¥ه8 عhلeى طeرgيقX، اش¢ت8رgطe مhع¢رgفeة} ذeلgكh وhضhب¢ط}ه8 بgمhا لe يhخ¢تhلgف.أeو

قوله: «وإن استأجرها» أي: «العي».
يق اشت8رط من يدله على طر قر لرث أو دياس زرع، أو  ي، أو ب ضع مع بة لركوب إل مو مل كدا  قوله: «لع
نه يوز أن تستأجر العي لعمل، يعن يستأجر عينا. ليعمل  معرفة ذلك وضبطه با ل يتلف» أفادنا الؤلف بذا أ
ستخراج الاء لدة ـ«مرك» ل نة، وك يد كهرباء لدة معي ـ«مولد» لتول كة، وك با إل م سافر  سيارة لي  با، ك
من بد على  كن يقول الؤلف: ل  يه احتكار على الناس، ل يس ف نه ل كل هذا جائز؛ ل به ذلك،  ما أش نة، و  معي
ها بة لطلب علي نك هذه الدا ستأجرت م ي معلوم، فإن قال: ا ضع مع بة لركوب أن يكون إل مو ستأجر الدا  ا
 ضالت الت ضاعت من فالجارة ل تصح؛ لنا مهولة؛ لننا ل ندري أيدها قريبا. أم بعيدا.، فل بد أن يكون إل
ما، فل يصح للجهالة، أو استأجرت منك هذا البعي  موضع معي، إذا قال: استأجرت منك هذا البعي إل بلد 

إل بلد معي لكن صاحب البعي ل يدري أين هذا البلد فل يصح أيضا.؛ لنه ل بد من علم الؤجر والستأجر.
صد، فمثل. إذا به الق نه يتلف  عم؛ ل من أم خائف؟ ن عر، آ هو أم و سهل  يق أ هل يشترط أن يعلم الطر  و
ما سر، فبينه قه خائف وغي مي ستأجرها إل بلد طري ما لو ا يس ك من م8يhسwر، فل يق آ ستأجر بعيا. إل بلد والطر  ا

فرق عظيم، فالهم أنه ل بد أن يعرف كل ما تتلف به الجرة.
 إذا استأجرها لمل ليس لركوب فل بد أن يعي المول؛ لنه يتلف، مثل.: هناك فرق بي أن يكون المل
 من القطن أو من السفنج وبي أن يكون من الرصاص فأيهما أشد؟ كل منهما أشد من الخر فالسفنج يكون
به، لكنه بالنسبة إل ظهر البعي أيسر،  كبيا. فيتعب البعي؛ لنه سوف يستقبل الواء، والواء يعوق البعي ويتع
 والرصاص بالنسبة للهواء ل يضره، لكن بالنسبة لثقله على الظهر، ربا يرحه ويكون فيه الدwبhر، لذلك ل بد أن

يعي نوع المول؛ لن ذلك يتلف.
نك البعي لركوب رجل ستأجرت م يق، ولو قال: ا بد أن يعي نوع المول والبلد وأن يعرف الطر  فصار ل 
 عليها إل الدينة؛ فإنه يتاج أن يعي الرجل؛ لن من الركاب من هو خفيف على الدابة، لو ترك عليها اشتدت
ين شي، ولذا فالركاب الذ هي ل ت ها ضربا. و ث يوجع ي،  به البع تم  من ل ت من الناس  صارت هلجة، و  به و
ف ـ  ـ إن شاء ال  ت  سوف يأ يل، يتلفون اختلفا. عظيما.، و بل أو على ال سواء على ال  يعرفون الركوب 

السابقة أنه ل بد من تعيي الراكب؛ لن الناس يتلفون.



  هناك فرق بي أن يكون الراكب كبي السم أو صغي السم، إذا. ل بد من تعيي الراكب، والقاعدة: (أنهث
 ل بد من ذكر كل ما يتلف به القصد واستيفاء النفعة)، ودليل ذلك أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: نى عن بيع

)]، والجارة بيع منافع، وعلى هذا فل بد أن ل يكون ف هذه النفعة شيء من الغرر.23الغرر[(
 وقوله: «أو بقر لرث» فيما سبق الرث يكون على البقر؛ تتمع عدة بقرات وتسي سيا. واحدا.، ث ترجع

باتاه آخر حت تلي الرض.
نة، وف الرطوبة واليبوسة، ها ف الشدة والليو بد أن تعرف الرض؛ لختلف قر للحرث، فل  ستأجر الب  فإذا ا

ول بد أن تعرف الساحة طول. وعرضا.، حت يكن استيفاء النفعة على وجه معلوم ل نزاع فيه.
 ولو استأجر بقرا. للركوب، فإن الفقهاء يقولون: يوز أن يستعمل اليوان ف غي ما جرت العادة به، فيجوز

أن يركب البقرة والاموسة، على كل حال إذا استأجرها لذا وكان ما جرت به العادة فل بأس.
ما كن في ساقه، ل من  به و من جرا لب   وقوله: «أو دياس زرع» الزرع الن يداس بالليات، آلت تلص ا
قى الب، فإذا استأجرها لدياس فل بد من معرفة قر وتدوسه حت ين به وساقه ث تأت الب  سبق يمع الب برا
 القدر أو معرفة الزمن؛ فإن معرفة الزمن تكفي عن معرفة القدر؛ لن الزمن مدد بالساعات والدياس ل يتلف،

غاية ما هنالك أن البقر تدور حت تدق السنبلة.
 لو استأجر بقرا. لسقي، يعن لتغرف الاء من البئر وتسقي به الزرع، فإنه يوز، لكن ل بد من معرفة الغرب

الذي يسقى به؛ لن الغرب الكبي يشق عليها أكثر، فل بد من معرفته حت ل يصل خلف.
يق، ولذا فة هذا الطر من معر بد  يق فل  من يدله على طر ستأجر  يق» يعن لو ا من يدله على طر  وقوله: «أو 

قال: «اشترط معرفة ذلك وضبطه با ل يتلف» .
من ستأجر  ها كثيا. ويهلكون كثيا. فيحتاجون إل أدلء، فإذا ا ما سبق غي معبدة ويضل الناس في  فالطرق في
 يدله على الطريق كان ذلك جائزا.، وقد وقع هذا للنب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف هجرته من مكة إل الدينة، حيث
هم على ف الدللة ماهرا. خر¦يتا.، وكان مشركا. فدل¾ قط وكان جيدا.  بن أري بد ال  ستأجر رجل. يقال له: ع  ا

 )]، فيجوز أن أستأجرh شخصا. يدلن على الطريق لكن ل بد من ضبطه با ل يتلف، فإذا كان البلد24الطريق[(
نه؛ لنه قد يكون النسان له غرض ف الطريق البعيد  له طريقان فل بد أن أقول: تدلن مع الطريق الفلن، أعي¦

ليزور ما فيه من القرى أو ما أشبه ذلك.
من ف الجرة، يؤخذ  يق  يه وسل¾م على الطر نب صل¾ى ال عل قط الذي دل ال بن أري بد ال  نا ع سبة ذكر  وبنا
صنعة أو ف ف ال ف العلج أو  يق أو  يه، سواء ف دللة الطر ما يؤتن عل فر في ستئجار الكا ف ا نه ل بأس   ذلك أ



طبيب مل بقول ال سلم أن يع نه يوز للم كن بشرط أن يكون أمينا.، ويتفرع على ذلك أ ي ذلك، ل  البناء أو غ
فر ف أن ل يصلي قائما. مثل.، أو أن ل يركع، إذا كان العلج ما يتاج إل عدم الركوع والسجود، وذلك  الكا
سجد، فهذا يؤخذ بقوله، من الطباء يقولون للمريض: ل تركع ول ت ف مداواة العي، فإن كثيا.   ـ مثل. ـ 

ولو كان كافرا. ما دام أمينا.، وكذلك ف الفطار.
  اشتراط بعضهم أنه ل بد أن يكون الطبيب مسلما. ففيه نظر، والصواب أنه ل بد أن يكون الطبيب أميناوأما

ـ عز يد التقرب إل ال  نة، وإن كان ل ير من الكفار يكون عنده أما ي  سلم، وكث ي م سلما. أم غ  سواء كان م
وجل ـ، لكنه يريد أن يعرف الناس صنعته وحذقه ونصحه فيتجهون إليه.

فإذا قال قائل: ما دليلكم على هذا؟ قلنا: دليلنا حديث الجرة.
 وهل يوز أن نستأجر الكافر ف بناء الساجد؟ الواب: إذا أمنwا ذلك، وكان القائم عليه مهندسا. مسلما. فل

بأس، أما إذا ل يكن كذلك فإنه ل يوز.

.gةhالق}ر¢ب gه¢لeن¢ أgل}ه8 مgاعeف eك}ونhن¼ يeص� أhخ¢تhي Xلhمhى عeلhح� عgصhت eلhو..
 قوله: «ول تصح على عمل يتص أن يكون فاعله من أهل القربة» هذه العبارة تداولا العلماء ـ رحهم ال
 ـ وتلقوها ناشئا. عن سابق، ومعن هذه العبارة أن كل عمل ل يقع إل قربة فإنه ل يصح أن يؤخذ عليه أجرة؛
يا، نه ل يوز للنسان أن يعتاض عن ثواب الخرة شيئا. من ثواب الدن  ووجه ذلك أن ما كان ل يقع إل قربة فإ
يhا وhزgينhتhهhا ن8وhفl إgلeي¢هgم¢ أeع¢مhالeه8م¢ فgيهhا وhه8م¢ فgيهhا لe ي8ب¢خhس8ونe *أ}ولeئgك  قال ال تعال: {{مhن¢ كeانe ي8رgيد8 ال¼حhيhاةe الد�ن¢
 ال�ذgينh لeي¢سh لeه8م¢ فgي الخgرhةg إgل� النwار8 وhحhبgطe مhا صhنhع8وا فgيهhا وhبhاطgلº مhا كeان8وا يhع¢مhل}ونe *}} [هود] فحذ�ر ال ـ عز
يا، وقال تعال: {{مhن¢ كeانe ي8رgيد8 حhر¢ثe الخgرhةg نhزgد¢ لeه8 فgي حhر¢ثgه  وجل ـ أن يريد النسان بعبادته شيئا. من الدن
 وhمhن¢ كeانe ي8رgيد8 حhر¢ثe الد�ن¢يhا ن8ؤ¢تgهg مgن¢هhا وhمhا لeه8 فgي الخgرhةg مgن¢ نhصgيبX *}} [الشورى] فما كان ل يقع إل قربة فإنه

ل يصح أن تؤخذ الجرة عليه.
كل فرض بعشرة ريالت، صلي إل  بن: ل أ ن، فقال ال يا ب  gصل نه:  جل لب صلة، لو قال ر  مثال ذلك: ال
صح؛ لن كل فرض عشرة ريالت فالجرة هذه ل ت يه  ستأجره، على أن يعط كل يوم خسي ريال.، فا ستحق   لي

الصلة ل تقع إل قربة.



نه لوكذلك نع ولكن كل أذان بمسة ريالت، فإ يس عندي ما يل له: أذن، فقال: ل سانا. ق   الذان: لو أن إن
 يصح، ولو قيل لشخص: اقرأ القرآن ليكون ثوابه للميت، فقال: ل بأس، لكن ل أقرأ إل الزء بعشرة ريالت،

فهذا ل يصح.
به ثواب يه عقد الجارة؛ والتعليل لن هذا عمل يقصد  نه ل يصح أن يقع عل قع إل قربة فإ  فكل شيء ل ي
 الخرة ول ينبغي أن يكون عمل الخرة يراد به عمل الدنيا، ولذا قال شيخ السلم فيمن حج ليأخذ: (ليس له
عة به؛ لنه استعان بالال على طا ما من أخذ ليحج فقال: ل بأس  يس له نصيب، وأ  ف الخرة من خلق) أي ل

ال، والستعانة بالال على طاعة ال أمر جائز ول بأس به.
نا القيام، فقال: ل أصلي نا ف رمضان، يعن صل ب قم ب  سئل المام أحد ـ رحه ال ـ عن رجل قيل له: أ
 بكم إل بكذا وكذا، فقال المام أحد ـ رحه ال ـ: نعوذ بال ومن يصلي خلف هذا؟! وهذا من المام أحد
نه أبطل عبادته وبناءÀ على بطلن عبادته ل تصح الصلة خلفه، وقد استعاذ المام أحد ـ رحه ال  يدل على أ
 ـ من هذا الشرط، ولكن ما يقع قربة بالقصد وينتفع به الغي فل بأس أن يأخذ النسان عليه أجرة من أجل نفع
 الغي، كالتعليم، إنسان قال لخر: أريد أن تعلمن باب شروط الصلة، فقال: ليس عندي مانع، لكن بشرط أن

تعطين أجرة، فنقول: هذا ل بأس به؛ لن العوض هنا ليس عن التعبد بالعمل ولكن عن انتفاع الغي به.
يم ل نه يوز؛ لن هذا للتعل مه إل بأجرة فإ سورة البقرة فقال: ل أعل خر  نه أن يعلم آ صا. ط}لب م  لو أن شخ

للتلوة، وفرق بي أن يكون للتعليم الذي يتعدى نفعه للغي وبي التلوة.
عث لا ب يه بالقرآن، فهذا يوز؛ ولذا  يد أن يرق هو ير يك إل بأجرة، و نا ل أرق يض: أ سانا. قال لر  ولو أن إن
ب القوم أن يضيفوهم، بعث ال على سيدهم عقربا  النب صل¾ى ال عليه وسل¾م سرية، فنلوا على قوم ضيوفا.، فأ
 فلدغته ـ وكانت وال أعلم شديدة ـ فطلبوا من يعاله، قالوا: لعل هؤلء القوم فيهم من يرقي، يعنون بذلك
 الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ الذين تنحوا عنهم ل�ا ل يضيفوهم، فجاؤوا إل الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ
 وقالوا: إن سيدهم قد ل}دغ، فهل منكم من راقX؟ قالوا: نعم، منا من يرقيه، ولكن ل نرقيه إل بطائفة من الغنم؛
 لنكم ما أكرمتمونا، ول ضيفتمونا، فقالوا: ل بأس، فقرأ عليه القارئ، فقام كأنا نشط من عقال بإذن ال، ول
سورة يه  ستفيد الريض، فقرأ عل عض الناس اليوم ألف مرة ول ي ها ب ت يقرأ قط، ال تة ف سورة الفا يه إل   يقرأ عل
نب فة من الغنم ولكن أشكل عليهم المر، فقالوا: ل نأكل حت نسأل ال  الفاتة وبرأ بإذن ال، فأعطوهم الطائ
 صل¾ى ال عليه وسل¾م فلما قدموا الدينة وأخبوا الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م بذا قال: «نعم: كلوا واضربوا ل
جل أن تطمئن قلوبم، وإل فالفتوى من أ عل  هم بالقول وبالف يه الصلة والسلم ـ، فأفتا  معكم بسهم» ـ عل



 القولية تكفي، وهو ـ عليه الصلة والسلم ـ ل يسأل أحدا. لكنه سأل هذا لصلحتهم ل لصلحته هو، فهو
كم بم قال: «خذوا واضربوا ل مع يب قلو صلحتهم لتط عل ذلك ل نه ف هم، لك جة ول ضرورة إل لم يس با  ل

يه أجرا. كتاب ال» [( نه ل بأس إذا كانت العبادة ذات نفع25بسهم فإن أحق ما أخذت عل  )] فدل هذا على أ
قع إل ت ل ت نس الشياء ال من ج نت  يه أجرا.، ولو كا خذ عل فع التعدي فل بأس أن يأ سان الن  متعدö، وأراد الن
 قربة؛ لن هذا القارئ ما قصد التعبد ل بالقراءة بل قصد نفع الغي، إما التعليم أو الستشفاء أو غي ذلك فهذا

ل بأس به.
  على بعض الخوة الستقيمي ما يأخذه بعض الناس على الذان والقامة والتدريس والدعوة، وقالوا:أشكل

يس أخذها وعدمه ها، يعن ل نه ينح إلي  إن هذا نقص وخلل ف التوحيد؛ لن هذا الذي يأخذ الكافأة ل شك أ
يد أن ن أر يد أن أكون إماما. ل نا أر صرlح يقول: أ عض الناس ي با ب بل ر ثر الناس على هذا،  سواء، وأك  عنده 

أتزوج، أو لن تزوجت وأحتاج إل نفقة.
 فيقول بعض الناس: إن هذا شرك؛ لنه أراد بذا العمل الصال الدنيا، فيقال لؤلء: هذا الذي تأخذونه ليس
ية ما عند الكومة أن توزع بيت الال على الستحقي، فمثل:  أجرة، ولكنه حق تستحقونه من بيت الال، وغا
ما ية فله  يق بعمله، وهذا داع ما يل يق بعمله، وهذا إمام فله  ما يل يق بعمله، وهذا مؤذن فله  ما يل  هذا مدرس فله 
من عمل حق، وكل  نت فلك  ما أ يع والتنظيم، أ ف هذا إل التوز مة  من الكو يس  ن ل يق بعمله، وهكذا، يع  يل
 عمل. متعديا. ف السلمي فله حق من بيت الال على حسب نتيجة هذا العمل وثرته، وحت من ل يعمل له حق
 من بيت الال، كالفقراء واليتامى ومن أشبههم، على كل حال هذه السألة اشتبهت على بعض الستقيمي ولذا
 يسألون عنها كثيا.، حت إن بعضهم يكون أهل. للمامة تاما.، قارئا. وفقيها. ول يرغب؛ لنه سوف يعطى مكافأة
 من بيت الال، فنقول: المد ال، أنت الن لست مستأجرا. ولكنك مستحق لذا العمل الصال ونفع السلمي،

فليس عليك أي بأس، فينبغي إذا أورد أحد هذا الشكال أن يبيwن له.
بقي علينا الج، هل يوز الستئجار على الج، مثل أن يستأجر شخصا. ليحج عنه أو ل؟

يه أن يؤدي الفرض صح؛ لن هذا يب عل ستأجر قادر، فالجارة ل ت ضة وال لج فري  نقول: أول.: إذا كان ا
نه نا ف الوكالة أ  بنفسه؛ لنه قادر بدنيا. وماليا.، وإذا كان عاجزا. عجزا. ل يرجى زواله وحجه فريضة، قد سبق ل
لج ضة ال على عباده با ته فري ب أدرك ت قالت: إن أ ية ال يث الثعم ستدللنا لذلك بد نه، وا يب ع  يوز أن ين

 )]، فهل توز الجرة على ذلك أو نقول: اتفق مع26شيخا. كبيا. ل يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فأذن لا[(
الذي أراد أن ينيبك، ول تبحث عن القدار سواء أعطاك عشرة أو ألفا.؟



  إذا كان الج نفل. فقد سبق لنا ف الوكالة ـ أيضا. ـ أنه إن كان مريضا. مرضا. ل يرجى برؤه، فإنه يكنأما
صح؛ لن العبادات نه ل ي صحيح البدن قويا. فالذي نرى أ ضة، وإن كان  سا. على الفري  أن يقال بالواز قيا
به: يل، ل أن يعطي دراهم لشخص ويج عنه، هل قال الذي أنا بد ل ذل نه عا  مطلوب من النسان أن يشعر بأ
 لبيك اللهم لبيك؟! ل يقل، هل طاف بالبيت أو سعى بي الصفا والروة؟! هل وقف بعرفة؟! فأين الج؟! كيف

نقول: إن هذا حاج؟! وكيف نقول: إن له أجر الج؟!
 ولذا قلنا: إن مثل هذا ينبغي أن ي8عgيh من يؤدي الج عن نفسه أفضل له من أن يقول: حج عن، على كل
بة أو ل؟ ستنيب أحدا. ف الج، هل يوز أن يعقد عقد إجارة على هذه النيا ها أن ي ت يوز في ف الال ال  حال، 
ية ل تقع إل قربة، ليس كتعليم  الذهب ل يوlزون هذا ويقولون: الجارة على الج حرام؛ لن الج عبادة بدن

 )] أنه يوز عقد الجارة على الج، وعمل الناس الن27الفقه والديث وما أشبه ذلك، فل يوز، وفيه وجه[(
 على الثان ول يسع الناس إل هذا، يعن لو قلنا: بأن الجارة حرام سددنا باب النيابة نائيا.، من ي8وف�ق فيقول: أنا

أريد أن أقضي حاجة أخي وأقوم عنه بالج وما أعطان فأنا راضX به؟! هذا نادر أن يكون.
جة فل يوز، وهذا اختيار شيخ السلم مع عدم الا ما   وقال بعض العلماء: إن ذلك جائز للحاجة فقط، وأ
خذ ـ إن كان متاجا. جاز أ سه  جر نف ـ الذي أ ستhأجhر  جة ال عل الدار على حا ـ وج حه ال  ـ ر ية  بن تيم  ا

الجرة، وإل فل.
 وهل يوز إعطاء الائزة عليه؟ نعم يوز، ولذا يوز أن تعطي من يفظ عشرة أجزاء من القرآن ـ مثل. ـ

كذا وكذا ول مانع.
 والقاعدة : أن كل عمل ل يقع إل قربة فل يصح عقد الجارة عليه، وما كان نفعه متعديا. من القرب صح
 عقد الجارة عليه، بشرط أن يكون العاقد ل يريد التعبد ل ـ تعال ـ بذه القربة، وإنا يريد نفع الغي الذي

استأجره لستيفاء هذه النفعة.
هو بة يقولون:  هل القر بة؟ أ هل القر هم أ من  بة، و هل القر من أ مل الذي يشترط أن يكون فاعله  هو الع  ما 
مل كل ع به عمله إل ال، ف lنه ل يقر مل فإ ما ع نه مه بة إطلقا.، إذ إ هل القر من أ فر ل يكون  سلم؛ لن الكا  ال
 يصح إيقاعه من الكافر فعقد الجارة عليه صحيح ول بأس به حت بناء السجد، فلو أنك استأجرت إنسانا. يبن
 لك مسجدا. فل بأس؛ لن بناء السجد يوز أن يكون من الكافر، يعن يوز أن يبن الكافر السجد، إل أننا نرى

أنه ل بد أن يكون عليه قيم يراقب تنفيذه، البناء وأساسات البناء حت ل يون.



  القربة هم السلمون؛ وذلك لن الكفار مهما خشعوا وبكوا وذلوا أمام صنمهم فإن ذلك ليس بقربة،فأهل
كن ل يل، ل ساجدهم، بكاء، ونياح، وعو ف م سلمي  سهم يشعون خشوع ال ف كنائ صارى   ولذا يذكر أن الن
ص¢لeى نhارËا حhامgيhة. *}} hت* ºةhبgص ه� يhو¢مhئgذX خhاشgعhةº *عhامgلeةº نhا ف قوله تعال: {{و8ج8و هم  ت قال بعض هم هذا، ح  ينفع
 [الغاشية] إن هؤلء هم النصارى ف كنائسهم، لكن هذا على كل حال غي صحيح؛ لن الية صرية بأن ذلك

] .2ـ 1يوم القيامة: {{هhل¼ أeتhاكh حhدgيث} ال¼غhاشgيhةg *}{و8ج8وه� يhو¢مhئgذX}} [الغاشية: 
سجدا ن م تم لو أن كافرا. ب بة، فإن قال قائل: أرأي هل القر من أ كن أن يكون  فر ل ي كل حال الكا  على 
نع من جر، لكن نن ل نت يس له أ يه ل عه حت لو صلينا ف نه ول ينف بل م هو ل يق يه؟   للمسلمي أتوز الصلة ف

 )] نعم إن خفنا أن يريد28الصلة فيه؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «جعلت ل الرض مسجدا.»[(
نا لكم  هذا الكافر أن يصطاد بالاء العكر، أو أن يضفي مgنwة. على السلمي ويقول يوما. من الدهر: نن الذين بني
ف هذا وأن ل يون بعضهم سلمي أن يتعاونوا  جر هذا السجد، ويب على ال نا أن ن يب علي نا  ساجد، فه  ال
ين، ول يرى أن له طي هذا وهذا ول يبال ول  نه يع فر معروفا. بالكرم وأ جل الكا ما إذا كان هذا الر  بعضا.، أ

فضل. فل بأس ول مانع.
مل بأشياء أخرى مرم نك أو يتعا مل بالب سان يتعا ت إن عض الناس يأ ما أشكل على ب ـ  ـ أيضا.  من ذلك   و
 كسبها، ث يبن مسجدا. أو يصلح طريقا. فيقول: هل يوز أن أصلي ف هذا السجد الذي أصلحه مhن¢ مhال}ه8 حرام
 أو أمشي ف الطريق؟ نرى أنه ل بأس أن يصلي ف هذا السجد ولو كان من مال ربوي أو من كسب مرم آخر؛
 لن إثه على كاسبه، ث نقول: هذا الرجل الذي بن السجد، لعله أحدث توبة وبن هذا من أجل أن يتخلص من
ظر يب أن ين سان  بة، والن ف ذلك وشجعناه نكون عونا. له على التو صلينا   الث والكسب الرام، فنكون إذا 
 إل المور بقياس الشرع والعقل ل بقياس العاطفة العمياء؛ لنه ما ضرw السلمي حت ف عهد الصحابة ـ رضي
 ال عنه ـ إل هذا، العاطفة العمياء، ما الذي أوجب للخوارج أن يرجوا إل العاطفة العمياء، ودعواهم أن علي

بن أب طالب ـ رضي ال عنه ـ قد خان وأنه يب أن يقاتhل، وأنه كفر برضاه بالتحكيم وما أشبه ذلك.
 ولو غصب أرضا. وبن عليها مسجدا. فل نصلي فيها، أما على قول من قال: إن الصلة ف الرض الغصوبة
ف صلة  من يرى أن ال كن على قول  طل، ل يء با ـ بش ـ تعال  نا ل نتقرب إل ال  يه؛ لن صلي ف  باطلة فل ن
نا نقول: إن هذا تشجيع لذا  الرض الغصوبة جائزة فنقول: أيضا. ل نصلي، ول نقول: إن الصلة ل تصح لكن

الغاصب الظال أن يغصب أموال السلمي، ث يتبجح بأنه بن عليها مسجدا.



 ال}ؤhجlرg ك}ل¥ مhا ي8تhمhك�ن8 بgهg مgنh النwف¼عg كeزgمhامg ال¼جhمhلg، وhرhح¢لgهg، وhحgزhامgهg، وhالشwدl عhلeي¢هg،وhعhلeى
l الÊح¢مhالg وhالeحhامgلg، وhالرwف¼عg وhالeطo، وhل}ز8ومg البhعgيg، وhمhفeاتgيحg الدwارg وhعgمhارhتgهhا.وhشhد

شد الحال يه و شد عل مه وال مل ورحله وحزا فع كزمام ال من الن به  كن  ما يتم كل  جر   قوله: «وعلى الؤ
 والامل والرفع والطo ولزوم البعي ومفاتيح الدار وعمارتا» ، إنسان أجر شخصا. بعيا. ليحج به، نقول: عليك

كل ما يتمكن به الستأجر من النفع «كزمام المل» والزمام هو البل الذي تقاد به الناقة أو المل.
وقوله: «ورحله» وهو ما يقعد عليه الراكب.

وقوله: «وحزامه» وهو ما يشد به الرحل.
 وقوله: «والشد عليه» يعن يشد هذا الرحل والزام جيدا.، ويتمل أنه إذا نزلوا ف مكان، ونزلوا الرحل عن

البعي، أن الؤجر هو الذي يمل الرحل ويشده على البعي.
به ما أش ن و ي كالكياس والوا مل الذي يكون على البع ن ال مل» الحال يع شد الحال والا  وقوله: «و
 ذلك، والامل هي الت تكون على جنب الرحل يركب عليها الناس وهذا شاهدناه قديا.، تكون البعي عليها من

اليمي ومن الشمال مقاعد يقعد عليها الراكب وتسمى الامل، والوس¢ط يسمى الشlداد.
 وقوله: «والرفع والط» يعن يرفع الامل وينلا عند الحتياج إليها، فلو أنه ـ مثل. ـ أنزلا وبقوا ف هذه
 الرض لدة يوم أو يومي، ولا أرادوا أن يسيوا قال الستأجر للمؤجر: ارفع الرحل وشده، قال: ل، أنت الذي
ها بالجرة فيقال ضh عن lجة ع8و كن هذه الا جة له، ل ستقيم؛ لن الا نت، فهذا ل ي جة لك أ عه؛ لن الا  ترف

للمؤجر: عليك هذا.
وقوله: «ولزوم البعي» أي: أن يكون ملزما. لا لئل تشرد، أو يأتيها شيء يعيقها فيلزم الؤجر البعي.

ها ما إذا آجر البعي وحدها وقال: خذ هذه البعي سافر علي ما إذا كان الؤجر مع الرحل والبل، أ  وهذا في
لا، لكن مراد الفقهاء ـ رحهم ال ـ با، فمعلوم أن هذه الشياء ل تلزم الؤجر؛ لنه غي مصاحب   وارجع 
مع مل، فإذا كان الeمwال  سبة إل ال نا المwال ن سمى عند بل وي مع ال جر يكون  به العادة أن الؤ ما جرت   في

الgمhال فإنه يلزمه ما قال الؤلف، أما إذا أجر الدابة فقط فل يلزمه شيء من ذلك.
ستأجر بدون تعدö ول من ال عت  جر، وعلى هذا فإذا ضا يح الدار على الؤ يح الدار» مفات  وقوله: «ومفات

تفريط، وجب على الؤجر أن يصنع له بدلا، ويعطيها إياه؛ لنا على الؤجر، وهي أمانة ف يد الستأجر.



عة فإن علىوقوله ستيفاء النف من ا ستأجر  به ال كن  يء ل يتم ها ش ن لو أن الدار تدم من تا» بع  : «وعمار
 الؤجر عمارتا، وأما ما زاد على ذلك فإنه ل يلزمه إل بشرط، كالذي يسمونه: (الديكور) فهذا ل يلزم الؤجر

إل إذا ش8رgطe عليه.
 أما الراوح والكيف فإنا على الؤجر، بلف الدفايات فإنا على الستأجر؛ وذلك لن كل ما كان ثابتا. فإنه

على الؤجر، وأما الشيء التنقل فإنه يكون على الستأجر.

فeأeمwا تhف¼رgيغ} البhال}وعhةg وhالكeنgيفg، فeيhل¼زhم8 ال}س¢تhأ¼جgرh إgذeا تhسhل�مhهhا فeارgغeة..
 قوله: «فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم الستأجر إذا تسلمها فارغة» ، «البالوعة» هي الفرة الت يصب
ما الكنيف فهو ممع العذرة، وكانوا فيما  فيها الاء الفاضل من غسيل ونوه وسlيت بالوعة؛ لنا تبلع الاء، وأ
 سبق يفرون حفرة لتكون فيها العذرة، والبيت الذي يكون فيه هذه الفرة يسمى الكنيف؛ لن صاحبه يكتنف
 فيه أي يستتر عن الغي، والبالوعة والكنيف هل على الستأجر إفراغها أو على الؤجر؟ على الستأجر؛ لنه هو
ها غة فلزم أن يرد سلمها فار نه ت يه؛ ل غة» تكون عل سلمها فار ها، ولذا اشترط الؤلف وقال: «إذا ت  الذي مل

فارغة، فإن تسلمها وفيها النصف فعليه النصف وهلم جرا.، يعن بسب ما أدرك من ملئها فيكون عليه.
سي أي صلح الوا جر إ ثر البلد، فيقال: على الؤ ف أك يف  عة ول كن يس هناك بالو ضر ل قت الا  ف الو
 الاري؛ لن هذا يبقى، لكن لو تسددت هذه الاري فإنا على الستأجر؛ لنا تسددت بفعله، وكل هذا الذي
ستأجر أو على نه على ال ما جرت العادة أ نه يرجع إل العرف في كن أن يقال: إ ـ ي ـ رحهم ال   قاله الفقهاء 
ما بدون تنازع وكون العرف مطردا. بأن هذا على جع إل كلم الفقهاء، وأ با نر جر، فإن تنازع الناس فر  الؤ
{{gود{ال¼ع8قgوا ب{و¢فeن8وا أhآم hينgا ال�ذhي�هeاأhي}} :الؤجر وهذا على الستأجر، فالواجب الرجوع إل العرف لقول ال تعال 

] وهذا أمر بالوفاء بالعقد بأصله وصفاته وشرطه.1[الائدة: 



ºص¢لeف

وhهgيh عhق¼د� لeزgم�، فeإgن¼ آجhرhه8 شhي¢ئا. وhمhنhعhه8 ك}ل� ال}دwةg أeو¢ بhع¢ضhهhا فeلe شhي¢ءÊ لeه8.
قوله: «وهي» الضمي يعود على الجارة.

 قوله: «عقد لزم» أي ل يكن فسخه إل لسبب؛ وذلك أن العقود تنقسم إل ثلثة أقسام: عقود جائزة من
قد حقا من طرف آخر، وذلك إذا كان الع من طرف جائزة  مة  ي، وعقود لز من الطرف مة  ي، وعقود لز  الطرف

لحدها على أحدها، فهو لن هو له جائز، ولن هو عليه لزم.
 )] والوكالة عقد جائز من الطرفي29فالبيع لزم؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فقد وجب البيع»[(

من جهة قد لزم  سيده ع من  سه  هو شراء نف بد و بة الع بة أي: كتا يل أو الوكل الفسخ، والكتا من الوك كل   ل
السيد وجائز من جهة العبد، والرهن عقد جائز من جهة الرتن، ولزم من جهة الراهن.

 والجارة عقد لزم؛ وذلك لنا نوع من البيع، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا تبايع الرجلن فكل
واحد منهما باليار ما ل يتفرقا» ث ذكر أنما إذا تفرقا ول يترك أحدها البيع فقد وجب البيع.

ث فرع على هذا الضابط وهو أن الجارة عقد لزم بقوله:
.hفإن آجره شيئا. ومنعه» أي: الؤجر، والضمي «الاء» يعود على الستأجر، أي: منع الؤجر8 الستأجر»

قوله: «كل الدة أو بعضها فل شيء له» ، أي: ل شيء للمؤجر.
 مثال ذلك: أجره هذه الدار لدة سنة، فجاء الستأجر يطلبها فمنعه، ومضت السنة كلها وهو قد منعها، فهل
 له أجرة؟ ل شيء له؛ لنه هو الذي منعها، ولكن هل يلزمه الفرق بي الجرتي أي: أجرة الثل والجرة الت ت
صارت ت  عت الجور ح ها بعشرة آلف وارتف قد أجر مه؟ فمثل. لو كان  فت، أو ل يلز ها لو اختل قد علي  الع

تساوي ف هذه السنة عشرين ألفا.، فهل يلزم الؤجر أن يسلم للمستأجر الفرق وهو عشرة آلف؟
يه الؤلف ـ رحه ال ـ نقول: الجارة انتهت ول شيء للمؤجر ول شيء على ما مشى عل  الواب: على 
عه قد ملك للمستأجر فإذا من من حي الع عة  مه؛ لن الجارة ل تنفسخ، والنف ن يلز ستأجر، وعلى القول الثا  ال

إياها يكون غاصبا.، والغاصب عليه الضمان.
 وإن كانت الجرة نزلت فهل يلزمه النقص؟ ل؛ لننا إذا قلنا بذلك صار فيه ضرر على الستأجر، فإن بقيت

الجرة كما هي فالمر واضح.



  أجره إياها لدة سنة باثن عشر ألفا.، ث منعه ستة أشهر، ث فeرwغ البيت له وسكن الستأجر بقية الدة، فهلولو
 على الستأجر شيء؟ الؤلف يقول: ل شيء عليه؛ لن الؤجر فوwت على الستأجر منفعة الدار؛ إذ قد يكون من

غرض الستأجر أن يبقى فيها مدة سنة كاملة.
فإن قال قائل: لاذا ل تعطونه القسط من الجرة إذا منعه بعض الدة؟

ي الؤجرة على سلم له الع جل ل ي سنة كاملة، وهذا الر هي  نة و صفة معي عت على   فالواب: أن الجارة وق
هذه الصفة فلم يستحق الجرة، هذا وجه.

حق» [( يس لعرق ظال  سل¾م: «ل يه و صل¾ى ال عل نب  قد قال ال نه ظال معتدX، و ن: أ جه الثا  )]، وقال30الو
] .42تعال: {{إgنwمhا السwبgيل} عhلeى ال�ذgينh يhظ¼لgم8ونe النwاسh وhيhب¢غ8ونe فgي الÊر¢ضg بgغhي¢رg ال¼حhقl}} [الشورى: 

نت عت كنت أ ما من كن، فل نت الذي ت عت وأ نت الذي من مر بيدك أ جر: ال جه الثالث: أن نقول للمؤ  الو
الذي أسقطت حقك بنفسك فل حق لك.

قي؟ ما ب ها، وف أثناء الطريق سلمها له، فهل له أجرة في عه إيا ها، ومن ثل ذلك لو أجره البعي ليسافر علي  وم
الؤلف يقول: ليس له أجرة؛ لنه منع الستأجر حقه فسقط حقه، أي: الؤجر.

 وظاهر كلمه ـ أيضا. ـ أنه ل فرق بي أن ينعه بعض الدة لعذر أو لغي عذر؛ وذلك لن حقوق الدميي
ثل أن ية الدة، والعذر م نه يلزم الستأجر أجرة بق نه إذا كان لعذر فإ ي العذر وغيه، وقد يقال: إ ها ب  ل يفرق في
عه من الدة، وللمستأجر أن يطالب الذي من قي  ما ب ها، فحينئذX نقول: له  من الستيلء علي صاحب8 الدار   hعhي8م¢ن 

بقدار الدة الت منعه إياها.
ستحل¥وه يت جنود ا كن س8لط على هذا الب من الن، ل سنة تبتدئ  يت لدة   مثال ذلك: رجل أجwر شخصا. الب
 غصبا.، ول ي8سل�م¢ إل صاحبه إل بعد نصف سنة فصاحب البيت معذور، له نصف الجرة؛ لنه س8لoم البيت عند
هم فل يرجع على يه طلب نه، فإن تعذر عل يت م صاحب الب ين منعوا  ستأجر يطالب النود الذ صاف الدة، وال  انت

الؤجر؛ لن الؤجر يقول: هذا حصل بغي اختياري.

gعgضhال}ر¢ت gو¢تhمgبhو ،gةhرhال}ؤ¢ج gي¢نhالع gفeلhتgخ8 بgسeن¢فhوت gي¢هeلhعeا فhهgائhضgان¢ق eب¢لeر8 قhالخ eأhدhن¼ بgإhو
 ،gهgح¢وhنhو gهgو¢ ب8ر¢ئeأ Xر¢سgض gعeلgان¢قhل.، وhدhف¢ بoلhم¢ ي8خeن¼ لgإ gبgاكwالرhو...

قوله: «وإن بدأ الخر» أي: الستأجر.



يه إل مقدارقوله نه ليس عل نع من سكناها فعليه الجرة كاملة، ول يقال: إ ها فعليه» يعن امت بل انقضائ  : «ق
 الدة؛ لن الؤجر يقول: أنا الن سل�متك البيت بأجرة فوجب ل ف ذمتك الجرة ووجب لك أنت النفع، وأنت

قد استلمت النفع.
خر ول ستأجر تأ ث إن ال كل شهر بألف ريال،  ستأجر بيتا. مدة الجازة وهي ثلثة شهور   مثال ذلك: رجل ا
 يقدم البلد إل بعد أن مضى شهر�، فيلزمه للمؤجر ثلثة آلف، يعن الجرة كاملة؛ لن الؤجر ل يصل منه منع
ها» أي: بل انقضائ ستأجر، ولذا قال: «وإن بدأ الخر ق من ال كن التأخي  ي الؤجرة ول قد بذل الع  ول غيه، ف

قبل انقضاء الدة «فعليه» أي: عليه الجرة.
قي قد ب جع إل بلده و ث بدا له أن ير ين،  يه شهر سكن ف هر و ثة أش يت لدة ثل ستأجر هذا الب خر: ا  مثال آ

شهر، فهل عليه أجرة الشهر الباقي؟ نعم؛ لن الؤجر يقول: أنا ل أمنعك استيفاء النفعة.
يه الجرة، بل الستأجر فعل من ق بل الؤجر فل شيء له، وإن فسخت  من ق  فالجارة عقد لزم، إن فسخت 
 وإن ف}سgخت باختيارها فعلى الستأجر مدة سكناه، ول شيء عليه أكثر من ذلك، فإن استأجرها بألف لدة ثلثة
 شهور ولا مضى شهر اتفق هو والؤجر على فسخ الجارة، فهنا ليس عليه شيء، لكن عليه الشهر الذي سكنه،

وأما الباقي فل شيء عليه؛ لنما اتفقا على ذلك.
ث قال الؤلف مبيlنا. ما تنفسخ به الجارة:

«وتنفسخ» أي الجارة.
ستأجر ي الؤجرة» لتعذر الستيفاء، فلو آجره دارا. فاندمت فإن الجارة تنفسخ، وعلى ال  قوله: «بتلف الع
عد تام ستة أشهر يلزمه يت ب سنة بألف ومائتي، واندم الب ستأجرها لدة  من الدة بالقسط، فلو ا ما سبق   أجرة 
هر عة الش يه العقارات أغلى، كأن تكون أرب سم تكون ف من مو يه ز مت ف من الذي اند  ستمائة، فإن قدر أن الز
عة ل مة النف سط الجرة باعتبار قي نة، يكون ق كة والدي ف بيوت م جد  ثي الجرة، وهذا يو ساوي ثل  الخية ت
بع الجرة، ساوي إل ر سنة ل ت ية ال مع بق ها  نا الجرة علي هر إذا وزع ستة أش قد تكون  من، ف مة الز  باعتبار قي

فنعطيه ثلثائة.
ولو استأجر سيارة فانرقت، فإن الجارة تنفسخ، وعلى الستأجر قسط الدة الت استأجرها لا.

سنة فمات الولد، فإن الجارة ضع ولده لدة  ستأجر امرأة لتر صا. ا ضع» لو أن شخ  قوله: «وبوت الرت
تنفسخ؛ لن العي العقود عليها ـ وهو الراضع ـ قد تلفت، فل يكن استيفاء النفعة مع تلفها.



 : «والراكب إن ل يلoف بدل.» مثال ذلك: لو استأجر شخص ف النقل الماعي من مكة إل الدينة، وفقوله
 أثناء الطريق مات فهل تنفسخ الجارة؟ الؤلف يقول: ف ذلك تفصيل، إن خلف بدل. ـ والبدل هو الوارث أو
 الوصى له ـ فل تنفسخ، وإن ل يلف بدل. انفسخت؛ وذلك لنه إذا خلف بدل. فإنه يقوم مقامه، وإذا ل يلف

بدل. فقد تعذر استيفاء النفعة من قبل العاقد.
 قوله: «وانقلع ضرس» يعن تنفسخ ـ أيضا. ـ بانقلع ضرس، فلو أن شخصا. استأجر طبيبا. ليقلع ضرسه،
هو الضرس ـ و يه  ستيفاء؛ لن العقود عل سخ، لتعذر ال طبيب، فإن الجارة تنف ت ال بل أن يأ  فانقلع الضرس ق
من ذلك؛ نه ل ي8مhك�ن  ن، فإ بد أن أقلع الضرس الثا طبيب وقال: ل  صرw ال ـ انقلع، فلو أ عه  ستؤجر لقل  الذي ا

لنه استؤجر على قلع ضرس معي، والضرس العي قد انقلع فل شيء له.
 قوله: «أو برئه» يعن لو برئ الضرس فإن الجارة تنفسخ، مثال ذلك: رجل التهب ضرسه وتورwم، واستأجر
قد نه  سخ؛ ل سكن الل فإن الجارة تنف يه بالشفاء وزال الورم و ـ مhنw عل سبحانه  ـ  ث إن ال  عه،   طبيبا. لقل
 استأجره لقلع ضرسه من أجل أله ومرضه، ل لنه ل يريد الضرس، فتنفسخ، ولو وقع خلف بي الطبيب الذي
 أتى بآلته واستعد وفرغ زمنا. من وقته لقلع هذا الضرس، فقال صاحب الضرس: إنه قد سكن الل وبرئ، فقال

الطبيب: ل يبأ، فمن نصدق؟ صاحب الضرس بيمينه.
يه احتمال، سيأخذ أجرة كثية، هذا ف طبيب  نه علم أن ال سكن؛ ل قد  صاحب الضرس أن الل  عى  wوإذا اد 
 لكن ولو كان واردا. فل نقبله؛ لن معرفة كونه برئ أو ل يبأ ل يعلم إل من جهته، فإذا قال الطبيب: أنا سوف
نه ل يبأ وإل فهو بارئ، فإذا قيل: إن هذا الختبار يؤدي نا أ يه عرف  أسقيه ماءÀ باردا. فإن تغي وجهه، أو شد لي
 إل القصود اختبناه، كما قال العلماء ف النايات فيمن ج8ن عليه فادعى أنه فقد السمع، ومعلوم أن الرجل إذا
هو يقول: سمع و قد ال ما ف ن يقول: أبدا.  ي، والا ية كاملة مائة بع ن د سمع، فعلى الا قد ال ت ف يه ح ن عل  ج8
نه ذهب السمع، نه كاذب ف دعواه أ به فإن أحس فإ  فقدت8 السمع، قالوا: ي8ختب بأن يؤتى على غفلة ويصاح 
 وإن ل يس فهو صادق، وهذا ل شك أنه من السباب الت تدل، ومثله البصر قالوا: إذا ادعى أن بصره ف}قد ف

الناية فإنه ي8ختب، بأن يغتفله إنسان ث يضع يده عند عينه فإن رمش فهو مبصر وإل فل.
هذا الذي قاله الفقهاء ـ رحهم ال ـ لكن ربا يوجد الن وسائل أدق من هذا يتب با ذلك.

 قوله: «ونوه» مثل أن يستأجر طبيب لداواة مريض، فلما وصل لداواة الريض وإذا الريض قد مات، فإن
 الجارة تنفسخ، ولو كان ف البيت مريض آخر فقال الطبيب: مات الريض الذي دعوتون له فأنا أداوي الثان

ول تنفسخ الجرة، فل ي8وافeق؛ لن العقود عليه عي الريض وقد فاتت.



e بgمhو¢تg ال}تhعhاقgدhي¢نg أeو¢ أeحhدgهgمhا، وhلe بgضhيhاعg نhفeقeةg ال}س¢تhأ¼جgرg وhنhح¢وgه. وhإgنg اك¼تhرhى دhارا.ل
 أeو¢ أeر¢ضا. لgزhر¢عX فeان¢قeطeعh مhاؤ8هhا، أeو¢ غeرgقeت¢، ان¢فeسhخhت¢ الgجhارhة} فgي البhاقgي.فeان¢هhدhمhت¢،

 قوله: «ل بوت التعاقدين أو أحدها» يعن ل تنفسخ الجارة بوت التعاقدين أو أحدها؛ وذلك لن العقود
 عليه باقX، فلو أجر بيته شخصا. ث مات الؤجر أو الستأجر ل تنفسخ الجارة؛ لنا عقد لزم، وكما هو معلوم
ما إذا سخ أيضا.؛ لن تا جيعا. ل تنف ستأجرون البيوت وهذا يوت وهذا يولد له، وهكذا، وكذلك لو ما  الناس ي

ماتا انتقل إل ورثتهما.
هل ين، ف حد التعاقد كب أ سخ، والرا نا تنف كب ول يلف بدل. فإ نه إذا مات الرا ف كلم الؤلف أ سبق   و
ية على قول آخر؟ مشى صاحب نه مشى فيما سبق على قول، وف الثان  نقول: إن ف كلمه تناقضا.، أو نقول: إ
 النصاف على هذا، وقال: إن صاحب القنع ـ رحه ال ـ مشى ف أول كلمه على قول، وف الثان على قول
 آخر، ولكن عندي أن المع بينهما هو أنه ف الول ع8يlن الراكب، قال: أنا أستأجر البعي إل مكة ث مات، وهنا

التعاقدان عقدا على شيء معي ل على شخص معي، وحينئذX ل تنفسخ الجارة بوت التعاقدين أو أحدها.
صل يه بأ هو الوقوف عل سخ إذا كان الؤجlر  قف إذا مات فإن الجارة تنف جر الو ـ أن مؤ ـ أيضا.  سبق   و

الستحقاق، وسبق لنا اللف ف هذه السألة، وأن عمل الناس على أن إجارة الوقف ل تنفسخ.
يه أموال.، يبيع ف جل أن  من أ ستأجر دكانا.  ـ ا ـ مثل.  سان  ستأجر ونوه» إن قة ال  قوله: «ول بضياع نف
 فاحترقت الموال، الؤلف يقول: ل تنفسخ الجارة، وي8لزم هذا الذي احترق ماله بدفع الجرة؛ لنه بإمكانه إذا
ستأجر سخ باحتراق متاع م عد، فلهذا ل تنف عت ب قد ارتف با تكون السعار  هو بالدكان أن يؤجره، ور فع   ل ينت
 الدكان، واختار شيخ السلم ـ رحه ال ـ أنا تنفسخ؛ لن هذا عذر ل حيلة فيه، والدكان قد يؤجر وقد ل
 يؤجر، وقاسه ـ رحه ال ـ على وضع الوائح، فإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا بعت من أخيك ثرا

حق؟» [( ي  يك بغ خذ مال أخ ب تأ نه شيئا.،  خذ م يل لك أن تأ حة فل  صابته جائ جل الذي31فأ  )] وهذا الر
مر ل ها بأ عه ل يقبض النفعة؛ لن النفعة ف الجارة تأت شيئا. فشيئا.، وهو ل يقبضها وتعذر قبضه إيا  احترق متا
سيما إذا كان ـ أول، ل  حه ال  ـ ر يخ  يه الش هب إل ما ذ حة، و صابته جائ مر الذي أ به، فيكون كالث  قgبhلe له 
ما إذا كان ل يدري، مثل لو جاءه إنسان يع هذا التاع الذي احترق، أ يت لب نا استأجر الب  الؤجر يعلم أن هذا إ
 واستأجر منه الدكان ول يقل له شيئا.، فهنا قد يتوجه ما قاله الؤلف ـ رحه ال ـ أن الجارة ل تنفسخ؛ لن

الؤجر ل يعلم.



  ـ أيضا. ـ ضياع نفقة الستأجر، مثل لو استأجر رجلº بعيا. ليحج عليه، فأراد ال ـ عز¦ وجل ـ أنمثله
 تضيع نفقته، وإذا ضاعت النفقة ل يكن أن يج، الل�هم إل¾ بقرض، والقرض ل يلزمه، يقول الؤلف: إن الجارة
 ل تنفسخ؛ لن العذر هنا ل يتعلق بنفس العقود عليه، ونقول لذا الذي ضاعت نفقته وترك الج: بإمكانك أن

تؤجر البعي.
 والقول الراجح ف هذه السألة أن الجارة تنفسخ؛ لن صاحب البعي حيث علم أن الرجل استأجرها ليحج

عليها، وأن نفقته ضاعت فالعذر هنا واضح ول قgبhلe له به، فهو كوضع الوائح.
قي» إذا  قوله: «وإن اكترى دارا. فاندمت أو أرضا. لزرع فانقطع ماؤها، أو غرقت انفسخت الجارة ف البا
مت نا هد سباب الدم أو أ من أ ي ذلك  ـ أو بغ ـ والعياذ بال  سيول أو بزلزال  ما بال مت إ  اكترى دارا. فاند
سخ، بل ذلك ل ينف ما ق يه، و ف العقود عل عة  ستيفاء النف سخ لتعذر ا سلمي، فإن الجارة تنف صال شارع للم  ل
من هل يؤخذ  كن  ستوفاه، ول ما ا هو على  بل ف من ق ستوفاه  ما ا ما  قي، وأ ف البا  ولذا قال: انفسخت الجارة 

الجرة بقسط الدة أو بقسط النفعة؟
 إذا قلنا بقسط الدة معناه يلزمه ربع الجرة؛ لنه ذهب ثلثة من اثن عشر، وإذا قلنا: إنه بقسط النفعة قلنا:
 إن أجرتا ف هذه الشهر الثلثة قد تقابل أجرتا كل السنة، انظر ـ مثل. ـ إل بيوت مكة، إجارتا ف الج

أكثر من إجارتا بقية السنة، فنقول: ل نعتب القسط بالدة وإنا نعتبه بالنفعة.
نا لزرع،  وقوله: «أو أرضا. لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت» استأجر أرضا. لزرع وقد نص ف عقد الجارة أ
كن أن يقوم إل عة؛ لن الزرع ل ي ستيفاء النف سبب تعذر ا سخ؛ وال طع الاء يقول الؤلف: إن الجارة تنف  وانق
 باء، وكذلك بالعكس لو غرقت الرض، بأن كانت هذه الرض روضة، وتداركت المطار عليها وصارت برا

كل مدة الزرع، فهنا تنفسخ الجارة؛ لتعذر استيفاء النفعة من غي أحد الطرفي.
 فإن قال قائل: أل يؤيد هذا ما سبق ـ وقلنا: إنه الصحيح ـ فيما إذا استأجر دكانا. لبيع سلعة ث تلفت فإن

الجارة تنفسخ؟
 الواب: إن هذا يؤيد ذلك من بعض الوجوه، ولكن الفرق أن هذا للل ف العقود عليه ل ف العقود له، ف
يه وهو الرض أو الدار، ومع ذلك ف العقود عل نا تعذر النتفاع  ف العقود له، وه سألة الول تعذر النتفاع   ال

فقد نقول: إن هذا الفرق غي مؤثر؛ لن النتفاع قد تعذر ف هذا وف هذا بغي إرادة النسان.



¼ وhجhدh العhي¢نh مhعgيبhة.، أeو¢ حhدhثe بgهhا عhي¢ب� فeلeه8 الفeس¢خ8، وhعhلeي¢هg أج¢رhة} مhا مhضhى.وhإgن
....e يhض¢مhن8 أeجgي� خhاصÌ مhا جhنhت¢ يhد8ه8 خhطeأ.، وhل

قوله: «وإن وجد العي معيبة أو حدث با عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى» .
به الجرة، فليس كل عيبX يعتب عيبا.، وقد يقال: إن العيب ما ما تنقص  بة، والعيب هنا   إذا وجد عينا. معي
 يفوت به غرض الستأجر سواء نقصت الجرة أم ل تنقص، لكن على قياس قولم ف عيب البيع، أن العيب هو
ما مضى» (له) الضمي يعود على يه أجرة  بة يقول الؤلف: «فله الفسخ وعل قص الجرة، فإذا وجدها معي  ما ين
الستأجر، (الفسخ) يعن فسخ الجارة «وعليه أجرة ما مضى» ؛ لنه استوف ما مضى من النفعة فلزمه عوضها.
تا ي أجر يد الفرق ب كن أر ها، ل يب الذي في صب على الع نا أ ن أن يقول: أ ها بالرش، بع هل له أن يبقي  و
ما أن تأخذها با فيها من نه ل يي، ويقال له: إ بة، فهل له ذلك؟ ظاهر كلم الؤلف: ل، وأ  سليمة وأجرتا معي

العيب وإل فاتركها، وتنفسخ الجارة وهو الذهب.
 وقيل: له الرش قياسا. على العيب ف البيع، والقرب أنه ليس له أرش، حت العيب ف البيع سبق لنا أن شيخ

السلم ـ رحه ال ـ يقول: إن الرش معاوضة جديدة ل يب عليه أحد إل برضاه.
نه من الجرة؛ ل يء  يس له ش صحيح ل نه على ال سا.، فإ ي مدلس، فإن كان مدل جر غ ما إذا كان الؤ  هذا في

 )] وهو ظال، وقد قال النب صل¾ى ال32غاش، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من غش فليس منا» [(
)].33عليه وسل¾م: «ليس لعرق ظال حق»[(

والقول الثالث: أنه إذا كان مدلسا. ألزم بالرش وإل فل.
 مثال ذلك: استأجر بيتا.، فجاء الطر وأصاب البيت وخرw السقف وأفسد بعض ما فيها، فنقول: للمستأجر أن
نا أزيل العيب الن بدون ضرر عليك، فهنا نقول: ليس له الفسخ، ما دام العيب  يفسخ، لكن لو قال الؤجر: أ

سيزال بدون ضرر عليه فإنه ل فسخ له؛ لنه لن يفوته شيء.
هل يق، ف ف الطر ي  ث هلك البع ـ مثل. ـ  حج ويرجع  كة لي مع ج¦ال لي8ر¢كgبhه إل م فق رجل  سألة: إذا ات  م

تنفسخ الجارة، أو نقول: يلزم صاحب البعي أن يؤمن له بعيا.؟
الواب: الثان؛ لن العقد ليس على عي البعي، وإنا على العمل فيلزم صاحب البعي أن يؤمن له بعيا..

ي ـ أن الجراء نوعان: أج حه ال  ـ ر نا الؤلف  طأ» أفاد نت يده خ ما ج ي خاص  من أج  قوله: «ول يض
خاص، وأجي مشترك.
فما الفرق بينهما؟



هر ذلكما ي مشترك، ويظ هو أج مل ف ستأجرا. على ع ما كان م ي خاص، و هو أج من ف ستأجرا. بالز   كان م
بالثال:

ي خاص؛ لن عمله مقدر عة، فهذا أج ف الزر ف الدكان، أو  يت، أو  ف الب مل عندك  ستأجرتh عامل. يع  ا
بالزمن، فالشهر بكذا وكذا، والسبوع بكذا وكذا، واليوم بكذا وكذا.

نه صا.؛ لن زم نا س8مlي الول خا مل، وإ عه مقدwر بالع يط لك ثوبا.، فهذا مشترك؛ لن نف ستأجرت خياطا. ي  ا
 خاص بالستأجر، ل يلك الجي أن يتصرف فيه، فهو ل يلك أن يعمل عند رجل آخر ف هذه الدة؛ لن الدة
 خاصة بالستأجر، والشترك ليس خاصا. بالستأجر، فقد فتح بابه لكل أحد، فتجد الياط ـ مثل. ـ يأتيه فلن

وفلن وفلن، كل واحد منهم يريد أن ييط له ثوبا.
إذا. الفرق بي الاص والشترك:

أن ما قدlر نفعه بالزمن فهو خاص، وما ق}دlر بالعمل فهو مشترك.
فرق آخر: أن الجي الاص منفعته ملوكة مدة الجرة، والجي الشترك منفعته غي ملوكة.

 هل يكن أن يتمعا، بعن أن أستخدم هذا الرجل عندي على عمل معي، أقول له مثل.: أنا أريد أن أستأجرك
لدة خسة أيام تيط ل كذا وكذا ثوبا.؟

 الواب: ل؛ لن الاص يقضي على العام، ما دمت قد قدwرت مدته بالزمن فهو خاص، وإن كنت قد عيwنت
له عمل. معينا.، وتكون الجارة فاسدة، هذا هو الذهب.

 والصواب: أنه يوز المع بي مدة العمل والعمل؛ لن فيه مصلحة، ويستعمل هذا بعض الناس ف القاولت
نه جائز كل يوم خصم كذا وكذا، فالصحيح أ يك ل سنة فعل سنة، فإن تت ال يت ف خلل  فذ هذا الب  فيقول: تن
 بشرط أن تكون الدة القدرة معقولة، بيث إن هذا البيت يبن ف هذه الدة، أما إذا كان يبن ف سنة وقال: ف

ستة شهور فإن هذا ل يوز؛ لنه غرر.
طأ» ؛ وذلك لن نت يده خ ما ج ي خاص  من أج كم، فقوله: «ول يض يث ال من ح ما  به للفرق بينه  وانت

الجي الاص يعمل كالوكيل عن الستأجر.
 مثال ذلك: استأجرت عامل. عندك شهرا. بكذا وكذا ليعمل، وف يوم من اليام أخطأ ف العمل وصار ف هذا
من ما تلف  غل عندك بالوكالة عنك، والوكيل ل يضمن  يك؟ يقول الؤلف: ل يضمن؛ لنه يشت  الطأ ضرر عل

فعله بل تعدö ول تفريط.



  آخر: استأجرت خياطا. عندك، وقلت له: أنا أريد أن أستأجرك لدة شهر للخياطة ول تعي له ثوبا. معينامثال
ته ثوبا. أو أي شيء ييطه، وأخطأ ف التفصيل، فل يضمن؛ لنه ل يتعد، وهو يتصرف بالوكالة  ول شيئا.، فأعطي

عنك، والوكيل ل يضمن ما ل يتعد أو يفرط.

.wدhعhتhم¢ يeل Xاعhر eلhذ¼ق}ه8م¢، وgح hفgن¼ ع8رgم¢، إgيهgي¢دeأ gج¢نhار� ل¼ تeي¢طhبhيب�، وgبeطhام�، وwجhح eلhو
 قوله: «ول حجام» يعن ل يضمن حجام، والجامة هي استخراج الدم من النسان بطرق معينة، ولا أحوال

وأوقات، أحيانا. يطلب فيها من النسان أن يتجم، وأحيانا. ينهى أن يتجم فيها.
قوله: «وطبيب» معروف وهو الذي يعال البشر.

قوله: «وبيطار» وهو الذي يعال البهائم.
 وهؤلء الثلثة أجراء عام¦ون من وجه، خاص¦ون من وجه آخر، إن أتيت بم إل البيت فإنم يشبهون الاص

ومع ذلك هم عام¦ون.
 قوله: «ل تنg أيديهم إن ع8رف حذقهم» اشترط الؤلف ـ رحه ال ـ ف عدم ضمان خطأ الجام والطبيب

والبيطار شرطي:
الول: أن ل تن أيديهم، ومعن تن أي: تزيد على قدر الاجة، سواء عن عمد أو عن خطأ.

الثان: إن ع8رف حذقهم، أي: إجادتم للصنعة ومعرفتهم با، فإذا اجتمع هذان الشرطان فل ضمان.
مثال ذلك:

جل مة، فهلك الر ف الجا طع مثله  طع عرقا. ل يق طأ وق نه أخ  أول. الجام: هذا حجام معروف بالذق لك
يه نه يضمن؛ لن يده تعدت موضع الاجة، وإن كان خطأ.؛ لن ضمان النفس والموال ل يشترط ف  الجوم فإ

القصد، ولذا يب الضمان على النون إذا أتلف الال وإذا أتلف البهيمة وإذا أتلف النفس إل أن عمده خطأ.
ضع كن الشرط تاوز مو ية ل ـ أجرى العمل ية الزائدة  كن عمل ـ ولت ية  مل عمل طبيب: أراد أن يع  ثانيا. ال

الاجة، بأن فتح أكثر ما يتاج إليه فهلك الريض فهنا يضمن؛ لنه جنت يده.
من هذا الدواء سة أقراص  خذ خ خص فقال له مثل.:  صف الدواء لش طبيب و صف الدواء:  ف و  وكذلك 
ير ف التقد قع، وأخطأ  ف الوا خذ خسة القراص فهلك، يضمن؛ لنه جنت يده  يه ثلثة، وهذا الريض أ  ويكف

فيكون ضامنا. وإن كان غي آث.



كلالشرط من ب نه يض صابة عارفا.، فإن ل يعرف فإ ف ال ن بأن يكون مربا.  هم» يع ن: «إن عرف حذق   الثا
طن، ية لشخص وشق الب ية جراح حة، فأجرى عمل جة، رجل ل يعرف الرا عد موضع الا  حال، حت وإن ل يت
هو ل يعرف، فكما أن طب و طى ال سان أن يتعا طه، فهذا يضمن ل شك؛ لنه يرم على الن  لكنه عجز أن يي
 السائل الدينية يرم على النسان أن يفت فيها بل علم، كذلك ـ أيضا. ـ السائل غي الدينية ل يوز للنسان

أن يتقدم إليها بل علم، فيكون ضامنا.
نا أريد أن أبالغ ف  مثال آخر: إنسان قلنا له: هذا الصب نب أن تتنه وهو غي خhتwان، فمن اجتهاده قال: أ
 الت؛ لنه أطهر وأحسن، فقطع الشفة مع القلفة فإنه يضمن؛ لنه غي حاذق وتعدى، وهذا من الصل ينع؛

لنه غي حاذق.
 ومثال عدم الذق بدون التعدي: لو أن هذا الاتن خت وقطع القلفة فقط قطعا. تاما.، بعن أنه ليس فيه نقص
ي نه غ كن ل نت، ل ي حاذق، ل لن يده ج نه غ من؛ ل نا يض صب فه ت أدى إل هلك ال فن ح كن الرح تع  ل

حاذق.
سب ما جيعا. ح ها، وفيه يد وحد ية ال ف جنا ف عدم الذق وحده، و مع الضمان  كن أن نقول: يت صار ي  ف

المثلة الت ذكرنا.
بب نه ل يتط نا: إ نا إذا قل طب؛ لن كن أن يتقدم ال نه ل ي تم باشتراط الذق، معناه أ  لو قال قائل: إذا قل

بوصف الدواء أو الراحة أو غي ذلك إل من كان حاذقا.، فمت يتعلم النسان؟!
 نقول: يكن أن يتعلم بالدراسة والتطبيق العملي، قبل أن يباشر هو العالة، أما أن يأت إنسان متعلم ول يكن

حاذقا. ليجري التجارب على الصحاء حت يوتوا، فهذا ل يوز.
قل، أو هم بإذن مكل�ف، أي: بالغ عا هو أن يكون عمل نم ل يذكره الؤلف، و  وهناك شرط ثالث لعدم ضما
فن صب مات لتع كن ال طبيعيا.، ول نه خgتانا.  ن فخت هب إل ختwان، وقال له: اخت صبيا. ذ ي مكلف، فلو أن   ول غ

الرح، فهنا يضمن.
قوله: «ول راع ل يتعد» الراعي يعن راعي الاشية سواء رعى إبل. أو غنما. أو ظباء أو غيها.

مل من، بأن كان يع ـلـه قدlر بالز ـان عم قد يكون مشتركا.، فإن ك صا.، و قد يكون أجيا. خا عي   والرا
عندك لدة شهر يرعى غنمك فهو خاص، وإن كان يرعى لنفسه يأخذ غنمك وغنم غيك فهو مشترك.

 الراعي ل يضمن إذا ل يتعد أو يفرlط؛ لنه أمي مؤتن، والبهائم حصلت ف يده بإذن مالكها فيده يد أمانة،
هذا الراعي عhدhت¢ عليه ذئاب وأكلت ما أكلت من الاشية، فهل عليه الضمان؟



 عليه ضمان، لكن عليه أن يدافع.ليس
طر طر حريÌ بالنول، فأنزل ال ال مة وال سماء مغي طن الوادي وال ف ب ية  قف الاش  مثال ثانX: راعX فرwط، أو

ومشى الوادي واجترف الاشية، فعليه الضمان؛ لنه مفرط.
شي، فجازف وخاض ها وادX ي هب إلي يد أن يذ ت ير ي الرض ال نه وب  مثال ثالث للمتعدي: راع كان بي

الوادي بالاشية فهلكت فإنه يضمن؛ لنه متعدö، ومنهي عن أن يعمل عمل. يضر بالاشية.
 ومن ذلك ـ أيضا. ـ لو نزل بhرhد� من السحاب ول ي8د¢خgل الاشية تت سقف حت ماتت فعليه الضمان؛ لنه

مفرط والواجب أن يدخلها ف مل تنجو به.

وhيhض¢مhن8 ال}ش¢تhرhك8 مhا تhلgفh بgفgع¢لgهg، وhلe يhض¢مhن8 مhا تhلgفh مgن¢ حgر¢زgهg، أeو¢ بgغhي¢رg فgع¢لgهg، وhلe أ}ج¢رhةe لeه8.
حد كل أ من  مل  بل الع مل، ويتق عه بالع هو الذي قدر نف ي الشترك و ن الج من الشترك» يع  قوله: «ويض

كالغسال والياط ونوها.
نم ضمنوه مطلقا.[( هم ـ أ قوله: «ما تلف بفعله» ولو خطأ، لنه ورد عن بعض الصحابة ـ رضي ال عن

 )]، وثانيا.: لن العمل مضمون عليه؛ لنه قدر نفعه بالعمل، فإذا أخطأ ول يؤد العمل الذي هو مضمون عليه34
لزمه الضمان.

 وقال بعض أهل العلم: إنه ل يضمن ما تلف بفعله خطأ؛ لنه مؤتن، فل فرق بينه وبي الجي الاص، فكما
أن الجي الاص ل يضمن ما تلف بفعله خطأ فكذلك هذا؛ إذ ل فرق فكل منهما مؤتن.

هه فل ته كالزلق وشب ي إراد ما كان بغ ما  نه، وأ سه اختيارا. يضم هو بنف ما تلف بفعله الذي يفعله  يل:   وق
يضمنه، ولكن الصحيح أنه ل ضمان مطلقا. إذا ل يتعد أو يفرط، والعمل على ما مشى عليه الؤلف.

 مثال ذلك: خياط مشترك، أتى له شخص بقطعة من القماش وقال خطها ل قميصا.، فأخطأ وخاطها سراويل
فعليه الضمان.

 ولو قال: أنا نسيت وتوهت أنك تريدها سراويل، فإننا نقول: ل يسقط الضمان؛ لنك أنت الذي تعديت،
نعم يسقط الث، وأما الضمان الذي هو حق آدمي فإنه ل يسقط، وهذا معن قوله: «ما تلف بفعله» .

نه قال: كن اجتهادا. م في، ل عة تك سعا.، والقط صا. وا نه قال له: خgط هذا الثوب قمي ـ لو أ ـ أيضا.   كذلك 
أجعله معقول.؛ لوفر قطعة القماش على صاحب الثوب ففعل، فإنه يضمن؛ لنه فعل غي ما أذن له فيه.



يس لهوإذا ستعمال. لللة أو ل؟ ل عب وخاط، وأمضى وقتا. وخيوطا. وا هل له أجرة؛ لنه ت نه يضمن ف نا: إ   قل
أجرة.

خذ عة القماش، أو نقول: يأ لا قط سراويل ويرد بد خذ ال هل نقول: يأ من، ف نه يض ف هذه الال: إ نا   وإذا قل
صاحب القطعة السراويل ويعطى الفرق بي القميص والسروال؟

كن أعطن الفرق نا آخذ السراويل ول هو الواجب، لكن إذا اصطلحا على شيء فل بأس، لو قال: أ  الول 
بي السراويل والقميص فل بأس إذا اتفقا.

من ما تلف  ي الشترك، « من» أي: الج ي فعله» ، «ول يض من حرزه أو بغ ما تلف  من   قوله: «ول يض
ف الغلق، به، ول يقصlر  با جرت العادة أن يغلق  يل أغلق الدكان  لا كان الل  حرزه» فهذا الياط ـ مثل. ـ 

ولكن أتت السرwاق وسرقوا الدكان، ومن جلته الثياب الت استأجره صاحبها لياطتها.
فل يضمن؛ لن التلف بغي فعله، وهو ل يتعد ول يفرط، فهو قد وضعها ف حرزها.

ف سي أن يدخله  جر فن يه ال قف ويأخذه ويعط مر، في صاحبه إذا  كر   ولو علق الثوب خارج الدكان ليتذ
 الدكان، فأ}خذ الثوب فإنه يضمن؛ لنه تلف ف غي حرزه، والؤلف يقول: «ول يضمن ما تلف من حرزه» وهذا

ل شك أنه ليس حرزا. أن يعلقه عند باب الدكان من الارج.
ما لو احترق الدكان فتلف من، ك نه ل يض ي فعله فإ ما تلف بغ ـ  ـ أيضا.  ي فعله» كذلك   وقوله: «أو بغ
 الثوب الذي استؤجر لياطته، فهذا التلف ليس من فعله، إذا. ل ضمان عليه؛ وذلك لنه ل يتعد ول يفرط، لكن

يقول:
 «ول أجرة له» يعن ما تلف بفعله يضمنه ول أجرة له، وما تلف بغي فعله أو من حرزه فل يضمنه ول أجرة
ستؤجر ما ا تى بكل  يه وأمضى زمنا. ف خياطته وأ نه خاط الثوب ـ كما ف الثال السابق ـ وعمل ف مع أ  له، 
سه مل له ثوبا. يلب ستأجره ليع نا ا صاحبه، وصاحبه إ سلم الثوب ل يه، يقول الؤلف: «ول أجرة له» ؛ لنه ل ي  عل

وينتفع به، وقد فاتت هذه النفعة فل يكون لذا الجي أجرة، وهذا هو الذهب.
 والصحيح أن له الجرة؛ لنه وف با استؤجر عليه، وما دام ل يضمن لك الثوب فإنه ل يضمن لك العمل ف
 الثوب؛ لننا إذا قلنا: ليس له أجرة، فمعناه أننا ضمwنwاه العمل ف الثوب وذهب عليه خسارة، ولنه غي متعدö ول
 مفرط وقد قام بالعمل الذي عليه، وتلف الثوب ـ مثل. ـ على حساب صاحبه ـ الالك ـ، أما الجي، فقد

أدى ما عليه، فكيف نقول: ل أجرة له؟!



ته، فمhن القول قوله؟ قولفإن ن خط طه، وقال الياط: إ يه شيئا. ول ت مل ف نك ل تع صاحب الثوب: إ   قال 
نه عى أ ث اد ها،  يط هذا الثوب في نه أن ي ضى مدة يك نه م ت لو فرض أ طة، ح صل عدم اليا  الالك؛ لن ال

خاطه، ولكن مhن¢ قلنا القول} قول}ه8، فل بد من اليمي.
وهل اليمي هنا على البت، أو على نفي العلم؟

نا أحلف على نا: إذا. نأخذ بقول الياط، وإن قال: أ نا ل أحلف على البت، قل  نقول: على البت، فإذا قال: أ
نفي العلم، قلنا: هذا ل يدفع به قول الصم؛ لن الصل أن دعواه إذا ل يعارضها ما هو أقوى منها فهي حق.

ي الجي صار الفرق ب مة ول أجرة، ف يس له شيء ل قي من الياط وتلف عنده، فل سألة: إذا كان القماش   م
الاص والشترك من حيث التعريف، ومن حيث الضمان، ومن حيث الجرة.

.gةwمoي الذgي فgال�ذ gلhمhالع gيمgتس¢لgق� بhحhت8س¢تhل¼، وwجhم¢ ت8ؤeن¼ لgإ gق¼دhالعgة} بhب8 ال½ج¢رgجhتhو
.gث¼لgة} الhه8 أ}ج¢رhمgزeة} لwت¢ ال}دeغhرeفhو ،Xةhدgاسeف Xةhارhجgإgي¢نا. بhع hل�مhسhن¢ تhمhو

 قوله: «وتب الجرة بالعقد» لا ذكر الؤلف أحكام الجارة، وهي تتعلق بالعي الؤجرة ف كل ما سبق، ذكر
يع عليه، سواء كانت يه التعاقدان، وهو ما يصح عقد الب  ما يتعلق بالجرة، والجرة هي العوض الذي اتفق عل
 دراهم نقدا.، أو عينا.، أو منفعة، ولذا يوز استئجار منفعة بنفعة، واستئجار عي بنفعة، واستئجار عامل يعمل

بنفعة.
 وقوله: «وتب الجرة بالعقد» أي: بجرد العقد تب الجرة للجي؛ وذلك كما أن الستأجر ملك النفعة
 بالعقد فالؤجر يلك عوضها بالعقد، ويتفرع على ذلك لو استأجرتك لعمل بذه الشاة، فالشاة تكون للجي من
ها ل  حي العقد، لبنها وصوفها له، وولدها الذي نشأ بعد عقد الجارة له؛ لن الجرة تب بجرد العقد، لكن

تستحق إل بتسليم العمل الذي ف الذمة، أو تسليم العي مع مضي الدة.
ثل أن أقول: جل، م عد تام ال تب إل ب ي أل  ضي كل الطرف قد ر نا إذا أ}جlلت ف جل» ل  قوله: «إن ل تؤ
قا على  أجرتك بيت هذا بعشرة آلف تل ف شهر مرم عام ثان عشر، فالجرة الن ل تب؛ لن الطرفي اتف

أن تكون مؤجلة إل مرم.
 قوله: «وتستحق بتسليم العمل الذي ف الذمة» أي: وتستحق الجرة سواء كانت معينة أو غي معينة بأمور

منها:



نهأول. ها، فإ ستأجرت عامل. على أن يرث لك هذه الرض، وحرث مة، فإذا ا ف الذ مل الذي  سليم الع  : بت
 يستحق الجرة الن، بكل حال؛ لنه أدى ما عليه فاستحق ماله، ول يلك الطالبة بتسليمها له قبل تام العمل؛

لنه من الائز أن ل يتم العقد الذي بين وبينه.
ستأجر أم ل، فإذا با ال فع  سواء انت ضت الدة،  قد إذا م ها الع قع علي ت و ي الؤجرة ال سليم الع  ثانيا.: بت
تبعا سكنه أحدا.  سكنه، ول تؤجره، ول ت نت ل ت ث مضت الدة وأ من شخص وسل�مك الفتاح،  ستأجرتh بيتا.   ا
 فإن الجرة ثابتة عليك؛ لنه سل�مك العي الت وقع العقد عليها، وتسليم العي الت وقع عليها العقد بنلة تسليم

العمل الذي ف الذمة.
ي؟ أو صاحب الع هل نقول: إن الجرة ترد على  عه، ف لة قادرة على من يد ظا ي  من هذه الع عه  كن لو من  ل

نقول: إن الظلم وقع على النفعة الت استأجرها الجي لا؟
سل�مه خر و من آ ستأجر بيتا.  صا. ا ستأجر، فمثل. لو أن شخ هب على ال عة تذ ن أن النف ن، يع  الواب: الثا
 الفتاح، ث س8لط على هذا الستأجر يد ظالة أخذت منه البيت قهرا. وسكنته، فالضمان هنا على مستأجر البيت؛
 لن الستأجر لا قبض العي الؤجwرة ملك النفعة الن، فالظلم وقع عليه هو وليس على الؤhجlر، أما لو تسل�طت
 هذه اليد الظالة على العي الؤجwرة قبل أن يسلoمها الؤhجlر، فهنا تفوت على ال}ؤhجlر؛ لن الجرة ل ت8ستحق بعد،

إذ ل يستحقها إل إذا سل�م العي.
 قوله: «ومن تسلم عينا. بإجارة فاسدة وفرغت الدة لزمه أجرة الثل» يعن لو عقد إنسان عقد إجارة فاسدة،
ت قد؛ وذلك لن الجرة ال ها الع قع علي ت و ثل دون الجرة ال مه أجرة ال نه يلز سلم العي، ومضت الدة، فإ  وت
 وقع عليها العقد أجرة فاسدة؛ لعدم صحة العقد، وظاهر كلم الؤلف سواء كانت أجرة الثل أقل ما وقع عليه

العقد أو أكثر؛ لنه لا ارتفع العقد الفاسد ارتفعت جيع متعلقاته.
 فإن ل تبتدئ الدة ل يلزمه شيء ولزمه رد العي إل صاحبها، فإن مضى شيء من الدة لزم ردها إل صاحبها،

وأجرة ما استعملها فيه بقسطها من أجرة الثل.
وقوله: «بإجارة فاسدة» تفسد الجارة إما بفوات شرط أو وجود مانع.

 مثال فوات الشرط: رجل استأجر من شخصX حر¦ا. ليعمل عنده، ومعلوم أن تأجي الر ل يوز، كما جاء ف
 )] فكذلك لو أجره فأكل أجرته فإنه ل يل، فهذا إنسان35الديث الصحيح: «رجل باع حر¦ا. فأكل ثنه» [(

 ـ مثل. ـ قال لشخص: أنت تريد عامل. عندك؟ قال: نعم قال: هذا غلمي، خذه، الشهر بائة ريال، وهو حر،
من شرط الجارة أن يكون الؤجر مالكا. للعي لر؛ لن  سدة؛ لنه ل يصح عقد الجارة على ا نا فا  فالجارة ه



 الؤجرة، فأخذ الستأجر الغلم واستعمله حت تت الدة، يقول الؤلف: إنه يلزمه ـ أي الستأجر ـ أجرة الثل؛
 وذلك لن عقد الجارة كان فاسدا.، والفاسد وجوده كالعدم، ولكن كيف يقول الؤلف: «أجرة الثل» وهو حر
 ل يصح تأجيه؟ نقول: ي8قدر كأنه قن ـ أي: عبد ـ فيقال: كم أجرة هذا العبد؟ قالوا: أجرته ـ مثل. ـ مائتا
 ريال، وهو قد استأجره بائة ريال، نقول: سلoم مائت ريال؛ لن الجرة فاسدة، وهذا فيما إذا كان الستأجر عالا
تا ريال، مع أن العقد وقع  بأن هذا الغلم ليس ملوكا. له، فهنا يلزمه أجرة الثل، وهي ف الثال الذي ذكرنا مائ
خل على ستأجر د صحيح؛ لن ال ثل قول  ستأجر أجرة ال نه يلزم ال سد، فالقول بأ قد فا كن هذا الع  على مائة، ل

بصية وعلم بأن الجارة غي صحيحة.
 إذا كان ل يدري، وقد عقد الجرة على مائة، فكيف نلزمه بائتي؟لكن

 يقول الفقهاء ـ رحهم ال ـ ف التعليل: إن إتلف مال الدمي ل فرق ف ضمانه بي العال والاهل، كما
ف هذا كن  نه، وإن كان ل يدري، ول يه ضما مل، فعل ف ع ستعمله  نه عبده، وا صا. يظ سان شخ ستعمل الن  لو ا
 نظر؛ لن هذا الذي استعمله بالجرة الت يظنها صحيحة كان مغرورا.، غره الؤجر، وإذا كان مغرورا. فيجب أن
 يكون الضمان على الغار، وهذا هو مقتضى القياس والنظر الصحيح، وعليه فنقول: يب على الستأجر ف الثال
هو تا ريال، وهذا  لر مائ ية، ويكون لذا الغلم ا خر الذي أجره الائة الثان من ال نا مائة ريال، ويض  الذي ذكر

العدل، وأما أن ن8ضhمlن شخصا. ما ل يلتزمه مع أن العقد حسب رأيه واعتقاده عقد صحيح، فهذا فيه نظر.
ها فعلى من ت العقد علي ما زاد على الجرة الت  ثل، لكن إن كان مغرورا. ف نه يلزمه أجرة ال  فالصواب إذا. أ

غره.
فإذا قدرنا أن أجرة الثل أقل، مثل. أجره بائتي، وأجرة مثله مائة، فهل نلزمه بالائتي؟

 نقول: إن كان عالا. بأن الجارة فاسدة ألزمناه بائتي؛ لنه دخل على بصية، ث ما زاد على أجرة الثل يكون
ي عال يء، وإن كان غ يس له ش كه، فل نه مظلوم، ول يكون للذي أجره؛ لن الذي أجره ل يل  لذا الغلم؛ ل
 فعليه أن يضمن لذا الر ما وقع عليه العقد؛ لنه رضي به واعتبه صحيحا.، فيلزم با ظنه، وإذا رأى القاضي أن
 يأخذ هذه الزيادة ويصرفها ف بيت الال فل حرج عليه؛ لنه مال ف القيقة ليس خالصا. لن استحقه، وما اشت8بgه
 فيه فإنه ي8لحق ببيت الال، وإن كانت أجرة الثل بقدار ما وقع عليه العقد فل إشكال؛ لنه ليس فيه زيادة ول

نقص.



مامثال يبيع له خرا.، أو يمل له خرا.، أو  ستأجر شخصا. ل ثل أن ي ستأجر شخصا. على عمل مرم، م   آخر: ا
مل الرم ل سدة، والع يس له شيء؛ لن الجارة فا هل نقول: ل مل الن  كن العا سدة، ل  أشبه ذلك، فالجارة فا

قيمة له؟ أو نقول: ي8لزم الستأجر بالجرة الت وقع عليها العقد؟
 الواب: يب أن يلزم بالجرة الت وقع عليها العقد، ث إن كان العامل يعلم أن هذا شيء مرwم فإنا تصرف

ف بيت الال، وإن كان ل يعلم فإنه يعطى إياها ويؤمر بالتوبة والستغفار، وال أعلم.
ف ما عقدا الجارة  يد، ولكنه يت ملك لز ته والب مع عمرو على أن يؤجره بي يد  فق ز نع: ات  مثال وجود ما
 السجد، والجارة ف السجد ل تصح؛ لنا حرام، قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع

ب لذا» [(  )] فالجارة إذا. ل تصح لوجود مانع،36ف السجد فقولوا: ل أربح ال تارتك، فإن الساجد ل ت
ثل عشرة آلف، لزمه عشرة آلف، ثل، فإذا تعاقدا على عشرين ألفا.، وأجرة ال  فإذا تت الدة، ألزمناه بأجرة ال
نا عالي فينبغي أن نعاملهما، با يقتضيه العقد والزائد نعله ف بيت نا جاهلي واضح، فإن كا  وهذا فيما إذا كا

الال؛ لئل يصل التلعب.
 فإن قال قائل: إذا تسلم العي بإجارة فاسدة فلماذا ل نلغي العقد والجرة، ونقول: ل شيء له، ل أجرة الثل

ول الجرة التفق عليها؟
 فالواب: هذا ل يكن؛ لنه ظلم، فالالك ف}وlتhت عليه منفعة ملكه مدة الجارة، فإذا قلنا: ل أجرة لك، فإننا
 نظلمه بذلك، والستأجر قد استوف النفعة، فإذا قلنا له: ل أجرة عليك، أبنا له أن يأكل أموال الناس بالباطل،

وحينئذX نقول: يلزمك أجرة الثل.
 واللصة : أن كل من تسل�م عينا. بإجارة فاسدة فإنه ل عبة با حصل عليه العقد، ت8فسhخ الجارة وي8رجع إل
نا ثر، ألزم ثل أك نت أجرة ال قد فل إشكال، وإن كا يه الع قع عل لا و ساوية  ثل م نت أجرة ال ثل، فإن كا  أجرة ال
نت أجرة من غره، وإن كا يه، وإن كان جاهل. مغرورا. فالزيادة على  ث إن كان عالا. فالزيادة عل با،  ستأجر   ال
 الثل أقل، فإن كان عالا. ألزمناه با التزم به؛ لنه دخل على بصية، فهو يعلم أن العقد فاسد، والتزم الزيادة على
به ـ ولو با التزم  ثل، وإن رأى القاضي قضاءÀ أن يلزمه  ثل، وإن كان جاهل. ل يلزمه أكثر من أجرة ال  أجرة ال

كان جاهل. ولكن ي8جعل ف بيت الال ـ فل حرج.



  8 السwب¢ق  بhاب

 قوله: «باب السwب¢ق» بسكون الباء، وأما «السwبhق» فهو العgوض، فالسب¢ق معناه فeو¢ت ل يدرك، بعن أن يفوتك
 النسان على وجه ل تدركه، فالسابقون الولون من الهاجرين والنصار، ل يكن لن بعدهم أن يلحقهم ف هذا

الوصف، ومن سابقك جريا. على القدام حت وصل النتهى قبل أن تصله فقد سبقك على وجه ل تدركه.
 فالسب¢ق فوت ل يدرك، سواء كان معنويا. أو كان حسيا.، وسواء كان ف الزمان أو كان ف الكان، فالصحابة
سبقا. معنويا. بالعلم واليان والهاد سبقونا  سبق حسي، وكذلك  سبقونا بالزمان، وهذا  هم ـ   ـ رضي ال عن

والعمل الصال.
والسبق ينقسم إل ثلثة أقسام:

قسم ل يوز ل بعوض ول بغيه.
وقسم يوز بعوض وغيه.

وقسم يوز بل عوض، ول يوز بعوض.
ما أن يكون غارما.، فإذا ما أن يكون غانا. وإ سان إ سر، فإن الن من باب الي نه  نع العوض؛ ل يه م صل ف  وال
ما أن يأخذ مائة ما غارم، إ ن وإ ما غا سابق اثنان ف الري على القدام، فأحدها إ لن سبق، وت نا مائة ريال   جعل
نع العوض ف هو م قة ميسر، ولذلك فالصل  ف القي هو  نه الائة فيغرم، ف نم، أو تؤخذ م من صاحبه فيغ  الريال 

السابقة، ول يوز إل لسبب كما سيأت إن شاء ال.

 ،gيقgارhال}زhو ،gالس�ف}نhو ،gاتhانhوhيeال gرgائhسhو ،gامhق¼دÊى الeلhح� عgصhي...
يه يه شرعية، وليس ف ما ل مضرة ف  قوله: «يصح على القدام» هذا هو القسم الذي يوز بغي عوض، وهو 
 منفعة تربو على مفسدة الراهنة فيه، فهذا القسم يوز بل عوض، ول يوز بعوض، سواء كان هذا العوض نقدا
 أو عروضا. أو منفعة، مثل أن يتسابق رجلن أيهما أسرع وصول. إل الغرض الذي عيwنwاه، وهو جائز بي الرجلي،

 )]؛37وبي الرأتي، وبي الرجل وزوجته، كما سابق النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عائشة ـ رضي ال عنها ـ[(
لن ف ذلك ترويا. عن النفس، وتنشيطا. وتقوية للبدن، وتريضا. على الغالبة.



نه ل فرق بي أن يتسابقا استقبال. أو استدبارا.؛ لن السابقة على الستدبار تقعوظاهر   كلم الؤلف وغيه أ
 بي كثي من الناس، أيهما أشد عزية أن يرجع إل الوراء بسرعة تفوق صاحبه فهذا جائز، وهل يوز على اليمي

وعلى الشمال؟ نعم يوز، ويقع هذا ـ أيضا. ـ من بعض الناس يتسابقون أيهما أسبق ذهابا.، يينا. أو شال.
 ول بد فيها من تعيي السافة ابتداء وانتهاء، ول بد أن تكون السافة ما يكن إدراكه، فإن قال: أسابقك من
 عنيزة إل مكة على القدام، ل يصح؛ لنه ل بد أن تكون مقيدة بسافة معتادة، وقد كان من عادة الصبيان أنم
ها فهل  يتسابقون على القدام، فإذا سبق أحدها الخر قال له: احلن على ظهرك من منتهى السابقة إل ابتدائ
عة فل توز، من هذا الكان إل هذا الكان منف عة؛ لن حله إياه  هو النف نه بعوض و  هذا جائز؟ هذا ل يوز؛ ل
 وقد يقال: إنه يرخص ف ذلك للصغار الذين ل يبلغوا وإن ل يرخص للكبار، يعن الصغار يرخص لم من اللعب

ما ل يرخص للكبار.
 ولكن يب أن نعلم أن الباح إذا تضمن ضررا. صار مرما.، فلو أجريت السابقة ف هذه المور ف وقت صلة

الماعة، كانت السابقة حراما.، ولو أدى ذلك إل العداوة والبغضاء والتحيز والتعصب كان ذلك حراما.
فس، ها ترويا. للن ي عوض ول توز بعوض؛ لن في نا توز بغ من هذا النوع، أي: أ سألة : كرة القدم   م
عض الناس من ب صل  ما ي ي، ك ها التحزب الش كن بشرط أن ل يدخل بة، ول ية للبدن، وتعويدا. على الغال  وتقو

يتحزبون لنادX معي، حت تصل فتنة تصل إل حد الضرب باليدي والعصي والجارة.
 واختلف العلماء ـ رحهم ال ـ ف السابقة على القدام هل توز بعوض أو ل؟ الذهب أنا ل توز بعوض
هو فر، ف كر وال به ف الرب، ف ال فع  نا توز بعوض؛ لن السبق على القدام ينت من قال: إ هم   كما سبق، ومن
ن أن الناس سببا. للتجارة، بع نت  ف هذه الشياء لكا نا العوض  نا لو أجز يه أن كن هذا الحتمال يرد عل يد، ل  مف
 يتجرون با؛ لنا سهلة الؤونة، ول تتاج إل اقتناء فرس أو إصلح رمح أو ما أشبه ذلك، فتتخذ تارة وينشغل
 الناس با عن أمور أهم منها، فهذه الصلحة الت قد يتوقعها النسان مع العhد¢وg معارضة بالفسدة، وهو أن ينكب

الناس عليها ث يتخذونا تارة، وهذا مانع قوي.
 فإن قال قائل: وأيضا. السبق على اليل الن ي8تخذ تارة، ومنفعته ف الرب ف الوقت الاضر قليلة فيلزم ـ

على طرد القاعدة ـ أن تنعوا من ذلك ـ أي: من السابقة على اليل بالعوض ـ؛ لن الناس اتذوها تارة.
 فنقول: هذا ينبن على قاعدة ذكرها العلماء ـ رحهم ال ـ وهي: أنه إذا نص الشرع على شيء ذي فائدة
 ف وقت الرسالة ث عدمت منفعته الت تكون ف وقت الرسالة، فهل نتبع العن أو نتبع اللفظ؟ العلماء يتلفون ف
 هذا، ومن ذلك الشعي والقط ف زكاة الفطر منصوص عليهما، وها ف ذلك الوقت قوت للناس سواء كانوا ف



 البادية أو ف الاضرة، وف الوقت الاضر ليسا قوتا.، فهل نتبع اللفظ ونقول: هذا شيء عيwنه الشرع فهو مزئ
يه احتمال نه ل يزئ؟ ف ي قوت فإ عة غ من هذه الرب حد  صبح وا  سواء كان قوتا. للناس أو ل؟ أو نقول: إذا أ
 واحتمال، لكن الحتمال الخي بالنسبة للفطرة أصح؛ لنه ثبت ف البخاري من حديث أب سعيد ـ رضي ال

يب والقط»[( ي والزب مر والشع نا يومئذX الت من طعام وكان طعام صاعا.  نه ـ قال: «كنا نرجها   )] فهذا38ع
يه نب صل¾ى ال عل بن عباس ـ رضي ال عنهما ـ: «فرض ال هي الطعام، وكما قال عبد ال   صريح أن العلة 

 )]، لكن نن الن ف مسألة اليل،39وسل¾م زكاة الفطر ط}هرة للصائم من اللغو والرفث وط}عمة للمساكي»[(
 واليل ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل شك أنا آلة عظيمة فعwالة ف الرب، وهي ف الوقت الاضر ليست
 كذلك بل يصل السبق با كتجارة، فهل نقول: لا فقدت العلة الت من أجلها جاز السبق يب أن يفقد الكم،

أو نقول: نأخذ بظاهر اللفظ ول علينا من العلة تل�فت أو و8جدت؟ فيه احتمال.
 : «وسائر اليوانات» كالبغل والمار وغيها ما يركب، والبقرة ـ أيضا. ـ تصح السابقة عليها؛ لنقوله

 القول الراجح جواز ركوب ما ل يركب عادة؛ لعموم قوله تعال: {{ه8وh ال�ذgي خhلeقh لeك}م¢ مhا فgي الÊر¢ضg جhمgيعËا}}
] .29[البقرة: 

ولكن هل يوز السابقة باليوان نفسه، بعن أن يطلق الرجلن كلبيهما ويتسابقا على ذلك؟
 الظاهر أنه ل يوز؛ لنه ل فعل من التسابقي ف هذه الال، وقد يقال بالواز؛ لن فعل الكلب ونوها بأمر

صاحبها، كفعل صاحبها، ولذا جاز صيدها إذا أرسلها صاحبها.
لا، فإن كان ف ذلك أذية، كما يفعله  ويشترط ف السابقة على اليوانات نفسها أن ل يكون ف ذلك أذية 
كه على أن ب دي ـ ير ـ والعياذ بال  عض الناس  عض، فإن ب ها بب قر الديوك بعض ف ن سابقة  ف ال عض الناس   ب
 يكون قويا. ف الناقرة، فهذا حرام ول يوز، ومثل ذلك نطاح الكباش، ومثل ذلك صراع الثيان، إذا. كل ما فيه

أذية للحيوان فإن السابقة فيه مرمة.
 قوله: «والسفن» وهي الفلك الت تري ف الاء، تصح السابقة عليها؛ لن الناس يتلفون فيها اختلفا. كثيا.،

وهنا ينبغي أن يقال: إن السفن الربية يب أن تلحق بالبل؛ لنا داخلة ف آلت الرب ومعداتا.
ف الروض[( يق» قال  سابقة40قوله: «والزار عن، وكذلك ال ف الط به  سابقون  صي، يت مح ق نا ر  )]: إ

 بالسيوف، إل أن المام أحد ـ رحه ال ـ قال: ل يعله سيفا. حادا.، بل يكون سيفا. من خشب أو نوه، وهذا
كن ل يعل يض، ل سلح الب سمى بال ما ي نم يتشابكون في ن أ كة الوهية، بع ند الناس الن بالعر سمى ع  ما ي



 النسان خنجرا. حادا. أو سيفا. حادا.؛ لنه ربا أهوى به الشيطان إل صاحبه فقتله، لكن يعله من جنس العصا أو
الشب أو ما أشبه ذلك.

 من ذلك ما يسمى باللكمة؟ ل، أول.؛ لن اللكمة ضرب مع الوجه خاصة، وهذا منهي عنه.وهل
 ثانيا.: أنا خطرة؛ لنه لو أصيب النسان اللكم ف مقتل للك، لكن إذا كان النسان يريد أن يتمرن ترينا
 فقط ولكنه ل يضرب الوجه، من أجل أن يستعي بذلك على قتال العدو مثل الكراتيه، فهذه يقولون: إنا مفيدة
يل: إن الناس لو انقلبوا بل لو ق نه، فتكون السابقة ف هذا جائزة،  جة العدو، وف الرب م سان جدا. ف مها  للن

إل حرب بذه الطريقة لدخلت ف الشياء الت توز بعوض.

 .Xامhهgسhو ،Xي¢لhخhو ،Xلgبgي إgإل� ف Xضhوgعgح� بgصhت eلhو....
قوله: «ول تصح بعوض» أي ل تصح السابقة بعوض سواء كان عينا. أو نقدا. أو منفعة.

 قوله: «إل ف إبل وخيل وسهام» لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل سبhق إل ف نصل أو خ8ف أو حافر»
)]41.[(

 «ل سبق» أي: ل عوض إل ف هذه الثلثة، وإنا جاز ف هذه الثلثة لا فيها من الصلحة العامة من الهاد ف
 سبيل ال؛ لن البل يمل عليها الاهدون المتعة، واليل فيها الكر والفر، والسهام فيها الرمي، ويقاس عليها
سهام، به ال ها تش صواريخ وشبه بل، وال به ال ها تش من آلت الرب الاضرة، فالدبابات ونو ها   ما يشبه

والطائرات وشبهها تشبه اليل، فهذا القسم يوز بعوض وبدونه.
وقوله: «إبل» بأن يتسابق اثنان على بعييهما.

وقوله: «وخيل» بأن يتسابق اثنان على فرسيهما.
وقوله: «وسهام» بأن يتسابق اثنان بسهاميهما أيهما يصيب.

ي أن تكون السابقة ف الري أو ف حل الثقال، وهذا نه ل فرق ب هر كلم الؤلف ف البل واليل: أ  وظا
 بالنسبة للبل واضح؛ لن البل ينتفع با ف الري وينتفع با ف حل الثقال، لكن ف اليل، ف النفس من هذا

شيء؛ لن اليل إنا ينتفع با ف السابقة جريا.
 إذا. الدليل على هذا قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل سبق» أي: ل وضع عوض ف السابقة «إل ف إبل

وخيل وسهام» وهذا النص صريح.
فإن قال قائل: هذا جارX على خلف القياس؛ لنه ميسر إذ أن أحدها غان أو غارم.



يسفالواب ما ثالث ل من أن يكون معه بد  عن القمار بأن قال: ل  سألة  من أخرج هذه ال من العلماء   : أن 
 غانا. ول غارما.، أي: أن يكون ملoل. فإن غلب أخذ عوضيهما، وإن غلباه ل ي8ؤخذ منه شيء، وهذا يرج السألة

عن صورة القمار واليسر، لكن هذا الواب ضعيف جدا.
)]، فالديث ليس بجة.42أول.: لضعف الديث الوارد فيه[(

 ثانيا.: أن هذا حيلة؛ لنه إن جاز أخذ العوض بل ملoل فل حاجة للمحلoل، وإن كان حراما. صار إدخال اللل
من أجل استحلل الرام، واليل منوعة شرعا.

ن على كل حال أو سال، فيكون شاركهما ف  ثالثا.: أن اللoل الن سيشاركهم ف السابقة ومع ذلك هو غا
خذ ها على العدل، فاللل إذا سبق أ من العدل، والسابقة مبنا يس  جة، وهذا ل ما ف الكم والنتي  الفعل وخالفه
 العوضي من الثني، وإن س8بق ل يأخذ شيئا. ول يؤخذ منه شيء، وهذا خلف العدل، فكيف يكون مشاركا. لما

ف العمل، ث يالفهما ف النتيجة والثمرة؟!
سدتا، بو على مف صلحة تر ها م ستثناة، وأن في سألة م جد ملoل، وأن هذه ال نه ل يشترط أن يو صواب أ  فال
ها الفسدة الت تصل باليسر، مة تنغمر في  والصلحة هي التمرن على آلت القتال، وهذه مصلحة كبية وعظي

والشرع كله مصال، إما غالبة وإما متمحlضة.
طع ف العدوان على الناس، وق سابقة  مة، كال ف المور الر سابقة  هو ال ما ل يوز بعوض ول غيه ف ما   وأ
 الطريق، وما أشبه ذلك، أو السابقة ف لعب الشطرنج، والنرد، وغي ذلك ما يلهي كثيا. عن الهمات ف الدين
سابقة على ته كال ما أن يكون مرما. لذا يه، فالذي ل يوز بعوض، إ بط ف هو الضا يه، وهذا  يا ول فائدة ف  أو الدن
سواء كان به ذلك، فهذا حرام  ما أش ي، و فة المن نب الموال، وإخا يق، و طع الطر  العدوان على الناس، وق

بعوض أو بغي عوض.
ما نج، و عة كالنرد، والشطر يه ول منف ي ف به القلب كثيا.، ول خ هي كثيا. ويتعلق  ما يل ما أن يكون   وإ

أشبههما من هذه اللعاب الت كثرت أنواعها ف الوقت الاضر.

.Xادhم8ع¢ت Xد¢رeقgب gةeافhسeالhو ،gاةhالر�مhا، وhمgهgادhحlاتhو ،gي¢نhر¢ك}وبeال gيgع¢يhن¢ تgم wب8د eلhو
...وhهgيh جhعhالeةº لgك}لo وhاحgدX فeس¢خ8هhا. 



 : «ول بد من تعيي الركوبhي» يعن اللذين يقع عليهما السبق، فتقول مثل.: أسابقك على هذا المل،قوله
سابقك على هذا ن يقول: أ سابقك على هذا الفرس والثا مل، أو يقول: أ سابقك على هذا ال ن يقول: أ  والثا

الفرس، فلو قال: أسابقك على فرس بدون تعيي ل تصح، فل بد من تعيي الفرسي أو الملي مثل..
 وظاهر كلم الؤلف: أنه ل يشترط تعيي الراكبي؛ لنه قال: «الركوبي» والصحيح أنه شرط وهو مذهب
 الشافعي، ول بد منه؛ لنه ليس القصود أن يكون هذا المل أو هذا الفرس سابقا.، بل السبق ف القيقة يكون
 من جودة الفرس أو المل ومن حذق الراكب، ربا يكون الفرس فرسا. جيدا. جدا. ويركبه إنسان ليس حاذقا. فل
 يشي، ونفس الفرس يركب عليه رجل آخر ويشي، وهذا شيء مشاهد، ولا كان الناس يستعملون المي كآلة
عض الناس شي المار، وب سه ي ما يرك نف كب على المار بجرد  حد الركاب إذا ر تد أ قل،   ركوب وآلة ن

يركب ويزجر المار ويضربه ول يتحرك.
نه ل بد أن يكون السبق ف اليل على فرسي من  قوله: «واتادها» ل بد ـ أيضا. ـ من اتادها، بعن أ
 نوع واحد كعرب وعرب، وبgرذeو¢ن وبgرذeو¢ن، وهجي وهجي، فلو سابق على فرس وبغل فل يوز، ولو سابق بي
 عرب وهجي فل يوز، وكذلك ف البل فل يصح بي العgراب والبhخات؛ لختلف النوع؛ لنه ل بد من اتادها

وأن يكونا من نوع واحد.
 وظاهر كلم الؤلف: أنه ل يشترط اتفاقهما ف الذكورة والنوثة، فيجوز أن يكون السبق على جل وناقة أو
 على فرس وحصان، ول سيما ـ أيضا. ـ بالنسبة للناقة والمل فل بأس، وإن كان يتلف بعضهما عن بعض ف

مسألة التحمل والصب والقوة.
نت السابقة بالسهام؛ لن القصد معرفة حذقهم ما إذا كا هم في من تعيين بد ـ أيضا. ـ   قوله: «والرماة» ل 
بن فلن يسابق فلن ابن فلن، فلو قال مثل.: السابقة على رجل  وهذا ل يصل إل بالتعيي، فيقال مثل: فلن ا
 من بن تيم ورجل آخر من بن غطفان، فهذا ل يصح لعدم التعيي؛ لنه ل بد من تعيي الرماة، ول بد ـ أيضا
 ـ من تعيي السهم بعن أن يكون ال}رمى به (اللة) من نوع واحد، ومعروف الن الفرق بي أنواع السلحة فل

بد أن يكون السلح نوعا. واحدا.
 وهل يشترط ـ أيضا. ـ أن يكون الطراز واحدا.؟ ينظر: إذا اختلفت فل بد من أن يكون الطراز واحدا.، أما
 إذا ل تتلف فل يشترط؛ لنا أحيانا. ل تتلف من حيث القوة والداء، لكن تتلف من حيث الشكل فقط، فل

بد من اتاد ما يرمى به بشرط أن يكون عدم التاد يؤدي إل الختلف.



 : «والسافة بقدر معتاد» ل بد ـ أيضا. ـ من تديد مسافة الرمي، وكانوا ف الول يعتمدون ف مسافةقوله
 الرمي على قوة الرامي؛ لنه نبل يرمي به النسان، فالنسان الذي ليس بقوي ل يذهب سهمه بعيدا.، فل بد من
سبة سافة بالن تر تقريبا.، وهذه ال ت م ن حوال مائ سافة بقدر معتاد، قالوا: وأكثره ثلثائة ذراع يع ي ال  تعي

للسلحة الوجودة الن ل شيء، ولكن فيما سبق ل أحد يرمي ثلثائة ذراع، والرجع ف ذلك إل العرف.
ما إذا ل يكن عوض فالمر واسع، فلو قال  وهذه الشروط الت ذكرت هي لواز أخذ العوض ف السابقة، أ
 شخص لخر: إن عنده حارا. جيدا. ل يسبقه الفرس، وقال الخر: أنا عندي فرس، أتداك، فتسابقا أحدها على

حار والثان على فرس، فيجوز بل عوض.
مسألة: هل توز السابقة ف العلوم؟

ها سابقة علي ية، فالذهب ل توز ال صناعات الرب ما يعي على الهاد كال ية، أو  نت هذه العلوم شرع  إذا كا
 للحديث، والراجح الواز وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال تعال ـ وذلك أن الدين السلمي
من العلم، به  ما قام  نة على  سيف ونوه جازت الراه نة على ال سيف والعلم والدعوة، فإذا جازت الراه  قام بال
كم صول إل ال قط ل الو صول على الال ف سان ال كن غرض الن با إذا ل ي يد هذا الطلق  غي تقي كن ينب  ول
 الشرعي فهنا ينبغي أن ينع، وقد يقال بعدم النع؛ لن بعض العلماء قال: طلبنا العلم لغي ال فأب أن يكون إل

ل.
قوله: «وهي» أي: السابقة.

 قوله: «جhعhالة لكل واحد فسخها» يعن أنا ليست من العقود اللزمة، بل هي من العقود الائزة، فهي تشبه
العالة.

ت فله ألف من رد ضال ثل أن يقول:  مل له عمل. معلوما.، م لن يع سان شيئا. معلوما.  هي أن يعل الن  والعالة 
ريال، والسبق من هذا النس.

 وقوله: «لكل واحد» ـ أي: من التسابقي ـ «فسخها» ، ويشترط لذلك أن ل يظهر الفضل لحدها، فإن
 ظهر الفضل لحدها فإنه يتنع على صاحبه أن يفسخ؛ لئل يؤدي إل التلعب، فمثل. إذا كانت الصابة تسعة
 من عشرة، ث إن صاحبه أخذ ثلثة وهو أخذ خسة، فل يوز لصاحب الثلثة أن يفسخ، ويوز لصاحب المسة

أن يفسخ؛ لنه ظهر له الفضل.
صابة مقدرة خر؛ لن ال فز، وذاك يتأ سابقة يق مع تكرار ال با يكون  ثة ر صاحب الثل ت   فإن قال قائل: ح

بتسعة من عشرة؟



صاحبنقول سة، ف صاحب الم مع  بة  هر الغل هر، والن الظا نا إل الظا يس ل كن ل  : هذا احتمال وارد، ل
 المسة تبي الن أن الق له فيما يظهر، فإن فسخ هو فل بأس، وإن فسخ الغلوب فليس له ذلك إل إذا رضي

صاحبه.
 فقوله: «لكل واحد فسخها» مطلق يب أن يقيد با إذا ل يظهر الفضل لحدها، فإن ظهر الفضل لحدها

فليس للمفضول أن يفسخ إل برضا صاحبه.

.hم¢يwالر eن8ونgي8ح¢س hيgنwيhى م8عeلhة} عeلhاضhح� ال}نgصhتhو
قوله: «وتصح الناضلة» أي: السابقة ف الرمي.

 قوله: «على معيwني يسنون الرمي» يعن ل بد أن يكون الرماة معي¦ني، وسبق ف قوله: «والرماة» لكن ل بد
ف سابقة بعوض  نا أجاز ال يه، والشارع إ من رم مي ل فائدة  سن الر من ل ي مي؛ لن  سنون الر  أن يكونوا ي

الرمي؛ من أجل أن ييد النسان الرمي ويتمرن عليه، فإذا كان ل يعرف فإنه ل يصح أن يدخل ف السابقة.
وقوله: «على معيني» هل هذا يدل على اشتراط أن يكونوا ثلثة فأكثر؟

ما على القول الراجح فيصح أن تكون ما على الذهب فنعم؛ لنه ل بد من اثني وثالث ملل، وأ  الواب: أ
الناضلة بي اثني.

سابقي حد؛ لن الت سـبق بيث ل ي8ظـلم أ ير ال سبق، وتقد ي يكون عارفا. بال ي الثن من حhكeمX ب بد   ث ل 
كالصمي تاما.، والصمان ل بد لما من حاكم يكم بينهما.



  8 العhارgيwة  بhاب

 .gهgائeيفgاس¢ت hع¢دhى بeب¢قhت ،Xي¢نhع gف¼عhة} نhاحhبgإ hيgهÊ.....
«باب العhارgيwة» ويقال: العhارgيhة سlيت بذلك؛ لنا عارية عن العوض ولذا قال:

«وهي إباحة نفع عي تبقى بعد استيفائه» فالعارية ف الصل بذل الشيء بل عوض، على غي وجه التمليك.
ستيفاء ستيفائه» أي: ا عد ا ـ «ب ـ أي: العي  قى»  فع عي تب ي للمستعي «ن من الع حة»   وقوله: «وهي إبا

النفع.
 وقوله: «نفع عي تبقى بعد استيفائه» أي: تبقى العي بعد استيفائه، فإن أعاره ما ل يبقى بعد استيفائه فليست
صو�ر ذلك أن يكون جاره عنده ضيوف به ذلك، وت ما أش ثل أن يعيه ترا. أو خبزا. أو  حة، م ها من ية ولكن  عار
نا عندي طعام متنوع أعيك إياه، عم أ نا عندي ضيوف يتاجون إل أن أقدم لم طعاما. متنوعا.، فيقول: ن  فيقول: أ
 فيقال: هذا إذا دلت القرينة على أنه ل يريد عوضا. فهو هبة وهدية، وإن دلت القرينة على أنه يريد العوض فهو
عم، هل الطا ند أ قع كثيا. ع يه، وهذا ي كل يرد إل ما ل يؤ ته، و يك بكذا بقيم هو عل ما أ}كgلe ف يع، كأن يقول:   ب
نه يرده ما ل يؤكل فإ هو بسابه و ها ف كل من ما أ} يت أمام الضيوف، ف مة متنوعة يhص8ف¥ها صاحب الب  يقدمون أطع
 عليه، وهذا ـ وإن كان فيه نوع من الغرر والهالة ـ لكنه ي8تسامح فيه عادة، الهم أنه ل بد أن تبقى العي بعد

استيفاء النفعة.
 مثال ذلك: الاعون ـ الناء ـ هذا يكن أن ينتفع به النسان مع بقائه، القلم يكن أن ينتفع به مع بقائه ول
نه إذا أعطاه قلما. ملوءا. بالب، يه شيء من الب؛ لن هذا يعتب تبعا. ل يؤثر، وإل فمن العلوم أ  يضر إذا كان ف

فسوف يفن هذا الب بالكتابة به لكن هذا شيء ل يؤبه له.
 والسيارة تبقى بعد استيفائها وما است8هلك من البنين الذي فيها حي العارية فهو تبع، ول يقال: إن هذا ل

ينتفع به إل بعد استهلكه.
 وقوله: «إباحة نفع عي» ل بد أن يكون البيح جائز التبع بيث إنه يلك أن يهدي من ماله، وأن يهب من
 ماله وأن يتصدق من ماله، فإن كان غي جائز التبع ل تصح منه العارية، كول اليتيم ـ مثل. ـ فإنه ل يصح أن
يب البلوغ هق قر يم مرا عم لو فرض أن اليت فع، ن تبع بالن به والعارة  تبع  صح أن ي يم؛ لنه ل ي ي مال اليت  يع
 وهو يب البذل والعطاء واستأذنه ف أن يعي متاعه، ففرح بذلك وس8رw به، فهنا نقول: ل بأس أن يعي متاع هذا
من مال حي  نه يوز أن يض ـ إ ـ رحهم ال  ما قال العلماء  يم ك سرور على اليت ف هذا إدخال ال يم؛ لن   اليت



 اليتيم لليتيم؛ لن اليتيم يفرح بالضحية فهنا أعار متاعه لصلحته؛ لن بعض الشباب الراهقي يبون أن يسنوا
من إدخال يم يرى أن  تم، فإذا كان هذا الول لليت هم وإعار مة الناس ونفع ف خد هم يتفانhو¢ن   إل الناس فتجد

السرور على اليتيم أن يعي شيئا. من ماله بإذنه فل بأس.

،Xرgافeكgما. لgب¢دا. م8س¢لhعhو ،hل� الب8ض¢عgإ ،Xاحhم8ب Xف¼عhي نgذ oة} ك}لhارhعgاح8 إhت8بhو
 .Xمhح¢رhو¢ مeأ Xةeأhام¢ر gي¢رhغgة. لwابhة. شhمeأhو ،Xمgم8ح¢رgه8 لhح¢وhنhي¢دا. وhصhو.....

ي أو سبة للمع ية بالن كم العار ـ ح حه ال  ـ ر يبيlن الؤلف  فع مباح» ل  كل ذي ن  قوله: «وتباح إعارة 
سؤال الذموم لريان من ال عد  ستعي جائزة ول ت8 سبة للم ية بالن كم ال}عار، فنقول: العار يwن ح نا ب ستعي، وإ  للم
سبة به ذلك، هذا بالن ما أش سيارة أو إناءÀ أو  ساعة أو  يه قلما. أو  من أخ ستعي  سان أن ي با، فيجوز للن  العادة 
ـ ف عموم قول ال  لا  هي س8نwة لدخو قد تب أحيانا.، ف نا س8نwة على الصل و ي فإ سبة للمع ما بالن  للمستعي، أ

ـ: {{وhأeح¢سgن8وا إgن� الل�هh ي8حgب� ال¼م8ح¢سgنgيh}} [البقرة:  ف195تبارك وتعال  شك فتدخل  هي إحسان بل   ] و
 عموم الية، وقد تب أحيانا.، كإعارة شخص رداء يدفع به ضرر البد، فهذه واجبة فلو طلب منك شخص ف
ها إنقاذ معصوم نه مت توقف علي به، وجب عليك أن تعطيه، وضابط ذلك أ  برد شديد أن تعطيه رداء يلتحف 
 صارت واجبة، ومن ذلك عند كثي من العلماء إعارة الصاحف؛ لن الصحف يب أن يبذل لن أراد أن يتعلم

به.
ف ذلك ضرورة كن يشترط  تا، ل جب إعار ها الناس فت ت يتاج إلي تب ال ـ إعارة الك ـ أيضا.  من ذلك   و
جل يت هذا الر ن لو أعط صحف: إ ستعارة م نه ا ما إذا طلب م ي في ي، فلو قال الع ستعي وعدم تضرر الع  ال
سده فل تب العارة؛ لن ته الكتاب أف يه العارة، وكذلك لو قال: إن أعطي نه ل تب عل سده، فإ  مصحفا. لف
 فيها ضررا. على العي، ويوجد بعض الناس ـ الذين يتهدون وهم مطئون ـ إذا استعار كتابا. جعل يعلق عليه،
يس له، فتجده يل الكتاب تعليقا. بي السطر وعلى الوامش وبالواشي وبالعال حت ل تكاد تقرأ  والكتاب ل
 أصل الكتاب، ث من الؤسف أن تكون هذه الواشي، ليس فيها خي وربا تكون خطأ.، وهذا حرام ل يوز، فل
 يوز للمستعي أن يكتب حرفا. واحدا. ف الكتاب العار أبدا.، حت لو وجد خطأ. ليس له الق أن يصححه إل إذا

استأذن من صاحبه؛ وذلك لنه ربا يظن العبارة خطأ. وهي صواب.
وما الذي يباح إعارته؟ قال:



  إعارة كل ذي نفع مباح» كل عي فيها نفع مباح فإن إعارتا مباحة، فخرج ما ل نفع فيه كالديدان«تباح
والصراصي والgعلن والنافس وما أشبه ذلك، هذه ل تباح إعارتا؛ لنا ليس فيها نفع مقصود.

ها، ما أشبه تا كإعارة الطبول والعازف و تز إعار فع مرم ل  ها ن فع مباحا.، فإن كان في بد أن يكون الن  ول 
 فهذه إعارتا مرمة؛ لن نفعها مرم، ومن ذلك إعارة مغنية لتغن غناءÀ مرما. فإن إعارتا مرمة، ودليل ذلك قول

 ] وإعارة ذي النفع الرام ل شك2ال ـ سبحانه وتعال ـ: {{وhلe تhعhاوhن8وا عhلeى الgث¼مg وhال¼ع8د¢وhانg}} [الائدة: 
أنا إعانة على هذا النفع الرم.

جل أن من أ بك العقور  ن كل ت، أعر ند مزرع صا. كلبا. عقورا. وقال: الناس يكثرون ع ي شخ  فلو أراد أن يع
ت إن يب قتله، ح بل  يه  لا، فهذا ل يوز؛ لن الكلب العقور ل يوز إبقاء اللك عل من حو  wمن مر كل  قر   يع
يه وسل¾م أذن بقتله ف الgل� والرم، كما ف الديث الصحيح: «خس من الدواب كلهن  الرسول صل¾ى ال عل

)].43فاسق» وذكر منهن: «الكلب العقور» [(
 قوله: «إل البضع» فل تل إعارته، يعن لو جاء شخص لخر عنده أمة وقال: أعرن بضع أمتك لدة خسة
 أيام، فهذا ل يوز؛ لن هذا حرام، يعن يعيه إياها يزن با!! هذا مرم ول إشكال فيه، فهو داخل ف قوله تعال:

 ] ؛ لن البضع ل يصح استحلله إل للزوج أو السيد؛ لقوله2{{وhلe تhعhاوhن8وا عhلeى الgث¼مg وhال¼ع8د¢وhانg}} [الائدة: 
 تعال: {{وhال�ذgينh ه8م¢ لgف}ر8وجgهgم¢ حhافgظ}ونe *إgل� عhلeى أeز¢وhاجgهgم¢ أeو¢ مhا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ه8م¢ فeإgنwه8م¢ غeي¢ر8 مhل}ومgيh *فeمhنg اب¢تhغhى

وhرhاءÊ ذeلgكh فeأ}ولeئgكh ه8م8 ال¼عhاد8ونe *}} [الؤمنون] .
 قوله: «وعبدا. مسلما. لكافر» فل يوز أن يعي عبدا. مسلما. لكافر؛ لن ف ذلك إهانة للمسلم، وإهانة السلم

إهانة لدينه، فل يوز أن يعي عبدا. مسلما. لكافر.
 وظاهر كلم الؤلف: وإن ل يستخدمه استخداما. مباشرا.، مثل أن يقول: أعرن عبدك أجعله ف الكتب الفلن
 من شركت، فهنا الكافر ليس له استخدام مباشر لذا السلم، فهل نقول: إن هذا جائز؛ لن العلة ف منع إعارة
قى ف حد، أعرن عبدك يب يه أ يس ف فى هذا بأن قال: الكتب الفلن ل هي خوف إذلله، فإذا انت فر  سلم للكا  ال
 الكتب حت يأت الغائب، أو أعرن عبدك يبقى حارسا. على هذا الكتب؟ فظاهر عموم كلم الؤلف أنه ل تصح
ها، وعلى في بانتفائ بت بثبوتا وينت ها الكم فيث ته؛ لن العلة يتبع صح عاري نا ت غي أن يقال: إ ته، والذي ينب  عاري

هذا فيستثن على القول الذي ذكرنا ما إذا ل يكن يريد استخدامه استخداما. مباشرا.
 قوله: «وصيدا. ونوه لرم» يعن ول يوز أن يعي صيدا. ل}حرم، مثاله: إنسان عنده غزال والغزال حرام على
 ال}حرم، فالصيد ولو كان مgلكا. للم8حرم ل يوز أن يبقى تت يده، فإذا أعار شخصا. ظباء ليتجمل با، مثل إنسان



ما أشبه ذلك، فيقول: أعرن الظباء الت عندك ير أو  ته كأمي أو وز ير من عنده شخص له أهي  م8حرم يريد أن 
ف قول ال تعال: خل  نه دا نه ل يوز؛ والعلة ل ي فإ ير أو الم ها الوز ظر إلي جل أن ين من أ ف مزرعت  ها   أجعل

] .2{{وhلe تhعhاوhن8وا عhلeى الgث¼مg وhال¼ع8د¢وhانg}} [الائدة: 
جل إل أن يكون مhح¢رhما.، فلو كانقوله تا لر بة ل توز إعار مة الشا ي امرأة أو مhح¢رhم» ال بة لغ مة شا  : «وأ

 شخص عنده أمة شابة ملوكة ولا أخ فقال أخوها: أعرن أخت؛ لن سيأتين ضيوف وأحتاج إل مساعدة الهل
نه أن ها ضيوف فطلبت م ستعارتا امرأة، يعن إنسان له جارة أتا ها، أو ا  با، فهذا يوز؛ لنه مhح¢رhم ومأمون علي
ف الeح¢رhم، ف هذا ول  كم له ل  صل، والنادر ل ح نة، هذا ال ته فهذا يوز؛ لن الرأة على الرأة مأمو ها أم  يعي

حت الeح¢رhم أحيانا. يغويه الشيطان فيفعل الفاحشة ف مارمه لكن الكلم على الصل الغالب.
كن مرما.، جل ولو ل ي نه يوز أن تعار لر بة ولو جيلة فإ ي شا نت غ نه لو كا نه أ بة» ف}هgمh م مة شا  وقوله: «أ

والرأة غي الشابة تنقسم إل أقسام:
 الول: أن تكون جيلة يعن امرأة لا خسون سنة لكنها جيلة إذا رأيتها ظننت أنا من ذوات العشرين، فهذه

ل يوز أن تعار لرجل مطلقا.؛ لن الفتنة حاصلة بذلك.
سدة ي مhح¢رhم؛ لن مف جل غ ـ ل تعار لر ـ أيضا.  ف المال، هذه  سط  ها و بة لكن ست شا ن: امرأة لي  الثا

إعارتا أكثر وأغلب من السلمة.
نه يوز، هر كلم الؤلف: أ ي مرم؟ ظا جل غ ها لر هل يوز أن يعي حة، ف هي قبي بة و ي شا  الثالث: امرأة غ
ف عموم طر وداخلة  ها خ نت عجوزا. شوهاء، في تا لشاب أعزب ولو كا ظر فيقال: إعار قه ن ف إطل كن   ول

 )] وكما قيل: (لكل ساقطة لقطة) يكن أن هذه العجوز الشوهاء ل44الديث: «ل يلوhن� رجل بامرأة» [(
يه الشهوة با تدب إل ثر فر ثة أيام أو أك ها يوما. وليلة أو ثل قى عند كن شاب يب سن، ل به ال مت  من تقد ها   يتار
ها شهوة ويريد أن يعي عجوزا. لشيخ كبي، يوجد شيء آخر يس في  ويصل الضرر، ث على فرض أن السألة ل

وهو اللوة غالبا.
فالصواب ف هذه السألة أنه ل توز إعارة أمة لرجل غي مhح¢رhمX مطلقا.، حت ولو كانت عجوزا. لشيخ كبي.

من ية ل تكون إل  نه ل يوز؛ لن الرة غي ملوكة، والعار نه لو أعار حرة فإ نه أ بة» ف}هgمh م مة شا  وقوله: «أ
مالك.



 e أ}ج¢رhةe لgمhن¢ أeعhارh حhائgطا. حhتwى يhس¢ق}طe، وhلe ي8رhد� إن¼ سhقeطe إل� بgإذ¼نgهg، وhت8ض¢مhن8 العhارgيwة} بgقgيمhتgهhا يhو¢موhل
....تhلgفeت¢، وhلeو¢ شhرhطe نhف¼يh ضhمhانgهhا، وhعhلeي¢هg مhؤ8ونhة} رhدlهhا، لe ال}ؤجwرhةg، وhلe ي8عgي8هhا.

خص له جار، والار له جدارقوله سألة: أن يكون ش صورة ال سقط»  ت ي لن أعار حائطا. ح  : «ول أجرة 
 خاص به، واحتاج ذلك الشخص أن ينتفع بدار جاره، فطلب منه أن يضع خشبا. على هذا الدار عارية، فأعاره
 إياه وبن عليه الار، ث إن صاحب الدار طلب من الار أجرة بعد أن أعاره، وقال: رجعت ف عاريت، فأعطن
ف بل؛ لن الرجوع  ية ل يق عن العار عه  ت رجو نه ل يلك هذا، وح شب على الدار، فإ  أجرة على بقاء ال

به الستعي ل يوز؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ضرر ول ضرار» [(  )]،45العارية على وجه يتضرر 
 ومثل ذلك لو أعاره أرضا. ليزرعها ث زرعها الستعي، وف أثناء ذلك، قال ال}عي: رجعت، فإنه ل يلزمه، وهل له
 أجرة؟ الصحيح أنه ليس له أجرة؛ لن إذنه له بالزرع يستلزم رضاه ببقائه حت يصد، والشهور من الذهب أنه

إذا رجع أثناء مدة الزرع فإن له الجرة، ولكنه قول ضعيف، ول تكاد تد فرقا. بي هذا والائط.
قت ما دام الو ية  ف العار نه ل يوز الرجوع  قت فإ تة بو ية مؤق نت العار جح إذا كا  وكذلك على القول الرا
يه نب صل¾ى ال عل نه ل يوز أن يرجع ف نصف الشهر، لقول ال  باقيا.، مثل أن يقول: أعرتك هذه لدة شهر، فإ

 )] وهذا إذا رجع أثناء الدة فقد أخلف،46وسل¾م: «آية النافق ثلث: إذا حدwث كذب وإذا وعد أخلف» [(
قى العي عنده34وقوله تعال: {{وhأeو¢ف}وا بgال¼عhه¢دg إgن� ال¼عhه¢دh كeانe مhس¢ؤ8ول.}} [السراء:  قد عاهده أن تب  ] وهذا 

هر، ولقوله تعال: {{أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ودg}} [الائدة:  سلمون على1لدة ش سل¾م: «ال يه و صل¾ى ال عل  ] ولقوله 
)].47شروطهم»[(

كن إذا ضى؟ ل، ل ما م هل له طلب الجرة ع سقط ف قة بقوله: «ل أجرة» فإن  سقط» متعل ت ي  وقوله: «ح
 سقط الدار ث أقامه فله أن ينع جاره من النتفاع به إل بأجرة، وكذلك إذا رفع الار خشبه ث أراد إعادته مرة

ثانية فله طلب الجرة.
 وهذا الكلم من الؤلف مقيد با إذا ل يب تكي الار من وضع الشب على الدار، فإن وجب تكي الار
 من وضع الشب على الدار فإنه ليس له حق ف طلب الجرة، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ينعن جار
ي كان أميا. على ـ ح نه  ضي ال ع ـ ر بو هريرة  بة على جداره» قال أ به، أو قال: خش  جاره أن يغرز خش

 )] «أرمي با» أي: بالشب، يعن إن ل48الدينة: (ما ل أراكم عنها م8عرضي، وال لرميhنw با بي أكتافكم)[(
با إذا ل يب تكي الار من النتفاع  تضعوها على الدار أضعها على أكتافكم، فصار كلم الؤلف هنا مقيدا. 

بالدار، فإن وجب فإنه ل يوز له طلب الجرة؛ لن هذا أمر واجب عليه، والمر الواجب ليس له أجرة.



نه ل يرد إل بإذن صاحب الدار، فل يقولقوله سقط فإ ن أن الائط إذا  نه» يع سقط إل بإذ  : «ول يرد إن 
سقط ن، نقول: ل، الدار الول  سحب على الدار الول وعلى الدار الثا سابقا.، والذن ين قد أذن ل   الار: 
 ول يكن النتفاع به، فإذا أنشأ الدار من جديد فل بد أن تدد الستئذان، فإذا قال: الصل بقاء الذن، قلنا:
 ليس كذلك، الصل بقاء الذن لو أن خشبك انلع من الدار أو ما أشبه ذلك، ث أعدته على الدار الباقي ربا
 يقال ف هذا: إن الصل بقاء الذن، أما إذا اندم الدار ث جدده مالكه فإنه ل يكن أن تhر8د ما كنت مستعيا. له

من قبل إل بإذنه لقوله: «ول يرد إن سقط إل بإذنه» .
 قوله: «وتضمن العارية» أفادنا الؤلف أن العارية مضمونة بكل حال، لقوله: «وتضمن» ول يفصل، فالعارية
 مضمونة على الستعي سواء تلفت بتفريط وتعدö، أو بغي تفريط ول تعدö، والدليل قوله تعال: {{إgن� الل�هh يhأ¼م8ر8ك}م

ما58أeن¼ ت8ؤhد�وا الÊمhانhاتg إgلeى أeه¢لgهhا}} [النساء:  يد  يه وسل¾م: «على ال نب صل¾ى ال عل نة، وقول ال  ] وهذه أما
)] وهذه عي مأخوذة فعلى الرء أن يؤديها.49أخذت حت تؤديه»[(

وقال بعض العلماء: إن العارية ل تضمن إل بواحد من أمور ثلثة:
الول: أن يتعدى.
الثان: أن يفرط.

الثالث: أن يشترط الضمان.
ما إذا شرط أن ما في نه، فصار غي أمي، وأ ما ف مسألة التعدي والتفريط فلنه بتعديه أو تفريطه زال ائتما  أ

 )] وهذا قد التزم بذلك والديث عام،50يضمنه فلقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السلمون على شروطهم» [(
 وهناك دليل خاص بالوضوع وهو أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م استعار أدرعا. من صفوان بن أمية ـ رضي ال

)].51عنه ـ، فقال له صفوان: أغصبا. يا ممد؟! قال: «بل عارية مضمونة» [(
 كلمة «مضمونة» من قال: إن العارية مضمونة بكل حال، قال: إن «مضمونة» صفة كاشفة ليست مقيدة،
 والصفة الكاشفة ل يرج مفهومها عن الكم، فكأنه قال: عارية، وكل عارية مضمونة، والذين قالوا: ل تضمن
صفة مقيدة أو هل ال فة، وإذا تعارض القولن  ست كاش نة» مقيlدة ولي صفة «مضمو  إل بشرط، قالوا: إن ال
با، تم الكلم إل  نا، والقيدة ل ي ستقام الكلم بدو فت ل فة لو حذ نا مقيدة؛ لن الكاش صل أ فة؟ فال  كاش
يه فتكون الصفة هنا مقيدة وهو الصحيح، فتكون دالة على أن العارية  والصل أن الذكور واجب الذكر، وعل

تضمن إن شرط ضمانا وإل فل.
 قال قائل: بأي شيء تردون استدللم بالدليلي السابقي؟فإن



 ] والمانات ترد إذا58الواب: أن ال يقول: {{إgن� الل�هh يhأ¼م8ر8ك}م¢ أeن¼ ت8ؤhد�وا الÊمhانhاتg إgلeى أeه¢لgهhا}} [النساء: 
كانت باقية، أما إذا تلفت فالية ليس فيها دليل على وجوب الرد،؛ لن المانات زالت وتلفت.

يد ما أخذت حت تؤديه» [( نه يب52وكذلك نقول ف حديث: «على ال نه موجود وأ  )] هذا يدل على أ
أداؤه لصاحبه حيث وجب أداؤه إليه.

ي ستأجرة أمي، والع ي ال ستأجر عندكم الذي بيده الع ضى الية، فال تم أنفسكم ل تأخذوا بقت  ث نقول: أن
يف من، فك يس بضا يط فل ي تعدö ول تفر تت يده بغ ستأجرة  ي ال فت الع مع ذلك تقولون: لو تل نة، و  بيده أما

كم واحد فيهما؟!تستدلون بالية على شيء وترجون ما تشمله الية، وال
يه، وتبقى العارية على القواعد العامة، وهي أنا وقعت بيد  إذا. فل دللة ف الية والديث على ما ذهبوا إل
نة، والمي ل يضمن إل بتعدö أو تفريط، هذه هي القاعدة الشرعية يد أمي  الستعي برضا صاحبها، فيد الستعي 

العامة.
ما إذا شرط ضمانا فلقول ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ودg}} [الائدة:   ] ولقوله: {{وhأeو¢ف}وا1أ

هم» [(34بgال¼عhه¢د}} [السراء:  سلمون على شروط سل¾م: «ال يه و صل¾ى ال عل نب   )]، ولقوله53] ولقول ال
بن أمية ـ رضي ال عنه ـ: «بل عارية مضمونة» [( يه وسل¾م لصفوان   )]، وهذا القول هو54صل¾ى ال عل

اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ.
وقوله: «وتضمن العارية» الضامن هو الستعي.

صور، وكان يه ق ها ف نا بقيمت عبي ه يwة، فالت gث¼لgنت م ها إن كا مة، وبثل lنت متقو ن إن كا ها» يع  قوله: «بقيمت
الواجب أن يقول: (وتضمن العارية ببدلا يوم تلفت)؛ لنه إذا قال: ببدلا فالبدل يشمل القيمة والثل.

 والقاعدة عندنا ف ضمان ال}تلفات: (أن الثلي يضمن بثله، والتقوم يضمن بقيمته) لقول النب صل¾ى ال عليه
ته ـ يه وسل¾م كان عند إحدى زوجا نه صل¾ى ال عل  وسل¾م: «إناء بإناء، وطعام بطعام» ف قصة معروفة، وهي أ
صحفة على خل الادم بالطعام وال صحفة، فد ف  ها بطعام  جة الخرى خادم سلت الزو ـ فأر هن  ضي ال عن  ر
صحفة سقطت ال ت  يد الادم ح بت ب صابتها الغية، فضر ف منل الضرwة، فأ سل¾م  يه و صل¾ى ال عل سول   الر
 وانكسرت، فأخذ النب صل¾ى ال عليه وسل¾م طعام الرأة الت هو عندها وصحفتها وأعطاها الادم، وقال: «إناء

)] فهنا ض8مgن بالثل؛ لن هذا مثلي.55بإناء، وطعام بطعام» [(



قه إل نصيبلكن يه وسل¾م أن من أعتق شركا. له ف عبد سرى عت لا بيwن الرسول صل¾ى ال عل   ف العتاق 
مة عدل» [( يه قي هو56شركائه قال: «وق}وlمh عل ثل ف صيل ال يه ت يس مثليا.، يتعذر ف نه ل مة، ل جب القي  )] فأو

متقوم.
والفرق بي التقوم وبي الثلي:

 أن الثلي ضابطه عند الفقهاء (كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة، يصح السwلeم فيه) وهذا الضابط
يضيlق الثليات تضييقا. بالغا.

كن أن كن أن يكون مثليا. والعدود ي مع أن اليوان ي سواها،  ما  به  يل أو موزون) يرج  كل مك لم: (  فقو
يكون مثليا.، والذروع يكن أن يكون مثليا.، وما أشبه ذلك، لكن هم يصونه بالكيل والوزون.

 وقولم: (ليس فيه صناعة مباحة) فإن كان فيه صناعة مباحة فإنه يرج عن كونه مثليا.، فالب إذا ط}بgخ وكان
طعاما. خرج عن كونه مثليا.، مع أن أصله مكيل، وكذلك ـ أيضا. ـ الوان ليست مثلية مع أن أصلها موزون.

وأما قولم: (مباحة) فاحترازا. من الصناعة الرمة؛ لن الصناعة الرمة وجودها كالعدم.
يه) فهذا ـ أيضا. ـ شدد التضييق، فهو احتراز ما كان مكيل. أو موزونا.، لكنه ما قولم: (يصح السلم ف  وأ

يتلف ول ينضبط بالصفة فإنه ل يكون مثليا.
يه وسل¾م يل مطابق أو مقارب تقاربا. كثيا.، ويدل لذا أن النب صل¾ى ال عل  والصحيح أن الثلي ما كان له مث

ت كسرت الناء، وأفسدت الطعام: «إناء بإناء، وطعام بطعام» [( ث57قال لزوجته ال مة،  ها بالقي  )] ول يضمن
ية قطعا.، هي مثل صنوعة، و من الزجاج م ـ  ـ مثل.  يل  من العلوم أن الفناج صناعة الن تتقدم، و نا نقول: ال  إن
ـ والقلم، ـ مثل.  مر معلوم، واللي  صاع الب، وهذا أ صاع الب ل من ماثلة  شد   فمماثلة الفنجال للفنجال أ

والساعات، كل هذه مثلية، وهي على حد الفقهاء ليست مثلية.
 فالصواب إذا.: أن الثلي ما كان له ماثل أو مقارب مقاربة تامة، فإذا استعار إناء ث انكسر الناء ـ فعلى ما

اخترناه ـ ي8ضمن بإناء مثله، وعلى كلم الفقهاء يضمن بقيمته، والقرب إل العدل أن ي8ضمن بثله.
 قوله: «يوم تلفت» أي: ف وقت التلف، فإذا كانت مثلية فالمر واضح، يؤدي الستعي مثلها قeل�ت القيمة} أو
 نقصت، ولكن إذا كانت متقومة، فيقول الؤلف: تضمن بقيمتها يوم تلفت، ل ف وقت التضمي، ول ف وقت
هو الذي من التلف؛ لنه  تب ز بة، والع من التلف، وزمن الطال نا ثلثة أزمان: زمن العارة، وز  العارة؛ لن لدي

خرج ملك صاحبها عنها فيه، أي: ف وقت التلف.



  ذلك: رجل استعار إناء ف واحد من مرم، وتلف يوم الامس عشر من مرم، وضمنه العي يوم الثلثيمثال
بة ثلثون، فيلزم ي الطال ته ح ي التلف عشرون، وقيم ته ح ستعارة عشرة، وقيم ي ال مة الناء ح  من مرم، قي
يه ها وعل صاحبها له غنم ها على ملك  بل تلف ية ق ف ذلك أن العار ته يوم التلف، والعلة  هي قيم ت  ين ال  بالعشر

غرمها، فإذا تلفت زال ملكه عنها، فصار هذا هو وقت التقوي.
 قوله: «ولو شرط نفي ضمانا» يعن أن الستعي يضمن العارية ولو شرط على صاحبها أن ل يضمنها، وهذه
نا، أم ش8رgط سواء ش8رgط ضما نة  ية هل هي مضمو ف العار  إشارة خلف، فإن العلماء ـ رحهم ال ـ اختلفوا 
ت لو شرط كل حال، ح نة ب نا مضمو ـ يرون أ ـ رحهم ال  نة؟ الفقهاء  هي غي مضمو يه، أو س8كgت، أو   نف
يه إذا تلفت فإن هذا الشرط لغX؛ لنه يناف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد الضمان نه ل ضمان عل  الستعي أ

مطلقا.، وكل شرط يناف مقتضى العقد فإنه شرط لغX، وقد مر هذا الضابط ف باب الشروط ف البيع.
سر، فقال كن أن ينك من الزجاج، ي ين فنجال.، والفنجال  خص عشر من ش ستعار  سان ا  مثال ذلك: إن
 الستعي: ل ضمان عليw إن تكسرت الفناجيل، فوافق العي، ث تكسرت، فعند الفقهاء ـ رحهم ال ـ يضمن
 ولو كان قد شرط أن ل يضمن ورضي بذلك الالك؛ لن هذا الشرط ـ على كلمهم ـ مالف لقتضى العقد،
طل وإن كان هو با ف كتاب ال ف يس  يه وسل¾م بقوله: «كل شرط ل صل¾ى ال عل نب  ما أبطله ال  فيكون داخل. في

)].58مائة شرط» [(
نه إن اشترط ن أ يط، يع من إل بشرط الضمان، وإل فل ضمان إل بتعدö أو تفر نا ل تض ن : أ  القول الثا

مالكها على الستعي أن يضمنها ضمنها، وإل فل ما ل يتعدw أو يفرط.
القول الثالث : أنا تضمن إل إذا شرط عدم الضمان.

 والصواب: أن العارية كغيها من المانات؛ لنا حصلت بيد الستعي على وجه مأذون فيه، وما ترتب على
ي، نة فل ضمان على الم يد أما نت  نة، وإذا كا يد خيا ست  نة، لي يد أما ستعي  يد ال يس بضمون، ف  الأذون فل
 ووجه كونا يد أمانة أن هذه العارية حصلت بيد الستعي بإذن مالكها، فهو الذي سلطه عليها، فكيف نضمنه

بكل حال؟!
 فإن ش8رgط عليه الضمان، يعن لو قال العي: إن عليك الضمان مطلقا. سواء حصل منك تعدö أو تفريط أو ل،
 فهذا مل نظر؛ لننا قد نقول: إنه إذا شرط أن يضمن فعليه الضمان لعموم الديث: «السلمون على شروطهم»

 )]، وقد يقال: ل ضمان عليه؛ لنه أمي، فكما أن الستأجر لو ش8رgط عليه أن يضمن فالشرط غي صحيح59[(
هو فة، وهذا  ب حني هب أ ت لو شرط، وهذا مذ من ح نه ل يض من المناء أ نه كغيه   فكذلك هذا، والقرب أ



ستعي إل قبوله؛ قد يضطر ال ي: ل أعيك إل بذا الشرط؟ ف كن لو قال الع بع وهو قول قوي جدا.، ل  القول الرا
لنه متاج.

: «وعليه» أي: على الستعي.قوله
 قوله: «مؤونة ردها» أي: تكلفة ردها إل صاحبها، فإذا قدرنا أن العارية تتاج إل تميل؛ لنا أوانX كثية،
ي؟ ستعي أو على الع نة على ال هل الؤو نة، ف lفة بي ثل هذه تتاج إل تكل فق وتأنX؛ لنا تتكسر، وم  وتتاج إل ر

نقول: هي على الستعي والدليل:
 )] فكل ما يلزم من رد هذه60أول.: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «على اليد ما أخذت حت تؤديه» [(

العي فإنه على الستعي.
ثانيا.: أن الستعي قبضها لظ نفسه الض، فكان عليه ف مقابلة هذه الصلحة تمل نفقة الرد.

] .195ثالثا.: أن العي مسن، وقد قال ال تعال: {{مhا عhلeى ال¼م8ح¢سgنgيh مgن¢ سhبgيلX}} [البقرة: 
رابعا.: أننا إذا ألزمنا العي بؤونة الرد كان ف هذا سد لباب العارية.

قوله: «ل الؤجرة» يعن أن الؤجرة مؤونة ردها على الؤجgر وليست على الستأجر.
 مثال ذلك: رجل استأجر من شخص آلة حراثة، وآلة الراثة تتاج إل مؤونة ف ردها، تتاج إل سائق، وإل
 وقود، فالؤونة على صاحبها وليست على الستأجر؛ ووجه ذلك أن الستأجر قبضها لصلحته ومصلحة مالكها،
مه صة فلز صلحته الا ها ل ستعي قبض ها، بلف العارة فإن ال نة على مالك نت الؤو صلحة الالك، فكا ها ل  وhرhد�

ساء:  ها لقوله تعال: {{إgن� الل�هh يhأ¼م8ر8ك}م¢ أeن¼ ت8ؤhد�وا الÊمhانhاتg إgلeى أeه¢لgهhا}} [الن ها إل أهل ستأجر58رد  ] ولن ال
ما لو ستأجر، ك نة على ال نه ل مؤو ضي أ هو بدل ببدل، وهذا يقت فع، ف ف مقابلة الن جر الجرة  طى الؤ  أع

استأجرت بيتا. فخرب منه شيء، فأجرة تعميه على الؤجر إل إذا كان خراب8ه8 بتعدö أو تفريط.
ستأجر، فإن له أن يعي، ستعارها، بلف ال ت ا ي ال ي الع ستعي ل يوز أن يع  قوله: «ول يعيها» أي: أن ال
 وله أن يؤجر بشرط أن ل يلحق العي الؤجhرة ضرر، أما الستعي فل يعيها، ول حت أباه، فلو أن رجل. استعار
 إناء من شخص وصار عند أبيه ضيوف، فقال له: أعرن هذا الناء فل يعيه؛ لن الؤلف يقول: «ول يعيها» ؛
ها خص ول يعر نا أعار هذا الش ي إ فع، والع ستعي يلك النتفاع بالذن الرد ول يلك الن جه ذلك أن ال  وو

غيه، فل يل له أن يعيها؛ لنه إن أعارها فقد تصرف ف مال غيه بغي إذنه.
ن الكتاب هذه الليلةولو سان كتابا. وكان زميله يتاج هذا الكتاب لليلة واحدة، فقال زميله: أعر ستعار إن   ا

فع، يس مالكا. للن ستعي مالك للنتفاع ول ستعي واللك لغيي، وال نا م قط؟ فل يعيه، وله أن يعتذر ويقول: أ  ف



يبيع؟ ل من الطعام، أو  صدق  ين أن يت حد الدعو هل يلك أ مة، ف نه لطعام الولي عو إخوا سان يد ي ذلك إن  ونظ
 يلك؛ لنه إنا أذن له بالكل وليس مالكا.، والذن بأكل طعام الوليمة إباحة وليس تليكا.؛ ولذلك ل يلك أحد

من الدعوين أن يأخذ شيئا. من هذا الطعام ليبيعه أو يتصدق به.
ية سنة وإحسان، من باب أول؛ لنه إذا كان ل يلك أن يعيها والعار  وهل يؤجرها؟ ل، ل يؤجرها، وهذا 

فكونه ـ أيضا.ـ ل يأذن بالنتفاع با بأجرة أشد امتناعا.
 لكن إذا علم الستعي أن العي يأذن ف مثل ذلك عادة، يعن ـ مثل. ـ إنسان استعار إناءÀ من شخص ث إن
كن إذا علم نا: ل يوز أن يعيه، ل نه أن يعيه، قل من اب  أباه احتاج إل هذا الناء لكثرة الضيوف عنده، وطلب 
صرفه فل ضا بت صاحبه الر من  سان يعلم  كل إن عل، و عم، له أن يف عل؟ ن هل له أن يف بل يفرح ف  أن الالك يأذن 

حرج عليه أن يتصرف.

.Êاءhا شhي�ه8مeن8 أlمhي8ضhا، وhت8هhا أ}ج¢رhهgيgى م8عeلhعhا، وhت8هhيمgق gي¢هeلhت¢ عwرeقhي اس¢تgالث�ان hن¢دhت¢ عeفgلhن¼ تgإeف
ند ية، «ع فت» أي العار تا» «فإن تل ها أجر ها وعلى معي يه قيمت ستقرت عل ن ا ند الثا فت ع  قوله: «فإن تل
 الثان» وهو الستعي مgنh الستعي الول، فصار الن عندنا ثلثة أطراف، معي، ومستعي أول، ومستعي ثانX «إن
 تلفت عند الثان استقرت عليه» أي: على الثان قيمتها، فالقيمة تكون على الثان؛ لنا تلفت عنده تت يده،
شر فيكون ن مبا ستعي الثا كن ال ـ ل سبب  نه مت صح أن نقول: إ ـ إن  سبب  ي مت ستعي الع شر، وال هو مبا  ف
ستعي ند ال ها ع ستعي الول مدة بقائ هي على ال ها ف ما ضمان منفعت ها، أ يه ضمان قيمت كن عل يه، ل  الضمان عل
 الثان؛ لقوله: «وعلى معيها أجرتا» فلو بقيت ـ مثل. ـ عشرة أيام، ومثل هذه العارية تؤجر كل يوم بمسة

ريالت فكم قدر الجرة؟ خسون ريال.، يضمنها الستعي الول.
فصار عندنا الن شيئان: عي العارية يضمنها الستعي الثان، ومنفعة العارية يضمنها الستعي الول.

نا من الالك؛ لن من الشرع ول إذن  ي إذن  تت يده بغ فت  ي؛ فلنا تل ن يضمن الع ستعي الثا ما كون ال  أ
قلنا: إن إعارتا حرام، فبقاؤها عنده بغي إذن من الشارع ول من الالك يوجب الضمان عليه.

يه صرفه ف فع، فت سه ول يلك الن ية بنف نه يلك النتفاع بالعار عة؛ فل من النف ستعي الول يض ما كون ال  وأ
بإعارته ليس مأذونا. فيه فلزمه ضمانه.

 : أنه يرم على الستعي الول أن يعيها، فإن فعل فعليه ضمان النفعة من حي أعارها سواء تلفتفاللصة
 أو بقيت؛ لنا إن بقيت أخذت من الستعي الثان وردت للمعي الول، لكن أجرتا ـ من حي أعارها الستعي



صورة عل ال ن ج فت» يع كن الؤلف قال: «إذا تل ستعي الول، ل ـ على ال صاحبها  ها إل   الول إل أن رد
يه ضمان ن فعل ند الثا فت ع ي، فإذا تل عة وضمان الع ي ضمان النف جل أن يفرق ب فت؛ ل ما إذا تل ضة في  مفرو

 وقت أن أعارها للثان حت تلفت.العي، وعلى العي الول ضمان النفعة من
وإذا ل تتلف ترد إل صاحبها العي الول، ويضمن الستعي الول أجرتا مدة بقائها عند الثان.

ن؛ لن الالك يقول ستعي الثا ستعي الول وال ي ال ن للمالك أن ي8ضhمlن الع ما شاء» يع من أيه  قوله: «ويض
 للمستعي الول: أنا ل آذن لك ف أن تدفعها إل هذا الرجل، فأنت متعدö فعليك الضمان، ويقول للثان إذا أراد
ستقر الضمان؟ نقول: ها فعلى مhن¢ ي من أحد كن إذا ض يك الضمان، ل تت يدك، فعل فت  ي تل نه: الع lمhأن ي8ض 
نه يه؛ ل ها، فقرار الضمان عل من مالك ها بدون إذن  قد أعار ستعي الول  ن إن كان عالا. بأن ال ستقر على الثا  ي
 متعدö، وإن كان ل يعلم فإذا ضhمwنه الالك يرجع على الستعي الول الذي أعاره؛ لن الرجل جاهل، والصل ف

تصرف النسان أنه يتصرف ف ملكه، فيكون قرار الضمان على الول.
 مثال ذلك: زيد استعار من عمرو سيارة، ث أعارها خالدا.، فتلفت السيارة، فنقول لعمرو: ضمlن النفعة زيدا
ها زيدا.؛ لن لك أن تت يده، وإن شئت فضمن فت  نا تل سيارة؛ ل ها إل خالد، وضhمlن خالدا. ال ي أعار  من ح

تضمن هذا أو هذا، بقي علينا قيمة السيارة الت ض8مlنhها خالد، هل يرجع با على زيد، أو ل يرجع؟
يد غاصب، يه؛ لن يده  تا فقرار الضمان عل يد بإعار نه ل يؤذن لز ية وأ سيارة عار  نقول: إن كان عالا. بأن ال
 وإن كان ل يعلم فقرار الضمان على زيد؛ لنه إذا كان يعلم أن الستعي الول ـ وهو زيد ف الثال ـ ل يؤذن
ستعي هو معذور، ولذلك نقول: يكون قرار الضمان على ال حق، وإن كان ل يعلم ف ي  خذ مال. بغ قد أ  له ف

الول.

.....وhإgن أeر¢كeبh م8ن¢قeطgعhا. لgلث�وhابg ل¼ يhض¢مhن¢. 
كب سان «أر ية، إن ست عار ية ولي به العار سألة تش من» هذه م كب منقطعا. للثواب ل يض  قوله: «وإن أر
ـ بذلك، ـ تعال  تبعا. وتقربا. إل ال  به  يس بأجرة، أرك به للثواب، ول يق، أرك ف الطر ن منقطعا.   منقطعا» يع
ما صور هذا في ته، وي8ت به للثواب يده على راحل ته ل يضمن، لن الذي أرك بة ت فت الدا  فهذا الذي أ}ركgب لو تل
ته وأركبه تقربا. إل ال، عن راحل ته فوجد ف الطريق شخصا. منقطعا.، فنل  من السفار، رجل راكب ناق  سبق 
فع، فعثرت البعي وانكسرت أو ماتت، فهل على هذا الراكب الذي يشبه هو النت ته، والنقطع   ويده على راحل

الستعي ضمان؟



كب، وهذهالواب ها، ل تزل، فل ضمان على هذا الرا صاحبها علي يد  جه ذلك أن   : يقول الؤلف: ل؛ وو
إحدى السائل الت ل تضمن فيها العارية.

 السألة الثانية : إذا تلفت فيما استعيت له، فإنه ل ضمان فيها، مثال هذا: رجل استعار رgشاء من شخص ـ
 والرشاء هو البل الذي يستخرج به الاء من البئر ـ ث إن الرشاء بالستعمال تلف، هل يضمن الستعي أو ل؟

نقول: ل يضمن؛ لن العارية هنا تلفت فيما استعملت له.
ما فت في سيارة، فل يضمن؛ لنا تل سيارة إل مكة ـ مثل. ـ، وتآكلت عجلت ال ستعار   ونظي ذلك لو ا

استعيت له.
ولو استعار منشفة ليستعملها، ومع طول الوقت زال خhم¢لها، فل يضمن؛ لنا تلفت فيما استعيت له.

ما فت في نا إذا تل جه ذلك أ نا؛ وو في ضما من إذا شرط ن ية ل تض يد القول بأن العار سألة تؤ  وهذه ال
 استعملت له فل ضمان؛ لن صاحبها حي أعطاها هذا الرجل يستعملها، قد علم أنا سوف تتلف أو تنقص بذا
نه نا: إن الصواب أ بل قل يه،  نه ل ضمان عل نه ل شك أ ها فإ  الستعمال، فكذلك إذا شرط الستعي أن ل يضمن
 وإن ل يشترط أن ل ضمان عليه إذا تلفت بل تعدö ول تفريط، فل ضمان على الستعي؛ لنه قبضها من صاحبها

بإذن منه فيده يد أمانة.
يه كما لو استعارها من الستأجر، فإذا كان الستأجر ل ضمان ثة: إذا استعارها من ل ضمان عل  السألة الثال

عليه وهو أصل فالفرع ـ الذي هو الستعي ـ من باب أول.
 السألة الرابعة: إذا استعار شيئا. موقوفا. على عموم الناس، كرجل استعار كتبا. موقوفة على طلبة العلم ـ وهو
 من طلبة العلم ـ ث إن هذه الكتب مع الطالعة والراجعة تزقت أو انحى بعض كتابتها، أو ما أشبه ذلك فل
 يضمن؛ لنه هو نفسه مستحق للنتفاع، فهو من طلبة العلم واستعار من صاحب الكتبة هذه الكتب وصاحب
 الكتبة ل يلك الكتب؛ لن الكتب موقوفة على طلبة العلم، فصاحب الكتبة ما هو إل منظم يعي هذا ويعي هذا
 ويعي هذا، فإذا تلفت الكتب الوقوفة على طلبة العلم بيد أحد طلبة العلم فل ضمان عليه؛ لنه استعملها ل عن

طريق العارية ولكن عن طريق الستحقاق فليس عليه ضمان.
يه أيضمن أو ل يضمن؟ يضمن؛ بة وصار يشlي عل من مكت ستعار كتابا.  ما تقولون ف رجل ا  فإن قال قائل: 
ها، فيكتب القول من الكتبات ث يشlي علي ية أو فقهية  نا أن بعض الناس يستعي كتبا. حديث  لنه متعدö، وقد بلغ
 الراجح كذا وكذا، وهو قول مرجوح أو هذا القول الذي ف الكتاب باطل أو يقول: إنه بدعة؛ لن بعض الناس
 يظنون أن خلف الفقهاء ـ رحهم ال ـ يكون الخالف فيه ـ لا يظن أنه خلف النص ـ مبتدعا.، ولو سلكنا



نا أقول: نت مبتدع، وأ ن فأ نك تقول: خالفت سائل الجاع؛ ل ف م عة إل  كل الفقهاء مبتد سلك لكان   هذا ال
 خالفتن فأنت مبتدع، ويبقى الفقهاء كلهم مبتدعي إل ف مسائل الجاع، وهذا ما قال به أحد أبدا. ولن يقول
 به أحد، هذه مسائل اجتهادية، يرى أحد من العلماء أن هذا واجب والثان يقول: غي واجب، فهل نقول هذا
نت مبتدع؟! ل  مبتدع؟! فالذي يرى أن لم البل ل ينقض الوضوء وصلى وهو آكل لم البل فهل نقول: أ

نقول هذا، والذي ل يلل ليته ف الوضوء ل نقول له: أنت مبتدع!
 هذه السائل ينبغي للنسان أن يعرف الضوابط ف اللف فيها.فمثل

 فعلى كل حال نن نقول: إن أي إنسان يستعي كتابا. من مكتبة، فإنه ل يوز أن يشي عليه أبدا.، فإن وجد
 خطأ. ل شك فيه فهل له أن يعدله؟ ل، ليس له أن يعدله، لكن ينبه القeيlمh على الكتبة ويقول: هذه الكلمة الت ف

الصفحة الفلنية خطأ، فإذا قال أصلحها فإنه يصلحها، وإذا باشر القيم تصليحها فهو له.
ث ذكر الؤلف مسائل الختلف بي العي والستعي فقال:

وhإgذeا قeالe: أeجwر¢ت8كh، قeالe: بhل¼ أeعhر¢تhنgي، أeو¢ بgالعhك¼سg عhقgبh العhق¼دg ق}بgلe قeو¢ل} م8دwعgي
 .gث¼لgال gةhأ}ج¢رgب gكgالeو¢ل} الeق Xةwم8د lيgم8ض hع¢دhبhو ،gةhارhعgال...

بل قول مدعي العارة» إذا قال الالك: قد ق} ن، أو بالعكس عقب الع بل أعرت  «وإذا قال: أجwرتك، قال: 
 أجwرتك، يعن فأريد منك أجرة، وذاك يقول: بل أعرتن، فليس عليw أجرة، يقول: «عقب العقد» يعن إذا كان
عد أن أخذه بمس دقائق قال: قد مباشرة، بأن قال مثل: أعرن هذا الكتاب فأعاره إياه، وب عد الع  هذا اللف ب
نا القول قول مدعي العارة نه، وإذا جعل مع يي عي العارة  wتك، فالقول قول مد بل أجwر ن، فقال له:  نك أعرت  إ
نا إذا قلنا للمالك: أنت قولك مرفوض، والقول قول مدعي العارة، سيقول الالك: ما دام أنا  سhه8لe المر؛ لن

عارية أعطن إياها.
ثل» قال الالك: عد مضي مدة قول الالك بأجرة ال لا أجرة، فيقول الؤلف: «وب عد مضي مدة  ما إذا كان ب  أ
نه بض ملك غيه أ من ق صل في نه؛ لن القاعدة أن ال مع يي ن، فالقول قول الالك  بل أعرت تك، قال:   آجر

مضمون عليه؛ ولن الصل أن النسان ل يسلطك على ملكه إل بعوض، والتبع أمر طارئ.
  كيف يكون تقدير الجرة؟ هل نقول: إذا ادعى الالك أنه أجره إياه كل يوم بعشرة ريالت أن القولولكن

ف كر  ثل؛ لن ال ذ جع إل أجرة ال ت الن، نقول: نر ها ل يعترف بالجارة ح  قول الالك؟ ل؛ لن الذي أخذ
 الرأة الت ل يسم لا مهر أنا تتع، وبيwنت السنة أن تتيعها أن تعطى مهر الثل، كما ف حديث ابن مسعود ـ



نه[( ضي ال ع نا: هات مائة61ر سبوع؟ إذا قالوا: مائة ريال، قل ف مدة أ ي  جر هذه الع كم تؤ ـ فيقال:   [( 
 ريال، ولكن إذا كانت أجرة الثل أكثر ما ادعى صاحب العي، فالذهب نعطيه إياها ولو كانت أكثر ما ادعاه،

والقول الثان أننا ل نعطيه إل ما ادعاه.
 ولكن يقبل قول الالك هنا ف شيء ول يقبل ف شيء آخر، فيقبل بالنسبة للمدة الاضية ول يقبل بالنسبة
عد مضي عة أيام، وحصل الختلف ب ها لدة أرب تك إيا نا أجر صورة: أ ف هذه ال ستقبلة، لو قال الالك   للمدة ال
تا ما أخذ صمه ينكره، ويقول:  ستقبل؛ لن خ ما ي من الدة، ول نقبله في ضى  ما م بل قول الالك في ي، فنق  يوم

بأجرة، ولكن بإعارة.
 وبذا نعرف أن الحكام تتبعض، وهذه قاعدة فقهية، بعن أنه إذا و8جد ما يثبت أحدها من وجه دون الخر،
ي ذلك سائل عديدة، ونظ ف م عك  بت، وهذه قاعدة مفيدة تنف جه الذي ل يث نا الو بت وترك جه الثا نا بالو  حكم
 رجل ادعى على آخر أنه سرق منه مال. من بيته وأتى بشاهد على ذلك رجل وامرأتي، فهذه الصورة تضمنت
 حكمي ضمان الال، وقطع اليد، الد ل يثبت برجل وامرأتي، وإنا يثبت بشهادة رجلي، والال يثبت بشهادة

 لسارق الال ول تقطع يده، فهذه صورة واحدة تضمنت حكميرجل وامرأتي، ففي هذه الال نقول: يضمن ا
متلفي لوجود مقتضي أحدها دون الخر، فتتبعض الحكام.

 وقوله: «أو بالعكس» قال الالك: أعرتك، قال: بل أجرتن، نقول: إن كان عقب العقد فالقول قول مدعي
ن قد الجارة، فإذا قال الالك: أعط صل عدم ع هو الالك؛ لن ال صورة  ف هذه ال عي العارة   العارة، ومد

إياها، أعطاه إياها.
ما لو كان ذلك بعد مضي مدة، فالقول قول الالك ـ أيضا. ـ وإن كان مدعي العارة، لكنه إذا كان هو  أ
 مدعي العارة فإنه ل أجرة له إذا مضت الدة، يعن بعد أسبوع قال الالك: إن معيك إياها، وقال من هي بيده:
 بل هي بالجارة، وهنا قد يقال: كيف يدعي من هي بيده أنا بالجارة والالك يدعي العارة؟ نقول: نعم، إذا
 تلفت فالحظ للمالك أن يقول: هي عارية؛ من أجل أن تضمن سواء تعدى أو فرط أو ل يتعدw ول يفرط، لكن

لو ثبت أنا إجارة ل يضمن إل بتعدö أو تفريط.



¼ قeال: أeعhر¢تhنgي، أeو¢ قeالe: أeجwر¢تhنgي، قeالe: بhل¼ غeصhب¢تhنgي، أeو¢ قeالe: أeعhر¢ت8كh،وhإن
eالeق.gكgالeو¢ل} الeقeف öدhي رgا فeفeلhو¢ اخ¢تeأ ،ºةeفgالhة} تhيمgهhالبhي وgنhر¢تwل¼ أجhب :

قوله: «وإن قال» أي: من هي بيده.
ن غصبا.، يقول الؤلف: القول قول الالك: تا م بل غصبتن» أي: أخذ ن قال:  ن أو قال: أجرت  قوله: «أعرت
 أنا غصب، وإنا يقول الالك: إنا غصب؛ من أجل أن يضمن الغاصب النفعة والعي؛ لنه لو كان م8عgيا. فالنفعة
 غي مضمونة على من هي بيده، ولو كان م8ؤجlرا. فالنفعة ـ أيضا. ـ للمستأجر وهي مضمونة عليه بالجرة، وقد
ها، والغاصب يضمن سواء تعدى أم فرط، أو ل يتعدw ول  سل�مها، لكن لو تلفت العي بل تعدö أو تفريط ل يضمن

يفرط، ويضمن العي والنفعة وكل ما يترتب على الغصب من نقص.
قوله: «أو قال» أي: الالك.

 قوله: «أعرتك، قال: بل أجرتن والبهيمة تالفة» يعن أو غي تالفة ف مسألة الجارة فالقول قول الالك، فلو
نا ية فضما نا عار بت أ فة وث نت تال فة، وإذا كا مة تال بل أجرتن، والبهي هي بيده:  من   قال الالك: أعرتك، قال 
 يكون على الستعي سواء فرwط أم ل يفرlط، وهذا على الذهب، وإذا كانت إجارة ل يضمن إذا ل يتعدw أو يفرط،
ـ سبق  ما  ـ ك بض مال غيه  من ق صل في فة؛ لن ال كن تال  فيقول الؤلف: إن القول قول الالك، وإن ل ت

الضمان.
 قوله: «أو اختلفا ف رد فقول الالك» «اختلفا» يعن العي والستعي ف رد العارية فالقول قول الالك، مثاله:
 أعار إناء لشخص، ث جاء يطلبه منه، فقال الستعي: رددته، وقال العي: ل ترده، فالقول قول الالك؛ لن الصل
ف الرد، بل قوله  سه ل ي8ق صلحة نف ي ل بض الع من ق ند الفقهاء: أن  فة ع  عدم الرد، وبناء على القاعدة العرو
 والستعي8 العي8 ف يده لصلحته، فإذا قال: رددتا عليك، قلنا: ل نقبل قولك إل إذا أتيت ببيlنة بأنك رددتا، فلو
 أتى الستعي ببينة أنه رد العارية فإنه يقبل قوله بالبينة، وكل كلم الؤلف ف هذه اللفات فيما إذا ل يكن هناك

بينة، أما إذا كان هناك بينة فالبينة قاضية على كل شيء.
)]؟62وهل هذه هي مسألة الخزومية[(

 ل، الخزومية تحد، تقول: ما أعرتن، وهذا يقول: أعرتن ولكن رددتا عليك، وبينهما فرق؛ فإذا ثبت أن
نه بت أ يه العارية إل إذا ث نا ل نقطع يده، لكن الحد يقتضي أن ل ي8طالeب هذا الذي اد�عgي عل  هذا ل يردها فإن

مستعي، فبينهما فرق واضح.



  على القاعدة السابقة: «أن من قبض العي لصلحة نفسه ل يقبل قوله ف الرد»، أنه إذا كانت النفعةويتفرع
 لصاحب العي ل لن هي بيده، فهل ي8قبل قوله ف الرد؟ نعم يقبل، مثل: الوديعة، كرجل أودع عند إنسان شيئا
 ث جاء يطلبه، فقال ال}ودhع: إن قد رددته عليك، فهنا القول قول ال}ودhع؛ لنه إنا قبض العي لصلحة مالكها،

فهو كالوكيل له ف حفظها.
 أما إذا كانت النفعة لصلحتهما جيعا. كالعي الستأجرة، فإن العي الستأجرة بيد الستأجر لصلحته ومصلحة
 مالكها، فهي لصلحته من أجل استيفاء النفعة الت ت العقد عليها، ولصلحة مالكها من أجل الجرة التفق عليها،
 فهل نقول: القول قول الستأجر، أو نقول القول قول ال}ؤجlر؟ الفقهاء ـ رحهم ال ـ يغلبون جانب الحتياط،
نة، وظاهر كلمهم ف lنه ل ي8قبل إل ببي يد النسان لصلحة الطرفي، وادعى ردها فإ  يقولون: إذا كانت العي ب
سيان، نة والن نة والفظ، والرجل العروف بالكذب واليا صدق والما ي الرجل العروف بال نه ل فرق ب  هذا: أ
 ولكن لو قيل بأنه يب النظر إل القرائن أول.، فإذا ل يكن قرينة فالقول ما ذهب إليه الفقهاء ـ رحهم ال ـ،
نة، نة فل ينبغي أن ي8قال: إن القول قول الالك، أو قول من هي بيده، بل يرجع إل ما تقتضيه القري  أما مع القري
صدوقا صا. أعار رجل. أمينا.  نة، فلو أن شخ هد بنلة البي صواب؛ لن قرائن الحوال شوا هو القرب لل  وهذا 
 حافظا.، ث جاء يطلبه فقال الستعي: قد رددته عليك، وقال العي: ل ترده علي¦، والعي معروف بالنسيان، فهنا ل
 يسوغ أن نقول: إن القول قول العي؛ لن هذا الذي ادعى الرد ثقة صدوق حافظ، فيكون القول قوله لكن ل

بد من اليمي.
 والقرائن تعمل عملها، أرأيتم الاكم الذي حكم بي يوسف ـ عليه السلم ـ وبي امرأة العزيز، ماذا قال

 ] وهي ادعت26حينما دافع يوسف ـ عليه السلم ـ عن نفسه؟ {{قeالe هgيh رhاوhدhت¢نgي عhن¢ نhف¼سgي}} [يوسف: 
 أنه أراد با سوءا.؟ فهنا الاكم حكم بالقرينة، ول يكم بالباءة للمرأة، ول ليوسف ـ عليه الصلة والسلم ـ
 ولكن قال: {{إgن¼ كeانe قeمgيص8ه8 ق}دw مgن¢ ق}ب8لX فeصhدhقeت¢ وhه8وh مgنh ال¼كeاذgبgيh}{وhإgن¼ كeانe قeمgيص8ه8 ق}دw مgن¢ د8ب8رX فeكeذeبhت
 وhه8وh مgنh الصwادgقgيh *}} [يوسف] لنه إذا كان من دبر فمعناه أن الرجل هرب منها ولeحgقeته فأمسكت بقميصه،

وإذا كان من ق}ب8ل فالرأة هي الدافعة عن نفسها حت مزقت القميص، فهذه قرينة.
 كذلك القسامة: ف القتل ي8حكم فيها بالقرينة، وي8هدر الصل، والقسامة أن يدعي جاعة على قبيلة أنم قتلوا
 صاحبهم، وكان بينهم عداوات، وأولياء القتيل ليس عندهم بينة، لكن حلفوا أن فلنا. من هذه القبيلة هو الذي
قبيلتي ت8جرى نة وهي العداوة الظاهرة بي ال  قتل قتيلهم، فالصل عدم ذلك وهذا قتل نفس، لكن لوجود القري
نة،  القسامة، وإذا حلف أولياء القتول خسي يينا. أن هذا الرجل هو الذي قتل صاحبهم ق}تgل، فهذا حكم بالقري



ية نة قو جد قري صل، فإذا و ية تغلب على ال نة قو قم قري ما ل ت ثل هذا  ف م غي أن يقال: إن إطلق الفقهاء   فينب
تغلب على الصل فإنه ي8عمل با.

قد نه ردو عى أ فظ، واد صدوق حا ي  جل أم ستعي ر سابق ال في الثال ال نة، ف من البي نة أقوى    تكون القري
نة قد تكون هذه القري ستعي، ف هد أن القول قول ال سان يش نا يكاد الن كس، فه ية بالع صاحب العار ية، و  العار
 أقوى من أن يأت بشاهد واحد ويلف معه، أو يأت بشاهدين أو شاهد وامرأتي، فعلى كل حال ما ذكروه ـ

رحهم ال ـ ف هذه السائل ينبغي أن ي8قيد با إذا ل توجد قرينة قوية تؤيد أحد الدعيي في8عمل با.
مسألة: مت يب على الستعي أن يرد العارية؟

الواب: يب على الستعي أن يرد العارية ف أحوال منها:
الول: إذا انتهت الدة إذا كان قد قدر لا مدة.

الثانية: إذا طلبها صاحبها.
الثالثة: إذا خاف عليها من سراق أو غيهم.

الرابعة: إذا سافر الستعي.
 الامسة: إذا ت انتفاعه با لا استعارها من أجله، كأن يستعي شخص كتابا.؛ لن عنده اختبارا. فإنه يلزمه رده

بجرد أن ينتهي اختباره.



  8 الغhص¢ب  بhاب

.....Xن¢ق}ولhمhو Xارeقhن¢ عgم öقhح gي¢رhغgه¢را. بeق gهgي¢رeغ lقhى حeلhء½ عeيلgالس¢ت hه8وhو
قوله: «الغصب» مصدر غeصhب يغصgب غصبا. بعن قهر، وف الصطلح عرwفه الؤلف بقوله:

«وهو الستيلء على حق غيه قهرا. بغي حق» .
صاص ها، والخت سيارات وغي هم وال صاصا.، فاللك كالدرا سواء كان مgلكا. أو اخت حق غيه»   فقوله: «
 كالشيء الذي ل ي8ملك ولكن صاحبه أخص به، مثل كلب الصيد فإن كلب الصيد ل يلك ولذلك ل يباع ول
نه يس بال؛ ومثل خر الذمي، فإ به ول  يشترى، ومثل السرجي النجس كرhوث المي مثل.، فإن صاحبه أخص 

أخص با وهي بالنسبة للمسلمي ليست بال وبالنسبة للذميي مال.
سرقة، والختلس، به ذلك؛ لن ال ما أش سرقة، والختلس، والنتهاب، و به ال  وقوله: «قهرا.» خرج 

والنتهاب ليست قهرا.
سبيل ي متارا. على  كن إن كان الغ ي، ول ي باختيار الغ ستول على مال الغ ما لو ا ـ  ـ أيضا.  به   وخرج 

الكراه كأن يوليه على ملكه على سبيل الكراه، فإن هذا ل ي8عد إذنا.
نه ليس بغاصب، مثال ذلك: يه بق فإ يه بق، فإذا استول عل ما إذا استول عل به   وقوله: «بغي حق» خرج 
 أeخ¢ذ} الول أموال اليتامى وحفظها والقيام عليها والتار با وما أشبه ذلك، هذا حق، فل ي8عد الول إذا أخذ مال
يبيعه ويوف يم، ل يعد غاصبا.، وكاستيلء الاكم على مال الفلس ل ببيع وشراء لصلحة اليت يه   اليتيم وتصرف ف

الغرماء فإن هذا بق.
إذا. فقوله: «الستيلء على حق غيه» جنس، وقوله: «بغي حق» فصل.

 قوله: «من عقار ومنقول» هذا بيان للحق، يعن سواء كان الق عقارا.، كالراضي، والشجار، والبيوت، أو
 كان منقول.، وهو ما ي8نقل عادة مثل السيارات، والثاث من ف}ر8ش وغيها، وكذلك الغراض اليدوية كالساعة،

والقلم، وغيها.
ف نه يكون  صواب أ صب خاص بالعقار، وال من يقول: إن الغ  وأشار الؤلف بقوله: «ومنقول» إل رد قول 

العقار والنقول.
 ول ي8فصgح الؤلف ـ رحه ال ـ بكمه الشرعي، وحكمه الشرعي أنه حرام، لقول ال تعال: {{وhلe تhأ¼ك}ل}وا
 أeم¢وhالeك}م¢ بhي¢نhك}م¢ بgال¼بhاطgلg وhت8د¢ل}وا بgهhا إgلeى ال¼ح8ك�امg لgتhأ¼ك}ل}وا فeرgيق.ا مgن¢ أeم¢وhالg النwاسg بgالgث¼مg وhأeن¢ت8م¢ تhع¢لeم8ونe *}} [البقرة]



 وقال ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا لe تhأ¼ك}ل}وا أeم¢وhالeك}م¢ بhي¢نhك}م¢ بgال¼بhاطgلg إgل� أeن¼ تhك}ونe تgجhارhة. عhن¢ تhرhاضX مgن¢ك}م¢}}
ساء:  ما قال ال تعال: {{إgن� ال�ذgين29[الن شد إثا. ك صار أ من الق}صwار  هم  مى ونو حق اليتا ف   ] وإذا كان 

يhأ¼ك}ل}ونe أeم¢وhالe ال¼يhتhامhى ظ}ل¼مËا إgنwمhا يhأ¼ك}ل}ونe فgي ب8ط}ونgهgم¢ نhارËا وhسhيhص¢لeو¢نe سhعgيËا *}} [النساء] .
  من السنة أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م خطب السلمي ف أوسع تمع لم ف حجة الوداع حيثوالدليل

نه قال: «ل63قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» [(  )] وثبت عنه صل¾ى ال عليه وسل¾م أ
نه» [( نه قال: «من اقتطع64يل مال امرئ مسلم إل عن طيب نفس م يه وسل¾م أ بت عنه صل¾ى ال عل  )] وث

 )] والعلماء ممعون على تريه ف الملة،65شبا. من الرض ظلما. طوwقه ال به يوم القيامة من سبع أرضي» [(
من العدوان به  لا يصل  نه يرم على النسان أن يأخذ مال أخيه بغي حق، والصلحة تقتضي تريه   أي على أ

على أموال الناس والفوضى.
وهل هو من كبائر الذنوب؟

 الواب: ليس هناك نص عام على أن الغصب من كبائر الذنوب، لكن هناك أشياء من الغصب جعلت شرعا
 من كبائر الذنوب، مثل اقتطاع الرض وأكل أموال اليتامى، فهل نقتصر على ما ورد فيه الوعيد ونقول: الباقي
نه يه احتمال، قد ل نزم أ  يدخل ف عموم التحري؟ أو نقول: إن ما ذكر على سبيل الثال، ويكون هذا عاما.؟ ف
 من كبائر الذنوب ونقتصر على ما ورد فيه الوعيد، وما ل يرد فيه الوعيد يكون من الرمات على وجه العموم،

فهذا حكمه الشرعي، أما الحكام الوضعية من ضمان ونوه فبيwنه الؤلف بقوله:

.Xةhي¢تhم hل¼دgر8د� جhي eلhا، وhه8مwدhر öيlمgذ hم¢رhو¢ خeى، أhنhل¼با. ي8ق¼تeك hبhصeن¼ غgإhو....
هو كلب الرث، يل اقتناؤه، و ن» أي:  ها» قوله: «كلبا. يقت مي رد خر ذ ن أو  صب كلبا. يقت  «وإن غ

صاحبه به  ن وطل ها يرم اقتناؤه، فإذا غصب كلبا. يقت ما عدا ن و ت تقت هي الكلب ال ية، هذه  صيد، والاش  وال
وجب رده، وإن ل يكن مال.، لكن لصاحبه حق الختصاص به؛ لنه أول الناس به، وأحق الناس بنفعته.

وإن غصب كلبا. ل يقتن فهدر؛ لن صاحبه ليس له حق اقتنائه، فهو عند غي مستحق.
مسألة: ما حكم اقتناء الكلب الذي يرس النسان؟

 نقول: إن الكلب الذي يرس النسان يوز اقتناؤه؛ لنه إذا كان اقتناء الكلب لراسة الاشية جائزا. فحراسة
سان يس أمرا. ضروريا.؛ لن الن صيد ل ـ وال صيد جائزا.  سان أول وأحرى، كذلك إذا كان اقتناء الكلب لل  الن

بإمكانه أن يعيش بدون صيد ـ فإن اقتناءه للمور الضرورية من باب أول.



  اقتناء الكلب تشبها. بالكفار وتفاخرا. به فإن هذا ل شك حرام، ويhنقص من أجر النسان كل يوم قياطوأما
بث من الدناءة؛ لن الكلب أخ ف ذلك  ما  مع  يد الكفار، و به وتقل ث التش من إ ف ذلك  ما  مع   أو قياطان، 
 اليوانات من حيث النجاسة، فإن ناسته ل تطهر إل بسبع غسلت إحداها بالتراب، ول توجد ناسة أغلظ من
ي gيثgبhل¼خgت8 ل قد قال ال تعال: {{ال¼خhبgيثeا ثة، و سان للشياء البي من إلف الن ف ذلك  ما  مع  سة الكلب،   نا

] .26وhال¼خhبgيث}ونe لgل¼خhبgيثeات}} [النور: 
 وقوله: «أو خر ذمي» الذمي هو الكافر الذي أقام ف بلد السلم م8ؤhمwنhا. على مالgهg ونفسه ويعطي الزية، إذا
مي سبة للذ نه بالن مر حراما.؟ فالواب: بلى، لك يس ال يل: أل يه رده وجوبا.، فإن ق جب عل مي و خر ذ صب   غ
صحيح، يس ب نا: هذا ل صنعت له تثال. يعبده؟ قل ما لو  ن ك مر فإ ته هذا ال نا إذا أعطي  حلل، فإن قال قائل: أ

فالتمثال الذي يعبده مرم حت ف شريعته، لكن المر عنده حلل.
وقوله: «أو خر ذمي» خرج به ما لو غصب خر حرب فإنه ل يضمنه ويكون هدرا..

ومت يكون الذمي حربيا.؟ يكون حربيا. إذا نقض العهد.
 وإن غصب خر مسلم فهدر، ولو طلب السلم رده فل يرده، ولكن يريقه، هذا إذا كان له السلطة ف التغيي

باليد، وأما إذا ل يكن له ذلك فإنه ل يل له أن يتجرأ على حق السلطان ويفتات عليه.
تم ف بيو ي  ين يعتدون على الذمي طأ أولئك الذ تبي خ ـ ي حه ال  ـ ر ير الذي ذكره الؤلف   وبذا التقر
 ويدخلون عليهم ويريقون خورهم، فإن هذا ل يوز؛لن الذمي له حق، في8باح له ما يعتقد إباحته لكنه ل ي8علنه،

وإذا أعلنه ننعه ولنا الق أن نأخذه ول نرده.
هل به، ف به مالكها  ها وأخذه، فطال سلخ جلد تة ف تة» مثال هذا: شخص رأى شاة مي  قوله: «ول يرد جلد مي
يس بال، وهو داخل ف عموم قول الرسول صل¾ى تة ل تة» ؛ لن جلد الي  يرده؟ الؤلف يقول: «ول يرد جلد الي

 )] فل قيمة له شرعا.، ولكن إذا قال صاحب اللد: أنا66ال عليه وسل¾م: «إن ال حرم بيع المر واليتة» [(
هو كالثوب النجس إذا غصبه غاصب جح طاهرا.، ف صار على القول الرا بغ  غه، فإذا د يد أن آخذ اللد لدب  أر
غه، ولذا كان القول الراجح به بدب فع  تت م8لكي، واللد يكنن أن أنت  يرده على صاحبه، فيقول: الشاة الت ما

ف هذه السألة أنه يب عليه أن يرد جلد اليتة؛ وذلك لمكان معالته حت يصبح طاهرا.
فإذا قال قائل: كيف يرده وهو نس؟

 قلنا: لن ال إن¦ما حرم من اليتة أكلها؛ لن ال تعال قال: {{ق}ل¼ لe أeجgد8 فgي مhا أ}وحgيh إgلeيw م8حhرwمËا عhلeى طeاعgم
] ول يقل: على مستعمل يستعمله.145يhط¼عhم8ه}} [النعام: 



 : أن جلد اليتة يكن النتفاع به إذا دبغ؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م مر على شاة ميتة يرونا فقال:ثانيا.
تة بالدباغ جاز67«هل� انتفعتم بإهابا» ، قالوا: إنا ميتة، فقال: «يطهlره الاء والقeرhظ» [(  )] وإذا طهر جلد الي

ب، ويكن أن يعل حذاء أو  استعماله ف كل شيء من الامدات والائعات، فيمكن أن يعل سقاء للماء أو الل
خ8ف¾ا.، فالصواب أنه ل يوز غصب جلود اليتة، وإذا غصبها وجب عليه ردها لا ذكرنا.

....وhإgت¢لeف8 الث�لeثeةg هhدhر�.
نا ل ها متلف فإ ن لو أتلف تة، يع مي وجلد الي خر الذ ن الكلب و ثة يع ثة هدر» الثل  قوله: «وإتلف الثل

خبيث» [( ثن الكلب  سل¾م قال: « يه و صل¾ى ال عل نب  يل ذلك أن ال من، ودل  )] وهذا يدل على أن68تض
 الكلب ل قيمة له شرعا.، فإذا أتلفه متلف فليس عليه ضمان، والمر ـ أيضا. ـ دليله أن النب صل¾ى ال عليه

 )]، وهذا يدل على أنه ل عوض له شرعا.، فإذا أ}تلف فل ضمان، أما جلد اليتة فيدخل ف69وسل¾م حرم بيعه[(
مة شرعا.، فإذا لا قي يس  تة ل تة» وهذا يدل على أن الي يع الي يه وسل¾م: «إن ال حرwم ب  قول الرسول صل¾ى ال عل

أتلفها متلف فإنه ل يضمن.
 بالنسبة للكلب والمر المر فيهما واضح فليس لما قيمة شرعا.، أما بالنسبة للد اليتة إن كان قد دبغ فإن
 بيعه يوز، وحينئذ يضمنه متلفه بالقيمة أو بالثل إن كان له مثل؛ لنه إذا دبغ صار طاهرا.، فيجوز النتفاع به ف
هو كالثوب النجس، نه؛ لنه إذا كان يكن تطهيه ف نه يضم قد نقول: إ ظر  بغ فمحل ن بل الد ما ق  كل شيء، أ
غه قد يدب ستعماله، وصاحبه  ما يباح ا يس  نه ل يضمنه؛ لنه إل الن ل عه، وقد نقول: إ  والثوب النجس يوز بي

وقد ل يدبغه، فيجع ف هذا إل نظر القاضي.
ولكن هل يعاقب على تعديه على حقوق الغي الترمة؟

 الواب: نعم، يعاقب ويؤدب حيث أتلف شيئا. مترما.، وإنا ذكر الؤلف هذه الثلثة ف باب الغصب لقوله:
«وإتلف الثلثة هدر» أما غيها ما ي8تلف ففيه الضمان وسيأت إن شاء ال.

..وhإgنg اس¢تhو¢لeى عhلeى ح8رö لeم¢ يhض¢مhن¢ه8، وhإgنg اس¢تhع¢مhلeه8 ك}ر¢ها. أeو¢ حhبhسhه8 فeعhلeي¢هg أ}ج¢رhت8ه8.
 قوله: «وإن استول على حر ل يضمنه» يعن أخذ حرا. واستول عليه حت جعله كالرقيق له، ث مات الر ويد
 الغاصب عليه، فإنه ل يضمنه؛ لنه حر وليس بال، والر ل تثبت عليه اليد، وإن استول على عبد ضمنه؛ لن

العبد مال، كما لو استول على سيارة، أو على بيت، أو ما أشبه ذلك فإنه يضمنه.



  سيأتينا ـ إن شاء ال ـ ف باب الديات أنه لو غصب حرا. صغيا. فأصابته صاعقة فإنه يضمنه، وأنه إذالكن
يد تستول على الر الصغي؛ لنه ل يلك الدفاع عن نفسه نه قولن، وهذا يقتضي أن ال  مات برض ففي ضما

بلف الكبي، وهذه السألة فيها ثلثة أقوال ف مذهب المام أحد:
القول الول: أن الر ل ي8ستول عليه أبدا. وحينئذ ل يضمن، وهذا هو الذهب.

القول الثان: أن الر يكن الستيلء عليه، وعليه فيضمن الستول عليه عينه ومنفعته.
عن نه الدفاع  نه ل يك نه؛ ل نه يضم صغي فإ ستول على  كبي، فإذا ا صغي وال ي ال يق ب  القول الثالث: التفر

نفسه، وإذا استول على كبي فإنه ل يضمنه؛ لن الكبي يكنه الدفاع عن نفسه ويتخلص.
 قوله: «وإن استعمله ك}رها. أو حبسه فعليه أجرته» يعن إن أكرهه على أن يدمه، أو أكرهه على أن يبقى ف

الدكان «فعليه أجرته» ؛ لنه أتلف منفعته ظلما. وعدوانا..
فإذا قال قائل: وهل يكن أن يستول على حر ول يستعمله؟

عبيده أو أولده نم  ستول على حر حت إذا جاءه الضيوف وجدوا عنده هؤلء على أ عم، يكن، في  نقول: ن
يد أن يكون أمام الضيوف عنده نا ير هم، إ بل يكرم ستعملهم،  نه ل ي خر بالولد، ولك سان يف  أيضا.؛ لن الن
خذ ستعمله بأن قال له مثل:  ما لو ا هم، أ بل كان يكرم ستعملهم  نه ل ي هم؛ ل  أولد أو خدم، فهؤلء ل يضمن
يد تر وق خذ الدفا ها، أو  هب إل الرض احرث ثة واذ خذ الرا ها، أو  كن راعيا. في ية و هب إل الاش صا واذ  الع

الداخل والارج، فهنا يقول الؤلف: إن عليه أجرته.
ما إذا كبيا. في صغيا. أو  لر  سواء كان هذا ا هر كلم الؤلف  يه أجرة، وظا يس عل ستعمله طوعا. فل  فإن ا
 استعمله طوعا.، وهو م8سhل�م ف الكبي، وأما الصغي ففيه نظر؛ لن الصغي ربا يطيع وهو ل يدري عن المور،
 فكيف نقول: إنه ل ي8ضمن مع أن تصرفه ل يعتب تصرفا. معتبا. شرعا.؟! فينبغي أن يقال: إن استعمله طوعا. فإن

كان كبيا. فل أجرة له وإن كان صغيا. فله الجرة.
 وقوله: «أو حبسه» إذا حبسه فعليه أجرته، وظاهر كلمه ـ رحه ال ـ أن عليه أجرته مطلقا. حت وإن كان
 حبسه ف وقت ل ينتفع فيه، كما لو حبسه ف الليل؛ لن الليل ليس مل. للعمل ومع ذلك نقول: عليه الجرة،
 أو كان عاطل. ل يعمل، وف السألة نظر؛ لنه إذا حبسه وهو عاطل فإنه ل يفوت عليه شيئا.، فالصواب أن يقيد

با إذا كان هذا الرجل يعمل، أو ف وقت ينتفع فيه.
وإذا حبسه فمات من البس فهل يضمنه بدية؟ نعم، يضمنه بدية؛ لنه مات ببسه.



  حبسه فنلت عليه صاعقة من السماء؟ هذه السألة اختلف فيها الفقهاء ـ رحهم ال ـ، منهم من قال:فإن
 إنه يضمنه؛ لنه لول أنه حبسه ف هذا الكان ما نزلت عليه الصاعقة، ومنهم من قال: ل يضمنه، إل إذا ع8رف

أن هذا الوضع عادة تكثر فيه الصواعق، فإذا كان كذلك فإنه يضمنه.
 ومثل ذلك لو لدغته حية ومات ف مكان البس، فإننا نقول: ل يضمن، إل إذا ع8رف أن هذا الكان تكثر فيه

اليات.

gر¢ضÊي الgى فhنhن¼ بgإhه8، وeافhض¢عeأ hمgرeن¼ غgإhو ،gهgتhادhيgزgب gغ¢ص8وبeد� الhم8 رhل¼زhيhو
.....أeو¢ غeرhسh لeزgمhه8 القeل¼ع8، وhأeر¢ش8 نhق¼صgهhا، وhتhس¢وgيhت8هhا، وhال½ج¢رhة}. 

نة رده على صوب، ومؤو صب رد الغ يب شرعا. على الغا نه  نا الؤلف أ صوب» أفاد  قوله: «ويلزم رد الغ
)].70الغاصب؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس لعرق ظال حق» [(

صلة؛ لعموم قول صلة أم منف نت مت سواء كا كه،  صوب فإن الزيادة لال ن لو زاد الغ ته» يع  قوله: «بزياد
الؤلف: «بزيادته» .

 مثال الزيادة التصلة: إنسان غصب شاة صغية ث قام عليها بالرضاع والعلف، وشhبwت ونت، فهل يرجع
الغاصب على مالك الشاة با زاد من قيمتها؟ ل، الزيادة للمالك.

 أما الزيادة النفصلة: فكما لو غصب هذه الشاة وولدت عنده، وأنتجت وصار يبيع من ألبانا وألبان نhتاجها،
فإن هذه الزيادة تكون لالكها.

 فقول الؤلف ـ رحه ال ـ: «بزيادته» يشمل الزيادة التصلة وهي الت ل يكن انفكاكها كالسlمhن وتعلم
الصنعة وما أشبه ذلك، والنفصلة كالولد واللب وما أشبه ذلك.

بة وعل�مه علوما. عظيمة، فازدادت قيمته عشرة أضعاف هل  ولو غصب عبدا.، وهو غلم صغي، فعل�مه الكتا
 يرجع على مالك الغلم بالتعليم؟ ل؛ لنه غاصب ودليل ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس لعرق ظال
 حق» فأي� عرق ظال فليس له حق، فلو تلف فعليه الضمان بزيادته؛ لن زيادة الغصوب تدث على م8لك الالك،

فيجب عليه إذا أتلفه أن يضمنه بزيادته.
ف ها  صبها وخلط ي غ من الشع صع  طه بب8ر، عشرة آ صب شعيا. فخل ن لو غ فه» يع  قوله: «وإن غرم أضعا
مت صه لغر يت أخل ته بالب، ولو بق نا خلط ن شعيي، فقال: أ من الب، فطالب الالك، وقال: أعط صع   عشرة آ



مة الب والشعي نت قي من الب، ولو كا سا. يلصون الشعي  صه، فأحضر أنا مة، فنقول: يلزمك تلي  أضعاف القي
خسي ريال.، وأجرة التخليص خسمائة ريال، ولذا قال: «وإن غرم أضعافه» .

ته،وقال طى مثله أو قيم نه يع نه فإ صاحبه غرض صحيح بعي يس ل هل العلم: إذا كان الضرر كثيا. ول عض أ   ب
سل¾م يه و صل¾ى ال عل نب  جه؛ لن ال صب، وهذا القول له و صد الالك الضارwة بالغا نا أن ق صوصا. إذا علم  خ

به» [(71يقول: «ل ضرر ول ضرار» [( من ضارw ضارw ال  ي72)] ويقول: « كن لو كان هذا التضم  )]، ل
سبيل. لتقليل الغصب والعدوان على الناس فالقول بالذهب أقوى من القول الثان، وهذا هو الراجح.

قوله: «وإن بن» أي: الغاصب.
قوله: «ف الرض» أي: الغصوبة.

قوله: «أو غرس» أي: ف الرض الغصوبة.
قوله: «لزمه القلع، وأرش نقصها، وتسويتها، والجرة» هذا مع الث.

فيلزمه أول.: «القلع» وهذا إذا طالبه صاحب الرض، وقال: اقلع الذي غرسته ف أرضي، فإنه يلزمه.
 وقوله: «أو بن فيها» لو قال له الالك: اهدم البناء، فإنه يلزمه أن يهدم البناء، وهذا مقبول إذا كان لصاحب
صب بالدم؟ هل نلزم الغا ها، ف ن علي يد أن يب كن إذا كان ير من الغراس والبناء، ل ها  ف تليت  الرض غرض 
يد البناء والشجر، فالشجر لك، والبناء لك، ول تكلفن أن آت نا ل أر  الواب: ل نلزمه، فلو قال الغاصب: أ
صاحب الرض، جر ويهدمون البناء؟ فنقول: إن كان يفوت بذلك غرض8  ت بالرجال يقلعون الش  بالعاول، وآ
 بأن يقول صاحب الرض: أنا أريد أن أغرسها نل. وهي الن مغروسة برتقال.، أو قال: أنا أريد أن أغرسها من

نوع معي من النخل دون النوع الوجود فيها، فهنا له الق بأن ي8لزم الغاصبh بقلع الغرس.
من ما  يس على هذا الوجه، فهذا البناء ل يطيب ل، إ ها بيتا. لكن ل نا أريد أن أبني  كذلك ف البناء، لو قال: أ
 حيث رداءة البناء، أو من حيث تصنيف البناء ـ مثل. ـ فهل له الق أن يبه؟ نعم، لكن إذا علمنا أنه ليس له
من سها بذا النوع  يد أن يغر صفة، أو ير ها على هذه ال يد أن يبني صاحب الرض ير  غرض إل الضارة، وأن 
 الشجر، لكن يريد أن يضار بالغاصب ويكلفه، فهنا ننعه، ونقول: ليس لك أن تب الغاصب على إزالة البناء أو

الغراس، والدليل:
نه أضر صاحبه وأضر73أول.: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ضرر ول ضرار» [(  )] وهذا ل شك أ

بنفسه أيضا.



عة الال[(ثانيا. عن إضا نى  سل¾م  يه و صل¾ى ال عل نب  ما74: أن ال ما جيعا.، أ عة مال عليه يه إضا  )]، وهذا ف
يد، وكان البناء أو الغراس من جد شئ هذا البناء  يد أن ين نه ير ما على الالك؛ فل ضح، وأ صب فوا  على الغا

موجودا.، فقد أضاع الال، وسيخسر مرة ثانية بإنشائه.
 فصار كلم الؤلف ليس على إطلقه، بل نقيده با إذا ل يتبي أن القصود به الضارة، فإن تبي ذلك فإنه ينع،

فل ضرر ول ضرار.
 مسألة: لو طالب رب الرض أن يبقى الغراس ويدفع القيمة، ففيه تفصيل، إن كان للغاصب غرض صحيح
ف صحيح  كن له غرض  ها، وإن ل ي ف أرض يلك خل ويعله  يب على إبقائه، كأن يقلع الن نه ل  عه فإ  ف قل

امتناعه، وإنا سيقلع هذا الغرس ويرميه ف الشمس حت يتلف، فإننا ل نكنه من ذلك لوجوه:
الول: أن هذا من الفساد، وال ل يب الفساد.

)].75الثان: أن هذا إضاعة مال، وقد نى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن إضاعة الال[(
 الثالث: أن ف إبقائه وإعطاء الغاصب القيمة منفعة له، ورغبته عن النفعة يعتب سفها.، وقد قال تعال: {{وhل

 ] ، فإذا م8نعنا أن نعطي هؤلء أموالم فكيف ل5ت8ؤ¢ت8وا الس�فeهhاءÊ أeم¢وhالeك}م8 ال�تgي جhعhلe الل�ه8 لeك}م¢ قgيhامËا}} [النساء: 
نلزم هذا بأخذ زيادة على ماله؟!

 الرابع: أن لصاحب الرض حقا. حيث يقول: لول هذه الشجار الت غرسها الغاصب لكنت أنا قد غرست
سه إذا فع بغرا هو ل ينت عة الرض طيلة هذه الدة، و قد فوwت عليw منف صب الن، ف جر الغا صار شجري كش  و

قلعه.
 ثانيا.: «أرش نقصها» وهل تنقص الرض بالبناء عليها؟ نعم، ربا تنقص، بأن يكون ـ مثل. ـ أخذ من تربتها
 وهي صلبة أو ما أشبه ذلك، وأما ف الغرس فواضح أنا تنقص؛ لن الفلحي يسم�ون الرض إذا ل تغرس أرضا
مه أرش نقصها، وكيف ذلك؟ نقول: نقدر الرض قص فيلز ها ن نا في صارت غي جيدة، فه  بكرا.، وإذا غرست 
قص، هو أرش الن ي  ي القيمت قد ن8زع غرسها، فالفرق ب ها بكرا. أو مغروسة   مغروسة وغي مغروسة، يعن نقدر

فeي8لزم الغاصب بأرش النقص.
 ثالثا.: «تسويتها» أي: تسوية الرض، ومعلوم أن الرض بعد أن يهدم البناء الذي عليها ل بد أن يكون فيها
ما ها على  سوي الرض ويرد صب بأن ي ساسات اليطان، فنقول: ن8لزم الغا ية النقاض كال}در وأ فeر، وبق  ح8

كانت عليه.



بعرابعا. ها لدة أر ستول علي نه ا نا أ ها، فإذا قدر صب علي ستيلء الغا  : «الجرة» أي: أجرة الرض مدة ا
 سنوات ألزمناه بأجرتا لدة أربع سنوات، لكن هل نلزمه بأجرتا مسكونة ومعمورة، أو بأجرتا بيضاء ليس فيها
 عمران؟ ما دمنا قلنا: إن الزيادة تكون لصاحب اللك فإنا ت8قeوwم على أنا مسكونة معمورة، وهو جعلها عمارات

ت8سكن فالجرة للمالك.
نا صفي؛ لن ما ن عل الجرة بينه صب وبأرض الالك فتج صلت ببناء الغا مل أن يقال: إن الجرة هذه ح  ويت
ف ـ عشرة آلف  ـ مثل.  كن أن تكون  من أجرة الرض، فأجرة الرض بيضاء ي ثر  سنعطي الالك أك  الن 
 السنة كأن تكون مستودعات، أو مواقف وما أشبه ذلك، لكن إذا كانت مبنية فأجرتا ـ مثل. ـ مائة ألف ف
نا لو قال قائل: بأن من بناء الغاصب، ومن أرض الالك، فه سنة؟  ف ال ين حصلنا مائة اللف  من أ كن  سنة، ل  ال

لكل من الغاصب والالك قسطه من الجرة لكان جيدا.

.gهgكgالhمgلeي¢دا. فhص hكgلeذgب eلwصhحeسا.، فhرeو¢ فeب¢دا.، أhو¢ عeحا.، أgارhج hبhصeو¢ غeلhو
 قوله: «ولو غصب جارحا. أو عبدا. أو فرسا. فحصwل بذلك صيدا. فلمالكه» هذه السائل مبنية على قوله صل¾ى

يس لعرق ظال حق»[( يه وسل¾م: «ل  )] فإذا غصب جارحا.، والارح يطلق على الكاسب مثل كلب76ال عل
 ] فإذا4الصيد، وطي الصيد فهذا يسمى جارحا.، قال ال تعال: {{وhمhا عhل�م¢ت8م¢ مgنh ال¼جhوhارgحg م8كeلoبgيh}} [الائدة: 

 غصب إنسان كلب صيد، وصاد به فإن الصيد يكون للمالك؛ لن الكلب لالكه، ول يكن من الغاصب إل أنه
أشله بالصيد فصاد.

نا ظباء، حش، صgد¢ ل نا ح8م8ر و نا طيورا.، صgد¢ ل هب وصgد¢ ل صب عبدا. وقال له: اذ  وقوله: «أو عبدا.» فلو غ
فذهب وصاد، فيكون الصيد للمالك؛ لنه كسب ملكه فيكون له.

 وقوله: «أو فرسا.» الفرس ليس هو الذي يصيد، العبد يصيد، والارح يصيد، أما الفرس فل يصيد، بل ي8صاد
 عليه، والصائد هو الغاصب؛ لن الغاصب صاده بسهمه، أو صاده بوثبه، أما الفرس فليس منه إل العدو فقط،
ما الفرس فليس نه وبي الارح والعبد؛ لن الارح والعبد حصل الصيد من فعلهما، وأ  ولذا ينبغي أن يفرق بي

من فعله.
يه أجرة كن عل صيد، ل شر ال هو الذي با نه  صب؛ ل صيد للغا سألة الفرس أن ال ف م جح   ولذا نقول: الرا
 الفرس، وربا تكون أجرة الفرس أكثر من قيمة الصيد، فقد يصيد حامة قيمتها خسة ريالت، ولكن استعمال

الفرس بمسي ريال. مثل.



¼ ضhرhبh الeص8وغe، وhنhسhجh الغhز¢لe، وhقeصwرh الث�و¢بh، أeو¢ صhبhغhه8، وhنhجhروhإgن
الeشhبh وhنhح¢وhه8، أeو¢ صhارh الeب� زhر¢عا.، أو البhي¢ضhة} فeر¢خا.، وhالنwوhى غeر¢سا.،

.gهgق¼صhان} نhمhم8ه8 ضhل¼زhيhو ،gبgاصhلغgل Êي¢ءhش eلhو ،gهgق¼صhن hر¢شeأhه8 وwدhر
صار الeب شب ونوه، أو  نر ال صبغه، و سج الغزل، وقصwر الثوب، أو  صوغ، ون  قوله: «وإن ضرب ال

زرعا.، أو البيضة فرخا.، والنوى غرسا.، ردwه وأرشh نقصه، ول شيء للغاصب» .
جواب: «إن» ف هذه السائل كلها قوله: «رده وأرش نقصه» .

به وجعله هب وضر من ذ صب حلي¦ا.  ن غ ن جعله نقدا.، يع به يع ن اللي، وضر صوغ» يع  وقوله: «ضرب ال
 دناني، أو غصب حلي فضة وضربه وجعله دراهم، فيجب عليه أن يرد هذه الدناني والدراهم إل الالك وعليه
ي فيد ساوي مائت ي ي صوغ الذي حوwله إل دنان ساوي مائة ريال، وال ي ت قص، فيقال مثل: هذه الدنان  أرش الن

الدناني ومائة ريال.
 ف الفضة ـ أيضا. ـ اللي الذي حوله إل دراهم كان يساوي ـ مثل. ـ مائة ريال، فيد الدراهم وخسي
ي مال، فالقول قول الالك؛ لن يد ع نا أر نه، وقال الالك: أ يب م صوغه وأط ثل م نا أرد له م  ريال.، فإذا قال: أ

عي ماله موجود، وهو هذه الدناني والدراهم.
ن سwبgيل} عhلeى ال�ذgي مhا ال wنgقد قال تعال: {{إ نك ظال و نا له: لك سرت، قل بت وخ نا تع صب: أ  فإذا قال الغا

] .42يhظ¼لgم8ونe النwاسh وhيhب¢غ8ونe فgي الÊر¢ضg بgغhي¢رg ال¼حhق}} [الشورى: 
 وكذلك لو غصب مثقال. من الذهب وحوwله إل حلي، أو مثقال. من الفضة وحوwله إل ح8لي، فلمن تكون هذه

الزيادة الت زادت بالصنعة؟ تكون لالك الصوغ وليس للغاصب شيء؛ لنه ظال.
 وقوله: «ونسج الغزل» لو نسج الغزل وهو خيوط، كما لو غصب غزل. من صوف أو وبر أو شعر ث حوله

إل نسيج، فهو لالكه وليس للغاصب شيء؛ لنه ظال.
كن الزيادة لالك ستزداد ل ته  من العلوم أن قيم سخا.، و عد أن كان و سله ب  وقوله: «وقصwر الثوب» أي: غ

الثوب وليس للغاصب شيء؛ لنه ظال.
)] عند قول الؤلف: «وأرش نقصه» : «إن نقص» .77فهنا ل نقص، ولذلك قال ف «الروض»[(

 لكن لو فرض أنه نقص بذا، وأنه كان ف الول جديدا. لكن فيه وسخ ث لا غسله صار غسيل.، ومعلوم أن
يل، ستعماله قل سخ يعلم أن ا يد الو سخا.؛ لن الذي يرى الد يد ولو كان و مة الد من قي قص  سيل أن مة الغ  قي

والذي يرى الغسيل ي8قدر أنه استعمل استعمال. كثيا. ث غ}سgل فعليه أرش النقص.



يه، فإنوقوله ي مرغوب ف يض غ عد أن كان أب ند الناس ب صبغ مرغوب ع صبغ الثوب إل  صبغه» إذا   : «أو 
به، صبغ  يء ي من ش يه  بد ف صبغ ل  ظر؛ لن ال يه ن كن ف نا، ل صبغ يكون لالك الثوب، هكذا قال الؤلف ه  ال
ف هذا الثوب عينا مع أن  صبغ يكون لالك الثوب  نا نقول: إن ال صب، فكون به ملك للغا صبغ  يء الذي   والش
 للغاصب فيه نظر، وينبغي أن يقال: للغاصب قيمة صبغه، لكن لو نقص الثوب بالصبغ بأن حوله إل صبغ تنقص

به القيمة فعلى الغاصب ضمان النقص.
مة ي القي بد أن تتغ نا ل  ها أبوابا.، فه شب ونر من ال خذ أعمدة  سان أ شب» مثاله: إن نر ال  وقوله: «و
 وتزداد، فقيمته للمالك؛ لن هذا ناتج عن فعل ظال، والنجارة الت تتساقط عند النجر لتسوية الباب وما أشبه
 ذلك، قد يكون لا قيمة ويضمنها الغاصب؛ لنه ظال، والنجارة كان الناس فيما سبق يتخذونا حطبا. ويشترونا

من النجار.
 وقوله: «ونوه» كما لو حول الديد إل أبواب، فإذا غصب صاجات من الديد وحولا إل أبواب فتكون

للمالك والغاصب ل يستحق شيئا.
ي هو ع صب؛ لن هذا الزرع  لب ل للغا هو لالك ا لب زرعا. ف صار ا لب زرعا.» إذا  صار ا  وقوله: «أو 

ملكه لكنه تول بإرادة ال ـ عز¦ وجل ـ إل هذا.
 وقوله: «أو صارت البيضة فرخا.» كذلك إذا صارت البيضة فرخا.، فلو أن رجل. غصب بيضة ووضعها تت

طائر وصارت فرخا.، فالفرخ لالك البيضة؛ لنه عي ماله.
 وقوله: «والنوى غرسا.» النوى معروف وهو نواة التمرة، فإذا غصب نوى ووضعه ف الرض فصار غرسا.،
نا تكون لصاحب ها ف الرض فصارت مائة نلة، فإ  فالغرس لصاحب النوى، فهذا الذي غصب مائة نواة ودفن

)].78النوى وليس للغاصب شيء؛ لنه ظال، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس لعرق ظال حق» [(
وهل يستحق الغاصب ف هذه السائل أجرا.؟

الواب: ل؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس لعرق ظال حق» .
 وقوله: «رده وأرش نقصه، ول شيء للغاصب» أما وجوب رده فظاهر؛ لنه ملك لغيه فيجب رده إليه،وأما

كونه ل شيء له فلنه ظال، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس لعرق ظال حق» .
ما غصب من أي شيء  قوله: «ويلزمه ضمان نقصه» هذه مسألة مستقلة، يعن يلزم الغاصب ضمان نقص 
 كان، إن كانت أرضا. فنقصت برثه وتغييه إياها فهو ضامن، وإن كان كتابا. فاستعمله ونقص فإنه يلزمه ضمان
 نقصه، فهذه مسألة مستقلة وليست مفرعة على السائل الت ذكرها؛ لن السائل الذي ذكرها قال فيها: «رده



 وأرش نقصه» وهنا قال: «ويلزمه ضمان نقصه» أي نقص الغصوب مطلقا.، فلو غصب حبا. واستعمله فنقص
فيلزمه ضمان نقصه.

سني،وقوله قي عنده عشر  صب عبدا. شابا. وب جل غ ي فعله، كر ت ولو كان بغ صه» ح مه ضمان نق  : «ويلز
 فظهرت ليته وذهبت نضارة شبابه، فإن قيمته تنقص، فنقول: عليك ردwه وردw ما نقص من قيمته ولو كان بغي
من هو  صب ف يد الغا تت  قص يكون  كل ن نه، ف يه ضما ستيلئه، ولو مات وجب عل تت ا قص  نه ن  فعلك؛ ل

ضمانه سواء كان بسببه أو بغي سببه.

.gهgب8ر¢ئgب hادhع Xضhرhمgب eلhن¢، وhم¢ ي8ض¢مeل Xع¢رgسgب hصeقhا نhمhو gهgتhيمgق hعhه8 مwدhر hيقgقwى الرhصhن¼ خgإhو
يق رده مع قيمته» مثال ذلك: رجل غصب رقيقا. وخصاه؛ من أجل أن تزيد قيمته؛  قوله: «وإن خصى الرق
مع من الفحل، يقول الؤلف: «رده  ساء  قل خطرا. على الن ته أكثر؛ لنه أ نت قيم يق إذا كان خصيا. كا  لن الرق
 قيمته» أي: رده مع قيمته خصيا.؛ لن هذا الصاء زادت به القيمة وهو فعل من ظال وليس له فيه حق، والقاعدة

أن الزيادة للمالك والنقص على الغاصب.
عه ين ألفا.، فيده ويرد م ساوي عشر صار ي صاه ف ساوي عشرة آلف، فخ صب رقيقا. فحل. ي  مثال هذا: غ
 عشرة آلف؛ لنه أتلف منه ما فيه دية كاملة بالنسبة للحر، فلو خصى حرا. وجب عليه دية كاملة، والرقيق ديته
 قيمته، فهذا الرجل خصى الرقيق، فنقول له: عليك قيمته؛ لنك أتلفت منه ما فيه دية كاملة بالنسبة للحر، وما
مة، بد بضمان القي قد زاد صاحب الع بد كاملة، فصار هذا الغاصب  مة الع يه قي سبة للحر فف ية كاملة بالن يه د  ف

وزيادة قيمته بالصاء ويرد العبد أيضا.؛ لنه ليس ملكا. له.
بد زاد ما دام الع قص، وبناء على هذا الرأي نقول:  با ن بد تقوم  ية على الع هل العلم: إن النا عض أ  وقال ب
ية على ف القصاص أن القول الراجح أن النا  بالصاء فإن الغاصب ل يضمن شيئا.، وسيأت ـ إن شاء ال ـ 
عت يده ما لو قط ثر  سيد أك طى ال ن يع عت يده اليم نه لو قط قص، وأ با ن مة تقدر  ية على البهي بد كالنا  الع

اليسرى، بلف الر فإن اليمن كاليسرى ف الدية.
فإن قال قائل: هل خصاء الدميي جائز؟

ي فإذا كان ما خصاء غي الدمي سل، إذ إن الصي ل ينجب، وأ طع الن  فالواب: ل يوز؛ لنه يؤدي إل ق
سن ها أح عل لم مة ي صاء البهي شك أن خ من، ول  جل زيادة الث من أ هو جائز ولو كان  مة ف صلحة البهي  ل
 وأطيب، وهذا ف الأكول ظاهر، فلو خصى خروفا. أو ثورا. أو جل. أو فرسا. أي: ذكرا. من اليل، فهذا ل شك



 أنه ي8ستفاد منه؛ لنه يطيب اللحم، لكن إذا كان ل يؤكل كالمار ـ مثل. ـ فإن الفائدة من خصائه اتقاء شره؛
 لن الفحل من المي يتعب صاحبه إذا رأى أنثى من المي ركض إليها وربا يسقط صاحبه، وكذلك ـ أيضا

ـ يأخذ بالنهيق في8تعgب، فإذا خصي بردت شهوته ول تصل منه هذه الفسدة.
 : «وما نقص بسعر ل ي8ضمن» يعن أن هذا الغاصب إذا غصب هذه العي وهي تساوي عشرة آلف، ثقوله

نه ل من؟ الؤلف يقول: إ سة أو ل يض من الم هل يض سة آلف، ف ساوي إل خ صارت ل ت ت  سعر ح  نزل ال
ند الناس، ته ع هو قيم مر خارج و بل ل صوب  ي الغ يس عائدا. إل ع قص ل هب؛ لن هذا الن هو الذ من، و  يض
تا ريال وبقيت عنده ول تنقص عينها  ومعلوم أن القيمة ترتفع أحيانا. وتنخفض أحيانا.، فلو غصب شاة قيمتها مائ
هل يرد الشاة ومائة الريال؟ على كلم ساوي إل مائة ريال، ف صارت ل ت ت  سعر ح قص ال ث ن با زادت،   بل ر
نه ي، وحال بي ساوي مائت نت ت من مالكها كا نه حي غصبها  مع أ سعر،  قص ال  الؤلف: يرد الشاة ول يضمن ن
من، نه ل يض ـ أ يه الؤلف  شى عل ما م هو  ـ و هب  ها إل مائة، فالذ سعر فلم تبلغ قيمت قص ال ت ن ها ح  وبين
 وعللوا ذلك بأن عي الغصوب ل تنقص، وإذا كانت ل تنقص فزيادة القيمة ونقصها لمر خارج وهو الطلب أو
 اللب، فإذا كثر الطلب لزم من ذلك ارتفاع القيمة، وإذا كثر اللب لزم من ذلك نقص القيمة، أما عينها فلم

)].79تتغي وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «على اليد ما أخذت حت تؤديه» [(
ساوي هو ي يه و ث رده عل هم،  ثة درا ساوي ثل من بر ي صاعا.  خص  من ش ستقرض  ي ذلك لو ا  قالوا: ونظ
ساوي من الب ي صاعا.  ستقرض  كس لو ا ثل ماله، وكذلك بالع يه م نه رد عل يه درها.؟ ل؛ ل هل يعط ي، ف  دره
 درهي، ث ارتفعت القيمة فصار يساوي ثلثة دراهم، فهنا يرد الصاع ول يأخذ من صاحبه درها.، فالنقص أو

الزيادة ف السعر لمر خارج.
 واستثنوا من ذلك ما لو تلفت وقيمتها عند التلف مائتان، ث أراد أن يردها لصاحبها وقد نزلت قيمتها، فعليه
قد بت؟ و ت وج ها م ظر إل وجوب قيمت ي ل ترد الن فنن ي اعتبارا. بال التلف قول. واحدا.؛ لن الع  ضمان مائت

وجبت حي التلف، وهي حي التلف تساوي مائتي، وإن كانت لو كانت موجودة قيمتها تساوي مائة.
 لكن يقال: إن هذا الغاصب حال بي الالك وملكه حت نزل السعر فهو ظال، ونقص السعر ف الواقع نقص
 صفة؛ لن السعر قيمة السلعة، والقيمة تعتب صفة ف الواقع، ولذا كان القول الصحيح أنه إذا نقص السعر فإن

الغاصب يضمن النقص، فنقول: رد العي إل صاحبها ومعها نقص السعر.
 ولو غصب رجل كتابا. يساوي خسي ريال.، ث بعد شهر أو شهرين رده وهو يساوي أربعي ريال.، فهنا ـ
قص، وعلى القول من الن ستعمال يض قص بال كن إن كان الكتاب ن سعر، ل قص ال من ن ـ ل يض هب   على الذ



 الصحيح يضمن نقص السعر فيد الكتاب ويرد معه عشرة ريالت، ويرد ـ أيضا. ـ أرش النقص الذي حصل
هو اختيار شيخ السلم وشيخنا عبد الرحن السعدي ـ رحهما ال ـ وهو ستعمال الكتاب، وهذا القول   با
با يعتدي العتدي على من ر سعر ل ي8ض نا: إن ال نا إذا قل ي؛ لن هو التع غي أن يكون  صواب، وهذا القول ينب  ال
نه يضمن؛  شخص، فيغصبه ماله ويبسه عنده يريد أن تنقص السعار ث يسلمه إل صاحبه، وهذا ل شك ف أ
 لنه تعمد إدخال الضرر على الالك فيضمن، فهو ليس كالذي غصبه وحبسه ليستعمله أو لغي ذلك، ول يطر

بباله أنه يريد إضرار الالك بنقص السعر، فهذا أهون.
 : «ول برض عاد بب8رئه» يعن ول ي8ضمن نقص برض «عاد» يعن النقص «ببئه» أي: ببء الرض، مثالقوله

 ذلك: غصب شاة، ث مرضت الشاة فنقص لبنها، ث ش8فيت الشاة وعاد لبنها على طبيعته، فهل يضمنها أو ل؟
نه كان كن لو ف}رgض أ لا الول، ل قص الذي حصل عنده عاد ورجعت إل حا ها؛ لن الن  يقول الؤلف: ل يضمن
 رده إياها حي مرضها فإنه يضمن، أما بعد أن ش8فيت فإنه ل يضمن؛ لنه عاد على ما كان عليه حي الغصب،
فع نه؛ لن النا نه يضم ب فإ من ل ما أخذه  كل  كن ليعلم أن  ببئه» أي برء الرض، ل  ولذا قال: «ول برض عاد 

مضمونة على الغاصب، والكلم الن على ضمان العيان.

وhإgن¼ عhادh بgتhع¢لgيمg صhن¢عhةX ضhمgنh النwق¼صh، وhإgن¼ تhعhل�مh أeو¢ سhمgنh فeزhادhت¢
قgيمhت8ه8 ث}مw نhسgيh أeو¢ ه8زgلe فeنhقeصhت¢ ضhمgنh الزlيhادhةe كeمhا لeو¢ عhادhت¢ مgن¢

غeي¢رg جgن¢سg الÊوwلg، وhمgن¢ جgن¢سgهhا لe يhض¢مhن8 إgل� أeك¼ثeرhه8مhا.
 قوله: «وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص» «إن عاد» يعن النقص ل ببء الرض، ولكن بتعليم صنعة ضمن

النقص؛ لن عhو¢دhه هنا ليس هو عود النقص الذي حصل.
 مثاله: غصب عبدا. ث مرض العبد وه8زgل فهنا تنقص قيمته ول شك، لكنه عل�مه صنعة ارتفعت با قيمته، فلو
 كان هذا العبد يساوي قبل أن يرض عشرة آلف، وبعد أن مرض صار يساوي خسة آلف، ث بعد ذلك تعلم
عم؛ لن صه؟ الواب: ن من نق هل يض ـ ف مة الول  ـ فعاد الن إل القي ساوي عشرة آلف  صار ي  صنعة ف
بل أن ته ق صف قيم صنعة ن ي متعلم لل هو غ ساوي و بد ي قص، والزيادة للمالك، فنقول: الع من الن صب ضا  الغا

ينقص، فيد العبد ونصف قيمته؛ وما زاد بتعلم الصنعة فإنه للمالك.



ما نقصهوكذلك ية ـ مثل. ـ وصار  بة لكنه تعلم صنعة اللت الكهربائ   لو غصب عبدا. كاتبا. فنسي الكتا
صه من نق يب هذا؟ ل، نقول: اض هل نقول: هذا  ية، ف صناعة الكهربائ من ال مه  با تعل بة مبورا.  سيان الكتا  بن

بالكتابة، وزيادة قيمته بالصناعة الكهربائية لالكه.
قوله: «وإن تعلم أو سن فزادت قيمته ث نسي» ف مسألة التعلم.

قوله: «أو ه8زgل» ف مسألة السمن.
قوله: «فنقصت» أي: قيمته.

 قوله: «ضمن الزيادة» ، مثال ذلك: رجل غصب عبدا. جاهل. ل يعرف، فعل�مه فتعل�م فزادت القيمة، ث نسي
 فنقصت، فلو كانت قيمته قبل أن يتعلم عشرة، ولا تعلم صارت قيمته عشرين، ولا نسي عاد إل عشرة، يقول
نه يضمن الزيادة» الت حصلت بالتعلم؛ لنه لا زادت قيمته بالتعلم وهو على ملك مالكه، نقصت  الؤلف: «فإ

الزيادة وهو ف ضمان الغاصب، فيضمن الزيادة.
 ومثله ـ أيضا. ـ لو أنه سن بعد غصبه، كأن يكون غصب شاة هزيلة ث أعلفها حت صارت سينة ث عادت
ها؛ لن زيادتا كانت ف ملك صاحبها، والنقص صار ف عم، يضمن  وهزلت، فهل يضمن الزيادة الت زادت؟ ن

ضمان الغاصب.
 قوله: «كما لو عادت من غي جنس الول» يعن كما لو عادت الصنعة من غي جنس الول، بأن غصب
سي فتعلم الدادة وصار متقنا ث ن ف النجارة،  صناعة، فتعلم النجارة وصار ماهرا. جيدا.   عبدا. جاهل. ل يعرف ال

لا، فهل يضمن نقصه حي نقص بنسيان النجارة؟ نعم يضمنه؛ لن النس الن متلف، نارة وحدادة.
 قوله: «ومن جنسها ل يضمن إل أكثرها» كما لو تعلم الاسب الل ف شيء معي، ث تعلمه ف شيء آخر،
قص فل عد الن نت الزيادة ب سيه فل يضمن إل أكثرها، فإذا كا ما ن من جنس  نا الزيادة  سي العلم الول، فه  ون

ضمان عليه؛ لنه زاده خيا.، لكن إن كان ما نسيه أكثر فإنه يضمن الكثر؛ لنما من جنس واحد.



ºص¢لeف

،hالث�و¢ب eغhبhو¢ صeا، أhمgهgث¼لgمgب Xةeن¢طgو¢ حeأ ،Xي¢تhزeز8 كwيhمhتhي eا لhمgب eطgن¼ خ8لgإhو
أeو¢ لeتw سhوgيقا. بgد8ه¢نX، أeو¢ عhك¼س8ه8 وhلeم¢ تhن¢ق}صg القgيمhة} وhلeم¢ تhزgد¢،

فeه8مhا شhرgيكeانg بgقeد¢رg مhالeي¢هgمhا فgيهg، وhإgن¼ نhقeصhت¢ القgيمhة} ضhمgنhهhا...
 قوله: «وإن خ8لgط با ل يتميز» الضمي ف قوله: «إن خلط» يعود على الغصوب، فإذا خلط الغصوب، فإما

أن يلط با يتميز، وإما أن يلط با ل يتميز، فهنا قسمان:
طة، فمثل. لو طة حن يت، ومثل} الن يت ز ما» مgث¼ل} الز طة بثله يت أو حن يز «كز با ل يتم  الول: إذا خلط 
 غصب إناء من الزيت وخلطه بإناء عنده من الزيت، فهنا ل يكن تييز الغصوب من غيه؛ لنه اختلط، وكذلك
 لو خلط حنطة بنطة فل يكن تييزه؛ لنه اختلط، فل يكن تييز البة الت للغاصب من البة الت للمغصوب

منه، فماذا يكون الكم؟
مة يه، وإن نقصت القي ما ف ما شريكان بقدر ماليه مة ول تزد فه قص القي  قال الؤلف ـ رحه ال ـ: «ول تن
 ضمنها» مثال ذلك: لو غصب صاعا. من الب وخلطه بصاع من الب من جنسه، فهنا يكونان شريكي بشرط أن
 ل تنقص القيمة ول تزد، فإن نقصت القيمة باللط بأن كان الناس يتارون أن يشتروا شيئا. قليل. من الب، وهو
قص ول ما إذا ل تن قص، وأ مة، فإذا نقصت فعلى الغاصب ضمان الن  قد خلط مائة صاع بائة صاع فتنقص القي
مة بينهما أثلثا.، نه صاع فتكون القي  تزد فهما شريكان بقدر ماليهما، فإذا كان للغاصب صاعان وللمغصوب م

وهلم جرا.
 والذهب يلزمه مثل الغصوب من غي الشترك، فيقال: اشتر مثل الذي غصبت، والفرق بي القولي أنه إذا

قلنا: إنما شريكان، لزم أن يدخل ف ملك الالك ما كان ملكا. للغاصب، هذه واحدة.
 ثانيا.: إذا كانا شريكي، فإن الشركة تكون أحيانا. نكدة، ويتنازعان ف البيع أو القeسم، وإذا قلنا: هات بدله،

ذهب الغاصب إل السوق واشترى بدله.
به، ثل الذي خلطه  فق أوصاف الخلوطات، فيندر أن يكون الب الذي غصبه الغاصب م نه يندر أن تت  ثالثا.: أ
سوف يشتري مثله نوعا مك مثله، ف نا: يلز كن إذا قل كه، ول هو دون مل ما  خل على ملك الالك   وحينئذX يد
ووصفا. ونسلم من الختلف؛ ولذا نقول: إن ما ذهب إليه الصحاب أقرب إل الصواب ما ذهب إليه الؤلف.



 : «أو صبغ الثوب» أي: غeصhبh الثوب وصبغه بلون ول تزد القيمة ول تنقص فهما شريكان، فللغاصبوقوله
عhا مة الثوب عشرة، وبgي صبغ عشرة ريالت، وقي مة ال مة الثوب، فإذا ق}دlر أن قي مة الصlب¢غ، ولالك الثوب قي  قي
 بعشرين ريال. فلكل واحد منهما ثن ملكه، وهذا يتناقض مع ما سبق من أنه إذا صبغ الثوب فهو لالك الثوب

)].80وقد أشرنا إليه فيما سبق[(
فإن أمكن إزالة الصبغ وطالب الالك بثوبه وجبت إزالته ويضمن الغاصب النقص.

يه الدهن، ومعلوم أن  وقوله: أو لeتw سويقا. بدهن» فلو غصب سويقا. ولتwه بدهن، ومعن لتwه يعن صب عل
الدهن الن ل يكن أن يتميز فهما شريكان.

يه السويق ول تنقص به ثوبا. عنده، أو غصب دهنا. وأضاف إل  وقوله: «أو عكسه» أي: غصب صبغا. وصبغ 
القيمة ول تزد، فهما شريكان بقدر ماليهما فيه، وعند التنازع فالصل أن الغارم ي8قبل قوله.

هن ساوي عشرة والد سويق ي يث يقال: ال عة، ب ما ممو مة ول تزد» مراده قيمته قص القي  وقوله: «ول تن
 يساوي خسة، والقيمة الن ملتوتا. خسة عشر، فإذا ل تنقص القيمة ول تزد نقول: إنما شريكان بقدر ماليهما،

يكون لصاحب السويق عشرة ولصاحب الدهن خسة.
صت هن نق تwه بد سويق الذي ل صب، فلو أن هذا ال هو الغا من  ها» الضا مة ضمن صت القي  وقوله: «وإن نق
صب ضمان به ذلك، فعلى الغا ما أش هة أو  حة كري هن له رائ تwه بد eهن، أو ل ته؛ لن الناس ل يرغبون الد  قيم

النقص؛ لنه ظال.

 .gب¢غlالص hل¼عeى قhبeن¢ أhر8 مhي8ج¢ب eلhو .gهgبgاحhصgلgا فhمgهgدhحeة} أhيمgت¢ قhادhن¼ زgإhو..
 قوله: «وإن زادت قيمة أحدها فلصاحبه» فلو كان الدهن يساوي عشرة، والسويق يساوي عشرة، والدهن

للغاصب لكنه لا ل}تw بالسويق زادت قيمته؛ لنه صار فيه نفع، فتكون الزيادة لصاحبه.
فإن قال الالك: دهنك ل يزد إل حيث كان ف شعيي فأنا وأنت شريكان ف هذه الزيادة.

 فالواب: أن الالك إذا طلب ذلك وجبت إجابته خلفا. لظاهر كلم الؤلف، ولو ل نقل بذا لكان كل إنسان
يد قيمته، وهذا هو الصحيح؛ لن الزيادة حصلت بضم به وتز ته  سدا. يغصب سويقا. ويل  يكون الدهن عنده كا
صب ضمان صوب فعلى الغا هو الغ سويق  هن، وال تlه بالد سويق بل مة ال صت قي ما لو نق سويق، أ هن إل ال  الد

النقص.



صة نه مضمونوالل صوب فإ ف الغ ي فعله  صب أو على غ عل غا تب على ف قص يتر كل ن   أن القاعدة: أن 
على الغاصب.

جب على يز و با يتم يز، فإذا خلط  با يتم ما إذا خلط  ن في سم الثا كر الق ـ ل يذ حه ال  ـ ر  والؤلف 
 الغاصب تليصه ولو ضاع عليه مال كثي، فإذا غصب برا. وخلطه بشعي، فإن الب يتميز من الشعي، فهنا نقول
 للغاصب: خلoص الب من الشعي ولو بقي وقتا. طويل.؛ لن عي الال الغصوب موجودة فيجب ردها إل صاحبها،
طه صب أول.؟ ولاذا تل سك، لاذا تغ يت على نف نت الذي جن ب؟ فالواب أن نقول له: أ  فإذا قال: هذا إضرار 

حق» [( يس لعرق ظال  سل¾م: «ل يه و صل¾ى ال عل نب  قد قال ال يص ولو غرم81ثانيا.؟ و مه التخل  )] إذن يلز
أضعافه.

ها الالك يك أي نا أعط صواع، وأ سة أ ته خ ي، والب الذي خلط طت الب بالشع نا خل صب: الن أ  لو قال الغا
عشرة أصواع، فهل يب الالك أو ل؟ يقولون: ل يب، بل يقال: خhلoص الب ولو دفع أكثر من مثله.

 وهذا ف القيقة من جهة قد نقول: إنه قول جيد؛ لن ف ذلك ردعا. للغاصبي، فإذا علم الغاصب أنه سوف
 يضمن إل هذا الد فإنه ل يغصب، وإن نظرنا إل أن فيه إضرارا.، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ضرر

 )] قلنا: هنا يتوجه القول بأن الغصوب منه يب على قبول مثل بره الذي غ}صgب، ويعد الب82ول ضرار» [(
 الن كالتالف، وإذا أتلف شخص برا. ضمنه بثله، فالسألة فيها تردد، وحينئذX ننظر ـ ف مسألة القضاء والكم
 بي الغاصب والغصوب منه ـ إل الصلحة، فإذا رأى القاضي أن من الصلحة أن ي8لزgم الغاصgبh بتخليص مال

الغصوب منه فليفعل، وإن رأى العكس فل حرج؛ لن الضارة ف هذا واضحة.
هل نه؟ ل ندري  صوب م صب أو الغ هو الغا هل  ب،  من الذي يأ صlبغ»  ب قلع ال من أ جب   قوله: «ول ي8
يل: اقلع الصبغ، فل يكن هذا؛  الغصوب الصبغ، أو الغصوب الثوب؟ على كل حال سواء هذا أو هذا، إذا ق
 لن الصبغ بعد أن صار ف الثوب صار من جنس الصفة ول يكن فصله عن الوصوف، وكيف يكن أن يقلعه؟!
 ل يكن، اللهم إل أن يعل ف الاء ث يرج الاء ملونا. بلون هذا الصبغ، ويعود الثوب على ما كان عليه، وهذا

فيه إفساد، حت الثوب يتضرر بذا، فل يب من أب قلع الصبغ.
إذن كيف تكون الال؟

تكون الال كما قال بالول: إذا صبغ الثوب صار شريكا. لصاحب الثوب، فهما شريكان.
من نع  عه امت ف هذا الثوب وأردت أن أبي ته  ن لو شارك ته؛ لن يد مشارك نا ل أر صاحب الثوب: أ  فإن قال 
نا يصل نزاع ل شك، فنقول: إذا طلب صاحب الثوب أن يثمwن بل يباع، فه يه قال:  يع، وإذا أردت أن أبق  الب



 ويدفع قيمة الصبغ، ويكون له الثوب مصبوغا. فإنه يتعي إجابته؛ لا ف عدم الجابة من الضرار بالميع، وربا
يصل نزاع ل ينتهي.

.gةhامhرhالغgا بhهgعgائhى بeلhع hعhجhر ،gر¢ضÊال gاقeح¢قgاؤ8ه8 لس¢تhنgو¢ بeي أgرhغر¢س8 ال}ش¢ت hعgو¢ ق}لeلhو
.gهgك¼سhعgك¼س8ه8 بhعhو gي¢هeلhان} عhمwالضeه، فgص¢بhغgب Xمgالhعgه8 لhمhط¼عeن¼ أgإhو...

مة» مثال ذلك: رجل باع ها بالغرا  قوله: «ولو ق}لع غرس الشتري أو بناؤه لستحقاق الرض رجع على بائع
ستحقة صب، فالرض م نة على أن هذا غا lيhث أقام مالك الرض ب ن،  ها أو ب صوبة والشتري غرس في  أرضا. مغ
ها، قد علي صح الع صوبة ل ي صب مغ ها الغا ت باع تبي أن الرض ال كه، و نا مل نة على أ lالن للذي أقام البي 
جع على نا الشتري ير ن: اقلع الغرس، أو اهدم البناء، فه صاحب الرض قال للمشتري، الذي غرس أو ب  و

البائع؛ لنه غره، حيث أظهر أنه مالك.
 وقوله: «رجع على بائعها بالغرامة» أي: بغرم ما تلف عليه، فهو يقول: أنا تعبت ف شراء الشجر وتعبت ف

غرسه، فأرجع عليك بقيمة الشجر الذي تلف علي وبأجرة الغارس، وكذلك يقال ف البناء.
 ولو علم الشتري أن الرض مغصوبة، لكنه تاهل المر وطمع ف الرض وقال: لعل مالكها ل يكون عنده

بينة وغرس أو بن، فهل يرجع على الغاصب أو ل يرجع؟ ل يرجع؛ لنه دخل على بصية.

.gهgتhارhعgإgأ} بhب¢رhيhو hمeع¢لhن¼ يeل� أgأ¼ إhب¢رhم¢ يeاه8 لwيgه8 إhرhو¢ آجeه8 أhعhو¢دeو¢ أeه8 أhنhهhو¢ رeأ gهgكgالhمgه8 لhمhط¼عeن¼ أgإhو
قوله: «وإن أطعمه» أي: الغاصب أطعم الغصوب

قوله: «لعال بغصبه فالضمان عليه» أي: على الكل؛ لنه أكل مال غيه وهو يعلم بغي حق.
كل نه أ كل؛ ل صب ل على ال صبه فالضمان على الغا ي عال بغ مه لغ سه» أي: أطع سه بعك  قوله: «وعك

استنادا. إل أن الذي يتصرف ف الال هو الالك أصل.
نه كل؛ ل صوبة فالضمان على ال نا مغ خر، يعلم أ صا. آ ها شخ ها وأطعم صب شاة وذب جل غ  مثال ذلك: ر
شر فالضمان سبب ومبا مع مت نه إذا اجت ف التلفات: (أ ية  سبب، والقاعدة الشرع صب مت شر للتلف والغا  مبا

على الباشر) فإن كان ل يعلم فالضمان على الغاصب الذي أطعمه.
نا نا أن نقول: صاحب الشاة ف هذه الال، هل له أن يرجع على الغاصب مع أن الكل قد علم أ قي علي  ب

مغصوبة؟



كن قرار الضمان يكون علىالواب كل، ل صب أو على ال جع على الغا ي أن ير هو مي ب عم، له ذلك ف  : ن
ي ي الالك ب صب، وحينئذX نقول: ي صب فالقرار على الغا كن عالا. بالغ صب، وإن ل ي كل إن كان عالا. بالغ  ال
 الرجوع على الغاصب؛ لنه هو الذي غصب ملكه أي: باشر الغصب، والرجوع على الكل؛ لن التلف كان

تت يده.
 )]: أن اليدي الترتبة على يد الغاصب ـ وهي83وقد ذكر ابن رجب ـ رحه ال ـ ف القواعد الفقهية[(

ما قرار ها، وأ hنlصح أن نضم ها أيدي ضمان، يعن ي نا كل من الغاصب ـ عشرة، وأ ها الغصوب  قل إلي ت انت  ال
ما نت جاهلة فقرار الضمان على الغاصب، إل  ها، وإن كا لة فقرار الضمان علي يد عا نت هذه ال  الضمان فإن كا

دخلت على أنه مضمون عليها بكل حال فيكون قرار الضمان عليها.
،öيه؛ لنه متعد نة عل نا مضمو خذ العي على أ ن أ  مثال ذلك: إذا غصب شخص من غاصب، فالغاصب الثا

ففي هذه الال إذا ضمwنh الالك8 الغاصبh الول رجع على الثان، وإن ضمن الثان ل يرجع على أحد بشيء.
مع يت الودhع  من ب ساعة  ث سرقت ال عة عند شخص آخر،  ها ودي  مثال آخر: غصب شخص ساعة وجعل
نه نه ل يتعدw ول يفرط، فإذا جاء الالك وضم¦ن الودhع، فإ يه؛ ل ف الرز، فالودhع ل ضمان عل ها  ظه ووضع  تف
 يرجع على الغاصب با ضمن؛ لنه أخذ الساعة على أنا غي مضمونة عليه وأنه مسن، وما على السني من
ساعة من، فلو فرض أن ال ي ضا نه غ جع على الودhع؛ ل صب ل ير صبh، فإن الغا  سبيل، فإن ضم¦ن الالك الغا
من سني  ما على ال سن و يه؛ لن الودhع م جع عل نه ل ير يط فإ ند الودhع بل تعدö ول تفر فت ع صب وتل  للغا

سبيل.
 قوله: «وإن أطعمه لالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه ل يبأ إل أن يعلم» مثال ذلك: رجل غصب طعاما
يبأ إل إذا صب ل  نا نقول: إن الغا صب، فه نه م8ل¼ك للغا كه، فأكله الالك على أ مه لال بز وأرز وغيه فأطع  كخ

أعلمه، بأن قال: أنا غصبت هذا الال منك والن أنا تائب فتفضل ك}ل¼ه، فإذا أكله برئ؛ لنه علم.
 وكذلك لو رهنه إياه، كما لو استدان من الالك دينا. وأرهنه الغصوب فإنه ل يبأ؛ لن الرتن داخل على أنه
 ل ضمان عليه، فيده يد أمانة فلو تلف بل تعدö ول تفريط فل ضمان عليه، إل إذا علم مالكه أن هذا ملكه فإنه

يبأ الغاصب؛ لنه الن مك�نه منه وسل�طه عليه.
هي عة  يبأ إل أن يعلم» ، والودي صوب «إياه» أي: الالك «ل  عه» أي: أودع الغ  وقوله: «أو أود
ف هو  نة» و ند الناس «أما سمى ع ظه لك، وي خص مال. يف طي الش ستحفاظ الالك بأن تع ن ا ستحفاظ، يع  ال
مه الغاصب8 أن من العلوم أن ال}ودhع ل يضمن إل إن تعدى أو فرط، فإن أعل عة، فإذا أودعه عنده ف قة ودي  القي



 هذا ملكه برئ منه سواء تلف أم ل يتلف؛ لنه إذا تلف فإنه بيد مالكه، وأما إذا أودع الغاصب الال الغصوب
 لالgكهg، ومالgك}ه8 ل يعلم فالضمان على الغاصب، حت لو تلف تت ال}ودhع بل تعدö أو تفريط فإن الغاصب يضمنه؛

لنه معتدX، والالك أخذه على أنه ملك للغاصب.
ستحقفإن كه فل ي هو مل يه الضمان و يه الضمان، وإذا كان عل نه فإن عل يط م من الودhع أو بتفر  öتلف بتعد  

على الغاصب شيئا. ول يستحق الغاصب منه شيئا.، ومثل ذلك يقال ف الرهن.
 وقوله: «أو آجره إياه» فلو غصبه سيارة ـ مثل. ـ وآجره إياها يوما. أو أكثر ول يعلم، فالضمان لو حصل
يه قد قال الرسول صل¾ى ال عل يد عدوان، و ها تلف ـ ولو بل تعدö ول تفريط ـ على الغاصب؛ لن يده   علي

)].84وسل¾م: «ليس لعرق ظال حق»[(
ستأجر، فإذا علم، كل أو ا تن أو أ ن إل أن يعلم الالك الذي أ}ودgع أو ار يبأ إل أن يعلم» يع  وقوله: «ل 

فمعلوم أن السلطة له على ماله والغاصب بريء.
كه، ته لال يبأ بإعار ته» الضمي يعود على الغصوب،  عل الغاصب «بإعار ته» «يبأ» الفا  قوله: «ويبأ بإعار
نه نه إن علم أ جه ذلك أ سواء علم الالك أم ل يعلم؛ و يبأ  نا  كه، فه صب كتابا. وأعاره مال جل غ  مثال ذلك: ر
من بكل حال، حت وإن أخذه نه ملكه فالستعي ضا يه وتلف تت يده، وإن ل يعلم أ ستيلؤه عل ت ا قد   ملكه ف

على أنه ملك للغاصب، وهذا مبن على أن الستعي ضامن بكل حال سواء فرط أو تعدى أو ل يتعدw ول يفرط.
 وقد سبق أن القول الراجح أن الستعي كغيه، من يكون الال تت يده بإذن من الالك أو إذن من الشارع،
 وأن يد الستعي يد أمانة، وعلى هذا لو تلف تت يد مالكه ف إعارة فالضمان على الغاصب، إل أن يعلم الالك

أنه ملكه فيبأ به، فإن تعدى أو فرط ضمن وإل فل.

،hذ�رhعhت hو¢مhت8ه8 يhيمgقeل� فgإhذا. وgه8 إeث¼لgم hمgرeغ öيgث¼لgم Xغ¢ص8وبhن¢ مgم hبwيhغhو¢ تeأ hفgلhا تhمhو
وhي8ض¢مhن8 غeي¢ر8 الgث¼لgيl بgقgيمhتgهg يhو¢مh تhلeفgهg، وhإgن¼ تhخhمwرh عhصgي� فeالgث¼ل}.

....فeإgنg ان¢قeلeبh خhل� دhفeعhه8 وhمhعhه8 نhق¼ص8 قgيمhتgهg عhصgيا.
قوله: «وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غeرgمh مثله إذا.» أي حي تلفه.

وقوله: «وما تلف» «ما» يتمل أنا موصولة، ويتمل أنا شرطية، والظاهر من السياق أنا شرطية.
وقوله: «تغيب» مراده تغيب غيبة ل يكن الصول عليه، فكأنا تلف.

فالغصوبات تنقسم إل قسمي:



 مثلي يعن له مثيل، ومغصوب غي مثلي.مغصوب
فالغصوب الثلي ي8ضمن بثله، وغي الثلي ي8ضمن بقيمته، فلننظر ما هو الثلي؟.

الثلي ضيق جدا. على الذهب، وهو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة.
ي صنوعا. أو غ سواء كان مكيل. أو موزونا. م به،  يل أو مشا ما له مث ف هذا، أن الثلي  جح  كن القول الرا  ول

مصنوع، فكل ما له مثيل أو مشابه فإنه مثلي.
هل خص، ف سر فنجال. لش صا. ك ها، وعلى هذا فلو أن شخ فق علي من بثله) قاعدة مت  وقاعدة: (أن الثلي ي8ض
 نلزمه أن يأت بفنجال مثله لصاحب الفنجال الول؟ على الذهب: ل، بل له قيمة الفنجال، وعلى القول الراجح

يلزمه أن يأت بفنجال.
 ولو أنه ذبح شاته الثنية الت صفتها كذا وكذا ف السمن والزال واللون، وعند ذابح الشاة شاة مثلها تاما.،
سألتي جيعا ف ال جح  مة، والقول الرا مه الضمان بالقي هب: يلز مة؟ الذ من الشاة بذه الشاة، أو بالقي هل يض  ف

الفنجال يضمن بفنجال، والشاة تضمن بشاة.
 ولو أن رجل. أخذ خبزة إنسان وأكلها فإنه يضمنها على الذهب بالقيمة؛ لن فيها صناعة مباحة، وأيضا. هي
ند الفeرwان فقدم الفران البزة لفلن ها، فإذا كان رجلن واقفان ع ها بثل جح يضمن ي مكيلة، وعلى القول الرا  غ
جح يقول: مة، وعلى القول الرا هب بالقي من؟ على الذ يف يض ها، فك من يده وأكل ن  ها الثا ث خطف ها،   وأخذ

انتظر حت يعطين خبزت فخذها وينتهي كل شيء.
 فالقول الراجح أن الثلي كل ما له مثل أو شبه، سواء كان مكيل. أو موزونا. أو حيوانا. أو جادا. أو مصنوعا. أو

يه وسل¾م استسلف إبل. فرد مثلها[(  )] ول يرد القيمة، وعلى85غي مصنوع، ويدل لذا أن النب صل¾ى ال عل
 الذهب لو استسلفت شاة من جارك ترد قيمتها ل مثلها؛ لنا غي مثلية فليست مكيلة ول موزونة، ويدل لذا
سل¾م طعاما يه و صل¾ى ال عل نب  ي إل ال سلت إحدى أمهات الؤمن يث أر صحفة والطعام ح صة ال ـ ق  ـ أيضا. 
سائه، يت إحدى ن ف ب سل¾م  يه و صل¾ى ال عل نب  صحفة إل ال سول بالطعام وال تى الر لا فأ سول  مع ر صحفة   ب
 فغارت الت هو ف بيتها وضربت بيد الرسول حت سقطت الصحفة وتكسرت، فأمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

)] وهذا دليل واضح.86صاحبة البيت أن تعطي هذه صحفتها وطعامها وقال: «طعام بطعام، وإناء بإناء» [(
شك؛ لن صاع؟ الول بل  صاعا. ب سان فنجال. بفنجال أو  من الن يا أدق أن يض ـ أ سبحان ال  يا  ـ   ث 
بد أن يكون هناك بد أن تتلف، فل  صاع ل  صاع و ي  قة تاما.، والماثلة ب ف الفنجال بالفنجال متطاب  الماثلة 

زيادة يسية.



يرإذا مة تقد يء، فالقي مة للش قة القي من مطاب قة الثلي لثله أقوى  من بثله؛ لن مطاب  . القاعدة أن الثلي يض
وتمي، والماثلة ماثلة.

ف «الروض»[( نه،87مسألة : قال  ف مكا ته  نه يضمن بقيم ف الفازة، فإ نه الاء  ستثن م غي أن ي  )]: و«ينب
 ذكره ف البدع»؛ لن الاء ف الفازة قيمته كبية، فلو أن شخصا. غصب من آخر قربة ماء ف مفازة ـ أي: ف
نه ماء باء وهو مثله فيكفي، ولكن هذا  مهلكة ـ فلما وصل إل البلد قال: أعطيك قربة ماء، فعلى القاعدة فإ
 مستثن ، وقالوا: بل يعطى قيمته ف مكانه، فالقربة ف الفازة ـ مثل. ـ تساوي ألف ريال، وف البلد ل تساوي

شيئا. وقد يكون باعها هناك وانتفع با فكيف يقال: رد مثلها؟! فهذا مستثن حت على الذهب.
قوله: «وإل فقيمته يوم تعذر» أي: وإل يكن الضمان بالثل فإنه يضمن بقيمته يوم تعذره.

فه وما زال له نظي ف السوق، نه أتلف مثليا. ولكن تعذر الثلي، مثال ذلك: غصبه ف مرم وأتل نا أ  فإذا قدر
 وف ربيع ـ مثل. ـ ف}قgد من السوق، ث ف جادى طالبه الالك بالضمان، فماذا يضمن الن؟ هل يضمن القيمة
تت لا تعذر ثب نه  جه هذا القول: أ ته يوم تعذر» وو قت التعذر؟ يقول الؤلف: «وإل فقيم قت الضمان، أو و  و
 القيمة، فلزمه الضمان بالقيمة وقت التعذر، ولو قيل: إن عليه الضمان بالقيمة وقت الستيفاء منه لكان له وجه؛
 وذلك أن الصل ثبوت الثل ف ذمته حت يسلمه، وهو إذا تعذر فيما بي التلف وبي الستيفاء فقد ل يتعذر
ثل مة ال ثل فإن تعذر فقي نه ال ف جادى، فنضم كن ل يتعذر  يع، ول ف رب ـ  ـ مثل.  با يتعذر  ند الستيفاء، ر  ع
قد يكون ف حي ول يكون ف ثل، والتعذر  هو ال بت ف ذمة الغاصب   وقت الستيفاء؛ لن الصل أن الذي ث

حي آخر.
من حي الغصب، فلو تلف مة  بت القي فه» وذلك لن غي الثلي تث ته يوم تل  قوله: «ويضمن غي الثلي بقيم

هذا الذي ليس بثلي فقيمته وقت التلف؛ لنه قبل التلف ل يزال ملكا. لصاحبه فزيادته ونقصه على صاحبه.
لكن الغصوب اختلف العلماء هل يضمن بنقص السعر أو ل؟ وسبق القول فيه.

صار ته و صي زالت مالي مر الع مر، ل�ا ت ث ت نب  صي ع صب ع سان غ ثل» إن صي فال مر ع  قوله: «وإن ت
مر؛ وذلك لن ثل ال صي ل م ثل الع ثل، أي: م نه بال صي ضم مر الع نه إذا ت ته، يقول الؤلف: إ جب إراق  الوا

تمره بنلة تلفه، والتعذر شرعا. كالتعذر حسا.، والعصي مثلي؛ لنه مكيل.
قوله: «فإن انقلب خل�» يعن بعد أن تمر انقلب خل� بنفسه بأن زالت الشدة السكرة فيه.

قوله: «دفعه» أي: دفع الل؛ لنه عي ماله.



بد أن ينقص فيضمن نقص قيمته عصيا.؛ لنهقوله  : «ومعه نقص قيمته عصيا.» لنه إذا تمر ث تلل فل 
حصل النقص وهو ف يد الغاصب.

 مثال ذلك: رجل غصب عصي عنب ث تمر، فتحول من عي حلل إل عي حرام، لكنه ف نفس الوقت
 عاد خل�؛ لنه قد يتخلل المر بنفسه، وإذا تللت المرة بنفسها فهي حلل، فعاد إل كونه عصيا. لكنه عصي
مة نت قي من العصي لكا عد التخمر، وإناء مثله  يت بذا الناء الذي تلل ب  متخلل من خر، فينقص؛ لنك لو أت
ي ملك نه ع مر الذي تلل؛ ل فع هذا ال صب يد ن الغا عه» يع شك، يقول الؤلف: «دف ثر بل  صي أك  إناء الع

صاحبه.
 فإن نقص بأن كان حي غصبه عصيا. يساوي مائة، والن ل يساوي إل ثاني فهنا الغاصب يضمن النقص،

ولذا قال: «ومعه نقص قيمته عصيا.» يعن نقص قيمته عن كونه عصيا..
يه شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ من أن نقص السعر  هل يكن أن يقال: إن هذا شاهد لا ذهب إل

مضمون على الغاصب؟
قص من قالوا: إن الن يه رد على  مة، فل يكون ف يس للقي ي ول قص الع نا لن سعر ه قص ال  الواب: ل؛ لن ن
قص سليمه حت يزول الوسم وين صد تأخي ت نه إن ق ف هذا، وأ صلنا  نا ف نا أن سبق ل كن  سعر ل يضمن، ول  بال

السعر، فعليه الضمان وإل فل.
يس عل ال ول نه بف هو حلل؛ ل سه ف مر إن تلل بنف قل: ق}لب خل�؛ لن ال  وقوله: «فإن انقلب خل�» ول ي
 بفعلنا، وإن تلل بفعلنا فهو حرام لديث أنس بن مالك ـ رضي ال عنه ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م سئل

قة المر[(88عن المر تتخذ خل�، قال: ل[( مر بإرا يل لمر89)]، ولن الشارع أ  )]، ولو كان يل بالتخل
يه الشارع، فلما ل  بتخليله؛ لن تليله إبقاء له، وإراقته إتلف له، ولو كان يكن أن تعود ماليته شرعا. لرشد إل

يرشد إليه ع8لم أن التخليل حرام.
لكن لو خل�له من يعتقد حgل� التخليل من مسلم أو كافر، فهل يل؟

 الصحيح أنه يل؛ لن هذا انقلب خل� على وجه مباح، فصار مباحا.، وعلى هذا فالل الوارد من بلد الكفار
يكون حلل. للمسلمي؛ وإن كان ملل. بفعل آدمي، لنه ملل بفعل آدمي يعتقد تليله.



ºص¢لeف

....ºةeلgاطhة} بwيgال¼ح8ك¼م gبgاصhات8 الغeر�فhصhتhو
صرفات» ـ: «ت عت ل ية» ن صرفات» مبتدأ، و «الكم ية باطلة» «ت صب الكم صرفات الغا  قوله: «وت

و«باطلة» خب البتدأ.
وقوله: «وتصرفات الغاصب» أي: تصرفاته ف الغصوب.

كم يث ال من ح صب  صرفات الغا ساد؛ لن ت صحة أو ف من  كم  ها ح ت يلحق ن ال ية» يع  وقوله: «الكم
 التكليفي كلها حرام، ومن حيث الكم الوضعي ـ وهو الكم بالصحة والفساد ـ ما كان له حكم من صحة
عه، فالغصب حكمه  أو فساد فإن تصرفات الغاصب باطلة، يعن أن وجودها كالعدم، فمثل. إذا غصب ثوبا. فبا

حرام، والبيع حرام، وهل هو صحيح أو فاسد؟
 ننظر هل البيوع منها صحيح وفاسد؟ الواب: نعم، منها صحيح وفاسد، وعلى هذا فيكون هذا البيع باطل
صب ل يقوم مه، والغا من يقوم مقا من مالك أو  يع أن يكون  من شرط الب به اللك إل الشتري؛ لن  قل   ل ينت

مقام الالك.
 والجارة منها صحيح وفاسد، والوقف منه صحيح وفاسد، والرهن منه صحيح وفاسد، فجميع التصرفات
طل، فبيع الغاصب للمغصوب با ساد، يقول الؤلف: «باطلة»  صحة أو بالف ها حكم بال ت يلحق ن ال ية يع  الكم
 وتأجيه للمغصوب باطل، ويظهر ذلك فيما لو غصب دارا. وآجرها شخصا. بعشرة آلف ريال، ث مhنw ال عليه
صحيح لكان نه  نا: إ طل، ولو قل طل؟ الواب: با صحيح، أو با هل تأجيه هذا  ها، ف بة وردw الدار إل مالك  بالتو
 لالك البيت الجرة الت ت العقد عليها وهي عشرة آلف، وإذا قلنا: غي صحيح فإن الغاصب يضمن الجرة،
 فإذا قدرنا أنه يؤجر باثن عشر ألفا. فإن الغاصب يضمن اثن عشر ألفا.؛ لن العقد الول غي صحيح ويب أن
ما الستأجر الذي نه صحيح ل يلزمه إل عشرة آلف فقط، أ نا: إ يت الجرة العتادة، ولو قل  ي8ضمن لصاحب الب
 أخذها بعشرة آلف والبيت يساوي اثن عشر ألفا.، هل نضمنه اثن عشر ألفا.، أو عشرة آلف؟ فيه تفصيل: إن

كان عالا. بأنه مغصوب فإننا نضمنه اثن عشر ألفا.، وإن كان غي عال نضمنه عشرة آلف فقط.
به ناسة، لا بصحة أو فساد، فلو غصب ماءÀ فأزال  من قوله: «الكمية» أن غي الكمية ل ي8حكم   hمgوف}ه 
 فهل نقول: إن الزالة غي صحيحة؟ الواب: ل؛ لن إزالة النجاسة ل يقال: صحيحة وفاسدة، وعلى هذا فلو

غصب ماء فأزال به ناسة على ثوبه طهر الثوب؛ لن إزالة النجاسة ليس لا حكم بالصحة ول بالفساد.



  غصب ماء فتوضأ به فهل يصح وضوؤه؟ ننظر هل الوضوء ينقسم إل فاسد وصحيح؟ الواب: نعم، إذاولو
ل يصح وضوؤه بالاء الغصوب؛ لنه تصرف� حكمي، أي: يلحقه الصحة والفساد.

 مثال آخر: رجل غصب ثوبا. فباعه، فحكم البيع أنه فاسد؛ لنه من التصرفات الكمية الت يلحقها الصحة
والفساد.

 وظاهر كلم الؤلف: أن الغاصب لو ذكى الشاة الت غصبها صارت حراما.؛ لن التذكية تنقسم إل صحيحة
وفاسدة فتكون تذكية الغاصب غي مبيحةX للمذكاة.

 فالضابط: أن تصرفات الغاصب من حيث الكم التكليفي حرام مطلقا.، ومن حيث الصحة والنفوذ تنقسم
إل قسمي:

 ما له حكم من صحة أو فساد يكون تصرف الغاصب فيه باطل.، وما ليس له حكم يكون تصرف الغاصب
فيه نافذا.

سواء تضرر ها، و ها الالك أو ل يز سواء أجاز ية باطلة  صب الكم صرفات الغا هر كلم الؤلف أن ت  وظا
الغاصب وغيه بذلك أم ل.

 القول الثان خلف ظاهر كلم الؤلف، وهو أنه إذا أجازه الالك فالتصرف صحيح نافذ؛ لن تري التصرف
قد باع صب  يل للمالك: إن الغا نع، وعلى هذا فإذا ق سقط وزال الا قه  سقط ح لق ال، فإذا أ ي ل   لق الغ
يب على صح و يع ل ي ما إذا ل يزه فإن الب صحيح والشتري يلك الثوب، أ يع  ته، فالب نا أجز بك، فقال: أ  ثو

الشتري رد الثوب وأخذ ثنه الذي بذله فيه؛ لن التصرف غي صحيح.
 القول الثالث: إن كانت التصرفات يسية، مثل ما لو باعه على شخص ث اطلع عليه الالك وطالب به فهو
 له ويأخذه من الشتري، أما إذا صhع8بh وتعذر، مثل ما لو باعه الغاصب على رجل، وهذا الرجل باعه على آخر،
 وهكذا تناقل الناس هذا الغصوب، فإن التصرفات صحيحة، بناء على الرج والشقة الت تلحق فيما لو حكمنا
ثر ي وك خص وولدت البع عه على ش صب وبا صبه الغا صوب بعيا. غ با يكون الغ صرف، وأيضا. ر  ببطلن الت
نه مع العسر والشقة ي8حكeم بالصحة مة؟! فالصحيح أ نه باطل مع العسر والشقة العظي  نسلها، فكيف نقول: إ

للضرورة ويقال لالكه: لك مثل مالك إن كان مثليا. أو قيمته إن كان متقوما..
كن للمالك أن ـ ول حه ال  ـ ر حد  عن أ ية  هو روا صحيحة، و صب  صرفات الغا بع: أن ت  القول الرا
ثل ها، وإذا طالب بال جع لالك صحيحة والشاة تر ية  ية على هذه الروا كى الشاة فالتذك ستردها، فمثل. إذا ذ  ي



 وقلنا: إنا مثلية ضمنها بثلها، وإذا قلنا: إنا متقومة وطالب بثلها حية، وقال: إن قيمتها حية أكثر من قيمتها
لما. أعطيناه الفرق، أو أعطيناه القيمة كاملة واللحم يكون للغاصب.

ـ الوضوءوكذلك هب  هي خلف الذ ت  ـ ال ية  صوب، فعلى هذه الروا ضأ باء مغ ـ لو تو ـ أيضا.    
 صحيح، وهو الصحيح؛ لن هذا التصرف ل يتص بالوضوء، إذ أن تصرف الغاصب بالغصوب يشمل الوضوء
صرف بالاء يل له: ل تت بل ق صوب،  ضأ بالاء الغ عن الوضوء، ل ي8قeل¼ له: ل تتو نه  صب ل ي8 ي الوضوء، فالغا  وغ

الغصوب، ولا ل يكن النهي خاصا. بل كان عاما. صارت العبادة صحيحة، هذا هو القول الراجح، ويدل لذا:
ما لو اغتاب ل يفسد؛ لن كل فسد صومه، أ صائم حرام، والكل ـ أيضا. ـ حرام، فلو أ بة على ال  أن الغgي
يه وعلى هي حرام عل بل  صوصها،  صائم ب ست حراما. على ال بة لي صوصه، والغgي صائم ب كل حرام على ال  ال

غيه، فتبي بذا الفرق الواضح بي العموم والصوص.
 إذا. اللصة: أن تصرفات الغاصب صحيحة، أما إن أجازها الالك فهذا أمر واضح مثل الشمس، وأما إذا ل
 يزها فالصحيح ـ أيضا. ـ صحتها، لكن إذا كان عي مال الالك باقيا.، فله أن يسترده ويقول: هذا عي مال

أريده، وأنت أيها الشتري اذهب إل الغاصب.

.gهlبhو¢ل} رeق gهgي¢بhع gمhدhعhو gهlدhي رgفhو¢ل}ه8. وeق gهgتeفgو¢ صeأ ،gهgد¢رeو¢ قeأ ،gفgالwالت gةhيمgي قgو¢ل} فeالقhو
مة التالف أو قدره أو صفته قوله» أي: قول الغاصب، فلو غصب شيئا. فتلف ـ وكان  قوله: «والقول ف قي
 متقوما. ـ فقال الالك: قيمته ألف، وقال الغاصب: قيمته خسمائة، فالقول قول الغاصب؛ لقول النب صل¾ى ال

 )] والن الالك والغاصب اتفقا على أن القيمة90عليه وسل¾م: «البينة على الدعي واليمي على من أنكر» [(
 خسمائة وادعى الالك الزيادة، فيكون الالك مدعيا.، والبينة على الدعي واليمي على من أنكر، ومن التعليل أن
نة على هو: «البي سابق و يث ال من الد ها العلماء  كل غارم فالقول قوله، وهذه القاعدة أخذ صب غارم، و  الغا

الدعي واليمي على من أنكر» .
 لكن كل من قلنا القول قوله ـ وهو يتعلق بق الدميي ـ فإنه ل بد من اليمي لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م:
مر ن ال ي، فلو قال التسgب يع بق ال فالقول قول النكgر بل ي ما الذي يتعلق  كر» ، أ من أن ي على   «واليم
ية سب: ل، الزكاة باق يت مال، فقال الت نا زك صاحب الال: أدl الزكاة، فقال: أ كر ل عن الن هي   بالعروف والنا
صليت، فل يوز أن صل، فقال:  يل له:  ي، ولو ق ي ي نا القول قول الالك بغ يت، فه ما بق يك، فقال: أبدا.   عل



به ي ر نه وب يء بي ي؛ لن هذا ش نن الث نا بالف لeك}نwا  ما أ نا: احلف، فقال:  ي، فلو قل مه اليم فه، ول يhل¼ز  نل
والناس مؤتنون على أديانم، لكن فيما يتعلق بق الدميي فالنكر ل بد من اليمي على إنكاره.

نكوقوله صاحبها وقال: إ ث جاء  فت  صب شاة وتل جل غ صب، كر ف قدره قول الغا  : «أو قدره» القول 
 غصبت شاتي أو شاة وولدها، فقال: بل غصبت واحدة ل ولد معها، فالقول قول الغاصب، والدليل قول النب

 )]، ومن التعليل أن الغاصب غارم وكل91صل¾ى ال عليه وسل¾م: «البينة على الدعي واليمي على من أنكر» [(
غارم فإنه يقبل قوله فيما غرم مع يينه كما سبق.

 وقوله: «أو صفته» أي: صفة الغصوب فالقول قوله، فإذا غصب من شخص شاة، وتلفت، فقال مالكها: إنا
يل والتعليل ب فيها، فالقول قول الغاصب، والدل ب ـ وقال الغاصب: بل هزيلة ل ل  سينة لبون ـ أي: ذات ل

كما سبق.
يك، ته عل ن ردد صب: إ صب والالك فقال الغا ن إذا اختلف الغا به» يع به قول ر ف رده وعدم عي  قوله: «و
نت قا على أن العي كا يه، اتف قا عل ما اتف قا على شيء وادعى أحدها خلف  قد اتف نا   وقال الالك: ل ترده، فه
 عند الغاصب ث ادعى الغاصب أنه ردها، وهذه دعوى فوق ما اتفقا عليه، فنقول: القول قول الالك، والدليل
ي كر» فالطرفان متفقان على أن الع من أن ي على  عي واليم نة على الد سل¾م: «البي يه و صل¾ى ال عل نب   قول ال
نة، وإل فيحلف الالك وي8ح¢كeم له نه ردها فنقول: عليك البي  الغصوبة كانت عند الغاصب، ث ادعى الغاصب أ
نا عنده قر أ قد أ ما دام أن الغاصب  يل نقول: الصل عدم الرد، ف يل، ومن حيث التعل من حيث الدل  با، هذا 
نه شيئا ف بط جد  من و سل¾م: « يه و صل¾ى ال عل نب  صل عدم الرد، وهذا يقاس على قول ال صبها فال نه غ  وأ

من السجد حت يسمع صوتا. أو يد ريا» [( نه شيء أم ل، فل يرجن  يه أخرج م  )] فإن هذا92فأشكل عل
الديث أصل ف بناء المور على ما كانت عليه.

به» لو غصب شاة فتلفت فأراد أن يضمنها بقيمتها، ولكنه ـ أي: الغاصب ـ قال: إنا  وقوله: «وعدم عي
نا تعارhض بة، فه من العي بل هي سليمة؛ ومعلوم أن السليمة أغلى  نا تعرج وعرجها بhيlن، وقال الالك:  بة، إ  معي
سلمة وعدم صل ال نا: القول قول الالك؛ لن ال صل قل نا بذا ال سلمة، وإذا أخذ صل الول: ال صلن، ال  أ
 العيب، والصل الثان: هو الغرم؛ لن الغاصب ـ إذا قلنا: إنا سليمة ـ سوف يغرم زيادة على ما أقر به؛ لنا
 إذا كانت معيبة سيغرم ـ مثل.ـ ثاني ريال.، وإذا كانت سليمة سيغرم مائة، فالن زاد الغرم عليه، والصل أن

الغارم يقبل قوله.
فهل نقول: إن القول قول الغاصب؛ لنه غارم، أو نقول: إن القول قول الالك؛ لن الصل السلمة؟



يب حادثنقول ن؛ لن الع صل الثا صل متقدم على ال سلمة، وهذا ال صل ال  : القول قول الالك؛ لن ال
على السلمة فق}دم هذا الصل على أصل الغرم.

هر، وأحيانا. يتعارض صل والظا لا، فأحيانا. يتعارض ال به  غي لطالب العلم أن ينت قة قاعدة ينب ف القي  وهذه 
 أصلن فيقدم أحدها على الخر حسب ما تقتضيه الشريعة، وحسب ما تقتضيه قرائن الحوال، ولذا ـ مثل
 ـ لو أن امرأة فارقت زوجها وأمسكت بيدها إبريق القهوة ـ وقهوة الب8نl يشربا غالبا. الرجال ـ وادعت أن

البريق لا، والزوج يقول: ل.
 فعندنا أصل وظاهر، الصل أن ما بيد النسان فهو له، وعندنا ظاهر، وهو أن هذا البريق للرجال، فأيهما

نقدم؟ ي8ن¢ظeر إذا كان الظاهر قويا. أقوى من الصل قدمنا الظاهر.
به» هذا الناع الذي ذكره الؤلف وهل القول قول الغاصب، أو القول به قول ر  وقوله: «وف رده وعدم عي
طى هذه صب ورب الال، فيع مه الغا ضي، أو إل رجلX حhك¾ جه هذا إل القا به؟ يو كم  من الذي ي به،   قول ر

القواعد.

...وhإgن¼ جhهgلe رhبwه8 تhصhدwقh بgهg عhن¢ه8 مhض¢م8ونا..
 قوله: «وإن جهل ربwه تصدق به عنه مضمونا.» «إن جهل» الفاعل الغاصب «ربه» أي: رب الغصوب، أي:
 صاحبه، إذا جهل صاحبه، بأن يكون قد غصب هذا الشيء من زمان قدي ونسي، أو غصب شيئا. من عند باب
به من ر هم إذا جهل  فه، ال به، أو أخذه من شخص معي لكنه ل يعر خذ نعل. ومشى  قد أ  السجد، كأن يكون 

يقول الؤلف: «تصدق به عنه مضمونا.» ، وهنا طريقان:
 الطريق الول: أن يدفعه إل الاكم ـ أي: إل القاضي ـ فيبأ منه بل نزاع، يعن ل ينازع أحد من العلماء

ف أنه إذا جهل ربه يعطيه الاكم، والاكم يتصرف فيه، وهذا ل شك أنه أسهل على النسان.
 لكن ـ أحيانا. ـ ل يكون الاكم ثقة، قال المام أحد ـ رحه ال ـ: أما حكامنا هؤلء فل أرى أن يدفع
هم شيئا.؛ لنم مه ل يرى أن يدفع إلي ف القرن الثالث ومع ذلك يقول: حكا قد مات  حد  هم شيئا.، والمام أ  إلي
 غي ثقات، فكيف بكام هذا الوقت؟! فالثقة فيهم أندر من الكبيت الحر إل أن يشاء ال، لكن على كل حال
ب، فالول ـ يعن إذا نه إذا أعطاه إياه صرفه ف جهة أخرى، أو أن الاكم أ قة وخاف أ  إذا كان الاكم غي ث
ظر وتفصيل، بل أو ل يلزمه؟ هذا مل ن كم أن يق ن: هل يلزم الا قة ـ ل يوز أن يعطيه إياه، والثا  كان غي ث



نع، ويقول: اذهب إل الهات كم أن يت نة لستقبال الضائع فللحا قد جعلت جهة معي نت الدولة   فيقال: إذا كا
الخرى، لكن إذا ل يكن هناك جهات مسؤولة عن استقبال الضائع، فأرى أنه يب على القاضي أن يقبل هذا.

طةوهذه كة كثيا.، ولق ف ل}قeطeة م كن تكون  مد ل، ل صب إل قليل. وال سألة الغ ف م قد ل تكون    الشكلة 
ساقطتها إل لنشد» [( يه وسل¾م: «ل تل  نب صل¾ى ال عل ها ال ها93مكة قال في  )] يعن إل لشخص ي8نشgد عن

 مدى حياته ويوصي با بعد ماته؛ لنه ل يكن أن يلكها أبدا.، فكل ما ف الرم آمن حت المادات، فالنسان
 إذا رأى ـ مثل. ـ دراهم، ألف ريال أو ألفي أو عشرة آلف ف سوق من أسواق مكة، إن تركها فيا ويلها من
ضح مر وا ستقبال الضائع فال سؤولة ل هة م صنع؟ إذا كان هناك ج ها، فماذا ي عب في ها ت صوص وإن أخذ  الل
نه يب  وسهل ـ والمد ل ـ يأخذها وي8ؤ¢جhر على إيصالا إل هذه الهة، لكن إذا ل يكن هناك جهة فأرى أ

من ل ول له[( سلطان ول  كم فال ما يتوله الا من جلة  ستقبلها؛ لن هذه  عي أن ي كم الشر  )]،94على الا
 فماذا يصنع الناس؟ النسان ليس مستعدا. أن يأخذ هذه اللقطة من مكة وينشد عنها مدى الدهر، لكن يسهل

عليه جدا. أن يأخذها ويوصلها إل الكمة ـ مثل. ـ إذا ل تكن جهة مسؤولة عن ذلك.
يق ي: الطر نا طريق قد ذكر نه» و به ع صدق  كه يقول الؤلف: «يت به» أي: مال صب «ر هل الغا هم إذا ج  فال

الول: أن يسلمه إل الاكم فإن ل يفعل يقول: «تصدق به عنه» يعن دفعه للفقراء، وهذا هو الطريق الثان.
 وقوله: «عنه» أي: عن ربه أي: الالك «مضمونا.» أي: بشرط الضمان إذا وجده، فيعتقد أنه تصدق بذا عن

ربه مضمونا. عليه لو وجد ربه، فعندنا شيئان:
الول: أن تكون الصدقة عن ربه ل عن نفس الغاصب.

الثان: أن ينوي أنه ضامن له إذا وجد ربه وطالب به.
 فإن تصدق به عن نفسه فإن صدhقته ل تقبل؛ لنا صدقة غي طيبة، وال ـ عز¦ وجل ـ ل يقبل إل ما كان
 طيبا.، وذمته ل تبأ؛ لنه ل ينو هذه الصدقة عن ربا ول ينو الضمان، فلم يستفد التقرب إل ال ول يستفد إبراء

الذمة، بل أقول: إن ذلك ل يزيده إل إثا.، يعن لو تصدق به عن نفسه فهو آث.
صدقة والجر لك، وإن نت الن مي إن شئت فأمضg ال نه يقول: أ نه فإ به ع صدق  عد أن ت به ب  فإذا وجد ر

شئت ضمنت لك مالك، والجر للغاصب؛ لن الغاصب اتقى ال وهذا غاية ما يستطيع فيؤجر على تصرفه.
 وهذه السألة من مسائل تصرف الفضول الت أجازها الفقهاء ـ رحهم ال ـ؛ لنا ضرورة، إذ إنه ل يعرف

صاحبها فل بد أن يتخلص منها بذا.



 : «تصدق به عنه» لو أراد أن ل يتصدق با بل أراد أن يعلها ف مسجد ـ مثل. ـ فهل يوز ذلك؟وقوله
سجد، أو بناء من بناء م ي  ف طرق ال ها  بل له أن يعل ي مراد،  هر غ كن هذا الظا هر كلم الؤلف: ل، ول  ظا
 أربطة للفقراء، أو شراء كتب لطلبة العلم، الهم أن يصرفها فيما يقرlب إل ال، وحينئذX هل يي بي جهات الي
 أو ينظر ما هو أفضل؟ نسأل: هل هو متصرف لنفسه أو لغيه؟ فإذا كان يتصرف لغيه ينظر إل الصلح، فقد
 يكون هذا البلد أهله ليسوا بذاك الفقراء لكنهم متاجون إل مسجد، فهنا نقول: صرفه ف بناء السجد أفضل،
ـ كل حال كلم الؤلف  ضل، فعلى  صدقة أف هل البلد فقراء، فنقول: ال ساجد كثية وأ قد يكون العكس، ال  و
هة ف أي ج صوب  صرف هذا الغ فه، وأن له أن ي جح خل نه مراد فإن الرا نا: إ ي مراد، وإن قل ـ غ حه ال   ر

خيية.
 لو قدر أن له أقارب متاجي فهل يصرف هذا ف أقاربه؟ الواب: نعم، يصرف هذا ف أقاربه، لكنه ل يوز
 أن يابيهم فيى غيهم أحوج ويعطي أقاربه، لكن إذا كان أقاربه مساوين لغيهم أو أحوج من غيهم فل بأس

أن يعطيهم.
 وهل له أن يأخذه هو إذا كان فقيا.؟ الواب: فيه خلف، فمن العلماء من قال: إنه إذا تاب إل ال ـ وهو
 على كل حال تائب؛ لنه الن يريد أن يتخلص ـ وكان فقيا. فله أن يأخذه، ومن العلماء من قال: ل يوز سدا
 للباب؛ لن النسان ربا يفت نفسه بأنه فقي وليس كذلك، فيتهاون أو يتربص حت يفتقر، فالقول بنعه من أن
 يعل نفسه مصرفا. قول قوي، لكن لو سلمه إل الاكم وكان هو فقيا. فأعطاه الاكم منه، فهذا يوز بل شك؛
ما غصبه فل حرج يه  فع إل جة ود هل الا من أ هو  كم و ية تاما.، وعلى هذا فلو أعطاه الا مة الن منتف  لن الته

عليه أن يقبله وذمته قد برئت.
وقوله: «وإن جهل ربه» أي: رب الغصوب أي: مالكه، فهل يقال هذا ف كل مال مهول صاحبه؟

به صدق  ست ت سيت وأي ها إياه، فنقول: إذا ن سي الذي أودع ث ن سان}  ها الن عة أ}ودع عم، كودي  الواب: ن
نه، فماذا يصنع  مضمونا.، كذلك لو أن إنسانا. يعمل خياطا. وأعطاه شخص ثوبا. ليخيطه وذهب الرجل وأيسنا م
 الياط ف هذا الثوب؟ يتصدق به مضمونا.، أو يبيعه إذا رأى أن الصلحة ف بيعه مثل أن يكون ثوبا. كبيا. واسعا

ل يشتريه أحد فيبيعه ويشتري ثوبي ـ مثل. ـ فله هذا.
فالقاعدة إذا.: (كل من بيده مال جهل صاحبه وأيس من العثور عليه فله أن يتصدق به بشرط الضمان).

 وهنا مسألة تشبه هذه من بعض الوجوه، وهي ما يؤخذ غرامة على الخالفي ف بعض البضائع، إذا دخلوا با
نا الن عم يوز أن تشترى؛ ل سؤولة أو ل؟ الواب: ن من الهات ال هل يوز أن ت8شتhرى  هم، ف صودرت من  و



نب عة ولا وقائع وقعت ف عهد ال ف الشري ية جائزة  بة الال بة، والعقو عن ملك أصحابا بقتضى العقو  خرجت 
 )]؛ فيجوز أن يشتريها النسان وتدخل ملكه ول حرج عليه ف ذلك، كالغصوب إذ95صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

ج8هgلe مالكه وبgيعh وت8ص8رlف فيه على وجه جائز فل حرج أن يشتريه.
 قال قائل: أنا أعلم رب هذه العي الت صودرت أنه فلن، فكيف يوز ل أن أشتريها؟!فإن

 نقول: نعم؛ لنا أ}خذت بق، أما لو جاءتك وهي مسروقة تعرف أنا سرقت فهنا ل يوز أن تشتريها، لكن
 إذا صودرت عقوبة فقد أخذت بق؛ لن لول المر أن يعاقب من خالف ما يب عليه با يرى أنه أردع وأنفع،
يد وهذا ل يكن، ولذلك نرى أن النظمة ما ير سان يعمل على  كل إن نت المور فوضى وصار   ولول هذا لكا
نه يب اتباعها امتثال. لقول ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا ية أ هي اجتهاد نا  عة وإ فة للشري ها مال يس في ت ل  ال

 ] ولو قيل: ل يب أن يطاع ول المر إل فيما59أeطgيع8وا الل�هh وhأeطgيع8وا الرwس8ولe وhأ}ولgي الÊم¢رg مgن¢ك}م}} [النساء: 
أمر ال به، لقلنا: الواب على هذا من وجهي:

الول: أن طاعته ف غي معصية ما أمر ال به وإن ل يكن ف هذا الشيء بعينه.
ين لكان قوله تعال: لج وبر الوالد صيام وا صلة والزكاة وال مر بال نه ل يطاع إل إذا أ نا: إ ن: إذا قل  الثا

عة ول مر با من قgبhلg الشرع، ويكون المر بطا قد أ} نه؛ لن هذه الشياء   {{وhأ}ولgي الÊم¢رg مgن¢ك}م¢}} ل فائدة م
 المر عبثا.؛ لن طاعته ف هذه الشياء داخلة ف قوله: {{أeطgيع8وا الل�هh وhأeطgيع8وا الرwس8ولe}} ولذا يغلط غلطا. عظيما
 من ظن أن أوامر ولة المور ل يب تنفيذها إل إذا كان مأمورا. با شرعا.، ومثل هذه السائل ينبغي لطلبة العلم
 أن يبينوها لبعض الخوة الذين ينطلقون ف الكلم ف الكام من العاطفة دون التأمل والتأن، وهذه مسألة خطية
ف ت  ها ح ف معاملة الكام أو غي سواء  فة، فهذا غلط  ضى العاط سان ينطلق بقت ن كون الن قة، يع  ف القي
عض كس ب يب، وكذلك بالع ما ل  سلمي  جب على ال ث يو فة  من العاط عض الناس ينطلق  صلة والزكاة، ب  ال
 الناس ينطلق من منطلق التأخر بعن أنه يقول: هذا غي واجب والدين يسر وما أشبه ذلك، وينفلت الزمام، كل

هذا خطأ، فالواجب الوسط، والوسط هو الق.
 وإذا تأملت خلف العلماء وتأملت تصرفات الناس، وجدت أن الصواب يكون غالبا. ف الوسط، حت مسائل
 خلف العلماء، الن ـ مثل. ـ أهل التعطيل وأهل التمثيل ف صفات ال ما هو الوسط؟ الوسط: الثبات بل

تثيل، وكذلك ف القدر، وكذلك ف اليان وغي ذلك.
 مسألة: ف الدول الشيوعية تقوم الكومات بأخذ أموال الناس غصبا. ول تردها إل أصحابا، فإنه ل حرج ف

شرائها منها أو استئجارها لدفع الاجة.



¢ أeت¢لeفh م8ح¢تhرhما.، أeو¢ فeتhحh قeفeصا.، أeو¢ بhابا.، أeو¢ حhل� وgكeاءÀ، أeو¢ رgبhاطا. أeو¢ قeي¢دا.،وhمhن
....فeذeهhبh مhا فgيهg، أeو¢ أeت¢لeفh شhي¢ئا. وhنhح¢وhه8 ضhمgنhه8، 

 قوله: «ومن أتلف مترما.» «من» شرطية، والعن أي إنسان «أتلف مترما.» أي: شيئا. مترما. وهو ما ل يوز
 إتلفه، واحترز به عما ليس بحترم كالكافر الرب، فالكافر الرب غي مترم فمن أتلفه فل ضمان عليه، وكذا

المر ف يد السلم غي مترم فمن أتلفه فل ضمان عليه؛ لنه ليس بحترم.
 وقوله: «ومن أتلف مترما.» يعم الصغي والكبي، واليوان وغي اليوان، ويعم ـ أيضا. ـ ما كان عن عمد
 وما كان عن غي عمد، إل أن الفرق بي العامد وغي العامد هو أن العامد آث، وغي العامد ليس بآث، لكن حق

الدمي ل يسقط، فيجب عليه ضمانه.
 فلو أتلف النسان مال. يظنه مال نفسه، فتبي أنه مال} غيه فعليه الضمان؛ وذلك لنه أتلف مترما.، فإذا قال:

 ] ، قلنا: نعم، قال ال هذا، لكن هذا ف286إن ال يقول: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 
حق ال تعال فقط، أما ف حق الدمي فعليه الضمان.

يه الضمان لصاحبه وليس عليه الزاء، والفرق أن  ولو أن رجل. م8ح¢رgما. قتل صيدا. ملوكا. جهل. أو نسيانا. فعل
الزاء حق ل تعال، والضمان حق للدمي، ولو أتلفه عمدا. وهو ملوك لزمه ضمانان:

الضمان الول: للدمي، والضمان الثان: الزاء وهو حق ال ـ عز¦ وجل ـ.
يه سيا. أو ذاكرا. أو عامدا. أو مطئا.، فعل يه الضمان سواء كان عالا. أو جاهل. أو نا من أتلف مترما. فعل  إذا. كل 

الضمان بكل حال، وسواء كان هذا الترم قليل. أم كثيا.
نه نه، ل يه ضما فص وطار الطائر فعل تح الق يه الطيور، فإذا ف عل ف فص وعاء ت8ج صا.» الق تح قف  قوله: «أو ف

متسبب، والتسبب إذا ل يكن معه مباشر فعليه الضمان.
تح ي ف هر الطائر ح ي أن ين نه ل فرق ب ن أ يج الطائر أو ل، يع ي أن يه نه ل فرق ب هر كلم الؤلف: أ  وظا
 القفص أو ل يفعل، ول فرق بي أن ينضم الطائر إل جانب القفص لا ف}تgح عليه ث يطي بعد أن يول هذا الذي
تح من ف فص خوفا.  من الق يه الباب اناز إل جهة  حت عل عض الطيور إذا فت ضر؛ لن ب حه، أو يطي وهو حا  فت
 الباب، فظاهر كلم الؤلف أنه مت فتح القفص وطار ما فيه فإنه ضامن، ونظي القفص ف وقتنا الاضر (الشhب¢ك)
 فلو كان هناك شبك فيه طيور وفتح شخص الباب ث طارت الطيور فعليه الضمان، لنه متسبب، فإن اجتمع معه
 مباشر فالضمان على الباشر، مثل أن يفتح الباب ث يأت آخر فيهيج الطائر فيطي فعليه الضمان، أي على الباشر

الذي أهاج الطائر.



 : «أو بابا.» يعن فتح بابا. فذهب ما فيه، فلو فتح بابا. عن شاة ـ مثل. ـ فلما فتح الباب خرجت الشاةقوله
 فتلفت، فعلى فاتح الباب الضمان؛ لنه متسبب، والتسبب عليه الضمان، فإن اجتمع معه مباشر فالضمان على
 الباشر، يعن لو فتح الباب ث جاء إنسان وأخرج الشاة وتلفت فالضمان على الثان؛ لنه مباشر ول ضمان على

التسبب مع الباشر إل إذا كانت الباشرة مبنية على السبب.
هن أو فق الد حل وكاء هذا الوعاء، فاند ف وعاء ف هن أو عسل  ن لو كان هناك د حل وكاءÀ» يع  قوله: «أو 

العسل فعليه الضمان؛ لنه متسبب.
 وظاهر كلم الؤلف: أنه ضامن ولو كان حي حل الوكاء جامدا. ث أذابته الشمس، أو كان حي حل الوكاء

واقفا. ث حرفته الريح فعليه الضمان؛ لنه متسبب.
قوله: «أو رباطا.» يعن وجد حيوانا. مربوطا. ـ مثل. ـ فحل رباطه فذهب، فعليه الضمان.

ف الرض بت  يد والرباط، أن الرباط يث ي الق يد، والفرق ب يد ليوان مق يه» الق ما ف هب   قوله: «أو قيدا. فذ
وتربط به البهيمة، والقيد تقيد به اليد والرجل أو اليدان والبهيمة تشي.

من أتلف شيئا كل  كن القاعدة أن  عد، ل ست قوا ـ أمثلة وصور ولي ـ رحه ال   وهذا الذي ذكره الؤلف 
فعليه الضمان.

جت وأكلت زرع لا الباب خر تح  ت ف نه» فمثل. لو ف}رgض أن هذه الشاة ال  قوله: «أو أتلف شيئا. ونوه ضم
صطدم بشيء من الزرع، وكذلك لو أن الطائر ا فت  ما أتل تح الباب ضمان الشاة، وضمان  من ف سان، فعلى   إن
يه ضمان سده فعل يء فأف فق على ش هن اند صه الضمان، وكذلك لو أن الد تح قف من ف يء فعلى   وتلف هذا الش

الدهن وضمان ما أفسده، فيضمن الشيء وما ترتب عليه.

gق}ورhالع gل¼بeالكeك ،hنgمhض ºانhن¢سgإ gهgب hرeثhعeف Xقlيhض Xيقgرeطgة. بwابhد eطhبhن¼ رgإhو
.gهgلgن¢زhم hجgارhه8 خhرeقhو¢ عeأ ،gهgذ¼نgإgه8 بhي¢تhب eلhخhن¢ دhمgل...

سان با إن ثر  سياق أن يقول: «فع سان ضمن» كان مقتضى ال به إن ثر  بة بطريق ضيق فع  قوله: «وإن ربط دا
ضمن» .

بة بط دا كن الشيء يقاس بالشيء، فإذا ر نا ل توجد الدواب ل سيارات، وف وقت قت الؤلف ل توجد   ف و
بطريق ضيق فعثر با إنسان وانكسر أو هلك فعليه الضمان؛ لنه متعدö ف ربطها ف هذا الكان الضيق.



  من كلم الؤلف: أنه لو ربطها بطريق واسع فل ضمان عليه، وهذا متجه إذا ل يربطها ف طريق الارة،وع8لgم
فإن ربطها ف طريق الارة فهو كما لو ربطها ف طريق ضيق، عليه الضمان.

 فإن قال قائل: الطريق الواسع وإن كان م8ط�رhق الناس ـ ف وسطه مثل. ـ فإن النسان يستطيع أن ينحرف
يينا. أو شال.

بة ف الطريق الواسع ـ ف مطرق الناس ـ معتدX أو غي معتدX؟ نا: لنسأل هل هذا الرجل الذي ربط الدا  قل
{{hس نe النwا نh يhظ¼لgم8و سwبgيل} عhلeى ال�ذgي مhا ال wنgقد قال ال تعال: {{إ هو ظال، و تد، وإذا كان معتديا. ف  الواب: مع

] نعم لو ربطها ف طريق واسع ف أحد جوانبه فل ضمان.42[الشورى: 
ها نه إذا أوقف يه؛ ل بط فل ضمان عل ها بل ر نه لو أوقف ـ: أ حه ال  ـ ر مه  هر كل بط» ظا  وقوله: «وإن ر
يق ف الطر ها  ها كربطها؛ لن مرد وقوف ظر، والصواب أن إيقاف هر ن ف هذا الظا كن   سوف تشي وتذهب، ول
 الضيق أو الواسع ـ إذا أوقفها ف مطرق الناس ـ يعتب عدوانا.، نعم لو فرض أنه أوقفها لتحميل متاعه عليها أو
نا ي معتدX، وهذه عادة الناس، ولو قل نه غ يه؛ وذلك ل سان، فهذا ل ضمان عل با إن ثر  ها فع عه من يل متا  لتن
 بالضمان لصل إشكال عظيم، ولكان النسان ل يكن أن يمل متاعه على بعيه إل إذا أدخلها إل بيته، وهذه

مشقة عظيمة، إذا. الضابط: أنه إذا أوقفها أو ربطها ف مكان يعتب متعديا. فعليه الضمان.
 والسيارات الن حكمها حكم الدابة، فإذا أوقفها ف مكان واسع وليس ف طريق الناس، فعثر با إنسان فإنه
نة ف المك سيارتم  يث إن العادة جرت بأن الناس يوقفون  نه ل يعتدg ح سيارة؛ ل صاحب ال  ل ضمان على 
 الواسعة ول يعد هذا اعتداءÀ، فإن أوقفها ف مكان واسع ف مطرق الناس فعليه الضمان؛ لنه متعدö، وإن أوقفها

ف طريق واسع ف جانب الطريق فل ضمان عليه.
 لكن ما هي السعة؟ السعة أن يبقى مكانا. يكن أن تر به السيارات، فإذا ترك مكانا. يكن أن تر به السيارات

فهذا ليس بعتدX، والعادة الن جارية بذلك.
لكن هل يب أن نقول: ل بد أن يترك مرا. يستطيع أن ينفذ فيه التقابلن؟

ف الطرقات النافذة ول كن  صحابا، ل هي إل أ ي النافذة ف ما غ ف الطرقات النافذة، أ سيما  عم، ل  هر ن  الظا
سيما الطويلة فل بد¦ من ذلك، وما دمنا نعتب العتداء والضرر فلنطبق كل ما يصل على هذه القاعدة.

لا طارت لق الكرة  هم  ث إن أحد سع وكان حوله فتيان يلعبون الكرة،  ف مكان وا سيارته  قف  نه أو  ولو أ
ية بذلك، وهذا الذي سع والعادة جار يه؛ لن الكان وا يه الضمان؟ ل ضمان عل هل عل سيارة، ف صطدم بال  وا

اصطدم با كما لو اصطدم بدار البيت وما أشبهه.



 : «وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن» أي: رابط الدابة، وكذلك م8وقgف}ها، فلو ل يعثر باوقوله
ها ف هذا الكان الضيق يه، فإن أوقف بة ف يه أن يوقف الدا يه الضمان؛ لن هذا الكان يرم عل ها رفسته فعل  ولكن
شر فل هو البا جل، ف عل الر صل بف بط؛ لن التلف الن ح سته فل ضمان على الرا سها فرف سان فنخ  وجاء إن
 ضمان على رابطها، وإن نسها فضربت برجلها آخر فالضمان على من نسها، وهذا ي8نhزwل على القاعدة: مباشر

ومتسبب.
نه أو عقره خارج منله» يعن كما يضمن صاحب الكلب العقور ته بإذ لن دخل بي  قوله: «كالكلب العقور 
 إذا عقر الكلب من دخل بيته بإذنه، أو عقر من كان خارج النل؛ وذلك أن الكلب العقور ـ وهو الذي ع8رف
سل¾م يه و صل¾ى ال عل نب  يب قتله؛ لن ال من الحوال و ـ ل يوز اقتناؤه بأي حال  نه العدوان على الناس   م

لل والرم: الغراب، والدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» [( ف ا خس يقتلن   )] فاقتناؤه96قال: «
يت صاحبه بغي إذنه فل ضمان ما تلف بعقره فهو مضمون على صاحبه، إل من دخل ب  حرام، وعلى هذا كل 
 فيه؛ لن الداخل معتدX حيث دخل البيت بغي إذن صاحبه، وال ـ عز¦ وجل ـ يقول: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا ل

 ] فإن أذن له ودخل الرجل وصاحب النل ف داخل27تhد¢خ8ل}وا ب8ي8وتËا غeي¢رh ب8ي8وتgك}م¢ حhتwى تhس¢تhأ¼نgس8وا}} [النور: 
منله فعقره الكلب؟ فعليه الضمان؛ لنه دخل بإذن رب البيت.

وقيل: إنه إن أعلمه أنه عقور فإنه ل ضمان عليه.
كل صاحبه الضمان على  سانا. خارج النل فعلى  قر إن  وقوله: «أو عقره خارج منله» فالكلب العقور إذا ع

حال.
يس صاحبه؟ فلو أن رجل. عنده كلب هادئ ل من  هل يض ي الكلب العقور   وقوله: «كالكلب العقور» غ
نه يقول: «الكلب العقور» أي: من؟ ل؛ ل هل يض قر ف ته الع من عاد يس  سانا. ول قر إن  بعقور، فخرج الكلب فع

الذي من طبيعته العقر، وهذا كلب غي عقور فل ضمان عليه.
لكن لو كان غي عقور فأشله صاحبه بالرجل، فعليه الضمان؛ لنه معتدX بذلك.

قال العلماء: إن الكلب ثلثة:
نب صل¾ى سواها، فالعقور، يب قتله، والسود يباح قتله، وغيها ل يباح قتله؛ لن ال ما  سود، و  عقور، وأ

 )]، إل إذا آذى فإنه يقتل؛ لن القاعدة هي: (أن كل مؤذX يسن قتله)97ال عليه وسل¾م نى عن قتل الكلب[(
سواء كانت الذية طبيعته أم حدثت له بعد ذلك.



ف «الروض»[(قال سان، فل98  ف إناء إن ما لو ولغ، أو بال  قر ك ي الع  )]: «وإن أتلف العقور شيئا. بغ
 ضمان؛ لنه ل يتص بالعقور» هذا صحيح؛ إذا أفسد شيئا. بغي العقر فإنه ل ضمان؛ لنه شيء معتاد، وما زال
 الناس تكون عندهم الكلب وربا تبول ف أماكن للناس، ول يرجع أحد من السلمي على أصحابا، لكن الشيء

الذي يضمنه هو الذي يكون معتديا. فيه.
كم كلب ف العادة ح كل الطيور، وتقلب القدور،  هر تأ نر وذئب، و سد و كم أ ف الروض: «وح  قال 

نه يضمن، لنه معتد99عقور»[( سدا.، وعدى هذا السد على إنسان خارج النل فإ  )]. إذا اقتن النسان أ
باقتنائه، وكذلك الذئب.

 وإذا كان له هرة وذهبت عند اليان وأكلت اللحم وكفأت القدور فإنه يضمن؛ لن الواجب عليه حبسها،
 وهذا إذا كان من عادتا ذلك صارت بنلة الكلب العقور، وأما إذا كانت عادتا أنا ل تتعدى فل ضمان على

صاحبها؛ لن يده ليست عليها.
 قال: «وله قتل هر بأكل لم ونوه، كالفواسق» يعن للنسان أن يقتل الر بأكل اللحم، ولكن هل يشترط

أن يكون ذلك حي أكل اللحم أو ولو بعد مفارقة الكل؟
ما إذا فرغ من باب دفع الصائل، وأ يه فيكون قتله   قال بعض الصحاب: إن له ذلك حال كونه يأكل، وعل

من الكل فل يقتله، والذهب أن له أن يقتله ولو بعد فراغه من الكل؛ لنه معتد.
 فإن ل يكن يأكل اللحم فإن ظاهر قوله: «له قتل...» أنه إذا ل يكن عدوان من الر فإنه ل يقتل؛ وذلك أن

اليوانات تنقسم إل ثلثة أقسام:
الول: ما أمر بقتله وهي كل الؤذيات.

)].100الثان: ما ني عن قتله، وهي أربعة: النحلة، والنملة، والدهد، والص�رhد[(
 الثالث: ما سكت عنه، فهذه الصل أن ل تقتل، ولكن هل يباح؛ لن ني الشارع عن قتل شيء بعينه يدل
هر الول وأن الصل مر الشارع بقتل شيء يدل على أن غيه ل يقتل؟ الظا  على جواز غيه، أو ل يباح؛ لن أ
نع يب أن ي  Xسه أن يكون بقتله لذه الشياء مبا. للعدوان فحينئذ سان على نف شى الن هم إل أن ي حة، الل  البا

نفسه.
با»[( ما تلف  من  سه ض ف فنائه بئرا. لنف فر  ف الروض: «وإن ح يت101قال  ما يكون أمام الب  )] الفناء 

يه بئرا يه ونفايات البيت، هذا الفناء ليس ملكا. للنسان، فإذا حفر ف به أو منفصل. عنه للقاء الكناسة ف  متصل. 
لنفسه ضمن ما تلف با.



فعقال ها لن سن» أي: إن حفر نه م با؛ ل ما تلف  من  سابلة ل يض ف  سلمي بل ضرر  ها للم  : «وإن حفر
 السلمي ول يكن ذلك ف سابلتهم ـ أي طريقهم ـ بأن حفرها ف جانب طريق واسع فإنه ل يضمن ما تلف

با.
قال: «وإن مال حائطه ول يهدمه حت أتلف شيئا. ل يضمنه؛ لن اليل حادث والسقوط بغي فعله».

نه لو ي فعله» أ نا بقوله: «بغ من، وأفاد هم ض سقط على ناس فأتلف نه لو بناه مائل. ف نا بقوله: «حادث» أ  أفاد
كان السقوط بفعله بأن رأى الدار مائل.، فدفعه بيده فسقط على شيء وأتلفه فإنه يضمن، لنه بفعله.

يه نه يضمن؛ لن الواجب عل نه إذا علم ميله ول يقومه فإ ها الفقهاء، فقال بعضهم: إ  وهذه السألة اختلف في
كف الذى عن السلمي، والدار إذا مال إل الشارع ول يقومه معناه أنه ل يكف الذى.

وقال بعضهم: إن طولب به ضمن، وإن ل يطالب ل يضمن.
كن ضه أم ل يطالب، ول سواء طولب بنق يه مطلقا.،  نه ل ضمان عل ـ أ هب  هو الذ ـ و  والقول الثالث: 
 الصحيح أنه يضمن؛ لن الدار جداره وهو مأمور بإزالة الذى، إل أنه يقيد با إذا مضى وقت يكنه فيه نقضه

ول يفعل، أما إذا مضى وقت ل يكنه نقضه فيه فإنه ل ضمان عليه؛ لنه ل يتعدw ول يفرط.
نه ل يه؛ ل نه ل ضمان عل ته ومال الدار وسقط ول يعلم ول ي8علeم فإ عن بي سان غائبا.   وعلى هذا إذا كان الن

يتعدw ول يفرط.

وhمhا أeت¢لeفeت¢ البhهgيمhة} مgنh الزwر¢عg لeي¢ل. ضhمgنhه8 صhاحgب8هhا وhعhك¼س8ه8 النwهhار8،
..إgل� أeن¼ ت8ر¢سhلe بgق}ر¢بg مhا ت8ت¢لgف}ه8 عhادhة.. 

ها، وغي ذلك، وسيت نا ومعز قر، وغنم ضأ بل، وب من إ هي اليوان  مة  مة» البهي فت البهي ما أتل  قوله: «و
ق gن¢طhا مhن ها، قال ال تعال: {{ع8لoم¢ هم نطق نا ل ي8ف ـ عجماء؛ ل ـ أيضا.  سمى  طق، ولذا ت نا ل تن مة؛ ل  بي

 ] فالبهمية إذا. تشمل جيع اليوان الذي ي8قتن من إبل، وغنم، وح8م8ر، وخيل، وظباء، وغي16الط�ي¢ر}} [النمل: 
ذلك.

 قوله: «من الزرع» يفهم منه أن غي الزرع ليس هذا حكمه، فثمر النخل، والتي، والبتقال وغيها، ليس
هذا حكمها، وكذلك الطعمة من حبوب وغيها ليس هذا حكمها؛ لن الؤلف خصwه بالزرع.

قوله: «ليل.» يدخل الليل بغروب الشمس ويرج بطلوع الشمس.



فقوله ها  شي حفظ هل الوا ضى بأن على أ سل¾م ق يه و صل¾ى ال عل نب  يل ذلك أن ال صاحبها» دل نه   : «ضم
ف النهار[( ها  هل الزروع حفظ يل، وعلى أ شي102الل هل الوا ضح؛ وذلك لن العادة جرت أن أ  )]، وهذا وا

ما بأحواشها أو غي ذلك؛ لنا ل ترعى ف الليل، وأهل الزارع يفظونا ف ما بقيودها، وإ  يفظونا ف الليل إ
النهار وينامون ف الليل وهم مسؤولون عنها ف النهار، فكان هذا الديث مطابقا. للحكمة تاما.

يل على ف الل ف النهار أو  قت  من الثمار بأن انطل فت شيئا.  من الزرع» فلو أتل مة  فت البهي ما أتل  وقوله: «و
 نل قصي فأكلت ثرته، فهل يضمن صاحبها أو ل؟ ظاهر كلم الؤلف أنه ل يضمن صاحبها، ل ف الليل ول ف

النهار؛ لنه خص ذلك بالزرع، وهذه السألة فيها للعلماء ثلثة أقوال:
الول: أنه خاص بالزرع كما هو ظاهر كلم الؤلف، وهو الذي دل عليه الديث.

نه خاص بالزروع والثمار الت ف الوائط؛ لن الثمار الت ف الوائط بنلة الزرع؛ إذ العادة جرت  الثان: أ
شي هل الوا ما أن العادة جرت بأن أ يل، ك ف الل ها  ف النهار وينامون عن هم  هم وثار  بأن الناس يفظون زروع

يفظونا ف الليل ويطلقونا ف النهار لترعى.
 الثالث: أن جيع ما أتلفت من زرع وثار وأموال وغيها حكمه حكم ما أتلفت من الزرع وهذا هو الذهب،
 فعلى هذا يكون عموم ما أتلفت البهائم إن كان ف الليل فعلى أصحابا الضمان، وإن كان ف النهار فليس على

يه وسل¾م: «العجماء ج8بار» [( صل¾ى ال عل نب  يل ذلك عموم قول ال  )] العجماء يعن103أصحابا شيء، ودل
شي هل الوا هي أن أ سا. على الزرع؛ لن العلة واحدة و يل قيا ف الل صاحبها  ن هدر، وضhمwنwا   البهائم، وجبار يع
 يفظون مواشيهم ف الليل ويطلقونا ف النهار لترعى، وهذا القول أصح، فلو أن إنسانا. كان عند بيته أكياس من
يل ينامون ول ينتبهون ف الل صاحبها؛ لن الناس  نا نقول: الضمان على  ها فه شي فأكلت مح فجاءت الوا  الق

لموالم، وف النهار ل ضمان على صاحبها؛ لن الواجب على أهل الموال حايتها.
 والذهب ـ أيضا. ـ التفريق بي الفرlط ف حفظ البهيمة وغي الفرlط، يعن أن النسان ف الليل إذا حفظ
 البهيمة إما برباط أو قيد أو شبك أو سور، ث انطلقت مع تام التحفظ فإنه ل ضمان على صاحبها، لن الرجل
 ل يفرط، والعادة جرت أن الناس يفظون مواشيهم ث ينامون، فإذا انطلقت بأن عضت القيد حت انقطع ـ مثل
 ـ أو تسورت الدار الذي ل تتسور مثله البهائم فل ضمان، وهذا ف القيقة قد يقال: إنه قول ل بأس به؛ لن
يه صل¾ى ال عل ف عموم قوله  خل هذا  يه، ويد نه ل ضمان عل سان ل يفرط ول يتعدw، فإذا ل يفرط ول يتعدw فإ  الن

)].104وسل¾م: «العجماء جبار» [(



نا: إنومبن مة أو تفريط صاحب الال التلeف؟ إن قل نه هل مناط الكم تفريط صاحب البهي   اللف على أ
ي الزروع ي الزرع وغيه، ونقول: جرت العادة أن غ نا نفرق ب صاحب الال التلeف فإن يط  كم تفر  مناط ال
يط هو تفر كم  نا: إن مناط ال نا على البhر، وإذا قل ساكن بلف الزروع فإ ف ال فظ   تكون وراء البواب وت
 صاحب البهيمة، قلنا: ل فرق بي الزرع وغيه؛ لن صاحب البهيمة الذي و8جlه إليه الضمان هو الفرط، وهذا
 أقرب من القول بأن مناط الكم هو تفريط صاحب الال التلف، ولو قال قائل: إن مناط الكم تفريط الطرفي،
 ل يكن بعيدا.، ولكن القرب أن مناط الكم هو تفريط صاحب البهيمة فنقول: مت ما فرط صاحب البهيمة ف

حفظها فأتلفت شيئا. فالضمان عليه؛ لنه مأمور بفظها وكف شرها، فإذا ل يفعل ضمن.
 وظاهر كلم الؤلف أن على صاحب البهيمة الضمان ف الليل سواء فرwط أو ل يفرlط، والصحيح الذهب أنه

إن فرط فعليه الضمان وإن ل يفرlط فل ضمان عليه، فصار كلم الؤلف مالفا. للمذهب ف أمرين:
الول: تصيص الضمان بالزرع دون غيه.

من سواء فرط أم ل يفرط، والذهب العموم ف مسألة التلف ف الزرع وغيه مة ضا ن: أن صاحب البهي  الثا
والتقييد ف مسألة التفريط، وأنه إذا ل يفرط فل ضمان عليه.

يس على صاحب الزرع، ول ف النهار يكون الضمان على  مة  ته البهي ما أتلف سه النهار» أي:   قوله: «وعك
مة ضمان؛ لن الأمور بالفظ أصحاب الزارع، إل أن الؤلف ـ رحه ال ـ استثن معن وجيها  صاحب البهي

يؤيد ما نقلناه أخيا. فقال:
 «إل أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة» مثال ذلك: رجل يرعى إبله ف النهار فأطلقها قرب مزرعة، والزرعة

نب ما قال ال كل الزرع ك مة تذهب وتأ ثل هذا جرت العادة أن البهي ها جدار، فم يس علي بك ول ها ش يس علي  ل
 )] وهذا الستثناء الذي ذكره105صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كالراعي يرعى حول المى يوشك أن يقع فيه» [(

ث يذهب، ومن  الؤلف وجيه وصحيح، فيسلها ـ مثل. ـ على ب8ع¢د خسة أمتار أو عشرة أمتار أو على مرآه 
 العلوم أنا سوف تذهب إل الزرع وتأكله، فيكون الضمان هنا على صاحبها ولذا قال: «إل أن ترسل بقرب ما

تتلفه عادة» .
فه ما تتل سلها بقرب  سواء أر ف النهار  صاحبها  ـ خلف الذهب، فالذهب ل ضمان على  ـ أيضا.   وهذا 
 عادة أم ل يرسلها، بناء على أن مناط الكم هو تفريط صاحب الزرع أو عدمه؛ لن صاحب الزرع هو الأمور
ها هل الوائط حفظ ضى بأن على أ سل¾م ق يه و صل¾ى ال عل نب  هب؛ لن ال صح الذ ف النهار، وال عه  فظ زر  ب



نا يكون106بالنهار[( ته فه صحاب الزارع فأرسل بيم صة غياب أ بل فر مة اهت صاحب البهي  )]، إل أن يكون 
الضمان عليه، أو أرسل البهيمة بقرب ما تتلفه عادة كما تقدم فيضمن.

يللو يل، والواشي ـ أيضا. ـ ت8طلeق ف الل لم ف الل   قال قائل: إذا انعكس المر وصار الناس يفظون أموا
فهل ينعكس الكم؟

كس؛ عض العلماء: ل ينع ته وجودا. وعدما.، وقال ب مع عل كم يدور  كس؛ لن ال نه ينع عض العلماء: إ  قال ب
 لن هذه مسألة نادرة، يعن يندر أن تكون الواشي ت8رعى ف الليل وأن يكون حفظ الموال ف الليل، والنادر ل

حكم له.
عن هذا الصل، هل الصل ما خرج  جل أن نعرف  من أ مة  ما أتلفت البهي هو الصل في ما   فإن قال قائل: 

الضمان أو ل؟
سل¾م: «العجماء جبار» [( يه و صل¾ى ال عل يل قوله  مة عدم الضمان، والدل فت البهي ما أتل صل في نا: ال قل

 )] ما ل يكن عدوان من صاحبها أو تفريط، فإن كان عدوان أو تفريط عومل با يقتضيه ذلك العدوان107
والتفريط.

ما الكلب يه الضمان، أ صاحبه فعل ما تقدم، فإذا أتلف شيئا. خارج منل   فمثل. الكلب العقور يرم اقتناؤه ك
 غي العقور إذا أتلف شيئا. خارج منل صاحبه، ليس فيه ضمان بناءÀ على القاعدة أن الصل فيما أتلفت البهيمة

عدم الضمان.

وhإgن¼ كeانhت¢ بgيhدg رhاكgبX أeو¢ قeائgدX أeو¢ سhائgقX ضhمgنh جgنhايhتhهhا بgم8قeدwمgهhا لe بgم8ؤhخwرgهhا.
قوله: «وإن كانت» الضمي يعود على البهيمة.

نه متمكن من التصرف فيها، ولذا يقول الناس فيما يرج عن طاقتهم: هذا ليس  قوله: «بيد راكب» أي: أ
بيدي.

نه يتصرف، فإذا أتلفت شيئا. ـ كما سيأت ـ مة شكسة فإ كن البهي يد راكب» الراكب إذا ل ت  وقوله: «ب
فعليه الضمان؛ لنه يستطيع أن يتصرف.

فإن انفلتت منه وشردت وعجز أن يتصرف فل ضمان عليه، وهذا نفهمه من قوله: «بيده» .
 قوله: «أو قائد» أي: قائد يقودها من أمام؛ لن القائد يتصرف فيها وخصوصا. البهيمة الذلول الت تنقاد مع

صاحبها، فهي ستتبعه، فأما إن نفرت وشردت وعجز فهذه ليست بيده.



صرف،قوله كب يت من اللف، فالرا سوقها  نه ي مة؛ ل ف البهي صرفا.  ي ت قل الرجل سائق أ سائق» وال  : «أو 
ها إذا تكلم معها با نه يتصرف لكن تصرفه قليل؛ لن السائق يتصرف ف إيقاف ما السائق فإ  والقائد يتصرف، أ
ما أمامها ل يستطيع أن يتصرف كما ينبغي، ومع ذلك جعلوا السائق مثل الراكب  يدل على الوقوف، لكن في

والقائد.
ما ما كان نه، أ  قوله: «ضمن جنايتها بقدwمها ل بؤخwرها» يعن ما عضwت بفمها أو وطئت بيدها فعليه ضما
 بالرlجل فل ضمان فيه، كما لو وطئت على شيء أو نفحت برجلها شيئا. فل ضمان؛ لنه ل يستطيع أن يتصرف
 برجلها، أما يدها فيستطيع أن يرفها يينا. وشال. إذا أقبلت على شيء تتلفه وكذلك السائق، لكن هذا ـ أيضا
يه انقضاض الطي على اللحم وتأكل هذا الطعام،  ـ ف النفس منه شيء؛ لن البعي إذا رأت طعاما.، تنقeض� عل

فهل نقول ف هذه الال: على صاحبها الضمان؟
ف هذه الال ل يتمكن صاحبها  من هذا شيء؛ لن  فس  ف الن كن  يه الضمان، ول هر كلم الؤلف أن عل  ظا
 منها، فلهذا ينبغي أن يقال: إذا كانت بيد راكب أو قائد أو سائق وأتلفت شيئا. بناءÀ على تفريطه أو تعديه فعليه
هي: «العجماء سل¾م و يه و صل¾ى ال عل نب  نا قاعدة أسwسها ال يط فلدي ي تعدö ول تفر ما إذا كان بغ  الضمان، وأ

)].108ج8بار» [(
ما يتعلق بالبهائم من النايات ـ هو التعدي أو التفريط، فإذا  فينبغي أن نعل مناط الكم ف هذا ـ أي في

كان متعديا. أو مفرطا. فعليه الضمان وإل فل.
من هذه هش  سوف تن نا  مة يعرف أ نب أطع ـ أو إل ج ـ مثل.  جر  نب ش با إل ج ير  ثل أن   والتعدي م

الثمرة أو من هذه الطعمة.
والتفريط مثل أن ي8م¢كgنhه كeب¢ح8 لامgها ولكنه ل يفعل.

Xيبgلhصhو Xارhز¢مgم gس¢رeكhو gي¢هeلhع gلgائwالص gت¢لeقeر� كhدhا هhهgتhايhنgي جgاقhبhو
.Xةhمhرhم8ح¢ت gي¢رeغ Xم¢رhخ gةhيgآنhو ،Xةwضgفhو Xبhهeذ gةhيgآنhو

 قوله: «وباقي جنايتها هدر» أي: باقي جناية البهيمة هدر، والدليل قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «العجماء
نه تعدö ول صل م نه ل ي صاحبها؛ ل مة، ول على  نا بي ها؛ ل كن إحالة الضمان علي نه ل ي يل أ  ج8بار» ، والتعل
تبي ـ مبن على التعدي أو التفريط، فإن ل ما استثن، وما استثن ـ كما  ما عدا  ها هدر   تفريط، فكل جنايت



هي قاعدة ها، و كن إلي فس وتر ها الن صاحبها، وهذه القاعدة تطمئن إلي يط فل ضمان على  كن تعدö ول تفر  ي
منضبطة تاما.، ومأخوذة من السنة.

  : نن الن ليس عندنا بائم فيما يتعلق بالراكب والقائد والسائق، ولكن عندنا سيارات، فالسياراتمسألة
 الكم فيها مبن على القاعدة، إن كان هناك تعدö أو تفريط من السائق فعليه الضمان، وإن ل يكن تعدö ول تفريط

فل ضمان عليه.
 لو فرض أن شخصا. أتى مسرعا. والسيارة تسي ف طريقها ث اصطدم بالسيارة بالنب أو بالؤخر فهل على

السائق ضمان؟
 فالواب: ليس عليه ضمان أبدا.؛ لنه ل يتعدw ول يفرط بل يشي ف الطريق مشيا. معتادا.، وهذا هو الذي جاء

مسرعا. واصطدم بالسيارة.
 ولو فرض أن رجل. يشي بسيارته ف الطريق على العادة وإذا بشخص يقفز ويكون بي عجلت السيارة، فهل
 عليه ضمان أو ل؟ الواب: ليس عليه ضمان؛ لن الرجل ل يتعدw ول يفرط، أما لو رأى رجل. قفز حت صار ف
 وسط الطريق وهو يلك السيارة ولكنه تاون أو ظن أنه سوف يتاز فهذا عليه الضمان، والفرق بينهما أن هذا

مفرط والول غي مفرط.
صائل على فس، وال صائل على الن مل ال هو يش يه، و صائل ل ضمان ف تل ال يه» ق صائل عل تل ال  قوله: «كق
يل تل فقتله فل ضمان، والدل فع إل بالق سهل، فإن ل يند سهل فال فeع بال صائل على الال، فهذا ي8دا  العرض، وال
خذ مال؟ فقال: يد أن يأ جل ير ن ر يت إن جاء جل فقال: أرأ سأله ر سل¾م  يه و صل¾ى ال عل نب   على هذا أن ال

 )]109«قاتله» ، قال: أرأيت إن قتلن؟ قال: «أنت شهيد» ، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو ف النار» [(
 فقوله: «هو ف النار» يدل على أنه معتدX ظال والعتدي الظال ل ضمان فيه؛ ولن العدوان حصل من الصائل فهو
 الذي قتل نفسه ف القيقة فل ضمان على القاتل، ولكن يب أن يدافعه بالسهل فالسهل، فإذا اندفع بالتهديد
 فل يضربه، وإذا اندفع بالضرب الفيف فل يضربه ضربا. شديدا.، وإذا اندفع بالضرب الشديد فل يقتله، وإذا ل

يندفع إل بالقتل فله قتله.
 )]، وإن كان يكن أن110فإذا قال قائل: قد ورد فيمن وجد شخصا. على امرأته فقتله أنه ل ضمان فيه[(

يندفع با دون القتل، وأنتم تقولون: إن الصائل ل يوز قتله إن أمكن دفعه با دون القتل.
بة من باب عقو نه  صائل، ولك فع ال من د يس  مه ل ته أو مر صا. على امرأ جد شخ من و تل   فالواب: أن ق
 العتدي، والعدوان حصل منه، فهو يقتل عقوبة ل لدفع عدوانه، ففرق بي هذا وهذا، ونظي ذلك أن النب صل¾ى



نه دون أن يذره[( ظر من خصاص الباب فقام إنسان ففقأ عي من ن يه وسل¾م أهدر عي   )]، فإن هذا111ال عل
 من باب عقوبة العتدي؛ لنه قد حصل العدوان وليس من باب دفع الصائل، فإن الدافعة عن شيء ل يقع، أما

شيء وقع ليس فيه إل العقوبة.
  كان الصول عليه ل يدري هل يبادره بالقتل؟ لن الصائل ربا يكون معه سلح، فهل للمصول عليه ففإذا

هذه الال أن يبادره بالقتل؟
نه يقتله ول شيء عليه، نه إن دافعه بالسهل فالسهل قeتhلeه8، فإ  الواب: نعم، إذا غلب على ظنه غلبة قوية أ

وهذا فيما بينه وبي ال.
يه هو الذي اعتدى عل جل  صل على هذا الرجل، وأن هذا الر نه ل ي عد أولياء القتول أ ما ب عى في كن لو اد  ل
 وقتله ث ادعى أنه صائل، فيقال للقاتل: أثبت أن الرجل صالe عليك، فقال: أثبت ذلك، إنه صال علي ف بيت،
 حيث إنه ل يقتله ف الشارع بل قتله ف بيته، قالوا: نعم، قتلته ف بيتك؛ لنك دعوته فأجاب الدعوة فاستغللت

الفرصة وقتلته، وهذا يكن، إذا. ماذا نصنع؟
الشهور ف الذهب أنه ي8قتل القاتل مع أنه مدافع إل إذا أثبت أن هذا صائل عليه فل يقتل.

 وقال شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ يب أن ي8نظر للقرائن ف القاتل والقتول، فإذا كان القاتل من
ساد والجوم شر والف صائل بال تل، وhع8رgف ال حد بالق كن أن يعتدي على أ نه ل ي صلح والستقامة وأ  ع8رgف بال
سع الناس هو الذي ل ي سلم  يخ ال ما قاله ش نة، و جة لبي نه ول حا كن بيمي تل ل  على الناس، فالقول قول القا

العمل إل به.
 وقوله: «الصائل» يشمل الصائل من بن آدم ومن غي بن آدم، فلو صال عليه جل فقتله دفعا. للصول، فهل
 يضمن لصاحب المل؟ ل؛ لن المل أصبح ل قيمة له، ولو قتل صيدا. صال عليه وهو مرم فليس عليه الزاء؛

لنه صال عليه فهو معذور.
فع عن نفسه أو ل؟ الواب:  فإذا قال قائل: هل يب قتل الصائل إذا صال؟ بعن هل يلزم النسان أن يدا
نه يب أن يدافع عن ماله؛ لن يه، والصحيح أ ما الال فمختلف ف ما أهله وحرمته ونفسه فيجب أن يدافع، وأ  أ
 الال وإن كان أهون من العرض ومن النفس، لكن الذل الذي يصيب النسان بتمكي هذا الرم من إتلف الال
 أو سرقته أو ما أشبه ذلك يقتضي وجوب الدافعة، وقد سأل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م رجل فقال: يا رسول ال
يت إن ن؟ قال: «قاتله» ، قال: أرأ يت إن قاتل طه» ، قال: أرأ خذ مال؟ قال: «ل تع يد أ يت إن جاء رجل ير  أرأ

)].112قتلته؟ قال: «هو ف النار» ، قال: وإن قتلن؟ قال: «فأنت شهيد» [(



 : «وكسر مزمار» يعن كما ل يضمن كسر الزمار؛ لن هذا من باب تغيي النكر، وقد قال النب صل¾ىقوله
 )]، ولن هذه اللة ل يوز القرار عليها وكسرها113ال عليه وسل¾م: «من رأى منكم منكرا. فليغيه بيده» [(

 وسيلة إل ذلك، ولكن إتلفه يضمن؛ لن إتلفه غي كسره؛ لن كسره ينع من استعماله ف الرم، ولكن تبقى
 مادة هذا الزمار ينتفع با ف إيقاد نار، إذا كان من خشب أو ف صنع قدور وأوانX إذا كان من حديد، أما إتلفه
به مزمارا.، صح أن يكون  صفه الذي ي من إزالة و ثر  نه أك يء، وإزالة عي ي هذا الش نه أزال ع ية فمعناه أ  بالكل

ولذلك قال الؤلف: «وكسر مزمار» .
نت بالغناء أم ل تقترن سواء اقتر ها حرام  من آلت العزف، وآلت العزف كل  وقوله: «مزمار» الزمار آلة 
 وإن كان الغالب أنا تقترن، والدليل على تريها ما ثبت ف صحيح البخاري عن أب مالك الشعري ـ رضي
 ال عنه ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ليكونhنw من أمت أقوام يستحل¥ون الgرh والرير والمر والعازف»

)] هذه أربعة كلها تكاد تكون متلزمة.114[(
 فالعازف يصحبها غناء ف الغالب، والغناء يكون مع العازف فيه الغزل والغراء، فينبن عليه الزنا حيث قال:

«يستحل¥ون الgرh» أي: الزنا.
 وقوله ف الديث: «والمر والرير» فالرير سببه الترف، وأن النسان ييل إل أعلى ما يكون من الترف
ف أن العازف حرام؛ لن قوله: صريح  نص  ه8، فهذا  ـ ترف} عم  ما يز ـ على  مل  مر ليك  وحينئذX يشرب ال

«يستحلون» يدل على أنا حرام.
وهل الستحلل هنا اعتقاد أنا حلل، أو مارستها كممارسة اللل؟!

 الواب: الثان؛ لن اعتقاد أنا حلل قد ي8خرج من السلم، إذا اعتقد أن المر حلل وهو ف أمة السلم
قد عاش وفهم ذلك كان مرتدا.، لكن الراد يستحلونا أي يفعلونا فعل الستحل لا فل ينكرونا ول يدعونا.

 والعازف عامة تشمل كل آلت العزف، لكن هناك شيء مصص للعموم وهو استعمال الدف ف الناسبات،
ف ستعمال الدف  ف أيام العياد، وا ستعمال الدف  ف العراس، وا ستعمال الدف  سنة جاءت بوازه، كا  فإن ال

قدوم الغائب الكبي الذي له إمرة أو نو ذلك، كل هذا جاءت به السنwة.
 )]115أما الول فظاهر فإن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغgربال» [(

وإن كان هذا الديث فيه ما فيه لكنه له مؤيدات.



  العياد فلن أبا بكر الصديق ـ رضي ال عنه ـ رأى جاريتي تغنيان وتدفان عند النب صل¾ى ال عليهوأما
وسل¾م فانتهرها، وقال: أمزمار الشيطان عند رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م؟! فقال: «دعهما فإنا أيام عيد» [(

116.[(
 وأما قدوم الغائب فلن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قدم من سفر فجاءت امرأة إليه فقالت: يا رسول ال إن
ف سل¾م: «أو يه و صل¾ى ال عل سول ال  لا ر يك بالدف، فقال  ي يد سالا. أن أضرب ب نت نذرت إن ردwك ال   ك

)].117بنذرك»[(
 وما عدا الدف من آلت الزمر، فالصل فيه التحري؛ لنه داخل ف العموم، وما عدا ذلك ـ أيضا. ـ من

الحوال الت ر8خص فيها فإنه حت الدف يكون حراما.؛ لن ما خصص بال يب أن يتخصص با.
إذا. الزمار من آلت العزف الت ل تباح بال، وعلى هذا فيجب إتلفه، فإذا أتلفه متلف ل يكن عليه ضمان.

ولكن مhن¢ الذي ي8خاطeب ف إتلفه؟
ياطب ف إتلفه من هو بيده، ويقال له: يب عليك أن تكسر هذا.

فإن قال: أحرقه أو أكسره؟
 قلنا: إن كانت مادته يكن أن ينتفع با ف شيء مباح فل ترقه، يعن بيث يولا إل صندوق من خشب أو
 ما أشبه ذلك فل تتلفه؛ لن هذا إنا حرم ل لنه خشب لكن لكونه استعمل ف حرام، فإذا كان يكن أن ي8حhوwل
نه يرق؛ لن به فإ كن النتفاع  ما إذا كان ل ي ف ذلك إتلف مال، وأ نه ل يوز أن ي8تلف؛ لن   إل حلل فإ
ها عد إل جع الكسwرات بعضها إل بعض، حت ي8كوlنe من ما ب نه؛ ولئل تدعوه نفسه في ف التنفي ع قه أبلغ   إحرا

 )] ول118مزمارا.، ويدلنا على أن التحريق أبلغ وأنكى أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م حhرwق نل بن النضي[(
يقطعه، مع أنه يكن أن تقطع وينتفع بذوعها وينتفع بع8س¢بها، لكنه حرwقها؛ لنه أبلغ ف الهانة.

 إذا. ياطب من هي بيده، ث يب على ولة المور أن يكسروها ويتلفوها؛ لنم مسؤولون عن المة ف هذا
 الشيء، وهم قادرون على أن يكسروها وليسوا عاجزين فيلزمهم أن يكسروها؛ لئل يشيع النكر ف أمتهم، وهم
 إذا اتقوا ال ـ تعال ـ ف المة اتقت المة ربا فيهم، وإذا كان المر بالعكس صار المر بالعكس؛ لن من
عة، وهذا شيء م8سل�م؛ لذلك يب على ولة المور أن يكسروا هذه عة ال أعزه ال بذه الطا  أذل اللق ف طا
عن الالق ل من وعلى الولة أيضا.؛ لن النفوس إذا أبعدت  مة، وعلى ال مع عا نا ضرر على الت  اللت؛ ل
ترحم الخلوق، وهذه الشياء تبعد اللق عن الالق؛ لنا تلهي وتصد عن سبيل ال وعن ذكر ال وعن الصلة.

 يب على الواحد من الناس أن يكسر هذه الزامي؟وهل



الواب: ل؛ لنه ليس له السلطة.
وهل يوز أن يكسرها؟

سيها بأن يقوم ف تك نة  صلت فت ما لو ح سرها، ك نه ل يك كب فإ تب على ذلك ضرر أ ظر، إن كان يتر  ي8ن
 صاحبها على هذا وينازعه وياصمه وربا يصل بينهما شر، فهنا ل يكسرها ولكن إذا سعها يهرب منها، وإن ل
 يكن فتنة بيث أتى على حي غفلة ووجدها وكسرها فل بأس، لكن مع هذا إذا كان يشى أنه يكن أن ي8تتبع

حت ي8عرف ويصل الشر والفتنة، فإنه ل يوز له أن يكسرها فضل. عن كونه يب.
 قوله: «وصليب» يعن كذلك كسر الصليب، والصليب هو عبارة عن خطي أحدها قائم والخر معترض،
 ادعت النصارى أن السيح عيسى بن مري ـ عليه الصلة والسلم ـ ق}تل وصلب عليه، ولعل ذلك ـ وال
يه ـ عل سى  صارى يعظمون عي من العلوم أن الن هم، وإل ف هم ذeلوا أمام هم علي ـ لقوة اليهود وظهور  أعلم 
 الصلة والسلم ـ، والذين ادعوا أنم قتلوه وصلبوه هم اليهود كما قال ال ـ تعال ـ عنهم: {{وhقeو¢لgهgم¢ إgنwا
 قeتhل¼نhا ال¼مhسgيحh عgيسhى اب¢نh مhر¢يhمh رhس8ولe الل�هg وhمhا قeتhل}وه8 وhمhا صhلeب8وه8 وhلeكgن¢ ش8بlهh لeه8م¢ وhإgن� ال�ذgينh اخ¢تhلeف}وا فgيهg لeفgي شhك
 مgن¢ه8 مhا لeه8م¢ بgهg مgن¢ عgل¼مX إgل� اتlبhاعh الظ�نl وhمhا قeتhل}وه8 يhقgينا. *}} [النساء] ولذا يب علينا نن السلمي أن نعتقد أن
نا أن نعتقد أن اليهود باؤوا بإث قتله وصلبه؛  عيسى ـ عليه الصلة والسلم ـ ل يقتل ول يصلب، ويب علي

لنم أقروا بأنم قتلوه وصلبوه فباؤوا بالث لقرارهم.
 هذا الصليب تعظمه النصارى وتعلقه ف أعناقها وترسه على أبواب بيوتا وف مالسها وف كل شيء، تعظمه
 بجة أن السيح ـ عليه الصلة والسلم ـ قتل وصلب عليه، ونن نرى أنه منكر عظيم؛ لنه شعار كفر، وأنه

ة له، والبن على الكذب ـ والكذب باطل ـ يكون باطل.مبن على كذب ل حقيق
 فإذا كسر إنسان صليبا. فإنه ل يضمنه؛ لنه ل يوز إقراره فإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان ل يدع شيئا

صليب إل نقضه[( يه  نه119ف ته مكسرا.؟ يضم صليبا. أو بقيم ته  نه بقيم فه ضمن، وهل يضم كن لو أتل  )]، ول
بقيمته مكسرا.؛ لنه ليس له قيمة شرعا.

 ولكن هل للنسان أن يكسر الصلبان الت ينصبها النصارى مثل.؟ الواب: ل؛ لنه ليس له ولية حت يكن
نه ف لباسه أو غي ذلك، فهنا يب على  من كسر هذه الصلبان، ث لو فرض أن النصران أظهر الصليب وأعل
 ولة المر ف البلد السلمية أن ينعوهم من إظهار الصليب؛ لنه شعار كفر، وهم يعتقدون تعظيمه دينا. يدينون

ل ـ تعال ـ به.



ية الذهبقوله ية الذهب والفضة إذا كسرها النسان فإنه ل ضمان عليه؛ لن آن ية ذهب وفضة» آن  : «وآن
 والفضة ـ على الشهور من الذهب ـ حرام مطلقا.، سواء كان يستعملها صاحبها ف الكل والشرب أو للزينة

أو لغي ذلك، بناءÀ على أن آنية الذهب والفضة يرم استعمالا واتاذها.
ستعمالت ودون ية ال قط دون بق با ف كل والشرب  سنة أن الرم ال هر ال ها خلف، وظا سألة في  وهذه ال
يل هذا قول تا، ودل سراف ل لذا عن ذلك لل هى  سرف فين من باب ال هم إل أن يكون هذا  نة، الل ها للزي  اتاذ

 )] فلم يذكر إل120النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تشربوا ف آنية الذهب والفضة ول تأكلوا ف صحافها»[(
ستعملوا، ولو كان التاذ بدون الستعمال كل والشرب وغيها لقال: ل ت كل والشرب ولو كان الراد ال  ال
 حراما. لقال: ل تتخذوا، فل يكن أن يدع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ما هو أعم، ويذكر ما هو أخص، وإذا كان
 كذلك فل يكن أن نستدل بالخص على العم؛ لن الدليل ل بد أن يكون أعم من الدلول أو مساويا. له، حت
 يكن الستدلل، أما إذا كان الدليل أخص فالشارع قد وسع للمة، ويدل لذا أن أم سلمة ـ رضي ال تعال
ية الفضة خاصة، كان عندها جلجل من فضة ـ يعن مثل ما نسميه نن  عنها ـ وهي من روى النهي عن آن

 (قارورة) حفظت فيه شعرات من شعر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وكان الناس يستشفون بذه الشعرات، إذا
)].121مرض الريض صبت ف هذا اللجل ماءÀ ورجته بالشعرات واستشفى به الناس[(

 بناءÀ على هذا القول ـ الذي هو ظاهر السنة وهو الراجح ـ نقول: ل يوز كسر آنية الذهب والفضة إل
نا نا بالتلف أ ية الذهب والفضة وعدم ضما  لن يستعملها ف الكل والشرب؛ لن الصل ف جواز كسر آن

مرمة الستعمال.
هل كن  مر مباح له، ول ي أ صاحبها وب ي  نه حال ب سرها؛ ل ها إذا ك نه يضمن ها فإ  وعلى القول بواز اتاذ

يضمنها على أنا آنية تتخذ أو على أنا آنية تستعمل؟ يضمنها على أنا آنية مستعملة ف غي الكل والشرب.
ها ما ل يضمن وهو يه؛ لن في ية المر إذا كسرها النسان فل ضمان عل ية خر غي مترمة» آن  قوله: «وآن

المر، فإن المر ل يضمن، حت لو كان يساوي آلفا. فأتلفه النسان فل ضمان عليه؛ لنه ل قيمة له شرعا.
لا كان نه  ف المر وغيه؟ نقول: ل ستعمل  هي ت ية تفظ المر وغيه ف ية، الن ما شأن الن  ولو قال قائل: 
ستقلل.، ويدل لذلك أن بت ا ما ل يث بت تبعا.  ها فل تضمن، ويث ما في ها لذهاب حرمة  ها ذهبت حرمت  المر في

نه ـ حر¦ق حانوت المار[( بن الطاب ـ رضي ال ع عض122عمر  ية المر، وقال ب من آن عد   )]، وهذا أب
ها، إل إذا ل يكن ية مترمة ويكن إتلف المر دون إتلف من؛ لن الن ية خر فهو ضا نه إذا كسر آن  العلماء: إ



هو يح، وهذا  مر الذي أب ف ال خل  به دا مر إل  تم ال مر الذي ل ي ها، بناء على أن ال مر إل بإتلف  إتلف ال
الصحيح؛ لن الصل ف مال السلم أنه مترم.

 : «غي مترمة» هذه صفة لمر وليست صفة لنية، وأفادنا ـ رحه ال ـ أن المر الترمة إذا كسروقوله
 آنيتها فهو ضامن، فما هي المر الترمة؟ هي خر الذمي الذي يعيش ف بلد السلمي بالزية فخمره مترمة،
 بعن أنه ل يل لنا أن نريق خره الت يشربا لكن بدون إعلن، فإذا كان ذمي ف بيته يشرب المر فل يوز لنا
يه أو نريق خره؛ لنه يعتقد حله ول يعلن به فيكون مترما. كاحترام دم الذمي وماله، ته ونكسر أوان  أن ندخل بي

والمر عند الذمي مال يباع ويشترى.
سلمون على أن ل يتعدى ها ال قد عاهد ستأمgن  هد وال مي؛ لن العا كم الذ ما ح ستأمgن حكمه هد وال  والعا
 عليهما أحد، لكن لو أن الذمي أظهر المر وخرج إلينا بكؤوسه يشرب ف أسواقنا، فهنا انتقض عهده ول يكن

له عهد، وخره غي مترمة.
 وذكروا ـ أيضا. ـ أن من الترم من المر خر الل�ل الذي يبيع الل، فلو أنه ف يوم من اليام تمر الل
 إما لشدة الر أو لسبب آخر فإن خره مترم؛ وعللوا ذلك بأنه لو كان غي مترم لزم على الل�ل ضرر عظيم؛

لن هذا ماله فيتضرر بذا.
 )]،123وهذه السألة تتاج إل نظر؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م سئل عن المر تتخذ خل� فقال: ل [(

 وهذا الل¾ل سوف يبس المر حت تتخل¾ل، وربا يل¾لها هو بنفسه، ففيما قاله الصحاب ـ رحهم ال ـ ف
هذه السألة نظر، فال أعلم.

ثل أن عل، م كن أن يقوم بذلك بدون ضرر فليف سان ي صلحة إن كان الن يه للم ظر ف سر هذه الشياء ين  وك
ثل أن تكون عل، م شى ضررا. فل يف سرها، وإن كان ي يب أن يك نه  حد فإ  يكون الكان خاليا. ول يشاهده أ
تم إل الي، عت دعو سجنتهم ومن سلمون  يل: إن الذي كسرها ال مة جائرة إذا كسرت هذه الشياء وق  حكو
كن ما إذا كان ولة المور يفرحون بذلك ول ي يه ضررا.، أ سيها؛ لن ف  فحينئذX نقول: ل يوز أن تقدم على تك

ذلك على سبيل النابذة فإن هذا قد يب لا فيه من إزالة الث والعدوان.



  8 الش�ف¼عhة  بhاب

Xضhـوgـعgب gي¢هeلgت¢ إeلeقhان¢ت gنwمgم gهgيكgرhش gةwصgح gاعhزgاق8 ان¢تeح¢قgاس¢ت hيgهÊ و
....مhـالgـيö بgثeمhنgهg ال�ـذgي اس¢تhقeرw عhلeي¢هg العhق¼د8.

تر، وسيت بذلك؛ لن الشريك ي وهو ضد الو حد اثن من الشhف¼عg وهو جعل الوا عة» مأخوذة   قوله: «الشف
يضم نصيب شريكه إل ملكه فلذلك صار كجعل الوتر شفعا.

 أما اصطلحا. فيقول: «هي استحقاق انتزاع حصة شريكه من انتقلت إليه» يعن الصة، مثال ذلك: رجلن
 شريكان ف أرض فباع أحدها نصيبه على ثالث، فللشريك الذي ل يبع أن ينتزع من الشتري هذا النصيب قهرا

عليه، ويضمه إل ملكه، فتكون الرض كلها للشريك الول الذي ل يبع.
يس صة، ول قة انتزاع ال عة حقي يف نظرا.؛ لن الشف ف هذا التعر قة أن  ستحقاق انتزاع» القي  وقوله: «ا
صواب أن ستحق النتزاع إل بشروط، فال كن ل ي عة، ل بت الشف ستحق لو ل ينتزع ل تث ستحقاقا.؛ لن هذا ال  ا
ستحقاق» ؛ لن يه... إل) دون أن يقال: «ا من انتقلت إل يك  صة الشر عة انتزاع ح يف: (الشف ف التعر  يقال 
 هناك فرقا. بي الستحقاق وبي النتزاع، ولذا لو باع أحد الشريكي نصيبه فالشريك الول مستحق، فإذا أجاز

البيع ول يأخذه فهل هناك شفعة؟ ل، إذا. التعريف ليس بيد، والصواب أن يقال: «انتزاع حصة شريكه» .
وقوله: «انتزاع» يفيد أن المر ليس اختياريا. وأنه ينع منه قهرا.، وهو كذلك.

عة للجار، وسيأت نه ل شف نه ل ينتزع ملك جاره وأ نا الؤلف أ يه» أفاد من انتقلت إل كه   وقوله: «حصة شري
الكلم على ذلك ـ إن شاء ال ـ، لكن كلمة (شريك) ت8خرج الار؛ لن الار ليس بشريك.

عة، مثال ذلك: رجلن نه ل شف ها فإ قل ال}لك، فلو آجر من ن بد  نه ل  يد أ يه» يف من انتقلت إل  وقوله: «
 شريكان ف أرض أجwر أحدها نصيبه منها لشخص ثالث، فهنا ل شفعة للشريك؛ لن ملكه ل ينتقل وإنا انتقل
هي أن يؤجره الرض دائما. وأبدا. أو لدة ألف فة بالكورة، و ت ولو طالت الدة كالص�بة العرو قط، ح فع ف  الن

سنة أو ما أشبه ذلك، فظاهر كلم الؤلف: أنه ل شفعة ف هذا؛ لن اللك ل ينتقل وإنا انتقل النفع.
ما لو به  قد» «بعوض» متعلق بقوله: «انتقلت» ، وخرج  يه الع ستقر عل نه الذي ا  قوله: «بعوض مال بثم
يك ي عوض بلك قهري أو اختياري، فمثل: لو أن الشر لا بغ ي أن يكون انتقا ي عوض، ول فرق ب  انتقلت بغ
فoع، وهذا النتقال انتقال hكه أن ي8ش يس لشري ي عوض، إذا. ل بن بغ قل اللك إل ال نا انت ثه، فه بن ير  مات وله ا
 قهري، يعن أن اللك انتقل إل الوارث قهرا.، فيدخل ف ملك الوارث قهرا. عليه حت لو أراد الوارث أن يتخلى



كه إياه، قال ال تعال: {{وhلeك}م¢ نgص¢ف8 مhا نه ذلك؛ لن ال مل� نه ل يك كة، فإ من التر صيب  يد ن نا ل أر  وقال: أ
 ]11] وقال: {{ي8وصgيك}م8 الل�ه8 فgي أeو¢لeدgك}م¢ لgلذ�كeرg مgث¼ل} حhظo ال½ن¢ثeيhي¢نg}} [النساء: 12تhرhكh أeز¢وhاج8ك}م}} [النساء: 

 فل يكن أن يتخلى عن شيء مل�كه ال إياه، فانتقال اللك بالرث انتقال قهري ل يكن للوارث أن يرفضه، فلو
 مات ميت عن ابني فقال أحدها: أنا غن ول أريد الرث، فهل يكنه هذا؟ ل يكن، ونقول: هو دخل عليك

قهرا. بتمليك ال له إياك.
  انتقل بغي عوض على وجه اختياري كالبة فظاهر كلم الؤلف ـ حسب الفهوم ـ أنه ل شفعة، مثالفإذا

 ذلك: شريكان ف أرض وهب أحدها نصيبه لشخص ثالث، فهل لشريكه أن يأخذ بالشفعة؟ على كلم الؤلف
عة؛ لن ها الشف صحيح أن في ته، وال هو الذي قام بب كن هذا النتقال اختياري، ف ي عوض ل قل بغ نه انت  ل؛ ل
 الكمة من إثبات الشفعة موجودة فيما خرج ملكه عن الشريك بالبة، والكمة إذا ثبتت فإنه ل عبة باختلف

الصور، يعن إذا و8جدت الكمة فسواء كان ببيع أو ببة.
إذا. قوله: «بعوض» يرج به ما انتقل بغي عوض وهو نوعان:

أحدها: أن يكون النتقال قهريا. مثل الياث، فل شفعة وهذا واضح؛ لن الشريك ل ينقله باختياره.
تة؛ لن عة ثاب صحيح أن الشف عة، وال نه ل شف هب أ بة، فالذ يه بالختيار كال ن: أن يكون انتقال اللك ف  الثا
 الكمة من الشفعة موجودة ف البة، إذ إن الكمة من الشفعة إزالة ضرر الشريك الديد عن الشريك الول؛
 لنه قد يكون الشريك الديد شكسا. سيئ اللق، فشرع الشارع الشفعة لزالة هذا الضرر، ث إن هذا الشريك

الديد قد ل يتلءم مع الول فتحصل النازعات والصومات والبغضاء، وهذا ما يريد الشرع البعد عنه.
ي ية وغ عة، فالعواض مال نه ل شف كن ماليا. فإ  وقوله: «بعوض مال» يشترط أن يكون العوض ماليا. فإن ل ي
ية كالنقود والثياب والسيارات وما أشبه ذلك، والعوض الال يشمل العيان والنافع، مثال العيان:  مالية، فالال

إنسان باع ملكه على شخص بسيارات، فالعوض هنا مال، وهو أعيان وليس بنافع.
 ومثال النافع: إنسان استأجر بيتا. وأعطى صاحب البيت نصيبه من هذه الرض مثل.، فهنا العوض منفعة؛ لنه
من العواض نا  عة ل شك أ عة؛ والنف ستوف العوض منف ته وا ستأجر بي من هذه الرض لشخص ا صيبه   أعطى ن

الالية.
صا. عمدا.، تل شخ يك ق صاص، فهذا الشر يه الق مد فإن ف تل الع مد كالق عن دم ع صالة  ها م نه أعطا  ولو أ
ثر، قل أو أك ية أو أ سقاط القصاص بعوض على قدر الد هو وأولياء القتول بأ صال  يك القصاص، فت  فنقول: عل



 فهل للشريك الول أن يأخذ النصيب بالشفعة؟! ل؛ لن العوض هنا ليس ماليا.، العوض قصاص لقتل نفس فل
ت8ؤ¢خذ بالشفعة.

 : بل تؤخذ بالشفعة ويأخذها الشريك بقيمتها الت تساوي عند الناس، وهذا القول أرجح؛ لنا خرجتوقيل
سواء كان عة،  خذ بالشف يك أن يأ قص بالختيار فإن للشر ما خرج الش نه كل  عن هذا باختياره، والذي نرى أ
ف ته  ي مال ق}دlر بقيم ضه، وإن كان غ نه يأخذه بعو ضح أ ي مال، فإن كان العوض ماليا. فوا  العوض ماليا. أو غ

السوق.
 وقوله: «بثمنه» الباء حرف جر، وكل مرور فل بد له من متعلق؛ لن الرور معمول لعامل، والعمول ل بد
 له من عامل، كما أن الفعول به ل بد له من فعل ينصبه، فالرور ـ أيضا. ـ ل بد له من فعل يتعلق به، ولذا

قال ناظم القواعد:
ل بد للجار من التعلق

)]124بفعل أو معناه نو مرتقي[(
ن أن من، يع ستحقاق انتزاع بالث هي ا ها قوله: «انتزاع» ف نه» متعلق ف قوله: «بثم كل حال (الباء)   على 

الشريك يأخذ الشقص البيع بالثمن ل بالقيمة.
 واعلم أن هناك فرقا. بي القيمة والثمن عند أهل العلم، فالثمن هو ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساوي بي
سة ي الناس خ ساوي ب يت ي كن هذا الب من عشرة آلف، ل جل بيتا. بعشرة آلف، فالث  الناس، فمثل. اشترى ر
 آلف، فالقيمة إذا. خسة آلف، أو يساوي عشرين فالقيمة عشرون، فالثمن قد يساوي القيمة، وقد يكون أقل

وقد يكون أكثر.
 وقوله: «الذي استقر عليه العقد» ف}هgم من كلم الؤلف أن العبة با استقر عليه العقد ل با جرى به العقد،
نه  فمثل: لو أن رجل. اشترى حصة لشريك بعشرة آلف ريال، وف ملس اليار قال الشتري بعدما ت العقد: إ
سعة عه بت كس، فلو با كس بالع سعة آلف، والع يع بت سعة آلف فيأخذه الشف يد أن آخذه إل بت نا ل أر  غالX وأ
فق الشتري قد فوا سخت الع يد أن يكون بعشرة وإل ف يل، وأر من قل قد قال البائع: إن الث ف ملس الع  آلف و
قد قد يزاد و نه  قد؛ ل به الع با جرى  قد ل  يه الع ستقر عل با ا عبة  يع بعشرة، فال  واشتراه بعشرة فيأخذه الشف

ينقص ف خيار اللس أو خيار الشرط.
 والدليل على ثبوت الشفعة حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قضى بالشفعة ف

 )]، وهذا القضاء قضاء حكم وتشريع، وذلك أن قضاء الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قد125كل ما ل يقسم[(



يث الذي نه، مثال الول: هذا الد يد بزم صلحة يتق قد يكون قضاء م مة، و يع عام لل كم وتشر  يكون قضاء ح
تل ف الهاد[( يه وسل¾م قضى بالسwلeب للقا  )]، والسلب ما على126معنا، ومثال الثان: أن النب صل¾ى ال عل

نا صلحة؟ إن قل ي وم هو قضاء ع يع أو  كم وتشر هل قضاؤه بذلك قضاء ح ها، ف من ثياب ونو فر القتول   الكا
نا بالثان صار القضاء بالسلب تل ف كل حال سواء جعله له القائد أم ل يعله، وإن قل  بالول صار السلب للقا

للقاتل إل المام أو قائد اليش، لكن الشفعة قضاء حكم وتشريع عام.
طل؟! فيقال: معاذ ال أنفإذا كل أموال الناس بالبا من أ هل هذا إل  نه قهرا.؟! و خذ م يف يؤ   قال قائل: ك

 يكون من أكل الال بالباطل؛ لن أخذ الال بالباطل أن يأخذه النسان بغي حق، وهذا أخذه بق جعله الشارع
له.

فإذا قال قائل: إذا. ما وجه تسليط الشارع الشريك على هذا الشتري حت ينتزع منه ملكه قهرا.؟
نه الذي دفع يه ضرر؛ لن ث يس عل من الصلحة، وعدم الضرة على الشتري؛ فالشتري ل لا ف ذلك   فيقال: 
قد يكون يك  عة فلن هذا الشر صل بالشف ما انتفاء الضرر الذي ي نه ل يشترg، وأ يه، وليقدر أ فع إل  سوف يد
 شريكا. سيئ الشركة متعبا. لشريكه يوجه إل الناع والصومة دائما.، فجعل الشارع للشريك أن يدفع ما يشى

من ضرره بالشفعة.
نه شركة، فهل تسقطون  فإذا قال قائل: إذا كانت هذه هي العلة وق}دlر أن الشريك باع على رجل أحسن م

الشفعة؟
 فالواب: ل نسقطها؛ لن ما ثبت بعلة خفية، فإنه يثبت ولو ل تتحقق العلة، ومثل ذلك القصر ف السفر فإن
 علة القصر هي الشقة غالبا.، فإذا زالت الشقة فل يزول الكم، بل للنسان أن يقصر ف السفر وأن يفطر ولو ل

تكن مشقة، وهنا كذلك.

م8 التwحhي�ل مg عhم¢دX فeلe ش8ف¼عhةe وhيhح¢ر8 hن¢ د hو¢ ص8ل¼حا. عeو¢ خ8ل¼عا.، أeاقا.، أhدhه8 ص نe عgوhض8 نg ان¢تhقeلe بhغhي¢رg عgوhضX، أeو¢ كeا gإeف 
.......لس¢قeاطgهhا. 

ف عة، مثاله: رجلن شريكان  ـ فل شف ـ مثل.  صيب بياث  قل الن ي عوض» فلو انت قل بغ  قوله: «فإن انت
قل نه انت يك أن يشفع؟ الواب: ل؛ ل هل للشر ته، ف ف هذه الرض إل ورث صيبه  قل ن ها فانت  أرض، مات أحد

بغي عوض على وجه قهري.



  آخر: وهب الشريك نصيبه لشخص، فهل للشفيع أن يأخذه؟ على كلم الؤلف ليس له أن يأخذه؛ لنهمثال
انتقل بغي عوض.

 ولو تصدق الشريك بصته على الفقراء فليس لشريكه أن يشفع؛ لنه انتقل بغي عوض، وكذا لو أوقفه على
يه أجور يك عل ما لو جعله أجرة، بأن كان الشر ي عوض، أ قل بغ نه انت عة؛ ل يس له أن يأخذه بالشف  الفقراء فل
نا أعطيك نصيب من هذه الرض، فقبل، فهل للشفيع أن يشفع؟ نعم له أن يشفع؛  كثية فقال لن له الجرة: أ

لن الجرة دراهم، فانتقلت بعوض.
عة، يه الشف عة، وإن كان اختياريا. فف ي عوض، فإن كان قهريا. فل شف نه إذا انتقلت بغ جح أ كن القول الرا  ول
جه قل على و نه انت ثة؟ ل؛ ل فع على الور يك أن يش هل للشر قل بإرث، ف جح إذا انت  وبناء على هذا القول الرا

قهري.
كن فع، ول عم له أن يش جح ن فع؟ على القول الرا كه أن يش هل لشري خص ف صيبه لش يك ن هب الشر  ولو و
ما ملكته بالبة بدون عوض فنقول: ت8قeدwر قيمته من؟ إذا قال الوهوب له: ل يكن أن تأخذ من   كيف يكون الث

من لدن أهل البة فإذا قالوا: قيمته كذا، قلنا للشريك: إن أخذته بذه القيمة فلك الق وإل فل حق لك.
ي على صة» فأعاد الضم نه قال: «انتزاع ح سياق أن يقول: فإن انتقلت، ل ضى ال قل» مقت  وقوله: «فإن انت

«حصة» باعتبار معناها ل لفظها.
نا العوض غي مال، ل يعتض عنه صيبه زوجه، فه  قوله: «أو كان عوضه صداقا.» يعن أن الشريك أصدق ن
ن أن صداقا.) يع عgل  ي مال بأن ج8 ضه غ ير: (وإن كان عو كة، والتقد من الركا يء  ها ش  شيئا. ماليا.، والعبارة في
 الشريك أصدق امرأته نصيبه من الشترك، فليس لشريكه أن يشفع؛ لن هذا الشريك اعتاض عن حصته فرجا

من فرجها» [( ستحل�  با ا هر  لا ال سل¾م: « يه و صل¾ى ال عل نب  ما قال ال نه ل127ك نا يقول الؤلف: إ  )] فه
شفعة.

 ولكن القول الراجح أن له أن يشفع، وحينئذX باذا يأخذه الشريك الشفoع؛ لن القيمة غي مالية؟ فهل نقول:
هر الرأة؛ لن هذا ج8عgل مهرا.؟ ثل م سوق في8قeوwم ويأخذه بذلك، أو يأخذه ب ف ال ساوي  با ي ية، يعن   يأخذه بالال
 فيه قولن، والصحيح أنه يأخذه بقيمته، بعن أنه يقوwم ويؤخذ بقيمته سواء زاد على مثل مهر الرأة أو نقص أو

ساوى.
هو الزوج، والذي يبذل اللع الرأة أو صداق  ف خلع، فالذي يبذل ال  قوله: «أو خ8لعا.» أي: ج8عgلe عوضا. 
 غيها من الناس، فإذا جعل خلعا. بأن تكون امرأة شريكة لنسان ف أرض، وطلبت من زوجها الخالعة فخالعها



ها إياه، من هذا الزوج وفراق سها  ها نف هو فداؤ ي مال و صيب الن غ من هذه الرض، فعوض الن صيبها   على ن
 فليس للشريك أن يشفع؛ لن هذا النصيب أو هذه الصة انتقلت بغي عوض مال، والقاعدة عندنا أنه ل بد أن

يكون انتقل بعوض مال، وهذا ـ أيضا. ـ فيه خلف.
صحيح يهوال جه اختياري، فف قل اللك على و ت انت نه م سنة أ من ال هر ل  ت تظ فع؛ لن القاعدة ال نه يش   أ

الشفعة بأي حال من الحوال.
ساوي هذا ما ي لبة ك هل ا سأل أ ن أن ن ي، بع مة؟ تكون بالتقو يف تكون القي فع فك نه يش نا: بأ  وإذا قل

الشقص؟ فإذا قالوا: يساوي كذا وكذا أخذه الشفيع بذلك.
 قوله: «أو صلحا. عن دم عمد فل شفعة» دم العمد هو ما يثبت به القصاص، يعن أخذ عوضا. عن قصاص،

وسيأت ـ إن شاء ال تعال ـ شروط القصاص.
فالقتل ثلثة أقسام: عمد، وشبه عمد، وخطأ.

فتعريف العمد: أن يقصد من يعلمه آدميا. معصوما. فيقتله با يغلب على الظن موته به.
به) بكلمة أخرى فنقول: (با ل نا: (با يغلب على الظن موته  نا نبدل قول  وشبه العمد هو نفس العمد إل أن
سه صا. على رأ جل ضرب شخ به) فمثل.: ر نه لن يوت  ظن أ با يغلب على ال به، أو  ته  ظن مو  يغلب على ال
مد ف الع ية حاصل  به بعصا صغية فمات فهذا شبه عمد، فقصد النا ساطور فمات فهذا عمد، وآخر ضر  بال

وشبهه، لكن اللة ف العمد تقتل وف غي العمد ل تقتل.
 والقتل الطأ ليس فيه قصد، بعن أن النسان يفعل ما له فعله فيصيب آدميا. ل يقصده، مثل أن يرمي صيدا

فيقع السهم على إنسان، فنسمي هذا خطأ.
لم: يل  ية، فإذا ص8ول أولياء القتول، وق جب الد طأ يو مد وال به الع صاص، وش جب الق مد يو تل الع  فالق
من هذه الرض، وأخذوا صيبه  تل نفس8ه أولياء القتول بن صال القا صاحبنا بكذا وكذا، أو  تل  عن ق صالكم   ن
يه الؤلف ل؛ لن هب إل ما ذ فع؟ على  يك الالك أن يش هل لشر صاص، ف عن الق ث عفوا  من الرض  صيبه   ن

العوض غي مال، فالقتل ليس بال، وهو جعل هذا الشقص عوضا. عن القصاص فل شفعة.
والقول الراجح ـ الذي رجحناه ـ أن فيه الشفعة، وتقدر قيمة هذا الشقص عند أهل البة.

 وعلم من قول الؤلف: «عن دم عمد» أنه إذا كان صلحا. عن دم شبه عمد أو خطأ فإنه يؤخذ بالشفعة، مثال
ية عن الد صال أولياء القتول  ية مال، ف ية، والد يه الد جب عل مد، فالوا به ع سانا. خطأ. أو ش تل إن جل ق  ذلك: ر

بنصيبه من هذه الرض فهنا للشريك أن يشفع؛ لن نصيب القاتل انتقل إل أولياء القتول وعوضه مال.



  هنا هل نأخذه بقيمة الدية الت صال عنها، أو بقيمة الشقص؟ الثان هو الصحيح، وقيل بالول، فمثللكن
هو نا:  يع أن يأخذه قل ية السلم مائة ألف وهذا الشقص أ}خذ عوضا. عن مائة اللف، فإذا أراد الشف  نقول: إن د
 عليك بائة ألف، وعلى القول الراجح أنه يؤخذ بقيمته فيسأل أهل البة كم يساوي؟ فإذا قالوا: يساوي كذا

وكذا قلنا: خذه.
 قوله: «ويرم التحيل لسقاطها» يعن يرم على الشتري أن يتحيل لسقاط الشفعة، والتحيل له صور كثية،
صة عة، فمثل. يشتري ال خذ بالشف يك لن يأ ها كثيا. فإن الشر ما دام ثن ي، و ها كث هر أن ثن من اليلة أن يظ  ف
من غالX، فهذا حرام، ين ألفا.؛ لن الث ها بعشر يك ل يريد ين ألفا.، والشر ها بعشر نه اشترا هر أ  بعشرة آلف ويظ
ومت تبي أن الثمن عشرة آلف فإن له أن يأخذها بالشفعة ولو طالت الدة؛ لن حق السلم ل يسقط بالتحيل.

ما انتقل بغي عوض ليس ها للمشتري، وسبق أن الذهب أن  نه وهب  ومن ذلك ـ أيضا. ـ أن يظهر البائع أ
فيه شفعة، فهذه حيلة لسقاطها.

 ومن ذلك ـ أيضا. ـ أن يظهر الشتري أنه أوقفها، يعن من حي ما يشتريها يقول: هي وقف للمساجد، أو
 لطلبة العلم، أو لولده، فإذا أوقفها سقطت الشفعة؛ لن انتقال اللك عن الالك إل جهة ل يثبت فيها الشفعة

ابتداءÀ يسقطها.
الهم أن التحيل لسقاطها حرام والدليل:

)].128أول.: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات» [(
 ثانيا.: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «قاتل ال اليهود لا حرمت عليهم الشحوم أذابوها ث باعوها وأكلوا

)]. فتحيلوا على الرم.129ثنها» [(
ستحلوا مارم ال بأدن اليل» [( ما ارتكبت اليهود فت يه وسل¾م: «ل ترتكبوا  نب صل¾ى ال عل ثالثا.: قول ال

)] قال شيخ السلم: إسناده جيد.130
 أما التعليل؛ فلنه يتضمن إسقاط حق السلم، وكل ما تضمن إسقاط القوق الواجبة فهو حرام لقول النب

)].131صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»[(
فإن قال قائل: ما هي اليلة؟

 قلنا : اليلة هي أن يتوصل إل شيء مرم بصورة ظاهرها الل، واليل ف أي شيء مرمة، فكل حيلة على
فة ف الخال من الوقوع  نا تتض صرية؛ ل فة ال من الخال هي أبلغ  هي حرام، و جب أو انتهاك مرم ف سقاط وا  إ



 الصرية معنË مع الداع ل ـ عز¦ وجل ـ والتلعب بأحكامه، ولذا قال أيوب السختيان ـ رحه ال ـ: (إن
هؤلء ـ يعن التحيlلي ـ يادعون ال كما يادعون الصبيان، ولو أنم أتوا المر على وجهه لكان أهون).

فة الصرية؛ لنإذا يل أن الخادعة ل أعظم من الخال يل الحاديث الت سقناها، والتعل مة، والدل wاليلة مر . 
 الخادعة فيها نوع من التلعب بأحكام ال ـ عز¦ وجل ـ فهي ـ أي: اليلة ـ أشد، والتحيل فيه خصلة من
يه خصلة من خصال النفاق، ولذا أي� إنسان مسلم يقال له: إن فيك  خصال اليهود، كما أن الخلف للوعد ف

خلقا. من أخلق اليهود سوف يغضب ويثور، ولكنه قد يكون فيه هذا اللق من حيث ل يعلم.
وإذا تيل فهل تسقط؟

الواب: ل تسقط، بل مت ظهر أن ف المر حيلة فإن للشريك أن يشفع.

وhتhث¼ب8ت8 لgشhرgيكX فgي أeر¢ضX تhجgب8 قgس¢مhت8هhا، وhيhت¢بhع8ها الغgرhاس8،
،Xارhجgل eةhش8ف¼ع eر¢ع8 فلwالزhة} وhرhالث�م eاء½، لhنgالبhو....

قوله: «وتثبت» أي: الشفعة.
ف قوله: «فل به  عة له، وصرح  مه أن الار ل شف ف أرض تب قسمتها» «لشريك» مفهو  قوله: «لشريك 

شفعة لار» .
به ما أش ف دكان و يك  سيارة، والشر ف  يك  ي أرض كالشر ف غ يك   وقوله: «ف أرض» خرج بذلك الشر

ذلك، فإنه ل شفعة فيما لو باع نصيبه على آخر.
 وقوله : «تب قسمتها» احترازا. من الرض الت ل تب قسمتها، ومعن قوله: «تب قسمتها» أنه إذا طلب
ت سموا وم ت شاؤوا ق سمتها، فالشركاء م تب ق سمت إجبارا.، وإل فإن الرض ل  سمة ق حد الشركاء الق  أ

شاؤوا بقوا على الشركة.
 وف}هم من قوله: «تب قسمتها» أن الرض منها ما تب قسمته ويب الشريك على القسمة، ومنها ما ليس

كذلك، فما هو الضابط؟
نه إذا كانت الرض تنقسم بدون ضرر، ول رد عوض فالقسمة إجبارية، وإذا كانت ل تنقسم إل  الضابط أ
ف عشرة أمتار، ها عشرة أمتار  ما أرض مقدار ية، مثال ذلك: رجلن بينه سمة اختيار  بضرر، أو رد عوض فالق
صلح لبناء سدت ول ت سمت ف نه إذا ق سمة؛ ل يب على الق يب؟ ل  هل  خر، ف ب ال سمة وأ ها الق  فطلب أحد

شيء، فهذه ليس فيها شفعة.



صيبهالثال ستفيد بن كن أن ي سمة، وي ها بالق سمت ل يتضرر أحد سعة إذا ق ما أرض وا ن: رجلن بينه   الثا
ها ب الخر أجب على ذلك، فهذه في ية، فإذا طلب أحدها أن تقسم وأ  على الوجه الكمل، فقسمة هذه إجبار

الشفعة، وال½ول ليس فيها شفعة.
صيبه على شخص، ـ إذا باع ن صغية  ـ وهي الرض ال ف الرض الول  يك   على كلم الؤلف: أن الشر
نه ل يشفع، والشريك ف الرض الواسعة إذا باع نصيبه  فهل لشريكه ف هذه الرض أن يشفع؟ الؤلف يرى أ
 فلشريكه أن يشفع، فأيهما أول بالشفعة الثانية أو الول؟ الول أول بالشفعة؛ لن الول ل يكن قسمتها، ول
 يكن التخلص من الشريك الديد، والثانية يكن أن يتخلص من الشريك الديد بطلب القسمة وتقسم وينتهي
عة سم إل بالختيار أول بثبوت الشف سمتها ول تق تب ق ت ل   الشكال، ولذا كان الول أن يقال: الرض ال

من الرض الت تقسم إجبارا.، وهذا هو العقول.
به يل على ما اشترطه الؤلف؛ لن قوله: «لشريك ف أرض» يرج الار، وقد صرwح  ما الدل  فإذا قال قائل: 

فقال: «فل شفعة لار» فما الدليل؟
ما ل كل  ف  عة  سل¾م بالشف يه و صل¾ى ال عل نب  ضى ال ـ: (ق نه  ضي ال ع ـ ر يل قول جابر   قالوا: إن الدل

سم)[( ي132يق ي رجل يك جارا.، كأرض ب صار الشر سم  عة، وإذا ق يه شف يس ف سم ل ما ق مه أن   )] فمفهو
سل¾م يه و صل¾ى ال عل نب  ضى ال يث: (ق يك جارا.، والد صار الشر كة والن  ف الول مشتر نت  سماها كا  اقت
 بالشفعة ف كل ما ل يقسم) هذا النطوق، ومفهومه ل شفعة فيما قسم، والنتيجة ل شفعة للجار؛ لنه إذا كان

الار الذي كان شريكا. بالول ل شفعة له، فالار الذي ليس بينه وبي جاره شركة من باب أول.
به كامل.، وإذا ستدل  يث أن ن ستدللنا بالد يب إذا ا نه  ظر؛ ل يه ن يث ف كن نقول: الستدلل بذا الد  ول
 استدللنا بالديث كامل. لزم أن يكون الار له شفعة ف بعض الحوال، وليس له شفعة ف بعض الحوال، يقول
 جابر ـ رضي ال عنه ـ: (فإذا وقعت الدود وصرفت الطرق فل شفعة) فالديث بيwن أنه إذا حصلت القسمة
عة، يق فل شف خر له طر نب ال يق والا نب له طر صرlفت الطرق، بأن كان هذا الا ها و ست الرض بدود  ور
 فيؤخذ من هذا أنما لو اقتسما وبقي الطريق واحدا. ل ي8صرwف فالشفعة باقية، وهذا هو القول الراجح، أن الار
به الزرع واحدا.، نت الطريق واحدة، أو الاء الذي يسقى  يس له الشفعة ف حال، فإذا كا  له الشفعة ف حال ول
هو عة، هذا  حق مشترك فل شف ما  كن بينه تة، وإذا ل ي عة ثاب حق اللك فإن الشف من  يه  كا ف يء اشتر  أو أي ش

 )] ، وهو اختيار شيخ133القول الراجح ف ثبوت الشفعة للجار، وعليه يمل حديث: «الار أحق بسقبه»[(
السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ.



 بعض العلماء: للجار الشفعة مطلقا. لديث: «الار أحق بسقبه» أي: با جاوره.وقال
ف يك  سيارة، والشر ف ال يك  ي الرض، كالشر ف غ يك  ف أرض» خرج بذلك الشر يك   وقوله: «لشر
 السفينة، والشريك ف السلع فإنه ل شفعة له، مثال ذلك: رجلن يلكان سيارة شركة، فباع أحدها نصيبه على

آخر فعلى الذهب ل شفعة؛ لن الشركة ف غي أرض، ول بد أن تكون الشركة ف أرض.
من قال: هم  عة ف غي الرض، ومن من قال كما قال الؤلف: ل شف من العلماء  ها خلف، ف  وهذه السألة في
 الشفعة ف كل شيء إل ما أمكن قسمته من النقولت فإنه ل شفعة فيه؛ لمكان قسمته من دون ضرر ككيس
 من الب ونو ذلك، وهذا القول أرجح؛ لن العلة الت ثبتت با الشفعة للشريك ف الرض موجودة ف الشريك
 ف غي الرض، فإذا كان شريكك ف السيارة رجل. طيبا. سهل. ل يعارضك ف شيء، إذا احتاجت السيارة إل
 إصلح أصلحها، وإذا احتاجت إل زيادة زادها، وإذا حصل عليها حادث تساهل ف المر، ث جاء هذا الشريك
عه، ساهل م ف إصلحها ول يت يه  نه يؤذ سيارة ـ مثل. ـ فإ من أشكس عباد ال، فإذا خربت ال  الديد وكان 
يك يك بذا الشر شك، فيتضرر الشر يد؟ الول ول  يك الد يك الول الذي باع أو الشر ما أول، الشر  فأيه
كل ف  بت  عة تث جح أن الشف يه فالقول الرا يد، وعل يك الد فع ضرر الشر عت لد نا شر عة إ يد، والشف  الد

مشترك، سواء كان أرضا.، أم أوانgيh، أم فرشا.، أم أي شيء.
 وقوله: «تب قسمتها» خرج به ما ل تب قسمته كالدور الصغية، والراضي الصغية وما أشبه ذلك فإنا
 ليس فيها شفعة، وتقدم قريبا.، ومعلوم أن هذا يتاج إل دليل، قالوا: الدليل حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ:

 )]، ووقوع الدود ل يكن إل ف أشياء واسعة يكن134«إذا وقعت الدود وص8رlفت الطرق فل شفعة»[(
 قسمتها، والواب على هذا سهل؛ لن قوله: «إذا وقعت الدود» يشمل كل ما يكن قسمته سواء كان إجباريا
ف يل  يه الطرق، وعلى هذا فل دل صرwف ف يه الدود وت قع ف كن أن ت ية ي سمته اختيار  أم اختياريا.، حت الذي ق

الديث.
فالصواب إذا. أن الشفعة واجبة حت ف الرض الت ل تقسم إل اختيارا. خلفا. لكلم الؤلف ـ رحه ال ـ.

ها غراس وبناء فإن ف أرض في يك  ن إذا شف�ع الشر ها الغراس والبناء، ل الثمرة والزرع» يع  قوله: «ويتبع
نب بع؛ لن ال مر والزرع فل يت ما الث ها الغراس والبناء، وأ يع موجودا. في نت حي الب ها إذا كا  الغراس والبناء يتبع

 )] فكما أن الثمر والزرع ل135صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من باع نل. بعد أن تؤبر فثمرتا للذي باعها» [(
 يتبع ف البيع فكذلك ل يتبع ف الخذ بالشفعة، بل يكون لن اشتراها، ولن مدة الزرع والثمر ل تطول بلف

الغراس والبناء فإن مدتما تطول.



  كلم الؤلف: أنه ل فرق بي أن تكون حي البيع مثمرة أو مزروعة، أو كان الثمر والزرع بعد ذلك،وظاهر
بع، وكذلك نا تت يع، وشفع الشريك والثمرة موجودة فإ نت الثمرة موجودة حي الب نه إذا كا كن الصحيح أ  ول

يقال ف الزرع لا يلي:
أول.: أن الثمرة فرع الغراس، والشجر والزرع فرع الرض، ويثبت تبعا. ما ل يثبت استقلل..

 ثانيا.: أنه قد يدث ضرر ولو يسيا.، والدليل على هذا أن الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ نى عن بيع
)]؛ لئل يصل الناع والصومة بي البائع والشتري.136الثمر حت يبدو صلحه وعن بيع الب حت يشتد[(

 ثالثا.: أننا إذا منعنا الشفعة ف الثمرة والزرع صار ف ذلك تشقيص على الشريك، وهذا قد يتضرر به وحت
يد الثمرة ول الزرع، وإذا قال نا ل أر صيب كامل. فأ صل ل الن قد يقول: إن ل ي نه  به؛ ل قد يتضرر   الشتري 
 الشريك الول: أنا ل أريدها ـ أيضا. ـ صار ف ذلك ضرر على الشتري، فإذا قلنا: إنا تتبع الصل استرحنا

من هذا الضرر.
 أما لو كانت النخيل حي البيع ليس فيها ثر ث أثرت بعد عند الشتري فإنا تكون للمشتري، لنا ناء ملكه

فإنه قبل أن يؤخذ بالشفعة للمشتري.
 بقي سؤال يرد على الذهب، وهو أن الشريك إذا أخذ النصيب بثمنه الذي استقر عليه العقد، مع أنه سينع
 منه الثمرة والزرع فسيكون فيه ضرر على الشريك؛ لن الثمن الذي استقر عليه العقد هو قيمة للرض والثمرة

والغراس والزرع، فإذا قلنا: إن الشريك يلزمه الثمن كامل. صار ف ذلك ظلم عليه فماذا نفعل؟
نقول: نقدر ثن الزرع والثمرة ويصم من الثمن.

عة ل هب أن الشف من الذ هو الشهور  يك» ، وهذا  بت لشر عة لار» هذا مفهوم قوله: «وتث  قوله: «فل شف
تثبت للجار مطلقا.، وقد سبق.

...وhهgيh عhلeى الفeو¢رg وhق¼تh عgل¼مgهg فeإgن¼ لeم¢ يhط¼ل}ب¢هhا إgذا. بgلe ع8ذ¼رX بhطeلeت¢. 
بد أن نه ل  هي انتزاع الصة، يعن أ عة  عة، وسبق أن الشف مه» أي: الشف  قوله: «وهي على الفور وقت عل
 يبادر الشفيع ف الخذ بالشفعة، فيقول: شف�عت، أو أخذتا بالشفعة أو ما أشبه ذلك، إل أنم استثنوا ما إذا كان
 مشغول. با ل يكن معه الطالبة، كما لو علم ـ مثل. ـ وهو على قضاء الاجة، فل يستطيع أن يشفع، أو جاءه

الب وهو يتغدى أو يتعشى، فهذا ل يكن أن يشفع.



ما نه إن ل يشهد على الخذ بالشفعة سقطت شفعته، وعلى هذا إذا جاءه الب بأنأ   إذا جاءه وهو غائب فإ
شريكه قد باع وهو ف مكان بعيد فإنه يشهد رجلي، أو رجل. وامرأتي على أنه آخذ بالشفعة.

يع ربا يه مشقة؛ لن الشف بة على الفور ف نا إياه أن تكون الطال قد يقول قائل: إن إلزام  وقوله: «على الفور» 
 يقول: أعطون مهلة أفكر ف المر، أعطون مهلة أنظر هل أحصlل الثمن أو ل أحصlله؟ فنقول: ل، ل مهلة لك،
 مع أن الشفعة حق من حقوقه ل يكن أن يسقط إل با يدل على رضاه، لكنهم يقولون: إنا على الفور، وإن ل

ها» [( لن واثب عة  يث: «الشف يل حد سقطت، والدل حل العقال» [(137يطالب على الفور  عة ك )] و «الشف
 )] أي: عقال البعي، يعن ل بد أن تكون بسرعة، لكن الديثي ضعيفان ل ي8حتج بما ول يكن أن يتوصل138

 بما إل إسقاط حق السلم فل اعتماد عليهما، وإذا ل يكن عليهما اعتماد رجعنا إل الصل، والصل أن كل من
سل¾م يه و صل¾ى ال عل نب  ضى ال عي: «ق حق شر با يدل على رضاه؛ لن هذا  سقط إل  نه ل ي حق فإ بت له   ث

بالشفعة ف كل ما ل يقسم» فهذا قضاء نبوي ل يكن أن يسقط إل با يدل على الرضا.
وعليه فالقول الراجح الذي يتعي الخذ به أن يقال: هي على التراخي ل تسقط إل با يدل على الرضا.

 فإذا قال الشتري: إل مت أنتظر، ما أدري مت يرضى أو ل يرضى؟ ففي هذه الال نضرب له أجل. مناسبا.،
نا: نا لو قل سب الال؛ لن عة أيام، ح ثة أيام، أو لك يومان، أو لك أرب عة: لك ثل يك الذي له الشف  فيقال للشر

لك إل شهرين أو ثلثة حت ترضى، صار ف ذلك ضرر على الشتري.
 إذا. القول الراجح أنا ليست على الفور بل هي على التراخي ول تسقط إل با يدل على الرضا، ووجه هذا

القول أنه حق جعله الشارع للشريك فل يسقط إل برضاه.
من، وإذا كان حال ها بالث بد أن يأخذ نه ل  كل أ مل؛ لن الش قد يتاج إل تأ ـ  يك  ـ أي: الشر نه   ث إ
سار أو ي أو ي من ي ها  قت، فيحتاج إل أن يطلب ف ذلك الو هم  قد ل يكون عنده درا من الال، و ها بالث  يأخذ

يستدينها أو ما أشبه ذلك:
قال الؤلف ـ رحه ال ـ بناءÀ على أنا على الفور:

«فإن ل يطلبها» الضمي «ها» يعود على الشفعة، والفاعل الشريك الذي هو الشفيع.
قوله: «إذا.» أي حال علمه «بل عذر بطلت» .

با على الفور، بد أن يطلب  ية، فإذا زال عذره فل  ف الفور نه لو كان معذورا.  من قوله: «بل عذر» أ  وعلم 
نا مطالب هب إل الشتري وتقول: أ بد أن تذ هل نقول: ل  يد أن ينام ف شه ير هو على فرا لب و  فلو جاءه ا



خذ نا آ هب إل الشتري ويقول: أ جر يذ صلي الف ستيقظ ويقوم وي ي أن ي من ح كن  عة؟ ل، هذا عذر، ل  بالشف
بالشفعة، فعلى هذا نقول: ل بد إذا زال العذر من أن يطالب با على الفور.

وhإgن¼ قeالe لgل¼م8ش¢تhرgي: بgع¢نgي، أeو¢ صhالgح¢نgي، أeو¢ كeذ�بh العhد¢لe، أeو¢ طeلeبh أeخ¢ذe البhع¢ضg سhقeطeت¢.
بع علي الذي يع وهو الشريك، أي قال للمشتري: بعن أي:   قوله: «وإن قال للمشتري: بعن» القائل الشف
 اشتريت، سقطت شفعته؛ لنه ل يطالب على الفور، وقوله: «بعن» إقرار للملك، أي: للك الشتري، وإذا كان

إقرارا. للك الشتري فلزم ذلك أنه ل يريد الطالبة با.
بة على الفور، ويدل على أن الشريك قد  قوله: «أو صالن» فكذلك تبطل؛ لن طلب الصالة يؤخر الطال

أقر بأنا ملك الشتري.
خبه يك أ ن أن الشر خب العدل، يع يك «العدل» أي: ال عل الشر  قوله: «أو كذب العدل» «كذب» الفا
يبيع؛ لن له رغبة ف بقاء  رجل عدل وقال له: إن شريكك باع على فلن، فقال: كذبت، شريكي ل يكن أن 
 ملكه، فإن الشفعة تسقط؛ لن الرجل عدل والصل ف خب العدل أنه مقبول، لقوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا

] فعلم منه أنه إذا جاءنا عدل فإننا نقبل خبه.6إgن¼ جhاءÊك}م¢ فeاسgق� بgنhبhإX فeتhبhيwن8وا}} [الجرات: 
نه لو كeذ�ب الفاسق فل تسقط الشفعة؛ لن الفاسق ل يب قبول خبه  وعلم من قوله: «أو كذب العدل» أ

بل يتبي فيه، ولو كeذ�ب الكذوب فمن باب أول؛ لن علة الكذوب هنا ف إخباره، فيكون إخباره غي مقبول.
قوله: «أو طلب أخذ البعض سقطت» أي: طلب الشريك أخذ البعض.

 مثاله: شريكان ف أرض لكل واحد منهما نصفها، فباع أحد الشريكي نصيبه على شخص، فقال الشريك:
 أنا ل أتمل قيمة الرض كلها، وأريد أن آخذ بعضها ولك البعض، فإن الشفعة تسقط؛ لفوات الفورية؛ لنه ل
بل سة ق لا طلب الصلحة أو القا نه بادر وأخذ بالشفعة ث طلب الصالة أو القاسة فل بأس، لكنه   يبادر، فلو أ

الخذ بالشفعة سقطت.
 إذا. هذه السقطات مبنية على أنه ل بد أن يطالب با فور علمه، لكن ينبغي أن يقال: إن اللوازم الت ذكروها
نه أقر البيع، ينبغي أن يقال: إذا وقع هذا  من أن طلب الصالة، أو طلب البعض، أو ما أشبه ذلك، تدل على أ
 من عال فنعم، وإن وقع من جاهل ل يدري، وقال: أنا أريد الصالة دفعا. للمطالبة وكسر قلبه، وما أشبه ذلك،
غي أن تسقط الشفعة، فيفرق بي من يفهم ويعلم، وبي من ل يفهم ول يعلم، فإذا قال: صالن، أو نه ل ينب  فإ



 نعلها أنصافا. لك النصف ول النصف، عن سلمة قلب وعدم معرفة، فينبغي أن ل تسقط الشفعة؛ لنه ف هذه
الال معذور، وكما عذروا من ل يطلبها على الفور با عذروه به، فهذه مثلها.

  : أن الشفعة حق للشفيع ل تسقط إل با يدل على رضاه، أما كونا حقا. للشفيع فهو قضاء نبوي:واللصة
 «قضى بالشفعة ف كل ما يقسم» ، وأما كونا ل تسقط إل برضاه؛ فلنا حقه، ول يكن أن تؤخذ القوق من

أصحابا كرها.

وhالش�ف¼عhة} لث¼نhي¢نg بgقeد¢رg حhق�ي¢هgمhا، فeإgن¼ عhفeا أeحhد8ه8مhا أeخhذe الخhر8 الك}ل�
أeو¢ تhرhكh. وhإgنg اش¢تhرhى اث¼نhانg حhقw وhاحgدX، أeو¢ عhك¼س8ه8، أeو¢ اش¢تhرhى وhاحgد�

...شgق¼صhي¢نg مgن¢ أeر¢ضhي¢نg صhف¼قeة. وhاحgدhة. فeلgلشwفgيعg أeخ¢ذ} أeحhدgهgمhا.
ستلزم أن ي ت عة لثن كل أو ترك» الشف خذ الخر ال ها أ فا أحد ما فإن ع ي بقدر حق�يه عة لثن  قوله: «والشف
ثة شركاء، ي ثل من الرض ب عة  ها ل بقدر الرؤوس، مثال ذلك: قط ثة، فتكون بقدر حقيق  يكون الشركاء ثل
ثة، صف ثل صاحب الن ستة، ل من  سألتهم  سدس، فتكون م ن له الثلث، والثالث له ال صف، والثا هم له الن  أحد

ولصاحب الثلث اثنان، ولصاحب السدس واحد، فإذا باع أحدهم صارت الشفعة لشريكيه.
 فلنبدأ أول. بالكب وهو صاحب النصف فإذا باع صاحب النصف نصيبه وهو ثلثة رجعت إل ثلثة، فيكون
عة، قى أرب صاحب الثلث، والثلث اثنان فيب سدس، وإذا باع  صاحب ال صاحب الثلث و ي   اللك الن أثلثا. ب
 فيعود اللك أرباعا. بي صاحب النصف وصاحب السدس، وإذا باع صاحب السدس فيبقى خسة، فيعود اللك

الن بي صاحب النصف والثلث أخاسا.، لصاحب النصف ثلثة، ولصاحب الثلث اثنان.
صاحب يع، ولنفرض أن الذي باع  ما أن تترك الم يع وإ خذ الم ما أن تأ ن: إ ها فنقول للثا فا أحد  فإذا ع
ن نصيب من هذه الرض، فنقول نا ل أريد الشفعة ويكفي قى النصف، فإذا قال صاحب السدس: أ  النصف فيب
سدس صاحب ال صاحب الثلث خسة، ول صف ويكون ل هي الن ت  ثة ال كل الثل خذ  ما أن تأ صاحب الثلث: إ  ل

واحد، فإذا قال: ما أتمل، قلنا: إذا. سقطت الشفعة.
نا ل أريدها، فماذا نقول لصاحب السدس؟ نقول: خذ نصيب صاحب النصف،  وإذا قال صاحب الثلث: أ
 فيكون لك أربعة من ستة، فإذا قال: ما أتمل، قلنا: إذا. ل شفعة، ولذا قال: «فإن عفا أحدها أخذ الخر الكل

أو ترك» .



  الشتراك يسمlيه العلماء اشتراك تزاحم، بعن أنه إذا طلب كل واحد منهم حقه زاحم الخرين، وإنوهذا
نه إذا طلب كل واحد  أسقط حقه لزم الخرين؛ لن هذا الشتراك اشتراك تزاحم، وإذا كان اشتراك تزاحم فإ

حقه ازدحوا فيه، وإن عفا عاد إل الخرين.
يع من أرضي صفقة واحدة فللشف حد شقصي  حد أو عكسه أو اشترى وا حق وا  قوله: «وإن اشترى اثنان 
 أخذ أحدها» مثال الصورة الول: أرض بي رجلي باع أحدها نصيبه من الرض على رجلي، فنقول: للشفيع
 أن يأخذ نصيب أحد الرجلي دون الخر؛ لنه ف هذه الال ل ضرر على واحد منهما، إذ إن أحدها أ}خgذ حقه
خذ ي؛ لن الثالث أخرجناه بأ ي اثن قه كامل.، فيكون اللك الن ب قي ح ن ب يك، والثا حق للشر هو  عة و  بالشف

نصيبه بالشفعة.
 فإذا قال الذي ل يؤخذ نصيبه: ف هذا ضرر عليw، نقول: ليس فيه ضرر عليك، أنت لك الربع من الصل،

والن الربع باقX ول يتجدد لك شريك، فالشريك الول الذي ل يبع ما زال موجودا.
 وهذا ربا يتاج إليه النسان إما لكونه ليس عنده مال يدفعه للثني، وإما لكون أحد الشريكي سيئ العشرة

والخر طيب العشرة، وإما للعدوان على الشريك الثان، فييد أن يرمه من الرض، أو لي سبب فله ذلك.
ما ثة أطراف، فباع اثنان حقه ي ثل ي، إذا. الرض ب حق اثن حد  سه» مثال ذلك: اشترى وا  وقوله: «أو عك
خذ ف البائع، فله أن يأ ن، والتعدد الن  من شركائه دون الثا حد  صيب وا ف ن يع أن يشفع  حد، فللشف  على وا

بنصيب أحدها.
 وقوله: «أو اشترى واحد شقصي من أرضي صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدها» مثال ذلك: أرضان شركة
حد الشقصي؛ لنه الن خذ أ يع أن يأ حد، فللشف من الرضي على وا صيبيه  حد الشريكي ن  لشخصي، فباع أ
ف ما إذا اشترك اثنان  ما الشتري أو البائع، وهذا بلف  سابقتان تعدد فيه صورتان ال يه، وال  تعدد العقود عل

شفعة فإننا نقول: إما أن تأخذا جيعا. بالشفعة وإل فيسقط حق أحدكما، وهو اشتراك تزاحم.
واللصة: أن هذه السألة لا أربع صور:

الول: اتاد البائع والشتري والبيع، فإذا طلب الشفيع أخذ البعض ل ي8مhك�ن وتسقط شفعته على الذهب.
خذ يع أن يأ نا للشف حد، فه جل وا من أرض واحدة على ر صيبيهما  يبيع رجلن ن ية: تعدد البائع، بأن   الثان

بأحدها.
من أحد يبيع النسان نصيبه من أرض واحدة على شخصي، فللشفيع أن يأخذ  ثة: تعدد الشتري، بأن   الثال

الشخصي.



عة يبيع شركته ف الرضي على شخص واحدالراب  : تعدد الشقصي، أن يكون للشريك شركة ف أرضي ف
نع فيها تبعض الشفعة هي الصورة  صفقة واحدة فللشفيع الخذ بالشفعة ف إحدى الرضي، فالصورة الت يت

الول.

.gنhالث�م hنgم gهgتwصgحgب gق¼صlخ¢ذ} الشeأ gيعgفwلشgلeف gبيعeع¢ض8 الhب hفgلhو¢ تeي¢فا.، أhسhق¼صا. وgش hاعhن¼ بgإhو
.Xمgى م8س¢لeلhع Xرgافeكgل eلhو ،Xقgابhس Xم8ل¼ك gي¢رeغ eلhو ،Xق¼فhو gةeكgرhشgب eةhش8ف¼ع eلhو

لبيع» الفقهاء ـ رحهم ال ـ دائما. يتلقون العبارات بعضهم  قوله: «وإن باع شقصا. وسيفا. أو تلف بعض ا
صا. وكتابا.، وهذا اللئق نن نقول: إن باع شق سيفا.، و صا. و ث�ل بذا الثال قال: باع شق من م عض، فأول   عن ب
 بطلبة العلم، وبالاهدين: شقصا. وسيفا.، وبالنجارين: شقصا. وبابا.، وبأصحاب العارض: شقصا. وسيارة.، إذا. نثل
نا الشقص يه، فالراد بالشقص ه عة ف عة وما ل شف يه الشف ما ف بط السألة: إذا باع  سبه، وضا با ينا  لكل إنسان 

الذي فيه الشفعة، والسيف ما ل شفعة فيه، فإذا باع ف صفقة واحدة ما فيه الشفعة وما ل شفعة فيه يقول:
 «فللشفيع أخذ الشقص بصته من الثمن» وأما الخر الذي ليس فيه شفعة فل يأخذه بالشفعة، مثاله: رجل
 صاحب معرض بيع عليه شقص وسيارة، فللشفيع ـ وهو الشريك ف الرض ـ أن يأخذ بالشفعة ف الرض
 دون السيارة، وكيف ذلك؟ نقول: كم تساوي الرض؟ قالوا: تساوي مائت ألف، وكم تساوي السيارة؟ قالوا:
سيارة للمشتري، ولذا قال: ي وال خذ الرض بائت سي، فنقول:  ي وخ من الن يكون مائت سي ألفا.، فالث  خ
 «فللشفيع أخذ الشقص بصته من الثمن» ول يقل: بصته من القيمة؛ لن الشفعة يرجع فيها إل الثمن ل إل

القيمة.
 وقوله: «أو تلف بعض البيع فللشفيع أخذ الشقص بصته من الثمن» بعن أنه باع أرضا. وسيفا. أو سيارة أو
 ما أشبه ذلك، وتلف البعض فللشفيع أخذ الباقي بصته من الثمن، أو أرضا. باعها وتلف بعضها، كما لو أخذها
ث تلف ها غراس  نت الرض علي ثل ذلك لو كا من، وم من الث قي بصته  خذ البا يع أ  مhن¢ ل تكن مطالبت8ه8 فللشف
يد ي ز من، مثال ذلك: أرض ب من الث سطه  قي بق ف البا عة  خذ بالشف يع ال عة فللشف خذ بالشف بل ال  الغراس ق
مة سوف تنقص، ها غراس، باع عمرو نصيبه من هذه الرض، ث تلف الغراس، ومن العلوم أن القي  وعمرو وفي
 فإذا قدرت الرض بالغراس بعشرة آلف ريال، وبدون غراس سبعة آلف ريال، فيأخذ الشفيع النصيب بسبعة

آلف ريال؛ لن بعض البيع قد تلف فينقص من الثمن قدر قيمة التالف.



يه لقوله كه فإن الوقوف عل صيبه موقوفا.، وباع شري يك ن ن لو كان الشر قف» يع كة و عة بشر  : «ول شف
يأخذ بالشفعة.

ن طgلق وليست وقفا.، فباع صاحب النصيب ي وهي على أحدها وقف وعلى الثا ي اثن  مثال ذلك: أرض ب
ي تام؛ لن صر وغ قف قا ف الو فع؟ يقول الؤلف: ل؛ لن اللك  يه أن يش كه الوقوف عل هل لشري  الطلق، ف
 الوقوف عليه ل يستطيع أن يبيع الوقف أو يرهنه، فملكه إذا. غي تام، وإذا كان غي تام فكيف نسلطه على أخذ
خذ صيبه الوقف أن يأ يك الذي ن عة، أي: للشر سألة أن له الشف ف هذه ال جح  كن القول الرا  مال الشتري؟! ول
ما إذا كان بل العلة في ما إذا كان وقفا.،  تة في هي العلة الثاب ما إذا كان اللك طلقا.  تة في عة؛ لن العلة الثاب  بالشف
يك جد الشر يه، ولو كان طلقا. لكان إذا و نه الوقوف عل كن أن يتخلص م قف ل ي ضح؛ لن هذا الو  وقفا. أو
كة الطلق؛ لن تضرر ف شر ها  حق من قف أ كة الو ف شر عة  هي، فالشف صيبه وينت يبيع ن سيئ العاملة  يد   الد

الشريك ف الوقف أشد من تضرر صاحب اللك الطلق.
 وأما قولم: إنه غي تام، فيقال: هو تام باعتبار أن الوقوف عليه يلك الوقف، حت عند الصحاب ـ رحهم

ال ـ قالوا: إن الوقف يلكه الوقوف عليه لكنه ملك قاصر.
 وإذا كان له الشفعة وأخذ با فهل يكون هذا النصيب تبعا. للوقف أو يكون ملكا. للموقوف عليه؟ الثان، فهو
يه هل الول أن ينو سأل  قف، وحينئذ ن قف فيكون تبعا. للو بع للو نه ت يه، إل إذا نوى أ  ملك طلق للموقوف عل
 للوقف أو يبقيه على ملكه؟ ينظر للمصلحة، فإذا كان ف الوقف ريع كثي يتحمل ثن هذا الشقص فالول أن
 يعله للوقف؛ لجل أن ينمو الوقف ويزداد، ولجل أن ل يكون نزاع فيما إذا مات الوقوف عليه؛ لن الوقوف

عليه إذا مات ل ينتقل الوقف انتقال مياث بل ينتقل حسب شرط الواقف.
فإذا قال قائل: إذا صار لنفسه فإن الشركة ل تنتفع، لن اللك الن ليس مصرفه واحدا.؟

قلنا: هذا حق، لكن ل شك أن كون النسان مشاركا. بنفسه لنفسه خي من كونه يتلقى شريكا. جديدا..
ضى سبب اقت من هذه الرض ل صيبه  ها، فباع عمرو ن قد أوقفا ف أرض  يد وعمرو شريكان  خر: ز  مثال آ
كن له أن يشفع، فكذلك إذا باعها ـ وهي كه لو وقف الرض ل ي يد أن يشفع؛ لن شري يس لز نه ل ها، فإ  بيع

وقف ـ فليس له أن يشفع.
 والصواب ـ أيضا. ـ أن له أن يشفع؛ لن الوقف إذا بيع فقد انتقل بعوض مال، والضرر الاصل بالشركة
ستطيع التخلص يك الطلق ي ف الطoلق؛ لن شر ف الشركة الديدة  صل  من الضرر الا شد  ف الوقف أ  الديدة 



من أخذها بالشركة ف كة الوقف أول  عة بشر ستطيع التخلص، فكان الخذ بالشف يك الوقف ل ي  ببيعه، وشر
الطلق.

صل صواب العموم بدللةوالا بل ال ستقيم،  به الانعون ل ي ستدل  ما ا صورتي، و ف ال تة  عة ثاب   أن الشف
 )]، وهذا عام ف الشركة ف ملك139الديث: «قضى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بالشفعة ف كل مال يقسم»[(

مطلق أو شركة وقف.
 قوله: «ول غي ملك سابق» يعن ل بد أن يسبق ملك8 الشريكg الشفيعg ملكh الشتري، فلو اشترى اثنان حق
ما سابق، فه يس ب ما ل ها أن يشفع على الخر؟ ل؛ لن ملكه هل لحد صفقة واحدة، ف يا أرضا.  حد أو اشتر  وا
 ملكا الرض صفقة واحدة، فإذا قال زيد لعمرو وها الشتريان: أنا أشفع عليك، يقول عمرو: أنا أشفع عليك،
 فحينئذX نقول: ل شفعة لواحد على الخر، وأنتما اشتريتما الرض أو الشقص صفقة واحدة فتساويتما، فل حق

لحدكما على الخر، إذا. ل بد أن يسبق ملك الشفيع ملك شريكه.
ث إن الالك الول باع نه،  صفها م ث اشترى ن ف الول  نت لحدها دون الخر  ي كا ي اثن  ولو أن أرضا. ب
سابق على اللك سابق على ملك الشتري وملك الشتري  بت؛ لن ملك البائع  عة تث خر فإن الشف صيبه على آ  ن

الذي فيه الشفعة.
نه صيبه، فإ جر أحدها ن ستأجر رجلن بيتا.، فأ ما لو ا كة إجارة، ك ف شر عة   وقوله: «ول غي ملك» فل شف
بت عة تث عة، واللك للمؤجر الول، والشف هو مالك للمنف نا  بة وإ كه أن يشفع؛ لنه غي مالك للرق يس لشري  ل

بانتقال اللك.
جل صيبه على ر سلم ن صران، فباع ال سلم ون ي م نت أرض ب ن لو كا سلم» يع فر على م  قوله: «ول لكا
سلم، سلطنا كافرا. على م عة ل من الشف نا لو مكنwاه  فع؟ يقول الؤلف: ل؛ لن صران أن يش هل للن سلم، ف  م

والسلم يعلو ول يعلى عليه.
عة؟ ل؛ لن العلة فر بالشف كه الكا خذ شري هل يأ سلم، ف ها على م ين وباع أحد  ولو كان الشريكان كافر

واحدة، وهي إهانة السلم.
فر شفعة على السلم؛ لن الشفعة من حق التملك وليست من حق الالك،  وقال بعض أهل العلم: بل للكا
 وإذا كان الكافر له اليار ـ أي: خيار اللس ـ ويكن أن يفسخ العقد كرها. على السلم؛ لن هذا حق ملك،

فكذلك الشفعة.



  السألة الخية: مسلم باع على كافر شيئا. فهل للكافر ما دام ف ملس اليار أن يفسخ البيع؟ نعموصورة
 له ذلك؛ لن هذا من باب حق التملك فله أن يفسخ، حت وإن كره السلم؛ لن هذا حقه وهذا مقتضى العقد،

والشفعة حق، ومقتضى بيع الشريك على أجنب أن يكون للشريك الول حق الشفعة.
ضي لكان هذا جيدا.، ويظهر كم أي القا ظر الا نا برجوع هذا إل ن ي العلماء، ولو قل ها خلف ب سألة في  فال
يه فحينئذ ل نكنه، نه عل عل فر سوف يفتخر بأخذ الشفعة من السلم ويرى أ نا أن الكا  هذا بالقرائن، فإذا عرف

أما إذا علمنا أن الكافر مهادن وأنه ل يأخذ بالشفعة إل لنه مضطر إليها لصلحة ملكه، فإننا نكنه منها.

ºص¢لeف

وhإgن¼ تhصhرwفh م8ش¢تhرgيهg بgوhق¼فgهg، أeو¢ هgبhتgهg أeو¢ رhه¢نgهg لe بgوhصgيwةX سhقeطeت¢ الش�ف¼عhة}.
قوله: «وإن تصرف مشتريه» أي: مشتري الشقص.

 قوله: «بوقفه» أي: تسبيله، يعن أنه حي اشترى الشقص وقفه، سواء على خاص أو على عام، فعلى الاص،
ثل أن سقط، والعام م عة ت ت، فإن الشف قف على فلن أو على ذري قص: هذا و ي اشترى الش ثل أن يقول ح  م
عة؛ لن به الشف بت  قد ل تث قل بع عة؛ لن الشقص انت سقط الشف  يقول حي اشتراه: هذا وقف على الفقراء، فت
يه شفعة، يعن لو أن يس ف قل اللك إل الوقف، والوقف ل نا انت قل بعوض مال وه ما إذا انت بت في نا تث عة إ  الشف

أحد الشريكي وقف نصيبه من أرض مشتركة فليس لشريكه أن يشفع؛ لنه انتقل ملكه بغي عوض مال.
عن به الشتري بدل.  قص وقفا. بجرد الشراء، وذلك بأن يكون الال الذي اشتراه  صي الش ثل ذلك أن ي  وم
عه، قف با عن و هي عوض  هم  صيب عمرو بدرا كر ن يد وعمرو فاشترى ب ي ز يع، مثال ذلك: أرض ب قف ب  و
فبمجرد شراء بكر لنصيب عمرو يكون وقفا.؛ لنا عوض عن وقف، والعوض يثبت له حكم العوض ف الال.

قل الشقص ته» يعن أن الذي اشترى الشقص وهبه لشخص آخر فتسقط الشفعة؛ لنه لو انت  قوله: «أو هب
بالبة ل تثبت الشفعة، فإذا انتقل من الشتري إل جهة أخرى ل تثبت الشفعة بانتقاله إليها فإن الشفعة تسقط.

صيبه على ثالث، ها ن ي باع أحد ي شريك نه، مثاله: أرض ب قص ره ن أن مشتري الش نه» يع  قوله: «أو ره
 فالثالث استدان من شخص وأرهنه نصيبه الذي اشتراه، يقول الؤلف: إن الشفعة تسقط؛ لن الرهن ليس انتقال



 ولكنه إشغال، فالنسان إذا رهن ملكه عند شخص فهل معناه أنه باعه عليه، أو وهبه له؟ ل، ولكن شغل اللك
للتوثقة، أي: لتوثقة صاحب الدين، فليس انتقال ملك؛ هذا ما ذكره الؤلف ـ رحه ال ـ.

نهوالصحيح نا ل تسقط بالرهن؛ لن اللك ل ينتقل للمرتن وهو الذهب، لكن يقال: إن أوف الراهن دي   أ
ببيع، وسيأت ذكره إن شاء ال؛ وذلك يع الرهن فحينئذ نرجع إل انتقاله   أخذ الشريك بالشفعة وإن ل يوفg وب
 لن الرهن ل ينتقل به اللك فهو على ملك الشتري إنا تعلق به حق الغي، فإذا تعلق به حق الغي فإننا نبقي حق
نه ما دام مرهونا. ل يكن أن تأخذه بالشفعة؛ لنه مشغول، لكن إن أوف الدين دي يع، ونقول:   الغي وحق الشف
 صار الرهن طgلقا. ليس مرهونا. فخذه بالشفعة، وإن ل يوفg وبيع فخذه أنت بأحد البيعي كما سيأت إن شاء ال

تعال.
 وقيل: بل يأخذه ول ينتظر، وحينئذ ينفسخ الرهن ول يكون للمرتن حق ف هذا الرهون؛ لنه إنا رهن عينه

وقد استحقت للغي فيبطل الرهن.
هن؟ فالواب: ل؛ لن عن ذلك الر هن بعوض  تن أن يطالب الرا هل للمر هن ف طل الر  فإذا قال قائل: إذا ب
 الرهن متعلق بعي الرهون وقد صارت مستحقة للغي، فهو كما لو رهن مغصوبا. ث أخذه مالكه فإن الرتن ل

يطالب بعوضه فينفسخ الرهن، ويبقى الدين ف ذمة الراهن.
نا تنفسخ الجارة ويأخذه عة أو ل؟ الذهب: أ هل تسقط الشف ثل ذلك لو آجر النصيب الذي اشتراه، ف  وم

بالشفعة، والصحيح أنا ل تنفسخ الجارة وأنا باقية، ولكن للشفيع الجرة من حي أخذه بالشفعة.
صيبه على شخص ثالث، والشخص الثالث آجره فورا.، بأن قال لشخص: حد الشريكي ن  مثال ذلك: باع أ

أجرتك نصيب لدة خس سنوات، فالجارة على الذهب تنفسخ؛ لن حق الشفيع سابق على حق الستأجر.
 القول الثان: ل تنفسخ، وللشفيع الجرة من حي أخذ بالشفعة، فإذا قدرنا أنه أخذ با بعد شهر صارت بقية
 خس السنوات أجرتا للشفيع؛ وذلك لن الشتري آجر الشقص وهو على ملكه، فالجارة صحيحة وهي عقد
 لزم، وإذا كان هذا الرجل تصرف تصرفا. مأذونا. فيه بعقد لزم، فإننا ل يكن أن نضيع حق الستأجر، بل نقول

للمستأجر: تبقى ولكن الجرة من حي أخذ الشفيع تكون للشفيع، وهذا ل شك أنه أقرب إل العدل.
 قوله: «ل بوصية سقطت الشفعة» يعن ل إن تصرف مشتريه بوصية فإنا ل تسقط، فيكون الؤلف ـ رحه

ال ـ ذكر ثلثة أشياء تسقط با الشفعة، وذكر شيئا. واحدا. ل تسقط به الشفعة.
به، بأن صيبه على شخص، ومن حي اشتراه الشخص أوصى   مثاله: رجلن شريكان ف أرض باع أحدها ن
 قال: أوصيت بنصيب الذي اشتريت أن يكون وقفا. على طلبة العلم، فالشفعة ل تسقط؛ لن الوصية ل ينتقل با



 اللك إل بعد موت الوصي، وقبول الوصى له إن كان معينا. أو جاعة يكن حصرهم، وقبل الوت يكون الوصى
من نصيب الوصي إل نصيب الشريك فتبطل الوصية؛ لن قل اللك   به ملكا. للموصي، فإذا شفع الشريك انت

ملها تعذر أن تنفذ فيه الوصية.
عة ابتداء فإناللصة يه الشف بت ف جه ل تث قل اللك على و صرفا. ين ما اشتراه ت صرف الشتري في نه إذا ت  : أ

ية، مثل: الجارة والوصية والعارية وما أشبه يه تصرفا. ل ينقل اللك فالشفعة باق  الشفعة تسقط، وإن تصرف ف
ذلك، حت الرهن على القول الراجح ـ وهو الذهب ـ خلفا. لا قال الؤلف ـ رحه ال ـ.

به أو جعله فه الشتري أو وه ت لو أوق يع ح حق الشف طل  صرف ل يب سألة: أن هذا الت ف ال ن   والقول الثا
 صداقا.، أو جعلته الرأة عوضا. عن خلع فإن ذلك ل يسقط حق الشفيع؛ لن هذا الشقص انتقل من شريكه على
سبق، خذ بال حت القوق أ صرف الشتري، وإذا تزا سابقا. على ت عة  عة، فكان ثبوت الشف به الشف بت  جه تث  و
صرف صرف الشتري، وعلى هذا فإذا ت من ت يذ  حق بالتنف حق الشتري فكان أ سابق على  يع  حق الشف  فنقول: 
 الشتري بوقفه ـ ولو على أناس معنيي ـ ث أخذ الشريك بالشفعة فإن الوقف يبطل؛ لن العي انتقلت إل غي

الواقف بق سابق على الواقف.
سابق على عة؛ لن حقه  يك أن يأخذه بالشف نا نقول: للشر بة، إذا وهب الشتري الشقص، فإن ف ال  كذلك 

تصرف الشتري، فإذا أخذ بالشفعة بطلت البة، فهل للموهوب له أن يطالب الواهب بقيمة هذه البة؟
بل البة، فصادفت البة شيئا. ملوكا. لغي ما ق لا أخذ بالشفعة انسحب الكم على  به؛ لنه   الواب: ل يطال

الواهب.
ما صداقا. أو  فه أو جعله  ته أو وق صرف الشتري بب نه إذا ت سألة أ ف هذه ال جح   ولذا نقول: إن القول الرا

أشبه ذلك، فإن للشفيع أن يشفع.
 وف مسألة البة والوقف ل حق للموهوب له أو للموقوف عليه ف الرجوع على الواهب أو الواقف، ولكن
 إذا جعله الزوج صداقا.، وقلنا بالقول الراجح وهو أن للشريك أن يشفع، فشفع، بطل كونه صداقا.، ولكن ي8قوwم

الشقص وتعطى ما ق}وlم به.
فإذا قال قائل: أفل ترجع إل ثن الشقص الذي أصدقها زوجها؟

 فالواب: ل؛ لن الثمن قد يكون فيه ماباة من البائع فينقص عن القيمة، وقد يكون فيه ماباة من الشتري
فيزيد على القيمة.

وإن تصرف فيه بنقل اللك على وجه تثبت به الشفعة ابتداءÀ فهو ما ذكره الؤلف ـ رحه ال ـ بقوله:



X فeلeه8 أeخ¢ذ}ه8 بgأeحhدg البhي¢عhي¢نg وhلgلم8ش¢تhرgي الغhل�ة}، وhالنwمhاء½ ال}ن¢فeصgل}،وhبgبhي¢ع
،gهgتhيمgقgل¥ك}ه8 بhمhت gيعgفwلشgلeف hسhرeو¢ غeى أhنhن¼ بgإeة}. فhرgة} الظ�اهhرhالث�مhر¢ع8، وwالزhو

.Xرhرhض eلgخ¢ذ}ه8 بeأ gهlبhرgلhه8، وhق¼صhم8 نhغ¢رhيhل¼ع8ه8، وeقhو
 «وببيع فله أخذه بأحد البيعي» يعن إن تصرف فيه ببيع، والفاعل الشتري، يعن أن الشتري باعه على آخر

«فله» أي: للشفيع وهو الشريك الول «أخذه» أي: أخذ الشقص «بأحد البhي¢عhي¢ن» .
 مثاله: باع الشريك وهو زيد على عمرو نصيبه من اللك، ث باع عمرو نصيبه على بكر، فعندنا الن بيعان،
كر؟ يع على ب يع على عمرو، أم بالب خذ بالب يك؟ أيأ خذ الشر بم يأ كر، ف يع عمرو على ب يد على عمرو، وب يع ز  ب
نه سوف يأخذ بالقل ثنا.، وقد يأخذ بالكثر إذا كان هناك  يقول الؤلف: «له أخذه بأحد البيعي» ، والغالب أ

ماطلة.
 فلو باع الشريك الذي هو زيد نصيبه على عمرو بائة ألف، ث إن عمرا. باعه على بكر بائت ألف، فشريك
 زيد هنا يأخذ بالبيع الول، فإذا أخذه بالبيع الول سوف ينتزع ملكه من بكر وسيعطيه مائة ألف، فأين تذهب

مائة اللف الت سل�مها بكر؟ نقول: يرجع با على من باع عليه وهو عمرو.
يك الن ل كر بائة ألف، فالشر عه على ب ت ألف، وعمرو با يد على عمرو بائ عه ز كس بأن با  فإذا كان الع
نه سيأخذ بالثان، فإذا أخذ بالثان سوف يعطي بكرا. مائة ألف، وبكر لن يرجع على أحد؛ لنه ل ي8ضhمwن  شك أ

شيئا.، سل�م مائة ألف وأ}خgذe منه الشقص وأعطي مائة ألف.
 الهم أنه إذا بيع فللشفيع أخذه بأحد البhي¢عhي¢ن، وإن بيع ثلث مرات أو أربع مرات فيأخذ با يرى أنه أنسب
ما با زاد على  نه  من أخذه م جع على  ما، والرجوع كلº ير ما بينه عة أو  خر بي عة أو آ نت أول بي سواء كا  له 

أعطي.
فتصرفات الشتري ف الشقص تنقسم إل ثلثة أقسام:

الول: تصرف بل عوض ل تثبت به الشفعة، وهو الوقف والبة، والراجح ثبوت الشفعة.
الثان: تصرف بعوض ينقل اللك وهو البيع فله أخذه بالشفعة بأحد البيعي.

عة بالرهن والجارة، قل اللك وهو الرهن والجارة، والؤلف يرى سقوط الشف  الثالث: تصرف بعوض ل ين
والصحيح أن ذلك ل يسقط الشفعة وأن للشريك أن يأخذ الشقص.

قوله: «وللمشتري الغلة» أي: لشتري الشقص الغلة.



صيبه علىمثال ي باع ن حد الشريك ث إن أ سنة بائة ألف،  ها ال ف عمارة وأجwرا   ذلك: رجلن شريكان 
يل عة الشهر للمشتري، وتعل ف هذه أرب عة أشهر، فالغلة  نه باع حت مضى أرب  شخص، وخفي على الشريك أ

 )] فهو ملكه مضمون عليه140ذلك أنه ناء ملكه، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الراج بالضمان» [(
فتكون له غلته.

 قوله: «والنماء النفصل» فله ـ أيضا. ـ النماء النفصل، مثاله: رجل باع نصيبه من النخل قبل أن يثمر ول
يطالب الشريك إل بعد أن خرجت الثمرة وجذها، فانفصلت الزيادة فتكون للمشتري؛ لنا ناء ملكه.

قد ما دام  عت الرض فالزرع للمشتري  gخص، وز8ر صيبه على ش يك باع ن  قوله: «والزرع» فلو أن الشر
 ظهر، أما إذا كان حبا. مدفونا. ف الرض فإنه يتبعها، لكن إذا ظهر فإنه يكون للمشتري؛ لنه برز وبان وتعلقت

به نفسه، فيبقى ف الرض حت الصاد.
 قوله: «والثمرة الظاهرة» تكون ـ أيضا. ـ للمشتري حت وإن ل تؤبر، ففي هذا الوضع ل يفرقوا بي الؤبر

وغي الؤبر، وجعلوا الثمرة الظاهرة ناءÀ منفصل.
 ولكن الصحيح أنا إذا ل تؤبر فإنا تتبع قياسا. على البيع، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من باع نل

)].141بعد أن تؤبر فثمرتا للذي باعها» [(
يء، مثاله: اشترى نه ش يس للمشتري م بع ول صل يت صل» أن النماء الت من قول الؤلف: «النماء النف  وعلم 
 نصيب زيد من النخل، والنخل ما زال غراسا. صغيا. وبقي الشريك ل يعلم أن شريكه قد باع، ونا النخل وكب،
مع أن صل  نه ناء مت يس له؛ ل نه ل يس له؟ مفهوم كلم الؤلف يدل على أ هل هذا النماء للمشتري، أو ل  ف
 الشتري تعب عليه، وخسر ف إصلح الرض وحرثها وجلب الاء له، الهم أنه خسر عليه، ومع ذلك يقولون:

ليس له شيء، لن هذا ناء متصل فيتبع.
 لكن القول الراجح ـ بل شك ـ أن النماء التصل كالنفصل يكون لن انتقل إليه اللك ول فرق، وهذا هو
جح إذا عة إل على القول الرا ي الشف ف غ ثل ذلك الشاة  سبب عمله، وم نا ب يه، و عب عل  العدل؛ لن الرجل ت

سنت، فإن النماء التصل يكون للمشتري.
يس ي ول بع الع صل يت صواب خلف مفهوم كلم الؤلف، وكلم الؤلف يدل على أن النماء الت  إذا. ال
ته للمشتري، بأن يقوwم صله فحينئذ تقدر قيم كن ف كن إن ل ي بع، ول نه ل يت جح أ يء، والقول الرا  للمشتري ش
 النخل وهو فسيل صغي ويقوwم وهو كبي قد نا، فتقوwم الرض وفيها النخل على صفته حي البيع، ث تقوwم وفيها
 النخل على صفته حي الخذ بالشفعة، والفرق بي القيمتي يكون للمشتري؛ لنه قيمة النماء التصل، وهذا هو



 اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ ول شك أن هذا هو العدل، فالعدل أن يعطى كل إنسان ما تعب
 )] فإن مفهومه أن142عليه وعمل فيه، ويدل لذا قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس لعرق ظال حق» [(

العرق غي الظال له حق، والشتري عرق غي ظال فله الق.
: «فإن بن أو غرس فللشفيع تلكه بقيمته وقلعه ويhغرم نقصه» .قوله

يف يكون بناء عة تكون على الفور، فك سبق إن الشف ما  مع قوله في ف  ن أو غرس» يتنا  قول الؤلف: «فإن ب
ت يع، فيأ يك الب فى على الشر صل ذلك بأن يكون هناك حيلة بأن ي قد ي عم  عة على الفور؟! ن  وغراس والشف
عد ذلك قل اللك، وب نه انت يل ول يدري أ ظن أن هذا وك يك ي مل، والشر ث يع كه  يل لشري نه وك  الشتري وكأ
ي ين: ب ي أمر يع ب ن أو غرس ييwر الشف ن ويغرس، فإذا ب صور أن الشتري يب قل اللك، فحينئذ يت نه انت  يعلم أ
مة الغراس والبناء؟ نقدlر  تلكه بقيمته أو قلعه ويغرم النقص، فإن اختار التملك فله ذلك، ولكن كيف نعرف قي

الرض خالية منهما ث نقدlرها وها فيها، والفرق بي القيمتي هو قيمة الغراس والبناء.
خص قد تر ستقيم؛ لن المور  صله؟ نقول: هذا ل ي من أ مة الغراس والبناء  يه قي  فإن قال قائل: لاذا ل نعط
 وقد تزيد وقد تكون قيمة الواد قبل أن ت8ب¢ن ويؤلف بينها شيئا. وقيمتها بعد البناء شيئا. آخر، والعدل هو أن تقوwم
الرض خالية من الغراس والبناء، ث تقوم وفيها الغراس والبناء، فما بي القيمتي يكون هو قيمة الغراس والبناء.

يد أن نا ل أر بل، وإن قال: أ نا نق مة فإن كم القي نا أعطي قى الغراس والبناء وأ يد أن يب نا أر يع: أ  فإذا قال الشف
 يبقى الغراس والبناء؛ لن أريد أن أبن الرض على شكل آخر غي الشكل الوجود، فهل له الق أن يقلعه؟ نعم
ها، نقول ب فل تتصرف في ن، وهذه أبوا gبeت وآلت، هذا حديدي، وهذا ل لق، فإذا قال الشتري: هذه أدوا  له ا

له: تصرف فيها واقلعها لكن تغرم النقص، فإذا قدرنا أن البواب واللب نقصت بعد قلعها فإنه يضمن نقصها.
عد عد قلعها يضمن نقصها، فإن كانت الشجرة ب يه، فإذا نقصت الشجرة ب  والغراس كذلك يضمن النقص ف

قلعها ل يكن أن تنمو فإنه يضمنها كلها.
 فإذا قال قائل: لاذا تضمlنونه النقص وف الغصب ل تعلون للغاصب حقا.؟ نقول: لن الشتري غرسها وبن
 بق، أما الغاصب غرس وبن بل حق فل شيء له، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس لعرق ظال حق»

)] فمفهومه أن العرق غي الظال له حق.143[(
فإذا قال الشفيع: أنا أريد أن أهدم البناء وأقلع الغرس ولكن ل أضمن النقص.

قلنا: إذن تسقط شفعتك ول حق لك، وتبقى الرض والبناء والغراس للمشتري.



يع،قوله ـ ورأي الشف ـ أي: مالك الغراس والبناء  به أخذه بل ضرر» إذا تعارض رأي الالك   : «ولر
نا ل مكان آخر وسوف آخذ يد أن آخذها، أ يد أن آخذها وثeمlن8وها علي، وقال ربا: أر نا أر يع يقول: أ  فالشف

هذا الغراس وأغرسه ف مكانه، فالقول قول ربا؛ لنه ملكه.
 لكن الؤلف ـ رحه ال ـ قيد هذا وقال: «بل ضرر» ول مضارة، ول بد من هذا فإن كان هناك ضرر فإنه
من العلوم أن درء كن يتضرر رب الرض، و صلحة له، ل با له م خذ ر صلحة؛ لن أ كن أن يزال الضرر ب  ل ي
 الفاسد أول من جلب الصال، ل سيما إذا علمنا أن صاحبها أي: الشتري يريد أن يأخذ الغراس والبناء مضارة
 ل لصلحة، وهذا قد يقع، وإن كان قد ل ينتفع به، فيقول: أنا أريد أن أهدم البناء وأنا أعرف الن أنن ل أنتفع
 بالديد ول اللب، نقول: هذا سفه ول يكن أن نكنك من السفه فإن ال يقول: {{ي8سhبlح8 لgل�هg مhا فgي السwمhاوhات

] فنمنعه.5وhمhا فgي الÊر¢ضg ال¼مhلgكg ال¼ق}د�وسg ال¼عhزgيزg ال¼حhكgيمg *}} [النساء: 
إذا. ننعه ف حالي:

الول :إذا كان على الرض ضرر.
 الثانية : إذا كان الشتري ل ينتفع با، فنكون زدنا على كلم الؤلف: «بل ضرر» إن كان يكنه النتفاع با؛

لنه إذا كان ضرر فإنه ل يكن أن يقع النسان ف ضرر لجل مصلحة؛ لن دفع الضرر مقدم على الصلحة.
 وإن ل يكن ضرر، لكن يفسد هذا الغراس والبناء، فإننا ل نك¾ن الشتري من ذلك؛ لن هذا من باب إضاعة

 )]، وقال تعال: {{ي8سhبlح8 لgل�هg مhا فgي144الال والسفه، وقد نى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن إضاعة الال[(
] .5السwمhاوhاتg وhمhا فgي الÊر¢ضg ال¼مhلgكg ال¼ق}د�وسg ال¼عhزgيزg ال¼حhكgيمg *}} [النساء: 

 والغريب أن الصحاب ـ رحهم ال ـ يالفون كلم الؤلف يقولون: له أخذه ولو تضررت الرض ولو مع
 ضرر، لكن هذا القول ـ أي: الذهب ـ ضعيف، وهذا يدلنا على أن صاحب الكتاب ل يلتزم بالذهب ف جيع
 السائل، وهذا كثي لن تدبره، يعن لو أن أحدا. تدبر هذا الكتاب منطوقا. ومفهوما. وإشارة لوجد فيه أشياء كثية

تالف الشهور من الذهب.

،gهgثgارhوgه8 لhع¢دhبhت¢، وeلeطhب gبeالط�ل eب¢لeيع8 قgفwالش hاتhن¼ مgإhو
وhيhأ¼خ8ذ} بgك}لo الث�مhنg، فeإgن¼ عhجhزh عhن¢ بhع¢ضgهg سhقeطeت¢ ش8ف¼عhت8ه8.



 : «وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه» فإذا مات الشفيع ـ وهو الشريك الول ـ قبلقوله
 أن يطالب بالشفعة فإن الشفعة تبطل وليس لوارثه الطالبة بذلك، أما إذا كان بعد الطالبة فإن الوارث يأخذ با،

والطالبة أن يقول: أنا أريد أن أشفع، ول الق ف هذا، والخذ أن يقول: أخذته بالشفعة، فيصرح بأنه تلكه.
 وهذا يشبه من بعض الوجوه الgطبة والعقد، فالطبة إبداء الاطب الرغبة ف هذه الرأة، والعقد تلكه إياها
حق عة  ثه؛ لن الشف نه ل يطالب، ول لوار عة له؛ ل نه ل شف بل أن يطالب فإ يع إذا مات ق قد النكاح. فالشف  بع

للشفيع حيث إن اليار له، فلما مات ول يتر ل يكن لوارثه أن يتار، كخيار الشرط.
 قالوا: لنه يشبه مhن¢ أeو¢جhبh البيعh ث مات قبل قبول الشتري، فإن الياب يبطل، قالوا: وكذلك الشفعة تبطل

إذا مات قبل أن يطالب.
 ولكن هذا القياس ليس بصحيح؛ لنه إذا مات الوجب قبل القبول ل يتم البيع، فإن العقد ل يتم إل بإياب
 وقبول، أما هذه السألة فإن الشفعة ثبتت بجرد بيع الشريك، فصارت حقا. للشفيع، وهي متعلقة بالال ل ببدنه
 فإنا تبقى لن ورث الال بعده، ونظي ذلك لو اشترى النسان شيئا. وتبي فيه عيب، ولكنه مات قبل أن يطالب
 به، فللورثة الطالبة به، مع أن صاحب السلعة ـ الشتري ـ ل يطالب، ولكننا نقول: ل¾ا ل يسقط حقه فإن الرد

بالعيب متعل¾ق باله الذي ورث من بعده.
بع للملك، فإذا مات عة إل الوارث؛ لن هذا تا بة بالشف حق الطال قل  نه ينت سالة أ ف هذه ال جح   فالقول الرا
قل من حقوق اللك فإن اللك ينت من حقوق اللك، وإذا كان  يع ول يطالب فللوارث أن يطالب؛ لن هذا   الشف
خذ ها ال قه وحدوده، ومن يع حقو لبيع ملكا. للمشتري بم صار ا لم: ف يع قو ف وثائق الب ند  قه، ولذا   بقو

بالشفعة، وهذا هو الصواب؛ لنه حق ثابت فيورث عن اليت كما يورث الال، وكما تورث بقية القوق.
خذ من أراد أن يأ ن  يس على الوارث، يع يع ول خذ) الضمي يعود على الشف من» (يأ كل الث خذ ب  قوله: «ويأ
من، فإذا كان من الث يء  يل ش سة، وبدون أن ياول تن من بدون ماك كل الث نه يأخذه ب عة فإ قص بالشف  الش
 الشتري ـ مثل. ـ اشتراه بألف فيقال للشفيع: خذه بألف، فإذا قال: أنا آخذه بتسعمائة قلنا: سقطت شفعتك
من اللف فهذا يد أن تسقط عن مائة  يع للمشتري: أر ث قال الشف ت الخذ  عم لو  من ألف، ن قل   ول تأخذه بأ
 جائز، لكنه ـ أيضا. ـ ل ينبغي للشفيع أن يسأل الشتري إسقاط شيء؛ لن هذا من السألة الذمومة، ولنه قد

ي8حرgج الشتري فيضع من الثمن وهو ل يريد ذلك.
وأفادنا الؤلف بقوله: «بكل الثمن» أنه يأخذه بالثمن ل بالقيمة.



يس عندي إلقوله نا ل يع، فإذا قال: أ ته» قوله: (إن عجز) الفاعل الشف  : «فإن عجز عن بعضه سقطت شفع
 تسعة آلف، والثمن عشرة آلف، سقطت الشفعة؛ لننا لو قلنا بثبوت الشفعة مع إعساره ببعض الثمن صار ف
نه قهرا.، نا أخذناه م من جهة أن ي،  من جهت نه اللك قهرا.، فنضر�ه  سي8ؤخذ م  ذلك ضرر على الشتري، والشتري 

ومن جهة أننا عاملناه بالشد من جهة الثمن.
جه ذلك أن يء، وو ت بش يء أو ل يأ يل مل هن مرز أو كف ت بر ي أن يأ نه ل فرق ب هر قول الؤلف: أ  وظا

الؤلف ل يستثن شيئا.

.Xيءgلhم Xيلgفeكgد�ه8 بgضhو ،gهgيء½ بgلeأ¼خ8ذ}ه8 الhل} يwجhال}ؤhو
قوله: «والؤجل» صفة لوصوف مذوف، والتقدير الثمن الؤجل.

قوله: «يأخذه» الفاعل يعود على الشفيع وهو الشريك.
قوله: «الليء به» الليء هو القادر على الوفاء باله وقوله وبدنه.

كن نه: أن ي من، والقادر بقوله: أن ل يكون ماطل.، والقادر ببد ن أن يكون عنده مقدار الث  القادر باله: بع
إحضاره للس الكم، إذا دعت الاجة إل الاكمة.

سنة، قص بألف ريال إل  يك باع هذا الش جل، بأن يكون الشر من مؤ ي والث يع فق  فمثل.: إذا ق}دlر أن الشف
سنة أخذه عد  نه الؤجل، فإذا كان يل ب لبيع، نقول: إذا كان مليئا. يأخذه بثم خذ الشقص ا  فأراد الشريك أن يأ
ف هذه الدة ـ  عز وجل  ن ال ـ  يل، وسوف يرزق من ل  يع فقيا. وقال: الث سنة، فإذا كان الشف يء لدة   الل

وأوف، نقول: نعم إن ال على كل شيء قدير لكن هات كفيل. يضمن، ولذا قال:
 «وضده بكفيل مليء» فإذا حل الجل ول يسلم الشفيع أخذنا من الكفيل، فإذا كان الكفيل معسرا. سقطت
طل سر تاما.، وإن كان الما طل كالع نه معروف بالماطلة؛ فالما يع غنيا. وعنده مال لك عة، وإذا كان الشف  الشف
نه، إل إذا بل م جل معروف بالماطلة فل أق كن الشتري يقول: هذا ر سه، ل به ويب لق أن يطال صاحب ا كن ل  ي

أقام كفيل. مليئا.
 ويشترط ـ أيضا. ـ أن يكون الشتري الذي سيؤخذ منه الشقص قادرا. على مطالبته ـ أي: مطالبة الشفيع
يك باع جل، بأن يكون الشر من مؤ هم والث كن مطالبت ين ل ت سلطان الذ من ذوي ال يع   ـ، فلو فرض أن الشف
من يع  جل، وكان هذا الشف نه الؤ قص بثم خذ الش يع أن يأ سنة، فأراد الشف خص بألف ريال إل  صيبه على ش  ن
 ذوي السلطان الذين ل تكن مطالبتهم، فماذا يكون الكم؟ نقول: أقم كفيل. مليئا. تكن مطالبته وإل فل شفعة



قم كفيل.، يه فيقول: أ كن لحد أن يرأ عل سلطان ل ي نه ذا  طل لكو يء الما ثل هذا الل من العلوم أن م  لك، و
ته عند حلول  فهذا شيء متعذر حسب العادة، فللمشتري أن ينع من أخذه بالشفعة؛ وذلك لنه ل يكنه مطالب

الجل، ول يكنه أن يطالبه بكفيل مليء.
تهكذلك كن أن يطالب أباه إل بنفق نه أباه؛ لن البن ل ي يع لكو كن أن يطالب الشف   إذا كان الشتري ل ي

 الواجبة، فإذا كان له على أبيه دhي¢ن فإنه ل يكنه مطالبته، حت لو طالبه عند القاضي، فالقاضي ل يسمع دعواه،
 إل ف شيء واحد وهو النفقة الواجبة. فإذا كان الشفيع أبا. للمشتري وقال الشتري: ل يكن أن يأخذه أب؛ لن
يس ما شاء فل من مال ولده  نع، أو نقول: إذا كان الب يتملك  هل نقول: إن له أن يت ته، ف ن مطالب ب ل يكن  أ
يد أن آخذه بالتملك، نا أر عة، أ يد أن آخذه بالشف نا ل أر نه لو فرض أن الب قال: أ ن؛ ل نع؟ الثا  لولده أن يت
من، ول فع الث سوف يد عة ف نه إذا أخذه بالشف بن خيا.؛ ل عة زاد ال كه، فإذا أخذه بالشف  أيلك هذا أو ل؟ يل

يأخذه بالقوة.
هو الذي يقدر على الوفاء باله وحاله، أن ل يلحق الشتري ضرر؛ يء  نا: إن الل فة إل قول  إذا. يشترط بالضا
 لكونه ل يستطيع مطالبته، والثال الذي ل يتوجه عليه اعتراض هو أن يكون الشفيع من ذوي السلطان الذين ل

تكن مطالبتهم.
 وقوله: «وضده بكفيل مليء» أي: ضد الليء، يعن إذا كان الشفيع غي مليء والثمن مؤجل.، فللشفيع أن
 يأخذه ولو كان فقيا. بشرط أن يقيم كفيل. مليئا.، وهنا نقول: هل الراد الكفيل بالبدن أو الكفيل بالال؟ الثان:

لنه أنفع، فهو يلتزم بإحضار الدين، وعلى هذا فالكفالة هنا بعن الضمان.
مة عندنا ما سبق أن الضمان والكفالة بينهما فرق، لكن هنا الراد بالكفالة الضمان، الذي يسميه العا  ومر¦ في

(كفيل. غراما.) يعن أنه ضامن.

:eالeن¼ قgإeي، فgرhو¢ل} ال}ش¢تeق gةhنlيhالب gمhدhع hعhم gي ال}ل¼فgل} فhي8ق¼بhو
.hرeك¼ثeع8 أgائhالب hتhث¼بeو¢ أeلhو gهgفيع8 بwالش eذhخeأ Xل¼فeأgي¢ت8ه8 بhرhاش¢ت

 قوله: «ويقبل ف ال}ل¼ف مع عدم البينة قول الشتري» يعن إذا اختلف الشفيع والشتري فقال الشفيع: قيمة
نه سيؤخذ منه  الشقص ألف، وقال الشتري: بل قيمته ألف ومائة، فالقول قول الشتري؛ لن الشتري غارم إذ أ
 الشقص ـ لو قبل قول الشفيع ـ بأقل ما غرم، فيكون القول قول الشتري، ولن أخذه منه عن طريق التملك



عة إل إذا يه، ولذا يوز له أن ينع الخذ بالشف نه إل نه قهرا. فإن الرجع ف تقدير ث  القهري، وإذا كان مأخوذا. م
سلم الشريك الثمن.

 لو كان هناك بينة على أن البيع بألف، فالقول ما شهدت به البينة، وهنا يب أن ننتبه إل شيئي:لكن
 الول: كل من قلنا القول قوله فل بد من يينه، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «البينة على الدعي واليمي

)]، ولحتمال صدق خصمه.145على من أنكر» [(
 الثان: أن ل تكون دعواه مالفة للعرف، فإن كانت مالفة للعرف سقطت، فلو ادعى الشتري ف الثال الذي
 ذكرنا أن قيمة الشقص عشرة آلف وهو ل يساوي إل ألفا. فالقول قول الشفيع، وهذا ـ أيضا. ـ إذا أمكن؛
 لن كل دعوى ل تكن غي مقبولة، فإذا كان هذا الشقص ل يساوي عشرة آلف، ول يساوي إل ألفا. فالقول
يع ول قول الشتري؛ لن الشتري بل قول الشف نا ل نق سة آلف فه ساوي خ يع ويلف، وإذا كان ي  قول الشف

زاد خسة آلف على العتاد، وهذا نقص أربعة آلف عن العتاد فل يقبل.
قوله: «فإن قال» أي: الشتري.

ته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر» بأن قال البائع للمشتري: قد بعته عليك بألفي  قوله: «اشتري
وأقام بينة، فهنا يثبت على الشتري ألفان، بقتضى دعوى البائع الثابتة بالشهود.

 بقي علينا هل يثبت على الشفيع ما ثبت على الشتري ونقول: يب على الشفيع أن يدفع ألفي، أو نقول: ل
 يلزم الشفيع إل ما أقر به الشتري وهو ألف؟ يقول الؤلف: «فإن قال: اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت
 البائع أكثر» لاذا؟ لن البائع لا أثبت أنه بألفي بالشهود أي بالبينة، لزم الشتري ما شهدت به البينة، أما بالنسبة
 للشفيع، فالشفيع يقول: أنا ل يلزمن إل ما أقر به الشتري، والشتري أقر بأنه بألف فل يلزمن أكثر ما أقر به،

وكيف يعطيه ألفي وهو يقول: إن اشتريته بألف؟!
فصار لدينا حقان:

الول: حق البائع على الشتري وثبت أنه ألفان.
سبابا، نا تتبعض الحكام؛ لختلف أ نه بألف بإقرار الشتري، وه بت بأ يع وث ن: حق الشتري على الشف  الثا
 ولكن لو قال الشتري: أنا نسيت أو غلطت، أو أنا رجل ل أدري عن تارت، تارت بيد عمال فظننت أنه بألف
سك وإن جهلك طك على نف بل؛ ويقال: إن غل بل؟ ل يق ف هذه الال أو ل يق بل قوله  هل يق  فقلت: بألف، ف
 على نفسك وإن نسيانك على نفسك ول نقبل قولك، ل عذر لن أقر، وهذا هو الشهور من الذهب أنه يرجع



جب ثر و نه بأك نة أ بت بالبي نه إذا ث ن: أ به، والقول الثا ما أقر¦  ثر  يع كان بأك نة أن الب بت بالبي  إل إقراره ولو ث
الخذ به، وهذا القول تطمئن إليه النفس؛ لن النسيان والغلط واردان.

  ادعى نسيانا. أو غلطا. ول تكن بينة تدل على أنه ناسX أو غالط فهل يقبل قوله؟ الذهب ل يقبل، والقولفإن
الثان: أنه إذا كان معروفا. بالصدق وكان ما ادعاه أقرب إل موافقة القيمة ما أقر¦ به فإن القول قوله بيمينه.

 فإن ادعى غلطا. أو نسيانا. وليس معروفا. بالصدق، أو ادعى غلطا. أو نسيانا. لكن ادعى قدرا. بعيدا. عن القيمة
فإنه ل يقبل قوله، فإن صدقه الشفيع قبل قوله ول إشكال؛ لن الق له.

 وقوله: «ولو أثبت البائع أكثر» فإن أثبت البائع أقل ـ عكس السألة ـ فقال: اشتريته بألف، وأثبت البائع
طه أو هر كذب الشتري أو غل نه ظ ته البائع؛ ل با أثب يع  نا يأخذه الشف نه ه نه بثمانائة، فماذا نقول؟ نقول: إ  أ

جهله.

وhإgن¼ أeقeرw البhائgع8 بgالبhي¢عg وhأeن¢كeرh ال}ش¢تhرgي وhجhبhت¢. وhع8ه¢دhة}
.gعgائhى ال¼بeلhي عgرhة} ال}ش¢تhع8ه¢دhي، وgرhى ال}ش¢تeلhع gيعgفwالش

عت نصيب ن ب كه: إ عة فإذا قال البائع لشري كر الشتري وجبت» أي: الشف يع وأن قر البائع بالب  قوله: «وإن أ
قل إل قر بأن اللك انت  على فلن، وقال فلن: ل أشتره منك، يقول الؤلف: «وجبت» أي: الشفعة؛ لن البائع أ
نة بأنه  الشتري، وبإقراره تثبت الشفعة، ول نلزم الشتري بذلك؛ لنه ليس عند البائع إل الدعوى أما لو أقام بي

باعه فالمر واضح.
 فصار ف كلم البائع إقرار ودعوى، إقرار بالنسبة للشفيع، ودعوى بالنسبة للمشتري، فالشتري، يقول: أبدا
 أنا ما اشتريت، فالشتري بريء وليس عليه شيء حت يقيم البائع البينة، والصواب أن نقول ف التعبي: الدعى
 عليه الشراء؛ لنه ل يثبت أنه مشترX فل شيء عليه، ولكن تثبت الشفعة، فيقال للبائع: بكم بعت؟ فإن قال: بعت

بألف، فإن الشفيع يأخذه بألف.
سان لغيه، به الن هد  ما يتع صل العهدة  يع على الشتري وعهدة الشتري على البائع» أ  قوله: «وعهدة الشف
 والراد با ما يترتب على العقد؛ وذلك لن التعاقدين قد تعهد كل منهما للخر با يقتضيه ذلك العقد، وهي ما
 نعرفه بالسؤولية الت يطالب با النسان، فمسؤولية الشفيع على الشتري وعهدة الشتري على البائع، يعن لو
 ظهر أن الشقص مغصوب، أو أنه ملك لغي البائع، أو ما أشبه ذلك، أو أن البائع باعه على شخص ث باعه مرة

أخرى ـ وهذا ربا يقع ـ فالعهدة على من؟



  ثلثة: بائع ومشترX وشفيع، عهدة الشفيع على الشتري، فالشفيع ل يبحث إل عن الشتري، فلو ذهبعندنا
يع هل يلك الشف نة، ف كة، أو أن الرض مرهو يب أو أن الرض ملو ها ع  إل البائع وقال: وجدت أن الرض في
يع على يك، إذا. عهدة الشف عت عل ما ب نا  تك على الشتري، أ سيقول البائع له: عهد  أن يطالب البائع؟ ل، 

الشتري، وعهدة الشتري على البائع.
يع هي إذا أقر¦ البائع بالب نا، و سألة مرwت علي ف م حق، إل  يس له  نه ل يع طالب البائع بالعهدة فإ  ولو أن الشف
 وأنكر الشتري، فهنا عهدة الشفيع على البائع؛ لن الشتري ل يثبت أنه اشترى، فعليه يتاج أن يستثن من هذا،
كر الشتري فإن يع وأن عى البائع الب ما إذا اد يع على الشتري وعهدة الشتري على البائع، إل في  فعهدة الشف

الشفيع ليس له عهدة على الشتري.
ها ن يبيع ها والثا ث يبيع سيارة  مض تده يشتري ال سيارات غلط  عو ال ما يفعله الن بائ نا نعرف أن  من ه  و
 والثالث يبيعها، وتكتب السيارة باسم الرابع على أنه اشتراها من الول وهذا غلط وحرام؛ لنه كذب وتترتب
 عليه ع8هhد�؛ فلو ظهر أن السيارة مسروقة فالشتري الرابع يطالب الولe حسب الوثيقة، وقد تكون مطالبة الول
ها ها على عمرو، وعمرو باع يد باع يد، وز سيارة على ز ف هذه الال أن يقال: فلن باع ال يب  نه   صعبة، لك
يه حت ل يقع  على خالد، وخالد باعها على بكر، يب التسلسل؛ من أجل أن يعود كل إنسان إل من باع عل

الغلط.



  8 الوhدgيعhة  بhاب

صرفية أن الرف نا زائدة وهذه قاعدة  ف اليزان؛ ل تت الياء  صرف (فعيلة) وثب نا ال عة» وز  قوله: «الودي
نا عل؛ لن اللف زائدة، وي8قeام على وزن (ي8فعhل) وجعل ظه، فمثل. قائم على وزن فا به بلف تى  ف اليزان يؤ  الزائد 
 اللف ف «يقام» عينا. لنا أصلية وليست زائدة، فالوديعة فعيلة، وحروفها الصلية هي الواو، والدال، والعي،

ولذا نقول ف وزنا: فعيلة، فنأت بالياء وبالتاء؛ لنما حرفان زائدان، وهي بعن مفعولة، أي: م8ودhعة.
سان ن يباح أن يودgع الن حة، يع سبة للمودgع مبا هي بالن صاحبه، و ظه ل لن يف ن اليداع: إعطاء الال   ومع
يل ذلك قوله با، ودل ية  صيانتها والعنا ها و س8نwة بشرط أن يكون قادرا. على حفظ سبة للمودhع  هي بالن  ماله، و

 ] فهي من الحسان؛ لن الرجل إذا أعطاك شيئا195تعال: {{وhأeح¢سgن8وا إgن� الل�هh ي8حgب� ال¼م8ح¢سgنgيh}} [البقرة: 
من الحسان ته كان ذلك  ما أعطاك، وإذا كان متاجا. إل هذا وقضيت حاج نه متاج إل ذلك  ظه له فلول أ  تف
ف بد  ما كان الع بد  جة الع ف حا ـ تعال ـ  صحيح أن ال  ف الديث ال بت  قد ث به البوب إل ال، و  الأمور 

)].146حاجة أخيه[(
 مثال ذلك: رجل أعطى شخصا. بقرته وديعة، فصاحب البقرة يوز أن يعطيها وديعة لذا الشخص، والودhع
 الذي سيأخذ البقرة يوز أن يقبل البقرة وديعة، بشرط أن يكون قادرا. على مؤونتها وحفظها وإل فل يوز، ولو
ية ها؛ لنا حيوان يتاج إل رعا ها، فل يوز له أن يودع من يضيع ند  ها ع صاحب البقرة أراد أن يودع  فرض أن 

وعناية، بلف الال فالال ل حياة فيه.
فعندنا مودgع، ومودhع، ومودhع إليه، فالودgع: صاحب الال، والودhع: الال، والودhع إليه: الؤتن.

نه ـ رحه ال ـ علم أن السألة واضحة فلم يتكلم عليه، وتكلم على الثار  الؤلف ل يتكلم على هذا، وكأ
الترتبة على الوديعة.

 وبذا التعريف للوديعة يتبي لنا أن قول العامة ـ الن ـ إذا جعلوا أموالم عند البنوك أو ما ي8لحhق با هي
 وديعة، يتبي أن هذا القول غي صحيح؛ لنم ل يعلوا الدراهم عند البنك أو ما يقوم مقامه، ل يعلوها للحفظ،
نص عة، ولذا  يس بودي قة قرض ول ف القي هو  ها، ف سيتصرف في نك و صندوق الب ف  ستجعل  هم   إذ إن الدرا
مة إيداع صارت قرضا.، فكل عة  ف الودي صرف  ـ على أن الودgع إذا أذن للمودhع أن يت هم ال  ـ رح  الفقهاء 
قة إقراض وليست إيداعا.، ولذلك لو ف القي هي  يه، ف هو عل ما  صاحبه على  قى الال ل  خطأ؛ لن اليداع أن يب

كانت إيداعا. لقلنا: يب على البنك أن يعلها ف غلفها وأل يتصرف فيها.



تب يهيتر ضع الال ف نا: إن و يط، فإذا قل نك احترق بأمواله بدون تعدö ول تفر سألة لو أن الب   على هذه ال
نك صار ضامنا.، كما لو احترق مال يه بإذن صاحب الال للب نه يتصرف ف نا: إ يه، وإذا قل عة، فل ضمان عل  ودي

الستقرض فإن القرض ثابت ف ذمته.

إgذeا تhلgفeت¢ مgن¢ بhي¢نg مhالgهg وhلeم¢ يhتhعhدw وhلeم¢ ي8فeرlط¼ لeم¢ يhض¢مhن¢. وhيhل¼زhم8ه8 حgف¼ظ}هhا فgي حgر¢زg مgث¼لgهhا،
 .eلeف hزhح¢رeو¢ أeأ gهgث¼لgمgبhو ،hنgمhض gهgد8ونgا بhهhزhح¢رeأeا فhب8هgاحhه8 صhنwيhن¼ عgإeف....

من باب أول، فقوله: «إذا مع ماله ف فت  عد ول يفرط ل يضمن» وإن تل ي ماله ول يت من ب فت   قوله: «إذا تل
 تلفت» يعن الوديعة «من بي ماله» بأن احترقت أو أفسدها الطر أو سرقها السراق دون أن يتأثر ماله بذلك،
 فل ضمان على الودhع؛ لنه أمي قبض الال بإذن من مالكه، فكل من قبض مال غيه بإذن منه أو من الشارع
يل قول ال تعال: يط بدل تت يده إل بتعدö أو تفر ما تلف  من  نه ل يض ي أ ف الم نة، والقاعدة  يد أما  فإن يده 

 ] والودhع مسن، فإذا كان مسنا. فل ضمان عليه، لكن إن تعدى91{{مhا عhلeى ال¼م8ح¢سgنgيh مgن¢ سhبgيلX}} [التوبة: 
أو فرط ضمن.

ي التعدي من، والفرق ب ي حرز ض ف غ ها  ها، أو فرط بأن وضع فك قيد عة، أو  خذ الودي  فإن تعدى بأن أ
يب، فإذا كان الودhع طعاما. فأكله ما  يط ترك  ما ل يوز، والتفر عل  يث العموم، أن التعدي ف من ح يط   والتفر
الودhع عنده، فهذا تعدö، وإذا كان طعاما. وأبقاه ف ليال الشتاء ف الارج فتلف، فهذا تفريط؛ لنه ترك ما يب.

فإذا قال قائل: لاذا قال الؤلف: «من بي ماله» ول يقل: إذا تلفت ول يتعدw ول يفرط ل يضمن؟
 قلنا: إنه قال هذا إشارة إل قول بعض العلماء إنا إذا تلفت من بي ماله فهي مضمونة مطلقا.؛ لن تلفها من

بي ماله يدل على نوع تفريط، وإل فما الذي جعلها تتلف دون ماله؟!
ولكن الصحيح ما قاله الؤلف: أنه ل ضمان على الودhع عنده إل بتعدö أو تفريط.

ث قال مبينا. ما يب على الودhع عنده:
«ويلزمه» أي: الودhع عنده.

 قوله: «حفظها ف حرز مثلها» الرز ما يصون الشيء ويميه، وهو يتلف بعدة اعتبارات، فيختلف باختلف
يس حرز سلطان قوة وضعفا. وعدل. وجhورا.، وباختلف الموال، فل  الموال وباختلف البلدان وباختلف ال
 الذهب والفضة كحرز الوان، فالوان تودع ف ظاهر البيت ف الجر والغرف بدون أغلق وثيقة، والذهب



ف حوش دون ها الوش الصن القوي، والضأن  شي كالبل حرز قة، والوا ف أغلق وثي صناديق  ف ال  والفضة 
ذلك.

  تتلف باختلف البلدان، فالبلد الذي فيه جنود المن منتشرة ليس كالبلد مفتوح البواب ليس فيهوكذلك
سلطان إذا كان قويا. هان الحتراس، وإذا سلطان، فال ف ال من، فهذا أول بالتحرز، وكذلك  من قوى ال حد   أ

كان ضعيفا. يب أن يشتد الحتراس، وكذلك ف العدل والور.
 فإذا أودعه شاة أيضعها ف الصندوق الوثيق؟! ل، فلو فرض أنه وضعها لصار ضامنا.؛ لنه تعدى إذ ليس هذا

مكانا. لا.
قوله: «فإن عينه صاحبها» أي: عيwن الرز.

قوله: «فأحرزها» أي: حفظها.
ها به حرز مثل ها  نه، ولو كان الرز الذي أحرز ها بدو صاحبها الرز فأحرز نه ضمن» أي: عيwن   قوله: «بدو
هب نة الذ ـ أي: خزا صندوق الديدي  ف ال فظ هذا الكتاب  من، فلو أعطاه كتابا. وقال: اح نه يض  عادة، فإ
بة بة، مع أن القي بة عادية، فجاء السارق فسرقه هو والقي نة قوية ثقيلة ـ فحفظه ف حقي  والفضة، وهي خزا
 عادة حرز للكتاب فهنا عليه الضمان؛ لنه حفظها بأدن ما عينه صاحبها، فإذا قال الودhع عنده: أنا حفظتها ف
 حرز مثلها، وكل الناس يعلون الكتب ف القائب وربا جعلوها ف الرفوف بارزة، نقول: لكن صاحب الكتاب
 عhيwنh، فلماذا ل تقل له: ل، حينما قال: ضعه ف الصندوق الديدي؟ أما أن تأخذها على أنك ستضعها فيما عي،

ث ترزها با دونه فعليك الضمان.
قوله: «وبثله» فل ضمان.

ي، صندوق، ويع ف هذا ال خذ هذا الكتاب اجعله  ثل أن يقول له:   قوله: «أو أحرز فل» أي: فل ضمان، م
 فأخذه وجعله ف صندوق مثله فهنا ل ضمان، إل أن يتميز الصندوق الذي عينه بزيادة حرز، لكونه داخل البيت
ف هذا ها  ثل أن يقول: احفظ ها بأقوى فل ضمان، م ي فأحرز ما إذا ع من، أ نا يض نو ذلك فه ـ أو   ـ مثل. 

الصندوق، والصندوق صغي يكن للسراق أن يملوه، فأحرزها ف صندوق أكب فإنه ل يضمن؛ لنه أحرز.
ما يكون، خر  ف آ ها  ية الجرة وقال له: احفظ من الباب إل نا ية  صناديق حديد ستة   ولو أن رجل. عنده 
من أن عد  نه أب قد يكون أحرز؛ ل صندوق  خر  كن أن نقول: إن آ نا ي هل يضمن أم ل؟ ه ف الول ف ها   فأحرز
يه عد هو الذي ف  يأخذه السارق أو يكسره، وقد ل يكون أحرز؛ لن السارق سيقع ف نفسه أن الصندوق الب



 الال، فالظاهر أنه ف مثل هذه الال يقال: إنه أحرزه بثله؛ لن كل واحد منها أحرز من الخر من وجه، فإن ل
يكن كذلك فيفع المر إل القاضي ويكم با يراه صوابا.

وhإgن¼ قeطeعh العhلeفh عhنg الدwابhةg بgغhي¢رg قeو¢لg صhاحgبgهhا ضhمgنh. وhإgن¼ عhيwنh جhي¢بhه8 فeتhرhكeهhا فgي ك}مlهg أeو¢
...يhدgهg ضhمgنh وhعhك¼س8ه8 بgعhك¼سgهg، وhإgن¼ دhفeعhهhا إgلeى مhن¢ يhح¢فeظ} مhالeه8 أeو¢ مhالe رhبlهhا لeم¢ يhض¢مhن¢.

قوله: «وإن قطع العلف» الضمي يعود على الودhع.
قوله: «عن الدابة» يعن الودhعة.

قوله: «بغي قول صاحبها ضمن» لنه مفرط بل شك.
من مال؛ لن العلف غالX، ول ها  فق علي يد أن أن ن ل أر ها؛ ل عت العلف عن نا قط كن إذا قال الودhع: أ  ول

أدري مت يأت صاحبها؟
قلنا له: أنت مفرط بل شك؛ لنك إذا أنفقت عليها، فسوف ترجع على صاحبها، فليس عليك ضرر.

وهذه السألة ل تلو من ثلث حالت:
الال الول: أن يودعه الدابة ويقول: يا فلن أنفق عليها.

الال الثانية: أن يودعه ويقول: ل تنفق عليها.
الال الثالثة: أن يودعه ويسكت.

 فعليه الضمان ف حالي، ول ضمان عليه ف حال، الالن ها: إذا قال: أنفق عليها، أو سكت ول ينفق، ففي
 هذين الالي إذا تلفت الدابة فإنه يضمن؛ لنه مفرط كما لو وضعها ف برد قارس وهي ل تستطيع مقاومته، أو

ف حر شديد وهي ل تستطيع مقاومته فإنه يكون ضامنا.
نه ل يضمن، وذلك بناء على أن ضمان فت فإ ها فتل فق علي نه لو قال صاحبها: ل تن من قول الؤلف أ  hمgوع8ل 
 البهيمة إذا تلفت جوعا. أو عطشا. من ضمان الموال الصامتة الت ل روح فيها، والموال الصامتة الت ل روح

فيها إذا أتلفها النسان بإذن صاحبها فإنه ل يضمن، فهو كما لو أذن له ف ذبها فذبها فإنه ل ضمان عليه.
ست مة لي فس متر من؛ لن هذه ن نه يض ن أ ظر، والقول الثا يه ن كن ف ـ ل حه ال  ـ ر ما قاله الؤلف   هذا 
قد ف النار، ف سان  يه الن م� يعذب عل ها توت عطشا. وجوعا. إgث¼ فس تتأل، فeتhر¢ك} كن هذه ن  كالال، فالال ل يتأل ل
هي ها ول  هي أطعمت ستها ل  ف هرة حب ف النار امرأة عذبت  نه رأى  يه وسل¾م: «أ صل¾ى ال عل نب  عن ال بت   ث



ها» [( يه147تركت يء مرم، فيكون عل قة على ش يء مرم، ول يوز الواف ف ش قد أذن له  صاحبها   )] ويكون 
الضمان؛ لنه لو شاء لقال لصاحبها ـ لا قال ل تنفق عليها ـ: إذا. ل أقبلها؛ لنه يلحقن الث.

  أنه يضمن ولكنه ف هذه الال ي8جعل ما ضمنه ف بيت الال، وي8ح¢رhم8 إياه صاحبها ول يعطى شيئا.؛فالصواب
 لنا تلفت بقولX من صاحبها وقد رضي بتلفها عليه، لكننا ن8ضhمlن8 هذا الذي وافقه على العصية ونعل ما ضمنه
نه يضمن، ويعل ف بيت الال  ف بيت الال، هذا هو القول التعي، وعليه يمل قول من قال من الصحاب: إ

جزاءÀ لصاحبها وعقوبة له.
قوله: «وإن عي جيبه فتركها ف كمه أو يده» وتلفت.

 قوله: «ضمن» أي: الودhع، بأن قال الودgع: اجعلها ف جيبك يعن ف الخباة الت ف اليب، ولكنه جعلها ف
كمه.

فإن قيل: كيف يعلها ف كمه والكم على قدر الذراع؟
جل أن يضعوا من أ سعة  ية وا جل له أكمام ضاف سبق، أن الر ما  ند الناس في  فيقال: هذا كان معروفا. ع

حوائجهم فيها.
يه الضمان؛ لن اليب أحفظ؛ لن اليب ل يكاد أحد يقدم  فإذا عيwن اليب فربطها ف كمه فسرقت، فعل
يه، على أن ما ف خذ  سان ويله ويأ كن أن يتغافله إن نه ي كم فإ صدره، بلف ال سان وعلى  نه أمام الن يه؛ ل  عل
غي للنسان أن يتفطن لم وأن يترز، ول يكن أن يدرأ شر هؤلء قة؛ ولذا ينب  بعض السراق عندهم مهارة فائ
 السراق إل ح8ك¼م أحكم الاكمي أل وهو قطع اليد، فلو قطعت أيدي السراق ما أقدم أحد على السرقة؛ لنه

ل يكن لحد أن ي8رخgص يده ف شيء من الال.
وقوله: «أو يده» فتلفت فعليه الضمان.

فإذا قال قائل: أليس كونا ف يده أحرز من كونا ف جيبه؟
 قلنا: ل؛ لن النسان يعمل ويأخذ بيده، ويقبض ويسلم ويصافح، فربا ينسى ويضعها من يده ف أي مكان

وتضيع، فإذا عي جيبه وتركها ف يده فضاعت ضمن.
 قوله: «وعكسه بعكسه» يعن لو عي الكم فجعله ف اليب بأن قال: خذ هذه اجعلها ف كمك فجعلها ف
نه إذا عي الرز صاحgب8هhا، فأحرزها فيما هو أشد فل ضمان، وكذا لو عي  جيبه فل ضمان؛ للقاعدة السابقة: أ

يده فجعلها ف جيبه فإنه ل يضمن؛ لن اليب أحفظ من اليد.



نا أحرز؛فإذا شك أ به، فيده ل  ف جي صبعك، فجعله  ف أ عة خاتا. وقال: اجعله  نت الودي   قال قائل: إذا كا
 لنا إذا كانت ف اليب ربا مع السجود ـ مثل. ـ أو خفض الظهر يسقط منه الات، لكن ف الصبع ل يكن

أن يسقط إل إذا حاول خلعه أو ق}طعت الصبع مع الات.
يد أحرز كما لو عي اليب، ما إذا كان وجوده ف ال من، إل في يد فهو ضا ها ف ال  إذا. إذا عي اليب فجعل

والوديعة خات، وجعلها ف أصبعه، فهذا ل شك أنه أحرز.
قوله: «وإن دفعها» الفاعل الودhع.

 قوله: «إل من يفظ ماله» يعن لو أن الودhع عنده غلمان، أو خدم، أو أولد يفظون ماله فدفعها إليهم فإنه
فظ الودائع كن أن يتول ح يف ل ي سيد الشر كبي ال سان ال به العادة، والن ما جرت  يه؛ لن هذا   ل ضمان عل

بنفسه، بل ل بد أن يكون له من يفظ ذلك من خدم أو أولد أو عبيد أو زوجات.
 الهم إذا دفعها إل من يفظ ماله فتلفت فإنه ل يضمن، إل إذا نص صاحبها عليه وقال: ل تعطها أحدا.، هي
 من إليك ومنك إل، فهنا يضمن؛ لنه عي حرزا. أقوى من حرز العادة، وقد سبق أنه إذا عي حرزا. فإنه يتعي،
 فإذا قال: ل تعطها أحدا.، ل الادم، ول الولد، فحينئذX إذا دفعها إل من يفظ ماله، فهو ضامن؛ لنه أقل حفظا

من الودhع.
 قوله: «أو مال ربا ل يضمن» أي إذا دفعها الودhع إل من يفظ مال ربا ل يضمن، فهذا الودhع كأنه مhل� من
 الوديعة وأراد أن يردها، فردها لن يفظ مال صاحبها، مثل أن يردها إل خدم الودgع، أو إل غلمه، أو إل أهله
 فإنه ل ضمان عليه، مع أنه ل يقل له: ادفعها إل أهلي، ول يوكل أهله ف قبضها، وهذه السألة فيها خلف، فمن
 العلماء من يقول: إنه إذا دفعها إل من يفظ مال ربا بغي إذن ربا فإنه ضامن؛ لنه ل ي8وhك�ل ف دفعها إل غيه؛
ف ذلك إل جع  غي أن ير نم مفرطون، والذي ينب ها؛ ل مه علي تن أهله أو خد قد ل يأ عة  صاحب الودي  ولن 
عة نا ل ترد الودي نة جرت العادة أ بع، فالشياء الثمي wبه العرف ل ي8ت  gما ل ير بع و به العرف ات ما جرى   العرف، ف
نه يتول قبولا عند ردها ن والفرش والبهائم جرت العادة أ ها إل إل صاحبها بنفسه، والشياء العادية كالوا  من
 من يفظ مال ربا، فيجع ف ذلك إل العرف، فما جرى العرف بأنه يدفع إل من يفظ مال ربا فدفعها إليهم،

فل ضمان عليه؛ وما جرى العرف بأنه ل بد أن يسلم إل نفس الودgع فإن عليه الضمان.
نا ل به ذلك، جرت العادة أ ما أش لبيعات والؤجرات و ها إثبات الديون على الناس وا ت في  فمثل. الوثائق ال

تدفع إل من يفظ مال ربا، إنا تدفع إل ربا، إل إذا قال: ر8دwها إل أهلي أو إل من يفظ مال، فعلى ما قال.



8 الÊج¢نhبgي� وhالeاكgم8 وhلe ي8طeالeبhانg إgن¼ جhهgل. وhإgن¼ حhدhثe خhو¢ف� أeو¢ سhفeر� رhدwهhاوhعhك¼س8ه
.... رhبlهhا، فeإgن¼ غeابh حhمhلeهhا مhعhه8 إgن¼ كeانe أeح¢رhزh، وhإgل� أeو¢دhعhهhا ثgقeة.عhلeى

 قوله: «وعكسه الجنب» أي عكس دفعها إل من يفظ ماله أو مال ربا أن يدفعها للجنب، والجنب هو
الذي ل يتول حفظ مال ربا، ول حفظ مال الودhع.

ف ن و لا مع ضع  ف مو ها، فتكون  ها باختلف مواضع نب يتلف معنا مة الج سي نعرف أن كل  وبذا التف
يس من ل نب  نا الراد بالج صح لوارث، فه نب ول ت صية لج صح الو يل: ت خر، فإذا ق ن آ لا مع خر  ضع آ  مو
 بوارث، وإذا قيل: يرم كشف وجه الرأة لجنب ويوز للمحارم، فهنا يقصد به غي الرم، الهم أن الجنب ف
با ول مال يه الضمان؛ لن الار أجنب، ل يفظ مال ر نا نقول: عل ها إل جاره فه ضع بسبه، فلو دفع  كل مو
 الودhع فيكون ضامنا. إذا تلفت عند الار ضمانe تعدö؛ لنه فعل ما ل يوز له، سواء تلفت بتفريط أو تعدö أو بغي

تفريط ول تعد.
 قوله: «والاكم» وهو القاضي وس8مlي حاكما.؛ لنه يكم بي الناس، وس8مlي قاضيا. لنه يقضي بي الناس، إذا
 دفعها إل الاكم فهو ضامن؛ لنه ل يؤمر بدفعها إليه، والاكم إنا يكون نائبا. عن الغائب أو اليت أو نوها، ل
 عن كل الناس، فمثل. رجل ف مدينة أودع دراهم وقيل له: خذ هذه عشرة مليي اجعلها عندك، فجعلها عنده،
لق أن يس للمودhع ا ها؟ ل، ول لق أن يأخذ ضي ا هل للقا صاحبها موجود، ف ضي، و ها القا ها وأعطا  ث أخذ
نا فل ضرورة، فيضمن ما ه به ذلك، أ ما أش نع أو  عن الغائب أو المت نا ينوب  ضي إ ضي؛ لن القا سلمها للقا  ي

الودhع إذا تلفت عند الجنب أو عند الاكم، ويطالب صاحب8 الوديعة الودhع.
وهل يطالب الاكمh والجنبh؟

 يقول الؤلف: «ول يطالبان إن جهل» يعن ل يطالب الجنب والاكم إذا جهل أنا وديعة عند مودhع؛ لنما
 معذوران، فمثل: جاء الجنبh رجلº وقال له: خذ هذه اجعلها عندك وديعة، فأخذها على أنا ملك الرجل الذي
هل، به وإن ج هب أن له أن يطال يه، والذ كم كذلك ل ضمان عل يه، والا سن فل ضمان عل نه م  أعطاه وعلى أ
 وحجتهم أن الال تلف تت يده، وعلى ما مشى عليه الاتن فليس له أن يطالبه، وحجته أنه جاهل ومسن وقد

بة:  ما الضمان،91قال ال تعال: {{مhا عhلeى ال¼م8ح¢سgنgيh مgن¢ سhبgيلX}} [التو عة فعليه نا ودي ما أ ما إذا عل  ] ، أ
 ولصاحب الوديعة أن يطالب الودhع أو الاكم أو الجنب؛ لن الاكم أو الجنب حصل التلف تت يده، وذاك
 حصل التلف بتسليطه هؤلء على هذه الوديعة، فله أن يطالب هذا وهذا، وأما مع الهل فل يطالب الاكم ول

الجنب.



  لو أن الودhع أعطي عشرة مليي وديعة، وأودعها ف البنك فهل يضمن؟ البنوك أحرز ول شك، لكنلكن
نك، فكونه يتار أن يعل ها الب نه ناه أن يعطي ها البنوك تدينا.، فكأ  هذا الودgع يعلم عن البنوك ول يريد أن يعطي
ها يه أن يعطي ها بنلة ن نك أحرز، فإعطاؤه إيا هو يعلم وكلº يعلم أن الب هد البنوك و هو يشا هم و  عنده الدرا

البنك، فيعتب هنا متعديا.
 لكن ف مثل هذه الال يقدر أن يقول: أنا ل أستطيع أن أحفظ هذه الدراهم الكثية، أتأذن ل إن اشتد معي
خذ يه، وإن قال ل، فيقول:  با أذن له ف مل  نه يع عم، فإ نك؟ فإذا قال: ن ند الب ها ع  القلق أو الوف أن أجعل

دراهك ل أقبل الوديعة؛ لنه ف حل.
سرقات ـ مثل. ـ أو دخل البلد عدو وخاف  قوله: «وإن حدث خوف أو سفر» أي للمودhع بأن كثرت ال

عليها، أو أراد الودhع أن يسافر.
 قوله: «ردها على ربا» وجوبا. ول يوز أن يبقيها عنده مع الوف أو ف بيته مع السفر؛ لنه ف هذه الال

مفرط، إذ الواجب التخلص من الوف أو التخلص من إبقائها ف بيت ل يسكنه أحد.
يت؟ الواب: ل، ف هذه الال لو بق ها  هل يضمن هل والولد، ف يه ال يت ف كن الب نه ل سفر م  فإن حدث 
 خصوصا. وأنه سبق لنا أنه إذا دفعها إل من يفظ ماله فل ضمان، فهنا نقول: ل ضمان، لكن ينبغي للمودhع إذا
 أراد أن يسافر ول سيما إذا كانت الوديعة كبية، أن يقول له: إن سأسافر، فهل تأذن أن أبقيها عند الهل أو

أردها؟
قوله: «فإن غاب» أي: ربا، أو تغيب، الهم إذا ل يده عند السفر.

من با أحرز  سفره  عه، بشرط أن يكون  ها م نه يمل صاحبها فإ عه إن كان أحرز» فإذا غاب  ها م  قوله: «حل
إبقائها، والغالب أن السفر با ليس بأحرز؛ لن السفر يصل فيه آفات، لكن مع ذلك يقول: «إن كان أحرز» .

قوله: «وإل» يعن وإن ل يكن أحرز.
نة، وهذان جع وصفي: القوة والما من  قة  قة؟ الث قة، فeمhن الث ند ث عة ع ها ودي قة» أي جعل ها ث  قوله: «أودع

 ] وقال الن26الوصفان ف كل عمل، قال ال تعال: {{إgن� خhي¢رh مhنg اس¢تhأ¼جhر¢تh ال¼قeوgي� الÊمgي8}} [القصص: 
 العفريت لسليمان ـ عليه الصلة والسلم ـ: {{أeنhا آتgيكh بgهg}} أي: بعرش بلقيس {{قeب¢لe أeن¼ تhق}ومh مgن¢ مhقeامgك

] فالراد بالثقة هنا القوي المي فل يودعها ضعيفا.، ول يودعها غي أمي.39وhإgنlي عhلeي¢هg لeقeوgيÌ أeمgي} } [النمل: 
قد أو من يلك الع قد ل يوز إل  ها مليئا. أيوز؟ فالواب: ل؛ لن القرض ع تم لو أقرض  فإن قال قائل: أرأي

نائبه أو وكيله، وهذا الودhع ل يوك�ل ف القرض.



  أن اليداع عند البنوك من باب القرض، والناس يسمون إعطاء البنوك الموال إيداعا.، وهذه تسميةولحظ
ها لو تلف ماله با ويضمن جر  ف رأس ماله ويت ها  نك ويدخل با الب فع  قة قرض، ولذا ينت ف القي هي  بل   خطأ، 

كله؛ لنه قرض، والعلماء نص�وا تصريا. بأنه إذا أذن الودgع للمودhع أن ينتفع فهذا يعتب قرضا.
 ويوجد بنوك تقبل الوديعة، بعن أن الدراهم الت تعطى إياها تعلها ف صناديق معينة مفوظة ل يتصرف فيها

البنك، فهذه وديعة مضة.
 وإن سافر با ول يد ثقة يودعها عنده وربا غائب فماذا يصنع؟ يعطيها الاكم؛ لن الاكم ول من ليس له

يل على هذا التفصيل قوله تعال: {{إgن� الل�هh يhأ¼م8ر8ك}م¢ أeن¼ ت8ؤhد�وا الÊمhانhاتg إgلeى أeه¢لgهhا}} [النساء:   ]58ول، والدل
ثل هذه الال إذا كان ف م نه  به، ومعلوم أ تم إل  با ل ي به و مر  ما يلزم للداء، فالمر بالداء أ كل  مر ب  وهذا أ

السفر عرضة للضياع، فإن بقاءها عند ثقة هو الذي فيه الداء.

Xزhح¢رhن¢ مgا مhهhجhخ¢رeأeف hمgاهhرhو¢ دeه8، أhسgبeلeو¢با. فeو¢ ثeا، أhهgف¼عhن gي¢رhغgا لhهhبgكhرeة. فwابhد hعgن¢ أ}ودhمhو
.hنgمhالك}ل¥ ض hاعhضeف Xزlيhمhم8ت gي¢رhغgا بhهeطeلhو¢ خeأ ،hت¢مeال hعeفhو¢ رeا، أhهwدhر wث}م

 قوله: «ومن أودgع دابة فركبها لغي نفعها» فهو ضامن، مثل فرس أو بعي أودعه عنده فركبه لغي نفعه فهو
نة صف الما نه و يه زال ع نه بتعد من بعده أيضا.؛ ل مل أو  من هذا الع يط، إن تلف  من ضمان تعدö ل تفر  يض
سواء سواء تعدى أو فرط، أو ل يتعدw ول يفرط، و كل حال،  صب فيكون ضامنا. ب يد متعدö كالغا صارت يده   و

تلف الشيء بنفس العمل أو با بعده.
فع ي ن كل يوم يركضه لغ يه، أو  سابق عل كل يوم ي  فهذا رجل مشغوف بركوب اليل وأودgع فرسا. فجعل 
 الفرس، فإنه يضمن إن تلف ف نفس الستعمال، أو ف غي نفس الستعمال حت لو أدخله ف الرز، أما كونه

يضمن ف نفس الستعمال فواضح وأما كونه يضمن بعده فلنه باستعماله إياه صارت يده غي أمينة.
 وعلم من قوله: «لغي نفعها» أنه لو ركبها لنفعها فليس بضامن لنه مسن، لكن كيف يركبها لنفعها؟ يركبها
 ـ مثل. ـ ليذهب با إل الاء لتشرب أو يروضها؛ لنا إذا بقيت ربا تمل ول تكون قوية، فهو يركبها لنفعها،

فل ضمان عليه؛ لن هذا خي.
 قوله: «أو ثوبا. فلبسه» فإنه يضمن، لكن إذا قال: أنا أريد أن ألبسه للجمعة، فالمعة يسن فيها لبس أحسن
 الثياب فإنه يضمن، فإذا قال: أنا أعطيت صاحبها خيا. لنه يؤجhر، فأنا أؤجر بلبس أحسن الثياب، وهو يؤجر؛



 لنه أعانن على هذا، فنقول: أنت ل تؤجر، ومن قال: إنك تؤجر باستعمال مال غيك؟! هذا ظلم فل أجر لك،
وإذا بطل أجرك بطل أجره هو؛ لن أجره فرع عن أجرك.

  قال: إنه لبسه لئل يدخله السوس؛ لن الرير إذا ل يبز ف أيام الصيف والر فإنه يترق ويتمزق، فمافإن
الواب؟ نقول: يكن أن ترجه وتنشره بدون لبس.

عه؛ وذلك لنه بجرد أن عد خل مر آخر ولو ب نه يضمن، سواء تلف باللبس أو بأ  إذا. إذا أودع ثوبا. فلبسه فإ
به مل  بس الثوب يتج نة، وعلى هذا فلو ل ي أمي نا يدا. غ نة إل كو نا يدا. أمي من كو بس الثوب انتقلت يده   ل
به، ل شرعا. ول ما ل يؤذن له  عل  من مرزه ضمن؛ لنه تعدى حيث ف ما رجع رده إل مرزه فتلف  عة فل  للجم

عرفا. ل من صاحبها ول من عند ال ـ عز¦ وجل ـ.
ها؛ نه يضمن، حت وإن احتاج إلي ستقرضها فإ هم فا من مرز» أي إذا أودع درا هم فأخرجها   قوله: «أو درا

لنه ليس له الق ف أن يستقرضها، أو يتصرف فيها بأي شيء حت لو باع أو اشترى فهو ضامن.
نه لو ل يرجها من الرز لكن غeيwر مكانا، مثل أن تكون ف الرف العلى من  وعلم من قوله: «من مرز» أ
 الصندوق فجعلها ف الرف الذي تته، أو كانت ف الرف الدن فجعلها ف الرف الذي فوقه والصندوق واحد،

فهنا ل شك أنه غeيwر مكانا ولكن ل يرجها من الرز فل ضمان عليه.
نه يضمن؛  فإذا أخرجها لتنظيف الصندوق ـ مثل. ـ ث نسي وبقيت خارج الصندوق ث سرقت، يتمل أ
 لن حق الدمي يستوي فيه الطأ والنسيان والعمد والذoكر، وقد نقول: ل يضمن؛ لن هذا ف عرف الناس ل

يعد مفرطا.، وإذا تعارض الضمان وعدم الضمان، واليد يد أمانة فالصل عدم الضمان.
عة  قوله: «ث ردها» يعن فيضمن ولو أ}خذت من الرز، وكذا لو رأى الصلحة ف شراء سلعة فأخرج الودي
 فاشترى السلعة لصاحب الوديعة من أجل ما يرجوه من الكسب فإنه يضمن؛ لنه غي مأذون له بذلك، اللهم إل
إذا كان قد قال له صاحبها: إن رأيت مصلحة ف بيع أو شراء أو غي ذلك فتصرف، فيكون حينئذ غي ضامن.

ما سبق، به العادة في نه يضمن حت لو أعاد التم مرة أخرى، والتم هو ما جرت   قوله: «أو رفع الeت¢م» فإ
 أنم يضعون الدراهم ف كيس ث يعقدونا باليوط، ث يضربون على طرف اليط شعا.، ي8ذاب ف النار، ويصب
نه ها، فإ با أحد، فهذا إنسان رفع التم ولكنه ل يل ت؛ لجل أل يعبث  يه بالا ث ي8ختم عل  على طرف اليط، 

يضمن؛ لن التم ل شك أنه أقوى ما لو كانت خالية منه، فإذا رفعه فقد أخل برزها فيكون ضامنا.
ثل يسوم يه الضمان، إل إذا كان الصندوق ل فل الصندوق ـ ولو أعاده ـ فعل نه رفع ق   التم القفل فلو أ

تح هذا صار يف ث  هم الودgع  ها درا هم له، أو لغيه ومع يه درا صندوق ف ثل أن يكون هذا ال عة م صا. بالودي  خا



 الصندوق ليخرج النفقة منه لنفسه، فإنه ل ضمان عليه؛ لنه ل يتعدw ول يفرط، فالضابط: أنه إذا أزال الودhع ما
فيه كمال الفظ أو أصل الفظ فعليه الضمان.

 قوله: «أو خلطها بغي متميز فضاع الكل ضمن» مثل أن ي8ودhع برا. يلطه بب، فهنا خلط الوديعة بشيء غي
 متميز؛ لن حب الب واحد ل يتلف، فلو خلطها بغي متميز ث ضاع الكل، يعن ضاع ما كان عنده أول. وما

خلطه به فإنه يضمن.
تم، أو فع ال من مرز أو ر ها  هم فأخرج ما إذا أ}ودgع درا كل» في مل أن يكون الراد بقوله: «فضاع ال  ويت

خلطها بغي متميز أي أنه راجع للمسائل الثلث.
 وع8لgمh من قوله: «خلطها بغي متميز» أنه لو خلطها بتميز فل بأس، لكن بشرط أن تكون برز مثلها، ولكن

ينبغي أن يقال: ف هذا تفصيل:
ثل أن يلط حليا جل فرط أو تعدى، م نه فل بأس، ول يقال: إن الر ها م سهل أخذ يز ي ي متم ها بغ  إن خلط

بب ف ما لو خلط شعيا.  صندوق مرز، وأ ف  ي  يهبدنان ها ف من خليط عة  يص الودي كن تل  هذا وإن كان متميزا. ل
صعوبة، فربا يأب أن يلص ذلك ويتعب ويصل بذلك ضرر على الطرفي.

 وعليه فينبغي أن يقيد مفهوم قوله: «بغي متميز فضاع الكل» ما إذا خلطها بتميز يسهل تليصه من خليطه،
وإل فيكون ضامنا.

وعليه فالالت ثلث:
الول: أن يلطها بغي متميز فعليه الضمان.

الثانية: أن يلطها بتميز يصعب فيه التمييز فعليه الضمان، والذهب ف ظاهر كلم الؤلف ل ضمان عليه.
الثالثة: أن يلطها بتميز يسهل فيه التمييز، فهذا ليس عليه ضمان.



ºص¢لeف

 .gيطgف¼رwالت gمhدhعhا وhهgفeلhتhو ،gهgذ¼نgإgب gهgي¢رeو¢ غeا أhهlبhى رeلgا إhهlدhي رgف gعhو¢ل} ال}ودeل} قhي8ق¼بhو...
قوله: «ويقبل قول الودhع ف ردها إل ربا أو غيه بإذنه، وتلفها، وعدم التفريط» هذه ثلث مسائل:

 السألة الول: إذا ادعى الودhع أنه دفع الوديعة إل ربا، بأن يكون شخص أودع إنسانا. دراهم، ث بعد حي
جاء يطالبه با، فقال: إن رددتا إليك، فالقول قول الودhع لوجهي:

 ] والودhع مسن ول شك وإذا91الول: قول ال تبارك وتعال: {{مhا عhلeى ال¼م8ح¢سgنgيh مgن¢ سhبgيلX}} [التوبة: 
 ل يكن عليه سبيل، فإن صاحبها إذا ادعى أنه ل يردها فالقول قول الودhع؛ لننا لو قبلنا قول صاحبها لكان على

السن سبيل.
 الثان: أن نقول للمودgع: أنت الن ائتمنت الرجل على الوديعة، فيجب أن يكون أمينا. ف دفعها إليك، كما
 جعلته أمينا. ف حفظها، والمي كل من حصل ف يده مال بإذن من الشارع أو إذن من الالك، وهذا قياس بhيlن،

فهذا دليل من السمع ومن القياس.
ولذلك عندنا قاعدة:

أن من قبض العي لgحhظo مالكها ق}بgلe قول}ه ف الرد.
ومن قبض العي لصلحته ل ي8قبل قوله ف الرد.

ومن قبض العي لصلحته ومصلحة مالكها ل يقبل ـ أيضا. ـ تغليبا. لانب الضمان.
وقوله: «إل ربا» بأن يقول: رددتا عليك.

وقوله: «أو غيه» أي: إل غي ربا.
 وقوله: «بإذنه» أي بإذن ربا، أما إذا ادعى ردها إل غيه، وقال: إن رددتا لكنن ل استأذنك، فهو ضامن؛
عة الت عندك يا فلن أعط الودي يه بإذنك، أنت الذي قلت ل:  يه، فإذا قال: دفعتها إل  لنه ل يوكله ف دفعها إل
 لفلن، فأنكر صاحبها الذن، وقال: إن ل آذن لك، فهنا يقال: إن الرجل أمي عندك، وهو مسن، وقد قال ال

بة:  نت ل تأذن،91تعال: {{مhا عhلeى ال¼م8ح¢سgنgيh مgن¢ سhبgيلX}} [التو نت له وأ نك أذ عي أ كن أن يد  ] ول ي
والنسيان وارد على كل أحد، ومنه صاحب الوديعة.

وعليه فتكون الالت ثلثة:
الول: إذا ادعى ردها إل ربا ق}بgل.



: إذا ادعى ردها إل غيه بغي إذنه فهو ضامن.الثانية
قد قال ال تعال: {{مhا عhلeى ي، و نه أم من، ل ي ضا هو غ نه ف صاحبها بإذ ي  ها إل غ عى رد ثة: إذا اد  الثال

] .91ال¼م8ح¢سgنgيh مgن¢ سhبgيل}} [التوبة: 
 وقوله: «وتلفgهhا» هذه هي السألة الثانية: أي: يقبل قول الودhع ف تلفها، فإذا قال لصاحبها: الوديعة تلفت،

فقال صاحبها: ل تتلف، فالقول قول الودhع.
 لكن لو ادعى التلف بأمر ظاهر كالريق، بأن قال: احترق الدكان وهي ف الدكان، فهنا ل يقبل قوله إل إذا
عم صاحبها: ن نه احترق وقال  بت أ حد، فإذا أث فى على أ هر ل ي مر ظا قد احترق؛ لن هذا أ بت أن الدكان   أث
 الدكان احترق وليس عندي فيه شك، لكن أنا ل أقر بأن الوديعة تلفت بذا الحتراق، فل يقبل قول صاحبها،

ويقبل قول الودhع أنا تلفت بذا الحتراق.
ها، نت فرطت ول تفظها ف حرز مثل ثة، بأن قال صاحبها: أ سألة الثال هي ال  وقوله: «وعhدhمg التفريط» هذه 
هو يط و نه تفر صاحبها أ عى  كن اد سبب ل يع بال قر الم تن، فإن أ نه مؤ  وقال: ل أفرط، فالقول قول الودhع؛ ل
 يقول: ليس بتفريط، فنرجع إل العرف ويعرض على أهل البة، فإذا قالوا: الرجل الذي حفظها ف هذا الكان

غي مفرط فهو غي مفرط، وإذا قالوا: إنه تفريط فهو تفريط.
يط ف عدم التفر هر كلم الؤلف أن قول الودhع مقبول  جح، وإن كان ظا هو القول الرا صيل   وهذا التف

مطلقا.، ولكن هذا فيه نظر.
 فإذا قال قائل: إذا اختلف الودhع والودgع ف هذا العمل هل هو تفريط أو ل، وقال الودhع هذا ف نظري أنه

غي تفريط؟
هم، ي فا نك غ يط يدل على أ يس بتفر نه ل قد أ نت تعت يط وأ نه تفر لبة يقولون: إ هل ا  فيقال: كون أ
والعاملت بي اللق ل يعذر فيها بالهل، فكان الواجب عليك أن تسأل أول.، هل هذا تفريط أو ليس بتفريط؟

ولنضرب لذا مثل.:
نا ل يكن أن لبة قالوا: إ هل ا كن أ نه أن الشاة تقاوgم، ول ف العراء ظنا. م قى الودhع الشاة  ية أب  ف ليلة شات
ف هذا ية، فقال: هذه الشاة  ف بلد ثلج يش  ما يع ست  يد والثلج؛ لن هذه الشاة لي ف هذا البد الشد  تقاوم 
هل البة قالوا: هذا تفريط، فحينئذ عد نفسه غي مفرط، لكن أ نا ستبقى حية، ف ها الثلج فإ  الكان لو نزل علي

يؤخذ بقول أهل البة ويقبل قول الودgع.



  ف مسائل الختلفات ف الوديعة، والختلفات الت ذكرها الفقهاء ف الواقع كلها ذكرها النب صل¾ىهذا
كر» [( من أن ي على  عي واليم نة على الد ي فقال: «البي ف كلمت سل¾م  يه و ما ذكره148ال عل يع   )]، فجم

 الؤلفون ـ رحهم ال ـ ف الختلفات ومن يقبل قوله ومن ل يقبل كله يعود إل هذا الديث، لكن ل بأس
بالتفصيل.

Êإgن¼ قeالe: لeم¢ ت8ودgع¢نgي، ث}مw ثeبhتhت¢ بgبhيlنhةX أeو¢ إgق¼رhارX ث}مw ادwعhى رhد¦ا.،
.Xةhنlيhبgو¢ بeلhو eلhم¢ ي8ق¼بeل ،gهgج8ح8ودgل gي¢نeقgابhفا. سeلhو¢ تeأ...

قوله: «فإن قال» أي: الودhع للمودgع.
قوله: «ل تودعن» يعن أنكر الوديعة.

 قوله: «ث ثبتت ببينة» يعن ثبت أنه أودعه، والبينة هنا إما رجلن، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويي الدعي؛
لن الال وما يقصد به الال هذه بينته.

 فثبوت البينة برجلي، أو رجل وامرأتي ف القرآن لقول ال تعال: {{وhاس¢تhش¢هgد8وا شhهgيدhي¢نg مgن¢ رgجhالgك}م¢ فeإgن
بت عن282لeم¢ يhك}ونhا رhج8لeي¢نg فeرhج8لº وhام¢رhأeتhان}} [البقرة:  قد ث سنة، ف بت بال  ] ، وثبوتا برجل ويي الدعي ث

نه قضى بالشاهد مع اليمي)[(  )]. الهم أن الودhع أنكر وقال: ل تودعن،149النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: (أ
وثبت أنه أودعه ببينة.

 قوله: «أو إقرار» يعن بعد أن أنكر ـ هداه ال ـ وندم وأقر، أو أنكر ناسيا. للوديعة ث تذكر، أو كان ناسيا
لا ث وجدها ف بيته، الهم أنه بعد أن أنكر أقر.

 قوله: «ث ادعى ردا. أو تلفا. سابقي لحوده ل يقبل ولو ببينة» مثال ذلك: أنكر الرجل الوديعة يوم الميس،
نا تلفت يوم الربعاء، فهنا ل يقبل قوله؛ لنه نة، ث ادعى أ يه ببي يه يوم المعة، وثبتت عل  وأقيمت الدعوى عل
فت يوم نا تل تت قال: إ لا ثب عة، و يس عندي ودي يس وقال: ل عة يوم الم كر الودي نه أن يث أ سه، ح  كذب نف
 الربعاء، فهنا دعواه التلف ل تقبل، ودعواه الرد ل تقبل؛ لنه بإنكاره صار خائنا.، فل يقبل قوله ل ف الرد ول

ف التلف ويلزمه الضمان.
 ولو أقام بينة على أنا تلفت يوم الربعاء، وأتى بشهود يشهدون أن الوديعة الفلنية تلفت يوم الربعاء، فهل

يقبل أو ل يقبل؟



عة فلنيقول هد إن ودي ت لو جاء بشهود وقالوا: نش نة» ح   الؤلف: «ل يقبل» أي: الرد والتلف «ولو ببي
 تلفت يوم الربعاء فإنا ل تقبل؛ لنه هو نفسه مكذب للبينة؛ لنه لا أنكر يوم الميس وقال: أبدا. ما أودعتن ما

صار له عنده وديعة فيكون مكذبا. للبينة؛ فكلمه يناقض بينته.
 وأشار الؤلف ـ رحه ال ـ بقوله: «ولو ببينة» إل خلف ف هذا، فإن بعض أهل العلم قال: إذا ثبت ببينة
قر ضمنا. أن هو أ نة بقوله هو، ف تبي كذب البي نة، والذهب يقولون:  نا تلفت فيكون إنكاره كذبا. وت8صدwق البي  أ

البينة كاذبة.
غي كن ف هذه الال ينب هو الكاذب، ل نه  تبي أ با؛ لنه  مل  نة فليع مت البي عض العلماء يقول: إذا قا كن ب  ل
ضي، وإشغال مة الدعوى، وإشغال القا به الودgع بإقا ته، وإتعا به وخيان ير لكذ يه بالتعز كم عل ضي أن ي  للقا
 الشهود، فهو مستحق للتعزير من عدة أوجه، ولئل يتلعب أحد غيه، فإذا قيل: ليس عليك إل ضمان الوديعة

فل يهمه، لكن إذا أ}دlب صار ردعا. له.

بhل¼ فgي قeو¢لgهg: مhا لeكh عgن¢دgي شhي¢ءÁ وhنhح¢و8ه8، أeو¢ بhع¢دhه8 بgهhا. وhإgنg ادwعhى
 .Xةhنlيhبgل� بgل¼ إhم¢ ي8ق¼بeل gهgثlرhن¢ م8وgو¢ مeن¢ه8 أgم wدwث}ه8 الرgارhو....

عة، يل له: إن عندك ودي يس ق ف يوم الم ما لك عندي شيء ونوه» مثاله: هذا الرجل  ف قوله  بل   قوله: «
 فقال: ليس عندي شيء، وثبت بالبينة أن عنده وديعة، ث ادعى التلف يوم الربعاء، يعن قبل النكار، وأقام بينة
 بذلك، فتقبل، سواء ببينة أو بغي بينة؛ لن الرجل قال: «ما لك عندي شيء» ، ومعلوم أن الوديعة إذا تلفت بل
ما لو قال: ل يء» بلف  ما لك عندي ش ف قوله: « صادقا.  يء فيكون  بت على الودhع ش يط، ل يث  تعدö ول تفر
 تودعن، والفرق ظاهر؛ لنه إذا قال: ل تودعن فقد أنكر أصل الوديعة، أما إذا قال: «ما لك عندي شيء» فهو
ف قوله وثبوت الوديعة، فهو يقول: نعم أنا قلت  نفي لضمان الوديعة فيقبل قوله حت لو ثبتت ببينة؛ لنه ل يتنا

ما لك عندي شيء؛ لن ل فرطت ول اعتديت، وإذا تلفت الوديعة بدون تعدö ول تفريط فليس علي شيء.
بل، لحتمال نه يق نة فإ با» أي بالبي حد « عد ال عى التلف «بعده» أي: ب ن أو اد با» يع  قوله: «أو بعده 
قض، ولاذا ل عد الحود فلم يصل تنا ت تشهد بالتلف ب نة ال ف البي عد الحد، وحينئذ ل ينا عة ب  حدوث الودي

يقبل مطلقا. وهو مودhع؟ لنه بحوده زال عنه وصف المانة، فل يقبل قوله ف التلف ول ف الرد إل ببينة.



نه أودعه وكان إنكارهفهذا نة أ   الرجل طلبت منه الوديعة، فقال للمودgع: ل تودعن، وأنكر، فأقام الودgع بي
 يوم الميس، فادعى أنا تلفت يوم المعة فيقبل قوله ببينة، وبغي بينة ل يقبل، وكونه يقبل ببينة؛ لنه ل يصل

تناقض بي جحوده وبينته بالرد.
 فإن قيل: ألستم تقولون: إن الودhع يقبل قوله ف الرد؟ فالواب: بلى، نقول بذا، لكننا نقول: يقبل قوله ف

الرد ما دام أمينا.، أما وقد خان بإنكار الوديعة فإنه ل يقبل قوله إل ببينة.
 والاصل أنه إذا أنكر الوديعة ث ثبتت عليه ببينة ث ادعى ردا. أو تلفا.، فإن كان الرد والتلف اللذان ادعاها
 سابقي على جحوده فل قبول له مطلقا. ل ببينة ول بغي بينة، وإن ادعى الرد والتلف بعده ق}بgلe ببينة، وبغي بينة

ل يقبل، هذا إذا أنكر.
ف يء ل ينا كل حال؛ وذلك لن قوله: مالك عندي ش هو مقبول على  يء ف ما لك عندي ش ما إذا قال:   أ
 ثبوت الوديعة؛ لنا إذا تلفت بغي تعدö ول تفريط فقد صدق، ليس لدعي اليداع شيء؛ لنه يقول: نعم أنت
 أودعتن وأنت صادق، لكن تلفت، ولا تلفت ل يبق لك عندي شيء، فيكون هنا إقراره بالوديعة أو ثبوتا بالبينة

ل يناف قوله: «ما لك عندي شيء» فيقبل.
قوله: «وإن ادعى وارثه» أي: وارث الودhع.

قوله: «الرد منه» أي: من الوارث.
قوله: «أو من موlرثه» وهو الودhع، بأن قال وارث الودhع: إن الودhع ردها عليك.

قوله: «ل يقبل إل ببينة» لن الوارث ليس هو الودhع حت يقبل قوله ف الرد.
عة صاحب الودي لا جاء  ها، يعن  ثه، أي: الودhع رد lع أن مورhثه» بأن ادعى وارث الود lمن مور  وقوله: «أو 
 يطلبها بعد أن مات الودhع، قال الورثة: إن مورlثنا قد ردها عليك فل يقبل قول الوارث؛ لنه غي مؤتن من قgبhل
 ربlها؛ لن ربwها ل يودعها الوارث، إنا أودعها الورlث، وحينئذ نقول للورثة: إن كان عندكم بينة أنكم رددتوها
قر بالوديعة ول ينكرها لكن ادعى الرد منه أو من مورثه،  إل صاحبها قبلناها، وإل فعليكم الضمان، فالوارث أ

فل تقبل دعوى الرد من الوارث أو الورث إل ببينة.
نة أن بت ببي ها، فيلزم الودgع حينئذ أن يث كم ول غي ثة: أن الورlث ل يترك شيئا. ل وديعت عى الور  ولو اد

الورث تركها؛ وذلك لن الورث قد يكون تصرف فيها وأنفقها، أو رد¦ها وهم ل يعلمون، أو ما أشبه ذلك.
فإن قال قائل: إذا ترك اليت وديعة، فهل يب على الورثة أن يبلغوا صاحبها، أو يردوها إليه فورا.؟



يه فورا.؛ لنالواب ها عل صاحبها فورا. أو يردو عة أن يبلغوا  ثة إذا خلف الورث ودي يب على الور عم،   : ن
الودgع ل يأتن الورثة عليها، والورثة وجدوا مال. لغيهم غي مؤتني عليه، فيجب عليهم أن يبلغوه أو يردوها.

وhإgن¼ طeلeبh أeحhد8 ال}ودgعhي¢نg نhصgيبhه8 مgن¢ مhكgيلX أeو¢ مhو¢ز8ونX يhن¢قeسgم8 أeخhذeه8.
....gي¢نhالع gبgاصeة} غhبeالeم8ط gرgأ¼جhال}س¢تhو ،gنgهhال}ر¢تhو ،gبhارhال}ضhو ،gعhو¢دhلم8س¢تgلhو

نه يث يرى أ ن بد من حدث ع يث: « ف الد حد الودgعhي¢نg» ويوز «الودgعgيh» ونظيه   قوله: «وإن طلب أ
)] فهنا يوز المع ويوز التثنية.150كذب فهو أحد الكاذgبhي¢نg، أو الكاذgبgي» [(

ي، ي اثن كة ب ف كيس مشتر صاع بر  يل: مائة  سم أخذه» مثال الك يل أو موزون ينق من مك صيبه   قوله: «ن
نه، وهو يعلم أن صيب م يد ن نا أر نا أودعناك مائة صاع بر، وأ عد مدة جاء أحدها وقال: إ يد، وب ها إل ز  أودعا
 نصيبه النصف، أو الثلث، أو الربع، فيلزمه أن يعطيه نصيبه، فإن اتفق الطرفان على أن مائة الصاع هذه بينهما،

نصفي، فيعطيه نصفه، وعللوا هذا بأنه ليس على شريكه الغائب الذي ل يطالب ضرر.
 وقيل: ما داما قد أودعاه إياها جيعا.، فإنه ل يلزمه أن يسلم للشريك؛ لحتمال أن هذا الشريك الذي طلب
 نصيبه قد باعه على شريكه، وأيضا. ربا إذا أخذ نصيبه كامل. ينقص نصيب الخر؛ لن الشيء إذا كيل ور8دlد
من نه ينقص إل الكلم، وهذا صحيح، فامل ـ مثل. ـ فنجال.  ته فإ نه ينقص، ولذا يقولون: كل شيء ردwد  فإ
 الاء ث صبه ف الفنجال الثان، ث ف الثالث والرابع والامس تده ينقص بل شك، وكذلك ـ أيضا. ـ الكيل
 فإذا قدرنا هذا الكيس ـ مثل. ـ مائة صاع، وكلنا منه خسي صاعا. وافية، فإن ذلك يؤدي إل نقص المسي

صاعا. الباقية.
والصحيح أنه ل يلزمه تسليمه، ويقال له: أحضر صاحبك أو هات منه موافقة وإل فل.

 وقوله: «أو موزون ينقسم» مثله ـ أيضا. ـ، فالوزون النقسم كما لو كان بينهما جgراب من عسل أحضراه
مه إعطاؤه، صيب؟ فعلى كلم الؤلف يلز ن ن ها وقال: أعط ي جاء أحد عد ح ث ب عة،  يه وقال له: هذا ودي  إل

والصحيح أنه ل يلزمه إل بوافقة صاحبه لا ذكرنا من الحتمالت.
 وقوله: «ينقسم» احترازا. ما ل يكن أن ينقسم، كما لو كان ملوطا.، فإنه ل يلزمه لئل يضر الخر، أو كان
 ل تكن قسمته لكونه متلبدا. ل يكن قسمته بوزن ول بكيل، ففي هذه الال ل يلزم الودhع أن يسلمه نصيبه؛ لا
يه حت يأت  ف ذلك من الضرر على شريكه، لكن على ما اخترناه، ل يلزمه مطلقا. أن يسلم نصيب الشريك إل

بإذن من صاحبه.



: «وللمستودhع» الراد به الودhع.قوله
با تر  بة، ا يل له: خذ هذه عشرة آلف ريال مضار بة، بأن ق  قوله: «والضارhب» وهو من أعطي الال مضار
 ولك نصف الربح، وسيت مضاربة؛ لا سبق من كون التجار غالبا. يضربون ف الرض، ويسافرون فيها قال ال

] .20تعال: {{وhآخhر8ونe يhض¢رgب8ونe فgي الÊر¢ضg يhب¢تhغ8ونe مgن¢ فeض¢لg الل�هg}} [الزمل: 
قوله: «والرتن» وهو من بيده الرهن؛ لن مالك الرهن يسمى راهنا..

قوله: «والستأجر» أي الذي بيده العي الستأجرة.
قوله: «مطالبة غاصب العي» أي: كل هؤلء الربعة لم مطالبة غاصب العي.

فنبدأ أول. بالستودhع وهو الودhع، فلو غ}صgبت الوديعة، فهل للمودhع أن يطالب غاصب العي؟ نعم.
ثانيا.: الضارhب بيده تارة غصبت، وأخذها إنسان قهرا.، فهل له أن يطالب؟ نعم.

ثالثا.: الرتن، أيضا. بيده الرهن فغصب فهل له أن يطالب؟ نعم.
 رابعا.: الستأجر ـ أي مستأجر سيارة مثل. ـ لدة يومي أو ثلثة، فجاء شخص فغصبها فهل له أن يطالب؟

نعم له أن يطالب.
فلو قال الغاصب: أنت لست بالك؟ فجوابه أن يقال: لكنه نائب عن الالك.

هم فع تو هم المتناع؟ (اللم) لد فع تو حة أو لد هي للبا هل  ف قوله: «للمستودع»  قي أن يقال: (اللم)   ب
نا: به، فإذا قل به وأن ل يطال ي أن يطال ستودع ميا. ب حة، لكان ال نا للبا نا: إ حة، ولو قل ست للبا  المتناع ولي
يه، فصار ذلك ل ما عطف عل بة الغاصب، وكذلك  من مطال نه ل ي8منع الستودع   لدفع توهم المتناع، بعن أ
ست نت ل هم ذلك بأن يقال: أ هم المتناع؟ يتو يف يتو هو كذلك، وك يه أن يطالب و يب عل ف أن نقول:   ينا
هو صب؛ فهذا  ضى الالك بذا الغ من الائز أن ير نه  بة؛ ل ف الطال حق  يس لك  كن الالك فل  الالك، وإذا ل ت
فبي الؤلف ـ رحه ال ـ أن للمستودع أن يطالب غاصب العي، ويقول: قد يتوهه النسان،   التوهم الذي 

نعم، أنا لست الالك لكن مؤتن عليها.
 فيجب على الستودhع بقتضى المانة أن يطالب بنفسه أو يبلغ فورا. مالك الوديعة، أما أن يسكت وهو يرى
ي حاضرا. وعالا صاحب الع من ذلك إذا كان  ستثن  نة، وي ها فل يوز؛ لن ذلك خلف الما صب يأخذ  الغا

بالغصب فإنه ل يلزم هؤلء الطالبة؛ لنه إذا كان صاحبها حاضرا. ويعلم بالغصب فهو السؤول عنها.
واللم تأت ف كلم الفقهاء لثل هذا:



 . عب بعض العلماء ف فسخ الفرد والقارن ـ إذا ل يسوقا الدي إل عمرة ـ فقالوا: «وللمفرد والقارنمثل
 أن يفسخا نيتهما إل عمرة ليصيا متمتعي»، فأنت تفهم من هذه العبارة أن اللم للباحة، وليست كذلك؛ لن
فع القول بعدم الواز، وهذا ل هم المتناع، ود فع تو نا لد سن، فتكون اللم ه عبي قالوا: ي عبوا بذا الت ين   الذ
 يناف أن يقال: إن فسخ الج، أو الج والعمرة إل تتع، مباح إباحة مستوية الطرفي، بل تويل الج إل عمرة
جب يس بوا لج إل عمرة ل سخ ا صحيح أن ف ما تأكيدا.، وال ما وجوبا. وإ سنة مؤكدة، إ سان متمتعا.،  صي الن  لي
 لكنه مؤكد، ول يناف القول بالستحباب أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م غضب على الصحابة ـ رضي ال

 )]؛ لن الخاطبة ف القابلة أشد من الخاطبة ف البلغ، ولو أن الصحابة151عنهم ـ لا تأخروا ف التنفيذ[(
ـ صحابة  ها ال نع من نه إذا امت سنة؛ ل يع هذه ال قت لفات بذا تشر ف ذلك الو ـ امتنعوا  هم  ضي ال عن  ـ ر
جب على سخ وا صحها أن الف سن القوال، وأ من باب أول، ولذا كان أح هم  من بعد ـ ف هم  ضي ال عن  ر
 الصحابة، ومن أجل ذلك غضب الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م عليهم لا تباطؤوا ف الفسخ، وأما من بعدهم فإنه
 سنة، وليس هذا من تقدي قول أب بكر وعمر ـ رضي ال عنهما ـ لن أبا بكر وعمر ـ رضي ال عنهما ـ
 ل يريان ذلك، بل يريان أن يج النسان حجا. مفردا. ويأت بالعمرة ف وقت آخر، لكن قول الرسول صل¾ى ال
 عليه وسل¾م أول، فيقال: للنسان أن يتمتع حت ف سفر حجه إل أن الفسخ ليس بواجب على غي الصحابة ـ

رضي ال عنهم ـ.
 )]،152ولذا لا سئل أبو ذر ـ رضي ال عنه ـ: ألكم هذه خاصة، أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة[(

في الوجوب، وإل فإن ـ على ن نه  ضي ال ع ـ ر ب ذر  مل كلم أ في الوجوب، فيح في العموم ن  ومراده بن
 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م سأله سراقة بن مالك بن جعشم ـ رضي ال عنه ـ وقال: يا رسول ال ألعامنا

صابعه[( ي أ بك ب بد» وش بد ال بل ل بد؟ قال: « لج إل يوم153هذا أم ل ف ا  )]، وقال: «دخلت العمرة 
)].154القيامة» [(



  8 إgح¢يhاءg الeوhات  بhاب

...وhهgيh الÊر¢ض8 ال}ن¢فeك�ة} عhنg الخ¢تgصhاصhاتg وhمgل¼كg مhع¢ص8ومX. فeمhن¢ أeح¢يhاهhا مhلeكeهhا، 
من الوت تق  يت، و «الوات» مش يء م ف ش عل الياة  يا أي: ج صدر أح  قوله: «إحياء الوات» «إحياء» م
ما قال تعال: {{وhآيhةº لeه8م8 الÊر¢ض ها، ك ما ل نبات في با  قد يراد  تة  تة؛ لن الرض الي  وعبوا بالوات دون الي
ي ها وب نا بالوات للفرق بين عن الرض ه عبوا  يس] ف ] {{* eأ¼ك}ل}ونhن¢ه8 يgمeب÷ا ف hا حhن¢هgا مhن  ال¼مhي¢تhة} أeح¢يhي¢نhاهhا وhأeخ¢رhج¢

الرض الت ليس فيها نبات.
قال الؤلف ف تعريف الرض الوات: «وهي الرض النفكة عن الختصاصات وملك معصوم» .

فقوله: «الرض النفكة» يعن الالية.
 وقوله: «عن الختصاصات» كمجاري السيول، ومواضع الطب، ومواضع الراعي، والصال العامة، وأفنية
 الدور ـ وهي م8ل¼قeى زبالتم ـ فهذه غي ملوكة لكنها متصة لصال البلد عموما.، أو لصال كل بيت، ففناء
ها كن ملكا. لكن ما أشبه ذلك، هذه وإن ل ت سة، أو  قى للكنا ها تكون مل ت أمام ساحة ال  الدار وهي البحة أو ال
ضع الحتطاب، والحتشاش، سايل الياه، وموا مة كم صال العا با، كذلك ال فع  يت ينت صاحب الب صة ل  مت
 والراعي، وما أشبه ذلك، ومثله ـ أيضا. ـ الطرق، فهذه نسميها اختصاصات ول نسميها أملكا.؛ لنا ليست

ملكا. لحد.
ها أن لن أحيا كن  نه ل ي ها ملك فإ سبق إحياء ها ملك�، فإن  Êسبق إحياء صوم» أي: ول ي  وقوله: «وملك مع
 يلكها؛ لنا ملك للول الذي أحياها، لكن اشترط الؤلف أن تكون ملكا. لعصوم، والعصوم من بن آدم أربعة
ما ها، أ عة أنفس معصومة ل يوز لحد أن يعتدي علي  أصناف: السلم، والذمي، والعاهhد، والستأمgن، فهذه أرب
هي ت تكون ملكا. لرب ف سلما.، فماله مباح للمسلمي، فالرض ال يس م مة ول يس له عهد ول ذ ب الذي ل  الر

موات وإن كان مستوليا. عليها؛ لن ماله غي معصوم.
 ومثل إحياء الوات الراضي الداثرة الت كانت قرىË ف قدي الزمان وارتل الناس عنها وتركوها، فهذه ـ
لن هو  نه ول يريده ف يه وراغبا. ع عه زاهدا. ف سان متا قى الن ف العيان إذا أل ي ذلك  ها، ونظ لن ملك ـ   أيضا. 

 )]، فلو سيwبه155وجده، كما ف حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ أنه كان على جل له فأعيا فأراد أن يسيlبه[(
 جابر ووجده آخر فهو له، وكذلك ما يلقى ف البحر عند خوف غرق السفينة فإن من وجده فهو له؛ وذلك لن
ـ كما ي الزمان  من قد ت  ضي القرى البائدة ال نه ول يرد أن يكون ملكا. له، وكذلك أرا قد تلى ع  الذي ألقاه 



ت ت8حيا آثار إحياء سابقة، ها، ولذا الن يوجد ف بعض الراضي ال eكeلhها م  سبق ـ فهذه ـ أيضا. ـ مhن¢ أحيا
 حت إنه عندنا هنا قريب من الوادي عثروا مرة على سوق كله رماد وقطع حديد، ما يدل على أن هذا السوق
ف ف كلم الؤلف  خل  هب أهله ول يعرف له مالك، فهذه تد نه باد وذ ف هذا الكان، لك صناع  سوق ال  كان 

قوله: «ملك معصوم» ؛ لن هذه الراضي البائدة الن ليس لا مالك فتدخل.
  ف الراضي شديد، والعتداء عليها عقابه شديد، فقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من اقتطعوالشح

 )] أي ي8جعل طوقا. ف عنقه من سبع أرضي،156شبا. من الرض ظلما. ط}وlقeه يوم القيامة من سبع أرضي» [(
 وليس من أرض واحدة؛ لنه ظلم، حت إن العلماء ـ رحهم ال ـ قالوا: ل يوز للنسان أن يزيد ف تلييس
 الدار أكثر ما جرت به العادة؛ وذلك لنه يأخذ بذه الزيادة من السوق، والسوق مشترك، فإل هذا الد حذر
من التعدي على الرض، لكن على كل حال إذا وجدنا أرضا. منفكة عن الختصاصات وملك معصوم  العلماء 

فمن أحياها ملكها، ولذا قال الؤلف:
 «فمن أحياها ملكها» «مhن¢» شرطية، وف أصول الفقه أن أساء الشرط من صيغ العموم، إذا. فتعم كل من

أحياها، وسيأت إن شاء ال بيان الحياء.
نا ف الياث، بت، كما قل  وقوله: «ملكها» أي: دخلت ف ملكه قهرا.؛ لن ملكها ع8لoق بسبب فمت وجد ث
 فالياث إذا وجد سببه دخل ف ملك الوارث قهرا.، حت لو قال الوارث: أنا ل أريد الياث، قلنا: هو لك قهرا
ب، نعم النسان حر متار قبل أن  عليك؛ لن اللك العلق بسبب، مت وجد سببه ثبت اللك شاء النسان أم أ

يفعل السبب، أما إذا فعل السبب فإن الشارع رتب السبب على وجود السبب فل خيار للنسان فيه.

مgن¢ م8س¢لgمX وhكeافgرX بgإgذ¼نg الgمhامg وhعhدhمgهg، فgي دhارg الgس¢لeمg وhغeي¢رgهhا. وhالعhن¢وhة} كeغhي¢رgهhا.
 .gهgتhحeص¢لhمgل�ق¢ بhعhتhم¢ يeن¼ لgإ ،Xرgامhن¢ عgم hر8بeا قhم gاءhح¢يgالgك8 بeي8م¢لhو...

عض عض أفراده خلفا.، فب ف ب نه  ها» ل من أحيا ف قوله: « صل الؤلف العموم  فر» ف سلم وكا من م  قوله: «
غي أن سلمية ل ينب سلمية ولو كان ذميا.؛ لن البلد ال ف البلد ال فر ل يلك الرض   العلماء يرى أن الكا
 يكون فيها مكان لغي السلمي؛ لن غي السلمي إذا تلكوا الرض كثروا فيها ث صاروا أغلبية، فيطغى البيث
فر، والراد سلم والكا ي ال كن الؤلف يقول: ل فرق ب هم ال بالعقاب، ل شك أن يعم يب، فحينئذX يو  على الط
 بقوله: «كافر» أي معصوم، وأيضا. نزيد شرطا. ثانيا. ف الكافر وهو أن يكون من يصح تلكه الرض، فإن كان ل



 يصح فإنه ل يلكها، فمن أحياها ملكها من مسلم أو كافر، ذكر أو أنثى، صغي أو كبي، لكن الصغي الذي ل
ييز يتول ذلك عنه وليه.

 : «بإذن المام وعدمه» إذا قال الفقهاء: «المام» فمرادهم من له السلطة العليا ف البلد، فالبلد اللكيةقوله
 يكون المام فيها اللgك، والبلد المهورية يكون المام فيها الرئيس، فمن له السلطة العليا ف البلد هو ما يعنيه

الفقهاء بكلمة: «المام» .
فت الوضاع، نه الن اختل به؛ ل هل يأذن المام مباشرة؟ نقول: بإذن المام أو نائ  وقوله: «بإذن المام» 
ية، ير داخل كن له نواب، ووزراء، هذا وز ثل هذه المور ل شر م سه ل يبا كم، فالمام نف سلوب ال  واختلف أ

وهذا وزير بلديات، وهذا وزير عمال... إل.
 فالوزير ينوب مناب المام، وإذا ج8عل للوزير من قgبhل المام أن ينيب غيه ف كل بلد كالمي أو الافظ، قام
 هذا المي أو الافظ مقام المام، وقصدي من هذا الترتيب أل يقول قائل: إن إذن المي أو الافظ أو الوزير أو

رئيس البلدية أو ما أشبه ذلك غي معتب؛ لن العتب إذن المام، فنقول: إن النواب عنه بنلته يقومون مقامه.
 وقوله: «بإذن المام وعدمه» لن الرض ل وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من أحيا أرضا. ميتة فهي

 )]، لكن لو قال قائل: هذا ل داعي له؛ لنه إذا قال: من أحياها ملكها، ول يذكر «بإذن المام»157له» [(
 معناه أنه ل يشترط إذن المام، ولكن الفقهاء إذا قالوا شيئا. ل داعي له من حيث العبارة، فإنا يشيون إل رأي
تة إل بإذن المام أو نه ل تلك الرض الي نا يريد الؤلف أن يشي إل رأي آخر، وهو أن هناك قول. بأ  آخر، وه

نائبه لئل تصل الفوضى والعتداء، فإذا كانت بإذن المام أو نائبه صارت مرتبة مضبوطة.
تة فهي له» فهل  وسبب اختلفgهم اختلف}هم ف فهم قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من أحيا أرضا. مي
 هذا حكم تشريعي أو حكم تنظيمي؟ إن قلنا: إنه حكم تشريعي صار «من أحيا أرضا. ميتة فهي له» سواء أذن
 المام أم ل يأذن؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قاله على وجه التشريع للمة، وإن قلنا: إنه على وجه التنظيم،

صار ل بد أن يقول المام: «من أحيا أرضا. ميتة فهي له» ف كل زمان ومكان.
تل قتيل. فله سhلeب8ه» [( يه وسل¾م: «من ق نب صل¾ى ال عل عض الوجوه قول ال من ب  )] أي ف158ونظي هذا 

 الرب، فهل هذا تشريع أو تنظيم؟ فيه خلف، فبعض العلماء قال: إن الرجل إذا قتل قتيل. ف الرب فله سلبه
يش ينوب مناب ي ال نا أم سلبه إل بإذن المام، وه يس له  هم قال: ل  سواء اشترط ذلك المام أم ل، وبعض

المام؛ لن سhلeب القتيل غنيمة فيلحق بالغنيمة ول يلكه القاتل إل بإذن خاص.



  الؤلف ف السألة السابقة ـ وهو مذهب النابلة ـ يدل على أن من أحيا أرضا. ميتة فهي له، سواءوكلم
 كان ذلك برخصة من ولة المر أم ل، لكن لو أن ول المر قال: ل ييي أحد أرضا. إل بإذن وموافقت، فهل
 يلك اليي بعد ذلك الرض بالحياء بدون مراجعة ول المر؟ الواب: ل؛ لن السألة انتقلت من كونا داخلة
هh وhأeطgيع8وا نh آمhن8وا أeطgيع8وا الل� هhا ال�ذgي قد قال ال تبارك وتعال: {{يhاأeي� مر، و من ول ال صيص   ف العموم إل ت

ساء:  من59الرwس8ولe وhأ}ولgي الÊم¢رg مgن¢ك}م}} [الن ن، ف يص م ن وترخ يي إل بإذ حد ي مر: ل أ  ] فإذا قال ول ال
 أحيا بعد أن بلغه هذا القول فإنا تنع منه ول حق له فيها؛ وذلك لن ول المر أمر بذا، لكن إذا كان أحياها
 قبل صدور المر فهي له؛ لن الذي يظهر من قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من أحيا أرضا. ميتة فهي له»
 أنه تشريع، وهذا هو الصل حت يقوم دليل على أنه تنظيم، لكن قد تكون الصلحة، أو الاجة، أو الضرورة ف
ها أناس جهال إذا ل ي8قeيwدوا طق يكون في عض النا قة، فب سب النط مر الحياء بذا الشرط وذلك ح يد ول ال  تقي
عض قد تكون ب من الضروري أن يقيدوا بإذن المام، و عض، فهؤلء يكون  هم على ب  بإذن المام اعتدى بعض
 الناطق أهون، فيكون عندهم خوف من ال وتقوى ول يعتدي أحد على أحد، فهنا قد يكون من الاجة تقييدهم
سان عنده كل إن يه، و سان عنده أرض تكف كل إن ها أغنياء، و قة أهل قد يزول هذا كله وتكون النط  بالذن، و

خوف من ال فهنا تكون الصلحة، فالتقييد إما أن تقتضيه الضرورة أو الاجة أو الصلحة.
سم الضرورة ف ق نه، يدخل  بد م مر ل  يد الحياء بإذن المام أ سمع، أن تقي ما ن ضر حسب  نا الا  وف وقت
 مباشرة ف بعض الناطق، ويدخل ف الاجة أو الصلحة ف مناطق أخرى؛ لنه ل يكن أن يتبعض النظام، بعن أن
 نعل هذه الهة ل بد فيها من إذن المام، وهذه الهة ي8مhلeك فيها بدون إذن المام؛ لن الدولة واحدة، ولذلك
 لو قال قائل: ل حاجة إل إذن المام ف بلد أهلها أغنياء، وكل إنسان عنده مزرعته وكل إنسان عنده خوف من
ال، ول يكن أن يعتدي على أحد؟ نقول: نعم، لكن ليست كل الناطق على هذه النلة، فeي8عhمwم النظام ول بأس.
صدر ها بدون إذن المام إل إذا أ نه يلك جح أ نه ل يشترط للحياء إذن المام، والقول الرا هب: أ  إذا. الذ
هل نه ف حد أرضا. إل بإذ مر المام أل ي8حييh أ نه، وإذا أ يا إل بإذ نه فل ت حد أرضا. إل بإذ يي أ  المام أمره بأل ي
 تب طاعته؟ الواب: نعم، تب طاعته؛ لن طاعة ول المر واجبة ف غي معصية ال، وتنظيم الراضي، وكون

الناس ل ي8ع¢طeون إل بترخيص وحدود مضبوطة ليس من معصية ال، بل هو من حفظ حقوق العباد.
 قوله: «ف دار السلم وغيها» يعن من أحياها ملكها سواء كان ف دار السلم وغي دار السلم، ودار
صام ها الماعات، وي صلة، وتقام في ها لل ها السلم ظهورا. وشيوعا. بيث يؤذن في ت غلب علي هي ال  السلم 
ف الائة أو ها خسون  ها كفار، فلو قدر أن الكفار في ها الشعائر حت وإن كان في ها رمضان ويعلن، وتظهر في  في



 أكثر فهي دار إسلم، ما دام حكم السلم غالبا. عليها، أما إذا ل يكن حكم السلم عليها غالبا. فهي دار كفر
 ولو كثر فيها السلمون، والعتبار بالظهر والظاهر، ويدل لذا أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إذا غزا قوما

)].159أمسك حت يطلع الفجر، فإن أeذ�ن8وا امتنع من قتالم، وإن ل يؤذoنوا قاتلهم[(
ها جعياتفمثل هو الكفر، وإن كان يوجد في ها  هر في با الن بلد كفر؛ لن الكم الشائع والظا  . بلد أورو

فر؛ لن الغالب ها بلد ك عة، لكن عة والم ها الما طق تقام في عض البلد هناك منا ف ب جد  با يو سلمية، ور  إ
ها هو حكم الكفار، فإذا قدر أن شخصا. تل�ك ف أوروبا، وأحيا أرضا. فهي ملكه شرعا.، ول أحد  والهيمن علي

ينازعه فيها إذا ت الحياء.
من سلم  يل: إن دار ال كم، وق عن الا ظر  غض الن سلمي ب ها م ثر أهل من كان أك سلم  يل: إن دار ال  وق
 يكمها مسلم ولو كان أكثر أهل البلد كفارا.، والعلماء اختلفوا ف هذا اختلفا. كبيا.، لكن أقرب القوال أنه ما

أعلن فيها بالسلم.
 قوله: «والعhن¢وة كغيها» العنوة ما فتح بالسيف، أي: أن بلد الكفر الفتوحة بالسيف كغيها من البلد الت
 فتحت صلحا.، فإذا أحيا أرضا. ميتة ف بلد فتحت عنوة فهي له، وما زال السلمون يتبايعون هذه الراضي، أما
تح عنوة، ما ف نه ل يباع غي الساكن   قول بعض الفقهاء ومنهم أصحاب المام أحد ـ ف الشهور عنهم ـ أ
ساكن ضي وال هم يتبايعون الرا نذ فتحوا هذه البلد و سلمي م سلمي، فإن ال ي ال لا جرى ب  فهذا قول مالف 
ها نا، ويبقون في ها وتكون الرض أرض ها أن يبقوا في صول أهل صلحا.، بأن  حت  ما فت نا، وكذلك في  ويلكو
نا ما ما صولوا على أنا لم، فإنا ل تلك بالحياء؛ لن الرض أرضهم، لكن ما صولوا على أنا ل  بالزية، أ

ونقرهم فيها بالزية أو بالعهد فإنا تلك.
من البلدان ها  نة فكغي ما الدي يه خلف، أ كن هذا ف ها، ول كة وغي ي م نه ل فرق ب هر كلم الؤلف: أ  وظا
 ت8ملك بالحياء، وأما مكة ففيها خلف؛ لن مكة مشعر يب على كل مسلم أن يقصده ليؤدي مناسك الج،
 فليست خاصة لحد، ولذا قال فقهاؤنا ـ رحهم ال ـ: إنه ل يصح بيع مساكنها ول إجارتا؛ لنا تعتب أرض
 مشعر، ول يلك النسان فيها شيئا. على وجه تام كما يلكه ف غيها، إل الساكن الت بناها فهذه له أن يبيعها

لكن الرض ل تباع.
ها يع، لكن هي تلك بالحياء وبالرث وبالب ف هذا فيقول:  ـ قول. وسطا.   ويرى شيخ السلم ـ رحه ال 
 يرم تأجيها، فمن استغن عن مكان وجب بذله لغيه، ولو أن الناس مشوا على كلم شيخ السلم لصل ف



ما يتاجون قط، وإذا ل يبنوا إل  يه ف ما يتاجون إل جه ذلك أن الناس ل يبنون إل  مة للناس؛ وو سعة عظي  ذلك 
إليه وقدم الجاج، فإن من وجد سكنا. مبنيا. بالجارة والطي سكنه وإل فاليام.

  الثالث ف السألة: أن مكة كغيها تلك بالحياء وبالبيع ويوز بيعها وإجارتا، والعمل الن على هذاوالقول
 القول، وهذا هو الذي ل يكن العمل بسواه ف الوقت الاضر؛ لننا إن قلنا بالذهب فهو قول ضعيف ل يكن
نا باختيار شيخ السلم صار هناك خصومات وعداوات وبغضاء، فإذا قدم الاج ووقف عند  العمل به، وإن قل
نا يصل نزاع يت: ل يوجد، فه صاحب الب غة، فقال  يه حجر فار يت يوجد ف يت: الب صاحب الب يت وقال ل  الب
ف تك؟ وكم  كم عائل يت  صاحب الب سأل  لق أن ت ستأجر: لك ا هل يكن أن نقول للذي جاء لي ث   وخصام، 
نا تلك بيعا شى القضاة الن على أ صعوبة، ولذا م يه  نا!! هذا ف غه ل بد أن تفر من حجرة؟ والزائد ل  يت   الب
ث على ها وال يد مكانا. إل بأجرة دفع هب يقولون: إذا ل  كن على الذ ستئجارها، ل ها وا  وشراءÀ ويلك تأجي
 الخذ، وهذا فيه فسحة، وعللوا ذلك بأن سكناه ف هذا البيت حق له، فإذا قال صاحبه: ل يكن أن تسكن إل

بأجرة، فمعناه أنه منعك حقك إل بعوض، فابذgل¼ العوض وهو الث.
 وبذا التقرير نعرف أن بعض البلد الت يقولون فيها: ل بد أن تؤمن على سيارتك، وحاجاتك وأنت ترى أن
كن أن نضيق على الناس نه ل ي هم الثون؛ ل هم و ف هذه الال أن تعطي سر، فلك  من الي نه  ي حرام؛ ل  التأم
 ونفوت مصالهم، فنقول: اعقد معهم عقد التأمي، لكن أضمر ف نفسك أنك مظلوم وأنك مكره على بhذ¼لgك
 ثن التأمي، وف هذه الال إذا قدر عليك حوادث أكثر ما دفعت فإنك ل تستحق هذا الزائد؛ لنك تعتقد أن
نه، فإن أبوا إل أن تأخذه فخذه نع م قي امت ي والبا ف التأم عت  ما دف سرت أو  ما خ خذ  طل وحرام، ف قد با  الع
كن أن ف بلد ل ي نه  عض الناس الن، يقول: إ صيب ب من الرج الذي ي سلم  نه، وبذا ن صا. م به تل صدق   وت

يشتري سيارة، ول أن يعمل أي عمل إل بتأمي، فنقول: هذا الخرج، والمد ل والث على الخذ.
ن أن الحياء ل يشترط أن يكون بعيدا صلحته» يع مر إن ل يتعلق ب من عا ما قرب   قوله: «ويلك بالحياء 
يت ما حول الب ن بيتا.، و قد ب مر، حت وإن لصقه، فلو أن رجل.  من عا ما قرب   عن العمران، فيملك بالحياء 
 فضاء ليس لحد، فبن هو بنب البيت وليس بينهما إل الدار، فإنه يصح الحياء ويلكه، لكن يقول الؤلف:
نه  «إن ل يتعلق بصلحته» فإن تعلق بصلحة العامر لكونه مرعى لدوابم أو فناءÀ للقاء القمامة أو متطبا. لم، فإ
ت ها فإن كان ببنيان هدم وإن كان بغرس قلع؛ لن هذه الرض ال ها، فإن تلك  ل يلك ول يوز لحدX أن يتملك
 تتعلق با مصال الناس ليست منفكة عن الختصاصات، فل تكون مواتا. حسب التعريف الفقهي، وإذا قدرنا أن



 الرجل قد بن بيتا. إل جنب بيتg قد أحيي وسكن صاحبه، فهل يطالب صاحب البيت هذا الذي أحيا من بعد
بقيمة الدار الذي بينهما؟

بهالواب نه م8ل¼ك}ه، وهذا تدد إحياؤه فل يطال ته وأ ية بي نه حا ن الدار على أ به؛ لن هذا الرجل ب  : ل يطال
 بقيمة الدار الذي بينهما، لكن لو فرض أن الرض مقط�عة وكل قطعة لبيت، وتأخر أحد الارين ف عمارة منله
قد يتحيل، ويقول: أتأخر ف البناء وإذا بن جاري مة الدار؛ لن بعض الناس   حت يعمر الخر فيسقط عنه قي
يل سدا. ل مة الدار  من قي يه  ستحق عل با ي8 سن قضاءÀ أن يلزم  في هذه الال ي مة الدار، ف ن قي  سقط ع

التحيلي.
نه ل يلزمه أن يدفع شيئا. من قيمة الدار، ولذا ية أن يعمر ث عمر بعد ذلك، فإ ما إذا كان الار ليس له ن  أ
بو هريرة ـ رضي ال عن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره» قال أ يه وسل¾م: «ل ين صل¾ى ال عل نب   قال ال

كم)[( ي أكتاف با ب ي  ها معرضي وال لرم كم عن ما ل أرا نة: ( نه ـ حي كان أميا. على الدي  )] أي:160ع
 أرمي بالشب، يعن إذا ل تكoنوا من وضع الشب أضعه على الكتف؛ لنه أمي، وهذا نظي قول عمر ـ رضي
سلمة بن م مد  عب ملك م كه  من مل ي احتاج جاره أن يري الاء  مع جاره، ح سلمة  بن م مد  ـ ل نه   ال ع
 فامتنع، وقال: ل يكن أن تري الساقي على ملكي، فالرض أرضي، فقال له صاحب الساقية: انتفع به اغرس

ته على بطنك)[( ب، فترافعا إل عمر ـ رضي ال عنه ـ فقال له: (لeي8جرينwه وإل أجري يه وابذر، فأ  )]؛161عل
 لن هذا الذي امتنع يعتب مضارا.، نعم لو قال: أنا ل أريد أن تري الساقي ف ملكي؛ لن أريد أن أبنيه فهنا له

الق، أما إذا كان يريد أن يزرعه ويغرسه فمن مصلحته أن يري الاء.

وhمhن¢ أeحhاطe مhوhاتا.، أeو¢ حhفeرh بgئ¼را. فeوhصhلe إgلeى الeاءg، أeو¢ أeج¢رhاه8 إgلeي¢هg مgن¢
.....عhي¢نX وhنhح¢وgهhا، أeو¢ حhبhسhه8 عhن¢ه8 لgي8ز¢رhعh فeقeد¢ أeح¢يhاه8. 

نه لي8زرع سه ع ها، أو حب من عي ونو يه  من أحاط مواتا.، أو حفر بئرا. فوصل إل الاء، أو أجراه إل  قوله: «و
فقد أحياه» هذا بيان لا يصل به الحياء، وهي مسائل:

سيا. كحجر أو يس حائطا. ي نه ملكها، ول نع الدخول م ها حائطا. ي  الول: «إذا أحاط مواتا.» أي: ضرب علي
حجرين.



هر ما بالناروظا ف أرض مجوزة إ نت البلد  شح بأن كا ضي  ف الرا ما إذا كان  كبية، أ   كلم الؤلف ولو 
 وإما بالبال، فلول المر أن يدد، ويقول: ل أحد يتملك أكثر من كذا وكذا قدرا.؛ وذلك من أجل أل يتكرها

أحد القوياء، ويوط أرضا. كبية ث يبيعها على الناس بثمن غال.
نت البئر للوgر¢د ما الذي يلكه بفر البئر؟ إن كا ية: «أو حفر بئرا. فوصل إل الاء» فإن هذا إحياء، لكن   الثان
 ونوه فإنه يلك حريها، وسيأت ـ إن شاء ال ـ بيان ذلك، وإن كانت لسقي الرض كبئر الزراعة فإنه يلك
يه الاء، فإن ل يصل إل الاء فليس بإحياء لكنه يكون أحق با من غيه؛ لنه ابتدأ بالحياء ول  كل ما أجرى عل

ينهه.
ها» ي أو نو من ع ها» فقوله: «أجراه» أي: أجرى الاء إل الوات « ي ونو من ع يه  ثة: «أو أجراه إل  الثال

كالنهر، فإنه يصل به الحياء، ولكن ما الذي ي8م¢لك؟ الواب: كل ما جرى عليه الاء فهو إحياء.
 الرابعة: «أو حبسه عنه لي8زرع» فقد أحياه، فهذه أرض� الاء½ فيها كثي ل تصلح للزرع، فإذا ز8رgعh فيها غرق
 الزرع، فكيف يييها؟ يييها بأن يبس الاء عنها، فإذا حبس الاء عنها لتصلح للزرع فقد أحياها، فكل ما حبس
 عنه الاء فإنه يعتب م8حيا يلكه صاحبه، فإجراء الاء إل الرض إحياء، ومنع الاء عن الرض إحياء؛ لن القصود

أن تتهيأ الرض للزرع.
هو ها أو تزرع فأزال الشجار ف كن أن تغرس مع ها أشجار ل ي هل العلم فقالوا: كذلك لو كان في  وزاد أ
ث أزال الحجار مع هذه الحجار للزرع  صلح الرض  ها ل ت ها أحجار متراكمة علي  إحياء، وكذلك لو كان في

ونقاها فهذا إحياء.
 ومن العلماء من يقول: ي8ر¢جع ف هذا إل العرف، فما عده الناس إحياءÀ فهو إحياء، وما ل يعدوه إحياءÀ فليس
ف الشرع حد  يس له  قه الشارع ول ما أطل كل  نا أن  ية، فقالوا: إن القاعدة عند  بإحياء، وعللوا هذا بعلة قو

هي له» [( تة ف يه وسل¾م: «من أحيا أرضا. مي نب صل¾ى ال عل نب162فمرجعه إل العرف؛ لقول ال يبي ال  )] ول 
يه وسل¾م ما يصل به الحياء، وهذا القول ل يبعد عما قاله الؤلف ـ رحه ال ـ لكن ربا تتغي  صل¾ى ال عل

الحوال وتتلف.
خل هذه الشجار؟ الواب: ل ما كان دا هل يلك  كبية أشجارا. كالدار، ف سعة  ما لو غرس على أرض وا  أ
 يلك؛ لنه ما زرعها، ول بن، والشجار عرضة للزوال، لكنه تhحج�ر فيكون أحق با، بعن أنه ل يزاحه عليها
 أحد، ولكن إذا تأخر ف إحيائها وhو8جgد من يطلب إحياءها فيمهل، ويقال له: يا فلن إما أن تيي الرض، وإما

أن ترفع يدك؛ لن هناك من ينتظر إحياءها.



قط فإن هذاوقوله بس ف عن هذه الرض لرد أن تي بس الاء  ما لو ح قد أحياه» أ نه ليزرع ف سه ع  : «أو حب
ليس بإحياء، وف هذا إشارة من الؤلف إل أن النية معتبة ف الحياء ف مثل هذه الصورة.

...وhيhم¢لgك8 حhرgيh البgئ¼رg العhادgيwةg خhم¢سgيh ذgرhاعا. مgن¢ ك}لo جhانgبX وhحhرgيh البhدgيwةg نgص¢فeهhا. 
قوله: «ويلك حري البئر العاديwة خسي ذراعا. من كل جانب، وحريh البديwة نصفeها» .

قوله: «حري» أي: مارم الشيء، أي: ما حوله.
 وقوله: «العادية» يعن الت أعيدت بعد أن كانت مفورة من قبل ث طمها الرمل، أو الطر، أو ما أشبه ذلك،
فر الول ملك ها ثانيا.، فبال ث حفر ها أول.  نه حفر نب؛ وذلك ل كل جا من  سي ذراعا.  ها، فيملك خ  ث أعاد

خسة وعشرين ذراعا.، وبالفر الثان ملك خسة وعشرين، فيكون الميع خسي ذراعا.
 ومراد الؤلف ـ رحه ال ـ بذلك البئر الفورة للسقيا وليست للزرع، وهذا يقع كثيا. ف الب عند البادية،
قر أو غنم، فنقول: هذا الرجل بل أو ب ته من إ  تد الرجل يفر بئرا. حت يصل إل الاء من أجل أن يسقي ماشي
 يلك بذه البئر خسي ذراعا. إن كانت قد أعيدت، أو خسة وعشرين ذراعا. إن كانت بدية، يعن مبتدأة، ففعيل
 هنا بعن مفعول، أي: ابتدأ حفرها، أما إن كانت البئر للزرع فهو شبيه بإجراء الاء إل الرض يكون إحياء لكل

ما يكن أن يزرع بذه البئر.
ي أن يكون الفر سهل. أو يكون الفر شديدا.، كما لو نه ل فرق ب هر كلم الفقهاء ـ رحهم ال ـ أ  وظا
هو ي  يل ذلك أن هذا الر ها قريبا.؛ وتعل ها بعيدا. أو عمق ي أن يكون عمق نه ل فرق ب صخرية، وأ نت أرضا.   كا
 الذي يتعلق به مصلحة البئر، فالرجل ف البادية إنا حفر هذا البئر من أجل أن يسقي ماشيته، وخسة وعشرون
 ذراعا. من كل جانب فيها كفاية، أي: دائرة يبلغ قطرها خسي ذراعا.، أما إذا كانت عاديwة بعن أنا انطمت ث

حفرها ثانية فإنه يلك خسي ذراعا. من كل جانب.
نه ل فرق بي أن يكون الافر مرة أخرى، هو الول أو غيه، أما إذا كان هو  وظاهر كلمهم ـ أيضا. ـ أ
سا ما إذا كان غيه، فيقال: إن الول ملك خ ي، وأ ها مرت عب علي نه ت ضح؛ ل سي ذراعا. وا  الول فإعطاؤه خ
مس والعشرون الول نب، فتكون ال كل جا من  ين فيكون خسي ذراعا.  ن ملك خسا. وعشر ين، والثا  وعشر

باعتبار حفر الول لا، والثانية باعتبار حفر الثان لا.



g إgق¼طeاع8 مhوhاتX لgمhن¢ ي8ح¢يgيهg، وhلe يhم¢لgك}ه. وhإgق¼طeاع8 ال}ل}وسgوhلgلمhام
 الط¥ر8قg الوhاسgعhةg مhا لeم¢ يhض8رw بgالنwاسg، وhيhك}ون} أeحhقw بgج8ل}وسgهhا،فgي

 .eالeن¼ طgإhا وhيهgاش8ه8 فhق}م hيgقhا بhم gال}ل}وسgب hقhبhن¢ سhمgل Xاعeق¼طgإ gي¢رeن¢ غgمhو....
 قوله: «وللمام» إذا قال الفقهاء: «المام» فمرادهم السلطان العلى، أي الذي له الكلمة على كل الدولة،
يا فهو  كاللك ـ مثل. ـ ف البلد اللكية وكالرئيس ف البلد المهورية، وما أشبه ذلك، فمن له الكلمة العل
 عند أهل العلم المام؛ لنه يؤت به ويطاع فيما يأمر به ف غي معصية ال، وكل من كان قدوة فهو إمام، ولذلك
تر بأمره، فل نكب إل إذا كب، ول نركع إل إذا ركع، وإذا قام نا نأ عة إماما.؛ لن نا ف الما  نسمي من يصلي ب

قمنا، وإذا سجد سجدنا.
ها ها، فإذا أحيا يا فلن لك هذه الرض أحي ن أن يقول مثل.:  عه يع يه» إقطا لن يي  قوله: «إقطاع موات 

القطeع فإنه يلكها، وإذا ل ييها فإنه يكون أحق با من غيه، فيكون القطeع كالتحجر وليس كالذي أحيا.
يه نه ل ينع من القطاع، ولكن قد يب وقد يرم، فيجب عل  وإذا قالوا: «وللمام» فاللم للباحة، بعن أ
عه جب على المام حينئذ أن يقط ها، فالوا  إذا تقدم متشوف لحياء الرض، وكان هذا التقدم قادرا. على إحيائ

حت ل تتعطل الراضي، وحت ينتفع هذا التقدم.
 ويكون حراما. إذا أقطعها شخصا. ماباة، بعن أنه قد تقدم من هو أول منه وأقدر على إحياء الرض، ولكنه

أقطعها هذا الرجل؛ لنه قريبه، أو لنه ذو جاه أو ما أشبه ذلك.
 وفهم من قوله: «إقطاع موات» أنه ليس له الق ف أن يقطع أرضا. ذات اختصاص؛ لن الوات هي الرض
به ما أش قه، أو  ية البلد، وطر طع أود يس للمام أن يق صوم، وعلى هذا فل صاصات وملك مع عن الخت كة   النف
 ذلك؛ لنا متصة وإن ل تكن ملوكة، وليس له أن يقطع مراعي البلد، ومتطبهم، أي مل جع الطب وما أشبه

ذلك؛ لن هذا من الختصاصات، وليس من الرض الوات.
نا ضر المام ل يتول هذا، وإ قت الا ف الو نه  هو مثله؛ ل من قام مقام المام ف  وقوله: «وللمام» كذلك 
 يتوله الوزراء أو الوكلء أو ما أشبه ذلك، فيجع ف هذا إل نظام الكم، فإذا كانت الدولة يتول القطاع فيها

الاكم العلى فهو الاكم العلى، وإذا كان نوابه فنوابه.
 قوله: «ول يلكه» الواو هنا للستئناف، والضمي هنا يعود على القطeع، يعن أن القطeع ل يلكه لكن يكون
 أحق به من غيه، بيث ل يكن لحد أن يقوم بإحيائه؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من أحيا أرضا. ميتة

)] فجعل مناط الكم الحياء.163فهي له» [(



 : إنه يلكه بإقطاع المام؛ لن إقطاعه إياه تليك على هذا القول؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أقطعوقيل
ضي[( عض الرا ته وأحوال164ب ضي دول عن أرا سؤول  هو ال شك، ولن المام  يك بل  ها تل عه إيا  )] وإقطا

 الدولة، فإذا أقطع هذا الرجل فكأنه وهبه، والبة يكون با اللك، لكن القرب أنه ل يلكه، وأنه أحق به، ث إن
جب على المام أن يقول للذي يه، وتقدم متشوف لحيائه و كه بالحياء وإن ل ي  أحياه فهذا الطلوب ويل

أقطعه: إما أن تييه، وإما أن ترفع يدك ويضرب له مدة يكنه أن يييه فيها.
مسألة: هل يوز لن أ}قطع أن يتنازل عن إقطاعه بعوض؟

يل يه ق ن إذا ل ي ن؛ لن الثا من قال: ل يوز لحتمال أل يصل للثا من العلماء  ف هذا خلف، ف  الواب: 
له: ارفع يدك.

 وقال بعض أهل العلم: بل يوز ذلك؛ لن هذا الذي أ}قطع تنازل عن حقه بعوض، والصل ف العقود الل
هو نه، وهذا القول  نع م ن منلة الول، وهذا ل ما نه نزل الثا ف ذلك مظور؛ لنه إذا تنازل ع يس  حة ول  والبا

الصحيح.
 قوله: «وإقطاع اللوس ف الطرق الواسعة ما ل يضر بالناس» أي: وللمام إقطاع اللوس ف الطرق الواسعة
سوق الضار، فهذا صة، ولنضرب مثل. ب صلحة الا مة على ال مة مقد صلحة العا ضر بالناس؛ لن ال  بشرط أل ي
 السوق يكون عادة واسعا. فله أن يقطع أحدا. مكانا. يلس فيه، فيقول: يا فلن لك رأس السوق أو وسط السوق
 أو طرف السوق أو ما أشبه ذلك؛ لن الرجع ف هذه المور إل المام، لكن بشرط أل يضر بالناس، والضرار

بالناس له صور منها:
نا ل عة أو خسة فه  لو أقطعه مكانا. كبيا. والناس مزدحون ف هذا الكان، ولو ل يقطعه لeوسgعh هذا الكان أرب
جل، سوق لذا الر من هذا ال كبية  عة  طع قط  يوز له ذلك؛ لن هذا إضرار بالناس، والناس متاجون، وإذا أق

فبدل. من أن يكون ف هذا السوق عشرون رجل. ل يتسع إل لعشرة ـ مثل. ـ وهذا إضرار.
يل له؛ لن نا نقول: هذا منوع، ول  ي فه يق على الداخل سوق ويض خل ال هو مد عه مكانا.   كذلك لو أقط
 المام يب عليه أن يراعي الصال العامة، والضار الاصة تغتفر من أجل الصال العامة؛ لنه إذا راعى الصال

العامة فربا يضر آخرين لكنهم أفراد.
 قوله: «ويكون أحق بلوسها» ولكن ل يلكها؛ لن السوق ملك للعامة، فإذا أقطعه مكانا. يبيع فيه، فإنه ل

يلكه لكن يكون أحق باللوس فيه.
قوله: «ومن غي إقطاع» يعن لو جلس إنسان ف مكان من السوق يبيع ويشتري فيه من غي إقطاع.



 : «لن سبق باللوس ما بقي قماشه فيها وإن طال» يعن لو تقدم إنسان إل مكان ووضع بسطته فيه، فماقوله
دامت بسطته ف السوق فهو أحق وليس لحد أن يزاحه؛ لنه سبق، حت ولو طال.

 وقوله: «وإن طال» فيها إشارة خلف، فمن العلماء من يقول: يعطى مهلة يومي أو ثلثة أو أسبوعا. ث يقال:
 ارفع يدك؛ لنه إذا طال بقاؤه صار كالالك وحينئذX يتعذر أن ينتفع به أحد غيه، وربا يبقى القماش وهو ل يأت

فيمنع هذا الكان من النتفاع به وهو ل ينتفع به.
يه صل¾ى ال عل نب  سه لقول ال حق ولو طال جلو نه أ جل متاجا. إل هذا الكان فإ ما دام الر من قال:  هم   ومن

 )] والصحيح أن ذلك يرجع إل رأي ول المر،165وسل¾م: «من سبق إل ما ل يسبق إليه أحد فهو أحق به» [(
فإن رأى من الصلحة أن يبقى فل بأس؛ وإن رأى من الصلحة رفعه فإنه يرفعه.

 لكن إذا كان هذا الكان موسيا. وانتهى الوسم، فهل نقول: إن هذا الرجل له ف الوسم الخر هذا الكان؟ أو
أنه ف الوسم الخر من سبق إل مكان فهو أحق به؟

 الواب: الثان؛ لنه انتهى الوسم، فإذا قدرنا أن ف هذا الكان موسا. يكون ف عيد الفطر، وانتهى الوسم،
يد ف موسم ع به  حق  نت أ طر: أ يد الف ف موسم ع ف مكان  يد الضحى فل نقول للذي جلس  تى موسم ع  وأ

الضحى؛ لنه انتهى الوسم.
 فإن كان من القرر نظاما. أن كل من قام ف بسطة ارتل عنها ف آخر النهار، كما يوجد ف بعض اللت،
هل ن؟  ف اليوم الثا مل  عة، فماذا نع كل المت قل  يل تن ف الل قط، و ف هذا الكان طول النهار ف سان  قى الن  يب

نقول: نبتدئ من جديد ومن سبق فهو أحق؟ أو نقول: من كان ف مكان بالمس فهو أحق به؟
من ن فإن  هى اليوم الول وجاء الثا مه، فإذا انت كل يوم بيو ما دام النظام يقول: اللوس   الواب: الول، ف

سبق فهو أحق.

 وhإgن¼ سhبhقh اث¼نhانg اق¼تhرhعhا، وhلgمhن¢ فgي أeع¢لeى الeاءg ال}بhاحg السwق¼ي8 وhحhب¢س8 الeاءg إgلeى أeن¼ يhصgلe إgلeى كeع¢بgهg ث}م
ي8ر¢سgل}ه8 إgلeى مhن¢ يhلgيه. وhلgلمhامg د8ونe غeي¢رgهg حgمhى مhر¢عىË لgدhوhابl ال}س¢لgميh مhا لeم¢ يhض8رwه8م¢.

 قوله: «وإن سبق اثنان اقترعا» يعن سبقا إل مكان ليبيعا فيه، بأن يكون كل واحد وصل إل الكان ف نفس
نا نقسمها بينهما، وإن ل يكن نا ننظر إن أمكن توزيع الرض بينهما وانتفاع كل منهما با أخذ فإن  الوقت، فإن
 بيث ل تتسع إل لتجر واحد، فهل نقول: ينظر إل الكب سنا.، أو إل الفقر؛ لنه أحق بالراعاة، أو إل الغن،



جع إل ية في سائل اعتبار كل هذه م به؟ نقول:  ي أن يل ستطيع الفق ما ل ي سوف يلب إل هذا الكان  نه   ل
الصل، وهو أنما تساويا ف الوصول إليه، ول طريق إل التمييز إل بالقرعة.

 كيف نقرع؟ولكن
هو قرعة وهو يز ف به التمي ما يصل  يز، ول تتعي بشكل معي، فكل  با التمي ما يصل  هي   نقول: القرعة 

يتلف، والناس يتلفون ف كيفية القراع، والقصود هو التمييز.
سقي» خب مقدم، و «ال لن»  به» « صل إل كع بس الاء إل أن ي سقي وح ف أعلى الاء الباح ال لن   قوله: «و

مبتدأ مؤخر، و «الاء الباح» يراد به ما ليس بملوك؛ لن الاء نوعان: نوع ملوك، ونوع مباح.
ها قوم ت حفر حة، والبئر ال طر مبا با ال ت  ت يأ ية ال حة، والود ـ مبا ـ عز¦ وجل  ها ال  ت يري  فالنار ال

واشتركوا فيها هذه ملوكة.
 والاء الملوك يكون توزيعه على حسب اللك؛ لنم مشتركون، ول مزية لواحد على الخر، فمثل. إذا كان
 لحدها النصف والثان النصف، وزع الاء بينهما نصفي، وإذا كان لحدها الربع والثان ثلثة أرباع، فيوزع

ربعا. وثلثة أرباع على حسب الال.
عة، فمثل. إذا كانوا lضع خروق موز ث يو ساقي واحدا.  ما أن يكون ال ـ تتلف، إ ـ أيضا.  يع  ية التوز  وكيف

نصفا. ونصفا. فإننا نتاج إل اثني، وإذا كان ثلثة أرباع وربعا. فإننا نتاج إل أربعة، فتوزع بسب الال.
به» صل إل كع بس الاء إل أن ي سقي وح ف أعلى الاء الباح ال لن  ما إذا كان مباحا. فيقول الؤلف: «و  أ
 «السقي» يعن أن يسقي زرعه، أو نله، إل أن يصل إل الكعب، ومعلوم أن الرض ليست متساوية من كل

 وجه، ربا يصل إل الكعب ف جانب ويصل إل نصف الساق ف جانب آخر، فالعبة بالتوسط، وإل فمن العلوم
كن ف العال، ل عب  صل إل الك بل أن ي ستوعبت ماءÀ كثيا. ق ثر ل عض الرض نازلة مترا. أو أك نت ب نه لو كا  أ

العبة بالتوسط.
يه، إل إذا كان من يل سله إل  عب ير صل إل الك ت ي سقي ح ما ي عد  ن ب يه» يع من يل سله إل  ث ير  قوله: «

العلى أتى أخيا. فإنه يقدم السفل.
 مثال ذلك: هذا الوادي زرع فيه إنسان، وصار يسقي زرعه منه، ث جاء إنسان وتقدم إل أعلى الوادي، فل
نه يقدم ن¢ التقدم فإ hنا ل نعلم م نم أحيوا جيعا.، أو أن نا أ كن إذا قدر سبقه، ل حق ل طي التقدم؛ لن الول أ  نع
 العلى، ودليل ذلك ما جاء ف الديث الصحيح من تشاجر النصاري والزبي بن العوام ـ رضي ال عنهما ـ
 ف شgراج الرة، حيث ينل هذا الشراج إل الائطي جيعا.، فكان الزبي ـ رضي ال عنه ـ يسقي ث يرسل إل



 جاره من غي تقدير، فقال الار: ل، ل بد أن يكون السقي بالسوية، بعن أنك إذا سقيت زرعك وكان الاء ل
 يكفي إل زرعك فل بد أن تعل ل نصيبا. منه، فتخاصما إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فقضى للزبي؛ لنه أحق،
ية ته الم صاري أخذ كن الن سقيا.، ول سمى  ما ي قل  سل إل جارك، وأطلق، وهذا يصل بأ ث أر سق   وقال له: ا
يه وسل¾م نه ظن أن الرسول صل¾ى ال عل يا رسول ال؟! ـ عفا ال عنه ـ يعن كأ بن عمتك   وقال: أن كان ا
بة، وصلة القرابة واجبة فأراد ـ عليه الصلة والسلم ـ أن يقدم قرابته؛ لن صلة القرابة واجبة،  راعى القرا
 فظن ـ رضي ال عنه وعفا عنه ـ أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م راعى هذا وحكم للزبي، ويبعد جدا. أن
 يكون النصاري أشار إل حيف الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لكن لفظه يتمله ول شك، ولكن علينا أن نسن
ته وكان نه ظن أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر الزبي أن يسقي؛ لنه كان من قراب  الظن به، وأن نقول: إ
 هذا من صلة الرحم، فاحتفظ النب صل¾ى ال عليه وسل¾م للزبي بقه فقال: «اسق حت يصل إل الeد¢ر، ث أرسله

 )] والدر هي الت نسميها نن الغلل، أو الغلة، وهي الت تفصل بي الياض، فقيس هذا166إل جارك» [(
قد ـ أيضا. ـ يتلف، ف تب العلماء ـ رحهم ال ـ ذلك بالكعب؛ لن الدر   الدر، فوصل إل الكعب، فاع
ث عب  صل إل الك بس إل أن ي هو اليزان، فيح صغlره فكان الكعب  هم ي عض الناس يكبlر الدر، وبعض  يكون ب
قد يكون سقي  سقي؛ لن مرد ال من أن يكون مرد  ثر  سله إل جاره، ومعلوم أن وصول الاء إل الكعب أك  ير
 بنصف هذه السافة، وهذا هو الذي أمر به الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أول.، لكن النصاري ـ رضي ال عنه
يه وسل¾م للزبي ـ رضي ال عنه ـ بقه وقال: «اسق حت يصل إل لا قال هذا احتفظ النب صل¾ى ال عل  ـ 
 الدر» . وإذا أرسله إل من يليه وكانوا ثلثة أو أربعة، فالثان يسقي إل الكعب، والثالث إل الكعب، والرابع

إل الكعب، وإن ل يبق له شيء بأن كان الاء قليل. فليس له شيء.
ثةقوله ـ ثل حه ال  ـ ر هم» اشترط الؤلف  ما ل يضر سلمي  عى لدواب ال حى مر  : «وللمام دون غيه 

ضي يه العشب والشيش، والرا عي جع مرعى وهو مكان الرعي الذي يكثر ف عي، والرا  شروط ف حى الرا
تتلف، بعضها يكون فيه العشب الكثي، والزرع الكثي، وبعضها دون ذلك.

فهل يوز لحد أن يمي شيئا. من هذه الراضي؟
نقول: يوز بثلثة شروط:

الول: أن يكون الامي هو المام، وهو الول العام على الدولة.
يء، ودواب صدقة، ودواب الف هي دواب ال سلمي  سلمي، ودواب ال ية لدواب ال ن: أن تكون الما  الثا

الرباب الهولي، وما أشبه ذلك، فهي الت لعموم السلمي وليست لشخص واحد.



مgيالثالث عى، وإذا ح8 جد حول هذا البلد إل هذا الر يث ل يو صورة الضرر ب هم» و ما ل يضر  : قوله: «
تضرر الناس.

نه ل يوز؛ لن هذا افتيات ها فإ يس له ولية علي  فلو أراد أحد من الناس أن يميه لدواب السلمي ولكنه ل
كه إل نه ل يلك هذا، ول يل ن فإ لد على الزا يم ا حد أن يق نه لو أراد أ ما أ يه، ك ي يد م� ب  على المام، وتhقeد�

المام أو نائبه، فكذلك حى الرعى لدواب السلمي ل يلكه إل المام أو نائبه.
ي العشاب فإن هذا ل يوز؛ لن عى رآه جيل. وكث به مر سه ودوا مي لنف مة أن ي من الئ حد   ولو أراد أ

)]، فل يل له أن يميه وينع الناس من رعيه.167الناس شركاء ف ثلث: الاء، والكل، والنار[(
نه ل يلك ذلك؛ لن الناس شركاء يه ضرر على الناس فإ يه لدواب السلمي، وكان ف  ولو أراد المام أن يم

ف هذا.
ثل ذلك ها شركاء، وم ها، لن الناس في حر كثية الوت، فل يوز لحد أن يمي ف الب عى منطقة  ثل الر  وم
التطب، وهو الكان الذي يكثر فيه الطب، فلو أن أحدا. حاه واختص به فل يوز؛ لن الناس ف هذا شركاء.



  8 الeعhالeة  بhاب

...وhهgيh أeن¼ يhج¢عhلe شhي¢ئا. مhع¢ل}ومhا. لgمhن¢ يhع¢مhل} لeه8 عhمhل. مhع¢ل}وما.، أeو¢ مhج¢ه8ول. م8دwة. مhع¢ل}ومhة. أeو¢ مhج¢ه8ولeة.. 
قوله: «العالة» فeعhالة من الeع¢ل، والeع¢ل معناه وضع الشيء، وفسرها الؤلف بقوله:

 «وهي أن يعل شيئا. معلوما. لن يعمل له عمل. معلوما.، أو مهول.، مدة معلومة أو مهولة» فالعالة عقد ل
يه عوض مدفوع، وعوض معمول، فالعوض ـ ف قد العالة  ـ أي ع هو  ي، و حد العوض يه العلم بأ  يشترط ف
من عل، والعمول يكون  من الا يه العلم، الدفوع يكون  من العلم، والعمول ل يشترط ف يه  بد ف  الدفوع ل 

العامل.
عل كذا فله من ف هو يطلق فيقول:  ي بلف العالة ف مع مع قد العالة والجارة، أن الجارة  ي ع  والفرق ب

كذا؛ ولذا صارت عقدا. جائزا.، فإن قال قائل: كيف تيزون هذا العمل مع ما فيه من الهالة؟
مل له أن يدع العمل ف أي لظة شاء؛ سبيل اللزام؛ لن العا هو على  يس  يه ول جة إل نا: نيزه لدعاء الا  قل
عت بعيه خص ضا صال كثية، فمثل. هذا الش يء لضاع للناس م جد هذا الش قد جائز، ولو ل يو  لن العالة ع

فل يكن أن يستأجر شخصا. لحضاره؛ لن هذا الشخص ل يدري مت يد البعي، فلم يبق إل العالة.
ها نه ل ي8علeم أيرد مل مهول؛ ل عل معلوم، والع من الا نا العوض  من رد بعيي فله مائة ريال، فه  فإذا قال: 
ستطيع با ل ي نه يردها ف يومي ول يردها إل ف عشرة أيام، أو ر ظن أ يد، فربا يتعب وي عن بع  عن قريب أو 
 ردها مطلقا.، فنقول: العمل ل يشترط فيه العلم بالنسبة للجعالة، وهذا من ماسن الشريعة؛ لنه قد يصعب تعيي
 العمل ف مثل هذه الال، فلو قال: مhن¢ رد لقطت ـ مثل. ـ من مسافة عشرة كيلو، فقد توجد ف عشرة كيلو
 وقد ل توجد، لكن إذا جعل العوض عوضا. عن العمل مطلقا.، والعامل حظه ونصيبه كما يقولون، فهذا ل بأس

به.
 فإن جعل شيئا. مهول. بأن قال: من رد بعيي فله ما ف هذا الكيس من الدراهم، فإنه ل يوز؛ لنه مهول، ل

ندري أمائة أم مائتان أم أكثر؟ فل بد أن يكون العوض الدفوع من الاعل معلوما. ليكون العامل على بصية.
سرها ال قة وب8ع¢د ش8ق�ة، في جد إل بش ي ل تو ظن أن هذه البع نه ي كبيا.؛ ل عل ج8عل.  عل ج  ولو قدر أن الا
نه مل، كما أ من رزق ال للعا قص العوض أم ل؟ الواب: ل، نقول: هذا  هل يطالب الاعل} العاملe بن مل، ف  للعا

لو ل يدها إل بعد مدة طويلة وش8ق�ة بعيدة فإنه ل يطالب الاعلe بزيادة.



  قال: إذا رددت بعيي الشارد فلك نصفه، فهذا معلوم، لكنه معلوم بالنسبة؛ لنه جزء مشاع، فل بأس؛ولو
 كالضارب تعطيه الال وتقول: اتر به ولك نصف الربح، فربا يتجر به اتارا. شاقا. عظيما. ول يصل ربح، وربا

تظن أنه لن يربح إل قليل. فيبح كثيا.
فالعلوم إذا. إما أن يكون بالتعيي بالعدد والوصف، وإما أن يكون بالشاع أي بالسهم.

كeرhدl عhب¢دX، وhل}قeطeةX، وhخgيhاطeةX، وhبgنhاءg حhائgطX. فeمن¢ فeعhلeه8 بhع¢دh عgل¼مgهg بgقeو¢لgهg اس¢تhحhق�ه8،
.gهgامhمhت eس¢طgأ¼خ8ذ} قhي gهgائhث¼نeي أgفhه8. وhم8ونgسhق¼تhة} يhاعhمeالhو....

ثل ذلك لو جعل به، وم لن جاء  سيده فجعل جعل.  من  ن هرب  بق، يع بد آ بد» أي: كرد ع  قوله: «كرد ع
 جعل. معلوما. لن أحضر ولده الضائع فجائز؛ لنه عمل، وإن كان الر ف الصل ل يباع لكن هذا ليس بيعا. له،

ولكنه إحضار له.
ها تبنا. وماءÀ باردا.» أي: وسقيتها ماءا من باب «علفت طة وهي الال الضائع، وهذا  طة» أي: رد لق eل}قhقوله: «و 
طة كن مراده برد اللق ها، ل ها فيد خص وجد ند ش نت ع طة ل ترد إل إذا كا  باردا.؛ لن الاء ل يعلف، فاللق

إيادها وإحضارها إل صاحبها.
جر العلوم، والثوب صفته كذا وكذا فله ال من خاط ل ثوبا.  طة ثوب، بأن قال:  ن خيا طة» يع  قوله: «وخيا
ستصناع ند العلماء ا سمى ع مل فهذا ي من العا نت القطعة  ما إذا كا مل، فهذا جائز، أ من العا يس   من الرجل ول
يس يل، ول من التأج يه  بد ف يس بسhلeم، إذ السwلeم ل  هم يقول: ل يوز؛ لن هذا ل يه خلف، فبعض سلعة، وف  ال
طه بالوصف، وعمل نه جائز؛ لنه يكن ضب صحيح أ كن ال به، ول قد ل ييط  ف الذمة، والوصف  نه   معينا.؛ ل

الناس عليه قديا. وحديثا.
نا مقاولة، نقول: سمى عند ن ل هذا الائط فله كذا وكذا، وهذا ي من ب  قوله: «وبناء حائط» كأن يقول: 

هذا جائز، فإن تعاقد مع القاول على أنه أجي صارت إجارة.
 فإذا قال: من بن هذا الائط فله عشرة آلف ريال، ث سبق واحد وشرع ف البناء، فهل لحد غي الول أن

يأت ويكمل؟ ل؛ لنه أحق به، لا شرع صار لزما.، وإل فالصل ف عقد العالة أنه جائز.
من رد بعيي فله عل، كرجل سع آخر يقول:  ستحق ال} ستحقه» أي: ا مه بقوله ا عد عل من فعله ب  قوله: «ف
جل جد الر ما لو و عد أن علم، أ مل ب نه ع ستحق العوض؛ ل نه ي به، فإ به فجاء   مائة ريال، فبادر، وخرج، وطل
 الضالة ث جاء با إل صاحبها وهو ل يعلم بالعل، فإنه ل يستحق شيئا.؛ لن الؤلف اشترط أن يكون بعد العلم؛



نك وضعت جعل. فل عقد بينكما فكيف يستحق؟! وما يفعله بعض نه ل يعمل لك؛ لنه ل يعلم أ  ووجه ذلك أ
الناس اليوم فهو من باب الكرام فقط.

  الناس إذا وجد شيئا. وأتى به صاحبه قال: أريد منك مال. مقابل الفظ، يعن أن حفظته لك ول سيمافبعض
يس لك علي شيء؛ لن ل أجعل ية، فلصاحب الال أن يقول: ل ساعات والقلم الغال  إذا كان ثينا. كاللي، وال
من الروءة إذا كان كن  نه عقد، ل نه وبي يس بي نه ل نع؛ ل نت، فله أن ي به أ  جعل.، أو لن جعلت جعل. ول تعلم 

الشيء ثينا. أن تعطيه ما يطيب به قلبه لا يلي:
)].168أول.: لنه عمل معروفا.، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من صنع إليكم معروفا. فكافئوه» [(

 ثانيا.: أن مثل هذا ينبغي أن يشجع هو وأمثاله؛ لن كونه يأت به بدون أن ي8طلب منه يدل على أمانته، فنحن
نقول لصاحب الال: أما الوجوب ل يب عليك، لكن ل شك أنه من الروءة والي أن تعطيه.

صاحبها ل ف ذلك؛ لن  لق  يس لك ا نا: ل صاحبها، قل ية الرجوع على  طة بن بت هذه اللق نا طل  فإن قال: أ
 يطلب هذا الشيء ول يعل هذا ال}عل، وربا يكون صاحبها ل يعلم بأنا ضاعت وربا يكون غنيا. ثريا. ل تمه إذا

ضاعت؛ لذا ل تستحق شيئا. إل بعد علمك بالعل.
ن أن سوية، يع سمونه بال عة يقت ن وإن جعله لما عة» يع سخة: «ولما ف ن سمونه» و عة يقت  قوله: «والما
من رد بعيي فله مائة ريال، فرده عل، فإذا قال:  سمون ال نم يقت عل فإ يه ال ما ج8عgلe عل عة لو أحضروا   الما

عشرة فإنم يشتركون؛ لن كل واحد منهم عhمgل.
كم؟ فإذا هل هؤلء شركاء ل ين أ}نكgروا:  نا، نقول للذ سوا شركاء ل هم قالوا: إن هؤلء لي سة من  فلو أن خ
 قالوا: نعم، ثبت حق الولي بدعواهم، وشهادة الخرين، لكن هل يثبت للخرين حق الشاركة؟ ل يثبت إل
 ببينة، ولذا ينبغي للقاضي أن يكون فطنا. ف هذه السألة؛ لن كل واحد من العشرة يدعي أنه مشارك، فإذا أقر
هل هؤلء ين ونقول:  سأل النكر نا، فن كن هؤلء ل يشاركو به، ول نا  ين أتي نن الذ عم   الولون وقالوا: ن
شاركوكم؟ فإذا قالوا: نعم، قلنا: ثبت حقهم وأنتم تدعون أنكم مشاركون، فإن أتيتم بالبينة وإل فل حق لكم.

قوله: «وف أثنائه يأخذ قسط تامه» يعن ف أثناء العمل «يأخذ» أي العامل «قسط تامه» .
ما با أن بينه ـ و ـ أي: جدار الائط  من جداره  نب  قد اندم جا صاحبه  جد حائط  جل و  مثال ذلك: ر
 صحبة جعل يبنيه، فبن ثلثة صفوف من الل�بgن، وبعد أن بن ثلثة صفوف قال صاحب الائط: من بن حائط
 بستان فله سبعمائة ريال، والدار يتاج إل سبعة صفوف من اللب، فعلم صاحبه أنه جعل جعل. وهو سبعمائة
 لن بن هذا الدار، فكمwل البناء، فكم نعطيه؟ قد يبدو لبعض الناس أنه يعطى أربعة أسباع يعن أربعمائة، ولكن



ثة ن ثل سبة فنقول: جدار ب بد أن نقدره بالن ته، وعلى هذا فل  فع ازدادت مشق ما ارت  هذا غلط؛ لن البناء كل
يه ثلثة بع مثل.، فنعط ما بناه بالر يل: يقدر  سبة؟ فإن ق كم تقدر الن سبعة صفوف، ف نه وهو يتاج إل   صفوف م
ت يه إل أن يأ ما ف هو الول؛ لن الول  ثل آخر صف الذي  سابع م  أرباع، بعن أل نعل أعلى الصف وهو ال
 باللبنات ويضعها، لكن العلى يتاج إل س8ل�م، وإل رجال يد بعضهم لبعض، ث الوازنة، فموازنة صفوف اللب

مهمة جدا.، ولذا تد الناس الذاق يعلون خيطا. يقيسون عليه لئل يتلف اللب بتقدم أو تأخر.
  كل حال من علم بالعل ف أثناء العمل يعطى قسط تامه، لكن هل هو بالجزاء أو بالقيمة؟ بالقيمة؛على

لننا لو قلنا بالجزاء لكان ف الثال الذي ذكرنا يستحق أربعمائة، وليس كذلك.

 .gهgلhمhة} عhأ}ج¢ر gلgامhل¼عgل gالش�ر8وع hع¢دhب gلgاعeال hنgمhي¢ئا.، وhق� شgحhس¢تhي eل gلgامhالع hنgمeا، فhس¢خ8هeف ôك}لgلhو...
قوله: «ولكل» أي: لكل من الاعل والعامل.

من رد بعيي فله جل قال:  ست عقدا. لزما.، فلو فرض أن الر سخها» أي: العالة؛ لن العالة لي  قوله: «ف
عد أن علم مل ب من ع سخت العالة، فله ذلك، و قد ف ن  ها الناس إ يا أي جع وقال:  ي ر عد يوم  مائة ريال، وب

بفسخها فل حق له؛ لن العالة عقد جائز.
من يع الباحات  خر؛ لن ج صد الضرار بال سخه إل إذا ق ما ف كل منه ي فإن ل من الطرف قد جائز  كل ع  و
نه ل يوز أن خر فإ من ضررا. على ال عة، فلو تض صارت منو ين  نت ضررا. على الخر  عقود وأفعال إذا تضم

يفسخ، فإن فسخ الاعل للضرار فللعامل أجرة ما عمل.
ولكن هل تكون الجرة منسوبة إل الجرة العامة، أو منسوبة إل ال}عل الذي جعل له؟ هذا مل نظر.

 وصورة ذلك: إنسان جاعل شخصا. على أن يقوم بتصريف هذه السلعة، وف أثناء العمل وhق�فه، وكان إيقافه
إياه ف أيام تضر بالعامل، ففي هذه الال نقول على ما اشترطنا أل يتضمن ضررا: إنه لو فسخ فإنه ل يل له.

لكن: هل تنفسخ؟ نقول: نعم تنفسخ، ولكن للمجعول له أجرة العمل.
وهل يعطى الجرة باعتبار أنه عامل كأجي، أو عامل كمجعول له؟

يه ونعطيه بقسط الجرة، سواء قد عل نا نقول: ننسب الجرة إل هذا الزمن الذي ت التعا نا بالول فإن  إذا قل
زادت على حصة العالة أم ل تزد؛ ووجه ذلك أنه لو انفسخت العالة رجعنا إل أجرة الثل.



  القول الراجح أن نعطيه بنسبة العالة؛ لن هذا الرجل عمل كمجاعhل وليس كأجي، فنقول: لو عملولكن
ثي الائة؛ قل: إن العل كله مائة ريال، وهو الن عمل الثلثي، فنجعل له ثل ستحق العل كله، ولن  العمل كله ا

لنه راضX بذا.
هو الذي فوت نه  ستحق شيئا.؛ ل مل ل ي من العا ن إن كان الفسخ  ستحق شيئا.» يع مل ل ي من العا  قوله: «ف
به أحد الناس، وف أثناء البناء فسخ من بن هذا الدار فله مائة ريال، فالتزم  يل مثل:   على نفسه العالة، فلو ق

العامل العالة، فنقول له: ليس لك شيء.
يه عمال، فالعمال ـ  لكن لو ف}رgض أن الاعل سيتضرر كثيا.؛ لن العامل فسخ العالة ف وقت ل يوجد ف
 مثل. ـ قد أخذهم الناس، لن العمال ف أول السنة كثيون، وف أثناء السنة يقلون، وهذا سوف يكون فيه على
نا نقيم  الاعل ضرر، ففي هذه الال لو قيل بتضمي العامل ما يلحق الاعل من الضرر لكان له وجه، بعن أن
 شخصا. يكمل الدار ويكون على العامل أجرة هذا الشخص؛ لنه ربا يتحيل أو يكيد للجاعل، فإذا بدأ بالعمل

وتفرق العمال وصار العامل الذي بعشرة ل يوجد بمسي فسخها.
من عذر، وعلى هذا القول مل إل  مل بإتام الع عل فيلزم العا نه إذا تضمن ضررا. على الا  وهناك قول آخر أ
 ـ أيضا. ـ نستريح، ول نتاج إل نسبة ول شيء، نقول: يلزمك أنت أيها العامل أن تكمل إل لعذر، مثل لو

م8رgض، أو ش8ل أو ما أشبه ذلك.
 قوله: «ومن الاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله» يعن إذا وقع الفسخ من الاعل بعد الشروع فللعامل

أجرة عمله، فإذا قدرنا أنه بن نصف الدار، وفسخ الاعل، فللعامل أجرة عمله.
وظاهر قوله: «أجرة» أنه تنفسخ العالة نائيا. ول يترتب عليها أثرها، وي8عطى أجرة العمل.

 وأجرة العمل منسوبة إل الجرة العامة على ظاهر كلم الؤلف، فنلغي العالة ونقول: ماذا يقول أهل البة
ن النصف، ست8ؤجر لبنائه يبن بمسمائة، والن ب يل: هذا الدار إذا ا كم أجرته؟ فإذا ق  ف هذا الدار إذا بن، 
 فنعطيه ـ مثل. ـ مائتي من خسمائة؛ وذلك لنه كلما ارتفع البناء ازدادت الكلفة، فعلى هذا ننسب ما يعطاه
نا إل أجرة سخت العالة رجع لا انف نه  جه ذلك أ صة العالة أم ل تزد؛ وو سواء زادت على ح سط الجرة   بق

الثل.
 والراجح أننا نعطيه بنسبة العالة، فإذا ق}دgر أنه لو استؤجgر عليه لكان بائة ولو ج8وعgل لكان بثماني، فنعطيه

بالنسبة للثماني؛ لن الاعل راضX بذه العالة، وكذلك العامل راضX بأن يكون مقابل عمله هو هذا العل.



يدفإذا قد جعالة ير قد ع هو الغالب؛ لن الغالب أن الذي يع ـ وهذا  من الجارة  ثر  نا أن العالة أك   قدر
العجلة ـ فماذا نعطيه؟ نعطيه بنسبة العالة.

سخ سخها، فإن ف مل ف سخها، ويوز للعا عل ف قد جائز، يوز للجا صة: العالة على كلم الؤلف ع  الل
العامل فل شيء له، لكن هل عليه شيء؟

مل قد فقدوا ول يوجد عا ثل أن يكون العمال  نه إذا تضمن ضررا. على الاعل ألزم بدفع الضرر، م نا أ  ذكر
مه وعلى مة من يت ما بإقا ما بنفسه وإ مه إ مل بإتام العمل؛ لنه ل عذر له، وهو الذي ضر الاعل، فيت  فيلزم العا

العامل أجرته.
 وإن فسخ الاعل فإن كان قبل العمل فل شيء للعامل؛ لنه ل يعمل، وإذا كان بعد الشروع فللعامل أجرة

عمله على الذهب، وأما على القول الراجح فيكون بنسبة العل كما سبق.
لكن لو تضمن ضررا. على العامل إذا فسخت قبل العمل فهل على الاعل شيء؟

الذهب ل شيء عليه، ويتوجه أن يقال: يلزمه أرش تفويت العمل على العامل.

وhمhعh الخ¢تgلeفg فgي أeص¢لgهg أeو¢ قeد¢رgهg ي8ق¼بhل} قeو¢ل} الeاعgلg، وhمhن¢ رhدw ل}قeطeة.،
أeو¢ ضhال�ة.، أeو¢ عhمgلe لgغhي¢رgهg عhمhل. بgغhي¢رg ج8ع¢لX لeم¢ يhس¢تhحgقw عgوhضا.،

إgل� دgينhارا. أeو¢ اث¼نhي¢ عhشhرh دgر¢هhما. عhن¢ رhدl البgقg وhيhر¢جgع8 بgنhفeقeتgهg أeي¢ضا..
 قوله: «ومع الختلف ف أصله أو قدره يقبل قول الاعل» يعن لو اختلف العامل والاعل ف أصل العل،
مل نى الع مل وأ مل العا ـ وأطلق، فلو ع حه ال  ـ ر عل، هكذا قال الؤلف  عل أو ل؟فالقول قول الا  هل ج
صل عدم العالة، فق فال يت، وإذا ل يوا ما ادع عل فلك  فق الا سأل إذا وا بد أن ن نا: ل  يد جعل.، قل  وقال: أر
نه عل؛ ل مل: القدر مائتان فالقول قول الا عل: القدر مائة، وقال العا ف القدر، فقال الا فا   وكذلك إذا اختل
قا على مائة وبقيت الائة الزائدة مدعى قد اتف نا مائة، ف عل: إ نا مائتان، وقال الا مل: إ  غارم، فمثل. إذا قال العا

نة على الدعي» [( يه وسل¾م: «البي نب صل¾ى ال عل  )] ولذا أخذ العلماء من هذا الديث169با، وقد قال ال
 قاعدة: أن القول قول الغارم، لكن ف هذا ـ أيضا. ـ تفصيل، فإذا اختلفا ف القدر وادعى الاعل قدرا. ل يكن
عل دعوى تكذبا العادة نا نقول: إن دعوى الا مل قدرا. يكن أن يقام بثله، فه  أن يقام العمل بثله، وادعى العا
 والعرف، فل يقبل قوله ويقبل قول العامل، ولو ادعى العامل شيئا. كثيا. فإنه ل يقبل لنه ادعى ما يالف العادة

ولنه ادعى على الغارم ما ل يعترف به فيقبل قول الاعل.



: «ومن رد لقطة» يعن الضائع الذي ليس بيوان إذا أتى با إل صاحبها.قوله
لا إرادة وتعرف ي الضالة، أن الضالة  طة وب ي اللق من اليوان، والفرق ب هي الضائع   قوله: «أو ضالة» و

ولكن تضل، واللقطة ليس لا إرادة.
طة جد لق ند ال، وعلى هذا فإذا و جر ع كن له أ ستحق عوضا.» ل عل ل ي ي ج مل لغيه عمل. بغ  قوله: «أو ع
سليمها جد على ت يب الوا يه و مه أن يعط نه ل يلز من الال، فإ ن مقابل.  صاحبها: أعط من، وقال ل ظة الث  باه

لصاحبها مانا.، إل إذا كان قد جعل جعل.، بأن قال: من رد لقطت فإن له كذا وكذا فيعطى جعل..
عل له، وذلك لعدم قد ج ستحق عوضا. إل إذا كان  نه ل ي طه، فإ ما يباح التقا  وكذلك الضالة، إذا رد ضالة 

وجود عقد بينه وبي الالك، فيقال: لك الجر عند ال، أما أن تستحق على الالك شيئا. فل.
واستثن الؤلف مسألة جاء با النص فقال:

 «إل دينارا. أو اثن عشر درها. عن رد البق» الدينار هو النقد من الذهب، والدرهم هو النقد من الفضة،
 وإذا تأملت التقدير ف هذا وف الديات وف نصاب السرقة، تبي لك أنه ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م

 )]، والديات171)] أو بثلثة دراهم[(170كان الدينار يساوي اثن عشر درها.؛ ولذا تقطع اليد بربع دينار[(
ألف مثقال ذهب أو اثنا عشر ألف درهمX فضة.

 وقوله: «والبق» هو العبد الذي شرد عن مالكه، هذا إذا رده أحد فله دينار أو اثنا عشر درها. من الفضة،
)] ووردت آثار عن الصحابة[(172والدليل السنة، فقد جعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ذلك لن رد البق[(

 )] بذلك، والكمة من هذا أن إباق العبد ليس بالمر الي؛ لنه إذا أبق وكان أصله كافرا. فربا يرجع إل173
ف الرض سد  با يتاج ويف ف الرض فر ساح  سلمي، أو إذا ترك و فر، ويكون حربا. على ال صله إل بلد الك  أ

بالسرقات أو غيها، فلذلك جعل الشارع لن رده عوضا.، وإن ل ي8ظهر سيده ذلك العوض.
ويستثن أمران آخران ـ أيضا. ـ:

ته إل متاع قد ا يق  ثل أن يرى الر ثل، م ستحق أجرة ال نه ي كة، فإ من الل صوم  قذ مال الع من أن  الول: 
نا  شخص فينقذ التاع، فهذا يعطى أجرة الثل؛ وذلك لتشجيع الناس على إنقاذ أموال العصومي من اللكة؛ لن

لو قلنا: ل يعطى شيئا.؛ لنه ل يتفق مع صاحبه بعقد، توان الناس عن البادرة ف إنقاذ أموال العصومي.
خذ خط ل ثوبا. فله أن يأ خص وأعطاه الثوب وقال:  مل فجاء ش سه للع عد نف قد أ سان  ن: إذا كان الن  الثا

عوضا.؛ لنه قد أعد نفسه للعمل، أما إذا ل يعد نفسه للعمل فليس له شيء، فقد أعطاه على أنه مسن.
فصار كل من عمل لغيه عمل. بل عقد فإنه ليس له شيء، إل ف ثلث أحوال:



: إنقاذ مال العصوم من اللكة.الول
الثانية: رد البق.

الثالثة: إن أعد النسان نفسه للعمل.
 مسألة : لو أن شخصا. عمل ما فيه مصلحة ف مال الشخص وطلب العوض على ذلك، فهل يلزم الالك؟ ل؛
نه عوضا.، بل أن صاحب الال يكن أن يطلب م نة،  فظ ول بالقري ما أمرتك ل بالل نا   لن صاحب الال يقول: أ

ويقول: لاذا تتصرف ف مال؟!
فس، ول من إحياء الن ها  لا في بة،  ته واج ته؛ لن نفق بق بنفق جع راد ال ته أيضا.» أي: ير جع بنفق  قوله: «وير

يكن أن يتخلف الذي رد البق عن النفاق عليه؛ لنه لو تلف عن النفاق عليه للك، فلهذا يرجع بنفقته.
ومن يقبل قوله ف النفقة؟

بق: ن¢ رد ال hل بالعرف، فمثل. لو قال مgم سيده ع8 بق، أو على قول   إذا دل العرف على قول الذي رد ال
بل هل نق سيد، ف يه، والغارم ال نا الن مدعX، ومدعى عل بل خسمائة، فلدي يه ألف ريال، وقال سيده:   أنفقت عل
فق بق ي8ن ثل هذا ال من العادة أن م ن، فإذا كان  قع الناس؟ الواب: الثا يه وا ظر ماذا يدل عل سيد، أو نن  قول ال
سيد، وإن نا بقول ال سمائة أخذ يه إل خ فق عل نه ل ين من العادة أ نا بقول الذي رده، وإذا كان  يه ألف أخذ  عل

اشتبه علينا المر رجعنا إل الصل وهو أن يقبل قول السيد؛ لنه غارم.
 فإن نوى التبع بذا كله برد البق والنفقة، ث بعد ذلك ن8دlم، وقيل له: كيف تنوي التبع وقد خسرت عليه

كذا وكذا وتعبت فيه؟! فأراد الرجوع فليس له أن يرجع؛ لنه حال فgع¢لgهg فeعhلeه8 ل على سبيل التعويض.
 وإن نوى الرجوع ف الرد والنفقة ولكن أثناء الال نوى بقلبه أنه يبئ صاحب العبد، ث ندم وأراد الرجوع
 فهنا له أن يرجع؛ لنه حي فعله كان ناويا. الرجوع والتعويض، لكن نوى فيما بعد أن يبئه ول يبئه، والنسان
 إذا نوى الشيء ول يفعل فهو باليار، كما لو أعد النسان الدراهم ليتصدق با وقبل أن يتصدق با عدل عن
 هذا، وكما لو بن بيتا. بنية أنه سيوقفه على الفقراء ث بعد استكمال البيت عدل عن هذه النية، فإنه يوز؛ لنه ل
يه شيء، فل يس عل ها فل ث عدل وباع ما لو نوى أن يضحي بذه الشاة  عه للفقراء، وك فظ بالوقف ول يشر  يتل

حرج؛ لن هذه الشياء ل تتم إل بالمضاء فعل.، أما قبل ذلك ـ وهي مرد نية ـ فليس عليه شيء.



  8 الل¥قeطeة  بhاب

 .gاسwالن gاطhو¢سeة} أwمgع8ه8 هhت¢بhتhو ،gهlبhن¢ رhل� عhض Ìصhو¢ م8خ¢تeأ ،ºالhم hيgهhو...
 قوله: «اللقطة» ف}عhلeة من الخذ واللقط، فهي الشيء اللقوط، لكن لا معن خاص عند الفقهاء، عرفها الؤلف

بقوله:
«وهي مال أو متص ضل عن ربه» والقيد الهم فيها قوله: «ضل� عن ربه» أي ضاع منه.

وقوله: «مال» وهو ما يصح تلكه وعقد البيع عليه كالدراهم، والمتعة وما أشبهها.
 وقوله: «متص» وهو كل ما يتص به النسان بدون ملك، فل يصح تلكه ول أخذ العوض عنه، وذلك مثل
سرجي يس بال، وكال تص ول هو م من غيه، ف به  خص  صاحبه أ كن  صيد ل يلك، ل صيد، فكلب ال  كلب ال

النجس وجلد اليتة على قول، فهذه ل تباع ول تشترى، لكن صاحبها أخص با.
 وقوله: «ضل� عن ربه» أي: عن صاحبه؛ لن «رب» ف اللغة العربية تطلق بعن صاحب، كما جاء ذلك ف

القرآن، وجاء ذلك ف الديث.
صافات] رب العزة أي: صgف}ونe *}} [ال hا يwم hع gةwزgال¼ع lب hر hك lبhر eانhس8ب¢ح في القرآن: قال ال تعال: {{  ف

صاحبها، ول يكن أن تكون {{رhبl ال¼عgزwةg}} بعن خالقها؛ لن العزة صفة من صفات ال غي ملوقة.
ف إحدى روايات البخاري[( با»  ف الديث: «أن تلد المة ر ف ضالة البل: «ترد الاء174و  )]، وقال 

)].175وتأكل الشجر حت يدها ربا» [(
ها فه ل ف اللقطة؛ لن اللقطة يصدق علي ما يب تعري يد في يد ق مة أوساط الناس» هذا الق gعه ه  قوله: «وتتب
 التعريف، وإن كانت ل تتبعها هة أوساط الناس، فمن وجد رغيفا. ل يساوي درها. فهي لقطة، وإن كانت المة

ل تتبعه.
 لكن الؤلف ـ رحه ال ـ دمج الكم ف التعريف ليبي أن الذي يب تعريفه، هو الذي تتبعه هة أوساط

الناس، وأما ما ل تتبعه هة أوساط الناس فهذا ل يعرف.
ثة جد مال. فعلى ثل من و سهم، وعلى هذا فنقول:  به نفو ساط الناس» أي: تتعلق  هة أو  والراد بقوله: «

أقسام:
 الول: أن يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه فهذا لواجده، كما يوجد الن بعض الكراسي الكسرة ترمى ف
 السواق، أو بعض الزنابيل، أو بعض الوان، أو ما أشبه ذلك، نعلم أن صاحبها تركها رغبة عنها، هذه يلكها



 واجدها بدون شيء، حت لو علمنا أن هذا الرجل له متاع ثقيل ف الب، وعجز عنه وتركه رغبة عنه كما أراد
)]، فهذا لن وجده.176جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنهما ـ أن يسيب جله[(

ما تركها أهلها رغبةوهل   من ذلك السيارات الت يكون عليها حوادث وتبقى ف الطرق، هل نقول: هذه 
عنها، فيجوز للنسان أن يأخذ منها أو ل يوز؟

نه ل ها، فإ ية، وأن صاحبها سوف يعود إلي نا غال ها معدات ونعلم أ سيارة إذا كان في ظر إل حال ال  نقول: نن
 يوز أخذها، أما إذا كانت هيكل. مترقا. ما فيه إل حديد يتاج إل أن يصهر بنار، فهذا لن وجده؛ لننا نعلم أن

صاحبه لن يعود إليه.
 الثان: أن يكون ما ل تتبعه المة؛ لكونه زهيدا.، كقلم يساوي درها.، فهذا زهيد ل تتبعه هة أوساط الناس،
 فأي إنسان يده فهو له، إل إذا كان يعلم صاحبه فعليه أن يوصله إل صاحبه أو يبلoغ صاحبه به؛ لنه أصبح الن

غي لقطة، لن صاحبه معلوم.
 الثالث: وهو الذي أشار إليه الاتن، وهو الذي تتبعه هة أوساط الناس فهذا يب أن يعرwف لدة سنة، وسيأت

إن شاء ال ذكرها.
وقوله: «أوساط الناس» هل الراد أوساط الناس بالال أو أوساط الناس بالشح، أو بما جيعا.؟

 الواب: بما جيعا.، يعن أن أوساط الناس الذين ليسوا من الغنياء ول من الفقراء، ول من الكرماء الذين ل
يهتمون به، ول من البخلء، فالبخيل هته تتبع حت ق}لمة الظ¥ف¼ر كما قال الشاعر:

بhليت8 بgلى الطلل إن ل أقف با
وقوف شحيح ضاع ف الترب خاته

عه هته، فلو ضاع نه تتب به؛ لن الفقي أي شيء يضيع م به، والفقي ـ أيضا. ـ ل عبة   فالشحيح ل عبة 
 منك عشرة ريالت ل تتم با، لكن لو ضاعت من فقي اهتم با، ولذا لو أعطاك شخص عشرة ريالت ل تتم

با ول تفرح با ول ترى أن هذا قدر لك، لكن لو يعطيها فقيا. فرح با.
ين من البخلء الذ ين ل يهتمون بالمور، ول  من الكرماء الذ يس  ن ل  إذا. أوساط الناس خ8ل}قا. ومال.، خلقا. يع
يه وسل¾م صل¾ى ال عل نب  يل ذلك أن ال صاحبه؛ ودل كل شيء، فهذا الال لواجده إل إذا كان يعلم  بع  هم تت  هت

ها» [( صدقة لكلت من ال يق فقال: «لول أن تكون  ف الطر مة على الرسول177وجد ترة  صدقة مر  )] لن ال
 صل¾ى ال عليه وسل¾م نفلها وفرضها، وآل ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م يرم عليهم الصدقة الواجبة دون النافلة،

وسائر الناس إذا كانوا من أهل الزكاة يستحقون النافلة والواجبة.



نبوقول نع ال يف يت يه إشكال، ك ها» ف صدقة لكلت من ال سل¾م: «لول أن تكون  يه و صل¾ى ال عل سول    الر
 صل¾ى ال عليه وسل¾م منها مع أن الصل الل وأنا ليست من الصدقة؟ فيقال ف الواب: إن هذا لكمال ورعه
قت ف الكان الذي حوله فر ثل أن تكون  صدقة م من ال نا  نة تدل على أ عل هناك قري سل¾م، ول يه و  صل¾ى ال عل
 الصدقة، فسقطت منها هذه التمرة، لكن بالنسبة لنا لو وجدناها ونن من ترم عليهم الصدقة الواجبة، فلنا أن

نأكلها حت نتيقن أنا من الصدقة الواجبة.
كن ساط الناس يتلف باختلف الحوال والما هة أو عه  ساط الناس» الذي تتب هة أو عه   وقوله: «تتب
به شيء كثي، يعن يكن أن الدرهم ما سبق الدرهم الواحد تتبعه هة أوساط الناس؛ لنه يصل   والزمان، في

الواحد يشتري به النسان شاة ويشتري به ـ أيضا. ـ حبا. يطبخه ويكفي ضhي¢فeه.
با تم  سون يه هم، وكذا عشرة، والم سة درا حد، وكذا خ به أ تم  هم ل يه ـ الدر مد ل  ـ وال  والن 

أوساط الناس، إذا. يقدر هذا بسب الحوال، والحوال يتلف فيها الناس.
ن عبة بالغلب، يع هة فاقgدgهg؟ فيقال: ال عه  هة أوساط الناس تتب عه  عل هذا الذي ل تتب كن لو قال قائل: ل  ل
 رب قلم ل يساوي درها.، وعند صاحبه يساوي مائة درهم؛ لنه تعوwد عليه وكتابته به سهلة وجيلة، وهذا شيء

مشاهد، بعض الشياء تكون عند صاحبها غالية، وعند الناس ليست غالية، فيقال: العبة بالغلب.

 .Xيفgع¢رhت eلgك8 بeي8م¢لeا فhح¢و8ه8مhنhو¢ط} وwالسhيف8، وgغwا الرwمeأeف...
ما الرغيف والسوط ونوها فيملك بل تعريف» لنا ل تتبعها هة أوساط الناس، والرغيف يعن  قوله: «فأ

القرص، فمن وجد قرصا. ساقطا. ف السوق فليأخذه وليأكله، ما ل يكن يعلم صاحبه.
كذلك السوط وهو عصا رقيقة صغية، وليست بذات قيمة، فمن وجدها فهي له.

ما يده الواجد يكون يح «فيملك بل تعريف» بجرد   وقوله: «ونوها» مثل القلم الرخيص، وسلسلة الفات
يه يب عل كن ل  مه ول يه إعل جب عل صاحبه و صاحبه، فإن كان عالا. ب كن بشرط أل يكون عالا. ب  ملكا. له، ل

إيصاله له.
ث انتقل الؤلف ـ رحه ال ـ ما ضاع من الموال إل ما ضاع من اليوان فقال:

...وhمhا ام¢تhنhعh مgن¢ سhب8عX صhغgيX كeثeو¢رX وhجhمhلX وhنhح¢وgهgمhا حhر8مh أeخ¢ذ}ه8.
«وما امتنع من سبع صغي كثور وجل ونوها حرم أخذه» اليوان الضائع قسمان:



ماالول ن يhف¼رgس8، و صار كeلgبا. يع ثل الذئب والكلب إذا  سباع م صغار ال سباع، و صغار ال من  نع  ما يت  : 
أشبهها، وأما كبار السباع فإنا ل تتنع منها حت المال.

 وقوله: «كثور وجل» الثور الكبي يتنع من صغار السباع ل شك، والصغي ل يتنع فيلحق بالشاة ونوها،
ستطيع الذئب أن يأكله، يه فل ي نه أو وطئه برجل حه بقرو يه الذئب ليأكله نط تى إل نه إذا أ نع؛ ل كبي يت كن ال  ل

وكذلك المل، نعم لو اجتمع الذئاب على جل يكن أن تقدر عليه، لكن العبة بالغالب.
 وقوله: «ونوها» مhث�لe بعضهم بالمار، قال: إن المار يتنع من صغار السباع، والواقع أنه ل يتنع، المار
 جبان، إذا شم رائحة الذئب فإنه يفزع ول يكن أن يتنع، نعم إن كان يوجد حي على زمن من مثلوا با تتنع

فكذلك، أما المار الوجود عندنا وهو المار الهلي فإنه ل يتنع.
 أما البغل فإنه يتنع وكذلك الصان، وكذلك ما يتنع من السبع الصغي بعhد¢وgهg كالظباء فإنه يتنع من السبع
 الصغي بسرعته، وكذلك ما يتنع من السبع الصغي بطيانه كالمام، إذا. ما امتنع من السبع الصغي لكب جسمه

أو لعhد¢وه أو لطيانه فإنه يرم أخذه، هذا هو الضابط.
 وقوله: «حرم أخذه» أي يرم التقاطه ول يل؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م سئل عن ضالة البل فغضب
يه وسل¾م وقال: «دعها، ما لك ولا؟! معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الاء وتأكل الشجر حت يدها  صل¾ى ال عل

 )]، انظر كلم الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كأنا هو من رعاة البل، مع أنه ما رعى البل وإنا178ربا» [(
ف أيام قى مدة حت  بت تب ها؛ لنا إذا شر ن بطن سقاؤها» يع ها  سل¾م: «مع يه و صل¾ى ال عل نم، فقوله  عى الغ  ر
 الصيف ل تتاج إل شرب «وحذاؤها» يعن خفها، «ترد الاء وتأكل الشجر» ول أدل من البعي على الاء، حت
 إن الناس فيما سبق إذا خافوا على أنفسهم من العطش ربطوا أنفسهم على البل، ث إن البعي تشم الاء من بعيد

وتقف عليه، فمعها سقاؤها، ومعها حذاؤها، ترد الاء وتأكل الشجر حت يدها ربا.
عة صول الشري نا إل أ كن إذا رجع با، ل ها ر لا، تترك حت يد نه ل يوز التعرض  هر الديث العموم، أ  وظا
قل بالوجوب، ويكن أن في هذه الال له أن يأخذها إن ل ن من قطاع الطرق، ف ها  نه إذا كان يشى علي نا: إ  قل
 يؤخذ هذا من الديث، وهو قوله: «حت يدها ربا» فإن هذا التعليل يشي إل أنه إذا كانت ف مكان يشى أن
ها، وعلى صاحبها ل يد ظن أن  ف هذه الال يغلب على ال نه  ها ول بأس؛ ل نه يلتقط ها قطاع الطرق، فإ  يأخذ
 هذا فنقول: هذا الديث إن كان ل يدل على أنه يأخذها فإنه يقيد بالنصوص العامة، وإن كان يدل على أنه إذا

كان ل يؤمن أل يدها صاحبها فإنه يأخذها.



 : اليوان الذي ل يتنع من صغار السباع كالضأن والعز وصغار البل وما أشبهها، فهذه يوز التقاطها،الثان
 وينفق عليها، ويرجع با على ربا إن وجده، فإن خشي أن تزيد النفقة على قيمتها فإنه يضبط صفاتا ث يبيعها

ويفظ ثنها لربا، فإذا جاء ووصفها وانطبقت الوصاف على الوجود فإنه يعطيه الثمن.

.Xبgاصhغeك hه8وeل� فgإhو ،hكgلeى ذeلhه8 عhف¼سhن hنgمeن¼ أgإ ،gهgي¢رeغhو Xوانhيhن¢ حgم hكgلeذ gي¢رeاط} غeقgه8 ال¼تeلhو
 قوله: «وله التقاط غي ذلك من حيوان وغيه إن أمن نفسه على ذلك» قوله: «وله» اللم هنا للباحة، وهي

ف ضد النع؛ لنه لا قال: «حرم أخذه» قال: «وله» فهي ف مقابل النع، أي ل يرم عليه التقاط غي ذلك.
لكن هل الفضل أن يلتقطه، أو الفضل أل يلتقطه، أو يرم عليه أن يلتقطه؟

نت قه إن كا نه لو أخذه أنف سه أ من نف سه على ذلك، فإن كان ل يأ من نف يه إذا ل يأ  يقول الؤلف: يرم عل
دراهم، أو ذبه إن كانت شاة فإنه يرم عليه أخذه، ويكون حكمه حكم الغاصب.

يه تفصيل: إن كان له قوة وقدرة على نا نقول ف نه قادر على إنشاد الضالة، فه من نفسه أ ما إذا كان يعرف   أ
 التعريف فالفضل أخذها، وإن كان يشى أل يقدر، أو أن يشق عليه فالفضل تركها، وعلى هذا فقوله: «وله»

اللم للباحة الت ف مقابل النع، وإل فإنه قد يكون الفضل تركها وقد يكون الفضل أخذها.
 فإن أمن نفسه على ذلك ول يف عليها فله الخذ، لكن السلمة أول فيتركها، فكم من إنسان أخذ اللقطة

على أنه سيعرفها، ث يتهاون أو يأتيه شغل ينعه من تعريفها وما أشبه ذلك.
قوله: «وإل» أي: وإل يأمن نفسه على ذلك.

كة طة م ي لق نه ل فرق ب ـ أ حه ال  ـ ر هر كلم الؤلف  يه أخذه، وظا صب» فيحرم عل هو كغا  قوله: «ف
وغيها؛ لنه ل يفصل، وهذا هو الشهور من الذهب.

يه صل¾ى ال عل نب  هر؛ وذلك لقول ال ها مدى الد يد أن يعرlف شد ير تل إل لن كة ل  طة م صحيح أن لق  وال
شد» [( ساقطتها إل لن تل  سل¾م: «ول  نه إذا علم179و ف ذلك أ مة  صائص الرم، والك من خ  )] وهذا 

نه سوف يدعها، وإذا كان هذا ها دائما. فإ نه ل يل له التقاط لقطة الرم إل إذا كان مستعدا. لنشاد سان أ  الن
طة مكة با، وهذا ـ أعن القول بأن لق نا حت يدها ر ف مكا يت   يدعها والخر يدعها ومhن¢ بhعده يدعها، بق
ليست كغيها ـ هو القول الراجح، واختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رضي ال عنه ـ وعليه يدل الديث.



با؟لكن ما أن يب أخذها، أو يباح، فماذا يصنع  نا نقول: إ ها فه   إذا خاف النسان أن يأخذها مhن¢ ل يعرlف}
 نقول: يعرفها دائما. وأبدا.، فإن شق عليه ذلك فالمر ـ والمد ل ـ واسع، حيث توجد ماكم شرعية تتلقى

مثل هذا، فليأخذها وليدفعها للحاكم، وهو إذا أخذها ودفعها للحاكم ـ يعن للقاضي ـ برئت بذلك ذمته.

وhي8عhرlف8 الeمgيعh فgي مhجhامgعg النwاسg غeي¢رh الeساجgدg حhو¢ل.. وhيhم¢لgك}ه8 بhع¢دhه8 ح8ك¼ما.،
لeكgن¢ لe يhتhصwرف8 فgيها قeب¢لe مhع¢رgفeةg صgفeاتgهhا.

 قوله: «ويعرف الميع» يعن جيع ما يوز التقاطه، اليوان وغي اليوان، أما غي اليوان فقد ثبت بالسنة؛
سنة» [( ها  ث عرف ها  صها ووكاء يه وسل¾م قال: «اعرف عفا صل¾ى ال عل نب  قد180لن ال ما اليوان ف  )]، وأ

من قال بوجوب التعريف كما هو كلم الؤلف حيث قال: «ويعرف هم  فه، فمن  اختلف العلماء ف وجوب تعري
ف الشاة يدها الرجل: يه وسل¾م قال  صل¾ى ال عل نب  فه؛ لن ال يب أن يعر نه ل  من قال: إ هم  يع» ، ومن  الم

ها ها أو لخيك إن عرفت  «هي لك أو لخيك أو للذئب» ، و «أو» هنا للتخيي، فهي لك إن شئت أل تعرف
 فوجدها، أو للذئب إن شئت أل تأخذها ول تعرفها فهي للذئب يأكلها، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الؤلف أنه

يب أن يعرف الميع، اليوان وغي اليوان.
وقوله: «ويعرlف» أي: يطلب من يhع¢رgفها.

يع والشراء، بل وما كان خارج باب السجد عند خروج الناس من  قوله: «ف مامع الناس» مثل أسواق الب
الصلة، ل سيما صلة المعة مثل.، فيعرف الميع.

 وكيفية التعريف، أن يقول: من ضاع له الال؟ ول يعي؛ لنه لو عيwن وقال: من ضاع له كذا وكذا ويفصل،
لكان ذلك سبيل. إل أن يدعيه أي شخص، ولكن يعمم.

 وهل يب عليه أن يذكر النوع عند النشاد، كأن يقول مثل.: من ضاعت له الدراهم بدل. من أن يقول: من
ضاع له الال؟

كن إذا سان غي الذي ضاع له، ل صوره الن قد يت من ضاع له الال؟ ف نه إذا قال:  يه؛ ل يب عل نه  هر أ  الظا
 قال: من ضاعت له الدراهم؟ صار هذا أقرب لفهم القصود، وكذلك يقال لو أنه وجد حليا.، فلو قال: من ضاع
نه الدناني، لكن إذا قال: من ضاع له اللي؟ صار هذا أقرب إل  له الذهب؟ فإن الناس أول ما يقع ف قلوبم أ
 فهم الخاطب، فيذكر أقرب ما يكون من إدراك الناس له، لكن ل يذكر كل الوصاف حت ل يدعيه من ليس

له.



كمفمثل سيقول له:  نا،  حد: أ نه إذا قال أ نه يوز؛ ل هم فإ عت له الدرا من ضا هم وقال:  جد درا  . إذا و
 عددها؟ وما نوعها؟ هل من فئة خسة، أو من فئة عشرة أو من فئة خسي، أو من فئة مائة، أو من فئة خسمائة؟
 وهل هي دراهم سعودية أو هل هي دراهم بلد آخر؟ ث العدد، ث الكيس إذا كانت ف كيس، كل هذا يددها،

إنا يذكر أقرب وصف يكن للمخاطب أن يعرفه بدون أن يفصل؛ لئل يدعيها من ليست له.
والتعريف يب أن يكون فورا.، فلو أخره فهو آث ويضمنها ضمان غصب.

 قوله: «غي الساجد» أما الساجد فل يوز إنشاد الضالة فيها، بل قد أمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م من سع
 )] وهذا من باب181الذي ينشد الضالة ف السجد فليقل: «ل ردها ال عليك، فإن الساجد ل تبh لذا» [(

 )]، فإذا رأى النسان أنه إذا أقام هذا التعزير182التعزير، كما أمر النب بعدم تشميت العاطس إذا ل يمد[(
ع8زlر هو فل يقدم ول يكلف ال نفسا. إل وسعها.

 والديث يتمل أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أراد أن نقول كل الملة «ل ردها ال عليك فإن الساجد
 ل تب لذا» ، ويتمل أنه قال ذلك تعليل. للحكم، وكأن سائل. يسأل: لاذا نقول هذا الكلم؟ قال: لن الساجد
به وبيانا. للعلة سه وقل ها تطمينا. لنف لا فليقل صلحة أن يقو من ال صلحة، إذا كان  ظر للم يه فلين ب لذا، وعل  ل ت
 والكمة، وهذا أحسن؛ لنك لو قلت: «ل ردها ال عليك» وصgح¢ت به، سيكون ف قلبه شيء، لكن إذا قلت:

«فإن الساجد ل تب لذا» اطمأن.
ين، وألوا الناس صوات الناشد من أ ساجد  سجد لمتلت ال ف ال تح الال للناس أن ينشدوا الضوال   ولو ف

عن ذكر ال وعن الصلة، فصار الدليل ف هذا أثريا. ونظريا.
 وقوله: «غي الساجد» يعم كل ما كان مسجدا.، وأما ال}صhل�يات فل تدخل ف هذا، كما لو نشد الضالة ف
 مصل¾ىË ف دائرة من الدوائر فل حرج عليه؛ لن هذا الصل¾ىË ليس مسجدا.؛ ولذا ل يصح فيه العتكاف، وليس

له تية مسجد، ول يرم على النب الكث فيه، ول على الائض، فهو بنلة مصلى النسان ف بيته.
سنة ـ الول أو العام أو ال هم ال  ـ رح نه إذا أطلق العلماء  ن عاما. كامل.، واعلم أ  قوله: «حول.» يع
 فمرادهم باللل، أي: السنة الللية؛ لن السنة الللية هي السنة القيقية الت وق�تها ال لعباده، قال ال تعال:
 {{إgن� عgدwةe الش�ه8ورg عgن¢دh الل�هg اث¼نhا عhشhرh شhه¢رËا فgي كgتhابg الل�هg يhو¢مh خhلeقh السwمhاوhاتg وhالÊر¢ضh مgن¢هhا أeر¢بhعhةº ح8ر8م�}}

 ] وهذه التواريخ الت بنيت على أشهر غي هللية هي ف القيقة أوهام غي منضبطة بشيء معي،36[التوبة: 
ية على ست مبن ين يوما. مثل.، فهذه لي ية وعشر ن إل ثان ي يوما.، والثا حد وثلث صل إل وا ها ي تد بعض  ولذا 
ية على أصل جعله ال ـ تعال ـ للناس كما قال ال ـ تعال ـ {{يhس¢أeل}ونhك ية مبن  أصل، لكن الشهر اللل



 ] وقال تعال: {{وhقeدwرhه8 مhنhازgلe لgتhع¢لeم8وا عhدhدh السlنgي189عhنg الÊهgل�ةg ق}ل¼ هgيh مhوhاقgيت8 لgلنwاسg وhال¼حhج}} [البقرة: 
] فكلما رأيت ف كلم أهل العلم حول.، أو سنة، أو عاما.، فالراد باللل.5وhال¼حgسhاب}} [يونس: 

 قال قائل: ما هو الدليل على أنا تعرwف حول.؟فإذا
 قلنا: ما ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال ف اللقطة: «اعرف عفاصها، ووكاءها، ث عرlفها سنة»

يه183[( سنة، ونعلم علم اليقي أن الرسول صل¾ى ال عل نا ت8عhرwف  يه وسل¾م أ فبيwن الرسول صل¾ى ال عل  [( 
 وسل¾م ل يريد أن يبقى ليل. ونارا. يعرlف، فيجع ف ذلك إل العرف، وقد اجتهد بعض العلماء فقال: ي8عhرlفها ف
يه يس عل ير اجتهاد ل كل شهر مرة، وهذا التقد ف  ث  سبوع مرة لدة شهر،  كل أ ث  كل يوم،   السبوع الول 

دليل، ولكن الول أن يرجع ف ذلك إل العرف.
وإذا وجد اللقطة ف مكان بي قريتي، هل يعرفها ف واحدة منهما أو فيهما كلتيهما؟

 ينظر، إذا كانت هذه السلعة ـ مثل. ـ معروفة ف البلد الشرقي، وليست معروفة ف البلد الغرب فإنه يعرفها
يه، وعلى هذا نقول: هذه قل ف سلع إل الكان الذي ت هم يلبون ال wب؛ لن عادة الناس جرت أن  ف البلد الغر

السلعة اشتراها مhن¢ ف البلد الغرب من البلد الشرقي، فنعرفها ف البلد الغرب.
فإذا كانت السلعة موجودة ف القريتي جيعا. على حد سواء فهل ننظر للقرب أو للبعد؟

من هذه نه  من هذه وارد، واحتمال أ نه  ف هذه وهذه؛ لن احتمال أ ما جيعا.،  ساويا فنقول: عرlف فيه  إن ت
وارد، والقرعة هنا ل تتأتى.

 فإن كانت إل إحداها أقرب، فالظاهر أنه يلزمه أن يعرفها ف القرب ول يلزمه ف البعيد؛ لن القريب من
سعة تل ت نه ق سأل عابدا. وقال إ فس و تل مائة ن من كان ق لا حضرت الوفاة  نه، ولذا  ما قرب م  الكان له حكم 
 وتسعي نفسا.، فهل له من توبة؟ فقال له: ما لك من توبة، فقتله، ث سأل عالا. فقال له: لك توبة، من يول بينك
 وبي التوبة؟! ولكنه أرشده إل بلد آخر ليس بلد ظلم، وسافر مهاجرا. إل ال، ونزل به الوت ف أثناء الطريق،
ـ يعلم، ـ تعال  ـ، وإل فال  ـ عز¦ وجل  من ال  كة العذاب، حكمة  كة الرحة، وملئ يه ملئ  فأرسل ال إل
 فتخاصمت اللئكة، ملئكة الرحة تقول: نقبض روحه؛ لنه تاب وخرج وغادر بلده، وملئكة العذاب تقول:
 نقبض روحه؛ لنه ل يصل إل بلد التوبة، فأرسل ال ملكا. يفصل بينهما، وقال: قيسوا فإل أيهما كان أقرب فهو
 من أهلها، فقاسوا فوجدوه إل القرية الت هاجر إليها أقرب، حت إنه لا حضره الوت جعل ينوء بصدره وهو ف
 سياق الوت إل البلد الت كان قد قصدها، وأوحى ال إليها أن تقرwب وإل الخرى أن تباعدي، فصار أقرب إل



شب[( صدها ب ت ق طى الكم184ال من هذا أن البلد القرب يع با يؤخذ  كة الرحة، فر  )]، فتولت روحه ملئ
وينع البلد البعد.

: «ويلكه» أي: الواجد.قوله
قوله: «بعده» أي: بعد تام الول.

هو ـ وهذا  ـ أي: بدون اختيار  ثه  ما يلك الوارث مال مور  قوله: «حكما.» أي قهرا. بدون أن يتار، ك
الذهب.

 وهناك قول آخر: أنا ل تدخل ف ملكه إل إذا شاء، وعلى هذا القول تبقى ف يده أمانة، فإذا تلفت من غي
تعدö ول تفريط فل ضمان عليه.

وعلى الذهب لو تلف هذا الوجود بعد الول، أو قبل الول، هل يتلف الكم؟
نه إذا كان يه؛ ل ي تعدö فل ضمان عل يه الضمان، وبغ نه فعل بل الول بتعدö م كم، إن تلف ق عم يتلف ال  ن
صاحبها، نا ل طة الن بيده على أ هو أمي؛ لن اللق من العتدين يضمن، وإذا كان غي متعدö ف هو كغيه   متعديا. ف

فيده يد أمانة، فإذا تلف الال بيده بل تعدö فل ضمان عليه.
نه؛ يه الضمان سواء تعدى أم ل يتعدw؛ لنا دخلت ف ملكه الن وصارت ف ضما عد الول فعل  وإذا تلفت ب
كل نا ب يه ضما نه، فإن عل نك، فإذا دخلت ف ملكه وصارت ف ضما هو ف ضما  لن الشيء الذي ف ملكك 

حال إذا وجد صاحبها.
ف جل دخلت  هو القرب؛ لن الر كم واحدا.، وهذا  ها إذا ل يتعدw أو ل يفرط، فيكون ال يل: ل يضمن  وق
 ملكه قهرا. عليه بغي اختياره، فهي ف القيقة كأنا ما زالت ف ملك صاحبها إذا كان ل يريدها، فكيف يقول:
من الصعوبة، يه شيء  نك؟! ف ها، ونقول: هي ف ملكك، وف ضما نا ل أريد أن تدخل ملكي وأبرأ إل ال من  أ

فالقول الراجح ف هذه السألة أنه ل ضمان عليه إذا ل يتعدw أو يفرط.
ما دامت دخلت ملكه فهي ملكه، فلو ذبح الشاة ـ نه ل يضمن على كل حال؛ لنا   وهناك قول ثالث: أ
 مثل. ـ أو أنفق الال فليس عليه شيء؛ لنه ملكه، وإذا جاء صاحبها يطلبها، قال له: أنا أنشدتا لدة سنة وت�ت

السنة فملكتها.
 قوله: «لكن ل يتصرف فيها قبل معرفة صفاتا» أي: ل يتصرف واجدها «فيها» أي ف الوجود وهي اللقطة

 )] والعفاص الوعاء،185«قبل معرفة صفاتا» لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اعرف عفاصها ووكاءها» [(
والوكاء البل الذي تربط به ويشد عليها، فل بد أن يعرف ذلك.



  أن يشهد على صفاتا، لكن يشهد من يثق به؛ لنه إذا أشهد سلم من صاحبها لو ادعى أنا على وجهوينبغي
أكمل، وهذا الشهاد من وسائل الضبط.

مسألة: هل له النتفاع باللقطة؟
 الواب: إن كان بعد تام الول فله أن ينتفع با؛ لنا ملكه، وأما قبل فإن احتاجت إل نفقة كاليوان يتاج

إل علف وسقي، فله أن ينتفع بقدرها، وإل فل كالناء فليس له أن ينتفع به.
وعلى القول بأنا تدخل ف ملكه، فهل يوز أن يتصرف فيها أو ل؟

يع والبة والرهن واليقاف، وغي ذلك من أنواع التصرف؛ لنا دخلت  الواب: يوز أن يتصرف فيها بالب
 ف ملكه، لكن قبل أن يتم الول ل يكون مالكا. لا؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «فإن ل يئ صاحبها

نة عنده ل يكن أن يتصرف فيها إل إذا كان ف بقائها ضرر186كانت وديعة عندك» [(  )] فهي وديعة وأما
 على صاحبها، فله أن يتصرف فيها، كما لو كانت اللقطة من الشياء الت ل تبقى، مثل الشياء الت تفسد، فهنا
 يتصرف فيها بالبيع ويفظ الثمن، أو كانت من الشياء الت تبقى لكن تستنفق أكثر من قيمتها أضعافا. مضاعفة،
 كما لو وجد شاة فهنا يبيعها وإن كان ل يلكها؛ لن بقاءها ضرر على صاحبها، فلو بقيت عنده وهي تساوي
عة عشر ألفا. وأربعمائة ريال تقريبا. فهل من فق أرب  ثلثائة ريال وكل يوم تأكل بأربعي ريال.، ففي خلل سنة تن
 الصلحة أن تبقى؟! ل، الصلحة ف بيعها، بل ف هذه الال يب أن يبيعها، إل إن كان يرجو أن يد صاحبها من

قرب كيوم أو يومي فل يبيعها.
نا بلف ذلك، كما لو تبي أ نا ل تساوي شيئا. ول تتبعها هة أوساط الناس ف  مسألة: إذا أخذ لقطة على أ

ظنها صفرا. أو ناسا. فبانت ذهبا.، فإن له أن يردها إل مكانا الذي وجدها فيه.

.gي¢هeلgا إhف¼ع8هhد hمgزeا لhهeفhصhوeا فhب8هgالeط Êاءhت جhمeف
 قوله: «فمت جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه» «مت» اسم شرط جازم، والعن ف أي وقت أتى صاحبها

فإنه إذا وصفها تدفع إليه.
وقوله: «طالبها» أي من طلب هذه اللقطة.

وقوله: «فمت جاء طالبها» عمومه يشمل إذا جاء قبل الول أو بعد الول.
وقوله: «فوصفها» أي ذكر صفاتا، وكان ما ذكره طبق الواقع.



ها أحد، حت الذيوقوله يه» أي: إل الواصف؛ لن هذه اللقطة ل يدعي ها إل  : «لزم» أي يلزم الواجد «دفع
هي ف يده ل يدعيها.

وقوله: «لزم دفعها إليه» ظاهر كلمه أنه يلزم الدفع إليه فورا.،
وهو كذلك، إل إذا قال: أبقها عندك وسأرجع، فتبقى عنده أمانة.

نة ول استحلف، بعن أن الواجد ل يقول للمدعي إنا له: هات يه بدون بي نه يلزم الدفع إل  وظاهر كلمه أ
 بينة؛ وذلك لنه ل منازع له، أي: ل منازع للواصف لا، وكذلك ـ أيضا. ـ ل يلزمه اليمي؛ لنه ل منازع له
ـ ـ مثل.  ها  نه باع بة؛ ل ند الطال لا ع ي مالك  مع احتمال أن يكون غ نة،  نه ل يطالب بالبي صفها فإ  فإذا و
 وضاعت من الشتري، فهذا الحتمال وارد ول شك، لكن مع هذا ل نطالب الواصف بالبينة؛ لن الصل بقاء

ملكه، وقد وصفها فوجب دفعها إليه بقتضى السنة.
إذا. نقول: لزم دفعها إليه بغي بينة، ول يي.

وهل له أن يتنع حت ي8ش¢هgد أو ل؟
بل قوله ف رد العي إل تبع يق ها إل ربا؛ لنه متبع، وال سيقبل قوله ف دفع يس له ذلك؛ لنه   الواب: ل
نة تسليمها؛ لنه ربا يأت واصفها نع حت يضر بي  مالكها، وهذا هو الشهور من الذهب، وقد يقال: له أن يت
ها، وهو سيقبل قوله ف نك وجدت هذه اللقطة الت هذه صفتها فأعطني بت أ قد ث نه  من الدهر، ويقول: إ  يوما. 
 الدفع، لكن يقول: أنا أريد أن أ}شهgد لسلم من الحضار إل الاكم، أو توجه اليمي إل�، فإذا كان يلحظ ذلك
 فله الق أن يقول: ل أدفع حت يضر شهودا. يشهدون أن دفعت إليك هذه اللقطة؛ لئل يعود فيدعي عليه أنه ل

يقبضها منه.

gج¢زhو¢ عeأ gهgاعeطgلن¢ق Xةeلeفgانا. بhوhيhح hكhرhن¢ تhمhا. وhي�ه8مgلhا وhه8مhتeطeف8 ل}قlرhي� ي8عgبwالصhيه8 وgفwالسhو
.ºةeطeل}قeه8 فhي¢رeه8 غhعgو¢ضhم hدhجhوhح¢و8ه8 وhنhع¢ل}ه8 وhن eذgن¢ أ}خhمhذ}ه8. وgه8 آخeكeلhن¢ه8 مhع gهlبhر

 قوله: «والسفيه والصب يعرف لقطتهما وليهما» السفيه هو الذي ل يسن التصرف ف ماله، ولو كان بالغا
ما بلغ من السني، فيجب إقامة ول له، أي: لاله، وسبق هذا ف باب الجر.

 والصب مhن¢ دون البلوغ، ول يذكر الؤلف النون، لكنه ل شك أنه من باب أول، فلو أن شخصا. منونا. أتى
 إل أهله يوما. من الدهر وبيده ذهب فسألوه، فجعل يشي إل السوق، فهذا ت8عرwف لقطته، على أنه ربا يقال: إن
ن، والنون ل ف الكان الفل تا  ين؟ قال: وجد من أ يل له:  صب يعرف، وإذا ق صب، فال عن ال  النون يتلف 



 يعرف، فقد يكون سرقها من بيت، أو استلب اللي من لبسته، وعليه فل يكون لقطة، لكنه ف القيقة ف حكم
اللقطة.

بهوقوله ن، فإذا جاء طال من ضاع له الال الفل شد ويقول مثل.:  ما» أي وجوبا.، فين ما وليه  : «يعرف لقطته
ووصفه لزم دفعه إليه.

سفيه ل يزئ؛ وذلك لن الناس ل يثقون ها ال صب ل يزئ، ولو عرwف ها ال نه لو عرwف هر كلم الؤلف أ  وظا
 بقول الصب، فقد ي8ح¢جgم صاحبها عن ادعائها؛ لنه يظن أن الصب يلعب، فلذلك نقول: يب أن يعرفها الول،
يس سفيه ل نه شيء؛ لن ال فس م في الن سفيه ف ما ال ما الصب فواضح، وأ سفيه أو الصب ل يكفي، أ  وتعريف ال

كالصب، وكل الناس إذا رأوا هذا الرجل البالغ اللتحي يعرlف لقطة، فإنه يبعد أن يظن أنه يتلعب.
فإن تت السنة ول يأتg أحد لذه اللقطة فإنا تكون للواجد ولو كان سفيها. أو صغيا..

 قوله: «ومن ترك حيوانا. بفلة لنقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه» ألقه الؤلف ف باب اللقطة؛ لنه شبيه
با.

 مثال ذلك: إنسان معه حيوان، بعي، أو بقرة، أو شاة، انقطع وصار ل يشي، فتركه ربه رغبة عنه، فهو لن
)].187وجده، وأصل هذا حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ أنه كان على جل له فأعي فأراد أن يسيبه[(

يه، بأن يعاله حت يقوى ويسي بنفسه، كن تركه ليجع إل نه، ل نه ل يتركه رغبة ع كه أ كن لو ادعى مال  ول
فالصل حرمة الال، وعلى هذا فمن وجده وأخذه على أنه ملكه يضمن إذا ادعى صاحبه أنه تركه ليجع إليه.

 لكن إذا علمنا بالقرائن القوية أنه تركه رغبة عنه، وأنه ل حاجة له فيه، كما لو كان اليوان هزيل. جدا.، ل
يصلح للذبح ول للركوب إن كان من الركوبات، ول يصلح لشيء أبدا.، فهنا نقول: يلكه آخذه.

 وقوله: «أو عجز ربه عنه» يعن أن اليوان ل ينقطع، بل هو نشيط، لكن عجز عنه، كبعي ترد على صاحبه
وأب أن يذهب، فإنه يلكه آخذه؛ لن صاحبه تركه عجزا. عنه.

بل يبقى على ملك صاحبه؛ لنه ل يتركه، ولكن للخذ  والقول الثان ف هذه السألة: أن واجده ل يلكه، 
أجرة الثل، وهذا مبن على ما سبق أن من أنقذ مال شخص من هلكة فله أجرة الثل.

نه يفرق بي من تركه عجزا. ومن تركه لنقطاعه، فمن تركه لنقطاعه ملكه  والقول الثالث وهو الراجح: أ
آخذه، ومن تركه عجزا. ل يلكه آخذه وله أجرة الثل؛ لنه أنقذه من هلكة.

يه إنقاذا. له ثل، إل إذا أحضره إل يس له أجرة ال يه ل نه لالكه، فإن تركه بالفلة فإن من أحضره إل ما التاع فإ  أ
من الضياع فله أجرة الثل، والفرق بي التاع واليوان، أن اليوان يهلك وهذا ل يهلك.



 العبد البق إذا عجز عنه سيده فهل يكون للواجد؟بقي
 ل، ولكن له أجرة الثل، والفرق بينه وبي اليوان أن العبد يكنه أن يلص نفسه، فصاحبه إذا تركه ل يتركه

يأسا. بالكلية؛ لنه يستطيع أن يلص نفسه فليس كاليوان، فمن وجده فهو لالكه ولكن له أجرة الثل.
ته، أو صاه، أو عباء عل معروف «أو نوه» كع طة» الن عه غيه فلق جد موض  قوله: «ومhن¢ أ}خgذe نعله ونوه وو
ـ: عه، ف ف موض عه» أي:  جد موض نه «و به ذلك، ولذا قال: «أو نوه» ول يدد الؤلف، لك ما أش به، و  كتا
 «موضع» هنا منصوبة على أنا ظرف مكان، و «غيhه» مفعول «وجد» «فeل}قeطة» أي: فهو لقطة، أي: الوجود

ف مكانه يكون لقطة.
 مثال ذلك: الرفوف الت للنعال، إذا وضع رجل نعله ف رف، ولا خرج من السجد وجد ف مكان نعله نعال
ها؛ وذلك لحتمال أن يكون بث عن ما نعالك فا طة، وأ ته لق ها، ونعله مأخوذة، فنقول له: هذا الذي وجد  غي
 سارق سرقها، ث جاء آخر ووجد هذا الكان ليس فيه نعل فوضع نعله فيه، ومن باب أول إذا وضع نعاله عند

باب السجد.
 لكن لو قال قائل: ليس ف السجد إل أنا وآخر دخلنا جيعا. أو دخل هو قبلي، ول يوجد إل نعلي ونعله، ث
جل الذي كان سان أن الر قد يزم الن نا  عل، فه جد إل هذا الن جت ل أ لا خر خذ نعلي و جل خرج وأ  إن الر
 بالسجد غلط، وأخذ نعل الرجل الخر، أو تعمد، فكيف نقول: إنا لقطة؟! لن الكم بأنا لقطة يستلزم أحد
ـ كن الفقهاء  صعوبة، ل يه  ها وف ها ويعرlف ما أن يأخذ سان ويذهب إل أهله حافيا.، وإ ها الن ما أن يدع ين: إ  أمر
 رحهم ال ـ يقولون: إنا لقطة؛ لنه إذا كان هناك احتمال من مائة احتمال فالصل حرمة مال الغي، ول يكن

أن يأخذها ويتصرف فيها.
ما سجد، نعال ف ال ته أخيا.: رجلن  طأ، كالثال الذي مثل ها خ سألة في ظن أن ال كن إذا غلب على ال  ل
جل؛ لن مالك عن الر حث  في هذه الال نرى أن يب قى نعله، ف صاحبه وأب عل  خذ ن ها وأ  تتشابان، خرج أحد
 هذه النعل معلوم، فإن ل يده فلينظر الفرق بي قيمة نعله وهذا النعل الذي وجده، فإن كان نعله أحسن من هذا
 النعل أخذه واكتفى، وإن كان النعل الوجود أحسن من نعله، فإنه يب أن يتصدق بالزائد من ثن هذا الوجود
 لصاحبه؛ لن صاحبه الن غي موجود، هذا إن أيس من صاحبه، أما إذا ل ييأس فهنا نقول: انتظر، فربا يرجع؛

لنه ربا يغلط النسان فإذا وصل إل بيته ـ مثل. ـ عرف أنه غلطان فيجع يطلب نعله.
ها، فالنسان عل معي تعرف نعل قع؛ لن الرlج¢ل الت اعتادت على ن نه ل ي  على أن الغالب بالنسبة للنسيان أ

من حي أن يلبس النعل يعرف أن هذا نعله أو نعل غيه.



: الذهب أنه إذا أ}خgذe نعله أو نوه ووجد موضعه غيه فهو لقطة مطلقا..واللصة
قى لك هذا عل أخذ نعلك، وأب ظر للقرائن، فإذا وجدت قرائن تدل على أن صاحب الن نه ين ن: أ  والقول الثا
صاحبه عل  يء ل عض الش ن ب غي أن يتأ ف هذه الال ينب كن  نا يكون لواجده، ول طة وإ نه ل يكون لق عل، فإ  الن
 يرجع، فإذا أيس منه أخذه، فإن كان أدن من نعله اكتفى به، وإن كان أعلى وجب عليه أن يتصدق بالفرق بي

قيمت النعلي، وعلى هذا يكون كلم الؤلف مقيدا. بثل هذه الصورة.



  8 الل�قgيط  بhاب

وhه8وh طgف¼لº لe ي8ع¢رhف8 نhسhب8ه8، وhلe رgق¥ه8، ن8بgذe أeو¢ ضhل�.....
ي، طة ضياع الموال، وهذا ضياع الدمي سبة ظاهرة؛ لن اللق طة» والنا به لباب «اللق يط» أعق  قوله: «اللق
من حق  ما يل سبة باب  سبات أخرى، كمنا طة، وإل فله منا عد باب اللق يط ب سب أن يعلوا باب اللق  فلذلك نا

النسب وما ل يلحق، وكذلك ف الياث، لكنه أشبه ما يكون باللقطة فلذلك جعلوه تابعا. لا.
طن كثية، ف موا ت بعن مفعول  ية تأ غة العرب ف الل يل بعن مفعول؛ لن فعيل.  ية فع غة العرب ف الل يط   واللق
ت بعن مفعول قد تأ ها  عل، لكن ن فا يح بعن مروح، وإل فالصل أن فعيل. بع ن مقتول، وجر يل بع  يقال: قت

حسب السياق والقرائن، فلقيط بعن ملقوط أي: مأخوذ.
أما ف الصطلح فقال الؤلف: «وهو طفل ل يعرف نسبه ول رقه نبذ أو ضل» .

فقوله: «وهو طفل» الطفل من دون التمييز.
وقوله: «ل ي8ع¢رhف8 نسبه» أي: ل يدرى لن هو، فإذا عرف نسبه فليس بلقيط.

وقوله: «ول رgق¥ه» فل يدرى أهو حر ينتسب إل فلن بن فلن، أو رقيق يلكه فلن أو فلن؟
 وقوله: «ن8بgذe» أي: وجد منبوذا.، ونعرف أنه منبوذ بالقرائن، يعن أن صاحب هذا الطفل قد نبذه وطرحه، ل
ف هد وجدناه ـ مثل. ـ  ف ال ستطيع الشي، كطفل  من ل ي صور غالبا. إل في نه ل ي8ت من العلوم أ  يريده، وهذا 
بذ نه إذا ن من هذه القرائن أ نه منبوذ بقرائن، و نا أ صفة، وغلب على ظن ف المامات أو على الر سجد، أو   ال
 يكتب عليه ف مهاده «هذا ليس له أحد»، وهذا يقع فيما إذا حصل ـ والعياذ بال ـ زنا ث وضعت الرأة من
قل، ساجد، وأحيانا. ي ف ال ثر هذا  فل، وأحيانا. يك بذ هذا الط نا تن جة فإ ست متزو نا لي قد ع8رgف أ نا، و  هذا الز

وعلى كل حال إذا نبذ فواضح أنه لقيط.
 وقوله: «أو ضل» أي: أو ضاع، وهذا ف القيقة فيه نظر ظاهر، فإذا علمنا أن هذا الطفل له خس سنوات
 أو ست سنوات وقد ضاع عن أهله، وهو الن يصيح يبحث عنهم، فهل يكن أن نقول: إن هذا لقيط يأخذه
 النسان ويعله عنده؟ ل، هذا يشبه اللقطة، بعن أنه يب أن يبحث عن أهله، وهذا يقع كثيا. ف مواسم الج
 والعمرة، ولكن من توفيق ال لذه الكومة ـ الكومة السعودية ـ أنا جعلت أناسا. يتلقون هؤلء الضائعي،
ما يذهب إل الشرطة الذين يتلقون هؤلء، فيحصل نه أول   ومن العلوم أن من ضاع له طفل ف هذه السن، فإ

بذا خي كثي.



  كلم الؤلف: أن من وجده أخذه على أنه لقيط، ولكن هذا فيه نظر ظاهر، فالصواب إذا. أن اللقيطوظاهر
طفل ل يعرف نسبه ول رقه نبذ فقط، ول نقول: أو ضل، بل نقول: إن الضال ي8بحث عن أهله.

تب ـ أن يك لج أو العمرة  سم ا ـ أي: موا سم  ف الوا غي  عض الناس اقتراحا. جيدا. قال: ينب  ولذا اقترح ب
ستريح يه كذا وكذا، وهذا طيب؛ لنه ي تف أب قم ها بن فلن، ور قة هذا فلن  صغي بطا سان  كل إن  على ظهر 
تم، فإذا من بلد بعيدة يكتب على إحراما ين يقدمون  عض الجاج الذ ستريح أهله أيضا.، والن ب  الذي يده وي
 كان الاج وهو بالغ عاقل يكتب عليه لئل يضيع فكيف بالطفال؟ فهنا من الستحسن أن من معه طفل ف هذه

الواسم، أن يعل كتابة على ظهره حت يستريح الميع.

وhأeخ¢ذ}ه8 فeر¢ض8 كgفeايhةX، وhه8وh ح8رÌ، وhمhا و8جgدh مhعhه8، أeو¢ تhح¢تhه8 ظeاهgرا. أeو¢ مhد¢ف}ونا. طeرgي¦ا.
....أeو¢ م8تwصgل. بgهg كeحhيhوانX وhغeي¢رgهg، أeو¢ قeرgيبا. مgن¢ه8، فeلeه8 وhي8ن¢فeق8 عhلeي¢هg مgن¢ه8،

 قوله: «وأخذه فرض كفاية» يعن إذا وجد هذا اللقيط، فإنه يب على السلمي أن يأخذوه؛ لنه آدمي مترم
 فصار حفظه فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الث عن الباقي، فما ط}لب فعله
 من كل أحد فهو فرض عي أو سنة عي، وما كان الغرض منه إياد الفعل فقط صار كفاية إما فرض وإما سنة،

فأخذ اللقيط ليس مطلوبا. من كل أحد، بل الطلوب حفظ هذا الطفل فيكون فرض كفاية.
ولكن هل يب على أول من يراه أن يأخذه؟

 نقول: هذا هو الصل، فيجب على أول من يراه أن يأخذه؛ لننا لو ل نقل بذا وقلنا للول: ليس هناك مانع
نه سوف يضيع الطفل، ل سيما إذا كان ف أيام الصيف نا ل شك أ نا له كذلك، فه ن وقل  أن تتركه، وجاء الثا
يب كن  ية، ل هو فرض كفا ف البلد الباردة، فعلى هذا نقول:  ية، أو أيام الشتاء والبد  لر فيحتاج إل رعا  وا

على أول من يده أن يأخذه، إل إذا رأى شخصا. آخر يقول: دعه ل، فهنا نقول: حصلت الكفاية.
 واختلف العلماء ـ رحهم ال ـ أيهما أفضل فرض الكفاية أو فرض العي؟ منهم من رجح فرض الكفاية،
من قال: فرض هم  جر جيع الناس، ومن نه حصل على أ عن جيع الناس، فكأ سقط الفرض  به ي  وقال: إن القائم 
 العي أفضل؛ لنه طلب من كل واحد، وهذا القول هو الراجح بل شك؛ لنه لول أن ال تعال يبه ويب من

عباده أن يقوموا به جيعا. ما جعله فرض عي.



  وقتنا الاضر والمد ل ـ عندنا ف السعودية ـ الكومة جعلت لؤلء دورا. معينة تسمى دور الرعايةوف
ته طه أن يكون عنده ف حضان كن لو أراد لق ية، ل نا يؤخذ هذا الطفل ويعل ف دار الرعا ما أشبه ذلك، فه  أو 

فهل ينع؟ ل، ل ينع، لكن ل بد من شرط، وسيأت إن شاء ال.
 قوله: «وهو حر» الضمي يعود على اللقيط، فل يقول واجده إنه عبد وأنا أخذته فهو عبد ل أبيعه وأشتري

بدله، حت لو كان ف حي أهله عبيد فإنه حر؛ لن الصل ف بن آدم الرية.
نه فله» أي: به كحيوان وغيه أو قريبا. م صل.  ته ظاهرا. أو مدفونا. طريا. أو مت عه أو ت جد م ما و  قوله: «و
 للقيط، «ما» مبتدأ، والب «فله» ، وقوله: «وما وجد معه» أي: مع اللقيط، مثل أن يكون ف جيبه أو معلقا. ف
ما بم، إ ف رقا هم  عل الذي نبذ ف اللقطاء، ي قع أحيانا.  طة، وهذا ي يس لق به ذلك، فهذا له ول ما أش ته أو   رقب
يط هو له، مثل. لو كان هذا اللق ته ف ما وجد ت ـ فيكون له، كذلك  يب  ـ حل ب  هم، أو طعاما.، أو وعاء ل  درا

مضطجعا. ووجدنا تته صرة دراهم فهي له.
 يقول الؤلف سواء كان «ظاهرا.» يعن غي مدفون، «أو مدفونا. طريا.» يعن دفنه قريب، فإن و8جد تته مدفونا
نه ليس له، لكن إذا كانت الرض منفوشة، ووجدنا تت هذا نة الال تدل على أ  لكنه قدي فليس له؛ لن قري

النفوش دراهم والطفل فوقه، فهذه الدراهم الوجودة تكون للطفل.
 فإن قال إنسان: كيف تكون له وهي مدفونة؟ قلنا: ربا يكون الذي نبذه دفن هذه النفقة حفاظا. عليها؛ لنه

من الائز أن الطفل ينقلب فتبز الدراهم.
نا سخلة[( به، كطفل منبوذ وجد ما وجد متصل.  ن  به» يع به،188وقوله: «أو متصل.  طة   )] صغية مربو

فتكون هذه السخلة له؛ لن ربطها به يدل على أن صاحبها قد جعلها له.
وقوله: «كحيوان وغيه» يعن كإبريق أو إناء أو كيس من الطعام أو أي شيء.

 وقوله: «أو قريبا. منه» هذه تتاج إل تفصيل، فإذا وجد شيء قريب منه فهو له، وهذا مسلم إذا كان هناك
ثل أن نة، م كن إذا وجدت قري طة؛ لن الصل عدم اللك، ل نه لق يب م نه له، وإل فيكون القر نة تدل على أ  قري
 يكون الطفل ملفوفا. برقة وما حوله ملفوف برقة مثلها، فإنه يدل على أنا تبع له، فقوله: «قريبا. منه» ينبغي أن

يقيد با إذا كان هناك قرينة.
نه يتول النفاق تى بـ«ي8ن¢فeق» البن للمجهول؛ لجل أن يشمل كل من ذكرنا أ نه» أ يه م فق عل  قوله: «وي8ن

عليه، والذي ينفق هو الواجد، فينفق على هذا اللقيط ما وجد معه بدون إذن الاكم؛ لنه وليه.



� فeمgن¢ بhي¢تg الeالg، وhه8وh م8س¢لgم�، وhحhضhانhت8ه8 لgوhاجgدgهg المgيg،وhإل
....8 عhلeي¢هg بgغhي¢رg إgذ¼نg حhاكgمX، ومgيhاث}ه8، وhدgيhت8ه8، لgبhي¢تg الeالg، وhي8ن¢فgق

قوله: «وإل» يعن وإن ل يوجد شيء معه.
ي قت، إل أوراق ومعاملة تدور ب يت الال يتاج إل و صول على ب يت الال» إذا كان ال من ب  قوله: «ف
ية، فإذا يه فرض كفا جد؛ لن النفاق عل يه الوا فق عل مل؟ ين عة فماذا نع فل الن متاج إل رضا  الدوائر، والط

كانت العاملة تتاج إل مدة قلنا أنفق الن.
قد قام يه تفصيل: إن نوى الرجوع رجع، وإن ل ينوg الرجوع ف يت الال أو ل؟ ف فق يرجع على ب  وهل إذا أن
 بواجب عليه ول يرجع به على أحد، ولكن إذا ل ينتظم بيت الال تكون على من علم باله من السلمي، وأول

من علم باله اللتقط.
 وبيت الال الذي يتكلم عنه الفقهاء هو الوضع الذي يمع فيه الال الذي تتول إدارته الدولة ويول من عدة
 أشياء، منها خس المس ف الغنيمة وهو الذي يكون ل ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، ومنها الموال الهول
 صاحبها، ومنها تركة من ل وارث له، ومصادر بيت الال تكون ف مصال السلمي عموما.، ومنها النفاق على

اللقطاء.
 قوله: «وهو مسلم» أي: اللقيط «مسلم» يعن ي8حكم بإسلمه؛ لن الصل أن كل مولود يولد على الفطرة،
سافر إل بلد الكفر ف بلد كفار، كرجل  ية، فإن كان  صة أو بالكثر سلم خال ف بلد إ كن بشرط أن يكون   ل
كم بكفره تبعا. للدار؛ لن الدار دار نا ن هم كفار، فه هل البلد كل جد لقيطا.، وأ  لتجارة أو زيارة أو علج، فو

كفر، وتبعا. للقرينة؛ لن الغالب أن من كان ف بلد كل أهله كفار أو غالبهم أنه منهم.
هر كلم الؤلف، وهو الصحيح حت وإن وجد بدار كفر؛ وذلك لن هو مسلم مطلقا.، وهو ظا بل  يل:   وق
عت من باب أول، فانقط يه دينا.  سب إل يس له أب ين نه ل يه قرابة.، فإ سب إل كن له أب ين سبه مهول، فإذا ل ي  ن
فر إذا كان أبواه ف الك يه  بع أبو نا يت فل إ كل مولود يولد على الفطرة؛ لن الط ية ف عت التبع ية وإذا انقط  التبع
 كافرين، وعليه فالراجح أنه مسلم يكم بإسلمه حت وإن وجد ف دار كفر، صحيح أنه إذا وجد ف دار كفر
 فإن الغالب أنه من هؤلء الكفار، لكننا نقول: إن انقطاع تبعيته نسبا. يستلزم انقطاع تبعيته دينا.؛ لن الرسول ـ

 )] وهذا الطفل ليس له أبوان، فلما انقطعت189عليه الصلة والسلم ـ قال: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه» [(
تبعيته ف البوين من حيث النسب فلتنقطع من حيث الدين، ونرجع إل الصل وهو الفطرة.



  حكمنا بإسلمه ترتب عليه أحكام، وكان له ما للمسلمي وعليه ما على السلمي، فلو مات هذا الطفلوإذا
 قبل أن يبلغ فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه ف مقابر السلمي، وسيأت لن يكون مياثه، وإذا مhيwزh وأراد
قى فر الصلي يب فر الصلي، فالكا فر الرتد والكا ي الكا  أن يكون كافرا. اعتبناه مرتدا.، ومعلوم أن هناك فرقا. ب

على دينه ول نبه على السلم، أما الكافر الرتد نبه أن يسلم وإل قتلناه.
 قوله: «وحضانته لواجده المي» يعن ضمه، وتربيته، وكفالته تكون لواجده، لكن بشرط أن يكون الواجد
ته للمرأة، وإذا كان رجل ها، فحضان يه بوجوده عند شى عل نة ل ن هي أمي  أمينا.، فإذا كان الذي وجده امرأة و
نة نه ل حضا ته للرجل، أما إذا كان غي أمي مثل أن يكون فاسقا.، أو مشهورا. باستلب الموال فإ  أمينا. فحضان
يس بأمي فل جد ل نا أن الوا لا حفظ الضون والقيام بصاله، فإذا عرف نة ف كل أحوا  له؛ لن القصود بالضا
 حضانة له، والاكم يعل حضانته لشخص أمي، ومن هنا نعرف أن الضانة لا أهية كبية، وليست الم أول
نة: إن  با من الب مطلقا.، ول الب أول با من الم مطلقا.، ولذا قال العلماء ـ رحهم ال ـ ف باب الضا

الضون ل يقر بيد من ل يصونه ويصلحه مهما كان حت لو كانت الم.
نة له، يه الواجد دون أن يستأذن من القاضي؛ لن الضا فق عل يه بغي إذن حاكم» أي: ين فق عل  قوله: «وين
يت من ب عه مال ف كن م هو له، فإن ل ي نه أو مدفونا. طريا. ف عه أو قريبا. م ما كان م عه، وسبق أن  ما م يه  فق عل  وين

الال، والواجد هو الذي يدبر النفقة اليومية حسب ما تقتضيه الصلحة.
ية طأ أو عمدا. واختيت الد تgل خ ته» إن ق} ثه» إن خلف مال. «ودي يت الال» «ميا ته لب ثه ودي  قوله: «وميا
سبب، ل يس له  سب، والولء، وهذا ل ثة: النكاح، والن سباب الرث ثل يس له وارث، وأ نه ل يت الال؛ ل  لب

نكاح ول نسب ول ولء فيكون مياثه لبيت الال.
 ولو تزوج هذا اللقيط وأتاه أولد فمياثه لورثته، للزوجة إن بقيت معه ولولده، لكن إذا ل يتزوج فمياثه

يكون لبيت الال.
 وديته إن قتل فهي لبيت الال؛ لن الدية ف حكم الوروث، ولذا لو أوصى النسان بثلثه وأحصينا ماله بعد
من هو الشهور  ية الال، وهذا  من بق ما يرج الثلث  ية ك ية إل الال، ويرج ثلث الد ضم الد نا ن تل، فإن  أن ق

الذهب.
 والقول الثان: أن مياثه وديته لواجده، وهو الصحيح لديث رواه أهل السنة وهو قول النب صل¾ى ال عليه

يه» [(  )] وهو اختيار شيخ السلم190وسل¾م: «توز الرأة ثلثة: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لعنت عل
 ـ رحه ال ـ ومعلوم أن هذا أول من أن نعله ف بيت الال؛ لن بيت الال ينتفع به عامة السلمي، لكن هذا



يه وحضنه، وربا يكون هو السبب ـ أيضا. ـ ف تصيل الال، فالصواب هذا به الواجد الذي تعب عل  ينتفع 
القول وأن من أسباب الرث الولء باللتقاط.

ºج8لhر wرeقeن¼ أgإhو .gةhيlالدhو gاصhصgالق hي¢نhر8 بwيhام8 ي8خhالم gم¢دhي العgي�ه8 فgلhوhو
 ،gهgب hقgحeد8ه8 لeلhه8 وwنeأ Xرgافeو¢ كeأ Xمgم8س¢ل Xو¢جhات8 زeذ ºةeأhو¢ ام¢رeأ....

قوله: «ووليه» أي: ول اللقيط.
قوله: «ف العمد» أي: فيما إذا قتل اللقيط عمدا..

فع وأحيانا. تكون صاص أن فع فعله، أحيانا. يكون الق ما كان أن ية» فأيه صاص والد ي الق ي ب  قوله: «المام ي
الدية أنفع، وإذا ترددنا فالدية.

 ويكون القصاص أنفع إذا كان الذي قتله عمدا. معروفا. بالشر والفساد والعدوان فهنا القصاص أنفع، فلو قال
قائل: أنتم إذا اقتصصتم منه فوwت�م ديته على بيت الال، قلنا: إذا نظرنا إل الصلحة العامة رجحنا القصاص.

يط فقتله، ي هذا اللق نه وب عن نزاع بي با يكون  شر والفساد، ور يس معروفا. بال تل عمدا. ل  وأحيانا. يكون القا
 فهنا قد نقول: إن أخذ الدية أفضل، ولكن هل هذا التخيي بي القصاص والدية تيي إرادة أو تيي مصلحة؟
ي ي شيئ ي ب من خ ما  صلحة، أ صرف لغيه فالراد ال هو مت ي و ي شيئ يlر ب من خ8 كل  صلحة، و ي م ن، تي  الثا

للتوسيع عليه ول يتعلق بغيه فهو تيي إرادة؛ لن القصود به الرفق بالكلف.
 بقي قسم ثالث وهو العفو، لكن هنا ل يكن العفو؛ لن العفو معناه أن ل يكون لذا اللقيط الذي قتل عوض

فتفوت فيه الصلحة العامة أو الاصة، فيخي المام بي القصاص والدية فقط.
هو كم، الذي  قل: الا به، ول ي قل: أو نائ مد المام» ول ي ف الع يه  ـ: «وول حه ال  ـ ر  وقول الؤلف 
 القاضي، فيقال: أما الول فقد علم ف كلم الفقهاء ـ رحهم ال ـ أن نائب المام يقوم مقام المام، فمثل. ف
 ع8ر¢فنا الن ف مسألة القصاص والدود وما أشبهها، نائب المام ف هذا وزير الداخلية، ووزير الداخلية له نواب
ضع كثية، ف موا ف كلم الفقهاء  ما جرى ذلك  به، ك هم المراء والافظون، فعلى هذا نقول: المام أو نائ  و

وأما الاكم فيتول القضاء، وإذا كان المام قد خلفه ف مثل هذه المور فهو نائبه ف ذلك.
 قوله: «وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لق به» إن أقر رجل أنه له، فإننا نلحقه به
 بدون بينة ولو بعد موت اللقيط؛ لن الشرع يتشوwف إل إلاق النساب؛ ولذا قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:



جر» [( هر ال سان أن191«الولد للفراش وللعا سب، ولذا حرم على الن ف إلاق الن  )] فالشارع له تشو�ف� 
يتزوج الرأة ف العدة؛ لئل تتلط النساب وتشتبه.

بهمثاله حق  نه يل فظ، وقال: هذا ولدي، فإ ي أو إل الا ضي أو إل الم يط، فجاء إل القا جل علم باللق  : ر
بشرطي:

كن، أو سنوات ويقول: الولد ولدي، فإن هذا ل ي شر  ت وله ع ثل أن يأ تبي كذب الدعوى، م  الول: أل ي
صحة كن  ستحيل عادة، فإذا ل ت كن وي سنة، فإن هذا ل ي تا عشرة  يط له اثن سنة واللق هو له عشرون  ت و  يأ

الدعوى فإنه ل يقبل.
الثان: أل ينازعه أحد، فإن ادعاه اثنان فسيأت ف كلم الؤلف.

 وقوله: «أو امرأة ذات زوج» فلو ادعت امرأة ذات زوج أنه ولدها فإنه يقبل، ولو أنكر زوج الرأة، وقال:
 ليس هذا ولدا. ل، ألق بالرأة ول يلحق بالزوج؛ لحتمال أن يكون هذا الولد أتاها قبل أن تتزوج هذا الرجل،
 أو أنا وطئت بشبهة أو بزنا وزوجها ل يريد أن يستلحقه، وإن ل تكن ذات زوج فإنه يلحق با ـ أيضا. ـ من
 باب أول؛ لنه إذا كانت ذات الزوج تقبل دعواها أنه ولدها، فمن ل يكن لا زوج من باب أول، اللهم إل إذا
ـ ته امرأة  ـ أي: إذا اد¦ع سألة  بل، وهذه ال ثل أن تكون بكرا. وتقول: هذا الولد ل، فل يق قع، م با الوا  كذ

اختلف العلماء فيها على ثلثة أقوال:
 الول: أنه ل يلحق با مطلقا.؛ لن الرأة ليست ذات نسب، فالناس يلحقون بآبائهم فل فائدة من استلحاقها

له.
 الثان: أنه يلحق با ـ وهذا ما مشى عليه الؤلف ـ مطلقا. سواء ذات زوج أو ليست ذات زوج فهو لا، ث
 إن أقر زوجها فهو له ـ أيضا. ـ وإل فهو لا هي، وقالوا: إنه وإن كان ل ينسب إل أمه لكن أمه تستفيد من
 ذلك بأن يكون ولدها يرثها وترثه، ومن المكن أن يكون ولدا. لا وإن ل تكن زانية، فقد توطأ بشبهة أو مكرهة،

فإذا قالت: هذا ابن، فإننا نلحقه با حت وإن ل يقبل الزوج.
 )] وهنا192الثالث: إن كانت ذات زوج ل يلحق با لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الولد للفراش» [(

نه ولده، وإذا ألقناه با صار ف ذلك عار على الزوج، فيلزم أن تكون زانية أو موطوءة بشبهة،  الزوج ل يدع أ
وهذا هو أحسن القوال.



هر ولوقوله نه ولده مسلما. أو كافرا.، إن كان مسلما. فالمر ظا فر» يعن سواء كان القgر بأ  : «مسلم أو كا
نه مكوم عم الولد ولدك لك ته، نقول: ن من حضان نه  نا ل نك به لكن قه  نا نلح يه، وإذا كان كافرا. فإن  إشكال ف

بإسلمه ول حضانة لك عليه.
 والفائدة من إلاقه به النسب، وهذا الكافر ربا يسلم ف يوم من اليام، فيد اللقيط إليه ويتوارثان، والشارع

له تشوف بالغ ف إلاق النسب.
وقوله: «لق به» أي: صار ولدا. له، وصار أولد الدعي إخوة له.

،gهgاشhرgى فeلhع hدgه8 و8لwنeد8 أhش¢هhت Xةhنlيhبgل� بgإ gهgينgي دgف hرgافeع8 الكhت¢بhي eلhو ،gيطgالل�ق gو¢تhم hع¢دhو¢ بeلhو...
يط، وهو الذهب؛ عد موت اللق به ولو ب حق  نه يل ن أ يط» هذه إشارة خلف، يع عد موت اللق  قوله: «ولو ب

لن للشارع تشوفا. بإلاق النسب، ول يدعه أحد فليكن ولدا. له.
 والقول الثان: أنه بعد موت اللقيط ل نطلق أنه يقبل، بل ف ذلك تفصيل، إن كان هناك تمة، فإنه ل يلحق
 به، والتهمة مثل أن يكون لذا اللقيط أموال كثية، فيدعي بعد موت اللقيط أن اللقيط ولده؛ من أجل أن يرث
 هذه الموال، فهذا ل نقبل دعواه؛ لن التهمة هنا قائمة قياما. تاما.، ث أي فائدة ـ من حيث النسب ـ نصل
 عليها وهو قد مات، ول يلف ذرية ول شيئا.؟! وهذا القول هو الصواب، أنه بعد موت اللقيط إذا قامت التهمة

والقرينة ـ مثل. ـ على أنه إنا يريد الال، فإننا ل نلحقه به.
قوله: «ول يتبع» الضمي يعود على اللقيط.

نا أن سبق ل نه  نه؛ ل نه على دي نه ولده ول نكم بأ فر الذي ادعاه، نكم بأ نه» أي الكا ف دي  hقوله: «الكافر 
اللقيط مسلم.

نه ولد من س8رlيwتgهg، فهنا ل نة بأنه ولد من زوجته أو أ نه ولد على فراشه» فإذا أقام بي  قوله: «إل ببينة تشهد أ
 بد أن نلحقه به نسبا. ودينا. حت يبلغ سن التمييز، ويتار من الديان ما شاء، أما إذا ادعاه وليس له بينة فإن يتبع

الكافر نسبا. ول يتبعه دينا.
 واستفدنا من قوله: «ول يتبع الكافر ف دينه إل ببينة» أن ولد الكافر يتبع الكافر ف الدين، فإذا مات طفل
مع فن  يه ول يد صلى عل سل ول يكفن ول ي يا فل يغ ف أحكام الدن فر حكما.   أبواه كافران، فإن هذا الطفل كا
ما ف الخرة فالصحيح أن أولد الشركي يتحنون، بعن أن ال ـ عز¦ وجل ـ فر حكما.، أ  السلمي؛ لنه كا
ستحق ثواب من أطاع ا من يعصي، ف هم  يع ومن من يط هم  با، فمن هم بأشياء ال أعلم  ف الخرة ويكلف سألم   ي



 الطيع ومن عصى استحق ثواب العاصي، هذا هو أصح القوال ف أطفال الشركي وفيمن ل تبلغهم الدعوة من
الكلفي، فحكمهم ف الدنيا كفار؛ لنم ل يدينون بالسلم، وف الخرة كما سبق.

gنgإhن¢ه8، وgل¼ مhم¢ ي8ق¼بeر�، لgافeه8 كwنgإ :eالeو¢ قeأ ،Xافhم8ن gب¢قhس hعhم lقlالرgب hفhرhاع¢ت gنgإhو
.gهgة} بeافeت¢ه8 القeقhل¼حeن¢ أhمeل� فgإhو ،gةhنlيhذ}و الب hمlق}د ºةhاعhمhاه8 جhعwاد

نه» قوله: «وإن اعترف» الضمي يعود بل م فر ل يق نه كا مع سبق منافX أو قال: إ  قوله: «وإن اعترف بالرق 
نه رقيق لفلن، نظرنا إن سبق ما يناف دعواه ل نقبل  على اللقيط، بأن قال: لا كب وأصبح يصح منه القرار: إ
 منه، مثل أن كان هذا اللقيط يتصرف ببيع وشراء وكل شيء، ث قال: إنه رقيق، فهنا ل نقبل؛ لن هذا الرجل
 كان يتصرف بنفسه ول يقول: إن أراجع سيدي أو ما أشبه ذلك فل نقبل؛ لن إقراره ينافيه حاله السابق، وأما

إذا ل يسبق منافX فإنه يقبل.
 والقول الثان وهو الذهب أنه ل يقبل؛ لن الرية والرق حق ل ـ عز¦ وجل ـ: إل إذا أقام من أ}قgرw له بينة

على أنه رقيقه، فإننا نكم بالبينة ل بإقرار اللقيط، وهذا أحسن ما ذهب إليه الؤلف.
 وقوله: «أو قال: إنه كافر» أي اللقيط فإننا ل نقبله؛ لننا حكمنا بإسلمه، وفائدة رد قوله: إنه كافر، أنه إذا
 أصر على الكفر صار مرتدا.، فيقال له: إما أن تسلم وإما أن ت8قتل؛ لن الرتد ل يقبل منه البقاء على ردته، لكن

لو كان كافرا. من الصل أبقيناه على كفره، وأخذنا منه الزية حسب ما تقتضيه الشريعة.
نة» «إن ادعاه» أي اللقيط «جاعة» كل واحد قال: هذا ابن، فإن أقام  قوله: «وإن ادعاه جاعة قدم ذو البي

أحدهم بينة أنه ابنه وولد على فراشه فهو له.
فة جع قائف فة، والقا نا نعرضه على القا نة فإن به» أي: إذا ل يكن لحدهم بي فة  ته القا  قوله: «وإل فمن ألق
لا دخل من العرب مشهورون بذا، ولذا  نو مدل   كالصاغة جع صائغ، وهم قوم يعرفون النساب بالشبه، وب
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م على عائشة ـ رضي ال عنهاـ ذات يوم، مسرورا. تبق أسارير وجهه، فسألته فقال
 لا: «أل تري إل مزز الدلي دخل على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة ـ رضي ال عنهما ـ، وها قد تغطيا

 )] فeس8رw النب صل¾ى ال عليه وسل¾م193برداء وقد بدت أقدامهما، فقال: «إن هذه القدام بعضها من بعض» [(
 بشهادة هذا الرجل القائف الذي ل يعرفهما ول يعرف أمرها؛ وذلك أن قريشا. كانت تطعن ف نسب أسامة بن
 زيد بن حارثة ـ رضي ال عنهما ـ؛ لن أسامة أسود وزيد أبيض، وتقول: هذا ليس ولدا. لذا، وهذا ل شك
 أنه ي8هgم� الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لن زيدا. موله، وأسامة ابن موله، وكلها مول، وكان الرسول صل¾ى



سل¾م، فشهادة هذا يه و صل¾ى ال عل نب  ي على ال مر ه يس بأ ما ل عن فيه ما ومعلوم أن الط سل¾م يبه يه و  ال عل
القائف تزيده سرورا.

ما بأن يعرض ساليب العتادة، إ يه إل ال جع ف فة؟ هذا ير ضه على القا يف نعر فة، وك ضه على القا هم نعر  ال
ما أن تعرض القدام؛ لن القدام ـ سبحان ال ـ  الوجه وتستر الجسام، أي: يعل حائل ويعرض الوجه، وإ
 دليل واضح على الوجوه، حت إنه عندنا هنا ف البلد أناس يعرفون الرجل بقeدمgه، فإذا رأى القدم ورأى أصابعه
 قال: كأنن أشاهد وجهه ـ سبحان ال! ـ حت إنه إذا تسلق الدار، وكانت الدران من قبل من الطي تتأثر
 بالصابع، فإذا سرق ـ مثل. ـ وتسلق الدار عرفه بإبامه فقط، ويقول: كأنن أشاهد وجهه، وإذا دخل على
هم أن الوجوه والقدام تدل على هو فلن، فال مل، قال:  ف الر مه  ثر أقدا سرق وخرج ورأى أ نم، و  حوش الغ

النسب؛ لن مززا. الدلي ـ رضي ال عنه ـ إنا رأى أقدامهما.
ساعة الواحدة والخر ف ال ن لو أن أحدهم جاء  ن أو الثالث، يع ي أن يكون الول مدعيا. أو الثا  ول فرق ب
 ف الساعة الثانية والثالث ف الساعة الثالثة، وكلهم ادعى أنه ولده، فإننا نعرضه على القافة فمن ألقته به لقه،

لكن بشرط أن يكون مربا. بالصابة.
سارق، ن أن القائف إذا رأى قدم ال ف الموال، بع فة  تب قول القا هل يع تب، ف ساب مع ف الن فة   وقول القا
ي ها خلف ب قر وإل برئ؟ في تى بالرجل إن أ نة ويؤ نه قري به، أو يقال: إ هل يؤخذ  بن فلن، ف  وقال: هذا فلن 
 العلماء: منهم من قال: إذا عرف بالصابة بالتجربة فإنه يؤخذ به، وكما ذكرنا هؤلء القافة ربا يشهدون شهادة
ما ـ عليه سليمان  ية داود و ف قض نة، و شك، فيكون قري يه  هم ف يس عند بن فلن، ول  على أن هذا قدم فلن 
ـ {{إgذ¼ يhح¢ك}مhانg فgي ال¼حhر¢ثg إgذ¼ نhفeشhت¢ فgيهg غeنhم8 ال¼قeو¢مg وhك}نwا لgح8ك¼مgهgم¢ شhاهgدgينh}{فeفeهwم¢نhاهhا سلم  صلة وال  ال

] استدل بالثر على الؤثر.79، 78س8لeي¢مhان}} [النبياء: 
 وإذا ألقته القافة باثني، وقالت هو ولد لزيد وعمرو، فهل يلحق بما؟ قال الفقهاء: يلحق بما، وأنه يكن
صي، فيدرس الوضوع من شخ كن أن يكون ولد  صر يقولون: ل ي طب العا كن علماء ال ي، ل من رجل مل   ال
 وينظر، هل ما قاله الفقهاء هو الواقع أو ل؟ لن الفقهاء ربا يقولون بالشبه، فإذا كان يشبه هذا وهذا فإنه يلحق

بما، والشبه أحيانا. يكون الرجل مشابا. لرجل ليس من قبيلته فضل. عن كونه أبا. أو أخا.

__________________________________
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ، وليس ف البخاري التصريح باسم عبد ال بن2263أخرجه البخاري ف الجارة/ باب استئجار الشركي عند الضرورة ( ]1[

أريقط، وإنا ورد اسه ف كتب السية كما قال الافظ ف الفتح.



) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1513أخرجه مسلم ف البيوع، باب بطلن بيع الصاة والبيع الذي فيه غرر ( ]2[
) عن عثمان ـ رضي ال عنه ـ.5027 أخرجه البخاري ف فضائل القرآن/ باب خيكم من تعلم القرآن وعلمه (]3[
).2/5 ينظر كتاب: القول الفيد للشيخ رحه ال/ باب ما جاء ف التنجيم (]4[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.5737 أخرجه البخاري ف الطب/ باب الشرط ف الرقية بفاتة الكتاب (]5[
 ) عن أب2201)؛ ومسلم ف الطب/ باب جواز أخذ الجرة على الرقية بالقرآن والذكار (2276 أخرجه البخاري ف الجارة/ باب ما يعطى ف الرقية... (]6[

سعيد الدري ـ رضي ال عنه ـ.
 ) عن سهل بن1425)، ومسلم ف النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن (2310 أخرجه البخاري ف الوكالة/ باب وكالة الرأة المام ف النكاح (]7[

سعد ـ رضي ال عنه ـ.
)؛ وصححه ابن حبان (3488) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ؛ وأبو داود ف البيوع/ باب ف ثن المر واليتة (322، 1/247 أخرجه المام أحد (]8[

).5/746)، وابن القيم ف الدي (9/273)، والنووي ف الموع (4938
 ) عن عائشة ـ رضي ال8) (1504)؛ ومسلم ف العتق/ باب بيان أن الولء لن أعتق (2155 أخرجه البخاري ف البيوع/ باب الشراء والبيع مع النساء (]9[

عنها ـ.
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.18) (1718] أخرجه مسلم ف القضية/ باب نقض الحكام الباطلة ورد مدثات المور (10[
) عن رافع بن خديج ـ رضي ال عنه ـ.41) (1567] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب تري ثن الكلب وحلوان الكاهن... (11[
 )؛ ومسلم ف الصلة/ باب ابتناء مسجد النب صل¾ى ال عليه428] أخرجه البخاري ف الصلة/ باب هل تنبش قبور مشركي الاهلية ويتخذ مكانا مساجد (12[

) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.524وسل¾م (
 ) عن1609)؛ ومسلم ف البيوع/ باب غرز الشب ف جدار الار (2463] أخرجه البخاري ف الظال/ باب ل ينع جار جاره أن يغرز خشبة ف جداره (13[

أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
 ) عن عمرو بن1851)؛ وابن ماجه ف النكاح/ باب حق الرأة على الزوج (1163] أخرجه الترمذي ف الرضاع/ باب ما جاء ف حق الرأة على زوجها (14[

الحوص ـ رضي ال عنه ـ، قال الترمذي: «حسن صحيح».
 ) عن1026)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب ما أنفق العبد من مال موله (2195] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب ل تأذن الرأة ف بيت زوجها لحد إل بإذنه (15[

أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
 ) عن عقبة بن1418)؛ ومسلم ف النكاح/ باب الوفاء بالشروط ف النكاح (2721] أخرجه البخاري ف الشروط/ باب الشروط ف الهر عند عقد النكاح (16[

عامر ـ رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.17[
] منظومة القواعد الفقهية لشيخنا ـ رحه ال تعال ـ.18[
 )؛ والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء ف كراهية بيع ما ليس3503)، وأبو داود ف البيوع/ باب ف الرجل يبيع ما ليس عنده (3/402] أخرجه المام أحد (19[

 ) عن حكيم بن2187)؛ وابن ماجه ف التجارات/ باب النهي عن بيع ما ليس عندك (7/289)؛ والنسائي ف البيوع/ باب بيع ما ليس عند البائع (1232عندك (
).1292)؛ واللبان ف الرواء (9/311حزام ـ رضي ال عنه ـ؛ وحسنه الترمذي؛ وصححه النووي ف الموع (

] سبق تريه.20[
] سبق تريه.21[
 )؛ والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء ف كراهية بيع ما ليس3504)، وأبو داود ف البيوع/ باب ف الرجل يبيع ما ليس عنده (2/174] أخرجه المام أحد (22[

) عن عبد ال بن عمرو ـ رضي ال عنهما ـ.2/17)؛ والاكم (4321)؛ وابن حبان (7/295)؛ والنسائي ف البيوع/ باب سلف وبيع (1234عندك (
           قال الترمذي: حسن صحيح؛ وصححه ابن حبان والاكم، ووافقه الذهب.

] سبق تريه.23[
] سبق تريه.24[
] سبق تريه.25[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1334)؛ ومسلم ف الج/ باب الج عن العاجز (1513] أخرجه البخاري ف الج/ باب وجوب الج (26[



).6/36النصاف (] 27[
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.521)؛ ومسلم ف الصلة/ باب الساجد ومواضع الصلة (335] أخرجه البخاري ف التيمم/ باب (28[
 ) عن ابن عمر ـ رضي ال44) (1531)؛ ومسلم ف البيوع/ باب ثبوت خيار اللس (2112] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب إذا خي أحدها صاحبه (29[

عنهما ـ.
بو داود ف الراج/ باب ف إحياء الوات (30[ من أحيا أرضا. مواتا.، وأخرجه أ  )؛3073] أخرجه البخاري معلقا. بصيغة التمريض ف الرث والزارعة/ باب 

) عن سعيد بن زيد ـ رضي ال عنه ـ.1378والترمذي ف الحكام/ باب ما ذكر ف إحياء أرض الوات (
 ) عن عروة بن الزبي قال: قال رجل من الصحابة عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ وحسنه الافظ ف3074           وأخرجه أبو داود ف الوضع السابق (

).1520) ث قال: وف أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض، ومثله ف الرواء (5/19) وذكر له طرقا. أخرى ف الفتح (897البلوغ (
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1554] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب وضع الوائح (31[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.101] أخرجه مسلم ف اليان/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من غشنا فليس منا» (32[
] سبق تريه.33[
 ) ط/الوت، وروي مثله عن علي ـ رضي4/360)؛ وابن أب شيبة (14949] روي ذلك عن عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ أخرجه عبد الرزاق (34[

) (ط/الوت).4/360)؛ وابن أب شيبة (14948ال عنه ـ وكان يقول: ل يصلح الناس إل ذلك، أخرجه عبد الرزاق (
 ) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ، ولفظه: «أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: قال ال تعال:2227] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب إث من باع حرا. (35[

ثلثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي ب ث غدر، ورجل باع حرا. فأكل ثنه ورجل استأجر أجيا. فاستوف منه ول يعطه أجره».
)؛ والدارمي ف الصلة/ باب النهي عن استنشاد الضالة ف السجد والشرى والبيع (1321] أخرجه الترمذي ف البيوع/ باب النهي عن البيع ف السجد (36[

) على شرط مسلم، وأقره الذهب.2/56)؛ والاكم (1305) (ط/البغا) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ؛ وصححه ابن خزية (1/347
 ) عن1979)؛ وابن ماجه ف النكاح/ باب حسن معاشرة النساء (2578)؛ وأبو داود ف الهاد/ باب ف السبق على الرجل (6/39أخرجه المام أحد (] 37[

).1502)؛ واللبان ف الرواء (4691عائشة ـ رضي ال عنها ـ؛ وصححه ابن حبان (
).1510] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب الصدقة قبل العيد (38[
 )1/409)؛ والاكم (2/138)؛ والدارقطن (1827)؛ وابن ماجه ف الزكاة/ باب صدقة الفطر (1609] أخرجه أبو داود ف الزكاة/ باب زكاة الفطر (39[

).3/332وقال الاكم: «صحيح على شرط البخاري ول يرجاه» ووافقه الذهب. وقال الدارقطن: «ليس فيهم مروح» وحسwنه ف الرواء (
).5/348] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (40[
 ). والنسائي ف1700)، والترمذي ف الهاد/ باب ما جاء ف الرهان والسبق (2574)، وأبو داود ف الهاد/ باب ف السبق (2/256] أخرجه المام أحد (41[

 )، عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان،2878)، وابن ماجه ف الهاد/ باب السبق والرهان (6/226كتاب اليل/ باب السبق (
).5/333وصححه اللبان ف «الرواء» (

 ] عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ قال: قال رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من أدخل فرسا. بي فرسي وهو ل يأمن أن يسبق فل بأس، ومن أدخل فرسا42[
)؛ وابن ماجه ف الهاد/ باب السبق والرهان (2579)؛ وأبو داود ف الهاد/ باب ف اللل (2/505بي فرسي وهو آمن أن يسبق فهو قمار». أخرجه المام أحد (

) (ط/ مشهور) فقد أطال الكلم ف بيان ضعفه.229)، وانظر: الفروسية لبن القيم ص(2876
 )؛ ومسلم ف الج/ باب ما يندب للمحرم وغيه قتله من الدواب ف الل والرم1829أخرجه البخاري ف جزاء الصيد/ باب ما يقتل الرم من الدواب (] 43[

) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.71) (1198(
)؛ ومسلم ف الج/ باب سفر الرأة مع الرم إل حج وغيه (3006] أخرجه البخاري ف الهاد والسي/ باب من اكتتب ف جيش فخرجت امرأته حاج¦ة (44[

) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1341
 ) عن عبادة بن الصامت ـ رضي ال عنه ـ، وأخرجه2340)؛ وابن ماجه ف الحكام/ باب من بن ف حقه ما يضر باره (5/326] أخرجه المام أحد (45[

 ) مرسل.، وللحديث طرق كثية يتقوى با ولذلك حسنه2/745) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ، وأخرجه مالك (2341)؛ وابن ماجه (1/313المام أحد (
).896)؛ واللبان ف الرواء (2/210)؛ وابن رجب ف جامع العلوم والكم (32النووي ف الربعي (

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.59)؛ ومسلم ف اليان/ باب خصال النافق (33] أخرجه البخاري ف اليان/ باب علمات النافق (46[



 ) عن2/92)؛ والاكم (3594علقه البخاري بصيغة الزم ف الجارة/ باب أجرة السمسرة، ووصله أبو داود ف القضاء/ باب السلمون على شروطهم (] 47[
أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.

 ) عن كثي بن عبد ال الزن عن أبيه عن1352           وأخرجه الترمذي ف الحكام/ باب ما ذكر عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الصلح بي الناس (
جده، وقال: حسن صحيح.

 ) عن عائشة وأنس ـ رضي ال عنهما ـ بلفظ: «السلمون عند شروطهم ما وافق الق»؛50، 2/49)؛ والاكم (28، 3/27           وأخرجه الدارقطن (
)؛ .1303)؛ واللبان ف الرواء (9/464وصححه النووي ف الموع (

] سبق تريه.48[
 )؛ وابن1266)؛ والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء أن العارية مؤداة (3561)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب ف تضمي العارية (5/8] أخرجه المام أحد (49[

) عن سرة ـ رضي ال عنه ـ.2/47)؛ والاكم (2400ماجه ف الصدقات/ باب العارية (
          قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الاكم على شرط البخاري ووافقه الذهب.

] سبق تريه.50[
 ) عن صفوان بن أمية ـ رضي ال عنه ـ وأخرجه2/47)؛ والاكم (3562)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب ف تضمي العارية (3/401] أخرجه المام أحد (51[

).1513) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ وصححه، ووافقه الذهب، وصححه اللبان ف الرواء (49، 3/48الاكم (
] سبق تريه.52[
] سبق تريه.53[
] سبق تريه.54[
 ) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ وقال: حسن1359] أخرجه الترمذي ف الحكام/ باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يكم له من مال الكاسر... (55[

).2481صحيح، والديث ف البخاري دون قوله: «طعام بطعام وإناء بإناء» (
 )، عن عبد ال بن عمر ـ1501)، ومسلم ف العتق/ باب من أعتق شركا. له ف عبد (2522] أخرجه البخاري ف العتق/ باب إذا أعتق عبدا. بي اثني (56[

رضي ال عنهما ـ.
] سبق تريه.57[
] سبق تريه.58[
] سبق تريه.59[
 سبق تريه.]60[
 )؛ والترمذي ف النكاح/ باب ما جاء ف2114)؛ وأبو داود ف النكاح/ باب فيمن تزوج ومات ول يسم لا صداقا. (447، 1/430] أخرجه المام أحد (61[

لا ( بل أن يفرض  ها ق جل يتزوج الرأة فيموت عن با (1145الر خل  بل أن يد ها ق ها زوج ف عن ف الطلق/ باب عدة التو سائي  ف6/198)؛ والن جه  بن ما  )؛ وا
لا فيموت على ذلك ( جل يتزوج ول يفرض  بن حبان (1891النكاح/باب الر كم (4098)؛ وا ـ، قال2/180)؛ والا نه  ضي ال ع ـ ر سنان  بن  قل  عن مع  ( 

الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان والاكم على شرط الشيخي ووافقه الذهب.
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ قالت:1688)؛ ومسلم ف الدود/ باب قطع السارق الشريف وغيه (3475] أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء (62[

«كانت امرأة مزومية تستعي التاع وتحده فأمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بقطع يدها». وهذا اللفظ لسلم.
 )؛ ومسلم ف الدود/ باب تغليظ تري الدماء والعراض67أخرجه البخاري ف العلم/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ر8بw مبلغ أوعى من سامع» (] 63[

) عن أب بكرة ـ رضي ال عنه ـ.1679والموال (
 ) عن أنس ـ3/26) عن أب حرة الرقاشي عن عمه مرفوعا.، وأخرجه الدارقطن (6/100)؛ والبيهقي (3/26)؛ والدارقطن (5/72] أخرجه المام أحد (64[

).1459)، وانظر: الرواء (1591رضي ال عنه ـ؛ والديث حسنه البيهقي لطرقه كما ف خلصة البدر الني (
 ) عن سعيد بن1610)؛ ومسلم ف البيوع/ باب تري الظلم وغصب الرض وغيها (2452] أخرجه البخاري ف الظال/ باب إث من ظلم شيئا. من الرض (65[

زيد ـ رضي ال عنه ـ، واللفظ لسلم.
 ) عن جابر ـ1581)؛ ومسلم ف البيوع/ باب تري بيع المر واليتة والنير والصنام (2236] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب بيع اليتة والصنام (66[

رضي ال عنه ـ.



 ) عن7/174)؛ والنسائي ف الفرع والعتية/ باب ما يدبغ به جلود اليتة (4126)؛ وأبو داود ف اللباس/ باب ف أهب اليتة (6/334أخرجه المام أحد (] 67[
).45)؛ وابن اللقن ف خلصة البدر الني (1/276ميمونة ـ رضي ال عنها ـ؛ وحسنه النووي ف الموع (

) عن رافع بن خديج ـ رضي ال عنه ـ.41) (1568] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب تري ثن الكلب (68[
] سبق تريه.69[
] سبق تريه.70[
] سبق تريه.71[
 )؛ وابن1940)؛ والترمذي ف الب والصلة/ باب ما جاء ف اليانة والغش (3635)؛ وأبو داود ف القضاء/ باب ف القضاء (3/453] أخرجه المام أحد (72[

).3/413) عن أب صرمة ـ رضي ال عنه ـ، وانظر: الرواء (2342ماجه ف الحكام/ باب من بن ف حقه ما يضر باره (
] سبق تريه.73[
)؛ ومسلم ف القضية/ باب النهي عن كثرة السائل (1477] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب قول ال ـ عز وجل ـ: {{لe يhس¢أeل}ونe النwاسh إgل¼حhاف.ا}} (74[

) عن الغية بن شعبة ـ رضي ال عنه ـ.1715
] سبق تريه.75[
] سبق تريه.76[
).5/388] الروض مع حاشية ابن قاسم (77[
] سبق تريه.78[
] سبق تريه.79[
] عند قول الؤلف: «وإن ضرب الصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه».80[
] سبق تريه.81[
] سبق تريه.82[
] القاعدة الثالثة والتسعي.83[
] سبق تريه.84[
) عن أب رافع ـ رضي ال عنه ـ.1600] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب جواز اقتراض اليوان (85[
] سبق تريه.86[
).5/404] الروض مع حاشية ابن قاسم (87[
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.1983] أخرجه مسلم ف الشربة/ باب تري تليل المر (88[
 ) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ، وأصله ف مسلم دون ذكر المر3675)؛ وأبو داود ف الشربة/ باب ما جاء ف المر تلل (3/119] أخرجه المام أحد (89[

بالراقة.
 ): «إسناده صحيح» وأصله ف الصحيحي من حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ بلفظ:1408) وقال الافظ ف البلوغ (10/252] أخرجه البيهقي (90[

لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالم ولكن اليمي على الدعى عليه.
] سبق تريه.91[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.362] أخرجه مسلم ف الطهارة/ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ث شك ف الدث فله أن يصلي بطهارته تلك (92[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1355)؛ ومسلم ف الج/ باب تري مكة (1349] أخرجه البخاري ف النائز/ باب الذخر والشيش ف القب (93[
 )؛ والترمذي ف النكاح/ باب ما جاء ل نكاح إل بول2083)؛ وأبو داود ف النكاح/ باب ف الول (6/47] كما جاء ف الديث الذي أخرجه المام أحد (94[

بن ماجه ف النكاح/ باب ل نكاح إل بول (1102( بن حبان (1879)؛ وا ها ـ؛ وحسنه الترمذي؛ وصححه ا )؛ والاكم (4074) عن عائشة ـ رضي ال عن
) وقال: صحيح على شرط الشيخي.2/168

 )؛ وأبو داود4، 5/2] من ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف مانع الزكاة بل.: «إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا»، أخرجه المام أحد (95[
).398، 1/397)؛ والاكم (2266) وصححه ابن خزية (5/17)؛ والنسائي ف الزكاة/ باب عقوبة مانع الزكاة (1575ف الزكاة/ باب زكاة السائمة (

] سبق تريه.96[



) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1572أخرجه مسلم ف البيوع/ باب المر بقتل الكلب وبيان نسخه (] 97[
).5/416] الروض مع حاشية ابن قاسم (98[
).5/416] الروض مع حاشية ابن قاسم (99[
 ) عن ابن3224)؛ وابن ماجه ف الصيد/ باب ما ينهى عن قتله (5267)؛ وأبو داود ف الدب/ باب ف قتل الذر (347، 6/332] أخرجه المام أحد (100[

).2490)؛ وصححه ف الرواء (5646عباس ـ رضي ال عنهما ـ؛ وصححه ابن حبان (
).417، 5/416] حاشية الروض مع حاشية ابن قاسم (101[
 )؛ وابن ماجه ف الحكام/ باب الكم فيما3570) و(3569) وأبو داود ف البيوع/ باب الواشي تفسد زرع قوم (436، 5/435] أخرجه المام أحد (102[

).2490)؛ والمام الشافعي كما ف خلصة البدر الني (6008) عن الباء بن عازب ـ رضي ال عنه ـ وصححه ابن حبان (2332أفسدت الواشي (
 ) عن أب هريرة ـ1710)؛ ومسلم ف الدود/ باب جرح العجماء والعدن والبئر جبار (1499] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب ف الركاز المس (103[

رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.104[
 ) عن النعمان بن بشي ـ1599)؛ ومسلم ف البيوع/ باب أخذ اللل وترك الشبهات (52] أخرجه البخاري ف اليان/ باب فضل من استبأ لدينه (105[

رضي ال عنهما ـ.
] سبق تريه.106[
] سبق تريه.107[
] سبق تريه.108[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.140] أخرجه مسلم ف اليان/ باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيه بغي حق كان القاصد مهدر الدم... (109[
) عن الغية ـ رضي ال عنه ـ.1499)؛ ومسلم ف اللعان (6846] أخرجه البخاري ف الدود/ باب من رأى مع امرأته رجل. فقتله (110[
 ) عن2158)؛ ومسلم ف الداب/ باب تري النظر ف بيت غيه (6902] أخرجه البخاري ف الديات/ باب من اطلع ف بيت قوم ففقؤوا عينه فل دية له (111[

أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.112[
) عن أب سعيد الدري ـ رضي ال عنه ـ.49] أخرجه مسلم ف اليان/ باب بيان كون النهي عن النكر من اليان (113[
) عن أب سعيد الدري ـ رضي ال عنه ـ.5590] أخرجه البخاري ف الشربة/ باب ما جاء فيمن يستحل المر ويسميه بغي اسه (114[
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها1895)؛ وابن ماجه ف النكاح/ باب إعلن النكاح (1089] أخرجه الترمذي ف النكاح/ باب ما جاء ف إعلن النكاح (115[

).2122ـ واللفظ لبن ماجه، وضعفه الترمذي والبوصيي ف زوائد ابن ماجه والافظ ف التلخيص (
).1993              تنبيه: قوله: «أعلنوا النكاح» هذه الملة حسنها ف الرواء (

 ) عن عائشة ـ رضي17) (892)؛ ومسلم ف الصلة/ باب الرخصة ف اللعب... (987] أخرجه البخاري ف العيدين/ باب إذا فاته العيد يصلي ركعتي (116[
ال عنها ـ.

 ) عن بريدة ـ رضي ال عنه3690)؛ والترمذي ف الناقب/ باب ف مناقب عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ (356، 5/353] أخرجه المام أحد (117[
ـ وقال: حسن صحيح غريب.

).2123)؛ والافظ ف التلخيص (4386              وصححه ابن حبان (
 ) عن عبد1746)؛ ومسلم ف الغازي/ باب جواز قطع أشجار الكفار وتريقها (2326] أخرجه البخاري ف الرث والزارعة/ باب قطع الشجر والنخل (118[

ال بن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ ولفظه: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يكن يترك ف بيته شيئا5952] أخرجه البخاري ف اللباس/ باب نقض الصور (119[

فيه تصاليب إل نقضه.
)؛ ومسلم ف الطعمة/ باب تري استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء (5426] أخرجه البخاري ف الطعمة/ باب الكل ف إناء مفضض (120[

) عن حذيفة ـ رضي ال عنه ـ.2607
).5896] أخرجه البخاري ف اللباس/ باب ما يذكر ف الشيب (121[



 ) ولفظه عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ قال: وجد عمر ف بيت رجل من ثقيف شرابا. فأمر به فأحرق، وكان يقال له:10051أخرجه عبد الرزاق (] 122[
رويشد، فقال: أنت فويسق.

] سبق تريه.123[
منظومة قواعد العراب.] 124[
) واللفظ للبخاري.1608)؛ ومسلم ف الساقاة/ باب الشفعة (2257] أخرجه البخاري ف الشفعة/ باب الشفعة فيما ل يقسم... (125[
) عن عوف بن مالك ـ رضي ال عنه ـ.44) (1753] أخرجه مسلم ف الغازي/ باب استحقاق القاتل سلب القتيل (126[
 )؛ وابن ماجه ف1102) والترمذي ف النكاح/ باب ما جاء ل نكاح إل بول (2083)؛ وأبو داود ف النكاح/ باب ف الول (6/47] أخرجه المام أحد (127[

 ) وقال: «صحيح على2/168)؛ والاكم (4074) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ؛ وحسنه الترمذي؛ وصححه ابن حبان (1879النكاح/ باب ل نكاح إل بول (
شرط الشيخي».

 )؛ ومسلم ف المارة/ باب قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م:1] أخرجه البخاري ف بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م (128[
) عن عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ.1907«العمال بالنية» (

 ) عن عمر ـ1582)؛ ومسلم ف البيوع/ باب تري بيع المر واليتة (2223] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب ل يذاب شحم اليتة ول يباع ودكه (129[
رضي ال عنه ـ.

).3/123)؛ وصححه شيخ السلم كما ف الفتاوى الكبى (24] أخرجه ابن بطة ف إبطال اليل (130[
] سبق تريه.131[
] سبق تريه.132[
) عن أب رافع ـ رضي ال عنه ـ.2258] أخرجه البخاري ف الجارة/ باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (133[
] سبق تريه.134[
 ) عن ابن عمر ـ رضي ال1543)؛ ومسلم ف البيوع/ باب من باع نل. عليها تر (2204] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب من باع نل. قد أبرت (135[

عنهما ـ.
من باع ثاره أو نله أو أرضه (136[ بل أن يبدو صلحها... (1486] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب  يع الثمار ق )؛ ومسلم ف البيوع/ باب النهي عن ب

) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.1534
).14406): «ل أجده، وإنا ذكره عبد الرزاق من قول شريح». انظر: مصنف عبد الرزاق (2/203] قال الافظ ف الدراية (137[
بن ماجه ف الشفعة/ باب طلب الشفعة (138[ بن عمر ـ رضي ال عنهما ـ قال الافظ ف التلخيص (2500] أخرجه ا  ): «إسناده ضعيف1278) عن ا
جدا».
] سبق تريه.139[
 )؛ والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء فيمن يشتري3508)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب فيمن اشترى عبدا. فاستعمله (116، 6/80] أخرجه المام أحد (140[
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ؛2242)؛ وابن ماجه ف التجارات/ باب الراج بالضمان (7/254)؛ والنسائي ف البيوع/ باب الراج بالضمان (1285العبد (

)، ووافقه الذهب.2/15)؛ والاكم (4927وصححه الترمذي؛ وابن حبان (
] سبق تريه.141[
] سبق تريه.142[
] سبق تريه.143[
] سبق تريه.144[
] سبق تريه.145[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.2699أخرجه مسلم ف الذكر والدعاء/ باب فضل الجتماع على تلوة القرآن (] 146[
 ) عن ابن عمر2242)؛ ومسلم ف السلم/ باب تري قتل الرة (3318] أخرجه البخاري ف بدء اللق/ باب خس من الدواب فواسق يقتلن ف الرم (147[

ـ رضي ال عنهما ـ.
] سبق تريه.148[



) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1712أخرجه مسلم ف القضية/ باب القضاء باليمي والشاهد (] 149[
)؛ ومسلم ف مقدمة صحيحه، باب/ وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابي... عن الغية بن شعبة ـ رضي ال عنه ـ.4/250] أخرجه المام أحد (150[
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.130) (1211] أخرجه مسلم ف الج/ باب بيان وجوه الحرام (151[
).1224] أخرجه مسلم ف الج/ باب جواز التمتع (152[
 )؛ ومسلم ف الج/ باب بيان وجوه1557] أخرجه البخاري ف الج/ باب من أهل ف زمن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كإهلل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (153[

) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1216الحرام (
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1218] أخرجه مسلم ف الج/ باب حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (154[
 ) عن جابر109) (715)؛ ومسلم ف الساقاة/ باب بيع البعي واستثناء ركوبه (2718أخرجه البخاري ف الشروط/ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة (] 155[

ـ رضي ال عنه ـ.
 ) عن سعيد1610)؛ ومسلم ف البيوع/ باب تري الظلم وغصب الرض وغيها (2452] أخرجه البخاري ف الظال/ باب إث من ظلم شيئا. من الرض (156[

بن زيد ـ رضي ال عنه ـ واللفظ لسلم.
).66] جزء من حديث: «ليس لعرق ظال حق» وقد سبق تريه ص(157[
] سبق تريه.158[
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.610] أخرجه البخاري ف الذان/ باب ما يقن بالذان من الدماء (159[
] سبق تريه.160[
) ط/الريان.5/133)؛ وصححه الافظ ف الفتح (2/746] أخرجه مالك ف الوطأ (161[
] سبق تريه.162[
] سبق تريه.163[
 ] من ذلك أنه صل¾ى ال عليه وسل¾م أقطع الزبي ـ رضي ال عنه ـ أرضا.، كما ف البخاري ف فرض المس/ باب ما كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يعطي164[

) عن أساء ـ رضي ال عنها ـ2182)؛ ومسلم ف الداب/ باب جواز إرداف الرأة الجنبية إذا أعيت ف الطريق (3151الؤلفة قلوبم... (
) عن أسر بن مضرس ـ رضي ال عنه ـ.814) (1/280)؛ والطبان ف الكبي (3071] أخرجه أبو داود ف النائز/ باب ف إقطاع الرضي (165[
 ) عن عبد ال بن الزبي2357)؛ ومسلم ف الفضائل/ باب وجوب اتباعه صل¾ى ال عليه وسل¾م (2360] أخرجه البخاري ف الساقاة/ باب سhك¼ر النار (166[

ـ رضي ال عنهما ـ.
 ) عن رجل من أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأخرجه ابن ماجه ف3477)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب ف منع الاء (5/364] أخرجه المام أحد (167[

 ) عن أب2473) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ، وضعفه البوصيي. وأخرجه ابن ماجه ف الوضع السابق (2472الرهون/ باب السلمون شركاء ف ثلث (
).1552) وانظر: الرواء (1304هريرة ـ رضي ال عنه ـ، مرفوعا. بلفظ: «ثلث ل ينعن...» الديث، وصححه البوصيي ف زوائده، والافظ ف التلخيص (

حد (] 168[ جه المام أ سأل بال (99، 2/68أخر من  ية  ف الزكاة/ باب عط بو داود  عز وجل ـ (672)؛ وأ ـ  سأل بال  من  ف الزكاة/ باب  سائي  )؛ والن
) وقال: على شرط الشيخي، ووافقه الذهب.1/412)؛ والاكم (3408) عن ابن عمر رضي ال عنهما؛ وصححه ابن حبان (5/82
] سبق تريه.169[
 ) عن1684)؛ ومسلم ف الدود/ باب حد السرقة ونصابا (6789] أخرجه البخاري ف الدود/ باب قول ال تعال: {{وhالسwارgق8 وhالسwارgقeة}}...} (170[

عائشة ـ رضي ال عنها ـ.
 ) عن ابن1686)؛ ومسلم ف الدود/ باب حد السرقة ونصابا (6795] أخرجه البخاري ف الدود/ باب قول ال تعال: {{وhالسwارgق8 وhالسwارgقeة}}...} (171[

عمر ـ رضي ال عنهما ـ.
) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ ولفظه: «أنه قضى ف العبد البق يوجد ف الرم عشرة دراهم» وضعفه البيهقي.6/200] أخرجه البيهقي (172[
 ) عن علي ـ رضي ال عنه ـ ف ج8عل البق دينار قريبا. أخذ أو بعيدا.، وعن سعيد بن السيب أن عمر ـ رضي ال عنه ـ6/200] أخرجها البيهقي (173[

).471، 3/470). وانظر: نصب الراية (6/541جعل ف البق دينارا. أو اثن عشر درها.؛ أخرجه ابن أب شيبة (
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.50أخرجها ف اليان/ باب سؤال جبيل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف اليان والسلم والحسان... (] 174[



 ) عن زيد بن خالد الهن ـ1722)؛ ومسلم ف اللقطة/ باب معرفة العفاص والوكاء... (91أخرجه البخاري ف العلم/ باب الغضب ف الوعظة... (] 175[
رضي ال عنه ـ.

] سبق تريه.176[
 )1071)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب تري الزكاة على رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م (2431] أخرجه البخاري ف اللقطة/ باب إذا وجد ترة ف الطريق (177[

عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.178[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1355)؛ ومسلم ف الج/ باب تري مكة (1349] أخرجه البخاري ف النائز/ باب الذخر والشيش ف القب (179[
] سبق تريه.180[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.568] أخرجه مسلم ف الصلة/ باب النهي عن نشد الضالة ف السجد (181[
) عن أب موسى الشعري ـ رضي ال عنه ـ.2992] أخرجه مسلم ف الزهد/ باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب (182[
] سبق تريه.183[
 ) عن أب سعيد الدري ـ رضي ال2766)؛ ومسلم ف التوبة/ باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (3470] أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء/ باب (184[

عنه ـ.
] سبق تريه.185[
) عن زيد بن خالد الهن رضي ال عنه.4) (1722] أخرجه مسلم ف اللقطة/ باب معرفة العفاص والوكاء... (186[
] سبق تريه.187[
] ولد الشاة.188[
 ) عن أب هريرة2658)؛ ومسلم ف القدر/ باب معن كل مولود يولد على الفطرة (1385] أخرجه البخاري ف النائز/ باب ما قيل ف أولد الشركي (189[

ـ رضي ال عنه ـ.
 )؛ والترمذي ف الفرائض/ باب ما جاء ما يرث النساء من2906)؛ وأبو داود ف الفرائض/ باب مياث ابن اللعنة (106، 3/490] أخرجه المام أحد (190[

بن ماجه ف الفرائض/ باب توز الرأة ثلث مواريث (2115الولء (  ) ووافقه4/341) عن واثلة بن السقع ـ رضي ال عنه ـ؛ وصححه الاكم (2742)؛ وا
).1576) ط/دار الريان؛ والرواء (12/32الذهب، وانظر: فتح الباري لبن حجر (

 ) عن عائشة ـ رضي ال1457)؛ ومسلم ف الرضاع/ باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (2053] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب تفسي الشبهات (191[
عنها ـ.

] سبق تريه.192[
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.1459)؛ ومسلم ف الرضاع/ باب العمل بإلاق القائف الولد (6770] أخرجه البخاري ف الفرائض/ باب القائف (193[





  8 الوhق¼ف  كgتhاب

،gي¢هeلhع oالwالد gع¢لgالفgوب gو¢لeالقgح� بgصhيhو gةhعeن¢فeيل} الgس¢بhتhو gص¢لÊيس8 الgح¢بhت hه8وhو
 قوله: «الوقف» مصدر وhقeفh يقف وقفا.، ويقال: وقف، أي: توقف عن الشي، ومصدره وقوف، مثل قعد

قعودا.، قال ابن مالك:
وhفeعhلe اللزم8 مgث¼ل} قeعhدhا
له ف}ع8ولº باطoرادX كeغhدhا

فوقف اللزم مصدره وقوف، ووhقeفh التعدي الذي بعن أوقف الشيء، مصدره وhق¼ف�، مثل مhنhعh ينع مhن¢عhا..
وهو لغة بعن البس، وفسره الؤلف ـ رحه ال ـ ف الصطلح بأنه: «تبيس الصل وتسبيل النفعة» .

 قوله: «وهو تبيس الصل» أي: منعه، و «الصل» أي: العي، كالدار ـ مثل. ـ والشجر، والرض،
والسيارة، وما أشبه ذلك؛ لن الوقف يكون ف النقول والعقار.

 قوله: «وتسبيل النفعة» يعن إطلقها، وعلمنا بأن التسبيل بعن الطلق لقوله ف الصل إنه «تبيس» ،
فيكون ضده الطلق.

 والعن أن ال}وقgف يبس الصل عن كل ما ينقل اللك فيه، ويسبل النفعة ـ يعن الغلة ـ كأجرة البيت
مثل.، والثمرة، والزرع، وما أشبه ذلك.

 والصل ف هذا أن أمي الؤمني عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ أصاب أرضا. ف خيب، وكانت نفيسة
 عنده، فجاء يستشي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ماذا يصنع فيها؛ لن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ ينفقون ما

 )]، وف لفظ: «احبس أصلها،1يبون، فأرشده إل الوقف، وقال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت با» [(
 )]، وهذا أول وقف ف السلم، وهو غي معروف ف الاهلية، بل أحدثه السلم، ففعل عمر2وسبlل ثرها» [(

ـ رضي ال عنه ـ وجعل لا مصارف نذكرها ـ إن شاء ال ـ فيما بعد.
 وكان ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، يتأول قوله تعال: {{لeن¢ تhنhال}وا ال¼بgر

)].3] [(92حhتwى ت8ن¢فgق}وا مgمwا ت8حgب�ون}} [آل عمران: 
 وأبو طلحة ـ رضي ال عنه ـ لا أنزل ال هذه الية، جاء إل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وقال: يا

 رسول ال، إن ال أنزل: {{لeن¢ تhنhال}وا ال¼بgرw حhتwى ت8ن¢فgق}وا مgمwا ت8حgب�ونe}}، وإن أحب مال إل� «بيحاء»، وهي اسم
 نل مستقبلة مسجد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الدينة، وكان فيها ماء عذب طيب يأت إليه الرسول صل¾ى



،hئ¼تgا حيث} شhع¢هhال عليه وسل¾م ويشرب منه، وهذا ل شك أغلى شيء عند أب طلحة، فقال: يا رسول ال ض 
 فقال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «بhخX بhخX، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وأرى أن تعلها ف القربي» ،

)].4فجعلها ف قرابته وبن عمه[(
 يذكر الؤلف ـ رحه ال ـ الكم التكليفي للوقف، يعن هل هو جائز أو حرام، أو ول

واجب، أو مندوب، وإنا ذكر حكمه الوضعي فقال: «ويصح» .
 لكن نقول: الوقف تبع بالال، وحبس له عن التصرف فيه، فإذا كان على جهة مشروعة كان مستحبا.؛ لنه

 من الصدقة، وإذا نذره النسان كان واجبا. بالنذر، وإذا كان فيه حيف أو وقف على شيء مرم كان حراما.،
 وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان مكروها.، فيمكن أن تري فيه الحكام المسة، هذا من حيث الكم

التكليفي.
 فإذا جاءنا إنسان يقول: أنا أريد أن أوقف هذه الرض لعمر عليها مسجدا.، نقول له: هذا مستحب؛ لنه

من الحسان والصدقة، وال ـ تعال ـ يب السني.
 قوله: «بالقول» بأن يقول: وقفت داري، أو وقفت سيارت، أو وقفت أرضي، وما أشبه ذلك، وسيأت أن

القول ينقسم إل قسمي.
 أما الفعل فيشترط أن يكون هناك قرينة تدل على أنه وقف، فإذا وجدت قرينة تدل على أنه وقف فهو وقف

ولو نوى خلفه، ولذا قال:

gاسwللن eنgذeدا. وأgس¢جhه8 مhر¢ضeأ eلhعhن¢ جhمeك ،gي¢هeلhع oالwالد gع¢لgالفgوب
ف الصwلةg فgيهg أeو¢ مhق¼بhرhة. وhأeذgنe فgي الدwف¼نg فgيهhا ..

 «وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا. وأذن للناس ف الصلة فيه» ، يعن بن مسجدا. وقال للناس:
 صلوا فيه، فهنا ل يقل: إنه وقف، لكنه فعل فعل. يدل على الوقف؛ لن الرجل بن مسجدا. وقال للناس: صلوا،

 وأما من بن مصلى عند بستانه وصار الناس يأتون ويصلون فيه، فهذا ل يدل على أنه وقف، لكن إذا بن
 مسجدا. يعن على هيئة مسجد، وقال للناس: صلوا فيه، فهو وقف وإن ل يقل: وقفت؛ لن هذا الفعل دال عليه

حت لو نوى خلفه، فإنه يكون وقفا. اعتبارا. بقوة القرينة.
 وإذا قال: إن أردت أنه عارية، قلنا: ف هذه الال يب أن تكتب: إن أعرت هذا الكان للناس يصلون فيه،

مت احتجته أخذته، ول بد من هذا وإل صار وقفا.



 : «أو مقبة وأذن ف الدفن فيها» ، أي: سوwر أرضه على أنا مقبة، ول يكتب على بابا أنا مقبة، ولقوله
 يكتب ف الوثيقة أنا مقبة، وقال للناس: من شاء أن يدفن فيها ميتا. فليفعل، فهنا نقول: الرض صارت مقبة،

أي: صارت وقفا. على السلمي، ول يكنه أن يرجع.
 نعم لو أراد أن يعي أرضا. للدفن فيها، فهنا ل بد أن يكتب أنه أعار هذه الرض للدفن فيها، وإذا أعارها

 للدفن فيها فإنه ل يرجع حت يبلى اليت؛ لن من لزم الذن ف الدفن أن يبقى اليت مدفونا. مترما.، فل ينبش
إل إذا بلي.

وهذا الفعل، أي: جعل الرض مسجدا. أو مقبة ل يلو من ثلث حالت:
الول: أن ينوي بذلك أنا مسجد أو مقبة، فتكون كذلك ول إشكال ف ذلك.

 الثانية: أن ينوي خلف ذلك، بأن ينوي بعلها مسجدا. أو مقبة أنا مؤقتة، فقد صرح شيخ السلم ـ رحه
 ال ـ أنا تكون وقفا. ولو نوى خلفه؛ لن هذه النية تالف الواقع؛ لن من جعل أرضه مسجدا. فإنه معلوم أن

السجد سوف يبقى، فكيف تنوي أن ل يبقى؟!
الثالثة: أل ينوي هذا ول هذا، فتكون وقفا. ل إشكال فيه.

 ولو أن رجل. عنده أرض بي شارعي، فجعل الناس يستطرقون هذه الرض وهو ساكت، فهل نقول: إن هذا
 الطريق صار وقفا.؟ ل؛ لن هذا ل يدل على الوقف، فكثي من الناس إذا ل يكن متاجا. للرض فإنه يسمح

 للناس أن يتجاوزوا منها، ولكن إذا احتاجها حرفها وسد الطريق، فل بد ف الفعل من قرينة ظاهرة تدل على
الوقف؛ لن الصل بقاء ملك النسان فيما يلك، ول نرجه عن هذا الصل إل بقرينة ظاهرة.

وhصhرgي8ه8 وhق�ف¼ت8 وhحhبwس¢ت8 وhسhبwل¼ت8 وhكgنhايhت8ه8 تhصhدwق¼ت8 وhحhرwم¢ت8 وhأeبwد¢ت8،....
 قوله: «وصريه» هذا يعود على القول، فالقول ينقسم إل قسمي: صريح وكناية، وهذا يأت ف مواضع،

مثل. ف الطلق، صريح وكناية.
فالضابط ف الصريح: هو الذي ل يتمل غي الوقف.
والضابط ف الكناية: هو الذي يتمل الوقف وغيه.

 والصريح مرد ما ينطق به يثبت الكم؛ لنه صريح ل يتمل معن آخر، والكناية ل بد فيها من إضافة شيء
إما نية، أو قرينة.



  الصرائح والكنايات أمر جاء به الشرع بيث يستوي فيه جيع الناس، كالصلة والزكاة والصياموهل
 والج، أو أمر يرجع فيه إل العرف؟ الصحيح أن جيع صيغ العقود القولية أمر يرجع فيه إل العرف، فقد يكون
 هذا اللفظ صريا. عند قوم وكناية عند آخرين، وقد ل يدل على العن إطلقا. عند غيهم، فالصحيح أنه يرجع

 إل عرف الناس، فما اطرد عند الناس أنه دال على هذا العن فهو صريح، وما ل يطرد ولكنه يراد به أحيانا. فهو
 كناية، وما ل يدل على العن أصل. فليس بشيء، فالصريح من كل شيء ما ل يتمل غيه عرفا.؛ لن هذا كله

جاء من الناس وإليهم.
قوله: «وق�ف¼ت8» ، يعن وقفت أرضي، وقفت بيت، وقفت سيارت، وقفت قلمي، وأي شيء يوقفه فهو وقف.
 قوله: «وحhبwست8» ، يعن حبwست أصله، فيحمل هنا على الصل؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال لعمر:

 )]، وقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أما خالد، فإنكم تظلمون خالدا.، فقد احتبس5«إن شئت حبwست أصلها» [(
)]، فدل على أن البس أو التحبيس وقف صريح.6أدراعه وأعتاده ف سبيل ال» [(

قوله: «وسبwلت» ، أي: سبwلت النفعة، فإذا قال: سبwلت داري، فالعن أنه سبwل منفعته وأبقى أصله حبيسا..
 فمرة يذكر ما يعود على الصل، ومرة يذكر ما يعود على النفعة، فـ «حبwست» تعود على الصل،

 و«سبwلت» تعود على النفعة، فدللة «حبست» على الوقف دللة التزام؛ لن من لزم قوله «حبست الصل»
أن يسبل النفعة.

 وكذلك سبلت ـ أيضا. ـ دللتها على توقيف الصل دللة التزام؛ لن قوله: «سبلت النفعة» يعن حبست
 الصل، فهذه ثلث كلمات: «وقفت، وحبست، وسبلت»، وما اشتق منها فهو مثلها، فلو قال: هذه أرض
 م8وhق�فة، أو موقوفة، أو مبسة، أو مسبلة فهي صرية، ولو قال: سأحبlس ل ينعقد الوقف؛ لن هذا خب وليس
 إنشاء، والعقود إنشاء وإن كانت صيغتها صيغة الب، وقوله: أنا مسبل، أو أنا موقف، أو أنا مبس، كل هذا

صريح ف الوقف، ول يشترط اجتماع هذه الكلمات، بل إذا قال كلمة واحدة منها صار وقفا.
قوله: «وكنايته» ، الكناية هي ما يتمل العن وغيه.

،eوالنفعة eق8 عليه الصلwدhقوله: «تصدقت» ، كلمة «تصدقت» تدل على الصدقة، والصدقة يلك با التص 
 وتكون ملكا. له، فإذا قال: تصدقت على فلن بسيارت، فالسيارة تكون ملكا. له يتصرف فيها كما يشاء، ويكن

أن تكون وقفا. إذا نوى أنا وقف.
 قوله: «وحرمت» ، أي: حرwمت داري على نفسي، ول يرم ملك النسان على نفسه إل إذا أخرجه عن

ملكه.



 : «وأبدت» كذلك هو كناية؛ لن «أبwدت»، أي: جعلته مؤبدا. ل ي8غhيwر، ولذلك نقول: هو كناية وليسقوله
صريا.

فهذه اللفاظ عند الطلق ل تدل على الوقف، لكن يتملها الوقف بالنية.

.gق¼فhالو gو¢ ح8ك¼مeأ ،gةhم¢سeال gاظeل¼فÊال gدhحeان} أhرgاق¼ت gوeأ ،gةhايhنgالك hعhة} مwيlط} النhرhت8ش¢تeف
 قوله: «فتشترط النية مع الكناية، أو اقتران أحد اللفاظ المسة، أو حكم الوقف» ، يعن أن الكناية ل

يثبت با الوقف إل بواحد من أمور ثلثة:
 )]، فإذا7الول: النية، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى»[(

 قال: تصدقت بسيارت على فلن، ث قال: إنه نوى أنا وقف عليه، فكلم الؤلف يدل على أنا تصي وقفا.، وأن
 التصدwق عليه ل يبيعها، ول ينقل ملكها؛ لنا وقف، لكن لو ادعى التصدwق عليه أنا ملك، فهنا تعارض شيئان:
 ظاهر اللفظ، وباطن النية، فهل نقول: إن النسان أعلم بنيته، وأنه ي8رجع إليه؛ لنه أخرج ملكه على هذا الوجه
 فل يرج إل على هذا الوجه، أو نقول: إن هذه دعوى خلف الظاهر، وهي مكنة؛ لنه ربا يندم على الصدقة

با، ويدعي أنا وقف حت تكون حبيسة؟
 هنا ينبغي أن يتدخل فيها القضاء، وينظر هل هذا الرجل أمي ـ بيث يكون ما ادعاه من النية صدقا. ـ أو

غي أمي؟ ويكم بالقرائن.
 وإذا قال: حرwمت سيارت، فهذا يتمل أن العن حرمها أي: حلف أل يركبها؛ لن التحري يي، كما قال ال
 تعال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� لgمh ت8حhرlم8 مhا أeحhل� الل�ه8 لeكh تhب¢تhغgي مhر¢ضhاةe أeز¢وhاجgكh وhالل�ه8 غeف}ور� رhحgيم� *}{قeد¢ فeرhضh الل�ه8 لeك}م

 ] ، فيحتمل أن يقال: حرwمتها، أي: حرwمت ركوبا والنتفاع با، وحينئذ2، 1تhحgل�ةe أeي¢مhانgك}م}} [التحري: 
يكون ذلك يينا.، فإذا كفر كفارة يي عاد واستعملها.

 فإذا قال: حرwمت سيارت، ث رأيناه يريد أن يبيعها، فهنا نقول له: هل أنت نويت الوقف أو ل؟ فإذا قال: ل
أنوg الوقف، قلنا: بعها وكفoر كفارة يي، وإذا قال: إنه نوى الوقف صارت وقفا..

 الثان: قوله: «أو اقتران أحد اللفاظ المسة» ، وهي ثلثة ألفاظ صرائح، وكنايتان غي الكناية الت هي
 الصيغة؛ لن اللفاظ ثلث صرية، وثلث كناية، فاقتران أحد اللفاظ المسة، يعن الصرائح الثلث والثنتي

من الكناية.



 : أن يقول: تصدقت صدقة موقوفة على زيد، فهنا ينعقد الوقف؛ لنه قرن مع «تصدقت» أحد ألفاظمثاله
 الوقف المسة وهي قوله: «موقوفة» . ولو قال: حرمت هذا تريا. مؤبدا. على زيد، فينعقد الوقف؛ لنه قرنه

بالتأبيد حيث قال: «تريا. مؤبدا.» .
ولو قال: أبدت هذا على زيد صدقة، فينعقد الوقف؛ لنه اقترن به أحد اللفاظ المسة وهي «صدقة» .

 الثالث: قوله: «أو حكم الوقف» ، يعن يقترن با حكم الوقف، ومن أحكام الوقف أنه ل يباع، فإذا قال:
 تصدقت بذا على زيد صدقة ل تباع، صار وقفا.، ولو قال: تصدقت على زيد صدقة، فل يكون وقفا.؛ لن

الؤلف يقول: «أو حكم الوقف» .
وقوله: «أو حكم الوقف» كان الول أن يقول: «أو با يدل على الوقف»؛ لنه أعم.

 فمثل. إذا قال: صدقة ل تباع، فهذا اقترن به حكم الوقف بأنه ل يباع، أو صدقة ل ترهن كذلك، وما يدل
 عليه كما لو قال: تصدقت بذا على زيد ومن بعده عمرو، فهذا ليس فيه حكم الوقف، لكن فيه ما يدل على

 الوقف، وهو أنه جعله مرتبا.، إذ أن الصدقة الضة إذا تصدق با على زيد ل تنتقل إل غيه، وإذا قال: تصدقت
 به على فلن والناظر فلن، فهذا وقف أيضا.؛ لن النظر إنا يكون ف الوقاف، فالتعبي بقوله: أو ما يدل على

الوقف، أول من قوله: (من حكم الوقف) لن حكم الوقف غي شامل.
 ول يذكر الؤلف ـ رحه ال ـ شروط الواقف، فيقال: يشترط ف الواقف أن يكون عاقل.، فلو قال النون:

وقفت بيت فإن الوقف ل يصح.
ويشترط أن يكون بالغا.، فلو قال مراهق: وقفت بيت لطلبة العلم فل يصح الوقف؛ لنه غي بالغ.

 وهل يشترط أن يكون جائز التبع، بعن أنه ليس عليه دين� يستغرق مالeه8؟ ف هذا خلف بي العلماء، وهو
 مبن على جواز تصرف من عليه دين، فإن قلنا بواز تصرف من عليه دين يستغرق ماله، قلنا بواز الوقف، وإن

ل نقل ذلك قلنا: ل يصح وقفه.
 والصحيح أنه ل يصح تبعه؛ لن من عليه دين� يستغرق ماله فقد شغله بالدين، وقضاء الدين واجب،

 والتبع والصدقة مستحب، فل يكن أن نسقط واجبا. بستحب، فالصحيح أنه ل يصح منه الوقف والعتق ول
يوز له أن يتصدق، أما الذهب فيجوز إل إذا ح8جر عليه من قبل القاضي، فإنه ل يصح أن يتبع.

 ويشترط أن يكون جائز التصرف من باب أول، فلو كان بالغا. عاقل. لكنه سفيه ل يسن التصرف ف ماله
 فإنه ل يصح وقفه؛ لنه ليس جائز التصرف، فإن كان ل يصح أن يبيع ماله فتبعه به من باب أول أل يوز،

وأما شروط الوقف فقال:



} فgيهg الeن¢فeعhة} دhائgما. مgن¢ م8عhيwنX ي8ن¢تhفeع8 بgهg مhعh بhقeاءg عhي¢نgهg كeعhقeارX وhحhيhوhانX وhنhح¢وgهgمhا،وhي8ش¢تhرhط
  فيه النفعة» ، يعن يشترط للوقف شروط: أول.: أن يكون فيه منفعة، فأما ما ل منفعة فيه فإنه ل«ويشترط

 يصح وقفه كما ل يصح بيعه، وأي شيء يستفيد الوقوف عليه من شيء ل منفعة فيه؟! كما لو أوقف حارا
 هرما.، فهذا ل منفعة فيه؛ لنه ل يركب ول يمل عليه، وإنا يؤذي بنفقته، فهذا ل يصح فيه الوقف؛ لنه ليس

فيه منفعة.
 قوله: «دائما.» ، كذلك ـ أيضا. ـ ل بد أن تكون النفعة دائمة، فإن كان من معيwن فيه منفعة مؤقتة فإنه ل

يصح وقفه.
 مثال ذلك: رجل استأجر بيتا. لدة عشر سنوات، ث أوقف هذا البيت على شخص، فالوقف هنا ل يصح؛
لن النفعة غي دائمة، النفعة مدة الجارة فقط، ولنه ف الجارة ل يلك الستأجر إل النفعة ول يلك العي.

وهل يصح وقف عhب¢دX ح8كgمh عليه بالسجن، ث القتل بعد شهر مثل.، أو ل يصح؟
الواب: يصح؛ لن منفعته الولء؛ لنه إذا أوقفه ث أعتقه الوقوف عليه، وقلنا بصحته فله الولء.

 قوله: «من معيwن» ، ضده البهم، فل يصح وقفه، مثل أن يقول: وقفت أحدh بيت، فهذا ل يصح؛ لنه مبهم
غي معي.

 وظاهر كلم الؤلف أنه ل فرق بي أن تكون القيم متساوية أو غي متساوية؛ لنه ل يعينه، والصحيح أنه إذا
كانت متساوية فإنه يثبت الوقف.

 مثال ذلك: إنسان عنده شقق متساوية من كل وجه، فقال: وقفت إحدى شققي على فلن، فهنا ل مانع؛
أول: لنه عقد تبع، والتبع يتسامح فيه ما ل يتسامح ف غيه.

 ثانيا.: أن القيم متساوية، فل فرق بي اليمي أو الشمال، وكما أنه أحد القولي ف مسألة البيع ـ وهو
 معاوضة مبنية على الشاحة ـ أنه إذا تساوت القيم جاز بيع البهم، بأن يقول: بعت عليك إحدى هاتي

السيارتي.
وقوله: «من معي» ظاهر كلمه أنه ل يصح وقف ما ليس بعي، يعن ما ل تثبت عينه.

 مثال ذلك: إنسان اشترى من شخص سيارة موصوفة، صفتها كذا وكذا، ث أراد أن يوقفها، فهذه ل يصح
وقفها؛ لنا دين ف الذمة غي معينة.

 وظاهر كلم الؤلف: أنه ل يشترط أن يكون معلوما.، فلو وقف أحد عقاراته بدون أن يعلمه فإنه يصح وقفه؛
 لن هذا معي، والذهب أنه ل يصح؛ لنه مهول، وإذا كان مهول. فإنه قد يكون أكثر ما قد يتصوره الواقف،



 والراجح صحة هذا؛ لنه ل يب على الوقف؛ وليس الوقف مغالبة حت يقول: خدعت أو غلبت؛ بل الوقف
 تبع أخرجه النسان ل تعال، كما لو تصد¦ق بدراهم بل عدö فتصح وتنفذ ول يصح الرجوع فيها؛ لنه تصدwق

وتبwع؛ فلهذا كان الراجح أنه يصح وقف العي¦ن وإن كان مهول.؛ لنه تب¦ع مض إذا أمضاه النسان نفذ.
: «ينتفع به» ، أي: بذا العي.قوله

 قوله: «مع بقاء عينه» ، هذا هو الشرط الهم هنا، فإن كان ل يكن أن ينتفع به إل بتلف عينه فإنه ل يصح
 وقفه؛ لن الوقف حبس الصل وتسبيل النفعة، فلو وقف جراب تر على الفقراء فإنه ل يصح؛ لنه ل يكن

 النتفاع به إل بتلف عينه؛ لن الفقراء سوف يأكلونه وإذا أكلوه ل تبق عينه، فل بد أن يكون من معيwن ي8نتفع به
مع بقاء عينه.

ولو وقف خبزا. على الفقراء فل يصح؛ لنه ل يكن أن ي8نتفع به مع بقاء عينه.
 )]، فيجوز أن يوقف هذه القربة على8واستثنوا من هذا الاء، فقالوا: إن وقفه يصح؛ لنه ورد عن السلف[(

العgطeاش من السلمي، فيقال: إن وروده عن السلف يدل على جواز مثله إذ ل وجه لستثنائه.
 فالصواب أنه يوز وقف الشيء الذي ل ينتفع به إل بتلفه، فإذا قال: هذا الراب من التمر وقف على

الفقراء، قلنا: جزاك ال خيا.، وقبل منك، وهو بنلة الصدقة.
 وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ وهو الصواب، أنه يوز وقف الشيء الذي ينتفع به مع

تلف عينه.
 فإن وقف دراهم للقرض، وقال: هذه وقف لقراض التاجي، فهل يصح أو ل يصح؟ على الذهب ل يصح؛

لنه ل يكن أن ينتفع بالدراهم إل بتلفها، يأخذها الستقرض ويشتري با حاجاته فتتلف.
 والصحيح أن هذا جائز؛ لنه إذا جاز وقف العي الذي يتلف بالنتفاع به، فوقف مثل هذا من باب أول؛

لنه إذا استقرضه سيد بدله ويكون دائما.
 إذا. الصواب جواز وقف الدراهم لقراضها التاجي، ول حرج ف هذا، ول دليل على النع، والقصود

إسداء الي إل الغي.
 قوله: «كعقار» ، مثل الدور والدكاكي والراضي الت تزرع أو تستأجر أحواشا. أو مستودعات، فهذه يوز

أن يوقفها.



 : «وحيوان» ، اليوان ينتفع به؛ لنه إن كان مركوبا. فبكوبه، وإن كان ملوبا. فبحلبه، واليوان يكنقوله
 أن ينتفع به مع بقاء عينه، فإن قال: وقفت هذه الشاة لgت8ط¼عhم للفقراء، فهل يصح أو ل يصح؟ على الذهب ل

يصح؛ لنه قيwده با يكن النتفاع به مع بقائه، فهو كما لو وقف التمر والرز والب وما أشبهه.
 قوله: «ونوها» ف الوقت الاضر مثل السيارات، فيصح وقفها، وكذا القلم؛ لنا تستعمل مع بقاء عينها،

 لكن القلم الت تستهلك مثل الرصاص، قد نقول: إن الرصاص الذي فيها بنلة الداد فيصح وقفها، وقد
نقول: إن القصود من هذا القلم هو الرصاصة الت فيه، ول يكن النتفاع به إل بتلفها، فل يصح على الذهب.

 ومن ذلك ـ أيضا. ـ القلم السابقة، فقد كانت القلم فيما سبق من أغصان الشجر اليابسة، تؤخذ
 وت8ب¢رhى بباة ويكتب با ـ وقد أدركنا هذا ـ فهذه ل بد أن تتآكل، مثل أعواد الراك فإنا تتآكل، فالظاهر أنه

 على قاعدة الذهب ل يصح، ولكن قد يقال بالصحة؛ لن استهلكها يسي والنتفاع با يطول، وليست
كالكل، مثل التمر والب وما أشبه ذلك.

 فهذا الشرط الول يشتمل على أكثر من شرط، فل بد أن يكون فيه منفعة، وأن تكون دائمة، وأن يكون
معيwنا.، وأن ينتفع به مع بقاء عينه، فهو شرط واحد يشتمل على أربعة شروط.

...öيlمgذhو Xمgن¢ م8س¢لgم gبgارeقÊوال gيgاكhسeوال gرgاطhنeالقhو gدgاجhسeالeك öرgى بeلhع eك}ونhن¼ يeأhو
 قوله: «وأن يكون على بgرö» ، هذا هو الشرط الثان أن يكون على بgرö، قال المام أحد: ل أعرف الوقف إل

)].9ما أريد به وجه ال، ولن عمر ـ رضي ال عنه ـ أراد بوقفه التقرب إل ال[(
 وهذا الشرط فيه تفصيل، فإن كان على جهة عامة فإنه يشترط أن يكون على بر، وإن كان على معي فإنه ل

 يشترط أن يكون على بgرö، لكن يشترط أل يكون على إث، والفرق بي هذا وهذا يظهر بالثال، فمثال الهة
العامة:

 قوله: «كالساجد» ، فلو عhمhرh النسان مسجدا. وأوقفه، فهذا على بgرö، إل إذا عمر مسجدا. على قب فهنا
يرم ول يصح؛ لن هذا ليس بب، بل هو إث.

 أو بن مسجدا. من أجل أن تقام فيه البدع، فهذا ـ أيضا. ـ ل يصح؛ لنه ليس على بر، فمراده بالساجد،
أي: الت على بر وتقوى.

  كان الوقف على مسجد معيwن تعي فيه، ول يوز صرفه إل غيه، وإن كان على الساجد عموما. وجبفإن
على الناظر أن يبدأ بالحق فالحق، سواء كانت هذه الحقية عائدة إل ذات السجد أو إل الصلي فيه.



 قوله: «والقناطر» جع قنطرة وهي السر على الاء للعبور عليها، فلو بن قنطرة على نر فهنا يصح أن
يوقفها؛ لنا على بر، ويصح أن يؤجرها لنا ملكه.

فإذا قال قائل: القناطر يشي عليها السلم والكافر، فما الواب؟
 نقول: العبة بالقصد، وهذا قصد الب، والكافر الذي يعب عليها، إما أن يكون من تل له الصدقة، وإما أن

يكون من ل تل له الصدقة، لكن يثبت تبعا. ما ل يثبت استقلل.
 قوله: «والساكي» ، الساكي جهة بر؛ لنم ف حاجة، فإذا وقف هذا البيت على الساكي، فهذه جهة بر،

ويقدم الحوج فالحوج؛ لن الكم إذا علق بوصف ازداد قوة بسب قوة الوصف فيه.
 قوله: «والقارب» أيضا. القارب نفعهم بر؛ لنه من الصلة، فإذا قال: هذا وقف على أقارب ـ ولو كانوا
 غي مسلمي ـ صح الوقف؛ لن صلة القرابة من الب، والقارب من الد الرابع فنازل، فالخوان والعمام

 ب، ومن فوق الد الرابع فليسوا بأقارب، وإن كانوأعمام الب وأعمام الد وأعمام جد أبيك فهؤلء أقار
 فيهم قرابة لكن ل ي8عhد�ون من القارب الد¢نhي¢ن، ولذا لا أنزل ال: {{وhأeن¢ذgر¢ عhشgيhتhكh الÊق¼رhبgيh *}} [الشعراء] ،

)].10ل يدع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كل قريب، بل دعى من شاركوه ف الب الرابع فما دون[(
 والوصف هنا القرابة، فيقدم القرب، إل إذا علمنا أن مراد الواقف دفع الاجة دون الصلة، فيقدم الحوج

ولو بhع8د.
 قوله: «من مسلم وذمي» ، يعن سواء كان القريب مسلما. أو كان ذميا.، أو معاهدا.؛ لن العاهد وال}س¢تأمgن
 والذمي كلهم معصومون، والصدقة عليهم جائزة، ولن وصف القرابة ينطبق عليهم جيعا. وإن كانوا مالفي ف

 الدين، فإذا قال: هذا وقف على فلن، وهو ذمي، فل بأس ولو كان كافرا.؛ لن ال يقول: {{لe يhن¢هhاك}م8 الل�ه8 عhن
] .8ال�ذgينh لeم¢ ي8قeاتgل}وك}م¢ فgي الدlينg وhلeم¢ ي8خ¢رgج8وك}م¢ مgن¢ دgيhارgك}م¢ أeن¼ تhبhر�وه8م¢ وhت8ق¼سgط}وا إgلeي¢هgم}} [المتحنة: 

 وقوله: «من مسلم وذمي» ، كأن الؤلف أسقط العاهد والستأمن؛ لن العهد ل يدوم، وكذلك المان ل
يدوم، بلف عقد الذمة فالصل فيه الدوام.



....h حhر¢بgيö وhكeنgيسhةX وhنhس¢خg التwو¢رhاةg والgن¢جgيلg وhك}ت8بg زhن¢دhقeةX غeي¢ر
 : «غي حرب» ، الستثناء هنا منقطع؛ لن الرب ليس من الذمي ف شيء، فالرب هو الكافر الذي ليسقوله

 بيننا وبينه ذمة ول عهد ول أمان، يعن ل يصح الوقف على حرب، ول على مرتد؛ لن هؤلء ليس لم حرمة،
 ول ي8رhادون للبقاء، فإذا كان من شرط الوقف أن يكون الوقوف ذا بقاء، فالوقوف عليه من باب أول، فهؤلء

 ـ أي: الرب والرتد ـ الواجب قتلهم، إل أن يسلموا، فإذا قال: هذا وقف على أخي، وأخوه حرب، فالوقف
غي صحيح.

 وإذا قال: هذا وقف على أخي، وأخوه ل يصلي فإنه ل يصح الوقف؛ لنه إذا كان على معي فيشترط أل
يكون فيه إث.

 قوله: «وكنيسة» وهي متعبwد النصارى، يعن بنلة الساجد للمسلمي، والبيعة لليهود، والصومعة للرهبان،
 فإذا وقف على الكنيسة فإن الوقف ل يصح، فeد8ور8 الك}ف¼رg ل يصح الوقف عليها لقوله تعال: {{وhلe تhعhاوhن8وا عhلeى

] .2الgث¼مg وhال¼ع8د¢وhان}} [الائدة: 
 وظاهر كلم الؤلف سواء كان ال}وقgف مسلما. أو نصرانيا.؛ لنه إن كان مسلما. فالمر ظاهر، وإن كان

 نصرانيا.، فالكم بصحة الوقف إعانة لم على الث، ول يل، فإذا وقف النصران على الكنيسة أبطلنا الوقف؛
لن هذه جهة، والهة ل بد أن تكون على بر.

 وذهب بعض أهل العلم إل أنه إذا كان الذي أوقف على الكنيسة نصرانيا. فإن الوقف يصح؛ لنم يدينون ل
 تعال ـ وإن كان دينهم باطل. ـ ببناء الكنائس والنفاق عليها، ونن نقرهم على دينهم، والال ليس مالنا حت

 نقول: ل يكن أن يصرف مال السلم ف معابد الشرك، فالال ماله هو، وهذا ليس ببعيد إذا ل يتحاكموا إلينا،
فإن تاكموا إلينا وجب الكم بينهم با أنزل ال.

 قوله: «ونhس¢خg التوراة والنيل» ، يعن ل يوز الوقف على نسخ التوراة، فلو أوقف مال. لنسخ القرآن
 الكري، ومال. لنسخ التوراة، ومال. لنسخ النيل، فالول يصح؛ لنه قربة، والثان والثالث ل يصح؛ لن هذه
 الكتب كتب مرفة من حيث ذاتا، منسوخة من حيث أحكامها، فل يعتمد عليها إطلقا.، وما فيها من حق فقد

تضمنته الشريعة السلمية.
 فل يوز لحد أن ينسخ التوراة أو النيل أو يقرأها أو يوزعها؛ لن فيما أنزل ال علينا كفاية؛ ولن

الشيطان يري من ابن آدم مرى الدم، فربا يزيlن له شيئا. من التوراة والنيل يصده عن القرآن.



  يوز للنصران ـ مثل. ـ أن يوقف شيئا. لنسخ النيل؟ فيه تفصيل إن كان على نسخ ونشر فإننا ننعه،وهل
 وإن كان على نسخه لينتفع به النصارى فقط، فقد يقال: ل بأس به، على أن ف نفسي منه شيئا.؛ لنه يكن أن

يوزع على الناس، فخطره أعظم من تعمي الكنيسة، وقد يقال بالنع.
 قوله: «وكتب زندقة» ككتب الشيوعية، أو كتب البدع الكفرة أو الفسقة، فل يوز الوقف عليها، فلو

أوقف إنسان شيئا. على مؤلفات الزنادقة، فإنه ل يصح الوقف؛ لنه إعانة على الث والعدوان.
 فإذا وقف الشيوعي على نشر كتب الشيوعية، فهل نقول: هذا كإيقاف النصران على نسخ النيل؟ ل؛ لن

 النصران له شبهة، فالنيل م8نل من عند ال، لكنه مرف ومنسوخ، بلف الشيوعي فكتب الشيوعية كتب
 ضلل وإلاد، وليست من عند ال، فيمنع من إثبات الوقاف فيها والعمل با مطلقا.، وكذلك كتب البدع ينع،

فل يوقف أي شيء ف بلد السلم على نسخ كتب البدع.
 اللصة : أنه إذا كان الوقف على جهة فل بد أن يكون على بر، وإذا كان على معي فل يشترط أن يكون
 على بر؛ لنه قد يقصد منفعة هذا العي بعينه، ل التقرب إل ال عز¦ وجل، لكن يشترط أل يكون فيه إث، فإذا

كان على إث فل يصح، ولنضرب لذا أمثلة:
وقف على الساكي يصح؛ لنه بر.

 وقف على الغنياء، ل يصح؛ لن هذه جهة، والهة ل بد أن يكون الوقف فيها على بر، والغنياء ليسوا
أهل. للصدقة.

 وقف على ضارب الدفوف، فيه تفصيل: إذا كان على ضاربات الدفوف ف العرس، فهذا يوز؛ لنه قربة،
ويسن إعلن النكاح والدف فيه للنساء.

وإذا كان على لعب الكرة، فهذا ل يصح؛ لن هذه جهة، ول بد أن تكون على بر، وهذا ليس بب.
ولو وقف على فلن اليهودي فهذا يصح؛ لنه على معي.

 ولو وقف على نصران معي، فهذا يصح؛ لن هذا ما ل ننه عن بره، والوقف بر وليس فيه ني، فالواقف ل
 يرتكب ما نى ال عنه، ول يصدق عليه أنه عمل عمل. ليس عليه أمر ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لن ال

قد أذن ف ذلك.
 ولو وقف على داعية للنصرانية؛ فهذا ل يصح؛ لن هذا معناه تشجيع هذا الرجل على باطله، ومن باب

أول أن يوقف على الكنائس والصوامع والبيع، وما أشبه ذلك.



..... الوhصgيwة} وhالوhق¼ف8 عhلeى نhف¼سgهg، وhكeذeا
 : «وكذا الوصية» ، يعن أن الوصية ل تصح على جهة عامة إل أن تكون على بر، أما إذا كانت علىقوله

جهة معينة كشخص معي، فل بأس أل تكون على بر، لكن ل يوز أن تكون على إث.
والفرق بي الوصية والوقف:

 أول.: أن الوقف عقد ناجز، فإذا قال الرجل: وقفت بيت، أو وقفت سيارت، أو وقفت كتب، فيكون وقفا. ف
الال.

والوصية تكون بعد الوت، فيقول مثل.: أوصيت بداري للفقراء.
ثانيا.: أن الوقف ينفذ من جيع الال، فلو وقف جيع ماله نفذ، إل أن يكون ف مرض موته الخوف.

 والوصية ل تكون إل من الثلث فأقل، ولغي وارث، وما زاد على ذلك، أو كان لوارث، فل بد من موافقة
الورثة على هذه الوصية.

 فلو قال: أوصيت ببيت لفلن، ث توف، وحصرنا تركته بعد موته فوجدنا أن هذا البيت أكثر من الثلث،
 فالذي ينفذ من البيت ما يقابل الثلث فقط، فإذا كان هذا البيت النصف فإنه ينفذ منه ثلثاه؛ لن ثلثي النصف

بالنسبة للكل ثلث.
 لكن لو أجاز الورثة وقالوا: ليس عندنا مانع، فإن ذلك ل بأس به، وهذه هي قاعدة الذهب، وسيأت ـ إن

شاء ال ـ الكلم عليها، وتريرها.
 قوله: «والوقف على نفسه» يعن ل يصح، بأن يقول: وقفت على نفسي بيت الفلن، قال المام أحد: ل

أعرف الوقف إل ما أخرجه ل.
وال}وقف على نفسه ل يصنع شيئا.؛ لنه أخرج ملكه إل ملكه، فما الفائدة؟

 فإن قالوا: الفائدة أل يبيعه؛ لن الوقف ل يوز بيعه، قلنا: ومن الذي يبه على بيعه؟! يبقيه حرا. غي وقف
ول يبيعه.

 فإن قال: أخشى أن تغلبن نفسي على بيعه، فأوقفه على نفسي، فهنا تكون الفائدة، فإذا كان النسان يشى
 على نفسه أن يبيع بيته فأوقفه على نفسه خوفا. من ذلك، فهذه فائدة، ول شك أن لا وزنا. وقيمة؛ ولذلك

اختلف العلماء ـ رحهم ال ـ هل يصح أن يقف النسان على نفسه أو ل؟
فالذهب: أنه ل يصح، وعليه فيجع الوقف إليه ملكا.؛ لعدم صحته، فيجعل عقد الوقف وعدمه سواء.



  إذا وقفه على نفسه ث ذكر أحدا. بعد نفسه انتقل إليهم ف الال، مثل أن يقول: هذا وقف علىولكن
 نفسي، ومgن¢ بhع¢دgي على أولد فلن، فنقول: ينتقل ف الال إل أولد فلن، ول يصح أن يقف على نفسه، ومثل

ذلك لو وhق�ف على نفسه ث طلبة العلم، انتقل مباشرة إل طلبة العلم.
 أما إذا ل يذكر أحدا. بعده، بأن قال: وقفت هذا على نفسي، وسكت، فالوقف ل يصح ويبقى ملكا. حرا. غي

وقف؛ لن هذا الوقف ل يصح، ول ي8ذكر له مآل ي8صرف إليه، فيجع إل الواقف.
 والقيقة أن قولم: إنه يصرف إل من بعده وقفا.، يؤيد القول بأن الوقف على النفس صحيح؛ لننا إذا قلنا:

إنه ل يصح وجب أل يصح، ول يصرف إل من بعده، إذ كيف يصرف إل من بعده وهو ل يكن وقفا. صحيحا.؟!
 والقول الثان: أنه يصح الوقف على النفس، اختاره شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ، وجاعة من

 العلماء الققي؛ لن الوقف على النفس فيه فائدة، وهي المتناع من التصرف فيه، فل يبيعه ول يهبه ول يرهنه،
وأنه إذا مات صرف مصرف الوقف النقطع، ول يكن مياثا. للورثة.

 ولكن لو فعل هذا تيل. لسقاط حق الغرماء، مثل أن يكون رجل. مدينا.، فأوقف بيته على نفسه لئل ي8باع ف
 دhينه، فالوقف هنا غي صحيح، حت لو فرض أنه وقفه على غي نفسه حيلة أل يباع ف الدwين، فإنه ل يصح

 الوقف، وهذا هو القول الراجح أن النسان الذي عليه دhين يستغرق ماله، فإنه إذا أوقف شيئا. من ماله ل يصح؛
 لن ماله الن تعلق به حق الغرماء؛ ولن وفاء الدين واجب والوقف سنة، ول يكن أن تقوى سنة على إسقاط

واجب.
 ولكن لو وقف وقفا. معلقا. بصفة، واتصف الواقف بذه الصفة، مثل أن يقول: هذا وقف على طلبة العلم أو

الفقراء، ث أصبح الواقف طالبh علم أو فقيا. فإنه يصح؛ لنه ل يوقفه على نفسه ابتداء.

Xكeلhك8 ل مgم¢لhي Xنwيhى م8عeلhع eك}ونhن¼ يeأ gهgح¢وhنhو gدgس¢جeال gي¢رeي غgط} فhرhي8ش¢تhو
.gهgدhن¢ يhاج8ه8 عhخ¢رgإ eلhب8ول}ه8 وeل ق Xب¢رeقhو Xم¢لhحhو Xانhوhيhحhو

 قوله: «ويشترط ف غي السجد ونوه أن يكون على معيwن يhملgك» ، هذا هو الشرط الثالث، فيشترط أن
يكون على معيwن يhملgك.

وقوله: «ف غي السجد» مثل الكتبة، أو الكتب، وما أشبه ذلك.
 وقوله: «ونوه» يريد به الهات العامة، كالفقراء وطلبة العلم والاهدين وما أشبه ذلك، فإذا كان على جهة

 فإنه ل يشترط ف الوقوف عليه أن يكون معينا. يلك فيشترط ف غي الهة أن يكون على معي يلك، فإذا



 أوقف هذا البيت على مسجد يصرف ريعه ف مصال السجد، فهذا معي لكنه ل يلك، وإذا أوقف على
الفقراء، فهو غي معي ولكنه يلك، ونن نشترط أن يكون على معي ويلك.

 الوقف على جهة ل تلك ل بأس به، والوقف على جهة عامة ولو كانت تلك ل بأس به.فصار
 وقوله: «أن يكون على معي» ضده البهم، فإذا قال: هذا وقف على زيد أو عمرو، أو على أحد هذين

الرجلي، فالوقف غي صحيح؛ لنه غي معي، ول ندري من هو الذي له الوقف من هذين.
 وقال بعض العلماء: يصح ويرج أحدها بقرعة؛ لن هذا أقرب إل مقصود الواقف، إذ إن الواقف يريد أن
 يب أحد هذين ولكن ل يدري أيهما أصلح، وهذا القول أقرب للصواب اتباعا. لقصود الواقف، فالواقف أخرج
 هذا عن ملكه ول يريده، لكن أشكل عليه هذا أو هذا، فقال: هو وقف على أحد هذين الرجلي إما فلن وإما

فلن، فهنا يرج بقرعة.
 لكن لو قال: إما فلن، وإما فلن، والنظر لفلن الثالث، فهنا نقول لفلن الناظر: أعطه من ترى أنه أصلح،

 فإذا كان أحدها أشد حاجة، أو أشد طلبا. للعلم، أو ما أشبه ذلك فل حرج أن ي8ع¢طى إياه؛ لننا نعلم أن مقصود
الواقف هو الب والحسان.

ول بد أن يكون العي يلك، فإن كان على معي ل يلك ل يصح، مثاله:
 قوله: «ل مhلeكX» ، فلو وقف على مhلeك معيwن، كجبيل مثل.، قال: هذا وقف على جبيل ـ عليه السلم

ـ؛ لنه أمي ال على وحيه، فهذا ل يصح؛ لنه ل يلك، وإذا كان ل يلك فل يصح.
 قوله: «وحيوان» ، مثل أن يقول: هذا وقف على فرس فلن، فهذا ل يوز؛ لن الفرس ل يلك، أما لو قال:
 على خيول الهاد، فهذه جهة وليست بعي، فيصح؛ لنا عامة، وكلمنا على العي فل بد أن يكون من يلك،
 لكن لو تأملت مقصود الواقف حينما قال: هذا وقف على الفرس الفلن، وهو يريد أن ينفع هذا الفرس؛ لنه

يقاتل عليه ف سبيل ال، فهنا يصح على ما نراه.
 فالقول الثان ف اليوان: أنه إذا كان هذا اليوان ما ينتفع به ف الدlين، أو له عمل بر، فل بأس أن يوقف
 عليه، ويصرف ف مصاله ف رعيه، أو ف بناء حجرة له ف الشتاء أو ف الصيف أو ما أشبه ذلك، فإن استغن

عنه صرف فيما يشابه.
 قوله: «وحل» ، كذلك ل يصح الوقف على المل ف البطن، مثل أن يقول: هذا وقف على ما ف بطن هذه
 الرأة، فهنا ل يصح؛ لن المل ل يلك، وإذا كان ل يلك الرث مع قوة نفوذه فهنا من باب أول، وإذا كان



 ل يلك فإنه ل يصح الوقف عليه، لكن يصح عليه تبعا.، كما لو قال: على فلن ومن يولد له فل بأس، وأما
استقلل. فل؛ وذلك لن المل ل يلك.

  ذهب ذاهب إل صحة الوقف على المل أصالة ل يكن بعيدا.، ونقول: إن خرج هذا المل حي÷ا حياةولو
مستقرة استحق الوقف، وإل بطل الوقف ما ل يذكر له مآل.

 مثال ذلك: رجل قال: هذا وقف على ما ف بطن زوجة ابن، فما الانع من الصحة؟! فيقال: إذا وضعت
 طفل. حي÷ا حياة مستقرة صار الوقف له، وإل بأن وضعت ميتا. بطل الوقف، إل أن يذكر له مآل.، مثل أن يقول:

 هذا وقف على ما ف بطن زوجة ابن ث الساكي، فإنه ينتقل إل الساكي إذا خرج المل ميتا.، فلو قال أحد
بذا لكان قول. وجيها.

 قوله: «وقب» ، فلو وقف على القب فالوقف غي صحيح؛ لن القب ل يلك، ولنه وسيلة إل الرم؛ لنه ل
 ينتفع القب بذا، فإذا قال: أنا ل أريد أن أ}زhوlقh القب، أو أعلق عليه السرج أو ما أشبه ذلك، لكن أريد إذا

 انسف أن يدد؛ لنه ف بعض الحيان تكثر المطار، وتنل إل اللب الوضوع على اللحد ث ينخسف القب،
فيحتاج إل ترميم، فإننا نقول: ل يوز حت ف هذه الال؛ لن هذه حال نادرة، فل تصح.

 فإذا قال قائل: إذا كان القب قبh وhلgيö له سدنة وله خدم وله زوار، فإننا نقول: هذا ل يصح من باب أول؛
لنه وسيلة إل الشرك، وقد يكون شركا. أكب لن يزورونه.

 قوله: «ل قبوله» ، يعن ل يشترط ف الوقف على معي أن يقبله ذلك العي، ول ف الوقف على جهة أن
 يقبله الول على تلك الهة، أو جيع أفراد هذه الهة، فل يكن أن نيط بميع الفقراء ونسألم هل يقبلون أو

ل؟
 فإذا قال: هذا البيت وقف على فلن، وقال فلن: أنا ل أريده، نقول: الوقف الن نفذ ويصرف إل من بعده
 إن ذكر له مآل.، وإل صرف مصرف الوقف النقطع، وسيأت ـ إن شاء ال ـ بيان لن يكون الوقف إذا انقطع

من يستحقونه.
 وقوله: «ل قبوله» ، نص على نفي كون القبول شرطا.؛ لن من العلماء من قال: إن الوقف على معي

يشترط قبول العي له، وهذا القول جيد؛ لننا كيف نلزم الشخص أن ي8دخل ملكه هذا الشيء بدون رضاه؟!
 فإذا قال: أنا ل أقبل، كما ل أقبل أن تدي ل هدية، أو تب ل هبة، ل أقبل أن توقف علي شيئا.، فالقول

بأنه ل بد من قبول العي إذا و8قgفh عليه الوقف قول قوي، أقوى من القول بعدم اشتراطه.



 : «ول إخراجه عن يده» ، يعن ول يشترط إخراج الوقف عن يد الواقف، فلو وقف البيت وبقيت يدهقوله
 عليه، فالوقف يرج عن ملكه وإن ل يرج عن يده، ولذا لو أن إنسانا. وضع دراهم ف جيبه على أنا صدقة، ث

 بدا له أل يتصدق، فهذا يوز ول بأس به، فهي ما دامت ف يدك إن شئت أمضيتها وإن شئت رددتا، لكن
الوقف إذا وقف نفذ ولو كان تت سيطرته وتت يده.

فالشروط الت ذكرها الؤلف ـ رحه ال ـ هي:
الول: دوام النفعة، فل يصح توقيف العي الت تتلف بالنتفاع با.

الثان: أن يكون الوقوف معيwنا.، فل يصح: وقفت أحد هذين البيتي.
الثالث: أن يكون على بر، إذا كان على جهة عامة.

الرابع: أن يكون على معي يلك.
الامس: قبوله على قول من يرى أنه يشترط قبوله، أما على القول الثان فليس بشرط.

ºص¢لeف

gارhبgواع¢ت hكgلeذ lدgضhو Xيgق¼دhتhو Xم¢عhي جgف gفgاقhالو gر¢طhشgل} بhمhب8 العgجhوي
.... ،hكgلeذ gي¢رeغhو Xرeظhنhو Xيبgر¢تhتhو gهgمhدhعhو Xص¢فhو

قوله: «ويب العمل بشرط الواقف» ، أي: على من كان ناظرا. على الوقف، وسيأت بيان من هو الناظر.
 وقوله: «بشرط الواقف» ، أي: با شرط من وصف أو قيد أو إطلق أو جهة أو غي ذلك، فل ي8رجع ف

 ذلك إل رأي الناظر، بل إل ما شرط الواقف، في8عمل به بشرط أل¾ يالف الشرع، والدليل: أن ال ـ عز¦ وجل
 ـ قال ف الوصية: {{فeمhن¢ بhدwلeه8 بhع¢دhمhا سhمgعhه8 فeإgنwمhا إgث¼م8ه8 عhلeى ال�ذgينh ي8بhدlل}ونhه8 إgن� الل�هh سhمgيع� عhلgيم� *}} [البقرة] ،
 فبيwن ال ـ تعال ـ أن من بدل الشرط الذي اشترطه ف نقل ملكه بعدما سعه فعليه الث، وهدد من التبديل
بقوله: {{إgن� الل�هh سhمgيع� عhلgيم�}}، ومن السنة أن عمر ـ رضي ال عنه ـ اشترط ف إيقافه ف خيب شروطا.[(

)]، ولول أنه يب تنفيذها لكان اشتراطه لا ل فائدة منه.11
والتعليل لن الواقف أخرج ملكه عن هذا الوقوف على وصف معي، فل يوز أن يتجاوز به إل غيه.

وظاهر كلم الؤلف أنه ل يوز ولو كان ذلك فيما هو أفضل، وهذه السألة اختلف فيها العلماء:



  من يقول: إن الواقف إذا شرط شروطا. ف الوقف، ورأى الناظر أن غي هذه الشروط أنفع للعباد،فمنهم
وأكثر أجرا. للم8وقف، فإنه ل بأس أن يصرفه إل غيه.

 أما الولون فقالوا: إن هذا الرجل أخرج ملكه عن هذا الوقف على وجه معي، فل يوز أن يتصرف ف
ملكه إل حسب ما أخرجه عليه.

 وأما الخرون الذين قالوا بالواز فيقولون: إن أصل الوقف للب والحسان، فما كان أبر وأحسن فهو أنفع
 للواقف وللناس، واستدل هؤلء بأن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أتاه رجل عام الفتح وقال: يا رسول ال إن
 نذرت إن فتح ال عليك مكة أن أصلي ف بيت القدس، فقال له: «صل هاهنا» ، فأعاد عليه فقال: «صل

)].12هاهنا» ، فأعاد عليه فقال: «شأنك إذا.»[(
 والوقف شبيه بالنذر، فإذا كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أجاز للناذر أن ينتقل إل الفضل فالواقف كذلك،
 وهذا القول هو الصحيح أنه يوز أن يغي شرط الواقف إل ما هو أفضل، ما ل يكن الوقف على معي، فإن كان
 الوقف على معي فليس لنا أن نتعدى، فلو قال: وقف على فلن، فل يكن أن نصرفه إل جهة أفضل؛ لنه عيwن،

فتعلق حق الاص به، فل يكن أن يغي أو يوwل.
 قوله: «ف جع» ، بأن يقول: هذا وقف على أولدي وأولدهم، فيكون الوقف على الولد وأولدهم
 مموعي، فإذا كان له ثلثة أولد، وثلثة أولد ابن، فيقسم الوقف على ستة؛ لنه جعهم، والواو تقتضي

المع، فيقسم بينهم بالسوية جيعا. بدون ترتيب.
 قوله: «وتقدي» ، يعن إذا شرط تقدي من يتصف بوصف معي، مثل أن يقول: هذا وقف على أولدي،

ويقدم طالب العلم.
 ومعن كونه يقدم: أنه يعطى كفايته من الوقف، والباقي للخرين، ففي التقدي ل ي8حرhم الؤخر؛ لن هذا ليس

ترتيبا. بل هو تقدي وتأخي، فيستحقه الميع، لكن يقدم من قدمه الواقف.
وإذا قال: هذا وقف على أولدي، يقدم العزب منهم، فهل نhفgي بالشرط أو ل؟

 ينظر، قد نقول: ل يوف بالشرط؛ لن العزوبة ليست أمرا. مرغوبا. فيه؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يا
 )]، لكن لو لحظ أمرا. آخر، بأن قال: يقدم من ماتت13معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» [(

 زوجته، فهذا ل بأس به؛ لنه أراد بذلك جب هذا العزب الذي ماتت زوجته، ولعله أن يتزوج، فإذا كان هذا
 الواقف يريد أن يعل العزوبة وصفا. للستحقاق بدون سبب شرعي، فإن هذا الشرط ملغى؛ لنه خلف ما

يومئ إليه الشرع، وما يريده الشرع، وكل شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل.



: «وضد ذلك» ، ضد المع التفريق، وضد التقدي التأخي.قوله
 التفريق مثل أن يكون له ستة أولد، فيقول: هذا وقف على أولدي فلن وفلن وفلن، ويترك الخرين،

 فهذا تفريق، فيستحقه هؤلء الثلثة، والخرون ل يستحقون شيئا.؛ لنه فرق بينهم، فهذه هي الصورة، أما هل
 يوز أن يفرق فيعطي أحدا. ويرم أحدا.؟ هذا ل يوز لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اتقوا ال واعدلوا بي

)].14أولدكم»[(
 وضد التقدي التأخي، فيقول: هذا وقف على أولدي يؤخر من يتكاسل عن الصلة، فهنا نعطي من ل

 يتكاسل ونؤخر من يتكاسل، حت لو فرض أن من يتكاسل أحق بالال من الخرين فإننا ل نعطيه؛ لن الواقف
شرط أن ي8ؤhخر من اتصف بذه الصفة.

 قوله: «واعتبار وصف» ، يعن ويب العمل بشرط الواقف ف اعتبار وصف، مثل أن يقول: وقفت على
 أولدي طلبة العلم منهم، فهذا اعتبار وصف، والوصف هو طلب العلم، فيعطى طلبة العلم ويرم الخرون، أو

 الفقر فيقول: وقفت على أولدي الفقراء منهم، فهنا يستحق الفقراء ول يستحق الغنياء؛ لنه قيده بوصف،
 ومثل أن يقول: وقفت على أولدي التزوجي منهم، فإنه يصح؛ لن التزوج صفة مقصودة للشرع، ولن

التزوجي ف الغالب أحوج من غي التزوجي.
 قوله: «وعدمه» ، بأن يقول: هذا وقف على أولدي ل يعطى الحق منهم، أو دون الحق منهم، فهذا يعتب

عدم وصف، فاعتبار الوصف إياب، واعتبار عدمه سلب.
 قوله: «وترتيب» ، الترتيب أن يأت با يدل على الترتيب، مثل أن يقول: هذا وقف على أولدي ث أولدهم،

 أو وقف على أولدي بطنا. بعد بطن، أو وقف على أولدي فإذا عدم البطن الول فللثان، فهذا نسميه ترتيبا.،
ول يتص بـ(ث)، فكل ما دل على الترتيب نعمل به.
لكن إذا قال قائل: ما الفرق بي الترتيب والتقدي؟

 فالواب: أنه ف الترتيب ل يستحق البطن الثان شيئا. مع البطن الول، وف التقدي يستحق البطن الثان مع
 الول ما فضل عن الول، فالبطن الول والثان كلها مستحق لكن يقدم البطن الول، فيمكن أن يشترك

 البطن الول والثان ف مسألة التقدي، مثل أن يقول: هذا وقف على أولدي ي8قدم الحوج، فإذا أعطينا الحوج
 ما يكفيه ـ لن الريع كثي ـ وبقي بقية أعطينا البطن الثان ما يتاجه منها، لكن لو قال: وقف على أولدي،

 ث أولدهم وكان الريع كثيا.، وأعطينا الولد حاجتهم وزاد أضعافا.، فهل نعطي البطن الثان شيئا.؟ ل؛ لنه
قال: (ث) وما بعد (ث) ل يشارك ما قبلها لوجود الترتيب، ولو قال: بطنا. بعد بطن، فكذلك هو ترتيب.



  قال: وقف على أولدي ث أولدهم، فمات أحد أولده عن أولد، فهل يستحقون شيئا.؟ هذه السألةوإذا
 فيها خلف بي العلماء، الشهور من الذهب أنه ليس لولد التوف شيء مع أعمامهم، فليس للبطن الثان شيء

مع وجود واحد من البطن الول.
 وقال شيخ السلم ـ رحه ال ـ: بل لم مع أعمامهم؛ وعل�له بأنه لا مات الولد هنا استحق ولده؛ لن

 الغالب أن الد ل يقصد حرمان أولد ابنه مع وجود أعمامهم، بل ربا تكون نظرته إل أولد ابنه الذين
 انكسروا بوت أبيهم أشد شفقة من نظرته إل أولده، لكن لو كان هناك ع8رف شائع بأن مثل هذه العبارة

 ترتيب بطن على بطن، وأنه ل يستحق البطن الثان مع الول شيئا.، فإننا نرجع إل العرف، وخي من ذلك أن
يصرح الوقgف8 فيقول: من مات عن ولد فنصيبه لولده.

 قوله: «ونظر» ، النظر يعن الولية، والولياء الذين يتصرفون لغيهم أربعة أقسام: الوكيل، والوصي،
والناظر، والول.

فالوكيل : يكون ف حال الياة، كما لو وكل فلنا. أن يشتري له شيئا. معينا. فاشتراه.
 الوصي : من أ}ذgن له ف التصرف بعد الوت، مثل أن يقول: أوصيت لفلن بألف درهم، والوصي فلن، يعن

الذي يأخذ اللف ويعطيه الوصى له هو فلن، أو يقول: أوصيت إل فلن بالنظر على أولدي الصغار.
 الناظر : هو الوكيل على الوقف، ولذا يغلط كثي من الذين يكتبون الوقاف، يقول مثل.: وقفت بيت، أو
 نلي على أولدي والوكيل فلن، فهذا غلط، والصواب أن يقال: والناظر فلن، ولكن لا كان الذين يكتبون
 للناس غالبهم ل يتعمقوا ف الفقه، صاروا ل يفرقون بي الوكيل والوصي والناظر، فالكل عندهم وكيل، حت

 الوصي بعد الوت يسمونه وكيل.، ولو جاءت هذه الوثيقة لقاضX ل يعرف العرف، لقال: إن هذا بطلت وكالته،
 يعن مثل. لو قال: وكيلي على ملكي، أو على أولدي الصغار، أو ما أشبه ذلك فلن، ث مات انفسخت

الوكالة، ولذا ينبغي للذين يكتبون الوثائق للناس أن يكون لديهم دراية وعلم باللفاظ ودللتا الشرعية.
 الول : من كان يتصرف بإذن من الشارع؛ لن كل مhن¢ ذكرنا من وكيل ووصي وناظر يتصرفون بإذن

 الالك، لكن إذا كان التصرف بإذن من الشارع سي ذلك ولية، كول اليتيم مثل.، ل أحد من الناس وله، بل
وله ال ـ عز¦ وجل ـ، وكولية الب على مال ولده، فهذه ولية ل تكن بإذن من العبد.

 إذا. الناظر ي8رجhع ف تعيينه إل الواقف؛ لنه أعلم بوقفه ويتعي بالوصف أو بالشخص، فإذا قال: هذا وقف
 على الفقراء والناظر فلن، تعي أن يكون الناظر فلنا.، فلو أرادت جهة أن تأخذ هذا الوقف؛ لنه عام، فليس



 لا الق مع وجود ناظر خاص، وال}وقgف أخرج الوقف عن ملكه مقيدا. بناظر معي، فل اعتراض لحد عليه،
لكن إن خgيف منه أل يقوم بالمانة على وجهها فلهذه الهة أن تعي ناظرا. معه؛ لن هذا على جهة عامة.

 يصح أن يصص الواقف بعض الوقوف عليهم بالنظر؟وهل
 نعم يصح، فلو قال: هذا وقف على أولدي والناظر فلن من الولد، صح ذلك ول أحد يعترض عليه،

اللهم إل إن خرج عن مقتضى المانة، فهذا شيء آخر.
 قوله: «وغي ذلك» يعن ليست هذه الثمانية حصرا.، بل بميع ما يشترطه الواقف بشرط عدم مالفته

 للشرع؛ وعلة وجوب الرجوع إل شرط الواقف؛ أنه أخرج هذا عن ملكه على وصف معي وشرط معي، فل
يوز لنا أن نتصرف فيه إل حسب ما أخرجه به عن ملكه.

،gي¢هeلhع gو¢ق}وفhر8 للمeظwا والنhد�ه8مgضhر8 وeي� والذ�كgنhى الغhوhس¢تgط¼ اgرhش¢تhم¢ يeلhو hقeط¼لeن¼ أgإeف
قوله: «فإن أطلق» الفاعل الواقف.

قوله: «ول يشترط» شيئا. معينا..
 قوله: «استوى الغhنgي� والذ�كeر8 وضgد�ها» ، فإن أطلق ول يشترط شيئا. ل ناظرا. ول وصفا. ول تقديا. ول

 تأخيا.، فإنه يستوي الغن والذكر وضدها، وضد الغن الفقي، وضد الذكر النثى، فإذا قال: هذا وقف على
 أولدي وسكت، فهو لولده الذكر والنثى، والصغي والكبي، والغن والفقي على السواء، ليس للذكر مثل

 حظ النثيي؛ لن هذا ليس تليكا. تاما.، وإنا هو تليك استحقاق؛ ولذلك ل يلك هؤلء الذين وقف عليهم أن
يبيعوه، أو يرهنوه، أو يوقفوه، فليس كالبة، فالبة يب أن يعل للذكر مثل حظ النثيي، لكن الوقف ل.

 فإذا قال: هذا وقف على أولدي، وله أربعة أبناء وأربع بنات ق}سgمh على ثانية أسهم، للذكر كالنثى؛ ووجه
 ذلك أنه أخرجه عن ملكه لم على وجه الستحقاق ل التملك، ولذلك ل يلكون بيعه، ول رهنه، ول هبته، ول

أجد أحدا. خالف ف هذه السألة.
 قوله: «والنظر للموقوف عليه» ، يعن إذا أطلق ول يشترط فالنظر يكون للموقوف عليه، هذا إذا وقف على

معي، فإن وقف على جهة، أو على ما ل يلك فالنظر للحاكم، أي: للقاضي.
 فالن إذا وقف على معي ول يشترط ناظرا. فالنظر للموقوف عليه؛ لنه هو الستحق، وإذا كان الوقوف

 عليهم عددا.، صار لكلô نظر� بقدر نصيبه؛لن كل واحد منهم مستحق، ومعن بقدر نصيبه، أنه لو أمكن أن يزأ
الوقف ـ وهم ستة مثل. ـ إل ستة أجزاء، وكل واحد ينظر على سدس فل بأس.



 يصح أن يوقف على معي، ويشترط الناظر مgن¢ هذا العي؟ نعم يصح.وهل
 وإذا وقف على معي بالوصف، مثل أن يقول: هذا وقف على إمام السجد، أو على مؤذن السجد، أو على

الدرس ف هذه الكتبة، فهل النظر له أو للقاضي؟
 هذا فيه جهتان، جهة خاصة، وجهة عامة، فبالنظر إل أن إمام السجد ل يعن فلن بن فلن، بل يعن كل من
 كان إماما. ف السجد، فمن هذه الناحية يكون عاما. والنظر فيه للحاكم، ومن ناحية أن المام واحد، يكون هذا

من باب الوقف على معي فيكون النظر للمام وحده.
 فاللصة: أول. : إذا كان الوقف على جهة عامة مثل الساكي، والئمة، والؤذني، وطلب العلم، فهؤلء

 إذا ل يشترط الواقف ناظرا. فالنظر للحاكم؛ لنه ل يكن أن نأت بكل من كان فقيا.، أو طالب علم، ونقول له:
انظر ف هذا الوقف، فهذا متعذر.

 وكذلك لو كان الوقف على ما ل يلك، كالوقف على الساجد فهذا النظر فيه ـ أيضا. ـ للحاكم، ما ل
يعي الواقف ناظرا. خاصا.

 ثانيا.: إذا كان الوقف على معي بالشخص مثل الولد، أو زيد أو عمرو أو ما أشبه ذلك، فالنظر هنا
للموقوف عليهم، ول أحد يعارضهم، إل إذا خرجوا عن مقتضى المانة فللحاكم النظر العام.

 ثالثا.: إذا كان الوقف على معي بالوصف، وليس مصورا. مثل المام، والؤذن، والدرس وما أشبه ذلك،
 فهذا يتجاذبه شيئان، الصوص والعموم، فبالنظر إل أن المام واحد يكون النظر له، وبالنظر إل أنه يشبه أن

 يكون جهة، وأن هذا المام قد يتصرف با فيه حظ نفسه بقطع النظر عن إمام يأت بعده، فهنا ي8غل�ب عليه جانب
 العموم ويكون النظر للحاكم، أو مhن¢ يأت من قبل الدولة كوزارة الوقاف، ولذا نقول: لو تعارض رأي المام

ورأي السؤولي عن الوقاف، فهل نأخذ برأي المام، أو نأخذ برأي السؤولي؟
 يب أل ينفرد أحدها بالرأي، بل ل بد أن ينظر للمصلحة، ولكن ليس للجهة السؤولة العتراض على هذا

المام، إل إذا خرج عن مقتضى المانة.
وهل للناظر على الوقف أجرة؟

 الواب: إن شرطها الواقف فنعم، وإذا ل يشرطها فله أجرة الثل ويقدرها الاكم، وإن تبع ـ فجزاه ال
خيا. ـ فقد أعان على خي.



¼ وhقeفh عhلeى وhلeدgهg أeو¢ وhلeدg غeي¢رgهg ث}مw عhلeى الeسhاكgيg فeه8وh لgوhلeدgهg، الذ¥ك}ورg وhالgنhاثg بgالسwوgيwةg،وhإgن
 : «وإن وقeف على ولده أو ولد غيه ث على الساكي فهو لولده، الذكور والناث بالسوية» ، أماقوله

 الذكور فواضح أن اسم الولد يطلق عليهم، وأما الناث فيطلق عليهم ـ أيضا. ـ اسم الولد، ودليل ذلك قوله
 ] ، فجعل النثى من الولد، فإذا11تعال: {{ي8وصgيك}م8 الل�ه8 فgي أeو¢لeدgك}م¢ لgلذ�كeرg مgث¼ل} حhظo ال½ن¢ثeيhي¢نg}} [النساء: 

 قال: هذا وقف على ولدي، وله ذكور وإناث صار الوقف بي الذكور والناث بالسوية، فإذا قال الولد للنثى:
 أنتg لستg بولد بل بنت، والولد أنا، فنقول له: مدلول (ولد) ف اللغة العربية يشمل الذكر والنثى، فيكون

الذكور والناث على حد سواء.
فإن انقرض أولده بأن ماتوا ول يلفوا أحدا.، فلمن يكون الوقف؟

 يقول الؤلف: «ث على الساكي» ، فيكون الوقف للمساكي؛ لن الولد انقرض ول يبق له نسل، وإذا انتقل
للمساكي يكون النظر للحاكم إذا ل يعي الواقف ناظرا.

 وقوله: «أو ولد غيه» ، فإذا وقف على ولد فلن فهو لولده البني والبنات بالسوية، فإن انقرضوا فعلى
الساكي.

ولو قال: وقفت على ولدي ث الساجد، فيكون الوقف لولده، فإن انقرضوا فللمساجد.

:eالeو¢ قeلhو gهgص8ل¼بgل gهgتwيlذ}رhو ،gهgدeلhو gدeلhى وeلhع eالeو¢ قeا لhمeك gهgاتhنhب eد8ون ،gيهgنhب gدeلhو wث}م
....عhلeى بhنgيهg أeو¢ بhنgي ف}لنX اخ¢تhصw بgذ}ك}ورgهgم¢، 

 قوله: «ث ولد بنيه» ، قال الؤلف: (ث)، إذا. لو قال: وقفت على ولدي فيستحقه الولد بطنا. بعد بطن؛ لكن
 الؤلف قال: «ث ولد بنيه» فهو ترتيب، مع أن اللفظ ممل ليس فيه ترتيب ول جع، فنقول: الصل الترتيب،
 والقاعدة العروفة أن من استحق بوصف فإنه يقدم من كان أقوى ف هذا الوصف، ومعلوم أن الولدة بالنسبة

 للولد أقوى وصفا. ف الولد من أولد البني، وعليه فنقول: إذا قال: وقف على أولدي فهو لولده، ث إذا
انقرض الولد كلهم يكون لولد بنيه.

 وإذا وقف على أولده وهم ثلثة، ث مات أحدهم عن بني، فل يستحقون مع أعمامهم؛ لن هذا ترتيب
بطن على بطن.

 لكن لو قال: من مات عن ولد فنصيبه لولده، فيستحق أولد الولد الذي مات ويكونون مل أبيهم، وي8عمhل
ف أولد الذي مات كما يعمل ف أولد الصلب، فيقال: هو لولد البن الذي مات، الذكور والناث بالسوية.



 : «دون بناته» ، أي: دون ولد بناته، فإن أولد البنات ل يدخلون ف الولد، فإذا قال: هذا وقف علىقوله
 أولدي، وله ثلثة ذكور وبنت، ومات هؤلء الربعة، الذكور والبنت وخلفوا أبناءÀ فيستحقه أولد البني، وأما
 أولد البنت فليس لم حق، ودليل ذلك ف القرآن الكري، قال ال تعال: {{ي8وصgيك}م8 الل�ه8 فgي أeو¢لeدgك}م¢ لgلذ�كeر

 ] ، وأجع العلماء على أن أولد البنات ل يدخلون ف الولد؛ لن أولد11مgث¼ل} حhظo ال½ن¢ثeيhي¢ن}} [النساء: 
 البنات من ذوي الرحام وليسوا من أولده، فكذلك إذا قال: وقف على أولدي، وكان له أولد أبناء وأولد

 بنات، فأولد البنات ل يستحقون شيئا.؛ لنم ل يدخلون ف اسم الولد وهو ف القرآن ظاهر، وكذلك هو
مقتضى العرف واللغة، يقول الشاعر:

بنونا بنو أبنائgنا وبنات8نا
gالباعد gبنوهن أبناء½ الرجال

 وحت ف العاقلة ـ مثل. ـ أي: عند تمل الدية ـ فإن أولد البنات ل يتحملون، وحت ف ولية النكاح،
 أولد البنات ليس لم ولية، وعلى هذا فنقول: أولد البنات ل يدخلون ف الوقف على الولد، والدليل من

القرآن ومن اللغة.
 فإن قال قائل: أل يقل ال تعال: {{وhوhهhب¢نhا لeه8 إgس¢حhاقh وhيhع¢ق}وبh ك}ل� هhدhي¢نhا وhن8وحËا هhدhي¢نhا مgن¢ قeب¢ل} وhمgن¢ ذ}رlيwتgه

 دhاو8ودh وhس8لeي¢مhانe وhأeي�وبh وhي8وس8فh وhم8وسhى وhهhار8ونe وhكeذeلgكh نhج¢زgي ال¼م8ح¢سgنgيh *وhزhكeرgيwا وhيhح¢يhى وhعgيسhى وhإgل¼يhاس
 ك}لõ مgنh الصwالgحgيh *}} [النعام] ، فذكر عيسى ـ عليه الصلة والسلم ـ، وعيسى ولد بنت، وقال النب

)].15صل¾ى ال عليه وسل¾م عن السن: «إن ابن هذا سيد» [(
 فالواب عن الية أن عيسى ابن مري ـ عليهما الصلة والسلم ـ أمه أبوه، فليس له أب حت ينتسب

إليه، ول دليل فيه على أن أولد البنات يدخلون ف مطلق الولد أو مطلق الذرية، والمر واضح.
 وأما الديث: فالواب: أن كل مؤمن ابن للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولكن ليس ابن النسب، قال ال

 ] ، وقرأ بعض السلف: «وهو أب6تعال: {{النwبgي� أeو¢لeى بgال¼م8ؤ¢مgنgيh مgن¢ أeن¢ف}سgهgم¢ وhأeز¢وhاج8ه8 أ}مwهhات8ه8م¢}} [الحزاب: 
 )]، وهذا مقتضى القياس إذا كانت زوجاته أمهات فهو أب، ولكن ليس أب النسب، ولذا يشرف16لم»[(

أولد علي بن أب طالب ـ رضي ال عنهم ـ بنسبتهم للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فهو من خصائصهم.
 لكن هذا عند مطلق الوقف، أما إذا دلت القرينة على أن أولد البنات أرادهم الواقف، أو صرح بذلك فإنه

يعمل با، تبعا. لشرط الواقف.



  قال: هذا وقف على أولدي ث أولدهم، وليس له إل بنات، فإن أولد البنات يدخلون للقرينة؛ لنهفلو
ليس عنده ذكور، فهنا يتعي دخول أولد البنات.

 ولو قال: هذا وقف على أولدي، وي8فeضwل أولد البناء فإنم يدخلون للقرينة؛ لن قوله: يفضل أولد
البناء، يدل على أنه أراد أولد البناء والبنات.

 ولو قال: وقف على أولدي ومن مات عن ولد فنصيبه لولده فإنم يدخلون؛ لنه صرح فقال: من مات عن
ولد، والبنت توت عن أولدها فيدخلون، ويكون نصيبها لم.

 ولو قال: هذا وقف على أولدي، أولد البني وأولد البنات، فهذا نص وتصريح، إذا. أولد البنات ل
يدخلون ف الولد إل بنص أو قرينة، هذه هي القاعدة.

 قوله: «كما لو قال على ولد ولده» فإنه يدخل أولد بنيه فقط دون أولد البنات، ولكن الصحيح أنه إذا
 قال: على ولد ولده، فإنه يدخل أولد البني وأولد البنات دون أولد بنات البنات؛ لن كلمة «ولده» الثانية

تشمل الذكور والناث.
قوله: «وذريته لصلبه» يعن إذا نص على التقييد بالصلب فإن أولد البنات ل يدخلون بل إشكال.

 فلو قال: هذا وقف على ولد ولدي لصلب، فل يدخل أولد البنات؛ لن أولد البنات ليسوا ذرية لصلبه بل
 ذرية لبطنه، فالولد يكون ف بطن النثى وف صلب الرجل، فمن ينسب إليه عن طريق البنات ل ينسب إليه

لصلبه بل لبطنه، وهو قيدها بصلبه.
إذا. الواقف بالنسبة لولد بناته ل يلو من ثلث حالت:

الول: أن ينص على عدم الدخول بأن يقول: أولدي وأولدهم لصلب، فهنا ل يدخلون بل إشكال.
الثانية: أن ينص على الدخول أو توجد القرينة فهنا يدخلون.

الثالثة: أن يطلق، فل يدخلون.
 وإذا قال: على ذريته، وذرية فعيلة بعن مفعولة، أي: من ذرأهم ال منه، والذين ذرأهم ال منه هم أولد
 الصلب، فإذا قال: هذا وقف على ذريت دخل الولد من بني وبنات، ودخل بعد ذلك أولد البني، دون

أولد البنات؛ لنم ليسوا من ذريته.
 وهنا يرد علينا الشكال الذي أجبنا عنه أول.، وهو أن عيسى ـ عليه الصلة والسلم ـ من ذرية إبراهيم،

 فكيف كان ذلك؟ والواب أن عيسى ـ عليه الصلة والسلم ـ أبوه أمه؛ لنه خلق من دون أب، ولذا لو أن
 شخصا. انتفى من ولده، وقال: هذا الولد ليس من، وق}بgل انتفاؤه بالشروط العروفة، صار هذا الولد أبوه أمه،



 ولذا إذا مات عنها ترثه هي مياث أم وأب، فيقال: إذا ل يكن له أبناء ول إخوة، فأمه لا الثلث بالفرض
والباقي بالتعصيب؛ لنا هي أبوه وأمه.

 : «ولو قال على بنيه أو بن فلن اختص بذكورهم» ، فإذا قال: على بنيه أو بن فلن فإنه للذكور دونقوله
 الناث، وهنا نتكلم عن كلمة «بنيه» من حيث مدلول اللفظ، ومن حيث جواز هذا الوقف، فإذا قال: على

 بنيه، فمدلول اللفظ أن البنات ل يدخلن؛ لن البنت ل تسمى ابنا.، ولكن هل يوز للنسان أن يوقف على بنيه
دون بناته؟ الواب: ل.

 والفقهاء ـ رحهم ال ـ إنا يتكلمون على مدلول اللفاظ دون حكم الوقف، فهنا إذا قال: هذا وقف على
 بنw فيدخل الذكور فقط، وأما الناث فل يدخلن؛ لنه يقال: بنون وبنات، ولكن ل يوز له أن يص الوقف

 )]،17ببنيه؛ لنه إذا فعل ذلك دخل ف قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اتقوا ال واعدلوا بي أولدكم»[(
 فيكون بذا العمل غي متقX ل تعال، وسى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م تصيص بعض البناء جhو¢را.، فقال: «ل

)]، ول شك أن من وقف على بنيه دون بناته أنه جhور.18أشهد على جhو¢ر»[(
 وعلى هذا، فلو وجدنا شخصا. وقف على بنيه ومات، فعلى الذهب نري الوقف على ما كان عليه؛ لن هذا

 ليس عطية تامة؛ لن الوقف ل يتصرف فيه الوقوف عليه ل ببيع ول شراء، نقول: لكن الوقوف عليه ينتفع
بغل�ته.

 فالقول الراجح أننا نلغي هذا الوقف ول نصححه، ويعود هذا الوقوف ملكا. للورثة؛ لقول النب صل¾ى ال
 )]، وقد يقال: يبقى وقفا. على البني والبنات؛ لن19عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد»[(

 ال}وقف أخرجه عن ملكه إل ملك هؤلء، ولكن الحتمال الول أقرب، وهو إبطال الوقف؛ لنه عمل ليس
عليه أمر ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، بل هو مالف لمر ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 وقوله: «أو بن فلن» ، أي: دون بناته، فإنه يوز ول يب أن يعدل بينهم وهذا بالجاع، فإذا قال: هذا
 وقف على بن عبد ال فيختص بالذكور؛ لنه يقال: عبد ال له بنون وبنات، فيفرق الناس بي البني والبنات،

 فإذا قال: هذا وقف على بن عبد ال وهو شخص، فإنه يكون للذكور دون الناث، وهذا مدلول اللفظ، وينفذ؛
لن العطية الن ليست لولده بل لولد غيه فينفذ، ويعطى الوقف بن عبد ال دون بنات عبد ال.



 � أeن¼ يhك}ون8وا قeبgيلeة. فeيhد¢خ8لe فgيهg النlسhاء½ د8ونe أeو¢لدgهgنw مgن¢ غeي¢رgهgم¢، والقeرhابhة} وhأeه¢ل} بhي¢تgهg وhقeو¢م8ه8 يhش¢مhلإgل
 ،gيهgبeأ lدhجhو gهlدhجhو gيهgبeأ gدeو¢لeأhو gهgدeو¢لeن¢ أgى مeال½ن¢ثhو hرeالذ�ك...

 : «إل أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولدهن من غيهم» مثل بن تيم، فإذا قال: هذا وقفقوله
 على بن تيم، دخل فيه الذكور والناث، ودليل ذلك قول ال تعال: {{يhابhنgي آدhمh لe يhف¼تgنhنwك}م8 الشwي¢طeان}}}

 ] ، فقوله: {{يhابhنgي آدhمh}} ياطب الذكور والناث، وليس ياطب الذكور فقط، وقوله تعال:27[العراف: 
 ] يشمل الذكور والناث، وقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يا بن عبد40{{يhابhنgي إgس¢رhائgيلe}} [البقرة: 

)]، يشمل الذكور والناث.20مناف» [(
 فإذا وقف شخص على بن تيم فهو لذكورهم وإناثهم، ولكن هل يدخل أولد الناث؟ ينظر إن كان أولد

 الناث من بن تيم دخلوا أصل.؛ لنم من بن تيم، وإن كان أولد البنات التميميات ليس آباؤهم من بن تيم،
 فإنم ل يدخلون، ولذا قال: «دون أولدهن من غيهم» ، أي: من غي أبناء القبيلة، فل يعطون من الوقف

على بن تيم.
قوله: «والقرابة} وأهل} بيتgهg وقوم8ه8» ، هذه ثلثة ألفاظ، ما الذي يدخل ف مدلولا؟ يقول الؤلف:

 «يشمل الذكر والنثى من أولده وأولد أبيه وجدlه وجدg أبيه» ، فإذا قال: هذا وقف على قرابت، دخل فيه
 هؤلء الربعة، أولده، وأولد أبيه، وأولد جده، وأولد جد أبيه، فيشمل الذكر والنثى من الفروع إل يوم
 القيامة، ومن الصول إل الب الثالث فقط، فيشمل فروعه وفروع أبيه وفروع جده وفروع جد أبيه، ولكن

هل يستحق الميع أو ل يستحق؟ نذكره إن شاء ال.
 وعلى هذا فإذا ل يبق من هؤلء أربعة البطون إل واحد، استحق الوقف كله، والدليل على أن القرابة تتص

 )]،21بؤلء أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يعطg من خس الغنيمة إل من كان من بن هاشم وبن الطلب[(
 وهاشم بالنسبة للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م هو الب الثالث، وال ـ عز¦ وجل ـ يقول: {{وhلgذgي ال¼ق}ر¢بhى}}

] ، فدل ذلك على أن القرابة تتص بؤلء، هذا ما ذهب إليه الؤلف، وهذا دليله.41[النفال: 
 وبعض العلماء أخرج الولد من القرابة، لكن الصحيح أنم ل يرجون؛ لن أولده أشد لصوقا. به من

 آبائه، إذ إنم بضعة منه، كما قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف فاطمة ـ رضي ال عنها ـ: «إنا بضعة من»
)]22.[(



  بعض أهل العلم: إن القرابة تشمل كل من اجتمع به ف جده الذي ينتمي إليه، ومعلوم أن القبائل فيهاوقال
 شعوب، فeأeوwل} جhدö ينتمي إليه هذا الشlعب من القبيلة، فإن ذريته هم القرابة، وعلى هذا فل يتقيد بالب الثالث،

فقد يكون ف الرابع، أو الامس.
 وقال بعض أهل العلم: القرابة ليس لا حد مدود، فما تعارف الناس عليه أنه قريب فهو قريب ول ندده

 بدö، لكن القول الول هو أقرب القوال: أنم من كانوا من ذرية أبيه الثالث، ويليه قول من قال: إنم من
يتمعون به ف أول جد ينتسبون إليه، أما القول الخي فهو ضعيف.

 وفهم من قولنا: إنه يشمل هؤلء، أنه ل يشمل القارب من جهة أمه، فل يدخل ف ذلك أبو أمه، ول أخو
 أمه، ول عمها، ول جدها، ول أمها؛ ووجه ذلك أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يعط أخواله من بن ز8ه¢رhة،

فلم يدخلهم ف قوله: {{وhلgذgي ال¼ق}ر¢بhى}}.
 وقال بعض أهل العلم: إذا كان من عادته أنه يصل قرابة أمه دخلوا ف لفظ القرابة؛ لن كونه قد اعتاد أن

 يصلهم يدل على أنه أراد أن ينتفعوا بذا الوقف، وهذا قول قوي، والعجيب أن بعض العلماء قال بعكسه، قال:
 إذا كان من عادته أنه يصل أقارب أمه فإنم ل يدخلون؛ لن تصيصهم بصلة خارج الوقف يدل على أنه ل
 يريد أن ينتفعوا من هذا الوقف بشيء، لكن القول الذي قبله أقرب إل الصواب، أنه إذا كان من عادته أنه

يصل أقارب أمه دخلوا ف الوقف الذي قال: إنه على أقاربه.
وقوله: «وأهل بيته» يشمل الذكر والنثى من أولده، وأولد أبيه، وأولد جده، وأولد جد أبيه.

وهل يشمل الزوجات؟
 الذهب أنن ل يدخلن؛ لن أهل بيته مثل القرابة تاما.، والصحيح أن زوجاته إذا ل يطلقهن يدخلن ف أهل
 بيته، ول شك ف هذا، لقوله تعال ف نساء النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: {{إgنwمhا ي8رgيد8 الل�ه8 لgي8ذ¼هgبh عhن¢ك}م8 الرlج¢س

 ] ، وقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «خيكم خيكم لهله33أeه¢لe ال¼بhي¢تg وhي8طeهlرhك}م¢ تhط¼هgيËا}} [الحزاب: 
 )] ، بل لو قيل: إن أهل بيته هم زوجاته ومن يعولم فقط، لكان قول. قويا.؛ لن هذا23وأنا خيكم لهلي»[(

 هو عرف الناس، فالن عمك وأخوك إذا انفردا ف بيت، ل يقول الناس: إنما أهل بيتك، فأهل البيت عرفا. هم
 الذين يعولم من الزوجات والبني والبنات، لكن مهما كان المر فإن الزوجات بل شك إذا ل يطلقهن يدخلن

ف أهل البيت، ول يدخلن ف القرابة.
 وقوله: «وقومه» جعلها الؤلف كلفظ القرابة وأهل البيت، لكن هذا القول بعيد من الصواب؛ لن القوم ف

 عرف الناس وف اللغة ـ أيضا. ـ أوسع من القرابة، اللهم إل على قول من يقول: إن القرابة تشمل كل من



 يتمع معه ف السم الول، فالفخذ من القبيلة قرابة، فهنا ربا نقول: إن القوم والقرابة بعن واحد، أما إذا قلنا:
 إن القرابة هم أولده، وأولد أبيه، وجده، وجد أبيه، فإن القوم بل شك أوسع، ولذا يرسل ال الرسل إل

 أقوامهم وهم ليسوا من قراباتم، فإذا كان للقوم معنËى مطرد عرفا. ل ينصرف الطلق إل إليه وجب أن يتبع؛
لن القول الراجح ف أقوال الواقفي والبائعي والراهني وغيهم أن الرجع ف ذلك إل الع8رف.

 : «يشمل الذكر والنثى من أولده وأولد أبيه وجhدlه وجدl أبيه» ، يتعي ف قوله: «جhدlه» الر، يعنوقوله
من أولده، وأولد أبيه الذين هم إخوانه، وأولد جده الذين هم أعمامه، وأولد جد أبيه الذين هم أعمام أبيه.

ولكن هل هؤلء كلهم يستحقون؟
 الواب: نعم يستحقون لكن يقدم بعضهم على بعض، فكل من كان أقرب فهو بالوقف أحق، فإذا قدر أن
 أهل بيته خسمائة والوقف خسمائة درهم فهنا ل يكن أن نعطي الميع؛ لن إعطاء كل واحد درها. ل يفيد

شيئا.، بل هنا ينبغي أن ننظر إل القرب فالقرب، أو إل الحوج فالحوج.
 لكن مراد الؤلف ـ رحه ال ـ: أن كل هؤلء من ذوي الستحقاق، أما ترتيبهم فهذا يرجع إل الناظر على

الوقف.

وhإgن¼ و8جgدhت¢ قeرgينhةº تhق¼تhضgي إgرhادhةe الgنhاثg أeو¢ حgر¢مhانhه8نw ع8مgلe بgهhا،
وhإgذeا وhقeفh عhلeى جhمhاعhةX ي8م¢كgن8 حhص¢ر8ه8م¢ وhجhبh تhع¢مgيم8ه8م¢ وhالتwسhاوgي،

وhإgل� جhازh التwف¼ضgيل} وhالق¼تgصhار8 عhلeى أeحhدgهgم¢.
 قوله: «وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الناث أو حرمانن ع8مل با» ، يعن إذا وجدت قرينة تقتضي إرادة

 الناث فيما يدل اللفظ على إخراجهن، أو حرمانن فيما يدل اللفظ على دخولن فإنه يعمل با؛ وذلك لن
 اللفاظ تتحدد معانيها بسب السياق والقرائن، فلذلك إذا وجدت قرينة تدل على أن الناث داخلت ف

 الوقف دخلن، وإن كان اللفظ ل يقتضي دخولن، وإذا وجدت قرينة تدل على حرمانن فإنن ل يدخلن، وإن
كان اللفظ يشملهن.

فإذا قال: هذا وقف على أولدي الذكور والناث، فهنا تصريح وليس قرينة بأن الناث داخلت، فيدخلن.
 وإذا قال: هذا وقف على أولدي الذين ياهدون ف سبيل ال، فهنا القرينة تدل على أن الراد الذكور؛ لن

الهاد يتص بالرجال، فالهم أننا نعمل بالقرائن ف شول اللفظ للناث أو عدمه.



 : «وإذا وقف على جاعة يكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي» ، إذا وقف على جاعة يكنقوله
حصرهم، وجب شيئان: التعميم، والتساوي.

 مثاله: إذا وقف على أولد فلن وهم عشرة، فهنا يكن حصرهم، فيجب أن ي8عمwموا ويعطى كل واحد،
 ويب أن يساوى بينهم، الذكور والناث سواء، والغن والفقي سواء، والضعيف والقوي سواء، والشيخ

والصغي سواء؛ لنه يكن حصرهم، وإن كان ل يكن كبن تيم مثل. يقول الؤلف:
 «وإل جاز التفضيل والقتصار على أحدهم» ، فإن كان ل يكن حصرهم فله أن يفضل بعضهم على بعض،

 وله أن يعطي بعضا. ويرم بعضا.؛ وذلك لنه جرت العادة أن من ل يكن حصره ل تكن الحاطة به، وإذا ل
 تكن الحاطة به ل يب أن نعطيهم، وإذا وقف على ثلثي فيمكن حصرهم، ويب أن يعمwموا، فإن كثر هؤلء
 وصاروا قبيلة ل يكن حصرهم، فل يب تعميمهم ول التساوي، بل يوز القتصار على واحد منهم وأن يفضل
 بعضهم على بعض، وبالعكس، لو قال: على بن فلن وهم قبيلة، لكن هذه القبيلة انقرضت ول يبقh إل عشرة،

فإنه يب التعميم والتساوي؛ لن الكم يدور مع علته وجودا. وعدما.
 ] ، فهل يب علينا أن60ودليل ذلك قول ال تعال: {{إgنwمhا الصwدhقeات8 لgل¼ف}قeرhاءg وhال¼مhسhاكgيg}} [التوبة: 

نعمم الزكاة على الفقراء جيعا.؟
 الواب: ل، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لقeبيصة ـ رضي ال عنه ـ: «أقم عندنا حت تأتينا الصدقة

 )]، فل يب أن نسوي بي عشرة فقراء أمامنا الن ف الزكاة، فيجوز أن نعطي واحدا24فنأمر لك با» [(
ونرم التسعة، أو نعطيهم متفاضل.؛ لن الصل أنه ل يب التعميم ول التساوي.

 قوله: «والوقف عقد لزم ل يوز فسخه» يعن ثابتا. ل يكن تغييه، ول يوز فسخه؛ لنه ما أخرج ل ـ
 تعال ـ فل يوز أن يرجع فيه كالصدقة، فمن حي أن يقول الرجل: وقفت بيت، أو وقفت سيارت، أو وقفت

 كتاب فإنه يلزم، وليس فيه خيار ملس بلف الوصية، فالوصية ليست عقدا. لزما. ف الال، بل ل تكون إل بعد
الوت.

 أما الوقف العلق بالوت كما لو قال: هذا وقف بعد موت، فالذهب أنه لزم من حي قوله ول يكن فسخه،
 لكن مع ذلك ل ينفذ منه إل ما كان من ثلث الال فأقل، فيجعلونه وصية من وجه ووقفا. من وجه، وهذا غي

 صحيح، فل يكن أن نعطي عقدا. حكمي متلفي، فإما أن نقول: إنه يلزم ف الال ونلغي التعليق، وإذا قلنا بأنه
 يلزم ف الال لزم، سواء كان الثلث أو أكثر أو أقل، وإما أن نقول: ل يلزم إل بعد الوت، وحينئذX يكون من



 الثلث فأقل، وهذا هو الصحيح؛ لن الرجل علق الوقف بشرط وهو الوت، فل يكن أن ينفذ قبل وجود
الشرط، فل ينفذ إل بعد الوت ويكون من الثلث فأقل.

  ذلك: قال رجل: إذا مت فبيت وقف، أو إذا مت فمكتبت وقف، فالذهب أنه ينفذ من الن ول يكنمثال
 أن يبيع شيئا. من هذا؛ لنه نفذ، لكن إذا مات فإن أجاز الورثة الوقف نفذ، وإن ل ييزوه ل ينفذ منه إل مقدار

ثلث التركة.
 والصواب: أنه ل ينفذ إل بعد الوت، وأنه ما دام حيا. فله التغيي والتبديل واللغاء، فإذا مات فإن أجازه

الورثة نفذ، وإن ل ييزوه نفذ منه قدر ثلث التركة فقط.

ºص¢لeف

.....وhالوhق¼ف8 عhق¼د� لeزgم� ل يhج8وز8 فeس¢خ8ه8 وhلe ي8بhاع8، 
 وقوله: «والوقف عقد لزم ل يوز فسخه» ، ظاهر كلم الؤلف: أنه ل فرق بي أن يكون النسان مدينا. أو

 غي مدين، ومن العلوم أن الدين إذا كان قد حجر عليه فإن وقفه ل يصح، لكن إذا ل يجر عليه وأوقف،
وكان عليه دين يستغرق الوقف، فظاهر كلم الؤلف: أن الوقف لزم.

 والقول الثان وهو الراجح: أن الوقف ف هذه الصورة ليس بلزم ول يوز تنفيذه؛ لن قضاء الدين واجب
والوقف تطوع، ول يوز أن نضيق على واجب لتطوع، وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ.

 فإن طرأ الدwين بعد الوقف، كما لو وقف بيته ث افتقر واستدان، فهل ينفسخ الوقف، أو نقول: إنه ل
 ينفسخ؛ لنه ت بدون وجود الانع فيستمر؟ القرب الثان، وقال شيخ السلم ـ رحه ال ـ: له أن يبيعه ف

 دينه؛ لن هذا ليس أشد من الدبwر، وهو العبد الذي ع8لoق عتقه بوت سيده، وقد باعه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م
)].25ف الدين[(

لكن الرجح الول، يعن أنه إذا حدث الدwين بعد الوقف فإن الوقف يضي، والدwي¢ن8 ييسر ال أمره.
 قوله: «ول يباع» يعن ل يباع الوقف؛ لن بيعه يقتضي إبطال الوقف، فلو قلنا بواز البيع انتقل إل الشتري
 وبطل الوقف، والوقف عقد لزم فل يوز بيعه، ويوز تأجيه؛ لن أجرته من النفعة الت س8بlلت، ول يوز رهنه؛
 لن الرهن يراد لبيع الرهون واستيفاء الدين منه، وإذا قلنا: ل يباع، بقي الرهن عدي الفائدة، فإما أن يقال: إن



 الرهن صحيح، ويباع ف قضاء الدين، وهذا يلزم منه إبطال الوقف، وإما أن نقول: إن الرهن ل يصح؛ لنه لو
صح فل فائدة منه، إذا. ل يوز بيعه، ول عقد يراد به بيعه.

إgل� أeن¼ تhتhعhط�لe مhنافgع8ه8 وhي8ص¢رhف8 ثeمhن8ه8 فgي مgث¼لgهg، وhلeو¢ أeنwه8 مhس¢جgد� وhآلeت8ه8 وhمhا فeضhلe عhن¢
،hيgمgال}س¢ل gاءhرeى ف}قeلhع gهgة} بeقhدwوالص hرhآخ Xدgس¢جhل مgر¢ف}ه8 إhص hازhج gهgتhاجhح

 قوله: «إل أن تتعطل منافعه» ففي هذه الال يوز أن يباع، كرجل أوقف داره على أولده فاندمت الدار،
فيجوز أن تباع.

 وقوله: «ول يباع إل أن تتعطل منافعه» ظاهره أنه ل يباع بأي حال من الحوال إل ف هذه الصورة؛ لن
 من القواعد القررة (أن الستثناء معيار العموم) يعن يدل على العموم فيما عدا الصورة الستثناة، فعلى هذا ل

يباع بأي حال من الحوال إل ف هذه الال، وهي إذا تعطلت منافعه.
فإن نقصت النافع ول تتعطل، فإنه ل يباع فيبقى على ما هو عليه حت تتعطل، ول يكون فيه فائدة.

 واختار شيخ السلم ـ رحه ال ـ جواز بيعه للمصلحة بيث ينقل إل ما هو أفضل، واستدل لذا بقصة
 الرجل الذي نذر إن فتح ال على رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م مكة أن يصلي ف بيت القدس فقال له النب صل¾ى

)].26ال عليه وسل¾م: «صل هاهنا» فأعاد عليه مرتي أو ثلثا. فقال: «فشأنhك إذن»[(
 فهنا أباح له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يتحول عن النذر من الفضول إل الفضل، ومعلوم أن نذر الطاعة

 واجب، فيجوز أن ينقل الوقف أو يباع لينقل إل ما هو أنفع، وما اختاره شيخ السلم ـ رحه ال ـ هو
الصواب.

 لكن ف هذه الال يب أن ينع من بيعه أو إبداله إل بإذن الاكم؛ لنه قد يتعجل الوقوف عليه، ويقول:
 أبيعه لنقله إل ما هو أفضل، ويكون المر على خلف ظنه، فل بد من الرجوع إل الاكم ـ يعن القاضي ـ

ف هذه الال؛ لئل يتلعب الناس بالوقاف.
 مثال ذلك: إنسان أوقف عمارة على طلبة العلم ف مكان كان من أحسن المكنة حي اليقاف، لكن تغي

 الوضع وصار مل الطلب ف جهة أخرى، فهل يوز أن يبيع هذه العمارة ليشتري عمارة أخرى قريبة من مواطن
العلم؟

 أما على الذهب فل؛ لن منافعها ل تتعطل، وأما على القول الراجح فيجوز، ولكن ل بد من مراجعة الاكم؛
لئل يتلعب الناس بالوقاف.



  من قوله: «إل أن تتعطل منافعه» أنه لو تعطلت بعض النافع فإنه ل يوز بيعه، فما دام يوجد فيه منفعةوعلم
ولو واحد ف العشرة فإنه ل يباع، لكن على ما سبق أنه يباع إذا كان فيه حاجة أو مصلحة.

وإذا بيع فماذا نفعل بثمنه؟
 قال: «ويصرف ثنه ف مثله» فإذا كان هذا وقفا. على الفقراء، وتعطلت منافعه وبgع¢ناه فماذا نفعل بالثمن؟ هل

 نتصدق به على الفقراء، أو نشتري به وقفا. يكون للفقراء؟ يتعي الثان، فل يوز أن نقول: إن هذا وقف على
 الفقراء، والن بعناه لتعطل منافعه فنصرف دراهه إل الفقراء، فهذا ل يوز؛ لن هذه الدراهم عوض عن أصل

الوقف، وأصل الوقف ل ينقل ملكه ل ببيع ول بغيه.
 قوله: «ولو أنه مسجد» يعن ولو كان الذي تعطلت منافعه مسجدا.، كأن يكون السجد ف حي ارتل أهله

عنه، فإنه يباع ويصرف ثنه ف مثله.
 وإذا بعنا السجد وصرفنا ثنه ف مسجد آخر، فيجوز لشتري السجد أن يبيعه؛ لنه صار ملكه، ويوز أن
 يعله دكاكي للبيع والشراء، والهم أنه زال عنه وصف السجد، فيجوز بيعه والصدقة به وهبته وغي ذلك،

ويصرف ثنه ف مثله.
 وقوله: «ولو أنه مسجد» إشارة إل خلف، فمن أهل العلم من قال: إن السجد ل يباع؛ لنه وقف لصلحة
 السلمي، وما كان لصلحة السلمي فإن الفرد ل يتصرف فيه، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لن السجد الن زال

النتفاع به، فالي كلهم رحلوا وما بقي أحد، فهو سيباع ويعمر ف مكان آخر بثمنه.
 قوله: «وآلت8ه8» أي آلة السجد، والراد بناؤه، وأبوابه وما أشبه ذلك، وهذا فيما سبق لا كان البناء بلب الطي

 كان يكن أن ينتفع بآلته الت تكوwن منها وهي لب الطي، أما الن فل أظنه يكن استرجاع اللة، اللهم إل إن
كانت أسياخ الديد فيمكن، أما السنت فل، على كل حال إذا بقي آلة فإننا نعيدها فيما نريد أن نبنيه.

 فإذا قال الذي باع السجد: آلته الن إذا نقضناها وبنينا با السجد الخر سيخرج غي قوي، فهل لنا أن
نبيع اللة ونشتري آلة جديدة قوية؟

الواب: نعم، وتكون اللة الثانية بدل. عن الول، وحينئذX ل يضيع حق الواقف.
 قوله: «وما فضل عن حاجته جاز صرفه إل مسجد آخر» ، فما فضل عن حاجة السجد، فإنه يوز أن

يصرف إل مسجد آخر؛ لن هذا أقرب إل مقصود الواقف، وهذا ل إشكال فيه.
 فإذا قدرنا أن هذا السجد لا هدم حيث تعطلت منافعه وأعيد بناؤه بقي من آلته شيء فإننا نصرفه إل مسجد

آخر، فإن ل يكن ص8رgفh إل جهة عامة ينتفع فيها السلمون عموما.، كالسقاية والدرسة وما أشبه ذلك.



 : «والصدقة به على فقراء السلمي» ، يعن وجازت الصدقة به على فقراء السلمي؛ لن السجدقوله
 مصلحة عامة والصدقة على الفقراء ـ أيضا. ـ مصلحة عامة، فنحن ل نرج عن مقصود الواقف؛ لنا كلها

 عامة ف انتفاع السلمي عموما.، لكن هذا القول ضعيف جدا.؛ لن الساجد نفعها مستمر والصدقة نفعها مؤقت؛
 لن نفعها مقطوع، ينتفع با الوجودون الاضرون ول ينتفع با من بعدهم، فالصواب أن ما فضل عن حاجة

 السجد يب أن يصرف ف مسجد آخر، ما ل يتعذر أو ما ل يكن الناس ف ماعة فهم أول؛ لن حرمة الدمي
أشد من حرمة السجد ول شك.

 حت لو فرض أن السجد مسجد جامع فيجب أن يصرف ف مسجد جامع إن تيسر، وإل ففي مسجد بقية
 الصلوات، وإنا قلنا: مسجد جامع؛ لن السجد الامع أكثر أجرا. وثوابا.؛ حيث إنه تصلى فيه المعة، وبقية

الساجد ل تصلى فيها المعة، ث إنه ف صلة المعة يكون أكثر عددا. من الساجد الخرى.
واللصة :

 أنه مت جاز بيع الوقف فإنه يب أن يصرف إل أقرب مقصود الواقف، بيث يساوي الوقف الول أو يقاربه
حسب المكان.

 مسألة: لو أن الناس ـ مثل. ـ اختاروا أن يوlلوا السجد البن من لب الطي إل مسجد مسلح، هل لم أن
 ينقضوا الول أو ل؟ هذا ينبن على ما ذكرنا؛ لن منافع مسجد الطي ل تتعطل، لكن ينقل إل ما هو أفضل

 وأحسن، فعلى رأي شيخ السلم ـ رحه ال ـ ل بأس، ويكون أجر السجد الثان لبان السجد الول؛ لنه ل
 يكن أن نبطل أجر الوقف الول مع إمكان استمرار أجره، فيكون للبان الول ف مدة يقدر فيها بقاء السجد

 الول، أما ما زاد عليها فأجرها لصاحب السجد الثان، وكذا لو كان السجد الثان أنفع من جهة التكييف
ونوه، فأجر النفع الزائد للم8وقgفg الثان.

 فائدة : الوقف النقطع هو الذي ينقطع من الوقوف عليه، مثل.: وقف على زيد ث عمرو، ومات زيد ومات
 عمرو، فالن انقطعت الهة فإذا انقطعت ففيه خلف، وأقرب شيء عندي أنه إذا علم أن قصد الواقف الب

والجر، فإن الوقف النقطع يرجع إل الساكي أو الصال العامة.



  8 الgبhةg وhالعhطgيwة  بhاب

....وhهgيh التwبhر�ع8 بgتhم¢لgيكg مhالgهg الeع¢ل}ومg الeو¢ج8ودg فgي حhيhاتgهg غeي¢رhه8، 
 قوله: «البة والعطية» ، البة مصدر وhهhبh يhهhب8 هgبhة.، وأصلها وgه¢بhةº من وهب الشيء إذا أعطاه، مثل وعد

يhعgد8 عgدة وأصلها وgعدة.
 واعلم أن خروج الال بالتبع يكون هبة، ويكون هدية، ويكون صدقة، فما قصد به ثواب الخرة بذاته فهو
 صدقة، وما قصد به التودد والتأليف فهو هدية، وما قصد به نفع العطeى فهو هبة، فهذا هو الفرق بينها، والتودد

 والتأليف من المور القصودة شرعا. ويقصد با ثواب الخرة، لكن ثواب الخرة ل يقصد فيها قصدا. أوليا.،
 ولذا يصها بشخص معي، أما الصدقة فل يصها بشخص معي، بل أي فقي يواجهه يعطيه، وكلها تتفق ف أنا

تبع مض ل يطلب الباذل عليها شيئا.
 والعطية معطوفة على البة من باب عطف الاص على العام؛ لن العطية هي التبع بالال ف مرض الوت
 الخوف، فهي أخص من البة، والبة أن يتبع بالال ف حال الصحة، أو ف مرضX غي موف، أو ف موف ل

يت به.
 قوله: «وهي التبع بتمليك ماله العلوم الوجود ف حياته غيه» ، فقوله: «ف حياته» متعلق بالتبع، والتبع

 تطوع، ولذا ل يوز من شخص عليه دhين ينقص الدينh، فلو كان إنسان ليس عنده إل عشرة ريالت وعليه
 عشرة ريالت، فل يوز له التبع بذه العشرة ل بصدقة ول غيها؛ لن الدين واجب القضاء، وهذه التبعات

ليست بواجبة، والواجب مقدم.
 وقوله: «غيhه8» مفعول لقوله: «تليك» يعن هي أن يتبع ف الياة بتمليك غيه ماله العلوم، بعن أن

النسان يتبع بتمليك ماله لشخص ف حال الياة، ومعن التبع أنه ل يأخذ عليه مقابل.
وقوله: «ماله» الال كل عي مباحة النفع بل حاجة.

وقوله: «تليك» خرج به العارية؛ لن العارية وإن كانت تبعا.، لكنها ليست تليكا..
 وقوله: «تليك» يؤخذ منه شرط، وهو أن يكون الوهوب له من يصح تلكه، فل يصح أن يهب جبيل عليه

السلم؛ لنه ل يصح تلكه.
وقوله: «ماله» خرج به مال غيه؛ لنه ل يكن أن يتبع النسان بلك غيه.



 : «العلوم» خرج به الهول، ولكن هذا غي صحيح، فالصحيح جواز هبة الهول؛ لنه ل يترتب عليهوقوله
 شيء؛ لن الوهوب له إن وجد الوهوب كثيا. فهو غان، وإن وجده قليل. فل ضرر عليه وهو غان أيضا.، فلو

وهب لشخص حل. ف بطن صح على القول الذي اخترناه، وهو صحة هبة الهول.
وقوله: «الوجود» خرج به العدوم.
وقوله: «ف حياته» خرج به الوصية.

وقوله: «غيه» بيان للواقع.
 مثال ذلك: شخص أعطى إنسانا. كتابا. بدون قيمة، فإننا نسمي هذا هبة، فإن قصد با ثواب الخرة سwيناها
 صدقة، وإن قصد با التودد إل هذا الشخص فهي هدية، والغالب أن الدية تكون من الدن إل العلى؛ لن

الدن ل يريد أن ينفع العلى وإنا يريد التودد إليه.
والبة تكون مع الساوي، ومع من دونه، لكنه ل يقصد با ثواب الخرة قصدا. أوليا..

 )] ـ أيضا. ـ أوسع من عقود العاوضات من وجه، وأضيق من وجه، فعقود27وهذه العقود الربعة[(
 العاوضات كالبيع والجارة توز حت من عليه الدwين، أما التبعات فل، وعقود التبعات توز ف الشياء

الهولة، والعاوضات ل توز.

 ....وhإgن¼ شhرhطe فgيهhا عgوhضا. مhع¢ل}وما. فeبhي¢ع
قوله: «وإن شرط فيها» ، أي: ف البة.

 قوله: «عوضا. معلوما. فبيع» ، يعن فلها حكم البيع، مثال ذلك: قال رجل لخيه: وهبتك هذا على أن
 تعطين عشرة ريالت، فنقول: هذه بيع ويثبت لا أحكام البيع، فيكون فيها خيار اللس، ول بد فيها من إياب
 وقبول، وسائر الشروط، ولذا لو قلت لنسان وأنت ذاهب معه إل الامع، وقد أذ�ن الذان الثان يوم المعة:
 أعطيتك هذا القلم تبعا. فإنه يوز، ولو قلت: أعطيتك هذا القلم بشرط أن تعطين خسة ريالت فل يوز؛ لنه

بيع.

gاةeاطhال}عhو gب8ولeالقhو gابhيgد8 بالgقhن¢عhتhل¼م8ه8 وgع hذ�رhعhا تhل� مgج¢ه8ول.، إhح� مgصhي eلhو
،Xبgهwم8ت gدhي يgف eانeا كhل� مgإ ،Xبgاهhو gذ¼نgإgب gب¢ضeالقgم8 بhل¼زhتhا وhي¢هeلhع gال�ةwالد....



 : «ول يصح مهول.» يعن ل يصح أن يهب شيئا. مهول.، وليس الراد ل يصح مهول. فيما شرط فيهقوله
 العوض، وعلى هذا فلو أن شخصا. له جhمhلº شارد، وقال لخر: وهبتك جلي الشارد، فإنه ل يوز؛ لنه مهول
 وغي مقدور عليه فل يصح، أو قال: وهبتك ما ف هذا الكيس من الدراهم، فإنه ل يصح؛ لنه مهول، وهذا

الذي ذهب إليه الؤلف ـ رحه ال ـ هو الذهب.
 والقول الثان وهو الصواب: أنه يصح أن يهب الهول؛ وذلك لن البة عقد تبع، والنسان فيها إما غان
 وإما سال، فليس هذا من باب اليسر الدائر بي غرم وغنم، بل بي غنم وسلمة، فإذا وهبته شيئا. مهول. وقبل

 فل ضرر عليه؛ لنه إما أن يصل على شيء يريده، أو شيء ل يريده، فإن حصل على شيء يريده فهذا هو
الطلوب، وإل فل ضرر عليه.

 قوله: «إل ما تعذر علمه» فتصح هبته، مثل أن يتلط ماله بال شخص على وجه ل ي8درى عن كميته، ول
 يتميز بعينه، فيقول: وهبتك مال الذي اختلط ف مالك، فهذا مهول يتعذر علمه، فعلى الذهب يصح لدعاء

الضرورة لذلك.
والصواب: أنه يصح هبة الهول، سواء تعذر علمه أم ل يتعذر.

قوله: «وتنعقد» أي: البة.
قوله: «بالياب» وهو اللفظ الصادر من الواهب.

 قوله: «والقبول» وهو اللفظ الصادر من الوهوب له، فيقول: وهبتك هذا الكتاب، ويقول الثان: قبلت،
فالول إياب والثان قبول.

 قوله: «والعاطاة الدالة عليها» أيضا. تنعقد بالعاطاة، أي بدون أن يتلفظ، بشرط أن تكون هذه العاطاة دالة
 على البة، مثل أن يكون عند شخص وليمة، فأرسل إليه أخوه شاة. ول يقل شيئا.، فأخذ الشاة وذبها وقدمها
 للضgيفان، فتصح البة؛ لن هذا دال عليها؛ لن الرسل صديقه وأراد أن يساعده، فأرسل إليه الشاة ول يقل:

 هبة؛ لنه يشى إذا قال: هبة، أن يكون فيها نوع من النة، ورجل آخر بيده كتاب فرآه صاحبه، فلما رآه ينظر
 إليه أعطاه إياه بدون أن يقول: وهبتك، وبدون أن يقول ذاك: قبلت، فهذه العاطاة الظاهر أنا تدل على البة،

 ل سيما إذا كان الواهب من عرف بالكرم، وإل فقد يقال: إن الصل بقاء ملكه، ول تصح هذه البة؛ لنه ربا
 أعطاه إياه من أجل أن ينظر فيه ويستفيد منه، والدليل على انعقادها بالعاطاة أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م

 يعطي الصدقات ويعطي من الفيء ول يقول للمعطى: أعطيت، ول يقول العطى: قبلت؛ ولن جيع العقود تنعقد
با دل عليها.



. صيغتها نوعان: قولية، وفعلية، فالقولية هي الياب والقبول، والفعلية هي العاطاة الدالة عليها.إذا
 قوله: «وتلزم بالقبض بإذن واهب» إذا تت البة بالياب والقبول فليس فيها خيار ملس، لكن فيها خيار

 مطلقا. حت تقبض؛ لنا ل تلزم إل بالقبض، فلو قال: وهبتك كتاب الفلن، فقال: قبلت، ول يسلمه له، ث
 رجع، فرجوعه جائز؛ لن البة ل تلزم إل بالقبض، فإذا قبضها فليس فيها خيار ملس؛ لن هذا عقد تبع،

والذي فيه خيار اللس هو عقد العاوضة.
 والفرق بينهما ظاهر، ففي عقد العاوضة أعطى الشارع التعاقدين مهلة ما داما ف اللس؛ لن النسان قد

 يرغب ف السلعة، وإذا بيعت عليه نزلت من عينه، وهذا شيء مشاهد، فجعل له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م
)].28اليار إذا أحب أن يردها[(

 لكن البة ليس فيها معاوضة، فهو أعطيها مانا.، حت لو كان ف الول يبها ث أعطيها ونزلت من عينه، فهذا
 ل يضره شيء، والدليل على أن البة ل تلزم إل بالقبض أن أبا بكر ـ رضي ال عنه ـ وهب عائشة ـ رضي

 )]،29ال عنها ـ ثرة نل، ث لا مرض رجع فيها، وقال لا: لو أنك جذذتيه كان لك، أما الن فهو مياث[(
فدل هذا على أنا ل تلزم إل بالقبض، والسألة خلفية، لكن هذا الذهب ف هذه السألة ونن نشي عليه.

 ول بد ـ أيضا. ـ من إذن الواهب بذلك، فلو قال رجل: وهبتك بعيي الذي ف حظيت، فقال: قبلت، ث
 ذهب الوهوب له مسرعا. وأخذ البعي، فهل تلزم البة؟ الؤلف يقول: ل تلزم إل إذا قال: اذهب فاقبضها، أو

 ذهب معه وأقبضه إياها، أما أن يقبض بدون إذنه فل، فإذا قال قائل: أليس يلزم من البة الذن ف القبض؟ قلنا:
 ل يلزم؛ لنه قد يندم الواهب فيجع قبل القبض، وأنت إذا بادرت وقبضت بدون إذنه سددت عليه الباب،

 وهو له الق أن يرجع حت يسلمك إياها، أو يأذن لك بالقبض، فلهذا اشترط ذلك الؤلف فقال: «بإذن
واهب» .

 قوله: «إل ما كان ف يد متwهب» ، فما كان ف يد متwهب ل يتاج إل إذن، كشخص استعار كتابا. من آخر
 والكتاب ف يده، فقال له مالك الكتاب: قد وهبتك كتاب الذي استعرته من، فل يتاج أن يقول: وهل تأذن ل

ف قبضه؟ لنه ف يده، فصار بعد البة مقبوضا.
 فإن قال قائل: إن قبضه هنا يتلف، فقبضه قبل البة على أن يده يد أمانة ل يد مالك، وبعد البة صارت يده
 يد مالك، نقول: هذا الفرق ل يؤثر؛ لن العبة هل الوهوب وصل إل الوهوب له أو ل؟ وحينئذX نقول: إنه قد

 وصل، ومثل العارية الوديعة، كما إذا أعطيت شخصا. كتابا.، وقلت له: خذ هذا الكتاب احفظه عندك حت أطلبه



 منك، ث وهبته إياه، فهذا ل يتاج إل إذن ف القبض، حت الغصوب، فالعلماء يقولون: لو أن رب الال قال
للغاصب: قد وهبتك ما غصبت، لزمت بجرد القول؛ لنا عنده.

  أن الواهب مات بعد أن وهب البة ول يقبضها الوهوب8 له، فهل تلزم البة؟ ل تلزم؛ لن الوهوب له لولو
 يقبضها، والال يرجع إل الورثة؛ لنا هبة ل تلزم، ولو وهب شيئا. ول ي8قبgضه ث باعه فإن البيع يصح؛ لن البة ل

 تلزم إل بالقبض، فإذا لزمت بالقبض فإن اللك يكون من عقد البة، ونظيه إذا بعت عليك سلعة، فما دمنا ف
 ملس العقد فلكل واحد منا اليار، فإذا تفرقنا لزم البيع، ويكون دخول ملك البيع للمشتري من حي العقد ل

 من حي التفرق، وعلى هذا فإذا قلنا: إن البة ل تلزم إل بالقبض، فإنه ما دام ل يقبضها الوهوب له فللواهب
الرجوع، فإذا قبضها فهي ملك الوهوب له، وملكه من العقد، فصارت تلك بالعقد، ول تلزم إل بالقبض.

وعلى هذا فلو نhمhت¢ فالنماء من نصيب الوهوب له، ويب على الواهب أن يرده إل الوهوب له.

gةhبgال gوeأ gةeقhدwو¢ الصeأ gح¢للgال gف¼ظeلgب gهgي¢نhن¢ دgه8 مhيgرeغ eأhب¢رeن¢ أhمhه8 وhامeقhق}وم8 مhي gبgاهhث} الوgارhوhو
....وhنhح¢وgهhا بhرgئeت¢ ذgمwت8ه8، وhلeو¢ لeم¢ يhق¼بhل¼ وhتhج8وز8 هgبhة} ك}لo عhي¢نX ت8بhاع8، وhكeل¼بX ي8ق¼تhنhى.

 قوله: «ووارث الواهب يقوم مقامه» يعن ف القباض وعدمه، فإذا مات الواهب بعد الياب والقبول قبل
أن يسلمها، فلورثته الق ف أن ينعوا التسليم ولم أن ينفذوها ويسلموها.

 وعلم من قوله: «ووارث الواهب» أن وارث التwهب ل يقوم مقامه، وعلى هذا فلو وهب شيئا. لشخص ث
مات الوهوب له قبل القبض، بطلت البة؛ لنه تعذر قبضه بعد أن مات.

فإن قال قائل: ما الفرق بي هذا وهذا؟
 نقول: لنه ف مسألة الواهب عقد يؤول إل اللزوم فلم ينفسخ بالوت، أما التهب إذا مات ول يقبض شيئا
 فليس هنا شيء حت يرجع إل ورثته، ولذلك فرwقوا ـ رحهم ال ـ بي موت الواهب فقالوا: ل تبطل البة به

.Xويقوم وارثه مقامه، وبي موت التهب فقالوا: إن البة تبطل لتعذر القبض حينئذ
 قوله: «ومن أبرأ غريه من دينه» ، «من» شرطية عامة، فتشمل الغن والفقي، والجور عليه والطليق،

 والذكر والنثى، والصغي والكبي، ولكن هذا ليس على عمومه، فمراد الؤلف: من أبرأ غريه بشرط أن يكون
 من يصح تبعه، فهو عام أريد به الاص، وعليه لو أبرأ الجور عليه غريه من دhينه ل يبأ؛ لن الجور عليه ل

يصح تصرفه ف ماله.
ولو أبرأ ول اليتيم غري اليتيم من دhينه ل يبأ؛ لن ول اليتيم ل يصح منه البراء.



  أبرأ الوكيل غري الوكل من دينه ل يبأ؛ لن الوكيل يتصرف وليس له أن يتبع، وهلم جر÷ا، فكل منولو
يتصرف ف مال غيه ل يكن أن يتبع به.

وقوله: «غريه» ، أي: الذي يطلبه، فلدينا طالب ومطلوب، فالدين يسمى غريا..
وقوله: «من دينه» ، ظاهره أنه ل فرق بي أن يكون كثيا. أو قليل..

 وع8لgم من كلمة «دhينه» أنه ل بد أن يكون الدwين معيwنا.، فإن كان له على شخص دhينان أحدها (ب8رÌ) والخر
(شعي) فأبرأه من أحدها، فظاهر كلم الؤلف أنه ل يبأ؛ لنه ل يعي الدwين الذي أبرأه منه.

 والصواب: أنه يبأ من أحدها، ويرجع ف التعيي إل البئ؛ لن البhأ ل يلك ذلك إل من قبل البgئ، ولن
هذا من جهته وهو أعلم با أراد.

 فلو أن رجل. له على شخص مائة دينار ومائة درهم، ث قال له: أبرأتك من أحد دhينيك، ول يعي ل الدناني
 ول الدراهم، فقال الدين: هي الدناني، وقال البgئ: هي الدراهم، فنرجع هنا إل قول البئ؛ لنه أعلم بنيته،

والال ماله فيبئه ما شاء، لكن على الذهب ل يوز إل دينا. معينا. لقوله: «من دhينه» .
 وقوله: «من دhينه» ، لو أبرأه من دhين غيه، وقال للمدين: إن أبرأتك من دين فلن وأنا أقضيه، فل يصح

ول يبأ، وقوله: وأنا أقضيه، هذا وعد والوعد ل ي8لزgم، فل بد أن يكون من دينه ل من دhين غيه.
 قوله: «بلفظ الحلل أو الصدقة أو البة ونوها» ، هذه مسألة ل بد أن نعرفها تاما.، فقوله: «بلفظ»

 احترازا. ما لو أبرأه بقلبه، كرجل له ف ذمة فلن ألف ريال، فنوى بقلبه أنه أبرأه لكن ل يقل: إن أبرأته، أو ل
 يقل له: أبرأتك، أو أحللتك، أو سامتك أو تصدقت عليك أو وهبته لك، فل يبأ، وهذا مثل إنسان يعي دراهم

للصدقة با، وقبل أن يتصدق منعها، فل حرج عليه.
قوله: «برئت ذمته» ، أي ذمة الغري، وبقي حرا. طلقا. ليس عليه دين.

 قوله: «ولو ل يقبل» ، أي: فإن الدwين يسقط ولو ل يقبل؛ لن الدين وصف ف الذمة، فإبراؤه منه إزالة
 وصف عن الدين، وليس إدخال ملك عي عليه كالبة، ولذا ل يشترط ف البراء قبول البhأ، بلف الوهوب له

 فإنه يشترط قبوله، وهذه هي قاعدة الذهب: أن الوصاف ل يشترط فيها القبول، ولذا لو كان ف ذمة زيد
 لعمرو مائة صاع بر وسط، فأعطاه زيد مائة صاع من الب اليد، فقال صاحب الدين: أنا ل أقبل إل الوسط،

 فل يشترط قeبول صاحب الدين؛ لن هذا وصف، فإنه ل يعطه أكثر من مائة بل زاده خيا. ف الوصف، لكن لو
أراد أن يزيده صاعا. واحدا.، فل يصح إنشاء الزيادة إل بقبول من له الدwين.

وقال بعض أهل العلم: ل تبأ ذمته إل بالقبول؛ لن البأ ربا يلحظ شيئا. آخر وهو الgنwة.



  ف هذا التفصيل: أنه إن رد البراء دفعا. للمنwة عليه فإنه ل ي8لزhم بذلك؛ لن البhأ قد يقول: لو أننوالصحيح
 قبلت لصبح هذا الرجل يتحدث بي الناس: إن أبرأت فلنا.، أو كلما حصل شيء قال: هذا جزائي حي

 أبرأتك من دينك! فهنا إذا ل يقبل فله الق؛ لنه يقول: أنا ل أقبل خوفا. من النة، ول شك أن هذا وصف كل
إنسان يب أن يدفعه عن نفسه.

 مسألة: إذا أبرأ غريه من الدين فهل تب عليه الزكاة؟ بعن أنه لو كان له دين عند شخص وتت عليه
السنة فأبرأه منه، فهل تب عليه زكاته؛ لن إبراءه كقبضه أو ل تب؟

 الواب: فيه تفصيل: إن وجبت الزكاة ف هذا الدين ل يسقطها البراء، وإن ل تب فإنه يسقطها البراء،
 فهذا هو الضابط، مثل أن يبئ فقيا. أو ما أشبه ذلك فهنا ل تب، وأما القول بأنه إذا أبرأه منه فإن الزكاة

 واجبة على كل حال؛ لن البراء كالقبض، والدين إذا قبض ـ سواء على غن أو على فقي ـ فإن الزكاة فيه
واجبة، فهو ضعيف.

 قوله: «وتوز هبة كل عي تباع» ، أفادنا ـ رحه ال ـ أن البة إنا تكون ف العيان، وأما الدين فيسمى
إبراء.

وقوله : «تباع» أي: يصح بيعها، فخرج بذلك ما ل يصح بيعه.
 وظاهر كلمه أن ما ل يصح بيعه ولو لهالته، أو عدم القدرة عليه ل تصح هبته، والصحيح ف هذا أن ما ل

 يصح بيعه لهالته، أو الغرر فيه، فإن هبته صحيحة، كما لو أبق عبد لشخص فقال لصاحبه: إن قد وهبتك
 عبدي البق، فقبل، فالصواب جواز هذا؛ لن الوهوب له إن أدركه فهو غان وإن ل يدركه فهو سال، بلف
 البيع، وكذلك الهول تصح هبته على القول الراجح؛ لن الوهوب له إما سال وإما غان، فل يكون ذلك من

باب اليسر الذي حرمه ال ـ عز¦ وجل ـ ف كتابه.
 ولو وهب موقوفا. فإنه ل تصح هبته؛ لن الوقوف ل يصح بيعه، ولو وهب مرهونا. ل يصح؛ لن الرهون ل

 يصح بيعه، ولو وهب مؤجwرا. صحت البة؛ لن الؤجر يصح بيعه، ولكن ل يلك الوهوب له منافعه حت تتم
 مدة الجرة، فلو أجwر بيته لدة سنة، ووهبه آخر بعد مضي ستة أشهر فالبة صحيحة، ولكن الوهوب له ل يلك
 النافع إل إذا تت الدة، بعن أن حق الستأجر ثابت على ما هو عليه، أما ما يستحقه من الجرة فإنه للموهوب

له من حي ما و8هgبh له بقسطه.



 : «وكلب يقتن» يعن وتصح هبة الكلب الذي يقتن، أي: يوز اقتناؤه، مع أن الكلب ل يصح بيعه؛قوله
 لن الرم هو أخذ العوض عليه، فإن وهبه بل عوض فل بأس به، وهبته ـ أيضا. ـ ليست هبة حقيقة، ولكنها

عبارة عن تنازل عن اختصاص بذا الكلب، وإل فالكلب ل يصح بيعه، وما ل يصح بيعه ل تصح هبته.
 وقوله: «وكلب يقتن» أفادنا ـ رحه ال ـ أن الكلب الذي ل يقتن ل تصح هبته؛ وذلك لن الواهب ف

هذه الال ل حق له فيه حت يهبه.
 )]، فهذه ثلثة أشياء يوز30والذي ي8قتن هو ما كان لثلثة أمور: إما الرث، وإما الاشية، وإما الصيد[(

اقتناء الكلب لا بشرط أل يكون أسود، فإن كان أسود فإنه ل يوز اقتناؤه؛ لنه ل يل صيده؛ ولنه شيطان[(
 )] فل يل اقتناؤه، لكن الكلب الذي يوز اقتناؤه يوز للمقتن أن يهبه؛ وذلك لن هبته حقيقتها التنازل31

عن حقه ف هذا الكلب.
 فإن اقتن كلبا. ف حال ل يباح اقتناؤه فيها ووهبه، فهذا ل يصح؛ وذلك لن هذا الواهب لذا الكلب ليس

له حق فيه، إذ أنه ل يوز له أن يقتنيه، فكيف يتنازل عن شيء ل حق له فيه؟!

ºص¢لeف

.....يhجgب8 التwع¢دgيل} فgي عhطgيwةg أeو¢لeدgهg بgقeد¢رg إgر¢ثgهgم¢، 
قوله: «يب» ، الواجب هو الذي يثاب فاعله امتثال. ويستحق العقاب تاركه.

قوله: «التعديل» ، بعن أن يعاملهم بالعدل.
 قوله: «ف عطية أولده» ، يشمل الذكر والنثى، والراد بالعطية هنا البة، فهي أعم من العطية ف مرض

الوت.
 ودليل الوجوب حديث النعمان بن بشي بن سعد ـ رضي ال عنهما ـ أن أباه نله نgحلة، فقالت أم النعمان
 ـ رضي ال عنها ـ: ل أرضى حت ت8شهد رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، فذهب بشي بن سعد إل رسول ال
 صل¾ى ال عليه وسل¾م وأخبه ليشهده على ذلك، فقال له: ألك بنون ؟ قال: نعم، قال: أنلتهم مثل هذا ؟ قال:

 ل، قال: «ل أشهد8، أeش¢هgد¢ على هذا غيي، فإن ل أشهد على جhو¢ر» ، ث قال: «اتقوا ال واعدلوا بي أولدكم،
)]، فرجع بشي بن سعد ف هبته لولده النعمان.32أتب أن يكونوا لك ف الب سواءÀ؟» ، قال: نعم[(



 : «بقدر إرثهم» ، يعن أن يعطي الذكر مثل حظ النثيي وهذا ف العطية الضة، فلو أعطاهم بالسويةقوله
لكان هذا جhو¢را.، لنه زاد النثى ونقص الذكر، أما ما كان لدفع الاجة فإن يتقدر بقدرها.

 وما ذكره الؤلف ـ رحه ال ـ هو القول الراجح، أن الولد يعطون على حسب ما ذكر ال ـ عز¦ وجل
 ] ول شك أنه ل أعدل من قسمة ال ـ عز11ـ ف كتابه ف إرثهم: {{لgلذ�كeرg مgث¼ل} حhظo ال½ن¢ثeيhي¢نg}} [النساء: 

 وجل ـ، ومن قال: إن هناك فرقا. بي الياة والمات، فإنه يتاج إل دليل على ذلك، فنقول: هم ف الياة وبعد
المات سواء.

 وأفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ بقوله: «ف عطية» أنه بالنسبة للنفقة ل يكون التعديل بينهم بقدر إرثهم، بل
 بقدر حاجتهم، فيجب التعديل ف النفاق على ولده بقدر الاجة، فإذا قدر أن النثى فقية، والذكر غن، فهنا

 ينفق على النثى ول يعطي ما يقابل ذلك للذكر؛ لن النفاق لدفع حاجة، فالتعديل بي الولد ف النفقة أن
 يعطي كل واحد منهم ما يتاج، فإذا فرضنا أن أحدهم ف الدارس يتاج إل نفقة للمدرسة، من كتب ودفاتر

 وأقلم وحب وما أشبه ذلك، والخر هو أكب منه لكنه ل يدرس، فإذا أعطى الول ل يب عليه أن يعطي الثان
مثله.

 ولو احتاج الذكر إل غترة وطاقية قيمتهما مائة ريال مثل.، واحتاجت النثى إل خرصان ف الذان قيمتها
 ألف ريال، فالعدل أن يشتري لذا الغترة والطاقية بائة ريال، ويشتري للنثى الرصان بألف ريال، وهي

أضعاف الذكر عشر مرات، فهذا هو التعديل.
 ولو احتاج أحدهم إل تزويج والخر ل يتاج، فالعدل أن يعطي من يتاج إل التزويج ول يعطي الخر،

 ولذا يعتب من الغلط أن بعض الناس يزوج أولده الذين بلغوا سن الزواج، ويكون له أولد صغار، فيكتب ف
 وصيته: إن أوصيت لولدي الذين ل يتزوجوا، أن ي8زhوج كل واحد منهم من الثلث، فهذا ل يوز؛ لن التزويج

 من باب دفع الاجات، وهؤلء ل يبلغوا سن التزويج، فالوصية لم حرام، ول يوز للورثة ـ أيضا. ـ أن
ينفذوها إل البالغ الرشيد منهم إذا سح بذلك، فل بأس بالنسبة لقه من التركة.

وهنا مسائل:
 الول : هل يفضlل بينهم باعتبار البgرl؟ يعن إذا كان أحدها أبر من الخر، فقال: سأعطي البار أكثر ما

 أعطي العاق؛ تشجيعا. للبار وحثا. للعاق؟ فهذا ل يوز؛ لن الب ثوابه أعظم من دراهم تعطيه إياها، فالب ثوابه
 عند ال ـ عز¦ وجل ـ، ول تدري فلعل البار اليوم يكون عاقا. بالغد، والعاق اليوم يكون بارا. بالغد، فل يوز

أن تفضله من أجل برlه.



  : إذا كان أحد الولد يعمل معه ف متجره أو مزرعته، فهل يوز أن يعطيه زيادة على الخر الذي لالثانية
 ينتفع منه بشيء؟ فيه تفصيل: إن كان الذي ي8عgي أباه يريد بذلك وجه ال فإنه ل يعطيه شيئا.؛ لنه يدخل ف الب،
 وإن كان يريد عوضا. على ذلك، أو أن أباه فرض له العوض قبل أن يعمل فل بأس، ولكن ي8عطى مثل أجرته لو

كان أجنبيا.
 الثالثة: إذا كان أحد البناء كافرا. بردة، أو من الصل ل يدخل ف السلم، فبعض العلماء يقول: ل يب

التعديل؛ لن ال تعال قال: {{أeفeنhج¢عhل} ال¼م8س¢لgمgيh كeال¼م8ج¢رgمgيh *}} [القلم] .
 وبعض العلماء قال: بل يب التعديل؛ لن هذا حق سببه الولدة، وهي ثابتة ف الكافر كما هي ثابتة ف

 السلم، وينبغي أن يقال: ينظر للمصلحة إذا كان إعطاؤه للمسلم دون الكافر يقتضي أن يقرب الكافر للسلم
فيدخل ف السلم، فهذا يعطي السلم، وإن ل يكن مصلحة فل يوز، بل يب التعديل.

 وقوله: «ف عطية أولده» هل يقاس عليهم بقية الورثة؟ يعن لو كان للنسان أخوان شقيقان، فهل يوز أن
يعطي أحدها دون الخر؟

 ظاهر كلم الؤلف: يوز؛ لنه خص وجوب التعديل بالولد فقط، وهذا هو الق؛ لقول النب صل¾ى ال
 )]، ول يقل: «بي ورwاثكم»، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م33عليه وسل¾م: «اتقوا ال واعدلوا بي أولدكم»[(

أعطي جوامع الكلم، ولو كان التعديل واجبا. بي جيع الورثة لبينه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.
 لكن إذا كان له أخوان، وخاف إذا أعطى أحدها كان ذلك سببا. للقطيعة بالنسبة للخر، فهنا له أن يعطيه،

 لكن يب أن يعل العطاء سر÷ا؛ حت ل تصل القطيعة من الخ الثان، وهنا الواجب ليس هو التعديل، بل
الواجب هو دفع ما يشى منه من قطيعة الرحم، وهذا يصل بالسرار.

 وما قاله الؤلف من أن التعديل يكون بقدر إرثهم هو القول الراجح، ودليله قسمة ال ـ تبارك وتعال ـ
للولد أن للذكر مثل حظ النثيي.

 وقال بعض العلماء: إن التعديل يكون بالتسوية، أي أن يعطي النثى كما يعطي الذكر، واحتجوا بظاهر
 عموم حديث النعمان ـ رضي ال عنه ـ: «اتقوا ال واعدلوا بي أولدكم» ، و«أولد» صالة للذكر

 )]، فظاهره أنم يعطون34والنثى، وبقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أتب أن يكونوا لك ف الب سواء؟»[(
بالسوية ليكون الب بالسوية، ولكن ل دللة ف ذلك.



  الول: فإن قوله: «اعدلوا بي أولدكم» ، ول يقل سو¦وا، بل قال: «اعدلوا» ، ول نرى أعدل من ال ـأما
 ] ،11عز¦ وجل ـ وقد قال ال تعال: {{ي8وصgيك}م8 الل�ه8 فgي أeو¢لeدgك}م¢ لgلذ�كeرg مgث¼ل} حhظo ال½ن¢ثeيhي¢نg}} [النساء: 

فالعدل أن يعطى الذكر مثل حظ النثيي.
 )] قال: نعم، قال: «هل أعطيتهم مثله؟» قال:35ثانيا.: أنه ف بعض ألفاظ الديث قال: «ألك بنون؟» [(

 ل، قال: «اتقوا ال واعدلوا بي أولدكم» ، فقوله: «ألك بنون» يفيد أن القضية بي النعمان بن بشي ـ رضي
ال عنه ـ وإخوانه وهم ذكور، وأنه ليس هناك أخوات فإذا كانوا ذكورا. فإنه يب التسوية.

 ثالثا.: أن قوله: «أتريد أن يكونوا لك ف الب سواء؟» نقول: هم إذا علموا أن أباهم أعطاهم على حسب
 قسمة ال، ل يكن ف قلب أحدهم حقد ول غل على الب، فيب�ونه على السواء، فالصواب ما ذهب إليه الؤلف

ـ رحه ال ـ أن التعديل يكون بقدر إرثهم.

فeإgن¼ فeضwلe بhع¢ضhه8م¢ سhوwى بgر8ج8وعX أeو¢ زgيhادhةX، فeإgن¼ مhاتh قeب¢لeه8 ثeبhتhت¢
 gبÊل� الgإ gةhمgالل�ز gهgتhبgي هgف hعgر¢جhن¼ يeأ Xبgواهgج8وز8 لhي eلhو....

قوله: «فإن فضwل بعضهم» يعن أعطاه أكثر من الخر أو خصwه بعطاء.
 قوله: «سوwى» أي بينهم، ولو قال الؤلف: (عhدwل) لكان أول؛ لن أول كلمه يقول: «يب التعديل» ول

 يقل: التسوية، ث إن قوله: «سوwى» ليس على إطلقه؛ لنه لو قلنا: «سوwى» للزم أن نعود إل مشكلة، وهي أن
يكون الذكر والنثى سواء، وليس ذلك مرادا.، وعلى كل حال فمراده بالتسوية هنا التعديل.

قوله: «برجوع» على من ف}ضlل ليساوي الناقص.
 قوله: «أو زيادة» لن ف}ضlل عليه، فمثل. إذا أعطى أحدهم ألف ريال، وأعطى الثان ألفي، فطريق التسوية،
 إما أن يأخذ من الذي أعطاه ألفي ألفا.، وهذا هو قوله: «برجوع» ، وإما أن يضيف إل الذي أعطي ألفا. ألفا

أخرى، وهذا معن قوله: «أو زيادة» .
 وهناك طريق ثالث: وهي أن يأخذ من الميع، فيأخذ من أعطاه ألفي ومن أعطاه ألفا.، فيكون راجعا. ف البة،

ورجوع الوالد ف البة جائز كما سيأت إن شاء ال.
فإن قال قائل: هل هذا الكم يشمل الم والب؟

 فالواب: نعم، يشمل الم والب؛ لن العلة واحدة، فإذا أعطت الم أحد أولدها شيئا. فلتعطg الخر مثله،
ويكون للذكر مثل حظ النثيي.



 قال قائل: وهل يشمل ذلك الد، يعن لو كان له أولد8 أولدX، فهل يب أن ي8عhدlل بينهم؟فإن
 الواب: الظاهر أنه ل يب؛ لن قوة الصلة بي الب وابنه، أقوى من قوة الصلة بي الد وأبناء أبنائه، لكن

لو كان هناك خوف من قطيعة رحم، فيتجه مراعاتم بأن يعطي من يعطي على وجه السر.
قوله: «فإن مات قبله» أي: قبل التسوية.

 قوله: «ثبتت» أي: ثبتت العطية، يعن إذا مات الب الذي فضل بعض الولد قبل أن يسوي ثبتت العطية،
 فإذا أعطى أحدهم ـ مثل. ـ عشرة آلف ريال تبعا. ل نفقة ث مات، فهذا العطاء يعتب ملكا. للخذ ويثبت؛
 لنه ل يتمكن من الرجوع أو تكن ولكنه فرط، فالطالب بالرجوع هو الب وقد مات، فسقط عنه التكليف
 بوته، والبن الذي ف}ضlل مhلeكه ملكا. تاما.، هذا الذهب وهو قول ضعيف؛ لنه ل يوز أن نكن هذا البن من

أeخ¢ذg مالX ل يوز له أخذه.
 والصواب: أنه إذا مات وجب على الفضwل أن يرد ما فضlل به ف التركة، فإن ل يفعل خصم من نصيبه إن

 كان له نصيب؛ لنه لا وجب على الب الذي مات أن يسوي، فمات قبل أن يفعل صار كالدين، والدين يب
أن يؤدى، وعلى هذا نقول للمفضwل: إن كنت تريد بر والدك فرد ما أعطاك ف التركة.

ولكن هل للورثة الرجوع، أو البة ل تصح من الصل؟
فيها قولن: قيل: إن العطية ل تصح من الصل.

وقيل: إنا صحت، لكن إذا مات وهو ل يسوg فللورثة الرجوع، ويب على الفضل أن يردها ف التركة.
 والفرق بي القولي: أننا إذا قلنا: إنا ل تصح من الصل، فإن ما حصل من ناء بي العطية والوت يكون

 للورثة؛ لن العطية ل تصح أصل.، وإذا قلنا بالصحة ولكن لم الرجوع، فما حصل من ناء منفصل فهو
للموهوب له.

 لكن على كل حال القول بأنا تثبت قول ضعيف، والصواب أنه يب على الفeضwل أن يرد الزيادة ف التركة،
أو تصم من نصيبه.

 فإن قال قائل: إذا كان أحدهم يتاج إل سيارة والخرون ل يتاجون؛ لن الول مدرسته بعيدة والخرون
مدرستهم قريبة، فهل يوز أن يشتري للذي يتاج السيارة سيارة؛ لنه يتاجها؟

 ل يوز؛ لنه إنا يتاج للنفع فقط، وهو ركوبا إل الدرسة ورجوعه، وهذا يصل بأن تكتب السيارة باسم
 الوالد، ويبقى النتفاع للولد، بيث إذا مات الوالد ترجع هذه السيارة ف التركة، ول يوز للنسان أن ي8ملoك



 الولد السيارة؛ لن القصود دفع الاجة، ودفع الاجة يصل بدون تليك؛ لنه ربا يعطيه السيارة بستي ألفا
اليوم ويوت الب غدا.

  نقول: هذه مسألة يب التفطن لا، إذا كان أحد البناء يتاج إل سيارة والخرون ل يتاجون، فإننافلذلك
 ل نعطي التاج سيارة باسه، ولكن تكون السيارة باسم الب، وهذا يدفع حاجته بانتفاعه با، وإذا مات الب

ترجع ف التركة.
إذا. القول الراجح: أنه إذا مات فإنا ل تثبت العطية، ويب ردها ف التركة.

 قوله: «ول يوز لواهب أن يرجع ف هبته اللزمة إل الب» ، «واهب» نكرة ف سياق النفي، فتعم كل
 واهب، ويدل على إرادة العموم الستثناء ف قوله: «إل الب» ، وقد قال العلماء ـ رحهم ال ـ: إن

الستثناء معيار العموم.
 وقوله: «هبته اللزمة» احترازا. من البة غي اللزمة، والبة اللزمة هي القبوضة، وغي اللزمة هي الت ل

 تقبض، فلو قال لشخص: وهبتك سيارت الفلنية، وقال: قبلت، وبعد أن وهبها رجع، فالرجوع جائز وصحيح؛
 لنه ل يقبضها، والبة ل تلزم إل بالقبض، فإذا قبضها وأراد الرجوع، فإنه ل يل له ول يلك أيضا.، حت ف

 ملس البة، فلو أنه وهبه قلمه وها ف اللس، وقال: رجعت بعد أن قبضها الوهوب له فإنه ل يلك ذلك؛ لنا
 ثبتت ولزمت فيحرم أن يرجع ف هبته اللزمة؛ وذلك أن البة بعد القبض تصي ملكا. للموهوب له، فإذا رجع

فيها فقد أخذ ملك غيه بغي حق فصار هذا حراما.، هذا تعليل السألة من حيث النظر.
 أما من حيث الثر فقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس لنا مhثeل} السوء، العائد ف هبته كالكلب يقيء

 )]، فقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس لنا مثل السوء» ، هذه الملة مفيدة جدا. ف36ث يعود ف قيئه» [(
 الذين يثلون أصوات اليوان مثل.، فيقال: ليس لنا مثل السوء، هكذا قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فل يوز

التمثيل باليوانات.
 وقوله: «العائد ف هبته كالكلب يقيء ث يعود ف قيئه» مثل يراد به التقبيح والتنفي، فالكلب خسيس، من

 أخس اليوان وأقبحه، بل هو أنس اليوان فيما نعلم؛ لنه هو الذي يب أن تغسل ناسته سبع مرات إحداها
 )]، يقيء ث يرجع ويأكل القيء!! فعل قبيح، هكذا الذي يهب ث يرجع، مثله مثل الكلب الذي37بالتراب[(

 قاء ث رجع ف قيئه، حت لو فرض أنه عندما رجع رضي الوهوب له ول يبالg، نقول: هذا حرام ول يوز، وإذا
 كان هذا حراما. فينبغي للنسان إذا وهب شيئا. أل تتعلق به نفسه؛ لن بعض الناس يهب الشيء إما لطروء فرح

 بصاحبه، أو لعاطفة جياشة ف تلك الساعة، ث يندم ويقول: ليتن ما وهبت، فهذا ل ينبغي؛ لن شيئا. وهبته



 اجعله عن طيب نفسك ول تعلق نفسك به، فقد خرج عنك قدرا. وشرعا.، فكيف تعلق نفسك به، مع أنه ل
يكن أن تعود؟! فل يوز له أن يعود ف هبته.

 قال قائل: أفل يكن أن نقيسها على البيع، ونقول: ما داما ف اللس فللواهب اليار؟فإن
 الواب: ل؛ لن البيع عقد معاوضة يتاج إل تروö، والنسان ربا يستعجل فيقدم على البيع دون تروö، فجعل

 له الشارع مهلة ما دام ف اللس، أما هذا فهو عقد تبع، فالواهب ل يريد عوضا.، والوهوب له ل ي8ؤخذ منه
 عوض�، فل يصح قياس البة على البيع، إذا. تلزم بالقبض ولو ف ملس العقد، ول يوز أن يرجع ف هبته

اللزمة.
 فإذا رجع ف هبته غي اللزمة كأن يهب شخصا. كتابا. لكنه ل يسلمه له، فله أن يرجع ولكن هذا خلف

 الروءة، ولنه إخلف للوعد، فنقول: ما دمتh وهبتhه فقد وعدته، فينبغي إن طرأ عليه ما يقتضي أن يرجع ف
البة، أن يقول للموهوب له قول. يقتنع به ونوه حت يطيب قلبه.

فإن قال قائل: هل يوز له أن يشتري هبته من الوهوب له؟
 فالواب: ل يوز؛ لن الغالب أنك إذا اشتريت البة فسوف يفض لك السعر ويستحي أن ياكسك، فلو
 وهبت له ما يساوي مائة ث أردت أن تشتريه منه، فإنك لو قلت له: بثماني، سوف يقول لك: خذها، ويجل

 أن يقول: ل، إل بائة، وحينئذX تكون قد رجعت ف بعض البة، لكن بطريق غي مباشر، ولذا لا حل أمي
 الؤمني عمر ـ رضي ال عنه ـ على فرس له ف سبيل ال، فأضاعه الذي حله عليه، وظن عمر أنه يبيعه

 برخص، استأذن من النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يشتريه فقال له: «ل تشترgه ولو باعكه بدرهم، العائد ف هبته
)].38كالكلب يقيء ث يعود ف قيئه»[(

 أما إذا اشترى صدقته فإنه أشنع؛ لنه يتضمن شيئي: الرجوع ف البة، والرجوع فيما أخرجه ل، وما أخرجه
 ل ل يوز فيه الرجوع، حت البلد إذا هاجر النسان منها ل ل يوز أن يرجع ويسكن فيها؛ لنه تركها ل وما

ت8رك ل فإنه ل يرجع فيه.
 وقوله: «إل الب» ، فله أن يرجع ف هبته اللزمة، والدليل على ذلك حديث ورد ف هذا: «ل يل لرجل

 )]، فإنه يرجع فيما وهبه لبنه لقوله39أن يعطي عطية أو يهب هبة فيجع فيها إل الوالد فيما يعطي ولده»[(
 )]، لكن الديث الول أعله بعضهم وضعwفه، وقال: إن40صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أنت ومالك لبيك» [(

 عموم حديث: «العائد ف هبته كالكلب» ، مقدم على هذا الديث الضعيف، وأن الب ليس له أن يرجع فيما
وهبه لبنه.



  نقول ف الواب عن هذا: إن الستثناء وإن كان ضعيفا. فله ما يعضده، وهو أن للب أن يتملك منلكننا
 مال ولده ما شاء، فإذا كان له أن يتملك ما شاء فرجوعه فيما وهبه لبنه من باب أول، ولكن يستثن من ذلك

 ما ل يكن حيلة على التفضيل فل يوز، كأن يعطي ولديه كل واحد سيارة، ث عاد وأخذ من أحدها سيارته،
فهذا الرجوع ل يصح؛ لنه يراد به تفضيل الولد الخر.

 وقوله: «ف هبته اللزمة إل الب» يستفاد منه أنه لو أبرأ ابنه من دين فليس له الرجوع؛ لن البراء ليس
ببة، بل هو إسقاط.

 وقوله: «إل الب» يرج به الد، فليس له أن يرجع فيما وهب لبن ابنه، أو لبن بنته، ويرج من ذلك
الم، فليس لا أن ترجع فيما وهبت لبنها.

فإذا قال قائل: ما الدليل؟
 قلنا: عموم «العائد ف هبته كالكلب» وصيغة العموم ل يرج منها إل ما دل عليه الشرع، وإل فهي عامة

 لميع الفراد، وهنا ل يصح القياس؛ لن القياس مالف للعموم، فالصل أن الرأة إذا وهبت أبناءها أو بناتا، ل
يل لا أن ترجع.

 وقوله: «إل الب» هل يتاج أن نقول: إل الب الر، أو نقول: إنه ل يكن أن يهب إل إذا كان حرا.؟
نقول: ل يتاج أن نقيد الب بالر؛ لنه ل يهب إل وهو حر.

 وظاهر كلم الؤلف: أن الب يرجع ولو كان كافرا. فيما وهبه لبنه السلم للعموم، فلو أن رجل. غنيا. كافرا
وهب لبنه السلم شيئا. فله أن يرجع؛ لن الديث عام.

...وhلeه8 أeن¼ يhأ¼خ8ذe وhيhتhمhل�كh مgن¢ مhالg وhلeدgهg مhا لe يhض8ر�ه8 وhلe يhح¢تhاج8ه8، 
 قوله: «وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده» لكن ل بد من شرط وهو أن يكون الب حرا.، فنقول: «له»

 يعود على الب لكن بقيد أن يكون حرا.؛ لن غي الر ل يلك فكيف يتملك؟! ولن غي الر لو تلك من مال
ابنه فإن ما تلكه يرجع إل سيده.

وهل يشترط أن يكون موافقا. لبنه ف الدlين؟
 إن نظرنا إل إطلق الديث قلنا: ل يشترط، وعلى هذا فيجوز للب الكافر أن يأخذ من مال ولده السلم،

وللب السلم أن يأخذ من مال ولده الكافر، هذا ظاهر الديث.



 : إنه ل ي8مك�ن الب الكافر من الخذ من مال ولده السلم؛ لنه ل صلة بينهما، ول توارث؛ ولن الوقيل
 ] ؛ ولننا لو مكنا الب الكافر141تعال يقول: {{وhلeن¢ يhج¢عhلe الل�ه8 لgل¼كeافgرgينh عhلeى ال¼م8ؤ¢مgنgيh سhبgيل.}} [النساء: 

 من الخذ من مال ولده السلم، لكان ف ذلك إذلل للمسلم، وربا يقصد الب الكافر أن يذل ابنه بالخذ من
ماله.

 وعندي ل شك أنه ليس للب الكافر أن يأخذ من مال ولده السلم، أما أخذ الب السلم من مال ولده
 الكافر، فهنا قد نقول بعموم الديث وأن له أن يأخذ؛ لن أصل بقاء الكافر على الكفر منوع، فهو على دين

 غي مhر¢ضيö عند ال، وتسليط السلم على ماله له وجهة نظر، ل سيما إذا كان البن من الاربي، فإنه إذا كان
من الاربي فل شك أن ماله حلل.

 إذا. قوله: «له» أي: للب، ونضيف وصفا. «الر» ووصفا. آخر «الوافق ف الدين» على رأي كثي من
العلماء، أو على الصح أل يكون كافرا. يأخذ من مال مسلم.

 وقوله: «وله أن يأخذ ويتملك» الفرق بينهما: يأخذ على سبيل الستعمال، ويتملك على سبيل الضم إل
 ملكه، فله أن يأخذ سيارة البن يسافر با إل مكة، إل الرياض، إل الدينة، إل أي بلد وإن ل يتملكها، وله أن
 يتملك وإن ل يأخذ، فيأت إل كاتب العدل، مثل.، ويقول: إن تلكت سيارة ابن فلن ويكتب كاتب العدل،

لكن بشروط ستذكر.
 وقوله: «من مال ولده» الذكور والناث؛ لن الولد إذا أطلق يشمل الذكور والناث لقول النب صل¾ى ال

)] لكن بشروط.41عليه وسل¾م: «أنت ومالك لبيك» [(
 قوله: «ما ل يضره» فإن كان يضر الولد فإنه ليس له أن يأخذ، مثل أن يأخذ منه غداءه وهو مضطر إليه،

 فهنا ليس له ذلك، أو يأخذ منه لافه وهو مضطر إليه لدفع البد، فإنه ل ي8مك�ن؛ لقول النب صل¾ى ال عليه
)]، ول يكن أن نسلط الب على مال الولد مع أنه يضره.42وسل¾م: «ابدأ بنفسك»[(

 قوله: «ول يتاجه» الاجة أقل من الضرورة، فإنه ليس له أن يأخذ ما تتعلق به حاجة البن، مثال ذلك:
 البن عنده فرش ف البيت ليست ضرورية، لكنه يتاجها إذا جاءه ضيوف، أو عنده زيادة على قوت يومه وليلته

 لكنه يتاجها، فليس للب أن يتملك هذا؛ لن هذا تتعلق به حاجة البن، ومن ذلك س8رlيwة البن إذا كان
يتاجها ولو كان عنده إماءÁ كثي؛ لنا تتعلق با نفسه.

إذا. يشترط:
أول.: أل يضر البن.



: أل يتاجه.ثانيا.
ثالثا.: أن يكون الب حرا..

رابعا.: أل يكون الولد أعلى منه ف الدlين.
 خامسا.: أل يأخذ لولد آخر؛ لنه إذا حرم التفضيل من مال الوالد الاص، فتحريه بأخذه من مال الولد

الخر من باب أول.
مسألة: هل للب أن يأخذ من أحد أولده ويعطي الثان؟

 الواب: نعم إذا كان الخرون فقراء والب ل يستطيع أن ينفق عليهم فله ذلك، أما إذا كانوا أغنياء، أو
هو يقدر أن ينفق عليهم فل يوز؛ لن هذا يدث الضغائن بي الولد.

eب¢لeه8 قeخ¢ذeأ hادhرeو¢ أeأ Xاءhب¢رgو¢ إeأ Xت¢قgو¢ عeأ Xي¢عhبgه8 بeه8 لhبhهhا وhيمgو¢ فeلhو gهgالhي مgف hفwرhصhن¼ تgإeف
....ر8ج8وعgهg أeو¢ تhمhل¥كgهg بgقeو¢لX أeو¢ نgيwةX وhقeب¢ضX م8ع¢تhبhرX لeم¢ يhصgحw بhل¼ بhع¢دhه8،

قوله: «فإن تصرف» أي: الب.
 قوله: «ف ماله» أي: ف مال ابنه، فالضمي ف «تصرف» يعود إل الب، والضمي الرور ف قوله: «ماله»

يعود إل البن.
 قوله: «ولو فيما وهبه له» يعن تصرف الب ف مال ابنه ولو فيما وهبه له، فإنه ل يصح تصرفه، وإنا نص

 على ما وهبه له؛ لئل يقول قائل: إن تصرف الب فيما وهبه لبنه دليل على الرجوع، فيقال: ل، الرجوع ل بد
فيه من قول، وهذا الرجل تصرف بل قول.

 مثاله: وهب ابنه سيارة، ث إنه بعد أن وهبها لبنه وقبضها، باع الب السيارة، فإنه ل يلك ذلك؛ لن
 السيارة ل تزل على ملك البن، والب ل يتملكها، ول يرجع ف هبته، فإذا أجرها فل يصح التأجي؛ لنه ل

يتملكها.
 إذا. يستطيع أن يبيعها أو يؤجرها بأن يرجع ف البة، يقول: إن رجعت فيما وهبته لبن، حينئذX ترجع إل

ملك الب ويتصرف فيها.
 وقوله: «ولو فيما وهبه له» هذه إشارة خلف، وهو أن بعض العلماء ـ رحهم ال ـ يقول: إذا تصرف
 فيما وهبه لبنه، فإن تصرفه يدل على الرجوع، وقاسوا ذلك على رجل وك�لك ف بيع شيء، ث باعه هو فإنه

 يصح ويكون بيعه له رجوعا.، فيقال: الفرق واضح؛ لن الوكل إذا تصرف فيما وك�لe فيه فقد تصرف ف ملكه،



 لكن الب إذا تصرف فيما وهبه لبنه دون أن يرجع، فقد تصرف ف ملك غيه، إل إذا قصد أنه راجع ف هبته؛
لنه لا رجع ف هبته دخلت ف ملكه، فباعها بعد دخولا ف ملكه.

: «ببيع» البيع معروف، مثاله: لولده سيارة فباعها الب بدون توكيل البن له فالبيع باطل.قوله
 قوله: «أو عتق» البن له عبد، فقال الب للعبد: أنت عتيق لوجه ال، فل يصح العتق؛ لنه ف ملك البن

ول يتملكه.
 قوله: «أو إبراء» يعن من الدwين، فمثل. لبنه دين على شخص، فقال الب للمدين: إن أبرأتك من دين ابن
 عليك، فإنه ل يبأ؛ لن الدين ل يلكه البن فضل. عن الب، فالدين ف ذمة الدين، وهذا واضح، هذا أشد من

العي الت باعها الب أو أعتقها.
 وقال بعض العلماء: إن تصرف الوالد ف مال ولده ببيع أو عتق أو إبراء صحيح؛ لنه إذا كان له أن يتملك
 هذه الشياء فتصرفه فيها من باب أول، ويكون الثمن ف البيع للبن، أما العتق والبراء فالجر للبن؛ لن هذا

 أقل ما لو تلكه أصل.، والظاهر أن الديث يدل على صحة تصرف الب ف مال ابنه إذا ل يضره أو يتاجه،
 )]، ل يدخل فيه الدwين؛43وأما البراء فليس له ذلك؛ لن قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أنت ومالك لبيك» [(

لن الدwين ل يكون مال. للبن حت يقبضه.
 قوله: «أو أراد أخذه قبل رجوعه» ، «أخذه» أي: أخذ ما وهبه، والضمي هنا فيه ركاكة؛ لنك لو قرأت

 الت: «أو أراد أخذه» أي أخذ ماله قبل رجوعه، ولكن الراد: «أخذه» أي أخذ ما وهبه قبل رجوعه، يعن
 وهب ابنه شيئا. ث أراد أن يضمه إل ملكه قبل أن يرجع، فإنه ل يصح؛ لنه ل يصرح بالرجوع، فالرجوع ل بد

فيه من اللفظ، بأن يقول: رجعت فيما وهبته لك يا بن، أما أن يأخذه دون أن يصرح بالرجوع فل يصح.
 قوله: «أو تلكه» ، يعن يأخذ ما وهبه بنية التملك ل بنية الرجوع، فله هذا، والتملك يقول الؤلف: له

طريقان: القول، أو النية مع القبض.
قوله: «بقول» بأن يقول: إن قد تلكت مال ابن، سيارته أو بيته أو أشياء ل يتاج إليها ول تضره.

 قوله: «أو نية وقبض معتب ل يصح» ، يعن يقبض الال من ابنه بنية التملك، فله حينئذX أن يتصرف فيه؛ لنه
لا قبضه بنية التملك صار ملكا. له.

 وقوله: «وقبض معتب» بأن يكون بإذن البن، وعلى الوصف السابق ف كتاب البيع، فما ينقل يكون بنقله،
 وما يوزن بوزنه، وما يكال بكيله، وما يذرع بذرعه، وما ي8عhد� بgعhدlهg، وما ل يتصور فيه ذلك يكون بتخليته،

كالراضي مثل.، فالراضي ل يكن أن تقبض با ذكر، فيكون بالتخلية بعن أن يرفع يده عنها.



 : «بل بعده» ، أي: بل يصح تصرفه بالبيع أو العتق أو البراء بعد الرجوع ف البة، أو بعد التملك فقوله
غي البة.

gهgتeقeفhنgل� بgإ gهgح¢وhنhو Xي¢نhدgب gيهgبeة} أhبeالeم8ط gدeلhل¼وgل hي¢سeلhو
الوhاجgبhةg عhلeي¢هg، فeإgن� لeه8 م8طeالبhتhه8 بgهhا وhحhب¢سhه8 عhلeي¢هhا.

 قوله: «وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونوه» ، يعن ل يلك الولد أن يطالب والده بدين ونوه؛ لقول النب
 )]، ولنه إذا جاز أن44صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولدكم من كسبكم»[(

يتملك من ماله فإنه ل يوز للولد أن يطالبه بدhينه.
 مثال ذلك: استقرض الب من ابنه عشرة آلف ريال، فليس للولد أن يقول: يا أبتg أعطن الدwين، وليس له

 أن يطالبه، ولكن له أن ي8عhرlض ويقول: يا أبت أنا متاج، وأنت قد أغناك ال وما أشبه ذلك، أما أن يطالبه
ويرفعه إل القاضي فل، ولكن إذا مات الب فله أن يطالب بدينه ف تركته.

 وقوله: «وليس للولد مطالبة أبيه» مفهوم كلم الؤلف يدل على أن له أن يطالب أمه بدينه، وكذا جده من
 قبل أبيه أو أمه؛ لن هؤلء ليس لم أن يتملكوا من مال ولدهم، أو ولد ابنهم فله أن يطالبهم، هذا مفهوم

كلمه، لن العلماء ـ رحهم ال ـ كلمهم له منطوق ومفهوم.
 ولكن الصحيح أنه ل يلك أن يطالب أمه؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وقد سئل من أحق الناس بسن

 صحبت؟ فقال: «أمك» ، قال: ث من؟ قال: «أمك» ، قال: ث من؟ قال: «أمك» ، قال: ث من؟ قال: «ث
 )]، وهذا صريح ف أنه إذا كان ل يلك مطالبة أبيه فعدم مطالبته أمه من باب أول، وهل من الب45أبوك»[(

أن يقود أمه عند ر8كeبg القضاة؟! أبدا. ليس من الب، هذا مستهجن شرعا. وعادة.
 فالصواب: أنه ل يلك مطالبة أمه، وليست السألة مبنية على التملك، فالتملك شيء والطالبة بالدين شيء

آخر.
وأصل مسألة الب خلفية، فبعض أهل العلم يقول: له أن يطالب أباه بالدين.

 وقوله: «بدين ونوه» كأرش الناية مثل.، فلو أن أباه جن عليه جناية توجب الال ـ ول نقول: توجب
 القود؛ لنه على الذهب ليس بي الب وابنه قود ـ مثل أن يشجه ف رأسه حت يظهر العظم، وهذه الشجة

 الت توضح العظم تسمى موضحة، فيها خس من البل، فليس له أن يطالب أباه بذه الدية لدخولا تت قوله:



 «ونوه» ، كذلك لو أن الب صدم سيارة البن فإنه يلزمه أرشها، ويكون دينا. عليه، فليس له أن يطالب أباه
بذا الدين.

  من قوله: «بدين» أن له أن يطالبه بالعي، فلو استعار أبوه منه كتابا.: كفتاوى شيخ السلم ابن تيميةوفهم
 ـ رحه ال ـ فقال البن: أعطن الكتاب، أنا متاج إليه، فقال: ل، ول ينوg التملك، فله أن يطالبه؛ لن هذا
 ليس بدين ولكنه عي، والؤلف يقول: «بدين» فله أن يطالب أباه بتسليم العي الت أعارها إياه عند القاضي؛

لن هذا عي ماله.
 لكن للب أن يقول: أنا الن تلكته، فإذا قال هذا، نظرنا إل الشروط، فإذا قال البن: أنا أحتاجه للقراءة

 أو الطالعة، امتنع التملك؛ لن من شرط تلك الب لال ابنه أل تتعلق به حاجته أو ضرورته، فحينئذX يتنع
التملك فله الطالبة.

 وهذه مسألة يب أن ننتبه لا، أن الذي يقوله الفقهاء ـ رحهم ال ـ بقطع النظر عن مسألة الروءة أو
 التربية، أو حسن العاملة، فهم يذكرون أحكاما. عامة، لكن هل من الروءة أن النسان يطالب أباه بعي ماله؟ ف
 ظن ل، لكن قد يكون بي الب والبن مشاحنات وعداوة وبغضاء، كما يوجد كثيا. ول يهمه أن يطالب أباه،

 ولكن ل أعتقد أن الروءة تقضي بواز ذلك، فأي إنسان يقال: إنه طالب أباه عند القاضي بقلم ـ مثل. ـ
 بمسي ريال. فكل الناس سيعيبون هذا، وقد قال عبد ال بن مسعود ـ رضي ال عنه ـ: «ما رآه السلمون

)].46حسنا. فهو عند ال حسن، وما رأوه قبيحا. فهو عند ال قبيح»[(
 قوله: «إل بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته با وحبسه عليها» ، أي إذا امتنع الب من النفقة الواجبة

 عليه فللبن أن يطالبه با؛ لنا ضرورة لفظ حياة البن، ولن سببها معلوم ظاهر بلف الدwين، ولن وجوب
 النفقة ثابت بأصل الشرع، فهو كالزكاة يب النسان على بذلا لستحقها، فإذا جاء البن الفقي وهو عاجز عن

 التكسب وليس عنده مال، وقال لبيه: أنفق عليw، فقال: ل أنفق، فله أن يطالب أباه بالنفقة، وإذا امتنع
فللحاكم أن يكم ببسه حت يسلم النفقة.

 وأعتقد أن هذا العمل من البن ـ أعن مطالبة أبيه بالنفقة ـ ل يالف الروءة؛ لن الذي خرم الروءة هو
الب، لgمh ل ينفق؟! فإذا طالب أباه بالنفقة فله ذلك وله حبسه عليها.



ºص¢لeف

.... ،Xيgسhي Xاعhص8دhو Xي¢نhعhو Xر¢سgض gعhجhوeك Xخ8وفhي¢ر8 مeض8ه8 غhرhن¢ مhم
 ما ذكر الؤلف ـ رحه ال ـ البة وأحكاما. كثية تتعلق با وهي ف حال الصحة، ذكر البة ف حال الرض،

فهل البة ف حال الرض كالبة ف حال الصحة؟ ف ذلك تفصيل سيأت ف كلم الؤلف.
 واعلم أن المراض ثلثة أقسام: مرض غي موف، مرض موف، مرض متد، فالرض الخوف هو الذي إذا
 مات به النسان ل يعد نادرا.، أي: ل يستغرب أن يوت به النسان، وقيل: ما يغلب على الظن موته به، وغي
الخوف هو الذي لو مات به النسان لكان نادرا.، والمراض المتدة هي الت تطول مدتا مثل السlل والذام.
 قوله: «مhن¢ مرض8ه غي8 موفX» ، هذا هو القسم الول من المراض، «مhن¢» اسم موصول مبتدأ «مرض8ه»

 مبتدأ، ول نقول: مبتدأ ثانX، لن صلة الوصول جلة مستقلة «غي موف» خب البتدأ، والملة صلة الوصول ل
مل لا من العراب.

 قوله: «كوجع ضرسX» ، فوجع الضرس ل شك أنه يؤل، وربا ي8س¢هgر8 النسان ليله لكنه غي موف، يعن لو
 أن النسان مات من وجع ضرسه لقال الناس: هذا مات ف صحته؛ لنه ل ينسب الوت إل مثل هذا الرض،

وإل فإن وجع الضرس مؤل بل شك.
 قوله: «وعي» ، أيضا. وجع العي غي موف، إل أن� هناك نوعا. من المراض يكون ف أصل الضرس، ويكون
 ـ أيضا. ـ ف حدقة العي يسمى عندنا (البة)، فهذه موفة ل شك، فإذا مات النسان منها ل يكن ذلك غريبا.،

إنا وجع العي العادي ليس موفا.
 قوله: «وصداع يسي» الصداع وجع الرأس، لكن اشترط الؤلف أن يكون يسيا.، فأما الصداع الشديد فهو

من المراض الخوفة؛ لن نسبة الوت إليه ل تستغرب.

gن¢بeال gاتeذhو Xامhر¢سgبeخ8وفا. كhم eانeن¼ كgإhن¢ه8، وgم hاتhو¢ مeلhو gيحgحwالصeم� كgزeر�ف}ه8 لhصhتeف
 ،gب¢عlوالر gةeقgى ال}ط¼بwوال}م ôلgس gرgوآخ Xجgالeف gلwوeأhو Xافhر8عhو Xامhيgق gامhوhدhو Xل¼بeق gعhجhوhو...

 قوله: «فتصرفه لزم كالصحيح» ، أي: من كان مصابا. بذا الرض فتصرفه لزم كالصحيح، أي: كمن ليس
به مرض.



  ذلك: رجل أصابه وجع ف ضرسه فأوقف جيع ماله، فالتصرف صحيح، ولو وهب جيع ماله فالتصرفمثال
 صحيح؛ لن الرض غي موف فهو كالصحيح، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «خي الصدقة أن تصدق وأنت

 )]، الشاهد ف قوله: «تأمل البقاء» ، والنسان ف هذه المراض47صحيح شحيح تأمل البقاء وتشى الفقر»[(
اليسية يأمل البقاء.

 وقوله: «فتصرفه لزم» ، قد يشكل على بعض الطلبة كيف جاءت الفاء ف الب؟ فنقول ف إزالة هذا
 الشكال: أن «مhن¢» الت هي البتدأ اسم موصول، والسم الوصول يشبه اسم الشرط ف العموم، فلذلك وقعت

 الفاء ف خبه؛ لن قوله: «فتصرفه لزم» هذه الملة خب البتدأ، ومنه الثال الشهور: الذي يأتين فله درهم،
 والصل: الذي يأتين له درهم، لكن لا كان السم الوصول مشبها. لسم الشرط ف العموم، جاز دخول الفاء

ف خبه.
قوله: «ولو مات منه» أي: فإنه ل يضره.

قوله: «وإن كان» الضمي يعود على الرض.
 قوله: «موفا.» هذا هو القسم الثان من المراض، وهو الخوف، وهو الذي يصح نسبة الوت إليه، فعد

الؤلف اثن عشر نوعا. منه فقال:
 «كبسام» وهو وجع يكون ف الدماغ ـ نسأل ال العافية ـ يتل به العقل، فإذا أصاب النسان صار

مرضه موفا.؛ لنه لو مات به ل يستغرب، ول يقول الناس: هذا مات فجأة.
 قوله: «وذات النب» وهو وجع ف النب ف الضلوع، يقولون: إن سببه أن الرئة تلصق ف الضلوع،
 ولصوقها هذا يشل حركتها، فل يصل للقلب كمال دفع الدم وغي ذلك من أعماله، فهذا من المراض

الخوفة.
 وكان هذا الداء كثيا. جدا. فيما سبق وقد عشنا ذلك، ل سيما ف استقبال الشتاء، ولكنه ـ سبحان ال ـ

 ي8ش¢فeى بإذن ال ـ عز¦ وجل ـ بالكي، وهو أحسن علج له، حت إن بعض الرضى يغمى عليه، ويبقى اليام
 والليال وقد أغمي عليه، ث يأت الطبيب العرب، فيقص أثر الل ف الضلوع ث يhسgم مل الل بوhس¢مX ث يكويه، فإذا

 كواه ـ سبحان ال ـ ل يضي ساعة واحدة إل وقد تنفس الريض، ولذلك ل يوجد علج فيما سبق لذات
النب إل الكي.

وذات النب تؤدي إل اللك ل شك، ومن مات بذات النب ل ي8عhدw مات بشيء غريب.



 : «ووجع قلب» أيضا. من المراض الخوفة؛ لن القلب إذا أصابه الل ل يستطع أن يضخ الدم أو ينقيقوله
 الدم فيهلك البدن؛ لن القلب بإذن ال مصفاة ـ سبحان الذي خلقه ـ يرد إليه الدم مستعمل. وف نبضة
 واحدة يعود نقيا.، فيدخل من عرق ويرج من عرق آخر ف لظة، وهذا معن النبضة، ث إن ال ـ سبحانه

 وتعال ـ أودعه قوة إذا احتاج النسان إليها وجدت، وإن ل يتج فهو طبيعي، ولذلك إذا حلت شيئا. شاقا. أو
سعيت بشدة تد نبضات القلب تزيد؛ لنه يتاج إل ضخ بسرعة.

 فإذا وجع القلب فهو خطر على النسان ل شك، وأوجاع القلب أنواع متنوعة يعرفها الطباء، لكن منها ما
هو قوي ومنها ما هو دون ذلك.

 قوله: «ودوام قيام» القيام هو السهال، فإذا كان دائما. فل شك أنه موف؛ لن المعاء مع هذا السهال ل
 يبقى فيها شيء يتص السم منه غذاءÀ، فيهلك النسان، أما القيام اليسي كيوم أو يومي، فهذا ل يضر ول يعد

مرضا. موفا.، لكن إذا دام مع النسان فآخر مآله الوت.
 قوله: «ورعاف» وهو خروج الدم من النف، هذا ـ أيضا. ـ إذا كان يسيا. فإنه ليس مرضا.، وإن كان

 دائما. فهو مرض؛ لنه إذا دام فإن الدم ينف، ومعلوم أن البدن ل يقوم إل بالدم؛ لن أصل البدن دم، فأصله
عhلeقة، فل يقوم إل بذلك، فمع دوام الرعاف يعتب الرض مرضا. موفا.

 قوله: «وأول فال» الفال هو خدورة البدن وأنواعه متعددة، ويسمى ف عرف التأخرين «اللطة أو
 الشلل»، لكن أول الفال خطر؛ لن هذه الدورة قد تسري إل البدن بسرعة فتقضي عليه، أما إذا كان ف آخر

فال فل، إل أن يقطعه بفراش كما سيأت.
 قوله: «وآخر سgل» الطر ف السlل ف آخره؛ لن أول السل ربا يشفى منه الريض إما بgمية أو بعالة

 يسية، لكن آخره خطر، فهو مرض موف، لكنه من المراض الت يسwر ال للناس الصول على دوائها، فأصبح
ف زماننا ليس بخوف.

قوله: «والمى الطبقة» يعن الدائمة.
 قوله: «والرlبع» الت تأت ف اليوم الرابع تتكرر عليه، كل يوم رابع تأتيه المى، والمى هي السخونة وهي

 )]، وهذا48معروفة، وقد أخب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن المى من فيح جهنم، وأنا ت8طفأ بالاء البارد[(
 الطب اليسي السهل قد علم من كلم الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م منذ أكثر من أربعة عشر قرنا.، والطباء

 الن يرجعون إليه فيصفون هذا الدواء لن أصيب بالمى، حت إنم يعلون بعض الرضى أمام الكيف، ووجه
 ذلك ظاهر؛ لن المى معناها خروج الرارة من داخل البدن إل ظاهره، فيبقى البدن من الداخل باردا.، وإذا



 عدمت الرارة اختل التوازن بل شك؛ لن ال ـ سبحانه وتعال ـ جعل برودة وحرارة، ورطوبة ويبوسة يقوم
 با البدن، فإذا غلب أحدها على الخر اختلت طبيعة البدن، فإذا جاء البد، انتقلت الرارة من الظاهر إل

الباطن فيعتدل البدن.

...وhمhا قeالe طeبgيبانg م8س¢لgمhانg عhد¢لنg: إgنwه8 مhخ8وف�. 
 قوله: «وما قال طبيبان مسلمان عدلن: إنه موف» فالشرط الول: قوله: «طبيبان» ، فغي الطبيب ل يعتب

 قوله، فلو أن عاميا. قال لريض من الرضى: إن مرضك هذا موف، وهو غي طبيب ول يعرف الطب فإنه ل
 يعتب قوله، كما لو أفتاك الاهل بأن هذه الصلة صحيحة أو غي صحيحة، أو هذا الوضوء صحيح أو غي

صحيح.
 فإذا كان غي طبيب لكنه مقلد لطبيب، أي: أنه قد سع من طبيب ماهر أن هذا الرض موف، فإنه على

 القول الراجح يؤخذ بقوله؛ لنه أخب عن طبيب، كما أنه ف السائل الشرعية لو أخب شخص عن عال بأنه قال:
هذا حرام، فإنه يقبل قوله إذا كان مقبول الب.

 الشرط الثان: «مسلمان» وضدها الكافران، ولو كانا من أحذق الطباء فإنه ل عبة بقولما، لقول ال
 ] ، فإذا كان هذا خب الفاسق فخب6تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgن¼ جhاءÊك}م¢ فeاسgق� بgنhبhإX فeتhبhيwن8وا}} [الجرات: 

الكافر مردود ل يقبل.
 الشرط الثالث: «عدلن» والعدل هو الستقيم ف دينه ومروءته، فالستقامة ف الدين أن يؤدي الفرائض

 ويتنب الارم، فالتهاون بصلة الماعة مثل. ـ والماعة واجبة عليه ـ ليس بعدل، وحالق اللحية ـ مثل. ـ
ليس بعدل إذا استمر على ذلك.

 والروءة أن ل يفعل أو يقول ما يرم الروءة، وينل قيمته عند الناس، وإن كان الفعل ف نفسه ليس مرما.،
وقد ذكر الفقهاء ـ رحهم ال ـ من المثلة:

الرجل التمسخر، يعن الذي يفعل التمثيليات سخرية وهزءا.، فإن هذا خارم للمروءة.
 وذكروا ـ أيضا. ـ الذي يأكل ف السوق فليس عنده مروءة، ومعلوم أن هذا الثال ف الوقت الاضر ل

 ينطبق على ذلك؛ لن الناس الن اعتادوا أن يأكلوا ف السوق، ول أعن الولئم، لكن لو و8جgدh مطعم ف السوق
فإن النسان يأكل فيه.



  نستنكر أن يشرب الشاي ف دكانه، ونرى هذا خارما. للمروءة، والن ليس بارم للمروءة، فالناسوكنا
يشربون الشاي والقهوة ف الدكاكي.

 قالوا: وما يرم الروءة أن يد النسان رجله بي الالسي؛ لنه من العادة أن النسان يوقر جلساءه، وأن ل
 يد رجليه بينهم، ولكن هذا ف القيقة يتلف، فإذا كان النسان معذورا. وعرف الالسون أنه معذور، فإن ذلك

 ل يعد خارما. للمروءة؛ لنم يعذرونه، أو كان الرجل استأذن منهم وقال: ائذنوا ل، ففعل فليس خارما
 للمروءة، أو كان النسان بي أصحابه وقرنائه، ففعل ومد رجله بينهم وهم جلوس، فهذا ل يعد خارما

للمروءة، ومن المثال العامية «عند الصحاب ترفع الكلفة ف الداب».
على كل حال الضابط ف الروءة: أن ل يفعل ما ينتقده الناس فيه، ل من قول ول من فعل.

فالشروط أربعة:
العلم بالطب، السلم، العدالة، عدد مصور باثني.

 وذلك لن هذا من باب الشهادة، فل بد فيها من السلم والعدالة والتعدد، فإذا اختل شرط من ذلك فإنه
 ل عبة بقولم، مع أنم قالوا ف صفة الصلة: يوز للنسان أن يصلي قاعدا.، إذا قال الطبيب السلم الواحد:
 إن القيام يؤثر عليك، لكنهم يفرقون بي هذا وذاك، بأن ذاك خب دين يتعلق بأمور الدين، وهذا يتعلق بأمور

الال، هذا ما قيده به الؤلف.
 والصواب ف هذه السألة: أنه إذا قال طبيب ماهر: إن هذا مرض موف، قبل قوله، سواء كان مسلما. أو

 كافرا.، ولو أننا مشينا على ما قال الؤلف ل نثق ف أي طبيب غي مسلم، مع أننا أحيانا. نثق بالطبيب غي السلم
أكثر ما نثق بالطبيب السلم، إذا كان الول أشد حذقا. من الثان.

ث إن صناعة الطب يبعد الغدر فيها من الكافر؛ لسببي:
 الول: أن كل إنسان يريد أن تنجح صناعته، فالطبيب ولو كان غي مسلم يريد أن تنجح صناعته، وأن

يكون مصيبا. ف العلج وف الراحة.
 الثان: أن من الطباء من يكون داعية لدينه وهو كافر، وإذا كان داعية لدينه فل يكن أن يغرر بالسلم؛ لنه

 يريد أن يدحه الناس ويبوه ويترموه؛ لنه ناصح، فالصواب ف هذه السألة أن العتب حذق الطبيب، والثقة
 بقوله، والمانة، ولو كان غي مسلم، والدليل على هذا أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أخذ بقول الكافر ف

 المور الادية الت مستندها التجارب، وذلك حينما استأجر رجل. مشركا. من بن الديل اسه عبد ال بن أريقط



 )]، فاستأجره النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وهو كافر، وأعطاه بعيه49ليدله على الطريق ف سفره ف الجرة[(
وبعي أب بكر؛ ليأت بما بعد ثلث ليال إل غار ثور، فهذا ائتمان عظيم على الال وعلى النفس.

  العدالة، فلو أننا اشترطناها ف أخبار الطباء ما عملنا بقول طبيب واحد إل أن يشاء ال؛ لن أكثروحت
 الطباء ل يتصفون بالعدالة، فأكثرهم ل يصلي مع الماعة ويدخن ويلق ليته، فلو اشترطنا العدالة لهدرنا

قول أكثر الطباء.
 وكذلك العدد، فالؤلف اشترط أن يكون اثني فأكثر، ولكن الصحيح أن الواحد يكفي؛ لن هذا من باب

الب الض، ومن باب التكسب بالصنعة، فخب الواحد كافX ف ذلك.
 فإذا قال طبيب حاذق: هذا الرض موف يتوقع منه الوت، فإننا نعمل بقوله، ونقول: إن الريض بذا الرض

عطاياه من الثلث.

وhمhن¢ وhقeعh الط�اع8ون} بgبhلeدgهg، وhمhن¢ أeخhذeهhا الط�ل¼ق8، لe يhل¼زhم8 تhبhر�ع8ه8 لgوhارgثX بgشhي¢ءX وhلe بgمhا
.Xيحgحhصeكeف hيgن¼ ع8وفgإhن¢ه8، وgم hاتhن¼ مgا إhهeل gةeثhرhالو gةhازhجgإgل� بgإ gالث¥ل}ث hو¢قeف

 قوله: «ومن وقع الطاعون ببلده» ، أي: فهو كالريض مرضا. موفا.؛ لنه يتوقع الوت بي لظة وأخرى، فإن
 الطاعون ـ أجارنا ال والسلمي منه ـ إذا وقع ف أرض انتشر بسرعة، لكن مع ذلك قد ينجو منه من شاء ال

 ناته، إنا الصل فيه أنه ينتشر، فكل إنسان ف البلد الت وقع فيها الطاعون يتوقع أن يصاب به بي عشية
وضحاها، فل فرق بينه وبي من أصابه الرض، ف اليأس من الياة، فعطاياه ف حكم عطايا الريض مرضا. موفا.
 والطاعون قيل: إنه نوع معي من الرض يؤدي إل اللك، وقيل: إن الطاعون كل مرض فتاك منتشر، مثل

 الكوليا، فالعروف أنا إذا وقعت ف أرض فإنا تنتشر بسرعة، والمى الشوكية، وغيها من المراض الت
 يعرفها الطباء ونهل كثيا. منها، فهذه المراض الت تنتشر بسرعة وتؤدي إل اللك يصح أن نقول: إنا

 طاعون حقيقة أو حكما.، ولكن الظاهر من السنة خلف ذلك؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م عhدw الشهداء
 )]، وهذا يدل على أن من أصيب بداء البطن غي من أصيب بالطاعون،50فقال: «الطعون والبطون» [(

والبطون هو الذي انطلق بطنه، فالهم أن عطايا الصحيح الذي وقع الطاعون ف بلده من الثلث.
 وبالنسبة للطاعون هل يوز للنسان أن يرج من البلد إذا وقع فيه؟ قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل

 )]، فقيد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م منع الروج51ترجوا منه ـ أي من البلد الذي وقع فيه ـ فرارا. منه»[(



 با إذا كان فرارا.، أما إذا كان النسان أتى إل هذا البلد لغرض أو لتجارة وانتهت، وأراد أن يرجع إل بلده فل
نقول: هذا حرام عليك، بل نقول: لك أن تذهب.

  علينا أن نقول: هل نأذن له أن يذهب إذا خيف أن الوباء أصابه؟ الواب: ل نأذن له بل ننعه، حت إنبقي
 بعض الطباء ظن إن قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا وقع ف أرض وأنتم فيها فل ترجوا منها» ؛ أن
 هذا من باب الeج¢ر الصحي، وقال: إن مراد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أن ل يرج الناس من هذه الرض

 الوبوءة كحhج¢رX صحي، ولكن هذا غي صحيح؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م راعى ما هو أعم وأهم وهو
الفرار من قدر ال، قال: «ل ترجوا منها فرارا. منه» .

 وإذا سع النسان أنه وقع ف أرض، فهل يوز أن يقدم عليها؟ ل؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إذا
 سعتم به ف أرض فل تقدموا عليها» ؛ لن هذا من باب اللقاء بالتهلكة، ومن باب قوله تعال: {{وhلe تhق¼ت8ل}وا

 ] ، كيف تقدم على بلد وقع فيه الطاعون؟! ما مثلك إل مثل من أقدم على النار29أeن¢ف}سhك}م}} [النساء: 
ليقتحم فيها.

 فإن قال: أليس يكن أن يhس¢لeمh النسان وهو ف بلد الطاعون؟ قلنا: بلى، لكن الصل الصابة فل يوز أن
تقدم.

 وقد ارتل أمي الؤمني عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ إل الشام، وف أثناء الطريق قيل له: إنه قد وقع
 فيها الطاعون، وهو طاعون عظيم مات فيه خلق كثي، وعمر ـ رضي ال عنه ـ ليس عنده أثر عن النب صل¾ى

 ال عليه وسل¾م ف ذلك، لكنه عنده عقل، فكأنه قال: كيف نقدم على أرض فيها هذا الوباء العدي الفتاك؟!
 وكان من عادته ـ رضي ال عنه ـ أنه إذا أشكل عليه المر يمع الصحابة ويستشيهم، فجمع الصحابة ـ

 رضي ال عنهم ـ واختلفوا، ث جع الهاجرين الولي ث النصار فاختلفوا عليه جيعا.، ث دعا من كان عنده من
 مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، وكان الرأي الذي استقروا عليه أن يرجعوا، فقرر الرجوع بشورة الصحابة

 ـ رضي ال عنهم ـ، وأمر بالرتال، فجاءه أبو عبيدة عامر بن الراح ـ رضي ال عنه ـ الذي قال فيه
 )]، وقال فيه عمر ـ رضي ال عنه ـ حي ط}عgن: لو52الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنه أمي هذه المة» [(

 )]؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «هو أمي هذه المة» ، فقال:53كان أبو عبيدة حيا. لعلته خليفة[(
 يا أمي الؤمني كيف تقرر الرحيل، أفرارا. من قدر ال؟! خفي على أب عبيدة ـ رضي ال عنه ـ أن القدر ل

 يقع حت نفر منه، لكن لو أقدموا لكانوا هم الذين جاؤوا للقدر، فقال: لو غيك قالا يا أبا عبيدة!! يعن أتن أن
 غيك قالا؛ لن منلة أب عبيدة عند أمي الؤمني عمر منلة عالية، نن نفر من قدر ال إل قدر ال، من قدر ال



 الذي نلقي بأيدينا للتهلكة لو قدمنا عليه، إل قدر ال الذي نسلم به، فهم إن مضوا إل الشام فبقدر ال، وإن
رجعوا فبقدر ال.

  ضرب له مثل: أن لو كان له إبل ف وادX له عدوتان، واحدة مصبة والخرى مدبة، فقال له: أما تذهبث
 إل الخصبة؟ قال: بلى، قال: إذا. إن ذهبت للمخصبة فبقدر ال، وإل الدبة فبقدر ال، لكن لن تتار الدبة، إذا

نن كذلك ل نتار القدوم على أرض الطاعون.
 فرجعوا ـ والمد ل ـ ووفقوا للصواب، وف أثناء ذلك أتى عبد الرحن بن عوف ـ رضي ال عنه ـ

 وكان قد تغيب ف حاجة له، فبلغه الب وجاء إل عمر، وقال: يا أمي الؤمني سعت النب صل¾ى ال عليه وسل¾م
 يقول: «إذا سعتم بالطاعون ف أرض فل تقدموا عليها، وإذا وقع ف أرض وأنتم فيها فل ترجوا منها فرارا. منه»

 )]، فكل الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ ما سعوا هذا الديث، إل عبد الرحن بن عوف54، فقال المد ل[(
 ـ رضي ال عنه ـ، لكن ـ المد ل ـ الشريعة مفوظة، ل يكن أن تفى، كل ما صدر من الرسول صل¾ى

{{* eون{ظgافhحeه8 لeا لwنgإhو hك¼رoا الذhل¼نwزhح¢ن8 نhا نwنgإ}} :ال عليه وسل¾م من شريعة ال فهو مفوظ، كما قال ال عز¦ وجل 
 [الجر] ، إذا. إذا وقع الطاعون ف أرض فإننا منهيون أن نرج منها فرارا. منه، وإذا وقع ف أرض فإننا منهيون

أن نقدم على هذه الرض.
 وكانت الطواعي تكثر ف الزيرة قبل زمن، لكن ـ المد ل ـ الن أنعم ال علينا نعما. كثية، نسأل ال

أن ل يعلها استدراجا.
 ويكون لنا أنه قد يقدم للصلة ثان جنائز، وكانت بلدنا من قبل قرية صغية ليس فيها أحد، لكن كثر
 الموات حت إنه إذا دخل الطاعون البيت أفن العائلة كلها، ويبقى البيت موصد البواب على غي أحد،

 وقالوا: إن قاضي البلد وهو صال بن عثمان القاضي ـ رحه ال ـ لا خرجوا يوما. من اليام من السجد الامع
 بثمان جنائز، وكان الناس ليس عندهم سيارات يملون النائز، فأرعب الناس هذا، ثان جنائز يتبع بعضها

 بعضا!! ل شك أنه يرعب، فنهاهم، وقال: ل يأتg أحد بنازته إل الامع إل أهل الي، والبقية كل حي يصلي
 على ميته ف مسجده، ويرج به إل القبة خوفا. من الرعب؛ لنه قد تكون كل جنازة من بيت، وربا يكون
 بكاء ونيب من الشهد أو من الصيبة فيمن أصيب بقريبه، فكان من حكمته ـ رحه ال ـ أن منع أن يؤتى
 بنازة إل الامع إل من كان ف حي الامع، فالهم أن الوبئة ـ والمد ل ـ خف�ت الن، ونسأل ال أن ل

يعله استدراجا.



 : «ومن أخذها الطلق» «مhن¢» اسم موصول، أي: والت أخذها الطلق، يعن بدأت تطلق من أجلقوله
 الولدة، والطلق مؤل وصعب، وسببه انتقال الولد من حال إل أخرى؛ لن الولد ف الرحم وجهه إل ظهر أمه

 وظهره إل بطنها، فإذا أراد ال ـ عز¦ وجل ـ أن يرج انقلب حت يكون رأسه الذي يرج أول.، وهذا
 النقلب ليس بي، فالكان ضيق والرحم كيس من العصب والعروق، فل شك أنه سيكون أل شديد، ولول أن
 ال ـ تعال ـ أحاط الولد با أحاطه به من الشيمة، الت تسهل انقلبه لكان المر صعبا. جدا.، وقال أهل العلم:

 ينبغي أن يدخل ف القب كما خرج من بطن أمه، بعن أننا ننله من عند رأسه، ليكون هذا الرأس الذي شهد
 الدنيا أول.، هو الذي يذهب عن الدنيا أول.، على كل حال الرأة إذا أخذها الطلق، ث أعطت عطية ف حال

 الطلق فإنه يكون من الثلث؛ لنا على خطر، فحكمها حكم الريض مرضا. موفا.، مع أن المر ـ ول النعمة
 والفضل ـ أن السلمة أكثر بكثي من اللك، لكن العلماء يقولون: إن هذا يصح أن يكون سببا. للموت، ول

يستغرب لو ماتت ف طلقها، فهو موف حت تنجو.
 قوله: «ل يلزم8 تبع8ه8 لوارث بشيء» كلمة «ل يلزم» جواب الشرط ف قوله: «وإن كان موفا.» ، وعلى هذا

 فيجوز فيها الرفع والزم، ل يلزم8، ول يلزم¢؛ لنه إذا كان فعل الشرط ماضيا. فإنه يوز رفع الضارع إذا كان
 جوابا.، بلف ما إذا كان فعل الشرط مضارعا. فإنه يضعف أن يكون الواب مرفوعا.، يقول ابن مالك ف

اللفية:
وبhع¢دh ماضX رhف¼ع8ك الeزhا حhسhن¢

وhرhف¼ع8ه8 بhع¢دh م8ضارgعX وhهhن¢
 وقوله: «ل يلزم تبعه لوارث بشيء» يعن لو تبع لوارثه بشيء فهذا غي لزم، بعن أن للورثة أن يعترضوا
 على هذا؛ لنه ف هذه الال قد انعقد سبب مياث الورثة منه، فكان لم حق ف الال، فإذا أعطي الوارث فهذا

 من تعدي حدود ال ـ عز¦ وجل ـ؛ لن ال تعال قسم مال اليت بي الورثة قسمة عدل بل شك، كما قال
)].55النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ال أعطى كل ذي حق حقه فل وصية لوارث»[(

 ولكن هل يوز أن يعطي الوارث؟ الواب: ل يوز، ولذا ل تلزم هذه العطية، لقول النب صل¾ى ال عليه
 )]، حت وإن كان هذا الوارث ليس من الولد، فلو56وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد»[(

 فرضنا أن رجل. له إخوة وليس له أولد، ولا أصيب بالرض الخوف أعطى بعض الخوة نصف ماله، أو ربع
 ماله، فإن هذا ل يوز ول تلزم العطية؛ لنه وارث، والعطي ف مرض الوت، فيخشى أنه أعطى هذا الوارث

لينال من التركة أكثر من الخرين.



  من قوله: «تبعه لوارث» ، أنه لو تصرف مع الوارث ببيع أو إجارة بدون ماباة، فإن البيع والجارةوعلم
 لزمان، وأنه لو أنفق على وارث ف هذا الرض الخوف فإنه جائز؛ لن النفقة ليست من باب التبع، ولكنها

من باب القيام بالواجب كالزكاة.
 ولو أقر لوارث ف مرضه الخوف، فينظر إن وجدت قرائن تدل على صدقه عملنا بإقراره، وإل فإقراره

 كتبعه ل يصح ول يقبل؛ لنه ربا يكون بعض الناس ل ياف ال، ففي مرضه الخوف يقر لبعض الورثة بشيء،
 فيقول: ف ذمت لفلن كذا وكذا، وليس كذلك، فإذا علمنا أن هذا الرجل عنده من اليان بال ـ عز¦ وجل ـ

 والوف منه، ووجدت قرينة أخرى تدل على أنه كان فقيا.، وأن الوارث كان غنيا. فحينئذX نقبل إقراره، وإل
 فالصل عدم قبول إقراره، لكن إذا وجدت قرينة تدل على صدقه عمل با، ول يكن أن نرم صاحب الدwين من

دhينه، وتبقى ذمة اليت متعلقة به.
 قوله: «ول با فوق الثلث إل بإجازة الورثة لا» يعن ول با فوق الثلث لجنب، فالجنب حده الثلث، فإذا
 أجاز الورثة فل بأس، والورثة الذين تعتب إجازتم هم الذين يصح تبعهم، ول بد أن تكون الجازة بعد الوت

كما سيأت.
 وقوله: «ول با فوق الثلث إل بإجازة الورثة لا» أي: با فوق الثلث لغي وارث، حت لو أعطى شخصا

 ليبن له مسجدا. بزائد على الثلث فإنه ل ينفذ، ولو أعطى الفقراء زائدا. على الثلث فإنه ل ينفذ، لديث سعد بن
 أب وقاص ـ رضي ال عنه ـ، أنه استأذن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ وكان مريضا. ـ أن يتصدق بثلثي ماله

 ـ والثلثان اثنان من ثلثة ـ فقال: ل، قال: فالشطر ـ والشطر واحد من اثني ـ قال: ل، قال: فالثلث ـ
 )]، يعن ل بأس بالثلث57والثلث واحد من ثلثة ـ قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الثلث والثلث كثي»[(

 مع أنه كثي، ومن فقه ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إل الربع، فإن
 )]، وهذا إشارة إل أنه ينبغي أن يكون أنزل من58النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «الثلث والثلث كثي»[(

الثلث.
إذا. نقول لذا الريض مرض الوت الخوف: ل تتصدق بأكثر من الثلث.

الثان: ل تتصدق لوارث، وهذا على سبيل التحري؛ لن الال الن انعقد السبب الذي به ينتقل إل الورثة.
 وقوله: «إل بإجازة الورثة» يكونون ورثة بعد الوت، فلو أجازوا قبل الوت فإن إجازتم ل تقبل، ول يعتد
 با، فلو أن هذا الريض أحضر ورثته، وقال لم: هذا الوارث منكم فقي وأنا أريد أن أتبع له بشيء من مال،

فقالوا: ل بأس، فإنه ل يوز؛ لن إجازتم ف ذلك الوقت ف غي ملها.



  أين نأخذ أنه ل توز إجازتم ما دام حيا.؟ من قوله: «الورثة» إذ ل يتحقق أنم ورثة إل بعد الوت، هذاومن
 ما ذهب إليه الؤلف ـ رحه ال ـ وقيل: إنه إذا كان مريضا. مرضا. موفا. فإن إجازتم جائزة؛ لنه انعقد السبب
 لكونم يرثون هذا الال، وهو مرض الوت، فإذا رضوا با زاد عن الثلث قبل الوت فإن رضاهم معتب، ول يق
 لم الرجوع بعد ذلك، ويدل لذا القول ما جاء ف باب الشفعة، حيث أمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م من أراد

 )]، فإن هذا يدل على أنه مت وجد السبب وإن ل يوجد59أن يبيع أن يعرض على شريكه ليأخذ أو يدع[(
 الشرط، فإن الكم العلق بذا السبب نافذ، ويدل لذلك ـ أيضا. ـ أن الرجل لو حلف على يي فأراد النث

 وأخرج الكفارة قبل النث، فإن ذلك جائز لوجود السبب، وهذا القول هو الراجح، ول مانع من اعتباره،
فعلى هذا نقول: تصح إجازة الورثة ف مرض الوت الخوف؛ لن سبب إرثهم قد انعقد وهم أحرار.

 فإن قال قائل: إننا نشى أن تكون إجازة الورثة ف حال الياة حياءÀ وخجل.، نقول: إذا خشينا ذلك فإن
إجازتم تكون غي معتبة.

 قوله: «إن مات منه» ، أي: من هذا الرض الخوف، فإن أعطى لبعض ورثته شيئا.، قلنا للورثة: المر
بأيديكم، إن شئتم نفذوا العطية، وإن شئتم امنعوها.

 قوله: «وإن عوف فكصحيح» ، أي: فإن التبع يكون صحيحا.، مثاله: امرأة أخذها الطلق فتبعت لزوجها
 بنصف مالا ث ماتت من الوضع، فإن التبع ل يصح إل بإجازة الورثة، فإن وضعت وبرئت وعادت صحيحة

 فإن تبعها لزوجها بنصف مالا صحيح؛ لن الرض الذي كان ينعها قد زال، وعليه فيجوز أن يعطي بعض
 الورثة دون الخرين، إن كانوا مgن¢ غي الولد على القول الراجح، ويوز أن يتبع بأكثر من الثلث؛ لن

 الصحيح يوز أن يتبع بميع ماله، فإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا حث على الصدقة أتى عمر ـ رضي ال
 عنه ـ بشطر ماله مسابقا. أبا بكر ـ رضي ال عنه ـ؛ لن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ يتسابقون ف الي،
 وقال: اليوم أسبق أبا بكر، ل يقل هذا حسدا. ولكن غبطة، وأتى أبو بكر بميع ماله، فقال: ل أسابقك بعد هذا

 )] ـ ال أكب ـ، فالهم أنه إذا كان هذا الريض الذي أعطى أكثر من الثلث ف حال الرض ث عافاه60أبدا[(
ال، فإن� عطيته تكون نافذة كعطية الصحيح للوارث وغي الوارث؛ لنه زال الذور.

وhمhنg ام¢تhدw مhرhض8ه8 بgج8ذeامX أeو¢ سgلô أeو¢ فeالgجX وhلeم¢ يhق¼طeع¢ه8
،gك¼سhالعgك¼س8 بhالعhو ،gهgالhم oن¢ ك}لgمeف Xاشhرgفgب

قوله: «ومن امتد مرضه» ، هذا هو القسم الثالث من المراض، وهو المتد، يعن من كان مرضه مستمرا..



 : «بذام» هذا مثال، والذام جروح وقروح ـ والعياذ بال ـ إذا أصابت النسان سرت ف جيع بدنهقوله
وقضت عليه، فهو مرض يسري ف البدن، وله أساء أظنها معروفة عند العوام، منها الغرغرينة وما أشبهها.

 ويب على ول المر أن يعزل الذماء عن الصحاء، أي حجر صحي، ول بد، ول يعد هذا ظلما. لم، بل
)].61هذا يعد من باب اتقاء شرهم؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «فرw من الذوم فرارك من السد»[(

 )]، ول شك ف هذا؛62وظاهر هذا الديث يعارض قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل عدوى ول طgيhرة»[(
 لنه إذا انتفت العدوى فماذا يضرنا إذا كان الذوم بيننا، ولكن العلماء ـ رحهم ال ـ أجابوا بأن العدوى

 الت نفاها الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م إنا هي العدوى الت يعتقدها أهل الاهلية، وأنا تعدي ول بد، ولذا لا
 قال العراب: يا رسول ال كيف يكون ل عدوى والبل ف الرمل كأنا الظباء، ـ يعن ليس فيها أي شيء ـ

 )]؟ والواب: أن63يأتيها المل الجرب فتجرب؟! فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مhن¢ أعدى الول»[(
 الذي جعل فيه الرب هو ال، إذا. فالعدوى الت انتقلت من الجرب إل الصحيحات كان بأمر ال ـ عز¦ وجل

ـ، فالكل بأمر ال تبارك وتعال.
 وأما قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فر من الذوم» ، فهذا أمر بالبعد عن أسباب العطب؛ لن الشريعة

 السلمية تنع أن يلقي النسان بنفسه إل التهلكة، ولذا إذا قوي التوكل على ال ـ تعال ـ فل بأس بخالطة
 )]، فشاركه ف64الجذم، فإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أخذ ذات يوم بيد مذوم وقال له: «كل باسم ال»[(

 أكله لقوة توكله صل¾ى ال عليه وسل¾م على ال، وأن هذا الذام مهما كان ف العدوى إذا منعه ال ـ عز¦ وجل
ـ ل يكن أن يتعدى.

 قوله: «أو سgلô» وهو قروح تكون ف الرئة فتتجل�ط وتثقل عن الركة؛ لنا دائمة الركة، فإذا أصاب
النسان ـ نسأل ال العافية ـ خhرhقh هذه الرئةe وقضى عليها.

 ولكن ـ المد ل ـ الن الطب بتعليم ال ـ عز¦ وجل ـ للبشر تقدم، وصار يكن أن يقضى على السل،
ل سيما ف أوله.

 قوله: «أو فال» الفال يعن الدورة الت تصيب النسان ف أحد جنبيه، أو ف رأسه، أو ف ظهره، وهذا
الفال أولe ما يصيب النسان خطر، لكن إذا امتد صار أهون خطرا.

 قوله: «ول يقطعه بفراش» وجه ذلك أنه إذا قطعه بفراش صار موفا.، وصار الريض يشعر بقرب أجله، فصار
 يتصرف باله بالتبع لفلن أو لفلن، أما إذا ل يقطعه بالفراش، فالريض ـ وإن كان يعرف أن هذا مآله ـ



 لكنه يستبطئ الوت، وكل إنسان مآله الوت حت وإن كان صحيحا.، لكن إذا كان الرض ل يلزمه الفراش فإنه
يرجو الصحة من وجه، وأيضا. ل يتوقع وقوع الوت عن قرب، فيعتقد أن ف الجل فسحة.

 : «فمن كل ماله» ، أي فتصرف هذا الذي ل يقطعه الرض بفراش من كل ماله، وحت للوارث فإنه لقوله
يضر، إل الولد فإنه يب التعديل ف عطيتهم.

 قوله: «والعكس بالعكس» ، العكس من قطعه بفراش فليس تصرفه من كل ماله، ولكن من الثلث، ث مت
يعتب الثلث؟ قال:

gرlخeأhوال}ت gمlدeقhال}ت hي¢نhى بwوhي8سhو gهgو¢تhم hن¢دgر8 الث¥ل}ث} عhبhي8ع¢تhو
gةwيgطhي العgف gلwوÊالeف gلwوÊالgأ} بhي8ب¢دhو ،gةwيgصhي الوgف

 «ويعتب الثلث عند موته» ، الثلث الذي ينف�ذ يعتب عند الوت ل عند العطية؛ لن الثلث قد يزيد وينقص،
 فربا يعطي النسان العطية وماله كثي فيفتقر، وربا يعطي العطية وماله قليل ث يغنيه ال، فالعتب وقت الوت؛
 لن وقت الوت هو الوقت الذي يتعلق فيه حق الورثة ف مال هذا العطي، إذ قبل الوت ل حق لم ف ماله،

 فمثل. رجل أعطى شخصا. مائت درهم ف مرض موته الخوف، وكان ماله حينئذX أربعمائة، ث أغناه ال وصار ماله
 عند الوت ستمائة، فإن العطية تنفذ؛ لنا ل تزد على الثلث، أما لو أعطاه مائت درهم وكان ماله ستمائة وعند
 الوت صار أربعمائة درهم فل ينفذ من العطية ما زاد على الثلث إل بإذن الورثة، فإن ل يأذنوا أخذ ما زاد عن

الثلث للورثة.
 كذلك فالعطية ف مرض الوت ل يتصرف فيها ال}ع¢طeى إل بتأمي للورثة؛ لن العتب الثلث عند الوت، ول

ندري ربا يتلف مال هذا الريض كله ول يبقى إل هذه العطية.
فنقول: إذا كان يعتب عند الوت فإن هذا ال}ع¢طeى ل يتصرف إل بتأمي وتوثيق للورثة.

 فإن قال قائل: لاذا ل تيزون له أن يتصرف بثلثها؛ لننا لو قدرنا أن اليت مات وليس عنده إل هذه العطية
 أخذ ال}ع¢طeى ثلثها؟ فنقول: هناك احتمال آخر: أن يوت هذا اليت وعليه دين، وإذا مات وعليه دين فإنه ل حظ

للم8ع¢طeى.
 قوله: «ويسوwى بي التقدم والتأخر ف الوصية، ويبدأ بالول فالول ف العطية» بدأ الؤلف ببيان الفروق بي
 العطية والوصية وها تتفقان ف أكثر الحكام، ويب أن نعلم الفرق بي العطية والوصية قبل كل شيء، فالوصية

إيصاء بالال بعد الوت، بأن يقول: إذا مgت فأعطوا فلنا. كذا، والعطية تبع بالال ف مرض الوت.



  ف أنه ل يوز أن يوصي لوارث، ول لغي وراث با فوق الثلث، ول يوز أن يعطي وارثا. ول غيفتشتركان
وارث ما فوق الثلث.

وتشتركان أيضا. ف أنما أدن أجرا. وثوابا. من العطية ف الصحة؛ لن الراتب ثلث:
الول: عطية ف الصحة.

الثانية: عطية ف مرض الوت.
الثالثة: وصية.

 أفضلها العطية ف الصحة لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح
تأمل البقاء وتشى الفقر، ول تهل حت إذا بلغت اللقوم قلت: لفلن كذا، ولفلن كذا، وقد كان لفلن»[(

65.[(
يلي ذلك العطية ف مرض الوت، ويلي ذلك الوصية، فالوصية متأخرة.

فإذا قال قائل: لاذا تعلون العطية وهي ف مرض الوت أفضل من الوصية؟
فالواب: أن ال}ع¢طgي يأمل أن يشفى من هذا الرض، والوصية ل تكون إل بعد الوت.

أما الرض غي الخوف فهذا حكمه حكم الصحة؛ لن الرجل ل يتوقع اللك.
 وقوله: «ويسوى بي التقدم والتأخر ف الوصية، وي8ب¢دhأ} بالول فالول ف العطية» ، هذا هو الفرق الول
 بينهما، يعن إذا تزاحت الوصايا والعطايا وضاق الثلث عنها، فإنه ف العطية يبدأ بالول فالول، وف الوصية

يتساوى الميع، أما إذا ل تتزاحم وكان الثلث متسعا. فإنه يعطى الميع، سواء ف الوصية أو العطية.
 مثال ذلك: رجل أعطى شخصا. ألف ريال، وأعطى آخر ألفي ريال، وأعطى ثالثا. ثلثة آلف ريال، فيكون

 الموع ستة آلف ريال، ث توف ووجدنا تركته تسعة آلف ريال، ومن العلوم أن هذه العطايا زادت على
الثلث، فماذا نصنع؟

 نقول: نعطي الول فالول، فنعطي الول ألف ريال، والثان ألفي ريال، والثالث ل شيء له؛ لن التركة
تسعة آلف ثلثها ثلثة، والثلثة استوعبتها عطية الول والثان، فل يكون للثالث شيء.

 ووجه ذلك أن العطية تلزم بالقبض ويلكها العطeى بالقبض، فإذا أعطينا الول ألفا. وأعطينا الثان ألفي استقر
ملكهما على ما أ}عطياه، ويأت الثالث زائدا. على الثلث فل يعطى.

 ومثال الوصية : رجل أوصى لشخص بألف ريال، ولخر بألفي ريال، ولثالث بثلثة آلف ريال، ث مات
 ووجدنا تركته تسعة آلف ريال، فهنا الوصايا زادت على الثلث، فالثلث ثلثة والوصايا تبلغ ستة آلف ريال،



 إذا. ل بد أن نرد الوصايا إل الثلث وندخل النقص على الميع، لكن ل نقدم الول على الثان كما فعلنا ف
 العطية، بل نسوي ونقول: لم ستة آلف ول يستحقون إل ثلثة، فننسب الثلثة إل الستة فتكون نصفها،

 فيعطى كل واحد نصف ما أوصي له به؛ لن نسبة الثلث إل مموع الوصايا النصف، فنعطي صاحب اللف
خسمائة، وصاحب اللفي ألفا.، وصاحب الثلثة ألفا. وخسمائة، فالميع ثلثة آلف، وهي الثلث.

  ذلك أن هؤلء الوصى لم إنا يلكون الوصية بعد موت الوصي، وموت الوصي يقع مرة واحدة،ووجه
ليس فيه تقدي وتأخي، فهم ملكوا الال الوصى لم به ف آن واحد وهو وقت موت الوصي.

 ولو قال قائل: لاذا ل تقولون: إن الوصية الثانية تنسخ الول، والثالثة تنسخ الثانية، وحينئذ ي8ح¢رhم الول
والثان من الوصية، ويعطى الثالث ما أوصي له به، وهو ثلثة آلف؟

 نقول: هذا ل يصح؛ لن الميع تزاحوا ف الستحقاق فل نقدم بعضهم على بعض، نعم إن قال الوصي:
ووصيت الثالثة ناسخة لا سبق من الوصايا، فحينئذX يعمل با؛ لن للموصي أن يرجع ف وصيته.

 ولذا تقع مشكلة الن ف وصايا الناس، تد الرجل يوصي بوصية وتكون عنده ف الدفتر وينساها، ث يوصي
 وصية أخرى لو جعت إل الول لضاق الثلث، وإن عمل بإحداها نفذت، كذلك ـ أيضا. ـ تتلف الشروط

 الت اشترط فيها، مثل. يقول: هذه على الفقراء، وهذه على طلبة العلم، وهذه على الساجد، وهذه لصلح
الطرق، فيشكل على الورثة.

 ومن ثeمw نقول: ينبغي لطلب العلم أن يرشدوا الناس إل أنم إذا أراد أحدهم أن يوصي وصية، يقول: وهذه
 الوصية ناسخة لا سبقها، فيؤخذ بقوله هذا؛ لن الرجوع ف الوصية جائز، فكلما كتب النسان وصية ينبغي أن

ينتبه لذا؛ حت ل يوقع الوصى لم والورثة ف حية فيما بعد، فيستريح ويريح.

وhلe يhم¢لgك8 الر�ج8وعh فgيهhا، وhي8ع¢تhبhر8 القeب8ول} لeهhا عgن¢دh و8ج8ودgهhا
.hكgلeذ gفeلgخgة} بwيgصhالوhذا.، وgل¼ك8 إgث¼ب8ت8 الhيhو

 قوله: «ول يلك الرجوع فيها» أي: ل يلك الرجوع ف العطية؛ لنا لزمت؛ لن العطية نوع من البة، فلو
 أعطى رجل. ألف ريال وقبضها، صار ملك اللف للمع¢طeى، ول يكن أن يرجع؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

)].66قال: «ليس لنا مثل السوء، العائد ف هبته كالكلب يقيء ث يعود ف قيئه»[(
 والوصية يلك الوصي الرجوع فيها، فلو أوصى ببيته لفلن، وقال: هذا البيت بعد موت ي8ع¢طeى فلنا. ملكا. له،

ث رجع فإنه يوز؛ لن الوصية ل تلزم إل بعد الوت فله أن يرجع.



  هو الفرق الثان : أن العطية اللزمة ـ وهي القبوضة ـ ل يلك الرجوع فيها، والوصية ولو قبضهاهذا
الوصى له فإن الوصي يلك الرجوع فيها؛ لنا ل تلزم إل بعد موته.

الفرق الثالث :
قوله: «ويعتب القبول لا» أي: للعطية.

 قوله: «عند وجودها» لنا هبة، فيعتب أن يقبل العطى العطية عند وجودها قبل موت العطي، فإذا أعطاه
 العطية فإنه يقبل ف الال، والوصية ل يصح قبولا إل بعد الوت، حت لو قال الوصي: إن أوصيت لك بذا

 البيت بعد موت ملكا. لك، فقال الوصى له: قبلت وشكر ال سعيك وجزاك ال خيا.، وذهب إل كاتب العدل
وقال: إن أوصيت ببيت لفلن بعد موت، فله أن يرجع؛ لنا وصية.

 الفرق الرابع : أنه ل يثبت اللك للموصhى له من حي ت عقد الوصية، بل اللك للموصي، بلف العطية فإنه
يثبت اللك فيها حي وجودها وقبولا؛ ولذا قال:

 «ويثبت اللك إذا.» ، أي عند وجودها وقبولا، ويت+فرع على هذا أنه لو زادت العطية زيادة متصلة، أو
 منفصلة فهي للم8ع¢طى، بلف الوصية فالنماء للورثة؛ لن اللك ف الوصية ل يثبت إل بعد الوت، ولذا قال:

«والوصية بلف ذلك» .
هذه أربعة فروق ذكرها الؤلف، وهناك فروق أخرى كنت قد كتبتها زيادة على ما ذكر، فمنها:

 الفرق الامس : اشتراط التنجيز ف العطية، وهذا ربا يؤخذ من قوله: «ويعتب القبول لا عند وجودها» ،
وأما الوصية فل تصح منجزة؛ لنا ل تكون إل بعد الوت، فهي مؤجلة على كل حال.

الفرق السادس : الوصية تصح من الجور عليه، ول تصح العطية.
 مثل. : رجل عليه ديون أكثر من ماله، مثل. عليه عشرة آلف ريال، وماله ثانية آلف ريال، وحجر عليه،
 فل يكن أن يعطي أحدا. من هذه الثمانية، لنه مجور عليه، فهذه العطية تبع يتضمن إسقاط واجب، والتبع
 الذي يتضمن إسقاط واجب غي صحيح، لكن لو أوصى بعد موته بألفي ريال فإنه يوز، والفرق أن الوصية ل
 تنفذ إل بعد قضاء الدين، وليس على أهل الدwين ضرر إذا أوصى بشيء من ماله؛ لنه إذا مات اليت، نبدأ أول

بتجهيزه ث بالديون الت عليه، ث بعد ذلك بالوصية.
 إذا. الوصية تصح من الجور عليه والعطية ل تصح، والفرق أن العطية فيها إضرار بالغرماء، والوصية ليس

فيها إضرار؛ لنا لن تنفذ إل بعد قضاء الدين.
وهل تصح من الجور عليه لسفه؟



  عليه لسفه إما أن يكون صغيا.، وإما أن يكون منونا.، وإما أن يكون بالغا. عاقل. لكنه سفيه ل يسنالجور
التصرف، أما الول والثان فل تصح وصيتهما ول عطيتهما؛ لنما ل قصد لما ول يعرفان الوصية والعطية.

 وأما الثالث ففيه قولن: قال بعض أهل العلم: تصح وصيته؛ لنه إنا حجر عليه لصلحة نفسه، وبعد موته ل
 يضره ما ذهب من ماله إل ثواب الخرة مثل.، لكن ف النفس من هذا شيء؛ لن السفيه ل يسن التصرف، فأنا

أتوقف ف هذا.
 الفرق السابع : الوصية تصح بالعجوز عنه، والعطية ل تصح، فلو أعطى شيئا. معجوزا. عنه كجمل شارد

 وعبد آبق وما أشبه ذلك، فإنا ل تصح العطية على الشهور من الذهب، والقول الراجح أنا تصح؛ لن العطeى
 إما أن يغنم وإما أن يسلم وليس فيه مراهنة، لكن على الذهب ل تصح العطية بالعجوز عنه، وتصح الوصية،

والفرق أن الوصية ل يشترط تلكها ف الال، فربا يقدر عليها فيما بي الوصية والوت.
والصحيح ف هذا أن كلتيهما تصح بالعجوز عنه.

 الفرق الثامن : الوصية لا شيء معي ينبغي أن ي8وصى فيه والعطية ل، والشيء العي الذي ينبغي أن يوصي
 فيه هو ال}مس، فالنسان إذا أراد أن يوصي بتبع فليوصg بالمس، فلدينا خس وربع وثلث ونصف وأجزاء

أخرى.
 فالوصية بالنصف حرام، والوصية بالثلث جائزة، والوصية بالربع جائزة ولكنها أحسن من الثلث، والوصية
 بالمس أفضل منهما، أي من الثلث والربع، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حي استأذنه سعد بن أب وقاص

 )]، وقول نبينا صل¾ى ال67ـ رضي ال عنه ـ ف أن يوصي بأكثر من الثلث قال: «الثلث والثلث كثي» [(
عليه وسل¾م: «الثلث كثي» يوحي بأن الول النقص عنه.

 وابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ مع ما أعطاه ال ـ تعال ـ من الفهم يقول: (لو أن الناس غضوا من
)]، يعن لكان أحسن.68الثلث إل الربع، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الثلث والثلث كثي»)[(

 أما أبو بكر ـ رضي ال عنه ـ فقد سلك مسلكا. آخر واستنبط استنباطا. آخر، وفهم فهما. عميقا.، فأوصى
 بالمس، وقال: أوصي با رضيه ال لنفسه، ث تل: {{وhاع¢لeم8وا أeنwمhا غeنgم¢ت8م¢ مgن¢ شhي¢ءX فeأeن� لgل�هg خ8م8سhه8}} الية

 )]، ولذلك اعتمد الفقهاء ـ رحهم ال ـ أن الزء الذي ينبغي أن يوصى به هو69] [(41[النفال: 
المس.

 وهذه ـ أيضا. ـ مسألة أحب من طلبة العلم أن ينبهوا الناس عليها، فالن الوصايا كلها ـ إل ما شاء ال
 ـ بالثلث، يقول الوصي: أوصيت بثلثي ـ سبحان ال!! ـ الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ماكسه سعد ـ



 رضي ال عنه ـ من الثلثي إل النصف إل الثلث فقال: «الثلث كثي» فلماذا ل نرشد العامة ـ ل سيما إذا
 كان ورثتهم فقراء ـ أن يوصوا بالربع فأقل؟ لكن هذا قليل مع السف، والكتwاب ي8رضون من حضر إليهم

 للوصية، يقول الكاتب: بكم تريد أن توصي؟ فيقول: بالثلث، فل يقول الكاتب له: بل بالربع أو بالمس، وهذا
غلط.

  أرى أنه إذا ط}لgب من إنسان أن يكتب وصية بالثلث، أن يقول: يا أخي تريد الفضل؟ فإذا قال: نعم،وأنا
 يقول له: الفضل المس، فإذا قال: أنا أريد أكثر فإننا ننقله إل الربع، ونقول: هذا هو الفضل، وأنت لو

 أردت التقرب إل ال حقا. لتصدقت وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتشى الفقر، أما الن إذا فارقت الال
تذهب ترمه من جعله ال له! فهذا ل ينبغي.

 على كل حال الوصية لا جزء معي ينبغي أن تكون به والعطية ل، فل نقول: يسن أن يعطي المس أو
الربع.

 الفرق التاسع : يقول الفقهاء: الوصية تصح للحمل، والعطية ل تصح؛ ووجه ذلك أن المل ل يلك، فإذا
 أعطيته ل يلك، ول يصح أن يتملك له والداه؛ لن المل ليس أهل. للتملك، والعطية ل بد أن يكون التملك

فيها ناجزا.
 الفرق العاشر : أن العبد الدبwر يصح أن يوصhى له، ول تصح له العطية، مثل.: رجل عنده عبد مدبwر ـ وهو

 الذي علق عتقه بوت سيده ـ فقال له: إذا مت فأنت حر، فهذا مدبwر؛ لن عتقه يكون دبر حياة سيده، فيصح
 أن يوصي لعبده الدبر؛ لن الوصية تصادف العبد وقد عتق، وإذا عتق صح أن يتملك، ول يصح أن يعطي عبده

بناءÀ على أن العبد ل يلك بالتمليك، والعطية ل بد أن يتملكها ف حينها.
 الفرق الادي عشر : العطية خاصة بالال، والوصية تكون بالال والقوق، ولذلك يصح أن يوصي شخصا
ليكون ناظرا. على وقفه، ويصح على قولX ضعيف أن يوصي شخصا. بتزويج بناته، ولكن العطية خاصة بالال.

 وليعلم أن من أسباب تصيل العلم أن يعرف النسان الفروق بي السائل الشتبهة، وقد ألف بعض العلماء ف
 هذا كتبا.، كالفروق بي البيع والجارة، وبي الجارة والعالة، بي العطية والوصية، وكل السائل الشتبهة، فمن

 أسباب اتساع نظر النسان وتعمقه ف العلم أن يرص على تتبع الفروق ويقيدها. هذا ما تيسر لنا، وقد يكون
عند التأمل فروق أخرى.

 وقد ذكرنا أنه يصح على قول أن يوصي النسان بتزويج بناته وهذا هو الذهب، والصحيح أنه ل تصح
 وصيته بتزويج بناته؛ لنه ول على بناته ما دام حيا.، وترتيب الولية ليست إل الول، بل هي إل ول الول وهو



 ال ـ عز¦ وجل ـ، وعلى هذا فإذا مات النسان انقطعت وليته ف تزويج بناته، كما تنقطع ولية بقية
الولياء.
  قال شخص عند موته: أوصيت إل فلن أن يتول تزويج بنات ث مات ولن عم، فالقول الراجح أنفلو

يزوجهن العم، والقول الثان: يزوجهن الوصي.



  8 الوhصhايhا  كgتاب

.... ،gال}م8سgب hيgي8 أن ي8وصgثeال} الكeال hه8وhي¢را. وhخ hكhرhن¢ تhمgن� لhي8س
الوصية : هي التبع بالال بعد الوت، أو المر بالتصرف بعده.

فالتبع بالال بعد الوت بأن يقول: إذا مت فأعطوا فلنا. ألف ريال.
 وأما المر بالتصرف بعده، مثل أن يقول: إذا مت فالوصي على أولدي الصغار فلن، فالول بالال والثان

بالقوق.
 ومن الوصية بالتصرف ما فعل أمي الؤمني عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ حي جعل أمر اللفة

)].70شورى بي الستة من أصحاب رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
والوصية تري فيها الحكام المسة كما سيتبيwن إن شاء ال تعال.

 قوله: «يسن لن ترك خيا.» ، وإنا قال الؤلف: «لن ترك خيا.» لطابقة الية: {{ك}تgبh عhلeي¢ك}م¢ إgذeا حhضhر
] .180أeحhدhك}م8 ال¼مhو¢ت8 إgن¼ تhرhكh خhي¢رËا ال¼وhصgيwة} لgل¼وhالgدhي¢نg وhالÊق¼رhبgي}} [البقرة: 

 وتكون الوصية للقارب غي الوارثي، ودليل ذلك قول ال تعال: {{ك}تgبh عhلeي¢ك}م¢ إgذeا حhضhرh أeحhدhك}م8 ال¼مhو¢ت
 إgن¼ تhرhكh خhي¢رËا ال¼وhصgيwة} لgل¼وhالgدhي¢نg وhالÊق¼رhبgي}}، والية عامة ف الوارث وغي الوارث؛ لنه قال: {{لgل¼وhالgدhي¢ن

 وhالÊق¼رhبgي}}، لكن نقول: هذه الية م8خhصwصة بآيات الواريث، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ال أعطى
 )]، فيكون العموم ف قوله تعال: {{لgل¼وhالgدhي¢نg وhالÊق¼رhبgيh}} مصوصا71كل ذي حق حقه فل وصية لوارث» [(

بآيات الواريث.
فإن قال قائل: هل يكن أن يكون الوالدان غيh وارثي؟

 فالواب: يكن أن يكونا غي وارثي، كما لو كانا كافرين والولد مسلم، فإنه يوصي لما؛ لقول ال تعال:
] .15{{وhصhاحgب¢ه8مhا فgي الد�ن¢يhا مhع¢ر8وف.ا}} [لقمان: 

 وقوله: «يسن» صريح ف أن الوصية للقارب غي الوارثي ليست واجبة، وهذا هو الذي عليه جهور
 العلماء، وقالوا: إن آيات الواريث نسخت قول ال تعال: {{ك}تgبh عhلeي¢ك}م¢ إgذeا حhضhرh أeحhدhك}م8 ال¼مhو¢ت8 إgن¼ تhرhك

.{{* hيgقwى ال¼م8تeلhق�ا عhح gع¢ر8وفhال¼مgب hيgبhق¼رÊالhو gي¢نhدgالhل¼وgة} لwيgصhا ال¼وËي¢رhخ
 فأكثر العلماء على أن آيات الواريث ناسخة لذه الية، وأنه ل ي8عمhل بأي حرف منها؛ لنا منسوخة،

والنسخ رفع الكم.



  أب ذلك عبد ال بن عباس ـ رضي ال عنهما ـ فقال: إن الية مكمة، وأن الوصية واجبة للقاربولكن
غي الوارثي، وما ذهب إليه أقرب إل الصواب.

 ] ، ويقول: {{وhلÊgبhوhي¢هg لgك}ل12فإن قال قائل: إن ال يقول: {{وhلeك}م¢ نgص¢ف8 مhا تhرhكh أeز¢وhاج8ك}م¢}} [النساء: 
 ] ، والسدس إذا أ}خgذeت منه الوصية الت هي المس يكون سدسا. إل10وhاحgدX مgن¢ه8مhا الس�د8س}} [النساء: 

خسا.؟
 فيقال: إن ال ـ تعال ـ بhيwن فقال: {{مgن¢ بhع¢دg وhصgيwةX ي8وصgي بgهhا أeو¢ دhي¢نX}}، وقال: {{مgن¢ بhع¢دg وhصgيwةX ت8وص8ون

{{Xي¢نhو¢ دeا أhهgى بhي8وص Xةwيgصhو gع¢دhن¢ بgم}} :وقال ،{{Xي¢نhو¢ دeا أhهgب hيgي8وص Xةwيgصhو gع¢دhن¢ بgم}} :ي¢ن}}، وقالhو¢ دeا أhهgب 
 ] ، فاليات صرية أن هذه القسمة بعد الوصية، وحينئذX إذا عدنا إل الية: {{ك}تgبh عhلeي¢ك}م11، 10[النساء: 

 إgذeا حhضhرh أeحhدhك}م8 ال¼مhو¢ت8 إgن¼ تhرhكh خhي¢رËا ال¼وhصgيwة} لgل¼وhالgدhي¢نg وhالÊق¼رhبgي}} فقوله: {{ك}تgبh}} أي: فرض، وإسقاط
هذا الفرض يتاج إل دليل بhيlن.

وأيضا. قوله: {{حhق�ا}}، أي: أ}حgق� هذا حقا. وأثبته إثباتا..
 وأيضا. قوله: {{عhلeى ال¼م8تwقgيh}}، أي: على ذوي التقوى، وهذا يدل على أن الوصية من التقوى، ومالفة

التقوى حرام.
 ولذا كان القول الراجح ف هذه السألة أن الوصية للقارب غي الوارثي واجبة؛ لن الية صرية، والنسخ
 ليس بالمر اليlن أن ي8دwعى مع هذه الصراحة، ومع إمكان المع بي هذه الية وآية الواريث، والمع أن آيات

 الواريث صرية ف أنا من بعد وصية، وكيف نلغي هذه الوصاف العظيمة: {{ك}تgبh}}، {{حhق�ا}}، {{عhلeى
ال¼م8تwقgي}} مع إمكان العمل بآيات الواريث وهذه الية؟! ولنه ل دليل على النسخ.

 فإذا قال قائل: لو كان الوجوب باقيا. لتوافرت النقول عن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ بالوصية، مع أن
 الوصية بي الصحابة قليلة، فالواب: ل شك أن هذا الحتمال يضعف القول بالوجوب، لكن ما دام أمامنا

 شيء صريح من كتاب ال ـ عز¦ وجل ـ فإن عدم العمل به يدل على أن من الصحابة أو أكثر الصحابة
يقولون بأن الوجوب منسوخ، ونن إنا نكلف با يدل عليه كلم ال ـ عز¦ وجل ـ.

 فالصحيح أن آية الوصية مكمة، وأنه يب العمل با، لكن نسخ منها من كان وارثا. من هؤلء الذكورين،
فإنه ل يوصى له، وبقي من ليس بوارث.

 قوله: «وهو الال الكثي» الال الكثي ي8رجhع فيه إل العرف وإل أحوال الناس، فإذا كانت الدراهم كثية
 فالال الكثي كثي، وإذا كان الناس عندهم قلة ف الال فالقليل يكون كثيا.، حت إن بعض الفقهاء يقول: من



 ملك خسي درها. فهو غن ل تل له الزكاة، وف وقتنا الاضر المسون درها. ل توجب أن يكون النسان
غنيا.؛ لنا يكن أن تنفد ف عشرة أيام، وليس ف سنة كاملة.

  أن الال الكثي يرجع فيه إل العرف، فقد يكون القليل كثيا. ف وقت، وقد يكون الكثي قليل. ففالاصل
وقت آخر.

 وقوله: «وهو الال الكثي» مفهومه أنه لو ترك مال. قليل. ل تسن له الوصية، ودليل هذا قول النب صل¾ى ال
عليه وسل¾م لسعد بن أب وقاص ـ رضي ال عنه ـ: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خي من أن تذرهم عالة» [(

)]، وصاحب الال القليل إذا أوصى فإنه ربا يعل ورثته عالة على الناس.72
 قوله: «أن يوصي بال}مس» ، الدليل على تعي�ن ال}مس هو ما ورد عن أب بكر ـ رضي ال عنه ـ أنه قال:

 )] وهو المس، ولكن ليس بلزم، إنا اختاره أبو بكر ـ رضي ال عنه ـ73«أوصي با رضيه ال لنفسه»[(
وهو داخل ف قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الثلث والثلث كثي» .

 والؤلف ل يبيlن لن ت8صرف الوصية، والواب: أنا تصرف ف أعمال الي، وأولها القرابة الذين ل يرثون؛
 لن ال فرض الوصية لم، فإذا قلنا: إن الية ل تنسخ صارت الوصية للقرابة الذين ل يرثون واجبة، وإذا قلنا:

 إنا منسوخة صارت مستحبة، فتصرف إل القارب غي الورثة سواء كانوا أغنياء أو فقراء، وإذا أوصى إل جهة
عامة صار أكثر أجرا. وأعم نفعا.

gةhازhجgإgل� بgإ Xي¢ءhشgب Xثgارhوgل eلhو öيgبhج¢نÊgل gن الث¥ل}ثgم hرeك¼ثeأgج8وز8 بhت eلhو
....الوhرhثeةg لeهhا بhع¢دh الeو¢تg، فeتhصgح� تhن¢فgيذا.،

قوله: «ول توز» ، أي: الوصية.
 قوله: «بأكثر من الثلث» ، ودليل ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لسعد بن أب وقاص ـ رضي ال عنه

 ـ وقد نازله فيما يوصي به، فقال للنب وهو ف مرض ظن أنه مرض الوت: أتصدق بثلثي مال؟ قال: «ل» ،
 قال: فالنصف؟ قال: «ل» ـ وكلمة: «ل» ف مقام الستفتاء تعن التحري ـ فقال: فالثلث؟ قال: «الثلث

والثلث كثي، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خي من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» .
قوله: «لجنب» ، الراد بالجنب هنا من ل يرث بدليل:

 قوله: «ول لوارث بشيء» ، فالوارث ل يوز للنسان أن يوصي له ل بقليل ول بكثي؛ لقول النب صل¾ى ال
 )]، ولن الوصية للوارث تؤدي إل74عليه وسل¾م: «إن ال قد أعطى لكل ذي حق حقه فل وصية لوارث» [(



 أن يأخذ من الال أكثر م¦ا فرض ال له، وهذا تعدö لدود ال، وغي الوارث توز بالثلث فأقل؛ لقول النب صل¾ى
)].75ال عليه وسل¾م لسعد ـ رضي ال عنه ـ: «الثلث والثلث كثي» [(

 : «إل بإجازة الورثة لا بعد الوت فتصح تنفيذا.» ، ظاهر كلمه ـ رحه ال ـ أنه إذا أجازها الورثةقوله
 صارت حلل.، وفيه نظر، والصواب أنا حرام، لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة، فتصح تنفيذا. ل

ابتداء عطية.
 وقوله: «إل بإجازة الورثة» ، وكيف توز لم بذلك، وقد منع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م سعدا. ـ رضي ال
 عنه ـ من الزيادة عن الثلث، ول يقل: إل أن يشاء ورثتك؟! فالواب: أنم قالوا: إنا منعت الوصية بزائد عن
 الثلث مراعاة لق¦ الورثة، فإذا أسقطوا حقهم فل تري، ولكن الصحيح أنه حرام أن يوصى بزائد على الثلث،

 لكن هل ينفذ أو ل؟ هذا هو الذي يتوقف على إجازة الورثة، وقد روي عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل
)].76وصية لوارث إل بإجازة الورثة»[(

فإذا قال قائل: إذا كان الق للورثة ث وافقوا بعد الوت فكيف يقال: إنه حرام؟!
 يقال: لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا استنله سعد ـ رضي ال عنه ـ وقال: الثلثي، والشطر، قال: «ل»
 ول يقل: إل أن ييز الورثة، ولن النسان إذا أوصى بأكثر من الثلث لجنب، أو بشيء للوارث فقد ييز الورثة

 بعد الوت حياءÀ وخجل. ودرءا. لكلم الناس، وهذا وارد بل شك، أن الورثة إذا أوصى لحدهم بزيادة على
 مياثه، أو أوصى لجنب بزيادة على الثلث، ربا يوافقون حياءÀ وخجل. عن إغماض، أو يشون إن ردوا الوصية
 أن يتحدث الناس فيهم، فلذلك نرى أنا حرام بكل حال، حت وإن كان يقول: إن الورثة بعدي سوف ييزون

هذا، والدليل:
 أول.: حديث سعد بن أب وقاص ـ رضي ال عنه ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م منعه، ول يقل: إل أن ييز

الورثة.
ثانيا.: أنم إذا أجازوا فقد ييزون حياءÀ وخجل. ل عن اقتناع.

فإذا أوصى با يزيد عن الثلث لجنب أو لوارث بشيء فهو آث، والتنفيذ يتوقف على إجازة الورثة لا سبق.
 وقوله: «إل بإجازة الورثة» يشمل من يرث بالفرض، أو بالتعصيب، فعلى هذا ل بد من موافقة الزوجة ـ

مثل. ـ أو الزوج، ول بد من موافقة الم، ول بد من موافقة العم إذا كان وارثا. بالتعصيب.
والوارث الذي يلك الجازة هو البالغ، العاقل، الرشيد، فهذه ثلثة شروط.



  غي البالغ ل تعتب؛ لنه ل يلك التبع بشيء من ماله، وإجازة النون غي معتبة؛ لنه ل قصد له،فإجازة
ول إرادة له، ول عقل له، وإجازة السفيه ـ وهو الذي ل يسن التصرف ف الال ـ ل عبة با.

 وقوله: «بعد الوت» متعلق بـ: «إجازة» يعن إل إذا أجازها الورثة بعد الوت، فإن أجازوها قبل الوت فل
 عبة بإجازتم؛ لنم ل يلكوا الال بعد حت يلكوا التبع بشيء منه؛ لن الجازة معناها التبع، ولن هذا

 الوارث اليوم قد يكون هو الوروث، فكثيا. ما يكون رجل صحيح وآخر مدنgف فيموت الول قبل الثان، فل
يعتد بإجازتم إل إذا كانت بعد الوت.

 وعلى هذا فلو أن الريض لا رأى دنو أجله جع الورثة وقال لم: أنا مال مائة ألف، وأنا أرغب أن أوصي
 ببناء مسجد، وبناء السجد يكلف خسي ألفا. فهل تسمحون؟ فقالوا: نعم نسمح، ث مات، فهل ي8نhفذ بناء

السجد؟
 الواب: ينفذ منه ما ل يزيد على الثلث، وأما ما زاد على الثلث فل، فإن قال قائل: هؤلء سحوا وأذنوا،
 فالواب: أنم أذنوا قبل أن يلكوا الال؛ لنم ل يلكون الال إل بعد موت الورlث، فإذنم وإذن من ل يكن

 وارثا. على حد سواء؛ لنم الن غي وارثي ول مالكي للمال، ول يعلم، فربا أن هذا الريض الذي ي8خشhى أن
أجله قريب، يوت الصحاء قبله، وهذا يقع كثيا.

القول الثان : أن إجازتم قبل الوت معتبة مطلقا..
 القول الثالث : التفصيل أنه إذا كان مرضه مرضا. موفا. فإن إذنم جائز، ولذلك منعناه من التبع با زاد

 على الثلث لتعلق حقهم باله، فهم هنا ي8سقgطون حقهم من العتراض، ول يتبعون بالال؛ لن الال ل يلكوه
 بعد، ويدل لذا أن الريض مرض الوت ل يكن أن يتبع بأكثر من الثلث من أجل حقهم، ولو قلنا: إن حقهم

 ل يكون إل بعد الوت لقلنا: يتبع با شاء، وأما إن أجازوا ف الصحة فل وجه لجازتم، وإجازتم غي معتبة،
 وهذا القول هو الصحيح، أنم إذا أذنوا بالوصية با زاد على الثلث، أو لحد الورثة فل بأس إذا كان ف مرض

الوت الخوف، أما ف الصحة فل عبة بإجازتم.
 والوصية لحد الورثة مثل أن يمعهم، ويقول لم: يا أبنائي أخوكم الصغي متاج أكثر، أنتم موظفون وهو

 قاصر، أنا أريد أن أوصي له بثل نصيبه من الياث أو أكثر، فيوافقون على هذا، فالقول الراجح أن هذه الوافقة
نافذة وجائزة، إل إذا علمنا أنم إنا أذgنوا حياءÀ وخجل. فل عبة بذا الذن.

 مسألة: لو أوصى لكل وارث بقدار حقه، كأن يكون له أربعة أبناء وقال: أوصيت لكل واحد بالربع، فإنه
 يوز؛ لنه ليس ف هذا ظلم لحد، ولكن لو أوصى لوارث بعي بقدار حقه، بأن كان له أربعة أبناء وكان عنده



 أربع شقق متساوية القيمة، فهل يوز أن يوصي لكل واحد من البناء بشقة تساوي حقه؟ فالذهب أنه ل بأس
بذلك.

  الثان : ل يصح وهو أصح، حت لو كانت متساوية من كل وجه؛ لن كل وارث حقه مشاع فوالقول
 التركة، فكيف نلزمه بإفراز حقه بدون رضاه؟! ث ربا يصل تشاحن فيما بينهم، ث إن الوصي قد يقدر أن قيمها

واحدة وهي متلفة.
 وقوله: «فتصح تنفيذا.» أي: تصح الوصية تنفيذا. ل ابتداء عطية، وعلى هذا فل يعتب شروط العطية ف هذا
 التنفيذ؛ لنه تنفيذ لتصرف الغي، وعليه فلو كان أحد الورثة مريضا. مرض الوت، وليس له مال إل ما ورثه من

 مورثه، وأجاز فتصح إجازته ولو استوعبت جيع الال؛ لنه ل يتبع بشيء، فغاية ما هنالك أنه أجاز تصرف
 ال}وhرlث قبل أن يلكه هو؛ لن الورث قد أوصى به لفلن، فتكون إجازة الوارث ليست ابتداء عطية، وليست

تبعا. مضا.، وإنا هي تنفيذ لتصرف غيه.

وhت8ك¼رhه8 وhصgيwة} فeقgيX وhارgث}ه8 م8ح¢تhاج� وhتhج8وز8 بgالك}لo لgمhن¢ لe وhارgثe لeه8،
 ،gس¢طgالقgق¼ص8 بwالنeايا فhصhالوgالث¥ل}ث} ب gفhم¢ يeن¼ لgإhو.....

 قوله: «وتكره وصية فقي» الراد بالفقي هنا الفقي عرفا.، وليس الفقي ف باب الزكاة، فالفقي ف باب الزكاة
 هو الذي ل يد كفايته وكفاية عائلته سنة، والفقي هنا ما ع8دw عند الناس فقيا.، وهو من ل يترك مال. كثيا.، ولو

كان عنده مؤونة نفسه لدة سنة.
 قوله: «وارثه متاج» يعن وارثه ـ أيضا. ـ فقي مثله، يتاج إل الال، فهذا يكره أن يوصي؛ لنه بعد موته

 تتعلق نفس الوارث بالال، والوصي إنا أوصى طلبا. للجر، والول أن نعطي الال لن له الق شرعا.، وهو
متاج، ول نعطيه شخصا. أجنبيا.، فما دام الوارث متاجا. والال قليل، فإنه يكره للنسان أن يوصي ولو بالثلث.

 فإذا قال: أنا أريد الي، فأنا أوصي بثلث مال للمساجد. قلنا: إغناء الورثة خي لك، كما قال النب صل¾ى ال
)].77عليه وسل¾م: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خي من أن تذرهم عالة» [(

فعندنا ثلثة أحكام للوصية:
 وصية مسنونة، ووصية مرمة، ووصية مكروهة وهي وصية الفقي الذي وارثه متاج، فإن كان وارثه غي

متاج وهو فقي فالوصية مباحة؛ لن الصل فيها الباحة.



 : «وتوز بالكل لن ل وارث له» ، أي: توز الوصية بكل ماله لن ل وارث له، فإذا كان رجل ليس لهقوله
 وارث وعنده أموال عظيمة، وأوصى بذه الموال أن تعمر با الساجد فيجوز؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

 علل منع الزيادة على الثلث بقوله: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خي من أن تذرهم عالة» ، فإذا ل يكن له وارث
فهنا ل أحد يطالبه بال، فتجوز الوصية بالكل لن ل وارث له.

 هذه أربعة أحكام تكليفية ف الوصية، بقي الكم الامس وهو وجوب الوصية، فتجب الوصية بكل حق
 واجب على الوصي ليس عليه بينة، مثاله: رجل عليه دhين وليس لصاحب الدwين شهود، فيجب على الدين أن

 يوصي بقضاء دينه، إل إذا كان عليه بينة، فإنه إذا كان عليه بينة فل يكن أن يضيع، ولكن بشرط أن تكون
البينة موجودة، معلومة، موثوقة، فهذه ثلثة شروط:

 الول: أن تكون البينة موجودة، فإن كانت البينة قد ماتت، فالدين يعرف أن فلنا. وفلنا. يشهدان على أن
 ف ذمته لفلن كذا، لكن مات الرجلن، فوجود هذه البينة وعدمها سواء؛ لن صاحب الق يضيع حقه إذا ل

توجد البينة.
 الثان: أن تكون معلومة، فإن ل تكن معلومة فل فائدة منها، ومعن معلومة أي ف الكان الفلن، ويكن بكل

 سهولة أن نستدعيها، أما إذا كانت غي معلومة كرجل أشهد على دينه فلن بن فلن وفلن بن فلن، وكان
 ذلك ف موسم الج والشاهدان من الجاج، فهذه البينة غي معلومة، ولو فرض أنا معلومة فغي مقدور على

إحضارها إذا قدرنا أنم ف أقصى الغرب، أو أقصى الشرق.
 الثالث: أن تكون موثوقة، فإن كانت البينة غي موثوقة، بيث يعرف الوصي أن هذين الرجلي لو شهدا عند
 الاكم لرد شهادتما، فل فائدة من ذلك، وسواء رد شهادتما لفسقهما، أو لقرابة بينهما وبي من له الق، أو

لغي ذلك.
وبذا تقرر أن الوصية تري فيها الحكام التكليفية المسة.

 قوله: «وإن ل يفg الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط» سبق أنه ي8بدأ بالول فالول ف العطية، وأن الوصايا
 ي8سوwى فيها بي التقدم والتأخر، فإذا أوصى لماعة وزادت الوصية على الثلث فإن النقص يكون بالقسط، فلو
 أوصى لشخص بألف، ولخر بألفي، ولثالث بثلثة، وماله تسعة آلف، فهنا مموع الوصايا ستة آلف، يزيد

على الثلث، فهل نبدأ بالول فالول، أو نأخذ بالكثر، أو ماذا؟
 يقول الؤلف: «فالنقص بالقسط» ، وكيفية ذلك أن تنسب الثلث إل مموع الوصايا، فما بلغ من النسبة

فلكل واحد من وصيته مثل تلك النسبة.



  مثالنا مموع الوصايا ستة آلف، والثلث ثلثة آلف، فننسب الثلث إل مموع الوصايا يكون النصف،ففي
 فنعطي كل واحد نصف ما أوصى له به، فنعطي صاحب اللف خسمائة، وصاحب اللفي ألفا.، وصاحب الثلثة

ألفا. وخسمائة، فالميع ثلثة آلف وهو الثلث.
 لكن لو أوصى لواحد بعي ولخر بشاع، مثل أن يوصي لشخص بسيارة قيمتها ستمائة درهم، وللثان
 بمسمائة درهم، وتوف وكان مموع ماله ثلثة آلف درهم، والوصية ألف ومائة، فالوصية إذا. زادت على

الثلث، فننسب الثلث ألفا. إل مموع الوصايا ألف ومائة، فتكون النسبة عشرة من أحد عشر.
 فلصاحب السيارة ستة منسوبة إل عشرة من أحد عشر، ولصاحب المسمائة خسة منسوبة إل عشرة من

أحد عشر، فيدخل صاحب المسمائة على صاحب السيارة بشيء، فتكون السيارة مشتركة.

،gك¼سhالعgك¼س8 بhت¢، والعwحhص Xثgارhو hي¢رeغ gو¢تeال hن¢دgع hارhصeف Xثgارhوgى لhو¢صeن¼ أgإhو
 ....وhي8ع¢تhبhر8 القeب8ول} بhع¢دh الeو¢تg وhإgن¼ طeالe، لe قeب¢لeه

 قوله: «وإن أوصى لوارث فصار عند الوت غي وارث صحت» ، سبق أنه ل يل له أن يوصي لوارث ل
 بقليل ول بكثي، والوقت الذي يعتب فيه كونه وارثا. هو الوت، ل وقت الوصية، فإذا أوصى لوارث فصار عند

 الوت غي وارث فالوصية صحيحة، مثال ذلك: أوصى لخيه الشقيق ث و8لgدh له بعد ذلك ابن، فالخ الشقيق
كان عند الوصية وارثا.، ث لا و8لgدh للموصي ابن صار الخ غي وارث، فتصح الوصية له.

 قوله: «والعكس بالعكس» ، فلو كان له ابن وأخ، فأوصى للخ وهو الن غي وارث؛ لن البن يجبه، ث
 مات البن فصار الخ وارثا.، فالوصية غي صحيحة؛ لنه صار عند الوت وارثا. فتبطل الوصية، ويكتفى با ق}دlر

له من الياث.
الهم أن القاعدة: أن اعتبار كون الوصى له وارثا. أو غي وارث هو وقت الوت دون وقت الوصية.

وهل العطية كالوصية، أو العتب وقت العطاء؟
 ف هذا خلف بي فقهائنا رحهم ال، فمنهم من قال: إن العطية كالوصية، فيعتب ف كون العطeى وارثا. أو غي

وارث وقت الوت.
ومنهم من قال: بل هو وقت العطاء؛ لنه وقت ملكه إياها.

قوله: «ويعتب القبول بعد الوت وإن طال» ، أي: قبول الوصى له الوصية معتب بعد الوت.



 : «ل قبله» ، فلو قeبgلe قeب¢ل الوت فالقبول غي صحيح، فلو أوصى رجل لخر ببيت، وقeبgل الوصhى لهقوله
 البيت من حي علمه بالوصية، فل يصح القبول ول ينتقل ملك البيت إل الوصى له؛ لن الوصية ل تنفذ إل بعد

الوت، إذا. قبوله وعدمه سواء، ما دام الوصي على قيد الياة، فيعتب القبول بعد الوت ولو بلحظة.
 فلو أ}خب بأن فلنا. أوصى له بالبيت ول يقبل ف الال، وتأخر قبوله فل بأس بذا؛ لن العتب القبول بعد

 الوت ولو طال، ول يشترط أن يقبل حي علمه بالوصية؛ لن أصل الوصية قبل أن يوت الوصي عقد� جائز،
فكذلك ـ أيضا. ـ قبل أن يقبل الوصى له هي عقد جائز، إذا شاء قبل وإذا شاء رد.

إذا. من شرط قبول الوصى له أن يكون قبوله بعد الوت، فإن قeبgلe قبله فل عبة بقبوله.
ويستثن من ذلك ما إذا كانت الوصية لغي عاقل أو لغي مصور.

 مثال الول: لو أوصى بدراهم تصرف ف بناء الساجد، فل يقال: يشترط لصحة الوصية أن يقبل مدير
الوقاف؛ لن الساجد جهة، وليست ذات ملك.

 مثال الثان: لو أوصى بدراهم للفقراء فل يشترط اجتماع الفقراء كلهم ليقولوا: قبلنا الوصية؛ لن هذا
 مستحيل، ولو أوصى لبن زيد، فإن كانوا قبيلة ل يشترط القبول لعدم إمكان حصرهم، وإن كانوا لصلبه فإنه

يكن حصرهم فيشترط القبول، أما غي العاقل وغي الصور، فإن الوصية تثبت بجرد موت الوصي.

وhيhثب8ت8 ال}ل¼ك8 بgهg عhقgبh الeو¢تg، ومhن¢ قeبgلeهhا ث}مw رhدwهhا
 ...لeم¢ يhصgحw الرwد�، وhيhج8وز8 الر�ج8وع8 فgي الوhصgيwة

قوله: «ويثبت اللك به» أي بالقبول.
 قوله: «عقب الوت» ولو طال الزمن بي موت الوصي وقبول الوصى له، وعلى هذا فما حدث من ناء بي

موت الوصي وقبول الوصى له فهو للموصى له؛ لنه يثبت ملكه للموصى به من حي موت الوصي.
 مثال ذلك : رجل أ}وصgيh له ببيت وكان يؤجر ف اليوم الواحد بائة ريال، ث ل يقبل الوصhى له إل بعد عشرة

 إيام من موت الوصي ـ فالنماء ألف ريال ـ يكون للموصى له؛ لن الؤلف يقول: «يثبت اللك به» ، أي:
 بالقبول «عقب الوت» ، أي: من حي موت الوصي، مع أنه بالول ليس على ملكه، فهو متمل أن يكون

 للورثة أو للموصى له، لكن لا قeبgل انسحب اللك بأثر رجعي ـ كما يقولون ـ فصار النماء من موت الوصي
إل قبول الوصى له، للموصhى له، هذا ما ذهب إليه الؤلف ـ رحه ال ـ.



  بعض العلماء ـ وهو الشهور من الذهب ـ: إنه ل يثبت اللك إل بالقبول؛ لنه قبل أن يقبل ليسوقال
 ملكه، وبناءÀ على هذا ففي مثالنا السابق تكون ألف الريال للورثة؛ لن ملك الوصhى له للموصى به ل يثبت إل

بعد قبوله.
 والسألة متملة، فكلم الؤلف ـ رحه ال ـ له قوة؛ لن ملك الوصhى له للموصى به ملك مراعى، فإن قeبgل
 فهو ملكه من حي زال ملك الوصي عنه، وملك الوصي يزول عنه بالوت، والذهب له وجهة نظر أيضا.؛ لنه ل
 يثبت ملكه إياه إل بالقبول، فكيف يكون ناء ملك غيه له؟! فالسألة مترددة بي هذا وهذا، والقاضي إذا تاكم

 الورثة والوصhى له عنده يرجح ما يراه راجحا.، والول والحسن والحوط أن يصطلح الورثة والوصى له ف
مثل هذه الال.

قوله: «ومن قبلها» أي: الوصية، أي: الوصى به.
 قوله: «ث ردها ل يصح الرد» لنا دخلت ملكه، لكن لو قبلها الورثة، أي قبلوا ردwه للوصية صار ابتداء هبة

لم من الوصhى له.
 مثاله: أوصى رجل بذا البيت لفلن، فeقeبgل، وصار البيت له، ث بعد ذلك نhدwمhه8 بعض الناس، فجاء للورثة

 وقال: أنا تعجwلت وقبلت الوصية والن أردها، فقال الورثة: ل نقبل، فنأخذ بقول الورثة؛ لنه لا قبلها دخلت
 ف ملكه، لكن لو قeبgلe الورثة الرد صار ابتداء هبة، فكأنه أعطاهم من جديد، وبناءÀ على ذلك لو كان له غرماء

وكان مجورا. عليه فإن هبته للورثة غي صحيحة؛ لنه مجور عليه.
 قوله: «ويوز الرجوع ف الوصية» أي: يوز للموصي أن يرجع ف وصيته؛ وذلك لنا تبع معلق بالوت،

ول يصل الوت فله أن يرجع.
 مثاله: أوصى رجل بذا البيت ليسكنه الفقراء، فهو أوصى به ل ـ تعال ـ صدقة، ث بعد ذلك رجع،

وقال: فسخت وصيت، فإنه يصح.
فإن قال قائل: أليس أخرجه ل؟

 فالواب: بلى، لكنه ل يرج عن ملكه، فهو كالرجل يعزل الدراهم ليتصدق با، أو يكيل الطعام ليتصدق
 به، ث يبدو له فيجع، فالرجوع صحيح؛ لنه ل يرجه عن ملكه، فهذا الذي رجع ف وصيته ـ ولو كانت

صدقة ل ـ رجوعه صحيح؛ لنا ل ترج عن ملكه.
 وهل يوز أن يغي ف الوصية ويبدل ويقدم ويؤخر؟ نعم يوز؛ لنه إذا جاز الرجوع ف الصل؛ جاز الرجوع

ف الشرط والوصف، فإذا أوصى بذا البيت أن ي8ج¢عhلe للفقراء، ث بدا له أن يوله لطلبة العلم جاز ذلك.



  ينبغي للنسان إذا أوصى ف شيء ث بدا له بعد ذلك أن يغي وكتب الوصية الثانية، فإنه ينبغي له أنولذا
يقول: هذه الوصية ناسخة لا سبقها؛ حت ل يكون وصيتان ويرتبك الورثة.

 ويكون الرجوع ف الوصية بالقول وبالفعل، فإذا قال: اشهدوا أن رجعت ف وصيت، أو أن فسخت وصيت،
فهذا رجوع بالقول.

 ويكون الرجوع بالفعل كأن يكتب بيده: إن قد أوصيت بالدار الفلنية لسكن الفقراء لكن رجعت ف
وصيت، فهذا رجوع بالفعل؛ لنه كتب ول ينطق ول بكلمة.

 مثال ثانX : أوصى بالبيت أن يكون سكنا. للفقراء ث باع البيت، فهذا رجوع بالفعل؛ لنه لا باعه نقل ملكه،
فبطلت الوصية لنتقال ملك الوصي عن الوصى به.

إذا. الرجوع يكون بالقول، وبالفعل، والفعل إما كتابة، وإما تصرف يدل على الرجوع.
 لكن لو أوصى بذا البيت لسكن الفقراء ث أجwره، فهذا ليس رجوعا.؛ لنه ل ينقل ملكه، فاللك باقX حت مع

التأجي، وإذا قدر أنه مات فالجارة تبقى إل أن تتم الدة، ث يسكنه الفقراء؛ لنه موصى به لم.
فإذا قال قائل: كيف جاز الرجوع ف الوصية؟

 قلنا: لنا ل تنفذ إل بعد الوت، ومن هنا نعلم صحة البة الشروطة بشرط، خلفا. للمذهب، مثل أن يقول
 لشخص: إن تزوجت فقد وهبت لك هذا البيت تسكنه أنت وزوجتك، فهذا يوز؛ لن السلمي على شروطهم

 إل شرطا. أحل حراما. أو حرwم حلل.، والصحيح أن جيع العقود يوز فيها التعليق إل إذا كان هذا التعليق يق
باطل. أو يبطل حقا.

وhإgن قeالe: إgن¼ قeدgمh زhي¢د� فeلeه8 مhا أeو¢صhي¢ت8 بgهg لgعhم¢رXو، فeقeدgمh فgي حhيhاتgهg فeلeه8 وhبhع¢دhهhا لgعhم¢رXو.
قوله: «وإن قال» ، أي: الوصي.

قوله: «إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم» ، يعن زيدا. .
قوله: «ف حياته فله» ، أي: حياة الوصي، فهنا يكون الوصى به لزيد؛ لنه قدم قبل أن يلك عمرو الوصية.

 قوله: «وبعدها لعمرو» ، أي: بعد حياته، فإن قدم زيد بعد حياة الوصي فإنا تكون لعمرو؛ لنه لا توف
 الرجل تعلق حق الوصى له بذه العي، ول يكن أن نبطل حقه من أجل قدوم زيد، وسواء قدم زيد قبل قبول

 عمرو الوصية أو بعد القبول، فإن كان قدم بعد قبول عمرو فالمر واضح؛ لن عمرا. ملكها، وإن كان قدم قبل
قبوله فلن حق عمرو تعلق با.



  مبن على ما سبق من جواز الرجوع ف الوصية، لنه لا قال: «إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو»وهذا
كان رجوعا. ف الوصية.

 مثال ذلك: أوصى بذه السيارة لعمرو، ث قال بعد الوصية بيوم أو يومي أو شهر أو شهرين: إن قدم زيد فله
 ما أوصيت به لعمرو، فقدم زيد قبل أن يوت الوصي فتكون السيارة لزيد، أما إذا قدم بعد أن مات الوصي

 فتكون لعمرو؛ لنه لا قدم ف حياة الوصي فإنه ت الشرط، حيث قال: إن قدم فله ما أوصيت به لعمرو، أما إذا
 قدم بعد موته فقد تعلق با حق عمرو، إن كان قد قeبgلeها فقد ملكها، وإن كان ل يقبلها فهو أحق با؛ لنا موصى

با له.
 ولو أوصى بذه السيارة لعمرو ث أوصى با لزيد ث مات، فكيف يكون الال؟ هل نقول: إنما يشتركان

فيها، أو نقول: إنا للخgر منهما؟
فيها قولن:

 الول: أنما يشتركان فيها؛ لنا عي أ}وصgي با لشخصي فيشتركان فيها، ولكن هذا الشتراك اشتراك
تزاحم، فإن قبل الوصية فالسيارة بينهما، وإن ردها أحدها صارت كلها للخhر.

 وقال بعض العلماء: بل الشتراك يكون اشتراك ملك، بعن أنه إذا ل يقبلها أحدها فإن نصيبه يرجع للورثة
 وللخhر نصيبه، لكن الول أصح بل شك؛ لنما ل يلكاها بعقد حت نقول: إنه اشتراك ملك، بل هو اشتراك

تزاحم، فإن قبلها فهي بينهما، وإن ل يقبلها فهي لن قبgلها كاملة.
 الثان: أنه إذا أوصى با لزيد ث أوصى با لعمرو فهي للخgر منهما؛ لن الوصية با للثان رجوع عن الوصية
 با للول، وهذا القول هو الصحيح، أن الول ليس له منها نصيب وعمل الناس اليوم على هذا، ومثل ذلك لو

 أوصى بالبيت يصرف ف كذا ث أوصى به ثانية وقال: يصرف ف كذا، فهل نقول: يصرف ف الصرفeي¢ن جيعا.، أو
ف الثان منهما؟

 الواب: ينبن على اللف، ولذا ذكرت فيما سبق أنه ينبغي للموصي إذا كتب وصية أن يقول: هذه
الوصية ناسخة لا سبقها؛ حت ل يصل ارتباك بي الورثة والوصhى له.

 ويستفاد من هذا جواز تعليق الوصية، وهو كذلك، فالوصية يوز أن تعلق بشرط، وله أمثلة كثية، منها: لو
 قال: إن¼ طلب زيد العلم فله هذه الكتبة، ث مات الوصي وقد طلب زيد العلم فإن الوصية تثبت؛ لن الوصية

تبع وليست معاوضة.



8 الوhاجgب8 ك}ل¥ه8، مgن¢ دhي¢نX وhحhجö وhغeي¢رgهg مgن¢ ك}لo مhالgهg بhع¢دh مhو¢تgهg وhإgن¼ لeم¢ ي8وصg بgهg،وhي8خ¢رhج
 : «وي8خرhج8 الواجب كله، من دين وحج وغيه من كل ماله بعد موته وإن ل يوصg به» إذا مات النسانقوله

يتعلق بتركته خسة حقوق:
أول.: تهيزه، ثانيا.: الدwين برهن، ثالثا.: الدwين الرسل، رابعا.: الوصية، خامسا.: الرث.

 فنقدم ما يتعلق بالتجهيز، فلو مات وخلف مائة ريال وهو ل يهز إل بائة جهwزناه با، حت وإن كان عليه
 دين؛ لن تهيزه بنلة ثياب ال}فل�س وطعامه وشرابه، فهي حاجة شخصية، فكما أن الفلس الذي عليه الديون،

ل نبيع ثيابه الت عليه ول نأخذ طعامه الذي يأكله؛ لن هذا تتعلق به حاجته بنفسه، فكذلك تهيزه.
بعد ذلك الدwي¢ن8 الذي برhه¢ن، ث الدwي¢ن الذي بغي رهن، فالديون ترج قبل كل شيء.

 وظاهر كلمه ـ رحه ال ـ «من دين وحج» أنه يج عنه وإن كان الرجل قد ترك الج ل يريد الج،
 ولكن ف هذا نظرا.، فإن القول الراجح أنه إذا ترك الج ل يريد الج فإنه ل ي8قضى عنه، ويترك لربه يعاقبه يوم

 القيامة؛ لنه ترك الج وهو ل يريده، أما لو فرض أن الرجل متهاون، يقول: أحج العام القادم وهكذا، فهذا
 يتوجب القول بقضاء الج عنه، وقد ذكر هذا ابن القيم ـ رحه ال ـ ف كتابه تذيب السنن، وقال: قواعد
 الشريعة تقتضي أل يقضى عنه الج، ومثله الزكاة، فإن تركها النسان بل. ل تفريطا. ف الداء فإننا ل نؤدي

 الزكاة عنه، أما لو تركها تفريطا. ث مات فهنا يتوجه أن نؤدي الزكاة عنه؛ لنه يرجو أن يؤديها لكن عاجله
الجل.

 وقوله: «من كل ماله» أي: يرج الدين من كل ماله ل من الوصية، سواء أوصى به أو ل يوصg، ث بعد ذلك
الوصية ث بعدها الياث.

 وقوله: «من دين وحج وغيه» يشمل الكفارات إذا كان عليه كفارات، والزكاة إذا كان عليه زكاة؛ لن
هذا واجب ل ـ عز¦ وجل ـ، والج كذلك.

 ولنضرب لذا مثل. برجل توف وأوصى بالثلث وعليه دين عشرة آلف ريال، ولا توف ل ند عنده إل عشرة
 آلف ريال، فإنه يقضى دينه حت وإن كان أوصى بشيء فالوصية باطلة، حت لو أوصى بشيء معي، فنبطل

الوصية ونوف الدwين، فالدwين مقدم على الوصايا وعلى الواريث.
 ولعل قائل. يقول: أليس ال ـ تبارك وتعال ـ قدم الوصية على الدين فقال: {{مgن¢ بhع¢دg وhصgيwةX ي8وصgي بgهhا أeو

 ] ، وف الية الثانية: {{ي8وصgي بgهhا أeو¢ دhي¢نX}}، وقال: {{مgن¢ بhع¢دg وhصgيwةX ت8وص8ونe بgهhا أeو11دhي¢ن}} [النساء: 



 ] ، فبدأ بالوصية، والقاعدة أنه يبدأ بالهم12دhي¢ن}}، وقال: {{مgن¢ بhع¢دg وhصgيwةX ي8وصgيh بgهhا أeو¢ دhي¢نX}} [النساء: 
فالهم؟

 عن هذا من وجهي :فالواب
 أول.: أن علي بن أب طالب ـ رضي ال عنه ـ قال: «إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قضى بالدين قبل

)].78الوصية»[(
 ثانيا.: أن الكمة ف تقدي الوصية هو العتناء با؛ لن الوصية ل م8طالب با والدين له م8طالب، فالوصية لا

 كانت ل مطالب با ربا يتوان الورثة ف تنفيذها، أو يحدونا أيضا.، والدين ل يكنهم هذا فيه، فلو أنم توانوا
ف قضائه فصاحبه يطالب.

 واللصة : أنه يقضى الدين قبل الوصية، وبعد قضاء الدين نرجع للوصية، وننظر إن استغرقت أكثر من
 الثلث الباقي بعد الدين ل ينفذ منها إل الثلث، فإذا قدwرنا أن رجل. عنده أربعون ألفا. وعليه عشرة آلف دين،
 وقد أوصى بالثلث، فإننا نعل الوصية ف هذه السألة عشرة آلف، ولو أننا اعتبنا الوصية قبل الدين لكانت
 ثلثة عشر ألفا. وثلثائة وثلثة وثلثي وثلثا.، لكننا ل نعتب الوصية إل بعد قضاء الدين، فنخرج أول. الدين ث

 ننظر إل ثلث الباقي وننفذ منه الوصية، ولذا قال: «من كل ماله بعد موته وإن ل يوصg به» ، يعن وإن ل يوص
 اليت الدين بقضائه؛ لنه حق واجب عليه، وسبق لنا أنه إذا كان هذا الدين ليس به بيlنة فإنه يب عليه أن

يوصي به.

.eطeقhل� سgإhو ،gر�عhبwب8 التgاحhه8 صeذhخeأ Áي¢ءhن¢ه8 شgم hيgقhن¼ بgإeف ،gهgب hئgي ب8دgن¢ ث}ل}ثgم hبgاجhد�وا الوeأ :eالeن¼ قgإeف
قوله: «فإن قال» يعن اليت.

 قوله: «أدوا الواجب من ثلثي ب8دئ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبع، وإل سقط» ، «الواجب»
 أي: الج، أو الكفارة، أو الدwين، فإننا نفصل الثلث عن التركة ونبدأ به، فنخرج الدين من الثلث، فإما أن يزيد
 الدين على الثلث، وإما أن ينقص، وإما أن يساوي، فإن ساوى فالمر واضح، فلو قال: أدوا الواجب من ثلثي،
 ولا مات وفرزنا التركة وجدنا أن الثلث عشرة آلف، وأن الدين عشرة آلف، فإننا نرج الثلث ول يكون له

وصية؛ لنه أوصى أن ي8قضى الدين من الثلث وقد أديناه.
 الصورة الثانية: النقص، لا فرزنا التركة وجدنا أن الثلث سبعة آلف والدين عشرة آلف، فنوف الواجب

سبعة آلف ونأخذ الثلثة الباقية من التركة.



  الثالثة: الزيادة، قال: أدوا الواجب من ثلثي، وثلثه عشرة آلف، فأحصينا الواجب وجدناه سبعة،الصورة
فنخرج السبعة ف الواجب والباقي تبع.

 مثال ذلك : يقول: أوصيت بث}ل}ث مال لزيد، ث قال: أوصيت أن ترجوا زكات من الثلث ومات الرجل،
 وكان ثلثه ثلثي ألفا. وعليه زكاة عشرون ألفا.، فإن أعطينا زيدا. الثلث سقطت الزكاة، وإن أدwينا الزكاة ل يبق

لزيد إل عشرة، فماذا نعمل؟
 يقول الؤلف: ترج الزكاة من الثلث فإن بقي شيء أخذه صاحب التبع، وإن ساوت الزكاة الثلث

أخرجناها، والوصى له ليس له شيء.
 أما لو قال: أوصيت لزيد بثلث مال والال تسعة آلف، ث مات وعليه زكاة ثلثة آلف، فنخرج ثلثة

آلف للزكاة فالباقي ستة، لزيد ألفان، لكن لو قال: أخرجوا الزكاة من ثلثي ل يبق لزيد شيء.
وقوله: «وإل سقط» يدخل تتها صورتان:

الول: أن يكون الثلث بقدر الدwين.
الثانية: أن يكون الدين أكثر من الثلث.

وما هو الفضل للميت؟
 نقول: هذا يرجع إل حال الورثة، إذا كانوا أغنياء فليكن قضاء الواجب من التركة، وإذا كانوا فقراء فليقل:

من ثلثي، حت ل يضيق عليهم.



  8 ال}وصhى لeه  بhاب

تhصgح� لgمhن¢ يhصgح� تhمhل¥ك}ه8.
قوله: «باب الوصى له» ، عندنا: موصى له، وموصى به، وموصى إليه، وموصي، ووصية.

 فالوصي معروف وهو: التبع، والوصية: هي العقد الصادر من الوصي، والوصى له: من أوصى له اليت
 ليكون الشيء له ملكا.، والوصى به: العي الت أوصى با أو النفعة، والوصى إليه: نظي الوكيل ف حال حياته،

يعن الذي يؤمر بالتصرف بعد الوت، وسيأت إن شاء ال.
قوله: «تصح لن يصح تلكه» ، هذه هي القاعدة، فإن قيل: من الذي تصح الوصية له؟

 فالواب: كل من يصح تلكه، أما من ل يصح تلكه، فل تصح الوصية له، فلو أوصى لعبد غيه فالوصية ل
 تصح؛ لن عبد الغي ل يلك على الشهور من الذهب، ول يقال: إنا تصح وتكون لسيده؛ لن الوصي قد

يقصد نفس العبد، يريد رحته والبw به، فل تصح الوصية.
 ولو أوصى لgجgنlيö، بأن كان له صديق من الن يدمه ويساعده على أموره ويطلب العلم عنده، فأوصى له
 بشيء فإنه ل يصح، مع أن الفقهاء ـ رحهم ال ـ يقولون: إنه يقبل قول الن أن ما بيده ملكه، فلو وجدنا

 جنيا. بيده مفظة ويضر الدرس وقال: إنا ل، وقال إنسان: هذه مفظت، فإننا نقول: هي له؛ لنا بيده، إل إذا
أتيت بالشهود.

 أشكل على بعض التأخرين كيف يقول الفقهاء: إنا ل تصح الوصية للجن؛ لنه ل يلك، ويقولون: إن ما
 بأيديهم يقبل أنه لم؟! أجابوا عن ذلك ـ إن صح ما قاله الفقهاء، وقد أوافق أو ل أوافق ـ بأن الفرق واضح؛

 لن الوصية لم تليك جديد، وما بأيديهم ملك مستمر فهو لم، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م قد ملكهم كل
 عظم ذكر اسم ال عليه يدونه أوفر ما يكون لما.، فقال لم: «لكم كل عظم ذكر اسم ال عليه تدونه أوفر

)].79ما يكون لما. ـ هذا يدل على أنم يأكلون ـ وكل بعرة فهي علف لدوابكم»[(
مسائل:

الول: هل يوز أن يوصي لكافر؟
 الذهب تصح الوصية للكافر، ولكن الرتد يرى بعض أهل العلم أنه ل يكن أن يلك شيئا.؛ لنه يب قتله

ويصرف ماله ف بيت الال، حت ورثته ل يرثونه.
الثانية: إذا تزاحت الديون وصارت أكثر من الال، فهل نبدأ بالسبق أو يتساوى الميع؟



 : إن الديون تشترك والنقص يكون على الميع؛ لن تعلقها بالتركة ورد على التركة ف آن واحد عندنقول
موت الدين، فل فرق بي الدين السابق واللحق، مثال ذلك:

 رجل عليه دين لزيد ثلثة آلف، استدانه قبل سنة من موته، وعليه دين لعمرو ثلثة آلف استدانه قبل ستة
 أشهر من موته، ث مات ول ند ف تركته إل ثلثة آلف، فل نعطيها زيدا.؛ لن دينه أسبق، بل نقول: النقص

 بالقسط، بأن ننسب التركة إل مموع الدين، فننسب ثلثة آلف إل مموع الدwين ستة آلف يكون النصف،
فنعطي كل واحد نصف حقه.

الثالثة: إذا اجتمعت ديون ل وللدمي، فهل نقدم دhين الدمي، أو دhين ال، أو يشتركان؟
 مثال ذلك: رجل مات وف ذمته خسة آلف ريال زكاة، وعليه لزيد خسة آلف، ولا توف ل ند إل خسة

آلف فقط، فالدين أكثر من التركة، فهل نصرف خسة اللف ف الزكاة؟ أو ف دين الدمي؟ أو يشتركان؟
ف هذا ثلثة أقوال للعلماء:

 فمنهم من قال: ي8قضى دين الدمي، فنعطي خسة آلف ـ الت هي التركة ـ الدمي، وعلل ذلك بأن حق
 ال مبن على السامة، وهو ـ سبحانه وتعال ـ غن عنا، وحق الدمي مبن على الشاحة، وهو باجة إل حقه،

فيقدم.
 ومنهم من قال: يقدم حق ال ـ عز¦ وجل ـ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اقضوا ال، فال أحق

 )]، و(أحق) اسم تفضيل، فيقدم على الق الفضل عليه، وعلى هذا القول نرج خسة اللف80بالقضاء»[(
الت ف التركة لهل الزكاة.

 ومنهم من قال: يشتركان؛ لن كل�ا منهما دين ف ذمة اليت فل يفضل أحدها على الخر، وهذا هو الذهب
عند الصحاب ـ رحهم ال ـ وهو الصحيح.

فإن قال قائل: ما هو الواب عن قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اقضوا ال، فال أحق بالقضاء»؟
 الواب: أن معن الديث: إذا كان دين الدمي يقضى فدين ال من باب أول؛ لن النب صل¾ى ال عليه

 وسل¾م قال: «أرأيتg لو كان على أمكg دين فقضيتيه أيزئ عنها؟» ، قالت: نعم، قال: «اقضوا ال فال أحق
 بالقضاء» ، والسألة ل ترد ف حقي أحدها ل والخر للدمي حت نقول: إن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م

 حكم بأن دhين ال مقدم، إنا أراد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م القياس، فإذا كان دين الدمي يقضى فال أحق
بالوفاء.



  عن القول الخر، وهو أن حق الدمي مبن على الشاحة والاجة، بأن حق ال ـ عز¦ وجل ـ يكونونيب
 لعباد ال، فالزكاة ـ مثل. ـ للمخلوقي وليست ل ـ عز¦ وجل ـ، بعن أن ال ـ سبحانه وتعال ـ ل ينتفع
 با، فهي ف القيقة حق ل، وف نفس الوقت حق لعباد ال، وكذلك نقول ف الكفارات، وغيها ما يب على

النسان ل ـ عز¦ وجل ـ.
فالقول بأنما يتحاصwان ويشتركان هو القول الراجح.

Xنwيhو¢ م8عeأ Xةeائgمgبhو ،eلgاضeأ¼خ8ذ} الفhيhو gهgد¢رeقgن¢ه8 بgق8 مgع¢تhيhو gهgث}ل}ثeك Xاعhم8شgب gهgب¢دhعgلhو
....لe تhصgح� لeه8، وhتhصgح� بgحhم¢لX وhلgحhم¢لX ت8ح8قoقh و8ج8ود8ه8 قeب¢لeهhا، 

 قوله: «ولعبده بشاع كثلثه» ، الشاع هو الزء الذي ل يعي مثل الربع، المس، العشر، فالوصية لعبده
 فيها تفصيل، إن أوصى له بشاع كالثلث ونوه كالربع والسدس والمس فل بأس فيصح؛ لنه يدخل ف

 الوصية، أي: أن العبد نفسه يدخل ف الوصية، فإذا ملك الزء بالوصية يعتق منه بقدر ما أوصى به، وينجر
العتق إل العبد كله بالسراية فصح أن يتملك، وهذا وجه الفرق بي عبده وعبد غيه.

 ولنفرض أن عنده عبدا. يساوي ألفا. وعنده عروض تارة تساوي ألفا. وعنده نقود ألف، فأوصى لعبده بثلثه،
 فإن العبد يدخل ف الوصية؛ لن الثلث مشاع، يشمل العبد وعروض التجارة والنقود، فيعتق ثلث العبد وينجر

العتق إل العبد كله بالسراية.
قوله: «ويhعتgق8 منه بقدره» أي: بقدر الشاع الذي أوصى به، سواء الثلث أو أقل.

 قوله: «ويأخذ الفاضل» إن فضل، بأن تكون قيمته أقل من الزء الشاع الذي أوصى له به، فلو أوصى للعبد
 بالثلث، وقدرنا العبد بعد موت سيده فوجدناه يساوي سبعة آلف والثلث عشرة آلف، فإن العبد يعتق، ويبقى

 من الثلث ثلثة آلف يأخذها العبد؛ ولذا قال: «ويعتق منه بقدره» أي بقدر الثلث إن كانت قيمة العبد أكثر
من الثلث، «ويأخذ الفاضل» إن كانت قيمة العبد أقل من الثلث.

 مثال آخر إذا كانت قيمة العبد أكثر: كما لو أوصى لعبده بثلث ماله، وبعد موته قدرنا الثلث فوجدناه
 عشرة آلف ريال، والعبد يساوي خسة عشر ألف ريال مثل.، فإننا نقول: يعتق من العبد ثلثاه؛ ووجه ذلك أنه
 أوصى له بالثلث، وقيمته تزيد على الثلث فل يعتق منه إل مقدار الثلث، وإن ساوى العبد الثلث عتق وليس له

شيء.
فصار إذا أوصى لعبده بشاع، فإما أن تزيد قيمة العبد أو تنقص أو تساوي.



 : «وبائة أو معي ل تصح له» هذا الانب الثان من التفصيل، فإن أوصى لعبده بقدwرX، بأن قال: أوصيقوله
 لعبدي بائة ريال بعد موت، فإن الوصية ل تصح ولو كان عبده؛ لن عبده ل يلك لقول النب صل¾ى ال عليه

 )]، فما بيده من الال ليس ملكا. له،81وسل¾م: «من باع عبدا. له مال فماله لبائعه إل أن يشترطه البتاع» [(
 وهو غي داخل ف الوصية، أما ف السألة الول إذا أوصى بالشاع فهو داخل ف الوصية، فمن جلة الشاع نفس

العبد فيملك جزءا. من نفسه فيعتق بذا، أما هنا فهو غي داخل ف الوصية.
 ولو أوصى لعبده بعي بأن قال: البيت الفلن لعبدي، فإن الوصية ل تصح؛ لن العبد ل يلك، فصارت
 الوصية لعبد الغي غي صحيحة، سواء أوصى له بعي أو بقدر أو بشاع، والوصية لعبده، إن أوصى بشاع

 صحت، وإن أوصى بقدر كمائة أو بعي ل تصح، والفرق واضح؛ لنه إذا أوصى بالشاع صار من جلة الشاع
العبد، فيعتق منه بقدر الشاع الذي أوصى به له.

 قوله: «وتصح بملX ولملX ت8ح8قoقh وجود8ه قبلeها» الوصية بالمل والوصية للحمل بينهما فرق، فالوصية
 بالمل يعن أن المل يكون هو الوصى به، والوصية للحمل يعن أن المل هو الوصى له، أي: المل�ك الذي

 يعطى الوصية، فتجوز الوصية بالمل، وللحمل، بشرط أن يكون المل موجودا. حي الوصية، فيجوز أن يوصي
 بالمل ويقول مثل: أوصيت بمل هذه الشاة لفلن، ويريد المل الذي ف البطن ل المل الستقبل، فإذا

 كشفنا عنها ووجدنا أنه ل حل ف بطنها فإن الوصية باطلة؛ لنه غي موجود حي الوت، ولو وجد المل بعد
الوت فإن الوصية باطلة؛ لنه ل يوجد إل بعد الوصية.

 لكن لو قال: أوصيت با تمل بعيي هذه لفلن، صحت الوصية؛ لن المل هنا ل يعي فكأنه أوصى بنماء
 هذه البعي، بلف الول فإنه عيwن فقال: بمل، فإن ل يكن حل فإن مل الوصية مفقود، وإذا فقد مل الوصية

فقدت الوصية.
 والوصية للحمل، أي: أوصى لمل فلنة، يعن الذي ف بطنها، إن كان المل موجودا. حي الوصية صحت

 الوصية، ولكن ل يلكها إل إذا استهل صارخا. كالياث، وإن ل يكن موجودا. فإنا ل تصح، ومت نتيقن
 الوجود؟ نتيقن الوجود إذا وضعت هذه الرأة قبل ستة أشهر من الوصية وعاش، فنعلم الن أنه موجود حي

 الوصية؛ لن أقل مدة حل يعيش فيها الولود ستة أشهر، والدليل على ذلك مركب من آيتي: الية الول: قوله
 ] ، فإن ثلثي شهرا. من العوام سنتان15تبارك وتعال: {{وhحhم¢ل}ه8 وhفgصhال}ه8 ثeلeث}ونe شhه¢رËا}} [الحقاف: 

ونصف.



 ] ، فإذا أسقطنا عامي من ثلثي14 الثانية: قوله ـ عز¦ وجل ـ: {{وhفgصhال}ه8 فgي عhامhي¢نg}} [لقمان: الية
 شهرا. يبقى ستة أشهر، فيكون الستدلل مركبا. من دليلي، وذكر ابن قتيبة ف العارف أن عبد اللك بن مروان

الليفة الشهور ولد لستة أشهر، لكن الغالب أن المل يكون تسعة أشهر بالنسبة للدميي.

hفgص8ر Xل¼فeأgن¢ه8 بhع wجhن¼ ي8حeأ gي¢هeلhع wجhح eن¢ لhى مhو¢صeا أeذgإhو
 hدeن¢فhى يwتhأ}خ¢رى ح hع¢دhب Xةwجhة} حhؤ8ونhم gهgن¢ ث}ل}ثgم....

، «hنفدhف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حت يgقوله: «وإذا أوصى من ل حج عليه أن يج عنه بألف ص8ر 
 أي: إذا أوصى من ل حج عليه أن ي8حhجw عنه بألف، كرجل أدى فريضة الج ـ لن من ل يج الفريضة يب

 تنفيذ حجه، سواء أوصى به أو ل يوصg، وسواء زاد عن الثلث أو نقص عنه ـ فإن أدى فريضة الج ث أوصى
 فقال: أوصيت أن ي8حhج عن بألف، فوجدنا مhن¢ يج عنه بمسمائة، يقولون: إنه ي8حhج عنه مرة أخرى حت تhنفد

 اللف؛ لنه قال: «يج عن بألف» ول يقل: حجة، فeي8حج بكل ثلثه حجة بعد أخرى حت ينفدh؛ لنه عيwن أن
يكون الثلث ف الج.

 وإذا قال: أوصيت أن ي8حhج عن حجة بألف، فهنا قيدها، فهل إذا حججنا عنه بثمانائة نج عنه أخرى، أو
نطلب من يج عنه بألف؟

هذا فيه تفصيل:
 إذا قال: أوصيت أن يج عن فلن حجة بألف، أعطينا فلنا. اللف كاملة وقلنا: حج عنه؛ لن تعيينه

 الشخص، وتعيينه أكثر ما تستحقه الجة، يدل على أنه أراد مصلحة الشخص، فنعطيه اللف ولو كان يج
بثلثائة مثل.

 والذهب أن الزائد للورثة مطلقا. سواء عي أم ل، والصحيح أنه إن عي الوصى له فالزائد له، وإل فالزائد
للورثة.

وإن قال: يج عن فلن بألف، نقول: يج عنه فلن حجة بعد أخرى حت تنفدh اللف؛ لنه ل يقيدها.
 أما إذا قال: ي8حhج عن حجة بألف ول يعي الشخص، فهنا ل يج عنه بألف إذا وجدنا من يج بأقل؛ لنه ل

 يظهر أنه أراد منفعة شخص معي، بل يتمل أنه غلب على ظنه أنه ل يوجد من يج إل بألف، فقيدها باللف
بناءÀ على ظنه.



  ف هذه السألة اختلفوا اختلفا. عظيما.، ونن أدركنا مhن¢ يج بمسي ريال.، أما الن فل ي8حhج إلوالناس
 بثلثة آلف أو خسة آلف، فتغي الال، فربا يكون هذا الوصي الذي قال: ي8حhج عن حجة بألف، ظن أنه ل

يوجد مhن¢ يج إل بألف، فإذا وجدنا من يج بمسمائة، فالذهب أن الزائد للورثة.
 فإن نقصت اللف عن الجة فماذا نصنع؟ الواب: إذا كان سبب زيادة الج معلوما. يرجى زواله فإننا

 ننتظر، مثل أن يكون السبب الوف ف الطرقات ونو ذلك، أما لو كان السبب غي طارئ ونعلم أنه إن ل تزد
 قيمة الجة ل تنقص، ول ند أحدا. يكن أن يج من مكة، ففي هذه الال، إما أن نبطل الوصية أو نصرفها ف

 أعمال برö أخرى، وهذا هو التعي، فتصرف الدراهم ف أعمال خي أخرى؛ لن الرجل إنا قصد بالوصية التقرب
إل ال ـ عز¦ وجل ـ، وخص نوعا. من القربات ول نتمكن من هذا النوع، فنأخذ بالعن العام وهو القرب.

وhلe تhصgح� لeمhلeكX وhبhهgيمhةX وhمhيlتX، فeإgن¼ وhصwى لgحhيö وhمhيlتX ي8ع¢لeم8 مhو¢ت8ه8 فeالك}ل¥
لgلحhيl وhإgن¼ جhهgلe فeالنlص¢ف8، وhإgن¼ وhصwى بgمhالgهg لب¢نhي¢هg وhأeج¢نhبgيö فeرhدwا فeلeه8 الت�س¢ع8.

قوله: «ول تصح» ، الفاعل يعود على الوصية.
 قوله: «لgمhلeكX» ، لن اللeك ل يلك، فاللئكة ـ عليهم الصلة والسلم ـ ل يلكون؛ لنم ليسوا باجة
 إل الكل والشرب، بل هم ص8م¢د� ـ يعن ل أجواف لم ـ يلهمون التسبيح، فيسبlحون ال ـ تعال ـ الليل

والنهار ل يفترون.
 قوله: «وبيمة» ، أي ل تصح الوصية لبهيمة على الشهور من الذهب؛ لن البهيمة ل تلك، ومن شرط

 صحة الوصية أن تكون لن يلك، لكن ذكر بعض العلماء أنه يصح الوقف على بيمة ويصرف ف علفها
 ومؤونتها، فيخرwج من هذا أن تصح الوصية للبهيمة ويصرف ذلك ف علفها ومؤونتها، هذا إذا ل تكن البهيمة
 من خيول الهاد أو إبل الهاد، فإن كانت من خيول الهاد أو إبل الهاد فالوصية لا صحيحة؛ لن القصود

 الهاد وليس البهيمة؛ ولذلك ل يقوم بقلب الوصي أنا لذا النوع من اليل أو من البل، بل لعموم البل
واليل.

 فإذا قال: أوصيت لمل فلن بكذا وكذا، صححنا الوصية على هذا، كذلك إذا علمنا أن القصود الهة
 دون عي البهيمة، مثل الهاد، أو يكون هناك بائم كإبل أو بقر تنقل الاء للمحتاجي ف الحياء، وأوصى لذه

البل أو البقر فل شك أن الوصية صحيحة، ويصرف ف مؤونتها وعلفها.
قوله: «وميت» أي: ل تصح ليت؛ لن اليت ل يلك، فإذا كان ل يلك فكيف تصح الوصية له؟!



 : تصح الوصية للميت وتصرف صدقة له ف أعمال الي، وهذا القول هو الراجح، أنه تصح للميت لوقيل
 على سبيل التمليك؛ لن اليت ل يلك، وكل أحد يعرف أن النسان إذا أوصى ليت ل يريد أن ي8شترى له

 طعام ليأكله، أو شراب ليشربه أو لباس يلبسه، وإنا يريد أن يصرف ف أعمال الي لذا اليت، لكن لو قال: أنا
 أريد تليك اليت، قلنا: الوصية غي صحيحة، وهذا تلعب؛ لن اليت ل يلك، وملك اليت ينتقل إل غيه إذا

مات، فكيف يلك؟!
 قوله: «فإن وصwى لي وميت يعلم موته فالكل للحي» إذا وصى لي وميت، بأن قال: أوصيت بألف ريال
 لزيد وعمرو اليت، وهو يعلم أنه ميت فالكل للحي؛ ووجه ذلك أن اشتراكهما اشتراك تزاحم، والوصي يعلم

 أن اليت معدوم، وأن الوصية ل تصح له، فكأنه أراد أن تكون كلها للحي، فلما تعذر أن يكون نصيب اليت له
 عاد إل الي؛ لنه يعلم أن اليت ل يلك، وعلى القول الذي رجحنا يكون للحي النصف وللميت النصف
 ويكون صدقة له، والذهب أنه ليس للحي إل النصف مطلقا. سواء علم الوصي أم ل يعلم، بناء على تفريق

 الصفقة، وأن الصفقة إذا اشتملت على حلل وحرام، حhل� اللل وحرم الرام، أو على صحيح وفاسد صح
الصحيح وفسد الفاسد، وعليه يكون للحي النصف مطلقا.

ومل اللف ما ل يقل: بينهما أنصافا.، فإن قال ذلك فليس للحي إل النصف مطلقا..
قوله: «وإن جهل» ، أي: موته.

 قوله: «فالنصف» ، ووجهه أنه إنا أوصى للحي واليت بناءÀ على أن اليت موجود وحي، وعلى هذا يكون
الوصى به بينهما نصفي، وتhعذ�رh إيصال حق اليت إليه، فيبقى حق الي وهو النصف.

 قوله: «وإن وصwى باله لبنhيه وأجنب فردwا فله الت�سع» ، أي: إن وصى لبنيه وأجنب بكل ماله، بأن قال:
 أوصيت بال لزيد وابنw بكر وخالد، فإن الوصية با زاد على الثلث باطلة إذا ردها الورثة، وهذان البنان ردwا
 وقال: ل نقبل ما زاد على الثلث ول نيزه، فإن الوصية ترجع من الال كله إل الثلث، فيصي الثلث بي ثلثة،

البني والجنب أثلثا.، فيكون نصيب الجنب التسع؛ لنه ثلث الثلث، ولذا قال: «فله الت�سع» .



  8 ال}وصhى بgه  بhاب

،gع¢د8ومeالgبhو ،Xاءhوhي هgف Xي¢رeطhو Xقgآبeك ،gهgيمgس¢لhن¢ تhز8 عhع¢جhا يhمgح� بgصhت
كeبgمhا يhح¢مgل} حhيhوان8ه8 وhشhجhرhت8ه8 أeبhدا.، أeو¢ م8دwة. م8عhيwنhة.....

 قوله: «تصح با يعجز عن تسليمه كآبق» ، «تصح» أي: الوصية، والبق هو العبد الذي هرب من سيده، 
 وهروبه من سيده يعن أنه لن يرجع إليه، فإذا أوصى بعبده البق لزيد فالوصية صحيحة؛ لنه ل مضرة عليه،

فإن وجده فهو له وإن ل يده ل يسر شيئا.، وكونه يسر لطلبه هذا عائد إليه.
 قوله: «وطي ف هواء» ، أي: وتصح ـ أيضا. ـ الوصية بطي ف الواء، كإنسان له حام يطي ف الواء،
 فقال: أوصيت بمامي الذي يطي لزيد؛ والعلة أنه إما سال وإما غان، ومثله الوصية بالمل الشارد والشاة

الضالة.
 وبناءÀ على هذا نقول: يتخرج صحwة هبة ما ل يقدر على تسليمه؛ لنه إذا كانت الوصية تصح با ل يقدر

 على تسليمه فالبة ـ أيضا. ـ مثلها؛ لنا كلها تبع، وهذا هو الصحيح أنه يوز هبة ما ل يقدر على تسليمه،
 كالبق والطي ف الواء؛ لنه إن حصل فهو غان وإن ل يصل فليس بغارم وإنا هو سال، أما بيع البق والطي ف
 الواء، فهذا ل يوز لديث أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ: «أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن بيع الغرر»

)]82.[(
قوله: «وبالعدوم» أي: تصح الوصية بالعدوم.

 قوله: «كبما يمل حيوانه وشجرته أبدا. أو مدة معينة» مثاله: أوصيت لزيد با تمل هذه الشاة، وليس
 بالمل؛ لنه سبق أن المل ل تصح الوصية به حت يعلم وجوده، لكن هذا أوصى با تمل، وليس بمل معلوم

 معي بل على سبيل أنه ناء، فقال: كل ما تمل فهو له، فهذا يوز مع أنه معدوم، وقد تكون هذه الشاة ليس
فيها ولد، فنقول: مت نشأ فيها ولد فهو له، وإذا نشأ الثان فهو له، وإذا نشأ الثالث فهو له، وهكذا.

 وكذلك با تمل شجرته، فلو كان عنده نلة وأوصى بثمرة هذه النخلة لفلن، فهذا يصح سواء على الدوام
 أو ف مدة معينة، بأن قال: أوصيت با تمل هذه النخلة لدة خس سنوات لزيد، فإن الوصية تصح مع أنه

 معدوم؛ لن المل ف هذه الال صار كالنفعة ف العقار، إذ أنه ل يقصد حل. معينا. حت نقول: ل يصح، بل
قصد ثرتا من المل، فصار كما لو أوصى بنفعة هذا البيت وما أشبه ذلك.



 فeإgن¼ لeم¢ يhح¢ص8ل¼ مgن¢ه8 شhي¢ءÁ بhطeلeت¢ الوhصgيwة} وhتhصgح� بgكeل¼بg صhي¢دX وhنhح¢وgهg، وhبgزhي¢تX م8تhنhجlس.،
 : «فإن ل يصل منه شيء بطلت الوصية» يعن لو قال: أوصيت لزيد بثمرة هذه النخلة عام تسعة عشرقوله

وأربعمائة وألف، ول تمل، فهل يطالب الوصى له الورثةe بعدل ثرتا كل عام؟
الواب: ل، بل تبطل الوصية؛ لن الوصى به ل يصل.

 ومثله ـ أيضا. ـ ما يمل حيوانه، فلو قال: أوصيت با تمل هذه الشاة لفلن، ول تمل فإنه ل يطالب
الورثةe بثل حلها كل عام، بل تبطل الوصية لتعذر استيفاء الوصى به.

 قوله: «وتصح بكلب صيد» كرجل عنده كلب صيد معلم، فأوصى به لفلن فنقول: تصح الوصية به، مع
 أن كلب الصيد ليس بال، ولكنه قد أذن بالنتفاع به، وكذا هبته، أما بيع كلب الصيد فإنه ل يصح؛ لن النب

 )]، وحقيقة الوصية به أنا تنازل من الوصي عن هذا الكلب؛ لن83صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن بيع الكلب[(
نفس الوصي ل يلك الكلب، وباب التبع أوسع من باب العاوضة.

 قوله: «ونوه» أي: نو الصيد، مثل كلب الرث والاشية؛ لن كل هذه الثلثة تباح منفعتها كما جاء ف
)]، فإذا أوصى بكلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية صحت الوصية.84الديث[(

 وإن أوصى بكلب ليس لذه الثلثة، ول لا بعناها فالوصية ل تصح؛ لن الوصي ل يلك أن ينتفع بذا
الوصى به.

 قوله: «وبزيت متنجس» ل نس، وبينهما فرق، فالنجس نس لعينه، والتنجس ناسته حكمية، فالنجس
 كزيت اليتة، وزيت النير، وزيت كل ما يرم أكله، والقصود دهنه، فهذا ل تصح الوصية به، أما الزيت

 الذي هو زيت الشجار، فهذا ل يكن أن يكون نسا.، وإنا يكون متنجسا.، فدهن اليوان وودكه إن كان من
 حيوان نس فهو نس، وإن كان من حيوان طاهر وأصابته ناسة فهو متنجس، وزيت الشجر يكون متنجسا. ول

يكون نسا.
إذا. الزيت التنجس توز الوصية به؛ لنه يوز النتفاع به ف اللود والسفن وما أشبهها، ففيه منفعة مباحة.

وهل يوز بيعه؟
 الواب: إن قلنا: إنه يكن تطهيه وهو الصحيح جاز بيعه، فيكون كالثوب النجس يوز بيعه ويطهر بعد،

وإن قلنا: ل يكن تطهيه فإنه ل يوز بيعه، والذهب أنه ل يكن تطهيه ول يوز بيعه، والصواب خلف ذلك.



....8 ث}ل}ث}ه8مhا وhلeو¢ كeث}رh الeال} إgن¼ لeم¢ ت8جgزg الوhرhثeة} وhتhصgح� بgمhج¢ه8ولX كeعhب¢دX وhشhاةX وhلeه
 : «وله ثلثهما ولو كثر الال إن ل ت8جزg الورثة» «له» أي: للموصى له، ثلث الكلب وثلث الزيتقوله

 التنجس، ولو كثر الال، إل إذا أجازت الورثة الوصية بالكلب كله أو بالزيت كله صار له كله، ولنضرب الثال
حت يتضح القال:

 رجل أوصى بكلب حرث لفلن، وعنده ماشية تبلغ مئات اللف، فلو باع الكلب فإنه يساوي عشرة
 ريالت والاشية تساوي مليي، ولا مات قال الورثة: ل نيز الوصية، فيكون للموصى له من الكلب الثلث؛
 لن الكلب جنس خاص ل نظي له ف ماله، فل ي8ملك، ويوز النتفاع به، وبقية الال ي8ملك وينتفع به، وعلى
 هذا فإذا كان للموصي ثلثة كلب متساوية، وأوصى لذا الرجل بكلب واحد، تنفذ الوصية أجاز الورثة أم ل

ييزوا؛ لن لم من جنس هذا ثلثي.
 وكذلك الزيت التنجس يقولون: إنه ليس بال فل يصح بيعه، لكن يوز النتفاع به، فهو من جنس ليس من

جنس الال.
وقوله: «ولو كثر الال» إشارة إل خلف.

 وهو أن من العلماء من يقول: إنه إذا ل يزد على الثلث ـ لو فرضنا له قيمة ـ فإنه ل تعتب إجازة الورثة،
 ويعطى الوصى له بكل حال؛ لن منع الوصية بأكثر من الثلث لق الورثة، والورثة الن ليس عليهم نقص، فهذا

الكلب حت لو باعوه ل يكن بيعه، فالصواب إذا. أن الكلب كله للموصى له.
 قوله: «وتصح بجهول كعبد وشاة» أي: تصح الوصية بجهول؛ لنه إذا صحت بالعدوم فالهول من باب
 أول، والهول هنا يشمل البهم، فالهول أن يقول: أوصيت لفلن بعبد، والبهم أن يقول: أوصيت لفلن بعبد

 من عبيدي، فالهل ف الثانية أقل من الول، ويسمى عند العلماء مبهما.؛ لنه معلوم من وجه مهول من وجه
آخر، فهو معلوم من ناحية كونه مصورا.، ومهول من ناحية عدم تعيينه.

 وهل ي8ع¢طeى أغلى العبيد أو أرخص العبيد أو ماذا؟ وكذا لو أوصى له بشاة، فهل ي8ع¢طeى أدن شاة أو يعطى
شاة سينة أو ماذا؟

gهgث}ل}ثgى بhو¢صeا أeذgإhي�، وgالس¢م8 الع8ر¢ف gي¢هeلhع8 عeقhا يhى مeي8ع¢طhو
 gةwيgصhي الوgف eلhخhة. دhيgو¢ دeلhال. وhم eثhح¢دhاس¢تeف....



  الؤلف: «وي8ع¢طى ما يقع عليه السم العرف» ، فيعطى عبدا. من العبيد أدن شيء، إل بإجازة الورثة،يقول
فإذا أجازوا فالمر إليهم، وإل فيعطى ما يسمى عبدا.، ولو كان جاهل.

فإن قال قائل: وهل يعطى عبدا. منونا.؟
 فالواب: ل؛ لن ظاهر قصد الوصي أن ينتفع الوصى له بالوصى به، والنون ل نفع فيه، بل فيه عبء

وعناء، فهو ي8ع¢طeى عبدا. عاقل.، سواء كان متعلما. أو جاهل.، وسواء كان قويا. أو ضعيفا.
 وبالنسبة للشاة يقول الؤلف: «وي8عطeى ما يقع عليه السم العرف» ، فإذا كان ع8رف الناس أن الشاة هي

 النثى من الضأن، فإنه ي8عطeى شاة أنثى، فإن اختلف الع8رف والقيقة اللغوية فإنه يقدم العرف؛ لن كلم الناس
 ي8حمل على ما يعرفونه، فالشاة ف اللغة تطلق على الذكر والنثى من الضأن والعز، لكنها ف العرف أخص من

ذلك، إنا تطلق على النثى من الضأن.
 فإذا قال الورثة: نعطيك تيسا.، أو عنا.، قال: ل، أو خروفا. قال: ل، فله ذلك؛ بناء على أن الغل�ب الع8رف،

وهو الصحيح، أما إذا قلنا: ي8رجع إل اللغة فإن الورثة يعطونه ما شاؤوا من هذه الصناف.
 واستفدنا من كلم الؤلف ـ رحه ال ـ أن العرف مقدم فيما ينطق به الناس، فيحمل على أعرافهم، وهذه

 هي القاعدة السليمة الصحيحة، وليس ف هذه السألة فقط، بل ف جيع السائل يمل كلم الناس على ما
يعرفونه.

 وعلى هذا، فإذا قال الرجل: خليت زوجت، فالصيغة من الصريح؛ لنه عند الناس «خلى زوجته» كـ«طلق
 زوجته»، وإن كانت كناية عند الفقهاء، لكن هذا يناقض كلمهم ف بعض البواب ف أنه ي8غل�ب العرف حت ف

اليان.
 وإذا قال: «جوزتك» بنت، بذا اللفظ، فعند الناس ف عرفهم أن جوwز مثل زوwج، فعلى هذا ينعقد النكاح
 بذا اللفظ، أما لو خطب ابنته منه وقال: أعطيتك، فهذا ليس بعقد ولكنه وعد؛ لنه لا قال: خطبت، فقال:

أعطيتك، يعن وافقتك على خطبتك.
 الهم أننا نأخذ من كلم الؤلف هنا أن العرف مقدم على كل شيء ما ل يناقض الشرع، فإن ناقض الشرع
 فل حكم له، فلو فرض أنه شاع ف الناس أن بيع الرم العيwن حلل، وهو حرام شرعا. فل يرجع إل العرف،

 فالعرف إذا خالف الشرع يب إلغاؤه؛ لن المة السلمية يب أن يكون التعارف بينها ما دل عليه الشرع،
فإذا وجد عرف يالف الشرع وجب تعديله، ول يوز أن يول الشرع إل العرف.



  قال قائل: ألستم تقولون: إن الرجع ف النفقة على الزوجة ـ مثل. ـ إل العرف؟ الواب: بلى، لكننا لفإن
 ننقض القاعدة؛ لن ال أحالنا ف النفاق على الزوجة إل العرف، فإذا عملنا بالعرف ف النفاق فقد عملنا

بالشرع.
 قوله: «وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مال. ولو دية دخل ف الوصية» ، (أوصى) الفاعل يعود على ما يدل عليه

 الشتقاق، يعن وإذا أوصى الوصي، وعhود الضمي على ما يدل عليه الشتقاق سائغ ف اللغة العربية، قال ال
 ] ، فقوله: (هو) أي: العدل الفهوم من كلمة «اعدلوا»، فإذا8تعال: {{اع¢دgل}وا ه8وh أeق¼رhب8 لgلتwق¼وhى}} [الائدة: 

أوصى موصX بثلثه فاستحدث مال. دخل ف الوصية؛ لن العتب الثلث عند الوت ل عند الوصية.
 مثال ذلك: رجل أوصى بثلثه وعنده ثلثة آلف، فالثلث حي الوصية يساوي ألفا.، لكن الرجل أغناه ال،
وصار عنده ثلثة مليي عند الوفاة، فتكون الوصية مليونا.، ولذا قال: «فاستحدث مال. دخل ف الوصية» .

 وقوله: «ولو دية» إشارة خلف لكنه خلف ضعيف، فقيل: إن الدية ل تدخل ف الوصية؛ لنا إنا وجبت
 بعد موته فتكون للورثة خاصة، والذين قالوا تدخل ف الوصية قالوا: لن الوصى له صار مستحقا. لال الوصي،
 وموته شرط لثبوتا، أما سبب الثبوت ـ وهو الناية ـ فهو سابق على الوت؛ لن الناية حدثت قبل الوت،

وهذا هو الصحيح أن الدية تدخل ف الوصية.
 مثال ذلك: رجل أوصى بثلث ماله وعنده مائتا ألف، ث ق}تgلe خطأ. فاستحق الدية مائة ألف، فيكون الميع

 ثلثائة ألف فيكون للموصى له مائة ألف، ولو قلنا: إن الدية ل تدخل لكان للموصى له ثلث الائتي، أي: ستة
وستون وثلثان، لكن نقول: له مائة ألف؛ لن الدية تعتب من ماله؛ لنا عوض نفسه.

 وبناءÀ على هذا ينبغي للقضاة إذا كتبوا تنازل الورثة عن الدية، أن يسألوا أول. هل أوصى أو ل؟ فإن كان قد
 أوصى فليس لم التنازل عن الدية كلها، إل إذا كان له مال يقابل الثلث؛ لن حق الوصية مشارك لق الورثة،
 فيسأل ويقول: هل له ما يقابل الثلث؟ فإذا قالوا: ليس عنده إل هذه الدية، فيقول: إذا. ل يصح عفوهم إل عن

ثلثي الدية، أما ثلثها فهي للوصية إذا كان قد أوصى بالثلث.
 وهذه يغفل عنها بعض الناس، تده ـ مثل. ـ يضر الورثة ويكتب تنازلم ول يسأل هل أوصى أو ل؟ وهل

له مال سوى هذه الدية أو ل؟



¢ أ}وصgيh لeه8 بgم8عhيwنX فeتhلgفh بhطeلeت¢، وhإgن¼ تhلgفh الeال} غeي¢ر8هوhمhن
h للم8وصى لeه8 إgن¼ خhرhجh مgن¢ ث}ل}ثg الeالg الeاصgلg لgلوhرhثeة.فeه8و

 قوله: «ومن أ}وصي له بعيwن فتلgف بطلت» ، بأن قال الوصي: أوصيت بذه السيارة لفلن، فاحترقت
 السيارة وتلفت، فتبطل الوصية؛ لن الوصى به تعذر استيفاؤه، وليس له أن يطالب الورثة ويقول: أعطون قيمة

السيارة؛ لنه معي تلف، فتبطل الوصية.
 قوله: «وإن تلف الال} غي8ه8 فهو للموصى له إن خرج من ثلث الال الاصل للورثة» ، أي: إن تلف الال غي

 الوصى به ـ هذا عكس السألة السابقة ـ نظرنا، إن كان تلف الال قبل موت الوصي فليس للموصhى له إل
 ثلث ما أ}وصgيh له به؛ لنه لا مات صار هذا العي زائدا. على الثلث فل ينفذ منه إل الثلث فقط، أما إن كان

 تلف الال بعد الوت فكما قال الؤلف: «فهو للموصى له إن خرج من ثلث الال الاصل للورثة» ، فإذا كان
بعد الوت فنقول: إن ما سوى هذا العي تلف على نصيب الورثة.

 مثال ذلك: أوصى له بسيارة فتلف الال إل هذه السيارة، فهل تبطل الوصية أو ل ينفذ إل ثلث السيارة، أم
 ماذا؟ نقول: ف هذا تفصيل، إن تلف الال قبل أن يوت ل ينفذ من هذه السيارة إل الثلث؛ لن� ماله أصبح هذه
 السيارة فقط، فليس له إل ثلثها إل أن ييز الورثة، وإن كان تلف الال بعد موت الوصي نظرنا، إذا كان الال

 الذي تلف ضعف قيمة السيارة، يعن السيارة قيمتها ألف، والال الذي تلف ألفان، فالوصية نافذة؛ لنه تبي
 الن أن هذه السيارة عند موت الوصي تساوي الثلث فتنفذ، وإن كان الذي تلف بعد موت الوصي مثل قيمة

 السيارة أو أقل، فإنه ل يثبت للموصى له إل ما يقابل الثلث، بعن أننا نضم قيمة السيارة إل الوجود، فإذا
 كانت قيمة السيارة مثل. ستي ألفا.، والوجود عشرون ألفا.، فنضم قيمة السيارة إل الوجود فيكون ثاني ألفا.،
 فل يلك من السيارة إل ما يقابل ثلث الميع، ولذا قال: «فهو للموصى له إن خرج من ثلث الال الاصل

للورثة» والاصل للورثة ل يكون إل بعد الوت.



  8 الوhصgيwةg بgالÊن¢صgبhاءg وhالÊج¢زhاء  بhاب

إgذeا أeو¢صhى بgمgث¼لg نhصgيبg وhارgثX م8عhيwنX فeلeه8 مgث¼ل} نhصgيبgهg مhض¢م8وما. إgل الeس¢أeلeةg، فeإgذeا
أeو¢صhى بgمgث¼لg نhصgيبg اب¢نgهg وhلeه8 اب¢نhانg فeلeه8 الث¥ل}ث}، وhإgن¼ كeان8وا ثeلثeة. فeلeه8 الر�ب8ع8 ....

 «باب الوصية بالنصباء والجزاء» ، النصباء: جع نصيب وهو نصيب الوارث، وهو الشيء القدر،
 والجزاء: جع جزء وهو الشيء القدر، لكن ل بالنسبة لشخص معي، فالنصباء بالنسبة للشخاص، والجزاء

بالنسبة للمسألة.
 قوله: «إذا أوصى بثل نصيب وارث معيwن فله مثل نصيبه مضموما. إل السألة» ، هذا هو الضابط، فإذا
 أوصى بثل نصيب وارث معي فقال: مثل نصيب ابن فلن، أو بنت فلنة أو ما أشبه ذلك، فله مثل نصيبه

مضموما. إل السألة، إذا. نصحح مسألة الورثة، ث نضيف إليها مثل نصيب مhن¢ أوصى له، مثاله:
 قوله: «فإذا أوصى بثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث» ، فالسألة من اثني، أضف إليها مثل نصيب واحد

منهما، فتكون السألة من ثلثة، فيكون له الثلث.
 قوله: «وإن كانوا ثلثة فله الربع» ، فإذا أوصى بثل نصيب ابنه وله ثلثة أبناء، فمسألتهم من ثلثة، أضف

إليها واحدا. مثل نصيب أحدهم تكن أربعة، فيكون للموصى له الربع، وهذا سهل.
 ولو أوصى بثل نصيب زوجته وله زوجة وابن، فله الثمن مضموما. إل السألة وهو تسع ف القيقة! لن

 نصيب الزوجة الثمن ـ واحد من ثانية ـ والسألة من ثانية أضف إليها واحدا. تكن تسعة، فيكون للموصى له
التسع، وللزوجة الثمن واحد، لكنه بسبب الوصية أصبح تسعا.، والباقي للبن.

وhإgن¼ كeانe مhعhه8م¢ بgن¢ت� فeلeه8 الت�س¢عhانg، وhإgن¼ وhصwى لeه8 بgمgث¼لg نhصgيبg أeحhدg وhرhثeتgهg وhلeم¢
ي8بhيlن¢ كeانe لeه8 مgث¼ل} مhا لÊقeلoهgم¢ نhصgيبا.، فeمhعh اب¢نX وhبgن¢تX ر8ب8ع� وhمhعh زhو¢جhةX وhاب¢نX ت8س¢ع�
.Êاءhا شhث} مgارhاه8 الوeع¢طeأ ôظhو¢ حeأ Xو¢ ج8ز¢ءeأ Xي¢ءhشgبhه8 س8د8س�، وeلeف gهgالhن¢ مgم Xه¢مhسgبhو

 قوله: «وإن كان معهم بنت فله التسعان» أي: إذا كانوا ثلثة أبناء معهم بنت فله التسعان؛ لن الثلثة لكل
 واحد سهمان فيكون ستة، والبنت سهم فيكون سبعة، أضف إل السألة مثل نصيب أحد البناء فتكون تسعة،

فيكون له التسعان.



 : «وإن وصى له بثل نصيب أحد ورثته ول يبي كان له مثل ما لقلهم نصيبا.» مثال ذلك: قال أوصيتقوله
لفلن بثل نصيب وارث من ورثت، ول يبي مhن¢ هو، فله مثل ما لقلهم نصيبا.

قوله: «فمع ابن وبنت ربع» هذا الثال الول.
 له ابن وبنت وأوصى له بثل نصيب أحد ورثته ول يبي، فنقول: البن والبنت مسألتهما من ثلثة، للبن

اثنان، وللبنت واحد، أضف إل الثلثة مثل نصيب البنت تكن أربعة، إذا. للموصى له الربع.
 قوله: «ومع زوجة وابن ت8سع» هذا الثال الثان: إذا قال: أوصيت لفلن بثل نصيب أحد الورثة، وورثته

 زوجة وابن، فالزوجة لا الثمن، والبن له الباقي، أضف الثمن واحدا. إل الثمانية تكن تسعة، إذا. فللموصى له
التسع.

 قوله: «وبسهم من ماله فله سدس» أي: إذا أوصى له بسهم من ماله فله السدس قeل� أو كثر، فيؤخذ السدس
 من التركة أول. ث يقسم الباقي على الورثة، مثال هذا: أوصى رجل بسهم من ماله لفلن، وله ابن وبنت، فنعطي

 فلنا. السدس، والباقي يقسم بي البن والبنت، للذكر مثل حظ النثيي، وهذا مروي عن بعض الصحابة ـ
)] ـ فأخذ به الفقهاء توقيفا. ل تعليل..85رضي ال عنهم[(

 وقال بعضهم: إنه تعليل؛ لن السهم ف اللغة العربية السدس، ولكن ف القلب شيء من هذا؛ لن السهم
 يقتضي أن يكون أقل سهم، فيكون كما لو أوصى بنصيب وارثX ول ي8بي، وهذا أحد القولي ف السألة، أنه إذا

 أوصى له بسهم من ماله فله مثل ما لقل الورثة نصيبا.، وعلى هذا فمع ابن وبنت يعطى الربع؛ لن هذا أقل
سهم.

 وأما السدس فلعلها قضايا أعيان وردت عن بعض الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ فeظ}نw أنا توقيف، وما
 دامت السألة ليس فيها نص شرعي ول حقيقة شرعية، فينبغي أن ي8رجع ف ذلك إل السألة ويقال: أدن سهم

فيها هو الواجب للموصى له.
 قوله: «وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء» أي: إذا قال: أوصيت لفلن بشيء من مال ث هلك،
 فيعطيه الوارث ما شاء، وظاهر كلمهم ـ رحهم ال ـ أنه يعطيه ما شاء مطلقا.، حت ولو كان بعيدا. أن يكون
 مرادا.، فلو كان إنسان عنده عشرة مليي تركة، وأوصى بشيء من ماله لفلن، فأعطاه الورثة ريال. فقط، فعلى
 كلم الؤلف تبأ ذمهم، ول يطالبهم بشيء؛ لن اليت أوصى له بشيء من ماله، وهذا شيء، فيعطى أقل ما يقع

 عليه السم، ولكن ينبغي أن يقال: ما ل يالف ذلك العرف، فإن خالف العرف رجعنا إل ما تقتضيه الوصية،
 ومن العلوم أن من عنده عشرة مليي وأوصى لشخص بشيء أنه ل يريد ريال. من عشرة مليي!! هذا بعيد



 جدا.؛ لن الوصي قصده نفع الوصى له، وإعطاؤه من هذا الال، ومثل هذا ل يرضى أن يعطى إياه، فيجع ف
ذلك ـ على القول الراجح ـ إل ما يقتضيه العرف، ول يعطيه الوارث ما شاء.

  ـ أيضا. ـ إذا قال: بزء من مال، وعنده عشرة مليي، فأعطاه الوارث هللة، وهي جزء من الال،وكذلك
فل يكن أن يقال: إن هذه الللة أراد الوصي أن ي8ع¢طeى إياها الوصى له، وعنده عشرة مليي!!

 ولو أوصى له بشيء من ماله، فأعطاه الورثة غترة النوم الت يتغلل با إذا نام، فعلى كلم الؤلف أن هذا
 يزئ؛ لن هذه مال تورث وتباع ف التركة، لكن هذا ل يكن أن يقال به، حت عامة الناس يرون أن هذا

منتقد، وأن الوصي ل يرد ذلك.
 وقوله: «أو حظ» بأن قال: أوصي لفلن بظ من مال، وأعطوه هللة وعنده مليي فيصح على كلم

الؤلف، لكن إذا قال: «حظ من مال» فكلº يفهم أنه حظ مهم.
 فعلى كل حال مثل هذه السائل ي8رجع فيها إل العرف، ل إل مطلق العن؛ لن الناس لم أعراف ولم

إرادات ت8خصص العام، أو ت8عمم الاص، أو تطلق القيد أو ما أشبه ذلك.



  8 ال}وصhى إgلeي¢ه  بhاب

..... Xيدgشhر Xد¢لhع Xل�فeم8ك Xمgم8س¢ل oل ك}لgإ gمgة} ال}س¢لwيgصhح� وgصhت
 قوله: «باب الوصى إليه» الوصى إليه ليس ركنا. من أركان الوصية؛ لن أركان الوصية هي: موصX، وموصËى

 له، وموصËى به، والصيغة قد نقول: هي من الركان، لكن الوصى إليه ليس بركن؛ لنه أمر زائد فيمكن
للموصي أن يقول: أوصيت لفلن بكذا وينتهي.

 الوصى إليه هو الذي ع8هد إليه بالتصرف بعد الوت سواء ف الال أو ف القوق، وهو بنلة الوكيل للحياء
وله شروط.

 قوله: «تصح وصية السلم إل كل مسلم مكلف عدل رشيد» أي: إذا كان الوصي مسلما. فل بد أن يكون
 الوصى إليه مسلما. مكلفا.، يعن بالغا. عاقل.، عدل. يعن مستقيم الدين واللق، رشيدا.، يعن حسن التصرف فيما

أوصي إليه به.
 ووصية الكافر إل السلم تصح من باب أول، ووصية الكافر إل الكافر تصح، فلو أوصى يهودي إل يهودي

لينفذ بعد موته ما وصاه به فل بأس، إنا هذه الشروط ف الوصى إليه إذا كان الوصي مسلما.
 وقوله: «إل كل مسلم» يرج به الكافر، فل تصح وصية السلم إل الكافر، ولو كان الكافر أمينا.، ولو كان

 الكافر عاقل. ولو كان صديقا. للموصي؛ لن هؤلء قد خانوا ال من قبل، وإذا كانوا خانوا ال فإنم يونون
 عباد ال من باب أول؛ ولذا لا كتب معاوية ـ رضي ال عنه ـ إل عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ ف

 أن يول نصرانيا. على حساب بيت الال فأب عليه عمر ـ رضي ال عنه ـ وقال: ل يكن أن نأتن نصرانيا. على
 حساب بيت الال، وكيف نأمنهم وقد خوwنم ال، فكتب إليه معاوية ـ رضي ال عنه ـ أن الرجل حاذق

 )]، وهذه لا مغزى عظيم، يعن86وجيد، فكتب إليه عمر ـ رضي ال عنه ـ: (مات النصران والسلم)[(
هل يتعطل بيت الال إذا مات هذا النصران؟! فقدlر¢ أنه مات، فبيت الال ل يتعطل.

إذا. ل يصح أن يوصي إل الكافر، ولو كان من آمن الكفار، وأقواهم؛ لنه غي مأمون مهما كان المر.
 وقوله: «مكلف» يعن بالغا. عاقل.، والبلوغ معروف باذا يصل، والعقل هو أن يكون لدى النسان ما

يجزه عن السفه والتصرفات الطائشة، وضد البالغ الصغي، وضد العاقل النون.
 وظاهر كلمه أنه تصح وصية الرجل إل الرأة؛ لنا بالغة عاقلة، فإذا أوصى إليها بثلث ماله تصرفه للفقراء

أو أي مشروع خيي، فهذا يوز؛ لنا يصح تصرفها ف مال نفسها، فيصح تصرفها ف مال غيها.



 : «عدل» العدل ضد الفاسق، وهو من استقام ف دينه ومروءته، ففي دينه بأن ل يفعل كبية إل أنوقوله
 يتوب منها، وأن ل يصر على صغية، وأن يكون مؤديا. للفرائض؛ وذلك لن من فرط ف دينه فإنه ل يؤمن أن

يفرط ف عمله، وأما الروءة فإنه ل يفعل ما ينتقده الناس، فإن فعل ما ينتقده الناس عليه فليس بعدل.
 فإن أوصى إل فاسق، فالذهب أنه ل تصح الوصية إليه؛ لنه غي مأمون، وقد قال ال تبارك وتعال: {{يhاأeي�هhا

 ] ، فالفاسق ل يقبل خبه ول يرضى تصرفه، ولكن6ال�ذgينh آمhن8وا إgن¼ جhاءÊك}م¢ فeاسgق� بgنhبhإX فeتhبhيwن8وا}} [الجرات: 
 ينبغي أن يقال: إن هذا مبن على الشهادة، فإذا قبلنا شهادة الفاسق الرضي ف شهادته قبلنا الوصية إليه؛ لنه قد
 يوجد فاسق لكنه أمي من جهة الال، ولنفرض أنه يشرب الدخان، وشرب الدخان إصرار على صغية، إذا. هو

 فاسق، فإذا كان هذا الشارب للدخان رجل. عاقل. حصيفا. أمينا. رشيدا.، ونقول: ل تصح الوصية إليه، ف هذا
 نظر ل شك، ولذا نقول: إن اشتراط العدالة فيه تفصيل، فإن كانت العدالة تدش ف تصرفه فهي شرط، وإن

 كانت ل تدش ف تصرفه، وأنه يتصرف تصرفا. تاما. ليس فيه أي إشكال، فإنا ليست بشرط، وهذا هو الصحيح
ف مفهوم قوله: «عدل» .

 وقوله: «رشيد» وهو الذي يسن التصرف فيما وكل إليه؛ لقول ال تعال ف اليتامى: {{فeإgن¼ آنhس¢ت8م¢ مgن¢ه8م
 ] ، فالرشد ل بد منه، ولكن الرشد ف كل موضع بسبه، فالرشيد ف6ر8ش¢دËا فeاد¢فeع8وا إgلeي¢هgم¢ أeم¢وhالeه8م}} [النساء: 

الال هو الذي يسن البيع والشراء والستئجار والتأجي، بدون أن يغب غبنا. أكثر ما جرت به العادة.
 والرشيد ف ولية النكاح ـ على القول بصحة الوصية فيها ـ ليس الذي يسن البيع والشراء، بل هو الذي

يعرف الكفء ومصال النكاح.
 فكل رشد بسبه، فالرشيد ف الال ليس الرشيد ف ولية النكاح، والرشيد ف النكاح ليس الرشيد ف الال،
 فقد يكون الرجل رشيدا. ف ولية النكاح؛ لنه رجل يعرف الناس ويعرف الكفء ويشى ال ويتقه، ولكنه ف
 الال أخرق ل يعرف، يأتيه الصب معه الدجاجة تساوي ريالي فيبيعه إياها بعشرة ريالت، فهذا ليس برشيد؛

لنه غب بنحو خسة أضعاف، لكنه من الناحية الخرى جيد، إذا. الرشيد ف كل موضع بسبه.

وhلeو¢ عhب¢دا.، وhيhق¼بhل} بgإgذ¼نg سhيlدgهg، وhإgذeا أeو¢صhى إgلeى زhي¢دX وhبhع¢دhه8 إgلeى عhم¢رXو وhلeم¢
 .....يhع¢زgل¼ زhي¢دhا. اش¢تhرhكeا، وhلe يhن¢فeرgد8 أeحhد8ه8مhا بgتhصhر�فX لeم¢ يhج¢عhل¼ه8 لeه



 : «ولو عبدا.، ويقبل بإذن سيده» «لو» هذه إشارة خلف، يعن أنه تصح الوصية إل العبد لكن يقبلقوله
 بإذن سيده، ولو قلنا بذا القول فيجب أن نقول: من شرط السيد أن يكون عدل. رشيدا. بالغا. عاقل. مسلما.،

فيشترط ف سيده أن يكون من تصح الوصية إليه.
 وهذا اللف الذي أشار إليه الؤلف ـ رحه ال ـ يقابله من يقول: ل تصح الوصية إل العبد مطلقا.؛ لن

العبد قاصر يتاج إل من يقوم عليه، فكيف يكون قيما. على غيه؟! فالوصية إل العبد ل تصح.
 والقول الثالث: التفصيل، فالوصية إل عبد نفسه جائزة، والوصية إل عبد غيه غي جائزة؛ لن وصيته إل

 عبد نفسه تكون نتيجة لعلمه بأن هذا العبد أمي رشيد، يسن التصرف تاما.، وأنه سوف يرص على وصية
 سيده كما يرص على ماله أو أكثر، وهذا القول وسط بي القول بالنع مطلقا. والقول بالواز مطلقا.، ومع ذلك

 ل بد من إذن السيد؛ لنه إذا قبل الوصية فسوف ينشغل وقتا. غي قصي بتصريف هذه الوصية، فيقتطع جزءا
من وقته ي8فوlته على سيده، فل بد من إذن السيد.

 وقوله: «سيده» يوز أن يقال: سيده؛ لن هذه سيادة مقيدة، والمنوع هي السيادة الطلقة، فإنا ل تكون إل
ل وحده ـ عز¦ وجل ـ، أما السيد القيد فل بأس، فيقال: سيد هؤلء القوم، أو سيد بن فلن.

 قوله: «وإذا أوصى إل زيد وبعده إل عمرو ول يعزل زيدا. اشتركا، ول ينفرد أحدها بتصرفX ل يعله له»
 هذان السان ـ زيد وعمرو ـ مل التمثيل عند الفقهاء والنحويي وغيهم أيضا.، لفتهما؛ لن كليهما ثلثة

 أحرف وسطها ساكن، فهي خفيفة على اللسان، فلو قال: أوصيت إل زيد أن يصرف خ8مس مال ف أعمال
 الب، ث بعده قال: أوصيت إل عمرو أن يصرف خ8مس مال ف أعمال الب، فنقول: إن قال: عزلت زيدا.،

 فالوصية لعمرو، وإن ل يقل فهي بينهما، هكذا قال الفقهاء ـ رحهم ال ـ، وإذا كانت بينهما اشتركا ف
 التصرف، ول يكن أن ينفرد أحدها بتصرف إل براجعة الخر، وعلى هذا فإذا مات الوصي أعطينا الرجلي
 جيعا. الوصية ـ وهي المس ـ ف الثال السابق، وقلنا: تصرفا فيه فيما أوصى به فيه، ول ينفرد أحدكما عن

الخر بشيء؛ لنه جعله لما.
وهذه السألة لا صور:

الول: أن يوصي إل زيد ث يوصي إل عمرو، ويقول: قد عزلت زيدا.، فإن الوصى إليه يكون عمرا..
الثانية: أن يقول: أوصيت إل زيد وعمرو، فإن الوصية تكون إل الثني.

الثالثة: أن يقول: أوصيت إل زيد، ث يقول بعد ذلك: أوصيت إل عمرو، فالذهب أنما يشتركان.
وقيل: إن الوصية للخي؛ لوجهي:



: أنه لو ورد نصان ل يكن المع بينهما فإن الثان يكون ناسخا. للول.أول.
ثانيا.: إن مقتضى الوصية إل عمرو عزل زيد، ورضاه بعمرو.

فإن قال قائل: قد يكون نسي أنه أوصى إل زيد، مثل أن تكون الدة طويلة.
 فنقول: نعم، لنفرض أنه نسي، لكن اليصاء إل عمرو يقتضي أنه رضي بعمرو، وإذا اقتضى ذلك، فإن قلنا:
 إنه عزل لزيد فهو عزل، وإن ل نقل فهو ابتداء وصية، فيكون الثان هو الوصي وحده، وهذا القول هو الراجح،
 كما مر علينا ف الوصى له أنما يشتركان، وأن القول الراجح أنه للثان، ولكن كما قلت من قبل، وأقوله الن
 تأكيدا: إنه ينبغي للنسان إذا كتب وصية إنسان أن يقول: هذه الوصية ناسخة لا قبلها، حت يريح الذين يأتون

من بعد، ول يصل التباس.
 وقوله: «ول ينفرد أحدها بتصرفX ل يعله له» علم منه أنه إذا انفرد أحدها بتصرف جعله له فل بأس، كما
 لو قال: أوصيت بمسي إل زيد وعمرو ف أعمال الي، يتول زيد صرفه ف طلبة العلم، فإن الذي يتولها زيد؛

 لنه خصه، ولو قال: يتول عمرو صرفه فيمن احتاج إل النكاح، فإن عمرا. يتول هذا، ونن نشي ف الوصية
على ما يقتضيه كلم الوصي.

وhلe تhصgح� وhصgيwةº إgل� فgي تhصhر�فX مhع¢ل}ومX يhم¢لgك}ه8 ال}وصgي
 ،gهgارhغgصgل gرeظwوالن gهgث}ل}ث gةeقgف¼رhتhو gهgي¢نhد gاءhضeقeك....

 قوله: «ول تصح وصية إل ف تصرف معلوم يلكه الوصي» أي: الوصية ل تصح بالنسبة للموصى إليه إل ف
 تصرف معلوم يبينه الوصي، ويكون الوصي يلك ذلك، فإن كان ف تصرف مهول فإنه ل يصح، وهل مثله إذا
 أeطلق ول يذكر تصرفا.؟ يتمل هذا وهذا، مثل أن يقول: أوصيت بمسي إل فلن، ول يذكر شيئا.، فظاهر كلم

الؤلف أنه ل تصح الوصية؛ لن الوصى إليه ماذا يصنع؟
 لكن القول الراجح: أنه تصح الوصية ويقال للموصى إليه: افعل ما يقتضيه العرف، أو افعل ما ترى أنه

 أحسن شيء ف أمور الي، حت وإن اقتضى العرف خلفه، وhع8ر¢ف}نا الن ـ الذي جرى عليه أكثر الناس ـ إذا
 قال: أوصيت بمس مال أو ثلثه يعل ف أضحية، وعشاء ف رمضان، وما أشبه ذلك من الصروفات الت يعرفها

 الناس من قبل، لكن لو رأى الوصى إليه أن يصرف هذا ف عمارة الساجد وطبع الكتب التاج إليها، وتزويج
التاجي وإعانة طلب العلم، فهذا أفضل من أضحية تذبح ويتنازع عليها الورثة.



  الناس فيما سبق ـ لا كانت الموال قليلة ـ يتنازعون على الضحية نزاعا. شديدا.، حت لو أخذوكان
أحدهم أكثر من الخر برطل تنازع معه.

 فنقول: إذا أوصى بشيء وأطلق، فالصحيح أنه جائز، ويصرف فيما اعتاده أهل البلد، أو على الصح فيما
يرى أنه أفضل.

وقوله: «يلكه الوصي» فإن كان ل يلكه ل تصح الوصية، والذي ل يلكه الوصي نوعان:
 أحدها: ما ل يلكه شرعا. بأن يوصي إليه ف فعل مرم، مثل أن يقول: أوصيت إل فلن أن يhصرف للقب

الفلن مائة درهم لسراجه أو للذبح له، فهذه الوصية باطلة.
 الثان: ما يتنع لق الغي، مثل أن يقول: أوصيت إل فلن أن يبيع بيت وهو مرهون، فهذا ل يصح؛ لنه ل

يلكه إل بإذن الرتن.
 قوله: «كقضاء دينه» يعن لو أوصى هذا الرجل إل فلن أن يقضي دينه فإن التصرف معلوم، حت لو كان

الدين مهول. فإنه ل يضر.
 قوله: «وتفرقة ثلثه» يعن أوصى بثلثه وقال: الوصي ـ أي: الوصى إليه ـ فلن يفرقه ف كذا وكذا، فهذا

 التصرف معلوم، وليت الؤلف ل يقل: «وتفرقة ثلثه» وليته قال: تفرقة خسه؛ لنه ف أول الوصايا قال: تسن
 بالمس، وإذا كان هذا هو الفضل فينبغي أن يكون هو مورد التمثيل؛ لن الثلث مباح والمس أفضل، وإذا
 كان كذلك فينبغي أن نذكر الفضل حت يعتاد الناس عليه، ولذا الن أكثر الناس يقول: فلن ليس له ثلث،

 ولو راعينا الفضل لقلنا: ما له خس، فليت الؤلف ـ رحه ال ـ قال: وتفرقة خسه، أو على القل قال:
وتفرقة ما أوصى به؛ لنه لو قال: الثلث، اعتاد الناس على الثلث.

 قوله: «والنظر لصغاره» النظر للصغار ـ أيضا. ـ من التصرف العلوم، يقول: الوصي على أولدي الصغار
 من بني وبنات فلن، فإنه يوز ويكون هذا الوصي هو الناظر على الولد، يقوم بصالهم من نفقة وكسوة

وتربية وسكن.
وهل يلك أن يوصي بتزويج بناته؟

 الذهب: يلك، فيقول: الوصي ف تزويج بنات فلن، حت وإن كان لن إخوة أشقاء فإنم ل يزوجونن؛ لن
 ولية النكاح تستفاد بالوصية، لكن هذا القول ضعيف جدا.؛ لن ولية النكاح ولية مستقلة، هي للنسان ما

دام حيا.، فإذا مات انتقلت إل من هو أول شرعا.، فل تستفاد ولية النكاح ـ على القول الراجح ـ بالوصية.



 : ل تستفاد بالوصية، يفهم منه أنا تستفاد بالقرابة، فلو أوصى أن يزوج بناته أخوهن الكب الشقيق،وقولنا
فإنه يصح؛ لنه هو وليهن بعده، إل من تزوجت وأتت بأبناء فأبناؤها أولياؤها.

 إذا. القول الراجح ف مسألة التزويج أنه ل يلك الوصى إليه ـ وهو الوصي ـ أن يزوج بذه الوصية، لكن
 إذا أردنا أن نعمل بالقول الراجح وبالذهب فكيف نصنع؟ لننا نقع ف مشكلة، فإذا زوج الوصي ـ وهو بعيد

 منهن ـ فعلى الذهب النكاح صحيح، وعلى ما اخترناه النكاح غي صحيح؛ لن ولية النكاح ل تستفاد
 بالوصية، ولو زوج أخوهن ف هذه الال فالنكاح غي صحيح على الذهب، وهو صحيح على القول الختار،
 فإما أن يوكل أحدها الخر فيقال للخ: وكoل الوصي، أو يقال للوصي: وكoل الخ، وإذا وكل أحدها الخر

انلت الشكلة، وإل يضران جيعا. عند الأذون ويزوlجانا.
 فيقول الول: زوwجتك أخت فلنة، ويقول الوصي: زوجتك بنت فلن بالوصية، فإذا أوجب هذان الثنان،

يقول الزوج: قبلت النكاح، وعلى هذا فيكون الياب صادرا. من اثني، والقبول من واحد.

،hكgلeذ gح¢وhنhو gرgاغhصÊا الhهgدeو¢لeأ lقhي حgف gرeظwالنgب gةeر¢أeال gةwيgصhوeي، كgك}ه8 ال}وصgم¢لhي eا لhمgح� بgصhت eلhو
وhمhن¢ و8صlيh فgي شhي¢ءX لeم¢ يhصgر¢ وhصgي÷ا فgي غeي¢رgهg، وإن¼ ظeهhرh عhلى الeيlتg دين� يhس¢تhغ¢رgق8 تhرgكeتhه8
.gهgدeلhوgل eلhه8 وeل� لgحhم¢ يeل hئ¼تgي¢ث} شhي حgع¢ ث}ل}ثhض :eالeن¼ قgإhن¢ وhض¢مhم¢ يeل lيgصhالو gةeقgفرhت hع¢دhب

 قوله: «ول تصح با ل يلكه الوصي، كوصية الرأة بالنظر ف حق أولدها الصاغر ونو ذلك» ل تصح
 الوصية فيما ل يلكه الوصي، كامرأة أيlم قد مات زوجها ولا أولد صغار، هي وليتهم، فلما أحست بالوت أو

 خافت أوصت شخصا. ينظر ف أولدها الصغار، يقول الؤلف: الوصية ل تصح؛ لن الم ل تلك النظر استقلل
 على أولدها الصغار، فالنظر ف الولد للب أي: للذكور، فإذا ماتت الم تال السألة إل القاضي ويعل

القاضي من رأى فيه خيا.
 وف السألة قول آخر، وهو أنا تصح وليتها ومن ث وصيتها، فلو أن رجل. أوصى إل امرأته بالنظر ف أولده

 الصغار يوز؛ لن الرأة مسلمة مكلفة رشيدة وتصح الوصية إل كل مسلم، فتدخل ف كلم الؤلف الول
«تصح وصية السلم إل كل مسلم» وكثي من النساء تكون رعايتها لولدها أفضل بكثي من رعاية الرجال.
 قوله: «ومن و8صlيh ف شيء ل يصر وصيا. ف غيه» فإذا أوصى إل شخص يكون ناظرا. على أولده، فإنه ل

يلك النظر ف أموالم؛ لن النظر على الولد ليس هو النظر ف الال.



  وصى إل شخص ينمي مال أولده الصغار، ل يكن له حضانتهم؛ لن الوصية بنلة الوكالة، فتختص باوإذا
 أ}وصgيh إليه فيه، وهكذا جيع من عمل نائبا. لغيه فإنه ل يتجاوز ما ح8دlد له، ومن ذلك القضاة مثل.، فإذا جhعhلeت
 وزارة العدل رجل. قاضيا. ف النكحة ل ينظر ف الواريث، وإذا جعلته قاضيا. ف الواريث ل ينظر ف البيوع، وإذا

جعلته قاضيا. ف البيوع ل ينظر ف قسمة الواريث، وهلم جر÷ا.
 فالوكالة والوصايا تتقيد با ع8يlنhت له ول تزيد، فعلى هذا نقول: من وصي إليه بشيء ل يكن وصيا. ف غيه؛

 وتعليل ذلك أن هذا الوصي يتصرف بالذن، فوجب أن يقتصر على ما أ}ذgن له فيه ول يتعداه، وهذا تعليل ظاهر
ليس به شبهة.

 قوله: «وإن ظهر على اليت دين يستغرق تhرgكeتhه8 بعد تفرقة الوصي ل يضمن» هذه مسألة مهمة، فلو ظهر
 على اليت دين بعد أن تصرف الوصي، وصرف الوصى به إل جهته، فإنه ل ضمان على الوصي؛ لنه تصرف

تصرفا. مأذونا. فيه فليس عليه ضمان.
 مثال ذلك: أوصى إل زيد أن يبذل عشرة آلف ريال ف بناء مسجد، فصرفها، ث ظهر على اليت دين

 يستغرق العشرة فليس عليه ضمان؛ لنه تصرف تصرفا. مأذونا. فيه فوقع موقعه، فهو متهد وليس عالا. بالغيب،
 فإن قيل: لاذا ل ينتظر؟ فالواب: إل أي مدى ينتظر؟ لن كل وقت يتمل أن يظهر فيه دين، والوصي مأمور
 بالسراع بتنفيذ الوصية، فإن أخرها يوما. أو يومي خوفا. من أن يظهر دين، قال أيضا: أؤجل شهرا. أو شهرين

 خوفا. من أن يظهر دين، وحينئذX يؤدي إل عدم تنفيذ الوصية، فنقول: هذا الوصي الشروع ف حقه أن يبادر ف
تنفيذ الوصية، فإذا فعل ما هو مشروع ف حقه ث تبي ما ليس يعلمه فإنه ل ضمان عليه.

فإذا قال قائل: أين يكون حق صاحب الدين؟
 نقول: صاحب الدين ليس له شيء، بلف ما إذا أخذ الورثة الال، ث تبي بعد ذلك أن عليه دينا.، ـ أي:
 على اليت ـ فإنه يؤخذ من الورثة، فيؤخذ من كل إنسان ما أeخhذe، والفرق ظاهر؛ لن الوصي تصرف لغيه،

 والورثة تصرفوا لنفسهم، فتلف الال تت أيديهم فلزمهم ضمانه، وهذه السألة قد يظن الظان أنه ل فرق بينها
وبي السألة السابقة، والفرق بينهما واضح.

 فإن قال قائل: لو علم الوصي له أن� على اليت دينا. ولكنه أخذ الوصى به وتصرف فيه، فهنا نقول: إنه
 يضمن؛ لنه حي تhصhر�فgهg يعلم أنه ل يستحق، إذ إن الدين مقدم على الوصية، فيكون الوصي له بنلة الوارث

الذي يضمن.



 : «وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت ل يل له ول لولده» مثاله: إنسان أوصى إل شخص وقال: ضع ثلثيقوله
 حيث شئت، أو قال: ضع ثلثي ف قضاء الديون، فمات الرجل فإنه ل يوز للوصي أن يأخذ شيئا. من هذا

 الثلث، ول يوز لولده أن يأخذ شيئا. من هذا الثلث؛ لنه لو أراد الوصي أن ينفع الوصي لقال: أوصيت لك،
 ول يقل: أوصيت إليك، ول يل لولده؛ لنه متهم، فربا ياب ولده ويصرف الال له، وغيه أحق به منه؛ فلذلك

 قال العلماء ـ رحهم ال ـ: إنه ل يوز للوكيل ول للوصي أن يصرف لنفسه أو لحد من أولده، وعمم
بعضهم ذلك وقال: أو من ل تقبل شهادته له، فوسعوا المر.

 ولكن لو قال قائل: ف مسألة الوكالة إذا كان الوكيل يريد هذا الشيء، وأخرجه أمامh الناس يتزايدون فيه
حت كان آخر سوم على هذا الوكيل، فهل له أن يأخذه؟

 على كلم الفقهاء ل، والصحيح أنه إذ زالت التهمة فهو كغيه، هذا من حيث النظر، أما من حيث العمل
 ـ ول سيما ف زمننا هذا ـ فينبغي أن ينع الوكيل أو الوصي مطلقا. من أن يصرف الشيء إل نفسه، أو إل

أحد من ذريته، من ذكور أو إناث، والعلة هي التهمة، أل يرص على أن يضع هذا الشيء موضعه.
 وذكرنا أنه إذا زالت التهمة، بأن أخرج الوكيل الشيء بالزاد العلن ووقف عليه فالذهب ل يصح، حت ف

 هذه الال ـ الت هي بعيدة من التهمة ـ يقولون: ل يصح، سدا. للباب، وهذا القول من الناحية التربوية
 أحسن من القول بأنه يوز أن يأخذه؛ لننا إذا قدرنا أن واحدا. من مائة زال الوصف ف حقه ـ وهو التهمة ـ

فغيه ل يزول.

وhمhن¢ مhاتh بgمhكeانX لe حhاكgمh بgهg وhلe وhصgيw حhازh بhع¢ض8 مhن¢ حhضhرhه8 مgنh ال}س¢لgمgيh تhرgكeتhه8،
.gهgي¢رeغhو Xي¢عhن¢ بgا مhيهgف Xذgئhينgح hحeص¢لÊال eلgمhعhو

 قوله: «ومن مات بكان ل حاكم به ول وصي، حاز بعض8 مhن¢ حضره مgنh السلمي تgركتhه8» وهذا يقع كثيا.،
 مثال ذلك: رفقة مات أحدهم ف سفر وليس هناك قاضX يرجع إليه، ول وصي خاص يرجع إليه، يقول: «حاز

 بعض من حضره من السلمي تركته» وقوله: «حاز» خب بعن المر، يعن يب أن يوز بعض من حضره
تركته؛ لئل تضيع أو ما أشبه ذلك.

 قوله: «وعمل الصلح حينئذX فيها من بيع وغيه» فيحوز التركة الت معه، ث إن كان الحسن أن يبيعها
 باعها، وإن كان الحسن أن يبقيها أبقاها، وهذا يتلف باختلف الموال واختلف الحوال، فمثل. إذا كان ف

 التركة ما يسرع فساده كالبطيخ فالفضل له البيع ل شك، وإذا كان ف التركة ما الحسن إبقاؤه وجب إبقاؤه،



 وإذا دار المر بي هذا وهذا فإنه يبقى على حاله؛ لن الصل أن ل يتصرف فيه، ث إن تغيت الال فيما بعد
عمل ما تقتضيه الال من بيع أو غيه.



  8 الفeرhائgض  كgتhاب

gيثgارhوeال gةhس¢مgقgل¼م8 بgالع hيgهhو
 قوله: «كتاب الفرائض» ، ترجم له الؤلف بالكتاب؛ لنه جنس مستقل، وقال: «الفرائض»، ول يقل:

 الواريث، مع أن الواريث أعم، ولذا عبwر بعض العلماء وقال: كتاب الواريث، وهو أعم من كتاب الفرائض؛
 لن الواريث تشمل الفرض والتعصيب والرحم، ولكن الؤلف عبwر بالفرائض؛ لن الفرائض هي الصل، قال

 )]، فلما كانت هي87النب عليه الصلة والسلم: «ألقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلول رجل ذكر»[(
الصل والقدم، ترجم با ـ رحه ال ـ.

 والفرائض من حيث اللغة جع فريضة بعن مفروضة، فهي فعيلة بعن مفعولة، والفرض ف اللغة: الز
 والقطع، إذا حززت الشيء بالسكي قيل: هذا فرض، وكذلك إذا قطعته بالسكي قيل: هذا فرض، ولكنه ف

 الصطلح يتلف، ففرائض الوضوء غي الفرائض الت نن فيها، فتفسر الفرائض ف الصطلح ف كل باب با
يناسبها، فهو هنا يقول:

 «وهي العلم بقسمة الواريث» وهو نوعان شرعي وفن، ويقال: فقهي وحساب، فالعلم بالواريث فقها. هذا
 شرعي، والعلم بالواريث حسابا. هذا فن مراد� لغيه، والول مراد لذاته؛ لن القصود إيصال حقوق أصحاب

 الواريث إليهم، سواء عرفت الساب أم ل تعرف، لكن مع ذلك يتاج طالب العلم إل معرفة حساب الواريث
 وإن عرف فقهها، فمثل: إذا هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، فكوننا نعرف أن للبنت النصف وللخت

 الشقيقة ما بقي، فهذا علم شرعي فقهي، وإذا قلنا: السألة من اثني للبنت النصف واحد وللخت الشقيقة ما
 بقي وهو واحد، فهذا فن حساب، لكن هل نن نتاج إليه بالضرورة؟ ل نتاج إليه بالضرورة، فأي� واحد نقول

 له: اقسم الال نصفي للبنت النصف وللخت النصف فإنه يقسم، لكن أحيانا. نتاج إليه فيما إذا كثرت
السائل، ول سيما ف باب الناسخات كما سيأت إن شاء ال.

 وحكم تعلم هذا العلم فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإل وجب على جيع المة؛ لنه
ل يكن تنفيذ شريعة ال ف هذا الباب إل بتعلمه.

وعلم الفرائض من أجلo العلوم وأشرفها؛ لمور:



 . : أنه تنفيذ لفريضة من فرائض ال، قال ال تعال لا ذكر مياث الصول والفروع: {{آبhاؤ8ك}م¢ وhأeب¢نhاؤ8ك}مأول
 ] ، فأنت إذا تعل�مت الفرائض فإنك تتوصل با11لe تhد¢ر8ونe أeي�ه8م¢ أeق¼رhب8 لeك}م¢ نhف¼عËا فeرgيضhة. مgنh الل�ه}} [النساء: 

إل القيام بفريضة من فرائض ال.
 ثانيا. : أن الواريث حدÌ من حدود ال ـ عز¦ وجل ـ فإذا تعلمتها التزمت با حدود ال، قال ال تعال ف

] .13مياث الزوجي والخوة من الم لا ذكر هذا: {{تgل¼كh ح8د8ود8 الل�هg}} [النساء: 
 ثالثا. : أن الفرائض هدى وبيان، ولذا لا ذكر ال ـ عز¦ وجل ـ مياث الخوة الشقاء أو لب ف آخر

] ، ولذا كان علم الفرائض من أفضل العلوم.176سورة النساء، قال: {{ي8بhيlن8 الل�ه8 لeك}م¢ أeن¼ تhضgل¥وا}} [النساء: 
واعلم أن النسان إذا مات فإنه يتعلق بتركته خسة حقوق:

 الول : تهيز اليت بتغسيله وتكفينه وحنوطه وحله ودفنه وما يتعلق بذلك، هذا قبل كل شيء، حت لو
كان عليه دين فإنه يقدم هذا على الدين.

الثان : الدين الوثق برهن.
الثالث : الدين الرسل الذي ليس فيه رهن.

الرابع : الوصية بالثلث فأقل لغي وارث.
الامس : الياث.

 فهذه خسة حقوق مرتبة، فإذا مات ميت وخلف مائة ريال وعليه دين مائة ريال وتهيزه مائة ريال، فإنه يبدأ
بالتجهيز، ويقال لصاحب الدين: ليس لك شيء؛ لنه ليس عنده شيء.

 وهل يلزم الوارثe أن يقضي الدينh عنه؟ ل يلزم حت لو كان اليت أباه أو ابنhه أو أخاه الكب، لكن إذا كان
من باب التبع فباب التبع واسع.

 بعد ذلك الدين الوثق برهن، مثال هذا: رجل هلك وعنده مائة ريال، وله شاة مرهونة بائة ريال، وعليه دين
 ليس موثقا. مائة ريال هذه ثلثائة، فنبدأ بالتجهيز، نأخذ مائة الريال ونهز اليت با، ث الدين الوثق برهن فنقول
 لصاحب الرهن: هذه الشاة بعها واس¢تhو¢فg حقك مائة ريال، فإذا قال الدائن الخر: أنا ـ أيضا. ـ أطلبه، نقول:
 دينك مؤخر عن الدين الذي فيه الرهن، والدين الرسل ل يبق شيء له ول يلزم الوارث أن يقضيه، ولكنا نبشر

 الديني إذا أخذوا أموال الناس ليؤدوها، ولكن أخلفت المور أن ال ـ سبحانه وتعال ـ يؤدي عنهم من
 )]،88فضله وكرمه، كما قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى ال عنه»[(

 بعد هذا الدين8 غeي¢ر8 الوثقg برهن، فلو هلك هالك عن مائت ريال، وشاة قيمتها مائة ريال مرهونة بدين قدره مائة



 ريال، وعليه دين مرسل قدره مائة ريال، ووصية، فنوزعها كالت: الائة الول للتجهيز، والثانية ـ الشاة ـ
للدين الوثق برهن، والثالثة للدين الرسل، والوصية ل تنفذ؛ لن الوصية تكون بعد هذه الثلثة ول يبق لا شيء.

  آخر : إذا هلك هالك وخل¾ف مائتي وتسعي ريال. وعليه دين برهنX مائة ريال والرهون يساوي مائةمثال
 ريال، وعليه دين مرسل مائة ريال، ووصية بالثلث، أول: نأخذ مائة ريال للتجهيز، ثانيا.: مائة ريال بالدين الوثق

 بالرهن، ثالثا: مائة ريال بالدين الرسل، بقي تسعون ريال.، وهو موصX بالثلث نأخذ ثلثي ريال. للوصية يبقى
 للمياث ستون ريال.، هنا قدمنا الوصية على الياث؛ لننا أخذنا للوصية الثلث من رأس الال كامل.، وإذا أخذنا

 الثلث يبقى ثلثان فيكون للذي يرث النصفh الثلث}، إذا. الوصية ما نقصت، أ}عطي الوصى له الثلثي كاملة،
أي: الثلث كامل.، والياث نقص؛ لن الوصية مقدمة عليه، ولذا كان لصاحب النصف ف الوصية الثلث.

 وتأمل يا أخي، فالال} الذي تمعه إذا مت إل من يذهب؟ يذهب إل أشياء ضرورية، للتجهيز، أو غرامات
 ديون عليك، أو لغيك، فمال}ك حقيقة. هو ما قدمته ف حياتك تقربا. إل ال ـ عز¦ وجل ـ، وأما ما خل�فته فليس

لك.

....،Xمgحhرhو Xةhبhصhعhو Xر¢ضeة} ذ}و فeثhرhالوhو ،Áءeلhوhاح� وeكgنhم� وgحhر gر¢ثgاب8 الhس¢بeأ
ث اعلم أن الرث كغيه من الشياء، له أسباب، وله شروط، وله موانع، ولذا قال: 

 «أسباب الرث رحم ونكاح وولء» الرحم يعن القرابة، وهي التصال بي إنساني بولدة قريبة أو بعيدة،
 فابن عمك رحم؛ لن بينكما اتصال. بالولدة تلتقي معه ف الد، ث هذه القرابة أصول وفروع وحواشX، فمن

 تدعوه بأب أو بأم أصل، ومن يدعوك بأب أو بأم فرع، ومن يدعو آباءÊك بأبX أو بأم حواشX، إذن الفروع فروع
النسان نفسه، والواشي فروع آبائه وأمهاته، والصول من تفرع منهم.

 وقوله : «ونكاح» وهو التصال بي ذكر وأنثى بعقد صحيح، فعقد النكاح الباطل ل توارث فيه، وعقد
 النكاح الفاسد ل توارث فيه، فل بد أن يكون نكاحا. صحيحا. حت يورث به من الانبي، الزوج يرث الزوجة،
 والزوجة ترث زوجها، ويثبت التوارث بي الزوجي من حي ما يعقد الرجل على الرأة، حت وإن هلك ف نفس

 ملس العقد قبل أن يتمع با فإنا ترثه، ولو هلكت هي ف ملس العقد فإنه يرثها، إذا. يثبت التوارث بجرد
 العقد، وينتهي بالبينونة، فلو طلق الرجل زوجته وانتهت العدة ث مات ل يبقى التوارث، ولو طلق زوجته ومات

وهي ف العدة فالرث باق.
 يشترط اللوة أو الدخول؟ ل.وهل



مثال : رجل تزوج امرأة بدون ول ث مات فهل ترثه؟ ل؛ لن النكاح غي صحيح، النكاح فاسد.
 مثال آخر : رجل تزوج امرأة وبعد موته تبي أنا أخته من الرضاعة فل ترث؛ لن النكاح باطل، والفرق بي
 النكاح الفاسد والباطل، أن النكاح الفاسد ما اختلف العلماء فيه، والباطل ما أجعوا على بطلنه، فنكاح الخت

 من الرضاعة باطل؛ لن العلماء ممعون عليه، والنكاح بل ول فاسد؛ لن العلماء متلفون فيه، وعليه فل
توارث ف نكاح فاسد ول ف نكاح باطل.

 وقوله: «وولء» وهو التصال بي إنساني بسبب العتق، ويورث به من جانب واحد وهو الانب العلى
 وهو العتgق، فالعتgق يرث عتيقeه، والعتيق ل يرث معتgقeه8، والنكاح يورث به من الانبي، والرحم تارة من جانبي

 وتارة من جانب واحد، فابن الخ يرث عمته وهي ل ترثه، لنا من ذوي الرحام، فالورثة ثلثة أقسام ـ
 سبحان ال ـ هذا العلم يكن أن نقول: ثلثي، أسبابه ثلثة، موانعه ثلثة، شروطه ثلثة، أقسام الياث به ثلثة

ـ أيضا. ـ.
 لفرض كل من لم نصيب مقدر شرعا. وسيذكرهم الؤلف ـقوله: «والورثة ذو فرض وعصبة ورحم» فذو ا

 رحه ال ـ، والعاصب من يرث بل تقدير، ولذا إذا انفرد أخذ الال كله بهة واحدة، وإذا كان معه صاحب
 فرض أخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط؛ لنه يرث بل تقدير، وذو الرحم كل من يرث بغي

فرض ول عصب، وسيأت ـ إن شاء ال ـ ذكر هذا مفصل.

فeذ}و الفeر¢ضg عhشhرhةº: الزwو¢جhانg، وhالÊبhوhانg، وhالeد� وhالeدwة} وhالبhنhات8،
،lال}م hنgة} مhالخ¢وhو ،Xةhهgج oن¢ ك}لgات8 مhوhخÊالhو ،gات8 الب¢نhنhبhو...

قوله: «فذو الفرض عشرة» يعن أصحاب الفرض عشرة.
الول والثان: قوله: «الزوجان» يعن الزوج والزوجة.

 الثالث والرابع: قوله: «والبوان» يعن الم والب، لكن هذا من باب التغليب، كما يقال: القمران للشمس
والقمر، ويقال: الع8مhرhان لب بكر وعمر ـ رضي ال عنهما ـ.

 الامس والسادس: قوله: «والد والدة» لكن بشرط ف الد أل يكون بينه وبي اليت أنثى، فأبو الب
يرث، وأبو أب الب يرث؛ لنه ليس بينه وبي اليت أنثى، وأبو الم ل يرث؛ لنه بينه وبي اليت أنثى.

والدة يشترط لرثها شرطان :



  : أل يكون بينها وبي اليت ذكر مسبوق� بأنثى، مثال ذلك: جدة أدلت بأب أم ل ترث؛ لنا أدلتالول
بذكر مسبوق بأنثى.

 الثان : أل تدل بأب أعلى من الد على الشهور من الذهب، وهذا الشرط فيه خلف، مثال ذلك: أم أب
 ترث؛ لنا أدلت بأب فترث من ولده لصلبه، أم أب الب فأدلت بالد فترث، أم أب أب الب، هذه ل ترث

 على الذهب، لنا أدلت بأب أعلى من الد، فالقاعدة أن أمهات الب وإن علون أمومة وارثات، وأمهات الد
 وإن علون أمومة وارثات، وأمهات أب الد، وإن علون أمومة غي وارثات، لكن هذا الشرط ضعيف،

 والصواب أن أمهات الد وارثات وإن علون أمومة؛ لنن مدليات بوارث، ومن أدل بوارث من الصول فهو
 وارث، وبناء على هذا القول الراجح يكون الشرط ف إرث الدة واحدا. فقط، وهو أل تدل بذكر مسبوق

بأنثى، وعلى هذا فأم أم أم أم أم أم أب ترث.
 السابع والثامن: قوله: «والبنات وبنات البن» البنات للصلب يرثن، وبنات البن يرثن، وبنات البنت ل

يرثن، قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائgنا وبنات8نا

gالباعد gأبناء½ الرجال wن8وه8نhب
 فالضابط ف مياث الفروع أل يدل أحد بأنثى، سواء كان ذكرا. أم أنثى، فمن أدل بأنثى فل مياث له،

فبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ترث، وبنت بنت ل ترث؛ لنا أدلت بأنثى.
 التاسع: قوله: «والخوات من كل جهة» وهل هناك جهات؟ نعم قد تدل بهتي أو بهة، إما من قgبhل الب
 وإما من قgبhل الم، فالخت الشقيقة من جهتي؛ لن الخت الشقيقة أمها أمك وأبوها أبوك، والخت لب من

 جهة واحدة، والخت من الم من جهة واحدة، فالخت لب هي الت يمع بينك وبينها الب دون الم،
والخت من الم هي الت يمع بينك وبينها الم دون الب.

 العاشر: قوله: «والخوة من الم» أي: الذكور، أما الخوات من الم فداخلت ف قول الؤلف «والخوات
من كل جهة» .

 بدأ الؤلف ـ رحه ال ـ يفصل الياث، وما سلكه الفقهاء من كونم يذكرون الوارث ويذكرون أحواله
 أحسن ما سلكه الفرضيون، فالفرضيون ـ رحهم ال ـ يذكرون الفروض وأصحابا فيقولون مثل: النصف

 يرثه خسة، ث يذكرونم، وهذا يشتت ذهن الطالب، لكن الفقهاء سلكوا مسلكا. آخر، يذكرون النسان
ويذكرون أحواله ف الرث، والوافق للقرآن كلم الفقهاء؛ لنه يذكر الوارث ويذكر أحواله.



g النlص¢ف8، وhمhعh و8ج8ودg وhلeدX أeو¢ وhلeدg ابنفeلgلزwو¢ج
¼ نhزhلe الر�ب8ع8، ولgلزwو¢جhةg فeأeك¼ثeرh نgص¢ف8 حhالeي¢هg فgيهgمhا،وhإgن

 قوله: «فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الر�ب8ع» الزوج ينحصر مياثه ف النصف أو
 الربع ل ثالث لما، فإن وجد فرع وارث فله الربع، وإن ل يوجد فله النصف لقوله تعال: {{وhلeك}م¢ نgص¢ف8 مhا

 ] ، والية واضحة12تhرhكh أeز¢وhاج8ك}م¢ إgن¼ لeم¢ يhك}ن¢ لeه8نw وhلeد� فeإgن¼ كeانe لeه8نw وhلeد� فeلeك}م8 الر�ب8ع8 مgمwا تhرhك¼ن}} [النساء: 
وصرية، فلو هلكت امرأة عن زوج وأخ شقيق، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث.

ولو هلكت امرأة عن زوج وابن ابن، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث.
ولو هلكت امرأة عن زوج وابن بنت، فللزوج النصف؛ لن الفرع غي وارث.

 قوله: «وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما» قد يوت النسان عن زوجة واحدة أو عن زوجتي أو ثلث أو
 أربع، إذا. الزوجة الواحدة كالربع لا «نصف حاليه» أي: نصف حال الزوج «فيهما» أي: ف الالي، فمثل. إذا
 مات الزوج وله فرع وارث، أولد، أو أولد ابن، فلزوجته الثمن، وللثنتي والثلث والربع الثمن، وإذا هلك

 هالك عن زوجة وأخ شقيق، فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، والدليل قوله تعال: {{وhلeه8نw الر�ب8ع8 مgمwا
 ] ، المد ل الذي فرض12تhرhك¼ت8م¢ إgن¼ لeم¢ يhك}ن¢ لeك}م¢ وhلeد� فeإgن¼ كeانe لeك}م¢ وhلeد� فeلeه8نw الث¥م8ن8 مgمwا تhرhك¼ت8م}} [النساء: 

 هذا، فلول هذه الفريضة من ال ـ عز¦ وجل ـ لبقي الناس ف مشاكسة ونزاع ل ناية له، لكن ال ـ جل
وعل ـ تول ذلك بنفسه، هذا له الربع، هذا له الثمن، هذا له النصف.

gانeثgرhيhو ،gالب¢ن gدeلhو¢ وeأ gدeلhالو gذ}ك}ور hعhم gر¢ضeالفgالس�د8س8 ب lدeالhو gبÊال hنgم ôك}لgلhو
...بgالتwع¢صgيبg مhعh عhدhمg الوhلeدg وhوhلeدg الب¢نg، وhبgالفeر¢ضg وhالتwع¢صgيبg مhعh إgنhاثgهgمhا.

 قوله: «ولكل من الب والد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد البن، ويرثان بالتعصيب مع عدم
 الولد وولد البن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما» ، «الد» أي: الذي ليس بينه وبي اليت أنثى؛ لن الذي

بينه وبي اليت أنثى ل يرث.
فللجد والب ثلث حالت :

 الول : أن يوجد ذكور من الفروع، الثانية : أن يوجد إناث من الفروع، الثالثة : أل يوجد أحد من
الفروع.

ففي الال الثالثة: إذا ل يكن مع أحدها أحد من الفروع فإنه يرث بالتعصيب ول يرث بالفرض.



 ذلك: هلك هالك عن زوجة وأب، للزوجة الربع وللب الباقي؛ لنه عاصب.مثال
 هلك عن أخ شقيق وأب، للب كل الال؛ لنه عاصب والعاصب يرث بل تقدير، وف الال الثانية: إذا كان

 مع الب أو الد إناث فقط من الفروع، فإنه يرث بالفرض وبالتعصيب، مثاله: هلك هالك عن بنتي وأب،
للبنتي الثلثان والباقي نقول: للب السدس فرضا. والباقي بالتعصيب.

هل يصح أن أقول: والباقي للب؟
 الواب: لو كان الذي يسأل عاميا.، وقال: توف رجل عن بنتي وأب، يسن أن أقول: للبنتي الثلثان وللب

الباقي؛ لنك لو قلت له: للبنتي الثلثان وللب السدس فرضا. والباقي تعصيبا.، أشغلته، ما معن هذا الكلم؟!
 ولاذا حافظنا على أن نقول: السدس فرضا. والباقي تعصيبا.؟ للية الكرية، قال ال تعال: {{وhلÊgبhوhي¢هg لgك}ل

 ] ، والراد هنا بالولد الذكر والنثى؛ لن الولد ف11وhاحgدX مgن¢ه8مhا الس�د8س8 مgمwا تhرhكh إgن¼ كeانe لeه8 وhلeد}} [النساء: 
 اللغة وف الشرع ـ أيضا. ـ يطلق على الذكر والنثى، فإذا كان ال يقول: له السدس إن كان له ولد، فيجب

 أن نقول: له السدس فرضا.، وكيف نقول: الباقي تعصيبا.؟ نقول ذلك؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال:
 )]، ألقنا الفرائض بأهلها للبنتي الثلثان وللب89«ألقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلول رجل ذكر»[(

 السدس بقي سدس، يأخذه أول رجل ذكر وهو الب؛ فلذلك نافظ على لفظ النص ف هذا الباب، والد مثل
الب تاما.، ولذا قال: «ولكل من الب والد السدس بالفرض... إل» .
فالب والد سواء، يرثان بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، وبما تارة.

ºص¢لeف

وhالeد� لÊبX وhإgن¼ عhلe مhعh وhلeدg أبوين أeو¢ أeبX كeأeخX مgن¢ه8م¢،....
 هذا الفصل عقده الؤلف لياث الد مع الخوة، واعلم أن القول الصحيح أن الخوة ل يرثون مع الد¦، 

 وحينئذX كل هذا الفصل الذي ذكره الؤلف ل حاجة إليه، وهذا القول ـ أعن أن الخوة ل يرثون مع الد ـ
هو ظاهر الدلة، وهو ـ أيضا. ـ مروي عن أب بكر الصديق ـ رضي ال عنه ـ وثلثة عشر من الصحابة[(

 )]، وهؤلء ل شك أن قولم حجة ل سيما أنه موافق للدلة، فال ـ تعال ـ سwى الد أبا.، قال ال تعال90
 ] ، وقال تعال: {{وhاتwبhع¢ت8 مgل�ةe آبhائgي إgب¢رhاهgيمh وhإgس¢حhاق78ياطب هذه المة: {{مgل�ةe أeبgيك}م¢ إgب¢رhاهgيمh}} [الج: 



 ] ، يقول هذا يوسف، ويعقوب أبوه، وإسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه ـ عليهم38وhيhع¢ق}وب}} [يوسف: 
الصلة والسلم ـ.

  أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل ف مياث الدة والخوة؟! لنا مسائل تفصيل وتنويعث
 ] ، ويقول119فتحتاج إل دليل، وال ـ عز¦ وجل ـ يقول: {{وhقeد¢ فeصwلe لeك}م¢ مhا حhرwمh عhلeي¢ك}م¢}} [النعام: 

 ] ، وإذا كان ال ـ تعال ـ ذكر89ـ عز¦ وجل ـ: {{وhنhزwل¼نhا عhلeي¢كh ال¼كgتhابh تgب¢يhانا. لgك}لo شhي¢ءX}} [النحل: 
 أحوال الم وهي ثلثة فقط، فكيف ل يذكر أحوال الد وهي خسة؟! وهذا من أكب الدلة على ضعف هذا
 القول، إذن الصحيح هو أن الد بنلة الب، لكنه يتلف عن الب ف مسألة واحدة، وهي مسألة العمريتي

 فإنه ليس كالب، فزوجة وأم وجد، للزوجة الربع وللم الثلث والباقي للجد، وزوج وأم وجد، للزوج النصف
 وللم الثلث والباقي للجد، فهذه السألة يالف فيها الد8 البh فليس كالب، والفرق ظاهر أن الد أبعد من

 الم مرتبة، ول يكن للبعد أن يزاحم القرب، فنعطي الم فرضها كامل. ونقول: للجد ما بقي، بلف الم مع
الب فهم سواء.

 قوله: «والد� لب وإن عل مع ولد أبوين أو أب» ، الخ8 من الم يسقط مع الد، ولذا قال: «مع ولد
أبوين أو أب» ، وولد البوين هو الخ الشقيق، والولد لب هو الخ لب.

 قوله: «كأخ منهم» ، ولو أن الؤلف قال: «والد لب وإن عل مع الخوة الشقاء أو لب كأخ منهم»
 كان أوضح من قوله: «ولد أبوين» ، لكن على كل حال التناهي ف الطلب يعرف أن ولد البوين هم الخوة

 الشقاء، فالد كأخ منهم، فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق فهو كالخ يأخذ واحدا. النصف، ولو وجد
 أخوان شقيقان يأخذ الثلث، لكن إذا كان كأخ منهم وكانت القاسة تنقصه عن ثلث الال، كجدö وثلثة إخوة

أشقاء، فلو قلنا: كأخ منهم يأخذ الربع فماذا نصنع؟ الواب: يقول الؤلف:

فeإgن¼ نhقeصhت¢ه8 ال}قeاسhمhة} عhن¢ ث}ل}ثg الeالg أ}ع¢طgيhه8، وhمhعh ذgي فeر¢ضX بhع¢دhه8
،oو¢ س8د8س8 الك}لeأ ،hيgقhا بhو¢ ث}ل}ث} مeأ ،gةhمhاسeن ال}قgظ¥ مhحÊال....

 «فإن نقصته القاسة عن ثلث الال أ}ع¢طgيhه8» أي: يعطى ثلث الال والباقي للخوة، وهذا أول تناقض!! فإذا
 هلك هالك عن جد وأخوين فالال بينهم أثلثا.، وجدö وثلثة إخوة الال بينهم أرباعا.، وإذا كان أرباعا. نقص عن

 الثلث، والد إذا ل يكن معهم صاحب فرض ل يكن أن ينقص عن الثلث، فيأخذ ثلث الال والباقي للخوة
الثلثة يتقاسونه.



  وأخت شقيقة، يأخذ ثلثي؛ لنه كالخ، كما لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثلوجد
 حظ النثيي، إذن إذا ل يكن معهم صاحب فرض، فمياثه إما القاسة وإما ثلث الال وسيختار الكثر، فإذا قدر
 أن هذا اليت مات عن جد وأخ شقيق وخلف ثلثي مليونا.، إن أخذ ثلث الال فعشرة مليي، وإن قاسم أخذ

 خسة عشر مليونا. وهذا أحسن، إذن نقول: إذا كانت القاسة أكثر سيختار القاسة، وضابطها: أن يكون الخوة
 أقل من مثليه، فمت كانوا أقل من مثليه فالقاسة أحظ، وإذا كانوا أكثر فثلث الال، وإذا كانوا مثليه استوى له

المران.
قوله: «ومع ذي فرض بعده» إذا كان معه صاحب فرض أخذ نصيبه «بعده» ، أي: بعد صاحب الفرض.
 قوله: «الحظ من القاسة، أو ثلث ما بقي أو سدس الكل» هذه ثلثة أحوال، إذا كان معه صاحب فرض

 نعطي صاحب الفرض حقه، ث نقول ف الباقي: أنت أيها الد اختر سدس الال، أو ثلث الباقي، أو القاسة، فإذا
 هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين شقيقي، فالسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، والباقي من الال ثلثة من

 أربعة، نقول للجد: اختر سدس الال أو القاسة أو ثلث الباقي، فما هو الحظ له؟ يستوي له القاسة وثلث
الباقي؛ لنه إن قاسم الخوين أخذ واحدا. من ثلثة، وإن أخذ ثلث الباقي فالباقي ثلثة وثلثه واحد.

 ولو هلك هالك عن زوجة وجد وأخت شقيقة، فالسألة من أربعة للزوجة الربع واحد، والباقي ثلثة وعندنا
جد وأخت شقيقة فالفضل له القاسة؛ لنه لو قاسها سيأخذ اثني من الباقي ولا واحد.

 هلك هالك عن بنتي وجد وأخ شقيق، فالسألة من ستة: البنتان لما الثلثان أربعة، ويبقى اثنان، نقول للجد:
 اختر سدس الال، أو ثلث الباقي أو القاسة، فيستوي له القاسة والسدس؛ لنه لو قاسم لخذ واحدا.، ولو قلنا:

سدس الال أخذ واحدا..
 هلك عن بنتي وجد وأخوين شقيقي، السألة من ستة: للبنتي الثلثان أربعة بقي اثنان فالحسن للجد

السدس؛ لنه لو قاسم لتاه ثلث الباقي وهو أقل من واحد، وإذا أخذ سدس الال أخذ واحدا.
 هلك هالك عن بنتي وأم وجد وأخوين شقيقي، فالسالة من ستة: البنتان لما الثلثان أربعة والم السدس

 واحد، باقي واحد، فالحسن سدس الال يأخذه، والخوة الشقاء ليس لم شيء ـ سبحان ال ـ أنتم تقولون:
 الد كالخ ث تطردون الخوة!! هذا ما يدل على تناقض هذا القول، ولذلك كلما تأمل النسان هذا القول

ازداد ضعفه عنده، وأنه ل دليل عليه.
 فالضابط أنه إذا أخذ صاحب الفرض حقه ول يبق إل السدس فهو للجد، وإذا أخذ صاحب الفرض فرضه

ول يزد على النصف وبقي النصف استوى للجد سدس الال وثلث الباقي؛ لن ثلث النصف سدس الكل.



  امرأةº عن زوجها وجدها وأخويها الشقيقي، السألة من ستة: للزوج النصف ثلثة، والباقي ثلثةهلكت
 نقول للجد: خذ ثلث الباقي، أو سدس الال، أو قاسم فما الحظ له ف هذا؟ تستوي الثلثة؛ لنه إن أخذ

 واحدا. من الثلثة باعتباره السدس فهو سدس، إن أخذ واحدا. منها باعتبار ثلث الباقي فهو ثلث الباقي، وإن
أخذ واحدا. بالقاسة فهو نصيبه بالقاسة؛ لن معه أخوين.

 فاللصة ف مياث الد مع الخوة، إذا ل يكن معهم صاحب فرض، إما مقاسة أو ثلث الال، وإذا كان
 معهم صاحب فرض فأعط صاحب الفرض حقه، ث قل للجد والخوة: الباقي بينكم، ولكن الد يي بي سدس

الال، أو ثلث الباقي، أو القاسة.

 ،gةwيgرhك¼دÊي الgل� فgة} إhخ¢وgال eطeقhسhه8، وhيgأ}ع¢ط gوى الس�د8سgس hب¢قhم¢ يeن¼ لgإeف...
 )] هي زوج وأم91قوله: «فإن ل يبق سوى السدس أعطيه، وسقط الخوة إل ف الكدرية» ، الكدرية[(

 وجد وأخت شقيقة، السألة من ستة: للزوج النصف ثلثة، وللم الثلث اثنان، بقي السدس، والقاعدة الت
 فهمناها أنه إذا ل يبق إل السدس أخذه الد وسقط الخوة، لكن هنا نقول: للجد السدس وللخت النصف

 ثلثة، فيفرض لا مع الد وتعول لتسعة، ث بعد ذلك يرجع الد على الخت، ويقول: أنت أخذت ثلثة وأنا
 أخذت واحدا.، وأنا كالخ، فنقسم نصيبنا وهو أربعة بيننا، للذكر مثل حظ النثيي، فهذه الرأة ورثت بالفرض

 أول. ث بالتعصيب ثانيا.، اقسم أربعة على ثلث؛ لن الد رأسان ل ينقسم ويباين؛ لن كل عددين متواليي فهما
 متباينان، هذه قاعدة ف أصول السائل، وإذا كان مباينا. اضرب رؤوسهما ثلثة ف تسعة أصل السألة تبلغ سبعة

 وعشرين ومنها تصح، للزوج ثلثة ف ثلثة تسعة، وللم اثنان ف ثلثة ستة والباقي اثن عشر، للجد ثانية
 والخت أربعة، ولذا يلغز با، فيقال: مسألة ورث الول الثلث، والثان ثلث ما بقي، والثالث ثلث ما بقي،

والرابع ـ وهو الد ـ ما بقي.
 وسيت بالكدرية، قيل: لنه سأل عنها رجل اسه أكدر، وقيل: إن الزوج فيها اسه أكدر، وقيل: لنا
 كدرت أصول زيد بن ثابت ـ رضي ال عنه ـ؛ لن أصوله أنه إذا ل يبق إل السدس أخذه الد وسقط

الخوة، ومن أصوله ـ أيضا. ـ أنه ل يعول ف مسائل الد غيها، فكدرت أصوله فسميت أكدرية.
 ولاذا ل تسhمw مكدlرة؟ لن أكدر اسم تفضيل، وتكديرها للصول شديد فسميت أكدرية، والقيقة أنا

 كدرت أصول زيد بن ثابت ـ رضي ال عنه ـ وكدرت أصول الفرائض كلها؛ لنه ل يوجد وارث يرث
بالفرض أول. ث يرث بالتعصيب أبدا.؛ فلذلك تعتب مكدرة لميع أصول الفرائض.



  الكدرية على القول الراجح للزوج النصف، وللم الثلث والباقي للجد، حت الخت الشقيقة إذا لوقسمة
 تورثها أصل. أهون من أن تعطيها مياثها ث ترجع عليها، وإذا فرضنا أن التركة ستة مليي، للزوج ثلثة مليي
 النصف، وللم مليونان، وللجد مليون وللخت ثلثة مليي تعول السألة إل تسعة، بعد ما جاءها ثلثة مليي

 عاد عليها الد، وقال: ضمي نصيبك إل نصيب تكون أربعة مليي، ث بعد ذلك نقول: لكg ثلث الربعة وللجد
 ثلثان!! فعلى كل حال ـ المد ل ـ القول الصحيح مطرد وليس فيه شيء يناقض شيئا. آخر، فالقول الصحيح

أن الد مسقط للخوة كلهم الشقاء أو لب أو لم، الذكور والناث.

،gي¢نhوhبÊال gدeلhوeه8 كhعhرد8وا مeا ان¢فeذgإ gبÊد8 الeلhوhا، وhهgل� بgه8 إhعhم Xض8 ل½خ¢تhي8ف¼ر eلhع8ول} وhي eلhو
 يقول الؤلف ف بيان ما خالفت به الكدرية مسائل الد: «ول يعول ول يفرض لخت معه إل با» ، يعن ل

يعول ف مسائل الد والخوة شيء إل ف الكدرية، ول يفرض للخت ابتداء مع الد إل ف الكدرية.
وقولنا: «ابتداء» احترازا. من مسألة العادwة، لن العادwة قد يفرض لا مع الد.

 قوله: «وولد الب إذا انفردوا معه كولد البوين» ، ولد الب يعن الخوة من الب «إذا انفردوا معه» ،
 أي: مع الد «كولد البوين» على التفصيل السابق، إذا ل يكن معهم ذو فرض فمياث الد، إما القاسة أو
 ثلث الال، وإذا كان معهم صاحب فرض فمياث الد بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه، إما ثلث الباقي، أو

سدس الال، أو القاسة.

،gبÊال gدeلhو gدhيgما ب gي¢نhوhبÊال gدeلhة} وhبhصhع eذhخeم8وه8 أhاسeقeع8وا فhمhن¼ اج¢تgإeف
.gبÊال gدeلhوgل hيgقhا بhمhا، وhهgر¢ضeف hامhمhاه8م¢ تeأ}ن¢ثhو

 قوله: «فإن اجتمعوا فقاسوه أخذ عصبة} ولدg البوين ما بيد ولد الب» ، إذا اجتمعوا يعن مع ولد البوين،
 بأن كان إخوة أشقاء وإخوة لب «فقاسوه» ، أفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ أنم إذا اجتمعوا يقاسونه كأنم

كلهم أشقاء، فإذا قاسوه وأخذ نصيبه، عاد الخوة الشقاء إل الخوة من الب ليقاسوهم كأنه مات عنهم.
 مثال ذلك: هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخوين لب، فمياث الد ف هذه السألة الثلث، بعد هذا نقدر
 كأن اليت مات عن أخ شقيق وأخوين لب، فالياث للخ الشقيق، والخوان لب يسقطان، إذا. صار ف هذه

السألة للخ الشقيق اثنان، وللجد واحد.



 : «وأنثاهم تام فرضها وما بقي لولد الب» ، أي أن أنثى الخوة الشقاء تأخذ تام فرضها وما بقيقوله
 فلولد الب، وإذا كانت أختان شقيقتان أخذتا تام الفرض وما بقي فلولد الب، ول يكن مع أختي شقيقتي أن
يبقى للخوة لب شيء؛ لنما سيثان الثلثي والثلث أخذه الد، ول يبقى شيء، لكن يتصور هذا ف الواحدة.

مثال ذلك: هلك هالك عن جد وأخوين من أب وأخت شقيقة.
 للجد الثلث، بقي عندنا اثنان للخت الشقيقة النصف، لا من الثني واحد ونصف يعن نصف الثلثة فيبقى
نصف ـ أي: سدس الال ـ يكون للخوة لب، وهذا معن قوله: «وأنثاهم تام فرضها وما بقي لولد الب» .
 فإن كان جد وأختان شقيقتان وأخوان من أب، فهنا مياث الد الثلث، والختان الشقيقتان الثلثان، ول يبق

للخوة لب شيء.
 والقول الصحيح أن الد أب يسقط الخوة كلهم ـ والمد ل ـ، وهذا هو القول الذي إذا تأمله النسان

 وجد أنه هو القول التعي؛ لنه لو كانت هذه التفاصيل من شريعة ال لكان ف بيان القرآن والسنة نقص،
 فالكتاب من فاتته إل خاتته ل يوجد فيه هذا التفصيل، واقرأ السنة حديثا. حديثا. ل تد فيه هذا التفصيل، ولو

 كان هذا التفصيل من شريعة ال ما تركه ال ـ عز¦ وجل ـ، ول تركه رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ويكفي هذا
ف إبطال هذا القول، وف تعي القول الصحيح الذي ل يسوغ للناظر أن يتعداه إل غيه؛ لنه واضح.

ºص¢لeف

وhلgل½مl الس�د8س8 مhعh وhلeدX أeو¢ وhلeدg اب¢نX، أeو¢ اث¼نhي¢نg مgن¢ إgخ¢وhةX أeو¢ أeخhوhاتX، وhالث¥ل}ث} مhعh عhدhمgهgم¢،
والس�د8س8 مhعh زhو¢جX وhأeبhوhي¢نg، وhالر�ب8ع8 مhعh زhو¢جhةX وhأeبhوhي¢نg، وhلgلÊبg مgث¼لeه8مhا.....

 قوله: «وللم السدس مع ولدX أو ولد ابنX، أو اثني من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس8 مع
 زوجX وأبوين، والربع8 مع زوجةX وأبوين، وللب مثلها» ، الم لا ثلث حالت، ترث السدس فقط مع ولد، أو
 ولد ابن، أو اثني من إخوة أو أخوات فأكثر، يعن إذا وجد فرع وارث وهو الراد بقوله: «مع ولد أو ولد ابن»

فإنا ترث السدس، فترث الم8 السدسh مع وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث كل من ل ي8د¢لg بأنثى.
مثال ذلك: هلك هالك عن أم وابن، للم السدس والباقي للبن تعصيبا..

هلك هالك عن أم وبنت وعم، للم السدس؛ لوجود فرع وارث، والبنت لا النصف، والباقي للعم.



 الثلث مع عدم الفرع الوارث والمع من الخوة.وترث
هلك هالك عن أم وأخ شقيق، للم الثلث؛ ولذا قال: «والثلث مع عدمهم» .

 اللصة : إذا وجد مع الم فرع وارث ولو واحدا. فلها السدس، وإذا وجد معها اثنان فأكثر من الخوة أو
الخوات فلها السدس، وإذا ل يوجد فلها الثلث إل ف الع8مhرgيwتي وستأت.

 هلك هالك عن أم وأخوين من أم وعم، للم السدس لوجود أخوين، وهذا من غرائب العلم، الخوان من
 الم يدليان بالم ويجبانا، وأيضا. هذه الواسطة الت هي الم ل تجبهما، والقاعدة ف الفرائض أن من أدل

بواسطة حجبته تلك الواسطة إل الخوة من الم، وإل أم الب مع الب.
 وقوله: «والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين وللب مثلها» ، هذا التعبي غي صحيح وهو
 تساهل كبي جدا. من الؤلف ـ رحه ال ـ؛ لنه ل يرد ف القرآن ول ف السنة أن الم لا الربع أبدا.، الم إما

لا الثلث وإما السدس، هذا الذي ف القرآن، والصواب أن نقول: وثلث الباقي مع زوج وأب، أو زوجة وأب.
 مثال الول: إذا كان معها زوج وأب، فالسألة من ستة للزوج النصف ثلثة، لعدم الفرع الوارث، والباقي

 ثلثة، لا ثلث الباقي واحد، والباقي للب، وحقيقة ثلث الباقي السدس، والؤلف قال «سدس» لكن نن ل
نوافق الؤلف على هذا التعبي، بل نقول: ثلث الباقي.

 مثال الثانية: إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه، فالسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد لعدم الفرع
 الوارث، وللم ثلث الباقي واحد، وهو ف القيقة الربع، لكن ل نعب بالربع؛ لن ال ل يعب به لا، والباقي

للب.
 فصار مياث الم إما الثلث يعن ثلث الال كله، وإما السدس، وإما ثلث الباقي ف مسألتي فقط زوج وأم

وأب، أو زوجة وأم وأب، فإذا قال قائل: ما الدليل على أن مياث الم بذه الال؟
 الواب: قول ال ـ عز¦ وجل ـ: {{وhلÊgبhوhي¢هg لgك}لo وhاحgدX مgن¢ه8مhا الس�د8س8 مgمwا تhرhكh إgن¼ كeانe لeه8 وhلeد� فeإgن¼ لeم¢ يhك}ن

 ] ، فبيwن ال ـ عز¦ وجل ـ أن11لeه8 وhلeد� وhوhرgثeه8 أeبhوhاه8 فeلg½مlهg الث¥ل}ث} فeإgن¼ كeانe لeه8 إgخ¢وhةº فeل½مlهg الس�د8س}} [النساء: 
 للبوين السدس مع الولد، وأن للم السدس مع الخوة، فإذا قال قائل: ما دليلكم على ثلث الباقي، هل ف

القرآن ثلث الباقي؟
الواب: ل، لكن دليلنا النص والقياس، النص عن أمي الؤمني عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ[(

 )]، وعمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ له سنة متبعة؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «عليكم بسنت92
 )]، وإذا كان الرسول ـ عليه94)]، ويقول: «إن كان فيكم م8حhدwثون فعمر»[(93وسنة اللفاء الراشدين»[(



 الصلة والسلم ـ أحالنا على عمر ـ رضي ال عنه ـ صار ما يكم به ثابتا. بالنص، لكن ليس النص الباشر،
بل على طريق أنه أحد اللفاء الراشدين، فكان قوله متبوعا. بأمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.

  القياس، فإذا أخذ الزوج نصيبه انفردت الم والب با بقي، وإذا انفردت الم والب بالال ك}لoهg تأخذوأما
 الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الخوة، فالن انفردت الم والب با بقي بعد فرض الزوج فنعطيها ثلث ما

 انفردا به، كما أنما لو انفردا بالال كله أعطيناها ثلث الال، إذا. هذا قياس واضح، وأيضا. القاعدة الغالبة ف
الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى ف درجة واحدة فإن للذكر مثل حظ النثيي.

 فتبي ـ والمد ل ـ أن هاتي السألتي ها ما قضى به عمر ـ رضي ال عنه ـ، ولذا تسمى هاتان
 السألتان بالعمريتي نسبة إل عمر ـ رضي ال عنه ـ؛ لنه أول ما وقعتا ف زمانه ـ رضي ال عنه ـ وقضى

بما على هذا الوجه.
 فإن قال قائل: الية الكرية تبي أنه إذا ل يكن فرع وارث أو عدد من الخوة أن للم الثلث، قلنا: ل؛ لن
 ال ل يعل لا الثلث إل فيما إذا ورثه أبواه حيث قال: {{فeإgن¼ لeم¢ يhك}ن¢ لeه8 وhلeد� وhوhرgثeه8 أeبhوhاه8}}، فل ب8دw أن نعتب

 هذا الشرط، وف العمريتي ورثه أبواه ومعهما غيها، إذا. فل تالف القرآن، وما قضى به عمر ـ رضي ال عنه
ـ هو الق الذي دلت عليه السنة ومفهوم القرآن.

ºص¢لeف

 hة. الس�د8سhأ}م8وم eو¢نeلhن¼ عgإhو gبÊي الgبeأ}م� أhو gبÊا}م� الhو lث} أ}م� ال½مgرhت....
 قوله: «ترث أم الم وأم الب وأم أب الب وإن علون أمومة السدس» ، أم الم وإن علت أمومة، أي: أم أم

أم أم أم أم أم أم أم أم إل أن تصل إل حواء.
وكذلك أم الب، أم أم الب، أم أم أم الب، أم أم أم أم الب.

 كذلك أم أب الب، وهو الد من جهة الب، أمهاته وإن علون أمومة يرثن السدس، فل يرث إل ثلث
جدات، وأما أم أب أب الب، سبق لنا أنا ل ترث على الذهب، وأن القول الراجح أنا ترث.

 فالدات من أسهل ما يكون فرضهن، فل يكن أن ترث الدات الثلث ول النصف ول الثلثي، فمياثهن
 السدس فقط مع الفرع الوارث أو عدم الفرع الوارث، ومع الخوة وعدم الخوة ومع العاصب وعدم



 العاصب، لكن ل يرث من الدات إل هذه الثلث، أم الم وأم الب وأم أب الب الذي هو جدك من جهة
 الب وإن علون أمومة، يعن ما بينهن ذكر أم أم أم أم أم... إل، أم أم أب... إل، أم أم أب الب... إل، وأمwا
 أم أب أب الب فعلى الذهب ل ترث، والصواب أنا ترث، وأن كل من أدلت بوارث فهي وارثة، هذه قاعدة

الفرائض.

،lمhالعeا كhع¢ه8مhم lدeوال gبÊث} ا}م� الgرhتhا، وhهhح¢دhا وhهeلeت¢ فhر8بeن¢ قhمhو ،wه8نhي¢نhبeف hي¢نeاذhحhن¼ تgإeف
 ،gي الس�د8سeث}ل}ث gي¢نhتhابhرeقgة} بwدeث} الgرhتhو...

قوله: «فإن تاذين» يعن تساوين ف النلة.
 قوله: «فبينهن» فإذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم جد فالسدس بي أم الم، وأم الب، أما أم الد فل

ترث؛ لنا أبعد منهما.
فإذا هلك عن أم أم أم، وأم أم أب وأم جد فالسدس بينهن بالسوية؛ لنن متحاذيات.

قوله: «ومن قربت فلها وحدها» أم أم أم، وأم أب، وأم جد كيف الياث؟ السدس لم الب؛ لنا أقربن.
 فعلى هذا نقول: الدات مياثهن السدس، وإن تساوين ف النلة فبينهن، وإن اختلفن فللقرب منهن، هذا هو

الوضع الثان الذي ل يتلف فيه الياث بي الواحد والتعدد، والول الزوجات.
 قوله: «وترث أم الب والد معهما» يعن ترث أم الب مع الب مع أنا مدلية به، وترث أم الد معه مع

 أنا مدلية به، فإذا قال قائل: ما دام أن¾ الؤلف أعطانا قاعدة أن أم الم وأم الب وأم أب الب وإن علون أمومة
 يرثن بدون شرط، فلماذا ينص على السألة؟ نقول: نص عليها؛ لن بعض العلماء خالف ف هذا وقال: إن أم
 الب ل ترث مع الب، وأن أم الد ل ترث مع الد؛ معلل. ذلك بأن قاعدة الفرائض أن من أدل بواسطة

 حجبته تلك الواسطة، إل الخوة من الم فإنم يرثون مع الم بالجاع مع إنم مدلون با، ولكننا نقول: الجب
 مبن على الدليل، والقاعدة الت ذكرت صحيحة، إذا كان الدل ينل منلة الدل به عند عدمه، فالقاعدة أن من
 أدل بواسطة حجبته تلك الواسطة بشرط أن يكون الدل يستحق ما للم8دل به عند عدمه، فأبو الب وأم الب
 كلها ف النلة سواء، فإذا كان الب موجودا.، ترث أمه ول يرث أبوه ـ سبحان ال ـ لن أم الب ل تقوم
 مقامه إذا عدم، ولكن يقوم أبوه ـ وهو الد ـ مقامه، ولذلك حجب الب8 الدh ول يجب الدةe، إذا. القاعدة

 ـ وهي الت تكون عند كثي من العلماء مطلقة ـ أن من أدل بواسطة حجبته تلك الواسطة إل الخوة من
 الم، فهذه القاعدة يب أن تقيد بأن من أدل بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها، فإنه يسقط با



 ومن ل فل، إذا. أم الب ترث مع الب، وأم الد ترث مع الد، فلو هلك هالك عن أبيه وأم أبيه، فلم أبيه
 السدس ولبيه الباقي؛ لن أباه يرث بالتعصيب لعدم الفرع الوارث، فهنا ورثت الم مع الب مع أنا مدلية به؛

لنا ل تنل منلته عند عدمه.
 : «كالعم» يعن كما ترث مع العم بالجاع، مع أن الدة الت هي أم الب هي أم العم، فيقال: إذاقوله

كانت ترث مع ابنها الذي هو العم، فكيف ل ترث مع ابنها الذي هو الب؟! ل فرق.
 قوله: «وترث الدة بقرابتي ثلثي السدس» ويكون للخرى ثلث السدس، يعن لو اجتمعت جدتان إحداها

تدل بقرابتي والثانية بقرابة واحدة، فللت تدل بقرابتي ثلثا السدس، والثانية لا ثلث السدس.

،gيهgبeأ lأ}م� أ}مhا وhمgهgدeلhو lأ}م lت8ه8 أ}م� أ}مwدhجeف Xدeلhوgت¢ بhتeأeف gهgتeالhخ hن¢تgب hجwوhزhو¢ تeلÊ
.gيهgبeب أeأ}م� أhو gهlا}م lت8ه8 ا}م� أ}مwدhجeف gهgتwمhع hن¢تgب hجwوhزhن¼ تgإhو

قوله: «فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدwت8ه8 أ}م� أ}مl أ}مl وhلeدgهgما» أي: ولد الزوجة والزوج.
 قوله: «وأ}م� أ}مl أeبيه» مثال ذلك: رجل تزوج بنت خالته وو8لgدh له ولد، الولد الن له جدتان، جدة من جهة

 أبيه، وجدة من جهة أمه، الدة الت من جهة أمه تكون للولد أم أم أمه، وتكون أم أم أبيه فترث ثلثي السدس،
والدة الخرى الت من قبل أبيه فقط ترث ثلث السدس.

قوله: «وإن تزوج بنت عمته فجدwته أم أم أمه وأم أب أبيه» هذه واضحة.

ºص¢لeف

والنlص¢ف8 فeر¢ض8 بgن¢تX وhح¢دhهhا، ث}مw ه8وh لgبgن¢تg اب¢نX وhح¢دhهhا، ث}مw ل½خ¢تX لÊبhوhي¢نg أeو¢
....،Xرeكeذgب hب¢نwصhم¢ ي8عeا لeذgإ hرeك¼ثeأeف gيعgمeن الgم gي¢نhن¢تgثgل gانeا، والث¥ل}ثhهhح¢دhو XبÊل

 هذا الفصل عقده الؤلف لبيان مياث الناث، البنات، وبنات البن، والخوات الشقيقات، والخوات
لب.



 : «والنصف فرض بنت وحدها» يعن إذا مات ميت عن بنت واحدة فلها النصف، فإن كان معها عمقوله
 فلها النصف، أو معها أب فلها النصف، أو معها أم فلها النصف، إذا. شرط إرث البنت النصف أن تكون

وحدها، ليس معها بنت أخرى، ول معها ابن آخر.
 قوله: «ث هو لبنت ابن وحدها» يعن لو هلك هالك عن بنت ابن وحدها فلها النصف، ولكن هنا نزيد

شرطا. أل يكون فوقها فرع وارث، مثال ذلك:
هلك هالك عن بنت ابن وعن ابن ل ترث النصف؛ لنه وجد فرع وارث أعلى منها.

هلك هالك عن بنت ابن وبنت ل ترث النصف لوجود فرع وارث أعلى منها.
 هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن، ليس لا النصف؛ لنه ل بد أن تكون وحدها، ولذا قال: «ث هو لبنت

ابن وحدها» ، وأضفنا شرطا. آخر، وهو أل يوجد فرع أعلى منها.
 قوله: «ث لخت لبوين» يعن إذا ل يوجد إناث من الفروع فالنصف لخت لبوين، بشرط أن تكون

وحدها.
هلك هالك عن أخت شقيقة وعم فلها النصف.

هلك هالك عن أختي شقيقتي ليس لا النصف؛ لنا ليست وحدها.
 هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق ل تستحق النصف؛ لن الشرط أن تكون وحدها، وهنا نزيد

 شرطي: أل يوجد فرع وارث، ول أصل من الذكور وارث، إذا. الخت الشقيقة ل بد أن تكون وحدها، وأل
 يوجد فرع وارث، ول أصل من الذكور وارث، والفرع الوارث البن والبنت وابن البن وبنت البن وما أشبه

ذلك، والصل من الذكور الب والد وما أشبه ذلك.
 لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأب فليس لا النصف؛ لوجود أصل من الذكور وارث، ولو هلك عن بنت

وأخت شقيقة ليس لا النصف فرضا. لوجود فرع وارث.
 قوله: «أو لب وحدها» أيضا. الخت لب إذا كانت وحدها ترث النصف، لكن نزيد ثلثة شروط أل

يوجد فرع وارث، ول أصل من الذكور وارث، ول أحد من الشقاء.
 قوله: «والثلثان لثنتي من الميع فأكثر إذا ل ي8عhصwب¢نh بذكeر» الثلثان لثنتي فأكثر من البنات، أو بنات البن،

 أو الخوات الشقيقات، أو الخوات لب، لكن قال: «إذا ل ي8عhصwب¢نh بذكر» فإن عصب بذكر فليس لن
النصف، وهنا قاعدة أنه مت استحقت الواحدة النصف ف مسألة فالثنتان فأكثر يستحققن الثلثي.



  على ذلك قول ال ـ عز¦ وجل ـ: {{ي8وصgيك}م8 الل�ه8 فgي أeو¢لeدgك}م¢ لgلذ�كeرg مgث¼ل} حhظo ال½ن¢ثeيhي¢نg فeإgن¼ ك}نوالدليل
 ] ، فقال: {{فeإgن¼ ك}نw نgسhاء11نgسhاءÀ فeو¢قh اث¼نhتhي¢نg فeلeه8نw ث}ل}ثeا مhا تhرhكh وhإgن¼ كeانhت¢ وhاحgدhة. فeلeهhا النlص¢ف}} [النساء: 

 فeو¢قh اث¼نhتhي¢نg فeلeه8نw ث}ل}ثeا مhا تhرhك}}، ونن نقول: الثنتان لما الثلثان، والية: {{فeو¢قh اث¼نhتhي¢نg}}، اقرأ بقية الية:
 {{وhإgن¼ كeانhت¢ وhاحgدhة. فeلeهhا النlص¢ف8}} مفهومه أن الثنتي ليس لما النصف، فل بد أن يزيد عن النصف، ول

 يوجد فرض يزيد على النصف إل الثلثان، إذا. ما زاد على الواحدة فله الثلثان لفهوم قوله: {{وhإgن¼ كeانhت¢ وhاحgدhة
فeلeهhا النlص¢ف}}.

يبقى عندنا إشكال ف كلمة «فوق» ، فقال بعض العلماء: إنا زائدة، وهذا فيه نظر كبي.
أول.: ليس ف القرآن شيء زائد.

 ثانيا.: لو سلمنا أن ف القرآن شيئا. زائدا. من الروف، كالباء ف قوله تعال: {{أeلeي¢سh الل�ه8 بgكeافX عhب¢دhه8}}
 ] فإنه ل يكن أن يكون ف القرآن شيء زائد من الساء؛ لن الرف معناه ف غيه وليس معناه ف36[الزمر: 

نفسه، فالقول بأن «فوق» زائدة غلط.
 وقال بعضهم: إن {{فeو¢قh اث¼نhتhي¢نg}} لا فائدة عظيمة وهي أن الفرض ل يزيد بزيادتن؛ لن ما فوق الثنتي إل
آلف البنات فرضهن الثلثان، ول يزيد بزيادتن، ث نقول: الختان جعل ال لما الثلثي، فالبنتان من باب أول.
 وقوله: «إذا ل يعصب بذكر» الذكر الذي يعصب النثى هو كل ذكر ماثل لا درجة ووصفا.، كابنX وبنت،

 وأخ شقيق وأخت شقيقة، أما ابن وبنت ابن، فالبن ليس معصبا. هنا لختلف الدرجة، وأخ شقيق وأخت لب
فالشقيق ليس معصبا. لختلف الوصف.

hعhم XبÊل hرeك¼ثeأeف Xل½خ¢تhو ،Xن¢تgب hعhم hرeك¼ثeأeف Xاب¢ن gن¢تgبgالس�د8س8 لhو
...أ}خ¢تX لÊبhوhي¢نg مhعh عhدhمg م8عhصlبX فgيهgمhا، 

 قوله: «والسدس لبنت ابنX فأكثر مع بنتX ولختX فأكثر لبX مع أختX لبوين» ، السدس لبنت البن مع
 البنت، يعن مت ورثت البنت النصف فلبنت البن السدس، وكذلك للخت لب مع الخت الشقيقة السدس،

فمت ورثت الخت الشقيقة النصف ورثت الخت لب السدس.
فإذا هلك هالك عن بنت وحدها وعن بنت ابن وحدها، فللبنت النصف ولبنت البن السدس.

 هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لب، ول فرع وارث، ول أصل من الذكور وارث، فللخت الشقيقة
النصف، وللخت لب السدس.



  بنات البن ليس لن إل السدس، سواء كن واحدة أو أكثر، فلو هلك هالك عن بنت واحدة وعشرهنا
بنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات البن العhش¢رg السدس، ل يزيد الفرض بزيادتن.

 هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لب، للخت لب السدس، ولو كن عشرا. فلهنw السدس، ل يزيد
 الفرض بزيادتن، أضف هذين الصنفي إل الصنفي السابقي من ل يزيد الفرض بزيادتن يكن الميع أربعة،
 ولذا يقال: أربعة ل يزيد الفرض بزيادتن الزوجات، والدات، وبنات البن مع البنت، والخوات لب مع

الخت الشقيقة.
 والدليل على أن الخوات الشقيقات للواحدة النصف وللثنتي فأكثر الثلثان، قوله تعال: {{يhس¢تhف¼ت8ونhكh ق}ل
 الل�ه8 ي8ف¼تgيك}م¢ فgي ال¼كeلeلeةg إgنg ام¢ر8ؤ� هhلeكh لeي¢سh لeه8 وhلeد}}، يعن ل يوجد فرع وارث، {{وhلeه8 أ}خ¢ت� فeلeهhا نgص¢ف8 مhا

 ]176تhرhك}}، وأيضا. ل يوجد أصل من الذكور وارث، {{فeإgن¼ كeانhتhا اث¼نhتhي¢نg فeلeه8مhا الث¥ل}ثeانg مgمwا تhرhكh}} [النساء: 
.

 والدليل على أن بنت البن مع البنت لا السدس، قوله تعال: {{ي8وصgيك}م8 الل�ه8 فgي أeو¢لeدgك}م¢ لgلذ�كeرg مgث¼ل} حhظ
 ] ، فإذا أخذت البنت النصف يبقى على11ال½ن¢ثeيhي¢نg فeإgن¼ ك}نw نgسhاءÀ فeو¢قh اث¼نhتhي¢نg فeلeه8نw ث}ل}ثeا مhا تhرhك}} [النساء: 

 الثلثي السدس8، وال ـ عز¦ وجل ـ ل يفرض لناث الفروع أكثر من الثلثي، ولذا يب عند القسم أن نقول:
 للبنت النصف ولبنت البن السدس تكملة الثلثي، والخوات الشقيقات مع الخوات لب، للشقيقة النصف

 ] ، ول176وللخت لب السدس، والدليل قوله تعال: {{فeإgن¼ كeانhتhا اث¼نhتhي¢نg فeلeه8مhا الث¥ل}ثeانg مgمwا تhرhكh}} [النساء: 
يذكر زيادة على ذلك، وهذا ـ والمد ل ـ دليل واضح.

 وقعت مسألة وهي: بنت وبنت ابن وأخت شقيقة ف عهد عبد ال بن مسعود ـ رضي ال عنه ـ فجاؤوا
 يستفتون أبا موسى الشعري عبد ال بن قيس ـ رضي ال عنه ـ وقالوا: هلك هالك عن بنت وبنت ابن

 وأخت شقيقة، فقال: للبنت النصف وللخت الشقيقة الباقي؛ لن الخوات الشقيقات مع البنات عصبات، ث
 قال للسائل: ائتg ابن مسعود فسيوافقن على ذلك، للتثبت، فذهب الرجل إل ابن مسعود وقال: إنه سأل أبا

 موسى الشعري، وقال: للبنت النصف وما بقي فللخت ول يعط ابنة البن شيئا.، وأنه قال: اذهب لبن مسعود
 فسيوافقن، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذا. وما أنا من الهتدين، ـ يعن إن تابعته فقد ضللت ـ ولقضي

 فيها بقضاء رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م للبنت النصف، ولبنت البن السدس تكملة الثلثي، وما بقي
 )]، فهذا دليل على أن لبنت البن مع البنت السدس، ول يزيد الفرض بزيادة بنات البن؛ لنه95فللخت[(

ل يكن أن نتعدى الثلثي الل�ذeي¢نg جعلهما ال ـ عز¦ وجل ـ للبنتي فأكثر.



 : «ولخت فأكثر لبX» يعن ثنتي فأكثر، وهنا قال: «ولخت فأكثر لب» فقدم أكثر؛ لنه لو قدموقوله
 «أب» وقال: لخت لب فأكثر؛ لوهم أن الكثرة بالنسبة للب، فإن قال قائل: هذا ل يكن أن يوهم، قلنا:

 بل يوهم؛ لن الفقهاء يرون أن النسان قد يكون له أبوان، فلهذا رأى الؤلف ـ رحه ال ـ أن يقدم «فأكثر»
على قوله: «لب» .

 قوله: «مع عدم معصب فيهما» أي ف الخوات لب مع الخت الشقيقة، وف بنات البن مع البنت، فإن
وجد معصب ورثن بالتعصيب معه.

فeإgن اس¢تhك¼مhلe الث¥ل}ثeي¢نg بhنhات� أeو¢ ه8مhا سhقeطe مhن¢ د8و¢نhه8نw إgن¼ لeم¢ ي8عhصlب¢ه8نw ذeكeر� بgإgزhائgهgنw أeو¢
،wخ8وه8نeأ wب¢ه8نlصhم¢ ي8عeن¼ لgإ gي¢نhوhبÊل gاتhوhخÊال hعhم gبÊال hنgات8 مhوhخÊا الeذeكhو ،wن¢ه8نgل} مhن¢زeأ

قوله: «فإن استكمل الثلثي بنات أو ها» أي البنت وبنت البن.
 قوله: «سقط من دونن إن ل يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن» ، أي إن استكمل الثلثي البنات، بأن
 هلك هالك عن بنتي وبنت ابن، فبنت البن تسقط إن ل يعصبها ذكر بإزائها ، يعن بدرجتها، أو أنزل منها،
 وهنا الذكر عhصwب من ليس بدرجته للضرورة؛ لنا مضطرة إليه إذ لول أنه عصبها ما ورثت، فيعصبها على

القول الذي عليه المهور.
 قوله: «وكذا الخوات من الب مع الخوات لبوين» ، يعن أن الخوات من البوين إذا استغرقن الثلثي

سقطت الخوات لب.
 قوله: «إن ل يعصlبهن أخوهن» ، هنا قال: «إن ل يعصبهن أخوهن» ، ول يقل: «إن ل يعصبهن ذكر بإزائهن
 أو أنزل منهن»؛ لن الخوات ل يعصبهن إل أخوهن، ولذلك لو هلك هالك عن أختي شقيقتي وأخت لب

 وابن أخ لب، فللختي الشقيقتي الثلثان والباقي لبن الخ لب، والخت لب ل ترث؛ لن الؤلف هنا
 يقول: «إن ل يعصبهن أخوهن» ، وهذا ليس كبنت البن مع ابن البن النازل كما سبق، واتفق جهور العلماء

على هذا الكم.



 8 فeأeك¼ثeر8 تhرgث} بgالتwع¢صgيبg مhا فeضhلe عhن¢ فeر¢ضg البgن¢تg فeأeز¢يhدh، ولgلذ�كeرg أeوg ال½ن¢ثeى مgن¢ وhلeدg ال½موال½خ¢ت
الس�د8س8، وhلgث¼نhي¢نg فeأeز¢يhدh الث¥ل}ث} بhي¢نhه8م¢ بgالسwوgيwة.

 : «والخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد» ، «أزيد» و«أكثر» معناها واحدقوله
 هنا، وإن كانت الزيادة تكون ف زيادة الشيء الواحد، والكثر ف العدد، لكن الؤلف نhوwع العبارة، فالخت
 الشقيقة أو لب ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، يعن إذا اجتمع بنات وأخوات شقيقات أو

أخوات لب، فأعطg البنات نصيبهن، والباقي للخوات تعصيبا.
مثال: هلك هالك عن بنتي وأختي شقيقتي، للبنتي الثلثان والباقي للخوات الشقيقات تعصيبا..

 هلك عن بنت وأخت شقيقة، للبنت النصف والباقي للخت الشقيقة تعصيبا.، والاصل أنه مت ورثت
 البنات ومعهنw أخوات شقيقات، فإن الخوات الشقيقات يكن عصبة مع الغي، ولذا يقولون: الخوات مع

البنات عصبات، لكن عصبة مع الغي.
 ومن هنا أقول: قسم العلماء ـ رحهم ال ـ العصبة إل عاصب بالنفس، وعاصب بالغي وعاصب مع الغي،

 العاصب بالغي أربعة: البنات وبنات البن والخوات الشقيقات والخوات لب مع ذكeر يساويهن درجة
 ] وقوله تعال:11ووصفا.، لقوله تعال: {{ي8وصgيك}م8 الل�ه8 فgي أeو¢لeدgك}م¢ لgلذ�كeرg مgث¼ل} حhظo ال½ن¢ثeيhي¢نg}} [النساء: 

] .176{{وhإgن¼ كeان8وا إgخ¢وhة. رgجhال. وhنgسhاءÀ فeلgلذ�كeرg مgث¼ل} حhظo ال½ن¢ثeيhي¢نg}} [النساء: 
 العصبة مع الغي صنفان فقط: الخوات الشقيقات، والخوات لب مع البنات أو بنات البن، لاذا فرق

 العلماء بي «بالغي» و«مع الغي»؟ أما «بالغي» فواضح؛ لن الباء للسببية، أي: كان هؤلء النساء عصبة بسبب
 غيهن، وأما «مع الغي» فليس هناك سبب، لكن هناك معية؛ لن الخوات الشقيقات ل يعصبهن بنات ول

رجال، لكن كن عصبة بالصاحبة والعية ف مسألة واحدة.
والعاصب بالنفس له باب معي سيأت إن شاء ال.

 قوله: «وللذكر أو النثى من ولد الم السدس، ولثني فأزيد الثلث بينهم بالسوية» ، دليل ذلك قوله تبارك
 وتعال: {{وhإgن¼ كeانe رhج8لº ي8ورhث} كeلeلeة. أeوg ام¢رhأeةº} ـ أي تورث كللة ـ {وhلeه8 أeخ� أeو¢ أ}خ¢ت� فeلgك}لo وhاحgدX مgن¢ه8مhا

 ] ، ول يقل: فإن كانوا أكثر من ذلك12الس�د8س8 فeإgن¼ كeان8وا أeك¼ثeرh مgن¢ ذeلgكh فeه8م¢ ش8رhكeاء½ فgي الث¥ل}ث}} [النساء: 
 فللذكر مثل حظ النثيي ، بل قال: {{فeه8م¢ ش8رhكeاء½ فgي الث¥ل}ثg}}، والشاركة تقتضي التسوية، كما أن البينية

تقتضي ذلك، ولذا لو وhهhب¢تh جاعة. مال. وقلت: هو بينكم، يكون بالسوية، الصغي والكبي سواء.



  من الم يرثون بشرطي: أل يوجد فرع وارث، وأل يوجد أصل من الذكور وارث، فإن وجدفالخوة
 أحدها فل مياث، فلو هلك هالك عن جد هو أبو أبX وعن أخ من أم، فل شيء للخ من الم لوجود أصل

من الذكور وارث.
 ولو هلك عن بنت ابن وأخ من أم يسقط الخ من الم؛ لن ف السألة فرعا. وارثا. وهي بنت البن، فإذا ثبت

إرثهم فللواحد السدس وللثني فأكثر الثلث، ويتساوون.
 وليس ف الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والنثى إل الخوة من الم، فeذeكeر8هم وأنثاهم سواء، لاذا؟ يوجد

 جواب ل اعتراض عليه، وهو أن هذا حكم ال، وقد قال ال تعال: {{وhمhا كeانe لgم8ؤ¢مgنX وhلe م8ؤ¢مgنhةX إgذeا قeضhى الل�ه
 ] ، وهذا ـ أعن حكم ال ـ، هو الذي36وhرhس8ول}ه8 أeم¢رËا أeن¼ يhك}ونe لeه8م8 ال¼خgيhرhة} مgن¢ أeم¢رgهgم}} [الحزاب: 

 احتجت به أم الؤمني عائشة ـ رضي ال عنها ـ حي سألتها امرأة قالت: ما بال الائض تقضي الصوم ول
 تقضي الصلة؟ قالت: أحرورية أنت؟! يعن من الوارج، قالت: ل ولكن أسأل، فلو قالت: إنا حرورية، ما

 أجابتها عائشة؛ لنه ليس أصعب ما يقوله الوارج، فاستحللم دماء السلمي وتكفيهم السلمي أشد، لكنها
 قالت: ل، ولكن أسأل، فاستدلت عائشة ـ رضي ال عنها ـ بالنص، قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء

 )]، وهذا م8س¢كgت لكل مسلم لقوله تعال: {{وhمhا كeانe لgم8ؤ¢مgنX وhلe م8ؤ¢مgنhة96الصوم ول نؤمر بقضاء الصلة[(
 ] ، ولذا إذا صادفك سائل ليس36إgذeا قeضhى الل�ه8 وhرhس8ول}ه8 أeم¢رËا أeن¼ يhك}ونe لeه8م8 ال¼خgيhرhة} مgن¢ أeم¢رgهgم}} [الحزاب: 

 جدليا.، وقال: ما الفرق بي هذا وهذا؟ فقلتh: هذا حكم ال يسكت؛ لنه مؤمن، ويعلم أن ال ل يفرق بي
متماثلي إل لفرق بينهما، إما معلوم أو غي معلوم، لكن الدل يتعبك بالدل ويتعمق.

 أما قول بعضهم ف الخوة لم أنم يرثون بالرحم الردة، فيقال: من قال إنم يرثون بالرحم الردة؟! ولو أن
 أحدا. قال: أتشهد على ال أنه سوwى بي الذكر والنثى ف الخوة من الم؛ لنم يرثون بالرحم الردة؟ ما

 تستطيع أن تقول أشهد، لكن مسائل الفرائض نبه ال ـ عز¦ وجل ـ على أنه ل مدخل للعقول فيها، فقال
 ] ، وهذا يوجب أن يسكت11تعال: {{آبhاؤ8ك}م¢ وhأeب¢نhاؤ8ك}م¢ لe تhد¢ر8ونe أeي�ه8م¢ أeق¼رhب8 لeك}م¢ نhف¼عËا}} [النساء: 

النسان، وأل يتعمق ف طلب التعليل حت يhس¢لeم.



ºص¢لeف

gالب¢نgب gد8 الب¢نeلhوhو ،lال½مgات8 بwدeالhو ،gبhق¼رÊالgد8 بhب¢عÊوال ،gبÊالgاد8 بhج¢دÊس¢ق}ط} الhي
lد8 ال}مeلhوhو ،gي¢نhوhبÊل gخÊالgبhم¢، وgهgب gبÊد8 الeلhوhو ،Xبeأhو Xاب¢ن gاب¢نhو Xاب¢نgب gي¢نhوhبÊد8 الeلhوhو

....،öمhعhو Xخeأ gك}ل¥ اب¢ن gهgس¢ق}ط} بhيhو ،gيهgبeأhو gبÊالgبhو gالب¢ن gدeلhوgبhو gدeلhالوgب
 هذا الفصل عقده الؤلف لبيان أحكام الجب، يقول العلماء: إنه ل يل لنسان ل يعرف الجب أن يفت ف

الفرائض؛ لنه قد يعطي شخصا. ويورثه وهو مجوب؛ فلهذا ل بد أن تعرف باب الجب.
 الجب نوعان: حجب بوصف وحجب بشخص، الجب بالشخص: معناه أن النسان يجبه شخص من

أهل الياث.
قوله: «يسقط الجداد بالب» كل الجداد، فإذا هلك هالك عن أب وجد من الب، حجبه الب.

 قوله: «والبعد بالقرب» أي: البعد من الجداد يجب بالقرب، فإذا هلك عن أب أبX وأب أب أبX، يرث
 الول؛ لن أبا أب الب أبعد، وهذا واضح، ودليله قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ألقوا الفرائض بأهلها فما

 )]، «أول» يعن أقرب، وليس الول الحق، وإل لقلنا: الفقي وإن كان بعيدا97بقي فلول رجل ذكر»[(
يقدم على الغن.

 قوله: «والدات بالم» سواء من جهة الب أو من جهة الم، فلو هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم،
فالدتان ل ترثان؛ لن الم تجبهم.

قوله: «وولد البن بالبن» لنه أبعد، ولد ابن ابن ابن وابن ابن، الول يسقط؛ لنه أبعد.
قوله: «وولد البوين» ، أي الخ الشقيق أو الخت الشقيقة.

قوله: «بابن وابن ابن وأب» ، أي: يسقط ولد البوين بأحد هؤلء الثلثة.
فلو هلك هالك عن ابن وأخ شقيق، سقط الخ الشقيق.

هلك عن ابن ابن وأخ شقيق، سقط الخ الشقيق.
هلك عن أخ شقيق وأب، سقط الخ الشقيق.

هلك عن أخ شقيق وجد ـ على القول الراجح ـ يسقط الخ الشقيق؛ لن الد لب كالب.
قوله: «وولد الب بم» ، ولد الب هو الخ من الب «بم» أي: يسقط بالبن وابن البن والب.

قوله: «وبالخ لبوين» الذين يسقطون الخh لب أربعة: البن وابن البن والب والخ الشقيق.



 : «وولد الم بالولد وبولد البن وبالب وأبيه» ، ولد الم يعن الخ من الم، أو الخت من الم يسقطقوله
 بأربعة: بالولد وولد البن والب وأبيه، وهذا من الؤلف تفصيل، لكننا سبق لنا أن الخوة من الم ل يرثون مع

الصل الوارث من الذكور، ول مع الفرع الوارث.
قوله: «ويسقط به كل ابن أخ وعم» «به» أي: بأب الب؛ لن الضمي يعود إل أقرب مذكور.

 وقوله: «كل ابن أخX وعمX» . هل «عم» معطوف على «كل» أو «ابن»؟ إذا قلنا: معطوف على «ابن» صار
 العن كل ابن أخX وكل عم، وهذا صحيح، وإن شئت فقل: معطوف على «كل» والتقدير ويسقط به كل ابن
 أخX وعمÌ، أي: يسقط العم أيضا.، ول يوز أن نعله معطوفا. على أخ؛ لنك لو عطفته على أخ صار العن كل

ابن أخ وابن عم، وهذا فاسد، ويسن أن نذكر قواعد ف الجب:
 أول.: الصول: كل قريب يجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالم ت8سقgط} الدة، والب يسقط الد،

والب ل يسقط الدة، والم ل تسقط الد؛ لنه ليس من جنسها.
 ثانيا.: الفروع: كل ذكر يجب من تته، سواء من جنسه أو من غي جنسه، فابن يجب ابن ابن، وابن

 يجب بنت ابن، وابن ابن يجب بنت ابن ابن؛ أما النثى فل تجب من تتها، فلو هلك هالك عن بنت وبنت
ابن، ورثت البنت النصف، ولبنت البن السدس.

 ثالثا.: الواشي: يجبهم كل ذكر من الصول أو الفروع، فالخ مع الب مجوب، الخ مع البن مجوب،
 الخ مع الد مجوب على القول الراجح، كذلك كل قريب من الواشي يجب من بhع8د مطلقا.، الخ يجب

ابن الخ، لكن إناث الواشي ل يرث منهن إل الخوات فقط.
 هذه القواعد تريح من العدد الذي ذكره الؤلف، وهي ل تناف ما ذكره بل هي نفسها، لكن كلما قل الكلم

كان أقرب إل الفهم، ل سيما إذا كان قواعد وضوابط.



  8 العhصhبhات  بhاب

 قوله: «العصبات» : جع عاصب، وهو كل من يرث بل تقدير، وحكم العصبة أن الواحد إذا انفرد أخذ
الال كله، ومع ذي الفرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط.

 العصبة خسة أصناف : البنوwة والبوwة والخوwة والعمومة والولء، فالبنوة خرج با البنات فالبنات ل تدخل
 هنا، والخوة ـ أيضا. ـ خرج با الخوات؛ لن البنات والخوات يhك}نw عصبة إما بالغي أو مع الغي،

 فالعاصب بالنفس ل يكن أن يكون أنثى، الخوة يدخل فيها الخوة الشقاء أو لب وأبناؤهم وإن نزلوا،
العمومة يدخل فيها العمام الشقاء أو لب وأبناؤهم، الولء يدخل فيه العتgق وعصبت8ه التعصبون بأنفسهم.

البوة يدخل فيها الباء والجداد وإن علوا، ولكن بشرط أل يكون بي الد واليت أنثى.
 البنوة يدخل فيها البناء وأبناء البناء وإن نزلوا، هؤلء هم أصول العصبة، فمن نقدم منهم؟ نقدم أول. من

كان أسبق جهة، ث من كان أقرب منلة، ث من كان أقوى.
 والقوة ل تكون إل ف الواشي، فل تكون ف الصول، ول ف الفروع، فإذا هلك هالك عن ابن وأب يقدم

 ف التعصيب البن، ولذا ل نعطي الب إل فرضه فقط السدس، هلك عن أبX وأخ شقيق نقدم الب، هلك
 عن أخ شقيق وعم شقيق؟ نقدم الخ الشقيق، هلك عن عم شقيق ومعتgق؟ نقدم العم الشقيق، هذا التقدي

بالهة.
 فإذا كانوا ف جهة واحدة ق}دlم القرب منلة، هلك عن ابن وابن ابن فالعاصب البن؛ لنه أقرب منلة،

 هلك عن ابن ابن ابن، وابن ابن ابن ابن؟ الول؛ لنه أقرب منلة، هلك عن أب وجد؟ الب، لنه أقرب منلة،
 هلك عن أخ لب وابن أخ شقيق؟ الخ للب؛ لنه أقرب، هلك عن عم شقيق وابن عم شقيق، يقدم العم

 الشقيق؛ لنه أقرب منلة، هلك عن عم لب وابن عم شقيق؟ العم لب؛ لنه أقرب منلة، هلك عن ابن ابن
 ابن ابن ابن عم ف الدرجة السادسة وعم أبيه، الول أقرب؛ لن ابن ابن ابن العم النازل يشترك مع اليت ف

الد الول؛ لنه أخو أبيه، وعم أبيه يشترك مع اليت ف الد الثان؛ لذلك كان الول أقرب.
 ومع أنك لو نظرت إل هذه السألة بداهة لقلت: إن عم الب أقرب، لكن يقول العلماء: القرب من يتصل

 بك أول.، يعن من يشاركك ف الد السبق، ولذلك نقدم ابن ابن ابن ابن أخ شقيق على عم شقيق؛ لن ابن
الخ يتمع بك بالب، وهذا بالد.



  تساووا ف الدرجة وف الهة نقدم القوى، فالخ الشقيق مع الخ لب يقدم الشقيق، وابن الخفإذا
 الشقيق مع ابن الخ لب يقدم ابن الخ الشقيق، وعلى هذا فقس، وابن العم لم وابن ابن عم لب أيهما

 أقرب؟ الثان؛ لن ابن العم لم ل يرث؛ لن أباه ل يرث، فالعمام لم ل يرثون أصل.، وأبناؤهم من باب أول،
 ابن ابن أخ لب، وابن أخ لم، يقد¦م الول؛ لن الثان ل يرث؛ لن الخوة من الم هم فقط يرثون، أما

أبناؤهم فل يرثون.
هذه هي العصبات، فإذا عرفت هذه الضوابط سهل عليك التطبيق، يقول العبي:

gهgق}ر¢بgفبالهة التقدي8 ث ب
وhبhع¢دhه8ما التقديh بالقوةg اجعل

وhه8م¢ ك}ل¥ مhن¢ لeوg ان¢فeرhدh لÊخhذe الeالe بgجgهhةX وhاحgدhةX، وhمhعh ذgي فeر¢ضX يhأ¼خ8ذ} مhا بhقgيh، فeأeق¼رhب8ه8م8
 ،XبÊو¢ لeأ gي¢نhوhبÊل Xخeأ gمhدhع hعhم eلhن¼ عgإhد� وeال wب8 ث}مÊال wث}م ،eلhزhن¼ نgإhاب¢ن8ه8 وeاب¢ن� ف....

 قوله: «وهم كل من لو انفرد لخذ الال بهة واحدة، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي» . الؤلف ـ رحه ال ـ
عhرwف العصبة بالكم، والتعريف بالكم يسلكه كثي من العلماء، لكنه عند أهل النطق معيب.

gر¢د8ودeال gةeن¢ ج8م¢لgه8م¢ مhن¢دgوع
gي ال}د8ودgام8 فeح¢كÊال eلhن¼ ت8د¢خeأ

 وما ذهب إليه أهل النطق أوضح، فكيف تكم على ما ل تعرف، فاعرف الشيء أول. ث احكم عليه، لكن
من باب التسامح فإن الفقهاء ـ رحهم ال ـ يستعملون الحكام ف الدود.

أما تعريفه بالرسم فيقال: كل من يرث بل تقدير.
وحكمه أنه إن انفرد أخذ الال كله، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط.

 وقوله: «بهة واحدة» ، إنا قال ذلك احترازا. ما لو أخذ الال بهتي، كزوج هو ابن عم هلكت زوجته عنه
 وليس لا عاصب سواه، فهنا نقول: يأخذ الال كله فرضا. وتعصيبا.، ول يقال: إن هذا ليس له فرض؛ لنه أخذ
 الال كله؛ لكن يقال: إنه أخذ الال بهتي فرضا. وتعصيبا.، كذلك لو كان أخا. لم وهو ابن عم، كرجل تزوج

 عم�ه أمwه8 بعد موت أبيه وأتت بولد، هذا الولد يرث بهتي إذا مات ابن عمه، بهة الفرضية على أنه أخ من أم،
وبهة التعصيب على أنه ابن عم.



 : «ومع ذي فرض يأخذ ما بقي» دليل هذا من السنة قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ألقوا الفرائضوقوله
 )]، وهذا نص صريح واضح، أن نبدأ بأصحاب الفروض ث98بأهلها فما بقي فهو لول رجل ذكر»[(

بالعصبة، فإذا ل يبق شيء سقطوا.
 قوله: «فأقربم ابن» لنه أسبق جهة، ولذا لو قال الؤلف ـ رحه ال ـ: فأولهم لكان أحسن؛ لنه إذا

قال: «فأقربم» يفهم القارئ أن هذا قرب منلة، وأيضا. لفظ الديث: «فما بقي فلول رجل ذكر».
قوله: «فابنه وإن نزل» البنت ليس لا التعصيب، فابنها ل مياث له أصل..

قوله: «ث الب ث الد» من جهة الب.
 قوله: «وإن عل مع عدم أخX لبوين أو لب» هذا الشرط مبن على القول الضعيف أن الخوة يرثون مع

الد، أما على القول الراجح فل حاجة لذا القيد، بل نقول: «ث الب ث الد» .

،hكgلeذeا كhن8وه8مhث ب XبÊل Ìمhع wث}م ،gي¢نhوhبÊل Ìمhع wا.، ث}مhدhبeا أhن8وه8مhب wا، ث}مhه8م wث}م
،gهlدhام8 جhع¢مeأ wث}م ،hكgلeذeن8وه8م كhب wث}م ،XبÊل wث}م ،gي¢نhوhبÊÊل gيهgبeام8 أhع¢مeأ wث}م
....ث}مw بhن8وه8م¢ كeذeلgكh، لe يhرgث} بhن8و أeبX أeع¢لeى مhعh بhنgي أeبX أeق¼رhبh وhإgن¼ نhزhل}وا، 

 قوله: «ث ها» الضمي يعود على الخ لبوين والخ لب، يعن من بعد الد الخوان، الخ الشقيق والخ
لب.

قوله: «ث بنوها» بنو الخ الشقيق، والخ لب.
قوله: «أبدا.» يعن إل أنزل شيء.

قوله: «ث عم لبوين، ث عم لب» ، وعم لم ل يرث.
قوله: «ث بنوها كذلك» ، يعن العم لبوين والعم لب ث بنوها وإن نزلوا.

 قوله: «ث أعمام أبيه، لبوين، ث لب، ث بنوهم كذلك، ث أعمام جده، ث بنوهم كذلك» أعمام الد أدن
رتبة من أعمام الب فأعطانا قاعدة ـ رحه ال ـ قال:

 «ل يرث بنو أب أعلى مع بن أب أقرب وإن نزلوا» ، هذه قاعدة مفيدة، فبنو العمام ل يرثون مع بن
 الخوة، بنو أعمام الب ل يرثون مع بن أعمام اليت، بنو أعمام أب الب ل يرثون مع بن أعمام الب، وهلم

 جر¦ا؛ لن القرب للميت هو الذي يتصل به أول.، وأعمام الب يتصل بم اليت قبل أن يتصل بأعمام الد،
وعلى هذا فيكونون أقرب منلة.



  هلك عم عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم عشر درجات، وعن ابن عم أبيه درجةفلو
 واحدة، فالعاصب الول؛ لنه يتصل باليت بالد، وذاك اتصل باليت بأب الد فكان أقرب منلة، وهذه يهلها
 بعض طلبة العلم، يظنون أن القرب منلة هم القل عددا.، وليس كذلك، قرب النلة يكون لول من يتصل به

اليت.

،gي¢نhوhبÊل Xخeأ gاب¢ن gاب¢ن gنgى مeو¢لeأ XبÊل Xخeاب¢ن8 أ gوeأ hه8وhو ،gي¢نhوhبÊل Xخeأ gاب¢نhو gهgاب¢نhو öمhن¢ عgى مeو¢لeأ XبÊخ� لeأeف 
وhمhعh الس¢تgوhاءg ي8قeدwم8 مhن¢ لÊبhوhي¢نg، فeإgن¼ ع8دgمh عhصhبhة} النwسhبg وhرgثe ال}ع¢تgق8 ث}مw عhصhبhت8ه.

قوله: «فأخ لب أول من عم» هذا سبق جهة بهة.
 قوله: «وابنه» أي ابن عمه أو ابنه هو، فإذا كان ابنه فهو أول منه لقرب النلة، وإذا كان ابن عمه فهو أول

منه لقرب الهة.
 قوله: «وابن أخ لبوين» يعن الخ لب أول من ابن أخX لبوين، فإذا هلك عن أخيه لبيه وابن أخيه

الشقيق فالعاصب أخوه لبيه؛ لنه أقرب منلة.
 قوله: «وهو أو ابن أخ لب أول من ابن ابن أخ لبوين» «وهو» يعن ابن أخ لبوين أو ابن أخ لب أول

من ابن ابن أخ لبوين لقرب النلة.
قوله: «ومع الستواء» يعن ف الدرجة والهة.

قوله: «يقدم مhن¢ لبوين» بالقوة.
 قوله: «فإن عدم عصبة النسب ورث العتgق ث عhصhبhت8ه8» ، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الولء ل}ح¢مhة

)].99كل}حمة النسب»[(
 «ل}حمة» يعن التحاما. كالتحام النسب، وإذا ل يوجد معتgق، فعصبته، لكن عصبته التعصبون بأنفسهم، وعلى

 هذا فلو مات العبد عن ابن سيده وبنت سيده فالعاصب ابن السيد، وبنت السيد ما لا شيء؛ لن الولء ل
يرث فيه إل العصبة التعصبون بأنفسهم.

 فإذا قال قائل: كيف ل يكون لبنت السيد شيء مع أخيها؟! نقول: كما أنه ليس لبنت الخ شيء مع أخيها،
فهذا ليس غريبا.



ºص¢لeف

eي¢ر8ه8م¢ لeغ Xةhبhصhك}ل¥ عhا، وhي¢هeث¼لgم gهgأ}خ¢ت hعhم XبÊgأو¢ ل gي¢نhوhبÊخ8 لÊالhاب¢ن8ه8، وhث} الب¢ن8 وgرhي
...تhرgث} أ}خ¢ت8ه8 مhعhه8 شhي¢ئeا.، واب¢نhا عhمö أeحhد8ه8مhا أeخ� لg½مö أeو¢ زhو¢ج� لeه8 فeر¢ض8ه8 والبhاقgي لeه8مhا، 

 قوله: «يرث البن وابنه والخ لبوين أو لب مع أخته مثليها» هؤلء العصبة بالغي، فيث البن وابنه مع
 أخته، والخ لبوين والخ لب مع أخته «مثليها» يعن للذكر مثل حظ النثيي، ابن مع بنت، ابن ابن مع بنت
 ابن، أخ شقيق مع أخت شقيقة، أخ لب مع أخت لب، هؤلء أربعة تكون أخواتم عصبة بالغي، ودليل ذلك

 ] ، وقال ف11قول ال تبارك وتعال: {{ي8وصgيك}م8 الل�ه8 فgي أeو¢لeدgك}م¢ لgلذ�كeرg مgث¼ل} حhظo ال½ن¢ثeيhي¢نg}} [النساء: 
] .176الخوة: {{وhإgن¼ كeان8وا إgخ¢وhة. رgجhال. وhنgسhاءÀ فeلgلذ�كeرg مgث¼ل} حhظo ال½ن¢ثeيhي¢نg}} [النساء: 

 قوله: «وكل عصبة غيهم ل ترث أخت8ه معه شيئا.» هذا ضابط مفيد، جيع العصبة غeي¢ر8 هؤلء الربعةg ل ترث
 أختهم معهم شيئا.، فابن الخ مع بنت الخ، بنت الخ ل ترث شيئا.، والعم والعمة، العمة ل ترث؛ لن الؤلف

أعطانا ضابطا: كل عصبة سوى هؤلء الربعة ل ترث أخته معه شيئا..
 قوله: «وابنا عم أحدها أخ لم أو زوج له فرضه والباقي لما» هذان ابنا عم أحدها زوج للميتة، كامرأة
 ماتت عن زوجها الذي هو ابن عمها، وعن أخيه الذي هو ابن عمها، فللزوج فرضه والباقي لما، فالسألة من

 أربعة تصحيحا. الزوج له ثلثة وابن العم الثان واحد؛ لن الول ورث النصف بالزوجية فرضا.، وما بقي فهو له
ولخيه.

...،gةwيgارhمgي الgف eس¢ق}ط}ونhيhو ،gةhبhصhلعgل hيgقhا بhمhو gي الف}ر8وضgوeذgأ} بhي8ب¢دhو
 قوله: «ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة» ، أخذ هذا من قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ألقوا

)]، وإذا ل يبقh شيء يسقط العاصب، ولذا قال:100الفرائض بأهلها فما بقي فهو لول رجل ذكر»[(
 «ويسقطون ف المارية» ، أي العصبة يسقطون ف المارية وهي زوج وأم وإخوة لم وإخوة أشقاء، السألة
 من ستة للزوج النصف ثلثة، وللم السدس واحد، وللخوة من الم الثلث اثنان، ول يبقh شيء فيسقط الخوة
 الشقاء، إخوة أشقاء يسقطون وإخوة من الم يرثون!! والدليل قول ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، فلنطبق
 السألة، الزوج له النصف، والدليل قول ال ـ تبارك وتعال ـ: {{وhلeك}م¢ نgص¢ف8 مhا تhرhكh أeز¢وhاج8ك}م¢ إgن¼ لeم¢ يhك}ن

 ] ، والم لا السدس، والدليل قوله تعال: {{فeإgن¼ كeانe لeه8 إgخ¢وhةº فeل½مlهg الس�د8س8}}12لeه8نw وhلeد}} [النساء: 



 ] ، والخوة من الم لم الثلث، والدليل قوله تعال: {{وhإgن¼ كeانe رhج8لº ي8ورhث} كeلeلeة. أeوg ام¢رhأeةº وhلeه11[النساء: 
 ] ،12أeخ� أeو¢ أ}خ¢ت� فeلgك}لo وhاحgدX مgن¢ه8مhا الس�د8س8 فeإgن¼ كeان8وا أeك¼ثeرh مgن¢ ذeلgكh فeه8م¢ ش8رhكeاء½ فgي الث¥ل}ث}} [النساء: 

 فأعطينا هؤلء بكتاب ال تعال، أما العصبة فنقول: ليس لكم شيء بسنة رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م حيث
 قال: «ألقوا الفرائض بأهلها» ، فقلنا: سعا. وطاعة لك يا رسول ال، أeل¼حhق¼نhا الفرائض بأهلها، قال: «فما بقي

 فهو لول رجل ذكر» فنقول: ل يبقh شيء، فأثار الخوة علينا قضية يتبعهم فيها العوام، قالوا: كيف يكون إخوة
 من أم يرثون ونن ل نرث، ألسنا أول باليت؟! فنحن إخوة أشقاء ندل بهتي، وهؤلء من جهة واحدة؟ فالعوام
 يوافقونم، ولكن الؤمني يقولون: ل خية لنا {{وhمhا كeانe لgم8ؤ¢مgنX وhلe م8ؤ¢مgنhةX إgذeا قeضhى الل�ه8 وhرhس8ول}ه8 أeم¢رËا أeن¼ يhك}ون

 ] ، لو كان الخ من الم واحدا. والخوة الشقاء عشرة، فنقول:36لeه8م8 ال¼خgيhرhة} مgن¢ أeم¢رgهgم}} [الحزاب: 
 السألة من ست، للزوج النصف ثلثة، وللم السدس واحد، وللخ لم السدس واحد، وللعشرة واحد، ولو
 أردنا أن نقيس لقلنا: يضاف سدس الخ لم إل ما بقي للشقاء ويقسم على إحدى عشرة، ويكون للخ من
الم واحد من الحدى عشرة، ولكن ليس الكم كذلك، ل يضم نصيب الخ من الم إل نصيب الشقاء.

  سwاها حارية نسبة إل المار؛ لن الخوة الشقاء حاكموا الخوة من الم إل القاضي، فقالوالؤلف
 القاضي: ليس لكم أيها الخوة الشقاء شيء؛ لنكم عصبة، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «ألقوا

 الفرائض بأهلها فما بقي فلول رجل ذكر» ، فقالوا: هب أن أبانا كان حارا.، يعن قدlر¢ه حارا. ـ هذا عقوق
 )]، ولا أساء أخرى متعددة، منها هذا، ومنها اليمlيwة101عظيم أن يعلوا أباهم حارا. ـ فسميت المارية[(

 والجرية والشركة والشتركة، على كل حال اللقاب هذه كلها لا شيء من الشتقاق، لكن القول الراجح بل
 شك أنه ل يكن أن يكون الخوة الشقاء مشاركي للخوة من الم؛ لننا لو شركناهم لالفنا الديث

 والقرآن، فإذا شركناهم مع الخوة من الم، فهل يكون للخوة من الم الثلث؟ ل؛ لن هؤلء سيشاركونم،
 وإذا شركناهم هل نن امتثلنا أمر الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ف قوله: «فما بقي فلول رجل ذكر» ؟ ل،

 ولذلك نن نسأل ال ـ عز¦ وجل ـ العفو والغفرة لن ذهبوا هذا الذهب، وشركوا الخوة الشقاء مع الخوة
لم، ونقول: هم متهدون، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن ل يصب فله أجر واحد.

 أما لو كان بدل الخوة الشقاء أخوات شقيقات فإننw ل يسقطن، فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة
 من أم وأختي شقيقتي، لقلنا: السألة من ست، للزوج النصف ثلثة وللم السدس واحد، وللخوة من الم
 الثلث اثنان، وللختي الشقيقتي الثلثان أربعة، فتعول إل عشرة ـ سبحان ال ـ فالفرائض فوق مستوى



 العقول، لو كانا شقيقي سقطا، وإذا كانتا شقيقتي ورثتا، لكن نقول: {{آبhاؤ8ك}م¢ وhأeب¢نhاؤ8ك}م¢ لe تhد¢ر8ونe أeي�ه8م¢ أeق¼رhب
لeك}م¢ نhف¼عËا فeرgيضhة. مgنh الل�ه}}.

  ـ والمد ل ـ الكلم على الواريث فقها.، وهذا هو الهم؛ ول يبق إل الكلم عليها حسابا.، ومعرفةانتهى
الفرائض حسابا. ما هو إل وسيلة فقط، والوسيلة قد ل تكون ضرورة، إن احتجنا إليها أخذنا با وإل فل.



  8 أ}ص8ولg الeسhائgل  بhاب

 ،ºةhب¢عhس8د8س�، وال½ص8ول} سhو ºث}ل}ثhو gانeث}ل}ثhث}م8ن� وhر8ب8ع� وhص¢ف� وgن :ºةwتgالف}ر8وض8 س....
قوله: «الفروض ستة» ، أي: الفروض القدرة ستة.

 قوله: «نصف وربع وثن وثلثان وثلث وسدس» ، ول يوجد غي هذا، يعن الت قدر ال ـ تعال ـ نصيب
 الوارث با هي هذه الستة، والدليل: أما النصف فقال ال تعال: {{وhلeك}م¢ نgص¢ف8 مhا تhرhكh أeز¢وhاج8ك}م¢}}، والربع:

 {{فeإgن¼ كeانe لeه8نw وhلeد� فeلeك}م8 الر�ب8ع8 مgمwا تhرhك¼نh}}، والثمن: {{فeإgن¼ كeانe لeك}م¢ وhلeد� فeلeه8نw الث¥م8ن8 مgمwا تhرhك¼ت8م¢}}،
 والثلثان: {{فeإgن¼ ك}نw نgسhاءÀ فeو¢قh اث¼نhتhي¢نg فeلeه8نw ث}ل}ثeا مhا تhرhكh}}، والثلث: {{فeإgن¼ لeم¢ يhك}ن¢ لeه8 وhلeد� وhوhرgثeه8 أeبhوhاه8 فeلg½مlه
 الث¥ل}ث}}، والسدس: {{فeإgن¼ كeانe لeه8 إgخ¢وhةº فeل½مlهg الس�د8س8}}، ومرw علينا ثلث الباقي ف باب الد والخوة، وف
 العمريتي، أما ف العمريتي فأصل صحيح؛ لنه من سنة عمر ـ رضي ال عنه ـ، وأما ف باب الد والخوة

فأصل غي صحيح؛ لنه ل دليل عليه، ل من الكتاب ول من السنة ول الجاع.
 قوله: «والصول سبعة» أصول السائل؛ لن الفروض غي أصول السائل، فالفروض هي القدرات للورثة،
 والسائل هي الت يكون با تصحيح الياث، فالصول سبعة: اثنان، ثلثة، أربعة، ستة، ثانية، اثنا عشر، أربعة
 وعشرون، هذه أصول السائل، ل يوجد مسألة إل من واحد من هذه الصول، فمت تكون السألة من اثني؟

قال الؤلف ـ رحه ال ـ:

،Xةeثeلeن¢ ثgا مhو¢ ه8مeأ hيgقhا بhمhو ºو¢ ث}ل}ثeأ gانeث}ل}ثhو ،gي¢نhاث¼ن gنgم hيgقhا بhمhص¢ف� وgو¢ نeأ gانeص¢فgنeف
،Xةhيgانhمeن¢ ثgمhو Xةhعhر¢بeن¢ أgم gص¢فlالن hعhو¢ مeأ hيgقhا بhمhو¢ ث}م8ن� وeر8ب8ع� أhو

 gالث¥ل}ث gوeأ gي¢نeالث¥ل}ث hعhص¢ف8 مlالنhع8ول}، وhت eل ºةhعhر¢بeأ gهgذhهeف....
 «فنصفان أو نصف وما بقي من اثني» مثال النصفي: هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة، فنصفان،

نصف للزوج ونصف للشقيقة، هلكت عن زوجها وأختها لب، فنصفان.
 مثال نصف وما بقي: هلكت عن زوج وعم، عن بنت وعم، عن بنت ابن وعم، أخت شقيقة وعم، أخت

لب وعم، خس مسائل، ل يوجد غيها.
 قوله: «وثلثان أو ثلث وما بقي أو ها من ثلثة» ، ثلثة أصناف: ثلثان وما بقي، ثلث وما بقي، ثلثان وثلث،

هذه من ثلثة، فثلثان وما بقي أربع مسائل: بنتان وعم، بنتا ابن وعم، أختان شقيقتان وعم، أختان لب وعم.



 وما بقي مسألتان: أم وعم، إخوة من أم وعم، ل يوجد غي هذا.ثلث
«أو ها» يعن الثلثي والثلث، أختان شقيقتان وأختان من أم، أختان لب وأختان من أم ل يوجد غي هذا.
 قوله: «وربع أو ثن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثانية» ، الربع وما بقي: زوجة وعم، الربع مع
 النصف: زوج وبنت وعم، زوج وبنت ابن وعم، زوجة وأخت شقيقة وعم، زوجة وأخت لب وعم، أربع

صور من أربعة.
 الثمن وما بقي: زوجة وابن، ثن ونصف وما بقي: زوجة وبنت وعم، كل هذه من ثانية، وبدل. من هذا

 نقول: أصل السألة مرج فروضها بل كسر، وهذا سهل عند كل حاسب، مت تصل على عدد بل كسر، ففي
النصف من اثني، وف الثلث من ثلثة، وف الربع من أربعة، وف السدس من ستة، وهلم جر÷ا.

 قوله: «فهذه أربعة ل تعول» أي: ل تزيد فروضها على أصل السألة أبدا.، فهي إما مساوية لصل السألة
 وتسمى عادلة، وإما أقل وتسمى ناقصة، أما عائلة فل، فأختان شقيقتان وأختان من أم هذه عادلة، وأختان

شقيقتان وعم ناقصة؛ لن الفرض ثلثان فقط.
فهذه الربعة: أصل الثني، وأصل الثلثة، وأصل الربعة، وأصل الثمانية، هذه ل يكن أن تعول أبدا..

 قوله: «والنصف مع الثلثي» أقل عدد يرج منه فرض النصف والثلثي ستة، مثال ذلك: هلكت امرأة عن
 زوج وأختي شقيقتي، للزوج النصف ثلثة وللشقيقتي الثلثان أربعة، ثلثة وأربعة سبعة، وأصل السألة ستة

فتكون عائلة، فصار نصيب الزوج ثلثة أسباع، ونصيب الختي أربعة أسباع، فنhقeص.
 قوله: «أو الثلث» النصف مع الثلث من ستة؛ لن أقل عدد ينقسم على نصف وثلث هو الستة، مثال ذلك:

 هلك هالك عن أخت شقيقة وأم، السألة من ستة، للخت الشقيقة النصف وللم الثلث، والباقي لول رجل
ذكر، كما جاء ف الديث.

أeوg الس�د8سg أeو¢ ه8وh ومhا بhقgيh مgن¢ سgتwةX، وhتhع8ول} إgل عhشhرhةX شgف¼عhا. وhوgت¢رhا.،
 ....وhالر�ب8ع8 مhعh الث¥ل}ثeي¢نg أeوg الث¥ل}ثg أeوg الس�د8سg مgنg اث¼نhي¢ عhشhر

 قوله: «أو السدس» ، النصف مع السدس من ستة، ولeم¢ نقل: من اثن عشر؛ لنه مت أمكن تقليل العدد
 وجب الخذ به، مثال ذلك: هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت من أم وعم، السألة من ستة، الخت الشقيقة

لا النصف ثلثة، وللخت لم السدس واحد، والباقي لول رجل ذكر، العم.



 : «أو هو وما بقي من ستة» ، يعن السدس وما بقي، مثاله: أخ من أم وعم السألة من ستة، للخ منقوله
الم السدس واحد، والباقي للعم.

 وhتhع8ول} إgل سhب¢عhةe عhشhرh وgت¢رhا. والث¥م8ن8 مhعh س8د8سX أeو¢ ث}ل}ثeي¢نg مgن¢ أeر¢بhعhةX وhعgش¢رgينh، وhتhع8ول} إgل سhب¢عhة
وhعgش¢رgينh وhإgن¼ بhقgيh بhع¢دh الف}روضg شhي¢ءÁ وhلe عhصhبhةe ر8دw عhلeى ك}لo فeر¢ضX بgقeد¢رgهg غeي¢رh الزwو¢جhي¢ن.

 قوله: «وتعول إل عشرة شhف¼عا. ووgترا.» ، تقبل النقص والزيادة والساواة، وتسمى الكرية، فتعول لسبعة هذا
وتر، ثانية شفع، تسعة وتر، عشرة شفع.

مثال الناقصة: كبنت وأم وعم، السألة من ستة، البنت لا النصف ثلثة، والم السدس واحد، والباقي للعم.
أو أخت شقيقة وأم وعم، السألة من ستة، للخت الشقيقة النصف ثلثة، وللم الثلث اثنان، والباقي للعم.

 مثال العادلة: هلك هالك عن زوج وأم وأخوين من أم، السألة من ستة، للزوج النصف ثلثة، وللم السدس
واحد، وللخوين من أم الثلث اثنان، الميع ستة.

مثال العائلة :
 أختان شقيقتان وأختان من أم وأم، فالسألة من ستة: الختان الشقيقتان لما الثلثان أربعة، والختان من الم

الثلث اثنان، والم لا السدس واحد، تعول إل سبعة.
 تعول إل ثانية: أختان شقيقتان وأم وزوج، السألة من ستة للختي الشقيقتي الثلثان أربعة، وللم السدس

واحد، وللزوج النصف ثلثة.
 تعول إل تسعة: كزوج وأختي شقيقتي وأم وأخ من أم، السألة من ستة، للزوج النصف ثلثة، وللشقيقتي

 الثلثان أربعة، وللم السدس واحد، وللخ من الم السدس واحد، تعول إل تسعة، فإن جعلت معه أخا. آخر
 فلهما الثلث فتعول إل عشرة، وهذا أعلى درجات العول، يعن عالت بثلثي، صار الذي له السدس ليس له إل

عشر، والذي له ثلثان ليس له إل خسان، وهذا أنقص ما يكون للورثة.
 قوله: «والربع مع الثلثي أو الثلث أو السدس من اثن عشر» ، الربع مع الثلثي من اثن عشر؛ لنه ل يكن

 أن ينقسم بل كسر إل من اثن عشر، فالربع مرجه من أربعة، والثلثان مرجهما من ثلثة، فتكون السألة من
اثن عشر.

 مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأختي شقيقتي وعم، السألة من اثن عشر، للزوجة الربع ثلثة،
وللختي الشقيقتي الثلثان ثانية، والباقي واحد للعم.



  مع الثلث ـ أيضا. ـ من اثن عشر لتباين الخرجي؛ لن مرج الثلث من ثلثة ومرج الربع منالربع
 أربعة، وها متباينان، فنضرب ثلثة ف أربعة تكون اثن عشر، كرجل هلك عن زوجته وأمه وعمه، السألة من

اثن عشر للزوجة الربع ثلثة والم الثلث أربعة، والباقي للعم خسة.
 الربع مع السدس ـ أيضا. ـ من اثن عشر؛ لن السدس والربع بينهما موافقة بالنصف، فنضرب إما ثلثة
 ف أربعة أو اثني ف ستة، يكون الميع اثن عشر، كزوجة هلكت عن زوجها وجدتا وابنها، الزوج له الربع

ثلثة، والدة لا السدس اثنان، والباقي للبن.
 قوله: «وتعول إل سبعة عشر وترا.» يعن أن الثن عشر تعول إل سبعة عشر وترا.، و«وترا.» حال، وليست

 تييزا. لسبعة عشر، يعن تعول إل سبعة عشر حال كونا وترا.، يعن ول تعول شفعا. فتعول ثلث مرات، إل ثلثة
 عشر، وإل خسة عشر، وإل سبعة عشر، مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأختي شقيقتي وأم، السألة من

اثن عشر، للزوجة الربع ثلثة، للختي الشقيقتي الثلثان ثانية، وللم السدس اثنان، تكون ثلثة عشر.
 تعول إل خسة عشر، مثال ذلك: هلكت امرأة عن زوج وبنتي وأم وأب، السألة من اثن عشر، للزوج

الربع ثلثة، وللبنتي الثلثان ثانية، وللم السدس اثنان، وللب السدس اثنان، تكون خسة عشر.
 تعول إل سبعة عشر، مثال ذلك: هلك عن ثان أخوات شقيقات وجدتي وأربع أخوات لم، وثلث

 زوجات، السألة من اثن عشر، للخوات الشقيقات الثلثان ثانية، وللخوات من الم الثلث أربعة، وللجدتي
السدس اثنان، ولثلث الزوجات الربع ثلثة، تعول إل سبعة عشر.

 تسمى هذه السألة أم الف}روج؛ لنا كلها نساء، وكل امرأة ترث مثل الخرى مع أن الهات متفرقة، وكل
 واحدة ل تزيد عن الخرى ف مياثها؛ ولذا يلغز با فيقال: سبع عشرة امرأة من وجوه شت ورثن تركة

بالسوية.
 قوله: «والثمن مع سدس أو ثلثي من أربعة وعشرين» ل بد ف الربعة والعشرين من ثن، إذا قدرت مسألة

 من أربعة وعشرين، وليس فيها ثن فاعلم أنك غلطان، ل يكن أن تكون السألة من أربعة وعشرين إل وفيها
 ثن، كرجل مات عن زوجته وأمه وابنه، السألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلثة، وللم السدس أربعة،

والباقي للبن سبعة عشر.
 وقوله: «أو ثلثي من أربعة وعشرين» ؛ لن مرج الثمن من ثانية والثلثي من ثلثة، ثلثة ف ثانية بأربعة

 وعشرين، كرجل هلك عن زوجته وبنتي وعم، السألة من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلثة، وللبنتي الثلثان
ستة عشر، والباقي خسة للعم.



 : «وتعول إل سبعة وعشرين» أي وتعول الربعة والعشرون إل سبعة وعشرين، ول تعول إل مرةقوله
 واحدة وبثمنها، ولذلك تسمى البخيلة، والستة تسمى الكرية؛ لنا تعول بثلثي شفعا. ووترا.، وإن شئت صارت
 ناقصة فهي أوسع الصول، أما الربعة والعشرون فل تعول إل مرة واحدة وبثمنها فقط إل سبع وعشرين، مثال

 ذلك: هلك عن ابنتي وأبوين وزوجة، السألة من أربعة وعشرين، للبنتي الثلثان ستة عشر، وللم السدس
 أربعة، وللب السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلثة، هذه سبعة وعشرون، ول تعول إل إل سبعة وعشرين مرة

واحدة وترا.
 والفرضيون يتشبثون بكل أثر صحيح أو ضعيف يستشهدون به لا يقولون، يقولون: إن علي بن أب طالب ـ

 رضي ال عنه ـ كان يطب ويقول: المد ل الذي حكم بالق قطعا.، وجزى كل نفس با تسعى، وف أثناء
 )]، لكن من قال هذا؟! ـ سبحان ال ـ102ذلك سألوه عن هذه السألة، فقال: وصار ثن الرأة تسعا.[(

صادف أن سجع الطبة قبل أن يسأل كان موافقا. للحكم، هذا بعيد جدا!!
 الؤلف ل يقل: «ثلث مع ثن»؛ لنما ل يكن أن يتمعا؛ لن الثمن ل يكن أن يوجد إل مع فرع وارث،

 والثلث ل يكن أن يوجد مع فرع وارث؛ لن الثلث فرض العدد من الخوة لم، ول يرثون مع الفرع الوارث،
أو فرض الم بشرط أن ل يوجد فرع وارث، ولذا قال العبي:

وثن وثلث ل يلن منل..
أما الربع مع النصف فإنما يتمعان كامرأة هلكت عن زوجها وبنتها.

والربع مع الثمن ل يتمعان أيضا..
 فأكرم الصول ف العول الستة، ث الثنا عشر، ث الربع والعشرون، أو أربعة وعشرون ونصفها وربعها، أو

ستة وضعفها وضعف ضعفها، أو اثنا عشر ونصفها وضعفها، كل هذا صحيح.
 قوله: «وإن بقي بعد الفروض شيء ول عصبة ر8دw على كل فرض بقدره غي الزوجي» ، لا ذكر الؤلف ـ

 رحه ال ـ عول السائل، والعول هو نقص ف السهام، فكل واحد من الورثة ل بد أن ينقص سهمه بسبب
 العول، ذكر ضد ذلك وهو الرد إذا بقي بعد الفروض شيء، فماذا نعمل بالباقي؟ إن كان هناك عصبة فهو

 )]، وإذا103للعاصب لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ألقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلول رجل ذكر» [(
 ل يكن عاصب فيقول الؤلف: «رد على كل ذي فرض بقدره غي الزوجي» فل يرد عليهما، حكاه بعضهم

إجاعا.



  أن مسألة الرد ـ أصل. ـ فيها خلف، فمن العلماء مhن¢ أنكره، وقال: ما بقي بعد الفروض يرد فواعلم
 بيت الال؛ لننا لو رددنا عليهم لزدنا على الفرض القدر ف كتاب ال، والذين قالوا بالرد، قالوا: إن ال تعال

 ] ، فإذا قلنا: هذا الزائد يصرف لبيت الال صرفناه6قال: {{وhأ}ول}و الÊر¢حhامg بhع¢ض8ه8م¢ أeو¢لeى بgبhع¢ضX}} [الحزاب: 
 لعامة السلمي، وإذا قلنا بالرد صرفناه لذوي الرحام، وأولو الرحام بعضهم أول ببعض، فالقول بالرد هو

 الصواب، فإذا قال قائل: أنتم زدت على ما فرض ال، قلنا: زدنا لسبب وهو زيادة السألة على الفروض، فنحن
 ل ننقص شخصا. ونزيد شخصا.، بل الميع بالسوية، وكما إننا ف العول ننقص من كل واحد، فكذلك ف الرد

حت نستعمل العدل فيما إذا زاد الشيء أو نقص.
 ومسائل الرد، إذا كان الردود عليهم جنسا. واحدا.، فأصلها من عدد رؤوسهم كالعصبة تاما.، فإذا هلك

هالك عن أربع بنات ول عاصب، فالسألة من عدد رؤوسهم من أربعة، كل واحدة تأخذ ربعا.
 وإذا كانوا أصنافا. متعددة فهي من أصل ستة، ث منتهى الفروض هو منتهى السألة، فإذا هلك هالك عن

 أخوين من أم وأم، فالجناس متلفة، والسألة من ستة، للخوين من أم الثلث اثنان، وللم السدس واحد فتعود
السألة إل ثلثة، فيكون للم بدل السدس ثلث، ويكون للخوين بدل الثلث ثلثان.

 إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن، السألة من ست، للبنت، النصف ثلثة، ولبنت البن السدس واحد، ترد
 السألة إل أربعة ونقول: السألة من أربعة للبنت ثلثة من أربعة، يعن النصف من أصل ستة، ولبنت البن واحد

من أصل ستة وهو الن ربع.
 إذا هلك هالك عن أختي شقيقتي وأخت من أم، السألة من ستة للشقيقتي الثلثان أربعة، وللخت من الم

السدس واحد، ترد السألة إل خسة.
 هلك هالك عن أخ من أم وجدة، السألة من ستة، للخ من الم السدس واحد، وللجدة السدس واحد،

تعود إل اثني، صار للخ من الم بعد الرد النصف وللجدة النصف.
 إذا. مسائل الرد اثنان ثلثة أربعة خسة، فإذا صارت ستة فمعناه أنا استكملت الفروض، ولذا نقول ف

 أختي شقيقتي وأختي من أم: السألة من ستة للختي الشقيقتي الثلثان أربعة، وللختي من أم الثلث اثنان ول
رد.

 وقوله: «غي الزوجي» فل يرد عليهما، فلو هلك هالك عن زوج فقط، فالسألة من اثني للزوج النصف
 واحد، والباقي لبيت الال؛ لنه ل دليل ف الرد على الزوجي، إذ إن دليل الرد قوله تعال: {{وhأ}ول}و الÊر¢حhام

 ] ، والزوج والزوجة الرث بينهما ليس بالرحم، ولكن بالزوجية، فيكون6بhع¢ض8ه8م¢ أeو¢لeى بgبhع¢ض}} [الحزاب: 



 الزوج كواحد من السلمي، فيعطى لبيت الال، وقد حكاه بعض العلماء إجاعا. أنه ل يرد على الزوجي؛ لنه ل
 وجه ف الرد عليهما من حيث الدلة، وذكر بعضهم عن أمي الؤمني عثمان بن عفان ـ رضي ال عنه ـ أنه

 )]، ومعلوم أن أمي الؤمني عثمان ـ رضي ال عنه104رد على زوجX ماتت عنه زوجته ليس لا وارث سواه[(
)].105ـ من اللفاء الراشدين وله سنة متبعة بأمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

  القائلون بعدم الرد بأن هذه قضية عي، وقضية العي ل عموم لا، فلعله رد عليه؛ لنه ابن عم فيأخذأجاب
 النصف بالزوجية والباقي بالتعصيب، أو رد عليه؛ لنه رآه من أحق الناس ببيت الال؛ لفقره أو كثرة عياله أو ما

 أشبه ذلك، فيكون الرد لسبب من أسباب الرث وهو العصوبة لكونه ابن عم، أو لستحقاقه من بيت الال؛
لنه أحق، ول شك أن الزوج أحق من ي8بhر� بياث زوجته من بيت الال.

 فكيف نعمل إذا كان معه أحد الزوجي، وقلنا: ل يرد عليهما؟ فإذا هلك هالك عن زوجة وبنت والال ثانية
 مليي، وقلنا بالرد على الزوجة لقلنا: السألة من ثانية، للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة تعود إل
 خسة، لكننا ل نقول هكذا؛ لن الزوجة ليس لا أكثر من الثمن، فنقول: إذا كان الردود عليه صنفا. واحدا.،

 فالسألة ليست مشكلة، فللزوجة نصيبها والباقي للموجود فرضا. وردا.، فإذا هلك عن زوجة وبنت، فالسألة من
ثانية، للزوجة الثمن واحد، والباقي للبنت فرضا. وردا.، النصف فرضا. وهو أربعة والباقي ثلثة ردا.

 وإذا كان الردود عليه متعددا.، فإننا نقسم مسألة الزوجية ونعطي الزوج أو الزوجة حقها، ث نقسم ما بقي
 بعد فرض الزوجية على مسألة الرد بعد أن نصحح مسألة الرد، فإن انقسمت فذاك وإل عملنا فيهما ما سيذكر

 ـ إن شاء ال ـ فيما بعد، فلو هلكت عن زوج وثلث بنات، مسألة الزوج من أربعة، للزوج الربع واحد،
 بقي عندنا ثلثة، والبنات الثلثة مسألتهن من ثلثة؛ لنن من جنس واحد، والنس الواحد من أصحاب الرد

 مسألتهم من عدد رؤوسهم، فمسألة البنات من ثلثة، والباقي بعد فرض الزوجية ثلثة، إذا. ينقسم، فتكون
السألة واحدة من أربعة، للزوج الربع واحد، والباقي لثلث البنات فرضا. وردا.

 زوج وست بنات، مسألة الزوجية من أربعة، ومسألة الرد من ستة، أعطينا الزوج حقه واحدا.، وبقي ثلثة،
 فل نقول: لكل بنت نصف واحد؛ لنه ل يعرف الكسر ف الفرائض، فل بد أن نصحح، وعلى هذا فنقول:

 للزوج الربع واحد يبقى ثلثة، ومسألة الرد من ستة، اقسم ثلثة على ستة ل ينقسم إذا. ماذا نعمل؟ نقول الستة
 والثلثة بينهما موافقة ف الثلث، فنرد الستة إل ثلثها اثني، نضرب اثني ف أصل السألة أربعة تبلغ ثانية، للزوج

واحد ف اثني باثني، وللبنات ثلثة ف اثني بستة، لكل واحدة منهن واحد.



  ف الرد : إذا بقي بعد الفروض شيء، فإنه يرد على أصحاب الفروض كل بقدر فرضه، فإذا كاناللصة
 أصحاب الرد من جنس واحد فمسألتهم بعدد الرؤوس، وإذا كانوا من أجناس متعددة فأصل السألة من ستة، ث
 تستقر حيث تنتهي الفروض، إن انتهت الفروض باثني فهي من اثني، ثلثة من ثلثة، أربعة من أربعة، خسة من

 خسة، وإذا كانت ستة معناه أنا عادلة، وإذا كان معه أحد الزوجي فصحح أول. مسألة الزوجية، ث صحح
مسألة الرد، واقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين.



  8 التwص¢حgيحg وhال}نhاسhخhاتg وقgس¢مhةg التwرgكeات  بhاب

إgذeا ان¢كeسhرh سhه¢م8 فeرgيقX عhلeي¢هgم¢ ضhرhب¢تh عhدhدhه8م¢ إgن¼ بhايhنh سgهhامhه8م¢، أeو¢ وgف¼قeه8
إgن¼ وhافeقeه8 بgج8ز¢ءX، كeث}ل}ثX وhنhح¢وgهg، فgي أeص¢لg الeس¢أeلeةg، وhعhو¢لgهhا إgن¼ عhالeت¢،
فeمhا بhلeغe صhحwت¢ مgن¢ه8، وhيhصgي8 للوhاحgدg مhا كeانe لgجhمhاعhتgهg أeو¢ وgف¼ق}ه8،....

 التصحيح : تصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بل كسر؛ لن مسائل الفرائض ل يوز أن يكون فيها كسر
أبدا.

والتأصيل : تصيل أقل عدد ترج منه سهام السألة بل كسر.
 قوله: «إذا انكسر سهم فريق عليهم ضhرhب¢تh عددهم إن باين سهامهم، أو وفقه إن وافقه بزءX، كثلث ونوه

 ف أصل السألة وعولgها إن عالت، فما بلغ صحت منه، ويصي للواحد ما كان لماعته أو وفقه» ، إذا هلك
 هالك عن زوج وخسة أعمام، السألة من اثني، للزوج النصف واحد وللعمام المسة الباقي واحد، نقسم
 سهمهم واحدا. على خسة يكون مباينا. ل شك؛ لن الواحد يباين كل عدد، فنضرب رؤوسهم خسة ف أصل

السألة اثني تبلغ عشرة، للزوج واحد ف خسة بمسة، ولؤلء واحد ف خسة بمسة، لكل واحد واحد.
 هلك هالك عن زوجة وخسة أعمام، السألة من أربعة للزوجة الربع واحد، والباقي ثلثة للعمام وهم خسة

 ل ينقسم ويباين، نضرب رؤوسهم خسة ف أصل السألة أربعة تبلغ عشرين ومنه تصح، للزوجة الربع واحد
 مضروبا. ف خسةX خسةº، وللعمام ثلثة ف خسة، خسة عشر، وهم خسة لكل واحد ثلثة، والؤلف يقول:

 «ويصي للواحد ما كان لماعته» خسة العمام ف الول لم ثلثة، الن صار لكل واحد ثلثة، يصي للواحد
ما كان لماعته هذا ف الباينة.

 ف الوافقة إذا هلك هالك عن زوجة وستة أعمام، السألة من أربعة للزوجة الربع واحد، وللعمام الباقي
 ثلثة ل ينقسم ويوافق، ر8دw الستة عدد ـ رؤوسهم ـ إل الوفق اثني، واضربه ف السألة، اثني ف أربعة بثمانية،

 للزوجة واحد ف اثني باثني، وللعمام ثلثة ف اثني ستة، وهم ستة لكل واحد واحد، ولو أن أحدا. قال:
 السألة من أربعة للزوجة الربع واحد وللعمام الباقي ثلثة، فهم ستة فل ينقسم، نضرب رؤوسهم ف أصل

 السألة، ستة ف أربعة بأربعة وعشرين، للزوجة واحد ف ستة بستة، ولم ثلثة ف ستة بثمانية عشر، لكل واحد
 ثلثة، نقول: هذا صحيح عمل.، فاسد اصطلحا. وصناعة؛ لنه ف علم الفرائض مت أمكن القل فل تأخذ



 بالكثر، وقد تبي أنه يكن أن تصح السألة من اثن عشر، فلماذا تذهب إل أربعة وعشرين؟! فمت أمكن
الختصار منع التطويل، وهذا ل شك أنه أسهل، ل سيما إذا وجد مناسخات فإنه تطول السائل.

  الؤلف ـ رحه ال ـ ف النكسار على فريق، فإذا انكسر سهم فريق عليهم نظرت أول.، هل بينهكلم
 وبي سهامهم مباينة؟ إن كان نعم فاضرب رؤوسهم ف أصل السألة، وإن كان موافقة فرد الرؤوس إل وفقها ث

اضربه ف أصل السألة، إن كان انقسام فل حاجة.
 واعلم أن ما عالت إليه السألة كأصل السألة ل فرق، فلو هلك هالك عن خس أخوات شقيقات وزوج،

 فالسألة من ستة، للشقيقات الثلثان أربعة، وللزوج النصف ثلثة فتعول إل سبعة، فللشقيقات أربعة ورؤوسهن
 خسة ل تنقسم وتباين، والقاعدة أن كل عددين متواليي فبينهما تباين، فنضرب الرؤوس خسة ف عول السألة
 سبعة، تبلغ خسة وثلثي، ومنه تصح، للخوات أربعة ف خسة بعشرين، لكل واحدة أربعة، وللزوج ثلثة ف

 خسة بمسة عشر، هذه خسة وثلثون هذا سهل ـ والمد ل ـ، لكن الؤلف ـ رحه ال ـ ل يذكر إل
النكسار على فريق، وهناك النكسار على فريقي أو ثلثة أو أربعة، وقد بيناه ف البهانية.

ºص¢لeف

،gهgتeثhرhع¢ض8 وhب hاتhى مwتhت8ه8 حeكgرhم¢ تhم¢ ت8ق¼سeلhخ¢ص� وhش hاتhا مeذgإ
 ،hيgقhن¢ بhى مeلhا عhم¢هgاق¼سeف Xةhخ¢وgإeك ،gلwوÊالeث}وه8 كgرhن¼ وgإeف....

 هذا الفصل عقده الؤلف للمناسخات، وما أدراك ما الناسخات، أصعب علم الواريث، وقد قال الشيخ
 منصور البهوت ـ رحه ال ـ ف شرحه للقناع: إنه من أصعب علم الفرائض، وما أحسن الستعانة عليه

بالش�باك لبن الائب ـ رحه ال ـ.
 قوله: «إذا مات شخص ول تقسم تركته حت مات بعض ورثته» الدة قد تطول وقد تقصر، قد يوتون

 بادث ليس بي واحد والثان إل ساعة أو أقل، فإذا مات بعض الورثة قبل أن تقسم التركة، فمن يرثه؟ هل يرثه
الوجودون معه أو غيهم؟ يقول الؤلف:

«فإن ورثوه كالول كإخوة» أي: ورثوا الثان كالول.



 : «فاقسمها على من بقي» مثال ذلك: له إخوة عشرة، مات الول نقسمها على تسعة، مات الثان،قوله
 اقسمها على ثانية، مات الثالث، اقسمها على سبعة، مات الرابع، اقسمها على ستة، مات الامس، اقسمها

على خسة، فإذا كان ورثة الثان هم بقية ورثة الول بدون اختلف فاقسمها على من بقي.
 فإذا قال قائل: لاذا تسمى هذه مناسخة والسألة ما احتاجت إل عمل؟ نقول: لن السألة الثانية نسخت

السألة الول، فبدل. من أن نقول: من عشرة، نقول: من خسة، وهذا يسمى بالختصار قبل العمل.

 وhإgن¼ كeانe وhرhثeة} ك}لo مhيlتX لe يhرgث}ونe غeي¢رhه8، كeإgخ¢وhةX لeه8م¢ بhن8ونe، فeصhحlحg ال½ولeى وhاق¼سgم¢ سhه¢مh كeلo مhيlت
 عhلeى مhس¢أeلeتgهg، وhصhحlحg ال}ن¢كeسgرh كeمhا سhبhقh، وhإgن¼ لeم¢ يhرgث}وا الث�انgيh كeالÊوwلg صhحwح¢تh ال½ولeى، وhقeسhم¢ت

أeس¢ه8مh الث�انgي عhلeى وhرhثeتgهg، فeإgنg ان¢قeسhمhت¢ صhحwت¢ مgن¢ أeص¢لgهhا،
 قوله: «وإن كان ورثة كل ميت ل يرثون غيه، كإخوة لم بنون، فصحح الول واقسم سهم كل ميت على

 مسألته، وصحح النكسر كما سبق» ، إذا ماتوا واحدا. بعد واحد ول تقسم تركة الول، وورثة كل ميت ل
 يرثون غيه، يعن كل واحد مستقل بورثته، فصحح الول ث صحح مسألة اليت الثان، ث اقسم نصيبه من
 السألة الول على مسألته، فإن انقسم صحwت السألتان من عدد واحد، وإن ل ينقسم فإما أن يباين وإما أن

 يوافق، يعن اجعل السألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم، مثال ذلك: هلك هالك عن ثلثة أبناء، السألة
 من ثلثة، صحwحناها كل واحد أخذ واحدا.، لكن أحدهم مات قبل القسمة عن أربعة أبناء، فالسألة الول من

 ثلثة، أعطينا كل واحد نصيبه فكان نصيب اليت واحدا.، ومسألته من أربعة، اقسم واحدا. على أربعة ل ينقسم
 ويباين، اضرب مسألته أربعة ف السألة الول ثلثة تبلغ اثن عشر، صارت مسألة الثان كأنا رؤوس ورثة

 انكسرت عليها سهامهم، من له من السألة الول شيء أخذه مضروبا. ف السألة الثانية، فللوارث الباقي، الول
 واحد ف أربعة بأربعة، والثان واحد ف أربعة بأربعة، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا. ف سهام مورثه من

الول، الباقون أربعة كل واحد له واحد، اضرب واحدا. ف نصيب مورثه يساوي واحدا.، وكذلك فافعل.
فطريقة العمل إذا مات أكثر من واحد بعد الول، وورثة كل ميت ل يرثون غيه، فالعمل كالتال:

 نصحح مسألة الول ونعرف سهم كل وارث، ث نصحح مسألة كل واحد ونقسم عليها سهامه من السألة
 الول، إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق، ث نصحح الثالثة ونقسم عليها السهام، إما أن يوافق أو يباين أو ينقسم
 وهكذا، ث نمع مسائل الموات الخية، وننظر بينها بالنسب الربعة، موافقة، مباينة، ماثلة، مداخلة، الماثلة



 نكتفي بواحد، والوافقة نرد وفق إحداها لا توافق به الخرى، والداخلة نكتفي بالكبى، والباينة نضرب كل
واحد ف الخرى.

  ذلك : اثنان وأربعة بينهما مداخلة نكتفي بالربعة، أربعة وستة بينهما موافقة بالنصف؛ لن الستة لامثال
 النصف والربعة لا النصف، ثلثة وثلثة ماثلة، ثلثة وأربعة مباينة، ث نضرب الاصل من النظر بينها بالنسب

 الربعة، ويسمى جزء السهم ف مسألة اليت الول، فما بلغ فهو الامعة، ث نضرب جزء السهم ف نصيب كل
 واحد من السألة الول، فمن كان حيا. أخذ نصيبه، ومن كان ميتا. قسمنا الاصل على مسألته فما كان فهو جزء

سهمها، يضرب به نصيب كل واحد منها.
 قوله: «وإن ل يرثوا الثان كالول صحwح¢تh الول، وقسمت أسهم الثان على ورثته، فإن انقسمت صحت
 من أصلها» إذا انقسمت سهام اليت الثان على مسألته صحwتا، أي: السألتان الول والثانية «من أصلها» أي:

من أصل الول.

Áي¢ءhه8 شeن¢ لhمhى، وeي ال½ولgف gامhهlلسgا لhهeف¼قgو¢ وeأ gةhيgل� الث�انeك hب¢تhرhم¢ ضgسeن¢قhم¢ تeن¼ لgإhو
مgن¢هhا فeاض¢رgب¢ه8 فgيمhا ضhرhب¢تhه8 فgيهhا، وhمhن¢ لeه8 مgن الث�انgيhةg شhي¢ءÁ فeاض¢رgب¢ه8 فgيمhا تhرhكeه8

.gلwوÊال hعhي مgي الث�انgف hكeلhمhع hرeك¼ثeأeف gثgي الث�الgل} فhع¢مhتhه8، وeل hه8وeف ،gهgف¼قgو¢ وeت8 أlيeال..
قوله: «وإن ل تنقسم ضربت كل الثانية» عند التباين.

 قوله: «أو وgف¼قeها للسهام ف الول، ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء
فاضربه فيما تركه اليت أو وgف¼قgهg، فهو له، وتعمل ف الثالث فأكثر عملك ف الثان مع الول» .

 إذا اختلفت الواريث يعل لكل ميت جامعة مستقلة، إذا كان الذين ماتوا بعد اليت الول ثلثة، نعل ثلث
 جوامع، ونقسم نصيب كل ميت على مسألته، إن انقسمت صحت الامعة الثانية من الامعة الول، وما عليك
 إل أن تنقل الامعة الول ث توزع سهام اليت منها على ورثته، وإن ل تنقسم، فإما أن تباين أو توافق، إن باينت

 ضربنا، كل سهام اليت من الامعة ف الامعة، وإن وافقت فالوgف¼قh، ث نقول: من له شيء من الامعة أخذه
 مضروبا. فيما ضربته فيها، وهو وفق مسألة الثان أو جيعها، ومن له من الثانية شيء أخذه مضروبا. ف سهام

مورثه من الامعة عند التباين، أو وفقه عند التوافق.



ºص¢لeف

.gهgتhس¢بgنeه8 كeلeف Xج8ز¢ءgب gةeلeس¢أeال hنgم Xثgارhو oك}ل gه¢مhة} سhس¢بgن hنeم¢كeا أeذgإ
 قوله: «إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من السألة بزء فله كنسبته» ، قسمة التركات: وصول نصيب كل

 وارث إليه بدون نقص، ولا طرق، أحسنها طريق النسبة إذا أمكن، فإن ل يكن فهناك طرق مذكورة ف
البهانية.

 طريق النسبة أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من السألة، يعن أن تقول: لفلن السدس أو الربع أو
الثمن وهكذا.

 مثال ذلك: إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختي شقيقتي، السألة من ستة، للم السدس واحد؛
 وللخوين من الم الثلث اثنان، وللختي الشقيقتي الثلثان أربعة، فتعول إل سبعة، للم السبع واحد من سبعة،

 إن كانت معدودة عددناها، وإن كانت مشاعة فهي مشاعة، فإذا كانت التركة عقارا. يكون للم س8بع العقار،
 وللخوين من الم س8ب8عاه يعن اثني من سبعة، وللخوات الشقيقات أربعة أسباعه، يعن أربعة من سبعة، هذه

النسبة سهلة.
 لكن إذا كانت السألة ل تصح إل من عدد كثي، فأحيانا. تصح من آلف، فالنسبة تكون صعبة جدا.، هل
 يكن أن تقول: لم العشر ونصف نصف نصف نصف العشر؟! ما يتصور هذا! هذه ليس لا طريق إل الطرق

 الخرى، إما طريق القياط ـ سواء قلنا: القياط أربعة وعشرون أو عشرون ـ، وإما طريق ضرب التركة ف
السألة.

 وقوله: «إذا أمكن» قد يقول قائل: وهل يكن أن ل يكن؟ الواب: نعم يكن إذا كانت مناسخات وبلغت
أعدادا. كثية تصعب النسبة جدا. جدا.، فل يبقى إل عملية الضرب.



  8 ذeوgي الÊر¢حhام  بhاب

قوله: «ذوي» بعن أصحاب.
 قوله: «الرحام» : جع رحم وهم القرابة، كما سبق أن أسباب الرث ثلثة، رحم ونكاح وولء، لكن

 الرحام هنا غي الرحام هناك، الرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ول عصبة، فأبو أمك قريب ليس من
 أصحاب الفروض؛ لن الد ليس من أصحاب الفروض إذا كان مسبوقا. بأنثى، وليس من العصبات؛ لن

 الصول الضابط فيهم أن كل من س8بgقh بأنثى فإنه ل يرث، فنسميه صاحب رحم، الال أخو أمك، والعم أخو
 أبيك، الول من ذوي الرحام؛ لنه قريب، لكنه ليس من أصحاب الفروض ول من العصبة، إذا. هو ذو رحم،

والثان عاصب.
 فذeو8و الرحام إذا عرف النسان العصبة، وعرف ذوي الفروض عرف ذوي الرحام، كما تقول: اليم تتها
 نقطة والاء فوقها نقطة والاء ليس فيها نقط، الن تعرف الاء؛ لنك عرفت ما يقابلها، فاعرف ذوي الفروض

واعرف العصبة تعرف ذوي الرحام.
 وذeو8و الرحام اختلف العلماء ـ رحهم ال ـ ف توريثهم، ولكن القول الراجح التعي أن توريثهم واجب؛

 ] . ولن النب صل¾ى ال6لقول ال تعال: {{وhأ}ول}و الÊر¢حhامg بhع¢ض8ه8م¢ أeو¢لeى بgبhع¢ضX فgي كgتhابg الل�هg}} [الحزاب: 
)]، وهذا نص.107)]، وقال: «الال وارث من ل وارث له» [(106عليه وسل¾م قال: «الالة بنله الم» [(

 والقول بعدم التوريث قول ضعيف ـ سبحان ال ـ نرم الال أو أبا الم من مال القريب، ونضعه ف بيت
 الال يأكله أبعد الناس!! مثل هذا ل تأت به الشريعة، فالصواب القطوع به أن ذوي الرحام وارثون، لكن بعد

أل يكون ذو فرض أو عاصب، ولذا نقول: ذوو الرحام كل قريب ليس بذي فرض ول عصبة.
 لكن كيف يرثون؟ العلماء اختلفوا ف كيفية التوريث، فمنهم من قال: يرث القرب مطلقا.، فالقرب بأي

 جهة يرث؛ لن ال يقول: {{وhأ}ول}و الÊر¢حhامg بhع¢ض8ه8م¢ أeو¢لeى بgبhع¢ضX}}، والقرب أول من البعد، فخال وابن عمة
الال للخال؛ لنه أقرب.



e بgالتwن¢زgيلg الذ�كeر8 وhال½ن¢ثeى سhوhاءÁ، فeوhلeد8 البhنhاتg،يhرgث}ون
8 بhنhاتg البhنgيh، وhوhلeد8 الÊخhوhاتg كeأ}مwهhاتgهgم¢،وhوhلeد

 ومن العلماء من قال: يرثون بالتنيل، أي: أنم ينلون منلة من أدلوا بم، وهذا الذي مشى عليه الؤلف ـ
رحه ال ـ فقال:

 «يرثون بالتنيل» يعن نزلم منلة من أدلوا به، فأبو الم مدلX بالم فله مياث الم، ابن الخت مدل
 بالخت فله مياث الخت، ابن الخ من الم مدلX بالخ من الم فله مياث الخ من الم، فهم يرثون بالتنيل

قال الناظم:
gهgو¢ا بeن¢ أدلhم eل¼ه8م8 منلةlزhن

gهgالوا بeا. هكذا قhج¢بhحhا. وeر¢ثgإ
 قوله: «الذكر والنثى سواء» ، فابن الخت وبنت الخت يرثان مياث الخت على السواء، هكذا مشى

 عليه الؤلف؛ وعلل بعلة عليلة وهي أنم يرثون بالرحم الردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الم، فالخوة من
 الم يرثون بالسوية، الذكر والنثى سواء، أخ وأخت من الم لم الثلث بالسوية؛ لنم يرثون بالرحم الردة،

أي: بالقرابة الردة عن المية وعن العصبية.
 والقول الثان ف السألة: أنم إن أدلوا بن ذكرهم وأنثاهم سواء فذكرهم وأنثاهم سواء، وإن أدلوا بن

 يتلف فيه الذكر عن النثى فهم يتلفون، فأولد الخوة من الم سواء، فلو هلك هالك عن بنت أخ من أم
 وابن أخ من أم فهم سواء؛ لنم أدلوا بن ذكرهم وأنثاهم سواء، وهذا مقتضى قولنا: إننا ننلم منلة من أدلوا

 به، أما إذا أدلوا بن يتلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون للذكر مثل حظ النثيي، ابن العمة وبنت العمة،
 فالعمة مدلية بالب، والب من يفض¦ل فيهم الذكر على النثى، فلبن العمة الثلثان ولبنت العمة ثلث مياث

العمة.
 قوله: «فولد البنات وولد بنات البني وولد الخوات كأمهاتم» ، ولد البنات الذكور والناث كأمهم،

 هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت نعلهما بنلة البنت فلهما مياث البنت ـ على كلم الؤلف ـ يستويان
فيه.

 وعلى القول الثان: للذكر مثل حظ النثيي، فلو مات ميت عن ابن بنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة،
 نزل ابن البنت وبنت البنت منلة البنت، ونزل ابن الخت الشقيقة منلة الخت الشقيقة، وقeدlر كأن اليت

 مات عن بنت وأخت شقيقة، فللبنت النصف وللخت الشقيقة الباقي بالتعصيب، فابن البنت وبنت البنت لما



 النصف وابن الخت الشقيقة له الباقي، فابن الخت الشقيقة صار أكثر إرثا. من ابن البنت وبنت البنت؛ لنما
 ـ على كلم الؤلف ـ لما النصف لكل واحد الربع، وعلى القول الثان النصف مقسوما. على ثلثة، لبن

البنت اثنان، ولبنت البنت واحد.
 : «وولد بنات البني وولد الخوات كأمهاتم» ، فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن، فبنتوقوله

 البنت تصل إل الوارث بدرجة واحدة، وبنت بنت البن تصل إل الوارث بدرجتي، فكأنه مات عن بنت وبنت
ابن.

 هلك هالك عن بنت بنت، وبنت بنت ابن، وعمة، لبنت البنت النصف ولبنت بنت البن السدس تكملة
 الثلثي، وللعمة السدس فرضا. والباقي تعصيبا.؛ لنا مدلية بالب، فإذا قدرنا أن اليت مات عن بنت وبنت ابن

وأب، فالياث هكذا، للبنت النصف ولبنت البن السدس تكملة الثلثي، وللب السدس فرضا. والباقي تعصيبا.
 وقوله: «وولد الخوات كأمهاتم» الذكور والناث، يعن ابن الخت وبنت الخت سواء، فإذا هلك هالك
 عن بنت أخت شقيقة وبنت أخت لب وعمة، فكأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لب وأب، الال للب، إذا

 بنت الخت الشقيقة ما لا شيء، وبنت الخت لب ما لا شيء؛ لن الب يجب، ولنجعل العمة بنت عم
شقيق، فكيف نقسم؟

 نقول: قدر كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لب وعم شقيق، للخت الشقيقة النصف وللخت لب
 السدس تكملة الثلثي، والباقي للعم، نقول: بنت الخت الشقيقة لا النصف، وبنت الخت لب لا السدس

تكملة الثلثي، والباقي لبنت العم.

..وhبhنhات8 الgخ¢وhةg وhالÊع¢مhامg لÊبhوhي¢نg أeو¢ لÊبX، وhبhنhات8 بhنgيهgم¢، وhوhلeد8 الgخ¢وhةg ل½مö كeآبhائgهgم¢ 
 قوله: «وبنات8 الخوةg والعمامg» العمامg بالكسر ويتعي؛ لننا لو قلنا: «والعمام8» بالضم ما استقام الثال؛

 لنم عصبة ول مياث لبنات الخوات معهم، ومثل هذا يسن بالؤلف أن يقول: «وبنات8 الخوة وبنات
العمام» لئل يتوهم.

 قوله: «لبوين أو لب، وبنات8 بنيهم، وولد الخوة لم كآبائهم» وإنا قال الؤلف ـ رحه ال ـ «وبنات
 الخوة والعمام» ؛ لن بن الخوة عصبة، وبن العمام عصبة، أما الخوة من الم فإن أبناءهم وبناتم كلهم

من ذوي الرحام؛ ولذا قال: «وولد الخوة لم كآبائهم» .



 . بنت الخ الشقيق وبنت الخ لب كآبائهم، فلو هلك عن بنت أخ شقيق، وبنت أخ لب، فالال لبنتإذا
الخ الشقيق؛ لنه لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لب فالذي يرث الخ الشقيق ول شيء للخ لب.

 وقوله: «والعمام لبوين» أيضا.، ول يقل: وولد العمام لم؛ لن أصل العم لم من ذوي الرحام، لكن
 العم الشقيق والعم لب عصبة، وبنات العمام لبوين أو لب كآبائهم، فبنت العم الشقيق بنلة العم الشقيق،

وبنت العم لب كذلك.
 هلك هالك عن بنت ابن عم شقيق، وعن بنت عم لب، فالياث لبنت العم لب؛ لنا أقرب؛ فبنت ابن

 عم شقيق اجعلها بنلة ابن العم الشقيق، واجعل بنت العم لب بنلة العم لب، فلو هلك هالك عن عم لب
وابن عم شقيق لكان الال للعم لب.

وhالÊخ¢وhال} وhالeالeت8 وhأeب8و ال½مl كeال½مl وhالعhمwات8 وhالعhم� ل½مö كeأeبX، وhك}ل¥ جhدwةX أeد¢لeت¢
lدeي الgبeأ lأ}مeك ،lدeال hنgع¢لى مeأ Xبeأgو¢ بeأ ،öي أ}مgبeأ lأ}مeا، كhاه8مhح¢دgإ hيgه gي¢نwأ}م hي¢نhب Xبeأgب....

 قوله: «والخوال والالت وأبو الم كالم» الخوال كالم، والالت كالم، وأبو الم كالم، لكن لو
 اجتمع أخوال وخالت وأبو أم، يرث أبو الم؛ لن الب يجب الخوة، ولكن مراد الؤلف ـ رحه ال ـ ف

التنيل، أما الياث فحسب السألة.
 نبدأ بالخوال: هلك هالك عن خال وعمة شقيقة، فالال بنلة الم، والعمة الشقيقة بنلة الب، فعندنا أم

وأب، للم الثلث والباقي للب، فللخال الثلث وللعمة الباقي.
 الالت: لو هلك هالك عن خالةX وعمةX، فالالة بنلة الم والعمة بنلة الب، فكأنه مات عن أم وأب،

للم الثلث وللب الباقي، إذا. للخالة الثلث وللعمة الباقي.
 وقوله: «وأبو الم كالم» فلو هلك هالك عن خال وخالة وأب أم وبنت عم ننلم، فنقول: الال والالة

 وأبو الم بنلة الم، وبنت العم بنلة العم، فكأنه هلك عن أم وعم، نصيب الم وهو الثلث لن أدلوا با، وهم
 أبوها وأخوها وأختها، فلو ماتت عن هؤلء لورثها أبوها، إذا. لب الم الثلث، ولبنت العم الباقي؛ لنا أدلت

بالعم.
قوله: «والعمات والعم لم كأب» العمات أخوات الب، والعم لم أخو الب لمه، ينلون منلة الب.



 : «وكل جدة أدلت بأب بي أ}مwي¢ن هي إحداها كأم أب أم» مثاله: أم أب أم هذه من ذوي الرحام؛ لنقوله
 الذي أدلت به وهو الد أبو الم من ذوي الرحام، وهو غي وارث؛ لنه مسبوق بأنثى، والدل بذوي الرحام،

من ذوي الرحام.
 قوله: «أو بأب أعلى من الد كأم أب الد» إذا أدلت الدة بأبX أعلى من الد فهي من ذوي الرحام، فأم

 الب وإن علت أمومة وارثة، وأم الد وإن علت أمومة وارثة، وأم أب الد غي وارثة؛ لن الؤلف يقول: «بأب
 أعلى من الد» فتكون من ذوي الرحام، وقد مر علينا أن الصحيح أنا وارثة، وأن كل جدة أدلت بوارث فهي

 وارثة، وكل جدة أدلت بغي وارث فهي غي وارثة، إذا. أم أب الد وارثة؛ لننا نقول: أي فرق بي أم أم أب
الد وبي أم الد؟ ل فرق!! كلتاها مدلية بوارث، ويب أن نقول: كل من أدلت بوارث فهي وارثة.

،gهgى بeد¢لeن¢ أhمgل Xثgارhو oق� ك}لhل} حhي8ج¢عeم، فgهgتeلgن¢زhمgا بhاه8مhأ}خ¢تhا، وhاه8مhوhخeأhو ،öأ}م lب8و أ}مeأhو ،Xبeأ lب8و أ}مeأhو
....فeإgن¼ أeدhلeى جhمhاعhةº بgوhارgثX وhاس¢تhوتh مhن¢زgلeت8ه8م¢ مgن¢ه8 بgل سhب¢قX، كeأeو¢لدgهg، فeنhصgيب8ه8 لeه8م¢، 

 قوله: «وأبو أم أب، وأبو أم أم، وأخواها، وأختاها بنلتهم» ، أم الب وارثة؛ لنا جدة ليس بينها وبي
 اليت إل واحد، أبوها غي وارث لكنه بنلتها، وأبو الم فهو غي وارث؛ لنه من ذوي الرحام فيكون بنلة أم

الم؛ لن كل من أدل بوارث فهو بنلته.
وقوله: «وأخواها وأختاها» إما أعمام أو أخوال، يكونون بنلتهم، سواء من قبل الب أو من قبل الم.

 قوله: «فيجعل حق كل وارث لن أدل به» ، فمن أدل بأم الب فله نصيبها السدس، ومن أدل بالخت فله
نصيبها، وهلم جر÷ا، الهم أول ما يصل إل الوارث فله نصيب ذلك الوارث الذي وصل إليه.

 قوله: «فإن أدل جاعة بوارث واستوت منلتهم منه بل سبق، كأولده، فنصيبه لم» ، ذوو الرحام إما أن
 يدل واحد بواحد، أو جاعة بواحد، أو جاعة بماعة، فإن أدل جاعة بوارث واستوت منلتهم منه بل سبق،

 كأولده فنصيبه لم، مثاله: أخ من أم له ثلثة أبناء، هؤلء جاعة من ذوي الرحام أدلوا بالخ من الم، فلهم
نصيبه.

 وقوله: «بل سبق» مفهومه إن كان أحدهم أسبق إليه فل شيء للخر؛ لنه أنزل، فأبناء أخ من أم، وأبناء
أبناء أخ من أم، الخيون ل يرثون؛ لن الؤلف ـ رحه ال ـ اشترط أن تستوي منلتهم منه بل سبق.

فeاب¢ن� وhبgن¢ت� ل½خ¢تX مhعh بgن¢تX ل½خ¢تX أ}خ¢رhى، لgهhذgهg حhق� أ}مlهhا وhلgل½ولeيhي¢نg حhق� أ}مlهgمhا،



g اخ¢تhلeفeت¢ مhنhازgل}ه8م¢ مgن¢ه8 جhعhل¼تhه8م¢ مhعhه8 كeمhيwتX اق¼تhسhم8وا إgر¢ثeه8،وhإgن
،Xاتeقlرeفhم8ت Xاتwمhع eلثeوث ،Xاتeقlرeفhم8ت Xالتhخ eلثeث hل�فhن¼ خgإeف....

 قوله: «فابن وبنت لخت مع بنت لخت أخرى، لذه حق أمها ولل½ولeيhي¢نg حق أمهما» ، فابن وبنت أخت
 اسها زينب، مع بنت لخت أخرى اسها فاطمة، هؤلء الثلثة أدلوا بأختي شقيقتي يكون لم الثلثان، لكن هل

 نقسمه أثلثا.، أو نقول: البن والبنت لما حق أمهما زينب، والبنت الخرى للخت الخرى لا حق أمها؟
 الثان؛ لن هؤلء أدلوا بماعة، فيعطى كل من أدل بوارث مياث من أدل به، فللختي الثلثان، فيكون ثلث

 الخت الت لا ابن وبنت لبنها وبنتها، ويكون ثلث الخت الت لا بنت واحدة لبنتها، وهل للذكر له مثل حظ
النثيي؟ الذهب ل، والصحيح نعم.

قوله: «وإن اختلفت منازلم منه» ، هذا ضد قوله: «واستوت منلتهم» .
قوله: « جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه» ، مثال ذلك:

 قوله: «فإن خلف ثلث خالت متفرقات وثلث عمات متفرقات» ، ثلث خالت متفرقات يعن خالة
 شقيقة، والثانية خالة من أم، والثالثة خالة من أب، وثلث عمwات متفرقات، واحدة شقيقة، واحدة لم، واحدة
 لب، الالت مدليات بالم، والعمwات مدليات بالب، قeدlر كأن اليت مات عن أم وأب، للم الثلث وللب

 الباقي، اقسم نصيب الم على ورثتها وهن أخت شقيقة وأخت لب وأخت لم، السألة من ستة للشقيقة
النصف ثلثة، وللت للب السدس تكملة الثلثي واحد، للخت الم السدس واحد، وترد إل خسة.

 نصيب الب الثلثان نقسمه بي ورثته أخت شقيقة وأخت لب وأخت لم، السألة من ست للشقيقة النصف
ثلثة، وللت للب السدس تكملة الثلثي واحد، وللخت لم السدس واحد، فترد إل خسة، ولذا قال الؤلف:

،hرhشhع eةhم¢سhن¢ خgح� مgصhتhاسا.، وhخ¢مeأ gاتwمhلعgل gانeالث¥ل}ثhاسا.، وhخ¢مeأ gالتhلخgالث¥ل}ث} لeف
،gي¢نhوhبÊي الgذgي لgاقhالبhالس�د8س8، و lي ال½مgذgل hيgقlرeفhم8ت Xالhخ¢وeأ gةeلثeي ثgفhو.....

 «فالثلث للخالت أخاسا. والثلثان للعمات أخاسا. وتصح من خسة عشر» ، فالقاعدة إذا أدل جاعة بماعة،
 اقسم الال بي الدل بم كأن اليت مات عنهم، ث اقسم الال بي الدلي كأن الدل بم ماتوا عنهم، وتصح

السألة؛ وذلك لن إرث ذوي الرحام بالتنيل وليس بالقرابة.
 قوله: «وف ثلثة أخوال متفرقي» ، أحدهم أخ للم من الم والثان أخ للم من الب، والثالث أخ للم

شقيق.



: «لذي الم السدس» ، الال من أم له السدس.قوله
 قوله: «والباقي لذي البوين» ، لنه لو ماتت الم عنهم لكانت السألة كما يلي، أخ شقيق وأخ لب وأخ
 لم، فللخ لم السدس، وللخ الشقيق الباقي، والخ لب ليس له شيء، ولو صاح الخ لب: كيف تعطون

الخ لم وأنا ل تعطونن؟! نقول: لنه ذو فرض وأنت عاصب وحجبك الشقيق.

،gي¢نhوhبÊلgي لgل�تgال} لeال hيgقlرeفhم8ت Xةhع8م8وم gاتhنhب gلثeي ثgفhه8م¢، وeطeس¢قeأ öب8و أ}مeه8م¢ أhعhم eانeن¼ كgإeف
وhإgن¼ أeد¢لeى جhمhاعhةº بgجhمhاعhةX قeسhم¢تh الeالe بhي¢نh ال}دلeى بgهgم¢، فeمhا صhارh لgك}لo وhاحgدX أeخhذeه8

.ºةwب8ن8وhو ،ºةhأ}م8ومhو ،ºةwات8 أ}ب8وhهgالhو ،gهgب hل¼تgمhع Xع¢ضhبgع¢ض8ه8م¢ بhب eطeقhن¼ سgإhو ،gهgي بgال}د¢ل
 قوله: «فإن كان معهم أبو أم أسقطهم» ، لن الب يسقط الخوة، فلو هلك هالك عن خال شقيق وخال

 لم وخال لب وأب أم، قeدlر كأن الم ماتت عن أخيها الشقيق وأخيها من أب وأخيها من أم وأبيها، من يرثها؟
 أبوها، ولو كان معهم جد أم فعلى القول الراجح يسقط الخوان، وعلى القول الثان يرث معهم على التفصيل

السابق.
قوله: «وف ثلث بنات عمومة متفرقي» ، «متفرقي» وصف للعمومة، أي: ثلثة أعمام متفرقي.

 قوله: «الال للت للبوين» ، هلك هالك عن بنت عم شقيق وبنت عم لب وبنت عم لم، قeدlر كأن اليت
 مات عن ثلثة أعمام، عم شقيق وعم لب وعم لم، من يرث؟ العم الشقيق، العم لم ليس بوارث؛ لنه من

ذوي الرحام، والعم لب مجوب بالعم الشقيق.
 قوله: «وإن أدل جاعة بماعة قسمت الال بي الدل بم، فما صار لكل واحد أخذه الدل به، وإن سقط
 بعضهم ببعض عملت به» ، إذا أدل جاعة بماعة فاقسم الال أول. بي الدل بم، ث ما كان لكل واحد أخذه

الدل به على حسب الياث، وإن سقط بعضهم، أي: بعض الدل بم ببعض عملت به، مثال ذلك:
 هلك هالك عن بنت بنت، وبنت أخ شقيق، وبنت أخ لم، أدل الن جاعة بماعة، ثلثة أدلوا بثلثة، اقسم

 الال بي الدل بم أول.، وقeدlر كأن اليت مات عن بنت وأخ شقيق وأخ لم، للبنت النصف والباقي للخ
 الشقيق، والخ لم تسقطه البنت، إذن نقول: لبنت البنت النصف، ولبنت الخ الشقيق الباقي، ول شيء لبنت

الخ لم.



 . إذا أدل واحد بواحد فله نصيبه، وإذا أدل جاعة بواحد فلهم نصيبه، يرثونه كما يرثونه لو كان هوإذا
 اليت، وإذا أدل جاعة بماعة فإننا نقسم الال أول. بي الدل بم، ث نورث الدلي كأن الدل بم ماتوا عنهم،

وبذا ت مياث ذوي الرحام.
 قوله: «والهات أبوة، وأمومة، وبنوة» ، هذه جهات ذوي الرحام، وف التعصيب الهات خسة، لكن ف

ذوي الرحام جعلوها ثلثة على اختلف بي العلماء ف هذا؛ لن ذوي الرحام ل يوجد فيه نصوص تفصيلية.
 فالبوة يدخل فيها كل من يأت من قبل الب، العم لم من جهة البوة؛ لنه أخو أبيك، أو ابن جدتك من

 قبل أبيك فهو من قبل البوة، والال من قبل المومة؛ لن الصلة بينك وبينه من قبل الم، الخوة من الم
 أبناؤهم من جهة المومة، والذهب خلف هذا، فالذهب أن أبناء الخوة من الم من جهة البوة، لكن ليس

 قولم وحيا. منل.، فنحن نقول: أين البوة؟! إخوتك من الم ليس لبيك بم صلة إطلقا.، ولذا نرى أن أولد
الخوة من الم من جهة المومة بل شك.

 البنوة يدخل فيها من يدل من الفروع بأنثى، أبناء البنات، أبناء بنات البن، وهكذا، فما فائدة معرفة هذه
 الهات؟ يقول الفقهاء: إن كانوا ف جهة واحدة فالسبق إل الوارث يجب من دونه، وإن كانوا ف جهتي

 نرقoي كل واحد حت يصل إل الوارث، فإذا كان أبو أم فهو من جهة المومة، وبنت بنت بنت بنت بنت، هل
 نقول: إن أبا الم القرب إل اليت فيحجب البنت النازلة؟ ل؛ لنما ف جهتي، وإذا كانوا ف جهتي وجب أن

نرقoيh الدل حت يصل إل الوارث ولو بhع8د، أما إذا كانوا ف جهة واحدة فالقرب يجب.
 مثال ذلك : بنت بنت بنت بنت، وبنت بنت، وبنت عم، هذه ل تضر؛ لنا ف جهة أخرى، هل بنت البنت

 الت ف الرتبة الثانية تجب بنت البنت الت ف الرابعة؟ نعم، تجبها؛ لنا أقرب إل اليت، وبنت العم ترث
الباقي، فنقول: بنت البنت لا النصف، والباقي لبنت العم.

 إذا. الفائدة من معرفة الهات هو أن ذوي الرحام إذا كانوا ف جهة واحدة، فالقرب يجب البعد، وإذا
كانوا ف جهتي يرقى كل واحد حت يصل إل الوارث.

فابن ابن ابن ابن ابن ابن خال جهته المومة، هل يرث مع بنت البنت القريبة؟ نعم يرث؛ لن الهة متلفة.
أم أب الم، وأم أب أم الب، هل هؤلء الدات متلفات ف الهة؟

 نعم؛ لن الول من جهة المومة والثانية من جهة البوة، فنرقي كل واحدة حت تصل إل الوارث وترث،
لكن كيف ترث؟



  كما سبق: للجدات إgن¼ تساوين السدس بينهن، وإن ل يتساوين فللقريبة، لكن الذهب يرون أننقول
 الدات سواء من قgبل الم أو من قبل الب ف جهة واحدة، والنسان يتعجب كيف تكون أم أب الم ف جهة

الب؟!
 قالوا: لن كل واحدة منهما تسمى جدة، والسألة مسألة اجتهاد؛ لنه ل يرد ف القرآن والسنة تفصيل ف

مياث ذوي الرحام، ولذا اختلف فيه العلماء اختلفا. كثيا.



  8 مgيhاثg الeم¢gلg وhال}ن¢ثeى ال}ش¢كgل  بhاب

...،gي¢نhيeو¢ أ}ن¢ثeأ gي¢نhرeكeذ gر¢ثgن¢ إgر8 مeك¼ثÊال gم¢لhلحgل hفgو8ق eةhس¢مgب8وا القeلeطeف ºم¢لhم حgيهgة. فeثhرhو hل�فhن¢ خhم
 أفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ بذه الترجة أن المل له مياث، ولكن ل بد له من شرط، وهو أن يعلم وجوده

 حال موت مورثه فإن ل يعلم فإنه ل يرث، وذلك فيما إذا ولد لستة أشهر فأكثر من موت مورثه وأم�ه توطأ،
 فإنه ف هذه الال ل يدرى أنشأت به أمه بعد موت الورث أو قبله، ولذا ل بد أن نقول: المل ل بد أن يعلم

 وجوده حال موت مورثه، وذلك بأن تأت به لقل من ستة أشهر من موت مورثه ويعيش؛ وهذه الال الول؛
لنه ل يكن أن يولد حل قبل ستة أشهر ويعيش.

 الال الثانية : أن تأت به بعد أربع سنوات، فل يرث بناء على أن أكثر مدة المل أربع سنوات على كلم
الفقهاء ـ رحهم ال ـ.

 الال الثالثة : ما بي ذلك أن تلده لستة أشهر فأكثر من موت مورثه، فإن كانت ل توطأ علمنا أنه موجود
يقينا.، وإن كانت توطأ فل نعلم؛ لنه يتمل أنا نشأت به بعد موت الورث، وإل فل يرث.

 والمل كما هو معلوم، إما أن يكون ذكرا. أو أنثى، أو ذكرا. وأنثى، أو ذكرين، أو أنثيي، وإما أن يرج حيا
أو يرج ميتا.، كل هذه احتمالت؛ ولذلك نستعمل اليقي ف مياثه.

 قوله: «من خلف ورثة فيهم حلº فطلبوا القسمة» أفادنا بقوله: «فطلبوا القسمة» ، أنم إما أل يطلبوا
 القسمة ويقولوا: ننتظر حت يوضع المل ونعرف، وإما أن يطلبوا القسمة، وإذا طلبوا القسمة، فهل يابون إل

 طلب القسمة، أو يقال: انتظروا حت يرج المل؟ الواب: يابون؛ لن الال مالم، فإنه لا مات اليت صار
 ماله للورثة، فإذا طلبوا القسمة أجيبوا، وإن طلب بعض� وامتنع بعض� ياب الطالب؛ لنه شريك ويقول: أنا أريد

أن أفسخ الشركة وأستقل بياثي فيجاب.
إذا. قوله: «فطلبوا القسمة» ، يعن أو أحدهم طلب القسمة فإنه ياب، ولكن ماذا نصنع بالمل؟ يقول:
 «و8قgفh للحمل الكثر من إرث ذكرين أو أنثيي» ، فتارة يكون الكثر إرث ذكرين، وتارة يكون الكثر

 إرث أنثيي، فإذا استغرقت الفروض أكثر من الثلث فالكثر إرث أنثيي؛ لنه سيبقى لما الثلثان، وإن كان أقل
 من الثلث فالكثر إرث ذكرين؛ لنه لو كان أنثيي كان لما الثلثان والباقي للعاصب، لكن إذا كان ذكرين صار

الباقي لما، وهذا ضابط ويظهر بالمثلة.



  هالك عن زوجة حامل وعن ابني، الزوجة على كل حال لا الثمن، سواء خرج المل حيا. أو ميتا.؛هلك
 لنه ل يكن أن يزيد إرثها عن الثمن لوجود اثني من البناء، بقي المل، هل نوقف له إرث أنثيي، أو إرث

 ذكرين، أو إرث ذكر، أو إرث أنثى؟ الواب: إرث ذكرين؛ لنا لو وقفنا إرث ذكرين صار للموجودhي¢ن نصف
 الباقي؛ لنه يكون مات عن أربعة أبناء، للبني الوجودhي¢ن نصف الباقي، وإن قدرناه واحدا. صار للثني الثلثان،
 وإن قدرناه أنثى صار للموجودhي¢ن أربعة أخاس، إذا. الكثر أن نقدره ذكرين، فإن قال قائل: لاذا ل نقدره ثلثة؟

نقول: هذا نادر، والنادر ل حكم له، لكن لو فرضنا أننا قدرناه اثني ث زادا رجع ف نصيبهم.
 فإذا قال قائل: لاذا ل نقدره واحدا. لنه متيقن؟ قلنا؛ لن وجود الثني كثي، ولو ذهبنا إل اليقي لقلنا: ل
 نعل له شيئا.؛ لنه يتمل أن يسقط ميتا.، لذلك اختار أصحابنا ـ رحهم ال ـ أن يوقف له نصيب اثني، فإن

كان الكثر نصيب النثيي وقف نصيب النثيي، وإن كان الكثر نصيب الذكرين وقف نصيب الذكرين.

فeإgذeا و8لgدh أeخhذe حhق�ه8، وhمhا بhقgيh فeه8وh لgم8س¢تhحgقoهg، وhمhن¢ لe يhح¢جgب8ه8 يhأ¼خ8ذ} إgر¢ثeه8 كeالeدwةg، وhمhن¢ ي8ن¢قgص8ه8
...شhي¢ئا. اليhقgيh، وhمhن¢ سhقeطe بgهg لeم¢ ي8ع¢طe شhي¢ئeا.، وhيرgث} وhي8ورhث} إgنg اس¢تhهhل� صhارgخا. 

قوله: «فإذا ولد» يعن المل.
 قوله: «أخذ حقه وما بقي فهو لستحقه» وإن زاد رجع على الوجودين، فلو هلك هالك عن ابني وزوجة
 حامل، الزوجة لا الثمن، ونقدر أن المل ذكران فنعطي البني الوجودين نصف الباقي، لكن إن صار المل

 ثلثة، فنرجع عليهم ونقول: بدل. من أن نقسمه أرباعا. نقسمه أخاسا.، للبني الوجودين المسان وللحمل ثلثة
أخاس.

 فصار إذا وقفنا إرث ذكرين أو أنثيي يأخذ حقه، فإن بقي شيء رد على مستحقه، وإن نقص له شيء أخذ
من أخذه؛ لن السألة كلها تت الواقع الستقبل.

 قوله: «ومن ل يجبه يأخذ إرثه كالدة، ومن ينقصه شيئا. اليقيh، ومن سقط به ل يعط شيئا.» ، الورثة الذين
مع المل ينقسمون إل ثلثة أقسام:

القسم الول: ل ينقصه المل شيئا. فنعطيه نصيبه كامل..
القسم الثان: ينقصه المل فنعطيه اليقي.

القسم الثالث: يجبه المل فل نعطيه شيئا..



  ذلك : مات رجل عن امرأة حامل وجدة وأخ شقيق، هذا الثال ينطبق على كل القسام الثلثة، الدةمثال
 نعطيها كامل.؛ لنه ل يجبها ول ينقصها، فلها السدس على كل حال، سواء ولد ميتا. أو حيا.، الزوجة إن ولد

 حيا. فلها الثمن وإن ولد ميتا. فلها الربع، إذا. المل ينقصها فنعطيها اليقي وهو الثمن، الخ الشقيق إن ولد
 المل ذكرا. سقط الخ، وإن ولد ميتا. ورث الباقي، وإن ولد أنثى أخذ الباقي بعد فرضها فنمنعه من الياث،

ونقول: انتظر؛ لنه يوجد احتمال أن يكون المل ذكرا. فيسقط، فل نعطيه، هذا بالنسبة لرث من معه.
 قوله: «ويرث ويورث إن استهل صارخا.» ، شرط مياثه أن يستهل صارخا.، وقوله: «صارخا.» حال لكنها

 حال مؤكoدة، تؤكد معن الستهلل وهو رفع الصوت، ومعناه أنه إذا ولد سع له صياح؛ لن الولود إذا ولد ل
)].108بد أن يستهل صارخا.، فإن الشيطان قد رصد له فينخسه ف خاصرته ليقتله[(

gهgاتhيhيل} حgلhد hدgو¢ و8جeأ ،gف¥سhنwن8 التhمhز eالeطhو hف�سhنhو¢ تeأ hعhضhو¢ رeى أeكhو¢ بeأ hسeطhو¢ عeأ
غeي¢رh حhرhكeةX وhاخ¢تgلeجX، وhإgن¼ ظeهhرh بhع¢ض8ه8 فeاس¢تhهhل� ث}مw مhاتh وhخhرhجh لeم¢ يhرgث¼،

قوله: «أو عطس» إذا عطس دhل� ذلك على حياته؛ لنه ل يكن لذا المل أن يعطس بدون حياة.
قوله: «أو بكى» الفرق بي استهل وبكى أن البكاء لطيف لي ليس صراخا..

قوله: «أو رضع أو تنفس» أي: سعناه تنفس، أو تنهwد.
قوله: «وطال زمن التنفس» فنفس خفيف جدا.، ث يوت، ل يدل على الياة الكاملة.

 قوله: «أو وجد دليل حياته» أي� دليل، وما ذكره الؤلف من المثلة داخل ف قوله: «دليل حياته» فيكون
هذا من باب عطف العام على الاص.

 قوله: «غي حركة واختلج» الركة اليسية ما تدل على الياة، والختلج أي: الضطراب؛ لن هذا ل
يدل على استقرار الياة.

 قوله: «وإن ظهر بعضه فاستهل ث مات وخرج ل يرث» ظهر بعضه وصرخ ولكن تعسرت الولدة فمات
 وخرج فإنه ل يرث؛ لنه ل تتم الولدة، إذا. ل بد أن يستهل صارخا. بعد الولدة، بعد أن ينفصل من أمه ويرج

 وإل فل يرث، فشرط إرث المل، شرط سابق وشرط لحق، الشرط السابق أن يعلم وجوده حي موت مورثه،
 فإن ل يعلم، كما لو أتت به لستة أشهر فأكثر وهي توطأ فإنه ل يرث؛ لننا ل ندري هل نشأت به أمه قبل موت

 الورث، أو بعده؛ ولذا أحيانا. ننع الرجل من إتيان زوجته إذا كان حلها يرث اليت، كإنسان تزوج امرأة لا



 أولد من سبق فمات أحد أولدها، نقول: ل تامعها؛ لنه إذا جامعها فسيكون هذا الولد الذي ف بطنها أخا
من الم فيث، فنقول: ل تامع حت تيض الرأة، إذا حاضت علم أن ليس ف بطنها حل.

 اللحق وهو أن يستهل صارخا.، فإن ل يتم الشرطان فل مياث له.الشرط

وhإgن¼ ج8هgلe ال}س¢تhهgل¥ مgن التwو¢أeمhي¢نg وhاخ¢تhلeفh إgر¢ث}ه8مhا ي8عhيwن8 بgق}ر¢عhةX وال}ن¢ثeى ال}ش¢كgل}
يhرgث} نgص¢فh مgيhاثg ذeكeرX وhنgص¢فh مgياثg أ}ن¢ثeى.

 قوله: «وإن جهل الستهل من التوأمي واختلف إرثهما يعي بقرعة» أي: إذا جهل الستهل من التوأمي، فإن
 كان إرثهما واحدا. فل حاجة للقرعة؛ لنه سواء وجد هذا أو هذا، وإن اختلفا كما لو كان أحدها ذكرا. والثان

أنثى، فل بد أن نعي أحدها بالقرعة؛ لن القرعة سبيل للتعيي إذا ل ند غيها.
 وقد جاءت القرعة ف القرآن الكري ف موضعي، وجاءت ف الس�نة ف ستة مواضع، وهي طريق شرعي

 لتعيي البهم، ف القرآن الكري جاءت ف آل عمران: {{وhمhا ك}ن¢تh لeدhي¢هgم¢ إgذ¼ ي8ل¼ق}ونe أeق¼لeمhه8م¢ أeي�ه8م¢ يhك¼ف}ل} مhر¢يhمh وhمhا
 ] ، والوضع الثان ف سورة الصافات: {{وhإgن� ي8ون8سh لeمgنh ال¼م8ر¢سhلgيh *إgذ¼ أeبhق44ك}ن¢تh لeدhي¢هgم¢ إgذ¼ يhخ¢تhصgم8ون}} [

 إgلeى ال¼ف}ل¼كg ال¼مhش¢ح8ونg *فeسhاهhمh فeكeانe مgنh ال¼م8د¢حhضgيh *}}، والسنة معروفة منها أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م
)].109كان إذا أراد سفرا. أقرع بي نسائه، فأيهما خرج سهمها خرج با[(

قوله: «والنثى الشكل» وهو الذي ل ي8علم أهو ذكر أم أنثى، وهو أنواع:
 الول : أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى، يعن فرجا. وذكرا. ويبول منهما جيعا.، فهذا ل ندري هل هو ذكر أو

أنثى؟
الثان : أن يكون له مرج� واحد يرج منه البول والغائط، ول له آلة ذكر ول آلة أنثى.

الثالث: أن يكون له دبر مستقل، ويرج البول من غي ذكر ول فرج، يرج رشحا. كالعرق الكثيف.
 الرابع: أل يكون له فرج إطلقا. من أسفله، ل دبر ول قبل ول فرج، وإنا يتقيأ ما يأكله ويشربه، يبقى ف

 معدته ما شاء ال حت يتص السم ما يتاجه من غذاء هذا الطعام والشراب، ث يتقيأ، كل هذا ذكره الفقهاء،
 فهؤلء كلهم نسمlيهم خنثى مشكل.، وأفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ أن ف النثى من ليس مشكل. وهو كذلك،
 كما لو كان له آلة ذكر وفرج أنثى، ولكنه يبول من فرج النثى وييض، فهذا غي مشكل، فنجعله أنثى، وكما

 لو كان له فرج أنثى وآلة ذكر، ويبول من آلة الذكر ول يبول من آلة النثى ول ييض، فهذا يسمونه خنثى
واضحا.



  نعمل ف النثى الشكل؟ نقول: إن وافق الورثة على أن ينتظروا حت يكب ويبلغ وينظر، أو حت ترىماذا
له عملية كما ف وقتنا الاضر، فهذا الطلوب، وإن ل يوافقوا فالؤلف يقول:

 «يرث نصف مياث ذكرX ونصف مياث أنثى» وهذا هو العدل؛ لنه ما دام مشكل. فيجب أن نتاط،
 ونقول: لك نصف مياث ذكر ونصف مياث أنثى، فلو هلك هالك عن ابني أحدها خنثى، فمسألة الذكورية

 من اثني ومسألة النوثية من ثلثة، الذكورية من اثني له واحد ولخيه واحد، النوثية من ثلثة له واحد ولخيه
 اثنان، وبي السألتي تباين نضرب إحداها ف الخرى تبلغ ستة، ونقول من له شيء من إحدى السألتي أخذه

مضروبا. ف الخرى.



  8 مgيhاثg الeف¼ق}ود  بhاب

،hدgة. م8ن¢ذ} و8لhنhس hيgس¢عgام8 تhمhت gهgب hرgان¢ت8ظ ،Xةhارhجgتeة} كhمeلwب8ه8 السgالeغ Xرeفhو¢ سeأ Xس¢رeأgر8ه8 بhبhخ hيgفhن¢ خhم
 الفقود مhن¢ ف}قgدh ول تعلم له حياة ول موت، إما أنه دخل ف حرب ول ي8درى أسhلgمh أم ق}تgلe، أو أنا جاءت
فيضانات واجترفت الناس ول ي8درى، أو ركب سفينة ول يدرى أين ذهب، فماذا نصنع فيه؟ يقول الؤلف:

 «من خفي خبه بأس¢رX أو سفر غالبه السلمة، كتجارة، انت8ظر به تام تسعي سنة منذ ولد» ، مثل إنسان سافر
 إل الدينة ـ مثل. ـ ف وقت آمن، ث فقد، فهذا السفر غالبه السلمة، نقول: ينتظر تام تسعي سنة منذ ولد،

 فإذا كان فقد وله عشرون سنة ننتظر سبعي سنة، وإذا فقد وله تسع وثانون سنة وإحدى عشر شهرا. ننتظر
شهرا. واحدا. مع أن ظاهر سفره السلمة، لكن هذا عليه سؤالن:

 الول: لاذا خص تسعون سنة؟ قالوا: لن هذا أكثر ما يعيش فيه النسان غالبا.، وأعمار هذه المة ما بي
الستي إل السبعي، لكن يوجد من يصل إل مائة.

 الثان: كيف ننتظر شهرا. واحدا.؟! هذا ل يكفي؛ لننا إذا قلنا: ننتظر إل تام التسعي، معناه إذا تت
 التسعون حكمنا بأنه ميت، وو8رgثe مال}ه واعتدwت زوجت8ه8 وحلت للزواج، ومثل هذا ل يكفي ف الغالب،

وقولم: إن الكثر والغلب أن ل يعيش أكثر من هذا، نقول: لكن وجد من يعيش مائة سنة أو أكثر.

hدgو¢ ف}قeأ ،Xو¢مeق eو¢م� د8ونeق hمgلhسeف ،Xبeر¢كhي مgف hقgرeن¢ غhمeك ،hلكeب8ه8 الgالeغ eانeن¼ كgإhو
hدgم8ن¢ذ} ف}ق hيgنgس gعhر¢بeام8 أhمhت gهgب hرgان¢ت8ظ ،Xةeكeه¢لhم Xةhازeفhي مgو¢ فeأ gهgه¢لeأ gي¢نhن¢ بgم..

قوله: «وإن كان غالبه اللك» ، أي: غالب سفره اللك.
 قوله: «كمن غرق ف مركب فسلم قوم� دوم قومX» ، الركب غرق ف البحر وسلم قوم إل الساحل، وقوم
 فقدوا ول يعلم عنهم، منهم هذا الرجل الفقود، فهذا غالب فقده اللك، أو احترق الركب أو ما أشبه ذلك،

فالغالب اللك.
 قوله: «أو فقد من بي أهله» ، خرج يقضي حاجة ف السوق ول يرجع، هذا ظاهر غيبته اللك، أو نائم هو

وأهله ف الب فلما أصبحوا ل يدوه، هذا ـ أيضا. ـ ظاهر فقده اللك.



 : «أو ف مفازة مhه¢لeكة» ، يعن ف أرض فلة ليس حولا ماء ول شجر ول سكان، هذه يسميها العربقوله
 مفازة من الفوز، وهذا من باب التسمية با يتفاءل به؛ لنا مهلكة فقالوا: مفازة تفاؤل.، كما قالوا فيما يوضع

على الكسر: جبية، تفاؤل. ببه، فالذي يفقد ف مفازة ل ماء ول ساكن ول شيء، فظاهر غيبته اللك.
 قوله: «انتظر به تام أربع سني منذ فقد» ، ف بعض النسخ «منذ تلف» ، والصواب «منذ فقد» ، لنه إذا

 تلف ما ننتظر ول ساعة، لكنها سبقة قلم من الؤلف ـ رحه ال ـ فينتظر به تام أربع سني منذ فقد، فإذا فقد
 رجلن لكل واحد منهما ثان وثانون سنة، أحدها ظاهر غيبته اللك، والثان ظاهر غيبته السلمة، ننتظر بن
 ظاهر غيبته السلمة سنتي، والخر الذي ظاهر غيبته اللك أربع سني، هذا غي معقول!! كيف نقول: الذي
 ظاهر غيبته اللك وله ثان وثانون سنة ننتظره أربع سني، والذي ظاهر غيبته السلمة وله ثان وثانون سنة

 ننتظره سنتي؟! كان يقتضي المر العكس، وإنا قدروا هذا التقدير للتوقيف يعن هذا ل مال للعقل فيه؛ لن
 )]، ولكن لنا أن نقول: ما ورد عن الصحابة110هذا هو الذي ورد عن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ[(

 قضايا أعيان، وقضايا العيان ليست توقيفية؛ لن قضايا العيان يعن أننا ننظر إل كل مسألة بعينها، وإذا كان
 قضايا أعيان فهو اجتهاد، فالقول الراجح ف هذه السألة أنه يرجع فيه إل اجتهاد المام، أو من ينيبه المام ف

 القضاء، والناس يتلفون، من الناس مhن¢ إذا مضى سنة واحدة عرفنا أنه ميت؛ لنه رجل شهي ف أي مكان ينل
 ي8عرف، فإذا ف}قgدh يكفي أن نطلبه ف سنة، ومن الناس من هو من العامة يدخل مع الناس، ول يعلم عنه إن اختفى
 ل يفقد، وإن بان ل يؤبه به، هل نقول: إننا ننتظر ف هذا الرجل كما انتظرنا ف الول؟ ل؛ لن هذا يتاج إل أن

 نتحرى فيه أكثر؛ لنه إنسان مغمور ليس له قيمة ف التمع، فننتظر أكثر، ث إذا غلب على الظن أنه ميت
حكمنا بوته، وهنا يب على القاضي أن يبحث عن هذا الشخص.

 أيضا. تتلف السألة باختلف ضبط الدولة، بعض الدول تكون حدودها قوية ل يكن أن يدخل عليها أحد،
 وإذا دخل عليها أحد ل يكن أن يرج، فهذه ل نطوlل مدة النتظار؛ لنا مكمة مصورة، وما دامت المور
 تتلف باختلف أحوال الشخص، وباختلف السلطان وقوة النظام، فإننا يب أن نرجع ف ذلك ف كل مكان
 وزمان بسبه، وهذا هو الراجح، وحينئذX لنا نظران: النظر الول: ف قسم ماله، يعن بكمنا بوته يقسم ماله،

والنظر الثان: ف إرث من معه، يقول الؤلف:



w ي8ق¼سhم8 مhال}ه8 فgيهgمhا، فeإgن¼ مhاتh م8وhرlث}ه8 فgي م8دwةg التwرhب�صg أeخhذe ك}ل¥ وhارgثX إgذeا. اليhقgيث}م
h مhا بhقgيh، فeإgن¼ قeدgمh أeخhذe نhصgيبhه8، وhإgن¼ لeم¢ يhأ¼تg فeح8ك¼م8ه8 ح8ك¼م8 مhالgهg،وhو8قgف

وhلgبhاقgي الوhرhثeةg أeن¼ يhص¢طeلgح8وا عhلeى مhا زhادh عhن¢ حhقl الeف¼ق}ودg فeيhق¼تhسgم8ونhه8.
«ث يقسم ماله فيهما» «فيهما» الضمي يعود على الغhي¢بة الت ظاهرها السلمة والت ظاهرها اللك.

 قوله: «فإن مات مورlثه ف مدة التربص أخذ كل وارث إذا. اليقي ووقgف ما بقي» إذا مات مورثه، يعن مات
 شخص يرثه الفقود ف مدة النتظار نبقي حق الفقود، ونقسم ما زاد على حقه بي الورثة، فإذا كان الفقود ابنا

مع ابني موجودين نوقف له الثلث، ونعطي البني الوجودين كل واحد ثلثا. حت يتبي المر.
 قوله: «فإن قدم أخذ نصيبه وإن ل يأتg فحكمه حكم ماله» أي مت حكمنا بوته ورث وارثوه مالeه الصلي،
 ومالeه الذي ورثه من م8ورlثه، فإذا أوقفنا له عشرة آلف من مورlثه ث مضت الدة ول يأتg، وقلنا: الرجل ميت،

وكان عنده من قبل عشرة آلف فالتركة عشرون ألفا. فتورث.
وخلصة المر:

أول.: الفقود هو الذي اختفى فلم يعلم أحي هو أم ميت؟
 ثانيا.: الفقهاء يقولون: إن كان ظاهر غيبته السلمة ننتظر به تام تسعي سنة منذ ولد، وإن كان ظاهر غيبته

اللك ننتظر به أربع سني منذ فقد.
 ثالثا.: إذا مضت الدة ول يأت يقسم ماله بي ورثته؛ لننا نكم بوته، وإذا أتى قبل تام الدة يأخذ الوقوف له

 ول إشكال، وإذا مات له مورث ف مدة النتظار يوقف نصيبه كأنه حي موجود، ويرث من معه اليقيh، ث إن
 قدم فالمر واضح، وإن ل يأت فحكمه حكم ماله، وإذا علمنا أنه مات قبل موت مورثه، يرد الال على الورثة،
 فإذا مات عن ابني أحدها موجود والثان مفقود، ث تبي أن الفقود مات قبل موت الب فالال للبن الوجود،

ول إشكال ف ذلك.
 قوله: «ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق الفقود فيقتسمونه» يعن حق الفقود إذا وقفناه

وزاد، فللورثة أن يصطلحوا على هذا الزائد ويقتسموه بينهم؛ لنه ليس له وارث.



  8 مgيhاثg الغhر¢قeى  بhاب

gو¢تeالgق8 بgابwالس eلgج8هhو ،Xارhو¢ نeأ Xةhو¢ غ}ر¢بeأ Xقhرeو¢ غeأ Xد¢مhهgب XبÊل gي¢نhوhخeأeك gانeثgارhوhم8ت hاتhا مeذgإ
.gو¢رwا. للدhف¼عhن¢ه8؛ دgه8 مeثgرhا وhم eد8ون gهgالhم gلدgن¢ تhم gرhن الخgم Xدgاحhك}ل¥ و eثgرhو ،gيهgف}وا فgلhخ¢تhم¢ يeلhو

 الغرقى يعن الذين غرقوا جيعا. ول نعلم السابق منهم، فهل لم نظي؟ نعم، لو سقطت طائرة ول نعلم اليت
 الول، لو انقلبت سيارة ول نعلم اليت الول، لو شب حريق ول نعلم اليت الول، فالراد بالغرقى هنا جاعة

هلكوا جيعا. ول نعلم عن حالم، هل ماتوا لظة واحدة أو تقدم أحدهم؟
 قوله: «إذا مات متوارثان كأخوين لب بدم أو غرق أو غربة أو نار» الدم واضح، والغرق واضح، والنار

 واضحة، والغربة كرجلي سافرا جيعا. وأتانا خب أنما ماتا، ول ندرg أيهما الول، فحكمهما حكم من ماتوا بغرق
أو نار ول يعلم الول منهم.

قوله: «وج8هل السابق بالوت ول يتلفوا فيه» يعن ورثة كل واحد ل يتلفوا.
 قوله: «ورث كل¥ واحدX من الخhر من تgلدg ماله دون ما ورثه منه دفعا. للدور» أول. نصور السألة: هؤلء

 جاعة ركبوا سفينة، غرقت السفينة وماتوا كلهم، ول ندري أيهم الول، فهل يري التوارث بينهم أو ل؟
الذهب أنه يري التوارث بينهم إذا ل يتلف الورثة.

 القول الثان: أنه ل توارث بينهم، كل واحد منهم ل يرث الخر، وإنا يرثه الورثة الخرون؛ لن من شرط
 ] ،12الرث أن يوجد الوارث بعد موت الورث لقوله تعال: {{وhلeك}م¢ نgص¢ف8 مhا تhرhكh أeز¢وhاج8ك}م¢}} [النساء: 

 ] ، فل بد أن نعلم أن الوارث وجد بعد موت11{{وhلÊgبhوhي¢هg لgك}لo وhاحgدX مgن¢ه8مhا الس�د8س8 مgمwا تhرhكh}} [النساء: 
 الورث، وهنا الشرط غي موجود، إذا. ل توارث، وهذا القول مع كونه أصح وأوفق للدلة الشرعية هو ـ أيضا

 ـ أهون وأقطع للناع، على القول الول سيكون نزاع� إذا كان أحد الذين غرقوا يلك الليي، والثان يلك
 ثوبه الذي عليه فقط، فنورث هذا من هذا وهذا من هذا، فالغن هل يرث من الفقي؟ ل؛ لنه ل شيء له،

 والفقي يرث من الغن، فيعود مال هذا الغن لورثة الفقي بأي حق؟! فالقول الراجح بل شك أنه ل توارث
بينهم.

 وعلى الذهب إن تنازع الورثة ف الثال الذي ذكرنا، أخوان أحدها يلك الليي والثان ما عنده شيء، كل
 واحد منهم له زوجة وأم، ث تنازعوا فورثة الغن يقولون: إن مورثكم مات قبل مورثنا، وأولئك يقولون

 بالعكس، فهنا يتساقطون، وهذا فيه شيء من الصحة، ويكون مياث كل ميت لورثته، وأما إذا ل يتلفوا قالوا:



 ما نعلم، فنحن ل ندعي أن مورثنا هو الول أو الثان، فحينئذX يرث كل واحد منهما من الخر من تلد ماله ـ
 أي: من قديه ـ ل ما ورثه منه؛ لننا لو قلنا: ما ورثه منه، صار دورا.، فيث هذا ما ورثه منه، ث ذاك يرث ما

ورث منه، وهكذا.
  هذا: أحدها خلف مليون ريال والثان خلف مائة ألف ريال، إذا ورث صاحب مائة اللف من صاحبمثال

 الليون سيث خسمائة ألف، وذاك إذا ورث من الخر يرث خسي ألفا.، هل نضم المسي ألفا. للمليون
ونقول: يرث هذا خسمائة ألف وخسي ألفا.؟

 ل يكن، لو قلنا هذا لزم أن ندور، فنقول: يرث صاحب مائة اللف خسمائة ألف من صاحبه، وصاحب
 الليون يرث خسي ألفا. من صاحبه وتنتهي السألة، ومع هذا نن نقول ونرجح: أنه ل توارث بينهما، وأنه ل

 حق لحدها ف مال الخر؛ لن الشرط وهو وجود الوارث بعد موت الورث ل يتحقق، وهذا الذي اخترناه هو
مذهب الشافعي ـ رحه ال ـ وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ وهو الصواب بل شك.



  8 مgيhاثg أeه¢لg الgلeل  بhاب

....،gءeلhالوgل� بgإ hمgر8 ال}س¢لgافeالك eلhو ،gءeلhالوgل� بgإ hرgافeم8 الكgث} ال}س¢لgرhي eل
 أهل اللل يعن الديان، ول يكن أن نبحث ف مياث أهل اللل حت يوجد سبب الياث، وأسباب الياث 

 ثلثة: نكاح ونسب وولء، فإذا وجد اثنان بينهما توارث وها على دين واحد جرى التوارث، وإن اختلف
 دينهما فل؛ لن من شرط الرث اتفاق الدين، لقول ال ـ تبارك وتعال ـ لنوح حي قال: {{إgن� اب¢نgي مgن

 ] ولقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حديث46، 45أeه¢لgي}} قال ال له: {{إgنwه8 لeي¢سh مgن¢ أeه¢لgكh}} [هود: 
)].111أسامة بن زيد ـ رضي ال عنه ـ: «ل يرث السلم الكافر ول الكافر السلم» [(

 قوله: «ل يرث السلم8 الكافرh إل بالولء ول الكافر8 السلمh إل بالولء» والدليل ما أشرنا إليه من الية، وما
 قاله النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يرث السلم الكافر ول الكافر السلم» ، ولن الرث مبن على الوالة

 والنصرة، ول موالة ول نصرة بي السلم والكافر، أما قول الؤلف: «إل بالولء» ، فهذا الستثناء ل دليل عليه
 )]،112ول يصح أثرا. ول نظرا.، أما كونه ل يصح أثرا. فلعدم الدليل الصحيح، وقد ورد فيه حديث ضعيف[(

 وأما كونه ل يصح نظرا.؛ فلن الرث بالولء أضعف من الرث بالنسب والزوجية، فإذا كان اختلف الدين
 ينع الياث مع السبب القوى، فكيف ل ينعه مع السبب الضعف؟! هذا خلف القياس وخلف النظر،

ولنضرب لذا مثل: هلك هالك عن أب كافر هل يرثه أبوه؟ ل.
 هلك هالك عن معتgق كافر والعبد العتق مسلم، هل يرثه سيده؟ على الذهب يرثه، وعلى القول الراجح ل

يرثه، ونن نقول بالقول الراجح لعموم الديث: «ل يرث السلم الكافر ول الكافر السلم».
 لو هلك هالك عن ابن ل يصلي وعن عم مسلم يصلي، فمياثه للعم، والبن الذي ل يصلي ل يرث،

 وكذلك لو كان هناك رجل ل يصلي ومات عن أقارب مسلمي فإنم ل يرثونه؛ لنه ل يرث السلم الكافر،
وسيأت ـ إن شاء ال ـ بيانه.

وhيhتhوhارhث} الeر¢بgي� وhالذoمlي� وhال}س¢تhأ¼مgن8 وhأeه¢ل} الذoمwةg يhرgث} بhع¢ض8ه8م¢ بhع¢ضا. مhعh اتlفeاقg أeد¢يhانgهgم¢
.Áي¢ءeال}ه8 فhمeف gهgتwدgى رeلhع hاتhن¼ مgإhدا. وhحeث} أgرhي eد� لhال}ر¢تhى، وwتhش ºلeلgه8م¢ مhا، وhهgفeلgاخ¢ت hعhم eل

 قوله: «ويتوارث الرب والذمي والستأمن» ، هؤلء ثلثة أصناف من الكفار، فالرب هو الذي ليس بيننا
وبينه عهد ول ذمة ول أمان.



 : «والستأمgن» بكسر اليم، وأكثر الناس يقولون: الستأمhن بفتح اليم وهذا غلط؛ لنه ليس مستأمhنا. بلوقوله
 هو م8ؤhمwن، وهو الذي أ}ع¢طgيh المان أل يعتدى عليه، سواء من المام أو من ييز إجارته المام، كما قال النب

)].113صل¾ى ال عليه وسل¾م: «قد أجرنا من أجرتg يا أم هانئ» [(
 وقوله: «والذمي» وهو الذي بيننا وبينه عهد وذمة أن يبقى ف دارنا آمنا.، تفظ له حقوق}ه، ول يعتدى عليه

لكن عليه الزية.
 والعاهد هو الذي جرى بينه وبي السلمي عهد، لكنه ف بلده مستقل، ليس للمسلمي به تعلق، إل العهد

 الذي بيننا وبينه، فيتوارث هؤلء إذا اتفقت أديانم، فكلهم يهود، كلهم نصارى، كلهم موس، كلهم
 شيوعيون، يتوارثون إذا اتفقت أديانم، وإن اختلفت فل توارث، والدليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يرث

 )]، فإن هذا يدل على أن اختلف الدين مانع من الرث، ولذا قال114السلم الكافر ول الكافر السلم» [(
الؤلف:

 «وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا. مع اتفاق أديانم ل مع اختلفها» أهل الذمة هل يكن أن تتلف أديانم؟
 نعم، يهود، نصارى، موس، هؤلء أهل الذمة، ثلثة أصناف، والصحيح أنم أكثر من ثلثة أصناف، وأن جيع
 الكفار يكن أن يكونوا أهل ذمة، تعقد لم الزية، كما صح ذلك فيما رواه مسلم عن بريدة ـ رضي ال عنه

)].115ـ[(
قوله: «وهم» الضمي يعود على أهل الديان.

 قوله: «ملل شت» أي: متفرقة، اليهود ملة، والنصارى ملة، والوس ملة، والشيوعيون ملة، والبوذيون ملة
وهكذا، وهذا هو القول الراجح.

 وقال بعض العلماء: إن الكفر ملة واحدة، لكن هذا قول ضعيف؛ لن اليهود يقولون: ليست النصارى على
 شيء، والنصارى يقولون: ليست اليهود على شيء، فكيف يكونون أمة واحدة؟! نعم هم بالنسبة للسلم

 صنف، لكن بالنسبة لا بينهم متلفون، كما نقول مثل: أهل السنة يدخل فيهم العتزلة، يدخل فيهم الشعرية،
 يدخل فيهم كل من ل يhك¼ف}ر من أهل البدع، إذا قلنا هذا ف مقابلة الرافضة، لكن إذا أردنا أن نبي أهل السنة،
 قلنا: إن أهل السنة حقيقة هم السلف الصال الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا با، وحينئذX يكون الشاعرة

والعتزلة والهمية ونوهم ليسوا من أهل السنة بذا العن.
 قوله: «والرتد ل يرث أحدا.» لنه ـ والعياذ بال ـ ليس له دين ول يقر على دينه، يعن لو كان عندنا

 كافر ملحد غاية اللاد نقره على دينه، لكن لو ارتد أحد إل اليهودية أو النصرانية ل نقره؛ لقول النب صل¾ى



 )] يعن من بدل دين السلم، فإننا116ال عليه وسل¾م صل¾ى ال عليه وآله وسل¾م: «من بدل دينه فاقتلوه» [(
 نقتله، إذا. الرتد ل يرث أحدا.، ول أباه ول أمه ول ابنه؛ لنه مرتد مالف للدين وليس على دين؛ لنه ل يقر

على هذا الدين.
 : «وإن مات على ردته فماله فء» يعن ي8دخhل ف بيت الال، وبذا نعلم أن العلماء ـ رحهم ال ـقوله

 يكمون على الشخص بعينه بالردة أو غيها ما يقتضيه فعله، خلفا. لا عليه الشباب الن فإنم يتهيبون أن
 يكفروا أحدا. بعينه، وهذا غلط، إذا وجد الكفر وت�ت الشروط وانتفت الوانع، فإننا نكفره بعينه ونعامله معاملة

 الكافر ف كل شيء؛ لنه ليس لنا إل الظاهر، أما لو فرضنا أنه كان مؤمنا. بقلبه، ولكن يظهر الكفر، فهذا
 حسابه على ال ـ عز¦ وجل ـ لكن نكفره بعينه؛ لننا لو قلنا: إننا ل نكفر أحدا. بعينه، وإنا نكفر النس، ما

بقي أحد يكفر، ول أحد ي8دعى إل السلم.
 وقوله: «وإن مات على ردته فماله فء» دليل ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يرث السلم الكافر

 )]، وهذا واضح؛ ولن الرث مبن على النصرة والولء، ول نصرة ول ولء بي117ول الكافر السلم» [(
 السلم والكافر، هذا ما ذهب إليه الفقهاء ـ رحهم ال ـ وهم أسعد بالدليل ما ذهب إليه شيخ السلم ابن

 تيمية، فإنه ـ رحه ال ـ يرى أن الرتد يورث، ويستدل بأن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ ف أيام الردة
 يورlثون أهل الرتدين من أموال الرتد، ولكن النسان يقول: ما جواب يوم القيامة حي يناديهم فيقول: «ماذا
 أجبتم الرسلي»؟ ماذا نقول ف قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يرث السلم الكافر ول الكافر السلم»؟ وأما

 فعل الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ، فهل أجعوا عليه؟ لو أجعوا عليه لقلنا: إجاعهم حجة، لكن من يقول: إنم
 أجعوا على هذا؟ والسألة ليست عندي بذاك السألة البينة، إذا. نبقى على الصل وهو: «ل يرث السلم الكافر

ول الكافر السلم» .
 وقوله: «فماله فء» الفيء يكون ف بيت الال، يصرف ف الصال العامة، كبناء الساجد، وبناء الدارس،

وإعطاء الفقراء، الهم ما يصرف فيه بيت الال، يصرف فيه مال الرتد.

وhيhرgث} الeج8وس8 بgقeرhابhتhي¢نg إgن¼ أeس¢لeم8وا، أeو¢ تhحhاكeم8وا إgلeي¢نhا قeب¢لe إgس¢لeمgهgم¢، وhكeذeا ح8ك¼م8 ال}س¢لgمg يhطeأ}
.hمeس¢لeو¢ أeل gي¢هeلhر� عeي8ق eل Xق¼دhعgب eلhو ،Xمwرhم8ح Xمgحhر gاتeذ gاحeكgنgب eر¢ثgل إhو Xةhش8ب¢هgن¢ه8 بgم Xمwرhم8ح Xمgحhر hاتeذ
 قوله: «ويرث الوس بقرابتي إن أسلموا» الوس من مذهبهم البيث أنه يوز للنسان أن ينكح مارمه ـ
 والعياذ بال ـ ينكح أخته، بنته، عمته، أمه، وهذا من أخبث الذاهب وأقبحها، فإذا كان أحدهم يدل بقرابتي



 فإنه يرث بما؛ لنم يعتقدون حل فعلهم، فإذا أسلموا فإنم يورثون بالقرابتي، كما ذكرنا ف الدات أن الدة
الت تدل بهتي ترث ثلثي السدس.

 : «أو تاكموا إلينا قبل إسلمهم» يعن إذا تاكموا إلينا قبل إسلمهم فإننا نورثهم على حسبقوله
القرابتي، فإن ل يسلموا أو ل يتحاكموا فأمرهم إل أنفسهم.

 قوله: «وكذا حكم السلم يطأ ذات رحم مرم منه بشبهة» يعن لو أن السلم وطئ ذات رحم مرم منه
 بشبهة، والشبهة إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد، فمن وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت أخته أو بنته فهذا شبهة

 اعتقاد، ومن عقد على امرأة على أنا أجنبية منه وبعد العقد والدخول تبي أنا مhحرم له، تبي أنا أخته من
 الرضاعة ـ مثل. ـ هذه شبهة عقد؛ لنه عقد عقدا. يظنه صحيحا. وذاك جامhع جاعا. يظنه صحيحا.، فإذا أتت
بولد صار هذا الولد يرث بهتي، فيوhرwث بالهتي؛ لوجود السببي، والشيء إذا وجد سببه وجب العمل به.

 وقيل: يرث بأقوى الهتي مياثا. واحدا.؛ لنه ل يكن أن يتمع ف شخص واحد جهتان متقابلتان، وإذا كان
ل يكن فإنه يؤخذ بالقوى ويرث بهة واحدة.

 قوله: «ول إرث بنكاح ذات رحم مرwم» مثاله: إنسان تزوج امرأة ث مات عنها، وبعد الوت تبي أنا أخته
من الرضاعة، فهل ترث؟ الواب: ل ترث؛ لنه تبي أن النكاح باطل، فل ترث حت لو بقيت معه عدة سني.
 قوله: «ول بعقد ل ي8قeر� عليه لو أسلم» يعن ول إرث بعقد ل يقر عليه لو أسلم، مثاله: أن يتزوج الوسي

 أخته ث يوت عنها، فهذا العقد إذا أسلم ل يقر عليه، بلف ما لو كان عقد عقدا. مرما. لكن زال سبب
 التحري، فإنه يقر عليه، كما لو تزوج أخت زوجته والخت معه فالنكاح ل يصح؛ لنه ل يمع بي أختي، لكن

 لو أنه حي أسلم فارق الول فالنكاح يصح؛ لنه زال الانع، وكذلك لو نكح امرأة ف عدتا فالنكاح باطل،
ولكن لو أسلم بعد أن انقضت العدة فإنه يقر عليه.



  8 مgيhاثg ال}طeل�قeة  بhاب

gخ8وفeو¢ الeأ ،gهgب hاتhمhو gخ8وفeال gي¢رeغ gهgضhرhو¢ مeأ gهgتwحgي صgه8 فhتhو¢جhز eانhبeن¢ أhم
وhلeم¢ يhم8ت¢ بgهg لeم¢ يhتhوhارhثeا بhل¼ فgي طeلeقX رhج¢عgيö لeم¢ تhن¢قeضg عgدwت8ه8، ....

سبق أن من أسباب الرث: النكاح، فإذا كان له زوجة وطلقها، فهذا ل يلو من أحوال يذكرها الؤلف.
 قوله: «من أبان زوجته ف صحته أو مرضه غي الخوف ومات به، أو الخوف ول يت به ل يتوراثا» إذا أبان

 زوجته، أي: طلقها طلقا. بائنا. كالطلق الثلث، والفسخ بعيب وما أشبه ذلك، ف صحته فإنه ل توارث ولو
كان ف العدة؛ لنا بانت منه، فلو مات ل ترثه وإن ماتت ل يرثها.

 وقوله: «أو مرضه غي الخوف» الرض نوعان: مرض موف، وهو الذي إذا مات منه النسان ل يقل الناس
 شيئا.؛ لنه صار عادة أن يوت به الناس، وغي الخوف هنا الذي يرجى برؤه، فما كان سببا. للموت عادة فهو

 موف وما ل فل، مثال الرض غي الخوف: إنسان يؤله سgن�ه8، أو عينه، أو جرح فيه، أو زكام، هذه أمراض غي
 موفة، فإذا طلقها ف هذا الرض طلقا. بائنا.، ث اشتد به الرض ومات، فإنا ل ترث؛ لنا بانت منه ف حال ل

يتهم فيها بنع الرث.
 وقوله: «أو الخوف» أي: مرضه الخوف الذي مات به ول يستنكره الناس، مثل المى الشديدة، أو ذات

 النب، وف عصرنا هذا انتشر داء السرطان، وف الول كان السlل، الهم المراض الت لو مات با قال الناس:
 هذا سبب، ولذا قال العلماء ـ رحهم ال ـ: الرأة الت يأخذها الطلق مرضها موف مع أنه ل يكثر فيه

الوت، لكن لو ماتت بالطلق قال الناس: ليس هذا بغريب.
 وقوله: «أو الخوف ول يت به ل يتوارثا» لو أن إنسانا. مريضا. مرضا. موفا. بذات النب ـ مثل. ـ فخاف
 أن يوت به، فطلق زوجته لئل ترث، ث عافاه ال وانتهت عدتا ث مات بعد ذلك فإنا ل ترث؛ لنه برئ من
 الرض، وهذه السألة تتاج إل ترير؛ لن كونه طلقها ف مرض موته الخوف واضح أنه أراد الرمان، فإذا

ش8فgيh ث عاد الرض ومات ففي حرمانا نظر؛ لن التهمة قائمة.
 قوله: «بل ف طلق رجعي ل تنقض عدت8ه» الطلق الرجعي هو الذي يلك الزوج فيه مراجعة الزوجة بدون
 عقد، فهذا إنسان طلق زوجته ف حال صحته طلقا. رجعيا.، ث مات وهي ف العدة فإنا ترث منه، ولو ماتت هي

 يرث منها؛ لن الرجعية ف حكم الزوجات، بل سى ال ـ تعال ـ الزوج ال}طeلoق بعل. فقال ـ جل� وعل ـ:
 {{ وhال¼م8طeل�قeات8 يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw ثeلeثeةe ق}ر8وءX وhلe يhحgل¥ لeه8نw أeن¼ يhك¼ت8م¢نh مhا خhلeقh الل�ه8 فgي أeر¢حhامgهgنw إgن¼ ك}نw ي8ؤ¢مgن



 gالل�هgك}} [البقرة: بgلeي ذgف wنgهlدhرgق� بhحeأ wت8ه8نeب8ع8ولhو gرgالخ gو¢مhال¼يhفلو قال قائل: هذا باعتبار ما كان،228و ، [ 
 نقول: الصل حل اللفظ على ظاهره، ول يكن أن نقول: باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون إل بدليل، قال ال

 ] ول يكن أن نؤتيه ماله إل إذا بلغ، وساهم ال أيتاما. باعتبار ما3تعال: {{وhآت8وا ال¼يhتhامhى أeم¢وhالeه8م¢}} [النساء: 
 كان، نقول: لكن هذا فيه دليل، وف سورة يوسف ـ عليه السلم ـ قال أحد صاحب السجن: {{إgنlي أeرhانgي

 ] ، وهو يعصر عنبا.، لكنه خر باعتبار ما يكون، فنقول: إذا قال قائل: {{وhب8ع8ولeت8ه8نw أeحhق36أeع¢صgر8 خhم¢رËا}} [
 بgرhدlهgنw فgي ذeلgك}} باعتبار ما مضى، نقول: ل، فالصل حل الكلم على ظاهره،، فإذا مات الطلق طلقا. رجعيا
 ف العدة ورثته الزوجة، وإن ماتت ورثها الزوج؛ لنما ل زال على الزوجية، ولذا قال الؤلف: بل «ف طلق

رجعي ل تنقضg عدته» ، فإن انقضت العدة، تhبgي8 منه ول توارث.
  قال قائل: لو طلقها طلقا. رجعيا. ف مرض موته الخوف ومات به ترث؛ لنا ل تنقضg عدتا، فإن انقضتلو

 العدة ل ترث، ولو أبانا ف الرض وانقضت العدة ومات فإنا ترث، نقول: هذه السألة قد ي8ظن أن المر خلف
 ذلك، فرجل طلق زوجته ف مرض موته طلقا. رجعيا.، وانقضت العدة ث مات ل ترث، ورجل طلق زوجته طلقا

 بائنا. ف مرض موته الخوف ومات بعد انقضاء عدتا فإنا ترث، وقد يبدو للنسان ف بادئ المر العكس،
 فيقال: ل؛ لن البائن إذا بانت ترث منه من حي الطلق؛ لنه متهم، والرجعية ينقطع مياثها بانقطاع العدة،

وف هذه الدة ربا توت هي ويرثها، والبائن لو ماتت ل يرثها، هذا هو الفرق.
 إذا. حد إرث الطلقة الرجعية انقضاء العدة، سواء كان طلقها ف الرض أو ف الصحة، وهنا نقول: يري

التوارث بينهما، الزوج يرث منها وهي ترث منه، ولذا قال: «بل ف طلق رجعي ل تنقضg عدته» .

،gهgضhرhى مeلhع gهgتwحgي صgا فhهhتhانhبgإ hل�قhو¢ عeا، أhهgانhر¢مgح gص¢دeقgا. بhمhهwم8ت gخ8وفeال gهgو¢تhم gضhرhي مgا فhهhانhبeن¼ أgإhو
.wدhر¢تhو¢ تeج¢ أwوhزhتhم¢ تeا لhا مhهhع¢دhبhو gةwدgي العgث}ه8 فgرhتhا، وhث¼هgرhم¢ يeل gهgح¢وhنhو gهgضhرhي مgه8 فeلhعeفeه8 فeل Xع¢لgى فeلhو¢ عeأ

 قوله: «وإن أبانا ف مرض موته الخوف متهما. بقصد حرمانا» فإنه ل يرثها، وترثه هي معاملة له بنقيض
قصده؛ لن اليل ل تبطل القوق.

 وقوله: «متهما. بقصد حرمانا» ، إذا ل يتهم فإنا ل ترث منه من حي البينونة، مثال الذي ل يتهم: امرأة لا
 رأت زوجها اشتد به الرض ـ مثل. ـ طلبت الطلق فطلقها فهذا غي متهم؛ لنا هي الت طلبت، وإذا كانت

هي الت طلبت فل تمة.



 : «أو علق إبانتها ف صحته على مرضه» قال الرجل وهو صحيح لزوجته: إذا مرضت مرض الوتقوله
فأنت طالق، فإنا ترث؛ لنه متهم.

 قوله: «أو على فعل له ففعله ف مرضه ونوه ل يرثها» قال: إن كلمت8 زيدا. فأنت طالق، فلما مhرgض الرجل
 مرض الوت كلم زيدا.، فإنا تطلق على الذهب، فإن الذهب ل فرق بي اللف والطلق، وهو متهم؛ لنه فعل

ما تطلق به ف مرض موته فل يرثها.
 ولو علقه على فعل لا فeفeعلeت¢ه8 ف مرضه، ففيه تفصيل، إن كان هذا الفعل ل بد لا منه شرعا. أو حسا. فإنا
 تطلق وترث؛ لنا ل بد أن تفعل، فلو قال: إن صhل�ي¢تg الظهرh فأنت طالق وجاء وقت الظهر وجب أن تصلي

 فصلت، تطلق وترث، ونقول: هذا الفعل ل بد لا منه شرعا. وهو بغي اختيارها ف الواقع، أو قال لا: إن أeكeل¼ت
 غداء أو عشاء أو فطورا. فأنت طالق، فلو أكلت تطلق وترث؛ لنه ل بد لا من ذلك، لكن لو قال: إن أكلت
 الرز فأنت طالق، فلما مرض أكلت الرز، هذه تطلق ول ترث؛ لن لا بدا. منه، إذ يكن أن تأكل بدل الرز

خبز بر أو ترا. أو ما أشبه ذلك.
 قوله: «وترثه ف العدة وبعدها» أي: الطلقة ف مرض موته الخوف متهما. بقصد حرمانا، فترثه البائن ف

 العدة وبعد العدة؛ لنه متهم، وكل من حاول إبطال حق مسلم فإنه يعامل بنقيض قصده، وهو ل يرثها، وبعد
العدة ـ أيضا. ـ لنه ل أثر للعدة هنا؛ إذ إن العدة عدة بائن ل تؤثر.

 قوله: «ما ل تتزوج» لنا إذا تزوجت ل يكن أن ترث زوجي، إذ لو قلنا: بأنا ترث بعد الزواج، لكان
 معناه أنا ترث من الزوج الول ومن الزوج الثان، وهذا ل نظي له ف الشرع، ث إنا إذا تزوجت فإنا بتزوجها

قطعت العلقة بينها وبي الزوج الول نائيا.
 قوله: «أو ترتد» كذلك إن ارتدت ـ والعياذ بال ـ فإنا ل ترث؛ لنا أتت بانع من موانع الرث

باختيارها.



  8 الgق¼رhارg بgم8شhارgكX فgي الgيhاث  بhاب

إgذeا أeقeرw ك}ل¥ الوhرhثeةg وhلeو¢ أeنwه8 وhاحgد� بgوhارgثX لgلمhيlتg وhصhدwقh، أeو¢ كeانe صhغgيhا.
gي¢هhد8 اب¢نhحeأ wرeقeن¼ أgر¢ث}ه8، وإgإhب8ه8 وhسhن hتhبeث ،gبhسwج¢ه8ول} النhم gهgر� بeال}قhا. وhج¢ن8ونhو¢ مeأ

بgأeخX مgث¼لgهg فeلeه8 ث}ل}ث} مhا بgيhدgهg، وhإgن¼ أeقeرw بgأ}خ¢تX فeلeهhا خ8م8س8ه8.
 إذا ثبت نسب النسان من شخص فإنه يرث ويورث، لكن إذا ل يثبت وكان مهول النسب، وأقر الورثة

 بأن هذا أخوهم، فإذا أقر الورثة كلهم ولو كان واحدا. فإنه يثبت النسب ويثبت الرث، أما الرث فلن
الوارث أقر على نفسه ومن أقر على نفسه فإنه يؤاخذ با أقر به.

 مثال ذلك : رجل قال بعد أن مات أبوه: هذا أخي، فهذا أقر أن نصف مياث أبيه لذا الشخص، يؤخذ
 بإقراره دون إشكال، ول عذر لن أقر، لكن كيف يثبت النسب؛ لنه إذا قلنا بثبوت النسب صار هذا ال}قeر� به

أخا. له، وعم÷ا لولده، وهلم جر¦ا.؟
 الواب : أن هذا ال}قeر� به مهول النسب والشارع له تشو�ف عظيم للحوق النسب، ل يريد من أبنائه أن

يضيعوا، ل ي8درى لن هم، فلما كان تطلع الشارع وتشوفه للحوق النسب عظيما.، قلنا: ل�ا أقر به ثبت نسبه.
 إذا. فالعلة ف كونه يلحق به ف الياث، أن هذا الوارث أقر على نفسه بق لغيه فيقبل، والعلة ف كونه يلحق

به ف النسب هو حرص الشارع وتشوفه للحوق النسب؛ لن هذا ليس له نسب.
ولو أقر بعلوم النسب فإقراره غي صحيح، ولذا ل بد من شروط.

 قوله: «إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد» هذا إشارة من الؤلف إل أن السألة ليست مبنية على الشهادة، فلو
كانت مبنية على الشهادة لكان ل بد من شاهدين.

 قوله: «بوارث للميت وصhدwقh» الفاعل هو ال}قeر� به، قال: نعم، أنا أخوه، فإن أنكر ل يثبت نسبه ول إرثه، أما
 عدم ثبوت إرثه فواضح؛ لنه يقول: أنا ما ل حق ف هذه التركة، فقد أقر على نفسه، وأما عدم ثبوت نسبه

فلنه ل يكن أن يثبت النسب بدعوى شخص مع إنكار ال}دwعhى عليه، إذا. ل بد من تصديق ال}قeرl به.
 قوله: «أو كان صغيا. أو منونا.» يعن الصغي والنون ل عبة بتصديقهما أو تكذيبهما؛ لنه ل حكم

لقوالما، وهذا هو الشرط الول.
الشرط الثان قال:



 � به مهول النسب» يشترط أن يكون القر به مهول النسب، ل يعلم أنه فلن ابن فلن، فإن كان«وال}قeر
 معلوم النسب فل يقبل إقراره به؛ لن إقراره به يستلزم إبطال نسبX معروف، ولو فتح الباب لكان كل واحد

 يرى شخصا. أديبا. لبيبا. عالا. فيقول: هذا ولدي، ول يكن هذا، فإذا كان معلوم النسب فل دعوى لحد ف
نسبه.

 الشرط الثالث: إمكان صدق الدعوى، وذلك بأن يكن أن يكون من يلحق به، فلو أن شخصا. ادعى أن هذا
 ولده، والولد هذا مهول النسب، لكن الب له عشرون سنة وهذا الولد له خس عشرة سنة، فهذا ل يقبل؛

لنه ل يكن أن يكون الفرق بي هذا وأبيه خس سنوات، فل بد من إمكان صدق ال}قرl فإن ل يكن فقوله ملغى.
قوله: «ثبت نسبه وإرثه» ، فإذا تت هذه الشروط ثبت نسبه وإرثه.

 قوله: «وإن أقر أحد ابنيه بأخX مثله فله ثلث ما بيده» ، أي: بيد ال}قgر، وهذا إذا أنكر الخر، يعن لدينا
 أخوان زيد وعhم¢رو، أقر زيد بالد أنه أخوه، ولكن عhم¢را. أنكر، فكيف يكون الياث؟ نقول: يب عليك أن

تعطي هذا الذي أقررت به ثلث ما بيدك؛ لنك الن تقر بأن الورثة ثلثة، أنت أحدهم.
 قوله: «وإن أقر بأخت فلها خس8ه8» ، أي: أقر بأخت فهي بنت أبيه فلها خسه؛ لنه أقر أنه هو وعhم¢را. أختهما
 فاطمة، اقسم التركة عليهم من خسة، لزيد خسان ولعمرو خسان، وللخت خس، نقول: خس ما بيدك أعطها

إياه؛ لنك أقررت.
لكن لو ثبت نسب هذا القر به بشاهدين، فإن الياث يثبت من الصل.

 ونظي هذا مسألة تقع كثيا.، يقول أحد الورثة: قد قال اليت: إنه أوصى بثلثه ف عمارة الساجد، والورثة ل
 يصدقوا هذا القائل، قالوا: أبدا. أبونا لو كان عنده وصية لكتبها ول نقبل كلمك، فهل يلزمه أن يرج ثلث ما
 بيده؟ نعم يلزمه؛ لنه أقر الن أن ثلث مال أبيه قد أوصى به أبوه، فيلزمه أن يصرف ثلث ما بيده على حسب

ما كان يقوله عن أبيه.



  8 مgيhاثg القeاتgلg، وhال}بhعwضg، وhالوhلء  بhاب

مhنg ان¢فeرhدh بgقeت¢لg م8وhرlثgهg، أeو¢ شhارhكh فgيهg م8بhاشhرhة.، أeو¢ سhبhبا. بgلe حhقö، لeم¢ يhرgث¼ه8
....،Áاءhوhي¢ر8ه8 سeغhل�ف8 وeال}كhو ،ºةhف�ارeو¢ كeأ ºةhيgو¢ دeد� أhوeه8 قhمgزeن¼ لgإ

 قوله: «باب مياث القاتل والبعض والولء» «القاتل» معروف هو الذي أزهق روح إنسان بسبب أو 
مباشرة، و «البعض» هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، و «الولء» يعن ما هو الولء وما كيفية الرث به؟
 قوله: «من انفرد بقتل مورثه» بأن أخذ السيف وجhزw رأسه، هذا منفرد، أو دهسه بالسيارة بل عمد لكن

خطأ فهذا منفرد.
 قوله: «أو شارك فيه» بأن صار الطأ ف الادث بينه وبي آخر، أو اشترك اثنان ف قتله، كل واحد قتله

بسهمه.
قوله: «مباشرة» بأن يفعل سبب القتل هو بنفسه مباشرة.

قوله: «أو سببا.» بأن يفر أمامه حفرة فيسقط فيها، فهنا ما باشر، لكن كان سببا..
قوله: «بل حق» فإن كان بق ـ وسيذكره الؤلف ـ فإنه يرث.

 قوله: «ل يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة» يلزمه القود إذا كان عمدا.، وتلزمه الدية إذا كان خطأ أو شبه
 عمد، وتلزمه الكفارة ـ على الشهور من الذهب ـ إذا قتل بي صف الكفار لقوله تعال: {{فeإgن¼ كeانe مgن¢ قeو¢م

 ] ، ول يذكر الدية، وهذا ف الؤمن إذا كان ف صف92عhد8وö لeك}م¢ وhه8وh م8ؤ¢مgن� فeتhح¢رgير8 رhقeبhةX م8ؤ¢مgنhة}} [النساء: 
الكفار، ث قتله مؤمن فهذا يلزمه الكفارة، ول تلزمه الدية؛ لنه أهدر نفسه حيث صار ف صف الكفار.

 والقول الثان ف الية: أنا ف الؤمن يكون ورثته كفارا.، وهذا هو الصحيح والتعي، فهو رجل مؤمن ورثته
 كفار أعداء لنا، فهذا تب فيه الكفارة؛ لنه مؤمن، ول تب الدية؛ لننا لو بذلنا الدية سيأخذها الكفار، فل

نعطيهم ما يستعينون به على قتال السلمي.
 قوله: «والكلف وغيه سواء» ، يعن حت غي الكلف، فلو كان صب له عشر سنوات يلعب ببندقية
وأصاب مورثه فإنه ل يرث؛ لن هذه حقوق مالية تتعلق بالعباد، فل فرق فيها بي الكلف وغي الكلف.

 وظاهر كلم الؤلف أنه ل يرث القاتل ولو كان خطأ مضا.، واستدل هؤلء بديث: «ليس للقاتل من الياث
 )]، وهذا ل يصح عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وإذا ل يصح نرجع إل القواعد العامة، فإذا118شيء» [(



 علمنا يقينا. أن هذا الوارث ل يتعمد القتل فإننا ل ننعه؛ لنه قد استحق الياث، فكيف نرمه منه؟! وهذا يقع
كثيا.

  مثل. يتبي به ضعف هذا القول، أنه ل يرث ولو كان خطأ مضا: رجل له ولدان وهو ذو أموالونضرب
 كثية، أما الكب منهما فكان عاقا. لبيه ول يعرفه، وأما الثان فهو بار بأبيه يدمه ويتهد ف كل بر وإحسان،
 فقال الرجل للولد البار: أحب أن أذهب إل العمرة، والولد ييد قيادة السيارة، سافر هو وأبوه وأراد ال ـ
 سبحانه وتعال ـ أن يكون حادث على يد هذا الولد البار خطأ بدون قصد، مات الب وعنده الليي، من

 يرثه؟ العاق يرثه والبار ل يرثه!! ل يكن أن تأت الشريعة بثل هذا، ابن يب أن تكون الصيبة عليه دون أبيه،
 ويب أن ينجرح رأسه دون أن يhمس أصبعh أبيه شيءÁ نقول: ي8حرم من الياث، وهذا الولد العاق هو الذي

 يرث!! الشريعة ل تأت بثل هذا، وما دام الديث ل يصح فلنرجع إل القواعد العامة، فهل يكن أن يتهم هذا
 الذي كان بارا. بأبيه بأنه تعمد قتله لجل أن يرثه؟ ل يكن بأي حال من الحوال، ولذا نقول: القول الصواب
 ف هذه السألة الذي ل يوز سواه فيما نرى، أن القتل خطأ. ل ينع من الياث، وأننا لو منعناه من الياث فقد

] .11حرمناه حقا. أثبته ال له ف كتابه {{ي8وصgيك}م8 الل�ه8 فgي أeو¢لeدgك}م¢ لgلذ�كeرg مgث¼ل} حhظo ال½ن¢ثeيhي¢نg}} [النساء: 
 والتهمة ف مثل هذه الصور الت ذكرناها بعيدة جدا.، وإذا كانت التهمة بعيدة وسبب الرث موجود، فكيف
 ننع نفوذ هذا السبب من أجل طرد القاعدة؟! ل يصح، ولذا كان مذهب المام مالك ـ رحه ال ـ ف هذه

 السألة أصح الذاهب، يقول: ل يكن أن ننع هذا من الياث، ول ننعه إل إذا عرفنا أنه أخذ السكي، وأضجع
 والده فذبه، ففي هذه الال ل يرث؛ لن التهمة قوية جدا.، ل سيما إن كان قد توعده، وقال: يا أب أعطن

 أتزوج، أنا ما عندي فلوس، قال: ل، قال الولد: بين وبينك اليام سأرثك غصبا. عليك، ث جاء يوم من اليام
 وأضجعه وذبه بالسكي، هذا ل يكن أن نورثه ول تأت الشريعة بتوريثه؛ لنه تعمد قتل أبيه لينال مياثه، وما

أحسن ما قعwده ابن رجب ـ رحه ال ـ قال: «من تعجل شيئا. قبل أوانه على وجه مرم عوقب برمانه».
 إذا. القول الراجح ف مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدا. ل شك فيه فإنه ل يرث، وإن كان
 خطأ فإنه يرث، ولكن هل يرث من الدية الت سيبذلا؟ ل يرث؛ لن الدية غرم عليه، وقد جاء ف حديث رواه

)]، يعن قديه، فيث من الال ل من الدية.119ابن ماجه: «أنه يرث من تلد ماله» [(
 وف قولنا: ل من الدية، إشارة إل أن الدية تثبت على ملك القتول، فتكون ملكا. للمقتول تورث عنه ويرج

 منها الثلث، وهنا يب أن ننتبه إل مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس إذا حضر القاتل خطأ. رحوه، ورقوا له
 وعفوا عن الدية، فالقتول له أولد صغار أو أولده كلهم راشدون، ولكن عليه دين فيعفون، فالعفو هنا غي



 ] ، فإذا11صحيح؛ لن الياث ل يثبت إل بعد قضاء الدين {{مgن¢ بhع¢دg وhصgيwةX ي8وصhى بgهhا أeو¢ دhي¢نX}} [النساء: 
 عفوا واليت عليه دين، قلنا: العفو غي صحيح، وتؤخذ الدية ويقضى با دين اليت، وهذه مسألة قeل� من ينتبه

 لا، ولذلك على أولياء القتول أل يعفوا حت ينظروا هل عليه دين أو ل؟ ث بعد ذلك ينظرون هل ف الورثة
ق}صwر أو ل؟

 Xغ¢يhبgو¢ بeو¢ ك}ف¼را. أeد÷ا أhو¢ حeدا. أhوeق öقhحgب eلgن¼ ق}تgإhو...
 قوله: «وإن قتل بق قودا.» يعن قصاصا. فإنه يرث، مثال ذلك: أخوان لما أب فقام الكب فقتل أباه عمدا

 فإنه ل يرث منه، فقام الصغر وقتل أخاه قصاصا. يرث، إذا. صار مياث الب والبن الكب للخ الصغي، فحاز
مياث الرجلي، أما أبوه؛ لن أخاه قتله عمدا. فل حق له، وأما أخوه فلنه قتله بق.

 قوله: «أو حد÷ا» هل هناك شيء من الدود يصل إل القتل؟ نعم، رجم الزان، لو أن الوارث شارك ف رجم
الزان، الذي هو مورثه فإنه يرث.

 قوله: «أو كفرا.» نن ذكرنا أن من موانع الرث اختلف الدين، فكيف يقتله بالكفر؟ هذا على القول بأن
 الولء ل ينع فيه اختلف الدين فتصح هذه الصورة، أو القول بأن الرتد يرثه أقاربه كما هو اختيار شيخ

السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ.
 قوله: «أو ببغي» يشي إل البغاة وهم الذين يرجون على المام ـ يعن على السلطان ـ بتأويل سائغ،

 فيقولون للمام: أنت فعلت كذا وفعلت كذا، فهؤلء بغاة ي8قاتhلون، يب على الرعية أن يساعدوا السلطان على
 قتالم؛ لنم بغاة، والئمة ل يوز الروج عليهم إل بشروط مغلظة؛ لن أضرار الروج عليهم أضعاف

أضعاف8 ما يريد هؤلء من الصلح، وهذه الشروط هي:
الول: أن نعلم علم اليقي أنم أتوا كفرا..

 الثان: أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل، ول يتمل التأويل، صريح ظاهر واضح؛ لن الصريح
 كما جاء ف الديث هو الشيء الظاهر البي العال، كما قال ال تعال عن فرعون أنه قال لامان: {{اب¢نg لgي

 ] فل بد أن يكون صريا.، أما ما يتمل37، 36صhر¢حËا لeعhلoي أeب¢ل}غ} الÊس¢بhاب}{أeس¢بhابh السwمhاوhاتg}} [غافر: 
التأويل، فإنه ل يسوlغ الروج عن اليان.

 الثالث: أن يكون عندنا فيه من ال برهان ودليل قاطع مثل الشمس أن هذا كفر، فل بد إذن أن نعلم أنه
 كفر، وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل، كما قال النب ـ عليه الصلة والسلم ـ: «إل أن تروا كفرا



)] وقالوا: أفل ننابذهم عند ذلك؟ قال: ل ما أقاموا فيكم الصلة[(120بواحا. عندكم فيه من ال برهان»[(
)] ، أي: ما داموا يصلون.121

 : القدرة على إزالته، أما إذا علمنا أننا ل نزيله إل بقتال، ت8راق8 فيه الدماء وتستباح فيه الرمات، فلالرابع
 يوز أن نتكلم أبدا.، ولكن نسأل ال أن يهديه أو يزيله؛ لننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة، فهل يكن أن يتزحزح

 هذا الوال الكافر عما هو عليه؟ ل، بل ل يزداد إل تسكا. با هو عليه، وما أكثر الذين يناصرونه، إذا. يكون
 سعينا بالروج عليه مفسدة عظيمة، ل يزول با الباطل بل يقوى با الباطل، ويكون الث علينا، فنحن الذين

 وضعنا رقابنا تت سيوفه، ول أحد أحكم من ال، ول يفرض القتال على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وأصحابه ـ
 رضي ال عنهم ـ إل حي كان لم دولة مستقلة، وإل فإنم كانوا يهانون ف مكة، الذي يبس، والذي يقتل،

 والذي توضع عليه الجارة الماة على بطنه، وممد رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يرجع من الطائف، يرمونه
 )]، ول يؤمر بالقتال؛ لن ال حكيم؛ ولذلك مع السف الشديد ل تد أحدا122بالجارة حت أدموا عقبه[(

 عصى الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ وخرج على المام با للمام فيه شبهة، إل ندم وكان ضررا. على
 شعبه، ول يزل المام، ول أريد بالمام المام العظم؛ لن المام العظم ذهب من زمان، لكن إمام كل قوم من

له سلطة عليهم.
 الهم إذا خرج الوارث مع المام يقاتل البغاة فقتل مورثه فإنه يرث؛ لنه قاتhلeه8 وhقeتhلeه8 بق، قال ال تعال:

] .9{{فeإgن¼ بhغhت¢ إgح¢دhاه8مhا عhلeى ال½خ¢رhى فeقeاتgل}وا ال�تgي تhب¢غgي حhتwى تhفgيءÊ إgلeى أeم¢رg الل�هg}} [الجرات: 

hيgاغhل} البgادhالع eلhتeو¢ قeأ ،gهgثgارhو gةhادhهhو¢ شeأ Xةhابhرgو¢ حeأ Xةeالhيgو¢ صeأ
...وhعhك¼س8ه8 وhرgثeه8، وhلe يhرgث} الرwقgيق8 وhلe ي8ورhث}، 

 قوله: «أو صيالة» ، هذا مورث صال على وارثه ول يندفع إل بالقتل، فله قتله، يدافع بالسهل فالسهل،
فإذا ل يكن دفاعه إل بالقتل فقتله فإنه يرث؛ لن الصائل ل حرمة له.

 قوله: «أو حرابة» ، الرابة يعن الاربي الذين يتعرضون للناس بالسلح ف الصحراء، أو ف البنيان
ويغصبونم الال ماهرة ل سرقة، وي8سمwو¢ن قطاع الطريق، فإذا قتلهم فإنه يرث إذا كان وارثا.

 قوله: «أو شهادة وارثه» ، يعن الوارث شهد بق أن هذا قاتgل} هذا، وكان القاتل مورثا. للشاهد فإنه يرث؛
لن الشاهد قام بق واجب عليه.



 : «أو قتل العادل} الباغيh وعكسه ورثه» ، الفرق بينهما أن العادل مدافع والباغي مهاجم، فإذا كانقوله
 هناك بغاة خرجوا على المام، وقتل العادل} الباغيh أو بالعكس، فيقول الؤلف: إنه يرثه، وقيل: إن قتل الباغي

العادلe فإنه ل يرث؛ لنه ليس بق، وهو الراجح.
 قوله: «ول يرث الرقيق ول يورث» ، والدليل سبق لنا ف أول الفرائض أن ال ـ تعال ـ جعل الياث

 ملكا. للوارث، والرقيق ل يلك، فل يرث ول يورث؛ لنه ل مال له، قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من باع
)] ، فهو ل يلك، وإذا كان ل يلك، فماذا يورث منه؟!123عبدا. له مال فماله للذي باعه»[(

gي¢هeلhه8 عeلeب¢دا. فhع hقhع¢تeن¢ أhمhو ،gةwيlن ال}رgم gيهgا فhم gد¢رeقgب8 بgح¢جhث}، ويhي8ورhو Ìع¢ض8ه8 ح8رhن¢ بhث} مgرhيhو
.hق¼نhع¢تeن¢ أhه8 مeقhع¢تeو¢ أeأ hق¼نhع¢تeن¢ أhل� مgإ gءeلhالوgاء½ بhسlث} النgرhي eلhا، وhين8ه8مgد hفeلhاخ¢ت gنgإhء½، وeلhالو
 قوله: «ويرث من بعضه حر ويورث ويhح¢جب بقدر ما فيه من الرية» إذا كان بعضه حرا. وبعضه رقيقا

 فالكم يدور مع علته، فيث بالرية ول يرث بالرق؛ وذلك لن القاعدة الشرعية أن ما ثبت بسبب تبعض
 بتبعض ذلك السبب، والكم يدور مع علته وجودا. وعدما.، لكن كيف يكون الرقيق مبعضا.، بعضه حر وبعضه
 عبد؟ مثال ذلك: عبد بي شركاء أعتق أحد الشركاء نصيبه منه، إن كان العتgق غنيا. انسحب العتق على جيع

 العتيق، وألزم هذا العتgق بأن يغرم قيمة أنصباء شركائه، كعبد بي شركاء عشرة، وهو يساوي عشرة آلف
 ريال، أعتق هذا الرجل نصيبه وهو واحد من عشرة، فيسري العتق إل جيع العبد ويغرم لشركائه تسعة آلف

ريال، فإن قال: ل أجد شيئا.، فالذهب أنه يعتق عشر العبد ويبقى تسعة أعشاره رقيقا..
 والقول الثان: أننا ننتقل إل الرحلة الثانية، وهي أن نقول للعبد: تكسب ببيع أو شراء أو عمل أو ما أشبه

 ذلك، حت تؤدي لسيادك قيمة أنصبائهم، فإذا قال العبد: ل أقدر، قلنا: عتق منك العشر، وحينئذX صار مبعضا.،
فيث ويورث ويجب بقدر ما فيه من الرية.

قوله: «ومن أعتق عبدا. فله عليه الولء» دليل ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا الولء لن أعتق»[(
)] ، وظاهر كلم الؤلف سواء أعتقه تطوعا.، أو أعتقه ف زكاة، أو أعتقه ف كفارة، فالولء له.124

مثال التطوع: رجل اشترى رقيقا. وقال له: أنت حر، فل إشكال ف كون الولء للمعتgق ف هذه الصورة.
 ] ، ومن صور ذلك60مثال الزكاة: من مصارف الزكاة الرقاب، لقوله تعال: {{وhفgي الرlقeابg}} [التوبة: 

 أن يشتري من الزكاة عبدا. فيعتقه، فله عليه الولء، فلو أن هذا العبد اتر وأغناه ال وصار عنده أموال كثية ث
مات، وليس له عصبة فعاصبه العتgق.



  الكفارة: إنسان عليه عتق رقبة كفارة، كرجل ظاهر من زوجته، أو جامعها ف رمضان، فأول ما يبمثال
عليه أن يعتق رقبة، فإن أعتق رقبة ف الكفارة فالولء له.

 وقال بعض أهل العلم: الولء ف غي التطوع يكون للجهة الت أعتقه من أجلها، فمثل. إذا أعتقه من الزكاة
 يكون ولؤه لهل الزكاة، الفقراء، والساكي، والعاملي عليها، والؤلفة قلوبم، وف الرقاب، والغارمي، وف

 سبيل ال، وابن السبيل، وإذا أعتقه ف كفارة يكون ولؤه للفقراء؛ لنم مصرف للكفارات، لكن الشهور من
 الذهب أن كل من أعتق عبدا. فله ولؤه، ولذا قال الؤلف: «فله عليه الولء» ، واستدلوا بعموم قول النب

)] .125صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا الولء لن أعتق»[(
قوله: «وإن اختلف دينهما» ، أي: فالولء ثابت.

وقوله : «وإن» هذا إشارة خلف، فالؤلف يريد أنه يرث ولو مع اختلف الدين.
 والقول الثان: أنه ل توارث بينهما وإن ثبت الولء؛ من أجل اختلف الدين، وهذا القول هو الراجح أن

 الولء ثابت ولكن ل توارث بينهما، ودليل ذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يرث السلم الكافر ول
 )] ، فقول الؤلف ـ رحه ال ـ: «وإن اختلف دينهما» يريد أنه يرث ولو مع اختلف126الكافر السلم»[(

 الدين، ونن ل نوافقه على ذلك؛ لن لدينا دليل. واضحا. صريا.، لكن هل نوافقه على ثبوت الولء؟ نعم؛ لن
الولء ثابت، وهو لمة كلحمة النسب.

 قوله: «ول يرث النساء بالولء إل من أعتق¼نh أو أعتhقeه من أعتقن» ، الرأة ل ترث بالولء إل من أعتhقeت¢ أو
 أعتقه من أعتhقeت¢، فل ترث بالولء بواسطة النسب، مثال ذلك: ذكر وأنثى اشتريا أباها ث عتق عليهما، ث إن

 الب اشترى عبدا. فأعتقه، فيثان أباها مياث نسب؛ لن النسب مقدم، فمثل. البنت بذلت ف قيمة والدها
 عشرة آلف والبن بذل خسة آلف، يعن بذلت الضعفي فمات الب، كيف يرثانه؟ للذكر مثل حظ النثيي،
 فلو قالت: أنا بذلت أكثر من أخي ف شراء والدي، قلنا: النسب مقدم على الولء، أما بالنسبة لعتيق الب إذا
 مات، فمن يرثه؟ يرثه البن؛ لن مياث البنت والبن ف الول مياث نسب، ليس مياث ولء، وعليه فيثه

 البن ول ترثه البنت؛ لن النساء ل يرثن بالولء، إل من أعتقن أو أعتقه من أعتقن، هكذا عند الفقهاء، والسألة
 تتاج إل ترير وبث؛ لنه قد يقال: لاذا ل ترث بالولء، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «الولء لمة

)].127كلحمة النسب»؟[(



  8 العgت¢ق  كgتhاب

 جعل الفقهاء العتق بعد العاملت الالية مباشرة؛ لن فيه شائبة مال، فإن العتق هو تليص الرقبة من الرق،
 والرقيق مال؛ فلهذا ضم¦وه إل العاملت الالية قبل أن تأت العاملت الشخصية، ومن العلماء من جعل باب
 العتق ف آخر الفقه بعد القرار، والقرار جعلوه ف الصلح أو ف مكان آخر، ولكل وجهة، أما الذين جعلوا

 آخر الفقه كتاب القرار، قالوا: تفاؤل. بالقرار بالشهادة عند الوت الذي هو آخر عمل النسان، والذين جعلوا
 العتق آخر الفقه، قالوا: تفاؤل. بأن يعتق ال النسان من النار، لكن الفقهاء التأخرين لحظوا العن الول أن

العتق فيه شائبة مالية، فألقوه بالعاملت.
] .33العتق ف اللغة: القgدhم، ومن قوله تعال: {{ث}مw مhحgل¥هhا إgلeى ال¼بhي¢تg ال¼عhتgيقg}} [الج: 

واصطلحا.: تليص الرقبة من الرق.
يعن إنسان عنده عبد ملوك فأعتقه، أي: حرره من الرق.

ويصل العتق بأمور، منها :
 أول. : الصيغة القولية، وهي نوعان: صريح، وكناية، فالصريح ما ل يتمل غي الراد، مثل أعتقتك، حررتك،

أنت عتيق، أنت حر، وما أشبه ذلك.
 الكناية كل لفظ يتمل العن الراد وغيه، مثل أن يقول: ل سبيل ل عليك، أنت طليق ف الواء، وما أشبه

ذلك.
 والفرق بي الصريح والكناية من حيث الكم، أن الصريح ل يتاج إل نية، والكناية تتاج إل نية؛ لن

 الكناية كل لفظ يتمل العن الراد وغيه، فإذا كان كذلك فإنه ل يكون للمعن الراد إل بالنية، فإذا قال السيد
 لعبده: ل سبيل ل عليك، اذهب، فيحتمل أن العن ل سبيل ل عليك ف هذا الذهب الذي قلت لك فيه:

اذهب، ويتمل ل سبيل ل عليك مطلقا.، يعن فأنت حر.
 ثانيا. : القوة وهي السراية، فإذا أعتق نصف العبد سرى العتق إل جيعه بالقوة حت وإن ل يرده، فلو أن

 إنسانا. عنده عبد فقال: عشرك حر، يعتق كله، أو: إصبعك حر، يسري العتق إليه كله، فل يتبعض العتق، بل لو
 أن الرجل أعتق نصيبه من عبد وله شركاء سرى إل نصيب شركائه، مع أنه ل يلكه، لكن يسري بالقوة ويعطي

 )]، هذا إذا كان عنده128شركاءه قيمة أنصبائهم، هكذا جاء الديث عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
ثن الشركاء، أما إذا ل يكن عنده، فهذا فيه قولن للعلماء:



  الول: أنه ل يسري العتق؛ لنه لو سرى لكان ف ذلك ضرر على الشركاء؛ لنه فوwت العبد عليهم،القول
فيبقى ملكهم على ما هو عليه، ويكون هذا العبد مبعضا.، جزء منه حر والباقي رقيق.

 القول الثان: ي8ستسعى العبد، فيقال له: اذهب، اتر، اعمل، ث اردد ما يصل لك على أسيادك الخرين حت
ينتهي، فإن قال أسياده: نن ل نريد أن يعتق بل يبقى، قلنا: قهرا. عليكم أن يستسعى ويوف أسياده.

 )]، وضابطه أن يلك مhن¢ لو كان أنثى لرم عليه بنسب أن يتزوجه، فإنه لو129ثالثا. : ملك ذي الرحم[(
 ملك أباه يعتق عليه، ولو ل يكن عنده مال إل قيمة أبيه، وكذلك لو ملك أخاه فإنه يعتق عليه، وكذلك عمته
 تعتق؛ لنه ل يكن أن يتزوج با، أما ابنة عمه فإنا ل تعتق؛ لنه يل أن يتزوج با، ولو ملك من لو كان أنثى

لرم عليه برضاع ل يعتق، وهذا ما يفرق فيه بي الرضاع والنسب.
 )]، كإنسان عنده عبد فحل وخاف على130رابعا. : التمثيل،، يعن أنه يثل بعبده، فإذا مثل به عتق عليه[(

 أهله منه فخصاه ـ أي: قطع خصيتيه ـ فإنه يعتق عليه، ولو أنه غضب على عبده فقطع شحمة أذنه فإنه يعتق،
ولكن لو قلم أظافره فإنه ل يعتق؛ لن هذا ليس تثيل.

 وإنا جعل الشرع العتق يصل بأدن سبب حرصا. منه على ترير الرقاب، وبه تندفع الشبهة الت يوردها
 الكفار على السلم ف مسألة الرق؛ لننا نقول: إن السلم ضhيwقh سبب اللك ف الرق، إذ ليس هناك سبب

 للرق إل الكفر، ووسwع جدا. أسباب الرية، وما يندب إل الرية، وجعل العتق ف الكفارات، وقربة من القربات
من أفضل العمال، فضيق جدا. نطاق الرق من وجوه منها:

أول.: أن سببه واحد.
ثانيا.: أنه فتح أبوابا. كثية تكون سببا. للعتق، باختيار الرء مثل الكفارات، وبغي اختياره كالسراية والتمثيل.

،gهgك¼سhعgك¼س8ه8 بhعhس¢ب�، وeه8 كeن¢ لhت¢ق8 مgب� عhحhي8س¢تhو ،gبhالق}ر gلhف¼ضeن¢ أgم hه8وhو
وhيhصgح� تhع¢لgيق8 العgت¢قg بgمhو¢تX، وhه8وh التwد¢بgي8.

 قوله: «وهو من أفضل الق}رhب» ، «من» للتبعيض فليس أفضل القرب ولكن من أفضلها؛ لن من أعتق عبدا
 )]، ول يعن قولنا: إنه من أفضل القرب131أعتق ال من هذا العتgق كل عضو من النار، حت الفرج بالفرج[(

أن يكون مشروعا. بكل حال، ولذا قال الؤلف:
 «ويستحب عتق من له كسب، وعكسه بعكسه» ، فالذي ليس له كسب ل يستحب عتقه؛ لننا نعله عالة

 على نفسه وعالة على غيه، ومن باب أول إذا كان هذا العبد معروفا. بالشر والفساد فإننا نقول: ل تعتقه؛ لنك



 إذا أعتقته ذهب يفسد ف الرض، وكذلك لو كان إذا أعتق هرب إل الكفار، وصار علينا فإننا ل نعتقه، فالهم
 أن كون العتق من أفضل القربات مقيد با إذا ل يترتب عليه مفسدة، فإن ترتب عليه مفسدة فإنه ليس من

القربات فضل. عن أن يكون من أفضلها.
 : «ويصح تعليق العgتق بوتX وهو التدبي» ، التدبي: مأخوذ من دبر الياة أي ما بعدها، وهو تعليققوله

 العتق بالوت، سي تدبيا.؛ لنه ينفذ ف دبر الياة، ول شك أنه صحيح؛ لنه ثبتت به السنة، فإن رجل. أعتق
 )]،132غلما. له عن دبر، ول يكن له مال غيه، وكان عليه دين، فباعه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وأوف دينه[(

 وليس عتق التدبي كعتق الياة؛ لن عتق التدبي يكون بعد الوت، بعد أن خرج النسان من الدنيا، ولذا قال
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتشى الفقر، ول تهل
ـ أي: تؤخر ـ حت إذا بلغت اللقوم، قلت: لفلن كذا ولفلن كذا ـ يعن أوصيت ـ وقد كان لفلن [(

 )]، أي: الوارث، فالعتق بالتدبي أقل أجرا. من العتق ف حال الياة، والعتق ف مرض الوت أقل من العتق133
 ف الصحة، فإذا قال النسان لعبده: أنت حر بعد موت صح، فإذا مات عتق، ولكن ل يعتق إل بعد الدwين ومن

 الثلث فأقل، فحكمه حكم الوصية فل يعتق مطلقا.، فإذا مات السيد والعبد مدبر، قيمته عشرة آلف ريال،
 وعليه دين يبلغ عشرة آلف ريال، فإن العبد ل يعتق؛ لن الدين مقدم عليه، ولذا باع النب صل¾ى ال عليه

 )]، وإذا دبر سيد� عبده وقيمة العبد عشرة آلف ريال، وعليه دين134وسل¾م العبد الدبر لقضاء دين سيده[(
 يبلغ خسة آلف ريال، وليس له سوى هذا العبد، فنصفه للدين ويعتق ثلث النصف الباقي، أي: سدس جيعه،

 والباقي للورثة، فيباع العبد على أن سدسه حر، فيوف الدين، والباقي من الث�مhن يكون ثلثه للعبد؛ لنه كeسhبhه
بزئه الر، والباقي للورثة.

 ولو دبر عبدا. وقيمته عشرة آلف ريال، وليس عنده إل خسة آلف ريال، فالميع خسة عشر ألفا.، فثلثها
 خسة ـ آلف وهو نصف قيمة العبد ـ فيعتق نصفه، وف هذه الال يستسعى العبد ـ على قول بعض العلماء

ـ حت يتحرر.



  8 الكgتhابhة  بhاب

 وhهgيh بhي¢ع8 عhب¢دgهg نhف¼سhه8 بgمhالX م8ؤhجwلX فgي ذgمwتgهg، وhت8سhن� مhعh أeمhانhةg العhب¢دg وhكeس¢بgهg وhت8ك¼رhه8 مhعh عhدhمgهg، وhيhج8وز
بhي¢ع8 ال}كeاتhبg، وhم8ش¢تhريgهg يhق}وم8 مhقeامh م8كeاتgبgهg فeإgن¼ أeدwى لeه8 عhتhقh، وhوhلؤ8ه8 لeه8 وhإgن¼ عhجhزh عhادh قgن¦ا.

 الكتابة: اسم مصدر كتب يكتب كتبا. وكتابة، وهي مأخوذة من الكتب، وهي أن يشتري العبد نفسه من
 سيده، وقد قال ال تعال ف كتابه: {{وhال�ذgينh يhب¢تhغ8ونe ال¼كgتhابh مgمwا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ك}م¢ فeكeاتgب8وه8م¢ إgن¼ عhلgم¢ت8م¢ فgيهgم

] ، وسيت بذلك؛ لن الغالب أل تقع إل بكاتبة بي السيد والعبد.33خhي¢رËا}} [النور: 
قوله: «وهي بيع عبدgهg نفسhه» ، لو قال الؤلف: شراء العبد نفسه من سيده، لكان أوضح وأخصر.

 فقوله: «بيع» مصدر مضاف إل الفعول به؛ لن البائع ليس العبدh بل السيد، والعبد مشترX، «ونفسhه» مفعول
ثانX، أو منصوب بنع الافض.

 قوله: «بالX مؤجلX» ، ل بد أن يكون الال مؤجل. فل تصح بال حال؛ لن العبد ليس عنده مال ولو مل�كه
 أحد مال. فماله لسيده، ولو قال قائل: العبد ليس عنده مال، ولكن لو فرض أن أحدا. من الناس قال له: اشتر

 نفسك من سيدك، وأنا أعطيك الال نقدا.، ولذا إن أراد الؤلف أنه ل بد من التأجيل فهذا ليس بصحيح؛ لنه
 قد تكون القضية كقضية بريرة مع عائشة ـ رضي ال عنهما ـ فإن بريرة كاتبت أهلها على تسع أواقX، ث

جاءت تستعي عائشة ـ رضي ال عنها ـ، فقالت: «إن أراد أهلك أن أعدها لم ويكون ولؤك ل فعلت»[(
 )]، فهذا دليل على أن الكتابة يوز أن تكون بالX إذا كان من غي العبد، أما من العبد فهذا متعذر؛ لنه135

ل يلك.
 قوله: «ف ذمته» ، أي: ذمة العبد؛ لنه ل يكن أن تقع على عي إذ إنه ليس له مال، فصار ل بد أن يكون

مؤجل. ف الذمة.
ث بيwن الؤلف حكم الكتابة فقال:

 «وتسن مع أمانة العبد وكسبه» ، أفادنا الؤلف أن الكتابة سنwة إذا كان العبد أمينا. قادرا. على التكسب، فإن
 ل يكن أمينا.، بأن كان يشى من عتقه أن يذهب إل الكفار، ويكون معهم على السلمي، أو خشي أنه إذا عتق
 سعى ف الرض فسادا.، فهنا ل تسن الكتابة؛ لنه ليس بأمي، ولن العتق هنا يفضي إل شر، ودرء الفاسد أول

من جلب الصال.



  ـ أيضا. ـ قدرته على التكسب، فإن كان عاجزا. عن التكسب كما لو كان زhمgنا.، أي: ل يستطيعويشترط
 أن يكتسب ول يسعى، فهنا ل تسن الكتابة، ودليل هذا قوله تعال: {{فeكeاتgب8وه8م¢ إgن¼ عhلgم¢ت8م¢ فgيهgم¢ خhي¢رËا}}

] ، قال الفسرون: أي صلحا. ف دينهم وكسبا..33[النور: 
 وقوله: «تسن» ، هذه السألة فيها خلف، إذا علم السيد ف عبده خيا. وطلب منه العبد الكتابة، فالؤلف

 يرى أن كتابته سنة، ودليل ذلك أن ال أمر به فقال: {{فeكeاتgب8وه8م¢}}، وتعليل كون المر للندب ل للوجوب أن
العبد ملك للسيد، ول يب النسان على إزالة ملكه إل إذا تعلق به حق الدمي.

 وقال بعض العلماء ومنهم الظاهرية: إن� الكتابة تب إذا طلبها العبد بذا الشرط: {{إgن¼ عhلgم¢ت8م¢ فgيهgم¢ خhي¢رËا}}
 ] ، قالوا: لن الصل ف المر الوجوب؛ ولن ف هذا تكثيا. للحرار، والشارع له تشو�ف إل33[النور: 

الرية حت إن العبد يعتق بالتمثيل، ويعتق بالسراية.
 وأما الواب عن قوله: إن النسان ل يب على إزالة ملكه إل إذا كان لدمي، فيقال: بل قد يب ولو لغي

 آدمي، كما ف الزكاة يب أن يرجها النسان من ملكه بأمر ال ـ عز¦ وجل ـ، وهذا القول قوي جدا.، أي:
وجوب إجابة العبد إل الكتابة إذا طلبها، بشرط أن نعلم فيه خيا..

 قوله: «وتكره مع عدمه» أي عدم الي، يعن تكره إذا كان يشى منه الشر والفساد، أو إذا ل يكن ذا
كسب؛ لنه إذا أعتق وليس ذا كسب صار كeل�ا على نفسه وعلى غيه.

 قوله: «ويوز بيع الكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتgبgه» ، يعن لو أن الرجل كاتبه عبده وأراد أن يبيعه هل
 يوز؟ الواب نعم، يوز، ودليل ذلك حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ ف قصة بريرة أن عائشة ـ رضي ال

 عنها ـ اشترتا من أهلها، فأجازها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وأقرها على ذلك، بل أذن لا باللفظ قال:
 )]، فبيع الكاتب يوز، ولكن هل يلك السيد الثان أن يبطل كتابته؟136«خذيها واشترطي لم الولء» [(

 الواب: ل؛ لن سبب العتق قد انعقد، فل يلك مشتريه إبطال الكتابة، لكن العبد يبقى على كتابته فيقوم
 مشتريه مقام مكاتبه الول، ويبقى العبد عند الشتري بصفة مكاتب، لكن لو أن العبد رغب أن يبقى عبدا. عند

 الشتري، يعن أن الشتري رجل طيب ينتفع به العبد، فرغب أن يكون عند الشتري عبدا.، ماذا يعمل؟ قال
 العلماء: يكن أل يؤدي النجوم الت عليه، أي: ل يؤدي القيمة الت اتفق عليها مع سيده الول، وإذا عجز عاد

قgن÷ا كما قال الؤلف:
 «فإن أدى له عتق» جبا. على الثان؛ لن الثان ل يلك فسخ الكتابة، كما أن الول كذلك ل يلك

فسخها؛ لن الكتابة عقد جائز من جهة العبد لزم من جهة السيد.



 : «وولؤه له» أي للمشتري، فإن اشترط السيد الول أن يكون الولء له، ل للمشتري الثان، فهلقوله
يصح؟

 الواب: ل يصح، ولو رضي الثان، والدليل أن بريرة جاءت تستعي عائشة ـ رضي ال عنهما ـ ف
 كتابتها، فقالت: إن أحب أهلك أن أعد لم ما اتفقتم عليه تسع أواق فعلت، ويكون ولؤك ل، فذهبت بريرة

 إل أهلها وقالت لم، قالوا: ل، إل أن يكون الولء لنا، فجاءت فأخبت عائشة، والنب ـ عليه الصلة والسلم
 )]، يعن وإن اشترطوا أن الولء137ـ عندها فقال لا: «خذيها واشترطي لم الولء، فإنا الولء لن أعتق» [(

لم فإنه ل يصح الشرط، إذا. يكون ولؤه للثان ل للول، ولذا يقول: «وولؤه له» .
قوله: «وإن عجز» أي: عن الداء، وهذا مقابل قوله: «فإن أدى» .

قوله: «عاد قنا.» يعن رجع عبدا..



  8 أeح¢كeامg أ}مwهhاتg الÊو¢لد  بhاب

gيهgف hنwيhبhد¢ تeا. قhتlيhو¢ مeأ hدgي¦ا. و8لhد8ه8 ح8ر¦ا.، حeلhو hقgخ8ل gهgدeلhوgة. لhمeو¢ أeأ ،gهgي¢رhغgلhه8 وeة. لhمeو¢ أeه8، أhتhمeأ Ìح8ر hدeو¢لeا أeذgإ
.... ،gهgالhم oن¢ ك}لgم gهgو¢تhمgق8 بgعتhه8، تeل Xدeلhو wت¢ أ}مhارhص Xيطgخ¢طhل تgب Xس¢مgو¢ جeأ Xةhل م8ض¢غ gانhن¢سgل¼ق8 الhخ
 قوله: «أمهات الولد» يقال: أمهات ف بن آدم، وأ}مwات ف اليوان، تقول: أمات السخال ول تقل:

] .23أمهات، وإنا يقال: أمهات ف بن آدم، قال ال تعال: {{ح8رlمhت¢ عhلeي¢ك}م¢ أ}مhهhات8ك}م¢}} [النساء: 
وقوله: «أمهات الولد» ، يراد بأمهات الولد مhن¢ أتت من سيدها بولد ـ كما سيأت ـ لكن بشروط.

قوله: «إذا أولد حر أمته» صارت أم ولد بالشروط الذكورة.
 وقوله: «حر» احترازا. من العبد، فالعبد ل يلك حت لو م8لoك فإنه ل يلك على الشهور من الذهب،

 وكذلك ـ أيضا. ـ احترازا. من الكاتhب، فالكاتhب عبد، فلو أولد أمته الت اشتراها ليتكسب با إن صح أن
يامعها فإنا ل تكون أم ولد، إنا إذا أولد الر أمته.

 قوله: «أو أمة له ولغيه» ، أما أمته فظاهر، أما المة له ولغيه أي الشتركة، فل يوز للشريك أن يامعها،
 ل بلك اليمي؛ لنه ل يتمحض اللك له، ول بالنكاح؛ لن الالك ل يتزوج الملوكة، وهذا له ملك فيها، لكن
يكن أن يكون ذلك بوطء شبهة، يعن وجد امرأة نائمة على فراش زوجته فجامعها، فإذا هي المة الشتركة.

 قوله: «أو أمة لولده» ، إذا أولد أمة لولده صارت أم ولد، والؤلف أطلق، فيقتضي أنه ل فرق بي أن يكون
 الولد وطئها أو ل، وف هذا نظر؛ لن الولد إذا وطئها صارت من حلئله فل تل للب، كما أن القول الراجح

 أنه ل يل للب أن يطأ أمة ولده إل بعد أن ينوي التملك، أما أن يطأها ونيته أنا باقية ف ملك الولد، فهذا
 ] ، لكن لنقل: إنه جامع أمة30حرام؛ لن ال قال: {{إgل� عhلeى أeز¢وhاجgهgم¢ أeو¢ مhا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ه8م¢}} [العارج: 

ولده بشبهة، فإنا تكون أم ولد.
 إذا قال قائل: لاذا تكون أم ولد وليست ملكا. له حت ولو بشبهة؟ قالوا: لن الوالد له أن يتملك من مال

ولده ما شاء، فلما صار له أن يتملك صارت كأنا ملوكة.
 قوله: «خلق ولده حرا.» يعن حال كون الولد قد خلق حرا.، احترازا. ما لو تزوج أمة وجامعها وحلت ث
 اشتراها، فهنا ل تكون أم ولد؛ لن الولد الذي ف بطنها ل يلق حرا. إنا خلق عبدا. لسيدها، فل بد أن يكون

الولد قد خلق حرا.، أي: نشأت به وهي ف ملك السيد الذي وطgئها.



 : «حيا. ولد أو ميتا. قد تبي فيه خلق النسان» يعن إذا ولدت ولو ميتا. أو حيا. فإنه ل بد أن يتبي فيهقوله
 خلق إنسان، يتبي فيه اليدان والرجلن والرأس، وهذا إنا يكون بعد بلوغ المل ثاني يوما.، أما قبل ذلك فل

 يكن أن ي8خhل�ق؛ لن الني ف بطن أمه يكون ف الربعي الول نطفة، وف الثانية علقة، ث ف الثالثة يكون مضغة
 ملقة وغي ملقة، إذا. ل يكن أن يبدأ التخطيط إل بعد الثماني، فبعد الثماني يكن أن يلق، وف التسعي

الغالب أنه مل�ق.
قوله: «ل مضغةX» يعن ل بإلقاء مضغة.

قوله: «أو جسمX بل تطيط» ، فإذا ألقت مضغة أو علقة فإنا ل تكون أم ولد؛ لنه ل يتبي فيه خلق إنسان.
 واعلم أن أحكام الني تتنوع، فمنها ما يتعلق بكونه نطفة، ومنها ما يتعلق بكونه علقة، ومنها ما يتعلق

بكونه مل�قا.، ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه، ومنها ما يتعلق بوضعه حيا.، هذه خسة أحكام:
الول : يتعلق بكونه نطفة أنه يوز إلقاؤه عند الاجة، وإن ل يكن هناك ضرورة.

الثان : يتعلق بكونه علقة أنه ل يوز إلقاؤه إل للضرورة.
 الثالث : يتعلق بكونه مضغة ملقة أنه يترتب عليه النفاس، فالرأة إذا وضعت المل قبل أن يتبيwن فيه خلق

إنسان فإن الدم الذي يرج ليس دم نفاس.
 الرابع : يتعلق بنفخ الروح، فيه الصلة عليه، وتكفينه، وتغسيله، ودفنه مع السلمي، وتسميته، وكذلك

العقيقة عنه.
الامس : يتعلق بروجه حيا. الرث؛ لنه ل يرث حت يرج حيا. كما هو معروف.

 قوله: «صارت أم ولد له» ، «صارت» جواب «إذا»، يعن إذا أولد ح8رÌ أمhتhه بذه الشروط صارت أم ولد
له، أي: للم8ولد.

 قوله: «تعتق بوته من كل ماله» ، يعن تعتق عتقا. قهريا. على الورثة من كل ماله، أي: أنا مقدمة على كل
 شيء، حت على الدwي¢ن والوصية، والياث من باب أول، والفرق بينها وبي التدبي أن التدبي يعتق من الثلث

كالوصية، أما هذه فمن كل الال.



 8 أ}مl الوhلeدg أeح¢كeام8 الÊمhةg، مgن¢ وhط¼ءX وhخgد¢مhةX وhإgجhارhةX وhنhح¢وgهg، لe فgي نhق¼لg ال}ل¼كg فgي رhقeبhتgهhا، وhلوhأeح¢كeام
بgمhا ي8رhاد8 لeه8 كeوhق¼فX وhبhي¢عX وhرhه¢نX وhنhح¢وgهhا.

 : «وأحكام أم الولد أحكام المة، من وطء وخدمةX وإجارةX ونوه، ل ف نقل اللك ف رقبتها، ول باقوله
يراد له كوقف وبيع ورهن ونوها» .

 ذكر الؤلف ثلثة أحكام، فما يتعلق بالنفعة جائز، مثل الوطء والدمة والجارة والعارة وما أشبهها، وما
 يتعلق بنقل اللك فإنه ليس بائز؛ لن هذا يؤدي إل بطلن حريتها، وما يراد لنقل اللك كالرهن فإنه أيضا. ل

يوز؛ لن الغاية منه نقل اللك.

انتهى بمد ال تعال اللد الادي عشر
ويليه بشيئة ال عز¦ وجل اللد الثان عشر

وأوله كتاب النكاح

) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.1633)؛ ومسلم ف الوصية/ باب الوقف (2737أخرجه البخاري ف الشروط/ باب الشروط ف الوقف ( ]1[
) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.2397)؛ وابن ماجه ف الصدقات/ باب من وقف (6/232 أخرجه النسائي ف الحباس/ باب حبس الشاع (]2[
).1451 أخرجه البزار كما ف متصر زوائد مسند البزار لبن حجر (]3[
 ) عن أنس ـ رضي998)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة على القربي... (1461 أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب الزكاة على القارب (]4[

ال عنه ـ.
 سبق تريه.]5[
]6[) {{gابeقlي الرgفhو}} :عن أب هريرة ـ983)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب ف تقدي الزكاة ومنعها (1468 أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب قول ال تعال ( 

رضي ال عنه ـ.
)؛ ومسلم ف المارة/ باب قوله «إنا العمال بالنيات» (1 أخرجه البخاري ف بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م (]7[
) عن عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ.1907
 ) «أنه اشترى بئر رومة على عهد رسول ال صل¾ى ال3699 من ذلك ما رواه الترمذي ف الناقب/ باب ف مناقب عثمان بن عفان ـ رضي ال عنه ـ (]8[

 ) أن6/146عليه وسل¾م وجعلها للغن والفقي وابن السبيل»، قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وف رواية النسائي ف الهاد/ باب فضل من جهز غازيا. (
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال له: «اجعلها سقاية للمسلمي، وأجرها لك»، وأصل الديث ف البخاري ف الوصايا/ باب إذا وقف أرضا. أو بئرا. أو اشترط لنفسه مثل

).2778ولء السلمي (
 سبق تريه.]9[
)؛ ومسلم ف اليان/ باب قوله تعال: {{وhأeن¢ذgر¢ عhشgيhتhكh الÊق¼رhبgيh *}} (2753] أخرجه البخاري ف الوصايا/ باب هل يدخل النساء والولد ف القارب (10[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.204

] سبق تريه.11[
 ) عن جابر ـ رضي ال4/304)؛ والاكم (3305)؛ وأبو داود ف اليان والنذور/ باب من نذر أن يصلي ف بيت القدس (3/263] أخرجه المام أحد (12[

).2067عنه ـ. وصححه الاكم وابن دقيق العيد، انظر: التلخيص (



 ) عن عبد1400)؛ ومسلم ف النكاح/ باب استحباب النكاح لن تاقت نفسه إليه (5066أخرجه البخاري ف النكاح/ باب من ل يستطع الباءة فليصم (] 13[
ال بن مسعود ـ رضي ال عنه ـ.

 ) عن النعمان بن بشي ـ1623)؛ ومسلم ف البات/ باب كراهية تفضيل بعض الولد ف البة (2587] أخرجه البخاري ف البة/ باب الشهاد ف البة (14[
رضي ال عنهما ـ.

 ] أخرجه البخاري ف الصلح/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م للحسن بن علي ـ رضي ال عنهما ـ «ابن هذا سيد...» عن أب بكرة ـ رضي ال عنه15[
ـ.

) لب بن كعب وابن عباس ـ رضي ال عنهم ـ.3/451] عزاها ابن كثي ف تفسيه (16[
] سبق تريه.17[
).1623)؛ ومسلم ف البات/ باب كراهة تفضيل بعض الولد ف البة (2650] أخرجه البخاري ف الشهادات/ باب ل يشهد على شهادة جور... (18[
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.1718] أخرجه مسلم ف القضية/ باب نقض الحكام الباطلة (19[
 )؛ ومسلم ف اليان/ باب ف قوله تعال: {{وhأeن¢ذgر¢ عhشgيhتhكh الÊق¼رhبgيh *}}2753] أخرجه البخاري ف الوصايا/ باب هل يدخل النساء والولد ف القارب؟ (20[

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.204(
) عن جبي بن مطعم ـ رضي ال عنه ـ.3140] أخرجه البخاري ف فرض المس/ باب ومن الدليل على أن المس للمام... (21[
 )؛ ومسلم ف فضائل الصحابة/ باب فضائل فاطمة بنت النب صل¾ى3714] أخرجه البخاري ف الناقب/ باب مناقب قرابة رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م (22[

) عن السور بن مرمة ـ رضي ال عنه ـ.2449ال عليه وسل¾م (
 ) عن عائشة2260)؛ والدارمي ف النكاح/ باب حسن معاشرة النساء (3895] أخرجه الترمذي ف الناقب/ باب فضل أزواج النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (23[

 ) عن ابن عباس ـ رضي ال1977ـ رضي ال عنها ـ، قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح؛ وأخرجه ابن ماجه ف النكاح/ باب حسن معاشرة النساء (
 ) من رواية عائشة ـ رضي ال عنها ـ بلفظ: «خيكم1039) وحسنه الافظ ابن حجر ف متصر زوائد البزار (4186) و(4177عنهما ـ، وصححه ابن حبان (

خيكم لهله».
) عن قبيصة ـ رضي ال عنه ـ.1044] أخرجه مسلم ف الزكاة/ باب من تل له السألة (24[
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ997)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب البتداء بالنفقة بالنفس (2141] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب بيع الزايدة (25[
] سبق تريه.26[
الوقف والبة والعطية والدية.] 27[
 ) عن ابن عمر ـ رضي ال44) (1531)؛ ومسلم ف البيوع/ باب ثبوت خيار اللس (2112] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب إذا خيwر أحدها صاحبه (28[

عنهما ـ.
 ) وصححه الافظ4/122) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ. انظر: نصب الراية (6/169)؛ والبيهقي (16507) وعبد الرزاق (2/752] أخرجه مالك (29[

).1619) ومثله ف الرواء (2/518ف تريج أحاديث الكشاف كما ف موسوعة الافظ ابن حجر الديثية (
).58) (1575)؛ ومسلم ف الساقاة/ باب المر بقتل الكلب... (2322] لا أخرجه البخاري ف الوكالة/ باب اقتناء الكلب للحرث (30[
) عن أب ذر ـ رضي ال عنه ـ.510] لا أخرجه مسلم ف الصلة/ باب ما يستر الصلي (31[
] سبق تريه.32[
] سبق تريه.33[
] سبق تريه.34[
).15) (1623] أخرجه مسلم ف البات/ باب كراهة تفضيل بعض الولد ف البة (35[
 ) عن ابن عباس1622)؛ ومسلم ف البات/ باب تري الرجوع ف الصدقة (2622] أخرجه البخاري ف البة/ باب ل يل لحد أن يرجع ف هبته وصدقته (36[

ـ رضي ال عنهما ـ.
) بلفظ: «أولهن بالتراب» عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.91) (279] أخرجه مسلم ف الطهارة/ باب حكم ولوغ الكلب (37[
)؛ ومسلم ف البات/ باب تري الرجوع ف الصدقة والبة بعد القبض (2623] أخرجه البخاري ف البة/ باب ل يل لحد أن يرجع ف هبته وصدقته (38[
) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ1622



 )؛ والنسائي ف1299)؛ والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء ف الرجوع ف البة (3539)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب الرجوع ف البة (2/27أخرجه أحد (] 39[
 ) عن ابن عمر وابن عباس ـ رضي ال عنهم ـ،2377)؛ وابن ماجه ف الحكام/ باب من أعطى ولده ث رجع فيه (3690البة/ باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده (

).4/124انظر: نصب الراية (
 ) إحسان عن410) عن جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنهما ـ، وصححه البوصيي على شرط البخاري وصححه ابن حبان (2291] أخرجه ابن ماجه (40[

 )؛ وابن ماجه ف التجارات/3530)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب الرجل يأكل من مال ولده (214، 204، 2/179عائشة ـ رضي ال عنها ـ، وأخرجه المام أحد (
).3/325) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسwن إسناده ف الرواء (2292باب ما للرجل من مال ولده (

] سبق تريه.41[
) عن جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنهما ـ.997] أخرجه مسلم ف الزكاة/ باب البتداء بالنفقة على النفس (42[
] سبق تريه.43[
)؛ والنسائي ف البيوع/ باب الث على الكسب (1358)؛ والترمذي ف الحكام/ باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده (6/41] أخرجه المام أحد (44[

)؛ عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (2290) وابن ماجه ف التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (7/240
).1626)؛ والرواء (1665). وانظر: التلخيص (4261
 ) عن أب هريرة ـ2548)؛ ومسلم ف الدب/ باب بر الوالدين وأيهما أحق به (5971] أخرجه البخاري ف الدب/ باب من أحق الناس بسن الصحبة (45[

رضي ال عنه ـ.
): «إسناده حسن».2/187)، وقال الافظ ف الدراية (1/379] أخرجه المام أحد (46[
 ) عن1032)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الشحيح (1419] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب فضل صدقة الشحيح الصحيح (47[

أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ، وعن البخاري «تأمل الغن» بدل «تأمل البقاء».
 ) عن عائشة ـ رضي2210)؛ ومسلم ف الطب/ باب لكل داء دواء واستحباب التداوي (5725] أخرجه البخاري ف الطب/ باب المى من فيح جهنم (48[

ال عنها ـ.
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ، ول يصرح البخاري باسم عبد ال بن2263] أخرجه البخاري ف الجارة/ باب استئجار الشركي عند الضرورة (49[

أريقط، إنا ورد اسه ف كتب السية كما قال الافظ ف الفتح.
 ) عن أب هريرة ـ رضي ال1914)؛ ومسلم ف المارة/ باب بيان الشهداء (2829 أخرجه البخاري ف الهاد والسي/ باب الشهادة سبع سوى القتل (]50[

عنه ـ.
 ) عن عبد الرحن بن2219)؛ ومسلم ف الطب/ باب الطاعون والطية والكهانة ونوها (5729] أخرجه البخاري ف الطب/ باب ما يذكر ف الطاعون (51[

عوف ـ رضي ال عنه ـ.
 ) عن حذيفة ـ رضي ال عنه ـ، ومسلم ف فضائل الصحابة/ باب من فضائل أب عبيدة بن4380] أخرجه البخاري ف الغازي/ باب قصة أهل نران (52[

) ـ رضي ال عنه ـ عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.2419الراح (
).3/268) والاكم (1/18] أخرجه أحد (53[
] سبق تريه.54[
 )؛2120)؛ والترمذي ف الوصايا/ باب ما جاء ل وصية لوارث (2870)؛ وأبو داود ف الوصايا/ باب ما جاء ف الوصية للوارث (5/267] أخرجه أحد (55[

) عن أب أمامة ـ رضي ال عنه ـ.2713وابن ماجه ف الوصايا/ باب ل وصية لوارث (
).1655)، وانظر طرقه ف الرواء (1369          قال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الافظ ف التلخيص (

] سبق تريه.56[
 ) عن سعد بن أب وقاص ـ رضي ال عنه1628)؛ ومسلم ف الوصية/ باب الوصية بالثلث (2744] أخرجه البخاري ف الوصايا/ باب الوصية بالثلث (57[

ـ.
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1629)؛ ومسلم ف الوصية/ باب الوصية بالثلث (2743] أخرجه البخاري ف الوصايا/ باب الوصية بالثلث (58[
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1608] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب الشفعة (59[



 ) عن3675)؛ والترمذي ف الناقب/ باب ف مناقب أب بكر وعمر ـ رضي ال عنهما ـ (1678أخرجه أبو داود ف الزكاة/ باب ف الرخصة ف ذلك (] 60[
عمر ـ رضي ال عنه ـ، وقال: حسن صحيح.

 ) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ معلقا.، ولفظه:5707) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ، والبخاري ف الطب/ باب الذام (2/443] أخرجه أحد (61[
«كما تفر من السد».

) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.116) (2225)؛ ومسلم ف الطب/ باب الطية والفأل... (5753] أخرجه البخاري ف الطب/ باب الطية (62[
.) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.222)؛ ومسلم ف الطب/ باب ل عدوى ول طية... (5717] أخرجه البخاري ف الطب/ باب ل صفر (63[
 )؛ وابن ماجه ف الطب/ باب الذام1817)؛ والترمذي ف الطعمة/ باب ما جاء ف الكل مع الذوم (3925] أخرجه أبو داود ف الطب/ باب ف الطية (64[

) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.3542(
] سبق تريه.65[
] سبق تريه.66[
] سبق تريه.67[
] سبق تريه.68[
) عن قتادة عن أب بكر ـ رضي ال عنه ـ.16363] أخرجه عبد الرزاق (69[
).3700] أخرجه البخاري ف فضائل أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م/ باب قصة البيعة والتفاق على عثمان بن عفان ـ رضي ال عنه ـ (70[
] سبق تريه.71[
] سبق تريه.72[
] سبق تريه.73[
] سبق تريه.74[
] سبق تريه.75[
 ): والعروف الرسل،1370) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ قال الافظ ف التلخيص (6/263) ط/الرسالة، والبيهقي (4150] أخرجه الدارقطن (76[

): إسناده واهX.1370) عن عبد ال بن عمرو ـ رضي ال عنهما ـ، قال الافظ ف التلخيص (4154)؛ وأخرجه الدارقطن (1656وضعفه ف الرواء (
] سبق تريه.77[
 )؛1/79] أخرجه البخاري تعليقا. بصيغة التمريض ف الوصايا/ باب تأويل قول ال تعال: {{مgن¢ بhع¢دg وhصgيwةX ي8وصgي بgهhا أeو¢ دhي¢نX}}؛ ووصله المام أحد (78[

 ) عن علي ـ رضي ال عنه2715)؛ وابن ماجه ف الوصايا/ باب الدين قبل الوصية (2094والترمذي ف الفرائض/ باب ما جاء ف مياث الخوة من الب والم (
).1667) ط/دار الريان: «إسناده ضعيف، ولكن العمل عليه كما قال الترمذي». وحسنه ف الرواء (5/444ـ، قال الافظ ف الفتح (

) عن ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ.450أخرجه مسلم ف الصلة/ باب الهر بالقراءة ف الصبح، والقراءة على الن (] 79[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1852] أخرجه البخاري ف الج/ باب الج والنذور عن اليت (80[
 ) عن ابن عمر1543)؛ ومسلم ف البيوع/ باب من باع نل. عليها ثر (2379] أخرجه البخاري ف الساقاة/ باب الرجل يكون له مر أو شرب ف حائط (81[

ـ رضي ال عنهما ـ
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1513أخرجه مسلم ف البيوع/ باب بطلن بيع الصاة والبيع الذي فيه غرر (] 82[
 ) عن أب مسعود1567)؛ ومسلم ف البيوع/ باب تري ثن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي (2237] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب ثن الكلب (83[

النصاري ـ رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.84[
).11/171] كابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ كما عند ابن أب شيبة (85[
).1/211] انظر: أحكام أهل الذمة، لبن القيم (86[
 ) عن ابن عباس ـ1615)؛ ومسلم ف الفرائض/ باب ألقوا الفرائض بأهلها (6732أخرجه البخاري ف الفرائض/ باب مياث الولد من أبيه وأمه (] 87[

رضي ال عنهما ـ.
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.2387] أخرجه البخاري ف الستقراض وأداء الديون/ باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلفها (88[



سبق تريه.] 89[
 ] أخرج البخاري ف صحيحه معلقا. بصيغة الزم ف الفرائض/ باب مياث الد مع الب والخوة عن أب بكر وابن عباس وابن الزبي ـ رضي ال عنهم ـ90[

).2903أنم قالوا: الد أب. وقد وصل أثر أب بكر ـ رضي ال عنه ـ الدارمي ف سننه ف الفرائض/ باب قول أب بكر ف الد (
).6738)، وأسنده أيضا. البخاري عنه ف نفس الوضع (12/20          قال الافظ ف الفتح: إسناده صحيح (

          وقال البخاري تت الباب السابق: «ول يذكر أن أحدا. خالف أبا بكر ف زمانه وأصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م متوافرون»، وقال الافظ ف الفتح (
 ) ط/الريان: «ومن جاء عنه التصريح بأن الد يرث ما كان يرث الب عند عدم الب معاذ، وأبو الدرداء، وأبو موسى، وأب بن كعب، وعائشة وأبو12/21

هريرة...».
) عن زيد بن ثابت ـ رضي ال عنه ـ موقوفة عليه.2931] أخرجها الدارمي ف الفرائض/ باب الكدرية (91[
) عن عبد ال بن مسعود ـ رضي ال عنه ـ أن عمر قضى بذلك.2758] أخرجه الدارمي ف الفرائض/ باب ف زوج وأبوين، وامرأة وأبوين (92[
 )؛ وابن ماجه1676)؛ والترمذي ف العلم/ باب ما جاء ف الخذ بالسنwة (4606)؛ وأبو داود ف السنة/ باب ف لزوم السنة (4/126] أخرجه المام أحد (93[

).1/96) والاكم (5) عن العرباض بن سارية، قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (42ف القدمة/ باب اتباع سنة اللفاء الراشدين (
 ) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ؛ ومسلم ف فضائل الصحابة/ باب من فضائل عمر ـ3469] أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء/ باب حديث الغار (94[

) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.2398رضي ال عنه ـ (
).6736] أخرجه البخاري ف الفرائض/ باب مياث ابنة ابن مع ابنة (95[
) (335)؛ ومسلم ف الطهارة/ باب وجوب قضاء الصوم على الائض دون الصلة (321] أخرجه البخاري ف اليض/ باب ل تقضي الائض الصلة (96[

) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ، واللفظ لسلم.69
] سبق تريه.97[
سبق تريه.] 98[
 ) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ وله10/292)؛ والبيهقي (4/341) إحسان، والاكم (4950)؛ وابن حبان (237] أخرجه الشافعي ف السند (99[

.5/109)؛ واللبان ف الرواء 2151)؛ والافظ ف التلخيص (10/292شواهد تقويه، وقد صححه ابن التركمان ف الوهر النقي (
] سبق تريه.100[
).1693). وضعفها ف الرواء (6/256)، وعنه البيهقي (4/337)؛ والاكم (2882] أخرجها الدارمي ف الفرائض/ باب ف الشركة (101[
).1706/1) رقم (6/146) وضعفها ف: الرواء (6/253] أخرجها البيهقي (102[
] سبق تريه.103[
) ط/دار هجر.9/49] انظر: الغن (104[
] سبق تريه.105[
) عن الباء بن عازب ـ رضي ال عنه ـ.2699] أخرجه البخاري ف الصلح/ باب كيف يكتب... (106[
)؛ وابن ماجه ف الديات/ باب الدية على العاقلة... (2899)؛ وأبو داود ف الفرائض/ باب ف مياث ذوي الرحام (4/131] أخرجه المام أحد (107[
)». وانظر: التلخيص (4/344) والاكم (6035): «حسنه أبو زرعة الرازي وصححه ابن حبان (951) عن القداد بن معد يكرب. قال الافظ ف البلوغ (2634
).1700) والرواء (1345
]108 [) {{hمhر¢يhم gابhتgي ال¼كgر¢ ف{اذ¼كhو}} :؛ ومسلم ف الفضائل/ باب فضائل عيسى ـ عليه3431أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء/ باب قول ال تعال( 

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.2366السلم ـ (
 ) عن2445)؛ ومسلم ف فضائل الصحابة/ باب ف فضل عائشة ـ رضي ال عنها ـ (2594] أخرجه البخاري ف البة/ باب هبة الرأة لغي زوجها (109[

عائشة ـ رضي ال عنها ـ.
 ) عن عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ قال: «أيا امرأة فقدت زوجها فلم تدرg أين هو؟ فإنا تنتظر أربع2/575] ومن ذلك ما أخرجه مالك ف الوطأ (110[

سني ث تعتد أربعة أشهر وعشرا. ث تل».
 )؛1756) عن عمر وعثمان رضي ال عنهما ـ. وأخرج سعيد بن منصور ف سننه (12317)؛ وعبد الرزاق (4/237              وأخرجه ابن أب شيبة (

) ط/دار الريان.9/340) عن ابن عباس وابن عمر ـ رضي ال عنهم ـ مثل ذلك، وصحح هذه الثار الافظ ابن حجر ف الفتح (7/445والبيهقي (



 )؛ ومسلم ف الفرائض/ باب ل يرث السلم الكافر ول الكافر السلم6764أخرجه البخاري ف الفرائض/ باب ل يرث السلم الكافر ول الكافر السلم (] 111[
)1614.(

 )؛ والنسائي ف الكبى ف الفرائض/ باب الصب يسلم أحد أبويه2994 ـ 2993] أخرجه الدارمي ف الفرائض/ باب مياث أهل الشرك وأهل السلم (112[
) عن جابر ـ رضي ال عنه .6/218)؛ والبيهقي (4/345)؛ والاكم (4/74)؛ والدارقطن (6356(

)؛ ومسلم ف الصلة/ باب استحباب صلة الضحى وأن أقلها ركعتان (357] أخرجه البخاري ف الصلة/ باب الصلة ف الثوب الواحد ملتحفا. به (113[
) عن أم هانئ ـ رضي ال عنها ـ.336

] سبق تريه.114[
).1731] ف الهاد/ باب تأمي المام المراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيها (115[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.3017] أخرجه البخاري ف الهاد/ باب ل يعذب بعذاب ال (116[
] سبق تريه.117[
 ): «والصواب954) عن عبد ال بن عمرو ـ رضي ال عنهما ـ، قال الافظ ف البلوغ (4564] أخرجه أبو داود ف الديات/ باب ديات العضاء (118[

 ) عن أب هريرة ـ2645) وابن ماجه ف الديات/ باب القاتل ل يرث (2109وقفه على عمرو»، وأخرجه الترمذي ف الفرائض/ باب ما جاء ف إبطال مياث القاتل (
 ) عن عمر بن2646) وابن ماجه ف الديات/ باب القاتل ل يرث (2/867رضي ال عنه ـ. ولفظه: «القاتل ل يرث»، قال الترمذي: ل يصح، وأخرجه مالك (

).1671)، والرواء (2/260الطاب ـ رضي ال عنه ـ، وانظر: الدراية (
 )، ولفظه: «قام رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يوم فتح مكة فقال:2736] عن عبد ال بن عمرو ـ رضي ال عنهما ـ ف الفرائض/ باب مياث القاتل (119[

 الرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالا ما ل يقتل أحدها صاحبه، فإن قتل أحدها صاحبه عمدا. ل يرث من ديته وماله شيئا.، وإن قتل أحدها
صاحبه خطأ ورث من ماله ول يرث من ديته».

).4/330              وضعفه البوصيي ف مصباح الزجاجة، وانظر: نصب الراية (
 )؛ ومسلم ف الغازي/ باب وجوب طاعة المراء ف7056] أخرجه البخاري ف الفت/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م سترون بعدي أمورا. تنكرونا (120[

) عن عبادة بن الصامت ـ رضي ال عنه ـ.42) (1709غي معصية (
) عن عوف بن مالك ـ رضي ال عنه ـ.1855] أخرجه مسلم ف الغازي/ باب خيار الئمة وشرارهم (121[
).1/232] انظر: «عيون الثر» لبن سيد الناس (122[
] سبق تريه.123[
 ) عن عائشة ـ1504)؛ ومسلم ف العتق/ باب بيان أن الولء لن أعتق (2168] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب إذا اشترط ف البيع شروطا. ل تل (124[

رضي ال عنها ـ.
] سبق تريه.125[
] سبق تريه.126[
] سبق تريه.127[
 ) عن ابن عمر ـ رضي ال1501)؛ ومسلم ف العتق/ باب من أعتق شركا. له ف عبد (2522] أخرجه البخاري ف العتق/ باب إذا أعتق عبدا. بي اثني (128[

عنهما ـ. ولفظه: «من أعتق شركا. له ف عبد فكان له ما يبلغ ثن العبد قوم قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإل فقد عتق منه ما عتق».
)؛ والترمذي ف الحكام/ باب فيمن ملك ذا رحم مرم (3949)؛ وأبو داود ف العتق/ باب فيمن ملك ذا رحم مرم (5/18] لا أخرجه المام أحد (129[
 ) عن سرة بن جندب ـ رضي ال عنه ـ ولفظه: «من ملك ذا رحم مhح¢رhمX فهو حر». قال2524)؛ وابن ماجه ف الحكام/ باب من ملك ذا رحم مرم (1365

): «ورجح جع من الفاظ أنه موقوف».1425الافظ ف البلوغ (
).3/278)، ونصب الراية (2149              انظر: التلخيص (

 ) عن عبد ال بن2680)؛ وابن ماجه ف الديات/ باب من مثل بعبده فهو حر (4515] أخرجه أبو داود ف الديات/ باب من قتل عبده أو مثل به... (130[
 عمرو ـ رضي ال عنهما ـ، ولفظه: «جاء رجل إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م صارخا.، فقال له رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: ما لك؟ قال: سيدي رآن أقبlل جارية

له فجبw مذاكيي، فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: إذهب، فأنت حر».



]131 [) {{Xةhبeقhير8 رgح¢رhو¢ تeأ}} :عن أب22) (1509)؛ ومسلم ف العتق/ باب فضل العتق (6715لا أخرجه البخاري ف كفارات اليان/ باب قول ال تعال ( 
هريرة ـ رضي ال عنه ـ. ولفظه: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق ال بكل عضو منه عضوا. من النار حت فرجه بفرجه».

] سبق تريه.132[
] سبق تريه.133[
] سبق تريه.134[
سبق تريه.] 135[
] سبق تريه.136[
] سبق تريه.137[





  8 النlكeاح  كgتhاب

قوله: «النكاح» النكاح ف اللغة يطلق على أمرين:
الول: العقد.

الثان: الماع.
 ]22والصل فيه الول، وأنه للعقد، فقول ال تعال: {{وhلe تhن¢كgح8وا مhا نhكeحh آبhاؤ8ك}م¢ مgنh النlسhاءg}} [النساء: 

 ] ، فهنا قال بعض العلماء:230يعن ل تعقدوا عليهن، وأما قوله تعال: {{حhتwى تhن¢كgحh زhو¢جËا غeي¢رhه8}} [البقرة: 
ن عن الع فه  wة، وقال آخرون: وأن الذي حرwهو الس�ن ن الول  عن الع فه  wالراد بالنكاح الماع، وأن الذي حر 
 الول هو قوله: {{زhو¢جËا}} لن الزوج ل يكون زوجا. إل بعقد، وحينئذX يتعي أن يكون الراد بالنكاح ف قوله:
 {{حhتwى تhن¢كgحh زhو¢جËا}} الوطء، ومعن ذلك أن الزوجية سابقة على النكاح، ول تكون زوجية سابقة على النكاح

إل إذا كان النكاح هو الوطء.
فإذا قيل: نكح بنت فلن، فالراد عقد عليها، وإذا قيل: نكح زوجته، فالراد جامعها.

 فهو إذا. مشترك بي العنيي بسب ما يضاف إليه، إن أضيف إل أجنبية فهو العقد، وإن أضيف إل مباحة فهو
الماع.

أما ف الشرع فهو أن يعقد على امرأة بقصد الستمتاع با، وحصول الولد، وغي ذلك من مصال النكاح.
 وقد ذكر الفقهاء أن النكاح تري فيه الحكام المسة، تارة يب، وتارة ي8ستحب، وتارة ي8باح، وتارة ي8كره،

وتارة يhح¢ر8م.

.....،ºةwس8ن hه8وhو
يه من لا ف يه، و يه وسل¾م عل نب صل¾ى ال عل هو الصل ف حكمه، وذلك لث ال سنة» ، هذا   قوله: «وهو 

الصال العظيمة الت ستتبي فيما بعد.
كم الباءة ستطاع من من ا شر الشباب  يا مع سل¾م: « يه و صل¾ى ال عل نب  سنة» ، دليله قول ال هو   وقوله: «و

 )] ، والراد بالباءة النكاح بيث يكون عنده قوة بدنية وقدرة مالية، إل أنه سيأت ـ إن شاء ال1فليتزوج»[(
ـ بيان اختلف العلماء ف هذه السألة.



  ـ أيضا. ـ من سنن الرسلي لقوله تعال: {{وhلeقeد¢ أeر¢سhل¼نhا ر8س8ل. مgن¢ قeب¢لgكh وhجhعhل¼نhا لeه8م¢ أeز¢وhاجËا وhذ}رlيwة.}}وهو
 ] ، وقال ـ32] ، وقال: {{وhأeن¢كgح8وا الÊيhامhى مgن¢ك}م¢ وhالصwالgحgيh مgن¢ عgبhادgك}م¢ وhإgمhائgك}م¢}} [النور: 38[الرعد: 

ساء:  نhى وhث}لeثe وhر8بhاعh}} [الن نh النlسhاءg مhث¼ gم¢ م مhا طeابh لeك} ـ: {{فeان¢كgح8وا  جل  بن3عز¦ و  ] ، ولن عثمان 
 )]،2مظعون رضي ال عنه قال: لو أذن لنا رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م لختصينا، ولكن نانا عن التبتل[(

 يعن ترك النكاح؛ وذلك لا ف النكاح من الصال الكثية الت من أجلها صار سنة، ولنه من ضرورة بقاء المة؛
 لنه لول النكاح ما حصل التوالد، ولول التوالد ما بقيت المة، ولا يترتب عليه من الصال العظيمة، والشيء

قد يكون مطلوبا. وإن ل ينص على طلبه لا يترتب عليه من الصال والنافع العظيمة.

....،gهgر¢كhتgا بËنgاف8 زhخhن¢ يhى مeلhب8 عgجhيhو ،gةhادhبgال¼ع gلgافhوhن¢ نgل} مhف¼ضeأ gةhه¢وwالش hعhع¢ل}ه8 مgفhو
جب مقدم على تا؛ لن الوا من واجبا ضل  يس أف فل العبادة» ، ول من نوا ضل  مع الشهوة أف  قوله: «وفعله 

 )]، لكن3السنة لقوله تعال ف الديث القدسي: «وما تقرwب إل� عبدي بشيء أحب إل ما افترضته عليه» [(
 النوافل هو أفضل منها، فالنكاح إذا كان لدى النسان شهوة، وعنده مال يستطيع به القيام بواجب النكاح فإنه

أفضل من نوافل العبادة.
فلو قال قائل: هل تفضلون أن أبقى أتعبwد ف السجد بالصلة، والتسبيح، وقراءة القرآن، أو أن أتزوج؟

من الصال يه  به بواجبات النكاح فإن الفضل أن تتزوج؛ لن ف ما تقوم  ما د8م¢تh ذا شهوة وعندك  نا له:   قل
العظيمة ما يربو على نوافل العبادة.

نا من ياف ز هو الوجوب على  ن للنكاح، و هو الكم الثا كه» ، هذا  من ياف زنا. بتر  قوله: «ويب على 
 بتركه؛ وذلك لشدة شهوته، ولتيسر الزنا ف بلده؛ لن النسان ربا تشتد به الشهوة ويشى أن يزن، لكن ل
هو وإن سر ف ما إذا ل يتي نا، أ يه الز سر ف ف بلد يتي ته  كن مراده إذا اشتدت شهو سر له؛ لن البلد مفوظ، ل  يتي
ف حقه واجبا صار النكاح  عه،  سبابه وانتفاء موان نا لوجود أ به الشهوة ل يكن أن يزن، فإذا خاف الز  اشتدت 

دفعا. لذه الفسدة؛ لن ترك الزنا واجب، وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب.
 وقال بعض أهل العلم: إنه واجب مطلقا.، وأن الصل فيه الوجوب؛ لن قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يا
ما ف المر الوجوب، إل أن يوجد  كم الباءة فليتزوج» ، اللم للمر، والصل  ستطاع من من ا شر الشباب   مع



 يصرفه عن الوجوب، ولن تركه مع القدرة عليه فيه تشبه بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح رهبانية.، والتشبه
نه أغض للبصر، وأحصن يه من الصال العظيمة واندفاع الفاسد الكثية، فإ  بغي السلمي مرم، ولا يترتب عل
يد ذلك سل¾م ق يه و صل¾ى ال عل نب  ستطاعة؛ لن ال هو ال من شرط على هذا القول و بد  كن ل   للفرج، ول

بالستطاعة فقال: «من استطاع منكم الباءة» ، ولن القاعدة العامة ف كل واجب أن من شرطه الستطاعة.
يه النكاح،والقول يب عل نه  ستطيع أن يتزوج فإ سان الذي له شهوة، وي   بالوجوب عندي أقرب، وأن الن

ولكن الشهور من الذهب هو ما ذكره الؤلف.
 ومت يباح؟ يباح لن ل شهوة له إذا كان غنيا.؛ لنه ليس هناك سبب يوجب، ولكن من أجل مصال الزوجة

بالنفاق عليها وغي ذلك.
نت ين، وهكذا الباحات إذا كا صلحة الخر سنونا. ل صي الفرج كان م جة وت صد بذلك إعفاف الزو  فإن ق

وسيلة للمحبوبات صارت مبوبة ومطلوبة.
 ومت يكره؟ يكره لفقي ل شهوة له؛ لنه حينئذX ليس به حاجة، وي8حhمlل نفسه متاعب كثية، فإن كانت الرأة

غنية ل يهمها أن ينفق أو ل ينفق، فالنكاح ف حقه سنة.
نه ل يوز أن سبيل ال، فإ ف  تل  ف دار الكفار يقا سان  صار الن ت يرم؟ قالوا: يرم بدار حرب، إذا   وم
ية أل ته ف هذه الدار، ومن ذلك إذا كان النسان معه زوجة وخاف إذا تزوج ثان  يتزوج؛ لنه يشى على عائل

ساء:  ـ3يعدل، فالنكاح حرام لقول ال تعال: {{فeإgن¼ خgف¼ت8م¢ أeل� تhع¢دgل}وا فeوhاحgدhة.}} [الن ـ تعال  مر ال   ] ، فأ
بالقتصار على الواحدة إذا خفنا عدم العدل، ويستحب فيما عدا ذلك؛ لنه هو الصل.

 فإذا قلنا: إن الصل فيه الوجوب وهو القول الثان، فإننا نعل الصل هو الواجب، ونقول: يستحب لنسان
 ليس له شهوة ولكن عنده مال ويريد أن ينفع الزوجة، ولكن الذهب أنه تري فيه الحكام المسة، وف هذه

الال الت ذكرنا ل يب وإنا يباح.
نا ينبغي له أن يقصد بذا  وينبغي لن تزوج أل يقصد قضاء الشهوة فقط، كما هو مراد أكثر الناس اليوم، إ

التال:
أول.: امتثال أمر النب ـ عليه الصلة والسلم ـ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»[(

4.[(
 )]،5ثانيا.: تكثي نسل المة؛ لن تكثي نسل المة من المور البوبة إل النب ـ عليه الصلة والسلم ـ[(

 ولن تكثي نسل المة سبب لقوتا وعزتا، ولذا قال شعيب ـ عليه الصلة والسلم ـ لقومه: {{وhاذ¼ك}ر8وا إgذ



ف قوله: {{وhجhعhل¼نhاك}م¢ أeك¼ثeرh نhفgيËا}}86ك}ن¢ت8م¢ قeلgيل. فeكeث�رhك}م}} [العراف:  سرائيل  ن إ به على ب ت ال   ]، وام
] .6[السراء: 

: تصي فرجه وفرج زوجته، وغض بصره وبصر زوجته، ث يأت بعد ذلك قضاء الشهوة.ثالثا.
ث انتقل الؤلف ـ رحه ال ـ من بيان حكم النكاح إل بيان من تنكح كeم÷ا وكيفا.، أما الكم، فقال:

......،Xةhدgاحhاح8 وeكgن� نhي8سhو
 «ويسن نكاح واحدة» يعن ل أكثر، وهذه السألة اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من قال: إنه ينبغي

ضل أن يتزوج هن فإن الف يث يقوم بواجب ية، ب قة بدن ية وطا ما دام عنده قدرة مال من واحدة،  ثر   أن يتزوج أك
 أكثر؛ تصيل. لصال النكاح، والفاسد الت تتوقع تنغمر ف جانب الصال، ولن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان

 )]، لكن من العلوم أن6عنده عدة نساء، وقال ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ: خي هذه المة أكثرها نساء[(
مة؛ حت صلحة العا جل ال من أ نا  طر، وإ جل قضاء الو من أ يه وسل¾م ل يعدد الزوجات  صل¾ى ال عل  رسول ال 
 يكون له ف كل قبيلة صلة، فتكون كل قبائل العرب لا صلة بالنب صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لن الصاهرة قسيم
ه8 نhسhبËا وhصgه¢رËا}} eلhعhجeا فËرhشhب gاءeال hنgم hقeلhي خgال�ذ hه8وhف قوله: {{و ما  سب، عhادhلe ال بينه يل الن سب، وعد  الن

نه ف54[الفرقان:  سلم ـ أراد أن يكثر الخذ ع يه الصلة وال ـ عل  ] ، ومن جهة أخرى أن رسول ال 
ها ت ل يعلن سنن ال من ال ي  نه، ولذا كان كث ته تأخذن ع ف البيوت، فزوجا ت ل تكون إل  ية ال  العمال الف
 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م تؤخذ من زوجاته ـ رضي ال عنهن ـ، وكذلك تصي فروجهن، وجب قلوبن،
 كقضية صفية بنت حيي ـ رضي ال عنها ـ، وكانت أسية ف غزوة خيب، وأبوها سيد بن النضي، ومعلوم أن
ها يب قلب سل¾م أن  يه و صل¾ى ال عل نب  ها، فأراد ال سر قلب سوف ينك سية  خذ أ ي تؤ ن النض سيد ب  امرأة بنتا. ل

ته كلهن ثيبات إل واحدة؛ لن البكر بدون7فتزوجها[(  )]، ولو كان يريد أن يقضي الوطر، ما كانت زوجا
ها» [( يه وسل¾م لابر رضي ال عنه: «هل بكرا. تلعبك وتلعب يب، حت قال صل¾ى ال عل من الث شك أحسن 

 )]، فعلى كل حال نقول: التعدد خي لا فيه من الصال، ولكن بالشرط الذي ذكره ال عز¦ وجل، وهو أن8
يكون النسان قادرا. على العدل.

 وذهب بعض أهل العلم إل أنه يسن أن يقتصر على واحدة، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الeو¢رg؛ لنه إذا
 تزوج اثنتي أو أكثر فقد ل يستطيع العدل بينهما، ولنه أقرب إل منع تشتت السرة، فإنه إذا كان له أكثر من
 امرأة تشتت السرة، فيكون أولد لذه الرأة، وأولد لذه الرأة، وربا يصل بينهم تنافر بناء على التنافر الذي



 بي المهات، كما هو مشاهد ف بعض الحيان، ولنه أقرب إل القيام بواجبها من النفقة وغيها، وأهون على
الرء من مراعاة العدل، فإن مراعاة العدل أمر عظيم، يتاج إل معاناة، وهذا هو الشهور من الذهب.

م¢ أeل� تhع¢دgل}وافإن نhى وhث}لeثe وhر8بhاعh فeإgن¼ خgف¼ت8 مhا طeابh لeك}م¢ مgنh النlسhاءg مhث¼   قال قائل: قوله تعال: {{فeان¢كgح8وا 
ساء:  م¢ ذeلgك}} [الن ت¢ أeي¢مhان8ك} eكeلhا مhم نه قال:3فeوhاحgدhة. أeو¢  ضل؟ ل من يقول بأن التعدد أف  eجح قول  ] أل ير

 {{فeإgن¼ خgف¼ت8م¢ أeل� تhع¢دgل}وا فeوhاحgدhة.}}، فجعل القتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل، وهذا يقتضي أنه إذا
كان يتمكن من العدل فإن الفضل أن ينكح أربعا.؟

م¢ أeل ن¼ خgف¼ت8 gإeجه الدللة أن ال تعال يقول: {{ف من يرى التعدد، وقال: و ية  ستدل بذه ال قد ا عم،  نا: ن  قل
] فجعل القتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل.3تhع¢دgل}وا فeوhاحgدhة}} [النساء: 

 ولكن عند التأمل ل ند فيها دللة على هذا؛ لن ال يقول: {{وhإgن¼ خgف¼ت8م¢ أeل� ت8ق¼سgط}وا فgي ال¼يhتhامhى فeان¢كgح8وا مhا
ساء:  مى اللت3طeابh لeك}م¢ مgنh النlسhاءg مhث¼نhى وhث}لeثe وhر8بhاع}} [الن تم أل تعدلوا ف اليتا نه يقول: إن خف  ] كأ

 عندكم، فإن الباب مفتوح أمامكم إل أربع، وقد كان الرجل تكون عنده اليتيمة بنت عمه أو نو ذلك، فيجور
 عليها، ويعلها لنفسه، ويطبها الناس ول يزوجها، فقال ال تعال: {{وhإgن¼ خgف¼ت8م¢ أeل� ت8ق¼سgط}وا فgي ال¼يhتhامhى فeان¢كgح8وا

 )]، أي: اتركوهن والباب أمامكم مفتوح لكم، إل أنه ل يكن أن تتزوجوا أكثر9مhا طeابh لeك}م¢ مgنh النlسhاء}}[(
من واحدة إذا كان ف حال خوف عدم العدل، فيكون العن هنا بيان الباحة ل الترغيب ف التعدد.

 وعلى هذا فنقول: القتصار على الواحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان النسان يرى من نفسه أن الواحدة
حة صر، ورا غض الب نة، و صل له الطمأني ت ي عة، ح ثة وراب ية وثال نا نأمره بأن يتزوج ثان فه، فإن يه ول تع  ل تكف

النفس.

.....،Xةhنlيhد
 قوله: «ديlنhةX» ، أي: صاحبة دين، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «تنكح الرأة لربع: لالا وحسبها وجالا

 )]. فالديlنة تعينه على طاعة ال، وتصلح من يترب على يدها من10ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» [(
 أولده، وتفظه ف غيبته، وتفظ ماله وتفظ بيته، بلف غي الدينة فإنا قد تضره ف الستقبل، ولذا قال النب
 ـ عليه الصلة والسلم ـ: «فاظفر بذات الدين» ، فإذا اجتمع مع الدين جال ومال وحسب فذلك نور على

نور، وإل فالذي ينبغي أن يتار الديlنة.



  اجتمع عند الرء امرأتان: إحداها جيلة وليس فيها فسق أو فجور، والخرى دونا ف المال لكنها أدينفلو
منها، فأيهما يتار؟ يتار الدين.

 لكن أحيانا. بعض الناس يكون مولعا. بالمال، وإذا علم أن هناك امرأة جيلة، ل تطيب نفسه بنكاح من دونا
 ف المال، ولو كانت أدين، فهل نقول: إنك تكره نفسك على هذه دون هذه وإن ل ترتح إليها؟ أو نقول: خذ

من ترتاح لا ما دامت غي فاجرة ول فاسقة؟
 الظاهر الثان، إل إذا كانت غي دينة، بعن أنا فاسقة، فهذه ل ينبغي أن يأخذها، إل ف مسألة الفجور والزنا
ها على يدي، ونقول له: نن ل نكلف عل ال أن يهدي نة ل  فل تل، وقد يقول بعض الناس: أتزوج امرأة غي دي
ما هي ها هي تولك إل  ها ال على يدك، ولكن  بالستقبل، فالستقبل ل ندري عنه، فربا تتزوجها تريد أن يهدي

عليه فتشقى على يديها.
 وكذلك بالعكس بعض الناس يطب منهم الرجل الفاسق، لكن يقولون: لعل ال أن يهديه، وأقبح من ذلك
نا،  أن يعرف بعدم الصلة فيقولون: لعل ال أن يهديه، فنقول: نن ل نكلف بالستقبل، لكن نكلف با بي أيدي
 بالاضر، فلعل هذا الرجل الذي ظننت أن يستقيم لعله يعوج ابنتكم ويضلها؛ لن الرجل له سيطرة على الرأة،
 وكم من امرأة ملتزمة تزوجت شخصا. تظن أنه دين فيتبي أنه غي دين، فتتعب معه التعب العظيم، ونن دائما
 يشكى إلينا هذا المر من النساء، حت تود أن تفر بدينها من هذا الرجل، ولو بكل ما تلك من الال، ولذا يب

التحرز ف هذه السائل، سواء من جهة الرجل يتزوج الرأة، أو من جهة الرأة تتزوج الرجل.

......،Xةwيgبhج¢نeأ
 قوله: «أجنبية» يعن ليس بينه وبينها نسب، ل تكون من بن عمه، بل تكون من أناس أجانب، وعللوا ذلك

بأمرين:
 أحدها: أنه أنب للولد يعن يكون فيه نابة؛ لنه يأخذ من طبائع أخواله، ومن طبائع أهله، فيتكون من ذلك
مة، ف الكرم، والشها لم  بم أخوا ين جذ من أناس كثي كم  صود، و مر مق ي جيعا.، وهذا أ من اللق  خلق 

والرجولة.
 الثان: أنه ربا حصل بينه وبينها جفوة، فيؤدي إل قطيعة الرحم، كأن يقع بينه وبينها مشاكل، فيأت ـ مثل

ـ عمه ويتنازع معه أو مع أبيه، فيحصل بذلك قطيعة الرحم، فكونه يأخذ امرأة أجنبية أول.



ما ضل،و نه يكون أف ها بالعتبارات الخرى، فإ ضل من هو أف من  ف القارب  كن إذا وجد    قالوه صحيح، ل
بة، نا نقدم القري مع التفاضل بالعتبارات الخرى ل شك أن كن  ية أول، ل با تكون الجنب ساوي ر ند الت  يعن ع
 ومن ذلك إذا كانت ـ مثل. ـ بنت العم امرأة ذات دين وخلق، وأحوالم ـ مثل. ـ ضعيفة يتاجون إل رفق
نه ل شك أن هذا مصلحة كبية، فالنسان يراعي الصال ف هذا المر، وما دامت السألة ليس  ومساعدة، فإ

فيها نص شرعي يب الخذ به فإن النسان يتبع ف هذا الصال.

،Xك¼رgب....
 قوله: «بكر» ، وهي الت ل تتزوج من قبل، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لابر بن عبد ال ـ رضي ال
بك بل ثيبا.، فقال: «فهل� بكرا. تلع عم، قال: «بكرا. أم ثيبا.؟» ، قال:  جت؟ قال: ن سأله تزو لا  ـ  ما   عنه

 )]، فالبكر أفضل؛ لنا ل تطمح إل رجال سابقي، ول يتعلق قلبها بأحد قبله، ولن أول من11وتلعبها» [(
يباشرها من الرجال هذا الرجل، فتتعلق به أكثر.

 لكن قد يتار النسان الثيب لسباب، مثل ما فعل جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنهما ـ فإنه اختار الثيب؛
 لن والده عبد ال بن حرام ـ رضي ال عنه ـ استشهد ف أحد، وخلف بناتا. يتجن إل من يقوم عليهن، فلو
نب خب ال لا أ ته، ولذا  ـ ثيبا. لتقوم على أخوا نه  ضي ال ع ـ ر هن، فاختار  هن ومؤنت قم بدمت  تزوج بكرا. ل ت
 صل¾ى ال عليه وسل¾م بذلك أقره النب ـ عليه الصلة والسلم ـ، فإذا اختار النسان ثيبا. لغراض أخرى فإنا

تكون أفضل، وف هذا دليل على اعتبار المور، وأن التفضيل يرجع إل هذه العتبارات، كما سبق ذكره.

،Xل}ودhو....
ما ولدت حت نعلم  قوله: «ولود» ، أي: كثية الولدة، وهذا ظاهره يتناقض مع قوله: «بكر» ؛ لن البكر 
فن بكثرة الولدة ساء عر من ن نت  تا، فإذا كا فة قريبا فة هذا بعر كن معر قض، وي كن ل تنا نا ولود أم ل، ول  أ
مر يه وسل¾م أ نب صل¾ى ال عل تا بكثرة الولدة؛ لن ال ت عرفت قريبا هن، فيختار الرأة ال نا تكون مثل  فالغالب أ

 )]؛ ولن كثرة المة عgزÌ لا،12بذلك فقال: «تزوجوا الودود الولود، فإن مكاثر بكم النبياء يوم القيامة» [(
 وإياك وقول الاديي الذين يقولون: إن كثرة المة يوجب الفقر، والبطالة، والعطالة، بل والكثرة عgزÌ امت ال به

 ] ، وذeك�ر شعيب عليه الصلة والسلم6على بن إسرائيل، حيث قال: {{وhجhعhل¼نhاك}م¢ أeك¼ثeرh نhفgيËا}} [السراء: 
] .86قومه با، حيث قال: {{وhاذ¼ك}ر8وا إgذ¼ ك}ن¢ت8م¢ قeلgيل. فeكeث�رhك}م¢}} [العراف: 



  المة عgزÌ، ل سيما إذا كانت أرضهم قابلة للحراثة، والزراعة، والصناعة، بيث يكون فيها مواد خامفكثرة
للصناعة وغي ذلك، وليس ـ وال ـ كثرة المة سببا. للفقر والبطالة أبدا.

من حب  هي أ كن أن تكون عقيما.، ف ت ي ـ يتار الرأة ال ـ الن  عض الناس  ـ أن ب مع السف  ـ  كن   ل
 الولود، وياولون أن ل تلد نساؤهم إل بعد ثلث أو أربع سنوات من الزواج وما أشبه ذلك، وهذا خطأ؛ لنه
 خلف مراد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، ويقولون أحيانا: إن تربيتهم تشق، فنقول: إذا أحسنتم الظن بال أعانكم

ال.
هhا}} هg رgز¢ق} فgي الÊر¢ضg إgل� عhلeى الل�  Xةwآبhن¢ د gا مhم hلم: {{و يل، نقول  نا قل  ويقولون أحيانا.: إن الال الذي عند

 ] ، وأحيانا. يرى النسان الرزق ينفتح إذا ولد له، وقد حدثن من أثق به ـ وهو رجل يبيع ويشتري6[هود: 
 ـ يقول: إن منذ تزوجت فتح ال علي باب رزق، ولا ولد ولدي فلن انفتح باب رزق آخر، وهذا معلوم؛ لن

 ] ، ويقول: {{وhلe تhق¼ت8ل}وا أeو¢لeدhك}م¢ مgن6ال يقول {{وhمhا مgن¢ دhآبwةX فgي الÊر¢ضg إgل� عhلeى الل�هg رgز¢ق}هhا}} [هود: 
 ] ، وقال: {{وhلe تhق¼ت8ل}وا أeو¢لeدhك}م¢ خhش¢يhةe إgم¢لeقX نhح¢ن8 نhر¢ز8ق}ه8م151إgم¢لeقX نhح¢ن8 نhر¢ز8ق}ك}م¢ وhإgيwاه8م}} [النعام: 

 ] ، فالاصل أن32] ، وقال: {{إgن¼ يhك}ون8وا ف}قeرhاءÊ ي8غ¢نgهgم8 الل�ه8 مgن¢ فeض¢لgهg}} [النور: 31وhإgيwاك}م}} [السراء: 
هذه العلة وهي ـ كون الولد سببا. للفقر ـ خطأ.

قد يقول قائل: أنا أحب أن تبقى زوجت شابة فل أحب أن تلد.
فنقول: هذا غرض ل بأس به، لكن الولدة، أو كثرة الولد أفضل من ذلك.

ولو قال قائل: أنا أريد أن أنظم النسل، بعن أن أجعل امرأت تلد كل سنتي مرة، فهل يوز أو ل؟
يه صل¾ى ال عل نب  هد ال ف ع ـ يعزلون  هم  ضي ال عن ـ ر صحابة  قد كان ال به، و  الواب: هذا ل بأس 

)]، والعزل ل شك أنه ينع من المل غالبا..13وسل¾م[(

......öأ}م eلgب
 قوله: «بل أم» ، أي: أن يتار امرأة ل أم لا؛ أي ل أم لا حية؛ لن الم ربا تفسدها عليه ـ سبحان ال ـ
بل نادرا. أن الم مد ل،  سدهن، وال لن أمهات، ول تف ساء  ثر الن قع وجدت أك  هذا تشاؤم، ولو تأملت الوا
بة من م من أم غارت  كم  سده على الرأة، و عض أمهات الزواج تف سد، وأيضا. نقول: الزوج بل أم؛ لن ب  تف
 ابنها لزوجته، ث حاولت أن تفسد بينها وبي زوجها، وإذا كان كذلك فإنه ل ينبغي أن نقول: إنه يتار امرأة ل



من تكون خيا من المهات  ظر؛ لن  يه ن ما أن نقول: بل أم، فهذا ف بل نقول: يتار امرأة أمها صالة، أ لا،   أم 
على بناتن، وعلى أزواجهن.

عد،ث من البا حد  با، أو أ حد أقار ها أو أ ها أو أخت قد تفسدها خالت ف الم، ف   إن الفسدة ليست مصورة 
وتكون الم حامية لا، تميها من هؤلء الذين يفسدونا على زوجها.

.....Xةhل¼وhخ eلgا.، بhارhرgبا.، مgالeر8 غhظ¼هhا يhر8 مeظhه8 نeلhو
 قوله: «وله نظر ما يظهر غالبا. مرارا. بل خلوة» ، «وله» ، اللم للباحة، والضمي يعود على من أراد خطبة

امرأة، ولو قال: للخاطب، لكان أول وأوضح، أي: ولن أراد خطبة امرأة نظر... إل آخره.
عد الظر، نه ورد ب نه مباحا. أ يس بطلوب؛ وعل�لوا كو بة مباح ول ظر للمخطو نا أن الن هر كلم الؤلف ه  وظا
 فيكون مباحا. كالمر بعد الظر عند أكثر الصوليي يكون للباحة، ولكن العلماء ـ رحهم ال ـ يعبون با
نع، ل لثبات الكم الباح، مثل. قالوا ف باب الج: ويوز للقارن والفرد أن  يفيد الباحة أحيانا. لدفع توهم ال

يتحول إل عمرة ليصي متمتعا.، مع أن المر سنة.
 قال صاحب الفروع: لعلهم عبوا بالواز لدفع قول من يقول بالنع، فل يناف أن يكون مستحبا.، فهنا قال:

نع، فل يناف أن يكون مستحبا.، ولذا  «وله نظر» فيحتمل أن الؤلف عب با يدل على الباحة دفعا. لتوهم ال
نع فل هم ال فع تو هر غالبا.، فإن كان الؤلف أراد د ما يظ ظر إل  طب امرأة أن ين لن أراد أن ي سن   نقول: ي
صواب، إل إذا علم هو ال سنة و نه  هو أ خر و ها قول آ سألة في حة، فال كم البا  إشكال، وإن كان أراد إثبات ح

النسان بصفتها بدون نظر، فل حاجة، كما لو أرسل امرأة يثق با تاما. فإنه ل حاجة إل أن ينظر.
ند ند شخص وغي جيلة ع قد تكون الرأة جيلة ع فس، ف ظر الن عن ن ي ل يغن  ظر الغ قة ن ف القي نه   على أ
ف سان  ية؛ لنه أحيانا. يكون الن لا الطبيع ـ الرأة على حال غي حا ـ مثل.  سان  قد يرى الن خر، و  شخص آ
 حال السرور وما أشبه ذلك له حال، وف حال الزن له حال، وف الال الطبيعية له حال أخرى، ث إنه ـ أيضا
نا جيلة ها ظن أ ظر إلي ها أدخلت على نفسها تسينات، فإذا ن سينظر إلي نه  عض الحيان إذا علمت الرأة أ  ـ ب

جدا.، وهي ليست كذلك.
به مر  سل¾م أ يه و صل¾ى ال عل نب  سنة؛ لن ال بة  ظر إل الخطو سنة أن الن هر ال كل حال نقول: إن ظا  وعلى 

)]، أي: يؤلف بينكما.14وقال: «إنه أحرى أن يؤدم بينكما» [(



  كيف ينظر؟ إذا أمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليها، بأن يضر وينظر لا فله ذلك، فإن ل يكن فلهولكن
 أن يتبئ لا ف مكان تر منه، وما أشبه ذلك، وينظر إليها، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا خطب أحدكم

)].15الرأة فإن استطاع أن ينظر منها إل ما يدعوه إل نكاحها فليفعل»[(
ما ل يظهر ظر إل  ما أن ين ها، أ يد والقدم، ونو بة، وال جه، والرق ثل الو ما يظهر غالبا.» م ظر   وقوله: «وله ن
نا لو جعلناها بعرف  غالبا.، فهذا ل يوز، فكلمة «غالبا.» مربوطة بعرف السلف الصال، ل بعرف كل أحد؛ لن
يه الارم، ظر إل هر غالبا. وين ما يظ صود  كن الق سألة، واختلف الناس اختلفا. عظيما.، ل عت ال حد لضا  كل أ
 فللخاطب أن ينظر إليه، وأهم شيء ف المر هو الوجه، وينظر إليها قبل الطبة، ويوز للمرأة أن تكن الاطب

من النظر إليها بالشروط الت ذكرها الؤلف.
ـ: «إذا خطب أحدكم سلم  صلة وال يه ال ـ عل ها، لقوله  ظر إلي  وقوله: «مرارا.» ، أي: يوز أن يكرر الن
 الرأة فإن استطاع أن ينظر منها إل ما يدعوه إل نكاحها، فليفعل» ، فإذا كان ف أول مرة ما وجد ما يدعوه إل

نكاحها، فلينظر مرة ثانية، وثالثة.
صلة يه ال ـ عل نب  صوتا، ولذا قال ال عى للشهوة والتلذذ ب لة أد ها؟ ل؛ لن الكا هل يوز له مكالت  و

والسلم ـ: «أن ينظر منها» ، ول يقل: أن يسمع منها.
 وقوله: «بل خلوة» لنا ل تزل أجنبية منه، والجنبية يرم على الرجل أن يلو با؛ لقول النب صل¾ى ال عليه

 )]، والنهي للتحري، وقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل16وسل¾م: «ل يلون رجل بامرأة إل ومعها ذو مرم» [(
)]، وهذا يدل على أن تريه مؤكد.17يلون رجل بامرأة إل كان ثالثهما الشيطان» [(

فشروط جواز النظر إل الرأة ستة:
الول: أن يكون بل خلوة.

الثان: أن يكون بل شهوة، فإن نظر لشهوة فإنه يرم؛ لن القصود بالنظر الستعلم ل الستمتاع.
الثالث: أن يغلب على ظنه الجابة.
الرابع: أن ينظر إل ما يظهر غالبا..

هم، بة ابنت مه على أن يتقدم لؤلء بط جة لعز بة، أي: أن يكون نظره نتي مس: أن يكون عازما. على الط  الا
أما إذا كان يريد أن يول ف النساء، فهذا ل يوز.

بة، مكتحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل؛ لنه به الرأة ـ أل تظهر متبجة أو متطي  السادس: ـ وياطب 
نا تظهر متبجة، فإن هذا تفعله الرأة مع زوجها حت يس القصود أن يرغب النسان ف جاعها حت يقال: إ  ل



ها؛ نه، ث ف ظهورها هكذا مفسدة علي ية م نه حرام؛ لنا أجنب نة، والصل أ  تدعوه إل الماع، ولن ف هذا فت
سيما وأن ها، ل  ته إلي ها، وتغيت نظر غب عن ي البهاء الذي كان عهده ر ها على غ ها ووجد نه إن تزوج  ل
 الشيطان يبهي من ل تل للنسان أكثر ما يبهي زوجته، ولذا تد بعض الناس ـ والعياذ بال ـ عنده امرأة من
مع أن تل له، فإذا اجت نا ل  يث إ نه ح ها بعي حة شوهاء؛ لن الشيطان يبهي ظر إل امرأة قبي ث ين ساء،  جل الن  أ
 الشيطان يبهيها، وهي ـ أيضا. ـ تتبهى وتزيد من جالا، وتسينها، ث بعد الزواج يدها على غي ما تصورها،

فسوف يكون هناك عاقبة سيئة.
 قيل: كيف يغلب على ظنه الجابة؟فإن

ما قال تعال: {{نhح¢ن8 قeسhم¢نhا بhي¢نhه8م¢ مhعgيشhتhه8م¢ فgي ـ جعل الناس طبقات، ك سبحانه وتعال  ـ   الواب: ال 
 ] ، فلو تقدم أحد32ال¼حhيhاةg الد�ن¢يhا وhرhفeع¢نhا بhع¢ضhه8م¢ فeو¢قh بhع¢ضX دhرhجhاتX لgيhتwخgذe بhع¢ض8ه8م¢ بhع¢ضËا س8خ¢رgي÷ا}} [الزخرف: 

 الكنwاسي إل بنت وزير، فالغالب عدم إجابته، وكذلك إنسان كبي السن زمgن، أصم، يتقدم إل بنت شابة جيلة،
فهذا يغلب على ظنه عدم الجابة.

لا ذكر الؤلف الاطب ذكر مhن الخطوبة، وهل كل امرأة يكن أن يطبها النسان؟ فقال:

......gةhانhال¼م8بhو ،Xاةeفhن¢ وgم gةwدhال¼م8ع¢ت gةhط¼بgخgيح8 بgص¢رwح¢ر8م8 التhيhو
«ويرم التصريح بgطبة العتدة من وفاة والبانة» .

 «خgطبة» و«خ8طبة» الفرق بينهما: أن ال}طبة هي الكلمة الت يطب با الطيب، مثل خطبة المعة، والgطبة
{{gاءhسlالن gةhط¼بgن¢ خgم gهgض¢ت8م¢ بwرhا عhيمgم¢ ف{ي¢كeلhع hاحhج8ن eلhو}} :بكسر الاء هي طلب التزوج من الرأة، قال ال تعال 

] .235[البقرة: 
ثل أن يقول: ي النكاح، م مل غ ما ل يت صريح معناه أن يقول  بة العتدة» ، الت صريح بط  وقوله: «ويرم الت

أطلب زواجك، أو زوجين نفسك، أو يقول للول: زوlجن ابنتك، أو ما أشبه ذلك.
 وقوله: «بطبة العتدة» يعن الت ف عدة الغي، مثل معتدة من وفاة، أو من طلق رجعي، أو من طلق بائن،

فالتصريح للمعتدة ل يوز أبدا.
 وقوله: «من وفاة» يعن امرأة زوجها مات عنها، فتكون ف عدة، ول يوز لحد أن يصرح بطبتها ف العدة،

يل قوله تعال: {{وhلe ج8نhاحh عhلeي¢ك}م¢ فgيمhا عhرwض¢ت8م¢ بgهg مgن¢ خgط¼بhةg النlسhاءg}} [البقرة:   ] ، فقوله: { ئ235والدل
{وhلe ج8نhاحh عhلeي¢ك}م¢ فgيمhا عhرwض¢ت8م¢ بgهg مgن¢ خgط¼بhةg النlسhاءg}} مفهومه عليكم جناح إذا صرwحتم.



 : «والبانة» ، أي: الت فارقها زوجها ف الياة فراقا. بائنا. ل يستطيع الرجوع إليها، وهي إما أن تكونوقوله
ها عيبا ف زوج سخا. ل طلقا.، مثل: وجدت  سوخة ف قة على عوض، أو مف خر ثلث تطليقات؛ أو مطل قة آ  مطل

ففسخت النكاح، أو وجد هو با عيبا. ففسخ النكاح.
 هذه البانة الت بانت من زوجها فل رجعة له عليها، فل يوز أن يطبها صريا..

،gيضgع¢رwالت eد8ون.....
يل قوله تعال: {{وhلe ج8نhاحh عhلeي¢ك}م يض فيباح، والدل صريح دون التعر ن يرم الت يض» يع  قوله: «دون التعر

سgك}م}} [البقرة:  فgي أeن¢ف} م¢  سhاءg أeو¢ أeك¼نhن¢ت8 lالن gةhط¼بgن¢ خ gم gه gم¢ ب مhا عhرwض¢ت8 في الناح235فgي ية ن  ] ، فمنطوق ال
بالتعريض، ومفهومها ثبوت الناح ف التصريح.

سخ، وسيأت من وفاة، والبائن بطلق، أو ف هو جائز للمعتدة  بة، و بة بالط لا الرغ ثل أن يبدي  يض م  والتعر
خبين، أو: ل ضت العدة فأ مة، أو: إذا انق لا: وال إن امرأة مثلك غني ثل أن يقول  ف كلم الؤلف، م ها   ذكر
 تفوت نفسك، أو: إن ف مثلك لراغب، أو: أم العيال كبت وأنا متاج لزوجة، أو ما أشبه ذلك، فالهم أن هذا

نسميه تعريضا.، وهو جائز للمعتدة من وفاة، والبائن بطلق أو فسخ.

.... gثeالث�ل eا د8ونhهhانhبeن¢ أhمgل gانhاحhي8بhو
قوله: «ويباحان» ، أي: التصريح والتعريض.

ها على عوض، كرجل ما لو طلق ثل  ي الطلق الثلث، م نا بغ نا دون الثلث» يعن لزوج أبا  قوله: «لن أبا
سميها بائنا. بعوض، خر، فهذه ن ها، أو أي شخص آ سا.، أو ولي سلم له فلو ها وت نه يطلق ته على أ هو وزوج فق   ات
مhا مhا فgي gي¢هeلhع hاحhج8ن eلeها: {{ف من زوج سها  ـ هذا العوض فداء؛ لن الرأة اشترت نف ـ تعال  سى ال  قد   و

 ] ، فلو قلنا: إن زوجها له أن يراجعها ما استفادت، ولذا نقول: ل رجعة له عليها229اف¼تhدhت¢ بgه}} [البقرة: 
إل برضاها.

سخ ها على عوض، أو يف ثل أن يطلق ضح، م ي الثلث، لكان أو  وقوله: «دون الثلث» ، لو قال الؤلف: بغ
 العقد فسخا. لعيب ف زوجها، أو لعسار بالصداق، أو بالنفقة، أو نو ذلك، الهم أن الطلق على عوض وجيع
 الفسوخ، تعتب بينونة، لكن ليست مثل البينونة بالثلث، فيجوز لزوجها الذي أبانا أن يصرح ويعرlض، ويعقد

عليها أيضا.، ولو ف العدة بهر جديد؛ لن العدة له، ول عدوان ف ذلك على أحد.



 . يوز التصريح والتعريض لزوج أبان زوجته بغي الثلث، وبالثلث ل يوز التعريض ول التصريح؛ لناإذا
ترم عليه.

نا تصريا. وتعريضا. أن العدة له، ويل له تزوجها، فكل من أبا نة بغي الثلث  يل على جواز خطبة البا  والدل
 امرأة يوز أن يتزوجها ويعقد عليها فإنه يوز التصريح والتعريض ف خطبتها.

كeرhج¢عgيwةX، وhيhح¢ر8مhانg مgن¢هhا عhلeى غeي¢رg زhو¢جgهhا.....
 قوله: «كرجعية» يعن كرجعية له، والقيقة هذا التمثيل فيه نظر؛ لن الرجعية بالنسبة لزوجها ما تطب، بل

يراجعها، فيقول: أنا راجعتك، وتتمم الرجعة، وتعود زوجته، لكنه ذكر ذلك تهيدا. لقوله:
 «ويرمان منها على غي زوجها» «يرمان» ، أي: التعريض والتصريح «منها» أي: من الرجعية، فالرجعية

قت جل طل ت لمرأة ر حد أن يأ جة، ول يوز ل نا زو صريا. أو تعريضا.؛ ل ها ت ها أن يطب ي زوج  يرم على غ
 ويقول: أريد أن أتزوجك؛ لن هذا معناه أنه خبwبها على زوجها، وليس من الدين الفساد بي الناس، ومن أعظم
هو طريق السحرة: {{فeيhتhعhل�م8ونe مgن¢ه8مhا مhا ي8فeرlق}ونe بgهg بhي¢نh ال¼مhر¢ء ي الرجل وأهله الذي   الشياء ماولة التفريق ب

] .102وhزhو¢جgه}} [البقرة: 
فعلم من كلم الؤلف أن خطبة العتدة لا ثلث حالت:

الول: ترم تصريا. وتعريضا..

الثانية: توز تصريا. وتعريضا..
الثالثة: توز تعريضا. ل تصريا..

من غي زوجها؛ لنا زوجة، ول يوز لحد أن يطب زوجة غيه ل ية   ترم تصريا. وتعريضا. خطبة الرجع
تصريا. ول تعريضا.، ومثلها البانة بثلث من زوجها.

وتباح الطبة تصريا. وتعريضا. لزوج أبان زوجته بغي الثلث، بطلق على عوض، أو فسخ.
ويرم التصريح دون التعريض ف خطبة البانة من غي الزوج، والعتدة من الوفاة.

وهل يوز التصريح أو التعريض ف خطبة الرمة بج أو عمرة؟
ل يوز؛ لنه ل يوز عقد النكاح عليها.

إذا. القاعدة: كل من ل يوز العقد عليها فإنه ترم خطبتها تصريا.، أما تعريضا. ففيه تفصيل.
قال الؤلف ـ رحه ال ـ مبينا. معن التعريض:



: إgنlي فgي مgث¼لgكg لeرhاغgب�،.....وhالتwع¢رgيض8
 «والتعريض: إن ف مثلك لراغب» ، فإذا قال مثل هذا الكلم عرفت أنه يريدها، فالهم أل يصرح، ودليل

ـ {{أeو من وفاة   ذلك قوله تعال: {{وhلe ج8نhاحh عhلeي¢ك}م¢ فgيمhا عhرwض¢ت8م¢ بgهg مgن¢ خgط¼بhةg النlسhاءg}} ـ أي: العتدات 
 أeك¼نhن¢ت8م¢ فgي أeن¢ف}سgك}م¢ عhلgمh الل�ه8 أeنwك}م¢ سhتhذ¼ك}ر8ونhه8نw وhلeكgن¢ لe ت8وhاعgد8وه8نw سgر÷ا إgل� أeن¼ تhق}ول}وا قeو¢ل. مhع¢ر8وف.ا}} [البقرة:

] ، فأباح ال تعال التعريض ف خطبة العتدة من وفاة.235
 والتصريح ما عرwفه؛ لنه بيlن، مثل. يقول: أريد أن تزوجين نفسك، أو يقول لوليlها: أريد أن تزوجن فلنة،

يعن أن يطلب نكاحها على وجه صريح ل احتمال فيه.

،Xةhرhي� م8ج¢بgلhو hابhجeن¼ أgإeا، فhح¢و8ه8مhنhو ،hن¢كhب8 عeا ي8ر¢غhيب8ه8: مgت8جhو
أeو¢ أeجhابhت¢ غeي¢ر8 ال}ج¢بhرhةg لgم8س¢لgمX، حhر8مh عhلeى غeي¢رgهg خgط¼بhت8هhا،.....

قوله: «وتيبه: ما يرغب عنك» يعن أنا ل أرغب عنك.
قوله: «ونوها» مثل ل تفوت نفسك، وتقول: إن قضي شيء كان.

 وفهم من كلم الؤلف أنه يوز للنسان أن ياطب مطوبته، وعليه فنقول: هذا الطلق من الؤلف يب أن
ها عد عن يب أن يبت نة  نه ل يوز؛ لن الفت صل ذلك فإ ها، فإن ح يد بأن ل يدث شهوة، أو تلذذ بخاطبت  يق

النسان.
بة تت الط ن إذا  ها» ، يع سلم حرم على غيه خطبت ي ال}جبhرhة ل بت غ مبة أو أجا  قوله: «فإن أجاب ول 

فأجابت غي البة، أو أجاب ول البة حرمت خطبتها.
 وعلم من كلم الؤلف أن النساء قسمان: مبات، وغي مبات، وهذا مبن على الذهب كما سيأت إن شاء
صغية يج ال نا بواز تزو صغية.، وقل  hجwوhعم لو ز تب على النكاح، ن يس هناك امرأة  نه ل صحيح أ  ال تعال، وال
 فهذه ل تعتب إجابتها، إنا العتب إجابة الول، لكن نن نشي على كلم الؤلف، وكونا تب أو ل تب يأت ـ إن

شاء ال ـ ف بابه، فالعتب إجابة غي البة وإجابة ول البة.
فغي البة مثل الثيب أو البكر مع غي الب.

بة صحيحة، وإذا أجاب طب اعتبت الجا كر الا بو الب مع الب على الذهب، فإذا أجاب أ كر  لبة الب  وا
بة غي صحيحة وغي معتبة، فالعتب بو الثيب فالجا ثر لا، وإذا أجاب أ بة غي صحيحة ل أ  أخو البكر فالجا

إجابة الرأة نفسها إن كانت ل تزوج إل برضاها، وإجابة وليها إن كان يستطيع أن يبها.



يوقوله بت غ سلم، أو أجا لبة ل ن إن أجاب ول ا بت» ، يع عه عاملن، «أجاب» و «أجا سلم» تناز  : «ل
البة لسلم.

 وعلم منه: أنا لو أجابت لغي مسلم فإنه يوز خطبتها، فيخطب على خطبة غي السلم، كامرأة نصرانية ـ
 مثل. ـ خطبها نصران، فظاهر كلم الؤلف أنه يوز للمسلم أن يطب على خطبة هذا النصران؛ لنه قال: «أو
يل قوله تعال: {{وhلeعhب¢د ته، والدل بة على خطب سلم ل ترم الط ي ال مه أن غ سلم» فمفهو لبة ل ي ا بت غ  أجا

بع221م8ؤ¢مgن� خhي¢ر� مgن¢ م8ش¢رgكX وhلeو¢ أeع¢جhبhك}م}} [البقرة:  سل¾م: «ل ي يه و صل¾ى ال عل سول ال   ] ، ولقول ر
)]، والنصران ليس أخا..18أحدكم على بيع أخيه، ول يطب على خطبة أخيه»[(

 وهذه السألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال: إن قول رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «خطبة أخيه»
يد إذا كان للغلب فل سلم، ومعلوم أن الق طب م سلمي، والغالب أن الا طب م نه يا  من باب الغلب؛ ل

مفهوم له، وعلى هذا ل يوز للرجل أن يطب على خطبة النصران؛ لن النصران له حقوق.
 وهذا القول أصح أنه ل يوز أن يطب على خطبة غي السلم إذا ل يكن حربيا.، أما إذا كان حربيا. فليس له
نا قد، فعلى هذا ل يوز ل من باب حقوق العقد ل العا كن إذا كان معاهدا. أو مستأمنا.، أو ذميا.؛ لن هذا   حق، ل
سلم، يه مضرwة على ال سلم كان ف ي ال بة غ نا على خط سلمي، وأيضا. لو خطب ي ال بة غ طب على خط  أن ن
 سيتصور غي السلمي أن السلم دين وحشية، واعتداء على الغي، وعدم احترام للحقوق، فما دام هذا الرجل

خطبها وهو كفء لا ف دينها، فل يوز لنا أن نعتدي عليه.
فإن قال قائل: فما الواب عن الية؟

مع وجود جة أل يزوجوا الشرك  هل الزو طب أ كX}} يا gن¢ م8ش¢ر gي¢ر� مhن� خ gب¢د� م8ؤ¢مhعeلhنا: إن ال يقول: {{و  قل
سم ف ا نا  صارى يدخلون ه نا: إن الن بة الشرك، هذا إذا قل طب على خط من أن ي يح للمؤ نه ل يب من، لك  الؤ

الشرك.
طب على سل¾م: «ول ي يه و صل¾ى ال عل نب  صريا.؛ لقول ال ها» تعريضا. أو ت  وقوله: «حرم على غيه خطبت

)].19خطبة أخيه»[(
 وهذا ني، والصل ف النهي التحري، ل سيما وأن علته تقتضي التحري؛ لا فيها من العدوان والظلم، ولن

هذا قد يؤدي إل فتنة كبية.

......hازhال} جeال eلgو¢ ج8هeأ ،eنgذeو¢ أeأ wن¼ ر8دgإhو



 : «وإن ر8دw أو أذن، أو ج8هل الال جاز» ، أفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ بذه العبارة أن حال الاطب لقوله
تلو من أربع أحوال:

الول: أن ياب فتحرم الطبة على خطبته.
الثانية: أن يرد ويعلم أنم ردوه فتحل الطبة؛ لنه انتهى حقه.

نا نة، وأ نت خطبت فل يا فلن أ يه، وقلت:  طب هذه الرأة، فذهبت8 إل نه خ ثة: أن يأذن، مثل. علمت8 أ  الثال
 متعلoق قلب با، أريد أن تسمح ل أن أخطبها، فإذا أذن جاز؛ لن الق له، وإذا أسقطه سقط، لكن إذا علمنا أنه
 أذن حياء وخجل. ل اختيارا. فإن هذا ل يوز؛ لن هذا الذن كعدمه، أو علمنا أنه أذن خوفا.؛ لن الذي استأذنه
ن أن ية فإن يوز للثا ضا وطواع كن إذا أذن اختيارا. وبر ير لو ل يأذن له لذاه، فل يوز القدام، ل جل شر  ر

يطب.
 الرابعة: إذا جهل الال، فل نعلم هل أجيب أو رد؟ فظاهر كلم الؤلف أنه يوز أن يطب؛ لنه إل الن ما

ثبت حقه، كالذي يسوم سلعة، فلك أن تزيد عليه.
 ولكن الصحيح أنه ل يوز؛ لن هذا اعتداء على حقه، وربا يكون أهل الزوجة قد ركنوا إل هذا الاطب،
بة، ويدل مت الط هل الال حر نه إذا ج صحيح أ نه، فال بة أخرى عدلوا ع ما أجابوه، فإذا جاءت خط نم   إل أ

لذلك الثر والنظر:
 )]. وهذا يشمل20أما الثر فعموم قول رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ول يطب على خطبة أخيه» [(

)].21هذه الصورة، ولذا جاء ف الرواية الخرى: «ما ل يأذن أو ي8رhد»[(
 أما النظر فلن ذلك يورث العداوة وقطع الرزق، وقد نى عنه النب ـ عليه الصلة والسلم ـ فقال: «ل

 )]، فكونك تطب وأنت ما تدري هل أجيب أو رد، معناه22تسأل الرأة طلق أختها لتكفأ ما ف صحفتها»[(
أنك قطعت رزقه.

 وإذا قلنا: إنه ل توز الطبة على خطبة أخيه، فكيف نيب عن قصة فاطمة بنت قيس ـ رضي ال عنها ـ،
 أنا جاءت تستشي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا خطبها ثلثة: أبو جهم، ومعاوية، وأسامة ـ رضي ال عنهم

)].23ـ؟[(
الواب: أن هذه القصة تمل على أن الواحد منهم ما علم بطبة الخر.



� العhق¼د8 يhو¢مh ال}م8عhةg مhسhاءÀ، .....وhي8سhن
بنقوله  : «ويسن العقد يوم المعة مساءÀ» ، يسن عقد النكاح يوم المعة مساء، يعن بعد العصر، وذكر ا

 القيم أنه ينبغي أن يكون ف السجد ـ أيضا. ـ لشرف الزمان والكان، وهذا فيه نظر ف السألتي جيعا.، إل لو
سنة، وقد عل�لوا ذلك بأن يوم المعة آخره سنة بذلك لكان على العي والرأس، لكنن ل أعلم ف هذا  تت ال  ثب
فيه ساعة الجابة، فيجى إجابة الدعاء الذي يكون عادة بي الزوج ومن يبlكون عليه، «بارك ال لك وعليك».
بت هذا نه يتحرى هذا الوقت؟ إذا ث يه وسنته أ من هد ـ  صلة والسلم  يه ال نب ـ عل هل ال كن يقال:   ول
 فالقول بالستحباب ظاهر، وأما إذا ل يثبت فل ينبغي أن تسن سنة، ولذا كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يزوج
 ف أي وقت، ويتزوج ف أي وقت، ول يثبت أنه اختار شيئا. معينا.، نعم لو صادف هذا الوقت لقلنا: هذا ـ إن
 شاء ال ـ مصادفة طيبة، وأما تقص�د هذا الوقت ففيه نظر، حت يقوم دليل على ذلك، فالصواب أنه مت تيسر

العقد، سواء ف السجد أو البيت أو السوق أو الطائرة ونو ذلك، وكذلك ـ أيضا. ـ يعقد ف كل زمان.

......Xس¢ع8ودhم gاب¢ن gةhخ8ط¼بgب
مد ل نمده هي: «إن ال سل¾م و يه و صل¾ى ال عل سول ال  عن ر ها  ت روا سعود» ال بن م بة ا  قوله: «ب8ط

ف الروض[( ستغفره» ، وزاد  ستعينه ون ستغفره»،24ون صر على «ون ها ل ترد، فيقت يه» ولكن  )]: «ونتوب إل
 «ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده ال فل مضل له ومن يضلل فل هادي له، وأشهد

سوله» [( هد أن ممدا. عبده ور يك له وأش هي قوله25أن ل إله إل ال وحده ل شر ثة آيات و  )]، ويقرأ ثل
هhا س¢لgم8ونe *}} [آل عمران] ، {{يhاأeي� م¢ م8 نw إgل� وhأeن¢ت8 هg وhلe تhم8وت8 gاتeت8ق wق hح hه نh آمhن8وا اتwق}وا الل� هhا ال�ذgي  تعال: {{يhاأeي�
 النwاس8 اتwق}وا رhبwك}م8 ال�ذgي خhلeقeك}م¢ مgن¢ نhف¼سX وhاحgدhةX وhخhلeقh مgن¢هhا زhو¢جhهhا وhبhث� مgن¢ه8مhا رgجhال. كeثgيËا وhنgسhاءÀ وhاتwق}وا الل�ه
ساء] ، {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا اتwق}وا الل�هh وhق}ول}وا  ال�ذgي تhسhاءÊل}ونe بgهg وhالÊر¢حhامh إgن� الل�هh كeانe عhلeي¢ك}م¢ رhقgيبËا *}} [الن
مËا *}} س8ولeه8 فeقeد¢ فeازh فeو¢زËا عhظgي hرhو hه ع¢ الل� gن¢ ي8ط hمhم¢ و م¢ ذ}ن8وبhك} م¢ وhيhغ¢فgر¢ لeك} م¢ أeع¢مhالeك} ص¢لgح¢ لeك} سhدgيدËا *ي8  قeو¢ل. 

[الحزاب] .
هذه هي خطبة الاجة الت كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يعلمها أصحابه، أي: الت تقدم بي يدي الاجة.

  من الخوان يقول: من يهد ال فهو الهتدي، ومن يضلل فلن تد له وليا. مرشدا.، فينقلون الية إل هذاكثي
به الديث، لن كونه يضع لفظا. مكان ما جاء  يق بالنسان والكمل ف الدب أن يتمشى على   الديث؛ والل

اللفظ النبوي شبه اعتراض على الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كأنه قال: لاذا ل تقل الذي ف الية؟



سنة، به ال سنة يقال كما جاءت  به ال من الناس، فالشيء الذي جاءت  يل  لا إل القل سألة ل يتفطن   وهذه ال
نت هل أ نا نقول له:  من القرآن؛ لن ت لو كان  سل¾م بغيه أبدا.، ح يه و صل¾ى ال عل سول  ستبدل كلم الر  ول ي
 أحفظ للقرآن من الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م؟ وهل أنت أكثر تعظيما. ل ولكتابه من الرسول صل¾ى ال عليه
 وسل¾م؟ قل كما قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من يهدgه ال فل مضل له ومن يضلل فل هادي له» ، وأما

قوله: «ومن يضلل فلن تد له وليا. مرشدا.» ، ففي هذا الوضع ل يقال.
 ث يقال للول: زوlج الرجل، فيقول: زوجتك بنت فلنة، ول حاجة أن يقول: على سنة ال وسنة رسوله صل¾ى
 ال عليه وسل¾م؛ لن الصل ف السلم أنه على سنة ال وسنة رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، ويقول الزوج: قبلت،

 )]، وبعض الناس يقول ما يقوله أهل26ث يقال للزوج: بارك ال لكما، وبارك عليكما، وجع بينكما ف خي[(
 الاهلية: «بالرفاء والبني»، نسأل ال أل يعمي قلوبنا، يأت لفظ عن الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ خي
ي الزوج والزوجة، وقد من الرفاء ب من الروق أكثر  با ل يكون هذا رفاء، فربا يصل  نه، ر  وبركة ونعدل ع

تكون البنت خيا. من البن بكثي.
 ث إذا زفت إليه يأخذ بناصيتها، ويقول: اللهم إن أسألك خيها وخي ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها

 )]، لكن هل يقول ذلك جهرا. أم سرا.؟ نرى التفصيل ف هذا، إن كانت امرأة متعلمة27وشر ما جبلتها عليه[(
شى إن قال ذلك نت جاهلة فأخ با تؤمlن على دعائه، وإن كا قل ذلك جهرا.، ور من الشروع فلي  تدري أن هذا 

 أن تنفر منه، وعلى كل حال لكل مقام مقال.

ºص¢لeف

hالgيhاب8، وhالقeب8ول}،....وhأeر¢كeان8ه8: الزwو¢جhانg الeالgيhانg مgنh الeوhانgعg، و
ية سمى الزاو يت، ولذا ت من الب نب القوى  غة الا ف الل كن  نه» ، أي: أركان النكاح، والر  قوله: «وأركا

ركنا.؛ لن أقوى ما ف الدار زاويته؛ لنا مدعومة من الانبي.
صلة: قيام وقعود وركوع به، مثل. أركان ال ية إل  يب الاه تم ترك ما ل ي صطلح فإن الركان  ف ال ما   أ
 وسجود؛ لن الصلة ما تقوم إل بذا، أيضا. أركان النكاح ما يقوم النكاح إل با، وأما ما كان من أجزاء الاهية



 ولكنها تتم بدونه، فهذا ل يسمى ركنا.، كرفع اليدين ف الصلة مثل.، فهذا تتركب منه الاهية، لكن الصلة تتم
بدونه.

نب الذكور؛ لن ها جا نه غلب في صحيحة، فل يقال: إ ية  جة، والتثن ن الزوج والزو  قوله: «الزوجان» يع
الزوج يطلق على الذكر والنثى، وعلى هذا فل تغليب.

من جة  نه شرط، أي خلو الزوج أو الزو ية، ولك ف الركن يس داخل.  نع» ، هذا ل من الوا  قوله: «الاليان 
من صحة النكاح؛ لن  نع  ما ي ف النكاح، أي:  هي الرمات  نع  فى، والوا نا: الزوجان، ك نع، ولذا لو قل  الوا
كن صحيح، ول ي  جت، فإن هذا النكاح غ نت الرأة معتدة وتزو ما لو كا ها كالعدم، ك نع، وجود ما موا  فيه

اشتراط اللو من الوانع يلزم منه ـ أيضا. ـ الزوجان اللذان تت فيهما الشروط.
فظ هو الل مه، والقبول  من يقوم مقا من الول، أو  صادر  فظ ال هو الل  قوله: «والياب والقبول» ، الياب 

الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.
نه ت، زوجتك أخت، وسي إيابا.؛ ل تك ابن به ذلك: زhوwج¢ ما أش ـ الول، كالب، والخ، و ـ مثل.   فيقول 

أوجب به العقد، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج، أو من يقوم مقامه.
تك أن ثل أن يقول: وكل ف حال الياة، م صرف  هو الذي أذن له بالت يل، و هو الوك  والذي يقوم مقام الول 

تزوج بنت.
مه، وهو مبن على عد الوت، وهو ـ على الذهب ـ أيضا. يقوم مقا  والوصي هو الذي أذن له بالتصرف ب
 أنه، هل تستفاد ولية النكاح بالوصية أو ل؟ فيه خلف سيأت بيانه إن شاء ال، إنا على القول الصحيح الذي
نا بأن الب يوز أن يل، وإذا قل هو الوك مه و من يقوم مقا يل، وكذا الزوج أو  هو الوك قط  حد ف مه وا  يقوم مقا

يقبل النكاح لبنه الصغي ـ كما سيأت إن شاء ال ـ يكون الول قائما. مقام الزوج، وبعده الوكيل.

وhلe يhصgح� مgمwن¢ ي8ح¢سgن8 العhرhبgيwةe بgغhي¢رg لeف¼ظg زhوwج¢ت8، أeو¢ أeن¢كeح¢ت8، .....
قوله: «ول يصح» الضمي إما أن يعود على النكاح، أو على الياب والقبول.

 قوله: «من يسن العربية بغي لفظ زوجت أو أنكحت» ، فإن كان ل يسن العربية أتى بأي لفظ يفيد هذا
ية أو غة النليز سواء كان بالل فظ إل هذا،  لم ل يس  نه ل غة؛ ل ف الل صح، ومعلوم أن الناس يتلفون  ن وي  الع
 الفرنسية أو اللانية أو الروسية، ولذا اشترط الؤلف «من يسن العربية» ، فإن كان يسن أن يقول: زوجت أو
نه يقولا بلغته؛ لنه ل يتعبد بلفظه، بلف  أنكحت وهو غي عرب، ول يدري ما معن زوجت أو أنكحت، فإ



نا له:، ل؛ لن القرآن كلم ال،  القرآن الكري، فلو أراد أحد أن يتلو القرآن الكري بلغته ولو بالعن الطابق قل
ل يكن أن يغي، ولنه يتعبد بتلوته.

 وقوله: «من يسن العربية بغي لفظ زوجت أو أنكحت» فيقول مثل.: زوجتك بنت، أو أنكحتك بنت، فلو
قال: جوزتك بنت، ل يصح على الذهب؛ لنه يسن العربية، فل بد أن يقول: زوجتك بتقدي الزاي.

ولو قال: ملكتك بنت ل يصح؛ لنه ل بد أن يكون بلفظ زوwجت أو أنكحت.
نه ل يصح سنة أ ف ال ف القرآن، ول  يل، ل  يس هناك دل ين اللفظي؟ ل نه ل يصح إل بذ يل على أ ما الدل  و
 النكاح إل بذا اللفظ، لكن يقولون: لنما اللفظان اللذان ورد بما القرآن، ففي القرآن الكري: {{فeان¢كgح8وا مhا

 ] ، فاللفظان37] ، {{فeلeمwا قeضhى زhي¢د� مgن¢هhا وhطeرËا زhوwج¢نhاكeهhا}} [الحزاب: 3طeابh لeك}م¢ مgنh النlسhاء}} [النساء: 
طر ظم خ صر على اللفاظ الواردة؛ وذلك لع ها، فنقت ها النكاح والزواج، فل نتعدا ما القرآن   اللذان ورد ب

النكاح، فهو أعظم العقود خطرا. وأشدها تريا.، ول شك أن هذا التعليل عليل، بل هو ميت.
القول الثان : أنه يوز العقد بكل بلفظ يدل عليه عرفا.، والدليل من القرآن ومن السنة.

ساء:   ] ، فأطلق النكاح، وعلى هذا3من القرآن أن ال قال: {{فeان¢كgح8وا مhا طeابh لeك}م¢ مgنh النlسhاءg}} [الن
 فكل ما سي نكاحا. عرفا. فهو نكاح، ول يقل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلفظ النكاح أو التزويج، ول

قال: {{فeان¢كgح8وه8نw بgإgذ¼نg أeه¢لgهgنw}} بلفظ النكاح أو التزويج، فلما أطلق العقد رجعنا ف ذلك إل العرف.
يع ل ينعقد إل بلفظ البيع؛ لن ال يقول: نا أيضا.: الب عبي بالعن معناه التقيد باللفظ لقل نا: إن الت نا قل  ولو أن

 ] ، وكان كل ما ذكره ال بلفظ، قلنا: ل بد فيه من هذا اللفظ، مع أنم275{{وhأeحhل� الل�ه8 ال¼بhي¢عh}} [البقرة: 
يقولون: إن البيع ينعقد با دل عليه عرفا. حت بالعاطاة.

)].28ومن السنة أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أعتق صفية ـ رضي ال عنها ـ وجعل عتقها صداقها[(
بد أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج، إل إذا يل قالوا: تستثن هذه السألة، فقالوا: ل  ما رأوا أن هذا دل  فل

أعتق أمته، وجعل عتقها صداقها.
صحيح ف  بت  قد ث سل¾م و يه و صل¾ى ال عل نب  سها لل بت نف ت وه صة الرأة ال سنة: ق من ال خر  يل آ  دل

صريح،29البخاري[( نص  من القرآن» ، وهذا  عك  با م يه وسل¾م قال: «ملكتكها  صل¾ى ال عل نب   )] أن ال
)].30فأجابوا عنه بأن أكثر الروايات: «زوجتكها با معك من القرآن»[(



ما ي هذا وهذا، ولو كان هناك فرق  نه ل فرق ب يل على أ ها» دل ن «ملكتك نه بالع  فيقال: كون الرواة ينقلو
فظ البدل ل ن أن يكون الل يث بالع ية الد ن؛ لن شرط جواز روا ف الع فه  فظ يال فظ إل ل  جاز أن يغيوا الل

يالف اللفظ النبوي ف العن، فدل هذا على أنه بعناه، وأنه ل فرق عندهم بي هذا وهذا.
ها، وال ـ تعال ـ يقول: {{يhاأeي�هhا نا تنعقد با دل علي يل النظري القياس على جيع العقود أ  ث نقول: الدل

ما عده الناس عقدا. فهو عقد، وعلى هذا القول يصح أن تقول1ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ود}} [الائدة:   ] ، ف
عي ن الشر ف دالة على الع فظ العر بد أن تكون دللة الل كن ل  ت، ول تك بن ت، أو ملك تك بن جل: جوز  للر
كن لو قال: ف النكاح إطلقا.، ل ستعمل  صح؛ لن الجرة ل ت ت بألف ريال فل ي تك بن  للنكاح، فلو قال: آجر
نا النكاح، ما يدل على أن الراد بالجرة ه يه  قد؛ لن ف صح الع نا ي صداق قدره ألف ريال ه ت على  تك بن  أجر

] .24وقد سى ال تعال الهر أجرة فقال تعال: {{فeمhا اس¢تhم¢تhع¢ت8م¢ بgهg مgن¢ه8نw فeآت8وه8نw أ}ج8ورhه8نw فeرgيضhة.}} [النساء: 
 فالقاعدة أن جيع العقود تنعقد با دل عليها عرفا.، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغي اللفظ الوارد، وسواء

كان ذلك ف النكاح أو ف غي النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال.
 وكون عقد النكاح له خطر قد يقال: إن هذا أول بأن ينعقد بكل ما دل� عليه؛ لنه لو أن أحدا. قال: جوزتك
مع العلم بأن قد،  نا نقول: ل ينع تت، فكون نه بأولد، أو مات، أو ما تت م با، وأ خل  ت، وقال: قبلت، ود  بن

الطرفي، الول والزوج، كليهما يعلم الراد فيه خطر، فالصواب قطعا. أن ينعقد بكل لفظ دل� عليه.
 )]: «ول ينقل أحد عن أحد أنه خصه بذين اللفظي، وأول31ونقل ف الاشية عن شيخ السلم أنه قال[(

 من قال ذلك من أصحاب المام أحد ابن8 حامد، وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده؛ بسبب انتشار كتبه
نا يقال: هو عه وأصحابه»، وبناء على ذلك ل يصح نسبة هذا القول إل مذهب المام الشخصي، إ  وكثرة أتبا
 مذهب المام أحد الصطلحي، وهناك فرق بي الذهب الشخصي الذي يدين به المام ل ـ عز¦ وجل ـ وبي
 الذهب الصطلحي، فالذهب الصطلحي قد ل يكون المام قاله، أو قال بلفه، وهو ما اصطلح عليه أتباع
 هذا المام أن يكون هو مذهبهم، مثل أن يتاروا أئمة من أتباعه، ويقولون: إذا اتفق فلن وفلن من أئمة أتباعه
ما هو  هو الذهب، لكن الذهب الشخصي يتلف ف هو الذهب، أو إذا كان أكثر التباع على هذا ف  على كذا ف

يدين به ل عز¦ وجل، وقد يكون موافقا. لا قيل: إنه الذهب اصطلحا.، وقد يكون مالفا..

،hاحeكlا النeذhل¼ت8 هgبeقhو.....



ما يطلق، ويقول: قبلت مه  من يقوم مقا كن  مه، ل من يقوم مقا  قوله: «وقبلت هذا النكاح» يقوله الزوج؛ أو 
 هذا النكاح، ل بد أن يقول: قبلته لوكلي فلن، كما أنه إذا كان الول له وكيل، ما يقول الوكيل مثل.: زوجتك
نت نت فلن، أو زوجتك بالوكالة ب نت موكلي فلن، وهي فلنة ب نه وكيل، فيقول: زوجتك ب يبي أ بل   بنت، 

فلن ابن فلن.
نه زوجه بنت فلن، لنه يبي السبب بأ ها، حت  ما صح؛ لنه ل ولية له علي نت فلن   فلو قال: زوجتك ب

وكيله.

يhل¼زhم¢ه8 تhعhل¥م8ه8مhا،....تhزhوwج¢ت8هhا، أeو¢ تhزhوwج¢ت8، أeو¢ قeبgل¼ت8، وhمhن¢ جhهgلeه8مhا لeم¢ 
ثر، فإذا قال: قبلت هذا النكاح، أو يه أك سعوا ف جت أو قبلت» ، القبول تو ها أو تزو  قوله: «أو تزوجت
نة الال تدل على أن الراد مع ذلك يقولون: إن قري ست إنشاء، و لب ولي ها ا صيغة ظاهر نا  مع أ ها،   تزوجت

النشاء فيصح.
 وقوله: «أو تزوجت» ، أي: قال الول: زوجتك بنت، قال: تزوجت، فهل يفهم منها القبول؟! حقيقة أن فهم

القبول منها بعيد، بل قد ي8فهم منها أن عنده زوجة فل يريد هذه.
نم من الغرائب أ جت» هذه  كن «تزو ي يعود على الذكورة، ل ها ضم نه في ها» أهون؛ ل  وقوله: «تزوجت
صحيحا.، وإذا مع قول الزوج: «قبلت هذا النكاح» عقدا.  ت»  تك بن ها قبول. مقبول.، ول يعلون «جوز  جعلو
صواب أن جح وال ما يدل على أن القول الرا تب قبول. مقبول.!! وهذا كله  جت، يع تك فقال: تزو  قال: زوج

النكاح ينعقد إيابا. وقبول. با دل عليه العرف.
ما، وإل مه تعلمه ية ل يلز غة العرب ما» ، أي: جهل الياب والقبول بالل مه تعلمه ما ل يلز  قوله: «ومن جهله
 لكنا نلزم جيع غي العرب أن يتعلموا اللغة العربية ف عقد النكاح، وإذا أوجب الول العقد بلغة غي عربية ـ
قد قد، كأن يوجب الول الع جح ينع ين، فعلى القول الرا فة للزوج والشاهد ها معرو ـ لكن ية  هو يسن العرب  و
ن، عبة بالع قد؛ لن ال نه ينع جح أ ن، فالرا ن، والزوج والشاهدان يعلمون الع هو يعلم الع ية، و غة النليز  بالل
ي غة غ عة بل ف الشري ها  ضل العقود، وأه من أف عي  قد شر هو ع قد النكاح، الذي  نه يع نه يؤدب على كو  ولك
 العربية مع كونه يعلمها، ولذا كان أمي الؤمني عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ يضرب من تكلم بالرطانة

 )]، وبعض إخواننا اليوم من السلمي لضعف اليان ف قلوبم، وضعف الشخصية ف نفوسهم32العجمية[(



 يتكلمون باللغة النليزية، فتجده إذا كلم صاحبه باللغة النليزية وخاطبه ذلك باللغة النليزية ميبا. له ينتفخ،
وكأنه نال مشارق الرض ومغاربا؛ لنه صار يتكلم باللغة النليزية، وحينئذX يتمثل بقول الشاعر:

مت أضع العمامة تعرفونأنا ابن جل وطلع الثنايا
 لنه يعرف التكلم باللغة النليزية، حت بلغن أن بعض الناس ـ والعياذ بال ـ يعلم صبيانه اللغة النليزية،
 وإذا أراد أن يودعه، أو يسلم عليه سلم عليه باللغة النليزية، ويترك [السلم عليكم]، أو [عليكم السلم]!!
غة قوم ية، أذهب8 إل ل قل قوم يب أن تكون على ال ية لكان  سألة شرع كن ال حة، وعار، ولو ل ت  وهذا فضي
ما أرى أن غة العرب وأذهب إل اللغات الخرى!! ولذا في هي ل ية؟! أفصح اللغات  غة العرب ين وعندي الل  آخر
 الذي يعلم صبيه اللغة النليزية من الصغر، سوف ياسب عليه يوم القيامة؛ لنه يؤدي إل مبة الصب لذه اللغة
 وإيثارها على اللغة العربية، وبالتال يؤدي إل مبة من ينطق با من أهلها، واستهجان من ينطقون بغي هذه اللغة،
با، ية لدعو إل ال  من اللغات الجنب غة النليزية، أو غيها  نا أريد أن أتعلم الل ما من كب وترعرع وقال: أ  أ
ن أمارس ية؛ ل ي العرب غة غ نا أحتاج إل الل عك، أو قال: أ ساعدك على هذا ونشج ي، ون  فنقول له: هذا خ
صود وغرض مل مق به، هذا ع نا: هذا ل بأس  من عملي، قل كن  يد أن أتكلم لت مع هؤلء القوم، فأر  التجارة 

صحيح، أما إنسان يفعل ذلك تعشقا. لا، وتعظيما. لقومها، وإيثارا. لا على اللغة العربية، فهذا خطأ.

،..... وhكeفeاه8 مhع¢نhاه8مhا الeاص� بgك}لo لgسhان
قوله: «وكفاه معناها الاص» يعن الذي ل يتمل غي النكاح.

ية، غة عرب غة، قال ال تعال: {{بgلgسhانX عhرhبgيö م8بgيX *}} [الشعراء] أي: بل كل ل سان» ، أي: ب كل ل  قوله: «ب
] فاللسان ف اللغة بعن اللغة.4وقال تعال: {{وhمhا أeر¢سhل¼نhا مgن¢ رhس8ولX إgل� بgلgسhانg قeو¢مgهg}} [إبراهيم: 

ية، ول إل لفظ  ويستثن من ذلك إذا تزوجها وهي ملوكة، وجعل عتقها صداقها، فل يتاج إل اللغة العرب
يه وسل¾م نب صل¾ى ال عل يل ذلك أن ال بل يقول: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، ودل  التزويج، أو  النكاح، 

)].33أعتق صفية ـ رضي ال عنها ـ، وجعل عتقها صداقها[(
مسألة: إذا كان الول أو الزوج أخرس ـ نسأل ال السلمة ـ فكيف يعقد النكاح؟

بة إن كان مة، وإن كان ل يعرف فبالكتا مة، إن كان يعرف الشارة الفهو  الواب: يعقده بالشارة الفهو
ييدها، فإن كان ل يعرف الكتابة انتقلت الولية إل غيه.

والشارة الفهومة ل بد أن يعرفها الشاهدان حت يشهدا على ما وقع.



......،wحgصhم¢ يeب8ول} لeالق hمwدeقhن¼ تgإeف
قد ل يكون إل صح؛ لن الع تك، ل ي بل أن يقول: زوج صح» ، لو قال: قبلت ق  قوله: «فإن تقدم القبول ل ي
بد أن ت الن؟! فل  يء ح يف يتقدم القبول على الياب، ول يبذل ش  به، ولن القبول قeبول} شيءX ب8ذgلe، فك
عد الياب؛ لن صحيحه أن يعاد القبول ب يق إل ت صح، والطر نه ل ي خر فإ  يتقدم الياب على القبول، فإن تأ
نه إذا تقدم القبول جح أ صح، والقول الرا ي مله، فإذا جاء الياب وأردفناه بالقبول  ف غ قع   القبول التقدم و

على وجه يصل به فإنه يصح.
نه يصح إذا كان يع تقدم أ نه ف باب الب مع أ هر كلم الؤلف سواء وقع القبول بلفظ الاضي أو المر،   وظا
تك، فقال: نا لو قال: زوجن ابن يع، فه يت بعشرة آلف، فقال: بعتك، صح الب ثل: بعن هذا الب  بلفظ المر، م

زوجتك بنت، ظاهر كلم الؤلف أنه ل يصح، وأنه ل بد أن يتقدم الياب.
 وبناء على ما قررناه من أن العتب ف كل العقود ما دلت عليه بالعرف الاص، نقول: إنه يصح، بل إنه وقع

 )]، وما ورد أن الرجل34ف حديث الرجل الذي قال: «زوlجنيها»، فقال: «زوwجتكها با معك من القرآن» [(
 قال: قبلت، فهذا دليل على أنه إذا تقدم القبول على وجه يتضح به القبول فإنه يصح، كما لو وقع ذلك بلفظ

الطلب: زوlجن، فقال: زوwجتك.
مسألة: مت يسقط القبول، أي: مت ينعقد النكاح بالياب فقط؟

ن ما أ ين، ويقول: أشهدك ضر شاهد ها فليح عم مثل.، وأراد أن يتزوج بن ال هو ا  الواب: إذا كان الول 
 تزوجت موليت بنت عمي، فلنة بنت فلن، وينعقد النكاح، ول حاجة أن يقول: وقبلت؛ لن كلمة «تزوجتها»

وهو وليها كافية.

وhإgن¼ تhأeخwرh عhنg الgيhابg صhحw مhا دhامhا فgي الeج¢لgسg، وhلeم¢ يhتhشhاغeلe بgمhا يhق¼طeع8ه8،....
عن الياب، بأن قال الول: خر القبول  ف اللس» ، أي: إن تأ ما  ما دا عن الياب صح  خر   قوله: «وإن تأ

زوجتك بنت، وبعد مدة قال: قبلت، يصح ما داما ف اللس.
 قوله: «ول يتشاغل با يقطعه» ، كذلك ـ أيضا. ـ لو ل يتشاغل با يقطعه، فإن تشاغل با يقطعه ما صح،

كأن يقول: زوجتك بنت، ث قال: أحضروا الطعام، وحي انتهوا من الكل قال: قبلت.



نه أوجب العقد، بأن قال: زوجتك ابنت، ث قال: سعت ف الخبار اليوم أنه حصل  كذلك ـ أيضا. ـ لو أ
 كذا وكذا، وصار يتكلم عن الخبار، ث لا انتهى قال الرجل: قبلت النكاح، فل يصح؛ لنما تشاغل با يقطعه،

فل بد أن يكون الياب غي مفصول بينه وبي القبول بفاصل أجنب.
كي وأطال البقاء من شدة الفرح قام يب ت، ف تك بن ثل أن قال له: زوج ي اختيار، م عه بغ با يقط  فإن تشاغل 
به؛ لن هذا ث قال: قبلت، فهذا ل بأس  سعلة  صابته  ي اختياره، أو أ صح؛ لن هذا بغ نه ي ت قال: قبلت، فإ  ح

النفصال كان لعذر.

.....eلeطhه8 بeب¢لeا قeقwرeفhن¼ تgإhو
 قوله: «وإن تفرقا قبله بطل» ، «قبله» أي: قبل القبول، مثل. لا قال: زوجتك ابنت، قاموا وتفرقوا ث رجعوا،

وقال الاطب: قبلت النكاح، فل يصح؛ وذلك لن الياب والقبول صيغة عقد واحد، فل بد أن يتقارنا.
فصار يشترط ف القبول شرطان:

الول: أن يكون ف اللس.
الثان: أل يتشاغل با يقطعه.

ت تك بن جب له، فلو قال: زوج لن أو نه معلوم، أن يكون القبول  ما ذكره الؤلف؛ ل  وهناك شرط ثالث 
فلنة، فقال: قبلت نكاح ابنتك فلنة الثانية فإن العقد ل يصح، لعدم التطابق بي الياب والقبول.

 )]: «وكذلك لو ج8نw أو أغمي عليه قبل القبول»، أي: يشترط أل يزول عقل القابل35قال ف الروض[(
 قبل قبوله، فإن زال عقله فإنه يبطل الياب، ويكون القبول إذا أفاق، لكن ل بد من إعادة الياب، وكذلك لو

أغمي عليه بطل الياب ول بد من إعادته.
 قال ف الروض: «ل إن نام» مثل. أوجب الول العقد فقال: زوجتك بنت، فألقى ال عليه النوم، وبعد ساعة

استيقظ فقال: قبلت، يصح على الذهب؛ لنما ل يتشاغل با يقطعه ول يتفرقا فهو كالساكت.



ºص¢لeف

،gي¢نhو¢جwي8 الزgع¢يhا: تhد8هhحeأ :ºه8 ش8ر8وطeلhو......
قوله: «وله شروط» ، أي: للنكاح شروط.

حد المور جل أن تت من شروط؛ ل ها  بد في يع العبادات والعاملت ل  مة الشرع أن ج من حك  واعلم أن 
ما يبيع على  ما شاء، وكل  نت هذه المور فوضى، كل يتزوج على   وتنضبط وتتضح، ولول هذه الشروط لكا
 شاء، وكل يصلي كيف شاء، لكن هذه الشروط الت جعلها ال ـ تعال ـ ف العبادات، وف العاملت هي من
 الكمة العظيمة البالغة؛ لجل ضبط الشريعة وضبط العقود، كما أنه ل بد من انتفاء الوانع، ولذلك من القواعد

الشهورة: أن الشيء ل يتم إل بوجود شروطه، وانتفاء موانعه.
ث هناك فرق بي شروط النكاح، والشروط ف النكاح:

قد ها العا ف النكاح شروط وضع لا، والشروط  كن إبطا ها الشرع ول ي  أول.: شروط النكاح قيود وضع
ويكن إبطالا.

ثانيا.: شروط النكاح يتوقف عليها صحته، والشروط ف النكاح يتوقف عليها لزومه.
 قوله: «أحدها: تعيي الزوجي» ، لن عقد النكاح على أعيانما، الزوج والزوجة؛ والقام مقام عظيم يترتب
 عليه أنساب، ومياث، وحقوق، فلذلك ل بد من تعيي الزوجي، فل يصح أن يقول: زوجت أحد أولدك، أو
ها بد أن يعيlن بد أن يعي، وكذلك الزوجة فل  بل ل  ية،  ف الكل ي، أو زوجت طالبا.  حد هذين الرجل  زوجت أ

فيقول: زوجتك بنت.
ساء: ي، قال ال تعال: {{فeان¢كgح8وه8نw بgإgذ¼نg أeه¢لgهgنw}} [الن سنة تدل على التعي ف الكتاب وال  والدلة الواردة 

 ] ، وقال: {{وhلeك}م¢ نgص¢ف8 مhا تhرhك37] ، وقال: {{فeلeمwا قeضhى زhي¢د� مgن¢هhا وhطeرËا زhوwج¢نhاكeهhا}} [الحزاب: 25
] وإن كان هذا حكاية عن عقد تام.12أeز¢وhاج8ك}م}} [النساء: 

 ولن النكاح ل بد فيه من الشهاد، والشهاد ل يكون على مبهم، بل ل يكون إشهاد إل على شيء معي.

،gهgز8 بwيhمhتhا تhمgا بhهeفhصhو¢ وeا، أhاهwمhو¢ سeأ ،gةhو¢جwى الزeلgي� إgلhالو hارhشeن¼ أgإeف
.wحhص hرeك¼ثeأ eل ºةhدgاحhه8 وeلhي وgن¢تgب hج¢ت8كwوhز :eالeو¢ قeأ

قوله: «فإن أشار الول إل الزوجة، أو ساها، أو وصفها با تتميز به» التعيي له طرق:



الول: الشارة، بأن يقول زوجتك ابنت هذه، فيقول: قبلت.
الثان: التسمية باسها الاص، بأن يقول: زوجتك بنت فاطمة، وليس له بنت بذا السم سواها.

ت سادسة هذا العام، أو ابن ت أخذت الشهادة ال ت ال ثل أن يقول: ابن به، م يز  با تتم صفها   الثالث: أن ي
الطويلة، أو ابنت القصية، أو البيضاء، أو السوداء، أو العوراء، أو ما أشبه ذلك.

 الرابع: أن يكون التعيي بالواقع، مثل أن يقول: زوجتك ابنت، وليس له سواها، ما سwاها، ول وصفها، ول
أشار إليها، فالذي عيwنها الواقع، ولذا قال:

«أو قال: زوجتك بنت وله واحدة ل أكثر صح» .
وهل يلحق به ما إذا كان له بنت واحدة ل تتزوج، والباقيات متزوجات؟ نعم يشمل هذا.

نه قال له ـ أ سلم  يه ال ـ عل سى  عن مو ي قوله تعال  نه وب يف تمعون بي  فإذا قال قائل: هذا الشرط ك
] .27صاحب مدين: {{إgنlي أ}رgيد8 أeن¼ أ}ن¢كgحhكh إgح¢دhى اب¢نhتhيw هhاتhي¢نg عhلeى أeن¼ تhأ¼ج8رhنgي ثeمhانgي حgجhجX}} [القصص: 

 فالواب: ل تعارض بي هذا وبي الية؛ لن الرجل ما قال: إن زوجتك بإحدى ابنت، بل قال: إن أريد أن
أنكحك إحدى ابنت هاتي، فهذا ليس عقدا.، هذا خب عن الرادة، يعن فتخي من شئت منهما أزوجك.

نه لو فرض أن هناك معارضة صرية، وورد شرعنا بلفها، فالعبة با ف شرعنا؛ لن شرعنا نسخ ما  على أ
سواه من الشرائع، فل يعارض شرعنا بشرع من قبلنا.

ºص¢لeف

.....الث�انgي: رgضhاه8مhا
يه صل¾ى ال عل نب  يل على هذا قول ال ي، والدل ضا الزوج ن: ر ها» ، أي: الشرط الثا ن: رضا  قوله: «الثا
 وسل¾م: «ل تنكح البكر حت تستأذن، ول تنكح اليlم حت تستأمر» ، قالوا: يا رسول ال وكيف إذنا ـ أي:

 )]، حت لو كان الب هو الذي يزوج، والدليل العموم «ل تنكح البكر»36البكر ـ؟ قال: «أن تصمت» [(
 )] خاصة بالب حيث قال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «والبكر37ل يستثن الب، وهناك رواية ف صحيح مسلم[(

يستأذنا أبوها» فنص على البكر ونص على الب، ولن هذا العقد من أخطر العقود.



 وإذا كان النسان ل يكن أن يب ف البيع على عقد البيع ففي النكاح من باب أول؛ لنه أخطر وأعظم؛ إذ
 إن البيع إذا ل تصلح لك السلعة سهل عليك بيعها، لكن الزواج مشكل، فدل هذا على أنه ل أحد يب البنت

على النكاح، ولو كانت بكرا.، ولو كان الب هو الول، فحرام عليه أن يبها ول يصح العقد.
يه الصلة والسلم ـ: «ل تنكح» ، لو قال قائل: هذا ليس نيا.، هذا خب، فما الواب؟  وقول النب ـ عل
 نقول: هذا الب بعن النهي، واعلم أن الب إذا جاء ف موضع النهي فهو أوكد من النهي الرد، فكأن المر
 يكون مفروغا. منه، ومعلوم المتناع؛ لن النفي دليل على المتناع، والنهي توجيه الطلب إل الكلف، فقد يفعل

 ] إنه أبلغ ما لو قال:228وقد ل يفعل، ولذا قلنا ف قوله تعال: {{وhال¼م8طeل�قeات8 يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw}} [البقرة: 
وليتربwص الطلقات؛ لن قوله: {{وhال¼م8طeل�قeات8 يhتhرhبwص¢نh}} كأن هذا أمر واقع ل يتغي.

إgل� البhالgغe الeع¢ت8وهh، وhالeج¢ن8ونhةe، وhالصwغgيh، وhالبgك¼رh وhلeو¢ م8كeل�فeة.،....
قوله: «إل البالغ العتوه، والنونة، والصغي» ، هؤلء ثلثة ل يشترط رضاهم:

الول: البالغ العتوه ل يشترط رضاه؛ لنه ل إذن له، ول يعرف ما ينفعه وما يضره.
والبالغ من بلغ خس عشرة سنة، أو أنبت الشعر الشن حول القب8ل، أو أنزل باحتلم، أو غيه.

يد نه ير كن باذا نعلم أ جه أبوه، ول يس منونا.، فهذا يزو ب¢ل، ول gية ال غة العام سميه بالل هو الذي ن  والعتوه 
 النكاح؟ نعرف ذلك بيله إل النساء، وتدثه ف النكاح، وظهور علمات الرغبة عليه، فهذا نزوجه ول يتاج أن

نستأذن منه.
 الثان: النونة، أيضا. يزوجها أبوها، وهي أبعد من العتوه، ول يقيدها الؤلف بالبلوغ ول بالصغر؛ لن الب
نت أو منونة إذا ل تكن ثيبا.، وهل يزوج النونة مطلقا.؟ ظاهر كلم الؤلف الطلق، ولكن ته عاقلة كا  يب ابن
 ينبغي أن يقيد با إذا علمنا رغبتها ف النكاح، فإذا ل نعلم رغبتها ف النكاح صار تزويها عبثا.، وربا يصل نزاع
نه ل بد من  من زوجها ومفسدة، فربا تكون ف حالة جنون شديد وتقتل أولدها كما قد يقع، لكن إذا علم أ
 تزويها بقرائن الحوال فل بد من ذلك، كذلك النون ل يشترط رضاه، وعلمة رغبته ف النكاح القرائن، فإذا

رأينا القرائن تدل على أن هذا النون يريد الزواج زوwجناه، ول حاجة أن نقول له: هل ترغب ف الزواج؟
هو كالنون ل يز ف نه إن كان دون التمي من دون البلوغ، كذلك ل يشترط رضاه؛ ل هو  صغي، و  الثالث: ال
هق يزوجه أبوه بدون يز له، وإن كان دون البلوغ فإن رضاه غي معتب، وسخطه غي معتب، وعلى هذا فالرا  تي

رضاه، هذا ما ذهب إليه الؤلف.



جة إل ف حا هو  هل  كن  نه يتاج إل ول، ل تب؛ ل صغي ل إذن له مع صحيح أن ال ظر،  سألة ن ف هذه ال  و
ما النون والعتوه فعلتهما ل لا بالبلوغ، فلننتظر حت يبلغ، أ  الزواج؟ غالبا. ليس باجة، والصغر علة يرجى زوا

ينتظر زوالا.
 لكن إذا قال قائل: ربا يتاج الصغي إل زوجة، كأن تكون أمه ميتة، والزوجة ستقوم باجاته ومصاله، فهل
صد النكاح القيام من مقا صلحة، و يه م قة ف ف القي عم، وهذا  جه؟ نقول: ن نا نزو ثل هذه الال: إن ف م  نقول 
 بصال الزوج، غي الماع وما يتعلق به، وقد مر علينا قصة جابر ـ رضي ال عنه ـ ف أنه تزوج ثيبا. لتصلح

 )]، فعلم من ذلك أن للنكاح مقاصد غي مسألة الماع، فإذا قلنا بذا، فهل نقول ف38من شؤون أخواته[(
مثل هذه الال: يوز أن يعقد الب له الزواج على هذه الرأة لتقوم بصاله؟

نا بعدم الصحة، وأن هذه الصال يكن إدراكها  الذهب يقولون: نعم يعقد له النكاح لتقوم بصاله، ولو قل
تب ثه لو مات، ويتر ها، وتر ها، والنفاق علي مه مؤونت جة يلز مه بزو صاله، ول نلز ستئجار هذه الرأة لتقوم ب  با
كن أن نقوم نه ي مع أ مه  مر ل يلز صغي بأ نا نلزم هذا ال جه، فكون نا بذلك لكان له و يه أمور أخرى، فلو قل  عل

بصاله على وجه آخر، مل نظر.
ـ إن سيأتينا  ستأذن، و كن أن ي صال النكاح فيم صار يعرف م نه إذا  من البلوغ فله إذن؛ ل  فإن كان قريبا. 

شاء ال ـ أن ابن تسع وبنت تسع ف باب النكاح لم إذن؛ لنم يعرفون مصال النكاح.
مسألة: إذا زوج الب ابنه الصغي لصلحته، فهل له اليار إذا بلغ؟

 الواب: هناك قول ف الذهب بأن له اليار ف الفسخ، وحينئذX يلزم الب الهر8، وهذا هو الفرق بي قولنا له
ضى صحيح بقت صرف الب  نه ل خيار له؛ لن ت صحيح أ هو، وال مه  هر يلز  اليار وله الطلق، فإذا طلق فال

الشرع، فإن أراد البن أن يفارق هذه الزوجة فله أن يطلق.
 قوله: «والبكر ولو مكلفة» ، أي: أنه يوز لب البكر أن يزوجها، ولو بغي رضاها، ولو كانت مكلفة، أي:

بالغة عاقلة.
يد ما أر نا  جك فلنا.، فقالت: ل، أ يد أن أزو نا أر ها: أ لا أبو فة» إشارة خلف، فإذا قال   وقوله: «ولو مكل
غة عاقلة نت بال نت ل تريده؛ لنا بكر، ولو كا  فلنا. صراحة، يقول: أزوجك ول أبال، ويغصبها غصبا. ولو كا
 ذكية، تعرف ما ينفعها وما يضرها، وعقلها أكب من عقل أبيها ألف مرة؛ ودليلهم أن عائشة بنت أب بكر ـ
نبh صل¾ى ال عليه وسل¾م وهي بنت ست، وبن با الرسول صل¾ى ال عليه  رضي ال عنهما ـ زوجها أبوها ال

)].39وسل¾م وهي بنت تسع سنوات[(



 فنقول لم: هذا دليل صحيح ثابت، لكن استدللكم به غي صحيح، فهل علمتم أن أبا بكر ـ رضي ال عنه
ـ استأذن عائشة ـ رضي ال عنها ـ وأبت؟!

نا نعلم علم اليقي أن عائشة ـ رضي ال عنها ـ لو استأذنا أبوها ل تتنع،  الواب: ما علمنا ذلك، بل إن
 والنب ـ عليه الصلة والسلم ـ خيwرها مثل ما أمره ال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� ق}ل¼ لÊgز¢وhاجgكh إgن¼ ك}ن¢ت8نw ت8رgد¢نe ال¼حhيhاة
 الد�ن¢يhا وhزgينhتhهhا فeتhعhالeي¢نh أ}مhتlع¢ك}نw وhأ}سhرlح¢ك}نw سhرhاحËا جhمgيل. *}}، أي: بلطف وحسن معاملة وشيء من الال، {{وhإgن

ك}ن¢ت8نw ت8رgد¢نe الل�هh وhرhس8ولeه8 وhالدwارh الخgرhةe فeإgن� الل�هh أeعhدw لgل¼م8ح¢سgنhاتg مgن¢ك}نw أeج¢رËا عhظgيمËا *}} [الحزاب] .
 فأول من بدأ با عائشة ـ رضي ال عنها ـ وقال لا النب عليه الصلة والسلم: «استأمري أبويك ف هذا

 )]، فمن هذه حالا40وشاوريهم» ، فقالت: يا رسول ال أف هذا أستأمر أبواي؟! إن أريد ال والدار الخرة[(
مس، ثل الش هل تقول: ل؟! يقينا. ل، وهذا م سل¾م  يه و صل¾ى ال عل سول  ستؤذنت لول مرة أن تتزوج الر  لو ا

فهل ف هذا الديث دليل لم؟! ليس فيه دليل.
فإذا قال قائل: إذا كانت صغية فل يشترط إذنا، بلف الكبية.

 قلنا: أنتم تقولون: «ولو مكلفة» ، أي: هي بالغة عاقلة من أحسن الناس عقل.، ولا عشرون سنة، أو ثلثون
سنة، فل يشترط رضاها، فأنتم ل دليل لكم ف هذا الديث.

 ث نقول: نن نوافقكم إذا جئتم بثل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ومثل عائشة ـ رضي ال عنها ـ وهل
يل؟! يس بدل يل الذي ل خذ بذا الدل يف نأ يم، ك سبحان ال العظ كن، إذن نقول:  كن أن يأتوا بذلك؟! ل ي  ي

 ]19وعندنا دليل من القرآن قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا لe يhحgل¥ لeك}م¢ أeن¼ تhرgث}وا النlسhاءÊ كeر¢هËا}} [النساء: 
)].41وكانوا ف الاهلية إذا مات الرجل عن امرأة، تزوجها ابن عمه غصبا. عليها[(

ت كر ح كح الب ـ: «ل تن سلم  صلة وال يه ال ـ عل هو عموم قوله  سنة، و من ال صحيح  صريح  يل   ودل
ستأذن» [( ها»[(42ت ستأذنا أبو كر ي صوص قوله: «والب صار43)]، وخ ها  ها أن يب نا: لبي  )]، فإذا قل

جل ضى، هذا ر جك بذا، وتقول: ل أر غبي أن نزو هل تر ف أن نقول:  نه، فأي فائدة  ستئذان ل فائدة م  ال
فاسق، أو رجل كفء لكن ل أريده، فيقال: تب؟! هذا خلف النص.

ت تبيع خا ها، فكيف يبها أن  ي رضا ته بغ يد لبن من حد يبيع خاتا.  ظر فإذا كان الب ل يلك أن  ما الن  وأ
سها جر نف من هذه الرأة أن تؤ من هذا، لو أن رجل. طلب  بل أضرب مثل. أقرب  من باب أول،  سها؟! هذا   نف
مع أن هذه الجارة ها أن يبها على ذلك،  هل يلك أبو بل، ف ها ول تق ند أهل هي ع طة ثياب، و ي ليا  لدة يوم



 سوف تستغرق من وقتها يومي فقط وهي ـ أيضا. ـ عند أهلها؟ الواب: ل، فكيف يبها على أن تتزوج من
ستكون معه ف نكد من العقد إل الفراق؟! فإجبار الرأة على النكاح مالف للنص الأثور، وللعقل النظور.

صغية، ونقول: صا. بال كم خا عل ال لا رأي، فل ن ستأذنا» يدل على أن الرأة   فإذا قال قائل: قوله: «ي
الكلفة ل تب، لكن الصغية تب.

ظر ما معناه؟! لننت ها على وجه ل تدري  ف بضع صرف  ف النكاح؟! وهل هذا إل ت صغية  نا: أي فائدة لل  قل
حت تعرف مصال النكاح، وتعرف الراد بالنكاح ث بعد ذلك نزوجها، فالصلحة مصلحتها.

هل سني، ف سع  لا ت ت  ت  هي ال فة و ي الكل ما غ ها، وأ من رضا بد  فة ل  كر الكل جح أن الب  إذا. القول الرا
 يشترط رضاها أو ل؟ الصحيح ـ أيضا. ـ أنه يشترط رضاها؛ لن بنت تسع سني بدأت تتحرك شهوتا وتس

بالنكاح، فل بد من إذنا، وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ وهو الق.
 وأما من دون تسع سني، فهل يعتب إذنا؟ يقولون: من دون تسع السني ليس لا إذن معتب؛ لنا ما تعرف
 عن النكاح شيئا.، وقد تأذن وهي تدري، أو ل تأذن؛ لنا ل تدري، فليس لا إذن معتب، ولكن هل يوز لبيها

أن يزوجها ف هذه الال؟
ستأذن» [( ت ت كر ح كح الب ـ: «ل تن سلم  صلة وال يه ال ـ عل نب  صل عدم الواز؛ لقول ال نقول: ال

)]، وهذه بكر فل نزوجها حت تبلغ السن الذي تكون فيه أهل. للستئذان، ث تستأذن.44
 لكن ذكر بعض العلماء الجاع على أن له أن يزوجها، مستدلي بديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ، وقد
نا نا إن قل ت ل تبلغ أبدا.؛ لن صغية ال ي: ل يوز أن يزوج ال من الفقهاء العروف مة  بن شب نا الفرق، وقال ا  ذكر
 بشرط الرضا فرضاها غي معتب، ول نقول بالجبار ف البالغة فهذه من باب أول، وهذا القول هو الصواب، أن

الب ل يزوج بنته حت تبلغ، وإذا بلغت فل يزوجها حت ترضى.
 لكن لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الاطب كفء، وهو كبي السن، ويشى إن انتقل إل الخرة صارت
 البنت ف ولية إخوتا أن يتلعبوا با، وأن يزوlجوها حسب أهوائهم، ل حسب مصلحتها، فإن رأى الصلحة ف
أن يزوجها من هو كفء فل بأس بذلك، ولكن لا اليار إذا كبت؛ إن شاءت قالت: ل أرضى بذا ول أريده.
نه الن يرى هذا با أ ـ فر جل  ـ عز¦ و ها إل ال  ها، وأن يدع سلمة أل يزوج مر كذلك فال  وإذا كان ال
 الرجل كفئا. ث تتغي حال الرجل، وربا يأت ال لا عند بلوغها النكاح برجل خي من هذا الرجل؛ لن المور

بيد ال ـ سبحانه وتعال ـ.



 وهذا أمر ينبغي للنسان أن يسلكه ف أقواله وتصرفاته، فمت دار المر بي السلمة والطر فالول السلمة،
 وذكر عن المام أحد ـ رحه ال ـ أنه كان ل يعدل بالسلمة شيئا.، ولعل هذا مأخوذ من قوله صل¾ى ال عليه

 )]، يعن إذا ل يتبي لك الي فيما تقول45وسل¾م: «من كان يؤمن بال واليوم الخر فليقل خيا. أو ليصمت»[(
 فوظيفتك السكوت، وجرب تد، كم من إنسان أخرج كلمة، فقال: ليتن ل أخرجها، لكن لو كان مالكا. لا ف
 قلبه يكون له التحكم، ويصب حت إذا وجد أنه ل بد من الكلم تكلم، وكذلك التصرفات إذا دار المر بي أن
سن حال ما أح تبي، و ت ي ن ح ي، فإن الول النتظار والتأ جح عندك أن القدام خ عل، ول يتر عل أو ل تف  تف

النسان إذا استعمل ذلك، فإنه يد الراحة العظيمة.
 والفرق بي قولنا: إن الصغي يوز لبيه تزويه لصلحته، وقولنا: إن الصغية ل يزوجها، أن الصغي يستطيع

أن يتخلص من الزوجة بالطلق، لكن الزوجة ل تستطيع التخلص.
 لكن هاهنا مسألة، وهي أن الرأة إذا عيwنت من ليس بكفء فإن الب ل يطيعها، ول إث عليه، ويقول: أنا ل

أزوجك مثل هذا الرجل أبدا.، ولكن إذا عينت كفؤا. فعلى العي والرأس.
 وإذا عيwن كفؤا. وأبت، ث جاءه كفء آخر وأبت، ث جاءه ثالث وأبت، وكلما جاء كفء أبت، فهل عليه
 إث إذا ل يزوجها؟ ل؛ لنا هي الت تأب، فيقال لا: أنت إن رضيت الكفء الذي أمرنا الرسول ـ عليه الصلة
نه يس بكفء ف دي من ل نت  ما إذا عي قه فعلى العي والرأس، أ نه وخل من نرضى دي  والسلم ـ بتزويه، وهو 

وخلقه ـ وأهم شيء الدين ـ فإننا ل نقبل منك ول نزوجك.

...،gهgائhمgإ hعhم gدlيwالسeم¢، كgهgذ¼نgإ gي¢رhغgم¢ بgهgانhجlوhي8ز gاحeكlي النgه8 فwيgصhوhو ،hبÊن� الgإeف ،hبlالث�ي eل
 قوله: «ل الثيب» ، أي: ل تستثن الثيب، بل الثيب يشترط رضاها، ولو زوجها أبوها، لقول النب صل¾ى ال

 )]، أي يؤخذ أمرها، والثيب هي الت زالت بكارتا بماع ف46عليه وسل¾م: «ول تنكح الي حت تستأمر» [(
عت ت جوم يب ال ـ على الذهب؛ وذلك لن الث ـ أيضا.  مع إكراه  نا  ضا، أو بز مع ر نا  صحيح، أو بز  نكاح 
 عرفت معن الماع، فتستطيع أن تقبل أو ترد، ولكن هذا بالنسبة لن تزوجت وجومعت واضح، وكذلك من
 زنت ـ والعياذ بال ـ برضاها واضح؛ فإنا تتلذذ بالماع وتعرفه، لكن بالنسبة لن زن با كرها.، هل نقول:

إن حكمها حكم الثيب الت زالت بكارتا بالماع ف النكاح الصحيح، أو بالزنا الرضي به؟
با ـ كن الصحيح خلف ذلك، وأن الزن  ي، ول  الواب: هذا ل يظهر، والذهب أن حكمها حكم الول
 ولو زالت بكارتا ـ فإنا إذا كانت مكرهة فل بد من إذنا، ول عبة بثيوبتها، الهم أن الثيب ل بد أن ترضى



 حت ولو زوجها أبوها، فإن زوwجها بغي رضاها فلها اليار؛ لنه ثبت ف الصحيح أن امرأة زوجها أبوها ف عهد
 )]، فل بد من استئمارها، أي: أن47النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وهي ثيب فخيها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

قد يب  من الكلم ف هذه المور، والث ستحي  ية ت كر حي هر، فالب يب ظا كر والث ي الب جع، والفرق ب  تشاور وترا
 عرفت الزواج والرجال، ويكنها أن تقبل أو ترفض، فلذلك ل بد من استئمارها، فإن ردت من أول المر، بأن
 رفضت فل حاجة للستئمار، لكن لنا أن نشي عليها إذا كان الرجل كفؤا. لعلها تقبل؛ لن بعض النساء قد ترد

لول وهلة، وبعد الراجعة تقبل.
 قوله: «فإن البh، ووصيwه ف النكاح يزوlجانم بغي إذنم» ، «البh» بالتخفيف، أما «الب¦» بالتشديد فهو
به هو الوالد، والراد  يف ف ما الب8 بالتخف بس] ، وأ ف الرض، قال تعال: {{وhفeاكgهhة. وhأeب÷ا *}} [ع بت   نبات ين

الوالد الدن الذي خرجوا من صلبه.
وقولنا: «الوالد الدن» احترازا. من الد فإنه ل يزوجهم، فهو هنا كغيه من بقية الولياء.

هو يه بالتزويج ف الياة ف ته، فإن عهد إل عد مو ته ب يه الول بتزويج بنا من عهد إل  وقوله: «ووصيه» الوصي 
وكيل.

إذا. الب، ووكيله، ووصيه يزوجونم بغي إذنم.
 وعلم من قول الؤلف: «ووصيه» ، أن ولية النكاح تستفاد بالوصية، أي: أن من أوصى أن يزوجوا مولياته

بعد موته، فإن وصيه يقوم مقامه، وهذا هو الشهور من مذهب المام أحد.
صار الذي كبيا.، فإذا أوصى الب إل أحدX يزوجها  عم أو الخ إن كان   فالب إذا مات يكون الول بعده ال
 يزوجها الوصي دون الخ، هذا معن قولنا: إن ولية النكاح تستفاد بالوصية، وعللوا ذلك بأن الب له شفقة،

وله نظر بعيد بالنسبة للبنات، فقد يرى أن الولياء ليسوا أهل. ول ثقة عنده بم فيوصي إل شخص آخر.
صية ف الو حق له  نه ل  صاحبها، فإذا مات الب فإ سقط بوت  نا ت صية، وأ ستفاد بالو نا ل ت صحيح أ  وال
نا  بالتزويج، بل إن الوصية ف الصل ل تنعقد؛ لن ولية النكاح ولية شرعية تستفاد من الشرع، ونن إذا قل
صي8ه، فكذلك ل نhه و صي بأن يرث اب ما أن الب ل يو تبه الشرع، فك ما اع نا  صية ألغي ية بالو ستفادة الول  با

يوصي بأن يزوج بنتhه وصي8ه.
 فلو أن إنسانا. قال: أوصيت بنصيب بنت أن يلكه فلن، ومات الب ث ماتت البنت، فهل يرثها الوصي؟ ل
صية، صى بطلت الو قد أو صاية، فإذا مات الب و ية ل تلك بالو صاية، كذلك الول نه ل يلك بالو ها؛ ل  يرث



ته عد الوت فولي ما ب ما دام حيا.، أ كل  عم له أن يو من الشرع، ن ية متلقاة  صحيح؛ لن الول هو القول ال  وهذا 
ماتت بوته.

سيد الذي له ته، فال مع إمائه» أي: ملوكا بد؛ ولذا قال: « سيد مالك الع مع إمائه» ال سيد   قوله: «كال
لن ملكا. مطلقا.، ويدل لذا قول ال تبارك وتعال: نه مالك  نن؛ ل ي إذ هن بغ كن كبارا. يزوج  ملوكات ولو 

 ] ، فمفهومه أن إكراههن على غي البغاء33{{وhلe ت8ك¼رgه8وا فeتhيhاتgك}م¢ عhلeى ال¼بgغhاءg إgن¼ أeرhد¢نe تhحhص�نا.}} [النور: 
به، وهو كذلك، ولقوله تعال: {{وhمhن¢ لeم¢ يhس¢تhطgع¢ مgن¢ك}م¢ طeو¢ل. أeن¼ يhن¢كgحh ال¼م8ح¢صhنhات  كالنكاح الصحيح ل بأس 
 ال¼م8ؤ¢مgنhاتg فeمgن¢ مhا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ك}م¢ مgن¢ فeتhيhاتgك}م8 ال¼م8ؤ¢مgنhاتg وhالل�ه8 أeع¢لeم8 بgإgيhانgك}م¢ بhع¢ض8ك}م¢ مgن¢ بhع¢ضX فeان¢كgح8وه8نw بgإgذ¼ن

 ] فأهلهن هم الذين يزوجونن، فالسيد مالك لمته، لرقبتها ومنفعتها ملكا. تاما.، ولذا لو25أeه¢لgهgن}} [النساء: 
نا أريد أن أتسرwاك، ل نلزمه بالتزويج، فالالك له أن يزوج إماءه رضي أم ل يرضي،  قالت: زوجن، وقال: ل أ

لكن على كل حال يب عليه أن ل يشق عليهن، وأل يزوجهن من ل يرضينه.
وقوله: «كالسيد مع إمائه» ، فهل يوز إطلق السيد على الالك؟

 الواب: إطلق السيد من حيث هو ـ ل على الالك ـ كثي، كما ف قصة يوسف عليه الصلة والسلم:
 ] ، كذلك قوله ـ عليه الصلة والسلم ـ: «أنا سيد ولد آدم»25{{وhأeل¼فeيhا سhيlدhهhا لeدhى ال¼بhابg}} [يوسف: 

)].49)]، وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «قوموا إل سيدكم»[(48[(

وhعhب¢دgهg الصwغgيg، وhلe ي8زhوlج8 بhاقgي الÊو¢لgيhاءg صhغgيhة. د8ونe تgس¢عX، وhلe صhغgيا.، وhلe كeبgيhة. عhاقgلeة.،
.،gبlن8ط¼ق8 الث�يhو ،gك¼رgات8 البhص8م hه8وhا، وhمgهgذ¼نgإgل� بgإ Xس¢عgت hن¢تgب eلhو

صغي الذي ل يبلغ على أن يتزوج، يب عبده ال سيد أن  كبي، أي: فلل من ال صغي» احترازا.   قوله: «وعبده ال
يد والاني ونوهم، لكنه أكثر سيطرة من الب؛  فالسيد مع ملوكه كالب مع أولده، يزوج الصغار من العب

لنه يزوج الكبار والصغار من النساء، والثيبات والبكار.
ما عم و ثل الخ وال من عدا الب، م ية الولياء، أي:  سع» بق صغية دون ت قي الولياء   قوله: «ول يزوج با

أشبه ذلك، ل يزوجون صغية دون تسع بأي حال من الحوال، سواء كانت بكرا. أم ثيبا.
قة هم شف يس عند مة، ول ية تا يه ول لم عل يس  نه ل صغيا. أبدا.؛ ل صغيا.» ، أي: ل يزوجون   قوله: «ول 
ها، وهذا ل يوز إل للب، قة وغي من النف صغي ألزموه بقتضيات النكاح  نم إذا زوجوا ال قة الب، ول  كشف

إل أنم استثنوا إذا احتاج الصغي إل الرأة فيزوجه الاكم ـ القاضي ـ ول يزوجه الولياء.



من تغسيل الثياب، ما إذا كان يتاج إل امرأة تدمه وتصلح أحواله،  ثل   وكيف يتاج الصغي إل زوجة؟ م
وفرش الفرش، وما أشبه ذلك.

من الولياء ـ أيضا. ـ يزوجه إذا احتاج؛ لن ولية كم يزوجه فغيه  عض الصحاب: إذا كان الا  وقال ب
سنوات، سبع  صب له  صة، فمثل.  ية غيه خا مة، وول كم عا ية الا من القارب؛ فول ية غيه  كم دون ول  الا

احتاج إل الزواج، وله أخ بالغ فله أن يزوجه لاجته، أما على الذهب فل يزوجه إل الاكم.
يق عم الشق يق، أو ال لد، أو الخ الشق قي الولياء، ولو كان ا كبية عاقلة» ، أي: ل يزوج با  قوله: «ول 

كبية عاقلة ـ أي: بالغة ـ إل بإذنا، سواء كانت ثيبا. أو بكرا.؛ لن الجبار للب فقط.
جة، وذلك إذا كن هذا مقيد� بالا نة، ول كبية النو نم يزوجون ال كبية عاقلة» أ من قول الؤلف: «  وعلم 

عرفنا أنا تيل إل الرجال، ففي هذه الال يزوجها الولياء بدون إذنا لدفع حاجتها؛ لنا منونة فل إذن لا.
 قوله: «ول بنت تسع» ، أي: ل يزوجون بنت تسع ولو بكرا. إل بإذنا، وهي ما بي التسع إل البلوغ على
هم مصال النكاح تب؛ وذلك لنا ل تف نا ليست كذلك، وأن إذنا غي مع غة، والصحيح أ  رأي الؤلف، كالبال

كما ينبغي.
قوله: «إل بإذنما» الضمي الثن يعود على الكبية العاقلة وبنت التسع.

كبية عاقلة، ول من الحوال، ول  سع بأي حال  صغية دون ت ية الولياء ل يزوجون ذكرا.، ول  صار بق  ف
من مصلحتها أن تزوج؛ نا إذا احتاجت إل النكاح، وكان  نة فيزوجو كبية النو ما ال سع إل بإذنما، وأ نت ت  ب

حت ل تفسد أخلقها.
 وقوله: «إل بإذنما» ، الدليل قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تنكح البكر حت تستأذن ول تنكح الي

)].50حت تستأمر»[(
نه ل خب بأ يه وسل¾م أ صل¾ى ال عل هي؛ لن الرسول  ن الن خب بع كح»  يه وسل¾م: «ل تن صل¾ى ال عل  فقوله 
ستئمار، أن ستئذان وال ي ال ستأمر، والفرق ب يب ت نا، والث كح إل بإذ عن أن تن هي  كن مراده الن كح، ل  تن
 الستئذان أن يقال لا مثل: خطبك فلن بن فلن، ويذكر من صفته وأخلقه وماله، ث تسكت أو ترفض، وأما

 ] ، وقوله: {{إgن6الستئمار فإنا تشاور؛ لنه من الئتمار لقوله تعال: {{وhأ¼تhمgر8وا بhي¢نhك}م¢ بgمhع¢ر8وفX}} [الطلق: 
 ] فهي ت8شاور؛ وذلك لنا عرفت النكاح، وزال عنها الياء، فكان ل بد20ال¼مhلÊ يhأ¼تhمgر8ونe بgك}} [القصص: 

من استئمارها.



 ث فسwر الذن بقوله: «وهو صمات البكر ونطق الثيب» «صمات البكر» أي: سكوتا، «ونطق الثيب» أي:
أن تقول: نعم، رضيت.

 وقوله: «صمات البكر» ، ظاهر كلمه ولو بكت أو ضحكت، أما إذا ضحكت فظاهر أنا راضية، وأما إذا
لا ها،  نا بكت لفراق أبوي قد يدل على الرضا، وأ بل   بكت فالفقهاء يقولون: إن هذا ل يدل على عدم الرضا، 

عرفت أنا إذا تزوجت ستفارقهما، فل يدل ذلك على الكراهة.
 وهذا الذي قالوه له وجهة نظر، لكن ينبغي أن يقال ف البكاء خاصة: إن دلت القرينة على أن البكاء كراهة

للزواج فهو رفض، وإذا ل تدل القرينة على ذلك فل يدل على الرفض.
 وقوله: «وهو صمات البكر ونطق الثيب» ، فلو عكس المر وقالت البكر: نعم أريد أن أتزوج بذا الرجل،

وأنا قابلة به، والثيب سكتت، فهل يكون ذلك إذنا.؟
ما سكت، وأ نا ت من كو يت، أعلى  لا: رض سكوت، فقو من ال طق أعلى  يب فل يكون إذنا.؛ لن الن ما الث  أ

البكر فإنه يكون إذنا.؛ لن كونا تنطق وتقول: رضيت به، أبلغ ف الدللة على الرضا من الصمت.
 والعجيب أن ابن حزم ـ رحه ال ـ بظاهريته يقول: إنا لو صرحت بالرضا ل يكن إذنا.، فلو قالت: رضيت
نا أريده ول أريد غيه، يقول: هذا ليس بإذن؛ لن النب ـ عليه الصلة والسلم ـ سئل كيف  بذا الرجل وأ

)]، فمعناه أنا لو جاءت بإذن غي السكوت، ل يكن ذلك معتبا. شرعا..51إذنا، قال: «أن تسكت» [(
ها عة ظواهر ن؛ لن الشري هر بدون مراعاة الع سك بالظا ساد التم ما يدل على ف هو  يف، و  وهذا قولº ضع
 كلها حق، وكلها حgكم وأسرار، وليس من الكمة أن نقول لمرأة: هل ترضي أن تتزوجي بذا الرجل؟ فتقول:
ية، ية راض سكت، ونقول: إن الثان جل؟ فت جي بذا الر ي أن تتزو هل ترض تا:  ث نقول لنظي به،  يت  عم، رض  ن

والول غي راضية.
 فالصواب: أن إذن البكر أدناه الصمت وأعله النطق؛ لكن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م جعل الصمت دليل
 على الرضا؛ لن الغالب ف البكار الياء وعدم التصريح بذا المر، وهذا خاضع لكل زمان ووقت، ففي وقتنا
 الال هن يبحثن عن الزوج قبل أن يطب، وإذا قيل لحداهن: ترضي بفلن؟ قالت: أرضى به، وهو طيب، وأنا

ما أريد إل هذا، ول تبال.
به العرفة، فيقال: رجل شاب، كهل، شيخ، قع   كما يب أن يسمى الزوج الستأذن ف نكاحه على وجه ت
 صفته كذا وكذا، عمله كذا وكذا، حالته الادية كذا وكذا، أما أن يقال: نريد أن نزوجك، فقط، فهذا ل يوز،

فربا أنا تتصور أن هذا الزوج على صفة معينة ويكون المر بالعكس.



ºص¢لeف

الث�الgث}: الوhلgي�، ......
يل قد إل بول، والدل ن أن النكاح ل ينع من شروط النكاح الول، يع  قوله: «الثالث: الول» ، أي: الثالث 

على ذلك القرآن والسنة، والنظر الصحيح.
تwى ي8ؤ¢مgن8وا}}، [البقرة:  hح hي gكgح8وا ال¼م8ش¢رgت8ن¢ك eلhما القرآن فقوله تعال: {{و  ] ، وقوله: {{وhأeن¢كgح8وا220أ

عل متعدX يتعدى إل الغي، والطاب للولياء فدل هذا على أن32الÊيhامhى مgن¢ك}م}} [النور:  كح» ف  ] . «وأن
 النكاح راجع إليهم، ولذلك خوطبوا به، فيكون هذا دليل. على أن الرأة ل يكن أن تزوج نفسها، بل ل بد من
 أن ينكحها غيها، وقوله تعال: {{فeلe تhع¢ض8ل}وه8نw أeن¼ يhن¢كgح¢نh أeز¢وhاجhه8نw إgذeا تhرhاضhو¢ا بhي¢نhه8م¢ بgال¼مhع¢ر8وفg}} [البقرة:

 ] ، {{فeلe تhع¢ض8ل}وه8نw}} أي: ل تنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالعروف، ووجه الدللة232
من الية أنه لو ل يكن الول شرطا. لكان عضله ل أثر له.

يب ي الث نه ل فرق ف اشتراط الول ب يل على أ  وف قوله تعال: {{فeلe تhع¢ض8ل}وه8نw أeن¼ يhن¢كgح¢نh أeز¢وhاجhه8نw}} دل
بل، وعلى هذا فنقول: إن الية من ق قد تزوجن  نن  يل على أ كر؛ لن قوله: {{أeن¼ يhن¢كgح¢نh أeز¢وhاجhه8نw}} دل  والب

دللتها صرية على أن الول شرط ف النكاح، سواء ف البكر أو ف الثيب.
سل¾م: «ل نكاح إل بول»[( يه و صل¾ى ال عل سنة فقوله  ما ال نا52أ في ه نس، والن ية للج  )] ، و«ل» ناف

 منصب على الصحة وليس على الوجود؛ لنه قد تتزوج امرأة بدون ول، والنب ـ عليه الصلة والسلم ـ ما
يب عن شيء فيقع على خلف خبه.

وعلى هذا فقوله: «ل نكاح إل بول» ، أي: ل نكاح صحيح إل بول.
فلو قال قائل: لgمh ل نقول: ل نكاح كامل، ونمل النفي على نفي الكمال ل على نفي الصحة؟

نا: هذا غي صحيح؛ لنه مت أمكن حله على نفي الصحة كان هو الواجب؛ لنه ظاهر اللفظ، ونن ل  قل
 نرجع إل تفسي النفي بنفي الكمال، إل إذا دل دليل على الصحة، ولن الصل ف النفي انتفاء القيقة واقعا. أو

شرعا.
في الصحة، فإن تعذر في الوجود، فإن تعذر فن نا: إن النفي يمل على ن نا مرارا.، وقل  وهذه القاعدة تقدمت ل

فنفي الكمال.
)] .53وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أيا امرأة نكحت بغي إذن وليها فنكاحها باطل»[(



من أفسق فة العقل والدين، وسريعة العاطفة، سهلة الداع، يكن أن يأت شخص  ظر فإن الرأة ضعي ما الن  أ
 الناس ويغر¦ها، ويمد نفسه عندها، ويعل نفسه فوق الناس، ف الال والكمال والخلق والدين، وهو من أفجر

الناس وأرذل الناس، فتنخدع، فكان من الكمة أن ل تتزوج إل بول.
 فصار النظر مع الثر يقتضي أن ل يصح النكاح إل بول، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم وجهور المة،
نه ل يصح بدون ول أبدا.، ويستثن من ذلك النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فإن له نه ل بد ف النكاح من ول، وأ  أ
سgهgم¢}} ن¢ أeن¢ف} gم hي gنgال¼م8ؤ¢مgى بeو¢لeي� أ gبwمع وجود الول لقوله تعال: {{الن  أن يتزوج بدون ول، وله أن يتزوج 

] كما أن له أن يتزوج بالبة بدون صداق.6[الحزاب: 
يه ـ عل فة تزوج نفسها بدون ول، وقال: إن الرسول  ـ إل أن الرة الكل فة ـ رحه ال  بو حني  وذهب أ

)].54الصلة والسلم ـ يقول: «الثيب أحق بنفسها من وليها»[(
 ولكن هذا القول ضعيف، والديث الذي استدل به ليس معناه أنا تزوج نفسها، بل معناه أنا ل ت8زوج حت
 تستأمر، ويؤخذ أمرها ويبي لا المر واضحا. جليا.، فل ي8كتفى بنظر الول ف حقها، بل ل بد أن تستأمر ويبي لا

المر على وجه واضح.
 والذي حلنا على ذلك هو الديث الذي ذكرناه: «ل نكاح إل بول» ، وقد صححه أحد وغيه، وعلى هذا

فالصحيح أنه ل بد من الول.
 وقال بعض أهل العلم: إنه يوز أن تزوج نفسها بإذن وليها، فتقول لوليها ـ مثل. ـ إذا خ8طgبhت¢ وhوافeقeت¢:

إن فلنا. خطبن، وأنا أريد أن أتزوج به وسأعقد النكاح لنفسي، فإذا أ}ذن لا زوجت نفسها.
 ولكن الصحيح ـ أيضا. ـ خلف هذا، وأنه ل بد من الول الباشر، وهذا هو العروف من سنة الرسول ـ
نه ل تزوج امرأة إل بول، حت أم سلمة ـ رضي ال عنها ـ لا أراد النب ـ عليه  عليه الصلة والسلم ـ أ
 الصلة والسلم ـ أن يتزوجها أمرت ابنها عمر أن يزوج النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فقالت: قم يا عمر فزوج

سل¾م[( يه و صل¾ى ال عل نه55رسول ال  ف النكاح أ سل¾م  يه و صل¾ى ال عل من خصائصه  نم ذكروا  مع أ  ،[( 
يتزوج بدون ول؛ لنه أول بالؤمني من أنفسهم.

،gق¼دhي العgالر�ش¢د8 فhة}، وwيlال}رhة}، وwيgالذ¥ك}ورhيف8، وgك¼لwش8ر8وط}ه8: التhو
قوله: «وشروطه» يعن شروط الول.



قد لغيه؛ قد لغيه، والنون ل يع يف» بأن يكون بالغا. عاقل.، فالذي دون البلوغ ل يع  الول: قوله: «التكل
لنما يتاجان إل ول، فكيف يكونان وليي لغيها؟!

 أما النون فأمره ظاهر� جدا.، فإنه ل يكن أن يزوج، وأما الصغي فذهب بعض أهل العلم إل أن الراهق الذي
بد أن نه ل  هب خلف ذلك، وأ كن الذ فء، أن له أن يزوج، ول يز ويعرف الك يب البلوغ وي نه قر  ل يبلغ، لك
ية وعشرين يوما.، وبناء على ذلك لو  يكون بالغا.، حت لو فرض أن له أربع عشرة سنة، وأحد عشر شهرا.، وثان
 وجدت امرأة لا عم كفء ف الولية، ولا أخ صغي ل يبلغ يزوجها عمها، وأخوها الشقيق ل يزوجها، ولو ل

يكن بينه وبي البلوغ إل يوم واحد.
يف تزوج سها فك نت الرأة ل تزوج نف نه إذا كا ثة؛ ل ثة والنو ها النو ية» ضد ن: قوله: «والذكور  الثا
 غيها؟! وعلى هذا فالم ل تزوج بنتها لشتراط الذكورية، فلو كان لا أم وابن عم، وجاءت تسأل من وليها؟

نقول: ابن عمها، أما النثى فل تكون وليا..
 وكذلك النثى الشكل ل يزوج، وهذا ـ والمد ل ـ قليل كما مر علينا، ولكن على كل حال يب أن

نعرف أنه يترز بالذكورية عن النوثة والنوثة.
كن أن ية امرأة، فل ي ساء، فل حرج أن تكون الول ية تتعلق بالن ية إل ول كل ول ف  طة  ية مشرو  والذكور
ساء، ول يكن أن تكون وزيرة ف  تكون الرأة مديرة على مدرسة رجال، ويكن أن تكون مديرة على مدرسة ن
ت نه ح كن الن؛ ل كن ل ي عم، ل ساء؟ الواب: ن ف وزارة الن كن أن تكون وزيرة  هل ي كن   وزارة رجال، ول

وزارة النساء، أو إدارة النساء، أو رئاسة النساء فل بد أن يكون فيها ذكور.
قل من أع ته ولو كان  يق ل يزوج ابن ية» ، أي: يشترط أن يكون الول حرا.، فالرق  الثالث: قوله: «والر
الناس، وأسhدl الناس رأيا.، وأقومهم دينا.؛ لنه هو نفسه ملوك ل يستقل بنفسه ومنافعه، فل يكون وليا. على غيه.
 والصحيح أن ذلك ليس بشرط؛ لن هذا ليس مال. أو تصرفا. ماليا. حت نقول: إن العبد ل يلك، ولكن هذه
به ما أش سلطان أو  ها أو ال ها أو أخو لا عم من أن يتاط  ته أبلغ  هو أب�، ومعلوم أن احتياط الب لبن ية، ف  ول

ذلك، فكيف تسلب عنه الولية مع أبوته ورشده وعقله ودينه؟!
يه قد ف تب انع ته؛ لن الكا تب يصح أن يكون وليا. فيزوج ابن نم ـ رحهم ال ـ قالوا: إن الكا  والعجب أ
صح أن يزوج بد، فإذا  هو ع ته، فيقال:  كن له أن يزوج بنا هم، ل يه در قي عل ما ب ية، وإن كان عبدا.   سبب الر
 بناته فيصح أن يزوجهن من ليس بكاتب، وهذا القول هو الراجح، فإذا وجد ولõ رقيق فإنه يزوج، وهل هذا
 التزويج يفوت حق سيده؟ ل يفوته، فل ضرر على سيده ف وليته النكاح، وهو رشيد وعاقل ودhيlن وفاهم، فقد



 يكون الرقيق من أعلم الناس بأحوال الناس، والقصود بالولية أن تكون الرأة عند زوج كفء، فكيف يزوجها
القاضي، وأبوها موجود؟!

هم الشروط أن من أ قد، وهذا  ف الع ـ يشترط الرشد  ـ أيضا.  قد» كذلك  ف الع بع: قوله: «والرشد   الرا
 يكون الول رشيدا.، والرشد ف كل موضع بسبه، الرشد ف العقد بأن يكون بصيا. بأحكام عقد النكاح، بصيا
 بالك¼فeاء، ليس من الناس الذين عندهم غgرwة وجهل، بل يعرف الكفاء ومصال النكاح، وهذا ف القيقة هو مط
مه إل الال، نت، ول يه صلحة الب مه م كن رشيدا.، ول يه صال الرأة، فإذا ل ي يع م ية؛ لئل نض من الول  الفائدة 
فق الب وزوج يس كفؤا.، فوا تك، وهذا الرجل ل نا أعطيك مليون ريال وزوجن بن يه شخص، وقال: أ  وجاء إل
بد أن يكون عنده ته، فل  صح ولي كن أن يول، ول ت خذ الليون، فهذا ل ي ت، وأ نا ل إجبار بن ته، وقال: أ  ابن
قد، ويعرف مصال النكاح، ويعرف الكفاء ويعرف ف الع قد، ولو فرضنا أن هذا الول عنده رشد  ف الع  رشد 
يع ول الشراء، فهذا ل يضر؛ لن الرشد ف عه وشرائه ليس برشيد، فل يسن الب مة، لكنه ف بي  الناس معرفة تا
 كل موضع بسبه، فما دام أن الرجل يعرف مصال النكاح والكفء، وما يب للزوجة وجيع ما يتعلق بالنكاح

فهو رشيد ويزوlج.

.....وhاتlفeاق8 الدlينg سgوhى مhا ي8ذ¼كeر8، وhالعhدhالeة}، 
 الامس: قوله: «واتفاق الدين» ، يعن أن يكون الول والرأة دينهما واحد، سواء كان دين السلم أو غي
هل نه ل يتوارث أ ية أ ين، ويدل على انقطاع الول ف الد ي  ي الختلف ية ب سلم؛ وذلك لنقطاع الول ين ال  د
 ملتي، فإذا انقطعت الصلة بالتوارث، فانقطاعها بالولية من باب أول، فعلى هذا يزوج النصران ابنته النصرانية،
 وكذلك يزوج اليهودي ابنته اليهودية، وعلى هذا فقس، وهل يزوج السلم ابنته النصرانية؟ على كلم الؤلف ل

يزوج، وكذلك بالعكس النصران ما يزوج ابنته السلمة، لكن استثن فقال:
 )]: «كأم ولد لكافرX أسلمت، وأمة كافرة لسلم، والسلطان يزوج56«سوى ما يذكر» ، قال ف الروض[(

من ل ول لا من أهل الذمة» ثلث مسائل: ل يشترط فيها اتفاق الدين:
 الول: «أم ولد لكافر أسلمت»، يعن رجل. كافرا. له ملوكة فجامعها، ث ولدت منه، فصارت أم ولد لكافر،
 فل يوز له بيعها؛ لنا أم ولد، لكن يزوجها؛ لنا ملوكته حت يوت، فإذا مات عتقت، وهذا مبن على القول
 بنع بيع أمهات الولد، والسألة خلفية، ول يقل الؤلف: كأمة مسلمة لكافر؛ لن هذا ل يتصور؛ لن المة إذا

أسلمت تت الكافر أجب على إزالة ملكه ببيع أو عتق أو غيه.



ية: «أمة كافرة لسلم»، يعن إنسانا. عنده أمة، وهو مسلم وهي كافرة، فهذا يزوجها؛ لنه سيدها، ول  الثان
نقول له: أنت مسلم وهي كافرة، فتجب على إزالة اللك؛ لن السيد أعلى.

 الثالثة: «السلطان يزوج من ل ول لا من أهل الذمة»، الراد بالسلطان المام الرئيس العلى ف الدولة، أو
 من ينوب منابه، والذي ينوب منابه، ف وقتنا الاضر وزارة العدل، ومن ورائها مأذون النكحة، فإذا و8جgدh امرأة

من أهل الذمة ما لا ول فله أن يزوجها، مع أنا كافرة وهو مسلم.
نه مع أ ته،  ته وأخته وعم هر كلم الصحاب ـ رحهم ال ـ أن السلم ل يزوج مhو¢لgيwتhه الكافرة، كابن  وظا
ف ما يزوج الكافرة، هذا  سلم  كن كون ال شك، ل سلمة ل  ته ال فر ل يزوج مولي صحيح أن الكا هم،   أعلى من
 النفس منه شيء، فإن كانت السألة إجاعا.، فالجاع ل يكن الروج عنه، وإن كان ف السألة خلف، فالراجح
 عندي أنه إذا كان الول أعلى من الرأة ف دينه فل بأس أن يزوجها؛ لن هذا ولية، وإذا كان ولية، فمن كان
سلم، فعلى كلم صران، وأب م صران، وأخ ن عم ن لا  صرانية،  نت امرأة ن هو أول، فإذا كا نة ف  أقرب إل الما
 الؤلف يزوجها أخوها أو عمها؛ لنما ها الوافقان لا ف الدين، وأما أبوها السلم فيقال له: اذهب بعيدا.، مع
 أننا نعلم أن أشد الناس نظرا. لصلحة الرأة أبوها، ولذا فالقول الراجح أنه ل يضر اختلف الدين إذا كان الول
ه ن¢ يhج¢عhلe الل� eلhسلمة؛ فإن ال يقول: {{و ته ال صران بن كن أن يزوج الن نه ل ي كس فإ ما الع من الرأة، أ  أعلى 

 ] ، وإذا كنا نشترط ف الول السلم العدالة، وهي أخص من141لgل¼كeافgرgينh عhلeى ال¼م8ؤ¢مgنgيh سhبgيل}} [النساء: 
السلم فاشتراط السلم أول.

 ولكن هل يتصور أن تكون كافرة مولية لسلم؛ هذا غي متصور؛ لن السلمة إذا كفرت فهي مرتدة ول تقر
على دينها، بل يقال: أسلمي أو القتل.

 وهل يزوج النصران ابنته اليهودية؟ كل الديني باطلن، ول فرق بي هاتي الديانتي وغيها من الديانات،
له بد إ سواء، فالبوذي الذي يع هم  في العبادات  هم، وإل ف سائهم وذبائح حل ن هو  يه الشارع، و ما فرق ف  إل 
 بوذا، كالنصران الذي يعبد السيح، من حيث الديانة، أما الحكام فمعروف أن ال تعال أعطى فسحة ف معاملة

اليهود والنصارى، أكثر ما أعطى بقية الديان.
ية صح أن يكون وليا.؛ لنا ول ي العدل ل ي ين والروءة، فغ ستقامة الد سادس: قوله: «والعدالة» ، وهي ا  ال
 نظرية، ينظر فيها الول ما هو الصلح للمرأة؟ فيشترط فيها المانة، والفاسق غي مؤتن حت ف خبه، فكيف ف

 ] ، إذا6تصرفه؟! وال ـ عز¦ وجل ـ يقول: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgن¼ جhاءÊك}م¢ فeاسgق� بgنhبhإX فeتhبhيwن8وا}} [الجرات: 
 الفاسق ل يصح أن يكون وليا. على ابنته، ول على أخته، ول على بنت أخيه، وما أشبه ذلك، ولكن الفقهاء ف



 هذا الباب خففوا بعض الشيء، فقالوا: تكفي العدالة ظاهرا.، فإذا كان هذا الول ظاهره الصلح، لكن ف باطن
ما صح أن يكون وليا.، أ يس عدل. باطنا.، في ته، فهذا عدل ظاهرا. ول ف بي صال، مثل. يشرب الدخان  يس ب  أمره ل
ته، با علنا. ل يزوج بن مل بالر سق ظاهرا. وباطنا.، والذي يتعا نه فا صح أن يكون وليا.؛ ل ته فل ي جل حالق لي  ر
 والذي اغتاب شخصا. من السلمي ـ ولو مرة واحدة ف عمره ول يتب ـ ل يزوجها؛ لنه فاسق غي عدل، أو
 رجل يشي ف السوق وهو يأكل الطعام فل يزوج بنته؛ لنه ل يستعمل الروءة، وكان ف الزمن بالول ـ أيضا
صنعون هذا صاروا ي كس، فالناس الن  كن الن بالع تب خلف الروءة، ل  ـ الذي يشرب القهوة بالشارع يع
ما يراه الفقهاء ـ رحهم ال ـ ف هذه السألة،  بالشارع، ول يعدون هذا خلف الروءة، وعلى كل حال هذا 
ها ها؟! يزوج من يزوج هم، ف قي لا با حال كل أقار صنع إذا كان  نه يشترط للول أن يكون عدل.، وماذا ن  أ

القاضي، أو مأذون النكحة.
نة ته إل عشرة ف الائة، ل سيما ف مسألة هي قد ل ند أحدا. يزوج مولي ها  قة لو طبقنا  فهذه السألة ف القي
 عظيمة، وهي الغيبة، فما تكاد تد أحدا. سالا. من الغيبة، فالغيبة ـ ولو مرة واحدة ـ يعتب النسان خارجا. با

من العدالة، فل يصح أن يكون وليا.، قال ابن عبد القوي ـ رحه ال ـ ف النظومة:
وقد قيل صغرى غgيبة ونيمة

وكلتاها كبى على نص أحد
 وعلى هذا فالسألة مشكلة جدا.، ولذا يرى بعض الصحاب ـ رحهم ال ـ أن العدالة ليست بشرط، وإنا
سان من إن كم  لق، و هو ا فء، وهذا  ي ك لا غ ضى  ته، وأل ير نة أن يكون مرضيا. وأمينا. على ابن  الشرط الما
 مستقيم الظاهر لكن بالنسبة لبنته ل يهمه إل الدراهم، فيأخذ الدراهم ويزوجها أفسق الناس ول يهتم، فهذا ف
نه ل بد أن يكون الول ته، فالصواب ف هذه السألة أ ته تناف عدال ته لبن  القيقة ل يصلح أن يكون وليا.، وخيان
حق ذلك ف  صلحة  يق ال تب تق صلحة غيه، فاع صرف ل نه يت هم الشروط؛ وذلك ل ته، هذا أ  مؤتنا. على مولي
ن، مر ويز سق عباد ال، يشرب ال من أف سقا.  من الباء تده فا ي  هو، وكث يه  نه فهذا إل ته ودي ما عدال ي، أ  الغ
ته ل صلحة بن سبة ل كن بالن ي الناس، ل نم ب غش، ويغتاب الناس، وي مل بال ته، ويشرب الدخان، وي8عا  ويلق لي

يكن أن يفرط فيها أبدا.
 )] استثن من العدالة فقال: «إل ف سلطان وسيد يزوج أمته فإنه ل تشترط العدالة»، إذا57ف الروض[(

 زوج السلطان من ل ول لا فل تشترط العدالة؛ لننا لو اشترطنا ف السلطان العدالة لكان ف ذلك تضييق على
ته على سقط ولي هل نقول: ت عب القمار، ف تل ظلما. ويل مر ويق سلطان يشرب ال نا أن ال سلمي، فإذا قدر  ال



 السلمي؟ ل تسقط، فهو ول على السلمي، ولو فعل ما فعل من الفجور، ما ل نرh كفرا. بواحا. عندنا فيه من ال
برهان.

 وكذلك السيد مع أمته ولو كان فاسقا. يزوجها؛ لنا مال، ولكن ل بد أن يكون فسقه ل يل بصلحة الرأة،
ف أن لق  ها ا ف ذلك، فل نه ل يتقg ال  ـ فإن ع8لgمh أ ـ عز¦ وجل  قي ال  يه أن يت جب عل يل فل، في  فإن كان 

تطالبه، أو أن تتنع ول يبها.

.....فeلe ت8زhوlج8 ام¢رhأeةº نhف¼سhهhا وhلe غeي¢رhهhا، وhي8قeدwم8 أeب8و الeر¢أeةg فgي إgن¢كeاحgهhا،
بد أن لا الول، فل  سها، ولو أذن  نا الول فل تزوج نف سhها» ، معلوم إذا اشترط  قوله: «فل تزوج امرأةº نف

 )]، فمراده بذلك إذنا ف58يتول عقدh النكاح ولي�ها، وأما قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الثيب أحق بنفسها»[(
النكاح ل أن تزوج نفسها.

 وظاهر كلم الؤلف أن الرأة ل تزوج نفسها ولو ف حال الضرورة، كما لو كانت امرأة ف بلد ليس لا فيه
 ول، وليس فيه سلطان مسلم، لكن يزوجها من كان ذا سلطان ف ملها، ولو كان مديرا. على متمع إسلمي،

كإدارات المعيات السلمية ف أمريكا وغيها.
 لكن إذا ل يكن هناك أحد، كرجل وامرأة هربا من بلدها، وأثناء الطريق قال الرجل: أنا ل أصب عن الرأة،
 فهل أزن با أو أتزوجها، فهل يكون هو الول أو هي؟ ف هذا قولن لهل العلم: منهم من يقول: إنه يزوجها،
 فيقول: زوجتك نفسي، وتقول: نعم، وقيل: هي الت تزوج، فتقول: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت، وهذا أقرب

إل الصواب؛ لنه الن ليس عندنا ول شرعي، وإذا ل يكن ول شرعي فهي أحق بنفسها، والسألة ضرورة.
فهل هذا العقد الذي عقدناه بذه الكيفية على وجه الضرورة أفضل، أو أن يزن با؟ الول أفضل ول شك.

 قوله: «ول غيها» لنا إذا ل تكن من تزويج نفسها، فغيها من باب أول، وعلى هذا فالم ل تزوج بنتها،
قد سأسافر وفلن  نا  ها، فلو قال الب للم: أ eها وك�ل صغرى، ولو أن غي خت ال كبى ل تزوج ال  والخت ال
 خطب البنت، فإذا جاء وقت الزواج فزوlجيه، أنت وكيلت، فل يصح؛ لن الرأة ل يكن أن تعقد النكاح أبدا.،
ف كون الرأة سدا. للباب، وإل فالعلة  ند الول؛  ضي ع مع العلم بأن الزوج معلوم ومر ف هذه الال،  ت   ح

ضعيفة، وسريعة العاطفة، وناقصة العقل والدين وما أشبه ذلك منتفية ف هذا.
ف باب الياث بن  تت، فال صبها إذا ما بن يع لا ا لا أب� و ها» ، كامرأة  ف إنكاح بو الرأة   قوله: «ويقدwم أ
لن يس  نه ل ضح أن الب يقدم؛ ل ما البكار فوا لا؛ أ ت على عيا ها ح ف إنكاح بو الرأة  كن يقدم أ  مقدم، ول



بن؛ لن ما الثيبات فإن الب مقدم على ال به، وأ  Xهو مدل من الب و كن أن يكون أول   أولد، والخ ل ي
الغالب أن الكب سنا. يكون قد جرب المور، وعرف الناس، فيكون أكمل نظرا. من الصغي.

ث}مw وhصgي�ه8 فgيهg، ث}مw جhد�هhا لÊبX وhإن¼ عhلe، ث}مw اب¢ن8هhا، ث}مw بhن8وه8 وhإgن¼ نhزhل}وا،
،gي¢نhوhبÊا لhم�هhع wث}م ،hكgلeذeا كhن8وه8مhب wث}م ،XبÊgل wث}م ،gي¢نhوhبÊا لhخ8وهeأ wث}م

،gر¢ثgالeبا. كhسhن Xةhبhصhب8 عhق¼رeأ wث}م ،hكgلeذeا كhن8وه8مhب wث}م ،XبÊل wث}م
 قوله: «ث وصيه فيه» اعلم أن الول له وكيل، وله وصي، الوكيل الذي أقامه مقامه ف حياته، والوصي فهو
من صية أو ل؟ فالشهور  ستفاد بالو ية النكاح ت هل ول هل العلم،  قد اختلف أ ته، و عد مو مه ب  الذي يقوم مقا
بن، لد، وال ت على ا من الولياء؛ ح صي الب على غيه  صية، وعلى هذا فيقدم و ستفاد بالو نا ت هب أ  الذ
ت لو ته، وح عد مو صي ب يس له أن يو طع بالوت، وأن الول ل ية تنق سألة أن الول ف هذه ال صحيح   والخ، وال
يس هذا كالال، فمالك سان، ول عل الن من ف من الشرع، وليست   أوصى فالوصية باطلة؛ لن الولية مستفادة 
با، فإذا مت نت أول  ما دمت حيا. فأ ثك مثل.، لكن هذه ولية على الغي، ف  لك، فلك أن توصي أحدا. على ثل
،ºه فلنhانقطعت الولية، والمر إل ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، وعلى هذا فإذا أوصى الب8 أن يزوج بنات 
 ولن إخوة، فالذي يزوجهن بعد موته ـ على القول الصحيح ـ الخوة، أما الوصي فل حق له، لكن لو أراد
نا أوكلك، فهذا يوز، ويكون وكيل. للول ي، فيقول الول¥ للوصي: احضر، وأ ي القول حد احتياطا. أن يمع ب  أ
 الاضر، وبذا نمع بي القولي، والسائل الت يتاط فيها ـ خصوصا. ف النكاح ـ أول، فنقول للول: احضر،
سخ صي يوز أن يف صية، والو سخ الو صي: اف ية نقول له: وكoل¼ه أن يزوج، أو نقول للو ها الذي له الول  وأخو

الوصية؛ لنا ليست لزمة، فإذا فسخ الوصية عادت السألة إل الولياء.
 وقوله: «فيه» احترازا. من وصيه ف الال، فلو كان هذا الول له وصي ف الال، يعن أوصى إنسانا. على ثلثه،

فهل يكون هذا النسان ال}وصwى على الثلث وصيا. على التزويج؟ ل، ولذا قيده بقوله: «ث وصيه فيه».
نا قدموا من البن ف هذا الباب، وه  قوله: «ث جدها لبX وإن عل» ، فيقدم القرب فالقرب، فالد أول 
صيل لد على تف مع ا ف باب الياث ورثوا الخوة الشقاء أو لب  لد على الخوة الشقاء، أو لب، و  ا
لد؛ لن مع ا ف باب ولية النكاح يدل على ضعف القول بتوريث الخوة  لد على الخوة   معروف، وتقدي ا

 )]، وإذا كانوا قد اعترفوا بأن الد أول ف59النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «فما بقي فلول رجل ذكر» [(
ولية النكاح من الب، فإن الديث يقتضي أن يكون أول منه ف الياث.



ثى، ي الرأة أن نه وب هو الذي بي ية له، و ها للم ل ول ها لم، فإن جد من جد ها لب» احترازا.   وقوله: «جد
فكل من بينه وبينها أنثى من الجداد فإنه ل ولية له.

قوله: «ث ابنها» ، أي: ابن الرأة.
قوله: «ث بنوه وإن نزلوا» ، أي: بنو البن؛ احترازا. من بن البنت فإنه ل ولية لم.

 قوله: «ث أخوها لبوين، ث لبX، ث بنوها كذلك، ث عمها لبوين، ث لبX، ث بنوها كذلك» ، إذا. علي
ترتيب العصبة ف الياث تاما.، إل ف مسألة الب والبن فقط، فتقدم البوة هنا على البنوة، فنقول:

أبوةº بنوة أخوة
عمومة وذو الول التتمة

 فبدل. من أن ما نقول ف الياث ف العصبة: بنوة أبوة، نقول هنا: أبوة بنوة؛ لن البنوة مفقودة تاما. فيما إذا
 كانت الرأة بكرا.، ولننا لو قدرنا أن الرأة ثيlب ولا أبناء ولا أب، فالب غالبا. أدرى بصال النكاح من البناء؛

لن البناء صغار ف الغالب، ولنه أشد شفقة من البناء، فكان أول بالتقدي.
 قوله: «ث أقرب عhصhبhةX نسبا. كالرث» ، فلما ذكر الهات ذكر القرب، فالعم مع ابن العم فالول العم؛ لنه
خس، قد النكاح  ف ع ية  نه أقرب، وعلى هذا فنقول: جهات الول بن الخ، فالول الخ؛ ل مع ا  أقرب، والخ 
هو الذي هة واحدة قدم القرب منلة، والقرب  ف ج ث ولء، فإن كانوا  مة،  ث عمو ث أخوة،  ث بنوة،   أبوة، 
 يتمع مع الخر قبل الجوب، فمن بينه وبي الد ثلثة أقرب من بينه وبي الد أربعة، وهلم جر¦ا.، فإن كانوا

ف منلة واحدة فالقوى، فأخ شقيق وأخ لب، الول الخ الشقيق.

ث}مw ال¼مhو¢لeى ال}ن¢عgم8، ث}مw أeق¼رhب8 عhصhبhتgهg نhسhبا.، ث}مw وhلeءÀ، ث}مw الس�ل¼طeان}،
 قوله: «ث الول النعgم8» هذا عصبة السبب؛ أي: ث الول النعgم بالعتق، قال ذلك؛ أخذا. من قوله تعال: {{وhإgذ

بن حارثة ـ37تhق}ول} لgل�ذgي أeن¢عhمh الل�ه8 عhلeي¢هg وhأeن¢عhم¢تh عhلeي¢هg أeم¢سgك¢ عhلeي¢كh زhو¢جhك}} [الحزاب:   ] ، وهو زيد 
رضي ال عنه ـ.

 قوله: «ث أقرب عصبته نسبا.» أي: عصبة الول النعم، على ترتيب الياث، وظاهر كلم الؤلف ـ رحه ال
ـ أن عصبة الول يرتبون ترتيب الياث، فيقدم ابن الول على أبيه، ث إن ع8دم فعصبة الول نسبا.



ث أقرب عصبته ولءÀ، وعصبته سبا.،  ث أقرب عصبته ن سبا.» يعن   قوله: «ث ولءÀ» هذا عطف على قوله «ن
نا نرجع إل عصبته ولء وهم الذين من النسب، فإن يس له عصبة  قه غي8ه، ول قد أعت  ولء، يعن لو كان العتgق 

أعتقوه.
 قوله: «ث السلطان» وهو المام أو نائبه، وكان نواب المام فيما سبق ف هذه السائل القضاة، أما الن فنائبه
ف هذا، ي  من الم حب إل�  ضي أ حد: والقا ف النكحة، قال المام أ ير العدل الأذون  ير العدل، ونائب وز  وز
بل ول خل إطلقا.،  يس للمارة د ما الن فل سلطان، أ هم نواب لل نم كل هم أ ف ع8رف سبق  ما   وهذا بناء على 
نك تأمwلت زواجات  للقضاة، فأصبحت مقيدة بناس مصوصي، فالغالب أنا ل تصل إل هذه الدرجة، يعن لو أ

الناس لوجدت أن السألة ما تعدو عصبة النسب.
 وأيهما يقدم مأذون النكحة، أو الخ لم؟ مأذون النكحة يقدم على أخيها من أمها، بل على أب أمها، فلو
بل يتول ها،  بت فل يتول زواج لا بنلة الب، وخط هو  صغر، و نذ ال ها م قد كفل بو أم  لا أ نت هذه الرأة   كا
 زواجها مأذون النكحة، وهذه قد تبدو غريبة عند العامة، والشرع ليس فيه غرابة، مثل ما استغربوا مسألة رجل
ستغربونا ويقولون: يق، في بن الخ الشق من التعصيب؟ ل يق، فل يه الشق نت أخ يق، وب يه الشق بن أخ عن ا  مات 

أخواتم ل يرثن معهم!! نقول: نعم؛ لن بنات الخ ليس لن عصبة.
كن أهل سلطان إذا ل ي ية له، فنقول: ال سلطان ل ول فر، وال ف بلد ك نا  نا أن سلطان» فإذا قدر  وقوله: «ال

للولية، فمن كان له الرئاسة ف هذه الالية السلمة فهو الذي يتول العقد؛ لنه ذو سلطان ف مكانه.

فeإgن¼ عhضhلe الÊق¼رhب8، أeو¢ لeم¢ يhك}ن¢ أeه¢ل.، أeو¢ غeابh غeي¢بhة. م8ن¢قeطgعhة.
لe ت8ق¼طeع8 إgل� بgك}ل¼فeةX، وhمhشhق�ةX زhوwجh الÊب¢عhد8،

ف القرآن {{فeلe تhع¢ض8ل}وه8نw أeن لا  بق  فظ «عضل» لنه الطا  قوله: «فإن عضل القرب» قال الؤلف هذا الل
ته، يعن رجل. كفؤا. ف232يhن¢كgح¢نh أeز¢وhاجhه8ن}} [البقرة:  نع كفؤا. رضي نع، أي: إذا م  ] ، و«عضل» بعن م

ها، يقول الؤلف: به فمنع ها، ورضيت الرأة  من أخي ها، أو  من أبي قه، وف ماله، خطب هذه الرأة  نه، وف خ8ل}  دي
 «زوج البعد» فيزوجها أخوها، أو عمها أو ابن أخيها مثل.؛ وذلك لنه ليس له الق ف النع، فهو ول يب

عليه أن يفعل ما هو الصلح لوليته، فإذا ل يفعل انتقل الق إل غيه
 ولكن الشكلة أن الناس ل يرؤون على هذه السألة، فتجد الب يتنع من تزويج ابنته؛ لن الاطب ل يعطه
في هذه ها، قال: ل أقدر أن أتعدى الب، ف ها: زوج ها أو لعم نا لخي ضل، فلو قل هو عا هر، ف من ال يه   ما يرض



 الال إذا أب القرب، نذهب إل البعد منه، فإذا أب كل العصبة، وقالوا: ما نقدر، نشى أن تكون فتنة، فيجب
 على القاضي أن يزوجها، ولو أن الناس استعملوا هذا ـ وهو شرعي ليس منكرا. ـ لنكفw كثي من الشر من

هؤلء الباء، الذين يعضلون ويبيعون بناتم بيعا. صريا.
ها موجود، وهذا غلط، ها أو أخو ها، وأبو من القارب يرؤ أن يزوج حد  نه ل أ نا أ صل: أن مشكلت  فالا
ب، وكل العصبة، وكذلك القاضي صار جبانا.، فحينئذ ها أ تب ظلما. لذه السكينة، وف هذه الال لو أن أبا  ويع
 نقول بالقول الثان، وهو مذهب أب حنيفة ـ وهو مذهب قائم من مذاهب السلمي ـ تزوlج نفسها، وينتهي
عن هذا كف الناس  عل لن نه ف كن لو أ كن، ل حر، ول ي كبيت ال من ال سيكون أندر  مع أن هذا   الشكال، 
 التحكم ف بناتم، ولقد ذكر لنا بعض الناس منذ أكثر من خس عشرة سنة أن فتاة حضرها الوت، وقد تاوزت
ساء سياق الوت قالت للن ف  ب، و ها يأ ند الناس، وأبو بة ع نت تطب كثيا.، ومرغو ها، وكا من عمر ين   العشر
يث ـ ح جل  ـ عز¦ و ي يدي ال  مة ب نه موقفا. يوم القيا ن وبي سلم، وقولوا له: إن بي ب ال  الاضرات: بلغوا أ
 منعن أن أتزوج، فهذه كلمة عظيمة ف سياق الحتضار، تتوعد أباها بالوقوف بي يدي ال ـ عز¦ وجل، نسأل
 ال العافية ـ مسألة كبية عظيمة، وسبحان ال!! الرجل يعرف من نفسه أنه يريد هذه اللذة، هذه الشهوة، ث
من ال لصل منهن مفاسد ما يريد أو أكثر، فبعض الشابات لول الياء والوف  ت تريدها مثل  بة ال  ينع الشا
 كثية، فكيف ينعها؟! كيف يشبع من البز واللحم، ويدع ابنته أو أخته توت جوعا.؟! فجوع الشهوة النسية

قد يكون أشد من جوع الشهوة البطنية، وكلتاها أمران ضروريان للنسان.
 فلهذا يب على طلبة العلم أن يذروا من عضل الولياء، وأن يبينوا للناس أن العاضل ل كرامة له، بل قال
يه العدالة، فإن مل تشترط ف ته، ول أي ع ته، ول ولي بل شهاد سقا. ل تق صبح فا نه ي  العلماء: إذا تكرر عضله فإ
 ذهب طلبة العلم لنشر مثل هذه العلومات بي الناس، فإن الناس قد يستنكرونا لول مرة، ويقول الخ: كيف
بع ضل، تتا يه الذي ع مع وجود أب صار هناك أخ شجاع وزوwج  ث  كن إذا تكرر ذلك  ب موجود؟! ل  أزوج وأ
ي مة، يتقدم للمرأة عدة رجال يبلغون إل ثلث سألة متأز قط، وإل فال تح الباب ف  الناس، فالناس يتاجون إل ف
جل ثل هذا الر ها م يف يطب ته، ك سدا. لبن طب، أو ح ي الا نه وب صي بي سبب شخ نع ل مع ذلك ي  رجل.، و

الفاضل؟! أو تكون البنت موظفة يأخذ راتبها، وإذا قالت: يا أب أعطن راتب، قال: أنت ومالكg لبيك!!
جل معروف ها ر عد، مثال ذلك: امرأة خطب نه ل يزوج الب نع فإ ضى أن يت عي اقت سبب شر  فإن كان هناك 
نه لو كان نا أ به، لئل يرد علي مع كله أو غال نا قلت: الت نه ـ وإ به أحسن م مع كله أو غال  بنقص الدين، والت
نا أن فر، فلو فرض ما دام ل يك نا نقول: يزوج  ـ فه طب  ستوى الا ـ أي: على م بة  مع بذه الثا ستوى الت  م



نا شخص غي مة التمع يلق اللحية، فهل يhر8د� هذا، ونن ل ندري مت يأتي مة التمع يشرب الدخان، أو عا  عا
حالق ليته، وغي شارب للدخان؟

 ] ، وكما أننا إذا ل ند حاكما. إل16الواب: ل يرده؛ لقوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
 فاسقا. فإننا نول المثل فالمثل من الفاسقي، كذلك هنا، لكن لو كان هذا الرجل يأت بعصية نادرة ف التمع،

ث إن القرب قال: ل أزوج هذا الرجل، فله الق ف النع، وليس لحد أن يزوج إذا رفض القرب.
قوله: «أو ل يكن» الضمي يعود على القرب.

ما أشبه ذلك؛ ثل أن يكون صغيا. أو فاسقا.، أو مالفا. ف الدين، أو  يس أهل. للولية، م  قوله: «أهل.» يعن ل
فإن وجود من ليس بأهل كالعدم ل فائدة من وجوده.

بة عن بلد الرأة الخطو قة زوwج البعد8» ، أي: غاب  فة ومش طع إل بكل¼ عة ل تق بhة منقط  قوله: «أو غاب غeي¢
أبوها مثل.، أو أخوها، أو وليها، غeي¢بhة منقطعة، وفسرها بقوله: «ل تقطع إل بكل¼فة ومشقة» فإنه يزوlج البعد8.

ما قة، وهذا يتلف باختلف الزمان، ففي طع إل بكلفةX ومش ت ل تق بة بال يد الغhي¢ ـ ق حه ال  ـ ر  والؤلف 
 سبق كانت السافات بي الدن ل تقطع إل بكلفة ومشقة، والن بأسهل السبل، فربا ل يتاج إل سفر، فيمكن

ياطب بالاتف، أو يكتب الب بالفاكس وكالة ويرسلها بدقائق، فالسألة تغيت.
ظر إل نا ل أنت با الاطب، يعن ـ مثل. ـ قال الاطب: أ بة يفوت  با إذا غاب غي هل العلم   وقيده بعض أ

يومي أو ثلثة أو عشرة أيام، أو شهر، أعطون خبا. ف خلل يوم، وإل فل.
قة أن هذه ف القي ته، و سقط ولي نه ت فء فإ طب الك با الا بة يفوت  نت الغي عض العلماء يقول: إذا كا  فب
 السألة تتاج إل نظر؛ لن الولياء ليسوا على حد سواء، فتزويج ابن العم مع وجود ابن عم أعلى منه، ل شك

أنه أهون من تزويج ابن عم مع وجود الب.
بن عم ثة، وهو هنا ف بلد الخطوبة، وا بن عم يلتقي مع هذه الرأة ف الدرجة الثال  يعن ـ مثل. ـ عندنا ا
 يلتقي با ف الدرجة الثانية ف بلد آخر يفوت به الاطب، فلو زوج ابن العم البعد ف هذه الال ل يكن هناك
بن عمها هنا موجود وأبوها ف بلد بن عم، لكن هذا أقرب منلة، لكن لو كان ا يه؛ لن الكل منهم ا  ملمة عل
 آخر، لكان تزويج ابن العم ي8عhد� عند الناس اعتداء وجناية على حق الب، فالسألة هنا تتلف باختلف الولياء،
 والذي ينبغي أن يقال: إن كانت مراجعته مكنة فإنه ل يزوlج البعد؛ والسبب ف هذا أننا لو قلنا بتزويج البعد
 ف هذه الال مع إمكان الراجعة؛ لدى ذلك إل الفوضى، وصار كل إنسان يريد امرأة يذهب إل ابن عمها إذا



 غاب أبوها ـ مثل. ـ ف سفر حج، أو نوه، ث يقول: زوجن، فيحصل بذلك فوضى ما لا حد، فالصواب أنه
يب مراعاة الول القرب ل سيما ف البوة فل ي8زوج إل إذا تعذر.

نت من ما نفوlت مصلحة الب نا نقول:  ية، ول نعلم عنه خبا. فه سافر إل بلد أورب  فمثل. لو فرضنا أن الب 
ـ ـ أيضا.  هب  نه، والذ ما نعلم ع سنة  ثة أو  ين أو ثل قى شهر كن أن نب نا ي جل؛ لن جل أن نطلب هذا الر  أ
ف ـ الول  ـ مثل.  عد، وعلى هذا فلو كان  صر زوج الب سافة ق هب إذا غاب م  خلف كلم الؤلف، فالذ

فى» وهي ف «عنيزة»[( ته60«الزل نه وبي مولي عد؛ لنم يعتبون أن من بي ها، ويزوجها الب  )]، ل نراجع أبا
 مسافة قصر تسقط وليته، ولكن كل هذا فيه نظر، فالصواب أنه مت أمكن مراجعة الول القرب فهو واجب،

وإذا ل يكن، وكان يفوت به الكفء فليزوجها البعد.
 قوله: «وإن زوج البعد أو أجنب من غي عذر ل يصح» ، البعد هنا بعن البعيد، ليس العن أنه إذا ل يوجد
ن نا بع عد» ه عم، فقوله: «الب مع وجود ال عم  بن ال عم، أو يزوج ا مع وجود ال ـ الول  ـ مثل.   الخ يزوج 

البعيد، أو على تقدير «منه» يعن زوج البعد من هذا القريب.

.wحgصhم¢ يeل Xع8ذ¼ر gي¢رeن¢ غgم Ìيgبhج¢نeو¢ أeد8، أhب¢عÊال hجwوhن¼ زgإhو
 وقوله: «وإن زوج البعد8 أو أجنب� من غي عذرX ل يصح» يعن والقرب موجود وأهل للولية، فإن النكاح

سل¾م: «إل بول[( يه و صل¾ى ال عل سول  صح؛ لن قول الر ضي أن61ل ي ية، فيقت من الول تق  صف مش  )]» و
نه يقوى الكم بقوة هذا الوصف فيه، نا أن كل حكم علق على وصف فإ  يكون الحق الول فالول، وسبق ل
 فما دام أنه علق الكم بالولية فمن كان أول فهو أحق، ول حق لن وراءه مع وجوده وهو أهل، فهذه امرأة لا
 عم ولا ابن عم فزوجها ابن عمها مع وجود عمها ف البلد فل يصح النكاح، أو زوجها القاضي ل يصح، ولو
 زوجها جارها ل يصح من باب أول، وإذا كان وليها القريب ـ والعياذ بال ـ ل يصلي، فزوجها البعيد فإنه

يصح؛ لن القريب ليس أهل. للولية، فالذي ل يصلي ل ولية له؛ لنه كافر، والعياذ بال.
سقا. ظاهرا.، وإذا كان سق ف يج؛ لن هذا فا صح التزو هب ل ي عد، فعلى الذ ية فزوج الب  وإذا كان حالق ل
نم هب؛ وذلك ل ت على الذ صح ح عد، فل ي ية، فزوج الب به خف كن يشر  الول القرب يشرب الدخان، ل

يشترطون العدالة ظاهرا.، فالذي ل ياهر بالفسق وليته ثابتة؛ لنه عدل ظاهرا.
مسألة: هل يصح أن يكون الول زوجا.؟



 نعم يصح، فلو كان ابن عم يريد أن يتزوج بنت عمه، وليس لا أحد أقرب منه جاز، لكن ماذا يقول عند
 العقد؟ هل يقول: زوجت نفسي بنت عمي، وي8ح¢ضر الشهودh، ويقول: أشهدكم أن زوجت نفسي بنت عمي؟
 أو يكفي دون ذلك؟ الواب: لو أحضر شهودا.، وقال: أشهدكم أن زوجت نفسي بنت عمي صح، ويوز أن

يقول: أشهدكم أن تزوجتها إذا كانت حاضرة، وشهدوا على رضاها.
 ونظي هذا السيد يقول لمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فهذا ليس فيه إياب ول قبول، لكنه يكفي

عن الياب والقبول.
وهل يصح أن يتول طرف العقد بالوكالة أو بالولية؟

بو الرأة لذا الذي وكله نت فلن، ويقول أ تك أن تتزوج ل ب خر: وكل خص ل صح، مثل. يقول ش عم ي  ن
 الزوج: وكلتك تعقد النكاح لبنت على فلن، فيكون قد تول طرف العقد بالوكالة، أما بالولية فيمكن هذا فيما
 سبق، فلو زوج الب ابنه الصغي، وله بنت أخ هو وليها، فهنا يتول طرف العقد بالولية، فيجوز أن يزوجها ابنه
قد ها، ف نة عمه وهو ولي هو اب ها، ويكون ـ أيضا. ـ بالصالة، مثل. لو تزوج  بد من رضا  إذا رضيت؛ لنه ل 

زوج نفسه موليته وهي بنت عمه.

ºص¢لeف

الرwابgع8: الشwهhادhة}،......
قد النكاح هد على ع صحة النكاح الشهادة، أي: أن يش من شروط  بع  ن الرا بع الشهادة» ، يع  قوله: «الرا
 شاهدان، ودليل ذلك قوله تعال: {{فeإgذeا بhلeغ¢نh أeجhلeه8نw فeأeم¢سgك}وه8نw بgمhع¢ر8وفX أeو¢ فeارgق}وه8نw بgمhع¢ر8وفX وhأeش¢هgد8وا ذeوhي

] .2عhد¢لX مgن¢ك}م}} [الطلق: 
سابق، فإذا كان مأمورا. بالشهاد على عة إعادة نكاح  عة، والرج ـ بالشهاد على الرج ـ تعال  مر ال   فأ
نه، ولديث: «ل نكاح ية م عة زوجته، وهذه أجنب hمن باب أول؛ لن الراج Àالرجعة، فالشهاد على العقد ابتداء 

 )]، لكن هذا الديث ضعيف ل تقوم به الجة، ولن الشهاد فيه إعلن62إل بول مرشد وشاهدي عدل»[(
ية، وإرث، ونسب، ولذلك يه مرم  للنكاح، ولطورة هذا العقد؛ لن من أخطر العقود عقد النكاح؛ يترتب عل

له شروط ل توجد ف غيه.



به ستبيح  قد ي هو ع من العقود، ف قد النكاح كغيه  يس بشرط؛ لن ع عض العلماء: إن الشهاد ل  وقال ب
سري، قالوا: به الت ستبيح  كة الذي ي قد الشراء على الملو يع، أو ع قد الب جة، كع سان الستمتاع بذه الزو  الن
ها، نه راجع ـ أ ـ مثل.  ي الزوج والزوجة، فيدعي  به لئل يصل نزاع ب مر  نا أ ما الشهاد على الرجعة، فإ  وأ
جع فيكون ف هذا قد را با نقضي بعدم الرجوع ونبيحها لزوج آخر، وهو  ها، وبالتال ر كر أن يكون راجع  وتن

مفسدة، أما النكاح ابتداءÀ فليس فيه نزاع.
جد نه إذا و ـ وأ تبيي  ـ أي: الظهار، وال ما العلن  ما الشهاد، وإ نه يشترط إ عض العلماء: إ  وقال ب
 العلن كفى؛ لنه أبلغ ف اشتهار النكاح، وأبلغ ف المن من اشتباهه بالزنا؛ لن عدم الشهاد فيه مظور، وهو
 أنه قد يزن بامرأة، ث يدعي أنه قد تزوجها، وليس المر كذلك، فاشتراط الشهاد لذا السبب، لكن إذا وجد
بل قال: إن ـ،  حه ال  ـ ر ية  بن تيم سلم ا يخ ال من باب أول، وهذا اختيار ش فى هذا الظور   العلن انت
 وجود الشهاد بدون إعلن ف النكاح ف صحته نظر؛ لن النب ـ عليه الصلة والسلم ـ أمر بإعلن النكاح،

 )]، ولن نكاح السر يشى منه الفسدة حت ولو بالشهود؛ لن الواحد يستطيع63وقال: «أعلنوا النكاح» [(
أن يزن ـ والعياذ بال ـ بامرأة، ث يقول: تزوجتها، ويأت بشاهدي زور على ذلك.

صحابة ـ رضي ال نه وإعلنه، وال جة إل بيا ما تدعو الا ما يدل على أن الشهادة ليست شرطا. أن هذا   و
 عنهم ـ ل يكن أن يتركوا هذا المر لو كان شرطا.، ولبيwنوه، ولكان أمرا. مشهورا. مستفيضا.، ولو كان هذا من
نه يشترط من قال: إ يل، ف يل عدم الدل ضح، فالدل يlن وا جه ب سنة على و ف الكتاب أو ال طة لاء   المور الشتر

فليأت بالدليل.
 وقد بلغنا أن أحد الخوان الذين لم عناية كبية ف الديث الشريف ـ أثابم ال ـ، قد ذكر أن حديث

 )] صحيح مرفوعا.، ث أتى بأدلة ضعيفة، ل يب بعضها بعضا.، وعلى64«ل نكاح إل بول وشاهدي عدل» [(
فة ضعفا. يسيا. ينجب بعضها ببعض لكان الديث حسنا. لغيه، لكن ف بعض  قاعدة الدثي، لو أن الدلة ضعي

الطرق من هو متروك وما أشبه ذلك، فمثل هذا ل نستشهد به.
 وقد نبهنا على هذا لجل أن نعرف أن النسان مهما أدرك من العلم فإنه ليس معصوما. ف كل شيء، وإنا

هو بشر يطئ ويصيب وينسى، ول أحد معصوم إل مhن¢ عصم ال عز¦ وجل.
 إذا. بعد النظر ف هذا، يتبي لنا أن الشهاد ليس بشرط، لكن ينبغي الشهاد ويتأكد، ل سيما ف بلدX كبلدنا
 يكمون بأن الشهاد شرط؛ لن هذه السألة لو يصل خلف، وترفع إل الاكم حكموا بفساد النكاح، وحينئذ



قة للحكام ف ها مواف سيما إذا كان في سان، ل  ها الن من مسائل النكاح يتاط في كل، فكل مسألة  قع ف مشا  ن
بلده.

فالحوال أربعة:
الول: أن يكون إشهاد وإعلن، وهذا ل شك ف صحته ول أحد يقول بعدم الصحة.

الثانية: أن يكون إشهاد بل إعلن، ففي صحته نظر؛ لنه مالف للمر: «أعلنوا النكاح» .
الثالثة: أن يكون إعلن بل إشهاد، وهذا على القول الراجح جائز وصحيح.

الرابعة: أل يكون إشهاد ول إعلن، فهذا ل يصح النكاح؛ لنه فات العلن وفات الشهاد.

....،gي¢نeقgاطhن ،gي¢نhيعgمhس ،gي¢نeل�فeم8ك ،gي¢نhرeكeذ ،gي¢نeد¢لhع ،gي¢نhدgاهhشgل� بgح� إgصhي eلeف
 قوله: «فل يصح إل بشاهدين» يعن رجلي، فامرأتان ورجل ل تقبل شهادتما، ورجل وامرأة من باب أول،
يه وسل¾م: صل¾ى ال عل صح قوله  ي، ودليله إن  ين رجل من شاهد بد  ساء كذلك، فل  بع ن  وامرأتان كذلك، وأر

)]، وهذا التعبي يعب به عن الرجال.65«ل نكاح إل بول وشاهدي عدل» [(
ف الروض[( ستقيمي دينا. ومروءة، قال  ي» أي: م  )]: «ولو ظاهرا.؛ لن الغرض إعلن66قوله: «عدل

 النكاح»، هنا اكتفوا بالعدالة الظاهرة، وهذا أضgفه إل ما سبق من اشتراط العدالة الظاهرة ف الول، فصار الول
 ف النكاح، والشهادة على النكاح، يكتفى فيهما بالعدالة الظاهرة، وكذلك ذكروا ف باب الذان أنه يكتفى فيه

بالعدالة الظاهرة.
قوله: «ذكرين» هذا من باب التأكيد، وإل فقوله: «بشاهدين عدلي» معروف أنما من الرجال.

قوله: «مكلفي» كلما قلنا: مكلفي، فالعن بالغان عاقلن.
سمعان الياب ما ل ي ما؛ لن بل شهادت صمي ل تق نا أ ما، فإن كا سمعان بآذان ن ي سيعي» يع  قوله: «

والقبول، فالول لو قال: زوجتك بنت وذاك قال: قبلت، وها ل يسمعان، فوجودها كالعدم.
 وظاهر كلم الؤلف ولو كانا بصيين يقرآن، وكتب العقد كتابة، كما لو أخذ الول ورقة فكتب: زوجتك
صح، هر كلم الؤلف أن ذلك ل ي ها الشاهدان ، فظا ها: قبلت النكاح، وقرأ ها الزوج فكتب تت ث أعطا ت،   بن
صر، يق الب عن طر صار  صمwي  ين ال صول العلم إل هذ صل بذلك، فو صح؛ لن الشهادة ت نه ي صحيح أ  وال
 والقصود وصول العلم، سواء عن طريق السمع أو عن طريق البصر، كما قال تعال: {{إgل� مhن¢ شhهgدh بgال¼حhقl وhه8م

] ، فإذا وصل العلم إل الشاهد كفى.86يhع¢لeم8ون}} [الزخرف: 



 وقوله: «سيعي» ولو كانا ثقيلي السمع، بيث أنما ل يسمعان إل برفع صوت، الهم أن يكون لما سع ولو
كان قليل.

سان حيوان لم: «الن ما قو عل، أ ي، والراد ناطقان بالف نا ناطق ـ أن يكو ـ أيضا.  بد  ي» فل   قوله: «ناطق
ناطق»، فالراد ناطق بالفعل أو بالقوة.

وقوله: «ناطقي» احترازا. من الخرسي، فل تقبل شهادتما؛ لن غي الناطق ل يكن أن يؤدي الشهادة.
وظاهر كلم الؤلف ولو كانا سيعي بصيين؛ لنما ل يستطيعان أداء الشهادة.

نا يكن أن  وظاهر كلمه ولو كانا يسنان الكتابة عند أداء الشهادة، وهذا فيه نظر، والصواب أنما إذا كا
 يعبا عما شهدا به بكتابة أو بإشارة معلومة، فإن شهادتما تصح؛ لن القصود من اشتراط السمع التحمل، ومن
بة فإن ذلك يق الكتا عن طر صحيح، ولو  صلنا إل أداء  ت تو صود فم طق الداء، فإذا كان هذا الق  اشتراط الن
 كافX، وكم من إنسان أخرس عنده من العلم بأحوال الناس ما ليس عند الناطق، لكن يؤدي بطريق الكتابة أو

الشارة، إذا. اشتراط السمع والنطق صار فيه تفصيل على القول الراجح.
 ويشترط ـ أيضا. ـ خلوها من الوانع، بأن ل يكونا من أصول أو فروع الزوج، أو الزوجة، أو الول، فعلى
ما فروع للول، وكذلك لو زوج صح؛ لن نت فالنكاح ل ي ته وكان الشاهدان أخوي الب  هذا إذا زوج الب ابن
بو نه على العقد ل تصح الشهادة فل يصح النكاح، وكذلك ـ أيضا. ـ لو كان أ ته وشهد أبوه واب  النسان ابن
هد حد الخوة وش قد، ولو زوج أ صح الع صح، ول ي ين، فإن الشهادة ل ت  الزوج حاضرا. وكان أحدh الشاهد

أخواه صح العقد؛ لنما ليسا فرعا. للول، وعليه لو سألنا سائل هل تصح شهادة الخ على نكاح أخته؟
 نقول فيه التفصيل: فإن زوwج الب ل يصح؛ لن الشاهد من فروع الول، وإن زوج أخوه صح؛ لن الشاهد

ليس أصل. للول ول فرعا. له، ول للمرأة ول للزوج، هذا الذهب.
 القول الثان ف السألة: أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدها من الصول أو من الفروع، وهذا القول هو
 الصحيح بل شك؛ لن شهادة الصول والفروع منوعة حيث كانت شهادة للنسان؛ خشية التهمة، أما حيث
هب يوlزون أن يكون نا نقول أيضا: الذ ث إن نع،  قد النكاح فل ت ف ع هو الال  ما  يه وله، ك  تكون شهادة عل
ها، فنقول: هم في نه مت ي مقبولة؛ ل جة، وشهادة العدو على عدوه غ ها عدو¦ا. للزوج أو الزو  الشاهدان، أو أحد

هذا النكاح هل هو للنسان، أو على النسان؟
نا ل يب؛ ل يه، فاقبلوا شهادة القر حض له ول عل نا ل تتم مع أ تم شهادة العدو  يه، فإذا قبل  الواب: له وعل
نه يه؛ ل هو له وعل بل  يه،  جة، ول حقا. عل يس حقا. للزوج أو الزو قة ل ف القي يه، فالنكاح  حض له ول عل  تتم



ية عن المام أحد ـ رحه ال ـ نه يصح العقد، وهو روا يه، فالصواب إذا. أ قد وحقوقا. عل  يوجب حقوقا. للعا
بو الزوج موجود قد يعقدون وأ من العوام، ف لا  طن  من يتف سألة قل�  صحاب، وهذه ال من ال ي  ها كث  واختار

ويعتبونه أحد الشهود، وهذا على الذهب ل يصح، ولكن الصحيح أنه جائز.

.....،gهgتwحgي صgر¢طا. فhة} ـ شwيlال}رhب8 وhسwالن hه8وhب�، وgن¢صhمhين� وgد hيgهhة} ـ وÊاءeفeالك gتhي¢سeلhو
 قوله: «وليست الكفاءة ـ وهي دين ومنصب، وهو النسب والرية ـ شرطا. ف صحته» نص على ذلك؛
 لن من العلماء من قال: إن الكفاءة شرط ف الصحة، ومنهم من قال: إنا شرط ف اللزوم، ومنهم من قال: إنا

ليست شرطا. ف هذا ول هذا.
وقوله: «الكفاءة» من الك}فء، وهو الgث¼ل ف اللغة العربية، والراد با هنا أن يكون الزوج أهل. لن ي8زوwج.

 وقوله: «وهي دين» ، الراد بالدين هنا أداء الفرائض واجتناب النواهي، فليس شرطا. أن يكون الزوج مؤديا
لميع الفرائض، متنبا. لميع النواهي، فيصح تزويج الفاسق.

يث العفاف، فإذا كان الزوج معروفا من ح قد النكاح إذا كان اللل  صحة ع ين شرط ل صحيح أن الد  وال
 بالزنا، ول يتب فإنه ل يصح أن ي8زوwج، وإذا كانت الزوجة معروفة بالزنا، ول تتب فإنه ل يصح أن تزوج، ل من

الزان ول غيه، وسيأت.
شك، قص اليان بل  ين، وين يل بالد مص، فهذا  ستعمل الن جة ت ما إذا كان الزوج يشرب الدخان، والزو  أ
من العلماء اشترط لصحة نا ل نعلم أن أحدا.  عم؛ لن هر ن  فهل يزوج شارب الدخان، وهل تزوج التنمصة؟ الظا
عم إن كان هناك من الناس، ن ي  ي، ولو شرط ذلك فات النكاح على كث جة عدل  النكاح أن يكون الزوج والزو

خيار بي رجل فاسق ورجل مستقيم، فل شك أن التزويج يكون للمستقيم.
من ف قبائل العرب، احترازا.  صل}  سيبا.، أي: له أ سان ن ن أن يكون الن سب» يع هو الن صب و  وقوله: «ومن

الذي ليس له أصل.
فالنسب ليس شرطا. ف صحة النكاح، وعلى هذا فيجوز أن نزوج امرأة قبيلية من إنسان غي قبيلي.

صحته، فيجوز أن نزوج الرة عبدا. ملوكا.، والمنوع ف  ست شرطا.  ية لي ية» كذلك الر  وقوله: «والر
يس ما أن نزوج الرة عبدا. فهذا جائز، ول ـ، أ ـ إن شاء ال  ستأت  مة إل بشروط  لر أ كس، فل نزوج ا  الع

شرطا. لصحة النكاح أن يكون الزوج حرا.
)]:67ويوجد وصفان آخران ذكرها بالروض[(



 الول: قوله «صناعة غي زhرgيwة»، أي: غي مزرية ضرورية بالشخص، فمن الكفاءة أن ل تكون صناعته مزرية
 يعن مقوتة عند الناس، مثل الكساح منظف الك}ن8ف، أو زبwال وهو الذي يكنس الزبالة ويملها، فهذا ليس كفئا

لمرأة مصونة مترمة أهلها أغنياء، لكن لو زوwجناها كساحا. ينظف الكنف صح العقد.
 الثان: قوله: «ويسار بسب ما يب لا»، «يسار» يعن غن، فليس شرطا. أن يكون الزوج غنيا.، فيزوج ولو

كان فقيا. وهي غنية.
فالهم أن النصب وهو النسب والرية ليس شرطا. ف صحة النكاح، لكن شرط ف لزومه.

،öيgمhجhعgة. بwيgبhرhو¢ عeأ ،Xرgاجeفgة. بeيفgفhب8 عÊال hجwوhو¢ زeلeف
فeلgمhن¢ لeم¢ يhر¢ضh مgنh الeر¢أeةg، أeوg الÊو¢لgيhاءg الفeس¢خ8.

فة فة، فلو زوج الب عفي بل بعفي نه مقا ن؛ ل نا الزا جر ه جر» الفا فة بفا  ولذا قال: «فلو زوج الب عفي
 بفاجر، فالنكاح على رأي الؤلف صحيح؛ لن الكفاءة ليست شرطا. للصحة، والصواب ف هذه السألة بالذات
ك gو¢ م8ش¢رeأ Xن هhا إgل� زhا ح8 إgل� زhانgيhة. أeو¢ م8ش¢رgكeة. وhالزwانgيhة} لe يhن¢كgح8 gن¢كhي eي لgن سد؛ لن ال يقول: {{الزwا  أن النكاح فا
 وhح8رlمh ذeلgكh عhلeى ال¼م8ؤ¢مgنgيh *}} [النور] ، ومعن الية ـ وهي مل إشكال عند العلماء ـ أن الزان إذا تزوج
 عفيفة، فإما أن تكون هذه الزوجة عالة بالكم، وأن زواج الزان با حرام، فتكون زانية؛ لنا أباحت فرجها لن
فت وعاندت ول ترضh بالكم أصل.، فهذه تكون مشركة؛ ها خال لة بالكم ولكن ما أن تكون عا  ل يباح له، وإ

لنا شرعت لنفسها ما ل يشرعه ال، هذا أحسن ما قيل ف معن الية.
 ومعن ذلك أن العفيفة ل يوز أن تتزوج بالزان، والغريب أن أصحابنا ـ رحهم ال ـ يقولون: إن الزانية
 ل يصح نكاحها حت تتوب، والزان يصح نكاحه قبل أن يتوب، مع أن الية واحدة والكم واحد، فالصواب
 أنه إذا زوج عفيفة بفاجر فالنكاح غي صحيح إل إذا تاب، والكمة وال أعلم، أما بالنسبة للزانية فلئل تتلط
نا ول سبة للزوج، فإذا كان معروفا. بالز ما بالن عد الزواج، وأ ن ب من أن تز تب ل يؤ ية إذا ل ت ساب؛ لن الزان  الن
يه النكر، وحينئذX يكون ديوثا.؛ وهو الذي ته؛ لن الذي يارس النكر يهون عل يه أن تزن امرأ نه يهون عل  يتب فإ

يقر الفاحشة ف أهله.
 ومن ع8رف باللواط ـ والعياذ بال ـ ل يزوج حت يعلم أنه تاب؛ لنه إذا كان الزنا ـ وهو فاحشة ـ ينع
 من ذلك، فاللواط وهو الفاحشة من باب أول، فاللواط وصف بأنه الفاحشة، والزنا وصف بأنه فاحشة، والفرق



من شة  نا فاح مى، والز شة العظ ن أن اللواط الفاح ظم، يع شة» تعله أع ت دخلت على «فاح  أن «أل» ال
الفواحش، والسحاق وهو جاع النثى للنثى بصفة معروفة، فالظاهر أنه كذلك.

 قوله: «أو عربية بعجمي» ، الراد بالعجمي هنا من ليس بعرب، ولو كان ينطق بالعربية، فالعتب هنا بالعروبة
ية  والعجمة النسب ل اللسان، فقد يكون عربيا. وهو ل يعرف إل اللغة العجمية، فلو زوج عربية ـ أي: عرب
يس شرطا. ف صحته، ويشمل هذا ـ بعجمي لصح النكاح؛ لنه ل سان  عن الل ظر   الصل والنسب، بقطع الن
 عجم الفرس كإيران وما ضاهاها، وعجم الغربيي كالنليز والفرنسيي، والمريكان والروس، فكل من سوى

العرب فهو أعجمي.
ها كما سبق، فإذا ل ترضh ل  قوله: «فلمن ل يhرضh من الرأة أو الولياء الفسخ» ، الرأة معلوم يشترط رضا
قبيلي، ي  جل غ ها بر ته برضا قبيليا. زوج ابن صا.  ن لو أن شخ سخ، يع لم الف كن الولياء ولو بعدوا   ت8زوج، ل
ضى، فله ما أر نا  يد، وقال: أ عم بع بن  سن الناس، فجاء ا من أح ين وتقوى وخلق ومال و صاحب د جل   والر
 الفسخ على الذهب، حت من ولد بعد، فهذه امرأة قبيلية تزوجها غي قبيلي وبقيت معه خسي سنة، وأنبت منه
 أولدا.، فو8لد لحد أبناء عمها البعدين ولد، فلما كب قال: أنا ما أقبل، افسخوا النكاح، فيفسخ النكاح ولو لا

أولد وبيت، فيفسد البيت وكل شيء من أجل ابن العم الذي قد يكون حاسدا.، ول يهمه شرف النسب!!
 وظاهر كلم الؤلف أنه حت أولدها يفسخون؛ لنم أولياء، والصحيح أنه ليس لحد الق ف فسخ النكاح
قد صح الع سخ، نقول: إذا  ث يقولون: يوز الف صحة،  ين يقولون بال صحيحا.، ونقول لؤلء الذ  ما دام النكاح 
يل، وعلى هذا فنقول: إذا يل الشرعي، فكيف يكن النسان أن يفسخه إل بدليل شرعي؟! ول دل  بقتضى الدل
 زوج الب الذي هو من القبائل الشريفة العروفة بن ليس بقبيلي، فالنكاح صحيح وليس لحد من أوليائها أن

يفسخ النكاح، وهذا كله من الاهلية، فالفخر بالحساب من أمر الاهلية.
 مسألة : إذا كان الزوج فاسقا.، لكن بغي اللواط أو الزنا؛ كشرب المر وحلق اللحية وما أشبه ذلك، فهل

لبقية الولياء أن يفسخوا؟
سان يزوج هذا ت إن ي، يأ شر كث ف ذلك  ها الباب حصل  تح في سألة لو ف لم أن يفسخوا، وهذه ال  الذهب 
يد ويطالب بفسخ النكاح، فعلى الذهب له فسخ النكاح، كذلك ـ بن عم بع ت ا ته، ويأ  الرجل الذي يلق لي
ف هذه ظر  ف كلم الفقهاء ن سخ، و به ذلك فله الف ما أش با أو  مل بالر ـ لو كان يشرب الدخان أو يتعا  أيضا. 
صحة ول للزوم، وعلى ست شرطا. لل شك أن الكفاءة لي صواب بل  بل ذوقا. ول شرعا.، فال سألة، فهذا ل يق  ال



صواب سخ النكاح، وال من الولياء فله ف  hمن ل يرض ن أن  صحة، بع  كلم الؤلف الكفاءة شرط للزوم ل لل
خلف ذلك.

صر قة ل يقت ف القي مر  خر، فإن شرب ال ظر، لو كان اللل بشرب  من الن حظ  هم له  كن يكون كلم  ل
ـ ها، وأحيانا.  سكي ليقتل ته بال خل على زوج ته وأهله، فأحيانا. يد بل يتعدي إل زوج  ضرره على الشارب، 
يل بالذهب ف هذه السألة لكان له وجه، فإذا قة لو ق ته، ففي القي ها يطلب أن يزن ببنا  والعياذ بال ـ يأت إلي
ي عن كث يب  سألة تغ من الولياء أن يطالب بفسخ النكاح، وهذه م يد   ع8رgف أن هذا الزوج يشرب المر فللبع
 من القضاة، ولذا يسألون عنها كثيا. فيما إذا كان الزوج يشرب المر، فهل يفسخ العقد أو ل يفسخ؟ فمنهم

من يتوقف ف المر، ومنهم من يقول: ل فسخ؛ لن العدالة ليست شرطا. ف بقاء النكاح ول ابتدائه.
هر ين، كما أن ظا قص الد نا أن الذهب يوlز الفسخ لن نا، وجد هم ه نا إل كلم نا إذا رجع قة أن كن القي  ول
 حديث زوجة ثابت بن قيس ـ رضي ال عنهما ـ أن خلل الدين يبيح للمرأة طلب الفسخ؛ لنا قالت: «يا

 )]، فظاهر قولا أنا لو68رسول ال، ثابت، ل أعيب عليه ف خلق ول دين، ولكن أكره الكفر ف السلم»[(
عابته بلق ودين لكان لا الق ف طلب الفسخ، وهذا هو الصحيح عندنا، وهو الوافق للمذهب ف هذا الباب.

 اللصة أن الشروط أربعة: تعيي الزوجي، ورضاها، والول، والشهادة على الذهب، أو العلن على رأي
شيخ السلم، وأما الكفاءة فالصحيح أنا ليست بشرط، لكن ف مسألة الزنا قد نعله من الوانع.

gاحeكlي النgف gاتhمwرhاب8 ال}حhب
 

 قوله: «الرمات ف النكاح» الرمات يعن المنوعات؛ لن التحري بعن النع، ومنه حري البئر، أي: ما دن
منها، فإنه يhم¢نع من إحياء ما حول البئر.

نن مدودات، والرمات معدودات، فإذا شككنا فالصل  وهل الللت مدودات أو معدودات؟ الواب: أ
الل؛ لن الدود بالطلق إذا ل نتيقن أنه خرج منه شيء فالصل عمومه.

كل نوع ـ  ـ إن شاء ال  سنبي  كن  ـ، ول حه ال تعال  ـ ر ف النكاح أنواع، دمهن الؤلف   والرمات 
يل إل ي والتحل ف التحر جع  مد، والر بد، ومرمات إل أ سمان: مرمات إل أ  على حدة، فنقول: الرمات ق

الكتاب والسنة، فما دل الكتاب والسنة على تريه فهو حرام، وما ل فل.



،gن¢ت8 الب¢نgبhن¢ت8، وgال¼بhت¢، وeلhن¼ عgإhو Xةwدhك}ل¥ جhدا.، ال½م�، وhبeح¢ر8م8 أhت
وhبgن¢تhاه8مhا مgن¢ حhلeلX وhحhرhامX وhإgن¼ سhف}لeت¢، .....

سب، وبالرضاع، سة أنواع: بالن هن خ سم الول، و هو الق يد، وهذا  ن على التأب  قوله: «ترم أبدا.» يع
وبالصاهرة، وباللعان، وبالحترام.

 نبدأ بالسهل وهو الرم بالحترام، أي: زوجات الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، قال تعال: {{وhمhا كeانe لeك}م
 ] ، فهن مرمات إل يوم القيامة،53أeن¼ ت8ؤ¢ذ}وا رhس8ولe الل�هg وhلe أeن¼ تhن¢كgح8وا أeز¢وhاجhه8 مgن¢ بhع¢دgهg أeبhدËا}} [الحزاب: 

وهذا بالنسبة إلينا انتهى وقته، لكنه مرم إل البد.
الثان: الرمات بالنسب، وقد ذكره الؤلف بقوله:

] .2«الم» يعن الت ولدت النسان، قال ال تعال: {{إgن¼ أ}مwهhات8ه8م¢ إgل� الل��ئgي وhلeد¢نhه8م¢}} [الادلة: 
قوله: «وكل جدة» أي كل جدة من قgبhل الب، أو من قgبhل الم.

قوله: «وإن علت» ، أي: إل حواء.
 إذا. كل أنثى من الصول بدءا. بالم إل ما ل ناية له فهي حرام على النسان، وهنا ل تسأل هل ترث أو ل

ترث؟ فالدة وإن ل ترث كأم أب الم ـ مثل. ـ فإنا حرام؛ لن باب تري النكاح أوسع من باب الرث.
 قوله: «والبنت وبنت البن وبنتاها» ، فالبنت الت خرجت من صلب النسان، وبنت البن الت خرجت من

صلب ابنه وإن نزل، وكذلك بنتاها، أي: بنت البنت، وبنت بنت البن.
ثل الزوج، تا، م من وhلeد طء  يل له و جل  من ماء ر قت  ت خل من حلل كال من حلل وحرام»   قوله: «
 والسيد، فالبنت الت خلقت من مائه حرام عليه، وهي من وطء حلل، والسيد إذا تسرwى أمته وأتت منه ببنت

فهي ـ أيضا. ـ حرام، وهي من وطء حلل.
 وبنت الزان خلقت من ماء حرام، فتحرم عليه؛ لنا بضعة منه قدرا.، وإن كانت ليس بنته شرعا.، فل تنسب

إليه عند جهور أهل العلم، سواء استلحقها الزان أم ل.
قوله: «وإن سفلت» كالبنت، وبنت البنت، وبنت بنت البنت.... إل، هؤلء الفروع.

 
،gهgن¢ت8 اب¢نgبhا، وhن¢ت8هgوب ،Xخeأ oن¢ت8 ك}لgبhا، وhهgتhن¢ت8 اب¢نgبhا، وhن¢ت8هgبhو ،Xك}ل¥ أ}خ¢تhو

وhبgن¢ت8هhا وhإgن¼ سhف}لeت¢، وhك}ل¥ عhمwةX، وhخhالeةX وhإgن¼ عhلeتhا،......



 قوله: «وك}ل¾ أختX وبgن¢ت8ها وبgن¢ت8 ابنتها» ، فالخوات حرام على النسان، فل يوز للنسان أن يتزوج أخته،
 سواء كانت شقيقة، أو لب، أو لم، وكذلك بنتها، وبنت بنتها، وبنت ابنها، فالخوات وفروعهن كلهن حرام
 على الخ، أما الخت فواضح؛ لنا أخته، وأما فروعها فلنه خالن، فهو خال بنت الخت، وخال بنت بنت

الخت؛ لن خال كل إنسان خال له ولذريته، من ذكور أو إناث.
 قوله: «وبgن¢ت8 ك}لo أخX، وبgن¢ت8هhا، وبgن¢ت8 اب¢نgهg وبgن¢ت8ها وإن سفلت» فبنت كل أخ حرام على أخيه؛ لنه عمها، وإذا
 نزلت تكون حراما.؛ لن عم الم عم لبناتا، وعم الب عم لبناته وإن نزلن، وهذه قاعدة تريك، فل تبحث ول

تسأل، فما دام هذا النسان خال. للصل فهو خال للفرع، وما دام عم÷ا للصل فهو عم للفرع.
 قوله: «وك}ل¥ عhمwةX وhخhالeةX وhإgن¼ عhلeتا» العمة هي أخت الب، والالة هي أخت الم، فهما حرام وإن علتا، بأن
تن فحلل، ما بنا مة، أ ف الع جد، أو خالة للم، أو خالة للجدة، وكذلك يقال   تكون خالة للب، أو خالة لل

ولذا قال: «وكل عمة» ول يقل: وبنتها.
عن الخ، ما تفرع  ها، و ما تفرع عن خت و نت وإن نزلت، وال بد: الم وإن علت، والب  إذا. الرمات إل ال
 والعمة، والالة، هذه سبع، لكن الية تغنيك عن هذا الذي قاله الؤلف، مع ما فيه من شيء من التعقيد، قال ال
{{gت ت8 ال½خ¢ خg وhبhنhا Êت8 ال م¢ وhبhنhا م¢ وhخhالeت8ك} م¢ وhعhمwات8ك} م¢ وhأeخhوhات8ك} م¢ وhبhنhات8ك} م¢ أ}مhهhات8ك} ت¢ عhلeي¢ك} hمlتعال: {{ح8ر 

 ] ، فهولء سبعة حرام بالنسب، أمهاتكم وإن علون، وبناتكم وإن نزلن، وأخواتكم، سواء كن23[النساء: 
مة حلل، نت الع كم وإن علون، ول نقول: وإن نزلن؛ لن ب هن، وعمات ما تفرع عن  شقيقات أو لب أو لم، و
نص سبع مرمات بال خت وإن نزلن، فهذه  نت الالة، وبنات الخ وإن نزلن، وبنات ال سبة لب  وكذلك بالن

والجاع، ول يالف ف هذا أحد من أهل العلم.
ست بنتا. شرعا.، ولذلك ل نت قدرا. ولي ها ب ف عموم قوله تعال: {{وhبhنhات8ك}م¢}} لكن خل  ن فتد نت الزا ما ب  أ
ها حرام يه، ولكن سب إل نا ل تن هي ل ترث؛ ل من باب الياث، ف ها حرام؛ لن باب النكاح أحوط   ترث ولكن

عليه.
 وقال بعض أهل العلم: إنا ليست حراما.، لكنه قول ضعيف، وكيف ل تكون حراما. على الزان وقد خ8لgقت

من مائه، وإذا كان الرضاع من لب الزوج مؤثرا. ف التحري، فهذا من باب أول.
ويكن أن نمل الرمات بالنسب فنقول:

أول.: الصول وإن علون.
ثانيا.: الفروع وإن نزلن.



ثالثا.: فروع الصل الدن وإن نزلن، فالب فروعه الخ والخت، وكذلك الم.
رابعا.: فروع الصل العلى،ول نقول: وإن نزلن، أي: بنات الد، وبنات الدة دون بناتن.

فهذه أربعة ضوابط، وإذا اشتبهت عليك الضوابط، فارجع إل الشيء الواضح وهو الية الكرية.
الثالث من الرمات إل البد ذكره الؤلف بقوله:

 
...،gنgعeى ال¼م8لeلhة} عhنhعeوال¼م8ل

 «واللعhنة على اللعgن» ، واللعنة هي الت رماها زوجها بالزنا ول تقر به، ول يقم بينة على ما قذفها به،
يه فله إسقاطه باللعان، في8ح¢ضgر8ها القاضي، ويقول: اشهد على  ففي هذه الال إذا طالبت بإقامة حد القذف عل
ف بع مرات، ويقول  ي، فيحلف أر من الكاذب نت  يك إن ك نة ال عل سة أن لع ف الام بع مرات، و تك أر  زوج
 الشهادة الامسة: أن لعنة ال عليه إن كان من الكاذبي، ث يقول لا: احلفي ف تكذيبه، فتحلف بال أربع مرات
 إنه لن الكاذبي، وف الامسة تقول: أن� غضب ال عليها إن كان من الصادقي، فإذا ت ذلك فرق بينهما تفريقا

مؤبدا.، ل تل له أبدا.
 وقوله: «واللعنة على اللعن» ، أما أبناء اللعن فنرجع إل الصل ف تري الصاهرة، كما سيأت إن شاء

ال تعال.
الرابع من الرمات إل البد قوله:

 
......،gهgاب¢ن hوأ}خ¢ت ،gهgأ}خ¢ت wل� أ}مgإ ،gبhسwالنgح¢ر8م8 بhا يhم gاعhضwالرgح¢ر8م8 بhيhو

)].69«ويرم بالرضاع ما يرم بالنسب» هذا لفظ الديث[(
فقوله: «بالرضاع» أي: بسبب الرضاع «ما يرم بالنسب» ، أي: بسبب النسب.

 والرضاع معروف وهو سقي الطفل لبنا.، والنسب القرابة، قال ال تعال: {{فeإgذeا ن8فgخh فgي الص�ورg فeلe أeن¢سhاب
 بhي¢نhه8م¢ يhو¢مhئgذX وhلe يhتhسhاءÊل}ونe *}} [الؤمنون] إذا. ع8دw الرمات بالرضاع كما تعد الرمات بالنسب، سواءÀ بسواء،
نت من الرضاع، وب نت الخت  من الرضاع، وب من الرضاع، والخت  نت  من الرضاع، والب  فتقول: ترم الم 

الخ من الرضاع، والعمة من الرضاع، والالة من الرضاع.
من صل الكلم، فقال: «يرم  تح الكلم، وفوا مع الكلم، وفوا سل¾م جوا يه و صل¾ى ال عل نب  طي ال قد أع  و

الرضاع ما يرم من النسب» فطبق هذا على هذا، ولكن ل بد لذلك من شروط ف الرضاع:



 أول.: أن يكون الرضاع خس رضعات فأكثر، هذا هو القول الراجح، لديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ
 )]: «أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يرمن، ث نسخن بمس معلومات»،70الذي رواه مسلم[(

 فإذا نقص عن خس فل أثر له، ول تقل: ما الفرق بي الرابعة والسادسة مثل.، أو الامسة؟ لن هذا حكم ال ـ
 عز¦ وجل ـ، فيجب التسليم له، كما أننا ل نقول: لاذا كانت الظهر أربعا.، ول تكن خسا. أو ستا.؟ فهذه مسائل

توقيفية.
جة ول الملجتان[( سل¾م: «ل ترم المل يه و صل¾ى ال عل نب  ي بالثلث لقول ال بت التحر نه يث يل: إ وق

)].72)]» ، وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ول الصwة ول الصwتان»[(71
 فنقول: إن دللة حديث عائشة بالنطوق أن الثلث ل ترم، ونن نقول به؛ لننا إذا قلنا: إن الربع ل ترم،
خس هو أن الرlم  يث أن الثلث ترم، إل أن هناك منطوقا.، و كن مفهوم هذا الد من باب أول، ل  فالثلث 

رضعات، والقاعدة عند أهل العلم (أن النطوق مقدم على الفهوم).
gي ت م8 الل� ف قوله: {{وhأ}مhهhات8ك} عة الواحدة ترlم؛ لن ال تعال أطلق  من قال: إن الرض من العلماء   و

 ] فيقال: الطلق من القرآن إذا ق}يlد بالسنة صار مقيدا.؛ لن السنة شقيقة القرآن، فهي23أeر¢ضhع¢نhك}م}} [النساء: 
تبينه، وتفسره، وتقيد مطلقه، وتصlص عامwه.

بت حد ث ف نhفeس وا خس مرات، ولو  مص  صب  يث لو أن ال صة، ب هي ال هل  مة،  عة الر هي الرض ما   ف
 التحري؟ أو الرضعة أن يسك الثدي ث يطلقه ويتنفس ث يعود؟ أو أن الرضعة بنلة الوجبة، يعن أن كل رضعة

منفصلة عن الخرى، ول تكون ف مكان واحد؟
ـ؛ ـ رحه ال  سعدي  بن  بد الرحن  هو اختيار شيخنا ع جح الخي، و  ف هذا أقوال للعلماء ثلثة، والرا
مل أوجها. أخرى، وهذا يل، ول يت مل التأو يل ل يت ـ إل بدل ـ مثل.  ي الرأة  كم بتحر نا ل ن جه ذلك أن  وو
كل واحدة ف  فس  بع رضعات، وتن نه رضع أر يل، وعلى هذا فلو أ ما ق سواه؛ لن هذا أعلى  مل   الخي ل يت

خس مرات، فل يثبت التحري على القول الراجح، حت تكون كل واحدة منفصلة عن الخرى.
وقد بث ابن القيم ـ رحه ال ـ هذه السألة ف (زاد العاد) بثا. دقيقا.، ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه.

مل على مل على الغالب، أو ي هل ي ب، و فل بالل يه الط من يتغذى ف ف ز ن: أن يكون الرضاع   الشرط الثا
الواقع؟

ف هذا للعلماء قولن أيضا.:



سواء كان ثر له،  سنتي فل أ عد ال قع الرضاع ب ت و سنتان، فم هو  مل على الغالب و  القول الول: أن ي
 الطفل مفطوما. أم غي مفطوم، وما وقع قبلهما ثبت به التحري سواء كان الطفل مفطوما. أم ل، وهذا الشهور من
{{eةhاعhضwالر wمgن¼ ي8ت eأ hادhرeن¢ أhمgل gن نg كeامgلeي¢ نh أeو¢لeدhه8نw حhو¢لeي¢ ستدلوا بقوله تعال: {{وhال¼وhالgدhات8 ي8ر¢ضgع¢ هب، وا  الذ

 ] وقالوا: إن هذا التحديد أضبط من أن ندده بشيء آخر؛ لن الولي يكن ضبطهما بالدقيقة،233[البقرة: 
ية عشرة وقد أرضع أربع مرات، ية عشرة نارا.، ودار الولن وبلغ الساعة الثان  فإذا ولد الطفل ف الساعة الثان
 فيبقى عليه رضعة واحدة، فإذا أرضعته الرأة بعد الساعة الثانية عشرة بنصف ساعة مثل.، فإن الرضاع ل يؤثر؛

لنه ل يقع ف الزمن الدد، ول شك أن هذا أضبط.
ي أن ترضعه وله سنة ته، فل فرق ب نو السم وتغذي ثر له ف  عد الفطام ل أ  لكن يضعف هذا أن الرضاع ب
به، ويؤيد مو  فع بذا الرضاع، ولن ين قد ف}طgم، أو ترضعه وله أربع سنوات؛ لنه لن ينت ية أشهر إذا كان   وثان

 )] ، والنفي هنا73هذا أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ل رضاع إل ما فتق المعاء، وكان قبل الفطام»[(
لنفي التأثي ل لنفي الواقع؛ لنه قد ي8رضhع بعد هذا، أي: ل رضاع مؤثر إل ما فتق المعاء وكان قبل الفطام.

فهذا من حيث العن أرجح، وذاك من حيث الضبط أرجح، فلننظر:
أول.: فإذا فطم لولي اتفق القولن.

نا: بالفطام، ثر، وإن قل عد ذلك مؤ ي، فالرضاع ب عبة بالول نا: ال ية عشر شهرا.، فإن قل طم لثمان  ثانيا.: إذا ف
فالرضاع بعد ذلك غي مؤثر.

 ثالثا.: إن ل يفطم إل لسنتي وخسة أشهر فإن قلنا بالولي، فالرضاع غي مؤثر، وإن قلنا بالفطام فالرضاع
مؤثر بعد الولي، والسألة واضحة.

ثة أو ي، أو الثل ثر، ولو تاوز الول كبي مؤ عض العلماء يقول: إن رضاع ال ثر؟ ب كبي مؤ هل رضاع ال  و
 ] ، وبناءÀ على هذا يب أن23العشرة، واستدلوا بعموم قوله تعال: {{وhأ}مhهhات8ك}م8 الل�تgي أeر¢ضhع¢نhك}م¢}} [النساء: 

من شدة ـ لن الناس الن  نه  سأل ع قع ون8 ـ وهذا وا تم  من ثدي زوجا ين يرضعون  عض الزواج الذ  نذر ب
سخ، من الرضاع، وحينئذX ينف مه  جه، فعلى هذا القول تكون أ كل و من  ساء  ستمتعون بالن صبحوا ي  الترف أ

فينقلب الترف تلفا.، فهو يريد أن يترف نفسه بذا، لكن بعده الفاصلة.
 فلو قلنا بذا القول ـ وهو قول ضعيف مط�رح ل عبة به، لكن حكايته ل بأس با ـ لكانت الرأة الذكية
نه من ثدي شاة، خسة أيام، فإذا ت اليوم الامس تقول ها، وكأ يه، وتسقيه من لبن  الت ل تريد زوجها تتال عل

له: سلم عليك!!



ـ قال: ـ تعال  يب أن تكون مقيدة للقرآن؛ لن ال  سنة  به؛ لن ال عبة  هم أن هذا قول مطرح ول   ال
 {{وhأeطgيع8وا الل�هh وhالرwس8ولe لeعhل�ك}م¢ ت8ر¢حhم8ونe *}} [آل عمران] ، فل يكن أن يصل النسان إل رحة ال إل إذا

أطاع ال، وأطاع رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، والسنة هي قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أو فعله أو تقريره.
وهل يشترط أن يكون هذا اللب قد ثاب ـ يعن اجتمع ـ عن حل أو ل يشترط؟

ف ذلك خلف ينبن عليه لو أن البكر أرضعت طفل.، فهل يكون ولدها من الرضاع وترم عليه أو ل؟
 فالشهور من الذهب أنه ل بد أن يكون قد ثاب عن حل، وأن إرضاع البكر ل عبة به؛ لنه ليس عن حل،
 والصواب أنه مؤثر وإن ل يثب عن حل لعموم الية: {{وhأ}مhهhات8ك}م8 الل�تgي أeر¢ضhع¢نhك}م¢}} ولن العن واضح وهو

تغذي هذا الطفل باللب.
 والدليل على أن الرضاع مؤثر ف تري النكاح قول ال تعال: {{وhأ}مhهhات8ك}م8 الل�تgي أeر¢ضhع¢نhك}م¢ وhأeخhوhات8ك}م¢ مgن

 ] ، فذكرت الية صنفي أو نوعي، وأكملت السنة الباقي فقال النب صل¾ى ال عليه23الرwضhاعhة}} [النساء: 
)].74وسل¾م: «يرم من الرضاع ما يرم من النسب»[(

 قوله: «إgل� أمw أ}خ¢تgهg، وأ}خ¢تh اب¢نgهg» ، فأم أخته من الرضاع ل ترم عليه، ومن النسب ترم عليه؛ لن أم أختك
 من النسب، إما أن تكون أمك، وإما أن تكون زوجة أبيك، فإن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك بالصاهرة،
 وأما أم أختك من الرضاع فليست زوجة أبيك، بل هي زوجة رجل آخر، فإذا رضعت أختك من امرأة فيجوز

لك أن تتزوج با.
كن سب، ل من الن نت  يك إذا كا من الرضاع، فهذه ترم عل تك  من الرضاع، كأم أخ نك  خت اب  كذلك أ
يه لكان يه، ولو كان هذا متاجا. إل جة إل جه له ول حا ستثناء ل و تبي أن هذا ال بة، وبذا ي صاهرة ل بالقرا  بال
 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أول من يستثنيه، والديث: «يرم من الرضاع ما يرم من النسب» عام، وهذه

السألة التحري فيها بالصاهرة، أي: ف النسب، وليس بالرضاع.
 

،wنgهgاتhهwأ}مhو ،wنgهgاتhنhب eد8ون ،eلhزhن¼ نgإhو gهgة} اب¢نhو¢جhزhو ،öدhج oك}لhو ،gيهgبeة} أhو¢جhز gق¼دhالعgح¢ر8م8 بhيhو
......،gالد�خ8ولgا بhهgدeو¢لeات8 أhنhبhا وhن¢ت8هgبhو ،gق¼دhال¼عgا بhات8هwدhجhو ،gهgتhو¢جhح¢ر8م8 أ}م� زhتhو

،gهgتhو¢جhوتر8م8 أ}م� ز ،wنgهgهاتwن وأمgهgبنات eد8ون eلhزhن¼ نgوإ gهgوزوجة} اب¢ن ،öدhج oك}لhو ،gيهgقد زوجة} أب  قوله: «ويرم بالع
 وجhدwات8ها بالعقد، وبgن¢ت8ها وبنات8 أeو¢لدgهhا بالد�خ8ول» ، هذا الرم بالصاهرة، وهي التصال بي إنساني بسبب عقد

النكاح، فليس هناك قرابة ول رضاع.



 فقوله: «ويرم بالعقد» أي عقد النكاح بدليل قوله: «زوجة أبيه» فمت عقد إنسان على امرأة حرم على ابنه
 أن يتزوجها، سواء دخل با أم ل يدخل، حت لو طلقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول فهي حرام على
نه، لقول ال تعال: {{وhلe تhن¢كgح8وا مhا نhكeحh آبhاؤ8ك}م¢ مgنh النlسhاءg إgل� مhا قeد¢ سhلeفh إgنwه8 كeانe فeاحgشhة. وhمhق¼تËا وhسhاء  اب
 سhبgيل. *}} [النساء] ، وقال ف الزنا: {{وhلe تhق¼رhب8وا الزlنhى إgنwه8 كeانe فeاحgشhة. وسhاءÊ سhبgيل. *}} [السراء] ول يقل:
 (مقتا.) وهو يدل على أن نكاح الارم أشد من الزنا، ولذا كان القول الراجح أن من نكح مرمه فإنه يقتل بكل

حال، حت وإن كان بكرا.، بلف الزنا فإن البكر ل يرجم.
صحيح ل ي ال قد غ عم؛ لن الع صحيحا.؟ الواب: ن قد  هل يشترط أن يكون الع قد»   وقوله: «ويرم بالع
سد، فلو قد فا ـ فالع ف النكاح  سبق شرط  سمى عقدا.، فلو تزوجت امرأة شخصا. بدون ول ـ والول كما   ي
 مات جاز لبنه من غيها أن يتزوجها؛ لن العقد غي صحيح، وكلما سعت ف القرآن أو السنة «عقد» فالراد

به الصحيح.
إذا. يرم بالعقد الصحيح زوجة أبيه وإن عل، ويغن عنها قوله: «وكل جد».

 ] أل يكن22فلو قال قائل: {{آبhاؤ8ك}م¢}} ف قوله: {{وhلe تhن¢كgح8وا مhا نhكeحh آبhاؤ8ك}م¢ مgنh النlسhاءg}} [النساء: 
أن يراد با أبو الصلب؟

لج:  مل الجداد وإن علوا، قال ال تعال: {{مgل�ةe أeبgيك}م¢ إgب¢رhاهgيمh}} [ا نا78فالواب: ل، فالباء تش  ] وأبو
إبراهيم ـ عليه السلم ـ ليس أبا. للصلب، بل هو أبو آبائنا وأجدادنا.

 مسألة: لو أن رجل. زن بامرأة، فهل يرم عليه أصلها وفرعها؟ وهل يرم عليها أصله وفرعه؟ ل يرم؛ لنه
 ل يدخل ف قول: {{وhأ}مwهhات8 نgسhائgك}م¢ وhرhبhائgب8ك}م8 الل�تgي فgي ح8ج8ورgك}م¢ مgن¢ نgسhائgك}م8}}، وقوله: {{وhلe تhن¢كgح8وا مhا
من حلئل ست  من لي با  ن  ف هذا، فالز خل  ية ل تد  نhكeحh آبhاؤ8ك}م}}، وقوله: {{وhحhلeئgل} أeب¢نhائgك}م8}}، والزان
 البناء، وكذلك أم� الزن با ليست من أمهات نسائك، إذا. فتكون حلل. لدخولا ف قوله تعال: {{وhأ}حgل� لeك}م

)].75مhا وhرhاءÊ ذeلgك}م}} وف قراءة و«أeحل� لكم ما وراء ذلك»[(
عه تريا صوله وفرو ها أ ها، وحرم علي صولا وفروع يه أ نا بامرأةX حرم عل نا كالنكاح، فإذا ز  والذهب أن الز
 مؤبدا.، وهذا من غرائب العلم، أن ي8ج¢عل السفاح كالنكاح، وهو من أضعف القوال، وأضعف منه ـ أيضا. ـ
 من قال: إن الرجل إذا لط بشخص ـ والعياذ بال ـ فهو كالرأة العقود عليها عقدا. شرعيا.!! فيحرم على هذا
 اللئط فروع اللوط به وأصوله، ويرم على اللوط به فروع اللئط وأصوله، هذا أبعد وأبعد من القول الول!!



قد ما فرج الرأة فيمكن أن تع قد، أ ي ع قد ول بغ من الحوال، ل بع يل الفرج بأي حال   وذلك لن اللواط ل 
على امرأة ويل لك.

 فالصواب أنه ل أثر ف تري الصاهرة بغي عقد صحيح؛ وذلك لن العقود إذا أطلقت ف الشرع حلت على
 الصحيح، ومن الغرائب أنم يقولون ف الظهار: لو ظاهر النسان من امرأة أجنبية ل يثبت الظهار، مع أن قوله:

ف اليلء:2{{ال�ذgينh ي8ظeاهgر8ونe مgن¢ك}م¢ مgن¢ نgسhائgهgم¢}} [الادلة:  ف هذا، وكذلك  سائكم»  ثل: «أمهات ن  ] م
ف هذه226{{لgل�ذgينh ي8ؤ¢ل}ونe مgن¢ نgسhائgهgم¢}} [البقرة:  مع زوجة، فكيف نقول بالتحري  بت إل  ما يث  ] قالوا: 

السألة؟! فالصواب أن كل ما كان طريقه مرما. فإنه ل أثر له ف التحري والصاهرة.
 وقوله: «وزوجة ابنه وإن نزل» مثل: ابن ابنه، وابن بنته، وابن ابن ابن ابنه... إل، وقد اشترط ال ـ تعال
ساء: صلب، فقال تعال: {{وhحhلeئgل} أeب¢نhائgك}م8 ال�ذgينh مgن¢ أeص¢لeبgك}م¢}} [الن من ال بن أن يكون  جة ال ف زو  ـ 

 ] يعن الذين خرجوا من صلب النسان، احترازا. من البن من الرضاع، وهذا هو الراجح، ولكن جهور23
ين من البناء الذ ن ل  ص¢لeبgك}م¢}} يع eن¢ أ gم hن ن، فقوله تعال: {{ال�ذgي بن التب من ا نه احتراز   العلماء يقولون: إ

تبنيتموهم.
ن شرعا. ل طgل التب نه إذا أب ن، فإ عد إبطال التب ية نزلت ب نت ال سيما إن كا ظر، ل  ف هذا ن كن يقال:   ول
 ي8حتاج إل الحتراز منه؛ لنه غي داخل ف الكم حت ي8تاج إل الحتراز منه بالقيد، وسنذكر ذلك إن شاء ال

تعال.
 وقوله: «دون بناتن وأمهاتن» أي بنات زوجة أبيه، وبنات زوجة ابنه، ومعلوم أن الراد بنات زوجة أبيه من
 غي جدته، أو من غي أمه، فلو كان للب زوجة ولا بنت من غيه، وهذه الزوجة ليست أما. لولده، فإنه يوز
أن يتزوج الولد هذه البنت؛ لنه ل علقة بينه وبينها، فهي ليست أخته؛ لنا ليست من أمه، ول من أبيه أيضا.

عم بن  خل بأن يكون عم÷ا وخال.، وا ها تدا كس، وفي ها، وكذلك الع بن بنت  إذا. يوز أن يتزوج الب أما. وال
وابن خال، وهي معروفة ف اللغاز.

قد، فلو قد» ، أي عقد النكاح الصحيح، فأم الزوجة حرام بجرد الع تا بالع  وقوله: «وترم أم زوجته وجدا
سhائgك}م¢}} gت8 ن ها؛ لن ال تعال أطلق فقال: {{وhأ}مwهhا يه أم مت عل بل الدخول حر ها ق قد على امرأة وطلق  ع

] ، والرأة تكون من نسائه بجرد العقد.23[النساء: 
مل بنات البناء، وبنات ها، وبنات الولد يش من فروع ها  ها بالدخول» بنت ها وبنات أولد  وقوله: «وبنت
من على الزوج إل wها ل ي8حر جة وبنات أولد نت الزو ي والبنات، فب قت شلت البن  البنات؛ لن الولد إذا أطل



ها فله أن به وطلق با، ول تعج ن الماع، فلو تزوج امرأة وخل  طء يع نا الو  بالدخول بالم، والراد بالدخول ه
 يتزوج بنتها، سواء كانت من زوج سابق، أو من زوج لحق لقول ال تعال: {{وhرhبhائgب8ك}م8 الل�تgي فgي ح8ج8ورgك}م

] .23مgن¢ نgسhائgك}م8 الل��تgي دhخhل¼ت8م¢ بgهgن}} [النساء: 
فربيبة الزوج اشترط ال تعال فيها شرطي:

الول: أن تكون ف حجر الزوج.
الثان: أن يكون قد دخل بأمها.

 هذان الشرطان ذكر ال تعال مفهوم أحدها، ول يذكر مفهوم الخر، فقال: {{فeإgن¼ لeم¢ تhك}ون8وا دhخhل¼ت8م¢ بgهgن
 ] ول يقل: وإن ل يك}نw ف حجوركم فل جناح عليكم، فصرح بفهوم القيد23فeلe ج8نhاحh عhلeي¢ك}م}} [النساء: 

ي يد الول غ ستدل بذا على أن الق عن مفهوم الول، في سكت  هو قوله: {{الل��تgي دhخhل¼ت8م¢ بgهgنw}} و ن، و  الثا
يس بشرط؛ نا نقول: ل نه شرط، ولكن سلف واللف أ ثر العلماء على ذلك، وإن كان هناك قول لل تب؛، وأك  مع

لن ال تعال صرح بفهوم القيد الثان، فدل ذلك على أن مفهوم القيد الول غي معتب.
فإن قال قائل: إذا كان غي معتب فعلى أي شيء ترجون الية؟

 فالواب: أننا نرجها بناءÀ على الغالب، وإشارة. للعلة، أما كونه بناءÀ على الغالب فلن الغالب ـ ل سيما ف
صدر السلم ـ أن بنت الزوجة إذا تزوجت أمها تكون معها.

 وأما الثان وهو الشارة إل العلة فكأنه قال: إنا ترم على الزوج؛ لنا كبناته، إذ إنا ف حجره، وهو ينظر
 إليها نظر مربö لا، ولذلك تدها مثل. بنتا. لا سبع سني، أو عشر سني، أو اثنتا عشرة سنة تأت إل زوج أمها

وتقدم له الطعام، وتكشف وجهها له وكأنا ابنته تاما.، فليس من الناسب أن يدخل عليها وينكحها.
حد، ها إل شرط وا بة على زوج أم نه ل يشترط ف تري الربي هو الراجح أ يه المهور   وهذا القول الذي عل

وهو الدخول بأمها.
تا، ولو كن ف حجره على نه يل له بنا بل الدخول فإ تت ق بل الدخول، أو ما ها ق  فلو عقد على امرأة وطلق

قول المهور وهو الرجح.
 فهؤلء الربعة يثبت التحري فيهن بالصاهرة، فهل يثبت التحري فيهن إذا كن من الرضاع؟ بعن هل يرم
من الرضاع، وأم ته  نت زوج من الرضاع، وعلى الزوج ب ها  بن زوج من الرضاع، وا ها  بو زوج جة أ  على الزو
من النسب حرام ها  من النسب، فأم من الرضاع وأم  لا أم  من الرضاع؟ مثال ذلك: رجل تزوج امرأة   زوجته 

عليه، أما أمها من الرضاع، فهل هي حرام أو غي حرام؟



 هذه السألة فيها خلف: فجمهور أهل العلم ومنهم الئمة الربعة على أنه يثبت التحري بالصاهرة، وحكي
من الرضاع، وعلى ها  بن زوج من الرضاع، وا ها  بو زوج جة أ نه يرم على الزو صح، فيقولون: إ  إجاعا. ول ي
سhائgك}م¢}} gت8 ن ستدلوا بعموم قوله تعال: {{وhأ}مwهhا من الرضاع، وا ته  نة زوج من الرضاع واب ته   الزوج أم زوج

 ] والب22] والرضعة تسمى أما.، وقوله: {{وhلe تhن¢كgح8وا مhا نhكeحh آبhاؤ8ك}م¢ مgنh النlسhاءg}} [النساء: 23[النساء: 
 من الرضاع يسمى أبا.، وقوله تعال: {{وhحhلeئgل} أeب¢نhائgك}م8}}، وبقوله عليه الصلة والسلم: «يرم من الرضاع ما

 )]، فقالوا: كما أن أبا الزوج من النسب حرام على الزوجة، فيكون أبوه من الرضاع76يرم من النسب» [(
حراما. عليها، وكما أن أم الزوجة من النسب حرام على الزوج فأمها من الرضاع ـ أيضا. ـ حرام.

 واختار شيخ السلم ـ رحه ال ـ أنه ل يرم من الرضاع ما يرم بالصاهرة لديث: «يرم من الرضاع ما
نه ل مه على أ سب، ويدل بفهو ما يرم بالن نه يرم بالرضاع  قه على أ يث يدل بنطو سب» ، فالد من الن  يرم 

يرم بالرضاع ما يرم بغي النسب.
ند نت الم ع سها، فلو كا ية نف من ال صحيح  ي  به غ ستدلل  ما قوله تعال: {{وhأ}مwهhات8 نgسhائgك}م¢}} فال  وأ
من النسب، ل يكن لقوله: {{وhأ}مhهhات8ك}م8 الل�تgي أeر¢ضhع¢نhك}م¢}} فائدة؛ لن من الرضاع والم   الطلق تشمل الم 
 {{أ}مhهhات8ك}م¢}} سبقت ف أول الية، وأيضا. الم من الرضاعة ل يصح أن نقول: إنا أم على الطلق، بل ل بد

 ] بالجاع، وكذلك الخت11من القيد، ولذا ل تدخل ف الم ف قوله تعال: {{فeل½مlهg الس�د8س8}} [النساء: 
عند الطلق ل يدخل فيها الخت من الرضاع، وإل لا قال: {{وhأeخhوhات8ك}م¢ مgنh الرwضhاعhةg}} فل دليل ف الية.

ف مطلق خل  من الرضاع ل يد من العلوم أن الب  نه  م¢}} فإ حh آبhاؤ8ك} eكhا نhم  كذلك قوله: {{وhلe تhن¢كgح8وا 
الب أبدا.، فل يسمى أبا. إل بقيد الرضاع.

من الصلب؛ فقال: يد البناء بكونم  هم؛ لن ال ق قد تكون حجة علي ما قوله: {{وhحhلeئgل} أeب¢نhائgك}م8}} ف  وأ
 {{وhحhلeئgل} أeب¢نhائgك}م8 ال�ذgينh مgن¢ أeص¢لeبgك}م¢}} وأجابوا: أن هذا القيد احتراز من ابن التبن، فيقال: إنه ل يكن أن

بن جه، فا يد ير ت يتاج إل ق خل ح ي دا طل شرعا. غ بن البا طل شرعا.؛ لن ال بن با عن ا ف القرآن   يترز ال 
التبن ليس شرعيا. من الصل.

 وعلى هذا فالية تدل على ما اختاره شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ، وهو الذي نراه ونرجحه أنه ل
هو قوله: يل بhيlن، و مه إل بدل كن أن نر من القرآن فل ي نا عموما.  صاهرة؛ وذلك لن لدي ف ال خل للرضاع   د
 {{وhأ}حgل� لeك}م¢ مhا وhرhاءÊ ذeلgك}م¢}} و«ما» اسم موصول تفيد العموم، فأي إنسان يقول: هذه الرأة حرام، نقول له:

ائت بدليل.



جة بوت أو طلق فل عد أن يفارق الزو كن ب عة، ل من الرضا ته  جل أن يتزوج أم زوج  وعلى هذا يوز للر
 )] ، فإذا حرم77يمع بينهما؛ لقول الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ «يرم بالرضاعة ما يرم بالنسب»[(

نه يوز ف قوله إ سألة ل يصب  ف هذه ال عة، ولذا فشيخ السلم ـ رحه ال ـ   المع بالنسب حرم بالرضا
 المع بي الختي من الرضاع، وكون جهور المة على أن الرضاع مؤثر ف تري الصاهرة يوجب للنسان أن
بن تيمية؛ وذلك  يسلك طريق الحتياط، فنقول: أم الزوجة حرام تبعا. للجمهور، وتتجب تبعا. لشيخ السلم ا
 لننا إذا قلنا: إنا حرام عليك على رأي المهور ل تتجب، وإذا قلنا إنا حلل على رأي الشيخ تتجب، وأنا
يه طريق الحتياط، فنأخذ نه يسلك ف ها، وإذا شك ف المر فإ  أعمل بالدليلي، وأقول: هذه مسألة مشكوك في

بالحتياط با قاله المهور من تري نكاحها، ونأخذ بالحتياط با قاله شيخ السلم من وجوب الجاب.
 وهذا السلك له أصل ف الشرع، وهو قصة سودة بنت زمعة ـ رضي ال عنها ـ حينما تاصم سعد بن أب
 وقاص وعبد بن زمعة ـ رضي ال عنهما ـ ف غلم كان ادعاه سعد بن أب وقاص وقال: إنه ابن أخي عهد به
ب، ولد على فراشه ـ ومعلوم أن الولد للفراش نه ولد وليدة أ يا رسول ال إ بن زمعة:   إل� فأريده، فقال: عبد 
يا رسول ال انظر إل شبه الغلم، نه من الزان قطعا. ـ فقال سعد:   إذا ادعاه صاحب الفراش، حت لو علمنا أ
سل¾م: «الولد يه و صل¾ى ال عل نب  ث قال ال من مائه،  نه خلق  ما يدل على أ بة،  جد شبها. بينا. بعت يه فو ظر إل  فن

 )]، فقضى به لزمعة على أنه ابنه، وأمر سودة أن تتجب78للفراش وللعاهر الجر، واحتجب منه يا سودة» [(
منه على سبيل الحتياط؛ لنه رأى شبها. بينا.، فأعمل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م السببي احتياطا.

فما دام هذا المر له أصل ف الشريعة فل حرج أن نسلك هذا السلك.
صاحب سواء ادwعاه  هل هذا عام،  جر» ،  هر ال سل¾م: «الولد للفراش وللعا يه و صل¾ى ال عل نب   وقول ال
لا، وادعى با ل فراش  نت الزن  نه لو كا ما إذا ادwعاه صاحب الفراش؟ بعن أ  الفراش أم ل يدعه، أو خاص في

الزان أن الولد ولده فهل يلحق به؟
عض العلماء إل أن هذا هب ب من مائه، وذ ف الولد الذي خلق  ن  حق للزا نه ل  نه عام، وأ  المهور على أ
ما إذا كان ل منازع به لصاحب الفراش، أ نا  ن وصاحب الفراش قضي  خاص ف الخاصمة، يعن إذا تاصم الزا

للزان، واستلحقه فله ذلك ويلحق به، وهذا القول هو الراجح الناسب للعقل، وكذلك للشرع عند التأمل.



.hح¢نgأ}ب gةhل¼وeال hع¢دhت¢ بhاتhو¢ مeة}، أhو¢جwالز gتhانhن¼ بgإeف
 قوله: «فإن بانت الزوجة، أو ماتت بعد اللوة أبن» نائب الفاعل ف قوله: «أبن» يعود على بنات الزوجة،
تا، تل له بنا نه  ها فإ نه ل يامع با، لك عد أن خل  نه ب نت م ث با ها، فلو تزوج امرأة  تا، وبنات أبنائ  وبنات بنا

وبنات بناتا، وبنات أبنائها؛ لن من شرط تري الربيبة ومن تفرع منها أن يدخل بأمها، وهنا ل يدخل.
ها؛ لشتراط خل بأم ها، إذا ل يد ضت العدة جاز أن يتزوج ابنت ها فانق نه طلق ـ لو أ ـ أيضا.   وكذلك 

الدخول.
وهل يرم على الزوج بنات زوجته الت دخل با من زوج بعده؟

الواب: نعم؛ لن الرمات بالصاهرة أربعة أصناف:
أول.: أصول الزوج على الزوجة.
ثانيا.: فروع الزوج على الزوجة.
ثالثا.: أصول الزوجة على الزوج.

هذه الثلث ترم بجرد العقد.
 رابعا. : فروع الزوجة على الزوج، وهنا ل بد من الدخول، فإذا حصل دخول فبناتا من زوج قبله، أو بعده
 حرام عليه تريا. مؤبدا.، ولذا قال: «فإن بانت الزوجة» أي انفصلت من الزوج، إما بطلق بائن كالثلث، وإما

بانقضاء العدة ف الرجعية.
عد اللوة؛ لن بعض أهل العلم يقول: ما ب  وقوله: «بعد اللوة» وقبل اللوة من باب أول، لكنه نص على 
 إنه إذا خل بأمهن دون جاع حرمن عليه، وقاسوا ذلك على وجوب العدة، وعلى استقرار الصداق كامل.، فيما

إذا تزوج امرأة وخل با، ث طلقها فإن العدة تب، وكذلك يستقر الصداق كامل.
 ولكن هذا فيه نظر؛ لن القرآن هنا صرح باشتراط الدخول، ومع وجود النص فل قياس.



ºص¢لeف
 

وhتhح¢ر8م8 إgلeى أeمhدX أخ¢ت8 م8ع¢تhدwتgهg، وhأ}خ¢ت8 زhو¢جhتgهg، وhبgن¢تhاه8مhا، وhعhمwتhاه8مhا، وhخhالeتhاه8مhا،....
 ث شرع الؤلف ـ رحه ال ـ بالرمات إل أمد، وهن الرمات إل مدة معينة، أو تغي حال إل أخرى، فهن

مرمات لسبب يزول فقال:
ها فإن ذلك  «وتhح¢ر8م8 إل أمد أخت معتدته» ، أي إذا طلق امرأة وشرعت ف العدة، وأراد أن يتزوج أخت

حرام، حت تنتهي العدة.
 قوله: «وأخت زوجته» أي الت ل تطلق؛ لنه إذا حرمت أخت الطلقة ما دامت ف العدة، فأخت غي الطلقة

من باب أول.
وقوله: «وترم إل أمد أخت معتدته، وأخت زوجته» .

 هذا تسامح من الؤلف ـ رحه ال ـ؛ لن أخت معتدته وأخت زوجته ل ترم عليه، فالقرآن ل ينص على
{{gي¢نhال½خ¢ت hن ن¼ تhج¢مhع8وا بhي¢ eأhبل قال: {{و يه،  ته حرام عل خت معتد يه، ول على أن أ ته حرام عل خت زوج  أن أ

 ] ، فالرم هو المع، أما نفس الخت فليست موصوفة بأنا حرام، بلف الم، والبنت، والرgمة،23[النساء: 
 وما أشبه ذلك، فهؤلء موصوفات بأنن حرام، فلنعب با عب به القرآن، وهو صريح، فقال: {{وhأeن¼ تhج¢مhع8وا بhي¢ن

ال½خ¢تhي¢ن}}.
 إذا. أخت الزوجة حرام، وأما أخت العتدة ـ فعلى كلم الؤلف ـ أنا حرام، ولو كانت بائنة بينونة كبى،
هو العدة، ها و ية علي كن ل زالت ع8لق النكاح وآثاره باق قد ل يه بع جع إل نت ل تر نا وإن كا قة ثلثا.، فإ  كالطل

والصواب أن ف ذلك تفصيل:
ها؛ وذلك لن الزوجة قة ثلثا.، فله أن يتزوج أخت عد زوج كالطل تل للزوج إل ب نة، فل  نت عدة بائ  فإن كا

بانت بينونة كبى.
 وإن كانت رجعية أو بينونتها صغرى فإنا ل تل، والرجعية هي الت طلقها على غي عوض مرة واحدة بعد
 الدخول، والبائنة بينونة صغرى هي الت خالعها زوجها، وسيت صغرى؛ لنه يوز للزوج الخالع أن يتزوجها ف

العدة وبعدها، أما البينونة الكبى فهي البائن بالطلق الثلث، وعلى هذا فالعتدات ثلثة أنواع:
الول: رجعية، وهي العتدة الت يكن أن يراجعها بدون عقد.



 الثان: بائن بينونة صغرى، وهي الت له أن يتزوجها بعقد بدون مراجعة، يعن ل يلك الراجعة، لكن يلك أن
يعقد عليها، فكل معتدة ل تل إل بعقد، فبينونتها صغرى.

الثالث: بائن بينونة كبى، وهي الت طلقها آخر ثلث تطليقات فل تل إل بعد زوج، بالشروط العروفة.
نة صغرى، أو بائ نة  نة بينو ية، أو بائ نت رجع سواء كا نا حرام،  هر كلم الؤلف أ ته ظا خت معتد هم أن أ  ال

بينونة كبى.
والصحيح أنه إذا كانت بائنة بينونة كبى فإنا تل له؛ لن البائنة بينونة كبى ل يكنه الرجوع إليها.

قوله: «وبنتاها» أي: بنت أخت زوجته، وبنت أخت معتدته.
ها أو ته وعمت ها، وكذلك زوج ها أو خالت ته وعمت ي معتد مع ب ها» أي: ل يوز ال ها وخالتا  قوله: «وعمتا
 خالتها، ولو أن الؤلف ـ رحه ال ـ وغيه من العلماء أتوا بالية والديث لكان أوضح وأبي وأجلى، قال ال
 تعال: {{وhأeن¼ تhج¢مhع8وا بhي¢نh ال½خ¢تhي¢نg}} وقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يمع بي الرأة وعمتها ول بي الرأة

 )]؛ والتعليل لن المع بي هذه القرابة القريبة يؤدي غالبا. إل قطيعة الرحم؛ لنه من العروف79وخالتها»[(
ي مع ب حم، حرم الشرع ال عة الر عن قطي عد  جل الب من أ ما عداوة وبغضاء وشحناء؛ ف ي يكون بينه  أن الضرت

الختي، وبي الرأة وعمتها وبي الرأة وخالتها.
فصار الذي يرم بينهن المع ثلثة أصناف:

كم هو ح ي، وأيضا.  ما قاله الؤلف وأب ضح  ها، وهذا أو نت أخت ها، والالة وب نت أخي مة وب  الختان، والع
ودليل.

 وبنت العم مع بنت عمها تل؛ لن ما سوى الثلث حلل، وهذا ـ أيضا. ـ أوضح من قول بعضهم: «يرم
سب أو رضاع، ل مصاهرة»، وهذا وإن كان ها ذكرا. ل تتزوج بالخرى لن ي، لو قدرت إحدا ي امرأت  المع ب

ضابطا.، لكنه ضابط يعقد السألة؛ لنه يتاج أول. إل تصور، وبعد التصور الكم، لكن القرآن والسنة أسهل.
 فإذا قال قائل: هل يوز أن يمع بي زوجة إنسان وبنته من غيها، فلو توف رجل عن زوجته وله بنت من
نه ل يتزوج بالخرى، لكن قالوا: نه يوز، ولو فرضنا إحداها ذكرا. فإ  غيها، فتزوجهما رجل، وجع بينهما فإ
سألة ف هذه ال سنة  نا إل الكتاب وال صاهرة فلذلك جاز المع، ولذا نقول: إذا رجع جل ال من أ نا ل يتزوج   ه

بالذات، وف غيها أيضا.، فإننا نرى أن التعبي القرآن والنبوي أوضح.
 فزوجة إنسان وبنته من غيها ليستا أختي، ول عمة وبنت أخيها، ول خالة وبنت أختها فتحل، والسؤال عن

هذا كثي، كيف يمع بي امرأة رجل وبنته من غيها؟



] .24فنقول: نعم؛ لن ال بي فقال: {{وhأ}حgل� لeك}م¢ مhا وhرhاءÊ ذeلgك}م¢}} [النساء: 
وهل المع بي الختي من رضاع، وبي الرأة وعمتها، أو خالتها من رضاع يرم، أو ل يرم؟

يه واضح «يرم يل ف يه؛ لن الدل نه يرم المع بينهن، وهو قول المهور، ول إشكال ف  الصحيح بل شك أ
 )]، فكما حرم المع بي هاتي الرأتي بالنسب، فكذلك يرم المع80من الرضاع ما يرم من النسب» [(

بينهما بالرضاع.
بن تيمية ـ رحه ال ـ فقال: يوز أن تمع بي الختي من الرضاع، وبي  وخالف ف هذا شيخ السلم ا
 الرأة وعمتها، والرأة وخالتها، لكن قوله ضعيف، والق أحق أن يتبع، والديث واضح: «يرم من الرضاع ما
ما يرم من الرضاع، و ساء يرم  من الن نه  من النسب بعي ما يرم  سواء كان معنËى أو عينا.، ف من النسب»   يرم 
 لعن فيه يرم كذلك من الرضاع، وعلى هذا فل يمع بي الختي من الرضاع، ول بي امرأة وعمتها، ول بي

امرأة وخالتها من الرضاع.
 

.....eلeطhعا. بhم gي¢نhق¼دhو¢ عeأ Xق¼دhي عgا فhه8مhجwوhزhن¼ تgإhو ،hح¢نgة} أ}بwدgال¼ع gتeغhرeفhت¢ وeقoن¼ ط}لgإeف
ها، ولكن شرط الؤلف ها، وخالت  قوله: «فeإgن¼ ط}لoقeت¢ وhفeرhغeت¢ العgدwة} أ}بgح¢نh» أي أبيحت أخت الزوجة، وعمت
 أن تفرغ العدة، فظاهره أنه ما دامت العدة باقية فهن حرام، سواء كانت العدة عدة بينونة أو ل، ولكن نعود إل
 ما سبق أن الراجح إذا كانت بينونة كبى فل حرج؛ لنه ل يكن المع بينهن، أما البينونة الصغرى والرجعية

فل يوز أن يتزوج أخت من كانت عدتا عدة بائن بينونة صغرى أو رجعية.
ف الروض[( ضي عدة81قال  ت تنق ته ح يه زوج مت عل نا حر هة، أو ز ته بشب خت زوج طئ أ من و  )]: «و

نا له: إن زوجتك حرام عليك حت تنقضي نا بأخت زوجته ـ والعياذ بال ـ قل  الوطوءة» يعن لو أن رجل. ز
 عدة الزن با، فلو قدر أن الزن با حلت من هذا الوطء، فل تل له زوجته حت تضع الزن با حلها، ولو بقي
 ف بطنها أربع سنوات!! لكن تقدم لنا القول الراجح أن الزنا ل أثر له، ول يكن أن نعل السفاح مثل النكاح

الصحيح.
يه حد فالثال ف ي، فإن كان عقد وا  قوله: «وhإgن¼ تhزhوwجhه8مhا فgي عhق¼دX أeو¢ عhق¼دhي¢نg مhعhا. بhطeل» أي: إن تزوج الخت
 سهل، بأن يقول الب للشخص: زوجتك ابنتw هاتي، فيقول: قبلت، فهنا ل يصح إنكاح واحدة منهما؛ لنه ل
 مزية لحدها على الخر، فل يصح العقد ل على هذه، ول على هذه، والعمل أن يعي واحدة، فيقول: زوجتك

بنت فلنة، ويصح العقد على واحدة.



ثل أن يكون الول  وقوله: «أو عقدين معا. بطل» أي: تزوجهما ف عقدين معا.، وهذا ل يتصور إل بوكالة، م
 له ابنتان فيوكل شخصا. يزوج إحداها ويتول هو تزويج الخرى، وكذلك الزوج يوكل شخصا. يقبل له نكاح
يل الول يقول نة، ووك ت فل تك بن فق أن قال الول لذا الزوج: زوج هو نكاح الخرى، فوا ها ويتول   إحدا
 لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلنا. فلنة ف آن واحد، فيبطل العقدان جيعا.، وهذا يذكر على سبيل الفرض،

وإل فهو صعب.
ته يج بن ف تزو صا.  من هذا، فنقول: لو أن الول وhك�ل شخ سألة بأهون  صور ال كن أن ن  فلو قال قائل: أل ي
صح هذا الثال، كن أن ي هل ي قد للزوج، فقال الزوج: قبلت، ف با الع ته الخرى فأوج قد الول لبن نة، وع  فل

ويقال: إنه ف عقدين؟
قد واحدا.؛ لنه ف من شخص واحد، فيكون الع من شخصي ول شك، لكن القبول   فالواب: أن الياب 

العقدين ل بد لكل عقد من إياب وقبول، وهذا ل يتصور ف إيابي بقبول واحد.
عا جيعا.، ي وق يه إشكال.؛ لن الياب ن: قبلت، فإن ف تك، فقال للب: قبلت، وقال للثا  ولو قال جيعا.: زوج
صح، نا نقول: ي ن، وأردت الرد على إياب الب، فه عن الياب الثا يت العراض  نا نو  إل إذا قال الزوج: أ

ويقع الثان لغوا.
وعلى كل حال فهذه مسائل فرضيات، وإل فوقوعها نادر جدا..

 
....،eلeطhب ºةwيgج¢عhو¢ رeن� أgائhب hيgهhى وhال½خ¢ر gةwدgي عgف hعeقhو¢ وeا، أhد8ه8مhحeأ hرwخeأhن¼ تgإeف

 قوله: «فeإgن¼ تhأeخwرh أeحhد8ه8مhا» يعن أحد العقدين، فالذي يصح هو الول، مثل أن يقول: زوجتك بنت عائشة
 فيقول: قبلت، ث يقول الب ف نفس اللس: زوجتك بنت فاطمة، فيقول: قبلت، فالذي يصح نكاحها عائشة،

والثان ل يصح؛ لنه إنا حصل المع بالعقد الثان، فيكون هو مورد النهي، فاختص البطلن به.
ي مع ب يل أن ي نه ل  خر؛ ل طل التأ ن� أeو¢ رhج¢عgيwةº بhطeلe» أي: ب gائhب hي gهhى وhال½خ¢ر gةwدgي عgف  hع eقhو¢ وeقوله: «أ 

الختي، ول بي الرأة وعمتها، ول بي الرأة وخالتها.
سابق، فماذا نصنع؟ نقول: يب فسخهما جيعا.، ول نقول: يبطلن؛ لنه نا ال  مسألة: إن وقع العقدان وجهل
قد ما الن فل ندري،  عا معا.، أ ما وق قق أن ي يتح نا يكون ح به البطلن، إذ البطلن إ صل  ما ي نا  يس عند  ل
هر صف ال يب ن نه  تب على ذلك أ سخهما، ويتر يب ف سابقا.، إذا.  ها  قد يكون أحد عا معا.، و  يكونان وق
 لحداها، ولو قلنا: باطل.، ما وجب لحداها شيء؛ لنه عقد باطل ما يوجب الهر، ول حصل الدخول، حت



 نقول: يستقر الهر بالدخول فهذا هو الفرق، والذي يتول فسخهما القاضي، يقول: أقرر فسخ النكاح، فيفسخه
 ويب لحداها نصف الهر؛ لنا مطلقة قبل الدخول، ومن الذي يب لا نصف الهر؟ نقول: نقرع بينهما؛ لنا
صل نه ل ي يع؛ ل هر، ول عدة على الم صف ال لا ن عة يكون  ها القر عت علي ما وق ف الموال، فأيته خل   تد

دخول.
تبي الال بعد ذلك، فإن تبي أنما وقعا معا. فل مهر عليه ويرد، وإن تبي أن أحدها هو السابق،  لكن إذا 
قد زال به، و يز الشت عة لتمي قد نقول: إن القر كم، و كم الا عة كح قد نقول: إن القر ظر عندي،  مل ن  فهذا 

الشتباه فيد الهر لن تبي أن نكاحها هو الول.
 

......،gهgي¢رeن¢ غgة} مeأhب¢رhال¼م8س¢تhة}، وwدhح¢ر8م8 ال¼م8ع¢تhتhو
ف أول كتاب صل.  نا بيان ذلك مف سبق ل ي الزوج، و ي حرام على غ من الغ م8 ال}ع¢تhدwة}» العتدة  hح¢رhقوله: «وت 

النكاح.
 فالعتدة من الغي ل يوز لحد أن يتزوجها، حت ولو كانت بائنة بينونة كبى؛ لنه قد تعلق با حق الزوج

الول، وقد سبق أنه ل يوز ول خطبتها على وجه صريح، إنا يوز التعريض.
 لكن لو تزوج معتدة من غيه، قلنا: إن العقد باطل ول شك؛ لن ال قال: {{وhلe تhع¢زgم8وا ع8ق¼دhةe النlكeاحg حhتwى

نص القرآن، ول يكن تصحيح235يhب¢ل}غe ال¼كgتhاب8 أeجhلeه}} [البقرة:  نه ب هي ع طل؛ لنه من  ] فنقول: النكاح با
النهي عنه.

 لكن لو انقضت العدة فهل له أن يتزوجها، ونقول: إنه زال الانع، وإذا زال الانع حلت، أو نقول: يرم إياها
تعزيرا.؛ لنه تعجل الشيء قبل أوانه على وجه مرم، فيعاقب برمانه؟

 جهور العلماء على أنا تل له بعقد، وذهب عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ أنه ينع منها، ول يزوج
)]؛ تنكيل. له ولغيه أيضا.، وهذا من سياساته الكيمة.82إياها، حت بعد العدة[(

 والصحيح ف هذه السألة أنه راجع إل حكم الاكم، فإن رأى من الصلحة أن ينعه منها فليفعل تأسيا. بعمر
صية، فلو من الو صى له يرم  صي، فإن الو صى له الو تل الو ما لو ق سا. على  نه، وقيا ضي ال ع  بن الطاب ر
 أوصى رجل بألف ريال، فقام الوصى له وقتله من أجل أن يأخذ اللف، فإننا نقول: ننعك منها؛ لنك تعجلت
شك أن كم ل  كم، والا جع إل رأي الا نه ير سألة أ ف هذه ال صحيح  جه مرم، فال نه على و بل أوا يء ق  الش

المور عنده تتلف، فلو تتابع الناس على خطبة العتدات ونكاحهن، فهنا يتعي النع، والتحري على العاقد.



ها على فة براءة رحها، ومن نا يراد معر ها العدة، وإ من ل يراد من هي  ستبأة  من غيه» ال ستبأة   قوله: «وال
ضى حم، ولذا ق بباءة الر صد العلم  نا يق تد، وإ صها أن تع من ترب صد  عة ل يق عة، فالخال جح الخال  القول الرا

 )]،83عثمان ـ رضي ال عنه ـ بأن عدة الخالعة حيضة واحدة وأخب أنه سن¦ة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
فلو أن أحدا. تزوج امرأة مالعة قبل استبائها فالنكاح باطل، لكن هل له أن يعود فيعقد عليها مرة أخرى؟

ينبن على اللف الذي ذكرنا.
 

وhتhن¢قeضgيh عgدwت8ها، ....وhالزwانgيhة} حhتwى تhت8وبh و
 قوله: «والزانية حت تتوب وتنقضي عدتا» ، الزانية هي فاعلة الفاحشة ـ والعياذ بال ـ حرام على الزان
 وغيه حت تتوب، لقول ال تبارك وتعال: {{الزwانgي لe يhن¢كgح8 إgل� زhانgيhة. أeو¢ م8ش¢رgكeة. وhالزwانgيhة} لe يhن¢كgح8هhا إgل� زhانX أeو

ك}} [النور:  gى3م8ش¢رeلhع hك gلeذ hم lح8رhن؛ لن ال تعال قال: {{و ي الزا ن وغ ية ترم على الزا  ] ، فالزان
ال¼م8ؤ¢مgنgي}}، والقرآن صريح بأنه حرام، وأنه ل يل للمؤمن أن يتزوج امرأة زانية.

وقوله: «حت تتوب» أي: تتوب من الزنا، لكن ما الذي يدرينا أنا تابت؟
 قال بعض أهل العلم: نعلم أنا تابت بأن تراود على الزنا فتأب، يعن أن يذهب أحد إليها ويراودها، فإذا أبت
 دل ذلك على أنا تابت، لكن هذا القول ضعيف جدا.؛ لنا إن علمت أن هذا الرجل من الفساق، فما أقرب أن
يه ـ نا، وف نت تريد الز نع وإن كا هل الي سوف تت من أ نه  نا، وإن علمت أ تح باب للز  تيب، ويكون هذا ف
 أيضا. ـ تغرير بصاحب الي؛ لنه ربا إذا راودها ووافقت غرته ويزن با، فالصواب أن توبة الزانية كغيها،
فإذا علمنا أن الرأة أصبحت نادمة، وظهر عليها أثر الزن والبعد عن مواقع الريب، فهنا نعلم أنا تابت فتحل.

 ول يذكر الؤلف الزان حت يتوب؛ لن فقهاءنا ـ رحهم ال ـ يرون أن الزان له أن يتزوج، ولو كان زانيا
عض، نص دون ب عض ال ستدل بب من غرائب العلم أن ي كن هذا  نا!! ول صر÷ا على الز  والعياذ بال، ولو كان م
نX أeو هhا إgل� زhا نgي لe يhن¢كgح8 إgل� زhانgيhة. أeو¢ م8ش¢رgكeة. وhالزwانgيhة} لe يhن¢كgح8 ية: {{الزwا ف ال سواء  ها  ن كل ية والزا  فالزان

م8ش¢رgك}}، فكيف نفرق؟!
ضل ضل الرأة، والرأة بف جل بف سل الر نى أن يغت سل¾م  يه و صل¾ى ال عل نب  خر، أن ال  ونضرب لذا مثل. آ

 )]، فقالوا: الرجل ل يتطهر بفضل ماء الرأة، والرأة لا أن تتطهر، مع أن الدليل واحد!! بل إن84الرجل[(
 الدليل وقع خلف ما ذهب إليه هؤلء، فقد ثبت أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م توضأ بفضل ميمونة ـ رضي ال

نب، فقال: «إن الاء ل ينب» [( يا رسول ال إن ج8 ها ـ وقالت:  نا نذكر هذه المثلة ليعلم أن85عن  )] وإ



 النسان بشر قد يطئ ف أمر واضح، فما الفرق بي الزان والزانية ف هذا الباب، والدليل واحد؟! ولذا فالقول
 الراجح بل شك أنه ل يوز أن ي8زhوwجh الزان حت نعلم أنه تاب بالقرائن، فإذا علمنا أن هذا الرجل ظهر عليه أثر

الزن والندم، واستقام وابتعد عن مواضع الريب فحينئذX ي8زhوwج.
ـ إن سيأت  تا، و ن وغيه حت تتوب، ويضاف إل هذا أن تنقضي عد ية ترم على الزا  واللصة: أن الزان

شاء ال ـ بيانا، فإن تابت ولكنها ل تنقضg العدة، وهي ثلث حيض على الذهب، فإنا ل تل.
هو قول جهور العلماء؛ بت، و ف العدة ولو تا مت  ما دا ن ول لغيه،  تل للزا نا ل  هر كلم الؤلف أ  وظا

وذلك لن الزان ل يلحقه ولده من الزنا، سواء استلحقه أم ل يستلحقه.
 

وhم8طeل�قeت8ه8 ثeلeثا. حhتwى يhطeأeهhا زو¢ج� غeي¢ر8ه8، وhال¼م8ح¢رgمhة} حhتwى تhحgل�،.....
 )]، مطلقته ثلثا. حرام عليه بنص القرآن، قال ال تعال:86قوله: «ومطلقته ثلثا. حت يطأها زوج غيه» [(

{{اeلط�لeق8 مhرwتhانg}} ث قال: {{فeإgن¼ طeل�قeهhا}} أي الرة الثالثة {{فeلe تhحgل¥ لeه8 مgن¢ بhع¢د8 حhتwى تhن¢كgحh زhو¢جËا غeي¢رhه8}}.
 فالطلقة ثلثا. سواء قلنا بقول المهور، أنه إذا قال: أنت طالق ثلثا.، أو: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق،
 أو: أنت طالق، ث طالق، ث طالق تبي به، أو قلنا بالقول الثان الراجح: إنا ل تبي به، ول تبي إل بثلث مرات،
 بعد هذه الثلث ترم عليه حت يطأها ـ أي يامعها ـ زوج غيه، ول يكن أن يكون زوجا. إل بعقد صحيح،
ما لو سد، ك قد فا ها بع ما لو تزوج ت يرج  صحيح، ح قد  ها بع ها زوج تزوج  وعلى هذا يكون الشرط أن يطأ
 نوى التحليل؛ لن نية التحليل تفسد العقد، والدليل على هذا قول ال تعال: {{فeإgن¼ طeل�قeهhا فeلe تhحgل¥ لeه8 مgن¢ بhع¢د

 ] ، وتأمل قوله: {{حhتwى تhن¢كgحh زhو¢جËا}} يتبي لك أن الراد بالنكاح هنا230حhتwى تhن¢كgحh زhو¢جËا غeي¢رhه}} [البقرة: 
يل ذلك قوله: {{زhو¢جËا غeي¢رhه8}}، فلو ف هذا الوضع، ودل قد إل  هو الع سائر القرآن فالنكاح  ف  ما   الماع، وأ
 كان الراد بالنكاح العقد لكان تكرارا. بل فائدة، ولكان العن حت تتزوج زوجا.، فقوله: {{زhو¢جËا}} ل يكن أن

يكون زوجا. إل إذا كان النكاح صحيحا.، ولذا لو نكحها ملل وجامعها ل تل للول.
 ولو أن الزوج الثان تزوجها بعقد صحيح، ودخل عليها وباشرها، ولكن ل يطأها، فإنا ل تل للول، ودليل
عة طلقها ثلث تطليقات، وتزوجت بعده عبد عة القرظي ـ رضي ال عنهما ـ، فإن رفا  ذلك قصة امرأة رفا
 الرحن بن الزwبgي ـ رضي ال عنه ـ، ولكنه ليس عنده قدرة على النكاح، وجاءت تشتكي إل الرسول صل¾ى
 ال عليه وسل¾م تقول له: إن رفاعة طلقها وبتw طلقها، وإنا تزوجت عبد الرحن بن الزwبي، وليس معه إل مثل



 هدبة الثوب وأشارت بثوبا، فقال لا النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أتريدين أن ترجعي إل رفاعة؟ ل، حت تذوقي
)] .87عسيلته، ويذوق عسيلتك»[(

قال العلماء ـ رحهم ال ـ: يؤخذ من هذا أنه ل بد من الماع، حت يكون النكاح مرادا. حقا..
نه صحيح أ ما النتشار فال هل يشترط النزال؟ أ كر، و هو قيام الذ هل يشترط النتشار و  واختلف العلماء، 
يس بشرط، نه ل هب أ من الذ كن النزال، الشهور  ف الماع إل بذلك، ل كن أن تكون لذة  نه ل ي  يشترط؛ ل
يه وسل¾م: صل¾ى ال عل من النزال لقوله  بد  هل العلم: ل  عض أ به الgل¥، وقال ب نه يصل   فإذا حصل الماع فإ

«حت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».
 قوله: «والرgمة حت تل» ول يقل الؤلف: «والرgم حت يل»؛ لن كلمه ف الرمات ف النكاح، كما أنه ل
 يقل: والزان حت يتوب، فالكلم ف النساء الرwمات، وليس ف الرجال ال}حhرwمgي، وإن كان حت الرم ل يوز

أن يتزوج حت يل.
 فقوله: «والرمة حت تل» سواء كانت مرمة بعمرة أو بج، لديث عثمان بن عفان ـ رضي ال عنه ـ

)].88أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ل يhنكح الرم ول ي8نكgح ول يطب» [(
 فقوله: «الرم» وصف، وهو علة الكم، ويزول هذا الكم إذا زال هذا الوصف، فإذا حل من إحرامه جاز

النكاح، إذا. فهذا التحري إل أمد.
عد قد على امرأة ب يح النكاح، فلو أن رجل. ع ن؛ لن التحلل الول ل يب لل الثا تل» أي: ا ت   وقوله: «ح

التحلل الول فالعقد حرام، والنكاح غي صحيح؛ لنا ل تل بعد، فل بد من التحلل الول والثان.
 فإن قال قائل: وهل الرجل بعد التحلل الول م8حرgم؟ قلنا: ل، لكن قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا

 )]، فنقول: هو غي مرم لكن النساء مستثناة، والعقد89رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إل النساء» [(
من وسائل استحلل النساء، فيحرم بعد التحلل الول ول يصح.

ساء، وهذا عقد، وهذا إحدى يس حراما.؛ لن الرم الن عد التحلل الول صحيح ول يل: إن عقد النكاح ب  وق
عد التحلل الول، نه ل يرم النكاح ب صح، أ هو أ ـ و حه ال  ـ ر حد، واختيار شيخ السلم  عن أ ي   الروايت
ث عد التحلل الول،  با تقدم على النكاح ب نه ر نة؛ ل ست هي سألة لي سك، ال تط لنف سان: اح كن نقول للن  ول
تل؛ لنك ظر حت  يك شكوكا.، فنقول له: انت  بعدئذX يوسوس لك الشيطان، ويقول: زوجتك حرام ويدخل عل

حت لو عقدت الن لن تدخل عليها؛ لن النساء حرام عليك.



ضت، نا حا ها: إ ستحيت أن تقول لهل بل الطواف، وا ضت ق مت بعمرة، وحا سألة : لو أن امرأة أحر  م
ها ، نا ل تزل على إحرام صحيح؛ ل ي  قد غ ها النكاح، فالع قد علي ها، وع عت إل أهل سعت ورج فت و  فطا
ث ها أمره سهل، فيجب أن تذهب وتكمل عمرتا،  ها غي صحيح، وسعيها غي صحيح، وتقصي شعر  وطواف

يعقد عليها من جديد.
لق، من ا ستحي  بة، وال ل ي بت بذه العقو لق عوق من ا ستحيت  لا ا سائل خطرة، هذه الرأة   فهذه م
 والواجب أل يستحي الرجل ول الرأة من الق، وإذا كان الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لا سأله رجل، فقال: يا
 رسول ال إن أجامع فل أنزل، أعليw الغسل؟ فقال: «إن أفعله أنا وهذه ـ يشي إل عائشة رضي ال عنها ـ

 )]، فلم يستحg لنه حق، ولا سأله ابن أب سلمة عن قبلة الصائم، وكان عنده أم سلمة ـ رضي90وأغتسل»[(
 ال عنها ـ فقال: «سل هذه» يعن أمه، وكان يقبلها الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ وهو صائم، فقال: يا
كم ل جو أن أكون أخشا ن لر سل¾م: «إ يه و صل¾ى ال عل بك، فقال  من ذن ما تقدم  فر ال لك  سول ال غ  ر

 )]، ولا ضحك قوم من الضرطة وهي الريح الت لا صوت، قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:91وأتقاكم له» [(
ما يفعل؟»[( ها وحيدا. ف نفسك تضحك؟ ولكن على كل92«علم يضحك أحدكم   )] ، هل أنت إذا فعلت

 حال الناس يضحكون؛ لنه من سوء الدب أن النسان يظهر صوت الضرطة بي الناس، والمد ل هذا أدب
طيب، فنقول: ل تظهر، ول تضحك.

 
وhلe يhن¢كgح8 كeافgر� م8س¢لgمhة.، وhلe م8س¢لgم� وhلeو¢ عhب¢دا. كeافgرhة. إgل� ح8رwة. كgتhابgيwة.،.....

صرانيا. أم وثنيا. أم سواء كان يهوديا. أم ن فر بأي نوع كان كفره،  سلمة» ، الكا كح كافر8 م  قوله: «ول ين
يل قوله تعال: {{وhلe ت8ن¢كgح8وا ال¼م8ش¢رgكgيh حhتwى سقة، والدل نت فا يل أن يتزوج مسلمة، ولو كا نه ل   شيوعيا.، فإ

 ] أي: ل تزوجوا الشركي حت يؤمنوا، وقوله تعال: {{لe ه8نw حgلõ لeه8م¢ وhلe ه8م¢ يhحgل¥ون221ي8ؤ¢مgن8وا}} [البقرة: 
 ] ، فإذا منع من استدامة عقد الكافر على الؤمنة فابتداؤه من باب أول، أما الدليل من10لeه8ن}} [المتحنة؛ 

سhيlدhهhا لeدhى يhا  eل¼فeأhسيد، قال ال تعال: {{و فر، والزوج  تت زوج كا سلمة  كن أن تكون ال نه ل ي ظر فل  الن
] ، وقال رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اتقوا ال ف النساء فإنن عوان عندكم»[(25ال¼بhاب}} [يوسف: 

)] ، أي: أسرى.93
 وهل تارك الصلة كافر أو ل؟ اللف ف هذا معروف، والصواب أنه كافر فل يوز أن يزوج بسلمة، فإن

عقد له على مسلمة، فإن نكاح الكافر بالسلمة باطل بإجاع السلمي.



يل قوله تعال: {{وhل كح الكافرة ولو كان عبدا.، والدل سلم ل ين سلم� ولو عبدا. كافرة.» ، ال  قوله: «ول م
] .221تhن¢كgح8وا ال¼م8ش¢رgكeاتg حhتwى ي8ؤ¢مgن}} [البقرة: 

 وقوله: «ولو عبدا.» «لو» هل هي إشارة خلف، أو رفع توهم بأنه لا نقص ف الرية صار يوز له أن يتزوج
 الكافرة؛ لنا تفوقه ف الرية، وهو يفوقها ف الدين فيتقابلن؟ ل أدري إن كان أحد من أهل العلم قال بذلك
 أو ل؟ فإن كان فيه خلف فاللف ل شك أنه ضعيف، وإن كان رفع توهم فقد يتوهم بعض الناس أن حريتها

تقابل إسلمه، ورgق¥ه يقابل كفرها، فيكون كل واحد منهما له مزية على الخر.
 قوله: «إل حرة كتابية» هذا مستثن من نكاح السلم بالكافرة، فيجوز نgكاحها بشرطي: أن تكون حرة، وأن
ن gم hابhتgأ}وت8وا ال¼ك hن نh ال�ذgي gات8 مhنhص نh ال¼م8ؤ¢مgنhاتg وhال¼م8ح¢ gات8 مhنhال¼م8ح¢صhيل قوله تعال: {{و ية، والدل  تكون كتاب

 ] ، قال أهل العلم: الراد بالصنات هنا الرائر، والصنات تطلق ف5قeب¢لgك}م¢ إgذeا آتhي¢ت8م8وه8نw أ}ج8ورhه8ن}} [الائدة: 
القرآن على معانX، منها:

أول.: التزوجات يعن ذوات الزواج.
ثانيا.: العفيفات عن الزنا.

ثالثا.: الرائر.
م¢}} [النور:  م¢ يhأ¼ت8وا بgأeر¢بhعhةg ش8هhدhاءÊ فeاج¢لgد8وه8 eل wم صhنhاتg ث} نe ال¼م8ح¢ نh يhر¢م8و  ] ، الراد4فقوله تعال: {{وhال�ذgي

بالصنات هنا العفيفات.
ساء:  م¢}} [الن ت¢ أeي¢مhان8ك} eكeلhا مhم سhاءg إgل�  lالن hن gات8 مhنhص ها، إن الراد24وقوله: {{وhال¼م8ح¢  ] على قول في

.{{hابhتgوت8وا ال¼ك{أ hينgال�ذ hنgات8 مhنhال¼م8ح¢صhو}} :التزوجات، وأما الصنات الرائر، فمثل هذه الية
 وقوله: «كتابية» هي اليهودية أو النصرانية، وهل يشترط أن تكون ملتزمة بالدين الالص لليهود والنصارى،

أو ل يشترط؟
 قال بعض أهل العلم: إنه يشترط بأن توحد ال ـ عز¦ وجل ـ ول تشرك به شيئا.، ولكنها ل تتبع إل موسى
يه الصلة والسلم ـ إن كانت نصرانية، فإن  ـ عليه الصلة والسلم ـ إن كانت يهودية، أو عيسى ـ عل
كت ية البقرة، فقالوا: إذا أشر ية الائدة وآ ي آ مع ب تل، وهؤلء راموا ال نا ل  كت فإ سلم وأشر فت ال  خال
 بال، ولو كانت يهودية أو نصرانية فل تل، وأما إذا كانت غي مشركة بال وإن ل تhدgن¼ بالسلم الذي جاء به
 ممد ـ عليه الصلة والسلم ـ فإنا تل، وتكون الفائدة من قوله: {{وhال¼م8ح¢صhنhات8 مgنh ال�ذgينh أ}وت8وا ال¼كgتhاب
من السلف هل العلم  من أ ي  نا مشركة وحلت، وإل هذا ذهب كث نا غي مسلمة وحلت، ل أ  مgن¢ قeب¢لgك}م}} أ



 واللف، وعلى هذا الرأي إذا كانت النصرانية تقول بأن ال ثالث ثلثة، فإنا ل تل ولو تدينت بدين النصارى،
وكذلك اليهودية إذا قالت: عزير ابن ال فإنه ل تل؛ لنا مشركة.

هل ين أ مى إل د من انت كل  مة، ف نh أ}وت8وا ال¼كgتhابh}} عا نh ال�ذgي gية: {{م هل العلم إل أن ال ثر أ هب أك  وذ
 الكتاب فهو منهم، وقالوا: إن هذا مصص لقوله ـ تعال ـ ف سورة البقرة: {{وhلe تhن¢كgح8وا ال¼م8ش¢رgكeاتg حhتwى
 ي8ؤ¢مgن}} لن آية البقرة متقدمة على آية الائدة، ث هذا التعليل ف القيقة عليل؛ لن التخصيص ل فرق فيه بي
هم هل الكتاب، وحكى عن ساء أ حل ن سورة الائدة  ف  كر  هو أن ال ذ ضح  يل الوا كن الدل خر، ل  التقدم والتأ

 ] ،73الشرك وكف�رهم أيضا. ـ سبحانه وتعال ـ فقال: {{لeقeد¢ كeفeرh ال�ذgينh قeال}وا إgن� الل�هh ثeالgث} ثeلeثeةX}} [الائدة: 
 ] ، وقال: {{وhقeالeتg ال¼يhه8ود8 ع8زhي¢ر17وقال: {{لeقeد¢ كeفeرh ال�ذgينh قeال}وا إgن� الل�هh ه8وh ال¼مhسgيح8 اب¢ن8 مhر¢يhمh}} [الائدة: 

 اب¢ن8 الل�هg وhقeالeتg النwصhارhى ال¼مhسgيح8 اب¢ن8 الل�هg ذeلgكh قeو¢ل}ه8م¢ بgأeف¼وhاهgهgم¢ ي8ضhاهgئ}ونe قeو¢لe ال�ذgينh كeفeر8وا مgن¢ قeب¢ل} قeاتhلeه8م8 الل�ه
] .31أeنwى ي8ؤ¢فeك}ونe *}} [التوبة] إل أن قال: {{ه8وh س8ب¢حhانhه8 عhمwا ي8ش¢رgك}ونe}} [التوبة: 

هم، ولو كان يقول سب إلي هل الكتاب وانت ين أ ين بد من تد هل العلم أن  يه جهور أ صل: أن الذي عل  فالا
بالتثليث فإنه تل ذبيحته، ويل نكاحه.

هم ية، ولكن هم الز خذ من مع أن الوس تؤ ها  ست مثل سية؟ ل، لي ها الو هل مثل ية»   وقوله: «إل حرة كتاب
 يالفون أهل الكتاب ف الذبائح، فل تل ذبائح الوس، ول تل مناكحتهم بالجاع، ول يالف ف حل ذبائحهم
تل كر هذا القول إنكارا. عظيما.، فالوس ل  ـ أن حه ال  ـ ر حد  كن المام أ ـ، ول حه ال  ـ ر بو ثور   إل أ
ية خذ الز سل¾م أ يه و صل¾ى ال عل سول  ية؛ لن الر هم الز خذ من كن تؤ سائهم، ول يل نكاح ن هم، ول   ذبائح

 )]، والصحيح ف مسألة الزية كما تقدم لنا أنا تؤخذ من جيع الكفار؛ لن القصود أن يكون الكفار94منهم[(
تت حضانة السلمي ورعايتهم لعلهم يسلمون، وهذا ل فرق فيه بي اليهود والنصارى والوس وغيهم.

 
،gةhال}ت¢ع gةhاجhحgل ،gةhالع8ز8وب hتhنhع hافhخhن¼ يeل� أgة.، إhمgة. م8س¢لhمeم� أgم8س¢ل Ìح8 ح8رgن¢كhي eلhو

.....،Xةhمeأ gنhمeو¢ ثeأ ،Xةwح8ر gو¢لeن¢ طhز8 عhع¢جhيhو ،gةhد¢مgو¢ الeأ
قوله: «ول ينكح حر مسلم أمة مسلمة» «حر» احترازا. من العبد، فالعبد له أن يتزوج أمة؛ لنه يساويها.

وقوله: «مسلم» احترازا. من الكافر، فل ينكح المة السلمة مطلقا.، إذا. الفهومان متلفان حكما..
وقوله: «أمة مسلمة» ، اشترط أن تكون مسلمة، وظاهر كلمه ولو كانت كتابية فل تل للمسلم.



 قوله: «إل أن ياف عنت العزوبة» العنت الشقة، «العزوبة» عدم الزواج، فالعزب هو غي التزوج، سواء
كان رجل. أو امرأة.

 قوله: «لاجة التعة أو الدمة» ، فإذا خاف عنت العزوبة، إما لجل الدمة، وإما لجل الستمتاع، فله أن
] .25يتزوج المة لقوله تعال: {{ذeلgكh لgمhن¢ خhشgيh ال¼عhنhتh مgن¢ك}م¢}} [النساء: 

قوله: «ويعجز عن طeو¢ل حرةX أو ثن أمة» الطول الهر، أي: يعجز عن مهر الرة، أو ثن المة.
فهذه ثلثة شروط:

الول: أن تكون المة مسلمة.
الثان: أن ياف عنت العزوبة.

الثالث: أن يعجز عن طول حرة أو ثن أمة.
يل قوله ـ تبارك وتعال ـ: {{وhمhن¢ لeم¢ يhس¢تhطgع¢ مgن¢ك}م¢ طeو¢ل. أeن¼ يhن¢كgحh ال¼م8ح¢صhنhاتg ال¼م8ؤ¢مgنhاتg فeمgن¢ مhا  والدل
 مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ك}م¢ مgن¢ فeتhيhاتgك}م8 ال¼م8ؤ¢مgنhات}} إل أن قال: {{ذeلgكh لgمhن¢ خhشgيh ال¼عhنhتh مgن¢ك}م¢ وhأeن¼ تhص¢بgر8وا خhي¢ر� لeك}م¢}}

] .25[النساء: 
فالشرط الول من قوله تعال: {{وhمhن¢ لeم¢ يhس¢تhطgع¢ مgن¢ك}م¢ طeو¢ل.}} .

.{{gاتhنgم8 ال¼م8ؤ¢م{كgاتhيhتeن¢ فgم}} :والشرط الثان من قوله تعال
والشرط الثالث من قوله تعال: {{ذeلgكh لgمhن¢ خhشgيh ال¼عhنhتh مgن¢ك}م¢}}.

 وتأمل الية الكرية هل ينطبق عليها كلم الؤلف؟ نعم، ينطبق إل ف قوله: «وثن أمة» فإن هذا الشرط ليس
 موجودا. ف القرآن، لكن اشترطه الفقهاء، قالوا: لنه إذا كان قادرا. على شراء المة استغن به عن نكاح المة،
 ولن نكاحه المة يلحقه من العار أكثر ما يلحقه لو اشترى أمة وتسرwاها، ولنه إذا نكح أمة صار أولده أرقاء،
مة صار أولده أحرارا.، ولذا قال المام أحد ـ رحه ال ـ: إذا تhزوwج الر� أمة. رhقw نصف}ه8، يعن  وإذا تسرى أ

صار رقيقا.؛ لن عياله من هذه المة يكونون ماليك لسيدها.
ستلزم أن حد ي ما قال المام أ نه ك ي كذلك؛ ل ضي التحر ظر يقت ث إن الن جه قوي،  ما ذكره الؤلف له و  و
يه عار أن يرى ولده يقاد بالقلدة إل قد يكون ف حر!! وهذا  هو  يك يباعون ويشترون، و  يكون أولده أرقاء مال

السوق ليباع، فهذا أمر عظيم ليس هينا.؛ فلذلك ل يوز إل ف حالة الضرورة، كما ذكر ال ـ عز¦ وجل ـ.
 بقي علينا أن يقال: ما الكم فيما لو اشترط على الالك أن يكون أولده أحرارا.؟ اختلف ف هذا أهل العلم،
هي رق الولد، مة إذا اشترط أن يكون أولده أحرارا.، قالوا: لن العلة  نه يوز أن يتزوج ال من قال: إ هم   فمن



 والن زال، وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ، ولكن نقول: كل شرط ليس ف كتاب ال فهو
من الدناءة وخلف ث إن  ية أولده،  قل: إل أن يشترط حر ـ ل يشترط ذلك، ل ي جل  ـ عز¦ و طل، وال   با
 الروءة أن الر يتزوج أمة، حت عند الناس إذا تزوج أمة صار شهرة، فلن الرجل الشريف النسيب تزوج رقيقة
 فلن!! ففيه معرة وعيب، والنسان ينبغي أن يبتعد عن كل شيء ير إليه العيب، فالصواب ما دل عليه القرآن
ت وإن اشترط أن أولده من الشروط، ح ـ  جل  ـ عز¦ و كر ال  با ذ مة، إل  يل أن يتزوج ال نه ل  ي أ  الكر
يه معارض، ويقول: قد يعارض ف سترقاق أولده،  هي ا نا نقول: إن العلة  صح لعموم الية، وكون نه ل ي  أحرار فإ

من قال لكم إن هذه هي العلة؟ وhهhب¢ أن ذلك جزء العلة فإن الكم ل يتم إل بوجود العلة تامة.
 

،gيهgبeأ gةhمeاح8 أeكgن lل¼ح8رgلhه8، وhتhمeد� أlيhس eلhه8، وhتhدlيhب¢د� سhح8 عgن¢كhي eلhو
د8ونe أeمhةg اب¢نgهg، وhلeي¢سh لgل¼ح8رwةg نgكeاح8 عhب¢دg وhلeدgهhا،.

يل له أن نه ل  سيدته فإ مت  ما دا ها، ف عن ملك ت يرج  مد؛ ح سيدته» تريا. إل أ كح عبد8   قوله: «ول ين
ساء:  مع أن ال يقول: {{وhأ}حgل� لeك}م¢ مhا وhرhاءÊ ذeلgك}م¢}} [الن يل؟  ما الدل يل:  ها، فإذا ق يل24يتزوج نا: الدل  ] قل

إجاع العلماء، قال ابن النذر: أجع أهل العلم عليه.
ضي ن يقت صحيح، وأيضا. الع سنة، والجاع، والقياس ال هي الكتاب، وال ت  عة ال حد الدلة الرب  والجاع أ
 ذلك؛ لن السيدة ل يكن أن تكون مhس8ودة، والزوج8 سيد زوجته، فإذا قلنا: إنا سيدته كيف تكون مسودة؟!
 يكون له المر عليها، هذا تنافر وتناقض أن يكون المر مأمورا.، لكن ما الطريق إل الgل إذا رغب أن يتزوجها
 ورغبت أن تتزوجه؟ تعتقه، لكن لو خدعها وقال: أعتقين لتزوجك وهي راغبة فيه فأعتقته، فلما أعتقته قال:
 المد ل الذي فكن منك، وال}ع¢تhق ل يكن أن يرجع رقيقا.، ففي مثل هذه الال يضمن قيمة نفسه لا؛ لنه غرها

وخدعها.
 قوله: «ول سيد أمته» أي: ل ينكح سيد أمته، يعن ل يعقد عليها النكاح، وليس العن أل يطأ، فإنه يطؤها
م¢}} ت¢ أeي¢مhان8ه8 eكeلhا مhم م¢ أeو¢  gهgاجhز¢وeى أeلhل� عgسيما. للنكاح فقال: {{إ ي ق عل ملك اليم ي؛ لن ال ج  بلك اليم

 ] ، فدل� ذلك على أنما ل يتمعان؛ لن قسيم الشيء مباين له، ولن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م6[الؤمنون: 
 )]، وأيضا. فإن وطأه إياها بلك اليمي أقوى من وطئه إياها بالعقد؛ لن95أعتق صفية وجعل عتقها صداقا[(

 ملك اليمي يصل به اللك التام، فيملك عينها ومنافعها، والنكاح ل يلك إل النفعة الت يقتضيها عقد النكاح



 شرعا. أو عرفا.، فهو مقيد، قال أهل العلم: ول يhرgد8 العقد الضعف على العقد القوى، فهو يستبيح ب8ضعها بلك
اليمي الذي هو أقوى من عقد النكاح.

 قوله: «وللحر نكاح أمة أبيه» بشرط أل يكون الب قد جامعها؛ فإن جامعها الب فإنا ل تل للبن؛ لنا
ما نكح أبوه.

هن، يوز بالشروط بن أن يتزوج واحدة. من يه جوارX، فأراد هذا ال ند أب ن وع ب� غ جل له أ  مثال ذلك: ر
ساء:  ية: {{مgن¢ فeتhيhاتgك}م8 ال¼م8ؤ¢مgنhاتg}} [الن ف عموم ال ف نكاح المة؛ لنا داخلة  سابقة   ] ، وف عموم25ال

] .24قوله: {{وhأ}حgل� لeك}م¢ مhا وhرhاءÊ ذeلgك}م¢}} [النساء: 
نه إماء ند اب سن، وع كبي ال نه  جه؛ ل يد أحدا. يزو كن ل  ن، ل بن غ جل له ا نه» مثل. ر مة اب  قوله: «دون أ
تت شروط نكاح ها، ولو  هل يوز؟ يقول الؤلف: ل يوز أن يتزوج هن، ف  ملوكات، فأراد أن يتزوج واحدة من
من مال ولده، فل بن، فإذا كان له أن يتملك  من مال ولده بلف ال قه؛ لن الب له أن يتملك  ف ح مة   ال
نه بواز  حاجة إل أن يتزوج أمة ولده، بل يتملك المة، وتل له بلك اليمي، فهو إذا. مستغنX عن نكاح أمة اب

تلكه، فله فيها شبهة ملك.
 ولكن هذا القول ضعيف؛ لنه ليس للب شبهة ملك ف مال ولده، بل له شبهة تلك، وفرق بي أن نقول:
نه ليس نا: تلك، يعن أ نه مشارك للبن، وإذا قل نا: ملك، يعن أ نا إذا قل  لك التملك، وأن نقول: لك ملك؛ لن
ف عموم لا  نه حلل له، لدخو مة اب نا أن له التملك، وحينئذX نقول: إن أ كن له أن يتملك، والراد ه  مشاركا.، ل
 قوله تعال: {{وhأ}حgل� لeك}م¢ مhا وhرhاءÊ ذeلgك}م¢}}، فالصواب ف هذه السألة أنه يوز للب أن يتزوج أمة ابنه إذا ت ف

حقه شروط جواز نكاح الماء.
 فإن قيل: كيف تيزون هذا وهو له حق التملك، لاذا ل تقولون له: تلكها؟ فنقول: قد ل يتار أن يتملكها،

بل يب أن تبقى ملكا. لبنه ليبيعها إذا طلقها أبوه، أو يزوجها وينتفع بهرها، أو ما أشبه ذلك.
بد أن يس للحرة نكاح عبد ولدها» ، هذه امرأة حرة ولا ولد، وهذا الولد له عبد، فأراد هذا الع  قوله: «ول

يتزوج أم سيده، يقول الؤلف: إن هذا ل يوز، ولو كان عبد آخر، وأراد أن يتزوج أم هذا الرجل، جاز.
سخ كه ابن8ه8، أو أبوه انف ي زhو¢جhه، أو مل حد الزوج نه إذا ملك أ هو أ يف، و ن على قول ضع  وهذا القول مب
يه تبقى يل عل  النكاح، وستأت ف آخر الفصل، فإذا ضعف الصل ضعف الفرع، وإذا كان الصل ضعيفا. ل دل

هذه السألة وهي الفرع كذلك ضعيفة ل دليل عليها.



 والقول الثان ف هذه السألة: أنه يوز للحرة أن تنكح عبد ولدها، ول حرج فيه، ول يقال: إن هذه السألة
ها، ته وأحب يل مثل.، فأحب بد شاب ج ها ع بة، ولبن سيد امرأة شا با تكون أم ال يف تكون؟! نقول: ر بة، ك  غري
ها أن يزوجها هذا العبد، فهذا يوز، وهذا القول هو الصحيح؛ لنه داخل ف عموم قوله تعال:  وطلبت من ابن

 ] وعبد ابنها ليس أباها، ول ابنها، وأخاها، ول عمها، ول خالا،24{{وhأ}حgل� لeك}م¢ مhا وhرhاءÊ ذeلgك}م¢}} [النساء: 
 ول ابن أخيها، ول ابن أختها، فأين الدليل على النع؟! وقد سبق أنه ل يوز للحرة أن تتزوج عبدها، وقلنا: إن
بد ولدها، كح ع صواب إذا. أن للحرة أن تن نا فل إجاع ول تضاد، فال ما ه يل على ذلك الجاع والتضاد، أ  الدل

وأولدها منه يكونون أحرارا. تبعا. لا.
 

وhإgنg اش¢تhرhى أeحhد8 الزwو¢جhي¢نg أeو¢ وhلeد8ه8 ال¼ح8ر�، أeو¢ م8كeاتhب8ه8
الزwو¢جh الخhرh أeو¢ بhع¢ضhه8 ان¢فeسhخh نgكeاح8ه8مhا،....

ما» ، هذه سخ نgكeاح8ه8 ي أو ولد8ه الر�، أو م8كاتhب8ه8 الزوجh الخرh أو بعضhه انف  قوله: «وإن اشترى أحد8 الزوج
لا اشترته ها عhب¢د� لرجل، فاشترته فينفسخ النكاح؛ لنا  ما سبق، مثال ذلك: امرأة حرة زhو¢ج8 ية على   السألة مبن

صارت سيدته، والسيدة ل تنكح عبدها، فإذا امتنع ابتداء النكاح امتنع دوامه.
سخ ها، فينف ث اشترا ها،  يل له نكاح الماء، فتزوج من  هو  مة، و كس: لو أن حرا. أراد أن يتزوج أ  وبالع
قد الدن، وصارت تل له قد العلى على العقد الدن، فانفسخ الع ها ملكها، فورد الع لا اشترا  النكاح؛ لنه 

بلك اليمي.
ها، فل يوز أن ف بطن ما  قد اشترط  سيد  صيل، إن كان ال ف ذلك تف ستبئها أو ل؟  يه أن ي يب عل هل   و
 يامعها حت يستبئها؛ لن الولد للسيد، وإن ل يشترط السيد ذلك فله أن يامعها، ول يتاج إل استبائها؛ لن

الولد له.
جل جح جواز ذلك، مثاله: ر نه، والقول الرا مة اب سان ل يتزوج أ ن على أن الن  وقوله: «أو ولده» هذا مب
صارت ملكا. للولد، سيدها، و من  جة  نه هذه الزو فة، فاشترى اب صحيح، بالشروط العرو جه  مة على و  تزوج أ

فينفسخ النكاح؛ لنه ليس للب أن يتزوج أمة ابنه.
وسبق أن القول الراجح أن للب أن يتزوج أمة ابنها، إل إذا تلكها، وأنه ل ينفسخ النكاح.

يه؟ الواب: ل يل؛ لنه عقوق، فقد يكون  ولكن هل للولد إذا علم أن النكاح ينفسخ أن يشتري زوجة أب
الب متعلقا. بذه الزوجة وراغبا. فيها، فيأت الولد ويشتريها فيفوتا عليه.



مه؛ لنه ملك زوجها، فإذا  ولو أن شخصا. له أم متزوجة عبدا.، وهذا البن اشترى هذا العبد ينفسخ نكاح أ
 كان مالكا. له من الصل، فعدم انعقاد النكاح من باب أول، وهذه السألة مبنية على أصل ضعيف، والبن على
مhا وhرhاء م¢  مه، لعموم قوله تعال: {{وhأ}حgل� لeك} سان أن يزوج عبده أ نه، وعلى هذا يوز للن عف م يف أض  الضع

] .24ذeلgك}م}} [النساء: 
وقوله: «أو ولده الر» لن غي الر ل يلك أصل.، ول يشتري شيئا. يدخل ف ملكه.

 وقوله: «أو مكاتhب8ه8» الكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلي فأكثر، وهو حر ف
سيده، فإن جة  تب زو ستئجار والجارة، فإذا اشترى الكا يع والشراء وال ما شاء، بالب صرف ك صرف، يت  الت
 النكاح ينفسخ ـ لن أصل الكاتب ل يكون حرا. إل إذا أدى الكتابة، وما دام ل يؤدg الكتابة فهو عبد ـ فإذا

اشترى زوجة سيده صار السيد هو الذي ملك زوجته ف الواقع؛ لن ملك الكاتب ملك لسيده، هكذا قالوا.
سيده أن ما اشتراه ل يلك  يبيع  يع والشراء؛ ولذا لو أراد أن  تب يلك الب ظر؛ لن الكا يل ن ف هذا التعل  و
تب يل: إذا اشترى الكا صار عبدا.، ولذا لو ق بة، فإذا عجز  مة الكتا عن أداء قي قد يعجز  تب  ث إن الكا عه،   ين
قد سيد  نه حينئذX يكون ال نه ينفسخ؛ ل ظر، فإن ترر فالنكاح ل ينفسخ، وإن عاد رقيقا. فإ نه ينت سيده فإ  زوجة 

ملك زوجته.
وكل هذه مبنية على تعليلت بعضها له وجه، وبعضها ل وجه له، وليس هناك أدلة.

 
وhمhن¢ حhر8مh وhط¼ؤ8هhا بgعhق¼دX حhر8مh بgم8ل¼كg يhمgيX إgل� أeمhة. كgتhابgيwة.،....

 قوله: «ومن حرم وطؤها بعقد حرم بلك يي» ، هذا ضابط «فكل امرأة يرم أن تعقد عليها يرم أن تطأها
 بلك اليمي» فأخت الزوجة يرم عقد النكاح عليها، فيحرم أن تطأها بلك اليمي، أي: لو كان إنسان له زوجة
ها عنده، حت مت أخت ما دا كن ل يطؤها  ها الملوكة، فالشراء صحيح، ل  حرة ولا أخت ملوكة، فاشترى أخت
 يرمها، إما بطلق أو فسخ أو غي ذلك؛ لنه ل يوز أن يمع بي الختي ف العقد، فل يوز أن يمع بينهما ف

ملك اليمي.
فإن قال قائل: كيف صح شراؤها ول يصح نكاحها؟

 فالواب: أن الشراء ل يتعي للستمتاع، بل قد يشتري العبد ليعتقه، أما عقد النكاح فالراد به الستمتاع،
 ولذلك يوز أن يشتري أخت زوجته، ول يوز أن يعقد عليها النكاح، وكذلك لو اشترى أمة وهو مرم فيصح



 العقد، ولو تزوج امرأة وهو مرم ل يصح، ولو علق عتق شخص بالشراء، فقال: إذا اشتريت هذا فهو عتيق فإنه
يصح؛ لن الشراء يراد للعتق فإذا اشتراه عتق، ولو قال: إذا تزوجت فلنة فهي طالق، وتزوجها، فإنا ل تطلق.
ـ حه ال  ـ ر حد  تق، والنكاح ل يراد للطلق، هكذا فرق المام أ ما أن الشراء يراد للع  والفرق بينه

بينهما.
 ولذا لو أراد شخص أن يتزوج ثانية، وعلمت الول وغضبت، فإنه يقول: إن تزوجت فلنة فهي طالق، فإذا

تزوجها ل تطلق؛ لن النكاح ل يراد للطلق.
ها، ول يلك العبد حت يلك  ومن العلماء من قال: ل يصح ف السألتي؛ لنه ل يلك الرأة حت يلك طلق

عتقه.
 قوله: «إل أمة كتابية» ، فالمة الكتابية يوز وطؤها بلك اليمي، مع أنه ل يوز وطؤها بعقد النكاح؛ لنه
{{gاتhنgم8 ال¼م8ؤ¢م{كgاتhيhتeن¢ فgم}} :ـ سبق لنا ـ أنه يشترط لواز عقد النكاح على المة أن تكون مؤمنة لقوله تعال 

ية يوز بلك25[النساء:  نة جائز، ونكاح المة الكافرة غي جائز، ووطء المة الكتاب  ] ، فنكاح المة الؤم
] .6اليمي، والدليل عموم قول ال تعال: {{إgل� عhلeى أeز¢وhاجgهgم¢ أeو¢ مhا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ه8م¢}} [الؤمنون: 

مة سان أ ي، فلو اشترى الن تل بلك اليم ية ل  ي الكتاب مة غ ية» أن ال مة كتاب من قول الؤلف: «أ  وعلم 
ي سلمي وب ي ال عت حرب ب ـ، فإذا وق حه ال  ـ ر ـ على كلم الؤلف  ها  يل له أن يطأ نه ل  ية، فإ  وثن

الندوس، وسبينا نساءهم، فعلى ما ذهب إليه الؤلف فإن نساءهم ل تل.
 لكن هذا خلف ظاهر القرآن، وهو قول ضعيف، والصواب أن المة الملوكة وطؤها حلل، سواء كانت
ية، واليات كت كتاب gمن م8ل ـ اشتراط أن تكون  جل  ـ عز¦ و ف كتاب ال  يس  ية، ول ي كتاب ية، أم غ  كتاب
 واضحة، {{إgل� عhلeى أeز¢وhاجgهgم¢ أeو¢ مhا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ه8م¢}} فمن ي8خرgج نوعا. من الماء عن هذا العموم فعليه الدليل،
لا يفيده ي، خلفا.  ها بلك اليم لا فإن له أن يطأ هو مالك  ية و ي كتاب مة غ سان أ ند الن  وعلى هذا فلو كان ع

كلم الؤلف ـ رحه ال ـ وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ.
وقد حكى بعضهم الجاع على أن غي الكتابية من الماء ل يل وطؤها، ولكن هذا الجاع غي صحيح.

 
وhمhن¢ جhمhعh بhي¢نh م8حhل�لeةX وhم8حhرwمhةX فgي عhق¼دX صhحw فgيمhن¢ تhحgل¥،

.....،gهgم¢رeأ gي�نhبhت eب¢لeق Xلgى م8ش¢كeاح8 خ8ن¢ثeكgح� نgصhي eلhو



 قوله: «ومن جع بي مل�لةX ومرمةX ف عقدX صح فيمن تل» ، هذا يسميه العلماء تفريق الصفقة أي: العقد،
ما يصح نه يصح في يع أو نكاح بي شيئي، يصح العقد على أحدها دون الثان، فإ  يعن إذا جعت الصفقة ف ب
 العقد عليه، ويبطل فيما ل يصح، هذا هو الذهب وهو الصحيح؛ لن العلة ف أحدها تقتضي الصحة وف الخر

تقتضي البطلن، فيجب العمل با.
 وقال بعض أهل العلم: إنه ل يصح ف الللة أيضا.؛ لن العقد واحد اشتمل على مباح ومظور، فيغلب جانب
صيغة واحدة، مثال ذلك: نت ال قد، وإن كا يه كتعدد الع صواب أن يقال: إgن� تعد�دh العقود عل كن ال ظر، ول  ال
مة، فيصح العقد ف غي الرمة، ول يصح ف gمة، والخرى غي مر gها م8ح¢ر  رجل تزوج امرأتي ف عقد، إحدا

الرمة.
ما ذكور من ذوات الياة، إ هم أيضا.  نو آدم وغي تبي أمره» ب بل  كل ق ثى مش صح نكاح خن  قوله: «ول ي
 خلص، أو إناث خلص، أو مشتبه فيهم، فالذكور والناث اللص واضح أمرهم، لكن الشتبه فيه يسمى النثى

الشكل.
حد ثى، أو كان له مرج وا سواء كان له آلة ذكر وأن ثى،  نه ذكر أو أن تبي أ من ل ي ف باب الياث:  فه   تعري

يرج منه البول والغائط، أو ل يكن له مرج.
 والنثى الشكل ف باب النكاح: من له آلة ذكر وآلة أنثى، أي له عضو ذكر وفرج أنثى، ول يتبي أهو ذكر
صح أن يتزوج، فل ثى؟ فهذا ل ي هو أو أن كر  صل له شيء ييزه، أذ ما جيعا.، ول ي ثى، بأن كان يبول منه  أو أن
 يتزوج أنثى ول يتزوج ذكرا.، ل يتزوج أنثى لحتمال أن يكون أنثى، والنثى ل تتزوج النثى، ول يتزوج ذكرا
 لحتمال أن يكون ذكرا.، والذكر ل يتزوج الذكر، فيبقى هكذا ل يتزوج إل أن يتبي أمره، فإذا تبي أمره، فإن

كان من الذكور تزوج الناث، وإن كان من الناث تزوجه الذكور، فهذا حرام إل أمد، حت يتبي أمره.
نه يوز إجراء شك أ صنفي؟ إن كان واضحا. فل  حد ال ية ليحول إل أ هل يوز أن يرى له عمل سألة:   م
نه ذكر، وكان له تبي أ ية بإزالة آلة الذكر، وإن  نه يوز أن ترى له عمل ثى فإ نه أن ضح أ ن إن ات ية له، يع  العمل
 ثديان مثل.، فإنه يوز له إجراء عملية لزالة الثديي؛ لن الثديي عيب ف الذكور، كما أن ذكر الرجل عيب ف
نا يه، وإن أزل نا عل قد نكون جhنhي¢ يل آلة الذكورة ف نا أن نز ثى مشكل.؛ فإن أرد كن الشكل إذا كان خن  الناث، ل
 آلة النوثة ـ أيضا. ـ جنينا عليه؛ لنه إل الن ل يتضح أنه ذكر ول أنثى، فالظاهر أنه يبقى على ما هو عليه
يه بالطب ـ مثل. ـ على الرحم أو غيه، با أراد، وإذا كان يكن الكشف عل يبينه ال ـ عز¦ وجل ـ   حت 

فهذا يعمل به.



صلة يه ال ـ عل سول  صنع؟ نقول له: الر من النكاح، فماذا ي هو الن منوع شرعا.   وإذا كان له شهوة و
يه ستطع فعل غض للبصر وأحصن للفرج ومن ل ي نه أ كم الباءة فليتزوج فإ ستطاع من  والسلم ـ يقول: «من ا

 )]، فنقول له: صم، فإذا قال: ل أستطيع الصوم؛ فإنه يكن أن يعطى من الدوية ما يهون عليه96بالصوم» [(
المر، وهو أحسن من قولنا: أخرج الن بطرق غي مشرو



gاحeكlي النgف gالع8ي8وبhو gاب8 الش�ر8وطhب
 

ق¼د شرط؛ إذ إن eيب ف ي الشروط والعيوب؛ لن الع جع الؤلف ب ف النكاح» ،   قوله: «الشروط والعيوب 
من العيوب؛ فلهذا يه  قد شرط بطلق عقده خلو العقود عل من العيوب، فكأن العا قد الطلق مقتضاه السلمة   الع

جع بينهما.
غة ف الل ف النكاح، فنقول: الشرط  ي الشروط  ها وب فة الفرق بين نا شروط النكاح، فنحتاج إل معر  سبق ل

مد:  هhا}} [م م¢ بhغ¢تhة. فeقeد¢ جhاءÊ أeش¢رhاط} ن¼ تhأ¼تgيhه8 eأ eةhاعwل� السgإ eر8ون{ن¢ظhل¼ يhهeف}} :نه قوله تعال مة، وم  ] أي:18العل
علماتا، أما الفرق بي شروط النكاح والشروط فيه، فهو من أربعة أوجه:

 أول.: أن شروط النكاح من وضع الشارع، فال ـ سبحانه وتعال ـ هو الذي وضعها وجعلها شروطا.، وأما
الشروط ف النكاح فهي من وضع العاقد، وهو الذي شرطها.

 ثانيا.: شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، أما الشروط فيه فل تتوقف عليها صحته، إنا يتوقف عليها
لزومه، فلمن فات شرطه فسخ النكاح.

ثالثا.: أن شروط النكاح ل يكن إسقاطها، والشروط ف النكاح يكن إسقاطها من هي له.
رابعا.: شروط النكاح ل تنقسم إل صحيح وفاسد، والشروط ف النكاح تنقسم إل صحيح وفاسد.

ف ما  ها إ به، فمحل قة  يه، ل لح سابقة عل قد، أو  نة للع gتب أن تكون مقار ف النكاح يع  واعلم أن الشروط 
ها، فهذا ت هذه على أن ل تتزوج علي ثل أن يقول: زوجتك ابن قد م قد أو قبله ل بعده، ف صلب الع  صلب الع
 مقارن للعقد، أو زوجتك ابنت هذه على أن تدفع لا خسمائة ريال مهرا.، هذا مقارن أيضا.، والشرط السابق أن
 يتفق هو وإياه حي خطبها منه أن ل يتزوج عليها، فهذا الشرط مع كونه سابقا. للعقد، لكنهما اتفقا عليه فيعتب؛

لن العقد الذي حصل مبن على ما سبق من الشروط.
بل، يه ق قا عل ما اتف من اليار، دون  ف ز ها القارن واللحق  تب من يع أن الع ف الب ف الشروط  نا  سبق ل قد   و
 وسبق لنا أن الصحيح أنه كالنكاح ل فرق بينه وبينه، وأن ما اتفقا عليه قبله يكون كالقارن، أما النكاح فإنه ل
 يكن فيه الشرط اللحق؛ لنه ليس فيه خيار على الذهب، وف البيع يكن أن يلحق بعد العقد كما لو لق ف

خيار اللس، أو ف خيار الشرط كما تقدم.
يل على ذلك عموم نع؛ والدل يل على ال ت يقوم دل صحة ح ف العقود ال يع الشروط  ف ج صل   واعلم أن ال

قد: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ودg}} [الائدة:   ] ، {{وhأeو¢ف}وا بgال¼عhه¢دg إgن� ال¼عhه¢د1الدلة المرة بالوفاء بالع



ـ:34كeانe مhس¢ؤ8ول}} [السراء:  سلم  صلة وال يه ال ـ عل عن الرسول  يث الذي روي   ] ، وكذلك الد
حل حراما. أو حرم حلل.» [( هم إل شرطا. أ سلمون على شروط صلة97«ال يه ال ـ عل  )]. وكذلك قوله 

)].98والسلم ـ: «كل شرط ليس فيه كتاب ال فهو باطل وإن كان مائة شرط» [(
 فالاصل: أن الصل ف الشروط الل والصحة، سواءÀ ف النكاح، أو ف البيع، أو ف الجارة، أو ف الرهن،
ف النكاح وغيه؛ با  يب الوفاء  نه  صحيحة أ نت  ف العقود إذا كا طة  كم الشروط الشرو قف، وح ف الو  أو 
من نه  با تضم به و من الوفاء  قد يتض نh آمhن8وا أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ودg}} فإن الوفاء بالع هhا ال�ذgي  لعموم قوله تعال: {{يhاأeي�

شروط وصفات؛ لنه كله داخل ف العقد، وقد قيل:
gوامنع õلgالصل ف الشياء ح

)]g99عبادة. إل بإذن الشارع[(
يس بواجب،  والغريب أن فقهاء الذهب ـ رحهم ال ـ يرون أن الوفاء بالشروط ف عقد النكاح سنة ول
 حت فيمن ل يلك الفسخ، ولكن هذا القول ضعيف، ومالف لقول الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ الثابت

به الفروج» [( ستحللتم  ما ا به  حق الشروط أن توفوا  صحيحي: «إن أ ف ال نه  يب100ع نه  صواب أ  )]، فال
 على الزوج والزوجة، وعلى كل من ش8رط عليه شرط أن يوف به استنادا. إل اليات الت أشرنا إليها، وإل هذا
 الديث الصحيح، ومن الغريب أن نوجب الوفاء بالشرط ف عقدX على بيع ل يساوي خسة دراهم، ول نوجب

الوفاء بالشرط ف عقد يكون العوض فيه الزوجة، الت هي مل الرث، والعوض الذي أعطيته خسون ألفا!!
والشروط ف النكاح تنقسم إل ثلثة أقسام: صحيحة، وفاسدة غي مفسدة، وفاسدة مفسدة.

قد، ها الع صح مع صحيحة ي قد، فال ثر على الع صحيح ل يؤ صحيحة، ومعلوم أن الشرط ال  الول: شروط 
ومنها:

 
إgذeا شhرhطeت¢ طeلeقh ضhرwتgهgا، أeو¢ أeن¼ لe يhتhسhرwى أeو¢ لe يhتhزhوwجh عhلeي¢هhا،

ها» «إذا» شرطية، والواب ف قوله: «صح» فإذا شرطت طلق ضرتا فإن gرتhقوله: «إذا شرطت طلق ض 
ته، فقال: ل بأس لكن بشرط أن تطلق  الشرط صحيح والعقد صحيح، مثال ذلك: خطب رجل من شخص ابن
هو أن ف ذلك، و صود  لا مق تا  طت أن يطلق ضر ت شر جة ال صحيح؛ لن الزو تك، نقول: هذا الشرط   زوج
 تنفرد به، وهذا مقصود للنساء بل شك، وكل يعرف أن النساء يبب أن ينفرد الزوج بن، فيكون هذا مقصودا

صحيحا.



 لكن هذا القول ضعيف؛ لن هذا القياس ف مقابلة النص، والنظر ف مقابلة الثر عمËى وليس بنظر؛ لن كل
 شيء يالف النص فهو باطل، يالف قول رسول ال ـ عليه الصلة والسلم ـ: «ل تسأل الرأة طلق أختها»

تى بالخوة الت تستوجب عدم العتداء على حقها، ث علل فقال: «لتكفأ ما ف صحفتها» [(  )]، يعن101فأ
 فإن هذا الشرط موجب لقطع رزقها من هذا الزوج الذي ينفق عليها، وهذا أدن ما يوجبه، وإل فالرسول صل¾ى
نت ذات أولد لا فراق العشرة، وإن كا ها  به على العلى، ففراق زوج ستدل  ن لي8 كر الد سل¾م ذ يه و  ال عل

ففراق أولد، وتشتتهم، وهذا أعظم، فالرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ نبه بأدن الفاسد على أعلها.
 فإذا قلنا بوازه، فمعن ذلك أننا خالفنا النص، وأبنا للمرأة أن تشترطه، إذا. هذا الشرط يدخل ف الشروط

الفاسدة ل ف الشروط الصحيحة؛ لخالفته للنص.
ها كن من هي أم من  ها  يه اعتداء على غي كن ف صحيح ل صودا.، نقول:  ف ذلك غرضا. مق لا  لم: إن   وقو
سك با وأم خل  ث د ها على هذا الشرط،  ظر، فلو تزوج ثر ون ظر الذي قالوه مقابhل. بأ ها، فيكون هذا الن  بزوج

الول فليس لا أن تطالبه بطلقها؛ لن الشرط الفاسد كأن ل يكن.
سري والتزوج، أن التسري الوطء بلك اليمي، ي الت ها» الفرق ب سرى أو ل يتزوج علي  قوله: «أو أن ل يت
مة ل حق ال بل فإن هذا يوز؛ لن  ها، فق ها زوج سرى علي طت امرأة أن ل يت قد النكاح، فإذا اشتر  والتزوج ع

يوجد بعد، فلم تعتدg على أحد، أو اشترطت أن ل يتزوج عليها فإن هذا يوز.
 وقال بعض العلماء: إنه ل يوز؛ لنه حجر على الزوج فيما أباح ال له، فهو مالف للقرآن: {{فeان¢كgح8وا مhا

 ] ، فيقال ف الواب على ذلك: هي لا غرض ف عدم3طeابh لeك}م¢ مgنh النlسhاءg مhث¼نhى وhث}لeثe وhر8بhاع}} [النساء: 
من واحدة ثر  ف أن يتزوج أك لق  قه، فإذا كان له ا سقط ح هو الذي أ حد، والزوج  جه، ول تعتدg على أ  زوا
 وأسقطه، فما الانع من صحة هذا الشرط؟! ولذا فالصحيح ف هذه السألة ما ذهب إليه المام أحد ـ رحه ال

ـ من أن ذلك شرط صحيح.
فإذا قيل: ما الفرق بي هذه السألة والسألة الول؟

 فالواب: أن الفرق بينهما ظاهر؛ لنه ف الول الرجل متزوج، وهنا ل يتزوج، فليس ف هذه السألة الخية
 عدوان على أحد، ولذا يقال: إن الدفع أهون من الرفع، وهي قاعدة معروفة من قواعد الفقه، والستدامة أقوى
 من البتداء، ث إن الوفاء به ـ أيضا. ـ هو الوافق للمروءة والخلق؛ لنه ليس من كري اللق أن تتزوج امرأة

على أنك ل تتزوج عليها، ث إذا أزلت بكارتا وصارت كاسدة بي الناس تذهب وتتزوج عليها!!



 مسألة: لو قالوا للزوج: نشرط عليك أنك لو تزوجت فهي طالق، فقال: لكم أل أتزوج، وإن تزوجت فهي
ما ل يلك، فالطلق ل يكون إل يق على  نه تعل هل تطلق؟ ل؛ ل كن لو تزوج  صح شرط أل يتزوج، ل  طالق، ي
يد أن يتزوج وبدأت ها ير سعت أن زوج ت يطلق، ولذا لو أن امرأة  جل ل يتزوج ح عد النكاح، وهذا الر  ب
عم، قال: إذا يك؟ قالت: ن ين أن أرض ستتزوج، فقال: أتريد نك  ثل، وقالت: ل يء، ل تت ها بش فه، فإذا أمر  تال
 تزوجت أي امرأة فهي طالق، ث عقد على امرأتي فل تطلقان؛ لنه طلق معلق على النكاح، ول يصح أن يعلق

الطلق على النكاح، إذ إنه ل بد أن يكون النكاح سابقا. للطلق.
 

ي8خ¢رgجhهhا مgن¢ دhارgهhا أeو¢ بhلeدgهhا، أeو¢ شhرhطeت¢ نhق¼دا. م8عhيwنا.،
أeو¢ زgيhادhة. فgي مhه¢رgهhا صhحw، فeإgن¼ خhالeفeه8 فeلeهhا الفeس¢خ8،....

 قوله: «أو ل يرجها من دارها» قال: أنا أزوجك بنت، لكن بشرط أل ترجها من بيت فيصح؛ وذلك لنه
 هو الذي أسقط حقه، وليس ف ذلك عدوان على أحد، لكن يوز فيما بعد أن يسألا إسقاط هذا الشرط، ولو

بعوض على القول الراجح.
من بلدها فهذا جائز، وهو أوسع من الدار قليل.؛ لنه يلك ف هذا  قوله: «أو بلدها» اشترطت أل يرجها 
ما دام صارت بلدا.، فنقول:  ت  سعت البلد ح من البلد، فإن ات هة أخرى  ته، أو إل ج ها إل بي  الشرط أن يرج

اسم البلد باقيا. على هذه النطقة فهو بلدها، فيجوز هذا الشرط.
)] «أو أل يفرق بينها وبي أولدها»، فهذا ـ أيضا. ـ شرط صحيح.102وف الروض[(

 كذلك ـ أيضا. ـ إذا شرطت أن ترضع ولدها الصغي وقeبgل بذا يلزمه؛ لن هذه كلها أقصى ما فيها أنا
إسقاط لكمال الستمتاع من الزوج، وهو الذي رضي بذلك وأسقط حقه.

 قوله: «أو شرطت نقدا. معينا.» يعن ف الهر، بأن قالت: أريد أن يكون صداقي من الدولرات فإنه يوز، ولو
من فئة نه يوز، ولو شرطت أن يكون صداقها  قد العدن، يعن ذهبا. أو فضة فإ من الن  اشترطت أن يكون الهر 
طت نقدا. معينا. لزم الزوج لعموم قوله هم إذا شر ها غرض، فال لا في قد يكون  نه  نه يوز؛ ل ي الديدة فإ  مائت

 ] ، والشروط ف العقود هي أوصاف للعقود، فتدخل ف1تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ودg}} [الائدة: 
.{{gود{ال¼ع8قgوا ب{و¢فeأ}} :قوله

قوله: «أeو¢ زيادة. فgي مhه¢رgهhا صحw» أي: والتزم الزوج بذلك، فالشرط صحيح، ول مانع.
وقوله: «ف مhه¢رgهhا» متعلق بقوله: «معينا.» .



 وقوله: «زيادة» لو شرطت العكس أي: نقصا. ف الهر، فهذا يصح، بأن قالت: بشرط أن ل يكون مهري إل
ما لئل تنكسر قلوب هر، إ ف قلة ال لا غرض  قد يكون  نه  لا أن ترد الائة؛ ل ي فإن  ها مائت ث أعطا  مائة ريال، 
 أخواتا، أو صديقاتا، أو تريد أن تسن سنة حسنة بتقليل الهور، فلها أن ترد الزائد على ما شرطت؛ لن الق

لا وأسقطته.
نا أشترط مل الزيادة الكثية والزيادة القليلة، فلو قالت: أ ها» يش ف مهر  وعموم قول الؤلف: «أو زيادة 
قع قد ي لا، وهذا  لق  صح وا ت ريال، فهذا ي ساوي إل مائ ها ل ي يك أن يكون مهري مليون ريال، ومهر  عل
نع، ها على ذلك، فتقول: ل ما ها يريدون أن يبو ها، أو حاشيت ها، أو أم طب؛ لنا ل تريده، وأبو  تعجيزا. للخا
قد كبية  ضه الزوج غالبا.، فاشتراط الزيادة ال سوف يرف ن مهرا. مليون ريال، فإن كان تعجيزا. ف  بشرط أن يعطي

يكون لغرض، ونن نقول: إن الشروط ف النكاح هي إلزام أحد الزوجي الخر ماله فيه غرض.
والزيادة ف الهر، هل تكون لا، أو لمها وأبيها؟

 ] أي:4تكون لا بنص القرآن لقوله تعال: {{وhآت8وا النlسhاءÊ صhد8قeاتgهgنw}} أي: مهورهن {{نgح¢لeة.}} [النساء: 
عطية ل منة فيها.

ها، ول تا، وأل يتزوج علي ن إن خالف هذه الشروط، أن يطلق ضر سخ» يع ها الف فه فل  قوله: «فإن خال
 يتسرى، ول يرجها من دارها، أو بلدها، أو زيادة نقد معي، أو زيادة ف مهرها، سبع مسائل، لكن الول منها

ضعيفة ل نعتبها، فيكون العتب من السائل الت عدها ست مسائل، إن خالفها فلها الفسخ.
 وقد يستفاد من ظاهر قوله: «فإن خالفه» أن الخالفة ليست حراما.؛ لنه ل يقل: «وترم مالفته» فقد يقال:
 إن ظاهر كلمه أن مالفة الشرط ليست حراما.، وأن الوفاء به ليس بواجب وهو الذهب؛ وعللوا ذلك بأنه إذا ل
 يفg فلها اليار يعن فقد استفادت، فل نلزمه، ولكن الصحيح أن الوفاء به واجب كما سبق، لكن إذا ل يفg به،

سواء قلنا: إن الوفاء سنة، أو قلنا: إنه واجب، فلها الفسخ.
لا، إن شاءت ما جيعا.، فالفسخ حق  ما جيعا.؟ ل حة، أو للستحقاق، أو ل هي للبا هل  ها» اللم   وقوله «فل

فسخت، وإن شاءت ل تفسخ.
طت أن ل سخ، مثال ذلك: اشتر ن ل يشترط أن تبادر وتف خي، يع سخ» ظاهره على الترا ها الف  وقوله: «فل
قل: فورا.، ها الفسخ» ول ي ها فتزوج، نقول: ظاهر كلم الؤلف أن الفسخ على التراخي، لقوله: «فل  يتزوج علي
ستحقاقه سخ ا قى الف خي إذا. يب كر الترا قد يقول قائل: ل يذ خي، و نه على الترا ية علم أ ما ل يشترط الفور  فل
نه يسقط حقها، فدللة ما يدل على الرضا فإ ها   مطلقا.، فإذا كان مطلقا. فمت شاءت فسخت، لكن إن وجد من



عل فأن ما بالف يه، وأ با خالفتh ف نا راضية  ما القول فأن تقول: ل بأس، أ عل، أ ما بالف ما بالقول وإ ها إ  الرضا من
تستقر، وما أشبه ذلك، فإذا ل يعلم رضاها فإن لا الفسخ.

 وإذا قلنا: لا الفسخ، فالصواب أن لا أن تفسخ بدون إذن الاكم؛ لن هذا شرط ل اختلف لا فيه، وقد
امتنع من عليه الشرط من التزامه به، فل حاجة للحاكم؛ لننا نتاج إل الاكم ف الفسوخ الت فيها اللف.

قع كثيا.، فهذا الشرط ته إل الارج، وهذا ي سافر بزوج عض الناس يشترط على الزوج أن ل ي سألة: ب  م
 صحيح، لكن إذا تزوجها وأسقطت هذا الشرط فيسقط؛ لن الق لا، ول نقول: إن لبيها أن ينعها من السفر
 إذا خاف عليها الفتنة؛ لنا لا تزوجت صار وليها زوجها، قال النب ـ عليه الصلة والسلم ـ: «الرجل راع

)].103ف أهله ومسؤول عن رعيته»[(
 

.....،gانhاحeكlالن eلeطhب hه¢رhم eلhو eلhعeفeه8 فhتwيgلhر8 وhه8 الخhجlوhن¼ ي8زeى أeلhه8 عhتwيgلhه8 وhجwوhا زeذgوإ
من الشروط طل النكاحان» ، هذا  هر ب ته ففعل ول م خر ولي جه ال ته على أن يزو جه ولي  قوله: «وإذا زو
 الفاسدة الفسدة، «إذا زوجه وليته» أي من له ولية عليها، ففعيل هنا بعن مفعول، أي: موليته «على أن يزوجه
نت من جهة الم، فل ولية له نت، وأخت، وعمة، والدة إن كا ها، من ب من له ولية علي ته» يعن   الخر ولي

عليها، وإن كانت من جهة الب فهو ابن ابن فله ولية عليها.
قد فع بع صداق الذي يد هو ال هر  ما» وال هر بينه ته ول م خر ولي جه ال  وقوله: «على» أي بشرط «أن يزو
 النكاح «بطل النكاحان» كل منهما يبطل، والدليل أثر ونظر، أما الثر فهو ما ثبت ف الصحيحي من حديث
 ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن نكاح الشغار، وف}سlر الشغار بأن يزوجه

)]، وأما التعليل فمن ثلثة أوجه:104موليته على أن يزوجه الخر موليته ول مهر بينهما[(
ته؟ غى بفرج مولي هg أو ابت gغى بال هل هذا ابت كل واحدةX ب8ض¢ع الخرى، ف هر  عل م ف هذه الال ج نه   أول.: أ
ساء: م¢}} [الن ن¼ تhب¢تhغ8وا بgأeم¢وhالgك} eم¢ أ مhا وhرhاءÊ ذeلgك} م¢  ته، وال تعال يقول: {{وhأ}حgل� لeك} غى بفرج مولي  الواب: ابت

] يعن أن تطلبوا النكاح بأموالكم، وهذا الرجل طلب النكاح بفرج موليته، فجعل فرج موليته هو الهر.24
ي الرأة، فعادت إل الول، وال تعال يقول: {{وhآت8وا صداق إل غ عة ال ف هذه الال عادت منف نه   ثانيا.: أ

 ] أي: عطية بل تقصي، فأضاف الصداق إليهن، وأمر بإعطائهن إياه نلة،4النlسhاءÊ صhد8قeاتgهgنw نgح¢لeة}} [النساء: 
وهنا ما أعطينا هذه السكينة صداقا.



ته غفل سان إذا كان يصل له فرج امرأة بفرج مولي ها، فإن الن نة ومانبت فة الما يه غالبا. مال  ثالثا.: أن هذا ف
 عن مقتضى المانة، وهي اختياره الكفء لا، وصار ل يهمه إل من يقق له رغبته، أما أن يكون صالا. أو طالا
جل يه الر نت فيقول: ل، ويأت يس عنده ب كن ل هر، ل ن ب يد أن تزوج صال فيقول: أر جل ال يه الر مه، يأت  فل يه
نة الت حلها ال ـ تعال ـ للنسان، ولذا كان هذا العقد  الفاسق عنده بنت فيتبادلن، ففي هذا تضييع للما

باطل. بالثر وبالنظر.
 وقوله: «ول مهر بينهما» مفهومه أنه إن كان بينهما مهر� صح العقد، وظاهر كلمه سواء كان الهر قليل. أم
 كثيا.؛ لنه قال: «ول مهر» فعلم منه أنه إذا كان بينهما مهر فالنكاح صحيح؛ لن تفسي نافع للشغار قال: «أن

ته وليس بينهما صداق»[( ته على أن يزوجه الخر ابن  )]، وأيضا. فإن الشغار بعن اللو، ومنه105يزوجه ابن
هر فل حد، فإذا كان هناك م ها أ ما في ية  ن خال فة شاغرة، يع نه قول الناس: وظي غر الكان إذا خل، وم لم ش  قو
قد بذل مهرا.، فيكون النكاح غى باله ف قد ابت جل  ن¼ تhب¢تhغ8وا بgأeم¢وhالgك}م¢}} وهذا الر eخلو، وأيضا. فإن ال قال: {{أ 

صحيحا. بالهر، سواء كان قليل أم كثيا.
 وقال بعض أهل العلم، ومنهم الرقي أحد فقهاء النابلة: ل يصح وإن سي لما مهر، وأن الشغار ليس من
صة ف ق ما  هر  هو ظا قبيحا. له، و سم ت سي بذا ال نه  فع رجله ليبول، وأ غر الكلب، إذا ر من ش كن   اللو، ول
 معاوية ـ رضي ال عنه ـ حيث أمر بفسخ النكاح مع تسمية الهر، وقال: هذا الشغار الذي نى عنه رسول

 )]، صحيح� أن الهر تام، ولكن ربا أن يضيع النسان أمانته بسبب أنه سيحصل106ال صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
على التزوج بذه الرأة.

هو يت بالزوج و قد رض قص، والرأة  ها ل ين هر مثل هر م نه إذا كان ال هو أ صيل، و عض العلماء بالتف  وقال ب
 كفء لا، فإن هذا صحيح، وهذا هو الصحيح عندنا، أنه إذا اجتمعت شروط ثلثة: وهي الكفاءة، ومهر الثل،
بل يس هناك إكراه،  هر كامل.، ول ي ال قد أعط يس هناك ظلم للزوجات، ف نه ل به؛ ل ضا، فإن هذا ل بأس   والر
نا هذا، يه أن يزوجه، ل سيما ف مثل وقت نت الخر فشرط عل قد رغب بب ما هنالك أن كل واحد منهما  ية   غا
 حيث صار الناس ـ والعياذ بال ـ ل يكن أن يزوجوا بناتم ويتحجwروهن، لكن وإن قلنا: إن هذا صحيح من
من ال، إذا كان يهوى أن يس عنده خوف  سان الذي ل مة؛ لن الن تح الباب للعا غي ف نه ل ينب ظر، فإ يث الن  ح
 يتزوج ببنت هذا الرجل، فهي وإن كرهت الزوج فيجبها، فسد الباب ف مثل هذا الوقت أول، وأن يقال: مت
 شرط أن يزوجه الخر فإنه يب فسخه درءا. للمفسدة، أما من حيث العن ومن حيث النظر، فإن ظاهر الدلة

يقتضي أنه إذا وجد مهر العادة، والرضا، والكفاءة فل مانع.



gر¢طhشgا بhهhجwوhزhن¼ تgإhو ،wحhه¢ر� صhا مhه8مeل hيlن¼ س8مgإeف
،Xر¢طhش eلgاه8 بhوhو¢ نeا، أhهeل�قeط gلwوÊلgا لhهeل�لhى حhتhه8 مwنeأ

يث: «الشغار أن يزوج ف الد ي، واعتمدوا على قوله  صح» أي: كل النكاح هر  ما م سي ل  قوله: «فإن 
يس بينهما صداق» [( ته ول ته على أن يزوجه الخر ابن يل الشكال،107الرجل ابن  )]، قالوا: هذا التفسي 

 ويدل على أنه إذا كان بينهما صداق فإن النكاح صحيح، وكذلك الشتقاق يدل عليه فهو من شغر الكان إذا
سبق بيان يه خلو، وقد  يس ف هر فل يه م هر، فإن سي ف يه م يس ف ها، فالشغار إذا. ل ف اللفاظ بعاني عبة   خل، وال

ذلك.
 وقوله: «مهر8» نكرة ف سياق الشرط، وظاهره ولو قليل.، لكنه خلف الذهب، فالذهب قالوا: غي قليل بل

حيلة، فإن كان قليل. حيلة فإنه ل يصح حت على الذهب.
سمى سد، وي سد مف ـ شرط فا ـ أيضا.  ها» ، هذا  ها للول طلق ت حلل نه م ها بشرط أ  قوله: «وإن تزوج
 نكاح التحليل، كامرأة مطلقة ثلثا.، والرجل إذا طلق زوجته ثلثا. ل تل له حت تنكح زوجا. غيه، لقوله تعال:

 ] فجاء230{{اeلط�لeق8 مhرwتhانg}} ث قال: {{فeإgن¼ طeل�قeهhا فeلe تhحgل¥ لeه8 مgن¢ بhع¢د8 حhتwى تhن¢كgحh زhو¢جËا غeي¢رhه8}} [البقرة: 
فق على هذا الشرط، فهذا ها، فوا ها للول طلق ت حلل نه م يه أ جة عل هل الزو كن اشترط أ ها، ل جل فتزوج  ر
نا نا العمال بالنيات وإ يه وسل¾م: «إ  الشرط فاسد مفسد؛ لنه نكاح غي مقصود، وقد قال النب صل¾ى ال عل

 )]، والنكاح يراد به الدوام والستمرار، وهذا ل يراد به ذلك؛ ولذا ساه النب ـ108لكل امرئ ما نوى» [(
 )] ، فهو كرجل استعار تيسا. ليبقى عنده ف غنمه ليلة، ث109عليه الصلة والسلم ـ «بالتيس الستعار»[(

 ينصرف، وهو جدير بأن يسمى بذا السم؛ لنه ما أراد بذا النكاح البقاء، ول العشرة، ول الولد، وإنا أراد
عن اللoل والل�ل له[( ـ ل سلم  صلة وال يه ال ـ عل سول  صح؛ ولن الر به للول فل ي ها   )]،110جاعا. يل

تذ آيات ال هزوا.، فالنكاح يراد للبقاء وهذا ل يرده للبقاء، والل�ل له إن كان  فاللoل؛ لنه ـ والعياذ بال ـ ا
يس بعال فليس بلعون، لكن إذا علم فل يوز أن يتزوجها؛ وذلك لن النكاح الثان ما إن كان ل  عالا. فملعون، أ
 غي صحيح، ول بد أن يكون النكاح صحيحا. حت تل للول، فهو ليس نكاحا. شرعا. فل يؤثر ما يؤثره النكاح
نا ل ما الول فل صحيح، وأ ي  ها غ ن فلن عقده علي ما الثا ن، أ تل للول ول للثا صحيح، وعلى هذا فل   ال

تنكح زوجا. غيه ف الواقع.



 وهل يسمى زنا؟ قد يكون فيه شبهة لكن ليس زنا. مضا.، وقد روي عن عمر ـ رضي ال عنه ـ أنه قال:
نا؛ لن الرجم ل يكون إل111«ل أوتى بحلoل ول مل�ل له إل رجتهما»[( نه ز  )]، فهذا الثر يدل على أ

للزان.
 قوله: «أو نواه بل شرط» أي: نواه الزوج الثان، ولذا قال: «وإن تزوجها بشرط أو نواه» أي: نوى الزوج
يل فيكون يل أن هذا نوى التحل طل، والدل تل للول، والنكاح با نا ل  ها، فإ ها للول طلق ت حلل نه م ن أ  الثا
 داخل. ف النهي أو ف اللعن، وقد قال النب ـ عليه الصلة والسلم ـ: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ

)].112ما نوى» [(
ثر نه ل أ هر كلم الؤلف أ تل للول؟ فظا جل أن  من أ ن  قت على التزوج بالثا ته الزوجة، فواف  وماذا لو نو
يس بيدها شيء، والزوج الثان ل يطلقها؛ لنه تزوجها نكاح رغبة، فليس على باله نه ل ية الزوجة؛ ووجهه أ  لن

هذا المر، فإن ل تنوه هي ولكن نواه وليها فكذلك.
 ولذا قال بعض الفقهاء عبارة تعتب قاعدة، قال: من ل فرقة بيده ل أثر لنيته، فعلى هذا تكون الزوجة ووليها

ل أثر لنيتهما؛ لنه ل فرقة بيدها.
قة نه ل فر سلموا بأ هب، و هو خلف الذ ية الزوج، و ها كن ية الرأة وولي هل العلم إل أن ن عض أ هب ب  وذ
 بيدها، لكن قالوا: بإمكانما أن يسعيا ف إفساد النكاح، بأن تنكد على الزوج حت يطلقها، أو يغروه بالدراهم،

والنكاح عقد بي زوج وزوجة، فإذا كانت نية الزوج مؤثرة فلتكن نية الزوجة مؤثرة أيضا.
جح أن هو الزوج على الذهب، والقول الرا هم  ته من ثر ني نا ثلثة: الزوج، والزوجة، والول، والذي تؤ  فعند
نا العمال بالنيات» يه وسل¾م: «إ صل¾ى ال عل نب  قد، لقول ال طل الع نا تب من الثلثة فإ حد  من وا قع  ية ت  أي ن

والول حينما عقد ل ينوg نكاحا. مستمرا. دائما.، وكذلك الزوجة.
ـ وجاءت تشكو ما  ـ رضي ال عنه ي  بن الزwب بد الرحن  ظي تزوجت ع عة القر  فإذا قال قائل: امرأة رفا
 للرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ أن ما معه مثل هدبة الثوب، فقال لا: «أتريدين أن ترجعي إل رفاعة؟» ،

 )]، أل يدل ذلك على أن نية الزوجة ل تؤثر؟ نقول: هذه الرادة، هل هي قبل العقد، أو113فقالت: نعم[(
ته؛ لن كون الرجل يتزوجها ويدخل عد أن رأ نا ب ن بذا العيب؟ الذي يظهر أ عد أن رأت الزوج الثا  حدثت ب
نه لول أنا وجدت هذه العلة ما جاءت تشتكي،  با، وليس عندها أي مانعة، ث جاءت تشتكي، فظاهر الال أ

وال أعلم، وإن كان الديث فيه احتمال.
فإذا كان نكاح اللل باطل. ول تل به للول، فمت تل؟



 تل إذا تزوجها بنكاح صحيح، نكاح رغبة، وجامعها، ول بد من الماع، فبغي جاع ل تل، فلو بقيت مع
ظي: عة القر سل¾م لمرأة رفا يه و صل¾ى ال عل نب  يل قول ال تل للول، والدل ها ل  سنوات ول يامع ن عشر   الثا
 «أتريدين أن ترجعي إل رفاعة؟ ل حت تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك» ، والكمة من ذلك أن الزوج الثان

إذا جامع رغب، فإن الماع يقتضي الودة بي الزوجي.
 

أو¢ قeالe: زhوwج¢ت8كh إgذeا جhاءÊ رhأ¼س8 الشwه¢رg، أeو¢ إgن¼ رhضgيhت¢ أ}م�هhا،
أeو¢ إgذeا جhاءÊ غeد� فeطeلoق¼هhا، أeو¢ وhق�تhه8 بgم8دwةX بhطeلe الك}ل¥.

 قوله: «أو قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد8 فطلقها، أو وقته بدة بطل
 الكل» هذا النكاح العلق، والؤلف ذكر له أربع صور: الول: إذا جاء رأس الشهر، وهذا تعليق مض، الثانية:

إذا رضيت أمها، فهذا تعليق بفعل الغي، الثالثة: تعليق الطلق ، الرابعة: إذا وق�ته بدة، أي: وق�ت النكاح.
صح؟ يقول صح النكاح أو ل ي هل ي مض، ف يق  هر، فهذا تعل تك إذا جاء رأس الش  الول: إذا قال: زوج

الؤلف: إنه ل يصح؛ لنه يشترط تنجيز العقد، فل يصح معلقا..
هر ورأس الول آخره، فإذا قال: هو أوله أو آخره؟ العروف أن رأس الش هل  هر»   وقوله: «رأس الش
 زوجتك إذا جاء رأس الشهر يعن آخره، فقال: قبلت، فالنكاح ل يصح؛ لنه نكاح معلق على شرط، فإذا كان
نكاحا. معلقا. على شرط ث قبل، وقع القبول قبل الياب؛ لن الياب على رأس الشهر فإذا قبل الن ل يصح.

ما جرى ي الوليات والوكالت و يع العقود غ ها، أن ج سألة وغي ف هذه ال هب  من الذ هو الشهور   هذا 
 مراها ل يصح تعليقها، فالبيوع ل يصح تعليقها، والجارة ل يصح تعليقها، والصحيح أن ف ذلك تفصيل.، فإن

كان مرد تعليق، فالقول بعدم صحة العقد صحيح، أما إن كان التعليق فيه غرض مقصود فالنكاح صحيح.
 ثانيا.: إذا قال: زوجتك إن رضيت أمها، فقال: قبلت، فرضيت أمها، فالنكاح ل يصح بناءÀ على ما سبق، من

أن النكاح العلق على شرط يقع فيه القبول قبل الياب.
كن له معن، وهو رضا الم، فإن رضا الم بزواج نه يصح؛ لنه وإن كان تعليقا. ل هل العلم: إ عض أ  وقال ب
ابنتها له شأن كبي ف إصلح ما بي الزوجة والزوج، ولذلك بعض النساء تفسد بنتها على زوجها إذا ل ترضه.

ها؛ لن ف ذلك غرضا. صحيحا.، نه جائز أن يقول: زوجتك إذا رضيت أم  فالقول الراجح ف هذه السألة: أ
 ولن مدته الغالب أنا تكون قليلة، فإذا قلنا: إنه ل يصح، ورضيت الم فل يلزم إل شيء واحد فقط وهو إعادة



 العقد، وما أسهل إعادة العقد إذا كان يمي النسان من الشبهة، ويرج به من اللف، ويترتب على القول بأنه
يصح أنه لو رضيت أمها ث مات الزوج، فعليها العدة، ولا الهر والياث، وإذا قلنا: ل يصح ل يترتب شيء.

 )]: «غي زوجت أو قبلت إن شاء ال فيصح، كقوله: زوجتكها إذا كانت بنت، أو114قال ف الروض[(
إن انقضت عدتا وها يعلمان ذلك» هذا استثناء من هذه السألة:

ت إن شاء ال، فقال: قبلت، فإن النكاح تك بن ثل أن يقول: زوج قه بشيئة ال، م سألة الول : إذا عل  ال
 يصح، فإذا قال قائل: كيف يصح، ونن ل نعلم مشيئة ال؟ قلنا: بل قد علمنا مشيئة ال؛ لننا إذا فعلنا الأمور
تك إن شاء ال، فقلت: قبلت هذا نا؛ فإذا قلت: زوج eع¢لgقد شاء ف نا أن ال  قد علم به ف مر ال  ما أ سب   على ح
 الزواج، علمنا أن ال شاءه لا وقع، وأن ال يرضاه بقتضى الشرع، فنحن بوقوعه علمنا أنه م8شاءÁ ل، وبعرفتنا
 أنه منطبق على مقتضى الشريعة علمنا رضا ال به، فبالوقوع، نعلم أنه مراد، وبوافقته للشرع نعلم أنه مرضي؛
.{{hال¼ك}ف¼ر gه gادhبgعgى لhر¢ضhي eلhن¢ك}م¢ وhع Ìيgنeغ hه ن¼ تhك¼ف}ر8وا فeإgن� الل� gعه: {{إ فق شر ما وا ضى إل   وذلك لن ال ل ير

 ] ، فما96] ، وقال تعال: {{فeإgن¼ تhر¢ضhو¢ا عhن¢ه8م¢ فeإgن� الل�هh لe يhر¢ضhى عhنg ال¼قeو¢مg ال¼فeاسgقgيh}} [التوبة: 7[الزمر: 
ته وقع، سواء فق مشيئ يه وسل¾م فهو غي مرضي له، وقع أم ل يقع، وما وا مر ال ورسوله صل¾ى ال عل  خالف أ

كان مرضيا. له أم ل يكن مرضيا. له.
 السألة الثانية: إذا كان وليا. لا بأن قال: زوجتك هذه إن كانت ابنت، وهو يعلم أنا بنته، والشهود يعلمون
 أنا ابنته، فهذا التعليق ف القيقة بيان للواقع فيصح النكاح؛ والسبب أن هذا هو الواقع؛ لنه لو ل تكن ابنته ما

زوجها، وهذا تعليق على وجود الشرط.
 السألة الثالثة: لو علقه على انتفاء مانع، بأن يقول: زوجتك ابنت هذه إن كانت انقضت عدتا، والزوج يعلم
 أنا منقضية، والشهود يعلمون أنا منقضية، فالنكاح صحيح؛ لن هذا بيان للواقع، ومعلوم أنه لا انقضت عدتا

صح نكاحها.
فصار التعليق بوجود الشرط، أو انتفاء الانع صحيحا. إذا كان الول، والزوج، والشهود يعلمون ذلك.

 وقوله: «أو إذا جاء غد فطلقها» ، أي: بأن قال: زوجتك بنت ليلة الثلثاء، لكن صباح الربعاء طeلoق¼ها، فإن
هذا ل يوز؛ لنه وق�ته ول يأتg ف الشرع أن النكاح يراد للطلق.

سائل، بأن قال: كل ال ف  طل النكاح  ته بدة ب ن إذا وق مة، يع هي القاعدة العا ته بدة» هذه   وقوله: «أو وق
عة، وسي بذلك؛ لن  زوجتك ابنت لدة شهر، أو شهرين، فهذا الشرط فاسد مفسد، وهو ما يسمى بنكاح الت

الراد به التمتع هذه الدة فقط.



هو عة فإن هذا ل يوز؛ لن هذا  ف الام ما دمت تدرس  ف هذا البلد، أو  ما دمت  ت   ولو قال: زوجتك بن
التعة، سواء قيدها بزمن معي مدد، أو بال معينة للزوج.

فالقاعدة إذا. كل نكاح موقت بعمل، أو زمن فإنه نكاح متعة ل يوز.
ـ رضي ال بن عباس  عن ا قد روي  سبون للسلم، ف ين ينت هل القبلة الذ ي أ سائل اللف ب من م عة   والت

 )]، وأن النسان إذا اضطر لثل هذا النكاح فل بأس به، مثل أن يكون غريبا115عنهما ـ أنه يوز للضرورة[(
 يشى على نفسه من الفساد، ويريد أن يتزوج، فإن تزوج تزوجا. مطلقا. كثر عليه الهر، وإن تزوج تزوجا. مؤقتا

قل عليه الهر، فيى ـ رضي ال عنه ـ أن هذا جائز.
ف حديث مسلم[( نه، كما  بت ع يه وسل¾م ث صل¾ى ال عل نب  كن هذا الرأي مرجوح؛ لن ال عن116ول  [( 

 سبة بن معبد الهن ـ رضي ال عنه ـ أنه خطب، وقال عن التعة: «إنا حرام إل يوم القيامة» فصرح النب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م برمتها، وصرح بقوله: «إل يوم القيامة» ، وهذا خب�، والب ل يدخله النسخ، ث هو خب
 مقيد بأمد تنتهي به الدنيا، فما دام الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م حرمه إل يوم القيامة، فمعن ذلك أنه ل يكن
 أن ينسخ هذا الكم أبدا.، فلو أن أحدا. قال: إنا حرام، وهذا خب صحيح لكن بعن الكم، والب الذي بعن

الكم يدخله النسخ، قلنا: لكن هذا ما يكن دخول النسخ فيه؛ والسبب أنه قال: «إل يوم القيامة».
 وقال بعض أهل العلم: إن التعة أحلت ث حرمت ث أحلت ث حرمت، والصحيح أنه ل يكن ذلك فيها، وإنا

أحلت ث حرمت.
 وخالف ف ذلك من أهل البدع الروافض، فإنم ييزون نكاح التعة، ويستدلون بقوله تعال: {{فeمhا اس¢تhم¢تhع¢ت8م

 ] وكأنم ل يلتفتوا إل الحاديث الواردة ف هذا، مع أن الية ل تدل24بgهg مgن¢ه8نw فeآت8وه8نw أ}ج8ورhه8ن}} [النساء: 
يه؛ لن ال يقول: {{وhأ}حgل� لeك}م¢ مhا وhرhاءÊ ذeلgك}م¢ أeن¼ تhب¢تhغ8وا بgأeم¢وhالgك}م¢ م8ح¢صgنgيh غeي¢رh م8سhافgحgيh فeمhا  على ما ذهبوا إل
غي باله حال كونه مصنا. غي ما سبق أن النسان يبت  اس¢تhم¢تhع¢ت8م¢ بgهg مgن¢ه8نw فeآت8وه8نw أ}ج8ورhه8ن}}، فهذا م8فرع على 
 مسافح، ومعلوم أن نكاح التعة يشبه السفاح، كأنه إجارة على الوطء والستمتاع مدة معينة، ولكن معن الية
 أنكم إذا استمتعتم بن فإن الموال الت أعطيتموهن حق لن، وأن الهر يثبت بالستمتاع بالزوجة وإن ل يطأ،

فالصواب ف هذه السألة أن نكاح التعة مرم وباطل.
 بقي أن يقال: لو نوى التعة بدون شرط، يعن نوى الزوج ف قلبه أنه متزوج من هذه الرأة لدة شهر ما دام
 ف هذا البلد فقط، فهل نقول: إن هذا حكمه حكم التعة أو ل؟ ف هذا خلف، فمن العلماء من قال: إنه حرام
نا العمال بالنيات يه وسل¾م: «إ نب صل¾ى ال عل عة؛ لنه نواه، وقد قال ال  وهو الذهب لنه ف حكم نكاح الت



 )]، وهذا الرجل قد دخل على نكاح متعة مؤقت، فكما أنه إذا نوى التحليل117وإنا لكل امرئ ما نوى» [(
كح نكاح من ن مه ك ها فحك عة وإن ل يشترط كم الشترط، فكذلك إذا نوى الت مه ح صار حك طه   وإن ل يشتر

متعة، وهذا القول قول قوي.
 وقال آخرون: إنه ليس بنكاح متعة؛ لنه ل ينطبق عليه تعريف نكاح التعة، فنكاح التعة أن ينكحها نكاحا
هى الجل انفسخ النكاح، ول خيار للزوج ول للزوجة نه إذا انت  مؤقتا. إل أجل، ومقتضى هذا النكاح الؤجل أ
 فيه؛ لن النكاح مؤقت يعن بعد انتهاء الدة بلحظة ل تل له هذه الرأة، وهو ـ أيضا. ـ ليس فيه رجعة؛ لنه

ليس طلقا. بل هو انفساخ نكاح وإبانة للمرأة، والناوي هل ي8لزgم نفسه بذلك إذا انتهى الجل؟
 الواب: ل؛ لنه قد ينوي النسان أنه ل يريد أن يتزوجها إل ما دام ف هذا البلد، ث إنه إذا تزوجها ودخل
ما شرط ول نه  ضى الشرط؛ ل قد، ول بقت ضى الع ها، فحينئذX ل ينفسخ النكاح بقت ها ول يطلق ها رغب في  علي

ش8رط عليه، فيكون النكاح صحيحا. وليس من نكاح التعة.
 وشيخ السلم ـ رحه ال ـ اختلف كلمه ف هذه السألة، فمرة قال بوازه، ومرة قال بنعه، والذي يظهر
 ل أنه ليس من نكاح التعة، لكنه مرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها، فإن هذا خيانة؛ لن الزوجة
نه مرم ل من أجل أن  ووليها لو علما بذلك ما رضيا ول زوجاه، ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة، فنقول: إ

العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب اليانة والدعة.
قى الزوجة ف ذمته؟ فمن المكن أن يتزوج اليوم ويطلق  فإذا قال قائل: إذا هم زوwجوه، فهل يلزمونه بأن تب

غدا.؟
سان تزوج نكاح ي إن نا فرق ب كن ه قى، ل مر بيده إن شاء طلق وإن شاء أب صحيح أن ال عم، هذا  نا: ن  قل
 رغبة، ث لا دخل على زوجته ما رغب فيها، وبي إنسان ما تزوج من الصل إل نكاح متعة بنيته، وليس قصده

إل أن يتمتع هذه اليام ث يطلقها.
ت شاء، جل عموما. أن يطلق م سديد؛ وذلك لن للر ي  ها غ نة للمرأة وولي نه خيا كم إ  فلو قال قائل: إن قول
ما ت يقول:  ما ل يدريان م ها؛ لن صورة أو غي ف هذه ال سواء   فالرأة والول داخلن على مغامرة وماطرة، 

أريدها.
 قلنا: هذا صحيح لكنهما يعتقدان ـ وهو أيضا. يعتقد ـ أنه إذا كان نكاح رغبة أن هذا النكاح أبدي، وإذا
ساق جل العروف بكثرة الطلق ل ين صل، ولذا فإن الر هو خلف ال طر على البال، ف كن ي  طرأ طارئ ل ي
 الناس إل تزويه، ولو فرضنا أن الرجل تزوج على هذه النية، فعلى قول من يقول: إنه من نكاح التعة ـ وهو



من أجل ن ـ الذي نتاره ـ أن النكاح صحيح، لكنه آث بذلك  طل، وعلى القول الثا  الذهب ـ فالنكاح با
 الغش، مثل ما لو باع النسان سلعة بيعا. صحيحا. بالشروط العتبة شرعا.، لكنه غاش� فيها، فالبيع صحيح والغش
نا ل نشجع على هذا الشيء؛ لنه حرام ف الصل، ث إن بعض الناس بدأ ـ والعياذ بال ـ يستغل  مرم، لكن
جل أن يتزوجوا، نه يذهبون إل الارج؛ ل ين ل يافون ال، ول يتقو عض الناس الذ صريح، فب نا   هذا القول بز
هب بل يذ نة فتزوج،  من الفت ف البلد يطلب الرزق، أو يطلب العلم، وخاف  يس غريبا.  ن ل يس لغرض، يع  ل
ـ فة  نة معرو عض الناس، يذهبون إل بلد معي من ب سعنا هذا  قد  ية الطلق جائز، و  ليتزوج، ويقول: النكاح بن
يب أن ين يوما.، فلذلك  ف مدة عشر ساء  شر ن من ع ثر  هم يتزوج أك ـ بالفجور ليتزوج، وبعض  والعياذ بال 
يب أن يكون ية  هة التربو من الوج هو  ية مباحا.، ف هة النظر من الوج ت لو كان   نقول: إن هذا حرام منوع، وح
 منوعا.؛ لنه صار وسيلة للفسوق والفجور نسأل ال العافية، والشيء الباح إذا تضمن وقوعا. ف حرام، أو تركا
 لواجب صار حراما.، ولذلك لو سافر النسان ف رمضان من أجل أن يفطر حرم عليه السفر والفطر، ولو أكل
 البصل من أجل أن يترك السجد حرم عليه أكل البصل، فالباح ل يعن أنه مباح ف كل حال، ولذلك أقول ـ
 وإن كنت أعتقد أن النكاح من حيث العقد ليس بباطل، لكن نظرا. إل أنه اتذ وسيلة للزن، الذي ل يقل أحد

من العلماء بوازه ـ أقول: يب أن ينع، وأن ل ينشر هذا القول بي الناس.
هي، نت أو  ت إل أن توت أ تك بن قد، بأن قال: زوج ضى الع هي مقت ته بدة  ته بدة» فلو وق  وقوله: «أو وق

فإنه يصح؛ لن هذا مقتضى عقد النكاح، فمت مات الزوج أو الزوجة حصل الفراق.
يه وسل¾م: «ما رأيت من يد الرأة، فهل هذا جائز؟ قال الرسول صل¾ى ال عل  مسألة: إذا اشت8رgطe أن الطلق ب

 )]، فهل يكن أن نعل عقدة النكاح الذي118ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الازم من إحداكن» [(
 هو من أشرف العقود، وأعظمها خطرا. بيد امرأة ناقصة؟! فإذا خرجت إل السوق، ووجدت هذا الشاب الميل
صود، كن يوز شرط اليار لغرض مق نت طالق بالثلث!! فل يوز هذا أبدا.، ل ها: أ  الملوء شبابا.، قالت لزوج
سوء ما ل يب، إ ي ط سكن غ تبي أن ال سكن فالنكاح باقX، وإل فلي اليار، فإن  ثل أن تقول: إن طاب ل ال  م
قك، ما مرد أن ل أن أطل ها اليار، أ يح، فل جل شح نه، أو أن الزوج ر مع إخوا مع والدي الزوج، أو   العشرة 

 فهذا ل ينبغي، لن الطلق لن أخذ بالساق، فالطلق بيد الرجال؟



ºص¢لeف
 

..... ،eةeقeفhن eو¢ لeا، أhهeل hه¢رhم eن¼ لeأ eطhرhن¼ شgإhو
صح النكاح دون هب ي يه، فعلى الذ لا عل هر  لا» إذا شرط الزوج أن ل م هر   قوله: «وإن شرط أن ل م

الشرط، فشرط عدم الهر فاسد غي مفسد.
 وقال شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ: إن شرط عدم الهر فاسد مفسد؛ لن ال يقول: {{وhأ}حgل� لeك}م

 ] ، فقيد النكاح بابتغاء الال، يعن أن تطلبوا النكاح بأموالكم24مhا وhرhاءÊ ذeلgك}م¢ أeن¼ تhب¢تhغ8وا بgأeم¢وhالgك}م}} [النساء: 
سها له فقال: تب الرأة نف سل¾م أن  يه و صل¾ى ال عل نبيه  حل ل ما أ كر في ـ ذ ـ تعال  نا، ولن ال  ت تبذلو  ال

 ] ، ولو قلنا بصحة النكاح مع شرط انتفاء الهر لكان هبة، والعبة بالعان ل باللفاظ،50{{}} [الحزاب: 
يه وسل¾م ل يزوج الرجل الذي طلب نب صل¾ى ال عل يه وسل¾م، ولن ال  والبة ل تصح إل للرسول صل¾ى ال عل
 منه أن يزوجه الواهبة نفسها لرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م إل بهر، حت انتهى إل أن يكون مهرها أن يعلمها

 )]، ولن علة تري الشغار أنه ل مهر بينهما، ولذلك لو رضيت الزوجتان وصار كل119ما معه من القرآن[(
هر، فل صح الشغار لعدم ال نه ل ي ما دام أ صح النكاح، ف ما  هر  كن شرطوا أن ل م ي كفئا. للخرى، ول  الزوج

فرق، وما ذهب إليه الشيخ ـ رحه ال ـ هو الصحيح.
 أما الذهب فيون أن الشرط ليس بصحيح، وأما النكاح فصحيح، وحينئذ يب لا مهر الثل؛ لنه ل بد لا

من مهر بلف البيع، فالبيع ل يصح إل بثمن الثل، أما النكاح فهو أوسع.
نع، نا مائة ريال مهرا.، قال: ل، ول عشرة ريالت، فقالوا: ل ما  ولو خدعوا هذا الزوج وقالوا: لعلك تعطي
سكي فض الائة ريال، فيلزم هذا الزوج ال هو بالول را ثل، خسون ألفا.، و هر ال يك م يب عل  فتزوج، فنقول: 
قد كن  ما ل ي يه  تل له الرأة، وهذا أهون عل صحيح، ول  ي  قد غ سلم الع يخ ال سون ألفا.، وعلى رأي ش  خ

جامعها، فإن كان قد جامعها فعليه مهر الثل، ويفرق بينهما.
قة فله ته أول طل سان فقيها.، فالزوج مثل. إذا طلق زوج غي أن يكون الن سائل ينب ثل هذه ال ف م  ولذا 

الراجعة، لكن لو أعطته زوجته ريال. واحدا. فليس له الراجعة.
فق على زوجته نه يب على الزوج أن ين ها، ومعلوم أ فق علي  قوله: «أو ل نفقة» أي: اشترط الزوج أن ل ين
كن قد، ول فس الع صحيح؛ لن هذا ل يعود إل ن سلمها، فإذا اشترط ذلك فقبلت، فالنكاح  ها وت قد علي  إذا ع
هن كم رزق لن علي سل¾م: «و يه و صل¾ى ال عل نب  قد، لقول ال ضى الع نه يالف مقت صحيح؛ ل ي   الشرط غ



 )]، ذكر هذا ف خطبة حجة الوداع، فإذا أسقط النفقة كان مالفا. للحديث، وقد120وكسوتن بالعروف»[(
)] .121قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كل شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل وإن كان مائة شرط»[(

بل سقطتها ق قد، وهذه أ عد الع بت ب قة تث ته؛ لن النف بل ثبو ها ق سقطت حق هو أن هذه الرأة أ يل ف ما التعل  وأ
ثبوتا فل يصح.

فإذا شرط أن ل نفقة وت العقد، ث طالبته بالنفقة، فقال: إنه شارط أن ل نفقة عليه، فإنه ي8لزم بالنفقة.
قى عندك بل ها، فقالت له: أب فت أن يطلق ها، وخا سوف يطلق ها  جة أن زوج قد رأت الزو عد الع نه ب  ولو أ
بت ـ: لو عادت فطال هم ال  ـ رح هم قالوا  ته، لكن عد ثبو حق ب سقاط لل نه إ فق، فإن هذا يوز؛ ل قة، فوا  نف
 وجبت لا النفقة؛ لن الستقبل لا الق أن تطالب به، فالنفقة تتجدد كل يوم بيومه، وهذا صحيح إل إذا وقع
نا ل تلزمه النفقة؛ لن ي الزوجي ث تصالا على أن ل نفقة، فه  ذلك على وجه الصالة، بأن خيف الشقاق ب
 هذا فائدة الصالة، فلو قلنا: إذا تصالا على عدم النفقة لا أن تطالب بالنفقة بعد ذلك، أصبح الصلح لغوا. ل

فائدة منه.
اللصة :

أول.: إذا شرط الزوج أن ل نفقة قبل العقد، ث عقد على هذا الشرط، فالعقد صحيح والشرط باطل.
ثانيا.: إذا أسقطت الرأة نفقتها بعد العقد، فالسقاط صحيح، لكن لا أن تطالب با ف الستقبل.

لا أن يس  نا ل قة، فه صالا على أن ل نف ما، وت يف الشقاق بينه صلحا.، بأن خ ما   ثالثا.: إذا جرى ذلك بينه
 تطالب بالنفقة؛ لنه جرى الصلح عليها؛ لن فائدة الصلح أن ي8مضى ويثبت، وإذا ل يضg ول يثبت فل فائدة ف

الصلح.
 

أeو¢ أeن¼ يhق¼سgمh لeهhا أeقeل� مgن¢ ضhرwتgهhا أeو¢ أeك¼ثeرh، أeو¢ شhرhطe فgيهg خgيhارhا.،
....أeو¢ إgن¼ جhاءÊ بgالeه¢رg فgي وhق¼تg كeذeا، وhإgل� فeلe نgكeاحh بhي¢نhه8مhا،

سابقة وهي الضرة، وسيت ضرة من ضرتا» أي: رجل تزوج امرأة على امرأة  قل  لا أ  قوله: «أو أن يقسم 
 لكثرة الضارة بينها وبي الزوجة الخرى ف الغالب، فإذا شرط أن يقسم لا أقل من ضرتا، فالذهب ل يصح،
نع، فهذه يت بذلك فل ما نت يوما.، فرض ي وأ سأعطيها يوم جة  نا عندي زو صح، فإذا قال: أ نه ي صحيح أ  وال
 سودة بنت زمعة ـ رضي ال عنها ـ وهبت يومها لعائشة ـ رضي ال عنها ـ فأقرها النب ـ عليه الصلة

)].122والسلم ـ[(



 فإن شرطت هي أن يقسم لا أقل من ضرتا، يعن قالت: اقسم ل يوما. ولضرت يومي، فهل هذا الشرط يقع
ن ن يوما. وراء يوم، ائت يد أن تأتي سة أو ذات عمل، وتقول: ل أر lعم يكن أن تكون هذه الرأة مدر  من الرأة؟ ن
قي للول، عة مثل.، والبا يس والم ستة أيام، أو يوم الم لا  ي، أو تقول: ل يوم، و جة الخرى يوم  يوما. وللزو
نه يقال: سقاطا. لق الزوج، والواب: أ طل على كلم الؤلف، قالوا: لن ف ذلك إ  فالنكاح صحيح والشرط با
من قل  لا أ نه إذا اشترطت أن يقسم  صواب أ كن برضاه واختياره، ولذا كان ال لق الزوج، ل سقاط  هو إ عم   ن

ضرتا ورضي بذلك، فالشرط صحيح.
يه صل¾ى ال عل نب  صح لقول ال تا، فالشرط ل ي من ضر ثر  لا أك سم  طت أن يق ثر» أي: شر  قوله: «أو أك

مة وشقه مائل»[( ها جاء يوم القيا نت له امرأتان فمال إل إحدا  )] ؛ ولنه يتضمن ظلما123وسل¾م: «من كا
با؛ لنه بذلك يكون مسقطا. لق الزوجة القدية، وهو ل يلك ساوين  بد أن ت  على الضرة، فالضرة تقول: ل 

إسقاط حقها، فإذا رضيت القدية فل حرج.
سمي: أن يكون سم إل ق ف النكاح خيارا.، وشرط اليار ينق يه خيارا.» أي: شرط الزوج   قوله: «أو شرط ف

من الزوجة على الزوج، وأن يكون من الزوج على الزوجة.
سد على هر، فالشرط فا سان، فقالت: ل اليار لدة ش ها إن جة على الزوج كامرأة خطب من الزو  فإذا كان 

الذهب؛ لن النكاح يقع لزما.، فيكون شرط اليار فيه منافيا. للعقد فل يصح.
قد يكون هذا الرجل مشهورا ف هذا غرضا. مقصودا.، ف لا  لا؛ لن  صح إذا شرطت اليار  نه ي صحيح أ  وال
ضي سخ، فإذا ر عد، وإل فلي الف سوء اللق، فتقول: ل اليار إن جاز ل الق ين ب سوء اللق، أو أهله مشهور  ب
 بذلك، فالصحيح أنه ل مانع، وكونه يقع لزما.، نقول: حت البيع يقع لزما.، وإذا شرط فيه اليار جاز، فكذلك

النكاح.
نه ل يصح؛ لن الزوج يستغن عن شرط اليار بلك الطلق، فالزوج له أن  وإذا شرط هو اليار فالذهب أ
كه صح شرط اليار للزوج اكتفاء بل هى الوضوع وزال الشكال، وعلى هذا فل ي سخ إذا شاء طلق، وانت  يف
كن يقال: هذه من غره، ول هر على  جع بال با، وير نه مغرور  تبي أ كن أن يقال: إن له اليار إذا   الطلق، وي
 مسألة ثانية، هذه السألة الخية فيما إذا شرطها على صفةX فبانت دونا، أما اليار الذي نن بصدده فهو اليار
 الطلق، الذي ليس سببه فوات صفة مطلوبة، أو وجود صفة غي مرغوبة، وقد يقال ـ أيضا. ـ بأن هذا اليار
بل هر، فإذا شرط اليار وطلق ق صف ال يه ن نه يكون عل بل الدخول، فإ ما إذا طلق ق نه في ستفيد م با ي  للزوج ر
 الدخول، أو اختار الفسخ ـ مثل. ـ فإنه ف هذه الال ليس عليه شيء من الهر، فهو يستفيد من شرط اليار



 إذا اختار قبل الدخول، أما بعد الدخول فإن لا الهر با استحل من فرجها، فل يستفيد شيئا.، نعم يستفيد بأنه
جة، صحيح اليار للزوج وللزو عد هذه الناقشات إل ت جع ب من الطلق، وحينئذX نر يه  سب عل سخ ل ي  إذا ف

وهذا ما اختاره شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ وقال: إنه يصح شرط اليار له ولا أيضا..
سأتزوجها على ألف ريال، على نا  ن قال: أ ما» يع قت كذا وإل فل نكاح بينه ف و هر   قوله: «أو إن جاء ال
 أن إن جئت باللف على رأس سنة ألف وأربعمائة وخسة، وإل فل نكاح، نقول: هذا الشرط ل يصح؛ وعللوا
ف وقت من  تك بالث يع: يوز أن يقول: إن جئ ف الب نم قالوا  مع أ ف النكاح،  نه يشبه اليار، ول خيار   ذلك بأ
 كذا، وإل فل بيع بيننا؛ لنه تعليق فسخ، وهنا يقولون: إنه ل يصح، وقد قال النب ـ عليه الصلة والسلم ـ:

)].124«إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» [(
عم، إذا حصل الدخول، هر؟ ن بت ال هل يث كن  نه إذا مضت الدة انفسخ النكاح، ول نه يوز، وأ صواب أ  وال

فإذا وجدت مقرlرات الهر استقر الهر، وإن قالوا: ل يكن أن تدخل إل أن تسلم الهر، فلهم ذلك.
ف الروض[( يس125قال  ـ ل ـ أيضا.  صح، وهذا  نه ل ي با»، يقولون: إ سافر  طت أن ي  )]: «أو شر

 بصحيح، فإنا لو شرطت أن يسافر با، كما لو شرطت الزيادة ف الهر والنفقة، فإذا قالت: بشرط أن تسافر ب
 إل مكة للحج، ما الانع من هذا الشرط؟! أو بشرط أن تسافر ب إل الرياض لزور خالت، أو عمت، أو عمي،
 أو ما أشبه ذلك، فالصواب أن يصح، نعم لو قالت: بشرط أن تسافر ب إل بلد ل يوز السفر إليها، فالشرط

هنا فاسد، كذلك يقول ف الروض: «أو أن تستدعيه للوطء عند إرادتا»، فهذا الشرط ل يصح.
نه صحيح أ سد، وال صحيح والشرط فا سنة، يقولون: النكاح  سها لدة  سلم نف طت أن ل ت  كذلك إذا شر
ثة، أو سنتي، أو ثل عد  ها، إل ب خل علي ها ويشترطون أن ل يد مل الناس الن، فأحيانا. يتزوج يه ع صح، وعل  ي
خسة، فعائشة ـ رضي ال عنها ـ تزوجها ـ عليه الصلة والسلم ـ ولا ست، ودخل با وهي بنت تسع[(

 )]، فإذا ل ينع الشرع هذا فل مانع من اشتراطه، ولو كان حراما. ما فعله النب ـ عليه الصلة والسلم126
ـ وإذا ل يكن حراما. صار حلل.، وإذ صار حلل.، صار اشتراطه جائزا.

 
بhطeلe الشwر¢ط} وhصhحw النlكeاح8، وhإgن¼ شhرhطeهhا م8س¢لgمhة. فeبhانhت¢ كgتhابgيwة.،....

 قوله: «بطل الشرط» والعلة منافاته لقتضى العقد، وهذا التعليل ف القيقة يب أن ننظر فيه، فعندنا ثلث 
كلمات: منافاته مطلق العقد، منافاته مقتضى العقد، منافاته للعقد.

النافاة لطلق العقد هي جيع الشروط غي الشروطة شرعا.، إذ إن مطلق العقد أن ل يوجد شرط.



ية لقتضى كل الشروط مناف هو الول؛ لن  قد الطلق ف ضى الع يد مقت ظر إن أر قد، فين ضى الع ما النافاة لقت  أ
يه يل ف يء، فكذلك، ولذا فهذا التعل يه هذا الش قد الذي ل يشرط ف ضى الع ية لقت يد مناف قد الطلق، وإن أر  الع
يل هو التعل ما  كن  قد، ل ضى الع ية لقت سدة مناف صحيحة والفا يع الشروط ال نا أن نقول: ج نا يكن ظر؛ لن  ن

الصحيح؟
 التعليل الصحيح أن يقال: لنافاته للعقد، أي: الناف لا جاء به الشرع، مثل اشتراط البائع أن يكون الولء له
ضى ف لقت هو الشرط النا سد؛  ف هذا أن يقال: الشرط الفا صواب  قد، فال قه الشتري، فهذا منافX للع  إذا أعت

الشرع.
قد، طل الع صله يب من أ قد  ف الع هم الذي ينا قد؛ لن عند ف الع ما ينا جد  نه ل يو صح النكاح» ل  قوله: «و
 والذي يناف مقتضاه يبطل الشرط ويصح العقد، والذي يناف مطلق العقد، فهذا قد يكون صحيحا.، وقد يكون

فاسدا.
قوله: «وإن شرطها مسلمة» الضمي يعود على الزوج، أي: أنه شرط أنا مسلمة.

قوله: «فبانت كتابية» فله الفسخ، إذا. هذا شرط صحيح، والؤلف ـ رحه ال ـ ما رتبها كما ينبغي.
 وعلم من كلمه أنه إذا ل يشترط أنا مسلمة فبانت كتابية فل فسخ له، كإنسان تزوج امرأة وهو يعتقد أنا
 مسلمة، ولا دخل عليها وإذا هي نصرانية، أو يهودية فليس له الفسخ؛ لنه ما شرط أنا مسلمة، لكن لحظ أن
 الشرط العرف كالشرط اللفظي، فإذا كنت ف بلد أهله مسلمون، وعند الزواج قال: زوجتك بنت فلنة، فقلت:
 بشرط أنا مسلمة، لقال الول: تتهم بنات بأنن كافرات؟! فإذا كان ف بيئة أهلها مسلمون فل يتاج أن يشترط

أنا مسلمة؛ لنه معروف أنا مسلمة، فلو تبي أنا غي مسلمة فله الفسخ، ول إشكال.
قع، فالنكاح نا ل تصلي، وهذا ربا ي تبي أ ية، فالنكاح من أصله فاسد، كأن ي نا كافرة غي كتاب تبي أ  وإذا 
هر طى ال عد الدخول تع كن إن كان ب بل الدخول أو بعده، ل سواء علم ق هر،  به م يب  صل، ول  من ال سد   فا

لوطئه، ويرجع على من غرwه.
 

Xي¢بhع hف¼يhو¢ نeة.، أhيبgسhو¢ نeة.، أeيلgمhو¢ جeك¼را.، أgا بhهeطhرhو¢ شeأ
....لe يhن¢فeسgخ8 بgهg النlكeاح8 فeبhانhت¢ بgخgلeفgهg فeلeه8 الفeس¢خ8،

قوله: «أو شرطها بكرا.» أي فبانت ثيبا. فله الفسخ، ويرجع على من غره.



ما با  نه ر بل؛ ل من ق نا ل تتزوج  ت ولو علم أ سخ له، ح كر فل ف نا ب نه إذا ل يشترط أ من كلمه أ  وعلم 
 تزوجت لكن زالت بكارتا، إما بزنا. إكراها.، والعياذ بال، أو بعبثها هي ف بكارتا حت زالت، أو بسقوطها على
كر فل خيار له؛ لنه ل يشترط، نا غي ب تبي أ قد تزول البكارة وإن ل تتزوج، وعلى هذا فإذا  نا  هم أ  شيء، ال
 ولو ظن أنا بكر ظنا. فقط، فليس له اليار، ولكن إذا ل تتزوج فالصل البكارة، ولو قيل: بأن هذا شرط عرف
 لكان له وجه، وإذا أردت أن تعرف أن هذا القول فيه ضعف، فتصور لو أن أحدا. قال: زوجتك بنت، ومعروف
 أنا ما تزوجت، وقال: بشرط أنا بكر، فماذا تكون حال الول؟ قد يرفض الزوج نائيا.؛ لنه سيقول: اتم بنت
 بالفساد، ولذا فالصحيح ف هذه السألة أن من ل ي8علم أنا تزوجت، فإن اشتراط كونا بكرا. معلوم بالعرف، ولو

ش8رgط لعدwه الناس سفها.
ها سخ، فإن ل يشترط ست بميلة، فله الف هي لي ها فإذا  خل علي لا د ها جيلة، و  قوله: «أو جيلة» أي: شرط

جيلة فليس له الفسخ.
من هي  من ذات المال، ول  هي  سطة ل  ها عيوب، متو حة في من ثلث حالت: جيلة، قبي  فالرأة ل تلو 
ها نا إن وجد في نا من أجل النساء، فهذا ليس صحيحا.، إ ها إل على أ ما تزوجت نا  ما كونه يقول: أ  العيبات، فأ
 عيوبا. فقد نقول: إن الصل السلمة من العيوب، فما اليزان لكونا جيلة أو غي جيلة؟ لنه قد يكون جيل. عند
 شخص ما ليس جيل. عند آخر، وكل طفلة عند أمها غزالة، فيقال: إذا تنازع الزوج والزوجة وأهلها ـ وهذا
طب ية الا ية رؤ ث نعرف أه من  ساء متزنات، و جع إل ن نه ير كن لو تنازعوا، فإ ـ، ل ي وارد   قد يكون غ

سلم ـ[( صلة وال يه ال ـ عل من الرسول  با  ته، ولذلك جاء المر  ها ل يبقh له127لخطوب  )]؛ لنه إذا رآ
ما دام ل يشترط؛ لن يس له اليار  حة فل نا قبي تبي أ ث  نا جيلة،  صية، فإذا ل يشترط أ خل على ب جة، ود  ح

المال أمر زائد على الصل.
ست نا لي تبي أ ية، ف نن القبيل سميها  ت ن هي ال سب، و ن ذات ن سيبة يع ها ن سيبة» أي: شرط  قوله: «أو ن
ي قبيليون وناس غ ساء يكون ناس  ما تشترك ال قبيلي، وكثيا.  سهم  هم ا ين تزوج من ية، وهؤلء الناس الذ  قبيل

قبيليي، واسهم واحد، فهو تزوجها على أنا من القبيليي واشترط ذلك، فتبي أنا ليست كذلك فله الفسخ.
به سخ  يب ل ينف في ع ن شرط ن سخ» يع فه فله الف نت بل به النكاح فبا سخ  في عيبX ل ينف  قوله: «أو ن
ف الرأة فللزوج الفسخ، وسيأت ـ إن شاء ال تعال ـ ف آخر  النكاح؛ لن العيوب قسمان: قسم إذا وجد 
 الباب، وقسم إذا وجد ف الرأة فإنه ل يلك الفسخ، إل بشرط نفي العيب، فالذي ل ينفسخ به النكاح العمى،
هي ها وإذا  خل علي ما د نة، فل ي، والزما طع الذن سنان، وق سقوط ال بح، و كم، والرس، والق صمم، والب  وال



نت شارطا. عند العقد انتفاء با النكاح، نقول له: ل خيار لك إل إن كا ها كل العيوب الت ل ينفسخ   عجوز في
نا سيعة، بصية، غي مشوهة، ول  هذه العيوب، وعلى هذا فل يسلم من هذا البلء إل من شرط عند العقد أ
نه على الذهب إذا أراد أن يسلم من هذه الشياء يشترط  ساقطة أسنانا، ول زمناء، ول مقطوعة الذن، الهم أ

انتفاءها، فإن ل يشترط النتفاء فإنه ل خيار له، لكن هذا كما هو معلوم قول ضعيف، والصحيح أن له اليار.
طت ذلك على الزوج فل ها بكرا.... إل» ظاهره أن هذا الشرط للزوج، وأن الرأة لو شر  وقوله: «أو شرط
هو ها ذلك، وهذا  ته شابا. فبان شيخا. فل كن إن شرط ضر، ل كر فل ي ي ب ته بكرا. فبان غ به، فلو شرط  عبة 
ف نا يراد  لا على الذهب؛ وذلك لن المال إ قبيحا. فل خيار   الصحيح، والذهب ل، وإذا شرطته جيل. فبان 
ها، فاظفر بذات لا، ودين لا، وحسبها، وجا يه وسل¾م: «تنكح الرأة لربع: لا نب صل¾ى ال عل  الرأة، كما قال ال

ين» [( قه فزوجوه» [(128الد نه وخل من ترضون دي كم  جل: «إذا أتا ف الر كر129)]، وقال   )]، ول يذ
لا يس  هب ل يه، فعلى الذ ظر إل تب أن تن هو ل  ها فإذا  خل علي لا د يل، و طت أن الزوج ج  المال، فإذا شر

اليار، سبحان ال! يقول التنب قول. صحيحا.:
ومن نكد الدنيا على الر أن يرى

عدوا. له ما من صداقته بد
 ومع أنم يقولون: إذا اشترطت زيادة ريال واحد ف الهر ول يفg به فلها الفسخ، فلو كان مهرها ألف ريال،
 وقالت: ل بد أن تعطين ألفا. وريال.، ول يعطها إل ألفا. فلها الفسخ لفوات الريال، فكيف إذا اشترطت أن يكون

جيل.، وتبي أنه من أقبح عباد ال؟! فل شك أن هذا أشد على الرأة.
ما سن، أو  من جال، أو طول، أو  صودة  صفة مق ف الزوج  طت  نا إذا اشتر جح أ ي الرا  ولذا فالقول التع
سخ، وإذا حة فله الف نت قبي ها جيلة فبا سبحان ال! إذا شرط سخ، و ها الف فه فل تبي بل نه إذا  به ذلك، فإ  أش

شرطت أن يكون جيل. فبان قبيحا. فل فسخ، فأين العدل؟!
به أنا إذا شرطت صفة مقصودة ف الزوج فتبي بلفها فلها الفسخ، ول فرق،  ولذلك فالصواب القطوع 
ها يس بيد جة ل كن الزو ستطيع أن يتخلص بالطلق، ل سخ؛ لن الزوج ي من الزوج بالف حق  نا أ  بل لو نقول: إ

طلق لكان أول.
 وإن شرطته مسلما. فبان كتابيا. يبطل النكاح أصل.؛ لن الكافر ولو كتابيا. ل يل له أن يتزوج السلمة، وإذا

شرطها تلد فبانت عقيمة فله اليار على الذهب، وبالعكس فلها اليار ـ أيضا. ـ على الذهب.



.Xب¢دhع hح¢تhل¼ تhا، بhهeل hارhيgخ eلeف öح8ر hح¢تhت¢ تeقhتhن¼ عgإhو
 قوله: «وإن عتقت تت حر فل خيار لا، بل تت عبدX» أي: حر� تزوج أمة بالشروط السابقة وهي ثلثة، ث
نا حرة وزوجها حر، فالنقص الذي فع على زوجها؛ إذ إ لا؛ لنا وإن عتقت ل ترت ها فل خيار   إن سيدها أعتق
من الذهب، هو الشهور  لا خيار، هذا  يس  من درجة الزوج، فل ثر  جة أك با لدر  gنه ل يرتق ها زال، لك  كان في

وعليه أكثر العلماء.
 وإن عتقت تت عبد فإن لا اليار؛ لنا صارت أعلى منه، والدليل حديث بريرة ـ رضي ال عنها ـ حي
سخ النكاح، فاختارت الفراق، فكان ها أو تف مع زوج قى  ي أن تب سل¾م ب يه و صل¾ى ال عل نب  ها ال قت فخي  عت
 زوجها يلحقها ف أسواق الدينة؛ لنه كان يبها حبا. شديدا.، وهي تبغضه بغضا. شديدا.، فيلحقها، يبكي، يريد
 أن ل تفارقه، وهي ل تعبأ به، حت إن الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ شفع فيه إليها، فقالت: يا رسول ال

 )]، وهذا دليل على أنه إذا عتقت130إن كنت تأمرن فسمعا. وطاعة، وإن كنت تشي علي فل حاجة ل فيه[(
 )]؟ وأكثر الرواة على أنه عبد131تت عبد فلها اليار، وقد اختلف الرواة ف مغيث، هل هو حر، أو عبد[(

وهو الفوظ، وف بعض الروايات أنه كان حرا. لكن فيها بعض الشكال، وعلى هذا فلها اليار.
 واختار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ أن لا اليار مطلقا. إذا عتقت، وجعل الوجب للخيار العتق،
 ل أنا ساوت الزوج؛ وذلك لنا حي كانت أمة كانت مغلوبة على أمرها، وهو الراجح؛ والعلة أنا قبل العتق
من سيطرة  من ال سيدها  ما كان ل كل  نا تررت، فتملك  قت فإ ما إذا عت هو الذي يزوجها، أ سيدها، ف  نفسها ل

قبل.
 وقد يقال: إن كان سيدها قد أكرهها على الزواج خيناها، وإن كانت ل تكره ورضيت به فل خيار لا؛ لنا
 قد رضيت هي بنفسها، وهذا قول مركب من القولي، وهو ما يسلكه شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ
 أحيانا.، فمثل. اختار وجوب الوتر على من يقوم الليل، والعروف أن بعض العلماء يقول: الوتر واجب، وبعضهم
نا بذا نا إذا قل حن ه به مطلقا.، فن من يوج عض قول  هو ب لا اختار هذا القول: و يه  جب، قال ف ي وا  يقول: غ
قة ز8وجت ها اليار؛ لنا ف القي لا، وإل فل ها فل خيار  ها ورضا نت متزوجة برغبت نا إن كا  التفصيل، وهي أ

مغلوبة على أمرها، والن تررت، فلو قلنا بذلك لكنا قد سلكنا مسلك شيخ السلم ـ رحه ال ـ.



ºص¢لeف
 

،gهgارhق¼رgإgت8ه8 بwت¢ ع8نhتhبeن¼ ثgإhس¢خ8، وeا الفhهeلeف gهgأ} بeطhي eا لhه8 مeل hيgقhو¢ بeج¢ب8وبا.، أhا مhهhو¢جhت¢ زhدhجhن¢ وhمhو
أeو¢ بgبhيlنhةX عhلeى إgق¼رhارgهg أ}جlلe سhنhة. م8ن¢ذ} ت8حhاكgم8ه8، فeإgن¼ وhطgئe فgيهhا وhإgل� فeلeهhا الفeس¢خ8،.....

هذا الفصل ف العيوب ف النكاح، واعلم أن ما يفوت به غرض الزوج، أو الزوجة، ينقسم إل قسمي:
أحدها: فوات صفة كمال.

الثان: وجود صفة نقص.
 فمثل. كونا حسنة اللق، وكون الزوج حسن اللق، كريا.، سحا.، وما أشبه ذلك، فهذا فوات صفة كمال،
 ويفوت به غرض الرأة، وسعادة النكاح، فما كان لفوات صفة كمال فل خيار فيه ما ل تشترط تلك الصفة، وما
 كان صفة عيبX ففيه اليار، لكن ما هو العيب الذي فيه اليار؟ هل هو مصوص بأشياء معدودة، أو هو مضبوط
ـ ها بالنفور  ـ ولو كان أول من سواها  ما  نه مدود بأشياء معدودة، و هب أ من الذ بط مدود؟ الشهور   بضا

فليس بعيب.
 والصحيح أنه مضبوط بضابط مدود، وهو ما يعده الناس عيبا.، يفوت به الستمتاع أو كماله، يعن ما كان
سواء؛ لن ف البيوع  ف النكاح كالعيوب  قع، فالعيوب  ف الوا يب  هو الع مه، فإن هذا  ضي عد قد يقت  مطلق الع

كل منها صفة نقص تالف مطلق العقد.
والعيوب الت يثبت با الفسخ على الذهب تنقسم إل ثلثة أقسام:

الول: يتص بالرجل.
الثان: يتص بالرأة.

الثالث: مشترك.
فالذي يتص بالرجل، ذكره الؤلف بقوله:

 «ومن وجدت زوجها مبوبا.» أي: مقطوع الذكر، ول يقل: إن ثبت جhب�ه ؛ لن الeبw يعلم من جهتها، فإذا
ستمتاع، ساء الولدة، وال كب أغراض الن من أ نه يفوت الغرض، ف يب؛ ل ها مبوب، فهذا ع  قالت: إن زوج

والتلذذ بالماع، وهذا مقطوع ذكره.
 قوله: «أو بقي له ما ل يطأ به فلها الفسخ» ، أي: ما بقي له من ذكره جزء صغي، ل يتمكن من الوطء به،

فهذا وجوده كالعدم.



 وعلم من كلمه أنه إذا بقي ما يكن الوطء به فليس بعيب، مع العلم بأنه يفوت كمال الستمتاع، فإذا بقي
له ـ مثل. ـ مقدار الشفة، أو ما أشبه ذلك ما يكن أن يطأ به، لكنه ل يصل به الستمتاع، فليس بعيب.

 قوله: «وإن ثبتت ع8نwت8ه بإقراره» الع8نة من العgنان وهو ما تقاد به الناقة، وهو أن يبس عن الماع، ومناسبتها
 للشتقاق ظاهرة، فإن الزمام يبس الناقة، فكذلك العنة تبس النسان من الماع، بعن أنه ما يتمكن من جاع
ته بإقراره، كأن يقر  زوجته، وهذا قد يدث، وقد يكون طبيعة، وقد يكون حادثا. على القول الراجح فتثبت عن

عند القاضي.
نة؛ لا إل ببي بل قو ي فل نق نه عن نة، فلو قالت: إ بت بدعوى الرأة إل ببي نا ل تث من قوله «بإقراره» أ  وعلم 

)].132وذلك لقول الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ: «البينة على الدعي» [(
نه أقر من قبل بأنه عني، فتثبت العنة، فما  قوله: «أو ببينة على إقراره» أنكر لكن عندنا عليه بينة تشهد بأ

الكم فيه؟
 الواب قوله: «أجل سنة منذ تاكمه» يؤجل سنة منذ التحاكم، والراد بالسنة هنا الللية ل الفصلية؛ لنا
ها القرآن: {{ه8وh ال�ذgي جhعhلe الشwم¢سh ضgيhاءÀ وhال¼قeمhرh ن8ورËا وhقeدwرhه8 مhنhازgلe}{لgتhع¢لeم8وا عhدhدh السlنgي نص علي ت   هي ال

نس:  ية، وقال تعال:5وhال¼حgسhاب}} [يو سني اللل هي ال سني  ـ أن ال سبحانه وتعال  ـ  فبيwن ال   ، [ 
 ] ، وهل هناك فرق بي الللية والفصلية؟ نعم،189{{يhس¢أeل}ونhكh عhنg الÊهgل�ةg ق}ل¼ هgيh مhوhاقgيت8 لgلنwاسg}} [البقرة: 

 الفصلية أطول؛ لن الفصلية متعلقة بالبوج، والبوج اثنا عشر برجا.، وأيامها أطول من أيام الللية، فالهم أنا
سنة هللية، فتوق�ت با الجال لن فيه ع8نة.

 وقوله: «منذ تاكمه» ل منذ الزواج، ول منذ الدعوى، فلو ادعت عليه ـ مثل. ـ ف مرم، ول يتحاكما إل
ف ربيع، فالدة من ربيع.

وقوله: «أجل سنة» الؤجل له الاكم الشرعي.
 قوله: «فإن وطئ فيها وإل فلها الفسخ» إن وطئ الزوج ف هذه الدة فل فسخ لا؛ لنه تبي أنه ليس بعني

وإل فلها الفسخ.
بل، ها فل يق ف أيام حيض شط  نه ن ي، أحيانا. تكون الرأة حائضا.، فلو قال: إ بت للعن ت ضر سنة ال  وهذه ال

ويقال: وإن ل تتمكن من الماع ف أيام اليض، لكن تتمكن من الباشرة، ويعلم بذلك زوال عنتك.
 وهل تتسب عليه أيام اليض؟ نعم، تتسب عليه، والدليل أنه روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والغية

)].133بن شعبة ـ رضي ال عنهم ـ[(



 وهل هذا حكم تشريعي أو حكم قضائي؟ يتمل أنه حكم قضائي، وحينئذ يكون راجعا. إل اجتهاد القاضي،
 وقد يتلف من زمان إل آخر، ويتمل أنه حكم تشريعي، وهذا ينبن على قول الصحاب هل هو حجة أو ليس
 بجة؟ والصحيح أن قول عمر وأب بكر ـ رضي ال عنهما ـ: حجة لقول النب ـ عليه الصلة والسلم ـ:

)].135)]، وقوله: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا» [(134«اقتدوا بالذeي¢ن من بعدي أب بكر وعمر» [(
ته ومله، يتلف من قاض  ولكن يتمل أن يكون قضاءÀ، وفرق بي القضاء والتشريع، فالقضاء اجتهاد ف وق

إل آخر، ومن زمن إل زمن، ومن حال إل حال، والتشريع ل يتغي.
 ولذا أمثلة، منها: أن الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ قضى للقاتل بسلب القتول، فقال: «من قتل قتيل

سلبه» [( نه قضاء قال: إن136فله  من قال: إ يع أو قضاء؟ ف هو تشر ثل هذا، هل   )]، فاختلف العلماء ف م
نه عام ف تل قتيل. فله سلبه ف تلك الغزوة، ومن جعله تشريعا. قال: إ من ق يه وسل¾م جعل   الرسول صل¾ى ال عل

جيع الغزوات.
 فلو أن الطب بالفحص الدقيق قال: إن الرجل عني قبل أن تضي السنة، أو قال: إنه ليس بعني، أو قال: إنه
من باب نه  نا: إ كم؟ إن قل نا أن نالف هذا ال هل ل سنة، ف صول ال من ف صل  ف ف طه  يه نشا مل أن يعود عل  يت
 التشريع فل نالفه، حت لو قال لنا الطباء: إننا نعلم علم اليقي أن هذا الرجل لن تعود إليه قوة الماع فإننا ل
من ذوي الكفاءة نه إذا قرر الطباء  ضع للجتهاد، فإ من باب القضاء الا نه  نا: إ بل نؤجله، وإذا قل به،  خذ   نأ
ف هو  من التأجيل إل ضرر الزوجة، ف ستفيد  من التأجيل، فل ن يه قوة الماع فل فائدة  نه لن تعود إل نة أ  والما

القيقة يشبه مقطوع الذكر ف عدم رجوع الماع إليه، فل حاجة ف التأجيل حينئذ.
 وما يعلم بالطب، واشتهر عند الناس أن من ك}وgيh من ص8لبه فإنه تبطل شهوته، إما لنه ل ينل، أو ل ينتشر،
من التأجيل؛ ته فل فائدة  نا لن تعود شهو نا أ سان ف ص8لبه، فمثل هذا إذا علم كي الن من   ولذا يترزون جدا. 

لن ذلك يشبه البوب الذي ل يرجى، بل يقطع بعدم قدرته على الوطء.
 أما تعليل التأجيل بسنة فقالوا: لجل أن تر عليه الفصول الربعة، وهي: فصل الربيع، والصيف، والريف،

والشتاء.
 فصل الربيع يبتدئ من برج الeمل، إذا تساوى الليل والنهار بعد طول الليل، ففصل الربيع له الeمل والثور
عد ذلك ث ب سنبلة،  سد وال سرطان وال ف الطول، وله ال ته  صيف يكون إذا بلغ النهار ناي صل ال  والوزاء، وف
 يبتدئ فصل الريف، وذلك إذا تساوى الليل والنهار بعد طول النهار، وله اليزان والعقرب والقوس، ث يدخل

فصل الشتاء إذا انتهى طول الليل وبدأ النهار يزيد حت يتساوى الليل والنهار، فيدخل فصل الربيع.



فع عة فل ينت تبي إن كان عنينا. طبي نه ي صول، فإ يه الف بت عل سنة وتعاق جل هذه ال  فالعلماء يقولون: إذا أ}
قد يكون هناك عة، وهي الرارة، والبودة، والرطوبة، واليبوسة ف  باختلف الفصول؛ لن ف النسان طبائع أرب
سنة جل  ن؛ فلهذا أ صل الثا سبها الف سنة، وينا صل ال من ف قت  سبها هذا الو بع فل ينا بة إحدى الطبائع الر  غل

ليتبي أمره.
 مسألة: هل ضعف الرجل ف الماع ع8نwة؟ ليس ع8نة، فما دام يستطيع الماع فإنه ليس بعنة، حت لو كان ل

يامع ف الشهر إل مرة ـ مثل. ـ؛ لنه ثبت أنه يامع.
مسألة: هل يكن أن يكون النسان عنينا. متبعضا.، بعن أنه ف وقت يقدر على الماع، وف وقت ل يقدر؟

الواب: يكن، لكنه ليس بعني؛ لنه ليس بدائم.
وهل يكن أن يكون عنينا. بالنسبة لزوجة، وليس عنينا. بالنسبة لزوجة أخرى؟

سيما إذا كان ـ والعياذ بال ـ مسحورا.؛ لن هناك سحر عطف وصرف، فقد قع يكن، ل   الواب: الوا
نه مع، ففي الول: الذهب أ  يكون هو بالنسبة لفلنة ل يستطيع الماع أبدا.، وبالنسبة للخرى يستطيع أن يا
 ليس لا الفسخ؛ لنه ليس بعني، فهو قادر على الماع، والصواب وهو الراجح عندي أن لا الفسخ، والكم
ته وجودا. وعدما.، ولو قيل: إن هذه أحق بالفسخ من غيها؛ لنا تراه مع ضرتا، يغتسل ف اليوم  يدور مع عل
 ثلث مرات، وهي ل يأتيها، فهذا أشد عليها ما لو كان منفردا. با، فينبغي أن نكنها من الفسخ رأفة با ورحة،

ولعل ال أن ييسر لا زوجا. يصل به الكفاية.
 

وhإgنg اع¢تhرhفeت¢ أeنwه8 وhطgئeهhا فeلeي¢سh بgعgنlيX، وhلeو¢ قeالeت¢ فgي وhق¼تX: رhضgيت8 بgهg عgنlينا. سhقeطe خgيhار8هhا أeبhدا..
نه ف أول ليلة فإ ها  نه جامع ي» يعن ولو مرة واحدة، فلو قالت: إ يس بعن ها فل نه وhطgئ  قوله: «وإن اعترفت أ
عل تا ل تتمتع بلذة، ول تتمتع بأولد، ونقول: اصبي ل قى معه طول حيا لا اليار، وتب يس بعني، فل يكون   ل

ال يرزقه القوة أو يوت أو يطلقك، فالمر بيد ال ـ عز¦ وجل ـ.
ي، وهذا يس بعن جل مرة واحدة فل مع الر ت جا نة ل تدث، فم ـ الع هم ال  ـ رح  إذا. على كلم الفقهاء 
يس ها أو بعضها، أل قد قواه كل سان معرض لف يب؛ لن الن قع، فإن الع8نwة تدث بل ر فه الوا يف يال  القول ضع
 السميع يكن أن يلحقه الصمم؟! بلى، والبصي يلحقه العمى، والقوي السم يلحقه الضعف، أيضا. قوي الشهوة
 يلحقه الضعف، فكثي من الناس يبتلى برض يفقده الشهوة نائيا.، فل يشتهي إطلقا. ول ينتشر ذكره، وهذه هي



نا نة تدث، وأ لا؟! فالصواب أن الع نه ل خيار  نة، فكيف نعلم علم اليقي أن زوجها ل يامعها، ث نقول: إ  الع8
إذا حدثت فللزوجة اليار.

من الصائب نا: هذا  يس باختياره؟ قل مر قدره ال على الزوج، ول لا اليار ف أ  فإذا قال قائل: كيف تعلون 
صيبة على غيه، وإذا كان الرجل إذا أعسر صيبته م صيبة، فل نعل م با الرء، فالزوج ابتلي بذه ال ت يبتلى   ال
 بالنفقة فللزوجة الفسخ، فكيف إذا أعسر با هو أهم عندها من النفقة؟! فكثي من النساء ما يهمهن النفقة، بل
نه مت فق على زوجها، فالصواب بل شك أ بل ربا تن  يهمهن الستمتاع والولد، والنفقة عندهن شيء ثانوي، 
 ثبتت الع8نة ولو طارئة وعلم أنا لن تعود شهوة النكاح، فإن لا الفسخ، أما إذا كانت العنة أمرا. طارئا. يزول فإننا

ل نكنها من الفسخ؛ لعدم اليأس من قدرته على الماع.
ها» قال ف الروض[( نه وطئ يه ولو مرة137وقوله: «وإن اعترفت أ عا ف  )]: ف القبل ف النكاح الذي تراف

 «فليس بعني» ، فعلم منه أنه لو اعترفت أنه وطئها ف نكاح سابق، ث طلقها ث تزوجها ثانيا. ول يطأها أنه عني،
 وهذا ما يؤيد القول الذي رجحناه، وهو أن العنة تدث إذ ل فرق ف حدوث العنة بي النكاح السابق والنكاح

اللحق.
 قوله: «ولو قالت ف وقت: رضيت به عنينا.، سقط خيارها أبدا.» كامرأة رضيت بزوجها عنينا.، ث أصابا ما
به نا معجبة  من شهوة النكاح، فأرادت أن تفسخ، نقول: ل خيار لكg، فإن قالت: ذاك الوقت أ ساء   يصيب الن

وراضية، لكن طالت الدة، وأنا الن ل أريده، فنقول: ل خيار لك؛ لن التفريط منك.
بل يكون ظن أن الحوال تدوم،  ف المور، فل ي ف أن ل يكون مبالغا.  سا.  خذ در سان يأ عل الن ما ي  وهذا 
ما» [( بك يوما.  ما عسى أن يكون حبي غض بغيضك هونا.  عض الثار: «أب ف ب عنده احتياط وتفظ، ولذا ورد 

 )]، وهذا صحيح، ل تغالg ف المور، ونزlل المور منازلا، واحسب للمستقبل حسابه حت تكون حكيما138
فيما تفعل وفيما تقول.



ºص¢لeف
 

وhالرwتhق8، وhالقeرhن}، وhالعhفeل}، وhالفeت¢ق8،........
سwمhاوhات  ن� ال eر8وا أeفeك hن م¢ يhرh ال�ذgي eلhوeما قال ال تبارك وتعال: {{أ مع، ك من ال ق8» مأخوذ  hتwقوله: «والر 

ما يسلكه30وhالÊر¢ضh كeانhتhا رhت¢ق.ا}} [النبياء:  نه يكون فرج الرأة مسدودا.،   ] أي: شيئا. واحدا.، فالرتق معناه أ
الذكر، فهذا يثبت للزوج اليار؛ لنه يفوت مقصود النكاح من الولد والستمتاع.

قوله: «والقeرhن» وهو لم ينبت ف الفرج فيسده، وحكمه كالول، وهو طارئ، والول أصلي.
قوله: «والعhفeل}» وهو ورم ف اللحمة الت بي مسلكي الرأة، فيضيق منها فرجها، فل ينفذ فيه الذكر.

 قوله: «والفeت¢ق8» وهو انراق ما بي سبيليها، أي: ما بي مرج بول ومhنgيö، وهذا ينع التلذذ، وربا يؤدي إل
صل إل ن، فل ي سببا. لضياع ال مل، بيث يكون هذا النفتاق  نع ال قد ي ن، وأيضا.  سرب البول إل مرج ال  ت

الرحم، وحينئذX يكون هذا عيبا.
وهذه العيوب كلها تتعلق بالفرج، فهي خاصة بالرأة؛ والسبب ف كونا عيوبا. أنا تنع مقصود النكاح.

 وظاهر كلم الؤلف أن الفتق عيب ولو أمكن إزالته، ونن نقول: إذا ل تكن إزالته إل بعد عملية طويلة فهو
 عيب، وقد تنجح وقد ل تنجح، لكن إذا كان الطب قد ترقى، وقالوا: هذا سهل، يزول خلل أسبوع، فظاهر
نه إذا زال العيب سريعا. ف السلعة فل خيار، أن يقال: هذا كذلك، وقد يقال: هناك  كلمهم ف كتاب البيوع أ
هو يه فنقول:  من كمال اللذة، وعل عه  ف هذا الكان سوف ين ية  ته أجرت عمل صور الزوج أن امرأ  فرق؛ لن ت

عيب ولو أمكن إزالته.
 

،Xر¢جeي فgف ºةeالwيhق}ر8وح� سhو ،Xج¢وhنhو ،Xو¢لhق8 بeط¼لgاس¢تhو.....
سهما، نه ل يكن أن يب ستطلقهما أ ن ا جو الغائط، ومع ستطلق بول ونو» البول معروف، والن  قوله: «وا
ما يكون من العيوب، وهل مثلهما الريح؟ الواب:  يعن هو السلس، فسلس البول أو الغائط عيب، من أشد 
 نعم؛ لن الريح تبعث رائحة كريهة. وهذا العيب مشترك بي الرجل والرأة، والؤلف ـ رحه ال ـ خلط بي

الاص والشترك، وكان من حسن التصنيف أن يعل الاص وحده والشترك وحده.
 قوله: «وقروح سيالة ف فرج» هذا خاص بالرأة، فإذا كان فيها قروح سيالة تسيل ماءÀ ف الفرج، فهو عيب؛

لنه يوجب النفرة، وينع من كمال الستمتاع.



 وعلم من قوله: «سيالة» أنه لو كانت القروح يابسة ل تسيل فليست بعيب، وفيه نظر؛ وذلك لن القروح
ته للمرأة وشهوته للجماع ل يبال، نه لقوة مب  ف الفرج ل شك أنا توجب النفرة منه والقلق، وحت لو فرض أ

لكن ربا تعافها نفسه، ل من جهة اليل النفسي، لكن من جهة خوف العدوى.
 )]: «واستحاضة» وهي استمرار الدم الارج من الرأة، وهو دم طبيعي لكنه مرض،139قال ف الروض[(

با ف الكم، نه ملحق  ستحاضة إل أ يس ا ها ل ف الرحم مثل.، فالدم الناشئ عن ية  عن عمل  بلف الدم الناشئ 
نا بالقول ضح، وإذا قل يب وا نت فهذا ع طء لوف الع نع الو نا ت نا: إ نا لو قل يب؛ وذلك لن ستحاضة ع  فال
من هذه الرأة جل نفورا.  نه يدث للر شك أ ها، فل  نه وإن جاز وطؤ ستحاضة فإ طء ال نه يوز و صحيح أ  ال

الستحاضة، فكلما جامع وجد نفسه متلوثا. بالدم، هذا ل شك أنه ينفر منها، وينع من كمال الستمتاع.
نه ل يكون إل من  وهل نقول: إن كثرة الذي من الرجل عيب؟ ليس عيبا.؛ لنه ليس كاستطلق البول إذ إ

شهوة.
 

،Áاءhجgوhو õلhسhو ،Áاءhصgخhاص8ور�، وhنhاس8ور�، وhبhو
وhكeو¢ن} أeحhدgهgمhا خ8ن¢ثeى وhاضgحhا.، وhج8ن8ونº وhلeو¢ سhاعhة.،

 قوله: «وباسور، وناصور» وها داءان بالقعدة، مثل الروح، يصيبان الرجال والنساء، فإذا كان ف أحدها
 باسور أو ناصور فهو عيب، والفرق بينهما أن الباسور يكون داخل القعدة، والناصور يكون بارزا.، ودائما. يكون
 ملوثا.، ومع أنما ل يدثان أي شيء بالنسبة للجماع، ول يشوهان النظر أيضا.، ومع ذلك يقولون: إن هذا من

العيوب؛ لنه إذا ذكر أن بامرأته باسورا. أو ناسورا. ل يرتاح لا، وكذلك بالنسبة للمرأة مع الرجل.
 قوله: «وخgصاء، وسhل» الصاء قطع الصيتي بلدتما، والسwل ليس هو السlل العروف عند الناس، الذي
 هو الرض ف البدن كله، السwل ـ أي: سل الصيتي ـ بيث تقطع الصيتان ويبقى اللد، وهذا ف الحوال

العادية ل يكن، لكن قد يسلط ال على إنسان عدو÷ا يأسره ـ ككافر ـ ويثل به هذا التمثيل.
 قوله: «ووgجاء» وهو أن يقطع الصيتي ووعاءها قطعا.، فإن ذلك يضعف الشهوة بل شك، ولذا قال النب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،

نه له وجاء» [( صوم فإ يه بال ستطع فعل ما أن تضعف الوطء، أو140ومن ل ي سل والوجاء، إ  )]، والصاء وال
 يزول بالكلية، ث إنا ـ أيضا. ـ تنع من النسل؛ لنه إنا يكون بالن، والن ل ينشئه إل الصيتان، وإذا فقدت

الصيتان فل نسل، بل ول جاع كامل، فيكون هذا عيبا.



قوله: «وكون أحدها» أي: أحد الزوجي .
هو ما هذا ف ف الذهب، أ ما تقدم  من الصل على  حه  صح نكا ثى واضحا.» فإن كان مشكل. ل ي  قوله: «خن
 واضح أنه رجل فيتزوج امرأة، أو أنه أنثى فيتزوجه رجل، فهذا يثبت به الفسخ؛ لن رجل. يتزوج امرأة على أنا
ها، وكذلك العكس، امرأة تزوجت فر من نه ين لا لية، فل شك أ ها آلة ذكر، أو يد   امرأة خالصة، ث يد مع

رجل.، فإذا له فرج، أو له ثدي، فهذا من العيوب.
من زمان، أي: قد العقل ولو ساعة  قد العقل، فإذا ف ساعة» النون ـ والعياذ بال ـ ف  قوله: «وجنون ولو 

إذا ثبت أنه ج8ن ولو ساعة، فإن ذلك يعتب عيبا.، سواء الرأة أو الرجل، ومنه الصرع.
وظاهر كلمه ولو برئ منه، لنه ل يؤمن أن يعود.

ـ ـ مثل.  نم  نه لن يعود لكو طع الطباء أ صاب، وعول علجا. تاما.، وق سطة الع ما إذا كان النون بوا  أ
 وجدوا عرقا. يكون سببا. للتشنج العصب، وقطعوه أو غي ذلك، الهم أنم قطعوا بأنه لن يعود، فهذا ليس بعيب؛

لنه ما من إنسان إل ويرض ث يبأ، لكن إذا كان بسبب الن، أو بسبب العصاب لكن ل يشف فهو عيب.
 

،hس¢خeا الفhن¢ه8مgم Xدgاحhو oك}لgت8 لgام� ي8ث¼بeج8ذhص�، وhرhبhو....
 قوله: «وبhرhص» وهو بياض اللد، وهو من المراض الت قد تكون وراثية، وقد تكون لسبب من السباب،
 ومن أكثر أسبابا التخم، وهو أن النسان يل بطنه، ويلط فيه من الكل، ولذا قال شيخ السلم ـ رحه ال

ـ: إذا خاف النسان بأكله التخمة فالكل عليه حرام، ولو أنه خبز ولم.
ف الليال سافرون  سبق ي ما  نا تدث ذلك، وقد كان الناس في سبابه ـ أيضا. ـ الروعة والوحشة فإ  ومن أ
مر ال ل يعلم له سبب، فهذا البص ولو بقدر فة، فأحيانا. يصيب بعضهم هذا البلء، وقد يكون بأ مة الخي  الظل
 رأس البرة يعتب عيبا.، سواء كان بالزوج أو بالزوجة، ولذا جاء ف الديث ف قصة الثلثة الذين كان أحدهم

 )] وكلم الفقهاء ولو قليل.؛ لنه ل يؤمن أن يزداد141أبرص قال: «ويذهب عن الذي قذرن الناس به» [(
 وينتشر، وعلى هذا فلو كان ف إبط الزوجة كرأس البرة برص، وجب على أهلها عند العقد أن يبينوا له؛ لن

هذا عيب وكذلك الرجل.
 لكن حسب ما نرى أن البص نوعان: برص يعتب مرضا. حقيقة، فينشأ أول ما ينشأ ف النسان جزء صغي
ما صابه شيء، إ جد مثل. اللد أ يس عيبا. فت سأل ال السلمة، وقسم آخر ل ف اللد كالرب ن شر  ث ينت  جدا.، 
ما السبب لكنه ليس برض، فل يزيد ول يتغي ول يكاد  لذعة نار أو جرح أو ما أشبه ذلك، أو أنك ل تدري 



 يلو منه أحد، لكن مرادهم البص الذي يكون عيبا.، وينتشر ف اللد، ويشى من انتشاره، والغريب ـ سبحان
ته؛ لن الرض الذي يعدي، يعدي من معال كن الطباء  ـ أن هذا الرض ل يعدي، ولذا لو كان يعدي لتم  ال 
جل خادما. لناس، عض الحيان يكون هذا الر تد ب ها، ولذا  كن القضاء علي يم أم مت الراث مه، وإذا عل  براثي

يطبخ غداءهم وعشاءهم، ويلمس أوانيهم، وهم سالون من هذا الرض.
ه hك¼مÊىء½ الgت8ب¢رhسل¾م، قال تعال: {{و يه و صل¾ى ال عل سى  ها عي ت أعطي من اليات ال  وإبراء البرص 

 ] فهو من اليات العجزات؛ لن إبراء الكمه والبرص، وإحياء الوتى، وإخراجهم110وhالÊب¢رhص}} [الائدة: 
ف الزوج أو يب  هو ع فر، و كل حال البص داء من شر، ل بعلج ول غيه، فعلى  ها الب  من القبور ل يقدر علي

الزوجة.
سان، سري حت يوت الن ها، فل تزال ت سلم من عن قروح تصيب البدن، ول ي  قوله: «وجذام» وهو عبارة 
 ويسمى عند العامة الكلة؛ لنا تأكل اللد، وهو ل شك عيب، وهو ـ أيضا. ـ معدX، وقد جاء ف السنة أن

 )]، حت إن العلماء قالوا: يب على السلطان أن يعزل142النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر بالفرار من الذوم[(
الذمى ف مكان واحد؛ لئل يتلطوا بالناس فينتشر هذا الداء.

 قوله: «يثبت لكل واحد منهما الفسخ» وثبوت الفسخ للمرأة ظاهر الصلحة؛ لن الرأة ليس بيدها الطلق،
 فإذا ثبت لا الفسخ حصل لا الفراق، لكن ثبوت الفسخ للرجل، ماذا يستفيد منه؟ نقول: إنه يستفيد منه ثلث

فوائد:
الول: أنه ل ينقص به عدد الطلق، فل يسب عليه من الطلق.
الثانية: أنه يرجع بالهر على من غره ـ كما سيأت إن شاء ال ـ.

 الثالثة: أن الناس ل ينظرون إليه على أنه رجل مطلق، أي: كثي الطلق، وهذه فائدة اجتماعية؛ لن الرجل
الطلق ل يكاد يقدم على تزويه أحد؛ لنم يشون أن يطلق.

 وهذه العيوب إذا تأملناها، وجدنا منها ما يكن معالته، ومنها ما ل يكن معالته، فهل هي سواء، أو نقول:
طبيعي؟ عل الفرج كال ية ت هل العمل كن  ية، ول ته بعمل كن معال تق ي يب فل خيار؟ فالر كن إزالة الع نه إذا أم  إ
طبيعي أم ل؟ والعhفeل يكن علجه؛ هل يكون كال ـ القeرhن، ول ندري  ـ أيضا.  يس كذلك، وكذلك  هر ل  الظا
 لنه ما دام ورما. فإنه يكن علجه بدون عملية، فإن كانت تبأ بعد عشر سني فل يلزمه النتظار، لكن إذا كان
 ف وقت ل تفوت به مصلحة الزوج فإنه ل خيار له، ل سيما مع عدم الغش، أما مع الغش فل ينبغي أن يعامل

الغاش بالخف واليسر؛ لنه ليس مل. للرحة.



به بت  نه ل يث صلحة الزوج فإ يث ل تفوت م سرعة، ب جه ب كن عل ما أم جو ف ستطلق البول والن ما ا  وأ
نه كن لك سور ي ته، والنا كن معال صور ي ها، والبا كن معالت نه ي ضح أ ف الفرج وا سيالة  سخ، والقروح ال  الف
 يعود، والصاء والسل والوجاء ل يكن معالتهما، وكون أحدها خنثى واضحا. ل يكن، وإذا كان ليس له إل
سهولة، فهذا كل  ية ب كن أن ترى له عمل ما عدا اللة، وقالوا: ي يه  يع ميزات الرأة موجودة ف قط، وج كر ف  ذ

يكن إزالة العيب بدون أي ضرر، ما دام أن الفرج سليم.
 وأما النون فنوعان: نوع له سبب مسوس فهذا ل شك أنه إذا عول فبئ منه فإنه ل خيار، وهو ما يسمى
 عند الناس الوgشرة، وهو أن الرأس ينفتق ف ملحه، فتق من الدماغ، ث يبدأ الرجل يهذي حت يصل إل النون،
 لكن له علج وهو الكي، ولم طرق يستدلون با على موضع الفتق، فيضعون على موضع الفتق عجينا. لينا.، فإذا
 أصبح ووجدوا أن مل الفتق يابس، مع البخار عرفوا موضعه، فإذا كوي بإذن ال برئ بسرعة، كأنا نشط من

عقال، فمثل هذا ليس بعيب؛ لن هذا مرض يزال.
 النوع الثان: ما ليس له علج فهذا يثبت الفسخ؛ لنه ل يؤمن أن يعود، ولن الزوج أو الزوجة ي8عيwر بذلك،

فيقال: تزوج فلنة الت كانت منونة بالسواق، أو فلنا. كذلك، ففيه نوع عار عليه.
والبص ما أظنه يبأ، فهو عيب يثبت الفسخ بكل حال، والذام ل يبأ كذلك، نسأل ال العافية.

 وغي هذه العيوب ل تثبت الفسخ، فالعمى ليس بعيب، والصمم ليس بعيب، والرس ليس بعيب، والعرج
 ليس بعيب، وقطع الرlج¢ل أو اليد ليس بعيب، وعلى هذا فقس، فلو تزوج امرأة عمياء، بكماء، صماء، مقطوعة
 اليد، عرجاء الرجل، عجوزا. فإنه ل يعتب ذلك عيبا.، فإن قال: أنا أديت مال. كثيا.، قالوا: لاذا ل تشترط خ8ل}وwهhا
عة ي عرجاء، ول مقطو قة، غ سيعة، ناط صية،  قد: بشرط أن تكون ب ند الع قل ع  من هذه العيوب؟ لاذا ل ت
بد أن تشترط انتفاءها عند العقد؛ فإن ل تشترط فأنت بت با الفسخ، فل  يد... إل؟! كل هذه العيوب ل يث  ال

ماطر، إن وجدتا سليمة، وإل فل خيار لك، هذا ما ذهب إليه الفقهاء ـ رحهم ال ـ.
هم من أ شك أن  صود النكاح، ول  به مق ما يفوت  كل  يب  صواب أن الع ظر، وال يه ن كن هذا القول ف  ول
 مقاصد النكاح التعة والدمة والناب، فإذا وجد ما ينعها فهو عيب، وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيما.، أو
 وجدها هي عقيمة فهو عيب، ولو وجدها عمياء فهو عيب؛ لنه ينع مقصودين من مقاصد النكاح وها التعة
لا سنان  ها ل أ يب، ولو وجد ساء فإن ذلك ع ها خر يب، وكذلك لو وجد نه ع صماء فإ ها  مة، ولو وجد  والد
من السنان كمال المال، ته، والزوج مصلحته  عد عيبا.؛ لنه يكن إزال بة ليست عجوزا. فإن هذا ل ي  وهي شا

فيمكن أن تركب أسنانا.، وتكون من أحسن ما يكون.



 إذا. لو قال قائل: إذا وجدها غي جيلة لكن ليس فيها عيب، فهل يعتب ذلك موجبا. للفسخ؟ ل، إل إن كان
 قد اشترط، أما إن وجد فيها خدشا. ف الوجه، أو بياضا. ف العي، أو شرما. ف الشفة وما أشبه ذلك، فل شك أن
 هذا عيب، فالصواب أن العيوب غي معدودة، ولكنها مدودة، فكل ما يفوت به مقصود النكاح، ل كماله فإنه

يعتب عيبا. يثبت به اليار، سواء للزوج أو للزوجة.
 أما الكgبhر، بعن أنه ظن أنا بنت سبع عشر فإذا هي بنت ثلثي سنة، أو ظنت أن له خسا. وعشرين سنة فإذا
كبيا. فهذا عيب؛ لنه نت عجوزا. أو بان شيخا.  كن لو با يب، ل يس بع هر أن هذا ل سنة، فالظا  له خس وثلثون 

يفوت القصود.
 فإذا قال قائل: هذا الرجل يشاهhد فلماذا ل تنظروا إليه؟ فنقول: وجدناه ذا لية قد طلها بالسواد، أو حلقها

ول ندري، فيمكن أن يغتر الناس به لحد هذين السببي.
ية، بن تيم يه شيخ السلم ا ـ وكذلك أشار إل ـ رحه ال  يم  بن الق هو الذي اختاره ا  وهذا الذي اخترناه 
 وبعض الصحاب ـ رحهم ال ـ، وحجة الذهب أن هذا هو الوارد عن السلف من الصحابة والتابعي، فيقال:
ها، ول ما كان أول من ها، أو  ما يشبه ها  يا أعيان، يقاس علي ي قضا صحابة والتابع من ال سلف  عن ال  إن الوارد 
ست عيوبا.، نا لي سبة لعيوب كثية، ذكروا أ ساوي شيئا. بالن عض هذه العيوب ل ت حد يعلم أن ب كل أ يب أن   ر
ما صار حكمه به الشيئان  ي أبدا.، فإذا تشا ي متلف مع ب ي، ول أن ت ي متماثل كن أن تفرق ب عة ل ي  والشري
 واحدا.، وإذا اختلفا اختلف حكمهما، هذه قاعدة عامة ف كل الشريعة، وقد يبدو للنسان ف بعض الحيان أن
 الشيئي متلفان وها ل يتلفا، وقد يبدو أنما مفترقان وها ل يفترقا، وحينئذ يكون الطأ من سوء فهمه، وليس

من الكم الشرعي.
 

 ،gق¼دhالع hع¢دhب eثhدhو¢ حeلhو....
قد سخ؛ لن العيوب  لق أن يف من له ا قد فل عد الع يب ب قد» أي: لو حدث الع عد الع  قوله: «ولو حدث ب
 تدث بعد العقد، وقد تكون من قبل كما هو واضح، فمثل. الرتق والفتق وما أشبه ذلك بالنسبة للمرأة يكون

قبل العقد، والع8نة على القول الراجح تدث وتكون بعد العقد.
 وقوله: «ولو حدث بعد العقد» هذا إشارة خلف، حيث إن بعض أهل العلم يقول: إن العيب إذا حدث بعد
 العقد، وهو ل يتعدى ضرره فإنه ل خيار، كما لو حدث عيب السلعة بعد البيع فل خيار للمشتري؛ لنا تعيبت
ما بعضها نه ل خيار، وهذا القول يكون متوجها. ف بعض العيوب، أ عد العقد فإ  على ملكه، فكذلك إذا حدث ب



يس للمرأة نا: ل عد العقد لو قل يه خلف، فالنون الطبق ـ والعياذ بال ـ إذا حدث ب غي أن يكون ف نه ل ينب  فإ
 اليار لكان مشكل.، وهو أن نلزمها بالبقاء مع رجل منون تاف على نفسها منه وعلى أولدها، وهذا ل يكن
 أن تأت به الشريعة الرحيمة، فبعض العيوب قد نقول: إنه ل يضر حدوثه، فالشيء الذي ل يؤثر من هذه العيوب

ل ينبغي أن يكون فيه خيار إذا حدث بعد العقد، والؤثر كما قال الؤلف.
 

.....أeو¢ كeانe بgالخhرg عhي¢ب� مgث¼ل}ه8،
 قوله: «أو كان بالخر عيب مثله» فإنه يثبت الفسخ، لا اطلع الرجل على برص ف زوجته قال: بك عيب،
 فقالت: وأنت بك عيب البص، فلكل منهما اليار، فإذا قال: ل خيار لك؛ لن فيك مثل هذا العيب الذي ف¾،
 فما الواب؟ الواب: أن يقال كما علله الفقهاء ـ رحهم ال ـ: إن النسان ينفر من عيب غيه ول ينفر من

عيب نفسه، ولذا تد النسان يتقزز إذا رأى ف إنسان جرحا.، لكن جرحه الذي فيه ل يتقزز منه.
ف هذه نه  ها؛ ل نه ل خيار لحد هي رتقاء، فإ ما لو كان مبوبا. و من ذلك  ستثنوا  عض الصحاب ا  إل أن ب
 الال إذا وجدها رتقاء إنا يثبت له الفسخ لفوات الستمتاع بالماع، وإذا وجدته مبوبا. فإنا يثبت لا الفسخ
 لفوات الستمتاع بالماع، وهنا ل فائدة، حت لو كان هو غي معيب فإنا لن تستفيد منه، ولو كانت هي غي

معيبة فإنه لن يستفيد منها، وعلى هذا فل خيار لما، وهذا وجيه.
 وقوله: «مثله» أي: يقاس عليه ما إذا كان العيب مغايرا. له، فلو كان ف الخر عيب من غي جنسه، مثل أن
 يكون ف الرأة استطلق النجو، وف الرجل برص مثل.، فلها أن تفسخ من باب أول؛ لنه إذا كان العيب الماثل

لصاحبه أن يفسخ، فهذا من باب أول.
 

وhمhن¢ رhضgيh بgالعhي¢بg، أeو¢ و8جgدhت¢ مgن¢ه8 دhلeلeت8ه8 مhعh عgل¼مgهg فeلe خgيhارh لeه8،...
عل ضي» ف ية «ر من» شرط مه فل خيار له» ، « مع عل ته  نه دلل يب أو وجدت م ضي بالع من ر  قوله: «و

الشرط، وجوابه «فل خيار له» .
نه ل بة، فإ  وقوله: «رضي بالعيب» بأن صرح به، فقالت الرأة: رضيت به معيبا.، أو قال هو: رضيت با معي

خيار لما؛ لن الق لما وقد أسقطاه.
وقوله: «أو وجدت منه دللته» أي دللة الرضا.



ف ي  ية؛ لن الضم ية العرب من الناح يه إشكال  سان: هذا ف يب، فإذا قال إن مه» أي بالع مع عل  وقوله: «
 «دللته» يعود على الرضا، ومرجع الضمي ل يكون إل اسا.، ول يكن أن يكون فعل.، فالواب أنه يعود على
 ]8اسم وهو الرضا الفهوم من «رضي» ونظيه ف القرآن قوله تعال: {{اع¢دgل}وا ه8وh أeق¼رhب8 لgلتwق¼وhى}} [الائدة: 

{{اع¢دgل}وا ه8وh أeق¼رhب8 لgلتwق¼وhى}} أي: العدل الفهوم من {{اع¢دgل}وا ه8وh أeق¼رhب8 لgلتwق¼وhى}}.
به دل هذا  والدللة: العلمة الدالة على رضاه، مثل أن تكنه من الماع، فإذا مكنته من ذلك مع علمها بعي

على أنا راضية به، هذا ما ذهب إليه الؤلف.
 وقال بعض أهل العلم: إن هذا ل يسقط الفسخ؛ لنا قد تكنه وهي غي راضية، لكن تفكر ف أمرها هل
طء، ته ويقدر على الو wنه رجاء أن تزول عن قد تك نا  ي قال: ل سألة العن ستثن م هم ا فض؟ وبعض فق أو تر  توا
ما يدل على الرضا، نا فعلت  يل على الرضا، وعلى هذا يقال: يب أن نتحقق بأ  فليس التمكي من الوطء بدل
 فإذا شككنا وصار هذا التمكي غي صريح ف الدللة على الرضا، فالصل عدم الرضا وبقاء حقها، فإذا علمنا
يل على يب، فهذا دل لة بذا الع هي عا به مرض، و يس  نه ل با، وكأ ستمتع  من أن ي ها  كن زوج  أن هذه الرأة ت
نه ل يكون دليل. على نا امرأة تريد أن تتروى ف المر، أو ترجو زوال هذا العيب فإ ما إذا كنا نعلم أ  الرضا، أ

رضاها.
وقوله: «فل خيار له» سواء كان الرجل أو الرأة.

 وظاهر قوله «من رضي بالعيب» أن خياره يسقط ولو كان جاهل. بالكم، وف هذه السألة يكون التفريق بي
 الهل بالكم والهل بالال، فالهل بالال ل يسقط اليار، ولذا قال الؤلف: «مع علمه به» فعلم منه أنه لو
نه يسقط اليار، مثل أل تدري ما الهل بالكم فظاهر كلم الؤلف: أ  كان جاهل. بالعيب فاليار ل يسقط، وأ
كم هل بال صواب أن ال صحيح، وال يس ب سخ، وهذا القول ل لا الف به برص أو كان عنينا. أن  جد  نه إذا و  أ
 كالهل بالال، فالت مكنته من نفسها وهي ل تدري بعيبه، كالت مكنته من نفسها وهي ل تدري أن لا الفسخ،
هل الذي ل يب، و ضا بالع من الر بد  نه ل  نا نقول: إ ث إن مر،  قد يهلن هذا ال ساء  من الن سيما وأن كثيا.   ل 

يدري بالكم يكون راضيا. بالعيب؟ ل؛ ربا أنا لو علمت لفسخت العقد من أول ما علمت.
 فإذا ظن العيب يسيا. فبان كبيا.، مثال ذلك: رأى ف أصبع امرأته برصا.، أو هي رأت ف طرف أصبعه فظنت
 أنه يسي، لكن تبي أنه غالب جلده الستور بالثياب، فهنا يسقط اليار؛ لنا رضيت بنس العيب، وكذلك هو

بالعكس، لا رضي بنس العيب، قلنا: أنت الذي فرطت ، لاذا ل تنقب عن هذا العيب، هل هو كثي أو قليل؟



 وكذلك لو رضيت بنونه أو رضي هو بنونا لدة ساعة، فتبي أنا تن لساعات، أو ليام فإنه يسقط اليار؛
وذلك لنه رضي بنس العيب، أما مقداره فهو الفرط ف عدم التثبت والتنقيب عن مدى هذا العيب.

 
.....،Xمgاكhحgل� بgا إhمgهgدhحeس¢خ8 أeم� فgتhي eلhو

 قوله: «ول يتم فسخ أحدها إل باكم» يعن إذا ثبت العيب وطلبت أن يفسخ العقد، أو طلب هو أن يفسخ
نwا جhعhل¼نhاكh خhلgيفeة. فgي الÊر¢ض gاو8ود8 إhادhضي؛ لقوله تعال: {{ي هو القا كم  كم، والا سخ إل با تم الف قد فل ي  الع

 ] ، وذلك لقطع الناع، ولن ف بعض العيوب ما هو متلف فيه، وحكم26فeاح¢ك}م¢ بhي¢نh النwاسg بgال¼حhق}} [ص: 
الاكم يرفع اللف، ولنه عقد نكاح فيحتاط له أكثر.

 فما هي الصيغة الت يفسخ با الاكم النكاح؟ نقول: له صيغتان: إما أن يقول: فسخت نكاح زيد من فاطمة
 للعيب الذي فيه، أو للعيب الذي فيها، أو يقول لحدها: إن قد جعلت لك الفسخ، فيقول الزوج: قد فسخت
حد الزوجي شر الفسخ بنفسه، أو يوكل أ ما أن يبا هو إ به، ف هي: فسخت زوجي لعي ها، أو تقول   زوجت لعيب

بذلك.
جة إل ند التفاق ل حا كم، وع سخه الا ند التنازع يف ـ: ع حه ال  ـ ر ية  بن تيم سلم ا يخ ال  وقال ش
ند الناع، فحينئذ ضي إل ع نا ل نتاج أن نذهب إل القا لق، أن هو ا ـ  ما قاله الشيخ ـ رحه ال  كم، و  الا
من حي  كم، فتقول: مثل.: فسخت نكا جة للحا قا على ذلك فل حا ما إذا اتف كم ليفع اللف، أ  نتاج إل الا
كم، وهذا هب إل الا جة أن نذ ها، ول حا نة لعيب ت فل من زوج حي  سخت نكا هو: ف به، أو يقول  جي لعي  زو

القول ف وقتنا يزداد قوة؛ والسبب صعوبة الوصول إل الاكم.
 فإذا ت الفسخ فإن كان بعد اللوة، أو الدخول فإن عليها العدة، وإن كان قبل ذلك فل عدة عليها؛ لن كل

فراق يكون بي الزوجي قبل اللوة فإنه ل عدة فيه.
 

.... ،hه¢رhم eلeف gالد�خ8ول eب¢لeق eانeن¼ كgإeف
سواء كان جة،  هر للزو بل الدخول فل م سخ ق هر» ، أي: إن كان الف بل الدخول فل م  قوله: «فإن كان ق
 العيب فيه أو فيها، أما إذا كان العيب فيها فعدم وجوب الهر لا واضح، مثاله: إنسان عقد على امرأة وقبل أن
 يدخل عليها تبي أن فيها عيبا.، فeفeسhخh العقدh، فليس لا مهر لغشها وغرورها، فهي الت غرت الزوج، وإذا كان



ها،  العيب ف الزوج وهي فسخت من أجل عيب الزوج، فيقول الؤلف: ل مهر لا؛ لن الفرقة جاءت من قبل
فهي الت طلبت الفسخ.

هو هر؛ لن الزوج  صف ال ها ن بل الدخول فل سخ ق ف الزوج، وف يب  نه إذا كان الع ف ذلك أ صحيح   وال
السبب، فكيف نعامل هذا الرجل الادع الغاش با يوافق مصلحته؟!

ها أو ما طلبت الفسخ من أجل هوا ها؛ لنا هي الت طلبت الفسخ، نقول: هي   وقولم: إن الفرقة من قبل
نا أريد هذا الزوج، لكن ما دام معيبا به، ففي القيقة هو الذي غرها، وهي تقول: أ  مصلحتها، بل من أجل عي
نا ل قدرة ل على أن أبقى معه، فالفرقة الن من قبله هو ف الواقع، وعند أهل العلم أن كل فرقة تكون من  فأ
 قبل الزوج، فإن الرأة تستحق با نصف الهر، لقوله تعال: {{وhإgن¼ طeل�ق¼ت8م8وه8نw مgن¢ قeب¢لg أeن¼ تhمhس�وه8نw وhقeد¢ فeرhض¢ت8م

] .237لeه8نw فeرgيضhة. فeنgص¢ف8 مhا فeرhض¢ت8م}} [البقرة: 
 

 ،hدgن¼ و8جgإ lارhى الغeلhع gهgع8 بgر¢جhيhى، وwمhا ال}سhهeه8 لhع¢دhبhو....
قوله: «وبعده» أي: بعد الدخول.

 قوله: «لا السمى» أي الهر السمى ف العقد، مثل. الهر خسة آلف ريال، ث بان با عيب أو به عيب بعد
ن eأ gب¢لeن¢ ق gم wن ن¼ طeل�ق¼ت8م8وه8 gإhمن مفهوم قوله: {{و خذ ذلك  سمى، نأ لا ال بت  نه يث قد فإ سخ الع  الدخول، وف}

م}} [البقرة:  مhا فeرhض¢ت8 ص¢ف8  gنeة. فhيضgرeف wن م¢ لeه8 س�وه8نw وhقeد¢ فeرhض¢ت8 hمhن237ت eأ gب¢لeن¢ ق gفمفهوم قوله: {{م ، [ 
با هر  لا ال سل¾م: « يه و صل¾ى ال عل نب  هو كذلك، ولقول ال هر، و بت ال سيس يث عد ال من ب نه   تhمhس�وه8ن}} أ

 )]، فالهر إذا. يثبت بعد الدخول، فإذا قال الزوج: كيف يذهب مال لمرأة معيبة؟143استحل من فرجها» [(
يقول الؤلف:

«ويرجع به على الغار إن وجد».
فقوله: «ويرجع» أي: الزوج.

وقوله: «به» أي: بالهر السمى.
وقوله: «على الغار» أي: على الذي غره.

.Ìوقوله: «إن وجد» أي: إن وجد غار
 فالتغرير إما إن يكون من الزوجة، بأن يكون با عيب قد أخفته عن وليها، والول عقد ودخل الزوج ووجد

العيب، فالغار الزوجة، ووليها ليس عليه شيء؛ لنه ل يعلم.



وإذا كان الول عالا. وهي عالة أيضا.، فعلى من يكون الضمان؟
 إما عليهما بالتساوي، وإما على الول؛ لن الغرور الباشر إنا حصل من الول؛ لنه ليس من العادة أن الرأة

ترج إل الزوج، وتقول: إن فيها العيب الفلن.
فالسألة فيها احتمالن:

الول: أن يكون بي الول والرأة؛ لن كل واحد منهما حصل منه تغرير.
يبينه، فالول ته عيبا. أن  ف مولي يه إذا علم أن  قد، وكان عل شر للع هو البا نه  ن: أن يكون على الول؛ ل  الثا
 قال: زوجتك، والزوج قال: قبلت، وهذا هو الرجح أن يكون الضمان فيما إذا حصل التغرير من الرأة ووليها

على الول.
 فإذا كان الول هو الغار، بأن يكون الول اطلع على عيب بعد عرض الرأة على الطباء ـ مثل. ـ، ول تعلم
 به، فالضمان هنا يكون على الول؛ لننا إذا صححنا أنه إذا وقع الغرور منها ومن وليها فهو على الول فهذا من

باب أول.
 فإذا ل يوجد غرور ل من الرأة، ول من وليها، مثل أن يكون العيب برصا. ف ظهرها، فالغالب أنه يفى عليها

وعلى وليها، خصوصا. إذا كان يسيا.، فهل على أحد ضمان؟
جد» أي يك، ولذا الؤلف قيده بقوله: «إن و به ال عل قص كت حد ضمان، ويقال للزوج: هذا ن يس على أ  ل

إن وجد الغار، فعلم منه أنه قد ل يكون هناك أحد غار، ل الرأة ول وليها.
ما على الول إن جع، إ بد أن ير نه ل  قه، وأ ف البيوع أن الزوج ل يهدر ح يب  هم على الع كن قياس كلم  ل
مه فللمشتري الرجوع، يب ل يعل ها ع سلعة وفي جة مطلقا.؛ وذلك لن البائع لو باع   كان عالا.، أو على الزو

والسألة تتاج إل ترير.
فالقسام أربعة:

إما أن يكون الغرور من الرأة وحدها، أو من الول وحده، أو منهما، أو ليس من واحد منهما.
فإذا ل يكن من أحدها فل يرد له الهر؛ لنه ل يدع، وقد استحل الفرج بعقد صحيح.

وإذا كان منها وحدها دون وليها فالضمان عليها وحدها.
وإذا كان من وليها ل منها فالضمان على الول.

وإذا كان منها ومن وليها، فالراجح أن الضمان على الول.



نا أريد الرأة، ولكن أريد أن تثمنوا النقص، فمهرها إذا كانت سليمة نا ل أفسخ فأ  مسألة: لو قال الزوج: أ
 عشرة آلف ريال، ومهرها معيبة بذا العيب ثانية آلف ريال، فالنقص خ8م¢س، ونقول ف مسائل التقوي سواء
ما  هنا أو ف العيوب ف البيوع أو ف الجارة: إن النقص يقدر بالنسبة، فالذهب ف هذا الباب ليس له اليار، إ
 أن يرد ويأخذ الهر كامل.، وإما أن يسكت وعليه الهر كامل.، والعجيب أن شيخ السلم ف هذا الباب قال: له

أن يأخذ الرش، مع أنه ف البيوع يقول: ل أرش له، والفقهاء يقولون: له الرش، ول يترجح عندي شيء.
 

،Xيبgعhمgب wن¢ه8نgم ºةhدgاحhج8 وwوhت8ز eة} لhمÊالhة}، وhج¢ن8ونeالhة}، وhيgغwالصhو...
 قوله: «والصغية والنونة والمة ل تزوج واحدة منهن بعيب» الصغية هي الت دون البلوغ، فل يوز أن
تزوج بعيب حت لو أذنت؛ لنه ل عبة بإذنا، فلو قالت: أنا أريد أن أتزوج هذا الرجل وفيه عيب فل نكنها.

 كذلك النونة ل يوز أن تزوج بعيب ولو رضيت، فليس لا رضا ول غرض، وظاهر كلم الؤلف ولو كان
 ذلك لصلحتها، وف هذا نظر، بل يقال: إن النونة إذا كان من مصلحتها أن تزوج هذا العيب فلنوجها؛ لن
نا أستمتع با، وأصب على جنونا، فمن  النونة ل يرغبها كل الناس، لكن قد يأتيها إنسان فيه عيب ويقول: أ
 الصلحة أن تزوج، وعلى هذا فيكون ف إطلق الؤلف فيما يتعلق بالنونة نظر، ويقال: إن النونة تزوج بعيب
سلها، فل تزوج بجذوم؛ به لن ها ضرر، وأل يتعدى عي  إذا اقتضت الصلحة ذلك، بشرط أل يكون ف ذلك علي
سل؛ فالغالب أن ها؛ إذ إن الذام مرض معدX، ول تزوج بأبرص؛ لن هذا يتعدى إل الن  لن هذا يتعدى إلي

البص يكون وراثة.
 والمة كذلك ل تزوج بعيب، وظاهر كلم الؤلف ف المة، ولو رضيت ورضي سيدها؛ وذلك لن أولياءها
 قد ل يرضhو¢ن، أبوها وأخوها وعمها وما أشبه ذلك، ومسألة المة فيها نظر، فالمة إذا كانت كبية بالغة عاقلة

ورضي سيدها بذلك فل مانع؛ لنا كالرة.
 

،hصhب¢رeأhو ،Xج¢ذ}ومhمhو ،Xج¢ن8ونhن¢ مgل¼ مhع¢، بhم¢ ت8م¢نeينا. لlنgو¢ عeج¢ب8وبا.، أhة} مhيgبeت¢ الكhيgضhن¼ رgإeف
 قوله: «فإن رضيت الكبية مبوبا. أو عنينا. ل تنع» أي: إذا رضيت الكبية العاقلة الرة مبوبا. ليس له ذكر،
 قالت: أنا أريد هذا الرجل ولو كان ليس له ذكر، يقول الؤلف: إن وليها ليس له حق ف النع؛ لن الق لا ف
الماع وف اليلد، وكذلك لو رضيت بالعني وهو الذي ل يستطيع الماع فإنا ل تنع؛ وذلك لن الق لا.



نه يد أن أتزوج هذا النون؛ ل نا أر كبية عاقلة: أ هي  نه، ولو قالت و نع م من منون» النون ت بل   قوله: «
ها وإل أولدها؛ لن به وأخدمه، يقول الؤلف: تنع؛ لن النون يتعدى إلي نا أحب أن أرأف   ضائع مسكي، وأ
 النون ما يؤمن عليها، ومن هذا النوع ـ والعياذ بال ـ من يدمن على السكر، واختارته الرأة، فإنا تنع منه
صيته ل سكران باختياره ومع هو معذور، وال ي اختياره ف من النون، فالنون بغ بث   ول تزوج؛ لن هذا أخ
تم نه ل يزوج، ول يقال: إذا قل سكر فإ من عرف بال ي، ف سبيل الؤمن ته ل سل¾م ومالف يه و صل¾ى ال عل سوله   ور
سألة شرب ي م سكر غ سألة ال كن م يس شرطا.، ل تم أن يكون الزوج عدل.، نقول: ل كم اشترط  كذلك معناه أن
 الدخان، أو حلق اللحية، أو ما أشبه ذلك، فهذه معاصX لكنها ل تنع الزوجة من التزوج بذا الرجل، أما مسألة
ثل هذه المور، عت م ها، وفعل. وق تل أولد قد يق ها، و ها ويقتل خل علي قد يد سكران  سكر فتختلف؛ لن ال  ال
 فبعض السكارى ـ والعياذ بال ـ يدخل على زوجته ويقول: أريد بنت أجامعها، فإذا ردته قتلها، فمثل هؤلء

ل يزوجون من أجل مضرتم.
 قوله: «ومذوم» أي: مصاب بالذام، فتمنع الرأة ولو كانت كبية عاقلة؛ لنه ل يؤمن الضرر عليها وعلى
 أولدها أيضا.، فالذام مرض معدX، وهي إذا رضيت بذا الذوم فهي سفيهة، وال ـ عز¦ وجل ـ يقول: {{وhل

] فإذا كان السفهاء ل يعطون أموالم، فكذلك ل يعطون نفوسهم.5ت8ؤ¢ت8وا الس�فeهhاءÊ أeم¢وhالeك}م}} [النساء: 
نع؛ لن سواء فل ت يب  هل نقول: إن الع ية بذا، ف نا راض ـ وقالت: إ ـ أيضا.  مة  هي مذو نا   فلو قدر أ

الخوف منه وهو الذام قد وجد فيها؟
نا ل تنع ف هذه الال، اللهم إل إذا قال الطباء: إن الذام أنواع، وأن النوع الذي ف هذه الرأة  الظاهر أ

ليس هو النوع ف هذا الاطب، فحينئذX يتوقف.
 قوله: «وأبرص» فتمنع من البرص؛ لنه يشى على الولد، لكن هذا مشكل، لن معناه أن كل البصان ل
سدون، سدون وي8ف با يhف مع، ور قى هؤلء عالة على الت ن ذلك أن يب به؛ لن مع حد يقول   يزوجون، وهذا ل أ
نا نا ل تنع؛ لنه ثبت أن البص ل يعدي؛ لن نا تنع وجوبا.، والصحيح ف هذه السألة أ  وظاهر كلم الؤلف أ
ـ ـ أيضا.  صنعون الطعام  هم ي هم، و هم وأهلو تم وأبناؤ هم زوجا صابم هذا الرض، ويالط سا. أ هد أنا  نشا

بأيديهم ول يضر الخرين.
 أما مسألة الوراثة فهذا ـ أيضا. ـ غي صحيح؛ لنه يوجد أبناء لناس أصابم هذا الرض، ومع ذلك أصحاء

ليس فيهم شيء.



 بقي أشياء من عيوب الزوج كالصاء، وما يتعلق به، واستطلق البول، والنجو، وقرع الرأس الذي له ريح
نه؛ لنه ذكر خسة، اثنان نا ل تنع م هر كلم الؤلف أ فم، وعدة أشياء، فظا حة ال ت رائ  منكرة، والبخر وهو ن
سلس البول ل يه  نا اختار هذا الرجل الذي ف قي، فلو قالت: أ عن البا نع، وسكت  نع، وثلثة قال: ت  قال: ل ت
 تنع، ولو قالت: إنا تتار هذا الرجل الذي عنده استطلق النجو ل تنع، أو رجل فيه بر، أو عنده قرع له ريح

منكرة، وقالت: أريد هذا الرجل للقه ودينه، فظاهر كلم الؤلف أنا ل تنع.
 

.gس¢خeى ال¼فeلhا عhي�هgلhا وhر¢هgم¢ ي8ج¢بeل gهgب eثhدhو¢ حeأ ،hي¢بhت¢ العhمgلhى عhتhمhو
 قوله: «ومت علمت العيب أو حدث به ل يبها وليها على الفسخ» الول ينع من عقد النكاح، ول ينع من
،Àاستدامته؛ لن الستدامة أقوى من البتداء، يعن له أن ينعها من أن تتزوج بالنون، والذوم، والبرص ابتداء 
نا  لكن لو ل يعلم إل بعد العقد فليس له أن يرفعه، فل يبها على الفسخ، وهذا فرد من أفراد قاعدة مرت علي
قد ت الع ما  قد، ووجدت أن الزوج أبرص بعد عد الع يب إل ب فع، وكذلك لو ل تعلم بالع من الر  أن الدفع أهون 
صل له ـ ح ـ مثل.  قد  عد الع يب ب سخ، وكذلك إذا حدث الع لا الف كن  سخ، ل ها على الف ها ل يب  فإن ولي
 جhبÌ، أو جنون، أو جذام، فإن وليها ل يبها على الفسخ؛ لن الق مض لا، ولن العقد قد ت ول يرفع إل

بسبب شرعي، وهذا عندهم، ليس من السباب الشرع



gالك}ف�ار gاحeكgاب8 نhب
 

ح8ك¼م8ه8 كeنgكeاحg ال}س¢لgمgيh، وhي8قeر�ونe عhلeى فeاسgدgهg إgذeا اع¢تhقeد8وا صgحwتhه8 فgي شhر¢عgهgم¢،
وhلeم¢ يhر¢تhفgع8وا إgلeي¢نhا، فeإgن¼ أeتhو¢نhا قeب¢لe عhق¼دgهg عhقeد¢نhاه8 عhلeى ح8ك¼مgنhا،....

قوله: «نكاح الكفار» الكفار هنا عام يشمل أهل الكتاب، والشركي، ومن ل يتدين بدين.
 قوله: «حكمه كنكاح السلمي» أي: حكم نكاح الكفار كنكاح السلمي ف جيع آثاره، وما يترتب عليه،
نب به الرث، ويدل لذلك أن ال بت  قة، ويث به النف به الطلق والظهار، وتب  قع  سد، وي نه فا نه صحيح وم  فم

صل¾ى ال عليه وسل¾م أقر من أسلم من الكفار على نكاحه، ول يتعرض له.
 والتعليل أنه ل يكن العمل إل بذا؛ لننا لو عملنا بغي ذلك لصل بذا نفور عن السلم، وفوضى عظيمة
 ف النساب وغي النساب، ولكن هل يقرون عليه أو ل؟ هذه السألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال:
 إنم ل يقرون على فاسده مطلقا.، بل يب أن يفسخ إذا كان نكاحا. فاسدا.، وكانوا تت ذمة السلمي، ومنهم
يه صل¾ى ال عل هو الصحيح، ويدل لذلك أن الرسول  سيأت، وهذا  سد بشرطي كما   من قال: يقرون على الفا

 )]، ول يتعرض لنكحتهم، مع العلم بأن الوس كانوا يوزون نكاح144وسل¾م أخذ الزية من موس هجر[(
ذوات الارم، يعن ينكح النسان أخته، عمته، خالته، ابنته، والعياذ بال.

قوله: «ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته ف شرعهم ول يرتفعوا إلينا» ذكر الؤلف شرطي:
 الول : أن يعتقدوا صحته ف شرعهم، ولو عب الؤلف بعبارة أسد¦ فقال: إذا كان صحيحا. ف شرعهم؛ لنم
هم إذا كان هذا صحيحا. ف يس بصحيح بقتضى شرعهم، كأن يكونوا جهال.، فال  قد يعتقدون الصحة، وهو ل

شرعهم فإننا ل نتعرض له.
با يقتضيه الشرع، فإن كان غي يه  نا ف نا، فلم يقولوا: انظروا ف نكاحنا، واحكموا بين ن: أل يرتفعوا إلي  الثا
عه يس صحيحا. ف شرعهم، فنمن هل نقره؟ ل؛ لن ذلك ل ثل أن يتزوج اليهودي أخته، ف  صحيح ف شرعهم، م
 ونفرق بينهما، وكذلك إذا ارتفعوا إلينا فإننا ل نكم فيهم بقتضى شرعهم؛ لن ال ـ سبحانه وتعال ـ أمرنا

 ] فالواجب أن نكم بكتاب42أن نكم بينهم بكتاب ال: {{وhإgن¼ حhكeم¢تh فeاح¢ك}م¢ بhي¢نhه8م¢ بgال¼قgس¢طg}} [الائدة: 
ال إذا ارتفعوا إلينا، ولذا قال:

نا بإياب يب أن نعقده على شرع بل عقده  نا ق نا» أي: إذا أتو بل عقده عقدناه على حكم نا ق  «فإن أتو
وقبول، وتعيي الزوجة والزوج، والرضا، والول، والشهود، والهر على القول باشتراطه.



وhإgن¼ أeتhو¢نhا بhع¢دhه8 أeو¢ أeس¢لeمh الزwو¢جhانg وhالeر¢أeة} ت8بhاح8 إgذeن¼ أ}قgرwا،
وhإgن¼ كeانhت¢ مgمwن¢ لe يhج8وز8 اب¢تgدhاء½ نgكeاحgهhا ف}رlقh بhي¢نhه8مhا،.....

 قوله: «وإن أتونا بعده» أي: بعد ما ت العقد عندهم وصارت زوجته، جاؤوا إلينا يتكمون ف هذا النكاح،
سخنا النكاح، فلو تل ف نت ل  يه، وإن كا هو عل ما  نا النكاح على  تل أبقي جة الن  نت الزو ظر إن كا نا نن  فإن
نا نفسخ  كانت هذه الزوجة مطلقته ثلثا.، وهم يعتقدون حل الطلقة ثلثا. للزوج، لكن شرعنا يرمه، فأتونا فإن
قي قد، فل نب عد الع نا ب ث ترافعوا إلي ته  سيا. تزوج أخ هو مو ما، ولو كان  تل فنفرق بينه قد؛ لن الرأة ل   الع
 العقد؛ لن الرأة ل تل، فإذا حكمنا بينهم بكتاب ال قلنا: هذه الرأة حرام عليك فيجب التفريق، فنفرق بينهما

على كل حال.
قد عقدوا بغي قد، وكانوا  عد الع نا ب ما، وإذا ترافعوا إلي سلمت، وهو على كفره، فنفرق بينه نا أ  وإذا قدر أ
تل لو أراد أن هي الن  صحيح، و ما؛ لن النكاح  هم ل نفرق بينه ف شرع صحيحا.  نم يرون ذلك   ول، إل أ

يعقد عليها من جديد.
ف يه الن، فإن كانوا  هم عل ما  ظر إل  بل نن سابقة،  هم ال نا ل نتعرض لعقود قد؛ لن القاعدة أن قر الع  إذن ن
كم ف ح ف العدة  ف عدة، والزواج  ها  سخنا، ولو تزوج قد على الرأة أبقيناه، وإل ف  حال يباح للزوج أن يع
نا نقره؛ لن القاعدة: «إن هت العدة، فإن عد أن انت نا ب طل، وترافعوا إلي يس ببا هم ل كن عند طل، ول سلم با  ال
نا قر النكاح، وإل فل»، مثل ذلك ـ أيضا. ـ إذا أسلم الزوجان فإن  كانت الزوجة يصح أن يعقد عليها الن أ
 ننظر إن كانت الرأة الن تل لو عقد عليها أقررناها على النكاح، وإن كان النكاح ف أصله ليس بصحيح على
سلما، وكان عقد النكاح بدون ول ول شهود فإنما نا بينهما، فهذا رجل وزوجته أ عد الشرع فرق  مقتضى قوا
 يقران عليه، وإذا كان عقد النكاح بينهما صداقة، وجرت العادة عندهم أنه إذا تصادق الرجل والرأة وأحبا أن
 يكونا زوجي، فجامعها على أن هذا هو العقد عندهم، يقران ما دامت الرأة الن تل لو أراد أن يتزوجها، ولو
 أن موسيا. تزوج عمته من الرضاع وأسلما جيعا. فإنما ل يقران؛ لنا الن ل تل له، ولو أسلم وكان قد تزوج

هذه الرأة ومعه أختها، لكن أختها ماتت يقر؛ لنا الن تل له لو أراد أن يتزوجها، ولذا قال الؤلف:
«أو أسلم الزوجان، والرأة تباح إذن أقرا، وإن كانت من ل يوز ابتداء نكاحgها ف}رlق بينهما» .

فصار الضابط:
من آثار، كالظهار، واللعان، والطلق، يه  تب عل ما يتر كل  ف  سلمي  مه كنكاح ال  أول.: نكاح الكفار حك

والحصان، ولوق النسب، وغي ذلك.



ضى سدا. على مقت صحيح، وإن كان فا هو  سلمية ف عة ال ضى الشري صحيحا. على مقت  ثانيا.: إذا كان النكاح 
 الشريعة السلمية فإنم يقرون عليه بشرطي: الول: أن يروا أنه صحيح ف شريعتهم، الثان: أل يرتفعوا إلينا،
نا، قد وجب أن نعقده على شرع بل الع نا، فإن كان ق نا نظر ما، وإن ارتفعوا إلي  فإن ل يعتقدوه صحيحا. فرق بينه
يل هذه ما، ودل نا بينه نت ل تباح فرق يه، وإن كا هم عل نت الرأة تباح حينئذX أقررنا نا إن كا  وإن كان بعده نظر
 الشياء إسلم الكفار ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فأبقى من كان معه زوجته على نكاحه ف الاهلية، ول

يتعرض له، فدل هذا على أنه يبقى على أصله.
 

،hخgل� ف}سgإhا، وwرgاحا. أ}قeكgاه8 نhدeقhد¢ اع¢تeقhا، وhمeس¢لeأeة. فwيgر¢بhح Ìيgر¢بhح eئgطhن¼ وgإhو
،wرeقhت¢ه8 اس¢تhضhبeقhدا. وgاسeف eانeن¼ كgإhت¢ه8، وeذhخeيحا. أgحhه¢ر8 صeال eانeى كhتhمhو

.gث¼لgه¢ر8 الhا مhهeل hضgف}ر wمhم¢ ي8سeلhض¢ه8، وgق¼بhم¢ تeن¼ لgإhو
قوله: «وإن وطئ حرب حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا. أقرا وإل ف}سخ» .

قد هو ع طء  قد اعتقدا أن هذا الو مي و ب أو ذ يس بشرط، والراد حر يد ل ية» هذا الق ب حرب  قوله: «حر
 النكاح فإنما يقران عليه، إذا كانت الرأة حي السلم تل له، والبادية فيما سبق كانوا يعقدون أنكحة شبيهة
 بذا، فهؤلء ل ي8قرون على هذا؛ لنم مسلمون، وإذا كانوا مسلمي يب أن يطبق العقد على شريعة السلم،

والسألة بسيطة نقول: الن نعقد بينكما.
سد سابق الفا سلموا على النكاح ال هم، وأ هر درا ته» أي: لو كان ال صحيحا. أخذ هر  ت كان ال  قوله: «وم

بقتضى الشريعة السلمية، ولكنهم يقرون عليه، فإن الزوجة تأخذ الهر.
هر هم، وال نا نقر سلما فإن جل تزوج امرأة على عشرة آلف ريال، بدون ول، وشهود، وأ  مثال ذلك: ر

تأخذه؛ لننا قلنا: إن نكاح الكفار كنكاح السلمي يوجب الهر، فإن كان صحيحا. أخذته.
 قوله: «وإن كان فاسدا. وقبضته استقر» ، مثال ذلك: أصدقها خرا.، والمر عندهم مباح، فنقول: إن كانت

قد قبضته فقد استقر؛ لنم يعتقدون أن المر مال، وقد قبضته فل نتعرض له.
ثل؛ لن هذه ثل» أي: إن ل تقبض الهر ول يسم فلها مهر ال  قوله: «وإن ل تقبضه ول ي8سم ف}رgضh لا مهر ال

هي القاعدة ف الشريعة السلمية، أن الهر إذا ل يسم ثبت لا مهر الثل.



 وقوله: «ول يسم» فإن سي فلها السمى إن كان صحيحا.، وإن كان فاسدا. ول تقبضه ي8قوwم، كم يساوي هذا
 المر لن يستحله؟ فإن قالوا مثل: مائة ريال، نقول: لا مائة ريال، ول يكن أن نعطيها المر؛ لن المر حرام

)].145فتعطى القيمة[(
 

ºص¢لeف
 

وhإgن¼ أeس¢لeمh الزwو¢جhانg مhعËا، أeو¢ زhو¢ج8 كgتhابgيwةX فeعhلeى نgكeاحgهgمhا،
....،eلeطhب gالد�خ8ول eب¢لeق gي¢نwيgابhتgالك hي¢رeغ gي¢نhو¢جwد8 الزhحeو¢ أeأ hيgت¢ هhمeس¢لeن¼ أgإeف

من أشخاص ـ  مد ل  ـ وال سلم  ف ال ثر الدخول  نه يك صر؛ وذلك ل ف هذا الع هم  صل م  هذا الف
متزوجي، فهل إذا أسلم أحدهم ينفسخ نكاحه أو ل، يقول الؤلف:

 «وإن أسلم الزوجان معا. أو زوج8 كتابيةX فعلى نكاحهما» إن أسلم الزوجان معا.، بأن تلفظا بكلمة السلم
كن؟ هل هذا م فا دينا.، و خر، ول يتل ها ال سبق أحد نه ل ي ما؛ ل ما على نكاحه ظة واحدة، فه ف ل  جيعا.، 
ما قائل: قول: ل إله إل ال، فيقولن جيعا.: ل إله إل ال، فحينئذ سر، بأن يقول ل يه ع كن ف كن ل  الواب: م

يكون إسلمهما معا.
 وذهب بعض العلماء، ومنهم الوفق صاحب الغن إل أن السلم ف اللس كالسلم معا.؛ وعللوا ذلك بأن
بل إذا قالت الرأة ية على المور النادرة،  مل الحكام الشرع غي أن ت من المور النادرة، ول ينب سلم معا.   ال
 مثل: أشهد أن ل إله إل ال، وأن ممدا. رسول ال، ث قال الرجل: أشهد أن ل إله إل ال وأن ممدا. رسول ال،

فهما على نكاحهما، أو بالعكس.
 وهذا القول أقرب للصواب؛ لن القول الول فيه نوع من الرج، فلو قدرنا أن الرجل كافر وامرأته كذلك
سخ سول ال، انف هد أن ل إله إل ال، وأن ممدا. ر جة: أش سلم، فقالت الزو يه إل ال يا ف سا. دع  وحضرا مل
لا نا   النكاح، حت لو قال الزوج بعدها مباشرة: أشهد أن ل إله إل ال وأشهد أن ممدا. رسول ال؛ والسبب أ
سخ فر فينف تل للكا سلمة ل  سلمة، وال صارت م سول ال  هد أن ممدا. ر هد أن ل إله إل ال وأش  قالت: أش

النكاح.
لكن القول بأن اللس معتب، وأنه كإسلمهما معا. قول فيه سعة، وله قوة.



ها، هي على دين يت  سلم، وبق ية أ صرانية، فلو أن زوج كتاب ية أو الن هي اليهود  وقوله: «أو زوج كتابيةX» و
هي ستدامة ف نا ا ية ابتداءÀ، وه سلم يوز أن يتزوج كتاب نع؛ لن ال ما لعدم وجود الا ما يبقيان على نكاحه  فإن
ها، هي على دين يت  سلم هذا اليهودي، فإن النكاح باله، ولو بق ث أ ية،   أقوى، فإذا كان يهودي تزوج يهود
 وكذلك لو كان نصرانيا. تزوج نصرانية، ث أسلم وبقيت هي على دينها فالنكاح باله، والمر ف هذا ظاهر؛ لنه

يل له أن يتزوج النصرانية ابتداءÀ، فالدوام أقوى.
 قوله: «فإن أسلمت هي أو أحد الزوجي غي الكتابيي قبل الدخول بطل» أي: إذا كان السلم من الرأة،
نه ل عدة طل؛ وذلك ل بل الدخول فإن النكاح يب ها بالسلم ولو بلحظة، وكان ذلك ق  بأن تقدمت الرأة زوج
{{wن م¢ يhحgل¥ونe لeه8 م¢ وhلe ه8 نw حgلõ لeه8 ف الكفار: {{لe ه8 طل لقوله تعال  ظر انتهاء العدة، ويب نه ينت ت نقول: إ  ح

] .10[المتحنة: 
 وإن تقدم إسلم الرجل فإن كانت الرأة كتابية فالنكاح باله، وإن كانت غي كتابية فإن النكاح يبطل، وهذا

الكلم قبل الدخول، إذن، إذا كان قبل الدخول فله أربع حالت:
الول: أن يسلما معا. فالنكاح باله.

الثانية: أن يسلم الرجل، والزوجة كتابية، فالنكاح باله.
الثالثة: أن يسلم والزوجة غي كتابية فيبطل النكاح.

الرابعة: أن تسلم هي فيبطل النكاح.
 

hع¢دhا بhد8ه8مhحeأ hمeس¢لeن¼ أgإhص¢ف}ه8، وgا نhهeلeا فhهeقhبhن¼ سgإhو ،hه¢رhم eلeت¢ه8 فeقhبhن¼ سgإeف
الد�خ8ولg و8قgفh الÊم¢ر8 عhلeى ان¢قgضhاءg ال¼عgدwةg، فeإgن¼ أeس¢لeمh الخhر8 فgيهhا دhامh النlكeاح8،

وhإgل� بhانe فeس¢خ8ه8 م8ن¢ذ} أeس¢لeمh الÊوwل}،....
 قوله: «فإن سبقته فل مهر» أي: أسلمت قبله قبل الدخول فل مهر لا؛ لن الفرقة جاءت من قبلها، فنقول
 لا: لو بقيت على الكفر ما صار منك فرقة، لكن لا أسلمتg صارت الفرقة من قبلك، فليس لك شيء من الهر،
 وهذا على قاعدة الذهب واضح؛ لن الفرقة جاءت من قبلها فلو شاءت ل تسلم، وهذا يدعوها إل البقاء على

دينها على الكفر!
سلم تعطى نصف ها نصفه، فإذا بقيت كافرة وزوجها أ ها فل سلم قبل ها نصفه» يعن أ سبقها فل  قوله: «وإن 

الهر؛ والسبب أن الفرقة من قبله، إذ لو شاء ل يسلم.



 وف الذهب قول أن الفرقة تكون من التأخر إسلمه، فعلى هذا إذا أسلمت هي ول يسلم فالفرقة منه، فيجب
 عليه نصف الهر؛ لننا نقول: أنت الذي فرطت لgمh ل تسلم؟ وإن كانت هي الت تأخرت وهو أسلم، فالفرقة من
 قبلها فل يكون لا شيء، يعن عكس ما قاله الؤلف، وهذا يشجع على السلم، وهذا من الناحية الدينية وكونه
من قة  مر أن الفر قة ال عد؛ لن حقي يد فالذهب أق ية التقع من ناح هب، و من الذ حث على السلم أقوى  يه   ف
 تسبب لا، والذي تسبب لا الذي أسلم، فالذهب أقرب إل القواعد بقطع النظر عن كون هذا السبب مرما. أو

جائزا.
هذا إذا كان قبل الدخول، وأما إذا كان بعد الدخول، فيقول الؤلف:

 «وإن أسلم أحدها بعد الدخول وقف المر على انقضاء العدة، فإن أسلم الخر فيها دام النكاح، وإل بان
فسخه منذ أسلم الول» إذا كان السلم بعد الدخول فله صور أيضا.:

الول: أن يسلما معا. فيبقى النكاح.
الثانية: أن يسلم الزوج وهي كتابية فيبقى النكاح.

ت طع ع8لق النكاح ح ضي العدة؛ فل تنق مر إل أن تنق قف ال ية فيو ي كتاب هي غ سلم الزوج و ثة: أن ي  الثال
تعتد، فإن أسلمت هي فالنكاح باله، وإن بقيت على كفرها تبي أن النكاح منفسخ منذ إسلم الزوج.

 الرابعة: أن تسلم هي فنوقف المر إل انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج بقي النكاح، وإن ل يسلم تبي فسخه
منذ أسلمت الرأة، هذا هو الشهور من الذهب.

طل النكاح بجرد الختلف يه، ب ين على وجه ل يقران عل نه إذا حصل اختلف د هل العلم: إ عض أ  وقال ب
بن حزم عض العلماء كا صورتان الخريان يرى ب نا ال صورتان الوليان النكاح باقX ول إشكال، إ ظر، فال  ول ينت
ية، ي كتاب هي غ هو و سلم  هي، أو ي سلم  سخ بجرد أن ت نه ينف حد أ عن أ ية  هو روا هل العلم، و من أ عة   وجا
طل النكاح، سبب يب كل  سببه، ف جد  ما يو ي  من ح سخ  ها الف سخ يكون في سباب الف يع أ  ويعللون هذا بأن ج
طل ته يب بت فبمجرد ثبو طل النكاح بجرد أن يوجد، والرضاع إن ث طل النكاح، فاللعان يب ما يوجد يب  فبمجرد 

النكاح.
عد سلمت الرأة ب سخ النكاح إذا شاءت الرأة، أي: إذا أ نه ل ينف ي: أ كس هذا الخ  وهناك قول ثالث ع
ي ف عدة الغ نا  كن أن تتزوج؛ ل بل انقضاء العدة ل ي سخ النكاح، فق ضت العدة ل نقول: انف  الدخول وانق
جك، سلم زو ت ي جي، وإن شئت انتظري ح لا: إن شئت تزو عد انقضاء العدة نقول  عن الزواج، وب سها   فنحب
 فلعله يسلم فترجعي إليه، وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية وابن القيم ـ رحهما ال ـ، وحسنه الشوكان



صل بقاء بل الدخول وبعده؛ لن ال ما ق ي  سلم ل يفرق ب يخ ال بل إن ش يل الوطار،  ف ن ـ  حه ال   ـ ر
 النكاح، ما دام أنه معقود على وجه صحيح، وسبب الصحة باقX، ول يفظ عن النب ـ عليه الصلة والسلم
 ـ أنه فرق بي الرجل وامرأته إذا سبقها بالسلم، أو سبقته به، وقال أيضا: لدينا دليل على ثبوت ذلك، فهذا
عن سلم متأخرا.  سل¾م أ يه و صل¾ى ال عل سول  نت الر نب ب ـ زوج زي نه  ضي ال ع ـ ر يع  بن الرب بو العاص   أ
 إسلمها؛ لنا أسلمت ف أول البعثة، وما أسلم هو إل بعد الديبية، حي أنزل ال تعال: {{فeلe تhر¢جgع8وه8نw إgلeى

فبي إسلمه وإسلمها نو ثان عشرة سنة،10ال¼ك}ف�ارg لe ه8نw حgلõ لeه8م¢ وhلe ه8م¢ يhحgل¥ونe لeه8ن}} [المتحنة:   ، [ 
بن يل واضح جدا.، وكذلك صفوان  يه وسل¾م بالنكاح الول ول يدد نكاحا.، وهذا دل نب صل¾ى ال عل  وردها ال
عد سلم إل ب ما أ بل أن يسلم بشهر؛ لنا أسلمت عام الفتح وهو  ية ـ رضي ال عنه ـ أسلمت زوجته ق  أم

 )]، ويقول شيخ السلم: القياس إما146غزوة الطائف، وأقره النب ـ عليه الصلة والسلم ـ على نكاحه[(
 أن ينفسخ النكاح بجرد اختلف الدين، كما قاله ابن حزم؛ لنه وجد سبب الفرقة إذا قلنا: إن السلم سبب
 للفرقة، وإما أن يبقى المر على ظاهر ما جاء ف السنة، وهو أنه ل انفساخ، لكن ما دامت ف العدة فهي منوعة
 من أن تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الول، وبعد انقضاء العدة إذا شاءت أن تتزوج تزوجت، وإن شاءت أن

تنتظر لعل زوجها يسلم فل حرج، وهذا الذي قاله هو الذي تشهد له الدلة، ولنه القياس حقيقة.
 واعلم أنه ورد ف حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ ف قصة أب العاص بن الربيع ـ رضي ال عنه ـ

سني[( نب ست  سلم زي سلمه وإ ي إ نه كان ب يم: إن هذا وهم�، أو أن الراد147أ بن الق كن يقول ا  )]، ول
ما بي إسلمه وإسلمها فنحو ثان عشرة سنة؛ لنا  بالسلم الجرة، أي بي إسلمه وهجرتا ست سني، وأ
 أسلمت أول البعثة وهو ما أسلم إل بعد الديبية، وقد أقام النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بكة ثلث عشرة سنة من
 بعد البعثة مع ست سني، فهذه تسع عشرة سنة، فإذا قدرنا أنا أسلمت ف السنة الثانية، فتكون نو ثان عشرة
 سنة، وبقيت معه حت الديبية؛ لنه ل ينل التحري إل ف الديبية، قال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا جhاءÊك}م
 ال¼م8ؤ¢مgنhات8 م8هhاجgرhاتX فeام¢تhحgن8وه8نw الل�ه8 أeع¢لeم8 بgإgيhانgهgنw فeإgن¼ عhلgم¢ت8م8وه8نw م8ؤ¢مgنhاتX فeلe تhر¢جgع8وه8نw إgلeى ال¼ك}ف�ارg لe ه8نw حgل

] .10لeه8م¢ وhلe ه8م¢ يhحgل¥ونe لeه8ن}} [المتحنة: 
 

.eلeطhه8 بeب¢لeقhو ،gةwدgالع gاءhضgى ان¢قeلhم¢ر8 عÊال hفgو8ق ،gالد�خ8ول hع¢دhا بhد8ه8مhحeو¢ أeا أhرeفeن¼ كgإhو
عد الدخول وقف المر على انقضاء العدة، وقبله بطل» ، اعلم أنما إذا كفرا  قوله: «وإن كفرا أو أحدها ب

بعد السلم فإنما ل يكنان من البقاء ف الدنيا؛ لنما يستتابان فإن تابا، وإل ضربت عنقهما.



 لكن كلم الفقهاء هنا بيان لكم السألة فيما لو تأخر المر، أو كان ـ مثل. ـ ف بلد ل يهتمون بن يكفر
ومن يسلم، فل بد أن نعلم الكم، فإذا كفرا أو أحدها قبل الدخول، يقول الؤلف: بطل النكاح.

 وظاهره سواء كفرا معا. أو تأخر كفر أحدها، كفرا معا. مثاله: بعد ما عقدا النكاح، جاءها شخص خبيث،
 ودعاها إل الكفر، فقال لما: اكفرا بال، فقال جيعا.: كفرا بال، فيبطل النكاح؛ لنما ل يقران على هذا الدين

أصل.، وإن كفر أحدها قبل الخر ـ أيضا. ـ بطل النكاح، هذا إذا كان قبل الدخول.
وإذا كان بعد الدخول، قال الؤلف:

 «وقف المر على انقضاء العدة» ل نقول هنا: إذا كان يهوديا.، أو نصرانيا.، أو ما أشبه ذلك؛ لنه إذا كفرت
عد نا مرتدة، إذا. نقول: إذا كفرا ب ها، ل يل نكاح قر، فل  نا ل ت ية فإ سلم إل اليهود من ال  الرأة، فانتقلت 
 الدخول، أو أحدها يوقف المر على انقضاء العدة، فل ينفسخ، بل ننتظر حت تنتهي العدة، فإن رجع للسلم

 )]: «فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما، وإل تبينا فسخه منذ148بقي النكاح، قال ف الروض[(
 ارتد» ل نقول هنا: إن ارتد الخر دام النكاح، بل نقول: فإن تاب من ردته بقي النكاح؛ لن الخر مسلم، وإن

ل يتب فرق بينهما.
 وشيخ السلم يرى ف هذه السألة ما رآه ف السألة الول، يقول: قبل انقضاء العدة تنع الرأة من النكاح،
ها ذلك، فحينئذ يكون المر ف سلم فل عل زوجها ي كن لو أرادت أل تنكح ل لا أن تنكح، ل عد انتهاء العدة   وب
 الرتداد ف الكفر كالمر ف السلم، إل أنه ف مسألة الردة ما نقول: إن ارتد الخر، بل نقول: إن رجع الول

عن ردته تبينا بقاء النكاح.
 وهذه السألة الخية كثية الوقوع ف زماننا، ف ترك الصلة، فكثي من الناس ل يصلي ـ والعياذ بال ـ،
 فإذا تبينا قبل الدخول أنه ل يصلي، فمن الصل ما صح العقد، فالعقد باطل؛ لنه بنص القرآن أن الكافر ل يل

أن يتزوج السلمة، وإن كان هناك خلف هل يكفر تارك الصلة أم ل؟ هذا شيء آخر.
لكن إذا حكمنا بكفره وهو القول الراجح، فإنه بنص القرآن يكون النكاح باطل.

لا أن قد، و سخ الع بل الدخول انف صلي، فإن كان ق صار ل ي عد ذلك  كن ب صلي، ل قد ي ند الع  فإن كان ع
 تتزوج ف الال، وإن كان بعده انفسخ العقد، ولكن تنتظر حت تنقضي العدة، فإن هداه ال للسلم فهو زوجها

وإل فلها أن تتزوج.
مة، فيقال: سألة عظي عن طلب الفسخ، وهذه م هن وجود الولد  ـ ينع ـ والعياذ بال  ساء  من الن ي   وكث
 افسخي النكاح، ول يوز أن تبقي مع هذا الكافر الذي ل يصلي، وأولدك لن يفارقوك ما دام أبوهم على هذه



 الال، فل ولية له عليهم، فالكافر ل ولية له على مؤمن: {{وhلeن¢ يhج¢عhلe الل�ه8 لgل¼كeافgرgينh عhلeى ال¼م8ؤ¢مgنgيh سhبgيل.}}
 ] فلن يفرق بينك وبي أولدكg، وأما هذا الزوج فل خي فيه، زوج كافر تتركيه يستحل منك ما141[النساء: 

يرم! هذا منكر عظيم.
gاقhدwاب8 الصhب

 
قوله: «الصداق» وهو العوض الواجب بعقد نكاح أو ما ألق به.

فقولنا: «عقد النكاح» واضح، وسبقت شروطه وأركانه، وما يب فيه.
 وقولنا: و«ما ألق به» كالوطء بشبهة، مثل أن يتزوج النسان امرأة ويطأها، ث يتبي أنا أخته من الرضاع،
 فهنا يب الصداق بالوطء؛ لن هذا الوطء ليس حراما. بسب اعتقاد الواطئ، إذ ل يتبي أنا أخته من الرضاع

إل بعد العقد والوطء.
 وسي صداقا.؛ لن بذله يدل على صدق طلب الزوج لذه الرأة، إذ إن النسان ل يكن أن يبذل البوب إل
 لا هو مثله أو أحب، ولذا سي بذل الال للفقي صدقة؛ لنه يدل على صدق باذله، وأن ما يرجوه من الثواب

أحب إليه من هذا الال الذي بذله.
والصداق له أساء كثية؛ وذلك لكثرة مارسته من الناس، ومنها: الهر، والجر، والنحلة.

 والغالب أن ما يكثر تداوله بي الناس يكون له عدة أساء، ولذا يقولون: إنه ل أساء أكثر من اسم الر، فمن
 أسائه: البhس، والقط،... إل، فأساؤه كثية؛ لنه كما قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا من الطوافي عليكم

 )]، وكذلك السد أساؤه كثية؛ لنه مضرgب الثل ف الشجاعة، وأما ما ل يكون إل نادرا149والطوافات» [(
فإنك ل تد له إل أساء قليلة.

 
.....،Xةeائgمgم¢سhى خeلgإ Xمhر¢هgد gةeائgع¢مhر¢بeن¢ أgم gق¼دhي العgت8ه8 فhيgس¢مhتhيف}ه8 وgخ¢فhن� تhي8س

قوله: «يسن تفيفه» يعن السنة أن يفف، ودليل ذلك التال:
يه وسل¾م كان خفيفا.، كان صداقه وصداق يه وسل¾م فإن صداقه صل¾ى ال عل نب صل¾ى ال عل عل ال  الول: ف

ته من أربعمائة[( قل من ذلك،151)] إل خسمائة درهم[(150بنا  )]، وهذا ف الغالب، وقد يكون أصدق أ
يخ هو اختيار ش ما  ـ ك نا: مقدر عددا.  هم قليلت، وإن قل صار أربعمائة الدر هم مقدر وزنا.  نا: إن الدر  فإن قل
 السلم ابن تيمية رحه ال ـ صار فيه نوع زيادة، وإذا قلنا: إن الدرهم مقدر وزنا. تكون أربعمائة الدرهم مائة



 واثن عشر ريال.؛ لن مائت الدرهم ست وخسون ريال.، الت هي نصاب الفضة، واضربا ف اثني، يكون مائة
 واثن عشر ريال. سعوديا.، هذا الذي ينبغي أن يكون الهر عليه، وإن جعلناها خسمائة نزيد ثان وعشرين، فيبلغ
مائة وأربعي، هذا أعلى ما ينبغي أن يكون عليه الهر، وهو السنة، والن يبلغ سبعي ألفا.، غي الشياء الخرى.

كة ساء بر يه: «أعظم الن ما ف سنده  ف  ـ وإن كان  سلم  صلة وال يه ال ـ عل عن الرسول  نه ورد  ن: أ  الثا
)].153)]، وقال عليه الصلة والسلم: «التمس ولو خاتا. من حديد» [(152أيسرهن مؤنة» [(

 الثالث: أن العن يقتضي التيسي؛ لن تيسي الهور ذريعة إل كثرة النكاح، وكثرة النكاح من المور الطلوبة
ف الشرع، لا فيه من تكثي وتقيق مباهاة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وغي ذلك من الصال الكثية.

 الرابع: أن النسان إذا تزوج امرأة بهر يسي، فإنه ل يكرهها، بلف الت تكلفه دراهم باهظة، تده مهما
من عض الشيء، فهذا إذا.  ف نفسه ب يه صار  نت عل ت كا بة ال ما ذكر الضري نه كل ها، فإ سباب البة في نت أ  كا

أسباب الودة بي الزوجي.
ساءت ها إذا  سهل على الزوج أن يفارق ي،  ي الزوج فق ب صل التوا هر خفيفا.، ول ي مس: إذا كان ال  الا

العشرة بينهما؛ لنه ما خسر عليها شيئا. كثيا.
ها أن تبذل عوض سر على الرأة أو ولي هر خفيفا. تي نه إذا كان ال ما يوجب اللع، فإ نه إذا جرى  سادس: أ  ال
 اللع، ولكن إذا كان الهر ثقيل. ل يتيسر؛ لن الزوج ـ على القل ـ يقول: أعطون حقي، وإذا كان قد دفع

مائة ألف فقد ل يصلونا، ويكن أن يزيد.
سن ي، فلهذا ي فة بالؤمن يه مصال ورأ سلم، وف صلة وال يه ال نب عل قة لدي ال يه مواف فه ف صل أن تفي  فالا

تفيفه.
نه قبل سنوات تزوجت امرأة رجل. فأصدقها ريال.، فبينما هو نائم عندها بالقائلة، إذا رجل يدق  وقد ذ}كر أ
به ريال.، جل يطل سمع، وإذا الر جل فنلت ت مع الر صوته  لا نزل عل  ف الدق، فنل إل الباب و  الباب ويبالغ 
سها أن بت نف يف طا ف الول، ك ظر إل حال الناس  لا مهرا.، وانلت الشكلة، فان عه  ته الريال الذي دف  فأعط

تتزوج بريال، وأن توف عن زوجها الريال الذي أعطاها.
 قوله: «وتسميته ف العقد» الضمي يعود على الصداق، فتسمية الصداق ف العقد تسن؛ قال النب صل¾ى ال

من القرآن» [( با معك  يه وسل¾م: «زوجتكها   )]، فسمى الصداق، ولئل يصل خلف عندما يصل154عل
 نزاع بي الزوجي، فمثل. الزوج ما رغب الرأة وطلقها قبل الدخول، فإذا سي الهر وشهد به الشهود عند العقد
 ل يصل خلف، لكن إذا ل يسمh حصل اللف، أما ما يفعله بعض العامة والهال من يعقدون النكحة، فيقول:



ف بلد ل نا  هو كذب، وإذا ك صحيح، و يس ب صداق مائة ألف ريال، فهذا ل صداق ريال، وال تك على   زوج
مة بيعت، فهل نسميه؟ الواب: ل نه إذا سي الصداق فكأنا أ  يعتادوا التسمية ويرون أن ف التسمية نقصا.، وأ

] .19نسميه؛ لن ال تعال قال: {{وhعhاشgر8وه8نw بgال¼مhع¢ر8وفg}} [النساء: 
تك على هم، فيقول: زوج ي درا هم أم أعيانا.، غ سواء كان درا قد»  ف الع سميته  هر كلم الؤلف: «ت  وظا
كن جرت عادة الناس سنة؛ ل هو ال صداق كله، هذا  كر ال فة نوم، ويذ سورة، وغر هو فراش، وأ صداق الذي   ال
ته ل، هر الذي دفع تك بال ها، فلو قال الول: زوج من ذكر ستحياء  نم ل يذكرون هذه الشياء؛ ا نا أ  اليوم عند

فهل يصل التعيي؟ ل، إل إذا كان الشاهدان يعرفان ذلك، فإنه يصل التعيي.
سل¾م[( يه و صل¾ى ال عل نب  صداق بنات ال هي  هم و سمائة» أربعمائة در هم إل خ من أربعمائة در قوله: «

يه وسل¾م[(155 جه صل¾ى ال عل ف الغالب، وقد156)]، وخسمائة درهم وهي صداق أزوا كن هذا   )]، ول
يكون أصدق دون ذلك.

جب، وأن الزيادة على ذلك جائزة، ويدل لذا قوله تعال: {{أeن يس بوا نه أن هذا ل هم م سن¦» يف  وقوله: «ي
 ] ، ول يدد، ولن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف قصة ثابت بن قيس ـ رضي24تhب¢تhغ8وا بgأeم¢وhالgك}م}} [النساء: 

 ال عنه ـ حي كرهته امرأته، وقد أصدقها حديقة، والديقة غالبا. ليست هذه قيمتها، بل قيمتها أكثر من ذلك،
فقال لا عليه الصلة والسلم: «أتردين عليه حديقته؟» ، قالت: نعم، قال: «اقبل الديقة وطلقها تطليقة» [(

 )]، فعلم من ذلك أنه توز الزيادة، ولن الصل الواز إل بدليل، واستدل بعضهم بقوله تعال: {{وhآتhي¢ت8م157
 ] القنطار يقولون: إنه ملء جلد20إgح¢دhاه8نw قgن¢طeارËا فeلe تhأ¼خ8ذ}وا مgن¢ه8 شhي¢ئ.ا أeتhأ¼خ8ذ}ونhه8 ب8ه¢تhانا. وhإgث¼مËا م8بgينا}} [النساء: 

العجل من الذهب، وهذا شيء كثي، وبعضهم قال: ألف دينار، فهل ف هذه الية ما يدل على جواز الزيادة؟
كم نه لو فرض أن ن أ كن الع ها، ول يل في هم قال: ل دل ية على جواز الزيادة، وبعض ستدل بذه ال هم ا  بعض
 أعطيتم هذا البلغ ل تأخذوا منه شيئا.، فهو على سبيل البالغة، مثل قوله تعال: {{إgن¼ تhس¢تhغ¢فgر¢ لeه8م¢ سhب¢عgيh مhرwة. فeلeن

غة ل يلزم أن يتحقق، لكن عندنا الية، والديث80يhغ¢فgرh الل�ه8 لeه8م}} [التوبة:   ] ، وما ذكر على سبيل البال
الذي ذكرناه، ولن الصل الواز.

 
وhك}ل¥ مhا صhحw ثeمhنا. أeو¢ أ}ج¢رhة. صhحw مhه¢را. وhإgن¼ قeل�،....

 قوله: «وكل ما صح ثنا. أو أجرة صح مهرا.» ، يعن كل ما صح عقد البيع عليه، أو عقد الجارة عليه، صح
مهرا.، هذا هو الضابط فيما يصح مهرا.



صدقها ثيابا.، أو ما لو أ صح بالعيان ك صح ثنا.، وي نا ت ضة؛ ل هب والف صح بالنقود، أي: الذ  وعلى هذا في
أصدقها سيارة، أو أصدقها أرضا.، أو أصدقها بيتا.

يه، لدة سنة أو سنتي، وكما لو أصدقها  ويصح بالنافع كما لو أصدقها سكن بيتX، ل يلزمه أن ي8س¢كgنhها ف
خدمةe عبده لدة سنة.

صح أن صح أن يكون ثنا. أو أجرة ل ي ما ل ي صح مهرا.» ، أن  صح ثنا. أو أجرة  ما  كل  من قوله: «  وعلم 
ساع أغانX، بأن صدقها  صح، ولو أ ما يرم ل ي نو ذلك  صدقها خنيرا. أو خرا. أو   يكون مهرا.، وعلى هذا فلو أ

قال لا: أنا آت بطرب يغن لك، فهذه منفعه، لكن ل تصح مهرا.؛ لنه ل يصح عقد الجرة عليها.
 فصار عندنا طرد وعكس، الطرد أن كل ما صح أن يكون ثنا. أو أجرة صح أن يكون صداقا.، والعكس أن

كل ما ل يصح أن يكون ثنا. أو أجرة ل يصح أن يكون صداقا.
 قوله: «وإن قل» إشارة خلف، فإن بعض العلماء يقول: ل يصح أن يكون أقل من عشرة دراهم، والصواب
يه وسل¾م قال يل ذلك أن النب صل¾ى ال عل نه ل حد لقله، حت ولو كان درها.، أي: سبعة أعشار مثقال، ودل  أ

)]، والات من الديد ل يساوي شيئا..158للرجل: «التمس ولو خاتا. من حديد» [(
عة نه يوز؛ لن هذه النف سنتي، فإ سنة أو   gعى إبلك صداقي لك أن أر هو، بأن قال:  ته  صدقها منفع  فإن أ

منفصلة عن استخدامها إياه.
يت، لا، ويفرش فراشها، ويكنس الب با، ويسح نعا  فلو قال: أصدقك خدمت إياك لدة سنة، يعن يغسlل ثيا
هي سيد الرأة، والن تكون  سودا.، فالزوج  سيد م صبح ال نه ي هل العلم: هذا ل يوز؛ ل بخ الطعام! قال أ  ويط
ية غنمها، أو ما أشبه ذلك فل بأس، وقد جاء ها، أو رعا ما شيء منفصل كإصلح حرث  سيدته، وهذا تناقض، أ
يه الصلة والسلم ـ، فإن صاحب مدين عرض على موسى ـ مع موسى ـ عل  هذا ف قصة صاحب مدين 
 عليه الصلة والسلم ـ أن يزوجه إحدى ابنتيه على أن يأجره ثان سني لرعي الغنم، فوافق على أن العقد على

ثان سني، وإن أت عشرا. فهو فضل منه، وت العقد على هذا.
صح أن يكون يف  صداق للمرأة، فك نا: إن ال نن قل صلحتها للب، و نم م ية الغ يه إشكال، فرعا كن ف  ل

صداقها لغيها؟
 الواب: أنه لا ف الواقع؛ لنا هي الت كانت ترعى، فإذا قام موسى بالرعي سقط عنها، فكان الصداق وإن

كان ف ظاهره لصلحة الب فهو ف القيقة لصلحة الزوجة.
 



.... ،Xع¢ل}ومhم Xاحhم8ب Xع¢رgشhو Xبhدeأhو Xق¼هgل¼ فhب ،wحgصhم¢ يeل Xق}ر¢آن hيمgع¢لhا تhهeقhص¢دeن¼ أgإhو
 قوله: «وإن أصدقها تعليم قرآن ل يصح» لن القرآن ليس من الموال، فل ينبغي أن تستباح به البضاع، ث
نه ل يكون مهرا  هناك دليل ـ أيضا. ـ لا زوج النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الرجل با معه من القرآن، قال: «إ

)].160)]، وهذا نص ف أنه ل يوز أن يكون مهرا. لحد بعده، ذكر هذا ف الروض[(159لحد بعدك» [(
عم لو أراد أن يقرأ هو القرآن، ن يس  يم ل صح؛ لن التعل نه ي يم قرآن فإ صدقها تعل نه إذا أ ن : أ  القول الثا
 شخص بأجرX فإنه ل يوز؛ لن قراءة القرآن من العمال الصالة، والعمال الصالة ل يكن أن يأخذ النسان
يا، لكن هذا رجل يريد أن يعلoم، والتعليم عمل وتفرغ للم8عhل�م، ففي القيقة أنن ما جعلت  عليها أجرا. من الدن
يه معاناة وتلقي ووقت مهرا.، نا جعلت التعليم الذي ف نه ل يصح أن يكون عوضا.، إ  القرآن عوضا. حت يقال: إ

هذا ما نرد به قولم.
 ث نرد عليهم ـ أيضا. ـ بوجه آخر، فهذا التعليل الذي عللتم به هذه السألة لتمنعوها مصادم للنص، وما
 كان مصادما. للنص فإنه غي مقبول، فهو قياس فاسد العتبار ل يعتب، والنص الذي يصادمه قول النب ـ عليه

 )]، وف بعض اللفاظ: «فعلمها ما معك161الصلة والسلم ـ للرجل: «زوجتكها با معك من القرآن» [(
)]، وهذا نص صريح.162من القرآن» [(

نا ل تكون لحد بعدك مهرا.» [( ما قولم: إن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال له: «إ  )]، فالواب163أ
على هذا من وجهي:

الول: أن الديث ضعيف ل تقوم به حجة.
 ثانيا.: على تقدير صحته ـ وهو متنع ـ فإنه يمل قوله: «ل يكون لحد بعدك مهرا.» أي بعد حالك، كما
حد بعدك» [( عن أ ـ الذي قال له: «ل تزئ  نه  ـ رضي ال ع بن نيار  ب بردة  صة أ ف ق قاله شيخ السلم 

 )]، فنقول: إذا صح الديث ول يصح، فالعن ل تكون مهرا. لحد بعد حالك؛ لنه ما عندك شيء أبدا.،164
 فالقاعدة أنه ل يكن أن يص أحد بكم من أحكام الشريعة أبدا. لعينه، بل لوصفه، فالعرج ل يب عليه الهاد
يه؛ يه، والفقي ل زكاة عل عه من الهاد ل يب عل  ف سبيل ال؛ لنه أعرج، وعلى هذا فكل من عنده عرج ين
سل¾م ل يه و صل¾ى ال عل نب  ت ال كن أبدا.، ح نه ل ي جل بعي ي وهلم جر÷ا، فالقول بأن هذا جائز لذا الر نه فق  ل
نه وبي البشر نسب، أو نه أبدا.، بل لوصفه؛ لنه نب ورسول؛ لن ال ـ عز¦ وجل ـ ليس بي  يص بشيء لعي

ماباة، أو مصاهرة، فل يكن أن يص أحدا. من البشر بكم لعينه، ولكن لوصفه.



ثل، ول لا صداق؛ أجرة ال كن عجزت في8قدر  ها مائة مرة، ول فق علي ت ات سورة ال ته ال  فإذا عhل�م الرجل امرأ
 نقول: يبطل السمى ويب مهر الثل؛ لن السمى ما بطل، ولكن عجز عن إيفائه، فيفرض لا أجرة، تعليم هذه
السورة مثل.، فإذا قيل: هذه السورة يعلمها معلم الصبيان ف العادة بعشرة ريالت، كان مهرها عشرة ريالت.

يع الصحف جاز، وهو الصحيح، وإن نا بواز ب صح أن يكون الصحف مهرا.؟ الواب: إن قل هل ي سألة:   م
قلنا بتحريه، فإنه ل يوز.

 قوله: «بل فقهX» ، أي: بل تعليم فقه، الفقه ظاهر، ويدخل فيه تعليم التوحيد؛ لن التوحيد الفقه الكب كما
صغر، وعلم أحكام قه ال من الف صغر، فعلم أحكام الوارح  ن ال قه الثا من الف هو أشرف  هل العلم، و  قال أ
يه يد؛ لن ف مك كتاب التوح صداق أن أعل صح أن يقول: ال يد، في هو علم التوح كب، و قه ال هو الف  القلوب 
نه، فيقول:  تعليما.، ومعاناة، ومشقة، وتفهيما.، وكذلك لو قال: أعلمك من الفقه كتاب الصلة يوز، ولكن يعي
 كتاب الصلة من زاد الستقنع، أو من الروض الربع؛ لن كتاب الصلة إذا كان من الغن، ل يكون مثل الزاد،

وإذا كان من النصاف كذلك، فل بد أن يعي.
 قوله: «وأدب» الدب ف الصطلح علم الشعراء الاهليي والسلميي، وما يتعلق بذلك وأحوالم، فيجوز
ثة: البيان، سامها الثل غة بأق نه البل ستفيد م سبع، وت يس، أو العلقات ال سها حياة امرئ الق ـ أن يدر  ـ مثل. 

والعان، والبديع، وربا تتعلم الشعر أيضا.
ما كان نه مباح، ف ي مباح، وم نه غ عر م عر مباح» اشترط الؤلف أن يكون شعرا. مباحا.؛ لن الش  قوله: «وش
 خاليا. من الفتنة والدعوة إل الفساد فهو مباح، وما تضمن فتنة، كالتشبيب بامرأة معينة، أو التشبيب ـ والعياذ
 بال ـ بالردان، أو التشبيب بالمر أو ما أشبه ذلك، والث عليه، فهذا مرم ل يوز أن يعلمها شعرا. من هذا

] .2النوع، لقوله تعال: {{وhلe تhعhاوhن8وا عhلeى الgث¼مg وhال¼ع8د¢وhانg}} [الائدة: 
م ستقامة، قال ال تعال: {{وhالش�عhرhاء½ يhتwبgع8ه8 ثر على الشعراء عدم ال عر جائز، وإن كان الك صل الش  وأ
 ال¼غhاو8ونe *أeلeم¢ تhرh أeنwه8م¢ فgي ك}لo وhادX يhهgيم8ونe *وhأeنwه8م¢ يhق}ول}ونe مhا لe يhف¼عhل}ونe *} {إgل� ال�ذgينh آمhن8وا وhعhمgل}وا الصwالgحhات

هh كeثgيËا}} [الشعراء:  ـ 224وhذeكeر8وا الل� سبة227  سهام بالن من ال شد  تا أ نت أبيا صيدة كا من ق كم   ] و
نف سمى أ قبيلة ت ي، يقال: إن هناك  ساوي مئات الدنان ها ي حد من يت الوا صار الب صيدة  من ق كم   للعداء، و

الناقة، وأنت إذا سعت هذا تشمئز، فقال فيهم رجل من الشعراء:
قوم هم الÊن¢ف8 والذناب8 غي8ه8م8

ومن يسوlي بأنف الناقة الذنبhا



صدر ف  نة  عر مكا مة، ولذا للش مة أو ينل أ فع أ عر ير من الش يت  مة أو ب من كل كم  سهم، ف  فعلت رؤو
 السلم وفيما بعد، ولكن الراد بالشعر الشعر القيقي الذي يأخذ بالشاعر، أما الشعر غي الوزون الذي حصل
نه طر م ي موزون ش عر غ عر الول، قالوا: اتركوه وائتوا بش عن الش لا عجزوا  ين،   من هؤلء الدباء التأخر
سان يجه إذا عر أي أحد، حت الن مة واحدة، وقولوا: هذا الشعر!! هذا ل يأخذ بشا نه كل  سطران، وشطر م
نه صار حسنا. عند بعض الناس، لكن صار حسنا.؛ لنم ل يستطيعون  قرأه، ول يرك مشاعره أبدا.؛ والغريب أ
ية ف البدا ي  بن كث ها ا ن علي قد أث ب طالب، و ية أ ثل معلقات العرب، أو لم نه، ول يعرفون أن يأتوا ب ثر م  أك

والنهاية، وقال: هذه الت ينبغي أن تكون من العلقات؛ لنا لمية عظيمة جدا..
 فالاصل أن الشعر إذا كان مباحا. ل بأس أن يصدقها تعليمه، وسواء كان عربيا. أو نبطيا.، فالشعر النبطي فيه

حكمة ويصح أن يعل مهرا.؛ لن الؤلف أطلق.
 ونن ل نبذ أبدا. إعراض الناس عن اللغة العربية، بل ننكر هذا إنكارا. عظيما.، ونرى أن من أكب الناية على

الولد هؤلء الذين يعلمون أولدهم كلمات من غي اللغة العربية، كالسلم، والواب، وما أشبه ذلك.
 وشيخ السلم ف كتاب اقتضاء الصراط الستقيم يقول: إن اللغة من أعظم ميزات المم، وهي الت تفظ
نة من يرطنون رطا ـ يضرب  نه  ضي ال ع ـ ر مر  سلفها، وكان ع يه أ ما جرى عل صولا، و مم أ  على ال

 )]، وجزاه ال خيا.، ينبغي أن يضرب هؤلء الذين يفخرون بذه اللغة الجنبية، سواء إنليزية165العاجم[(
 أو غيها، ويتخاطبون با فيما بينهم، والقبح والسوأ أنم يعلمونا أبناءهم، فهذه جناية عظيمة، والواجب على
 كل المم تعلم اللغة العربية، حت النليز والمريكان والروس؛ لن الرسالة الوجهة إليهم بالقرآن العرب البي،
 واللغة الت يتكلم با الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ هي اللغة العربية، فيجب عليهم أن يتعلموا هذه اللغة،

لكن مع السف أننا لضعفنا، وأنه ليس عندنا مقومات شخصية صرنا نقلدهم حت ف الكلم.
لكن إذا تعلم النليزية لقصد حسن فل بأس، كأن يتعلم لجل أن يكون داعية يدعو الناس إل السلم.

ما ي ذلك  يت، أو غ ين بيتا.، أو مائة ب من الهول، أي معلوم بالبيات مثل.، كعشر  قوله: «معلوم» احتراز 
يتفقون عليه.

 مسألة: أنكر شيخ السلم ـ رحه ال ـ على الذين يرتكزون ف مواعظهم على القصائد وشبهها، وقال:
عة، سائرة وشائ ي الناس  طة ب جد الن أشر صحيح، يو سنة، وهذا  عن الكتاب وال  إن هذا يؤدي إل العراض 
 يسمونا أناشيد إسلمية، بعضها فيها طبول، وبعضها ل يوجد فيها، فإقبال النسان عليها وإعراضه عن القرآن



ها ديدنا ما اتاذ به، أ سمعها أحيانا.، فهذا ل بأس  سه ي سان إذا خلت نف ما إذا كان الن كبي، أ سنة غلط   وال
واصطحابا ف سيارته، كلما مشى استمع، فمعن ذلك أنا تدعوه إل العراض عن الكتاب والسنة.

 
.gث¼لgه¢ر8 الhم hبhجhى وwمhال}س eلeطhى بhتhمhا، وhهgث¼لgه¢ر8 مhا مhهeلhو ،wحgصhم¢ يeا لhهgتwرhض hقeلeا طhهeقhص¢دeن¼ أgإhو

صداقي طلق يد أن يكون  نك مال.، أر يد م نا ل أر صح» بأن قالت: أ تا ل ي صدقها طلق ضر  قوله: «وإن أ
امرأتك، فهذا غي صحيح:

أول.: لن طلق امرأته ليس مال. ول منفعة ت8عقeد عليها الجرة.
 ثانيا.: أنه قد صح عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م النهي عنه، فقال: «ل تسأل الرأة طلق أختها لتكفأ ما ف

)]، ول يكن أن نعل ما نى عنه الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م صداقا. ينتفع به.166صحفتها» [(
)].168)] حديث: «ل يل لرجل أن ينكح امرأة بطلق أخرى» [(167ثالثا.: ذكر ف الروض[(

 فإذا قال قائل: طلق امرأته فيه مصلحة لا، وهو أن ينفرد الزوج با، وتسلم من الشاكل، وربا يكون هذا
أحب إليها من دراهم كثية.

حق ها، وأ جة الول أقدم من جة الول، والزو صل على الزو ت ت سدة ال ها الف صلحة يقابل  فالواب: هذه ال
بدفع الضرر عنها.

 قوله: «ولا مهر مثلها» أي: ولا مهر مثلها إذا أصدقها طلق ضرتا، ومهر الثل يب أن يراعى فيه السن،
صداقها صداقها؟ فإذا قالوا:  ما  سأل  ف هذه المور ي8 ها  نت مثل من كا  والمال، والسب، والدب، والعلم، ف

مثل. عشرة آلف فيكون لا عشرة آلف، إذا. تلحظ كل صفة يتلف با الهر.
وهل نعتبها بقريباتا، أو ببنات الناس؟

ف السب، وأقرب ها  نا: السب بأن تكون مثل تا؛ لن ذلك أقرب للعدل، ولذا قل  الواب: نعتبها بقريبا
الناس للمماثلة هم القارب.

قوله: «ومت بطل السمى وجب مهر الثل» .
 هذه قاعدة مفيدة ف هذا الباب، وهي أنه كلما بطل السمى وجب مهر الثل، فإذا أصدقها طلق ضرتا ما
 صحت التسمية، لكن لا مهر الثل، فإذا أصدقها لم خنير ل يصح ولا مهر الثل، وإذا أصدقها علبة دخان ل

يصح ولا مهر الثل، وإذا أصدقها خرا. ل يصح ولا مهر الثل.



لا يب  نا:  نب قل من ع سمى، فإذا كان خرا.  نه أقرب إل ماثلة ال صيا.؛ ل لا مثله ع عض العلماء:   وقال ب
كن على صل باقX، ل غى، وال صف مل صفته، فيكون الو نا ل ي ه نب، نظي هذا الشيء؛ لن التحر من ع صي   ع
 الذهب أنه لا تغي إل خر صار خبيثا. لذاته، مثل ما لو أصدقها شاة ميتة، فهذه حرمت لوصفها، فهل نقول ف
 هذه الال: يب عليه شاة مثلها؛ إلغاء للوصف، أو نقول: بطل السمى ولا مهر الثل؛ لن النب صل¾ى ال عليه

 )] وهذا عام؟ فبيع اليتة ل يوز، وكذلك جعلها مهرا. ل يوز أيضا.؛ لنه ل169وسل¾م حرم بيع المر واليتة[(
يه شاة مثلها، أو نقول: ها البث والتحري، فيجب عل نه طرأ علي ها، لكن هل نقول هنا: إ يع علي  يصح عقد الب
 بطل السمى فيجب مهر الثل؟ الذهب يقولون بطل السمى فيجب مهر الثل، والذين يقولون بأن المر يقدر

خل�ا، فقياس قولم ف هذه الال أن يلغى الوصف فل تكون ميتة، ويب له شاة مثلها.
ثل، فلو أصدقها شيئا. مهول.، أو عبدا طل السمى وجب مهر ال ما ب هم أن هذه القاعدة مفيدة جدا.، فكل  وال
 آبقا.، أو ما أشبه ذلك فل يصح، ولا مهر الثل، والدليل على ذلك حديث عبد ال بن مسعود ـ رضي ال عنه

 )]، وإذا سى شيئا. ل يوز170ـ ف امرأة عقد عليها زوجها ث مات ول يسمl لا صداقا.، فقال: لا مهر مثلها[(
يه وسل¾م: «كل شرط ليس ف نه ل يسم لقول الرسول صل¾ى ال عل  شرعا.، فهذه التسمية وجودها كالعدم، فكأ

)]، فإذا بطل وجب مهر الثل.171كتاب ال فهو باطل» [(
 

ºص¢لeف
 

.....،gث¼لgه¢ر8 الhم hبhجhتا.، وlيhم eانeن¼ كgإ gي¢نeل¼فeأhي¦ا.، وhا حhب8وهeأ eانeن¼ كgل¼فا. إeا أhهeقhص¢دeن¼ أgإhو
قوله: «وإن أصدقها» أي: أصدق الزوج الزوجة.

 قوله: «ألفا.» ول يذكر ال}مhيwز ما هو؟ لكن نقول: ألفا. من الدراهم، أو ألفا. من الدناني، أو ألفا. من البل، أو
ألفا. من البقر.

 قوله: «إن كان أبوها حيا.، وألفي إن كان ميتا. وجب مهر الثل» للجهالة؛ لنه ل ندري هل يثبت اللف، أو
نه، فقال الزوج: مهرك ألفان إن كان نه خرج ف غزوة ول ي8علeم ع بت اللفان؟ وحال الب مهول، ولنفرض أ  يث

أبوك ميتا.، وألف إن كان حيا.، يقول الؤلف: إن التسمية غي صحيحة؛ وذلك للجهالة.



ها يت فمهر نه م ها ألف، أو أ حي فمهر نه  نه إذا كان يعلم أ به؛ ل مة، فهذا ل بأس  نت حاله معلو ما إذا كا  أ
 ألفان، لكن إذا كانت حاله مهولة، فيقول الؤلف: إن هذه التسمية غي صحيحة، ويب مهر الثل؛ والتعليل أنه
 ليس لا غرض صحيح ف هذا؛ لن الهر سيكون لا، سواء كان أبوها حيا. أم ميتا.، هذا ما قرره الصحاب ـ

رحهم ال ـ.
 والقول الراجح أن التسمية صحيحة؛ وذلك لن لا غرضا. ف هذا، فإذا كان أبوها ميتا. تتاج إل زيادة الهر؛

لنا قد تتاج نفقة، أو دواءÀ لرض، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان أبوها حيا. استغنت به، وكفاها الهر القليل.
وهل العكس لا فيه غرض، بأن يقول: أصدقها ألفي إن كان أبوها حيا.، وألفا. إن كان ميتا.؟

هر، وإذا كان ميتا قة، فتحتاج إل زيادة ال قد يتاج إل نف ها حيا. ف نه إذا كان أبو لا غرض؛ ل عم   الواب: ن
يكفيها ألف.

 
وhعhلeى إgن¼ كeانhت¢ لgي زhو¢جhةº بgأeل¼فeي¢نg، أeو¢ لeم¢ تhك}ن¢ بgأeل¼فX يhصgح� بgال}سhمwى،....

 قوله: «وعلى إن كانت ل زوجة بألفي أو ل تكن بألف يصح بالسمى» لن لا غرضا. ف ذلك، فإذا كان له
 زوجة فل يطيب قلبها إل إذا بذل لا أكثر، ولذا فالذي له زوجة ما كل الناس يقدم على تزويه؛ لا يصل بي
به، ول ستنفرد  نا  ها اللف؛ ل جة كفا كن له زو نه إذا ل ي ها أحيانا.، ول ي أولد كل، وب من الشا ي   الزوجت
نا سمية ه لا مزاحا.، فالت ي؛ لن  بل تتاج إل ألف ها اللف،  نه ل يكفي جة فإ يه، وإذا كان له زو حد ف ها أ  يزاح

صحيحة.
 وهذا إذا كان حال الزوجة مهول.، أما إذا كان معلوما. فالمر واضح، فهذه السألة والسألة السابقة حكمهما

ف الروض[( ما رجحناه، وقال  حد على  ها أو172وا من بلد ها  ي إن أخرج ها على ألف  )]: و«كذا إن تزوج
بل الدخول أيضا.، به ق  دارها، وألف إن ل يرجها»، وهذا أبلغ جهالة من الذي قبله؛ لن الذي قبله يكن العلم 
سلم ث إن أخرجها  سلم الن ألفا. ناجزا.،  نه جائز وي من بلدها فإل مت؟ ومع ذلك يقولون: إ كن إن أخرجها   ل
تب أن ساء ل  من الن ي  ف ذلك، فكث لا غرضا. معلوما.  نا يقولون: لن  يه، وه يء عل ن، وإل فل ش  اللف الثا
 ترج من بلدها، ل سيما إذا كان لا أقارب من أم وأب وأعمام وأخوال، وبعض النساء ما يهمها، وبعض النساء

ترغب أيضا. أن تسافر، فالنساء يتلفن.



......،wحhع¢ض8ه8 صhو¢ بeاق8 أhدwالص eلlا أ}جeذgإhو
 قوله: «وإذا أجل الصداق8 أو بعض8ه8 صح» ، أي: إذا أجل الصداق كله أو بعضه صح التأجيل، ولزم ذلك
صحيح جائز، كل  عن الواز، ف صحة فرع  جه ذلك أن ال هر كلم الؤلف أن هذا جائز؛ و سمى، وظا  صحة ال
 وكل مرم فاسد، فلما قالوا: إنه صحيح، معناه أنه ليس مرما.؛ لن الرم ل يكون صحيحا.، لكن هل هو جائز
م¢}} ن¼ تhب¢تhغ8وا بgأeم¢وhالgك} eمن العواض، لقوله تعال: {{أ نه كغيه  به؛ ل نه جائز، ول بأس  هب أ  أو مكروه؟ الذ

 ] والباء للعوض، فكما أنه يوز تأجيل الثمن والجرة، فكذلك يوز تأجيل الصداق، بل قد ساه24[النساء: 
ساء:   ] ، ولقوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgين24ال تعال أجرا.، {{فeمhا اس¢تhم¢تhع¢ت8م¢ بgهg مgن¢ه8نw فeآت8وه8نw أ}ج8ورhه8نw}} [الن

يل على تريه،1آمhن8وا أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ود}} [الائدة:  ما دل الدل به، إل   ] فكل عقد بشروطه وصفاته يب الوفاء 
 فالمر بالوفاء، أمر بالوفاء بأصل العقد، وبا شرط فيه؛ لن الشروط ف العقد وصف ف العقد، فإذا لزم الوفاء
لل، ولقوله ف الشروط ا من أوصاف وهي الشروط، والصل  نه  ما يتضم قد و قد، كان لزما. أن أوف بالع  بالع

 ] ، وقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كل34تعال: {{وhأeو¢ف}وا بgال¼عhه¢دg إgن� ال¼عhه¢دh كeانe مhس¢ؤ8ول.}} [السراء: 
طل» [( هو با ف كتاب ال ف يس  سلمون على شروطهم إل173شرط ل يه وسل¾م: «ال صل¾ى ال عل  )]، وقوله 

ها ذلك،174شرطا. أحل� حراما. أو حرwم حلل» [( يت بتأجيله فل لا فإذا رض لق  هو أن ا يل ف ما التعل  )]، وأ
وعلى هذا يصح تأجيله وبدون كراهة.

 ومال شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ إل كراهة التأجيل، واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال:
 )]،175ل أجد إل إزاري، ول يد ول خاتا. من حديد، فزوجه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م با معه من القرآن[(

 وكان من المكن أن يؤجل الصداق، ولقوله تعال: {{وhل¼يhس¢تhع¢فgفg ال�ذgينh لe يhجgد8ونe نgكeاحËا حhتwى ي8غ¢نgيhه8م8 الل�ه8 مgن
 ] ، وقد يستدل بقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يا معشر الشباب من استطاع منكم33فeض¢لgه}} [النور: 

 )]، وهذا الديث ليس قوي الدللة إذ قد يقول قائل: إن176الباءة فليتزوج، ومن ل يستطع فعليه بالصوم» [(
 قوله: «من استطاع» يعم الال والؤجل، لكن ل شك أنه إذا أمكن الزواج بدون تأجيل فهو الفضل، ل ريب

ف هذا؛ لن إلزام النسان نفسه بالدين ليس بالمر الي.
ين يتدينون ديونا. كثية، ي، الذ ي الشع من أولئك الطامع بة العلم أن يذروا  من طل سبة أود   وبذه النا
 ويشترون أشياء ليس بوسعهم ول طاقتهم أن يوفوها، إما تفاخرا. ف بناء قصر، أو ف شراء سيارة، وإما طمعا. ف
نا ي ذلك على أ ضي وعقارات وغ سوا، اشتروا أرا نم أفل كم؛ ل ف الا هم شكاوى  من أناس علي كم   تارة، و

تزيد ث نقصت.



نه ف ما يسمونه دينا. مؤجل.، علما. بأ  فل ينبغي للنسان أن يتديwن إل عند الضرورة القصوى، ل قرضا.، ول 
يت، أو هم ويأكلون مال ال نه، ول يهم ف قضاء دي ثة ل يبادرون  سان، فإن الور ضر إذا مات الن قت الا  الو

يؤخرون الوفاء، وهذا ما يدو بالرء العاقل أن يتجنب الدين مطلقا.
 وقوله: «وإذا أجل الصداق أو بعضه صح» ، وهل يوز الدخول؟ نعم يوز الدخول؛ لن الهر ثبت برضى

الطرفي مؤجل.
 

فeإgن¼ عhيwنhا أeجhل.، وhإgل� فeمhحgل¥ه8 ال¼ف}ر¢قeة}، ....
 قوله: «فإن عينا أجل.» أي: الزوج والزوجة؛ لن الجل ل يتم إل بتعيينهما، وجواب الشرط مذوف وقeدwرhه

)] بقوله: «أنيط به»، يعن تعي به.177ف الروض[(
 قوله: «وإل» أي: وإل يعينا أجل.، وانظر سعة اللغة العربية، حيث حذف فعل الشرط، والفعول به، والفاعل

التابع للفعل.
 قوله: «فمحgله» بكسر الاء، وهو خلف فمحhل بفتح الاء، فالeل الوضع ويقال ف فعله: حhل� يhح8ل¥، والgل

بالكسر زمن اللول ويقال: ف فعله: حhل� يhحgل¥.
 قوله: «الفرقة» يعن افتراق الزوجي بطلق، أو موت، أو فسخ، وقد ذكر ابن القيم ـ رحه ال ـ ف بدائع
ف الوت والطلق صرة  هي منح قة، وإل ف سباب الفر قة، ومراده بذلك أ  الفوائد أن النكاح له عشرون ف}ر

والفسخ، لكن أسبابا تبلغ العشرين.
تل على رأس سة  صح، أو قال: الم سنة ألفا. ي سة ك}ل�  سة نقدا. وخ ها خ هر عشرة آلف، من  فإذا قال: ال
صح نا ي سة مؤجلة، فه سة نقدا.، وخ ما خ هر عشرة آلف ريال، منه ي أجل.، بأن قال: ال سنة، فإن ل يع  ال

التأجيل، ويبقى الهر مؤجل. إل أن تصل الفرقة، إما منه، أو منها.
 فإذا قال قائل: كيف يصح هذا الجل وهو ل ي8درhى مت يكون، فل أحد يعلم مت يصل الفراق، مع أنكم

تقولون: لو أجل ثن البيع بأجل غي معلوم ل يصح، فما الفرق؟
 الفرق أن البيع يراد به العاوضة الالية، والعاوضة الالية ل بد أن تكون مددة؛ لئل تصل الهالة الت تؤدي
هو صد الول بالنكاح  به، إذ إن الق صد الول  هو الق يس الال  ما النكاح فل  إل التنازع والعداوة والبغضاء، أ

العاشرة والستمتاع، فلذلك س8هlلe فيه.
وهل يوجد ف واقع الناس صداق مؤجل؟



نه يوجد، فإذا وجد فنقول: إن عhيwنhا ف البلد الخرى نسمع أ نا ل يوجد إل نادرا. جدا.، لكن   الواب: عند
أجل. فعلى ما عيناه، وإن ل يعينا أجل. فوقت حلوله الفرقة.

 
.....،gث¼لgه¢ر8 الhم hبhجhه8 وhح¢وhنhيرا. وgن¢زgو¢ خeغ¢ص8وبا.، أhال. مhا مhهeقhص¢دeن¼ أgإhو

صوبا. فل يلو صدقها مال. مغ ثل» أي: إن أ هر ال صوبا. أو خنيرا. ونوه وجب م صدقها مال. مغ  قوله: «وإن أ
من حالي، إما أن يعلما ذلك، أو ل يعلما، فإن علما ذلك فلها مهر الثل، وإن ل يعلما ذلك فلها مثله أو قيمته.

 فلو قال: أصدقتك هذا ال}سhجlل، وها يعرفان أنه مسروق، فل يصح ولا مهر الثل؛ لنما عينا مهرا. ل يصح
أن يكون مهرا.، ليس ملوكا. للزوج، وليس للزوجة أن تتملكه.

هل العلم، والزوجة ثل، حسب اللف بي أ مة أو ال ها القي نه مغصوب، فل تبي أ ث  نا يهلن ذلك،   فإن كا
نه مغصوب؟ الواب: يكن ذلك بأن يكون قد نه مغصوب، لكن الزوج كيف يكن أن يهل أ  يكن أن تهل أ
بت هو الذي غصبه، وجعله مهرا. لذه الرأة، فيث مع الذي عنده، وهو ل يدري أن هذا   غصب مسجل. ووضعه 

لا قيمة هذا الشيء إن كان متقوما.، ومثله إن كان مثليا.
صواب أن بل متقوم، وال يس بثلي،  صنوع فل كل م هب  سام الثليات، والذ من أق سجل  صحيح أن ال  وال
به إحدى ف الطعام الذي أرسلت  يه وسل¾م  صل¾ى ال عل نب  ثل ونظي، ولذا قال ال هو الذي له م  الشيء الثلي 
يه نب صل¾ى ال عل ها ـ وكسرت الناء والطعام، أخذ ال يت عائشة ـ رضي ال عن  أمهات الؤمني، وهو ف ب

ها، وقال: «طعام بطعام وإناء بإناء» [( ها وإناء سل¾م طعام ف178و ية تكون   )]، وهذا يدل على أن الثل
نه ستسلف بعيا. بكرا. ورد خيا. م سل¾م ا يه و صل¾ى ال عل سول  ف اليوانات، فالر ما تكون  صنوعات، ك  ال

 )]، وهذا يدل على أن الثل ـ أيضا. ـ ف اليوانات، وعندهم أن اليوان متقوم؛ لنم يقيدون179رباعيا[(
الثلي بكل مكيل، أو موزون ل صناعة مباحة فيه، يصح السلم فيه، وهذا ضيق جدا.

ثل هذا لا م سألة:  ف هذه ال ثل، فعلى هذا نقول  كن أن يكون له م ما أم صواب خلف هذا، أن الثلي   وال
السجل الذي أصدقها، وتبي أنه مغصوب، وعلى الذهب لا قيمته.

 أما إذا أصدقها خنيرا. فلها بكل حال مهر الثل؛ لن النير مرم لعينه فل تصح التسمية، فإن كان النير
 يساوي مائة ألف، ومهر مثلها عشرون ألفا.، فلها عشرون ألفا.، فإذا قالت: هذا النير يساوي مائة ألف، نقول:
 النير ليس له قيمة شرعا. إطلقا.، ولذا لو أتلفه متلف فليس عليه ضمان، فهو ليس مال. شرعيا.، وأما إن كانت
نه شاة، فإذا نا اعتقدت أ لا شاة مثله؛ ل ية، فنقول:  لا: هذه شاة أوروب ير، ويقول  لا بن ت  فه، كأن يأ  ل تعر



ها من أردئ ها فمن أطيب الشياه، ولو  من أطيب من أوسط الشياه، ولو   كان هو أوسط النازير، فنقول: لا شاة 
ثل هر ال قد يقول قائل: م نم، و من الغ نه شاة  هر على أ يت بذا ال جت ورض نا تزو من أردأ الشياه؛ وذلك ل  ف
 أحسن لا، نقول: قد يكون مهر مثلها ريال.، والشاة بعشرين ريال.، فالشاة أحسن لا، فليس على كل حال مهر

الثل أكثر قيمة من الشاة، أو من البعي، بل تتلف الحوال.
 فإذا قال قائل: لاذا ل نقول: يباع النير على من يستحلونه وتأخذ قيمته؟ فالواب: هذا ل يصح؛ لنه ل
نا أن نبيع النير على النصارى، وإن كانوا يستحلونه، فيجب مهر الثل، وهذا ما ذهب إليه الصحاب  يوز ل
 ـ رحهم ال ـ، والراجح أنا تعطى أقرب ما يكون إل النير شبها. من اليوان الباح، والظاهر أن أقرب ما
 يكون إل النير شبها. هو البقر، فتعطى بقرة، أو يقال: يقدر هذا النير با يساوي عند النصارى مثل.، وتعطى

القيمة، لكن الول أقرب إل الصواب؛ لن الصل ف الضمونات أن تضمن بالثل.
سمية باتفاق ثل؛ لن الت هر ال ها م سان فل لق الن لق ال أو  سواء  نه مرم،  نا يعلمان أ ما كا صة: أن   الل
هي نت  جح إذا كا ته، وكذلك على القول الرا ها مثله أو قيم من الرم فل نه  نا يهلن أ ما كا يع باطلة، و  الم
 تهله؛ لنا ما أباحت بضعها لذا الرجل إل على هذا العوض، وهو ـ أيضا. ـ ما أصدقها إل ذلك الشيء، نعم
 لو أن أحدا. اجتهد وقال: إذا كان هو يعلم أنه مرم وهي تهل فإننا نلزمه بهر الثل، وإن كان أكثر ما س8مي لا؛

عقوبة له على خداعها، فلو قيل بذا من الناحية التأديبية لكان له وجه.
 

،gهgتhيمgقhو gهgر¢شeأ hي¢نhت¢ بhرlيبا. خ8يgعhم hاحhال}ب gتhدhجhن¼ وgإhو
وhإgن¼ تhزhوwجhهhا عhلeى أeل¼فX لeهhا وhأeل¼فX لÊبgيهhا صhحwت¢ التwس¢مgيhة}،...

ـ بن مالك  صوف مذوف، وا صفة لو ته» «الباح»  شه وقيم ي أر  قوله: «وإن وجدت الباح معيبا. خيت ب
رحه ال ـ يقول:

وما من النعوت والنعت عقل
يوز حذفه وف النعت يقل

لبيع، فإذا وجدته معيبا. خيت بي  والتقدير وإن وجدت الهر الباح معيبا.، والراد بالعيب ما تنقص به قيمة ا
أمرين، بي أرشه وقيمته، والرش هو فرق ما بي القيمتي معيبا. وسليما.

مة، وإن شئت أخذت الرش، ته يعرج، فنقول لك اليار، إن شئت أخذت القي ث وجد صدقها بعيا.،   فإذا أ
مة إذا ردته إل زوجها، وإن أبقته فلها الرش، فيقال: هذا البعي يساوي لو كان سليما. مائة، ومعيبا  فتأخذ القي



نه معيب فتعطى النقص، نا قبلت على أن هذا الشيء سليم، فتبي أ  ثاني، فتعطى عشرين، وهذا ظاهر؛ لنا إ
 وهذا إذا كان متقوما.؛ والصحيح أنه ل خيار لا ف الرش، فيقال: إما أن تأخذيه معيبا.، أو ترديه، وت8ع¢طeي¢ بدلeه8؛

لن الرش ـ ف القيقة ـ عقد جديد، فكيف نلزم الطرف الثان به؟! وهذا كما قلنا ف البيع.
تا ث وجد سليمة،  نا  تا على أ من الب، فأخذ صاع  صدقها مائة  ثل أن ي طى مثله، م نا تع ما إذا مثليا. فإ  أ
 مسوسة، فتعطى مائة صاع سليمة؛ لنه مثلي، وإذا قيل: بأن اليوان مثلي ـ وهو الصحيح ـ فإنه تعطى مثل

البعي.
لا ي، ألف  جل تزوج امرأة على ألف سمية» ، كر صحت الت ها  لا وألف لبي ها على ألف   قوله: «وإن تزوج

وألف لبيها، وامرأة أخرى وليها أخوها، تزوجها رجل على ألف لا، وألف لخيها.
ف السألة الول: تصح التسمية كما سى، فيكون ألف لا وألف لبيها.

ي الب وغيه، هو الذهب، فنفرق ب لا، هذا  هو  ما شرط للخ ف كن  سمية، ل ية: تصح الت سألة الثان  وف ال
ساء: ساء، فقال: {{وhآت8وا النlسhاءÊ صhد8قeاتgهgنw نgح¢لeة.}} [الن صداق للن قد جعل ال ال صح هذا الشرط، و  وكيف ي

] .237] وجعل العفو عن نصفه إذا كان الطلق قبل الدخول للنساء فقال: {{إgل� أeن¼ يhع¢ف}ونe}} [البقرة: 4
 )]، فأثبت للمرأة اللك والتصرف ف الهر،180وف حديث الواهبة نفسها، قال الرجل: «أ}عطيها إزاري»[(

فكيف يصح للب أن يشترط منه شيئا. لنفسه؟!
فأجابوا عنه: أن للب أن يتملك من مال ولده ما شاء لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أنت ومالك لبيك» [(

 )]، فله أن يشترط نصف الهر، ربعه، ثلثه، كله؛ لنه يتملك من مال ابنته ما شاء، وأما الخ فل يتملك،181
يه لقوله تعال: هو حرام عل بل  حق التملك،  يس له  نه ل جة؛ والعلة ل سمى يكون للزو يع ال  ولذا نقول: إن ج

{{وhآت8وا النlسhاءÊ صhد8قeاتgهgنw نgح¢لeة. فeإgن¼ طgب¢نh لeك}م¢ عhن¢ شhي¢ءX مgن¢ه8 نhف¼سËا فeك}ل}وه8 هhنgيئ.ا مhرgيئ.ا *}} [النساء] .
ته فللب أن يتملك ث إذا ملك جة مطلقا.،  هو للزو قد ف بل الع ما كان ق ـ: إن  صواب  هو ال ـ و يل   وق
يه يه، وقد ورد ف ذلك حديث عن عمرو بن شعيب عن أب لن أهدي إل  بالشروط العروفة، وما كان بعده فهو 

)].182عن جده أخرجه أهل السنن وهو حسن: «أحق ما يكرم الرء عليه ابنته وأخته» [(
سان يشرط سلعة، أي إن نت بنلة ال صح؛ لن الول يؤدي إل أن تكون الب يث أ يه الد  وهذا الذي يقتض
سع الناس الن، جل هذا تو من أ ي، و مر خط من الب، وهذا أ نة  قد الما يض لف يه تعر جه، فف ثر يزو ها أك  لبي
كل هب أشلء،  هر الرأة يذ صار م خت، ف صاروا يشترطون شيئا. للب، وشيئا. للم، وشيئا. للخ، وشيئا. لل  ف
 واحد منهم يأخذ نتفة منه، فضاعت المانة بسبب هذا الفعل، فنحن نقول: أنت يا أيها الب لك أن تتملك من



نه معرض كه م مع ذلك فالذي تل قد، و عد الع كه ب بل تل ته،  ما ملك هي إل الن  كن  ما شئت، ل  مال ولدك 
لا شيء، فإذا سببها ل يكن  لا إل نصفه، ولو صارت الفرقة ب ما صار  بل الدخول   للسقوط؛ لنه إذا طلقت ق

ع8قgدh عليها وملeكeت¢ الهر، فلك أن تأخذ من مالا ما شئت بالشروط العروفة عند أهل العلم.
به، وعلى القول الثان ل يفترقان  هاتان مسألتان تفترقان ف الكم على الذهب لفتراق العلة على ما عللوا 

وأن ما كان قبل العقد فهو للمرأة، وما كان بعده إكراما. لوليها من أب أو غيه فهو له.
 

eطgو¢ ش8رeلhا، وhه8مeل gبÊى الeلhع Êيءhش eلhو ،gل¼فÊالgب hعhجhر gب¢ضeالق hع¢دhبhو gالد�خ8ول eب¢لeق hل�قeو¢ طeلeف
...،wحhا صhهgث¼لgم gه¢رhم gد8ونgبا. بlيeو¢ ثeلhه8 وhن¢تgب hجwوhن¢ زhمhا، وhهeى لwمhك}ل¥ ال¼م8سeف gبÊال gي¢رhغgل hكgلeذ

ي، ها بألف ما» أي: تزوج يء على الب ل جع باللف، ول ش بض ر عد الق بل الدخول وب  قوله: «فلو طلق ق
 ألف لا وألف لبيها وسل�م اللفي، فأعطى الب ألفا. وأعطى البنت ألفا.، ث طلقها قبل الدخول، فيتنصف الهر،

نقول: لك ألف على البنت خذها، وأما اللف الذي أخذه الب فقد ملكه، فليس لك منه شيء.
 مثال آخر: لو أن الصداق أربعة آلف، وشرط الب لنفسه ثلثة يبقي للبنت ألف، ث طلقها قبل الدخول،
 يرجع بألفي على البنت، وأما الب يأخذ ثلثة آلف بدون شيء، والعلة أن الب ملكه من قبلها، ما ملكه من
ها، والزوج ل من جهت كه  نت، فعلى هذا يكون الب مل صدق الب نا أ صدق الب إ ما أ بل الزوج، فالزوج   ق
 يعرف الب، فيأخذ النصف منها، وهي إن شاءت رجعت على أبيها، وإن ل تتمكن فما على الب شيء، وهذا

ما ذهب إليه الفقهاء ـ رحهم ال ـ
 وف السألة قول آخر: أنه يرجع بنصف الهر فيأخذ من كل منهما نصف ما دفع، فيأخذ من الب ف الثال
 الول خسمائة، ومن البنت خسمائة، وهذا ل شك أقرب إل العدل؛ لن الهر مهر بقدره، وجنسه، ووصفه،

وقدره ألفان، وجنسه ريالت، ووصفه نصف للب ونصف للزوجة، إذا. لك نصفه قدرا.، وجنسا.، ووصفا.
قوله: «ولو شرط ذلك» يعن ألفا. لا، وألفا. لوليها.

 قوله: «لغي الب فكل السمى لا» مثال ذلك: زوجها أخوها، واشترط ألفا. لا وألفا. لختها، فالتسمية غي
نه ليس لغي الب شيء، وإنا اللفان للزوجة، فإن طلق قبل الدخول رجع بنصف الهر، أي:  صحيحة، بعن أ

ألف، ول ضرر على الزوجة؛ لنا قد أخذت ألفي.
قد نت بكرا.، ف ته، فإن كا جل ابن صح» ، أي: إذا زوج الر ها  هر مثل ته ولو ثيبا. بدون م من زوج بن  قوله: «و
ها زوجا. ل ترضاه، وبال ل ترضاه، فلو ها، ل بالزوج ول بالال، فيزوج هب ل يشترط رضا نه على الذ  سبق أ



 زوجها أبوها أعمى، أصم، أخرس، زhمgنا.، فقيا.، جاهل.، مريضا. بهر قدره عشرة ريالت جاز؛ لن الب يوز أن
 يتملك من مال ابنته ما شاء، فكما أنا لو قبضت الهر أخذ نصفه ول يبال، فكذلك إذا زوجها بدون مهر الثل
ين، ومروءة، نه ذا د ثل لكو هر ال من م قل  من فلن بأ ضى  با ير نه ر ته؛ ل صال ابن  صح، ولن الب أدرى ب

وقرابة، وما أشبه ذلك، بلف غيه من الولياء، فإنه قد ل يتاط لا كما يتاط لا الب.
صح؛ ثل ل ي هر ال من م قل  يب بأ ته الث عض العلماء قال: إذا زوج ابن  وقوله: «ولو ثيبا.» إشارة خلف؛ لن ب
 لن الثيب تلك نفسها، ول يكن أن يبها أبوها، فإذا كان ل يبها ل يبها على مهر دون مهر مثلها، ولكن
 الصحيح أنه ل فرق، وأنه إذا زوج ابنته بأقل من مهر الثل فل بأس، والتسمية صحيحة لراعاة مصلحة البنت،

أما مرد هوى فإن هذا ل يوز إل برضاها، سواء كانت بكرا. أم ثيبا.
 

.....،gث¼لgه¢ر8 الhمeن¼ فeأ¼ذhم¢ تeن¼ لgإhو ،wحhا صhهgذ¼نgإgي¢ر8ه8 بeغ Ìيgلhو gهgا بhهhجwوhن¼ زgإhو
 قوله: «وإن زوجها به ولõ غي8ه8 بإذنا صح، وإن ل تأذن فمهر الثل» «إن زوجها» أي: الرأة «به» أي: بدون
سن غة عاقلة ت ن بال بد أن تكون رشيدة، يع كن ل  صح» ، ل نا  ي الب «بإذ ثل، «ول¥ غيه» أي: غ هر ال  م

التصرف، ويوز لا التبع، فإذا أذنت فإنه يصح.
يت سة آلف ريال، فإن رض صا. بم ها شخ ها عشرة آلف ريال، فزوwج هر مثل ته، وم جل زوwج أخ  مثاله: ر
 وهي رشيدة فل حرج؛ لن الهر لا والق لا، وقد أذنت، فيصح بالسمى، وإن ل تأذن، أو أذنت وكانت غي
 رشيدة، بأن كانت صغية ل تبلغ، أو بالغة لكن سفيهة ل تعرف المور، ول تقدر الال، فإنا ل تصح التسمية،
 ولا مهر الثل؛ لن التسمية هنا فاسدة؛ لنا دون مهر الثل ول تأذن؛ وعندنا القاعدة السابقة ف الباب أنه مت

بطل السمى وجب مهر الثل، وعلى هذا فيجب لا مهر مثلها.
يه يع؟ ف كم الب ما ح سمائة، ف ها بم ساوي ألفا.، فباع سلعة ت يبيع  خص غيه أن  كل ش  فإذا قال قائل: لو و
صح نا  يه، وه صرفا. ل يؤذن له ف صرف ت نه ت يع؛ ل صح الب عض الفقهاء يقولون: ل ي نا أن ب سبق ل  خلف، و
طل نا قاعدة: إذا ب هر؛ لن عند ي ال ف باب النكاح ل يشترط تعي نه  سيط؛ ل  النكاح، والواب على هذا ب
قد يقال: إن ثل، و هر ال لا م جب، فلهذا يقول الؤلف: إن  صحيح و كن الت ت أم ثل، وم هر ال جب م سمى و  ال
 الزوج مفرط؛ لنه ينبغي إذا قال له الول: سأزوجك بدون مهر الثل، أن يسأل: هل هي راضية أو ل ترضh؟ وقد
 يقال هنا: إن الول حصل منه غرور، لكن ـ أيضا. ـ الزوج حصل منه تفريط، والتفريط أنه كيف يتزوج امرأة

بمسة آلف ريال، وهو يعرف أنه مهر مثلها عشرة آلف؟! فل بد أن يسأل.



نا أضمن لك الزيادة حت ترضى، فالمر ظاهر، وهذه السألة  فإن قال الول ـ مثل. ـ: إن رhضgيhت¢، وإل فأ
 ف القيقة اكتنفها التغرير من الول بتزويه بأقل، والمر الثان تفريط الزوج، وعلى كل حال ما دامت السألة
سة ن بم نت زوجت ب وقال: أ هر كامل.، ولو أن الزوج أ مه ال صل أن الزوج يلز ها هذان المران، فال  يكتنف
سببا.، قة مباشرا. ومت ف القي نا  جع على الول؛ لن عند يك عشرة آلف، فنقول حينئذ: تر نا ل أعط  آلف، أ
نه يلزم الزوج؛ لنه ل يوجد نكاح إل يه، والتسبب الول، فأقرب القوال أ  الباشر هو الزوج؛ لن النفع عاد إل
 بهر، وهذه التسمية من غي من يلك القول فيها؛ لن الذي يلك القول ف الهر هي الزوجة، فعلى هذا نقول

للزوج: ل بد أن تكمل الهر.
كن من الول غرور، ل صل  عم ح نن نقول: ن نه غره، و به على الول؛ ل جع  نه ير صاحب الفروع أ كر   وذ
 حصل من الزوج تفريط أيضا. حيث ل يسأل، وعلى هذا فنقول: ترجع هي على الزوج بتتمة مهرها، فإن ل يكن

وتhعذ�رh لفقره أو ماطلته، فإنا ترجع على وليها، على قاعدة «مباشر ومتسبب».
 

،gو¢جwالز gةwمgي ذgف wحhص hرeك¼ثeو¢ أeأ gث¼لgال gه¢رhمgب hيgغwه8 الصhاب¢ن hجwوhن¼ زgإhو
وhإgن¼ كeانe م8ع¢سgرا. لeم¢ يhض¢مhن¢ه8 الÊب8،....

 قوله: «وإن زوج ابنه الصغي بهر الثل أو أكثر صح ف ذمة الزوج، وإن كان معسرا. ل يضمنه الب» ، أي:
 إنسان له ابن صغي، فزوجه بأقل من مهر الثل، ورضيت الزوجة ووليها بذلك، فهذا يوز؛ فإن زوجه بهر الثل
 من مال البن، مثل: مهر الثل عشرة آلف ريال، وزوجه بعشرة آلف، فهذا ـ أيضا. ـ صحيح ول إشكال،
نه عدوان على ما دام ل يصل م ما دام البن صغيا. أو سفيها. ل يسن التصرف متاجا. إل الزواج، فله ذلك   ف
ها خسة عشر ألف ثل، بأن زوجه امرأة مهر مثلها عشرة آلف، ولكن أعطا من مهر ال نه، فإن زوجه بأكثر   اب
 ريال، فهل يصح أو ل؟ يقول الؤلف: يصح، ويكون ف ذمة الزوج، إن كان الزوج معسرا. ل يضمنه الب؛ لن
 الذي استوف النفعة هو الزوج ل الب، فمن استوف العوض وجب عليه دفع العوض، ول شك أن هذا القول

ضعيف.
 أول.: كونه يصح بأكثر من مهر الثل ف ذمة الزوج فيه نظر، بل الصواب أنه ل يصح ف ذمة الزوج إل مهر
 الثل، والزائد يتحمله الب؛ لنه هو الذي التزم به، وليس هذا من مصلحة البن، نعم لو فرض أنه من مصلحة
يس بن عقله ل قع، كأن يكون ال با ي ثل، وهذا ر هر ال بن ل يزوج إل بزائد على م بن، كأن يكون هذا ال  ال



 بذاك، ول يزوجه الناس إل بأكثر، فحينئذX يكون الب تصرف لصلحة البن، فيجب الهر السمى على البن،
ولو زاد على مهر الثل؛ لن هذا التصرف من الب لصلحة البن، فيكون ف ذمة الزوج لزما. له.

قد أبلغ الزوجة، أو أولياءها، نه إذا كان الب  نه إذا كان معسرا. ل يضمنه الب، فالصواب أ  ثانيا.: قولم: إ
نه ما إذا ل يبهم فل شك أ لم شيء، أ يس  صية، فل قد دخلوا على ب نا  يس ضامنا.، فه نه ل نه معسر، وأ  بأن اب

ضامن؛ لننا نعلم علم اليقي أن الزوجة وأولياءها لو علموا بإعسار البن ما زوwجوه.
صيل، إن ف ذلك التف صواب  ظر، وال يه ن نه الب» على إطلقه: ف ف قول الؤلف: «ل يضم  فعلى هذا نقول 
يه الضمان، لنه غار�، والذي يطالeب بالهر الزوج، فإن ل يكن  كان أعلمهم فل ضمان عليه، وإن ل يعلمهم فعل
ستوف من ا نا ابتداء الطلب على  كل حال، وإ ستقرار الطلب على الب على  به الب، وا ته، فالطالب   مطالب

النفعة.
 

ºص¢لeف
 

،gهlدgضgد�ه8 بgضhو ،gب¢ضeالق eب¢لeق gنwيhاء½ ال}عhمhا نhهeلhو ،gق¼دhالعgا بhهeاقhدhة} صeم¢رأeك8 الgم¢لhتhو
ما أن يكون معينا.، أو يكون صدقت شيئا.، فإ من العلوم أن الرأة إذا أ قد» ،  صداقها بالع  قوله: «وتلك الرأة 
يت، أو الثوب، هم، أو هذا الب سيارة، أو هذه الدرا ت على هذه ال ثل أن يقول: زوجتك ابن ي م ي، فالع  غي مع
سواء كان قد،  صداقها بالع ت على عشرة آلف ريال، يقول الؤلف: تلك  تك ابن ي أن يقول: زوج ي الع  وغ
مة ف ذ لا  نه يكون  ما الفائدة؟ الفائدة أ ي ف ي مع هر، وإذا كان غ مر ظا ي، فإذا كان معينا. فال ي مع  معينا. أو غ

الزوج دينا.
لا، يس  بل العقد ل يت ق خر العقد عشرة أيام، فالب يت، وتأ تك بذا الب  وقوله: «بالعقد» فإذا قال: زوجن ابن

وإنا يكون للزوج.
يت مثل ضه، فهذا الب قد، وإن ل تقب لا ناؤه بجرد الع ي  بض» ، فالشيء الع بل الق ي ق لا ناء الع  قوله: «و
يت عشرة آلف ريال، من أجرة الب سنة  ف هذه ال سنة، فحصل  خر الدخول لدة  به، وتأ ها  نه، وعقد له علي wعي 

فهذه الجرة تكون للزوجة.
كذلك لو كان الهر حيوانا. كشاة مثل.، وولدت قبل الدخول، فالولد للزوجة.



فإذا قال قائل: أليس من المكن أن يطلقها الزوج؟
فالواب: بلى، وإذا طلقها ل يكن لا إل نصفه، ويرجع عليها بنصف الهر.

لكن هل يرجع عليها بنصف الجرة الت أخذتا قبل الطلق؟
الواب: ل يرجع؛ لنا ملكت الصداق، والجرة ناء منفصل ملكتها بقبضها.

 ولو أصدقها بقرة وعيwنها، ث إن الرأة جعلت تلبها وتبيع الليب، ث طلقها قبل الدخول، فالذي يرجع عليه
نصف البقرة، ولا اللب الذي كانت تبيعه؛ لنه ناء منفصل من عي تلكها كلها.

 وقوله: «قبل القبض» فبعد القبض من باب أول، فالفهوم هنا مفهوم أولوي، ومعلوم أن الفهوم ثلثة أقسام:
مفهوم موافقة مساوX، ومفهوم موافقة أولوي، ومفهوم مالفة.

عة مال، يه إتلف وإضا ما هذا فف يه نوع انتفاع، أ كل ف قه أول؛ لن ال يم مرم، وإحرا كل مال اليت  فمثل.: أ
فل انتفع به اليتيم، ول الذي أحرقه.

ما أثقلكما علي¦ وما23وقوله تعال: {{فeلe تhق}ل¼ لeه8مhا أ}فö وhلe تhن¢هhر¢ه8مhا}} [السراء:   ] ، لو قال شخص: 
أشدكما علي ، وأنا متضجر منكما غاية التضجر وضربما، فهذا حرام، وهو مفهوم موافقة أولوي.

ين، قالوا: لن ال يقول: {{فeلe تhق}ل¼ لeه8مhا أ}فö}} وهذا ي ضرب الوالد ية ل يرون تر قد زعموا أن الظاهر  و
!!Xالذي ضربما وما تكلم؛ فل شيء عليه؛ لنه ما قال: أف

 ولكن هذا غي صحيح؛ لنم وإن كانوا ل يرمونه من جهة الطاب، إل أنم يرمونه من جهة أخرى وهي
 العقوق، وهذا من أعظم العقوق، وأما أن يشوwه هؤلء بأنم يبيحون للنسان أن يضرب والديه، فهذا القول غي
 صحيح ول يوز؛ لنه تمة لم، وبعض الناس يأت بثل هذا على سبيل التندر والتنفي عن قولم، وهذا ل يوز؛

لنم علماء وبعضهم يريد الق، ولكن ما كل من أراد الق وفق له.
 )] ، فمفهوم قوله:183ومثال مفهوم الخالفة قول ـ النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ: «ف كل سائمة إبل»[(

«سائمة» أن غي السائمة ليس فيها شيء.
 قوله: «وضده بضده» يعن أن غي العي ليس لا ناؤه، وغي العي يشمل أمرين: ما كان دhينا. ف الذمة، وما
 كان مبهما. ف أشياء، فالبهم ف أشياء، مثل شاة من قطيع، أو بعي من إبل، أو قفيز من صبة طعام، والدين ف
سب من الك يء  لا ش يس  ها العشرة، فل بل أن يقبض سب ق ثل عشرة آلف ريال وله مائة ألف، فلو ك مة م  الذ

 والربح، وليس عليها زكاته.



وhإgن¼ تhلgفh فeمgن¢ ضhمhانgهhا، إgل� أeن¼ يhم¢نhعhهhا زhو¢ج8هhا قeب¢ضhه8 فeيhض¢مhن8ه8،
وhلeهhا التwصhر�ف8 فgيهg، وhعhلeي¢هhا زhكeات8ه8،.....

قوله: «وإن تلف» أي: قبل القبض.
 قوله: «فمن ضمانا» ، أي: إن تلف العي قبل قبضها، مثل أن يعي لا بعيا.، فيقول: مهرك هذا البعي، ث إن

البعي مات قبل القبض، فالذي يضمنه هي، ول شيء على الزوج؛ لن الهر معي وتلف على ملكها.
صدقها بعيا.، فقالت: ثل أن ي ضه، م ها قب ها زوج ن إذا منع نه» يع ضه فيضم ها قب ها زوج  قوله: «إل أن ينع
 أعطن إياه، فقال: ل، انتظري، وأب، ث تلف فإنه يكون من ضمانه؛ لنه هو الذي حال بينها وبي قبضه، فصار
نه، ث عليه ـ أيضا. ـ ضمان كسبه ف هذه الدة، فلو فرض أن البعي  كالغاصب، وإذا كان غاصبا. فعليه ضما

يؤجر، فعليه مع ضمانه إذا تلف ضمان كسبه؛ لن لا ناء العي كما سبق.
 وإذا أمهرها ثر بستانه، فإن كان ظاهرا.، فيجوز أن يكون مهرا. وإن ل يبد صلحه، وليس كالبيع؛ لن البيع

 )]، أما هذا فيصح، مثل ما184عقد معاوضة صرفة، فل يوز؛ لنهي النب ـ عليه الصلة والسلم ـ عنه[(
قالوا بواز رهنه، ووقفه، والوصية به، فإن تلف فلها قيمته.

 وقوله: «فيضمن8ه8» التعي فيها الرفع، ول يوز النصب؛ لننا لو قلنا: إنه معطوف على ما سبق صار التقدير
ف يث، و ف كلم العرب، والد ستقيم، وهذه ترد كثيا.  نه، وهذا ل ي ضه، إل أن يضم ها قب ها زوج  إل أن ينع
بل يكون ف العراب،  نه ل يكون تبعا. له  مه فإ سبق، أو بيانا. لك لا  عد الفاء جوابا.  ما ب  كلم الناس، فإذا كان 

مرفوعا. على الستئناف.
 قوله: «ولا التصرف فيه» الضمي ف قوله: «لا» يعود على الهر العي، فلها أن تتصرف فيه؛ لنا ملكته،

وتتصرف فيه بكل أنواع التصرفات، ببيع، أو تأجي، أو رهن، أو وقف، أو هبة.
 قوله: «وعليها زكاته» أي: إذا كان مال. زكويا.، مثل أن يكون ذهبا. أو فضة فإن عليها زكاته من حي العقد؛
 لنه معي، وهنا إشكال؛ لنه من العروف أن من شرط وجوب الزكاة استقرار اللك، وملك الزوجة على جيع
 الصداق ليس مستقرا.؛ لنه عرضة للسقوط، أو سقوط نصفه؛ لنه إذا طلقها قبل الدخول واللوة فليس لا إل

نصف الهر، فكيف تلزم بزكاة الهر كامل.؟!
 الذهب يقولون: الطلق عارض، والصل بقاء العقد، والطلق الذي يسقط النصف أمر نادر، فل عبة به،
عى، فإن قي يكون مرا قط، والبا صفه ف ـ إل أن الزوجة ل تلك إل ن ث ذهب الصحاب ـ رحهم ال   ومن 
 ثبت ما يقرر الهر تبي أنا ملكته جيعه، وإل فالنصف هو التيقن، وهذا القول له وجهة نظر قوية؛ لنه وإن كان



يه نظر، وعلى هذا فالسألة ما دام عرضة للسقوط ففي إياب الزكاة ف قع، ف بل الدخول نادرا. لكنه وا  الطلق ق
فيها قولن:

الول: أنا تلك جيعه، ولا أن تتصرف فيه، وعليها زكاته.
تبي استقرار  الثان: أنا ل تلك إل نصفه، فتثبت هذه الحكام ف النصف، وتنتفي ف النصف الثان حت ي

الهر، فإذا تبي استقراره فعلى ما استقر.
ها، خل علي مل ول يد ها حول كا ضى علي ث م نة،  صدق امرأة عشرة آلف ريال معي جل أ  مثال ذلك: ر

فالذهب تزكي عشرة آلف الريال كلها، يعن مائتي وخسي ريال.
صف الزكاة، ها ن ها الزكاة كاملة، وإل فلو طلق فعلي هر، فعلي ستقر ال ها ا خل علي ن : إن د  والقول الثا

والنصف الثان على الزوج؛ لنه تبي أنا ل تلك إل النصف.
سون سبعمائة وخ سعة آلف و ها ت قي عند جت الزكاة، وب قد أخر بل الدخول و هب إذا طلق ق  وعلى الذ

ريال.، تعطي الزوج خسة آلف كاملة، ويكون نقص الزكاة عليها.
 

،gلgصeال}ن¢ف gهgائhمhن eص¢ف}ه8 ح8ك¼ما. د8ونgه8 نeلeف gةhل¼وeال gوeأ ،gالد�خ8ول eب¢لeق hل�قeن¼ طgإhو
....،gهgائhمhن gد8ونgب gهgتhيمgص¢ف8 قgه8 نeل gلgصwي ال}تgفhو

صداق، والراد صف ال ما ين سألة في صفه حكما.» ، هذه ال بل الدخول أو اللوة فله ن  قوله: «وإن طلق ق
بالدخول هنا الماع، فإذا طلقها قبل الدخول فلها النصف.

ن أن يز، بع عن م با  ها النصف كذلك، والراد باللوة انفراده  بل اللوة فل  وقوله: «أو اللوة» ، أي: أو ق
ها، وإذا كان ها، وأن يامع ستطيع أن يقبل ف هذه الال ي نه  يز ويعرف؛ ل من ي ها  يس عند ف مكان ل با   يلو 
 عندها صب ف الهد فوجوده كعدمه؛ لنه لو فعل ما فعل ل يدري، لكن لو كان عندها صب ميز وذكي ونبيه،

فهذه ليست خلوة؛ لن الزوج ل يستطيع أن يفعل شيئا.؛ إذ إن هنا عينا. عليه، أي: جاسوسا..
هر؛ لن الصل فق الزوجان على عدم حصول الماع فإن اللوة ل توجب ال هل العلم: إذا ات عض أ  وقال ب
هر هو ظا يز، وهذا القول  ها م نا أن ل يكون عند طء، ولذا اشترط نة الو نا مظ هر أ بت ال  ف أن اللوة أوج
 القرآن، قال ال ـ سبحانه وتعال ـ: {{وhإgن¼ طeل�ق¼ت8م8وه8نw مgن¢ قeب¢لg أeن¼ تhمhس�وه8نw وhقeد¢ فeرhض¢ت8م¢ لeه8نw فeرgيضhة. فeنgص¢ف

] ، فظاهر قوله: {{مgن¢ قeب¢لg أeن¼ تhمhس�وه8نw}} أنه لو خل با بدون مس فل شيء لا.237مhا فeرhض¢ت8م}} [البقرة: 



ب، فهو ضد الختيار، يعن له نصفه اختار أم ل يتر، مثل نه يدخل ف ملكه شاء أم أ  وقوله: «حكما.» أي أ
بت، فهذا كذلك إذا طلق فله يت أم أ صف الال رض ها ن قة مثل.، فل ته الشقي عن أخ سان   الياث إذا مات الن
م¢ لeه8ن ن¼ تhمhس�وه8نw وhقeد¢ فeرhض¢ت8 eأ gب¢لeن¢ ق gم wل�ق¼ت8م8وه8نeن¼ ط gإhيل قوله تعال: {{و ـ والدل ـ أي: قهرا.  صفه حكما.   ن

 ] ، فقوله: {{فeنgص¢ف237فeرgيضhة. فeنgص¢ف8 مhا فeرhض¢ت8م¢ إgل� أeن¼ يhع¢ف}ونe أeو¢ يhع¢ف}وh ال�ذgي بgيhدgهg ع8ق¼دhة} النlكeاح}} [البقرة: 
 مhا فeرhض¢ت8م}} لكم أو عليكم لن، إل {{أeن¼ يhع¢ف}ونe}} أي النساء، والنون ضمي النسوة، ولذا يلغز بذه السألة

على البتدئي ف النحو، ولو كان من الفعال المسة لقال: إل أن يعفوا.
هو نه الزوج، ف صحيح أ يل: الزوج، وال يل: الول، وق هg ع8ق¼دhة} النlكeاحg}} ق gدhيgي بgال�ذ hو{ع¢فhو¢ يeأ}} :وقوله تعال 
فا الزوج فو الزواج، فإن ع فو الزوجات أو يع ن إل أن يع ها، ويكون الع  الذي بيده عقدة النكاح، إذا شاء حل

صار الكل للزوجة، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج.
قد يكون هر  غة القرآن، لن ال من بل كم، وهذا  كم وعلي صلح ل  إذا. قوله تعال: {{فeنgص¢ف8 مhا فeرhض¢ت8م¢}} ي
 مقبوضا.، وقد يكون غي مقبوض، فإن كانت قبضته فeقeدlر: «فنصف ما فرضتم لكم» حت يأخذه، وإن كانت ل

تقبضه فقدر: «فنصف ما فرضتم عليكم» لجل أن تأخذه.
 وقوله تعال: {{مgن¢ قeب¢لg أeن¼ تhمhس�وه8نw}} أي: تامعوهن، فعلق ال ـ سبحانه وتعال ـ الكم بالماع، ونن

نقول: قبل الدخول واللوة، ومعن ذلك أنه إذا خل با ول يامع فلها النصف.
ي شك أن هناك فرقا. ظاهرا. ب كم بالماع؟ ول  قت ال ية عل صف، وال لا الن يف يكون   فإذا قال قائل: ك
 الماع واللوة، فالماع تلذذ با، واستمتع با، واستحل فرجها، فاستحقت الهر، لكن مرد اللوة ل يصل له

با العوض كامل.، فكيف تكون موجبة؟!
 نقول: إن أكثر أهل العلم على هذا الرأي، وحكي إجاع الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ على ذلك، أنه إذا
 خل با فلها الهر كامل.، فجعلوا اللوة كالماع، وقد ذكر عن المام أحد رواية ينبغي أن تكون قاعدة، قال:
 لنه استحل منها ما ل يل لغيه، ولذا قالوا: لو مسwها بشهوة، أو نظر إل شيء ل ينظر إليه إل الزوج كالفرج،
ستحل نه إذا ا هي أ هي الذهب، و ية  يل لغيه، وهذه الروا ما ل  ها  ستحل من نه ا هر كامل.؛ ل ستحق ال نا ت  فإ
سواه، يه  ظر إل ما ل ين ظر إل  يل، أو ن لس، أو تقب من جاع، أو خلوة، أو  يل لغيه  ما ل  ته  من امرأ  الزوج 

كالفرج، فإن الهر يتقرر كامل.
 وذهب بعض أهل العلم إل أن الهر يتقرر كامل. بالماع فقط، وقال: إن هذا ظاهر القرآن فلنأخذ به، ولكن
ف الحكام سيما  صد القرآن، ل  نا بقا ـ أعلم م هم  ضي ال عن ـ ر صحابة  يء؛ لن ال من هذا ش فس   ف الن



هل العلم أن يه، وهذا قول جهور أ ما يذهبون إل هم، وفهموه على  هم وبلغت ف وقت ية؛ لن القرآن نزل   الشرع
اللوة تلحق بالماع.

 وقوله: «حكما.» أي: قهرا.، وقال بعض العلماء: إنه يدخل ف ملكه اختيارا.، إن شاء أخذ، وإن شاء ل يأخذ،
.{{hو{ع¢فhو¢ يeأ eون{ع¢فhن¼ يeل� أgإ}} :واستدل بالية

 والذين قالوا: إنه يدخل ف ملكه قهرا. استدلوا بالية، وقالوا: ل عفو إل عن واجب، فإذا وجب فنعفو، أما
 إذا ل يدخل م8ل¼كeنhا فكيف نعفو؟! وهذا أقرب، فإذا وجب ل على الرأة النصف عفوت، وإذا وجب لا النصف

عليw عفت.
 يبقى النظر إذا عفا النسان عن حقه الواجب، فهل يسقط عن العفو عنه، رضي أو ل يرضh، أو ل بد من

القبول؟
بل، نه: ل أق فو ع تك، فقال الع نك وأبرأ قد عفوت ع صا. مائة ريال، فقال له:  جل يطلب شخ  مثال ذلك: ر
بة أوصاف، كما لو بل؛ لن هذا ه مه، قeبgل أم ل يق ته لز من ذم يه  مه أو ل؟ الذهب يلزم، فإذا أبرأ غر هل يلز  ف
بل، بل؟ الذهب يلزمن أن أق بك مائة صاع بر وسط، وأتيتن بائة صاع ب8رö طيب، فهل يلزمن أن أق  كنت أطل

والقول الثان: أنه ل يلزم خشية النة.
 الهم أن هذه السألة وهي هبة الوصاف، الذهب ل يشترط فيها القبول، وهي مسألتنا هذه، والقول الثان:

أنه ل بد من القبول؛ لنه ل يكن أن يدخل شيء ملك أحد ما ل يقبل، أو يسقط عن أحد ما ل يقبل إسقاطه.
 والقيقة أن هذه يكن أن تكون مفتاحا. للمنة على الوهوب له، وللمنة على ال}بhأ، فالقول بأنه ل يدخل ملكه

إل برضاه أقرب للصواب.
 واللصة : أن الهر ينتصف بكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول واللوة، أو الس لشهوة، أو النظر لا ل

ينظر إليه إل الزوج.
ها بعيا ها زوج جة، مثال ذلك: امرأة أمهر صل يكون للزو صل» أي: أن النماء النف  قوله: «دون نائه النف
نه أجرة جر، وحصل م صة؛ لنه ناء منفصل، وكذلك لو كان بيتا. أ نه يكون للزوجة خا ي ولدا.، فإ  فولدت البع

بي العقد والدخول، فالجرة تكون للزوجة.
وقوله: «دون نائه النفصل» من مت؟ من العقد إل الطلق، وأما ما كان بعد الطلق فهو بينهما جيعا..



 مثال ذلك: رجل أصدق زوجته شاة، وولدت الشاة قبل أن يطلق، فالولد واللب للزوجة، فإذا طلق فإن اللب
صدقه امرأة، وأ}جlر، فالجرة يت إذا أ ما جيعا.، ومثله الب صافا.؛ لنه ناء للكه ما أن عد الطلق يكون بينه تج ب  النا

بعد العقد للزوجة، ث إذا طلق تكون الجرة بينهما نصفي.
نه ث إ تب،  صدقها عبدا. ملوكا. ل يقرأ ول يك ته بدون نائه» مثال ذلك: أ صف قيم صل له ن ف الت  قوله: «و
مة عد الطلق نصف قي  تعلم وصار يقرأ ويكتب، ث طلق، وتعلم هذه المور من النماء التصل، فيكون للزوج ب
ساوي عشرة عه للمرأة كان ي بل أن يتعلم، فمثل. يوم دف قد ق ته يوم الع صف قيم ظر إل ن بد بدون نائه، فين  الع
ث ثل لو أصدقها شاة هزيلة،  ساوي مائة ألف ريال، فيكون للزوج خسة آلف ريال، وم  آلف ريال، ث صار ي

سنت، ث طلق، فينظر إل قيمتها وقت العقد ويعطى الزوج نصفها، ومثله المل ما دام ل يرج.
ي الزوج، ها وب صل بين قى ال صل تأخذه، ويب كن النف جة، ل صل كله للزو صل والنف  فالقاعدة: أن النماء الت

والتصل ي8قeوwم الهر غي زائد وذلك بقيمته وقت العقد، ويعطى الزوج نصف هذه القيمة.
 

،gهgي¢نhو¢ عeأ ،gاقhدwالص gد¢رeي قgا فhت8ه8مeثhرhو¢ وeأ ،gانhو¢جwالز hفeلhاخ¢ت gنgإhو
أeو¢ فgيمhا يhس¢تhقgر� بgهg فeقeو¢ل}ه8، وفgي قeب¢ضgهg فeقeو¢ل}هhا.

 قوله: «وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما ف قدر الصداق» ، هذه مسائل اللف، ويب أن نعلم أن مسائل
اللف يقبل فيها قول مhن¢ الصل معه، إل أن يكون الظاهر أقوى من الصل فيغل�ب الظاهر، وهذا هو الضابط.
 فالصل ف جيع الختلفات، سواء ف البيع، أو الجارة، أو الصداق، أو الرهن، أو غيها، أن يقبل قول مhن

الصل معه، إل أن يكون هناك ظاهر يغلب على الصل فيغلب الظاهر.
كر» [( من أن ي على  سل¾م: «اليم يه و صل¾ى ال عل نب  ي، لقول ال من اليم بد  نا: القول قوله فل  ث إذا قل

 )]، فاعرف هذا الضابط، ونزlل عليه جيع مسائل الختلف، ث إن شذ� شيء عن هذا الضابط فل بد أن185
 يكون له سبب، فإن ل يكن له سبب يرجه عن هذا الضابط فل ترجه، ودليل هذا الضابط قول النب صل¾ى ال

كر» [( من أن نة على الدعي واليمي على  يه وسل¾م: «البي عه الصل، وهو براءة186عل كر م  )]، لن الذي أن
بل جة:  صدقتك مائة، فتقول الزو ثل أن يقول الزوج: أ ما، م عد موت ما ب ته، فإن اختلف الزوجان أو ورثته  ذم
من نة، و يه البي من ادعاه فعل ف الزائد، ف فا  قا على الائة واختل ما اتف ته؛ لن ي، فالقول قول الزوج أو ورث  مائت

أنكره فعليه اليمي.



نة نة، فنقول للمرأة: هات بي ستلزم الغرم إل ببي ما ي في  من العقل أن الزوج غارم، فالقول قوله ف ن يل   والدل
على أن الصداق مائتان، وإل فالزوج يلف ويعطيك مائة.

نا نا: القول قول الزوج، ألزم بل مائة، فإذا قل جة:  ي، وقالت الزو صدقتك مائت خر: قال الزوج: أ  مثال آ
خص ما لو قال ش ثل  يل، وهذا م تى بدل جة بالزيادة إل إذا أ نا ل نلزم الزو صواب أن جة بقبول الائة، وال  الزو

لخر: عليw لك مائة، فقال الدائن: بل خسون، فل نلزمه بقبول الائة.
به الزوجة، فإن وقعت فالقول قول الزوجة؛ قر  ما ت قة نادرة، أن يدعي الزوج أكثر   وهذه الدعوى ف القي

لن الصل عدم صحة ما يدعيه إل ببينة.
 قوله: «أو عينه» أي: اختلف الزوجان أو ورثتهما ف عي الصداق، يعن قالت: أصدقتن هذه البعي، فقال:
خر) فالقول قول الزوج، وعلى هذا يت آ يت (لب بل هذا الب يت، قال:  صدقتن هذا الب ي، قالت: أ  بل هذه البع
 فنلزمها با قال؛ لن الصل عدم صحة ما تدعيه، هكذا قال الفقهاء، وهذه السألة غي الول، الول اختلفا ف
 القدر، فيكونان قد اتفقا على القل، وأما هنا فلم يتفقا على شيء، كل واحد منهما يقول قول. غي قول الخر،
 ومع ذلك يقولون: القول قول الزوج فيحلف، وليس لا سوى ما قال، ولكن ينبغي أن يقال: إنه يقبل قوله ما ل
 يدع شيئا. دون مهر الثل، فإنه ل ينبغي أن يقبل، يعن لو عينت شيئا. يكن أن يكون مهر مثلها، وعيwن هو شيئا

دون مهر مثلها فل شك أن القول قولا.
 فهذه الرأة مثل. مهر مثلها خسون ألفا.، وقالت: إنك أصدقتن هذا البيت وقيمته خسون ألفا. أو قريبا. منها،
 وقال: بل أصدقتك هذا البيت وهو ل يساوي إل عشرين ألفا.، فالقرب للصواب قولا هي، فينبغي أن يقال: إن
 كلم الؤلف على إطلقه فيه نظر، فينظر إل ما هو أقرب إل مهر الثل؛ لن القرينة ـ إذا ل تكن بينة ـ حجة
صفي، ما ن قه بينك ف الولد، قال: أش يه الرأتان  مت إل لا تكا ـ  سلم  صلة وال يه ال ـ عل سليمان  ية، ف  شرع

)].187فالكبى قالت: نعم، والصغرى قالت: ل، فقضى به للصغرى بدون بينة[(
مس لشهوة، يل، والل طء، واللوة، والتقب ستقر بالو هر ي نا أن ال به فقوله» تقدم ل ستقر  ما ي  قوله: «أو في

والنظر، يعن استباحة ما ل يل إل للزوج، والوت كما سيأت.
 فإذا قالت الزوجة: إنك خلوت ب، وقال الزوج: ل أخل}، فالصداق ثابت، فالزوجة تقول: إنه خل حت تأخذ
 الهر كامل.، وهو يقول: ل أخل} حت تأخذ النصف، فالقول قول الزوج؛ لن الصل عدم الدخول واللوة، فإن
نة، وهذا جة بالقري خل، فالقول قول الزو ما د نه  عى أ ث اد فل الزواج،  مة ح نة على الدخول كإقا  وجدت قري

ذكره ابن رجب ف القواعد، قال: إذا تعارض الصل والظاهر فأيهما يقدم؟



قال: إن كان الظاهر حجة شرعية قدم الظاهر، وإن ل يكن حجة شرعية فينظر أيهما أقوى.
 قوله: «وف قبضgهg فقول}ها» أي اختلفا ف قبض الهر بأن قال الزوج: قد أقبضتك الهر، وقالت الزوجة: ل، ل

تقبضن شيئا.، فالقول قولا؛ لن الصل عدم القبض، ويقال للزوج: إيت بشهود على أنك أقبضتها.
عد ته ب نا طالب هر مقدم، فلو أ ف نhج¢دX ال نا  ـ ه ـ مثل.  نا  يه إل القرائن، فعند ظر ف ـ ين ـ أيضا.   وهذا 
هر، هو الظا بل الدخول، فالقول قول الزوج؛ لن هذا  سل�مته لك ق قد  هر، فقال:  ن ال  الدخول، وقالت: أعط
نا ل معك ته، ويوم طلقها قالت: أريد منك النفقة، أ  فالصل ليس مقدما. دائما.، فلو أن امرأة عند زوجها ف بي
كن قة، ول من مال، أو أهلي ينفقون علي، فالصل عدم النف فق  نا كنت أن فق علي، أ نت ل تن  عشر سنوات، وأ
 عندنا ظاهر أقوى من هذا الصل، ولذا ش8دlد النكار على من قال من أهل العلم: إنا إذا ادعت أنه ل ينفق أنه
 يلزم بالنفقة لا مضى، وقالوا: إن هذا القول ل يقبله العرف، ول يقره الشرع، فهل من العادة أن الرأة تبقى مدة

طويلة عند زوجها، ث تأت وتقول: إنك ل تنفق علي؟! فهذا بعيد.
 ولذا يب أن يعرف طالب العلم أن الصل ليس مقدما. دائما.، فقد يكون هناك ظاهر أقوى من الصل فيقدم

عليه، سواء فيما ذكره الؤلف هنا، أو ما سيذكره ف باب الدعاوى.
 

ºص¢لeف
 

،eةhرhه8 ال}ج¢بhتhج8ل} اب¢نwالر hجlوhن¼ ي8زeأgب gيض8 الب8ض¢عgف¼وhح� تgصhي
مhه¢رX،...أeو¢ تhأ¼ذeنe ام¢رhأeةº لgوhلgيlهhا أeن¼ ي8زhوlجhهhا بgلe م

قوله: «يصح تفويض البضع» ، هذا الفصل يسمونه فصل ال}فوlضة، والتفويض نوعان:
 أول.: تفويض البضع ـ أي: الفرج ـ وذلك بأن يزوج الرجل ابنته البة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها

بل مهر، أي: بدون تسمية مهر، كأن الول فوض إل الزوج بضع هذه الرأة دون أن يذكر عوضه.
نه على القول الصحيح ل إجبار، غي أن ي8لحظ أ ته البة» ، قوله: «البة» ينب  قوله: «بأن يزوج الرجل ابن

لكن على الذهب تقدم أن الب يوز له أن يب البكر.
بد أن تكون رشيدة، مثال ذلك: كن ل  قد، ول صح الع هر» في ها بل م ها أن يزوج  قوله: «أو تأذن امرأة لولي
عن ت، فقال: قبلت، ول يتكلموا  تك ابن يت، فقال: زوج نت ورض تك وشاوhرh الب ن ابن خر: زوج جل قال ل  ر



ستحي أن يقول عض الناس يكن أن ي نه أن ب قع، والفائدة م سمى تفويض البضع، وهذا يكن أن ي هر، فهذا ي  ال
ثل، هر ال لا م جب  هر إطلقا.، في ف ال جه، ول يتكلم  هر؟ فإجلل. له واحتراما. يزو من ال كم تعطن  طب:   للخا
 ودليل ذلك قوله تعال: {{لe ج8نhاحh عhلeي¢ك}م¢ إgن¼ طeل�ق¼ت8م8 النlسhاءÊ مhا لeم¢ تhمhس�وه8نw أeو¢ تhف¼رgض8وا لeه8نw فeرgيضhة.}} [البقرة:

236. [
هر بل أن يhفرض ال صل الدخول ق ضع، فإذا ح يض الب هو تفو ضة، وهذا  لن فري نا أن ل نفرض   فأباح ال ل
ية: {{وhمhتlع8وه8نw عhلeى ال¼م8وسgع ف هذه ال عة، لقوله تعال  ها الت بل الدخول فل ها ق ثل، وإن طلق هر ال جب م  فالوا

 ] وسيأتينا أن القاضي هو الذي يتول تقدير التعة على حسب حال236قeدhر8ه8 وhعhلeى ال¼م8ق¼تgرg قeدhر8ه}} [البقرة: 
الزوج من غن وفقر.

ثانيا.: تفويض الهر، بأن يذكر الهر دون تعيي، فقال الؤلف:
 

.....،Ìيgبhج¢نeو¢ أeا أhد8ه8مhحeاء½ أhشhا يhى مeلhا عhهhجlوhن¼ ي8زeأgب gه¢رeيض8 الgف¼وhتhو
 «وتفويض الهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدها أو أجنب» مثاله: إنسان خطب من شخص ابنته، ورضي،
 فقال الاطب كم تريد مهرا.؟ قال: الذي تريد، أو قال الول للخاطب: كم ستعطن من الهر؟ فقال: الذي تريده

ابنتك، ففي الول الهر مفوض للخاطب، وف الثان الهر مفوض للول.
 أو قال الول: كم ستعطينا مهرا. فإن جدها رجل شحيح، فقال الاطب: الذي يريده جدها، فهنا الفوض إليه

أجنب؛ لن الراد بالجنب هنا غي الول، والد ل ولية له مع وجود الب.
وما الذي يمل النسان على أن يعل الهر مفوضا.؟

الواب: إما إكراما. للزوج، أو أن الزوج مشفق أن يتزوج من هذه القبيلة، ويقول: الذي تريدونه افرضوه.
 والفرق بي تفويض البضع وتفويض الهر، أن تفويض البضع ل يذكر فيه الهر إطلقا.، وتفويض الهر يذكر

ولكن ل يعي، ل قدره ول جنسه ول نوعه.
ف تفويض الهر إذا حصل الدخول يقول الؤلف:

ثل بالعقد» فيكون ذاك التفويض ل فائدة له، فهذا الرجل دخل على الزوجة بتفويض الهر، ها مهر ال  «فل
يد بيتا.، جة تر جة، والزو ما تريده الزو هر  نت تقول ال ثل، فقال أولياء الرأة: أ هر ال تى ب صبح أ ما كان ال  فل

وسيارة، وخادما.، فيقول: ما لا إل مهر الثل، ولو كانت تريد هذه الشياء لgمh ل¼ تشترطوها عند العقد؟!



 ووجه كوننا نرجع لهر الثل أن هذه التسمية غي صحيحة لرسوخها ف الهالة؛ لننا إذا قلنا: ما تريده، فما
هر يس بشيء، فنرجع إل م لد ل هم إل هذا ا هم إباما. عظيما.، والب هو مب سا.، ونوعا.؟! ف  الذي تريده قدرا.، وجن

الثل.
 

،hازhه8 جeب¢لeا قhيhاضhرhن¼ تgإhو ،gهgد¢رeقgم8 بgاكhض8ه8 ال¼حgف¼رhيhو ،gق¼دhالعgب gث¼لgه¢ر8 الhا مhهeلeف
 وقوله: «فلها مهر الثل بالعقد» ف كل التفويضي، ف مفوضة البضع لا مهر الثل بالدخول، ولا التعة} إذا
نه إذا عد الدخول؛ لن القاعدة أ ثل إذا طلقت ب لا مهر ال نص القرآن، وف مفوضة الهر  بل الدخول ب  طلقت ق

بطل السمى فلها مهر الثل، وهنا مهر الثل باطل لعدم العلم به.
 فإذا طلقها قبل الدخول فالذهب قالوا: إن لا التعة؛ لن التسمية الفاسدة كعدمها؛ لقول النب صل¾ى ال عليه

 )] وإذا بطل ل يكن له أثر، وعلى هذا تكون التسمية188وسل¾م: «كل شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل»[(
] .236كل تسمية، فيلزمه التعة لقوله تعال: {{وhمhتlع8وه8نw}} [البقرة: 

نت، ما عي كن  ضة، ول يه وفرضت الفري هر أشي إل ثل؛ لن ال هر ال لا نصف م ف السألة: أن  ن   والقول الثا
] وهنا فرضت، فقيل: بهر، ولكن ما ع8ي.236والذي ف القرآن: {{أeو¢ تhف¼رgض8وا لeه8نw فeرgيضhة.}} [البقرة: 

 وعند التأمل ف التعليلي يظهر أن الذهب أقوى؛ لنه مدعوم بالدليل، وهو قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كل
 شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل» ، وهذا باطل لفساد تسميته، والباطل شرعا. كالعدوم حسا.، وحينئذX نرجع

إل أنه ل تسمية، فيكون لا التعة.
وقوله: «بالعقد» أي: بجرد العقد، ل بالتفويض.

 قوله: «ويفرضه الاكم» أي: مهر الثل، والاكم الراد به القاضي، واعلم أن بعض أهل العلم كره أن يقال
هg يhق}ص� ال¼حhقw وhه8وh خhي¢ر8 ال¼فeاصgلgيh}} [النعام:  م8 إgل� لgل� نg ال¼ح8ك¼ gكم، لقوله تعال: {{إ ضي: الا  ] وهذا57للقا

 القول ليس بصحيح، بل الصحيح أنه يوز، وقد دل عليه القرآن، قال تعال: {{وhإgن¼ حhكeم¢تh فeاح¢ك}م¢ بhي¢نhه8م¢}}
 ] ، ومعلوم أنه إذا قيل: حكم فلن، فاسم الفاعل من حكم حاكم، ول شك ف جوازه، ولذلك42[الائدة: 

الفقهاء يكادون يمعون على التعبي بلفظ الاكم.
هر هي تقول: م ثل ألف ريال، و هر ال ما، فيقول الزوج: م قع الناع بينه كم؛ لئل ي نا الفرض للحا نا جعل  وإ

الثل ألفان.



 قوله: «بقدره» أي: بقدر هذا الهر؛ لنه إن زاد أجحف بالزوج، وإن نقص أجحف بالرأة، ويراعى ف ذلك
 حال الزوجة، والزوج ل عبة به، فلو كانت هي غنية، حسيبة، متعلمة، ديlنة، بكرا.، والزوج فقي، فيفرض الهر

على حسب حال الزوجة؛ لنه عوض عن بضعها.
ما، أي: ل بأس، فلو لق ل كم فا يه بدون الرجوع إل الا قا عل يا قبله جاز» أي: إن اتف  قوله: «وإن تراض
سط أناس بل ألفان، وتو هي:  هر ألف، وقالت  نا، فقال الزوج: ال ما بين فق في ضي، ونت هب إل القا  قال: لن نذ

وقالوا: ألف وخسمائة، وما أشبه ذلك، فل حرج؛ لن الق ل يعدوها.
 

eب¢لeا قhن¢ه8مgم hاتhن¢ مhمhو ،gهgر¢ضeف eب¢لeق gثلgال gه¢رhن¢ مgا مhاؤ8هhب¢رgح� إgصhيhو
الgصhابhةg وhالفeر¢ضg وhرgثeه8 الخhر8، وhلeهhا مhه¢ر8 نgسhائgهhا،.....

)].189قوله: «ويصح إبراؤها من مهر الثل قبل فرضه» [(
قوله: «ومن مات منهما» أي: من الزوجي.

قوله: «قبل الصابة» أي: الماع، واللوة ملحقة به.
قوله: «والفرض» أي: فرض مهر الثل.

 قوله: «ورثه الخر، ولا مهر نسائها» ، فلو فرضنا أن رجل. عقد على امرأة مفوضة، سواء تفويض بضع، أو
مهر، ث مات، فهنا نسأل عن ثلثة أشياء:

الول: هل يب لا مهر؟
الثان: هل لا مياث؟

الثالث: هل تب عليها عدة؟
نا ترث من هذا الزوج بإجاع أهل العلم؛ لنا زوجة، وقد قال ال تعال: {{وhلeه8نw الر�ب8ع8 مgمwا ما الياث فإ  أ

] .12تhرhك¼ت8م¢ إgن¼ لeم¢ يhك}ن¢ لeك}م¢ وhلeد}} [النساء: 
 وأما العدة فكذلك تب عليها لعموم قوله تعال: {{وhال�ذgينh ي8تhوhف�و¢نe مgن¢ك}م¢ وhيhذeر8ونe أeز¢وhاجËا يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgن

] .234أeر¢بhعhةe أeش¢ه8رX وhعhش¢رËا}} [البقرة: 
ها ها؛ لنه مات عن ما الهر فجمهور أهل العلم على وجوبه للزوجة، فتأخذه أول. من التركة ث تدل بياث  وأ
بت ف لا الهر، فيجب له مهر نسائها؛ وقد ث بت  من العدة والياث، فيجب أن يث لا أحكام الزوجات  تت   وثب

 )] بنت واشق ـ رضي ال عنها ـ أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قضى فيها بأن عليها190قصة بروع[(



 )]، وقال المام الشافعي: لو ثبت الديث لقلت به، والديث قد ثبت،191العدة ولا مهر مثلها والياث[(
 وإذا كان ثابتا. فيكون هو مذهب الشافعي أيضا.؛ لنه علق القول به على ثبوته، فإذا وجد الشرط ثبت الشروط،

والقياس يقتضي ذلك؛ لن الرأة ستعتد له فتكون مبوسة له، وترث بالجاع.
 

.....،gالد�خ8ولgب gث¼لgه¢ر8 الhر� مgقhس¢تhيhو ،gهgع8س¢رhا وhهgو¢جhز gي8س¢ر gد¢رeقgة} بhا ال}ت¢عhهeلeف gالد�خ8ول eب¢لeا قhهeل�قeن¼ طgإhو
نه إن بطل السمى  قوله: «وإن طلقها» الضمي يعود على الفو¦ضة، ويلحق با مhن¢ مهرها فاسد؛ لنه سبق أ

وجب لا مهر الثل.
ها، ظر إل فرج نا أن اللوة، والن نه تقدم ل قع؛ ل ف الوا صور  من الق يء  يه ش بل الدخول» هذا ف  قوله: «ق
 ومسها، وتقبيلها بشهوة يثبت الهر، ولو قال الؤلف: وإن طلقها قبل استقرار الهر، أو قبل وجود ما يستقر به

الهر لكان أحسن وأشل.
مhا لeم  Êاءhسlل�ق¼ت8م8 النeن¼ طgم¢ إ سره» ، لقوله تعال: {{لe ج8نhاحh عhلeي¢ك} ها وع سر زوج عة بقدر ي ها الت  قوله: «فل

ه8 وhعhلeى ال¼م8ق¼تgر}} [البقرة:  نw عhلeى ال¼م8وسgعg قeدhر8 نw فeرgيضhة. وhمhتlع8وه8 جب أن236تhمhس�وه8نw أeو¢ تhف¼رgض8وا لeه8  ] ، في
يتlعها وجوبا.، وال ـ تعال ـ قدر التعة بسب حال الزوج، الوسع الغن، والقتر الفقي العسر.

صلة، وهذا ف ال تا  ستر عور ها كسوة ت ها، وأدنا كة تدم لا ملو ن يشتري   قال الفقهاء: أعلها خادم، يع
 الذي ذكروه قد يكون موافقا. لواقعهم، لكن ال ـ سبحانه ـ ف القرآن ما قدرها بذا، ومعلوم أن هناك فرقا
عة، ثل ثلث مرات، أو أرب هر ال من م ساوي أكثر  با ي ستر عورتا، فالادم ر ت ت ي الادم والكسوة ال  عظيما. ب
كل حال فقوله تعال: {{عhلeى ال¼م8وسgعg قeدhر8ه8 وhعhلeى ال¼م8ق¼تgرg قeدhر8ه8}} يء، وعلى  ست بش صلة لي ف ال سوة   والك
ي: يفرض يك شيء بقدرك، ويقال للفق ن: يفرض عل يق، يقال للغ ما يل كل زمان ومكان على حسب  ف  ن   تنب

عليك شيء بقدرك.
 قوله: «ويستقر مهر الثل بالدخول» هذا ذgكر� لا يستقر به الهر، وتقدم أنه يستقر بالوت، وهنا ذكر الدخول
يل قوله تعال: {{وhإgن¼ طeل�ق¼ت8م8وه8نw مgن¢ قeب¢لg أeن¼ تhمhس�وه8نw وhقeد¢ فeرhض¢ت8م¢ لeه8ن هو الماع، وكذلك باللوة، والدل  و

 ] ويستقر ـ أيضا. ـ بلمسها، وتقبيلها ولو بضرة الناس، وبالنظر237فeرgيضhة. فeنgص¢ف8 مhا فeرhض¢ت8م}} [البقرة: 
 إل فرجها، وقد تقدم عن المام أحد ـ رحه ال ـ، عبارة جامعة: إذا استحل منها ما ل يل إل لزوجها فقد

استقر الهر.



،hه¢رhم eلeف gةhل¼وeالhو gالد�خ8ول eب¢لeق gدgاسeي الفgا فeقhرhا اف¼تeذgإhو ،eةhم8ت¢ع eلeه8 فhع¢دhا بhهeل�قeن¼ طgإhو
....Xةhش8ب¢هgت¢ بeئgن¢ و8طhمgل gث¼لgه¢ر8 الhب8 مgجhيhى، وwمhب8 ال¼م8سgجhا يhمgهgدhحeأ hع¢دhبhو

قوله: «وإن طلقها» أي: إن طلقها الزوج، سواء كانت مفوضة أو غي مفوضة.
 قوله: «بعده» الضمي يرجع إل الدخول، ولو قال الؤلف: بعدما يقرر الهر، من دخول، أو خلوة، أو لس،

أو نظر لفرجها لكان أشل.
 قوله: «فل متعة» لا؛ اكتفاء بالهر، ول حاجة للمتعة، ومع ذلك تستحب التعة للمطلقة ولو بعد الدخول؛
 لنه ثبت الهر بالدخول، واستحبت التعة بالطلق، إذ إن الطلق ـ ول سيما إذا كانت الرأة راغبة ف زوجها
 ـ فيه كسر لقلبها، وضيق لصدرها، فكان من الكمة أن تب بتعة، فالذهب أن التعة ل تب إل لن طلقت
 قبل الدخول، ول يفرض لا مهر، وأما الطلقة بعد الدخول فل متعة لا؛ لن لا مهرا.، إما السمى إن س8مlي، وإما

مهر الثل.
ستدل بقوله عد الدخول، وا قة، حت ب كل مطل عة ل تب الت ـ:  حه ال  ـ ر ية  بن تيم  وقال شيخ السلم ا
 تعال: {{وhلgل¼م8طeل�قeاتg مhتhاع� بgال¼مhع¢ر8وفg حhق�ا عhلeى ال¼م8تwقgيh *}} [البقرة] والطلقات عام، وأكد الستحقاق بقوله:
 {{حhق�ا}} أي: أحقه حقا.، وأكeدwه بؤكد ثانX وهو قوله: {{عhلeى ال¼م8تwقgيh}}، فدل هذا على أن القيام به من تقوى
ف الال ها  ما إذا طلق ما إذا طالت الدة، أ ـ قوي جدا. في ما قاله الشيخ ـ رحه ال   ال، وتقوى ال واجبة، و

فهنا نقول:
أول.: أن تعلق الرأة بالرجل ف الدة اليسية قليل جدا..

ثانيا.: أن الهر حت الن ل يفارق يدها، فقد أ}عطيته قريبا..
ـ فيكون هذا حه ال  ـ ر سلم  يخ ال ما قاله ش جه  نا يت سنتي، أو أشهرا.، فه سنة، أو  ما إذا طالت الدة   أ

القول وسطا. بي قولي، الستحباب مطلقا.، والوجوب مطلقا.، وهذا هو الراجح.
واللصة: أن الهر يستقر با يلي:

أول.: الوت.
ثانيا.: الدخول با، أي: جاعها.

ثالثا.: أن يستحل منها ما ل يستحله إل الزوج من التقبيل، واللمس، والنظر للفرج، وما أشبه ذلك.
رابعا.: اللوة عن ميز من يطأ مثله بثله، أي بامرأة يوطأ مثلها.

ويب مهر الثل إذا كان السمى فاسدا.، أو ل يسمw لا مهر.



وتب التعة إذا طلقها قبل ما يتقرر به الهر، ول يسمw لا مهر، أو سى لا مهرا. فاسدا..
ويب نصف الهر إذا طلقها قبل ما يتقرر به الهر، وسى لا صداقا..

ويسقط إذا كانت الفرقة من قبلها قبل أن يتقرر الهر.
ما طل، وهذا  سد غي البا هر» اعلم أن النكاح الفا بل الدخول واللوة فل م سد ق ف الفا قا   قوله: «وإذا افتر
 يتص به النكاح عند النابلة، فإنم ل يفرقون بي الفاسد والباطل إل ف موضعي: أحدها: هنا ف باب النكاح،
 والثان: ف باب الج، ففي باب الج قالوا: إن الفاسد ف الج هو الذي جامع فيه قبل التحلل الول، ويضي

فيه، والباطل هو الذي ارتد فيه، كحاج استهزأ بآيات ال فصار مرتدا.، وبطل حجه.
جل خت، كر ساده، كنكاح ال ما أجعوا على ف طل  ساده، والبا ف ف ما اختلف العلماء  ف النكاح  سد   والفا
 تزوج امرأة، ث تبي أنا أخته من الرضاع فالنكاح باطل؛ لن العلماء ممعون على فساده، ومثال الفاسد النكاح

بل ول، أو بل شهود، أو نكاح امرأة رضعت من أمه مرة أو مرتي أو ثلثا. أو أربعا.
هر «فل بل تقرر ال بل الدخول واللوة» أي ق سد «ق ف النكاح الفا سد» أي  ف الفا قا   وقوله: «وإذا افتر

مهر» .
بل الدخول ها ق صحيح، فطلق يس ب يل له: إن هذا النكاح ل ث ق جل تزوج امرأة بدون ول،   مثال ذلك: ر

واللوة، فل شيء لا؛ لن العقد الفاسد وجوده كعدمه ل أثر له.
ت قد يأ عض العلماء يرى أن النكاح بل ول صحيح، ف عم يلزم مراعاة. للخلف؛ لن ب هل يلزم بالطلق؟ ن  و
 رجل ليتزوجها وهو يرى صحة النكاح بل ول، فيقول: هذه إل الن ف ذمة الزوج الول، ولذلك يب الزوج

على الطلق، فإن أب فإن القاضي يطلق عليه أو يفسخ.
قوله: «وبعد أحدها» أي: الدخول أو اللوة.

 قوله: «يب السمى» أي العي، أما بعد الدخول فقد يقال: إن كلم الؤلف صحيح فيجب السمى، وبعض
سد، فهذه امرأة يه فا تب عل ما تر سد، و قد فا ثل؛ لن الع هر ال يب م نا  سمى وإ يب ال نه ل   العلماء يقول: إ
 وطئت بشبهة فلها مهر الثل، والذهب أنه يب لا السمى؛ لنما اتفقا على استحلل هذا الفرج بذا العوض
 السمى فيجب، ولكن بعد اللوة لاذا يب لا السمى؟ قالوا ف التعليل: إلاقا. للعقد الفاسد بالصحيح، ولكن
 هذا القياس غي صحيح؛ لن من شرط القياس تساوي الصل والفرع، فكيف نلحق الفاسد بالصحيح؟! ولذلك
 اختار الوفق وجاعة من الصحاب أنه ل يب لا شيء باللوة؛ لن هذا عقد فاسد، ل أثر له، وهو كما لو خل



نه ل يكن إلاق سد ل توجب شيئا.؛ ل قد الفا ف الع هو الصحيح أن اللوة  ها، وهذا القول  قد علي  بامرأة ل يع
الفاسد بالصحيح.

 قوله: «ويب مهر الثل لن وطئت بشبهة» فإذا وطئت امرأة بشبهة، سواء شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، فلها
هة ف شب ثل، وهذا  هر ال هو م جب مقتضاه و ها معتقدا. أن هذا الماع حلل، فو ثل؛ لن الزوج جامع هر ال  م
 العتقاد واضح؛ لنه ليس هناك عقد سي فيه مهر، لكن ف شبهة العقد إذا كان قد سى لا مهرا.، وجامعها على
قد، بع الع قد، بطلت توا صل الع طل أ لا ب نه  يل ذلك أ ثل؛ وتعل هر ال لا م هر كلم الؤلف أن   هذا الساس، فظا

وهو الهر، فتبطل التسمية، ويب مهر الثل.
 مثال هذا: رجل تزوج امرأة بعقد، ومهر مسمى، ث تبي أنا أخته من الرضاع، فالشبهة هنا شبهة عقد؛ لنه
 تزوجها وجامعها على أنا زوجته، يقول الؤلف: إن لا مهر الثل، ولكن ف هذا نظرا.؛ لننا نقول: إنما قد رضيا

بذا السمى، وجامعها على أن هذا مهرها، وليس هناك ما يبطله.
 فالصواب: أنه إذا كانت الشبهة شبهة عقد، وسى لا صداقا. فلها صداقها السمى، سواء كان مثل مهر الثل،

أو أكثر، أو أقل.
سمى؛ للجاع، ولول الجاع لكان هر م لا م يس  نه ل ثل؛ ل هر ال لا م جب  هة اعتقاد في ما الوطوءة بشب  أ

القياس يقتضي أن ل شيء لا؛ لن هذا وطء بغي عقد، وهو معذور فيه، فكيف يب عليه مهر الثل؟!
فإن كان أحد يقول: إنه ل شيء لا فهو أحق بالتباع.

 
....،Xةhارeكhر¢ش8 بeه8 أhعhب8 مgجhي eلhنا. ك}ر¢ها.، وgو¢ زeأ

 قوله: «أو زنا كرها» أي أن الزان ـ والعياذ بال ـ أكره الرأة، فزنا با فيجب عليه مهر الثل لذه الزن
لا شيء؛ لنا يس  عة فل نت مطاو ما إن كا هة، وأ نت مكر ته، هذا إذا كا عة الرجل لمرأ ها مام  با؛ لنه جامع

 )]، ولنه وطء يعتقد كل192رضيت بذا الوطء، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مهر البغي خبيث» [(
من الفاعل والفعول به أنه مرم، فل يوجب شيئا.

 هذا ما قرره الؤلف منطوقا. ومفهوما.، فالنطوق وجوب الهر لن ز8نgي با كرها.، والفهوم عدم وجوب الهر لن
زن با مطاوgعة.

 والصحيح أنه ل مهر، ل ف هذا، ول ف هذا؛ لن ال ـ تعال ـ أوجب ف الزنا حدا. معلوما.، فل نزيد على
 ما أوجب ال، ول يكن أن نقيس هذا الماع ـ الذي يعتقد الامع أنه حرام ـ على اللل؛ ولكن نقيم عليه



 الد، فإن كان الرجل بكرا.، أي: ل يتزوج من قبل، فحده مائة جلدة وتغريب عام، وإن كان قد تزوج من قبل
وجامع زوجته، وتت شروط الحصان فإنه يرجم.

هب كر، وزالت البكارة، فعلى الذ هي ب ن بامرأة كرها.، و نه إذا ز عه أرش بكارة» أي: أ يب م  قوله: «ول 
 نوجب عليه مهر الثل، ومهر الثل يدخل فيه أرش البكارة؛ لننا سنقدر الهر مهر بكرX، وحينئذX نكون قد أخذنا

أرش البكارة فل يكن أن نكرر عليه الغرم.
 وعلى القول الذي رجحنا ـ وهو أن الزن با كرها. أو طوعا. ل مهر لا ـ نقول: يب عليه أرش البكارة،

إذا كانت بكرا. وزن با كرها.؛ لنه أتلف البكارة بسبب يتلفها عادة.
ها بكرا ها ثيبا. ألف ريال، ومهر نا: إن مهر ها بكرا.، فإذا قل ها ثيبا. ومهر ي مهر ما ب هو فرق   وأرش البكارة 

ألفان، فيكون الرش ألف ريال.
 ف الوقت الاضر ترقى الطب، وصار يكن أن يعل لا بكارة صناعية، بواسطة عملية جراحية، فإذا قال: أنا
صل أن الثلي ك�ن؟ الواب: ل، فإذا قال: ال hهل ي8م يد البكارة، ف ية ونع لا عمل بل نري  هم،  كم درا  ل أعطي

يضمن بثله، فهو أذهب بكارة فيعيد لا بكارة أخرى؟
 فنقول: هذا ل يكفي ول ي8طاع؛ لنه مهما كان من ترقيع فل يكن أن يكون كالصل، مع أننا نرى منع هذه
العملية مطلقا.، لنا تفتح باب الشر، فتكون كل امرأة تشتهي أن تزن زنت، وإذا زالت بكارتا أجرت العملية.

 
وhلgلمhر¢أeةg مhن¢ع8 نhف¼سgهhا حhتwى تhق¼بgضh صhدhاقeهhا الeال�، فeإgن¼ كeانe م8ؤhجwل.،
أeو¢ حhل� قeب¢لe التwس¢لgيمg، أeو¢ سhل�مhت¢ نhف¼سhهhا تhبhر�عا. فeلeي¢سh لeهhا مhن¢ع8ها،...

 قوله: «وللمرأة منع نفسها حت تقبض صداقها الال» الصداق على قسمي: إما حال، وإما مؤجل، فالؤجل
 ليس للمرأة طلبه ول الطالبة به حت يل أجله، وليس لا أن تنع نفسها من الزوج؛ لن حقها ل يل بعد، لكن

إذا كان الهر حال�ا غي مؤجل، فإن لا أن تنع نفسها حت تقبضه.
هر، ن ال ي مؤجلة، فقالت له: أعط صداق قدره عشرة آلف ريال غ جل تزوج امرأة على   مثال ذلك: ر
عن هر عوض  هر؛ وذلك أن ال سلم ال يك حت ت سلم نفسي إل ها أن تنع نفسها، وتقول: ل أ  فقال: انتظري، فل

النفعة ويشى أن سلمت نفسها واستوف النفعة أن ياطل با ويلعب با، في8حرم منها حت يسلم الصداق.
بل ذلك؛ لن سها ق نع نف لا أن ت يس  سنة، فل عد  يل ب هر  صداق الؤجل: أن يتزوج رجل امرأة ب  ومثال ال
سها، فيكون سليم نف عن ت سكوت الرأة  صداق، و يل ال مل على تأج قد اشت قد  سليم، والع قد الت جب الع  مو



عم ما لو قالت: ن يت بتأجيله، أ نا رض هر واجبا. بلول أجله؛ ل سليم ال قد، ويكون ت سها واجبا. بالع سليمها نف  ت
 أرضى بالتأجيل، ولكن ل تسليم إل بعد القبض، فلها أن تنع نفسها بناء على الشرط، وقد قال النب صل¾ى ال

)]، أما بدون شرط فليس لا النع.193عليه وسل¾م: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» [(
ثل أن يقول البائع نه، م لبيع على ث بس ا هي ح يع، و ف الب سألة مرت  صحة م نا على  سألة تدل  وهذه ال
 للمشتري: ما أسلمك السلعة حت تسلمن الثمن، فالذهب أنه ليس له حبسه على ثنه مطلقا.، والقول الثان: أن

له حبسه على ثنه، وهو أصح كما سبق.
قوله: «فإن كان مؤجل.، أو حل قبل التسليم، أو سلمت نفسها تبعا. فليس لا منع8ها» هذه ثلث مسائل:

الول: أن يكون الصداق مؤجل. فليس لا منع نفسها؛ وقد سبق.
 الثانية: إذا حل الصداق قبل التسليم، فليس لا منع نفسها ولو ماطل بذلك، مثل امرأة تزوجت من إنسان
با والصداق حل، فطلب سنة القادمة، فجاء شهر شعبان ول يدخل  من ال  بعشرة آلف مؤجلة إل شهر شعبان 
يه، يقولون قد حل الجل أعطن سلم نفسها فقالت: أعطن الصداق، فقال: الصداق مؤجل، فقالت:  ها أن ت  من
 هنا: ل تنع نفسها؛ لن الصداق وجب مؤجل.، والتسليم غي مؤجل، فكان عليها أن تسلم نفسها من الصل

قبل حلول الجل، فانسحب التسليم الواجب قبل حلول الجل إل ما بعد حلول الجل.
سلم نفسها وطلب ي الؤجل، يعن إذا حل الجل ول ت سليم كغ بل الت ف السألة: أن الال� ق ن   والقول الثا
 التسليم فلها أن تنع نفسها؛ لنه صدق عليه الن أنه حال، والضرر الذي يصل لا فيما إذا سلمت نفسها ف

الال يصل لا الن.
ما سحب الوجوب إل  جل، فان بل حلول ال سها ق سلم نف ها أن ت نه كان يلزم نه كان مؤجل.، وإ لم: إ  وقو
ي هر حال�ا، فل فرق ب صار ال عد أن  سليم إل ب كن الزوج ل يطالب بالت صحيح، ل نه بأن هذا   بعده، ياب ع

الصورتي، وهذا قول ف الذهب أيضا.
 الثالثة: إذا سلمت نفسها تبعا. ف الال؛ ثقة بالزوج على أنه سيسلم الهر، ث ماطل به، فالذهب ليس لا أن

تنع نفسها؛ لنا رضيت بالتسليم بدون شرط، فل يكن أن ترجع، ولكن تطالبه، وتبسه على ذلك.
 والصحيح أن لا أن تنع نفسها؛ لن الرجل إذا ماطل ل نكنه من استيفاء الق كامل.؛ لنه ل يكن أن نعل
 جزاء الحسان إساءة، ول يكن أن نالف بي الزوجي فنعامل هذا بالعدل، وهذا بالظلم، فنقول: كما امتنع ما

يب عليه، فلها أن تتنع.



فeإن¼ أeع¢سhرh بgالeه¢رg الeالo فeلeهhا الفeس¢خ8، وhلeو¢ بhع¢دh الد�خ8ولg، وhلe يhف¼سhخ8ه8 إgل� حhاكgم�......
عد الدخول» أي: إذا أعسر بالهر الال، سواء كان حال ها الفسخ، ولو ب  قوله: «فإن أعسر بالهر الال فل

من الصل، أو حل بعد التأجيل فلها الفسخ؛ لنه ل يسلم لا العوض.
يء سر ل ش نه مع تبي أ ته  ما طالب ها، فل خل علي جل تزوج بامرأة على عشرة آلف حالة، ود  مثال ذلك: ر
ستقر بالدخول، وكذلك على نه ا ته؛ ل ف ذم هر  قي ال سخت ب قد النكاح، وإذا ف لا أن تفسخ ع  عنده، نقول: 
بل الدخول؛ لن الفراق هنا بسببه، وقد تقدم أن لا ق با يب  به  ها أن تطال  القول الراجح إن كان ل يستقر، فل

الفراق إذا كان لعيبه فالفرقة من قبله هو على الصحيح، والذهب أنا من قبلها.
فإن قال قائل: لاذا ل تقولون: تنع نفسها حت يسلمها الهر؟

فالواب: لننا ل ندري مت يصل اليسار.
ولو أنه أعسر بالهر، ولكنه لا رأى الرأة تريد أن تفسخ النكاح استقرض وأوفاها، فهل لا أن تفسخ؟

هم كل الزواج علي مة لك، ف نا: ل كرا يد زوجا. مدينا.، قل نا ل أر ها، فإذا قالت: أ ها أتا  الواب: ل؛ لن حق
ديون، فليس لا الفسخ.

ث رجعت نك معسر، فمت أيسرت أعطن،  ما دام أ هر» لو رضيت بذلك، وقالت:   وقوله: «فإن أعسر بال
 وطلبت أن يعطيها أو تفسخ، فإنه ليس لا ذلك؛ لنا أسقطت حقها برضاها، ولو تزوجته عالة بإعساره، والهر

ل يقبض فليس لا الفسخ؛ لنا راضية بذلك.
قوله: «ول يفسخه» أي: النكاح.

قوله: «إل حاكم» لنه فسخ متلف فيه، وحكم الاكم يرفع اللف، ويقطع الناع.
كم بت بتراضيهما، وبفسخ الا يل إن الفسخ يث نا أن شيخ السلم ـ رحه ال ـ قال: لو ق  ولكن سبق ل
 لكان له وجه، يعن إذا رضي الزوج والزوجة بالفسخ فل حاجة للحاكم، فيكتب الزوج: إن فسخت نكاحي
قة ها وثي قة؛ حت إذا أرادت أن تتزوج، يكون عند ها الور به، ويعطي ها  هر، ومطالبت  من هذه الرأة لعساري بال

على الفسخ.
ب، فحينئذX نرجع للحاكم، وما قاله شيخ السلم هو الصحيح؛ ما إن حصل الناع بأن طالبت بالفسخ فأ  أ
 لنه إذا كان الطلق أو الفسخ للعيب إذا تراضيا عليه ل يتاج إل الاكم، فهذا كذلك، وإذا ل يتراضيا فل بد

من حكم القاضي.



gالع8ر¢س gةhيمgلhاب8 وhب
 

 قوله: «وليمة العرس» هذا من باب إضافة الشيء إل سببه، والعرس هو النكاح، ووليمة مأخوذة من التام
ن ن إل مع من هذا الع ها نقلت  ها إتام، ولكن ها اجتماع وفي ين، ففي عة للمر قة جام ف القي هي   والجتماع، و
نه صلها الجتماع والتمام، وم قد، وإن كان أ يه، ول تام الع يس الجتماع عل صنع ول  آخر، وهو الطعام الذي ي
صطلح ها نقلت بالعرف وال ن اجتمعوا، ولكن نه التأم القوم يع يء وال، أي: تام، وم  قول الناس الن: هذا الش

إل نفس الطعام الذي يصنع ف أيام العرس.
 هناك ولئم يتمع عليها الناس غي وليمة العرس، منها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو مرم،
مة ي، فهذه مر يت الطعام للمجتمع هل ال صنع أ يت للعزاء، وي هل ال مع الناس إل أ مة أن يت من الولئم الر  ف
لقول جرير بن عبد ال البجلي ـ رضي ال عنه ـ كنا نعد الجتماع إل أهل اليت وصنع الطعام من النياحة[(

 )]، ومنها الوليمة على195)]، والنياحة كبية من الكبائر؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لعن النائحة[(194
ية للعرس؛ لن مة الثان هي الولي هة، و مة الكرو ها الولي ـ حرام، ومن ـ أيضا.  قص، فهذه   العزف، والغناء، والر
 فيها نوعا. من السراف، ووليمة مباحة، وهي سائر الولئم الت تفعل عند حدوث ما يhس8ر�، فهي من قسم الباح
 وليس من قسم البدعة، كما ظنه بعض الناس، كالوليمة للختان، فهذه مباحة؛ لن الصل ف جيع العمال غي

العبادة الباحة، حت يقوم دليل على النع.
 

hح¢ر8مم8س¢لgمX يhحت8سhن� بgشhاةX فeأeقeل�، وhتhجgب8 فgي أeوwلg مhرwةX إgجhابhة} م
هhج¢ر8ه8 إgلeي¢هhا إgن¼ عhيwنhه8، وhلeم¢ يhك}ن¢ ثeمw م8ن¢كeر�،....

 قوله: «تسن» هذا حكمها، أي: أنا مندوبة، وهذا هو القسم الرابع من أقسام الوليمة، وهي وليمة العرس
لول مرة، والدليل على ذلك سنة الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ القولية والفعلية.

ـ: «أول» [( نه  ضي ال ع ـ ر بن عوف  حن  بد الر ية فقوله لع ما القول قل196فأ مر، وأ عل أ  )]، وهذا ف
أحوال المر الستحباب.

وأما الفعلية فقد ثبت عن النب ـ عليه الصلة والسلم ـ أنه أول على نسائه.



نا  وقيل: واجبة؛ للمر با ف حديث عبد الرحن بن عوف ـ رضي ال عنه ـ السابق، والمهور يرون أ
نه ضي الوجوب؛ ل سرور حادث، وهذا ل يقت سبة  نه طعام بنا عن الوجوب أ مر  صرف ال  سنة، وقالوا: الذي 

ليس دفع ضرورة كالنفقة فتجب، وليس دفعا. لزكاة، أو نذرا. فيجب، وإنا هو سرور فل يكون واجبا.
صلة للقارب والرحام، سفاح، وإطعام للفقراء، و عن ال يز  ت يتم ها إعلن النكاح، وإظهاره ح مة من  والك

وما يدث فيها من السرور، يكون جبا. لاطر الزوجة، وأوليائها وغي ذلك.
 وهي مشروعة ف حق الزوج؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال لعبد الرحن بن عوف ـ رضي ال عنه ـ:
 «أول» ول يقل لصهاره: أولوا، ولن النعمة ف حق الزوج أكب من النعمة ف حق الزوجة؛ لنه هو الطالب

الذي يطلب الرأة، ويندر جدا. أن الرأة تطلب الرجل.
قوله: «بشاة بأقل» ، فتسن لكن بقدر ل يزيد على شاة، ببز، بيس، بتمر، وما أشبه ذلك.

با يقتضيه العرف، على الوسع قدره سن  عة للعرف، فت قة الراج من النف مة  هل العلم: إن الولي عض أ  وقال ب
حد السراف والباهاة صلت إل  حد الباهاة والسراف، فإذا و صل إل  كن بشرط أن ل ت تر قدره، ل  وعلى الق

صارت مرمة أو مكروهة.
يه وسل¾م قال: «أول ولو بشاة» ، والديث ل يدل على نب صل¾ى ال عل يل أن ال قل» ، الدل  وقوله: «بشاة فأ
 ما قالوا، بل يدل على أن أقل شيء شاة، ول يأت هذا التعبي ف اللغة العربية مرادا. به بيان الكثر، وإنا يأت ف
ي، أو ثلثا.، حسب كبيا. يعل شات نا للغن ولو بشاة؛ فإن كان غناه  به القل، فالصواب أ ية مرادا.  غة العرب  الل

حاله والعرف، ولكن بشرط أن ل يرج إل حد السراف والباهاة، فالسراف مرم، والباهاة مكروهة.
نه ول يكن ث منكر» ، انتقل الؤلف من بيان بة مسلم يرم هجره إليها إن عي  قوله: «وتب ف أول مرة إجا

حكم الوليمة إل بيان حكم الجابة إليها إذا د8عي.
بد أن يكون هناك دعوة، وإل نه ل  بة» ، وف هذا إشارة إل أ عل مضارع فاعله قوله: «إجا  فقوله: «تب» ف

فل تب الجابة.
وقوله: «أول مرة» أي صنعت أول مرة، احترازا. من الثانية، والثالثة، والرابعة... إل.

ته، فلو كان عندك جار من الكفار، وحصل عنده فر، فالكافر ل تب إجاب  وقوله: «مسلم» احترازا. من الكا
به ما يقصد  فر جائزة، إل في بة دعوة الكا ها توز؛ لن إجا ته ل تب، ولكن ته، فإن إجاب  زواج، ودعاك إل وليم
سبيل عل على  هي تف با، و ضا  لا معناه الر ته  هم؛ لن إجاب ثل أعياد يه، م بة إل نه ترم الجا ية، فإ  الشعائر الدين



 التدين، فكأنه رضي بدينهم وأقره، ولذا ـ باتفاق أهل العلم ـ ل يوز تنئتهم با، لن الرضى بشعائر الكفر
أمره عظيم، والعياذ بال.

 وأما مناسباتم غي الدينية كالولد والزواج، فمن أهل العلم من يقول: إن تنئتهم با جائزة، بشرط أن يكون
ف ذلك مصلحة، أو دفع مضرة، أو أنم يفعلون ذلك بنا فنكافئهم عليه، وأما تشييع جنائزهم فل يوز.
وقوله: «يرم هجره» ، أفادنا أن من السلمي من ل يرم هجره؛ وذلك أن الجر ينقسم إل أقسام:

نه يب ته، إذا ل ينتهg إل بالجر، فإ عي إل بدع من يب هجره، وذلك كصاحب البدعة الدا  القسم الول: 
عو الناس إل صا. يد نا شخ عة، فإذا وجد هو ترك الدعوة إل البد جر فائدة، و ف ال نا أن نجره وجوبا.؛ لن   علي
 القول بلق القرآن، أو إل أن ال ـ تعال ـ ف كل مكان وجب علينا أن نجره، فل نسلم عليه، ول نرد عليه
نب عن ال بت  قد ث يه مصلحة، و نا ف صديق؛ لن هجره ه يه حديث ال ته، ول نتحدث إل  السلم، ول نيب دعو

 )]،197صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه أمر بجر من فعل مرما.، كما ف قصة كعب وصاحبيه ـ رضي ال عنهم ـ[(
وفاعل الرم أهون من يدعو إل البدعة؛ لن البدعة تستمر بالدعوة إليها، وفاعل الرم فeعhلeه وانتهى.

 القسم الثان: من هجره س8نة، وهو هجر فاعل العصية الت دون البدعة، إذا كان ف هجره مصلحة، كهجر
هو الرجوع إل حظية صلحة، و ف هجره م صر على ذلك، وكان  قد أ صا.  نا شخ ته، فإذا رأي سان يلق لي  إن
نه  السنة، فالجر هنا سنة حت يرجع، وكذلك يقال ف شارب الدخان، والوظف ف جهات ربوية، ول نقول: إ

واجب؛ لننا ل نتحقق به ترك الرم، فلو تققنا به ترك الرم لكان الجر واجبا.
 إذا. هنا الجر سنة بشرط الصلحة، فإن ل يكن ف هجره مصلحة فإنه ل يهجر؛ لن الصل أن هجر الؤمن

 )]، فإن ل يكن مصلحة198حرام لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلثة» [(
ين على ستقيمي الغيور عض الخوة ال ما يفعله ب ما  يد، وأ ما نر كس  نه إل ع صل م جر حراما.، إذ ل ي  صار ال
 دينهم من هجر أهل العاصي مطلقا. فغلط، ومالف للسنة، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يل للمسلم أن
من الكبائر، إل إذا كفر، وعلى هذا فل يوز هجر عل  عل العصية أخ لك مهما ف  يهجر أخاه فوق ثلثة» ، وفا

أهل العاصي إل لوجود الصلحة.
القسم الثالث: هجر مباح وهو ما يصل بي النسان وأخيه بسبب سوء تفاهم، وهو مقيد بثلثة أيام فأقل.

صلحة صلحة، فإذا كان هناك م قت ال يث تق سن، ول يباح إل ح يب، ول ي جر ل  جح أن ال  والقول الرا
 هجرنا وإل فل؛ لن الجر إما دواء وإما تعزير، فإن كان من أجل معصية مستمرة فهو دواء، وإن كان من أجل
يل على ذلك فر، والدل صل إل الك ما ل ي من  جر أخاه الؤ ير، فيحرم أن يه هو تعز هت ف ضت وانت صية م  مع



صيان سوق والع من اليان بجرد الف من ل يرج  سلم، والؤ سلم على ال  عمومات الدلة الدالة على حقوق ال
با؛ لنم مؤمنون، ي، ولو فعلوا العصية وتاهروا  عة، ولذلك الصل تري هجر الؤمن سنة والما هل ال ند أ  ع

 )]،199وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وحق السلم على السلم ست، ومنها: إذا لقيته فسلم عليه» [(
 فقال: حق السلم، ول يقل: حق الؤمن؛ لن السلم أوسع من اليان، لكن إذا كان ف الجر مصلحة فإنه إما
 أن يسن، وإما أن يب، حسب ما تقتضيه الصلحة، وحسب عظم الذنب، فإذا كان هذا الرجل الالق للحية إذا
 هجرناه ارتدع، وصار يشي بي الناس غريبا.، ل ي8سلم عليه، ول يرد سلمه، فيخجل ويعفي ليته، كان هجره
 سنة أو واجبا.؛ لن هجره مفيد، أما إذا كان هذا الرجل إذا هجرناه ازداد شره، ونفر من أخيه الؤمن، وحصلت
نه أعظم من نا أ  الوحشة بينهما، فل يسن الجر هنا، بل ل ينبغي، والسبل لثيابه ماهر بالعصية، والذي يبدو ل
مع أن شرب الدخان الن من شرب الدخان،  من كبائر الذنوب، وأعظم  هو  يه، ف عد عل نه متو  حلق اللحية؛ ل

أكثر من حلق اللحية والسبال.
 الهم أن الذهب يقسمون الجر إل ثلثة أقسام: واجب، وسنة، ومباح، ولكن الصحيح عندنا أنه ل ينقسم

إل هذه القسام، وأن الصل ف الجر التحري، إل إذا كان فيه مصلحة.
 هذا بالنسبة لن كان مسلما.، أما غي السلمي فل يبدؤون بالسلم، سواء كانوا غي منتسبي للسلم، كأن
 يصرحوا بأنم نصارى، أو يهود، أو وثنيون، أو كانوا منتسبي للسلم لكن بدعتهم ترجهم من السلم؛ لن
سلم، وإذا صارى بال هل الكتاب: «ل تبدأوا اليهود والن ف أ ـ يقول  سلم  صلة وال يه ال ـ عل سول   الر

 )] ، لكن إن سلم علينا نرد عليه، فإن قال: السلم عليكم،200لقيتموهم ف طريق فاضطروهم إل أضيقه»[(
قلنا: وعليكم السلم، وإن قال: السام عليكم، قلنا: وعليكم.

ففي السألة ثلثة احتمالت:
 إن سلم سلما. صريا.، رددنا سلما. صريا.، وإن قال: السام عليكم، قلنا: وعليكم، كما قال النب صل¾ى ال

)]، وإن قال: السام عليكم، وأدغمه نقول: وعليكم.201عليه وسل¾م[(
نه ل تب مة العرس فإ ما لو دعاه إل غي ولي مة العرس؛ احترازا.  ها» أي: إل ولي بع: قوله: «إلي  الشرط الرا
مة، شر الطعام طعام الولي سل¾م: « يه و صل¾ى ال عل يل ذلك قوله  هل العلم، ودل يه جهور أ ما عل بة، وهذا   الجا

 )]، وهذا هو الشاهد،202يدعى إليها من يأباها، وينعها من يأتيها، ومن ل يب فقد عصى ال ورسوله» [(
 وذهب بعض أهل العلم ـ وهو قول الظاهرية ـ إل وجوب إجابة الدعوة ولو لغي الوليمة؛ لن هذا من حقوق
به» [( سلم: «وإذا دعاك فأج سلم على ال حق ال ف  سل¾م  يه و صل¾ى ال عل نب  قد قال ال سلم، و سلم على ال ال



 )]، وهذا عام يدخل فيه وليمة العرس وغيها، وتصيص وليمة العرس بالوجوب ل يدل على أن غيها203
ضي بق للعام ل يقت كم مطا عض أفراد العام ب كر ب عض أفراد العام، وذ كر ب من باب ذ جب؛ لن ذلك  ي وا  غ

التخصيص.
يت إل ذراع أو كراع يث قال: «لو دع سل¾م ح يه و صل¾ى ال عل نب  من خلق ال بة إل الدعوة   أيضا. الجا

 )] ، إل هذا الد!! «ذراع أو كراع» وهو من أزهد ما يكون ف الذبيحة، فلو ل يكن من بركة204لجبت»[(
 الجابة إل أنه من خلق النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأن اليب سيكون متأسيا. برسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م،

لو ل يكن إل هذا لكان كافيا.
بع لرسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ف هذا أو غيه، فسيكون ف نه مت  وhلeحgظ¼ أن النسان إذا أشعر نفسه أ
سيكون ـ ف ـ تعال  سه على الخلص ل  نه إذا عود نف ما أ سلم، ك صلة وال يه ال سول عل بة للر به م  قل

الخلص دأبه ف كل شيء.
 وقوله: «إن عيwنه» هذا هو الشرط الامس، أي: عيwن الداعي الدعوh، بأن قال: يا فلن احضر وليمت، وعلم
 منه أنه إن ل يعينه فل يب، مثل لو أطل برأسه على جاعة، وقال: تفضلوا إل وليمت، فإنه ل تب إجابته؛ لنه
 ل يعينه، وإنا وجه الكلم للجميع، ولذلك الناس ل يعدون من تلف عن هذه الدعوة، كمن ع8يlن وتلف، فمن

ع8يlن وتلف أشد.
 وقوله: «ول يكن ثeمw منكر» هذا هو الشرط السادس، وقوله: «ثeمw» أي: هناك، ويغلط كثي من الناس حت

من طلبة العلم، فيقولون: ث}م؛ لن «ث}م» حرف عطف و«ثeم» ظرف، والعن ول يكن ف مكان الدعوة منكر.
كر ولو أقره العرف؛ لن ما أنكره الشرع من عبة بإنكار الشرع، ف ما أنكره الشرع والعرف، وال كر   والن
سليم ينكره، سليم والعرف ال قل ال ما أنكره الشرع فالع قر النكرات، و ـ ت ـ والعياذ بال  عض العراف   ب

يه الناس» [( من نفسك وكرهت أن يطلع عل ما حاك  يه وسل¾م: «الث  نب صل¾ى ال عل  )]،205ولذلك قال ال
لن الناس ينكرونه، وهذا ف أناس فطرهم سليمة، ومناهجهم مستقيمة.

 أما إذا كان اليب قادرا. على تغيي النكر، فحينئذX يب عليه الضور؛ إجابة للدعوة ولتغيي النكر، مثل أن
ي هذا الرام، هو قادر على أن يغ ضر و ها الرام، فيح مة في سلطة إل ولي ية، أو له  ته العلم جل له قيم عى ر  يد
 فالضور عليه واجب؛ لنه قادر على تغيي النكر، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من رأى منكم منكرا

)].206فليغيه بيده» [(



م يل هذا قوله تعال: {{وhلe تhعhاوhن8وا عhلeى الgث¼ مة حرام، ودل مة الر بة إل الولي كن قادرا. فالجا ما إذا ل ي  وأ
 ] ، وقال تعال: {{وhقeد¢ نhزwلe عhلeي¢ك}م¢ فgي ال¼كgتhابg أeن¼ إgذeا سhمgع¢ت8م¢ آيhاتg الل�هg ي8ك¼فeر8 بgهhا2وhال¼ع8د¢وhان}} [الائدة: 

ساء:   ] يعن إن140وhي8س¢تhه¢زhىء½ بgهhا فeلe تhق¼ع8د8وا مhعhه8م¢ حhتwى يhخ8وض8وا فgي حhدgيثX غeي¢رgهg إgنwك}م¢ إgذ.ا مgث¼ل}ه8م}} [الن
قعدت معهم فأنتم مثلهم ف العقوبة والعصية.

تب هو أن ل يكون ماله حراما.، فإن كان حراما. ل  هم، و سابع ذكره بعض ستة، وهناك شرط   فالشروط 
 الجابة، مثل أن يكون من يتعامل بالربا، أو بالغش، أو بالكذب، والقيقة أن هذا الشرط ليس ف النصوص ما
ـ أجاب دعوة اليهودي[( سلم  صلة وال يه ال ـ عل نب  هل العلم، وال من أ مل اجتهاد  نه  يه، ولك يدل عل

 )]، مع أن اليهود أك�الون للسحت والربا، ث إن مhن¢ ماله208)]، وأكل من الشاة الت أهدته اليهودية[(207
نو ذلك غش و با وال مل بالر من يتعا بة  نت إجا كن إذا كا يه، ل ثه عل نه، وكسبه إ يه لكسبه ل لعي نا تر  مرم ه

تغريه، ويغر غيه، فهنا ل ياب.
سفهاء والسwفeل، من ال ين ناس  ثل أن تعلم أن الدعو بة دناءة، م ف الجا عض العلماء أن ل يكون   واشترط ب
 وأنت رجل مترم بي الناس، فإذا أجبت نزل قدرك، وصار فيه ضرر عليك، لكن هذا الشرط ـ أيضا. ـ ليس

بصحيح؛ لنه يفتح للناس باب الطبقية، والترفع، والتعاظم، بل نقول: احضر، وانصح لعل ال ينفع بك.
 قال شيخ السلم ـ رحه ال ـ: ولذا نأت إل السجد وفيه ناس نصلي معهم، جنبا. إل جنب، فيهم دناءة
 وسفل، فأنا أ}مرت بالجابة فأجيب ول أترفع، ل سيما إذا كان الترفع والعلو على هؤلء لجل أنم فقراء، فهذا
 أشد، اللهم إل إذا كان حضور هذا الرجل مع هؤلء يلب إليه التهمة، فهذا ل يب عليه الضور، ولكن رجل
صحهم كن أن ين بل يقال: جزاه ال خيا.، ي مة،  قه ت كن أن تلح هم، فل ي عي مع سلمي ود  من كبار علماء ال

وينفعهم، ولكل مقام مقال.
با انتفاء من شرط وجو يع الواجبات  صحيح؛ لن ج قه ضرر بذلك، وهذا  هم أن ل يلح  واشترط بعض
نه ل يب عليه، وهذا معلوم من القاعدة العامة ف  الضرر، فلو كان يشى ضررا. ف ماله، أو بدنه، أو عرضه فإ

الواجبات.
فتلخص لنا ستة شروط:

الول: أن تكون الدعوة أول مرة.
الثان: أن يكون الداعي مسلما..

الثالث: أن يرم هجره.



الرابع: أن يعي الدعو.
الامس: أن ل يكون ثeمw منكر.

السادس: أن ل يكون عليه ضرر.
 ولكن يشترط ـ أيضا. ـ شرط ل بد منه، وهو أن نعلم أن دعوته عن صدق، وهذا يضاف إل الشروط الت

ذكرناها، وضد ذلك أن يكون حياءÀ، أو خجل.، أو مرد إعلم، فل يب.
 كإنسان واقف عند البيت ومر به شخص فقال له: تفضل، فهذه دعوة الغالب فيها أنا عن غي صدق، أي:
 حياءÀ فقط، إل إذا علمنا أن هذا صديق له، وأنه يرغب اللوس معه، فإن كانت حياءÀ أو خجل. ل تب الجابة،
 بل لو قيل بالتحري لكان له وجه؛ لنه أحيانا. يرجك، وأحيانا. تقول له عند الباب: تفضل فيدخل، وأنت تود أن

تنام مثل.، أو تلس إل أهلك، وعادتك أن تتغدى أنت وأهلك ول تتمع معهم إل ف هذا الوقت.
فإذا تت هذه الشروط وجبت الجابة لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ومن ل يب فقد عصى ال ورسوله» [(

 ] ، ولعموم قوله36)]. وقال ال تعال: {{وhمhن¢ يhع¢صg الل�هh وhرhس8ولeه8 فeقeد¢ ضhل� ضhلeل. م8بgينا.}} [الحزاب: 209
)].210صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وإذا دعاك فأجبه» [(

 مسألة: البطاقات الت ترسل الن تعيي أو ل؟ الواب: إذا رأيت السم مطبوعا. قلت: هذا تعيي، وإذا رأيت
 أنم ل يبالون، وإنا ذلك عبارة عن ماملة؛ لنك صاحب أو قريب، بدليل أنم ل يأتون ويقولون: هل ستأت، أو
 أنت مشغول؟ فالظاهر ل أن البطاقة صارت مثل دعوة الeفeلى، إل إذا كان هناك شيء آخر، كقرابة، وإن ل تأته

عد¦ ذلك قطيعة، أو قال الناس: لgمh لeم¢ يأت إل قريبه؟
لا ذكر الؤلف ـ رحه ال ـ الشروط منطوقا.، ذكر مفهومها، فقال:

 
فeإgن¼ دhعhاه8 الeفeلeى، أeو¢ فgي اليhو¢مg الث�الgثg، أeو¢ دhعhاه8 ذgمlيÌ ك}رgهhتg ال�gجhابhة}،....

 «فإن دعاه الفلى» وهي دعوة العموم، مثل أن يقول: هلموا أيها الناس، وهي ما يفتخر با العرب، كما قال
شاعرهم:

نن ف الشتات ندعو الفلى
ل ترى الدب فينا ينتقر

«النقرى» أن يعي، و«الفلى» أن يعمم، و«الدب» صاحب الأد8بة.



عو، ومفاخرة سبة للمد ف ذلك دناءة بالن يل أن  بة» ، والتعل هت الجا عا الفلى يقول الؤلف: «كر  فإذا د
يه ـ عل سول  بت أن الر قد ث هي جائزة، و بل  نا ل تكره  صحيح أ يل، وال يل عل عي، وهذا التعل  ومباهاة للدا

 )]، فعيwن211الصلة والسلم ـ أرسل أنسا. ـ رضي ال عنه ـ وقال له: «ادع فلنا. وفلنا. ومن لقيت» [(
 ف الول، ث عمم، فالصحيح أن الجابة ليست مكروهة، بل ف ظن أن عدم الجابة إل الكراهة أقرب؛ لنك
 إذا دعوت الناس جيعا. وتلف واحد قال الناس: هذا مترفع ومتكب، صحيح أن الجابة ل تب على كل واحد؛
هة ست بكرو نا لي صواب أ بل ال هة،  نا مكرو كن ل نقول: إ ية، ول به فرض الكفا هي تش مة، ف  لن الدعوة عا

وليست بواجبة، لكن إذا علم أحد الدعوين أن صاحب الدعوة ي8سhر� بضوره فينبغي له أن ييب.
 (ص) أنه قال: قوله: «أو ف اليوم الثالث» أي دعاه ف اليوم الثالث فإنه تكره الجابة؛ لنه يروى عن النب 

 )] ، وإذا كانت رياء وسعة فل ينبغي أن يشجع صاحبها، ولنا إذا212«الوليمة ف يوم الثالث رياء وسعة»[(
 خرجت إل اليوم الثالث صارت إسرافا.، فالجابة تكون مكروهة، ولكن إذا ل تكن رياء وسعة، مثل أن يكون له
ن أو ف اليوم الثا مة  ها؛ لن الولي بة في صورة ل تكره الجا ثل هذه ال ف اليوم الثالث، فم ما حضروا إل   أقارب 
 الثالث ليس للعرس ولكن للضيوف، ولكن ينبغي لن أجاب أول. أن يقتصر على الجابة الول؛ لنه إذا تكررت
 الجابة فل بد أن يكون فيها دناءة، اللهم إل أن يكون هناك سبب خاص تنتفي به الدناءة، مثل أن يكون قريبا.،

أو صديقا.، أو جارا.
 وقوله: «أو دعاه ذمي كرهت الجابة» ، الذمي هو اليهودي أو النصران، وعلى الصحيح غيها من عقدت
 له الذمة، بأن يقيم ف بلد السلمي مع دفع الزية، فالسلم مسيطر عليه وخاضع لحكامه، وله حقوق، فإذا
هم، فل هم، وازدراؤ فر، واحتقار هل الك هو إذلل أ هب يكره، قالوا: لن الطلوب  مة العرس، فالذ  دعاك لولي
ظر، ف هذا ن سلم يعلو ول يعلى، و هم؛ لن ال نا إذا دعونا هم ولو كانوا ييبون هر كلم هم، وظا غي إجابت  تنب

نه أجاب دعوة يهودي[( سل¾م أ يه و صل¾ى ال عل نب  عن ال بت  قد ث هم ف نه ل تكره إجابت صواب أ  )]،213وال
 وسئل المام أحد ـ رحه ال ـ عن إجابة دعوة الذمي، فقال: نعم، وهذا هو الصحيح، فهي ل تب، ولكن
 توز، ل سيما إذا كان ف ذلك تأليف لم، ومصلحة، وهذا ف إجابتهم ف المور العادية، كالزواج، والقدوم من

سفر، وما أشبه ذلك.
يد بة حرام؛ لن ع يد اليلد فإن الجا صران إل ع نا ن نه ل يوز، فلو دعا ية فإ بة إل الشعائر الدين ما الجا  وأ
ما يهنؤون هم، ف ف تنئت ـ وهكذا نقول  جل  ـ عز¦ و ها ال  فر ل يرضا فر، وشعائر الك من شعائر الك  اليلد 

بأعيادهم؛ لن معن ذلك الرضى، بل ذلك أعظم من الرضى.



 وعليه فنقول ف مسألة إجابة الذمي لوليمة العرس: الصحيح عدم الكراهة، لكن لدينا قاعدة مقررة عند أهل
 العلم: أن الباح إن كان وسيلة لرم صار حراما.، وإذا كان وسيلة لواجب صار واجبا.، وإذا كان وسيلة لكروه
{{hع ه8 ال¼بhي¢ يع حلل قال ال تعال: {{وhأeحhل� الل� ستحبا.، فالب صار م ستحب  سيلة ل  صار مكروها.، وإذا كان و

 ] ، وقد يكون واجبا.، كما لو رأيت مضطرا. يريد شراء طعام من لينقذ نفسه، فالبيع له واجب،275[البقرة: 
صلة به ل يب  يب للتط جب، وإذا أردت شراء ط صلة فالشراء وا ما لو أردت أن أشتري ماء للوضوء لل  وك
سرقتها، فالشراء حرام، ولو أراد به بيوت الناس ل سلق  جل شراء س8ل�م يت ستحب، ولو أراد ر عة فالشراء م  الم
إنسان شراء بصل ـ على القول بكراهته ـ فيكون الشراء مكروها.، والصحيح أنه ل يكره؛ لن البصل حلل.

 
وhمhن¢ صhو¢م8ه8 وhاجgب� دhعhا وhان¢صhرhفh، وhال}تhنhفoل} ي8ف¼طgر8 إgن¼ جhبhرh، وhلe يhجgب8 الÊك¼ل}،

 قوله: «ومن صومه واجب دعا وانصرف» أي: أن من صومه واجب فإنه ييب الدعوة، ولكن ل يأكل؛ لنه
يه سان عل صائم، وكإن مة وهو  من رمضان، فدعي إل الولي يه قضاء  سان عل جب، كإن صوم الوا طع ال  ل يوز ق
صيام ثلثة أيام فدعي وهو عل مظور  ية لف يه فد سان عل صائم، وكإن مة وهو   كفارة يي فصام ودعي إل الولي
 صائم، فكل هؤلء يضرون ولكن ل يأكلون؛ لن الصيام الواجب ل يوز قطعه؛ لن القاعدة الشرعية أن من
 شرع ف واجب وجب عليه إتامه، ومن شرع ف نفل ل يب عليه إتامه، إل الج والعمرة، وكذلك الهاد على
فه ضل، وإن كان ل يعر هو أف سب، إن كان يعرف الوارد ف با ينا عي  عو للدا كن يد هل العلم، ول عض أ  قول ب

فيدعو با يناسب.
 وقوله: «وانصرف» هل ينصرف قبل أن تقدم الوليمة، أو بعدها، أو يلس مع الناس ول يأكل؟ ظاهر كلم
 الؤلف: أنه ينصرف قبل ذلك ول يبقى؛ لنه إذا بقي مع الناس ول يأكل ربا يشى عليه من الرياء، وإذا أخب
ف سان، إن كان ي8فقد  يل: إن هذا يرجع لال الن كن لو ق قد ل يكون لئقا.، ول عن واجب ف  الناس بأن صومه 
 الوليمة فليجلس وليتقدم مع الناس ف الكل، ولكن ل يأكل فيقدم للسائه مثل.، لذا الدام، ولذا لما.، ولذا
 خبزا.، فربا ل ي8شعر به؛ لن النسان الذي يفقد مثل أن يكون جارا.، أو قريبا.، أو صديقا. حيما.، إذا ل يأت تكلم
 الناس وقالوا: لe ل¼ يأت جاره، أو قريبه، أو صديقه وما أشبه ذلك؟ والنسان ينبغي له أن يكف ألسنة الناس عن

نفسه.



 وقوله: «صومه واجب» مبتدأ وخب، وهي صلة الوصول «من» ل مل لا من العراب، ول تصح أن تكون
 «من» شرطية؛ لنا دخلت على جلة اسية، ولكن لا جواب؛ وذلك أن اسم الوصول لا كان يشبه اسم الشرط

ف العموم صار له جواب كجواب الشرط، وهو هنا: «دعا وانصرف» ومنه قولم:
الذي يأتين فله درهم.

ف العموم سم الشرط  به ا صول يش سم الو نت بالفاء؛ لن ا خبه، وقر هم»  ـ «الذي» مبتدأ، و«له در  ف
فأعطي حكمه ف الواب.

يه وسل¾م ـ: «إذا دعي أحدكم فلي8جب، فإن نب صل¾ى ال عل يل قول ـ ال  وقوله: «دعا وانصرف» ، الدل
)] ، ومعن قوله: «فليصلo» فليدع214.8كان صائما. فلي8صhلo، وإن كان مفطرا. فليطعم»[(

هي ية  ها الشرع صلة حقيقت ية، وال مل على القائق الشرع تم تقولون: إن ألفاظ الشارع ت  فإن قال قائل: أن
العبادة العروفة.

 قلنا: إن الكلمات يعي معناها السياق وقرائن الحوال، ومن العلوم هنا أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ل
 يرد من النسان الصائم الذي ي8دعى فيجيب أن يصلي؛ لنه ل معن لذلك، وإنا العن أن يدعو لم لقوله تعال:

] .103{{خ8ذ¼ مgن¢ أeم¢وhالgهgم¢ صhدhقeة. ت8طeهlر8ه8م¢ وhت8زhكoيهgم¢ بgهhا وhصhلo عhلeي¢هgم¢ إgن� صhلeتhكh سhكeن� لeه8م¢}} [التوبة: 
 

وhإgبhاحhت8ه8 م8تhوhقoفeةº عhلeى صhرgيحg إgذ¼نX أeو¢ قeرgينhةX، وhإgن¼ عhلgمh أeن� ثeمw م8ن¢كeرا.
يhق¼دgر8 عhلeى تhغ¢يgيgهg حhضhرh وhغeيwرhه، وhإgل� أeبhى،

 قوله: «والتنفل يفطر إن جب» يعن أن الصائم التنفل كصيام أيام البيض، أو الثني، أو الميس، أو ستة أيام
 من شوال، أو عشر ذي الجة، أو عاشوراء وما أشبهها، فالتنفل ييب الدعوة، ولكن هل يفطر أو ل؟ الؤلف
عي ل نه يفطر، وإن ل يب كأن يكون الدا يه فإ عي، وأدخل السرور عل يه تفصيل.، إن جب قلب الدا  ذكر أن ف
 يهتم أكل أو ما أكل، الهم أن ييب الدعوة، فإن الفضل أن ل يفطر ويتم صومه؛ لن صومه نفل، ول ينبغي

أن يقطع نفله إل لغرض صحيح.
يه صل¾ى ال عل قط لقوله  جب الضور ف نا الوا جب، وإ يس بوا عو ل كل الد يب الكل» أي: أ  قوله: «ول 

 )]، فهذا الديث يدل على أنه ل يب215وسل¾م: «إذا دعي أحدكم فلي8جب فإن شاء أكل وإن شاء ترك» [(
الكل، والديث السابق يدل على وجوب الكل لقوله: «فليطعم» فكيف المع بي الديثي؟



يه مفسدة فل شك ف  المع بينهما أن يقال: إن اليار إذا ل يترتب على ترك الكل مفسدة، فإن ترتب عل
 وجوب الكل، كرجل صنع وليمة شاة، أو شاتي، أو أكثر، وجهزها وأذن لم ف الكل، فقالوا: ل يب علينا
 الكل وما نن بآكلي!! فهذا فيه نظر، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لرجل معتزل عن القوم ناحية.، وقال: إن
 صائم، فقال رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ك}ل¼، ث ص8م¢ يوما. مكانه إن شئت»

 )]، والصحيح أن الكل واجب إل على من صومه واجب كما سبق، أو من يتضرر بالكل؛ لن بعض216[(
الناس قد يكون مريضا. برض يتاج إل حgم¢ية فل يستطيع أن يأكل.

 وقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن شاء أكل وإن شاء ترك» يمل على الصائم، أو على إذا ل يكن ف
 ذلك مضرة، وإل فل شك عند كل الناس أن هذا ما يستقبح عادة، أن يدعو الناس ويضروا، ث يقولوا: الكل
مر موجود، ولذلك نه، وإل الن هذا ال شى م نه ي كل فإ سان إذا ل يأ من عادة العرب أن الن جب!! و ي وا  غ

يلزمون الواحد بالكل ولو يسيا.، ويسمونا الgلحة؛ يعن أنك تال وتأكل، ومعن ذلك أننا أeمgنwاك.
قي ل عي، فالبا يب قلب الدا في، و من يك به  ي، فإذا قام  ية ل فرض ع كل فرض كفا نا أن نقول: إن ال  ول

يب عليهم الكل، وهو الصواب، أما أن نقول: ل يب الكل على الخرين، فهذا فيه نظر.
فة من باب إضا صريح إذن، وهذا  فة على  حة الكل متوق صريح إذن» أي: إبا فة على  ته متوق  قوله: «وإباح

الصفة إل الوصوف، يعن على إذن صريح، بأن يقول: تفضل كل، فإذا قال ذلك، أبيح الكل.
ف نه إذن  صفة فإ نه إن قدم الطعام بذه ال نة والعرف والعادة على أ نة» أي: إذا دلت القري  قوله: «أو قري

الكل، فلك أن تأكل.
ما مل، ع8دw ذلك جشعا.، ك مت للمائدة ول تكت صرية، فلو تقد نه يتاج إل ألفاظ   وعادة الناس اليوم على أ

قال الشاعر:
وإن مدت اليدي إل الزاد ل أكن

بأعجلهم إذ أجشع8 القومg أعجل}
ما إذا جاء بإناء الطعام وقدمه بي يديك، فهذا إذن، ل يتاج إل  فما دام الداعي ل يقل: تفضلوا، فلننتظر، أ

لفظ صريح، والاصل أن هذه المور تكون باللفاظ الصرية، والقرائن الواضحة الدالة عليها.
 وقوله: «وإباحته» فلو أن أحدا. أخذ شيئا. من الطعام قبل الذن، أو القرينة كان ذلك حراما.، والناس ل يرون
نا يرونه سوء أدب بتقدمه قبل الذن، ولكن ظاهر كلم الؤلف أن الباحة ل تكون إل بصريح  هذا حراما.، وإ

الذن، أو القرينة.



نه إذا دعاك إنسان وجئت إل البيت، ووجدت الباب مفتوحا. ف الوقت الذي  ومن هنا نأخذ مسألة مهمة أ
دعاك فيه، فهل يتاج إل إذن، أو أن فتح الباب يعتب إذنا.؟

هذا ـ أيضا. ـ عند الناس إذن عرف، فلو جئت بعد العشاء الخرة ووجدت الباب مفتوحا. فهو إذن.
صرح، ما إذا  يت ونوه، أ ف فناء الب ساء  قد تكون إحدى الن نه  ستأذن؛ ل ضل أن ي شك أن الف كن ل   ول
سابق، يتركون من ال ف الز ما كان  جد الفتاح على الباب ك ت الباب مفتوحا. فادخلوا، أو و  وقال: إذا وجد

الفاتيح على البواب، فهذا إذن صريح.
«wم eعو، «ث ي يعود على الد ضر وغي¦ره» «إن علم» الضم ث منكرا. يقدر على تغييه ح  قوله: «وإن علم أن 
 ظرف مكان يشار با للبعيد، مبن على الفتح ف مل نصب، متعلق بحذوف، خب مقدم، «منكرا.» اسم «أن�»
 مؤخر، والنكر كل ما حرم الشرع، فإذا علم ـ مثل. ـ أن ف هذه الوليمة اختلطا. للرجال بالنساء، أو آلت
يب نه  ضر؛ ل مة، فهذا إن كان يقدر على تغييه أو تقليله ي من الشياء الر به ذلك  ما أش صويرا.، و  لو، أو ت

على النسان أن ينكر النكر إذا علم أنه إذا أنكر قل، فيحضر وجوبا. لسببي:
الول: أنه دعوة وليمة عرس.

الثان: أن فيها إزالة لنكر، أو تقليل. له، وإزالة النكر أو تقليله واجب.
مثل أن يكون رجل له هيبة وقيمة، بيث إذا علم بالنكر وأمر بإزالته أطاعوه، فهذا يب عليه الضور.

يبي سبب أو ل؟ الول أن  كر ال هل يذ من الضور، و نع  ب» ، أي: وإل يقدر على تغييه امت  قوله: «وإل أ
السبب لمور:

الول: بيان عذره.
الثان: ردع هؤلء.

لم أن ي   الثالث: ربا أن هؤلء يهلون أن هذا المر مرم، فإذا قال: ل أحضر؛ لن عندكم كذا وكذا، وب
هذا مرم، فيكفون عنه.

 وتبيي السباب ف المور الت تستنكر ما جاء به الشرع، قال ـ النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ: «إذا رأيتم
)] لجل أن يعذر.217من يبتاع ف السجد فقولوا: ل أربح ال تارتك، فإن الساجد ل ت8بh لذا»[(

يه ث منكرا.، ول يقدر على تغييه، فيحرم عل ما دام يعرف أن  ب» وجوبا. أو جوازا.؟ وجوبا.   وقوله: «وإل أ
الضور، فإذا قال: أنا أحضر وأكره بقلب، ول أشاركهم.



 نقول: هذا ليس بصحيح؛ لنك لو كرهت بقلبك لا بقيت، فكل ما يكرهه النسان بقلبه ل يكن أن يبقى
 فيه إل مكرها.، وقد قال ال ـ عز¦ وجل ـ: {{إgن� الل�هh جhامgع8 ال¼م8نhافgقgيh وhال¼كeافgرgينh فgي جhهhنwمh جhمgيعËا}} [النساء:

140. [
به، وعندهم من أقار مة  صاحب الولي ما لو كان  عة رحم، ك تب على هذا قطي  فلو قال قائل: إذا ل أحضر تر

منكر ودعاهم، فإذا ل ي8جب غضب عليه، وتقطعت الصلة بينهما.
 فالواب: ولو أدى ذلك إل قطيعة الرحم؛ لن ال ـ تعال ـ قال ف الوالدين، وها أقرب الرحام: {{وhإgن

] .15جhاهhدhاكh عhلeى أeن¼ ت8ش¢رgكh بgي مhا لeي¢سh لeكh بgهg عgل¼م� فeلe ت8طgع¢ه8مhا}} [لقمان: 
عن عه  با يكون امتنا يل، ور يه الناس فل  سخط عل يه وأ مس رضا الناس بسخط ال سخط ال عل من الت  و
نه بفعله هذه ته، فيعتب على نفسه، ويوبخ نفسه، ويقول: إ  الضور لوليمة قريبه الشتملة على الرم، سببا. لداي
 العصية اكتسب هجران قريبه، فيتدع، وكثيا. ما يقع مثل ذلك، إذا هجر النسان قريبه أو صاحبه سابقا. فإنه

يراجع نفسه، ويتأمل، وربا يرجع عما كان عليه من العصية.
الهم أنه ل يوز الضور، ولو أدى ذلك إل قطيعة الرحم، والقاطع هو الداعي إذا قطعت الرحم.

 
،hفhرhن¢ه8 ان¢صhع gهgج¢زhعgل hامhن¼ دgإeه8، فeالhزeأ gهgب hمgلhع wث}م hرhضhن¼ حgإhو

....،hرlع¢ه8 خ8يhس¢مhم¢ يeلhه8 وhرhم¢ يeلhو gهgب hمgلhن¼ عgإhو
قوله: «وإن حضر» أي الدعو.
قوله: «ث علم به» أي بالنكر.

ستطع كم منكرا. فليغيه بيده، فإن ل ي سل¾م: «من رأى من يه و صل¾ى ال عل نب   قوله: «أزاله» وجوبا.؛ لقول ال
)].218فبلسانه، فإن ل يستطع فبقلبه»[(

قوله: «فإن دام» الضمي يعود على النكر.
قوله: «لعجزه عنه» اللم للتعليل، يعن من أجل عجزه عن تغييه.

يل كر، ودل مع قوم على من عد  كن أن يق نه ل ي صرف وجوبا.؛ ل صرف» هذا جواب الشرط، وين  قوله: «ان
 ذلك ما سبق، وهو قوله تعال: {{وhقeد¢ نhزwلe عhلeي¢ك}م¢ فgي ال¼كgتhابg أeن¼ إgذeا سhمgع¢ت8م¢ آيhاتg الل�هg ي8ك¼فeر8 بgهhا وhي8س¢تhه¢زhىء½ بgهhا

] .140فeلe تhق¼ع8د8وا مhعhه8م¢ حhتwى يhخ8وض8وا فgي حhدgيثX غeي¢رgه}} [النساء: 



صراف؛ ي البقاء والن ي ب عد حضوره، فيخ كر ب يlر» أي: علم بالن سمعه خ8 به ول يره ول ي  قوله: «وإن علم 
لنه ل يشاهد النكر ول يسمعه فل إث عليه، وله أن ينصرف تعزيرا. لؤلء الذين فعلوا النكر.

ي نه تي ي تشهX، ولك يس تي نا ل ي ه قى؟ الواب: حسب الصلحة؛ لن التخي ما أول أن ينصرف أو يب  وأيه
يه للمصلحة ل ي ف ي فالتخي به مصلحة الغ ما كان القصود  ي، وكل   مصلحة؛ لن القصود بذلك مصلحة الغ
قد يكون عدم صراف، و يه الن يب عل نه  شك أ هم، فهذا ل  لم ولغي صرافه ردع  ف ان هي، فإذا كان   للتش
قد نا  حم، فه عة ر يه قطي صار ف صرف ل ف هذه الال لو ان نه  سب الال، فلو فرض أ صراف أحيانا. أول ب  الن
 نقول: بقاؤه أول؛ لنه ل يرh ول يسمع¢، ولكنه يعظ وينصح وينكر؛ فإن ل يستجيبوا فل بأس أن يلس؛ لنه ليس

مع الذين يفعلون النكر.
نه ير؛ فإ ظم التعز من أع صرف، ويرون أن هذا  يه إذا ان ظر إل ير ين كبيا.، كعال أو وز جل   وإذا كان هذا الر
 حينئذX يب أن ينصرف، لا ف ذلك من إزالة النكر، وأما إن كان من عامة الناس، إذا انصرف أو ل ينصرف ل
به قى لر به، وأت سن لقل صراف أح سه أن الن من نف نه إذا رأى  قد نقول بأ ي، و نه م قد نقول بأ به له، فهذا   يؤ

انصرف.
نه، فإن قدر على قق ظ ث إن ت ضر  بة، فيح صل وجوب الجا ظن ول يعلم، فال به» فإن   وقوله: «وإن علم 

تغييه غيwره، وإل انصرف.
 

وhك}رgهh النlثeار8، وhال¼تgقeاط}ه8، وhمhن¢ أeخhذeه8 أeو¢ وhقeعh فgي حhج¢رgهg فeلeه8،
.gاءhسlلنgل gيهgالد�ف� فhو ،gاحeكlن} النeع¢لgن� إhي8سhو

ف الكتاب سنة، فالكروه  ف الكتاب وال ي الكروه  صطلح الفقهاء غ ف ا  قوله: «وكره» اعلم أن الكروه 
 والسنة يراد به الرم، كما ف قوله ـ تعال ـ لا ذكر النهيات العظيمة قال: {{ك}ل¥ ذeلgكh كeانe سhيlئ}ه8 عgن¢دh رhبlك
يل وقال، كم ق سلم ـ: «إن ال كره ل يه الصلة وال نب عل ـ ال عن   مhك¼ر8وهËا *}} [السراء] ، وف الديث 

عة الال» [( سؤال، وإضا ف الحكام219وكثرة ال نت  با الرم إذا كا سان الشرع يراد  ف ل هة   )]، فالكرا
الشرعية.

وأما الكراهة عند الفقهاء فمرتبة بي الباح والرم، يثاب تاركها امتثال.، ول يعاقب فاعلها.
مة طعام، أو فلوس، أو ثياب، فهذا مكروه، فإن كان النثور طعاما.، ف الولي ثر  هو أن ي8ن  قوله: «النثار» و

فمكروه لسببي:



الول: إن فيه امتهانا. للنعمة.
 الثان: أن فيه دناءة وخلفا. للمروءة، ل سيما إذا كان من الشرفاء والوجهاء، أما عامة الناس فل يكره منهم

اللتقاط.
هم، أي: الوراق النقدية، لكان له يل بالتحري ف مسألة الدرا عة، ولو ق  وإذا كان مال. كان إفسادا. له وإضا

وجه؛ لنه عرضة لتلف الال وإضاعته، وقد نى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن إضاعة الال.
يه ـ عل سول  ية أن الر ف الضح يث  ف الد با جاء  نه ل يكره النثار، واحتجوا  هل العلم: إ عض أ  وقال ب

)].220الصلة والسلم ـ ضحى عنده رجل فقال: «من شاء اقتطع» [(
 وعندي أن ف هذا الستدلل نظرا.؛ لن هذا الرجل ما نثر، وإنا قدمها تقديا.، ورخص للناس بالكل، كما

لو قدم طعاما.، وقال للناس: تفضلوا؛ فهذا ليس بنثار، ففرق بينهما، وهذا ل بأس به، وجرت به العادة.
 قوله: «والتقاطه» أي: يكره أخذ النثور لا فيه من الدناءة، وعند الفقهاء ـ كما سيأتينا ف باب الشهادات
 ـ أن الشهادة يعتب لا شيئان: الصلح ف الدين، واستعمال الروءة، وعلى هذا فمن ذهب إل النثارات ليلتقط

منها يعتب ساقط الروءة، فل تقبل شهادته.
من أخذه ما  هو له، أ ف حجره ف قع  خذ النثار، أو و من أ ف حجره فله» أي:  قع  من أخذه، أو و  قوله: «و

فظاهر، وأما من وقع ف حجره، فل يلو من حالي:
الول: أن يكون قد أعد حجره لستقباله، فهذا واضح أنه يكون له.

صد التملك، ـ النثار له، وإن ل يق ـ أيضا.  فل، فهذا  هو غا بل  عد حجره لذلك،  قد أ ية: أن ل يكون   الثان
طه، ولو ما رآه أهوى والتق سرعة فل يه، ولو أن أحدا. جاء ب يه أن يرده إل من حجره، فعل من أخذه   وعلى هذا ف
تركه لوقع ف حجر الرجل، فهذا يوز؛ لن الؤلف يقول: «أو وقع ف حجره» ، ول يقل: أو أهوى إل حجره.

بة ل تلزم إل بالقبول لن أخذه؛ لن نفضه إياه يعن عدم قبوله، وال هو  ف حجره نفضه ف نه حي وقع   ولو أ
والقبض.

قع كله على ت ي ساط على الناس ح عل الب ين، وقال: ن ستعان بأشخاص آخر ساط، وا تى بب  ولو أن أحدا. أ
البساط، فهذا ل يوز؛ لنه يريد أن يتحجر، مثل الذي يتحجر مكانا. ف السجد.

 قوله: «ويسن إعلن النكاح» أي: إظهاره، مأخوذ من العلنية الت هي ضد السر، فيسن إعلنه؛ لقول النب
سل¾م: «أعلنوا النكاح» [( يه و هي221صل¾ى ال عل من إظهار هذه الفضيلة و ف ذلك  لا  نه، و مر بإعل  )] فأ

ساء[( نه يتزوج الن سه إ عن نف سل¾م  يه و صل¾ى ال عل نب  ما قال ال سلي، ك سنن الر من  النكاح، فإن النكاح 



 ] ، وما كان38)]، وقال ال تعال: {{وhلeقeد¢ أeر¢سhل¼نhا ر8س8ل. مgن¢ قeب¢لgكh وhجhعhل¼نhا لeه8م¢ أeز¢وhاجËا وhذ}رlيwة.}} [الرعد: 222
كذلك فإنه ينبغي إعلنه.

نا يفعله من يفعله  وأيضا. إعلنه فصل ما بي السفاح والنكاح؛ لن السفاح، والعياذ بال ـ وهو الزنا ـ إ
سرا.، وأما النكاح فيسن إعلنه والهر به.

 وقوله: «يسن» هذا هو الشهور من الذهب، وقيل: إنه يب إعلن النكاح؛ لمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م
به، وهنا ثلثة أشياء:

نه، فهذا ما السرار بدون تواصX بكتما ما العلن فهذا هو الشروع، وأ نه، أ سرار، وتواصX بكتما  إعلن، وإ
خلف الشروع، وعلى قول من يرى أن العلن واجب يكون إسراره معصية، يأث النسان عليها.

 وأما التواصي بكتمانه بأن يقول الزوج، أو الزوجة، أو وليها: هذا سر بيننا، ل تبوا أحدا.، فهذا ل شك أنه
نه يبطل بذلك النكاح؛ لنه خلف النكاح الصحيح، وهذا مذهب مالك ـ  إث، بل إن بعض أهل العلم قال: إ

رحه ال ـ.
فإن قال قائل: إذا كان ف إسراره فائدة، ول يتواصh الناس بكتمانه ولكن أسروه، فهل هذا جائز؟

نه نا: إ سراره، وإن قل نه ل يوز إ جب فإ نا: إن العلن وا ي، إن قل ن على اختلف القول  فالواب: هذا ينب
 ليس بواجب جاز إسراره إذا كان ف ذلك مصلحة، مثل أن يشى النسان إذا كان معه زوجة أخرى، إذا أعلنه

أن تتفكك العائلة، فهذا ل بأس به على القول بأنه سنة.
كن أنوار لا ل ت من الول  ف الز عل  ما كان يف ها  ها مثل. الدف، ومن فة، من سائل العلن العرو  ويعلن بو

كهرباء، يشي الزوج من بيته إل بيت الزوجة ومعه أنوار مصابيح.
 ومن العلن مزامي السيارات، ولكن فيه غلو؛ لنه مزعج جدا.، ومن العلن ـ أيضا. ـ النوار الت تكون

على بيت الزوج والزوجة، وفيها غلو أيضا.؛ لنم يسرفون فيها، ومن العلن أيضا. ما ذكره بقوله:
«والدف فيه للنساء» الدwف بالفتح وبالضم، أي: يسن الضرب بالدف لكنه للنساء، فهاهنا أمران:

ما نه، وأ حد م جه وا عل الرق واللد على و بل والطار، فالدف ي ي الط هو غ سن الد�ف، و  أول.: أن الذي ي
 )]، يكون فيه الرwق من الوجهي جيعا.، وهذا223الطبل والطار فبعضهم قال: هي الك}و¢بة الت ورد فيها النهي[(

 موسيقاه أكثر من الوسيقى الذي فيه اللد من وجه واحد، ولذا اشترط الفقهاء ف الدف أن ل يكون فيه حلق
ول صنوج، وأخرجوا من ذلك الطبول، فقالوا: ل تسن ف النكاح.



 ثانيا.: أنه للنساء خاصة دون الرجال، والدليل على أن ذلك أن عائشة ـ رضي ال عنها ـ أخبت الرسول
هم صار يعجب لو؟ فإن الن صار، فقال: «ما كان معكم  من الن نا زفت امرأة إل رجل  يه وسل¾م بأ  صل¾ى ال عل

هو» [( من يغن» [(224الل ها  تم مع سنن: «هل� بعث سن الدف وأن225)]، وف ال نه ي  )]، فهذا يدل على أ
نا كم فحيwا كم أتينا ثل: «أتينا جة، م سرور والبه عن ال بئ  يب الن يه الط نه الغناء الن صحبه غناء أيضا.، ولك  ي

)]، وما أشبه ذلك من الكلمات الترحيبية الطيبة، أما الغان الاجنة فل يوز.226وحيwاكم» [(
 وقوله: «للنساء» ظاهره أنه ل يسن للرجال، لكن قال ف الفروع: وظاهر الخبار، ونص المام أحد أنه ل
ساء؛ لن الديث عام: «أعلنوا النكاح واضربوا هو للن ما  يه للرجال ك ساء والرجال، وأن الدف ف ي الن  فرق ب

 )] أي الدف، ولا فيه من العلن، وإن كان الغالب أن الذي يفعل ذلك النساء، والذين227عليه بالغربال» [(
 قالوا بتخصيصه بالنساء وكرهوه للرجال، يقولون: لن ضرب الرجال بالدف تشبه بالنساء؛ لنه من خصائص
 النساء، وهذا يعن أن السألة راجعة للعرف، فإذا كان العرف أنه ل يضرب بالدف إل النساء، فحينئذX نقول: إما
هة؛ نه ي8ضرب بالدف من قبل الرجال والنساء فل كرا  أن يكره، أو يرم تشبه الرجال بن، وإذا جرت العادة بأ
نا فن فإ ساء إذا دف ساء؛ لن الن نه بدف الن من إعل صود العلن، وإعلن النكاح بدف الرجال أبلغ   لن الق
هو أبلغ ف العلن،  يدففن ف موضع مغلق، حت ل تظهر أصواتن، والرجال يدفون ف موضع واضح بارز، ف
ف ين  هو عمدة التأخر هى» الذي  ت «النت صحاب ح ـ وكلمg ال حه ال  ـ ر حد  نص المام أ هر   وهذا ظا

مذهب المام أحد، ظاهره العموم وأنه ل فرق بي الرجال والنساء ف مسألة الدف.
عه للمفسدة، وهكذا جيع الباحات إذا ترتب نا نن عه، ل لنه دف، وإ كن لو ترتب على هذا مفسدة نن  ول

عليها مفسدة منعت، ل لذاتا ولكن لا يترتب عليها.
من الحوال ها، وهذه ل توز بأي حال  ما أشبه ي، والرباب، و ي، والطناب  وهناك آلت عزف أخرى كالزام
ت أقوام ف أم نن  سل¾م قال: «ليكو يه و صل¾ى ال عل نب  ـ أن ال نه  ضي ال ع ـ ر ب مالك الشعري  يث أ  لد

)].228يستحلون الgرh والرير والمر والعازف» [(
 «الgرh» يعن الفرج، والراد الزنا، والمر كل ما أسكر، والرير نوع معروف ما يلبس، لكنه ل يرم على

 النساء لدعاء الاجة إل لبسه، والعازف معروفة، واستحللا نوعان: إما اعتقاد أنا حلل، كما يلبس ثوبه، وإما
 فعلها فعل الستحل مع اعتقاد أنا حرام، وكل المرين موجود الن، فمن الناس من يرى حل العازف، إما عن
نا حلل، بدون أي نا أرى أ ف هذه العازف، وأ ما مرد هوى، فيقول: الناس متلفون  يل، وإ  اجتهاد، أو تأو

اجتهاد، ومنهم من يفعلها فعل الستحل.



 أما الول: فوقع فيه علماء أجلء، وضعفوا حديث أب مالك الشعري ـ رضي ال عنه ـ بأن البخاري ـ
بن حزم من قال بذلك ا يف، وقالوا: إن العازف حلل، و من أنواع الضع ـ رواه معلقا.، والعلق نوع  حه ال   ر

الظاهري ـ رحه ال ـ.
 ولكن هذا القول ضعيف، وتعليل الديث بالنقطاع ـ أيضا. ـ ضعيف؛ لن البخاري ـ رحه ال ـ رواه
من طرق صول.  قد روي مو يث  ث إن الد صحيح عنده،  هو  به ف ما رواه البخاري معلقا. مزوما.  به، و  جازما. 

أخرى، وله شواهد كثية ف الوعيد على من يستمعون إل العازف.
 فالديث ل شك ف صحته، لكن ابن حزم رجل متهد، والتهد قد يطئ وقد يصيب، وهناك أناس ليسوا
 أهل اجتهاد ول أهل علم، ولكن يكoمون الوى، يقولون: السألة فيها خلف، وما دامت السألة خلفية فأمرها

)]:229هي، فيعتقدون حله بناءÀ على اللف، وما ذاك إل لوى ف أنفسهم، وكما قال الول[(
وليس كل خلف جاء معتبا.
gإل خلف له حظ من النظر

 وهذا ل حظ له من النظر، ومن أراد استقصاء هذه السألة بأدلتها فعليه مراجعة كتاب: (إغاثة اللهفان) لبن
القيم ـ رحه ال ـ فقد أجاد ف ذلك وأفاد.

وإذا كانت العازف حراما. فإنه ل يل منها إل ما خصه الدليل، وبالقيود الت جاءت به.
 وهذه قاعدة مهمة إذا جاءنا نص عام، ث ورد تصيصه فإنه يتقيد ـ أي التخصيص ـ بالصورة الت ورد با
 النص فقط، مثل: وردت إباحة الدف ف موضعه، فهل يكن أن يقول قائل: إذا. جيع آلت العزف تباح ف مثل

هذه الناسبات قياسا. على الدف؟
 الواب: ل يصح؛ لن التخصيص إذا ورد يب أن يكون ف الصورة العينة الت ورد با، ول يكن أن تقاس
 بقية العازف على الدف؛ لنا أشد تأثيا. من الدف؛ وذلك لصواتا ورناتا، والنفوس تطرب با أكثر ما تطرب

بالدف.
ساء والرجال سوى جدار قصي ي الن ث ل يعلون ب ها تغن،  ساء صوتا. ويعل  ث إن بعضهم يتار أحسن الن
 ينع الرؤية، ولكن ل ينع الصوت، فيحصل بذلك فتنة، وأحيانا. ـ والعياذ بال ـ يعلون مكبات صوت على
 السواق، وهذا ل شك أنه فتنة، فإذا وصل إل هذا الد فإنه يب على ولة المور منعه، وأن ينبه الناس على

أن هذا ليس هو الوارد.
)]: «وكذا ختان، وقدوم غائب، وولدة، وإملك».230قال ف الروض[(



أما التان فهو قطع قلفة الذكر، فيسن فيه ـ على كلم صاحب الروض ـ الضرب بالدف.
ن يه وسل¾م وقالت له: إ نب صل¾ى ال عل تت امرأة إل ال سنة بإباحته، فقد أ قد جاءت ال ما قدوم الغائب، ف  وأ

ي يديك، فقال: «أوفg بنذرك» [( سالا. أن أضرب بالدف ب  )]، ولو كان هذا معصية231نذرت إن ردك ال 
لنعها من الوفاء بالنذر؛ لنه ل وفاء لنذر ف معصية ال.

ولكن هل يشترط ف الغائب أن يكون له جاه، وشرف، ومكانة، كأمي، ووزير، وما أشبه ذلك؟
 الظاهر نعم بناء على القاعدة الت ذكرناها، وهي أن ما خرج عن العموم وجب أن يتقيد با قيد به من حيث
ف لن له شأن  نه ل يوز إل  هر أ صل العموم، فالظا يء؛ لن ال كل ش صف، والزمان، والكان، و  النوع، والو

البلد.
ما يكون ف البادية مثل.، ثل  قبيلته، م يس له شأن ف البلد، لكن له شأن ف   فإذا قال قائل: إذا كان الرجل ل

فهل يضرب بالدف لقدومه؟
الواب: نعم، يضرب بالدف لقدومه؛ لنه فرح.

 كذلك ـ أيضا. ـ ف أيام العيد يوز الدف للرجال والنساء على حد سواء؛ وذلك لنه فرح عام، كلº يفرح
به، وهو يوم سرور، والدف ل شك أنه يدخل السرور على النسان، ويفرح به ويسر.

وهل نطرد هذا ف كل مناسبة فرح؟
به ما أش ف البلد، و ف فرح يكون عاما.، كالعياد، وقدوم الغائب الذي له شأن  نا ل نطرده إل  هر أن  الظا

ذلك، وإل فيقتصر على ما ورد.
وكذلك الولدة، إذا ولد للنسان ولد أو بنت يضربون بالدف.

ما يكون ف قول الؤلف «النكاح» ؛ لن النكاح ك قد يكون داخل.  كة، و قد الgل هو ع  وكذلك الملك و
بالدخول يكون بالعقد.

 وكون صاحب الروض يرى هذا من باب الستحباب فيه نظر، والصواب أنه ل يتجاوز الباحة؛ لن النكاح
 )]، وأما هذه المور فغاية ما هنالك أن نقول:232له شأن خاص، وقد أمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بإعلنه[(

للنفس أن تطرب بعض الطرب بذه الشياء.
 وقال بعض أهل العلم: كذلك ف كل سرور حادث، وعليه نقول: إذا حصل لواحد ناح ف الدراسة، يمع
 إخوانه ويضربون بالدف، وكل هذه الشياء من التوسع، ولكن أن يصل إل درجة الغلو كما يفعله بعض الناس،
من شؤون قة أفسدت كثيا.  ف القي مة  ن، وهي بلوى عظي هو والغا نا بآلت الل  فهذا ل يوز، ونن الن ابتلي



مد ها، وي طى الشهادات علي لا، وتع عى  ت يد من الفنون ال عض الناس  ند ب صبحت ع ت أ هم، ح  الناس وأمور
عن مصال بل  عن ال ـ عز¦ وجل ـ وعما خلق له،  ته  نه يوجب قسوة القلب، وغفل ها، وهذا ل شك أ  علي
 الدين والدنيا، ويصي النسان ما هه إل الطرب، ولذا ينبغي أن يبصر السلمون بأن هذا ل يوز، وأقبح من هذا
ية ماجنة ها تلحينا. كأغن ية، ويلحن  أن يتخذ مثل هذا دينا.، مثل ـ والعياذ بال ـ من ي8لحlن بعض اليات القرآن
 خبيثة، وربا يعل لا ضربا. خاصا. بالوسيقى، فهذا ـ والعياذ بال ـ من أكب ما يكون من امتهان كلم ال ـ

عز¦ وجل ـ، وصاحبه على خطر عظيم.
 ويوجد بعض الناس كذلك يتخذه دينا.، يذكرون بعض القصائد إما مزنة، وإما مسلية، وإما مشجعة ـ كما
غبي، يأتون بقوس سمى بالت صة ت لم إيقاعات خا نة، و ين، ويعلونا مصحوبة بوسيقى معي ـ على الد  يزعمون 
 معي يسمونه قوس التغبي، ث يلسون يذكرون ال ـ تعال ـ بنغمات معينة، وعندهم عود يضربون به، وكل
 من كان ضربته أشد وأقوى فهو دليل على أن قلبه أشد تعلقا. بال، وهذه من طرق الصوفية، ول شك أنا بدعة
ها ية، ولكن سان لذه النفعالت القلب نا توجب اهتزاز الن سان ل تعال، وإ مة، وهذه ل توجب إخبات الن  مر
 انفعالت طائشة ف الواقع، فالرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أخشع الناس ول يسمع لذا، ول خلفاؤه الراشدون،

ول الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ.
عن التعاظ بالقرآن، فإن صد  ما ي ها، وهي  هى عن ية، فهذه كذلك ين سمى بأناشيد دين ما ي من هذا النوع   و
نه، فهذا ل ها ديد ما أن يعل به، أ با، فهذا ل بأس  سان أحيانا. إذا شعر بكسل وخول ليتنشط  ها الن ستمع إلي  ا

يوز، وبعضهم يقول: إننا نستمعها حت ل نستمع إل أغانX أخرى مرمة.
 فنقول لم: هل النسان مب أن يسمع إما إل هذا، أو إل هذا؟ ليس مبا.، ومثل هذا من يلعب الورق، فإذا
 قلت له: هذه ل يوز اللعب با، فهي تلهي عن الصلة وتوجب العداوة والبغضاء، قال لك: أيهم أحسن هذه

أو الغيبة؟!
والواب: نعم هي أهون، وليست أحسن من الغيبة، ولكن لست مبا. أن تبقى مغتابا. أو لعبا..

تتمة ف آداب الكل والشرب من الروض الربع
 يب علينا أن نعلم نعمة ال ـ عز¦ وجل ـ علينا بالكل والشرب ف تيسيه وتسهيله، حت وصل إلينا، وقد
ها ت خ8لgق من عد أن ذكر الادة ال ـ ب ـ عز¦ وجل  عة، فقال  سورة الواق ف  عم  ـ إل هذه الن ـ تعال   أشار ال 
{{* eع8ونgارwن8 الز م¢ نhح¢ eه8 أ hع8ونhز¢رhم¢ ت مhا تhح¢ر8ث}ونe *أeأeن¢ت8 سان: {{أeفeرhأeي¢ت8م¢  با الن ت يقوم  كر الواد ال سان، وذ  الن
 [الواقعة] الواب: بل أنت يا ربنا، {{لeو¢ نhشhاء½ لeجhعhل¼نhاه8 ح8طeامËا فeظeل¼ت8م¢ تhفeك�ه8ونe *}} [الواقعة] أي لو نشاء لنبت



 الزرع ونا واستتم، ث جعله ال حطاما.، با ي8رسhل عليه من العواصف، أو القواصف، وهذا أشد ف السرة، من
 كونه ل ينبت، يعن أن ال ل يقل: لو نشاء ل ينبت، بل قال: {{لeجhعhل¼نhاه8 ح8طeامËا}} وهذا أشد؛ لن تعلق النفس
نwا لeم8غ¢رhم8ونe *بhل¼ نhح¢ن8 مhح¢ر8وم8ونe *أeفeرhأeي¢ت8م8 ال¼مhاءÊ ال�ذgي gهو بذر {{إ به و ها  من تعلق شد  ستتم أ نا وا عد أن   به ب
يا نت   تhش¢رhب8ونe *}} والطعام ل يكون إل باء {{أeأeن¢ت8م¢ أeن¢زhل¼ت8م8وه8 مgنh ال¼م8ز¢نg أeم¢ نhح¢ن8 ال¼م8ن¢زgل}ونe *}} الواب: بل أ

 ] ول يقل: لو نشاء ل ننله من الزن؛ لن كون الاء بي يديك،70ربنا {{لeو¢ نhشhاء½ جhعhل¼نhاه8 أ}جhاجËا}} [الواقعة: 
 ولكن ل تستطيع أن تشربه لكونه أجاجا. أشد حسرة {{فeلeو¢لe تhش¢ك}ر8ونe} {أeفeرhأeي¢ت8م8 النwارh ال�تgي ت8ور8ونe *}} ويصلح

با الطعام {{أeأeن¢ت8م¢ أeن¢شhأ¼ت8م¢ شhجhرhتhهhا أeم¢ نhح¢ن8 ال¼م8ن¢شgؤ8ونe *}} [الواقعة] الواب: بل أنت يا ربنا.
 اذكر هذه النعم، قبل أن تذكر نعمة ال عليك بالكل والشرب، ث اذكر نعمة ال عليك بأنك تسيغ الكل،
 ويسهل عليك، وتتلذذ به مذاقا.، وتتلذذ به مقرا. ف العدة، وتتلذذ به إخراجا.، نعم� عظيمة، أل يكن ف الناس من

ل يستطيع أن يسيغ اللقمة أو التمرة؟ بلى، فاحد ال.
 كذلك ـ أيضا. ـ من الناس من ل يتنعم بقرار الطعام ف العدة، ومن الناس من ل يتنعم بإخراج هذا الكل

بعد أن تفرقت الفائدة ف السد، إذا. اذكر هذا.
نا ويعفو عنا ـ نأكل كما تأكل النعام، أكثر ما نأكل تشهيا. فقط،  إننا ف القيقة ـ ونسأل ال أن يغفر ل

دون أن نذكر هذه النعم الت بأيدينا، وليست من صنعنا، اللهم ذكoرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا.
 هذا الكل الذي تدعو إليه الطبيعة، جعل ال ـ سبحانه وتعال ـ للموفقي فيه عبادات عند البدء به، وعند
مر ال؛ لن ال أمرك فقال: {{وhك}ل}وا وhاش¢رhب8وا}} كل امتثال. ل نك تأ كر أ ف أثنائه، فأول: اذ نه، و  النتهاء م

من الاء،31[العراف:  تك، حت ف العبادة إذا كنت مريضا. وخفت   ] ، ثانيا.: تأكل لتحفظ صحتك وعافي
ف سيما  عة ال، ول  كل لتقوى على طا من الرض، ثالثا: تأ ية للبدن  صحة، ووقا مم حفاظا. على ال نك تتي  فإ

كة» [( سحور بر ف ال سحروا فإن  سل¾م: «ت يه و صل¾ى ال عل نب  سحور حيث قال ال  )]، فيكون أكلك233ال
الذي تدعو إليه النفس والفطرة عبادة من أجلo العبادات.

 ث هناك عبادات مشروعة منها: التسمية عند الكل، والتسمية عند الشرب، يقول صاحب الروض: «تسن
 )]، وهذا قول كثي من العلماء إن ل يكن أكثرهم، والصواب أن التسمية واجبة عند الكل234التسمية» [(

ـ سلمة  ب  بن أ مر  يه وسل¾م بذلك، حيث قال لع صل¾ى ال عل نب  ها لمر ال ث بترك سان يأ  والشرب، وأن الن
 )] مع أنه صغي، ولن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أخب أن النسان235رضي ال عنه ـ: «يا غلم سمl ال» [(

به[( مه وشرا ف طعا كه  سمl فإن الشيطان يشار يه236إذا ل ي صل¾ى ال عل نب  ية ت8دفeع دفعا.، وال تت جار  )]، وأ



 وسل¾م جالس، حت قعدت ومدت يدها لتأكل، ولكنها ل تسم، فأمسك النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بيدها وأمرها
ف يده[( ية  يد الار يد الشيطان و خب أن  سمي، وأ سل¾م، وهذا يدل على أن237أن ت يه و صل¾ى ال عل  [( 

الشيطان يتحي الفرص أن يضر مع من ل يضر أول الكل، فيأكل بل تسمية، فالصواب أن التسمية واجبة.
 قوله: «جهرا.» وهذا من أجل التعليم إذا كان معه أحد، ومن أجل إعلن هذا الذكر الذي يطرد به الشيطان

إذا ل يكن معه أحد، فيقول: بسم ال.
وهل يزيد على ذلك بأن يقول: بسم ال الرحن الرحيم؟

 الواب: إن اقتصر على قول بسم ال فحسن، وإن زاد: الرحن الرحيم فحسن أيضا.، قال شيخ السلم ابن
 تيمية ـ رحه ال ـ: إذا زاد الرحن الرحيم فهذا حسن؛ لن هذا تكملة البسملة، ففي القرآن الكري: بسم ال
 الرحن الرحيم، لكنه قال ـ رحه ال ـ: وأما زيادتا عند الذبح أي: الرحن الرحيم ـ فقد ذكر بعض أهل
 العلم أنا غي مناسبة؛ لنك ستفعل ما لول أن ال أحله لك ما كان لك أن تفعله، وهو ذبح اليوان، فل يناسب

ذكر هذين السي عند الذبح.
 وأما ما قاله بعض الخوان: إنه يكره أن تقول: الرحن الرحيم، فعجب� من هذا، كيف يتجرأ فيحكم با ليس

له به علم؟!
ف هي ل تنا كل، ف سر لك هذا ال حة ال أن ال ي من ر ما زاد إل خيا.؛ لن  يم،  حن الرح  والذي يقول: الر
هة يل؛ لن الكرا نه يكره إل بدل  الال، ول تناف الشرع، فلم يرد النهي، ول يل لنسان أن يقول عن شيء: إ

حكم شرعي تتاج إل دليل، أو إل تعليل صحيح يشهد له النص.
نه يسمي بلسانه، وإذا كان أخرسh ل ية، ويسنها بلسانه فإ  وإذا كان النسان ل يسن البسملة باللغة العرب
سمي بد أن ي حد، أو ل  سمية الوا هل تكفي ت عه أناس وبدؤوا بالكل جيعا.، ف طق أبدا. فبالشارة، وإذا كان م  ين

كل إنسان بنفسه؟
ف ما جاء  سمي، ك بد أن ي سمية الول، فل  سمع ت سان ول ي ت الن يث يأ تبي، ب  الواب: إن جاؤوا مر
نه  الديث ف قصة الارية، وأما إذا كانوا بدؤوا جيعا. فالظاهر أن التسمية تكفي من واحد، ل سيما إذا نوى أ

سى عن نفسه وعمن معه، ومع ذلك فالذي أختار أن يسمي كل إنسان بنفسه، وإن بدؤوا جيعا.
يه وسل¾م قال: نب صل¾ى ال عل  قوله: «والمد إذا فرغ» أي: يسن المد إذا فرغ، فيقول: المد ل؛ لن ال

 )]، ول شك أن238«إن ال ليضى عن العبد يأكل الكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها» [(
هذا من باب الشكر ل ـ عز¦ وجل ـ على نعمه، أن يسر لك هذا الطعام، فاحد ال على ذلك.



ولكن هل نقول: إذا فرغ من جيع الكل، أو من كل أكلة، ومن كل شربة؟
الظاهر: الول؛ لن الكلت، وإن تتابعت فهي أكلة واحدة، فإذا فرغ من أكله فليحمد ال.

مد ال إذا سنة أن ت مد ال، أو ال قل: ال مة  ما أكلت لق هل نقول: كل مه رز يأكله، ف جل أما  مثال ذلك: ر
فرغت نائيا.؟

الواب: الثان.
سم مت أكلة واحدة،  ما دا ما أكلت ترة، ف حد ال كل كل ترا.، فل تقول له: ا جل يأ ـ ر ـ أيضا.   كذلك 

عند أولا، واحد عند آخرها.
 قوله: «وأكله ما يليه» ، هذا إذا كان معه أحد، فإن من الدب أن يأكل ما يليه، لقول النب صل¾ى ال عليه

 )]، ولن هذا من الروءة239وسل¾م لعمر بن أب سلمة ـ رضي ال عنهما ـ وهو ربيبه: «وكل ما يليك» [(
 والدب، لكن إذا كان وحده فله أن يأكل من أي جانب، ولكن ل يأكل من أعلى الصحفة؛ لن البكة تنل ف

أعلها، فيأكل من الوانب، ول حرج.
قد جاءت بذلك يه، و ما ل يل خذ  كل أنواعا. فل بأس أن يأ ـ إذا كان ال هم ال  ـ رح ستثن العلماء   وا
ها نه، وكذلك لو فرض أن الائدة في سط، فله أن يتناول م ف الو حم  لم، فالل ما لو كان على الطعام  سنة، ك  ال
ستأذن؛ لنه نا يسن أن ي نه، لكن ه يه، فله أن يتناول م من الدام، ويوجد نوع يلي صاحبه، ونوع ل يل  أنواع 

من كمال الدب.
 قوله: «بيمينه» يعن يسن أكله بيمينه لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لعمر ابن أب سلمة ـ رضي ال عنها
من ضل  من الذهب أن الكل باليمي أف هو الشهور  ـ  حه ال  ـ ر نك» ، وهذا الذي ذكره   ـ: «كل بيمي

الكل باليسار.
 والقول الراجح ف هذه السألة: أن الكل باليمي واجب، ودليل هذا أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن
كل بشماله ويشرب حد بشماله، ول يشرب بشماله، فإن الشيطان يأ كل أ كل بالشمال، وقال: «ل يأ  ال

)]، وقد نينا عن اتباع خطوات الشيطان.240بشماله» [(
 والعجب أن بعض السفهاء منا ـ معشر السلمي ـ يرون أن الكل بالشمال تقدم، فل أدري كيف يرونه
نا يقلدون الكفار بذا الفعل الرديء ول يستفيدون من سhب¢قهم ف الصناعات الفيدة، ولكن هذا  كذلك وهم إ

من إملء الشيطان ول شك، فما دام الشيطان يأكل بشماله، فإنه يب من بن آدم أن يتابعوه على هذا.



 فالصواب أن الكل بالشمال حرام إل لعذر، وأكل رجل بشماله عند النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فنهاه وقال:
 «كل بيمينك» ، قال: ل أستطيع، يعن ل يستطيع نفسيا.؛ لنه ما منعه إل الكgب¢ر ـ والعياذ بال ـ فقال النب

 )]؛ لن ال ـ تعال ـ أجاب241صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل استطعت» فما رفع الرجل يينه إل فمه أبدا.[(
يه با يه وسل¾م؛ لنه بق، وهذا نوع من التعزير غريب، أن يعزر النسان بأن يدعى عل  دعاء النب صل¾ى ال عل

يشبه معصيته؛ لن التعزير والتأديب بأي نوع كان.
 فإن قال قائل: إذا كان النسان يأكل طعاما.، وأراد أن يشرب، فإن أخذ باليمي تأثر الناء بالطعام، وهذا ربا

يكرlه غيه أن يشرب به، فهل هذا يبيح للنسان أن يشرب بالشمال؟
سك هذا الناء سان أن ي ستطيع الن يس بضرورة، وي  الواب: ل؛ لن الرم ل يباح إل للضرورة، وهذا ل
سبابة كن لل سهل؛ لن الكأس ي هو  سا. ف حة ويشرب، وإن كان كأ عه على الرا كبيا. يض سفله، فإن كان   من أ

والبام الحاطة به، فيمسكه من السفل ويشرب.
ستيك، فهذا الكأس ل مر، وزالت هذه العلة نائيا. بكؤوس البل سر ال ال ضر ي قت الا ف الو نا   على أن

يشرب به غيك؛ لنه سيمى، لكن هذا كله من وحي الشيطان يتحجج به بعض الناس.
سبابة، هذا إذا سطى، وال صابع: البام، والو كل الطعام بثلث أ غي أن يأ صابع» أي: ينب  قوله: «بثلث أ
 أمكن، لكن إذا كان ل يكن الكل بثلث أصابع، كالرز ـ مثل. ـ فإنه يأكل با يكن، وجاءت السنة بذلك؛

لن الكل بالصابع كلها يدل على الشره والشع، ل سيما إذا كان معه أحد.
قة، حم باللع كة، وغي الل حم بالشو كل الل غي أن يأ نه ينب نص أ من هذا ال ستنبط  عض الناس ا  والعجب أن ب
 قال: لنه يسك الشوكة بثلث أصابع، واللعقة بثلث أصابع، سبحان ال! نن ل يضرنا ف الوقت الاضر إل
نه نا بالشوكة وباللعقة، والعلماء ـ رحهم ال ـ مع قولم إ  الفهام الاطئة! فهذا ل يقال: أكل بالصابع، وإ
 يأكل بثلث أصابع قالوا: ل بأس بالكل باللعقة، قال شارح القناع: (وقد يؤخذ من قول المام أحد ـ رحه
نه ي8كره الكل باللعقة)؛ لنا مدثة، ونن ل نرى كراهة الكل باللعقة، لكن ل  ال ـ «أكره كل م8حدhث» أ

نرى أن الكل با يعن الكل بثلث أصابع.
ن بعض الناس عن شخص له جة، وقد حدث مع دعاء الا به، ل سيما  قة ل بأس   فالصواب: أن الكل باللع
نا  وزنه أنه كان مع جاعة كانوا يأكلون باللعقة وهو يأكل بيده، فقالوا له: يا فلن لاذا ل تأكل باللعقة؟ قال: أ
 آكل بلعقة ل يأكل با إل أنا، وأنتم تأكلون بلعقة كل الناس يأكلون با، أنا آكل بلعقة باشرت8 تنظيفها، وأنتم
 تأكلون بلعق ما باشرت تنظيفها، فربا يكون من نظفها نظفها جيدا.، وربا ل ينظفها، وهذا جواب جيد، لكن



 لكل امرئ من دهره ما تعودا، فنحن ل نستطيع أن ننكر الكل باللعقة، لكننا ل نقول: إنه هو السنة؛ لنه أكل
بثلث أصابع.

 قوله: «وتليل ما علق بأسنانه» ، لن بقاء هذا بي السنان يضر با، وباللثة، وربا يدث به رائحة كريهة،
ودفع الؤذي من المور السنونة.

عق ية الطعام، وتل من بق سنة، يعن أن تسحها  به ال ما جاءت   قوله: «ومسح الصحفة» ، وهذا ـ أيضا. ـ 
)].242أصابعك أيضا.، قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإنكم ل تدرون ف أي طعامكم البكة»[(

 قوله: «وأكل ما تناثر» وهذا سنة أيضا.، ولكن بعد إزالة ما فيه من أذى، مثل لو سقطت ترة، أو قطعة من
ها للشيطان» [( سل¾م: «ول تدع يه و صل¾ى ال عل نب  ها، قال ال ث ك}ل¼ من أذى  با  ما  سح  ها وام الطعام، فخذ

)]، وهذا يدل على أن الشيطان يأكل ما تناثر إذا ل يؤكل، وأما إذا ل يكن أكل ما تناثر فإنه يترك.243
 قوله: «وغض طرفه عن جليسه» وهذا ـ أيضا. ـ من الداب، أن يغض طرفه عن جليسه الذي يأكل معه،
 فل تلس تنظر ما أكل هذا، وما أخذ هذا، وتلس تراقبه من حي يأخذ الشيء حت يضعه ف فمه، فهذا ليس

من الدب، والناس كلهم ينتقدون هذا.
به ثلثا. مص÷ا» أي: سن أن يشرب بثلثة أنفاس[( يه وسل¾م إذا244قوله: «وشر نب صل¾ى ال عل  )]، لن ال

 )]، ففيه ثلث فوائد، وينبغي أن يكون ذلك مص÷ا ل جرعا.؛245شرب شرب مص÷ا، وقال: «إنه أهنأ وأبرأ» [(
 وذلك لن الاء ل يشرب إل عند الاجة إليه، إذا عطش النسان، والعطش التهاب العدة وحرارتا، فإذا جاءها
ها؛ لنه يصطدم البارد بالار، فإذا صار مصا. صار الذي ينل خفيفا. يسيا.، ويكتسب ثر علي نه يؤ  الاء جرعا. فإ

حرارة من الفم إل العدة، فيد على العدة وهو ساخن مناسب لا.
نك إذا نأ وأبرأ وأمرأ» ، ولذلك يقول العارفون: إ نه أه سل¾م: «فإ يه و صل¾ى ال عل نب   ويكون ثلثا. لقول ال
عة بة وجر كن أعطه شر نه يهلك، ل عة واحدة؛ لنك إن فعلت فإ يه الاء دف  وجدت شخصا. عطشان جدا. ل تعط

واحدة، ث تهل قليل.، ث أعطه الثانية، وهكذا؛ لئل يهلك.
 وقوله: «مص÷ا» ، هذا بالنسبة للماء، وأما اللب والرق وما أشبههما فإنه ي8عب عبا.، والفرق بينهما ظاهر؛ لن
ب وشبهه ها شيئا. فشيئا.، بلف الل يه دهونة، ول شيء مناسب للمعدة، فكان الول أن يأتي  الاء جاف، وليس ف

فتعبه عب÷ا، ولكن بثلثة أنفاس.
 قوله: «ويتنفس خارج الناء» فيكره أن يتنفس ف الناء، يعن لو فرض أن رجل. نفسه قليل، ول يصب عن

النفس، وأراد أن يتنفس، فليhبgن¢ الناءÊ عن فمه ث يتنفس.



 )]، ولنه قد يكون ف246قوله: «وكره شربه من فم سقاء» لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن ذلك[(
يه أشياء مؤذية أو ل؟ وما نه ينظر إل الاء، هل ف  السقاء أشياء مؤذية ل يدري عنها، فإذا صب الاء ف الناء فإ
فه، قة، ودخلت إل جو يه عل من ماء ف سان  من الاء، فإذا شرب الن هي دودة حراء تتغذى  قة»، و  يؤذي «العل
كب ث ت نه،  ضه وتتغذى م به وتع صق  ما قبله، وأحيانا. تنل إل العدة، فتلت يء، أو  صق على جدار الر  فأحيانا. تل

وتتضخم حت تسد النwفeس تاما.، ولذا أحيانا. قد يهلكون با.
 قوله: «وف أثناء طعام بل عادة» أي: يكره الشرب ف أثناء الطعام بل عادة، فإن كان النسان اعتاد هذا فل

بأس، قال بعضهم: ويكره ـ أيضا. ـ بعد الطعام مباشرة بل عادة.
 وقوله: «بل عادة» يفهم منه أن السألة ترجع إل ناحية طبية، قالوا: لن الشرب أثناء الطعام يفسده، وتزول

به منفعته، وكذلك إذا شرب مباشرة، فإذا كان قد اعتاد هذا فإنه ل يضره.
 وقال بعضهم أيضا.: إنه إذا شرب أثناء الطعام فإنه يشعر أن معدته كالسقاء ترجرج، أما إذا كان هناك عادة،
فالعادات لا طبائع ثابتة، فكثي من الناس ل يهمه أن يشرب أثناء الطعام، أو بعده مباشرة فل يضره؛ لنه معتاد.
هي ورود البارد على الار، هة أخرى، و من ج صار هناك مضرة   ث إن الطعام إذا كان حارا. والاء باردا.، 

ومعلوم أن الار يوجب تدد العروق واللد، فإذا جاء البارد تقلص بسرعة فيكون ف ذلك خطر.
 )]، وهذا إذا كان الناء واحدا.،247قوله: «وإذا شرب ناوله الين» اقتداء بالنب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

أما إن كان لكل واحد إناء، فالمر واضح.
ولكن إذا دخل الساقي بن يبدأ؟ هل يبدأ بن هو عن يينه أول ما يدخل، أو بالذي أمامه؟

ما يفعله به نعرف أن  من عند الباب، و نه  عن يي هو  بن  سنة، ول يبدأ  به ال  نقول: يبدأ بالكب كما جاءت 
 بعض الناس إذا دخل صافح كل من ف اللس من أول واحد عن اليمي إل آخر واحد عن اليسار، أن هذا ليس
 من السنة، ل من جهة الرور بالناس ومصافحتهم، ول من جهة أنه يبدأ من جهة اليمي الذي عند الباب، وهو

أصغر القوم.
 )]،248أما الول فمن العروف أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إذا دخل جلس حيث ينتهي به اللس[(

ول ير على الناس يسلم عليهم.
يل له: به، فأراد أن يناوله الصغر، فق عه مسواك يتسوك  يه وسل¾م كان م نب صل¾ى ال عل ن فلن ال ما الثا  وأ

 )]، وعلى هذا فإذا كان النسان مقبل. على الناس يبدأ بالكب، أما إذا كان بيده إناء249كبlر، فأعطاه الكب[(
وأراد أن يناوله فيبدأ باليمي، فإذا كان عن يينه واحد، وعن يساره واحد فيعطي الين.



 قوله: «ويسن غسل يديه قبل طعام» أي: يسن أن يغسل يديه قبل الطعام، وهذه السألة متلف فيها، هل من
السنة أن يغسل يديه قبل الطعام مطلقا.، أو إذا كان هناك حاجة؟

 الظاهر التفصيل، فإذا كان هناك حاجة فاغسل يديك، ومن الاجة أن تكون قد لست شيئا. تتلوث به يدك،
أو كثر سلم الناس عليك، فأحسست برائحة كريهة، فهنا الفضل أن تغسل يديك، وإل فل حاجة.

قوله: «متقدما. به رب�ه» يعن أن الذي يتقدم ف غسل يديه هو رب البيت.
 قوله: «وبعده متأخرا. به رب�ه» أي: أنه ف آخر الطعام يكون رب البيت آخر الناس غسل. ليديه. وهذه راجعة

للعرف والروءة، وف وقتنا، فالغالب أن رب البيت ل يشارك الناس.
غي سان ينب مه إل الناء» ، لن هذا خلف الروءة، وي8كرlه الطعام للناس، والن من ف يء   قوله: «وكره رد ش

له أن يتعامل معاملة طيبة مع الناس، ويتأدب بالدب الرفيع.
 أما إذا كانت ثرة أو لقمة فهي أشد وأشد، ومن ذلك أيضا. أن يأخذ قطعة اللحم يريد أكلها، فيجدها قاسية

فيدها ف الناء، فهذا مكروه وخلف الروءة.
 قوله: «وأكله حارا.» أي: يكره أكل الار الشديد، والذي تتأل منه العدة، والطعام ير على ثلثة أشياء: اليد،
يد، ويدخله ف ال نا ل تتعود على الار، فأحيانا. يكون الطعام حارا.  ثر؛ ل لر أك تس با يد  فم، والعدة، فال  وال
سرعة إل العدة، وهذا به، أنزله ب ثر  فم وتأ ف ال عض الناس إذا كان الطعام حارا.  ثر، وب ما يتأ مه ف ف ف سان   الن
يت إذا رأى أن الطعام صاحب الب حة، ولذا أرى أن  ها قر صهر العدة ويدث في جب أن تن  غلط؛ لن هذا يو

حار، فإنه يصبحت يبد، ث يقدمه للضيوف؛ لئل يضرهم وهم ل يشعرون.
يه وسل¾م  قوله: «أو من وسط الصحفة» ، كذلك يكره أن يأكل من وسط الصحفة؛ لن النب صل¾ى ال عل

)].250نى عن ذلك، وقال: «إن البكة تنل ف أعلها»[(
من كل  صحون الرز فل يأ ف  ما  سواء، ك نت  سط، وإذا كا هو الو ها» الغالب أن العلى   قوله: «أو أعل

الوسط.
عل ته قذرا.، فل تف عل غيك هذا لرأي نك لو ف ن أ مة جدا.، والع من غيه» هذه مه ستقذره  ما ي  قوله: «وفعله 
 مثله، وهذا مأخوذ من قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يؤمن أحدكم حت يب لخيه ما يب لنفسه»

 )]، ومن قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل النة فلتأته منيته وهو يؤمن251[(
)].252بال واليوم الخر، وليأت إل الناس ما يب أن يؤتى إليه»[(

قوله: «ومدح طعامه وتقويه» أي: أن هذا مكروه؛ لنه ين� به على الضيف.



يب الطعام، إن اشتهاه أكله، سل¾م ل يع يه و صل¾ى ال عل نب  نه مكروه، وكان ال يب الطعام» أي أ  قوله: «وع
 )] أما أن تعيبه وتقول: طعامك مال! وشايك مر! وترك حشف! فهذا مكروه، أما إن أراد أن253وإل تركه[(

 يعيبه عند أهله حت ل يعودوا لثل ذلك، فهذا جائز، بل هو من التعليم، وهنا ل يعب الطعام، ولكن عاب صنعة
أهله.

قوله: «وقgران ف تر» أي: يكره أن يأكل ترتي جيعا..
 قوله: «مطلقا.» أي سواء كان معه مشارك أم ل، وبعض العلماء يقول: إن ل يكن معه مشارك فهو حر، يقرن

بي اثنتي أو ثلث، أما إن كان معه أحد فيكره ذلك؛ لنه سيأكل أكثر من صاحبه، فيكون ف ذلك ظلم.
وأما كراهته إذا كان وحده فلنه يدل على الشره، وأيضا. ربا غص بذلك فيتضرر.

حد يضيق عه أ يه، إل إذا كان م نه يوز القران ف ستق، فإ نب والف مر، كالع ما دون الت تر» احترازا.   وقوله: «
عليه، فل يفعل.

نم قدموا الطعام ظن أ سمى بالطفيلي، فإذا  ما ي هم تعمدا.» ، وهذا  ضع طعام ند و جأ قوما. ع  قوله: «وأن يف
فاجأهم حت ل يستطيعوا أن يقولوا له شيئا.

فمثل هذا يكره؛ لنه أول.: دناءة، وثانيا.: إن فيه إحراجا. لهل البيت.
أما إذا كان عن غي عمد، كإنسان أراد أن يزور صاحبه، فدخل ووجدهم على الطعام فهذا ل بأس به.

ند القيام، عب ع يق النفeس، ويت يه» أي: أن ذلك يكره، وعلمة الذى أن يض  قوله: «وأكله كثيا. بيث يؤذ
والضطجاع، وما أشبه ذلك.

واختار شيخ السلم ـ رحه ال ـ أن هذا حرام، وهو الصواب، فل يوز للنسان أن يأكل أكل. يؤذيه.
نب صل¾ى ال به فهذا خي؛ لقول ال ظر، إذا كان البدن يتغذى  يل ين  قوله: «أو قليل. بيث يضره» الكل القل
به، وثلث مه، وثلث لشرا صلبه، فإن كان ل مالة فثلث لطعا من  بن آدم ل}قيمات ي8ق سب ا سل¾م: «ب يه و  عل

)].254لنفسه» [(
خر إل العودة إل الكل، ث تتأ كل كثيا.  من كونك تأ ث تعود إل الكل قريبا. أحسن  كل قليل.،   فكونك تأ
ف اليوم هم يأكلون  عن قرب، فتجد كل  ث يرجعون إل ال نم يأكلون قليل.،  مم أ عض ال عن ب سمع   ولذا ن
صار يه؛ لنه إذا  سابق يدل عل يد؛ لن الديث ال ما هذا ببع  والليلة خس مرات، ويقولون: هذا أصح للبدن، و
كل، فلن بت طعاما. ف ته وطل ها، وإذا هضم شق علي سهولة، ول ي سر و من العدة بي مه   الطعام قليل. كان هض
 يضرك، ولكن أكثر الناس ل يقدر على هذا، فإذا جلس على الطعام ل بد أن يل البطن، وهذا أحيانا. ل بأس به،



 أي: أن تل بطنك بالطعام حت ل تد مكانا. للطعام، كما جاء ذلك ف حديث أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ
من من اليام خرج الناس  نه، وف يوم  يه وسل¾م على شبع بط صل¾ى ال عل نب  قد كان فقيا.، وكان يصحب ال  ف
كن ل من أحدهم، ول يد بذلك: أن يدعى  ية كذا؟ وهو ير عد آ ما الذي ب سأله:  قي أحدا. ي  السجد، فجعل إذا ل
ته، حت خرج رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: فلما رآن تبسم؛ لنه عرف أن به جوعا.،  يدعه أحد إل بي
ب، فقال ل: «ادع أهل الصفة» يريد أن يسقيهم من اللب، فقال أبو  قال: فذهبت معه، فجيء إليه بقدح من ل
يه مر الرسول صل¾ى ال عل بد ل من امتثال أ قى ل؟! ولكن ل   هريرة ف نفسه: إذا دعوت أهل الصفة فماذا يب
يه قي ف من هذا الناء، وب هم  ي رجل.، فجاءوا وشربوا كل هم، وكانوا أحيانا. يبلغون ثان هب ودعا سل¾م، فذ  و
 شيء، وكان أبو هريرة ـ رضي ال عنه ـ هو ساقيهم، فقال له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اشرب أبا هر» ،
جد له يا رسول ال ل أ ف بطنه، فقال: وال  ب  ما وجد مكانا. لل ث قال له: «اشرب» ، فشرب، حت   فشرب، 

مساغا.، فأخذ العلماء من هذا أنه يوز للنسان أن يل بطنه من الطعام، لكن أحيانا.
ية، وكان يقول: إن الناس يقولون يه بق با هريرة، وبقيت ف هل الصفة، وأ ظر إل البكة فهذا الناء كفى أ  وان

 )]، والحسن أبو هر؛ لنه مكب، ولنا تسمية255ل: أبا هريرة، وإن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م سwان أبا هر[(
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م له، ولذا كان علي بن أب طالب ـ رضي ال عنه ـ أحسن اللقاب عنده أبو تراب،
 لنه كان نائما. يوما. ف السجد، وقد علق التراب بسمه، فجعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يسح عنه التراب،

)].256ويقول له: «قم أبا تراب» [(
 )]: «وليس من السنة ترك أكل الطيبات» وهذا صحيح، بل من السنة أكل257وقال صاحب الاشية[(

 الطيبات، فقد جيء إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بتمر طيب، فسأل عن مصدره، فقالوا: كنا نأخذ الصاع من
 )]، ول ينكر عليهم أكل الطيب، ولكن أنكر عليهم الربا، وأقرهم على258هذا بالصاعي، والصاعي بالثلثة[(

أنم يتارون له الطيب.
 ] ، فالتورع عن أكل الطيبات خلف سنة الولي والخرين،19وقال أصحاب الكهف: {{}} [الكهف: 

من الطيبات، ولكن لجل كل  كل الطيبات الروج إل حد السراف، فحينئذX ينع، ل لنه أ من أ  لكن إن لزم 
السرف.

 قوله: «ومن السرف أن يأكل كل ما اشتهى» سبحان ال! هذا ليس من السرف، بل هو من التنعم بنعم ال
ـ عز¦ وجل ـ، نعم لو اختار أشياء غالية ل تليق بثله فهذا صحيح، فكلم الؤلف فيه نظر.



ته ف الخرة للخبار» ، ل شك إذا با، نقصت درجا ستمتع  يا، وا ته الدن ته ف حيا  قوله: «ومن أذهب طيبا
تلهى بطيبات الدنيا عن أعمال الخرة، فل شك أن ذلك ضرر عظيم.

نا أنفضها ف جهت؛ لن الطعام  قوله: «وكره نفض يده ف القصعة» لنه يقذرها على الناس، حت لو قال: أ
كالرز ينتشر ف القصعة.

قوله: «وأن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة ف فمه» ، هذا أيضا. مكروه؛ لنه دناءة.
 قوله: «وأن يغمس اللقمة الدسة ف الل» الل عبارة عن ماء يوضع فيه زبيب أو تر ليحليه، فإذا وضع فيه

اللقمة الدسة تلطخ بالدسم، فأفسده على الناس.
سم به، والد ف إناء خاص  لل  هه غيه» وهذا كذلك؛ إل إذا كان ا قد يكر سم ف ف الد لل   قوله: «أو ا
 كذلك إذا كان ف إناء خاص به، فإذا غمس فيه البز وفيه دسم فإنه ل يكره؛ لنه لن يفسده على أحد، ومثله

الشاي لو غمست فيه البز الدهون فيظهر أثر الدهن فيه، فل بأس؛ لن كل واحد يشرب ف إناء خاص.
فإذا قال قائل: الؤلف ـ رحه ال ـ جزم بالكراهة ف هذه المور، فهل ف كل واحد منها سنة مصوصة؟

 فالواب: ل نعلم، ولكن هنا شيء عام يدل على كراهة هذه الشياء، وهو قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:
ما شئت» [( ما أدرك الناس من كلم النبوة الول، إذا ل تستحg فاصنع  يه259«إن   )]، وقوله صل¾ى ال عل

 وسل¾م: «اليان بضع وسبعون شعبة، أعلها قول: ل إله إل ال، وأدناها إماطة الذى عن الطريق، والياء شعبة
)]، وكل ما يالف الروءة، فهو مالف للحياء.260من اليان» [(

عد غي أن يب حة، فينب سعال، أي: الك عن الطعام» ال سعال والعطاس  ند ال هه ع غي أن يول وج  قوله: «وينب
وجهه عن الطعام لئل يرج شيء من الريق، ويقع ف الطعام وهذا حق، والعطاس من باب أول.

يم على طر عظ نم يقولون: إن هذا خ ند العطاس هذا غلط؛ ل صرفه ع هه» أي ي كن قوله: «أن يول وج  ول
بة، فت أثناء العطاس ربا اختلفت أعصاب الرق هز البدن كله، فلو الت  العصاب؛ لنه كما هو معلوم العطاس ي
 ولذا كره الطباء أن ينحرف النسان عند العطاس، ولكن يفعل كما قال الؤلف: «يبعد عنه ، أو يعل على فيه
هه إذا به ذلك على وج ما أش ته أو  ضع غتر ند العطاس، في هه ع سان وج طي الن من الداب أن يغ  شيئا» وهذا 

أمكن.
قوله: «لئل يرج منه ما يقع ف الطعام» وهذا سبق.

ث غمسها ف من خبز،  كل قطعة  سان أ قة» كإن ف الر ها  كل من ت أ مة ال ية اللق  قوله: «ويكره أن يغمس بق
الرق، فيكره، إل إذا كان ل يأكل معه أحد فل حرج.



سرى بع» فيجلس على الي ن، أو يتر صب اليم سرى وين كل أن يلس على رجله الي ستحب لل  قوله: «وي
 وينصب اليمن بساقها وفخذها؛ لئل يتوطن كثيا. فيأكل كثيا.، أو يتربع، ولكن ابن القيم ـ رحه ال ـ ذكر

 )]،261ف «زاد العاد» أن التربع مكروه، وأنه داخل ف قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل آكل متكئا.» [(
وعلل ذلك بأن التربع مستوطن أكثر، فربا يأكل كثيا.

من  hبع أكثر نه إذا تر سألة أ يس اتكاء، وم بع ل يث ل يدل على هذا، فالتر عن هذا أن يقال: الد  والواب: 
من الطعام، ثر  با يك ن ر صب اليم سرى ون ت لو جلس على رجله الي با ح سان، ر جع إل الن  الطعام هذه تر

فالظاهر أن التربع ل يكره.
كبي القوم، أو صوصا. إذا كان  ت يكتفوا» خ هم ح فع يده قبل عة أن ل ير مع جا كل  لن أ غي   قوله: «وينب

صاحب البيت، فل تقم قبلهم؛ لنك إذا قمت قبلهم ربا يقومون حياء، وهم ل يشبعوا، فكن آخر شخص.
سي رجل. على الائدة قاموا من خ صب  ت إذا قام  غة، ح ية البال ف هذا غا سبق يبالغون  ما   وكان الناس في
من سعودية؛ لن أول  لم:  عن هذه العادة بقو عبون  بع، وي سان إل إذا ش صار ل يقوم الن كن أخيا.   جيعا.، ول
 سنها ـ كما قيل ـ اللك عبد العزيز ـ رحه ال ـ، واقترح علينا بعض الناس ف ملس ف الرياض أن تكون
ت يتكاملوا ويضروا جيعا.، فيتأخرون هى، فالناس إذا حضروا على الائدة ل يبدأون ح ف البتدى والنت  سعودية 
عد خلفا قع، ول ي ف الوا ن  كل؟ وهذا القتراح أعجب من جلس أ ف الول، ف سعودية   كثيا.، فلماذا ل نقول: 

)]:262للمروءة كما قال الشاعر[(
وإن م8دت اليدي إل الزاد ل أكن

بأعجلهم إذ أجشع الناس أعجل
لنه إذا صارت عادة ل تكن جشعا..

ـ حسب العادة، فإذا كان ـ أيضا.  ستحب ذلك، وهذا  فه إل باب الدار» أي: ي مع ضي  قوله: «وأن يرج 
الضيف من يرى أنه أهل لن يصحب إل الباب فليكن، وإل فل حاجة.

قت ف الو سهل الركوب، و ت ي به ح خذ بركا ي، فيأ به» هذا إذا جاء على بع خذ بركا سن أن يأ  قوله: «وي
الاضر يفتح له باب السيارة.

قوله: «وينبغي للضيف ـ بل لكل أحد ـ أن يتواضع ف ملسه» وضد التواضع شيئان:
فgي  gم¢شhت eلhو gاسwلنgل hك wدhر¢ خlعhت8ص eلhمن كبائر الذنوب، قال ال تعال: {{و بل  كب، وهذا حرام،   الول: ال

] .18الÊر¢ضg مhرhحËا}} [لقمان: 



الثان: أن ل يكون متكبا. ول متواضعا.، بل طبيعيا.، وهذه حال جائزة، لكن الفضل أن يكون متواضعا..
وهل من التواضع أن يقدم اللحم لليسه كما يفعل بعض الناس؟

عل، وإل فل ضع والكرام فاف من باب التوا جع إل العادات، فإذا جرت العادة بأن هذا  ـ تر ـ أيضا.   هذه 
تفعل، وكذلك لو قال لك جليسك: كف عن هذا، فل ترجه، ودعه يأخذ كما يريد.

قوله: «وإن عيwن له صاحب البيت مكانا. ل يتعده» .
نا، فل يقول: ل، وإذا كان رجل. شريفا.، وذا ضل اجلس ه يت: تف صاحب الب من الدب، فإذا قال له   هذا 
 مكانة، وأجلسه ف مكان ل يليق به فله أن يرفضه؛ لنه ما أكرمه، فل كرامة له، وإذا قال للداخل: اجلس هنا
 ـ أي: ف صدر اللس ـ ولكن أحب هذا الداخل أن يلس ف مكان آخر يكون قريبا. من جيع الضور، فهل
يت، فليس لك أن تلس ف نت داخل بإذن من صاحب الب  يعصي صاحب البيت، ونقول: ل بأس؟ أو نقول: أ

مكان غي الذي عينه لك؟
الواب: الثان، ولكن إذا رأى من الصلحة أن يلس وسط الناس دون القدم فليستأذن.

gاءhسlالن gةhش¢رgاب8 عhب
 

.....،gع¢ر8وفeالgة} بhش¢رgالع gي¢نhو¢جwم8 الزhل¼زhي
نه غة الجتماع، وم ف الل صلها  به ذلك، وأ ما أش شر، والعشية، و من الع  قوله: «عشرة» : العgش¢رة مأخوذة 

 )] ياطب المع، ومنه العشية؛ لنا متمعة على أب263قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يا معشر الشباب» [(
واحد.

لكن الراد هنا غي ما يراد ف اللغة، فالراد بالعشرة هنا العاملة واللتئام بي الزوجي.
 قوله: «النساء» : الراد بالنساء هنا الزوجات، وليس عموم الناث؛ لقول ال تعال: {{وhأ}مwهhات8 نgسhائgك}م¢}}

ساء:  نw}} [الن gهgم¢ ب تgي دhخhل¼ت8 سhائgك}م8 الل�� gن¢ ن gم¢ م فgي ح8ج8ورgك} تgي  م8 الل�  ] أي:23أي: الزوجات، {{وhرhبhائgب8ك}
ما قوله: {{وhال¼م8ح¢صhنhات8 مgنh النlسhاءg إgل� مhا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ك}م¢}} [النساء:   ] ، فالراد بالنساء هنا24الزوجات، أ

يه ما يقتض سب  ساء، ح با عموم الن با الزوجات، وتارة يراد  ساء» تارة يراد  مة «الن  الناث، وعلى هذا فكل
السياق.

فقول: «باب عشرة النساء» الراد به كيف يعاشر الرجل زوجته؟ وكيف تعاشر الرأة زوجها؟



ي به الودة ب طبيقه تدوم  سلم، ولن ت من أخلق ال طبيقه  به؛ لن ت ية  تب العنا يم  نه باب عظ قة أ  والقي
 الزوجي، ولن تطبيقه ييا به الزوجان حياة سعيدة، ولن تطبيقه سبب لكثرة الولدة، لنه إذا حسنت العشرة
 بي الزوجي ازدادت البة، وإذا ازدادت البة ازداد الجتماع على الماع، وبالماع يكون الولد، فالعاشرة

أمرها عظيم.
 ث اعلم أن معاملتك لزوجتك يب أن تقدر كأن رجل. زوجا. لبنتك، كيف يعاملها؟ فهل ترضى أن يعاملها
 بالفاء والقسوة؟ الواب: ل، إذا. ل ترضى أن تعامل بنت الناس با ل ترضى أن تعhامhل به ابنتك، وهذه قاعدة

ينبغي أن يعرفها كل إنسان.
 وقد روى المام أحد ـ رحه ال ـ ف مسنده أن رجل. سأل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن الزنا، فقال له
مك؟ قال: ل، فلم يزل يقول: بكذا تك، أو أ حد بأختك، أو بن ن أ سل¾م: «أترضى أن يز يه و صل¾ى ال عل نب   ال
تب ما  يك  حب لخ ما كره ال، وأ سل¾م: فاكره  يه و صل¾ى ال عل نب  كل ذلك يقول: ل، فقال له ال  وكذا، 

)].264لنفسك» [(
ها، ف حق صر  جل يق تت ر ته  ضى أن تكون ابن سان ل ير ما أن الن ضح جدا.، فك  وهذا مقياس عقلي وا
 ويهينها، ويعلها كالمة يلدها جلد العبد، فكذلك يب أن يعامل زوجته بذا، ل بالصلف، والستخدام الارج

عن العادة.
 وعلى الزوجة ـ أيضا. ـ أن تعامل زوجها معاملة طيبة، أطيب من معاملته لا؛ لن ال ـ تعال ـ قال ف

به: {{وhلeه8نw مgث¼ل} ال�ذgي عhلeي¢هgنw بgال¼مhع¢ر8وفg وhلgلرlجhالg عhلeي¢هgنw دhرhجhةº}} [البقرة:   ] ، ولن ال تعال سwى228كتا
سورة يوسف: {{وhأeل¼فeيhا سhيlدhهhا لeدhى ال¼بhابg}} [يوسف:  سيدا.، فقال ـ عز¦ وجل ـ ف   ] ، ولن25الزوج 

كم» [( نX عند نن عوا ساء فإ ف الن سية فقال: «اتقوا ال  جة أ سى الزو سل¾م  يه و صل¾ى ال عل نب   )]265ال
«وعوانX» جع عانية وهي السية.

ته شر زوج نة، هادئة أن يعا سعيدة، مطمئ يا حياة  يب أن ي سان إذا كان  جب على الن كل حال الوا  فعلى 
 بالعروف، وكذلك بالنسبة للزوجة مع زوجها، وإل ضاعت المور، وصارت الياة شقاء، ث هذا ـ أيضا. ـ
فة سوف يتألون وينعجون، وإذا رأوا الل هم  هم وأبي ي أم كل ب ثر على الولد، فالولد إذا رأوا الشا  يؤ

فسيسhر�ون، فعليك يا أخي بالعاشرة بالعروف.
ولذا قال الؤلف:



 «يلزم الزوجي العشرة بالعروف» ، «يلزم» بعن يب و «الزوجي» الرجل والرأة «العشرة» فاعل يلزم
ساء:  با يعرف شرعا.، وعرفا.؛ لقوله تعال: {{وhعhاشgر8وه8نw بgال¼مhع¢ر8وفg}} [الن ن العاشرة بالعروف، أي:   ]19يع

] .228وهذا أمر، والصل ف المر الوجوب وقال: {{وhلeه8نw مgث¼ل} ال�ذgي عhلeي¢هgنw بgال¼مhع¢ر8وفg}} [البقرة: 
فأثبت أن عليهن عشرة، فيجب على الزوج والزوجة، كل منهما أن يعاشر الخر بالعروف.

ما اعتاده الناس وعرفوه، به   وقوله: «بالعروف» يتمل أن الراد به ما عرفه الشرع وأقره، ويتمل أن الراد 
ما اعتاده الناس وعرفوه، فلو اعتاد الناس أمرا. مرما فه الشرع وأقره، و ما عر ين جيعا.،  كن أن نقول بالمر  وي
نه به فإ به، ولو كان عادة؛ لن الشرع ل يقره، وما سكت عنه الشرع، ولكن العرف يلزم  نه ل يوز العمل   فإ
 يلزم؛ لن هذا من تام العقد، إذ العقود الارية بي الناس تتضمن كل ما يستلزمه هذا العقد شرعا.، أو عرفا.، فلو

قالت الزوجة: أنت ما شرطت علي أن أفعل كذا، نقول: لكن مقتضى العقد عرفا. أن تفعلي هذا الشيء.
 ولو قال الزوج: يا فلنة اصنعي طعاما. فإن معي رجال.، فقالت: ل أصنع، أنا ما تزوجت إل للستمتاع فقط،
به العرف كالشروط ما اطرد  ضى العرف، و ها؛ لن هذا مقت عم، يلزم ها أو ل؟ ن هل يلزم ما أن أخدمك فل، ف  أ

لفظا.، وبعضهم يعب بقوله: الشرط العرف كالشرط اللفظي.
سعادة صد ال ته بالعروف أن ل يق ته لزوج ف معاشر سان  غي للن  وقوله: «يلزم» أي لزوما. شرعيا.، وينب
 الدنيوية، والنس والتعة فقط، بل ينوي مع ذلك التقرب إل ال ـ تعال ـ بفعل ما يب، وهذا أمر نغفل عنه
 كثيا.، فكثي من الناس ف معاشرته لزوجته بالعروف، قصده أن تدوم العشرة بينهما على الوجه الكمل، ويغيب
غي أن ي، وعلى هذا فينب سيه إياه الشياط ساه، ين ما ين عل ذلك تقربا. إل ال تعال، وهذا كثيا.  نه أن يف  عن ذه
مر ال: {{وhعhاشgر8وه8نw بgال¼مhع¢ر8وفg}} وإذا نويت ذلك حصل لك المر الثان، وهو دوام نك قائم بأ  تنوي بذا أ

العشرة الطيبة، والعاملة الطيبة، وكذلك بالنسبة للزوجة.
ـ في الوضوء  ند فعله أن ينوي امتثال المر ليكون عبادة، ف سان ع غي للن به الشرع ينب مر  ما أ كل   وكذا 
 مثل. ـ إذا أردنا أن نتوضأ نقصد أن هذا شرط من شروط الصلة، ل بد من القيام به، ونستحضر أننا نقوم بأمر

 ] قد نذكره6ال ـ تعال ـ ف قوله: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ق}م¢ت8م¢ إgلeى الصwلeةg فeاغ¼سgل}وا و8ج8وهhك}م¢}} [الائدة: 
نا نا، وأن نه أمام سل¾م كأ يه و صل¾ى ال عل عل هذا نشعر بأن الرسول  ما نف هل عند ساه كثيا.، و نا نن  أحيانا.، ولكن
سان أن يكون حازما. ل غي للن نا كثيا.، فينب نه يفوت قد نفعله أحيانا.، ولك ي؟ هذا  به فنكون بذلك متبع  نقتدي 

تفوته المور والجور بثل هذه الغفلة.



ما يكره لقوله تعال: {{وhعhاشgر8وه8نw بgال¼مhع¢ر8وفg فeإgن ها  جة، ولو رأى من صب على الزو سان أن ي غي للن  وينب
 ] سبحان ال، ما أبلغ القرآن،19كeرgه¢ت8م8وه8نw فeعhسhى أeن¼ تhك¼رhه8وا شhي¢ئ.ا وhيhج¢عhلe الل�ه8 فgيهg خhي¢رËا كeثgيËا}} [النساء: 

قد يكره يء يكون، ف ن¼ تhك¼رhه8وا شhي¢ئ.ا}} أي ش eى أhسhعeبل قال: {{ف هن،  سى أن تكرهو جل وعل: فع قل   فلم ي
 النسان أن يذهب إل بيت صاحبه ويعل ال ف هذا الذهاب خيا. كثيا.، وقد يكره النسان أن يشتري شيئا.،
 ويشتريه وهو كاره، فيجعل ال فيه خيا. كثيا.، ولقول ـ النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ: «ل يفرك مؤمن مؤمنة،

 )] ، ونبwه الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م على هذا بقوله: «ل يلد266إن كره منها خلقا. رضي منها آخر»[(
)].267أحدكم امرأته جلد العبد، ث يضاجعها» [(

 والرأة كما هو معلوم ناقصة عقل ودين، وقريبة العاطفة، كلمة منك تبعدها عنك ب8عد الثريا، وكلمة تدنيها
سأل ال كن ن ته، ول ي زوج نه وب عي هذه الحوال بي سان أن يرا غي للن بك، فلهذا ينب ت تكون إل جن نك ح  م
 السلمة، الن لا كان عند الناس شيء من ضعف اليان، صار أقل شيء يوجد بينه وبي زوجته، وأقل غضب،
 ولو على أتفه الشياء تده يغضب، ويطلoق، وليته يطلق طلقا. شرعيا.، بل تده يطلق زوجته وهي حائض، أو ف
 طهر جامعها فيه، أو بدعيا. بعدده، وبعضهم يزيد على هذا، فيظاهر منها، نسأل ال السلمة، كل هذا من ضعف

اليان، وقلة التربية السلمية.
سه ف نف سان  ت الن صور، ح بد أن يكون هناك ق نه ل  يء؛ ل كل ش ضب على  سان أن ل يغ غي للن  وينب

مقصر، وليس صحيحا. أنه كامل من كل وجه، فهي ـ أيضا. ـ أول بالتقصي.
يل، قد ل تنام الل  وأيضا.: يب على النسان أن يقيس الساوئ بالاسن، فبعض الزوجات إذا مرض زوجها 
من الول، لذا على سوأ  كن أن تكون أ جد ي جة؟! وإذا و يد زو ها فمت  ث إذا فارق ف أشياء كثية،  عه   وتطي
 النسان أن يقدر المور حت يكون سيه مع أهله على الوجه الكمل، والنسان إذا عود نفسه حسن الخلق

انضبط، وبذلك يستريح.
 

gةwيم8 ال}رgس¢لhت hمgزeق¼د8 لhال¼ع wمhا تeذgإhو ،gهgذ¼لhبgر�ه8 لeكwالتhو ،gرhلخgم8ه8 لhل¼زhا يhمgب Xدgاحhو oط¼ل} ك}لhح¢ر8م8 مhيhو
ال�تgي ي8وطeأ} مgث¼ل}هhا فgي بhي¢تg الزwو¢جg إgن¼ طeلeبhه8، وhلeم¢ تhش¢تhرgط¼ دhارhهhا أeو¢ بhلeدhهhا،.....

با يلزمه للخر» الطل، أي: التأخي، ومنه قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:  قوله: «ويرم مطل كل واحد 
 )]، أي: تأخي الغن وفاء الدين ظلم، فيحرم أن يطل بق الخر، فتقول له زوجته:268«مطل الغن ظلم» [(

 أنا أريد كسوة، يقول: إن شاء ال، ث تضي اليام ول يأتا بشيء، والرأة متاجة، فهذا حرام عليه، يب أن يسد



 حاجتها، صحيح أنه ليس عليه أنه كلما نزل ف السوق زgيÌ من الزياء، وقالت: إيتن به، أن يأتيها به، فبهذا ل
يطيعها؛ لن الرأة ل حد لا، ولكن الشيء الذي ل بد منه يب عليه أن يبادر ول ياطل.

فإن منع أحدها ما يلزمه بالكلية يرم من باب أول؛ لنه إذا كان التأخي حراما. فالنع من باب أول.
 قوله: «والتكره لبذله» كأن يأتيها با تطلبه وتتاجه، ولكنه يعطيها إياه بعنف ومgنwة، فهذا ـ أيضا. ـ مرم،

نه&# ضي ال ع ـ ر ب ذر  يث أ ف حد تن، و يك فل  جب عل مر وا ما دام أن ال صحيح146ف ف  ـ  ;< 
 )] عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ثلثة ل يكلمهم ال، ول ينظر إليهم، ول يزكيهم يوم القيامة،269مسلم[(

ولم عذاب أليم: السبل، والنان، والنفoق سلعته باليمي الكاذبة».
 كذلك بالنسبة للزوجة يرم عليها أن تطل بق زوجها، فإذا أمرها با يب عليها ل يز لا أن تؤخر، ولذا

ها اللئكة حت تصبح» [( بت لعنت  )] والعياذ بال،270جاء ف الديث الصحيح: «إذا دعا الرجل زوجته فأ
 فالسألة ليست هينة، كذلك يرم عليها التكره ف بذله، كأن تبذل له ما يب، لكن مع الكراهة والعبوس، وعدم
ما قال تعال: ستقيم، ك ت ت با ح ها، ويضر ها، ويهجر سان بامرأة كهذه يعظ جه، وإذا ب8لي الن  انطلق الو
ن gي¢هeلhب¢غ8وا عhت eلeم¢ ف ن¼ أeطeع¢نhك} gإeف wن عg وhاض¢رgب8وه8 gاجhضhي ال¼مgف  wن نw وhاه¢ج8ر8وه8 نw فeعgظ}وه8 تgي تhخhاف}ونe ن8ش8وزhه8  {{وhالل�

] ، فيعظها وينصحها ويرشدها، وال مع النية الطيبة ييسر المر.34سhبgيل}} [النساء: 
يب أن تؤدى كل هذا مرم؛ لن القوق  به، والتكره لبذله، و يب، والماطلة  ما  نع  ثة أشياء: م نا ثل  فلدي

لهلها بدون أي توقف.
 مسألة: إذا كان مقصرا. ف النفقة، وهي قادرة على أن تأخذ من ماله بغي علمه، فلها أن تأخذ، أفتاها بذلك
 سيد الفتي من البشر ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م حي جاءت هند بنت عتبة ـ رضي ال عنه ـ إليه، وقالت:
إن أبا سفيان رجل شحيح، ل يعطين ما يكفين وولدي، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك من ماله بالعروف»[(

271.[(
قوله: «وإذا ت العقد» والعقد يتم بالياب والقبول.
قوله: «لزم تسليم الرة» أي: وجب تسليم الرة.
وقوله «الرة» احترازا. من المة، وسيأت حكمها.

وهذه السألة لا أحوال أربعة:
أول.: أن يطلب الزوج حضورها إل بيته، فيجب أن تضر إل البيت من حي العقد.



ته، ت إل بي غب أن تأ نه ير جد قرائن تدل على أ ن أن تو كن يطلب باله، بع سانه، ل  ثانيا.: أن ل يطلب بل
 فيلزم؛ لنه قد يكون الرجل يستحي أن يقول: أعطون البنت، لكن حاله تدل على هذا، إما أن يشكو التردد إل

بيت أهلها، أو يقول مثل: إل مت ننتظر؟ وما أشبه ذلك.
ثالثا.: أن يطلب أهلها أن يستلمها؛ لنه زوجها، وسكناها ونفقتها عليه.

رابعا.: أن يكون هناك سكوت من الزوج ومن أهلها، فالمر إليه، فمت شاء طلب.
 قوله: «الت يوطأ مثلها» قال العلماء: وهي بنت تسع، والقيقة أن التقييد بالسن ف هذا القام فيه نظر؛ لن
من ساء  من الن به ذلك، و ما أش ها و صغر جسمها، أو نافت ها ل سني، ول يكن وطؤ سع  من تبلغ ت ساء   من الن
ها، كن وطؤ ت ي هي ال بل يقال:  سن،  يد بال نه ل يق صواب أ طء، فال صالة للو سني، وتكون  لا ثان   يكون 

والستمتاع با، فهذه يب تسليمها.
كن هذا مشروط بأن ل يب، ول هب ل  سليمها، والذ يب ت نه  نت حائضا. فإ هر كلم الؤلف: ولو كا  وظا
با سلمنا الرأة له ر نا لو  ستقيم، وأن يس بذاك ال جل ل يث نعرف أن الر نه، ب شي م من الزوج، فإن خ شى   ي8خ
ها من ل ياف ال، ونشى علي سلمها حت تطهر، كذلك لو فرض أن الرأة مريضة، والزوج   يطؤها، فهذه ل ن

أن يامعها وهي مريضة، فيضرها ذلك، فإننا ل نسلمها.
 قوله: «ف بيت الزوج» أي يب أن تسلم ف بيت الزوج، وهذا يوافق عرف بعض البلد، فإذا قال الزوج:
ها با إذا ل يالف العادة، فإن خالف يد  كن هذا الكلم مق ته، ول ف بي سليمها له  نا: يلزم ت يت، قل ت للب ها تأ  دعو
 نرجع إل القاعدة الستقرة وهي {{وhعhاشgر8وه8نw بgال¼مhع¢ر8وفg}} فإذا كان من عادة الناس أن الزوج هو الذي يأت

لبيت الزوجة، فيلزمه ذلك.
فالؤلف اشترط لوجوب تسليم الرأة لزوجها أربعة شروط:

الول: أن تكون حرة.
الثان: أن يوطأ مثلها.

الثالث: قوله: «إن طلبه» أي: يطلب الزوج تسليمها.
الرابع: قوله: «ول تشترط دارها أو بلدها» إذا كان بيت الزوج ف بلد آخر.

 فإذا تت هذه الشروط وجب تسليمها، ويب على زوجها ـ أيضا. ـ أن يتسلمها، فإن عقد عليها وصار
كل يوم يقول: اليوم أدخل، اليوم أدخل، فإنه إذا ت لا أربعة أشهر، ول يدخل فإن لا الفسخ.



 وقوله: «ول تشترط دارها أو بلدها» ع8لم منه أنا إذا اشترطت دارها ل يلزم أن تسلم ف بيت الزوج، وقد
 سبق لنا أن هذا من الشروط الائزة؛ لقول الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ: «إن أحق الشروط أن توفوا به

به الفروج» [( ستحللتم  سقطه سقط، وكذلك إذا272ما ا من حقه، فإذا أ يت الزوج  ف ب  )]؛ لن وجودها 
نه ل يلزم؛ لنا اشترطت بلدها، وقد التزم سليمها فإ ف بلد آخر وطلب ت  اشترطت بلدها، كأن يكون الزوج 

بذا الشرط فل يلزمها.
 

،Xازhهgج gلhمhعgل eو8ج8وبا.، ل eةhادhالع eلgا أ}م¢هhد8ه8مhحeأ eلhم¢هhا اس¢تeذgإhو
،Xر¢ضeن فhا عhل¼هhش¢غhو¢ يeا أhهgب wض8رhم¢ يeا لhا مhر8هgاشhي8بhط¼، وeقeي¢ل. فeل gةhيم8 المgس¢لhب8 تgجhيhو

وhلeه8 السwفeر8 بgال¼ح8رwةg مhا لeم¢ تhش¢تhرgط¼ ضgدwه8،....
يد أن من الخر، فمثل. قال الزوج: أر ستمهل أحدها أمهل العادة وجوبا.» أي: طلب المهال   قوله: «وإذا ا
يد أن يكون الدخول الليلة من أمري، أو قالوا: نر صلح  ت أ ن ح  يكون الدخول الليلة القبلة، فقالت: أمهل

القبلة، فقال: أمهلون حت أصلح أمري، يقول الؤلف: «أمهل العادة» أي: أمهل إمهال العادة.
وقوله: «وجوبا.» نعت لصدر مذوف أي: إمهال. وجوبا.، أو عامله مذوف، والتقدير يب وجوبا..

 والعن أنه يب أن ينظر با جرت به العادة، يوما. أو يومي، أو ثلثة، بسب ما جرى به العرف، وإنا وجب
] .19ذلك؛ لنه من العشرة بالعروف، وقد قال ال تعال: {{وhعhاشgر8وه8نw بgال¼مhع¢ر8وفg}} [النساء: 

 قوله: «ل لعمل جهاز» يعن لو طلب المهال ليجهز بيته لزوجته فإنه ل تب إجابته؛ لن هذا شيء ل يتعلق
 بالنكاح؛ لن تهيز البيت يكن ولو بعد الدخول، ومثله ـ أيضا. ـ لو كان الهاز منها هي، تريد أن تأت معها
ب الزوج؛ فإنا ل تهل؛ لن هذا يكن شراؤه بعد الدخول، فإذا  بأوان البيت وما يصلحه، وطلبت أن تهل وأ
جرت العادة أن هذا يكون مصاحبا. للمرأة فإنا تهل؛ لنه ل فرق بي ما يتعلق بذاتا، وما يتعلق بشؤون البيت.
يد الول وهو قوله: «لزم تسليم الرة» ، فالمة يب  قوله: «ويب تسليم المة ليل. فقط» هذا مفهوم الق
 تسليمها ف الليل فقط؛ لنا ف النهار مشغولة بدمة سيدها، وما يتعلق بالنكاح عماده الليل دون النهار، فالسيد
 يقول: أنا أحتاج هذه المة ف النهار لشغل البيت، والزوج يتمتع با بالليل، هذا ما ل يشترط الزوج أن تسلم له

ليل. ونارا.، فإذا اشترط ذلك، وقبل السيد، فهما على شرطهما.
 والصحيح ف هذه السألة أنه يلزم تسليمها؛ وذلك لن حق الزوج طارئ على حق السيد، فهو مقدم عليه،
 وأن سيدها مت زوجها فقد انقطعت منافعه منها، فالزوج هو السيد، وإل لقلنا: حت الرة إذا كان لا أب وأم



نه ل يب تسليمها؛ لن حق الوالدين واجب!! فنقول: مت تزوجت الرأة فسيدها زوجها ية فإ  يتاجان إل رعا
تسلم إليه، سواء كانت حرة أو أمة.

 لكن لو اشترط السيد على الزوج أن المة تبقى ف النهار عنده فعلى ما شرط؛ لديث: «إن أحق الشروط
)].273أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» [(

حة، ن البا خب بع ستئناف، والملة  ها» الواو لل من القوق فقال: «ويباشر يء  ستأنف الؤلف بيان ش  ا
 والعن يباح له أن يباشرها بالستمتاع، إل ف الماكن والحوال الت حرمها الشرع؛ فمثل. ل يطؤها ف الدبر،
 ول يطؤها ف حال اليض والنفاس، ول يطؤها وهي صائمة صوما. واجبا.، أو تطوعا. بإذنه، وإل فله أن يباشرها

مت شاء ليل. أو نارا.
 وهل له أن يباشرها وإن ل يصل الدخول الرسي؟ فلو عقد عليها ـ مثل. ـ وهي ف بيت أهلها، ول يصل
نا ل نبذ أن يامعها؛  الدخول الرسي الذي يتفل به الناس، فذهب إل أهلها وباشرها جاز؛ لنا زوجته، إل أن
 لنه لو جامعها ث حلت اتمت الرأة، فالناس يقولون: كيف تمل وهو ل يدخل عليها؟ ث لو جامعها، وقدر ال
 أن مات من يومه، ث حلت بذا الماع، ماذا يقول الناس؟! لكن له أن يباشرها بكل شيء سوى الماع؛ لنا

زوجته، ومن ثeمw فأنا أفضل أن يكون العقد عند الدخول.
يه لقوله تعال: {{وhلe ت8م¢سgك}وه8نw ضgرhارËا لgتhع¢تhد8وا}} [البقرة: نه يرم عل  قوله: «ما ل يضر با» فإن أضر با فإ

ف حال231 با  ستمتاع  ف حال الضرار، فكذلك ال با مرما.  ساك  ف الرجعيات، فإذا كان الم  ] وهذا 
سل¾م: «ل ضرر ول ضرار» [( يه و صل¾ى ال عل نا أن الرأة274الضرار، ولقوله  ها؟ لو فرض يف يضر  )]، وك

نا ما أشبه ذلك، أو فرضنا أ ها، أو  ما على نفسها، أو جنين مة، إ ها مشقة عظي با يشق علي مل، والستمتاع   حا
ما با، والواجب تنب  يه الضرار  نه ف هذه الال ل يوز له مباشرتا؛ لنه يرم عل ية جراحية، فإ  أجرت عمل

يضر با.
قت، أو طلب قد ضاق الو صلo، و هي ل ت ستمتاع و ها ال عن فرض» مثل طلب من ها   قوله: «أو يhشغhل¼
عن فرض، ها  ما صلت الفجر، فنقول: هذا ل يوز لك؛ لنك تشغل بل طلوع الشمس، وهي  با ق  الستمتاع 
 وهو الصلة ف وقتها، وكذلك لو شغلها عن فرض آخر غي الصلة، مثل أن ينعها من صيام قضاء رمضان مع

ضيق الوقت، وذلك بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليها من الصيام.
بز، فله أن ت ل يترق ال ظر ح هي على التنور، فقالت له: انت ستمتاع والباشرة، و نه طلب ال نا أ  ولو فرض

يفعل، ول يوز لا أن تتأخر.



بل قال الفقهاء: ولو ما لو كان هناك برد،  با، ك ضر  ف أي مكان، إل إذا أ با  ستمتاع   وكذا الكان فله ال
على ظهر قتب، أي: رحل البعي، والعن أنه ف أي مكان، وف أي زمان، إل إذا أضر با، أو شغلها عن فرض.

يه  كل هذا تقيقا. للسيادة من الزوج على زوجته، وتقيقا. لكونن عوان عندنا، كما قال النب صل¾ى ال عل
نن عوانX عندكم»[( يه وسل¾م على الرفق بالنساء؛ لن275وسل¾م: «إ نب صل¾ى ال عل  )]، ولذا كثر حث ال

سل¾م على العاشرة يه و صل¾ى ال عل نب  ـ، وال جل  ـ عز¦ و ثه ال  سيدها، فح نه  ها؛ ل ستعلي علي قد ي  الزوج 
 بالعروف والرفق، استمع قول ال ـ عز¦ وجل ـ {{فeإgن¼ أeطeع¢نhك}م¢}} أي فيما يب {{فeلe تhب¢غ8وا عhلeي¢هgنw سhبgيل. إgن

 ] يعن اذكروا بgع8ل}وlكم عليهن علوw ال ـ عز¦ وجل ـ، وبكبيائكم عليهن34الل�هh كeانe عhلgي÷ا كeبgيËا}} [النساء: 
كبياء ال ـ عز¦ وجل ـ.

 وهل يشمل الضرر با الضرر بالا؟ الظاهر أنه يدخل ف ذلك، مثل ما لو كانت الرأة لا غنم، وقد ضاعت
 غنمها أو هربت، وتتاج أن تلحق الغنم لتردها، وهو يريد الستمتاع با، نقول: هذا ل يوز؛ لن فيه إضرارا

با، إل إذا كنت تتار أن تضمن لا هذا الال إذا تلف، فل بأس.
 وهل لا أن تباشره وتستمع به؟ نعم؛ لنا كما أنه يريد منها ما يريد، فهي ـ أيضا. ـ تريد منه ذلك، وإنا
 قال الؤلف: «يباشرها» لن الزوج هو الذي له الولية والقوامة عليها، كما قال تعال: {{الرlجhال} قeوwام8ونe عhلeى

] .34النlسhاءg بgمhا فeضwلe الل�ه8 بhع¢ضhه8م¢ عhلeى بhع¢ض}} [النساء: 
 

،Xةhاسhجhنhو Xي¢ضhح gى غ}س¢لeلhا عhار8هhج¢بgه8 إeلhو ،gالد�ب8رhو gي¢ضhي ال¼حgا فhط¼ؤ8هhح¢ر8م8 وhيhو
...،gهgي¢رeغhو ،Xع¢رhن¢ شgف¼س8 مwاف}ه8 النhعhا تhم gخ¢ذeأhو

 قوله: «وله السفر بالرة ما ل تشترط ضده» ، «له» الضمي يعود على الزوج، «بالرة» أي بالرأة الرة، ما
من الدلة على وجوب الوفاء بالشروط، لا سبق  با،  سافر   ل تشترط ضده، فإن اشترطت ضده فل حق له أن ي

ولو سافر با لكن بعد ما سافر با أصابا مرض� نفسي من هذا السفر، هل يلزمه أن يردها إل بلدها، أو ل؟
لا سفر  جب هذا ال با» ، فإذا أو ضر  ما ل ي ها  ف قوله: «ويباشر سبق  ما  سا. على  مه قيا عم يلز  الواب: ن

)].276الرض، فإن عليه أن يعيدها إل بلدها، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ضرر ول ضرار»[(
سيدها، با؛ لن المة مشغولة بدمة  سفر  با إل إذا اشترط ال سافر  يس له أن ي سافر بالمhة؟ ل  وهل له أن ي
 بلف الرة، وعلى هذا فيكون الصل ف الرة أن يسافر با ما ل تشترط ضده، والصل ف المة أن ل يسافر

با ما ل يشترط هو أن يسافر با.



من الطرد فظ، وكذلك بالعرف، فلو كان  طه بالل ما ل تشترط ضده» أي: تشتر سفر بالرة   وقوله: «وله ال
ف باب الشروط أن نا  خذ بالشرط، وتقدم ل نه يؤ ته إل بشرط فإ سافر بامرأ جل ل ي هل هذا البلد أن الر ند أ  ع
 الصحيح من أقوال أهل العلم أن جيع الشروط الباحة ف النكاح لزمة، وواجب الوفاء با، لعموم الدلة الدالة

على وجوب الوفاء بالعهود، وبالعقود، وبالشروط.
 أما إذا اضطر إل السفر با وأبت، فهل له أن يقول: إما أن تسافري وإما أن أطلقك؟ هذه مشكلة؛ لنه إذا
سقط هذا ت ت ها ح يد تديد هة، فإذا كان ير هي كار سقاط الشرط و ها بإ  قال هذا الكلم، فمقتضاه أن يلزم
من بد له  سه، ول  نه ل يلك نف عن تدö، وقال: إ يس  عن جgدö، ول ما إذا قال هذا   الشرط، فإن هذا ل يوز، أ
يس قصده إجبارها وإكراهها، سافري معي وإل فسأتزوج وأطلقك، أي: ل ما أن ت لا: إ سافر، وقال   زوجة إذا 

فهنا نقول: ل بأس.
ن hع hكhل}ونeس¢أ hيhيض؛ لقول ال تعال: {{و ف ال جة  طء الزو يض» أي: يرم و ف ال ها   قوله: «ويرم وطؤ
 ال¼مhحgي¢ضg ق}ل¼ ه8وh أeذىË فeاع¢تhزgل}وا النlسhاءÊ فgي ال¼مhحgيضg وhلe تhق¼رhب8وه8نw حhتwى يhط¼ه8ر¢ن}} أي: يطهرن من اليض {{فeإgذeا

سلن {{فeأ¼ت8وه8نw مgن¢ حhي¢ث} أeمhرhك}م8 الل�ه8}} [البقرة:  ها ذgك¼ر222تhطeهwر¢ن}} أي: اغت صريح، وفي نص  ية   ] وال
 التعليل قبل الكم؛ من أجل إيقاظ الذهن للعلة؛ حت يكون النسان كارها. للفعل قبل أن يعرف حكمه، وهذا
 أسلوب من أساليب البلغة، وإل فالغالب أنه ي8ذكeر الكم ث تذكر العلة، لكن هنا ذكرت العلة من أجل أن يرد

الكم على نفس كارهة للمخالفة؛ لن أي إنسان يعرف أنه أذى سوف يتجنبه.
هو دم نس ث   وقوله تعال: {{ه8وh أeذىË}} أي: على الزوجي جيعا.، فالزوج يتضرر، والزوجة تتضرر أيضا.، 
يه[( صلي ف ث ت سله  با أن تغ ها ثو صاب دم مر الائض إذا أ سل¾م أ يه و صل¾ى ال عل نب  يس طاهرا.؛ لن ال ول

277.[(
 وإذا حرم الوطء ف اليض فيجوز ما سواه، من الباشرة والماع دون الفرج، وما أشبه ذلك؛ لنه إذا كان

الصل الل فإنه ل يرج عن الصل إل ما ق}يlد بالوصف فقط، وهو الماع.
نه الماع، وقد قال ال ـ عز¦ وجل ـ: {{فeاع¢تhزgل}وا النlسhاءÊ فgي ال¼مhحgيضg وhل  فإذا قال قائل: كيف تقول: إ

تhق¼رhب8وه8ن}}، وهذا يقتضي أن الزوج يعتزلا حت يكون فراشه غي فراشها، وأن ل يقربا أيضا.؟
 فالواب: أن هذا من باب التوكيد؛ لن السنة بينت ذلك، فقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اصنعوا كل

 )]، وأخبت عائشة ـ رضي ال عنها ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يأمرها،278شيء إل النكاح» [(
 )]، فالتعبي بالعبارتي: {{فeاع¢تhزgل}وا}}، {{وhلe تhق¼رhب8وه8نw}} من باب التوكيد279فتتزر، فيباشرها وهي حائض[(



بة، فيحتاج الكم هي شا سيما إذا كان شابا. و جة، ل  عو إل جاع الزو فس تد ضح؛ لن الن ي، وذلك وا  والتنف
 بالتحري إل عباراتX جزلة، توجب النفور من هذا العمل، ومن رحة ال ـ عز¦ وجل ـ أنه ل ينع شيئا. إل أحل

ما يقوم مقامه، ولو من بعض الوجوه، وهو الباشرة دون الفرج.
ما ها  با يرى من نه ر مل الباشرة مكشوفا.؛ ل قى  ته فتتزر، وأن ل يب مر زوج لن أراد ذلك أن يأ غي  كن ينب  ل
 يكره من الدم ونوه، فتتقزز نفسه منها، ويؤثر ذلك على نفسيته، حت ف الستقبل، ولذا كان من حكمة النب

صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه يأمر الرأة أن تتزر.
فإذا جامع ف اليض ترتب عليه: الث، والعصية، والعقوبة.

وهل تب عليه كفارة أم ل؟
يه، فمن صح عنده الديث أوجب الخذ  هذا ينبن على صحة الديث الوارد ف هذا، والعلماء متلفون ف
خر ف آ طء  ي الو نه يفرق ب ن أ يض، بع ي، أو باعتبار حال ال ما على التخي صفه، إ  به، والكفارة دينار، أو ن
ف أوله وفوره، فيكون يض  ي أن يكون ال صف دينار، وب فس إل الماع، فيكون ن ته، وتوقان الن يض وخف  ال

دينارا.
 والتخيي فيه إشكال، وهو أنه جرت العادة ف الكفارات أنه ل يكن أن تكون كفارة واجبة من جنس واحد،
 كاملة أو ناقصة؛ لن التخيي إنا يكون بي شيئي متلفي، كالطعام، والكسوة، وترير الرقبة، ف كفارة اليمي،

وأما بي شيئي ها من جنس واحد ـ إل أن هذا كثي وهذا قليل ـ فهذا ل يرد.
 ولكن الواب عن هذا أن نقول: إن ال ـ سبحانه وتعال ـ له أن يكم با شاء، فإذا خي العبد بي دينار

أو نصفه، فهذا من الرحة، فمن ابتغى الفضل تصدق بدينار، ومن ابتغى الواجب تصدق بنصف دينار.
 والرأة إن وافقت زوجها على الوطء حال اليض اختيارا. فهي مثله، وإن أكرهها فل شيء عليها، ل إث ول

كفارة.
ف الدبر لقوله تعال: {{فeأ¼ت8وا ف الدبر، بعن أن يول الذكر   قوله: «والدبر» أي: ويرم وطؤها ـ أيضا. ـ 

 ] ، والدبر ليس مل. للحرث، ولحاديث متعددة وردت ف التحذير منه،223حhر¢ثeك}م¢ أeنwى شgئ¼ت8م}} [البقرة: 
 ومموعها يقضي أن تصل إل درجة السن العال، ومنها أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إن ال ل يستحي

)].280من الق، ل تأتوا النساء ف أعجازهن» [(



طء ـ حرم و ـ تعال  شك، فإذا كان ال  من الدم بل  خس  ضي هذا، فالغائط أ صحيح يقت  ث إن القياس ال
 الائض للذى من الدم، فإن وطء الدبر أشد وأقبح؛ لن هذا يشبه اللواط، وهو جاع الذكر والعياذ بال، ولذا

أساه بعض العلماء باللوطية الصغرى، فل شك ف تري وطء الرأة ف دبرها.
أما أن يستمتع با فيما بي الليتي فل بأس.

 قال شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ: ومن ع8رف بالوطء ف الدبر وجب أن يفرق بينه وبي زوجته،
أي: أن يفسخ النكاح؛ لن الصرار على هذه العصية الت هي من كبائر الذنوب ل يكن إقراره أبدا..

 وأما قوله تعال: {{وhال�ذgينh ه8م¢ لgف}ر8وجgهgم¢ حhافgظ}ونe *إgل� عhلeى أeز¢وhاجgهgم¢ أeو¢ مhا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ه8م¢ فeإgنwه8م¢ غeي¢ر8 مhل}ومgي
 *}} [الؤمنون] فبعض الناس يقول: هذه الية عامة، فإننا نقول: إذا عممت الستمتاع بالنسبة للزواج، فعمم
 الستمتاع بالنسبة لا ملكت اليمي، وقل: يوز للرجل أن يامع بعيه؛ لنا ما ملكت يينه!! فالطلق يمل على
 العروف العهود، فيكون قوله: {{إgل� عhلeى أeز¢وhاجgهgم¢}} أي: فيما أبيح لم من الستمتاع بن ل مطلقا.، كما أنك

ل تقول بالتعميم ف قوله تعال: {{أeو¢ مhا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ه8م¢}} مع أن الية واحدة.
فالوطء ف الدبر مرم، ومن سوwلت له نفسه ففعل فل كفارة عليه، لكنه آث.

فإن قال قائل: ألست تقول: إنه يقاس على الوطء ف اليض؟
 فالواب: بلى، لكن ل يلزم من التساوي ف الكم التساوي ف الكفارة، فالكفارة حكم جديد مستقل، ول

يكن أن نقيس، ولذا نص أصحاب أصول الفقه أنه ل قياس ف الكفارات.
 قوله: «وله إجبارها على غ}سل حيض» ، مثل. امرأة طهرت من اليض بعد طلوع الشمس، وقالت لزوجها:
 إنا لن تغتسل إل عند الظهر، وزوجها ينتظر بفارغ الصب أن تطهر وتغتسل ليستمتع با، فقالت: ل يب علي
 الغسل إل إذا أردت القيام للصلة لقوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا ق}م¢ت8م¢ إgلeى الصwلeةg فeاغ¼سgل}وا و8ج8وهhك}م¢}}

] وعلى هذا فل أغتسل إل إذا زالت الشمس، فهنا يبها على الغسل.6[الائدة: 
فإذا أجبها واغتسلت إجبارا. وهي غي مريدة، فهل يرتفع حدثها مع أنا ل تنوg؟

 الواب: ل يرتفع حدثها بالنسبة لا، فإذا جاء وقت الصلة يب عليها الغسل، لكن بالنسبة للزوج ليس له
ن قوله: {{فeإgذeا سألة وقال: إن مع ف هذه ال شذ  ـ  حه ال  ـ ر بن حزم  فع، على أن ا نه يرت هر فإ  إل الظا
شك؛ لن ال تعال قال: يف بل  كن قوله هذا ضع سلن، ل ن اغت يس الع هن، ول سلن فروج ن}} أي: غ  تhطeهwر¢

{{فeإgذeا تhطeهwر¢نe}} والتطهر الغتسال لقوله تعال: {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ ج8ن8بËا فeاط�هwر8وا}}.



سة؛ لن هو: وغeس¢لg نا ير، و بل تتاج إل تقد فة على «حيض»  ست معطو مة لي سة» هذه الكل  قوله: «ونا
نا: ل يستقيم؛ لنا لو غسلت  النجاسة ليس لا غ}س¢ل بل غeس¢ل، فإن قلت: أ}قeدlر الول: على غeس¢ل حيض، قل

اليض ل يز أن يامعها حت تغتسل، وعلى هذا فل بد من تقدير: وغeس¢ل ناسة.
 فإن رأى ف قدمها قذرا. فقال لا: اغسليه، فقالت: ل أغسله، فله أن يبها على غسل النجاسة؛ لن النفس
 تعاف النجاسة، ل سيما إذا كان لا جرم، أو كان لا لون، فالنسان ربا لو يرى على وجه واحد منا نقطة حراء

من صبغ، ربا يتقزز، يظنها دما.، وظاهر كلم الؤلف: سواء كانت على بدنا أو على ثيابا.
وهذا الذي ذكره الؤلف فيه نظر، فإنه ل يبها على غسل النجاسة إل ف حالي:

الول: إذا كانت تفوlت عليه كمال الستمتاع.
 الثانية: إذا كان وقت صلة لجل أن تصلي طاهرة، ففي هاتي الالي له أن يبها على غسل النجاسة، أما
 فيما عدا ذلك فليس له أن يبها عليه؛ لنه ل يفوت بذلك ل حق ال ول حق الزوج، مثل لو أصابا ف ثوبا
 شيءÁ من البول، وهذا ليس وقت صلة، والبول يبس، وليس له لون ول شيء، فإنه ليس له الجبار، نعم يشي

عليها أن تغسله؛ لن الفضل أن يبادر النسان بغسل النجاسة.
 قوله: «وأخذ ما تعافه النفس من شعر» أي: كذلك له أن يبها على أeخذ ما تعافه النفس من شعر مثل ما لو
بت لا شارب، وهذا قد يصل، بعض النساء ينبت لن شارب، وبعضهن شارب ولية أيضا.، فلو حصل هذا  ن
 المر فله أن يبها على أن تأخذه، فإذا قالت له: قال النب ـ عليه الصلة والسلم ـ «اعفوا اللحى وأحفوا

ته، وإذا281الشوارب»[( هن، ولذا جاز إزال تب هذا عيبا. في ساء فيع ما الن  )] ، نقول: هذا خاص بالرجال، أ
طلب الزوج ذلك وجب إزالته.

 كذلك لو كان ف وجهها شامةº فيها شعر تعافها نفسه، فله إجبارها على إزالتها، وكذلك شعر العانة، وشعر
 البط له أن يبها على إزالتها، أما شعر ساق الرأة، فيقال: إذا كثر شعره حت صار ساقها كساق الرجال فل
 بأس، وأما إذا كان طبيعيا. فهذا ينبن على قاعدة، وهي أن إزالة الشعور لا ثلث حالت: مأمور به، ومنهي عنه،
سبة ية بالن نه اللح هي ع بط، والشارب، وهذه تزال ول إشكال، والن نة، وال به العا نه، فالأمور  سكوت ع  وم
 للرجال، والنمص بالنسبة للرجال والنساء، والنمص هو نتف شعر الوجه، سواء الاجبان أو غيها، والسكوت

عنه اختلف العلماء ـ رحهم ال ـ هل يوز، أو يكره، أو يرم؟



 فمنهم من قال: إنه يوز؛ لن ما سكت ال عنه فهو عفو، وما دمنا أمرنا بشيء ونينا عن شيء، يبقى هذا
من باب صار  فع هذا وهذا، و ساوى الطرفان ارت نه، فإذا ت به أو منهيا. ع ي أن يكون مأمورا.  نه، ب سكوت ع  ال

الباح.
 وقال بعضهم: إنه يرم؛ لنه من تغيي خلق ال، والصل ف تغيي خلق ال النع؛ لن تغيي خلق ال من أوامر

] فيكون حراما..119الشيطان، قال ال عنه: {{وhلم8رhنwه8م¢ فeلeي8غhيlر8ن� خhل¼قh الل�هg}} [النساء: 
 وقال بعضهم: إنه مكروه؛ نظرا. لتعادل الدلة البيحة والانعة، والذي أراه أنه ل بأس به؛ لنه مسكوت عنه،
قه ال إل لكمة، ظن أن شيئا. خل كن الول أل يزال إل إذا كان مشوها.؛ لن ال ل يلق هذا إل لكمة، فل ت  ل

لكن قد ل تعلمها.
 وهذا يرنا لسألة التبع بالكلية، هل يوز أو ل؟ قال بعضهم: يوز؛ لن النسان قد ييا على كلية واحدة،
بل يس تغييا. ظاهرا.،  ي خلق ال، وإن كان ل من تغي قه ال عز¦ وجل، وهذا   وهذا غلط، أول: لنه أزال شيئا. خل

هو ف الباطن.
با تبع  ت  ية ال نت الكل كن لو كا سان، ل ها، هلك الن ية، أو تلف ية الباق نه لو قدر مرض هذه الكل  ثانيا.: أ

موجودة لسلم.
ف عت  قة، وإذا زر سدة مق كب مف قد ارت سان ف ها الن صية، فإذا ارتكب با مع تبع   ثالثا.: أن القدام على ال
نه ل يوز قة، ولذا نرى أ قة لصلحة غي مق نا مفسدة مق قد تنجح وقد ل تنجح، فنكون ارتكب سان آخر ف  إن
 للنسان أن يتبع بشيء من أعضائه مطلقا. حت بعد الوت، وقد نص على هذا فقهاؤنا، ذكر ف القناع ف باب

تغسيل اليت: أنه ل يوز أن يقطع شيء من أعضاء اليت، ولو أوصى به.
فر يد أن أطول ظ نا أر صها، فلو قالت: أ يم الظفار، أو ق ها على تقل فر، فله أن يب  قوله: «وغيه» كظ
نب شة، لقول ال يم الب من ش ته؛ لن إطالة الظفار  ها على إزال مة التقدم فله أن يب هو عل صر؛ لن هذا   الن

)].282صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أما الظفر فمدى البشة» [(
 ومن العجب أن الشيطان لعب على بعض النساء حت أصبحن يطلن ظفر النصر، فهذا حرام؛ لن هذا تشبه
ي نة أن ل تترك فوق أربع فر، والشارب، والبط، والعا ف الظ سل¾م وقت  يه و صل¾ى ال عل نب   بالكفار؛ ولن ال

)].283يوما[(
صلح نت شعثاء ل ت فس، ولو كا فه الن ما تعا ها؛ لن هذا  قص الظفار وتقليم ها على  هم أن له أن يب  فال

شعرها ول تتم به، فله أن يبها على إصلحه.



وبالعكس، هل لا أن تبه على ذلك؟
 الظاهر: ل، لكن يب عليه هو؛ لنا ليس لا سلطة، فهي بنلة السي عنده، لكن لا الق أن تقول له: أزل
هم عض الناس إذا خاطبنا ها، وإن كان ب ف أن تقول له: احلق لق  لا ا يس  نا ل ية، فإ ن إل اللح نه يؤذي  هذا؛ ل

وقلنا لم: يب إعفاؤها، قال: إن زوجته ما ترضى، فهذا ل يقبل.
 فنقول: ولو كانت ل ترضى، فل بد أن تنفذ ما أمر ال به ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، لكن لو طلبت منه
يه لقوله تعال: {{وhعhاشgر8وه8نw بgال¼مhع¢ر8وفg}}، وقوله: نه يب عل نة، والبطي، فهذا ل شك أ  إزالة الظفار، والعا

 ] وقال بعض السلف: إن أحب أن أتمل لزوجت، كما228{{وhلeه8نw مgث¼ل} ال�ذgي عhلeي¢هgنw بgال¼مhع¢ر8وفg}} [البقرة: 
 أحب أن تتجمل ل، ولعل هذا يدخل ف قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يؤمن أحدكم حت يب لخيه ما يب

)].284لنفسه»[(
 ول يوز له أن يطلب منها الوشر، وهو إصلح السنان ببد حت تكون صغية وأنيقة، ولو قال: ل بد من

هذا، فنقول: ل طاعة له؛ لنه ل طاعة لخلوق ف معصية الالق، ومعلوم أن الوشر من كبائر الذنوب.
ساء سي كالن قى رأ يد أن يب نا أر هي تقول: ل، أ مة الذن، و عر الرأس إل شح صي ش بد أن تق  ولو قال: ل 

.{{gع¢ر8وفhال¼مgب wر8وه8نgاشhعhو}} :الستقيمات، فليس له أن يبها؛ لن هذا يالف قول ال تعال
 

.gةhابhنeال gى غ}س¢لeلhة} عwيlمoر8 الذhت8ج¢ب eلhو
تن ـ من الذهب، والا  hها الاتن8 الشهور بة» ، هذه السألة خالف في ية على غ}سل النا  قوله: «ول تب الذم
 أحيانا. ـ يرج عن الذهب، فالذهب أن الذمية تب على غسل النابة، والؤلف يرى أنا ل تب، ولكلô وجهة،

أما الؤلف فيى أنا ل تب على غسل النابة؛ لنا ليست من يصلي حت تب على غسل النابة.
 وأما الذهب فيقولون: إن بقاء النابة عليها مرة بعد أخرى يؤثر ف نفسية الزوج، وربا يصل روائح كريهة
 بسبب تمع النابات عليها، فله أن يبها على غسل النابة، وإن كان ل يقع منها تطوعا. ل؛ لنه ل يقبل منها
 هذا الغسل، وليس عليها صلة حت تغتسل لا، فالصواب ما عليه الذهب أن الذمية تب على غسل النابة؛ لن
سبة يت فاترة بالن سل بق نا إذا ل تغت ند إعادة الماع، ول سال ع مر بالغت ستمتاع، ولذا أ يء يتعلق بال  هذا ش
نة حة منت  للجماع، كما تب على غ}سل اليض؛ وذلك لن اليض يتعلق بحل الستمتاع، ول يفى أن له رائ

تكرهها النفس.
وقوله: «الذمية» لو أن الؤلف ـ رحه ال ـ قال «الكتابية» لكان أول من وجهي:



الول: أن الكتابية يوز نكاحها وإن ل تكن ذمية.
الثان: أن غي الكتابية ل يوز نكاحها ولو كانت ذمية.

 

ºص¢لeف
 

وhيhل¼زhم8ه8 أeن¼ يhبgيتh عgن¢دh ال}رwةg لeي¢لeة. مgن¢ أeر¢بhعX، وhيhن¢فeرgد8 إgن¼ أeرhادh فgي ال¼بhاقgي،....
قوله: «ويلزمه» أي: الزوج.

ند بع ع من أر يبيت ليلة  يه أن  قي» أي: عل ف البا بع، وينفرد8 إن أراد  من أر ند الرة ليلة  يبيت ع  قوله: «أن 
يبيت عندها ف الضجع، لقوله تعال: {{وhاه¢ج8ر8وه8نw فgي ال¼مhضhاجgعg}} [النساء:   ] أي: ف الفراش،34الرة، ف

 وليس العن أنه يبيت ـ مثل. ـ ف حجرة وهي ف حجرة ف البيت، بل يبيت ف الضجع ليلة من أربع، وثلث
ـ نه  ضي ال ع ـ ر بن الطاب  مر  ي ع ي الؤمن يل أن امرأة. جاءت إل أم بع له أن ينفرد، والدل من الر  Xليال 
 وقالت تثن على زوجها: إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، وليس ل منه حظ، فأمي الؤمني ـ رضي ال عنه
 ـ استغفر لا، وأمرها بالصب، وأثن على زوجها ث انصرفت، وكان عنده كعب بن سوار فلما انصرفت قال: يا
 أمي الؤمني، إنك ما قضيت حاجتها، قال: لاذا؟ قال: لنا تستعديك على زوجها، يعن تشكو زوجها إليك،
 فأرسل عمر ـ رضي ال عنه ـ إل زوجها، وأخبه، ث قال لكعب: اقض بينهما فإنك علمت من حالما ما ل

 )]؛ لنه يوز له أن يتزوج أربعا.، فإذا تزوج أربعا. صار ثلث285أعلم، فقال: لا ليلة من أربع ولك الباقي[(
ليالX للزوجات الثلث، وواحدة لا ليلة، فتعجب عمر ـ رضي ال عنه ـ من حكمه وقضائه ونفذه.

 وهذا الذي قضى به كعب بن سوار بضرة عمر ـ رضي ال عنه ـ وأقره عليه حجة بإقرار عمر ـ رضي
ال عنه ـ؛ لنه أحد اللفاء الراشدين.

 وقال بعض العلماء: إنه يب عليه أن يبيت عندها بالعروف لقوله تعال: {{وhعhاشgر8وه8نw بgال¼مhع¢ر8وفg}}، وليس
جة، فكلõ يعرف أن هذا مع هذه الزو ف ليلة  بع، و من أر  Xف حجرة ثلث ليال  من العروف أن يكون الزوج 
 جنف، ول يلزم من كونه ل يلزمه إل ليلة إذا كان عنده أربع نساء أل يلزمه أكثر إذا ل يكن له إل واحدة؛ لن
 كونه ل يلزمه إل ليلة إذا كان عنده أربع نساء هو من ضرورة العدل، فل بد أن يكون كل واحدة لا ليلة من



 أربع، بلف ما إذا كان مليا. لا، وليس معها أحد، فإن الكم يتلف، فيجب عليه أن يبيت عندها ما جرت به
العادة.

 والظاهر أن ما جرت به العادة يكون مقاربا. لا قضى به كعب بن سوار عند التشاح والتنازع، أما ف الشورة
ـ ها؛ لن ال  غي أن تجر تك ول ينب غي أن يشار على الزوج، فيقال: إن هذه زوج نه ينب صح فإ  والرشاد والن

 ] ، أما مع عدم34تعال ـ يقول: {{وhالل�تgي تhخhاف}ونe ن8ش8وزhه8نw فeعgظ}وه8نw وhاه¢ج8ر8وه8نw فgي ال¼مhضhاجgعg}} [النساء: 
خوف النشوز فل ينبغي أن تجر ول ليلة، إل إذا جرى العرف بذلك، وهذا القول هو الصواب.

 وقوله: «وينفرد8» بالرفع وجوبا.؛ لن الواو هنا، إما للستئناف، أو معطوفة على «يلزمه» ؛ لننا لو قلنا ينفرد
بالنصب لوجبنا عليه أن ينفرد ف الباقي.

 وقوله: «إن أراد ف الباقي» أي: وله أن ينفرد إن أراد ف الباقي، وهو ثلث ليالX، ولكن لو أن الرأة أبت أن
نا أقدlر أن معك نه يكن أن يكون معها ثلث زوجات، وتقول: أ  يبيت عندها ليلة من أربع فل تلك هذا، مع أ

ثلث زوجات، ول يب عليw إل ليلة واحدة من أربع، فكما أن هذا ليس بصواب فكذلك عكسه.
 

وhيhل¼زhم8ه8 الوhط¼ء½ إgن¼ قeدgرh ك}ل� ث}ل}ثg سhنhةX مhرwة.،....
كل ثلث سنة إل ثلث مرات،  مه بال سنةX مرة» أي: الماع ل يلز طء إن قدر كل� ثلث  مه الو  قوله: «ويلز

سنة مرة فقط، وإذا قدر عليه أيضا.، ولو كانت الرأة من أشب النساء وهو شاب!!
ف ذلك، يه  ث عل سعها، ول إ سا. إل و مه؛ لن ال ل يكلف نف جز فل يلز مه إن ع  وقوله: «إن قدر» مفهو

ولكن يبقى النظر أنه إن كان عاجزا. عن الوطء، فهناك صاحب حق وهو الزوجة، فماذا نصنع؟
لا نه ل فسخ  سنة ويفسخ النكاح، وإذا كان عجزه لرض فالذهب أ نه يؤجل  نه إذا كان عنينا. فإ نا أ  تقدم ل

كما سبق.
عن الوطء أول عن الوطء، وقال: إن عجزه  لا أن تفسخ بعجزه  ـ أن   واختار شيخ السلم ـ رحه ال 
مع الزوج، وتريد من النساء تريد العشرة  ما قاله الشيخ؛ لن كثيا.   بالفسخ من عجزه عن النفقة؛ والصحيح 
لا قة فإن  عن النف جز  نا نقول: إذا ع ند هذه المور، فكون ها الال ع من الال، ول يهم يد  ما تر ثر   الولد أك
يه نظر، فالصواب ما قاله الشيخ ـ ته فهذا ف  الفسخ، وإذا عجز عن الوطء فليس لا الفسخ، إل إذا ثبتت ع8ن
 رحه ال ـ أنه إذا عجز عن الوطء لرض وطلبت الفسخ فإنا تفسخ، إل إذا كان هذا الرض ما يعلم أو يغلب

على الظن أنه مرض� يزول بالعالة، أو باختلف الال فليس لا فسخ؛ لنه ينتظر زواله.



يل أن ال تعال قال: {{لgل�ذgينh ي8ؤ¢ل}ونe مgن¢ نgسhائgهgم¢ تhرhب�ص8 أeر¢بhعhةg أeش¢ه8رX فeإgن سنة مرة» الدل كل ثلث   وقوله: «
 فeاء½وا فeإgن� الل�هh غeف}ور� رhحgيم� *وhإgن¼ عhزhم8وا الط�لeقh فeإgن� الل�هh سhمgيع� عhلgيم� *}} [البقرة] ، فضرب ال له أربعة أشهر،
 واليلء ل ي8سقط واجبا.، ول يوجب ما ليس بواجب، فلو كان يلزمه أن يطأ لقل من أربعة أشهر لوجب عليه،
 وكانت مدة اليلء أقل من أربعة أشهر، ولو كان ـ أيضا. ـ ل يب عليه كل أربعة أشهر مرة ما لزمه باليلء،
كل ف  ها  جب أن يامع هر علم أن الوا عة أش ما ضرب ال له أرب سقط واجبا.، فل جب واجبا. ول ي  فاليلء ل يو

أربعة أشهرX مرة.
 ولكن هذا التعليل عليل؛ لن اليلء حالº طارئة، والرجل أقسم أن ل يامع زوجته، فما دام الرجل حلف،
مع تك فذاك، وإن ل تا عت إل زوج عت ورج سمك نؤجلك هذه الدة، إن جام نك وق  نقول: نظرا. لالك ويي
 فسخ النكاح، وأما من ل تطرأ عليه هذه الال، ول يوجد سبب� لتأجيله، فإن الواجب أن يعاشرها بالعروف، قال

 ] وليس من العروف أبدا. أن النسان الشاب يتزوج الرأة19ال تعال: {{وhعhاشgر8وه8نw بgال¼مhع¢ر8وفg}} [النساء: 
الشابة ث يطؤها ف كل أربعة أشهر مرة فقط.

بع با يش ما  كل واحدة منه طأ  بة والعجوز، فتو ي الشا ها بالعروف، ويفرق ب يب أن يطأ نه  صواب أ  فال
رغبتها.

 
وhإgن¼ سhافeرh فeو¢قh نgص¢فgهhا وhطeلeبhت¢ ق}د8ومhه8 وhقeدgرh لeزgمhه8،

فeإgن¼ أeبhى أeحhدhه8مhا ف}رlقh بhي¢نhه8مhا بgطeلeبgهhا،....
سنة، صف ال ته فوق ن عن زوج سافر  مه» أي: إن  مه وقدر لز بت قدو صفها وطل سافر فوق ن  قوله: «وإن 

ف الروض[( ته، وزاد  مه الرجوع والضور إل زوج مه وقدر، لز بت قدو حج أو غزو286وطل ي  ف غ » :[( 
واجبي أو طلب رزق يتاجه»، فهذه أربعة شروط:

 الول: أن يزيد السفر عن نصف سنة، فإن كان نصف سنةX فأقل فليس لا حق الطالبة، فلو سافر لدة أربعة
سافر عة أشهر، وهذا الذي  نه تقدم أن الول يضرب له أرب مع أ بة،  حق الطال لا  يس   شهور أو خسة شهور، فل
 بدون حاجة هو ف القيقة أشد من الول؛ لن الول عندها ويؤنlسها وتستأنس به، وأما هذا فقد سافر وتركها

وحدها ف البلد مثل.، أو عند أهلها، ويقولون: يقيد بنصف سنة!!
 الثان: أن تطلب قدومه، فإن ل تطلب قدومه فل يلزمه، حت لو بقي سنتي أو ثلثا. أو أربعا.، لكنه يشترط أن

يكون آمنا. عليها، فلو كان ل يأمن على زوجته من الفتنة با أو منها، فإنه ل يوز أن يسافر أصل.



سفار، أو عت ال ته، أو انقط صله إل زوج يد راحلة تو ثل أن ل  مه، م جز فل يلز  الثالث: أن يقدر، فإن ع
حصل خوف، أو ما أشبه ذلك.

الرابع: ما ذكره ف الروض: أن ل يكون لطلب رزقX يتاجه، أو ف أمرX واجب، كحج وغزو.
وهل الج يستغرق نصف سنة؟

نه يلزمه الضور، ما الن فل يستغرق، فإذا تت هذه الشروط فإ  نعم، ف الزمن السابق يستغرق أو أكثر، أ
نا ية شهور، وأ نا آجرت نفسي على هذا الرجل لدة ثان  فإن كان ف معيشةX يتاجها، وقال: ل أستطيع أن آت، أ

مضطر إل هذا، فإنه ل يلزمه الضور، وليس لا حق الفسخ.
من سنة، والضور  كل ثلث ال عم، الوطء  سبق اثنان؟ ن ن، وهل الذي  ها» الضمي مث hب أحد  قوله: «فإن أ

السفر، فإن أب أحدhها مع قدرته عليه، قال الؤلف:
«ف}رlق بينهما بطلبها» «ف}رlقh» مبن للمجهول؛ لن الذي يفرق بينهما الاكم، أي: القاضي.

 فإذا غاب أكثر من نصف سنة ـ مثل. ـ وهو ف غي حجX، أو غزوX واجب، أو معيشةX يتاجها، وطلبت أن
يرجع فأب مع قدرته فإنه بجرد ما تتم نصف السنة، تذهب إل القاضي، وتقول: أريد أن أفسخ النكاح.
وظاهر كلم الؤلف: أن الاكم ل يتاج إل أن يراجع الزوج، أو يراسله، بل يفسخ وإن ل يراسله.

به، صل  هم أن يت يه مثل.، ال تب إل سل الزوج، فيك ت يرا سخ ح نه ل يوز أن يف هل العلم: إ عض أ  وقال ب
يبي العذر لزوجته، فإذا بد أن تضر وإل فسخنا النكاح، وهذا القول أصح؛ لن الزوج ربا ل  نه ل   ويقول: إ
 راسله القاضي، وعرف أن السألة وصلت إل حدö يوجب الفراق، فربا يبي العذر، ث هذا ل يضرها فقد صبت

نصف سنة، فلتصب ما تيسر لراجعة زوجها.
 

......،gدgارhو¢ل} ال¼وeقhو ،gط¼ءhالو hن¢دgة} عhيgس¢مwن� التhت8سhو
سنة سمية  ته، فإن الت جل امرأ مع الر طء وقول الوارد» أي: إذا أراد أن يا ند الو سمية ع سن الت  قوله: «وت
هم سم ال، الل ت أهله قال: ب كم إذا أراد أن يأ سل¾م: «لو أن أحد يه و صل¾ى ال عل ند الماع؛ لقوله   مؤكدة ع

)]» .287جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد ل يضره الشيطان أبدا[(
يه الصلة والسلم نا ل تقوله؛ لنه ـ عل  وهل تقوله الرأة؟ قال بعض العلماء: إن الرأة تقوله، والصواب أ
ما قال ال تعال: {{فeل¼يhن¢ظ}ر جل، ك من ماء الر نا يلق  تى أهله» ، ولن الولد إ كم إذا أ  ـ قال: «لو أن أحد
 الgن¢سhان} مgمw خ8لgقh *خ8لgقh مgن¢ مhاءX دhافgقX *يhخ¢ر8ج8 مgن¢ بhي¢نg الص�ل¼بg وhالتwرhائgبg *إgنwه8 عhلeى رhج¢عgهg لeقeادgر� *}} [الطارق] ،



 فاليوانات النوية إنا تكون من ماء الرجل، ولذا هو الذي نقول: إذا أراد أهله، أن يقول: بسم ال، اللهم جنبنا
الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا.

ما ولد ل يضره الشيطان أبدا.» ، ل يشكل على نه إن قدر بينه ـ: «إ سلم  صلة وال يه ال ـ عل نب   وقول ال
 هذا أنه ربا يكون هذا الرجل ملتزما. بالتسمية عند كل جاع، ويأتيه أولد� يضرهم الشيطان، فاختلف أهل العلم
صرته، ف خا عن بيده  نه يط سان فإ  ف ذلك، فقال بعضهم: ل يضره ضررا. بدنيا.؛ وذلك أن الشيطان إذا ولد الن
ثر الضرب أزرق ف الاصرة؛ من أجل أن يهلكه، فيقولون: ل يضره ـ  فيصرخ الطفل إذا ولد، وأحيانا. يرى أ

أي: بطعنه إياه ف الاصرة ـ ل أنه ل يضره ضررا. دينيا..
كن ستمر، ول يد يدل على أن ذلك م يث عام ل يضره الشيطان أبدا.، والتأب بل الد عض العلماء:   وقال ب
 الواب عن الصورة الت ذكرنا، أن يقال: إن هذا سبب، والسباب قد تتخلف بوجود موانع، كما قال النب ـ

صرانه أو يجسانه» [( نه أو ين ـ: «كل مولودX يولد على الفطرة، فأبواه يهودا سلم  صلة وال يه ال  )]،288عل
وإل فكلم الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ حق� وصدق، ولكن هذا سبب� من السباب، وقد يوجد موانع.

صحيح، يس ب ما الفائدة؟! نقول: هذا غلط ل نع، إذا.  جد موا قد يو سببا. و نا قائل: إذا كان هذا   فإذا قال ل
الفائدة أنك فعلت السبب، والوانع عارضة، والصل عدم وجودها.

عل شيئا. له يد أن يف سان ير كل إن جل، و يد ال عز¦ و مر ب ث ال سينفع،  نه  سبب موقنا. بأ عل ال يك أن تف  فعل
أسباب ل يقول: أخشى من الوانع، بل يفعل السباب، والوانع عارضة.

ف الشهوة؛ لن ستوي الرجل والرأة  ي شهوتا، حت ي ما يث ته  مع امرأ عل  بل الماع أن يف غي للزوج ق  وينب
 ذلك أشد تلذذا. وأنفع للطرفي، فيفعل معها ما يثي الشهوة من تقبيل، ولس، وغي ذلك، ث إذا أراد أن يامع
من ال تعال من الولد؛ لن الولد رزق  نا، أي:  ما رزقت نا الشيطان وجن¦ب الشيطان  هم جن¦ب سم ال، الل  قال: ب

 ] ، فإن ل187وفضل، كما قال ال ـ عز¦ وجل ـ: {{فeالنe بhاشgر8وه8نw وhاب¢تhغ8وا مhا كeتhبh الل�ه8 لeك}م¢}} [البقرة: 
 يسمg فإن الشيطان ربا يضر ولده، وربا يشارك النسان ف التمتع بالزوجة، قال ال تعال للشيطان: {{وhأeج¢لgب

عض العلماء: الشاركة ف64عhلeي¢هgم¢ بgخhي¢لgكh وhرhجgلgكh وhشhارgك¼ه8م¢ فgي الÊم¢وhالg وhالÊو¢لeد}} [السراء:   ] ، قال ب
الولد أن الرجل إذا ل يسم عند الماع فقد يشاركه الشيطان ف التمتع بزوجته.

 فإن قال قائل: أرأيتم لو أتى أهله وهو عارX، أيقول هذا الذكر؟ نعم، يقول؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م
حد حت ل سنة أن يلتحفا بلحاف وا كن ال ية أيضا.، ل ت الرجل أهله عاريا. وهي عار  أطلق، ولنه ل حرج أن يأ

)].289تبز سوءاتما، ويكونا شبيهي بالمارين[(



 
،Xدhحeى أeر¢أhمgط¼ء½ بhالوhا، وhهgاغhرeف eب¢لeز¢ع8 قwالنhو ،gمeلeة} الكhث¼رeه8 كhي8ك¼رhو

،gهgد�ث} بhحwالتhا،وhاه8مhضgر gي¢رhغgب Xدgاحhو Xنeس¢كhي مgف gي¢هhتhو¢جhم¢ع8 زhح¢ر8م8 جhيhو 
،gهgلgن¢زhن¢ مgم gال}ر8وج hنgا مhن¢ع8هhه8 مeلhو

غي أن يكثر ته فل ينب مع زوج سان يا ند الوطء والماع، فإذا كان الن ن ع  قوله: «ويكره كثرة الكلم» يع
نه ساء فم عة الن ند مام يف: «ل تكثروا الكلم ع نه ضع يث لك ف الروض حد ثر، و كن ل يك  الكلم، فيتكلم، ل

 )]»، الرس معناه أن ل يتكلم، والفأفأة أن يكرر الفاء عند نطقه با، ول شك أن290يكون الرس والفأفأة[(
 كثرة الكلم ف هذه الال ما تنبغي؛ لن النسان كاشف� فرجه وكذلك الرأة، لكن الكلم اليسي الذي يزيد ف

ثوران الشهوة ل بأس به، وقد يكون من المور الطلوبة.
ته فل ضى حاج يث: «إذا ق ها لد بل فراغ ـ أن ينع ق ـ أيضا.  ها» أي: يكره  بل فراغ  قوله: «والنع ق

 )] ، والنع معناه أن ينهي النسان جاعه، فيخرج ذكره من فرج امرأته291يعجلها حت تقضي حاجتها»[(
يه من الشهوة يكون بالنزال، فالؤلف يقول: يكره، وهذا ف لا، والفراغ  بل إنزا من الشهوة، أي: ق ها  بل فراغ  ق
من كمال ها  ها كمال اللذة، ويرم نه يفوت علي هي؛ وذلك ل بل أن تنل  نه يرم أن ينع ق صحيح أ ظر، وال  ن

الستمتاع، وربا يصل عليها ضرر� من كون الاء متهيأ. للخروج، ث ل يرج إذا انقضى الماع.
 وأما الديث الذي ذكروه فهو ـ أيضا. ـ ضعيف، ولكنه من حيث النظر صحيح، فكما أنك أنت ل تب

أن تنع قبل أن تنل، فكذلك هي ينبغي أن ل تعجلها.
يه على الكراهة، يعن يكره للنسان أن  قوله: «والوطء برأى أحد» ، هذا من أغرب ما يكون أن يقتصر ف

يامع زوجته والناس ينظرون، وهذا تته أمران:
 أحدها: أن يكون بيث ت8رى عورhتاها، فهذا ل شك أن القتصار على الكراهة غلط، لوجوب ستر العورة،
يس بل هذا إطلقا.، فكلم الؤلف ل ت الروءة ل تق نه مرم، ح شك أ حد فل  ما أ يث يرى عورت  فإذا كان ب

بصحيح إطلقا.
 الثان: أن يكون بيث ل ترى العورة، فإن القتصار على الكراهة ـ أيضا. ـ فيه نظر، فمثل. لو كان ملتحفا
نه إل التحري أقرب؛ لنه ل يليق بالسلم  معها بلحاف، وصار يامعها فت8رى الركة، فهذا ف القيقة ل شك أ
 أن يتدن إل هذه الال، وأيضا. ربا يثي شهوة الناظر ويصل بذلك مفسدة، وقد يكون هذا الناظر من ل ياف

ال ـ عز¦ وجل ـ فيسطو على الرأة بعد فراغ زوجها منها.



هم إل إذا كان الرائي طفل. ل يدري، ول يتصور، حد، الل نه يرم الوطء برأى أ سألة أ ف هذه ال  فالصحيح 
 فهذا ل بأس به، أما إن كان يتصور ما يفعل، فل ينبغي ـ أيضا. ـ أن يصل الماع بشاهدته ولو كان طفل.؛

لن الطفل قد يتحدث با رأى عن غي قصد.
 فالطفل الذي ف الهد ـ مثل. ـ له أشهر هذا ل بأس به؛ لنه ل يدري عن هذا الشيء، ول يتصوره، لكن
صباح ف ال با  فل ر غي؛ لن الط سان أهله عنده، فهذا ل ينب ت الن سنوات، يأ بع  سنوات، أو أر  من له ثلث 

يتحدث، فلهذا يكره أن يكون وطؤه برأى طفلX، وإن كان غي ميز إذا كان يتصور ويفهم ما رأى.
ـ ته، وهذا  نه يكره التحدث بماع زوج ـ يقول الؤلف: إ يم  سبحان ال العظ ـ  به»   قوله: «والتحدث 
 أيضا. ـ فيه نظر ظاهر، والصواب: أن التحدث به مرم، وقد ورد ف الديث عن النب ـ عليه الصلة والسلم

 )]،292ـ: «إن من شر الناس منلة الرجل يفضي إل الرأة وتفضي إليه، ث يصبح يتحدث با جرى بينهما»[(
 فهو من شر الناس منلة، فكيف يكون مكروها.؟! والغالب أن الذي يفعل هذا، كما فضح زوجته هي تفضحه
 أيضا.، فتقول عند النساء: إنه فعل فيها كذا، وفعل فيها كذا... إل، والصواب ف هذه السألة أنه حرام، بل لو
 قيل: إنه من كبائر الذنوب لكان أقرب إل النص، وأنه ل يوز للنسان أن يتحدث با جرى بينه وبي زوجته،

وهذا من هفوات بعض العلماء رحهم ال.
 فإن قال قائلº: أليس عمر بن أب سلمة ـ رضي ال عنهما ـ حي سأل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م الرجل
 يقبل امرأته وهو صائم؟ فقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: سل هذه، فقالت: كان الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يقبل

عن جنس293وهو صائم[( بل تدث  نة،  ما تدwث بقضية معي نه  ث إ يس كمسألة الماع،  يل ل نا التقب  )]، قل
ي التحدث عن النس، والتحدث مع زوجته فل ينل فيغتسل، ففرق ب نه يا  القبلة، كما لو قال الرجل مثل: إ
ـ لن أنواع ستحسن  صف الماع ال ي هذا وهذا، فلو أن أحدا. و ي، والناس يعرفون الفرق ب عل الع  عن الف
عض ته، بأن قال مثل: ب فه إل زوج ـ دون أن يضي ستحسن  ي م ها غ ستحسن وبعض ها م  الماع كثية، بعض

الناس يفعل كذا وكذا عند الماع، فهذا جائز، إل أن يفهم الاضرون أن الراد به نفسه، فحينئذX ينع.
 قوله: «ويرم جع زوجتيه ف مسكن واحدX بغي رضاها» أي: يرم على الزوج إذا كان له زوجتان أن يمع
ت أمهات من الغية، ح ي الزوجات  لا يدث ب ف حجرة واحدة؛ لن ذلك يؤدي إل الشقاق والناع؛  ما   بينه

الؤمني رضي ال عنهن، فالغية طبيعة ف الرأة.
كل عل  قق، وج يت له ش ف ب ما إذا كان  شك، أ ف حجرة واحدة، ول  ما  صحيح إذا جعه  وكلم الؤلف 
 واحدة ف شقة فهذا ل بأس به؛ لن كل امرأة مستقلة بسكنها، وحدثن بعض الناس أن له زوجات يمعهن ف



 سكن واحد بسبب التآلف والتراحم بينهن. وعلى كل حال فالناس يتلفون والصل أنه مرم إل برضاها، فإذا
رضيتا بذلك فل بأس.

 وإن ش8رgط عند العقد أن ل يمع بينهما كان ذلك أوكد؛ لنه يكون هنا مرما. من جهة الشرط، ومرما. من
جهة الشرع، فإن رضيتا بأن تكونا ف مسكن واحد فإنه يوز؛ لن الق لما.

نا ها: أ لق للزوج، فلو قالت إحدا صل، فا تا أن تنف ما، وأب صل بينه من ذلك وأراد أن يف عب الزوج   فإن ت
 راضية مع ضرت، استأنس با، وأتدث إليها، ول أريد أن أفارقها، لكن الزوج تعب من كونه يرى زوجتيه ف

مكان واحد، فله أن يفصل بينهما.
 فإن رضيتا أن تكونا ف مسكن واحد، ث بعد ذلك أبتا، فهل نقول: هذا حق لما أسقطتاه فسقط، ول يكن

أن يعود؟ أو نقول: الكم يدور مع علته، فإذا و8جgدh بينهما التنافر والغية وجب عليه أن يفرق؟
حد سكن وا ف م ث تريان أن البقاء  ما يكون،  ظر في بة والن قد ترضيان بذلك للتجر ما  ن؛ لن  الواب: الثا
 موجب للغية والتنافر، وضيق الياة، فلهما أن يرجعا ف ذلك، ويطالبا بأن يعل كل واحدة ف مسكن منفصل،
 ولن حق الزوجة يتجدد كل يوم بيومه، وف هذه الال ليس له أن يتج عليها بأنا أذنت، كما لو وهبت يومها

لحدى الزوجات ث بعد ذلك رجعت فلها الق.
 قوله: «وله منعها من الروج من منله» ، أي: للزوج أن ينع الزوجة من الروج من منله، حت ولو لزيارة

يل قول ال ـ تعال ـ: {{وhأeل¼فeيhا سhيlدhهhا لeدhى ال¼بhابg}} [يوسف:  ها؛ لنه سيدها، بدل نب25أبوي  ] ، وقول ال
)].294صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اتقوا ال ف النساء فإنن عوانX عندكم» [(

ولكن هذه الباحة هل هي إباحة مطلقة، أو بشرط أن ل تتضرر بذلك؟
الواب: ف هذا تفصيل:

 أول.: إذا كان ل ضرر عليه ف خروجها فل ينبغي أن ينعها؛ لن منعها كبت لريتها من وجه، ولن ذلك قد
 يفسدها عليه، وما دام أنه ل ضرر فليأذن لا، فقد تكون امرأة داعية للخي، تضر مالس النساء وتعظهن وتبي

لن الشريعة، وقد تكون امرأة تب أن تزور أقاربا، فهنا ل ينبغي له أن ينعها.
ثانيا.: أن يكون ف خروجها ضرر عليه أو عليها.

 فالضرر عليه بأن يفسدها الروج على زوجها، فإذا كانت إذا خرجت إل أمها سألتها عن أحوالا، ث قالت:
 انظري فلنة، كيف طعامهم مثل.؟! فهذا فيه إفساد، والرأة قريبة النظر، فقد تستقل ما يأت به زوجها، وتفسد

عليه، فله أن ينعها من زيارة أمها ف هذه الال؛ لن أمها مفسدة.



 كذلك ربا يصل إفسادها على الزوج بغي هذه الطريقة، فقد ترى ـ مثل. ـ ف الشارع مhن¢ يعجبها صورته
وشبابه، ويكون زوجها أقل منه فتطمح فيه؛ لن النفوس أمwارة بالسوء فتفسد عليه، فحينئذ له أن ينعها.

 ثالثا.: أن ل يكون ف خروجها خي ول شر، فالفضل أن يشي عليها أن ل ترج، ويقول: إن النب صل¾ى ال
)].295عليه وسل¾م قال: «ل تنعوا إماء ال مساجد ال وبيوتن خي لن» [(

ها له، ت تزداد مبت ية ح من الر ها شيئا.  بل يعطي ها،  ضل أن ل ينع نا الف صرت على أن ترج فه كن لو أ  ل
وتكون العشرة بينهما طيبة، فلكل مقام مقال، والعاقل الكيم يعرف كيف يتصرف ف هذا المر.

 
وhي8س¢تhحhب� إgذ¼ن8ه8 أeن¼ ت8مhرlضh مhح¢رhمhهhا، وhتhش¢هhدh جhنhازhتhه8، وhلeه8 مhن¢ع8هhا
.gهgتhر8ورhضgل� لgإ gهgي¢رeن¢ غgا مhهgدeلhو gاعhر¢ضgن¢ إgمhا، وhهgف¼سhن gةhارhجgن¢ إgم

قوله: «ويستحب إذنه» أي: يستحب أن يأذن لا إذا طلبت، وليس العن أنه يستحب أن تستأذن.
 قوله: «أن ترض مرمها» أي: إذا استأذنت منه أن تذهب ترض والدها فالفضل أن يسمح لا، لا ف ذلك
 من جب الاطر، وطمأنينة النفس، وصلة الرحم، حت لو فرض أن بينه وبي أبيها مشكلة أو عداءÀ شخصيا. فإن
ها هب ترض والد ها أن تذ نه لو منع سيئة؛ ل سمعة ال من ال سلم  نه ي ث إ لا،  لا؛ مراعاة لا ضل أن يأذن   الف

لتحدث الناس به، وأكلوا لمه، ورحم ال امرءا. كف الغيبة عن نفسه.
ضه، من ير ها  كن لرم ما إذا ل ي يب أن يأذن، وذلك في قد  كن  صل، ل نه» هذا ال ستحب إذ  وقوله: «وي

وكان ف حاجة إل ذلك.
كن جع، ل يض والعيادة، فالعيادة تعود وتر ي التمر لا، وفرق ب يب أن يأذن  نه  صحيح أ تم، فال ما عياد  أ
ما العيادة سنة، وأ يض ف ما التمر ته، فلهذا نقول: أ ت يأذن ال بشفائه أو مو يض ح ند هذا الر قى ع يض تب  التمر
 فالصحيح أنه يب أن يكنها منها؛ لن العيادة بالنسبة للقريب من صلة الرحم، وليس من العروف عند الناس

أن تنعها من أن تعود أقاربا إذا مرضوا.
وقوله: «ترض» مطلق، لكن يب أن يقال: أن ترض مرمها ف غي ما ل يل لا النظر إليه، وهو العورة.

غي أن كن ينب به ذلك، أو بعيدا.، ول ما أش بن، و سواء كان قريبا. جدا.، كالب، وال ها» ظاهره   وقوله: «مرم
ي8فرwق بي القريب والبعيد، فمثل. إذا كان لا عمÌ بعيد، فليس كالبن، وليس كالب، ولكل مقام مقال.

 قوله: «وتشهد جنازته» هذا فيه نظر، فإن أراد أن تشهد الصلة عليها وتتبعها، فقد قالت أم عطية ـ رضي
 )]، فمن العلماء من قال: يؤخذ من هذا الديث أن296ال عنها ـ: «نينا عن اتباع النائز، ول يعزم علينا»[(



نا» لا: «ول يعزم علي نه مرم، وأن قو من قال: إ هم  نا»، ومن لا: «ول يعزم علي ساء مكروه، لقو  اتباع النائز للن
تفقها. منها، قد توافق عليه وقد ل توافق، وأن الصل أن نأخذ بالديث.

قى هناك عند موته، فهذا يشى منه النياحة والندب، فشهود النازة ل وجه له إطلقا.، فمثل  وإن أراد أن تب
سلوه ته إذا غ هد جناز سأذهب لش ها:  قد مات، وقالت لزوج ـ  ها  ـ أي: مرم ها  خب أن قريب ها   إذا جاء
ها حزنا. وتأثيا.، شد علي با يكون ذلك أ عي له، ور ها ل دا ها؛ لن شهود لق أن ينع به، فله ا  وكفنوه وخرجوا 

ويضر النساء ـ أيضا. ـ معها فتحصل النياحة.
يل ف الل ها  نه يلك منافع سها؛ ل من إجارة نف ته  نع زوج سها» أي: له أن ي من إجارة نف ها   قوله: «وله منع
نه» [( هد إل بإذ ها شا صوم وزوج يل لمرأة أن ت سل¾م قال: «ل  يه و صل¾ى ال عل سول  ت إن الر والنهار، ح

 )]؛ لنا لو صامت لنعته الستمتاع با نارا.، أو لنعته من كماله؛ لن النسان قد يأنف أن يفسد صومها297
ولو كان نفل.

 وإجارة النفس هي أن تؤجر نفسها لتكون خادما. عند آخرين، فله أن ينعها؛ للخوف عليها من وجه؛ ولن
ف ذلك دناءة من وجه آخر تلحق زوجها، فيقال: فلنة زوجة فلن خادم� عند الناس.

صارت طة مثل.، و مل، بأن تكون امرأة خيا ستؤجرت على ع نا لو ا نه أ هم م سها» يف من إجارة نف  وقوله: «
تيط للناس بأجرة ف بيتها فليس له منعها، إل إذا رأى ف ذلك تقصيا. منها ف حقه فله النع.

نا أريد أن أؤجر نفسي ما دمت غائبا. عن  فصارت الرأة إن أجwرت نفسها فله منعها مطلقا.، حت لو قالت: أ
نة، أما إذا استؤجgرت على عمل وهي ف بيت زوجها، فليس له  البلد، فله منعها، لا ف ذلك من الدناءة والها

النع، إل إذا قصرت ف حقه فله منعها.
فإن قال قائل: ما تقولون ف التدريس، أيدخل ف قوله: «من إجارة نفسها» أو ل؟

يه ف  فالواب: يدخل؛ لنا سوف تذهب إل الدرسة وتدرlس، فله منعها من أن تدرlس، إل إذا شرطت عل
 العقد أن تبقى مدرlسة، أو تتوظف مدرlسة ف الستقبل، وقeبgلe بذا الشرط، فإنه يلزمه لقول النب صل¾ى ال عليه

)].298وسل¾م: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»[(
فق ي ول ين ها فق سة؛ لن زوج lكن اضطرت إل أن تكون مدر نت ل تشترط هذا، ل  فإن قال قائل: إذا كا

عليها؟



ما أن ت، وإ صل على ق}و ما أن تأذن ل أن أدرlس وأح لا أن تيه، فتقول: إ كن  لا ذلك، ل يس   فالواب: ل
سيوافق على نه  ي هذا وهذا، فإ نا إذا خيته ب قى بدون قوت، وف ظن أ بك بالفسخ؛ لنا ل يكن أن تب  أطال

التدريس.
 قوله: «ومن إرضاع ولدها من غيه إل لضرورته» ، ويكون هذا بأن تكون امرأة طلقها زوجها الول وهي
من ها  ن أن ينع ضع الولد، فللزوج الثا هي ل تزال تر خر، و ها آ مل ويتزوج ضع ال هي العدة بو مل، فتنت  حا

إرضاع ولدها من الزوج الول، إل ف حالي:
الول : الضرورة، بأن ل يقبل هذا الطفل ثديا. غي ثدي أمه،فيجب إنقاذه.

الثانية : أن تشترط ذلك على زوجها الثان، فإذا وافق لزمه.
 وقوله: «ولدها من غيه» علم منه أنه ليس له منعها من إرضاع ولدها منه، وهو كذلك إل إذا كان ف الم

مرض يشى على الولد منه.
 

ºص¢لeف
 

.gط¼ءhي الوgف eل ،gس¢مeي القgف gهgاتhو¢جhز hي¢نhب hيgاوhن¼ ي8سeأ gي¢هeلhعhو
قوله: «وعليه أن يساوي بي زوجاته ف القسم» .

ته ف القسم، سواء كن اثنتي، أم ثلثا.، أم  «وعليه» الضمي يعود على الزوج، فعليه أن يساوي بي زوجا
{{gف نw بgال¼مhع¢ر8و ما القرآن فقال ال تعال: {{وhعhاشgر8وه8 ظر، أ سنة، والن من القرآن، وال يل ذلك   أربعا.، ودل

 ] ، وليس من العروف أن يقسم لذه ليلتي، ولتلك ليلة واحدة، فالور ف هذا ظاهر، وأما من19[النساء: 
قه مة وش ها جاء يوم القيا من كان له امرأتان فمال إل إحدا ـ: « سلم  صلة وال يه ال ـ عل نب  سنة فقول ال  ال

 )]، والعياذ بال، وهذا دليل على تري اليل إل إحداها، وأما من النظر، فكل منهما زوجة وقد299مائل» [(
تساوتا ف الق على هذا الرجل، فوجب أن تتساويا ف القسم، كالولد يب العدل بينهم ف العطية.

 وقوله: «بي زوجاته ف القسم» ظاهر كلمه سواءÁ كن حرwات أم إماء؛ لنه ل يستثنg، لكن قال بعض العلماء
 ـ وهو الذهب ـ: إن للحرة مع المة ليلتي وللمة ليلة؛ لنا على النصف، وف هذا نظر، والصواب أنه يب

العدل ف القسم حت بي الرة والمة.



 قوله: «ل ف الوطء» فل يب أن يساوي بينهن ف الوطء؛ لن الوطء له دوافع من أعظمها البة، والبة أمر
 ل يلكه الرء، فقد يكون إذا أتى إل هذه الزوجة أحب أن يتصل با، وتلك ل يب أن يتصل با، فل يلزمه أن
 يساوي بينهن ف الوطء، وقد قال ال تعال: {{وhلeن¢ تhس¢تhطgيع8وا أeن¼ تhع¢دgل}وا بhي¢نh النlسhاءg وhلeو¢ حhرhص¢ت8م¢ فeلe تhمgيل}وا ك}ل

 ] ، ولن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان يقسم بي زوجاته ويعدل129ال¼مhي¢لg فeتhذeر8وهhا كeال¼م8عhل�قeة}} [النساء: 
ما ل أملك» [( ن في ما أملك فل تلم سمي في غب300ويقول: «هذا ق نه إذا كان ل ير حق؛ ل  )] وهذا 

إحداها، فإنه ل يلك أن يامعها إل بشقة، ث إن تكلف النسان للجماع يلحقه الضرر.
هو الصحيح والعلة تقتضيه؛ ف الوطء إذا قدر، وهذا  هن  ساوي بين يه أن ي بل يب عل عض العلماء:   وقال ب
 لننا ما دمنا عللنا بأنه ل يب العدل ف الوطء بأن ذلك أمر� ل يكنه العدل فيه، فإذا أمكنه زالت العلة، وبقي
نه رجل ليس قوي الشهوة إذا جامع واحدة. ف ليلة ل يستطيع  الكم على العدل، وعلى هذا فلو قال إنسان: إ
ت لذه دون تلك، فهذا ل يوز؛ وذلك سأجع قو يه ذلك، وقال  شق عل ـ أو ي ـ مثل.  ية  مع الليلة الثان  أن يا
يه فل يكلف ال نفسا. إل وسعها، ما ل يكنه القسم ف هم أن  ستطيع أن يعدل، فال هو ي هر، ف نا ظا  لن اليثار ه

وما يكنه فإنه يب عليه أن يقسم.
بة قة الواج ف النف ما  هم ال: أ ية؟ يقول الفقهاء رح بة والعط ف ال ته  ي زوجا يب أن يعدل ب هل  سألة:   م
 فواجب، وما عدا ذلك فليس بواجب؛ لن الواجب هو النفاق، وقد قام به، وما عدا ذلك فإنه ل حرج عليه

فيه، لكن هذا القول ضعيف.
 والصواب أنه يب أن يعدل بي زوجاته ف كل شيء يقدر عليه، لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من كان له

)].301امرأتان فمال إل إحداها جاء يوم القيامة وشقه مائل»[(
 

،Xضgائhحgم8 لgق¼سhيhو ،gك¼سhالعgك¼س8 بhالعhار8، وhهwاش8ه8 النhعhن¢ مhمgاد8ه8 الل�ي¢ل} لhمgعhو
وhن8فeسhاءÊ، وhمhرgيضhةX، وhمhعgيبhةX، وhمhج¢ن8ونhةX مhأ¼م8ونhةX وhغeي¢رgهhا،....

يل لن يه الل يل لن معاشه النهار والعكس بالعكس» «عماده» أي: عماد القسم الصل ف  قوله: «وعماده الل
شËا *}} نhا النwهhارh مhعhا سËا *}{وhجhعhل¼ نhا الل�ي¢لe لgبhا ما قال ال تعال: {{وhجhعhل¼ هو غالب الناس، ك شه النهار، و  معا
 [النبأ] ، فغالب الناس معاشهم النهار وسكونم الليل، فيكون عماد القسم للزوجات الليل، أما النهار فالنسان
با عه، وشرائه، ول يتردد إل الخرى، ور ته، وبي يت هذه لمرX يتعلق بعيش با يتردد إل ب ته، ر ف معيش هب   يذ

تكون خزائن ماله ف بيت واحدةX فيحتاج إل أن يتردد عليها، ولو ل يكن يومها.



ف النهار، قه النهار، كالارس الذي يرس ليل. و ف ح سم  يل دون النهار، فعماد الق ف الل شه  من معا ما   وأ
يتفرغ لبيته، ولذا قال: «والعكس بالعكس» .

قوله: «ويقسم لائض» أي: إذا كان له زوجتان فحاضت إحداها، يقول الؤلف: إنه يب أن يقسم لا.
فإن قال: الائض ل أستمتع با بكل ما أريد؟

نقول: لكن اليناس، والجتماع، وأن ل تhرhى الزوجة الخرى متفوقة عليها، هذا واجب.
هل لما الرجوع هل هذا جائز أو غي جائز؟ وإذا جاز، ف نه ل يقسم للحائض، ف  فإن اتفقت الزوجتان على أ

أو ليس لما الرجوع؟
قد يض عشرة أيام، و يض هذه خسة أيام، وهذه ت قد ت ي معلوم،  هل هذا معلوم أو مهول؟ هذا غ ظر:   لنن
 تتلف العادة، فهو مهول، وإذا كان مهول. فل بد أن يؤثر على قلوب الزوجات؛ لنه إذا صارت هذه حيضها
شر يوما.، ثة ع ية أيام، وأحيانا. ثل سة أيام، وأحيانا. عشرة أيام، وأحيانا. ثان ها، أحيانا. خ ية حيض سة أيام، والثان  خ

فيكون هناك شيء ف النفوس، حت وإن رضي ف أول المر، لكن سوف ل يرضي ف النهاية.
 فإذا قال: اتفق معكما على أن ل أقسم للحائض ما ل يتجاوز حيضها ثانية أيام فإنه يوز؛ لنه جعل له حدا

أعلى، وربا يكون ف هذا راحة للجميع.
 قوله: «ونفساء» أي: يب أن يقسم لا؛ لنه إذا وجب للحائض وجب للنفساء ول فرق، لكن النفساء يب
 أن ي8رجhع ف هذا إل العرف، والعرف عندنا أن النفساء ل تبقى ف بيت زوجها، بل تكون عند أهلها حت تطهر،
من لا ليلة وللخرى ليلة، ول يقضي إذا طهرت  لا، أي: أن الزوج ل يذهب  نه ل قسم   وأيضا. العرف عندنا أ

ساء:  نw بgال¼مhع¢ر8وفg}} [الن ضى قول ال تعال: {{وhعhاشgر8وه8 سم19النفاس، وعلى هذا فنقول: مقت  ] أن ل ق
ها، ف ليلت كل واحدة  لا، وأن الزوج ل يفرlق، يذهب إل  نه يقسم  نا جرت العادة أ ما الائض فعند ساء، أ  للنف

سواء كانت طاهرا. أم حائضا.
 قوله: «ومريضة» أي: يب أن يقسم للمريضة، وهذا القول وجيه، بل ربا لو نقول: إنه أوجب من القسم

للصحيحة لكان له وجه؛ لنه لو هجر الريضة فإنه يؤثر فيها، ويزيدها مرضا.
ها؛ لنه أحيانا. يكون ها، وطeيlب¢ قلب نا: إذا. استسمح من نا ل أطيق، قل  فإن عافت نفسه هذه الريضة، وقال: أ
 الرض ل يطيقه النسان وأحيانا. يطيقه، فنقول: إذا كانت مريضة مرضا. ل تطيقه أو تشى من العدوى، فحينئذ

استأذن منها.



 قوله: «ومعيبة» الراد معيبة حدث با العيب، فإنه يقسم لا، وكذلك إذا كانت معيبة من قبل؛ لنه هو الذي
فرط بعدم اشتراط أن ل يقسم، والعيب قد يكون طارئا. وقد يكون سابقا.

ما إذا نة، أ ي الأمو نة وغ نة الأمو سم للمجنو ـ أن يق ـ أيضا.  يب  ها» أي و نة وغي نة مأمو  قوله: «ومنو
 كانت مأمونة فالمر واضح ليس فيه إشكال، لكن إذا كانت غي مأمونة فل يأمن أنه إذا نام ذهبت إل الطبخ،
ها سألة في ها» هذا إشارة إل أن ال ـ: «وغي حه ال  ـ ر ته، وهذا وارد، فقول الؤلف  سكي وذب  وأخذت ال

خلف، والصواب أن يقسم للمجنونة بشرط أن تكون مأمونة، فإن ل تكن مأمونة فل يقسم لا.
لكن هل يرضى النسان أن تكون زوجته منونة غي مأمونة؟

 نقول: أما ابتداءÀ فل أظن أحدا. ي8قدgم على امرأة منونة غي مأمونة، لكن قد يدث هذا النون لدة معينة، فهنا
 نقول: يقسم لا، وربا إذا قسم لا، وهدأها، وصار يتكلم معها، ربا تستجيب ويزول ما با من النون، كما هو

واقع أحيانا.
 وقوله: «وغيها» يعن غيهن، مثل مhن¢ آل منها، أو ظاهر منها، أو وجد با مانع، مثل أن تكون صائمة فإنه
 يقسم لا، يعن حت من ل يتمتع با بالوطء، فيجب أن يقسم لا، إل ما جرى به العرف، أو ما سحت به، فلو
نه قال لا مثل: أنتg مريضة ويشق علي أن أقسم لك، فهل تسمحي؟ فإذا سحت فل حرج؛ لن الق  فرض أ
ف قي عندي، و تبي أن تب هل  سم لك، ف ما أقدر أن أق نا  لا: أ سن، وقال  ف ال كبية  نت امرأة   لا، ولو كا

عصمت، وبدون قسم، وإل فأنا أطلقك؟ فاختارت أن تبقى عنده، فهذا جائز.
 فلو قال قائل: إنا اختارت هذا على سبيل الكراه خوفا. من الطلق، قلنا: نعم الق لا، لكن هنا يوز؛ لن
 الكراه ف مسألة الفراق لقه، فيقول: إذا كانت تريد أن تبقى عند أولدها وف بيتها فذاك، وإن ل تب فأنا ل

أريد أن يتعلق بذمت شيء، فأطلقها وأستريح.
ث ذكر الؤلف مسقطات القسم والنفقة فقال:

 «وإن سافرت بل إذنه، أو بإذنه ف حاجتها، أو أبت السفر معه، أو البيت عنده ف فراشه، فل قسم لا ول
نفقة» ، هذه عدة مسائل:

 
 وhإgن¼ سhافeرhت¢ بgلe إgذ¼نgهg، أeو¢ بgإgذ¼نgهg فgي حhاجhتgهhا، أeو¢ أeبhت¢ السwفeرh مhعhه8، أeو¢ الeبgيتh عgن¢دhه8 فgي فgرhاشgهg، فeل

...،eةeقeفhن eلhا، وhهeل hس¢مeق



 الول: قوله: «إن سافرت بل إذنه» إن سافرت بل إذنه فليس لا قسم، وليس لا نفقة؛ لنا عاصية وناشز،
 وفوتت عليه الستمتاع، وإذا كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «ل يل لمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إل

)]، فكيف بن تسافر؟!302بإذنه» [(
 فإذا قال قائل: قوله: «ل قسم لا» هذا تصيل حاصل؛ لنا إذا كانت مسافرة فكيف يقسم؟ نقول: أي: ل

يلزمه القضاء إذا رجعت.
ها، ما أن يكون ف حاجت ما أن يكون ف حاجته، وإ ها» إذا سافرت بإذنه فإ ية: قوله: «أو بإذنه ف حاجت  الثان
 فإن كان ف حاجته فلها النفقة ولا القسم، مثل. له أم ف الستشفى ف بلد آخر، وسافرت بإذنه، فالاجة له هو،

ففي هذه الال نقول: لا النفقة؛ لن ذلك لاجته، وجزاها ال خيا. أن ذهبت.
لا، يقول به ذلك، فأذن  ما أش ب أو  يد أن أزور أقار ن أر ها، قالت له مثل.: إ نه لاجت سافرت بإذ ما إذا   وأ
 الؤلف: ليس لا قسم، وليس لا نفقة، أما كونا ليس لا قسم فل شك ف ذلك؛ لنا اختارت ذلك بسفرها،
 وأما أنه ل نفقة لا؛ لن النفقة ف مقابلة الستمتاع، وهذا فيه نظر؛ لن الرأة ل تنع زوجها من نفسها إل بعد
 أن أذن، فإذا أذن والق له فإن حقها ل يسقط، فلها أن تطالبه بالنفقة، ولكن ل يب عليه من النفقة إل مقدار
ية الؤنة فيها أشد،  نفقة الضر؛ لنا إذا سافرت تتاج إل أجرة للذهاب وأجرة للياب، وربا تكون البلد الثان
قة نا آذن لك، والنف ضي، وقال: أ مة، إل إذا أذن بذلك ور قة القا مه إل مقدار نف ها أغلى، فل يلز سعر في  وال

عليw، فهنا ل إشكال ف إنا تب عليه.
 الثالثة: قوله: «أو أبت السفر معه» : قال مثل.: سنذهب إل مكة لداء العمرة فأبت، أو سنذهب إل الرياض
 لتابعة معاملة ـ مثل. ـ فأبت، أو نذهب لزيارة صديق أو قريب فأبت، فليس لا قسم ول نفقة، إل إن كانت
 قد اشترطت عند العقد أل يسافر با، فإن لا النفقة، ولا أن تطالبه بالقسم أيضا.، ويتمل ـ أيضا. ـ أل تطالبه

بالقسم؛ لن من ضرورة سفره أل يقسم لا، وهي إذا طالبته بالقسم، فإن ذلك ضرر على الزوجات الخرى.
سقط ها، وي سقط نفقت نا ت بت، فإ شه وأ ها إل فرا شه» : أي: إذا دعا ف فرا لبيت عنده  عة: قوله: «أو ا  الراب
يه صل¾ى ال عل نب  قد قال ال ثة، و ها وهي آ ها، فسقط حق من حقX يلزم عت زوجها  من القسم؛ لنا من ها   حق

 )]، وف هذه الال303وسل¾م: «إذا دعا الرجل امرأته إل فراشه فأبت أن تيء لعنتها اللئكة حت تصبح» [(
با لقوله تعال: {{وhالل�تgي تhخhاف}ون من هذا، وهي أن يعظها، ويهجرها، ويضر شد  ها معاملة أخرى أ  له أن يعامل

] .34ن8ش8وزhه8نw فeعgظ}وه8نw وhاه¢ج8ر8وه8نw فgي ال¼مhضhاجgعg وhاض¢رgب8وه8ن}} [النساء: 



 إذا. الرأة إذا منعت حق الزوج سقطت نفقتها، فإذا منع نفقتها، فهل يسقط حقه؟ نعم {{وhإgن¼ عhاقeب¢ت8م¢ فeعhاقgب8وا
 ] ، فإذا كان الزوج ينع زوجته من النفقة فلها أن تنع نفسها منه، ولا أن126بgمgث¼لg مhا ع8وقgب¢ت8م¢ بgه}} [النحل: 

 تأخذ من ماله بدون علمه، وإذا كان يسيء معاملتها فلها أن تسيء معاملته لقوله تعال: {{فeمhنg اع¢تhدhى عhلeي¢ك}م
] .194فeاع¢تhد8وا عhلeي¢هg بgمgث¼لg مhا اع¢تhدhى عhلeي¢ك}م}} [البقرة: 

 
وhمhن¢ وhهhبhت¢ قeس¢مhهhا لgضhرwتgهhا بgإgذ¼نgهg أeو¢ لeه8 فeجhعhلeه8 ل½خ¢رhى جhازh، فeإgن¼ رhجhعhت¢ قeسhمh لeهhا م8س¢تhق¼بhل.،...

 قوله: «ومن وهبت قسمها لضرتا بإذنه أو له فجعله لخرى جاز» ، أي: إذا وهبت قسمها لضرتا بإذنه فل
ب فله ذلك، أو نع، وإن أ فق فل ما عم، ووا نة؟ فإذا قال: ن سمي لفل عل ق هل تأذن ل أن أج  حرج، بأن قالت: 

قالت: وهبت يومي لك، يعن تتصرف فيه كما شئت، فجعله هو لحدى زوجاته جاز.
نه ف الصورة الول هي الت عينت الرأة، قالت: وهبت قسمي لفلنة، كما فعلت  والفرق بي الصورتي: أ
 سودة ـ رضي ال عنها ـ لا خافت أن يطلقها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لكب سنها وهبت قسمها لعائشة ـ

 )]، واختارت سودة} عائشةe ـ رضي ال عنها ـ؛ لنا أحب نسائه إليه، فأرادت أن304رضي ال عنها ـ[(
 تبه لن يب ـ عليه الصلة والسلم ـ، وهذا من فقهها وشفقتها على الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، أما كونه
 من فقهها فلن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لو طلقها ل تبقh من أمهات الؤمني، ول تكن زوجة له ف الخرة،

وأما كونه شفقة على الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فلنا وهبته لحب نسائه إليه.
أما الصورة الثانية فتهب القسم للزوج، والزوج هو الذي يعي من شاء.

 فإن قال قائل: لاذا ل تقولون: إذا وهبت قسمها للزوج سقط حقها، وبقي حق الزوجات؟ فمثل. إذا كانت
به إحدى الزوجات يص  يس له أن  نه ل سم ثلث ليالX؛ ل يه الق يب عل سمها للزوج  بت ق عة ووه  هي الراب
سمها للزوج، بت ق ها، فنقول: إذا وه نه مال إلي به إحدى الزوجات الباقيات فمعناه أ خص  نه إذا   الباقيات؛ ل
 فالذي ينبغي أن يسقط حقها، وكأن الزوج ليس له إل الثلث الباقيات، وبذا يكون العدل بي بقية الزوجات،
من عة ف كن، أو تترن أن نضرب القر سم بين ها، ويكون الق سقط حق هل تترن أن ن هن، فيقول:   إل أن يي
عة فل حرج، لا؟ فإذا اخترن ذلك فل حرج، وعلى هذا فنقول: إذا اخترن القر عة، فيوم تلك  لا القر جت   خر
ما الؤلف فيى ي الوجودات الباقيات، أ قي القسم ب ها، وب نا إذا وهبت قسمها له سقط حق  وإل فإن التوجه أ

أنا إذا وهبت قسمها له فإنه يضعه حيث شاء.



جع، لا أن تر سم له، أو لزوجةX أخرى فإن  بت الق عد أن وه ن ب ستقبل.» يع لا م سم  عت ق  قوله: «فإن رج
بة تلزم ست ال ستقبل.» ، فإن قال قائل: ألي ضى، وهذا فائدة قوله «م ما م ضي  ستقبل، ول يق ف ال لا  سم   ويق

بالقبض؟
لا سم  نه يق نا: إ عد يوم، ولذا قل بض؛ لن اليام تتجدد يوما. ب صل الق ما ح نا  هم قالوا: ه نا: بلى، لكن  قل
 مستقبل. ول ترجع فيما مضى، لن الذي فات قد قبض، والبة بعد قبضها ل رجوع فيها، أما ما يستقبل فإنه ل

يأتg بعد فلها أن ترجع فيه.
 وهذا التعليل لا قاله الؤلف صحيح، لكن ينبغي أن يكون هذا مشروطا. با إذا ل يكن هناك صلح، فإن كان
 هناك صلح فينبغي أن ل تلك الرجوع، لقوله تعال: {{وhإgنg ام¢رhأeةº خhافeت¢ مgن¢ بhع¢لgهhا ن8ش8وزËا أeو¢ إgع¢رhاضËا فeلe ج8نhاح

 ] والصلح لزم، وكيف الصلح؟ كأن تشعر من هذا الرجل128عhلeي¢هgمhا أeن¼ ي8ص¢لgحhا بhي¢نhه8مhا ص8ل¼حËا}} [النساء: 
 أنه سيطلقها وخافت، فقالت له: أنا أتفق معك على أن أجعل يومي لفلنة، وتبقين ف حgبالك، فوافق على هذا
صلح، من ال قى وأن تلزم، وإل فل فائدة  يب أن تب نه  نت معاقدة فإ سألة معاقدة، فإذا كا صارت ال صلح، ف  ال

وهذا الذي اختاره ابن القيم ـ رحه ال ـ.
 

hامeقeك¼را. أgب hجwوhزhن¼ تgإhو ،Êاءhى شhتhم Êاءhن¢ شhأ} مeطhل¼ يhب ،gهgدeو¢لeأ gاتhهwأ}مhو ،gهgائhمgل hس¢مeق eلhو
عgن¢دhهhا سhب¢عا. ث}مw دhارh، وhثeيlبا. ثeلثا.، وhإgن¼ أeحhبwت¢ سhب¢عhا. فeعhلe وhقeضhى مgث¼لeه8نw لgل¼بhوhاقgي.

يه يب عل مة فل  من أ ثر  سان أك ند الن جب لمائه، فإذا كان ع سم وا سم لمائه» أي: ل ق  قوله: «ول ق
هن لقوله تعال: {{فeإgن¼ خgف¼ت8م¢ أeل سم بين يه أن يق يب عل شر، فل  خس عبدات أو ع هن، مثل. عنده  سم بين  الق

 ] ، فدل هذا على أن ملك اليمي ل يب فيه العدل، ولو3تhع¢دgل}وا فeوhاحgدhة}{أeو¢ مhا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ك}م¢}} [النساء: 
وجب عليه القسم لمائه ل يكن بينهن وبي النساء فرق.

قوله: «وأمهات أولده» كذلك أمهات أولده ل يب عليه القسم بينهن.
من الماء و «من» يعود على العي و «مت» يعود على الزمن، يعن من شاء مت شاء» أي  طأ  بل ي  قوله: «
طأ من شاء منهن، هذه، أو هذه، أو هذه مت شاء، ليل.، أو نارا.، أو ف كل الوقات، ويصح أن نقول: كيف  ي

شاء، ما ل يطأ ف الدبر، ونقول: حيث شاء.



يم نه يق سم البتداء، فإذا تزوج بكرا. فإ ث دار وثيبا. ثلثا.» هذا ق سبعا.  ها   قوله: «وإن تزوج بكرا. أقام عند
 عندها سبعا.، يعن سبع ليال؛ لن الليال هي العمدة، ولذا ما قال: «سبعة» بل قال: «سبعا.» ؛ لن عماد القسم

الليل، ث يرجع إل زوجاته، فيكون ف الليلة الثامنة عند الزوجة الول.
 والدليل حديث أنس بن مالك ـ رضي ال عنه ـ «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا

)]، أما التعليل:305ث قسم»[(
أول.: أن رغبة الرجل ف البكر أكثر من رغبته ف الثيب، فأعطاه الشارع مهلة حت تطيب نفسه.

ها وتألف الزوج، جل أن تطمئن وتزول وحشت يب، فج8علت هذه الدة ل من الث شد حياء  كر أ  ثانيا.: أن الب
وهذا من حكمة الشرع.

ويلحق بالبكر من زالت بكارتا بغي الماع، كسقوط ونوه.
ثة أيام، لا ثل عل الشارع  سها، ولذا ج فت الرجال فل تتاج لزيادة عدد اليام لينا قد أل نا  يب فل ما الث  أ

ولذا قال الؤلف: «وثيبا. ثلثا.» .
قوله: «وإن أحبت» يعن الثيب.

عل، ولكن يقضي مثلهن لا سبعة أيام ف قي» أي: إن أحبت أن يكمل  هن للبوا  قوله: «سبعا. فعل وقضى مثل
 للبواقي، وذلك لنه لا طلبت الزيادة لغى حقها من اليثار، فقد أثرت ف الول بثلثة أيام، فلما طلبت الزيادة
 وأعطيت ما طلبت يلغى اليثار، ويقسم للبواقي سبعا. سبعا.؛ لن أم سلمة ـ رضي ال عنها ـ لا مكث عندها
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ثلثة أيام، وأراد أن يقسم لنسائه قال لا: «إنه ليس بك هوانº على أهلك، إن شئت

)].306سبwعت لك، وإن سبwعت لك سبعت لنسائي» [(
 فخيها النب ـ عليه الصلة والسلم ـ بي أن تبقى على ثلثة أيام وهو لا خاصة، أو أن يسبع لا، وحينئذ
 يسبع للبواقي، وف الغالب أن الرأة ستختار الثلث؛ لنه إذا اختارت الثلث بعد ثلثة أيام سيجع لا، لكن إذا
ها ف هذه الدة، نت متحرية أن عادتا تأتي هم إل إذا كا عد واحد وعشرين يوما.، الل لا ب سبعة يرجع   اختارت ال
 فهنا ربا تتار التسبيع، والكمة ـ وال أعلم ـ من كونا سبعة أيام أن تدور عليها أيام السبوع كلها، ونظي

ذلك العقيقة شرعت ف اليوم السابع؛ لنا ف اليوم السابع تكون أيام السبوع قد أتت على هذا الطفل.



ºص¢لeف
 

الن�ش8وز8 مhع¢صgيhت8هhا إgيwاه8 فgيمhا يhجgب8 عhلeي¢هhا، فeإgذeا ظeهhرh مgن¢هhا أeمhارhات8ه8، بgأeن¼ لe ت8جgيبhه8
إgلeى الس¢تgم¢تhاعg، أeو¢ ت8جgيبhه8 م8تhبhرlمhة.، أeو¢ م8تhكeرlهhة.، وhعhظeهhا، ....

جة، قال ال تعال: من الزو من الزوج، ويكون  صل عقده الؤلف لبيان النشوز، والنشوز يكون   هذا الف
ساء:   ] ، وقال ال تعال: {{وhإgنg ام¢رhأeةº خhافeت¢ مgن¢ بhع¢لgهhا ن8ش8وزËا أeو34{{وhالل�تgي تhخhاف}ونe ن8ش8وزhه8نw}} [الن

] .128إgع¢رhاضËا}} [النساء: 
 قوله: «النشوز معصيتها إياه فيما يب عليها» ، هذا ضابط النشوز، وأصله مأخوذ من النشز، وهو الرتفع
 من الرض، ومنه ما ذكره أهل العلم ف الناسك إذا عل نشزا. فإنه يلب، ومناسبة العن للمحسوس ظاهرة؛ لن

الرأة تترفع على زوجها وتتعال عليه، ول تقوم بقه.
صدر، أي: ف� إل فاعله، «وإياه» مفعول ال صدر مضا صية» م صيتها إياه» ، «مع ما شرعا. فيقول: «مع  أ
يس بنشوز، ولو صرحت بعصيته، فلو ما ل يب فإن ذلك ل ما  من حقوقه، أ ها  ما يب علي  معصيتها الزوج في
ن يد منكg أن تكو ها، ولو قال: أر ما يلزم تبيعي فقالت: ل،  سوق  ف ال صبحي دل�لة  نك أن ت يد م لا: أر  قال 

خادمة عند الناس، فل يلزمها، ث ضرب الؤلف أمثلة لذا فقال:
 «فإذا ظهر منها أماراته، بأن ل تيبه إل الستمتاع» ، يعن دعاها إل الستمتاع فأبت، أو أراد أن يستمتع

با بتقبيل أو غيه فأبت، فهذه ناشز.
ثل لو قال: اغسلي فة، م مة العرو به إل الد بت أن تي نا لو أ يبيه إل الستمتاع» أ هر قوله: «بأن ل ت  وظا
ها، ها أن تدم زوج نه ل يلزم ن على أ هو مب يس بنشوز، و شي، فإن ذلك ل عي فرا مي، ارف خي طعا ب، اطب  ثو
مة نه ل يوز نكاح ال ف الرمات بالنكاح أ نا  مر علي ها بالعروف، ولذا  ها أن تدم زوج نه يلزم صحيح أ  وال

لاجة الدمة، فدل هذا على أن من مقصود النكاح خدمة الزوج، وهذا هو الصحيح.
به تبم بعن التثاقل ف الشيء، فإذا دعاها إل فراشه صنعت شيئا. آخر، فهذه تي به متبمة» ال  قوله: «أو تي

ولكنها تلله، فنقول: هذا نشوز.
 قوله: «أو متكرهة» أي: تيبه لكنها متكرهة، يظهر ف وجهها الكراهة والبغض لذا الشيء، وربا تسمعه ما
 ل يليق وما أشبه ذلك، فهذه ف القيقة أجhابhت¢ه8، لكن ما أجابته على وجهX يصل به كمال الستمتاع، حت الزوج



ها؟ قال صنع مع كن ماذا ي نا تعامله هذه العاملة، فهذا نشوز، ل ها أ فة إذا رأى من سه أن ف نف نه يكون  شك أ  ل 
الؤلف:

كر اليات الدالة على وجوب العشرة ها بذ با يرغoب أو يوlف، فيعظ ي  هي التذك ظة  ها» والوع  «وعظ
يه وسل¾م: «إذا دعا الرجل  بالعروف، وبذكر الحاديث الذرة من عصيان الزوج، مثل قول النب صل¾ى ال عل

)] وأمثال ذلك.307امرأته إل فراشه فأبت أن تيء لعنتها اللئكة حت تصبح» [(
 فيعظها أول.، وإذا استجابت للوعظ خي من كونا تستجيب للوعيد، أي: خي من كونه يقول: استقيمي وإل
 طلقتك، كما يفعله بعض الهال، تده يتوعدها بالطلق، وما علم السكي أن هذا يقتضي أن تكون أشد نفورا
 من الزوج، كأنا شاة، إن شاء باعها وإن شاء أمسكها، لكن الطريق السليم أن يعظها ويذكرها بآيات ال ـ عز
عة فهذا الطلوب، وإل يقول ـ، فإن امتثلت وعادت إل الطا  وجل ـ حت تنقاد امتثال. لمر ال ـ عز¦ وجل 

الؤلف:
 

،Xامwيeأ eةeثeلeث gمeلeي الكgفhو ،Êاءhا شhم gعhض¢جeي الgا فhهhرhجhت¢ هwرhصeن¼ أgإeف
....،Xحlرhم8ب hي¢رeا غhهhبhرhت¢ ضwرhصeن¼ أgإeف

 «فإن أصرت هجرها ف الضجع ما شاء» أي: يتركها ف الضجع ما شاء، لقوله تعال: {{وhاه¢ج8ر8وه8نw فgي
] ول يقيد، وهذه هي الرتبة الثانية، وتhر¢ك}ها ف الضجع على ثلثة أوجه:34ال¼مhضhاجgع}} [النساء: 

الول: أن ل ينام ف حجرتا، وهذا أشد شيء.
الثان: أن ل ينام على الفراش معها، وهذا أهون من الول.

الثالث: أن ينام معها ف الفراش، ولكن يلقيها ظهره ول يدثها، وهذا أهونا.
ف نا  ما قل سهل، ك سهل فال جب البداءة بال عة فالوا به الداف صود  ما كان الق  ويبدأ بالهون فالهون؛ لن 

الصائل عليه: إنه ل يعمد إل قتله من أول مرة، بل يدافعه بالسهل فالسهل، فإن ل يندفع إل بالقتل قتله.
 وقوله: «ما شاء» ليس على إطلقه، بل القصود أن يهجرها حت تستقيم حالا، فربا تستقيم ف ليلة، أو ف

ليلتي، وربا ل تستقيم إل بشهر.
 الهم أن قول الؤلف: «ما شاء» مقيد با إذا بقيت على نشوزها، فالكم يدور مع علته، والتأديب يرتفع إذا
يد ثل الدواء، يتق يد؛ لن هذا م يس له أن يز سبوعا. فالمد ل، ول ها أ ستقامت حي هجر ستقام الؤدwب، فإذا ا  ا
بالداء، فمت ش8فgي النسان ل يستعمل الدواء؛ لنه يكون ضررا.، وعليه فمت استقامت وجب عليه قطع الجر.



صل¾ى ال نب  يد على هذا، لقول ال ثة أيام، ول يز ف الكلم ثل ها  ثة أيام» أي: يهجر ف الكلم ثل  قوله: «و
 عليه وسل¾م: «ل يل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلث، يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيها الذي يبدأ

 )] ، فله أن يهجرها يومي، أو ثلثة أيام ول يزيد على ذلك، ويزول الجر بالسلم، فإذا دخل308بالسلم»[(
لا: كيف كم، زال الجر، وإذا قال  بة، وقال: السلم علي صالة القري ف ال ند الباب، أو  يت وهي موجودة ع  الب

أصبحت يا أم فلن فإنه يكفي؛ لنه كلمها.
إذا. يبقى على رأس كل ثلثة أيام يسلم مرة، ففي هذه الال سوف تتفجر الرأة غيظا. ويصل الدب.

مبح، لقول ال تعال: ي  با ضربا. غ ثة فيضر بة الثال مبح» هذه الرت ي  با غ صرت ضر  قوله: «فإن أ
ع gاجhضhي ال¼مgف  wن نw وhاه¢ج8ر8وه8 ـ قال: {{فeعgظ}وه8 ـ تعال  كن لو قال قائل: إن ال  نw}} ل  {{وhاض¢رgب8وه8

وhاض¢رgب8وه8ن}} فذكرها بالواو الدالة على الشتراك وعدم الترتيب؟
 فالواب: تقدي الشيء يدل على الترتيب ف الصل، ولذا لا قال ال ـ عز¦ وجل ـ: {{إgن� الصwفeا وhال¼مhر¢وhة

 )] ، وكذلك309] ، قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أبدأ با بدأ ال به»[(158مgن¢ شhعhائgرg الل�ه}} [البقرة: 
بة:  ف قوله تعال: {{إgنwمhا الصwدhقeات8 لgل¼ف}قeرhاءg وhال¼مhسhاكgيg}} [التو نم60قال الفقهاء   ] قالوا: ي8بدأ بالفقراء؛ ل

 أشد حاجة، فعليه نقول: إن ال وإن ذكر هذه ثلث الراتب بالواو، فإن العن يقتضي الترتيب؛ لن الواو ل تنع
الترتيب، كما أنا ل تستلزمه.

ف جر  ها ال جع، ويضاف إلي ف الضا جر  ث ال ظة،  خف الوع سألة علج ودواء، فنبدأ بال يه نقول: ال  فعل
القال، ث الضرب.

 والية مطلقة حيث قال ال تعال: {{وhاض¢رgب8وه8نw}}، لكن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال ف حجة الوداع ف
نه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا هن أن ل يوطئن فرشكم أحدا. تكرهو كم علي ساء: «ل  حق الرجال وحق الن
 غي مبح» ، وإذا كانت هذه السألة الكبية ت8ضرhب فيها الرأة ضربا. غي مبح، فما بالك ف النشوز؟! فأول أن

ل يكون الضرب مبحا.
 وعلى هذا فمطلق الية يقيwد بالقياس على ما جاء ف الديث، فنقول: ليس الضرب كما يريد، فل يأت بشبة
 مثل الذراع ويضربا، مع أنه يكن أن يضربا بسوط مثل الصبع، فنقول: إنه أخطأ ل شك، فيضربا ضربا. غي

مبح.
ول يوز أن يضربا ف الوجه، ول ف القاتل، ول فيما هو أشد ألا.؛ لن القصود هو التأديب.



 أما عدد الضرب فهو ما يصل به القصود، ول تتضرر به الرأة؛ لن هذا للتأديب، والفقهاء ـ رحهم ال ـ
حد فوق سل¾م: «ل يلد أ يه و صل¾ى ال عل نب  ستدلي بقول ال شر جلدات، م يد على ع ف العدد: ل يز  يقولون 

 )] ، لكن قوله ف الديث: «ف حد» ليس الراد بالد العقوبة،310عشر جلدات إل ف حدö من حدود ال»[(
 كحد الزنا مثل.، إنا الراد بالد ترك الواجب، أو فعل الرم؛ لن ال ـ تعال ـ سى الرمات حدودا.، فقال:

هg فeلe تhق¼رhب8وهhا}} [البقرة:  هg فeل187{{تgل¼كh ح8د8ود8 الل� سى الواجبات حدودا. فقال: {{تgل¼كh ح8د8ود8 الل�  ] و
] .229تhع¢تhد8وهhا}} [البقرة: 

ين نت ل تتأدب إل بعشر لد العقوب، فإذا كا يس ا لد الشرعي، ول لد ف الديث ا  فالصواب أن الراد با
جلدة، نضيف إل العشر عشرا. أخرى، لكن نرجع إل القيد الول وهو أن يكون غي مبح.

فإن ل يفد، أي: أنه وعظها، ث هجرها، ث ضربا ول فائدة، فماذا نصنع؟
نه إذا كان التعدي منها تسكن هي وزوجها بقرب رجل ثقة أمي، يراقب الال، ويعرف أيهما الذي  قيل: إ

أساء إل صاحبه.
ولكن هذا ليس بصحيح:

أول.: أن هذا ل يرد ل ف الكتاب ول ف السنة.
ثانيا.: أنه مهما كان ف الرقابة، فل يكن أن يكون عندها ف الجرة مثل.، فهو عمل ل فائدة منه.

 لكن هنا طريقة ذكرها ال تعال ف القرآن فقال: {{وhإgن¼ خgف¼ت8م¢ شgقeاقh بhي¢نgهgمhا فeاب¢عhث}وا حhكeمËا مgن¢ أeه¢لgهg}} أي:
 ] أي: أقاربا، فالسألة مهمة؛ لن الطاب للمة كلها، للعناية بذا35أقاربه {{وhحhكeمËا مgن¢ أeه¢لgهhا}} [النساء: 

المر، فكل المة مسؤولة عن هذين الزوجي الذين يتنازعان، فالسلم ل يريد أن يقع الناع بي أحد.
 ويشترط ف الeكeم أن يكون عالا. بالشرع، عالا. بالال، أي: ذا خبة وأمانة؛ ولذا كان من الهم ف القاضي
بد أن يف، ول  من ال ت نأ من العدالة ح يه  بد ف كم ل  هم، فال ضي بين ين يق  أن يكون عارفا. بأحوال الناس الذ

يكون عالا. بالشرع وبالال.
وهذان الكمان، قيل: إنما وكيلن للزوجي، وعلى هذا ل بد¦ أن توكل الرأة قريبها، ويوكل الرجل قريبه.

وقيل: إنما حكمان مستقلن، يفعلن ما شاءا، يمعان أو يفرقان بعوض أو بغي عوض.
 وظاهر القرآن القول الثان: أنما حكمان مستقلن، فلم يقل الرب ـ عز¦ وجل ـ: فإن خفتم شقاق بينهما

فليوكل من يقوم مقامهما، بل قال تعال: {{فeاب¢عhث}وا حhكeمËا مgن¢ أeه¢لgهg وhحhكeمËا مgن¢ أeه¢لgهhا}}.



يق بينهما، لكن به، فإن أراد ذلك فل توف  ول يوز للحكمي أن يريد كل واحد منهما النتصار لنفسه وقري
ماذا يريدان؟

ي ي، وب ي الكم مhا}} أي: ب ه8 بhي¢نhه8 قg الل� oفhا}} أي: الكمان {{ي8وËحeص¢ل gا إhيدgن¼ ي8ر gيقول ال تعال: {{إ 
 الزوجي، يوفق ال بي الكمي فيتفق الرأي؛ لنه لو تنازع الكمان، وكان لكل واحد منهما رأي ما استفدنا
حد، أو يوفق ال بينهما إن حكم فق الكمان على شيء وا مع إرادة الصلح يوفق ال بينهما، فيت كن   شيئا.، ل
 الكمان بأن يبقى الزوجان ف دائرة الزوجية، فإن ال تعال يوفق بي الزوجي من بعد العدواة، فالية تتمل هذا
ما على قول جع قول ما، و فق ال بينه صلح و يع، فيقال: إن أراد الكمان ال با الم صح أن يراد   وهذا، وي

واحد واتفقا، وإن أرادا الصلح وحكما بأن تبقى الزوجية، فإن ال يوفق بي الزوجي.
فصارت الراتب أربعا.:

وعظ، هجر، ضرب، إقامة الكمي.
وأما الرتبة الت قبل إقامة الكمي وهي السكان عند ثقة فهذه ل أصل لا، ول دليل لا، ول فائدة منها.

 وكلم الؤلف فيما إذا خاف الزوج نشوز امرأته، فما الكم إذا خافت هي نشوزه؟ لنه أحيانا. يكون النشوز
من الزوج يعرض عنها، ول يلب طلبها الواجب عليه، أو يلبيه لكن بتكره، وتثاقل، وما أشبه ذلك.

ف قوله: {{وhإgنg ام¢رhأeةº خhافeت¢ مgن¢ بhع¢لgهhا ن8ش8وزËا أeو¢ إgع¢رhاضËا فeلe ج8نhاحh عhلeي¢هgمhا أeن¼ ي8ص¢لgحhا  نقول: ال بيwن هذا 
 )]، وقوله: {{ن8ش8وزËا}} يعن يترفع عليها ويستهجنها {{أeو311بhي¢نhه8مhا ص8ل¼حËا}}، وف قراءة سبعية أن يصwالا[(

 إgع¢رhاضËا}} أي: يعرض عنها ول يقوم بواجبها، ل ف الفراش، ول ف غي الفراش، ول كأنه زوج، قال ال ـ عز
 وجل ـ: {{فeلe ج8نhاحh عhلeي¢هgمhا أeن¼ ي8ص¢لgحhا بhي¢نhه8مhا ص8ل¼حËا}} أي يتصالا بأنفسهما، وما ذكر ال ـ عز¦ وجل ـ ل
ف هذا ظاهرة جدا.؛ لن الصل أن الرجل قوwام على الرأة،  وعظا. ول ضربا.، ول هجرا.، ول حكمي، والكمة 
 فقد يكون إعراضه من أجل إصلحها، بلف العكس، ولذا هناك يعظها ويهجرها ويضربا، وهي ل تعظه ول
 تجره ول تضربه، ولكن ل بد من مصالة بينهما، فإذا ل يكن أن يتصالا فيما بينهما، فل حرج ف أن يتدخل
بل ذكر الصلح ما ذكر ال هنا الاكمة،   القارب، ل على سبيل الeكeم، ولكن على سبيل الصلح، ولذا 
كل ف  بل  ية،  صة بذه القض ست خا قط، ولي ف قوله: {{وhالص�ل¼ح8 خhي¢ر�}} فهذه الملة كلمتان ف يه   وندب إل
من بلغة القرآن، فكل شيء يكون عن طريق الصلح فهو خي، خي� من الاصة؛ فإن ف الاصة  شيء، وهي 
 مهما كان سيكون ف نفسه شيء على صاحبه الذي غلبه، لكن ف الصالة تطمئن النفوس وتستريح، ومع ذلك
 أشار ال ـ عز¦ وجل ـ إل أنه قد يوجد فيه مانع وعائق، فقال تعال: {{وhأ}ح¢ضgرhتg الÊن¢ف}س8 الش�حw}} [النساء



 ] يعن عندما يتكلم أناس ف نزاع بينهما يبون الصلح، لكن نفسك تشح أن يهضم حقك مهما كان128
المر، ولكن على كل حال الذي عنده عقل يغلب النفس.

ي÷ا كeبgيËا}} توجيهات gلhع eن هh كeا ن� الل� gيل. إgبhس  wن gي¢هeلhب¢غ8وا عhت eلeم¢ ف ن¼ أeطeع¢نhك} gإeف wن ف قوله تعال: {{وhاض¢رgب8وه8  و
 عظيمة من الرب ـ عز¦ وجل ـ، يعن ما قال: أطعنكم ورجعن إل الصواب، فذكروهن ما مضى، وتقولون:
بل قال: {{فeلe تhب¢غ8وا ية،  عث المور الاض ما يب به ذلك،  ما أش نا قلت: كذا، و  فعلتg كذا، وفعلتg كذا، أو أ
 عhلeي¢هgنw سhبgيل}} أي: اتركوا كل ما مضى، ول يكن ف أذهانكم أبدا.، وهذا من الكمة؛ لن ذكر النسان ما
قة وشدة {{فeلe تhب¢غ8وا عhلeي¢هgنw سhبgيل. إgن� الل�هh كeانe عhلgي÷ا كeبgيËا}} يد المر إل ش8 ما يز ثل هذه المور  من م  مضى 

] .34[النساء: 
gاب8 ال¼خ8ل¼عhب

 
 قوله: «اللع» بالفتح والضم، أما بالضم فهو العن، وأما بالفتح فهو الفعل، مثل: الغhسل، والغ8سل، الغ8سل

للمعن، والغhسل للفعل.
وأصل اللع من خhلeعh الثوب إذا نزعه، والراد به اصطلحا. فراق الزوج زوجته على عوض.

 واللع على الذهب له ألفاظ معلومة، كلفظ اللع، أو الفداء، أو الفسخ، أو ما أشبه ذلك، فإن وقع بلفظ
الطلق صار طلقا.

هو فداء الرأة به  صود  مة؛ لن الق يس له ألفاظ معلو نه ل ـ أ حه ال  ـ ر ية  بن تيم سلم ا يخ ال  واختار ش
فظ الطلق، بأن قع بل هو خلع، حت لو و فظ يدل على الفراق بالعوض ف كل ل ها، وعلى هذا ف من زوج سها   نف
 قال مثل: طلقت زوجت على عوض قدره ألف ريال، فنقول: هذا خلع، وهذا هو الروي عن عبد ال بن عباس
 ـ رضي ال عنهما ـ أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلق، قال عبد ال ابن المام أحد: كان أب يرى ف

اللع ما يراه عبد ال بن عباس ـ رضي ال عنهما ـ أي: أنه فسخ بأي لفظ كان، ول يسب من الطلق.
 ويترتب على هذا مسألة مهمة، لو طلق النسان زوجته مرتي متفرقتي، ث حصل اللع بلفظ الطلق، فعلى
 قول من يرى أن اللع بلفظ الطلق طلق تكون بانت منه، ل تل له إل بعد أن تنكح زوجا. غيه، وعلى قول

من يرى أن اللع فسخ ولو بلفظ الطلق، تل له بعقد جديد حت ف العدة، وهذا القول هو الراجح.
 لكن مع ذلك ننصح من يكتبون الخالعة أن ل يقولوا: طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا، بل يقولوا:
 خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا؛ لن أكثر الكام عندنا ـ وأظن حت عند غينا ـ يرون أن اللع إذا



 وقع بلفظ الطلق صار طلقا.، ويكون ف هذا ضرر على الرأة، فإن كانت الطلقة الخية فقد بانت، وإن كانت
غي الخية ح8سgبت عليه.

 واللع قد يكون بطلب من الزوج، أو بطلب من الزوجة، أو بطلب من وليها، أو بطلب من أجنب، فيكون
من يه  عه بشيء ترده عل صدقها مهرا. كثيا.، وأراد أن تال من الزوج بأن يكون الزوج مل� زوجته، لكنه أ  بطلب 

الهر.
وقد يكون ـ وهو الغالب ـ بطلب من الزوجة، فهل للزوجة أن تطلب اللع أو ل؟

 فالواب: إن كان لسبب شرعي ول يكنها ال}قeام مع الزوج فلها ذلك، وإن كان لغي سبب فليس لا ذلك،
ين، أو يف الد نه ضع سيئ اللق، أو لكو نه  سوء منظره، أو لكو ما ل ها، إ هت عشرة زوج  مثال ذلك: امرأة كر

لكونه فاترا. دائما.، الهم أنه لسبب تنقص به العشرة، فلها أن تطلب اللع.
 ولذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شاس ـ رضي ال عنهما ـ للنب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يا رسول ال
 ثابت بن قيس ل أعيب عليه ف خلق ول دين ـ فهو مستقيم الدين، مستقيم اللق ـ ولكن أكره الكفر ف
عن، وتكفرن سل¾م: «تكثرن الل يه و صل¾ى ال عل ما قال  جب الزوج، ك فر عدم القيام بوا ن بالك سلم، تع  ال

 )]، وليس مرادها أن تكفر بال ـ عز¦ وجل ـ، بل تكفر بق الزوج، لنا قالت: ف السلم،312العشي» [(
فة ال ت قالت: لول ما ف هذا ح عض الروايات شددت  ف ب قX، و سلمها با ن أن إ ية، وهذا يع ف» للظرف  و«

 )]، من شدة بغضها له، ول ي8ستغرب، فالنساء لن عواطف جياشة كرها. وحبا.، فقال313لبصقت ف وجهه[(
ستانا.، ها ب قد أمهر يث كان  هر، ح هي ال قة  ته» ، والدي يه حديق ين عل سل¾م: «أترد يه و صل¾ى ال عل نب   لا ال

)].314فقالت: نعم، فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لثابت: «خذ الديقة وطلقها» فأخذها وطلقها[(
يل ين»، وعلى هذا، فإذا كان الزوج قل ف خلق ول د يه  يب عل نا قالت: «ل أع يث أ من هذا الد هد   الشا
 شهود الماعة ف الصلة، أو قليل الصلة، أو عاقا. لوالديه، أو يتعامل بالربا، وما أشبه ذلك، فللزوجة أن تطلب
 اللع لكراهتها دينه، ل سيما أن بعض الزواج أولe ما يطب تده يأت بصورة تروق للناظرين، من حيث اللق

 ] أي: ترى أنم من خية4والتدين، كما قال ال عن النافقي: {{وhإgذeا رhأeي¢تhه8م¢ ت8ع¢جgب8كh أeج¢سhام8ه8م¢}} [النافقون: 
 عباد ال ف الدين، وليس الراد تعجبك ف الطول والقصر والسمن وما أشبه ذلك، ولذا جاء ف القابل: {{وhإgن

] فهم يعجبون الناظر والسامع.4يhق}ول}وا تhس¢مhع¢ لgقeو¢لgهgم}} [النافقون: 
عن سن اللق، إذا تدث  سكا.، بشوشا.، ح طب تده متن ما ي ـ أول  ية  سأل ال العاف ـ ن عض الناس   فب
ية، قال: صحاب القنوات الفضائ عن أ صلة قال: أعوذ بال، هؤلء ل يافون ال، وإذا تدث  ف ال صرين   الق



مع صلي  ما مطلقا.، أو ل ي صلي، إ عف، فل ي هم، وإذا تزوج ض تم بأيدي ية، هؤلء يربون بيو سأل ال العاف  ن
 الماعة، ث يأت بالدش لستقبال القنوات الفضائية، وهذا واقع حيث ترد علينا أسئلة من هذا النوع، ومثل هذا

ل يكن للمرأة أن تصب عليه، فلها أن تطلب اللع.
 وإذا وصلت با الال إل ما وصلت إليه امرأة ثابت ـ رضي ال عنهما ـ وطلبت اللع، فهل ي8لزم الزوج

باللع أو ل يلزم؟
فق، وهو خي له ف حاله ومستقبله، لقوله تعال: {{وhإgن¼ يhتhفeرwقeا ي8غ¢نg الل�ه نه يستحب للزوج أن يوا  ل شك أ

 ] لكن إذا أب وع8رض عليه مهره، فقيل له: نعطيك الهر كامل.، فهل ي8لزhم بذلك130ك}ل� مgن¢ سhعhتgه}} [النساء: 
أو ل؟

مر، والقول هو زوج وبيده ال هم يقول: ل ي8لزhم، ف سألة، فأكثر ف هذه ال ـ  هم ال  ـ رح  اختلف العلماء 
 الراجح أنه ي8لزhم إذا قالت الزوجة: أنا ل مانع عندي، أعطيه مهره، وإن شاء أعطيته أكثر؛ لن بقاءها معه على
سلم حرام يع ال يع على ب ما يدث البغضاء والعداوة، فالب كل  نع  لا، وتفرق، والشارع ي  هذه الال شقاء له و
يه؛ لن ـ يدل عل نه  ضي ال ع ـ ر بت  يث ثا يف بذا؟! فيلزم الزوج أن يطلق، وحد  لئل يدث العداوة، فك
قة وطلقها» ، والصل ف المر الوجوب، وقول المهور: إن هذا يه وسل¾م قال: «خذ الدي نب صل¾ى ال عل  ال

للرشاد فيه نظر.
 والقول بالوجوب هو الراجح، يقول ف الفروع: إنه ألزم به بعض القضاة ف عهده، وهؤلء الذين ألزموا به

و8فoقوا للصواب.
 

....،gهgضhوgعgذ¼ل}ه8 لhب wحhص öيgبhج¢نeأhو ،Xةhو¢جhن¢ زgر�ع8ه8 مhبhت wحhن¢ صhم
 قوله: «من صح تبعه من زوجة وأجنب صح بذله لعوضه» «من صح» جلة شرطية، فعل الشرط: «صح»

وجواب الشرط: «صح بذله» .
وقوله: «صح» هذا حكم وضعي، أما الكم التكليفي ففيه تفصيل سيأت.

وقوله: «تبعه» التبع هو إعطاء الال بل عوض.
ويب أن نعرف الفرق بي التبع والتصرف:

فالتصرف: العمل ف الال.
والتبع: بذل الال بل عوض، وأضرب مثل. يبي هذا:



تبع ول بقرش صح أن ي يم، أي: ل ي من مال اليت تبعه  صح  يم، ول ي ف مال اليت صرفه  صح ت يم ي  ول اليت
واحد من مال اليتيم، وأما التصرف فيتصرف بكل ماله بالت هي أحسن.

وعلى هذا يكون التصرف أوسع من التبع؛ لنه يصح من ل يصح تبعه.
ولننظر إل اللع، هل هو تبع، أو هو تصرف ومعاوضة؟

 الواب: اللع تبع ف الواقع؛ لن الزوجة تتبع للزوجة با تعطيه ف اللع، وإن كان هناك مقابل، لكن هو
ف الصل تبع.

ها لا ذلك؛ لن تبع يس  ها، وأرادت أن تالع زوجها فل ها، كالجور علي صح تبع نت الزوجة ل ي  فإذا كا
بالا ل يصح.

سان ت إن ته، بأن يأ ت يالع الزوج زوج نب ببذل عوض اللع، ح تبع أج صح أن ي نب» أي: ي  وقوله: «وأج
ويقول للزوج: خالع زوجتك، وأنا أعطيك ألف ريال، فإن هذا يصح.

 فإذا قال قائل: الجنب ما شأنه والرأة؟ نعم لو كان أباها أو أخاها أو ما أشبه ذلك من أقاربا، لقلنا: هؤلء
صح نه ل ي هل العلم: إ عض أ من ذلك؟! ولذلك قال ب ما مصلحته  كن الجنب   تبعوا ببذل العوض لصلحة، ل

بذل عوض اللع من أجنب؛ لنه ل يستفيد شيئا.
ولكن الصحيح أنه يصح من الجنب، وتبع الجنب بعوض اللع أقسام:

ها، ول ها، ويكره ته، ول يريد من زوج تبم  ثل أن يعرف أن الزوج م صلحة الزوج، م  الول: أن يكون ل
 يستطيع أن يفارقها، وقد بذل لا مهرا. كثيا.، فهو ف حية، فهنا نقول: إذا تبع أجنب بعوض اللع، فالصلحة
 للزوج، والزوجة قد يكون لا مصلحة وقد ل يكون، لكنه يقول: أنا أريد أن أخلص هذا الزوج من هذه الية،

فنقول له: جزاك ال خيا.، ول حرج؛ لن هذا مصلحة.
يس عندها كن ل لا، ل ن: أن يكون لصلحة الزوجة، بأن تكون الزوجة كارهة لزوجها، وزوجها متعgب   الثا
من الال، يك كذا وكذا  نا أعط تك، وأ يا فلن خالع زوج جل ويقول:  ت ر نه، فيأ سها م به نف  الال الذي تفدي 

فهذا جائز، وهو إحسان إليها.
 الثالث: أن يكون لصلحتهما جيعا.، ـ أي: مصلحة الزوج والزوجة ـ بأن يكون كل واحد منهما يرغب

النفكاك، لكن الزوج شاحÌ با بذله من الهر، وهي ليس عندها ما تفدي به نفسها.



 الرابع: أن يكون للضرار بالزوج، مثل أن تكون الرأة صالة خادمة لزوجها معتنية به، فيحسد الزوج على
نه نه حرام، وأ شك أ سده، فهذا ل  نه حا صده الضرار بالزوج؛ ل تك بعوض، وق  هذا، فيقول له: اخلع زوج

عدوان على أخيه، وهو أشد من السد الرد، والسد من الكبائر.
فإذا قال قائل: أليس المر بيد الزوج، وأنه يستطيع أن يقول: لن أخالع، ولو تعطين الدنيا كلها؟

 فالواب: بلى، لكن النسان قد يدع وي8غرhى بالال، بأن يقول له مثل.: خالع زوجتك وأنا سأعطيك سيارة،
 ومائة ألف ريال، وقصرا.، والنسان بشر ربا ينخدع ويالع، فهنا نقول: بذل الال ف هذا اللع مرم لا فيه من

العدوان.
وإذا قال هذا الباذل: أنا ل أجبه، والمر بيده؟

قلنا: لكنك خدعته.
ت امرأة بة، فتأ مع الزوج، والال طي ستقيمة  جة م جة، كأن تكون الزو مس: أن يكون للضرار بالزو  الا
نا سأعطيك كذا وكذا، وتلصي من هذا الرجل،  تسدها ـ وما أكثر ما تسد النساء½ النساءÊ ـ فتقول لا: أ

وسوف يرزقك ال رجل. طيبا. ومستقيما.، فتخدعها، وتوافق الزوجة، فهذا حرام ل إشكال فيه؛ لنه عدوان.
ـ ـ أيضا.  جل الزوجh والزوجةe ويبذل العوض، وهذا  ما جيعا.، بأن يسد ر سادس: أن يكون للضرار ب  ال

حرام.
 السابع: أن يكون لظ نفسه، أي لصلحة الباذل، مثال ذلك: أن يكون الباذل قد أعجبته هذه الرأة الت عند
من ية، وهو أشد   زوجها، فقال للزوج: اخلع زوجتك وسأعطيك عشرة آلف ريال، فهذا حرام وعدوان وجنا

تبيب الرأة على زوجها؛ لن هذا بالفعل أفسدها عليه.
هم، من الدرا ها بكذا وكذا  تك لتزوج خر: طلق زوج جل قال ل عن ر ـ  حه ال  ـ ر حد  سئل المام أ  و

فأنكر هذا إنكارا. شديدا.، وقال: أيفعل هذا أحد؟! ل يوز.
 الثامن: أن يكون لصلحة غيه، مثال ذلك: رجل عرف أن فلنا. قد تعلق قلبه بذه الزوجة، فقال له: أنا أراك
 تب فلنة ـ أي الزوجة ـ فقال: نعم ليتها تكون ل، فقال: أنا آت با ولكن أعطن دراهم، فأعطاه الدراهم،

فذهب وخالعها، فهذا ل يوز؛ لنه عدوان وظلم.
سه ول صلحة لنف يد ال يد الضرار، ول ير ما، فل ير يد أن يفرق بينه نا ير سبب له، وإ سع: إذا كان ل   التا

لغيه، فهل يوز أو ل يوز؟



من سها  ن لو أن الرأة أرادت أن تلع نف ستقامة الال، يع مع ا هل يوز اللع  سألة، وهي  ن على م  هذا ينب
زوجها، والال مستقيمة، فهل يوز لا ذلك أو ل؟

ن gإeستدل بقوله تعال: {{ف ستقامة الال، وا مع ا من قال: اللع ل يوز  هم  ي العلماء، من  ف هذا خلف ب
 ] ، فاشترط ال تعال لنفي الناح229خgف¼ت8م¢ أeل�Ê ي8قgيمhا ح8د8ودh الل�هg فeلe ج8نhاحh عhلeي¢هgمhا فgيمhا اف¼تhدhت¢ بgه}} [البقرة: 

ها سألت زوج يا امرأة  سل¾م: «أ يه و صل¾ى ال عل نب  ما حدود ال، وإل فل يوز ولقول ال  أن ناف أن ل يقي
)].315الطلق من غي بأس فحرام عليها رائحة النة»[(

لكن جهور العلماء على أنه يصح اللع مع استقامة الال، إل أنه يكره إذا ل يكن له سبب.
من عة بالتخلص  جة النف سبة للزو ي يعود على عوض اللع، فالعوض بالن ضه» الضم صح بذله لعو  وقوله: «

هذا الرجل، وبالنسبة للزوج الال الدفوع له.
والصحيح أنه يوز أن تعل عوض اللع غي مال، كخدمته مثل.، إل إذا كان العوض مرما.، فهذا ل يوز.

ث ذكر الؤلف ـ رحه ال ـ أسباب اللع فقال:
 

،gهgينgد hق¼صhو¢ نeه8، أeل¼قhو¢ خeا، أhهgو¢جhز hت¢ خ8ل}قhهgرeا كeذgإeف
....،hعeقhوhو hهgل� ك}رgإhال}ل¼ع8، و hيحgأ}ب gهoقhح gر¢كhتgث¼ما. بgت¢ إeافhو¢ خeأ

 «فإذا كرهت خ8لق زوجها أو خhل¼قeه» «خ8ل}ق» بضم الاء واللم، قال بعض العلماء ف تعريفه: هو الصورة
 الباطنة الت يكون با سلوك الرء، و «خhل¼قeه» بفتح الاء وسكون اللم هي الصورة الظاهرة؛ لن الصورة الباطنة

إذا كانت جيلة صار حسن الخلق؛ لنا هي الت تدبره.
عة، أو يشرب صلة الما ين الذي ل يوصل إل الكفر، كأن يتهاون ب قص الد نه» أي: ن قص دي  قوله: «أو ن
ما كل  قه ب نا واجب فيجب أن تفار  الدخان، أو يلق اللحية، وما أشبه ذلك، فإن وصل إل الكفر فإن اللع ه
 تستطيع، ويب على من علم بالا من السلمي إذا كان زوجها ـ مثل. ل يصلي ـ أن ينقذوها منه بالال؛ لنا
 ف مثل هذه الال ف الغالب لو حاكمته إل القاضي فإنا لن تصل على طائل؛ لن القاضي سيطلب منها البينة
نه ي8رى، سهل؛ ل نه  نة على الوجود فإ مة البي صعب جدا.، بلف إقا نة على العدم  مة البي صلته، وإقا  على عدم 
ف صلي  ته، أو ي ف بي صلي  قد ي نه  صلي؛ ل نا أشهد أن فلنا. ل ي حد يقول: أ نه ل أ صعب؛ ل كن على العدم   ل
 مسجد آخر، أو ف بيت صديقه، ففي مثل هذه الال إذا علمنا صدق الرأة، وأن الزوج قد طلب لفراقها كذا



فر أمر� مرم بالكتاب، نه؛ لن بقاء السلمة تت الكا ية ـ أن نلصها م نا ـ فرض كفا نه يب علي  من الال، فإ
والسنة، والجاع، ول يكن أن تبقى عند هذا الرجل الكافر، يتمتع با.

ست سها لي تد نف قه،  فت إثا. بترك ح كن خا نه شيئا.، ل هت م ما كر قه» أي:  فت إثا. بترك ح  قوله: «أو خا
به إل الستمتاع إل متبمة متكرهة، كحال امرأة ثابت ـ رضي ال عنهما ـ؛ فإذا خشيت  منقادة له، ول تي

الرأة أن تضيع حق ال فيه، فهل يباح اللع؟
 ] فإذا خافا أن ل يقيما حدود ال قال229نعم لقوله تعال: {{فeإgن¼ خgف¼ت8م¢ أeل�Ê ي8قgيمhا ح8د8ودh الل�هg}} [البقرة: 

الؤلف:
«أبيح اللع» «أبيح» مبن للمجهول، أي: صار مباحا. لا، أي: جائزا..

قوله: «وإل» يعن وإل يكون له سبب.
قع اللع، فلو أن مع ذلك ي قب فاعله، و كه امتثال.، ول يعا هو الذي يثاب تار قع» الكروه   قوله: «كره وو
 الرأة ـ مثل. ـ مستقيمة الال مع زوجها، ولكنها لي سببX من السباب قالت: سأعطيك ما أعطيتن وخلن،

طلقن، فما الكم؟
 نقول: اللع مكروه، ويقع؛ لنه ليس مرما.، والكروه ينفذ، هذا هو الشهور من الذهب، وهناك قولº آخر
 أن اللع ف حال الستقامة مرم ول يقع، وهذا هو الصحيح؛ لقوله تعال: {{فeإgن¼ خgف¼ت8م¢ أeل�Ê ي8قgيمhا ح8د8ودh الل�هg فeل

 ] فإن مفهوم الية أنه إن ل يافا أن ل يقيما حدود ال فعليهما229ج8نhاحh عhلeي¢هgمhا فgيمhا اف¼تhدhت¢ بgه}} [البقرة: 
يا امرأة سألت زوجها الطلق من غي ما بأس فحرام  جناح، وهذا يشهد لصحة الديث، وإن كان ضعيفا: «أ

)] ، فهذا يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب.316عليها رائحة النة»[(
نه مرم، صحيح أ سبب فإن ال ي  نه إذا كان لغ يث، وعلى هذا فنقول: إ يد الد ية تؤ نا نقول: ال صل أن  فالا
 وأنه ل يقع، فهو مرم للية وللحديث، ول يقع لقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه

)] .317أمرنا فهو رد»[(
ولكن إذا قلنا: ل يقع اللع، فهل يقع طلقا.؟

نه ل يقع الطلق؛ لنه ما تلفظ به ول نواه، واللع وقع نو به الطلق فإ  الواب: إن كان بلفظ اللع، ول ي
 غي صحيح، وقولنا: بلفظ اللع مثل أن يقول: خالعتها أو فسختها أو فاديتها أو ما أشبه ذلك، فهنا ل يقع خلع
فظ هب؛ لن اللع إذا كان بل قع الطلق على الذ نه ي ية الطلق فإ فظ الطلق أو بن  ول طلق، وإن كان بل



 الطلق صار طلقا.، وعلى القول بأنه ل يقع اللع إل إذا كان بلفظ الفسخ أو الفداء فإنه ل يقع الطلق أيضا.؛
لنه تبي أنه حرام ل فائدة فيه.

يا امرأة سألت زوجها الطلق  والعجيب أن الؤلف ـ رحه ال ـ قال: «كره ووقع» واستدل بديث: «أ
 )] ، ومقتضى الستدلل أن يكون الكم حراما.، بل من كبائر318من غي بأس فحرام عليها رائحة النة»[(

 الذنوب، وكأنه ـ وال أعلم ـ ل يصح عنده، وقد مر علينا عن صاحب النكت على الرر ابن مفلح ـ رحه
عف كن الض ما ل ي ستحباب، هذا  نه لل يث إذا كان ضعيفا.، وكان مفيدا. للوجوب فإ نه قال: إن الد ـ أ  ال 
نه عه ضعف الكم، وكو سنده يتب هة؛ لن ضعف  صار للكرا ي  بل، وإذا كان مقتضيا. للتحر  شديدا. بيث ل يق
 ورد ونسب إل الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ يوجب للنسان شبهة، بأنه قد قاله النب ـ عليه الصلة
 والسلم ـ فنجعل الكم بي التحري وبي الباحة، وكذلك بالنسبة للوجوب؛ لن الصل عدم الياب حت
 يتبي بدليلX بيlن، لكن نقول: نظرا. إل احتمال أن يكون صحيحا. يب أن تفعل، هذا ما ذكره ـ رحه ال ـ ف

هذه القاعدة، ولعل الؤلف ـ رحه ال ـ ف هذا الباب أخذ به.
 

فeإgن¼ عhضhلeهhا ظ}ل¼ما. لgلف¼تgدhاءg، وhلeم¢ يhك}ن¢ لgزgنhاهhا، أeو¢ ن8ش8وزgهhا، أeو¢ تhر¢كgهhا فeر¢ضا. فeفeعhلeت¢،
أeو¢ خhالeعhت¢ الصwغgيhة}، وhال¼مhج¢ن8ونhة}، وhالسwفgيهhة}، أeوh الÊمhة} بgغhي¢رg إgذ¼نg سhيlدgهhا لeم¢ يhصحw ال}ل¼ع8،

قوله: «فإن عضلها» أي: أن الزوج منعها حقها.
قوله: «ظلما.» أي: بغي حق.

قوله: «للفتداء» اللم للتعليل، أي: عضلها لتفدي نفسها بشيء من الال.
 قوله: «ول يكن لزناها أو نشوزها» ، فإذا خالعت ف هذه الال ل يصح اللع؛ لنه قد أرغمها، وقد قال ال

 ] ، فإذا19ـ عز¦ وجل ـ {{وhلe تhع¢ض8ل}وه8نw لgتhذ¼هhب8وا بgبhع¢ضg مhا آتhي¢ت8م8وه8نw إgل� أeن¼ يhأ¼تgيh بgفeاحgشhةX م8بhيlنhةX}} [النساء: 
حب هذه ما أ حم اللق،  ي، ول ير ـ طماع ل ياف رب العال ـ والعياذ بال  جل  سبب، كر عل هذا بدون   ف
 الزوجة، وقال: ل يكن مال يذهب هدرا.، وصار يضيق عليها، وينعها حقها، ويهجرها ف الضجع؛ من أجل أن

تفتدي منه، نقول: هذا حرام عليك؛ لن ال نى عنه.
 وقوله: «ول يكن لزناها» فإذا كان لغي زناها، لكن لتوسعها ف ماطبة الشباب، تتكلم ف الاتف، وما أشبه

ذلك، فهل نقول: إن هذا من سوء اللق الذي يبيح له أن يعضلها لتفتدي منه؟



ها» شامل. لزنا النطق، والنظر، والسمع، والبطش، والشي، كما أخب الرسول ـ عم، ونعل قوله: «لزنا  ن
ن» [( جل تز ن، والر يد تز ن، وال ن، والذن تز ي تز ـ «أن الع سلم  صلة وال يه ال جل319عل  )]، فهذا الر

يقول: ما أصب على هذه الرأة، وهي بذه الال، فصار يضيق عليها لتفتدي منه، فهذا جائز.
 فإن قال قائل: إن ال يقول: {{إgل� أeن¼ يhأ¼تgيh بgفeاحgشhةX م8بhيlنhةX}} والكلم أو النظر ليس من الفواحش، فنقول: إن
ته الرجال، أو أن تتحدث طب امرأ من الناس يكون عنده غeي¢رة، أن تا ث إن كثيا.  حش،  سيلة إل الفوا  هذا و

إليهم.
ولكن إذا قدر أنه عضلها لزناها فلم تبذل، ول يهمها، فهل يوز أن يبقيها عنده على هذه الال؟
الواب: ل يوز، ويب أن يفارقها؛ لنه لو أبقاها عنده وهي تزن ـ والعياذ بال ـ صار ديوثا..

 وقوله: «أو نشوزها» ، وهو معصية الزوجة زوجها فيما يب عليها، فإذا صار عندها نشوز وعضلها وضيق
عليها لتفتدي فل حرج.

صيام، أو تترك الزكاة، أو فر، أو تترك ال صل إل الك صلة دون أن ت ها فرضا.» كأن تترك ال  قوله: «أو ترك
ما إذا  تترك أي فرض، أو تترك الجاب، وتقول: سأخرج مكشوفة الوجه، فله أن يعضلها إذا ل يكن تربيتها، أ

كان يرغب ف الرأة ويكن أن يربيها فل حرج أن تبقى معه.
قوله: «ففعلت» أي: افتدت.

من ها  ها عن لا، فإن خالع ولي من ما ها  عت الصغية» أي: فل يصح اللع؛ لنه ل يصح تبع  قوله: «أو خال
مالا لتضررها بذا الزوج جاز؛ لن ذلك لصلحتها.

قوله: «والنونة» فلو خالعت ل يصح اللع من باب أول؛ لن ذلك بذل مال، والنونة ليست أهل. لذلك.
نه ل لا فإ من ما ته وبذلت عوض اللع  لا، فإذا خالع ف ما صرف  ت ل تسن الت سفيهة» وهي ال  قوله: «وال

يصح؛ لنه ل يصح تبعها كما سبق.
 قوله: «أو المة بغي إذن سيدها» إذا خالعت المة بغي إذن سيدها ل يصح اللع؛ لن المة ل تلك مال.،
يه وسل¾م: «من باع عبدا. له مال فماله للذي نب صل¾ى ال عل يل ذلك قول ال  فالملوك مال}ه لسيده ول يلك، ودل

 )] أي: الشتري، والشاهد قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «له مال فماله للذي320باعه إل أن يشترطه البتاع»[(
باعه».

فإذا قال قائل: الل�مان متناقضتان، يقول: «له مال» ث يقول: «ماله للذي باعه» فما المع؟



سيد إياه ن «له مال» أن بيده مال. أعطاه ال يك، فمع ية للتمل صاص، والثان  فالواب: أن اللم الول للخت
يتجر فيه، أو ما أشبه ذلك، كما تقول: الزمام للناقة، وهي ل تلك، لكن اللم هنا للختصاص.

ها، فجاءت إل يwق علي ها، وض ها، وآذا لا زوج ل يقوم بق ثل أن يكون  سيدها» ، م ي إذن   وقوله: «بغ
سيدها، وقالت: يا سيدي إن هذا الرجل ل تستقيم الال معه، فأذن ل أن أخالعه، فإذا أذن صح.

قوله: «ل يصح اللع» ولكن ماذا تكون هذه الفرقة؟ بينها الؤلف بقوله:
 

.gهgتwيgو¢ نeأ ،gالط�لق gف¼ظeلgب eانeن¼ كgي¦ا. إgج¢عhق8 رeالط�ل hعeقhوhو
 «ووقع الطلق رجعيا.» هذا إذا كان الطلق أول مرة، أو ثان مرة، فإن كان الثالثة فالطلق يكون بائنا.؛ لنا

تطلق ثلثا.
قوله: «إن كان بلفظ الطلق» بأن قال لزوجته: طلقتك على عوض قدره كذا.

قوله: «أو نيته» يعن أن الزوج نوى بذا الفراق الطلق، فإنه يقع الطلق رجعيا..
 هذا ما ذهب إليه الؤلف بناءÀ على أن اللع إذا وقع بلفظ الطلق فهو طلق، والصواب أنه ل يقع شيء، ل
 طلق ول خلع، أما عدم وقوع اللع فلنه ليس هناك عوض، وأما عدم وقوع الطلق فلن اللع ليس بطلق،

حت لو وقع بلفظ الطلق.
 

ºص¢لeف
 

وhقeص¢دgهg طeلeق� بhائgن�،...وhال¼خ8ل¼ع8 بgلeف¼ظg صhرgيحg الط�لeقg، أeو¢ كgنhايhتgهg، و
قوله: «واللع بلفظ صريح الطلق أو كنايته وقصده طلق بائن» .

من  «اللع» مبتدأ وخبه «طلق بائن» وقوله: «بلفظ صريح» جار ومرور ف موضع نصب على الال 
كلمة «اللع» يعن واللع حال كونه بلفظ صريح الطلق... إل.

 ذكر الؤلف ف هذا الفصل ألفاظ اللع، يقول: إن وقع بلفظ الطلق، أو نية الطلق لو كان بغي لفظه، فهو
طلق بائن.



 مثال ذلك: طلبت امرأة من زوجها أن يالعها على ألف ريال، فوافق الزوج، ولكنه قال: طلقت زوجت على
عوض قدره ألف ريال، فيكون هذا طلقا.، يسب من الطلق، فإن كان هذا آخر مرة بانت منه بينونة كبى.

 وقوله: «أو كنايته وقصده» إذا وقع بكناية الطلق مع قصد الطلق صار طلقا.، والضابط ف جيع ما يقال:
إنه كناية، هي الت تتمل معن الصريح وغيه.

يه هب إل ما ذ قع طلقا.، هذا  نه ي صد بذلك الطلق، فإ ت بريئة على ألف ريال، وق  مثال ذلك: إذا قال: امرأ
الؤلف ـ رحه ال ـ.

ـ عز ي، قال ال  صريح، ويدل لذا القرآن الكر فظ ال قع بل يس بطلق وإن و نه ل جح: أ كن القول الرا  ول
ما أن سك وإ ما أن ت ي، إ ف الرت ـ: {{اeلط�لeق8 مhرwتhانg فeإgم¢سhاك� بgمhع¢ر8وفX أeو¢ تhس¢رgيح� بgإgح¢سhانX}} أي:  جل   و
 تسرح، فالمر بيدك {{وhلe يhحgل¥ لeك}م¢ أeن¼ تhأ¼خ8ذ}وا مgمwا آتhي¢ت8م8وه8نw شhي¢ئ.ا إgل� أeن¼ يhخhافeا أeل�Ê ي8قgيمhا ح8د8ودh الل�هg فeإgن¼ خgف¼ت8م

 ] إذا. هذا فراق يعتب فداء، ث قال ال ـ229أeل�Ê ي8قgيمhا ح8د8ودh الل�هg فeلe ج8نhاحh عhلeي¢هgمhا فgيمhا اف¼تhدhت¢ بgه}} [البقرة: 
 ] ، فلو أننا حسبنا اللع230عز¦ وجل ـ: {{فeإgن¼ طeل�قeهhا فeلe تhحgل¥ لeه8 مgن¢ بhع¢د8 حhتwى تhن¢كgحh زhو¢جËا غeي¢رhه8}} [البقر: 

 طلقا. لكان قوله: {{فeإgن¼ طeل�قeهhا}} هي الطلقة الرابعة، وهذا خلف الجاع، فقوله: {{فeإgن¼ طeل�قeهhا}} أي: الثالثة
 {{فeلe تhحgل¥ لeه8 مgن¢ بhع¢د8 حhتwى تhن¢كgحh زhو¢جËا غeي¢رhه8}} والدللة ف الية واضحة، ولذا ذهب ابن عباس ـ رضي ال
هو القول فظ الطلق، وهذا  قع بل ت لو و يس بطلق، ح هو خلع ول يه عوض ف كل فراق ف ـ إل أن  ما   عنه

الراجح.
نة بعن النفصال، والطلق البائن على نوعي: بائن� بينونة كبى، وهو الطلق  وقوله: «طلق بائن» البينو
 الثلث، وبائن� بينونة صغرى وهو الطلق على عوض، فإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتي سابقتي، ث طلقها
صار بائنا ها على عوض  عد زوج، وإذا طلق تل له إل ب ما  ن  كبى، يع نة  ثة، نقول: هذا الطلق بائن� بينو  الثال
لا للعوض جه ذلك أن بذ ها؛ وو ها ولو راجع يل له أن يراجع نه ل  ن بائن إذا.؟ معناه أ ما مع صغرى، ف نة   بينو
من ل تبذل هي و نت  كن لذا الفداء فائدة، ولكا عة ل ي من الراج نا الزوج  سها، فلو مك قد اشترت نف  افتداء، ف
نه طلق� بائن ل من زوجها، ولذا نقول: إ سها  نا اشترت نف ت بذلت العوض كأ سواء، فهذه الرأة ال  Xعلى حد 

يلك الرجعة فيه، لكن هل يلك أن يتزوجها بعقد جديد؟
الواب: نعم؛ لن البينونة ليست بينونة كبى، بل صغرى، فل يلك الرجعة، لكن يلك العقد.

مر بالطلق نا أ نه يوز حت ف حال اليض؛ لنه ليس بطلق، وال إ  واعلم أن اللع ليس له بدعة، بعن أ
 ] ، ولذا يوز أن يالعها ولو كانت حائضا.، ويوز1للعدة {{إgذeا طeل�ق¼ت8م8 النlسhاءÊ فeطeلoق}وه8نw لgعgدwتgهgنw}} [الطلق: 



 أن يالعها ولو كان قد جامعها ف الال؛ لنه ليس بطلق بل هو فداء، ولن أصل منع الزوج من التطليق ف
ها، فإذا رضيت بذلك يل العدة علي با، لتطو يه إضرارا.  يه؛ أن ف ها ف ف حال الطهر الذي جامع  حال اليض، أو 

فقد أسقطت حقها.
 

،gاءhدgو الفeأ ،gس¢خeو الفeأ ،gال}ل¼ع gف¼ظeلgب hعeقhن¼ وgإhو
....،gقeالط�ل hدhدhص8 عoقhي8ن eس¢خا. لeف eانeقا.، كeلeط gهgن¢وhم¢ يeلhو

قوله: «وإن وقع بلفظ اللع أو الفسخ أو الفداء ول ينوه طلقا. كان فسخا. ل ينقص عدد الطلق» .
نه طلق فهو فسخ،  هاتان صورتان أخريان، فإذا وقع بلفظ اللع، أو الفسخ، أو الفداء وما أشبهه ول ينوg أ
صار طلقا.، سخ، فإن نوى الطلق  هو ف ت على ألف ريال ف عت زوج هو طلق، فإذا قال: خال  فإن نواه طلقا. ف
 وإذا قال: فسخت زوجت على ألف ريال فهو فسخ، وإذا قال: فاديت زوجت بألف ريال فهو فسخ، إذا. ألفاظ
هو طلق، سخ، والفداء، بشرط أل ينوي بذلك الطلق، فإن نوى بذلك الطلق ف ثة، اللع، والف سخ ثل  الف
 والصواب أنه فسخ ولو نوى الطلق، ولو تلفظ بالطلق، وبذا تكون الصور أربعا: أن يكون بلفظ الطلق، أن

يكون بكنايته وقصده، أن يكون بلفظ اللع بدون نية الطلق، أن يكون بلفظ اللع بنية الطلق.
ي سطº ب هو قولº و حد، و هب المام أ من مذ هو الشهور  سبق، و ما  هو طلق ك فظ الطلق ف قع بل  فإن و

قولي.
القول الثان : أنه طلق� بكل حال حت لو وقع بلفظ اللع أو الفسخ، وهذا القول ل شك أنه ضعيف.

 القول الثالث : أنه فسخ� بكل حال ولو وقع بلفظ الطلق، وهذا هو اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه
 ال ـ وهو النصوص عن أحد، وقول قدماء أصحابه، كما حكاه شيخ السلم، وعلى هذا فل عبة باللفظ، بل
 العبة بالعن، فما دامت الرأة قد بذلت فداء لنفسها، فل فرق أن يكون بلفظ الطلق، أو بلفظ اللع، أو بلفظ

الفسخ.
 وهذا القول قريب� من الصواب، لكنه ما زال يشكل عندي قول الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ لثابت

 )] بذا اللفظ، إل أن الرواة اختلفوا ف نقل هذا321بن قيس رضي ال عنه: «اقبل الديقة وطلقها تطليقة» [(
ما الحاديث نه مرسل، وليس متصل.، وأ  الديث، فالديث الذي فيه «طلقها تطليقة» كأن البخاري ييل إل أ

ها» [( قة وفارق بل الدي بل322الخرى: «فاق يث: «اق من ألفاظ الد جح  تبي أن الرا فظ، فإذا   )] بذا الل
صحت ما إذا  عه، وأ من تاب ـ و ما  ضي ال عنه ـ ر بن عباس  صواب قول ا شك إن ال ها» فل  قة وفارق  الدي



ية نه، وتمل روا سان أن ييد ع نه طلق، ول يكن للن ضح أ نه وا قة» فإ ها تطلي قة وطلق بل الدي ظة: «اق  اللف
«فارقها» على أن الراد فارقها فراق طلق.

 
....،gهgا بhهhهhاجhو¢ وeلhق� وeلeط Xن¢ خ8ل¼عgم Xةwدhم8ع¢تgع8 بeقhي eلhو

 قوله: «ول يقع بعتدةX من خلع طلق� ولو واجهها به» العتدة من خلع ل يقع عليها الطلق؛ لنا بانت من
 زوجها، وعليها العدة، وأفاد الؤلف ـ رحه ال ـ أن اللع يوجب العدة، وعلى هذا فيجب عليها أن تعتد كما
 تعتد الطلقة تاما.، إن كانت تيض فبثلث حيض، وإن ل تكن من ذوات اليض فبثلثة أشهر، وإن كانت حامل

فبوضع المل.
ها، نه ل عدة علي نا ت8ستبأ، وهذا القول هو الصحيح أ  وذهب بعض أهل العلم: إل أن الختلعة ل تعتد، وإ
 وإنا عليها استباء، فإذا حاضت مرة واحدة انتهت عدتا؛ لن ظاهر القرآن أن العدة إنا هي على الطلقة قال

 ] ، فدلت الية على أن الت يلزمها ثلثة228تعال: {{وhال¼م8طeل�قeات8 يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw ثeلeثeةe ق}ر8وءX}} [البقرة: 
)] ـ رضي ال عنه ـ.323قروءX إنا هي الطلقة، وهذا هو الذي صح عن أمي الؤمني عثمان[(

ها، من زوج نت  نا با تم ذلك بأ قط، وعلل ستباء ف ها إل ا يب علي عة ل  تم: إن الختل  فإن قال قائل: إذا قل
فقولوا: ف الطلقة ثلثا. ما عليها إل استباء؛ لن الزوج ل يلك الرجعة.

 فالواب على ذلك بأحد وجهي: إما بالتسليم، وإما بإياد فرق، أما التسليم فأن نقول: نعم الطلقة ثلثا. ل
نw أeحhق ف ذلك لقوله: {{وhب8ع8ولeت8ه8 ية ظاهرة  قط، وال ستباء ف ها إل ا يب علي بل ل  ثة قروء،  ها ثل  يب علي

 ] فعندنا عموم ف أول الية، وخصوص ف آخرها، وإذا228بgرhدlهgنw فgي ذeلgكh إgن¼ أeرhاد8وا إgص¢لeحËا}} [البقرة: 
يس بعل.، نw}} والطلoق ثلثا. ل صار الراد بالعموم الرجعيات؛ لن ال قال: {{وhب8ع8ولeت8ه8 لا  ها على أو نا آخر  ردد
ها، فحينئذX تكون الطلقة ثلثا. ل يلزمها  وقال: {{أeحhق� بgرhدlهgنw}} والبائن بالثلث ليس لزوجها حق الرجعة علي
ضع يض، أو بو من ل ي نت  حد إن كا هر وا يض، أو ش من ذوات ال نت  ضة واحدة، إن كا ستباء، حي  إل ا

المل، وليس ف وضع المل إشكال؛ لنه تتفق فيه كل العدد، ولذا يسمون عدة الامل أم العدد.
ما ثة قروء، بين ها ثل قة ثلثا. يلزم هل العلم على أن الطل كى إجاع أ هم ح هو أن بعض  أو نقول بالفرق، و
 الختلعة فيها خلف حت عن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ، وما دمنا أوجدنا الفرق فاللزام ل يثبت، ولذا
 قال شيخ السلم ـ رحه ال ـ: إن كان أحد قال بأن الطلقة ثلثا. ل يلزمها إل حيضة واحدة ـ استباء ـ

فهذا هو الق.



 قال صاحب الختيارات: إنه قد نقل عن ابن اللبان القول بذلك، وعلى هذا فيكون قولe شيخ السلم، وأن
 الطلقة ثلثا. تستبأ فقط؛؛ لن مقتضى النظر أن من ل رجعة عليها، ل تعتد إل بيضة، ت8رك ف الطلقة ثلثا.؛ لنه

خلف الجاع.
 وقوله: «ول يقع بعتدة طلق» يعن حت ولو قال: أنت طالق فإنه ل يقع الطلق؛ ووجه ذلك أنا بالبينونة

 )]:324صارت غي زوجة، والطلق إنا يكون للزوجة، هذا وجه الكم من النظر، أما الثر فقال ف الروض[(
صحابة يل قول ال ما مالف، فيكون الدل ـ، ول يعلم ل هم  ضي ال عن ـ ر ي  بن الزب بن عباس وا عن ا  روي 

والتعليل.
وقوله: «ولو واجهها به» بأن يقول: أنت طالق، وضد الواجهة أن يقول: فلنة طالق.

نة طالق، تطلق، ت فل هة، فلو قال: زوج ها ولو بدون مواج صمته لو طلق ف ع جة  قع الطلق على زو  وي
ها قع علي تا ل ي ف عد ت  عة ال ت طوالق، فإن الختل كل زوجا يم:  سبيل التعم ـ لو قال على  ـ أيضا.   وكذلك 

الطلق، فضد الواجهة صورتان:
الول: التعميم.

الثانية: التعيي بالسم.
نا عة بالطلق فإ جه الخال نه إذا وا هل العلم يقول: إ عض أ ها» هذا إشارة خلف؛ لن ب  وقوله: «ولو واجه
 تطلق، ولكنه قول ل دليل عليه، ل من أثر، ول من نظر، ودليلهم لنا إل الن لا تعلق به من جهة العتداد،
أو الستباء على اللف، لكن يقال: هذا ل يعن أنا زوجته، فهي ليست بزوجة له، حت وإن كانت ف عدته.

 
.....،gيهgف gةhج¢عwر¢ط} الرhح� شgصhي eلhو

ف اللع، جع  كن ل أن أر عك، ل نا أخال ف اللع، بأن قال: أ يه» أي:  عة ف صح شرط الرج  قوله: «ول ي
تك على هذا سلمته العوض، وقال: خالع ته و جل إذا خالع زوج قد علم أن الر عك، و يك العgوhض وأراج  فأعط

العوض انقطعت الصلة بينهما؛ لن هذا افتداء، فل يكن أن يرجع عليها إل بعقد جديد ورضا.
نه اشترط، قال: إن بدا ل أن تك على هذا اللف، لك سلمته إياه، وقال: خالع ها بألف ريال و  مثاله: خالع

أرجع فإن أرد العوض وأراجعك، يقول الؤلف: إن شرط الرجعة فيه غي صحيح.
وهنا سؤال لاذا صح اللع وبطل الشرط؟



 يقولون: بطل الشرط؛ لنه يناف مقصود اللع؛ إذ إن مقصود اللع هو التخلص من هذا الزوج، فإذا شرط
أن له أن يرجع فإن هذا القصود يفوت الزوجة.

ية ما  ويصح اللع؛ لن هذا الشرط ل يعود إل صلب العقد، فهو ل يتضمن جهالة، ول وقوعا. ف مرم، غا
ـ أن ها  هل بريرة ـ رضي ال عن يه وسل¾م شرط أ صل¾ى ال عل نب  غى ال غي، كما أل سد أل نه شرط فا  هنالك أ

 )]، فالشرط الفاسد يhف¼سد، والعقد ما دام ل يوجد ما يناف أصله فإنه325يكون الولء لم، وصحح العقد[(
يبقى صحيحا.

 وهذا له نظائر كثية مرت علينا ف الشروط ف النكاح، وف الشروط ف البيع، وف الشروط ف الرهن، وف
الشروط ف الوقف، أن هناك شروطا. فاسدة تفسد بنفسها ول تفسد العقد.

نه يعل اللع اللزم صله؛ إذ إ من أ  hصود طل الق صح؛ لن هذا الشرط يب عض العلماء: إن اللع ل ي  وقال ب
من الذهب أن هذا يبيعه مت شاء، فإن الشهور  ما لو وقف شيئا. واشترط أن  هو ك ما شاء أبطله، ف ت   جائزا.، م

شرط يبطل الوقف، ويكون الوقف غي صحيح، وفيه خلف.
ف صل  يه، وال ها عل ها، ول يكره بت باختيار صحة الشرط واللع، لن هذا الشرط ث  القول الثالث: 

الشروط الصحة، نعم هو يناف القصود من اللع، لكن حق الزوجة، فإذا رضيت بإسقاطه فإن الق لا.
فق على هذا الشرط، ث  لكن الذهب ف هذه السألة هو أقرب القوال؛ لنا قد تغتر عند عقد اللع، وتوا

بعد ذلك تندم.
ها فل وجه له؛ ها، وله أن يراجع خذ من ما أ ها  يه أن يرد علي نه يب عل من قالوا: إن اللع ل يصح، وأ ما   وأ

لن العقد وقع باتفاقهما وبرضاها.
صح نه ل ي هب أ ها خلف، الذ سألة في ستباء، فهذه ال ف اللع مدة العدة أو ال سألة: إذا اشترط اليار   م
 شرط اليار فيه؛ لنه ليس عقد معاوضة مضة، ولو كان عقد معاوضة مضة لصح فيه شرط اليار كالبيع، بل

أهم ما فيه الفراق.
 القول الثان: أنه يصح شرط اليار فيه، وإذا اختار أحدها الرجوع فإنه يرجع؛ لن الق لما، والذي يظهر
 أنه يصح الشرط؛ لن هذه ليست كالسألة الول، فالرجعة ف السألة الول للزوج، أما هذا فاليار لما جيعا.،
 مع أنه قد يقول قائل: إذا اختار الزوج فإن الزوجة تب على الوافقة، وحينئذX نعود إل أنه كشرط الرجعة تاما.،

إل أن الرجعة من جانب واحد، وهذا من جانبي.



....،wحgصhم¢ يeل Xمwرhم8حgو¢ بeأ ،Xضhوgع gي¢رhغgا بhهhعeالhن¼ خgإhو
{{gه gت¢ ب hدhا اف¼تhم مhا فgي gي¢هeلhع hح صح» لقوله تعال: {{فeلe ج8نhا ي عوض أو بحرم ل ي ها بغ  قوله: «وإن خالع

] ، فإذا خالعها على غي عوض فأين الفداء؟! ل فداء، وهذا هو الذهب.229[البقرة: 
وقال شيخ السلم: يصح أن يالعها على غي عوض، وعلل ذلك بأمرين:

 أحدها: أن العوض حق للزوج، فإذا أسقطه باختياره فل حرج، كغيه من القوق، فكما أنا لو خالعته على
ألف ريال وت اللع ث أبرأها منه، فل حرج، فكذلك إذا اتفقا من أول المر على أنه ل عوض.

نه لو كان الطلق رجعيا من النفاق؛ ل ها  سقط حق نا ت ها على عوض؛ ل نه يالع ها فإ نه إذا خالع ن: أ  الثا
 لكانت النفقة مدة العدة على الزوج، فإذا خالعته فل نفقة عليه، فكأنا بذلت له عوضا.، فهي قد أسقطت الق
قة مدة حق للزوج، والنف عة  عة، فالرج من الرج لق الذي له  سقط ا قد أ هو  قة على الزوج، و من النف لا   الذي 

العدة حق للزوجة، فإذا رضيا بإسقاطهما ف اللع فل مانع.
جل ـ عز¦ و ته إل بعوض، ولذا قال ال  ية بأن الغالب أن الزوج ل يفارق زوج ستدلل بال عن ال يب   وي
قة خلع على ف القي نه  يد؛ ل ـ ج حه ال  ـ ر ما قاله الشيخ   ـ: {{فeلe ج8نhاحh عhلeي¢هgمhا فgيمhا اف¼تhدhت¢ بgهg}}، و
با يقتضي الطلق ما إذا كان اللع   عوض، وهو إسقاط النفقة عنه، وما قاله ـ رحه ال ـ ظاهر جدا.، إل في
 على الذهب، وكان آخر ثلث تطليقات، فإن الطلقة ثلثا. ليس لا على زوجها نفقة، وحينئذX ل يستفيد الزوج،
 ولكن يقال: إذا رضي بذا فالق له، فإذا خالعها بغي عوض، وقلنا: على الذهب ل يصح، وإذا ل يصح فإن وقع

بلفظ الطلق أو نيته فهو طلق، وإن وقع بلفظ اللع فليس بشيء.
صح أن مر ل ي صح؛ لن ال خر، فهذا ل ي ين جرة  ها على عشر مر، فلو خالع ثل ال  وقوله: «أو بحرم» م

يع المر» [( يه وسل¾م: «إن ال حرم ب نب صل¾ى ال عل  )]، وكذلك الدخان ل326يكون عوضا.، ولذا قال ال
يصح أن يكون عوضا.؛ لنه مرم، وكذا النير، والال السروق.

 فإن كانا ل يعلمان أنه مرم فإن اللع يصح، ولا قيمته، مثل ما لو خالعته على ولد لا من غيه، قالت: هو
صح اللع، فماذا ته عبدا.، وإذا ل ي ثل قيم حر فله م نه  نا ل يعلمان أ حر، فإذا كا نه  بد؟ فهذا ل يوز؛ ل  لك ع

يكون؟ يقول الؤلف:
 



 وhيhقeع8 الط�لeق8 رhج¢عgي÷ا إgن¼ كeانe بgلeف¼ظg الط�لeقg أeو¢ نgيwتgهg، وhمhا صhحw مhه¢را. صhحw ال¼خ8ل¼ع8 بgهg، وhي8ك¼رhه8 بgأeك¼ثeرh مgمwا
أeع¢طeاهhا،....

«ويقع الطلق رجعيا.» ؛ لن العوض ل يصح، فوجوده كعدمه.
ثل أن يكون ته، م ي ني فظ الطلق أو بغ ي ل نه إن كان بغ مه أ ته» ، مفهو فظ الطلق أو ني  قوله: «إن كان بل

بلفظ اللع أو الفداء أو الفسخ فإنه ل يقع؛ لنه ليس بصحيح.
به» ، «ما» موصولة، أو شرطية، والشرطية أقرب؛ لنا تكون جلة مرتبا  قوله: «وما صح مهرا. صح اللع 
هم، به، فيصح أن تعطيه درا نه يصح اللع  عض، «وما صح مهرا.» يعن كل شيء يصح مهرا. فإ  بعضها على ب
سورة البقرة ها  هو علم يم، ف عه على تعل صح أن تال يه عقارا.، وي صح أن تعط يه ثيابا. وعرضا.، وي صح أن تعط  وي
 مهرا.، وهي تعلمه سورة آل عمران خلعا.، فهذا يوز على الصحيح، فما صح مهرا. من مال، أو منفعة فإنه يصح

اللع به؛ ووجه ذلك أن الهر إنا أخذ لستباحة البضع، وهذا أخذ لفكاك البضع، فالمر فيه ظاهر.
 قوله: «ويكره بأكثر ما أعطاها» أي: يكره اللع بأكثر ما أعطاها، وظاهر كلمه صحته بأكثر ما أعطاها،
ستدلوا لواز الزيادة ثر، وا قل أو ك نه يوز بالال  عض العلماء: إ يه العلماء، فقال ب ما اختلف ف سألة   وهذه ال

 ] ، «وما» اسم موصول تفيد العموم من229بعموم قوله تعال: {{فeلe ج8نhاحh عhلeي¢هgمhا فgيمhا اف¼تhدhت¢ بgهg}} [البقرة: 
قليل وكثي، فهو عام لا تفتدي به نوعا.، وجنسا.، وكمية، وكيفية.

 وقال آخرون: ل يزيد على ما أعطاها؛ لن قوله: {{فgيمhا اف¼تhدhت¢ بgهg}} عائد على ما سبق؛ لنه قال: {{وhل
 يhحgل¥ لeك}م¢ أeن¼ تhأ¼خ8ذ}وا مgمwا آتhي¢ت8م8وه8نw شhي¢ئ.ا إgل� أeن¼ يhخhافeا أeل�Ê ي8قgيمhا ح8د8ودh الل�هg فeإgن¼ خgف¼ت8م¢ أeل�Ê ي8قgيمhا ح8د8ودh الل�هg فeل
 ج8نhاحh عhلeي¢هgمhا فgيمhا اف¼تhدhت¢ بgه}} أي: ما آتيتموهن فقط، ولن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م نى ثابت بن قيس

)].327ـ رضي ال عنه ـ أن يزيد ف خلعه فقال له: «خذ الديقة ول تزدد»[(
 ولن هذا الزائد عما أعطاها أكل للمال بالباطل؛ لنه ليس ف مقابلة شيء، نعم ما أ}خذ منه له أن يسترجعه

لكن ما زاد ففي أي مقابل؟!
 وأجاب القائلون بالواز عن الديث بأنه ضعيف، والديث الضعيف ل تقوم به حجة كما هو معلوم، وعلى
ي مر غ ها أ ما أعطا ثر  شك أن كون الزوج يطلب أك نه ل  يه؛ ل من باب الرشاد والتوج هو  صحته ف  فرض 
هر، فالروءة ل من ال ثر  يد أك ية يقول: أر ف النها ث  ها،  با وشغل ستمتع  ها وا ستحل فرج جل ا ستساغ، فالر  م

تسوlغ هذا.



 وأجابوا عن قولم بأن أخذه أكثر ما أعطى أخذ بغي حق، قالوا: بل هو أخذ بق؛ لن هذا الرجل يلك هذه
الرأة إل الوت فهو حق له، ث إنه قد يقول: أنا إن تركتها فمت أجد امرأة؟

 ث قد يكون ـ أيضا. ـ أعطاها الهر ف وقت رخص، والن الهور زائدة مرتفعة، فهذا الذي أخذ منها يكن
أن يأت له بزوجة، ويكن أل يأت.

 والرجح أن له أن يأخذ أكثر ما أعطى، إل إذا صح الديث، ولكن الديث ل يصح، فإن وجد له شواهد،
وإل فهو بسنده العروف ضعيف، لكن الروءة تقتضي أل يأخذ منها أكثر ما أعطاها.

 بقي علينا مسألة مهمة، لو أننا ما تكنا من المع بي الزوجي بأي حال من الحوال، فأب أن يطلق، وأبت
هر كامل.، ذهب إل يه ال هل العلم إل وجوب اللع حينئذ بشرط أن ترد عل عض أ قى عنده، فذهب ب  هي أن تب
بن مفلح: إن شيخنا اختلف كلمه  هذا بعض علماء النابلة، وشيخ السلم ـ رحه ال ـ يقول عنه تلميذه ا
به، واستدلوا  ف هذه الصورة، هل يب اللع أو ل؟ مع أن بعض علماء النابلة صرح بوجوب اللع واللزام 
مر ها» ، وقالوا: ال قة وطلق خذ الدي ـ: « نه  ضي ال ع ـ ر بت  سل¾م قال لثا يه و صل¾ى ال عل سول   بأن الر
مر ي السلمي أ فك هذا الناع والشقاق إل بذا الطريق، وفك الناع والشقاق ب سبيل إل   للواجب؛ ولنه ل 
 واجب، وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب، وهذا القول هو الصحيح؛ لنه ل مضرة عليه، فماله قد جاءه،
 وبقاؤها هكذا، هي معلقة ل يكن أن تتزوج، وهو كذلك غي موفق ف هذا النكاح ل ينبغي، ل سيما إذا ظهر
ثل هذه الال القول في م يه، ف نة عل مة البي صلي وتتعذر إقا ثل أن يكون ل ي من الزوج، م ضي أن البلء   للقا

بالوجوب قوي جدا.
 

،gج¢ه8ولeالgح� بgصhيhو ،wحhا صhهgتwدgع gةeقeفhنgب ºلgامhت¢ حhعeالhن¼ خgإhو
فeإgن¼ خhالeعhت¢ه8 عhلeى حhم¢لg شhجhرhتgهhا، أeو¢ أeمhتgهhا،

 قوله: «وإن خالعت حامل بنفقة عدتا صح» ، الامل إذا طلقت فعلى زوجها أن ينفق عليها، قال ال ـ عز
 ] ، فأوجب ال ـ عز6وجل ـ: {{وhإgن¼ ك}نw أ}ولeتg حhم¢لX فeأeن¢فgق}وا عhلeي¢هgنw حhتwى يhضhع¢نh حhم¢لeه8نw}} [الطلق: 

قة عت بنف هم، فمثل. لو خال عة تبذل درا يس لزما. أن الختل نت حامل.، فل ـ على الزوج النفاق إذا كا جل   و
 عدتا يصح، كامرأة حامل طلبت من زوجها أن يالعها، فقال: أعطين عوضا.، قالت: العوض أن أسقط عنك
 نفقة المل، فيصح؛ لنا خالعته بعوض ف الواقع، إذ إنه لو ل تالعه لوجب عليه أن ينفق، مع أن النفقة ف هذه

الال واجبة، لكن هل هي للمرأة، أو للحمل من أجل الرأة؟



 العلماء اختلفوا ف النفاق على الامل العتدة، فقال بعضهم: إن النفاق للزوجة من أجل المل، وقيل: إن
نا: إن ها إذا قل عد، من ف القوا بن رجب  ها ا هو الذهب، ويترتب على هذا مسائل ذكر  النفاق للحمل، وهذا 
 النفقة للمرأة وجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها؛ لنه ينفق عليها ف رمضان، وإذا قلنا: النفقة للحمل ل يب

عليه؛ لن الخراج عن الني ليس بواجب.
 والصحيح أن النفقة سببها المران جيعا.، ودليل هذا أنه على القول الراجح لو مات المل ف بطنها وجبت

النفقة.
 فإذا قال قائل: كيف يصح على الذهب أن تالع الامل بعدة نفقتها، مع أن النفقة على الذهب للحمل ليس
فع بذه النفقة هو الرأة، ث على فرض أن هذه النفقة للحمل قة النت يه أن حقي نا: هذا وارد، والواب عل  لا؟ قل

حقيقة وحكما.، فإن هذه الرأة التزمت أن تقوم با عن زوجها، وبذا تكون قد بذلت العوض على كل تقدير.
كن إذا آل إل العلم، مثال صح أن يالع الرجل زوجته على شيء مهول، ل صح بالهول» يعن ي  قوله: «وي

ذلك: يقول:
ما ته على حل شجرتا» صح، قالت: أريد أن تالعن على حل هذه النخلة، والنخلة إل الن   «فإن خالع

نا ل ندري هل ترج قنوا. واحدا.، أو قنوين، أو ثلثة، أو عشرة، أو ل ترج شيئا.، فكيف  أطلعت فيصح، مع أن
 )]؟ أجابوا عن هذا بأن هذا ليس معاوضة328صح ذلك مع أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن بيع الغرر[(

مضة، وإنا الغرض منه التخلص من هذا الزوج، فإذا رضي بأي عوض وهو غي مرم شرعا. فله ذلك.
تا، حل شا تا، أو على  حل بقر صح كالشجرة، أو على  ها ي حل أمت ته على  ها» أي: إذا خالع  قوله: «أو أمت

كل هذا يصح، وإن كان مهول.؛ لنه ليس الغرض من ذلك العاوضة والرابة، إنا الغرض الفداء.
 

gمhدhع hعhه8 مeلhو ،wحhص Xب¢دhى عeلhو¢ عeأ ،Xاعhتhو¢ مeأ ،hمgاهhرhن¢ دgا مhهgي¢تhو¢ بeا، أhهgدhي يgا فhو¢ مeأ
.ºةeثeلeث gمgاهhرwالد gمhدhع hعhمhاه8، وwمhل¥ م8سeقeأ gب¢دhالعhو gاعhتeالhو gم¢لeال

ها من دراهم أو ما ف يدها، أو بيت هم أو متاع» أي: لو صالته على  ها من درا ما ف يدها أو بيت  قوله: «أو 
عك من متاع، بأن قالت: أخال ها  ف بيت ما  هم يصح، كذلك  من درا ف يدي  ما  عك على   متاع، بأن قالت: أخال
مة، أن الغرض مع هذه الهالة العظي صح  نه ي ف كو سبب  صح؛ وال يت لك، ي ف الب ت  ي ال كل الواع  على 

التخلص من الزوج، وليس معاوضة مضة.



سيارة، ول بد، أو على شاة، أو على بقرة، أو على  عك على ع صح» ، أي قالت: أخال  Xقوله: «أو على عبد 
تعي يصح، حت وإن ل تقل: من سيارات، أو من عبيدي، أو ما شابه ذلك.

قل ما حلت، فله أ نا أن الشجرة  ن لو فرض سمwاه» ، يع قل م بد أ مل والتاع والع مع عدم ال  قوله: «وله 
ما تمل النخلة قنوا. واحدا.، قل  ما تمل، وأ قل  بل يعطى أ ما يعطى الوسط،  نه   مسمى، وظاهر كلم الؤلف: أ
 فنقول: نعطيك قنوا. واحدا.، وأقل ما تمل الشاة أو المة واحدا.، ومع عدم التاع أقل ما يسمى متاعا.، حت ولو

كان بساطا.
كن يه إل ذلك، ل نا ف سي متاعا. أو حل. رجع ما  جع إل العرف، ف نا نر ف أن صريح  سماه»  قل م  وقوله: «أ

بشرط أل يكون معيبا.؛ لن الصل السلمة.
 فلو قال قائل: إنه ف مسألة المل والتاع يعطى الوسط لكان له وجه؛ لننا إذا أعطيناه الوسط ما ظلمناه ول
نه إذا حلت هر؛ ل نه لو حلت النخلة قنوا. واحدا.، فنقول: الفرق ظا يه أ يل: هذا القول يرد عل ها، فإن ق  ظلمنا
مل أن مل أن ل تمل إل قنوا. واحدا.، ويت مع عدم المل فيحت ما  نه، أ ثر م يس له أك ما عي فل قد حصل له   ف
 تمل عشرين قنوا.، فنحن ل نظلمها فنقول: أعطيه عشرين قنوا.، ول نظلمه فنقول: يأخذ قنوا. واحدا.، بل يرجع

ف ذلك إل الوسط.
يد، ما له إل الذي ف ال قل المع ثلثة، فإن كان ف يدها درهان، ف  قوله: «ومع عدم الدراهم ثلثة» لن أ
به، بلف إذا ل يكن شيء، ولو كان ف يدها شيء با ف يدها فيتقيد   ولو كان بلفظ المع؛ وذلك لنه ع8ي 

لكنه نوËى، فوجوده كالعدم؛ لنه ليس بدراهم.
 وكل هذه السائل الخية مسائل فرعية يعن هذه غالبا. ل تقع، لكن الفقهاء يفرضون أشياء، وإن كانت غي
صح سألة ل ت ـ قال: هذه ال هم ال  ـ رح صحاب  عض ال مة، ولذا فإن ب عد العا ين على القوا عة؛ للتمر  واق

لكثرة الغرر والهالة فيها.
نس من ج صور يكون  ف هذه ال صححها؛ لن الزوج  غي أل ن طر ينب ها ال ظم في ت يع ثل هذه المور ال  فم

الغبون ف البيع والشراء، والغبون ف البيع والشراء له اليار.
 



ºص¢لeف
 

وhإgذeا قeالe: مhتhى، أeو¢: إgذeا، أeو¢: إgن¼ أeع¢طeي¢تgن أeل¼فا. فeأeن¢تg طeالgق� طeلeقeت¢ بgعhطgيwتgهg، وhإgن¼ تhرhاخhى،.....
ستقبل، وكذلك هي للم سم شرط و ت» ا نت طالق» «م ن ألفا. فأ ت أو إذا أو إن أعطيت  قوله: «وإذا قال: م

ية، لكن «إن» أداة شرط مض،  «إذا» ، و «إن» ، لكن «مت» تعود على الزمان، و «إذا» تدل على الظرف
نت طالق، وهذا ن ألفا. فأ نت طالق، أو: إذا أعطيت ن ألفا. فأ  وكل الثلث تدل على الشرط، فإذا قال: مت أعطيت
فس من ن يس  ية ل ها على الظرف ما «إن أعطيتن» فدللت من الن إل أن تعطيه، وأ نة؛ فتشمل  ف جيع الزم  عام 
لا، لكن الدللة على العموم من فعل الشرط الذي للمستقبل، فيشمل جيع  الكلمة، لن «إن» حرف ل معن 

الزمن الستقبل.
كن ها الياء، ل نا تلحق ـ أ فة جدا.  ها ضعي ـ لكن غة  كي ل سر التاء بدون ياء، وح ن» بك gوقوله: «إن أعطيت 
ن، وهذه ن ول نقول: أعطيت حن نقول: أعطيتي نا، فن ية عند فق العام غة توا ن، وهذه الل  للشباع، فيقال: أعطيتي

هي اللغة الفصحى؛ لنه يفرق بي الذكر والؤنث بكسر التاء، أو فتحها.
وقوله: «ألفا.» الؤلف ما ذكر تييز اللف، لكنه ألف من الدراهم؛ لنه الغالب.

 قوله: «طلقت بعطيwته وإن تراخى» أي تطلق بعطيته، ولو بعد شهر، أو شهرين، أو عشرة أشهر فمت أعطته
 ما قال طلقت، مثال ذلك: رجل بينه وبي زوجته مشاكل، وطلبت منه الطلق، فقال: إن أعطيتن عشرة آلف
قى شهرا.، أو خر، فلو تب خذ، فتطلق، وإن تأ به، وقالت:  لا هذا البلغ، وجاءت  سر ال  نت طالق، وي  ريال فأ
 شهرين، أو سنة، أو سنتي ث تأت بذلك فإنا تطلق؛ وجه ذلك أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «كل شرط

هو باطل»[( يس ف كتاب ال ف بت، وهذا الرجل329ل هو ثا  )]، فمفهومه أن كل شرط ل يناف كتاب ال ف
 اشترط، والرأة جاءت با اشترط عليها وتكلفت، ول يلك أن يرجع ف هذا؛ لنا كلمة خرجت من فمه، وهو

عاقل بالغ؛ وهذا هو الذي عليه جهور العلماء.
 وقال بعض العلماء: إن رجع قeب¢ل قبولا فله ذلك، مثل.: إن قال: إن أعطيتن ألفا. فأنت طالق، قالت: نعم، أنا
من اتفاق ها  بد في ضة، فل  به معاو بل أن تقول ذلك فله ذلك؛ لن هذا ش جع ق جع، وإن ر نا ل ير يك، فه  أعط

الطرفي: إياب، وقبول، وكذلك إذا أتت بالدراهم فل يكن الرجوع.
 واختار شيخ السلم ـ رحه ال ـ: أن له أن يرجع ما دامت ل تسلمه، وقال: إنه علق الطلق على شرط،
يع على شخص ول بل القبول، فلو أوجب الب يع ق ف الب هو نظي الياب  تم هذا الشرط، ف بل أن ي يه ق  ورجع ف



 يقبل ل يتم العقد؛ لنه ل يصل قبول، فما دامت الرأة ل تأتg باللف فله أن يبطله، بلف الشرط الض، فليس
ند الشيخ، فالشيخ نا ل يلك إبطاله حت ع نت طالق، فه  له أن يبطله، مثاله: أن يقول: إذا دخل شهر رجب فأ

يفرق بي الطلق العلق على عوض، والطلق العلق على شرط مض.
 وف النفس من اختيار الشيخ ـ رحه ال ـ شيء؛ لنه كلم صدر من عاقل عال بعناه فل يكن أن يرجع
 فيه، بل يقال: إذا أعطته ألفا. فهي طالق، ويكون ذلك خلعا. على القول الراجح، أو طلقا. على عوض ول تل له

إل بعقد جديد؛ لنا بانت منه بالعوض الذي أخذه.
 لكن هل يوز للقاضي ف هذه السألة أن يقضي با يراه أصلح، فإذا رأى ـ مثل. ـ أن الزوج فراقه خي من

بقائه يأخذ برأي بالذهب، وإذا رأى أن الزوج أصلح للزوجة يأخذ برأي شيخ السلم؟
ي حد القول مل الزوج بأ ضي أن يعا نا اجتهاد، فإذا رأى القا نص وإ ها  يس في سألة ل مت ال ما دا  الواب: 

للمصلحة فل بأس به.
 

وhإgن¼ قeالeت¢: اخ¢لeع¢نgي عhلeى أeل¼فX، أeو¢ بgأeل¼فX، أeو¢ وhلeكh أeل¼ف� فeفeعhلe بhانhت¢ وhاس¢تhحhق�هhا،....
صور كل هذه ال ستحقها» ،  نت وا عل با ن على ألف، أو بألف، أو ولك ألف فف  قوله: «وإن قالت: اخلع
ن ولك تك، أو قالت: اخلع ن بألف فقال: خلع حد، مثال ذلك: قالت: اخلع ها وا هب حكم  الثلث على الذ
يد بل ريب، به الق نه يستحق اللف؛ لن كلمه وإن كان مطلقا.، فالراد   ألف، فقال: خلعتك، وما ذكر ألفا. فإ

فعلى هذا نقول: يستحق اللف.
 وقوله: «ففعل» الفاء هنا للترتيب والتعقيب، إن فعل الن استحق، وإن تأخر فإنه ل يستحق؛ لن الؤلف ـ

رحه ال ـ عب بالفاء، أما إذا تأخر فإنه ل يصح اللع؛ لنه صار على غي عوض.
ن على ألف، أو لا: اخلع خر؛ لن قو ستحق العوض وإن تأ نه ي ـ: إ هم ال  ـ رح صحاب  عض ال  وقال ب
بألف، أو لك ألف ليس مقيدا. بالاضر، وعلى هذا فمت خالعها استحق اللف، لكن لا أن ترجع قبل أن يقبل.

 وقوله: «بانت» أي: ل تل له إل بعقد؛ لن كل فداء فل رجعة فيه، تبي به الرأة، ث ينظر هل تل له بعد
ذلك أو ل؟

 



....،gهgك¼سhعgك¼س8ه8 بhعhا، وhق�هhحhثا. اس¢تeلeا ثhهeل�قeطeف Xل¼فeأgة. بhدgاحhي وgق¼نoلeطhو
 قوله: «وطلقن واحدة بألف فطلقها ثلثا. استحقها» أي: قالت زوجته: طلقن واحدة وأعطيك ألف ريال، 

قال لا: أنت طالق ثلثا. فإنه يستحق اللف؛ لنه أعطاها ما تريد وزيادة.
ها واحدة نه إذا طلق تا؛ ل ها مضر قد تكون في ستحق اللف؛ لن هذه الزيادة  صحاب: ل ي عض ال  وقال ب

بألف بانت منه، لكن تل له بدون زوج، وإذا طلقها ثلثا. بانت ول تل إل بعد زوج، وهي قد ل تريد هذا.
تبي، أو هل  كن  جح بأن الثلث واحدة، ول ستحقها إل على القول الرا نه ل ي صحيح أ هو ال  وهذا القول 
ي، مل وجه قع الطلق؟ يت ستحقها فل ي هو الن ل ي ستحقاق اللف، و  نقول: إن هذا الطلق معلق على ا
ستحق اللف، والن نه ي ها ثلثا. بناءÀ على أ نه طلق مل أن يقال: أ نه طلق ثلثا. فتطلق، ويت مل أن يقال: إ  فيحت

حرمناه منه، والطلق العلق على شيء ل يقع حت يوجد ذلك الشيء.
قع، لكن ل يستحق ها واحدة فإن الطلق ي  قوله: «وعكسه بعكسه» يعن لو قالت: طلقن ثلثا. بألف فطلق

اللف؛ لنا طلبت طلقا. ثلثا.، ولو قيل بأنه يستحقها لكان له وجه:
أول.: الطلق الثلث مرم، وقد عدل عن الرم إل الباح فالواحدة حلل، والثلث مرم.

ثانيا.: أن الرأة ل يفت مقصودها فيما إذا طلقها واحدة؛ لنه على عوض إذ ل يلك الرجعة فيه.
نه زادها خيا. لنه لو تغيت الال وتسنت حل له أن يتزوجها بعقد، بلف الثلث فإنا ل تل إل  ثالثا.: أ

بعد زوج، فالصحيح ف هذه السألة أنه يستحقها.
 

،gيgغwالص gهgاب¢ن gةhو¢جhل¼ع8 زhخ gبÊلgل hي¢سeلhت¢، وhيgقhب Xةhدgاحhي وgل� فgإ
وhلe طeلeق}هhا، وhلe خ8ل¼ع8 اب¢نhتgهg بgشhي¢ءX مgن¢ مhالgهhا،....

نه يستحق اللف، بأن قالت: طلقن ثلثا. بألف، وسبق أن طلقها مرتي  قوله: «إل ف واحدة بقيت» يعن فإ
ن ثلثا.، نقول: لو بت أن تطلق نا طل ستحق اللف، فلو قالت: أ نه ي نت طالق واحدة فإ يت واحدة، فقال: أ  وبق
 طلقك ثلثا.، فالثنتان لغيات؛ والسبب أنه ما بقي له إل واحدة، ولذا سأل رجل بعض السلف قال: إن طلقت

)].330امرأت مائة طلقة، فقال: حhر8مhت عليك بثلث، وسبع وتسعون معصية[(
 قوله: «وليس للب خلع زوجة ابنه الصغي ول طلقها» أي: ليس للب أن يالع زوجة ابنه الصغي، سواء
 من ماله هو، أو من مال الولد؛ لن اللع بيد الزوج وليس بيد أحد سواه، وكذلك ليس له أن يطلق زوجة ابنه
 الصغي، والعلة ما سبق أن الفراق بيد الزوج، والزوج الن صغي، فإن كان ميزا. ول يشأ الطلق فالمر ظاهر؛



 لنه سيأتينا ـ إن شاء ال ـ ف الطلق أن الميز الذي يعقل الطلق ويفهمه يقع طلقه، وإن كان دون التمييز،
لن أخذ بالساق» [( نا الطلق  يه وسل¾م: «إ نب صل¾ى ال عل يه أن يطلق، وقد قال ال يس لب  )]،331فكذلك ل

م نh آمhن8وا إgذeا نhكeح¢ت8 هhا ال�ذgي سه، فقال ال تعال: {{يhاأeي� ـ النكاح والطلق للزوج نف ـ تعال  قد أضاف ال   و
] فأضاف ال الطلق للناكح، فيكون الطلق بيده.49ال¼م8ؤ¢مgنhاتg ث}مw طeل�ق¼ت8م8وه8ن}} [الحزاب: 

من ي أن يكون  ي أن يكون ذلك لصلحة البن، أو لغي مصلحته، ول ب نه ل فرق ب هر كلم الؤلف: أ  وظا
مال البن، أو من غي ماله.

من مال سواء كان  يه أن يالع أو يطلق،  بن فل حرج عل صلحة ال نه إذا كان ل سألة أ ف هذه ال صحيح   وال
 البن، أو من ماله هو، أما إذا كان من ماله هو فإن البن ل يتضرر بشيء؛ لن الال على أبيه، وأما إذا كان من
 مال البن؛ فلن ذلك من مصلحته، فهو كعلجه من الرض، ولكن بشرط أن تكون الصلحة ف الفراق مققة،

كأن تكون الرأة بذيئة، سيئة اللق، غي عفيفة، جرwت إل بيته الويلت، والبلء والتهم.
 لكن ينبغي قبل أن يطلق على البن أن يأمره بالطلق كما فعل عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ مع ابنه

 )]، فإذا أب أن يطلق وعرفنا أن هذه زوجة ل خي فيها، فحينئذX ل بد أن نقول: إن الب له أن332عبد ال[(
يطلق زوجة ابنه.

 وهل إذا طلقها يلزمه أن يزوج البن؟ نعم، يلزمه ذلك من مال البن إذا كان له مال، أو من ماله إذا ل يكن
للبن مال.

وقوله: «وليس الب» مفهومه أن الد ل يلك ذلك من باب أول.
لا، والراد من ما يء  ها بش من زوج ته  يس للب أن يلع ابن لا» أي: ل من ما يء  ته بش  قوله: «ول خلع ابن
 بالبنت هنا غي العاقلة، أما إذا كانت البنت عاقلة رشيدة، وطلبت من أبيها أن يالعها من زوجها، وأن تبذل من
 مالا، فالمر واضح أنه يوز، لكن إذا كانت غي رشيدة فليس له أن يالعها بشيء من مالا؛ لنه ل يوز للب
 أن يتبع بشيء من مال مhن¢ هو ول عليه، لقوله تعال: {{وhلe تhق¼رhب8وا مhالe ال¼يhتgيمg إgل� بgال�تgي هgيh أ¼ح¢سhن8}} [النعام:

] ، واللع بالال يتضمن التبع؛ لنه ل يقابله مال، وإنا هو فكاك من الزوجية.152
 مثال ذلك: رجل له ابنة ل تبلغ، زhوwجها بشخص ـ وهذا بناءÀ على قولنا إنه يصح تزويج الب من ل تبلغ ـ
هو من عندك ف ها، نقول: إن بذلت الال  من زوج ها  ستقيم، فأراد أن يالع ها ل ت مع زوج لا  نه رأى أن حا  ث إ
 جائز؛ لنه سبق أن اللع يصح بذله من الزوجة، ومن وليها، ومن الجنب وهذا ول، وإن بhذeل¼تhه8 من مالا فليس



هو يه، وهذا الذي ذكره الؤلف  هو ول عل ن¢  hمن مال م يء  تبع بش يس للب أن ي تبع ول  بائز؛ لن اللع 
الذهب.

هو صلحتها، وهذا القول  لا، إذا كان ذلك ل من ما يء  ته بش نه يوز للب أن يلع ابن ن: أ  القول الثا
سhن8}} [النعام:  يh أ¼ح¢ gي هgت مg إgل� بgال� صحيح؛ لن قوله تعال: {{وhلe تhق¼رhب8وا مhالe ال¼يhتgي ما كان152ال مل   ] يش

 أحسن له ف ماله، أو ف دينه، أو ف بدنه، أو ف أي شيء، فإذا كان يوز أن يشتري لبنته ثوبا. من مالا، ويوز
أن يداويها من الرض بشيء من مالا، فإن هذا من باب أول، بشرط أن يرى ف ذلك مصلحة.

 
.....،gال}ق}وق hنgه8 مhي¢رeط} ال}لع8 غgي8س¢ق eلhو

عت من الواجبات، فإذا خال سقط شيئا.  ستقل، فل ي قد م نه ع من القوق» ل سقط اللع غيه   قوله: «ول ي
 الرأة زوجها بشيء من الال، وكان قد بقي لا ف ذمته شيء من الال، أو من النفقات الخرى، أو من أي حق

من حقوقها، فإن هذا اللع ل يسقطها.
 مثاله: تزوج رجل امرأة بهر قدره عشرة آلف ريال، فسلم خسة آلف ريال ودخل عليها، ث خالعها على
ية الهر خسة آلف لا حق على زوجها، وهو بق قى  ها وت اللع، يب  خسة آلف ريال، تبذلا له، ث سلمته إيا
نا سبwب، وإ قى ال} يب أن يب نه  سبب باقيا. فإ ما دام ال نه  من القوق؛ ل سقط غيه   ريال، فل نقول: إن اللع ي
 ذكر الؤلف ذلك؛ لن بعض أهل العلم قال: إن اللع يسقط ما سبقه من القوق؛ لن القصود الفداء والفراق
 التام، بيث ل يبقى له علقة، ول يبقى لا علقة، ولكن القول الراجح ما قاله الؤلف: أنه إذا خالعها بشيء وجب

العوض الذي خالعها عليه، وأما غي8ه من القوق الواجبة لا على زوجها فهي باقية.
 

وhإgن¼ عhل�قh طeلeقeهhا بgصgفeةX ث}مw أeبhانhهhا فeو8جgدhت¢، ث}مw نhكeحhهhا
.eلeل� فgإhو ،Xت¢قgعeت¢ كeقeلeه8 طhع¢دhت¢ بhدgو8جeف

قوله: «وإن علق طلقها بصفة ث أبانا فو8جدت، ث نكحها فوجدت بعده طeلeقeت¢» .
ها، هم فطلق سوء تفا ما  عد هذا الكلم طرأ بينه ث ب نت طالق،  مت فلنا. فأ  مثال ذلك: أن يقول: إن كل
 وخرجت من العدة، وكلمت فلنا. بعد أن خرجت من العدة، ث تزوجها ثانيا.، ث بعد الزواج الثان كلمت فلنا
قع يق، فإذا. ي ف حال يلك التطل ها  صفة العلق علي يق، فوجدت ال ف حال يلك التعل ها  نه علق طلق  تطلق؛ ل

الطلق.



با؟ لن اليمي والطلق ينحلن بأول نة فانلت اليمي   فإذا قال قائل: أليست الصفة وجدت ف حال البينو
مرة وينتهيان.

 نقول: نعم، هذا صحيح، لكن الصفة وجدت ف حال ل يلك طلقها، ول يقع عليها طلقه؛ لنا ليست ف
عصمته، فوجودها قبل أن يتزوجها الرة الثانية كعدمه، وعلى هذا فتطلق ف الرة الثانية.

 فلو أن الرجل قال لزوجته: إن كلمت زيدا. فأنت طالق فكلمته وهي ف عصمته تطلق، فإذا راجعها ث كلمته
ما تطلق؛ لن الطلق العلق انل بأول مرة، فصار وقوعه ف الثانية غي معلق عليه الطلق.

فإذا قال قائل: ما الفرق بي هذه الصورة والصورة الول؟
فالواب: أن الصورة الول وقعت الصفة وهي ف غي عصمته، فلم يكن الل قابل.، فل يقع الطلق.

 وقوله: «ث أبانا» يشمل ما إذا كانت البينونة بالثلث، أو با دونه، فالبينونة بالثلث تبي بجرد أن يقول:
هت العدة، أو إذا كان الطلق على عوض، وكلم الؤلف ي الثلث تكون إذا انت نة بغ نت طالق ثلثا.، والبينو  أ
 يشمل ما إذا كانت البينونة بالطلق الثلث، أو بغي الطلق الثلث، ما دام بانت منه ووجدت الصفة ف حال

البينونة، فإنه إذا تزوجها مرة ثانية فإنه تعود الصفة.
 وقال جهور أهل العلم: إنه إذا كانت البينونة بالطلق الثلث فإن الصفة ل تعود؛ لن النكاح الول انتهت
ها الزوج ث تزوج ن،  ها الزوج الثا ث فارق خر،  جت بزوج آ ث تزو ها ثلثا.  مه بالطلق الثلث؛ فإذا طلق  أحكا

الول تعود على طلق ثلث.
 فإذا وجدت الصفة ف النكاح الديد ل تطلق الزوجة، مثال ذلك: رجل قال لزوجته: إن كلمت زيدا. فأنت
جت نا تزو ث إ مت زيدا.،  بل انتهاء العدة كل ثة، وق قة الثال ها الطل قط، فطلق قة واحدة ف بق له إل طل  طالق ول ي
 بزوج آخر، وفارقها، ث تزوجها زوجها الول، ث كلمت زيدا.، فعلى رأي المهور ل تطلق، وعلى رأي الؤلف

تطلق؛ لن قوله: «ث أبانا» عام، ول شك أن رأي المهور أصح ف هذه السألة لقوة تعليله.
لا نه  هر الال أ نت البينونة بغي الطلق الثلث، قالوا: لن ظا نا ل تعود مطلقا.، ولو كا  وهناك قول آخر: أ
نه حت لو كن يطرأ على باله أ ف هذا النكاح، ول ي صده  نت طالق أن ق مت فلنا. فأ ته: إن كل  قال الرجل لزوج
 طلقها وتزوجها بعد، وهي ـ أيضا. ـ إذا بانت منه فقد انقطعت علئقها منه، فالتعليق إنا كان ف نكاح سابق،
عد النكاح، عل الطلق ب نا ج ـ إ ـ تعال  يد فل تطلق؛ لن ال  نه، وهذا نكاح جد نت م سابق با  والنكاح ال

بل النكاح،49فقال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا نhكeح¢ت8م8 ال¼م8ؤ¢مgنhاتg ث}مw طeل�ق¼ت8م8وه8نw}} [الحزاب:   ] فل طلق ق
وهذا قد علق الطلق ف نكاح سابق قبل النكاح الثان.



فعندنا ثلثة أقوال:
الول: أن الصفة تعود مطلقا. وهو الذهب.

الثان: أنا ل تعود مطلقا..
الثالث: رأي المهور، أنا ل تعود إن بانت بالطلق الثلث، وتعود إن بانت بغي الثلث.

 وكل هذا فيما إذا وجدت الصفة ف حال البينونة، لكن إذا ل توجد، بأن قال: إن كلمتg زيدا. فأنت طالق،
يج، فعلى الذهب وغي الذهب عد التزو مت زيدا. ب ث كل بل أن تكلم زيدا.  ث تزوجها ق نه،  نت م ها وبا  ث طلق

تطلق؛ لن يينه ل تنحل، فالصفة ل توجد فتطلق بكل حال.
ف النكاح الول الذي صفة  نه أراد وقوع ال هر أ نا ل تطلق؛ لن الظا سألة أ ف هذه ال ند شيخ السلم   وع
 علق عليه، وف القيقة أنك إذا تدبرت المر، وجدت أن هذا القول أرجح من غيه؛ لن الظاهر من هذا الزوج
 أنه ل يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الديد، اللهم إل إذا كان علقها على صفة يريد أل تتصف با

مطلقا.، فهذا قد يقال: إنا تعود الصفة.
 قوله: «كعتقX» يعن كما لو علق النسان عتق عبده على شيء، ث باع العبد فوجدت الصفة الت علق عتقه
عه على حر، ول يفعله فبا نت  عد شرائه، مثاله: قال لعبده: إن فعلت كذا وكذا فأ ث اشتراه فوجدت ب ها،   علي
 زيد، ث فعله ف ملك زيد فإنه ل يعتق؛ لنه ليس ف ملكه، ث اشتراه من زيد، وفعله بعد أن اشتراه، فإنه يعتق؛

لنه وجد الفعل وهو ف ملكه.
 قوله: «وإل فل» يعن وإن ل توجد الصفة ف النكاح الثان، فإنا ل تطلق إذا وجدت حال البينونة؛ لنا حال

البينونة ليست زوجة، كما أن الشرط الذي ع8لق عليه العتق إذا وجد بعد خروج ملكه عنه ل يصل به العتق.
ت اللد الثان عشر ـ بفضل ال وتوفيقه ويليه الثالث عشر ـ بعون ال تعال ـ وأوله: كتاب الطل

 

____________________________
 ) عن ابن1400)؛ ومسلم ف النكاح/ باب استحباب النكاح لن تاقت نفسه إليه (5066] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب من ل يستطع الباءة فليصم (1[

مسعود ـ رضي ال عنه ـ.
 ) عن سعد1402)، ومسلم ف النكاح/ باب استحباب النكاح لن تاقت نفسه إليه... (5073] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب ما يكره من التبتل والصاء (2[

بن أب وقاص ـ رضي ال عنه ـ، ولفظه: «رد رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لختصينا».
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.6502] أخرجه البخاري ف الرقاق/ باب التواضع (3[



] سبق تريه.4[
 ) عن معقل بن6/65) والنسائي ف النكاح/ باب كراهية تزويج العقيم (2050] أخرجه أبو داود ف النكاح/ باب النهي عن تزويج من ل يلد من النساء (5[

).1784) والرواء (1908) ووافقه الذهب، انظر: خلصة البدر الني (2/162يسار ـ رضي ال عنه ـ، وصححه الاكم (
) موقوفا. على ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.5069] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب كثرة النساء (6[
 ) عن أنس ـ84) (1365)؛ ومسلم ف النكاح/ باب فضيلة إعتاقه أمته ث يتزوجها (5086] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب من جعل عتق المة صداقها (7[

رضي ال عنه ـ.
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.56) (715)؛ ومسلم ف النكاح/ باب استحباب نكاح البكر (5079] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب تزويج الثيبات (8[
).3018)؛ ومسلم ف التفسي/ باب ف تفسي آيات متفرقة (2494] أخرجه البخاري ف الشركة/ باب شركة اليتيم وأهل الياث (9[
 ) عن أب هريرة ـ رضي ال1466)؛ ومسلم ف النكاح/ باب استحباب نكاح ذات الدين (5090] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب الكفاء ف الدين (10[

عنه ـ.
] سبق تريه.11[
 )؛ والرواء1908) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ انظر: خلصة البدر الني (5099)؛ والطبان ف الوسط (4028)؛ وابن حبان (3/158] أخرجه أحد (12[

)1784.(
 ) عن معقل6/65)؛ والنسائي ف النكاح/ باب كراهية تزويج العقيم (2050           وأخرجه أبو داود ف النكاح/ باب النهي عن تزويج من ل يلد من النساء (

) ووافقه الذهب.2/162بن يسار ـ رضي ال عنه ـ بلفظ «المم» بدل «النبياء»، وصححه الاكم (
 )؛ ومسلم5207] كما ف حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ كنا نعزل على عهد رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، أخرجه البخاري ف النكاح/ باب العزل (13[

).1440ف النكاح/ باب حكم العزل (
 )؛6/69)؛ والنسائي ف النكاح/ باب إباحة النظر قبل التزويج (1087)؛ والترمذي ف النكاح/ باب ما جاء ف النظر إل الخطوبة (4/245] أخرجه أحد (14[

ظر إل الرأة إذا أراد أن يتزوجها ( ف النكاح/ باب الن جه  بن ما سناد1865وا بة ـ رضي ال عنه ـ، وحسنه الترمذي، وقال البوصيي: هذا إ بن شع عن الغية   ( 
)، على شرط الشيخي ووافقه الذهب.2/165صحيح رجاله ثقات، وصححه الاكم (

 )؛ عن جابر ـ رضي ال عنه ـ، وصححه الاكم2082)؛ وأبو داود ف النكاح/ باب ف الرجل ينظر إل الرأة وهو يريد تزويها (3/334] أخرجه أحد (15[
) على شرط مسلم، ووافقه الذهب.2/165(

)، ومسلم ف الج/ باب سفر الرأة مع الرم إل حج وغيه (3006] أخرجه البخاري ف الهاد والسي/ باب من اكتتب ف جيش فخرجت امرأته حاجة (16[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1341
 ) ط/ الفكار4557) عن عمر ـ رضي ال عنه ـ، وصححه ابن حبان (2165)، والترمذي ف الفت/ باب ما جاء ف لزوم الماعة (1/26] أخرجه أحد (17[

).430الدولية، واللبان ف الصحيحة (
 )؛ ومسلم ف النكاح/ باب تري الطبة على خطبة أخيه مت يأذن2140] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب ل يبيع على بيع أخيه ول يسوم على سوم أخيه (18[

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1413أو يترك (
] سبق تريه.19[
] سبق تريه.20[
) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.5142] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب ل يطب على خطبة أخيه حت ينكح أو يدع (21[
] سبق تريه ف حديث: «ل يبيع أحدكم على بيع أخيه...».22[
) عن فاطمة بنت قيس ـ رضي ال عنها ـ.1480] أخرجه مسلم ف الطلق/ باب الطلقة البائن ل نفقة لا (23[
).6/244] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (24[
 )؛1105)؛ والترمذي ف النكاح/ باب ما جاء ف خطبة النكاح (2118)؛ وأبو داود ف النكاح/ باب ف خطبة النكاح (393 ـ 1/392] أخرجها أحد (25[

) وحسنه الترمذي.1892)؛ وابن ماجه ف النكاح/ باب خطبة النكاح (105 ـ 3/104والنسائي ف المعة/ باب كيفية الطبة (



 ) وابن ماجه1091) والترمذي ف النكاح/ باب ما جاء فيما يقال للمتزوج (2130) وأبو داود ف النكاح/ باب ما يقال للمتزوج (2/381] أخرجه أحد (26[
) والاكم على شرط مسلم (4041) عن أب هريرة رضي ال عنه وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وصححه ابن حبان (1905ف النكاح/ باب تنئة النكاح (

).787) ووافقه الذهب، وصححه النووي ف الذكار (2/183
 ) عن عبد ال بن عمرو1918) وابن ماجه ف النكاح/ باب ما يقول إذا دخلت عليه أهله (2160] أخرجه أبو داود ف النكاح/ باب ف جامع النكاح (27[

).788) ووافقه الذهب، وصححه النووي ف الذكار (2/185رضي ال عنهما، وصححه الاكم (
] سبق تريه.28[
 ) عن سهل بن سعد1425)؛ وأخرجه مسلم ف النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخات حديد... (5087] ف النكاح/ باب تزويج العسر (29[

الساعدي ـ رضي ال عنه ـ.
 ) عن سهل1425)؛ ومسلم ف النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن (2310] أخرجه البخاري ف الوكالة/ باب وكالة الرأة المام ف النكاح (30[

بن سعد ـ رضي ال عنه ـ.
).6/247] حاشية ابن قاسم على الروض الربع (31[
) ط/ الوت.5/299] أخرجه ابن أب شيبة (32[
] سبق تريه.33[
] سبق تريه.34[
).6/251] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (35[
 )؛ ومسلم ف النكاح/ باب استئذان الثيب ف النكاح بالنطق5136] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب ل ينكح الب وغيه البكر والثيب إل برضاها (36[

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1419والبكر بالسكوت (
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.68) (1421] ف النكاح/ باب استئذان الثيب ف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (37[
] سبق تريه.38[
 ) عن عائشة ـ رضي1422)؛ ومسلم ف النكاح/ باب تزويج الب البكر الصغية (5133] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب إنكاح الرجل ولده الصغار (39[

ال عنها ـ.
 )؛ ومسلم ف الطلق/ باب بيان أن تييه4785] أخرجه البخاري ف التفسي/ باب قوله تعال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� ق}ل¼ لÊgز¢وhاجgكh إgن¼ ك}ن¢ت8نw ت8رgد¢نe ال¼حhيhاةe الد�ن¢يhا}} (40[

) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.1475امرأته ل يكون طلقا. إل بالنية (
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.4579] أخرجه البخاري ف التفسي/ باب «ل يل لكم أن ترثوا النساء كرها.» (41[
] سبق تريه.42[
] سبق تريه.43[
] سبق تريه.44[
 ) عن ابن هريرة ـ رضي ال47)؛ ومسلم ف اليان/ باب الث على إكرام الار والضيف... (6475] أخرجه البخاري ف الرقاق/ باب حفظ اللسان (45[

عنه ـ.
] سبق تريه.46[
) عن خنساء بنت خدام النصارية ـ رضي ال عنها ـ.5138] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود (47[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.2278] أخرجه مسلم ف الفضائل/ باب تفضيل نبينا صل¾ى ال عليه وسل¾م على جيع اللئق (48[
 ) عن أب سعيد1768)؛ ومسلم ف الغازي/ باب جواز قتال من نقض العهد (3043] أخرجه البخاري ف الهاد/ باب إذا نزل العدو على حكم رجل (49[

الدري ـ رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.50[
] سبق تريه.51[
 )؛ وابن ماجه ف1101)؛ والترمذي ف النكاح/ باب ما جاء ل نكاح إل بول (2085)؛ وأبو داود ف النكاح/ باب ف الول (4/394] أخرجه أحد (52[

).1839) عن أب موسى ـ رضي ال عنه ـ، وصححه ف الرواء (1881النكاح/ باب ل نكاح إل بول (



 )؛ وابن ماجه ف1102) والترمذي ف النكاح/ باب ما جاء ل نكاح إل بول (2083)؛ وأبو داود ف النكاح/ باب ف الول (6/47] أخرجه المام أحد (53[
 ) وقال: صحيح على2/168)؛ والاكم (4074) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (1879النكاح/ باب ل نكاح إل بول (

شرط الشيخي.
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.67) (1421] أخرجه مسلم ف النكاح/ باب استئذان الثيب ف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (54[
 )، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهب،179 ـ 3/178)؛ والاكم (6/81)؛ والنسائي ف النكاح/ باب إنكاح البن أمه (6/295] أخرجه أحد (55[

).6/220وانظر: الرواء (
).6/264] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (56[
).6/265] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (57[
] سبق تريه.58[
 ) عن ابن عباس ـ رضي1615)؛ ومسلم ف الفرائض/ باب ألقوا الفرائض بأهلها (6732] أخرجه البخاري ف الفرائض/ باب مياث الولد من أبيه وأمه (59[

ال عنهما ـ.
كلم.100] تقدر السافة بي الدينتي بوال 60[
] سبق تريه.61[
 ) وخلصة البدر1512) موقوفا. على ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ، وانظر: التلخيص (7/112)؛ وعنه البيهقي (7/222] أخرجه الشافعي ف الم (62[
).1844) والرواء (1948الني (
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ،1895)؛ وابن ماجه ف النكاح/ باب إعلن النكاح (1089] أخرجه الترمذي ف النكاح/ باب ما جاء ف إعلن النكاح (63[

).2122واللفظ لبن ماجه: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال»، وضعفه الترمذي، والبوصيي ف زوائد ابن ماجه، والافظ ف التلخيص (
).993           تنبيه: قوله «أعلنوا النكاح»، هذه الملة حسwنها ف الرواء (

] سبق تريه.64[
] سبق تريه.65[
).6/277] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (66[
).6/279] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (67[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.5273] أخرجه البخاري ف الطلق/ باب اللع وكيف الطلق فيه (68[
)؛ ومسلم ف النكاح/ باب تري ابنة الخ من الرضاعة (2645] أخرجه البخاري ف الشهادات/ باب الشهادة على النساب والرضاع الستفيض والوت (69[

) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1447
).1452] ف النكاح/ باب التحري بمس رضعات (70[
) عن أم الفضل ـ رضي ال عنها ـ.1451] أخرجه مسلم ف النكاح/ باب ف الصة والصتان (71[
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.1450] أخرجه مسلم ف النكاح/ الباب السابق (72[
ما جاء أن الرضاعة ل ترم إل ف الصغر دون الولي (73[ ها ـ، وقال: حسن1152] أخرجه الترمذي ف الرضاع/ باب   ) عن أم سلمة ـ رضي ال عن

).1150صحيح. انظر: الرواء (
] سبق تريه.74[
).158] قرأ با سائر القراء عدا حزة والكسائي وحفص عن عاصم، كما ف الوجيز للهوازي (75[
] سبق تريه.76[
] سبق تريه.77[
 ) عن عائشة ـ رضي ال1457)؛ ومسلم ف الرضاع/ باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (2053] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب تفسي الشبهات (78[

عنها ـ.
 )1408)؛ ومسلم ف النكاح/ باب تري المع بي الرأة وعمتها أو خالتها ف النكاح (5109] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب ل تنكح الرأة على عمتها (79[

عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.



] سبق تريه.80[
).6/297] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (81[
).2/536] أخرجه مالك (82[
) عن الربيع بنت معوذ ـ رضي ال عنها ـ.2058)؛ وابن ماجه ف الطلق/ باب عدة الختلعة (6/186] أخرجه النسائي ف الطلق/ باب عدة الختلعة (83[
 )؛ والنسائي ف الطهارة/ باب ذكر النهي عن81)؛ وأبو داود ف الطهارة/ باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء الرأة (5/369)، (4/110] رواه أحد (84[

 ) عن رجل صحب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وصححه الميدي، وقال البيهقي: «رواته ثقات» وقال ابن حجر: «إسناده صحيح»1/131الغتسال بفضل النب (
).7انظر: بلوغ الرام (

 )؛ والترمذي ف الطهارة/ باب ما جاء ف الرخصة ف1/174)؛ والنسائي ف الياه (68)؛ وأبو داود ف الطهارة/ باب الاء ل ينب (1/235] رواه أحد (85[
).493) وقال: حسن صحيح، عن ابن عباس ـ رضي ال عنها ـ. وصححه ابن خزية، وابن حبان، والاكم، والنووي، والذهب، انظر: اللصة (65ذلك (
سيأت بسط هذا ف كتاب الطلق ـ إن شاء ال ـ. ]86[
 ) عن عائشة ـ رضي ال1433)؛ ومسلم ف النكاح/ باب ل تل الطلقة ثلثا.... (5260] أخرجه البخاري ف الطلق/ باب من جوز الطلق الثلث... (87[

عنها ـ.
).1409] أخرجه مسلم ف النكاح/ باب تري نكاح الرم (88[
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ،5/136) وزاد: «وذبتم»؛ والبيهقي (2/276)؛ والدارقطن (2937)؛ وابن خزية (6/143] أخرجه المام أحد (89[

).1057) والتلخيص (3/81انظر: نصب الراية (
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ..350] أخرجه مسلم ف الطهارة/ باب نسخ الاء من الاء ووجوب الغسل بالتقاء التاني (90[
) عن عمر أب سلمة ـ رضي ال عنه ـ.1108] أخرجه مسلم ف الصيام/ باب بيان أن القبلة ف الصوم ليست مرمة... (91[
 )؛ ومسلم ف النة ونعيمها/ باب النار يدخلها البارون والنة يدخلها الضعفاء4942] أخرجه البخاري ف التفسي/ باب سورة {{وhالشwم¢سg وhض8حhاهhا *}} (92[

) عن عبد ال بن زمعة ـ رضي ال عنه ـ.2855(
 ) عن عمرو بن1851) وابن ماجه ف النكاح/ باب حق الرأة على الزوج (1163] أخرجه الترمذي ف الرضاع/ باب ما جاء ف حق الرأة على زوجها (93[

الحوص ـ رضي ال عنه ـ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
) عن عبد الرحن بن عوف ـ رضي ال عنه ـ.3157] أخرجه البخاري ف الزية/ باب الزية والوادعة (94[
] سبق تريه.95[
] سبق تريه.96[
 ) عن أب هريرة ـ2/92)؛ والاكم (3594] علقه البخاري بصيغة الزم ف الجارة، باب أجر السمسرة، ووصله أبو داود ف القضاء/ باب ف الصلح (97[

 )؛ عن كثي بن عبد ال الزن عن1352رضي ال عنه ـ، وأخرجه الترمذي ف الحكام، باب ما ذكر عن ـ رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ ف الصلح بي الناس (
جه الدارقطن ( صحيح، وأخر عن جده، وقال: حسن  يه  كم (28، 3/27أب ند50، 2/49)؛ والا سلمون ع فظ: «ال ـ بل ما  ـ رضي ال عنه نس  شة وأ عن عائ  ( 

).1303)؛ واللبان ف الرواء (9/464شروطهم ما وافق الق»؛ وصححه النووي ف الموع (
 ) عن عائشة ـ رضي8) (1504)؛ ومسلم ف العتق/ باب بيان أن الولء لن أعتق (2155] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب الشروط والبيع مع النساء (98[

ال عنها ـ.
] منظومة ف قواعد الفقه وأصوله للمؤلف ـ رحه ال ـ.99[
 ) عن عقبة1418)؛ ومسلم ف النكاح/ باب الوفاء بالشروط ف النكاح (2721] أخرجه البخاري ف الشروط/ باب الشروط ف الهر عند عقدة النكاح (100[

بن عامر ـ رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.101[
).6/315] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (102[
 ) عن ابن عمر1829)؛ ومسلم ف الغازي/ باب فضيلة المي العادل وعقوبة الائر... (893] أخرجه البخاري ف المعة/ باب المعة ف القرى والدن (103[

ـ رضي ال عنهما ـ.
).1415)؛ ومسلم ف النكاح/ باب تري نكاح الشغار وبطلنه (5112] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب الشغار (104[



] سبق تريه.105[
) ط/ الفكار الدولية، وحسنه اللبان ف الرواء (4141) وصححه ابن حبان (2075)؛ وأبو داود ف النكاح/ باب ف الشغار (4/94] أخرجه أحد (106[

1896.(
] سبق تريه.107[
 ) ومسلم ف المارة/ باب قوله: «إنا العمال بالنيات»1] أخرجه البخاري ف بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م (108[

) عن عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ.1907(
) ووافقه الذهب.2/199) عن عقبة بن عامر ـ رضي ال عنه ـ وصححه الاكم (1936] أخرجه ابن ماجه ف النكاح/ باب اللل واللل له (109[
 )؛ وابن ماجه ف1119)؛ والترمذي ف النكاح/ باب ما جاء ف الل والل�ل له (2076)؛ وأبو داود ف النكاح/ باب ف التحليل (1/83] أخرجه أحد (110[

 ) عن ابن مسعود ـ رضي ال1120)؛ والترمذي (1/448) عن علي ـ رضي ال عنه ـ؛ وضعفه الترمذي، وأخرجه أحد (1935النكاح/ باب الل واللل له (
).1797)، وانظر: الرواء (1530عنه ـ، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري، كما ف التلخيص (

).10777] أخرجه عبد الرزاق (111[
] سبق تريه.112[
] سبق تريه.113[
).6/323] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (114[
).5116] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب ني رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م عن نكاح التعة أخيا. (115[
).1406] أخرجه ف النكاح/ باب نكاح التعة وبيان أنه أبيح ث نسخ... (116[
] سبق تريه.117[
قص الطاعات... (304] أخرجه البخاري ف اليض/ باب ترك الائض الصوم (118[ ف اليان/ باب بيان نقصان اليان بن سعيد80)؛ ومسلم  ب  عن أ  ( 

الدري ـ رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.119[
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1218] أخرجه مسلم ف الج/ باب حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (120[
] سبق تريه.121[
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.2594] أخرجه البخاري ف البة/ باب هبة الرأة لغي زوجها... (122[
حد (123[ ساء (2/347] أخرجه أ ي الن ف القسم ب ف النكاح/ باب  بو داود  ي الضرائر (2133)؛ وأ سوية ب ف الت ما جاء  ف النكاح/ باب  )؛ والترمذي 

 ) عن أب هريرة ـ رضي1969)؛ وابن ماجه ف النكاح/ باب القسمة بي النساء (7/63)؛ والنسائي ف النكاح/ باب ميل الرجل إل بعض نسائه دون بعض (1141
): سنده صحيح.978ال عنه ـ، قال الافظ ف البلوغ (

).165] سبق تريه ص(124[
).6/327] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (125[
 )؛ ومسلم ف النكاح/ باب جواز تزويج الب3894] أخرجه البخاري ف الناقب/ باب تزويج النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عائشة ـ رضي ال عنها ـ (126[

) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.1422البكر الصغية (
] سبق تريه.127[
] سبق تريه.128[
 ) عن أب هريرة ـ رضي ال1967)؛ وابن ماجه ف النكاح/ باب الكفاء (1084] أخرجه الترمذي ف النكاح/ باب ما جاء فيمن ترضون دينه فزوجوه (129[

).1868عنه ـ، وحسنه اللبان ف الرواء (
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.5283] أخرجه البخاري ف الصلة/ باب شفاعة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف زوج بريرة (130[
 ) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ5282) و(5281] من الروايات الت جاء فيها أنه عبد ما أخرجه البخاري ف الطلق/ باب خيار المة تت العبد (131[

 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ وهذا هو اختيار البخاري كما ف الصحيح ف الفرائض/ باب1504موقوفا.؛ وأخرجه مسلم ف العتق/ باب بيان أن الولء لن أعتق (
 )، والترمذي ف الرضاع/ باب ما جاء ف الرأة2235). وما جاء أنه ح8رÌ ما رواه أبو داود ف الطلق/ باب من قال كان حرا. (6754مياث السائبة تت الديث رقم (



 ) عن عائشة ـ رضي2074)؛ وابن ماجه ف الطلق/ باب خيار المة إذا أعتقت (5/106)؛ والنسائي ف الزكاة/ باب إذا تولت الصدقة (1155تعتق ولا زوج (
).3/178ال عنها ـ وانظر: التلخيص (

 ): «إسناده صحيح» وأصله ف الصحيحي من حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ1408)؛ وقال الافظ ف البلوغ (10/252] أخرجه البيهقي (132[
بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالم، ولكن اليمي على الدعى عليه.

) وكذا الغية ـ رضي ال عنه ـ (10723)؛ وكذلك ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ (10720] أثر عمر ـ رضي ال عنه ـ أخرجه عبد الرزاق (133[
)؛ وأما قول عثمان فلم نقف عليه.10724

 )؛ وابن ماجه ف القدمة/ باب ف فضائل3662)؛ والترمذي ف الناقب/ باب ف مناقب أب بكر وعمر ـ رضي ال عنهما ـ (5/385] أخرجه أحد (134[
).1233) عن حذيفة بن اليمان ـ رضي ال عنه ـ، وحسنه الترمذي، وانظر: الصحيحة لللبان (97أصحاب رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م (

) عن أب قتادة ـ رضي ال عنه ـ.681] أخرجه مسلم ف الصلة/ باب قضاء الصلة الفائتة... (135[
) عن عوف بن مالك ـ رضي ال عنه ـ.44) (1753] أخرجه مسلم ف الغازي/ باب استحقاق القاتل سلب القتيل (136[
).6/336] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (137[
 ) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ، وضعفه وقال: «الصحيح عن1997] أخرجه الترمذي ف الب والصلة/ باب ما جاء ف القتصاد ف الب والبغض (138[

علي موقوف قوله».
).6/339] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (139[
] سبق تريه.140[
يا سجن للمؤمن وجنة3464] أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء/ باب حديث أبرص وأعمى وأقرع ف بن إسرائيل (141[  )؛ ومسلم ف الزهد/ باب الدن

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.2964للكافر (
) ولفظه: «فرارك من السد».2/443) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ معلقا.؛ وأخرجه عنه أحد (5707] أخرجه البخاري ف الطب/ باب الذام (142[
).2684) وأخرجه الدارمي كتاب النكاح/ باب النهي عن النكاح بغي ول (1102] أخرجه الترمذي كتاب النكاح/ باب ما جاء ل نكاح إل بول (143[
) عن عبد الرحن بن عوف ـ رضي ال عنه ـ.3157] أخرجه البخاري ف الزية/ باب الزية والوادعة (144[
).5/133)، وكشاف القناع (3/56] وأما الذهب فإن الهر يبطل إذا كان فاسدا.، ويفرض لا مهر الثل، انظر: شرح منتهى الرادات (145[
) عن ابن شهاب أنه بلغه...2/543] أخرجه مالك ف الوطأ (146[
)؛ والترمذي ف النكاح (باب ما جاء ف الزوجي الشركي... (2240)؛ وأبو داود ف الطلق/ باب إل مت ترد عليه امرأته... (1/217] أخرجه أحد (147[

 ) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ غي أنه عند ابن ماجه «سنتي» وصححه المام أحد2009)؛ وابن ماجه ف النكاح/ باب الزوجي يسلم أحدها... (1143
) ووافقه الذهب.2/200كما ف السند، والاكم (

).6/361] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (148[
حد (149[ سؤر الرة (303، 5/296] أخرجه أ ف الطهارة/ باب  بو داود  سؤر الرة (75)؛ وأ ف الطهارة/ باب  سائي   )؛ والترمذي ف55، 1/54)؛ والن

).36) من حديث أب قتادة، وقد صححه جع من الفاظ، انظر: التلخيص البي (92الطهارة/ باب ما جاء ف سؤر الرة (
 م)؛ والنسائي ف النكاح/ باب القسط ف1114)؛ والترمذي ف النكاح/ باب منه (2106)؛ وأبو داود ف النكاح/ باب الصداق (1/40] أخرجه أحد (150[

) عن عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الاكم (1887)؛ وابن ماجه ف النكاح/ باب صداق النساء (6/117الصدقة (
).1927)، انظر: الرواء (2/175

) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.1426] أخرجه مسلم ف النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن... (151[
).1928) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ، انظر: الرواء (7/235)؛ وعنه البيهقي (2/178)؛ والاكم (4/189] أخرجه ابن أب شيبة (152[
] سبق تريه.153[
] سبق تريه.154[
] سبق تريه.155[
] سبق تريه.156[
).5273] أخرجه البخاري كتاب الطلق/ باب اللع وكيف الطلق فيه (157[



سلطان ول (]158[ جه البخاري كتاب النكاح/ باب ال يد (5135 أخر ت حد يم قرآن وخا نه تعل صداق وجواز كو سلم كتاب النكاح/ باب ال جه م ) واخر
1425.(
): «منكر».1929) ط/ الريان، وقال ف الرواء (9/120) عن أب النعمان الزدي مرسل.، وضعفه الافظ ف الفتح (1/176] أخرجه سعيد بن منصور (159[
).6/366] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (160[
] سبق تريه.161[
) عن سهل بن سعد ـ رضي ال عنه ـ.77) (1425] أخرجه مسلم ف النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن... (162[
] سبق تريه.163[
 ) عن جندب بن سفيان البجلي ـ رضي ال1960)؛ ومسلم ف الضاحي/ باب وقتها (5562] أخرجه البخاري ف الضاحي/ باب الذبح بعد الصلة (164[

عنه ـ.
).9/234) والبيهقي ف السنن الكبى (1/411] أخرجه عبد الرزاق ف الصنف (165[
] سبق تريه.166[
).6/368] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (167[
).1931) عن عبد ال بن عمرو ـ رضي ال عنه ـ، وضعفه ف الرواء (177، 2/176] أخرجه أحد (168[
) عن جابر رضي ال عنه.1581)؛ ومسلم ف البيوع/ باب تري بيع المر واليتة (2236] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب بيع اليتة والصنام (169[
 ) عن عائشة ـ رضي8) (1504)؛ ومسلم ف العتق/ باب بيان أن الولء لن أعتق (2155] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب الشراء والبيع مع النساء (170[

ال عنها ـ.
] سبق تريه.171[
).6/372] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (172[
] سبق تريه.173[
سبق تريه. ]174[
سبق تريه. ]175[
] سبق تريه.176[
).6/372] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (177[
ما جاء فيمن يكسر له الشيء... (178[  ) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ، وقال: «حسن صحيح»، والديث ف1359] أخرجه الترمذي ف الحكام/ باب 

).1523)، وانظر: الرواء (2481البخاري دون قوله: «طعام بطعام وإناء بإناء» (
) عن أب رافع ـ رضي ال عنه ـ.1600] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب جواز اقتراض اليوان (179[
] سبق تريه.180[
 )؛ وابن ماجه ف التجارات/ باب ما للرجل من مال3530)؛ وأبو داود ف البيوع/ باب الرجل يأكل من مال ولده (204، 2/179] أخرجه المام أحد (181[
).838) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسن إسناده ف الرواء (2292ولده (
 ) والنسائي ف النكاح/ باب التزويج على نواة2125)؛ وأبو داود ف النكاح/ باب ف الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا (2/182] أخرجه أحد (182[

) عن عبد ال بن عمرو رضي ال عنهما.1955) وابن ماجه ف النكاح/ باب الشرط ف النكاح (6/120من ذهب (
 )؛ وصححه ابن5/15)؛ والنسائي ف الزكاة/ باب عقوبة مانع الزكاة (1575)؛ وأبو داود ف الزكاة/ باب ف زكاة السائمة (4، 5/2] أخرجه أحد (183[
).829)، ووافقه الذهب، انظر: التلخيص (1/397)؛ والاكم (2266خزية (
)؛ ومسلم ف البيوع/ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلحها... (1486] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب من باع ثاره أو نله أو أرضه... (184[

) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.1534
] سبق تريه.185[
] سبق تريه.186[



]187) {{gي¢دÊا الeذ hاو8ودhا دhنhب¢دhر¢ ع{اذ¼كhو}} عن أب1720)؛ ومسلم ف القضية/ باب اختلف التهدين (3427] أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء/ باب ( 
هريرة ـ رضي ال عنه ـ.

] سبق تريه.188[
).6/398] ل يتعرض الشيخ ـ رحه ال ـ لشرحها، قال ف الروض الربع: لنه حق لا، فهي مية بي إبقائه وإسقاطه (189[
] قال ف القاموس: بhر¢وhع بالفتح كجhد¢وhل، وهو عند الدثي بالكسر.190[
] سبق تريه.191[
) عن رافع بن خديج ـ رضي ال عنه ـ.41) (1568] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب تري ثن الكلب (192[
] سبق تريه.193[
بن ماجه ف النائز/ باب ما جاء ف النهي عن الجتماع (2/204] أخرجه المام أحد (194[  ) وقال البوصيي: إسناده صحيح، رجال الطريق1612)؛ وا

الول على شرط البخاري، والثان على شرط مسلم عن جرير بن عبد ال البجلي ـ رضي ال عنه ـ.
) عن أب سعيد الدري ـ رضي ال عنه ـ.6314)؛ والبيهقي (3128)؛ وأبو داود ف النائز/ باب ف النوح (3/65] أخرجه المام أحد (195[
 )؛ ومسلم ف النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن2049] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب ما جاء ف قول ال تعال: {{فeإgذeا ق}ضgيhتg الصwلeة}}} (196[

) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.1427وخات حديد... (
 ) عن كعب بن2769)؛ ومسلم ف التوبة/ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (4418] أخرجه البخاري ف الغازي/ باب حديث كعب بن مالك (197[

مالك ـ رضي ال عنه ـ.
ب أيوب2560)؛ ومسلم ف الدب/ باب تري الجر فوق ثلثة أيام بل عذر شرعي (6077] أخرجه البخاري ف الدب/ باب الجرة... (198[ عن أ  ( 

النصاري.
 ) عن أب5) (2162)؛ ومسلم ف الداب/ باب من حق السلم على السلم رد السلم (1240] أخرجه البخاري ف النائز/ باب المر باتباع النائز (199[

هريرة ـ رضي ال عنه ـ، واللفظ لسلم.
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.2167] أخرجه مسلم ف السلم/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلم (200[
 )؛ ومسلم ف الداب/ باب النهي عن ابتداء6926] أخرجه البخاري ف استتابة الرتدين/ باب إذا عرض الذمي وغيه بسب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (201[

) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.2163أهل الكتاب بالسلم
 )؛ ومسلم ف النكاح/ باب المر بإجابة الداعي إل5177] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب من ترك الدعوة فقد عصى ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م (202[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ واللفظ لسلم.110) (1432دعوة (
] سبق تريه.203[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.2568] أخرجه البخاري ف البة/ باب القليل من البة (204[
) عن النواس بن سعان ـ رضي ال عنه ـ.2553] أخرجه مسلم ف الدب/ باب تفسي الب والث (205[
) عن أب سعيد الدري ـ رضي ال عنه ـ.49] أخرجه مسلم ف اليان/ باب بيان كون النهي عن النكر من اليان (206[
 )، وأصله ف البخاري ف الرهن/ باب ف2493) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ، وصححه الضياء القدسي ف الحاديث الختارة (3/270] أخرجه أحد (207[

).2508الرهن ف الضر (
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.2190)؛ ومسلم ف الداب/ باب السم (2617] أخرجه البخاري ف البة/ باب قبول الدية من الشركي (208[
] سبق تريه.209[
] سبق تريه.210[
 ) عن أنس ـ رضي ال94) (1428)؛ ومسلم ف النكاح/ باب زواج زينب بنت جحش... (5163أخرجه البخاري ف النكاح/ باب الدية للعروس ( ]211[

عنه ـ.
 )1915) عن ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ، وابن ماجه ف النكاح/ باب إجابة الداعي (1097] أخرجه الترمذي ف النكاح/ باب ما جاء ف الوليمة (212[

 )؛1560)، والتلخيص (2020)، انظر: خلصة البدر الني (3745عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ، ومثله عند أب داود ف الطعمة/ باب ف كم تستحب الوليمة (
).1950والرواء (



] سبق تريه.213[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1431] أخرجه مسلم ف النكاح/ باب المر بإجابة الداعي إل دعوة (214[
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1430] أخرجه مسلم ف النكاح/ باب المر بإجابة الداعي إل دعوة (215[
).1952)؛ والرواء (2028) ط/ دار الريان، وانظر: خلصة البدر الني (4/247) وحسنه الافظ ف الفتح (4/279] أخرجه البيهقي (216[
)؛ والدارمي ف الصلة باب النهي عن استنشاد الضالة ف السجد والشرى والبيع (1321] أخرجه الترمذي ف البيوع، باب النهي عن البيع ف السجد (217[

) على شرط مسلم؛ وأقره الذهب.2/56)؛ والاكم (1305) (ط/البغا) عن أب هريرة رضي ال عنه، وصححه ابن خزية (1/347
] سبق تريه.218[
من غي1477] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب قول ال تعال: {{لe يhس¢أeل}ونe النwاسh إgل¼حhاف.ا}} (219[  )؛ ومسلم ف القضية/ باب النهي عن كثرة السائل 

) عن الغية بن شعبة ـ رضي ال عنه ـ.593حاجة... (
 ) عن عبد ال بن قرط ـ رضي ال عنه ـ، وصححه ف1765)؛ وأبو داود ف الناسك/ باب ف الدي إذا عطب قبل أن يبلغ (4/350] أخرجه أحد (220[

).1958الرواء (
] سبق تريه.221[
 ) عن أنس ـ1401)؛ ومسلم ف النكاح/ باب استحباب النكاح لن تاقت نفسه إليه... (5063] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب الترغيب ف النكاح (222[

رضي ال عنه ـ.
 ) عن عبد ال بن عمرو ـ رضي ال عنه ـ، وأخرجه أيضا. ف3685)؛ وأبو داود ف الشربة/ باب ما جاء ف السكر (1/274] أخرجه المام أحد (223[

).2124) ط/ الفكار الدولية، وانظر التلخيص (5341) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ، وصححه ابن حبان (3696الشربة/ باب ف الوعية (
) عن عائشة ـ رضي ال عنه ـ.5162] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب النسوة اللت يهدين الزوجة... (224[
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ، وحسنه ف1900) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ، وابن ماجه ف النكاح/ باب الغناء والدف (3/391] أخرجه أحد (225[

).1995الرواء (
] انظر: الديث السابق.226[
] سبق تريه.227[
) عن أب عامر الشعري ـ رضي ال عنه ـ.5590] أخرجه البخاري ف الشربة/ باب ما جاء فيمن يستحل المر ويسميه بغي اسه (228[
).1/41] أبو السن ابن الصار نقله عنه السيوطي ف التقان (229[
).6/418] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (230[
 ) عن بريدة ـ رضي ال عنه3690)؛ والترمذي ف الناقب/ باب ف مناقب عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ (356، 5/353] أخرجه المام أحد (231[

).2123)؛ والافظ ف التلخيص (4386ـ، وقال: حسن صحيح غريب، وصححه ابن حبان (
] سبق تريه.232[
 ) عن أنس1095)؛ ومسلم ف الصيام/ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه... (1923] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب بركة السحور من غي إياب (233[

ـ رضي ال عنه ـ.
).6/419] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (234[
سمية على الطعام، والكل باليمي (235[ مة/ باب الت ف الطع ما (5376] أخرجه البخاري  بة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامه ف الشر سلم  )، وم

) عن عمر بن أب سلمة رضي ال عنهما.2022
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ..2018] أخرجه مسلم ف الشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (236[
) عن حذيفة رضي ال عنه.7/20] أخرجه مسلم ف الشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامها (237[
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.2734] أخرجه مسلم ف الذكر والدعاء/ باب استحباب حد ال تعال بعد الكل والشرب (238[
] سبق تريه.239[
) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.2020] أخرجه مسلم ف الشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (240[
) عن سلمة بن الكوع ـ رضي ال عنه ـ.2021] أخرجه مسلم ف الشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (241[



) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.2033] أخرجه مسلم ف الشربة/ باب استحباب لعق الصابع والصحفة... (242[
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.134) (2033] أخرجه مسلم ف الشربة/ باب سابق (243[
 ) عن أنس ـ2028)؛ ومسلم ف الطعمة/ باب كراهة التنفس ف نفس الناء... (5631] أخرجه البخاري ف الشربة/ باب الشرب بنفسي أو ثلثة (244[

رضي ال عنه ـ.
) عن ربيعة بن أكثم ـ رضي ال عنه ـ.1/40] أخرجه البيهقي (245[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.5627] أخرجه البخاري ف الشربة/ باب الشرب من فم السقاء (246[
 ) عن أنس2029)؛ ومسلم ف الشربة/ باب استحباب إدارة الاء واللب ونوها... (2353] أخرجه البخاري ف الساقاة/ باب من رأى صدقة الاء... (247[

ـ رضي ال عنه ـ.
).8/277) عن السي عن أبيه رضي ال عنهما، وانظر: ممع الزوائد (2/156)، والبيهقي ف شعب اليان (22/158] أخرجه الطبان ف الكبي (248[
 ) عن ابن عمر ـ2271)؛ ومسلم ف الرؤيا/ باب رؤيا النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (246] أخرجه البخاري ف الوضوء/ باب دفع السواك إل الكب (249[

رضي ال عنهما ـ.
).3772] أخرجه أبو داود كتاب الطعمة/ باب ما جاء ف الكل من أعلى الصحفة (250[
 )؛ ومسلم ف اليان/ باب الدليل على أن من خصال اليان أن يب لخيه13] أخرجه البخاري ف اليان/ باب من اليان أن يب لخيه ما يب لنفسه (251[

) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.45ما يب لنفسه (
) عن عبد ال بن عمرو ـ رضي ال عنهما ـ.1844] أخرجه مسلم ف الغازي/ باب وجوب الوفاء ببيعة الليفة الول فالول (252[
 ) عن أب هريرة ـ رضي2064)؛ ومسلم ف الطعمة/ باب ل يعيب الطعام (3563] أخرجه البخاري ف الناقب/ باب صفة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (253[

ال عنه ـ.
 ) عن3349)؛ وابن ماجه ف الطعمة/ باب القتصاد ف الكل وكراهة الشبع (2380] أخرجه الترمذي ف الزهد/ باب ما جاء ف كراهية كثرة الكل (254[

القدام بن معد يكرب ـ رضي ال عنه ـ، وقال الترمذي: حسن صحيح.
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.6452] أخرجه البخاري ف الرقاق/ باب كيف كان عيش النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وأصحابه... (255[
 )؛ ومسلم ف الفضائل/ باب من فضائل علي بن3703] أخرجه البخاري ف فضائل أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م/ باب مناقب علي بن أب طالب (256[

) عن سهل بن سعد ـ رضي ال عنه ـ.2405أب طالب ـ رضي ال عنه ـ (
).6/424] حاشية ابن قاسم على الروض الربع (257[
 ) عن95) (1593)؛ ومسلم ف الساقاة/ باب بيع الطعام مثل. بثل (2202) (2201] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب إذا أراد بيع تر بتمر خي منه (258[

أب سعيد الدري وأب هريرة ـ رضي ال عنهما ـ.
) عن أب مسعود ـ رضي ال عنه ـ3483] أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء/ باب (259[
 ) بلفظ: «اليان بضع9) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ؛ وأخرجه البخاري ف اليان (35] أخرجه مسلم ف اليان/ باب بيان عدد شعب اليان... (260[

وستون شعبة».
) عن أب جحيفة ـ رضي ال عنه ـ.5398] أخرجه البخاري ف الطعمة/ باب الكل متكئا. (261[
.1/2] الشنفري ف ديوانه 262[
] سبق تريه.263[
): «رجاله رجال الصحيح».1/129)، وقال اليثمي ف «ممع الزوائد» (5/256] أخرجه أحد (264[
 ) عن عمرو بن1851)؛ وابن ماجه ف النكاح/ باب حق الرأة على الزوج (1163] أخرجه الترمذي ف الرضاع/ باب ما جاء ف حق الرأة على زوجها (265[

الحوص ـ رضي ال عنه ـ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1467] أخرجه مسلم ف النكاح/ باب الوصية بالنساء (266[
)؛ ومسلم ف النة ونعيمها/ باب النار يدخلها البارون والنة يدخلها الضعفاء (5204] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب ما يكره من ضرب النساء (267[

) عن عبد ال بن زمعة ـ رضي ال عنه ـ واللفظ للبخاري.2855



 ) عن أب1564)؛ ومسلم ف البيوع/ باب تري مطل الغن وصحة الوالة (2287] أخرجه البخاري ف الوالت/ باب الوالة وهل يرجع ف الوالة؟ (268[
هريرة ـ رضي ال عنه ـ.

).106] ف اليان/ باب بيان غلظ تري إسبال الزار والن بالعطية (269[
 ) عن أب122) (1436)؛ ومسلم ف النكاح/ باب تري امتناعها من فراش زوجها (3237] أخرجه البخاري ف بدء اللق/ باب إذا قال أحدكم آمي.. (270[

هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
 ) عن عائشة1714)؛ ومسلم ف القضية/ باب قضية هند (5364] أخرجه البخاري ف النفقات/ باب إذا ل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغي علمه... (271[

ـ رضي ال عنها ـ.
] سبق تريه.272[
] سبق تريه.273[
 ) عن عبادة بن الصامت ـ رضي ال عنه ـ، وأخرجه2340)؛ وابن ماجه ف الحكام باب من بن ف حقه ما يضر باره (5/326] أخرجه المام أحد (274[
مع العلوم والكم (32) مرسل.، وللحديث طرق كثية يتقوى با، ولذلك حسنه النووي ف الربعي (2/745مالك ( بن رجب ف جا  )؛ واللبان ف2/210)؛ وا

).876الرواء (
] سبق تريه.275[
] سبق تريه.276[
) عن أساء ـ رضي ال عنها ـ.291)؛ ومسلم ف الطهارة/ باب ناسة الدم وكيفية غسله (227] أخرجه البخاري ف الوضوء/ باب غسل الدم (277[
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.302] أخرجه مسلم ف اليض/ باب جواز غسل الائض رأس زوجها وترجيله... (278[
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ،293)؛ ومسلم ف الطهارة/ باب مباشرة الائض فوق الزار (300] أخرجه البخاري ف اليض/ باب مباشرة الائض (279[

واللفظ للبخاري.
 ) عن علي بن طلق ـ رضي1164) ط/الرسالة؛ والترمذي ف الرضاع/ باب ما جاء ف كراهية إتيان النساء ف أدبارهن (39/468] أخرجه المام أحد (280[

 ) عن خزية بن ثابت ـ رضي ال1924)؛ وابن ماجه ف النكاح/ باب النهي عن إتيان النساء ف أدبارهن (5/213ال عنه ـ، وقال: حديث حسن، وأخرجه أحد (
).2005)، والرواء (1542عنه ـ، انظر: التلخيص (

 ) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ واللفظ259)؛ ومسلم ف الطهارة/ باب خصال الفطرة (5893] أخرجه البخاري ف اللباس/ باب إعفاء اللحى (281[
لسلم.
 ) عن1968)؛ ومسلم ف الضاحي/ باب جواز الذبح بكل ما أنر الدم... (5498] أخرجه البخاري ف الذبائح والصيد/ باب التسمية على الذبيحة... (282[

رافع بن خديج ـ رضي ال عنه ـ
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.258] أخرجه مسلم ف الطهارة/ باب خصال الفطرة (283[
] سبق تريه.284[
).12586] أخرجه عبد الرزاق (285[
).6/438] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (286[
 ) عن ابن عباس1434)؛ ومسلم ف النكاح/ باب ما يستحب أن يقوله عند الماع (3271] أخرجه البخاري ف بدء اللق/ باب صفة إبليس وجنوده (287[

ـ رضي ال عنهما ـ.
 ) عن أب هريرة2658)؛ ومسلم ف القدر/ باب معن كل مولود يولد على الفطرة (1385] أخرجه البخاري ف النائز/ باب ما قيل ف أولد الشركي (288[

ـ رضي ال عنه ـ.
).2009) عن عتبة بن عبدX السلمي ـ رضي ال عنه ـ، وانظر: الرواء (1921] أخرجه ابن ماجه ف النكاح/ باب التستر عند الماع (289[
) لبن عساكر، وقال: منكر.2008] عزاه ف الرواء (290[
).2010) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ، انظر: الرواء (7/4201] أخرجه أبو يعلى (291[
) عن أب سعيد الدري ـ رضي ال عنه ـ.1437] أخرجه مسلم ف النكاح/ باب تري إفشاء سر الرأة (292[



 ) عن عمر بن أب سلمة ـ رضي ال عنهما65) (1106] أخرجه مسلم ف الصيام/ باب بيان أن القبلة ف الصوم ليست مرمة على من ل ترك شهوته (293[
ـ.

] سبق تريه.294[
 ) عن ابن عمر ـ137) (442)؛ ومسلم ف الصلة/ باب خروج النساء إل الساجد إذا ل يترتب عليه فتنة (900] أخرجه البخاري ف المعة/ باب (295[

رضي ال عنهما ـ.
).34) (931)؛ ومسلم ف النائز/ باب ني النساء عن اتباع النائز (1278] أخرجه البخاري ف النائز/ باب اتباع النساء النازة (296[
 ) عن أب1026)؛ ومسلم ف الزكاة/ باب ما أنفق العبد من مال موله (5195] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب ل تأذن الرأة ف بيت زوجها لحد... (297[

هريرة ـ رضي ال عنه ـ، واللفظ للبخاري.
] سبق تريه.298[
حد (299[ ساء (2/347] أخرجه أ ي الن ف القسم ب ف النكاح/ باب  بو داود  ي الضرائر (2133)؛ وأ سوية ب ف الت ما جاء  ف النكاح/ باب  )؛ والترمذي 

 ) عن أب هريرة ـ رضي1969)؛ وابن ماجه ف النكاح/ باب القسمة بي النساء (7/63)؛ والنسائي ف النكاح/ باب ميل الرجل إل بعض نسائه دون بعض (1141
): «سنده صحيح».978ال عنه ـ، قال الافظ ف البلوغ (

 )؛1140)؛ والترمذي ف النكاح/ باب ما جاء ف التسوية بي الضرائر (2134)؛ وأبو داود ف النكاح/ باب القسم بي النساء (6/144] أخرجه أحد (300[
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها1971)؛ وابن ماجه ف النكاح/ باب القسمة بي النساء (64، 7/63والنسائي ف النكاح/ باب ميل الرجل إل بعض نسائه دون بعض (

).2018)؛ والرواء (1466) وانظر: التلخيص (2/187)؛ والاكم (4205ـ، وصححه ابن حبان (
] سبق تريه.301[
] سبق تريه.302[
] سبق تريه.303[
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.2593] أخرجه البخاري ف البة/ باب هبة الرأة لغي زوجها... (304[
 ) عن1461)؛ ومسلم ف النكاح/ باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة... (5214] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب إذا تزوج الثيب على البكر (305[

أنس ـ رضي ال عنه ـ.
) عن أم سلمة ـ رضي ال عنها ـ.1460] أخرجه مسلم ف النكاح/ باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف (306[
] سبق تريه.307[
ب أيوب2560)؛ ومسلم ف الدب/ باب تري الجر فوق ثلثة أيام بل عذر شرعي (6077] أخرجه البخاري ف الدب/ باب الجرة... (308[ عن أ  ( 

النصاري.
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1218] أخرجه مسلم ف الج/ باب حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (309[
 ) عن أب بردة النصاري ـ رضي1708)؛ ومسلم ف الدود/ باب قدر أسواط التعزير (6848] أخرجه البخاري ف الدود/ باب كم التعزير والدب (310[

ال عنه ـ.
).163] قرأ با سائر القر¦اء عدا عاصم وحزة والكسائي، كما ف الوجيز للهوازي (311[
] (جزء من حديث: «ما رأيت من ناقصات عقل...» ).312[
) عن عبد ال بن عمرو ـ رضي ال عنهما ـ.2057)؛ وابن ماجه ف الطلق/ باب الختلعة يأخذ ما أعطاها (4/3] أخرجه أحد (313[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.5276] أخرجه البخاري ف الطلق/ باب اللع وكيف الطلق فيه (314[
 )، وابن ماجه ف الطلق/ باب كراهية اللع1187)؛ والترمذي ف الطلق/ باب ف الختلعات (2226] أخرجه أبو داود ف الطلق/ باب ف اللع (315[

).2035) انظر: الرواء (9/409) عن ثوبان ـ رضي ال عنه ـ، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (2055للمرأة (
] سبق تريه.316[
) عن عائشة رضي ال عنها.18) (1718] أخرجه مسلم ف القضية/ باب نقض الحكام الباطلة ورد مدثات ف المور (317[
] سبق تريه.318[



 ) عن أب2657)؛ ومسلم ف القدر/ باب ق}دlر على ابن آدم حظه من الزنا وغيه (6243] أخرجه البخاري ف الستئذان/ باب زنا الوارح دون الفرج (319[
هريرة ـ رضي ال عنه ـ.

 ) عن ابن عمر1543)، ومسلم ف البيوع/ باب من باع نل. عليها ثر (2379] أخرجه البخاري ف الساقاة/ باب الرجل يكون له مر أو شرب ف حائط (320[
ـ رضي ال عنهما ـ.

 ) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ، قال البخاري: ل يتابع فيه عن ابن عباس،5273] أخرجه البخاري ف الطلق/ باب اللع وكيف الطلق فيه (321[
).9/400وانظر: فتح الباري (

) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.5276] أخرجه البخاري ف الطلق/ باب اللع وكيف الطلق فيه (322[
 ) عن الر�بيع بنت معوذ ـ رضي ال عنها ـ2058)؛ وابن ماجه ف الطلق/ باب عدة الختلعة (6/186] أخرجه النسائي ف الطلق/ باب عدة الختلعة (323[

أن عثمان ـ رضي ال عنه ـ قضى به فيها، وأخب أنه قضاء النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.
).6/468] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (324[
 ) عن عائشة ـ رضي8) (1504)؛ ومسلم ف العتق/ باب بيان أن الولء لن أعتق (2155] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب الشراء والبيع مع النساء (325[

ال عنها ـ.
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1581)، ومسلم ف الساقاة/ باب تري بيع المر واليتة (2236] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب بيع اليتة والصنام (326[
 ) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ، بلفظ: «فأمره رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م2056] أخرجه ابن ماجه ف الطلق/ باب الختلعة تأخذ ما أعطاها (327[

).2037أن يأخذ منها حديقته ول يزداد»، انظر: الرواء (
) عن أب هريرة رضي ال عنه.1513] أخرجه مسلم ف البيوع/ باب بطلن بيع الصاة والبيع الذي فيه غرر (328[
] سبق تريه.329[
) ط/ الرسالة.3925)، والدارقطن (11348] انظر: مصنف عبد الرزاق (330[
).2041) والرواء (1612) عن ابن عباس ـ رضي ال عنها ـ وانظر: التلخيص (2081] أخرجه ابن ماجه ف الطلق/ باب طلق العبد (331[
)؛ والترمذي ف الطلق/ باب ما جاء ف الرجل يسأله أبواه أن يطلق امرأته (5138)؛ وأبو داود ف الدب/ باب ف بر الوالدين (2/20] أخرجه أحد (332[

ته (1189 بن ماجه ف الطلق/ باب الرجل يأمره أبوه بطلق امرأ بن عمرو ـ رضي ال عنهما ـ، وقال الترمذي: «حسن صحيح»،2088)؛ وا  ) عن عبد ال 
) على شرط الشيخي ووافقه الذهب.2/197) ط/الفكار الدولية، وصححه الاكم (427وصححه ابن حبان (

 





  8 الط�لeق  كgتhاب

 : «الطلق» اسم مصدر طل�ق، واسم الصدر يوافق الصدر ف العن لكن يالفه ف الروف، وهو مأخوذقوله
 من التخلية والطلق الذي هو ضد القيد؛ وذلك لن النكاح عقد وقيد، فإذا فورقت الرأة انطلق ذلك القيد؛
 ولذا نقول: إن تعريفه ف الصطلح «هو حل قيد النكاح أو بعضه»، إن كان بائنا. فهو حل لقيد النكاح كله،

وإن كان رجعيا. فهو حل لبعضه، ولذا إذا طلق مرة نقص فيبقى له طلقتان، وإذا طلق ثنتي بقي له واحدة.
  تأملت وجدت أن الزوج هو الذي بيده المر، وأن الرأة عنده كالناقة العقولة؛ ولذا أمر النب ـ عليهوإذا

 )]، والعان هو السي، وبه يظهر ما1الصلة والسلم ـ أن نتقي ال ف النساء، وقال: «إنن عوان عندكم» [(
 فضل ال به الرجل على الرأة، ونعرف أن الذين ينادون بتسوية الرجل والرأة قد ضاد�وا ال ـ تعال ـ ف

 حكمه الكون والشرعي؛ لن الرأة ل تساوي الرجل، ل من حيث الgلقة، ول من حيث ال}ل}ق، ول من حيث
العقل، فل تساويه بأي حال من الحوال.

  أولئك قوم ـ والعياذ بال ـ تشبwعوا با عند أعداء السلمي، من تقديس الرأة وتسييدها حت إنملكن
 يقدlمونا على الرجال حينما تذكر مع الرجل، فصار هؤلء الهwال والسفهاء التابعون لكل ناعق يقلدونم،

 ويرون أنم إنا صنعوا الطائرات والراكب والدبابات والسلحة الفتاكة؛ لنم ساووا الرأة بالرجل، فظنوا أن
 انطاطهم ف الخلق هو الذي أرقاهم إل هذا، وأن� تأخرنا نن بسبب أننا تسwكنا بذا الدين، الذي يزعم بعض

 اللحدة أنه أفيون الشعوب ـ والعياذ بال ـ يعن مدر الشعوب، والقيقة أن الذي أخwرنا ليس هو السلم
 ولكن تلفنا عن السلم، وتعطيلنا لتوجيهات السلم، وإل فالرب عز¦ وجل يقول: {{وhأeعgد�وا لeه8م¢ مhا اس¢تhطeع¢ت8م

] .60مgن¢ ق}وwة}} [النفال: 
  كانت المة السلمية من قبل متمسكة بالسلم صار لا من الظهور والعظمة ما جعل أولئك يقلدونا،ولا

 حت إنم يقولون: إن هارون الرشيد لا أهدى إل شارلان ملك فرنسا ساعة، وش8غlلت عنده نفر وهرب، وقال:
 إن هذا سحر من العرب! والن انقلبت السألة وصارت آلتم الت يلبونا لنا نقول: هذه سحر! هذا كله
 بسبب تلفنا عن السلم، فلو أننا أنزلنا القرآن ف قلوبنا منلة الشيء البوب الرغوب، وف أعمالنا منلة

النهاج الذي نسي عليه ما غلبتنا قوة ف الرض، لكن بالتخلف حصل ما حصل.
  أن الواجب علينا نن طلبة العلم أن نكرس جهودنا ضد هذا السيل الارف، الذي ينادي بتسوية الرأةفالهم

 بالرجل، والذي حقيقته هدم أخلق الرأة وفساد السرة، وانطلق الرأة ف الشوارع متبجة متبهية بأحسن



 جال وثياب والعياذ بال، حت تتفكك السرة، وشhر� هذا ليس هذا موضع بسطه، إنا نن طلبة العلم نعرف أن
 لطالب العلم مقاما. عند العامة، فإذا تكلم ف كل مناسبة ضد هذه البادئ البيثة صار ف هذا خي كثي ودرء

لفاسد كثية.
  أن الطلق ل يكون إل بعد نكاح؛ لنه حل قيد النكاح، فقبل النكاح ل طلق، فلو قال رجلواعلم

 لمرأة: إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها، ما تطلق، أو رجل قالت له زوجته: سعت أنك تريد أن تتزوج وهذا
 ل يرضين، وضيقت عليه، فقال لا: ترضي أن أقول: إن تزوجت امرأة فهي طالق؟ قالت: يكفي ورضيت،

فقالا، وما تزوج، فلو تزوج ل تطلق؛ لنه قبل النكاح.
  قال لرقيق: إن ملكتك فأنت حر، فملكه، ل يقع قياسا. على الطلق، فالطلق قبل عقد النكاح ل يقع،ولو

 والعتق قبل اللك ل يقع، وإل هذا ذهب كثي من العلماء، وقالوا: إن النسان ليس عليه عتق فيما ل يلك، ول
طلق فيما ل يلك.

  المام أحد رحه ال ذهب إل أن العتق يقع، وفeرwق بينه وبي الطلق بأن اللك يراد للعتق، يعن أنولكن
 النسان يشتري العبد ليعتقه، لكن النكاح ل يراد للطلق ، فل يكن أن يقال: إنه نكح فلنة ليطلقها، اللهم إل

ف نكاح التحليل، ول يصح أصل.
  حكم الطلق فإنه تري فيه الحكام المسة، فيكون واجبا.، وحراما.، وسنwة، ومكروها.، ومباحا.، وما هوأما

 الصل؟ الصل الكراهة، والدليل قوله تعال ف الذين يؤلون من نسائهم، يعن يلف أنه ما يطؤها قال: {{فeإgن
 فeاء½وا فeإgن� الل�هh غeف}ور� رhحgيم}{وhإgن¼ عhزhم8وا الط�لeقh فeإgن� الل�هh سhمgيع� عhلgيم� *}} [البقرة] ، ففي الطلق قال: {{وhإgن
 عhزhم8وا الط�لeقh فeإgن� الل�هh سhمgيع� عhلgيم� *}}، وهذا فيه شيء من التهديد، لكن ف الفيئة قال: {{وhإgن¼ عhزhم8وا الط�لeق

 فeإgن� الل�هh سhمgيع� عhلgيم� *}} فدل هذا على أن الطلق غي مبوب إل ال عز¦ وجل، وأن الصل الكراهة، وأما
 )]، فهو ضعيف ول يصح، حت من حيث العن، يغن عنه قوله2حديث: «أبغض اللل إل ال الطلق» [(

.تعال: {{وhإgن¼ عhزhم8وا الط�لeقh فeإgن� الل�هh سhمgيع� عhلgيم� *}} [البقرة]

 .......8 لgل¼حhاجhةg،ي8بhاح
 : «يباح للحاجة» أي: حاجة الزوج، فإذا احتاج فإنه يباح له، مثل أن ل يستطيع الصب على امرأته، معقوله

 أن ال ـ سبحانه وتعال ـ أشار إل أن الصب أول فقال: {{فeإgن¼ كeرgه¢ت8م8وه8نw فeعhسhى أeن¼ تhك¼رhه8وا شhي¢ئ.ا وhيhج¢عhل
 ] ، وقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا19الل�ه8 فgيهg خhي¢رËا كeثgيËا}} [النساء: 



 )]، لكن أحيانا. ل يتمكن النسان من البقاء مع هذه الزوجة، فإذا احتاج فإنه يباح3رضي منها خلقا. آخر» [(
 ] ، ول يقل:1له أن يطلق، والدليل قوله تعال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� إgذeا طeل�ق¼ت8م8 النlسhاءÊ فeطeلoق}وه8نw لgعgدwتgهgنw}} [الطلق: 

 يا أيها النب ل تطلقوا النساء، وقال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا نhكeح¢ت8م8 ال¼م8ؤ¢مgنhاتg ث}مw طeل�ق¼ت8م8وه8نw مgن¢ قeب¢لg أeن
 ] ، ولن الذين طلقوا ف عهد الرسول ـ عليه49تhمhس�وه8نw فeمhا لeك}م¢ عhلeي¢هgنw مgن¢ عgدwةX تhع¢تhد�ونhهhا}} [الحزاب: 

 الصلة والسلم ـ ل يكن ينهاهم عنه، ولو كان حراما. لنعهم، ولو كان مكروها. لستفصل منهم، ث عندنا
 قاعدة فقهية معروفة عند أهل العلم، وهي أن الكروه يزول عند الاجة، وهذا من حكمة ال عز¦ وجل، وقد
 كان أعداء السلمي يطعنون على السلمي ف جواز الطلق؛ لنم ما يودون أن تزن الرأة، مع أن هذا هو

 العيب حقيقة؛ لننا نعلم علم اليقي أن الرجل إذا أمسكها على هون، وهو ل يريدها ول يبها، يصل لا من
 ] ،130التعاسة شيء ل يطاق، لكن إذا طلقها يرزقها ال {{وhإgن¼ يhتhفeرwقeا ي8غ¢نg الل�ه8 ك}ل� مgن¢ سhعhتgهg}} [النساء: 

 فكان ما جاء به السلم هو الكمة، والرحة أيضا.، وإل فإلزام النسان بعاشرة من ل يب من أصعب المور
حت قال التنب:

 نكد الدنيا على الر أن يرىومن
. له ما من صداقته ب8دعدوا
 نكد الدنيا أنك ترى عدوا. لك، لكن ل بد أن تصادقه.فمن

 : «للحاجة» اللم يتمل أن تكون للتعليل، ويتمل أن تكون للتوقيت، فيحتمل أن يكون العن يباحوقوله
الطلق إذا احتاج إليه، ويتمل أن يكون العن يباح وقت الاجة، فتكون للتوقيت.

8 لgعhدhمgهhا،........وhي8ك¼رhه
 . : قوله: «ويكره لعدمها» أي: عدم الاجة، فمع استقامة الال يكره، وقد ذكرنا أن قوله تعال: {{وhإgنثانيا

 عhزhم8وا الط�لeقh فeإgن� الل�هh سhمgيع� عhلgيم� *}} [البقرة] فيه الياء والتنبيه على أن الطلق مكروه عند ال وهذا دليل
أثري.

  النظري: أن الطلق يترتب عليه تشتت السرة، وضياع الرأة وكسر قلبها، ل سيما إذا كان معهاوالدليل
 أولد أو كانت فقية أو ليس لا أحد ف البلد، فإنه يتأكد كراهة طلقها، وربا يترتب عليه ضياع الرجل أيضا.،

فقد ل يد زوجة، ث إنه إذا ع8لم أن النسان مgط¼لق فإنه ل يزوجه الناس، فeلgعلل كثية نقول: إنه يكره.



� لgلضwرhرg، ........وhي8س¢تhحhب
 : قوله: «ويستحب للضرر» أي: ضرر الرأة، فإذا رأى أنا متضررة فإنه يستحب أن يطلقها، ولو كانثالثا.

 راغبا. فيها، كما لو فرض أن الرأة لا تزوجها أصابا مرض نفسي، كما يقع كثيا. ـ نسأل ال العافية ـ
 وضجرت وتعبت، ول استقامت الال مع زوجها، وهو يبها، نقول هنا: يستحب أن تطلقها لا ف ذلك من

 الحسان إليها بإزالة الضرر عنها، أما ما يفعله بعض البابرة ـ والعياذ بال ـ يقول: أنا ما أطلق حت ترد علي
ما أمهرتا أو أكثر، فهذا ـ والعياذ بال ـ ظلم، فالذي ينبغي إذا رأى أنا متضررة أن ي8ط¼لgق سراحها.

  نقول: ف هذه الال ينبغي أن يشاورها، أو ل؟ وهل نقول: إنه ينبغي أن يقول لا: أنت ـ مثل. ـ كماوهل
 ترين أ}صبتg بذا المر، فإن رغبت أن أطلقك فل حرج؟ ف هذه الال أنا أتردد، هل يستحب أن يشاورها أو
 ل يستحب؟ والسبب أنا ربا تكون عندها رغبة ف الزوج وتقول: أرغب أن أبقى، وبقاؤها يكون ضررا. عليها
 وهدما. لصحتها، فقد يقال: إنه يعل السألة من جهته هو على أنه معال وطبيب، وإذا رأى أن مصلحتها تقتضي

أن يطلقها طلقها.
  تضجرت منه لقلة ذات اليد، كإنسان فقي، وهي ـ مثل. ـ من بيت أغنياء، ورأى أن الرأة متضجرةولو

 من فقره، فهنا نقول: يستحب أن يشاورها، مثل ما أمر ال نبيه ـ عليه الصلة والسلم ـ ف قوله: {{يhاأeي�هhا
 النwبgي� ق}ل¼ لÊgز¢وhاجgكh إgن¼ ك}ن¢ت8نw ت8رgد¢نe ال¼حhيhاةe الد�ن¢يhا وhزgينhتhهhا فeتhعhالeي¢نh أ}مhتlع¢ك}نw وhأ}سhرlح¢ك}نw سhرhاحËا جhمgيل. *وhإgن¼ ك}ن¢ت8ن

 ت8رgد¢نe الل�هh وhرhس8ولeه8 وhالدwارh الخgرhةe فeإgن� الل�هh أeعhدw لgل¼م8ح¢سgنhاتg مgن¢ك}نw أeج¢رËا عhظgيمËا *}} [الحزاب] ، فأول من بدأ
 با عائشة ـ رضي ال عنها ـ وهي أصغرهن، وخاف ـ صلى ال عليه وعلى آله وسلم ـ أنا لصغرها تريد

 الياة الدنيا، فقال: «ما عليك أل تستأذن أبويك ف هذا» ، أي: شاوري أبويك ف هذا المر ـ فقالت: يا
)]، رضي ال عنها.4رسول ال أف هذا أشاور أبوي؟! إن أريد ال والدار الخرة[(

  إذا كان السبب هو قلة ذات يد الرجل، أو سوء عشرته، أو ما أشبه ذلك؛ لن بعض الناس يكونفالهم
 أحق ضيق النفس، فهذه نرى أنه يشاورها، وأما إذا كان ذلك لسبب فيها هي فنرى أنه ينل نفسه ف هذه

الال منلة الطبيب العال، وينظر ما تقتضيه الصلحة.
  إذا كرهته لدينه ـ يعن لستقامته ـ فإنه ل ييها أبدا.، بل يبقيها عنده لعل ال يهديها بعد ذلك، وهذانعم

 إن كان يكن العلج؛ لن الناس يتلفون، فبعض الناس تكون صورته صورة رجل، لكن معناه امرأة، تغلبه
الرأة، فأخشى أن تفسد دينه، فالسألة ترجع إل قوة الرجل وصلبته.



8 لgلgيلeءg، وhيhح¢ر8م8 لgل¼بgد¢عhةg،.......وhيhجgب
 : «ويب لليلء» اليلء مصدر آل يول بعن حلف يلف، وهو أن يلف الرجل على ترك وطءقوله

 زوجته أكثر من أربعة أشهر، بأن يقول: وال ل أجامعك، إما لدة سنة، أو ي8ط¼لgق، قال ال تعال: {{لgل�ذgينh ي8ؤ¢ل}ون
 مgن¢ نgسhائgهgم¢ تhرhب�ص8 أeر¢بhعhةg أeش¢ه8رX فeإgن¼ فeاء½وا فeإgن� الل�هh غeف}ور� رhحgيم� *} {وhإgن¼ عhزhم8وا الط�لeقh فeإgن� الل�هh سhمgيع� عhلgيم� *}}

 [البقرة] ، فحدد ال ـ سبحانه وتعال ـ أربعة أشهر، فإذا ت�ت الربعة وجب عليه واحد من أمرين: إما
الرجوع ويكفoر كفارة يي، وإما الطلق، وإذا ل يفعل ألزم أو طلق عليه الاكم.

  يب عليه أن يطلق إذا اختل�ت عفة الرأة ول يكنه الصلح، فلو كانت الرأة ـ والعياذ بال ـ تفعلكذلك
الفاحشة وهو ل يستطيع أن ينعها، فإنه يب عليه أن يطلق، فإن ل يفعل صار ديوثا.

 : «ويرم للبدعة» يعن إذا كان طلق بدعة، وهذا من التعبي الغريب؛ لن العروف عند أهل العلم أنقوله
 البدع تطلق على عبادة ل تشرع، أو على وصف زائد عما جاءت به الشريعة، أو ف جانب العتقاد، وهنا

جعلوها ف جانب العمليات.
  جعلوها بدعة لخالفة الشرع، والظاهر أن هذا التعبي قدي من عهد السلف، يسمون الطلق الوافقولكنهم

للمأمور سنة والخالف للمأمور بدعة.
  البدعة يكون ف العدد وف الوقت، يعن إما أن يكون بدعة لوقوعه ف وقت مرم، أو بدعة لكونهوطلق

 بعدد مرم، فالبدعة ف الوقت، مثل أن يطلق من تلزمها العدة باليض وهي حائض، أو ف طهر جامعها فيه وهي
 من ذوات اليض ول يتبي حلها، فإن تبي حلها جاز طلقها، ولو كان قد جامعها ف الطهر، كذلك إذا كانت

 ل تلزمها العدة كغي الدخول با، فإن طلقها وهي حائض فالطلق سنة، أو كانت من ل ييض، كصغية أو
عجوز كبية فل بأس أن يطلقها.

  البدعة ف العدد فأن يطلقها أكثر من واحدة، مثل أن يطلقها ثنتي فيقول: أنت طالق طلقتي، أو يقول:وأما
 أنت طالق ثلثا.؛ لن السنة أن يطلقها واحدة، وهل يقع أو ل يقع؟ أكثر العلماء على أنه يقع، والقول الراجح
 أنه ل يقع، فإذا طلق إنسان زوجته فقال: أنت طالق، أنت طالق، تطلق على القول الراجح واحدة فقط؛ لن

 الثانية بدعة، والبدعة ل يوز إقرارها، ولو قلنا بوقوع الطلق لزم من ذلك إقرار البدعة، وإقرار البدعة منكر،
 )]، يقتضي أن الطلقة5ث إن قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد» [(

 الثانية مردودة ل تقع؛ لنا غي مأمور با فهي طلقة بدعة، والبدعة ل يكن أن تقع، فكل بدعة ضللة، وهذا ما



 أقرره، وهو الذي قرره شيخ السلم ابن تيمية واختاره شيخنا عبد الرحن بن سعدي رحه ال، وقال: إن من
تأمل هذا القول وجد أنه القول الذي ل يسوغ القول بلفه؛ لن أدلته قوية وواضحة.

  كلم أهل العلم: أن الطلق ف النفاس مثل الطلق ف اليض؛ لنم قالوا ف باب النفاس: إنهوظاهر
 كاليض فيما يل ويرم ويب ويسقط، إل ما استثنوا، وهي ثلث مسائل وليس منها الطلق، وعندي أنه

 يصح أن يطلقها ف النفاس؛ لن النفاس ما يسب من العدة، بلف اليض، فهو إذا طلقها تشرع ف عدتا، أما
 اليض فإنا ل تشرع ف عدتا مباشرة، هذا هو الفرق بينهما، والسألة ليست إجاعية، فلو أن الجاع ثبت بأن

الطلق ف حال النفاس حرام ما وسعنا أن نرج عنه، فالراجح أنه إذا طلقها ف النفاس وقع الطلق.
  الطلق تري فيه الحكام المسة: يباح للحاجة، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويب لليلء،فصار

ويرم للبدعة، وذكرنا ـ أيضا. ـ أنه يب فيما إذا اختلت عفة الزوجة، ول يتمكن من إصلحها.

� مgن¢ زhو¢جX م8كeل�فX، وhم8مhيlزX يhع¢قgل}ه8، ...وhيhصgح
: «ويصح من زوج مكلف وميز يعقله» يصح الطلق بذه الشروط:قوله
 : «من زوج»، فغي الزوج ل يصح منه الطلق، إل أن يقوم مقام الزوج بوكالة فل بأس، فلو طلق امرأةأول.

 قبل أن يتزوجها فل يصح، ولو قال لمرأة واجهها: أنت طالق، ث تزوجها ما يقع، وكذلك لو قال: إن تزوجتك
{{wل�ق¼ت8م8وه8نeط wم{ث gاتhنgح¢ت8م8 ال¼م8ؤ¢مeكhا نeذgن8وا إhآم hينgا ال�ذhي�هeاأhي}} :فأنت طالق ما يقع؛ لن ال يقول ف القرآن 

] ، و{{ث}مw}} للترتيب، ولنه ل يتصور طلق بل عقد، وكيف يكون طلقا. وهو ل يتزوج؟!49[الحزاب: 
  قال قائل: العروف ف مذهب المام أحد أنه إذا قال لعبد: إن ملكتك فأنت حر، ث ملكه أن العبدفإذا

يعتق، بلف إن تزوجتك فأنت طالق.
 : إن الفرق بينهما كما سبق، أن شراء العبد يراد للعتق لكن زواج الرأة ل يراد به الطلق، فشراء العبدقالوا

 يراد للعتق فيكون مقصودا. شرعيا.، فصح تعليق العتق عليه؛ ولذا من وجب عليه إعتاق رقبة، وعنده دراهم
 وليس عنده رقبة، فالطريق إل إعتاقها الشراء، لكن النكاح ل يراد للطلق، ومن ثeمw كان نكاح اللل باطل.؛

لن اللل ل يريدها للستمتاع بل يريدها للطلق، فهذا هو الفرق بينهما، وهو فرق وجيه وواضح.
  تزوج رجل امرأة بدون شهود ث طلقها، فإن قلنا: إن الشهاد شرط للصحة ل يقع الطلق؛ لن النكاحولو

 ل يصح أصل.، ولو تزوج رجل امرأة ف عدتا ث طلقها ل يصح الطلق؛ لنه ليس من زوج، إذ إن العقد ف
 العدة غي صحيح، وكذا لو تزوجها بنكاح شغار ث طلقها فل يصح الطلق؛ لن العقد غي صحيح فهي ليست



 زوجة، وليس قولنا: ل يصح الطلق أنه ل يفرق بينهما، فهي ليست زوجته أصل.، فهي حكما. م8فeرwق� بينها وبي
زوجها، فل بد أن تفارقه، لكن هذا الطلق ل يعتب.

: قوله: «مكلف» وهو البالغ العاقل، فخرج بالبالغ الصغي، وخرج بالعاقل النون، لكن ف الصغي قال:ثانيا.
 يعقله» فصار الصغي الميز الذي يعقل الطلق يصح طلقه.«وميز
  سبق أن الذهب أنه مدود بالسن وهو سبع سنوات، والقول الثان: أنه مدود بالال، بأن يقال: إنوالميز

 الميز هو الذي يفهم الطاب ويرد الواب، لكن اشترط الؤلف أيضا. ف الميز أن يعقله، وينبغي أن نعل
 «يعقله» عائدة على كل الوصاف، على «مكلف» وعلى «ميز» ؛ لن من ل يعقل معن الطلق ل يقع منه

 الطلق ولو كان مكلفا.، فلو فرضنا أن رجل. أعجميا. ل يعرف معن الطلق، وتكلم به باللسان العرب، وهو ل
 يعقله فل يقع طلقه؛ لنه ما يعقل معناه، وكذلك الصب الميز إذا قال لزوجته: أنت طالق، قلنا: أتدري معن
«أنت طالق؟» قال: معناه أنا ما ر8بطت، فهل هذا يعقل الطلق أو ل؟ الواب: ما يعقله، إذا. ل يقع طلقه.

  لو سألناه قلنا: أتعرف الطلق؟ قال: نعم، الطلق معناه أنه حصلت الفارقة بين وبينها، وأصبحت غيلكن
زوجة ل، فهذا يعقله فيقع طلقه.

  اشتراط كونه يعقله قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى»ودليل
)]، ومن ل يعقل الشيء ل ينويه.6[(

¢ زhالe عhق¼ل}ه8 مhع¢ذ}ورا. لeم¢ يhقeع¢ طeلeق}ه8،......وhمhن
 : «ومن زال عقله معذورا. ل يقع طلقه» زوال العقل ف القيقة له أقسام وصور كثية؛ منها أن يزولقوله

 عقله بالنوم، فإذا نام إنسان وسعناه يقول لزوجته: أنت طالق، أو يقول: فلنة بنت فلن زوجت طالق، فل
 تطلق؛ لنه ل عقل له، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «رفع القلم عن ثلثة...» ومنهم «النائم حت

 )] ، ومنها أن يزول عقله بإغماء مثل إنسان أغمي عليه وطلق زوجته ف حال إغمائه فل يقع7يستيقظ»[(
 طلقه، ومنها أن يزول عقله بالبنج مثل: إنسان بنج للدواء، وف حال البنج طلق زوجته فل يقع طلقه؛ لنه
 معذور، ومنها أن يزول عقله بالرف، كعجوز وصل إل التخريف والذر وصار ل هhمw له إل تطليق زوجته،
 وكلما أتت له بالشاي أو القهوة قال: أنت طالق، فل يقع طلقه؛ لنه ل عقل له؛ ولو أن رجل. شرب المر

 جاهل. أنه خر، فسكر، فطلق ل يقع طلقه؛ لنه معذور، وكذا لو أكره على شرب المر فشربه فسكر فطلق،
فكذلك ل يقع طلقه؛ لنه معذور.



 أنه إذا زال العقل بعذر شرعي، أو بعذر عادي كالنوم، أو بعذر طارئ كالرض فإنه ل يقع الطلق.فالاصل

......8 الثgم8،..وhعhك¼س8ه
 : «وعكسه الث» يعن يقع طلقه، فمن زال عقله غي معذور فإنه يقع طلقه؛ لنه ل عذر له، مثالهقوله

 السكران باختياره، كإنسان ـ والعياذ بال ـ شرب وسكر، فإنه يقع طلقه؛ لنه ليس بعذور، فالسكر مرم
بالكتاب والسنة وإجاع السلمي.

  السألة فيها خلف بي أهل العلم، فمنهم من قال: إن السكران غي العذور يقع طلقه، وهذا هووهذه
 الذهب؛ وعللوا ذلك بأنه ليس بعذور فيه، فيكون كالصاحي، وبأن هذا أنكى له وأزيد ف عقوبته، وربا ل

يردعه عن شرب المر إل الوف من هذا المر، فيكون ف ذلك مصلحة الردع.
  بعض أهل العلم: إن السكران ل يقع طلقه؛ لنه إذا أث عوقب على إثه، لكن إذا تكلم بدون عقل،وقال

 فكيف نلزمه بقتضى كلمه وهو ل يعقله؟! فهذا يالف قول الرسول عليه الصلة والسلم: «إنا العمال
 )]، فإن هذا السكران حينما تكلم وقال: أنت طالق، ما نوى، فهذا ل8بالنيات، وإنا لكل امرئ ما نوى» [(

 يقع طلقه، وكونه آثا. له عقوبة خاصة وهي التعزير باللد، أما التعزير باعتبار كلمه مع عدم عقله، فهذا زيادة،
ول يوز أن نزيد على العقوبة الت جاءت با السنة، وهذا هو الذي صح به الثر عن عثمان رضي ال عنه[(

 )]، وكان عمر بن عبد العزيز ـ رحه ال ـ يقضي على السكران بالتأديب واللزام بالطلق إذا طلق، فلما9
 )]، وهذا القول أصح، وهو10ذكر له الثر عن عثمان رضي ال عنه رجع فصار يؤدبه ول يقضي بطلقه[(

 الذي رجع إليه المام أحد رحه ال، وكان المام أحد رحه ال يقول بطلق السكران حت تبينه ـ يعن تأمله
 ـ وتبي له أنه ل يقع، وقال: إن إذا قلت: يقع، أتيت خصلتي، حرمتها عليه وأحللتها لغيه، وإذا قلت: ل يقع
 فإنا أتيت خصلة واحدة وهي أنن أحللتها له، فعلى هذا يكون مذهب المام أحد شخصيا. أنه ل يقع، أما مذهبه

الصطلحي فإنه يقع، لكن ل شك أن هذا أصح دليل. وأظهر، كما قاله صاحب النصاف.
 هل يوز للنسان أن يلزم به السكران لعله يرتدع؟!لكن
 : إذا ل يتضمن ضررا. على الزوجة؛ لنه أحيانا. يكون ضرر على الزوجة، فقد تكون الزوجة ذات أولدنقول

 منه، فيقع الشكال ف الستقبل، ث إننا ل نأمن ـ أيضا. ـ ول نزم أن يكون ف ذلك إصلح له، فربا أنه رجل
 ل يهتم، فل يهمه أن تبقى زوجته أو ل تبقى، فالظاهر ل أنه ل ينبغي الفتاء بوقوع الطلق ما دام أن الصح
 من حيث النظر عدم الوقوع، اللهم إل فيما لو كانت الزوجة هي الت تطلب الفراق، وكان بقاؤها معه متعبا



 لا، فلو أننا أخذنا بذا القول من باب التأديب وردع الناس فإنه ل بأس به، كما كان ذلك من سياسة عمر
 رضي ال عنه، فعمر إذا ل يرتدع الناس عن الشيء ألزمهم بقتضاه، مثل ما ألزمهم بالطلق الثلث، فكان

 الطلق الثلث واحدة، لكن لا تاونوا ف هذا المر وصاروا يطلقون ثلثا. قال: فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه
)].11عليهم[(

¢ أ}ك¼رgهh عhلeي¢هg ظ}ل¼ما. بgإيلeمX لeه8 أeو¢ لgوhلeدgهg، أeو¢ أeخ¢ذg مhالX يhض8ر�ه8، أeو¢ هhدwدhه8 بgأeحhدgهhاوhمhن
� يhظ}ن� إgيقeاعhه8 بgهg فeطeل�قh تhبhعا. لgقeو¢لgهg لeم¢ يhقeع¢، .....قeادgر

: «ومن أكره عليه» أي: أكرهه أحد على الطلق.قوله
 : «ظلما.» مصدر ف موضع الال، أي: أكره عليه مظلوما.، أي: بغي حق، كشخص قال له إنسان: يبقوله

 أن تطلق زوجتك، ففعل، لكن طل�ق تبعا. لقوله، ل قاصدا. الطلق فإنه ل يقع؛ لنه ل ينوgه، وإنا نوى دفع
 )]، وهذا12الكراه، وقد قال النب عليه الصلة والسلم: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(

ما نوى الطلق.
 : «ظلما.» احترازا. ما لو أكره عليه حقا.، وذلك مثل الول إذا ت�ت عليه أربعة أشهر، وأب أن يرجع،وقوله

 وأب أن يطلق، فأكرهه الاكم عليه وطلق فإن الطلق يقع؛ لنه بق، وكل مرم يكون بق فإنه يزول التحري
فيه؛ لن الشيء ل يرم إل لنه باطل، فإذا انقلب الشيء حقا. صار غي مرم.

  لو أكره عليه لكونه ل يقوم بالنفقة الواجبة للزوجة، وقيل له: أنفق، فماطل وأب، فإننا نكرهه ونلزمهكذلك
أن يطلق، فإن أب ف هذه الال أن يطلق فإن القاضي يتول التطليق عنه.

  هذا ما سبق ف باب اللع إذا كرهت الرأة البقاء مع الزوج، وقالت: أنا ل أعيب عليه ف خ8ل}ق ولومن
 دين، لكن ما أقدر أن أبقى معه أبدا.، فقد سبق أنه ي8كره ـ على الصحيح ـ على الخالعة، بشرط أن ي8رد إليه

ما أنفق على زوجته من الهر.
 : «بإيلم له» هذا تثيل للكراه، يعن أن ال}كرgه آله بضرب أو حبس، أو قيده ـ مثل. ـ بالرمضاء فوقوله

 أيام الصيف والقيظ، أو بنع ما ينقذه، مثل ما ذ}كر أن رجل. ف عهد عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ خرج
 يشتار عسل. يأخذه من البال، فدل�ت إليه امرأته البل لينل به، فلما وصل إل الكان وأراد أن يصعد، قالت له

 )]،13امرأته: لن أعطيك البل حت تطلقن، فطلقها فذهب إل عمر ـ رضي ال عنه ـ فقال: الرأة امرأتك[(
ول ينفذ الطلق لنه م8كرhه.



 : «أو لولده» أي: إيلما. لولده، كأن يسكوا ولده ويؤذوه أمامه، وقالوا: لن ن8ط¼لgقh الولد حت تطلoققوله
فطلق.
  قال قائل: هو ما تأل، نقول: صحيح أنه ما تأل بدنا.، لكن تأل قلبا.، وهذا قد يكون أشد عليه ما لو كانفلو

هذا الفعل به.
 : «أو أخذ مال يضره» الضرر يتلف بسب الناس، فشخص لو أخذت منه مليون ريال ما يضره، وآخرقوله

 لو أخذت منه عشرة ريالت يضره، فالنسان الذي عنده مائة مليون إذا أخذ منه مليون، يقول: المد ل عندي
 تسعة وتسعون مليونا.، لكن من عنده عشرة ريالت وأخذت منه فإنا تضره8، فالقاعدة إذا. تعود على الضرر،
 ولذا فالؤلف رحه ال ل يقل: أ}خذت منه عشرة دراهم أو عشرون درها. أو مائة درهم، بل قال: «أخذ مال

 يضره» ومgن الال الذي يضر لو كان عليه ثوب ف أيام الشتاء يقيه من البد، وهذا الثوب يساوي درهي، وهو
 رجل عنده مليي الدراهم، فوافقه ف برlيwة ويريد أن يأخذ منه الثوب إل أن يطلق، فأخذ الثوب يضره مع أنه من

الناحية الالية ليس بشيء عنده، لكن الكلم على الضرر.
: «أو هدwده بأحدها» أي: اليلم أو أخذ مال يضره.قوله
 : «قادر يظن إيقاعه به» اشترط شرطي ف الكره، أول.: أن يكون قادرا.، ثانيا.: أن يظن الكرhه إيقاعقوله

الكرgه ما هدwدhه به.
  بقوله «قادر» ما لو هدده إنسان عاجز، كرجل شاب يتلئ شبابا. وقوة جاءه شيخ كبي عاجز، وقالفخرج

 له: طلoقg امرأتك وإل كسرت العصا عليك، فهذا هدده لكنه غي قادر، فل يعتب إكراها.؛ لكن لو كان مع هذا
الشيخ الكبي مسدس فهو قادر.

 : «يظن إيقاعه به» فإن كان يظن أنه ل يوقع ما هدده به، إما لقوة الكم، أو لي سبب من السباب،قوله
فل إكراه.
  فعل، وتديد بالفعل، فالفعل قال الؤلف: «بإيلم له أو لولده أو أخذ مال يضره» وف التهديد اشترطفعندنا

أن يكون الهدlد قادرا.، وأeن¼ يظن إيقاعه بالهدwد.
 : «فطلق تبعا. لقوله ل يقع» «طلق» الضمي يعود على ال}كرhه «تبعا.» مفعول لجله، يعن طلق متابعةقوله

 لقوله ل قصدا. للطلق، فحينئذX يكون قصده بالطلق دفعا. للكراه فقط، وما نوى الطلق، فإنه ل يقع لقول
 )]، ولن الختيار ف جيع14النب عليه الصلة والسلم: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(



 ] ، فل بد ف29العقود والفسوخ شرط، قال ال تعال: {{إgل� أeن¼ تhك}ونe تgجhارhة. عhن¢ تhرhاضX مgن¢ك}م¢}} [النساء: 
جيع العقود والفسوخ أن تكون صادرة عن رضا. واختيار، إل أن يكون الكراه بق.

  من قوله: «تبعا. لقوله» أنه لو طلق بقصد إيقاع الطلق فإنه يقع الطلق، وهذه السألة مسألة كبيةوعلم
 عظيمة ل تتص بسألة الطلق، تأت حت ف مسألة الكراه على الكفر، قال ال تعال: {{مhن¢ كeفeرh بgالل�هg مgن¢ بhع¢د

 إgيhانgهg إgل� مhن¢ أ}ك¼رgهh وhقeل¼ب8ه8 م8ط¼مhئgنÌ بgالgيhانg وhلeكgن¢ مhن¢ شhرhحh بgال¼ك}ف¼رg صhد¢رËا فeعhلeي¢هgم¢ غeضhب� مgنh الل�هg وhلeه8م¢ عhذeاب� عhظgيم
 *}} [النحل] ، فهل يشترط ف الكراه أن يكون قصد ال}كرhه متابعة ال}كرgه، بعن أنه ل يقصد إل دفع الكراه،

 أو نقول: إن الكراه موجب لرفع الرج عن ال}كرhه ولو نوى، ما دام قلبه ل يطمئن؛ لن ال}كرhه ف تلك الال
يكون ملجأ مغلقا. عليه؟ الواب:

 : لو كان عاميا.، فهو ما يتصور الفرق بي أن يقصد دفع الكراه، أو يقصد إيقاع الطلق، فل فرقأول.
ويقول: هذا ألزمن أن أطلق وطلقت، فل يقول: ألزمن أن أطلق فطلقت تبعا. لقوله، ل قصدا. للطلق.

 . : إذا كان طالب علم يفرق بي دفع الكراه، وبي إرادة ما أكره عليه، فإن النسان بشر، ومقامثانيا
 الضايقات أمر ل يعلمه إل من وقع فيه، والنسان ما دام ف سعة يد نفسه مسيطرا.، أو يس من نفسه أنه

 مسيطر على كل المور، لكن إذا وقع ف الشدة زال عنه التفكي، ولذا ذهب بعض أهل العلم ـ وقولم أقرب
إل الصواب ـ إل أنه بالكراه يزول الكم مطلقا.، ما ل يطمئن إل الشيء، وهذا بعيد، فهنا ثلث حالت:

: أن ل يقصده مطلقا.، وإنا قصد دفع الكراه.الول
: أن يقصده من أجل الكراه.الثانية
: أن يطمئن به فيكون فاعل. له أكره عليه أم ل يكره.الثالثة
  الخية يقع الشيء ويكم له بالختيار قول. واحدا.، وف الول ل يقع قول. واحدا.، وف الثانية قولن،ففي

والراجح أنه ل يقع؛ لنه قد طلق مغلقا. عليه، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل طلق ف إغلق»[(
15.[(

8 الط�لeق8 ف نgكeاحX م8خ¢تhلeفX فgيهg، ......وhيhقeع
 : «ويقع الطلق ف نكاح متلف فيه» يعن متلفا. ف صحته؛ وذلك أن النكاح ينقسم إل ثلثة أقسام:قوله

قسم متفق على صحته، وقسم متفق على بطلنه، وقسم متلف فيه.
 على صحته يقع فيه الطلق، ول إشكال فيه بإجاع السلمي.التفق



  على بطلنه ل يقع فيه الطلق؛ لنه باطل، والطلق فرع عن النكاح، فإذا بطل النكاح فل طلق،والتفق
 مثل ما لو تزوج أخته من الرضاع غي عال، فهذا النكاح باطل بإجاع السلمي، ل يقع الطلق فيه، وكذلك لو
 تزوج امرأة وهي معتدة فإنه ل يقع الطلق فيه؛ لن العلماء ممعون على أن العتدة ل يوز نكاحها لقوله تعال:

] .235{{وhلe تhع¢زgم8وا ع8ق¼دhةe النlكeاحg حhتwى يhب¢ل}غe ال¼كgتhاب8 أeجhلeه8}} [البقرة: 
 النكاح الختلف فيه فل يلو من حالي:وأما

 : أن يرى التزوج صحته، فإن رأى صحته فإن الطلق يقع ول إشكال ف ذلك، مثاله: رجل تزوجالول
 امرأة رضعت من أمه ثلث رضعات، وهو يرى أن الرضاع الرم خس رضعات، فالنكاح ف رأيه صحيح، فهذا

يقع فيه الطلق بل شك.
 لو تزوج امرأة بدون شهود وهو يرى أن الشهادة ف النكاح ليست بشرط فالطلق يقع.وكذلك

  : أن ل يرى التزوج صحة النكاح، فاختلف أهل العلم ف وقوع الطلق، فقال بعضهم: إنه يقع فيهالثانية
 الطلق، وقال بعضهم: إنه ل يقع، فالذين قالوا: ل يقع، قالوا: لن الطلق فرع عن النكاح، وهذا ل يرى

 جيد ل بأس به، والذين قالوا: إنه يقع، قالوا: لنه وإن ل يhرh هوصحة النكاح فل يقع الطلق منه، وهذا تعليل 
 صحة النكاح، لكن قد يكون غيه يرى صحته، فإذا فارقها بدون طلق، وأتاها إنسان يرى صحة النكاح فلن

 يتزوجها، فالطلق يصح ف النكاح الختلف فيه وإن ل يhرh الطلق صحته؛ لنه إذا ل يطلق فسوف يعطل هذه
الرأة.

  قال قائل: لاذا يقع الطلق وهو ل يرى أن النكاح صحيح والطلق فرع عليه؟ قلنا: من أجل أن لفإذا
 يجزها عن غيه؛ لنه قد يريدها من يرى أن النكاح صحيح، فإذا ل يطلقها هذا الزوج لن يتزوجها غيه؛ لنه

 يرى أنا ل زالت باقية ف عصمته، ولذا قال الؤلف: «ويقع الطلق ف نكاح متلف فيه» قال ف الروض: «ولو
)].16ل يره مطلق» [(

h الغhض¢بhانg،........وhمgن
 : «ومن الغضبان» الغضب فسره أهل الكلم بأنه غليان دم القلب لطلب النتقام، والظاهر أن هذاقوله

 التعريف ل يزده إل جهالة وغموضا.، ولذا لو قلنا: الغضب معروف لكان أوضح، ويعرف بعلمات أشار إليها
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حيث قال: «إن الغضب جرة توقد ف قلب النسان، أل تروا إل حرة عينيه وانتفاخ

 )]، فعرwفه النب ـ عليه الصلة والسلم ـ بأصله ونتائجه، أصله جرة يلقيها الشيطان ف قلب17أوداجه؟» [(



 ابن آدم، حرارة يدها النسان ف نفسه، ث تنتفخ الوداج ـ يعن العروق ـ ويمر الوجه وربا ينتشر الشعر
 ويقف، ويد النسان نفسه كأنه يغلي، فإذا غضب النسان على زوجته وطلقها ف حال الغضب، يقول الؤلف:
 إن الطلق يقع؛ لن الغضبان له قول معتب، ولذا قال النب عليه الصلة والسلم: «ل يقضي القاضي بي اثني

 )]، ومعن ذلك أن حكمه معتب، وإل لا كان للنهي مل، فالكم نافذ مع الغضب بنص18وهو غضبان» [(
 السنة، وقد حكم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بي الزبي ورجل من النصار ف السقي، فقال الرجل الكوم عليه:

 أن كان ابن عمتك يا رسول ال؟ يعن حكمت له لنه ابن عمتك، فغضب النب عليه الصلة والسلم، وقال:
 )] ، فهنا نفذ الكم مع الغضب، فإذا نفذ الكم19«يا زبي: اسق حت يصل الاء الدر ث أرسله إل جارك»[(

مع الغضب وهو بي الناس، فالكم بي النسان وبي زوجته من باب أول، فيقع طلق الغضبان.
 : «ومن الغضبان» الؤلف أطلق ول يفرق بي الغضب الشديد والغضب الفيف، وقد ذكر ابن القيموقوله

ـ رحه ال ـ أن الغضب ثلث درجات:
  : أن يصل به إل حد ل يدري ما يقول، وربا يصل إل الغماء، فهذا ل يقع طلقه بالتفاق؛ لنه لالول

 يعقل ما يقول، فيقول: أنا طلقتها وما أدري هل أنا بالسماء أو بالرض؟ وهل أمامي زوجت أو أمي أو جدي أو
جدت.

  : ابتداء الغضب لكن يعقل ما يقول، ويكن أن ينع نفسه، فهذا يقع طلقه بالتفاق؛ لنه صدر منالثانية
شخص يعقله غي مغلق عليه، وكثيا. ما يكون الطلق ف الغالب نتيجة للغضب.

  : بhي¢نh بhي¢نh، كإنسان يدري أنه بالرض، ويدري أنه ينطق بالطلق، لكنه مغصوب عليه، فلقوة الغضبالثالثة
 عجز أن يلك نفسه، والرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «ليس الشديد بالصرعة» يعن الذي يصرع الناس

 )]، فهذا يدري ويعي ما يقول، وأنه ياطب امرأته20«وإنا الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب» [(
 ويطلقها، لكن الغضب سيطر عليه كأنه يغصبه غصبا. أن يطلق، فهذا فيه خلف بي أهل العلم، فمنهم من قال:

إن طلقه يقع؛ لن له قصدا. صحيحا.، وهو يشعر با يقول، ويعلم الرأة الت أوقع عليها الطلق، فل عذر له.
 من قال: إنه ل طلق عليه؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «ل طلق ول عتاق ف إغلق» [(ومنهم

 )]، وهذا ل شك أنه مغلق عليه، فكأن أحدا. أكرهه حت طلق، وعلى هذا فيكون الطلق غي واقع، وهذا21
 هو الصحيح، وهو اختيار شيخ السلم وابن القيم ف كتابه «إغاثة اللهفان ف طلق الغضبان» وذكر ستة

وعشرين وجها. تدل على عدم وقوعه.



  بعدم وقوع طلق الغضبان نظريا. هو القول الراجح، لكن عمليا. وتربويا. هل نقول بالفتوى به، أو ننعفالقول
 الفتوى به إل ف حالت معينة نعرف فيها صدق الزوج؟ الثان؛ لننا لو أطلقنا القول بأن طلق الغضبان ل يقع

 لeكeث}رh من يقول: أنا غضبت وطلقت، وهو ل يفرق بي الدرجة الول والدرجة الثانية فيقع التلعب، ولذا
 فإطلق الفتوى بعدم وقوع الطلق من الغضبان يؤدي إل أن يتتابع الناس ف الطلق، فإذا رأى النسان من

 الزوج أنه رجل مستقيم ل يكن أن يتهاون فحينئذX يتوجه القول بالفتوى أنه ل يقع الطلق، وإذا رأى أنه
 متهاون يريد أن ترجع إليه زوجته بأي سبيل، فهنا ينبغي أن يفت بوقوع الطلق، وهذا من باب سياسة اللق،

 والسياسة لا شأن عظيم ف الشريعة السلمية حت ف المور السية، فربا ننع هذا الرجل من أكل هذا الطعام
العي وهو حلل؛ لنه يضره، ول ننع الخر لنه ل يضره.

  الغلق ما يكون من الوسوسي، فالوسوس يغلق عليه حت إنه يطلق بدون قصد، حت إن بعضهم ـومن
 نسأل ال العافية ـ يقول: إن إذا فتحت الكتاب كأن أقول: امرأت طالق، وإذا رفعت اللقمة إل فمي كأن

 أقول: امرأت طالق، وكل شيء ي8ب¢دgي له أن امرأته طالق، فهذا ل شك أنه ل يقع طلقه حت لو طلق؛ لن
 بعضهم إذا رأى الضيق العظيم قال: سأطلق وأستريح، ث يطلق فهذا ل يقع طلقه؛ لنه بل شك مغلق عليه،
 وهذا من أعظم ما يكون من الغلق، فالذي يبتلى بذا الوسواس، سواء ف عباداته أو ف نكاحه يتعب تعبا
 عظيما.، حت إنه إذا شك أحدث أو ل؟ قال: سأحدث ليتيقن، وإذا شك هل نوى الدخول ف الصلة أو ما

 نوى؟ قال: إذا. أنا أقطعها وأنوي من جديد، ث إن نوى ودخل ف الصلة شك ث قطعها، وقال: أنوي من جديد
 وهكذا، فمثل هذا يب أن يفت بأن يقال له: لو قالت لك نفسك: إنك ما نويت الصلة فأنت ناوX، ولو قالت
 لك نفسك: إنك مدث فأنت غي مدث، حت يزول عنه هذا المر؛ لن هذا يعتب تصرفه تصرفا. لغيا.، ومن

 ذلك الطلق، فطلق الوسوس ل يعتد به؛ وذلك لنه إما أن يكون غي واقع، كما لو كان يظن أنه طلق، وإما
.أن يكون واقعا. بالغلق والكراه كأن شيئا. يغصبه أن يقول فيقول

8 كeه8وh، ........وhوhكgيل}ه
 : «ووكيله كهو» أي: وكيل الزوج ف الطلق كالزوج يقوم مقامه، لكن كيف قال: «كهو» و «هو»قوله

ضمي منفصل للرفع؟



  التعبي جائز ف اصطلح النحويي، وفيه استعارة ضمي الرفع لضمي الر؛ لن ضمي الر ف مثل هذاهذا
 هو الاء فقط، تقول: مررت به، وصلت إليه، لكن لا تعذر وجود الضمي التصل مع الكاف فإنه يستعار ضمي

الرفع، وإن كان الضمي التصل قد يتصل بالكاف، كما قال ابن مالك:
 رhوhو¢ا مgن¢ نو ر8بwه8 فeتhىوما
� كeذeا كeمhا وhنhح¢و8ه8 أeتhىنhز¢ر

 الكثر ف اللغة العربية أن الكاف ل تدخل على ضمي متصل.لكن
 : «ووكيله كهو» علم منه أنه يصح التوكيل ف الطلق وهو كذلك؛ لن ما جاز أن يصح التوكيل فوقوله

 عقده جاز أن يصح التوكيل ف فسخه، ولنه تصرف ل يتعلق بالشخص نفسه، فليس عمل. بدنيا. ل بد أن يقوم
 به الشخص نفسه، فيجوز للزوج أن يوكل شخصا. ف طلق زوجته، فيقول له: وكلتك أن تطلق زوجت، ولكن

ل بد أن يعيlنhها إذا كان له أكثر من زوجة.
  ف الفرع ما يشترط ف الصل، فمثل. ل يلك الوكيل أن يطلق الزوجة وهي حائض، حت لو علمناويشترط

 أن زوجها ل يأتا لدة سنوات؛ لن الوكيل فرع عن الزوج، والزوج ل يوز أن يطلق امرأته وهي حائض
فكذلك الوكيل، ولذا قال: «ووكيله كهو» ، لكن يتلف عن الزوج ف أنه مدد.

8 وhاحgدhة. وhمhتhى شhاءÊ، إgل� أeن¼ ي8عhيlنh لeه8 وhق¼تا. وhعhدhدا.، ......وي8طeلoق
: «ويطلق واحدة» يعن أنه يتقيد با قيده به، فإن أطلق فما له إل واحدة فقط، فل ي8طلoق أكثر.قوله
  ذلك: قال زيد لعمرو: وكلتك ف طلق زوجت، فذهب الوكيل وقال لا: أنت طالق ثلثا. فما تطلق؛مثال

 لنه تصرف تصرفا. غي مأذون فيه، ولنه ل يقل له: طلق ثلثا.، والوكالة مطلقة، فل يلك إل أقل ما يقع عليه
اسم الطلق وهو واحدة.

 : «ومت شاء، إل أن يعي له وقتا. وعددا.» أي: يطلق مت شاء، اليوم أو غدا.، أو بعد غدX أو بعد شهر، أوقوله
 بعد شهرين، لكن بشرط أل يكون ف حيض أو ف طهر جامع فيه الزوج؛ وذلك لن الزوج ل يلك ذلك وهو

 الصل، فالفرع كذلك ل يلك، فيطلق مت شاء إل إذا قال: ل تطلقها إل ف هذا الشهر، أو أنت وكيلي ف
طلق امرأت ف هذا الشهر، فإنه ل يطلق إذا خرج الوقت.

  قال: أنت وكيلي ف طلق زوجت ف عشر ذي الجة فطeل�قeها ف آخر ذي القعدة فما يقع؛ لنه حدد لهفلو
 الوقت، ولو قال: أنت وكيلي ف طلق امرأت ف شهر مرم فطلقها ف شهر ربيع فما يقع؛ وذلك لن تصرف



 الوكيل مبن على إذن الوكل، وإذا كان مبنيا. على إذن الوكل تقيد با أذن له فيه، وهذه قاعدة مهمة ف كل
الوكالت، سواء ف الطلق أو النكاح أو البيع أو الشراء أو التأجي أو غي ذلك.

  قيل: لاذا تفرقون بي الوقت والعدد؟ ففي العدد تقولون: واحدة، وف الوقت: مت شاء، فلماذا لفإذا
تقولون: الوقت ف حينه، فإن طلق ف حي التوكيل، وإل فل يطلق؟

 : الفرق أن العدد يصدق فيه الطلق بواحدة، فالزائد غي مأذون فيه، أما مسألة الزمن فالفعل غينقول
مقيد، ما قال: اليوم، أو غدا.، أو بعد شهر، أو بعد سنة.

 الوكيل: طلقت زوجة موكلي فلن، أو يقول: أنت طالق بوكالت عن زوجك.ويقول
 قال قائل: ما الداعي للتوكيل؟فإن

 : ربا يكون النسان سيغيب، والطلق ـ مثل. ـ يكون بعد شهر أو شهرين، فيتأن ف المر، أوفالواب
ربا أنه ل يب أنه يابها بالطلق.

  رجع الزوج فإن كان قبل أن يطلق الوكيل انفسخت الوكالة؛ لن له أن يفسخ، وإن كان بعد أن طلقفإذا
 فقد مضى الطلق، وإذا فسخ الوكالة قبل أن يطلق الوكيل، والوكيل ل يعلم وطل�ق، فهل نقول: إن الطلق ل
 يقع، أو نقول: إنه وقع؛ لن الوكيل بن على أصل ل يثبت زواله؟ ف هذا رأيان للعلماء، منهم من قال: إنه إذا

عزله ـ وإن ل يعلم ـ انعزل، فإذا طل�قh طeل�قh وهو غي وكيل، فل يقع طلقه.
  من قال: إذا طلق قبل العلم بالعزل فإن الرأة تطلق؛ لنه بن على أصل ـ وهو التوكيل ـ ل يثبتومنهم

زواله.
  أنه ل يقع الطلق؛ لنه بفسخه الوكالة زال ملك الوكيل أن يطلق، لكن لو ادعى بعد أن طلقوالقرب

 الوكيل أنه عزله قبل فل بد من بينة، ولذا إذا عزل الوكيل فل بد أن يشهد؛ حت ل ينكر أهل الزوجة إذا
كانوا يريدون فراق الزوج.

 للوكيل أن يوكل آخر، ولذا قال: «ويطلق» أي: يطلق الوكيل نفسه، وليس له أن يوكل.وليس

8 كeوhكgيلgهg فgي طeلeقg نhف¼سgهhا.وhام¢رأeت8ه
 : «وامرأته كوكيلgهg ف طلق نفسها» أفادنا الؤلف أنه يوز أن يوكل امرأته ف طلق نفسها؛ وهذهقوله

 أغرب من الول، فيجوز أن يقول: وكلتكg أن تطلقي نفسك؛ لنا تتصرف كما يتصرف الوكيل، فلها أن
 )]، وكما أن22تطلق نفسها، كما خي النب ـ عليه الصلة والسلم ـ نساءه بي أن يبقي معه أو يفارقهن[(



 للنسان أن يي امرأته بي الطلق وبي بقاء النكاح فإن هذا مثله؛ لنه جعل المر بيدها بواسطة الوكالة،
 فالذهب أنه يلك أن يوكل زوجته ف طلق نفسها، وتوكيل الرأة ف طلق نفسها مع أنا ل تلكه مستثن من
 قولم ف باب الوكالة: «ومن له التصرف ف شيء صح أن يوكل ويتوكل فيه» إل ف مسائل عدوها، منها هذه

السألة أنه يوز توكيل الرأة ف الطلق وهي ل تلك الطلق.
  السألة فيها خلف بي أهل العلم سلفا. وخلفا.، فمنع منها أهل الظاهر وجاعة من السلف واللف،وهذه

 وقالوا: ما يكن أن يكون الطلق بيد الزوجة بالوكالة، لن الزوجة تتلف عن الجنب بأنا سريعة العاطفة
 والتأثر ول تتروwى ف المور، فلو يأتيها أدن شيء من زوجها قالت: طل�ق¼ت8 نفسي بالوكالة، ولذا وصفها النب

صل¾ى ال عليه وسل¾م فقال: «لو أحسنت إليها الدهر كله، ث رأت منك شيئا.، قالت: ما رأيت منك خيا. قط»[(
 )] ، بلف وكيل الزوج، فعلى هذا ل يصح أن يوكل زوجته ف طلق نفسها؛ وبناء على هذا الرأي قالوا:23

 لو علق طلقها على فعل لا ل يقع الطلق، مثل أن يقول: لو فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت فإنا ل تطلق؛ لنا
ما عندها تروö، ولو جاءها أدن شيء قالت: المد ل سأطلق، سأفعل هذا الفعل من أجل أن أطلق.

  على القول بالواز ـ كما هو الذهب ـ ل ينبغي للنسان أن يوكل امرأته ف طلق نفسها أبدا.؛ لنافحت
 كما علل الانعون ضعيفة التفكي، سريعة التأثر والعاطفة، فكل هذه السباب توجب أن يتوقف النسان ف

توكيلها.
* * *

ºص¢لeف

 طeل�قeهhا مhرwة.، فgي ط}ه¢رX لeم¢ ي8جhامgع¢ فgيهg، وhتhرhكeهhا حhتwى تhن¢قeضgيh عgدwت8هhا فeه8وh س8نwةº،.......إgذeا
 الفصل ذكر فيه الؤلف أحكاما. مهمة وهي الطلق البدعي، والطلق الشرعي، فقال:هذا
 طلقها» ضمي الفعول يعود على الزوجة، وضمي الفاعل يعود على الزوج.«إذا
 : «مرة» يعن طلقة واحدة، بأن قال: أنت طالق طلقة واحدة، أو قال: أنت طالق وسكت، فإنه يكونقوله

 مرة واحدة؛ لنه إذا ل يقيد بعدد فإن ال}ط¼لeق يصدق برة واحدة، فإذا قلت مثل: أكرم زيدا.، فأكرمه مرة امتثل،
ول يتاج أن يكرر، فقوله: «مرة» هذا قيد.

: «ف طهر» هذا قيد ثانX.قوله



: «ل يامع فيه» هذا قيد ثالث.قوله
: «وتركها حت تنقضي عدتا» هذا هو القيد الرابع، يعن ل يلحقها بطلق آخر.قوله
 : «فهو سنة» يعن هذا الطلق هو طلق السنة، وهو ما جع أربعة قيود: أن يكون مرة، وف طهر، ولقوله

يامعها فيه، ول يلحقها بطلقة أخرى.
  بقوله: «مرة» ما لو طلقها مرتي، بأن قال: أنت طالق طلقتي، أو أنت طالق ثنتي، أو أنت طالقفخرج

مرتي، أو أنت طالق أنت طالق، فهذا ليس بسنة؛ لنه ما طلقها مرة بل طلق ثنتي.
  بقوله: «ف طهر» ما لو طلقها ف حيض، أو ف نفاس فإنه ليس بطلق سنة، وسيأت ـ إن شاء ال ـوخرج
بيان ذلك.
 : «ف طهر ل يامع فيه» خرج به ما إذا طلقها ف طهر جامع فيه فإنه يكون طلق بدعة، حت ولو طالوقوله

 زمن الطهر، فلو فرض أن هذا الرجل طهرت امرأته من النفاس وجامعها وهي ترضع، والعادة أن الت ترضع ل
 تيض إل إذا فطمت الصب، يعن بعد سنتي تقريبا.، فلو طلق خلل مدة السنتي لصار طلق بدعة؛ لنه ف طهر

جامعها فيه، إذا. ينتظر حت يأتيها اليض وتطهر.
 : «وتركها حت تنقضي عدتا» فإن ألقها بطلقة أخرى فهو بدعة، فمثل. إذا قال: أنت طالق، وشرعتوقوله

 ف العدة، ث بعد يومي أو ثلثة أو عشرة أيام، قال: أنت طالق، نقول: هذا الطلق بدعة وليس طلق سنة،
 ] ، ففسر النب ـ عليه1والدليل قوله تعال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� إgذeا طeل�ق¼ت8م8 النlسhاءÊ فeطeلoق}وه8نw لgعgدwتgهgنw}} [الطلق: 

)].24الصلة والسلم ـ العدة بأن يطلقها ف طهر ل يصبها فيه[(
 : «ف طهر» يدل على أن هذه الرأة من ذوات اليض، أما من ليست من ذوات اليض فإنه يوز أنوقوله

 يطلقها حت ف طهر جامعها فيه؛ لنه ليس هناك طهر� وحيض�؛ لن الت ل تيض من حي يطلقها تبدأ ف العدة؛
حيث إن عدتا بالشهر.

  من قولنا: «ف طهر ل يامعها فيه» إذا كانت حامل. وجامعها وطلقها بعد الماع، فالطلق طلقويستثن
 سنة، وليس طلق بدعة، ولذا لو أضاف الؤلف ـ رحه ال ـ قيدا. خامسا. لكان أول، فيقول: «ف طهر ل

 يامعها فيه ول يتبي حلها» لنه إذا تبي حلها جاز طلقها، ولو كان قد جامعها؛ لنه يكون مطلقا. للعدة، حيث
إن عدة الامل بوضع المل.



  القيود خسة: الول: يطلقها مرة، ف طهر ل يامع فيه، ول يتبي حلها، وتركها حت تنقضي عدتافصارت
 فهذا هو السنة، فإذا طلقها مرتي فأكثر فبدعة، أو ف حيض، أو نفاس فبدعة، أو ف طهر جامعها فيه ول يتبي

حلها فبدعة، أو ألقها بطلقة أخرى فبدعة.

8 الث�لeث} إgذا.، ........فeتhح¢ر8م
 : «فتحرم الثلث إذا.» يعن ف طهر ل يامع فيه؛ لن رجل. طلق امرأته ف عهد النب صل¾ى ال عليهقوله

 وسل¾م ثلثا.، فقام الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فقال: «أيلعب بكتاب ال وأنا بي أظهركم؟!» حت قام رجل
 )]؟! فدل هذا على أنه مرم، ولنه نوع من الستهزاء بآيات ال؛ لن ال ـ25فقال: يا رسول ال أل أقتله[(

 تعال ـ جعل ف الطلق فسحة للنسان، وإذا طلق ثلثا. فكأنه تعجل ما جعل ال فيه فسحة فيكون مضادا
 )]، والعقوبة ل تكون26لكم ال، ولن عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ ألزمهم بذه الثلث عقوبة لم[(

 على فعل شيء مباح، ولقول ابن عمر رضي ال عنهما حي سئل عمن طلق زوجته ثلثا.، قال: «لو اتقى ال
)]، فدل هذا على التحري، وهذا هو القول الصحيح، أن إيقاع الثلث جلة واحدة مرم.27لعل له مرجا»[(

  بعض أهل العلم إل أن الطلق الثلث ليس مرما.، وأنه جائز، وهذا مذهب الشافعي، وقال: إنوذهب
 الدليل على عدم التحري أن عمر ـ رضي ال عنه ـ أمضاه، ولو كان حراما. ل يضه؛ لن الرام ل يوز

 إمضاؤه، إذ إن إمضاء الرام من الضادة ل؛ لن ال إذا حرم شيئا. فإنه يريد من عباده اجتنابه، فإذا نفذناه وقعنا
فيه.

 )] بأنه ضعيف، ولكن لعل الشافعي ـ28 عن حديث: «أي8لعب بكتاب ال وأنا بي أظهركم؟!» [(وأجاب
 رحه ال ـ ما بلغه الديث على وجه يصح، والصواب: أن الديث أقل أحواله أن يكون حسنا.، وقد صححه

جاعة من أهل العلم، ث إن الدلة الت ذكرناها واضحة.
  قوله: إنه لو كان حراما. ما أمضاه عمر، فنقول: ما أمضاه رضا. به، ولكن عقوبة لفاعله، ولذا قال ـوأما

 رضي ال عنه ـ حي إمضائه: إن الناس قد تعجلوا ف أمر كانت لم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه
عليهم.
  قال قائل: إن ال قد أجاز الطلق الثلث ف القرآن فقال: {{اeلط�لeق8 مhرwتhانg}} ، ث قال: {{فeإgنفإن

] ، والطلقة الثالثة تبي با، فما الواب؟230، 229طeل�قeهhا}} [البقرة: 



 : أن الطلق الذي ذكره ال طلق متعاقب، ولو قلنا بأن الطلقة الثالثة ل تقع ل يصح، فالطلقالواب
 مرتان، يطلق ويراجع، ويطلق ويراجع، ويطلق الثالثة، وحينئذX ل تل له إل بعد زوج، وهذه الصورة} الطلقة

الثالثة} فيها مباحة بالتفاق، ول يقل أحد من العلماء: إنا حرام، بل كلهم ممعون على أنا مباحة وليست حراما..
 : «وترم الثلث إذا.» ترك الؤلف مرحلة بي مرحلتي وها الثنتان، فبيwن أن الواحدة من السنة، وأنوقوله

الثلث حرام، فما حكم الثنتي؟
  شيخ السلم ابن تيمية: إنا حرام، وقال الفقهاء: إنا مكروهة وليست حراما.، فالكل يقول: إنا منهيقال

 عنها، إما ني كراهة، وإما ني تري، والقرب أنا للتحري؛ لن فيها تعجل. للبينونة، وقد جعل ال لك فرجا
 ومرجا.، وما دمنا اتفقنا على أن هذا طلق بدعة، فلماذا ل تكون بدعة مرمة؟! فالصواب: ما ذهب إليه شيخ
السلم ابن تيمية رحه ال أن الطلقتي حرام ل تنفذان، وما تنفذ إل واحدة فقط، كما سيأت إن شاء ال تعال.

  طلق ثلثا. فهل يقع، أو يقع واحدة، أو ل يقع إطلقا.؟ ف هذا ثلثة أقوال: قولن لهل السنة، وقولولو
 للرافضة، فالرافضة قالوا: ل يقع الطلق؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا

 )]، وطلق الثلث ليس عليه أمر ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م فيكون مردودا. لغيا.، ول29فهو رد» [(
 شك أن قولم واستدللم بذا الديث قوي، لول أنه يعارضه حديث ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ قال:

 كان الطلق الثلث على عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وأب بكر وسنتي من خلفة عمر واحدة، فيقال: إن
 قوله: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد» ، يستثن منه الطلق، فالطلق ثبتت السنة بأن الثلث يقع

واحدة.
 قول أهل السنة:وأما

 : أن الثلث تقع ثلثا.، وتبي به الرأة، وهذا هو الذي عليه جهور المة والئمة، فإذا قال: أنت طالقفالول
 ثلثا. بانت منه، وإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت منه، فتقع الثلث ثلثا. سواء بكلمة واحدة،

أو بأكثر.
 : وقال به بعض العلماء، وهم قليلون، لكن قولم حق: إنه يقع واحدة، وهذا اختيار شيخ السلم ابنالثان

 تيمية رحه ال، ودليل ذلك القرآن والسنة، أما القرآن فإن ال ـ تعال ـ قال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� إgذeا طeل�ق¼ت8م8 النlسhاء
 ] ، والطلق الثان يقع لغي العدة؛ لن العدة تبدأ من الطلق الول، والطلق1فeطeلoق}وه8نw لgعgدwتgهgن}} [الطلق: 

 الثان ل يغي العدة، فيكون طلقا. لغي عدة، فيكون مردودا. لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل عمل
.ليس عليه أمرنا فهو رد»



  دللة السنة: فحديث ابن عباس رضي ال عنهما الذي أخرجه مسلم ف صحيحه قال: «كان الطلقأما
 الثلث على عهد رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وعهد أب بكر وسنتي من خلفة عمر واحدة، فلما أكثر
 الناس ذلك قال عمر رضي ال عنه: أرى الناس قد استعجلوا ف أمر كانت لم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم

 )]، وهذا يدل على أن إمضاء الثلث من اجتهادات عمر، وأنه ـ رضي ال عنه ـ إنا30فأمضاه عليهم[(
 صنع ذلك سياسة، ل أن هذا مقتضى الدلة؛ لنه إذا ألزم الناس بالطلق الثلث كف¾وا عنه؛ لن النسان إذا

 علم أنه إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهي واحدة، يهون عليه أن يقولا مرة أخرى، لكن إذا علم
 أنه إذا قالا حيل بينه وبي زوجته فإنه ل يقولا، بل يتريث، فلهذا كان من سياسة عمر رضي ال عنه أن ألزم

الناس بقتضى قولم.
  هذا القول شيخنا عبد الرحن بن سعدي رحه ال وقال: إن شيخ السلم ساق على هذا أدلة لواختار

يسوغ لن تأملها أن يقول بلفه، وهذا القول هو الصواب.
  صرwح شيخ السلم بأنه ل فرق بي أن يقول: أنت طالق ثلثا.، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق،وقد

 وما ذكره ـ رحه ال ـ هو مقتضى قول الفقهاء ف هذه السألة؛ لن الذين قالوا: إنه يقع ثلثا. قالوا: إنه ف
 عهد الرسول كان الواحد منهم يكرر أنت طالق توكيدا.، ل تأسيسا.؛ لنم يرون أن الثلث حرام، فل يكن أن
 يقولوها، لكن بعد ذلك قل� خوف الناس فصاروا يقولونا تأسيسا. ل توكيدا.، وقولم هذا يدل على أن اللف

شامل لقوله: أنت طالق ثلثا.، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.

¼ طeل�قh مhن¢ دhخhلe بgهhا فgي حhي¢ضX أeو¢ ط}ه¢رX وhطgئe فgيهg فeبgد¢عhةº .......وhإgن
: «وإن طلق» يعن الزوج.قوله
 : «من دخل با» لو قال الؤلف: من لزمتها عدة، لكان أعم؛ لن الرأة تلزمها العدة إذا دخل با، يعنقوله

جامعها أو خل با، أو مسwها بشهوة، أو قب¦لها، على حسب ما سبق ف باب الصداق.
 : «ف حيض أو طهر وطئ فيه» أي: إذا طلق من لا عدة بدخول أو خلوة ول يستب حلها ف حيض أوقوله

طهر وطئ فيه.
 : «فبدعة» أي: فهو طلق بدعة، وهل هو مرم أو غي مرم؟ الواب: مرم، والدليل على تريه قولهقوله

 ] {{فeطeلoق}وه8نw}} فعل أمر1تعال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� إgذeا طeل�ق¼ت8م8 النlسhاءÊ فeطeلoق}وه8نw لgعgدwتgهgنw}} [الطلق: 
 و{{لgعgدwتgهgنw}} يتمل أن تكون اللم للتوقيت، ويتمل أن تكون للتعليل، ولكن كونا للتوقيت أظهر؛ لن العدة



 ] مع أن هذه أوضح78فرع� عن الطلق وليست سببا. له، كقوله: {{أeقgمg الصwلeةe لgد8ل}وكg الشwم¢سg}} [السراء: 
 ف كونا للتعليل؛ لن الوقت ف الصلة وقت وسبب، أما هذه فإنه وقت مرد، ويؤيد ذلك القراءة الخرى،

 )]، أي: ف استقبالا، فدل هذا على أن اللم للتوقيت31لكنها ليست سبعية: «فطلقوهن ف ق}ب8لg عدتن» [(
يعن للظرفية.

  تعال: {{لgعgدwتgهgنw}} أي: التيقنة، الت تعرف أنا ف عدة حل، أو حيض، وأنا ابتدأت با من حيوقوله
الطلق، وأن عدتا بالمل أو بالقراء.

  طلقها أثناء اليض ل يطلقها للعدة؛ لن اليضة الت يقع فيها الطلق ما تسب، فحينئذX ما تبتدئ العدةفإذا
بالطلق ف هذه الال، فما يكون م8طeلoقا. للعدة.

  طلقها ف طهر جامعها فيه ول يتبي حلها، فإنا ل تدري، هل تكون عدتا بالقراء أو بالمل؟ فتبقىوإذا
 متحية فل يكون مطلoقا. لعدة متيقنة؛ لنه إذا طلقها ف طهر جامعها فيه، فإن كانت حامل. فعدتا بوضع المل،
 وإن كانت حائل. فعدتا ثلثة قروء، لكن هل تعلم أو ل تعلم؟ الواب: إذا كان جامعها بعد اليض فل تعلم؛

 لنه ربا أنا حلت بذا الماع، بلف ما إذا طلقها ف طهر ل يامعها فيه فإنا تتيقن أن عدتا بالقراء ل
بالمل، وإذا تيقنا أن عدتا بالقراء فيكون مطلقا. للعدة.

  الدللة على أن الطلق يرم مع اليض، أو الطهر الذي جامعها فيه المر ف قوله: {{فeطeلoق}وه8نفوجه
 لgعgدwتgهgن}}، والمر للوجوب ل سيما أنه أعقبه بقوله: {{وhأeح¢صhوا ال¼عgدwةe وhاتwق}وا الل�هh رhبwك}م¢}}، وقال: {{وhتgل¼ك

ح8د8ود8 الل�هg وhمhن¢ يhتhعhدw ح8د8ودh الل�هg فeقeد¢ ظeلeمh نhف¼سhه}} كل هذا ما يؤكد أن المر للوجوب.
  من السنة أن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ طلق زوجته وهي حائض، فبلغ ذلك النب صل¾ى الوالدليل

 عليه وسل¾م فتغيظ، أي: لقه الغيظ بسبب ما حصل من ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ، وقال لعمر: «م8ر¢ه
 فلياجعها ث ليتركها حت تطهر، ث تيض، ث تطهر، ث إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق، فتلك العدة الت أمر

)].32ال أن تطلق لا النساء» [(
 التحري أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م تغيظ وأمر عمر رضي ال عنه أن يأمر ابنه براجعتها.ووجه

 . إذا أراد أحد أن يطلق فيجب أن نسأله فنقول: هل امرأتك حامل؟ فإن قال: نعم، قلنا: طلق ول حرج،إذا
 فإن قال: إنا غي حامل، سألناه: هل هي حائض أو طاهر؟ فإن قال: حائض، نقول: ل تطلق وانتظر حت تطهر،
 ول تأتgها، ث طلق، وإن قال: طاهر، نسأله هل جامعها أو ل يامعها؟ فإن قال: إنه جامعها، قلنا: ل تطلق وانتظر



 حت يتبي حلها، أو تيض، وبعد اليض طلق، وإن قال: إنه ل يامعها، قلنا: ل بأس أن تطلق، فيجب التفصيل
فيه.

  قال قائل: لاذا نستفسر؟ ول نمل المر على الوجه الصحيح الائز؟ نقول: لن الناس يهلون الحكامفإن
 فلهذا ل بد من التفصيل، مثل ما لو قال لك قائل: مات شخص عن بنت وأخ وعم شقيق فهنا يب أن

 تستفصل عن الخ، فإذا قال: هو أخ من أم فالباقي بعد فرض البنت للعم، وإن قال: إنه أخ شقيق أو لب
فالباقي بعد فرض البنت للخ، فالشيء الذي فيه احتمال كبي يستفصل عنه، حت ل يبقى النسان ف حرج.

 قال قائل: ما الكمة ف تري الطلق ف اليض؟ قلنا: الكمة ف ذلك أمران:فإذا
  : أنه جرت العادة أن النسان إذا حاضت امرأته ومنع منها، فإنه ل يكون ف قلبه البة واليل لا، لالول

 سيما إن كانت من النساء الت تكره الباشرة ف حال اليض؛ لن بعض النساء يأتيها ضيق إذا حاضت فتكره
 الزوج وتكره قربانه، فإذا طلق ف هذه الال يكون قد طلق عن كراهة، وربا لو كانت طاهرا. يستمتع با

لحبها ول يطلقها، فلهذا كان من الناسب أن يتركها حت تطهر.
  : إذا طلقها ف هذه اليضة فإنا ل تسب، فل بد من ثلث حيض كاملة غي اليضة الت طلق فيها،الثان

وحينئذX يضرها بتطويل العدة عليها.
 : «فبدعة» يعن أنه مالف للسنة، وهنا ننبه أن الفقهاء ـ رحهم ال ـ ل يطلقون البدعة على مثلوقوله

 هذا، فالبدعة تطلق على عبادة ل تشرع، أو على وصف زائد عما جاءت به الشريعة أو ف أمور عقدية، هذا هو
 الذي يطلق عليه البدعة غالبا.، وأما ف غي ذلك فإنه ل يسمى بدعة، فتجدهم يقولون: هذا حرام، هذا مكروه،

 أما أن يقولوا: إنه بدعة فهذا نادر، لكن ف هذه السألة وصفوها بالبدعة والسنة، فإذا طلقها ف حيض فهو
بدعة، وإن شئت فقل: إنه مرم، وهذا أليق ف اصطلح الفقهاء.

 ........يhقeع
: «يقع» يعن أن الطلق يقع حت ف الال الت يرم فيها، والدليل:قوله
 : حديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ فإن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لا بلغه الب قال: «مرهأول.

فلياجعها» والراجعة ما تكون إل فرعا. عن وقوع الطلق؛ لنه ل مراجعة مع غي الطلق، وحينئذX يكون واقعا..



 : أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «مره فلياجعها» ، ولو كانت الطلقة غي واقعة لقال: إنه لثانيا.
 يقع، وهذا أحسن من أن يقول له: «مره فلياجعها» لنه إذا ل يقع، سواء راجع أم ل يراجع فالطلق غي تام،

فكونه يلزمه ويقول: راجع، ل داعي له، بل يقول: أخبه بأن طلقه ل يقع.
 )]، وهذا نص33. : أنه ورد ف بعض ألفاظ الديث ف صحيح البخاري: «أنا حسبت من طلقها»[(ثالثا

 صريح ف أنه وقع الطلق؛ ووجه ذلك أنه لو ل يقع ما حسب من الطلق، فحسبانه من الطلق دليل على
الوقوع.
 ] ، ول يفصlل ال ـ عز¦ وجل ـ هل وقع ف229. : عموم قوله تعال: {{اeلط�لeق8 مhرwتhانg}} [البقرة: رابعا

 حيض، أو ف طهر جامعها فيه، أو ل، فأثبت ال ـ تعال ـ وقوع الطلق، وأن العدد الذي يكن أن يراجعها
فيه مرتان، فإن طلقها الثالثة فل تل له من بعد حت تنكح زوجا. غيه.

 هو مذهب الئمة الربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحد بن حنبل رحهم ال، وعليه جهور المة.وهذا
 بعض أهل العلم إل أنه ل يقع واستدلوا بالتال:وذهب

: حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ردها على ابن عمر ول يرها شيئا. [(أول.
)]، فقالوا: يعن ما اعتبت شيئا..34

 )]، والطلق35. : قول الرسول عليه الصلة والسلم: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد» [(ثانيا
 لغي العدة عمل ليس عليه أمر ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م فيكون مردودا.، ولو أمضينا ما ل يكن عليه أمر
 ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م لكنا مضادين ل ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الكم، فال يقول: ل تفعل،

ونن نقول: نفعل ون8مضي!!
  عليهم أن الظهار منكر من القول وزور، وهو حرام بل شك، ومع ذلك يضي وتترتب عليهفأوردوا

 أحكامه، ويقال للمظاهر: ل تقربا حت تفعل ما أمرك ال به، فالطلق ف اليض مثله منكر وزور، فتترتب عليه
أحكامه، ونقول للرجل: حسبت عليك.

  على ذلك بأن الظهار ل يقع إل منكرا.، كالزنا تترتب عليه أحكامه مع أنه منكر، بلف الطلق فإنهأجابوا
 يكون منكرا. ويكون مباحا.، فإذا فعل على وجه الباحة فقد فعل على أمر ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م،

 وإذا فعل على غي وجه الباحة فقد فعل على غي أمر ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م فينطبق عليه الديث،
 ويكون له حالن؛ حال موافقة للشرع وحال مالفة، فإن فعل على الوجه الوافق فهو نافذ، وإن فعل على الوجه



 الخالف فهو غي نافذ، أما ما ل يوافق الشرع إطلقا. فإنه يرتب عليه ما رتبه الشرع عليه بجرد وجوده،
فانفكوا عن هذا اليراد.

 . : أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر ابن عمر رضي ال عنهما بردها، وإذا قلنا بوقوع الطلق فثالثا
 اليض وحسبت عليه طلقة، فإن الراجعة ل ترفع مفسدته، بل تزيد وتكون الراجعة أمرا. بتكثي الطلق؛ لنه
 إذا راجعها ول يكن له رغبة فيها، فأراد أن يطلقها صار عليه طلقتان، فلم ترتفع مفسدة الوقوع ف الرم، بل

زادت عليه، والشرع يب أن ينقص الطلق ل أن يزيد؛ ولذا حرم ما زاد على الواحدة.
 . : أن أكثر الروايات الواردة ف حديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ ليس فيها أنه ل يطلقها إلرابعا

 واحدة، بل أكثر الروايات على أنه م8ط¼لeق؛ فإن كان م8ط¼لeقا. ول يقيد بواحدة، فظاهر أنه ل يقع؛ لنه لو كان واقعا
 لحتاج المر بالراجعة إل تفصيل حت يعرف، هل هذه آخر واحدة أو هي الت قبلها؟ لنه إذا كانت آخر

واحدة وقد وقعت فل تكن الراجعة.
  اعترض معترض على قولنا، فقال: إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «مره8 فلياجعها» ، والراجعة لفإن

تكون إل بعد عدة.
  على هذا أن نقول: الراجعة اصطلحا. ل تكون إل بعد عدة، والراجعة لغة تكون لذا العن ولغيه،فجوابنا

 ويدل لذلك قول ال تبارك وتعال ف الرأة تطلق الطلقة الثالثة: {{فeإgن¼ طeل�قeهhا فeلe تhحgل¥ لeه8 مgن¢ بhع¢د8 حhتwى تhن¢كgح
 زhو¢جËا غeي¢رhه8 فeإgن¼ طeل�قeهhا فeلe ج8نhاحh عhلeي¢هgمhا أeن¼ يhتhرhاجhعhا}} {{فeإgن¼ طeل�قeهhا فeلe تhحgل¥ لeه8 مgن¢ بhع¢د8 حhتwى تhن¢كgحh زhو¢جËا غeي¢رhه
 فeإgن¼ طeل�قeهhا فeلe ج8نhاحh عhلeي¢هgمhا أeن¼ يhتhرhاجhعhا}} أي: على الزوج الول، والزوجة {{فeإgن¼ طeل�قeهhا فeلe تhحgل¥ لeه8 مgن¢ بhع¢د
 حhتwى تhن¢كgحh زhو¢جËا غeي¢رhه8 فeإgن¼ طeل�قeهhا فeلe ج8نhاحh عhلeي¢هgمhا أeن¼ يhتhرhاجhعhا}} أي: يرجع كل واحد منهما إل الخر، وهذه

 ابتداء عقد وليست مراجعة من طلق، فدل هذا على أن الراجعة ف الكتاب والسنة ل تعن فقط الراجعة ف
 الصطلح، وهي رد الرجعية إل النكاح، بل هي أعم من ذلك، فيكون حديث ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ

ليس الراد به الراجعة الصطلحية، بل الراد الراجعة اللغوية، وهي أن ترجع إل زوجها.
 : أن هذه السألة الت فيها هذا اللف تتاج إل عناية تامة من طالب العلم؛ لن سبيل الحتياطوالاصل

 فيها متعذر، إن قلت: أنا أريد الحتياط؟ فأي سبيل تسلك؟ إن قلت: الحتياط بتنفيذ الطلق وقعت ف حرج؛
 لنك سوف تلها لرجل آخر ل تل له، وإن قلت: الحتياط أن ل أمضيه فهذا مشكل ثانX؛ لنك ستحل¥ها

 لزوجها، وهي حرام عليه، فهذه السألة من السائل الت ل يكن فيها سلوك الحتياط، فالذي يب على النسان
بقدر ما يستطيع أن يقق فيها، إما هذا القول وإما هذا القول، وليس فيها خيار.



  ف العبادات اختلف العلماء مت يدخل وقت العصر؟ فقال بعض العلماء: ل يدخل وقت العصر إلونظيها
 إذا صار ظل كل شيء مثليه، وقال المهور: يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله، ويرم أن تؤخر الصلة حت
 يصي ظل كل شيء مثليه، فكيف تتاط؟ إن صليت قبل أن يصي ظل كل شيء مثليه، قال لك أولئك: حرام

 عليك، وصلتك ما تصح، وإن صليت عقب ما يصي ظل كل شيء مثليه، قال لك الخرون: تأخيك الصلة
 إل هذا الوقت حرام، فأنت ف مشكلة، فما ترجح؟ فمثل هذه السائل جانب الحتياط فيها يكون متعذرا.، فل

 يبقى أمام طالب العلم إل أن يسلك طريقا. واحدا.، ويتهد بقدر ما يستطيع ف معرفة الصواب من القولي،
 ويستخي ال ويشي عليه، وإذا مشى على هذا برهة من الزمن بناء على أن هذا القول هو الصواب، ث تبي له

أن الصواب ف خلفه فل مانع أن يرجع، بل يب أن يرجع إذا تبي له الق.
  إذا أفت بلف ما كان يقوله من قبل، فهل تعتب الفتوى الخية رجوعا. أو ل؟ الواب: ل تعتب رجوعا.،ث

 ويكون له ف السألة قولن، إل إذا صرح بالرجوع، أو صرح بصر قوله ف هذا الخي مثل.، فإنه يعتب رجوعا.،
فإذا أفت التهد بفتوى ث أفت بلفها أخيا.، نقول: هذه ل تلو من ثلث حالت:

: أن يفت بالخي ويسكت عن الول.الول
: أن يفت بالخي ويصرح بأنه رجع عن الول.الثانية
: أن يفت بالخي، ويأت با يدل على انصار قوله فيه.الثالثة
  الال الول : يكون له ف السألة قولن، ول نقول: إنه رجع؛ لن التهد كما هو معلوم يرى ف وقتففي

 من الوقات أن الصواب ف هذا، ث ـ مثل. ـ ترد عليه أدلة ما بانت له من قبل، أو يأت ف السألة مناقشة، ث
 مع الناقشة تصل أشياء وتتبي فيختلف اجتهاده، ولكن كما قال العلماء: الجتهاد ل ينقض بالجتهاد، ولذا

فالمام أحد ـ رحه ال ـ يكون عنه ف كثي من مسائل الفقه روايتان كما يتبي من مراجعة «القنع» مثل..
  الال الثانية : إذا صرح بالرجوع فالمر واضح، ومثلنا من قبل بثال للمام أحد ف مسألة طلقوف

 السكران، أنه كان يقول ف الول بطلق السكران، ث قال: تبينته فوجدت أن إذا أوقعته أتيت خصلتي، وإذا ل
أوقعه أتيت خصلة واحدة.

  الال الثالثة: الت يصر قوله فيه، فيمكن أن نضرب بذلك مثل. بال أب السن الشعري، فإنه كان فأما
 أول أمره على مذهب العتزلة، ينصره ويدافع عنه وبقي على هذا نو أربعي سنة، لكن من شاء ال أن يهديه
 هداه، ث اتصل بعبد ال بن سعيد بن كeل�ب، وهو أحسن من العتزلة بكثي، فأخذ منه وتأثر به، وترك مذهب

 العتزلة، ث إنه أخيا. ذكر ف كتابه «البانة» وهو آخر ما صنف أن قوله ينحصر ف مذهب المام أحد بن حنبل؛



 لنه قال: فإن قال قائل: باذا تقولون، قال: نقول بقول المام أحد بن حنبل، وهذا معناه أنه رجع عما سبق،
 لكن ما قال: وأرجع، إل أنه لا رجع عن مذهب العتزلة، صرح بالرجوع عنهم، وصار يذمهم ويبي معايبهم

رحه ال.
  أتينا بذه السألة؛ لنا ف القيقة مفيدة لطالب العلم، وأنه يب على طالب العلم إذا بان له الق أنونن

 يرجع إليه، والنب ـ عليه الصلة والسلم ـ أحيانا. يفت ث يأتيه الوحي فيجع عما أفت به، وهو النب صل¾ى ال
 عليه وسل¾م، ولا جاءه رجل وسأله عن الشهادة ماذا تكف¾ر؟ قال: تكف¾ر كل شيء، ث انصرف الرجل، ث دعاه

 )]، كذلك ـ أيضا. ـ عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه36فقال: «إل الدwي¢نh، أخبن بذلك جبيل آنفا.» [(
 ـ روي عنه ف مسألة الgمارية روايتان، رواية أنه منع الخوة الشقاء من الشتراك مع الخوة من الم، والثانية

 )]، وكذلك الئمة كلهم يكون لم ف السألة37شركهم، وقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي[(
 رأيان، حت قال أبو حنيفة لرجل: ل تأخذ بقول، إن أقول القول اليوم، وأقول غيه غدا.، ولكن عليك بالكتاب

والسنة.
  أننا نقول: مسألة الطلق ف اليض من أكب مهمات هذا الباب، ويب على النسان أن يققهافالاصل

 بقدر ما يستطيع، حت يصل فيها إل ما يراه صوابا.؛ لن السألة ما فيها احتياط، بل السألة خطية، فافرض أن
 هذا الرجل طلق ف اليض امرأة آخر تطليقة فإما أن نلها له، وإما أن نرمها عليه حت تنكح زوجا. غيه، فعلى

 كل حال نن فتحنا لك البواب وبإمكانك أن ترجع، ومن أحسن من رأيت كتب ف الوضوع ابن القيم ـ
 رحه ال ـ ف «زاد العاد» فإذا رجعت إليه يتبي لك إن شاء ال، أما شيخ السلم رحه ال فكلمه غالبا. يكون
 ممل.، مع أنه ف مسائل الطلق لا ابتلي با ـ رحه ال ـ صار يققها ويكثر من ذكر الدلة، ولكن ابن القيم

 يوضح كلم شيخه وأحيانا. يالفه، لكنه ـ رحه ال ـ تأثر به بل شك وبآرائه، والغالب حسب علمي مع
قصوري أن شيخ السلم ـ رحه ال ـ دائما. موفق للصواب، فغالب ما يتار هو الصواب.

  الشوكان ـ رحه ال ـ يتردد ف هذه السألة، فمرة يقول: كذا، ومرة يقول: كذا، كما أشار إل هذاوكان
 ف «نيل الوطار»، فيجب على طالب العلم الذي يريد أن يكون نافعا. لنفسه، ولمته أن يقق هذه السألة تقيقا

 بينا.، ويقرأ كلم أهل العلم فيها، وأل يكون عنده اتاه إل قول معي من القوال، بل إذا راجع خلف أهل
 العلم يكون متجردا.، ويقف بي أقوال أهل العلم موقف الeكeم، الذي ل يفضل أحدا. على أحد؛ لننا رأينا

 مشكلة فيمن اعتقد ث استدل بناءÀ على اعتقاده، فتجده ييل إل ما يعتقد، ث يتمحل ف إثبات ما يريد أن يثبته،
 ويتعسف ف رد ما يريد أن يرده، وهذه مشكلة وقل� من يhس¢لeم منها إل من شاء ال، حت إن شيخ السلم ـ



 رحه ال ـ ذكر عن البيهقي المام الافظ العروف ف الديث، أنه ف الدلة الت يستدل با ياب نفسه، وف
 أدلة خصومه ما يأت با، وإن أتى با أتى با على وجه ضعيف، لكنه أحسن من الطحاوي ف «شرح معان

الثار».

� رhج¢عhت8هhا، .......وhت8سhن
 : «وتسن رجعتها» يعن إذا طلقها ف حيض أو طهر وطئ فيه وقع الطلق، لكن يسن أن يراجعها؛ منقوله

 أجل أن يطلقها ف طهر ل يامع فيه، وقد ذكر شيخ السلم ـ رحه ال ـ هنا معن دقيقا.، قال: إنه لو حسبت
 الطلقة ف اليضة لكان أمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ بالراجعة أمرا. بتكثي

 الطلق؛ لنه إذا راجعها وحسبنا الطلقة الول واحدة، فسيطلق طلقة ثانية فيزيد العدد، والشرع يب أن ينقص
 عدد الطلق ل أن يزيد، ولذا حرم ما زاد على الواحدة، وهذا معن لطيف جدا.، فكأنه يقول: إذا كان الطلق
 الول واقعا.، فكون الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يأمره أن يراجعها؛ ث يطلق فيزداد عليه عدد الطلق، والشرع

 ل يب من الرء أن يتكرر طلقه، وعلى القول بأن الطلق ل يقع هل نقول: تسن رجعتها؟ ل، نقول: هي
زوجة ل تنفك عن زوجها حت نقول: راجعها.

e س8نwةe وhلe بgد¢عhةe لgصhغgيhةX، وhآيgسhةX، وhغeي¢رg مhد¢خ8ولX بgهhا، وhمhن¢ بhانe حhم¢ل}هhا،......وhل
 : «ول سنة ول بدعة لصغية وآيسة، غي مدخول با ومن بان حلها» هذه أربع نساء ليس لطلقهنقوله

 سنة ول بدعة، أي: ل يوصف طلقهن بسنة ول بدعة، فالصغية وهي من ل يأتا اليض، حت لو بلغت عشرين
] وهذا مطلق.4سنة لقول ال تبارك وتعال: {{وhالل��ئgي لeم¢ يhحgض¢نh}} [الطلق: 

  هي الت ل ترجو اليض، يعن انقطع عنها ول ترجو رجوعه، وسgن�ها على كلم الؤلف الذي مضىواليسة
 ف باب اليض خسون سنة؛ لن اليض بعد المسي ليس بشيء؛ لن هذا هو الغالب العتاد، والنادر ل حكم

 ] ، فمت وجد هذا222له، فنرد عليهم بأن ال يقول: {{وhيhس¢أeل}ونhكh عhنg ال¼مhحgي¢ضg ق}ل¼ ه8وh أeذىË}} [البقرة: 
 الذى فهو حيض، أما كون هذا نادرا. أو غي نادر فل يهم، فما دام وجد فإنه يعتب حيضا.، فالصواب أنا ل

تتقيد بسن.
  كانت اليسة ليس لا سنة ول بدعة، فمن باب أول من تيقنت عدم حصول اليض، مثل أن ي8جرى لاوإذا

 عملية ف الرحم ويقطع الرحم، فهذه نعلم أنا ل تض، وعلى هذا فل سنة ول بدعة ف طلقها، فيجوز لزوجها



 أن يطلقها ولو كان قد جامعها؛ لنا ل حيض لا حت تعتد به، أما الرأة الت امتنع حيضها لرضاع فإن لا سنة
وبدعة؛ لنا غي آيسة، وكذلك من ارتفع حيضها لرض فإنا غي آيسة، فلها سنة وبدعة.

 : «وغي مدخول با» أي: ول سنة ول بدعة لغي مدخول با، لو زاد الؤلف: أو ملو با، أو قال بدلوقوله
 من هذا: لن ل عgدة عليها، لكان أول وأعم؛ يعن ل سنة ول بدعة لن ل عدة عليها، وهي الت طلقت قبل

 الدخول واللوة والeسl وما أشبه ذلك ما تقدم ف الصداق، يعن إذا كانت الرأة ل تلزمها العدة ف الطلق فل
 ] ، وهذه ل عدة لا، فإذا ل1سنة ول بدعة ف طلقها؛ لن ال تعال يقول: {{فeطeلoق}وه8نw لgعgدwتgهgنw}} [الطلق: 

 يكن لا عدة فطلقها مت شئت، فلو أن رجل. تزوج امرأة وعقد عليها ول يدخل با، وبعد مضي شهر طلقها
 وهي حائض، فالطلق ليس برام بل هو جائز ول شيء عليه؛ لن هذه الرأة ل عدة لا، وال ـ عز¦ وجل ـ

.{{wنgهgتwدgعgل wوه8ن{قoلeطeف}} :يقول
 : «ومن بان حلها» أيضا. فإن طلقها ليس فيه سنة ول بدعة؛ لن النسان إذا طلقها فقد طلقها لعدتا؛وقوله

 لن عدتا وضع المل حت ولو كانت تيض؛ لن بعض النساء يستمر اليض معها على طبيعته فيعتب هذا
 حيضا.، كما تقدم لنا أنه اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال، ولكن إذا انقطع عنها الدم وصار فيها المل،

ث جاءها دم فهذا الدم ليس بيض؛ لنه ليس الدم العادي الطبيعي.
 : طلقه هذا سنة، ول نقول: إنه بدعة؛ لنه قد طلق للعدة، إذ طلق النسان امرأته وهي حامل فل نقولفإذا

 إن عدتا من حي ما يطلقها تبتدئ با، ومن ث قال بعض أهل العلم: إن� النفساء يوز طلقها؛ لقوله تعال:
 {{فeطeلoق}وه8نw لgعgدwتgهgنw}}، ومطلoق النفساء قد طلقها للعدة؛ لن النفساء من يوم ت8طلق تبدأ بالعدة ثلث حيض،
 ول فرق بي أن يطلقها والدم عليها ف النفاس، أو بعده؛ لنا تشرع بالعدة من حي أن يطلقها؛ لن النفاس ل

يعتب ف العدة.
  ل يكن معتبا. ف العدة صار الطلoق فيه م8طلقا. للعدة، بلف الذي يطلق ف اليض فإن نصف اليضةولا

 الباقي مثل. ليس من العدة ف الواقع؛ لنا إنا تعتد بثلث حيض، والن نقول: إنا تعتد بثلث حيض ونصف،
وهذا ل يستقيم.

  أهل العلم يقولون: ل يوز طلق النفساء لعموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «مره فلياجعها ث يطلقهاوأكثر
)]، والنفساء ليست بطاهر.38طاهرا. أو حامل» [(



  الذين يقولون بواز طلق النفساء عن ذلك بأنه ياطب ابن عمر رضي ال عنهما، وابن عمر إناوأجاب
 طلقها وهي حائض، فمعن «فليطلقها طاهرا.» أي: من حيضها، فإن قيل: أليست العبة بعموم اللفظ ل بصوص

السبب؟
 : العبة بعموم اللفظ، بعن أنه ل يتص بابن عمر نفسه، لكنه يعم من كان مثله، مثل ما مر علينا فنقول

 )]، فهذا عام لكنه يعم من كان ف39قول الرسول عليه الصلة والسلم: «ليس من الب الصيام ف السفر» [(
 مثل حال ذلك الرجل، الذي كان متكلفا.، أما غيه فقد يكون من الب الصيام ف سفره، فالعموم من حيث العن
 دون الشخص، وليس الراد عموم الحوال، فل نقصر الكم على ابن عمر رضي ال عنهما، ولكن نقول: هو

عام ف كل من شابه حال ابن عمر، وأما من خالفها فل.
 . أربع من النساء ل يوصف طلقهن بسنة ول ببدعة، ل ف زمن ول ف عدد على الذهب، والصواب أنهإذا

ف العدد بدعة.
  الذهب يوز أن يطلق النسان زوجته ثلثا. وهي حامل، ول حرج عليه، وعندهم ـ أيضا. ـ أنفعلى

اليسة والصغية لو طلقهما ثلثا. فهو جائز، وكذلك غي الدخول با؛ لنه ل بدعة عندهم ف العدد ف هؤلء.
  هذا القول ضعيف؛ لننا نقول: إنا انتفت السنة والبدعة باعتبار الزمن لgمhا ذكر من التعليلتولكن

 والدلة، لكن ف العدد فما الذي يبيح له أن يطلقها ثلثا.؟! هل هناك مسوغ؟! ل مسوغ إذ ل فرق بي الامل
 والائل ف أن النسان إذا طلق ثلثا. سد على نفسه باب الراجعة، وضيق على نفسه؛ ولذا فالصواب بل شك

أن البدعة العددية ف طلق هؤلء الربعة ثابتة.
 )]: «إذا قال لحداهن: أنت طالق للسنة طلقة، وللبدعة طلقة، وقعتا ف الال، إل أن40 ف الروض[(قال

 يريد ف غي اليسة إذا صارت من أهل ذلك، وإن قاله لن لا سنة وبدعة فواحدة ف الال، والخرى ف ضد
 حالا إذا» إذا قال: أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة تطلق ف الال طلقتي؛ والسبب أنه ليس لا سنة ول

بدعة فكأنه قال: أنت طالق أنت طالق.
  ولو أراد التوكيد؛ لنه ف هذه الال ل يصح، فالتوكيد إنا يكون ف الملتي التطابقتي، أما هناحت

 فالملتان متلفتان: الول طالق للسنة، والثانية طالق للبدعة، فل يصح التوكيد خلفا. لن قال: إل إذا أراد
التوكيد.
  قال لن لا سنة وبدعة: أنت طالق للسنة وهي حائض فإنا ل تطلق؛ لن الطلق الن بدعة، فتنتظر حتوإذا

تطهر وحينئذX يقع عليها الطلق.



  قال: أنت طالق للسنة وللبدعة، تقع واحدة ف الال، على كل حال؛ لنا إما على سنة وإما علىوإذا
 بدعة، والثانية تقع إذا كانت على ضد هذه الال؛ فإن كانت على السنة يتأجل طلق البدعة، وإن كانت على

البدعة يتأجل طلق السنة.
  أنه إذا قال: أنت طالق للسنة فإنا تقع ف الال إن كانت طاهرا. ل يامعها فيه، وإن كانت حائضا. أو ففتبي

 طهر جامعها فيه انتظرت إل أن تكون على وصف السنة، وهذا ف غي هؤلء الربع، أما ف هؤلء الربع فكما
سبق.

 : أنه على الذهب يوز أن يطلق هؤلء النساء بدون انتظار، فالت ل يدخل با يطلقها ولو كانتواللصة
حائضا.؛ لنه ل عدة عليها.

  واليسة يطلقهما ف الال ولو كان قد أصابما، والدليل قوله تعال: {{فeطeلoق}وه8نw لgعgدwتgهgنw}}،والصغية
 وعدة اليسة والصغية ثلثة أشهر تبدأ من الطلق، فيكون قد طلقهما للعدة، والامل الدليل على وقوع

 طلقها وأنا ليس لا ل سنة ول بدعة قوله تعال: {{وhأ}ولeت8 الÊح¢مhالg أeجhل}ه8نw أeن¼ يhضhع¢نh حhم¢لeه8نw}} [الطلق:
] فمن حي يطلقها تبتدئ ف العدة.4

8 لeف¼ظ} الط�لeقg، وhمhا تhصhرwفh مgن¢ه8، غeي¢رh أeم¢رX، وhم8ضhارg عX،وhصhرgي8ه
X اس¢مh فeاعgلX، فeيhقeع8 بgهg، وhإgن¼ لeم¢ يhن¢وgهg جhادÌ أeو¢ هhازgلº، ......وhم8طeلoقeة

 : «وصريه» يعن صريح الطلق؛ وهنا صريح وكناية، والضابط ف الصريح ما ل يتمل غي معناه،قوله
والكناية ما يتمله وغيه.

 : «لفظ الطلق وما تصرف منه» فلفظ الطلق مثل أن يقول: أنت طالق أو أنت الطلق، فإذا قال:قوله
 أنت الطلق طلقت؛ لن الطلق اسم مصدر يطلق، والصدر تطليقا.، فإذا قال: أنت الطلق، فقد جعلها نفس

 الطلق مبالغة، أو نعل الطلق بعن اسم الفاعل يعن أنت طالق، أو نعلها على تقدير مضاف، أي: أنت ذات
الطلق.
  وصف الفاعل بالصدر فله ثلثة توجيهات: إما أن يكون و8صف به مبالغة، أو أن الصدر بعن اسمفإذا

] .177الفاعل، أو أنه على تقدير مضاف، كما ف قوله تعال: {{وhلeكgنw ال¼بgرw مhن¢ آمhنh بgالل�هg}} [البقرة: 
: «وما تصرف منه» مثل: أنت طالق، أو طلقتك، أو أنت مطلقة، واستثن الؤلف ما تصرف منه فقال:وقوله
 أمر ومضارع وم8طeلoقeةX اسم فاعل» فقوله: «غي أمر» مثل «طeلoقي أو اطلقي» فهذا ما يقع به الطلق.«غي



 : «ومضارع» مثل «تطلقي» فل يقع؛ لنه خب بأنا ستطلق، والطلق بيد الزوج، وأما إذا أراد بهوقوله
الال فإنا تطلق؛ لن الضارع يصح للحال والستقبال.

: «وم8طلoقةX اسمh فاعلX» أما لو قال: م8طل�قeةº اسم مفعول فعليها، ويقع الطلق.وقوله
 : «فيقع به» يعن فيقع الطلق بالصريح، ولكن تقدم لنا أنه ل يصح إل من زوج أو وكيله، ول بد أنقوله

يكون من مكلف أو ميز يعقله، فإذا وقع الطلق من أهله فإنه يقع بالصريح.
 : «وإن ل ينوه» يعن وإن ل ينوg الطلق، مثل إنسان قال لزوجته: أنت طالق، وما نوى شيئا. ول نوىقوله

 الطلق، وهو يعرف أن معن «أنت طالق»، أنن فارقتك، فإنه يقع الطلق به، وإن ل ينوه؛ وذلك لنه فراق
 معلق على لفظ فحصل به، وليس عمل. يتقرب به النسان إل ربه حت نقول: إنا العمال بالنيات، فمت وجد
 تhمw الفراق، مثل البيع والشراء والجارة والبة إذا حصل من النسان، ولو ل ينوg ما دام وجد اللفظ، وهذا هو

الشهور من مذهب المام أحد رحه ال.
  أنه إذا طلق فتارة ينوي الطلق، وتارة ينوي غيه، وتارة ل ينوي شيئا.، فإن نوى الطلق وقع ولواعلم

 إشكال فيه، وإن ل ينوg الطلق، بل قصد أنت طالق؛ أي: غي مربوطة فهذا ل يقع به الطلق، وإن ل ينوg الطلق
ول غيه فهذا موضع خلف؛ فمن العلماء من قال: تطلق؛ أخذا. بظاهر اللفظ.

  بعض أهل العلم: إنه إذا ل ينوه فإنه ل يقع؛ لن ال سبحانه وتعال يقول: {{لe ي8ؤhاخgذ}ك}م8 الل�ه8 بgالل�غ¢ووقال
 ] مع أن اليمي له حكم معلق عليه، فإذا حلف89فgي أeي¢مhانgك}م¢ وhلeكgن¢ ي8ؤhاخgذ}ك}م¢ بgمhا عhق�د¢ت�م8 الÊي¢مhان}} [الائدة: 

 النسان تعلق الكم بيمينه، ومع ذلك ل يعله ال ـ سبحانه وتعال ـ معتبا. إل إذا نواه، فإذا كان اليمي ل
 ينعقد إل بالنية، فالطلق ـ أيضا. ـ ل ينعقد إل بالنية، فمن ل ينوه ل يقع، ولكن سبق لنا أن من ل ينوه لغلق

 فإنه ل يقع طلقه، وكلمنا فيمن ليس عنده إغلق، وهذا القول تعليله قوي جدا.، إذ كيف يؤاخذ النسان
 بلفظ جرى على لسانه بدون قصد؟! قالوا: إن اليمي حق بينه وبي ال وقد عفا ال عنه، بلف الطلق فهو
حق بينه وبي غيه، فالزوجة تقول: حصل اللفظ نوى أو ما نوى، فما دام حصل اللفظ فهي تطالب بالفراق.

 : «جاد أو هازل» يعن أنه يقع من الاد ومن الازل، والفرق بينهما أن الاد قصد اللفظ والكم،قوله
 والازل قصد اللفظ دون الكم، فالاد طلق زوجته قاصدا. اللفظ وقاصدا. الكم وهو الفراق، وأما الازل فهو

 قاصد للفظ غي قاصد للحكم، يقول مثل: أنا أمزح مع زوجت، فقلت: أنت طالق، أو ما أشبه ذلك، وما
 قصدت أنا تطلق، فنقول: الكم يترتب عليه؛ لن الصيغة وجدت منك، وهي أنت طالق، أو زوجت مطلقة، أو

 ما أشبه ذلك، والكم إل ال، فما دام وجد لفظ الطلق من إنسان عاقل، يعقل وييز ويدري ما هو، فكونه



 يقول: أنا ما قصدت أنه يقع، فهذا ليس إليه بل إل ال، هذا من جهة التعليل والنظر، أما من جهة الثر فحديث
 أب هريرة رضي ال عنه عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ثلث جدهن جد وهزلن جد: النكاح والطلق

)].42)] ، وف رواية: «والعتق»[(41والرجعة»[(
  بعض أهل العلم: إنه ل يقع الطلق من الازل، وكيف يقع الطلق من الازل وهو ل يرgد¢ه، إنا أرادوقال

اللفظ فقط؟!
  على من قال بوقوع طلق الازل، فقالوا: أنتم تقولون: إنه هhز¢لº، ليس بد، فهو يضحك ويزح،وشنwعوا

فكيف تقولون: يقع، وتعاملونه معاملة الد؟!
  الرد على هؤلء أن نقول: إننا ما قلنا إل ما دل عليه الدليل، والديث صححه بعضهم وحسنهولكن

 بعضهم، ول شك أنه حجة فنحن نأخذ به، وهو قول عامة المة، ث إن النظر يقتضيه؛ لننا لو أخذنا بذا المر،
وفتحنا الباب لكان كل واحد يدعي هذا، ل يبقى طلق على الرض.

 : أنه يقع سواء كان جاد¦ا. أو هازل.، ث إن قولنا بالوقوع فيه فائدة تربوية، وهي كبح جاح اللعبي،فالصواب
 فإذا علم النسان الذي يلعب بالطلق وشبهه أنه مؤاخذ به فما يقدم عليه أبدا.، والقول بأنه غي مؤاخذ به ل

شك أنه يفتح بابا. للناس، وتتخذ آيات ال هزوا.

¼ نhوhى بgطeالgقX مgن¢ وhثeاقX، أeو¢ فgي نgكeاحX سhابgقX مgن¢ه8، أeو¢ مgن¢ غeي¢رgهg،فeإgن
¢ أeرhادh طeاهgرا. فeغhلgطe لeم¢ ي8ق¼بhل¼ ح8ك¼مhا.، وhلeو¢ س8ئgل: أeطeل�ق¼تh ام¢رhأeتhكh؟أeو

eالeقeف.eلeف hبgذeالك hادhرeأhو ،eل :eالeقe؟ فºةeأhام¢ر hكeلeو¢ أeأ ،hعeقhم¢؛ وhعhن :
 : «فإن نوى بطالق من وثاق» يعن إن نوى بكلمة «طالق» طالقا. من وثاق، فهل يقبل؟ يقول الؤلف: «لقوله

 يقبل حكما» فإن قال لزوجته: أنت طالق، وقال: أنا ناوX طالقا. من وثاق، يعن ما قيدت يديك ورجليك، فنقول:
 اللفظ يتمل ولكن ل يقبل حكما.؛ أي: عند الاكمة، فإن رافعته وحاكمته ما يقبل؛ لن ما يدعيه خلف ظاهر

 )] ، فإذا43لفظه؛ لن القاضي إنا يكم بالظاهر لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا أقضي بنحو ما أسع»[(
ل تاكمه وصدقته ووكلت المر إل دينه فهي زوجته، وأما فيما بينه وبي ال فإنه يقبل.

  قال قائل: هل الول للمرأة أن تاكمه لتطلق، أو تصدقه فل تطلق؟ ف هذا تفصيل، إذا كان الزوج منفإذا
 يتقي ال عز¦ وجل، وعلمنا أنه صادق بقوله: إنه أراد طالق من وثاق، فيحرم عليها أن تاكمه؛ لنا تعتقد أنه ل



 يطلقها وأنه صادق، وأما إذا كان الرجل ل ياف ال عز¦ وجل وهو رجل متهاون، فيجب عليها أن تاكمه، فإن
ترددت ف ذلك فالول أل تاكمه؛ لن الصل بقاء النكاح.

 : «أو ف نكاح سابق منه أو من غيه» قال: نعم أنا أردت أنت طالق، لكن ف النكاح السابق، أي:قوله
 أردت الب ل النشاء، فإن كانت ل تتزوج ل يقبل كلمه، وإن كان هو نفسه قد تزوجها من قبل، ث طلقها ل

يقبل حكما. إذا رافعته؛ لن ما يدعيه خلف الظاهر؛ إذ إن الظاهر أنه أراد طالق الن.
 : «أو أراد طاهرا. فغلط ل يقبل حكما.» أي: لو قال: أردت طاهرا. فغلطت، بأن قال: أنت طالق، ث قال:قوله

أردت أنت طاهر، لكن سبق لسانه، فهل يقبل أو ل؟ أما حكما. فل يقبل، وأما فيما بينه وبي ال فيقبل.
 : «ولو سئل: أطل�قت امرأتك؟ فقال: نعم، وقع» لن معن «نعم» أي: طلقتها، كما سئل أنس رضي القوله

)]، يعن يصلي ف نعليه.44عنه: أكان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يصلي ف نعليه؟ قال: نعم[(
 : «أو ألك امرأة؟ فقال: ل، وأراد الكذب فل» فلو سئل: ألك امرأة؟ فقال: ل، فهذا فيه تفصيل: إنقوله

 أراد الطلق وقع، وإن أراد أن يكذب على الرجل فإنه ل يقع؛ لن هذا خب كاذب ل يقع به طلق، وينبغي أن
 ترج السألة الت قبلها على هذه، بعن أنه إذا سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، فيقال: إذا أراد الكذب فإنه

 ل يقع وإن أراد الطلق فإنا تطلق؛ لنا كناية، والكناية ل يقع با الطلق إل بنية أو قرينة، وعلى هذا فل
تطلق امرأته، سواء أراد الكذب، أو ل يرد شيئا.

  القسام ثلثة، أن يريد الطلق، أن يريد الكذب، أل يريد شيئا.، فإذا أراد الطلق وقع الطلق،فصارت
وإذا ل يرد شيئا.، أو أراد الكذب فل طلق؛ لنه ليس بصريح.

  قال قائل: إذا كان ليس بصريح، فلماذا توقعون الطلق عليه؟ قلنا: لن اللفظ يتمله وقد نواه، وقدفإذا
 )]، فما دام اللفظ يتمله45قال النب عليه الصلة والسلم: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(

 ونواه يقع، ول مانع منه، أما إذا كان اللفظ ل يتمله فإنه ل يقع به الطلق، ولو نواه، مثل أن يقول: أنت
 طويلة، أو أنت قصية، وقال: نويت الطلق فل تطلق؛ لن هذا اللفظ ل يتمل الطلق إطلقا.؛ إذا. الكناية ما

يقع با الطلق إل إذا كانت ما يتمل الطلق، أما ما ل يتمله فليس بشيء.
 )]؛ لن46 ف الروض: «وإن كتب صريح طلق امرأته با يبي وقع وإن ل ينوه؛ لنا صرية فيه»[(قال

 الكتابة صريح؛ لقول ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا تhدhايhن¢ت8م¢ بgدhي¢نX إgلeى أeجhلX م8سhم¦ىË فeاك¼ت8ب8وه8}} [البقرة:
 ] ، ولقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتي، إل ووصيته282

)]، فإذا كتبه با يhبgي وقع الطلق، مثل أن يكتب امرأت فلنة طالق.47مكتوبة عنده» [(



 : «با يhبgي» احترازا. ما لو كتبه با ل يبي، مثل أن يكتب بأصبعه على الدار: امرأت فلنة طالق، أووقوله
 كتب على الاء امرأت فلنة طالق فل يقع، ويوجد حgب¢ر الن يبي لكن يبقى عشر ثوانX ويحى، فظاهر كلم

الفقهاء أنه إن كان يبي ولو لظة فهو طلق.
 )]، أي قال: أنا أود أن أتعلم48 ف الروض: «فإن قال: ل أرد إل تويد خطي، أو غeمw أهلي ق}بل»[(قال

 الكتابة، وكتبت امرأت فلنة طالق، وما أردت إل هذا، فإنه ي8قبل، أو قال: أردت إذا رأت الورقة أن تغتم، وما
 أردت الطلق، يقولون: إنه يقبل منه، مع أنم يقولون: إن الكتابة صريح، والصريح أقل أحواله أن ي8دhيwن

 صاحبه؛ بعن أننا نقبله إن رضيت الرأة به، وإل فالاكم ي8لزمه بالطلق، والسبب ف أنم فرقوا بي الكتابة
 واللفظ ف هذا القام أن العادة أن الذي يريد أن يكتب طلق امرأته فإنه ل يأت به هكذا، بل ل بد أن يأت

بشهود، ويكون مؤرخا.، ويكون له شأن، فهذا الظاهر وال أعلم، وإل فعند التأمل فل فرق بينهما.
  طلبت الرأة منه الطلق، وكتب الطلق، وقال: أردت غم أهلي، أو إجادة الكتابة فل يقبل؛ لن القرينةفلو
تكذبه.
  طلبت امرأة من زوجها أن يكتب طلقها، فقال: ل بأس أنا أكتب الطلق، ولكن بشرط أنك تفظينهأو

 عندك حت ل يطلع عليه أحد، فكتب: أقول، وأنا كاتب الحرف فلن ابن فلن: إذا اشتاقت امرأت إل
 فلتتفضل، وأعطاها الورقة، فظنت أن هذا هو الطلق، فلما مضت العدة قالت لهلها: إن زوجها طلقها، فلما

فتحوا الورقة فإذا السألة خلف الطلق.
 يسمونا تورية، ظاهرها بالنسبة لا أنه طلق، وهو ف القيقة ما طلق.فهذه
  قالت له امرأته: طلقن، فقال: بعد يومي أو ثلثة، فإذا مضى اليومان أو الثلثة ول يطلق فما يكون شيئا.؛ولو

 لن الوعد ليس إيقاعا.، وهذه دائما. تقع عند الناس، يقول مثل: اذهب لهلك وأنا أكتب ورقتك، أو تلحقك
 ورقتك، ث بعد ذلك ل يكتب الطلق، فإذا ل ينوg الطلق ف قوله: اذهب لهلك، فإنه يعتب وعدا.، إن كتبه فيما

بعد وقع الطلق، وإل فل.
  ـ أيضا. ـ لو جاء إل كاتب وقال له: اكتب طلق زوجت فلنة، فهل تطلق بذا القول أو ما تطلقومثله

حت يكتب؟
 : إن كان يريد منه أن يكتب طلقا. سابقا. وقع منه، فهذا وقع الطلق بالكلم السابق، ويكون المر هنانقول

للتوثيق فقط.



  إذا قال: اكتب طلق زوجت، كتوكيل له أن يطلقها الن، فإنا ل تطلق حت يكتبه؛ لنه وكله ف إيقاعأما
الطلق بالكتابة، ول تصل، فنقول: ما دام ل يكتب فل يكون شيئا..

  إذا قال: اكتب طلق زوجت فللكاتب أن يقول: هل هي طاهر طهرا. ل تسها فيه؟ هل هي حائض؟ولذا
 هل هي حامل؟ حت يتبي الوقت الذي يل فيه الطلق ث يكتب على حسبه، وله ـ أيضا. ـ أن يشي عليه،

 فيقول: انتظر، فإن ال يقول: {{فeإgن¼ كeرgه¢ت8م8وه8نw فeعhسhى أeن¼ تhك¼رhه8وا شhي¢ئ.ا وhيhج¢عhلe الل�ه8 فgيهg خhي¢رËا كeثgيËا}} [النساء:
19. [

ºص¢لeف

8 الظ�اهgرhة} نhح¢و: أeن¢تg خhلgيwةº، وhبhرgيwةº، وhبhائgن�، وhبhتwةº،وhكgنhايhات8ه
،ºةeت¢لhبhج8،وhرhال¼ح gن¢تeأhو ،ºةwح8ر gن¢تeأhو .....

 : «وكناياته الظاهرة» الطلق له صريح وكناية، الصريح تقدم، وهو «لفظ الطلق وما تصرف منه غيقوله
 أمر، ومضارع، ومطلoقة اسم فاعل»، وسبق لنا أن الصريح هو الذي ل يتمل غيه، والكناية ما تتمله وغيه؟

ولذا قال الناظم:
¥ لفظX لgفgراقX اح¢تhمhلوك}ل
 كgنhايhةº بgنgيwةX حhصhلفeه8و
 : كل ما يتمل الفراق فهو كناية، «بنية حصل» أي مع النية يصل الطلق، لكن فقهاؤنا ـ رحهم الأي

 ـ قسموها إل قسمي، ظاهرة وخفية، فالظاهرة تتلف عن الفية ف أنا صرية ف البينونة، ولذا يوقعون با
 ثلثا.، والفية غي صرية ف البينونة فل يوقعون با إل واحدة، ما ل ينوg أكثر، ول دليل على هذا التقسيم كما
 سنبينه إن شاء ال، لكن يقال: الكنايات نوعان: كنايات بينة قريبة من معن الطلق، وكنايات بعيدة، وحكمها

واحد.
 : «نو: أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، وأنت الرج» هذه اللفاظ الت عدوهاقوله

 ليست على سبيل الصر؛ لننا قلنا: هي الت تتمل الطلق وغيه، فإن دلت على البينونة فهي ظاهرة، وإل
فخفية.



 : «أنت خلية» على وزن فعيلة، اسم مفعول، يعن ملة، فلو قال: أنا أردت خhلgيwةe نhح¢لX، قلنا: كيفوقوله
 تكون امرأة خلية نل؟ قال: نعم؛ لن عندها أشياء كثية، فخلية النحل فيها العسل، وفيها الشمع، وفيها بيض
 النحل، وغي ذلك، فنقول: ما يقع الطلق؛ لنه بالكناية ما يقع إل بنية، لكن ف لغتنا نن ف القصيم يعتبونا

 صريا.، حت العامة ما يقولون: فلن طلق زوجته، يقولون: فلن خلى زوجته، فهي عندهم صريح، وقد سبق لنا
 ف كتاب البيع أن الصواب ما اختاره شيخ السلم ابن تيمية رحه ال أن اللفاظ ثياب للمعان، وإذا كانت ثيابا

 لا فإنا تتلف بسب العرف والزمان، فثياب الناس هنا ف الملكة العربية السعودية غي ثياب الناس ف أفريقيا
 مثل.، وغي ثياب الناس ف مصر، أو سورية أو ما أشبه ذلك، فإذا. قد يكون اللفظ عند قوم صريا.، وعند قوم

 كناية غي صريح، بل قد يكون عند قوم ل يدل عليه أصل.، وهذا الذي قاله شيخ السلم هو الصحيح بل
ريب.

 : «برية» هذه كناية غريبة «أنت برية» ل أحد يطر بباله أن العن طالق؛ لن الذي يطر بالبال أناوقوله
 برية من مرض، برية من تمة فيها، برية من المل، برية من الدwي¢ن الذي عليها، لكن مع ذلك يقولون: برية

كناية عن الطلق، يعن بريئة من حقوق الزوج عليكg، ول تبأ من حقوق الزوج عليها إل إذا كانت طالقا.
: «بائن» كناية قريبة أقرب من برية بل شك، يعن منفصلة عن الزواج.وقوله
 : «بتة» كناية ظاهرة؛ لنا من البت بعن القطع، يقال: بت ف هذا المر يعن قطع فيه ونفذه، فأنتوقوله

بتة، يعن منقطعة عن الزوج.
 : «بتلة» يقولون: بتلة بعن بتة، يعن مقطوعة، والن لو أن شخصا. قال لزوجته: أنت بتلة، فل يفهموقوله

أن هذا طلق، ومع ذلك يرونا كناية ظاهرة.
 : «أنت حرة» عندي أنا بعيدة إل إذا سألت الطلق، بل حت لو سألته وألت عليه وقال: أنت حرة،وقوله

 فأنا عندي أنه ما يتم الطلق أبدا.، وأن� فهم الطلق منها بعيد، لكن هم يقولون: إنا حرة؛ لن الزوج بالنسبة
 ] ، فهي عنده بنلة المة، والرسول25للمرأة سيد، كما قال تعال: {{وhأeل¼فeيhا سhيlدhهhا لeدhى ال¼بhابg}} [يوسف: 

 )]، فإذا قال: أنت حرة، أي: فما لحد عليك49ـ عليه الصلة والسلم ـ قال: «إنن عوان عندكم» [(
سلطان، فمعناه أن ل زوج لا.

 : «أنت الرج» هذه قريبة؛ لن الناس يفهمون أنت الرج، يعن أنت حرام علي؛ لن الرج هووقوله
الرام، أو شبهه، فهذه كناية قريبة يراد با الطلق.



  سبع كلمات: خلية، برية، بائن، بتة، بتلة، حرة، حرج، لكن مع ذلك ليست على سبيل الصر، إذنفعندنا
 ل بد لنا من ضابط، وهو أن كل لفظ احتمل الفراق على وجه البينونة فهو كناية ظاهرة، وسبق لنا أن العراف

 تتلف فإننا ننل الضابط على حسب عرف هذا الزوج، فنقول: ما عرفك؟ ماذا يراد بكلمة كذا ف عرفك؟
فإن قال: يراد بذا أنا بانت منه، نقول: إذا. هو من الكنايات الظاهرة.

} نhح¢و: اخ¢ر8جgي، وhاذ¼هhبgي، وhذ}وقgي، وhتhجhرwعgي، وhاع¢تhدlي، وhاستhبgئgي،وhالeفgيwة
 وhلeس¢تg لgي بgام¢رhأeةX، وhال¼حhقgي بgأeه¢لgكg، وhمhا أeش¢بhهhه8،.....وhاع¢تhزgلgي،

 : «والفية نو: اخرجي» أي: من البيت، مع أن كثيا. من الناس إذا غضب على زوجته يقول: اخرجي،قوله
وما قصده الطلق، بل قصده أن تذهب عنه، لكن مع ذلك يقولون: إنه من الكناية.

: «واذهب» مثل اخرجي.قوله
 : «وذوقي» إذا جاءت مردة عن قرينة فإنا تكون كناية، فإذا قال: أنا أردت بقول ذوقي الطلق وألقوله

 الفراق نقبل منه؛ لنه يتمل؛ لن الشيء الذي يؤل النسان يقال: ذقه، كما قال ال تعال: {{ذ}وق}وا عhذeاب
] .20النwار}} [السجدة: 

].17: «وترعي» مثل ذوقي؛ لن ال تعال قال ف عذاب أهل النار: {{يhتhجhرwع8ه8}} [إبراهيم: قوله
 : «واعتدي» هذا واضح وظاهر، لكنها ليست كناية ظاهرة؛ لن العدة ليست مقصورة على البينونة،قوله

 فعندنا عدتان غي بائنتي، الطلقة الول، والطلقة الثانية، فإذا قال: اعتدي، قلنا: واضح أن كلمة «اعتدي» يراد
 با الطلق؛ لنه ل عدة إل بعد الطلق، لكنها من الكنايات الفية؛ لن الظاهرة ليس معناها الظاهرة ف العن،

بل الظاهرة هي الت تتمل الفراق على وجه البينونة، و «اعتدي» ما تدل على الفراق على وجه البينونة.
 : «واستبئي» أيضا. من الكنايات الفية، والفرق بينها وبي «أنت برية» أي: من حقوق الزوج عليك،قوله

 ول تبأ من حقوق الزوج على وجه الطلق إل بفراق بائن، لكن استبئي من الستباء، ومعناه التربص الذي
يعلم به براءة الرحم، وهذا ظاهر أنه يريد به العتداد إذ ل استباء إل بطلق.

 : «واعتزل» ـ أيضا. ـ كناية؛ ووجه دللتها على الطلق أن الطلق عزلة ف الواقع، وإن كان قوله:قوله
 «اعتزل» يتمل كون ف فراش، وأنا ف فراش، أو ف منل، وأنا ف منل، لكن ما دام أنه يتمل الفراق نعله

من كناية الطلق.



 : «ولست ل بامرأة» هذه ف القيقة تقرب من البينونة؛ لن الرجعية حكمها حكم الزوجات، فإذا طلققوله
 النسان امرأته مرة واحدة تبقى ف بيته تتشرف له، وتتزين له، وتتطيب له، وتكشف الوجه والذراع والعضد

 والصدر والبطن، لكن إذا كانت بائنا. تتجب عنه مثل ما تتجب عن الجنب، فإذا قال: لست ل بامرأة، فظاهر
 الال أنا بينونة، وهذه عند الفقهاء يقولون: إنا من الكنايات الفية، وهي إل الكنايات الظاهرة أقرب، لكن قد
 يقول: أنا أريد بقول: «لست ل بامرأة» أنك تعاندين وتعصي أمري، والرأة عادة ل تعاند ول تعصي، وعملك

 معي ليس من عمل الرأة مع زوجها، فنقول: هذا متمل، ولذا قلنا: ليس بصريح بل هو من باب الكنايات
الفية.

: «والقي بأهلك» اذهب إل أهلك، فهذه كناية خفية.قوله
)].50: «وما أشبهه» [(قوله

e يhقeع8 بgكgنhايhةX وhلeو¢ ظeاهgرhة. طeلeق� إgل� بgنgيwةX م8قeارgنhةX لgل�ف¼ظوhل
� حhالe خ8ص8ومhةX، أeو¢ غeضhبX، أeو¢ جhوhابg س8ؤhالgهhا، .....إgل

 : «ول يقع بكناية ولو ظاهرة طلق إل بنية» المد ل هذه نعمة، فكل هذه اللفاظ ل يقع فيها الطلققوله
إل بنية، بأن ينوي بقوله: «أنت خلية» مطلقة، وبقوله: «اخرجي» أي: من بيت، فلست ل بامرأة.

 : «مقارنة للفظ» النية إما أن تسبق اللفظ بزمن بعيد، وإما أن تكون بعده، وإما أن تكون مقارنة، أو قبلهقوله
 بيسي، فإن كانت سابقة مثل أن نوى أن يطلقها أمس، واليوم قال لا: اخرجي، لكن غاب عن ذهنه النية؟ فل
 تطلق، بل ل بد أن تكون مقارنة، أو قريبة، ولو قال: اذهب، أو اخرجي، أو اعتزل، أو ما أشبه ذلك، ث نوى

الطلق فما يقع؛ لنه حي تلفظ با ل ينوg الطلق، والؤلف يقول: إل بنية مقارنة للفظ.
 نوى أن يطلق بدون لفظ ل يقع الطلق، ولو حد¦ث نفسه دون لفظ أنا طالق فل تطلق.ولو

  تارة تتقدم كثيا.، وتارة تتقدم بزمن يسي، وتارة تقارن، وتارة تتأخر، فالقسام أربعة، فإذا تقدمتفالنية
كثيا. ل يقع الطلق، وإذا تأخرت ولو يسيا. ل يقع الطلق، وإذا تقدمت يسيا. أو قارنت اللفظ يقع الطلق.

: «إل حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالا» هذه ثلث أحوال يقع با الطلق بالكناية بل نية.قوله
 : «خصومة» يعن مع زوجته، فقال: اذهب لهلك يقع الطلق، وإن ل ينوه؛ لن لدينا قرينة تدل علىفقوله

أنه أراد فراقها.



 : «أو غضب» ، أي: حال غضب ولو بدون خصومة، كأن يأمرها أن تفعل شيئا. فلم تفعل فغضب،وقوله
فقال: اذهب لهلك يقع الطلق، وإن ل ينوه.

: «أو جواب سؤالا» يعن قالت: طلقن، قال: اذهب لهلك يقع الطلق.وقوله
 الطلق ف الحوال الثلث؛ لنا قرائن تدل على إرادة الطلق، ولذا قال:ووقع

¢ لeم¢ ي8رgد¢ه8، أeو¢ أeرhادh غeي¢رhه8 فgي هذgهg الÊح¢وhالg لeم¢ ي8ق¼بhل¼ ح8ك¼ما.،فeلeو
8 مhعh النlيwةg بgالظ�اهgرhةg ثeلeثº، وhإgن¼ نhوhى وhاحgدة.، وhبgال¼خhفgيwةg مhا نhوhاه.وhيhقeع

 ل يرده» أي: الطلق ف هذه الال، فقال: أنا ما أردت الطلق.«فلو
 : «أو أراد غيه ف هذه الحوال» بأن قال: أردت بقول: اذهب لهلك أن ينطفئ غضب، وينطفئقوله

غضبها، ول أرد الطلق.
: «ل يقبل حكما.» إن رافعته إل الاكم طeل�ق عليه، أما بينه وبينها فل يقع الطلق.قوله

  الصحيح أن الكناية ل يقع با الطلق إل بنية، حت ف هذه الحوال؛ لن النسان قد يقول: اخرجيولكن
 أو ما أشبه ذلك غضبا.، وليس ف نيته الطلق إطلقا.، فقط يريد أن تنصرف عن وجهه حت ينطفئ غضبهما،

 وقد تلح عليه تقول: طلقن، طلقن، فيقول: طالق، وهو ما يريد الطلق، لكن يريد طالق من وثاق، أو طالق إن
طلقتك فيقيده بالشرط، فعلى كل حال الصحيح أنه ل يقع إل بنية.

: «ويقع مع النية بالظاهرة» يعن بالكناية الظاهرة.قوله
 : «ثلث وإن نوى واحدة» يعن ف الال الت يقع فيها الطلق بالكناية الظاهرة فإنه يقع ثلث طلقات،قوله

فتبي با.
: «وبالفية ما نواه» يعن يقع واحدة أو اثنتي أو ثلثا.، هذا هو الشهور من الذهب.قوله
  قال لزوجته: أنت خلية، ونوى الطلق يقع ثلثا.، مع أنه ما نوى العدد بل نوى الطلق فقط، فتبي منه؛فإذا

 لن «خلية» من الكنايات الظاهرة، ولو قال: أنت بائن، ونوى الطلق يقع ثلثا.، ولو نوى واحدة؛ لن هذه
 اللفاظ كناية ظاهرة موضوعة للبينونة فتقع با الثلث، أما إذا قال: اخرجي أو اعتدي أو استبئي وما أشبهها

 فيقع ما نواه، واحدة، أو اثنتي، أو ثلثا.، فإن ل ينوg عددا. فواحدة، فصار الفرق بي الظاهرة والفية: أنه إذا وقع
 الطلق بالكناية الظاهرة فإنه يكون ثلثا. تبي با، وإذا وقع بالفية فإنه يقع ما نواه، فإن ل ينوg شيئا. فواحدة،

 وهذا مبن على وقوع الطلق الثلث جلة، وسبق الصواب وأنه ل يوجد طلق ثلث إل بتكرار بعد رجعة، أو



 عقد جديد، وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال وهو الصحيح، وإذا كان باللفظ الصريح ل يقع الكرر
إل واحدة فبالكناية من باب أول.

 : «وإن نوى واحدة» إشارة إل خلف ف السألة، فإن بعض أهل العلم ـ ومنهم بعض أصحابنا رحهموقوله
 ال ـ يقولون: إنه إذا نوى واحدة بالظاهرة ل يقع إل واحدة، ودليلهم قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا

 )]، فإذا قال لزوجته: أنت خلية، أو برية، أو بائن، وما أشبه51العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(
ذلك ونوى واحدة فإنا ل تقع إل واحدة.

: ل يقع بالظاهرة ـ أيضا. ـ إل واحدة ما ل ينوg أكثر، وهذا غي القول الثان.وقيل
 يقع ثلثا. ولو نوى واحدة.فالذهب
 الثان: يقع ثلثا. إل أن ينوي واحدة.والقول
  الثالث: يقع واحدة إل أن ينوي ثلثا.، فإذا قال: أنت خلية ول ينوg شيئا. يقع واحدة على القولوالقول

 الثالث، ويقع ثلثا. على القول الثان، وعلى الول ـ أيضا. ـ من باب أول، فإن قال: أنت خلية ونوى واحدة
 وقع على الثالث والثان واحدة، وعلى الول ثلثا.، فتبي أن بي القوال الثلثة فرقا.، ولكن الصحيح أنه ل يقع
 إل واحدة حت لو نوى ثلثا.؛ لننا نقول: إن الطلق ما يتكرر إل بتكرره فعل.، ول يتكرر فعل. إل إذا وقع على

زوجة غي مطلقة.
  أن هنا مقامي: القام الول هل يقع بالكناية الطلق؟ والقام الثان كم يقع با؟ فعلى الذهب نقولواللصة

 ف القام الول: يقع با الطلق، إما بالنية، أو بالقرينة، والقرينة ذكر الؤلف لا ثلث صور، وهي الغضب،
والصومة، وجواب السؤال.

  القام الثان فالذهب أن الظاهرة يقع با ثلثا. فتكون بينونة كبى، وأما الفية فيقع با ما نوى،وأما
والصحيح أنه ل يقع با ظاهرة كانت أو خفية إل واحدة، ولو نوى أكثر.



ºص¢لeف

¼ قeال: أeن¢تg عhلeيw حhرhام�، أeو¢ كeظeه¢رg أ}مlي؛ فeه8وh ظgهhار�،وإن
¢ نhوhى بgهg الط�لeقh، وhكeذلgكh مhا أeحhل� ال½ عhلeيw حhرhام�،.....وhلeو

 : «وإن قال: أنت علي حرام» هذه الكلمة أهم ما ف الباب، فإذا قال: أنت علي حرام ياطب زوجته،قوله
فهذا ل يلو من ثلث حالت، إما أن ينوي الطلق، أو الظهار، أو اليمي.

  القول الراجح إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، ونوى به الب دون النشاء، فإننا نقول له: كذبت،وعلى
 وليس بشيء؛ لنا حلل، كما لو قال: هذا البز عليw حرام، يريد الب ل النشاء، فنقول: كذبت، هذا

حلل، لك أن تأكله.
  نوى النشاء، أي: تريها، فهذا إن نوى به الطلق فهو طلق؛ لنه قابgلº لن يكون طلقا.، وإن نوى بهوإذا

 الظهار فهو ظهار، وإن نوى به اليمي فهو يي، والفرق بي هذه المور الثلثة، أنه إذا نوى به اليمي فهو ما
 نوى التحري، لكن نوى المتناع، إما معلقا. وإما منجزا.، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فأنت علي حرام، فهذا

 معلق، ل يقصد أن يرم زوجته، بل قصده أن تتنع زوجته من ذلك، وكذلك أنت علي حرام قصده أن يتنع من
 زوجته، فنقول: هذا يي لقوله تعال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� لgمh ت8حhرlم8 مhا أeحhل� الل�ه8 لeكh تhب¢تhغgي مhر¢ضhاةe أeز¢وhاجgكh وhالل�ه8 غeف}ور

 ] ، فقوله: {{مhا أeحhل� الل�ه8 لeكh}} «ما» اسم2، 1رhحgيم� *}{قeد¢ فeرhضh الل�ه8 لeك}م¢ تhحgل�ةe أeي¢مhانgك}م¢}} [التحري: 
 موصول يفيد العموم فهو شامل للزوجة، وللمة، وللطعام، والشراب، واللباس، فحكم هذا حكم اليمي، قال

 )]، وهذه هي الال52ابن عباس رضي ال عنهما: «إذا قال لزوجته: أنت علي حرام فهي يي يكفرها»[(
الول.

  الثانية : أن ينوي به الطلق، فينوي بقوله: أنت علي حرام أن يفارقها، فهذا طلق لنه صال للفراق،الال
)].53وقد قال النب عليه الصلة والسلم: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(

 الثالثة : أن يريد به الظهار، أي: أنا مرمة عليه فهذا موضع خلف بي العلماء:الال
  بعض العلماء: إنه يكون ظهارا.؛ لن معن قول الظاهر لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت حرام، لكنهقال

شبwهه بأعلى درجات التحري، وهو ظهر أمه؛ لن أشد ما يكون حراما. عليه أمه.



  بعض العلماء: ل يكون ظهارا.؛ لن قولك: أنت علي كظهر أمي ليس مثل قولك: أنت علي حرام،وقال
 فالول أبشع وأقبح، فيختص الكم به ول يقاس عليه ما دونه، لكن الذي يظهر ـ وال أعلم ـ أنما سواء،

يعن وطأeك علي حرام، كما ترم علي أمي، فيكون ظهارا.
 : «أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلق» لن هذا هو ما جاء به القرآن، ولو قلنا: إن الرجل إذاقوله

 قال لزوجته: أنت عليw كظهر أمي ونوى به الطلق إنه طلق، لeك}نwا حكمنا ف الظهار بكم الاهلية؛ لنم ف
 الاهلية يرون أن قول النسان لزوجته: أنت علي كظهر أمي طلق، ولكن الشرع خالفهم ف هذا وجعله

 ظهارا.، فالنسان إذا أتى بصريح الظهار فهو ظهار، ولو نوى به الطلق، فنقول: الزوجة باقية ف ذمتك، ول
 تقربا حت تفعل ما أمرك ال به من الكفارة، وهل نقول: ما ل يرgه مرى اليمي، بأن قال: إن فعلت كذا

 فزوجت علي كظهر أمي؟ فالواب: نعم، على القول الراجح أنه قد ي8جرى مhجرى اليمي، أي: منع نفسه، ول
 يرد أن يرم زوجته ويعلها كظهر أمه لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ

)].54ما نوى» [(
  قوله: «أنتg علي حرام»، ل تساوي «أنت علي كظهر أمي»، لن عندنا نصا. ف القرآن، يقول اللكن

 ] ، ث قال: {{قeد¢ فeرhضh الل�ه8 لeك}م¢ تhحgل�ة1تعال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� لgمh ت8حhرlم8 مhا أeحhل� الل�ه8 لeكh}} [التحري: 
] ، فجعل ال التحري يينا.، وإخراج الزوجة من هذا العموم يتاج إل دليل، ول دليل.2أeي¢مhانgك}م}} [التحري: 

  على الذهب يعلون قول النسان: أنت عليw حرام كقوله: أنت عليw كظهر أمي، فيجعلونه ظهارا. فإذن
 كل حال، ولو نوى به الطلق، فإذا جاء رجل يستفتينا يقول: إن قلت لزوجت: أنت عليw حرام، فعلى الذهب
 ما نقول: ماذا نويت؟ بل نقول: أنت مظاهر، فل تقربا حت تفعل ما أمرك ال به، أما على القول الصحيح فإننا

نقول: ماذا نويت؟
 : «وكذلك ما أحل ال عليw حرام» «ما» مبتدأ، وخبه «حرام» و «ما» عام لكل ما أحل ال، فيدخلقوله

 فيه الزوجة وإن ل يواجهها به صريا.، فهذا ليس كالول، فإن اقترن به شيء يدل على ما نوى عملنا به، وإل
 فنجعله ظهارا.؛ لن الؤلف يقول: «وكذلك» و «الكاف» للتشبيه و «ذا» اسم إشارة يعود على ما سبق من

قوله: «أنت علي حرام» يعن وكذلك إذا قال: «ما أحل ال علي حرام» فهو ظهار.
  بالنسبة للطعام والشراب واللباس فهو يي، فتبعwضh الكم8، وصارت هذه الكلمة لشيء يينا.، ولشيءوأما

ظهارا.، والذي نرجحه أنه يي.



¼ قeال: مhا أeحhل� ال½ عhلeيw حhرhام�، أeع¢نgي بgهg الط�لeقh طeلeقeت¢ ثeلeثا.، وhإgن¼ قeالe: أeع¢نgي بgهgوhإgن
. فeوhاحgدhة.، وhإgن¼ قeال: كeالeي¢تhةg، وhالدwمg، وhالgن¢زgيرg وhقeعh مhا نhوhاه8، مgن¢ طeلeقX، وhظgهhارX،طeلeقا
،Xيgمhيhا.، ......وhه8 ح8ك¼مhزمeل hبeذeكhو ،gقeالط�لgف¼ت8 بeلhال: حeن¼ قgإhار�، وhهgظeي¢ئا. فhش gن¢وhم¢ يeن¼ لgإhو 

: «وإن قال: ما أحل ال عليw حرام» فهو يي على الراجح حت لو نوى الزوجة، إل إن وصله بقوله:قوله
  به الطلق طلقت ثلثا» هذه السألة أخف من الول، فإذا قال: ما أحل ال علي حرام أعن به«أعن

 الطلق، يكون طلقا. ثلثا.؛ لنه أتى بـ«أل» الدالة على العموم، وليست للجنس مع أنه يتمل أن تكون
للجنس، لكن يقولون: الصل ف «أل» أنا للعموم؛ فإذا قال: الطلق يعن الطلق كله وهو الطلق الثلث.

 : «وإن قال: أعن به طلقا. فواحدة» «طلقا.» نكرة ف سياق الثبات فتكون مطلقة؛ لن النكرة فقوله
 سياق الثبات للطلق وليست للعموم، وال}ط¼لeق يصدق بواحدة؛ فإذا قال: أعن به طلقا. يقع الطلق ويكون

واحدة.
  ف هذه السألة أنا تطلق طلقة واحدة، ولو قال: أعن به الطلق؛ لن الطلق الثلث ل يقع إلوالصحيح

إذا كانت كل واحدة مستقلة عن الخرى.
 : «وإن قال: كاليتة والدم والنير وقع ما نواه، من طلق وظهار ويي» هذا هو اللفظ الثالث، أنقوله

 يقول لزوجته: أنت عليw كاليتة، أو كالنير، أو كالدم، أو كالكلب، أو كالر، أو ما أشبه ذلك من الرمات،
فإن قال: نويت الطلق فهو طلق، وإن قال: نويت الظهار فظهار، وإن قال: نويت اليمي فهو يي.

 : «وإن ل ينو شيئا. فظهار» إن قال لزوجته: أنت كاليتة، ول ينوg شيئا. يمل على أنه ظهار؛ لنه نص فقوله
 التحري، والصحاب ـ رحهم ال ـ يرون أن تري الرأة ظهار، وقد بينا الصواب فيما سبق، وأن تري الرأة

يي إل أن يكون بلفظ الظهار.
: «وإن قال: حلفت بالطلق وكذب» أي: وقد كذب.قوله
 : «لزمه حكما.» إذا قيل: لزمه حكما. صار ل يلزمه باطنا. فيما بينه وبي ال، لكن لو حاكمته الزوجةقوله

 لزمه، مثال ذلك: قال له شخص: ادخل لتتعشى، فقال: أنا حالف بالطلق أل أدخل، وهو كاذب، فإن حاكمته
 إل القاضي ألزم بالطلق، وإن ل تاكمه فل شيء عليه، وهل الول أن تاكمه أو أن تتركه؟ تفصيل: إن علمت

 من زوجها أنه رجل ورع صادق حرم عليها أن تاكمه؛ لنا لو حاكمته لدى إل التفريق بينهما، وإن علمت
 أنه رجل ل يبال ول يهتم بذه المور، ليس أكب هه إل أن تعود زوجته إليه، فهذا يب عليها أن تاكمه، فإن

ترددت فالول أل تاكمه.



¼ قeال: أeم¢ر8كg بgيhدgكg مhلeكeت¢ ثeلeثا.، وhلeو¢ نhوhى وhاحgدhة.،وhإgن
 مhا لeم¢ يhطeأ¼ أeو¢ ي8طeلoق¢ أeو¢ يhف¼سhخ¢، .....وhيhتhرhاخhى

 : «وإن قال: أمرك بيدك» رجل قال لزوجته: أمرك بيدك، «أمر» هنا بعن شأن، وهو مفرد مضافقوله
 فيكون عاما.، فيكون كل أمرها بيدها، ومن جلته أن تطلق نفسها ثلثا.؛ لن هذا من أمرها، وهذا من الفروق بي

 أن يقول لزوجته: أمرك بيدك، وبي أن يقول: وكلتك ف طلق نفسك، فإذا قال: وكلتك ل تلك إل واحدة،
 وإذا قال: أمرك بيدك، مسكت أربعة خيارات، أن ل تتار شيئا.، وأن تطلق واحدة، وأن تطلق ثنتي، وأن تطلق

ثلثا.، ولذا قال: «ملكت ثلثا. ولو نوى واحدة» .
 : إنه على حسب نيته؛ لن قوله: أمرك بيدك توكيل، والوكالة على حسب نية الوكل، ولو قيل ف هذهوقيل

 السألة: إنه ي8دhيwن8 كغيها من شبيهاتا، فيقال: عندنا لفظ ظاهر ونية باطنة، اللفظ الظاهر هو: أمرك بيدك، والنية
الباطنة، فإذا ل ترافعه إل الاكم رجعنا إل قوله وإل نيته.

 : «ويتراخى» يعن إن شاءت طلقت ف الال، وإن شاءت طلقت بعد يومي، أو ثلثة، أو أربعة علىقوله
 التراخي، فحينئذX نقول: إذا قالت ف اللس: طلقت نفسي ثلثا. طلقت، ولو تفرقوا وبعد مدة قالت: طلقت

نفسي ثلثا. يقع.
 : «ما ل يطأ أو يطلق أو يفسخ» هذا يعود على قوله: «ملكت» أما قوله: «ويتراخى» فل نقول: ما لقوله

 يطأ، نقول: يتراخى ما ل يد حد¦ا.، فإن حد حد¦ا.، بأن قال: أمرك بيدك هذه الساعة، فل تلكها بعد هذه الساعة،
 ولو قال: أمرك بيدك هذا اليوم، ل تلكه بعد هذا اليوم؛ لنه حدد لا، أما أصل السألة يعن كلمة «أمرك بيدك»

فإن هذا التوكيل ينفسخ بذه المور الثلثة.
  : أن يطأها، أي: يامعها قبل أن تتار شيئا.، فإنا تنفسخ الوكالة؛ لن الوطء تصر�ف� يدل على أنهالول

 عدل عن كلمه الول، ووجه دللته: أنه لا قال: أمرك بيدك كان من المكن أن تطلق نفسها حينئذX، وإذا
 طلقت نفسها ثلثا.، فهل يلك جاعها أو ل؟ ل يلك، فلما جامعها بدون أن يسأل: هل طل�قت أم ل تطل¾ق؟ علم
 أنه رجع عن التوكيل، مثل لو قلت8 لشخص: خذ هذه السلعة بعها، ث بعت8ها أنا، فإن هذا يعتب فسخا. لوكالته،
 أو قلت: وكلتك أن تبيع بعيي وراح الرجل، وجاءن ضيوف فذبت البعي فإن الوكالة تنفسخ، إذا. إذا جامع

زوجته الت قال لا: أمرك بيدك انفسخت الوكالة.



  : أن يطلق، إذا قال: أمرك بيدك، وقال: أخاف أن تطلق نفسها ثلثا.، فقال: أنت طالق مرة فتطلق مرة،الثان
 وهل تلك حينئذ أن تطلق نفسها؟ ل تلك، ل مرة ول مرتي ول أكثر؛ لنه لا طلقها علم أنه عدل عن توكيله

الول، فيكون هذا من باب فسخ الوكالة بالفعل.
  : أن يفسخ بالقول، فيقول: رجعت عن قول أمرك بيدك، فمعلوم أن للموكل أن يرجع ف وكالته،الثالث

كما أن للوكيل ـ أيضا. ـ أن يفسخ الوكالة.

� اخ¢تhارgي نhف¼سhكg بgوhاحgدhةX وhبgالeج¢لgسg ال}تwصgلg مhا لeم¢ يhزد¢هhا فgيهgمhا،وhيhخ¢تhص
¼ رhدwت¢ أeو¢ وhطgئe أeو¢ طeل�قh أeو¢ فeسhخh بhطeلe خgيhار8هhا.فeإgن

 : «ويتص اختاري نفسك بواحدة وباللس التصل» لحظ الفرق بي العبارتي «اختاري نفسك» وقوله
 «أمرك بيدك» فالول تتص بواحدة، بعن أنا ل تلك أن تطلق نفسها ثلثا.، وكذلك تتص «باللس التصل»

 يعن ل يتراخى؛ لنه يشبه الياب والقبول، فكما أن الياب والقبول ف صيغ العقود لبد أن يكون على الفور
 فكذلك هنا، فإذا قال: اختاري نفسك، وتفرwقeا ث قالت بعد ذلك: طلقت نفسي أو اخترت نفسي، ل تطلق ول
 يكون شيئا.؛ لنه ل بد أن يكون اليار ف نفس الكان، وكذلك لو قالت: اخترت نفسي اختيارا. بائنا. تريد ثلثا
 ما يقع، إل واحدة فقط، مع أن ظاهر اللفظ يشمل الواحدة والثلث، بل ربا نقول: إنه إل الثلث أقرب؛ لن

كونا تتار نفسها معناه أن تبي منه بينونة ل سبيل له عليها.
 ف السألة قول آخر: أنه إذا قال لا: اختاري نفسك، واختارت الفراق البائن فلها ذلك.ولذا
 : «ما ل يزدها فيهما» أي: ف اللس، والواحدة؛ فإن زاد بأن قال: اختاري نفسك مت شئت فل يتصقوله

 باللس؛ لنه قال: مت شئت اليوم، أو بعد اليوم، وكذلك لو قال: اختاري نفسك بأي عدد شئت، تلك ثلثا.،
والؤلف يذكر مقتضى هذه الصيغة فقط.

  هل النسان مأمور بأن يقول ذلك لزوجته، أو يقال: ل ينبغي أن يقول لزوجته هذا الكلم؟ نقول: ماأما
 ينبغي؛ لن الرأة كما هو معلوم ناقصة عقل ودين، وكما وصفها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف قوله: «إنكن

 )]، وكما قال أيضا.: «ل يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا. رضي منها55تكثرن اللعن وتكفرن العشي» [(
 )]، فإذا كان كذلك فإن الرأة لو أحسنت إليها الدهر كله، ورأت منك إساءة واحدة، قالت:56خلقا. آخر» [(

 ما رأيت خيا. قط، فلو قلت لا هذا الكلم ل سيما ف حال الغضب والشادة لبتت المر على الفور، فتندم هي
ويندم الزوج، وما أكثر ما يقع الندم بي الزوجي ف مثل هذه الال.



 : «فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها» إن قال: أمرك بيدك، أو اختاري نفسك، فقالت:قوله
 ل أريد ذلك، فما تلك الطلق، كما لو قلت لشخص: خذ هذا الشيء بعه، فقال: ل، ما أنا ببائعه، ث بعد ذلك

أخذه وباعه فل يوز، فما دام رد انقطعت الوكالة.
 لو وطئها أو طلق أو فسخ كما سبق فإنه يبطل اختيارها.وكذلك

 )]، كإنسان أضمر ف نفسه57 مسائل مهمة ذكرها ف الروض وهي قوله: «ومن طلق ف قلبه ل يقع»[(بقي
 أن يطلق زوجته يقول صاحب الروض: «فإنه ل يقع الطلق؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ال تاوز

 )]، وهذا الرجل حدث نفسه بالطلق فل يقع، ولن58عن أمت ما حدثت به أنفسها ما ل تعمل أو تتكلم» [(
الطلق فسخ، والفسخ ل بد أن يكون باللفظ كالعقد.

  يقول: «وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع» إن تلفظ به وقع ول إشكال، أو حرك لسانه لكن ما لفظكذلك
يقول الؤلف: إنه يقع الطلق، والصواب أنه ل يقع لنه ما وجد منه اللفظ، والطلق لفظ.

  كان مصابا. بالوسواس وجرى على لسانه بدون قصد: زوجت طالق فما يقع الطلق، ولو أنه قصدولو
 الطلق لكن قال: أريد أن أتلص من هذا الوسواس، فل يقع الطلق؛ لنه مغلق عليه، وقد قال النب عليه

)].59الصلة والسلم: «ل طلق ف إغلق» [(
  قيل: لو أن رجل. موسوسا. ف الطهارة، وشك هل خرج منه شيء أو ل؟ فقال: سأبول حت أتيقن الدثفإن

 وبال، فإنه يكون م8حدثا.، وهذا مثله؛ لن كليهما فعل ذلك دفعا. للوسواس، فنقول: الوضوء ينتقض بذا، سواء
كان باختيار أو بغي اختيار بلف الطلق، هذا هو الفرق.



gقeد8 الط�لhدhع gهgف8 بgلhخ¢تhا يhاب8 مhب

...... gي¢نhتhب¢د8 اث¼نhالعhثا.، وeلeع¢ض8ه8 ثhو¢ بeأ ،Ìن¢ ك}ل¥ه8 ح8رhك8 مgم¢لhي
الزوجان ل يلوان من ثلث حالت:

 إما أن يكونا حرwين، أو رقيقي، أو أحدها حر¦ا.، والخر رقيقا.، وهذه الخية تنقسم قسمي: الزوج حر،
 والزوجة رقيقة، أو الزوجة حرة، والزوج رقيق، فالصور إذا. أربع، فهل يتلف عدد الطلق باختلف هذه

الصور أو ل يتلف؟.
 الشهور عند أهل العلم: أنه يتلف بالرية والرق؛ فالرقيق طلقه اثنتان والر طلقه ثلث، ولكن مhن¢ العتب؟

هل هي الزوجة، بعن إذا كان الزوج حرا. والزوجة رقيقة اختلف الكم أو العتب الزوج؟
 يقول الؤلف: «يلك مhن¢ ك}ل¥ه8 ح8رÌ أو بعض8ه8 ثلثا.» يعن ثلث تطليقات إذا كان حر¦ا. أو بعضه حر¦ا.، أما إذا
 كان حر¦ا. فالمر واضح لقول ال تعال: {{اeلط�لeق8 مhرwتhانg فeإgم¢سhاك� بgمhع¢ر8وفX أeو¢ تhس¢رgيح� بgإgح¢سhانX}} ـ إل قوله

 ] ، وإذا230، 229ـ: {{فeإgن¼ طeل�قeهhا}} يعن الثالثة {{فeلe تhحgل¥ لeه8 مgن¢ بhع¢د8 حhتwى تhن¢كgحh زhو¢جËا غeي¢رhه8}} [البقرة: 
 كان بعضه حر¦ا. وبعضه رقيقا.، فهل نقول: إنا نعطيه بقدره، أو نكمل له العدد؟ يقول الؤلف: إنه يكمل له

العدد؛ لن الطلق ل يتبعض فإما اثنتان وإما ثلث.
 قوله: «والعبد اثنتي» يعن يلك العبد تطليقتي؛ وذلك لن الرقيق على النصف من الر، فعدة المة نصف

 عدة الرة، وجلد الزان ف الماء والعبيد نصف جلد الحرار، وهلم جرا.، ولاذا ل ي8جعل للعبد واحدة ونصف؟
 لن الطلق ل يكن أن يتبعض، ولاذا ل يعل واحدة احتياطا.؟ لن ف هذا هضما. لق العبد؛ ولذا كان القول

الخر ف هذه السألة أن العبد له ثلث لعدم الدلة.

،wيeلhو¢ عeق�، أgالeو¢ طeق8، أeالط�ل gن¢تeأ :eالeا قeذgإeة.، فhمeو¢ أeا أhاه8مhتhوجhت¢ زhانeة كwح8ر
.....،ºةhدgاحhل� فوgإhا، وhهgتwيgنgثا. بeلeث hعeقhي، وgم8نhل¼زhو¢ يeأ

 قوله: «حرة كانت زوجتاها أو أمة» «زوجتاها» أي الر والعبد، ولننظر: كون زوجة الر حرة واضح،
 ولكن هل يكن أن تكون زوجة الر أمة؟ يكن لكن بشروط، قال ال تعال: {{وhمhن¢ لeم¢ يhس¢تhطgع¢ مgن¢ك}م¢ طeو¢ل. أeن

 ] ، فيجوز للحر أن25يhن¢كgحh ال¼م8ح¢صhنhاتg ال¼م8ؤ¢مgنhاتg فeمgن¢ مhا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ك}م¢ مgن¢ فeتhيhاتgك}م8 ال¼م8ؤ¢مgنhات}} [النساء: 
يتزوج أمة إذا خاف الشقة بترك النكاح ول يد مهرا. للحرة.



 وهل يكن للعبد أن يتزوج حرة؟ نعم، وبدون شروط كالر تاما.، فاعتبار العدد بسب الزواج، وهذه
السألة فيها خلف:

 فالشهور من الذهب: أنه يعتب بالرجال، فإذا كان الرجل حرا. ولو كانت زوجته أمة ملك ثلثا.، وإن كان
رقيقا. ولو كانت زوجته حرة ملك اثنتي فقط، فإذا طلق اثنتي ل تل له الزوجة حت تنكح زوجا. غيه.

 القول الثان: إن العتب الزوجة، فإذا كانت حرة ملك الزوج ثلثا.، وإن كانت أمة ملك اثنتي، سواء كان
الزوج حرا. أو رقيقا.

 القول الثالث: إنه يعتب بما، فإن كانا حرين فثلثا. وإن كانا رقيقي فاثنتي، وإن كان أحدها حر¦ا. والخر
رقيقا. فإنه يلك ثلثا.

 القول الرابع: يلك الزوج ثلثا.، سواء كان حر¦ا. أم رقيقا.، وسواء كانت الزوجة حرة أم رقيقة، وهذا مذهب
 أهل الظاهر، وكأن ابن القيم رحه ال ييل إليه ف «زاد العاد»؛ لن النصوص عامة، ول يستثنg ال ـ تعال ـ
 شيئا.، ولن وقوع الطلق من الر والعبد على حد سواء، كل منهم يطلق راغبا. أو راهبا.، وكل منهم له تعلق
 بالرأة، والثار الرفوعة ف ذلك ضعيفة ل تقوم با حجة، والثار الوقوفة عن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ

 متضاربة متلفة، فتطرح ونبقى على العموم، والمد ل أن هذه السألة ف أوقاتنا فرضية، إل أن يفتح ال تعال
على السلمي جهادا. ف سبيله، ويصل السترقاق.

 قوله: «فإذا قال: أنت الطلق، أو طالق، أو عليw، أو يلزمن وقع ثلثا. بنيتها وإل فواحدة» إذا قال: أنت
 الطلق، فـ «أل» هنا يتمل أن تكون للستغراق، ويتمل أن تكون للجنس، فإن قال: نويت بقول: أنت

 الطلق ثلثا.، قلنا: يقع الثلث؛ لن اللفظ صال لذه النية، ونعل «أل» للستغراق، وإذا ل ينو ثلثا.، بل نوى
واحدة، أو قال: ما عندي نية يقع واحدة؛ لن «أل» للجنس، وأقل ما يقع عليه النس واحدة.

 وقوله: «أنت الطلق» الطلق هنا مصدر، وهو من باب البالغة، كأنا هي الطلق، كما يقولون: رجل
 عدل، ورجل رضا.، فيجعلون الرجل نفس الصدر، وهنا جعل الزوجة نفس الطلق، أو نقول: إن الطلق مصدر
 مؤول، والصدر يصح تأويله باسم الفاعل، أو اسم الفعول، فاسم الفاعل مثل قوله تعال: {{وhلeكgنw ال¼بgرw مhن¢ آمhن

 ] على تقدير: ولكن البارw من آمن بال واليوم الخر، واسم الفعول كما ف177بgالل�هg وhال¼يhو¢مg الخgر}} [البقرة: 
)]، أي: مردود.60قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد»[(

 وقوله: «أو طالق» وف نسخة: «أنت طلق» إذا قال: أنت طالق، فطالق اسم فاعل إن نوى به الثلث
وقعت، وإن ل ينوg الثلث فواحدة، وإن ل ينو شيئا. فواحدة.



 وقوله: «أو عليw» إذا قال: عليw الطلق، فهو إلزام لنفسه به، فيشبه النذر، فإذا قال ذلك طلقت امرأته ثلثا
إن نواها، وإن ل ينوg ثلثا. فواحدة، هذا ما ذهب إليه الؤلف.

وقال شيخ السلم رحه ال: إن هذا يي باتفاق أهل اللغة والعرف، وليس بطلق.
 وقال بعضهم ـ وهو الصح ـ: إن هذا ليس بشيء إذا ل يذكر متعلقا.؛ لن قوله: «علي الطلق» التزام

 به، وهو إن كان خبا. باللتزام فإنه ل يقع، وإن كان التزاما. به فإنه ـ أيضا. ـ ل يقع إل بوجود سببه، مثل ما
 لو قال: علي أن أبيع هذا البيت، فما ينعقد البيع، فإذا قال: علي الطلق، نقول: ما دام أنك أوجبته على نفسك

 فطلق، وإذا ل تطلق فإنه ل يقع الطلق، وهذا القول هو الصحيح أنه ليس بطلق، وليس يينا. إل إن ذكر
اللوف عليه، بأن قال: عليw الطلق لفعلن كذا.

 لكن لو صار ف العرف عند الناس أن النسان إذا قال: عليw الطلق، فهو مثل قوله: أنت طالق فحينئذ
 نرجع إل القاعدة العامة، أن كلم الناس يمل على ما يعرفونه من كلمهم ولغتهم العرفية، وعلى هذا فيكون
 طلقا.، أما بالنظر للمعن اللغوي فإنه ليس بطلق، كما لو أن إنسانا. قال: عليw بيع هذا البيت، أو عليw توقيف
 هذا البيت، أو عليw تأجي هذا البيت، وما أشبه ذلك، فل ينعقد، ولو قال: عليw أن أفسخ بيع هذا البيت، فما

ينفسخ.
 إذا. مثل هذه الصيغة ل تعد عقدا. ول فسخا.، وإنا هي إن كانت خبا. فليست بشيء، وإن كانت التزاما

فنقول: أوجد السبب حت يوجد ال}سبwب.
 وقوله: «أو يلزمن» أي: يلزمن الطلق، فهي كالول، فالذهب أنا طلق، والقول الصحيح أن هذا التزام
 وليس بإيقاع، إن كان خبا. عن أمر مضى نقول: بأي شيء لزمك؟! وإن كان التزاما. بشيء مستقبل، نقول له:

أوجد السبب، أو طلق حت تطلق.
 فهذه أربع مسائل هي: أنت الطلق، أنت طالق، أو أنت طلق على اختلف النسخ، علي¦ الطلق، يلزمن

الطلق.
 فالذهب أن الكم ف هذه السائل الربع واحد، وهو أن الطلق يقع ثلثا. بنيته، وإن نوى واحدة فواحدة،

 أو ل ينو شيئا. فواحدة، ولو قال: أنت طالق ثلثا.، وقال: أردت واحدة ل يقبل؛ لنه أتى بصريح العدد، ولو
 قال: أنت طالق واحدة، وقال: أردت ثلثا. ل يقبل؛ لنه أتى بصريح العدد، فالنية ل تغي الصريح، وإنا تعتب

فيما كان متمل.، أما ما كان صريا. فل.



 وقوله: «وقع ثلثا. بنيتها وإل فواحدة» والقول الراجح ف هذه السائل كلها: أنه ليس هناك طلق ثلث
 أبدا.، إل إذا تلله رجعة، أو عقد، وإل فل يقع الثلث، وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال، وهو

الصحيح.

 وhيhقeع8 بgلeف¼ظg ك}لo الط�لeقg، أeو¢ أeك¼ثeرgهg، أeو¢ عhدhدg الeصhى، أeو الرlيحg، أeو¢ نhح¢وg ذلgكh ثeلeثº، وhلeو¢ نhوhى
 وhاحgدhة.، وhإgن¼ طeل�قh ع8ض¢وا.، أeو¢ ج8ز¢ءا. م8شhاعا.، أeو¢ م8عhيwنا.، أeو م8ب¢هhما.، أeو¢ قeال: نgص¢فh طeل¼قeةX، أeو¢ ج8ز¢ءÊا. مgن

طeل¼قeةX طeلeقeت¢، وhعhك¼س8ه8 الر�وح8، والسlن�، والشwع¢ر8، والظ¥ف}ر8، وhنhح¢و8ه8، .....
 قوله: «ويقع بلفظ كل الطلق أو أكثره أو عدد الصى أو الريح أو نو ذلك ثلث ولو نوى واحدة» لنه

أتى بالصريح فنيته ل يتملها اللفظ.
فـ «كل» تدل على الستغراق، فتشمل الطلق الثلث، أو قال: أنت طالق أكثر الطلق، فهذه مثلها.

وإذا قال: أنت طالق عدد الصى يقع الثلث؛ لن الصى ل يصيه إل ال عز¦ وجل.
 وقوله: «أو الريح» أي: عدد الريح، فإن أراد الجناس فهي أربع بالختصار، وثان بالبسط، بالختصار:

شرق وغرب وشال وجنوب، وبالبسط ما بي هذه الهات، وإن أراد هبوب الرياح فهذه ما تصى.
 وقوله: «أو نو ذلك» مثل لو قال: عدد النجوم، عدد أيام السنة، عدد أيام الشهر، عدد ساعات اليوم،

فيقع ثلثا.
 وقوله: «وقع ثلثا. ولو نوى واحدة» لوجود الصريح، والنية ل تؤثر ف الصريح، والقول الراجح أنه يقع

واحدة ولو نوى ثلثا.، عكس كلم الؤلف تاما.؛ لنه لو صرح بالثلث صارت واحدة.
 وخلصة ما تقدم أن النسان إذا أتى بلفظ صريح ف العدد ل يقبل منه إرادة خلفه، فإذا قيده بواحدة ل

 تقبل إرادة الثلث، وإن قيده بثلث ل تقبل إرادة الواحدة، وإن قيده بثنتي ل تقبل إرادة الواحدة ول الثلث،
 وإن أتى بلفظ يتمل ويصلح فهو على نيته، إن نوى ثلثا. فثلث، وإن ل ينوg شيئا. فالصل واحدة، وما زاد

فمشكوك فيه فل يكون شيئا.
ث انتقل الؤلف ـ رحه ال ـ إل طلق جزء من امرأته هل تطلق أو ل؟ فقال الؤلف:

 «وإن طلق عضوا.» أي: من زوجته وقع الطلق؛ لنه ل يتبعض، ل ف ذاته، ول ف مله، فإذا قال لا:
أصبعك السبابة طالق تطلق الرأة، فيسري الطلق إل جيعها، مثل ما لو قال لعبده: أعتقت أصبعك يعتق كله.



 قوله: «أو جزءا. مشاعا.» مثل لو قال: طالق منك واحد ف الائة، فهذا جزء مشاع تطلق كلها، أو واحد ف
 العشرة، أو ربعك، أو نصفك تطلق كلها؛ والعلة ف ذلك أن الطلق ل يتبعض، فإذا وجد ف جزء من البدن

سرى إل كله.
 )]، قال: نصفك الفوقان طالق،61قوله: «أو معينا.» أي: جزءا. معينا.، قال ف الروض: «كنصفها الفوقان»[(

والتحتان غي طالق، تطلق كلها.
قوله: «أو مبهما.» بأن قال: بعضك طالق، أو جزؤك طالق، أو ما أشبه ذلك تطلق.

 والاصل: أنه إذا أوقع الطلق على جزءX منها معينا. كان أو غي معي، مبهما. أو مبينا. فإنه يقع الطلق على
جيعها؛ والعلة ف ذلك واحدة: أن الطلق ل يتبعض ف مله، فإذا وقع على جزء سرى إل الميع.

ث انتقل الؤلف إل تزئة الطلقة لا ذكر تزئة ال}طل�ق فقال:
 «أو قال: نصف طلقة» أي: أنت طالق نصف طلقة تطلق واحدة؛ لنا ل تتبعض، ولو قلنا: إنا تتبعض
لصارت الثلث ستا.، وهذا ل يكن، فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة تطلق طلقة كاملة؛ لنا ما تتبعض.

قوله: «أو جزءا. من طلقة» تطلق، أو بعض طلقة تطلق، ولذا قال: «طلقت» .
قوله: «وعكسه» يعن عكس ذلك.

 قوله: «الروح والسن والشعر والظفر ونوه» لو قال: روحك طالق فإنا ل تطلق؛ لن الروح تنفصل عن
 البدن، لكن ل تنفصل إل بالوت، فما دامت حية فروحها باقية، وأيهما أعظم الروح، أو أنلة من أصبع؟!

 الروح أعظم فل يكن أن تبقى بدون روح، لكن يكن أن تبقى بدون إصبع، ولذا فإن القول الصحيح ف هذه
السألة أنه إذا أضاف الطلق إل روحها طلقت؛ إذ ل يكن أن تنفصل الروح إل بالوت.

قوله: «والشعر» لو قال: شعرك طالق ما تطلق؛ لن الشعر ف حكم النفصل.
قوله: «والظفر» كذلك لو قال: ظفرك طالق ما تطلق؛ لن الظفر ف حكم النفصل ما تله الياة.

 قوله: «والسن» فلو قال: أسنانك كلها طالق ل تطلق؛ لن هذه كلها ف حكم النفصل، ولذا لو مhسwها
 النسان وهو متوضئ ـ على القول بأن مس الرأة بشهوة ينقض ـ فإن وضوءه ل ينتقض، ولو مس بشرتا

بظفره لشهوة ل ينتقض وضوؤه؛ لن هذه ليست بأجزاء، هذه فواصل تنفصل، وتزول، ول تلها الروح.
 قوله: «ونوه» مثل سعك وبصرك وريقك طالق فإنا ل تطلق، فالسمع لنه صفة معنوية، والبصر صفة
 معنوية، والريق جسم لكن منفصل، والعرق جسم لكن منفصل، لكن لو قال: أذنك طالق تطلق؛ لنه جزء

وعضو.



 إذا. طلق البعض كطلق الكل، إل إذا كان هذا البعض ف حكم النفصل، مثل الظفر والشعر والسن والريق
والعرق وما أشبهها فإنا ل تطلق، أما الروح، فالصواب أنا تطلق إذ ل يكن أن تنفصل إل بالوت.

وhإgذeا قeالe لgمhد¢خ8ولX بgهhا: أeن¢تg طeالgق�، وhكeرwرhه8 وhقeعh العhدhد8،
إgل� أeن¼ يhن¢وgيh تhأ¼كgيدا. يhصgح� أeو¢ إgف¼هhاما.،....

 قوله: «وإذا قال لدخول با: أنت طالق وكرره وقع العدد، إل أن ينوي تأكيدا. يصح أو إفهاما.» إذا قال
 النسان لدخول با، وهي الت تلزمها العدة سواء جامعها أو خل با، فإذا قال لا: أنت طالق وكرره وقع

 العدد، فإن كرره مرتي وقع طلقتي، وإن كرره ثلثا. فثلث طلقات، واعلم أن هذه السألة تارة يكرر الملة
 كلها، وتارة يكرر الب وحده، فإن كرر الملة: أنت طالق، أنت طالق، يقع العدد، وإن كرر الب فقط فقال:

 أنت طالق، طالق، طالق، فإنه واحدة، ما ل ينوg أكثر حت على الذهب، وكثي� من طلبة العلم يغلطون ف هذه
 السألة، يظنون أن تكرار الب كتكرار الملة، وليس كذلك، فإذا قال: أنت طالق طالق طالق فإنه يقع على

الذهب واحدة، ما ل ينوg أكثر؛ فإن نوى أكثر فالعمال بالنيات، إذا. فالتكرار له وجهان:
الول : أن يكون تكرار جلة، فيقع الطلق بعدد التكرار.

الثان : أن يكون تكرار خب فقط، فيقع واحدة ما ل ينو أكثر، فإن نوى أكثر وقع حسب التكرار.
 فإذا قال: أنت طالق طالق ونوى أكثر يقع اثنتي، وإذا قال: أنت طالق طالق طالق يقع ثلثا.، وهذا إذا ل يكن

 هناك عطف، فإن كان عطف وقع بسب التكرار، فلو قال: أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، أو أنت طالق
وطالق وطالق يقع بعدده.

 وقوله: «وقع العدد إل أن ينوي تأكيدا. يصح أو إفهاما.» . «توكيدا.» أفصح من «تأكيدا.» لقوله تعال: {{وhل
] ويوز ف اللغة العربية تأكيد.91تhن¢ق}ض8وا الÊي¢مhانe بhع¢دh تhو¢كgيدgهhا}} [النحل: 

 فإذا نوى توكيدا. يصح أو إفهاما. فإنه ل يقع بعدده، وانتبه لقوله: «توكيدا. يصح» مت يصح التوكيد؟ يصح
التوكيد بشرطي:

الول: أن يكون بلفظ الؤكد ولو بالعن.
الثان: وأن يكون متصل..

 فإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يقع ثلثا.، لكن لو قال: أردت التوكيد نقبل منه، ويقع واحدة؛
لن التوكيد هنا يصح، فاللفظ واحد ومتصل.



 فإن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقال: أردت توكيد الول بالثالثة يقع ثلثا.؛ لنه هنا فصل بي
الملة الول والثالثة بالثانية فلم يصح.

 ولو قال: أنت طالق، ث كلمها بكلم آخر، ث قال: أنت طالق ث كلمها بكلم آخر، ث قال: أنت طالق،
وقال: أردت التوكيد فل يقبل؛ لوجود الفصل.

ولو قال: أنت طالق، أنت مفارقة، أنت مسرwحة، وما أشبه ذلك، فيصح التوكيد؛ لن العن واحد.
 ولو قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقال: أردت توكيد الول بالثانية فيقع ثنتي؛ لن التوكيد هنا

صحيح، فلما أكد الول بالثانية صارت واحدة، ث جاءت الثالثة فصارت ثانية.
 وقوله: «أو إفهاما.» يعن قال: ما كررتا إل لن خشيت أنا ما فهمت، فيقع واحدة؛ لنه أراد أن يفهمها،

 كذلك لو فرض أنه قال: أنت طالق، وهي تسمع وسعها جيد، ولكنها لهية تشتغل فقال: أنت طالق، أنت
طالق، فيقع واحدة ما دام أنه قصد الفهام.

 وظاهر كلم الؤلف وغيه: أنه ل فرق بي أن توجد قرينة تدل على أنا متاجة إل الفهام، أو ل توجد،
وقيل: إذا ل يكن قرينة فإنه ل يقبل منه قصد الفهام إل تدينا.، يعن ي8ديwن، أما ف الكم فل.

 ولكن على القول الراجح ف هذه السائل أنه ل يقع إل طلقة واحدة، حت لو قال: أردت الطلق بالثانية
وبالثالثة، قلنا: هذه إرادة فاسدة ول تؤثر شيئا..

،gانhاثن¢ت hعeقhو ºةeل¼قeها طhعhو¢ مeا، أhهeب¢لeو¢ قeا، أhهhع¢دhب eالeو¢ قeأ ،gاءeال¼فgو¢ بeأ ،wث}مgو¢ بeل¼، أhبgه8 بhرwرeن¼ كgإhو
وhإgن¼ لeم¢ يhد¢خ8ل¼ بgهhا بhانhت¢ بgال�½ولeى، وhلeم¢ يhل¼زhم¢ه8 مhا بhع¢دhهhا، وhال}عhل�ق8 كeال}نhجwزg فgي هـذeا.

 قوله: «وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء» إن كرره ببل، فقال: أنت طالق، بل طالق، بل طالق، يقع ثلثا.؛ لنه
 أتى بالعطف، فإن قال: أردت توكيد الول بالثانية، قلنا: ما يصح؛ والسبب أن اللفظ ليس بواحد، ولو قال:
 أردت توكيد الثانية بالثالثة يقبل ويصح؛ لن اللفظ واحد ومتصل، ولو قال: أردت توكيد الول بالثالثة ما

 يصح لوجود الفصل، واختلف اللفظ؛ لن حرف العطف يقتضي أن يكون الثان غي الول، كيف تقول: إن
 أريد التوكيد، وأنت أتيت برف العطف؟! لن معن التوكيد أن الثان هو الول، وحرف العطف يقتضي

الغايرة.
 وقوله: «أو بث}م» وما أكثرها عند البادية، أنت طالق، ث طالق، ث طالق، يقع الطلق بعدده، فلو قال: أردت

توكيد الول بالثانية قلنا: ل يصح، ولو قال: أردت توكيد الثانية بالثالثة يصح.



وقوله: «أو بالفاء» بأن قال: أنت طالق فطالق وقع اثنتان.
 قوله: «أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان» أي قال: أنت طالق بعدها طلقة، أو أنت طالق قبلها

طلقة، أو أنت طالق معها طلقة يقع اثنتان.
 واللصة: إذا كرر اللفظ فإما أن يكون التكرار بعطف، أو بغي عطف، فإن كان بعطف وقع بعدده، وإن

كان بغي عطف، فإن كرر الملة كلها وقع بعدده، وإن كرر الب فقط وقع واحدة ما ل ينوg أكثر.
قوله: «وإن ل يدخل با» أو ل يل با.

 قوله: «بانت بالول ول يلزمه ما بعدها» هذا الطلق البائن ليس بينونة كبى ل تل له إل بعد زوج، لكنها
بينونة صغرى ل تل له إل بعقد.

 مثال ذلك: إنسان عقد على امرأة، وصار بينه وبي وليها سوء تفاهم، فقال: أنت طالق ث طالق ف نفس
 اللس، فتطلق واحدة وليس له عليها رجعة؛ والسبب أنه لا قال الملة الول: أنت طالق طلقت فصادفتها

 الملة الثانية بائنا.؛ لنه إذا طلقها قبل الدخول واللوة، فبمجرد ما يقول: أنت طالق تطلق، وتل للزواج، فل
يقع عليها الطلق الثان، فتلزمه الطلقة الول ول يلزمه ما بعدها.

 والدليل على أنه إذا طلق الرأة قبل الدخول بانت منه، وما له عليها عدة قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا
] .49نhكeح¢ت8م8 ال¼م8ؤ¢مgنhاتg ث}مw طeل�ق¼ت8م8وه8نw مgن¢ قeب¢لg أeن¼ تhمhس�وه8نw فeمhا لeك}م¢ عhلeي¢هgنw مgن¢ عgدwةX تhع¢تhد�ونhهhا}} [الحزاب: 

 وإذا قال: أنت طالق طلقة معها طلقة، فإن ظاهر كلم الؤلف: أنا ل يلحقها إل طلقة واحدة؛ لنه قال:
 «وإن ل يدخل با بانت بالول» ولكن الذهب خلف ذلك، وأنه تقع اثنتان؛ لن «مع» تفيد القارنة، مثل ما لو
 قال للمدخول با: أنت طالق طلقتي فيقع اثنتان، والذهب أصح ما ذهب إليه الؤلف، لكن وجه ما قاله الؤلف

 أن ال}صاحgب غي ال}صاحhب، فهناك طلقتان، فتطلق بواحدة وتبقى الثانية ل مل لا، ولكن يقال: إن الطلقتي
وقعتا معا. ف آن واحد على مل قابل للطلق، فتطلق طلقتي.

 وإذا قال: أنت طالق وطالق لغي الدخول با، فمثل أنت طالق طلقة معها طلقة؛ لن الواو تفيد الشتراك ول
تفيد الترتيب؛ فيقع با اثنتان كما يقع ف الدخول با أيضا.

 إذا. يستثن من تلك الصور الت ذكر الؤلف صورتان: إذا قال: أنت طالق طلقة معها طلقة أو قال: أنت
 طالق وطالق؛ فإن كلم الؤلف يقتضي أن تبي بإحدى الطلقتي ول تسب الطلقة الثانية، والذهب أنا تطلق

طلقتي.



 قوله: «والعلق كالنجز ف هذا» العلق هو الذي علق وقوعه على شيء بـ«إن¼» أو إحدى أخواتا، مثل أن
 يقول: إن فعلت كذا فأنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فتطلق ثلثا.، كذلك لو قال: إذا طلعت الشمس فأنت

طالق، ث أنت طالق، ث أنت طالق فثلث، وعلى هذا فقس؛ لن العلق كالنجز.
 وسيأتينا ـ إن شاء ال تعال ـ ف باب تعليق الطلق بالشروط أن التعليق على القول الراجح ينقسم إل

ثلثة أقسام، تعليق مض، ويي، ودائر بينهما.

ºص¢لeف

� مgن¢ه8 اس¢تgث¼نhاء½ النlص¢فg فeأeقeل� ......وhيhصgح
 الفصل ف الستثناء ف الطلق.هذا

 : لغة من الثنيا، وهي الرجوع، يقال: ثنا بعن رجع، ومنه اثنان؛ لن اثني رجوع واحد مع آخرالستثناء
معه.

  ف الصطلح: فهو إخراج بعض أفراد العام بإل أو إحدى أخواتا، أو نقول: إخراج ما لوله لدخل فوأما
 الكلم بإل أو إحدى أخواتا، فإذا قلت: قام القوم إل زيدا.، فلول هذا الستثناء لكان زيد قائما.، وقام القوم غي

 زيد، وقام القوم سوى زيد، وقام القوم حاشا زيدا.، وقام القوم ل يكون زيدا.، وقام القوم ليس زيدا.، فكل
أدوات الستثناء مثل إل.

 له شروط، وليس كل استثناء يصح، قال الؤلف ف الشرط الول:والستثناء
  منه» أي: من الزوج، فيشترط أن يكون الستثناء من التكلم نفسه، فلو استثن غي8ه من عموم«ويصح

 كلمه ل يصح، فلو قال شخص: كل النساء طوالق، فقال واحد بنبه: إل فاطمة، فإنا تطلق؛ لن الستثنgي غي
التكلم.
 :: «استثناء النصف فأقل» هذا هو الشرط الثان: أن يكون ال}ستثنhى النصف فأقل، فإذا قال لمرأته:قوله

 أنت طالق ثلثا. إل ثنتي، تطلق ثلثا.؛ لنه استثن أكثر من النصف فيلغى، ولو قال: نسائي الربع طوالق إل
ثلثا. يطلقن كلهن؛ لن الستثناء أكثر من النصف فيلغى.



  قال قائل: هذا ينتقض عليكم بالقرآن الكري، قال ال تعال ماطبا. الشيطان: {{إgن� عgبhادgي لeي¢سh لeكفإن
 عhلeي¢هgم¢ س8ل¼طeانº إgل� مhنg اتwبhعhكh مgنh ال¼غhاوgينh *}} [الجر] ، ومن اتبعه من الغاوين أكثر من النصف، تسعمائة

)]، فبماذا تيبون؟62وتسعة وتسعون باللف[(
 : إذا كانت الكثرية مستفادة بالصفة فإنا ل تضر، ويوز الستثناء ولو كان أكثر، حت لو افترضنا أنقلنا

 الستثناء يقضي على كل الستثن صح، فلو قلت: أكرم من ف هذا اللس إل من عليه قميص� يصح الستثناء،
 وعلى هذا ما نكرم ول واحدا. منهم؛ لن كل واحد عليه قميص، وهنا قوله تعال: {{إgن� عgبhادgي لeي¢سh لeكh عhلeي¢هgم

 س8ل¼طeانº إgل� مhنg اتwبhعhك}}، هذه الكثرة مستفادة بالوصف {{مhنg اتwبhعhكh}} لن اسم الوصول بنلة الوصف؛ إذ
 إن {{مhنg اتwبhعhكh}} بعن التwبgع لك، وعلى هذا فل يضر، أما إذا كـان من عـدد، كأنتg طالق ثلثا. إل ثنتي،
 أو أكرم ثلثة رجال إل رجلي، أو عندي لك عشرة دراهم إل سبعة، فل يصح الستثناء، ويلزمن عشرة، أو

عندي لك مائة ريال إل واحدا. وخسي ريال. فيلزمن مائة؛ لن استثنيت أكثر من النصف.
 قال قائل: ما الدليل على أنه ما يصح؟فإذا
 : لن اللغة العربية ل تأت على هذا السلوب، فإذا كان عليك ـ مثل. ـ ثلثة دراهم فما تقول: عليقالوا

 عشرة إل سبعة، لكن تقول: عليw ثلثة، هذا هو السلوب العروف ف اللغة العربية، وما خرج عن السلوب
العرب فل عبة به.

  بعض أهل العلم: إن استثناء أكثر من النصف ل بأس به، وليس لكم أن تجروا على الناس أقوالم،وقال
 ولو فرضنا أن هذا ليس من فصيح لسان العرب، لكنه معن معقول، وإذا جعلتموه معقول. ف الوصف حت ربا

يرتفع الستثن منه كله، فلماذا ل تيزونه ف العدد؟!
  هو القول الراجح أنه يصح استثناء أكثر من النصف؛ لن الدار على العن، وعلى ما أراده التكلم، أماوهذا

 كونه فصيحا. أو غي فصيح ف اللغة العربية فهذا شيء ثانX، صحيح أننا نقول لن قال: عندي لك عشرة إل
سبعة: هذا كلم ل ينبغي، لكن أن نلزمه بعشرة فليس بصحيح.

¢ عhدhدg الط�لeقg وhال¼م8طeل�قeاتg، فeإgذeا قeال: أeن¢تg طeالgق� طeل¼قeتhي¢نg إgل� وhاحgدhة. وhقeعhت¢ وhاحgدhةº،مgن
¼ قeال: ثeلeثا. إgل� وhاحgدhة. فeطeل¼قeتhانg، وhإgنg اس¢تhث¼نhى بgقeل¼بgهg مgن¢ عhدhدg ال¼م8طeل�قeاتg صhحwوhإgن

e عhدhدg الط�لeقeاتg، وhإgن¼ قeال: أeر¢بhع8ك}نw إgل� ف}لeنhةe طeوhالgق8 صhحw الس¢تgث¼نhاء½، .....د8ون



 : «من عدد الطلق والطلقات، فإذا قال: أنت طالق طلقتي إل واحدة وقعت واحدة، وإن قال: ثلثا. إلقوله
واحدة فطلقتان» ومثال الطلقات أن يقول: نسائي الربع طوالق إل ثلثا. فتطلق الربع.

: «وإن استثن بقلبه من عدد الطلقات صح دون عدد الطلقات» هنا مسألتان:قوله
 الول : إذا استثن من عدد الطلقات، ولا صورتان:السألة
  : أن يذكر ذلك بلفظ عام بدون عدد، ويستثن بقلبه شيئا. منه، مثل: أن يقول: نسائي طوالق، وينويالول

 إل هندا. فيصح؛ لن «نسائي» لفظ عام، والعام قد يستعمل ف الاص، فيمكن للمتكلم أن يريد باللفظ العام
 شيئا. مصوصا. من هذا العام، قال ال عز¦ وجل: {{ال�ذgينh قeالe لeه8م8 النwاس8 إgن� النwاسh قeد¢ جhمhع8وا لeك}م¢}} [آل

 ] ، هل القائل الناس كلهم؟ ل، يقال: إنه نعيم بن مسعود الشجعي، قال للرسول صل¾ى ال عليه173عمران: 
 )]، وعلى هذا يكون القائل واحدا.، والامع واحدا.، مع أن «الناس»63وسل¾م: إن أبا سفيان قد جع لكم[(

لفظ عموم.
  : أن يذكر ذلك بصريح العدد، ويستثن بقلبه شيئا. من العدود، مثل أن يقول: نسائي الربع طوالق،الثانية

 فهذا صريح، وينوي إل هندا.، فظاهر كلم الؤلف: أن ذلك صحيح، ولكن كلمه ليس بصحيح، والصواب: أن
الستثناء ل يصح؛ لن النية ل تؤثر ف الصريح.

  الثانية: أن يستثن من عدد الطلقات، فإذا قال: أنت طالق ثلثا.، قلنا: بانت منك زوجتك، فإذا قال:السألة
أنا قصدت ثلثا. إل واحدة، قلنا: ل يصح؛ لن الصريح ل تؤثر فيه النية.

 : «وإن قال: أربعكن إل فلنة طوالق صح الستثناء» لاذا أتى الؤلف با مع أنه معلوم ما سبق؟ أتى بهقوله
 ليبي أنه ل فرق بي أن يتقدم الستثناء، أو يتأخر، فلو قال: أربعكن طوالق إل فلنة صار الستثناء متأخرا.،

 كذلك لو قدم الستثناء ل يضر، أربعكن إل فلنة طوالق يوز، ففائدة هذا الثال الذي ذكره جواز الستثناء
مقدما. قبل أن تتم الملة، كما أنه يصح ـ أيضا. ـ مؤخرا. بعد تام الملة.

e يhصgح� اس¢تgث¼نhاءÁ لeم¢ يhتwصgل¼ عhادhة.، فeلeوg ان¢فeصhلe وhأم¢كeنh ال¼كeلeم8 د8ونhه8 بhطeلe،وhل
8 النlيwة} قeب¢لe كeمhالg مhا اس¢ت8ث¼نgيh مgن¢ه.وhشhر¢ط}ه

 : «ول يصح استثناء ل يتصل عادة» هذا هو الشرط الثالث من شروط الستثناء، أن يكون الستثناءقوله
 متصل. بسب العادة والعرف بالستثن منه، بيث ل يفصل بينه وبينه كلم، فإن فصل بينهما بكلم أو سكوت

 يكنه الكلم فيه، فإن الستثناء ل يصح، فلو قال: أنت طالق ثلثا. ـ وهو ناوX أن يستثن، ث قال: ـ انتبهي، ث



 قال: إل واحدة فل يصح؛ لنه فصل بي الستثناء والستثن منه، ولو قال: أنت طالق ثلثا. ث سكت سكوتا
 يكنه الكلم فيه، ث قال: إل واحدة فل يصح؛ لنه ل بد من التصال، ولو قال: نسائي الربع طوالق، ث أخذه

عطاس وبقي ف العطاس خس دقائق، ث قال: إل فلنة يصح؛ لنه ل يكن أن يتكلم.
  السألة فيها خلف بي أهل العلم، فمنهم من قال باشتراطه، ومنهم من ل يقل باشتراطه، والصحيح:وهذه

أنه ما دام الكلم واحدا. فإنه ل يشترط.
  على ذلك أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لا فتح مكة قام ف ذلك اليوم، وخطب الناس، وبhيwنوالدليل

 حرمة مكة، وقال: «إنه ل يتلى خhلها، ول يعضد شوكها، ول تل ساقطتها إل لنشد» ، ث ذكر كلما. فقال
 )]، مع أن الكلم غي متصل، وكذلك سليمان بن64العباس: إل الذخر يا رسول ال؟ فقال: «إل الذخر» [(

 داود ـ عليهما الصلة والسلم ـ قال: وال لطوفن الليلة على تسعي امرأة تلد كل واحد منهن غلما.، يقاتل
 ف سبيل ال، فقال له الeلeك: قل: إن شاء ال، فلم يقل، فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لو قال: إن شاء ال ل

)]، وف لفظ: «لو قال: إن شاء ال لاهدوا ف سبيل ال فرسانا. أجعي» [(65ينث ولكان دركا. لاجته» [(
)]، مع أنه منفصل.66

 : أنه ما دام الكلم واحدا. فإنه يصح الستثناء، وهذا دائما. يدث، يقول النسان: كلكن طوالق، ثفالصواب
يندم، ويقول: إل فلنة بعد أن سكت.

  لو قال: أنت طالق ثلثا.، ث سكت، ث ندم وقال: إل واحدة، فالصواب: أنه يصح؛ لن الدلةوكذلك
واضحة، وأما مقدار الفصل ف السكوت فهو ما جرى به العرف.

 : «فلو انفصل وأمكن الكلم دونه بطل» أي: انفصل الستثناء، وأمكن الكلم بينه وبي الستثن منه،قوله
 فإنه يبطل الستثناء لوجود الفصل، وكذلك لو تكلم بينهما بكلم أجنب؛ لنه إذا كان السكوت الذي يتمكن

 فيه من الكلم مبطل. للستثناء، فالكلم نفسه من باب أول، فإذا تكلم بكلم خارج عن موضوع الكلم ل
 يتصل بالستثن، فإنه يبطل الستثناء ول يصح، ولكن الصحيح ما ذكرته من قبل، وهو أنه ما دام الكلم واحدا

وهو ف ملسه، وما زال يتحدث فإنه يعتب كلما. متصل.، ويصح الستثناء فيه.
 : «وشرطه النية قبل كمال ما استثن منه» هذا هو الشرط الرابع من شروط الستثناء، أن ينويقوله

الستثناء قبل تام الستثن منه ل بعده، وهنا ثلث حالت: أن ينويه قبل، أو بعد، أو ف الثناء.
 أن ينويه قبل أن يتكلم قال به بعض أهل العلم، لكنه ليس الذهب، وهو ضعيف.فاشتراط

 الستثناء ف أثناء الكلم تصح وهو الذهب.ونية



  الستثناء بعد تام الكلم على الذهب ل تصح، بل يشترط أن ينوي الستثناء قبل أن يتم الستثن منه،ونية
 فلو قال: نسائي الربع طوالق، ث ف الال قال: إل فلنة، لكن ما نوى الستثناء إل بعد أن تت الملة الول

فهو على الذهب ل يصح.
 )] دليل على67 أنه يصح أن ينويه بعد أن يتم الكلم، وقصة سليمان صل¾ى ال عليه وسل¾م[(والصحيح

 ذلك، وقصة العباس دليل على ذلك ـ أيضا. ـ؛ لن النب ـ عليه الصلة والسلم ـ استثن فقال: «إل
 )] ول ينوgه قبل ذلك، إذ لو نواه لقاله، لكنه ل ينوه إل بعد أن ذك¾ره العباس رضي ال عنه،68الذخر» [(

فاستثناه.
 . الصواب أن النية قبل تام الستثن منه ليست بشرط، وأنه يوز أن ينوي ولو بعد أن ت الكلم، سواءإذا

تذكر هو بنفسه أو ذك�ره أحد.
 شروط الستثناء أربعة:إذن

 : أن يكون الستثن والستثن منه من متكلم واحد.الول
 : أن يكون الستثن من النصف فأقل إذا كان من عدد.الثان

 : أن يكون متصل. بالستثن منه.الثالث
 : أن ينويه قبل تام الستثن منه.الرابع
 الشروط الت ف الستثناء ليست خاصة بالطلق، بل هي شرط ف كل الستثناءات.وهذه

  يظهر دليل واضح على هذه الشروط، إل على الشرط الول فقط، وهو أن يكون من متكلم واحد؛ لنول
 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م ما اكتفى باستثناء العباس رضي ال عنه، ولو كان الستثناء يصح من متكلم آخر

 لسكت الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م وصح، فما يتبي ل من السنة دليل على أن هذه الشروط صحيحة إل
 الشرط الول فقط، فشرط النية وشرط التصال قام الدليل على خلفهما، وشرط أن يكون من النصف فأقل

تعليله ضعيف.
 يتبي ل أن الشرط الول فقط هو العتمد.فالذي



gلhق¼بhال}س¢تhي وgاضeي الgف gاب8 الط�لقhب

 قeال: أeن¢تg طeالgق� أeم¢سg، أeو¢ قeب¢لe أeن¼ أeن¢كgحhكg، وhلeم¢ يhن¢وg و8ق}وعhه8 فgي ال¼حhالg لeم¢ يhقeع¢،إgذeا
¼ أeرhادh بgطeلeقX سhبhقh مgن¢ه8، أeو¢ مgن¢ زhي¢دX، وhأeم¢كeنh ق}بgلe، ....وhإgن

 : «الطلق ف الاضي والستقبل» ول يذكر الاضر؛ لنه هو الصل، فالنسان ما يطلق إل طلقاقوله
حاضرا.، لكن قد يطلق ف الاضي، وقد يطلق ف الستقبل.

  أن العلماء ـ رحهم ال ـ بناء على أن مؤلفاتم للتعليم والتمرين يذكرون مسائل قد ل تقع، وإنواعلم
 وقعت فهي نادرة، حت إنم ذكروا لو مات عن عشرين جدة، ولو أوصى بأشياء خيالية، يذكرون هذا ترينا

للطالب.
 : «إذا قال: أنت طالق أمس» ل تطلق؛ لن الطلق إنشاء، والنشاء ل يتعلق بالاضي، فل بد أن يكونقوله

 مقارنا. للفظ، أو متأخرا. عنه، والطلق ف الاضي خب، وإذا كان خبا.، فهل طلقها أمس؟ ل يطلقها فل يقع، إل
إذا قال: أنت طالق بالمس، ونوى الخبار عن طلق وقع منه بالمس، فالطلق يقع بطلق المس.

: «أو قبل أن أنكحك» كذلك ما يقع؛ لنه ل طلق إل بعد نكاح.قوله
 : «ول ينو وقوعه ف الال، ل يقع» فإن نوى وقوعه ف الال، وقال: أنا أقصد بقول: أنت طالق أمسقوله

البالغةe ف تقق ذلك وأنه واقع اليوم، فإنه يقع؛ لنه إقرار على نفسه با هو أغلظ.
 : أنه ل يقع؛ لن اللفظ ل يتمله، إذ كيف يقول: أنت طالق أمسg، ونقول: هذه بعن أنت طالقوالصحيح

 الن؟! ما يصح، ولذا اشترطوا ف التأويل ف اللف أن يكون اللفظ مكنا. لقبوله، وعليه فنقول: ف هذه الال
ل يقع للتناقض بي ما أراد وبي اللفظ.

 : «وإن أراد بطلق سبق منه، أو من زيد، وأمكن قبل» يعن إن قال: أنا أقصد أنت طالق أمسg، وأرادقوله
 أنا طالق بطلق سبق منه بالمس يقبل، أو سبق من زيد، لكن بشرط أن يكون مكنا.، والمكان بأن يكون قد

سبق له نكاحها، أو سبق لزيد نكاحها، ول يقع الطلق الن؛ لنه خب.
  من هذا أنا لو حاكمته، وقالت: إنه قاصد الطلق من هذا النكاح، لكن أراد البالغة، وقال: ماوالفائدة

 أردت البالغة إنا أردت الطلق السابق من زيد، أو الطلق السابق من، يقول الؤلف ـ رحه ال ـ: «قبل»
 لن هذا خب، ول نلزمه بيمي ول بشيء آخر بشرط أن يكون هذا وقع، فإن ل يكن وقع فما نقبل منه، ويكون

كاذبا.



  فرض أن هذا الرجل تكذبه القرينة، كأن يقول: أنا أردت طلقا. سابقا. من زيد أو من، ولكن القرينةولو
تكذبه؛ لنا هي سألته الطلق فل نقبل منه؛ لن ادعاءه هذا خلف الظاهر.

¼ مhاتh، أeو¢ ج8نw، أeو¢ خhرgسh قeب¢لe بhيhانg م8رhادgهg لeم¢ تhط¼ل}ق¢، وhإgن¼ قeال: طeالgق� ثeلeثا. قeب¢لe ق}د8ومgفeإgن
X بgشhه¢رX فeقeدgمh قeب¢لe م8ضgيlهg لeم¢ تhط¼ل}ق¢، وhبhع¢دh شhه¢رX وhج8ز¢ءX تhط¼ل}ق8 فgيهg يhقeع8، فeإgن¼ خhالeعhهhازhي¢د

 ال¼يhمgيg بgيhو¢مX، وhقeدgمh بhع¢دh شhه¢رX وhيhو¢مhي¢نg صhحw ال¼خ8ل¼ع8، وhبhطeلe الط�لeق8،.....بhع¢د
: «فإن مات» يعن الذي قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك.قوله
 : «أو ج8ن أو خرس قبل بيان مراده ل تطلق» قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك ومات قبل البيان فلقوله

تطلق؛ لن الصل عدم الطلق بذه الصيغة.
: «أو جن» يعن ذهب عقله.وقوله
 : «أو خرس» يعن صار ل يتكلم، لكن السألة الخية يكن الصول على مراده بالشارة أو بالكتابةوقوله

 مثل.، إذا كان يستطيع الكتابة، ولكن كلم الؤلف على ما إذا ل يتضح مراده فالصل عدم الوقوع، واعتبارا
بظاهر اللفظ؛ لنه طلق ف الاضي، والطلق ف الاضي ل يقع، ولذا قال الؤلف: «ل تطلق» .

 : «وإن قال: طالق ثلثا. قبل قدوم زيد بشهر» فإنه يب أن يفارقها ويعتزلا؛ لن الطلق بائن، ولقوله
ندري مت يقدم زيد؟ فقد يقدم الن، وقد يقدم بعد، فلهذا يقول الؤلف:

  قبل مضيه ل تطلق» وعلى هذا فيجب عليه أن يتجنبها، مثل. قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، ف«فقدم
 اليوم السادس والعشرين من شوال، فقدم زيد ف العشرين من ذي القعدة، فما تطلق؛ لنه تبي أن الطلق كان

ف عشرين من شوال فهو طلق ف الاضي، والطلق ف الاضي ما يقع كما سبق.
 : «وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع» فلو قال لا: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ف الساعة الثامنةقوله

 والنصف من يوم ست وعشرين من شوال، فقدم الساعة الثامنة والنصف ودقيقة من يوم ست وعشرين من ذي
القعدة تطلق؛ لنه ف الدقيقة يتمكن من أن يقول: أنت طالق.

  قدم الساعة الثامنة وتسعا. وعشرين دقيقة من يوم ست وعشرين من ذي القعدة فما تطلق؛ لنه بقيفإن
 دقيقة على الشهر، فصارت مطلقة ف الاضي، الذي هو دقيقة واحدة، لكن هل يوز أن يستمتع با ف هذه

 الدة؟ ل يوز أن يستمتع؛ لن فيه احتمال. أن زيدا. يتقدم أو يتأخر، فنقول: تنبها؛ لنه ربا يأت ف تام شهر
وثوان ويكون استمتاعك با استمتاعا. بامرأة أجنبية.



 : «فإن خالعها بعد اليمي بيوم، وقدم بعد شهر ويومي صح اللع وبطل الطلق» قال: أنت طالق ثلثاقوله
 قبل قدوم زيد بشهر، وف اليوم الثان خالعها فقدم زيد بعد شهر ويومي يصح اللع؛ لنه ل يتبي أنا طلقت إل
 الن، ول يصح الطلق؛ لنه تبي أن الطلق وقع بعد الخالعة، فيصادف وقوع الطلق عليها وهي بائن باللع،

وإذا كانت بائنا. ل يقع عليها الطلق، ولذا يقول رحه ال: «صح اللع وبطل الطلق».

 بhع¢دh شhه¢رX وhسhاعhةX، وhإgن¼ قeال: طeالgق� قeب¢لeوhعhك¼س8هhا
 طeلeقeت¢ ف الeالg، وhعhك¼س8ه8 مhعhه8، أeو¢ بhع¢دhه.مhو¢تgي

 : «وعكسها بعد شهر وساعة» مثل. قال: يوم السبت أنت طالق ثلثا. قبل قدوم زيد بشهر، وف يومقوله
 الحد خالعها، ث قدم زيد بعد قوله: «أنت طالق» بشهر وساعة يصح الطلق، ول يصح اللع؛ لنه تبي أن
 اللع وقع على امرأة بائن، وهذا هو السر ف أنه قال: «إذا قال: أنت طالق ثلثا.» لجل أن يقع اللع على

امرأة بائن فل يصح.
 : «وإن قال: طالق قبل موت طلقت ف الال» إذا قال لزوجته: أنت طالق قبل موت طلقت؛ لن كلقوله

زمن يقع بعد هذه الكلمة فهو قبل موته، فيقع طلقه ف الال.
 : «وعكسه معه أو بعده» يعن فل تطلق إذا قال: أنت طالق بعد موت؛ لنا بانت منه بوته، وكذلك لوقوله

 قال: معه فإنه ل يقع الطلق؛ وذلك لن البينونة بالوت أقوى من البينونة بالطلق، فكان الكم للقوى وهو
 الوت، فعلى هذا ل يقع الطلق، وإذا قال: أنت طالق قبيل موت تطلق قبل موته بقليل، وإن قال: يوم موت

طلقت ف أول اليوم الذي يوت فيه.

ºص¢لeف

¼ قeال: أeن¢تg طeالgق� إgن¼ طgر¢تg، أeو¢ صhعhد¢تg السwمhاءÊ، أeو¢ قeلeب¢تg الeجhرh ذeهhبا.،.....وhإgن
 قوله: «وإن قال: أنت طالق إن طرت» يعن إن طرت بنفسك فل تطلق؛ لن هذا معلق على مستحيل، 

والعلق على الستحيل مستحيل، ولذا قالوا ف قول الشاعر:
 شاب الغراب8 أتيت8 أهليإذا



 القار كاللب الليبوصار
 : هذا الرجل لن يأت أهله؛ لن الغراب ل يشيب، والقار السود ل يكن أن يبيض؛ فالتعليق علىقالوا

 الستحيل مستحيل، لكن لو نوى إن طرت؛ يعن إن ركبت الطائرة يقع، لكن هذا غي موجود ف عهد الؤلف
 ومن سبقه، فلذلك قالوا: إنه إذا قال: أنت طالق إن طرت فهذا تعليق على مستحيل، والستحيل قد علم عدمه،

وإذا كان قد علم عدمه فإن العلق به معدوم.
 : «أو صعدت السماء» أي قال: أنت طالق إن صعدت السماء، ويريد بالسماء السماء العروفة ماقوله

 تطلق؛ لن هذا شيء مستحيل، والعلق على الستحيل مستحيل، وهذه السألة غي الول، فالول إن طرت ولو
قريبا. من الرض ولو بقدار متر، أما إن صعدت السماء يعن إل أعلى.

: «أو قلبت الجر ذهبا.» قلبا. حقيقيا. ل وهيا. ما تطلق؛ لنه ل يكن أن تقلب الجر ذهبا..قوله

 8 مgنh ال¼م8س¢تhحgيلg لeم¢ تhط¼ل}ق¢، وhتhط¼ل}ق8 فgي عhك¼سgهg فeو¢را.، وhه8وh النwف¼ي8 فgي ال}س¢تhحgيلg، مgث¼ل: لeأeق¼ت8لeنوhنhح¢وhه
ال¼مhيlتh، أeو¢ لeأeص¢عhدhن� السwمhاءÊ وhنhح¢وgهgمhا، ....

 )]: مثل أن يقول: إن رددت أمس أو جعت بي69: «ونوه من الستحيل ل تطلق» قال ف الروض[(قوله
 الضدين، أو شاء اليت أو شاءت البهيمة، فقوله: «إن جعت بي الضدين» مثل المع بي السواد والبياض، فل

 يكن أن تمع بي السواد والبياض؛ لن السواد والبياض ضدان ل يتمعان، أو قال: أنت طالق إن جعت بي
 الركة والسكون، وهذان نقيضان فل يكن أن تطلق، فالهم أنه إذا علقه على شيء مستحيل ل يقع الطلق،

والتعليل: أن العلق على الستحيل مستحيل.
 : «وتطلق ف عكسه فورا. وهو النفي ف الستحيل» كقوله: أنت طالق إن ل تطيي تطلق حال.؛ لن هذاقوله

 مستحيل، وإذا دخل حرف النفي على الستحيل طلقت فورا.؛ لن انتفاء الستحيل أمر واجب؛ إذ الستحيل
 مستحيل الوقوع فيكون انتفاؤه واجب الوقوع، أو قال: أنت طالق إن ل تقلب الجر ذهبا. تطلق ف الال، أو

أنت طالق إن ل تصعدي السماء تطلق حال.؛ لنا لن تصعد السماء.
: «وهو النفي ف الستحيل» الاتن مث�ل بثال قد يكون فيه نظر فقال:وقوله
  لقتلن اليت» ف القيقة أن هذا قeسhم�، ولذا أجيب باللم ونون التوكيد الدالة على أن الملة جواب«مثل

 قسم، أي: أنت طالق لقتلن اليت، كقوله: وال لقتلن اليت، وإذا قال: وال لقتلن اليت ينث ف الال؛ لن
 قتل اليت مستحيل، ث هذه الملة هل هي نفي أو إثبات؟ إثبات مؤكد باللم ونون التوكيد وليس بنفي؛ لنه



 أقسم أن يقتل، ل أن ل يقتل، لكن لا كان هذا الثبات مستحيل. صار ينث ف الال؛ لنه مستحيل أن يقع
عليه القتل.
  الصحيحة: أن تقلب الياب ف المثلة الول إل نفي، فتقول: أنت طالق إن ل تطيي، أو إن لوالمثلة

تصعدي السماء أو إن ل تقلب الجر ذهبا.، وحينئذX تطلق ف الال.
  هذه السألة: أن النسان إذا علق طلق امرأته على شيء مستحيل ل تطلق؛ لن العلق علىوخلصة

 الستحيل مستحيل، أما إذا كان بالعكس بأن علق الطلق على نفي الستحيل فإنا تطلق ف الال؛ لن انتفاء
الستحيل أمر واجب، وما علق على الواجب فهو واجب.

 : «أو لصعدن السماء» أي: أنت طالق لصعدن السماء، قلنا: الصواب أن هذا قسم، لكن الؤلفقوله
 جعله من باب التعليق، فإذا قال: أنت طالق لصعدن السماء تطلق ف الال؛ لن معن «لصعدن السماء» إن ل
 أصعد السماء، ولو قال: وال لصعدن السماء حنث ف الال؛ لن صعود السماء غي مكن، وتيق�نا أنه لن يفعل

هذا، وحينئذX تلزمه الكفارة إن كانت يينا.، ويقع الطلق إن كان طلقا.
  الصواب ف مسألة لقتلن اليت أو لصعدن السماء ونوها أن هذا قسم، وأنه ل تطلق الزوجة، ولكنلكن

عليه كفارة يي.
)].70: «ونوها» [(قوله

g طeالgق� اليhو¢مh إgذeا جhاءÊ غeد� لeغ¢و�، وhإgذeا قeال: أeن¢تg طeالgق� فgي هـذeا الشwه¢رg،وhأeن¢ت
g اليhو¢مg طeلeقeت¢ فgي الeحhالg، وhإgن¼ قeال: فgي غeدX، أeوg السwب¢تg، أeو¢ رhمhضhانeأeو

¢ فgي أeوwلgهg، وhإgن¼ قeال: أeرhد¢ت8 آخgرh الك}لo د8يlنh وhق}بgلe،....طeلeقeت
 : «وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو» لن غدا. ل يكن أن يأت اليوم، فيكون علق الطلق على شيءقوله

مستحيل فل يقع الطلق، لكنه ف القيقة كما قال الؤلف: لغو؛ لن مثل هذا الكلم ما يصدر من إنسان عاقل.
)]: «لعدم تقق شرطه؛ لن الغد ل يأت ف اليوم بل بعد ذهابه» .71 ف الروض[(قال
 : «وإذا قال: أنت طالق ف هذا الشهر أو اليوم طلقت ف الال» إذا قال: أنت طالق ف هذا الشهر،قوله

نقول: تطلق حال.؛ لنه من الشهر، وكذلك لو قال: أنت طالق ف هذا اليوم تطلق ف الال؛ لنه من اليوم.
 : «وإن قال: ف غد، أو السبت، أو رمضان طلقت ف أوله» إذا قال: أنت طالق ف غد، أو ف يومقوله

 السبت، أو ف رمضان فإنا تطلق ف أوله؛ لن غدا. يتحقق بدخول أوله، وكذلك ـ أيضا. ـ يوم السبت يتحقق



 بأوله، ورمضان يتحقق بأول جزء منه، ولكن إذا قال: أنت طالق ف غد، فمت تطلق، هل بعد غروب شس غد،
أو بعد طلوع الفجر منه؟ الظاهر الخي؛ لن هذا هو العروف أن الغد يعن النهار.

  لو قال: ف يوم السبت، يعن به النهار، فتطلق ف أول النهار، ف أول طلوع الفجر، وف رمضان تطلقكذلك
ف أول دخوله بعد غروب آخر يوم من شعبان.

: «وإن قال: أردت آخر الكل د8يlن وق}بل» «آخر الكل» يعن اليوم، والغد، والسبت، والشهر.قوله
 : «د8يlن» أي: فوض ذلك إل دينه، ولكن ف الكم ل يقبل؛ وإذا قال الفقهاء: «د8يlن» فالعن فيما بينهوقوله

وبي ال، وأما عند الاكمة فيؤخذ با يدل عليه ظاهر اللفظ.
  السألة الول إذا قال: أنت طالق ف هذا اليوم، وقال: أردت آخر اليوم، فإن طالبته الرأة حكم بالطلقففي

 من تكل¥مgهg به، وإن ل تطالبه د8يlن، وكذلك إن قال: أنت طالق ف غد، وقال: أردت آخر النهار، نقول: إن طالبته
حكمنا بالطلق من أول النهار، وإن ل تطالبه د8يlن، وكذلك السبت، وكذلك رمضان.

  هل الفضل أن تطالبه أو أن تدينه؟ قلنا فيما سبق: إن كان الرجل ذا دين وأمانة ومستقيما. فإنولكن
الواجب عدم الطالبة، وإن كان المر بالعكس فإن الواجب الطالبة.

  ينبغي أن يلحظ ظاهر اللفظ، إن كان ظاهر اللفظ أقرب إل كلمه فإن الواجب أن يدين، وإن كانكذلك
 المر بالعكس يكون التفصيل السابق؛ لنه قد يقول: أنا قصدت بقول: أنت طالق ف غد آخر النهار، وعندي
 قرينة هي أن داعX الناس على الغداء، ول أريد أن تطلقي قبل أن تغديهم، فالاصل على كل حال إذا وجدت

قرينة تؤيد ما قال فل يطالب.

g طالgق� إgلeى شhه¢رX طeلeقeت¢ عgن¢دh ان¢قgضhائgهg، إgل� أeن¼ يhن¢وgيh فgي ال¼حhالg فeيhقeع8، وhطeالgقوhأeن¢ت
 سhنhةX تhط¼ل}ق8 بgاث¼نhي¢ عhشhرh شhه¢رhا.، فeإgن¼ عhرwفeهhا بgالل�مg طeلeقeت¢ بgان¢سgلeخg ذgي الgجwة.إgلeى

 : «وأنت طالق إل شهر» ظاهر اللفظ أن الشهر وقت للطلق، ومن العلوم أنه ل يريد أن يعل للطلققوله
 غاية؛ لن الطلق ل غاية له، فل يوجد طلق لشهر، وطلق لسبوع، وطلق ليوم! لكن مراده بالغاية ابتداء

 الطلق؛ فإذا قال: أنت طالق إل شهر، فالغاية لبتدائه، أي: يبدأ بعد شهر، وليست لنتهائه، بلف ما لو
 قلت: أجرتك هذا البيت إل شهر فالغاية للنتهاء، والفرق بي الصورتي: أن الطلق ل ينتهي، فليس بؤجل،

بلف الجارة، ولذا قال الؤلف:
 عند انقضائه» فيحسب الشهر من كلمه إل أن يتم شهرين.«طلقت



  قال: أنت طالق إل الشهر بـ«أل» تطلق عند انتهاء الشهر الذي تكلم فيه، ولو ل يبقh فيه إل عشرةوإن
أيام؛ وذلك أنه لا ل يصح أن يكون للطلق غاية لخره صارت الغاية لوله.

 : «إل أن ينوي ف الال فيقع» إذا قال: أنت طالق إل شهر، وقصده أن يقع الن، وأن يستمر إل شهر،قوله
ث إل شهر، ث إل البد فإنه يقع.

 : «وطالق إل سنة تطلق باثن عشر شهرا.، فإن عرwفها باللم طلقت بانسلخ ذي الجة» كما سبق إذاقوله
 قال: أنت طالق إل سنة يسب اثنا عشر شهرا. من كلمه ث تطلق، وإن قال: أنت طالق إل السنة، فإذا تت

 السنة الت هو فيها وانسلخ ذو الجة طلقت الرأة، والفرق ظاهر؛ لن «سنة» منكر و«السنة» معرف، و«أل»
فيه للعهد الضوري فيحمل على ذلك.

  هذه الصيغ العلماء يذكرونا لتمرين الطالب، ولنه ربا تقع عند الغضب؛ فإذا قال: أنت طالق لعشروكل
 يقع، وإل فإنه ما يقع إلسني، وعلمنا أن هناك قرينة تدل على أن العن أنت طالق من الن، أو نوى من الن 

بعد عشر سنوات.



gالش�ر8وطgب gقeالط�ل gيقgع¢لhاب8 تhب

 : «تعليق الطلق بالشرط» يعن ترتيبه على شيء حاصل، أو غي حاصل، أي: يصل ف الستقبل بإن¼ أوقوله
 إحدى أخواتا، فإذا قال: إن كنت كلمت زيدا. فأنت طالق، هذا على شيء حاصل، وإذا قال: إن كلمت زيدا

فأنت طالق، فهذا على شيء غي حاصل، يعن علق طلقه إما على شيء كان، وإما على شيء يكون.
  الطلق بالشروط هل هو معتب أو لغX؟ يقول بعض العلماء: إنه لغX، وأن الطلق العلق بالشرطوتعليق

 )]،72واقع ف الال، واستدلوا بقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد» [(
ول يأت الطلق معلقا.، ل ف القرآن، ول ف السنة، وعلى هذا فإذا علقه وقع ف الال، وألغي الشرط.

  قال قائل بعكس ذلك؛ أي: أنه ل يقع أبدا. بناء على حديث: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد»ولو
 لكان له وجه، والفرق بي هذا القول والقول الول أن القول الول يلغي الشرط فقط، وهذا يلغي الملة

كلها.
  أكثر العلماء يرون أن تعليق الطلق بالشروط صحيح؛ لعموم الديث: «السلمون على شروطهم إللكن

 )]، وهذا وإن كان فيه شيء من الضعف، لكنه فيما يظهر ممع على73شرطا. أحل حراما. أو حرwم حلل» [(
معناه ف الملة، وهو قول المهور وهو الصحيح.

 أن تعليق الطلق بالشروط ينقسم إل ثلثة أقسام:واعلم
 : أن يكون شرطا. مضا. فيقع به الطلق بكل حال.الول
 : أن يكون يينا. مضا. فل يقع به الطلق، وفيه كفارة يي.الثان

 : أن يكون متمل. الشرط الض واليمي الض، فهذا يرجع فيه إل نية العلق.الثالث
  هو الصحيح ف هذه السألة وهو الذي تقتضيه الدلة، وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال، أماوهذا

الذهب فإنم يعلون تعليق الطلق بالشروط تعليقا. مضا. بدون تفصيل.
  التعليق الض أن يقول: إذا غربت الشمس فأنت طالق، فإذا غربت طلقت؛ لنه علقه على شرطمثال

مض.
  اليمي الض: أن يقول: إن كلمت8 زيدا. فامرأت طالق، وهو يقصد المتناع من تكليم زيد، فهذا ييومثال

مض؛ لنه ل علقة بي كلمه زيدا. وتطليقه امرأته.



  ما كان متمل. للمرين: أن يقول لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، فيحتمل أنه أراد الشرط،مثال
 بعن أن امرأته إذا خرجت طابت نفسه منها، ووقع عليها طلقه، وحينئذX يكون مريدا. للطلق؛ فإذا خرجت من
 البيت طلقت، فكأنه يقول: إذا خرجت من البيت أصبحت امرأة غي مرغوب فيك عندي، فأنا أكرهك، فحينئذ

يقع الطلق؛ لنه شرط مض.
  الثان: أن ل يكون قصده إيقاع الطلق، بل هو راغب ف زوجته ولو خرجت، ول يريد طلقها،الحتمال

 لكنه أراد بذا أن ينعها من الروج، فعلقه على طلقها تديدا.، فإذا خرجت ف هذه الال فإنا ل تطلق؛ لن
هذا يراد به اليمي، وقد قال النب عليه الصلة والسلم: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(

 )]، وجعل ال ـ عز¦ وجل ـ التحري يينا.؛ لن الرlم يريد النع أو المتناع من الشيء، فدل هذا على أن74
ما ق}صgد به المتناع وإن ل يكن بصيغة القسم فإن حكمه حكم اليمي.

  أنه ل يرد عن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ شيء ف حكم اللف بالطلق؛ لنه غي موجود فواعلم
 عصرهم، لكن ورد عنهم اللف بالنذر، بأن يقول النسان: ل علي نذر أن ل ألبس هذا الثوب، أو يقول: إن

 لبست هذا الثوب فلل¾ه عليw نذر أن أصوم سنة، وهذا النذر عند الصحابة جعلوا حكمه حكم اليمي، فإذا كانوا
 جعلوا النذر الذي يقصد به النع حكمه حكم اليمي، مع أن الوفاء بالنذر واجب، فلن يعلوا الطلق الذي هو

 مكروه حكمه حكم اليمي ـ إذا قصد به النع ـ من باب أول، وهذا قياس بعدم الفارق فهو من القياس
اللي؛ لن القياس اللي هو الذي ن8صw على علته، أو ثبتت علته بإجاع أو ق}طgعh فيه بنفي الفارق.

 : إذا علق طلق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو ل؟ مثاله: أن يقولمسألة
 لزوجته: إن ذهبتg إل بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلق ل اليمي، ث بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن

يتنازل أو ل؟
  يقولون: ل يكن أن يتنازل؛ لنه أخرج الطلق مgن¢ فgيهg على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلقالمهور

منجزا.
  السلم يقول: إن هذا حق له فإذا أسقطه فل حرج؛ لن النسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلوشيخ

أهلها يفسدها عليه، فيقول لا: إن ذهبت إل أهلك فأنت طالق، ث يتراجع ويسقط هذا.
  إذا علقه على شرط بناء على سبب تبي عدمه، فهل يعتب الشرط أو يلغو؟ مثال ذلك: إذا قالولكن

 لزوجته: إن ذهبت إل أهلكg فأنت طالق، ظنا. منه أن أهلها قد رك�بوا دgش¦ا. وأنم عاكفون عليه، فخشي على



 امرأته فقال ذلك، ث تبي أن أهلها ل يركoبوه، فهل تطلق إذا ذهبت إليهم؟ ل تطلق؛ لنه قال ذلك بناء على
سبب تبي عدمه، فل حرج أن تذهب.

e يhصgح� إgل� مgن¢ زhو¢جX .....ل
 : «ل يصح إل من زوج» ل يصح تعليق الطلق إل من زوج؛ لن غي الزوج ل يلك ابتداء الطلق،قوله

 فل يلك تعليقه، وكيف يعلق طلق امرأة ل يتزوجها؟! وقال ال ـ عز¦ وجل ـ: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا
 ] فجعل الطلق بعد النكاح، وقال النب عليه الصلة49نhكeح¢ت8م8 ال¼م8ؤ¢مgنhاتg ث}مw طeل�ق¼ت8م8وه8ن}} [الحزاب: 
 )]، ولن الطلق إطلق قيد موجود، والرأة قبل أن75والسلم: «ل طلق لبن آدم فيما ل يلك» [(

 يتزوجها م8ط¼لeقة، وعلى هذا فإذا قال شخص: أيا امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج ل تطلق؛ لنه علق الطلق قبل
أن يتزوج.

  قال: إن تزوجت فلنة فهي طالق فتزوجها ل تطلق، ولو قال: إن تزوجتك ـ ياطب امرأة ـ فأنتولو
 طالق فتزوجها ل تطلق، وهذا ظاهر فيما إذا ل يتعلق به حق الغي، فأما إن تعلق به حق الغي، مثل أن يتزوج

 امرأة بشرط أنه إن تزوج عليها امرأة فهي طالق، كأن تاف أن يتزوج عليها، فقالت: أشترط عليك أل تتزوج
 عليw، وإن تزوجت علي امرأة فهي طالق، فظاهر كلم الصحاب: أنه ل يقع الطلق؛ لنه تعليق للشيء قبل أن

 يلكه، وحصل بذلك إرضاء الزوجة، فإن تزوجها فإنا ل تطلق، ولو ثارت الول عليه فل يلزمه أن يطلقها؛
 لن الصل أن الزوجة الول ل تلك منعه التزوج، فل تبه على ذلك، ول حق لا ـ أيضا. ـ أن تطلب

الطلق إن ل يطلق الزوجة الديدة.

 عhل�قeه8 بgشhر¢طX لeم¢ تhط¼ل}ق¢ قeب¢لeه8، وhلeو¢ قeال: عhجwل¼ت8ه8، .....فeإgذeا
 : «فإذا علقه بشرط ل تطلق قبله، ولو قال: عجلته» إذا علق الزوج الطلق على الشرط، فله ثلثقوله
حالت:

: أن يبقى على ما شرط، فالمر ظاهر يبقى على ما هو عليه.الول
  : أن يب تعجيل الطلق فما تطلق؛ لنه تلفظ بصيغة الطلق على وجه معلق فل يكن أن يكونالثانية

 منجزا.، وهذا هو الذهب، ولكن نقول له: إذا كنت تريد أن تتخلص منها بسرعة فطلقها طلقا. غي الول الذي



 علقته، لكن إن جاء وقت الشرط وهي رجعية طلقت ثانية؛ لن الرجعية يقع عليها الطلق، ولو ل نقل بوقوع
الطلق إذا جاء وقته لكان هذا هو معن التعجيل.

  الثان: أنه يتعجل؛ لنه زاد على نفسه تضييقا. كما لو أقر على نفسه بالغلظ، وكما لو عجل الدwي¢نوالقول
قبل حلول أجله فإذا قال: عجلته تعجل ويلغى الشرط وتطلق.

 : إذا قال: أنا أريد أن ألغي الطلق كله، ففيه قول ف الذهب أن له ذلك؛ قياسا. على أن النسان إذاالثالثة
 قال لعبده: إذا جاء رأس الشهر فأنت حر فإن له أن يرجع، فإذا جاز أن يرجع ف العتق، وهو أشد نفوذا. من

 الطلق وأحب إل ال، فلن يوز ذلك ف الطلق من باب أول، وشيخ السلم ـ رحه ال ـ ف هذه السألة
 قال: إن كان التعليق من باب العاوضة فله الرجوع، مثل أن يقول: إن أعطيتن ألفا. فأنت طالق، فله الرجوع ما
 ل تعطه؛ لنه ما ت العوض، وهذا وإن كان له وجه من النظر إل أننا ل نفت به، أما إذا كان شرطا. مضا. مثل أن

يقول: إذا جاء العيد فأنت طالق؛ فإنه ل يلك الرجوع، ول إبطاله، ول إبطال التعليق.

¼ قeال: سhبhقh لgسhانgي بالشwر¢طg، وhلeم¢ أ}رgد¢ه8 وhقeعh فgي الeالg، وhإgن¼ قeالe:وhإgن
g طeالgق�، وhقeال: أeرhد¢ت8 إgن¼ ق}م¢تg، لeم¢ ي8ق¼بhل¼ ح8ك¼ما.،.....أن¢ت

 : «وإن قال: سبق لسان بالشرط، ول أرده وقع ف الال» أي: إذا قال: أنت طالق إن قمت، ث قال:قوله
 سبق لسان بالشرط وأنا ما أردته، وهذا يقع دائما.، فالنسان ربا إذا رأى أحدا. يفعل شيئا. نطق با يفعل هذا

 الشخص، وسبق الكلم على اللسان كثي، بل ربا يكتب شيئا. وإذا كلمه إنسان كتب كلمه الذي يقول، وهو
 ل يريده، فسبق اللسان وسبق القلم أمر واقع، فإذا قال: أنا أردت بقول: أنت طالق إن قمت، يعن أنت طالق

 الن وسبق لسان بالشرط، فقلت: إن قمت، يقع ف الال، فما الفرق بي هذا وما سبق من أنه لو قال: عجلت
 هذا الشرط ما يتعجل، وهنا نقول: تطلق ف الال؟ الفرق بينهما ظاهر: أنه هناك قصد الشرط، وهنا ل يقصده،

 فهو هنا يقول: أنا ما قصدت الشرط، وإنا سبق لسان به فنقول: إذن تطلق ف الال؛ والتعليل لنه أقر على
نفسه با هو أغلظ فأخذ به.

 : «وإن قال: أنت طالق، وقال: أردت إن قمت، ل يقبل حكما.» هذه مسألة مهمة إذا قال: أنت طالق،قوله
 ث قال: أردت إن قمت، أو إن كلمت زيدا.، فادعى أنه نوى الشرط بقلبه، يقول الؤلف: «ل يقبل حكما.» وع8لم
 منه أنه ي8دhيwن فيما بينه وبي ال، فإذا صدقته الرأة فل طلق، إل إن حاكمته عند الكمة وقال القاضي: أنت ما
 قلت: إن ق}متg، وأنا أحكم عليك بالظاهر، والقاضي إنا يقضي بنحو ما يسمع، فتطلق زوجتك، أما إذا صدقته



 الرأة، وقالت: نعم، الرجل أراد إن قمت، ولكن ل يتكلم به، فإن قوله يكون مقبول.، والرافعة حرام، لكن إن
 غلب على ظنها أنه كاذب فإنه يب عليها أن ترفعه للحاكم، وإن ترددت فهي مية، والول أن تتركه؛ لن

الطلق مكروه.
  لو دخل على زوجته وقال: أنت طالق، ث بعد ذلك قال: أنا قلت: أنت طالق؛ لن فلنا. حدثن أنكوكذلك

 تكلمي فلنا. بالاتف، ولا تبي أنك ل تكلميه فل طلق، نقول: ل يقبل حكما.، لكن فيما بينه وبي ال ي8دhيwن، أما
 لو قيل له: إن زوجتك تغازل فلنا.، فقال: هي طالق، ث تبي أنا ل تغازله فيقبل قوله لوجود قرينة تدل على

ذلك.
  ـ أيضا. ـ لو سأل مفتيا.، وقال له: لو طلقت زوجت بلفظ كذا وكذا، فقال له الفت: تبي منكوكذلك

زوجتك، فأقر بأنه أبان زوجته بناء على الفتوى فما تhبgي؛ لنه إنا أقر بناء على فتوى، ل على ما ف نفسه وقلبه.
  أن السبب يصص العموم ويقيد الطلق، فإذا قال: أنت طالق بناء على سبب من السباب فإنا لفتبيwن

تطلق، ث إن كان السبب مقرونا. بالكلم قبل حكما.، وإن ل يكن مقترنا. بالكلم ل يقبل حكما.

8 الشwر¢ط: إgن¼، وhإgذeا، وhمhتhى، وhأeي�، وhمhن¢، وhك}ل�مhا،وhأeدhوhات
h وhح¢دhهhا لgلتlك¼رhارg، وhك}ل¥هhا، وhمhه¢مhا .....وhهgي

: «وأدوات الشرط» أداة كل شيء ما ت8وصgل إليه، فأدوات الشرط ما توصل إل الشرط وتستعمل فيه.قوله
  أن هذا الذي ذكره الؤلف ليس حصرا.، لكن مراده أدوات الشرط الت تستعمل ف الغالب؛ لن هناكواعلم

أدوات غي الت ذكر الؤلف.
 : قوله: «إن» بدأ با لنا أم الباب، والنحويون يعلون لكل باب أ}م¦ا.، فإن� وأخواتا الم إن�، وكانالول

 وأخواتا الم كان، وأدوات الشرط الم إن¼، والستفهام الم المزة، وعلمة الم كثرة الستعمال وسعته؛ لن
 بعض الدوات تكون متفقة ف شيء من الشياء، لكن ل تستعمل ف بعض الشياء، وتكون الم متصة بصائص

 دون غيها، مثل: «كان» تتص بمسة أمور ل تشاركها فيها غيها من أخواتا، و«إن» تتص بأمور تأتينا ـ
إن شاء ال تعال ـ ما تشاركها فيها غيها من الدوات.

 : «إن» مثل أن يقول: أنت طالق إن قمت، أو إن قمت فأنت طالق، فل فرق بي أن يؤخر الشرط، أووقوله
يقدم.

: قوله: «وإذا» بأن يقول لزوجته: إذا قمت فأنت طالق، أو أنت طالق إذا قمت.الثانية



 : قوله: «ومت» مثل مت قمت فأنت طالق، أو أنت طالق مت قمت.الثالثة
  : قوله: «وأي» بتشديد الياء، بلف «أي» الخففة السكنة، فليست من أدوات الشرط، مثل أنالرابعة

 يقول: أي¦ امرأة تقوم منكن فهي طالق، وهل هي للزمان، أو للمكان، أو للعاقل، أو لغي العاقل؟ بسب ما
 تضاف إليه، فأي امرأة تقوم، هذه للعاقل، أي سيارة تركبها لغي العاقل، وأي وقت تزورن أكرمك، للزمان،

وأي مكان تنل فأنت م8قرwب، هذه للمكان، والراد با هنا ف باب الشروط العاقل، وكذلك الزمان، والكان.
 : قوله: «ومن» بفتح اليم وسكون النون، احترازا. من «مgن¢» فإن «مgن» حرف جر، و«مhن¢» هناالامسة

شرطية، مثل أن يقول: من قامت فهي طالق، فأي امرأة تقوم تكون طالقا..
: قوله: «وكلما» تدخل على الفعل، مثل أن يقول: كلما قمت فأنت طالق.السادسة

 : «وهي وحدها للتكرار» أي «كلما» وحدها دون سائر الدوات للتكرار، فهذا من خصائصها، فإذاقوله
 قال لزوجته: كلما قمت فأنت طالق، فقامت تطلق، ث قامت ثانية تطلق، ث قامت ثالثة تطلق، بلف «إن»

مثل.، فل تفيد التكرار، فإذا قال لا: إن قمت فأنت طالق، ث قامت طلقت، فإذا قامت ثانية ل تطلق.
  الشرط تنقسم باعتبار التكرار إل قسمي: ما يفيد التكرار، وما ل يفيد التكرار، والذي يفيدوأدوات

التكرار «كلما» فقط، ومعن التكرار أنه كلما تكرر الشرط وقع الطلق.
 «كلما» ما عhدwها النحويون من أدوات الشرط الازمة، لكنها من أدوات الشرط غي الازمة.و

: «وكلها» يعن كل أدوات الشرط الذكورة.قوله
: قوله: «ومهما» مثالا: مهما فعلت كذا فأنت طالق.السابعة

e لeم¢ أeو¢ نgيwةg فeو¢رX، أeو¢ قeرgينhةX لgلتwرhاخgي، وhمhعh لeم¢ لgل¼فeو¢رg إgل� إgن¼ مhعh عhدhمg نgيwةg فeو¢رX أeو¢ قeرgينhةX،....بgل
 : «بل ل، أو نية فور، أو قرينة للتراخي» هل هذه الدوات للفورية أو للتراخي؟ نقول: حسب نيته، إنقوله

 نوى الفورية فهي للفورية، وإن نوى التراخي فهي للتراخي، فإذا قال: إن قمت فأنت طالق، فهل الراد إن قمت
 الن، أو إن قمت ف أي وقت؟ حسب نيته، إن كان يريد إن قمت الن فهي إذا قامت فيما بعد ل تطلق، وإن

 كان يريد إن قمت ف أي وقت، ففي أي وقت تقوم فيه تطلق، كذلك لو وجد قرينة تدل على أن الراد الن أو
 ف هذه الال عمل با، مثل أن يقال له: بيت فلن عنده زواج، لكن فيه آلت تصوير، فقال لا: إن ذهبت إل

 بيت فلن فأنت طالق، فالقرينة تدل على أنا إذا ذهبت ف هذه الال، فتكون للفورية، أما فيما بعد فهي ل
زالت تذهب إل جيانا، أو إل أقاربا، ول يقول شيئا.



 ل توجد قرينة ول نية يقول الؤلف:فإن
 ل للفور» فإذا ل يوجد نية ول قرينة فإن هذه الدوات مع «ل» للفور، وبدون «ل» للتراخي.«ومع
: «إل إgن¼ مع عدم نية فور أو قرينة» فإنا تكون للتراخي حت مع «ل» .قوله
  ذلك: إذا ل تقومي فأنت طالق، فنقول: ما قصدك؟ هل الن أو فيما بعد؟ فإن قال: ما ل نية، ول توجدمثال

قرينة، فتكون للتراخي.
 آخر: أي� امرأة منكن ل تقم فهي طالق، ننظر إذا ل تكن ما عنده نية فالراد الن، لوجود ل.مثال

  كلما ل تقومي فأنت طالق، هذه تكون للفور لوجود ل، ومع عدم «ل» تكون للتراخي، فإذا قال لا:كذلك
إذا قمت فأنت طالق، وما عنده ل نية ول قرينة فتكون للتراخي، فمت ما قامت طلقت.

  قال: إن ل تقومي فأنت طالق فإنا تكون للتراخي؛ لن «إن¼» ل تتأثر بـ «ل» ؛ لنا هي الم، وإذافإذا
كانت هي الم فل بد أن نعطيها شيئا. تتميز به عن سائر الدوات، فلهذا «ل» ل تؤثر فيها.

 أن هذه الدوات فيها مبحثان:واللصة
 : هل هي للتكرار، أو تصدق بفعل الشيء مرة واحدة؟الول

  : «كلما» للتكرار، والباقي لغي التكرار، ومعن التكرار أنه إذا قال: كلما قمت فأنت طالق، فقامتالواب
 مرة طلقت، ث قامت الثانية طلقت، ث قامت الثالثة طلقت، وإذا قال: إن قمت فأنت طالق فقامت مرة طلقت،

ث قامت ثانية ل تطلق.
  : هل هي للفور أو للتراخي؟ بعن أنه إذا قال: إن قمت فأنت طالق مثل.، فهل الراد إن قمت الن أوالثان

 مطلقا.؟ نقول: نرجع إل شيئي: النية والقرينة، فإذا كان له نية للفورية فهي للفور، وإذا كان هناك قرينة تدل
 على الفورية فإنا تكون للفور، فإذا ل يكن كذلك، ونوى التراخي، أو قامت قرينة تدل على التراخي، فهو

 للتراخي، فإذا ل يكن شيء ل نية فورية، ول قرينة، ول نية تراخX، ول قرينة، فتكون للتراخي، إل مع «ل» فإنا
للفور ما عدا «إن» .

  «إن» إذا ل يوجد نية فور، أو قرينة للتراخي مطلقا.، أما غي «إن» فإذا ل يوجد نية ول قرينة إنفصارت
اقترنت با «ل» فهي للفور، وإن ل تقترن فهي للتراخي.

  التفصيل مهم؛ لنه ينبن عليه أشياء تأتينا فيما بعد، وهو ـ أيضا. ـ مقتضى اللغة العربية، أما بالنسبةوهذا
 للعرف فالظاهر أن الناس ل يفرقون، فل يفرق العامي بي أن يقول لزوجته: مت ل تقومي فأنت طالق، وبي

 قوله: إن ل تقومي فأنت طالق، لكن ف اللغة العربية هو هذا الذي ذكره الفقهاء رحهم ال، فيفرقون بي «إن»



 وغيها، ولكن لحظ أن هذا التفريق ـ أيضا. ـ قبله مرحلتان وها النية والقرينة، والغالب أنه ل بد أن يوجد
 نية أو قرينة، لكن لو فرض أن أحدا. أرسل هذه الكلمة، ول يقصد شيئا. فإننا نقول له: «إن¼» للتراخي مطلقا.، وما
 سواها للتراخي إل مع «ل» فتكون للفور، وما سيأت أمثلة وتطبيق، ولكن أهم شيء أن يعرف النسان القاعدة،

فإذا عرف القاعدة سهل عليه التطبيق.

  قeال: إgن¼ ق}م¢تg، أeو¢ إgذeا، أeو¢ مhتhى، أeو¢ أeي� وhق¼تX، أeو¢ مhن¢ قeامhت¢، أeو¢ ك}ل�مhا ق}م¢تg فeأeن¢تg طeالgق� فeمhتhىفeإgذeا
 و8جgدh طeلeقeت¢، وhإgن¼ تhكeرwرh الشwر¢ط} لeم¢ يhتhكeرwرg الgن¢ث}، إgل� فgي ك}ل�مhا، وhإgن¼ لeم¢ أ}طeلoق¼كg فeأeن¢تg طeالgق�؛ وhلeم¢ يhن¢و

وhق¼تا.، وhلeم¢ تق}م¢ قeرgينhةº بgفeو¢رX، وhلeم¢ ي8طeلoق¼ها، طeلeقeت¢ فgي آخgرg حhيhاةg أeوwلgهgمhا مhو¢تا.، .....
: «فإذا قال: إن قمت» يعن فأنت طالق.قوله
: «أو إذا» يعن إذا قمت فأنت طالق.قوله
: «أو مت» يعن مت قمت فأنت طالق.قوله
: «أو أي وقت» يعن أي وقت قمت فأنت طالق.قوله
: «أو من قامت» يعن فهي طالق.قوله
: «أو كلما قمت فأنت طالق، فمت وجد طلقت» أي: مت وجد الشرط وهو القيام طلقت.قوله
 : «وإن تكرر الشرط ل يتكرر النث إل ف كلما» يعن إن وجد القيام منها عدة مرات ل يتكررقوله

الطلق، إل ف «كلما» لنا للتكرار.
 : «وإن ل أطلق¼كg فأنت طالق، ول ينو وقتا.، ول تقم قرينة بفورX، ول يطلقها، طلقت ف آخر حياة أولماقوله

 موتا» إذا قال: إن ل أطلقك فأنت طالق، «إن» ل تؤثر عليها «ل» فنقول: هل نيتك إن ل أطلقك اليوم؟ فإن
 قال: قصدي إن ل أطلقك اليوم فأنت طالق، فإن طلقها اليوم طلقت، وإن ل يطلقها، فإذا غابت الشمس من

ذلك اليوم طلقت.
  ـ أيضا. ـ إذا قامت القرينة على أن العن إذا ل أطلقك الن لغضبه، فإذا مضى جزء من الوقتكذلك

 يكنه أن يقول فيه: أنت طالق، فلم يقل طلقت؛ لن هنا قرينة تدل على أنه أراد الفورية، لكن إذا ل يكن هناك
 قرينة ول نية وقال: إن ل أطلقك فأنت طالق تمل على مدى الياة، فتطلق ف آخر حياة أولما موتا.، فإن مات
 قبلها طلقت ف آخر حياته، فتطلق إذا بقي على خروج روحه أقل من قوله: أنت طالق؛ لنه ما دام عندنا زمن



 يتسع لقوله: أنت طالق فيمكن أن يطلق فيه، لكن إذا ل يبق على خروج روحه إل أقل من قوله: أنت طالق،
فحينئذX تطلق.

  أن الزوج إذا ذهبت حياته ول يطلق يب أن تطلق، وهي ـ أيضا. ـ إذا ماتت انقطعت علقتهوالسبب
منها، ول يكن أن يقع عليها طلق، ولذا نقول: تطلق ف آخر حياة أولما موتا..

  لeم¢، أeو¢ إgذeا لeم¢، أeو¢ أeي� وhق¼تX لeم¢ أ}طeلoق¼كg فeأeن¢تg طeالgق�، وhمhضhى زhمhن� ي8م¢كgن8 إgيقeاع8ه8 فgيهg وhلeم¢ يhف¼عhلوhمhتhى
 طeلeقeت¢، وhك}ل�مhا لeم¢ أ}طeلoق¼كg فeأeن¢تg طeالgق�، وhمhضhى مhا ي8م¢كgن8 إgيقeاع8 ثeلeثX م8رتwبhةX فgيهg طeلeقeتg الeدخ8ول} بgهhا
 ثeلeثا.، وhتبgي8 غeي¢ر8هhا بgال�½ولeى، وhإgن¼ ق}م¢تg فeقeعhد¢تg، أeو¢ ث}مw قeعhد¢تg، أeو¢ إgن¼ قeعhدتg إgذeا ق}م¢تg، أeو¢ إgن¼ قeعhدت

......،hق¼ع8دhت wث}م hق}ومhى تwتhط¼ل}ق¢، حhم¢ تeق�؛ لgالeط gن¢تeأeف gن¼ ق}م¢تgإ
 : «ومت ل، أو إذا ل، أو أي وقت ل أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يكن إيقاعه فيه ول يفعل طلقت»قوله

 لن الدوات ما عدا «إن» مع «ل» للفورية، فإذا قال: مت ل أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يكنه أن يقول
فيه: أنت طالق ول يفعل طلقت؛ لنه صدق عليه أنه ل يطلقها.

 : «وكلما ل أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يكن إيقاع ثلث مرتبة فيه طلقت الدخول با ثلثا.» كأنقوله
قال: كلما ل أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يكن إيقاع ثلث مرتبة تطلق ثلثا.؛ لن «كلما» تفيد التكرار.

 X إذا قال مثل هذه الصيغة نقول: من الحسن أن تقول مباشرة: أنت طالق؛ لنه إذا قال: أنت طالق،وحينئذ
 صار الطلق رجعيا.؛ لنا تطلق واحدة فقط فل يقع عليها الثلث؛ لنه يقول: كلما ل أطلقك فأنت طالق، فإذا

 قال: أنت طالق فقد بhرw ف يينه، أما إذا ل يفعل فكلما مضى زمن يكن أن يقول: أنت طالق طلقت، ث الزمن
الثان أنت طالق طلقت، ث الزمن الثالث أنت طالق طلقت؛ لن «كلما» تفيد التكرار.

  قال قائل: لاذا ل تقولون: إنه لا وقع الطلق عليها بأول جزء صدق عليه أنه طلقها، فل تلحقهافإن
الطلقتان الخريان؟

: أن الظاهر من كلمه «كلما ل أطلقك»، أي: باللفظ، ومعلوم أن مدلول الكلم مقصود.فالواب
 : «وتبي غيها بالول» لن غي الدخول با إذا طلقها مرة بانت، ول يلحقها طلقه ثانية؛ لنه ل عدةقوله

 لا، فلو أن رجل. قال لزوجته الت ل يدخل با: أنت طالق، ث قال حال.: أنت طالق، فالثانية ل تقع؛ لنا بانت
منه بالول، فل يلحقها طلق.



 : «وإن قمت فقعدت، أو ث قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق ل تطلققوله
حت تقوم، ث تقعد» هذه عدة مسائل:

 : قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق، ما تطلق حت تقوم وتقعد، والفاء تدل على الترتيب باتصال، فلوالول
قعدت ث قامت ما تطلق.

  : قال: إن قمت ث قعدت ـ أيضا. ـ ما تطلق حت تقوم ث تقعد، لكن ث للتراخي كما قال ابن مالكالثانية
رحه ال:
½ لgلتwر¢تgيبg باتlصhالوhالفeاء

w للترتيبg بgان¢فgصhالوث}م
  : قال: إن قعدت إذا قمت، فتطلق إذا قامت ث قعدت، كأنه قال: إن قعدت من قيام فأنت طالق، فلالثالثة

تطلق حت تقوم ث تقعد.
 : قال: أنت طالق إن قعدت إن قمت، كذلك ما تطلق حت تقوم ث تقعد.الرابعة

 السألتان الوليان فظاهر الترتيب فيهما؛ لنه قال: إن قمت فقعدت، والثانية قال: إن قمت ث قعدت.أما
  السألتان الخريان فالترتيب فيهما؛ لن القاعدة أنه إذا اجتمع شرط ف شرط فإن التأخر منهما متقدموأما

 زمنا.؛ لن هذا شرط علق على شرط، والعلق عليه ل بد أن يتقدم العل�ق، فقوله: إن قمت إن قعدت التأخر لفظا
هو القعود، فيكون هو التقدم زمنا.، قال الشاعر:

 تستغيثوا بنا إن تذعروا تدواإن
 معاقgل عgزö زانا كرممنا

  تكون بعد الذعر، فلهذا إذا جاء شرط ف شرط فإن التأخر لفظا. متقدم زمنا.، فإذا قال: إن قمتوالستغاثة
 إن قعدت فالقعود قبل القيام، وكذلك إن قمت إذا قعدت، فالقعود قبل القيام، وإن قال: إن أكلت إن شربت
 فأنت طالق مثله، يتقدم الشراب؛ فإن قيل: أل يتمل أن قوله: «إن أكلت إن شربت» أنه على تقدير العطف،
 يعن إن أكلت وإن شربت فأنت طالق؟ نقول: نعم ل بد من وجود أكل وشرب، لكن أيهما السبق؟ فالتأخر

لفظا. وهو الشرب هو السبق.

g تhط¼ل}ق8 بgو8ج8ودgهgمhا، وhلeو¢ غeي¢رh م8رhتwبhي¢نg، وhبgأeو¢ بgو8ج8ودg أeحhدgهgمhا.وhبgال¼وhاو
: «وبالواو تhطل}ق بوجودها» فإن قال: أنت طالق إن قمت وقعدت، تطلق بوجودها.قوله



: «ولو غي مرتبي» سواء تقدم القعود أو القيام.قوله
 : «وبأو بوجود أحدها» إن قمت أو قعدت فأنت طالق، فإنا تطلق بوجود أحدها؛ لن «أو» لحدقوله
الشيئي.
 )] مسألة غريبة قال: «وإن علق الطلق على صفات فاجتمعت ف عي، كإن رأيت76 ف الروض[(ذكر

 رجل. فأنت طالق، وإن رأيتg أسود فأنت طالق، وإن رأيتg فقيها. فأنت طالق، فرأت رجل. أسود فقيها. طلقت
 ثلثا» ؛ لنا صدق عليها أنا رأت رجل.، وأنا رأت أسود، وأنا رأت فقيها.، فتطلق لجتماع الصفات الثلث

ف عي واحدة؛ تغليبا. للصفة.
 : ل تطلق؛ لن اليان ترجع إل العرف، والعرف أن النسان إذا قال: إن رأيت رجل.، وإن رأيتوقيل

 أسود، وإن رأيت فقيها. يقتضي تعدد الشخاص، فإذا وجد ما يدل على أنه أراد التعدد عمل به، وهذا هو
الصحيح.

ºص¢لeف

 قeال: إgن¼ حgض¢تg فeأeن¢تg طeالgق� طeلeقeت¢ بgأeوwلg حhي¢ضX م8تhيhق�نX، وhإgذeا حgض¢تg حhي¢ضhة. تhط¼ل}ق8 بgأeوwلgإgذeا
g مgن¢ حhي¢ضhةX كeامgلeةX، وhفgي: إgذeا حgض¢تg نgص¢فh حhي¢ضhةX تhط¼ل}ق8 فgي نgص¢فg عhادhتgهhا.الط¥ه¢ر

 )] رحه ال إذا77 الفصل ذكر فيه الؤلف تعليق الطلق باليض، بأوله وبآخره وبأثنائه؛ وكان شيخنا[(هذا
وصلناها تاوزناها؛ لنه يقول: كلها أمثلة لكن نن نقرؤها؛ لنه ربا تعرض مسألة مهمة.

 : «إذا قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن» مع أن هذا الطلق حرام وبدعة، لكنقوله
الذهب يرون أن الطلق البدعي يقع، وسبق أن الصحيح أنه ل يقع.

: «وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة» واضح؛ لنه قال: إذا حضت حيضة.قوله
)].78: «وف: إذا حضت نصف حيضة تطلق ف نصف عادتا» [(قوله



ºص¢لeف

  عhل�قeه8 بgال¼حhم¢لg فeوhلeدhت¢ لÊقeل� مgن¢ سgتwةg أeش¢ه8رX طeلeقeت¢ م8ن¢ذ} حhلeفh، وhإgن¼ قeال: إgن¼ لeم¢ تhك}ونgي حhامgلإgذeا
......،gنgائhي البgف Xةhي¢ضhحgا بhهgائhب¢رgاس¢ت eب¢لeا قhط¼ؤ8هhو hر8مhق� حgالeط gن¢تeأeف

 : «إذا علقه بالمل فولدت لقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف» إذا قال: إن كنت حامل. فأنت طالققوله
 فولدت لقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف؛ لننا تيقنا أنا كانت حامل. عند قوله: إن كنت حامل. فأنت

 طالق؛ لاذا نقول: إنا طلقت منذ حلت؟ لن أقل المل ستة أشهر، وانتبه لقوله: «منذ حلف» فهذا من باب
 التجوز؛ لن هذا الذكور تعليق مض وليس يينا.؛ لنه علقه على المل، والمل ليس من فعلها حت نقول: إنه

يريد به اليمي.
 : «وإن قال: إن ل تكون حامل. فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبائها بيضة ف البائن» ف الول قال:قوله

 إن كنت حامل.، وهنا قال: إن ل تكون حامل.، ففي الول إثبات وف الثان نفي، فإذا قال: إن ل تكون حامل
 فأنت طالق، نقول: ما يوز أن تطأها حت تيض إذا كانت بائنا.، أما إذا كانت رجعية فل حرج؛ لنه يوز أن

 يطأها وتكون رجعة، لكن إذا كانت بائنا. فهذه آخر طلقة فنقول: ل تطأها؛ لنك لو وطئتها اشتبه علينا المر،
فقد تكون الن غي حامل فتطؤها وهي بائن.

  مت ل يطؤها؟ الواب: حت تيض، فإذا حاضت عرفنا أنا ل تكن حامل. حي قوله: إن ل تكون حاملوإل
فأنت طالق.

h عhك¼س8 ال½ولeى فgي الÊح¢كeامg، وhإgن¼ عhل�قh طeل¼قeة. إgن¼ كeانhت¢ حhامgل. بgذeكeرX، وhطeل¼قتhي¢نg بأ}ن¢ثeىوhهgي
 طeلeقeت¢ ثeلeثا.، وhإgن¼ كeانe مhكeانhه: إgن¼ كeانe حhم¢ل}كg، أeو¢ مhا فgي بhط¼نgكg لeم¢ تhط¼ل}ق¢ بgهgمhا.فeوhلeدhت¢ه8مhا

 )]: «فإن ولدت لكثر من أربع سني طلقت؛79: «وهي عكس الول ف الحكام» قال ف الروض[(قوله
 لنا تبينا أنا ل تكن حامل.، وكذا إن ولدت لكثر من ستة أشهر وكان يطأ؛ لن الصل عدم المل» نقول:
 هذه السألة عكس الول ف الحكام؛ لنا عكسها ف الصورة، فالول إن كنت حامل.، والثانية إن ل تكون

 حامل.، فيكون الدار على أربع سني؛ لنه أكثر مدة المل؛ فإذا مضى أربع سني ول تضع المل ث وضعته بعد
 الربع علمنا أن الطلق قد وقع؛ لنه ل يكن ـ على رأي الفقهاء ـ أن يزيد المل على أربع سنوات، وإذا



 ولدت لكثر من ستة أشهر وهو يطأ مع أنه يرم عليه إذا كانت بائنا. فإنا ف هذه الال ل تطلق؛ لننا ما علمنا
أنا ل تكن حامل.، إذ إن الرجل يطأ وقد ولدت لكثر من ستة أشهر.

  عدم المل فإن ولدت لقل من ستة أشهر ل تطلق مطلقا. سواء كان يطأ أم ل يكن يطأ؛ لنه يقول:والصل
إن ل تكن حامل. وقد تيقنا أنا حامل؛ لن أقل المل ستة أشهر.

 : «وإن علق طلقة إن كانت حامل. بذeكeرX، وطلقتي بأنثى فولدتما طلقت ثلثا.» قال: إن كنت حاملقوله
 بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حامل. بأنثى فأنت طالق طلقتي؛ لن الولد أحب إليه من النثى، لكن الرأة

ولدت توأما. يعن ولدت ذكرا. وأنثى تطلق ثلثا.؛ لن الذكر له طلقة، والنثى لا طلقتان.
: «وإن كان مكانه: إن كان حلك، أو ما ف بطنك ل تطلق بما» .قوله
  قال: إن كان حلك ولدا. فأنت طالق طلقة، وإن كان حلك أنثى فأنت طالق طلقتي، فولدت ذكرا. وأنثىإن

 فل تطلق؛ لن حلها ل يكن واحدا.؛ بل كان ذكرا. وأنثى، وهو يقول: إن كان حلك ذكرا.، وإن كان حلك
 أنثى، بلف قولم: إن كنت حامل. بذكر وإن كنت حامل. بأنثى، وهذه من دقائق العلم الت ما ينتبه لا إل طلبة

العلم.

ºص¢لeف

 عhل�قh طeل¼قeة. عhلeى ال¼وgلeدhةg بgذeكeرX، وhطeل¼قeتhي¢نg بأ}ن¢ثeى، فeوhلeدhت¢ ذeكeرhا. ث}مw أ}ن¢ثeى حhي¦ا. أeو¢ مhيlتhاإgذeا
¢ بالÊوwلg، وhبhانhت¢ بالث�انgي، وhلeم¢ تhط¼ل}ق¢ بgهg، وhإgن¼ أeش¢كeلe كeي¢فgيwة} وhض¢عgهgمhا فeوhاحgدhة.طeلeقeت

 : «إذا علق طلقة على الولدة بذكر، وطلقتي بأنثى، فولدت ذكرا. ث أنثى حيا. أو ميتا.» إذا علق طلقةقوله
 على الولدة بذكر وطلقتي بأنثى، بأن قال: إن ولدت ذكرا. فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق

طلقتي، فولدت ذكرا. ث أنثى.
 : «طلقت بالول وبانت بالثان ول تطلق به» طلقت بالول؛ لنا ولدت ذكرا.، وبانت بالثان؛ لنا لاقوله

 ولدت الذكر الول وطلقت شرعت ف العدة، والعدة ما بي الول والثان دقائق، فلما ولدت الثان انتهت
عدتا فبانت بالثان، وإذا بانت ل تلحقها الطلقة؛ لنا وقعت عليها وهي بائن من زوجها.



  ذلك: رجل قال لزوجته: إن ولدت ذكرا. فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتي،مثال
 فولدت أول. ذكرا. فتطلق؛ لنا ولدت ذكرا. فحل� عليها الطلق، فإذا ولدت أنثى بعده ل تطلق لكنها تبي
بالنثى؛ لنا انتهت عدتا بولدة البنت، فصادف الطلق امرأة بائنا.، والرأة البائن ل يقع عليها الطلق.

 : «وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة» إذا قال: ما أدري هل وضعت الذكر أول.، أو النثى، أو جيعا.؟قوله
فإنا تكون واحدة لن الواحدة متيقنة وما زاد عليها فمشكوك فيه.

فeص¢ل

  عhل�قeه8 عhلeى الط�لeقg ث}مw عhل�قeه8 عhلeى ال¼قgيhامg، أeو¢ عhل�قeه8 عhلeى القgيhامg ث}مw عhلeى و8ق}وعg الط�لeقg، فeقeامhت¢،Áإgذeا
 طeلeقeت¢ طeل¼قeتhي¢نg فgيهgمhا، وhإgن¼ عhل�قeه8 عhلeى قgيhامgهhا ث}مw عhلeى طeلeقgهg لeها فeقeامhت¢ فeوhاحgدhة.، وhإgن¼ قeال: ك}ل�مhا

طeل�ق¼ت8كg أeو¢ ك}ل�مhا وhقeعh عhلeي¢كg طeلeقgي فeأeن¢تg طeالgق� فeو8جgدhا، طeلeقeت¢ فgي ال½ول طeل¼قeتhي¢نg وhفgي الث�انgيhةg ثeلeثا.
 : «إذا علقه على الطلق ث علقه على القيام، أو علقه على القيام ث على وقوع الطلق، فقامت، طلقتقوله

 طلقتي فيهما» بأن قال: إن طلقتك فأنت طالق، ث علقه على القيام مرة ثانية، فقال: إن قمت فأنت طالق،
 فقامت فإنا تطلق طلقتي، أما الول فواضحة، وأما الثانية فلنه قال: إن طلقتك فأنت طالق، فلما قامت وقع

عليها الطلق فتطلق طلقتي.
: «فيهما» أي ف الصورتي، واحدة بقيامها، وأخرى بتطليقها الاصل بالقيام ف الصورة الول.وقوله
 : «وإن علقه على قيامها ث على طلقه لا فقامت فواحدة» إذا علق الطلق على القيام، ث علقه علىقوله

طلقه لا فقامت «فواحدة» أي: فتطلق واحدة بقيامها، ول تطلق بتعليق الطلق؛ لنه ل يطلقها.
 : «وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلقي فأنت طالق فو8جدا، طلقت ف الول طلقتي وفقوله

)].80الثانية ثلثا» [(



ºص¢لeف

  قeال: إgذeا حhلeف¼ت8 بطeلeقgكg فeأeن¢تg طeالgق�، ث}مw قeالe: أeن¢تg طeالgق� إgن¼ ق}م¢تg طeلeقeت¢ فgي ال¼حhالg، لe إgنإgذeا
عhل�قeه8 بgط}ل}وعg الشwم¢سg وhنhح¢وgهg؛ لÊنwه8 شhر¢طº لe حhلgف�، وhإgن¼ حhلeف¼ت8 بgطeلeقgكg فeأeن¢تg طeالgق�، أeو¢ إgن

g فeأeن¢تg طeالgق�، وhأeعhادhه8 مhرwة. أ}خ¢رhى طeلeقeت¢ وhاحgدhة.، وhمhرwتhي¢نg فeثgن¢تhانg، وhثeلeثeا. فeثeلeث.كeل�م¢ت8ك
 : «إذا قال: إذا حلفت بطلقك فأنت طالق، ث قال: أنت طالق إن قمت طلقت ف الال، ل إن علقهقوله

 بطلوع الشمس ونوه؛ لنه شرط ل حلف» إذا قال لا: إذا حلفت بطلقك فأنت طالق، ث قال: أنت طالق إن
قمت تطلق؛ لن قوله: «أنت طالق إن قمت» حلف.

  قال: إذا حلفت بطلقك فأنت طالق، ث قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، ل تطلق؛ لن قوله: «إذاوإذا
 طلعت الشمس فأنت طالق» شرط مض، فل تطلق إل إذا طلعت الشمس، وقد سبق أن تعليق الطلق

بالشروط ينقسم إل ثلثة أقسام:
 ـ حلف مض.1
 ـ شرط مض.2
 ـ ما يتملهما، أي: الشرطية واليمي.3

 قال: إذا طلعت الشمس فزوجت طالق، فهذا شرط مض، فإذا طلعت الشمس تطلق.فإذا
 قال: إن كل�مت8 زيدا. فزوجت طالق، فهذا حلف مض، فل تطلق، ولكن يكفر كف�ارة يي.وإذا
  قال: إن كلمت فلنا. فأنت طالق، فهذا يتمل أن يكون شرطا. ويتمل أن يكون يينا.، فإن قصد منعهاوإذا

فهو يي، وإن قصد وقوع الطلق عليها بتكليم زيد فهو شرط يقع به الطلق.
  الكلم من الفقهاء ـ رحهم ال تعال ـ يدل دللة واضحة على أن ما اختاره شيخ السلم رحه الوهذا

من أن الطلق العلق ي8قصد به اليمي أحيانا.، فيكون له حكم اليمي.
  الذهب فيما إذا قال: «إن حلفت8 بطلقك فأنت طالق، ث قال: أنت طالق إن قمت» تطلق، وإذاوعلى

 قامت تطلق ثانية؛ لن القgس¢م السابق ف تعليق الطلق بالشروط بناء على القول الرwاجح، وليس على الذهب؛
 لن الذهب يعتبون كل الطلق العلق بالشروط شرطا. مضا. يوقعون به الطلق، وهذا يدل دللة واضحة على

أن ما ذهب إليه شيخ السلم ابن تيمية هو الق؛ لنم أقر�وا بالتفريق بي اليمي والشرط.



 : «وإن حلفت بطلقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة» قالقوله
 )]: «لن إعادته حلف وكلم» فإذا قال: إن حلفت بطلقك فأنت طالق، ث قال: إن81صاحب الروض[(

حلفت بطلقك فأنت طالق تطلق؛ لن ما ع8لoق به الطلق وجد.
  إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق ث قال: إن كلمتك فأنت طالق تطلق؛ لنه كلمها بالكلمة الخية؛وكذلك

ولذا لو قال: أردت التوكيد فإنه يقبل.
 : «ومرتي فثنتان، وثلثا. فثلث» إذا قال لا: إن كلمتك فأنت طالق ل تطلق، ث قال: إن كلمتك فأنتقوله

 طالق تطلق واحدة، ث قال: إن كلمتك فأنت طالق تطلق ثانية، ث قال: إن كلمتك فأنت طالق تطلق ثالثة؛ لنه
كلمها، وإذا قال رابعة: إن كلمتك فأنت طالق ل يقع عليها شيء؛ لنا بانت بالثلث.

ºص¢لeف

  قeال: إgن¼ كeل�م¢ت8كg فeأeن¢تg طeالgق� فeتhحhق�قgي، أeو¢ قeالe: تhنhحlي، أeوg اس¢ك}تgي؛ طeلeقeت¢، وhإgن¼ بhدhأ¼ت8كg بgكeلeمإgذeا
فeأن¢تg طeالgق�، فeقeالeت: إgن¼ بhدhأ¼ت8كh بgهg فeعhب¢دgي ح8رÌ، ان¢حhل�ت¢ يhمgين8ه8 مhا لeم¢ يhن¢وg عhدhمh البhدhاءÊةg فgي مhج¢لgسX آخhر.

 : «إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال: تنحي، أو اسكت طلقت» إذا قال: إذا كلمتكقوله
فأنت طالق، ث قال: افهمي طلقت، أو قال: تنحي، أو اسكت فإنا تطلق؛ لنه كلمها.

 : «وإن بدأتك بالكلم فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر انلت يينه» إذا قال ذلك، وقال:قوله
المد ل، فل طلق ول عتاق؛ لنه ل يبدأها بكلم، وهي ل تبدأه أيضا..

: «ما ل ينو عدم البداءة ف ملس آخر» فإذا نوى ذلك فهو على ما نوى.قوله



ºص¢لeف

 قال: إgن¼ خhرhج¢تg بhغhي¢رg إgذ¼نgي، أeو¢ إgل� بgإgذ¼نgي، أeو¢ حhتwى آذeنe لeكg، أeو¢ إgن¼ خhرhج¢تg إgلeى غeي¢رgإgذeا
 بgغhي¢رg إgذ¼نgي فeأeن¢تg طeالgق�، فeخhرhجhت¢ مhرwة. بgإgذ¼نgهg، ث}مw خhرhجhت¢ بgغhي¢رg إgذ¼نgهg، أeو¢ أeذgنe لeهhاالeمwام

¢ تhع¢لeم، أeو¢ خhرhجhت¢ ت8رgيد8 الeمwامh وhغeي¢رhه8، أeو¢ عhدhلeت¢ مgن¢ه8 إgلeى غeي¢رgهg طeلeقeت¢ فgي الك}ل.وhلeم
 : «إذا قال: إن خرجت بغي إذن أو إل بإذن، أو حت آذن لك، أو إن خرجت إل غي المام بغي إذنقوله

 فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه، ث خرجت بغي إذنه» إذا استأذنته ف الروج وأذن لا ل تطلق، ث رجعت
وخرجت من اليوم الثان تطلق؛ لنه أذن لا ف مرة واحدة.

 : ل تطلق إل إذا نوى أنه إنا أذن لا هذه الرة، فهو على نيته وإل فل تطلق؛ لنه ف إذنه لا ف أولوقيل
مرة انلت يينه، وهذا أصح؛ لنه أحل�ها، إل إذا قال: أذنت لك ف هذه الرة فقط فهو على ما نوى.

 : «أو أذن لا ول تعلم» تطلق؛ لنه قال: إن خرجت إل بإذن، والن حي خروجها هو آذن، لكن ماقوله
 علمت هي، إذا. قد حنwثته فتطلق، وهذا مبن على مسألة: هل ينعزل الوكيل قبل العلم أو ل ينعزل؟ وفيه

خلف.
 : «أو خرجت تريد المwام وغيه أو عدلت منه إل غيه طلقت ف الكل» هذه ف صورة، وهي ما إذاقوله

 قال: إذا خرجت إل غي المام، فإذا خرجت تريد المام وغيه طلقت ف الكل، لاذا وهو يقول: إن خرجت
 لغي المام، وهي هنا خرجت وجعت بي الثني؟ يقولون: لنا لا قصدت غي المام بروجها صدق عليها أنا

خرجت إل غي المام.

e إgن¼ أeذgنe فgيهg ك}ل�مhا شhاءÊت¢، أeو¢ قeال: إgل� بgإgذ¼نg زhي¢دX، فeمhاتh زhي¢د� ث}مw خhرhجhت¢.ل
 : «ل إن أذن فيه كلما شاءت» فإذا قال لا: أذنت لك ف الروج كلما شئت انلت اليمي ف كلقوله
وقت.

 : «أو قال: إل بإذن زيدX فمات زيد� ث خرجت» إذا مات زيد انلت اليمي؛ لنه معلق على إذنه، وإذنهقوله
بعد موته مستحيل، وكذلك إذا مات زوجها وقد علق خروجها بإذنه بانت بوته.



ºص¢لeف

 عhل�قeه8 بgمhشgيئeتgهhا بإgن¼ أeو¢ غeي¢رgهhا مgنh ال}ر8وفg لeم¢ تhط¼ل}ق¢ حhتwى تhشhاءÊ، وhلeو¢ تhرhاخhى، فeإgن¼ قeالeت:إgذeا
¢ شgئ¼ت8 إgن¼ شgئ¼تh، فeشhاءÊ لeم¢ تhط¼ل}ق¢، وhإgن¼ قeال: إgن¼ شgئ¼تg وhشhاءÊ أeب8وكg أeو¢ زhي¢د�، لeم¢ يhقeع¢ حhتwىقeد

 مhعا.، وhإgن¼ شhاءÊ أeحhد8ه8مhا فeلe، وhأeن¢تg طeالgق� أeو¢ عhب¢دgي ح8رÌ إgن¼ شhاءÊ ال½ وhقeعhا،.....يhشhاءÊا
 : «إذا علقه بشيئتها بإن أو غيها من الروف ل تطلق حت تشاء ولو تراخى» إذا قال لا: أنت طالق إنقوله

 شئت، فلم تشأ إل متراخيا.، نقول: مت شاءت طeل�قت نفسها، بل مت شاءت طeلeقeت حت وإن ل تلفظ بالطلق؛
 لنه علق ذلك بالشيئة، وهذا ف القيقة ل بأس به، ل نقول: إنه حرام، ولكن خلف الول؛ لنه إذا علقه

 بالشيئة فلو غضبت امرأة على زوجها بأدن شيء، قالت: طلقتك بالثلث، هذا هو العلوم ف الغالب، لذلك ل
 ينبغي أن تعل الطلق الذي هو من أخطر المور معلقا. بشيئة امرأة ناقصة العقل والدين، نعم إذا رأيت هناك
 سببا. يقتضي أن تعلقه بشيئتها، مثل أن تراها متبمة متعبة من الياة معك، تقول لا: أنت لست مكرهة، مت

شئت طلقي نفسك، فهذا قد نقول: إنه غرض صحيح.
 : «فإن قالت: قد شئت8 إن شئتh، فشاء ل تطلق» لنه علقه على مشيئتها هي فل يصح أن تردها، فيبقىقوله

الشرط معلقا. كما كان.
 : «وإن قال: إن شئت وشاء أبوك، أو زيد ل يقع حت يشاءا معا.، وإن شاء أحدها فل» أي: قال: تبيقوله

 أن أطلقك؟ فقالت: نعم، فقال: إن شئتg وشاء أبوك فأنت طالق، فشاءت هي وأب الب، أو شاء الب ول تشأ
هي ل تطلق؛ لنه علقه على مشيئة الثني، فإن قال: إن شئت وشاء القاضي، فشاءت ول يشأ القاضي ل تطلق.

 : «وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء ال وقعا» هذا تعليق بشيئة ال عز¦ وجل، وأتى بذكر العتققوله
 استطرادا.، فإذا قال: أنت طالق إن شاء ال، فهل يقع أو ل يقع؟ منهم من قال: إن هذا تعليق على مستحيل،

 والتعليق على الستحيل مستحيل، فل يقع الطلق أبدا.؛ ووجه كونه مستحيل: أننا ل نطلع على مشيئة ال إل
بعد وقوع ما يقع، فأنت ل تعلم أن ال أراد لك شيئا. إل إذا وقع، وقبل وقوعه ل تدري أن ال شاءه أم ل.

  من قال: إنه إذا قال: أنت طالق إن شاء ال وقع الطلق بكل حال؛ لنه لا قال: أنت طالق علمنا أنومنهم
 ال قد شاءه؛ إذ إن النسان ل يتكلم إل بشيئة ال، فإذا قال: أنت طالق إن شاء ال، قلنا: قد شاء ال أن

 تطلق، وعلمنا أن ال شاء ذلك من وقوعه، من قوله: أنت طالق، ونن نعلم أن ال ـ تعال ـ إذا وقع الفعل
من العبد فإن مقتضاه ل بد منه، والقولن متقابلن تاما.



  الثالث وسط فإن أراد بقوله: إن شاء ال؛ أي إن شاء ال أن تطلقي بذا القول فإن الطلق يقع؛ لنناوالقول
 نعلم أن ال تعال يشاء الشيء إذا وجد سببه، وإن أراد بقوله: إن شاء ال، ـ أي: ف طلق مستقبل ـ فإنه ل

يقع حت يوقعه مرة ثانية ف الستقبل، وهذا هو الصواب.
  قال: أردت التبك وما أردت التعليق، مثل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الديث: «وإنا إن شاء ال بكمفإن

 )] يعن بأهل القابر، ونن لحقون بم قطعا.، فقيل: الراد التبك، فإذا قال: أردت التبك يقع،82لحقون» [(
 لكن هل ف هذا بركة بالنسبة للمرأة؟ قد يكون، وقد ل يكون، لكن نقول: إرادة التبك معناها التحقيق؛ لن

الريد للتبك أراد أن يتحقق المر ببكة ال عز¦ وجل.

¼ دhخhل¼تg الدwارh فeأeن¢تg طeالgق� إgن¼ شhاءÊ ال½ طeلeقeت¢ إgن¼ دhخhلeت¢، وhأeن¢تg طeالgق� لgرgضhا زhي¢دX أeووhإgن
g طeلeقeت¢ فgي الeالg، فeإgن¼ قeال: أeرhد¢ت8 الشwر¢طe ق}بgلe ح8ك¼ما.، وhأeن¢تg طeالgق� إgن¼ رhأeي¢تgلgمhشgيئeتgه
،eلeلgا.الhهgي¢رeغ gةhر8ؤ¢يgب gالغ8ر8وب hع¢دhت¢ بeقeلeل� طgإhاه8، وhرhى تwتhط¼ل}ق¢ حhم¢ تeا لhهhتhى ر8ؤ¢يhوhن¼ نgإeف 

 : «وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء ال طلقت إن دخلت» فإذا دخلت الدار علمنا أن ال تعالقوله
شاء دخولا وشاء طلقها؛ لنه حصل العلق عليه.

 : «وأنت طالق لرضا زيد أو لشيئته طلقت ف الال» «لرضا» اللم للتعليل، والعلة تسبق العلل، فإذاقوله
قال: أنت طالق لرضا زيد، صار معناه أنت طالق؛ لن زيد رضي بطلقك.

 إذا قال: أنت طالق لشيئة زيد، فالعن أنت طالق لن زيدا. شاء أن تطلقي فتطلق ف الال.وكذلك
 : «فإن قال: أردت الشرط ق}بل ح8كما.» يعن أردت بقول: «أنت طالق لرضا زيد» أنت طالق إن رضيقوله

 زيد، فإنه يقبل حكما.، يعن لو رفع المر للقاضي وقال الزوج: إن أردت بذلك الشرط، وجب على القاضي أن
يقبل قوله؛ لن قوله متمل غاية الحتمال.

: «حكما.» أي: عند الاكم إذا ترافعا، أما إذا ل يترافعا وصدقته فل حاجة للترافع.وقوله
 : «وأنت طالق إن رأيت اللل، فإن نوى رؤيتها ل تطلق حت تراه، وإل طلقت بعد الغروب برؤيةقوله

غيها» .
  قال: أنت طالق إن رأيت اللل، ظاهر اللفظ إن رأته هي بنفسها فل تطلق حت تراه، فإن رآه غيها لإذا

 تطلق، وعلى هذا فإن كان نظرها قاصرا. ل ترى اللل إل ف الليلة الرابعة، فإنا تطلق ف الليلة الرابعة، أما إذا
أراد بقوله: «إن رأيت اللل» يعن إن ثبت دخول الشهر فإنا تطلق برؤية غيها.



ºص¢لeف

 ¼ حhلeفh لe يhد¢خ8ل} دhارا. أeو¢ لe يhخ¢ر8ج8 مgنهhا فeأeد¢خhلe أeو¢ أeخ¢رhجh بhع¢ضh جhسhدgهg، أeو¢ دhخhلe طeاقh البhابg،وhإgن
 أeو¢ لe يhل¼بhس8 ثeو¢با. مgن¢ غeز¢لgهhا فeلeبgسh ثeو¢با. فgيهg مgن¢ه8، أeو¢ لe يhش¢رhب8 مhاءÊ هـذeا الgنhاءg فeشhرgبh بhع¢ضhه8 لeم¢ يhح¢نhث¼،

وhإgن¼ فeعhلe الeح¢ل}وفh عhلeي¢هg نhاسgيا. أeو¢ جhاهgل. حhنgثe فgي طeلeقX وhعgتhاقX فeقeط¼،.....
 : «وإن حلف ل يدخل دارا. أو ل يرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده» فإنه ل ينث، مثاله: قال:قوله

 وال ل أدخل هذه الدار، فأدخل بعض جسده، مثل رأسه، يعن انن بظهره حت دخل رأسه من الباب فإنه ل
 ينث؛ لنه ما دخل، وكذلك لو قال: وال ل أخرج من هذا البيت ث أخرج بعض جسده ل ينث؛ لنه ل

 يرج، هذا التعليل، أما الدليل فلنه ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه كان ي8خرgج رأسه إل عائشة رضي
 )]، والعتكف منوع من الروج من السجد، فدل هذا83ال عنها وهو معتكف، وهي ف حجرتا فترجlله[(

على أن إخراج بعض السد ل يكون إخراجا.
 : «أو دخل طاق الباب» دخل كله لكن تت طاق الباب، فإنه ل ينث، سواء بدخول أو بروج؛ لنهقوله

ما انفصل من الكان، والعبة بالعرف، وهذا ف منلة بي النلتي، فهو ل يرج ول يدخل.
 : «أو ل يلبس ثوبا. من غزلا فلبس ثوبا. فيه منه» فإذا حلف ل يلبس ثوبا. من غزلا، فلبس ثوبا. فيه منقوله

غزلا فإنه ل ينث؛ لن البعض ليس كالكل، وهذا فيه بعض من غزلا، وليس فيه كل الغزل.
 : «أو ل يشرب ماء هذا الناء فشرب بعضه ل ينث» قال: وال ل أشرب ماء هذا الناء فشرب بعضاقوله

 منه، فإنه ل ينث؛ لن البعض ليس كالكل، وقد سبق لنا أن ما كان إيابا. فإنه يشمل الميع، والنفي يثبت حت
 ف البعض، لكن لو قال: وال ل أشرب ماء هذا النهر وشرب بعضه يقول العلماء: إنه ينث لستحالة تعلقه

 بالكل، فغي معقول أن يشرب النسان كل النهر، فلما تعذر حله على الكل ثبت الكم ف بعضه، وهذه قرينة
 ظاهرة، فكلõ يعرف أنه إذا قال: وال ما أشرب ماء هذا النهر أنه ل يقصد شرب مائه كله، فالهم أنه يفرق بي

 ما يكن أن يراد به الكل، وبي ما ل يكن، فالذي ل يكن أن يراد به الكل يمل على البعض، فلو قال: وال ل
 آكل البز، وأكل خبزا. ينث؛ إذ يستحيل أن يأكل خبز الدنيا كلها، لكن لو قال: وال ل آكل هذه البزة

فأكل بعضها ما ينث.



 وhإgن¼ فeعhلe بhع¢ضhه8 لeم¢ يhح¢نhث¼ إgل� أeن¼ يhن¢وgيhه8، وhإgن¼ حhلeفh لeيhف¼عhلeنwه8 لeم¢ يhبhرw إgل� بgفgع¢لgهg ك}لoه.،
 : «وإن فعل اللوف عليه ناسيا. أو جاهل. حنث ف طلق وعتاق فقط» إذا فعل اللوف عليه ناسيا.، مثلقوله

 أن يقول: وال ل أكلم فلنا.، فنسي فكل�مه فل شيء عليه؛ لن النث على اسه، يعامل معاملة الث، وفgع¢ل ما
 ] ،286يأث به على وجه النسيان ل شيء فيه؛ لقوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 

 فهذا الرجل قال: وال ل أكلم فلنا. فكلمه ناسيا.، نقول له: ل شيء عليك، ولكن هل تبقى يينه أو تنحل؟ تبقى
يينه لكنه ل ينث، بعن أننا ل نلزمه بالكفارة.

  لو فعله جاهل. قال: وال ل ألبس هذا الثوب، فلبس ثوبا. يظنه غيه، فتبي أنه اللوف عليه فليسوكذلك
عليه النث، لكن مت علم وجب عليه خلعه، ويينه باقية.

  لو فعله مكرها.، مثل ما لو أكره على أن يفعل اللوف عليه ففعل، فإنه ل حنث عليه، ولكن اليميكذلك
باقية.

  لو فعله نائما. قال: وال ل ألبس الغترة اليوم، ونام وبانبه غترة فلبسها، فليس عليه شيء؛ لنه نائم،وكذلك
ولذا فإن ال}ح¢رgم لو غطى رأسه وهو نائم فل شيء عليه، لكن مت استيقظ وجب عليه إزالته أو ينث.

 : «حنث ف طلق وعتاق فقط» يعن وف غيها ل ينث، ف طلق مثل أن يقول: إن لبست8 هذاوقوله
 الثوب فزوجت طالق، فنسي ولبسه تطلق زوجته، وكذلك لو قال: إن لبست هذا الثوب فزوجت طالق ولبسه
 جاهل. أنه الثوب الذي علق الطلق عليه فإن زوجته تطلق؛ لن الطلق حق آدمي، وحق الدمي ما يعذر فيه

بالهل والنسيان، هذا هو السبب.
  العتق لو قال: إن لبست هذا الثوب فعبدي حر فلبسه ناسيا. أو جاهل. عتق العبد؛ والعلة فيه ما سبقوكذلك

أنه حق آدمي ل يعفى فيه بالهل والنسيان، وليت الؤلف ذكر شيئا. ثالثا. وهو الكراه.
  ف هذه السألة: أنه ل حنث عليه ل ف الطلق ول ف العتق؛ لن لدينا قاعدة من له الكم، وهووالصواب

 ] : «قد286ال تبارك وتعال، فقد قال ف قول الؤمني: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 
 )]، وقال تعال: {{وhلeي¢سh عhلeي¢ك}م¢ ج8نhاح� فgيمhا أeخ¢طeأ¼ت8م¢ بgهg وhلeكgن¢ مhا تhعhمwدhت¢ ق}ل}وب8ك}م¢}} [الحزاب:84فعلت»[(

 ] حت اليمي إذا حلف النسان وهو ل يعقدها ل تكن شيئا.، قال ال تعال: {{لe ي8ؤhاخgذ}ك}م8 الل�ه8 بgالل�غ¢وg فgي5
 ] ، وعلى هذا فل تطلق زوجته بذلك، ول يعتق89أeي¢مhانgك}م¢ وhلeكgن¢ ي8ؤhاخgذ}ك}م¢ بgمhا عhق�د¢ت�م8 الÊي¢مhان}} [الائدة: 

عبده بذلك، وهذا هو اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال.



  لو حلف على شيء يظن أنه كذا وليس كذلك؛ فإنه ل حنث عليه إل ف الطلق والعتق، مثل أنكذلك
يقول: إن كان فلن قادما. فزوجت طالق، وظنه أنه ل يقدم، فالذهب أن الزوجة تطلق.

 : أنا ل تطلق؛ لن حكمه حكم اليمي، وقد ثبت أن رجل. قال للرسول ـ عليه الصلة والسلموالصواب
 ـ لا قال: «خذ هذا فتصدق به» ، فقال الرجل: أعhلى أفقر من يا رسول ال، فوال ما بي لبتيها أهل بيت

 )]، حلف على هذا، وهل هو قد فتش البيوت؟! ما فتش، ولكنه حلف على ظنه، وكذلك ف85أفقر من[(
القسامة أولياء القتول يلفون على القاتل، وإن كانوا ل يروه بناء على غلبة ظنهم.

  ـ أيضا. ـ لو حلف على شيء مستقبل يظن وقوعه فلم يقع، مثل أن يقول: وال ليقدمن زيد غدا.،وكذلك
 ث ل يقدم فل شيء عليه؛ لنه حي قال: وال ليقدمن غدا. ل يريد اللتزام ول اللزام، وإنا يب عما ف قلبه،
 سواء قدم أم ل يقدم، حت وإن ل يقدم، لو سئل لقال: نعم أنا أظن أنه سيقدم، وأنا ما حلفت على شيء إل

وأظن وقوعه، وما زلت أظن وقوعه حت غربت الشمس.
  لو كان طلقا. فقال: عليw الطلق ليقدمن زيد غدا.، فلم يقدم وقصده الب، وليس قصده إلزام زيدوكذلك

 بالقدوم، ول أن يلتزم بجيئه به، فإنه ل حنث عليه، هذا هو الصواب ف هذه السألة، وهو أن الصل أن
العبادات مبنية على غلبة الظن، ول يكلف ال نفسا. إل وسعها.

 : «وإن فعل بعضه ل ينث إل أن ينويه» إن حلف على شيء ل يفعلنه، ولكنه فعل بعضه ل ينث إل أنقوله
ينويه، فإن نواه حنث؛ لن اليان مبنية على النية.

  ذلك قال: وال لكلنw هذه البزةe فأكل بعضها فإنه ل ينث إل إذا نوى جزءا. منها، أي: قصده مردمثال
 طعمها؛ وكذلك لو كان هناك قرينة كما تقدم لنا ف مسألة اللف على شرب ماء النهر، فإذا كان هناك نية تدل

على أنه أراد البعض، أو قرينة تدل على أنه أراد البعض عمل با.
 : «وإن حلف ليفعلنه ل يhبhرw إل بفعله كله» حلف ليفعلن هذا الشيء فما يب إل بفعله كله، مثل أنقوله

 يقول: وال لكتب باب الطلق من زاد الستقنع، فكتب سطرين ث قال: ما أنا بكاتب، نقول: ينث؛ لنه ل يب
إل بفعله كله.

  أن ما ذكره الؤلف هنا تكم فيه النية فإذا نوى شيئا. حكم به؛ لن أول ما نرجع ف اليان إل نيةواعلم
الالف كما سيأت إن شاء ال.



  الeلgف     فgي     التwأ¼وgيل     باب

 فeإgن ظeالgما.، يhك}ون أeن إgل نhفeعhه يhمgينhه وhتhأeوwل حhلeف فeإgذeا ظeاهgرhه8، ي8خhالgف مhا بgلeف¼ظgه ي8رgيد أeن وhمhع¢نhاه
 ...ال�ذgي،» مhا«بgـ أeو غeي¢رhه8، فeنhوhى بgمhكeان وhدgيعhة عgن¢دhه وhلeه شhي¢ءÁ، عgن¢دhك لgزhي¢د مhا: ظeالgم حhل�فeه
:بقوله فسره اللف ف التأويل

 فهو» بلفظه يريد أن: «قال ولذا التكلم، من يكون والتأويل» ظاهره يالف ما بلفظه يريد أن ومعناه«
.لنا يظهر ما خلف على بكلمه مؤول

:فقال ذلك الؤلف بي¦ن مرم؟ أو واجب، أو جائز، هو هل التأويل، حكم ما أول فنسأل
 ظالا.، يكون أن إل نفعه يينه وتأول حلف فإذا الذهب، هذا» ظالا يكون أن إل نفعه يينه وتأول حلف فإذا«
.صاحبه به يصدقه ما على يينه الظال لن ينفعه؛ ل التأويل فإن ظالا كان فإن

 مظلوما كان فإن مظلوما.، ول ظالا ل أو ظالا.، أو مظلوما.، يكون أن إما: حالت ثلث من يلو ل والؤول
 خلف، ففيه مظلوما ول ظالا يكن ل وإن بالتفاق، عليه حرام فالتأويل ظالا كان وإن بالتفاق، له جائز فالتأويل

.جائز التأويل أن الذهب من والشهور
 إن إذ ممودة؛ غي عاقبته لن ال؛ رحه السلم شيخ اختيار وهو بائز ليس التأويل أن: الثان والقول

 حكم ـ ال شاء إن ـ لنا تبي والمثلة الظلوم، بلف فيه، قدحا ذلك صار كذبه على الناس ظهر إذا الؤول
.السألة هذه

 أن سع ظال إنسان: مثاله» غيه فنوى بكان وديعة عنده وله شيء، عندك لزيد ما: ظال حل�فه فإن: «قوله
 أعطن: وقال فجاء واحد، رقم الجرة ف الوديعة هذه وضعت وقد منك، ليأخذها وجاء وديعة، لفلن عندك

 ما أنك احلف: قال شيء، عندي ليس: فقلت عندك،: قال شيء، عندي ما: قال لفلن، عندك الت الوديعة
 يوز فهذا اثني، رقم الجرة نويت وديعة، له عندي ما أو له شيء عندي ما: بقولك فنويت شيء، له عندك
 شيء عنده ما أنه شيء، عندي ما وال بيمينه يظن فالخاطeب شيء، اثني رقم ف يوجد ل لنه صhادق؛ وأنت

.البيت سائر ف ول اثني، رقم الجرة ف ول واحد، رقم الجرة ف ل مطلقا.،
 موصول.، اسا تكون أن تصح» ما «لن الذي؛» ما «بـ وأراد حلف إذا كذلك» الذي» ما «بـ أو: «قوله
 تأويله على» ما «و شيء، له عندي الذي وال فالتقدير، شيء له عندي ما وال: قال فإذا نافية، تكون أن ويصح
.نافية نعربا الظال مفهوم وعلى مبتدأ، نعربا



 لن يصلح؛ فل الذي» ما«بـ الالف ونوى شيئا.، أعطان ما وال: قل: وقال ذكيا الظال هذا كان فلو
 يعل أن تعذر إذا لكن شيء، أعطان الذي وال يعن شيء،: لقال الذي بعن» ما «جعل ولو بالنصب،» شيئا.«
 وينوي شيئا.، أعطان ما وال: يقول دراهم، أعطاه قد كان لو فمثل اللفظ، هذا غي فينوي موصول.، اسا» ما«

.الغنم من شيئا أعطان ما ينوي كأن يصح، أعطاه الذي النس غي
 لن مستحبا.؛ يكون وقد واجبا.، يكون قد بل الطرفي، متساوي أنه العن ليس يوز: قلت إذا أنك واعلم

 جائز، للمظلوم التأويل إن: قلنا فإذا المسة، الحكام فيه تري أن يكن مباح كل أن تقدم، كما عندنا القاعدة
 حفظ لن واجبا.؛ التأويل صار عندك أنا تبي إذا الوديعة سيأخذ الظال هذا كان فلو واجبا.، يكون قد أنه فالعن

.واجب الوديعة
 فقال الeر�وذي، عن يسأل أحد وجاء غيه، أو الeر�وذي ومعه أصحابه مع جالسا كان أحد المام إن: ويقال

 المام راحة ف ليس والروذي! هنا؟ ها الروذي يصنع وماذا كeفoه، إل وأشار هنا ها الروذي ليس: أحد المام
 عرف أحد المام أن وربا حديثه، يرمه أن يب ل أحد المام أن وهي لصلحة، التأويل هذا لكن فتأوwل، أحد
.هام لمر يريده ل الرجل هذا أن

 الكمة، إل فذهبوا خصومة شخص وبي بينه رجل: ذلك مثال يتأول، أن يوز فل ظالا النسان كان وإذا
 ما وال: عليه ال}دwعhى فقال شيء، له عندي ما وال: قل: القاضي له فقال عليه، ال}دwعhى على اليمي فوجهت

 ل ولكن الدعوى، من عليه ال}دwعhى براءة وهو بالظاهر، سيحكم فالقاضي الذي،» ما «بـ يريد شيء، له عندي
 على يينك: «وسل¾م عليه ال صل¾ى النب قال كما بالتفاق، تأويله ينفعه ل والظال ظال، لنه ال؛ عند ذلك ينفعه

)].86» [(صاحبك به يصدقك ما
 بعد، فيما كذبه على يعثر ربا لنه يوز؛ ل: السلم شيخ قال وتأول، مظلوما ول ظالا ل النسان كان وإذا
 كشخص احتاج إن أما والذم، للقدح نفسه يعرض فل متاج غي أنه دام وما صدقه، ف قادحا ذلك ويكون
 تتأول، أن بأس ل فهنا به، تعلمه أن تود ل وأنت يعنيه، ما لنه عنه؛ يسأل أن ينبغي ل مرج شيء عن يسألك
 ما وال: يقول تأولت، ما أنك احلف: وقال أصر إذا لكن! يعنيك؟ ل شيء عن سألت لاذا: الرجل لذا ويقال

 أشبه ما أو الفلن، الكتاب ف تأولت ما أو ظاهرها، على أجريها أنا الصفات، آيات ف تأولت ما ويعن تأولت،
.ذلك

[(الرب ف يوز أنه الديث ف جاء الذي الكذب هو وهذا جاز، للعدو خداعا وتأول الرب، ف كان فإذا
87.[(



 ويغتابن؟ الناس عند يسبن الذي هذا فلن، ف تقول ما: يسألك كرجل اثني، بي للصلح كان لو وكذا
 الثانية الساعة تعن أو شيء، فيك قال الذي يعن شيء، فيك قال ما وال: فتقول بينهما، تصلح أن فتحب
 :قال شhرÌ، ف قال ما وال: قل: قال تلف، أن منك طلب فلو الناس، بي للصلح لنه يوز؛ فهذا ليل.، عشرة
.النسان عليه ويمد طيب فهذا صادق، فهو شر، فيك قال الذي: أي وينوي شر، فيك قال ما وال

 لتبقى الخر، مودة يلب ما منهما كل يفعل أن الزوجي بي ينبغي والذي زوجته، مع يتحدث إنسان كذلك
 :فقال هذا؟ اشتريت بكم: فقالت فأعجبها، ريالت، بعشرة اشتراه لزوجته، بلي الرجل هذا فأتى طيبة، العشرة
 هذا: وتقول ستسعد حال كل على فهي ريال.، بأربعي أنه تعتقد وهي ربعا.، أربعي ينوي وهو بأربعي، اشتريته
 امرأته الرجل تديث ف الكذب إباحة فيه جاء ولذا مطلوب، فهذا الثان، بأغلى ل يشتري الذي الغال الرجل

)].88[(إياه وتديثها
 إل داعيا لكان ذلك نأمن ل فإذا الواقع؛ على الخاطeب اطلع نأمن أن بشرط يوز هذا أن لحظ لكن
.تأول الرجل هذا: الناس يقول تدث فكلما به، تدث ما كل ف الشك

 فgي فeخhانhت¢ه شhي¢ئا مgنlي سhرhق¼ت ل ام¢رhأeتgه عhلeى حhلeف أeو مhكeانgهg، غeي¢ر وhنhوى ه8نhا؛ هhا زhي¢د مhا حhلeف أeو
،Xةhيعgدhم وeلhا وhهgن¢وhم يeث لhح¢نhي يgال¼ك}ل ف.

 نوى لكن عنده وهو هنا، ها زيد ما وال: وقال حلف إذا» مكانه غي ونوى هنا ها زيد ما حلف أو: «قوله
.صحيح والتأويل حرج فل مكانه، غي

 على حلف» الكل ف ينث ل ينوها ول وديعة، ف فخانته شيئا من سرقت ل امرأته على حلف أو: «قوله
 أو سبقت وديعة ف فخانته شيئا.، منك أسرق ما وال: فقالت شيئا.؛ من تسرقي ل أنك احلفي: قال امرأته

.اليانة هذه ف ظالة كانت وإن سرقة تعد ل فإنا فأنكرت، وديعة اليام من يوما استودعها بأن لقت،
 وhخ8ذ: {{تعال قال التأويل، من شيئا فيها فإن: والسلم الصلة عليه أيوب قصة التأويل جواز على والدليل

 فيه الذي والضغث سوط، مائة امرأته يضرب أنه حلف وقد ،] 44: ص}} [تhح¢نhث وhل بgه فeاض¢رgب ضgغ¢ث.ا بgيhدgك
.جهة من هذا متمل، اللفظ لكن مائة، ي8عhد ما شراخ مائة

 »نوى ما امرئ لكل وإنا بالنيات، العمال إنا: «والسلم الصلة عليه الرسول قول عموم أخرى جهة ومن
 ،)]90» [(واحدة إل أردت ما وال: «قال حيث ـ صح لو ـ عنه ال رضي ركانة حديث وكذلك ،)]89[(

.كثية والدلة تأويل.، فيها فإن الظال مع ـ والسلم الصلة عليه ـ)] 91[(إبراهيم قصة وكذلك



gقeي الط�لgف lكwاب8 الشhب

¢ شhكw فgي طeلeقX، أeو¢ شhر¢طgهg لeم¢ يhل¼زhم¢ه8،مhن
 : «الشك ف الطلق» يعن هل أوقعه؟ وهل وجد شرطه؟ وهل وجد العدد؟ فالشك يتضمن ثلثة أمور:قوله

هل أوقعه، أو ل؟ وهل وجد شرطه أم ل يوجد؟ وهل وجد العدد أم ل؟
  ف الطلق ل عبة به؛ لن الصل بقاء النكاح، ودليل ذلك حديث عبد ال بن زيد ـ رضي الوالشك

 عنه ـ ف الرجل ييل إليه أنه يد الشيء ف الصلة، فقال النب عليه الصلة والسلم: «ل ينصرف حت يسمع
 )]، فالصل بقاء طهارته إل بدليل؛ لنه كان ف الول متيقنا. للطهارة ث شك ف92صوتا. أو يد ريا» [(

الدث، والشك ل يزيل اليقي، وهذا الدليل هو الصل ف هذا الباب.
  التعليل: فإن الصل بقاء ما كان على ما كان، وعدم التغي، وأن المور باقية على ما هي عليه، ولذا قالأما

 ] ، لنك لو ل تشهد لزمك الال؛ لن6ال عز¦ وجل: {{فeإgذeا دhفeع¢ت8م¢ إgلeي¢هgم¢ أeم¢وhالeه8م¢ فeأeش¢هgد8وا عhلeي¢هgم¢}} [النساء: 
 الصل بقاؤه عندك وعدم دفعه، فعندنا أصل من السنة، وقاعدتان فقهيwتان، وها: «الصل بقاء ما كان على ما

 كان»، فما دام النكاح موجودا. فالصل بقاؤه، والثانية: «أن اليقي ل يزول إل بيقي» بناء على هذا يقول
الؤلف:
  شك ف طلق أو شرطه ل يلزمه» شك ف طلق، يعن قال: ما أدري، هل طلقت زوجت أو ل؟ فل«من

يلزمه الطلق، والدليل ما سبق.
  ـ نسأل ال السلمة ـ ي8بتلى به بعض الناس فيحصل عنده وسواس ف طلق زوجته، حت إن بعضوهذا

 الناس ـ نسأل ال أن يعافينا ـ يقول: إن قلت: إن فتحت الكتاب فزوجت طالق، ث إذا فتحه قال: ل، أخاف
 إن قلت: إن ل أفتحه فزوجت طالق!! فكلما حصل أدن شيء قال: إن قد علقت طلق زوجت على هذا

 الشيء، فيحصل عنده من التردد والوف ما يفسد عليه حياته الزوجية، وهذا ل شك أنه بلوى، لكن دواؤها
 الستعاذة بال من الشيطان الرجيم وكثرة قراءة: {{ق}ل¼ أeع8وذ} بgرhبl ال¼فeلeقg *}} [الفلق] و{{ق}ل¼ أeع8وذ} بgرhبl النwاس

*}} [الناس] ، فمن كثرت شكوكه ف ذلك فل عبة بشكه؛ لنه وسواس، والوسواس ل يقع به الطلق.
  كان شكه معتدل. وحقيقيا.، قال بعض العلماء: إن الورع التزام الطلق مع الشك، وقال آخرون:ومن

 الورع عدم التزام الطلق مع الشك، وهو الصواب؛ لن الصل بقاء النكاح، فالورع التزام النكاح، ولننا إذا
 قلنا: إن الورع التزام الطلق، ارتكبنا مظورين: الول: التفريق بي الزوجي، والثان ـ وهو أشد ـ إحلل



 هذه الرأة لغي الزوج، وقد تكون ف عصمته، أيضا. إذا قلت: الورع التزام الطلق فمعن ذلك أنك سوف ترم
زوجتك من النفقة، ومن الياث إذا مت، ومن أشياء كثية من حقوقها.

 : «أو شرطه» أي: شك ف شرط الطلق، هل وقع أم ل يقع؟ فإن الصل عدم الطلق، مثل ما لو علقوقوله
طلق زوجته على شيء، ث شك هل وجد هذا الشيء أم ل يوجد؟ فالنكاح باله ول يقع الطلق.

 : قال: إن جاء فلن فزوجت طالق، ث شك هل جاء أم ل يأتg؟ ل تطلق؛ لن الصل عدم الطلق بناءمثاله
على الديث والصل السابق.

¼ شhكw فgي عhدhدgهg فeطeل¼قeةº، وhت8بhاح8 لeه8، فeإgذeا قeالe لم¢رhأeتhي¢ه:وhإgن
 طeالgق� طeلeقeت¢ الeن¢وgيwة} وhإgل� مhن¢ قeرhعhت¢، .....إgح¢دhاك}مhا

 : «وإن شك ف عدده فطلقة» كذلك شك ف عدده، بأن قال: أنا متيقن أن طلقت، لكن ما أدري هلقوله
طلقة أو طلقتي أو ثلثا.؟ يكون واحدة لن البناء على القل.

 : «وتباح له» أي: الزوجة، يعن من شك هل طلق مرة، أو مرتي، أو ثلثا. فهو مرة، وتباح للزوج؛ لنهقوله
لو كان ثلثا. ما أبيحت له.

: «فإذا قال لمرأتيه: إحداكما طالق» أي قال لزوجتيه: إحداكما طالق.قوله
 : «طلقت النوية» إن كان نوى زينب فهي زينب، وإن نوى فاطمة فهي فاطمة، لقول النب صل¾ى القوله

 )]، واللفظ الذي أصدره صال لذه النية93عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات، وإنا لكل امرئ ما نوى» [(
فتطل¾ق النوية.

: «وإل» أي: فإن قال: ليس ل نية، أو ل أدري من نويت، يقول الؤلف:قوله
 قeرhعhت» والحسن «من ق}رعت»؛ لنا ليست بغالبة بل مغلوبة.«من
 : «من ق}رعت» أي: وقعت القرعة عليها ل لا، وليس لنا طريق إل القرعة؛ لننا لو قلنا: تطلق الرأتانفقوله

 كان ذلك إلزاما. له با ل يلتزمه؛ لنه قال: إحداكما، فإذا قلنا: تطلق الرأتان فهو ظلم له، بل ظلم للزوجة أيضا.،
ث ليس ظلما. للزوجة وحدها، بل ظلم لن سيتزوجها بعده، وإذا قلنا: تطلق إحداها فمن؟ فل يوجد إل القرعة.

  قال: أنا ل أنوg شيئا. عند الطلق، لكن الن اختار أن تكون فلنة فهل تتعي؟ نقول: ظاهر كلم الؤلففلو
 أنه ل بد من القرعة، والذي يظهر أنه ل بأس أن يعينها، ما دام أبم وهو السؤول، ث عيwن فإننا نرجع إل تعيينه،

ونقول: تطلق الت عيwنها.



  القراع مثل. أن يعل ورقتان إحداها ي8كتب عليها طالق والخرى ل ي8كتب عليها شيء، فمن أخذتوكيفية
الورقة الت فيها طالق طلقت.

  ثابتة ف تييز كل حقي متساويي ل تييز بينهما، وهي حكم شرعي ثبت ف القرآن وف السنة، فوالقرعة
القرآن ورد ف موضعي:

 : قوله تعال ف يونس عليه السلم: {{فeسhاهhمh فeكeانe مgنh ال¼م8د¢حhضgيh *}} [الصافات] .الول
 }ونe أeق¼لeمhه8م¢ أeي�ه8م¢ يhك¼ف}ل} مhر¢يhمh وhمhا ك}ن¢تh لeدhي¢هgم¢ إgذ¼ يhخ¢تhصgم8ون}}: قوله تعال: {{وhمhا ك}ن¢تh لeدhي¢هgم¢ إgذ¼ ي8ل¼قالثان

] .44[آل عمران: 
  ف السنة فقد وردت ف ستة مواضع منها: أن رجل. أعتق ستة أعبد، فجزwأهم النب صل¾ى ال عليه وسل¾مأما

)].94ثلثة أجزاء، وأقرع بينهم ليخرج الثلث فقط[(
: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م كان إذا أراد سفرا. أقرع بي نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج با[(ومنها

95.[(
 دللة النظر على أن القرعة حكم شرعي فلنه ل طريق لنا إل التمييز بي متساويي إل بذا.أما

  بعض أهل العلم القرعة، وقال: إن القرعة من اليسر وأنا مثل الستقسام بالزلم، ولكن هذا القولوأنكر
 مردود لخالفته النص، ولبطلنه بذاته، أما مالفته للنص فقد ذكرنا ما جاء ف الكتاب والسنة من إثبات للقرعة،

 وأما بطلنه بذاته فإن هذا ليس من اليسر؛ لننا ل نقرع إل بي شيئي متساويي، واليسر ليس بي متساويي،
 نعم لو قلنا: أنتما رجلن بينكما هذا الق مشتركا. مناصفة، ولكن سنجعله ثلثي وثلثا. ونقرع بينكما فل يوز؛

 لنه ميسر، إن وقعت على صاحب الثلث غ}لب، وإن وقعت على صاحب الثلثي غeلب، أما شيئان متساويان
 فأين اليسر فيهما؟! وأما الستقسام بالزلم فليس كذلك، فليس هناك حقان متساويان يراد التمييز بينهما، بل
 ها إرادتان من هذا الستقسم، ويعمل بذه القداح لينظر ماذا ي8قسم له من هذه الرادة، فبينهما فرق، وعلى

هذا فالصواب أن القرعة ثابتة ف كل حقي متساويي ل يكن التمييز بينهما إل بذا.



¢ طeل�قh إgح¢دhاه8مhا بhائgنا. ونhسgيhهhا، وhإgن¼ تhبhيwنh أeن� ال}طeل�قeةe غeي¢ر8 ال�تgي قeرhعhتكeمhن
¢ إgلeي¢هg مhا لeم¢ تhتhزhوwج¢ أeو¢ تhك}نg ال¼ق}ر¢عhة} بgحhاكgمX، وhإgن¼ قeال: إgن¼ كeانe هذeار8دwت
8 غ}رhابا. فeف}لeنhةº طeالgق�، وhإgن¼ كeانe حhمhاما. فeف}لeنhةº، وhج8هgلe لeم¢ تhط¼ل}قeا،....الط�ائgر

 : «كمن طلق إحداها بائنا. ونhسgيhها» يعن، وكذلك من طلق إحداها بائنا.، أي: طلقا. بائنا.، ونسيها، فإنهقوله
يقرع بينهما، فمن ق}رعت وقع عليها الطلق.

 : «طلقا. بائنا.» يعن إحداها بقي له من طلقها طلقة واحدة، فطلق إحداها وعيwن، قال: فلنة طالق،وقوله
 لكن نسي هل طلق الت ما طلقها من قبل، أو طلق الت ل يبقh لا إل طلقة؟ فإن كان الطلق واقعا. على الت ل
 يطلقها من قبل فالمر سهل، ولو أرادها راجعها وانتهت القضية، وإن كان الطلق واقعا. على من كانت هذه

 آخر طلقها فإنا تبي ول تل له، فهو الن متردد يقول: أنا مطلق واحدة منهما، ولكن نسيت، فنقول ف هذه
الال: أقرع بينهما، فمن خرجت عليها القرعة فهي الطلقة وتل لك الباقية، هذا هو الذهب.

  جهور أهل العلم يرون أنه ل تدخل القرعة ف هذا؛ لنه اشتبه عليه امرأتان، إحداها حلل، والخرىولكن
 حرام، وإذا كان كذلك فالواجب اجتناب الميع حت يتبي المر، فإن ل يتبي فماذا نعمل؟ يطلق واحدة، ث

 تطلق الرأتان جيعا.، واحدة بائن، والخرى رجعية، وهذا الخي هو الذي اختاره الوفق ف الغن ونصره، وقال:
 إنه قول جهور أهل العلم، وأنه ل يعلم قائل. بذلك من الصحابة، وأن الذي ورد عن الصحابة القرعة فيه ف

 باب الياث، وليس ف باب الgلo، بعن أن النسان لو طلق إحدى زوجاته طلقا. بائنا.، ث مات فإنه يقرع بينهما
من أجل الرث، ل من أجل الgلo، قال: والقرعة تدخل ف الال، ول تدخل ف الفروج.

  ل شك أن ما قاله الؤلف أقرب إل الصواب، من حيث إنه أيسر على الكلف؛ لن كوننا نقول:ولكن
 اجتنب الرأتي مشكل، والطلق إنا هو وقع على واحدة، ث إذا اجتنب الرأتي، وقلنا: ل تل لك الرأتان،

 واحدة؛ لنا بائن، والثانية؛ لنا مطلقة، سيترتب على ذلك شيء آخر، وهو أنا تبي وتل للزواج، وهو ما
 طلق، وإن ألزمناه بأن يطلق الثانية قد نضر�ه، فالصواب ما قاله الؤلف أنه يقرع بينهما، فمن خرجت عليها

القرعة فهي الطالق وتبقى الرأة الثانية زوجة له.
 : «وإن تبي أن الطلقة غي الت قرعت ردت إليه، ما ل تتزوج أو تكن القرعة باكم» يعن أقرعنا بيقوله

 فاطمة وزينب، ووقعت القرعة على زينب، وقلنا لا: أنت طالق، ث تبي أن الطلقة فاطمة، فإن زينب ترد إليه؛
 لنه تبي أنا ليست هي الطلقة، والقرعة إنا هي لل مشكل ما لنا منه مرج، فإذا تبي لنا منه مرج رجعنا إل

ما تبي، إل ف حالي:



 : إذا تزوجت الت ق}رعت؛ لنا إذا تزوجت فإن إقراره بأنا غي الطلقة يكون فيه إبطال لق الزوجالول
الديد، وإبطال لق الزوج الديد ما يكن أن نقبله.

  من التعليل أن الزوج الثان لو صدwقه، وقال: أنا أثق بذا الرجل، وأن الت وقع عليها الطلق هي التوعلم
 عنده، وأن هذه ل يقع عليها الطلق، فهل ينفسخ النكاح؟ الواب: نعم؛ لن تصديقه للزوج الول يستلزم

إقراره ببطلن النكاح.
 : إذا كانت القرعة بكم حاكم، فإنه لو رجع الزوج وقال: أنا تذكرت أن الزوجة القروعة ليستالثانية

 الطلقة، قلنا له: ل نقبل قولك؛ لن حكم الاكم يرفع اللف، وعلى هذا فل يقبل قوله؛ لن ال}كم ن8فoذ، ولذا
 لو رجع الشهود بعد حكم الاكم ل ينقضg الكم، فلو شهد رجلن لشخص بأن هذا الال الدعى به له، فحكم

 به القاضي ث بعد الكم رجعا وقال: كذبنا ف شهادتنا، غلطنا، أو توهنا؛ فإن الاكم ل ينقض الكم، ولكن
يلزمهما الضمان لن شهد عليه.

  ثبت ببينة أن الكم بلف ذلك، ينظر حت ف الزواج، فلو جاءنا ناس وقالوا: نن نشهد أن الرجلوإذا
طلق فلنة الت ل تقع عليها القرعة، فحينئذX يلغى كل شيء؛ لن القرعة ليست بكم، بل القرعة تييز.

 : «وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا. ففلنة طالق، وإن كان حاما. ففلنة، وج8هل ل تطلقا» هذا رجلقوله
 مرw به طائر، فقال: إن كان هذا الطائر حامة فهند طالق، وإن كان غرابا. فدhع¢د طالق، والطائر ذهب، ول ندري
 ما هو؟ فل طلق؛ لنه يتمل أنه ليس غرابا. ول حاما.، وحينئذX نكون قد شككنا ف وقوع الطلق على واحدة

منهما.
  قال: إن كان هذا الطائر غرابا. فهند طالق، وإن كان غي غراب فدعد طالق، فل بد أن إحداها طلقت؛فإن

لن هذا الطائر إما غرابا.، أو غي غراب، فكيف نعرف؟ نعرفها بالقرعة.

¼ قeالe لgزhو¢جhتgهg وhأeج¢نhبgيwةX اس¢م8ه8مhا هgن¢د: إgح¢دhاك}ما أeو¢ هgن¢د� طeالgق�،وhإgن
g اgم¢رhأeت8ه8، وhإgن¼ قeال: أeرhد¢ت8 الÊج¢نhبgيwةe لeم¢ ي8ق¼بhل¼ ح8ك¼مhا.، إgل� بgقeرgينhةX،طeلeقeت

¼ قeالe لgمhن¢ ظeنwهhا زhو¢جhتhه: أeن¢ت طeالgق� طeلeقeتg الزwو¢جhة}، وhكeذeا عhك¼س8هhا.وhإgن
 : «وإن قال لزوجته وأجنبية اسهما هند: إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته» كرجل وجد امرأتهقوله

 ومعها امرأة أخرى، فقال: إحداكما طالق فتطلق الزوجة؛ لنه من العلوم أنه ل يكن أن يقع الطلق على الرأة
الت ليست زوجته.



  امرأتان اسهما هند، الزوجة اسها هند، والخرى اسها هند، فقال: هند طالق، يقع الطلق علىفهاتان
زوجته؛ لنه ل يلك طلق هند الت ليست زوجة له.

  كان قد و8كoل ف طلق امرأة اسها هند، وله زوجة اسها هند وقال: هند طالق، تطلق إحداها بقرعة،فإن
 لكن ف هذا الثال يغلب على الظن أنه أراد الزوجة الت و8كoل ف طلقها؛ لنه ليس بينه وبي زوجته مشكل،

فيحمل على الت وكoل ف طلقها، إل أن يكون له نية فعلى ما نوى.
 : «وإن قال: أردت الجنبية ل يقبل حكما. إل بقرينة» إن قال: أردت الجنبية، يعن من ليست زوجة لقوله

 ف قوله: «إحداكما طالق»، أو قوله: «هند طالق وكلتاها اسها هند» فإنه ل يقبل حكما.، أي: فيما لو ترافعا هو
 وامرأته إل القاضي، فالقاضي ل يقبل قوله؛ لنه خلف الظاهر، إذ إن النسان ل يطلق إل من يلك طلقها،

وهكذا كلما مhرw عليك من قول العلماء: «ل يقبل حكما.»، أي: ويقبل فيما بينه وبي ال.
 قال قائل: هل يفهم من كلم الؤلف أن الزوجة لو سكتت فهي باقية ف عصمته؟ نعم، يفهم ذلك.فإن
 : «وإن قال لن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة» أي: وجد امرأة تشبه زوجته ف اللباس، وفقوله

 السم، وف الشي فظنها زوجته، فقال: أنت طالق، وتبي أنا غي زوجته، يقول الؤلف: تطلق الزوجة؛ لنه
 أوقع الطلق بصيغته الت يقع با، مع أنه تبي أنا أجنبية ليست زوجة له، فنقول: العبة بالقاصد، وهذا الرجل

قصد طلق زوجته ف شخص يظنها زوجته.
 : «وكذا عكسها» طلق زوجته يظنها غي زوجته تطلق الزوجة، والصحيح أنا ل تطلق؛ لنه ما أرادقوله

 طلق زوجته، كإنسان رأى شبحا. ول يظن أنا زوجته، ول أراد أن يطلق زوجته فقال: أنت طالق، ث تبي أنا
 الزوجة، فالؤلف يرى أنا تطلق؛ لنه واجهها بصريح الطلق، لكن هل هو يعتقد أنا زوجته؟ ل يعتقد ذلك، إذا
 كلمه لغو، فالصواب أنا ل تطلق ف السألة الثانية، لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا

)].96لكل امرئ ما نوى»[(



gةhج¢عwباب8 الر

eا د8ونhهgخ¢ل}و¦ا. بhو¢ مeا أhهgد¢خ8ول. بhة. مhو¢جhز Xضhوgع eلgب hل�قeن¢ طhم
....مhا لeه8 مgنh ال¼عhدhدg فeلeه8 رhج¢عhت8هhا فgي عgدwتgهhا..

 قوله: «الرجعة» هي رد الطلقة على وجه شرعي بغي عقد، أو إعادة الطلقة إل عصمة الزوجية.
 مثاله: رجل قال لزوجته: أنت طالق، فتطلق، فله أن يقول ف العدة: قد راجعتك، فقوله: قد راجعتك، هي

الراجعة، لكن لا شروط.
قوله: «من طلق» هذا شرط.

 قوله: «بل عوض زوجة مدخول. با، أو ملو¦ا. با دون ما لeه8 من العhدد فله رجعتها ف عدتا» هذه خسة
 شروط ل تتم الرجعة إل با: أن يكون الفراق بطلق، وأن يكون على غي عوض، وأن تكون الزوجة مدخول

با أو ملو¦ا. با، وأن يكون دون ماله من العدد، وأن تكون الرجعة ف العدة، أي: قبل انقضائها.
 أول. : أن يكون الفراق بطلق، احترازا. ما لو كان بفسخ، مثل أن تفسخ لعيب ف الزوج، أو تفسخ لفوات

شرط اشترطته على الزوج، فهنا ل رجعة؛ لن هذا ليس بطلق ولكنه فسخ.
 مثال ذلك: اشترطت على زوجها أن يكون الهر ألفا.، ولكن أعطاها خسمائة وماطلها، فلها أن تفسخ

النكاح، فهذا يسمى فسخا. ل طلقا.، فليس له الرجعة إل بعقد جديد.
مثال آخر: بعد أن عقد عليها، ودخل با تبي أنا أخته من الرضاع، ينفسخ النكاح وليس له الرجعة.

 ثانيا.: أن يكون الطلق بل عوض، فإن كان بعوض ـ ولو شيئا. يسيا. ـ فل رجعة إل بعقد جديد، مثال
 ذلك: امرأة تعبت من زوجها، فقالت له: طلقن وأعطيك ألف ريال، فقال: نعم، فطلقها على هذا العوض،

 فليس له أن يراجع إل بعقد جديد؛ ولن هذا العوض فداء، افتدت به نفسها، ولو قلنا: للزوج أن يراجع، ل
 يكن لذا الفداء فائدة، وأيضا. يتمع للزوج العوض والعوض، وهي تريد الفكاك منه، ويسمى هذا الفراق إذا

كان على عوض خلعا.
 ثالثا.: كون الرأة مدخول. با، وإذا قيل: مدخول. با؛ أي قد جامعها زوجها، لقوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا

 ]49إgذeا نhكeح¢ت8م8 ال¼م8ؤ¢مgنhاتg ث}مw طeل�ق¼ت8م8وه8نw مgن¢ قeب¢لg أeن¼ تhمhس�وه8نw فeمhا لeك}م¢ عhلeي¢هgنw مgن¢ عgدwةX تhع¢تhد�ونhهhا}} [الحزاب: 
 ، وإذا ل يكن لا عدة، فل رجعة؛ لن غي الدخول با من حي ما يقول: أنت طالق تطلق، وتبي منه، ول عدة

له عليها.



 أو تكون ملو¦ا. با، والال هو الزوج، يعن ل بد أن يكون داخل. با أو خاليا. با؛ لن الصحابة رضي ال
)].97عنهم قضوا بأن اللوة كالدخول[(

 فلو طلقها قبل الدخول واللوة فليس له رجعة؛ لنه ل يوجد عدة، فسوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة
الطلق.

 رابعا.: أن يكون الطلق دون ماله من العدد، وهو ثلثة، فإذا كان آخر ما له من العدد فل رجعة لقول ال
 ،229تعال: {{اeلط�لeق8 مhرwتhانg}} إل قوله: {{فeإgن¼ طeل�قeهhا فeلe تhحgل¥ لeه8 مgن¢ بhع¢د8 حhتwى تhن¢كgحh زhو¢جËا غeي¢رhه8}} [البقرة: 

] فإذا طلق زوجته وراجع ث طلق وراجع، ث طلق الثالثة فل رجعة.230
 خامسا.: أن تكون الرجعة ف العدة، فإن راجع بعد انتهاء العدة فل رجعة، لقول ال تبارك وتعال:

 ]228{{وhال¼م8طeل�قeات8 يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw ثeلeثeةe ق}ر8وءX}} إل قوله: {{وhب8ع8ولeت8ه8نw أeحhق� بgرhدlهgنw فgي ذeلgكh}} [البقرة: 
أي: ف ذلك الوقت الدد، أي: ثلثة القروء، فعلم من الية أنه ل حق للزواج بعد انتهاء العدة، وهو كذلك.

......،gهgح¢وhا ونhح¢ت8هeكhن eل gهgح¢وhنhي وgتeأhع¢ت8 ام¢رhاجhر :gف¼ظeلgت¢، بhهgرeو¢ كeلhو
 قوله: «ولو كرهت» أي: لو كرهت الزوجة} الرجعةe فإنا تثبت لقوله تعال: {{وhب8ع8ولeت8ه8نw أeحhق� بgرhدlهgنw فgي

] ، ول يشترط ال ـ تعال ـ رضا الزوجة.228ذeلgك}} [البقرة: 
 فإن قال قائل: ألستم تشترطون ف عقد النكاح رضا الزوجة؟ فالواب: بلى، ولكن ذلك ابتداء عقد، وهذا
 إعادة مطلقة، فهو استدامة نكاح، وليس ابتداء عقد، والستدامة أقوى من البتداء، ولذا ل يشترط فيها ول

 ول شهود، وهذه قاعدة فقهية ينبغي لطالب العلم أن يفهمها؛ ولذا إذا تطيب النسان قبل إحرامه ث بقي
 الطoيب عليه بعد الحرام جاز، ولو تطيب بعد الحرام ل يوز؛ لن الستدامة أقوى من البتداء، وكذلك لو

 أراد النسان أن يعقد وهو م8ح¢رم على امرأة حhر8م، ولو راجع امرأته الطلقة وهو مرم جاز؛ لن الستدامة أقوى
من البتداء.

أما صيغة الراجعة فقال:
 «بلفظ: راجعت امرأت» أفادنا الؤلف ـ رحه ال ـ أن الرجعة ل تصل بالنية، فلو نوى أنه مراجع زوجته

بدون لفظ فإنه ل يكون رجوعا.، بل ل بد من أن يلفظ فيقول: راجعت امرأت.
 قوله: «ونوه» يعن ونو هذا اللفظ، مثل أن يقول: رددتا، أمسكتها، ابتغيتها، وما أشبه ذلك، ما يدل على

الراجعة، فالراجعة تصح بكل لفظ دل عليها.



 قوله: «ل نكحتها ونوه» يعن ل بلفظ نكحتها ونوه؛ لنه إذا كان خبا. فهو عن شيء ماضX، وهو قد
 نكحها فيما مضى، وإن كان إنشاء فهو عقد نكاح جديد؛ لن النكاح صريح ف العقد، فإذا قال: نكحتها،

،{{wنgهlدhرgق� بhحeأ wت8ه8نeب8ع8ولhو}} نقول: ما انفرطت منك حت تنكحها، فهي الن ف عصمتك؛ لن ال س¦اك بعل. لا 
 فإذا قلت للمرأة الرجعية: أشهدكم أن نكحت زوجت، فل يكون رجعة، وكذلك لو قلت: أشهدكم أن

 تزوجت زوجت فلنة الت طلقت ما يصح؛ لن هذا ابتداء عقد جديد، وهي إل الن ف عصمتك، والعقد
الديد ل يكون إل للمرأة الجنبية.

 وقال بعض أهل العلم: يصح بلفظ نكحتها ونوه، إذا علم أن مراده الراجعة، لقول النب عليه الصلة
)]، وهذا القول قوي جدا.؛ لن العبة ف اللفاظ بعانيها.98والسلم: «وإنا لكل امرئ ما نوى» [(

وhي8سhن� الgش¢هhاد8، وhهgيh زhو¢جhةº، لeهhا وhعhلeي¢هhا ح8ك¼م8 الزwو¢جhاتg، لeكgن¢ لe قeس¢مh لeهhا،.....
 قوله: «ويسن الشهاد» أي: على الرجعة؛ يعن إذا أراد النسان أن يراجع زوجته الطلقة فإنه يسن أن يشهد

 على ذلك، وظاهر كلم الؤلف ليس مطلقا.، سواء واجهها بالراجعة، أم ل يواجهها، فإنه ي8شهد لقوله تعال:
] .2{{فeإgذeا بhلeغ¢نh أeجhلeه8نw فeأeم¢سgك}وه8نw بgمhع¢ر8وفX أeو¢ فeارgق}وه8نw بgمhع¢ر8وفX وhأeش¢هgد8وا ذeوhي¢ عhد¢لX مgن¢ك}م¢}} [الطلق: 

 وقيل: إن الشهاد واجب لقوله تعال: {{وhأeش¢هgد8وا}}، فالمر للوجوب؛ ولن الرجعة كابتداء النكاح، فكما
أن ابتداء النكاح ل بد فيه من الشهاد، فالرجعة ل بد فيها من الشهاد.

 ويتمل أن يقال: ف هذا تفصيل، إن راجعها بضرتا فل حاجة للشهاد، وإن راجعها ف غيبتها وجب
 الشهاد؛ لنه إذا راجعها ف غيبتها ول يشهد، ربا تنكر وتقول: أبدا. ما راجعتن إذا أعلمها وأخبها بالراجعة
 بعد انتهاء العدة، وحينئذX يقع الشكال؛ لنه ليست الشكلة أنا ترمه من الراجعة، بل الشكلة أنا تل لغيه،

وهي ما زالت ف عصمته، فالصواب هذا التفصيل.
 قوله: «وهي زوجة» أي: أن الرجعية زوجة يعن ف حكم الزوجات، والدليل قوله تعال: {{وhب8ع8ولeت8ه8نw أeحhق

 بgرhدlهgن}} أي: أزواجهن، فسمwاه ال تعال بعل. مع أنه مطلoق، إذا. فهي زوجة، كما قال ال تعال عن امرأة
] .72إبراهيم: {{أeأeلgد8 وhأeنhا عhج8وز� وhهhذeا بhع¢لgي شhي¢خËا}} [هود: 

 ] ،2وقد يقول قائل: سwاه ال تعال بعل. باعتبار ما كان، كقوله تعال: {{وhآت8وا ال¼يhتhامhى أeم¢وhالeه8م¢}} [النساء: 
واليتيم ل يعطى ماله إل إذا بلغ، وإذا بلغ زال اليتم، فسمwاه ال تعال يتيما. باعتبار ما كان.



 نقول: هذا خلف الظاهر والصل، وما كان خلف الظاهر فإنه ل يصار إليه إل بدليل، ويدل لذلك أيضا
 ] ، فأمر1ـ أي: أنه بعل وزوج حقيقة ـ قوله تعال: {{لe ت8خ¢رgج8وه8نw مgن¢ ب8ي8وتgهgنw وhلe ي8خ¢رhج¢نh}} [الطلق: 

 بإبقاء الطلقة عند الزوج، ونسب بيت زوجها إليها، ولو كانت تبي منه وتنفصل وينفصل منها، ما كان بيت
زوجها بيتا. لا، إذا. هي زوجة؛ ولذا قال الؤلف:

 «لا وعليها حكم الزوجات» إذا. تب لا النفقة، ويلزمها طاعته، ويوز أن تكشف له، وأن ينفرد با، وأن
 تتطيب له، وأن تازحه وتضحك إليه، وأن يسافر با، فكل ما يوز للزوجة مع الزوج يوز لا مع زوجها؛ إل ف

مسائل قليلة منها:
 قوله: «لكن ل قسم لا» يعن لو كان له زوجات أ}خر، فليس للمطلقة الرجعية حق القسم، فل تطالبه بليلة

ويوم كزوجاته الخر؛ لنا انفصلت منه.
 وهل عليها ـ أيضا. ـ ما على الزوجات، من طاعة زوجها فيما يقتضيه العرف؟ نعم، فلو قال لا: اكنسي
 البيت يلزمها طاعته مثل زوجاته الخر، ولو قال: اغسلي ثوب يلزمها، كالزوجات الخر، ولذا قال الؤلف:

 «لا وعليها حكم الزوجات» فكل الحكام الت على الزوجة أو للزوجات فهو ثابت لذه الطلقة الرجعية، إل
أنا ليس لا قسم؛ لنه طلقها.

 وأيضا. تفارق غيها ف مسائل أخرى، منها: أنه يلزمها لزوم السكن، فيجب عليها لزوم السكن كالتوف
 عنها، فل ترج إل للضرورة ف الليل، أو الاجة ف النهار، أما الزوجات الخر فل يب عليهن لزوم السكن،

 فتخرج الرأة لزيارة قريبها، لزيارة صديقتها، وما أشبه ذلك، إذن هي ف لزوم السكن أشد من الزوجات
 العتادات، والعرف من حي تطلق تذهب إل أهلها، فهذا حرام ول يوز، والدليل قوله تعال: {{لe ت8خ¢رgج8وه8ن

 ] ، فل ترج حت تنتهي العدة، ولو بإذنه1مgن¢ ب8ي8وتgهgنw وhلe ي8خ¢رhج¢نh إgل� أeن¼ يhأ¼تgيh بgفeاحgشhةX م8بhيlنhة}} [الطلق: 
لاجة ف النهار، أو ضرورة ف الليل، هذا هو الذهب.

 والقول الثان: أنا ل يلزمها لزوم السكن، بل هي كالزوجات الخر؛ لن ال تعال سwاه بعل. ـ أي: زوجا
 ـ فهي إذا. زوجة، وما دامت زوجة فهي كغيها من الزوجات، ترج من البيت ليل. ونارا.، ول يلزمها السكن،
 وأما ما استدلوا به من قوله تعال: {{وhلe ي8خ¢رhج¢نh}}، فالراد خروج مفارقة ليس الراد خروجا. لي سبب، وهذا

القول هو الصحيح.
 وما تفارق به الزوجات أن الرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها لولدها، فلو أن إنسانا. طلق زوجته، وله

 منها أولد، فأحق الناس بضانتهم الم حت يبلغوا سبع سني، لكن إذا تزوجت سقطت حضانتها ورجعوا إل



 أبيهم، إل أنا إذا طلقت ولو طلقا. رجعيا. فإن الولد يعودون إليها، وبذا فارقت الزوجات، فهي الن زوجة
 باعتبار زوجها الخي الذي طلقها، لكنها تأخذ أولدها من زوجها الول مع أنا تعتب ف حكم الزوجة بالنسبة

للزوج الثان.
 وما تفارق به الزوجات أنه لو أن أحدا. من الناس وقف وقفا.، وقال: وقف على أولدي، وأما من تhزhوwجhت

من البنات فل حق لا من الوقف، فلو ط}لoقت ـ ولو رجعيا. ـ فإنه يعود حقها ف الوقف.
 هذه الفروق كلها على الذهب، مع أن كلم الؤلف هنا يقتضي أنا ل تفارق الزوجات إل ف القسم، وإنا

 قلت: إنه يقتضيه؛ لن العروف عند أهل العلم أن الستثناء معيار العموم، يعن أنك إذا استثنيت شيئا. دل ذلك
 على أن الكم عام فيما عدا الستثن، فلما قال: «لكن ل قسم لا» نقول: بقية الحكام توافق الزوجات، مع

 أنا تالف الزوجات ف الحكام الثلثة السابقة، وهذه قد ل تدها ف مكان واحد من كلم الفقهاء لكننا
أخذناها بالتتبع من كلمهم.

..... ،Xر¢طhشgة. بeل�قhح� م8عgصhت eلhا، وhهgط¼ئhوgي¢ضا. بeة} أhج¢عwح¢ص8ل} الرhتhو
 قوله: «وتصل الرجعة أيضا. بوطئها» كل ما سبق ف حصول الرجعة باللفظ، وهذا حصول بالفعل؛ لن
 وطأها دليل على إرجاعه لا، فإذا جامعها حصلت الرجعة، وظاهر كلم الؤلف: أن الرجعة تصل بماعها،

 سواء نوى بذلك الرجعة أم ل ينوg؛ لنه ل يشترط، فلم يقل: تصل الرجعة بوطئها إذا نوى، وهذا هو الشهور
من الذهب؛ لن هذا الفعل فعل ل يباح إل مع زوجة، فكأنه ل�ا استباحه راجعها فيكون أقوى من اللفظ.

 القول الثان : أنا ل تصل الرجعة بالوطء إل بنية الراجعة؛ لن مرد الوطء قد يستبيحه النسان ف امرأة
 أجنبية مثل الزنا، فهذا الرجل قد تكون قد ثارت شهوته عليها أو أنه رآها متجملة وعجز أن يلك نفسه

 فجامعها، وما نوى الرجعة، ول أرادها، ول عنده نية أن يرجع لا، فعلى هذا القول ل تصل الرجعة بالوطء إل
 بنية الرجعة، وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال؛ لن الوطء قد يكون عن رغبة ف

إرجاعها فيكون نية إرجاع، وقد يكون لرد الوطء والشهوة فل يدل على الرجاع.
 القول الثالث: أنه ل تصل الرجعة بالوطء ولو بنية الرجوع، بل ل بد من اللفظ، ولكن هذا القول ضعيف؛

 ] عام، فكل ما يدل على المساك2لن قوله تعال: {{فeأeم¢سgك}وه8نw بgمhع¢ر8وفX أeو¢ فeارgق}وه8نw بgمhع¢ر8وفX}} [الطلق: 
فإنه يصل به.



 فالصواب أن الرجعة ل تصل بجرد الوطء، إل إن كان من نيته أنه ردwها، وأنه استباحها على أنا زوجة،
 فإذا كان كذلك فهذه مراجعة، لكن على هذا القول لو أنه جامعها بغي نية الرجوع، وأتت بولد من هذا

 الماع، فهل يكون ولدا. له؟ الواب: نعم، يكون ولدا. له؛ لن هذا الوطء وطء شبهة؛ لنا زوجته ول ترج من
عدتا، ول ي8حhد� عليه حد الزنا، وإنا يعزwر عليه تعزيرا.، هذا إذا قلنا بأن الرجعة ل تصل بالوطء الرد.

] والشهاد ل يكن على الماع.2فإن قال قائل: إن ال قال: {{وhأeش¢هgد8وا ذeوhي¢ عhد¢لX مgن¢ك}م¢}} [الطلق: 
فيقال: بل يكن أن يقول لثني: إنه جامعها بنية الراجعة، فيكون ذلك إشهادا. على المساك.

 قوله: «ول تصح معلقة بشرط» «ل تصح» الضمي يعود على الرجعة، فل تصح الرجعة معلقة بشرط، مثل
 أن يقول: إذا جاء الشهر الفلن فقد راجعتك، أو يقول: إذا حضت اليضة الثانية فقد راجعتك، فهذا ل يصح،
 وعل�لوا ذلك بأن الراجعة كالعقد، وعقد النكاح ل يصح معلقا.، فل تصح الرجعة معلقة، ولن هذا ل يدل على

الرغبة الكيدة ف رجوعه، ولنه رجوع يشترط تنجيزه فل يصح معلقا.
 ولكن هذا التعليل الخي عليل، فكوننا نقول ف التعليل: إنه إرجاع يشترط تنجيزه، فهذا تعليل للحكم
 بالكم فل يقبل، مثل لو قلت: يرم كذا وكذا؛ لنه يرم، فهل يكون هذا علة؟! ومثل لو قلت: يب على

 النسان أن يصلي مع الماعة؛ لنه يب أن يصلي مع الماعة، فهل هذا دليل؟! فإذا قلنا: إن الرجعة إرجاع
يشترط فيه التنجيز فل يصح معلقا. بشرط، قلنا: هذا تعليل بالكم فل يقبل.

 وأما قولم: إنه ل يدل على الرغبة، فهذا ـ أيضا. ـ فيه نظر، فقد يعلقها النسان على شرط؛ لنه يريد أن
 يتمهل، مثل أن يتزوج امرأة بكرا. شابة، فغضبت أم� أولده، وتركت البيت، فطلق هذه الرأة، وقال لا: إن ل

 ترجع أم أولدي ف خلل اليضتي الوليي، أو قبل أن تيضي اليضة الثالثة فأنت م8راجhعة، فهذا غرض
 صحيح مقصود، فإذا كان هناك غرض صحيح مقصود فإن الصل ف غي العبادات الل، حت يقوم دليل على

النع، ولذا قال بعض أهل العلم: إنا تصح الرجعة معلقة بشرط، وهذا القول أصح.
أول.: لن الصل ف العادات الل، ولذا قال الناظم:

gعhوام¢ن õلgوالصل} ف الشياء ح)]g99عبادة. إل بإذن الشارع[(
فلهذا نقول: الصل الل إل إذا دل¾ الدليل على النع.

ثانيا. : قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السلمون على شروطهم إل شرطا. أحل حراما. أو حرم حلل.» [(
 )]، وكنت أتيب القول بذا؛ لن الذين أمامنا دائما. يقولون: هذا قول المهور، وبعضهم يقول: إجاع،100

لكن وجدت خلفا. ف هذه السألة، وما دامت السألة ليست إجاعا.، فالواجب النظر ف الدلة، وإن قل� القائل.



 وهذه القاعدة هامة، فإذا كان ف السألة إجاع، فل قول لحد مع وجود الجاع، ولذا تد شيخ السلم
 رحه ال إذا قال قول. قال: هذا القول هو الق، إن ل ينع منه إجاع، أو يقول: إن كان أحد قال بذا القول فهو

 الق، لكن إذا ل يكن إجاع فالeرhد� إل الكتاب والسنة، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السلمون على
شروطهم إل شرطا. أحل حراما. أو حرم حلل» وهذا ل يرم حلل. ول يل حراما..

 مسألة : لو قال: كلما راجعتك فقد طلقتك، فراجعها فهل يقع الطلق أو ل؟ على الذهب يصح؛ لن هذا
 تعليق للطلق، وتعليق الطلق يوز كما سبق، لكن إذا قال: إذا طلقتك فقد راجعتك، فهذا ما يصح؛ لن

الرجعة ل يصح تعليقها.

فeإgذeا طeهhرhت¢ مgنh الeي¢ضhةg الث�الgثeةg، وhلeم¢ تhغ¢تhسgل¼، فeلeه8 رhج¢عhت8هhا، .....
 قوله: «فإذا طهرت من اليضة الثالثة ول تغتسل فله رجعتها» هذه السألة يب أن ننتبه لا، مثاله: امرأة

 طلقت فعدتا ثلث حيضات، فإذا طهرت من اليضة الثالثة ول تغتسل فلزوجها رجعتها، إذا. ليس الد أن تطهر
 من اليضة الثالثة، بل يستمر إل أن تغتسل، وانظر حب الشارع للصلح والوفاق والوئام أدى إل هذا، فلعله

إذا طهرت من اليضة وصارت صالة للجماع يرغب فيها زوجها فياجعها.
 وهذه السألة فيها قولن لهل العلم، وهي من السائل الكبية الت تكاد الدلة فيها أن تكون متكافئة، فيى

 بعض أهل العلم: أنه ل رجعة لا إذا طهرت من اليضة الثالثة، لقول ال عز¦ وجل: {{وhال¼م8طeل�قeات8 يhتhرhبwص¢ن
 ] ومت يكون الق بالرجعة؟ قال تعال: {{وhب8ع8ولeت8ه8نw أeحhق� بgرhدlهgنw فgي228بgأeن¢ف}سgهgنw ثeلeثeةe ق}ر8وء}} [البقرة: 

] أي: ف القروء الثلثة، فهذا وجه الدللة من النص.228ذeلgك}} [البقرة: 
 ووجه الدللة من القياس قالوا: لن جيع الحكام تنقطع بالطهر من اليضة الثالثة، فإذا طهرت من اليضة
 الثالثة فإنا تتجب عنه، ول تب لا النفقة، ول ترثه لو مات، ول يرثها لو ماتت، فكل الحكام الترتبة على

 انقطاع العدة تثبت بالطهر من اليضة الثالثة، اغتسلت أو ل تغتسل، فيقال: ما الذي أخرج هذه السألة عن بقية
الحكام؟ فإذا طهرت من اليضة الثالثة فل رجعة له عليها.

 )]: «روي عن عمر101وقال بعض أهل العلم وهو الذهب: إن له رجعتها، ما ل تغتسل، قال ف الروض[(
 )]، إذا. هناك آثار عن الصحابة أن له أن يراجعها ما دامت ل102وعلي وابن مسعود رضي ال عنهم»[(

{{Xع¢ر8وفhمgب wوه8ن{قgارeو¢ فeأ Xع¢ر8وفhمgب wوه8ن{كgم¢سeأeف wه8نeلhجeأ hغ¢نeلhا بeذgإeف}} :تغتسل، وهذه الثار مبنية على قوله تعال 
 ] ، فeخhيwر ال الزوج بي المساك والفارقة بعد بلوغ الجل، وبلوغ الجل يكون إذا طهرت من2[الطلق: 



 ] فلما235اليضة الثالثة، كما قال ال تعال: {{وhلe تhع¢زgم8وا ع8ق¼دhةe النlكeاحg حhتwى يhب¢ل}غe ال¼كgتhاب8 أeجhلeه8}} [البقرة: 
 قال ال تعال: {{فeإgذeا بhلeغ¢نh أeجhلeه8نw فeأeم¢سgك}وه8نw بgمhع¢ر8وفX أeو¢ فeارgق}وه8نw بgمhع¢ر8وفX}} فمعن ذلك أن له أن يراجعها

 بعد بلوغ الجل، لكن يبقى النظر ما الذي حدده بالغسل؛ لننا لو أخذنا بظاهر الية لقلنا: إذا بلغت الجل
فلك اليار بي المساك والفارقة إل ما ل ناية؛ لن الية ما حددت بالغسل ول بشيء آخر؟

 نقول: يدد بالغسل؛ لنا قبل أن تغتسل ما زال عليها آثار اليض، والدليل على أنه ما زال عليها آثار
 اليض أنا ل يكن أن تصلي حت تغتسل، ول يطؤها زوجها حت تغتسل، لقوله تعال: {{فeاع¢تhزgل}وا النlسhاءÊ فgي

 ] ، وعلى هذا222ال¼مhحgيضg وhلe تhق¼رhب8وه8نw حhتwى يhط¼ه8ر¢نe فeإgذeا تhطeهwر¢نe فeأ¼ت8وه8نw مgن¢ حhي¢ث} أeمhرhك}م8 الل�ه}} [البقرة: 
فيكون تديده بالغتسال ظاهرا.

 ويبقى النظر ما الواب عن قوله تعال: {{وhب8ع8ولeت8ه8نw أeحhق� بgرhدlهgنw فgي ذeلgكh}}؟ نقول: هذه الية تدل على أن
 له الق ف الراجعة، ما دامت ل تكمل ثلث حيض، والية الثانية الت ف سورة الطلق ـ وسورة الطلق بعد

 سورة البقرة وتسمى سورة النساء الصغرى ـ تدل على أن له أن يراجع بعد انقطاع اليض، فيكون فيها
زيادة، والزيادة يب الخذ با.

فالثار الروية عن عمر وعلي وابن مسعود رضي ال عنهم يعضدها ظاهر آية الطلق، فهذا دليل أثري.
والدليل النظري: أن هذا من توسعة ال ـ سبحانه وتعال ـ على العباد ومبته للوئام والوفاق.

 ولكن إذا قيل: ما حد الغتسال؟ فقد تود هذه الرأة أن ترجع لزوجها فل تغتسل، وتقول: ربا يراجع، وإذا
قيل لا: حرام عليك ترك الغتسال، قالت: سأتوب إل ال!

 فالظاهر أنه إذا أخwرت فرضا. من فروض الصلة ول تغتسل فإنا تنقضي العدة وليس له رجعة؛ لن الروي
عن الصحابة رضي ال عنهم مبن على الغلب، والغلب أن الرأة تغتسل إذا جاء وقت الصلة، وال أعلم.

وhإgن¼ فeرhغeت¢ عgدwت8هhا قeب¢لe رhج¢عhتgهhا بhانhت¢ وحhر8مhت¢ قeب¢لe عhق¼دX جhدgيدX، وhمhن¢ طeل�قh د8ونe مhا
.eو¢ لeي¢ر8ه8، أeو¢ج� غhا زhهeئgطhو ،hيgقhا بwمgم hرeك¼ثeك¢ أgم¢لhم¢ يeل ،hجwوhزhو¢ تeأ ،hعhاجhر wك8 ث}مgم¢لhي

 قوله: «وإن فرغت عدتا قبل رجعتها بانت» يعن إذا فرغت العدة واغتسلت قبل رجعتها فإنا تبي، لكنها
بينونة صغرى.

قوله: «وحرمت» لنا صارت أجنبية.
قوله: «قبل عقد جديد» هذا إن ل تكن الطلقة الخية؛ فإن كانت الخية فل تل له إل بعد زوج.



 قوله: «ومن طل�ق دون ما يلك ث راجع أو تزوج ل يلك أكثر ما بقي، وطئها زوج غيه أو ل» يلك الر
 ثلثا. والعبد اثنتي، فإذا طلق واحدة ث راجعها، أو ت�ت عدتا ث تزوجها، أو ت�ت عدتا وتزوجها شخص آخر ث

طلقها، ث عادت للول فإنه ل يلك أكثر ما بقي، ففي الثال الذي ذكرنا يلك اثنتي.
 فإن طلقها مرتي ث راجعها، أو انقضت عدتا ث تزوجها، أو انقضت عدتا وتزوجها زوج آخر ث فارقها، ث

 تزوجها الول يبقى له واحدة، ولذا قال: «ل يلك أكثر ما بقي» سواء وطئها زوج غيه أم ل؛ لن ال تعال
 يقول: {{اeلط�لeق8 مhرwتhانg}}، ث قال: {{فeإgن¼ طeل�قeهhا فeلe تhحgل¥ لeه8 مgن¢ بhع¢د8 حhتwى تhن¢كgحh زhو¢جËا غeي¢رhه8}} [البقرة:

 ] ، فقوله: {{اeلط�لeق8 مhرwتhانg}} ث قوله: {{فeإgن¼ طeل�قeهhا}}، يشمل ما إذا تزوجت بعده أو ل تتزوج، يعن إن230
 طلقها بعد الرتي ل تل له إل بعد زوج؛ وظاهر الية الكرية سواء تزوجت بي هاتي الطلقتي وبي الثالثة أم ل

 تتزوج، ولن زواج الثان ل يؤثر شيئا. فلم يhنق}ض الطلق السابق، فهي حلل له، سواء تزوجت أم ل تتزوج،
ولذا ما يلك إل ما بقي، فلهذه السألة ثلث صور:

الول : طلقها ث راجعها فل يلك إل ما بقي.
الثانية : طلقها ث انقضت عدتا، ث تزوجها بعقد جديد فل يلك إل ما بقي.

الثالثة : طلقها ث انقضت عدتا، ث تزوجت بآخر ث فارقها الثان، ث تزوجها الول فل يلك إل ما بقي.
 ومفهوم قوله: «دون ما يلك» أنه لو طلق ما يلكه وهي الثلث ف الر والثنتان ف العبد، فإنا ل تل له إل
 بعد زوج، فإذا تزوجها بعد الزوج فإنه يستأنف الطلق من جديد ويكون له ثلث طلقات، كأنه ما تزوجها إل

 الن؛ وذلك لن نكاح الزوج الثان ف هذه السألة صار له تأثي، وهو أنه أحلها للول، ولول هذا النكاح ما
 حلت للول، فلما كان له التأثي وقد استكمل الزوج الول ما يلك، فإنا تعود إليه على طلق جديد، ول

 يقال: إنه إذا عادت إليه فله أن يطلقها مرة واحدة فقط ث تبي؛ لننا نقول: إن الزوج الثان هدم ما كان للول؛
ولذلك أباحها له، مع أنا كانت ل تل له.

 وذهب بعض أهل العلم: إل أنا ف السألة الول إذا تزوجت فإن الزوج الثان يهدم الطلق، حت فيما إذا
 كان أقل من ثلث، ولكن الصواب ما ذهب إليه الؤلف؛ لن نكاح الزوج الثان إذا كان الزوج الول ل يطلق

ثلثا. ل أثر له؛ لنا تل لزوجها الول سواء تزوجت أم ل تتزوج.



ºص¢لeف

 وhإgنg ادwعhتg ان¢قgضhاءÊ عgدwتgهhا فgي زhمhنX ي8م¢كgن8 ان¢قgضhاؤ8هhا فgيهg، أeو¢ بgوhض¢عg الeم¢لg ال}م¢كgنg، وhأeن¢كeرhه8 فeقeو¢ل}هhا،
 وhإgنg ادwعhت¢ه8 ال}رwة} بgال¼حhي¢ضg فgي أeقل� مgن¢ تgس¢عhةX وhعgش¢رgينh يhو¢ما. وhلeح¢ظeةX لeم¢ ت8س¢مhع¢ دhع¢وhاهhا، وhإgن¼ بhدhأeت¢ه

فeقeالeت: ان¢قeضhت¢ عgدwتgي، فeقeالe: ك}ن¢ت8 رhاجhع¢ت8كg، أeو¢ بhدhأeهhا بgهg فeأeن¢كeرhت¢ه8 فeقeو¢ل}هhا.
 قوله: «وإن ادعت انقضاء عدتا ف زمن يكن انقضاؤها فيه» أي: إن ادعت الطلقة أنا انقضت عدتا ف

 زمن يكن انقضاؤها فيه، وهو على الذهب تسعة وعشرون يوما. ولظةº، وهذا أقل زمن يكن انقضاؤها فيه؛ لن
 أقل اليض يوم وليلة، وأقل الطهر بي حيضتي ثلثة عشر يوما. فإذا جعنا ثلثة عشر يوما. مع ثلثة عشر يوما

 يكون الميع ستة وعشرين يوما.، ويبقى ثلثة أيام، يوم وليلة للحيضة الول، ويوم وليلة للحيضة الثانية، ويوم
 وليلة للحيضة الثالثة، لكن إن قالت: إنا انقضت عدتا ف ثانية وعشرين يوما. فإن دعواها ل تسمع؛ لن هذا ل

يكن، هذا هو الذهب.
 أما على القول الراجح فقد سبق أنه ل حhدw لقل اليض ول لقل الطهر، ولكن ل شك أن كون امرأة تيض

ثلثة أيام ثلث مرات ف شهر، هذا بعيد جدا.، ولذا حت لو ادعت أنا انقضت ف شهر فل بد من بينة.
 قوله: «أو بوضع المل المكن» المل المكن الذي تنقضي به العدة هو الذي تبي فيه خلق النسان، ول
 يكن أن يتبي خلق النسان ف أقل من واحد وثاني يوما. لديث ابن مسعود رضي ال عنه: «يمع أحدكم ف

 )]، وابتداء الضغة103بطن أمه أربعي يوما. نطفة، ث يكون علقة مثل ذلك، ث يكون مضغة مثل ذلك» [(
{{Xةeل�قhم8خ gي¢رeغhو Xةeل�قhم8خ Xةhن¢ م8ض¢غgم w{ث}م} :يكون ف اليوم الواحد والثماني أما قبل ذلك فل، ولذا قال ال تعال 

 ] يعن قد يبتدئ التخليق من أول ما يكون مضغة، وقد يتأخر بعض الشيء، ولذا فأقل زمن يكن أن5[الج: 
 يلق فيه واحد وثانون يوما.، ول يكن أن يل�ق قبل ذلك، ولكن الغالب أنه إذا ت له ثلثة أشهر ـ يعن تسعي

 يوما. ـ فإنه ي8خل�ق، فإذا وضعت من ل ي8خhل�ق فإن العدة ل تنقضي بذلك؛ لن من ل يل�ق ل يتيقن كونه ولدا.، فقد
 يفسد وينل، لكن إذا خ8لoق ع8لم أنه ولد، ولن النفاس ل يثبت إل بأن تضع ما فيه خلق إنسان، فإذا ادعت

انقضاء عدتا ف ذلك فإنا تقبل، ولذا يقول الؤلف:
 «وأنكره فقولا» أي: أنكره الزوج، وقال: ما انقضت العدة، وهي تقول: انقضت، يقول الؤلف: إن القول

 ] ، فهذه الية228قولا، والدليل قوله تعال: {{وhلe يhحgل¥ لeه8نw أeن¼ يhك¼ت8م¢نh مhا خhلeقh الل�ه8 فgي أeر¢حhامgهgنw}} [البقرة: 



 تشي إل أن القول قولا؛ لن ال قال: {{يhك¼ت8م¢نh}} فلو قالت: ل يوجد حل والعدة انقضت فالقول قولا؛ لنه
لول أن القول قولا ل يكن لكتمانا أثر.

فإذا قال قائل: أليست هي الدعية؛ والصل بقاء العدة؟
 قلنا: بلى، ولكن يقال: إن الزوج هو الذي كان السبب ف الفراق، فعاد وبال فعله عليه، وقلنا: إن القول

قولا.
قوله: «وإن ادعته الرة باليض» «ادعته» الضمي يعود على انقضاء العدة.

وقوله: «الرة» لن الرة عدتا ثلثة قروء، والمة قeر¢ءÊان، يعن إن ادعت أنه انقضى باليض.
 قوله: «ف أقل� من تسعة وعشرين يوما. ولظة ل تسمع دعواها» لنه ما يكن أن يكون ف أقل من تسعة

وعشرين يوما. ولظة.
 وقوله: «ل تسمع» يعن أن القاضي يرفضها رفضا. ول ينتظر، أو يقول: هات بينة أو ما أشبه ذلك، لكن هل

تقبل دعواها؟
 نقول: كل دعوى ل تسمع فإنا ل تقبل، وليس كل دعوى ل تقبل ل تسمع، فقد تسمع الدعوى ول تقبل،
 فإذا ادعت انقضاء العدة ف ثلثي يوما. تسمع لكن ل تقبل؛ لنا ل تيض ف هذه الدة القصية ثلث مرات إل

 نادرا.، فإذا ادعت ذلك فدعواها خلف الظاهر فل تقبل إل ببينة، ولذا ذكر أنه رفع لشريح ـ القاضي
 الشهور ـ امرأة ادعت أنا انقضت عدتا ف ثلثي يوما.، فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها من يرجى دينه

 )]؛ يعن جيد بالرومية، فأخذ الفقهاء104وخلقه أو أمانته فإنا تقبل وإل فل، فقال علي رضي ال عنه: قالون[(
 بذلك، وقالوا: إن ادعته ف زمن يندر انقضاؤها فيه فإنه ل بد أن تأت ببينة، وإل فل تقبل، فصار لا ثلث

حالت:
 الول : أن تدعي انقضاء العدة ف زمن ل يكن انقضاؤها فيه، فهذه ل تسمع دعواها أصل.، ول يلتفت إليها

القاضي.
الثانية : أن تدعي انقضاءها ف زمن يكن، لكنه بعيد ونادر، فهذه تسمع ولكن ل تقبل إل ببينة.

 الثالثة : أن تدعي انقضاءها ف زمن يكن انقضاؤها فيه، ول يندر أن تنقضي فيه، يعن أمثالا كثي، مثل لو
 ادعت انقضاءها ف مدة شهرين فإن هذا أمر يقع كثيا.، فهذه تقبل بل بينة؛ وذلك لن هذا أمر يكن وكثي،

فليس هناك ما ينع قولا.



 فإن كان المر بالعكس، كأن ادعى هو انقضاء العدة، وقالت: إنا ل تنقضg، فالقول قولا هي؛ لن الصل
 بقاؤها، ولن ال ـ تعال ـ جعل المر راجعا. إليها ف قوله: {{وhلe يhحgل¥ لeه8نw أeن¼ يhك¼ت8م¢نh مhا خhلeقh الل�ه8 فgي

] ، وهذا هو الصل.228أeر¢حhامgهgن}} [البقرة: 
قوله: «وإن بدأته فقالت: انقضت عدت، فقال: كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولا» هاتان مسألتان:

 الول : إذا بدأت وقالت: انقضت عدت، فقال: كنت راجعتك، فالقول قولا؛ لن الصل عدم الراجعة،
 فإن أتى ببينة تشهد بأنه راجع قبل انقضاء عدتا فالزوجة زوجته، وإن ل يأتg فل؛ لن القول قولا، وهذا هو

الصل.
 الثانية : إن بدأها به يعن قال: راجعتك، فقالت: قد انقضت عدت، فقال: قد راجعتك قبل انقضاء العدة،

 فالقول قولا؛ لن الصل عدم الراجعة، فالصورتان معناها واحد، ولكن السألة الثانية خلف الذهب،
 فالذهب: أن القول قوله؛ لنه لا قال: كنت راجعتك، فقالت: انقضت عدت فهي الدعية، فهي الت ادعت أن

رجعته غي صحيحة، فعليها البينة، فإن ل تأتg ببينة فإنه يكون زوجا. لا، والقول قوله.
 وهذا الذي ذكروه ـ رحهم ال ـ ل شك أنه من حيث الصورة ظاهر الفرق بينه وبي الصورة الول،

 لكن من حيث العن ل يظهر الفرق بينهما، ولذا فالصواب ما مشى عليه الاتن من أن القول قول الرأة ف كلتا
 الصورتي؛ فأي� فرق بي أن تأت إليه وتقول: انقضت عدت، ويقول: راجعتك، وبي أن يأت إليها ويقول:

راجعتك، فتقول: قد انقضت عدت قبل أن تراجعن، فالقيقة أنه ل فرق بينهما؛ لن الصل عدم الراجعة.

ºص¢لeف

.....إgذeا اس¢تhو¢فeى مhا يhم¢لgك8 مgنh الط�لeقg حhر8مhت¢ عhلeي¢هg حhتwى يhطeأeهhا زhو¢ج� ف ق}ب8لX وhلeو م8راهgقا.،
 قوله: «إذا استوف ما يلك من الطلق» أي: إذا استوف الطلق ما يلك من الطلق، الر يلك ثلثا. والعبد 

يلك اثنتي.
 ] ، ث قال: {{فeإgن¼ طeل�قeهhا فeل229قوله: «حرمت عليه» والدليل قوله تعال: {{اeلط�لeق8 مhرwتhانg}} [البقرة: 

] .230تhحgل¥ لeه8 مgن¢ بhع¢د8 حhتwى تhن¢كgحh زhو¢جËا غeي¢رhه}} [البقرة: 



 قوله: «حت يطأها زوج» نستفيد من قوله: «زوج» أنه ل بد أن يكون النكاح صحيحا.، أي: ل تثبت
 الزوجية إل بنكاح صحيح، والنكاح الصحيح هو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، وعلى هذا فلو

 تزوجها الزوج الثان بنية التحليل للول، أو بشرط التحليل للول فالنكاح غي صحيح، ول يعتب ف حلoها
للول.

 وقوله: «حت يطأها» إذا قال قائل: القرآن ليس فيه «حت يطأها» بل فيه {{حhتwى تhن¢كgحh زhو¢جËا غeي¢رhه8}} فعلق
ال الكم بالنكاح، والنكاح يصل بالعقد.

 قلنا: ذهب إل هذا بعض أهل العلم، وقال: إنا تل للزوج الول بجرد العقد لظاهر الية الكرية: {{حhتwى
 تhن¢كgحh زhو¢جËا غeي¢رhه}} والنكاح يكون بالعقد لقوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا نhكeح¢ت8م8 ال¼م8ؤ¢مgنhاتg ث}مw طeل�ق¼ت8م8وه8ن

 ] فأثبت نكاحا. بدون مس، فعلى هذا تل بجرد العقد، ولكن هذا49مgن¢ قeب¢لg أeن¼ تhمhس�وه8ن}} [الحزاب: 
 القول مردود بالسنة الصحيحة الصرية، فإن امرأة رفاعة القرظي ـ رضي ال عنهما ـ طلقها زوجها ثلث
 تطليقات، فتزوجت بعده رجل. يقال له: عبد الرحن بن الزwبgي، ولكنه ـ رضي ال عنه ـ كان قليل الشهوة،
 فجاءت تشتكي إل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، وقالت: إنا تزوجت عبد الرحن بن الزبي، وإن ما معه مثل

 هدبة الثوب، يعن ما عنده قوة، فقال لا النب عليه الصلة والسلم: «أتريدين أن ترجعي لرفاعة؟! ل، حت
 )]، وهذا نص صريح ف أنه ل بد من الماع، وعلى هذا تكون السنة105يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» [(

 قد أضافت إل الية شرطا. آخر، وهذا كما أضافت السنة إل قوله تعال: {{ي8وصgيك}م8 الل�ه8 فgي أeو¢لeدgك}م¢ لgلذ�كeر
 )]، والسنة تفسر القرآن106] أنه ل يرث الكافر السلم ول السلم الكافر[(11مgث¼ل} حhظo ال½ن¢ثeيhي¢ن}} [النساء: 

 وتبينه، وتقيد مطلقه، وتصص عامه، وتنسخه ـ أيضا. ـ على القول الراجح، وإن كان ل يوجد له مثال، لكنه
مكن.

 فإذا. نقول: الية الكرية يراد با العقد على القول الراجح، لكن السنة أضافت إل هذا شرطا. آخر وهو
 الوطء، وعلى هذا فلبد من الوطء، ولذا قال الؤلف: «حت يطأها زوج» والكمة من اشتراط الوطء هو أن

ل يظن أن النكاح لرد التحليل؛ ولن الوطء دليل على رغبة النسان ف الرأة.
 وأما من قال من أهل العلم: إن الراد بالنكاح ف الية الوطء ففيه نظر، إل إذا أراد أن الراد الوطء بنكاح
 فهذا صحيح؛ لن ال يقول: {{حhتwى تhن¢كgحh}} والرأة موطوءة ل واطئة، فل يفسر اسم الفاعل باسم الفعول،
 صحيح أنا يضاف إليها النكاح الذي هو العقد، لكن ما يضاف إليها النكاح على أنا الفاعلة، بل هي مراد به

الوطء؛ لنا موطوءة وليست واطئة.



 فإذا قال قائل: إذا قلتم هكذا، فما الفائدة من قوله: {{حhتwى تhن¢كgحh زhو¢جËا}}؛ لن ظاهر المر أن الزواج
 متقدم على النكاح، ول يقل: رجل.، وهذا يشعر بأن الزواج سابق على النكاح، إذ ل يكن أن يكون زوجا. إل

بعقد، فيكون الراد بالنكاح الوطء؟
 قلنا: إنا قال ال عز¦ وجل: {{حhتwى تhن¢كgحh زhو¢جËا غeي¢رhه8}} إشارة إل أنه ل بد أن يكون هذا النكاح مؤثرا

 مترتبا. عليه أثره، وهي الزوجية، وذلك عبارة عن اشتراط كون النكاح صحيحا.، هذا وجه، ووجه آخر باعتبار
ما سيكون، فهو إذا عقد صار زوجا.

 قوله: «ف ق}ب8ل» احترازا. من الدبر، فلو جامعها ف دبر ما حلت للزوج الول؛ لنه ل يصل ذوق العسيلة
بوطء الدبر، ث ـ أيضا. ـ ليس الدبر مل. لذلك، فاليلج فيه كاليلج بي الفخذين ل عبة به.

 قوله: «ولو مراهقا.» يعن ولو كان الزوج مراهقا.، والراهق الذي ل يبلغ لكنه قريب البلوغ، فإذا جامعها
زوج ولو مراهقا. فإنا تل للزوج الول، لكن بشرط أن يكون العقد صحيحا. كما سبق.

وhيhك¼فgي تhغ¢يgيب8 ال¼حhشhفeةg أeو¢ قeد¢رgهhا مhعh جhبö فgي فeر¢جgهhا مhعh ان¢تgشhارX وhإgن¼ لeم¢ ي8ن¢زgل¼،.....
قوله: «ويكفي تغييب الشفة» الشفة هي أعلى الذكر، فلبد من تغييبها كلها من الزوج الثان.

 قوله: «أو قدرها مع جhبö» أي: إذا كانت مقطوعة فيكتفي بقدرها ما بقي من الذكر، يعن ليس بلزم أن
 يكون الماع كامل.، بل لو أدخل الشفة، أو قدرها مع جhبö فإنه يكفي؛ لنه يصل بذلك ذوق العسيلة ول

 شك، لكن ما يصل الكمال إل بكمال الوطء، ول شك أن هذا الذي وصفه من الوطء، يعن ـ تغييب الشفة
 ـ يعتب وطئا. ف وجوب الغسل، وف ثبوت النسب، وف حد الزنا، وف كل ما يترتب على أحكام الماع؛ فإن

العلماء ل يفرقون بي اليلج الكامل وعدمه، ما دام قد غيب الشفة أو قدرها.
قوله: «ف فرجها» هذا مع الول كالتكرار؛ لن الفرج هو الق}ب8ل.

 قوله: «مع انتشار» النتشار يعن انتصاب الذكر، فيشترط أن يكون اليلج بانتشار، فلو أول بدون انتشار
فإنا ل تل.

 وظاهر كلمه: ولو أنزل؛ لنه ما يصل بذلك كمال اللذة، وقضية عبد الرحن بن الزwبgي رضي ال عنه تدل
على أنه ل بد أن يكون اليلج بانتشار.

 قوله: «وإن ل ينل» الفاعل الزوج، يعن وإن ل يصل إنزال، سواء ل ينل مطلقا. أو أنزل خارج الفرج، فإنه
ل يضر.



 وقوله: «وإن ل ينل» هذه إشارة خلف، فإن بعض أهل العلم يقول: ل بد من النزال؛ لنه ما يتم ذوق
 العسيلة إل بالنزال، فإن كمال اللذة ل يصل إل بالنزال، ومرد الماع ما يصل به كمال اللذة، لقول

 )]، ولكن جهور أهل العلم107الرسول عليه الصلة والسلم: «حت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» [(
 على عدم اشتراط ذلك، فحينئذX يكون القول الصواب ف هذه السألة وسطا. بي طرفي: الطرف الول أن مرد

 العقد يكفي، والطرف الثان أنه ل بد من إنزال، والوسط أن العقد مرده ل يكفي وأن النزال ليس بشرط،
وعلى هذا فيكون وسطا.

 وغالب أقوال أهل العلم إذا تأملتها تد أن القول الوسط يكون هو الصواب؛ لن الذين تطرفوا من جهة
 نظروا إل الدلة من وجه، والذين تطرفوا من جهة نظروا إليها من الوجه الثان، والذين توسطوا نظروا إليها من

 الوجهي، فكان قولم وسطا. وهو الصواب، ولو تأملت اللف بي الناس سواء فيما يتعلق بالعقائد، أو فيما
يتعلق بالعمال وجدت أن القول الوسط ف الغالب هو الصواب.

 فائدة: قال بعض الناس: يكن أن نأخذ من قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «حت تذوقي عسيلته ويذوق
عسيلتك» ما يسمى بشهر العسل، فهل هذا صحيح؟

نعم، هذا صحيح، لكن العسل ليس بشهر إذا دام مع الرأة، فيكون العسل دهرا. وليس شهرا..
 أما السفر ف هذا الشهر إل بلد ل ينبغي السفر إليها، فإن فيه إضاعة للمال، ث إننا نسمع أن بعض الناس

 يرج إل بلد خارجية، ويذهب إل السابح والسارح واللهي، وامرأته متبجة كاشفة رأسها، ونرها،
 وعضديها وما أشبه ذلك ـ والعياذ بال ـ فهل هذا إل من الذين بدلوا نعمة ال كفرا.؟! فجزاء هذه النعمة أن

 يزداد النسان شكرا. ل عز¦ وجل، ومعاشرة حسنة لهله، ولكن ما حكم من يقول بدل. من هذا: أذهب أنا
 وإياها للعمرة؟ نقول: هذا حسن وغي حسن؛ لن الظاهر أن أصله مأخوذ من غي السلمي؛ لننا ما عهدنا هذا

 ف أزمان العلماء السابقي، ول ف عهد السلف، ول تكلم عليها أهل العلم، فيكون هذا متلقى من غي
السلمي، هذا من وجه.

 ومن وجه آخر أخشى أنه إذا طال بالناس زمان أن يعلوا الزواج سببا. لشروعية العمرة، ث ي8قال: يسن لكل
 من تزوج أن يعتمر! فنحدث للعبادة سببا. غي شرعي وهذا مشكل؛ لن الناس إذا طال بم الزمن تتغي الحوال
 وينسى الول، فلهذا نقول: اجعل شهر العسل ف حجرتك، ف بيتك، واجعل العسل دهرا. ل شهرا.، واحد ال

على العافية.



،Xاسeفgنhو ،Xي¢ضhي حgف eلhو ،Xدgاسeف Xاحeكgنhو ،Xيgمhي gم8ل¼كhو ،Xةhش8ب¢هhو ،Xد8ب8ر gط¼ءhوgل¥ بgحhت eلhو
hاحeكgت¢ ـ نhابeد¢ غeقhة} ـ وhمwرhت8ه8 ال}حeل�قeت¢ م8طhعwاد gنhمhو ،Xر¢ضeف gامhيgصhو ،Xامhح¢رgإhو

.hنeم¢كeأhا وhهeقwدhن¼ صgاح8ها إeكgه8 نeلeن¢ه8، فgا مhهgتwدgع Êاءhضgان¢قhا، وhل�هhحeن¢ أhم
قوله: «ول تل بوطء دبر» وقد سبق.

 قوله: «وشبهة» الشبهة نوعان: شبهة عقد، وشبهة اعتقاد، أما شبهة العقد فمعناه أن يعقد عليها عقدا. يتبي
أنه غي صحيح، وأما شبهة العتقاد فأن يطأها يظنها زوجته وليس هناك عقد، فل تل بوطء شبهة.

والظاهر أن الراد بالشبهة ف كلم الؤلف هنا شبهة العتقاد؛ لنه قال: «ونكاح فاسد» .
 فشبهة العتقاد كرجل طلق امرأته ثلثا. وبhي¢نhا هي نائمة، إذ أتاها رجل يظنها زوجته فجامعها، فهل تل

للول؟ ما تل؛ لن هذا الوطء بغي نكاح.
 قوله: «وملك يي» يعن لو كانت زوجة الول أمة فطلقها ثلثا. وانتهت عدتا، فإنا تل لسيدها؛ لنه مالك

 لا؛ إذ إن تزويها ل ينقل ملكها فإذا جامعها سيدها بلك اليمي، واستبأها، أو أنا جاءت منه بولد وتركها
 فهل تل لزوجها الول الذي طلقها ثلثا.؟ ما تل للزوج الول؛ لنا ما تزوجت، وال يقول: {{حhتwى تhن¢كgح

زhو¢جËا غeي¢رhه}} وهذه ما نكحت زوجا..
 وقوله: «ونكاح فاسد» وهو ما اختل فيه شرط من شروط الصحة، أو وجد فيه مانع من موانع الصحة،

 ولكن هل هو الباطل أو غيه؟ غيه، والفرق بينهما: أن الباطل ما أجع العلماء على فساده، وأما الفاسد فهو ما
 اختلف العلماء ف فساده، ول فرق عندنا ـ ف مذهب النابلة ـ بي الفاسد والباطل إل ف موضعي فقط:

 باب النكاح، وباب الج؛ فإنم يفرقون بي الفاسد وبي الباطل، يقولون: إن الج الباطل ما حصل فيه مبطل
 كالردة مثل.، فلو ارتد وهو ف أثناء الج ـ والعياذ بال ـ بطل، والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل

 الول، والنكاح، فالفاسد هو الذي اختلف فيه العلماء، والباطل هو الذي أجع العلماء على فساده، فهذا رجل
 طلق زوجته ثلثا. واعتدت وبانت منه، فتزوجها رجل آخر بعقد تامة شروط}ه، ودخل عليها وجامعها، ث شهدت
 امرأة ثقة بأنا أرضعت الزوج الثان وزوجته، فهل تل للول؟ ما تل للول؛ لنه تبي أن هذا العقد باطل، وأن

الزوج ليس بزوج.
 وكذلك لو تزوجها بل ول على رأي من يرى أن الول شرط لصحة النكاح فإنا ل تل، مثال ذلك: رجل
 طلق زوجته ثلثا. واعتدت منه، ث تزوجها آخر بل ول ـ على رأي من يرى أن الول شرط لصحة النكاح ـ

فإنا ل تل للول.



 مثال آخر: رجل طلق زوجته ثلثا. واعتدت منه، ث تزوجها رجل آخر، وصار العاقدh لا أبو أمها، ودخل
 عليها الزوج الثان، ث طلقها الزوج الثان وانتهت العدة فهل تل للول؟ ما تل؛ لن أبا الم ليس وليا.، وعلى

هذا فقد تزوجت بدون ول، فيكون النكاح فاسدا. فل تل للزوج الول.
 قوله: «ول ف حيضX» يعن أن الزوج الثان تزوجها بنكاح صحيح، وجامعها وهي حائض، ث طلقها فل تل
 للزوج الول؛ لن هذا الماع مرم لق ال عز¦ وجل، فل تل به كما لو صلى ف مكان مغصوب، فإن الصلة

ل تصح.
 قوله: «ونفاسX» كذلك ـ أيضا. ـ ل تل بوطء ف نفاس؛ لن الوطء ف النفاس مرم فل تل به، مثل ما لو

 طلقها زوجها الول وهي حامل، فوضعت فتنقضي عدتا، فتزوجها آخر وهي ف نفاسها وجامعها، فهل تل
للول؟ ل تل؛ وذلك لن هذا الوطء مرم لق ال، فل يكون مؤثرا. كما قلنا ف اليض.

 قوله: «وإحرام» أي: ل تل بوطء ف إحرام بج أو عمرة؛ لن الماع ف الحرام مرم، وما كان مرما. فإنه
ل يترتب عليه أثره، ول يكون مصححا. لشيء، كما لو صلى ف أرض مغصوبة.

 قوله: «وصيام فرض» أي: ل تل ـ أيضا. ـ بوطء ف صيام فرض، سواء صيام رمضان، أو صيام قضاء
رمضان، أو صيام عن كفارة، أو عن فدية، أو عن أي شيء، الهم أن الصيام فرض؛ فل تل؛ لنه وطء مرم.

 وقوله: «وصيام فرض» مفهومه أنه لو جامعها ف صيام نفل حلت؛ لن الوطء جائز؛ إذ إن إتام النفل ليس
 بواجب؛ فإذا كان إتام النفل غي واجب فإنه يوز للزوج أن يامع زوجته ف صيام النفل، هذا ما ذهب إليه

الؤلف.
 وقال بعض أهل العلم: إنا تل بالوطء ف هذه الحوال؛ لعموم الديث، فإن قول الرسول عليه الصلة

 والسلم: «ل حت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» يشمل ما إذا كان الوطء حلل. أو حراما.، ولكنه يكون
 آثا.، وليس الوطء عبادة حت نقول: ل يصح مع التحري، كالصلة ف أرض مغصوبة، وإنا الوطء شرط للحل،
 وهذا القول أصح، ولذلك لو أنه سافر سفرا. مرما. كان القصر والفطر فيه جائزين عند أب حنيفة وشيخ السلم

 ابن تيمية رحهما ال وجاعة من أهل العلم؛ لن ال علق الكم على السفر مطلقا.، وهذا أيضا. ع8لoق الكم فيه
 على الوطء مطلقا.، ولنم هم أنفسهم يقولون: لو أنه جامعها ف وقت صلة ضاق وقتها فإن ذلك ي8حgلها

للول، مع أن الوطء ف هذه الال مرم؛ لنه يلزم منه إخراج الصلة عن وقتها.
فالصواب ف هذه السألة: أنا تل ولو مع الوطء الرم، وهو اختيار ال}وhف�ق رحه ال.



 واللصة : أنه إذا وطئها وطئا. مرما. فل يلو، إما أن يكون لانع ينع الوطء فيها كاليض والنفاس، أو
 لعبادة ل يوز الوطء فيها كالصيام لفرض والج والعمرة، فهذه ل تل للزوج الول، أو لعن آخر، مثل أن

 تكون مريضة ل يل وطؤها لرضها، فيطؤها ف هذه الال، أو تكون ف وقت صلة ضاق وقتها فيطؤها ف هذه
الال، فإنا تل للزوج الول.

 والصحيح ف هذا: أنه ل فرق بي الصورتي، وأنا تل للزوج الول بالوطء الرم، باليض، والنفاس،
والحرام وصيام الفرض، وضيق وقت الصلة، والرض، وغي ذلك؛ وذلك لن الديث عام.

قوله: «ومن ادعت مطلقته الرمة وقد غابت» الطلقة الرمة هي الطلقة ثلثا..
قوله: «نكاح من أحلها» أي: ادعت أنا تزوجت زوجا. جامعها بنكاح صحيح حصل فيه وطء بانتشار.

قوله: «وانقضاء عدتا منه» قالت: إنه طلقها بعد أن وطئها وطئا. ملل.، وانقضت عدتا.
قوله: «فله نكاحها» أي: فإنا تل للزوج الول، لكن بثلثة شروط:

 الول : قوله: «إن صدقها» فإن ل يصدقها فل تل؛ لنه لو أقدم عليها مع عدم تصديقه لا لقدم على نكاح
 ل يعلم صحته، وهل له أن يصدقها وإن كانت من ل يوثق ببها؟ ل، لكن إذا صدقها وهي مل للتصديق، أما

إذا كان ل يثق با فإنه ل يوز أن يصدقها.
 الثان : قوله: «وأمكن» بعن أنه مضى زمن يكن انقضاء عدتا منه، وأن تتزوج الثان ويطلقها، وتنقضي

 عدتا منه، ومقدار الدة المكنة شهران فما زاد؛ لن الفقهاء يقولون: إن ادعت انقضاء العدة ف أقل من تسعة
 وعشرين يوما. ما تسمع دعواها، وف تسعة وعشرين يوما. ولظة إل شهر تقبل ببينة، وفيما زاد على ذلك تقبل

بل بينة.
 إذا. ل بد من شهرين فما زاد، إل إذا كانت حامل. فهذه ربا تنقضي بأقل، فيمكن أن تضع حلها يوم يفارقها

 زوجها الول، وتتزوج زوجا. ثانيا. ث يطلقها وتعتد� ثلثي يوما. منه، وإذا كانت من غي ذوات اليض فعدتا
 ثلثة شهور، فالهم أن المكان هنا ما يكن أن يتحدد بشيء معي، بل ينظر ف ذلك إل نوع العدة حت نعرف

ما هو المكان، وما عدم المكان؟
 الثالث : قوله: «وقد غابت» فإن ل تكن غائبة فإن الغالب أن النكاح يشتهر، ل سيما إذا كنا ف بلد يشتهر

فيه النكاح فإننا ما نقبل كلمها.



gءeيلgاب8 الhتgك

h حhلgف8 زو¢جX بالg تhعhالeى، أeو¢ صgفeتgهg عhلeى تhر¢كg وhط¼ءg زhو¢جhتgهg فgي ق}ب8لgهhا أeك¼ثeرh مgن¢ أeر¢بhعhةg أeش¢ه8رX، ....وhه8و
  ـ رحه ال تعال ـ: «اليلء» اليلء يعن اللف واللية الgل¼فة، مصدر آل يول إيلء، رباعي، بدليلقوله

 أنه على وزن إكرام، من أكرم يكرم إكراما.، وهو ف اللغة: اليمي، قال ال تعال: {{لgل�ذgينh ي8ؤ¢ل}ونe مgن¢ نgسhائgهgم
] .226تhرhب�ص8 أeر¢بhعhةg أeش¢ه8ر}} [البقرة: 

  ف الشرع مقيد، والتعاريف الشرعية الغالب أنا أخص من العن اللغوي، والعن اللغوي أعم فلكنه
 الغالب، فالطهارة ف اللغة: النظافة والناهة، وف الشرع أخص، والصلة ف اللغة الدعاء، وف الشرع أخص،
 فهي التعبد ل بأقوال وأفعال معلومة، والزكاة: النماء والزيادة، وف الشرع أخص، فكل التعريفات الشرعية

 الغالب أنا أخص من العان اللغوية، إل ف مسألة واحدة وهي اليان؛ فإن اليان ف اللغة التصديق، وف الشرع
 التصديق الستلزم للقبول والذعان، فيشمل القول والعمل، فيكون اليان: اعتقاد القلب، وقول اللسان،

وعمل الركان.واليلء شرعا. عرwفه الؤلف ـ رحه ال تعال ـ بقوله:
  حلف زوج بال تعال أو صفته على ترك وطء زوجته ف قبلها أكثر من أربعة أشهر» فقوله: «حلف«وهو

 زوج» فغي الزوج ل يكون يينه إيلء ول يصح منه، فلو قال: وال ل أجامع هذه الرأة لدة سنة، ث عقد عليها
 فل يكون يينه إيلء؛ لنه حي قالا ل تكن زوجة له، كما لو قال: هذه الرأة طالق، ث تزوجها فل يقع الطلق،

 حت لو قال: إن تزوجتها فهي طالق، فإن الطلق ل يقع؛ لنه ليس زوجا.، وكما لو قال لمرأة: أنت علي كظهر
 أمي، وهو ل يتزوجها، ث تزوجها ل يكن مظاهرا.؛ لنه ليس بزوج، ودليل هذا قوله تعال: {{لgل�ذgينh ي8ؤ¢ل}ونe مgن

] ول تكون الرأة من نسائه إل إذا تزوجها.226نgسhائgهgم}} [البقرة: 
: «زوج» ل يكن أن يكون زوجا. حت يكون العقد صحيحا..وقوله
 : «بال تعال» أي: بكل اسم من أساء ال سواء بذا اللفظ «ال» أو بغيه، مثل أن يقول: وال ل أطأوقوله

زوجت لدة سنة؛ أو العزير الكيم ل أطأ زوجت لدة سنة فهو مول.
 )]: «كالرحن الرحيم» وهذا خطأ، فالرحن والرحيم ليسا صفتي108: «أو صفته» قال ف الروض[(وقوله

 ولكنهما اسان، لكن الصفة مثل أن يقول: وعزة ال، وقدرة ال ل أجامع زوجت، ولذا قال ال عز¦ وجل:
 {{ه8وh الل�ه8 ال�ذgي لe إgلeهh إgل� ه8وh عhالgم8 ال¼غhي¢بg وhالشwهhادhةg ه8وh الرwح¢مhان} الرwحgيم8 *}} إل أن قال ف آخر اليتي: {{لeه

] ، فجعل ال هذه أساء.24 ـ 22الÊس¢مhاء½ ال¼ح8س¢نhى}} [الشر: 



  من قول الؤلف: «بال تعال أو صفته» أن اليلء ل يكون بالتحري، أو بالنذر، أو بالطلق وإن كانتوعلم
 أيانا.، يعن لو قال: ل علي نذر أن ل أطأ زوجت، فظاهر كلم الؤلف أن ذلك ليس بإيلء، مع أن هذا حكمه

 حكم اليمي، وكذلك لو قال: حرام علي أن أطأ زوجت، فظاهر كلم الؤلف أنه ليس إيلء، ولكن الصواب هو
 القول الثان ف الذهب ف هذه السألة، وهو أن اللف سواء بال أو صفته، أو بصيغة حكمها حكم اليمي، فإن

 اليلء يثبت، والدليل على ذلك أن ال تعال قال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� لgمh ت8حhرlم8 مhا أeحhل� الل�ه8 لeكh}} إل أن قال: {{قeد
 ] ، والحاديث الواردة ف هذا فيها أن الرسول صل¾ى ال2 ـ 1فeرhضh الل�ه8 لeك}م¢ تhحgل�ةe أeي¢مhانgك}م}} [التحري: 

 )]، هذا إذا قلنا: إنه حhرwم نساءه، أما إذا قلنا: إنه حرم العسل كما هو109عليه وسل¾م آل من نسائه شهرا[(
الراجح، فإن الية تدل على أن التحري يي من وجه آخر.

  أن الصواب ف هذه السألة: أن كل ما له حكم اليمي فإنه يصل به اليلء، فإذا قال: ل عليw نذروالاصل
أن ل أجامع زوجت فهو إيلء؛ لن ال سى التحري يينا.

 : «على ترك وطء زوجته» كلمة «وطء» ترج الباشرة بغي الوطء، فلو قال: وال ل أباشر زوجتوقوله
لدة ستة أشهر، ونيته الباشرة دون الفرج، فليس بولX فل بد أن يلف على ترك الوطء.

 : «زوجته» احترازا. ما لو حلف على ترك وطء أمته، فإن ذلك ل يسمى إيلء، وإذا ل يسمw إيلء فهووقوله
يي، لكننا ل نرتب عليه أحكام اليلء، وإنا نرتب عليه أنه إذا حنث كف�ر.

 : «ف قبلها» هل هذا قيد أو بيان للواقع؟ قيد؛ لنه قد يلف على أل يطأها ف دبرها، فإذا حلف ألوقوله
 يطأها ف دبرها لدة سنة فليس بولX؛ لنه إنا حلف على أمر واجب تركه، فإنه يرم على النسان أن يطأ زوجته

ف دبرها.
 : «أكثر من أربعة أشهر» ظاهر كلم الؤلف أنه لو آل أن ل يطأها لدة أربعة أشهر فليس بإيلء، أووقوله

 لدة ثلثة أشهر فليس بإيلء، والصواب أنه إيلء؛ لن ال قال: {{لgل�ذgينh ي8ؤ¢ل}ونe مgن¢ نgسhائgهgم¢ تhرhب�ص8 أeر¢بhعhة
 ] فأثبت ال اليلء، لكن جعل الدة الت ينظرون فيها أربعة أشهر، فإذا قال: وال ل226أeش¢ه8ر}} [البقرة: 

 أجامع زوجت ثلثة أشهر، فإن هذا مولX؛ لنه حلف أن ل يامعها، ولكننا ما نقول له شيئا. الن؛ لنه إذا تت
 الدة انلت اليمي، مثاله: رجل قال لزوجته: وال ل أجامعك لدة ثلثة أشهر، فهنا نقول: هو مولX لكن ما

نلزمه بكم اليلء، بل ننظره حت تنتهي ثلثة أشهر، فإذا انتهت زال حكم اليمي.



 � مgن¢ كeافgرX، وhقgنö، وhم8مhيlزX، وhغeض¢بhانe، وhسhك¼رhانe، وhمhرgيضX مhر¢ج8وö ب8ر¢ؤ8ه8، وhمgمwن¢ لeم¢ يhد¢خ8ل¼ بgهhا، لوhيhصgح
......،gي¢هeلhى عËم8غ¢مhو ،Xج¢ن8ونhن¢ مgم

: «ويصح» الضمي يعود على اليلء.قوله
 : «من كافر» أي: يصح من الكافر، والسلم من باب أول، فإذا حلف اليهودي أو النصران على أن لقوله

 يطأ زوجته لدة ستة أشهر، وحاكمته إلينا، حكمنا أنه مولX، وكيف يصح من الكافر؟ وهل لنا سبيل على الكافر
 بأن نلزمه بأحكام السلم؟ نعم قد يول من زوجته وهو كافر، ث يسلمان جيعا.، فهل نقول: إن اليلء الذي ف

الكفر لغى أو بقي حكمه؟ الواب: يبقى حكمه بعد السلم.
 : «وقن» وهو العبد الملوك كله، فيصح اليلء من القن، وهل يكون للقن زوجة؟ نعم، فإذا آل صحقوله

إيلؤه لعموم الية.
 : «وميز» وهو من له سبع سني، فإذا آل من زوجته صح إيلؤه، ووجه صحته من الميز أن الميز يصحقوله

 طلقه، ومن صح طلقه صح إيلؤه؛ لن الطلق أشد من اليلء، والدليل عموم قوله تعال: {{لgل�ذgينh ي8ؤ¢ل}ونe مgن
] و«الذين» اسم موصول من صيغ العموم، فيشمل كل زوج.226نgسhائgهgم}} [البقرة: 

  بعض أهل العلم: إن الميز ل يصح منه اليلء؛ لنه ل يصح منه اللف، إذ ل يي له، فهو غيوقال
مكلف، ولكن الشهور من الذهب أنه يصح اليلء من الميز كاللف.

: «وغضبان» فيصح اليلء من الغضبان، والغضب ينقسم إل ثلثة أقسام:قوله
  : غضب ل يدري النسان ما يقول معه، فهذا ل عبة بأقواله وأفعاله؛ لنه مغلق عليه ول يدري فهوالول

 كالسكران، فل يقع به اليلء مطلقا.، وقد حكى التفاق عليه ابن القيم رحه ال ف كتابه: «إغاثة اللهفان ف
عدم وقوع طلق الغضبان».

  : غضب يسي يتصور النسان ما يقول، ول يرى أن الغضب قد أغلق عليه تفكيه وتصوره، فهذا لالثان
أثر له، ويقع معه الطلق، واليلء، وكل أقواله وأفعاله معتبة؛ لنه هو وغي الغضبان سواء.

  : غضب بينهما، فيدري ما يقول لكنه مغلق عليه، كالكره، فقد سبق لنا أن هذا فيه خلف بي أهلالثالث
 )]،110العلم، وأن الصواب: أنه ل يقع منه الطلق لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل طلق ف إغلق» [(

أي: تضييق على النسان، وكذلك اليلء.
: «وغضبان» ليس على إطلق كما بيwنwا.فقوله



 : «وسكران» وهو الذي فقد عقله للذة والطرب بتناول السكر، فإذا سكر وصار يهذي، وقال لزوجته:قوله
 وال ما أجامعك أبدا.، فهل يقع اليلء أو ل؟ الؤلف يرى أنه يقع؛ لن السكر مرم فهو غي معذور، فل ينبغي
 أن يعامل السكران بالرخصة وعدم الؤاخذة با يقول، بل ينبغي أن يشدد عليه، وعلى هذا التعليل يشترط ف

 السكران أن يكون قد سكر على وجه مرم، أما لو سكر على وجه مباح، مثل أن يشرب شرابا. ما علم أنه
 مسكر فسكر منه، فهذا ل حد عليه، يعن ل عقوبة عليه ول حكم لكلمه؛ لنه معذور، والصواب خلف هذا،

 وأن السكران ل حكم لقواله، ل طلقه، ول إيلئه، ول ظهاره، ول عتقه، ول وقفه، فل يؤاخذ بشيء أبدا.؛
 لنه فاقد العقل فهو كالنون، وكوننا نعاقبه بأمر ليس من فعله، ول من اختياره ليس بصحيح، بل نعاقبه على

 شرب المر؛ لنه باختياره، ولذا لو نسي أو جهل أو أكره على شرب المر ما يعاقب، ول باللد، فهذا القول
الذي قاله ما نعاقبه عليه؛ لنه بغي اختياره.

 : «ومريض مرجو برؤه» الراد بالريض هنا العاجز عن الوطء، وليس الريض مرض البدن؛ لن الريضقوله
 مرض البدن يصح منه اليلء، سواء كان يرجى برؤه أو ل يرجى، لكن الراد العاجز عن الماع، فهذا إن كان

 يرجى برؤه فإن إيلءه صحيح، وإن كان ل يرجى فإيلؤه غي صحيح؛ لنه ل يكنه الوطء، فمثل. إذا كان
 الرجل مبوبا.، أي: مقطوع الذكر، فهو عاجز عن الوطء، فل يصح اليلء منه؛ لنه ليس بواطئ، سواء آل أم ل

يولg، وإذا كان الرجل عاجزا. عن الوطء لادث أeلeمw بآلة الوطء، لكن يرجى أن يشفى، فيصح.
 . كلم الؤلف ـ رحه ال ـ فيه إيهام، وقد تبع ف هذه العبارة أصل هذا الكتاب، وهو القنع، والصوابإذا

أن تكون العبارة: «وعاجز عن الوطء عجزا. يرجى برؤه».
 : «ومن ل يدخل با» يعن لو أن إنسانا. عقد على امرأة، ث قال: وال ل أطؤها إل بعد ستة أشهر ـقوله

 وهذا يقع من بعض السفهاء ـ فهذا يصح إيلؤه، وإن ل يدخل با؛ لنا داخلة ف عموم قوله تعال: {{لgل�ذgين
ي8ؤ¢ل}ونe مgن¢ نgسhائgهgم}}، ولذا لو ماتت ورثها، ولو مات ورثته.

 : «ل من منون» فالنون ل يصح إيلؤه، كما ل تصح جيع أقواله، فلو أن النون كان يهذي ويقول:قوله
 جيع أملكي الت ف البلد الفلن وقف، ونن نعلم أن الرجل يب الي، فل يصح الوقف؛ لن النون ليس له

 قصد، وليس عنده عقل، فلو حصل بينه وبي زوجته شيء من سوء التفاهم، فقال: وال ل أجامعك لدة ستة
أشهر، نقول: ل ينعقد اليلء؛ لنه منون، ل يصح منه حلف، ول إيلء.

 : هل السحور مثل النون؟ نعم ـ نسأل ال العافية ـ السحور من جنس النون، فلو طلق ل يقعمسألة
طلقه، ولو آل ل يصح إيلؤه، ولو ظاهر ل يصح ظهاره؛ لن السحور مغلوب على عقله تاما.



 : «ومغمى عليه» أي: الغطى عقله برض، أو سقطة، أو ما أشبه ذلك، فلو أن النسان وهو مغمى عليهقوله
حلف أل يطأ زوجته لدة سنة، فل إيلء، وبقية أقواله غي نافذة؛ لنه غي عاقل، يهذي فل يدري ما يقول.

 ما يسميه العوام بال}هhذري، الذي بلغ من السن عتيا. وصار يلط ف كلمه، فل عبة بكلمه.ومثله

X عhن¢ وhط¼ءX لgجhبö كeامgلX أeو¢ شhلeلX، فeإgذeا قeال: والg لe وhطgئ¼ت8كg أeبhدا.،وhعhاجgز
¢ عhيwنh م8دwة. تhزgيد8 عhلeى أeر¢بhعhةg أeش¢ه8رX، أeو¢ حhتwى يhن¢زgلe عgيسhى، أeو¢ يhخ¢ر8جh الدwجwال}،.....أeو

 : «وعاجز عن وطء لب كامل» أي: ل يصح اليلء من العاجز عن الوطء، لكن عجزا. ل يرجىقوله
 زواله، إما لفقد اللة وهو معن قوله: «لب كامل» والب معناه قطع الذكر، فمقطوع الذكر حلف أو ما

 حلف ليس بواطئ، وكيف يتصور منه الوطء؟! أما لو جب نصف ذكره بيث يتمكن من الوطء بباقيه، فإنه
يصح منه اليلء.

 : «أو شلل» وهو فقدان الركة ف العضو، فلو كان فيه شلل ف العضو فإنه ل يصح منه اليلء؛ وذلكقوله
 لنه ل يرجى زوال عجزه عن الوطء؛ لن المتناع عن الوطء هنا للفة؛ لنه حت لو قال لزوجته وهو مبوب:

وال ل أجامعك، لقالت له: ما أنت بجامع، حلفت أو ما حلفت؛ وكذلك الشل.
 : «فإذا قال: وال ل وطئتك أبدا.» هذه جلة قeسhمية، الواو حرف قسم، وجواب القسم «ل وطئتك»قوله

 وهو فعل ماضX، فإن قيل: كيف يقول: وال ل وطئتك؟ نقول: إن فعل الاضي إذا وقع جوابا. للقسم مقرونا. بـ
 «ل» صار بعن الستقبل، فقوله: «وال ل وطئتك» كقوله: وال ل أطؤك، بلف ما لو وقع مقرونا. بـ «ما»

مثل: وال ما وطئتك، فهذا يكون للماضي.
  قال: «وال ل وطئتك أبدا.» فهو مولX؛ لن أبدا. تزيد على أربعة أشهر. وكذلك لو قال: «وال لفإذا

.Xوطئتك» فهو مول
 : «أو عhيwن مدة تزيد على أربعة أشهر» مثل أن يقول: وال ل وطئتك لدة مائة وواحد وعشرين يوما.،قوله

فهذه الدة تزيد على أربعة أشهر يوما. واحدا.، فهو مول.
 : «أو حت ينل عيسى» أي: قال: وال ل وطئتك حت ينل عيسى ابن مري عليه السلم من السماء،قوله

 فهل هذه الدة تزيد على أربعة أشهر؟ ال أعلم، لكن هذا هو الغالب، مثل ما يقول الناس: وال ما أكلم فلنا
حت تقوم الساعة، فهذا يعتب كالتأبيد.



  لنا بالنسبة لنول عيسى ـ عليه السلم ـ أنه ينل نزول. حقيقيا. إل الرض، وهو حي الن؛ لن الوسبق
 ]55] ، وأما قوله: {{يhاعgيسhى إgنlي م8تhوhفoيكh}} [آل عمران: 158تعال يقول: {{بhل¼ رhفeعhه8 الل�ه8 إgلeي¢هg}} [النساء: 

 ]60فالعن م8نgيم8ك، كما قال ال تعال: {{وhه8وh ال�ذgي يhتhوف�اك}م¢ بgالل�ي¢لg وhيhع¢لeم8 مhا جhرhح¢ت8م¢ بgالنwهhارg}} [النعام: 
 وقيل: معناها {{م8تhوhفoيكh}} أي: قابضك، كما يقول القائل: توفيت دhين، أي: قبضته، وليست وفاة النوم، هذا
 هو الصحيح؛ لن عيسى ابن مري عليه السلم ينل ف آخر الزمان كما جاءت الحاديث، وصحت عن رسول

)].111ال صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
 : «أو يرج الدجال» «الدجال» صيغة مبالغة من الدجل، وهو الكذب والتمويه، وهذا الدجال يكون فقوله

 آخر الزمان، يرج قبل نزول عيسى عليه الصلة والسلم، ويدعي أول ما يرج النبوة، ث يدعي الربوبية، ث
 يعطيه ال ـ عز¦ وجل ـ تكينا. يفتت به من شاء ال، فإنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الرض فتنبت، فإذا تبعه
 أهل البادية فإنه ترجع عليهم إبلهم أسبغ ما تكون در¦ا.، وأوفر ما تكون سgمhنا.، وإذا عصوه أو كذبوه أصبحوا

 )]، هذا الدجال ـ والعياذ بال ـ فتنته عظيمة، ولذا أمر النب صل¾ى112محلي، تتبعه أنعامهم كأنا النحل[(
 ال عليه وسل¾م من سعه أن ينأى عنه، وقال: «إن الرجل يأتيه فيحسب أنه مؤمن، ث ل يزال به حت يفتنه، فمن

 )]، ففتنته عظيمة جدا.، لكن أخبنا نبينا ـ عليه الصلة والسلم ـ أن معه جنة113سع به فلينأe عنه» [(
 ونارا.، ولكن جنته نار وناره ماء طيب عذب، ولكنه يوه على الناس، ولذا سي الدجال، ويكث ف الرض

 أربعي يوما.، اليوم الول كسنة، اثن عشر شهرا.، والثان كشهر، والثالث كأسبوع، والرابع كسائر أيامنا، ولا
 حدث النب ـ عليه الصلة والسلم ـ بذا الديث، قالوا: يا رسول ال اليوم الواحد يكفينا فيه صلة واحدة؟

 )]، فبي الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ أننا نصلي ف هذا اليوم صلة114قال: «ل، اقدروا له قدره» [(
 سنة كاملة، وف هذا إبطال لقول أهل الفلك أن الفلك ما تتغي ل بانشقاق، ول بتأخر، ول بتقدم، وهذا بناء
 منهم على أنا أزلية، والزل أبدي ل يتغي، ولكنهم كذبوا فإن الفلك ملوقة ل ـ عز¦ وجل ـ يتصرف فيها

كما يشاء سبحانه وتعال.
 قال الول: حت يرج الدجال، فالدة تزيد على أربعة أشهر غالبا..فإذا

¢ حhتwى تhش¢رhبgي الeم¢رh، أeو¢ ت8س¢قgطgي دhي¢نhكg، أeو¢ تhهhبgي مhالeكg، وhنhح¢وhه8 فeم8ولX، فeإgذeا مhضhى أeر¢بhعhةأeو
....X مgن¢ يhمgينgهg ـ وhلeو¢ قgن¦ا. ـ فإgن¼ وhطgئe وhلeو¢ بgتhغ¢يgيبg حhشhفeةX فeقeد¢ فeاءÊ، وhإgل� أ}مgرh بالط�لeقg،أeش¢ه8ر



 : «أو حت تشرب المر» قال: ل وطئتك حت تشرب المر، وهذا ليس معناه أن المر حلل، لكن لوقوله
 فرض أن الزوج قاله، وإل فحرام عليه أن يقول مثل هذا القول؛ لن هذا قد يدوها إل شرب المر إذا

 اشتاقت إل زوجها، وهذا قد يقع من بعض السفهاء يكون هو ـ والعياذ بال ـ مفتونا. بشرب المر، فيقول:
وال ما أطؤك حت تشرب المر، نقول: هذا يؤمر بالماع ـ كما سيأت إن شاء ال ـ وإل يفسخ النكاح منه.

  كلم الؤلف مطلقا.، ولكن ينبغي أن يمل على ما إذا ل تكن نصرانية أو يهودية؛ لنم يعتقدون حلوظاهر
شرب المر، فهي تشربه، فإذا قال: وال ل أطؤك حت تشرب المر ل تتنع.

 : «أو تسقطي دhينك» هذا الزوج يقترض من زوجته، فزوجته مدرlسة، كلما جاء الراتب قال: اقرضيهقوله
 ل، حت اجتمع عنده ثلثون ألفا.، أو أربعون ألفا.، فقال: وال ما أطؤك حت تسقطي دينك علي¦، فهذا إيلء؛

 لنه ما له حق أن يبها على أن تسقط دينها، سواء كان هذا الدين عليه أو على غيه، حت لو كان الدين على
 صاحبX له، وقال: وال ل أطؤك حت تسقطي الدين الذي على فلن لك، قلنا: هذا حرام، ول يوز وأنت

مول.
 : «أو تب مالeكg» قضاء الدين وهبة الال بينهما فرق، قال: وال ما أطؤك حت تعطين ح8ل�تك، فهذا هبةقوله

مال، أو تعطين حليك، أو ما أشبه ذلك، فإنه يعتب إيلء؛ لنه يرم عليه أن يبها على هبة الال.
 هذه الال لو أعطته أو أسقطت دينها فإن يلزمه أن يطأ؛ لنه علقه على فعل شيء حصل.وف
 : «ونوه» يعن ونو ما ذكر ما يضرها، أو يرم عليها شرعا.، أو يتنع عليها حgس¦ا.، فإذا علق وطأها باقوله

 يتنع حgس¦ا. أو شرعا. أو يشق عليها ويضرها، فإنه يكون موليا. بذلك، فلو قال: ل أطؤك حت تطيي من هنا إل
 مكة، فهذا مستحيل، ول تقل: يكن أن تطي بالطيارة؛ لنه بالطيارة ليست هي الت طارت، لكنه طgي با، وهو

يقول: حت تطيي أنت.
 : «فمول» خب لبتدأ مذوف، مرفوع بضمة مقدرة على الياء الذوفة، هذا هو الول فما حكمه؟ قالقوله
الؤلف:

  مضى أربعة أشهر من يينه ـ ولو قن¦ا. ـ فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء، وإل أ}مر بالطلق»«فإذا
 يقول الؤلف: ي8ضرب له أربعة أشهر، وهل ابتداؤها من الطالبة أو من اليلء؟ كلم الؤلف صريح ف أن

 البتداء من اليلء ل من الطالبة، والدليل قوله تعال: {{لgل�ذgينh ي8ؤ¢ل}ونe مgن¢ نgسhائgهgم¢ تhرhب�ص8 أeر¢بhعhةg أeش¢ه8رX}} [البقرة:
 ] ، و «تربص» مبتدأ و «للذين» خب مقدم، فجعل ال التربص مقرونا. بوصف وهو اليلء، وهذا226

 الوصف يثبت من اليمي، إذا. فالية تدل على أن ابتداء الدة من اليمي؛ لنه من حي أن يلف يصدق عليه أنه



 مولX، وقد قال ال تعال: {{لgل�ذgينh ي8ؤ¢ل}ونe}} فإذا آل ف اليوم السابع والعشرين من شهر مرم ول تطلبه إل ف
 السابع والعشرين من شهر ربيع الول، فيكون مضى عليه شهران، فهل تبدأ الدة من سبع وعشرين ربيع

 الول، وتكمل أربعة أشهر فتكون ستة أشهر من اليمي، أو تكمlل شهرين فقط؟ الواب: تكمlل شهرين فقط؛
 لن هذا الرجل من سبع وعشرين مرم صار موليا.، وقد قال ال تعال: {{لgل�ذgينh ي8ؤ¢ل}ونe مgن¢ نgسhائgهgم¢ تhرhب�ص8 أeر¢بhعhة

أeش¢ه8ر}}.
 : «أربعة أشهر» هذا مبن على القول بأن الرجل ل يلزمه أن يامع زوجته إل ف كل أربعة أشهر مرة،وقوله

 فل يب إذا. على هذا القول أن يامع زوجته ف السنة إل ثلث مرات، مع أنه رجل شاب وهي شابة، يقولون:
 ليس لا حق إل ف كل أربعة أشهر مرة، لكن هذا القول ف غاية الضعف؛ لن ال تعال قال: {{وhعhاشgر8وه8ن

 ] ، وليس من العروف أبدا. أن يبقى الزوج مع زوجته الشابة، وها حديثا عهد19بgال¼مhع¢ر8وف}} [النساء: 
 بعرس، ويامعها أول ليلة، ث إذا تزينت له وأرادت منه ما تريده الرأة من زوجها، قال: اصبي، بقي أربعة
 أشهر، فهل هذا من العاشرة؟! ل، ليس من العاشرة، ولذا فالقول الراجح ف هذه السألة أنه يب أن يامع
 زوجته بالعروف، إل إذا كان هناك سبب، كضعف فيه، أو مرض أو شيء ف الزوجة يتكره منه أو ما أشبه

ذلك.
 : «ولو قنا.» إشارة خلف؛ لن بعض العلماء يقول: إن القن يعل له نصف الدة، كما أن القنة عدتاوقوله

نصف العدة، والصواب: أن القن والر واحد.
 : «فإن وطئ ولو بتغييب حشفة» ولو ل ينل؛ لنه يصدق عليه أنه وطئ، ولذا يب به الغسل، ويثبتوقوله

 به الهر، ويلحق به النسب، وتترتب عليه جيع الحكام الرتبة على إيلج جيع الذكر، فإذا كان كذلك فإنه إذا
 حصل اليلج ولو بقدر الشفة فإنه يثبت الرجوع، ويقال: إن هذا الرجل فاء يعن رجع، ولكن هل يصل به

 كمال اللذة؟ ل، ولو أن الرجل صار ل يامع زوجته إل بقدار الشفة لقلنا: إنه ل يعاشرها بالعروف، وإذا كان
 قد جاء ف الديث أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قد نى الرجل أن ينع قبل أن تقضي الرأة حاجتها ول

)]، فكيف نقول: إن هذا الرجل قد فاء إل العاشرة بالعروف لرد أنه غيب الشفة؟!115يعجلها[(
 : «فقد فاء» اختار كلمة «فاء» موافقة للقرآن: {{فeإgن¼ فeاء½وا فeإgن� الل�هh غeف}ور� رhحgيم�}} [البقرة:وقوله

226. [
 : «وإل أمر بالطلق» يعن وإل يفعل قال له الاكم: طلق، لكن هل يأمره بالطلق وإن ل تطلب الرأةوقوله

ذلك؟



 : ظاهر كلم الؤلف أنه يأمره بالطلق وإن ل تطلب، لكن هذا غي مراد، بل ل حق له أن يأمرهالواب
 بالطلق حت تطلب الرأة؛ لن الق لا، وهي قد تقول: أنا أرضى أن أبقى معه وإن ل تصل الرجعة؛ لنا تريد
أن تبقى ف بيتها وعند أولدها وف سكنها، لكن إذا طلبت قالت: إما أن يرجع أو يطلق، أمره الاكم بالطلق.

¼ أeبhى طeل�قh حhاكgم� عhلeي¢هg وhاحgدhة. أeو¢ ثeلثا. أeو¢ فeسhخh، وhإgن¼ وhطgئe فgي الد�ب8رg أeو¢ د8ونفeإgن
g فeمhا فeاءÊ، وhإgن ادwعhى بhقeاءÊ ال¼م8دwةg، أeو أeنwه8 وhطgئeهhا، وhهgيh ثeيlب�، ص8دlقh مhعh يhمgينgهg،ال¼فeر¢ج

¼ كeانhت¢ بgك¼را. أeوg ادwعhتg ال¼بhكeارhةe وhشhهgدh بgذلgكh ام¢رhأeةº عhد¢لº ص8دlقeت¢،.....وإgن
: «فإن أب طلق حاكم عليه» أي: على الول.قوله
 : «واحدة أو ثلثا. أو فسخ» خيwر الؤلف ـ رحه ال ـ الاكم بي أمور ثلثة: أن يطلق عليه مرةقوله

 واحدة، أو يطلق عليه ثلثا.، أو يفسخ، فإن طلق عليه طلقة واحدة طلقت واحدة، ولزوجها أن يراجعها ما
 دامت ف العدة، وإن طلق عليه ثلثا. طلقت ثلثا. ول تل لزوجها إل بعد أن تنكح زوجا. غيه، وإن فسخ

انفسخ النكاح، ول يسب من الطلق، ولكن ل رجوع له عليها إل بعقد.
 : «واحدة أو ثلثا. أو فسخ» «أو» هنا للتخيي، فيخي الاكم بي أن يطلق واحدة، أو يطلق ثلثا.، أووقوله

 يفسخ، فيجب عليه أن يتار الصلح، وأيهما أصلح؟ إذا كانت هذه الطلقة هي الخية فالطلقة الواحدة،
 كالثلث ل فرق، وحينئذX نقول: اعدل عن الطلق إل الفسخ؛ لن هذا أهون، فإنك إذا فسخت امتنع رجوع

 الزوج عليها إل بعقد، فيكون عنده شيء من السwعhة، وإذا كانت هذه هي الطلقة الول، فالطلق الثلث ل
 منفعة لا فيه، وحينئذX يبقى الطلق أو الفسخ فأيهما أحسن؟ قد يكون الطلق أحسن، وهو ل شك أحسن
 بالنسبة للزوج، وقد يكون الفسخ أحسن إذا كانت الرأة قد تعبت من معاشرة الزوج، وتريد الفكاك منه،

 وعليه فنقول: «أو» ف كلم الؤلف للتخيي، ويب على الاكم أن يأخذ با هو أصلح، ولكل قضية حكمها،
 فقد تكون بعض القضايا الطلقة الواحدة أفضل، أو الثلث، أو الفسخ، على أن القول الراجح أنه وإن طلق ثلثا

 فالثلث واحدة، يعن لو قال الاكم: اشهدوا أن زوجة فلن الت آل منها طالق، ث هي طالق، ث هي طالق،
 أريد الثلث، فالقول الراجح أن هذه واحدة، وعليه فل يلك الطلق الثلث؛ لنا لن تفيد زيادة بينونة، وهي

وقوع ف الرم؛ لن الطلق الثلث مرم إل بعد أن يراجع زوجته ث يطلقها بعد إن بدا له.



 : «وإن وطئ ف الدبر أو دون الفرج فما فاء» لن الدبر الوطء فيه مرم، ول يصل به كمالقوله
 الستمتاع، والؤلف يكي أمرا. واقعا.، وليس يكم بذا، فل يل للرجل أن يطأ زوجته ف دبرها فإن فعل وداوم

عليه وجب أن يفرق بينه وبي زوجته؛ لنه أصرw على أمرX مرم.
 : «أو دون الفرج» أي: وطئ فيما دون الفرج، يعن فيما بي الفخذين مثل. فإنه ل يفيء؛ لن هذاوقوله

ليس هو الماع الذي يصل به كمال اللذة، وهذا الوطء جائز ل بأس به.
  وطئها ف اليض فالظاهر أنه ل يصح؛ لن الوطء ف اليض ل يصل به كمال الستمتاع، اللهم إل أنفإن

 يقول: إنه فعل ذلك ليبادر الزمن، وأنه مستعد أن يامع إذا طهرت، فهذا ربا نقول إنه عودة، وأنه ل يلزم
بطلق أو فسخ، ويلزم بالماع بعد الطهر.

 : «وإن ادعى بقاء الدة أو أنه وطئها وهي ثيب ص8دlق مع يينه» ادعى بقاء الدة وهي أربعة أشهر،قوله
 فقالت الزوجة: إنه قد ت له أربعة أشهر فليطلق، وقال هو: إنا ل تتم أربعة الشهر، فالصل بقاء الدة، لكن لا

كان قول الرأة متمل. قلنا: ل بد أن يلف في8صدق بيمينه، أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب فإن القول قوله.
 قال قائل: الصل عدم الوطء؟!فإذا

 : أن هذا أمر خفي ل يعلم إل من جهته، فإن النسان إذا أراد أن يفيء إل أهله ل يقول للناس:فالواب
 تعالوا اشهدوا، فل يكلف البينة بأمر ل ترg به العادة؛ ولننا لو فتحنا هذا الباب لتسلطت الرأة على زوجها،

 وقالت: إنه ل يامع، فإذا كانت ثيبا. فالقول قوله لكن مع يينه، فإن أب أن يلف قضي عليه بالنكول، فيحكم
عليه بالطلق فإن أب أن يطلق طلق القاضي.

  من ذلك إذا دلت القرينة على كذبه، مثل أن تكون الرأة ف هذه الدة عند أهلها، وهي ثيب،ويستثن
 ويدعي أنه وطئها فل نقبله؛ لن القرينة تكذبه، فلو قال: أنا جئت بالليل وأهلها غي موجودين وجامعتها، نقول:

هذا خلف الظاهر، فل نقبل قوله.
  أنه إذا ادعى بقاء الدة فالقول قوله؛ لن الصل البقاء، وإذا ادعى أنه جامعها وهي ثيب فالقول قوله؛فتبي

لن هذا أمر خفي ل يعلم إل من جهته فصدق فيه.
 : «وإن كانت بكرا. أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل ص8دlقت» إن كانت بكرا.، وقال: إنهقوله

 جامعها، وقالت: ما جامعها، وشهدت امرأة ثقة بأن بكارتا ل تhز8ل، فالقول قولا؛ لن الظاهر معها، فالبكارة ما
تبقى مع الماع.



  اكتفينا بامرأة واحدة، مع أن العروف أن شهادة الرأتي الثنتي بشهادة رجل، فكيف قبلنا شهادة امرأةوهنا
 واحدة؟ قال أهل العلم: لن هذا ما ل يطلع عليه إل النساء غالبا.، فاكتفي فيه بشهادة امرأة واحدة كالرضاع،

 )]، وهذا مثله؛ وف وقتهم ل شك أن116فالرضاع ي8كتفى فيه بشهادة امرأة واحدة كما ف الديث الصحيح[(
 هذا هو الواقع أن النساء ما يكشف عليهن ف مثل هذه الحوال إل النساء، لكن الن يكشف النساء والرجال،
 ولكن ما قاله الفقهاء ـ رحهم ال ـ معتمد صحيح، أنه إذا شهدت امرأة عدل أن بكارتا ل تزل فإن قوله: إنه

جامعها، ليس بصحيح، والقول قولا.
 : «امرأة عدل» قد تشكل، كيف تكون الصفة مذكرة، والوصوف مؤنثا.؟ وجواب هذا الشكال أنوقوله

 كلمة «عدل» مصدر، والصدر إذا وصف به بقي على إفراده وتذكيه، فتقول: رجال عدل، وامرأة عدل،
ورجل عدل، قال ابن مالك رحه ال ف اللفية:

فالتزموا الفرادh والتذكيا                              بhص¢درX كثياونعتوا
 هذا فل إشكال ف كلم الؤلف.وعلى

¼ تhرhكh وhط¼أeهhا إgض¢رارا. بgهhا، بgلe يhمgيX وhلe ع8ذ¼رX فeكeم8ول.إgن
 : «وإن ترك وطأها إضرارا. با بل يي ول عذر فكمولX» يعن فهو كمولX، كرجل ترك وطء زوجتهقوله

 بدون يي، لكن تركه إضرارا. با فهذا آث، فنجعل حكمه حكم الول، فيضرب له على كلم الؤلف أربعة أشهر
 منذ ترك، لكن بشرط أن يكون القصود الضرار با، فنقول: إما أن تامع وتعاشر بالعروف، وإل إذا طلبت

الفسخ فسخ.
 : إنه ليس كمولX، ول يكن أن نعل حكمه كحكمه مع اختلف الواقع، وهذا أصح أن الذي يتركوقيل

 وطأها إضرارا. با، بدون يي وبدون عذر أنه ليس بولX، بل يطالب بالعاشرة بالعروف، وإل تلك الفسخ أو
 الطلق، والفرق بينه وبي الول، أن الول آل وحلف فترتب على حلفه التربص الذي ذكره ال عز¦ وجل؛
مراعاة. ليمينه، أما هذا فمجرد إضرار با، وقد قال الرسول عليه الصلة والسلم: «ل ضرر ول ضرار» [(

 ] ، فكيف نقول: إن الضرار أربعة231)]، وقال تعال: {{وhلe ت8م¢سgك}وه8نw ضgرhارËا لgتhع¢تhد8وا}} [البقرة: 117
أشهر؟!

  ف هذا أن يقال: إن من ترك وطأها إضرارا. با، وليس له عذر فإنه يطالب بالرجوع فورا.،فالصواب
والعاشرة بالعروف، وإل في8طلق عليه.



 : «ول عذر» فإن كان هناك عذر فإنه ليس كالول، ويبقى حت يزول عذره، وهل من العذر إذاوقوله
 نشزت أو خاف نشوزها وهجرها؟ نعم، لقول ال تبارك وتعال: {وhالل�تgي تhخhاف}ونe ن8ش8وزhه8نw فeعgظ}وه8ن

] .34وhاه¢ج8ر8وه8نw فgي ال¼مhضhاجgعg وhاض¢رgب8وه8نw } [النساء: 



gارhهoاب8 الظhتgك

 : «الظهار» مصدر ظاهر يظاهر ظهارا.، مثل قاتل يقاتل قتال.، وجاهد ياهد جهادا.، هو مشتق من الظهر؛قوله
لن الظهر هو مل الركوب والرأة مركوب عليها، فلهذا سي هذا النوع من معاملة الزوجة ظهارا.

  أن يشبه الرجل زوجته بأمه، فيقول: أنت علي كظهر أمي، وهذه الكلمة ظهار بالجاع، ولو نوىوالظهار
 با الطلق فإنا تكون ظهارا.، وكانوا ف الاهلية يعلون الظهار طلقا. بائنا.، ولذا لو قال إنسان: أنا أريد بالظهار
 الطلق، قلنا له: ل نقبل هذه النية؛ لننا لو قبلنا نيته لرددنا الكم ف السلم إل الكم ف الاهلية، ولن لفظه
 صريح ف الظهار، والصريح ل تقبل نية خلفه، كما مر علينا ف صريح الطلق أنه لو قال: أنت طالق، ث قال:

 ما أردت الطلق، فإنه ل يقبل منه، ولو قال: أنت طالق طلقة واحدة وقال: أردت ثلثا. ما يقبل؛ لنه لفظ
 صريح، ولو قال: أنت طالق ثلثا. وقال: أردت واحدة ما يقبل، كذلك إذا قال: أنت عليw كظهر أمي، وقال:

أردت الطلق، فإنه ل يقبل؛ لعلتي:
. : أنه مالف لصريح اللفظ، وما خالف الصريح فغي مقبول.أول
. : أننا لو قبلنا ذلك لرددنا حكم الظهار من السلم إل الاهلية، وهذا أمر ل يوز؛ لن السلم أبطله.ثانيا
  قال: أنت علي كأمي، أي: ف الودة والحترام والتبجيل فليس ظهارا.؛ لنه ما حرمها، وإذا قال: أنتفإذا

 أمي، فحسب نيته، فإذا أراد التحري فهو ظهار، وإذا أراد الكرامة فليس بظهار؛ فإذا قال: يا أمي تعال، أصلحي
 الغداء فليس بظهار، لكن ذكر الفقهاء ـ رحهم ال ـ أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته باسم مارمه، فل

 يقول: يا أخت، يا أمي، يا بنت، وما أشبه ذلك، وقولم ليس بصواب؛ لن العن معلوم أنه أراد الكرامة، فهذا
ليس فيه شيء، بل هذا من العبارات الت توجب الودة والبة واللفة.

 : لو شبهها بغي أمه، فهل هو ظهار؟ لو قال: أنت علي¦ كظهر أخت، أيكون ظهارا.؟ من أخذ بظاهرمسألة
 اللفظ قال: ليس بظهار؛ لن ظهر غي الم ل يساوي ظهر الم؛ إذ إن استحلل الم أعظم من استحلل

 الخت، فيكون تشبيه الزوجة الت هي أحل شيء بالم الت هي أحرم شيء أقبح ما إذا شبهها بالخت، فل
 يقاس عليه، لكن جهور أهل العلم على خلف هذا القول، وأن الظهار ل يتص بالم، بل يشملها ويشمل

غيها.



h م8حhرwم�، فeمhن¢ شhبwهh زhو¢جhتhه8، أeو¢ بhع¢ضhها بgبhع¢ضg، أeو¢ بgك}لo مhن¢ تhح¢ر8موhه8و
g أeبhدا. بgنhسhبX، أeو¢ رhضhاعX مgن¢ ظeه¢رX، أeو¢ بhط¼نX، .....عhلeي¢ه

 : «وهو مرwم» يعن أن الظهار مرwم، والدليل قوله تعال: {{وhإgنwه8م¢ لeيhق}ول}ونe م8ن¢كeرËا مgنh ال¼قeو¢لg وhز8ورËا}}قوله
 ] فكذبم ال تعال شرعا. وقدرا.، قدرا. ف قوله: {{وhإgنwه8م¢ لeيhق}ول}ونe م8ن¢كeرËا مgنh ال¼قeو¢لg وhز8ورËا}} وشرعا2[الادلة: 

ف قوله: {{وhإgنwه8م¢ لeيhق}ول}ونe م8ن¢كeرËا مgنh ال¼قeو¢لg وhز8ورËا}} والنكر حرام، والزور حرام.
 قال قائل: ما وجه وصفه بالنكر والزور؟فإذا
 : هذه الصيغة «أنت علي كظهر أمي» تضمنت خبا. وإنشاءÀ، فالب أن زوجته كظهر أمه وهذا زورقلنا

 وكذب، والنشاء هو إنشاء تريها، وهو حرام، فيكون منكرا.، فصار منكرا. باعتباره إنشاء للظهار، وزورا
باعتباره كذبا.

 تعريفه فقال الؤلف:أما
  شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من ترم عليه أبدا.، بنسب، أو رضاع من ظهر أو بطن» فقوله:«فمن

 «فمن شبه» عامة تشمل البالغ والصغي، وأما النون فما تشمله؛ لن النون ل قصد له، فيصح الظهار من
الزوج الصغي.

  من قوله: «شبه زوجته» أنه ل بد أن يكون قد عقد عليها عقدا. صحيحا.، فإن ظاهر من امرأة ثوعلم
 تزوجها بعد فإنه ل يكون ظهارا.؛ لنه حي ظاهر منها ل تكن زوجته، وهذا الذي يفيده كلم الؤلف هو الق،

 أن الظهار ل يصح إل من الزوجة، والشهور من الذهب أن الظهار يصح من الجنبية الت ما تزوجها، فإذا قال
 لمرأة ما تزوجها: أنت علي كظهر أمي، فإذا تزوجها نقول: ل تامعها ول تقربا حت تكفر كفارة الظهار،

 ] ول تكون الرأة3والصحيح أنه ل يصح، والدليل قول ال تعال: {{وhال�ذgينh ي8ظeاهgر8ونe مgن¢ نgسhائgهgم¢}} [الادلة: 
] .226من نسائهم إل بعقد، فهو كقوله: {{لgل�ذgينh ي8ؤ¢ل}ونe مgن¢ نgسhائgهgم¢}} [البقرة: 

 : «أو بعضها» أي: شبه بعضها، بأن قال: يدك علي كظهر أمي، نقول: هذا مظاهر؛ لن التحري لوقوله
 يتبعض، فل يوجد امرأة يدها حلل وجسمها حرام، ول العكس، ولذا سبق لنا أنه لو طلق عضوا. من أعضائها

طلقت؛ لن الطلق ل يتبعض.
 : «ببعض أو بكل من ترم عليه» فالشبه با ل فرق بي الكل والبعض، فلو قال: أنت علي كيد أميوقوله

 صح الظهار، مثل: أنت علي كظهر أمي، فالظهر جزء من الم، إذا. إذا شبه الزوجة كلها أو بعضها بن ترم



 عليه كلها أو بعضها صح الظهار؛ لن الظهار ل يكن أن تبعض؛ إذ ل يكن أن تكون يد امرأة حلل له وبقية
بدنا حرام، فلما ل يكن متبعضا. صار البعض كالكل.

 : «بن ترم عليه أبدا.» أفاد الؤلف: أنه ل بد أن يكون الشبه با من ترم عليه أبدا.، يعن تريا. مؤبدا.،وقوله
 احترازا. من الت ترم عليه إل أمد كأخت زوجته، فلو قال لزوجته: أنت حرام علي كظهر أختك، فأختها حرام

عليه ما دامت الزوجة معه، لكن لو بانت الزوجة منه لل�ت له أختها، فهذا ل يكون ظهارا.
 : «ببعض أو بكل من ترم عليه» لو شبهها بأجنبية ل يعقد عليها، قال: أنت علي كفلنة، فل يكونوقوله

مظاهرا.؛ لنا ل ترم عليه.
 شبهها بظهر أبيه، قال: أنت علي كظهر أب فغي ظهار؛ لن الؤلف يقول: «بن ترم عليه» .ولو
 . لو شبهها بأي رجل من الرجال فليس بظهار، ولو شبهها بامرأة أجنبية فليس بظهار، ولو شبهها بن ترمإذا

عليه إل أمد فليس بظهار.
 : «بنسب أو رضاع» النسب معروف، والرمات بالنسب عدwدhهن ال ف القرآن، فقال تعال:وقوله

 {{ح8رlمhت¢ عhلeي¢ك}م¢ أ}مhهhات8ك}م¢ وhبhنhات8ك}م¢ وhأeخhوhات8ك}م¢ وhعhمwات8ك}م¢ وhخhالeت8ك}م¢ وhبhنhات8 الÊخg وhبhنhات8 ال½خ¢تg}} [النساء:
 ] فهن سبع: الم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والخت، والعمwة وإن علت، والالة وإن علت، وبنت23

الخ وإن نزلت، وبنت الخت وإن نزلت، هؤلء سبع.
  هؤلء السبع من الرضاع حرام؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يرم من الرضاع ما يرم منونظي

 )]، وهذا تبيي للقرآن، فالقرآن يقول: {{وhأ}مhهhات8ك}م8 الل�تgي أeر¢ضhع¢نhك}م¢ وhأeخhوhات8ك}م¢ مgن118النسب» [(
 ] فجاءت السنة لتبيي هذا، فنقول: الم من الرضاع وإن علت، والبنت من الرضاع23الرwضhاعhة}} [النساء: 

 وإن نزلت، والخت من الرضاع، والعمة من الرضاع وإن علت، والالة من الرضاع وإن علت، وبنت الخ
من الرضاع وإن نزلت، وبنت الخت من الرضاع وإن نزلت.

  قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي من الرضاع صار مظاهرا.؛ لن الرسول عليه الصلة والسلمفلو
 يقول: «يرم من الرضاع ما يرم من النسب» ، وإن كان بل شك أن بشاعة ظهر الم من النسب أعظم من

 بشاعة ظهر الم من الرضاع، وبنت الخت من الرضاع ليست مثل بنت الخت من النسب، لكن مع ذلك ما
دام النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «يرم من الرضاع ما يرم من النسب» فالكم واحد.



  صنف ثالث من الرمات على التأبيد ما ذكره الؤلف، وهو الرمات بالصهر، فظاهر كلم الؤلف أنه لوبقي
 شبه زوجته بأمها، فقال: أنت علي كظهر أمك، فظاهر كلمه أنه ليس بظهار؛ لنه قال: «بنسب أو رضاع»

ولكن سيأت ف كلم الؤلف أن الرمات بالصهر كالرمات بالرضاع.
 . القاعدة: من شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من ترم عليه تريا. مؤبدا. بنسب أو رضاع أو مصاهرةإذا

فهو مظاهر.
: «من ظهر» هذا بيان لقوله: «ببعض من ترم عليه» فيقول: أنت عليw كظهر أمي.وقوله
: «أو بطن» كأن يقول: أنت علي كبطن أمي.وقوله

¢ ع8ض¢وX آخhرh لe يhن¢فeصgل}، بgقeو¢لgهg لeهhا: أeن¢تg عhلeيw، أeو¢ مhعgي، أeو¢ مgنlي كeظeه¢رg أeمlي، أeو¢ كeيhدgأeو
 أeو¢ وhج¢هg حhمhاتgي وhنhح¢وgهg، أeو¢ أeن¢تg عhلeيw حhرhام�، أeو¢ كeال¼مhي¢تhةg وhالدwمg فeه8وh م8ظeاهgر�،أ}خ¢تgي،

¼ قeالeت¢ه8 لgزhو¢جgهhا فeلeي¢سh بgظgهhارX، وhعhلeي¢هhا كeف�ارhت8ه. وhيhصgح� مgن¢ ك}لo زhو¢جhةX.وhإgن
 : «أو عضو آخر ل ينفصل» مثل اليد والرجل والصبع، فلو قال: أنت علي كشعر رأس أمي، فليسقوله

مظاهرا.؛ لن الشعر ف حكم النفصل، وإذا انفصل عنها فليس له حكم.
: «بقوله لا: أنت عليw أو معي أو من كظهر أمي، أو كيد أخت، أو وجه حات ونوه» .قوله

  بالصاهرة كالتحري بالرضاع والنسب، فيكون التشبيه بال}حرwمة بالصاهرة، كالتشبيه بال}حرwمة منالتحري
 النسب والرضاع، والرمات بالصهر على الزوج أم زوجته وإن علت، وبنتها وإن نزلت، لكن بشرط أن يكون

 قد دخل بأمها؛ لقوله تعال: {{وhرhبhائgب8ك}م8 الل�تgي فgي ح8ج8ورgك}م¢ مgن¢ نgسhائgك}م8 الل��تgي دhخhل¼ت8م¢ بgهgنw}} [النساء:
 ] ، فإذا قال لزوجته: أنت عليw كبنتك من فلن، فهو مظاهر؛ لنه شبهها بن ترم عليه بالصهر، وإذا قال:23

أنت علي¦ كظهر ابنتك من فهو مظاهر؛ لنه شبهها بن ترم عليه بالنسب.
 : «حات» الماة أم الزوجة، أو قريباتا، لكن هنا يقصد أمها؛ لن باقي القريبات ترم عليه إل أمد،وقوله

فإذا قال: أنت علي كظهر أمك أو بطنها، أو يدها، أو رجلها أو أنفها أو شفتها، أو ما أشبه ذلك فهو مظاهر.
 : «أو أنت علي حرام» إذا قال: أنت علي¦ حرام، فهو مظاهر، وقد سبق لنا ف هذه السألة تفصيل،قوله

فالذهب أنه ظهار ف كل حال، ولو نوى الطلق أو اليمي.
 أن ف ذلك تفصيل:والصواب



 : إذا قال: أنت عليw حرام فالصل أنه يي، وإذا كان الصل أنه يي صار حكمه حكم اليمي، فيكفرأول.
 كفارة يي وتل له، والدليل على هذا قول ال تبارك وتعال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� لgمh ت8حhرlم8 مhا أeحhل� الل�ه8 لeكh تhب¢تhغgي

 ] ، والزوجة ما2، 1مhر¢ضhاةe أeز¢وhاجgكh وhالل�ه8 غeف}ور� رhحgيم� *} {قeد¢ فeرhضh الل�ه8 لeك}م¢ تhحgل�ةe أeي¢مhانgك}م¢}} [التحري: 
 أحل ال له، فإذا حرمها فهو يي، وما ذهب إليه الؤلف وغيه من الفقهاء قول مرجوح بل شك، ولذا صح

)].119عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ أن من حرم زوجته فإنه يي يكفرها[(
 : إذا قصد النشاء، فإن نوى اليمي فهو يي، وإن نوى الطلق صار طلقا.؛ لن هذه الكلمة يصح أنثانيا.

 يراد با الطلق، فإن الطلق يرم الزوجة، فيصح أن ينوي با الطلق لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا
 )]، وهذا نوى معن ينطبق عليه هذا اللفظ، وإن نوى الظهار120العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(

فهو ظهار؛ لنه يتمل كل هذه العان.
 . : أن يقول: أنت علي حرام مبا. بتحريها، يعن أنت عليw حرام بدل أن تكون حلل.، فهنا نقول له:ثالثا

 كذبت، إل أن تكون ف حال يرم عليه جاعها كالائض والنفساء، والرمة بج أو عمرة، ويريد بذلك الماع
 فنقول: صدقت، وهذا القسم ليس فيه كفارة؛ لنه إما كاذب وإما صادق فل حنث فيه، هذا هو القول الراجح

ف هذه السألة.
 : «أو كاليتة» إن قال: أنت كاليتة، وقال: أنا أريد ميتة السمك، وميتة السمك حلل، لكنه خلفقوله

 الظاهر؛ لنه عند الطلق إذا قيل ميتة فإنا يراد بذلك اليتة الرمة، في8دhيwن، وقد سبق لنا أننا إذا قلنا: يدين،
 فإننا ننظر إل حال الزوج، إن كان رجل. صادقا. ياف ال ـ عز¦ وجل ـ فإنه ل يوز للمرأة أن تاكمه، وإن

كان أمره بالعكس فإنه يب عليها أن تاكمه.
  إن قد يكون هناك قرينة تنع دعواه أنه أراد ميتة السمك، وذلك فيما إذا كان ف مغاضبة بينه وبيث

الزوجة، فقال: أنت عليw مثل اليتة، ث قال: أردت ميتة السمك فهنا القرينة تكذبه.
 : «والدم» قال: أنت علي¦ كالدم، والدم حرام، لكن يوجد دم حلل، وهو الكبد والطحال، فإذا قال:قوله

أنا نويت اللل د8يlنh؛ لن هذا خلف الظاهر، وما كان خلف الظاهر فإنه ل يقبل منه حكما..
 : «فهو مظاهر» لكن سبق لنا ف كلم الؤلف أنه إذا نوى بقوله: كالدم، واليتة، والنير الطلق فهوقوله

 طلق، وإن نوى اليمي فهو يي، وكلم الؤلف هنا ل يعارض كلمه فيما سبق، فيحمل كلمه هنا على ما إذا
نوى الظهار، أو ل ينوg شيئا.، أما إذا نوى اليمي فهو يي، وإذا نوى الطلق فهو طلق.



 : «وإن قالته لزوجها فليس بظهار» أي: قالت الرأة لزوجها: أنت عليw كظهر أب فهل تكون مظاهرة؟قوله
 ] ، وقال: {{وhال�ذgينh ي8ظeاهgر8ونe مgن2ل؛ لن ال قال: {{ال�ذgينh ي8ظeاهgر8ونe مgن¢ك}م¢ مgن¢ نgسhائgهgم¢}} [الادلة: 

 ] ول يقل: يظاهرون من أزواجهن، فجعل الظهار للرجل، فكما أنا ل تطلق نفسها، فل3نgسhائgهgم}} [الادلة: 
تظاهر من زوجها.

 : «وعليها كفارته» أي: عليها كفارة الظهار، وهذه من السائل الغريبة أن يقال: ليس بظهار وعليهاقوله
 كفارته! فهذا شيء من عجائب العلم أن ي8نفى الشيء، وتترتب آثاره؛ لن الواجب إذا قلنا: ليس بظهار، أن ل

 يلزمها كفارة ظهار، وهل يكن أن يوجد الثر دون الؤثر؟! فكيف نوجب على الرأة كفارة الظهار ونن نقول:
إنه ليس بظهار؟! فهذا تناقض.

  ذلك: قالت لزوجها: أنت علي كظهر أب، فجاء زوجها ف الليل، وطلب منها أن يامعها، نقول: نعم،مثال
 تكنه من الماع؛ لنه ليس بظهار، ولكن يب عليها أن تعتق رقبة، فإن ل تد فصيام شهرين متتابعي، فإن ل

تستطع فإطعام ستي مسكينا.
  الثان ف السألة: أنا ليس عليها كفارة ظهار، وهو الصواب بل شك، وأن عليها كفارة يي فقط،والقول

 فما دمنا حكمنا بأنه ليس بظهار، فكيف نلزمها بكمه؟! لن الكفارة فرع عن ثبوت الظهار، فإذا ل يثبت
الظهار فكيف نقول بالكفارة؟!

 : أن عليها كفارة يي فقط؛ لنه ل يعدو أن تكون قد حرwمته ـ أي الزوج ـ فيكون داخل. ففالصواب
 ] ، فإذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أب،1قوله تعال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� لgمh ت8حhرlم8 مhا أeحhل� الل�ه8 لeكh}} [التحري: 

 ث مكنته من جاعها، لزمها كفارة يي، عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكي، أو كسوتم، على التخيي، فإن ل
تد فصيام ثلثة أيام.

 : «ويصح من كل زوجة» يعن يصح أن يظاهر الرجل من كل زوجة، سواء دخل با أم ل يدخل، وسواءقوله
كانت صغية أم كبية، وسواء كانت يكن وطؤها أو ل يكن.

 : «ويصح من كل زوجة» علم منه أنه ل يصح من غي الزوجة، وسبق لنا أن الذهب يصح منوقوله
 الجنبية، فإذا تزوجها ل يقربا حت يكفر، وأن الصواب أنه ف غي الزوجة ل يصح، ولكن إن عقد عليها ل

 يامعها حت يكفر كفارة يي، كما لو قال: وال ل أجامع هذه الرأة ث تزوجها، فإنا تل له ولكن يكفر كفارة
يي.



ºص¢لeف

.� الظoهhار8 م8عhجwل.، وhم8عhل�قا. بgشhر¢طX، فeإgذeا و8جgدh صhارh م8ظeاهgرا.، وhم8ط¼لeقا.، وhم8ؤق�تا.،....وhيhصgح
: «ويصح الظهار معجل.» يعن م8نجزا.، مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي.قوله
 : «ومعلقا. بشرط» مثل أن يقول: إن فعلت كذا فأنت عليw كظهر أمي، أو إذا دخل شهر ربيع فأنتقوله

عليw كظهر أمي.
: «فإذا وجد» الضمي يعود على الشرط.قوله
: «صار مظاهرا.» لن القاعدة أنه إذا وجد الشرط وجد الشروط.قوله
: «ومطلقا.» يعن يصح غي موقت بوقت، بأن يقول: أنت عليw كظهر أمي.قوله
 : «ومؤقتا.» أي: يصح بأن يقول: أنت علي كظهر أمي شهرين، أو أنت علي كظهر أمي شهرا.، وما أشبهقوله

 )]، فهذا121ذلك، ودليل ذلك أن سلمة بن صخر ـ رضي ال عنه ـ ظاهر من زوجته شهر رمضان[(
 موقت بشهر رمضان، فيصح، وهذا ربا يري من النسان، بأن يغضب على زوجته لساءتا عشرته، فيقول:

أنت علي كظهر أمي كل هذا السبوع، أو كل هذا الشهر، أو ما أشبه ذلك.
 : «يصح» يعن ينعقد، وليس معن ذلك أن ذلك يل، فإذا مضى الوقت وجامعها بعد مضي الوقت لوقوله

تب عليه الكفارة؛ لنه انتهت الدة فزال حكم الظهار.

¼ وhطgئe فgيهg كeف�رh، وhإgن¼ فeرhغe الوhق¼ت8 زhالe الظoهhار8،فeإgن
8 قeب¢لe أeن¼ ي8كeفoرh وhط¼ءÁ وhدhوhاعgيهg مgمwن¢ ظeاهhرh مgن¢هhا، ....وhيhح¢ر8م

: «فإن وطئ فيه كف�ر» لنه وطئ ف الوقت الذي هي عليه كظهر أمه.قوله
: «وإن فرغ الوقت» ووطئ بعد الفراغ.قوله
: «زال الظهار» أي: انتهى؛ لن وقته انتهى.قوله
 : «ويرم قبل أن يكفoر وطء ودواعيه من ظاهر منها» ظاهر قول الؤلف: «قبل أن يكفoر» أنه ل فرق بيقوله

أن تكون الكفارة عتقا.، أو صوما.، أو إطعاما.، ولننظر ف اليات:
 ] هذا واضح أنه يب إخراج الكفارة قبل3 ال تعال: {{فeتhح¢رgير8 رhقeبhةX مgن¢ قeب¢لg أeن¼ يhتhمhآسwا}} [الادلة: قال

 ] فلو صام شهرين إل يوما4السيس، {{فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيhام8 شhه¢رhي¢نg م8تhتhابgعhي¢نg مgن¢ قeب¢لg أeن¼ يhتhمhآسwا}} [الادلة: 



 واحدا.، وف آخر يوم جامع زوجته، نقول: أعد؛ لن ال اشترط صيام شهرين متتابعي من قبل السيس، فإن
 قال: ل أستطيع أن أبقى شهرين متتابعي صائما.، نقول: انتقل إل إطعام ستي مسكينا.، {{فeمhن¢ لeم¢ يhس¢تhطgع¢ فeإgط¼عhام

] وليس فيها {{مgن¢ قeب¢لg أeن¼ يhتhمhآسwا}}.4سgتlيh مgس¢كgينا. ذeلgكh لgت8ؤ¢مgن8وا بgالل�هg وhرhس8ولgه}} [الادلة: 
  كلم الؤلف: أنه ل فرق بي النواع الثلثة، وأنه ل يوز أن يامع حت يكفoر، أما ف مسألة العتقوظاهر

 والصيام فظاهر، وأما ف مسألة الطعام فمشكل؛ لن ال ـ عز¦ وجل ـ قيد النوعي الولي {{مgن¢ قeب¢لg أeن
 )]،122يhتhمhآسwا}} وسكت عن الثالث، وقد قال النب عليه الصلة والسلم: «ما سكت ال عنه فهو عفو» [(

 ول يكن أن يمل هذا الطلق على القيد؛ وإن كان السبب واحدا. وهو الظهار؛ لن الكم متلف، وإذا اختلف
 الكم فإنه ل يمل الطلق على القيد؛ ولذلك ل نمل مطلق قوله تعال ف التيمم: {{فeام¢سhح8وا بgو8ج8وهgك}م

 ] مع أن6] على مقيده ف آية الوضوء ف قوله: {{وhأeي¢دgيhك}م¢ إgلeى ال¼مhرhافgقg}} [الائدة: 6وhأeي¢دgيك}م¢ مgن¢ه}} [الائدة: 
 السبب واحد؛ وذلك لختلف الكم، وهنا الكم متلف؛ ولذلك ف مسألة الصيام أعاد ال تعال {{مgن¢ قeب¢ل

 ] ول ي8حgل على التقييد ف مسألة الرقبة، فلما قeي¦د ف الول، وأتبعه قيدا. ف الثان،3أeن¼ يhتhمhآسwا}} [الادلة: 
 وسكت عن الثالث ع8لم أنه غي مراد، وأنه ل يشترط فيما إذا كان النسان غي قادر على الرقبة، ول على
 الصيام، ل يشترط أن يقدم الكفارة؛ لن ال ما اشترط ذلك، ولÊنwه8 يوز أن ال تعال يسwر ف ذات الطعام

 ويسwر ف كونه ليس بشرط ف حلo الزوجة، فيكون الشارع راعى التيسي والتسهيل، ونظي ذلك مسح الرأس
 مثل.، فهو مرة واحدة؛ لنه لا ي8سlر ف أصله ي8سlر ف وصفه. وهذا توجيه قوي جدا.، وهو أحد القولي ف هذه

السألة، أنه إذا كان الواجب ف الكفارة الطعام فإنه يوز أن يامع قبل أن يكفoر.
  الخرون: ل يوز أن يامع حت يكفoر بالطعام أيضا.، واستدلوا لذلك بأن النب عليه الصلة والسلموقال

 )]، وال تعال أمره بالثلث، فظاهر الديث123قال للمظاهر: «ل تقربا حت تفعل ما أمرك ال به» [(
العموم، وأنه ل يقربا حت يكف¾ر بالطعام.

  أيضا: إذا كان ال ـ تعال ـ منع الظاهر من جاع الزوجة، حت يضي شهران، فمنعه إياها حتوقالوا
 يضي ساعة أو ساعتان أو وأقل ـ إذ يكن أن يطعم ف أقل من ساعة ـ فمنعه هنا من باب أول، كما أن الرقبة

 ـ أيضا. ـ قد ل يدها ف خلل شهر أو شهرين أو ثلثة، مع كونه غنيا. قالوا: فإذا كان هذا ف الدة الطويلة،
 فالدة القصية من باب أول، وهذا القول وإن كان ضعيفا. من حيث النظر، لكنه قوي من حيث الحتياط،

فالحوط أن ل يقربا حت يكف¾ر بالطعام، كما ل يقربا حت يكف¾ر بالصيام والعتق.



 : «ودواعيه» دواعي الوطء كل ما يكون سببا. ف الماع كالتقبيل، والنظر إليها بشهوة، وتكراره،وقوله
والضم، يقول الؤلف: إنا حرام؛ سدا. للذرائع، وقياسا. على الرم فل يوز له أن يامع ول أن يباشر.

  بعض أهل العلم: إن دواعي الماع ل ترم؛ لن ال تعال قال: {{مgن¢ قeب¢لg أeن¼ يhتhمhآسwا}}، وعلى هذاوقال
 فيجوز له أن يقبلها، ويضمها، ويلو با، ويكرر نظره إليها، إل إذا كان ل يأمن على نفسه، فحينئذX تكون له
 فتوى خاصة بالنع، وإل فالصل الواز، وهذا القول أصح؛ وذلك لن ال تعال حرم التماس وهو الماع،

 فأباح ما سواه بالفهوم، لكن لو كان الرجل يعلم من نفسه ـ لقوة شهوته ـ أنه لو فعل هذه القدمات لامع
 فحينئذX ننعه، ونظيه الصائم يرم أن يامع، ويوز أن يباشر، والائض يرم وطؤها وتوز مباشرتا، فالهم أنه

ليس هناك دليل أنه مت حرم الماع ف عبادة حرم دواعيه.

e تhث¼ب8ت8 الكeف�ارhة} فgي الذoمwةg إgل� بgالوhط¼ءg وhه8وh العhو¢د8، وhيhل¼زhم8 إgخ¢رhاج8هhا قeب¢لeه8 عgن¢دوhل
g عhلeي¢هg، وhتhل¼زhم8ه8 كeف�ارhةº وhاحgدhةº بgتhك¼رgيرgهg قeب¢لe التwك¼فgيg مgن¢ وhاحgدhةX، وhلgظgهhارgهالعhز¢م

¢ نgسhائgهg بgكeلgمhةX وhاحgدhةX، وhإgن¼ ظeاهhرh مgن¢ه8نw بgكeلgمhاتX فeكeف�ارhات.مgن
 : «ول تثبت الكفارة ف الذمة إل بالوطء» لنه شرط وجوبا، وأما الظهار فسبب، والسبب إذا كانقوله

 مشروطا. ل يثبت إل بوجود الشرط، كالزكاة، سبب وجوبا ملك النصاب، وشرط الوجوب تام الول، فلو
 تلف الال قبل تام الول فليس فيه زكاة، كذلك هذه الرأة لو ظاهر منها ث طلقها فهل تب عليه الكفارة؟ ما

 تب عليه الكفارة؛ لنه ما وجد شرط الوجوب وهو الماع، ولذا قال الؤلف: «ول تثبت الكفارة ف الذمة إل
بالوطء» فلو مات الرجل قبل أن يطأ، أو ماتت الرأة قبل أن يطأها، أو فارقها قبل أن يطأها، ل تب الكفارة.

  قال قائل: أليس قد وجد السبب وهو الظهار؟ قلنا: بلى، لكن هذا السبب مشروط، يشترط لوجوبهفإن
 الوطء، ولكن ل يوز الوطء إل بعد إخراجها، فالخراج شرط لل الوطء، وليس شرطا. لثبوتا ف الذمة، ولذا

قال الؤلف: «ول تثبت ف الذمة إل بالوطء» .
 ] وهو الوطء، وهذه3: «وهو العود» أي: الذكور ف قوله تعال: {{ث}مw يhع8ود8ونe لgمhا قeال}وا}} [الادلة: قوله

السألة اختلف فيها أهل العلم اختلفا. كثيا.، فما ذهب إليه الؤلف هو القول الول.
  الثان: أن معن قوله: {{ث}مw يhع8ود8ونe لgمhا قeال}وا}}، أي: ث يقولون ذلك مرة ثانية، وتكون «ما»القول

 مصدرية، أي: ث يعودون لقولم، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي، ول يقله مرة ثانية فل كفارة عليه؛ لن ال



 قال: {{ث}مw يhع8ود8ونe لgمhا قeال}وا}}، والذي قالوه صيغة الظهار وهذا رأي الظاهرية، أن العود هو أن يعيد اللفظ
مرة ثانية.
  القول ليس بصحيح؛ لنه يقتضي أن يكون لفظ الظهار الول ل حكم له إطلقا.، ث إنه لو كان الرادوهذا

 ما ذكروا لقال: ث ي8عيدون ما قالوا؛ لنه إذا جعلنا الراد بالعود أن يقول الظهار مرة ثانية صار معناه العادة،
فيكون التعبي الفصيح: ث ي8عيدون ما قالوا، والية ليست كذلك.

  الثالث: أن معن الية أن يعودوا للزوجة، وذلك بأن يسكها بعد الظهار مدة يكنه أن يطلق فيها، فإذاالقول
 قال: أنت علي كظهر أمي، ث سكت مدة يكنه أن يقول فيها: أنت طالق، ول يطلق صار عائدا. لا قال، فصورة

 العود على رأي هؤلء أن يقول: أنت علي كظهر أمي ث يسكت، فإذا سكت بعد هذه الكلمة مدة يكنه أن
 يقول فيها: أنت طالق، فحينئذX تب عليه الكفارة؛ لن إمساكها بعد الظهار دليل على أنه رجع فيما قال؛ إذ إن

 مقتضى قوله: أنت علي¦ كظهر أمي أن تكون حراما. عليه، ل تل له، فإذا أمسك زمنا. يكنه أن يطلق فيه ول
يفعل علم أنه قد ارتضى هذه الزوجة، وأنه قد عاد.

  ـ أيضا. ـ ليس بصحيح؛ وذلك لن عدم طلقها ف هذه الال ل يدل على العود، وهذا يقتضي أنوهذا
يكون لفظ الظهار طلقا.؛ لن هذه البهة ـ الزمن القصي ـ معناه أنه كالطلق تاما.

  الرابع: أن العود هو العزم على الوطء، يعن يعزم على أن يطأ زوجته، فقوله تعال: {{ث}مw يhع8ود8ونe لgمhاالقول
 قeال}وا}} أي: يعزمون على استحلل الرأة، بشرط أن يطأها؛ أما إذا عزم على استحللا ولكن ما وطئ ث طلق

مثل.؛ فإنه ليس عليه كفارة؛ لنا ما تب إل بالوطء.
  القول هو الصحيح، وعلى هذا فإذا قال الرجل لمرأته: أنت علي كظهر أمي، ث عزم على استحللا،وهذا

 نقول: هذا عود إل الل بعد التحري، لكن ل تب الكفارة إل بالوطء، أما الذهب فكما قال الؤلف: إن العود
 هو نفس الوطء؛ لكن ظاهر الية الكرية خلف ذلك؛ لن ال تعال يقول: {{مgن¢ قeب¢لg أeن¼ يhتhمhآسwا}} فكيف

 نفسر العود بالسيس، فإذا قلنا: إن العود هو الوطء صار معن الية: ث يسوهن فتحرير رقبة من قبل أن يتماسwا،
 وهذا ل يستقيم، ولكن العود هو العزم على الوطء، واستحللا استحلل. ل يكون للم، إل أن الكفارة ل تثبت

ف الذمة إل بالوطء.
: «ويلزم إخراجها» أي: إخراج الكفارة.قوله
: «قبله» أي: قبل الوطء.قوله



 : «عند العزم عليه» أي: إذا عزم على الوطء، قلنا: ل يكنك أن تطأ حت تكفoر بالعتق، فإن ل يدقوله
فالصيام، فإن ل يستطع بالصيام فالطعام.

 قال قائل: ما الكمة ف أن هذه الكفارة من بي سائر الكفارات ل بد أن ترج قبل النث؟فإن
 : لن الظهار منكر من القول وزور، فهو عظيم وقبيح، فش8دlد على النسان فيه، ولنه لو جامع قبلفالواب

أن يكفر لوشك أن يتهاون ويتوان ف الخراج، فحرم من هذه الزوجة حت يكفر.
 : «وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفي من واحدة» إذا تكرر الظهار، فهل تتكرر الكفارة أو ل؟قوله

 يعن إذا قال: أنت علي كظهر أمي، ث عاد فقال: أنت علي كظهر أمي، ث قال: أنت علي كظهر أمي، فهل
 تتعدد الكفارة، أم يلزمه كفارة واحدة؟ فيه تفصيل، إن كف�ر عن الول ث أعاد الظهار فإن الكفارة تتعدد؛ لن

هذا الظهار غي الول، ولنه صادفه وذمته قد برئت من الظهار الول، فيلزمه أن يعيد الكفارة.
  إذا ل يكفoر عن الول فتجزئه كفارة واحدة؛ لن الظاهhر منها واحدة، فالل واحد، كما لو حلف أياناوأما

 على شيء واحد، مثل أن يقول: وال ل أدخل دار فلن، ث قال مرة ثانية: وال ل أدخل دار فلن، ث قال:
 وال ل أدخل دار فلن، ث دخله فيجب عليه كفارة واحدة؛ لن اللوف عليه واحد، فكذلك هنا الظاهhر منها

واحدة، فل يلزمه إل كفارة واحدة.
 : «ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة» مثل أن يقول لزوجاته الربع: أنت علي كظهر أمي، فكذلك عليهقوله

كفارة واحدة؛ لن الظهار واحد، وبذا نعرف أنه إذا كان الظهار واحدا. أو الظاهhر منها واحدة فكفارته واحدة.
: «وإن ظاهر منهن» أي: من زوجاته.قوله
 : «بكلمات فكفارات» يعن على عددهن، بأن قال للول: أنت علي كظهر أمي، وللثانية: أنت عليقوله

 كظهر أمي، وللثالثة: أنت علي كظهر أمي، وللرابعة: أنت على كظهر أمي، فيلزمه أربع كفارات؛ لتعدد الظهار
والظاهhر منها، ولو ل يكفر عن الول يلزمه أربع كفارات؛ وذلك لن الل متعدد، والصيغ ـ أيضا. ـ متعددة.

  بعض الصحاب: إنه يلزمه كفارة واحدة، بناء على أن الكفارات تتداخل، وأن اليان إذا تكررتوقال
وموجبها واحد لزمه كفارة واحدة، وهذا هو الذهب ف اليان.

  إذا تعددت اليان فعليه كفارة واحدة، فعلى الذهب لو قال: هذا علي¦ حرام، وقال: وال ل أدخلفالذهب
 بيت فلن، وقال: وال للبسنw هذا الثوب، وقال: ل علي نذر أن ألبس العمامة، فهذه أربعة أيان متلفة حسب

 الصيغة، فإذا حنث ف كل هذه اليان ول يكفoر يلزمه على الذهب كفارة واحدة؛ لنم يقولون: إذا كان
 الوجhب8 واحدا. فل عبة بتعدد السبب، وقاسوا ذلك على رجل أكل لم إبل، وhبالe، وتغوwطe، وخرجت منه ريح



 ونام، فهذه خسة موجبات للوضوء، فيلزمه وضوء واحد، فيقولون: ما دام الوجhب بذه الشياء واحدا. فل عبة
بتعدد السبب.

  على هذه القاعدة ـ على الذهب ـ يكون من ظاهر من زوجاته بكلمات ول يكف¾ر تلزمه كفارةوبناء
 واحدة، ولكنهم ف هذه السألة خالفوا القاعدة وقالوا: إنه إذا ظاهر من نسائه بكلمات لزمه بعددهن لكل

واحدة كفارة.
 : أنه إذا ظاهر من واحدة وكرر الظهار ففيه تفصيل؛ إن كفر تعددت الكفارة، وإن ل يكفoرفاللصة

فواحدة، وإذا ظاهر من زوجاته إن كان بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن كان بكلمات فكفارات.

ºص¢لeف

8 عgت¢ق8 رhقeبةX، فeإgن¼ لeم¢ يhجgد¢ صhامh شhه¢رhي¢نg م8تhتhابgعhي¢نg، فeإgن¼ لeم¢ يhس¢تhطgع¢ أeط¼عhمh سgتlيh مgس¢كgينا.،.....وكeف�ارhت8ه
قوله: «وكفارته» أي: كفارة الظهار. 

 : «عتق رقبة، فإن ل يد صام شهرين متتابعي، فإن ل يستطع أطعم ستي مسكينا.» هذا الكلم يدل علىقوله
أن الكفارة على الترتيب ل على التخيي.

: عتق رقبة، وسيأت ـ إن شاء ال ـ ف الشروط.أول.

 : إن ل يد ما يعتق به رقبة، أو ل يد رقبة وعنده الثمن فعليه الصيام لقوله تعال: {{فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيhامثانيا.
 شhه¢رhي¢نg م8تhتhابgعhي¢ن}} فيشمل من ل يد الرقبة، كرجل يوجد عنده مليي، لكن ما يد رقبة يعتقها، أو وجد رقبة

 لكن ليس عنده مال يشتري به هذه الرقبة، فإنه ينتقل من ذلك إل صيام شهرين متتابعي، فإن ل يستطع لرض،
فإن كان الرض يرجى زواله فإنه يؤجل، كرمضان تاما.

 : إذا كان الرض ل يرجى زواله، كشيخ كبي فهنا ينتقل إل الطعام فيطعم ستي مسكينا.، وكأنه ـ والثالثا.
 أعلم ـ عن كل يوم مسكي؛ لن الغالب أن الشهرين يتمwان، أو يقال: إن هذا هو غاية التمام ف الشهور، ولا
 جاء البدل وهو الطعام صار ستي مسكينا.، والدليل قوله تعال: {{وhال�ذgينh ي8ظeاهgر8ونe مgن¢ نgسhائgهgم¢ ث}مw يhع8ود8ونe لgمhا
 قeال}وا فeتhح¢رgير8 رhقeبhةX مgن¢ قeب¢لg أeن¼ يhتhمhآسwا ذeلgك}م¢ ت8وعhظ}ونe بgهg وhالل�ه8 بgمhا تhع¢مhل}ونe خhبgي� *} {فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيhام8 شhه¢رhي¢ن



 ] ؛ إذا. النص على هذه4، 3م8تhتhابgعhي¢نg مgن¢ قeب¢لg أeن¼ يhتhمhآسwا فeمhن¢ لeم¢ يhس¢تhطgع¢ فeإgط¼عhام8 سgتlيh مgس¢كgينا}} [الادلة: 
الصال ف القرآن الكري، وترتيبها ـ أيضا. ـ ف القرآن الكري، ول نزاع ف ذلك.

: «مسكينا.» يشمل الفقي.وقوله
 يعتب الوجود، والعكس، أو الستطاعة؟ومت
  عند وجوب الكفارة، فعلى هذا القول إذا ل يد رقبة، فشرع ف الصوم، ث وجدها ف أثناء الصوم هليعتب

 يلزمه النتقال؟ ل يلزمه، وكذلك لو فرض أنه كان عند زمن الوجوب ل يستطيع الصوم، فأطعم ستي مسكينا.،
 أو ل يطعم فإنه ف هذه الال لو قeدgرh بعد ذلك على الصوم ل يلزمه النتقال؛ لن العبة ف القدرة، أو عدم

القدرة هو وقت الوجوب.
 : «أطعم ستي مسكينا.» هل إطعام الستي مسكينا. تليك أو إطعام؟ نقول: ف القرآن الكري أنه إطعام،وقوله

 ول يقل: أعطوا، بل قال: أطعموا، وحينئذX نعلم أنه ليس بتمليك، وبناء على ذلك نقول: إطعام ستي مسكينا. له
صورتان:
 : أن يصنع طعاما.، غداء أو عشاء، ويدعو الساكي إليه فيأكلوا وينصرفوا.الول
  : أن يعطي كل واحد طعاما. ويصلحه بنفسه، ولكن ما يؤكل عادة، إما م8د� ب8رö، أو نصف صاع منالثانية

 غيه، وف عهدنا ليس يكال الطعام، ولكنه يوزن، فيقال: تقدير ذلك كيلو من الرز لكل واحد، وينبغي أن
 يعل معه ما يؤدمه من لم ونوه، ليتم الطعام، وهل هذا العدد مقصود، أو القصود طعام هذا العدد؟ القصود

إطعام هذا العدد، ل طعامه، بعن لو أن إنسانا. تصدق با يكفي ستي مسكينا. على مسكي واحد ل يزئ.
  أطعم ثلثي مرتي ل يكفي؛ لن العدد منصوص عليه، فل بد من اتباعه، اللهم إل أل يد إل ثلثيولو

مسكينا. فهنا نقول: ل بأس للضرورة.
  قال قائل: ما الكمة ف أن يصوم شهرين متتابعي، أو يطعم ستي مسكينا.؟ نقول: هذا السؤال غيفلو

 وارد؛ لن هذا ل مال للعقل فيه، وإل لقلنا: كيف صارت الصلوات خسا.؟! وإنا وظيفة الؤمن التسليم، وأن
يقول: سعنا وأطعنا.

  قال قائل: وهل إطعام الستي مسكينا. مربوط بصيام الشهرين التتابعي، بعن أنه جعل عن صيام كل يومفإن
 إطعام مسكي؟ الظاهر: ل، بدليل أنه لو صام شهرين متتابعي ثانية وخسي يوما. أجزأ؛ لن ال تعال قال: صيام

شهرين، فإذا كان الشهر الول ناقصا.، والثان ناقصا. فصام ثانية وخسي يوما. لجزأ.



e تhل¼زhم8 الرwقeبhة} إgل� لgمhن¢ مhلeكeها، أeو¢ أeم¢كeنhه8 ذلgكh بgثeمhنg مgث¼لgهhا، فeاضgل. عhن¢ كgفeايhتgهg دhائgما.،وhل
g مhن¢ يhم8ون8ه8، وhعhمwا يhح¢تhاج8ه8 مgن¢ مhس¢كeنX وhخhادgمX وhمhر¢ك}وبX،.....وhكgفeايhة

قوله: «ول تلزم الرقبة إل لن ملكها» يعن كانت عنده حاضرة تت ملكه. 
 : «أو أمكنه ذلك» أي: أمكنه ملكها، فليس عنده رقيق، لكن عنده دراهم يكنه أن يشتري با رقبة،قوله

لكن اشترط الؤلف فقال:
 مثلها» فلو ل يد رقبة إل بأكثر من ثن مثلها ل تلزمه.«بثمن
 . رجل عنده مائة مليون ريال، وعليه كفارة ظهار، ووجد رقبة فقالوا له: بعشرة آلف ريال، وثن مثلهافمثل

 تسعة آلف وتسعمائة ريال فل تلزمه؛ لنا أكثر من ثن مثلها، لكن لو اشتراها بعشرة آلف ريال، وكف¾ر با
تزئه، فالكلم على اللزوم.

  الصحيح أن ظاهر قوله: {{فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢}} أنه مت صار واجدا. على وجه ل يضره، ول تحف بالهلكن
 فإنه يب عليه أن يعتق؛ لنه ما اشترط إل عدم الوجود، فلو فرض أن هذه تساوي خسة آلف ريال وقيل:

بعشرة، وهو واجد، فظاهر الية وجوبا عليه.
 : «فاضل. عن كفايته دائما.» أما إن كانت الدراهم الت عنده يتاجها لكفايته، حت لو كان لزواجه ـقوله

 مثل. ـ فإنه ل تلزمه الرقبة، ولكن الؤلف يقول: «دائما.» فهل يكن انضباط ذلك؟ ما يكن؛ لننا ل ندري،
 فيمكن أن يطول عمره ويتاج لدراهم كثية، ويكن أن يقصر عمره، ويكون هذا الذي عنده زائدا.، فهذا لو

 كان عنده مالº كثي ما يستطيع أن يقول: هذا يكفين دائما.، ولو كان عنده مال قليل ل يستطيع أن يقول: هذا
 ل يكفين دائما.؛ والسبب ف ذلك أن العمار بيد ال عز¦ وجل، ولن الوقات تتلف، فيمكن أن يقدر النسان

 أن نفقته لذا العام خسون ألف ريال، ث تتلف السعار وترتفع فما تكفيه المسون ألفا.، ويكن أن يقدر أن
 نفقته خسون ألف ريال وترخص السعار ويكفيه عشرون ألف ريال، فهذا أمر ل يكن انضباطه، وما ل يكن
 انضباطه فإن إلزام الناس به عسي، إذا. يكن أن نؤول كلمة «دائما.» بأن نقول: معناها أن عنده مثل. صنعة، أو

 ملك يغل عليه كل سنة عشرة آلف ريال تكفيه، فهذا نقول: عنده ما يكفيه دائما.، أما أن نقول: إن الراد
،gالؤونة دائما. النقود، فالنقود ل يكن انضباطها أبدا.، فنقول: ما دام عندك مال يكن أن تشتري به رقبة فاشتر 

 فإذا قال: الذي عندي ل يكاد يكفين خسي سنة، نقول: وما أدراك أنك ستبقى خسي سنة؟! والفقهاء ـ
رحهم ال ـ إنا أرادوا مhن¢ له دخل مستمر يكفيه.



 : «وكفاية من يونه» أي: يقوم بنفقته، كالزوجة، والولد، والقارب الذين تلزمه نفقتهم، فيقدم مؤونةقوله
هؤلء على العتق الواجب عليه، بل ول يب عليه ف الواقع.

 : «وعما يتاجه من مسكن» لو كان هذا الرجل عنده مسكن يتاجه، وقال: لو بعت هذا السكن،قوله
واستأجرت أمكنن أن أعتق رقبة، فل يب عليه أن يبيعه؛ لنه يتاجه.

  كان لديه مسكن يكفيه نصفه وجب عليه أن يبيع النصف الخر ليعتق الرقبة. فإذا قال: إذا بعت نصفهوإن
صار مشقصا. علي، وربا يؤذين الذي يشتريه، قلنا: هناك طريقة وهي أن يبيعه كله ويشتري مسكنا. يناسبه.

 : «وخادم» مرادهم الادم الملوك؛ لن الادم الر ليس بلكك، والادم يكون عند النسان على وجهقوله
 الترفه والتنعم، وعلى وجه الاجة، فإذا كان شيخا. كبيا. يتاج من يساعده إذا قام للمرحاض، أو قام يصلي، أو

 يلبس ثيابه، وما أشبه ذلك، فهذه حاجة، أما إذا كان عنده خادم ل يتاجه، إل أن يقول: قدم ل حذائي، أو
 افرش ل فراشي، فهذا ل يتاج إليه، نقول: بعه واشترg رقبة، أما إذا كان يتاج إليه، فهل نقول: أعتقه أو بعه

 واشترg رقبة؟ الواب: ل؛ لن هذا تتعلق به حاجته، وتعلق حاجته به سابق على ظهاره، فتقدم الاجة السابقة،
)]: «صhالgحhي¢نg لثله إذا كان مثله يدم» فقيwدها بقيدين:124لكن قال ف الروض[(

 : أنما صالان لثله، فلو كان السكن كبيا. أكثر من مثله، فإنه يبيعه ويشتري ما يكون صالا. لثله،الول
ويشتري بالباقي رقبة.

 : أن يكون مثله يدم.الثان
 : «ومركوب» إذا كان غنيا.، فمعلوم أن� مركوبه سيكون فخما.، وإذا كان وسطا. فمركوبه وسط، وإذاقوله

 كان فقيا. فمركوبه مركوب فقي، فهذا رجل وسط لكن عنده سيارة فخمة، ل يركبها إل اللوك وأبناؤهم،
 وقال: عليw عتق رقبة، والسيارة الت معي فخمة أستطيع أن أبيعها وأشتري سيارة تكفين، وأشتري رقبة با زاد
 عن الثمن، فيلزمه أن يبيعها، حت لو قيل: يلزمه أن يبيعها مطلقا. لكان له وجه؛ لنا بالنسبة إليه إسراف وتاوز

للحد؛ لنه يب أن يعرف النسان منلته وقدره ف قومه.

g بgذ¼لeةX وhثgيhابg تhجhم�لX، وhمhالX يhق}وم8 كeس¢ب8ه8 بgمhؤنhتgهg، وhك}ت8بg عgل¼مX وhوhفeاءg دhي¢نX،وhعhرhض
e ي8ج¢زgئ8 فgي الكeف�ارhاتg ك}لoهhا إgل� رhقeبhةº م8ؤ¢مgنhةº،....وhل

 : «وعhرhضg بذ¼لeةX» يعن العرض الذي يبتذل، وهي الشياء الت تتكرر الاجة إليها، مثل ثياب العادة،قوله
والوان، وما أشبهها.



: «وثياب تم�ل» أي: يتجمل با مثله، فثياب التجمل ل نقول للنسان: بع¢ها، واشترg عبدا. تعتقه.قوله
 : «ومالX يقوم كسبه بؤنته» أيضا. ل بد أن يكون فاضل. عن مالX يقوم كسبه بhؤ8ونته، كرجل عنده مائةقوله

 ألف لو اشترى عبدا. بأربعي ألفا. أمكنه ذلك، لكن مائة اللف كسبها ل يكاد يكفيه وعائلته، فلو أنه اشترى
 منها عبدا. نقص الربح، فتنقص الكفاية والؤونة، فهل نقول: يلزمك أن تشتري عبدا. بأربعي ألفا.، ولو نقصت

كفايتك؟ الواب: ل؛ لن ذلك إضرار به.
 : «وكتب علم» لكن بشرط أن يتاج إليها، مثل إنسان يتاج إل كتب علم ف الفقه، ف الديث، فقوله

 التفسي، ف التوحيد، ف النحو، الهم أنه يتاج إليه، أما ما ل يتاج إليه كما لو كان عنده كتب علم من نوع ل
 يتعلمه، مثل. عنده كتب علم حساب، ول عنده نية أن يتعلمه، أو عنده كتب علم جولوجيا، لكن ما عنده نية
 أن يتعلم هذا العلم، فهذه يبيعها، كذلك عنده نسختان من كتاب واحد يستغن بإحداها عن الخرى يبيعها؛

لنه ليس ف حاجة إليها.
  إذا كان عنده كتب يندر أن يتاج إليها، وكانت قيمتها يصل با إعتاق رقبة وجب عليه بيعها، لكذلك

 سيما إذا كان ف مدينة فيها مكتبة عامة، يستطيع إذا عرضت له هذه السألة بعد سنة أن يذهب إل الكتبة
ويررها.
 : «ووفاء دين» هذا من أهم الشياء، فهذا إنسان عنده مائة ألف، لكن عليه ثانون ألفا.، فيسدد الدwينقوله

 أول.، لن قضاء الدي واجب، وهو حق للعباد، وأما الكفارة فهي فيما بينك وبي ربك، فإذا بقي شيء بعد
 الدين ول يتاجه لا ذ}كgرh قبل اشترى به رقبة، وإل فل، والدين من أهم الشياء، حت إن النسان يوز أن يعطى

من الزكاة لوفاء دينه.
 : «ول يزئ ف الكفارات كلها إل رقبة مؤمنة» قد يقول قائل: إن ظاهر كلم الؤلف أن كل الكفاراتقوله

 فيها رقبة، وليس كذلك، وإنا مراده الكفارات الت ترر فيها الرقبة، فل يزئ فيها إل رقبة مؤمنة، ونصيها:
كفارة الظهار، وكفارة القتل، وكفارة اليمي، وكفارة الوطء ف رمضان.

 : «إل رقبة مؤمنة» هذا من باب إطلق الزء على الكل، ول يكن إطلق الزء على الكل إل إذاوقوله
 كان هذا الزء شرطا. ف وجوده، وهذه قاعدة مهمة، يعن ما يكن أن تقول: أصبع؛ لنه قد يزول أصبع والياة

باقية، وأما الرقبة فلو زالت يوت، ولذا إذا عب ال تعال عن الصلة بالركوع والسجود فهي واجبات فيها.
 : «مؤمنة» هذا هو الشرط الول، والراد باليان هنا مطلق اليان ل اليان الطلق، وبينهما فرق،وقوله

 فاليان الطلق هو الكامل كالذي ف قوله تعال: {{إgنwمhا ال¼م8ؤ¢مgن8ونe ال�ذgينh إgذeا ذ}كgرh الل�ه8 وhجgلeت¢ ق}ل}وب8ه8م¢ وhإgذeا ت8لgيhت



 عhلeي¢هgم¢ آيhات8ه8 زhادhت¢ه8م¢ إgيhانا. وhعhلeى رhبlهgم¢ يhتhوhك�ل}ونe *}} [النفال] ، وأما مطلق اليان فإنه يشمل من آمن وإن ل
يكن على هذا الوصف، فيشمل الفاسق، فالراد مطلق اليان ل اليان الطلق.

  ف الدليل على أنه ل بد من اليان ف جيع الكفارات، كفارة القتل اليان فيها صريح منصوصولننظر
 ] ، وف كفارة اليمي قال: {{فeكeف�ارhت8ه8 إgط¼عhام92عليه: {{وhمhن¢ قeتhلe م8ؤ¢مgنا. خhطeأ. فeتhح¢رgير8 رhقeبhةX م8ؤ¢مgنhةX}} [النساء: 

 عhشhرhةg مhسhاكgيh مgن¢ أeو¢سhطg مhا ت8ط¼عgم8ونe أeه¢لgيك}م¢ أeو¢ كgس¢وhت8ه8م¢ أeو¢ تhح¢رgير8 رhقeبhةX فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيام8 ثeلeثeةg أeيwام}}
 ] ، وف كفارة الظهار قال: {{وhال�ذgينh ي8ظeاهgر8ونe مgن¢ نgسhائgهgم¢ ث}مw يhع8ود8ونe لgمhا قeال}وا فeتhح¢رgير8 رhقeبhةX مgن89[الائدة: 

 ] ، هذا الذي ف القرآن، وكفارة الوطء ف رمضان ثبتت ف السنة، قال النب ـ3قeب¢لg أeن¼ يhتhمhآسwا}} [الادلة: 
 )]، ول يقل: مؤمنة، فإذا كانت ثلثة نصوص125عليه الصلة والسلم ـ للرجل: «هل تد رقبة» ؟ قال: ل[(

 ليس فيها التقييد باليان، ونص واحد فيه التقييد باليان، وهذا النص الواحد يتلف عن البقية بأنه أعظم منها
 من وجه، وإن كان أخف منها من وجه آخر، فالت فيها التقييد باليان هي كفارة القتل، وهي أعظم من

 الوجhبات الخرى؛ فهي أعظم من الظهار، ومن الماع ف نار رمضان، ومن النث ف اليمي، وأخف منها من
وجه؛ لنا خطأ وهذه عمد، وعلى كل حال الؤلف ـ رحه ال ـ يشترط اليان ف كل الكفارات.

 : أن ال شرط اليان ف كفارة القتل، فeقgيسh الباقي عليها؛ لن الوجhبh واحد وهو عتق الرقبة، ولنهودليله
 ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن معاوية بن الكم ـ رضي ال عنه ـ قال: يا رسول ال إن ل جارية

 غضبت عليها يوما. فصككتها، وإن أريد أن أعتقها، فقال لا: «أين ال» ؟ قالت: ف السماء، قال: «من أنا؟»
 )]، ول يستفصل الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ126قالت: أنت رسول ال، قال: «أعتقها فإنا مؤمنة» [(

 ما هذه الرقبة الت عليه، فإذا كان ل يكن إعتاق الكافر ف غي الكفارة، ففي الكفارة من باب أول، فدل هذا
 على أن اليان شرط ف جيع الرقاب الواجبة، ث نقول ـ أيضا. ـ من جهة النظر: إنه إذا أعتق الرقبة وهي
 كافرة، فإننا ل نأمن أن يلحق بالكفار؛ لنه كافر، وترر، ول لحد عليه قول، وإذا كان ملوكا. فل يقدر أن
يذهب عن سيده فإذا كان يشى من هذه الفسدة فإنه ل ي8عتق الكافر، بل يبقى، وهذا القول رجحانه قوي.

  الذين قالوا: إن ال تعال أطلق ف موضعي، وقيد ف الثالث، والرسول عليه الصلة والسلم أطلق فأما
 ] والسباب متلفة، فليس النث ف64الوضع الرابع فقالوا: نطلق ما أطلقه ال، ونقيد ما قيده ال {} [مري: 

 اليمي ول الظهار من الزوجة كالقتل، فالقتل أعظم؛ فلهذا اشترط ال ف كفارته أن تكون الرقبة مؤمنة، وإذا
 كان القتل أشد فل يكن أن نقيس الخف على الشد، فكلمهم جيد لول ما يعارضه، ومن ث اختلف العلماء



 ف غي كفارة القتل هل يشترط اليان أو ل يشترط؟ والراجح الشتراط؛ لقوة دليله وتعليله، ولنه أحوط وأبرأ
للذمة.

º مgن¢ عhي¢بX يhض8ر� بgال¼عhمhلg ضhرhرا. بhيlنا.، كeالعhمhى وhالشwلeلg لgيhدX أeو¢ رgج¢لX، أeو¢ أeق¼طeعgهgمhا،سhلgيمhة
¢ أeق¼طeعg الgص¢بعg ال¼و8س¢طeى، أeوg السwبwابhةg، أeوg الgب¢هhامg، أeو الÊن¢م8لeةg مgنh الgب¢هhامg، أeو¢ أeق¼طeعأeو

g وhالبgن¢صhرg مgن¢ يhدX وhاحgدhةX، وhلe ي8ج¢زgئ8 مhرgيض� مhي¢ؤ8وس� مgن¢ه8 وhنhح¢و8ه8، ....الgن¢صhر
  الثان : قوله: «سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا. بينا.» وهذا الشرط ل يذكره ال ول رسوله صل¾ىالشرط

 ال عليه وسل¾م، والدليل على اشتراطه قالوا: لنه إذا أعتق من كان فيه عيب يضر بالعمل ضررا. بينا. صار هذا
 العتيق كل� على الناس، بلف ما إذا بقي عند سيده، فإن سيده مأمور أن ينفق عليه، فكأنم استنتجوا من العن

 اشتراط أن يكون العتق سليما. من الفات والعيوب الضارة بالعمل ضررا. بينا.، والعيوب على حسب ما قال
الؤلف تنقسم إل ثلثة أقسام:

: ل يضر بالعمل أبدا..الول
: يضر بالعمل لكن ضررا. خفيفا..الثان

: يضر بالعمل ضررا. بينا..الثالث
  القسمان الولن، الضرر الذي ل يضر بالعمل إطلقا.، أو يضر به ضررا. خفيفا. فإنما ل ينعان من إجزاءفأما

الرقبة، وأما ما يضر بالعمل ضررا. بينا. فإنه ل تزئ فيه الرقبة.
 : قوله: «كالعمى» التمثيل بالعمى فيه نظر؛ لنه ليس كل عمى ينع من العمل، فكم من أناسX عميمثاله

 وعندهم أعمال يتعيشون با، فلهذا يب أن يقيد بالعمى الذي ينعه من العمل؛ لن القصود من العتق هو أن
 يلك النسان نفعه وكسبه، والعمى الذي ينعه عماه من العمل إذا أعتق صار عالة على غيه؛ لنه قبل أن

يتحرر كان سيده ينفق عليه فلهذا ل يزئ، وأما إذا كان ل ينعه فل يضر.
  بعض أهل الظاهر: إن العيب يزئ؛ لن ال ـ سبحانه وتعال ـ ما ذكر ف القرآن إل اليان فقط،وقال

 وهذا إن كان ل يستطيع العمل لكنه يتحرر من سيده، فيجد نفسه ح8ر¦ا. طليقا. يذهب حيث شاء، ويرجع حيث
 شاء فهو يستفيد من هذا العتق، ولكن جهور العلماء ـ حت إن بعضهم ذكره إجاعا. ـ يقولون: ل بد أن

يكون سليما. ما يضر بالعمل ضررا. بينا.



  العور فقد قيل: إنه ل يزئ قياسا. على العوراء ف الضحية، ولكن يقال: وإن سلمنا أن العور يضروأما
العمل، فإنه يضر ضررا. خفيفا. فيجزئ.

 : «والشلل ليد أو رجل» الشلل ف اليد أو الرجل واضح أنه يضر بغالب العمال؛ لن الشل بالرlجلقوله
قد ينتفع بعمل آخر ل يتاج إل رجله فيه، كالغزل والنسج وما أشبه ذلك.

: «أو أقطعهما» أقطع اليد أو الرجل، وهذا ظاهر.قوله
 : «أو أقطع الصبع الوسطى أو السبابة أو البام» يعن البام والوسطى وما بينهما، فإنه إذا قطع واحدقوله

 منها فإنه يضر بالعمل ضررا. بينا.، ل سيما إذا كانت اليد اليمن، فإذا كان كاتبا. ل يستطيع أن يكتب، وإن كان
خياطا. ل يستطيع أن ييط، وعند المل كذلك.

 : «أو النلة من البام» ف البام أنلتان، وف الوسطى والسبابة ثلث، والبام جعله ال يقابل الصابعقوله
 الربعة، كفاءته ككفاءة الربعة؛ ولذا جعل ال فيه أنلتي؛ لنه أسهل، ولنه لو كان طويل. لمكن أن ينعكف،

 وجعله رحبا. ليتحمل، ولذا فالنلة من السبابة فيها ث}ل}ث عشر الدية، ومن البام فيها نصف العشر، فقطع
النلة من السبابة أو من الوسطى ل يضر.

 : «أو أقطع النصر والبنصر من يد واحدة» النصر هو الصبع الصغرى، والبنصر الذي يليه، فأقطعهماقوله
ـ أي: الثني ـ ينع من العمل، وأما أقطع الواحد فل ينع.

 : «من يد واحدة» لو كان مgن¢ يhدhي¢ن؛ اليمن مقطوعة النصر، واليسرى مقطوعة البنصر، فهذا ل شكوقوله
 أنه يضر بتمام العمل، لكن ليس ضررا. بينا.، وعلى كل حال القاعدة أهم من التمثيل، وهي: إذا كانت الرقبة

معيبة عيبا. يضر بالعمل ضررا. بينا. فإنا ل تزئ.
 : «ول يزئ مريض ميؤوس منه» مثل السل ف زمن مضى، فإنه كان ل يشفى منه، والن أصبح السلقوله

 غي ميؤوس منه، وكذلك السرطان ل يدوا له دواء، فهو يعتب من المراض الت إذا أصابت النسان فهو
ميؤوس منه.

: «ونوه» مثل الزwمgن والشلول، فهذا ل يزئ؛ لنه ل يكن أن يعمل العمل الذي يطلب منه.قوله

e أ}م� وhلeدX، وhي8ج¢زgئ8 ال}دwبwر8، وhوhلeد8 الزlنhا، وhالÊح¢مhق8، والeر¢ه8ون}،وhل
 وhالÊمhة} ال¼حhامgل} وhلeوg اس¢تhث¼نhى حhم¢لeهhا.وhال¼جhانgي،



 : «ول أ}م¦ ولد» وهي الت ولدت من سيدها ما تبي فيه خلق إنسان، وإن ل يكن حيا.، فإن ولدته قبلقوله
 ذلك فليست أم ولد، فهذه حكمها حكم الرقيق، ولكنها إذا مات سيد8ها عتقت، وهل يوز بيعها؟ اختلف أهل

 العلم ف ذلك، والعروف ف عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وأب بكر ـ رضي ال عنه ـ وصدر من خلفة
عمر أنا تباع، ولكن لا رأى عمر رضي ال عنه أنه كثر التفريق بينها وبي أولدها منع بيع أمهات الولد[(

)]، وأما كونا ل تزئ؛ فلن سبب عتقها قد انعقد بالولدة، فليست ف القيقة رقيقة خالصة.127
 : «ويزئ الدبر» وهو الذي علق سيد8ه عتقeه بوته، مثل أن يقول للعبد: إذا مgت� فأنت حر، فهذا يسمىقوله

 مدبwرا.؛ لن عتقه دبر حياة سيده ـ أي: بعدها ـ فيجزئ؛ لن اللك فيه تام، فما يكن أن يعتق إل بعد موت
 السيد، ولذا لو باع النسان الدبر جاز؛ لنه إل الن ل يعتق، مثل لو قال: هذا البيت وقف بعد موت، فله أن

يبيعه؛ لنه إل الن ما صار وقفا.
 : إن الدبر ل يزئ؛ لنه ناقص، ووجه النقصان أن عتقه معلق بوت سيده، والصواب الول؛ لنوقيل

 الدبر إذا أعتق فقد استفاد تعجيل العتق والتحرر، وإذا كان يوز بيع الدبر، فلماذا ل يوز عتقه، مع أن عتقه
فيه فائدة وهو ترره؟!

 : «وولد الزنا» أي: يزئ، كحرب و8لgد من الزنا، ث استرققناه، أو رجل زن بأمة إنسان وولدت، فإنقوله
الولد يكون رقيقا. لسيدها؛ لنه ملوك.

 : «والحق» أي: يزئ عتق الحق، وهو الذي يرتكب الطأ عن عمد، يعن أن عنده عجلة ول يتأن فقوله
المور، وقيل: هو الذي تصر�ف}ه غي سليم.

 : «والرهون» أي: يزئ إعتاق العبد الرهون، كسيد رهن عبده لشخص يطلبه دراهم، فإذا حل الدwينقوله
 ول يوفg يباع العبد، ويوف دhينه، فهل يزئ هذا الرهون بإعتاقه؟ الؤلف يقول: يزئ؛ لن العتق له نفوذ قوي،

 ولذلك لو أعتق النسان ربع عبده عتق العبد كله، ولكن سبق لنا ف باب الرهن أن عتق الراهن للمرهون ل
 يصح إل بوافقة الرتن؛ لنه تعلق حقه به، فأنت إذا أعتقته صار حرا. فل ينتفع به، فيكون ف ذلك إسقاط لقه،
 والواب على تعليلهم: أن هذا العبد مشغول، وإذا كان يرم أن يعتقه سيده فكيف ينفذ؟! وبناء على هذا، فإنه

ل يصح إعتاقه ف الكفارة.
 : «والان» أي: يصح أن يعتق الان، كعبد قتل شخصا.، ول شك أنه يقتص منه، فأعتق عن كفارةقوله

 فيجزئ؛ لنه ربا ي8عفى عنه، فقتله غي متعي، لكن ف النفس من هذا شيء؛ لن هذا العبد تعل¥ق8 النفس به ليس



 كتعلقها بن ليس بانX؛ لن سيده لا رأى أنه يقتل أعتقه، فالسألة فيها نظر؛ ولذا فبعض العلماء يقول: إن الان
ل يصح أن يعتق ف الكفارة؛ لن الان يطالب بأن يقتل، فهو ناقص القيمة.

 : «والمة الامل ولو استثن حhم¢لeها» المة الامل تزئ، وإن كان فيها شيء ينع العمل، ويضر بالعملقوله
ضررا. بينا.؛ لن هذا مؤقت ومعتاد.

  قال قائل: يعتقها وحلeها معها، نقول: ما يلزم، فلو استثن حلها فل حرج، فيقول: أنت حرة إل ما ففإذا
بطنك، فيجوز ويبقى المل حر¦ا.

  قيل: المل مهول، قلنا: هذا ليس معاوضة، فالشيء الهول ل يوز ف العاوضات؛ لن باذل العوضفإن
 ماطر، وأمره بي الغنم والغرم، أما ما ليس فيه عوض فيجوز ولو كان مهول.، وسبق ف البيع أن النسان إذا
 باع شيئا. واستثن المل فالذهب ل يصح، لكن الصحيح أنه يوز؛ لن المل معلوم، وليس شيئا. ينقص عي

 البيع، بل هو منفصل، فكما لو باعها وهي حائل يصح، كذلك لو باعها وهي حامل واستثن حلها، وقد سبق أنه
 )]، فكيف128يوز وأوردنا عليه إشكال.، وهو أن الرسول عليه الصلة والسلم «نى عن بيع المل» [(

تيزون الستثناء؟
  عن ذلك بأن استثناء المل ف البيع استبقاء، وليس تديد ملك، فأنا عندما أقول لك: بعتك هذهوأجبنا

 البقرة ـ وهي حامل ـ إل حلها، فأنت ما اشتريت المل من حت تكون قد بذلت عوضا. ف مهول؛ وإنا هو
 استبقاء، وفرق بي الستبقاء وبي العاوضة، والاصل أنه يوز أن يعتق الامل ف الكفارة، ويستثن حلها،

ويكون المل رقيقا. لسيدها.

ºص¢لeف

8 التwتhاب8ع8 فgي الصwو¢مg، فeإgن¼ تhخhل�لeه8 رhمhضhانº، أeو¢ فgط¼ر� يhجgب8،يhجgب
،Xيدgعeك....،Xج8ن8ونhو ،Xي¢ضhحhو ،Xيقgش¢رhت gامwيeأhو 

 قوله: «يب التتابع ف الصوم» هذا الوجوب شرط لبراء الذمة به، فلو صام متفرقا. ل يزئ؛ لقوله تعال: 
 ] ، فاشترط ال ـ تعال ـ ف ذلك التتابع، ولو صام4{{فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيhام8 شhه¢رhي¢نg م8تhتhابgعhي¢نg}} [الادلة: 

 مستمرا. لكن نوى ف يوم من اليام أنه عن يوم عاشوراء مثل.، أو عن يوم عرفة ينقطع التتابع، كرجل صام ثانية



 وخسي يوما. إل اليوم الثامن من ذي الجة، وف يوم عرفة نوى أن هذا عن يوم عرفة، ينقطع التتابع ويستأنف،
فيبدأ الشهرين من جديد وتلغى اليام السابقة، إل أنه يستثن السائل التية:

 . : قوله: «فإن تلله رمضان» «رمضان» بالتنوين أي: أي رمضان، وليس رمضان الاص، فإنه يصومأول
 رمضان؛ وذلك لن أيام رمضان ل تصلح لغيه، فلو صام شهر شعبان، ث دخل رمضان وجب عليه أن يصوم

عن رمضان، فإذا انتهى فإنه ي8كمlل من اليوم الثان من شوال حت يتم الشهرين.
 . : قوله: «أو فطر يب كعيد» يعن كفطر العيد، فقوله: «كعيد» على تقدير مضاف، أي: كفطر عيد،ثانيا

ويشمل عيد الفطر وعيد الضحى؛ فإذا تلله فطر يب، مثل يوم العيد فإنه ل يقطع التتابع.
 : «وأيام تشريق» فيجب فطرها، ول يصح صومها إل ف حال واحدة، وهي من ل يد الدي منقوله

 التمتعي والقارني، فإنه يصوم، وعلى هذا فإذا أفطر أيام التشريق ل ينقطع التتابع، فهذا رجل ابتدأ صيام
 الشهرين من أول يوم من ذي الجة، فصام تسعة أيام وجاء العيد وهو اليوم العاشر فسيفطر يوم العيد؛ لن

 فطره واجب، وأيام التشريق وهي ثلثة، فهذه أربعة أيام، بعد مضي أربعة اليام يعن ف اليوم الرابع عشر
ي8كم¦ل، فيكون قد صام تسعة من قبل، ويكون صوم اليوم الرابع عشر هو اليوم العاشر ويستمر.

 : «وحيض» اليض يب الفطر فيه، كامرأة عليها صيام شهرين متتابعي؛ لنه سبق أن الؤلف يرى أنقوله
 الرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أب فليست مظاهرة، وعليها كفارة الظهار، وسبق أن هذا القول

 ضعيف، وأن الصواب أنه ليس عليها إل كفارة يي، لكن يكن أن يلزمها صيام شهرين متتابعي ف القتل الطأ،
وفيما لو جامعها زوجها وهي راضية ف نار رمضان وهي صائمة، الهم أن هذا فطر يب فل يقطع التتابع.

 : «وجنون» يعن هذا الرجل الذي شرع ف الصوم ج8نw والعياذ بال، والنون ل يصح صومه حت لوقوله
 أمسك؛ لعدم النية منه، وعلى هذا فل ينقطع التتابع، فلو جن يومي أو ثلثة أو أسبوعا. أو أكثر، ث شفاه ال فإنه

ل يستأنف، ولكن ي8كمlل.
  : رجل تعمد أن يؤخر الصوم إل دخول شهر ذي الجة أو إل عشرة من ذي القعدة حت يستريح،مسألة

فما حكمه؟
  أنه ما يل له هذا؛ لن ال تعال اشترط الشهرين متتابعي، فإذا تيل على إسقاط هذا الشرط لالظاهر

يصح، ويستأنف.
  لو أن رجل. سافر لجل أن يفطر، فيحرم عليه الفطر والسفر؛ لن أصل التتابع واجب، فإذا تيل علىومثله

إسقاطه ولو بشيء أباحه الشارع فإنه حرام.



.X مhخ8وفX وhنhح¢وgهg، أeو¢ أeف¼طeرh نhاسgيا.، أeو¢ م8ك¼رhها.، أeو¢ لgع8ذ¼رX ي8بgيح8 ال¼فgط¼رh لeم¢ يhن¢قeطgع¢، ....وhمhرhض
 : «ومرض موف» وهو الذي يشى منه الوت، وجاء به الؤلف ف سياق التمثيل للفطر الواجب؛ وذلكقوله

 لن الرض الخوف الذي يشى إذا ل يفطر فيه مات، يكون الفطر فيه واجبا. عليه، ولكن تقييده بالخوف فيه
نظر، والصحيح أن الرض إذا كان يبيح الفطر، سواء كان موفا. أم غي موف عذر ف إسقاط التتابع.

 : «ونوه» يعن نو هذه الشياء ما يب فيه الفطر، كما لو أفطر لنقاذ غريق؛ فإن الفطر لنقاذ الغريققوله
العصوم واجب، فإذا أفطر لذا ل ينقطع التتابع.

 : قوله: «أو أفطر ناسيا.» إذا أفطر ناسيا. فإنه ل يقطع التتابع، وف هذا التعبي نظر ظاهر؛ لنه بالنسيان لثالثا.
 فطر، وقد تقدم لنا ف باب الفطرات أن من أكل أو شرب ناسيا. فليتم صومه ول يفطر، حت على الذهب، إل

 أن هناك شيئا. واحدا. يقولون: إنه يفطر فيه بالنسيان وهو الماع، فلو نسي فجامع غي الت ظاهر منها فإنه على
الذهب يفطر.
 : أنه ل فرق بي الماع وغيه، وأن كل من تناول ال}فطoر ناسيا. فصومه صحيح، وبناء على هذا لوالصحيح

يكون قد أفطر ول ينقطع التتابع.
  ـ أيضا. ـ من أفطر ناسيا. أنه ف كفارة، يسب أنه صائم صوم تطوع، فإن الصحيح أنه ل ينقطع بهكذلك

التتابع؛ لنه معذور، وإذا كان معذورا. فإن ال ل يؤاخذ بذا العذر.
 : «أو مكرها.» إذا أفطر مكرها. فإنه ل ينقطع التتابع؛ لنه مكره، وهذا ـ أيضا. ـ التمثيل به علىقوله

 الذهب مشكل؛ لنه ل يفطر بالكراه كما سبق، إل أنم يقولون: لو أكره النسان زوجته على الماع ف نار
 رمضان وهي صائمة أفطرت، ووجب عليها القضاء دون الكفارة، لكن نقول: إنه إذا أفطر مكرها. بأن جاء رجل

 وأكرهه على الفطر، أو الرأة أكرهها زوجها فجامعها فإنه ل ينقطع التتابع، والصواب أنه ل فطر أصل.، وأن
التتابع مستمر.

 : «أو لعذر يبيح الفطر ل ينقطع» إذا أفطر لعذر يبيح الفطر، كمرض غي موف أو سفر فإنه ل ينقطعقوله
 التتابع، فإذا قدر أن هذا الرجل الذي شرع ف صيام شهرين متتابعي، سواء ف كفارة الظهار، أو كفارة الوطء
 ف نار رمضان، أو كفارة القتل، إذا سافر فأفطر ل ينقطع التتابع؛ لن هذا السفر مبيح للفطر، ولكن لو تيل

 بالسفر على الفطار قلنا له: ل يل لك، ويلزمك المساك؛ لن الواجبات ل تسقط باليل، فإن ل تفعل وجب
عليك الستئناف.



  على أن السفر ل يقطع التتابع ف الصوم أن ال ـ تعال ـ أباح للنسان إذا سافر ف نار رمضانوالدليل
 أن يفطر، وهو أوكد من صيام الكفارة، وركن من أركان السلم، والتتابع فيه ظاهر؛ لنه ما يوز أن يفطر ول
 يوما. من رمضان بدون عذر، فهذا ـ أيضا. ـ مثله فل ينقطع التتابع، فإذا كان قد صام شهرا. وسافر عشرة أيام

ورجع إل بلده فإنه يكمل، فيصوم شهرا. ول حرج عليه.
  أنه إذا تلل صومhه صوم� يب، أو فطر يب، أو فطر مباح، فإنه ل ينقطع التتابع، فإن تلله صومفالضابط

مستحب أو صوم مباح ينقطع التتابع.
 . ثلث حالت ل ينقطع فيها التتابع؛ إذا تلله صوم يب مثل رمضان، أو فطر يب كأيام العياد، وأيامإذا

 التشريق، والرأة ف اليض، ومن كان مريضا. يشى ف صومه التلف أو الضرر ـ أيضا. ـ على القول الراجح،
أو فطر لسبب يبيح الفطر، كالسفر والرض الذي يشق عليه الصيام فيه، ولكنه ل يضره.

 انتقل الؤلف من بيان الصيام إل بيان الطعام فقال:ث

8 التwك¼فgي8 بgمhا ي8ج¢زgئ8 فgي فgط¼رhةX فeقeط¼، وhلe ي8ج¢زgئ8 مgنh ال¼ب8رl أeقeل¥ مgن¢ م8دö،وhي8ج¢زgئ
e مgن¢ غeي¢رgهg أeقeل¥ مgن¢ م8دwي¢نg لgك}لo وhاحgدX، مwن¢ يhج8وز8 دhف¼ع8 الزwكeاةg إgلeي¢هgم¢،....وhل

  التكفي با يزئ ف فطرة فقط» وهذه هي الرتبة الثالثة ف كفارة الظهار، وهي إطعام ستي مسكينا.،«ويزئ
 والذي يزئ الب والتمر والشعي والزبيب والقط، فلو أطعمناهم من الرز ل يزئ ولو كان قوت البلد، ولو
 أطعمناهم من الذرة ل يزئ، ولو كان قوت البلد، ولو أطعمناهم من القط يزئ ولو كان غي قوت لهل

البلد، حت لو كان هذا القط ل يأكله إل الصبيان، فل يزئ إل هذه المسة على كلم الؤلف.
  الصحيح ف هذه السألة أنه يزئ التكفي با يكون طعاما. للناس، لن ال قال: {{فeإgط¼عhام8 سgتlيولكن

 ] فذكر الطعام ول يذكر من أي نوع يكون، فيجع ف ذلك لا جرى به العرف، كما4مgس¢كgينا}} [الادلة: 
أشار إليه الناظم ف قوله:

 ما أتى ول يددوكل
)]129 كالرز فبالعرف احدد [(بالشرع
  ما جاء فيه حد ف الشرع فإنه يرجع فيه إل العرف، فيطعمون با يطعم الناس ف وقتهم، وعندنا اليومفالذي

الرز.



 : «ول يزئ من الب أقل من م8دö، ول من غيgهg أقل¥ من م8دwي¢نg لكل واحد» الد ربع الصاع بصاع النبقوله
 صل¾ى ال عليه وسل¾م، وصاع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أقل من صاعنا بالمس، وخس المس، يعن أنك

 تضيف إل صاع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ربعا. وخس الربع، حت يكون على مقدار الصاع الوجود ف
 القصيم، وقد حررناه ووجدنا صاع النب ـ عليه الصلة والسلم ـ ألفي وأربعي جراما.، يعن كيلوين وأربعي
 جراما.، فإذا أطعم النسان ربع هذا القدر من الب كفى، أما غيه فل بد أن يكون من مدين؛ يعن نصف الصاع،
 وغي الب كالتمر والشعي والزبيب والقط، فعلى الذهب نصف صاع، وأما الب فeم8دÌ، والدليل على هذا التفريق
 مع أن النب ـ عليه الصلة والسلم ـ قال لكعب بن عجرة رضي ال عنه: «أطعم ستة مساكي لكل مسكي

 )]، أن معاوية ـ رضي ال عنه ـ حي قدم الدينة وكثر فيها الب8ر�، قال: «أرى الد من130نصف صاع» [(
 )]، فأخذ الناس به ف عهده، وصاروا يرجون ف الفطرة نصف صاع، فقال131هذا يعدل م8دwي¢نg من التمر»[(

 الفقهاء: إننا نعل الواجب من الب على النصف من الواجب من غيه، مع أنم ف باب صدقة الفطر خالفوا
 معاوية رضي ال عنه، وقالوا: يب صاع حت من الب، وهذا فيه شيء من التناقض، ولذا فالصواب أننا إذا

 أردنا أن نقدر، إما أن نقدر بنصف الصاع، وإما أن نقدر با يكفي الفقي من كل الصناف، يعن من الب ومن
غي الب، أما أن نفرق بدون دليل من الشرع فإن هذا ل ينبغي.

 الذي يصرف إليه؟ قال الؤلف:ومن
  يوز دفع الزكاة إليهم» وظاهر كلم الاتن الطلق، وأن كل من جاز دفع الزكاة إليه ولو كان غنيا.،«من

 كالؤلفة قلوبم، والغارم لصلح ذات البي، فإنا تزئ، والصحيح أنه يقيد من يوز دفع الزكاة إليهم
 لاجتهم؛ لن ال تعال قال: {{فeإgط¼عhام8 سgتlيh مgس¢كgينا.}} والذين تدفع إليهم الزكاة مساكي وغي مساكي، فنقيد

 )] «وهم الساكي والفقراء132قوله: «من يوز دفع الزكاة إليهم» لاجتهم، كما قيده ف الروض[(
والغارمون لنفسهم وابن السبيل».

¼ غeدwى الeسhاكgيh أeو¢ عhشwاه8م¢ لeم¢ ي8ج¢زgئ¼ه8، وhتhجgب8 النlيwة} ف التwك¼فgيg مgن¢ صhو¢مX وhغeي¢رgهg،وإgن
¼ أeصhابh ال¼م8ظeاهhرh مgن¢هhا لeي¢ل. أeو نhهhارا. ان¢قeطeعh التwتاب8ع8، وhإgن¼ أeصhابh غeي¢رhهhا لeي¢ل. لeم يhن¢قeطgع.وhإgن

 : «وإن غدى الساكي أو عشاهم ل يزئه» الغداء هو الطعام ف أول النهار، مأخوذ من الغدوة، والعشاءقوله
 هو الطعام ف آخر النهار، مأخوذ من العشي، فلو غدwى ستي مسكينا. فإنه ل يزئه، وكذلك لو عشاهم فإنه ل

 يزئه، هذا ما ذهب إليه الؤلف، وهو الذهب؛ لنه يشترط تليكهم، والغداء والعشاء ليس فيه تليك؛ لن



 النسان ف الغداء والعشاء ل يأخذ إل ملء بطنه، فل يستطيع أن يأخذ شيئا.، ولكن نقول: أين الدليل على
 التمليك، وف القرآن الكري إطعام عشرة مساكي ف كفارة اليمي، وإطعام ستي مسكينا. ف كفارة الظهار،
 وحديث كعب بن عجرة ـ رضي ال عنه ـ خاص، ومن يستطيع أن يقول: إن غداءهم أو عشاءهم ليس

.wإطعاما.؟! ولو قاله لر8د
  ف هذه السألة: أنه إذا غداهم أو عشاهم أجزأه؛ لن ال عز¦ وجل قال: {{فeإgط¼عhام8 سgتlيh مgس¢كgينا.}}فالصواب

 ول يذكر قدرا.، ول يذكر جنسا.، فما يسمى إطعاما. فإنه يزئ، وبناءÀ على ذلك فإذا غدwاهم أو عشwاهم أجزأه،
 وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال، ويدل له أن أنس بن مالك رضي ال عنه ل�ا كب وعجز عن صيام

 )]، مع أن ال قال:133رمضان، صار ف آخره يدعو ثلثي مسكينا.، ويطعمهم خبزا. وأدما. عن الصيام[(
] وهذا تفسي صحاب لطعام السكي بفعله.184{{وhعhلeى ال�ذgينh ي8طgيق}ونhه8 فgد¢يhةº طeعhام8 مgس¢كgيX}} [البقرة: 

 أن الشرع ف باب الطعام ينقسم إل ثلثة أقسام:واعلم
: ما قدر فيه الدفوع والدفوع إليه.الول
: ما قدر فيه الدفوع فقط.الثان

: ما قدر فيه الدفوع إليه فقط.الثالث
  قدر فيه الدفوع والدفوع إليه فدية الذى، قال النب عليه الصلة والسلم: «أطعم ستة مساكي لكلفالذي

)]، فقدر الدفوع بنصف صاع، والدفوع إليه ستة.134مسكي نصف صاع» [(
  قدر فيه الدفوع دون الدفوع إليه مثل صدقة الفطر، فإنا صاع، ول يذكر الدفوع إليه، ولذا يوز أنوما

تعطي الصاع ـ الفطرة الواحدة ـ عشرة.
  قدر فيه الدفوع إليه دون الدفوع مثل كفارة الظهار، وكفارة اليمي، وكفارة الماع ف نار رمضان،وما

 وهذا الخي هو الذي يزئ فيه إذا غدى الساكي، أو عشاهم، أو أعطاهم خبزا. أيضا.، وكذلك الطعام بدل
عن الصوم، كالكبي الذي ل يرجى برؤه، فإنه يزئ الغداء أو العشاء كما سبق.

 : «وتب النية ف التكفي من صوم وغيه» يعن يب أن ينوي بأن هذا الشيء كفارة عن ذلك الشيء،قوله
فمثل. يعتق رقبة وينويها كفارة عن الظهار، أو يعتق رقبة وينويها عن اليمي.

  كلم الؤلف أنه ل بد من التعيي، ولو ل يكن عليه سواها، كرجل عليه كفارة عتق عن ظهار فقط،وظاهر
 فأعتق هذا بنية أنه عن الواجب عليه، لكن ما عيwن أنه عن الظهار، فظاهر كلم الؤلف أن هذا ل يزئ، ولكن
 الصحيح أنه يزئ؛ لن هذا تعيي إذ ل يكن عليه غيه؛ ولذا اشترطوا ف النكاح أن يعي¦ن الرأة وأنه لو قال:



 زوجتك بنت، وله غيها ل يصح، وإن ل يكن له غيها صح؛ لنه لا ل يكن إل واحد انصرف الشيء إليه، فإذا
نوى عن كفارة، وليس عليه إل كفارة الظهار أجزأ عنه هذا العتق.

: «وغيه» كالعتق والطعام.وقوله
 : هل يشترط أن ينوي التتابع ف الصوم أو ل؟ ليس بشرط، بل ينوي كل يوم بيومه، ونية التتابعمسألة

 ليست بشرط، كما أنه ف رمضان ينوي كل يوم بيومه، ول يشترط أن ينوي التتابع، فما دام يعرف أنه يشترط
 التتابع فهو من حي يشرع ف الصوم وهو ناوX التتابع، لكن إن انقطع التتابع با ل يقطعه فإنه يب أن يدد النية،

فمثل. لو سافر فإذا رجع ل بد أن يدد النية، وإل فالصل التتابع.
  يب أن ينوي لكل يوم؟ نعم، يب أن ينوي لكل يوم، لكن على القول الصحيح إذا شرع فيه وقدوهل

 نوى أن يستمر، فالصحيح أنه ليس بلزم أن ينوي كل يوم من ليلته، وينبن على ذلك ما لو نام بعد العصر إل
 أن طلعت الشمس من الغد، فإن قلنا بوجوب التعيي ف الليل ل يصح صيام ذلك اليوم، وإن قلنا بأنه ل يشترط

فإنه يصح، وهذا هو الصحيح.
 : «وإن أصاب ال}ظاهhرh منها ليل. أو نارا. انقطع التتابع» يعن إن أصاب الرأة الت ظاهر منها ليل. أو ناراقوله

 انقطع التتابع، مثال ذلك: رجل شرع ف صيام الشهرين التتابعي، ولا مضى خسة أيام جامع الزوجة ف الليل
 فإنه ينقطع التتابع، وعلى هذا فيستأنف، ولو صام شهرا. وثانية وعشرين يوما. ث جامعها يستأنف، فيصوم
 ] ،4الشهرين من جديد؛ لن ال ـ تعال ـ يقول: {{فeصgيhام8 شhه¢رhي¢نg م8تhتhابgعhي¢نg مgن¢ قeب¢لg أeن¼ يhتhمhآسwا}} [الادلة: 

هذا ما مشى عليه الؤلف.
  أنه إذا أصابا ليل. فهو آث، ولكنه ل ينقطع التتابع؛ وذلك لن استئناف الشهرين ل يرتفع به إثوالصحيح

 الصابة أو مفسدتا، فيقال لن أصابا ف أثناء الشهرين ليل: إنك أخطأت وأثت فعليك أن تتوب، ولكن التتابع
ل ينقطع، وهذا مذهب الشافعي، واختيار ابن النذر، وقواه صاحب الغن.

  أصابا ناسيا. ف الليل ينقطع التتابع أو ل؟ على الذهب ينقطع؛ لنه أطلق، ولو أصابا ف سفر مباحولو
 ينقطع، فالهم أنه إذا أصاب ال}ظاهhرh منها ولو ف زمن يباح له الفطر فيه، كالليل، والسفر البيح للفطر، أو ناسيا

 فإنه ينقطع التتابع، والصحيح أنه إذا أصابا ليل. ل ينقطع لكنه يأث، وإن أصابا ناسيا. ل ينقطع ول يأث؛ ل
ينقطع لنه ل يفطر، ول يأث لنه كان ناسيا.

  إذا أصاب ال}ظاهhر منها ف وقت ل يب فيه الصوم، إما لكونا أيام عيد، أو أيام التشريق، أو كانإذن
 مسافرا.، أو ف الليل، فإنه يكون آثا.، ول ينقطع التتابع؛ لنه ليس صائما.، وإن أصابا صائما. فإنه ينقطع التتابع،



 ل لنه أصابا قبل أن يتم الصوم، ولكن لنه أفطر أثناء الشهرين، وال ـ عز¦ وجل ـ اشترط أن يكون
 الشهران متتابعي، وبناء على ذلك لو أصابا ناسيا. ف أيام الصوم، فإن الصحيح فيما نرى أن الصوم ل يبطل ولو
 بالماع ناسيا.، وإذا ل يبطل الصوم صار التتابع مستمرا.، أما لو أصابا وهو صائم بدون عذر فإنه ينقطع التتابع؛

لنه أفطر.
 : «وإن أصاب غيها ليل. ل ينقطع» كزوجة أخرى أو ملوكة، فإذا أصاب غيها فإنه ل ينقطع التتابعقوله

 ، وإذا أفطر انقطع التتابع، والصحيح أنه إذا أصاب غيهاإذا كان ليل.، فإن كان نارا. فإنه ينقطع؛ لنه أفطر
 )] يقول: «وإن135جاهل. أو ناسيا. ف النهار فإنه ل ينقطع بناء على أنه ل يفطر بذلك، مع أنه ف «الروض»[(

 أصاب غيها أي: غي الظاهhر منها ليل. أو ناسيا. أو مع عذر يبيح الفطر ل ينقطع التتابع» فجعلوه هنا ل يقطع
 التتابع، والراد أننا ل نفطره، وقد سبق لنا أن الذهب ف باب الصوم ف رمضان أن الفطر بالماع يثبت ولو

كان ناسيا.
 : سبق لنا أن العلماء اختلفوا ف الطعام، هل يوز الوطء فيه أو ل يوز؟ وبيwنwا اللف فيه، لكن إذامسألة

 قيل: إنه ل يوز الوطء قبل الطعام، ث لا أطعم ثلثي مسكينا. جامع زوجته، فهل يستأنف الطعام كما يستأنف
الصوم أو ل؟

  ل ينقطع التتابع فيما إذا جامع أثناء الطعام؛ بناء على أنه ل يشترط فيه التتابع، ولذا لو أطعمهمالذهب
جيعا. يزئ، وهذا ما يؤيد القول الثان.



gعانoاب8 اللhتgك

 : «اللعان» مصدر لعن يلعن بعن دعا باللعنة، وهو على وزن فgعال، وفgعhال من الصادر الزدوجة التقوله
 ل تكون إل بي شيئي غالبا.، مثل القتال، قاتل يقاتل قتال.، من جانبي، وجاهد ياهد جهادا. من جانبي، واللعان

 ـ أيضا. ـ من جانبي، ومعناه حصول التلعن بي شخصي، فإذا طبقنا هذه اللفظة على حقيقة اللعان وجدنا
 أن اللعان ليس من جانب الزوجي، لكنه لعن من جانب الزوج، وغضب من جانب الزوجة، إذ إن الزوج يقول

ف الامسة: «وأن لعنة ال عليه» والزوجة تقول: «وأن غضب ال عليها» فما الواب؟
: أن هذا من باب التغليب، أي: تغليب أحد الوصفي على الخر.الواب

  ف اللغة العربية موجود بكثرة، مثل: الع8مhرhان يعن أبا بكر وعمر، ومثل: القeمhرhان يعن الشمسوالتغليب
والقمر.

  ف اللغة الطرد والبعاد، فإذا وقع من ال فهو الطرد والبعاد عن رحته، وإذا دعا به إنسانº علىواللعن
 شخص، فمعناه أنه يسأل ال أن يطرده ويبعده من رحته، وإذا وقع من شخص لشخص على سبيل أن هذا

 الشخص نفسه لعنه، وليس الراد دعا عليه باللعن، فالراد أنه طرده وأبعده عنه، بيث ل يكون صاحبا. له، ول
رفيقا. له، وما أشبه ذلك.

  ف الصطلح: شهادات مؤكدات بأيان من الانبي ـ الزوج والزوجة ـ مقرونة بلعن من الزوجواللعان
 وغضب من الزوجة، وهذه الشهادات عددها أربعة والامسة من الزوج أن لعنة ال عليه، أو من الزوجة أن

غضب ال عليها، ث نفرق بينهما تفريقا. مؤبدا.، فل تل له بعد ذلك.
  اللعان أن يقذف الرجل زوجته بالزنا والعياذ بال، سواء قذفها بعيwن، أم بغي معي، مثل أن يقول: ياوسبب

زانية، أو يقول: زن بك فلن.
  أن من قذف شخصا. بالزنا أن يقال له: أقم البينة، وإل جلدناك ثاني جلدة؛ لن العراض مترمة،والصل

 فإذا قال شخص لخر: أنت زانX، أو يا زانX، أو ما أشبه ذلك، قلنا: أقم البينة وإل فثمانون جلدة ف ظهرك، فإن
 قال: أنا رأيته بعين يزن، قلنا له: إن ل تأتg بالشهداء فأنت كاذب عند ال، ولذا قال ال تعال: {{فeإgذ¼ لeم¢ يhأ¼ت8وا

 ] ما قال ف حقيقة المر، لكن عند ال، أي: ف حكمه13بgالش�هhدhاءg فeأ}ولeئgكh عgن¢دh الل�هg ه8م8 ال¼كeاذgب8ون}} [النور: 
 وشرعه أنه كاذب، وإن كان صادقا. ف نفس الواقع، ولو جاء ثلثة يشهدون على شخص بأنه زانX، نقول: إما
 أن تأتوا بالبينة وإل جلدناكم، وعلى هذا فنقول: اللعان خرج عن هذا الصل؛ لن الرجل إذا قذف زوجته ل



 يلو من ثلث حالت: إما أن تقر هي، أو يقيم أربعة شهود، أو يلعن، أما غي الزوج، فإما أن ي8قر القذوف،
وإما أن تأت بأربعة شهود، أما الزوج فنيد على ذلك بأن يقال: أو تلعن.

 ] ، قال سعد بن13 نزلت الية: {{فeإgذ¼ لeم¢ يhأ¼ت8وا بgالش�هhدhاءg فeأ}ولeئgكh عgن¢دh الل�هg ه8م8 ال¼كeاذgب8ونe}} [النور: ولا
 عبادة رضي ال عنه: يا رسول ال، أجده على امرأت، وأذهب لت بأربعة شهود!! وال لضربنه بالسيف غي
 مصفoح، يعن أضربه بد السيف ل بنبه، فقال النب عليه الصلة والسلم: «أل تعجبون من غية سعد؟! وال

 )]، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحانه136إن لغي من سعد، وال أغي من» [(
وتعال.

  ف خروج الزوج عن القاعدة أن الزوج ل يكن أن يقول هذا إل وهو متأكد؛ لنه تدنيس لفراشهوالكمة
فصدقه قريب؛ فلهذا شرع ف حقه اللعان.

} فgي صgحwتgهg أeن¼ يhك}ونe بhي¢نh زhو¢جhي¢نg، وhمhن¢ عhرhفh ال¼عhرhبgيwةe لeم¢ يhصgحw لgعhان8ه8 بgغhي¢رgهhا،.....ي8ش¢تhرhط
: «يشترط ف صحته» أي: لصحة إجراء اللعان.قوله
 : «أن يكون بي زوجي» هذا الشرط الول، يعن بي زوج وزوجته، سواء كان ذلك قبل الدخول أوقوله

 بعد الدخول، فإن كان بي أجنبيي فل لعان فيه، إما حد القذف على القاذف، وإما حد الزنا على القذوف إذا
 ثبت ذلك، لقوله تعال: {{وhال�ذgينh يhر¢م8ونe أeز¢وhاجhه8م¢ وhلeم¢ يhك}ن¢ لeه8م¢ ش8هhدhاء½ إgل� أeن¢ف}س8ه8م¢ فeشhهhادhة} أeحhدgهgم¢ أeر¢بhع8} ...}

] .6الية [النور: 
  كان بي أجنبيي ث تزوج الرجل الرأة الت قذفها فل يري اللعان؛ لنه قذفها قبل أن يتزوجها، وعليهفإن

 فإذا قذف امرأة قبل أن يتزوجها إن أقرت أقيم عليها الد، وإن ل تقرر وأتى ببينة أقيم عليها الد، وإن ل يأت
ببينة أقيم عليه هو الد.

 : «ومن عرف العربية ل يصح لعانه بغيها» هذا هو الشرط الثان، أن يكون باللغة العربية، ولكن إذاقوله
 كان يسن العربية، فلو كان رجل يسن اللغتي العربية وغيها، وأراد أن يلعن بغي العربية قلنا: ل يصح، بل

ل بد أن يكون باللغة العربية؛ لنه يتضمن ألفاظا. نص عليها القرآن، فل بد أن يكون بتلك اللفاظ.
  قال قائل: لاذا، وهو ليس من اللفاظ التعبد با؟ فالواب: لنه لفظ ورد به النص، وهو قادر عليه، فلفإن

 يالفه إل غيه، وقد تكون الترجة ل تؤدي العن الطلوب على وجه التمام، وهذه ألفاظ خطية جدا.؛ لن فيها
رفع حد وإثبات حد.



  الثان: أنه يصح بلغتهما وإن عرفا العربية، وهذا هو القطوع به؛ وذلك لن ألفاظ اللعان ليست ألفاظاالقول
تعبدية حت نافظ عليها، إنا هي ألفاظ يعب با النسان عما ف نفسه، فمت علمت لغته أجزأ اللعان.

 : «وإن جهلها فبلغته» يعن إن جهل العربية فبلغته الت يعلم، فإن كان يعرف لغتي غي العربية، فهلقوله
 نقول: ل بد أن يكون بلغته؛ لنا الصل، أو نقول: لا تعذرت اللغة العربية يوز بكل لغة؟ الظاهر الثان، وأن

النسان ل ي8لزم بلغته إذا كان ل يعرف اللغة العربية.

 ¼ جhهgلeهhا فeبل}غhتgهg، فeإgذeا قeذeفh ام¢رhأeتhه8 بالزlنhا فeلeه8 إgس¢قeاط} ال¼حhدl باللoعhانg، فeيhق}ول} قeب¢لeهhا أeر¢بhعh مhرwات:وhإgن
أeش¢هhد8 بgالg لeقeد¢ زhنhت¢ زhو¢جhتgي هhـذgهg، وhي8شي8 إgلeي¢هhا، وhمhعh غeي¢بhتgهhا ي8سhمlيهhا وhيhن¢سgب8هhا، ....

 : «وإن جهلها فبلغته» بناء على الغلب، وأن النسان إنا ينطق بلغة واحدة، إما بالعربية وإما بغيها،وقوله
ولنه إذا ل يعرف العربية ل يتمكن من التيان با، فصارت بقية اللغات بالنسبة إليه على حد سواء.

 : «فإذا قذف امرأته بالزنا» هذا هو الشرط الثالث: أن يكون القذف بصريح الزنا، بأن يقول: زنت، أوقوله
 زنيت، أو ما أشبه ذلك، فإن قال: أتيت شبهة.، أو قeبwلك فلن، أو استمتع بك بغي الوطء، فهل يثبت اللعان أو

ل؟ ل يثبت؛ لن هذه ل يثبت با حد القذف، فل يثبت با اللعان.
 : «فله إسقاط الد باللعان» فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا، فل يلو إما أن تصدقه، أو تكذبه، فإنقوله

 صدقته فعليها حد الزنا، فإن كانت بكرا. ـ بأن عقد عليها ول يدخل با ـ تلد مائة جلدة، وتغرwب عاما.، وإن
 كانت ثيبا. فإنا ترجم، وإذا كذبته فإما أن يكون له بينة أو ل، فإن كان له بينة فل حد عليه؛ لقوله تعال:

 ] فعلم من قوله:4{{وhال�ذgينh يhر¢م8ونe ال¼م8ح¢صhنhاتg ث}مw لeم¢ يhأ¼ت8وا بgأeر¢بhعhةg ش8هhدhاءÊ فeاج¢لgد8وه8م¢ ثeمhانgيh جhل¼دhة.}} [النور: 
 {{ث}مw لeم¢ يhأ¼ت8وا بgأeر¢بhعhةg ش8هhدhاءÊ}} أنم لو أتوا بأربعة شهداء ل يلدوا، فإذا أتى الزوج بأربعة شهود يشهدون على
 ما قال فإنه يقام الد على الرأة، ول يب عليه شيء، وإذا ل يأتg ببينة وجب عليه حد القذف، ولذا قال النب

 )]، فل بد أن يأت ببينة وإل يلد ثاني جلدة إن137ـ عليه الصلة والسلم ـ: «البينة أو حد ف ظهرك» [(
.كانت الزوجة مصنة أو يسقطه باللعان

 : «فله إسقاط الد باللعان» فيه تسامح، والصواب أن يقال: فله إسقاط الد أو التعزير؛ لنا إنوقوله
 كانت مصنة فعليه حد القذف، وإن كانت غي مصنة فعليه التعزير، فيعزر با دون الد، والحصان هنا أن

تكون حرة، ومسلمة، وعاقلة، وعفيفة عن الزنا، وملتزمة، وي8جامhع مثلها.
: «باللعان» «الباء» يتمل أن تكون للسببية، أي: بسبب اللعان، وأن تكون للتعدية يعن يسقطه بكذا.وقوله



  على ذلك قوله تعال: {{وhال�ذgينh يhر¢م8ونe أeز¢وhاجhه8م¢ وhلeم¢ يhك}ن¢ لeه8م¢ ش8هhدhاء½ إgل� أeن¢ف}س8ه8م¢ فeشhهhادhة} أeحhدgهgموالدليل
 ] ، وكونا أربع شهادات بال، الكمة فيها واضحة؛ لنا مقابل أربعة شهود،6أeر¢بhع8 شhهhادhاتX بgالل�ه}} [النور: 

 وقوله: {{بgالل�هg}} أفادت الية الكرية أن هذه الشهادة مقرونة بقسم؛ لنه يقول: أشهد بال، كأنا قال: أشهد
 مقسما. بال، ولذا سwاها ال ـ تعال ـ شهادة، وسwاها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أيانا.؛ لقوله: «لول اليان

)].138لكان ل ولا شأن» [(
  هذا فنقول: هذه الشهادة متضمنة للقسم، وقوله: {{وhلeم¢ يhك}ن¢ لeه8م¢ ش8هhدhاء½ إgل� أeن¢ف}س8ه8م¢}}وعلى

 {{أeن¢ف}س8ه8م¢}} بدل من شهداء؛ لن الملة تامة منفية، وخب {{يhك}ن¢}} {{لeه8م¢}}، ويصلح أن تكون {{يhك}ن¢}}
 تامة يعن، ول يوجد لم شهداء، وبعضهم قال: {{إgل� أeن¢ف}س8ه8م¢}} {{إgل�}} صفة بعن «غي» كقوله تعال: {{لeو

 ] أي: غي ال، وقالوا: إن {{إgل�}} تأت بعن «غي» لكن ينقل22كeانe فgيهgمhا آلgهhةº إgل� الل�ه8 لeفeسhدhتhا}} [النبياء: 
 إعرابا إل ما بعدها، فتكون {{إgل�}} صفة لـ {} لكن نقل إعرابا إل ما بعدها، فظهر عليه، وهذا اللف ف

العراب ل يترتب عليه خلف ف الكم.
  الرابع: تكليف الزوجي، أي: أن يكون الزوجان مكلفي يعن بالغي عاقلي، والدليل على اشتراطوالشرط

التكليف أن الشهادة ل تقبل من غي الكلف.
  شرطه ـ أيضا. ـ أن تكذبه الزوجة؛ أي تقول: إنه كاذب، فلو أقرwت با رماها به فإنه ل لعان ويقامومن

 عليها الد، إن كانت مصنة رجت حت توت، وإن كانت غي مصنة فإنا تلد مائة جلدة وتغرwب عاما.،
 والدليل على أن من شرطه أن تكذبه الزوجة قوله تعال: {{وhيhد¢رhأ} عhن¢هhا ال¼عhذeابh أeن¼ تhش¢هhدh أeر¢بhعh شhهhادhاتX بgالل�هg إgنwه
لeمgنh ال¼كeاذgبgيh *}} [النور] وهي إذا صدقته وأقرت بالزنا ما يدرأ عنها العذاب؛ لنا يثبت عليها الد بإقرارها.

: «فيقول قبلها» هذا هو الشرط الامس، أن يبدأ الزوج قبل الزوجة.قوله
 : «أربع مرات» هذا هو الشرط السادس، أن ل تنقص الشهادة عن العدد الذي ذكره ال عز¦ وجل،قوله

وهو أربع شهادات.
 : «أشهد بال لقد زنت زوجت هذه، ويشي إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها» فيقول: أشهد بال لقدقوله

 زنت زوجت هذه، إن كانت حاضرة، وإن ل تكن حاضرة يقول: زوجت فلنة بنت فلن، وينسبها با تتميز به،
 ولكن ليس معن كلمه أن حضور الزوجة وعدم حضورها على حد سواء، بل ل بد أن تضر حت يكون اللعان

بينها وبي زوجها متواليا.؛ لن الصورة الت وقعت ف عهد النب ـ عليه الصلة والسلم ـ على هذه الصفة.



 ال¼خhامgسhة: وأeن� لeع¢نhةe الg عhلeي¢هg إgن¼ كeانe مgنh ال¼كeاذgبgيh، ث}مw تhق}ول} هgيh أeر¢بhعh مhرwاتX:وhفgي
8 بgالg لeقeد¢ كeذeبh فgيمhا رhمhانgي بgهg مgنh الزlنhا، ث}مw تhق}ول} فgي ال¼خhامgسhة:أeش¢هhد

� غeضhبh الg عhلeي¢هhا إgن¼ كeانe مgن¢ الصwادgقgيh،.....وhأeن
 : «وف الامسة: وأن لعنة ال عليه إن كان من الكاذبي» إذا. ل بد من خس مرات أشهد بال، وفقوله

 الامسة يضيف إليها «أن لعنة ال عليه»، ولكن الضمي هنا ضمي غيبة، إل أن الزوج يعله ضمي متكلم، يعن
 يقول: «أن لعنة ال عليw» ول يقول: عليه، لكن هذا من باب التأدب ف اللفظ، أن يعب بضمي الغhيبة؛ لئل

يضيف التكلم اللعنة إل نفسه.
 : «وأن لعنة ال عليه إن كان من الكاذبي» هذا الدعاء عليه باللعنة علقه بشرط، أن يكون منوقوله
الكاذبي.
  من هذه الصيغة الت ذكرها ال ف القرآن أن مثل هذا ف حكم اليمي، يعن لو قال النسان مثل. ـوفهم

 وهو يريد أن يؤكد شيئا. ـ: لعنة ال عليه إن كان كاذبا.، ف خب من الخبار، يعتب هذا ف حكم اليمي؛ لن ال
ساه شهادة، والنب ـ عليه الصلة والسلم ـ ساه أيانا.

 : «أشهد بال لقد زنت» فلو قال: أشهد بال أن زوجت هذه زانية فعلى الذهب ل يصح، وقال بعضوقوله
 أهل العلم: إن ذلك يصح؛ لن ال ل يذكر ذلك ف القرآن {{فeشhهhادhة} أeحhدgهgم¢ أeر¢بhع8 شhهhادhاتX بgالل�هg إgنwه8 لeمgن
 الصwادgقgي}}، ول يذكر ال ـ تعال ـ زنت، أو أنا زانية، فإذا أتى با يدل على ذلك سواء بلفظ زنت، أو

زانية، الهم أنه صريح بالزنا سواء كان فعل. أو اسا. فإنه يصح، وهذا هو الصحيح.
 : «ث تقول هي أربع مرات» يعن بعد أن ينتهي الزوج تقول أربع مرات: «أشهد بال لقد كذب فيماقوله

رمان به من الزنا» .
  ليس ف القرآن ما يدل على ذلك، فلو قالت: «أشهد بال إنه لن الكاذبي» فقط لصح على القوللكن

 الراجح، أما الذهب فل بد أن تصرح بأنه كاذب فيما رماها به من الزنا، قالوا: إنا اشترطنا ذلك؛ لئل تتأول،
 فتقول: أشهد بال أنه كاذب يعن ف شيء آخر غي هذه السألة، فل بد أن تقول: فيما رمان به من الزنا، ولكن

 ياب عن ذلك فيقال: إن التأويل ف مقام الصومة ل ينفع؛ لن الرسول عليه الصلة والسلم يقول: «يينك
 )]، فل عبة بالتأويل، وبناء على ذلك لو اقتصرت على اللفظ الوارد ف139على ما يصدقك به صاحبك» [(

 الية: «أشهد بال إنه لن الكاذبي» لكفى، وهذا الذي اختاره ابن القيم رحه ال؛ لنه ما دام غي موجود ف



 القرآن، فكيف نلزم به، ونقول: إذا ل يكن هكذا وجب إعادة اللعان، أو إذا ل يكن هكذا ل يترتب عليه حكم
اللعان؟! لن ظاهر كلم الؤلف أنه إذا اختل شرط فإن اللعان ل يكن أن يرى بينهما، ول يثبت له حكمه.

 : «ث تقول ف الامسة: وأن غضب ال عليها إن كان من الصادقي» الغضب أشد من اللعن؛ لنقوله
 الغضب طرد وزيادة، وإنا ألزمت با هو أشد؛ لن زوجها أقرب إل الصدق منها، ولنا عالة بقيقة المر ـ

 أنا زانية مثل. ـ فإذا أنكرت ما تعلم استحقت الغضب؛ لن إنكار الق مع علمه موجب للغضب؛ ولذا كان
 اليهود مغضوبا. عليهم؛ لنم علموا الق وجحدوه، فلما كان ذنبها مشبها. لذنب اليهود صار ف حقها الغضب
 دون اللعن، أما هو فكان ف حقه اللعنة؛ لن تمته توجب إبعاد الناس عن هذه الرأة، وتركهم إياها ولعنهم لا،

فكان من الناسب أن يكون له اللعن، ففي هذا دليل على الكمة العظيمة ف هذه الشريعة.
  هذه الصيغة دعاء معلق بشرط: وإن كان من الكاذبي، وإن كان من الصادقي، فهل يوز أن يدعووف

 النسان دعاء معلقا.؟ الواب: نعم، يوز عند الشتباه؛ لن ال ـ تعال ـ أعلم، ومن ذلك دعاء الستخارة؛
 )]، وهذا تعليق دعاء، إذا. الدعاء العلق140لن الستخي يقول: «اللهم إن كنت تعلم أن هذا خي ل» [(

 بشرط جائز ف المور الت تفى على النسان، وقد ذكر ابن القيم ـ رحه ال ـ عن شيخه ـ شيخ السلم
 ـ أنه رأى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فسأله عن ذلك، فقال: يا رسول ال إن قوما. ي8قeدwمون إلينا ل ندري

أمسلمون هم أم غي مسلمي؟ فهل نصلي عليهم، أو ندع الصلة عليهم؟
  النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: عليك بالشرط، أي: الشرط ف الدعاء، يعن قل: اللهم إن كان هذا الرجلفقال

مسلما. فاغفر له، وال ـ تعال ـ يعلم إن كان مسلما. أو غي مسلم.
  الرؤيا هل يعمل با أم ل؟ من العلوم أن الحكام الشرعية ل تثبت بالرائي، حت تعرض هذه الرؤياوهذه

 على نصوص الشرع؛ فإن وافقت قبلت، وتكون الرؤيا تنبيها. فقط، وإن ل توافق ردت، وإل لمكن كل واحد
 أن يقول: رأيت الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م البارحة، وقال: يا بن عظ¾من، أقم ل ليلة الولد باحتفال عظيم،
 وما أكثر مثل هذه النامات عند الصوفية، أهل الصوفة، وليسوا أهل الصفة، فأهل الصفة أولياء وأتقياء، وأما

 هؤلء فبدع وخرافات، إذا. إذا رأى النسان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف منامه بصورته العروفة، وأوصاه
بشيء فإنه ليس حكما. شرعيا.؛ لن إبلغ الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ انتهى بوته.

 . ل بد من صيغة اللعان أن تكون على هذه الصيغة الت ذكرها الؤلف، وأن يبدأ الزوج با قبل الزوجة،إذا
وأن يتص كل منهما باللفظ الخصص له، الزوج باللعن والزوجة بالغضب.



  وقع ف عهد الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، فهلل بن أمية ـ رضي ال عنه ـ قذف زوجته بشريكواللعان
 بن سحماء ـ رضي ال عنه ـ، وجاء النبw ـ عليه الصلة والسلم ـ يشكو إليه، فقال له: «البينة أو حد ف
 ظهرك» ، فأنزل ال ـ تعال ـ اليات ف هذا، وأجرى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بينهما اللعان، ووصف النب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م الولد الذي حلت به الرأة بأنه إن جاء على وصف كذا فهو للل، وإن جاء على الوصف
 الفلن فإنه لشريك، فأتت به على النعت الكروه، فقال النب عليه الصلة والسلم: «لول ما مضى من كتاب

 )]، ووقعت بعد ذلك قصة أخرى مع عوير العجلن وزوجته ـ رضي ال141ال لكان ل ولا شأن» [(
)].142عنهما ـ، فأجرى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بينهما اللعان[(

  أن هذا المر ـ نسأل ال العافية ـ قد يقع ف أي عصر من العصور وليس أمرا. غريبا.، ولكنفالاصل
 الشأن كله ف أن الزوج هل يب عليه إذا اتم زوجته أن يلعن، أو ل يب، أو يب عليه الفراق، أو ماذا

يفعل؟
  العلماء: إن حلت من هذا الرجل الفاجر وجب عليه أن يلعن؛ من أجل نفي الولد، وإن ل تمل فإنهيقول

 ل يب عليه اللعان، وله أن يستر عليها، ث إن كان قادرا. على حفظها وحايتها فليبقها عنده، وإل فليطلقها؛ لئل
 يكون ديوثا. يقر أهله بالفاحشة، والظاهر أن الفضل الستر، خصوصا. إذا ظهر منها التوبة، وكانت ذات أولد،

ويشى من تفرق العائلة.

¼ بhدhأeت¢ بgاللoعhانg قeب¢لeه8، أeو¢ نhقeصh أeحhد8ه8مhا شhي¢ئا. مgنh الÊل¼فeاظg ال¼خhم¢سhةg،فeإgن
¢ لeم¢ يhح¢ض8ر¢ه8مhا حhاكgم�، أeو¢ نhائgب8ه8، أeو¢ أeب¢دhلe لeف¼ظeةe أeش¢هhد8 بgأ}ق¼سgم8،أeو

¢ أeح¢لgف8، أeو¢ لeف¼ظeةe الل�ع¢نhةg بgالgب¢عhادg، أeوg ال¼غhضhبg بgالسwخhطg لeم¢ يhصgح.أeو
 : «فإن بدأت باللعان قبله» ل يصح اللعان؛ لنه خلف القرآن لفظا. ومعن، أما خلفه لفظا. فلن القوله

 ] ، وأما خلفه معن فلقوله:6قال: {{فeشhهhادhة} أeحhدgهgم¢ أeر¢بhع8 شhهhادhاتX بgالل�هg إgنwه8 لeمgنh الصwادgقgيh}} [النور: 
 ] ، والعذاب ما يثبت إل بعد أن يلعن الزوج، وإذا كان ل يثبت إل8، 7{{وhيhد¢رhأ}} {عhن¢هhا ال¼عhذeابh}} [النور: 

بعد اللعان لزم من ذلك أن يسبق لعان} الزوج لعانe الرأة، فإذا بدأت قبله فإنه ل يصح.
  تعال: {{وhيhد¢رhأ}} {عhن¢هhا ال¼عhذeابh}} قال بعض العلماء: إنه الد، وبعض العلماء يقول: إنه البس، وأناوقوله

 إذا شهد عليها الزوج ول تقر فإنا تبس حت تلعن أو تقر، والصواب أن العذاب الذكور ف الية هو الد؛
.{{gالل�هgب Xاتhادhهhع8 شhر¢بeم¢ أgهgدhحeأ {ةhادhهhشeف}} :لن شهادة الرجل أو لعان الرجل يعتب كإقامة البينة، ولذا قال



: «أو نقص أحدها شيئا. من اللفاظ المسة» ل يصح، وهذا داخل ف الصيغة.قوله
 : «أو ل يضرها حاكم أو نائبه» هذا هو الشرط السابع، يعن ل بد من حضور الاكم أو نائبه، يعنقوله

 القاضي أو من ينيبه ف ذلك؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لا أخبه هلل ـ رضي ال عنه ـ با جرى
 )]، ولن هذا كالشهادة ف الحكام،143لمرأته أمره أن يضرها، فتلعنا بضرة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

 والشهادة ما تقبل إل بضور الشهود عند الاكم أو نائبه، فلو تلعن الزوج وزوجته عند حضرة من الناس ل
ينفع، بل ل بد من حضور الاكم أو نائبه.

 : «أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف» هذا هو الشرط الثامن، فإذا أبدل أحدها لفظة «أشهد» بـقوله
 «أقسم» أو «أحلف» ما صح؛ لن ال ساه شهادة فقال: {{فeشhهhادhة} أeحhدgهgم¢ أeر¢بhع8 شhهhادhاتX بgالل�هg}} فإذا قال:
 أحلف بال صارت يينا. فقط، ولو قال: أشهد أن زوجت زنت، أو قالت هي: أشهد أنه كاذب، ما يصح، فل

يبدل شيئا. من اللفاظ بغيه، ولو كان مرادفا. له.
 : «أو لفظة اللعنة بالبعاد» فالزوج بدل. من أن يقول: لعنة ال علي¦، قال: وأن طرد ال وإبعاده عنقوله

 رحته علي¦، ل يصح، فل بد أن يكون باللفظ الوارد؛ ولذا قلنا: ل بد أن يكون بالعربية للقادر عليه، ولو كان
يوز إبدال لفظ بلفظ لاز بالعربية وغيها.

 : «أو الغضب بالسخط ل يصح» فإذا أبدلت الزوجة لفظ الغضب بالسخط ل يصح، وكذلك يشترطقوله
 التوال بي الكلمات والمل.

ºص¢لeف

 ¼ قeذeفh زhو¢جhتhه8 الصwغgيhةe، أeوg الeج¢ن8ونhةe ع8زlرh، وhلe لgعhانe، وhمgن¢ شhر¢طgهg قeذ¼ف}هhا بgالزlنhا لeف¼ظا.، كeزhنhي¢تg، أeووhإgن
يhا زhانgيhة}، أeو¢ رhأeي¢ت8كg تhز¢نgيh فgي ق}ب8لX، أeو¢ د8ب8رX، فeإgن¼ قeال: و8طgئ¼تg بش8ب¢هhةX، أeو¢ م8ك¼رhهhة.، أeو¢ نhائgمhة.، ...

 : «وإن قذف زوجته» تقدم أن القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، لكن بالنسبة للمرأة ما يتصور اللواط،قوله
ويتصور الزنا.

 : «الصغية» وهي الت دون التسع، يعن الت ل يوطأ مثلها، وليس الراد بالصغية من دون البلوغ؛ لنقوله
من دون البلوغ قد توطأ ويتصور منها الزنا، فالراد بالصغية هنا من دون التسع، كما ذكره ف القناع وغيه.



 : «أو النونة» ولو كبية؛ وذلك لن الصغية الت ل يوطأ مثلها ل يلحقها العار، كما يلحق الت يوطأقوله
مثلها، والنونة كذلك ل يلحقها العار كما يلحق العاقلة، فلهذا ل يب عليه حد القذف، ولذا قال الؤلف:

  والتعزير ف اللغة يطلق على عدة معانX، منها النصرة كما ف قوله تعال: {{لgت8ؤ¢مgن8وا بgالل�هg وhرhس8ولgه«ع8زlر»
] ، ومنها التأديب وهو الراد هنا، فمعن «عزر» أ}دlب.9وhت8عhزlر8وه}} [الفتح: 

  على الشهور من الذهب ل يتجاوز به عشر جلدات؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يلدوالتعزير
)].144أحد فوق عشرة أسواط إل ف حد من حدود ال» [(

  هذا يكون التعزير من العشر فأقل، والصحيح أن التعزير ـ كما يدل عليه اسه ـ ما يصل بهفعلى
 التأديب، سواء كان عشر جلدات أو خس عشرة جلدة أو عشرين جلدة أو أكثر، إل أن التعزير إذا كان جنسه

 فيه حد فإنه ل يبلغ به الد، فالتعزير على قذف الصغية والنونة ل يكن أن يصل إل ثاني جلدة؛ لن حد
 القذف ف الكبية العاقلة الصنة ثانون فل يكن أن يبلغ التعزير إل غاية الد؛ لئل نلحق ما دون الذي يوجب

الد با يوجب الد.
 : «ول لعان» يعن ل تلعن بي الزوج والزوجة فيما إذا كانت صغية دون التسع، أو كانت منونة؛قوله

لنه ل يصح اللعان منها، وقد سبق أنه يشترط ف اللعان أن يكون الزوجان مكلفي، أي: بالغي، عاقلي.
  قذف صغية فوق التسع يعن بلغت تسعا. فأكثر، لكن ل تبلغ، فإنم رحهم ال يقولون: يرجأ المر إلفإن

 أن تبلغ ث تطالب بقها، فإما أن تقر أو تنكر أو يقيم عليها البينة، أو يلعن، ولعانا ف هذه الال ل يصح؛
لعدم التكليف، ول يكن إهدار حقها من اللعان، فيوقف المر حت تبلغ.

 : «ومن شرطه» أي: من شرط اللعان، و «مgن» للتبعيض، فيدل على أن هناك شروطا. أخر، وهوقوله
كذلك.
: «قذفها» أي: الزوجة، فهنا الصدر مضاف إل مفعوله، والفاعل الزوج، يعن قذف الزوج إياها.قوله
 : «بالزنا لفظا.، كزنيت أو يا زانية، أو رأيتك تزني ف قبل أو دبر» ل بد أن يصرح بالنطق بقذفها بالزنا،قوله

 مثل أن يقول: زنيت، أو رأيتك تزني، أو يا زانية، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ القذف، فإن أشار إشارة دون أن
يتلفظ فإنه ل لعان.

 : «فإن قال: و8طئتg بشبهة» فهذا ليس بقذف؛ لن هذا ل يلحقها به عار، وهل يكن أن توطأ بشبهة؟قوله
نعم يكن بأن تكون ف مل رجل فيطؤها يظنها زوجته.



 : «أو مكرهة» يعن و8طgئ¼تg مكرهة، فليس هذا بقذف؛ لنه ل يلحقها العار، وإذا ل يكن ذلك قذفا. فإنهقوله
ل لعان بينهما، ول حد عليه ف هذه الال.

 : «أو نائمة» أي: وطئت نائمة، أيضا. هذا ليس بقذف؛ لن النائم ل يلحقه إث ول لوم، وفعل النائم لقوله
 ينسب إليه، والدليل قوله ـ تعال ـ ف أصحاب الكهف: {{وhن8قeلoب8ه8م¢ ذeاتh ال¼يhمgيg وhذeاتh الشlمhالg}} [الكهف:

 ] هم يتقلبون، لكن نسب الفعل إل ال؛ لنم ل يسون به، ولنم ليسوا مكلفي ف هذه الال، وكذلك18
)].145الديث: «رفع القلم عن ثلثة» ، ومنهم: «النائم حت يستيقظ» [(

  قال: إنك وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، فهل يلزمه أن يتجنبها حت تعتد بثلثة قروء، أو ل يلزمهوإذا
إل بيضة واحدة أو، ل يلزمه مطلقا.؟

  ثلثة احتمالت، أصح هذه الحتمالت أن ل يتنبها، بل ينبغي أن يبادر بماعها حت ل تلحقههذه
 الوساوس فيما بعد، ويقول: إن حلها ليس من، وإذا كان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قضى بأن الولد للفراش

)]، فل يلحقنا حرج.146وهو الزوج، وللعاهر الجر[(
  العلماء من قال: يب أن تستبأ بيضة لحتمال أن تكون حلت، ول تلزمها العدة؛ لن العدة إنا تبومن

ف النكاح.
  من قال: تلزمها العدة ثلثة قروء، وإذا كانت ت8رضع وقلنا بذا القول ـ والغالب أن الت ترضع لومنهم

 تيض ـ فستبقى سنتي، فالهم أن أصح القوال ف ذلك أنا ل تلزمها عدة ول استباء، وأننا نب ونرغب أن
يبادر بماعها.

¢ قeال: لeم¢ تhز¢نg، وhلeكgن¢ لeي¢سh هـذeا ال¼وhلeد8 مgنlي فeشhهgدhتg ام¢رأeةº ثgقeةº أeنwه8 و8لgدh عhلeى فgرhاشgهg لeحgقeه8أeو
8 وhلe لgعhانe، وhإgذeا تhمw سhقeطe عhن¢ه8 الeد�، والتwع¢زgير8، وhثeبhتhتg ال¼ف}ر¢قeة} بhي¢نhه8مhا بgتhح¢رgيX م8ؤhبwد.نhسhب8ه

 : «أو قال: ل تhزنg، ولكن ليس هذا الولد من» قال الزوج: ما زنت، ول أتمها بالزنا، لكن هذا ليسقوله
 من، إذ يكن أن توطأ بشبهة، لكن هو ترز بقوله: «ل تزنg» أن يقول: إنا وطئت بشبهة؛ لنه ما يدري هل

 وطئت بشبهة أو زنت؟ فإنه ل لعان بينهما، ويكون الولد له حكما.، ول يكن أن ينتفي منه، فإن تيقن أنه ليس
 منه؛ لنه غائب عنها ومستبئها، نقول: هو منك قهرا.، فإذا أراد أن ينتفي منه يب أن يقذفها بالزنا ث يلعن!

هذا هو الذهب، لكن هذا القول ضعيف جدا. حت أن أكثر الصحاب ل يتارونه.



  أنه يصح أن يلعن لنفي الولد، فيقول: ل تزن ول أتمها بالزنا، ولكن هذا الولد ليس من أووالصواب
 يقول: أشهد بال أن هذا الولد ليس من أربع مرات، وف الامسة يقول: وأن لعنة ال عليه إن كان من

 الكاذبي، وهذا القول هو الراجح بل التعي؛ لن مثل هذه السألة قد يبتلى با النسان، وإلاقنا الولد بذا
 الرجل وهو يقول: ليس من، معناه أنه ينسب إليه، ومعن ذلك أن أبناءه يكونون إخوة لذا الولد، ويري
 التوارث بينه وبي هذا الولد، والسألة يتفرع عليها أحكام كثية، وهذا الرجل متيقن أنه ليس منه، فكيف

 نقول: ل بد أن تقول الزور، ث تلعن؟! والزور أن يقذفها بالزنا، والرجل يقول: أنا ل أستطيع أن أ}حlل ذمت،
 وألطخ عرضها، ولكن هذا الولد ليس من؛ ولذا فهذا القول مhن¢ تصوره وتصور نتائجه عرف أنه قول ضعيف

 جدا.، بل باطل، وأن الصواب الذي اختاره أكثر الصحاب، ومنهم شيخ السلم ابن تيمية وابن القيم ـ رحهم
 ال ـ وجاعة من الققي أنه يوز اللعان لنفي الولد، وهو الذي تشهد العقول لصحته، وها هنا مسألتان فيهما

خلف:
 : إذا قلنا بصحة اللعان لنفي الولد، فهل يوز أن ينفيه قبل أن يولد أو ل ينفيه حت يولد؟الول
 : هل يشترط أن تلعن الزوجة فيما إذا كان اللعان لنفي الولد، أو يكتفى بلعان الزوج؟الثانية

  السألة الول: فالذهب ل يصح نفي الولد إل بعد وضعه، فينتظر حت يوضع، قالوا: لنه يتمل أن يكونأما
ريا. وليس بمل، فل يرد عليه نفي حت يوضع؛ لنه هو الال الت نتيقن فيها أنه ولد.

  الثان : أنه يصح النتفاء من الولد قبل وضعه، وهذا هو الصواب؛ لدللة السنة عليه، ولنه هووالقول
مقتضى القياس.

  السنة فإن الولد الذي جاءت به امرأة هلل ـ رضي ال عنه ـ بhيwن الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـأما
 )]، فدل هذا على147أنه إن جاءت به على وجه كذا فهو لفلن، وإن جاءت به على وجه كذا فهو للل[(

 أنه يكن أن ينفى قبل الوضع، وإذا قدرنا أنه ليس بولد، فماذا يضينا؟! بل إذا ل يكن هذا ولدا. صار أحسن، أو
كان ولدا. ث مات قبل أن يوضع فل يتغي الكم.

 السألة الثانية : وهي أنه هل يكتفى بلعان الزوج وحده؟وأما
  أنه يكتفى بذلك؛ لن ال قال ف اللعان: {{وhيhد¢رhأ}} {عhن¢هhا ال¼عhذeابh}}، وف هذه الال الت لعنفالصحيح

الزوج من أجل نفي الولد، هل عليها عذاب؟
 : ليس عليها عذاب، لنه ما قذفها بالزنا حت يقع عليها العذاب، فالذي ل بد فيه من اللعان بيالواب

 الزوجي إذا كان قد قذفها بالزنا؛ لجل أن تبئ نفسها، وأما رجل يقول: ما زنت، لكن هذا الولد ليس من،



 فالصواب أنه ل بأس به، وأنه يثبت انتفاء الولد بجرد لعان الزوج، فيقول: أشهد بال أن الولد الذي ف بطنها،
 إن كانت حامل. أو هذا الولد ـ بعد وضعه ـ ليس من، يقول ذلك أربع مرات، وف الامسة أن لعنة ال عليه

إن كان من الكاذبي.
 : «فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لقه نسبه ول لعان» الاتن ـ رحه ال ـ أدخل مسألة فقوله

 مسألة، فإن قوله: «فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه» هذه الصورة فيما إذا قاله بعد إبانتها، أي: بعد أن
 أبانا ولدت، فقال: هذا الولد ليس من، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه قبل أن يبينها، ولذا فرضها ف

«القنع» الذي هو أصل هذا الكتاب، وكذلك ف «القناع» و«النتهى» ف هذه الصورة.
 : «امرأة ثقة» هذا ما مشى عليه الؤلف، وهي جادة الذهب ف أن الشياء الت ل يطلع عليها غالبا. إلوقوله

 النساء يكفي فيها شهادة امرأة واحدة، والولدة الغالب أنه ما يطلع عليها إل النساء، فيكفي فيها شهادة امرأة
 واحدة، وأصل هذا قصة الرأة الت شهدت أنا أرضعت الرجل وزوجته، فأمره النب ـ عليه الصلة والسلم ـ

 )] فأخذ الفقهاء من ذلك أن كل شيء ل يطلع عليه إل النساء148أن يفارقها وقال له: «كيف وقد قيل؟!» [(
 غالبا. فإنه يكتفى فيه بشهادة امرأة ثقة؛ لن النب ـ عليه الصلة والسلم ـ اعتب شهادة هذه الرأة، وهي

واحدة.
  ف النفس من هذا بعض الشيء؛ لن طرد هذه السألة ف كل شيء قد يكون فيه نظر، فنقول: ما وردولكن

 به الشرع ف الكتفاء بامرأة واحدة كالرضاع يكتفى فيه بامرأة واحدة، وغي الرضاع ل يقاس عليه؛ إذ إن
 الرضاع يتاط فيه أكثر، بلف غيه من المور، وإذا كانت المور الت ل يطلع عليها إل الرجال ل بد فيها
 من شاهدين رجلي، أو رجل وامرأتي، فكيف بالمور الت ل يطلع عليها إل النساء؟! ولذا فالقول الثان ف

هذه السألة: أنه ل يقبل إل شهادة امرأتي أنه ولد على فراشه، فإذا شهدتا أنه ولد على فراشه لقه نسبه.
: «وإذا ت» الضمي يعود على اللعان، فإذا ت بالشهادات المس السابقة تفرع عنه عدة أمور:قوله
 : قوله: «سقط عنه الد والتعزير» سقط عن الزوج الد والتعزير، و «الواو» هنا بعن أو، يعن أوأول.

 التعزير، فالد إن كانت الزوجة مصنة، والتعزير إن كانت غي مصنة، فإذا كانت الزوجة مصنة فإنه يثبت عليه
 حد القذف ثانون جلدة؛ لقوله تعال: {{وhال�ذgينh يhر¢م8ونe ال¼م8ح¢صhنhاتg ث}مw لeم¢ يhأ¼ت8وا بgأeر¢بhعhةg ش8هhدhاءÊ فeاج¢لgد8وه8م¢ ثeمhانgي

 ] ، وإن ل تكن مصنة وجب عليه التعزير، بأن يعزره المام با يردعه عن هذا العمل، حت4جhل¼دhة}} [النور: 
 لو كان زوجها، والدليل على سقوط الد عنه أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يد هلل بن أمية ول عوير

العجلن رضي ال عنهما؛ ولن شهادته بنلة البينة.



. : قوله: «وثبتت الفرقة بينهما» هذا المر الثان ما يترتب على اللعان أنه يفرق بينهما.ثانيا
 : «ثبتت الفرقة» ظاهره أنا ل تتاج إل تفريق الاكم، يعن ما يتاج إل أن يقول الاكم: فرقتوقوله

بينكما، بل بجرد اللعان تثبت الفرقة بي الزوج والزوجة، وهو كذلك.
 . : قوله: «بتحري مؤبد» هذا المر الثالث ما يترتب على اللعان، أنا ترم عليه تريا. مؤبدا.، فل تل لهثالثا

أبدا.، ل بعد زوج ول بدون زوج؛ للتال:
 . : أن هذا هو مقتضى الدلة السابقة الت ذكرناها من قبل، أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فرق بينهماأول

وحرwمها عليه.
 . : الدليل النظري، فنقول: كيف يكن أن يلتئم شخصان، أحدها يقول: إن الخر زانX، والثان يقول: إنثانيا

الخر قاذف وكاذب؟! فل التئام بينهما.
  هذه الال ـ حال التحري الؤبد ـ هل يكون مhح¢رhما. لا؟ ل؛ مع أن التحري مؤبد؛ لنه ليس منوف

 السباب الباحة؛ لن السباب الباحة الت يhثبت با التحري الؤبد ت8ث¼بgت8 الرميةe، وهي ثلثة: النسب، والصاهرة،
والرضاع.

  يكون مرما. لبناتا؟ الواب: يكون مرما. لبناتا إذا كان قد دخل با؛ لنن ربائب، ويكون مرماوهل
لمهاتا ولو ل يدخل با؛ لن أمهات الزوجة يرمن على الزوج بجرد العقد، ويكنw مارم له.

 . : انتفاء الولد، ولكن هل يشترط أن ينفيه أو ل؟ اختلف أهل العلم ف ذلك، فقيل: إن نفاه ثبترابعا
 )]،149انتفاؤه، وإن ل ينفه فالولد له، واستدل هؤلء بقول النب عليه الصلة والسلم: «الولد للفراش» [(

وهذا ولد على فراشه فيكون له.
  بعض العلماء: بل ينتفي الولد بجرد اللعان وإن ل ينفه، ويكون انتفاء الولد هنا تبعا. للعان، كما أنه لوقال

 يد حدw القذف لن رماها به، بل يسقط حده تبعا.، فكذلك الولد ينتفي تبعا.، وهذا القول هو الصحيح، ولذا
 الذين لعنوا ف عهد الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ ل ي8لحق أولدهم بم، بل صاروا يدعون لمهاتم ل

لبائهم.
  : إذا ألق الولد بأمه فقط، فكيف ترثه؟ هل ترثه مياث أم، أو مياث أم وأب، ويكون لا الفرضمسألة

 والباقي تعصيبا.، أو يكون لا الفرض والباقي لقرب عصبتها؟ ف ذلك خلف بي العلماء، فمن العلماء من
 يقول: إنا ترثه مياث أم والباقي ـ إذا ل يكن له عصبة ـ يكون لعصبتها هي، أقربم إليها عصبا. يكون له،



 وانتبه لقولنا: إذا ل يكن له عصبة، فهل يتصور أن هذا الولد النفي من جهة أبيه أن يكون له عصبة؟ نعم يتصور
إذا كان له أولد فإنم يكونون عصبة له.

  أن الم ترثه إرث أمö عاصب لديث: «توز الرأة ثلثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذيوالصحيح
 )]، وهذا الديث وإن كان فيه ضعف لكن يؤيده العن؛ لن عصبتها ل يدلون إل با150لعنت عليه» [(

 فكيف يكون الدل أقوى من الدل به؟! وعلى هذا فإذا مات هذا الولد النفي وليس له عصبة، فنقول: لمه
 الثلث فرضا. والباقي تعصيبا.، وعلى القول الثان ـ وهو الذهب ـ أنا ل ترثه إل مياث أم فيكون لا الثلث
 فرضا.، والباقي لول رجل ذكر من عصبتها، فإذا كان لا أب وأخوة فالياث للب، وإذا كان لا جد وإخوة

 فالصحيح أن الياث للجد، وعلى قول الذين يورثون الخوة مع الد يكون على حسب قولم، لكن الصحيح
أن الد يكون بنلة الب فيحجب الخوة مطلقا.

  الفصل من أهم الفصول ف هذا الباب؛ وذلك أن الصل فيما ولد على فراش النسان أنه ولده، والش�بhههذا
 الت تعترض النسان ف هذا المر يب أن يلغيها، وأن ل يلقي لا بال.؛ لن الشرع يتاط للنسب احتياطا. بالغا.؛

 لن عدم إلاق الولد بأحد معناه أن يضيع نسبه، ويبقى م8عhيwرا. مقوتا. بي الناس، ويصل له من الع8قeد النفسية
 واللم ما ل يفى؛ فلهذا كان حرص الشارع كبيا. على إلاق النسب.

ºص¢لeف

¢ وhلeدhت¢ زhو¢جhت8ه8 مhن¢ أeم¢كeنh كeو¢ن8ه8 مgن¢ه8 لeحgقeه8،......مhن
: «من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لقه» هذه قاعدة عامة.قوله

: «زوجته» معلوم أنا ل تكون زوجة إل بعقد صحيح.فقوله
 : «من أمكن كونه منه لقه» ويكون ولدا. له، والدليل لذلك قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الولدوقوله

)].151للفراش وللعاهر الجر» [(
  من قوله: «من ولدت زوجته» أنه لو ولدت أنثى غي زوجته، مثل امرأة زن با ـ والعياذ بال ـوعلم

 فولدت ولدا. منه يقينا.، فهل يلحقه أو ل؟ الذهب ـ وهو قول أكثر أهل العلم ـ ل يلحقه؛ لن النب ـ عليه
الصلة والسلم ـ قال: «للعاهر الجر» ، والعاهر الزان.



  استلحقه ول يدعه أحد، وقال: ولدي وينسب إل¾، فل يلحقه؛ لعموم قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:وإذا
 «وللعاهر الجر» ، حت لو قال الزان: أنا أريد هذا الولد، انسبوه إل¾، وحت لو تزوج الزن با بعد، كما يري
 عند بعض الناس، إذا زن بامرأة وحلت منه، قالوا: نريد أن نستر عليها، فيتزوجها، ويستلحق الولد، ويكون ف
 هذا ستر على الميع، وتل الشاكل، ول تعي الم، ول يعي الولد! الهم أن كلم الؤلف واضح أنه ما يكن أن

يلحق به، إل إذا كان من زوجته، أما إذا كان من امرأة أجنبية فل يلحق به ولو استلحقه.
  شيخ السلم ابن تيمية رحه ال: أنه إذا استلحقه ول يhدwعgهg أحد� فإنه يلحق به؛ حفظا. لنسب هذاواختار

 الطفل؛ لئل يضيع نسبه، ولئل يعي، وإذا كان النسان ف باب القرار بالياث ـ كما سبق ـ إذا أقر بأن هذا
 وارثه، أو أنه ابنه، كإنسان مهول قال: هذا ابن، فإنه سبق لنا أنه يلحق به، كل ذلك حفظا. للنساب، فهذا

 الرجل الذي استلحق هذا الولد بدون أن يدعيه أحد يكون له، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، واختاره بعض
 السلف أيضا.، وقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الولد للفراش وللعاهر الجر» جلتان متلزمتان، فيما إذا

 كان عندنا فراش وعاهر، فلو زن رجل بزوجة، وقال: الولد ل، نقول: ل، ويدل لذلك سبب الديث، فإن
 سبب الديث هو أن سعد بن أب وقاص ـ رضي ال عنه ـ ادعى أن غلما. كان عهد به إليه أخوه عتبة؛ لن

 عتبة فجر بوليدة لزمعة، وزمعة أبو سودة زوج رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، فاختصم فيه سعد بن أب
 وقاص، وعبد بن زمعة، أما سعد فقال: يا رسول ال إن هذا ابن أخي عتبة عهد به إل ـ يعن وصان عليه ـ
 وأما عبد بن زمعة فقال: يا رسول ال هذا أخي، ولد على فراش أب، فقال سعد بن أب وقاص: يا رسول ال،

 انظر إل شبه الولد، فلما نظر وجد أنه يشبه عتبة، ولكنه ـ عليه الصلة والسلم ـ قال: «الولد لك يا عبد،
 الولد للفراش وللعاهر الجر» ، لكن قال لسودة: «واحتجب منه يا سودة» ، فأمر سودة ـ رضي ال عنها ـ

بأن تتجب منه، فحكم بأنه أخوها وقال: احتجب منه، لاذا؟
  بعض العلماء: إن هذا من باب الحتياط؛ لنه وجد عندنا أصل وظاهر، الصل الفراش، والظاهر الشwبhهقال

البhيlن بعتبة، فلما اجتمع عندنا أصل وظاهر صار الحتياط أن نكم بالصل والظاهر ونتاط، فنعمل بذا وبذا.
  بعض العلماء: إن هذا من باب إعمال الدليلي، وأن هذا ليس حكما. احتياطيا.، بل هو حكم واجب،وقال

 وفرق بينهما، فالكم الحتياطي ليس واجبا.، كما قال شيخ السلم رحه ال: إن الكم الحتياطي ل يدل على
 الوجوب، لكن القول الثان أن هذا حكم أصلي، أعمل فيه السببان وها الصل والظاهر، فيكون هذا الكم

 ليس احتياطيا.، لكن يعكر عليه أن الكم بالسببي يستلزم العمل بالنقيضي وهذا بعيد، والقرب ـ وال أعلم
ـ أن هذا من باب الحتياط وليس من باب الكم بالدليلي.



: «من أمكن» أي: أمكن عقل.، وإن كان بعيدا. عادة.وقوله

¼ تhلgدhه8 بhع¢دh نgص¢فg سhنhةX م8ن¢ذ} أeم¢كeنh وhط¼ؤ8ه8، أeو¢ د8ونe أeر¢بhعبgأeن
h م8ن¢ذ} أeبانhهhا، وhه8وh مwن¢ ي8ولeد8 لgمgث¼لgهg كeاب¢نg عhش¢رX،...سgنgي

 : «بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، أو دون أربع سني منذ أبانا، وهو من يولد لثله كابنقوله
عشر» اشترط الؤلف شرطي:

  : أن يكون الزوج من يولد لثله، وهو ابن عشر سني، وهذا مكن لكنه نادر، فإذا كان له تسع سنيالول
 وجامع زوجته وجاءت بولد، يقولون: ل يكن أن يلحق الولد به؛ لنه ما يكن أن يولد له، ومhن¢ له عشر سني
 يكن أن يولد له، ويقال: إن بي عبد ال بن عمرو بن العاص وأبيه ـ رضي ال عنهما ـ إحدى عشرة سنة،

ويقول الشافعي رحه ال: رأيت جدة لا إحدى وعشرون سنة.
  : أن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، وإن ل نتحقق أنه وhطgئ، مثل ما لو تزوج امرأة ف البلد ولالثان

 يدخل عليها وأتت بولد بعد نصف سنة منذ أمكن الوطء، لكنه ما دخل عليها وعاش الولد فإنه يكون للزوج؛
لنه يكن أنه اتصل با فيكون الولد ولدا. له.

  ولدته قبل نصف السنة وعاش فل يكون له؛ لن أقل مدة المل الذي يكن أن يعيش ستة أشهر،وإذا
 ] ، وقوله: {{وhفgصhال}ه8 فgي عhامhي¢نg}}15والدليل قوله تعال: {{وhحhم¢ل}ه8 وhفgصhال}ه8 ثeلeث}ونe شhه¢رËا}} [الحقاف: 

 ] أeس¢قgطg العامي من الثلثي شهرا. يبقى للحمل ستة أشهر، فعلى هذا إذا ولدت لقل من ستة أشهر14[لقمان: 
 وعاش فالولد ليس له، وذكر ابن قتيبة ف كتابه «العارف» أن عبد اللك بن مروان وهو من أعظم اللفاء ولد

لستة أشهر.
: «وهو» الضمي يعود على الزوج.وقوله
: «من يولد لثله كابن عشر» يعن الذي ت له عشر.وقوله
 : «كابن عشر» هذا مثال لدن ما يكن أن يولد لثله، وهو من ت له عشر سنوات، وهل يكن أن يولدوقوله

 لن ت له عشر سنوات؟ قالوا: إنه يكن، وهذا القول وسط بي قولي آخرين، أنه يكن أن يولد له وله تسع
 سني، وقول ثالث أنه ل يولد إل وله اثنتا عشرة سنة، ودليل الذهب قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اضربوهم

)]، ولن هذا المر قد وقع وإن كان قليل..152عليها لعشر وفرقوا بينهم ف الضاجع» [(



 : «أو دون أربع سني» بناء على الشهور من الذهب أن أكثر مدة المل أربع سني، وسيأتينا ـ إنوقوله
 شاء ال ـ ف كتاب العgدد، ول دليل على أكثر المل، لكن قالوا: لن هذا أكثر ما وجد، فنقول: تقييد الكم
 بالوجود يتاج إل دليل؛ لنه قد تأت حالت نادرة غي ما حكمنا به، وهذا هو الواقع، فقد وجد من ل يولد إل
 بعد سبع سني! ولد وقد نبتت أسنانه، ووجد أكثر من هذا، إل عشر سني، وهو ف بطن أمه حيا.، لكن ال ـ
 عز¦ وجل ـ منع نوه، فالصحيح أنه ل حhدw لكثره وأنه خاضع للواقع، فما دمنا علمنا أن الولد الذي ف بطنها

من زوجها وما جامعها أحد غيه وبقي ف بطنها أربع سني، أو خس سني أو عشر سني فهو لزوجها.
 : «أمكن» فل يشترط تقق اجتماع الزوجي، يعن سواء تققنا أنما اجتمعا أم ل نتحقق، فما دام المروقوله

مكنا. فالولد له، وهذا قول بي أقوال ثلثة، وهو مذهب النابلة.
  الثان : أنه يلحق به منذ العقد، سواء أمكن اجتماعه با أم ل يكن، وعلى هذا القول فإذا تزوج امرأةالقول

 وهو ف أقصى الشرق وهي ف أقصى الغرب، ث ولدت بعد العقد بنصف سنة فإنه يلحق به، ولو ل يسافر،
يقولون: لن الرأة تكون فراشا. بجرد العقد ول يشترط إمكان اجتماعهما، وهذا مذهب أب حنيفة.

  الثالث : أنا ل تكون فراشا. له حت يتحقق اجتماعه با ووطؤه إياها؛ لنا فراش، وفراش بعنالقول
 مفروش، ول يكن أن يفرشها إل إذا جامعها، وعلى هذا القول إذا عقد عليها ول يدخل با، وأتت بولد لكثر
 من ستة أشهر فليس ولدا. له، وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ فما

 تكون فراشا. إل بقيقة الوطء وإل فل، كما أن المة ـ كما سيأت إن شاء ال ـ أنا ل تكون فراشا. لالكها إل
 إذا وطئها، وهذا كما أنه مقتضى الدليل اللغوي، هو مقتضى دليل العقل، فكيف يكن أن نلحقه به، وهو يقول:

أنا ما دخلت عليها ول جئتها؟!
  القول الثان الذي يقول: تكون فراشا. له أمكن وطؤه أم ل يكن، بل بجرد العقد، فهذا أبعد ما يكون عنأما

 العقول! والعجيب أنه مذهب أب حنيفة، والحناف ـ رحهم ال ـ دائما. تكون مسائلهم الفقهية مبنية على
 النظر والعقل، لكن ف هذه السألة قولم بعيد جدا.، كيف تكون فراشا. له، وهو ف الشرق، وهي ف الغرب،

ونعلم أنا ما سافرت ول سافر، أين الفراش؟!
  الملوكة يلحقه ولدها كما سيأت، والوطوءة بشبهة، سواء كانت الشبهة شبهة اعتقاد أو شبهة عقدوالمة

ـ أيضا. ـ يلحقه ولدها.
 بشبهة اعتقاد أن يظنها زوجته، وبشبهة عقد أن يعقد عليها عقدا. فاسدا.، أو باطل. ويظنه صحيحا.والوطوءة



 : تزوج امرأة وأتت منه بأولد، ث ثبت أنا أخته من الرضاع، فما حكم الولد؟ الولد له، والشبهةمثاله
هنا شبهة عقد؛ لنم ظنوا أن العقد صحيح، وهو باطل.

  آخر: تزوج امرأة عقد له عليها أبوها، وكان أحد الشهود أخاها، وأتت بأولد، فالعقد فاسد لكنمثال
 الولد له؛ لنه يعتقد صحته، ول يعرف أن الخ ل يكون شاهدا. على نكاح أخته إذا كان العاقد هو الب؛
 لنه إذا كان الب هو العاقد، والشاهدان أحدها أحد الخوة، والخر عمها، فل يصح العقد على الذهب؛

 لنم يقولون: ل بد أن يكون الشاهدان ليسا من أصول الزوج ول من فروعه، ول من أصول الزوجة ول من
فروعها، ول من أصول الول ول من فروعه.

  القول ليس بصحيح، لكن نن نتاط ونتحرى؛ لنا نشى لو حصل خلف بينهم وترافعوا للمحاكموهذا
 ـ وهم يكمون بالذهب ـ فيفسدون النكاح وكل ما يترتب عليه، ولذا مع اعتقادي أن هذا القول ضعيف

فأنا أترز.
 : «منذ أبانا» تصل البينونة بكل فراق ل رجعة فيه، أو بتمام العدة ف الطلق الذي فيه رجعة، مثالوقوله

 ذلك: رجل طلق زوجته آخgرh ثلث تطليقات ف آخر يوم من ذي الجة، ف عام ألف وأربعمائة، فبانت منه
 وولدت ف يوم ثانX وعشرين من ذي الجة عام ألف وأربعمائة وأربعة، فيلحقه النسب لنا ولدت دون أربع

سني منذ أبانا بيوم.
  آخر: رجل طلق زوجته ف تسع وعشرين من ذي الجة عام ألف وأربعمائة، وولدت ف تسع وعشرينمثال

 من مرم عام ألف وأربعمائة وخسة، فينظر ف الطلق فإن كان بائنا.، بأن كان آخر ثلث تطليقات فالولد ليس
له؛ لنه فوق أربع سني.

  إذا كانت رجعية فمعروف أن الرجعية عدتا ثلث حيض، أو تبقى ثلثة أشهر حسب الال، فالولدأما
يلحقه؛ لنا ما تhبgي بالطلق الرجعي إل إذا انتهت العدة، ث تسب مدة أربع السنوات.

e ي8ح¢كeم8 بgب8ل}وغgهg إgن¼ ش8كw فgيهg، وhمhنg اع¢تhرhفh بgوhط¼ءg أeمhتgهg فgي ال¼فeر¢جg، أeو¢ د8ونhه8 فeوhلeدhتوhل
g سhنhةX، أeو¢ أeز¢يhدh لeحgقeه8 وhلeد8هhا، إgل� أeن¼ يhدwعgيh الس¢تgب¢رhاءÊ وhيhح¢لgفh عhلeي¢هg، ....لgنgص¢ف

 : «ول يكم ببلوغه إن شك فيه» كولد له عشر سنوات تزوج، وجامع الزوجة، وجاءت بولد فيكونقوله
 له، لكن هل يكم ببلوغه؟ ل يكم ببلوغه إذا شككنا فيه، كأن تكون عانته ما نبتت، ول يتم له خس عشرة

 سنة، ونشك ف إنزاله، فما ندري هل أنزل أو ل؟ فل نكم ببلوغه؛ لن البلوغ يترتب عليه أحكام كثية، وإنا



 ألقنا الولد به مع الشك احتياطا. للنسب، وحفظا. له من الضياع، فالشارع له تطلع وتشو�ف لثبوت النسب،
 فيلحق بأدن شبهة، أما أن نلزمه بالواجبات، أو نعل حكمه حكم البالغي مع الشك فل، بل ل بد ف البلوغ من

اليقي.
  هذا فلو كان له مال، وقال: أعطون مال، أنا عندي أولد، قلنا: ل؛ لننا نشك ف بلوغك، وهذا هووعلى

الذهب أنه ل يكم ببلوغه إذا شككنا فيه؛ لن الصل عدمه.
  أين خلق الولد؟! قالوا: مسألة خلق الولد ما ترد علينا؛ لن إلاق النسب أمر يتطلع له الشرع، فيثبتومن

 بأدن شبهة، ولذا سبق ف الفرائض أن الورثة لو أقروا بأن هذا أخوهم، و8رlث وثبت نسبه أيضا.، ولو كان أبوهم
 ما يدري عن هذا الرجل، فما دامت السألة مكنة، وليس هناك مدعX، ونسبه مهول، أي: بالشروط العروفة،

فالذهب أنه يلحق باليت ويرث.
 : «ومن اعترف بوطء أمته ف الفرج، أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لقه ولدها» المة ل تكونقوله

 فراشا. إل بالوطء، وانتبه لذا الفرق بي المة والزوجة، فالزوجة تكون فراشا. بالعقد إذا أمكن الوطء وإن ل
 نتحققه، وأما المة فما تكون فراشا. إل بالوطء، وباذا يثبت الوطء؟ يثبت بواحد من أمرين: إما باعترافه، أو

 بقيام البينة الت تشهد بأنه جامعها، أما مرد دعواها فل تقبل؛ لنا قد تدعي أنه جامعها لجل أن تكون أم ولد
لو أتت بولد وينكر.

  هي الملوكة، والملوكة من أحل ال تعال وطأها لقوله تعال: {{وhال�ذgينh ه8م¢ لgف}ر8وجgهgم¢ حhافgظ}ونe *}والمة
 {إgل� عhلeى أeز¢وhاجgهgم¢ أeو¢ مhا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ه8م¢ فeإgنwه8م¢ غeي¢ر8 مhل}ومgيh *}} [الؤمنون] ، والمة إذا ثبت أنه وطئها سيدها
 تسمى «س8رlيwة»؛ لن سيدها تسرwاها، فإذا اعترف وأتت بولد لنصف سنة أو أزيد لقه، والفائدة من ذلك أن

يكون لذا الولد نسب معلوم، وأنا تصي بذلك أم ولد تعتق بوته.
 : «نصف سنة» يعن وعاش، فإن أتت به لقل من نصف سنة ول يعgش فهو ـ أيضا. ـ ولده؛ لنهوقوله

 )]، فلو قدر أنه جامعها153بوطئها صارت فراشا. له، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الولد للفراش» [(
ث بعد أربعة أشهر أتت بولد ملق، فإنه يكون له.

  إذا أتت به بعد أربعة أشهر منذ وطئها وعاش فليس له، وإذا كان له يترتب على هذا أنا تكون أم ولدأما
كما سبق ف باب العتق.

 : «ف الفرج أو دونه» فيثبت حت فيما إذا جامعها دون الفرج؛ لنه ربا تأخذ شيئا. من مائه وتتلقح به،وقوله
هذه وجهة النظر عندهم.



 : «إل أن يدعي الستباء ويلف عليه» أي: إل أن يدعي السيد الستباء ويلف عليه، والستباءقوله
 معناه أن تيض بعد وطئه، فإذا قال: إنه وطئها لكن حاضت بعد وطئه، فهذا هو الستباء، وهو مأخوذ من

 الباءة وهو اللو، يعن إذا ادعى أنه انتظر حت حاضت فإنه ل يلحقه الولد؛ لن الغالب أن الرأة إذا حلت ل
 تيض، وأن حيضها دليل على عدم حلها، فإذا قال: إنه وطئها ولكنه استبأها وحاضت حيضة، وحلف عليه،
 فإن الولد ل يلحقه، وإذا ل يلحقه فإنه يكون ملوكا. له، فيhس¢لم بكونه ليس له من أن تكون أمhت8ه أمw ولد، يرم

 عليه بيعها، وتhع¢تgق8 بعد موته، ويصل له ولد ملوك يبيعه؛ لن المة إذا ولدت ولدا. حت من زوج صحيح،
 فالولد لسيدها ملوكا. له، إل إذا اشترط، أو كان هناك غرور؛ يعن خدع، وأظهرت أنا حرة، وغ}رw با، فهذا

شيء ثان.

¼ قeال: وhطgئ¼ت8هhا د8ونe ال¼فeر¢جg، أeو¢ فgيهg وhلeم¢ أ}ن¢زgل¼، أeو¢ عhزhل¼ت8 لeحgقeه8، وhإgن¼ أeع¢تhقeهhا،وhإgن
¢ بhاعhهhا بhع¢دh اع¢تgرhافgهg بوhط¼ئgهhا، فeأeتhت¢ بgوhلeدX لgد8ونg نgص¢فg سhنhةX لeحgقeه8، وhال¼بhي¢ع8 بhاطgل.أeو

 : «وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ول أنزل أو عزلت لقه» يدعي السيد هذه الدعوى؛ لجل أن لقوله
 يكون الولد من مائه، فيقول: وطئتها دون الفرج، ومعلوم أن الوطء دون الفرج ما يصل به المل، أو قال: ف

 الفرج لكن ل أنزل، أيضا. ما يصل حل، أو قال: ف الفرج وأنزل ولكن عزل، يعن عند النزال نزع، وأنزل
 خارج الفرج، يقول الؤلف: لقه نسبه؛ لا سبق من أنه إذا جامعها ف الفرج أو دونه صارت فراشا. له، وقد قال

)].154النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الولد للفراش» [(
 : «وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لقه، والبيع باطل» اعترف أنهقوله

 وطئ أمته ث باعها، ولا باعها ومضى خسة شهور أتت بولد وعاش، فلمن يكون؟ الواب: للسيد الول، ولاذا
 ل يكون للسيد الثان؟ لنه ل يكن أن تأت بولد لقل من ستة أشهر ويعيش، فيكون للسيد الول، ويكون البيع

 باطل.؛ لن بيع أم الولد حرام، وكل بيع حرام فهو باطل، وهذا مبن على القول بأنه يرم بيع أمهات الولد،
 والسألة خلفية، وقد كانت أمهات الولد ف عهد النب عليه الصلة والسلم، وف عهد أب بكر ـ رضي ال

 عنه ـ وف أول خلفة عمر ـ رضي ال عنه ـ يبعن، ث لا رأى عمر ـ رضي ال عنه ـ أن الناس صاروا
 )]، مثل ما صنع ف مسألة الطلق الثلث، ولذا بعض العلماء155يفرقون بي الرأة وأولدها منع من ذلك[(

 يقولون: إذا أتت أم الولد بولد لسيدها ومات ولدها، فإنه يوز لسيدها أن يبيعها؛ لن الظور الذي من أجله
 منع عمر رضي ال عنه زال، وهو التفريق بينها وبي ولدها، لكن الذهب أنه مت ما وضعت المة من سيدها ما



 تبي فيه خلق النسان، فإنا تكون أم ولد، تعتق بوته، ول يل بيعها، وبناء على ذلك إذا باعها على شخص
 وأتت بولد لقل من ستة أشهر تبي أنا بيعت وهي أم ولد؛ لنا ناشئ بولد، وعلى هذا يكون البيع باطل.،

والشتري يأخذ دراهه، ويرد المة إل سيدها.
 : «أعتقها أو باعها» فالبيع باطل، ولكن هل العتق باطل أو ل؟ ل يبطل؛ لنه زادها خيا.، بعد أنوقوله

كانت ل تعتق إل بعد موته أصبحت عتيقة، ولذا ل يقل: العتق باطل.
 أن هذا الفصل آخره ف حكم المة، والبحث فيه ف أمور:واللصة

. : تكون المة فراشا. إذا جامعها سيدها، أما قبل ذلك فليست فراشا..أول
 . : إذا كانت فراشا. وولدت لقل من ستة أشهر منذ جامعها وعاش، فإن الولد ل يلحق بالسيد، ويكونثانيا

ملكا. له؛ لنه ولد من ملوكته.
. : إذا باعها بعد أن اعترف بوطئها، وأتت بولد لقل من ستة أشهر، فالولد له نسبا.، والبيع باطل.ثالثا

 : الولد ف النسب وف الولء يتبع أباه، فيقال: فلن بن فلن، ول يقال: ابن فلنة، إل إذا انقطع نسبهمسألة
من جهة أبيه فينسب إل أمه كما سبق.

 الولء إذا أ}عتق الب فإنه يتبع أباه، فيكون ولؤه لن أعتق.ف
  الرية واللك يتبع أمه، بعن أنه إذا كانت أمه حرة كان الولد حرا.، ولو كان الب رقيقا.، فلو تزوجف

رقيق برة فالولد حر، كذلك ـ أيضا. ـ ف اللك يتبع أمه فلو تزوج ح8رÌ بأمة لغيه فالولد ملك لسيدها.
  الدlين يتبع خيها، فولد السلم من النصرانية مسلم، وكذلك لو وطئ كافر امرأة مؤمنة بشبهة فإنوف

الولد يكون مسلما.، يتبع أمه؛ لن السلم يعلو ول يعلى.
 الطهارة والل يتبع أخبثهما، فولد المار من الفرس ـ وهو البغل ـ حرام نس.وف

  النسب الت ذكرها العلماء ف هذا الباب، فإذا سئلت هل الولد يتبع أمه أو أباه؟ فعلى هذا التفصيلفهذه
الذي سبق.



gدhدgاب8 ال¼عhتgك

 الكتاب من أهم أبواب الفقه؛ لنه ينبن عليه مسائل كثية من الواريث، وصحة النكاح وغي ذلك.هذا
 : «العgدhدh» جع عgدwة بكسر العي، وهو ف اللغة مأخوذ من العدد يعن من واحد، اثني، ثلثة، أربعة...قوله

إل آخره.
 الشرع: تربص مدود شرعا. بسبب فرقة نكاح، وما ألق به.وف

 ] ، وقوله228: «تربص» يعن انتظار، مأخوذ من قوله تعال: {{وhال¼م8طeل�قeات8 يhتhرhبwص¢نh}} [البقرة: فقولنا
] .234تعال: {{وhال�ذgينh ي8تhوhف�و¢نe مgن¢ك}م¢ وhيhذeر8ونe أeز¢وhاجËا يhتhرhبwص¢نh}} [البقرة: 

: «مدود شرعا.» أي: من قبل الشرع.وقولنا
 : «بسبب فرقة نكاح، وما ألق به» كوطء الشبهة مثل.، فالرأة إذا وطئت بشبهة عليها أن تعتد، معوقولنا

أنه ليس ذلك من نكاح، لكنه ملحق به.
  حكم العدة فواجب؛ لقوله تعال: {{وhال¼م8طeل�قeات8 يhتhرhبwص¢نh}} قال أهل العلم: إن هذا خب بعن المر،أما

 وإنا جاء بصيغة الب لقراره وتثبيته، كأنه أمر مفروغ منه، وكذلك قوله: {{وhأ}ولeت8 الÊح¢مhالg أeجhل}ه8نw أeن
 ] فالعدة واجبة، ولكن ل بد من شروط، فيشترط لوجوب العدة: أن يكون4يhضhع¢نh حhم¢لeه8ن}} [الطلق: 

النكاح غي باطل، وإذا كانت مفارhقة حياة أن يصل وطء، أو خلوة من يولد لثله بثله.

8 ال¼عgدwة} ك}ل� ام¢رأeةX فeارhقeت¢ زhو¢جا.، خhلe بgهhا، مطeاوgعhة.، مhعh عgل¼مgهg بgهhا، وhق}د¢رhتgهg عhلeى وhط¼ئgهhا،تhل¼زhم
¢ مhعh مhا يhم¢نhع8ه8 مgن¢ه8مhا، أeو¢ مgن¢ أeحhدgهgمhا حgس¦ا.، أeو¢ شhر¢عا.، أeو¢ وhطgئeهhا، أeو¢ مhاتh عhن¢هhا....وhلeو

 : «تلزم العدة كل� امرأة فارقت زوجا.» «امرأة» هنا ل يعن أن تكون بالغة، فليس بشرط، بل الراد كلقوله
أنثى فارقت زوجها.

 : «فارقت» ل يقل: طلقها؛ لجل أن يشمل جيع أنواع الفرقة بوت أو حياة، كالفسخ لعيب، أووقوله
 خلف شرط، أو إعسار بنفقة على القول به، أو غي ذلك، وقد ذكر ابن القيم رحه ال ف «بدائع الفوائد» أن
 فرقة النكاح عشرون نوعا.، كلها تسمى فرقة، إنا الضابط هو كل امرأة فارقت زوجها بوت أو حياة، والفراق

بالياة إما طلق أو فسخ.
: «خل با» عن ميز، يعن صار هو وإياها ف مكان ل يضرها أحد له تييز.قوله



 : «مطاوعة» هذا شرط للخلوة، فلو أكرهت على اللوة فل عدة وإن خل با، ولكن هذا فيه نظر؛ لنقوله
 الرجل إذا خل بالرأة فهو مظنة الماع، سواء كانت مطاوعة أو غي مطاوعة، فاشتراط أن تكون مطاوعة

ضعيف، فلو خل با وهي مكرهة فإن احتمال الوطء وارد.
 : «مع علمه با» أي: بأن يلو با وهو يعلم أن ف الكان امرأة، فإن كان ل يعلم مثل أن يكون أعمى أوقوله

يكون أدخل عليها ف حجرة ليس فيها إضاءة، فل عدة؛ لنه ليس هناك مظنة وطء.
 : «وقدرته على وطئها» أي: بأن يكون قادرا. من حيث السمية على الوطء، فإن خل با وهو م8ربwطقوله

بالديد فل عبة بذه اللوة.
: «ولو مع ما ينعه» الضمي يعود على الوطء، يعن ولو مع مانع من الوطء.قوله
 : «منهما» أي: بأن يكون الانع منهما، مثاله: أن يكون الرجل مبوبا. وهي رتقاء، فالانع هنا فيهما جيعا.،قوله

البوب ل ذكر له حت يامع، والرتقاء ل يكن أن يلجها ذكر.
 : «أو من أحدها» أي: بأن يكون الانع من أحدها، مثل أن يكون هو مبوبا. وهي سليمة، أو هي رتقاءقوله

وهو سليم.
 : «حسا. أو شرعا.» أي: ولو كان أحدها فيه مانع حسي أو شرعي، السي كما مثلنا، وأما الانعقوله

 الشرعي فكأن يكون أحدها صائما. أو كلها صائما. صوم فريضة، فإن الصائم صوم فريضة ل يق له الماع،
وكذلك ـ أيضا. ـ لو أدخلوه عليها وهو م8ح¢رgم أو هي م8ح¢رgمة، فإن العدة تثبت ولو مع مانع شرعي.

. يشترط ف اللوة أن تكون الرأة مطاوعة، وأن يكون عالا. با، وأن يكون قادرا. على الوطء.إذا
 : «أو وطئها» معطوف على قوله «خل با» يعن أو امرأة وطئها زوجها ولو بدون خلوة فإنا تبقوله

 العدة، وكيف يطؤها بدون خلوة؟ يتصور ذلك لو فرضنا أن ميزا. له عشر سنوات معهما ف الجرة، وجامعها،
فهنا ما خل با.

 : «أو مات عنها» معطوفة ـ أيضا. ـ على «خل با» يعن تلزم العدة} امرأة. مات عنها زوجها ولو بدونقوله
خلوة، ولو بدون وطء، فالوت موجب للعدة مطلقا.



 فgي نgكeاحX فeاسgدX فgيهg خgلeف�، وhإgن¼ كeانe بhاطgل. وgفeاقا. لeم¢ تhع¢تhدw لgل¼وhفeاةg،حhتwى
¢ فeارhقeهhا حhي¦ا. قeب¢لe وhط¼ءX وhخhل¼وhةX، أeو¢ بhع¢دhه8مhا، أeو¢ بhع¢دh أeحhدgهgمhا، وhه8وh مgمwنوhمhن

e ي8ولeد8 لgمgث¼لgهg، أeو¢ تhحمwلeت¢ بgمhاءg الزwو¢جg أeو¢ قeبwلeهhا أeو لeمhسhهhا بgلe خhل¼وhةX فeلe عgدwة.ل
: «حت ف نكاح فاسد» يعن تلزم العدة حت ف نكاح فاسد، وبي الؤلف النكاح الفاسد بقوله:قوله
  خلف» هذا بيان للفاسد، وهي صفة كاشفة كما يقولون، وهذا باب واسع، فالنكاح الذي فيه خلف«فيه

 ليس مسألة أو مسألتي أو ثلثا. أو أربعا.، بل هو كثي، فمن النكاح الفاسد أن يتزوجها بل ول، فبعض العلماء
 يقول: إنه يصح، إذا كانت امرأة بالغة عاقلة فلها أن تزوج نفسها، كذلك النكاح بل شهود، أو بشهود لكن

 من الصول أو الفروع، أو يتزوج امرأة رضع من أمها مرة واحدة فقط، أو ثلثا. أو أربعا. أو خسا.؛ فبعض
 العلماء يقول: يرم، وبعضهم يقول: الرlم عشر رضعات، أو تزوج أخت امرأته وهي ف عدة بينونة، أو تزوج

 أخت زوجته من الرضاع، فشيخ السلم يرى أنه ل بأس به ولكنه قول ضعيف، والصواب أن المع بي
الختي من الرضاع حرام كما هو رأي المهور، والاصل أن مسائل اللف ف هذا الباب كثية.

  كلم الؤلف: أن العدة تب بالنكاح الفاسد، وإن كان يعتقد عدم صحته، مثل لو جاءه أحد بعد أنوظاهر
 عقد عليها، وقال: هذا النكاح ما يصح، فقال: هي طالق، فتجب العدة مع أنه يعتقد أنه باطل؛ لنه ربا يريد أن

 يطبها إنسان يرى أن النكاح صحيح فل يوز له أن يتزوجها حت تعتد، ولذا قلنا: يب أن تطلق حت ف
النكاح الختلف فيه، الذي تعتقد أنت أنه ليس بصحيح.

  ذلك: رجل تزوج امرأة وهو ل يصلي، فالصحيح أن النكاح فاسد، فإن تاب وصلى وجب تديد العقدمثال
 وإل وجب أن يطلoق وتعتد الرأة؛ لنه ربا يأت إنسان يقول: أنا ما أرى كفر تارك الصلة، فيكون النكاح عنده
صحيحا.، فحينئذX ل بد من أن يكون هناك طلق شرعي؛ من أجل أن نفتح الباب لن أراد أن يطبها من جديد.

  أن النكاح الفاسد حكمه حكم الصحيح احتياطا.؛ لننا لو قلنا: حكمه حكم الباطل، وصارت قضية،فالهم
 ورفع المر إل قاضX يكم بصحته حصل تناقض، ث إننا إذا فرقنا بينها وبي زوجها ف النكاح الفاسد، بقي ف

 قلوبنا شيء، وهو خلف العلماء الخرين؛ لنه ربا يكون الصواب معهم فيكون تفريقنا غلطا.، ول تل للزواج
بعد ذلك، ولذا ألقنا الفاسد بالصحيح من باب الحتياط.

 : «وإن كان باطل. وفاقا. ل تعتد للوفاة» إذا كان النكاح باطل. وفاقا. ـ يعن بالجاع ـ فهو يسمىقوله
 نكاحا. باطل.، والذي فيه خلف يسمى نكاحا. فاسدا.، فإذا كان النكاح باطل. يقول الؤلف: «ل تعتد للوفاة»

لكن لو جامعها وجبت العدة لماعه ووجب الصداق أيضا..



 : «ل تعتد للوفاة» وللحياة من باب أول، وعبارة الؤلف توهم طالب العلم البتدئ أنا إذا ل تعتدوقوله
 للوفاة فإنا تعتد للحياة! وليس المر كذلك؛ لنا إذا ل تعتد للوفاة فللحياة من باب أول، ولذا لو قال الؤلف

 رحه ال: فل عدة عليها، لكان أحسن وأوضح، الهم إذا كان العقد باطل. فإنا ل تعتد؛ لن وجود الباطل
 كعدمه، مثل أن يتزوج امرأة ث يتبي ـ قبل أن يدخل عليها ـ أنا أخته من الرضاع، فالنكاح باطل لجاع

 العلماء على فساده، فتفارقه بدون عدة، وبدون مهر، وبدون أي شيء؛ لن هذا العقد الباطل وجوده كعدمه ل
 أثر له، وكذلك لو مات عنها ث ثبت أنا أخته من الرضاع فإنا ليس عليها عدة؛ لن هذا النكاح باطل

بالجاع، ولذا قال: «ل تعتد للوفاة» .
 : نكاح الامسة باطل أو فاسد؟ فيه خلف، الرافضة يقولون: له أن يتزوج إل تسع! ولكن ل يعتدمسألة

 بلفهم عند أهل العلم، وبعض الصوفية يقول: له أن يتزوج إل خسي إذا كان من الشايخ الكبار، ولكن ما
 يعتد بلفهم أيضا.، الهم أن نكاح الامسة باطل؛ لنه خلف ما أجع عليه السلمون، ونكاح العتدة باطل لقوله

] وهذا ني صريح ف القرآن.235تعال: {{وhلe تhع¢زgم8وا ع8ق¼دhةe النlكeاحg حhتwى يhب¢ل}غe ال¼كgتhاب8 أeجhلeه8}} [البقرة: 
 شرع الؤلف رحه ال ف مفهوم الشروط الاضية فقال: «ومن فارقها حيا.» احترازا. ما إذا فارقها بالوت.ث

 : «قبل وطء وخلوة» أي: إذا فارقها حيا. قبل وطء وخلوة فل عدة عليها؛ لنا ذكرنا أن من الشروطقوله
 أن يصل وطء أو خلوة، فإذا تزوجها ث طلقها قبل أن يلو با، فليس عليها عدة لقوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgين

 آمhن8وا إgذeا نhكeح¢ت8م8 ال¼م8ؤ¢مgنhاتg ث}مw طeل�ق¼ت8م8وه8نw مgن¢ قeب¢لg أeن¼ تhمhس�وه8نw فeمhا لeك}م¢ عhلeي¢هgنw مgن¢ عgدwةX تhع¢تhد�ونhهhا}} [الحزاب:
49. [

 قال قائل: الية يقول ال فيها: {{مgن¢ قeب¢لg أeن¼ تhمhس�وه8نw}} فكيف تقولون: اللوة؟فإذا
 : من أخذ بظاهر الية ل يعتب اللوة، ويعلق الكم بالوطء، وقد قال به بعض أهل العلم، لكن الصحابةقلنا

 )]، وعللوا ذلك بأن الرجل استباح منها ما ل156ـ رضي ال عنهم ـ حكموا بأن من خل با كمن مسها[(
 يباح لغي الزوج، فعلى هذا تكون العدة واجبة عليه، والسألة ف القلب منها شيء؛ لن الية الكرية صرية
 {{مgن¢ قeب¢لg أeن¼ تhمhس�وه8نw}}، ولن اللوة ـ وإن كان النسان استباح ما ل يباح لغيه ـ فإنم يقولون: إن

 الرجل إذا قبلها بل خلوة فل عدة، مع أن التقبيل ل يل لغي الزوج، فالسألة ف القلب منها شيء، لكن
العروف عن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ أن من أرخى سترا. أو أغلق بابا. فإنه كالذي دخل، فيلزمها العدة.

: «أو بعدها» أي: بعد الوطء واللوة.قوله
: «أو بhع¢دh أحدها» أي: الوطء أو اللوة.قوله



 : «وهو من ل يولد لثله» الذي ل يولد لثله من دون العشر، مثل رجل زوج ابنه امرأة، وأدخل عليها،قوله
 لكنه صغي له تسع سنوات، وبقي عندها كل الليل وهو يامعها، ولا كان ف الصباح طلقها، فنقول: ل عدة

،{{wس�وه8نhمhن¼ تeأ gب¢لeن¢ قgم}} :عليها؛ لنه ل يولد لثله، وهذه السألة ـ أيضا. ـ ف النفس منها شيء لقوله تعال 
 وهذا الصب قد مس وهو زوج، وكوننا نقول: «ل يولد لثله» ليس هذا هو العلة، ولذا لو كان عنينا. وجامعها،

 بل لو خل با فعليها العدة؛ وليست السألة كونا مظنة المل أو ل، لكن استمتاع بشهوة من هذا الصب،
فكيف نقول: ليس عليها عدة؟! فعلى القل نعلها كمسألة اللوة، لكن هذا هو الذهب.

  ـ أيضا. ـ لو كانت هي من ل يولد لثلها، وهي الت دون التسع، كزوجة لا ثان سنوات دخلكذلك
 عليها زوجها وهو صغي، يكنه أن يطأها، وجامعها وتلذذ با، ث فارقها، يقولون: ل عدة عليها؛ لنه ل يولد

 لثلها، وهذه هي السألة الثالثة الت ف نفسي منها شيء؛ وذلك لن الية إنا علقت الكم بالسيس، لكن
سنأخذ كلم الؤلف لجل أن نبن عليه ما يأت.

 يشترط أن تكون اللوة أو الوطء من يولد لثله (وهو الزوج) بثله (وهي الزوجة).فصار
 : «أو تملت باء الزوج» أي: طلبت المل باء الزوج، يعن أخذت من منيlه ووضعته ف فرجها،قوله

 وحلت منه، وهذا جائز؛ لن الاء ماء زوجها، وهذا يشبه ف عصرنا أطفال النابيب، فهل يوز إجراء هذه
العملية؛ لنه أحيانا. تكون الرأة عندها ضعف ف الرحم، ول يكن أن تمل إل بذه الواسطة؟

  بعض العلماء أنه يوز للمرأة أن تتحمل من ماء الزوج بواسطة أو بغي واسطة، ولكن الفتيا بذلك فيهافيى
 خطر التلعب بالنساب، فربا يأت إنسان عقيم، منيه غي صال، فيشتري من شخص منيا.، وتمل به الرأة،

 وهذا واقع، فالن يوجد بنوك للحيوانات النوية، وهذا غي جائز، لذلك نن ل نفت بذلك إطلقا.؛ لننا نشى
من التلعب.

  أنا إذا تملت بائه فل عدة عليها؛ لنه ما مسها ول خل با، وال ـ عز¦ وجل ـ يقول: {{مgن¢ قeب¢لالهم
 أeن¼ تhمhس�وه8ن}} فنقول: ألستم تقولون: إنه إذا جامعها وهو من ل يولد لثله فل عدة؛ لعدم إمكان المل؟! فكأن

 هذا إشارة منكم إل أن العبة بإمكان المل، فإذا تملت بائه، فلماذا ل تب عليها العدة؟! ول شك أن هذا
 فيه نظر؛ لن أصل وجوب العدة من أقوى أسبابه العلم بباءة الرحم، فهنا نعلم أن الرحم مشغول، فكيف

يكون ل عدة؟! ولذا يعتب قول الؤلف هنا ضعيفا.، والصواب أنه يب عليها العدة.
  لحظ أننا إذا قلنا: ل تب عليها العدة، فإنه ما يكن أن تتزوج وهي حامل من ماء هذا الزوج حتلكن

 تضع، فهذا أمر ل بد منه، لكننا ل نقول: معتدة لزوجها، بل من أجل انشغال رحها فقط، ولذا فالقول الثان ف



 هذه السألة ـ وهو الصواب ـ أنه تب العدة إذا تملت باء الزوج، وهذا هو الواقع؛ لننا سنمنعها من أن
 تتزوج، والنسب يلحق الزوج، فإذا كان الولد له وهي منوعة من أجل ولده من أن تتزوج فهذه العدة، وهذا
 هو الصواب حت على الذهب، لكن الؤلف خالف الذهب ف هذه السألة، وأما الواب عن الية أن ال ذكر

السيس؛ فلنه سبب المل.
: «أو قeبwلها» أي: قبل زوجته.قوله
 : «أو لسها بل خلوة فل عدة» قeبwلها لكن بل خلوة، بضور أبيها، أو بضور أمها، أو لسها، صافحهاقوله

 مثل.، ولو بشهوة فإنه ل عدة عليها، والدليل قوله تعال: {{ث}مw طeل�ق¼ت8م8وه8نw مgن¢ قeب¢لg أeن¼ تhمhس�وه8نw فeمhا لeك}م¢ عhلeي¢هgن
مgن¢ عgدwةX تhع¢تhد�ونhهhا}} فهذا الرجل ما مسها فل عدة عليها.

  ما قال الؤلف: أن العدة واجبة ف كل نكاح غي باطل؛ لجل أن يدخل الفاسد، وهذا شرطخلصة
لوجوب العدة، سواء العدة للوفاة أو للحياة.

 للعدة ف الياة أن يصل وطء، أو خلوة من يولد لثله بثله.ويشترط
 ف اللوة أن يكون عالا. با، قادرا. على الوطء، وأن تكون مطاوعة.ويشترط
 الساسي الذي ل بد منه أن يكون النكاح غي باطل.والشرط

 الشروط ل بد من معرفتها؛ لنه يترتب عليها جيع ما يأتينا من أحكام العgدد.وهذه
 : لو أن شخصا. عقد على امرأة وتوف عنها قبل الدخول واللوة فتجب العدة؛ لنا اشترطنا ف عدةمسألة

 الوفاة أن يكون النكاح غي باطل ول نشترط سوى ذلك، هذا تعليل، وأما الدليل فلعموم قول ال تعال:
] .234{{وhال�ذgينh ي8تhوhف�و¢نe مgن¢ك}م¢ وhيhذeر8ونe أeز¢وhاجËا يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw أeر¢بhعhةe أeش¢ه8رX وhعhش¢رËا}} [البقرة: 

  قال قائل: لاذا ل تقيسون الفرقة بالوت على الفرقة بالياة؛ لن ال تعال ذكر ف الطلق أنه إذا كانفإن
قبل السيس فل عدة، فلماذا ل تقولون ف عدة الوفاة كذلك؟

: الواب على هذا من وجهي:نقول
 . : أنه ل يكن اللاق؛ لن العتداد بفرقة الياة له أحكام خاصة، فالعدة فيه ثلثة قروء، أو ثلثة أشهرأول

لن ل تيض، بلف الفرقة ف الوفاة، فيمتنع اللاق.
 . : ما أخرجه أهل السنن من حديث ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ ف امرأة عقد عليها زوجها، ث ماتثانيا

 قبل الدخول با، فقال: لا الياث، وعليها العدة، ولا الهر، فقام رجل فقال: «إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م



 )]، فحينئذX يكون النقل مانعا. من القياس؛ لنه من157قضى ف بhر¢وhع بنت واشق امرأة منا بثل ما قضيت»[(
العلوم عند أهل العلم أنه ل قياس مع النص.

  قال قائل: رجل وطئ امرأة بشبهة ـ بدون عقد ـ فهل توجبون عليها العدة؟ الذهب أننا نوجب عليهاإذا
 العدة؛ لنم يرون أن الوطء موجب للعدة، سواء كان ف زواج، أو ف شبهة، أو ف زنا، والصحيح أنه ل تب،

 وإنا يب الستباء فقط؛ لن العدة إنا تب ف نكاح غي باطل، أما هذا فليس فيه نكاح أصل.، فكيف تب
 العدة؟! فنقول: إن الواجب ف هذا هو الستباء فقط، بعن أنا إن كانت حامل. فحت تضع المل، وإن ل تكن

حامل. فبحيضة واحدة فقط، هذا هو القول الصحيح ف هذه السألة.
 على أربعة أوجه:والوطء
 : ف النكاح، الثان: الشبهة، الثالث: الزنا، الرابع: اللك، فالنكاح تب فيه العدة بشروط ذكرناهاالول

 فيما سبق، ووطء الشبهة ذكرناه فيما سبق، وفيه العدة على الذهب، واللك ليس فيه عدة، ولكن فيه استباء،
فلو أن الرجل جامع أمته فل يكن أن يبيعها أو يزوجها إل بعد أن يستبئها.

  الزنا فالشهور من الذهب أنه كوطء الشبهة فتجب به العدة، إن حلت فبوضع المل، وإن ل تملأما
 فبثلث حيض، ويعللون ذلك بأنه وطء يصل به المل فوجبت به العدة، كوطء الشبهة، ولكن هذا التعليل

 عليل جدا.؛ لننا نقول: هذا الواطئ وطئ من ليست زوجة له، ل شرعا. ول اعتقادا.، ول يكن أن يلحق السفاح
بالنكاح، فإلاق هذا بذا من أضعف ما يكون.

  الثان: أن الزن با ليس عليها عدة، وإنا الواجب الستباء وهو قول مالك، وسيأتينا ـ إن شاء الالقول
تعال ـ ف باب الستباء كيفية الستباء.

  الثالث: أنا ل عدة عليها ول استباء، وهو مروي عن أب بكر وعمر وعلي ـ رضي ال عنهم ـالقول
 وهو مذهب الشافعي، وهذا القول أصح القوال، لكن إن حلت على هذا القول ل يصح العقد عليها حت تضع
 المل؛ لنه ل يكن أن توطأ ف هذه الال؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «نى أن توطأ ذات حل حت تضع»

 )]، والفائدة من ذلك أنا إذا كانت ذات زوج ما نقول للزوج: تنبها إذا زنت مثل.، بل نقول: لك أن158[(
تامعها، ول يب عليك أن تتجنبها، إل إن ظهر با حل فل تامعها، أما إذا ل يظهر با فإنا لك.

 قال قائل: أل يتمل أن تكون نشأت بمل من وطء الزنا؟فلو
: هذا الحتمال وارد، لكن قال النب ـ عليه الصلة والسلم ـ: «الولد للفراش وللعاهر الجر» [(نقول

 )]، فما دمنا ما تيقنا أنا حلت من الزان فإن الولد يكم بأنه للفراش، وإذا حلت من الزان وقلنا لزوجها:159



 ل تطأها، فإنه يوز أن يستمتع با بغي الوطء؛ لنا زوجته، وإنا منع من الوطء من أجل أن ل يسقي ماءه زرع
غيه.

ºص¢لeف

8 سgت: ال¼حhامgل}، وhعgدwت8هhا مgن مhو¢تX وhغeي¢رgهg إgلeىوhال¼م8ع¢تhدwات
g ك}لo ال¼حhم¢لg بgما تhصgي8 بgهg أeمhةº أ}مw وhلeدX، .....وhض¢ع

 : «والعتدات ست» يعن ستة أصناف، وهذا الصر مأخوذ من التتبع والستقراء، فالعلماء تتبعواقوله
 الكتاب والسنة فوجدوا أنا ست، مثل ما تتبع النحويون كلم العرب فوجدوا أنه ل يرج عن اسم، وفعل،

وحرف.
 : «الامل» وتسمى أم العدات؛ لنا تقضي على كل عدة، التوف عنها زوجها، والطلقة، والفسوخة،قوله

فمت كانت الرأة ال}فارhقة} حامل. فعدتا من الفراق إل وضع المل، ولذا قال الؤلف:
 من موت» بأن يوت عنها الزوج.«وعدتا

: «وغيه» بأن يطلقها، أو يفسخ النكاح، أو ما أشبه ذلك.قوله
 : «إل وضع كل المل» فلو خرج بعضه ل تنقضg العدة، ولو كان توأمي فخرج واحد ل تنقضg العدة،قوله

 ] «أولت» بعن صاحبات،4والدليل قوله تعال: {{وhأ}ولeت8 الÊح¢مhالg أeجhل}ه8نw أeن¼ يhضhع¢نh حhم¢لeه8نw}} [الطلق: 
 وقوله: «حلهن» مفرد مضاف فيشمل كل حلها، وعلى هذا فل بد أن تضع جيع المل، فقوله: «كل المل»

 الك}لoيwة هنا تعود إل التعدد، بل وإل الواحد، فلو فرض أن الرأة مات زوجها وهي تطلق وقد ظهر رأس المل ث
خرج بقيته فتنقضي العدة؛ لنه قبل أن يرج كامل. ل تكن وضعت حلها.

 : «من موت وغيه» قدم الوت؛ لن الوت فيه خلف، فإذا مات عنها زوجها ووضعت المل قبلوقوله
 أربعة أشهر وعشر، فهل تنتظر حت تنتهي أربعة الشهر وعشر، أو تنقضي عدتا بوضع المل؟ الؤلف يقول:
 تنقضي العدة بوضع المل، حت لو كان يوت وهي ف الط�ل¼ق، ولا خرجت روحه خرج حلها انتهت العدة،

 وتبعها الحداد، وجاز لا أن تتزوج ولو قبل أن يغسل زوجها، لعموم قوله تعال: {{وhأ}ولeت8 الÊح¢مhالg أeجhل}ه8ن
] .4أeن¼ يhضhع¢نh حhم¢لeه8ن}} [الطلق: 



  بعض أهل العلم أن الامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الجلي، من وضع المل أو أربعة أشهرويرى
 وعشر، يعن تنتظر إل الطول، فإذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر انتظرت حت تتم أربعة أشهر وعشرا.، وإن
 تت أربعة أشهر وعشرا. قبل أن تضع انتظرت حت تضع المل، وحجة هؤلء أنه تعارض عندنا عمومان، ول

 يكن العمل بما إل على هذا الوجه، والعمومان ها قوله تعال: {{وhال�ذgينh ي8تhوhف�و¢نe مgن¢ك}م¢ وhيhذeر8ونe أeز¢وhاجËا يhتhرhبwص¢ن
 ] ، والثان: {{وhأ}ولeت8 الÊح¢مhالg أeجhل}ه8نw أeن¼ يhضhع¢نh حhم¢لeه8نw}}234بgأeن¢ف}سgهgنw أeر¢بhعhةe أeش¢ه8رX وhعhش¢رËا}} [البقرة: 

] .4[الطلق: 
  اليتي عموم وخصوص وجهي، كل واحدة أعم من الخرى من وجه، فآية البقرة خاصة بن سببفبي

 عدتا الوفاة، وعامة ف الوامل وغي الوامل، وآية الطلق خاصة ف الوامل عامة ف سبب وجوب العدة، فلم
 يقل: أجلهن من الوت أو من الطلق، فهي عامة باعتبار سبب وجوب العدة خاصة بالامل، فهاتان اليتان

 بينهما عموم وخصوص وجهي، إذا اتفقتا ف صورة فالمر ظاهر، يعن لو وضعت المل عند تام أربعة أشهر
وعشر تنقضي العدة، وتتفق اليتان.

  ل يصل اتفاق، ولنفرض أنا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، إن نظرنا إل آية البقرة قلنا: ما تنقضيوإذا
 العدة؛ لن ال يقول: {{يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw أeر¢بhعhةe أeش¢ه8رX وhعhش¢رËا}}، وإن نظرنا إل آية الطلق قلنا: تنقضي، فما

يكن أن نعمل بما جيعا. حت نقول: تنتظر أربعة أشهر وعشرا..
  لو مضى عليها أربعة أشهر وعشر ول تضع المل، والمل بقي عليه شهران، فإن نظرنا إل آيةوكذلك

 البقرة قلنا: انقضت العدة، وإن نظرنا إل آية الطلق قلنا: ل تنقضg؛ لنا ما وضعت، إذا. فتبقى حت تضع، ولذا
 ذهب علي بن أب طالب وعبد ال بن عباس ـ رضي ال عنهم ـ إل أنا تعتد بأطول الجلي، وحجتهما

ظاهرة؛ لنه ما يكن العمل باليتي إل هكذا.
  سنة الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ تأب ذلك، فإن سبيعة السلمية ـ رضي ال عنها ـ ماتولكن

 عنها زوجها ونفست بعده بليالX معدودة، فأرادت أن تتزوج، فجعلت تتجمل للخ8ط�اب، فمر با أبو السنابل بن
 بعكك ـ رضي ال عنه ـ فقال: ما لك تتجملي للخ8ط�اب؟! ل يكن أن تفعلي حت يتم لك أربعة أشهر

 وعشر، أخذا. بأطول الجلي، وهذا هو العقول، لكنها شدت عليها ثيابا ومشت إل الرسول صل¾ى ال عليه
 وسل¾م وسألته، فقال: «كذب أبو السنابل» ـ يعن أنه أخطأ، فالكذب يراد به الطأ ـ ث أذن لا أن تتزوج،

 )] دليل على أن عموم آية الطلق مقدم على عموم آية البقرة،160ففي هذا الديث الثابت ف الصحيحي[(



 ويكون العتب وضع المل، سواء كان دون أربعة أشهر وعشر، أو فوق أربعة أشهر وعشر، وهذا هو الصحيح
أنا تعتد بوضع المل طالت الدة أو قصرت.

 : «با تصي به أمةº أمw ولد» أي: تنقضي العدة بوضع ما تصي به أمةº أمw ولد، وتصي المة أم ولد إذاقوله
 وضعت ما تبي فيه خلق إنسان، بأن بانت مفاصله، يداه، ورجله، ورأسه، ول عبة بالطوط؛ لن الطوط
 بإذن ال تشاهد حت وهو علقة، لكن الكلم على التميز، فإذا تيز بأن عرف رأسه، وبانت رجله، ويداه،

 ووضعت، فحينئذX تنقضي العدة، فإن وضعت من ل يتبي فيه خلق إنسان فل عبة بذا الوضع فل بد أن تكون
 ملقة؛ لن الضغة قبل ذلك يتمل أن تكون إنسانا. ويتمل أن تكون قطعة من اللحم، ول حكم مع الحتمال،

فتعتد باليض إن كانت مطل¾قة، وبأربعة أشهر وعشر، إن كانت متوف عنها زوجها.
 : «با تصي به أمة أم ولد» لاذا ل يقل: إل وضع كل المل إذا كان ملقا.؛ مع أن هذا أقرب إل الفهموقوله

من قوله: «با تصي به أمة أم ولد »؟ الواب على هذا:
: أن الفقهاء ـ رحهم ال ـ يتناقلون العبارات، فتجد هذه العبارة تكلم با أول واحد، وتبعه الناس.أول.
 : من أجل أن ترتبط العلوم بعضها ببعض، فأنت إذا قرأت: «با تصي به أمة أم ولد» لزمك أن تراجع ماثانيا.

تصي به أمة أم ولد، فترتبط العلوم بعضها ببعض.

¼ لeم¢ يhل¼حhق¼ه8 لgصgغhرgهg، أeو¢ لgكeو¢نgهg مhم¢س8وحا.، أeو¢ وhلeدhت¢ لgد8ونg سgتwةg أeش¢ه8رX م8ن¢ذ} نhكeحhهhافeإgن
g وhعhاشh لeم¢ تhن¢قeضg بgهg، وhأeك¼ثeر8 م8دwةg ال¼حhم¢لg أeر¢بhع8 سgنgيh، وhأeقeل¥هhا سgتwة} أeش¢ه8رX،وhنhح¢وgه

 تgس¢عhة} أeش¢ه8رX، وhي8بhاح8 إgل¼قeاء½ الن�ط¼فeةg قeب¢لe أeر¢بhعgيh يhو¢ما. بgدhوhاءX م8بhاح.وhغeالgب8هhا
 : «فإن ل يلحقه لصغره» أي: ل يلحق الزوجh لصغره، وهو من دون العشر، كزوج جامع زوجته وهوقوله

 دون العشر، قلنا: ل عبة بذا الماع، ول بذه اللوة؛ لن الولد ل يلحقه، فما يكن أن ينل ماءÀ ي8خلق منه
 آدمي، وهو دون العشر، حت لو فرض أن له شهوة وأنزل ماءÀ فل يكن أن يكون له ولد حت يتم له عشر

سني.
 : «أو لكونه مسوحا.» يعن ليس له ذكر ول أنثيان، فإن قطعت أنثياه فقط فهو خصي، وإن قطع ذكرهقوله

فهو مبوب، سواء كان بأصل اللقة أو طرأ عليه ذلك، فهذا ما يلحقه الولد.



 : «أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها» يعن فإنه ل يلحقه، أي بعد أن تزوج امرأة ث طلقها وهيقوله
 حامل ث وضعت المل وعاش بعد أن مضى على عقد النكاح عليها خسة أشهر فل يلحقه ول تنقضي العدة به؛

لن هذا الولد ل ينسب إليه، إذا. بعد وضعه تعتد بثلث حيض.
 : «ونوه» بأن تأت به فوق أربع سني منذ أبانا، بناء على القول بأن أكثر مدة المل أربع سنوات، فإذاقوله

 أتت به لكثر من أربع سنوات منذ أبانا فإنا ل تنقضي به العدة، ول ينسب إل زوجها، مثال ذلك: رجل طل¾ق
 زوجته آخر ثلث تطليقات وهي حامل، وما وضعت إل فوق أربع سنوات، فالولد ليس له، إذا. ل تنقضي به

العدة، وتنتظر حت تيض ثلث حيض.
: «وعاش» يعود على قوله: «لدون ستة أشهر» .قوله
 : «ل تنقض به» أي: ل تنقضي به العدة؛ وذلك لنه ل يكن أن يولد جني دون ستة أشهر ويعيش؛ إذقوله

 إن أقل مدة يعيش فيها المل ستة أشهر، فإن ل يعش انقضت به العدة، وسبق أنا إذا وضعت ما تبي فيه خلق
 النسان ـ وإن ل تنفخ فيه الروح ـ فإن العدة تنقضي به، لكن إذا عاش وهو لقل من ستة أشهر علم أنه ليس

ولدا. له.
 من كلم الؤلف رحه ال أنه يشترط ف المل الذي تنقضي به العدة:واستفدنا

: أن يكون منسوبا. شرعا. إل من له العدة.أول.

: أن يتبي فيه خلق إنسان.ثانيا.
 : «وأكثر مدة المل أربع سني وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر» المل له أقل، وأكثر، وغالب،قوله

 غالبه تسعة أشهر كما هو معروف، وأقله ستة أشهر بقتضى دللة القرآن، فإن ال تعال يقول: {{وhحhم¢ل}ه
 ] فإذا أخذنا عامي14] ، ويقول: {{وhفgصhال}ه8 فgي عhامhي¢نg}} [لقمان: 15وhفgصhال}ه8 ثeلeث}ونe شhه¢رËا}} [الحقاف: 

للفصال بقي للحمل ستة أشهر، وهذا واضح.
 : «وأكثر مدة المل أربع سني» ل يوجد دليل ل من القرآن ول من السنة على هذا، ولذلك اختلفوقوله

 فيها العلماء، فقال بعضهم: أربع سني، وقال بعضهم: سنتان، وقال بعضهم: ست سنوات، وقال بعضهم: سبع
 سنوات، وقال آخرون: ل حد لكثره؛ لن القرآن دل على أقله ول يذكر أكثره، ولن العن يقتضي ذلك، فإذا

 رأينا امرأة حامل. وما زال المل ف بطنها، ول يامعها أحد، ومضى أربع سنوات، ث نقول: المل ليس
 لزوجها؟! هذا ل يكن أن يقال به، والسألة مبنية على أنه ما وجد أكثر من أربع سني، وهذا ليس بصحيح، بل



 وجد أكثر من أربع سني، وجد إل سبع سنوات، أو تسع، أو قد يوجد أكثر، فالسألة معلقة بشيء موجود ف
البطن يبقى حت يوضع، فالصواب أنه ل حد لكثره.

 : ما هو أقل زمن يتبي فيه خلق إنسان؟مسألة
 : أقل زمن يتبي فيه خلق إنسان واحد وثانون يوما.، وغالب زمن يتبي فيه خلق إنسان تسعون يوما..الواب

 : «ويباح إلقاء النطفة قبل أربعي يوما.» يعن يل إلقاء النطفة قبل أربعي يوما.، والنطفة هي القطرة منقوله
 الن، يباح إلقاؤها من الرحم، لكن اشترط الؤلف أن تكون قبل أربعي يوما. من ابتداء المل؛ وذلك لنه يبقى
 بإذن ال كما قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أربعي يوما. نطفة، ث يكون علقة مثل ذلك، ث يكون مضغة مثل

)].161ذلك، ث يرسل إليه اللك فيؤمر بنفخ الروح فيه»[(
 الؤلف شرطا. آخر فقال:واشترط
 مباح» فأما بدواء مرم فإنه ل يوز، وظاهر كلم الؤلف سواء كان ذلك لاجة أم ل يكن.«بدواء
  من قوله: «قبل أربعي يوما.» أنه بعد أربعي يوما. ل يباح إلقاؤه ولو ل تنفخ فيه الروح، وهو كذلكوعلم

على الذهب، والسألة لا ثلث حالت:
 : أن يكون قبل أربعي يوما..الول
 : أن يكون بعدها وقبل نفخ الروح.الثانية
 : أن يكون بعد نفخ الروح.الثالثة

 بعد نفخ الروح فيه فيأت ـ إن شاء ال ـ التفصيل فيه قريبا.أما
  قبل أربعي يوما. ففيه خلف بي أهل العلم، فالشهور من الذهب الواز، فيجوز للمرأة أن تشرب دواءوأما

 ي8سقط المل إذا كان قبل أربعي يوما.، قالوا: لنه نطفة ل يتحول إل علقة، فل يعلم هل تفسد أو ل تفسد؟
ولن النسان يوز له أن يعزل، وهذا شبيه بالعزل.

  بعض العلماء: ما دام تيقنت المل فإنه ل يوز إسقاطه ولو كان نطفة، واستدلوا لذلك بقوله: {}وقال
 ] ل يقدر عليه أحد، فالصل أنه معصوم من حي أن يقبله الرحم، فل يوز إلقاؤه إل لضرورة،21[الرسلت: 

 واحتمال الفساد كاحتمال الوت بعد نفخ الروح، فما دام أن اليوان النوي علق بالبيضة، فاحتمال أن يفسد
 وارد، كما أن احتمال أن يوت بعد نفخ الروح فيه وارد أيضا.، لكن الصل أنه باقX، وقياسه على العزل قياس

 مع الفارق؛ لن العزل منع، وهذا رفع، فالعزل ينع الاء أن يدخل ف الرحم، وهذا رفع لذا الاء الذي وصل إل
 الرحم وعhلgق به، وابتدأ تكوين إنسان، فبينهما فرق، وعلى هذا القول يكون إلقاؤه حراما.؛ ولذا كان القول



 الراجح أن إلقاء النطفة إما مكروه وإما مرم، لكن إذا دعت الاجة إل هذا، مثل أن تكون الم مريضة يشى
عليها زالت الكراهة أو التحري.

  الثانية : إذا كان علقة؟ فالذهب ل يوز إلقاؤه؛ لن العلقة دم، والدم مادة الياة، فالن انتقل وتولالال
 وتغي من الاء الذي ل قيمة له إل دم هو ابتداء خلق النسان، ولذلك إذا نزف دم النسان فإنه يوت، قالوا:

فإذا وصل إل هذه الرحلة فإنه ل يوز إلقاؤه.
  بعض العلماء: بل يوز إلقاؤه؛ لنه دم، والدم ل قيمة له، وال حرم علينا أكل اليتة والدم ولموقال

النير، فيكون ل قيمة له، وليس آدميا. مترما. حت نقول: إنه ل يوز.
 بعد نفخ الروح فيه فإنه ل يوز إلقاؤه، وله حالن:أما

  : أن يلقى ف حال يعيش فيها، مثل إذا أتت الرأة التاسع، وحصل عليها صعوبة ف الوضع، فيجوزالول
إلقاؤه بشرط أن ل يكون ف ذلك خطر على حياته، أو على حياة أمه؛ فإن كان ف ذلك خطر فهو حرام.

  : أن يلقى قبل أوان نزوله، مثل أن يلقى وله خسة شهور أو ستة شهور، فهذا يرم؛ لن الغالب أنه لالثانية
 يسلم، اللهم إل إذا ماتت الم وهو حي، ورجي بقاؤه لو أ}خرج فل بأس بذلك، بل قد يب؛ لن ف هذا إنقاذا
 لياة الني، فإذا قال قائل: لكن فيه م8ثلة للم الت ماتت، فالواب: أن ل م8ثلة ف عهدنا الاضر؛ لن شق بطن

الامل وإخراج الني أمر ل يعد م8ثلة ف وقتنا، وهذا ما يسمى عند الناس بالولدة القيصرية.
  قال قائل: لو أن المل قد نفخت فيه الروح وترك، لكن لو بقي لكان خطرا. على أمه وتوت، وإذالو

ماتت سيموت، وإذا أخرجناه فستحيا ويوت فهل ننله أو ل؟
 : لنضرب مثل.، هذا رجل جائع جدا. وعنده طفل ملوء لما. وشحما.، وهو يقول: إذا ل آكل هذا الطفلنقول

 مgت�، فماذا نقول؟ الواب: ل يوز له أن يأكله، وهنا نقول: ل يوز أن نرجه من بطن أمه، ونن نعرف أنه
سيموت.

 قال قائل: إن أبقيتموه مات هو وأمه، فخسرت نفسي.فإذا
 : إذا أبقيناه ومات هو وأمه، فهذا ليس بفعلنا، هذا بفعل ال عز¦ وجل، أما إذا نزwلنا نن الطفل وماتنقول

 بفعلنا فنحن الذين قتلناه، ث نقول: ربا توت الم ويكون ـ مثل. ـ عندنا أجهزة نشق بطنها بسرعة، ونرج
 الولد ويسلم، وف الال الول ربا نظن أنه لو بقي ماتت، ومع العالة والداواة تسلم الم والبن، فالهم أنه
 ليس على كل حال توت الم؛ لنه ربا نقدر أنه لو بقي لاتت الم ث ل توت، والطباء ليس قولم وحيا. ل
 يطئ، بل هم كغيهم، يطئون ويصيبون، وأنا أذكر قصة وقعت على من أعلمهم علم اليقي، كان له امرأة



 حامل فقرر الطباء أن ولدها مشوwه وأنه ل بد من إسقاطه، ففزعت الم وخاف الب، وأراد ال عز¦ وجل،
 فوضعت الم فصار هذا المل أحسن أولدها، فتبي أن تقرير الطباء قد يكون خطأ؛ لنم غي معصومي،

 فنحن نتمشى مع الشريعة وما ترتب على ذلك فليس مgنwا. وبذا نعرف أن الشرع كله خي، وأن النسان لو
 استحسن شيئا. قد يفوته أشياء، وإل فإنه ف بادئ المر نقول: كوننا نقتل نفسا. أفضل من أن نقتل نفسي، ولكن

نقول: فرق بي فعلنا وفعل ال عز¦ وجل.
  هذا فإذا نفخت فيه الروح فإنه ل يوز إخراجه على وجه ل نأمن سلمته، ويكون عليه خطر فيه،وعلى

 ولذلك أخطأ بعض من أفت بواز وضع المل بعد نفخ الروح فيه إذا خيف على أمه، نقول: هذا غلط عظيم،
 وهذا يريد أن يكون بنو آدم كالبهائم، فالبهيمة إذا قدر أنا إن بقي ولدها ف بطنها ماتت، وإن أخرج مات ول

 تت، فإننا نرجه؛ لنه يوز لنا قتله، لكن بنو آدم ل، وانتبه لذه العلة؛ لن بعض الناس ل سيما العاصرون
 يريدون أن يعلوا بن آدم مشابي للبهائم، بل تطورت الال إل أن يعلوا بن آدم مشابي للسيارات، فجعلوا
 الدميي يؤخذ منهم قطع الغيار، إنسان فشلت ك}ل¼يته، وآخر كليتاه سليمتان، نقول: بع علينا كلية من كليتيك،
 يؤخذ من هذا وتوضع ف هذا، سبحان ال، أين فضيلة البشر؟! أين احترام البشرية؟! ولذا نرى أنه ل يل بأي
 حال من الحوال أن يتبع أحد بعضو من أعضائه، حت لبيه وأمه؛ لن هذا يعن أنك تصرفت بنفسك تصرف
 مالك السيارة بالسيارة، وقد نص الفقهاء ف كتاب النائز على أنه يرم أن يقطع عضو من اليت ولو أوصى به،

 وسبحان ال، الناس الن ل يهمهم إل الدنيا، فنقول لذا التبع: إذا تبعت بكلية من كليتيك، ث تعطلت
 الخرى فإنه سيهلك، فيكون هو السبب ف إهلك نفسه، وذلك الخر الذي طلبها إذا تركناه ومات، فقد قتله

 ال عز¦ وجل، وليس لنا فيه شيء، ول يغرwنwك التحسي العقلي؛ لن التحسي العقلي الخالف للشرع ليس
تسينا.، فكل ما خالف الشرع ليس بسن، وإن زينه بعض الناس، فل بد من الرجوع إل الشرع.

  قياس ذلك على أخذ الدم فهو من القياس الفاسد؛ لن الدم من حي ما يؤخذ يأت بدله ف الال،وأما
والعضو إذا قطع ل يأت، فهذا قياس مع الفارق.

  : لو أن رجل. تلفت كليته ورأى ما يسمى ببنك الكلى، فهل يوز أن يشتري واحدة؟ نعم يوز؛ لنمسألة
هذه الكلى الن قطعت من أصحابا ول يكن أن تعود، فيجوز شراؤها.

  قال قائل: إذا كان بي النطفة ونفخ الروح، مثل أن يكون علقة أو مضغة لكن ما نفخت فيه الروح،وإذا
 واضطررنا إل تنيله بيث أنه لو بقي ف بطن أمه لشي عليها اللك فهل ننoل}ه أو ل؟ نقول: ف هذه الال

 ننله؛ لنه إل الن ما نفخت فيه الروح، فإذا قال الطباء: إنه يكن أن توت الم بنسبة تسعي بالائة، نقول:



 هذا ل بأس به؛ لنه ليس ف ذلك قتل نفس، ولذا فالني ف هذه الرحلة لو أنه نزل من بطن أمه ل يغسل، ول
 يكفن، ول يصلى عليه، بل يفر له ف أي مكان ويدفن؛ لنه إل الن ل يكن إنسانا.، ول يبعث يوم القيامة؛

 وتأمل هذا ف قوله تعال: {{يhاأeي�هhا النwاس8 إgن¼ ك}ن¢ت8م¢ فgي رhي¢بX مgنh ال¼بhع¢ثg فeإgنwا خhلeق¼نhاك}م¢ مgن¢ ت8رhابX ث}مw مgن¢ ن8ط¼فeةX ث}مw مgن
 عhلeقeةX ث}مw مgن¢ م8ض¢غhةX م8خhل�قeةX وhغeي¢رg م8خhل�قeةX لgن8بhيlنh لeك}م¢ وhن8قgر� فgي الÊر¢حhامg مhا نhشhاء½ إgلeى أeجhلX م8سhم¦ىË ث}مw ن8خ¢رgج8ك}م¢ طgف¼ل
 ث}مw لgتhب¢ل}غ8وا أeش8دwك}م¢ وhمgن¢ك}م¢ مhن¢ ي8تhوhف�ى وhمgن¢ك}م¢ مhن¢ ي8رhد� إgلeى أeر¢ذeلg ال¼ع8م8رg لgكeي¢لe يhع¢لeمh مgن¢ بhع¢دg عgل¼مX شhي¢ئ.ا وhتhرhى الÊر¢ض

هhامgدhة. فeإgذeا أeن¢زhل¼نhا عhلeي¢هhا ال¼مhاءÊ اه¢تhزwت¢ وhرhبhت¢ وhأeن¢بhتhت¢ مgن¢ ك}لo زhو¢جX بhهgيجX *}} [الج] .
 : {{ن8خ¢رgج8ك}م¢ طgف¼ل.}} هذا بعد الطوار السابقة، وف الية الخرى يقول: {{ث}مw أeن¢شhأ¼نhاه8 خhل¼ق.ا آخhرh}}فقوله

 ] بعد ذكر العلقة والضغة، فمن حيث الصورة والسم ما تغي، لكن من حيث إنه صار إنسانا14[الؤمنون: 
] .14يس ويدرك جعله ال تعال خلقا. آخر {{فeتhبhارhكh الل�ه8 أeح¢سhن8 ال¼خhالgقgيh}} [الؤمنون: 

 : إلقاء المل حال النطفة، إما مكروه، أو مرم على القول الراجح، وعلى ما مشى عليه الؤلف فاللصة
 الكتاب مباح، وبعد أن يكون علقة فإلقاؤه مرم حت على كلم الؤلف إل إذا دعت الضرورة إليه، وإذا كان
 مضغة ملقة فإلقاؤه مرم إل إذا دعت الضرورة إليه، فإذا نفخت فيه الروح فإلقاؤه مرم ولو دعت الضرورة

إليه، لنه قتل نفس.

ºص¢لeف

} : ال¼م8تhوف�ى عhن¢هhا زhو¢ج8هhا بgلe حhم¢لX مgن¢ه8، قeب¢لe الد�خ8ولg أeو¢ بhع¢دhه8،.....الث�انgية
قوله: «الثانية» يعن من العتدات. 

 : «التوف عنها زوجها» الفرق بي ال}تhوفoي وال}تhوhف�ى، أن الول اسم فاعل، والثان اسم مفعول، والصوابقوله
 ] ، فالنسان م8تhوhف�ى، ويوز42اسم الفعول؛ لن ال تعال يقول: {{الل�ه8 يhتhوhف�ى الÊن¢ف}سh حgيh مhو¢تgهhا}} [الزمر: 

 ـ لكنه لغة ضعيفة جدا. ـ أن نعلها اسم فاعل م8تhوhفö أي: متوفö أجله ورزقه، أي قد استوفاه واستكمله، لكن
الول هو الصح.

: «بل حل منه» احتراز من الامل، والامل تقدم أن عدتا بوضع المل.قوله



 : «قبل الدخول أو بعده» وقبل اللوة أيضا.، وهل يشترط أن تكون من يوطأ مثلها، وهو من يولد لثله؟قوله
 ما يشترط، ففي عدة الوفاة ما يشترط إل شرط واحد فقط، وهو أن يكون النكاح غي باطل، ول يشترط سوى

 ذلك، فل يشترط وطء، ول خلوة، ول كب، ول عقل، ول شيء، ولذا نقول: قبل الدخول وبعده، وقبل
 اللوة وبعدها، وف حال الصغر وف حال الكب، فلو ع8قد له على طفلة لا سنتان ومات عنها تعتد وتاد،

 فنجنبها الزينة، والطيب، ول ترج من البيت إل لاجة، والدليل على ذلك عموم الية: {{وhال�ذgينh ي8تhوhف�و¢نe مgن¢ك}م
] فما قيدها ال بشيء، بل مرد كونا زوجة، ولذا ترث منه ويرث منها.234وhيhذeر8ونe أeز¢وhاجËا}} [البقرة: 

  السنة أن ابن مسعود رضي ال عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ول يدخل با ث مات، فقال: عليها العدةومن
 ولا الصداق والياث، فقام رجل فقال: إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قضى ف بhر¢وhع بنت واشق ـ امرأة منا ـ

)]، فحكم ابن مسعود أن عليها العدة مع أنه ل يدخل با.162بثل ما قضيت[(

g أeر¢بhعhة} أeش¢ه8رX وhعhش¢رhةº، وhلgلÊمhةg نgص¢ف}هhا، فeإgن¼ مhاتh زhو¢ج8 رhج¢عgيwةX فgيلgل¼ح8رwة
g طeلeقX سhقeطeت¢، وhاب¢تhدhأeت¢ عgدwةe وhفeاةX م8ن¢ذ} مhاتh،....عgدwة

 «للحرة أربعة أشهر وعشرة» «عشرة» بالتاء على أن التمييز مذكر، لكن تقدم لنا أن ثلثة إل عشرة: 
 تؤنث مع الذكر وتذكر مع الؤنث إذا ذ}كgرh ال}مhيwز، أما إذا ل يذكر فيجوز الوجهان، وعلى هذا فيكون قوله

 تعال: {{وhال¼م8طeل�قeات8} {يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw أeر¢بhعhةe أeش¢ه8رX وhعhش¢رËا}}» ليس عشر ليالX ـ كما قاله كثي من العلماء
 ـ ولكن عشرة أيام؛ لن «أشهر» للزمان النهاري، فكذلك عشرة أيام، لكنها ل تؤنث لنه ل يب تأنيث العدد
 مع تذكي العدود إل إذا كان مذكورا.، فللحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، والدليل قوله تعال: {{وhال�ذgينh ي8تhوhف�و¢ن

] .234مgن¢ك}م¢ وhيhذeر8ونe أeز¢وhاجËا يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw أeر¢بhعhةe أeش¢ه8رX وhعhش¢رËا}} [البقرة: 
  ف أنا أربعة أشهر وعشر ـ وال أعلم ـ أنا حاية لق الزوج الول، ولذا لا عظم حق الرسولوالكمة

 ـ عليه الصلة والسلم ـ صارت نساؤه حراما. على المة كل الياة، أما غيه فيكتفى بأربعة أشهر وعشرة
أيام، ولاذا كانت أربعة أشهر وعشرة؟

: أن الربعة ثلث الول والعشرة ثلث الشهر، وقد جاء ف الديث: «الثلث والثلث كثي» [(الواب
 )]، وكانت النساء ف الاهلية يبقي ف العدة سنة ف أكره بيت، يضعون لا خباء صغيا. ف البيت، وتقعد163

 به بالليل والنهار، ول تغتسل ول تتنظف، وتبقى سنة كاملة، ير عليها الصيف والشتاء، فإذا خرجت أeتhو¢ا لا
 بعصفور أو دجاجة أو غي ذلك لتتمسح به، ث ترج من هذا الباء النت البيث، وتأخذ بعرة من الرض



 )]، كأنا تقول بلسان الال: كل الذي مhرw عليw ما يساوي هذه البعرة! لكن السلم ـ المد164وترمي با[(
 ل ـ جاء بذه الدة الوجيزة، أربعة أشهر وعشرة أيام، ث مع ذلك هل منعها من التنظف؟ ل، تتنظف كما

شاءت، وتلبس ما شاءت غي أن ل تتبج بزينة، ول تتطيب كما سيأت.
  الدة سواء حاضت أم ل تض، فلو كانت من تيض وحاضت ثلث حيض، فل أثر لذلك، ولو كانتوهذه

من ل ييض ف الشهرين إل مرة ول تض إل مرتي فإنا تنتهي عدتا بأربعة أشهر وعشرة أيام.
: «وللمة نصفها» يعن شهران وخسة أيام.قوله
  قال قائل: حق الزوج ل فرق فيه بي الÊمhة وبي الرة، وأنتم تقولون: إن أربعة أشهر وعشرة أيام منفإن

أجل حاية حق الزوج، فأي فرق بي المة والرة؟! ث إن الية عامة.
 : هذا تعليل صحيح، فعندنا عموم الية وعموم العن، عموم الية هذه امرأة متوف عنها زوجها، وعمومقلنا

 العن أن حاية حق الزوج ل فرق فيه بي أن تكون التوف عنها أمة أو حرة، ولكن الواب على ذلك أن
 )]،165الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ أجعوا على أن المة الطلقة عدتا نصف الرة على ما نقل عنهم[(

 وقاسوا عليها عدة التوف عنها زوجها، بل إن بعضهم حكى الجاع على أن التوف عنها زوجها إذا كانت أمة
 تعتد بشهرين وخسة أيام، والقيقة أن الية لو تسك أحد بعمومها وبعموم العن، لكان له وجه وهو أرجح،

 فالصواب أنه ل فرق بي الرة والمة، إل إذا منع من ذلك إجاع، ولكن الجاع ل ينع منه، فإنه قد نقل عن
الصم وعن السن أنما كانا يريان ذلك.

 : «فإن مات زوج رجعية ف عدة طلق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات» أي: إذا مات إنسانقوله
وزوجته ف عدة، فل تلو من ثلث حالت: إما أن تكون رجعية، أو بائنا. ل ترث، أو بائنا. ترث.

 : الرجعية، يقول الؤلف: «إن مات زوج رجعية ف عدة طلق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات»أول.
 مثال ذلك: رجل طلق زوجته طلقا. رجعيا.، وحاضت مرتي وبقيت عليها اليضة الثالثة ث مات، تبتدئ عدة

 وفاة منذ مات، والدليل قوله تعال ف الطلقات: {{وhب8ع8ولeت8ه8نw أeحhق� بgرhدlهgنw فgي ذeلgكh إgن¼ أeرhاد8وا إgص¢لeحËا}}
 ] ، وجه الدللة من الية: أن ال تعال سى ال}طeلoق بعل.، أي: زوجا.، فإذا ضممت هذه الية إل228[البقرة: 

] صارت الرجعية} زوجة. متروكة. بعد الوفاة، فيلزمها عدة الوفاة.234قوله: {{وhيhذeر8ونe أeز¢وhاجËا}} [البقرة: 
. : البائن الت ل ترث يقول الؤلف:ثانيا



¼ مhاتh فgي عgدwةg مhن¢ أeبhانhهhا فgي الصlحwةg لeم¢ تhن¢تhقgل¼، وhتhع¢تhد� مhن¢ أeبhانhهhاوhإgن
 مhرhضg مhو¢تgهg الÊط¼وhلe مgن¢ عgدwةg وhفeاةX وhطeلeق......ف

Xقوله «وإن مات ف عدة من أبانا ف الصحة ل تنتقل» إذا مات ف عدة البانة الت ل ترث فإنا ل تنتقل؛ لنا 
 أجنبية منه، ل يلك ردها، والبينونة لا طرق كثية كما سبق، منها أن تكون هذه الطلقة آخر ثلث تطليقات،

 فإذا كانت هذه الطلقة آخر ثلث تطليقات، ولا مضى حيضتان مات، فإنا ل تستأنف عدة وفاة، بل تكمل
 العدة؛ وذلك لنا ليست زوجة، ول علقة بينها وبي زوجها بأي شيء من علئق النكاح؛ ولذا ل يل لا أن

 تكشف لزوجها ف حال العدة، وله ـ على القول الراجح ـ أن يتزوج الرابعة؛ لن الت بانت ل تسب عليه،
 فلهذا ل تنتقل، ومثلها من طلقها على عوض واعتدت بيضتي، ث مات قبل الثالثة، فإنا تكمل العدة وتنتهي؛

.لنا ليست زوجة، وليس بينها وبي زوجها شيء من أحكام النكاح
. : البائن الت ترث، يقول الؤلف:ثالثا

  من أبانا ف مرض موته الطولe من عدة وفاة وطلق» إذا أبانا ف مرض موته الخوف متهما. بقصد«وتعتد
 حرمانا من الياث، ث مات وهي ف العدة، فهل ترث أو ما ترث؟ ترث؛ لنه متهم، وف العدة تعتد الطول من
 عدة وفاة أو طلق، عدة الوفاة تبدأ من وفاته، وعدة الطلق تكميل، وأيهما الطول؟ ل نستطيع أن نقول: عدة

 الوفاة؛ لنا قد ل تيض ف الشهرين إل مرة، وقد سألتن امرأة تقول: إنه يقعد عنها اليض أربعة أشهر، لكنه
يأتيها شهرا. كامل. ـ سبحان ال ـ من العجائب، كأنه يتمع ف شهر واحد.

  ذلك: رجل طلق زوجته ف مرض موته الخوف متهما. بقصد حرمانا من الياث، وف أثناء العدة مات،مثال
 ولنفرض أنه مضى حيضتان، فنقول: تعتد الطول من عدة الوفاة والطلق، فإن كانت عدة الوفاة أطول اعتدت
 با، وإن كانت عدة الطلق أطول اعتدت با؛ لنا زوجة وليست زوجة، فباعتبار أنا ترث زوجة، وباعتبار أنا

 ليست رجعية، وقطعت العلقة بينها وبي زوجها ليست بزوجة، فنأخذ بالحوط، ونقول: تعتد بالطول؛ لنا
 إن كانت زوجة اعتدت عدة وفاة ل غي، وإن كانت غي زوجة أكملت عدة الطلق ل غي، فإذا كان فيها

شائبة من هذه ومن هذه فإننا نقول: ل ترج من العدة بيقي حت تعتد بالطول؛ لنه هو الحوط.
  آخر: رجل طلق زوجته ف مرض موت موف متهما. بقصد حرمانا، ولا حاضت مرتي مات، نقول:مثال

 ننظر أيهما الطول، فإذا قالت: إنا تيض بالشهر مرة، فباعتبار اليض بقي عليها شهر، وباعتبار الوت أربعة
 أشهر وعشرة أيام، نقول: إذا. ابتدئي العدة من جديد، أربعة أشهر وعشرة أيام، والتزمي فيها الحداد، فإن



 قالت: إنا ترضع وبقي على اليض سنتان؛ لن اليض عادة ما يأت الرضع، فيلزمها أن تنتظر حت يأتيها
اليض، وتيض ثلث مرات؛ فهنا الطول بل شك عدة الطلق.

  هل نقول: إن عليها الحداد، أو نقول: ل إحداد عليها؛ لن الحداد تابع للعدة، والن العدة عدةولكن
 طلق وليست عدة وفاة؟ هذا مل نظر، والظاهر أن الحداد من توابع العدة، فإذا ألزمناها بعدة الطلق فل

إحداد، وإذا ألزمناها بعدة الوفاة فعليها الحداد.
  آخر: إذا كانت هذه الرأة الطلقة حامل.، فعدتا بوضع المل مطلقا.؛ لن الامل عدتا وضع المل،مثال

سواء من طلق أو وفاة، فإذا أبانا وهي حامل فل نقول: تنتقل، بل عدتا تنقضي بوضع المل.

 لeم¢ تhك}ن¢ أeمhة.، أeو¢ ذgمlيwة.، أeو¢ جhاءÊت¢ ال¼بhي¢ن8ونhة} مgن¢هhا فeلgطeلeقX لe غeي¢رh، وhإgن¼ طeل�قh بhع¢ضh نgسhائgهg م8ب¢هhمhة.،مhا
¢ م8عhيwنhة. ث}مw أ}ن¢سgيhها، ث}مw مhاتh قeب¢لe ق}ر¢عhةX اع¢تhدw ك}لõ مgن¢ه8نw سgوhى حhامgلX الÊط¼وhلe مgن¢ه8مhا،.....أeو

 : «ما ل تكن أeمhة. أو ذمية.» استثن الؤلف المة والذمية؛ لن المة ل ترث، فلو طلقها ف مرض موتهقوله
الخوف فإنه ل يتهم بقصد حرمانا؛ والذمية إذا كان زوجها مسلما. ل ترث؛ لختلف الدين.

 : «أو جاءت البينونة منها» مثل أن يعلق طلقها على فعلX لا منه بد، مثل أن يقول: إن خرجت منقوله
 البيت فأنت طالق، يريد الطلق، فخرجت ف مرض موته الخوف، فهنا ما ترث؛ لنه ل يكن متهما. بقصد

 حرمانا من الياث، وعلى هذا فل تنتقل بالعدة، بل تبقى على عدة الطلق؛ لن البينونة جاءت منها، ولذا
قال:

X ل غي» يعن ل تنتقل.«فلطلق
  إن علقه على فعل ل بد لا منه، مثل أن يقول: إن ذهبت إل المام فأنت طالق، فذهبت ف مرض موتهأما

 الخوف، ففي هذه الال تطلق، ولكن ترث وتعتد الطول من عدة وفاة وطلق، وعلى هذا فنقول: إذا مات
الرجل وقد طلق امرأة وهي ف عدة منه، فلها ثلث حالت:

: إن كانت رجعية انتقلت إل عدة الوفاة.الول
: إن كانت بائنا. ل ترث أكملت عدة الطلق.الثانية
: إن كانت بائنا. ترث اعتدت الطول من عدة وفاة وطلق هذا ما ذهب إليه الؤلف.الثالثة

  الثان: أنا تكمل عدة الطلق؛ لنه ل علقة بينه وبينها، بدليل أنه ل يرث منها لو ماتت، وأنا بائنةوالقول
 منه ل يوز أن يلو با، ول أن يسافر با، ول أن تكشف له وجهها، وإنا ور¦ثناها منه معاملة. له بنقيض قصده،



 فهنا العلة ليست من قبل الزوجية، ولكن من قبل معاملة النسان بنقيض قصده، وهذا القول قوي جدا.؛ لنه ما
 الذي يرجها عن العموم؟! ومسألة الرث غي مسألة العدة، ولذلك ترث منه ولو تت العدة ما دام متهما

 بقصد حرمانا، فدل ذلك على أنه ل علقة للعدة بباب الياث، وهذا القول عندما تتأمله تده أرجح من القول
الذي مشى عليه الؤلف؛ لن الصل بقاء ما كان على ما كان.

 : «وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ث أنسيها» قوله: «وإن طلق» هذا كلم مطلق، ولكن يب أنقوله
 يقيد، فيقال: وإن طلق طلقا. بائنا.؛ لنه لو طلق طلقا. رجعيا. فالطلقة تنتقل إل عدة الوفاة، فل فرق حينئذX بي

البهمة أو العينة، فيتعي هذا التقييد.
: «مبهمة» مثاله أن يقول: إحداكما طالق، أو قال: هند طالق، وكان اسهما هندا..وقوله
 : «أو معينة ث أنسيها» بأن قال: هند طالق، وله زوجة أخرى اسها زينب، لكن نسي والتبس عليهوقوله

المر.
: «ث أنسيها» يوز ونسيها.وقوله
 : «ث مات قبل قرعة» أفادنا الؤلف أنه ف مثل هذه الصورة تستعمل القرعة، وقد سبق لنا ف بابقوله

 الشك ف الطلق أنه تستعمل القرعة بينهما، فمن وقعت عليها القرعة فهي الطالق، لكن هذا الرجل مات قبل
أن يقرع بينهم.

: «اعتد¦ كل منهن» أي: من نسائه.قوله
 : «الطولe منهما» من عدة الوفاة وعدة الطلق؛ لن كل واحدة منهن يتمل أن تكون هي الطلقة،قوله

 والخرى غي مطلقة، فغي الطلقة تعتد عدة وفاة والطلقة تعتد عدة طلق، وهنا ما ندري أيتهما طeل�ق، هل هي
هند أو زينب أو عائشة؟ فما نرج من التبعة بيقي إل إذا ألزمنا كل واحدة منهن الطول من عدة وفاة وطلق.

 : «سوى حامل» استثن الامل؛ لن عدتا بوضع المل، سواء كانت مبانة أو للوفاة، واستثناء الاملوقوله
 ل وجه له ف الواقع؛ لن الامل ليس لا أطول وأقصر كما سبق، فعدة الطلق وضع المل، وعدة الوفاة وضع

المل.
  السألة: أن من طلق واحدة من نسائه مبهمة أو معينة ث نسيها ث مات قبل قرعة، فل يلو منوخلصة

 حالي: إما أن يكون الطلق رجعيا. أو بائنا.، فإن كان رجعيا. انتقل الميع إل عدة الوفاة؛ لن الرجعية ف حكم
الزوجة، وإن كان بائنا. اعتد الميع الطول من عدة وفاة وطلق.



} : ال¼حhائgل} ذeات8 الÊق¼راءg ـ وhهgيh ال¼حgيhض8 ـ ال¼م8فeارhقeة} فgي ال¼حhياةg،الث�الgثeة
 إgن¼ كeانhت¢ ح8رwة. أeو¢ م8بhعwضhة. ثeلeثeة} ق}ر8وءX كeامgلeةº، وhإgل� قeر¢ءÊانg،....فeعgدwت8هhا

 : «الثالثة الائل» يعن غي الامل، إذا كانت الوفاة فعدتا أربعة أشهر وعشر، ولذا فعدة الوفاة هيقوله
 أسهل شيء، فللمتوف عنها حالن: حامل أو حائل، الامل بوضع المل، والائل أربعة أشهر وعشر، لكن

الفارقة ف الياة هي الت فيها تفاصيل.
: «ذات القراء ـ وهي الgيhض ـ الفارقة ف الياة» إذا. ثلثة شروط:قوله

 : «الائل» احتراز من الامل.الول
 : «ذات القراء» احتراز من ليست ذات أقراء.الثان

 : «ال}فارhقة ف الياة» احتراز من الفارhقة بالوت، فقد سبق الكلم عليهما.الثالث
: «الفارقة ف الياة» فرقة الياة طلق أو فسخ، لكن الفسخ يتنوع.وقوله
 : «فعدتا إن كانت حرة أو مبعضة ثلثة قروء كاملة وإل قرءان» والدليل قوله تعال: {{وhال¼م8طeل�قeاتقوله

] ، فالية واضحة صرية.228يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw ثeلeثeةe ق}ر8وء}} [البقرة: 
: «قeر¢ءان» بفتح القاف؛ لن قروء جع قeرء بالفتح، تثنيته قرءان.وقوله
 : «أو مبعضة» يعن بعضها حر وبعضها رقيق، ويكن أن يكون ذلك، مثل أمة مشتركة أعتقها أحدوقوله

 الشركاء وهو معسر، فإنه ل يعتق منها إل ما أعتقه هو، والباقي يكون رقيقا.، والمة الشتركة ل يوز لسيادها
 أن يطؤوها، لكن يوز أن يزوجوها؛ لن كل واحد ما يلكها إنا يلك بعضها، إذا. ل طريق لن تنال حظها من

الستمتاع إل بالزواج، فإذا زوجوها وطلقها زوجها فعدتا كالرة؛ لن اليض ل يتبعض.
 )]، وورد166 كون المة عدتا قeر¢ءان فإنه وردت با أحاديث مرفوعة، مموعها يقضي بأنا حسنة[(أما

 )]، فيكون عموم الية167فيها آثار عن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ صحيحة على أن عدتا حيضتان[(
مصwصا. بذه الثار الرفوعة والوقوفة، فيكون للمة قرءان.

  قيل: لاذا ل نقول: قرء ونصف، تنصيفا.؟ فالواب: ل نقول ذلك؛ لن اليض ل يتبعض، فلهذا جبوه،فإن
وقالوا: إن عدتا قرءان، فما هي القراء؟

  فيها أهل العلم اختلفا. كثيا.، ولكن القول الصواب ف ذلك أنا الgيhض، كما قال الؤلف، وهذااختلف
 قول عشرة من الصحابة، منهم اللفاء الربعة ـ وإذا جاء قول للخلفاء الربعة ـ رضي ال عنهم ـ فل قول

 لحد سواهم، إل إذا كان الكتاب والسنة معه ـ وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وابن عباس رضي ال عنهم



 ] ،228وجاعة كثيون، وهو ظاهر القرآن والسنة؛ لقوله تعال: {{يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw ثeلeثeةe ق}ر8وءX}} [البقرة: 
 ] ، وابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ طلق ف اليض فغضب1وقال تعال: {{فeطeلoق}وه8نw لgعgدwتgهgنw}} [الطلق: 

 )]، وهذا دليل على أن القرء هو اليض؛ لن168الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ وأمر بأن تطلق طاهرا[(
 الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ جعل طلق ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ طلقا. لغي العدة، ولو كانت
 القراء هي الطهار، لكان طلقه طلقا. للعدة؛ لنه يستقبل الطهر إذا طلقها ف حال اليض، ولكن إذا جعلنا
 القراء هي اليض فما يستقبل الطهر، ث إن الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ ورد عنه ف الستحاضة أنا

 )]، ومعلوم أنه ل يريد أيام طهرها، وإنا يريد أيام حيضها، والنب ـ عليه الصلة169تلس أيام أقرائها[(
 والسلم ـ ل شك أن تفسيه هو الجة؛ لنه يفسر كلم ال عز¦ وجل، وهو ـ أيضا. ـ إمام أهل اللغة،
 أفصح العرب ـ عليه الصلة والسلم ـ، فهو إن فسر ذلك بقتضى التفسي الشرعي للقرآن فهو تفسي

 شرعي، وتفسيه ـ عليه الصلة والسلم ـ أعلى أنواع تفاسي الخلوقي، وإن فسره بقتضى اللغة العربية فهو
 أفصح من نطق بالعربية، وعلى هذا فنقول: الصواب أن القراء هي الgيhض، فيكون معن قوله تعال: {{ثeلeثeة

ق}ر8وء}} أي ثلث حيض.
 : «ثلثة قروء كاملة» فلو طلق أثناء اليضة، وقلنا بوقوع الطلق فإن بقية اليضة ل تتسب؛ لنكوقوله

 لو حسبتها وقلت: بعدها حيضتان صارت القراء ناقصة، فتصي حيضتي ونصفا.، وإن أخذت نصف الرابعة
 بعwضت اليض، واليض ل يتبعض، وعلى هذا فإذا طلق ف أثناء اليضة، فإن بقية هذه اليضة ل تسب، بناء

 على القول بأن طلق الائض يقع، وقد سبق لنا أن القول الصحيح أن طلق الائض ل يقع، لكن بناء على
ذلك ل يسب هذا، ونستفيد عدم حسبانه من قول الؤلف: «ثلثة قروء كاملة» .

 : «كاملة» هل هو بالرفع أو بالر؟ يعن هل كاملة نعت لثلثة أو نعت لقروء؟ الظاهر أنه يصحوقوله
الوجهان، لكن القرب عندي أنا صفة لثلثة، يعن ل بد أن تكون الثلثة كاملة.

 } : مhن¢ فeارhقeها حhي¦ا. وhلeم¢ تhحgض¢ لgصgغhرX، أeو¢ إgيhاسX، فeتhع¢تhد� ح8رwةº ثeلeثeةe أeش¢ه8رX، وأeمhةº شhه¢رhي¢نg،الرwابgعhة
وhم8بhعwضhةº بgالgسhابg، وhي8ج¢بhر8 ال¼كeس¢ر8، ....

: «الرابعة: من فارقها حيا.» بلف من فارقها ميتا.، وقد سبق.قوله



 : «ول تض لصغر أو إياس» «ل تض لصغر» هذا التعبي صحيح؛ لن «ل» حرف نفي وجزم وقلب،قوله
 لكن ل تض لياس، الÊول أن يقال: ل تيض؛ لنا قد حاضت وتوقف اليض عنها، لكن الؤلف كأنه من باب

التغليب عب¦ر بذه العبارة.
 : «ل تض لصغر أو إياس» اللم ف قوله: «لصغر» للتعليل، يعن ل تض؛ لنا صغية، أو ل تيض؛وقوله

لنا كبت فهي آيسة.
  على الذهب ل تيض قبل تام تسع سني، فلو حاضت ولا ثان سني ونصف، فليس بيض، حتوالصغية

 ولو كانت تيض حيضا. مطردا. كل شهر، وبدة معينة مدودة، فلو أن رجل. تزوج امرأة لا ثان سنوات وفارقها
 وهي تيض هذا اليض، لكن ما أتت التسع، فل عدة عليها على الذهب؛ لنه ل تب عدة من مفارقة حياة إل

 إذا كان الزوج يطأ مثله، والزوجة يوطأ مثلها، وقلنا: إن الزوج الذي يطأ مثله ابن عشر سنوات، والرأة الت
 يوطأ مثلها بنت تسع، فهذا الرجل الذي فارقها وهي بنت ثان سنوات وتيض فإنا ل عدة عليها باليض على

 الذهب، لكن على القول الراجح هذه السألة منوطة بالوجود، فنقول: إذا وجد اليض الطرد ولا ثان سنوات،
 وط}لقت فإنا تعتد بثلثة قروء؛ لعموم قوله تعال: {{وhال¼م8طeل�قeات8 يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw ثeلeثeةe ق}ر8وءX}} [البقرة:

228[.
 : «أو إياس» مصدر أeيgسh ييأس إياسا.، مأخوذ من قوله تعال: {{وhالل��ئgي يhئgس¢نh مgنh ال¼مhحgيضg مgن¢ نgسhائgك}موقوله

] ، فبماذا يكون اليأس أبالزمن، أم بالال؟4إgنg ار¢تhب¢ت8م¢ فeعgدwت8ه8نw ثeلeثeة} أeش¢ه8رX وhالل��ئgي لeم¢ يhحgض¢ن}} [الطلق: 
  أنه بالزمن، فل حيض بعد خسي سنة، فإذا بلغت الرأة خسي سنة فقد أيست، ولو كان اليضالذهب

 يأتيها مطردا.؛ لنه ل حيض بعد المسي، مثال ذلك: امرأة طلقها زوجها ولا خسون سنة، وهي تيض حيضا
 مطردا.، كل شهرين مرة منذ بلغت إل اليوم، فعدتا على الذهب ثلثة أشهر؛ لن اليأس عندهم مقيد بزمن،

 وهو تام خسي سنة، فإذا طلقت الرأة ولا خسون سنة فإنا آيسة، تعتد بثلثة أشهر؛ لقوله تعال: {{وhالل��ئgي
] .4يhئgس¢نh مgنh ال¼مhحgيضg مgن¢ نgسhائgك}م¢ إgنg ار¢تhب¢ت8م¢ فeعgدwت8ه8نw ثeلeثeة} أeش¢ه8ر}} [الطلق: 

  الثان : أن اليأس منوط بالال ل بالزمن، وأن ذلك يتلف باختلف النساء، فمن النساء من تبقى إلالقول
 ستي سنة، وإل سبعي سنة، وهي تيض حيضا. مطردا.، فهذه ليست آيسة، وهذا هو الصواب؛ لن اليأس ف
 اللغة العربية ضد الرجاء، فمت صارت الرأة ف حال ل ترجو وجود اليض، إما لكب ف السن، أو ضعف ف

 البنية، أو لي سبب من السباب، فإنا تكون آيسة ول نقيدها بالسن؛ لن ال ـ تعال ـ ما قيدها بالسن، فلو



 أن امرأة لا خسون سنة وتيض ف الشهرين مرة، فعلى الذهب إذا ت لا ثلثة شهور ولو ل تض إل مرة يعقد
عليها، وعلى القول الصحيح الراجح ل يعقد لا حت يتم لا ثلث حيض.

 : «فتعتد ح8رwة ثلثةe أشهر وأمة شهرين» يعن وتعتد أمة شهرين، يقولون: لن ال جعل للحرة ثلثةقوله
 أشهر، أو ثلثة قروء، وجعل لن ل تيض ثلثة أشهر، ومعن هذا أن لكل حيضة شهرا.، وهذا هو الغالب،

وللمة حيضتان، فيكون لا عند اليأس أو الصlغhر شهران؛ لن البدل له حكم البدل منه.
 : «ومبعضة بالساب» مع أنه ف الت تعتد باليض البعضة كالرة تعتد بثلثة قروء، وهذا فيه شيء منقوله

 التناقض؛ لنك إذا قلت: المة شهران؛ لن الشهر مبنية على اليض، فقل: البعضة ثلثة أشهر؛ لن الشهر
 مبنية على اليض، وقد حكمنا بأن البعضة تعتد بثلث حيض، ولذا قال بعض أهل العلم: إن عدة البعضة ثلثة

أشهر، وتعليله بأن الشهر بدل عن القروء.
 : «ومبعضة بالساب» عرفنا أن المة عدتا شهران فنيد من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الرية،وقوله

فإذا قد¦رنا أن نصفها حر صارت عدتا شهرين ونصفا.؛ لن الؤلف يقول: «ومبعضة بالساب» .
  السألة تؤيد قول من يقول: إن عدة المة بالشهر شهر ونصف، إذا كانت ل تيض لصغر أو إياس؛وهذه

 ووجه ذلك أن اليض ل يتبعض، وأما اليام فتتبعض؛ ولذلك قالوا ف البعضة: إن عدتا من الشهر الثالث
 بالساب، بقدر ما فيها من الرية، وهذا القول وجيه جدا.، لكن الحوط بل شك ما مشى عليه الؤلف أن عدة

المة شهران.
 : «ويب الكسر» فإذا قدرنا أن ربعها حر، فتكون عدتا سبعة أيام ونصفا. لكن يقول: يب الكسرقوله

فتكون ثانية أيام.

 } : مhن ار¢تhفeعh حhي¢ض8هhا وhلeم¢ تhد¢رg سhبhبhه8، فeعgدwت8هhا سhنhةº، تgس¢عhة} أeش¢ه8رX لgل¼حhم¢لg، وhثeلeثeةº لgل¼عgدwةg،ال¼خhامgسhة
وhتhن¢ق}ص8 الÊمhة} شhه¢را.، وhعgدwة} مhن¢ بhلeغhت¢ وhلeم¢ تhحgض¢، وhال¼م8س¢تhحhاضhةg النwاسgيhةg، وhال¼م8س¢تhحhاضhةg ال¼م8ب¢تhدhأeة

} أeش¢ه8رX، وhالÊمhة} شhه¢رhانg، وإن¼ عhلgمhت¢ مhا رhفeعhه8 مgن¢ مhرhضX أeو¢ رhضhاعX، أeو¢ غeي¢رgهgمhا،ثeلeثeة
e تhزhال} فgي عgدwةX حhت يhع8ودh ال¼حhيض8، فeتhع¢تhدw بgهg، أeو¢ تhب¢ل}غe سgنw الgيhاسg فeتhع¢تhدw عgدwتhه8،...فeل

 : «الامسة: من ارتفع حيضها ول تدرg سببه» أي: هي من ذوات اليض، ولكنه ارتفع حيضها، وهذهقوله
تنقسم إل قسمي:

 : من ارتفع حيضها ول تدرg سببه.الول



 : من ارتفع حيضها وعلمت سببه.والثان
 من ارتفع حيضها ول تدرg ما سببه فيقول الؤلف:أما

  سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلثة للعدة» يعن امرأة من ذوات اليض، عمرها ثلثون سنة، ما بلغت«فعدتا
 سن اليأس، ارتفع حيضها، فطلقها زوجها، وهي ف هذه الال، فتعتد سنة؛ لن ذلك هو الذي روي عن عمر

 )]، هذا من حيث170بن الطاب رضي ال عنه، وقضى به بي الصحابة رضي ال عنه ول ينكر عليه[(
 الستدلل بالثر، أما النظر فلحتمال أنا حامل تعتد تسعة أشهر؛ لن ذلك غالب المل، ولحتمال أنا آية
 تعتد ثلثة أشهر؛ لن عدة اليسة والت ل تض ثلثة أشهر، فتعتد اثن عشر شهرا. من فراق زوجها لا، وهذا

من باب الحتياط.
 قال قائل: إذا تبي بعد تسعة خلو الرحم، فلماذا ل نقول تسعة أشهر يكفي، ويدخل فيها ثلثة أشهر؟فإن

: لننا ل نكم بلو الرحم إل بعد تسعة أشهر، وحينئذX تستأنف العدة ثلثة أشهر.نقول
  قال قائل: بعد تقدم الطب، أل يكن أن يكشف عليها؟ الواب: بلى، فإذا كشف عليها، وعلمنا أنفإذا

 رحها خالX، فحينئذX تعتد بالشهر، لكن الول اتباع السلف ف هذه السألة، وهو أحوط أن تعتد بسنة كاملة،
 وهذا الكم لن فورقت ف الياة، أما الفارقة ف الوفاة فقد علمنا فيما سبق أنا ما لا إل حالن فقط، أن تكون
 حامل. فعدتا بوضع المل، أو غي حامل فعدتا أربعة أشهر وعشر، لكن كلمنا فيمن فورقت ف الياة وارتفع

حيضها، ول تدرg ما رفعه، فتعتد سنة كاملة.
 : «وتنقص المة شهرا.» لن عدتا بالشهر شهران، فيكون لا تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة، ولاذاقوله

 ل نقول: إنا ف المل نصف الرة؟ الواب: أن المل أمر طبيعي، ل يتلف فيه النساء، فالرائر والماء كلهن
 غالب المل عندهن تسعة أشهر، والبعضة تزيد على أحد عشر شهرا. بقدر ما فيها من الرية، ويب الكسر

 على حسب ما مضى، ولنفرض أن الرأة فعلت ذلك واعتدت بسنة، ث بعد تام السنة جاءها اليض، هل تعود
 إل اليض؟ الواب: ل؛ لنا انتهت العدة، أما لو عاد اليض قبل تام السنة، فإنا تنتقل إليه ابتداء من جديد،

فتعتد بثلث حيض.
  هذه الرأة الت ارتفع حيضها تعتد بسنة، ث إن عاد اليض قبل تام السنة اعتدت به، وإن تتفصارت

السنة ل تلتفت إليه، ولو عاد إليها؛ لن العدة انتهت وبانت من زوجها.



 : «وعدة من بلغت ول تض» عدة من بلغت ول تض ثلثة أشهر؛ لعموم قوله تعال: {{وhالل��ئgي لeمقوله
 ] ، فهو عام حت لو فرض أن هذه الرأة لا ثلثون سنة، ول يأتا اليض فإنا تعتد بثلثة4يhحgض¢ن}} [الطلق: 

أشهر، وإن قدر أن لا ثان سنوات وفارقها زوجها فل عدة عليها؛ لنا ليست من يوطأ مثلها.
 : «والستحاضة الناسية» أي: فعدتا ثلثة أشهر، والستحاضة هي الت أطبق عليها الدم، أو كان لقوله

 ينقطع عنها إل يسيا.، ولذا ل يق}ل: حاضت، بل قيل: استحاضت؛ لن السي والتاء للمبالغة والزيادة، فهذا
 اليض الذي هو سيلن الدم زاد عليها، ولذا سيناها استحاضة؛ لكثرة الدم وطول مدته، والستحاضة مرض

 )] «وركضة171من المراض لكنه يعتاد النساء كثيا.، وهو كما قال النب� عليه الصلة والسلم: «عرق» [(
 )]، قال العلماء: إنه عرق ينبثق من أدن الرحم، واليض من قاع الرحم، وركضة من172شيطان» [(

 الشيطان؛ لجل أن يفسد على الرأة عبادتا، ويوقعها ف شك وحية، وهذا أمر ما نعلمه إل بطريق الوحي،
وهذه الستحاضة الت تأت الرأة ل تلو من ثلث حالت:

 : أن تكون معتادة، فتجلس عادتا ث تغتسل وتصلي، وتفعل كما تفعل الطاهرات.الول
  : أن ل يكون لا عادة أو تنسى عادتا ولكن لا تييز، فترجع إليه، فينظر إل علمات دم اليض، وهيالثانية

 ثلث ذكرها العلماء، وذكر بعض الطباء علمة رابعة، فالعلمات الثلث: هي السواد، والثخونة، والنتان ـ
 أي: الرائحة الكريهة ـ فدم اليض أسود، منت، ثخي، ودم الستحاضة أحر رقيق ل رائحة له، فهذا تييز بيlن،

 والفرق الرابع ذكره بعض الطباء العاصرين، قال: إن دم اليض ل يتجمد ودم الستحاضة يتجمد، وعلل
 ذلك بأن دم اليض كان ف الرحم متجمدا. ث انطلق، فل يعود إليه التجمد مرة أخرى، بلف دم الستحاضة

فإنه دم يرج من العرق فهو كسائر الدماء، والدم الذي يرج من العروق يتجمد.
 كانت عادتا غي مطردة، أو نسيتها مثل.، أو جاءتا الستحاضة من ابتداء المر، فإنا تعمل بالتمييز.فإذا

  بعض العلماء: نقدم التمييز على العادة ولو كانت تعلمها، وهو إحدى الروايتي عن أحد، وهو مذهبوقال
 الشافعي؛ لنه ليس من الستبعد أنه لا جاءتا الستحاضة تغيت العادة، والتمييز إن طابق العادة فأمره ظاهر،

 لكن إن خالف العادة، بأن كانت عادتا من أول الشهر، لكن ما رأت التمييز إل ف نصف الشهر، فحينئذ
يتعارضان، فهل نقدم التمييز أو نقدم العادة؟ فيه خلف.

  العلماء من قال: نقدم العادة، وهو الشهور من مذهب المام أحد، وهو ظاهر الديث، فالرسول ـفمن
عليه الصلة والسلم ـ أمر أم حبيبة بنت جحش رضي ال عنها أن تلس قدر ما كانت حيضتها تبسها[(

 )]؛ ولنه أضبط وأسلم للمرأة من الضطراب؛ لن التمييز يكن أن يأت ف هذا الشهر ف أوله، وف173



 الشهر الثان ف وسطه، وف الشهر الثالث ف آخره، وربا يتغي عليها، فإذا قلنا: ارتبطي بالعادة صار ذلك أيسر
 لا وأسهل، وهذا ترجيحه واضح، وترجيح من يقول: إنه يرجع إل التمييز ـ أيضا. ـ وجهه قوي؛ لنه يقول:

 ما دام عندنا تييز، فهذا دم ثخي أسود منت، وهذا دم أحر رقيق ل رائحة له، فكيف نقول: هذا استحاضة،
والول ي8عرف؟!

  : إذا ل يكن لا عادة ول تييز، يعن ابتدأ با الدم من الول، واستمر معها على وتية احدة، فهذه لالثالثة
 عادة لا ول تييز، أو يكون لا عادة لكن نسيتها، وما عندها تييز، فهذه ترجع إل عادة النساء، ستة أيام، أو
 سبعة، من أول وقت أتاها اليض فيه، فإذا قدر أنه أول ما رأت هذا الدم ف الامس عشر من الشهر، نقول:

 كلما جاء الامس عشر من الشهر تلس ستة أيام، أو سبعة، فإن قالت: نسيت مت أتان الدم أول مرة، نقول:
ترجع إل أول شهر هلل، كلما دخل الشهر جلست ستة أيام، أو سبعة، والباقي تصلي.

 هذا استطرادا.، وإل فالقام ليس مقام بث ف الستحاضة واليض.وذكرنا
 : «والستحاضة الناسية» ظاهر كلم الؤلف ولو كان لا تييز؛ لنه أطلق، ولكن هذا الظاهر غي مراد،وقوله

 فإن الستحاضة الناسية إذا كان لا تييز تلس ثلثة قروء؛ لن لا حيضا. صحيحا.، فما دام عندها تييز فإنا
 تلس ثلثة قروء بسب تييزها، ولنفرض أن هذه الستحاضة كان يأتيها الدم التميز كل شهرين مرة، فتكون
 عدتا ستة شهور، فقول الؤلف رحه ال: «والستحاضة الناسية» ينبغي أن نقول: ما ل يكن تييز، فإن كان لا

تييز فعدتا ثلثة قروء كغيها؛ لن التمييز يعتب حيضا. صحيحا.
 : «والستحاضة البتدأة» وهي الت من أول ما جاءها الدم استمر با؛ لنا ما لا عادة سابقة فتعتدوقوله

بثلثة أشهر.
 : «ثلثة أشهر» وهي مستحاضة؛ لن غالب النساء يضن ف كل شهر مرة، وهذه مستحاضة وليس لاوقوله

حيض صحيح، فترجع إل غالب النساء، وغالب النساء أن يضن كل شهر مرة.
 : «والمة شهران» بناء على ما سبق من أن عدتا حيضتان، ولكل حيضة شهر، فتكون عدتا عند عدمقوله

اليض شهرين.
  الكلم على الرأة الت ارتفع حيضها ول تدرg سبب الرفع، ث شرع الؤلف ف بيان من ارتفع حيضهاانتهى

وعلمت ما رفعه، فقال:
  علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيها فل تزال ف عدة حت يعودh اليض فتعتدw به، أو تبلغe سن«وإن

 الياس فتعتد عدته» امرأة من ذوات اليض، ارتفع حيضها بسبب الرضاع، والغالب أن الرضع ل تيض، ث



 طلقها زوجها فعدتا ثلثة قروء، فنقول: انتظري حت يزول السبب الذي من أجله ارتفع اليض، وهو الرضاع،
 فإذا بقيت حت فطمت الصب، وما رجع اليض، فماذا نعمل؟ نقول: تنتظر حت يعود اليض، أو تبلغ سن

 الياس، وهو على الذهب خسون سنة، وإذا بلغت خسي سنة اعتدت عدة آيسة ثلثة أشهر، فإذا طلقت ـ
 مثل. ـ وهي ذات اثنت عشرة سنة وهي ترضع، وفطمت الصب ولا أربع عشرة سنة، ما جاءها الدم انتظرت
 إل الامسة عشرة، إل السادسة عشرة، إل السابعة عشرة ما جاءها الدم فإل مت تنتظر؟ إل خسي سنة، فإذا

 كبت وصارت ما ترغب ف النكاح، قلنا: الن اعتدي لجل أن تتزوجي! فتبقى إل تام خسي سنة، فإذا ت لا
 خسون سنة قلنا: اعتدي بثلثة أشهر، وكل هذه الدة وزوجها ينفق عليها؛ لنا رجعية، ول يتزوج إذا كانت

 هي الرابعة، ويبقى مبوسا. وهي مبوسة إل أن يتم لا خسون سنة، ث تعتد ثلثة أشهر، هذا هو الشهور من
الذهب، وقاله علماء أجلء، قالوا: لننا علمنا ما رفع الدم فتنتظر!!

  القيقة أن هذا القول ل تأت بثله الشريعة؛ لا فيه من الضرر العظيم جدا.، ولذا قال بعض أهل العلم:ولكن
 إنا تعتد سنة بعد زوال السبب الانع؛ لنا لا زال الانع صارت مثل الت ارتفع حيضها ول تدرg سببه، والت

 ارتفع حيضها ول تدرg سببه تعتد سنة، تسعة أشهر للحمل وثلثة للعدة، وهذا القول أقرب للصواب؛ لن علته
معقولة، ولنه أبعد عن الرج والشقة الت ل تأت بثلها الشريعة.

 بقي أن يقال: إن الت علمت ما رفعه ينبغي أن نقسمها إل قسمي:ولكن
 : أن تعلم أنه لن يعود اليض.الول
 : أن تكون راجية لعود اليض.الثان
  كانت تعلم أنه لن يعود، فهذه ما تعتد سنة، وإنا تعتد ثلثة أشهر؛ لنا آيسة، مثل لو علمت أن� ارتفاعفإن

 اليض لعملية استئصال الرحم فهذه ل أحد يقول: تنتظر إل خسي سنة! وحت لو قيل به فهو قول باطل، فهذه
 الرأة الت علمت أن اليض لن يعود نقول: تعتد بثلثة أشهر؛ لدخولا ف قوله تعال: {{وhالل��ئgي يhئgس¢نh مgن

 ] ، وهذه قد أيست إياسا. قطعيا. فتعتد بثلثة4ال¼مhحgيضg مgن¢ نgسhائgك}م¢ إgنg ار¢تhب¢ت8م¢ فeعgدwت8ه8نw ثeلeثeة} أeش¢ه8ر}} [الطلق: 
أشهر.

 كانت ترجو أن يعود فهذه تنتظر حت يزول الانع ث تعتد بسنة، تسعة أشهر للحمل وثلثة للعدة.وإن
 : تعتد إذا زال الانع بثلثة أشهر؛ لن الصحابة إنا حكموا بالسنة لن ل تعلم سببه، وهنا علمتوقيل

 السبب، فإذا زال السبب ول يعد فإنا تعتد بثلثة أشهر، لكن الحوط أن تعتد بسنة؛ لنه إذا زال السبب ول



 يرجع اليض فإننا نكم بعدم رجوعه من زوال السبب، فإذا حكمنا بعدم الرجوع من زوال السبب، كان
حكمنا بعدم رجوعه حينئذX لغي سبب معلوم، وإذا كان ارتفاعه لغي سبب معلوم كانت الدة سنة كما سبق.

} : ام¢رhأeة} ال¼مhف¼ق}ودg تhتhربwص8 مhا تhقeدwمh فgي مgيhاثgهg ث}مw تhع¢تhد� لgل¼وفeاةg، وhأeمhةº كeح8رwةX ف التwرhب�صg،السwادgسhة
  ال¼عgدwةg نgص¢ف8 عgدwة ال¼ح8رwةg، وhلe تhف¼تhقgر8 إgلeى ح8ك¼مg حاكgمX بgضhر¢بg ال¼م8دwةg، وhعgدwةg ال¼وhفeاةg، وhإgنوhفgي

،gلwوÊال gق¼دhالعgة. بhو¢جhا زhخ¢ذ}هeه8 أeه8 لhع¢دhبhو ،gلwوÊلل hيgي فهgالث�ان gطءhو eب¢لeل} قwوÊال hمgدeقeت¢ فhجwوhزhت
¢ لeم¢ ي8طeلoقg الث�انgي، وhلe يhطeأ} قeب¢لe فeرhاغg عgدwةg الث�انgي، وhلeه8 تhر¢ك}هhا مhعhه8 مgن¢ غeي¢رg تhج¢دgيدg عhق¼دX،وhلeو

} قeد¢رh الصwدhاقg ال�ذgي أeع¢طeاهhا مgنh الث�انgي، وhير¢جgع8 الث�ان عhلeي¢هhا بgمhا أeخhذeه8 مgن¢ه.وhيأ¼خ8ذ
 : «السادسة: امرأة الفقود» يعن زوجة الفقود، والفقود هو الذي انقطع خبه فلم يعلم له حياة ولقوله

 موت، مثل رجل سافر ث انقطعت أخباره وما يعلم، هل وصل البلد الذي قصد، أو رجع إل بلده، أو ذهب إل
بلد آخر، أو مات، أو أسر؟

 : «تتربص» يعن تنتظر، وظاهر كلمه أن ذلك على سبيل الوجوب، وأنه مت ف}قgدh تربصت، لكنهمقوله
 ذكروا أنه يوز أن تصب إذا شاءت، إل أن يأت ال به أو تتيقن موته، وعلى هذا فيكون كلم الؤلف هنا مقيدا

 با إذا أرادت أن تتزوج، وأن تتخلص من هذا الزوج الفقود، وأما إذا قالت: سأنتظر حت أتيقن موته، فما
نلزمها بأن تتربص وتعتد.

 : «ما تقدم ف مياثه» والذي تقدم ف مياثه ـ على الذهب ـ إن كان ظاهر غيبته اللك انتظر به أربعقوله
 سني منذ ف}قد، وإن كان ظاهر غيبته السلمة انتظر به تام تسعي سنة منذ ولد، فإذا ف}قد وله تسع وثانون سنة

 وظاهر غيبته السلمة ينتظر سنة واحدة، وإن كان ظاهر غيبته اللك ينتظر أربع سني، وكان مقتضى المر
 )]، والثار174العكس، لكن هكذا ذكروا، واستندوا إل آثار وردت عن الصحابة رضي ال عنهم ف ذلك[(

 الواردة عن الصحابة رضي ال عنهم ف ذلك قضايا أعيان، اقتضت الال أن يقدروا هذا التقدير، وقضايا
 العيان ل تقتضي العموم؛ إذ قد يكون ف القضية ما أوجب الكم ونن ل نعلم به، بلف دللة اللفاظ فهي

على عمومها، وهذه من قواعد أصول الفقه.
 . لو جاء شخص وسألنا، قال: إن ابن فقد، فقلنا: انتظر خس سني، عشر سني، أربع سني، فهل هذهفمثل

 القضية تكون عامة لكل عي؟ ل، ف هذه العي نفسها فقط؛ لنه من الائز أن يكون الفت نظر لذا الشخص
 بعينه، فرأى أنه إذا مضت خس سني أو عشر أو أكثر تبي أمره، وربا يكون آخر يتبي أمره بأقل من ذلك،



 وربا يكون آخر يتبي أمره با فوق ذلك، حسب حال الرجل، فلو أن وزيرا. ف}قgد، وعامل. من العمال الذي
 يندرس ف عامة الناس ف}قgد، ول يعلم عنهما، فبينهما فرق كبي، فالول ي8عرف إذا وصل البلد، أما الثان فما

 ي8عرف، يكن أن تضي سنة أو سنتان وما ي8درى أهو ف البلد أم ف غيه؟ ولذا فالصحيح أننا ل نقدlر ذلك با
 ذكر الفقهاء، وأن المر ف ذلك راجع إل اجتهاد القاضي ف كل قضية بعينها، فربا تكون أربع سني كثية

 يغلب على الظن أنه مات ف أقل من ذلك، وربا تكون قليلة بسب الال، فلو أن رجل. اجترفه الوادي وحله،
 فظاهر فقده اللك فعلى ما ذكره الفقهاء ننتظر أربع سني، لكن ف وقتنا هذا ما ننتظر أربع سني؛ لنه يكن
 لطائرة هليوكوبتر أن تشي على مر الوادي، وتكشف المر، فمثل هذه الشياء الصواب أنه يرجع فيها إل

 اجتهاد القاضي، وهو يتلف باختلف الحوال، والزمان، والمكنة، والسباب الت با فقد، فل نقيدها بأربع
سنوات ول بتسعي سنة.

: «ث تعتد للوفاة» أربعة أشهر وعشرة أيام.قوله
 : «وأمة كحرة ف التربص، وف العدة نصف عدة الرة» لاذا كانت كالرة ف التربص؟ لن التربصقوله

 معن يعود إل الزوج ل إليها؛ لننا سنبحث عنه، لكن العدة تعود إليها، وعلى هذا نقول: المة ف التربص
كالرة، وف العدة نصف عدة الرة، فتكون عدتا شهرين وخسة أيام.

 : «ول تفتقر إل حكم حاكم بضرب الدة وعدة الوفاة» يعن ل تتاج أن تراجع الاكم، بل هيوقوله
بنفسها إذا فقدت زوجها تتربص الدة الت أشار إليها الؤلف، ث بعد ذلك تعتد للوفاة، ث تتزوج.

 : «ول تفتقر إل حكم حاكم» الاكم عند الفقهاء يعن القاضي وليس المي، وهذا الذي ذكره الؤلفوقوله
من مفردات مذهب المام أحد.

  الثان ف السألة: أنه ل بد من حكم الاكم؛ لئل يقع الناس ف الفوضى؛ لننا إذا قلنا: كل امرأةوالقول
 تفقد زوجها تتربص الدة الت يغلب على ظنها أنه مات، ث تتزوج، صار ف هذا فوضى، فيمكن لمرأة إذا أبطأ

عنها زوجها، واشتهت زوجا. آخر، قالت: زوجي مفقود، وعملت هذا العمل.
  فالقول الثان ف الذهب ـ وهو مذهب الئمة الثلثة ـ أنه ل بد من مراجعة القاضي، وهو الذيولذا

 يتول هذا المر، وهذا متعي، ل سيما على القول الراجح، وهو أنه يرجع ف الكم بوته إل اجتهاد القاضي،
 إل أنه ربا نقول: إن عدة الوفاة ل تتاج إل حكم الاكم، فإذا ضرب الاكم مدة التربص، فلزم ذلك أنا إذا

تت تبتدئ عدة الوفاة، ول حاجة أن يكم القاضي.



 : «وإن تزوجت» أي: امرأة الفقود، وأفادنا الؤلف بقوله: «إن تزوجت» أن لا أن تتزوج؛ لنا لاقوله
 انتهت الدة والعدة حصل الفراق، وحلت للزواج، لكن هل هي زوجة الثان ظاهرا.، أو ظاهرا. وباطنا.؟ الصواب

 أنا زوجته ظاهرا. وباطنا.؛ لن الحكام الشرعية إذا ثبتت ثبتت ظاهرا. وباطنا.، فعلى هذا لا أن تتزوج زوجا
آخر، وإذا تزوجت وقدم الزوج الول فحينئذX تقع الشكلة، أيهما الزوج، أهو الثان أم الول؟

 الؤلف: «فقدم الول قبل وطء الثان» الكم هنا معلق بالوطء، وليس بالدخول واللوة.قال
 : «فهي للول» لنه لا قدم تبيwنا أن عقد الثان باطل؛ حيث كان على امرأة ف عصمة زوج، هذه هيقوله

العلة، وهي غي مطردة، والعلة إذا ل تكن مطردة فهي باطلة.
 ما عللوا به نقول: إذا قدم الزوج الول ل يلو من حالي:وعلى
  : أن يقدم قبل وطء الثان، فإذا قدم قبل وطء الثان، فهي للول غصبا. عليه حت لو قال: أنا ماالول

أريدها ما دام أنا تزوجت، نقول: ل، هي زوجتك.
 : قوله: «وبعده» يعن بعد وطء الثان.الثانية
 : «له أخذها زوجة بالعقد الول» لنه ل يرد عليه ما يبطله، فبقي باله، فهو باليار إن شاء تركها، وإنقوله

شاء أخذها زوجة بالعقد الول.
 : «ولو ل يطلق الثان» أفادنا الؤلف أن النكاح الثان صحيح؛ لن قوله: «ولو ل يطلق» يفيد أنه لو طلققوله

 لوقع الطلق، ول طلق إل بعد نكاح، وبذا يتبي لنا بطلن العلة السابقة، وهي أنه لا قدم الول تبينا بطلن
 العقد الثان، فما دام أن العلة ف بطلن النكاح الثان كون الزوج الول موجودا.، فهنا ل فرق بي أن يطأ أو ل
 يطأ، مع أنم يقولون: حت لو خل با إذا ل يطأ فهي للول، مع أنه إذا خل با ـ لو كان النكاح صحيحا. ـ
 لوجبت العدة كما سبق، فإذا. التعليل عليل، ولذلك فالصحيح أن الزوج الول يي على كل حال، كما هو

 )]، وعلى الذهب إذا قدم الزوج الول بعد وطء الثان فهو باليار،175الوارد عن الصحابة رضي ال عنهم[(
 بي أن يأخذها أو يتركها له، فإن أخذها فل يتاج إل عقد جديد؛ لن أخذه إياها استبقاءÁ لنكاحه الول،

والستبقاء ل يتاج إل ابتداء.
: «ولو ل يطلق الثان» لن اليار للول.وقوله
 : «ول يطأ قبل فراغ عدة الثان» لنه وطئها على أنا زوجته، فتحتاج إل عدة، لكن يقال: إن العدةقوله

 فرع عن صحة النكاح، ومعلوم أننا إذا قلنا ببطلن النكاح إذا قدم قبل الوطء ـ لنه تبي أن زوجها الول



 موجود ـ فإن هذه العدة ليست عدة طلق، ولكن عدة استباء الرحم، فالصواب أنا تعتد بيضة واحدة، ث
يطؤها الزوج الول.

 : «وله تركها معه من غي تديد عقد» هذا اليار الثان للزوج الول، فله ترك الزوجة مع الزوج الثانقوله
 من غي تديد عقد للثان، ولاذا ل ندد عقدا.؟ لن تركها معه إمضاء لعقدها من الزوج الثان، فيكون هذا من

 باب إجازة العقد بعد تنفيذه، وهذا يعب عنه بتصرف الفضول، وقد سبق لنا أن الذهب ل يوز تصرف
 الفضول، إل ف مسائل معدودة، منها هذه السألة، فإن الصحابة رضي ال عنهم قضوا بأن الزوج الول له

)].176اليار بي أن يأخذها أو يدعها للزوج الثان بعقده الول[(
  اختار أeخ¢ذeها، فهل يضمن للثان مهره أو ل؟ ل يضمن للثان؛ لن الثان دخل على بصية أنا زوجةوإذا

 مفقود، والفقود من الائز أن يرجع، فنقول: أنت الذي فرطت وحينئذX ليس لك شيء، والدليل على هذا آثار
 عن الصحابة رضي ال عنهم قالوا ف امرأة الفقود: تتزوج، وإذا قدم زوجها فهو باليار، والوارد عن الصحابة
 رضي ال عنهم ل فرق بي ما قبل الدخول وبعده، وهذا هو مقتضى القياس؛ لننا إن قلنا: إن العقد صار باطل

 بتبي أن زوجها موجود، فل فرق بي أن يطأها الثان أو ل يطأها، وإن قلنا: إن العلة أنه لا عقد عليها فإن
 زوجها قد تطيب با نفسه للزوج الثان، إما حياءÀ منه وإما كراهة. لذه الزوجة الت تزوجت ول تنتظر، أو لسبب

 من السباب، فهنا ل فرق ـ أيضا. ـ بي ما قبل الدخول وبي ما بعده، ولذا كان القياس الصحيح والنظر
الصحيح ما جاء عن الصحابة رضي ال عنهم من التخيي مطلقا.؛ لن الزوج الول أملك با؛ لنا زوجته.

  قيل: لاذا تيونه، ول تبطلون النكاح مطلقا.، كما قال به بعض العلماء، فتكون للول بكل حال ـ إذافإذا
قدم ـ بدون تفصيل؟

 : نيه؛ لن الق له، والنسان إذا جاء وزوجته متزوجة فقد تستنكف نفسه عنها ويأنف منها، يقول:نقول
 هذه الت أرخصتن، ما أريدها، أو يقول: أنا ل فيها رغبة، لكن هذا الرجل ـ أي: الثان ـ لا تزوجها تعلقت

 نفسه با، وهي ـ أيضا. ـ متعلقة نفسها به ف الغالب، فسأتركها، فالصواب أنه يي مطلقا.، أما مهرها من
الزوج الول فالؤلف يقول:

  قدر الصداق الذي أعطاها من الثان» أي: يأخذ الزوج الول قدر الصداق الذي أعطاها من الثان،«ويأخذ
 مثال ذلك: هذا الرجل الفقود كان قد تزوجها بائة ريال، وف}قgد، وتزوجت آخر، ث رجع الول وقال: أنا ل

 أريدها، نقول: تبقى للثان، وللزوج الول أن يطالب الثان بهره الذي أعطاها، وهو مائة ريال؛ لن مهرها
قيمتها، وهو قد فوتا عليه فيضمن القيمة، فيعطيه مائة الريال.



 . صار الزوج الول يي بي الرأة وبي مهرها، لكن لو قال الزوج الول: إذا كنتم لن تعطون إل مائةإذا
 ريال، فأنا أريد زوجت؛ لن مائة الريال ل تساوي شيئا. الن، نقول له: لك اليار، لكن إذا اختار أن تبقى مع

 الزوج الثان فليس له إل مهره، وعلى هذا فل بد أن يكون الزوج الول فقيها.؛ لنه إذا اختار أن تبقى مع
 الزوج الثان، ث قلنا له: ليس لك إل مهرك، قال: أريدها، فإنه ل يصل له؛ لنه لا اختار أن تبقى مع الزوج

 الثان صارت زوجة. له بعقد م8جhازX ولو كان ف اللس؛ لن النكاح ليس فيه خيار اللس، إذا. يأخذ قدر الصداق
الذي أعطاها من الثان، وهل للزوج الثان أن يرجع على الرأة؟ يقول الؤلف:

  الثان عليها با أخذه منه» أي: يرجع الثان على الزوجة با أخذه الزوج الول منه، إذا. صار الزوج«ويرجع
 الثان ما عليه غرم؛ لن الغرم الذي غرمه للول يرجع به على الزوجة؛ ووجه ذلك أن الصداق الذي أعطاها

الزوج الول دخل عليها، وإذا كان دخل عليها فلترده.
  أنه ل يرجع عليها بشيء إل أن تكون قد غeرwته، وكيف تغر�ه؟ يعن ل ت8علgم¢ه أنا زوجة مفقود،والصحيح

 فحينئذX إذا أخذ الزوج الول صداقه من الزوج الثان رجع الثان عليها، وأما بدون غرور فإنه ل يرجع عليها
 بشيء؛ لنه هو الذي فوwتا على زوجها الول، وإن كان النكاح ل بد فيه من رضاها، لكن حقيقة المر أنه هو

الذي صار منه نوع من التعدي على حق الول.
  : أن امرأة الفقود تتربص مدة انتظاره، ث تعتد للوفاة، ث إن شاءت تزوجت، فإن بقي زوجها علىاللصة

 فقده فالنكاح باله، وإن رجع ففيه تفصيل ـ على الذهب ـ إن كان قبل وطء الثان فهي للول، وإن كان
 بعده خ8يlر الول بي أخذها وتركها، فإن أخذها ل يتج إل تديد عقد، ولكنه ل يطأ حت تنتهي عدة الثان، وإن

 تركها للثان فالثان ل يتاج إل تديد عقد، بل يتركها بالعقد الول، وللول أن يأخذ من الثان قدر الصداق
الذي أعطاها، ويرجع الثان عليها با أخذ.

  ف هذه السألة أن الزوج الول باليار مطلقا.، سواء قبل وطء الثان أو بعده، فإن أبقاها للثانوالصواب
فهي له ويأخذ منه صداقه، ول يرجع الثان عليها بشيء وإن أخذها فهي له.



ºص¢لeف

¢ مhاتh زhو¢ج8هhا ال¼غhائgب8، أeو¢ طeل�قeهhا اع¢تhدwت¢ م8ن¢ذ} ال¼ف}ر¢قeةg، وإgن لeم¢ ت8حgدw،وhمhن
} مhو¢ط}وءÊةX بgش8ب¢هhةX، أeو¢ زgنhا، أeو¢ بgعhق¼دX فeاسgدX كeم8طeل�قeةX،...وhعgدwة

قوله: «ومن مات زوجها الغائب أو طلقها» يعن زوجها الغائب. 
 : «اعتدwت منذ الف}رقة وإن ل ت8حgد» يقال: الف}رقة والفgرقة، وبينهما فرق، الفgرقة يعن الطائفة، والف}رقةقوله

 بالضم الفتراق، فتعتد منذ الفرقة وإن ل تعلم إل بعد موته بزمان، أو بعد طلقه بزمان، هذا هو القول الراجح،
 ] وهي يصدق عليها أنا مطلقة228ودليله قوله تعال: {{وhال¼م8طeل�قeات8 يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw ثeلeثeةe ق}ر8وءX}} [البقرة: 

 من حي فارقها، وإذا كان يصدق عليها أنا مطلقة من حي فارقها، فعدتا منذ الفراق ثلثة قروء، ولقوله تعال
 ف التوف عنها زوجها: {{وhال�ذgينh ي8تhوhف�و¢نe مgن¢ك}م¢ وhيhذeر8ونe أeز¢وhاجËا يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw أeر¢بhعhةe أeش¢ه8رX وhعhش¢رËا}}

 ] ومت يذرونن؟ من بعد الوفاة مباشرة، وعلى هذا فتعتد الطلقة منذ طلقها زوجها، فلو فرض234[البقرة: 
 أنه طلقها ول تعلم وحاضت حيضتي ث علمت بقي عليها حيضة واحدة، وإن علمت بعد أن حاضت ثلث

 مرات فقد انتهت عدتا، وكذلك نقول ف التوف عنها زوجها، لو ل تعلم بوفاة زوجها إل بعد مضي شهرين بقي
 عليها شهران وعشرة أيام، فإن ل تعلم إل بعد انتهاء الدة فقد انتهت، ولذا قال: «وإن ل تد» يعن وإن ل تأت

 بالحداد، وهو ترك الزينة وما يدعو إل جاعها، وهذا فيمن توف عنها زوجها، فهي الت يلزمها الحداد، فهنا
يسقط الحداد؛ لنه تابع للعدة، والعدة قد تبي أنا انتهت بضي أربعة أشهر وعشر من موته.

 : «وعدة موطوءة بشبهة أو زنا. أو بعقد فاسد كمطلقة» على حسب التفصيل السابق، بوضع المل أوقوله
 ثلثة قروء أو ثلثة أشهر أو سنة، أو حت يعود اليض، الهم أن الوطوءة بشبهة عدتا عدة مطلقة؛ لن الرجل

وطئها على أنا زوجة، فهي كمطلقة بناء على اعتقاد الواطئ، والشبهة نوعان: شبهة عقد، وشبهة اعتقاد.
 العقد تعود إل العقد الذي استبيح به الوطء، وشبهة العتقاد تعود إل ظن الكلف.فشبهة
  شبهة العقد: أن يتزوجها ول يدري أنا أخته من الرضاع مثل.، فيتبي أنا أخته، ومثل أن يتزوجها بغيمثال

ول ظان¦ا. أن النكاح يصح بدون ول.
  شبهة العتقاد ، فمثل أن يامع امرأة ما عقد عليها، لكن يظن أنا زوجته؛ لنه ما حصل عقد حت نقول:أما

 العقد فيه اشتباه، لكنه أخطأ ف ظنه، فظنها زوجته فجامعها، فعدتا كمطلقة، يعن تعتد با سبق، وهذا هو
الشهور من الذهب.



  أنا ل تعتد كمطلقة، وإنا تستبأ بيضة؛ لن هذه ليست زوجة، ول مطلقة، وهذا اختيار شيخوالصحيح
 السلم ابن تيمية رحه ال، وكون العدة ثلثة قروء للزوجة الت طلقها زوجها، ليس لجل العلم بباءة الرحم

 فقط، لكن من أجل ذلك، ومن أجل حقوق الزوج؛ ليمتد له الجل حت يراجع إن شاء، والوطوءة بشبهة، هل
 يكون ف حقها ذلك؟ ل؛ لنه ليس زوجها، حت يتاج أن ند له الجل لعله يراجع، وإنا القصود أن نعلم براءة

 رحها، وهذا يصل بيضة، هذا من جهة التعليل، أما من جهة الدليل فلن ال إنا أوجب العدة على الطلقة،
 وهذه ليست مطلقة، قال ال تعال: {{وhال¼م8طeل�قeات8 يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw ثeلeثeةe ق}ر8وءX وhلe يhحgل¥ لeه8نw أeن¼ يhك¼ت8م¢نh مhا خhلeق

 ] وهذا ل228الل�ه8 فgي أeر¢حhامgهgنw إgن¼ ك}نw ي8ؤ¢مgنw بgالل�هg وhال¼يhو¢مg الخgرg وhب8ع8ولeت8ه8نw أeحhق� بgرhدlهgنw فgي ذeلgك}} [البقرة: 
يكن أن ينطبق على الوطوءة بشبهة.

 : «أو زنا.» كذلك ـ أيضا. ـ عدة الوطوءة بزنا كمطلقة، قياسا. على الطلقة، وهذا ليس بصحيح، هذاوقوله
 من أبعد القيسة، وكيف نقيس وطئا. مرما. سفاحا. على وطء جائز بنكاح صحيح؟! هذا بعيد جدا.، ولذا فالقول
 الثان ف السألة أن عليها استباء، وليس عليها عدة، بل إن القول الروي عن أب بكر وجاعة من الصحابة رضي
 ال عنهم أن الزن با ل عدة عليها إطلقا. ول تستبأ، ل سيما إذا كانت ذات زوج؛ لقول الرسول عليه الصلة

 )]، بل ينبغي للنسان إذا علم أن زوجته زنت ـ والعياذ بال ـ وتابت أن177السلم: «الولد للفراش» [(
 يامعها ف الال، حت ل يبقى ف قلبه شك ف الستقبل هل حلت من جاع الزنا أو ل تمل؟ فإذا جامعها ف

 الال حل الولد على أنه للزوج وليس للزان، أما إذا كانت الرأة الزانية ليس لا زوج فل بد أن تستبئ بيضة
على القول الراجح.

 : «أو بعقد فاسد» كذلك الوطوءة بعقد فاسد تكون عدتا كمطلقة وهذا صحيح؛ لن الذي عقدهوقوله
 يعتقد أنه صحيح، وأما العقد الباطل فإنا على القول الصحيح ل تعتد كمطلقة؛ لن العقد الباطل وجوده

 كعدمه، ول يؤثر شيئا.، والفرق بي العقد الباطل والفاسد، أن الباطل ما اتفق العلماء على فساده، والفاسد ما
اختلفوا فيه.

  شيخ السلم رحه ال ف هذا كله أنه ل عدة، وإنا هو استباء، وهو القول الراجح؛ لن ال تعالواختار
إنا أوجب ثلث حيض على الطلقات من أزواجهن، وعليه فل عدة بالقروء الثلثة إل للمطل�قة فقط.

 الطلقة طلقا. ثلثا. فهل تعتد أو تستبأ؟بقيت
  العلماء على أنا تعتد بثلث حيض؛ لعموم قوله تعال: {{وhال¼م8طeل�قeات8 يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw ثeلeثeةe ق}ر8وءX}}،جهور

 ولكن شيخ السلم رحه ال قال: إن كان أحد قال بالستباء فهو أصح، وقال: إن سياق الية {{وhال¼م8طeل�قeات



 يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw ثeلeثeةe ق}ر8وء}} يدل على أن الراد الطلقات طلقا. رجعيا.؛ لقوله ف آخرها: {{وhب8ع8ولeت8ه8نw أeحhق
 بgرhدlهgنw فgي ذeلgك}} وهذا ليس له حق الرجعة، فليس بعل.، وقد ذكروا عن ابن اللبان ـ وهو من السلف

 القدماء ـ أنه يرى أنه ل تعتد وإنا تستبأ، ولكن ل شك أن الحوط أن تعتد للعموم، وقد مر علينا قاعدة: أنه
 إذا جاء لفظ عام، ث أعيد حكم ينطبق على بعض أفراده فإنه ل يقتضي التخصيص، وهذه السألة من هذا

الباب.

¼ و8طgئeت¢ م8ع¢تhدwةº بgش8ب¢هhةX أeو¢ نgكeاحX فeاسgدX ف}رlقh بhي¢نhه8مhا، وhأeتhمwت¢ عgدwةe الÊوwلg، وhلe ي8ح¢تhسhبوhإgن
 م8قeام8هhا عgن¢دh الث�انgي، ث}مw اعتhدwت¢ لgلث�انgي، وhتhحgل¥ لeه8 بgعhق¼دX بhع¢دh ان¢قgضhاءg العgدwتhي¢نg، ....مgن¢هhا

 : «وإن وطئت معتدة بشبهة، أو نكاح فاسد، ف}رlقh بينهما» يريد بالشبهة هنا شبهة العتقاد؛ لن شبهةقوله
العقد داخلة ف قوله: «أو نكاح فاسد» .

 : «وإن وطئت معتدة بشبهة» صورتا أنه طلق زوجته وشرعت ف العدة، فجاء شخص آخر فوطئهاوقوله
بشبهة، وهذا الوطء يتاج إل عدة كما هو الذهب، والؤلف يفر¦ع على الذهب.

 : «أو نكاح فاسد» النكاح الفاسد يريد به هنا النكاح الباطل ف القيقة؛ لن العتدة نكاحها باطل إذاوقوله
 كان التزوج غي زوجها؛ لن العلماء أجعوا على أن الرأة العتدة لو عقد عليها فالنكاح باطل، أما إذا عقد
 عليها زوجها لكن بدون ول ـ مثل. ـ صار النكاح فاسدا. ل باطل.، وعلى هذا فقول الؤلف: «أو نكاح

 فاسد» نقول: إن كان من الزوج فهو فاسد، وإن كان من غيه فهو باطل، كما لو طلقها على عوض، فهنا
 العدة تثبت والطلق بائن، لكن له أن يتزوجها بعقد، فلو تزوجها بدون ول فالنكاح فاسد، وسياق كلمه يدل

على أنه من غي الزوج.
 : «ف}رlق بينهما» بي الواطئ والزوجة العتدة، وكلم الؤلف يدل على أن الواطئ هنا غي زوجها، ولذاوقوله

قال:
  عدة الول ول ي8حتسب منها مقامها عند الثان ث اعتدت للثان» كامرأةX مطلقة حاضت حيضتي، ث«وأتت

 جاء رجل فتزوجها أو وطئها بشبهة، فبقي عليها للول حيضة، لكن هي بقيت عند الثان حت حاضت هذه
 اليضة، فصار لا ثلث حيض، لكن اليضة الت كانت وهي عند الثان ل تسب؛ لن الؤلف يقول: «ول

 يتسب منها مقامها عند الثان» فتكمل للول بعد أن ي8فرwق بينها وبي الثان، ولنفرض أنه ع8قد لا بعد اليضة
 الثانية، وبقيت عند الزوج الثان حت حاضت، وبعد طهرها تبينا المر، ففسخنا النكاح، وفسخه واجب؛ لنه



 غي صحيح؛ ولذا يقول الؤلف: «ف}رlقh بينهما» ول يقل: فسخ النكاح؛ لن العقد باطل هنا بالجاع، لقول ال
 ] ، وفرwقنا بينهما، لكن بقي عليها235تعال: {{وhلe تhع¢زgم8وا ع8ق¼دhةe النlكeاحg حhتwى يhب¢ل}غe ال¼كgتhاب8 أeجhلeه8}} [البقرة: 

 للزوج الول حيضة واحدة فتحيض حيضة واحدة، وتنتهي من عدة الول، ث تستأنف العدة للثان ثلث
حيض.
  قلنا بأنا تعتد للثان، ث تكمل عدة الول، فتحيض ثلث حيض للثان، ث بعدها تعود وتعتد بيضةولو

 للول، فربا يعتريها بعد ثلث حيض ـ مثل. ـ ارتفاع اليض على وجه ل تدري سببه، أو على وجه تدري
سببه، فتطول العدة على الول.

  قلنا بالتداخل نقول: إذا فارقت الثان تعتد بثلث حيض فقط، وتدخل بقية عدة الول ف عدة الثان،وإذا
وعلى ما مشى عليه الؤلف نقول: تكمل عدة الول بعد التفريق، ث تستأنف العدة للثان.

 : «وتل له بعقد بعد انقضاء العدتي» لن ل يوجد فيها ما يوجب التحري عليه، مثاله: رجل تزوج امرأةقوله
 معتدة، ودخل عليها، وجامعها، فالواجب أن نفرق بينهما، فإذا فرقنا بينهما وأتت عدة الول، ث اعتد¦ت للثان
وأتت العدة، فهل تل للثان أو ل؟ يقول الؤلف: «تل له بعقد بعد انقضاء العدتي» أي: عدة الول والثان.

  كلم الؤلف: أنا ل تل له بعد انقضاء عدة الول وإن كانت العدة الثانية له، وظاهره ـ أيضا. ـوظاهر
بل صريه أنا تل للثان ول ترم عليه، فعندنا ثلثة احتمالت:

  تل للثان الذي وطئها ف العدة ف حال النكاح بعد انقضاء العدتي أو ما تل؟ الواب: تل، والدليلهل
 ] وهذا الرجل ليس بينه وبي هذه الرأة مرمية،24عموم قوله تعال: {{وhأ}حgل� لeك}م¢ مhا وhرhاءÊ ذeلgك}م¢}} [النساء: 

فإذا تت الشروط صح النكاح.
 )] عقوبة. له على178 بعض العلماء: ل تل له أبدا.، وهذا مروي عن أمي الؤمني عمر رضي ال عنه[(وقال

 فعله، حيث نكحها وهي ف العدة، وقد قال ال تعال: {{وhلe تhع¢زgم8وا ع8ق¼دhةe النlكeاحg حhتwى يhب¢ل}غe ال¼كgتhاب8 أeجhلeه8}}،
 والقاعدة الفقهية عند أهل الفقه: «من تعجwل شيئا. قبل أوانه عوقب برمانه»، فهذا الرجل تعجwل الزواج من هذه

الرأة العتدة فيعاقب بأن يرم إياها.
  بعض العلماء: تل له إذا شرعت ف عدته، فإذا انقضت عدة الول حلت للثان؛ لن العدة له والاءوقال

 ماؤه فتحل له، وقد سبق ف الرمات ف النكاح أن العتدة من شخص والستبأة منه، إذا كان اعتدادها من وطء
يلحق فيه النسب بالواطئ فإنا تل له.



  أن هذه السألة ينبغي أن يرجع فيها إل اجتهاد القاضي، ما دام رويت عن أمي الؤمني عمر رضيوعندي
 ال عنه وهو معروف بسياسته، فإذا رأى القاضي أن ينعه منعا. مؤبدا. عقوبة. له وردعا. لغيه فل حرج عليه كأن
 يكون تعمد فعل الرم بأن تزوجها ف العدة، ويكون هذا من باب التعزير، والتعزير يوز بأن ي8تلف على الرء ما

)].179يبه الرء كالتعزير بالال، وكما عزwر عمر رضي ال عنه الطلقي ثلثا. بإمضاء الثلثة عليهم[(
 القوال ف هذه السألة ثلثة:فصارت

 : أنا تل لواطئها بعد انقضاء عدة الول.الول
 : تل للواطئ بعد انقضاء العدتي.الثان

 : ل تل له أبدا..الثالث
  وسط ف هذه القوال، فتحل له بعقد بعد انقضاء العدتي، ولكن من حيث القواعد الراجح القولوالذهب

 الول أنا تل له بعقد بعد انقضاء عدة الول، ل سيما إذا تاب إل ال عز¦ وجل وأناب؛ لن العدة له، لكن إذا
رأى المام أو الاكم الشرعي أن ينعه منها مطلقا. على حد ما روي عن عمر رضي ال عنه فإن له ذلك.

¼ تhزhوwجhت¢ فgي عgدwتgهhا لeم¢ تhن¢قeطgع¢ حhتwى يhد¢خ8لe بgهhا، فeإgذeا فeارhقeهhا بhنhت¢ عhلeى عgدwتgهhا مgنh الÊوwلg،وhإgن
 w اس¢تhأ¼نhفeتg ال¼عgدwةe مgنh الث�انgي، وhإgن¼ أeتhت¢ بgوhلeدX مgن¢ أeحhدgهgمhا ان¢قeضhت¢ مgن¢ه8 عgدwت8هhا بgهg، ث}مw اع¢تhدwتث}م

لgلخhرg، وhمhن¢ وhطgئe م8ع¢تhدwتhه8 البhائgنh بgش8ب¢هhةX اس¢تhأ¼نhفeتg ال¼عgدwةe بgوhط¼ئgهg، وhدhخhلeت¢ فgيهhا بhقgيwة} ال½ولeى، ....
 : «وإن تزوجت ف عدتا ل تنقطع» إن تزوجت العتدة ف عدتا ل تنقطع العدة؛ لكن قد يقول قائل: إناقوله

لا تزوجت به صارت ذات زوجي، فيجب أن نقطع عدة الول.
  : أن هذا العقد غي صحيح ول أثر له إطلقا.، فهي إذا. ليست ذات زوجي، فإذا كانت امرأة فوالواب

عدةX، وجاء رجل فتزوجها، إما جاهل. أو متعمدا.، فل تنقطع العدة؛ لن هذا العقد باطل فل أثر له.
 مت تنقطع؟ يقول الؤلف:لكن

  يدخل با» والراد حت يطأها الزوج الثان؛ لن الوطء هو الذي يقطع العدة، فإذا وطئها نفرق بينهما،«حت
 فلو فرض أن امرأة معتدة تزوجها رجل آخر ف العدة، وقد حاضت حيضتي، ولكنه ل يدخل عليها، ث بي

 العقد والدخول حاضت اليضة الثالثة، فتنتهي عدتا من الول؛ لنه ل يطأها، ول تنقطع العدة بجرد العقد؛
 لن هذا العقد غي صحيح، بل هو باطل بإجاع العلماء، وإذا كان باطل. فل يؤثر، فإذا جامعها الثان فحينئذ

يصل التأثي؛ لحتمال أن تعلق منه بولد، فلما كان كذلك انقطعت عدة الول.



 : «فإذا فارقها بنت على عدتا من الول، ث استأنفت العدة من الثان» هذا كالتكرار للول، لكن كررهقوله
ليبن عليه ما بعده، وهو قوله:

  أتت بولد من أحدها انقضت منه عدتا به، ث اعتدت للخر» أصل السألة امرأة تزوجت ف عدتا،«وإن
 وجامعها الزوج الثان، قلنا: يفرق بينهما وتتم عدة الول، ث تستأنف العدة للثان، لكن لو أتت بولد من

 أحدها يقينا. فإن العدة له، ث تكمل للثان، فلو أنا بعد أن تزوجت الزوج الثان وجامعها أتت بولد لدون ستة
 أشهر، وعاش الولد فيكون للول يقينا.؛ لنه ل يكن أن يعيش لقل من ستة أشهر، وعلى هذا فيكون للول

يقينا.، وتستأنف العدة للثان.
  أتت بولد لكثر من أربع سني من فراق الول فهو للثان، بناء على أن مدة المل ل تزيد على أربعوإن

سني، ث تكمل عدة الول.
 : «ث اعتد¦ت للخر» ل تظن أن العن استأنفت العدة، بل إن حكمنا بأن الولد للول فإنا تستأنفوقوله

 العدة للثان، وإن حكمنا بأن الولد للثان فإنا تكمل عدة الول؛ لنه ل يوجد ما يبطل ما سبق من عدته، فإذا
 قدر أنا قد حاضت مرتي بعد إبانة الول، ث تزوجها الثان ونشأت منه بمل، ووضعت لكثر من أربع سني

 منذ أبانا الول، فالولد للثان، وانتهت عدتا منه بوضع المل، فهل تستأنف العدة للول أو تكمل عدته؟
تكمل عدته؛ لنه ل يوجد ما يبطل ما سبق من عدته، وقد سبق من عدته حيضتان فتكمل.

 : «ومن وطئ معتدته البائن بشبهة» الرأة تبي بكل فسخ، فجميع الفسوخ بينونة، وبكل طلق علىقوله
عوض، وبكل طلق ت به عدد الطلق.

 . العتدة البائن هي كل من اعتدت بفسخ، أو بطلق على عوض، أو بطلق متمم للعدد، فهذا رجل قدإذا
 طلق زوجته آخر ثلث تطليقات، فجاء يوما.، ووجدها على فراشه فظنها زوجته الخرى وجامعها، هذا الوطء

نسميه وطئا. بشبهة، فماذا تصنع؟
  الؤلف: «استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الول» فإذا كان قد مضى حيضتان، وجامعها قبليقول

 اليضة الثالثة، نقول: تستأنف العدة، وتدخل اليضة الباقية ف الثلث، وعلى هذا تعتد بثلث حيض وتنتهي،
 ول نقول: تكمل الثالثة للول ث تعتد بثلث، والفرق بينها وبي ما إذا جامعها رجل آخر أن العدتي هنا
لواحد، فدخلت إحداها ف الخرى، بلف ما إذا كانت العدتان لثني، فل تدخل إحداها ف الخرى.



¼ نhكeحh مhن¢ أeبhانhهhا فgي عgدwتgهhا ث}مw طeل�قeهhا قeب¢لe الد�خ8ولg بgهhا بhنhت.وhإgن
 : «وإن نكح من أبانا ف عدتا ث طلقها قبل الدخول با بنت» البينونات ثلث: بينونة فسخ، وطلققوله

 على عوض، وطلق ت به العدد، والبينونة الت تكن هنا الت على عوض أو الفسخ، وأما الطلق الذي ت به
العدد فما يكن؛ لنا ل تل له إل بعد زوج.

  رجل طلق زوجته على عوض فتبgي8 منه، لكنه أحب أن يرجع إليها، نقول: ما تل لك إل بعقد جديد،فهذا
 فعقد عليها، لكن الرجل بعد أن عقد عليها ـ ف العدة ـ طلقها قبل أن يدخل با، يقول الؤلف: تبن على

 العدة الول، فإذا كانت قد حاضت حيضتي وتزوجها، ولكن طلقها قبل أن يطأها نقول: بقي حيضة واحدة،
 فتكملها وتنتهي، والعقد الديد ل يتاج إل عدة؛ لنه ما وجد سبب العدة؛ لن من شرط العدة أن يصل وطء

أو خلوة، وهنا ما حصل وطء ول خلوة.
  ثان: امرأة وجد زوجها با عيبا. ففسخها لعيبها، ث بعد أن فسخها تراجع وتزوجها وهي ف العدة، ثمثال

طلقها قبل أن يطأها فتبن على العدة الول؛ لنه ما وجد سبب لعدة جديدة.
  لو كان الطلق رجعيا. بأن طلق رجل زوجته طلقا. رجعيا. فراجعها، ث طلقها قبل أن يدخل عليها، فهلأما

تبن على عدتا أو تستأنف؟
  : تستأنف العدة، فتعتد بثلث حيض غي ال½ول؛ لنه لا راجعها أعادها على النكاح الول، والرجعةالواب

 ليست عقدا. جديدا.، بل هي إعادة إل النكاح الول، والنكاح الول فيه دخول، ولذا هي معتدة من النكاح
 الول، ولا أعادها على النكاح الول أعادها على نكاح مدخول فيه، فإذا طلقها طلق امرأة مدخول. با

فتستأنف العدة.
  مسألة يغلط فيها بعض الطلبة ما يفهم الفرق بي هذه وهذه، ولكن الفرق بينهما واضح، ففي السألةوهذه

 الول كانت بائنا. منه، فعقد عليها عقدا. جديدا.، ث طلقها قبل الدخول واللوة، فكان طلقا. ل عدة فيه؛ لقوله
 تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا نhكeح¢ت8م8 ال¼م8ؤ¢مgنhاتg ث}مw طeل�ق¼ت8م8وه8نw مgن¢ قeب¢لg أeن¼ تhمhس�وه8نw فeمhا لeك}م¢ عhلeي¢هgنw مgن¢ عgدwة

] ، وهذا نكحها وما مسwها ول خل با.49تhع¢تhد�ونhهhا}} [الحزاب: 
  السألة الثانية فإنا إعادة امرأة إل نكاح سابق حصل فيه دخول، فلما أعادها إل النكاح الول صارتأما

هذه العادة مبنية على ما سبق، فإذا فارقها بعد هذه العادة تستأنف؛ لنا مطلقة من نكاح مدخول فيه.
 : هل العدة لرد العلم بباءة الرحم؟مسألة



  هذه من جلة الكم، لكن أعظم شيء أن فيها حقا. للزوج، وإمهال. له لعله يراجع؛ ولذا لا كان النب ـل،
 عليه الصلة والسلم ـ له على أمته من القوق ما هو من أعظم القوق لبشر حرم على المة أن تتزوج نساءه
 من بعده، فكانت عدة زوجات الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م إل البد {{وhمhا كeانe لeك}م¢ أeن¼ ت8ؤ¢ذ}وا رhس8ولe الل�هg وhل

] فإذن ليست العلة هي العلم بباءة الرحم فقط.53أeن¼ تhن¢كgح8وا أeز¢وhاجhه8 مgن¢ بhع¢دgهg أeبhدËا}} [الحزاب: 
 قلت: إذا جعلت العلة حق الزوج، فلماذا ل يكون على الطلقة قبل الدخول عدة؟فإن

 على هذا من وجهي:الواب
  : أننا نقول: ليست العلة مرد حق الزوج، ول مرد العلم بباءة الرحم، ولذا ل يكن أن تعيwن علةأحدها

وجوب العدة بق الزوج فقط، أو بالعلم بباءة الرحم فقط، بل هناك حكم متعددة.
  : أن نقول: إن الرجل إذا ل يدخل با فإن نفسه ل تتعلق با كثيا.، ولذا طلقها قبل الدخول، بلفالثان

ما إذا دخل با.

ºص¢لeف

8 الgحدhاد8 .....يhل¼زhم
 : «يلزم الحداد» الحداد مصدر أeحhدw ي8حgد�، وأما مصدر حhدw يhح8د� فهو حhدÌ، والد ف اللغة: النع، ومنهقوله

 حدود البيت، وحدود الدار، وما أشبه ذلك، أما الحداد ف الشرع: فهو أن تتنع الرأة عن كل ما يدعو إل
جاعها، ويرغب ف النظر إليها، كثياب الزينة واللي والتجمل بالكحل، وتسي الوجه بالكياج أو غيه.

  منه واجب، ومنه جائز، ومنه منوع، فالواجب على التوف عنها، والائز على من مات له صديقوالحداد
أو قريب لدة ثلثة أيام، والمنوع ما زاد على ذلك؛ كأربعة أيام أو خسة أو أكثر.

 : «يلزم» معناه أنه واجب، والدليل استنبطه بعض أهل العلم من قوله تعال: {{وhال�ذgينh ي8تhوhف�و¢نe مgن¢ك}موقوله
 وhيhذeر8ونe أeز¢وhاجËا يhتhرhبwص¢نh بgأeن¢ف}سgهgنw أeر¢بhعhةe أeش¢ه8رX وhعhش¢رËا فeإgذeا بhلeغ¢نh أeجhلeه8نw فeلe ج8نhاحh عhلeي¢ك}م¢ فgيمhا فeعhل¼نh فgي أeن¢ف}سgهgن

 ] ، فإن قوله: {{فeلe ج8نhاحh عhلeي¢ك}م¢ فgيمhا فeعhل¼نh فgي أeن¢ف}سgهgنw بgال¼مhع¢ر8وفg}} دليل على234بgال¼مhع¢ر8وف}} [البقرة: 
 أن الحداد يناف هذه الرخصة، وأنه ل بد أن يكون هذا التربص تربصا. عن أشياء جائزة، ولول ذلك لا كان

.{{gع¢ر8وفhال¼مgب wنgهgس{ن¢فeي أgف hل¼نhعeا فhيمgم¢ ف{ي¢كeلhع hاحhج8ن eلeف wه8نeلhجeأ hغ¢نeلhا بeذgإeف}} :فائدة ف قوله



  من قول الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ حينما شكوا إليه امرأة توف عنها زوجها وقد اشتكتوكذلك
 عينها، قالوا: أفنكحلها؟ قال: «ل» ، فأعادوا عليه، قال: «ل» ، ث قال: «قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على

 )]، فهذا دليل ـ أيضا. ـ على الوجوب، وأيضا. الرسول180رأس الول، وإنا هي أربعة أشهر وعشر» [(
 صل¾ى ال عليه وسل¾م نى التوف عنها زوجها أن تلبس ثوبا. فيه زينة وأن تتطيب، إل ما استثن من ق}سط أو

 )]، تتبع به أثر الدم، وإل فل يوز لا أن تفعل، كما سيأت إن181أظفار، إذا طهرت من اليض، تتبخر به[(
شاء ال.
  يكن أن نستدل لذلك بقوله عليه الصلة والسلم: «ل يل لمرأة تؤمن بال واليوم الخر أن تد علىوهل

 )]؟ بعض العلماء قال: يكن أن يستدل به؛ لن182ميت فوق ثلث إل على زوج أربعة أشهر وعشرا» [(
قوله: «ل يل» معناه أنه حرام، والرام ل يستباح إل بواجب.

  العلماء قال: ل يدل على الوجوب؛ لن نفي الل ل يدل على الوجوب، بل يدل على انتفاءوبعض
 التحري، فصار هذا الدليل فيه خلف ف صحة الستدلل به، ووجه اللف أن نفي الل ف قوله: «ل يل» ل
 يقتضي الوجوب، وهذا صحيح، لكن أولئك استدلوا بوجه آخر، قالوا: نفي الل ل يدل على الوجوب، لكن
 معناه التحري، والتحري ل يستباح إل بواجب، كما استدلوا على أن التان واجب بثل هذا الستدلل، قالوا:

 لن قطع شيء من النسان حرام، والرام ل يستباح إل بواجب، وكما استدل بعضهم على وجوب تية
 )]، قالوا: فإن استماع الطبة واجب، ول183السجد بأمر النب عليه الصلة والسلم با ف حال الطبة[(

يشتغل عن الواجب إل بواجب.
  كل حال إن انشرح صدر النسان للستدلل بذا الديث، مع تأييده بالدلة الخرى فل بأس، وإلعلى

 فما دام عندنا دليل واضح فل حاجة إل الناقشة ف دليل خفي؛ لن من آداب الناظرة أنه إذا كان هناك دليل
 واضح فإننا ل نلجأ إل الشتبه الذي يتمل الدال، ولذا فإن إبراهيم ـ عليه الصلة والسلم ـ لا قال للذي

 أنكر الرب: {{رhبlيh ال�ذgي ي8ح¢يgي وhي8مgيت8}} {{قeالe أeنhا أ}ح¢يgي وhأ}مgيت8}}، هذا فيه تلبيس ليس بصحيح، فقال له
] وهذا ليس فيه جدال.258إبراهيم: {{فeإgن� الل�هh يhأ¼تgي بgالشwم¢سg مgنh ال¼مhش¢رgقg فeأ¼تg بgهhا مgنh ال¼مhغ¢رgبg}} [البقرة: 

e ال¼عgدwةg ك}ل� م8تhوhف�ى عhن¢هhا زhو¢ج8هhا فgي نgكeاحX صhحgيحX، وhلeو¢ ذgمlيwة.،.....م8دwة



 : «مدة العدة» «مدة» ظرف، يعن زمن العدة سواء طالت أم قصرت، فإذا كانت حائل. فعدتا أربعةقوله
 أشهر وعشرة أيام، وإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا كانت حامل. فعدتا إل وضع المل، فإحدادها إل

وضع المل،وإذا ل تعلم بوت زوجها إل بعد تام العدة فل إحداد؛ لنه تابع للعدة.
 : «كل متوف�ى عنها زوجها» «متوف�ى» اسم مفعول؛ لنه مقبوض، وليس «متوفö»؛ لنا بعن قابض،قوله

.«öوقد سبق أن بعضهم أجاز «متوف
 : «ف نكاح صحيح» وقد سبق أنه ل يشترط لوجوب العدة صحة النكاح، وإنا الذي يشترط لوجوبقوله

 العدة عدم بطلن النكاح؛ فالنكاح بل ول ليس بباطل ولكنه فاسد، فلو مات زوج امرأة تزوجها بل ول وجب
 عليها العدة، ول يب عليها الحداد؛ لنه قال: «ف نكاح صحيح» بذه النقطة فقط افترقت العدة والحداد،

فتجب العدة ول يب الحداد إذا كان النكاح فاسدا.
  ما ذهب إليه الؤلف ليس بصحيح، والصواب أنه تب العدة ويب الحداد لن يعتقد صحته، أما منولكن

 ل يعتقد صحته فل عدة، لكن إن حصل وطء وجب إما الستباء أو العدة، بسب ما تقدم من اللف، فالهم
 أنه على الذهب يفرقون ف باب الحداد وباب العدة بي النكاح الصحيح والفاسد، ففي الفاسد يقولون: تب

 ]234العدة ول يب الحداد، قالوا: والدليل قوله تعال: {{وhال�ذgينh ي8تhوhف�و¢نe مgن¢ك}م¢ وhيhذeر8ونe أeز¢وhاجËا}} [البقرة: 
 ومن نكاحها فاسد ليست بزوجة، فكما أنا ل تدخل ف قوله تعال: {{وhلeك}م¢ نgص¢ف8 مhا تhرhكh أeز¢وhاج8ك}م¢}}

] فكذلك ل تدخل ف قوله: {{وhيhذeر8ونe أeز¢وhاجËا}}.12[النساء: 
  العقد الذي ليس بصحيح شرعا. ل يطلق عليه اسم ذلك العقد، فكل عقد فاسد ل يتناوله السمولن

 الشرعي؛ لن السم الشرعي إنا يتعلق بالشيء الصحيح، ولذا لو قال: وال ل أبيع، فباع دخانا.، ل ينث؛ لن
 البيع غي صحيح، فالشياء الت لا مدلول شرعي إنا تمل على مدلولا الشرعي، فنقول: هذا الدليل صحيح،
 والستدلل صحيح، ولكن من اعتقد النكاح صحيحا. فله حكمه، كما لو كان من يرون أنه ل يب الول ف

النكاح، ومن اعتقده فاسدا. فحكمه حكم الباطل.
 : «ولو ذمية» «لو» هذه إشارة خلف، والذمية هي من عقدت لا الذمة من الكفار، فقوله: «ولو ذمية»قوله

 فيه تساهل، والصواب أن يقال: «ولو كتابية» لنه ل يشترط ف جواز نكاح الكتابية أن تكون ذمية، ولن
 الذمة تعقد لغي أهل الكتاب، كالوس، ومع ذلك ل يل نكاح الوسية، فهذا التعبي فيه نظر طردا. وعكسا.،

 فالراد اليهودية أو النصرانية، وهل يكن أن يتوف شخص مسلم عن زوجة يهودية أو نصرانية؟ نعم؛ لن



 اليهودية والنصرانية حلل للمسلمي، فلو مات عن امرأة غي مسلمة ـ يعن يهودية أو نصرانية ـ وجبت
عليها العدة؛ لنا زوجة، ووجب عليها الحداد؛ لن الحداد تابع للعدة.

  قلت: ما الدليل؟ قلنا: الدليل عموم قوله تعال: {{وhيhذeر8ونe أeز¢وhاجËا}} وهذه زوجة، وعموم قول الرسولفإن
)].184عليه الصلة والسلم: «إل على زوج» [(

  قال قائل: الذمية ل يب عليها إحداد؛ لقول الرسول عليه الصلة والسلم: «ل يل لمرأة تؤمن بالفلو
 واليوم الخر أن تد على ميت إل على زوج... إل» ، والذمية ل تؤمن بال ول اليوم الخر اليانe الذي
 يقتضي الذعان والقبول، فليس اليان مرد أن يقول: أنا أؤمن بال وأؤمن بأن سأبعث، بل ل بد أن يقبل
 ويذعن، ولذا فهم غي مؤمني، وإن قالوا: نؤمن بال لقلنا: كذبتم، لو آمنتم بال لمنتم برسوله ممد عليه

الصلة والسلم.
 : ذهب بعض أهل العلم إل أنا إذا كانت كتابية فإنه ل إحداد عليها، واستدلوا بالديث، وبأن الكفارفنقول

 ل ياطبون بفروع السلم ماطبة فعل، وإن كانوا ياطبون با ماطبة عقوبة؛ فل تقل للكافر: ل ت8رhابg؛ لن
 الربا حرام، بل قل له: أسلم أول.، ول تقل له: ل تلبس خات ذهب؛ لنه حرام، وإنا قل له: أسلم، وكذلك ما
 نقول له: صلo، بل نقول: أسلم، فهم ل ياطبون بفروع السلم ماطبة فعل، إنا ماطبة عقوبة؛ ولذا قال ال
 تعال: {{إgل� أeص¢حhابh ال¼يhمgيg *} {فgي جhنwاتX يhتhسhاءÊل}ونe *عhنg ال¼م8ج¢رgمgيh *مhا سhلeكeك}م¢ فgي سhقeرh *قeال}وا لeم¢ نhك8 مgن

 ال¼م8صhلoيh *وhلeم¢ نhك8 ن8ط¼عgم8 ال¼مgس¢كgيh *وhك}نwا نhخ8وض8 مhعh ال¼خhائgضgيh *}} [الدثر] ، فذكروا هذه الشياء، ولول أن
لا أثرا. ف عقوبتهم ما ذكروها.

 الواب عن هذا الستدلل؟فما
 كالتال:الواب

  الديث وهو قوله عليه الصلة والسلم: «ل يل لمرأة تؤمن بال واليوم الخر أن تد على ميت إلأما
 على زوج» فالراد بذلك الث والغراء، أي: إغراء الرأة على الفعل، وليس قيدا. يرج ما عداه، كما تقول: ل

 يكن للكري أن يهي ضيفه، قصدك بذا أن تثه على إكرام الضيف، وكذلك أيضا. قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م:
 )]، فالقصود بذا الغراء185«ل يل لمرأة تؤمن بال واليوم الخر أن تسافر ثلثة أيام إل مع ذي مرم» [(

والث، وليس قيدا. يرج به ما سوى الوصوف، حت نقول: إنه يرج به من ل يؤمن بال واليوم الخر.



  قاعدة ينبغي أن يتنبه لا النسان، فكل وصف ممود ذكر ف مقام التحذير فالقصود به الغراء، كأنهوهذه
 يقول: إن كنت كريا. حقا. فهذا ل يكن أن يقع منك، إن كنت مؤمنا. بال واليوم الخر فهذا ل يكن أن يقع

منك.
  الواب عن قولم: إن غي السلم ل ياطب بفروع السلم خطاب فعل؛ نقول: هذا صحيح، لكن هذاوأما

 ف غي حق الدمي، والحداد من حقوق الزوج كالعدة، فهو تابع لا فلذلك وجب، ولذا لو أن الزوج أجب
 زوجته الذمية على غسل النابة، فقد سبق لنا أن القول الراجح أن له إجبارها، كما أنه يبها على قص

الظافر، وعلى نتف البط وما أشبه ذلك؛ لن هذه من حقوقه.

¢ أeمhة.، أeو¢ غeي¢رh م8كeل�فeةX، وhي8بhاح8 لgبhائgنX مgن¢ حhيö، وhلe يhجgب8 عhلeى رhج¢عgيwةX وhمhو¢ط}وءÊةX بgش8ب¢هhةX،أeو
¢ زgنا.، أeو¢ فgي نgكeاحX فeاسgدX، أeو¢ بhاطgلX، أeو¢ مgل¼كg يhمgيX،....أeو

 قوله: «أو أمة» يعن يلزم الحداد على التوف عنها زوجها ولو كانت أمة، وتكون أمة إذا كان زوجها 
رقيقا.، أو كان حرا. من يوز له نكاح الماء، فتلزمها العدة والحداد.

 قال قائل: ف إلزامها بالحداد ضرر على سيدها.فإن
 : أن هذا الضرر قد التزم به سيدها؛ لن تزويه إياها التزام با يب لذلك العقد، فيكون هو الذيفالواب

أوجب على نفسه ذلك.
  قول من يقول: إنا ليس عليها شيء؛ لنا ليست وارثة، فيقال: السألة ليست مبنية على الرث، بلوأما

مبنية على حق الزوج، وهي فرع وتبع للعدة.
 . يقولون: إنه لا مات الزوج تعلق با حق السيد، فنقول: ما دامت ف العدة فل حق للسيد فيها، ولذاوأيضا

لو أراد أن يستمتع با سيدها ف العدة م8نع من ذلك.
 : «أو غي مكلفة» وهي الصغية} والنونة}، فلو مات شخص عن زوجة منونة فإنه تب عليها العدة؛ لناقوله

 زوجة، ويب عليها الحداد فيhل¼زم8 وليwها أن ينبها ما تتجنبه الادة والصغية ولو كانت ف الهد، كبنت صغية
 ف الهد مات عنها زوجها فيجب أن ت8حgدw، فل تلبس لباس الزينة، ول حلي الذهب، ول ي8خرج با من البيت،

كما سيأت ف الفصل الذي بعد هذا إن شاء ال.
 قال قائل: كيف تلزمونا بالحداد وهي غي مكلفة؟!فإذا



 : لن هذا من حقوق الزوج، وليس من باب العبادات، فالعبادات مرفوعة عنها بل شك، لكن هذا مننقول
حقوق الزوجية، فكما نلزمها بالعدة نلزمها كذلك بالحداد؛ لنه تابع لا.

 : «ويباح لبائن من حي» أي: ويباح الحداد لبائن من حي ول يب، والبائن هي الت كان فراقها بواحدقوله
 من ثلثة أمور كما سبق وهي: الفسخ، والطلق على عوض، والطلق التمم للعدد، فل يلك زوجها أن يرجع

إليها بل عقد.
  قال الؤلف: «يباح» لن بعض أهل العلم قال: يب على البائن أن تد قياسا. على التوف عنها زوجها؛وإنا

لن كل واحدة منهما عدتا بينونة، فما يثبت للمتوف عنها يثبت للبائن.
  الذهب أنه يباح لا فقط، قالوا: والقياس مقابل للنص؛ لن الديث صريح: «ل يل لمرأة تؤمن بالولكن

 )]، أي: على زوج ميت، وليس على زوج مطلقا.؛ لن186واليوم الخر أن تد على ميت إل على زوج» [(
الستثن من جنس الستثن منه، فالراجح أنا ل تد.

 قال قائل: قد تتكدر على زوجها الذي فارقها فراقا. بائنا. أكثر من تكدرها لوت زوجها عنها.فإن
: هذا ل عبة به.فيقال
 : «ول يب على رجعية» الضمي ف قوله: «ول يب» يعود على الحداد، أي: ل يب على رجعيةقوله

الحداد.
 : «رجعية» يعن الت لزوجها أن يراجعها، وهي الت ط}لoقeت¢ بعد الدخول على غي عوض دون ما يلكوقوله

 من العدد، يعن دون استكمال العدد، وإنا قال الؤلف: «ل يب» دفعا. لقول من يقول: إنه يب أن تد
 ] ،1الرجعية؛ لن ال يقول: {{لe ت8خ¢رgج8وه8نw مgن¢ ب8ي8وتgهgنw وhلe ي8خ¢رhج¢نh إgل� أeن¼ يhأ¼تgيh بgفeاحgشhةX م8بhيlنhةX}} [الطلق: 

فهل الستدلل بذه الية صحيح؟
 : ليس بصحيح؛ لن ال ـ تعال ـ نى أن ن8خرجها، ونى أن تhخ¢رج، وليس العن أن تلزم الحداد،نقول

ول تتطيب، ول تتجمل، ول تتشرف لزوجها.
  إن قوله: {{لe ت8خ¢رgج8وه8نw مgن¢ ب8ي8وتgهgنw وhلe ي8خ¢رhج¢نh} ...} ليس الراد به أننا نلزمها البيت، فما ترج ولث

 لزيارة أهلها، ولكن العن ل ترجوهن من السكن، أما خروجها العتاد الذي كان لا قبل أن تطلق فهو مباح لا
على القول الراجح، وإن كان الذهب يرون أنا تلزم البيت كما تلزمه التوف عنها زوجها.

:تنبيه



  معن قول الؤلف: «ول يب على رجعية» أنه لو مات عنها وهي ف عدتا أنا ما يب عليها الحداد،ليس
 العن لو طلقها طلقا. رجعيا. فإنه ل يب عليها الحداد وهو حي، أما لو مات عنها وهي مطلقة طلقا. رجعيا.،

فقد سبق أنا تنتقل إل عدة الوفاة ويلزمها الحداد.
 : «وموطوءة بشبهة» يعن أن النسان إذا وطئ امرأة بشبهة فقد تقدم أنه تب عليها العدة، وأن شيخقوله

 السلم ابن تيمية رحه ال يقول: إنا استباء، فهذه ل يب عليها أن تد، حت لو قلنا بأن عليها العدة كمطلقة
كما هو الذهب.

: «أو زنا.» أي: ول يب الحداد على موطوءة بزنا من باب أول.قوله
 : «أو ف نكاح فاسد» أي: ل يب الحداد على موطوءة ف نكاح فاسد متلف فيه، ولكن العدة تبقوله

ف النكاح الفاسد.
 : «أو باطل، أو ملك يي» أي: ل يب على موطوءة بنكاح باطل أو ملك يي الحداد، والعلة أنماقوله

ليستا زوجتي متوف عنهما.
. الت يب عليها الحداد كل امرأة متوف عنها زوجها ف نكاح صحيح، فإن اختل شرط ل يب الحداد.إذا

 : الؤلف رحه ال ما بي الحداد على غي الزوج، والحداد على غي الزوج ل يوز إل ف ثلثة أيامتنبيه
 فأقل، فهو جائز وليس بواجب، ول ينبغي أيضا.، لكن رخص فيه الشرع؛ لن النفس بطبيعتها مع شدة الصدمة

 ل شك أنه يتغي مزاج النسان، ول يب النطلق ف اللذ وف اللبس وف غيه، فيجوز أن يد ف خلل
 ثلثة أيام فقط، فلو مات أبو الرأة حرم عليها أن تد فوق ثلثة أيام، ولو مات زوجها وجب عليها أن تد مدة

العدة.

: اج¢تgنhاب8 مhا يhد¢ع8و إgل جgمhاعgهhا وhي8رhغoب8 فgي النwظرg إgلeي¢هhا، ....وhالgح¢دhاد8
 : «والحداد: اجتناب ما يدعو إل جاعها ويرغب ف النظر إليها» هذا تعريف الحداد شرعا.، وسبققوله

بيان الحداد لغة.
: «ما» هذه اسم موصول، والساء الوصولة من قبيل البهم، فيحتاج إل بيان، والبيان قوله:فقوله
 الزينة والطيب» فهذا تفسي وبيان لكلمة «ما» أي: والذي يدعو إل جاعها الزينة والطيب... إل.«من



،gةhينlالز،öيgح8لhو ،gةhينlلزgل eـغgا ص8بhمhو ،gاءwنgال¼حhو ،gيgح¢سwالتhو ،gيبoالطhو 
X أeس¢وhدh، لe ت8وتgيhا وhنhح¢وgهhا وhلe نgقeابX، وhأeب¢يhضh، وhلeو¢ كeانe حhسhنا.وhك}ح¢ل

 : «من الزينة» أي: الثياب الت يتزين با، فإن قيل: هذا الثوب ثوب بذلة ـ يعن ثوب عادة ـ ل يبفقوله
 اجتنابه، سواء كان فيه تشجي أو تلوين أو ل يكن فيه، وإذا قيل: هذا ثوب زينة، يعن أن الرأة تعتب متزينة،

فهذا يب اجتنابه، هذه هي القاعدة.
 . كل ثياب تتزين با الرأة عادة فإنه يب عليها اجتنابا، سواء كانت الثياب شاملة لميع السم،إذا

 كالدرع، واللحفة، والعباءة، وما أشبهها أو متصة ببعضه، كالسراويل، والصداري الت على الصدر فقط، فكل
ما يعد تمل. من الثياب فإنه يب اجتنابه، هذه واحدة.

  : قوله: «والطيب» فالطيب بميع أنواعه، سواء كان دهنا. أو بورا.، فإنه يب عليها أن تتجنبهالثانية
 كالريان، والورد، والعود، أما الصابون ال}مسwك والشامبو فل يدخل ف ذلك؛ لنه ل يتخذ للتطيب، إنا هو

 لنكهته ورائحته، أما إذا ادهنت بالشامبو أو غسلت بالصابون وظهرت الرائحة بيث ل تر من عند الرجال إل
 يشمون رائحتها، فهنا ننعها لجل الفتنة، وأما شم الطيب فل يضر؛ لن هذا ما يلصق ببدنا ول يعلق با، فلو

أرادت أن تشتري طيبا. وشته فل حرج عليها.
  الشارع إذا طهرت من اليض فإنه ل بأس أن تتبخر، فتتبع أثر اليض بشيء من القسط أوواستثن
 )]، وها نوعان من الطيب يتبخر بما، وها دون العود العروف، يعن أقل رائحة لجل طرد ما187الظفار[(

يصل من نت بعد أثر اليض.
  : قوله: «والتحسي» يعن التجميل بالناء، أو بالورد، أو بالمرة، أو بالكحل، أو بغي ذلك، كل ماالثالثة

 فيه التحسي لبدنا فإنا منوعة منه، وعلمة ذلك أن يقال: إذا رئيت الرأة قيل: هذه الرأة متجملة، حت لو كان
التحسي ف أظافرها كالت يسمونا الناكي، فما تتجمل با.

: «والناء» هذا تابع للتحسي.قوله
 : «وما صبغ للزينة» تابع للزينة، يعن ما صبغ للزينة من الثياب، واحترز الؤلف ف قوله: «ما صبغقوله

 للزينة» با صبغ لتوقي الوسخ، مثل الكحلي، والحر، والصفر، وما أشبهها، فهذا ل بأس به، ولذا قيده
الؤلف بـ «ما صبغ للزينة» .

 : قوله: «وحلي» وهو معطوف على قوله: «من الزينة» يعن ومن اللي، سواء كان ف الذني، أو فالرابعة
 الرأس، أو ف الرقبة، أو ف اليد، أو ف الرجل، أو على الصدر، فالساعة ـ مثل. ـ تنع منها؛ لن الرأة تتحلى



 با، وعليه فإذا احتاجت إل الساعة تعلها ف اليب، أو كان ف السنان فإنه ل يوز أن تلبسه، فلو أرادت أن
تتجمل بوضع سgنö من الذهب، فل يوز.

 كان اللي عليها حي موت الزوج هل تزيله أو نقول: إن الستدامة أقوى من البتداء؟فإذا
 : تلعه، وكذلك السن إذا كان يكن خلعه، ولكن الغالب أنه ما يكن خلعه، فإنا ل تلعه لكن ترصنقول

على أن ل يبي.
  كان اللي من غي الذهب والفضة، كما لو كان من الزمرد، أو اللؤلؤ، أو الاس فإنه مثل الذهبفإن

والفضة، بل قد يكون أعظم.
 : «وكحل أسود» الكحل مكن أن يلحق بالتحسي، فالكحل السود ل يوز أن تستعمله ل ف الليلقوله

ول ف النهار.
 بعض أهل العلم: تستعمله ليل. عند الاجة، وتسحه ف النهار.وقال

  أنه ل يوز مطلقا.؛ لن الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ استؤذن ف ذلك، فقالوا له: أنكحلها؟والصحيح
 )]، فدل هذا على أنه ل يوز188قال: «ل» ، فقيل له ذلك ثلث مرات، ولكنه أب عليه الصلة والسلم[(

مطلقا.
 الكحل مثل القطرة والدواء وما أشبهه، فهذا ليس فيه زينة، ولذا قال الؤلف:وغي
  توتيا» ويسمى عندنا ف اللغة العامية التوت بدون ياء، وهو معدن معروف تكحل به العي عن الرمد«ل

 وغي الرمد، يلط بدواء العي، وكان الناس ف الول قبل أن يظهر الطب الديث يستعملونه، فهذا ل بأس به؛
 لنه ليس له لون، فما فيه إل الستشفاء فقط، وكذلك القطرات الت تقطر ف العي فإنا جائزة؛ حت لو فرض

أنا وسwعت العي، وأزالت حرتا فل بأس؛ لن هذا ل يصل به التحسي الذي يصل بالكحل.
 : «ونوها» أي: ما ل يظهر له لون كالصwبgر، وهو معروف أنه ت8داوى به العي، لكن بقياس معلوم، وهناقوله

يب التحرز من زيادته؛ لنه إذا زاد ربا يعمي العي.
: «ول نقاب» أي: ما يرم عليها النقاب؛ لن النقاب ليس زينة، وإنا هو لباس عادي، كالقفازين.قوله

  الؤلف على نفيه؛ لن بعض أهل العلم ـ رحهم ال ـ يقولون: إنا ل تنتقب، قياسا. على الرمة،ونص
 وهذا القياس ليس بصحيح؛ لنه ليس هناك علة جامعة بينهما، ولذلك يرم على الرمة ما ل يرم على الادة،
 ويرم على الادة ما ل يرم على الرمة، فالرأة الرمة لا أن تتحلى، ولا أن تكتحل، ولا أن تلبس ثيابا. جيلة،

 إذا ل يكن أeمامh الرجال، وما أشبه ذلك، والادة ليس لا ذلك، كما أن الادة يوز لا أن تقص أظفارها، وأن



 تتنظف، وأن تقص الشعر الأمور بإزالته، وما أشبه ذلك، والرمة ل تفعل ذلك، فالهم أن هذا قياس مع الفارق
العظيم.
  البقع فإنه ليس مثل النقاب؛ لن البقع يعتب من التجمل؛ لنه أجل من النقاب، فالنقاب هو الغطاء،أما

ي8ن¢قeب للعي فقط، لكن البقع يزخرف ويسن ويوشى بالتلوين، فهو من باب المال.
: «وأبيض» أي: ل يب عليها اجتناب البيض.قوله
 : «ولو كان حسنا.» «لو» إشارة خلف، فإن بعض أهل العلم يقول: إذا كان البيض حسنا. فإنه يبقوله

 اجتنابه، والذهب يقولون: البيض ل يب اجتنابه، ولو كان حسنا.، فلو لبست إبريسم أبيض من أحسن ما
 يكون من أنواع البريسم، يكسر العي بماله، فعلى الذهب يوز، قالوا: لن بياضه بأصل طبيعته فلم يدخل

عليه شيء يزينه.
  لم: ليس التكحل ف العيني كالكeحhلg، إذا كان حسنا. بطبيعته فهو أحسن من الذي ح8سlنh با أضيففنقول

 إليه، فالصواب بل شك أن البيض ل يوز للمحادة لبسه إذا ع8د للزينة، وهو الوافق لقاعدة الذهب السابقة ف
قولم: «من الزينة» أما إذا كان من غي الزينة فل بأس.

 : هذه الشياء الرمة كالثياب الميلة مثل. لو لبستها، ولبست عليها ثيابا. غي جيلة، فهل يرم لنامسألة
لبست ما كان مظورا.، أو ل يرم اعتبارا. با يظهر منها؟

  أن الول أحوط، صحيح أن هذه النواع من اللبسة ما حرمت لذاتا، بل لنا زينة تدعو إلالظاهر
 جاعها، والرأة لو لبست شيئا. جيل. تت ثيابا، وخرجت للناس بثياب غي جيلة ل تلفت النظر، لكن نقول:
 الذي ينبغي اجتنابا، حت ولو كانت تت الثياب غي الميلة، وإل لقائل أن يقول: هذه الثياب ليست مرمة
 بذاتا، بدليل أنه قد يكون الثوب هذا ف زمن من الزمان ثوب زينة، وف زمن آخر ثوب بgذلة، يعن إذا كان
 الناس فقراء تكون ثيابم الميلة ثيابh التوسطي ف أناس أغن منهم، وكذلك التوسطون تكون ثيابم الميلة
 بالنسبة للغنياء والثرياء ليست ثياب جال، فبناء على ذلك ما دام أن هذا الثوب ل يرم على الادة لذاته،

 نقول: إنا إذا لبست فوقه ما يستره فإنه ل يرم عليها، ولكن أقول: إن الحوط أن ت8منع من ذلك مطلقا.؛ لنه
ربا ينكشف الثوب العلى ويتبي السفل، وربا يأت أحد يقتدي با ول يدري، فهذا هو الول.

 قلت: ما الكمة من هذا التضييق على الرأة ف عدة الوفاة؟فإن



 : الكمة ف ذلك هو احترام حق الزوج وعدته، وأنا ل ترغب الزواج، وتبتعد عن كل شيء يدعو إلقلنا
 خطبتها؛ حت ل يطمع أحد ف نكاحها وتتعلق با نفسه ف هذه الدة، وليس ذلك بواجب ف عدة الياة؛ لن

زوجها حي، ولو أراد أحد أن يعتدي عليها ف عدته ويطبها لدافع عنها.
 : اعتاد بعض النساء أن يلبسن السود، وأن ل يرجن إل فناء البيت، وأن ل يصعدن السطح، ولتنبيه

 يشاهدن القمر ليلة البدر، ول تكلoم8 أحدا. من الرجال، ول تتكلم بالاتف، وإذا ق}رع الباب ل تكلم الذي عند
الباب، وأشياء ما أنزل ال با من سلطان، فكل هذه خرافة، ليس لا أصل.

ºص¢لeف

8 عgدwة} ال¼وhفeاةg فgي ال¼مhن¢زgلg حhي¢ث} وhجhبhت¢، فeإgن¼ تhحhوwلeت¢ خhو¢فا.، أeو¢ قeه¢را.،وhتhجgب
¢ بgحhقö، ان¢تhقeلeت¢ حhي¢ث} شhاءÊت¢، وhلeهhا ال¼خ8ر8وج8 لgحhاجhتgهhا نhهhارا. لe لeي¢ل.،أeو

¼ ترhكeتg الgح¢دhادh أeثgمhت¢، وhتhمwت¢ عgدwت8هhا بgم8ضgيl زhمhانgهhا.وhإgن
 : «وتب عدة الوفاة ف النل حيث وجبت» هذا ـ أيضا. ـ ما يتعلق بالرأة الادة، وهو المر الامسقوله

ما يلزمها وهو لزوم النل.
 : «حيث وجبت» «حيث» ظرف مكان متعلق بحذوف، حال من النل، أي: ف النل الذي هي نازلةوقوله

فيه، حيث وجبت العدة.
  نقول: إنا بدل من قوله: «النل» يعن وتب عدة الوفاة حيث وجبت العدة وهذا أقرب، الهم أنه إذاأو

وجبت عدة الوفاة وهي ف منل وجب عليها أن تعتد فيه، فما ترج منه.
 عدة الوفاة بوت الزوج، فإذا مات زوجها وهي ساكنة ف بيت تكم¦ل العدة ف هذا البيت.وتب
 : «ف النل حيث وجبت» إذا مات وهي ف منل أهلها، لكن ذهبت إليهم لزيارة ل للسكن فإناوقوله

 ترجع إل بيت زوجها، كذلك لو كان زوجها ف الستشفى ومات وهي عنده ف الستشفى، فإنا ل تعتد ف
 الستشفى؛ لنه ليس منل. لا، إنا تعتد ف النل الذي هو سكناها، وكذلك لو مات وهي عند جيانا مثل

لزيارة لم فإنا ترجع إل بيت الزوج.



  مات زوجها وقد سافرت معه، فهل تبقى ف البلد الذي كانت فيه أو ترجع إل بلده الصلي؟ قالفإن
 العلماء: إن كانت ل تتجاوز مسافة القصر عادت إل منلا الصلي، وإن تاوزت القصر خيت بي أن تبقى ف

البلد الذي سافرت إليه، أو ترجع إل بلدها الصلي.
 : «فإن تولت خوفا. أو قهرا. أو بق انتقلت حيث شاءت» فقوله: «خوفا.» يعن ما أمكنها أن تبقى فقوله

 النل، فتحولت عنه خوفا. على نفسها من أن يسطو عليها أحد لفعل الفاحشة مثل.، أو لكونا امرأة عندها شيء
من الوحشة ـ وهذا يكون، فقد تكون صغية تتوحش ـ أو خوفا. على مالا فلها أن تنتقل.

 : «أو قهرا.» مثال ذلك: امرأة ساكنة ف بيت زوجها، فقيل لا: البيت سيهدم لصلحة الشارع، فهذاوقوله
 قهر، فتخرج وتسكن حيث شاءت، ولو فرض أنا ح8وlلت قهرا. إل بلد، بأن قالت الدولة: بيتكم سيهدم، ولكن
 خذوا هذا البيت بدله، فهل يلزمها أن تتحول إل البيت الديد؟ ف ظن أنه يب أن تنتقل إل هذا البيت فهذا

ليس كالول؛ لن هذا جعل بدل. عن هذا، فهذه لو قيل: إنه يب أن تتحول إليه، لكان له وجه.
 : «أو بق» مثال ذلك: البيت مستأجر لدة سنة، تت السنة ف أثناء العدة، وقد مضى منها شهران،وقوله

 وبقي شهران وعشرة أيام، قال صاحب البيت: الجارة تت، اخرجوا عن البيت، فهنا تولت بق؛ وذلك لن
الوجوب يتعلق بعي الكان، وقد تعذر سكناه، فتعتد حيث شاءت.

 : «انتقلت حيث شاءت» وقال بعض العلماء: تنتقل إل أقرب مكان آمن من بيتها، ولكن الصحيحقوله
 الذهب ف هذا أنا تنتقل حيث شاءت، فمثل. لزوجها بيتان، بيت هي ساكنته، وبيت آخر ساكنته زوجة أخرى،
 والزوجة الول تاف على نفسها، فهل نقول: يب أن تنتقل إل البيت القريب، أو لا أن تنتقل عند أهلها ولو
 كانوا بعيدين؟ نقول: لا أن تنتقل إل بيت أهلها ولو كانوا بعيدين؛ لنه لا تعذر الكان الصلي سقط الوجوب،

 والوجوب معلق بنفس البيت الذي مات وهي ساكنة فيه، فلما تعذر ول يكن سكناه قلنا: تعتد حيث شاءت،
 مثل ما لو أن أحدا. قطعت يده من الرفق، فإذا أراد أن يتوضأ ل نقول له: اغسل العضد بدل. عن الرفق؛ لن

 مكان الوجوب زال، ومثل ما لو أن أحدا. أصلع ليس له شعر اعتمر أو حج، والج والعمرة يب فيهما اللق
 أو التقصي، فما نقول له: احلق؛ لنه ما له شعر، وليس عليه أن ي8مر الوسى على رأسه، كما قاله بعض العلماء؛
 فإن هذا عبث، وهذا القول مثل ما قالوا: إن الخرس ف الصلة يرك شفتيه ولسانه، وهذا عبث، والاصل أن

الصحيح الذهب ف هذه السألة.
 : «ولا الروج لاجتها نارا. ل ليل.» النتقال من النل ل يوز، لكن الروج مع البقاء ف النل، هلقوله

يوز أو ل؟



: هذا ل يلو من ثلث حالت: إما أن يكون لضرورة، أو لاجة، أو لغي ضرورة ول حاجة.نقول
  الول: إذا كان لغي ضرورة ول حاجة، فإنه ل يوز، مثل لو قالت: أريد أن أخرج للنهة، أو للعمرة،الال

فإنه ل يوز؛ لنه ليس لاجة ول لضرورة.
  الثانية : أن يكون الروج من البيت للضرورة، فهذا جائز ليل. ونارا.، مثل. حصل مطر، وخشيت علىالال

 نفسها أن يسقط البيت فإنا ترج للضرورة، لكن إذا وقف الطر وص8لoح البيت ترجع، ومثل ذلك لو شبت نار
ف البيت.
  الثالثة : أن يكون لاجة، مثل لو ذهبت تشتري مثل. عصيا.؛ أو تشتري شايا.، ومنها أن تكون مدرlسةالال

 فتخرج للتدريس ف النهار، ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة ف النهار ل ف الليل، ومنها أنا إذا ضاق
 صدرها فإنا ترج إل جارتا ف البيت لتستأنس با ف النهار فقط؛ لن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إل مرض

 نفسي، ومنها أن ترج لتزور أباها الريض، فهي حاجة من جهة الب، ومن جهتها هي، أما هي فستكون قلقة؛
 حيث ل ترh بعينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد ين إل ولده، فنقول: ل بأس أن ترج لتعود أباها إذا

 مرض، أو أمها، أو أحدا. من أقاربا، فلها أن ترج نارا. ل ليل.؛ ووجه التفريق بي الليل والنهار أن الناس ف
النهار ف الارج والمن عليها أكثر، وبالليل الناس متفون والوف عليها أشد.

 : «وإن تركت الحداد أثت» يعن إن تركت ما يلزمها من الحداد، مثل أن تتطيب، أو تتحسن، أوقوله
تلبس اللي، أو الزينة، فإنا تأث؛ لنا تركت الواجب.

 : «أثت» أي: استحقت ذلك، ول يلزم أن يصيبها الث كتعبي بعضهم الواجب ما أثيب فاعلهوقوله
 وعوقب تاركه، يريدون بذلك أنه استحق أن يعاقب، ولكن ليس بلزم؛ لواز أن يعفو ال عنه؛ لن ال يقول:

.]48{{إgن� الل�هh لe يhغ¢فgر8 أeن¼ ي8ش¢رhكh بgهg وhيhغ¢فgر8 مhا د8ونe ذeلgكh لgمhن¢ يhشhاء½}} [النساء: 
  لذا الث من دواء؟ نعم دواؤه التوبة إل ال عز¦ وجل، أن تندم على ما مضى، وأن تعزم على أن لوهل

تعود ف الستقبل.
 : «وتت عدتا بضي زمانا» لن الحداد ليس بشرط لا، وإنا هو واجب، ولذا لو أنا تركت الحدادقوله

فإنا تنتهي العدة إذا مضى زمانا.



باب الستباء

 مhن¢ مhلeكh أeمة. ي8وطeأ} مgث¼ل}هhا مgن¢ صhغgيX، وhذeكeرX، وhضgدlهgمhا حhر8مh عhلgي¢هg وhط¼ؤ8هhا ومقeدlمhات8ه8 قeب¢لe اس¢تgب¢رhائgهhا،
وhاس¢تgب¢رhاء½ ال¼حhامgلg بgوhض¢عgهhا، وhمhن¢ تhحgيض8 بgحhي¢ضةX، وhاليgسhة} وhالصwغيhة} بgم8ضgيl شhه¢ر.

 قوله: «الستباء» هذه الكلمة فيها حروف زوائد، وحروف أصول، الروف الزوائد اللف، والسي،
 والتاء، والصول الباء، والراء، والمزة، مأخوذ من الباءة، يعن التخلي من الشيء، ومنه قولم: برئ من دينه،

يعن تلى منه ول يبقh عليه شيء.
 وأما شرعا. فإنه: تربص يقصد منه العلم بباءة رحم ملك يي، هكذا قالوا، والصواب أن يقال: تربص يقصد
 منه العلم بباءة الرحم، وليس بباءة رحم ملك اليمي فقط؛ لن الستباء قد يكون ف غي الملوكة، وقد سبق

 أن من وطئت بشبهة ـ على القول الراجح ـ فإن عدتا استباء، والزن با استباء، والوطوءة بعقد باطل
استباء، وهكذا.

 وقولنا: «العلم» ليس أمرا. لزما. أنا إذا حاضت فإنا بريئة الرحم؛ لن الامل قد تيض، ولكنه هنا لا تعذر
 العلم عمل بالظاهر؛ إذ إن الظاهر أن الامل ل تيض، فيكون اليض هنا علمة ظاهرة، ل علمة. يقينية أو

 برهانا. قاطعا.، ومن القواعد القررة ف الشرع: أنه إذا تعذر اليقي عمل بغلبة الظن، فهنا ما يكن أن نتيقن أن
رحها خالX إل بشق بطنها، وشق البطن أمر صعب؛ لنا ربا توت، لكن يكتفى بغلبة الظن، بالظاهر.

 وقولنا: إنه ما يكن العلم بباءة رحها إل بشق البطن، هذا بناء على ما سبق، وإل فالن توفرت السباب
والوسائل الت يعلم با براءة الرحم بدون شق البطن.

 أيضا. ف بعض الحوال يب على الزوج أن يستبئ زوجته وإن ل توطأ، كرجل مات أبوه وتزوجت أمه بعد
 أبيه بزوج، فأولدها من هذا الزوج يكونون بالنسبة له إخوة له من الم، فهذا الخ مات وله أخ شقيق، والخ

 الذي تمل به هذه الرأة، ففي هذه الال نقول لزوجها: يب عليك أن تستبئها، فل تامعها حت تيض؛ لجل
 أن نعرف هل كان المل موجودا. حي موت أخيه فيث منه، أو ليس موجودا. فل يرث، وهنا ل نعلم إل إذا
 امتنع الرجل عن الماع؛ لنه لو جامع لحتمل أن يعلق الولد من جاعه الذي بعد موت أخيه، وحينئذX يكون

 عندنا إشكال، ففي مثل هذه الال يب الستباء مع أنه ليس ف ملك يي، ول ف وطء شبهة، ول ف زنا، لكن
لجل الوصول إل معرفة هل يرث هذا المل، أو ل يرث؟

قوله: «من ملك أمة يوطأ مثلها» وهي الت ت لا تسع سني.



 وقوله: «من ملك» «من» شرطية تعم جيع أنواع اللك، سواء ملكها بشراء، أو ببة، أو باسترقاق ف حرب،
أو غي ذلك.

 قوله: «من صغي وذكر وضدها حرم عليه وطؤها» الار والرور متعلق بـ «ملك» ؛ لن الكلم ف
 الالك، فهو الذي يرم عليه الوطء، ومعلوم أنه لو كان أنثى ما نقول: يرم عليك الوطء، فيكون قوله: «من

 صغي» متعلقا. بقوله: «ملك» يعن ملكها من صغي، بأن اشتراها منه، كرجل اشترى أمة يوطأ مثلها من صغي ل
يبلغ، فيجب على الشتري أن يستبئها، مع أن الصغي هنا ما يطأ مثله.

 والقول الثان: أنه ل يب الستباء ف هذه الال؛ لن الستباء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا ل يكن
 أن تلد، حت لو وطئها هذا الصغي، فإن قيل: أل يكن أن يكون أحد زن با؟ فالواب: بلى، لكن الصل عدم

ذلك.
وقوله: «وذكر» معروف.

 وقوله: «وضدها» ضد الصغي الكبي، وضد الذكر النثى، يعن إذا ملكها من صغي أو كبي، من ذكر أو
أنثى.

وقوله: «حرم عليه وطؤها» أي حرم على الالك وطؤها.
 قوله: «ومقدماته» أي: مقدمات الوطء، كالتقبيل، واللمس، والماع دون الفرج، وما أشبه ذلك؛ سدا

للذريعة؛ لنه ربا ل يلك نفسه أن يامع، وسيأت أن الصحيح خلف ذلك.
 قوله: «قبل استبائها» ويأت ـ إن شاء ال ـ باذا يكون الستباء، والدليل قول النب عليه الصلة

 )]، يعن أن النسان ما189والسلم: «ل يل لرجل يؤمن بال واليوم الخر أن يسقي ماءه زرع غيه» [(
 يوز له أن يسقي ماءه من كانت مشغولة.، أو يكن أن تكون مشغولة باء غيه، ولذا يرم على النسان أن يطأ

العتدة، ولو تزوجها ل يصح.
 كذلك ـ أيضا. ـ ف غزوة أوطاس نى النب ـ عليه الصلة والسلم ـ أن توطأ حامل حت تضع، ول

)]، وتأمل الدليل هل هو أخص من الكم الذي ذكره الؤلف أو أعم؟190ذات حيض حت تيض بيضة[(
 الدليل ذ}كgرh فيه الوطء فقط والؤلف قال: «ومقدماته» فصار الدليل أخص من الدلول، ومعلوم أنه ل يكن

 أن يستدل بالخص على العم، فالدليل دل على تري الوطء، فأين الدليل على تري مقدماته من اللمس
وغيه؟!



 فحينئذX نقول: الستدلل بذا الديث على الكم صحيح من وجه، غي صحيح من وجه، صحيح من جهة
 تري الوطء، غي صحيح من جهة تري مقدماته، وهذه قاعدة نافعة للم8ناظgر، أنه إذا استدل خصمه بشيء يكون

أخص من الدلول، فإن له الق ف رفضه بالنسبة لا هو أعم، ولكن ليس له الق أن يرفض ما دل عليه الدليل.
 إذا. يبقى النظر ف قول الؤلف: «ومقدماته» هل هو صحيح ول سيما باعتبار استدلله بالديث؟ الواب:

 غي صحيح، فالديث ل يدل على تري مقدمات الوطء، إذا. يوز أن يفعل مقدمات الوطء من التقبيل وشبهه
 كما سبق؛ لن عندنا عموما. يالف هذا الكم، وهو قوله تعال: {{إgل� عhلeى أeز¢وhاجgهgم¢ أeو¢ مhا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ه8م¢ فeإgنwه8م

 ] ، فنقول: الصل ف ملك اليمي أن يوز لك أن تتمتع فيها با شئت، وح8رlم6 غeي¢ر8 مhل}ومgيh }} [الؤمنون
الوطء لدللة الديث عليه، فيبقى ما عداه داخل. ف الباح.

 فإن قلت: أل يكن أن نقيس ذلك على الماع ف الحرام، حيث حرم على ال}ح¢رgم أن يامع، وحرم عليه
مقدمات الماع؟

 نقول: ل نقيس؛ لن مقدمات الماع ف الحرام مرمة لذاتا، بدليل أن الرم ل يوز أن ي8عقد له النكاح،
 ول أن يطب، ففرق بي هذا وهذا، فل يصح القياس، ولو أردنا القياس لقلنا: نقيس على الائض أول،

وأجلى، وأبي، والائض يوز للنسان أن يستمتع با فيما دون الفرج.
 نعم لو فرض أن الرجل ضعيف العزية، ويشى على نفسه خشية مققة لو أنه أتى بقدمات الماع أن

يامعها فحينئذX ينع، ويكون لكل مسألة حكمها.
مسألة: إذا ملك أمة من امرأة فهل يب الستباء؟

 على كلم الؤلف يب، ولكن القول الصحيح ـ الذي اختاره شيخ السلم ابن تيمية رحه ال ـ أنه ل
يب الستباء، قال: لن الرأة ما تطؤها.

فإن قيل: يتمل أن أحدا. اعتدى عليها ووطئها عند سيدتا.
 قلنا: الصل عدم ذلك، ولو قلنا بذا الحتمال لقلنا: ل يكن أن تطأ زوجتك ول أمتك؛ لن فيه احتمال. أن
 أحدا. اعتدى عليها، وهي عندك! وهذا ل يقول به أحد، وعلى هذا، فالقول الراجح ف هذه السألة أنه لو ملكها

من امرأة فإنه ل يب الستباء.
 ولو ملكها من رجل ولكنها بكر، وبكارتا ل زالت موجودة فهل يب عليه الستباء؟ على كلم الؤلف
 يب الستباء؛ لنه قال: «من ملك أمة يوطأ مثلها» ول يقل: من ملك أمة ثيبا.، إذن لو ملك أمة بكرا. وجب



 عليه الستباء، مع أن البكر ل توطأ؛ إذ لو وطئت لزالت البكارة، وقال شيخ السلم: إنه ل يب الستباء
فيما إذا كانت بكرا.؛ لن العلة الت وجب الستباء لا غي موجودة.

 ولو ملك أمة من رجل صدوق أمي، قال له: إنه ل يطأ، فعلى الذهب يب الستباء، وعند شيخ السلم ل
 يب الستباء؛ لن هذا الرجل أخبه أنه ل يامعها، وكذلك لو أخبه بأنه استبأها قبل بيعها، فالذهب يب

الستباء وإن كان ذاك قد استبأها، وعند الشيخ إذا وثق به فإنه ل يب.
 لكن رأي الشيخ ف السألة الخية ليس كرأيه فيما إذا كانت بكرا.، أو إذا ملكها من امرأة؛ لن قوله فيما

 إذا ملكها بكرا. أو من امرأة ل شك أنه هو الصواب، أما هذه فقد يقول قائل: إنه وإن أخبه أنه قد استبأها، أو
 أنه ل يامعها، فقد يكون متهما. ف ذلك؛ من أجل أن يرغب ف شرائها؛ لنه إذا قلنا: إنا ل تتاج إل استباء،
 أرغب ما إذا قلنا: تتاج إل استباء؛ لنه يستمتع با من حي يشتريها، ل سيما على الذهب إذا قلنا: ل يل

الوطء ول القدمات، أما إذا قلنا بأنه ل يتاج إل استباء فسيمكث إل أن يستبئها.
 قوله: «واستباء الامل بوضعها» أي: إذا وضعت فقد استبأت وهذا صحيح، ولو وضعت بعد الشراء

بساعة، فإن بقي ف بطنها ثلث سني ينتظر حت تضع.
 قوله: «ومن تيض» أي: فاستباؤها «بيضة» لن هذه ليست عدة، وإنا الغرض العلم بباءة الرحم، فإذا
 حاضت مرة واحدة حلت، فإذا كانت قد ارتفع حيضها ول تدرg سببه تنتظر عشرة أشهر، تسعة أشهر للحمل

وشهرا. للستباء.
قوله: «واليسة والصغية بضي شهر» أي: اليسة والصغية تستبأ بضي شهر.



gاعhضwاب8 الرhتgك

: «الرضاع» الرضاع لغة: مص الثدي لستخراج اللب منه.قوله
  ف الشرع فهو أعم من هذا، فهو إيصال اللب إل الطفل، سواء عن طريق الثدي أو عن طريق النبوب،أما

 أو عن طريق الناء العادي، الهم هو وصول اللب إل الطفل بأي وسيلة، وهذا من النوادر أن يكون العن
 الشرعي أعم من العن اللغوي؛ لن العادة أن العن اللغوي أعم من العن الشرعي، ولكن أحيانا. يكون العن

 الشرعي أوسع من العن اللغوي، فاليان ـ مثل. ـ ف اللغة التصديق، لكن ف الشرع يشمل التصديق،
والقول، والعمل.

  من رحة ال عز¦ وجل وحكمته، فالطفل ف بطن أمه يتغذى بالدم عن طريق الس�رة، ث إذا انفصلوالرضاع
 فإنه ل يستطيع أن يأكل ول يشرب، فجعل ال له وعاءين معلقي ف صدر الم، واختار ال ـ عز¦ وجل ـ أن
 يكون ف الصدر؛ لن ذلك أقرب إل القلب، ولنه أقرب إل كون الم تتضن الولد، وترق له وتن عليه، ث
 جعل ال ـ عز¦ وجل ـ هذا الوعاء وعاء ل يتمع فيه اللب كما يتمع ف القارورة، لكنه يتمع بي عصب

 ولم وشحم متفرقا.؛ ليكون أسهل للم ما لو كان يرتج كما لو كان ف قارورة، ث من رحة ال ـ عز¦ وجل ـ
 أنه جعله يرج من هذه اللمة، وليس ف شق واحد، بل مرقة عدة خروق؛ لجل أل� ينل بسرعة فيشرق

 الطفل فيموت، وبذا كله تتبي حكمة ال عز¦ وجل، وأنه ل ينبغي العدول عن هذه الكمة العظيمة بإسقائه لبنا
 أجنبيا. كما يفعل بعض الناس، مع أن الطباء متفقون على أن لب الم خي للطفل من أي لب آخر، وهذا هو

 الذي يليق بكمة ال ـ تعال ـ الكونية والشرعية، ولذا ينبغي للمرأة أل تدع إرضاع ولدها لدة سنتي، كما
 ] ،233قال ال تعال: {{وhال¼وhالgدhات8 ي8ر¢ضgع¢نh أeو¢لeدhه8نw حhو¢لeي¢نg كeامgلeي¢نg لgمhن¢ أeرhادh أeن¼ ي8تgمw الرwضhاعhةe}} [البقرة: 

 فالرضاع يشارك النسب ف بعض المور، ويفارقه ف أكثر المور، وما يشارك النسب فيه ما ذكره الؤلف
بقوله:

8 مgنh الرwضhاعg مhا يhح¢ر8م8 مgنh النwسhب.يhح¢ر8م
 8 من الرwضhاعg ما يhح¢رم8 من النسب» هذه الملة هي لفظ الديث الوارد عن النب صل¾ى ال عليه«يhح¢ر8م

 وسل¾م، فهي إذا. مسألة بدليلها، يعن أن ما حرمه النسب وهو القرابة يرمه الرضاع، فلننظر بالد والعد، بالعد
 اقرأ الية الكرية: {{ح8رlمhت¢ عhلeي¢ك}م¢ أ}مhهhات8ك}م¢ وhبhنhات8ك}م¢ وhأeخhوhات8ك}م¢ وhعhمwات8ك}م¢ وhخhالeت8ك}م¢ وhبhنhات8 الÊخg وhبhنhات



 ] هذه سبع، فيحرم على النسان من الرضاع ما يرم من النسب، يرم عليه أمه من23ال½خ¢ت}} [النساء: 
 الرضاع، وبنته من الرضاع، وأخته من الرضاع، وعمته من الرضاع، وخالته من الرضاع، وبنت أخته من

 الرضاع، وبنت أخيه من الرضاع، كما ف الية تاما.، وعلى هذا فل تتعب نفسك، فإذا سألك سائل عن مسألة
 فيها رضاع، فانظر العلقة بي الراضع ومن أرضعته، هل هي المومة، البنوة، الخوة، العمومة؛ الؤولة؟ لن

الديث مكم والية مكمة.
  الد، فلدينا ثلثة: أ}مÌ م8ر¢ضgعhةº، وصاحب اللب وهو زوجها أو سيدها، وراضع، كل واحد من الثلثة لهأما

 أصول، وفروع، وحواشX، فالرضعة أصولا آباؤها وأمهاتا وإن علوا، وفروعها أبناؤها وبناتا وإن نزلوا،
 وحواشيها إخوانا وأعمامها وأخوالا، وصاحب اللب كذلك له أصول، وفروع، وحواشX، والراضع كذلك له

 أصول، وفروع، وحواشX، فالرضاع ل يؤثر ف حواشي وأصول الراضع، وإنا الذي يتعلق به حكم الرضاع
 الراضع وفروعه فقط، وبالنسبة للمرضعة يتعلق الرضاع بأصولا، وفروعها، وحواشيها، وبالنسبة لصاحب اللب

يتعلق بأصوله، وفروعه، وحواشيه، فهذا تقسيم حاصر يسهل على النسان أن يعرف تأثي الرضاع.
  لذا مثل: زيد رضع من هند، ولا زوج اسه خالد، فأمهات هند يؤثر فيهن الرضاع، وبنات هند يؤثرأضرب

 فيهن الرضاع، وأخوات هند، وعماتا، وخالتا يؤثر فيهن الرضاع كذلك، وصاحب اللب ـ خالد ـ يؤثر
 الرضاع ف أمهاته؛ لنن أصوله، ويؤثر ف بناته؛ لنن فروعه، ويؤثر ف إخوانه؛ لنم حواشيه، بقي الراضع وهو

 زيد، فيؤثر الرضاع ف ذريته، ول يؤثر ف أصوله ول حواشيه؛ ولذلك يوز لخي الراضع أن يتزوج من
 أرضعت أخاه؛ لن الرضاع ل يؤثر ف حواشي الراضع، ويوز لب الراضع أن يتزوج من أرضعت ابنه؛ لن

 الرضاع ل يؤثر ف أصول الراضع، ول يوز لبن الراضع أن يتزوج أخت الراضع من الرأة الت أرضعته؛ لنه
من فروع الراضع، وفروع الراضع يؤثر فيهم الرضاع.

  ذلك: رضيع رضع من امرأة اسها هند مع ابنتها عائشة، لكن هندا. لا بنات من قبل، فإنن يكن أخواتمثال
له؛ لنن من فروع الرضعة الت هي هند، ويكون أخا. للبنات اللت بعده؛ لنن من فروع الرضعة.

  ثان: رجل رضع من امرأة لا ابن اسه علي، ولعلي بنت، فهل يوز للراضع أن يتزوج بنت علي؟ لمثال
يوز؛ لنا من فروع الرضعة، والرضاع يؤثر بالنسبة للمرضعة ف أصولا، وفروعها، وحواشيها.

  ثالث: رجل رضع من امرأة زيد، وكان لزيد امرأة أخرى لا بنات، فل يوز أن يتزوجهن؛ لنن منمثال
فروع صاحب اللب.



 : هل يرم من الرضاع ما يرم بالصهر؟ اختلف ف ذلك أهل العلم، فذهب الئمة الربعة وجهور أهلمسألة
 العلم إل أنه يرم من الرضاع ما يرم بالصهر، وعلى هذا فأم زوجتك من الرضاع حرام عليك، كأم زوجتك

 من النسب؛ لن أم زوجتك من النسب حرام بالنص والجاع، كما قال ال تعال: {{وhأ}مwهhات8 نgسhائgك}م¢}} وبنت
 زوجتك من الرضاع، كأن يكون لك زوجة قد أرضعت بنتا. من زوج سابق، فعلى رأي المهور ترم عليك
 تلك البنت؛ لنا بنت زوجتك من الرضاع، فهي كبنت زوجتك من النسب، ولو كان لزوج الرأة أب من

 الرضاع يرم عليها ـ على رأي المهور ـ كأب زوجها من النسب، ولو كان لزوجها ابن من الرضاع ـ أي:
ل يرضع منها، لكن رضع من زوجة أخرى ـ فهو على رأي المهور يرم عليها كابن زوجها من النسب.

  ظواهر الدلة تدل على خلف قول المهور؛ لن ال ـ تعال ـ ذكر الرمات ث قال: {{وhأ}حgلولكن
 لeك}م¢ مhا وhرhاءÊ ذeلgك}م}} فيكون الصل الل، وعلى هذا فإذا ل يكن هناك تري بيlن، فإن الصل الل، حت يقوم

 دليل بيlن على التحري، ث إن الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ يقول: «يرم من الرضاع ما يرم من
 )]، ول يقل: «والصاهرة» ومعلوم أن أم الزوجة، وبنت الزوجة، وأبا الزوج، وابن الزوج191النسب» [(

 تريهم بالصاهرة ل بالنسب بالجاع، فيكون الديث مرجا. لذلك، وأيضا. فإن ال ـ تعال ـ يقول:
 {{وhحhلeئgل} أeب¢نhائgك}م8 ال�ذgينh مgن¢ أeص¢لeبgك}م¢}} فخرج به البن من الرضاع، فزوجته ل ترم عليه؛ لنه ليس ابنا

لصلبه، ولكن هذه الية أجاب المهور عنها بأنا احتراز من ابن التبن.
 عن هذا أن يقال:والواب

 : ابن التبن ليس ابنا. شرعيا. حت يتاج إل الحتراز عنه، فهو ـ أصل. ـ ما دخل ف قوله: {{أeب¢نhائgك}م8}}أول.
لن بنوwته باطلة.

 : على فرض أنه داخل ف البنوة، فإن قوله: {{مgن¢ أeص¢لeبgك}م¢}} لاذا ل نعله احترازا. من ابن التبن وابنثانيا.
الرضاع، فيكون مرجا. للجنسي؟

 قلت: إن عموم قوله تعال: {{وhأ}مwهhات8 نgسhائgك}م¢}} يشمل أمها من النسب وأمها من الرضاع.فإن
 : أن الم عند الطلق ل تدخل فيها أم الرضاع، بدليل قوله: {{ح8رlمhت¢ عhلeي¢ك}م¢ أ}مhهhات8ك}م¢}} ث قالفالواب

 بعدها: {{وhأ}مhهhات8ك}م8 الل�تgي أeر¢ضhع¢نhك}م¢}} ولو كانت الم عند الطلق يدخل فيها أم الرضاع ما ذكرت مرة
ثانية.

 : أن هذا القول هو القول الراجح وإن كان خلف رأي المهور؛ لنه ما دامت السألة ليستوالاصل
 إجاعا. فل ضي على النسان أن يأخذ بقول يراه أصح، وابن رجب نقل عن شيخ السلم أنه يرى هذا الرأي:



 أن الرضاع ل يؤثر ف تري الصاهرة، وذكر عنه ابن القيم أنه توقف ف ذلك، ول ينع أن يكون توقف ث تبي
 له بعد ذلك المر، كما يوجد ف كثي من آرائه رحه ال، فأحيانا. يصرح بأنه رجع عن رأيه أو يتبي واضحا. أنه

رجع عن رأيه، وأحيانا. يتوقف.
  قال قائل: أنا أتيب من خلف المهور، وأريد أن أسلك الحتياط من الوجهي، فأقول: إن أم الزوجةفإذا

 من الرضاع ليست حراما. على الزوج، فل أحل لا أن تكشف وجهها موافقة لقول شيخ السلم، ول أحل له
أن يتزوج با موافقة للجمهور، فهل لذا السلك أصل؟

 : نعم، وذلك ف قصة سودة بنت زمعة رضي ال عنها حي تنازع عبد بن زمعة وسعد بن أب وقاصالواب
 رضي ال عنهما ف وليد، فقال سعد: يا رسول ال إن هذا ولد من أخي عتبة، وأنه عهد به إل�، وقال عبد بن
 زمعة، أخو سودة: يا رسول ال إنه أخي، ولد على فراش أب من وليدته، فقال له سعد: يا رسول ال انظر إل

 شبهه، فلما نظر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إل شبهه، رأى شبها. بيlنا. بعتبة، ولكنه قال: «الولد للفراش وللعاهر
 )]، فحكم أن هذا الولد أخ لسودة، وأمر أن تتجب منه احتياطا.؛ لنه192الجر، واحتجب منه يا سودة» [(

 رأى شبها. بينا. بعتبة، فهل هذا من باب إعمال الدليلي أو من باب الحتياط؟ قال بعضهم: إنه من باب إعمال
 الدليلي، وقال بعضهم: إنه من باب الحتياط، والقرب أنه من باب الحتياط؛ لن هذين الدليلي أحكامهما
 متنافية ل يكن أن تتمع، فإما هذا وإما هذا، فلو ذهب ذاهب إل هذا وقال: إن الرضاع ل يؤثر ف التحري

بالنسبة للمصاهرة، ولكن آمره أل يتزوج بن احتياطا.، لو ذهب ذاهب إل ذلك ل يكن هذا بعيدا. من الصواب.

8 خhم¢س8 رhضhعhاتX ....وhال}حhرlم
 : «وال}حhرlم8 خhم¢س8 رhضhعhاتX» بدأ الؤلف بشروط الرضاع الرم، فالرضاع الرم خس رضعات، ودليلقوله

 ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي ال عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يرمن، ث
 )]، وعلى هذا فما193نسخن بمس معلومات، فتوف النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وهي فيما يقرأ من القرآن»[(

دون المس ل يؤثر.
  قال قائل: حديث عائشة رضي ال عنها: «خس رضعات معلومات يرمن»، هذا ليس فيه حصر، فلمفإن

 يقل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: ل يرم إل خس، فنحن نقول: ترم المس، وترم الربع، وترم الثلث،
وهذا إيراد قوي جدا.، فالواب على ذلك من أربعة وجوه:



 )]، وهذا194 : أنه قد روي أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «ل يرم إل خس رضعات» [(الول
حصر طريقه8 النفي والثبات.

  : روي أن الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ «أمر امرأة أب حذيفة أن ترضع سالا. مول أب حذيفةالثان
)].195خس رضعات»[(

  : أن عائشة رضي ال عنها ذكرت عددا. أعلى وعددا. أدن، العلى العشر والدن المس، ولو كانالثالث
هناك عدد أدن من المس لبينته.

  : أن الصل عدم التحري، والثلث والربع مشكوك فيهما، فالصل الل وعدم التحري حت يثبتالرابع
التحري.

  الظاهرية: ل يشترط شيء، بل مطلق الرضاع ولو كان نقطة يرم، لقوله تعال: {{وhأ}مhهhات8ك}م8 الل�تgيوقالت
 ] ول يذكر عددا.، ولقوله عليه الصلة والسلم لزوجة أب حذيفة: أرضعيه ترمي23أeر¢ضhع¢نhك}م}} [النساء: 

 )]، ول يقل: خس رضعات، وبا ف الصحيح ف قصة الرجل الذي جاءته امرأة فأخبت أنا أرضعته196عليه[(
 )]؟! ول يسأل الرسول صل¾ى ال197وزوجتhه، فأمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بفراقها، فقال: كيف وقد قيل[(

 عليه وسل¾م أو يستفصل كم أرضعته، فهذا يدل على أنه ل يشترط العدد، والواب عن هذه النصوص أنا
)].198مطلقة قيدها منطوق حديث عائشة، ومفهوم حديث: «ل ترم الصwة ول الصwتان» [(

  بعض العلماء: الرم ثلث رضعات، واستدلوا بقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ترم الصwة ولوقال
 )]، قالوا: فمنطوق الديث199الصwتان»، وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ترم الملجة ول الملجتان» [(

 أن الثoن¢تhي¢نg ل تؤثر، ومفهوم العدد أن ما زاد عليهما مرlم، ونن نرى أن الشارع اعتب العدد الثلث ف مواضع
 كثية مثل الطلق، والوضوء ثلث، وصيام ثلث من كل شهر، والستئذان، وغيه، بلف المس فليس لا

أصل.
  الواب عن هذا أن يقال: دللة تأثي الثلث بالفهوم، ودللة أن ل يؤثر إل المس بالنطوق، ودللةولكن

 النطوق مقدمة على دللة الفهوم، ويتبي بالثال، إذا قلنا: ل ترم الصة ول الصتان، فصحيح، حت إذا قلنا
 بمس رضعات فالثنتان ل تؤثر، وإذا قلنا: الثلث تؤثر، بقي عندنا معارضة حديث المس، وحينئذX ل يكن

العمل إل بديث عائشة أنه ل بد من خس رضعات.
  على قولم إن المس ليس لا أصل معتب ف الشرع، أن يقال: إن المس لا أصل معتب،والواب

فالصلوات خس، والوسق خسة، وأركان السلم خسة.



 يبقى النظر ما هي خس الرضعات؟ أهي خس مصات؟ أو خسة أنفاس؟ أو خس وجبات؟ولكن
  قال: خس مصات لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ترم الصwة ول الصwتان» ، فعلق الكم بالص،بعضهم

 وعلى هذا يكن أن يثبت الرضاع ف خلل ثلث دقائق؛ لنه إذا مص ث بلع، ث مص ث بلع، ث مص خس
مرات ثبت الرضاع.

  يقول: بل خسة أنفاس لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ترم الملجة ول الملجتان» والملجوبعضهم
 إدخال الثدي ف فم الصب، فما دام الثدي ف فمه فلو مص مائة مرة فهو واحدة، وعلى هذا إذا مص ث بلع ث

مص ث بلع ث مص ث بلع ف نفس واحد ث أطلق الثدي ث عاد، تكون الثانية هي الرضعة الثانية.
  يقول: خس وجبات، كما يقول: خس أكلت، فل بد من زمن يقطع اتصال الثانية بالول، أما ماوبعضهم

 دام ف حجر الرأة فإنا رضعة واحدة، كما تقول: هذه أكلة، هذا غداء، هذا عشاء، وما أشبه ذلك، فالعشاء
 ليس كل لقمة ترفعها إل فمك، بل مموع اللقم، وكذلك الغداء فليس كل ترة تبلعها تكون غداء، إنا الغداء،
 مموع الكل، وعليه فالراد بالرضعة الفعلة من الرضاع الت تنفصل عن الخرى، وأما مرد فصل الثدي فهذا

 ل يعتب رضعة ف القيقة، فمثل. لو أرضعته أول النهار الساعة الثامنة، ث الساعة التاسعة، ث الساعة العاشرة، ث
 الادية عشرة، ث الثانية عشرة، فهذه خس رضعات، فلو أرضعته ف مكان واحد، وامتص الثدي ث أطلقه

يتنفس، ث عاد ورضع، ث أطلقه ليتنفس، ث عاد خس مرات لكنها ف جلسة واحدة فل يؤثر على هذا القول.
  قال قائل: أيهما أرجح؟ قلنا: الصل عدم التأثي، ول نتيقن التأثي إل بمس وجبات؛ لن الصل أنه لفإذا

 يؤثر، فنأخذ بالحتياط، والحتياط أل يؤثر إل خس وجبات، ل خس مصات، ول خسة أنفاس، وهذا اختيار
شيخنا عبد الرحن بن سعدي رحه ال، وهو ظاهر اختيار ابن القيم.

  قال قائل: لاذا ل نعل الصwات هي الحوط؟ قلنا: هذا مشكل؛ لننا إذا احتطنا من جهة، أهلنا من جهةفإذا
 أخرى، فمثل. هذه طفلة رضعت خس مصات، فإذا احتطنا، وقلنا: إن بنت الرضعة تكون أختا. للراضع يرم
 عليه نكاحها، أتانا أمر آخر ضد هذا الحتياط، وهي أننا إذا قلنا: إنا أخته لزم من ذلك أن يلو با، ويسافر
 با، وتكشف وجهها له، والحتياط أل تفعل، وهي ل تفعل هذا إل إذا قلنا: إن الرضاع غي مؤثر، فلذلك ل

 تتاط من جهة إل أهلت من جهة أخرى، فنرجع إل الصل وهو عدم التأثي، ولذلك كان هذا القول هو
التمشي على القواعد والصول.



 ال¼حhو¢لeي¢نg، .....فgي
 : «ف الولي» هذا شرط آخر، يعن أن تكون الرضعات المس كلها ف الولي من ولدة الطفل، فإذاقوله

 ولد ف الواحد من مرم عام عشرين، فينتهي وقت الرضاع ف الواحد من مرم عام اثني وعشرين، فما دام ف
 الولي فالرضاع مؤثر، وإذا انتهت الولن فالرضاع غي مؤثر، والدليل قول ال تبارك وتعال: {{وhال¼وhالgدhات

 ] فقالوا: تام الرضاعة ف حولي،233ي8ر¢ضgع¢نh أeو¢لeدhه8نw حhو¢لeي¢نg كeامgلeي¢نg لgمhن¢ أeرhادh أeن¼ ي8تgمw الرwضhاعhة}} [البقرة: 
 وما زاد فهو خارج، وما دونما ناقص عن تام الرضاعة؛ ولن الولي حدÌ فاصل بيlن قاطع، فكان أول بالعتبار

من سواه.
  كلم الؤلف: أن الرضاع ف الولي مؤثر، سواء فطم الصب أم ل يفطم، حت لو فرض أنه فطم فوظاهر

 سنة، وف السنة الثانية كان يأكل البز والب وكل شيء ورضع فالرضاع يؤثر، ولو كان ل يتغذى باللب، فإنه
ما دام ف الولي فرضاعه مؤثر.

  شيخ السلم ابن تيمية رحه ال أن العبة بالفطام، فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو كان بعدواختار
 الولي، وما كان بعد الفطام فليس بؤثر ولو ف الولي، واستدل رحه ال بالثر والنظر، أما الثر فالديث

 )]، ول يقل: «وكان قبل الولي»، وأما200العروف: «ل رضاع إل ما أنشز العظم وكان قبل الفطام»[(
 النظر فلنه إذا كان يتغذى بغي اللب ـ يعن بالطعام العروف ـ فأي فرق بي من كان ف الولي ومن بعد
 الولي؟! فكل الطفلي ل يتاج إل اللب، ولو رضع أربع مرات إل صباح ثلثي من ذي الجة من السنة

 الثانية، ولا هل� مرم رضع الامسة، فهل يؤثر أو ل يؤثر على قول من يرى أن العبة بالولي؟ ل يؤثر، فأي
 فرق بي هذه وبي قبل ساعة؟! ث أي فرق بي طفل فطم للحول الول، وصار يأكل الطعام وآخر يأكل الطعام

ف السنة الثالثة؟! ل فرق.
  الراجح أن العبة بالفطام، سواء كان قبل الولي أو بعد الولي، فلو فرض أن هذا الطفل نوهفالقول

 ضعيف، وصار يتغذى باللب حت ت له ثلث سنوات، ففي السنة الثالثة رضاعه مؤثر على القول الراجح، وأما
 على قول من قال: العبة بالولي فرضاعه غي مؤثر، ولو فرضنا أن طفل. فطم لول سنة، وصار يأكل الطعام

 وأرضعناه ف السنة الثانية، فهل الرضاع مرlم أو غي مرم؟ على القول بأنه ل يؤثر إل ف الولي فهو مؤثر،
 وعلى القول الثان الذي رجحناه غي مؤثر، الهم يشترط ف الرضاع الرم أن يكون ف وقت معي، إما ف

الولي على ما مشى عليه الؤلف، وإما قبل الفطام على القول الراجح.



  الثان : أن الرضاع مرم ولو كان النسان له ستون سنة، حت لو كان الراضع أكب من الرضعة،والقول
 فهذا شيخ كبي له ستون سنة رضع من امرأة شابة لا عشرون سنة مرة واحدة، يكون ولدا. لا، وهذا رأي

 الظاهرية؛ لنم ل يرون سنا. ول عددا. فمت حصل الرضاع فهو مؤثر، ودليلهم الطلق ف قوله: {{وhأ}مhهhات8ك}م
 الل�تgي أeر¢ضhع¢نhك}م}}، ولقصة سال مول أب حذيفة، وكان أبو حذيفة قد تبناه قبل أن يبطل التبن، يعن اتذه ابنا
 له، وصار كابنه تاما.، يدخل البيت وزوجة أب حذيفة ل تتجب عنه، فلما أبطل ال التبن صار سال أجنبيا. من

 الرأة، فجاءت سهلة تشتكي إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وتقول: إن سالا. كان أبو حذيفة قد تبناه، يدخل
 )]، وهو كبي201علينا ونكلمه، وقد بطل التبن فقال لا النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أرضعيه ترمي عليه» [(

 يقضي الوائج، فقالوا: وهذا رضع وهو كبي، وقد حكم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بأنه مؤثر، والعبة بعموم
 اللفظ ل بصوص السبب، وعلى هذا فإذا كانت امرأة وأحبت أن تكشف لذا الرجل، تقول له: تعال أنا

أرغب أن أكشف لك، وأن تلو ب، وأن أسافر معك، ارضع!
  إشكال كيف يرضع من ثديها وهو ليس مرما. لا؟! فلو جعل يرضع من الثدي وله عشرون سنةويبقى

 ستحصل فتنة بل شك، فنقول: المد ل يوجد مرج، كل يوم تمع له قلة حليب من ثديها لدة خسة أيام،
 ويشربه، فيكون ولدا. لا، وهذا القول كما ترى فيه شبهة؛ ولكن نقول: حديث سال يعارض منطوق حديث:

 )]، فاختلفوا ف الواب عنه، فقال بعضهم: إنه202«ل رضاع إل ما أنشز العظم وكان قبل الفطام» [(
 منسوخ، وقال بعضهم: إنه خاص بسال مول أب حذيفة، ث اختلف القائلون بأنه خاص، هل هي خصوصية

 وصف، أو هي خصوصية عي؟ والفرق بينهما: إذا قلنا: إنا خصوصية عي، فمعن ذلك أنا خاصة بعي سال
 فقط ل تتعداه إل غيه، وإذا قلنا: إنا خصوصية وصف صارت متعدية إل غيه، من تشبه حال}ه حالe سال، وقد

 مر علينا كثيا. أن الشرع كله ليس فيه خصوصية عي، حت خصائص النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يص با؛
 لنه ممد بن عبد ال، لكن لنه رسول ال، والرسالة ما يشاركه فيها أحد، فالتخصيص بالعي ل نراه والصل
 عدمه، ث لو كان هذا من باب الصوصية العينية لكان الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م يبي ذلك، كما بي¦ن لب

)].203بردة رضي ال عنه حي قال: «إنا لن تزئ عن أحد بعدك» [(
  خصوصية وصف فالمر فيها قريب، وقد اختار ذلك شيخ السلم ابن تيمية رحه ال، وقال: إنه إذا كانأما

 القصود بالرضاع التغذية فإنه ل يكون إل ف زمن الرضاع، وإذا كان القصود بالرضاع دفع الاجة جاز ولو
 للكبي، وعندي أن هذا ـ أيضا. ـ ضعيف، وأن رضاع الكبي ل يؤثر مطلقا.، إل إذا وجدنا حال. تشبه حال أب

حذيفة من كل وجه.



  بعض العلماء أن مطلق الاجة تبيح رضاع الكبي، وأن الرأة مت احتاجت إل أن ترضع هذا النسانويرى
 وهو كبي أرضعته وصار ابنا. لا، ولكننا إذا أردنا أن نقق قلنا: ليس مطلق الاجة، بل الاجة الوازية لقصة

 سال، والاجة الوازية لقصة سال غي مكنة؛ لن التبن أ}بطل، فلما انتفت الال انتفى الكم، ويدل لذا التوجيه
 أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لا قال: «إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول ال، أرأيت المو ـ وهو

 )]، والمو ف حاجة أن يدخل بيت أخيه إذا كان204قريب الزوج كأخيه مثل. ـ قال: «المو الوت» [(
 البيت واحدا.، ول يقل عليه الصلة والسلم: المو ترضعه زوجة أخيه، مع أن الاجة ذكرت له، فدل هذا على

 أن مطلق الاجة ل يبيح رضاع الكبي؛ لننا لو قلنا بذا لكان فيه مفسدة عظيمة، وكانت الرأة تأت كل يوم
 لزوجها بليب من ثديها، وإذا صار اليوم الامس صار ولدا. لا، وهذه مشكلة، فالقول بذا ضعيف أثرا. ونظرا.،

ول يصح.
  دعوى النسخ فإنا ل تصح؛ لن من شرط النسخ أن نعلم التاريخ وهنا ل نعلم، ولو ادعينا النسخ لكانأما

 خصومنا ـ أيضا. ـ يدعون علينا النسخ، ويقولون: إن الحاديث الت تدل على أنه ل رضاع إل ف الولي
منسوخة بديث سال، فليست دعوانا عليهم بأقوى من دعواهم علينا.

  أنه بعد انتهاء التبن نقول: ل يوز إرضاع الكبي، ول يؤثر إرضاع الكبي، بل ل بد إما أن يكونواللصة
ف الولي، وإما أن يكون قبل الفطام، وهو الراجح.

 وhال¼وhج8ور8، وhلeبhن8 ال¼مhي¢تhةg، وhالeو¢ط}وءÊةg بgش8ب¢هhةX،وhالسwع8وط}،
¢ بgعhق¼دX فeاسgد، أeو¢ بhاطgلX، أeو¢ بgزgنا. م8حhرlم�، ....أeو

 : «والسwعوط والوجور ولب اليتة والوطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا م8حرlم» «مرlم�» خبقوله
 البتدأ ف قوله: «والسwعوط» وما عطف عليه، أي: السعوط وما عطف عليه مرlم، والسعوط بفتح السي

 وضمها، وكذلك الوجور، ويتلف العن، فبالضم الفعل، وبالفتح ما يسعط به، أو يوجر به، مثل السwحور
 والس�حور، فالس�حور الفعل، والسwحور ما يؤكل، والوhضوء والو8ضوء، فالوhضوء الاء، والو8ضوء الفعل، ومثل

 الط�هور والط¥هور، فالط�هور الاء، والط¥هور الفعل، وهلم جر¦ا.، فالسwعوط: ما يكون ف النف، والوhجور8: ما يكون
 ف الفم، ف أحد شقيه، إما اليمي وإما اليسار، والسعوط يؤتى باللب من الرأة، ويقن ف أنف الصب، والن ف
 الستشفى يضعون أنبوبة ف النف وتغذي الشخص، والدليل على ذلك حديث لقيط بن صبة رضي ال عنه:



 )]، لن الاء ينل إل معدته، عن طريق النف؛ لنه منفذ205«بالغ ف الستنشاق إل أن تكون صائما.» [(
يصل إل العدة.

  حقن اللب من الدبر، فالذهب أنه ل يؤثر ول يكون رضاعا. ول ف معن الرضاع، مع أنم يقولون: إنهبقي
 يفطر الصائم، وهذا شبه تناقض؛ لنه إن كان يغذي فل فرق بي ما يكون للصائم، وما يكون للطفل، وإن كان
 ل يغذي فل يفطر الصائم، ولذا قال شيخ السلم: القنة ل تفطر الصائم، لنا ليست أكل.، ول بعن الكل

والشرب.
 : «ولب اليتة» أي: مرlم، ما دمنا نقول: إن الرضاع ل بد أن يكون خس رضعات فكيف يكون منوقوله

 اليتة؟ يكون إذا كانت الرأة اليتة أرضعته قبل ذلك أربع مرات، وبقي رضعة واحدة، فلما ماتت إذا ثديها ملوء
لبنا.، فس8لoط الصب عليه فمصه وشربه، نقول: هذا م8حرlم كما لو كانت حية.

  أن يقال: هل هذا الليب طاهر أو نس؟ الواب: هل هذه اليتة طاهرة أم نسة؟ الواب: طاهرة، إذابقي
حليبها طاهر.

  بعض أهل العلم: إن لب اليتة ليس بحرlم؛ لن هذا شيء نادر، وال ـ عز¦ وجل ـ يقول:وقال
 {{وhأ}مhهhات8ك}م8 الل�تgي أeر¢ضhع¢نhك}م¢}} واليتة ل ترضع، فالية تدل على فعل واقع من الرضعة، وهذا أقرب إل

الصواب.
 : «والوطوءة بgش8ب¢هhةX» الشبهة إما شبهة عقد، وإما شبهة اعتقاد، شبهة العقد أن يتزوجها بعقد ليسوقوله

 بصحيح لكنه يظنه صحيحا.، كما لو تزوجها بول هو أخوها من الم، فظن أن الخ من الم ول، وهو ليس
بول، وتزوجها الرجل ودخل عليها وجامعها.

  العتقاد رجل دخل بيته ووجد على فراشه امرأة تشبه زوجته تاما.، وكان ف إشفاق للجماع فجامعهاوشبهة
بدون أن يتأن ويتروى؛ لن ظاهر الال أنا زوجته.

  حلت الوطوءة بشبهة وأتت بولد وأرضعت بذا اللب فلبنها مرlم ل شك؛ لن الرجل الذي جامع يعتقدفإذا
 أنا زوجته، وأن هذا الماع ف مله فيكون ما ترتب عليه حلل.، فلب الوطوءة بشبهة كلب التزوجة بنكاح ل

شبهة فيه.
 : «أeو¢ بgعhق¼دX فeاسgدX» الوطوءة بعقد فاسد لبنها كالوطوءة بعقد صحيح، كأن يتزوج النسان امرأة بنكاحوقوله

 فيه خلف، ل يمع العلماء على بطلنه فيطؤها فتحمل، وتأت بولد ويكون فيها لب وترضع به، فنقول: إن لبنها
كلب الوطوءة بعقد صحيح.



 : «أو باطل» وهو العقد الذي أجع العلماء على فساده، كأن يتزوج بنت امرأته إذا كان قد دخلوقوله
 بالم، أو تزوج أم زوجته بعد أن ماتت زوجته فالنكاح باطل؛ لن أمها مرمة على التأبيد، فيكون الرضاع

مؤثرا.، لكن تثبت المومة دون البوة.
 : «بزنا» أي: موطوءة بزنا، كامرأة زنت ـ والعياذ بال ـ وأتت بولد ث أرضعت بلبنها طفل.، فهلوقوله

 يكون الر¦ضاع م8حرlما.؟ الواب: نعم يكون مرما.، بعن أن تكون هي أما. له؛ لنا أرضعته بلبنها، وإذا كان
 ولدها من بطنها ولدا. لا، فولدها من لبنها يكون ولدا. لا، ولكن ل يكون له أب؛ لن ولد الزنا ل ينسب

 للزان، فإذا كان ابنه الذي خلق من مائه ل ينسب إليه، فالذي رضع من لب موطوءته ل ينسب إليه، وعليه
فيكون لذا الولد أم ول أب له، كما أن ولد الزنا له أم وليس له أب.

8 ال¼بhهgيمhة}، وhغeي¢ر8 ح8ب¢لeى، وhلe مhو¢ط}وءÊةX، فeمhتhى أeر¢ضhعhتg ام¢رhأeةº طgف¼لوhعhك¼س8ه
h وhلeدhهhا فgي النlكeاحg، وhالنwظeرg، وhال¼خhل¼وhةg، وhال¼مhح¢رhمgيwةg،....صhار

 : «وعكس8ه البهيمة}» يعن أن لب البهيمة غي مرم، فلو فرضنا أن طفلي ارتضعا من بيمة، كل واحدقوله
 رضع خس مرات، هل يكونان أخوين من الرضاع؟! ل، وإل لصبح أهل البيت إذا كانوا يشربون من لب بقرة

واحدة إخوة.
  من هذا أنه يشترط أن يكون اللب من آدمية، وكلمة «من آدمية» يرج با اليوان الخر كالبهائم،فنستفيد

 ويرج به ـ أيضا. ـ الرجل، فلو ارتضع طفلن من رجل ل يصيا أخوين، وقد ذكر العلماء أنه يتصور، فل
يكونون أولدا. له؛ لن ال قال: {{وhال¼وhالgدhات8 ي8ر¢ضgع¢نh}} وهذا ليس بوالدة.

 : «وغeي¢ر8 ح8ب¢لeى» يعن لو أن امرأة أرضعت طفل. بدون حل، وهذا يقع كثيا. فإن بعض الصبيان يبكي،قوله
 فتأت امرأة ليس فيها لب ول تتزوج فتلقمه ثديها تريد أن تسكته، ومع الص تدر عليه، ويكون فيها لب، ويرضع
 خس مرات أو أكثر، فهل يكون ولدا. لا؟ يقول الؤلف: ل؛ لنه حصل من غي حل، وهذا التعليل ل يكفي ف
 عدم إثبات هذا الكم الهم، والصواب الذي عليه الئمة الثلثة أنه مرlم، وأن الطفل إذا شرب من امرأة خس

مرات فإنه يكون ولدا. لا، سواء كانت بكرا.، أم آيسة، أم ذات زوج، فهو مرم بالدليل والتعليل.
 : عموم قول ال تبارك وتعال: {{وhأ}مhهhات8ك}م8 الل�تgي أeر¢ضhع¢نhك}م¢}} وليس ف الكتاب ول ف السنةفالدليل

اشتراط أن يكون اللب ناتا. عن حل فتبقى النصوص على عمومها.



 : أن الكمة من كون اللب مرما. هو تغذي الطفل به، فإذا تغذى به الطفل حصل القصود، أما الية:والتعليل
 {{وhال¼وhالgدhات8 ي8ر¢ضgع¢نh أeو¢لeدhه8نw}} إنا سيقت لبيان ما يب على الم من إتام الرضاعة، فالصواب إذا. أن لب

 الرأة مرم سواء صار ناتا. عن حل أو عن غي حل، فلب البكر مرم، ولب العجوز الت ليس لا زوج وأيست
مرم.

 : «ول مhو¢ط}وءÊةX» ظاهر كلمه أن الوطوءة إذا حصل منها لب فإن لبنها مرم، ولكن هذا يالف قوله:قوله
 «غي حبلى» لننا ما دمنا اشترطنا أن تكون حبلى، فالبل ل يكون إل من وطء، ولذا فعبارة: «ول موطوءة»

ليست موجودة ف الكتب العتمدة ف الذهب، فالعتمد ف الذهب أنه ل بد أن يكون ناتا. عن حل.
: «فeمhتhى أeر¢ضhعhتg ام¢رhأeةº طgف¼ل.» يعن بالشروط الت ذكرناها.قوله
 : «صhارh وhلeدhهhا ف النlكeاحg، والنwظeرg، والeل¼وhةg، والeح¢رمgيwةg» الرضاع يشارك النسب ف هذه المور الربعةقوله

 فقط، ف النكاح، فكما ترم البنت من النسب ترم البنت من الرضاع، والنظر فكما يوز للنسان أن ينظر إل
 ابنته من النسب يوز أن ينظر إل ابنته من الرضاع، واللوة فكما يوز أن يلو بابنته من النسب، يوز أن يلو
 بابنته من الرضاع، والرمية فكما يكون مhح¢رhما. لبنته من النسب يسافر با يينا. وشال.، يكون مhح¢رما. لبنته من
 الرضاع، فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع، ولكن هل هذه الحكام الثابتة ف النسب هل تساويها

 الحكام الثابتة بالرضاع؟ القيقة أنا ل تساويها من كل وجه، فليس تعلق النسان بابنته من الرضاع، أو أخته،
 أو بنت أخته من الرضاع، كتعلقه بن كانت كذلك من النسب، فهو ل يهاب ابنته من الرضاع كما يهاب ابنته
 من النسب، ول يهاب ابنة أخته من الرضاع كما يهاب ابنة أخته من النسب، بل ربا إذا كانت جيلة شابة ربا
 يصل منه خطر، فل تظن أن العلماء ـ رحهم ال ـ لا قالوا: إن الرضاع يشارك النسب ف هذه الحكام أنا

 تساويه؛ لننا قد ننع الرجل من أن يلو بابنته من الرضاع، أو أن يلو ببنت أخته أو بنت أخيه من الرضاع؛
 لن اليبة الت ف قلبه بالنسبة للنسب أعظم، فل يكن أن يرؤ على أن يقبل ابنته لشهوة، لكن يكن أن يرؤ

على أن يقبل ابنته من الرضاع بشهوة.
  أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع، وغي هذه من الحكام ل يثبت، فالنفقة ل تثبت، فل يب أنفهذه

 ينفق النسان على بنته من الرضاع كما ينفق على بنته من النسب، والياث ل يثبت فابنته من الرضاع ل ترث
 منه شيئا.، وتم�ل} الدية ف قتل الطأ وشبهه ل يثبت بالرضاع، ووجوب صلة الرحام ل يثبت بالرضاع، فكل

أحكام النسب ل يثبت منها إل أربعة أحكام فقط، وهي النكاح، والنظر، واللوة، والرمية.



h مhن¢ ن8سgبh لeبhن8هhا إgلeي¢هg بgحhم¢لX، أeو¢ وhط¼ءX، .....وhوhلeد
 : «وhوhلدh مhن¢ ن8سgبh لeبhن8ها إgلeي¢هg» أي: صار الرضيع ولد من نسب لبنها إليه، ويسمى لب الفحل، فهذاقوله

 الزوج إذا تزوج امرأة وحلت وأتت بلب، فاللب من الزوج ينسب إليه، ومن وطئ أمته فحملت وأتت بولد
 وصار فيها لب فاللب ينسب إل السيد، فلو أن رجل. له زوجتان فأرضعت إحداها ولدا. رضاعا. كامل.، صار هذا
 الولد ولدا. له، وأخا. لولده من هذه الرأة الت أرضعته، وأخا. لولده من غيها عند جهور أهل العلم؛ لن لب

الفحل مؤثر، وأولده من غي هذه الرأة اشتركوا مع الرضيع ف أب واحد.
 الثان: أن لب الفحل ل يؤثر، ولكن القول الصحيح بل شك أنه مؤثر.والقول

: «بgحhم¢لX» أي: من نسب لبنها إليه بسبب حل، يعن جامعها وحلت ووضعت وصار فيها لب.قوله
 : «أeو¢ وhط¼ءX» هذا يكن أن يكون فيما لو تزوج امرأة، ومع الماع درwت وصار فيها لب بدون حل،قوله

 فظاهر كلم الؤلف أن هذا اللب مرم؛ لنه نتج عن وطء، وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه مت وجد اللب
 ناشئا. عن حل، أو وطء، أو لعب بالثدي حت درw أو غي ذلك، فإنا تكون أما. له، لكن من ليس لا سيد ول

زوج تثبت المومة دون البوة.
  : إذا طلق رجل زوجته أو مات عنها وفيها لب، ث انقطع اللب ث عاد، فأرضعت به طفل. صار ولدا. لامسألة

إذا تت شروط الرضاع، ولكن هل يكون ولدا. لزوجها الذي فارقها أو ل؟
 هذه السألة ثلثة أقوال لهل العلم:ف

  الول : أنه يكون ولدا. له ولو بعد عشر سنوات؛ لن هذا اللب نشأ من الزوج الذي فارقها، فينسبالقول
إليه، وهو الشهور من الذهب، ولو كان قد مات الزوج، ولو كانت قد بانت منه، وهو قول للشافعية.

  الثان : أنه ل ينسب إل زوجها؛ لنه لا انقطع وعاد فكيف ينسب إليه؟! وولدها لو ولدت بعدالقول
 البينونة ل ينسب إليه؛ لن الولد للفراش، وهي الن ليست فراشا.، فإذا كان ل يثبت النسب فل يثبت فرعه

وهو الرضاع، وهو ظاهر مذهب مالك.
  الثالث : إن عاد قبل تام أربع سنوات فهو للزوج، وإن عاد بعد أربع سنوات فل ينسب للزوج؛ لنالقول

 أكثر مدة المل أربع سنوات، فإذا تاوز مدة المل فل ينسب للزوج، كما لو كان فيها ولد ل ينسب إل
الزوج، وهو قول ف مذهب الشافعية.

  القوال: أنه إذا انقطع اللب ث عاد بعد البينونة أنه ل ينسب إل الزوج الول؛ لنا بانت منه فلموأقرب
 تعد فراشا.، وإذا كان الولد من النسب ل يلحق بزوجها الذي بانت منه فإنه ل يلحق به هذا اللب؛ لن الرضاع



 )] هذا206مبن على النسب لقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يرم من الرضاع ما يرم من النسب» [(
إذا ل تتزوج.

 تزوجت بعد الزوج الول، وفيها لب من الزوج الول، فهذه لا خس حالت:فإذا
  الول : أن تكون ولدت من الزوج الثان، فاللب للزوج الثان على القول الصحيح، ول ينسب إلالال

الول؛ لن الظاهر أن هذا اللب هو لب هذا المل، وهو لب الثان.
  بعض أهل العلم ـ وهو الذهب ـ: إنه إن زاد بعد الوضع فهو للثان، وإن ل يزد فهو للرجلي جيعا.،وقال

وعلى هذا فإذا أرضعت بذا اللب طفل. صار له أبوان.
  الثانية : أل تمل من الزوج الثان فاللب يكون للزوج الول، حت لو وطئها الزوج الثان، ولو زادالال

اللب.
  الثالثة : أن تمل ويزيد اللب، لكن ما ولدت، إنا زاد بالمل فهو بينهما، والذهب أنه للول ولو زاد،الال

 إل إذا كانت الزيادة ف أوانا، أي: ف الوقت الذي يزداد به اللب من المل فيكون بينهما، وهذا هو القول
الصحيح.
  الرابعة : أن تمل من الزوج الثان ول يزيد اللب فهو للول؛ لنه لا ل يزد وبقي باله علم أنه ل تأثيالال

للحمل من الثان.
  الامسة : أن ينقطع اللب ث يعود بعد أن تتزوج بالثان، فعلى ما اخترناه ف السألة الول إذا انقطعالال

 بعد البينونة ث عاد فإنه ل ينسب إل زوجها الذي بانت منه، فعلى هذا القول يكون للثان بكل حال، وهذه
 السألة الخية فيها ثلثة آراء لهل العلم: رأي أنه للول، ورأي أنه للثان، ورأي أنه بينهما، والذي يتعي على
 ما اخترناه أنه يكون للثان؛ لنا فراشه، وإذا كان ولده يلحقها فإن الرضيع الذي ارتضع وهي عنده يكون ولدا

له وحده.
  السائل ليست مسائل نظرية، بل مسائل عملية؛ لنه قد تقع كثيا.، فقد تتزوج امرأة وفيها لب فل بدهذه

 أن نطبقها على هذه الحوال، وكذلك تكون امرأة قد طلقها زوجها، أو مات عنها، ث بعد مدة تدر على أحد
أبنائها، أو أبناء بناتا وترضع، فلمن يكون اللب؟ ينبن على هذا اللف الذي ذكرناه.



8 مhحhارgمhه8، وhمhحارgم8ها مhحhارgمhه8، د8ونe أeبhوhي¢هg، وhأ}ص8ولgهgمhا، وhف}ر8وعgهgمhا،وhمhحhارgم8ه
8 ال}ر¢ضgعhة} لÊبgي ال}ر¢تhضgعg وhأeخgيهg مgنh النwسhبg، وhأ}م�ه8 وhأ}خ¢ت8ه8 مgنh النwسhبg لÊبgيهg وhأeخgيهg،فeت8بhاح

.....¢ حhر8مhت¢ عhلeي¢هg بgن¢ت8هhا فeأeر¢ضhعhت¢ طgف¼لeة. حhرwمhت¢هhا عhلeي¢هg وhمhن
 : «ومارم8ه8 مhحhارgمhه8 ومhحhارgم8ها مhحhارgمhه» أي: صار مارم من نسب لبنها إليه مارمh للراضع، ومارمقوله

 الرضعة مارمh للراضع، فهذا رجل رضع من امرأة اسها عائشة، وعائشة لا مارم، فمحارم عائشة مارم له،
 فبنتها، وعمتها، وخالتها تhك}نw مارم له، كذلك مارم صاحب اللب يكونون مارم له، ابنه، أبوه، أخوه، عمه،

 خاله، مارم وهكذا، فالارم ف الوضعي هم الصول، والفروع، والواشي، وهذا بالنسبة للمرضعة ولصاحب
اللب، أما بالنسبة للرضيع فقال الؤلف:

e أeبhوي¢ه» أي: أبوي الرضيع.«د8ون
: «وأصولما» وها الد والدة.قوله
 : «وفروعهما» وها الخوة والعمام، هذه مسائل فردية فنرجع للضابط، وهو أن التحري بالنسبةقوله

للرضيع ينتشر إل فروعه فقط، دون أصوله وحواشيه، ث فرع الؤلف عليه مسائل فقال:
 8 ال}رضgعhة} لب الرتضع وأخيه من النسب» الرضعة الت أرضعت الطفل يوز لب الطفل أن يتزوجها،«فت8بhاح

 فلو أن فاطمة أرضعت طفل. اسه علي، فإنه يوز لب علي أن يتزوج فاطمة، ويوز لخي علي أن يتزوج
فاطمة؛ لنما ليسا من فروع الرضيع.

 : «وأم�ه وأخت8ه من النسب لبيه وأخيه» أي: يوز لب الطفل أو أخيه من الرضاع أن يتزوج أختقوله
الطفل من النسب أو أمwه؛ لن حواشي وأصول الرتضع ل علقة لم ف الرضاع.

 : «ومن حhر8مhت¢ عليه بنتها فأرضعت طفلة. حhرwمhت¢هhا عليه» فكل امرأة ترم عليك بنتها فإنه يرم عليكقوله
 كل¥ من أرضعت، فلو أرضعت أخت8ه طفلة. صارت حراما. عليه؛ لن بنتها ترم عليه، وهذه القاعدة الت فيها نوع

 )]،207من التعقيد يكفي عنها قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يرم من الرضاع ما يرم من النسب» [(
 فمعلوم أن أختك الت هي بنت أمك حرام عليك، فإذا أرضعت أمك طفلة صارت الطفلة أختا. لك من الرضاع،
 فعليك بالصول، وليت الؤلف ل يأتg بذا الضابط؛ لنه يشوش، ومعلوم أن من حرمت عليه بنتها حرمت عليه

من أرضعت.



¢ نgكeاحhهhا مgن¢ه8 إgن¼ كeانhت¢ زhو¢جhة.، وhك}ل¥ ام¢رhأeةX أeف¼سدت¢ نgكاحh نhف¼سgها بgرhضhاعوhفeسhخhت
e الد�خ8ولg فeلe مhه¢رh لeهhا، وhكeذeا إgن¼ كeانhت¢ طgف¼لeة. فeدhبwت¢ فeرhضhعhت¢ مgن¢ نhائgمhةX، ...قeب¢ل

 : «وفeسhخhت¢ نكاحhها منه إن كانت زوجة» مثاله: إنسان و8لدت له طفلة فرآها رجل فقال: زوlجنيها،قوله
 فزوwجه وعقد له النكاح على هذه الطفلة الت ترضع، فجاءت أخت الرجل الذي تزوج الطفلة فأرضعت الطفلة،

 فصارت الطفلة الن بنت أخته فهو خالا، فينفسخ النكاح، فأفسدت أخت8ه عليه النكاح؛ لن بنت أخته ترم
 عليه، ويلزم الزوج نصف الهر؛ لنه انفسخ النكاح بغي سبب من الزوجة، لكن يأخذه من أخته الت أفسدت

النكاح، فيقول: أنت الت جنيت عليw وفسختg النكاح فعليك نصف الهر.
 : «وك}ل¥ امرأة أeف¼سhدhت¢ نgكeاحh نhف¼سgهhا بgرhضhاعX قeب¢لe الد�خ8ولg فeل مhه¢رh لeهhا» هذا ـ أيضا. ـ ضابط، فكلقوله

امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فليس لا مهر.
  ذلك: رجل له زوجة كبية فيها لب من غيه وتزوج طفلة صغية، فصار عنده زوجتان كبية ت8رضgع،مثال

 وصغية تhرضhع، فقامت الكبية وأرضعت الصغية، فأفسدت الكبية نكاحها؛ لنا صارت أم زوجة، وأم
 الزوجة حرام على الزوج، والسألة الن قبل الدخول، وقد عي لا مهرا. قيمته أربعون ألف ريال مثل.، فإن هذا
 الهر يسقط؛ لن الرأة هي الت أفسدت نكاح نفسها، وبالنسبة للطفلة يبقى نكاحها؛ لنه ما دخل على أمها،

 وبنت الزوجة ل ترم إل إذا دخل بأمها؛ وعلى هذا فيبقى نكاح الطفلة وينفسخ نكاح الرضعة، وأما الهر الذي
 سي للزوجة الت أرضعت فل يكون لا؛ لن كل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول تسقط الهر، وهذا على

 القول بأن تري الصاهرة يثبت بالرضاع، أما إذا قلنا: إن تري الصاهرة ل يثبت بالرضاع، فإن الكبية تكون أم
 زوجته من الرضاع، وأم الزوجة من الرضاع ـ على القول الصحيح ـ ل ترم، لكن تبقى مسألة المع بينها

وبي البنت، فهذا ل يوز كما سبق.
 : «وكذا إن كانت طفلة فدبwت فرضعت من نائمة» أي: الزوجة طفلة صغية ف الهد، وكانت أختقوله

 الزوج نائمة، فقامت الطفلة تدب حت التقمت ثدي أخت الزوج ورضعت، فيفسد النكاح؛ لنا لا رضعت من
 أخته صار هو خالا، فالذي أفسد النكاح نفس الزوجة، ومهرها عشرون ألفا. تسقط عن الزوج؛ لن الفرقة من

قبل الزوجة.
  قال قائل: الزوجة صغية ما لا رأي، نقول: إن التلفات يستوي فيها العاقل وغي العاقل، فالتلففإن

 سبب، والسبب ل يشترط فيه التكليف كما قال الصوليون، ولذلك لو أن النون أفسد مال إنسان ضhمlنwاه،
فيسقط مهرها بفعلها؛ لنا هي الت أفسدت نكاح نفسها.



  الفقهاء ف مثل هذه المور، وإن كان ل يقع، أو ل يقع إل قليل. يقصدون به ترين الطالب علىوكلم
 إدراك السائل، فمن يتصور أن إنسانا. يتزوج طفلة لا سنة ترضع؟ ث تأت القادير وتدب هذه الطفلة، وتد ثدي

 أخته مفتوحا! فالغالب أن الرأة إذا نامت ل تكشف الثدي، لكن مع ذلك جاء أمر ال وهذه الطفلة وجدت
 الثوب مفتوحا.، أو هي عبثت بالثوب حت انفتح ورضعت، ث الرضاع يتاج إل خس رضعات، فيقال: هذه

الطفلة كل صباح يوم تدب وترضع لدة خسة أيام حت ت النصاب!!

 h الد�خ8ولg مhه¢ر8هhا بgحhالgهg، وhإgن¼ أeف¼سhدhه8 غeي¢ر8هhا فeلeهhا عhلeى الزwو¢جg نgص¢ف8 ال¼م8سhمwى قeب¢لeه8، وhجhميع8هوhبhع¢د
بhع¢دhه8، وhيhر¢جgع8 الزwو¢ج8 بgهg على ال}ف¼سgدg، وhمhن¢ قeالe لgزhو¢جhتgه: أeن¢تg أ}خ¢تgي لgرhضhاعX بhطeلe النlكeاح8، ....

 : «وبعد الدخول مهرها باله» أي: إذا أفسدت الرأة نكاحها بالرضاع بعد الدخول فلها الهر؛ لنهقوله
)].208استقر بالدخول لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لا الهر با استحل من فرجها» [(

  شيخ السلم: إذا أفسدته بعد الدخول فإنه ل مهر لا، ل لنه ل يستقر، ولكن من أجل الضمان؛ لناوقال
 لا فوwتت نفسها على زوجها ضمنته بالهر، وهذا القول ل شك أنه قوي، فيقول الزوج ـ مثل. ـ: أنت

أفسدت النكاح، وقيمتك هو الهر، فأعطين القيمة.
 : «وhإن¼ أeف¼سhدhه8 غeي¢ر8هhا فeلeهhا على الزwو¢جg نص¢ف8 ال}سhمwى قeب¢له وجيع8ه8 بhع¢دhه وhيhر¢جع8 الزwو¢ج8 بgهg عhلeى ال}ف¼سgدg» إنقوله

 أفسد النكاح غي الزوجة، فإن كان قبل الدخول فللزوجة النصف، وإن كان بعد الدخول فللزوجة الميع،
ولكن الزوج يرجع با غeرgمه للزوجة على من أفسده.

  ذلك: امرأة أرضعت زوجة أخيها، بأن تزوج طفلة صغية، فجاءت أخته فأرضعتها فالذي أفسد النكاحمثال
 الخت، فللزوجة نصف الهر؛ ويرجع به على الخت؛ لنا هي الت أفسدته وكان قبل الدخول، وإما إذا كان

ذلك بعد الدخول فللزوجة الهر كامل. ويرجع به على أخته؛ لنا هي الت أفسدته.
  يفرقون بعد الدخول بي ما إذا كان الفسد الزوجة أو الفسد غيها، والفرق أنه إذا كان الفسدفالذهب

 الزوجة فلها الهر كامل.، تعطى إياه، ول يرجع الزوج على أحد، وهذه السألة قال صاحب الغن: إنه ل نزاع
فيها بي الصحاب.

  إذا كان الفسد غيها فإن مهرها سيبقى لا، والزوج يرجع على الذي أفسده، وسبق اختيار شيخوأنه
 السلم أن الرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإنه ل مهر لا، وقال: لنكم قلتم فيما إذا أفسده

 غيها: يرجع على الفسد، فإذا أفسدته هي يرجع عليها هي ول فرق، فنقول: الفرق أن الهر ثبت لا با استحل



 من فرجها، ول نالف الديث، وكلم شيخ السلم أقرب إل القياس من الذهب، وإذا تأملت وجدت أن
الظلم حاصل للزوج، سواء من فعلها، أو من فعل أي إنسان آخر.

 : «وhمhن¢ قeالe لgزhو¢جhتgهg: أeن¢تg أ}خ¢تgي لرضhاعX بhطeلe النlكeاح8» مؤاخذة له بإقراره؛ لنه أقر على نفسه بأنا أخته،قوله
 وأخته ل يوز أن يتزوجها، فيفرق بينهما، لكن لو قال ذلك مزحا.، فهل يؤاخذ أو ل يؤاخذ؟ نقول: إن علمنا
 بالقرائن أنه يزح ل يؤاخذ؛ لنه ل يكن أن نبطل نكاحا. قائما. إل بدليل بيlن، وإن ل نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره؛

لن الصل ف القرار أنه صحيح.

¼ كeانe قeب¢لe الد�خ8ولg وhصhدwقeت¢ه8 فeلe مhه¢رh، وhإgن¼ كeذ�بhت¢ه8 فeلeهhا نgص¢ف}ه8، وhيhجgب8 ك}ل¥ه8 بhع¢دhه8،فeإgن
¼ قeالeت¢ هgيh ذلgكh وhأeك¼ذeبhهhا فeهgيh زhو¢جhت8ه8 ح8ك¼ما.، وhإgذeا ش8كw فgي الرwضhاعوhإgن

¢ كeمhالgهg أeو¢ شhك�تg ال¼م8ر¢ضgعhة} وhلe بhيlنhةe فeلe تhح¢رgي.أeو
 : «فeإgن¼ كeانe قeب¢لe الد�خ8ولg وhصhدwقeت¢ه8 فeلe مhه¢رh» إن كان قوله لا: إنا أخته من الرضاع قبل أن يدخل عليها،قوله

وصدقته فل مهر؛ لنه اتفق الطرفان على أن النكاح باطل، والنكاح الباطل ل أثر له.
 : «وhإgن¼ كeذ�بhت¢ه8 فeلeهhا نgص¢ف}ه8» يعن قالت: إنه كاذب فلها نصف الهر، كرجل بعد أن عقد على امرأة قال:قوله

 إنا أخت من الرضاع، فبالنسبة له النكاح باطل، وبالنسبة لا إن صhدwقeت¢ فالنكاح باطل، وإن كeذ�بhت¢ فلها نصف
الهر؛ لن الفرقة جاءت من قبل الزوج، وكل ف}رقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فإن عليه نصف الهر.

 : «ويب ك}ل¥ه8 بhع¢دhه8» يعن لو قال بعد الدخول: أنت أخت للرضاع، وجب الهر كامل.؛ لنه استقرقوله
 بالدخول، وهذا سواء صدقته أو ل تصدقه، لكن يبقى النكاح، هل يبطل أو ل يبطل؟ إن صhدwقeت¢ه8 بطل بل شك؛
 لن الطرفي اتفقا على أنه نكاح باطل، وإن كeذ�بhت¢ه8 بطل النكاح ف حقه، ول يبطل ف حقها، وحينئذX يلزم الزوج

 بأن يطلق، فإذا قال: كيف أطلق وأنا أعتقد أنا ليست بزوجة؟ نقول: لكن هي تعتقد أنا زوجة، وبناء على
 اعتقادها ل يل لا أن تتزوج أحدا.؛ لنا تعتقد أنا مع زوجها، فل يكن أن تنفك منك إل بطلق، وحينئذX يب

على أن يطلق، فإن أب أن يطلق طلق عليه القاضي؛ لئل تبقى الرأة مبوسة.
 : «وhإgن¼ قeالeت¢ هgيh ذلgكh وhأeك¼ذeبhهhا فeهgيh زhو¢جhت8ه8 ح8ك¼ما.» أي: أن الرأة قالت: إنا أخت زوجها من الرضاع،قوله

 فهل ينفسخ النكاح أو ل؟ إن صدق الزوج تبي بطلنه، وليس لا مهر، سواء قبل الدخول أو بعده؛ لنا أقرت
 بأن النكاح باطل، إل إذا كان ل يتبي لا إل بعد الدخول فلها الهر كامل.؛ لن الوطء حينئذX كان بشبهة

 فتستحق الهر؛ وإن كeذ�بh فهي زوجته حكما.، أي: ظاهرا.، لكن كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنا حرام عليه؟



 نقول: لكن هو ل يعتقد ذلك، وف مثل هذه الال يب عليها أن تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع، فتعطيه
 دراهم ليطلقها؛ لنه ل يل لا أن تكنه من نفسها، وهي تعتقد أنه ليس بزوج، وماذا يصنع الزوج؟ فنقول: هي
 حينئذX ف حكم الناشز، ليس لا نفقة ول قسم إن كان معه زوجة، وف هذه الال يتدخل القضاء، فيلزم الزوج
 بأن يطلق، ولكن يعطى مهره، كما فعل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م مع امرأة ثابت بن قيس رضي ال عنه الت

)].209قالت: أنا ل أطيقه، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال: «اقبل الديقة وطلقها»[(
 : «فهي زوجته حكما.» أي: ل حقيقة؛ لنا تعتقد أنا أخته من الرضاع، لكن القاضي يكم بأناوقوله

 زوجته؛ لن الصل بقاء النكاح، ودعوى الرضاع دعوى إبطال النكاح، والصل الصحة حت يقوم الدليل على
الفساد، هذا من جهة.

  جهة أخرى أننا لو قبلنا قولا لسقطنا حق زوجها، ول يكن لحد أن يقبل قوله ف إسقاط حق غيه إلومن
ببينة.

  الثالثة: أننا لو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها: أنت أخي للرضاع لصل شر كثي، فكل امرأة لوالهة
تريد زوجها تقول: هو أخي من الرضاع.

 ف الباطن فإن كانت أخته من الرضاع فالنكاح باطل، وإن ل تكن أخته فهو صحيح ظاهرا. وباطنا.أما
  بالنسبة للزوج فإن كان الرجل يعرف أن هذه الزوجة صالة، وأمينة، وأنا تبه، لكن تبي لا أنا أختهأما

 من الرضاع فالواجب عليه أن يصدقها، وإذا كان ل يدري عنها، أو يشك، أو يغلب على ظنه أنا كاذبة فإنه ل
يلزمه أن يصدقها.

 : «وhإgذeا ش8كw ف الرwضhاعg أeو¢ كeمhالgهg أeو¢ شhك�تg ال}ر¢ضgعhة} وhلe بhيlنhةe فeلe تhح¢رgيh» هذه مسائل مهمة جدا.، إذاقوله
 ش8ك ف الرضاع، يعن أن أهل الطفل شhك¥وا هل رضع من هذه الرأة أم ل؟ فل تري؛ لن الصل عدم الرضاع،

 وإذا ش8ك ف كماله، بأن قالوا: نعم الطفل رضع من هذه الرأة عدة مرات، لكن ل ندري أرضع خسا. أم دون
 ذلك؟ فل تري؛ لن الصل الل، وهنا ل نتيقن إل ما دون المس، وهذا من أكثر ما يقع، فدائما. الذين

 يسألون عن هذا الرضاع، نقول: كم رضع؟ فيقولون: ما ندري، فالواب: ل تري، والولد ليس ولدا. لا حت
نتيقن أنه رضع خس مرات.

 : «أو شكت الرضعة» يعن شكت ف الرضاع، أو ف كماله، والشك هنا ليس من أهل الطفل بل منوقوله
 الرضعة، قالت: أنا ما أدري هل أرضعته أو ل؟ هذه صورة، والصورة الثانية: قالت: نعم أنا أرضعته، لكن ل

أدري أرضعته خسا. أم أقل؟ ف كلتا الصورتي ل تري، يعن ل يكون الولد ولدا. لا.



 : «ول بينة» فإن وجدت بينة فالكم لا، يعن مثل. شككنا هل رضع هذا الطفل أم ل؟ فجاءنا شاهدوقوله
 فقال: أشهد أن هذا الطفل رضع من هذه الرأة خس مرات، فيثبت التحري؛ لنه وجدت البينة، أو شككنا هل

رضع خسا. أو أقل؟ فقال: أشهد أنه رضع خسا.، فيثبت التحري.
  ما هي البينة هنا؟ الشهور عند النابلة ـ رحهم ال ـ أن البينة امرأة ثقة، سواء شهدت على فعلهاولكن

 أو على فعل غيها، فإذا وجدت امرأة موثوقة ف دينها، وف حفظها ثبت التحري، ودليل ذلك: أن رجل. استفت
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف زوجته حينما قالت امرأة: إنا أرضعتهما ـ أي: الزوج والزوجة ـ فقال النب

 )]؟! بعن كيف تبقيها وقد قيل: إنا رضعت معك، وهذا دليل210صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كيف وقد قيل» [(
 على أن البينة امرأة واحدة ثقة، وأيضا. استدلوا بأن هذا ما ل يطلع عليه إل النساء غالبا. فيكتفى فيه بشهادة

 امرأة واحدة، فإن شهد رجل فمن باب أول؛ لن الرجل أثبت شهادة من الرأة، فإذا كانت السنة النبوية أثبتت
الرضاع بشهادة امرأة واحدة، فإثباته بشهادة رجل واحد من باب أول.

  بعض أهل العلم: يفرق بي أن تكون الرأة شاهدة على فعلها، أو على فعل غيها، فإن كانت شاهدةوقال
 على فعلها، قبلت؛ لنا أمينة على ذلك، ولن هذا قد ير إليها ضررا.، فإذا شهدت به على نفسها تقبل، وهذا

 الذي ورد به الديث، وإن كانت شاهدة على فعل غيها ل تقبل، بل ل بد من أربع نساء أو رجل وامرأتي،
وجعلوها كالموال.



gاتeقeفwاب8 النhتgك

8 الزwو¢جh نhفeقeة} زhو¢جhتgهg ق}وتا.، وhكgس¢وhة.، وhس8ك¼نhاهhا بgمhا يhص¢ل}ح8 لgمgث¼لgهhا،يhل¼زhم
8 ال¼حhاكgم8 ذلgكh بgحhالgهgمhا عgن¢دh التwنhاز8عg،....وhيhع¢تhبgر

)].211قوله: «يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا.، وكسوة.، وسكناها با يصلح لثلها»[( 
 : «ويعتب الاكم ذلك بالما عند التنازع» إذا كانت المور ليس فيها نزاع فله أن يعطيها ما شاء أو ماقوله

 شاءت ول إشكال، لكن لو تنازعا ووصل الناع إل الاكم ـ أي: القاضي ـ فهل يعتب حال الزوج أو
 الزوجة؟ قال الؤلف: يعتب حالما جيعا.، وحينئذX إما أن يكونا غنيي، أو فقيين، أو متوسطeي، أو الزوج غنيا

والزوجة فقية، أو العكس، فهذه خسة أحوال.
  كانا غنيي يفرض الاكم نفقة غن؛ لن الزوج قادر، وإذا كانا فقيين فنفقة فقي، وإذا كانا متوسطيفإذا

 فنفقة متوسط، وإذا كان الزوج غنيا. وهي فقية، أو الزوج فقيا. وهي غنية، ففقهاؤنا يقولون: يلزم نفقة
متوسط؛ لن الال مركبة من غن وفقر.

  الثان: أن العتب حال الزوجة، فإذا كانت فقية فليس لا إل¾ نفقة فقية، ولو كان زوجها من أغنياءالقول
العال.

 : ـ زوج غن ف}ط}وره خبز مرقق، وبيض، وسن، وغي ذلك، وزوجته فقية، فل يعطيها إل خبزا. يابسامثاله
مع الشاي؛ لنا فقية.

  الثالث بالعكس: أن العتب حال الزوج، فإذا كان فقيا.، فليس لا إل¾ نفقة فقي، وإذا كان غنيا. ألزمالقول
بنفقة غن ولو كانت الزوجة فقية.

  ثلثة أقوال لهل العلم، وإذا وزنwاها باليزان الستقيم قلنا: إن ال يقول: {{لgي8ن¢فgق¢ ذ}و سhعhةX مgن¢ سhعhتgهg وhمhنهذه
 ] ، وعلى هذا7ق}دgرh عhلeي¢هg رgز¢ق}ه8 فeل¼ي8ن¢فgق¢ مgمwا آتhاه8 الل�ه}}، والعلة: {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� مhا آتhاهhا}} [الطلق: 

 فالصواب أن العتب حال الزوج عند الناع، وهو مذهب الشافعي، فإن كان الزوج غنيا. ألزم بنفقة غن، وإن
كان فقيا. ألزم بنفقة فقي، ول يلزم بنفقة غن ول نفقة متوسط، حت لو كانت هي غنية.

  الذين قالوا: إن العتب حال الزوجة فقالوا: إن رسول ال يقول: «ولن عليكم رزقهن وكسوتنأما
 )]، ولكن هذا ف القيقة عند التأمل ل يناف الية؛ لن العروف ما أقرwه الشرع قبل كل212بالعروف» [(

.]7شيء، والشرع إنا أوجب ما هو مستطاع {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� مhا آتhاهhا}} [الطلق: 



8 لgل¼م8وسgرhةg تhح¢تh ال}وسgرg قeد¢رh كgفeايhتgهhا مgن¢ أeر¢فeعg خ8ب¢زg ال¼بhلeدg، وhأ}د8مgهg،فeيhف¼رgض
. عhادةe ال}وسgرgينh بgمhحhلoهgمhا، وhمhا يhل¼بhس8 مgث¼ل}هhا مgن¢ حhرgيرX وhغeي¢رgهg، وhلgلنwو¢موhلeح¢ما

� وhلgحhاف� وhإgزhار� وhمhخhدwةº، وhلgل¼ج8ل}وسg حhصgي� جhيlد� وhزhلoيÌ،....فgرhاش
: «فيفرض للموسرة تت الوسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد» وهو عندنا التwميز.قوله
: «وأدمه» وأرفع الدم عندنا لم الغنم.قوله
 : «ولما. عادة الوسرين» يصح الوسgرgين، والوسgرhي¢نg، فإذا كان عادة الوسرين ف البلد أنه يأت باللحمقوله

 كل يوم فيأت با كل يوم، وإن كان كل أسبوع مرة فيأت با كل أسبوع مرة، وإذا كان يأت بلحم إبل فيأت
بلحم إبل، لم بقر فلحم بقر، لم غنم فلحم غنم، لم دجاج فلحم دجاج، حسب الال.

: «بحلهما» يعن ف الزمان وف النوع، أما ف الكسوة فيقول:قوله
  يلبس مثلها من حرير وغيه» أي: يشتري لا من الثياب الذي يلبس مثلها، من الرير، وغي الرير،«وما

كالكتان والصوف، وما أشبههما.
 : «وللنوم فراش ولاف وإزار ومدة» فراش من أرفع ما يكون من النواع، وكذلك اللحاف والزار،قوله

والخدwة ـ وهي الوسادة ـ ولنا موسرة تت موسر.
 : «وللجلوس حصي� جhيد» الصي فراش من الوص، وهو الن ليس بشيء عندنا، حت الفقراء لقوله

 يستعملونه، ولكن لعله ف عهد الؤلف كان يستعمل، وهذه الشياء الت ذكرها أمثلة ول عبة با، بل العبة
بالقاعدة.
: «وزhلoيÌ» أي: بساط من الزل.قوله

g تhح¢تh ال¼فeقgيg مgن¢ أeد¢نhى خ8ب¢زg ال¼بhلeدg، وhأ}د8مX ي8لeئgم8ه8، وhمhا يhل¼بhس8 مgث¼ل}هhا،وhلgل¼فeقgيhة
8 عhلeي¢هg، وhلgل¼م8تhوhسlطeةg مhعh ال}تhوسlطg، وhال¼غhنgيwةg مhعh ال¼فeقgيg، وhعhك¼س8هhا مhا بhي¢نh ذلgكh ع8ر¢فا.،وhي8ج¢لeس

g مhؤ8ونhة} نhظeافeةg زhو¢جhتgهg د8ونe خhادgمgهhا لe دhوhاءÁ، وhأ}ج¢رhة} طeبgيب.وhعhلeي¢ه
 : «وللفقية تت الفقي من أدن خبز البلد» أي: ويفرض الاكم للفقية تت الفقي من أدن خبز البلد؛قوله

لن الواجب عليه أدن شيء، فإن قالت: أريد من البز الفلن، وهو من أرفع خبز البلد، فل يلزم الزوج.
: «وأدم يلئمه» كذلك الدم الذي يلئمه، وهو أدن من اللحم، كالل، والشاي، وما أشبهه.قوله
: «وما يلبس مثلها ويلس عليه» فيجع ف هذا للعرف.قوله



: «وللمتوسطة مع التوسط، والغنية مع الفقي، وعكسها» أي: الفقية تت الغن.قوله
: «ما بي ذلك عرفا.» أي: ما بي نفقة الفقي والغن.قوله
 : «وعليه مؤونة نظافة زوجته» أي: على الزوج كلفة نظافة الزوجة، كالاء، والسدر، والشط، وأجرةقوله

 الاشطة، ومنه الدهن والشامبو وما أشبه ذلك، فكل ما فيه نظافة الزوجة يلزم الزوج، والسبب أن هذا من
النفقة، والواجب أن ينفق بالعروف.

 : «دون خادمها» أي: امرأة تدمها، وظاهر هذه العبارة أنه ل يلزمه خادم لا، وليس المر كذلك، بلقوله
 إن قوله: «دون خادمها» يدل على أن لا خادما.، ولكن الراد دون مؤونة نظافة خادمها، فنظافة الادم ومؤونته

على الزوجة، ل على الزوج، أو إذا كان الادم له أجرة فمؤونته على نفسه.
  ذلك: امرأة من ي8خدم مثلها، نقول للزوج: يب عليك أن تأت لا بادم، فإن قال: هي امرأة شابةمثال

 تستطيع أن تدم نفسها، قلنا: لكن لا رزقها وكسوتا بالعروف، وهذه امرأة من يدم مثلها؛ إمwا لكبها، أو
 لصغرها، أو لشرفها، وإذا كانت الرأة من يدم مثلها لذه السباب الثلثة فإنه ي8لزم الزوج بادم، ومؤونة نظافة

الادم ل تب على الزوج، بل على الزوجة أو على الادم نفسه.
  السألة راجعة إل العرف، ففي عرفنا بالملكة الادم ل يب لحد، اللهم إل ف الزمنة الخية بدأوهذه

 الناس يأتون بالدم، أمwا ف الول فلو كانت من أشرف الناس أو أغن الناس فل تتاج إل خادم، وهي قد
 عرفت أنا إنا جاءت لزوجها لتخدمه، لكن إذا تطورت الحوال فالسألة راجعة للعرف؛ لن نصوص الكتاب

والسنة أرجعت هذا المر إل العرف.
 : «ل دواء» أي: أن الدواء ل يلزمه لزوجته، فلو أن زوجته أوجعها رأسها وقالت: أريد أن تأت ببوبقوله

إسبين، فرفض الزوج، فل يلزمه.
 قيل: قد سبق أنه يلزمه الدهن للرأس، والشط وما يتعلق بذلك، وهذا أول.فإن

 : إن الرض طارئ، وهو خلف الصل فل يلزم به، لكن ما سبق من الدهن، والسدر، والشط،يقولون
والاء، فهو أمر معتاد مستمر، في8لزم به.

 ] ،19 التعليل وجيه ف الواقع، لكن إذا نظرنا إل قوله تعال: {{وhعhاشgر8وه8نw بgال¼مhع¢ر8وفg}} [النساء: وهذا
 فهل من العروف أن تكون امرأتك با صداع، وتطلب حبة أسبين، وتقول لا: لن آت با؟! ليس من العروف؛
 ولذا لو قيل: إن الدواء يلزمه، إل¾ إذا كان الدواء كثيا.، فهذا قد نقول: إنه ل يلزم به، كأن تتاج إل السفر



 إل الارج، فهنا قد تكلفه مشقة كبية، أمwا الشيء اليسي الذي يعتب المتناع عنه من ترك العاشرة بالعروف،
فإنه ينبغي أن يلزم به.

 : «وأجرة طبيب» أي: ل يلزمه أجرة طبيب؛ لن التيان بالطبيب يتاج إل مال كثي، فإن تبع بأجرةقوله
 الطبيب والدواء فهو مسن، وأما اللزام فل يلزم، والصحيح أنه يلزم بذلك؛ لنه من العاشرة بالعروف، وقد

] .19قال تعال: {{وhعhاشgر8وه8نw بgال¼مhع¢ر8وفg}} [النساء: 

ºص¢لeف

} ال}طeل�قeةg الرwج¢عgيwةg، وhكgس¢وhت8هhا، وhس8ك¼نhاهhا، كeالزwو¢جhةg، وhلe قeس¢مh لeهhا،....وhنhفeقeة
 قس¦م الؤلف العتدات إل ثلثة أقسام: قسم كالزوجة وهي الرجعية، وقسم على ضدها من كل وجه، وهي 

 التوف عنها، وقسم فيه تفصيل، وهي البائن بفسخ أو طلق، فالرجعية كالزوجة لا النفقة، والبائن بوت ل نفقة
لا، والبائن بياة لا النفقة إن كانت حامل. وإل فل، وهذا التقسيم حاصر، ل يرج عنه شيء.

  هي الت طلقها زوجها ف نكاح صحيح، على غي عوض، بعد الدخول أو اللوة، دون ما يلك منوالرجعية
العدد، فشروطها خسة، يقول الؤلف:

  الطلقة الرجعية، وكسوتا، وسكناها كالزوجة» أي: أن نفقتها، وكسوتا، وسكناها، كالزوجة،«ونفقة
] .228والدليل قوله تعال: {{وhب8ع8ولeت8ه8نw أeحhق� بgرhدlهgنw فgي ذeلgكh}} [البقرة: 

  الدللة من الية أن ال سى الطلقي بعولة، والصل ف الضافة القيقة، فإذا قلت ـ مثل. ـ: هذه داروجه
 زيد، فالصل أن الدار له، إل¾ بدليل على أنا مستأجرة، أو م8عارة، أو غي ذلك، وعليه فالطلقات الرجعيات ف

حكم الزوجات.
 : «ول قسم لا» أي: أن الزوج إذا كان له زوجات أ}خhر، وطلق واحدة منهن طلقا. رجعيا.، فإنه ل يبقوله

لا عليه القسم.
 تفارق غيها ف غي هذه السألة؟ تقدم لنا أنا تفارق غيها ف مسائل منها:وهل

 : أنا ل تستحق من الوقف إذا كان موقوفا. على امرأة غي مزوجة، فإنا إذا طلقت ل نقول: إنا النالول
تستحق؛ لنا غي مزوجة.



: أنا إذا تزوجت من أجنب فإنا تسقط حضانتها، فإذا ط}لoقت رجعت.الثانية
8 بgفeس¢خX، أeو¢ طeلeقX لeهhا ذلgكh إgن¼ كeانhت¢ حhامgل.، .....وhال¼بhائgن

 : «والبائن بفسخ» أنواع الفسوخ كثية، منها: أن تفسخ لفوات شرط، مثاله: امرأة شرطت علىقوله
 زوجها أل¾ يتزوج عليها فهذا شرط صحيح، فإذا تزوج عليها فلها الق أن تفسخ العقد، ولا قيل لعمر رضي ال

 )]، أي: ينقطع حقها عند213عنه: يا أمي الؤمني: كيف تفسخ العقد؟ قال: مقاطع القوق عند الشروط[(
شرطها، فإذا فسخت العقد تكون بائنا.، ل يل لزوجها أن يراجعها، إل أن يعقد عليها عقدا. جديدا.

  آخر : رجل اشترط لزوجته مهرا. مؤجل. إل شهر، فمضى الشهر وأعسر الرجل بالهر، فهل لا الفسخ؟مثال
تقدم أن لا الفسخ، فإذا فسخت تكون بائنا.، والاصل أن كل فرقة بغي طلق فهي فرقة بينونة.

 أن تفسخ لعيب الزوج، ومنها أن تفسخ لعسار ف صداق، وله أسباب أخر.ومنها
 : «أو طلق» البائن بطلق، كأن يكون بعوض، أو يكون آخر ما يلك من العدد، والفرق بي منقوله

 طلقت على عوض وبي من طلق آخر العدد، أن من طلقت آخر العدد ل تل للم8طلoق إل¾ بعد زوج، ومن
 ط}لقت على عوض تل له بعقد جديد، وكلتاها ل يل لا التزين للزوج، ول اللوة به، ول أن ينظر الزوج

إليها، ول أن يسافر با.
 : «لا ذلك إن كانت حامل.» أي: للبائن بفسخ أو طلق النفقة إن كانت حامل.، وإن ل تكن حامل. فلقوله

 ] ،6شيء لا، والدليل قوله تعال: {{وhإgن¼ ك}نw أ}ولeتg حhم¢لX فeأeن¢فgق}وا عhلeي¢هgنw حhتwى يhضhع¢نh حhم¢لeه8نw}} [الطلق: 
 وأما التعليل فلنا تمل للم8فارgق جنينا. يب عليه أن ينفق عليه، ول طريق إل النفاق على الني إل¾ بالنفاق

على أمه، وليس لا كذلك سكن إل أن تكون حامل.، وهذا هو الشهور من مذهب المام أحد.
 الثان: أن� لا النفقة والسكن بكل حال سواء كانت حامل. أم حائل.، وهو مذهب أب حنيفة.القول
 الثالث: أن� لا السكن دون النفقة، إل¾ أن تكون حامل.، وهذا مذهب مالك والشافعي.القول

  من قال: إن لا النفقة والسكن بكل حال، فاستدل بعموم قوله تعال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� إgذeا طeل�ق¼ت8م8 النlسhاءأما
 ] ، و«النساء» عام إل أن قال: {{أeس¢كgن8وه8نw مgن¢ حhي¢ث} سhكeن¢ت8م¢ مgن¢ و8ج¢دgك}م1فeطeلoق}وه8نw لgعgدwتgهgن}} [الطلق: 

] .6وhلe ت8ضhآر�وه8نw لgت8ضhيlق}وا عhلeي¢هgنw وhإgن¼ ك}نw أ}ولeتg حhم¢لX فeأeن¢فgق}وا عhلeي¢هgنw حhتwى يhضhع¢نh حhم¢لeه8ن}} [الطلق: 
  هذا القول فيه نظر من حيث دللة الكتاب، ومن حيث معارضته للسنة، وإن كان هذا القول ذهبولكن

إليه من ذهب كعمر رضي ال عنه.



  من حيث دللة الكتاب فإن ال قال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� إgذeا طeل�ق¼ت8م8 النlسhاءÊ فeطeلoق}وه8نw لgعgدwتgهgنw وhأeح¢صhوا ال¼عgدwةأما
 وhاتwق}وا الل�هh رhبwك}م¢ لe ت8خ¢رgج8وه8نw مgن¢ ب8ي8وتgهgنw وhلe ي8خ¢رhج¢نh إgل� أeن¼ يhأ¼تgيh بgفeاحgشhةX م8بhيlنhةX وhتgل¼كh ح8د8ود8 الل�هg وhمhن¢ يhتhعhد
 ح8د8ودh الل�هg فeقeد¢ ظeلeمh نhف¼سhه8 لe تhد¢رgي لeعhل� الل�هh ي8ح¢دgث} بhع¢دh ذeلgكh أeم¢رËا *}} [الطلق] فهذه الملة الخية تنع

 دخول البوائن ف هذا العموم، ووجه النع أن المر الذي يقول ال فيه: {{لe تhد¢رgي لeعhل� الل�هh ي8ح¢دgث} بhع¢دh ذeلgك
أeم¢رËا}} هو الرجعة، والبائن ليس لا رجعة.

  مالفته للسنwة فلن فاطمة بنت قيس رضي ال عنها طلقها زوجها آخر ثلث تطليقات، وأرسل إليهاوأما
 بشعي فسخطته، وأبت إل¾ أن يكون لا السكن، فارتفع المر إل الرسول عليه الصلة والسلم فقال: «إنه ليس

 )]،215)]، وف رواية: «إنا السكن والنفقة لن كان لزوجها عليها رجعة» [(214لا نفقة ول سكن» [(
 وهذا واضح جدا.، لكنهم أجابوا على هذا بأن ال إنا قال: {{وhإgن¼ ك}نw أ}ولeتg حhم¢لX}}؛ لنه ربا يطول المل

فل ينفق النسان إل¾ مقدار ثلث حيض فقط.
 هذا الواب جواب بارد؛ لن الامل ل تزال ف عدة حت تضع المل، طالت العدة أم قصرت.لكن
  الذين قالوا: إن لا السكن دون النفقة، إل¾ أن تكون حامل.، فقالوا: إن الية ظاهرة ف ذلك، فأولأما

{{Xع¢ر8وفhمgب wوه8ن{قgارeو¢ فeأ Xع¢ر8وفhمgب wوه8ن{كgم¢سeأeف wه8نeلhجeأ hغ¢نeلhا بeذgإeف}} :اليات ل شك أنه ف الرجعية لقوله تعال 
] ، وهذا التخيي ل يكن ف البائن.2، 1[الطلق: 

  قال: {{وhأeش¢هgد8وا ذeوhي¢ عhد¢لX مgن¢ك}م¢ وhأeقgيم8وا الشwهhادhةe لgل�هg ذeلgك}م¢ ي8وعhظ} بgهg مhن¢ كeانe ي8ؤ¢مgن8 بgالل�هg وhال¼يhو¢مg الخgرث
 وhمhن¢ يhتwقg الل�هh يhج¢عhل¼ لeه8 مhخ¢رhجËا} {وhيhر¢ز8ق¼ه8 مgن¢ حhي¢ث} لe يhح¢تhسgب8 وhمhن¢ يhتhوhك�ل¼ عhلeى الل�هg فeه8وh حhس¢ب8ه8 إgن� الل�هh بhالgغ
 أeم¢رgهg قeد¢ جhعhلe الل�ه8 لgك}لo شhي¢ءX قeد¢رËا *}} [الطلق] إل هنا انتهى الكلم على الرجعية، ث ذكر عدة الوامل

 وعدة اليسات فقال: {{أeس¢كgن8وه8نw مgن¢ حhي¢ث} سhكeن¢ت8م¢ مgن¢ و8ج¢دgك}م¢ وhلe ت8ضhآر�وه8نw لgت8ضhيlق}وا عhلeي¢هgنw وhإgن¼ ك}نw أ}ولeت
 حhم¢لX فeأeن¢فgق}وا عhلeي¢هgن}} [الطلق] وهذا ف البائن، فلها السكن بكل حال، والنفقة} إن كانت حامل.، ول يدخل
 فيه الرجعيات هنا؛ لن الرجعيات ما قال ال: {{أeس¢كgن8وه8نw}}، بل قال ال: {{لe ت8خ¢رgج8وه8نw مgن¢ ب8ي8وتgهgنw}} بل

 يبقي ف بيوتن، فإن النهي عن الشيء أمر بضده، فتكون دللة وجوب السكن للرجعية من قوله: {{ل
 ت8خ¢رgج8وه8نw مgن¢ ب8ي8وتgهgن}} أوضح من قوله: {{أeس¢كgن8وه8نw مgن¢ حhي¢ث} سhكeن¢ت8م¢}} فإن قوله: {{أeس¢كgن8وه8نw}} قد يكون

لن ليست ف البيت، فيقال لا: تعال واسكن، أما الرجعية فهي ف البيت.
 : إنا أمر ال بإسكانا ف البيت تصينا. لgمhائgه، ول يعل عليه نفقة؛ لنا بائن منه، فيكون المر بالسكانوقالوا

 ل لنه حق لا، ولكن من أجل تصي مائه، ولذا قال العلماء ف قوله: {{مgن¢ حhي¢ث} سhكeن¢ت8م¢}}: «مgن¢» للتبعيض،



 و«حيث»: ظرف للمكان، يعن أسكنوهن بعض ما سكنتم، أي: عندكم ف البيت، ول ت8كeل�ف}ونe أكثر من ذلك،
بل من و8سعكم.

  القرآن على هذا القول قوية جدا.، لكن يعكر عليه حديث فاطمة بنت قيس رضي ال عنها حيث قالودللة
لا النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ليس لك نفقة ول سكن» ، وهذا نص صريح.

 )] أنا رضي ال عنها كانت ف بيتX وحشX، فأرادت النتقال عنه216 قد ورد ف صحيح البخاري[(لكن
 خوفا. على نفسها، وف هذه الال ل يلزم الزوج بأن يستأجر لا ما تسكنه، فيكون معن قوله: «ليس لك عليه
 سكن» ، أي: ل تلزمينه بأن يسكنك ف بيت غي البيت الول، وف هذا جع بي الية الكرية وبي الديث،
 وهذا ل شك أنه ـ ف نظري ـ أقرب القوال، لنه ظاهر سياق القرآن، وإن كانت السألة ل تتضح عندي

 بعد، ول أجزم فيها برأي، وإن كان ابن القيم رحه ال يلح على أن اليات كلها ف الرجعيات، لكنه بعيد جدا.؛
 إذ أن الرجعية ينفق عليها سواء كانت حامل. أو حائل.، والرجعية ل يقال: أسكنها حيث سكنت بل يقال: ل

 ترجها من بيتها، فإن صح هذا التوفيق بي القرآن والسنة فالمد ل، وهو التبادgر ـ والعلم عند ال ـ وإن ل
 يصح فإن القول بأنه ل نفقة لا ول سكن إل¾ أن تكون حامل. أقرب من القول بأن لا النفقة والسكن بكل
 حال؛ لن القول بأن لا النفقة والسكن بكل حال قول ضعيف جدا.، وإن كان قد ذهب إليه من ذهب من

أكابر السلف.
  أن أهل التفسي ـ رحهم ال ـ يرون على هذه السألة ول يذكرون سوى أقوال الذاهب فقط،والعجيب

 أي: ل يأتون بالية ومناقشاتا، وأحسن من رأيت تكلم عليها هو ابن القيم ـ رحه ال ـ ف «الزاد»، لكنه
يرجح ما ذهب إليه المام أحد.

:مسائل
: هل ينفق الزان على الزن با إذا حلت من الزنا؟الول

: ل ينفق عليها، وهذا ل يستثن من القاعدة؛ لن المل ل ينسب إل هذا الزان.الواب
: هل تدخل الكسوة ف وجوب النفاق؟الثانية

 : نعم؛ لعموم قوله: {{فeأeن¢فgق}وا عhلeي¢هgنw}}، ولنا ف الeرl والشتاء ستحتاج إل اللبس، ول يكن أنالواب
تعيشh عارية!

: إذا أنفق عليها ث تبي أنا ليست بامل فما الكم؟الثالثة
: يرجع عليها بالنفقة.الواب



} لgل¼حhم¢ل لe لeهhا مgن¢ أeج¢لgهg، وhمhن¢ ح8بgسhت¢ وhلeو¢ ظ}ل¼ما.،وhالنwفeقeة
.... نhشhزhت¢، أeو¢ تhطeوwعhت¢ بgلe إgذ¼نgهg بgصhو¢مX، أeو

 : «والنفقة للحمل ل لا من أجله» هذه السألة فيها خلف بي الفقهاء، فمنهم من يقول: إن النفقةقوله
للحامل من أجل المل.

  من يقول: إن النفقة للحمل، ل للحامل من أجله، وهل اللف معنوي أو لفظي؟ اللف معنوي،ومنهم
ولننظر أي القولي أسعد بالدليل؟

  قالوا: إن النفقة للحامل من أجل المل قالوا: إن ال يقول: {{وhإgن¼ ك}نw أ}ولeتg حhم¢لX فeأeن¢فgق}وا عhلeي¢هgنw}}الذين
] ، ول يقل: أنفقوا على المل وعلى هذا فتكون النفقة للحامل من أجل المل.6[الطلق: 
  قالوا: إنا للحمل، قالوا: إن ما كان علة للحكم يكون هو مل الكم، وعلة الكم ليست كوناوالذين

 م8طeل�قة أو مفسوخة.، بل علة الكم أن فيها حل.، فيكون الكم تابعا. لعلته؛ ولذا قال تعال: {{حhتwى يhضhع¢ن
 حhم¢لeه8ن}} مع أنن بعد الولدة مباشرة قد يhك}نw مبوسات على المل للتعب والوجع والرضاع، ومع ذلك فإذا

وضعت المل فل نفقة، فدل هذا على أن النفقة للحمل، ل لا من أجله.
  على ذلك أيضا. أنا إذا ل تكن حامل. فليس لا شيء، فالمل الذي هو سبب الوجوب تكون النفقة له،ويدل

 وهذا القول أرجح، لكنه لا كان ل طريق لنا إل إيصال النفقة إل المل إل¾ عن طريق تغذيته بالم، صار
 الواجب النفاق على هذه الم من أجل المل، والقاعدة ف ذلك أن كل إنسان ينسب إليه حل امرأة يب عليه

 النفاق عليها، سواء كانت زوجة أم غي زوجة، وبناء على ذلك لو وطئ امرأة بشبهة وحلت منه وجب عليه
 النفاق، ولو أنه أعتق أمته بعد أن حلت منه وجب عليه النفاق، مع أنه إذا أعتقها زال سبب وجوب النفقة؛

لنا ليست زوجة ول ملوكة، لكن من أجل أن المل الذي ف بطنها له.
 على هذا اللف أمور، منها:ويترتب

  الفطر، مثاله : امرأة بائن حامل مر عليها رمضان وجاء العيد فالذي ينفق عليها الزوج، فهل يب عليهزكاة
فطرة الامل؟

  على اللف، إذا قلنا: إن� النفقة للحمل، ل تب عليه الفطرة، وإذا قلنا: إن النفقة لا وجبت عليهينبن
 الفطرة؛ لن المل ل يب إخراج الفطرة عنه، وإنا يستحب، على خلف ف ذلك، أما إن قلنا: إن النفقة للم،

فالم حية تأكل وتشرب، فيجب عليه فطرتا.



  لو كانت الزوجة ناشزا. وهي حامل فهل لا نفقة؟ ينبن على اللف، إن قلنا: النفقة للحمل وجب لاومنها
النفقة؛ لن المل ليس بناشز، وإن قلنا: إن النفقة لا، سقطت نفقتها؛ لنا ناشز.

 : «ومن حبست ولو ظلما.» البس إما أن يكون بق يكنها اللص منه، أو ل، فإن كان بق، وكانتقوله
 ظالة يكنها أن تتخلص منه، فل شك أن نفقتها تسقط، كأن تكون مدينة لشخص، وهي غنية وما طالت،

فشكاها فحبست بق، فهذه تسقط نفقتها؛ لنا لو شاءت لتخلصت.
  لو حبست ظلما.، كأن تكون اتمت بشيء ـ مثل. ـ وهي بريئة، فالذهب أنا تسقط نفقتها،لكن

 والصحيح أنا ل تسقط؛ لن تعذر استمتاعه با ليس من قبلها، فيكون كما لو تعذر استمتاعه با لرض أو نو
ذلك.

 : «أو نشزت» النشوز لغة من النwشhز هو الرتفاع، وف الشرع: معصية الزوجة زوجها فيما يب عليها،قوله
 ومن ذلك إذا كانت تأب إذا دعاها إل فراشه، أو تأب إذا منعها من الروج، أو تأب إذا ألزمها بالجاب

الشرعي السلمي، وهو أن تغطي الرأة جيع بدنا من وجه ورأس وكفي.
: «أو تطوعت بل إذنه بصوم» ولو كان هذا الصوم تابعا. لفريضة كصوم ست من شوال.قوله

  مطلق، ومقيد بزمن، ومقيد بفريضة، فالقيد بفريضة مثل: صيام ست من شوال، والقيد بزمن كيوموالصوم
 عرفة، ويوم عاشوراء، ويكن أن نعل منه صيام ثلثة أيام من كل شهر، والطلق بقية الصيام غي القيد، فالرأة

إذا تطوعت بأي شيء من هذه القسام بغي إذن الزوج فإنه ليس لا نفقة.
  كلم الؤلف سواء كان ف حضور الزوج أم ف غيبته، أما إذا كان ف حضوره فقد يقال: إن ما ذكرهوظاهر

 الؤلف وجيه؛ لنا إذا صامت سوف تنعه من كمال الستمتاع، وإذا قدر أنا ل تنعه؛ لن له أن يستمتع با ول
 يفسد صومها، فإن ذلك قد ي8لحقه حرجا.؛ إذ إنه قد يتحرج من أن يفسد عليها صومها، وإن كان له الق ف أن

يفسده.
 : إذا كان حاضرا.، وتطوعت بالصوم بغي إذنه فإن سقوط نفقتها ظاهر، لكن إذا كان غائبا. فإنه لفأقول

 تسقط النفقة؛ لنه ف هذه الال ل تفوت عليه مقصوده، فقد يقيد كلم الؤلف بذلك، فيقال: بضوره، وقد
 يؤيد هذا التقييد قوله: «بل إذنه» ؛ لن الغالب أن الزوج إذا كان غائبا. أل¾ تستأذنه، اللهم إل إذنا. عاما. إذا أراد

أن يسافر قالت له: تسمح ل أن أصوم تطوعا.، في8م¢كgن.
 نوعان:والذن
: لفظي، بأن يأذن لا لفظا..الول



 : عرف، وهو القراري بأن يراها تصوم تطوعا. ول ينعها، فإن هذا دليل على أنه راضX بذلك، وإن كانالثان
الفضل أن تستأذنه بل شك؛ لنه قد يرضى ماملة وخجل.

¢ حhجö، أeو¢ أeح¢رhمhت¢ بgنhذ¼رg حhجö أeو¢ صhو¢مX، أeو¢ صhامhت¢ عhن¢ كeف�ارhةX أeو¢ قeضhاءg رhمhضhانأeو
h سgعhةg وhق¼تgهg، أeو¢ سhافeرhت¢ لgحhاجhتgهhا وhلeو¢ بإgذ¼نgهg سhقeطeت¢، وhلe نفeقeةe وhلe س8ك¼نhىمhع

 عhن¢هhا، وhلeهhا أeخ¢ذ} نhفeقeةg ك}لo يhو¢مX مgن¢ أeوwلgهg لe قgيمhت8هhا،...لgم8تhوف�ى
: «أو حج» أي: كذلك إذا أحرمت بج وهذا أشد من الصوم من عدة أوجه:قوله

 : أنه يتاج إل سفر.الول
 : أنه يلزم فيه التام.الثان

  : أنه ل يوز فيه الماع، ول مقدماته، بلف الصوم، فإن مقدمات الماع توز فيه، فهي إذا. ستمنعالثالث
زوجها من أشياء كثية.

  أحرمت بج تطوع بغي إذنه فإنا تسقط نفقتها، لكن الغالب أن ذلك ل يقع، وأنا لن تسافر إل مكةفإذا
 بدون إذنه، ولو تطوعت بعمرة فإنه مثله، والقاعدة أن الرأة إذا تلبست بعبادة تنعه من كمال الستمتاع فإنا

تسقط نفقتها.
  تطوعت بصلة بل إذنه فهل نقول: تسقط نفقتها، أو نقول: إن زمنها قصي؟ ظاهر كلم الؤلف أنولو

الصلة ليست كالصوم والج؛ وذلك لقصر وقتها.
  من قوله: «بل إذنه» أنه لو فعلت ذلك بإذنه، ل تسقط النفقة؛ لنه أذن لا، وفو¦ت على نفسهوع8لم

الستمتاع.
: «أو أحرمت بنذر حج» فتسقط نفقتها؛ لنا هي السبب ف إياب ذلك عليها.قوله
  : امرأة نذرت أن تج فيلزمها أن توف بنذرها، فقالت لزوجها: إن نذرت أن أحج هذا العام، فقال: لمثاله

تجي، فحجwت¢، فليس لا النفقة؛ لنا هي السبب ف وجوب ذلك عليها.
  أذن لا بالنذر فليس لا النفقة على الذهب، والصحيح أن لا النفقة، فمثل. قالت: أنا إن شفان ال منفإن

 مرضي، أو شفى ولدي من مرضه أحب أن أنذر ل تعال حجة، فقال: ل مانع، فهنا يب عليه أن ينفق عليها؛
لنه أذن لا بالنذر.

 شيء يكون هو السبب ف منع نفسه من الستمتاع فإن هذا ل تسقط به النفقة.وكل



 بعض العلماء: إذا تطوعت الرأة بالصوم فإنه يب عليه النفاق، وعللوا ذلك بأنه يكنه أن ي8فeطoرhها.وقال
  تقدم لنا أن الراجح أن نفقتها تسقط؛ لن الزوج قد يتحرج من إفساد صومها إذا صامت، ولن قولهولكن

 )]، يدل على أنا عاصية ف217صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يل لمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إل¾ بإذنه» [(
هذا فل ينبغي أن تقابل بالرخصة.

 : «أو صوم» «صوم» معطوفة على حج، فيكون العن أو أحرمت بنذر صوم، وهنا هل نقدر الفعل علىقوله
حسب العطوف عليه، ونقول: أحرمت بنذر صوم، أو نقدlره با يناسب؟

 : إن كان يصلح أن أقول: أحرمت بالصوم، أي: دخلت ف حرماته وبا يرم به، صح أن نعلها معطوفةنقول
 على كلمة (حج)، والعامل واحد، وإن كان ل يصح فإنه ل بد أن نقدر لقوله: «أو صوم» فعل. مناسبا.، كأن

نقول: أو شرعت بنذر صوم، ونظي هذا قول الشاعر:
 تبنا. وماءÀ بارداعلفتها

: عل¾ف بعيه أو ماشيته تبنا.، والتب يعل�ف، لكن الاء البارد ل يعلف فيكون التقدير: وسقيتها ماءÀ باردا..أي
 : «أو صامت عن كفارة» إذا صامت عن كفارة فإنا تسقط نفقتها؛ لنا السبب ف وجوب الكفارةقوله

 عليها، وقال بعض أهل العلم: ل تسقط النفقة؛ لن الكفارة حق واجب ل تعال، ول يلو أحد من الطأ، فربا
 تقتل صبيها خطأ. فيجب عليها صيام شهرين متتابعي، وربا تلف على يي بناء على أنا ستب با ث تنث، وهذا
 أمر معتاد ويقع كثيا.، فكيف نقول بسقوط نفقتها؟! فالصواب أنه ل تسقط نفقتها بالكفارة، بلف النذر؛ لن

النذر هي الت عقدته، وهو منهي عنه ف الصل.
: «أو قضاء رمضان مع سعة وقته» إذا صامت عن قضاء رمضان فل يلو من حالي:قوله

: أن يكون الوقت متسعا..الول
 : أن يكون الوقت ضيقا.، وهذا إذا بقي من شعبان بقدار ما عليها من رمضان، كأن يكون عليها صيامالثانية

 عشرة أيام من رمضان واليوم هو التاسع عشر من شعبان، ففي هذه الال إذا صامت ل تسقط نفقتها؛ لن
الوقت مضيق.

  ف الوقت الوسع فتسقط نفقتها، فإن بقي من اليام ضgعف ما عليها من اليام سقطت نفقتها ف جيعأما
أيامها، وإن بقي عليها أقل سقطت نفقتها بقدار الزائد.



  : إذا كان بقي على رمضان خسة عشر يوما.، وعليها صيام عشرة أيام، وصامت، فهنا يسقط من نفقتهامثاله
 خسة أيام، وإن كان بقي عشرون يوما.، أو أكثر سقطت النفقة كلها، قالوا: لنه بإمكانا أن تؤخر إل أن يضيق

الوقت.
 هذا تعليل عليل للت:ولكن
 : أن قضاء رمضان أمر ل بد منه وكونه موسعا. فهو كالصلة، فلو أنا قامت تصلي ف أول الوقت فلأول.

تسقط نفقتها، ول نقول: تسقط نفقتها إل إذا ضاق الوقت، فكذلك الصيام.
: أن قضاء هذه اليام ل بد منه، وإذا كان لبد منه فسواء فعلته ف أوله أو آخره.ثانيا.
: أن� الفضل ف مثل هذه العبادة أن تبادر با، وهذا أريح لا وأشد اطمئنانا. لقلبها.ثالثا.

  أنه إذا صامت لقضاء رمضان ل تسقط نفقتها، سواء كان ذلك مع سعة الوقت أو ضيقه، وهذافالصواب
قول ف مذهب المام أحد.

  ما سبق فيما لو كان بدون إذن الزوج، أما مع إذنه فإنه ل تسقط نفقتها؛ لنه هو الذي رضي بنقصوكل
استمتاعه من زوجته، والق له.

: «أو سافرت لاجتها ولو بإذنه سقطت» إذا سافرت فل تلو من أحوال:قوله
: أن يكون السفر لاجته هو.الول
: أن يكون لاجتها هي.الثانية
.: أن يكون لاجتهما جيعا.الثالثة
: أن يكون لاجة غيها، كحاجة أبيها مثل..الرابعة

: أن يكون عبثا.، وهذا بعيد، لكن ل ينعه العقل.الامسة
  سافرت لاجته فنفقتها باقية؛ لنا سافرت من أجله ومن مصلحته، أما إذا سافرت لاجتها بغي إذنهفإن

 سقطت النفقة؛ لنا منعته من الستمتاع، فإن قالت الزوجة: أنا ل أمنعه من السفر، إن شاء فليسافر معي،
نقول: هو ل يريد السفر، وليس من العادة أن الزوج يتبع زوجته، فإذا سافرت سافر، وإذا أقامت أقام.

  سافرت لاجتها بإذنه، كأن تقول له: أريد أن أراجع الطبيب، أو أذهب لختب ف كلية أخرى ففإن
الرياض ـ مثل. ـ فأذن لا الزوج، فكذلك تسقط نفقتها، وهذا قول ضعيف.

 أنه إذا أذن فإن نفقتها باقية؛ لنه هو الذي وافق.والصواب



  كان السفر لاجة غيها، كأن تريد السفر مع أمها لتمرضها فإن نفقتها تسقط، فإن أذن الزوجوإذا
فالصحيح أنا ل تسقط.

  أن الستمتاع حق للزوج، فإذا أسقطه فحقوق الزوجة ل تسقط به؛ لنه لو شاء لقال: ل، فإذا قال:والهم
ل، فحينئذX إما أن تطيعه، وإما أن تعصيه، فإن عصته فهي ناشز، ول نفقة لا، وإن أطاعته بقيت نفقتها.

 كان السفر لاجتهما فإنا ل تسقط النفقة؛ لنه أذن بذلك ولنه ل تتمحض الصلحة لا.وإن
  ـ على الرجح ـ أن الصل وجوب النفقة بقتضى العقد، كما قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:واللصة

 )]، وهذا الصل ل يكن سقوطه إل بقتضى دليل شرعي،218«ولن عليكم رزقهن وكسوتن بالعروف» [(
 والدليل الشرعي هو أن يقال: هذه النفقة ف مقابل الستمتاع، فمت فوتت الرأة الستمتاع أو كماله على

 الزوج بدون رضا. منه سقطت نفقتها، ومت ل تفوته إل¾ بإذنه فإنا ل تسقط؛ لنه راضX بذلك، هذه هي القاعدة
الت هي مقتضى الدلة الشرعية.

 : «ول نفقة ول سكن لتوف عنها» هذا هو القسم الثالث الذي أشرنا إليه ف أول الفصل حي قلنا: إنقوله
 العتدات ثلثة أقسام: قسم لا السكن والنفقة بكل حال وهي الرجعية، وقسم ليس لا نفقة ول سكن إل¾ إن

كانت حامل.، وهي البائن ف الياة، وقسم ليس لا نفقة ول سكن مطلقا. وهي التوف عنها، وهي البائن بالوت.
  نقول ف اليت: «م8تhوhف�ى» اسم مفعول، أو نقول: « م8تhوفö» اسم فاعل؟ الصل أن يقال: متوف�ى؛ لقولهوهل

 ] ، وقوله: {{ق}ل¼ يhتhوف�اك}م¢ مhلeك8 ال¼مhو¢تg ال�ذgي و8كoل42تعال: {{الل�ه8 يhتhوhف�ى الÊن¢ف}سh حgيh مhو¢تgهhا}} [الزمر: 
] فاليت متوف�ى، ويكن أن يقال: متوفö، بعن أنه استوف أجله ورزقه.11بgك}م}} [السجدة: 

  عنها زوجها ل نفقة لا، ول سكن، ولو كانت حامل.، أما إذا ل تكن حامل. فالمر ظاهر؛ لنا بانت،فالتوف
وأما إن كانت حامل. فل نفقة لا أيضا.

 قيل: أي فرق بينها وبي البائن ف حال الياة؟فإن
 : أن البائن ف حال الياة ـ إذا كانت حامل. ـ أوجبنا النفاق على زوجها ف ماله، وأمwا التوفالواب

عنها زوجها فالال انتقل للورثة فكيف نعل النفقة ف التركة؟! فنقول: ل نفقة لا وإن كانت حامل..
 قيل: ماذا نصنع فيما إذا حلت، وقد قلنا فيما سبق: إن النفقة للحمل، ل لا من أجله؟فإن

 : إن النفقة تب ف حصة هذا الني من التركة، فإن ل يكن تركة، كأن يوت أبوه ول مال له، فإنيقولون
النفقة تب على من تلزمه نفقته من القارب، كأن يكون له إخوة أغنياء أو أعمام.



 : «ولا أخذ نفقة كل يوم من أوله» «لا» الضمي يعود على الزوجة، والرجعية، والبائن ف الياة إنقوله
 كانت حامل.، فيكون العن أن لكل من لا النفقة من هؤلء الثلث نفقة كل يوم من أوله، فيأتيها بالفطور،

والغداء، والعشاء، من أول اليوم، يعن إذا طلعت الشمس تقول لزوجها: أريد الفطور، والغداء، والعشاء، الن!
  هذا قول بعيد من الصواب، بعيد من قوله تعال: {{وhلeه8نw مgث¼ل} ال�ذgي عhلeي¢هgنw بgال¼مhع¢ر8وفg}} [البقرة:لكن

 ] لنه ليس من العروف أن تطلب الرأة الفطور والغداء والعشاء ف أول النهار، ولذا لو قال لا الزوج:228
 سآت بالفطور والغداء والعشاء ف هذا الوقت، لقالت: ل؛ لنه سيفسد علي، فإن أصرw على التيان با أول
 النهار فعلى الذهب له ذلك، والصواب ف هذه السألة أنه يرجع ف ذلك إل العرف، فهذا الذي دل عليه

)].219القرآن والسنة، قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ولن عليكم رزقهن وكسوتن بالعروف» [(
 : «ل قيمتها» يعن ليس لا قيمة النفقة، فلو قالت الزوجة: أريد القيمة، فثمن الفطور ريال ونصف،قوله

والغداء ريالن، والعشاء ريالن، فالميع خسة ريالت ونصف أعطنيها، فإنه ليس لا ذلك.

e عhلeي¢هhا أeخ¢ذ}هhا، فeإgنg اتwفeقeا عhلeي¢هg، أeو¢ عhلeى تhأ¼خgيgهhا، أeو¢ تhع¢جgيلgهhا م8دwة. طeويلeة. أeو¢ قeلgيلeةوhل
،hازhى،جhضhا مhة} مeقeفhت¢ه8 نhمgزeق¢ لgم¢ ي8ن¢فeلhو hابeا غeذgإhو ،gهgلwوeي أgة. فwرhم Xامhة} ك}ل� عhس¢وgها ال¼كeلhو 

¼ أeن¢فeقeت¢ ف غeي¢بhتgهg مgن¢ مhالgهg فeبhانe مhي¢تا. غeرwمhهhا ال¼وhارgث} مhا أeن¢فeقeت¢ه8 بhع¢دh مhو¢تgه.وhإgن
 : «ول عليها أخذها» يعن لو أتى هو بالدراهم، وقال: أنا مشغول ول أستطيع أن آت بالفطور والغداءقوله

 والعشاء، ولكن خذي الدراهم، فهل يب عليها أن تأخذ الال؟ ل يب عليها، بل ما لا إل الطعام والشراب،
 وبذا نعرف أن ما ذكر ال عز¦ وجل من إطعام الساكي ف كفارة الظهار، وكفارة اليمي، وفدية الصوم، أن

الواجب الطعام، وأن الدراهم ل تزئ.
  لو جرى العرف بأن الرجل يعطي زوجته قيمة النفقة فهنا ل بأس، لكن الظور أن ي8لزgم الاكم8 أولكن

القاضي الزوجh بالقيمة.
  أنكر ابن القيم هذا إنكارا. عظيما.، وقال: ليس ف الكتاب ول ف السنة أن تلزم الرأة الزوج بالقيمة، إلوقد

 أن صاحب الفروع رحه ال قال: يتوجه الواز عند الشقاق، أي: عند الشقاق بي الزوجي، أي: فإذا اضطر
 الاكم إل أن يفرض النفقة بالقيمة؛ ليفع الشقاق والناع بينهما فل بأس؛ لنه لو فرض النفقة خبزا.، وترا.،
 ولما.، وما أشبه ذلك، فإنه يستمر الشقاق؛ لنه قد يأتيها ببز من أحسن البز، وتقول: هذا ل أريده، هذا

 مبوز منذ يومي، مع أنه ل يبز إل¾ تلك الساعة، أو يأتيها بالتمر فتقول: أنا ل أريد ترا. مبدا.، أو يأتيها باللحم



 فتقول: ل أريد هذا اللحم، أنا ل آكل لم المل، أريد لم غنم، أو لم دجاج، فهنا إذا اضطر الناس إل أن
 يفرض الاكم النفقة من الدراهم فما قاله صاحب الفروع رحه ال متوجlه؛ لن فيه فض¦ا. للناع والشقاق، ولذا

)].220قال ف «الروض»: «ول يلك الاكم فرض غي الواجب ـ كدراهم ـ إل¾ بتراضيهما»[(
: «فإن اتفقا عليه» أي: على أخذ القيمة.قوله
 : «أو على تأخيها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز» لن الق ل يعدوها، فإذا رضيت با تشاءقوله

 ووافق فل حرج، فلو اتفقا على أن يسلمها كل يوم عشرة ريالت بدل. عن النفقة جاز، أو اتفقا على أنه
 يسلمها ف أول كل شهر ثلثائة ريال، أو يسلمها آخر كل شهر ثلثائة ريال فإنه جائز ولو أسقطت النفقة عنه

جاز؛ لن الق لا.
 : «ولا الكسوة كل عام مرة ف أوله» أي: أول العام، فإذا دخلت السنة كساها، لكن ما الراد بأولقوله

 العام هل هو شهر مرwم؛ لنه أول شهر ف السنة، أو الراد أول} عامX حصل فيه الزواج ووجوب النفقة؟ الظاهر
 أن الراد الخي، لكن لو كان الراد الول، وقد عقد عليها ف نصف السنة فيعطيها ف نصف السنة نصف

 الكسوة، فإذا جاء شهر مرwم أعطاها كسوة كاملة للعام القبل، لكن الصحيح الذي يظهر أننا نعتب العام من
 حي العقد، كما أننا نعتب عقد الجرة فيما لو استأجر إنسانº بيتا. لدة سنة فتبتدئ من العقد، سواء ف نصف

العام الجري أو آخره.
 : «الكسوة» ماذا يعطيها من الكسوة؟ إذا كنwا ف الصيف فيعطيها كسوة الصيف والشتاء، وإذا كنwا فوقوله

 الشتاء يعطيها كسوة الشتاء والصيف جيعا.، ولا أن تلزمه بذا، بعن أننا لو كنwا ف الصيف فقالت: أنا أريد
ثلثة أثواب للصيف، وعشرة أثواب للشتاء، وأريدها الن، فإن لا أن تلزمه بذلك.

 : لو دخل عام جديد وكسوتا للعام الاضي باقية، فهل ت8لزgمه بكسوة جديدة؟مسألة
  أنا ت8لزgمه؛ لن الؤلف يقول: «ولا الكسوة ف كل عام مرة ف أوله» ول يقل: لا الكسوة إن صارتالذهب

 الول خلgقeة ول تصلح للستعمال، بل وأبلغ من ذلك يقول الصحاب ـ رحهم ال ـ: إن الغطاء والفراش
وما أشبه ذلك يدد لا كل سنة مع الكسوة.

  هذا قول ضعيف، والصواب أن نرجع ف ذلك إل ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو النفاقولكن
 بالعروف، وليس هذا من العروف، فليس من العروف أن يأت النسان لزوجته بالثياب مع صلحية الثياب

 الول للستعمال، والعادة والعرف أنه كلما صارت الثياب ل تصلح للستعمال جدwدها الزوج؛ ولذا لو أن
 هذه الثياب احترقت قبل أن تتم السنة فعلى الذهب ل يلزم الزوج بشراء كسوة جديدة إل¾ ف بداية العام،



 وعلى القول الراجح يلزمه، اللهم إل¾ إذا كانت الزوجة قد تعدwت أو فرwطت، فقد نقول: ل يلزمه، أو كانت
امرأة كل�ما ظهرت أثواب جديدة قالت لزوجها: أريد منها فهنا ل يلزمه.

 أن الرجع إل العرف، وأنه مت كانت الرأة متاجة إل الكسوة أو النفقة تبذل لا.فالصحيح
  استغنت بكسوة قدية أو بغيها، كأن يكون لا أقارب وأصحاب أعطeو¢ها كسوة ودخل العام وعندهاإن

 هذه الكسوة، فل يلزم الزوج بشراء كسوة جديدة، إل¾ إذا قالت: أنا أريد بيع ما جاءن من الدايا، وأطالبك
بكسوة جديدة، فلها ذلك.

 : «وhإذا غاب ول ينفق لزمته نفقة ما مضى» مثاله: رجل قال لزوجته: سأسافر لدة شهر واحد، وأعطاهاقوله
 نفقة شهر، لكنه بقي ف سفره شهرين أو ثلثة، ث رجع فل تسقط النفقة بضي الزمان، بل يلزمه نفقة ما مضى،
 فإذا أنفقت على نفسها فإنا ترجع على زوجها با أنفقت؛ لنه مطالب بالنفقة، إل¾ إذا أنفقت على نفسها تبعا.،

وقالت: أنا أسامه فيما مضى، فهو حق لا، ولا أن تسقطه.
  بلف نفقة القارب، فإنه لو غاب عن قريبه ول ينفق ل يلزمه نفقة ما مضى، وفرقوا بينهما بأن نفقةوهذا

 القارب لدفع الاجة، ونفقة الزوجة من باب العاوضة، والعاوضة ل تسقط بضي الزمان، بلف ما كان لدفع
الاجة، فهذا القريب اندفعت حاجته وانتهى.

 : «وإن أنفقت ف غيبته من ماله فبان ميتا. غرwمها الوارث ما أنفقته بعد موته» مثاله: رجل غاب عنقوله
 زوجته وتوف، ول تعلم الزوجة بوفاته، وبقيت بعد موته تنفق من الال، فللوارث أن يضمنها كل ما أنفقته بعد

موته.
  قالت: أنا ل أدري، والصل بقاء حياته، قلنا: هذا صحيح، ولكنه ل يوجب سقوط الضمان عنك، وإنافإذا

 يوجب سقوط الث من النفاق من مال الورثة بدون إذنم؛ لنك ل تعلمي، ولن هذا حق آدمي، وحقوق
الدميي ل فرق فيها بي الاهل والعال إل¾ ف الث فقط، وأما ف الضمان فإنا تضمن.



ºص¢لeف

¢ تhسhل�مh زhو¢جhتhه8، أeو¢ بhذeلeت¢ نhف¼سhهhا، وhمgث¼ل}هhا ي8وطأ} وhجhبhت¢ نhفeقeت8هhا، وhلeو¢ مhعوhمhن
g زhو¢جX، وhمhرhضgهg، وhجhبlهg، وhع8نwتgهg، وhلeهhا مhن¢ع8 نhف¼سgهhا حhتwى تhق¼بgضh صhدhاقeهhا ال¼حhال�،صgغhر

¼ سhل�مhت¢ نhف¼سhهhا طeو¢عا.، ث}مw أeرhادhتg ال¼مhن¢عh لeم¢ تhم¢لgك¼ه8، ....فeإgن
 : «ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها» هذا الفصل أراد به الؤلف ـ رحهقوله

ال ـ بيان مت تب النفقة، هل هو بالطبة أو بالعقد، أو بالدخول، أو بالتسليم؟
  الطبة فل تب با النفقة؛ لنه ل يتم العقد ول تكون با زوجته، وأما العقد فتكون به زوجته، ولكن لأما

تب به النفقة؛ لنه ل يستمتع با، والنفقة تكون ف مقابل الستمتاع بالزوجة.
  الدخول فإنه ل عبة به أيضا.؛ لنه إذا حصل الدخول السبوق بالتسليم والتمكي فإن العبة تكونوأما

 بالتمكي، فإذا تسلمها، أو بذلت نفسها، وقالت: نن مستعدون مت شئت، فإنه تب نفقتها، إل¾ أن الؤلف
 اشترط شرطا.، وهو أن يكون مثلها يوطأ، والت مثلها يوطأ، قال العلماء: هي الت ت لا تسع سنوات، فما

الدليل؟
  أنه ل دليل على هذا، لكن العادة تقتضيه، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م تزوج عائشة رضي ال عنهاالقيقة

 )]، لكن هذا ل يقتضي تديد الدة بالتسع، إل¾ أن221وهي بنت ست سني وبن با وهي بنت تسع سني[(
الغالب أن بنت التسع تتحمل الماع فلهذا علقوها بالتسع.

  بعض أهل العلم: الت يوطأ مثلها هي من تتحمل الماع، سواء كان عمرها تسع سني أو عشرا. أووقال
 إحدى عشرة؛ لن النساء يتلفن، فبعض النساء يكن ف ثان سنوات أن تتحمل الرجل، وبعضهن ف عشر

سنوات، أو إحدى عشرة سنة، ول تتحمل الرجل، وعلى هذا فيكون التحديد بالتسع بناءÀ على الغالب.
  ذلك من بعض الوجوه أن كثيا. من أهل العلم قيدوا التمييز بتمام سبع سنوات، مع أن بعض الناس قدونظي

 ييز لقل من ذلك، وبعض الناس قد ل ييز لكثر من ذلك، ولكن الغالب أن التمييز يكون لسبع سني، ومعلوم
 أن النوادر والشواذ ل ترم القواعد، فإذا كان الغالب هو تسع سني فليكن هو القيد؛ لنه القرب إل ضبط
 الناس وعدم الناع، فإذا تسلمها ولا تسع سنوات وجب عليه النفاق عليها؛ لنه إذا تسلمها فقد تكن من

الستمتاع منها غاية التمتع.



 : «أو بذلت نفسها» يعن قالت: ل مانع لدينا من الدخول، ولكن الزوج قال: أنا ل أريدها الن،وقوله
 عندي اختبارات لدة شهر، وسآخذها بعد هذا الشهر، فمدة هذا الشهر تب فيه النفقة على الزوج؛ لن

المتناع من قgبله.
 : «ولو مع صغر زوج» مثاله : إنسان عمره سبع سني ـ ومثله ل يطأ ـ تزوج ابنة عشر سني، فإذاقوله

 تسل�مها وجب عليه نفقتها؛ لن الانع من الستمتاع من قبل الزوج، أما الزوجة فليس فيها موانع، وهي مل
للستمتاع فلما كان الانع من قgبله أوجبنا عليه النفقة.

 : «ومرضه» أي: بعد أن عقد عليها مرض، ول يعد ف نفسه شيء من أمر الزواج، فإنه تب عليه النفقة؛قوله
لن المتناع من قgبhله.

: «وجبlه» الب هو قطع الذكر، فإذا كان مقطوع الذكر وجبت عليه النفقة؛ لن المتناع من قبله.قوله
 : «وعنته» والع8نwة هي عدم القدرة على الماع، فل ينتصب ذكره، فتجب عليه النفقة؛ لن المتناع منقوله

قgبل الزوج.
  كانت هي صغية ل يوطأ مثلها فل تب عليه النفقة؛ لعدم تكنه من الستمتاع، ولكننا إذا نظرنا إلفإذا

 ظاهر الكتاب والسنة وقلنا: إن هذه زوجة، فالقرآن والسنة ليس فيهما تقييد بأنه يوطأ مثلها، نعم الهر قال فيه
)].222الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لا الهر با استحل من فرجها» [(

  إن هذا الزوج الذي عقد على هذه الصغية دخل على بصية، ويعرف أنه لن يستمتع با، لكنه يريد أنث
 يجزها حت ل تتزوج غيه، وهذا كله مبن على أنه يصح تزويج الصغية وقد سبق اللف ف هذه السألة،
 لكن على تقدير صحة تزويج الصغية ف بعض الصور، فإن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أنه يب النفاق
 عليها؛ لنه دخل على بصية وهي زوجة، وموجgب النفاق قائم وهو النكاح، إل¾ أن ينع من ذلك إجاع من

أهل العلم، فإن الجاع ينع ويصص العموم.
 : «ولا منع نفسها حت تقبض صداقها الال�» أي: لا منع نفسها من التسليم حت تقبض صداقها الال،قوله

أي: غي الؤجل.
  : رجل تزوج امرأة على مهر قدره عشرة آلف ريال، ث طلب الدخول، فقالت: ل دخول حت تسلممثاله

الهر، فلها ذلك ول تسقط نفقتها؛ لن الانع من قبل الزوج؛ إذ لو شاء لعطاها الهر ودخل.
 : «الال» فإذا كان الهر مؤجل. ول يل فليس لا منع نفسها، وهذا ظاهر؛ لنا دخلت على أن هذاوقوله

الهر مؤجل.



  الهر جائز؛ لن جيع القوق الت للبشر لم الق فيها ما ل ينع منها مانع، كما جاء ف الديثوتأجيل
الصحيح الذي صححه كثي من الئمة: «السلمون على شروطهم، إل شرطا. أحل� حراما. أو حرwم حلل.» [(

223.[(
 : «فإن سل�مت نفسها طوعا. ث أرادت النع ل تلكه» لن تسليمها نفسها إسقاط لقها، وإذا كان كذلكقوله

فل يكن أن تعود وتطالب بقها.
  كلم الؤلف أنه ل فرق بي أن يدعها ف ذلك أو ل؛ لنه قد يدعها ويقول: أنا سآت بالهر ـ إنوظاهر

 شاء ال ـ بعد العصر، وبعض النساء قد تغتر بذا، وتثق بوعده، فتمكنه من نفسها، فظاهر كلم الؤلف أنا إذا
 مكنته ـ حت لو خدعها ـ أنه ل حق لا، ولكن الصحيح أنه إذا خدعها فلها الق، وهل الوعد يعتب خديعة أو

يعتب تساهل. منها؟
  الققة هي أن يقول: أهل. وسهل. سأعطيك الهر، ث يأخذ أوراقا. ويعلها ف ظرف ويعطيه إياها علىالديعة

 أنا الفلوس، أو يكتب لا شيكا. على البنك وليس له رصيد، فهذه خديعة واضحة، أما كون وعده إياها يعتب
 خديعة فهو عندي مل تردد، لكن النساء يتلف¼ن، فبعض النساء تكون سليمة القلب جدا. جدا.، بيث تتصور كل

الشياء على حقيقة وصدق، فهذه قد نقول: إنا تك�ن من النع إذا ل يسلoمها.
  لنا ف باب الشروط ف النكاح أنا لو شرطت أل¾ يسافر با ث خدعها فسافر با، ث طالبت بالق فلهاوسبق

 ذلك، لكن الكلم على هل مرد الوعد إذا أخلفه يعتب خديعة أو ل؟ هذا هو مناط الكم، فإن قلنا: إنه خديعة،
 فإن لا أن ترجع لقها الول، وإن قلنا: ليس بديعة، ولكن هي فرطت، وكان عليها أن تقول: ل يكن أن أقبل

إل¾ إذا أعطيتن حقي، فليس لا ذلك.

 أeع¢سhرh بgنhفeقeةg ال¼ق}وتg، أeوg ال¼كgس¢وhةg، أeو¢ بgبhع¢ضgهhا، أeوg الeس¢كeنg، فeلeهhا فeس¢خ8 النlكeاحg، فeإgن¼ غeابوhإgذeا
¢ يhدhع¢ لeهhا نhفeقeة.، وhتhعhذ�رh أeخ¢ذ}هhا مgن¢ مhالgهg، وhاس¢تgدhانhت8هhا عhلeي¢هg، فeلeهhا الفeس¢خ8 بgإgذ¼نg الeاكgم.وhلeم

 : «وإذا أعسر بنفقة القوت، أو الكسوة، أو ببعضها، أو السكن فلها فسخ النكاح» «إذا أعسر» أي:قوله
 الزوج، فلها الفسخ، وظاهر قول الؤلف: «إذا أعسر» أي: بعد النكاح؛ لنه ل يقل: «وإن كان معسرا.»،

 فظاهره أنه إذا كان موسرا. ث أعسر فإن لا أن تفسخ النكاح، قالوا: لن نفقتها معاوضة لستمتاعه با وبقائها
عنده، فإذا تعذر العوض فلها أن تنع ال}عوض.



  ذلك : رجل تزوج امرأة وهو غن، ث أصيب بوائح ف ماله وافتقر، فللزوجة أن تفسخ النكاح،مثال
وتقول: أطعمن أو طلقن.

  هو الشهور من مذهب المام أحد، أن لا الفسخ مطلقا.، سواء تزوجته وهو معسر عالة بإعساره، أوهذا
تزوجته وهو معسر جاهلة بإعساره، أو تزوجته وهو موسر ث أعسر، فالحوال ثلثة:

  الول: أن يكون معسرا. ول تعلم بإعساره، فالقول بأن لا فسخ النكاح قول قوي؛ لنه غرwها وخدعهاالال
 وكان عليه حي تزوجها وهو معسر أن يبي لا؛ لتدخل على بصية، وهذا أمر واضح، وعلته واضحة، وإذا كان

)]، فهذا من أغش الغش.224الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م تبأ من غش[(
  الثانية: إذا تزوجها وهو معسر عالة بعسرته، فلها أن تطالب بالنفقة على الذهب، وتقول: إما أن تطلقالال

 وإما أن تنفق؛ وعلة ذلك أن نفقتها تتجدد كل يوم، فإذا أسقطت نفقة غدX ل تسقط؛ لنا ل تلكها بعد، وإسقاط
الشيء قبل وجوبه ل عبة به.

  الثالثة : تزوجته وهو موسر ث افتقر بأمر ال ل بيده، فلها الطالبة بالنفقة للعلة السابقة، وهي أنالال
النفاق عليها ف مقابلة الستمتاع، فإذا تعذر فلها أن تطالب بالفسخ، وهذا هو الشهور من الذهب.

  ابن القيم رحه ال أنه ل فسخ لا إل¾ ف الصورة الول، وهي إذا تزوجها معسرا. جاهلة بإعساره،واختار
 وقال: إنا ف الصورة الثانية قد دخلت على بصية، فهي كما لو تزوجته وبه عيب من بر، أو برص، أو غي
 ذلك من العيوب، فإنا ل تلك الفسخ بعد ذلك؛ لنا رضيت به، وهي هنا رضيت به معيبا. بالفقر، فل تلك

الفسخ.
  إذا كان غنيا. ث افتقر فإنه أيضا. ل يصل منه جناية ول عدوان، وال تعال يقول: {{وhمhن¢ ق}دgرh عhلeي¢هg رgز¢ق}هوأما

] ، وهذا ل يؤتh شيئا. فل يكلفه ال.7فeل¼ي8ن¢فgق¢ مgمwا آتhاه8 الل�ه8 لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� مhا آتhاهhا}} [الطلق: 
  ابن القيم رحه ال قوية جدا.، لكن الذين قالوا: إن لا الفسخ استدلوا بآثار، منها ما ف الصحيح منفتعاليل

 حديث أب هريرة رضي ال عنه أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «اليد العليا خي من اليد السفلى، وابدأ
 بن تعول» ، قال أبو هريرة: الرأة تقول: أنفق علي¦، أطعمن أو طلقن، فقيل لب هريرة: سعت ذلك من النب

 )]، أي: استنبطها من الديث، قالوا: وهذا225صل¾ى ال عليه وسل¾م؟ قال: ل، قالا أبو هريرة من كيسه[(
 قول صحاب، وأيضا. نن ل نكلفه ما ل يستطيع، لكن أيضا. ل نبقي هذه الرأة مع الضرر عليها؛ لنا مبوسة
 على زوجها وليس لا ما تقيت به نفسها، ولذا ذهب بعض أهل العلم إل قول جيد يمع بي القوق، فقال:
 ليس لا الفسخ ف الالة الثالثة؛ لن هذا ليس باختياره، وف الال الثانية ليس لا الفسخ؛ لنا دخلت على



 بصية، ولكن ل ينعها من التكسب؛ لنه إذا كان ينفق عليها له الق أن ينعها من التكسب، فإذا كان ل ينفق
فليخص لا ف التكسب، وهذا قولº قوي، وإليه ذهب أبو حنيفة رحه ال.

  القيم رحه ال استدل بأن كثيا. من الصحابة رضي ال عنهم يفتقرون ول يدث أن أحدا. منهم ف}سختوابن
 زوجته منه، ولكن زميله صاحب «الفروع» قال بعد نقله لكلمه: كذا قال، والعال إذا نقل كلم أحد من أهل

 العلم، ث قال: كذا قال فمعناه أنه ل يرتضه، ووجه عدم ارتضاء صاحب «الفروع» لكلم ابن القيم أنه قد
 يقال: إن الصحابة رضي ال عنهم ما عجزوا عجزا. مطلقا.، بيث ل يتمكنون من بعض القوت، أو يقال: جواب
 آخر، من قال: إن الصحابيات الزوجات ل يطالب بالفسخ؟! ونن نقول: تلك الفسخ، ول يب عليها الفسخ،

وبينهما فرق، فيجوز أن نساء الصحابة ـ رضي ال عنهن ـ اقتنعن با حصل، ول يطالب بالفسخ.
  كل حال فالقول الذي أطمئن إليه أنا ل تلك الفسخ، لكن ل يلك منعها من التكسب، وهذا ف غيوعلى

الصورة الول وهي ما إذا تزوجته ول تعلم بإعساره.
  بعض أهل العلم إل أنه إذا أعسر الزوج بالنفقة وجب عليها هي ـ أي: الزوجة ـ أن تنفق عليه إذاوذهب

 ] ، والزوجة وارثة،233كان عندها مال، واستدل بعموم قوله تعال: {{وhعhلeى ال¼وhارgثg مgث¼ل} ذeلgكh}} [البقرة: 
فيجب عليها أن تنفق.

 هذا قول ضعيف، وقوله تعال: {{وhعhلeى ال¼وhارgثg}}، أي: على الوارث مثل ذلك للمرضع.ولكن
 : «أو مسكن» الراد إذا أعسر عن السكن م8لكا. أو استئجارا.، فإذا استأجر لا بيتا. فليس لا حق الطالبةوقوله

ببيت ملك.
: «فلها الفسخ» أي: بإذن الاكم، ول بد أن يكم القاضي بذلك.وقوله
  لنا أن شيخ السلم رحه ال يقول: كل فسخ يتوقف على الاكم فإنا ذلك عند الناع، فلو رضياوسبق

بالفسخ فيما بينهما فلهما ذلك، وهذا هو الصحيح.
 : «فإن غاب ول يدع لا نفقة، وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الاكم» صورةقوله

 السألة رجل موسر غاب عن البلد، أو تغي¦ب ف البلد ول ي8درhى مكانه، ول يترك لزوجته نفقة، وليس له مال
 يكن أن تأخذ منه، ول يكن أن تستدين على ذمته، فإن لا الفسخ؛ لن هذا وإن كان موسرا. فهو بنلة العسر؛
 لتعذر النفاق، بل إنه أشد من العسر؛ لن العسر ليس له حول ول قوة، وهذا له حول وقوة، فيمكن أن يعل

لا نفقة، أو يوكل من يعطيها النفقة، وما أشبه ذلك.



  من قوله: «ول يدع لا نفقة» أنه لو ترك لا نفقة فل فسخ، ولكن من حيث النفقة، وأما من حيثوعلم
حضوره فقد سبق ف باب عشرة النساء.

  من قوله: «وتعذر أخذها من ماله» أنه لو أمكن أن تأخذ من ماله فلها أن تأخذ، ولو ل يعلم، وليس لاوع8لم
 الفسخ، والدليل على ذلك قصة هند بنت عتبة رضي ال عنها حي قالت للرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: إن أبا

 سفيان رجل شحيح، ل يعطين من النفقة ما يكفين ويكفي بن، فقال لا النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «خذي من
 )]، فلها أن تأخذ من ماله ما يكفي النفقة عليها وعلى ولدها،226ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالعروف» [(

لكن بالعروف، والعروف هو الذي ل يرج عن الدود الشرعية والعادية.
  قيل: كيف يوز لا أن تأخذ من ماله بغي إذنه؟ وهل هذا إل¾ خيانة، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:فإن

)]؟!227«ل تن من خانك» [(
 : أن هذا ليس من باب اليانة، ولكنه من باب أخذ الق مع القدرة عليه، ولذا جعل فقهاء النابلةفالواب

 لذه السألة ضابطا. فقالوا: إذا كان سبب الق ظاهرا. فلصاحبه أن يأخذ من القوق وإن ل يعلم، وإذا كان غي
ظاهر فليس له أن يأخذ.

  السألة سببها ظاهر وهو الزوجية، أما إذا كان السبب غي ظاهر مثل ما لو أقرضتh شخصا. دراهم ثوهذه
 جحدك، وقدرت على أخذ شيء من ماله فإنك ل تأخذه؛ لن سبب الق غي ظاهر، من يعلم أنك أقرضته؟!

حت لو كان عندك بينة، ولذا لو فتح الباب هنا لصل بي الناس شر كبي وفوضى، بلف ما سببه ظاهر.
  نفقة القارب مثلها؟ نعم، مثاله: لو أن قريبا. امتنع من النفاق على قريبه، وقدر على شيء من ماله، فلهوهل

أن يأخذ بدون إذنه.
  أيضا. عند فقهائنا ـ رحهم ال ـ لو أن رجل. نزل برجل ضيفا.، ول يعطه ضيافته فله أن يأخذ من مالهومثله

 بقدر ضيافته؛ لن إكرام الضيف واجب، ولا نزل به صار السبب ظاهرا.، لكن هذا حاله أقل من حال الزوجية
والقرابة.
 : «واستدانتها عليه» أي: تعذر عليها أن تستدين عليه، بأن ذهبت إل بعض الناس، وقالت: زوجيوقوله

 غائب، ول يترك نفقة، فاشترg ل طعاما. وكسوة.، وقيدها على زوجي، فرفض، وذهبت إل ثانX وثالث وكلهم
رفض، فهنا لا الفسخ.



  كلم الؤلف أنا ل بد أن تاول الستدانة، وف النفس من هذا شيء؛ لن الستدانة قد تكون بالنسبةوظاهر
 لا صعبة وشاقة عليها، وربا يكون ذلك فتح باب لتهمتها، وربا يكون فتح باب لسبها عند زوجها، فالظاهر أنه

إذا تعذر أخذها من ماله، ول تكن مراسلة الزوج، أو أ}ر¢سgلe إليه ول يبعث بشيء، فإن لا الفسخ.
  اقترضت من شخص، ث جاء زوجها الغائب فإنه يب على سداد القرض، إذا كانت الزوجة قد أخذتولو

بالعروف، كما أن الرأة لو كانت غنية وأنفقت من مالا فإنا ترجع عليه.



gمgائhهhال¼بhو gيكgالhمhال¼مhو gبgارeقÊال gةeقeفhاب8 نhب

تhجgب8، أeو¢ تhتgمwت8هhا لÊبhو¢يهg وhإgن¼ عhلeو¢ا، وhلgوhلeدgهg وhإgن¼ سhفeلe حhتwى ذeوgي الÊر¢حhامg مgن¢ه8م¢،....
هذا الباب يذكر فيه نفقة القارب والماليك، وبيان السببية؛ لنه سبق لنا أن سبب وجوب النفقة ثلثة:

الول: الزوجية.
الثان: القرابة.
الثالث: اللك.

 والفرق بي هذه السباب أن سبب الزوجية معاوضة، فالنفقة ف مقابلة الستمتاع، ولذا ل تسقط بإعسار
الزوج، ول تسقط بضي الزمان، بلف نفقة القارب والماليك.

 القارب: أصول وفروع وحواشX، فالصول مhن¢ تفرعت منهم من آباء وأمهات، والفروع مhن¢ تفرعوا منك
من أبناء وبنات، والواشي مhن¢ تفرعوا مgن¢ أصولك، فيدخل فيهم العمام والخوال.

قوله: «تب» أي: تب كل النفقة إذا كان ال}ن¢فeق عليه ل يد شيئا..
قوله: «أو تتمتها» وهذا إذا كان ال}ن¢فeق عليه يد البعض.

قوله: «لبويه وإن علوhا» أي: الصول.
قوله: «ولولده وإن سفل» أي: الفروع.

 واعلم أن هذا الباب كباب تري النكاح، ل يفرق فيه بي جهة البوة وجهة المومة، فالصول والفروع
سواء كانوا من ذوي الرحام، أو عصبة، أو أصحاب فرض، تب النفقة لم لكن بشروط.

 قوله: «حت ذوي الرحام منهم» «حت» إشارة خلف، وغالبا. إذا قالوا: «ولو» فاللف قوي، وإذا قالوا:
«وإن» فاللف وسط، وإذا قالوا: «حت» فاللف ضعيف، لكن هذه غي مط�ردة.

 وقوله: «ذوي الرحام» وهم من الصول كل ذكر بينه وبي النفgق أنثى، أو من أدل بذا الذكر، فأبو الم
من ذوي الرحام، وأم أب الم من ذوي الرحام؛ لنا أدلت بذا الذكر، وأبو أب الم كذلك.

 وذوو الرحام من الفروع هم كل من بينه وبي النفgق أنثى، فمثل.: ابن البنت من ذوي الرحام؛ لن بينه
وبي اليت أنثى، وكذلك بنت البنت.

 فذوو الرحام من الصول والفروع تب لم النفقة، والدليل قالوا: لقوة صلتهم بالنفق؛ لن فروعه جزء
 منه، وأصوله هو جزء منهم، فهو بضعة من أصوله، وفروعه بضعة منه، وعلى هذا فابن بنتك إذا كان فقيا



 وأنت غن فعليك أن تنفق عليه، فإن قلت: هو اسه ممد بن علي آل مقبل، وأنا اسي عبد ال بن صال آل
بسام، فنقول: لكنه ابن بنتك، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال ف السن رضي ال عنه: «إن ابن هذا سيد» [(

)]، فسمwاه ابنا..228

 حhجhبhه8 م8ع¢سgر� أeو¢ ل، وhلgك}لo مhن¢ يhرgث}ه8 بgفeر¢ضX، أeو¢ تhع¢صgيبX لe بgرhحgمX، سgوhى عhم8ودhي¢ نhسhبgهg، سhوhاءÁ وhرgثeه
... ،Xس�بeكhن¢ تhع gهgج¢زhعhه8، وeب8 لgجhن¢ تhم gق¼رeف hعhم ،Xع¢ر8وفhمgب ،Xيقgتhعhو Xةwمhعeك ،eو¢ لeأ Xخeأeر8، كhالخ

 قوله: «حجبه معسر� أو ل» «حجبه» الضمي «الاء» يعود على النفق، يعن أنه ل يشترط التوارث، فحت لو
كان النفق مجوبا. بعسر تب النفقة.

 مثاله : رجل عنده أب فقي، وجدÌ فقي، فيجب أن ينفق على أبيه؛ لنه ابنه ووارثه، ويب أن ينفق على جده
مع أنه ل يرثه ف هذه الصورة.

 وقوله: «أeو¢ ل» أي: أو ل يجبه معسر، مثاله: رجل له أب� رقيق، وجدÌ حرÌ، فهذا الب ل يجب البن، بل
ابن البن يرث؛ لن الب رقيق ل يرث، والجوب بالوصف ل يhحجب، وعليه فيجب عليه النفاق على جده.

وكذلك لو فرض أن له جدا. وليس له أب، فيجب عليه النفاق؛ لنه ليس مجوبا..
 قوله: «ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب» أي: وتب النفقة أو تتمتها لكل من يرث بفرض أو تعصيب،

 والورثة إما ذو فرض، أو تعصيب، أو رحم، وقد يمع النسان بي الفرض والتعصيب، إم¦ا بسببي متلفي، أو
بسبب ذي وجهي:

 مثال السببي: كما لو تزوج ابنة عمه، وليس لا عاصب سواه، فهنا يرث بالفرض باعتبار الزوجية،
وبالتعصيب باعتبار النسب.

 ومثال السبب الواحد ذي وجهي: كما لو مات عن أخيه من أمه وهو ابن عمه، يعن بعد أن مات أبوه
 تزوج عم�ه أمwه، فأتت بولد، فهذا الولد ابن عم وأخ من أم، فإذا مات هذا الولد فيثه بسبب واحد وهو

 النسب، وهو سبب ذو وجهي وها: الفرض والتعصيب، والكلم هنا على نفقة القارب؛ حت ل يقول قائل:
هل تنفق الزوجة على زوجها إذا كان فقيا.؟ الواب: ل، فكلمنا هنا على الذين تب نفقتهم بسبب القرابة.
 مثال الذي يرث بالفرض: أخوه من أمه، ومثال الذي يرث بالتعصيب: أخوه الشقيق، فإذا كان أخ من أم

 غنيا.، وأخوه فقي وجب على الغن النفاق على الفقي، وإذا كان أخ� شقيق غنيا. وأخوه فقي وجبت النفقة على
الغن.



 قوله: «ل برحم» يعن ل من يرثه برحم، أي: ل من كان من ذوي الرحام، كالعمة بالنسبة لبن أخيها،
 والالة، والال، وما أشبه ذلك؛ فإنه ل نفقة لم وإن ماتوا جوعا.، إل¾ على سبيل إنقاذ العصوم من اللك،

 فخالك والرجل الذي ل صلة لك به على حد سواء، ل يب عليك النفاق عليه؛ لنه يرثه بالرحم، ل بالفرض
ول بالتعصيب، هذا الذهب.

 قوله: «سوى عمودي نسبه» وها الصول والفروع، فهؤلء تب نفقتهما وإن كانوا يرثون بالرحم، فأبو
 الم إذا كان غنيا. وابن البنت فقيا. وجب عليه أن ينفق على ابن ابنته، كذلك العكس ابن البنت إذا كان غنيا

يب عليه أن ينفق على أب أمه الفقي.
 فيشترط أن يكون النفgق وارثا. للمنفeق عليه بفرض أو تعصيب، إل¾ ف عمودي النسب فل يشترط، والدليل

 ] فلم يقل: وعلى القريب، فدل233على اشتراط الرث قوله تعال: {{وhعhلeى ال¼وhارgثg مgث¼ل} ذeلgكh}} [البقرة: 
 ذلك على اعتبار صفة الرث، وأنه ل بد من أن يكون النفgق وارثا. للمنفeق عليه، لكن إذا قلنا: إنه ل يب

 النفاق عليهم، فليس معن ذلك أنه ل تب صلتهم، فالصلة شي والنفاق شيء آخر، فل بد من صلتهم با
يعد�ه الناس صلة بالقول والفعل والال.

 وقوله: «ل برحم» الصواب أنا تب النفقة حت لن يرثه بالرحم من غي عمودي النسب؛ لعموم الية، وما
 دام أن القرآن قيد الكم بعلة موجودة ف ذي الرحم، فما الذي يرج ذلك؟! فإذا كان يرثه بالرحم فإنه يب
 عليه النفاق عليه لدخوله ف عموم قوله تعال: {{وhعhلeى ال¼وhارgثg مgث¼ل} ذeلgكh}}، وهذا هو اختيار شيخ السلم

ابن تيمية رحه ال.
 مثاله: ابن أختX غن له خال فقي، وهذا الال ليس له أحد يرثه سوى ابن أخته، فهل تب نفقته عليه؟ أما

على الذهب فل؛ لنه من ذوي الرحام، وأما على القول الصحيح فإنه يب النفاق عليه.
أمثلة :

 الول: رجل غن، له أخ فقي له أبناء، فهل يب على الخ الغن النفقة على أخيه الفقي؟ ل يب على
 الذهب؛ لن هذا الخ الغن ل يرث أخاه الفقي، بل يجبه أبناؤه، وكذلك ل يب عليه النفاق على أبناء

أخيه؛ لنه ل يرثهم إذ يجبه أبوهم.
الثان: رجل غن له ابن عمX فقي، وليس هناك غيها من القرابة فتجب عليه النفقة؛ لنه يرثه بالتعصيب.

الثالث : أخ من أم غن، وأخوه من أمه فقي، وليس ثeمw غيها فتجب عليه النفقة؛ لنه يرثه بالفرض.



 الرابع : ابن أخت غن وخاله فقي، فعلى الذهب ل يب عليه النفقة، وأما على الراجح تب النفقة؛ لن
كل� منهما يرث الخر.

 فصارت القاعدة عندنا: أنه يشترط أن يكون النفgق وارثا. للمنفeق عليه بفرض، أو تعصيب، أو رحم، إل
عمودي النسب فل يشترط الرث.

 قوله: «سواء ورثه الخر كأخ أو ل» أي: يب على الوارث أن ينفgق سواء كان النفق وارثا. أو ل؛ مثال
 ذلك : أخ شقيق مع أخ شقيق، فهذان الخوان يتوارثان، فلو مات أحدها عن الخر لورثه، فلو و8جgد أخ شقيق

غن وله أخ شقيق فقي والغن يرث أخاه، يعن ليس مجوبا. بابنX ول بأبX للخ، فإنه يب عليه أن ينفق عليه.
 قوله: «كعمة» مثاله: ابن أخ غن، وعمة فقية، فهنا ابن الخ يرثها بالتعصيب؛ لنه ابن أخ، ول ترثه هي
 بالتعصيب؛ لنا عمة من ذوي الرحام، فإذا و8جد ابن أخ غن وعمة فقية قلنا: يب عليك أن تنفق عليها؛

 لنك ترثها، وإذا وجد عمة غنية وابن أخ فقي فإنه ل يب عليها أن تنفق عليه؛ لنا ترثه بالرحم، ل بفرض ول
تعصيب.

 قوله: «وعتيق» العتيق يرثه العتgق، وهو ل يرث العتgق، كرجل عنده عبد، فأعتقه، ث صار العبد يبيع
 ويشتري فأغناه ال، وكان سيده فقيا.، فهل يب على العبد أن ينفق على سيده؟ ل؛ لنه ل يرثه، ولو كان

المر بالعكس، بأن افتقر العتيق، والسيد غن، فإنه يب على السيد أن ينفق عليه؛ لنه يرثه بالتعصيب.
 قوله: «بعروف» فالنفاق يرجع ف قدره إل العرف؛ لقوله تعال: {{وhعhلeى ال¼مhول}ودg لeه8 رgز¢ق}ه8نw وhكgس¢وhت8ه8ن

] .233] ، ث قال سبحانه: {{وhعhلeى ال¼وhارgثg مgث¼ل} ذeلgكh}} [البقرة: 233بgال¼مhع¢ر8وف}} [البقرة: 
 قوله: «مع فقر من تب له» هذا هو الشرط الثان، أن يكون من تب له النفقة فقيا.، والفقر معناه اللو،

 وهو متفق مع القفر للمكان الال، ف الشتقاق الكب؛ لن الروف متفقة مع اختلف الترتيب، وهو نوعان:
 فقر مالX، وفقر عمل، ففقر الال أل يد مال.، وفقر العمل أل¾ يد كسبا.، إما لكونه ضعيفا. ل يستطيع العمل،

 وإما لكونه ل يد عمل.، أمwا إن كان غنيا. باله أو بكسبه فإنه ل نفقة له؛ لنه إن كان غنيا. باله فالال عنده، وإن
كان غنيا. بكسبه فإننا نلزمه بأن يكتسب.

 قوله: «وعجزه عن تكسب» هذا داخل ف الفقر، وظاهر كلم الؤلف أنه ل يب النفاق على قادر على
 التكسب حت ولو كان التكسب بالنسبة لثله مزريا.، فلو فرض أن إنسانا. غنيا. وعنده أم فقية تستطيع أن تدم

 عند الناس وتتكسب، فجاءت إل ابنها، وقالت: أعطن نفقة، فقال لا: ل، أنت تستطيعي التكسب، بأن
تشتغلي خادمة، فهل له ذلك؟



 ظاهر كلم الؤلف أنه ل يب عليه النفاق عليها؛ لنه اشترط ف حاجة النفeق عليه عجزه عن التكسب،
 لكن ف هذا نظرا.؛ لن جيع الناس يقولون: إن مثل هذا الفعل ليس برا. بالوالدة، فليس من الب بالوالدة أن

 تدعها تكنس عند الناس، وتدم وتغسل ثيابم، وتلب مواشيهم، وأنت راكن ف النعمة، هذا ل يقبله العقل
السليم، فضل. عن الصراط الستقيم!

Xلgاصhن¢ حgى مhس8ك¼نhو Xةhس¢وgكhه8 وhتeي¢لeلhه8 وhو¢مhي gهgيقgقhرhو gهgتhو¢جhزhو gهgف¼سhن gن¢ ق}وتhع eلhضeا فeذgإ
Xبeي¢ر8 أeغ ºثgارhه8 وeن¢ لhمhو ،Xةhن¢عhص gةeآلhو ،Xم8ل¼ك gنhمeثhو Xالhم gأ¼سhن¢ رgم eل ،Xلlصhحhو¢ م8تeأ

.... ،lدhى ال¼جeلhع gانeالث¥ل}ثhالث¥ل}ث}، و lى ال½مeلhعeم¢، فgهgر¢ثgإ gد¢رeى قeلhم¢ عgي¢هeلhت8ه8 عeقeفhنeف
 قوله: «إذا فضل عن قوت نفسه، وزوجته، ورقيقه يومه وليلته» هذا الشرط الثالث، وهو أن يكون النفgق

غنيا.، والغن يتلف باختلف البواب، فالغن ف باب الزكاة من ملك نصابا.، والغن هنا يقول الؤلف:
 «إذا فضل عن قوت نفسه، وزوجته، ورقيقه، يومه وليلته» «نفسه» أي: النفgق، «وزوجتgه» أي: زوجة
 النفgق؛ لنا من حاجاته، ول بد أن تبقى عنده، و «رقيقه» أي: الرقيق الذي يستخدمه؛ لن رقيقه الذي ف

 البيت لدمته ل يستغن عنه، فإذا كان عنده ما يزيد على قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليله، فإنه يب عليه
أن ينفقه على قريبه؛ لنه زائد.

 قوله: «وكسوة، وسكن» فل بد أن يكون عنده فاضل عن كسوة نفسه، وزوجته، ورقيقه، وسكن نفسه،
وزوجته، ورقيقه. لكن من أين يكون هذا الفاضل؟ قال الؤلف:

«من حاصل» أي: شيء ف يده الن.
 قوله: «متحصل» أي: يصله بالصنعة، والرفة، وما أشبه ذلك، مثاله : رجل يترف ويكتسب ما يكفيه هو

وزوجته، ورقيقه يومه وليلته، فعليه أن ينفق الفاضل.
 قوله: «ل من رأس مال» الراد برأس الال هنا رأس الال الذي يتاج إليه ف التكسب لعاشه، كرجل عنده

 عشرة آلف ريال يكتسب با ببيع وشراء، لكن ناؤها وربها الذي يصله يكفيه لقوته، وزوجته، ورقيقه يومه
 وليلته فقط، فهل لقريبه أن يطالبه بأن ينفق عليه من هذه عشرة اللف؟ الواب: ليس له ذلك؛ لنه سيقول:
إذا أعطيته من رأس مال نقص ربي، وإذا نقص ربي نقصت كفايت فيحصل ضرر، والضرر ل يزال بالضرر.

 قوله: «وثن ملك» اللك يشمل اللك الذي يسكنه، فلو قال له قريبه: أنت عندك بيت، بgع¢ه وأنفق علي
 واستأجر لنفسك، فنقول: ل يلزمه؛ لنه متاج إل هذا اللك، وكذلك لو كان شخص ليس عنده رأس مال



 لكن عنده ملك ي8دgر� عليه، إما مزرعة، وإما بيت يؤجره فيكفي قوته وقوت زوجته ورقيقه، فهل نقول: بعg اللك
وأنفق على القريب؟ ل.

 أو رجل عنده سيارة فخمة فقال له قريبه: بgع¢ها واشترg سيارة قدية، فهل نلزمه بذلك؟ ل، لسيما إذا كان
هذا الرجل من جرت عادته بركوب مثل هذه السيارة الفخمة.

والاصل أن كل ما يتاجه النسان لنفسه فل يلزم ببيعه.
 قوله: «وآلة صنعة» كرجل صانع، عنده مكينة يشتغل فيها، نارة أو حدادة، أو ما أشبه ذلك، فقال له

 قريبه: بعها وأنفق عليw، فهل يبيعها؟ ل؛ لن هذا يضر�ه، والدليل على هذا كله قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل
)]، وهذا من حاجات نفسه.230)]، وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ابدأ بنفسك» [(229ضرر ول ضرار» [(

 قوله: «ومن له وارث غي أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم» هذا إنا ينطبق على غي الصول والفروع؛
 لن الصول والفروع ل يشترط فيهم الرث، فإذا و8جد أب أو جد أو ابن أو ابن ابن غن وجب عليه أن ينفق
 على أصله وفرعه بكل حال، لكن من له وارث غي أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم؛لن ال ـ تعال ـ علق

وجوب النفقة بالرث، والكم يدور مع علته، فبقدر الرث ي8لزم بالنفقة.
 قوله: «فعلى الم الثلث والثلثان على الد» مثال ذلك: رجل فقي له أم موسرة، وجدÌ موسر، فهنا يكون

 على الم الثلث، وعلى الد الباقي، وهو الثلثان؛ لنه لو مات ميت عن أمه وجدlه من قgبل أبيه لورثاه كذلك،
 وكيف ينفقان؟ نقول: إمwا أن تنفق هي يوما. والد يومي، وإما أن يتمعا مدى الدهر، فتسلم هي عشرة، وهو

عشرين على حسب ما يكون أصلح وأنفع للمنفق عليه.
 وقوله: «الد» أي: الد من أب، احترازا. من الد من أم؛ لنه لو كان له أم وجدÌ من قبلها، أي: أبوها،
 وكلها غن، والولد فقي، فالنفقة هنا على الم وحدها؛ لنا هي الت ترثه فقط فرضا. ورد¦ا.، أما أبو الم فل

يرث شيئا. ف هذه الصورة، فل نفقة عليه.
 ولو كانت الم فقية وأبوها غنيا.، فهل يب عليه النفقة؟ نعم؛ لن الصول والفروع ل يشترط فيهما

التوارث.

وhعhلeى ال¼جhدwةg الس�د8س8، وhال¼بhاقgي عhلeى الÊخg، وhالÊب8 يhن¢فeرgد8 بgنhفeقeةg وhلeدgهg، وhمhن¢ لeه8 اب¢ن� فeقgي� 
،gةwدhى ال¼جeلhت8ه8 عeقeفhنeف ،ºةhرgت8ه8 م8وسwدhجhو ،ºةhيgقeن¢ أ}م�ه8 فhمhا، وhمgي¢هeلhه8 عeل eةeقeفhن eلeر� فgخ� م8وسeأhو

......،gي¢نeو¢لhحgل Xئ¼رgظeك gهgتhو¢جhة} زeقeفhن gي¢هeلhعeف Xي¢دhة} زeقeفhن gي¢هeلhن¢ عhمhو



 قوله: «وعلى الدة السدس والباقي على الخ» لنه مبن على الياث، فلو هلك هالك عن جدة وأخ
شقيق، فللجدة السدس والباقي للخ، فنقول: على الدة السدس، والباقي على الخ.

 ولو كان أخ لم وجدة فعليهما النفاق بالسوية؛ لن الخ لم يرث السدس، واحدا.، وترث الدة السدس،
واحدا.، فتكون السألة من ستة ث ترد إل اثني.

 وقال بعض أصحابنا ف هذه السألة: ل يب على الخ لم إل¾ السدس؛ لنه ل يرث بالفرض إل¾ السدس،
 والرد ليس إرثا. بالفرض بل هو بالرد، وتكون خسة السداس على الدة؛ لن الصول ل يشترط فيهم

التوارث، وأنا أتوقف ف هذه السألة لن لكل منهما وجها.
 قوله: «والب ينفرد بنفقة ولده» الراد بالب هنا الب الدن، وليس الراد به الد، فإذا وجد أم غنية وأب

 غن، ولما ولد فالنفقة تكون على الب، والدليل قوله تعال: {{وhعhلeى ال¼مhول}ودg لeه8 رgز¢ق}ه8نw وhكgس¢وhت8ه8ن
 ] ول يعل على الم شيئا.، وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م لند رضي ال عنها: «خذي233بgال¼مhع¢ر8وف}} [البقرة: 

)]، فدل القرآن والسنة على أن الب ينفرد بنفقة الولد.231ما يكفيك ويكفي بنيك بالعروف» [(
 ولكن هاهنا مسألة: لو كان رجل فقي، وله أب غن وابن غن، فهل ينفرد الب بالنفقة؟ أو نقول: إنا على

البن، أو نقول: إن على الب السدس والباقي على البن؛ لنما يرثان كذلك؟
 أمwا الذهب فظاهر كلمهم ف هذه الصورة أن النفقة على الب، لعموم قوله تعال: {{وhعhلeى ال¼مhول}ودg لeه

رgز¢ق}ه8نw وhكgس¢وhت8ه8نw بgال¼مhع¢ر8وف}}.
والقول الثان: اختاره ابن عقيل من أصحابنا، أن النفقة على البن.

والقول الثالث : أن على الب السدس، والباقي على البن.
 ويكن أن نيب على القول الول بأن الية ف الرضيع، والرضيع ليس له ولد، وال ـ تعال ـ يقول ف

 الرضيع: {{وhال¼وhالgدhات8 ي8ر¢ضgع¢نh أeو¢لeدhه8نw حhو¢لeي¢نg كeامgلeي¢نg لgمhن¢ أeرhادh أeن¼ ي8تgمw الرwضhاعhةe} {وhعhلeى ال¼مhول}ودg لeه
 رgز¢ق}ه8ن}}، فالية ليست شاملة، إنا هي حكم ف صورة معيwنة، وهي أمÌ ترضع طفل. لشخص، فعليه أن ينفق

عليه، أما الصورة الت ذكرناها فل تدخل ف الية.
 والراجح ف السألة أن يقال: إنا تب على البن فقط؛ وذلك لن البن مأمور� بgبgرl أبيه أكثر من أمر الب بب

ابنه؛ ولن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولدكم من كسبكم» [(
)]، ويقول ف فاطمة رضي ال عنها: «إنا بضعة من» [(233)]، ويقول: «أنت ومالك لبيك» [(232
)]، فالنسان جزء من أبيه.234



 فإن قلت: الية تقول: {{وhعhلeى ال¼وhارgثg مgث¼ل} ذeلgكh}}، فلماذا ل تعلoقها بسب الرث؟ قلنا: إن هذا ف
إرضاع الطفل ل ف النفقة.

 قوله: «ومن له ابن فقي وأخ موسر فل نفقة له عليهما» ل نفقة له على الخ؛ لن الخ ل يرثه؛ لنه
 مجوب بالبن، ول نفقة على البن؛ لنه فقي، فإن قال البن لعمlه: أنفق عليw، فهل له ذلك؟ ل؛ لن العم ل

 يرثه بل هو مجوب بالب، وهذا بناءÀ على القاعدة الت أصwلها الؤلف بأنه يشترط ف غي الصول والفروع أن
يكون النفgق وارثا. للمنفeق عليه بفرض أو تعصيب.

 قوله: «ومن أمه فقية وجدته موسرة فنفقته على الدة» لنا غنية، وإن كانت غي وارثة؛ لن الصول
والفروع ل يشترط فيهم التوارث، فإن كان له أم فقية وأم أب غنية، فتجب النفقة على أم الب.

 ومثله لو كان له جدة غنية وأب فقي، فتجب النفقة على الدة وإن كانت ل ترثه؛ لن نفقة الصول
والفروع ل يشترط فيها التوارث.

 قوله: «ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته» لن نفقة زوجته من النفاق عليه؛ لن الزوجة إذا ل تد النفقة
 فستقول لزوجها: أنفق، أو طلoق، فإن قال: ما عندي شيء، نقول: يب على من تلزمه نفقتك أن ينفق على

زوجتك.
 وهل يلزمه أن يزوlجه؟ نعم؛ لن الزواج من النفقة؛ ولذا جاز أن نعطي النسان من الزكاة إذا كان متاجا
 إل زواج، فإن زhوwجhه8 امرأة، وقال: ل تكفين واحدة، فهل يزوlجه الثانية؟ نعم، فإن قال: ل تكفي، فثالثة، فإن

قال: ل تكفي فرابعة.
قوله: «كظئر لولي» الظئر الرضgع، أي: كما يب النفاق على الظئر لدة حولي.

 مثاله : رجل غن له أخ رضيع، وليس عند الرضيع مال، وهو يتاج إل مرضع، فيجب على الخ الغن
النفاق على هذا الرضع، بأن يدفع أجرة رضاعته، لكن قال الؤلف: «لولي» .

 وظاهر كلم الؤلف ولو احتاج الرضيع إل أكثر، ودليله قوله تعال: {{وhال¼وhالgدhات8 ي8ر¢ضgع¢نh أeو¢لeدhه8نw حhو¢لeي¢ن
] .233كeامgلeي¢نg لgمhن¢ أeرhادh أeن¼ ي8تgمw الرwضhاعhةe وhعhلeى ال¼مhول}ودg لeه8 رgز¢ق}ه8نw وhكgس¢وhت8ه8نw بgال¼مhع¢ر8وف}} [البقرة: 

 والصحيح ف هذه السألة أن يقال: كظئر لاجة الطفل، ل لولي؛ لن بعض الطفال ل يكفيه الرضاع لدة
 الولي، وبعضهم يكفيه الرضاع لدة حول ونصف، فيختلفون، فالصواب أن الكم هنا منوط باجة الرضيع،

فما دام الرضيع متاجا. إل ظئرX وجب على من تلزمه نفقته أن ينفق على هذا الطفل، إما بأجرة أو بإنفاق.



 وhلe نhفeقeةe مhعh اخ¢تgلeفg دgينX إgل� بgال¼وhلeءg، وhعلeى الÊبg أن¼ يhس¢تhر¢ضgعh لgوhلeدgهg وhي8ؤhدlيh ال½ج¢رhةe، وhلe يhم¢نhع
 أ}مwه8 إgر¢ضhاعhه8، وhلe يhل¼زhم8هhا إgل� لgضhر8ورhةX كeخhو¢فg تhلeفgهg، وhلeهhا طeلeب8 أ}ج¢رhةg الgث¼لg، وhلeو¢ أeرضhعhه8 غeي¢ر8هhا مhجwانا.،

بhائgنا. كeانhت¢ أeو¢ تhح¢تhه8، وhإgن¼ تhزhوwجhت¢ آخhرh فeلeه8 مhن¢ع8هhا مgن¢ إgر¢ضhاعg وhلeدg الÊوwلg مhا لeم¢ ي8ض¢طرw إgلeي¢هhا.
.«ºقوله: «ول نفقة» «ل» نافية للجنس «نفقة» اسها، وخبها مذوف، والتقدير: «ل نفقة واجبة

 قوله: «مع اختلف دين» مثل أن يكون أحدها كافرا. والثان مؤمنا.، أو أن يكون أحدها يهوديا. والخر
 نصرانيا. فإنه ل نفقة؛ لفقد الوالة والناصرة بي السلمي والكافرين؛ لنه ل يوز أن يكون السلم وليا. للكافر،

 ] ، فالنفاق عليهم9والكافر لن يكون وليا. للمسلم، وربا يستدل له بقوله تعال: {{أeن¼ تhوhل�و¢ه8م¢}} [المتحنة: 
 ل شك أنه من الولية، وهذه السألة متلف فيها بي أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه ل نفقة لنقطاع الوالة

والناصرة، ولعدم التوارث أيضا.، فإنه ل يرث السلم الكافر، ول الكافر السلم.
 ] ، ولقوله ف الوالدين26ومنهم من قال: إنا تب لعموم قوله تعال: {{وhآتg ذeا ال¼ق}ر¢بhى حhق�ه8}} [السراء: 

 ] والصحيح أنا ل تب، ولكن تب الصلة، والصلة15الشركي: {{وhصhاحgب¢ه8مhا فgي الد�ن¢يhا مhع¢ر8وف.ا}} [لقمان: 
 شيء غي النفاق؛ لن الصلة تصل با عدwه الناس صلة، ولو بالدايا وما أشبهها، وأما النفاق فإنه يلتزم بميع

مؤونة النفeق عليه.
 وقال بعض العلماء: إن اتفاق الدين شرط إل¾ ف الصول والفروع فإنه ليس بشرط، واستدلوا بالية الت

 أشرنا إليها {{وhصhاحgب¢ه8مhا فgي الد�ن¢يhا مhع¢ر8وف.ا}}، ولن قوة الصلة بي الصول والفروع أقوى من صلة الواشي
 بعضهم مع بعض، ولكن القرب ما ذكره الؤلف أنه ل نفقة مع اختلف الدين، وأما الصلة بسب ما تقتضيه

تلك القرابة فإنا واجبة.
 قوله: «إل¾ بالولء» هذا الستثناء هل هو متصل أم منقطع؟ منقطع؛ لننا نتكلم عن نفقة القارب، والولء

 ليس من القرابة، بل سبب مستقل، وقد يقول قائل: إن عموم قول الؤلف: «ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب»
 يشمل من يرثه بالقرابة والولء، وحينئذX يكون الستثناء متصل.، وسواءÁ كان الستثناء متصل. أو منفصل.، فإن

اختلف الدين ل ينع من وجوب النفقة إذا كان سببها الولء.
 مثاله : أعتق رجلº عبدا. له، ث افتقر العبد، وكان العبد نصرانيا.، فهل يب على سيده أن ينفق عليه؟ على

 الذهب يب؛ وعلة ذلك قالوا: إنه ل ينقطع التوارث باختلف الدين ف الولء، وقد سبق أن هذا القول ضعيف
 جدا.، وأن اختلف الدين حت ف الولء ينع من التوارث، واستدللم بعموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا

 )]، يكن أن نقول أيضا.: وقد قال تعال: {{ي8وصgيك}م8 الل�ه8 فgي أeو¢لeدgك}م¢}} [النساء:235الولء لن أعتق» [(



 ] ، وقال سبحانه: {{يhس¢تhف¼ت8ونhكh ق}لg الل�ه8 ي8ف¼تgيك}م¢ فgي ال¼كeلeلeةg إgنg ام¢ر8ؤ� هhلeكh لeي¢سh لeه8 وhلeد� وhلeه8 أ}خ¢ت� فeلeهhا نgص¢ف11
 ] وما أشبه ذلك، فإذا استدلوا بعموم: «إنا الولء لن أعتق» استدللنا عليهم بعموم176مhا تhرhك}} [النساء: 

الياث بالقرابة.
 والصواب: أن العمومي، عموم الولء، وعموم القرابة مصوصان بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يرث

 )]، وإذا كانوا هم مقرين أن الياث بالولء متأخر عن الياث236السلم الكافر ول الكافر السلم» [(
 بالنسب، فلماذا يعل أقوى منه ف هذه السألة؟! فهذا من التناقض أن نعل الدن أقوى من العلى، فالصواب

 أنه مع اختلف الدين ل نفقة ل بالولء ول بالقرابة، وأن اشتراط اتفاق الدين ل يستثن منه شيء، فتكون
شروط النفقة أربعة: اثنان ل استثناء فيهما، واثنان فيهما استثناء، وهي:

الول: غن النفgق.
الثان: حاجة النفeق عليه.

الثالث: اتفاق الدين، إل¾ ف الولء.
الرابع: أن يكون النفgق وارثا. للمنفeق عليه بفرض أو تعصيب، إل¾ ف عمودي النسب.

وسبق أن الراجح أن يكون النفgق وارثا. للمنفeق عليه بفرض، أو تعصيب، أو رحم.
 قوله: «وعلى الب» «على» تفيد الوجوب كما قال علماء أصول الفقه: إن «على» ظاهرة ف الوجوب،

وليست نصا. صريا. فيه، فإذا قيل: عليك أن تفعل، فمعناه أنه واجب.
 ] ،6قوله: «أن يسترضع لولده» والدليل قوله تعال: {{فeإgن¼ أeر¢ضhع¢نh لeك}م¢ فeآت8وه8نw أ}ج8ورhه8نw}} [الطلق: 

 فالب عليه أن يسترضع لولده؛ ووجه الدللة من الية أن ال جعل إرضاعهن لب الولد فقال: «{{فeإgن¼ أeر¢ضhع¢ن
 لeك}م¢ فeآت8وه8نw أ}ج8ورhه8ن}}» إذا. فه8نw قائمات عنهم بواجب، ومن جهة التعليل؛ لن النفاق على الطفل يب على

] .233أبيه: {{وhعhلeى ال¼مhول}ودg لeه8 رgز¢ق}ه8نw وhكgس¢وhت8ه8نw بgال¼مhع¢ر8وفg}} [البقرة: 
وقوله: «لولده» يشمل الذكر والنثى؛ لن «ولد» تشمل الذكر والنثى.

 قوله: «ويؤدي الجرة» لن الجرة هي نفقة الولد، والدليل على ذلك أن الم يزيد لبنها بالتغذي بذا
 الرزق الذي يعطيها الولود له، وظاهر كلم الؤلف أن عليه أن يؤدي الجرة سواء كانت الم معه، أو بائنا. منه،

 فإذا طلبت الم من زوجها أن يؤدي الجرة عن إرضاع الولد، ولو كانت تته، فعليه أن يؤدي الجرة، نأخذ
 ذلك من قول الؤلف: «وعلى الب أن يسترضع لولده» ول يقيده با إذا كانت الم بائنا.، والدليل على ذلك



 عموم قوله تعال: {{فeإgن¼ أeر¢ضhع¢نh لeك}م¢ فeآت8وه8نw أ}ج8ورhه8نw}}، وهذا الذي ذهب إليه الؤلف هو الشهور من
الذهب، وأن الجرة حق لا.

 واختار شيخ السلم: أنه إذا كانت الرأة تت الزوج فليس لا إل¾ النفاق فقط، وليس لا طلب الجرة،
 ] وهذا ف الطلقات،6وما قاله الشيخ أصح؛ لن ال قال: {{فeإgن¼ أeر¢ضhع¢نh لeك}م¢ فeآت8وه8نw أ}ج8ورhه8نw}} [الطلق: 

 والطلقة ليست مع الزوج، وأما الت مع زوجها فقال تعال: {{وhال¼وhالgدhات8 ي8ر¢ضgع¢نh أeو¢لeدhه8نw حhو¢لeي¢نg كeامgلeي¢نg لgمhن
 ] فإن قلت: إذا كانت233أeرhادh أeن¼ ي8تgمw الرwضhاعhةe وhعhلeى ال¼مhول}ودg لeه8 رgز¢ق}ه8نw وhكgس¢وhت8ه8نw بgال¼مhع¢ر8وف}} [البقرة: 

 زوجة فعلى الزوج النفقة والكسوة بالزوجية، سواء أرضعت أم ل ترضع؟ قلنا: ل مانع من أن يكون للنفاق
 سببان، فإذا تلف أحدها بقي الخر، فلو كانت الزوجة ف هذه الال ناشزا.، فليس لا النفاق بقتضى

 الزوجية، لكن بقتضى الرضاع لا نفقة، ومن العلوم أنك لو استقرأت أحوال الناس من عهد الرسول صل¾ى ال
عليه وسل¾م إل اليوم ما وجدت امرأة من النساء تطالب زوجها بأجرة إرضاع الولد، وهذا هو القول الصحيح.
 قوله: «ول ينع أمه إرضاعه» قوله: «ول ينع» يوز الرفع على الستئناف، ويوز النصب عطفا. على قوله:

 «أن يسترضع» وعلى هذا التقدير يكون العن وعليه أل¾ ينع أمه إرضاعه، وعلى كلo حال فإن الزوج ل ينع
 الم إرضاع الولد؛ لن لب الم أنفع للولد من لب غيه، ولن الم إذا أرضعت الطفل حنwت عليه وألفها، وهو

مأمور أن يبwها، فإذا ل ترضعه ل يصل ذلك.
 وقوله: «ل ينع أمه إرضاعه» ل ينبغي أن يكون على الطلق، بل إذا كان ف الم مرض يشى من تعديه إل
 الولد، فإنه ف هذه الال يب عليه أن ينعها، كأن يكون ف ثدييها جروح، لو رضع منهما لتأثر، ومثل أن يطرأ

عليها مرض معدX كالسل ونوه فإن عليه أن ينعها من إرضاعه.
قوله: «ول يلزمها إل¾ لضرورة كخوف تلفه» أي: أن الم ل يلزمها إرضاع الولد إل¾ لضرورة.

 وظاهر كلم الؤلف: أن الضرورة تنحصر بوف التلف، وأما خوف الضرر فليس بضرورة، والصواب أن
الضرورة ل تنحصر بوف التلف، بل إما بوف التلف أو بوف الضرر.

مثال خوف التلف : لو ل ند مرضعة، أو وجدناها ولكن الطفل ل يقبل ثديها.
 مثال خوف الضرر : أن ند مرضعة ويقبلها الصب، لكن لبنها قليل يعيش به الولد لكنه ل يكفيه، فهنا يلزم

الم أن ترضعه.
وظاهر كلم الؤلف أنه ل يلزمها سواء كانت ف عصمة الزوج أو بائنا. منه.



 وقال شيخ السلم ابن تيمية: بل إذا كانت ف عصمة الزوج فيجب عليها أن ترضعه، وما قاله الشيخ أصح،
 إل¾ إذا تراضت هي والوالد بأن يرضعه غيها فل حرج، أما إذا قال الزوج: ل يرضعه إل¾ أنت فإنه يلزمها، حت
 وإن وجدنا من يرضعه، أو وجدنا له لبنا. صناعيا. يكنه أن يتغذى به، وقال الزوج: ل بد أن ترضعيه فإنه يلزمها؛

لن الزوج متكفل بالنفقة، والنفقة كما ذكرنا ف مقابل الزوجية والرضاع.
 ولو قال الزوج: أنا أحب أن أرضع ابن من اللب الصناعي؛ لنه أبعد عن المراض وشبهها، وقالت الزوجة:

بل أنا سأرضعه، فالق هنا للزوجة، وليس للزوج أن ينعها.
 قوله: «ولا طلب أجرة الثل» «ولا» الضمي يعود على الم، فأفادنا الؤلف رحه ال أن لا أن تطلب أجرة

الثل، سواء كانت مع الزوج أو ل، وسواء كان الولد ولدها أو ولد غيها.
 أما إذا كانت ف غي حبال الزوج فهو ظاهر القرآن؛ لقوله: {{فeإgن¼ أeر¢ضhع¢نh لeك}م¢ فeآت8وه8نw أ}ج8ورhه8نw}}، أما إذا
 كانت مع الزوج، فإنه تقدم أن اختيار شيخ السلم ابن تيمية أنه ل أجرة لا؛ ولن لا على زوجها النفقة، وهي

قائمة مقام الجرة.
 وقوله: «أجرة الثل» ظاهره أنه ليس لا أن تطلب أكثر من أجرة الثل، فما الدليل وهي حرة، وهذا عقد، إن
 شاءت طلبت أجرة الثل، وإن شاءت طلبت أكثر، وإن شاءت طلبت دون ذلك؟ ربا يستدل لذلك بقوله تعال:

 {{فeإgن¼ أeر¢ضhع¢نh لeك}م¢ فeآت8وه8نw أ}ج8ورhه8نw}}، ول يقل: ما طلبنه، فما جرت العادة بأنه أجرها فتعطى إياه، وما كان
 زائدا. فليس لا الق ف طلبه، فإذا طلبت أجرة الثل ألزم الزوج بدفعها، وإن طلبت أكثر وطالب هو بأجرة

 الثل، فإنه ل يلزمه حينئذX أن يدفع أكثر من أجرة الثل، وعلى هذا يتن�ل قوله تعال: {{وhإgن¼ تhعhاسhر¢ت8م¢ فeسhت8ر¢ضgع
 ] فإن طلبت دون أجرة الثل وأب هو إل¾ أجرة الثل، فل يلزم الزوج قبول التنازل؛6لeه8 أ}خ¢رhى}} [الطلق: 

 لنه سيكون فيه مgنwة عليه ولو ف الستقبل، فربا ف يوم من اليام تقول: نعم هذا جزائي، الناس يرضعون بائة
ريال وأنا أرضعت بثماني ريال.

 قوله: «ولو أرضعه غيها مانا.» أي: أن أم الطفل، سواء قلنا: إنا ف حباله على الذهب، أو إنا مطلقة على
 القول الراجح، إذا وجدنا من يرضعه مانا. وأبت هي إل بأجرة الثل، فهنا يب الزوج بأن ترضعه أمه ويدفع لا
 الجرة؛ وعلة ذلك أن لب الم أنفع من لب غيها، ولن حنوw الم على ولدها أشد، ولنه إذا ارتضع منها فإنه

يألفها ويبها، وكل هذه مصال مقصودة للشرع.



 قوله: «بائنا. كانت أو تته» «بائنا.» خب «لكانت» واسها مستتر، أي سواء كانت ف حبال الزوج أو تته،
 وعب الؤلف بقوله: «بائنا.» دون قوله: مطلقة؛ لن الطلقة الرجعية ف حكم الزوجات،والبائن هي من كانت ف

عدة ل رجعة فيها، أو من انتهت عدتا.
وسبق أن شيخ السلم رحه ال يالف ف هذه السألة، ويقول: إنا إذا كانت تته فليس لا أجرة.
 قوله: «وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الول» مثاله : امرأة طلقها زوجها وهي حامل

 فوضعت، وبعد انتهاء العدة تزوجت بآخر، وهي ترضع ولدها من الزوج الول، فللزوج الثان أن ينعها من
 إرضاع الولد؛ لنا إذا اشتغلت بإرضاعه اشتغلت عن حقوق الزوج الثان، فهو يقول: أنا ل أريد أن تشتغل

 بذا الطفل الذي ليس من عن حقوقي، فله الق ف منعها إل ف حال ذكرها الؤلف، وحال ل يذكرها، الال
الت ذكرها قال:

 «ما ل يضطر إليها» أصل يضطر ـ يضترw ـ فقلبت التاء طاءÀ، فصارت يضطر، فإن اضطر إليها بيث ل يقبل
 ثدي غيها، أو ل يوجد من يرضعه فليس للزوج الثان أن ينع؛ لن هذا من باب إنقاذ العصوم من اللكة، وهو

أمر واجب.
 الال الثانية: إذا اشترطته عليه عند العقد قالت: أشترط عليك أن أرضع ابن من زوجي الول، فليس له

 ] فأمر ال بالوفاء1منعها؛ لن ذلك ش8رgط عليه، وقد قال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ودg}} [الائدة: 
 بالعقد، والوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصل العقد، والوفاء بصفة العقد، والشروط ف العقود صفات فيها،

 ] والشروط عهد؛ لن34والدليل الخر: قوله تعال: {{وhأeو¢ف}وا بgال¼عhه¢دg إgن� ال¼عhه¢دh كeانe مhس¢ؤ8ول.}} [السراء: 
 الشروط عليه متعهد بذا الشرط، ودليله من السنة قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما

 )]، وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «السلمون على شروطهم إل¾ شرطا. أحل حراما237استحللتم به الفروج» [(
 )]، فإذا كانت هذه الزوجة قد اشترطت على الزوج الثان أن ترضع ولدها من الزوج238أو حرم حلل» [(

الول فليس للزوج الثان أن ينع.
تنبيه: هل نقول: «اضط�ر» أو «اضط¥ر» ؟

 الصواب بالضم اضط¥ر، وقول بعض الطلبة: «اضط�ر إل أكل اليتة» خطأ؛ لن اضط�ر يعن اضطر غيه، أي:
ألأ غيه إل كذا وكذا، لكن «اضط¥ر» هو م8لجأ إل هذا الشيء.



ºص¢لeف

g نhفeقeة} رhقgيقgهg طeعhاما.، وhكgس¢وhة.، وhس8ك¼نhى، وhأeن¼ لe ي8كeلoفeه8 م8شgق¾ا. كeثgيا.، وhإgنg اgتwفeقeا عhلeىوhعhلeي¢ه
g جhازh، وhي8ري8ه8 وhق¼تh ال¼قeائgلeةg، وhالنwو¢مg، وhالصwلeةg، وhي8ر¢كgب8ه8 ف السwفeر ع8ق¼بhة.،ال}خhارhجhة

¼ طeلeبh نgكeاحا. زhوwجhه8، أeو¢ بhاعhه8، وhإgن¼ طeلeبhت¢ه8 أeمhةº وhطgئeهhا، أeو¢ زhوwجhهhا، أeو¢ بhاعhهhا.وhإgن
: «وعليه» أي: على الالك السيد.قوله
 : «نفقة رقيقه» أي: الملوك من ذكر وأنثى، والرق له أسباب منها الكفر، فالكفار إذا حاربناهمقوله

وسبيناهم، فمن كان من أهل القتال خي المام فيه، ومن ل يكن من أهل القتال فهو رقيق.
  تزوج الر بالرقيقة صار أولده أرقاء يباعون؛ ولذا قال المام أحد: إذا تزوج الر رقيقة رhقw نصف}ه؛وإذا

لن الولد يكونون أرقاء، إل إذا شرط أنم أحرار فهم أحرار.
: «طعاما.» عليه أن يوفر لرقيقه طعاما. مطبوخا.، وكذلك شرابا.، ول يذكره الؤلف؛ لنه داخل ف الطعام.قوله
 : «وكسوة وسكن» بالعروف، أي: با جرى به العرف، وليس بلزم أن يسكنه كما يسكن نفسه، أوقوله

يلبسه كما يلبس نفسه، وإنا الواجب بالعروف، ول شك أن الكمال أن يكون ما اكتسى، وما سكن.
 : «وأن ل يكلفه» يعن وعليه أل� يكلفه، وكيف نقدر «أن» الصدرية هنا؟ التقدير وعدم8 تكليفه؛ لنمقوله

 يقولون: إن حرف النفي يقدر بـ (عدم) فإذا دخل حرف مصدري على حرف نفي، فإذا أردت أن تو¦له إل
مصدر فقدر بدل. عن أداة النفي (عدم) أي: عدم تكليفه.

: «مشقا.» ال}شق هو الذي يبلغ به الشقة والتعب، ولكن قال:قوله
  وأما أصل الشقة فل بد منها، لكن أن يكون مشقا. كثيا. ل يطيقه ويتعب منه، فهذا ل يوز،«كثيا.»

 )]،239والدليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «للمملوك طعامه وكسوته، ول يكلف من العمل ما ل يطيق» [(
وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ول يكلف» يوز الرفع على الستئناف، ويوز بالنصب بتقدير (أن).

  قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ول يكلفه من العمل ما ل يطيق» دليل على أنه يوز أن يكلفه من العمل ماوف
 يطيق، فلو أمره أن يفعل شيئا.، كأن يكلفه أن يرث مثل.، فقال الملوك: لن أفعل، أنا ل أعرف إل¾ الياطة،

 تريدن أن أخيط سأفعل، أما أن أحرث فل، فهل له أن يلزمه؟ نعم، فإن قال له: خ8ط¼، وهو ل يعرف إل¾ الراثة،
فهنا يب عليه أن ييط، والسؤولية على السيد، فإن خاط خياطة سيئة فل شيء عليه.



 : «وإن اتفقا على الخارجة جاز» الخارجة مأخوذة من الراج، ويقال: الرج، وهو الرزق، قال تعال:قوله
 ] ، والخارجة هي أن يتفق السيد والرقيق على شيء72{{أeم¢ تhس¢أeل}ه8م¢ خhر¢جËا فeخhرhاج8 رhبlكh خhي¢ر�}} [الؤمنون: 

 معلوم، يدفعه الرقيق كل يوم، أو كل أسبوع، أو كل شهر لسيده، فهذا جائز، ولكن بشرط أن يكون ذلك
 القدر من كسبه فأقل، فإذا كان هذا الرقيق يكسب كل يوم عشرة ريالت ف الغالب، واتفقا على الخارجة

 بثمانية فإنه جائز، فإن كان من عادته أن يكتسب عشرة واتفقا على الخارجة باثن عشر فإنه ل يوز؛ لنه أكثر
 ما يتحمل، ويقال: إنه كان للزبي ألف رقيق، وقد اتفق معهم على الخارجة، كل يوم يأت له كل واحد منهم

)]، فيأتيه كل يوم ألف درهم، وهو على فراشه.240بدرهم[(
  فائدة الخارجة؟ اختلف العلماء ف ذلك، فمنهم من قال: إن فائدتا أن الرقيق إذا حصwل القدر الذيفما

 اتفق عليه فهو ح8رÌ ف بقية وقته، إن شاء عمل، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب مع إخوانه وزملئه، ولنفرض أنما
 اتفقا على الخارجة كل يوم عشرة ريالت، وصار هذا الرقيق يصل عشرة ريالت من الصبح إل الظهر، فهنا

 الرقيق حر ف بقية يومه من الظهر إل العصر، إن شاء نام، أو طلب العلم، أو خرج للبhرl، ولنفرض أن هذا
 الرقيق حصwل ف آخر النهار خسة ريالت، فقال السيد: أعطنيها، أنت ملكي وما ملكتh، فأخذها منه، فهل

يوز؟
  أنه يوز، وعلى هذا ففائدة الخارجة على الذهب أنه إذا حصwل القدر الذي اتفق عليه يرتاح، إنالذهب

 شاء عمل وإن شاء ل يعمل، بينما لو ل يكن بينهما مارجة لكان السيد يلك أن يشغlله من الصباح إل آخر
النهار.

  بعض أهل العلم: إن فائدة الخارجة أن ما اكتسبه العبد زائدا. على القدر الذي اتفق عليه فهو له، وهووقال
 حر فيه، فمثل. هذا العبد الذي اكتسب خسة ريالت ف آخر النهار، وقال السيد: أعطنيها، هي ل، فرفض

الملوك، فالذهب أن الملوك ل يلك ذلك، وأن للسيد أخذها.
  الصحيح أنه يلك ذلك، وأن ما كسبه زائدا. على القدر التفق عليه فهو له، ول يرد على ذلك أنوالقول

 العبد ل يلك؛ لن ملكه لسيده، فإذا وافق سيده على أن يكون ما ملكه له فإن الق له وقد أسقطه، لكن لو
شاء السيد فيما بعد وأبطل الخارجة فهل يوز؟ نعم؛ لنا عقد جائز، وليست عقدا. لزما. والعبد ملوك.

 : «ويريه وقت القائلة» القائلة الت تكون ف منتصف النهار قبل الظهر، ولكن الظاهر أن مرادهم فقوله
 اليام الطويلة دون أيام الشتاء؛ لن أيام الشتاء قصية، والراحة قد حصلت بنوم الليل، ث ليس هناك تعب ول



 مشقة، لكن ف أيام الصيف تكون الاجة ماسة إل إراحته ف وقت القائلة حت وإن ل يشق عليه، فمثل. لو كان
يتمكن من الشغل ف وقت القائلة بدون أن يشق عليه كثيا. فإنه يب أن يريه.

 : «والنوم» هل الراد نوم الليل أو النهار وقد قال تعال: {{وhمgن¢ آيhاتgهg مhنhام8ك}م¢ بgالل�ي¢لg وhالنwهhارg}} [الروم:قوله
] ؟ لكن سبق أن عماد النوم الليل بل شك، فييه وقت النوم.23

 : «والصلة» أي: يريه أيضا. وقت الصلة، أي: الفروضة؛ لن التطوع الق للسيد، فإن قال: أناقوله
سأصلي التراويح ـ قيام رمضان ـ فللسيد منعه وأمره بأن يشتغل.

 : «ويركبه ف السفر عقبة» الناس فيما مضى مراكبهم إبل، وحي، وبغال، وخيل، وهذه الشياء الركوبةقوله
 قد ل تتمل أن يركبها اثنان، فيجب عليه أن يركبه عقبة، والع8قبة أن يتعاقب معه فيكب السيد قليل.، والعبد

قليل.
  كلم الؤلف سواء كان ذلك يشق على الرقيق أو ل يشق، ولكننا إذا نظرنا إل الديث السابق:وظاهر

 )]، قلنا: إذا كان هذا الرقيق نشيطا. ل يهمه أن يشي فإنه ل يلزمه241«ول يكلفه من العمل ما ل يطيق» [(
أن يعقبه، ولكنه على سبيل الفضل والتواضع.

 : «وإن طلب نكاحا. زوwجه أو باعه» إذا طلب العبد نكاحا. وجب عليه أن يزوجه؛ لن تزويه منقوله
 النفاق، أو يبيعه على من يغلب على ظنه أنه يزوجه، أما أن يبيعه على شخص ل يزوجه أو قد يكون أقسى من

صاحبه الول، فهذا ل فائدة ف بيعه.
 : «وإن طلبته أمة وطئها أو زوwجها أو باعها» إذا طلبت المة الزواج فإنه يتخلص من الواجب عليه فقوله

إعفافها بواحد من أمور ثلثة: إما بأن يطأها، أو يزوجها، أو يبيعها.
 : «أو باعها» ليس على إطلقه، بل ل بد أن يبيعها على من يكنه أن يعفها إما بوطئها أو بكونهوقوله

 صاحب تقوى، فعلم أنه إذا ل يقدر على وطئها فإنه لن يتركها هل.، أما أن يبيعها على من ل يقوم بالواجب
فهذا ل يوز؛ لنه ل فرق بي أن تبقى عنده مهجورة، أو تباع على رجل يهجرها.

  الفصل ف نفقة البهائم، والبهائم جع بيمة، وهي تقال مطلقة ومقيدة، فيقال: بائم، ويقال: بيمةهذا
 النعام، فإذا قيدت ببهيمة النعام فتكون من الصناف الربعة الت ذكرها ال عز¦ وجل ف سورة النعام، فقال

 سبحانه: {{وhمgنh الÊن¢عhامg حhم8ولeة. وhفeر¢شËا ك}ل}وا مgمwا رhزhقeك}م8 الل�ه8 وhلe تhتwبgع8وا خ8ط}وhاتg الشwي¢طeانg إgنwه8 لeك}م¢ عhد8وÌ م8بgي
 ] الية، ث قال سبحانه: {{وhمgنh الgبgل143، 142*ثeمhانgيhةe أeز¢وhاجX مgنh الضwأ¼نg اث¼نhي¢نg وhمgنh ال¼مhع¢زg اث¼نhي¢نg}} [النعام: 

] ، فبهيمة النعام عند الضافة يراد به هذه الصناف الربعة.144اث¼نhي¢نg وhمgنh ال¼بhقeرg اث¼نhي¢ن}} [النعام: 



  إذا أطلقت النعام فالراد با كل الدواب، وسيت بذلك من الب8هم؛ لن هذه البهائم ل تستطيع أن تعبlروأما
 عما ف نفسها، فإذا جاعت أو عطشت ل تتكلم، وتقول: أريد ماءÀ أو علفا.، بل غاية ما عندها أن تد صوتا،

 لكن هل لا لغة معروفة فيما بينها؟ نعم، كل البهائم ـ بإذن ال ـ لا لغة معروفة فيما بينها من جنسها، ولذا
 ] ، وسبب وجوب النفقة على البهائم16قال داود وسليمان عليهما السلم: {{ع8لoم¢نhا مhن¢طgقh الط�ي¢رg}} [النمل: 

 هو اللك.

ºص¢لeف

g عhلeف8 بhهhائgمgهg، وhسhق¼ي8هhا، وhمhا ي8ص¢لgح8هhا، وhأeن¼ لe ي8حhمlلeهhا مhا تhع¢جhز8 عhن¢ه8 وhلe يhح¢لgب8 مgن¢ لeبhنgهhاوhعhلeي¢ه
 يض8ر� وhلeدhهhا، فeإgن¼ عhجhزh عhن¢ نhفeقeتgهhا أ}ج¢بgرh عhلeى بhي¢عgهhا، أeو¢ إgجhارhتgهhا، أeو¢ ذeب¢حgهhا، إgن¼ أ}كgلeت.مhا

 : «وعليه علف بائمه، وسقيها، وما يصلحها» أي: يب عليه العلف والسقي وما يصلحها، ودليله قولهقوله
 )]، وأخب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أن امرأة242صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كفى بالرء إثا. أن يضيع من يقوت» [(

دخلت النار ف هرة حبستها حت ماتت، ل هي أطعمتها، ول هي أرسلتها تأكل من خشاش الرض» [(
243.[(

 : «وما يصلحها» أي: ما يقيها الضرر، فيلزمه أن يعلها تت سقف يقيها من الر أو البد، إذا كانتوقوله
تتأثر بالر أو البد، فإذا كانت ل تتأثر فإنه ل يلزمه.

 : «ما يصلحها» يشمل أيضا. ما إذا كان فيها جرح أو شيء يؤلها، ويكنه أن يعالها فإنه يلزمه، ومنوقوله
 ث احتاج الناس إل البياطرة؛ لنه ل يكن أن يدعها تتأل وهو يكن أن يزيل ألها، فإن حاجتها إل إزالة ما يؤلها

قد تكون أشد من حاجتها إل الكل والشرب.
 : «وأن ل يملها ما تعجز عنه» أي: وعليه أيضا. أل� يملها ما تعجز عنه؛ لنه إذا حلها ما تعجز عنه شققوله

 عليها ذلك، ولكن كيف نعلم أن ذلك يشق عليها أو تعجز عنه؟ نعلم ذلك من حال البهيمة، فالضأن ل يكن
 أن يمل ما تمله البقرة، والبقر ل يمل ما تمله البل، والضعيف منها ل يمل ما يمله القوي، وهذا شيء

يعرف بظاهر الال، فيجب عليه أن يرحها.



 : «ما تعجز عنه» ل يقل: «وأل يملها ما ل ترg العادة بتحميلها إياه»، وعلى هذا فيجوز أن يم¦لها ما لوقوله
 تر العادة تميلها إياه، مثل أن يستعمل البقر ف المل، ويستعمل البل ف الرث، والعز ف ركوب الطفال،

فهذا ل بأس به إذا ل يشق عليها.
  قلت: كيف تقول ذلك، وقد ثبت عنه صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أن رجل. كان يسوق بقرة وهو راكبها،فإن

 )]؟ فإن هذا يدل على أنه ل يوز أن تستعمل فيما ل ترg العادة244فالتفتت إليه وقالت: إنا ل نلق لذا» [(
به.

  أن يقال: إن قوله تعال: {{وhالÊن¢عhامh خhلeقeهhا لeك}م¢ فgيهhا دgف¢ءÁ وhمhنhافgع8 وhمgن¢هhا تhأ¼ك}ل}ونe *}} [النحل] ،والواب
 وقوله: {{ه8وh ال�ذgي خhلeقh لeك}م¢ مhا فgي الÊر¢ضg جhمgيعËا}}، فهذا كله يدل على أنه يوز لنا أن ننتفع با بميع وجوه
 النتفاع، وي8حمل ما جاء ف هذا الديث على أن هذه البقرة قد شق عليها الركوب فلما شق عليها وليس من

العادة قالت ذلك.
 بعض العلماء: إنه ل تستعمل هذه البهائم إل¾ فيما خلقت له، فيما جرت العادة باستعمالا فيه.وقال

  : هل يوز أن نري تارب على هذه اليوانات ف عقاقي أو غيها من الدوية؟ نعم؛ لنا خلقت لنا،مسألة
 فإذا كان هذا من مصلحتنا، ونن ل نقصد التعذيب، فإنه ل بأس به، ولذا فنحن نعذبا أكب تعذيب، وذلك

 بذبها لنأكلها، ومصلحة المة بعرفة ما ينتج عن هذه العقاقي وما أشبه ذلك أكثر من مصلحة الكل، ولكن
يب ف هذه الال أن يستعمل أقرب وسيلة لراحتها.

: «ول يلب من لبنها ما يضر ولدها» معن «يضر» أي: ينقص تغذيته حت ل يتغذى.قوله
 : «ول يلب» هذه جلة تتمل الكراهة وتتمل التحري، ولكن إذا نظرنا إل العن قلنا: إنا على سبيلوقوله

 )]، ولديث الرأة الت عذبت ف هgرwة، ل245التحري، لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ضرر ول ضرار» [(
 )]، ومن الفضل ما يفعله كثي من الناس، أن246هي أطعمتها، ول هي أرسلتها تأكل من خشاش الرض[(

يبدأ أول. بإرضاع الولد، ث يأخذ اللب حت يعل لنفسه ما فضل عن حاجة ولدها.
 : «فإن عجز عن نفقتها أجب على بيعها أو إجارتا أو ذبها إن أكلت» أي: لكونه فقيا. عجز عنقوله

 نفقتها، فإنه ل يكن أن نبقي هذه البهيمة عنده تتعذب، بل يب على أحد هذه المور، والذي يتول إجباره هو
الاكم أو القاضي، وف ع8ر¢فgنا الن القاضي ل يلك إل¾ إصدار الكم، والذي يلزم به المي.



 : «على بيعها» بشرط أن يبيعها على شخص، يغلب على ظنه أنه يقوم بالواجب من النفقة، أما إذاوقوله
 باعها على شخص أفقر منه فإن المر ل يزول بذا البيع، أو باعها على شخص معروف بإيذاء البهائم وعدم

النفاق عليها، فإن هذا البيع ل فائدة منه.
 : «أو إجارتا» لن الجي ربا ينفق عليها، أما إذا قال الجي: ل نفقة عليw، وسأعطيك الجرة، وهذاوقوله

 يأخذ الجرة ول ينفق، فإن الجارة ل فائدة منها، وعلى هذا فإن القاضي يتدخل، ويصم من الجرة مقدار ما
يصل به الواجب.

 : «أو ذبها إن أكلت» يعن إذا كان يكن أكلها فإنه يذبها وجوبا.، فل يقتلها قتل.؛ لنه إذا قتلها لوقوله
ينتفع با، فإذا ذبها ذبا. شرعيا. انت8فع با، ومعلوم أنه إذا أمكن الفاظ على ماليتها فإنه واجب.

  : إذا أصاب البهيمة عيب ل يكن زواله، ول يكن النتفاع با، فهل نقول: إنه يبقيها ونبه على أنمسألة
 ينفق عليها ويضيع هذا الال بدون فائدة، أو نقول ف هذه الال: يوز أن يتلفها؛ لنه إذا جاز إتلفها لكلها
 وهو من الكماليات ف الغالب، فإتلفها لدفع ضرر النفاق عليها من باب أول، ونن إذا أبقيناها ونن ننفق

 عليها فهو إضاعة للمال؟ مثل لو أحييت هذه الناقة بكسور ف قوائمها الربعة، فهل يكن أن تب؟ الغالب أنه ل
يكن.

  ف هذه الال: يذبها وجوبا. إذا كان سيضيع ماله، وهي ستؤكل فلن تضيع ماليتها، فإن كان ل ينتفعفنقول
 با لكونا مريضة أو هزيلة فإنه يذبها ويرميها، وتسييب البهائم عند اليأس من النتفاع با جائز، كما ف حديث

 )]، فإذا قدlر أن حارا. انكسر، وهم يقولون: إن كسر المار247جابر حي أعي جله فأراد أن يسيlبه ويدعه[(
 ل يب، فهنا له أن يقتله، ولكن بأسهل طريقة تريح المار، وأسهل شيء كما يقول ممد رشيد رضا رحه ال

هو الصعق الكهرب.



gةhانhضeاب8 الhب

 تhجgب8 لgحgف¼ظg صhغgيX، وhمhع¢ت8وهX، وhمhج¢ن8ونX، وhالÊحhق� بgهhا أ}مÌ، ث}مw أ}مwهhات8هhا ال¼ق}ر¢بhى فeال¼ق}ر¢بhى، ث}مw أeب�، ث}م
.....،hكgذلeات8ه8 كhهwأ}م wث}م ،Ìدhج wث}م ،hكgذلeات8ه8 كhهwأ}م

 قوله: «الضانة» مأخوذة من الضن، وهو ما بي اليدين من الصدر، وإنا سيت حضانة لن الاضن 
احتضن الضون، وضمه إليه، ليقوم با يب.

وهي شرعا.: حفظ الطفل ونوه عما يضره، والقيام بصاله.
قوله: «تب لفظ صغي» فحكم الضانة أنا واجبة، والصغي هنا هو من ل يبلغ.

قوله: «ومعتوه» وهو متل العقل اختلل. ل يصل إل حد النون.
قوله: «ومنون» وهو مسلوب العقل بالكلية.

 فالعتوه ف درجة بي العاقل والنون، فالضانة تب لؤلء الثلثة، وإنا تب لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م
 )]، وما ذلك إل لتقويهم، وإصلحهم،248أمرنا بأمر أبنائنا بالصلة لسبع سني، وضربم عليها لعشر[(

 وتعويدهم على طاعة ال، وإذا كنا مأمورين بذلك فإنا مأمورون با ل يتم إل به، والقاعدة العروفة: «أن ما ل
 يتم الواجب إل¾ به فهو واجب»، ولن تركهم إضاعة لم، وإلقاء بم إل التهلكة، وإذا كان يب على النسان

أن يفظ ماله فوجوب حفظ أولده من باب أول.
 قوله: «والحق با أم» لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م للم الت نازعت زوجها ف حضانة ولدها: «أنت أحق به

)]، فهذا دليل على أن الم أحق من الب.249ما ل تنكحي» [(
 قوله: «ث أمهاتا القرب فالقرب» فأمهات الم مقدمات على الب، وعلى أمهات الب، فلو تنازعت جدة

 لم مع الب ف حضانة الولد فإن هذه الدة تقدم على الب؛ لنا مدلية بالم، والم أحق من الب، فصارت
هي أحق من الب أيضا.، وإن كانت من حيث الدرجة أبعد.

 قوله: «ث أب» فإن ل يكن هناك أم، ول أمهات للم، انتقلت الضانة إل الب، لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م:
«أنتg أحق به» أي: منه، فيدل على أن درجته بعدها، ولن الب هو أصل النسب فكان أول من غيه.

 قوله: «ث أمهاته كذلك» يعن القرب فالقرب، فإذا اجتمع عندنا أم أب، وأم أم أم، فتقدم أم أم الم؛ لنا
أدلت بالم.

مثال آخر : أم الب وأم أم الب فالÊو¢ل أم الب؛ لنا أقرب.



قوله: «ث جد ث أمهاته كذلك» هذا كسابقه.

wث}م ،hكgذلeات� كwمhع wث}م ،XبÊgل wث}م ،öم½gل wث}م ،gي¢نhوhبÊgل ºةeالhخ wث}م ،XبÊل wث}م ،öمÊل wث}م gي¢نhوhبÊأ}خ¢ت� ل wث}م
،gهgاتwمhعhو gهgامhع¢مeات8 أhنhب wث}م ،gهgاتhوhخeأhو gهgتhخ¢وgات8 إhنhب wث}م ،gيهgبeات8 أwمhع wث}م ،gيهgبeت8 أeالhخ wث}م ،gهlت8 أ}مeالhخ
ث}مw بhنhات8 أeع¢مhامg أeبgيهg، وhبhنhات8 عhمwاتg أeبgيهg، ث}مw لgبhاقgي ال¼عhصhبhةg، الÊق¼رhبh فeالÊق¼رhبh، فeإgن¼ كeانhت¢ أ}ن¢ثeى

فeمgن¢ مhحhارgمgهhا، ث}مw لgذeوgي أeر¢حhامgهg، ث}مw لgحhاكgمX، وhإgنg اgم¢تhنhعh مhن¢ لeه8 ال¼حhضhانhة}،.....
 قوله: «ث أخت لبوين، ث لم، ث لب» انتقلت الضانة إل الواشي، فتقدم الناث على الذكور، فإذا كان

 عندنا أخت لم وأخت لب، فتقدم الخت لم؛ لن جهة المومة ف الضانة مقدمة على جهة البوة؛ لن
الضانة مبنية على الرق�ة والشفقة والرحة.

 قوله: «ث خالة لبوين، ث لم، ث لب، ث عمات كذلك» الالة مقدمة على العمة؛ لن النب صل¾ى ال عليه
 )]، فهذا يدل على أنا تقدم على العمة؛ لن الم مقدمة على الب،250وسل¾م قال: «الالة بنلة الم» [(

فمن كان بنلة الم فهو مقدم على من كان بنلة الب.
 قوله: «ث خالت أمه، ث خالت أبيه، ث عمات أبيه» أي: دون عمات أمه، فخالت أمه مقدمات على

خالت أبيه؛ لن الم ف باب الضانة مقدمة على الب.
 قوله: «ث بنات إخوته وأخواته، ث بنات أعمامه وعماته، ث بنات أعمام أبيه، وبنات عمات أبيه، ث لباقي

العصبة القرب فالقرب» فبنات الخت مقدمات على الخوة.
 وقوله: «ث لباقي العصبة» والخوة من العصبة «القرب فالقرب» فيقدم الخوة ث بنوهم ث العمام ث

بنوهم وهكذا.
 قوله: «فإن كانت أنثى فمن مارمها» إذا كانت الضونة أنثى، وت لا سبع سني، فل بد أن يكون الاضن

لا من مارمها، فإن ل يكن من مارمها فل حق له ف الضانة، كابن العم وابن الال وما أشبه ذلك.
 وهذا الترتيب الذي ذكره الؤلف ليس مبنيا. على أصل من الدليل، ول من التعليل، وفيه شيء من التناقض،
 والنفس ل تطمئن إليه، ولذا اختلف العلماء ف الترتيب ف الضانة على أقوال متعددة، ولكنها كلها ليس لا
 أصل يعتمد عليه، لذلك ذهب شيخ السلم رحه ال: إل تقدي القرب مطلقا.، سواء كان الب، أو الم، أو

 من جهة الب، أو من جهة الم، فإن تساويا قدمت النثى، فإن كانا ذكرين أو أنثيي فإنه يقرع بينهما ف جهة
واحدة، وإل¾ تقدم جهة البوة، وقد ج8مgع هذا الضابط، ف بيتي، ها:



         وإن يكون ذكرا. أو أنثى         ***          وقدم القرب ث النثى                 
أبوة إن لهات تنتمي          ***          فأقرعن ف جهة وقدم                  

 وقدم القرب ث النثى) أي: إذا كانا ف درجة واحدة تقدم النثى (وإن يكون ذكرا. أو أنثى) أي يكون(
 الاضنون كلهم ذكورا. أو كلهم إناثا. (فأقرعن ف جهة) إن كانا ف جهة واحدة فالقرعة، وإن كانا ف جهتي

 (وقدم أبوة إن لهات تنتمي) هذا الضابط هو الذي رجحه ابن القيم رحه ال، وقال: إنه أقرب الضوابط، فعلى
 هذا أم وجد تقدم الم؛ لنا أقرب، أب وجدةº (أم أم) فيقدم الب؛ لنه أقرب، أم وأب تقدم الم؛ لنما

 تساويا ف القرب فتقدم النثى، جد وجدة تقدم الدة، الال والالة تقدم الالة، وعلى هذا فقس، جدة من
 جهة الم وجدة من جهة الب، فتقدم الدة من جهة الب على قاعدة شيخ السلم رحه ال، خلفا. لا مشى

عليه الؤلف.
 هنا حق للحاضن ل حق عليه، وعلى هذا فإذا أراد أن يتخلى عنها لن دونه جاز له ذلك.والضانة

: «ث لذوي أرحامه ث لاكم» فإذا ل ند أحدا. من القارب انتقلت إل الاكم.قوله
 : «وإن امتنع من له الضانة» إذا قلنا: إن الضانة حق للحاضن، كما يفيده قوله: «من له الضانة» ولقوله

 يقل: من عليه، فإذا امتنع فإنا تنتقل إل من بعده، فإن ل ي8رgد¢ها من بعده انتقلت إل من بعده، وهكذا إل أن
 تصل إل الاكم، ولكن ابن القيم ـ رحه ال ـ أب هذه الصورة، وقال: إنا حق للحاضن وحق عليه، فإن

 نازعه منازع فيها فهي له، وإن ل ينازعه منازع فهي عليه، فنقول للول: أنت الذي تلزم بالضانة إذا ل ينازعك
 أحد؛ لننا لو قلنا: إذا امتنعت انتقلت لن بعدك، وإذا امتنع فلمن بعده، وإذا امتنع فلمن بعده إل أن تصل إل

الاكم ضاعت حقوقه، وصار تت الرعاية العامة، والواجب أن يكون تت الرعاية الاصة.

 ¢ كeانe غeي¢رh أeه¢لX ان¢تhقeلeت¢ إgلeى مhن¢ بhع¢دhه8، وhلe حhضhانhةe لgمhن¢ فgيهg رgقÌ، وhلe لgفeاسgقX، وhلe لgكeافgرX وhلe لgم8زhوwجhةX بgأeج¢نhبgيأeو
 مgن¢ مhح¢ض8ونX مgن¢ حgيg عhق¼دX، فeإgن¼ زhالe ال¼مhانgع8 رhجhعh إgل حhقoهg، وhإgن¼ أeرhادh أeحhد8 أeبhوhي¢هg سhفeرا. طeوgيل. إgلeى بhلeدX بhعgيد
لgيhس¢ك}نhه8، وhه8وh وطeريق}ه8 آمgنhانg فeحhضhانhت8ه8 لÊgبgيهg، وhإgن¼ بhع8دh السwفeر8 لgحhاجhةX، أeو¢ قeر8بh لeهhا، أeو¢ للس�ك¼نhى فeلg½مlه.

 : «أو كان غي أهل انتقلت إل من بعده» أي: إذا كان الاضن غي أهل، والهل أن يكون مسلما.،قوله
 عدل.، مhح¢رما. لن بلغت سبعا.، فإذا ل يكن مسلما. فإنه ل حضانة؛ لنه ل يكن أن يتول تربية السلم رجل كافر،

 كذلك إذا كان فاسقا. معروفا. بالفسق والون، فإنا تنتقل إل من بعده، وإذا كان عدل.، لكنه مهمل، ل يسن
الرعاية والولية، فإنا تنقل إل من بعده؛ لنه غي أهل، وإذا ل يكن مhحرما. لن بلغت سبعا. فإنه ل حضانة له.



 : «ول حضانة لن فيه رق» الرقيق ليس أهل. للحضانة، فيشترط ف الاضن أن يكون حرا.؛ وعللوا ذلكقوله
 بأن الرقيق يتاج إل ولية؛ لنه ملوك فكيف يكون وليا. على غيه؟! ولنه لو حضن أولده أو أولد أخيه أو ما

 أشبه ذلك لنشغل بالضانة عن مصال سيده، ولتضرر سيده بذلك، وإذا كانت الرأة إذا تزوجت سقطت
حضانتها لئل تنشغل عن الزوج، فكذلك الرقيق ل حضانة له.

  بعض أهل العلم: إن له الضانة إذا وافق السيد، واستدل لذلك بأن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «نى أنوقال
 )]، وقال: إن هذا فيه دليل على أن لا الضانة، ولذا ني أن يفرق بينها251يفرق بي الوالدة وولدها» [(

وبي أولدها، فيبقوا عندها ف حجرها وف رعايتها.
 : «ول لفاسق» نأخذ منه اشتراط عدالة الاضن، فإن كان فاسقا. فل حضانة له، وظاهر كلم الفقهاءقوله

سواء كان الفسق من جهة العتقاد، أو القوال، أو الفعال، وف هذا نظر ظاهر.
  أن يقال: إن كان فسقه يؤدي إل عدم قيامه بالضانة فإنه يشترط أن يكون عدل.، وإن كان لوالصواب

 يؤدي إل ذلك فإنه ليس بشرط، فإذا كان هذا الرجل الذي له حق الضانة يلق ليته، فحلق اللحية فسوق،
 لكنه على أولده، أو أولد أخيه، أو قريبه من أشد الناس حرصا. على رعايتهم، وتربيتهم، فهل نسلب هذا

 الرجل حقه؟ ل، أما إن كان فسقه يؤدي إل الخلل بالضانة، كما لو كان فسقه من جهة الخلق، والداب،
فهذا نشترط أن يكون عدل.، لكنه شرط على الذهب.

 : «ول لكافر» ل حضانة لكافر على مسلم، فإذا كانت الم كافرة والب مسلما. وبينهما طفل، وتفارقا،قوله
 وطلبت الم أن يكون تت حضانتها فإننا ل نكنها من ذلك لنا كافرة، ويشى على الطفل من أن تدعوه إل

 الكفر، كما قال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوlدhانه، أو ينصlرانه، أو
)]، فالكافر ل حضانة له على مسلم.252يجlسانه»[(

  للكافر الضانة على الكافر؟ نعم، ولذا ل يكن الناس ف عهده صل¾ى ال عليه وسل¾م ول ف عهد منوهل
 بعده يأخذون أولد الكفار الصغار، ويقولون: أنتم ليس لكم حضانة عليهم، فالكافر له حضانة على ابنه الكافر،

أو بنته الكافرة، ولكن على ابنه السلم ل.
  هي: الرية، والعدالة، السلم إذا كان الضون مسلما.، والبلوغ فيشترط أن يكون الاضن بالغا.،فالشروط

فإذا كان شخص عمره أربع عشرة سنة، وله إخوة صغار، فليس له حق الضانة؛ لن غي البالغ يتاج إل ول.
 الامس: أن يكون عاقل.، فالنون ل ولية له؛ لنه يتاج إل ولية.الشرط
 السادس: أن يكون مhح¢رhما. لن بلغت سبعا..الشرط



  السابع: أن يكون قادرا. على القيام بواجب الضانة، فإن كان غي قادر، كرجل عاجز ليس لهالشرط
شخصية، ول يكن أن يرب أحدا.، فإنه ل يصح كونه حاضنا.

  الثامن: أن يكون قائما. بواجب الضانة؛ لن بعض الناس عنده القدرة على الضانة، لكنه مهمل لالشرط
يبال، سواء صلح هذا الضون أم ل يصلح.

 : «ول لزوجة بأجنب من مضون» أي: ل حضانة لزوجة بأجنب من مضون، وهو من ليس قريبا. له،قوله
وهذا ليس بشرط لكنه وجود مانع.

  : امرأة طلقها زوجها وكان له منها طفل، فهنا الم أحق بالضانة ما ل تتزوج، فإذا تزوجت الم بزوجمثاله
 )]، أما إذا253أجنب من الضون سقطت حضانتها لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أنت أحق به ما ل تhنكحي» [(

كان الزوج من أقارب الضون فإن حضانة الم ل تسقط.
  على أن التزوج بغي الجنب ل يسقط الضانة قصة ابنة حزة رضي ال عنهما حينما خرجت معوالدليل

 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م تنادي: يا عم يا عم، فأخذها علي بن أب طالب رضي ال عنه وأعطاها فاطمة، فقال
 لا: دونك ابنة عمك، فنازعه ف ذلك جعفر بن أب طالب، ونازعهما زيد بن حارثة فقال علي: إنا ابنة عمي

 وأنا أحق با، وقال جعفر: إنا ابنة عمي، وخالتها تت، وقال زيد: إنا ابنة أخي، لنه صل¾ى ال عليه وسل¾م آخى
 بينه وبي حزة بن عبد الطلب، فقضى با رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م لالتها، وقال: «الالة بنلة الم»

 فأخرجها عن كل الثلثة، ولكن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م لسن خلقه طيwب نفس كل واحد منهم، فقال
 لعلي بن أب طالب: «أنت من وأنا منك» ، وقال لعفر: «أشبهت خhل¼قgي وخ8ل}قgي» ، وقال لزيد: «أنت أخونا

)].254ومولنا» [(
 )]؛ لن المع مكن فيحمل255 ل يعارض قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أنت أحق به ما ل تنكحي» [(وهذا

 حديث ابنة حزة على أن الزوج ليس أجنبيا. من الضون، لنه ابن عمها، وأما حديث: «أنت أحق به ما ل
 تنكحي» ، فهذا إذا كان الزوج أجنبيا. من الضون، وبذا تتمع الدلة، وما أكثر ما تتأي الرأة لجل طفل
 واحدـ فل تتزوج خوفا. من أن يأخذه الب، وهذا ف القيقة من نقص عقل الرأة؛ لن الذي ينبغي لا أن

 تتزوج، والذي أتى بالولد الول يأت بأولد آخرين، وربا يلقي ال ف قلبها من مبتهم أكثر من الطفل الثان،
وربا أن الب ل يطالب بالولد، وربا يوجد من يتوسط بينهما.



  إن أهل العلم ـ رحهم ال ـ اختلفوا ف علة كون النكاح مسقطا. لضانة الم، فقال بعض العلماء: لا فث
 ذلك من النة على الطفل الضون، إذا عاش تت حضن هذا الزوج الديد، وكل إنسان ل يرضى أن يكون ابنه

تت رجل أجنب.
  آخرون: بل العلة ف ذلك الفاظ على حق الزوج الديد، وبناءÀ على هذا التعليل الخي لو أن الزوجوقال

 الديد وافق على أن يبقى الطفل مضونا. مع أمه ل يسقط حقها، ولكن ما ذكره فقهاؤنا رحهم ال ـ وهو
 أقرب التعليلت ـ أن العلة كون هذا الزوج الديد أجنبيا. من الضون، وإذا كان أجنبيا. ربا ل يرحه ول يبال

به ضاع أم استقام.
 : «من حي عقد» أي: بجرد عقد الزواج يسقط حق الم، وإن ل يصل دخول، حت لو اشترط علىقوله

 الزوج الثان أن ل دخول إل بعد تام الضانة، فإن حقها يسقط؛ لن العبة بالعقد، ولو قيل: إن العبة
 بالدخول، وأنا لو اشترطت على زوجها الديد عدم الدخول حت تنتهي الضانة فلو قيل: إنه ف هذه الال ل
 تسقط الضانة ل يكن بعيدا.؛ لن الزوج الديد ل سلطة له على الزوجة ف هذه الال، ول يلك تسلمها، ول

يلك أن تنشغل به عن ابنها.
 : «فإن زال الانع رجع إل حقه» فالرقيق إذا صار حرا. عاد حقه، والكافر إذا أسلم عاد حقه، والفاسققوله

 إذا صار عدل. عاد حقه، والرأة الزوwجة إذا طل¾قت يعود حقها، والذهب أنه يعود حقها والغريب أنم يقولون:
 يعود حقها، ولو كان الطلق رجعيا.، مع أن الرجعية ف حكم الزوجات، فأي فرق بي امرأة ع8قد نكاحها

 واشترطت على الزوج أل� يدخل عليها إل¾ بعد انتهاء مدة الضانة، وبي امرأة طلقها زوجها طلقا. رجعيا.؟!
 فالرأة إذا اشترطت على زوجها عدم الدخول حت تنتهي مدة الضانة، فالقول بأن حقها ل يسقط قول قوي

جدا.؛ لن الكم يدور مع علته.
 : «وإن أراد أحد أبويه سفرا. طويل. إل بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لبيه» السفرقوله

 الطويل عندهم هو الذي يبلغ مسافة قصر، وهي على الذهب مددة بستة عشر فرسخا.، أي: بأربعة ب8رhد، وهي
واحد وثانون كيلو، وثلثائة وبضعة عشر مترا.

 : «سفرا. طويل.» ظاهره الطلق، ولكن يب أن يقيد فيقال: لغي قصد الضرار بالخر؛ لنه قد يسافروقوله
 لخذ الولد من الخر إضرارا. به، ل لصلحة الطفل، فيقيد ذلك بغي الضرار، كما قيده شيخ السلم ابن تيمية

وتلميذه ابن القيم رحهما ال.



 : «إل بلد بعيد» وهو عندهم الذي يبلغ مسافة القصر، احترازا. ما دون ذلك، فيقول الؤلف: الضانةوقوله
لبيه إذا كان لبلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان.

  ذلك : كان الزوج والزوجة ف مكة فطلقها، وكان بينهما طفل فالضانة للم، فإن أراد الب أن يضرمثال
 بالم، فسافر إل الدينة ليسكنها من أجل أن يأخذ الطفل فنقول: ل حق له مت علمنا أن الرجل إنا سافر من

 أجل الضرار بالم، أما إذا علمنا أنه أراد أن يتحول من مكة إل الدينة لغي غرض الضرار فإن الضانة تكون
 ف هذه الال للب ويسقط حق الم، وهذا من السقطات؛ وعلة ذلك أن بقاءه بعيدا. عن أبيه يؤدي إل ضياعه؛
 لن الم قد ل تقوم بواجب التأديب، فالب أحق به حت ولو كان رضيعا. فيأخذه، ويستأجر له من يرضعه، لكن

كما سبق بثلثة شروط:
: أن يكون سفره بعيدا..الول
: أن يكون سفره للسكن، ل لاجة تعرض، ث يرجع.الثان

: أن يكون البلد وطريقه آمني، فإن كان موفا. فل يوز الخاطرة بالطفل.الثالث
  الرابع على ما اختاره شيخ السلم رحه ال أل¾ يقصد بسفره الضرار بالم، فإن قصد الضرار فلوالشرط

 )]، وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م:256حق له ف الضانة، لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل ضرر ول ضرار» [(
)]، ول يكن أن نوافق هذا النسان على إرادته السيئة.257«من ضار ضارw ال به» [(

 كانت الم هي الت ستسافر فالضانة هنا للب من باب أول.فإن
  الصحيح ف هذه السألة: أننا إذا علمنا أن الولد باجة إل الم، أو أن الوالد سيضر بالولد، فإنه بللكن

 ريب الم أحق بالضانة من الب؛ لن وجود الطفل مع أمه، يرضع من لبنها أنفع له من الرضاعة من لب
غيها، والضانة ي8نظر فيها إل ما هو أصلح للطفل.

 : «وإن بعد السفر لاجة» فالضانة لمه على كلم الؤلف، والذهب أنا للمقيم منهما، والقرب أناقوله
للم.

 : «أو قeر8ب لا» أي: كان السفر قريبا. دون مسافة القصر لاجة، فالضانة هنا للم؛ لن السفر القريبقوله
 ف حكم الاضر، فكأنه ل يصل سفر، ومعلوم أن الم أحق بالضانة من الب، سواء كانت هي السافرة أو هي
 القيمة؛ لن هذا السفر ل يعد سفرا. تثبت له أحكام السفر من القصر، والمع، وغي ذلك، فيكون هذا السافر

كالقيم، وتبقى السألة على ما هي عليه من تقدي الم بالضانة.



 : «أو للسكن فلمه» يعن إن قeر8ب السفر وكان للسكن، فالضانة هنا للم؛ والتعليل ما سبق من أنقوله
البلد القريب ف حكم الاضر، فيبقى المر على ما كان عليه.

:فاللصة
: أن يكون السفر بعيدا. للسكن، فالضانة للب بالشروط السابقة.أول.
: أن يكون السفر قريبا. للسكن، فالضانة للم.ثانيا.
 : أن يكون السفر بعيدا. للحاجة، فالضانة ـ على كلم الؤلف ـ للم، وعلى الذهب أنا للمقيمثالثا.
منهما.

 : أن يكون قريبا. لاجة، فالضانة للم على كلم الؤلف، والذهب أنا للمقيم منهما، والقرب ف هذهرابعا.
السألة أنا للم.

  أن هذه السائل يب فيها مراعاة الضون قبل كل شيء، فإذا كان لو ذهب مع أحدها، أو بقي معواعلم
 أحدها، كان عليه ضرر ف دينه، أو دنياه، فإنه ل ي8قر ف يد من ل يصونه ول يصلحه؛ لن الغرض الساسي من

 الضانة هو حاية الطفل عما يضره، والقيام بصاله.

ºص¢لeف

 بhلeغe ال¼غ8لeم8 سhب¢عh سgنgيh عhاقgل. خ8يlر بhي¢نh أeبhوhي¢هg، فeكeانe مhعh مhنg اخ¢تhارh مgن¢ه8مhا،وhإgذeا
e ي8قeر� بgيhدg مhن¢ لe يhص8ون8ه8 وhي8ص¢لgح8ه8، وhأeب8و ال½ن¢ثeى أeحhق� بgهhا بhع¢دh السwب¢عg،وhل
} الذ�كeر8 بhع¢دh ر8ش¢دgهg حhي¢ث} شhاءÊ، وhال½ن¢ثeى عgن¢دh أeبgيهhا حhتwى يhتhسhل�مhهhا زhو¢ج8هhا.وhيhك}ون

 : «وإذا بلغ الغلم سبع سني عاقل. خيlر بي أبويه فكان مع من اختار منهما» الضون قبل سبع سنيقوله
 عند الم، سواء كان ذكرا. أم أنثى، وقال بعض العلماء: إن التخيي يكون بعد خس سني، وبعضهم قال: بعد

 تسع سني، لكن الظاهر أنه بعد سبع سني؛ لن التمييز غالبا. يكون ف هذا السن، وهو قول وسط، أما بعد سبع
 سني فيختلف الكم، فإذا كان غلما. عاقل. فإنه ييwر، فإن ل يكن عاقل.، فإنه مع أمه، فالبالغ العاقل ييwر، كما

 )]، وروى سعيد� والشافعي أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «خيwر258قضى بذلك عمر وعلي رضي ال عنهما[(
 )]، فإذا اختار أ}مwه، وقال: أريد أمي: لنا تتركن ألعب كما أشاء، أم¦ا أب فيجبن259غلما. بي أبيه وأمه»[(



 على الدراسة، فهنا نعل الضانة لبيه؛ لنه ل يقر بيد من ل يصونه ويفظه، وكذلك العكس لو كان اختار
أباه؛ لنه ل يهتم به، وأمه ترعى مصاله وتفظه القرآن، فإنه ي8رhد إل أمه.

  ل يتر واحدا. منهما، وقال: أنا أحب الميع أب وأمي، فهنا يقرع بينهما؛ لنه ل سبيل إل تعيي أحدهافإن
إل بذلك.
  : وإن اختار الم فإنه يكون عندها ليل.، وعند أبيه نارا.؛ من أجل أن يؤدبه، وإن اختار أباه فإنه يكونمسألة

عنده ليل. ونارا.، ولكنه ل ينع الم من زيارته، ول يل له.
 اختار أمه ث رجع، واختار أباه، فإنه يرجع إل حضانة أبيه، وكذلك العكس.ولو
: «ول يقر» أي: الضون.قوله
 : «بيد من ل يصونه ويصلحه» ولو اختاره، ولو كان هو أحق به من الخر؛ لن القصود من الضانةقوله

 هو حاية الطفل عما يضره، والقيام بصاله، وهذا القصود يفوت إذا بقي عند شخص ل يصونه عن الفاسد،
ول يصلحه بالتربية الطيبة.

 : «وأبو النثى أحق با بعد السبع» فالنثى ل تيwر بعد سبع سني، بل أبوها أحق با، لكن بشرط ألقوله
 يهملها فإن أخذها وتركها عند ضرة أمlها، ل تقوم بصالها، بل تملها، وتفضل أولدها، وتوبlخها دائما.،

وتضيق صدرها، فإنه ف هذه الال ل يك�ن من الضانة.
 السألة اختلف فيها أهل العلم ـ رحهم ال ـ على عدة أقوال:وهذه
  من يرى أن الطفلة تي كما ييwر الطoفل، وقالوا: ورود ذلك ف الذكر ل ينع من النثى؛ لن العلةفمنهم

واحدة، وهي رغبة الطفل هل يكون عند ال½م أeو الب؟ والذكورة والنوثة ل تؤثر ف الكم.
 من قال: تيwر بي أبيها وأمها إل التسع، ث بعد ذلك يأخذها أبوها.ومنهم
 من قال: تبقى عند أمها حت يتسلمها زوجها.ومنهم
 من قال: تبقى عند أمها حت يكون لا خس عشرة سنة.ومنهم

  عندي أنا تبقى عند أمها حت يتسلمها زوجها؛ لن الم أشفق بكثي من غيها حت من الب، لنهوالراجح
 سيخرج ويقوم بصاله وكسبه، وتبقى هذه البنت ف البيت، ول ند أحدا. أشد شفقة وأشد حنانا. من الم، حت
 جدتا أم أبيها ليست كأمها، إل¾ إذا خشينا عليها الضرر ف بقائها عند أمها، كما لو كانت أمها تملها، أو كان
 البلد موفا. ي8خشى أن يسطو أحد� عليها وعلى أمها، ففي هذه الال يتعي أن تكون عند الب، ول بد مع هذا

أن يكون أبوها قائما. با يب.



 : «ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء» الذكر من سبع سني حت الرشد يكون عند من اختار، وبعدقوله
 الرشد فإنه يلك نفسه فل سيطرة لحد عليه، ل أبوه ول غيه، لكن مع ذلك إذا خيف عليه من الفساد يب

 أن ت8جعل الرعاية لبيه، والذي يعلها للب هو الاكم الشرعي، لكن الصل أن الب ل يلزمه بالبقاء عنده إن
كان بالغا. رشيدا.

: «والنثى عند أبيها حت يتسلمها زوجها» وهذا على الذهب من تام سبع سني.قوله
  على الذهب أنه قبل سبع سني تكون الضانة للم للذكر والنثى، وبعد سبع سني ييwر الذكر،واللصة

وتنتقل النثى إل أبيها، وبعد الرشد يكون الذكر حيث شاء، وتكون النثى عند أبيها حت يتسلمها زوجها.
  هذا يب أن نعرف أن أهم شيء هو رعاية مصال الضون، وأما من كان أحق لكنه يهمل ويضيعوقبل

 الضون فإنا تسقط حضانته؛ لن من شروط الاضن أن يكون قادرا. على القيام بواجب الضانة، وقائما
بواجب الضانة، فإن ل يكن كذلك فإنه ل حق له.

 اللد الثالث عشر ـ بفضل ال تعال وتوفيقه ـانتهى
 اللد الرابع عشر ـ بشيئة ال تعال ـ وأوله كتاب الناياتويليه

. ل الذي بنعمته تتم الصالاتوالمد

_____________________________
 ) عن عمرو بن1851)، وابن ماجه ف النكاح/ باب حق الرأة على الزوج (1163أخرجه الترمذي ف الرضاع/ باب ما جاء ف حق الرأة على زوجها (] 1 [

الحوص رضي ال عنه، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
) عن ابن عمر رضي ال عنهما، انظر: التلخيص (2018)، وابن ماجه ف الطلق/ باب (2178] أخرجه أبو داود ف الطلق/ باب ف كراهية الطلق (2[

).2040)، والرواء (1590
) عن أب هريرة رضي ال عنه.1467] أخرجه مسلم ف النكاح/ باب الوصية بالنساء (3[
 ) عن عائشة1475)، ومسلم ف الطلق/ باب بيان أن تييه امرأته ل يكون طلقا. إل بالنية (2468] أخرجه البخاري ف الظال/ باب الغرفة والع8لoيwة... (4[

رضي ال عنها.
) عن عائشة رضي ال عنها.18) (1718] أخرجه مسلم ف القضية/ باب نقض الحكام الباطلة... (5[



 )، ومسلم ف المارة/ باب قوله: «إنا العمال بالنيات»1] أخرجه البخاري ف بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م؟ (6[
) عن عمر بن الطاب رضي ال عنه.1907(

 ) عن علي رضي1423)، والترمذي ف أبواب الدود/ باب ما جاء فيمن ل يب عليه الد (4401أخرجه أبو داود ف الدود/ باب ف النون يسرق... (] 7[
) عن عائشة رضي ال عنها.6/156ال عنه، وأخرجه النسائي ف الطلق/ باب من ل يقطع طلقه... (

] سبق تريه.8[
)، والبيهقي (4/75)، وابن أب شيبة (1/311] علقه البخاري ف الطلق/ باب الطلق ف الغلق والكره والسكران...، وأخرجه سعيد بن منصور ف سننه (9[

).4/453) ووصله عنه الافظ ف التغليق (7/359
).7/112) وصححه ف الرواء (7/359)، والبيهقي (4/77] أخرجه ابن أب شيبة (10[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.1472] أخرجه مسلم ف الطلق/ باب طلق الثلث (11[
] سبق تريه.12[
).2048)، واللبان ف الرواء (3/216)، وضعفه الافظ ف التلخيص (7/357] أخرجه البيهقي (13[
] سبق تريه.14[
 )2046)، وابن ماجه ف الطلق/ باب طلق الكره والناسي (2193)، وأبو داود ف الطلق/ باب ف الطلق على غeلeطe (6/276] أخرجه المام أحد (15[

عن عائشة رضي ال عنها.
).6/491] الروض مع حاشية ابن القاسم (16[
 )، والطبان ف2191)، والترمذي ف الفت/ باب ما جاء ما أخب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أصحابه با هو كائن إل يوم القيامة (3/19] أخرجه أحد (17[

).6/310)، والبيهقي ف الشعب (4/551)، والاكم (4/140الوسط (
)، ومسلم ف القضية/ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (7158] أخرجه البخاري ف الحكام/ باب هل يقضي القاضي أو يفت وهو غضبان؟ (18[

) عن أب بكرة رضي ال عنه.1717
 ) عن عبد ال بن الزبي2357)، ومسلم ف الفضائل/ باب وجوب اتباعه صل¾ى ال عليه وسل¾م (2360] أخرجه البخاري ف الساقاة/ باب سhك¼ر النار (19[

رضي ال عنهما.
 ) عن أب هريرة2609)، ومسلم ف الدب/ باب فضل من يلك نفسه عند الغضب... (6114] أخرجه البخاري ف الدب/ باب الذر من الغضب... (20[

رضي ال عنه.
] سبق تريه.21[
] سبق تريه.22[
 )، ومسلم ف الصلة/ باب ما عرض على النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف صلة29] أخرجه البخاري ف اليان/ باب كفران العشي وكفر دون كفر (23[

) عن ابن عباس رضي ال عنهما.907الكسوف... (
)، ومسلم ف الطلق/ باب تري طلق الائض... (5332] أخرجه البخاري ف الطلق/ باب {{وhب8ع8ولeت8ه8نw أeحhق� بgرhدlهgنw}} ف العدة، وكيف يراجع... (24[

) عن ابن عمر رضي ال عنهما.1471
) عن ممود بن لبيد رضي ال عنه، وصححه اللبان كما ف غاية الرام (6/142] أخرجه النسائي ف الطلق/ باب الثلث الموعة وما فيه من التغليظ (25[
164.(

] سبق تريه.26[
 ] أخرجه مسلم بلفظ: «وأما أنت فقد طلقتها ثلثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلق امرأتك وبانت منك»، كتاب الطلق/ باب تري طلق الائض27[

).1471بغي رضاها/ (
] سبق تريه.28[
] سبق تريه.29[
] سبق تريه.30[



 ) عن ابن عمر رضي ال عنهما، وقرأ با ابن عباس وماهد، انظر: تفسي الطبي1471] أخرجه مسلم ف الطلق/ باب تري طلق الائض بغي رضاها... (31[
)28/129.(

] سبق تريه.32[
 ) عن ابن عمر رضي ال4) (1471)، ومسلم ف الطلق/ باب تري طلق الائض... (5253أخرجه البخاري ف الطلق/ باب إذا طلقت الائض... (] 33[
عنهما.
) عن ابن عمر رضي ال عنهما.2185)، وأبو داود ف الطلق/ باب ف طلق السنة (2/81] أخرجها أحد (34[
] سبق تريه.35[
) عن أب قتادة رضي ال عنه.1885] أخرجه مسلم ف الهاد/ باب من قتل ف سبيل ال... (36[
).6/133)، والديث صححه الاكم، ووافقه الذهب، وانظر: الرواء (6/256)، وعن البيهقي ف السنن الكبى (4/374] أخرجه الاكم ف الستدرك (37[
) عن ابن عمر رضي ال عنهما.1471] أخرجه مسلم ف الطلق/ باب تري طلق الائض بغي رضاها... (38[
 ) عن جابر رضي1115)، ومسلم ف الصيام/ باب جواز الصوم والفطر... (1946] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م... (39[

ال عنه.
).6/498] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (40[
 )، وابن ماجه ف1184)، والترمذي ف الطلق/ باب ما جاء ف الد والزل والطلق (2194] أخرجه أبو داود ف الطلق/ باب ف الطلق على الزل (41[

).3/210) عن أب هريرة رضي ال عنه، قال الترمذي: «حسن غريب»، وحسنه الافظ ف التلخيص (2039الطلق/ باب من طلق أو نكح... (
).18/34] أخرجه الطبان ف الكبي (42[
 ) عن أم سلمة1713)، ومسلم ف القضية/ باب بيان أن حكم الاكم ل يغي الباطن (7169] أخرجه البخاري ف الحكام/ باب موعظة المام الصوم (43[

رضي ال عنها.
) عن أنس بن مالك رضي ال عنه.555)، ومسلم ف الصلة/ باب جواز الصلة ف النعلي (386] أخرجه البخاري ف الصلة/ باب الصلة ف النعال (44[
] سبق تريه.45[
).6/502] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (46[
) عن ابن عمر رضي ال عنهما.1627)، ومسلم ف الوصية/ باب وصية الرجل مكتوبة عنده (2738] أخرجه البخاري ف الوصايا/ باب الوصايا (47[
).6/503] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (48[
] سبق تريه.49[
).6/506] قال ف الروض: «فل حاجة ل فيك، وما بقي شيء، وأغناك ال...» الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (50[
] سبق تريه.51[
).19) (1473] أخرجه مسلم ف الطلق/ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ول ينوg الطلق (52[
] سبق تريه.53[
] سبق تريه.54[
 ) عن أب سعيد الدري80) (132)، ومسلم كتاب اليان/ باب نقص اليان بنقص الطاعات (304] البخاري كتاب اليض/ باب ترك الائض الصوم (55[

رضي ال عنه.
] سبق تريه.56[
).6/518] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (57[
 ) عن أب هريرة127)، ومسلم ف اليان/ باب تاوز ال عن حديث النفس... (5269] أخرجه البخاري ف الطلق/ باب الطلق ف الغلق يكره... (58[

رضي ال عنه.
] سبق تريه.59[
سبق تريه.] 60[
).6/523الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (] 61[



 )، ومسلم ف اليان/ باب قوله: «يقول ال لبن3348] كما ف الديث الذي أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء/ باب قضية يأجوج ومأجوج... (62[
) عن أب سعيد الدري رضي ال عنه.222آدم...» (

).2/294] انظر: تفسي الطبي (63[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.1353أخرجه مسلم ف الج/ باب تري مكة (] 64[
 ) عن أب هريرة23) (1654)، ومسلم ف النذر/ باب الستثناء ف اليمي وغيها (6720] أخرجه البخاري ف كفارات اليان/ باب الستثناء ف اليان (65[

رضي ال عنه.
).25) (1654)، ومسلم ف الوضع السابق (2819] أخرجه البخاري ف الهاد/ باب من طلب الولد للجهاد (66[
] سبق تريه.67[
] سبق تريه.68[
).6/540] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (69[
] قال ف الروض: «كلشربن ماء الكوز ول ماء به، أو ل طلعت الشمس، أو لطين، فيقع الطلق ف الال لا تقدم». الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (70[

6/541.(
).6/543الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (]71[
سبق تريه.] 72[
 ) عن2/92)، والاكم (3594علقه البخاري بصيغة الزم ف الجارة/ باب أجر السمسرة، ووصله أبو داود ف القضاء/ باب السلمون على شروطهم (] 73[

 ) عن كثي بن عبد ال الزن عن1352أب هريرة رضي ال عنه. وأخرجه الترمذي ف الحكام/ باب ما ذكر عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الصلح بي الناس (
أبيه عن جده، وقال: حسن صحيح.

 ) عن عائشة وأنس رضي ال عنهما بلفظ: «السلمون عن شروطهم ما وافق الق»؛ وصححه50 ـ 2/49)، والاكم (28 ـ 3/27 الدارقطن (وأخرجه
).1303)، واللبان ف الرواء (9/464النووي ف الموع (

] سبق تريه.74[
 )،1181)، والترمذي ف الطلق/ باب ما جاء ل طلق قبل النكاح (2190)، وأبو داود ف الطلق/ باب ف الطلق قبل النكاح (2/189]أخرجه أحد (75[

 ) عن عبد ال بن عمرو رضي ال عنهما، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وصححه اللبان ف الرواء2047وابن ماجه ف الطلق/ باب ل طلق قبل النكاح (
)1751.(

).6/575]الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (76[
هـ).1376]الشيخ العلمة عبد الرحن بن ناصر السعدي رحه ال (ت 77[
 ] قال ف الروض: «تطلق طاهرا. ف نصف عادتا؛ لن الحكام تتعلق بالعادة، فتعلق با وقوع الطلق، لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه ف نصفها؛78[

).6/559لن النصف ل يعرف إل بوجود الميع». الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (
).6/562]الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (79[
).6/569] قال ف الروضة: إن وقعت الول والثانية رجعيتي؛ لن الثانية طلقة واقعة عليها، فتقع با الثالثة (80[

]81). ـ[6/573 الربع مع حاشية ابن قاسم (الروض
) عن عائشة رضي ال عنها.103) (974أخرجه مسلم ف النائز/ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لهلها (] 82[
)، ومسلم ف الطهارة/ باب جواز غسل الائض رأس زوجها وترجيله... (295] أخرجه البخاري ف اليض/ باب غسل الائض رأس زوجها وترجيله (83[
) عن عائشة رضي ال عنها.297

) عن ابن عباس رضي ال عنهما.126] أخرجه مسلم ف اليان/ باب بيان أنه سبحانه وتعال ل يكلف إل ما يطاق (84[
).1111)، ومسلم ف الصيام/ باب تري الماع ف شهر رمضان... (1936] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب إذا جامع ف رمضان... (85[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.1653] أخرجه مسلم ف النذر/ باب اليمي على نية ال}س¢تhح¢لgف (86[
) عن أم كلثوم بنت عقبة رضي ال عنها.2605] أخرجه مسلم ف الدب/ باب تري الكذب وبيان ما يباح منه (87[
] سبق تريه.88[



] سبق تريه.89[
 )، وابن ماجه ف الطلق/ باب1177)، والترمذي ف الطلق/ باب ما جاء ف الرجل يطلق امرأته البتة (2208] أخرجه أبو داود ف الطلق/ باب ف النية (90[

).6/139)، والرواء (3/213) عن عبد ال بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده، انظر: التلخيص البي (2051طلق البتة (
 )، ومسلم ف الفضائل/ باب من فضائل إبراهيم الليل3358] أخرجها البخاري ف أحاديث النبياء/ باب قول ال تعال: {{وhاتwخhذe الل�ه8 إgب¢رhاهgيمh خhلgيل.}} (91[

) عن أب هريرة رضي ال عنه.2371صل¾ى ال عليه وسل¾م (
) عن أب هريرة رضي ال عنه.362] أخرجه مسلم ف الطهارة/ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة... (92[
] سبق تريه.93[
) عن عمران بن حصي رضي ال عنه.1668أخرجه مسلم ف النذر/ باب من أعتق شركا. له ف عبد (] 94[
 )2445)، ومسلم ف الفضائل/ باب فضائل عائشة أم الؤمني رضي ال عنها (5211] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب القرعة بي النساء إذا أراد سفرا. (95[

عن عائشة رضي ال عنها.
] سبق تريه. 96[
  ـ7/255)، والبيهقي (4/234)، وأخرجه عن عمر وعلي رضي ال عنهما ابن أب شيبة (2/528] أخرجه مالك عن عمر رضي ال عنه ف الوطأ (97[
).1937)، والرواء (1555)، وانظر: التلخيص (256

] سبق تريه.98[
).6منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح ـ رحه ال ـ ص(] 99[
سبق تريه. ] 100[
).6/606الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (]101[
)، والبيهقي (159، 4/158)، وابن أب شيبة (1/332)، وسعيد بن منصور (319، 318، 6/315] أخرج هذه الثار عبد الرزاق ف الصنف (102[

). وهو مروي عن أب بكر وعثمان وأب الدرداء وعبادة بن الصامت وأب موسى رضي ال عنهم.7/417
).2643)، ومسلم ف القدر/ باب كيفية خلق الدمي ف بطن أمه... (3208] أخرجه البخاري ف بدء اللق/ باب ذكر اللئكة... (103[
 )،1/351)، وسعيد بن منصور ف سننه (843] عل�قه البخاري ف كتاب اليض دون قوله: «قالون»، وأخرجه الدارمي ف الطهارة/ باب ف أقل الطهر (104[

).2/179)، ووصله الافظ ف التغليق (4/200وابن أب شيبة ف الصنف (
 ) عن1433)، ومسلم ف النكاح/ باب ل تل الطلقة ثلثا. لطلقها حت تنكح... (5260] أخرجه البخاري ف الطلق/ باب من جو¦ز الطلق الثلث.... (105[

عائشة رضي ال عنها.
 )، ومسلم ف الفرائض/ باب ل يرث السلم الكافر ول الكافر6764] أخرجه البخاري ف الفرائض/ باب ل يرث السلم الكافر ول الكافر السلم (106[

) عن أسامة بن زيد رضي ال عنهما.1614والسلم (
] سبق تريه.107[
).6/619] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (108[
) عن أنس رضي ال عنه.378أخرجه البخاري ف الصلة/ باب الصلة ف السطوح، والنب، والشب (] 109[
] سبق تريه.110[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.155)، ومسلم ف اليان/ باب نزول عيسى ابن مري... (2222] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب قتل النير (111[
) عن النواس بن سعان رضي ال عنه.2937] أخرجه مسلم ف الفت/ باب ذكر الدجال (112[
) عن عمران بن حصي رضي ال عنه.4319)، وأبو داود ف اللحم/ باب خروج الدجال (4/441أخرجه المام أحد (] 113[
).106) (2934) ـ ومسلم كتاب الفت وأشراط الساعة/ باب ذكر الدجال (7130] رواه البخاري كتاب الفت/ باب ذكر الدجال (114[
).2010) عن أنس رضي ال عنه. انظر: الرواء (7/4201] أخرجه أبو يعلى ف مسنده (115[
) عن عقبة بن الارث رضي ال عنه.88] أخرجه البخاري ف العلم/ باب الرحلة ف السألة النازلة وتعليم أهله (116[
) عن عبادة بن الصامت رضي ال عنه.2340)، وابن ماجه ف الحكام/ باب من بن ف حقه ما يضر باره (5/326] أخرجه المام أحد (117[



 )، مرسل.، وللحديث طرق كثية يتقوى با،2/745) عن ابن عباس رضي ال عنهما، وأخرجه مالك (2341)، وابن ماجه (1/313 المام أحد (وأخرجه
). 896)، واللبان ف الرواء (2/210)، وابن رجب ف جامع العلوم والكم (32ولذلك حسنه النووي ف الربعي (

 )1447)، ومسلم ف النكاح/ باب تري ابنة الخ من الرضاعة (2645أخرجه البخاري ف الشهادات/ باب الشهادة على النساب من الرضاع... (] 118[
عن ابن عباس رضي ال عنهما.

).19) (1473أخرجه مسلم ف الطلق/ باب وجوب الكفارة على مhن¢ حرم امرأته ول ينوg الطلق (] 119[
] سبق تريه.120[
 )، وابن ماجه ف3299)، والترمذي ف تفسي القرآن/ باب ومن سورة الادلة (2213)، وأبو داود ف الطلق/ باب ف الظهار (4/37أخرجه أحد (] 121[

).2062الطلق/ باب الظهار (
 ) موقوفا. على ابن عباس رضي ال عنهما، وأخرجه الترمذي ف اللباس/ باب ما جاء ف لبس3800] أخرجه أبو داود ف الطعمة/ باب ما ل يذكر تريه (122[

 ) عن سلمان رضي ال عنه، وقال الترمذي: «حديث غريب ل نعرفه مرفوعا. إل من هذا3367)، وابن ماجه ف الطعمة/ باب أكل الب والسمن (1726الفراء (
الوجه».
 )، وابن ماجه ف1199)، والترمذي ف الطلق، واللعان/ باب ما جاء ف الظاهر يواقع قبل أن يكفoر (6/167] أخرجه النسائي ف الطلق/ باب الظهار (123[

 ) عن ابن عباس رضي ال عنهما، قال الترمذي: حديث2/222)، والاكم (1/187)، وابن الارود ف النتقى (2065الطلق/ باب الظاهر يامع قبل أن يكفoر (
).7/179)، وصححه اللبان كما ف الرواء (9/433حسن غريب صحيح، والديث حسنه الافظ ف الفتح (

).7/17] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (124[
).1111)، ومسلم ف الصيام/ باب تري الماع ف شهر رمضان... (1936] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب إذا جامع ف رمضان ول يكن له شيء... (125[
) عن معاوية بن الكم السلمي رضي ال عنه.537] أخرجه مسلم ف الصلة/ باب تري الكلم ف الصلة... (126[
).10/342)، والبيهقي (10/166)، وابن حبان (4/134] أخرجه الدارقطن (127[
) عن ابن عمر رضي ال عنهما.1514)، ومسلم ف البيوع/ باب تري بيع حبل البلة (2143أخرجه البخاري ف البيوع/ باب بيع الغرر وحبل البلة (] 128[
).8] منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رحه ال ص(129[
 ) عن85) (1201)، ومسلم ف الج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم... (1816أخرجه البخاري ف الصر/ باب الطعام ف الفدية نصف صاع (] 130[

كعب بن عجرة رضي ال عنه.
 ) وهذا18) (985)، ومسلم ف الزكاة/ باب زكاة الفطر على السلمي من التمر والشعي (1508] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب صاع من زبيب (131[

لفظ مسلم.
).7/25] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (132[
) ط. الرسالة.2390أخرجه الدارقطن (] 133[
).275] سبق تريه ص(134[
).7/27] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (135[
) عن الغية رضي ال عنه.1499)، ومسلم ف اللعان (6846أخرجه البخاري ف الدود/ باب من رأى مع امرأته رجل. فقتله (] 136[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.2671] أخرجه البخاري ف الشهادات/ باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة (137[
 ) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ وأخرجه البخاري ف التفسي/2256)، وأبو داود ف الطلق/ باب ف اللعان (1/238أخرجه بذا اللفظ أحد (]138[

) {{hابeذhا ال¼عhن¢هhع {أhد¢رhيhو}} بلفظ: «لول ما مضى من كتاب ال لكان ل ولا شأن».4747باب (
] سبق تريه.139[
) عن جابر بن عبد ال رضي ال عنهما.6382] أخرجه البخاري ف الدعوات/ باب الدعاء عند الستخارة (140[
] سبق تريه.141[
) عن سهل بن سعد رضي ال عنه.1492)، ومسلم ف اللعان (5308] أخرجها البخاري ف الطلق/ باب اللعان ومن طلق بعد اللعان (142[
] سبق تريه.143[
) عن أب ب8ردة رضي ال عنه.1708)، ومسلم ف الدود/ باب قدر أسواط التعزير (6848] أخرجه البخاري ف الدود/ باب كم التعزير والدب؟ (144[



] سبق تريه.145[
 ) عن عائشة رضي ال1457)، ومسلم ف الرضاع/ باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (2053] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب تفسي الشبهات (146[
عنها.

] سبق تريه.147[
) عن عقبة بن الارث رضي ال عنه.88أخرجه البخاري ف العلم/ باب الرحلة ف السألة النازلة وتعليم أهله (] 148[
] سبق تريه.149[
 )، والترمذي ف الفرائض/ باب ما جاء ما يرث النساء من2906)، وأبو داود ف الفرائض/ باب مياث ابن اللعنة (490، 3/106] أخرجه المام أحد (150[

 )، ووافقه الذهب،4/341)، عن واثلة بن السقع رضي ال عنه، وصححه الاكم (2742)، وابن ماجه ف الفرائض/ باب توز الرأة ثلثة مواريث (2115الولء (
).1576) ط. دار الريان، وضعفه اللبان كما ف الرواء (12/32وانظر: فتح الباري (

] سبق تريه.151[
) عن عبد ال بن عمرو رضي ال عنهما، وصححه ف الرواء (495)، وأبو داود ف الصلة/ باب مت يؤمر الغلم بالصلة؟ (2/187] أخرجه أحد (152[
247.(

] سبق تريه.153[
] سبق تريه.154[
] سبق تريه.155[
] سبق تريه. 156[
 )، والترمذي ف النكاح/ باب ما جاء ف الرجل يتزوج الرأة2114)، وأبو داود ف النكاح/ باب فيمن تزوج ومات (447، 1/430أخرجه المام أحد (] 157[

)، وابن حبان (1891)، وابن ماجه ف النكاح/ باب الرجل يتزوج ول يفرض... (6/198)، والنسائي ف الطلق/ باب عدة التوف عنها... (1145فيموت عنها... (
) عن معقل بن سنان رضي ال عنه. قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن حبان، والاكم على شرط الشيخي ووافقه الذهب.2/180)، والاكم (4098
 ) عن أب سعيد الدري2295)، والدارمي ف الطلق/ باب ف استباء المة (2157)، وأبو داود ف النكاح/ باب ف وطء السبايا (3/62] أخرجه أحد (158[

).187)، وصححه ف الرواء (1/171)، على شرط مسلم، ووافقه الذهب، وحسنه الافظ ف التلخيص (2/195رضي ال عنه، وصححه الاكم (
]سبق تريه.159[
 )، وقوله: «كذب1484)، ومسلم ف الطلق/ باب انقضاء عدة التوف عنها زوجها... (3991أخرجه البخاري ف الغازي/ باب فضل من شهد بدرا. (] 160[

).1/395)، وسعيد بن منصور (11723)، وعبد الرزاق (1/447)، وأحد (1/244أبو السنابل»، أخرجه الشافعي (
 ) عن ابن مسعود2643)، ومسلم ف القدر/ باب كيفية خلق الدمي... (3208] أخرجه البخاري ف بدء اللق/ باب ذكر اللئكة صلوات ال عليهم (161[

رضي ال عنه.
] سبق تريه. 162[
) عن سعد بن أب وقاص رضي ال عنه.1628)، ومسلم ف الوصية/ باب الوصية بالثلث (2744أخرجه البخاري ف الوصايا/ باب الوصية بالثلث (] 163[
).1489)، ومسلم ف الطلق/ باب وجوب الحداد ف عدة الوفاة... (5337] أخرجه البخاري ف الطلق/ باب تد التوف عنها أربعة أشهر وعشرا. (164[
).8/84)، والغن (10/307] انظر: اللى (165[
 )، وابن1182)، والترمذي ف الطلق واللعان/ باب ما جاء أن طلق المة تطليقتان (2189أخرجه أبو داود ف الطلق/ باب ف سنة طلق العبد (] 166[

 ) بألفاظ متلفة عن عائشة وابن عمر رضي ال عنهم، انظر:2192)، والدارمي ف الطلق/ باب ف طلق المة (2079ماجه ف الطلق/ باب ف طلق المة وعدتا (
).7/201)، والرواء (3/212التلخيص (

 ) عن عمر7/425)، والبيهقي (4/38)، والدارقطن (4/146)، وابن أب شيبة (7/221)، وعبد الرزاق ف مصنفه (1217] أخرجها مالك ف الوطأ (167[
وابن عمر وعلي رضي ال عنهم، وهو الروي عن سعيد بن السيب، وإبراهيم، والشعب، وعطاء رحهم ال.

]سبق تريه.168[
)، والترمذي ف الطهارة/ باب ما جاء أن الستحاضة تتوضأ لكل صلة (297]أخرجه أبو داود ف الطهارة/ باب من قال: تغتسل من طهر إل طهر (169[
).7/199)، والديث صححه اللبان ف الرواء (625)، وابن ماجه ف الطهارة وسننها/ باب ما جاء ف الستحاضة... (126



).10/270] أخرجه ابن حزم ف اللى (170[
) عن عائشة رضي ال عنها.334)، ومسلم ف اليض/ باب الستحاضة وغسلها وصلتا (327]أخرجه البخاري ف اليض/ باب عرق الستحاضة (171[
 )، والدارمي ف الطهارة/ باب الكدرة إذا كانت128)، والترمذي ف الطهارة/ باب ما جاء ف الستحاضة أنا تمع بي الصلتي (6/464]أخرجه أحد (172[

).1/202)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وحسنه اللبان ف الرواء (1/159)، والطبان ف الوسط (1/216)، والدارقطن (861بعد اليض (
) عن عائشة رضي ال عنها.334أخرجه مسلم ف اليض/ باب الستحاضة وغسلها وصلتا (]173[
 ) عن عمر رضي ال عنه قال: أيا امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنا تنتظر أربع سني ث تعتد أربعة2/575] من ذلك ما أخرجه مالك ف الوطأ (174[

 )،1756) عن عمر وعثمان رضي ال عنهما، وأخرج سعيد بن منصور ف سننه (12317)، وعبد الرزاق (4/237أشهر وعشرا. ث تل، وأخرجه ابن أب شيبة (
) ط. الريان.9/340) عن ابن عباس وابن عمر رضي ال عنهم مثل ذلك، وصحح أسانيدها الافظ ف الفتح (7/445والبيهقي (

).7/444)، والبيهقي (3/522)، وابن أب شيبة (304]وهو مروي عن عمر وعلي والسن وابن الزبي رضي ال عنهم، أخرجه الشافعي ف مسنده (175[
]سبق تريه.176[
] سبق تريه.177[
).9/478] أورده ابن حزم ف اللى (178[
]سبق تريه.179[
]سبق تريه.180[
 )938) (66)، ومسلم ف الطلق/ باب وجوب الحداد ف عدة الوفاة... (313]أخرجه البخاري ف اليض/ باب الطيب للمرأة عند غسلها من اليض (181[

عن أم عطية رضي ال عنها.
 ) عن أم1486)، ومسلم ف الطلق/ باب وجوب الحداد ف عدة الوفاة... (1280]أخرجه البخاري ف النائز/ باب إحداد الرأة على غي زوجها (182[

حبيبة رضي ال عنها زوج النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.
) عن جابر رضي ال عنه.875)، ومسلم ف المعة/ باب التحية والمام يطب (931]أخرجه البخاري ف المعة/ باب من جاء والمام يطب... (183[
]سبق تريه.184[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.1339]أخرجه مسلم ف الج/ باب سفر الرأة مع مرم إل حج وغيه (185[
]سبق تريه.186[
]سبق تريه.187[
 ) عن1488)، ومسلم ف الطلق/ باب وجوب الحداد ف عدة الوفاة... (5336]أخرجه البخاري ف الطلق/ باب تد التوف عنها أربعة أشهر وعشرا. (188[

أم سلمة رضي ال عنها.
 ) عن رويفع بن ثابت7/449)، والبيهقي (5/26)، والطبان ف الكبي (2158)، وأبو داود ف النكاح/ باب ف وطء السبايا (4/108] أخرجه أحد (189[

).1/201النصاري رضي ال عنه، والديث حسنه اللبان كما ف الرواء (
) كتاب النكاح/ باب ف وطء السبايا عن أب سعيد الدري رضي ال عنه.2157) وأبو داود (3/28رواه أحد (] 190[
سبق تريه.] 191[
سبق تريه.] 192[
) عن عائشة رضي ال عنها.1452] أخرجه مسلم ف النكاح/ باب التحري بمس رضعات (193[
 ) موقوفا. على9/147)، وصححه الافظ ف الفتح (7/456)، والبيهقي (4/183)، وكذا الدارقطن (7/466] أخرجه موقوفا. عبد الرزاق ف الصنف (194[

عائشة رضي ال عنها.
)، وابن حبان (173)، وابن الارود ف النتقى (1288)، ومالك ف الوطأ (2061)، وأبو داود ف النكاح/ باب فيمن حرم به (6/255] أخرجه أحد (195[

) عن عائشة رضي ال عنها.6/263)، وصححه اللبان ف الرواء (7/459)، والبيهقي (2/177)، والاكم (10/28
).1453] أخرجه مسلم ف الرضاع/ باب رضاعة الكبي (196[
).303] سبق تريه ص(197[
) عن عائشة رضي ال عنها.1450] أخرجه مسلم ف النكاح/ باب ف الصة والصتان (198[



) عن أم الفضل رضي ال عنها.1451] أخرجه مسلم ف النكاح/ باب ف الصة والصتان (199[
) عن ابن مسعود رضي ال عنه.2059] أخرجه أبو داود ف النكاح/ باب ف رضاعة الكبي (200[
] سبق تريه.201[
] سبق تريه. 202[
) عن الباء بن عازب رضي ال عنه.1961)، ومسلم ف الضاحي/ باب وقتها (5563أخرجه البخاري ف الضاحي/ باب من ذبح قبل الصلة أعاد (] 203[
 )2172)، ومسلم ف الداب/ باب تري اللوة بالجنبية والدخول عليها (5232] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب ل يلون رجل بامرأة إل ذو مرم (204[

عن عقبة بن عامر رضي ال عنه.
 )، والترمذي ف1/66)، والنسائي ف الطهارة/ باب البالغة ف الستنشاق (142)، وأبو داود ف الطهارة/ باب ف الستنثار (211، 4/33] أخرجه أحد (205[

 )،150)، وصححه ابن خزية (407)، وابن ماجه ف الطهارة/ باب البالغة ف الستنشاق والستنثار (788الصوم/ باب ما جاء ف كراهية مبالغة الستنشاق للصائم (
).1087وابن حبان (

] سبق تريه.206[
] سبق تريه.207[
 )، وابن ماجه1102)، والترمذي ف النكاح/ باب ما جاء ل نكاح إل بول (2083)، وأبو داود ف النكاح/ باب ف الول (6/47] أخرجه المام أحد (208[

 ) وقال: «صحيح على شرط2/167)، والاكم (4074) عن عائشة رضي ال عنها، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (1879ف النكاح/ باب ل نكاح إل بول (
الشيخي».

) عن ابن عباس رضي ال عنهما.5273] أخرجه البخاري ف الطلق/ باب اللع وكيف الطلق فيه؟ (209[
] سبق تريه.210[
 ): النفقات جع نفقة، وهي كفاية من يونه خبزا.، وأدما.، وكسوة،7/107هذه الملة سقط شرحها من التسجيل الصوت للدرس، قال ف الروض (] 211[

 وتوابعها. (يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا.) أي: خبزا. وأدما. (وكسوة وسكن با يصلح لثلها) لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ولن عليكم رزقهن وكسوتن بالعروف»
.اهـ.
) عن جابر بن عبد ال رضي ال عنهما.1218أخرجه مسلم ف الج/ باب صفة حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (] 212[
 )،7/249)، والبيهقي ف السنن الكبى (3/499)، وابن أب شيبة ف الصنف (1/211علقه البخاري ف الشروط، وأخرجه سعيد بن منصور ف سننه (] 213[

).6/302)، وصححه اللبان كما ف الرواء (3/403والثر وصله الافظ ف تغليق التعليق (
 ) عن فاطمة بنت37) (1480)، ومسلم ف الطلق/ باب الطلقة البائن ل نفقة لا (5321] أخرجه البخاري ف الطلق/ باب قصة فاطمة بنت قيس... (214[

قيس رضي ال عنها، واللفظ لسلم.
) عن فاطمة بنت قيس رضي ال عنها.6/144] أخرجه النسائي ف الطلق/ باب الرخصة ف ذلك (215[
) عن عائشة رضي ال عنها.5325] ف الطلق/ باب قصة فاطمة بنت قيس.. (216[
 ) عن أب1026)، ومسلم ف الزكاة/ باب ما أنفق العبد من مال موله (5195] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب ل تأذن الرأة ف بيت زوجها لحد... (217[

هريرة رضي ال عنه، واللفظ للبخاري.
] سبق تريه.218[
] سبق تريه.219[
).7/119] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (220[
 ) عن عائشة1422)، ومسلم ف النكاح/ باب تزويج الب البكر الصغية (5133] أخرجه البخاري ف النكاح/ باب إنكاح الرجل ولده الصغار... (221[

رضي ال عنها.
] سبق تريه.222[
] سبق تريه.223[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.102] أخرجه مسلم ف اليان/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من غشنا فليس منا» (224[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.5355] أخرجه البخاري ف النفقات/ باب وجوب النفقة على الهل والعيال (225[



 ) عن عائشة1714)، ومسلم ف القضية/ باب قضية هند (5364] أخرجه البخاري ف النفقات/ باب إذا ل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغي علمه... (226[
رضي ال عنها.

)، والترمذي ف البيوع/ باب أدl المانة إل من ائتمنك (3535)، وأبو داود ف البيوع/ باب ف الرجل يأخذ حقه من تت يده (3/414أخرجه أحد (] 227[
) قال الترمذي: حسن غريب. والديث صححه الافظ ف التلخيص (2/53)، والاكم ف الستدرك (2484)، والدارمي ف البيوع/ باب ف أداء المانة... (1264
).1/783)، واللبان ف الصحيحة (2/150)، وابن اللقن ف اللصة (3/97
 ) عن أب موسى رضي ال2704أخرجه البخاري ف الصلح/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م للحسن بن علي رضي ال عنهما: «ابن هذا سيد...» (] 228[

عنه.
سبق تريه.] 229[
) عن جابر رضي ال عنه.997أخرجه مسلم ف الزكاة/ باب البتداء بالنفقة بالنفس (] 230[
] سبق تريه.231[
 )، والترمذي ف الحكام/ باب ما جاء أن الوالد يأخذ من2290)، وابن ماجه ف التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (6/41] أخرجه المام أحد (232[

 ) عن عائشة رضي ال عنها، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان7/240) (4450)، والنسائي ف البيوع/ باب الث على الكسب (1358مال ولده (
).1626)، والرواء (1665)، وانظر: التلخيص (4261(

 ) عن جابر رضي ال عنه، وصححه البوصيي على شرط البخاري، وصححه ابن2291] أخرجه ابن ماجه ف التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (233[
 )، وابن3530)، وأبو داود ف البيوع/ باب الرجل يأكل من مال ولده (214، 204، 2/179) إحسان عن عائشة رضي ال عنها، وأخرجه المام أحد (410حبان (

).3/325)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسن إسناده ف الرواء (2292ماجه ف التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (
 )، ومسلم ف الفضائل/ باب من فضائل فاطمة بنت النب صل¾ى3714] أخرجه البخاري ف الناقب/ باب مناقب قرابة رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م... (234[

) عن السور بن مرمة رضي ال عنه.2449ال عليه وسل¾م (
 ) عن عائشة8) (1504)، ومسلم ف العتق/ باب بيان أن الولء لن أعتق (2168] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب إذا اشترط ف البيع شروطا. ل تل (235[

رضي ال عنها.
] سبق تريه.236[
 ) بلفظ: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، ومسلم ف2721] أخرجه البخاري ف الشروط/ باب الشروط ف الهر عند عقدة النكاح (237[

) عن عقبة بن عامر رضي ال عنه.1418النكاح/ باب الوفاء بالشروط ف النكاح (
] سبق تريه.238[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.1662] أخرجه مسلم ف النذر/ باب إطعام الملوك ما يأكل.. (239[
).8/203] ذكره ابن قدامة ف الغن (240[
] سبق تريه241[
) عن عبد ال بن عمرو رضي ال عنهما، وصححه اللبان ف الرواء (1692)، وأبو داود ف الزكاة/ باب ف صلة الرحم (2/160] أخرجه أحد (242[

3/406.(
) عن ابن عمر رضي ال عنهما.2242)، ومسلم ف اليوان/ باب تريه قتل الرة (2365] أخرجه البخاري ف الساقاة/ باب فضل سقي الاء (243[
 ) عن2388)، ومسلم ف الفضائل/ باب من فضائل أب بكر الصديق رضي ال عنه (2324] أخرجه البخاري ف الزارعة/ باب استعمال البقر للحراثة (244[

أب هريرة رضي ال عنه.
] سبق تريه.245[
] سبق تريه.246[
 ) عن جابر رضي715)، ومسلم ف الساقاة/ باب بيع البعي واستثناء ركوبه (2718] أخرجه البخاري ف الشروط/ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة... (247[

ال عنه.
)، والبيهقي (1/311)، والاكم (1/230)، والدارقطن (495)، وأبو داود ف الصلة/ باب مت يؤمر الغلم بالصلة (2/187أخرجه المام أحد (] 248[

).1/266)، وصححه اللبان (2/229



 )،2/207) عبد ال عن ابن عمرو رضي ال عنهما، وصححه الاكم (2276)، وأبو داود ف الطلق/ باب من أحق بالولد (2/182أخرجه أحد (] 249[
).2187وحسنه ف الرواء (

) عن الباء بن عازب رضي ال عنه.2699أخرجه البخاري ف الصلح/ باب كيف يكتب: هذا ما صال فلن بن فلن... (] 250[
)، وابن ماجه ف التجارات/ باب النهي عن التفريق بي السب (1283أخرجه الترمذي ف البيوع/ باب ما جاء ف كراهية الفرق بي الخوين... (] 251[

 ) وألفاظه متلفة، قال2/63)، والاكم ف الستدرك (3/267)، والدارقطن (2368)، والدارمي ف السي/ باب ف النهي عن التفريق بي الوالدة وولدها (2250
الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه الاكم.
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gاتhايhنgاب8 الhتgك

قوله ـ رحه ال تعال ـ: «النايات» جع جناية، وهي لغة: التعدي على البدن، أو الال، أو العرض.
 واصطلحا.: التعدي على البدن با يوجب قصاصا.، أو مال.، فهي أخص من معناها لغة، فمن اغتابك فهو جان
ية ف هذا الباب، فالنا ية  ف النا خل  غة؛ فالتعدي على العرض أو الال ل يد هو جانX ل خذ مالك ف من أ غة، و  ل

اصطلحا. إنا هي التعدي على البدن خاصة با يوجب قصاصا. فيما إذا كان عمدا.، أو مال. فيما إذا كان خطأ.
وقد قسم العلماء الناية إل ثلثة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ.

صة ف ق مد،  به الع سنwة بإثبات ش كن جاءت ال طأ، ل مد، وخ سمي: ع سمها ال إل ق ي ق ف القرآن الكر  و
 الرأتي من هذيل اللتي اقتتلتا، فضربت إحداها الخرى بجر، فقتلتها وما ف بطنها، فقضى النب صل¾ى ال عليه

)].1وسل¾م بأن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وأن ديتها على العاقلة[(
مد، وإن ته بالع عل ألق مد الف ما؛ لنك إن نظرت إل تع نه وسط بينه يس عمدا. ول خطأ.، ولك تل ل  فهذا الق

بة بي مرتبتي، وسwو¢ه شبه العمد[( ته بالطأ، فجعله العلماء مرت تل ألق ية ل تق  )]، قال ف2نظرت إل أن النا
)]، أي: كون الناية تنقسم إل ثلثة أقسام.3الروض: «روي ذلك عن عمر وعلي رضي ال عنهما»[(

.....،Xم¢دhب¢ه8 عgشhو ،gص¢دeالق gر¢طhشgب gهgد8 بhوeص� ال¼قhخ¢تhم¢د� يhع hيgهhو
 قوله: «وهي عمد يتص القود به» القود: القصاص، وس8مي بذلك؛ لنه يقاد القاتل بر8مwته إل أولياء القتول
 ببل ويقتل، والعن أنه ل قصاص إل ف العمد، أما الطأ وشبه العمد فل قصاص فيهما، ودليل ذلك قوله تعال:
ثeى}} [البقرة: ثeى بgال½ن¢ فgي ال¼قeت¢لeى ال¼ح8ر� بgال¼ح8رl وhال¼عhب¢د8 بgال¼عhب¢دg وhال½ن¢ م8 ال¼قgصhاص8  نh آمhن8وا ك}تgبh عhلeي¢ك} هhا ال�ذgي  {{يhاأeي�

نhا عhلeي¢هgم¢ فgيهhا أeن� النwف¼سh بgالنwف¼سg وhال¼عhي¢نh بgال¼عhي¢نg وhالÊن¢فh بgالÊن¢فg وhال½ذ}نe بgال½ذ}ن178  ] ، وقال تعال: {{وhكeتhب¢
نا،45وhالسlنw بgالسlنl وhال¼ج8ر8وحh قgصhاص}} [الائدة:  هل التوراة، لكنwه شرع� ل  ] ، وهذا وإن كان مكتوبا. على أ

 بدليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م لنس بن النضر ـ رضي ال عنه ـ حينما كسرت الربيlع8 بنت النضر ـ رضي
صاص» [( سل¾م: «كتاب ال الق يه و صل¾ى ال عل صاص، فقال  صار، فطالبوا بالق من الن ـ ثنيwةe امرأة  ها  ال عن

سل¾م جعل ذلك4 يه و صل¾ى ال عل نب  كن ال ف التوراة، ل با شرع  نا جاء  سن إ ف ال صاص   )]، ومعلوم أن الق
شريعة. لنا.

والعمد فيه ثلثة حقوق:



الول: حق ال، وهذا يسقط بالتوبة.
الثان: حق أولياء القتول، ويسقط بتسليم نفسه لم.

 الثالث: حق القتول، وهذا ل يسقط؛ لن القتول قد ق}تل وذهب، ولكن هل يؤخذ من حسنات القاتل، أو
أن ال تعال بفضله يتحمwل عنه؟ الصواب: أن ال بفضله يتحمل عنه إذا علم صدق توبة هذا القاتل.

وقوله: «يتص القود به» أي: العمد، ويتص أيضا. بأنه ل كفارة فيه؛ لنه أعظم من أن تكفره الكفارة.
 قوله: «بشرط القصد» أي: قصد الناية، وقصد الن عليه، فل ب8د من القصدين، فلو ل يقصد الناية، بأن
نه قصد الرمي على شاخص ية، ولو أ يس بعمد؛ لنه ل يقصد النا  حرك سلحا. معه فثار السلح وقتله، فهنا ل

فإذا هو إنسان، فهذا ليس بعمد؛ لنه ل يقصد شخصا. يعلمه معصوما. فقتله.
ية، فهو ليس عمدا. مضا.، ول خطأ. مضا.، لكنه بينهما؛  قوله: «وشبه عمد» هذا النوع الثان من أنواع النا
ما لو ية ل تقتل غالبا.، مثل  ية لكن بشيء ل يقتل غالبا.، فشبه العمد أن يقصد جنا  وذلك لن الان قصد النا

)] فمات، فهذا ليس بعمد مض؛ لن الناية ل تقتل، وليس بطأ؛ لنه قصد الناية.5ضرب إنسانا. بالهف�ة[(

.....،gهgو¢ت8ه8 بhم lى الظ�نeلhب8 عgغ¢لhا يhمgه8 بeق¼ت8لhيeع¢ص8وما. فhي¦ا. مgمhم8ه8 آدeع¢لhن¢ يhم hدgق¼صhن¼ يeم¢د8 أhال¼عeف ،ºأeطhخhو
 قوله: «وخطأ» هذا النوع الثالث، وهو أل¾ يقصد الناية، أو يقصد الناية لكن ل يقصد الن عليه، مثل أن

تنقلب الم على ابنها وهي نائمة فتقتله، أو يرى صيدا. فيميه فيصيب آدميا.
قوله: «فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا. معصوما. فيقتله با يغلب على الظن موته به» هذا تعريف العمد.

ما الصغي والنون فإن عمدها خطأ؛ تل قصد، فأ بد أن يكون للقا نه ل   وأفادنا الؤلف بقوله: «أن يقصد» أ
لنه ليس لما قصد صحيح، أما النون فظاهر، وأمwا الصغي فهو وإن كان له قصد، لكنه قصد ل يكلف به.

تل صوم، فق ي مع نه آدميا. غ من يظ مي، أو  ي آد نه غ من يظ صد  صوما.» فإن ق مه آدميا. مع من يعل  وقوله: «
 معصوما. فليس بعمد؛ لنه ل يقصد الناية على معصوم، مثل أن يرى شاخصا. من بعيد فظن أنه جذع نلة فرماه،

فهذا ليس بعمد؛ لنه ل يقصد الدمي.
 مثال ثانX: رأى إنسانا. وهو ف أرض حرب، فظن أنه حرب فرماه فقتله، فإذا هو غي حرب، فهذا ليس بعمد؛

لنه ل ينوg قتل العصوم.
 مثال ثالث: لو رمى شخصا. يظن أنه هو الرتد ردwة ل تقبل معها التوبة، كردwة من سب ال ـ على الشهور

من الذهب ـ لكن تبي أنه غي8ه، فهذا ليس بعمد.



 مثال رابع: لو رمى شخصا. يظنه الزان الصن، والزان الصن غي معصوم؛ لنه يرجم حت يوت، فتبي أنه
ليس هو الزان الصن، فهذا ليس بعمد.

 ويلحظ أن� هذا إذا وافق أولياء القتول على ذلك، أما لو قالوا: إن¦ك قصدتhه، فقال: ل أقصده، فالقول قول
نه ل يقصد، أو نه قصد، ودعواه أ ية خفية، والشرع ل يكم إل بالظاهر، والظاهر أ  أولياء القتول؛ لن القصد ن
نا ل نا لو قبلنا ما ادعاه لكان كل من قتل نفسا. بغي حق يقول: أ نه ظنه غي آدمي دعوى غي مقبولة منه؛ لن  أ

أقصد، أو¢ ل أظنه آدميا. معصوما.، أو ما أشبه ذلك.
 وقوله: «فيقتله» فلو قصد الناية با يقتل غالبا. لكن الن عليه سhلgم، بأن ضhرhبه بالفأس على رأسه يريد قتله

حت انفلق، لكنه ع8ول حت برئ فهذا ليس بقتل عمد؛ لنه ل بد أن يقتله.
 وقوله: «با يغلب على الظن موته به» هذا أهم، أي: أن تكون الناية با يغلب على الظن أنا تقتل، مثل أن
يضربه بالساطور على رأسه، وقال: أنا ما ظننت أنه يوت! فهذا ل يقبل؛ لن هذا يغلب على الظن أنه يوت به.
 ولو ضربه بالهفة، وق}دlر أنه نائم ففزع ومات، فليس بعمد؛ لن الهفة ل يغلب على الظن أن يوت با، فانتبه
 للشروط الت هي الضابط ف قتل العمد؛ لجل أن تنل عليها الصور الت ذكرها الؤلف؛ لن من الصور الت

ذكرها الؤلف صورا. ل تنطبق على هذه القاعدة، فينظر فيها، ث ذكر الؤلف تسع صور فقال:
 «مثل أن يرحه با له مhو¢ر� ف البدن» هذه الصورة الول «أن يرحه» الفاعل هو القاتل أو الان، والفعول

به هو الن عليه، أي مثل أن يرح الان الن عليه.

....،gهgح¢وhنhو Xيgبeك Xرhجhحgه8 بhبgض¢رhو¢ يeأ ،gنhدhي ال¼بgو¢ر� فhه8 مeا لhمgه8 بhحhج¢رhن¼ يeث¼ل} أgم
 )] فقال: أي: «نفوذ ف البدن» مثل لو بط�ه برأس الدبوس فهذا6وقوله: «با له مور» ، فسwره ف الروض[(

با مد؛ لن القاعدة: «أن يقتله  بق على الع نه على القاعدة ل ينط مد؛ لك ند الؤلف ع هو ع ف البدن، و  له مور 
 يغلب على الظن موته به» وهذا ل يغلب على الظن موته به، اللهم إل¾ إذا بط�ه ف مقتل، كما لو بط�ه ف الفؤاد،
قع، وما أكثر من البدن، فليس هذا بعمد ف الوا ما لو بط�ه ف مكان متطرف  ما أشبه ذلك، أ  أو ف الوريد، أو 

الروح الت تصيب الرlجل، من مسمار، أو زجاجة، أو نو ذلك، ول يقول الناس: إن هذا يقتل.
عبة يه، فماذا نقول؟ نقول: ال ضى عل ت ق سد شيئا. فشيئا.، ح فن وف نه تع تل، ولك هو ل يق  فلو قال قائل: 
 بالصل، وهنا ما مات من الرح نفسه، ولكنه مات من التسمم وفساد الرح، فإن جhرhحhه8 با له مور ف البدن،
 فقيل له: داوg الرح؛ حت ل ينل الدم، فقال الن عليه: ل، بل سأدعه ينل حت ي8قتل الرجل، فالذهب أن هذا



 عمد من الان، ويقولون: «وإن ل يداوg مروح� جرحه»، فإن قال الان: أنا سأداويك على نفقت الاصة، فقال
 الن عليه: ل، بل دعه يثعب دما. حت ت8قتل، فهنا يرون أنه عمد، لكن القيقة أن هذا سفه من الن عليه؛ لن
 هناك أشياء نعلم أنا إذا عولت برئت، فأنت الذي جنيت على نفسك، فهذا ل ن8مكoنه من أن ي8بقي جرحه يثعب

دما. حت يوت.
نا ل أدري أنا ية: قوله: «أو يضربه بجر كبي ونوه» مثل ما لو ضربه بطرقة كبية، وقال: أ  الصورة الثان
 تقتل، فنقول: هذا غي صحيح، بل هذا ما يقتل غالبا. في8ق¼تل به، حت لو ضربه با ف غي مقتل، ولذا صرح ف

)] فقال: «ولو ف غي مقتل» فمات فإنه عمد ي8قتل به.7الروض[(
جر مد، إل إذا قتله ب به ع هو ش صغي ف جر  به ب نه لو ضر كبي» أ جر  به ب نا الؤلف بقوله: «أو يضر  وأفاد
نا يكون تل، فه سببا. للق ما يكون  به ذلك  ما أش بد، أو  به على الكgلى، أو على الك ثل إن ضر تل، م ف مق  صغي 

ذلك عمدا.
 ومعرفة كون الجر يقتل أو ل يقتل يرجع ف ذلك إل العرف، فمت قالوا: إن هذا الجر يقتل لو ضرب به

النسان ولو ف غي مقتل، فيكون القتل بذا الجر عمدا.
قة من طا تل غالبا. فهو عمد، وإن كان  قة كبية تق من طا  مسألة: لو قتله بسوط من كهرباء؟ في8نظر إن كان 
 صغية ل تقتل غالبا. فليست بعمد، والطاقة الصغية مثل مائة وعشرة، والطاقة الكبية مثل مائتي وعشرين، أو

ثلثائة ونوه.

 أeو¢ ي8ل¼قgيh عhلeي¢هg حhائgطا.، أeو¢ ي8ل¼قgيhه8 مgن¢ شhاهgقX، أeو¢ فgي نhارX، أeو¢ مhاءX ي8غ¢رgق}ه8 وhلe ي8م¢كgن8ه8 التwخhل¥ص8 مgن¢ه8مhا، أeو
يhخ¢نgقeه8 أeو¢ يhح¢بgسhه8 وhيhم¢نhعh عhن¢ه8 الط�عhامh أeو¢ الشwرhابh فeيhم8وتh مgن¢ ذلgكh فgي م8دwةX يhم8وت8 فgيهhا غeالgبا.،...

به، فجاء وجلس، وذهب الخر ستظل  يه حائطا.» بأن قال له: اجلس تت هذا الدار وا  قوله: «أو يلقي عل
من وراء الدار وألقاه عليه، فيكون هذا عمدا.؛ لنه يقتل غالبا.

يس تل غالبا. فل ما ل يق نه عمد، وإن كان  تل غالبا. فإ ما يق سقفا.  يه، فإن كان  ظر ف سقفا.، في8ن يه  قى عل  ولو أل
بعمد.

ظر إل ث يقول له: تعال وان صعد شخص� وآخر8 على منارة،  فع، كأن ي هق» أي: مرت من شا يه   قوله: «أو يلق
نه نا ل أدري أ مد، فإن قال: أ عه وألقاه إل الرض، فهذا ع خر دف ظر ال ما ن هي أم بعيدة؟ فل بة   الرض، أقري



 سيموت، قلنا: إن� هذا ما يقتل غالبا.، فإن رماه من مكان أبعد فإنه عمد� من باب أول، مع أنم يقولون: إن الر
إذا سقط من مكان قريب مات، ولو سقط من مكان بعيد ل يت، لكن الدمي بلف الر.

 )]: «الثالث من الصور أن يلقيه ب8حر أسد أو نوه»، جحر السد هو مكانه الذي يأوي8قال ف الروض[(
إليه، فلو أن إنسانا. ألقى شخصا. ف جحر أسد فأكله، فإنه يكون عمدا.

 فإن قال الذي ألقاه ف الحر: أليس إذا اجتمع متسبlب ومباشر فالضمان على الباشر؟ فالواب نعم، ولكن
سد هو ال شر، و نا يتعذر إحالة الضمان على البا سبب، وه شر فيكون على الت  إذا تعذر إحالة الضمان على البا

فيكون الضمان على التسبب.
ف الروض[( طة يداه إل9قال  ـ أي: مربو ن مكتوفا.  سد، ومع ته»، أي: بضرة ال  )]: «أو مكتوفا. بضر

 كتفيه ـ فإنه ف هذه الال يكون عمدا.، وقد ذكروا قصة جحدر بن مالك حي أخذه الجاج بن يوسف الثقفي
شر يوما.، سة ع عن الطعام خ سه  سد وأحب سآت بأ كن  ـ فقال له: لن أقتلك، ول ية  نا جنا عم أ ـ ز ية   ف جنا
بن مالك، قه وأطلق جحدر  ث أطل يد يدك الخرى، فأجاع السد لدة خسة عشر يوما.،  سيفا.، وأق سأعطيك   و
ف نره عه  سد، فوض سيف أثناء انقضاض ال فع ال كن جحدر ر من شدة الوع، ل سد على جحدر   فانقض¦ ال
نه إذا ألقاه مكتوفا  ومات السد ول يت جحدر، ذكر هذا ف حواشي مغن اللبيب، والقصة طويلة، والشاهد أ

بضرة السد فهو عمد.
نه كان قويا.، قة لول أ ف القي سيف؟  نه أعطاه ال مع أ هل يكون عمدا.  صة جحدر، ف ثل ق عل م كن لو ف  ل

وشجاعا.، وقوي البدن أيضا.، لا قدر على السد الذي قد ج8وlع لدة خسة عشر يوما.، ث أطلق.
نه التخلص ف نارX أو ماءX ويك قي  ما» فإن أل نه التخلص منه قه ول يك ف نار أو ماء يغر عة: قوله: «أو   الراب

منهما فهدر، وليس بعمد.
الامسة: قوله: «أو ينقه» أي: يكتم نفسه، سواء ببل، أو بتثبيت مادة تكتم النفس، أو ما أشبه ذلك.

)]: «أو يعصر خصيتيه» فهل هذا من النق؟ نعم.10فالنق يعتب عمدا.، والغريب أنه قال ف الروض[(
 ولو وضع يده على فمه دون أنفه فليس بنق؛ لنه يكنه التنفس، وكذلك لو وضع يده على أنفه دون فمه

فليس بنق، لكن لو وضع يده على أنفه وفمه فهذا خنق.
ها غالبا.» فإذا ف مدة يوت في من ذلك  نه الطعام أو الشراب فيموت  نع ع سه وي سادسة: قوله: «أو يب  ال
يه صل¾ى ال عل نب  مد، ولذا قال ال ها غالبا.، فهذا ع ف مدة يوت في ت مات  طه ماءÀ ول طعاما.، ح سه ول يع  حب



سقتها...» [( هي  ها ول  هي أطعمت تت ل  ت ما ستها ح ف هرة حب سل¾م: «دخلت النار امرأة  من11و  )] فهذا 
صور العمد.

 والدة الت يوت فيها غالبا. تتلف ف الر والبد، فيجع ف ذلك إل أهل البة، فإذا قالوا: إن بقاء النسان
ف هذا الكان، وف هذا الزمان، يعتب مدة يوت ف مثلها غالبا. قلنا: إنه عمد.

 فإذا حبسه ومنعه عن الطعام والشراب ف مدة يوت فيها غالبا.، فهذا من صور العمد؛ لن النسان إذا حبس
 عن الطعام والشراب فإنه يوت، وقال بعض أهل العلم: «ومثله لو حبسه ف الشمس ف أيام الصيف حت مات،
 أو حبسه ف ليال البد ف أيام الشتاء فمات، وهذا صحيح، وهذه الصورة وإن كانوا ل يقولوها لكننا ننلا على

الضابط.
ف الروض[( يه وإل¾ فهدر» أي: بشرط أن يتعذر الطلب على البوس،12قال   )]: «بشرط تعذر الطلب عل

نا فيما لو يه الطلب، بيث لو طلب الطعام أو الشراب لوجده، فليس بعمد وهدر، كما قل  فإن كان ل يتعذر عل
ألقاه ف نارX أو ماءX يغرقه ويكنه التخلص.

أeو¢ يhق¼ت8لeه8 بgسgح¢رX، أو¢ بgس8مö، أeو¢ شhهgدhت¢ عhلeي¢هg بhيlنةº بgمhا ي8وجب8 قeت¢لeه8، ث}مw رhجhع8وا،
وhقeال}وا: عhمhد¢نhا قeت¢لeه8، وhنhح¢وh ذلgكh، وhشgب¢ه8 ال¼عhم¢دg أeن¼ يhق¼صgدh جgنhايhة. لe تhق¼ت8ل} غeالgبا.
....،Xةhيgغhا صhصhو¢ عeأ ،Xو¢طhسgب Xق¼تلhم gي¢رeي غgه8 فhبhرhن¢ ضhمeا، كhهgح¢ه8 بhج¢رhم¢ يeلhو

با إل ضرر صل  ية، يتو قى، وأدو قد، ور عن عزائم، وع سحر عبارة  سحر» وال سابعة: قوله: «أو يقتله ب  ال
السحور ف بدنه، أو عقله.

 فإذا وضع رجل السحر لشخص حت أث�ر فيه ومات، فإن هذا يكون قتل. عمدا.؛ لن السحر يقتل مثله غالبا.،
ـ عز سببي: الول: قتله لقl ال  جب قتله ل ساحر و تل حدا.، فهذا ال يب أن يق ساحر  نا أن ال كن تقدم ل  ول
 وجل ـ إذا ل نقل بكفره، الثان: قتله لق أولياء القتول، فهنا تعارض عندنا حقان حق أولياء القتول، وحق ال

عز¦ وجل، فأيهما يقدم؟
هم ية فل يد الد حن نر سيقتل فن جل  ما دام أن الر حق أولياء القتول، فإذا قال أولياء القتول:   الواب: يقدم 

ذلك، وإن قالوا: نريد أن نقتله ونشفي صدورنا منه فلهم ذلك.
تم صاصا.، وإن شئ تم ق ساحر فاقتلوه أن كم هذا ال تم أعطينا سحر: إن شئ  وعلى هذا فنقول لولياء القتول بال

قeتhلeه ول¥ المر حدا.، ولكم الدية.



فإن سحره حت ذهب بعقله فهنا عليه الدية، كما سيأت ـ إن شاء ال ـ ف دية النافع.
 الثامنة: قوله: «أو بgس8مö» أي: أو يقتله بس8مö، وذلك بأن يضع له الس�م ف ماء، أو ف طعام ويسقيه إياه وهو ل
سم قاتل كن إن كان ل يعلم فيكون الذي وضع له ال هو هدر، ل به، ف يه س8م¦ا. وأكله، أو شر  يعلم، فإن علم أن ف

عمدا.
 فإن قتله بزجاج وضعه داخل الطعام فإنه عمد؛ لنه يقتل غالبا.، حت أن بعض الناس إذا ل يقتل الرة بالسم
ضع له الزجاج، فإن تقيأه ل كن إن و نه، ل سلم م سم وأكله تقيأه و ضع له ال نه أحيانا. إذا و8 ها بالزجاج؛ ل  قتل

يسلم، وإن ابتلعه ل يhس¢لم.
التاسعة: قوله: «أو شهدت عليه بينة با يوجب قتله» ل يقل: با يبيح قتله، وبينهما فرق.

نا gنه زنا وهو مصن ـ وز  قوله: «ث رجعوا وقالوا: عمدنا قتله» فإذا شهدوا با يوجب قتله، كأن شهدوا بأ
 الصن يوجب الرجم ـ فحhكeم القاضي بشهادتم، ور8جم هذا الشهود عليه، ث رجعوا وقالوا: نن راجعون عن

شهادتنا، ومتعمدون لقتله، فهنا يكون قتله عمدا.
 وأما لو شهدوا با يبيح قتله ول يوجبه فإنه ليس بعمد؛ لنه يكنه التخلص من ذلك، مثل أن يشهدوا عليه

بردة تقبل فيها التوبة؛ لنه من المكن أن الشهود عليه يتخلص بالعودة إل السلم.
من الائز أن يقول به، ف تل ول توج يح الق صلة، فهذه ردة تب ضة ال حد فري نه ج يه بأ خر: شهدوا عل  مثال آ

الرجل: أنا تبت إل ال، وأ}قر إقرارا. من قلب بأن الصلوات المس واجبة، فهنا يرتفع القتل عنه.
صورة، ست م سألة لي صور، فال نو هذه ال سبق، أي: و ما  ف «ذلك» إل  نو ذلك» الشارة   قوله: «و
 والواجب أن نرجع إل الضابط، ونقول ف العمد: «هو أن يقصد من يعلمه آدميا. معصوما. فيقتله با يغلب على

الظن موته به».
 قوله: «وشبه العمد أن يقصد جناية ل تقتل غالبا.» فالعمد وشبه العمد يشتركان ف القتل، لكنهما يتلفان ف

أن العمد تقتل الناية فيه غالبا.، وشبه العمد ل تقتل غالبا.، لكن اشترط الؤلف شرطا. فقال:
«ول يرحه با» وقيده بذا القيد؛ لنه إن جرحه با ولو كانت ل تقتل غالبا. صار عمدا.، مثاله: قول الؤلف:

 «كمن ضربه ف غي مقتل بسوط، أو عصا صغية» فإن ضربه ف غي مقتل، كأن ضربه ف طرف، أو على
 رأسه بسوط، أو عصا صغية، فنقول: هذا ليس بعمد بل شبه عمد، ودليله قصة الرأتي من هذيل اللتي اقتتلتا،
ية الرأة على سل¾م: «أن د يه و صل¾ى ال عل نب  ضى ال ها، فق ف بطن ما  ها و جر فقتلت ها الخرى ب مت إحدا  فر



مة» [( بد أو أ ي غرة ع ية الن ضى بد ف إثبات شبه13العاقلة، وق هو الصل  هل العلم: هذا الديث   )] قال أ
العمد؛ لن الناية متعمدة، لكن اللة الت حصل با القتل ل تقتل غالبا.

)]، وhالeطeأ} أeن¼ يhف¼عhلe مhا لeه8 فgع¢ل}ه8، مgث¼ل} أeن¼ يhر¢مgيh مhا يhظ}ن�ه8 صhي¢دا.،14أeو¢ لeكeزhه8، وhنhح¢وhه8[(
.gج¢ن8ونhال¼مhو lيgبwم¢د8 ال¼صhعhد¢ه8، وgق¼صhم¢ يeآدمي¦ا. ل hيبgي8صeخ¢صا.، فhو¢ شeضا.، أhرeو¢ غeأ

 قوله: «أو لكزه» إذا لكزه ف مقتل فإنه عمد؛ لنه يقتل غالبا.، وموسى عليه السلم وكز القبطي فمات، قال
 ] ، وكان موسى عليه السلم رجل. شديدا. قويا.، ل¾ا رأى15تعال: {{فeوhكeزhه8 م8وسhى فeقeضhى عhلeي¢هg}} [القصص: 

ن eاف8 أhخeأeا فËس م¢ نhف¼ نlي قeتhل¼ت8 مgن¢ه8 gإ lبhيه، ومات، ولذا قال: {{ر ضى عل طي، وكزه فق تل القب سرائيلي يقا  ال
] .33يhق¼ت8ل}ون}} [القصص: 

والفرق بي العمد وشبه العمد:
أول.: يشتركان ف قصد الناية، ويتلفان ف اللة الت حصلت الناية با.

ثانيا.: العمد فيه قصاص، وشبه العمد ليس فيه قصاص.
ثالثا.: دية العمد على القاتل، ودية شبه العمد على العاقلة.

رابعا.: العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة.
أما التغليظ ف الدية فإن الشهور من مذهب النابلة أنما سواء.

 قوله: «والطأ أن يفعل ما له فعله» (ما) اسم موصول بعن الذي، وإن شئت فقل: إنا نكرة موصوفة، أي:
أن يفعل شيئا. له فعله.

 قوله: «مثل أن يرمي ما يظنه صيدا.» كرجل أراد أن يرمي الصيد فأصاب إنسانا.، فeرhم¢ي8 الصwي¢دg له فgع¢ل}ه8، لكن
نع عة ول المر ف غي العصية، وم نا طا يس له فعله؛ لن ال أوجب علي عت ذلك فل قد من نت الكومة   إن كا
نا أعتب أن منع الدولة  الصيد ف زمنX معي أو مكان معي ليس بعصية، فيجب علينـا طـاعـتـه فيـه، وأ
 من النع الشرعي الواجب اتباعه إذا ل يكن معصية، فإذا رمى صيـدا. لـم ن8منع منه شرعا. فأصاب إنسانا. فإنه

خطأ، والطأ هنا ف القتل ل ف اللة؛ لن اللة تقتل غالبا
سانا. ول صاب إن صاص أ ما أطلق الر يه، فل مي إل صب غرضا. ير هو الدف، فلو ن  قوله: «أو غرضا.» الغرض 
ث ف الرض،  نا  بة يغرزو لم نgيشانا. أي: خش صبوا  جد مراماة بالحجار، بأن ين طأ، وتو نه يكون خ صده، فإ  يق



 يترامون عليها، وقد وقعت قصة ف ذلك، وهي أن أحدهم ل�ا أطلق الجر، فإذا بالثان قريب ما ي8سمwى بالنlيشان،
فضربه على رأسه وتوف، فهذا القتل خطأ، حت لو كان الجر الذي ر8مي به كبيا. فإنه خطأ؛ لنه ل يقصد.

 وعلم من قوله: «أن يفعل ما له فعله» أنه لو فعل ما ليس له فعله بناية تقتل غالبا. فهو عمد، مثال ذلك: أن
يرمي شاة فلن فيصيبه هو، فعلى رأي الؤلف يكون عمدا.

مثال آخر: أراد أن يرمي الرطب على النخلة فأصاب صاحب الثمرة، فيكون عمدا. على ظاهر كلم الؤلف.
 لكن هذا الظاهر فيه نظر، بل نقول: إذا فعل ما ليس له فعله فأصاب آدميا.، فإما أن يكون ما قصده مساويا
ثل أن يرمي شخصا. يظنه فلنا. معصوم الدم، هو عمد بل شك، م نه، فإن كان مساويا. للدمي ف  للدمي أو دو
 فأصاب شخصا. آخر، وقال: أنا ما علمت أن هذا فلن، كما لو أصاب أخاه ـ أي: أخا القاتل ـ فإنه سيندم؛
صاب سلم فأ تل م مة واحدة، فنقول: هذا أراد ق ساوX للمقتول، فالر صوم م تل مع نه أراد ق نه ل ي8رgد قتله، لك  ل

مسلما.، فهو قتل عمد؛ لنه أراد هتك حرمة الؤمن.
كن هب! ل مد على الذ تل ع سانا. نقول: الق صاب إن ها فأ كل من طب على النخلة ليأ مى الر  ولو أن رجل. ر
مة صوما. ل يقتله، وحر شك أن هذا الرجل لو علم أن على النخلة شخصا. مع نه ل  مد؛ ل يس بع نه ل صحيح أ  ال
 التمر ليست كحرمة الدمي، ولو أراد قتل شاة فقتل صاحبها فالقتل على كلم الؤلف عمد، والصواب أنه ليس

بعمد؛ لن حرمة الشاة ليست كحرمة الدمي.
ته دون من حرم صيب  يس له فعله في ما ل عل  صيب آدميا.، أو يف ما له فعله في عل  صواب أن يقال: أن يف  فال

حرمة الدمي.
تل به؛ لنه ل يق تل  نه ل يق تب عمدا.، صحيح� أ نه يع هر أ  فإن رمى معصوما. غي مسلمX فأصاب مسلما. فالظا

مسلم بكافر، لكن الرمة والحترام للمعصوم كالحترام للمسلم.
وقد يقال ليس بعمد؛ لن حرمة غي السلم ليست كحرمة السلم.

قوله: «أو شخصا.» أي: شخصا. مباح الدم، كزانX مصن وحرب، وما أشبه ذلك.
قوله: «فيصيب آدميا. ل يقصده» وقد سبق.

ما  قوله: «وعمد الصب والنون» هذا النوع الثان من الطأ، فإذا تعمد الصب أو النون القتل فهو خطأ، أ
النون فظاهر؛ لن من شروط العمد القصد، والنون ل قصد له.



 وأما الصب ـ والراد به هنا من دون البلوغ، كمن عمره أربع عشرة سنة وعشرة أشهر، وكمن عمره خس
 عشرة سنة إل¾ ثلثة أيام ـ فعمده خطأ؛ لديث: «رفع القلم عن ثلثة: عن الصب حت يبلغ، وعن النون حت

)].15يفيق، وعن النائم حت يستيقظ»[(
عض الناس وهو نائم يرج إل الوادي شال نا أن ب كر ل تل، فبعضهم يشي وهو نائم، وذ}  والنائم يكن أن يق
 البلد، وهو واضع رأسه على كتفه، وبعضهم يقوم يشرب ث يرجع وهو ل يعلم، فعمد النائم ـ أيضا. ـ يعتب

من الطأ؛ لنه ل يقصد، ومن شروط العمد القصد.
 وعمد السكران على الذهب عمد؛ لنه ل يعذر به، وكل أقوال السكران وأفعاله معتبة، ولذا يقع طلقه،
 ويصح إقراره، وعتقه، وإيقافه، فلو أن سكرانا. قال: جيع زوجات طوالق، وجيع عبيدي أحرار، وجيع أملكي
 وقف، وف ذمت لفلن ألف مليون! فالذهب أنه يصح، فتطلق جيع زوجاته، ويصبح عبيده كلهم أحرارا.، وماله

كله وقفا.، ويلزمه لفلن ألف مليون.
لكن الصحيح أن السكران ل يؤاخذ بأقواله فل يقع عتقه، ول طلقه، ول وقفه، ول إقراره.

من القول؛ إذ من قال: يؤاخذ بأفعاله؛ لن الفعل أقوى  من العلماء   كذلك أفعال السكران موضع خلف، ف
إن كون السكران يترئ على الفعل معناه أن هناك إرادة بلف القول، وعلى هذا القول يكون قتله عمدا.

 لكن الصحيح أنه ل يؤاخذ بفعله أيضا.، إل¾ إذا قال: إنه سيسكر لجل أن يقتل، يعن أنه عرف أنه لو ذهب
 إل فلن وقتله وهو صاحX أنه سيقتل به، فأراد أن يسكر لجل أن يقتل هذا الرجل، فهذا ل شك أنه عمد؛ لنه

قصد الناية قبل أن يسكر.
والفرق بي الطأ وقسيميه:

يشترك الطأ وشبه العمد ف أمور، ويفترقان ف أمور، فيشتركان ف التال:
أول.: أنه ل قصاص فيهما.

ثانيا.: أن فيهما الدية.
ثالثا.: أن الدية على العاقلة.

ويتلفان ف التال:
أول.: أن شبه العمد قصد، والطأ ليس بقصد.

ثانيا.: أن دية شبه العمد مغلظة، ودية الطأ غي مغلظة.
ثالثا.: أن شبه العمد فيه إث، والطأ ل إث فيه.



ويفارق الطأ العمد ف التال:
أول.: أن العمد فيه قصاص، والطأ ل قصاص فيه.

ثانيا.: العمد ديته مغلظة، والطأ مففة
ثالثا.: العمد ديته على القاتل، والطأ على العاقلة.

رابعا.: العمد ل كفارة فيه، والطأ فيه كفارة.
خامسا.: العمد فيه إث عظيم، والطأ ل إث فيه.

ما يكون أن يعرف النسان الفروق بي مسائل العلم، هم  مع؛ لن من أ نا أدعو إل معرفة الفوارق والوا  وأ
والوجوه الت تتمع فيه، حت ييز ويفرق.

ºص¢لeف

} الeمhاعhة} بgالوhاحgدg، وhإgن¼ سhقeطe ال¼قeوhد8 أeدwو¢ا دgيhة. وhاحgدhة.، .....ت8ق¼تhل
سةقوله نم يقتلون جيعا.، مثاله: خ سان فإ تل إن عة على ق مع جا حد» أي: إذا اجت عة بالوا تل الما  : «تق

نه يل؟ لن ظاهر الكم ف هذه السألة أ يل، وما التعل ما الدل يل:  تل رجل، في8قتلون جيعا.، فإن ق  اجتمعوا على ق
حكم جائر، فكيف نقتل خسة بواحد؟!

  الدليل فهو ما ورد عن عمر ـ رضي ال عنه ـ ف جاعة اشتركوا ف قتل رجل من أهل اليمن، فأمرأما
 )]، أي: لو اتفق أهل16عمر ـ رضي ال عنه ـ أن يقتلوا جيعا.، وقال: لو تال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به[(

 بلد كامل على قتله لقتلتهم به، وعمر ـ رضي ال عنه ـ من اشتهر بالعدالة، ومع ذلك قتلهم جيعا. به، فال}ك¼م
ليس بhور.

ما   من حيث النظر، فلن هؤلء الماعة قتلوا نفسا. عمدا.، وتزئة القتل عليهم م8حال؛ إذ ل يكن أن نقتلأ
 كل واحد خس قتلة، والقتل ل يكن أن يتبعwض، ورفع القتل عنهم ظلم للمقتول؛ لنم أعدموه وأزهقوا نفسه،

فكيف ل تزهق أنفسهم؟!
  كان النظر والثر موجبي لقتل الماعة بالواحد، لكن ل بد من شرط، وهو أن يتمالؤوا على قتله، أوفلهذا

يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد.



  التمالؤ: قالوا: هذا الرجل عنده مال كثي، سنقتله ونأخذ ماله، فقال أحدهم: اجلس أنت ف هذا الكانمثال
مراقبا.، وأنت ف هذا الكان الخر مراقبا.، وأحدنا يشحذ السكي، وأحدنا يقتله، فهنا تالؤوا على قتله.

خذمثال خص لقتله وأ صلح لقتله: كأ}ناس أرادوا أن يهجموا على ش حد ي كل وا ع¢ل  gكن ف ما ل يتمالؤوا، ل   
ـ أن يأتوا جيعا. ليل.، ـ تعال  كن قدwر ال  هم بالخر، ل  ماله، دون أن يطلع أحدهم على الخر، ول يعلم أحد
 وكل شخص رمى هذا الرجل، فأحدهم أصابه ف بطنه، والخر ف صدره، والخر ف ظهره، فمات الرجل فهنا

يقتلون جيعا.؛ لن فعل كل واحد منهم يصلح للقود لو انفرد.
تل؛ لن فعله لولو مس الذي لكزه ل ي8ق عة، والا تل الرب نا يق مس لكزه، فه عة بدون اتفاق وخا حه أرب   جر

يصلح للقتل لو انفرد.
: «وإن سقط القود» أي: سقط القصاص لي سبب من السباب.قوله
 : «أدوا دية واحدة» مثل أن قال أولياء القتول: نن ل نريد قتل هؤلء، لكن نريد الدية، فيلزمهم ديةقوله

 واحدة، فإذا كانوا عشرة والدية مائة من البل فعلى كل واحد منهم عشر من البل، والفرق بي الدية والقتل
أن الدية تتجزأ، فيمكن أن ن8حمlل كل واحد جزءا. منها، لكن القتل ل يتجزأ.

 ذكر الؤلف مسائل تشبه الشتراك، وليست اشتراكا.، فقال:ث

¢ أeك¼رhهh م8كeل�فا. عhلeى قeت¢لg م8كeافgئgهg فeقeتhلeه8 فeالقeت¢ل} أeوg الدlيhة} عhلeي¢هgمhا،.....وhمhن
  أكره مكلفا. على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما» «مhن¢» مgن صيغ العموم؛ لنا اسم شرط،«ومن

 لكنها ليست على عمومها، وإنا الراد با من أeكره من ي8قاد لو تعمد؛ ليخرج بذلك إكراه الصب والنون؛ لن
فئ ل يكن عليه شيء؛ لن عمده هو بنفسه خطأ، فeعhلgمنا  الصب أو النون لو أكره أحدها مكلفا. على قتل مكا
 أن قول الؤلف: «مhن¢ أكره» ليس على عمومه، وإنا هو من باب العام الذي أريد به الصوص، وهل لذلك نظي

ف اللغة العربية، أو ف الشرع؟
ما دمرتالواب نا  هhا}} ومعلوم أ lبhر gم¢رeأgب Xي¢ءhل� ش{ر8 كlمhت8د}} :Xعن عاد ي، قال ال تعال  هو كث عم، و  : ن

] .25السماء، ول الرض، ول الساكن، قال تعال: {{فeأeص¢بhح8وا لe ي8رhى إgل� مhسhاكgن8ه8م¢}} [الحقاف: 
 ] ، ومعلوم أن القائل173 تعال: {{ال�ذgينh قeالe لeه8م8 النwاس8 إgن� النwاسh قeد¢ جhمhع8وا لeك}م¢}} [آل عمران: وقال

واحد، وأن الامعي لم ليسوا كل الناس.
: «مكلفا.» هو البالغ العاقل.وقوله



ف بابوقوله ستأت إن شاء ال الكافأة  تل ال}كرhه، و فئ للقا خص مكا تل ش تل مكافئه» أي: على ق  : «على ق
شروط القصاص.

: «فقتله» أي: الكرhه قeتhلe من أكرgه على قتله.وقوله
: «فالقتل أو الدية عليهما» القتل أي: القصاص، و «أو» للتنويع ل للتخيي.وقوله
 إذا اختي، أو الدية إن عفي عنه.فالقتل
سه،وقوله ستبقاء نف تل غيه ل جئ، والكرhه أراد ق هه؛ لن الكرgه مل من أكر تل و ما» أي: على القا  : «عليه

فكل منهما ظال، فصار القود أو الدية عليهما.
يل ههوق hسه، فيقول للذي أكر تل غيه لستبقاء نف ف أن يق لق  يس له ا نه ل  : الضمان على الكرhه وحده؛ ل

 مثل: ل أقتله أبدا.، وافعل ما شئت، ولو أن تقتلن، أما أن أتعمد أن أقتل نفسا. مر¦مة لر¦د أنك أكرهتن فهذا ل
يكن، وليس هذا من حق ال الذي عفا ال عنه عند الكراه، فهذا حق آدمي، ولذا فهذا القول قوي جدا.

يل كن هذاوق ما قتله، ول طر، ولول إكراه ذلك  جئ، والكرhه مض  : إن الضمان على الكرgه؛ لن الكرgه مل
التعليل بالنسبة إل تعليل القول بأنه على الكرhه ضعيف جدا. ل يقابله.

 : أنه إما على الكرhه، أو عليهما جيعا.، وحينئذX ينظر القاضي إل ما هو أصلح للناس ف هذه السألة،فالصواب
فإن قتلهما جيعا.، ورأى أن الصلحة تقتضي ذلك فليفعل.

نا: «كآلة» مثلوهذا   ما ل يكن الكرhه كآلة، فإن كان الكره كآلة فإن الدية أو القود على الكرgه، ومعن قول
 أن يأخذ الرجل} رجل. نشيطا.، فيمسكه، ويضرب به رجل. آخر، فمات فهنا القود أو الدية على القاتل؛ لن هذا

صار كاللة ل يستطيع أن يتخل¾ص.
: إذا قال شخص لخر: اقتل نفسك وإل¾ قتلتك، فما الكم؟مسألة

يس بإكراه؛ لن هذا الذيالواب يل ل نه إكراه، وعلى هذا فالضمان على الكرgه، وق  : قال فقهاء النابلة: إ
 قتل نفسه ل يستفيد استبقاء نفسه لو تركها، فل يستفيد من قتل نفسه شيئا.، وما دام أنه مقتول فليكن القتل بيد

غيه، فهذا ليس من باب الكراه.
  كل حال فهذه السائل اللفية الت ليس فيها دليل واضح يفصل بي القوال، ينبغي أن يعطى الاكموعلى

 فيها سعة. ف الكم با يرى أنه أصلح للخلق؛ لن هذه السائل ما دام أن فيها سعة ف أقوال التهدين من أهل
العلم، والناس يتاجون إل سياسة تصلحهم، فل حرج على القاضي إذا اختار أحد القوال لصلح اللق.



من الحكام، فلم يفعل، فقالولذلك نه مرة: افعل كذا وكذا ف حكم  نه قال لب   يذكر عن بعض السلف أ
الوالد: افعل وإل¾ أفتيتك بقول فلن، وهو قول أصعب وأشق.

 السائل الت مصدرها الجتهاد، وليس فيها نص يلزم النسان بأن يأخذ به فلينظر إل ما يصلح اللق.فهذه
 : «على قتل مكافئه» يتاج إل قيد، وهو أن يكون مكرها. على قتل معي، بأن يقول له: اقتل فلنا. وإلوقوله

 قتلتك، وأما لو قال: اخرج إل السوق، وأتن برأس رجلX من الارwة، فإن ل تفعل قتلتك، فذهب وقتل شخصا. ف
ي، تل مع هه على ق تل؛ لنه ل يكر ـ يكون على القا ـ على الذهب  نا  ي، فالقصاص ه سوق، فهذا غي مع  ال
 والفرق أن الكرhه ف قتل العي م8ل¼زhم بذا الشخص بعينه، أما ذاك فما ألزم بذا الشخص العي، فهو الذي اختار

أن يقتل فلنا. دون فلن.

¼ أeمhرh بgال¼قeت¢لg غeي¢رh م8كeل�فX أeو¢ م8كeل�فا. يhج¢هhل} تhح¢رgيhه8، .....وhإgن
 : «وإن أمر بالقتل غي مكلف» لو قال للصغي: اذهب إل ذلك الرجل النائم واقتله، ففعل ذلك الصغيقوله

سببا. ومباشرا.، والباشر غي مكلف، ومثله لو نا مت نا الضمان على المر؛ لن عند تل الشخص، فه به وق  ما أ}مgر 
أمر منونا. بقتل شخص فقتله، فالضمان على المر.

نهقوله ن أ يس الع تل حرام، ول مر شخصا. بالغا. عاقل.، لكنه ل يدري أن الق يه» أي: أ  : «أو مكلفا. يهل تر
يهل تري القتل بالنسبة إل هذا العي، لكنه يهل تري القتل مطلقا.، مثل أن يكون رجل. أسلم قريبا.

 : رجل جاء بادمX من بلدX بعيد، ل يدري عن السلم شيئا.، وتعطلت عليهم السيارة ف الصحراء، وكادامثاله
نا، وهذا رجل تل: نن الن ج8ع¢ من الوع، فوجدا رجل. سينا.، فقال له هذا الرجل الذي يعلم تري الق  يهلكان 
 شاب سي، ولمه سيكون طريا.، اذهب فاذبه حت نأكله، فذهب الخر الذي ل يعلم تري القتل فذبه وأتى

بأعضائه، فهنا الضمان على المر؛ لن الباشر ل يعلم تري القتل، ويظن أن القتل ل بأس به.
 فيما يظهر ف زماننا الن بعيد جدا. لكننا نقوله فرضا.وهذا
ما تلأ نه ل يوز أن ي8قدم على ق تل؛ ل ي فالضمان على القا خص مع سبة لش تل بالن ي الق هل تر   لو كان ي

إنسان حت يعلم أنه مباح الدم.



¢ أeمhرh بgهg الس�ل¼طeان} ظ}ل¼ما. مhن¢ لe يhع¢رgف8 ظ}ل¼مhه8 فgيهg فeقeتhلe، فeالقeوhد8 أeوg الدlيhة} عhلeى المgرg،أeو
¼ قeتhلe ال¼مhأ¼م8ور8 ال¼م8كeل�ف8 عhالgما. بgتhح¢رgيg ال¼قeت¢لg فeالضwمhان} عhلeي¢هg د8ونe المgر، وhإgنg اش¢تhرhكh فgيهوhإgن

g لe يhجgب8 القeوhد8 عhلeى أeحhدgهgمhا م8ن¢فeرgدا. لg½ب8وwةX أeو¢ غeي¢رgهhا فeال¼قeوhد8 عhلeى الشwرgيكg، ....اgث¼نhان
: «أو أمر به السلطان» وهو الرئيس العلى ف الدولة.قوله
: «ظلما.» أي: أمر بالقتل ظلما.، بأن قال: يا جنود اقتلوا فلنا.، فقتلوه.قوله
: «من ل يعرف ظلمه فيه» أي: وهم ل يعلمون أنه ظال.قوله
 : «فقتل، فالقود أو الدية على المر» وهو السلطان، ل على الأمور، ولكن هذا القول فيه نظر، ل سيwماقوله

 إذا كان هذا السلطان معروفا. بالظلم؛ لنه ل يوز للمأمور أن يقدم على قتل من أمره السلطان بقتله حت يغلب
ي صل تر ظر؛ لن ال يه ن تل فلنا.، فيقتله، فهذا ف ما مرwد أن يقال له: اق نه مباح الدم، أ نه، أو يعلم أ  على ظ
 الدماء، فل يوز القدام عليه إل حيث يعلم النسان، أو يغلب على ظنه أن هذا التحري قد زال، ول سيما إذا
ثة لا ثل سألة  مر، وهذه ال سباب ال ت يعرف أ يwث الأمور ح ي أن يتر نه يتع سلطان معروفا. بالظلم، فإ  كان ال

أقسام:
: أن نعلم أن السلطان غي ظال، فهنا يوز القدام على القتل.الول
: نعلم أنه ظال، فهنا ل يوز تنفيذ أمره؛ لنه ل طاعة لخلوق ف معصية الالق.الثان

 : أن نهل المر، ول ندري هل هو مباح الدم، أو مترم الدم، فهذه السألة فيها خلف، فالذهب: أنهالثالث
يوز تنفيذ أمر السلطان؛ لن الصل ف السلطان السلم أنه ل يستبيح قتل مسلم إل¾ بقه.

 الثان: ل يوز، حت نعلم أنه مباح الدم.والقول
يك» لوقوله ها، فالقود على الشر ها منفردا. لبوة أو غي يب القود على أحد يه اثنان ل   : «وإن اشترك ف

ن نصف يه، فالقود على الشريك، وعلى الثا تل عل تل شخصان بيث لو انفرد أحدها ل يب الق  اشترك ف الق
الدية.

تلوقوله تل بالولد، والب ل يق نب يق تل الولد، فالج ف ق نب   : «لبوة أو غيها» مثاله: لو اشترك أب وأج
 بولده كما سيأت ـ إن شاء ال ـ ف القصاص، فالقتل هنا اجتمع فيه سببان: أحدها: يثبت به القود، والثان:
ما الجنب فل نع وهو البوة، وأ يه؛ لوجود الا به القود، فيكون القود على الشريك، والثان ل قود عل  ل يثبت 
ية ية؛ لن الد يه نصف الد نا القصاص على الجنب فإن الب يكون عل يه القود، فإذا نف�ذ فذ ف ف حقه فين نع   ما

.تتبعض، والقصاص ل يتبعض



تلوقوله نه ل يق فر، فمعلوم أ تل كا ف ق فر  سلم وكا فر، فلو اشترك م تل الكا ف ق سلم  ها» كال  : «أو غي
السلم بالكافر، فالكافر يب قتله، والسلم عليه نصف الدية.

تلوكذلك في هذه الال يق به، ف تل  يق يق يق، والرق تل بالرق لر ل يق يق، فا تل رق ف ق كا  حر اشتر يق و   رق
الرقيق ول يقتل الر، ولكن عليه نصف ديته، أي: نصف قيمته.

  لو اشترك عامد ومطئ ف قتل إنسان، فعلى العامد القتل، وعلى الخطئ نصف الدية، مثال ذلك:وكذلك
 رجل تعمد قتل إنسانX، وآخر رمى صيدا.، فأصاب هذا النسان فمات بما، فهنا يقتل العامد، ول ي8قتل الخطئ،

هذا ما مشى عليه الاتن.
  الذهب فإنه إذا اشترك عامد ومطئ، فإنه ل قصاص عليهما؛ لن جناية أحدها ل تصلح للقصاص وهيوأما

تل ف ق نب وأب  ما لو اشترك أج صاص، أ كم الق فع ح مد، وحينئذX نر طأ أو بالع هل مات بال طأ، ول نعلم   ال
 ولده، فإن الناية صالة للقصاص، وامتنع القتل ف الب لعن يتص به، وهو البوة؛ فلهذا نقتص من الجنب

دون الب.
تن يهوالا بت عل من يث ي في صورتي ل يتع ف كل ال تل  صواب لن الق صورتي، فال ي ال حه ال ل يفرق ب   ر

القصاص، فانتفى القصاص فيه.
 السألة فيها ثلثة أقوال:فهذه
يهالول تم ف من ل ت يه شروط القصاص، دون  تت ف يك الذي  جب القصاص على الشر عض الكم، في  : تب

شروط القصاص، وهو ما مشى عليه الاتن.
 : التفصيل بي ما إذا كان ذلك لقصور ف السبب، أو لعن يتص بالقاتل، فإن كان لعن يتص بالقاتلالثان

هو ية و تب الد نا  يك، وإ يب على الشر سبب ل  تص بال ن ي يك، وإن كان لع صاص على الشر جب الق  و
الذهب.

 : أنه ل قصاص مطلقا. حت على من شارك؛ لن القتل اشتبهنا فيه، هل وقع من يكن القصاص منه، أوالثالث
من ل يكن القصاص منه؟



¼ عhدhلe إgلeى طeلeبg الeالg لeزgمhه8 نgص¢ف8 الدlيhة.فeإgن
يهقوله تل شخص، أحدها يب عل  : «فإن عدل إل طلب الال لزمه نصف الدية» أي: لو اشترك اثنان ف ق

يه نا الذي كان عل يد القصاص، فه كن أولياء القتول قالوا: ل نر يه القصاص، ول يب عل  القصاص، والخر ل 
القصاص يؤدي نصف الدية.

مافإن سه، ف عن نف ية عوض  تل، فهذه الد ية ي8ق نه لو ل يؤد الد ية كاملة؛ ل   قال قائل: لاذا ل يؤدي الد
الواب؟

 : أن نقول: ل؛ لننا إنا قتلناه من أجل تعذر تبعض القتل؛ ل لن نفسه كلها مستحق�ة، لذا إذا عدلالواب
إل الال لزمه نصف الدية.



gاصhصgالق gاب8 ش8ر8وطhب

قوله: «شروط القصاص» أي: شروط ثبوت القصاص.
واعلم أن القصاص لغة: تتبع الثر كالقصص.

وأما ف الشرع فهو أن يفعل بالان كما فعل، إن قeتhل ق}تgل، وإن قطع طرفا. ق}طgع طرفه، وهكذا.
 وقد رخص ال لذه المة ثلث مراتب: القصاص، وأخذ الدية، والعفو، فأيهما أفضل؟ ينظر للمصلحة، إذا
 كانت الصلحة تقتضي القصاص فالقصاص أفضل، وإذا كانت الصلحة تقتضي أخذ الدية فأخذ الدية أفضل،

وإذا كانت الصلحة تقتضي العفو فالعفو أفضل.
عض الناس تأخذهم العاطفة فيعفون، وهذا قل، ل بالعاطفة؛ لن ب خذ بالع يه أن يأ سان ف  وهذا يب على الن
نا لسنا أحق بالعفو من ال تعال، وال قد أوجب القصاص فقال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا ك}تgب  ليس بصحيح؛ لن

] وكذلك أوجب حد الزان، وقطع السارق، وما أشبه ذلك.178عhلeي¢ك}م8 ال¼قgصhاص8 فgي ال¼قeت¢لeى}} [البقرة: 
 وكان اليهود من شريعتهم ـ حسب ما ذكره أهل العلم ـ أنه ل بد من القصاص، وأنه ل سبيل إل العفو،
 ول إل أخذ الدية، والنصارى شريعتهم عدم القصاص، وجاءت هذه الشريعة وسطا. بي الشريعتي، فجمعت بي
نا مفسدة عظيمة، وهي التجرؤ على القتل وعدم البالة تل دون أن يقتل يفتح علي  الزم والفضل؛ لن ترك القا

به، وقد تقتضي الصلحة عدم القصاص، فجاءت هذه الشريعة بي الزم والفضل، كاملة عادلة.
تل ما يقولون: إن القصاص زيادة ف القتل؛ لنه إذا ق  والقصاص ليس كما يزعم أهل اللاد والزندقة، حين
 القاتل شخصا.، ث قتلنا القاتل يكون فات شخصان، وإذا ل نقتل القاتل ل يفت إل¾ شخص واحد، إذا. فالقصاص

خطأ.
به بصائركم، فإن القصاص حياة، كما قال ال تعال: {{وhلeك}م  لكن نقول لؤلء الماعة: هذا ما أعمى ال 

 ] ؛ لن القاتل إذا علم أنه سي8قتل فإنه لن يقدم على القتل، فإذا اقتصصنا179فgي ال¼قgصhاصg حhيhاة}} [البقرة: 
من زيد لقتله عمرا.؛ فإن خالدا. ل يقتل بكرا.، لكن لو تركناه تعدد القتل.

 وقد اشتهر ف الاهلية عبارة يكتبونا ـ كما يقولون ـ باء الذهب، وهي قولم: القتل أنفى للقتل، أي:
 أنك إذا قتلت انتفى القتل، فهذه عبارة جيدة وبليغة، لكن عبارة القرآن أعظم بكثي، ونن ل نريد أن نقارن بي
 كلم ال تعال وكلم البشر، لكن نريد أن نبي أن القرآن ف غاية ما يكون من البلغة، ففي القرآن إثبات وف
فgي م¢  ف قوله تعال: {{وhلeك} ي إل العدل  ية تش في، أيضا. ال من الن حق بالقبول  في، والثبات أ  هذه العبارة ن



 ال¼قgصhاص}}، وف عبارة العرب ل توجد إشارة للعدل، أيضا. الية ليس فيها ذكر للقتل بل فيها ذكر القصاص
 وهو العدل والياة، وهي ضد الوت، وهذه العبارة فيها ذكر القتل مرتي، أيضا. الية فيها إثبات أن القاتل ي8قتل
ها قصاصا.، وعبارة العرب ل تدل على هذا، أيضا. ف الية قوله: {{لeك}م8}} أي: به؛ لنه تعال جعل تل  ما ق  بثل 

إثبات أن هذا من مصلحتنا ومنفعتنا، وعبارة العرب ل يوجد فيها نسبة لحد.
هي شروط ما  مة، ف ي لل صاص خ ها تدل على أن الق مة، كل ن عظي يد معا ية تف ية الكر صل أن ال  والا

القصاص؟
الواب:

وhهgيh أeر¢بhعhةº: عgص¢مhة} الeق¼ت8ولg، فeلeو¢ قeتhلe م8س¢لgم�، أeو¢ ذgمlيÌ حhر¢بgي¦ا.
.....،Xةhيgد eلhو Xاصhصgقgن¢ه8 بhض¢مhم¢ يeد¦ا. لhو¢ م8ر¢تeأ

 قوله: «وهي أربعة: عصمة القتول» أي: شروط القصاص أربعة: الول: عصمة القتول، أي أن يكون القتول
معصوما.، أي: معصوم الدم، ل معصوما. ف رأيه، إذا قال شيئا. ل يطئ، كما يقول أئمة الروافض.

والعصومون أربعة أصناف: السلم، والذمي، والعاهد، والستأمن.
 فالسلم واضح، والذمي هو الذي عقد له ذمة، يعيش بي السلمي ويبذل الزية، والعاهد الذي بيننا وبينهم
 عهد وهم ف بلدهم، والستأمgن الذي أمwناه ف بلدنا لتجارةX، سواء كانت جلبا. أو أخذا.، كما قال تعال: {{وhإgن

] .6أeحhد� مgنh ال¼م8ش¢رgكgيh اس¢تhجhارhكh فeأeجgر¢ه8 حhتwى يhس¢مhعh كeلeمh الل�هg ث}مw أeب¢لgغ¢ه8 مhأ¼مhنhه}} [التوبة: 
 قوله: «فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا. أو مرتدا. ل يضمنه بقصاص ول دية» الرب هو الكافر الذي بيننا وبينه

حرب، وليس بيننا وبينه عهد، مثل اليهود الذين احتلوا فلسطي، فهؤلء ليس بيننا وبينهم عهد.
 فإن قال قائل: إن بيننا وبينهم عهدا.، وهو العهد العام ف هيئة المم التwحدة، فنقول: هم نقضوا العهد؛ لنم

يعتدون علينا.
به؛ لنه غي معصوم الدم، لكنه يعاقب على قتله،  وقوله: «أو مرتدا.» أي: إن قتل مرتدا. ل يضمنه ول يقتل 

فيعزره المام؛ لنه ليس لحد أن يفتات على المام، أو نائبه.
 والر¦دة أسبابا كثية، منها: أن يستهزئ بال، أو برسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، أو يحد فريضة معلومة من
 فرائض السلم، أو يترك الصلة تركا. مطلقا.، أو ما أشبه ذلك، والرتد غي معصوم الدم، بل يب على ول أمر
 السلمي أن يدعوه إل السلم، فإن تاب وإل¾ وجب عليه أن يقتله؛ لن وجود الرتدين بي السلمي إفساد كبي



هم، بة من ما بتو ين، إ سلمي قضوا على الرتد من ذنوب كثية، ولذا لو أن ولة أمور ال ظم  هو أع  ف الرض، ف
وإما بإعدام، لقل� الرتدون.

ولو أن شخصا. قتل زانيا. مصنا. ل يضمنه؛ لن الزان الصن غي معصوم الدم.

......،Xج¢ن8ونhم eلhو Xيgى صغeلhع hاصhصgق eلeيف8، فgك¼لwي: التgالث�ان
قوله: «الثان: التكليف» أي: تكليف القاتل.

 قوله: «فل قصاص على صغي ول منون» لنه ل يتصور منهما عمد، وقد سبق لنا أن عمد الصب والنون
خطأ، فلم¦ا ل يتصور العمد منهما صار ل قصاص عليهما، قال ف الغن: «بل خلف بي أهل العلم».

 وحد الصlغر هو ما دون البلوغ، فلو أن رجل. ولد ف الساعة الثانية عشرة عند منتصف النهار، وقتل شخصا
عد، نه ل يبلغ ب به؛ ل تل  تل آخhرh آخgر النهار، فالول ل يق من عمره، وق عة عشرة  ف الراب هو   ف أول النهار و
 وي8قتل بالخر؛ لنه قتله بعد بلوغه، وإذا كان الرجل ي8جhن� أحيانا. ويعقل أحيانا.، فإن قتل ف حال جنونه ل يقتل،

وإن قتل ف حال عقله يقتل.
سيفه ته، و من بي سقط تييزه، وخرج يوما.  هو الرم الذي بلغ الذيان و ي النون كالكgبhر و  ولو زال عقله بغ

بيده، فرأى شخصا. فضربه على رأسه، فل ي8قتل به.
سه، فهذا على جل فجبw رأ سيف، فقابله ر عه ال ـ وم ـ والعياذ بال  سكرانا.  ته  من بي  ولو أن رجل. خرج 

الذهب يقتل؛ لنه زال عقله بأمر ل يعذر به، بل بأمر مرم.

،Xرgافeكgم� بgل} م8س¢لhي8ق¼ت eلeف ،lقlالرhو ،gةwيlال¼ح8رhو ،gينlي الدgه8 فhيgاوhن¼ ي8سeأgة}، بeأeافeث}: ال¼م8كgالث�ال
.....،gرeالذ�كgى بeال½ن¢ثhى، وeال½ن¢ثgر8 بeل} الذ�كhي8ق¼تhل}، وhك¼س8ه8 ي8ق¼تhعhو ،Xب¢دhعgب Ìح8ر eلhو

قوله: «الثالث: الكافأة، بأن يساويه ف الدين، والرية، والرق» أي: يساوي القاتل} القتولe ف هذه المور.
فقوله: «ف الدين» بأن يكون مسلما. يقتل مسلما..

وقوله: «والرية» بأن يكون حرا. يقتل حرا..
 وقوله: «والرق» الراد بالرق ف كلم الؤلف اللك؛ لن الرق داخل ف كلمة الرية؛ لنه عند التساوي ف

الرية يكون حر مع حر، وعند عدم التساوي يكون حر مع عبد، أو العكس.
والراد بالساواة ف كلم الؤلف أل¾ يكون القاتل أفضل من القتول.



 وكلم الؤلف ـ رحه ال ـ ف الساواة فيه نظر، والصواب: أن يقال: أeل� يفضل القاتل} القتول ف الدين،
والرية، واللك.

من ضل  تل أف بد؛ لن القا حر بع تل  ين، ول يق ف الد من القتول  ضل  تل أف فر؛ لن القا سلم بكا تل م  فل يق
نا:  القتول ف الرية، ول يقتل مكاتhب بعبده، مع أن كليهما عبد، لكن الكاتب أفضل؛ لنه مالك له؛ ولذا قل

إن صواب العبارة «ف الرية واللك».
والكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، وإذا اشترى نفسه من سيده فقد ملك الكسب.

 قوله: «فل يقتل مسلم بكافر» دليله ما ف الصحيح من حديث علي بن أب طالب ـ رضي ال عنه ـ: أن
 )]، وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الؤمنون17النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «وأن ل يقتل مسلم بكافر» [(

 )]، فيدل هذا على أن غي الؤمني ل يكافئ الؤمني ف الدماء، ومن جهة العن أن السلم18تتكافأ دماؤهم» [(
تل سلم ل يق ف أن ال ية  ية ونظر يه، فهذه أدلة أثر فر، والسلم يعلو ول ي8على عل من الكا ند ال   أعلى وأكرم ع

بالكافر.
لر ل هل العلم، فالذهب أن ا ها أ سألة اختلف في بد، وهذه ال لر بالع تل ا بد» أي: ل يق حر بع  قوله: «ول 
ما يباع كن أن يكون  ته، فل ي ته قيم بد يباع ويشترى، ودي بد، إذ إن الع من الع مل  لر أك بد؛ لن ا تل بالع  يق

)].19ويشترى مكافئا. للحر، ولم أحاديث لكنها ضعيفة منها: «ل يقتل حر بعبد»[(
ية عن أحد، إل أن الر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله بو حنيفة وشيخ السلم ابن تيمية، وهو روا  ولذا ذهب أ

)] وهذا القول هو الصواب.20عليه الصلة والسلم: «الؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم» [(
بد تل الع فر بالسلم؛ لعموم الدلة الدالة على ثبوت القصاص، وكذلك يق تل الكا تل» فيق  قوله: «وعكسه يق

نص القرآن: {{وhال¼عhب¢د8 بgال¼عhب¢دg}} [البقرة:  بد ب تل بالع بد يق لر؛ لعموم الدلة، وإذا كان الع لر178با  ] فقتله با
من باب أول، وكذلك يقتل الملوك بالالك، فالعبد الملوك للمكاتhب إذا قتل سيده فإنه يقتل به؛ لنه دونه.

كر» لعموم قوله تعال: {{أeن� النwف¼سh بgالنwف¼سg}} [الائدة:  ثى بالذ ثى، والن كر بالن تل الذ  ] ،45قوله: «ويق
فس» [( فس بالن سلم إل¾ بإحدى ثلث: الن يل دم امرئ م سل¾م: «ل  يه و صل¾ى ال عل  )]،21وعموم قوله 

هم» [( فأ دماؤ سل¾م: «الؤمنون تتكا يه و صل¾ى ال عل يه22وعموم قوله  صل¾ى ال عل نب  تل ال صوص ق  )]، وخ
ين، على ي حجر سها ب تل يهوديا. بامرأة، رضw اليهودي رأ سل¾م ق يه و صل¾ى ال عل نه  سل¾م اليهودي بالرأة، فإ  و
ت عم، فأ} سها أن ن لا اليهودي، فأومأت برأ كر  ت ذ هو فلن أم فلن؟ ح من قتلك؟ أ لا:  يل  لا، فق  أوضاح 

].)23باليهودي فاعترف، فأمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن ي8رضw رأسه بي حجرين[(



 فإن قلت: أل يتمل أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قتله لنقضه العهد؟ فالواب: ل؛ لن النب صل¾ى ال عليه
وسل¾م لو كان قتله لنقضه للعهد لقتله بالسيف، ولكنه قتله قصاصا.؛ لنه رضw رأسه بي حجرين.

 فإن قلت: أل يقال: إن فضل هذا الرجل ف الرجولة نhقeصh لكونه كافرا.، والنثى مسلمة.، وأنه لو كان مسلما
ما قتل با؟

نه تل عمدا. فإ نه ق صة، فمجر¦د أ هي القا ضي أن العلة  نه يقت صاص، فإ من باب الق ما دام ق}تgل  نه   فالواب: أ
يقتل.

فإن قلت: أليس الذكر أفضل؟
فالواب: بلى، لكن هذه الفضيلة ل يعتبها الشرع.

فإن قلت: أليست دية الرجل ضعف دية الرأة، فكيف ي8قتل با وهو أكثر منها دية؟!
 فالواب: أن الدية ليست من باب التقوي حت نقول: إنه فeضhلها، بل هي من باب التقدير الشرعي، الذي ل

مناص لنا عنه.
ولذا ذهب بعض أهل العلم إل أنه ل يقتل الذكر بالنثى؛ لنه أشرف.

 وذهب آخرون إل أنه يقتل با، ولكن يدفع إل ورثته نصف الدية، فجعلوا ذلك من باب التقوي، وكل هذا
ليس بصحيح، والصواب أنه يقتل مطلقا.

 فإن قلت: ما الواب عن قوله تعال: {{ال¼ح8ر� بgال¼ح8رl وhال¼عhب¢د8 بgال¼عhب¢دg وhال½ن¢ثeى بgال½ن¢ثeى}} فإن مفهومها أن الذكر
ل يقتل بالنثى؟

ثى، فدل هذا على أن الفهوم ل كر بالن تل الذ سنة بق من باب دللة الفهوم، وجاءت ال  فالواب: أن هذا 
عبة به، وأن الذكر يقتل بالنثى.

وهل تقتل النثى بالذكر؟ نعم؛ لنه إذا كانت النثى تقتل بالنثى فقتلها بالذكر من باب أول.

eلhن¼ عgإhو gي¢نhوhبÊد8 ال�hحeل} أhي8ق¼ت eلeف ،gةhدeلgم8 ال¼وhدhع8: عgابwالر
بgال¼وhلeدg وhإgن¼ سhفeلe، وhي8ق¼تhل} ال¼وhلeد8 بgك}لô مgن¢ه8مhا.

 قوله: «الرابع: عدم الولدة» أي: بأن ل يكون القاتل والدا. للمقتول، سواء كان من جهة البوة، أم من جهة
المومة، فإنه ل يقتل به، ولذا قال الؤلف:



حد البوين وإن عل بالولد وإن سفل» الراد بالبوين الب والم، وغلب الب؛ لنه ذكر، تل أ  «فل يق
والذكر أفضل.

مس ف الش ها، ول يقولوا  ما قالو يب فنقول: الÊبhمhان؟ ل؛ لن العرب  من باب الترك ها  نا أن نعل هل يكن  و
والقمر: قمشان، بل قالوا: القمران، وقالوا ف أب بكر وعمر: العمران.

فل يقتل الب أو الم وإن علوا بالولد وإن نزل.
من اليام وقتله عمدا يه، فجاء يوما.  به حقد عل ف قل  مثاله: رجل ـ والعياذ بال ـ حنق على ولده، وصار 

فهل يقتل؟ ل.
لد ضب ا نت، فغ بن الب فض ا ن متاج، فر ته: أعطن ألف ريال؛ لن بن ابن بو أم «جد» قال ل خر: أ  مثال آ

فقتله، فهل يقتل؟ ل.
 )] هذا من الثر، ومن النظر أن الوالد سبب� ف إياد24والدليل الديث الشهور: «ل يقتل والد بولده» [(

الولد، فل ينبغي أن يكون الولد سببا. ف إعدامه.
هل العلم، فل يقاوم العمومات الدالة على وجوب ي من أ ما الديث فقد ضعفه كث ظر ف هذه الدلة، أ  ولنن
 القصاص، وأما تعليلهم النظري فالواب عنه أن البن ليس هو السبب ف إعدام أبيه، بل الوالد هو السبب ف

إعدام نفسه بفعله جناية القتل.
 والصواب: أنه يقتل بالولد، والمام مالك ـ رحه ال ـ اختار ذلك، إل¾ أنه قيده با إذا كان عمدا.، ل شبهة
ما إذا كان يه الحتمال، بلف  مر ل يتطرق إل يه إطلقا.، بأن جاء بالولد وأضجعه وأخذ سكينا. وذبه، فهذا أ  ف
 المر يتطرق إليه الحتمال فإنه ل يقتص منه، قال: لن قتل الوالد ولده أمر بعيد، فل يكن أن نقتص منه إل¾ إذا

علمنا علم اليقي أنه أراد قتله.
 والراجح ف هذه السألة: أن الوالد يقتل بالولد، والدلة الت استدلوا با ضعيفة ل تقاوم النصوص الصحيحة
 الصرية الدالة على العموم، ث إنه لو تاون الناس بذا لكان كل واحد يمل على ولده، ل سيما إذا كان والدا

بعيدا.، كالد من الم، أو ما أشبه ذلك ويقتله ما دام أنه لن يقتص منه.
حه طع ر تل لعمومات الدلة، ولن هذا ق نه يق تل الولد والده فإ ن لو ق ما» يع كل منه تل الولد ب  قوله: «ويق

بالقتل فيقطع بالقتل، وابن البنت هل يقتل بده من أمlه؟ نعم.
فهذه أربعة شروط، وهناك شرط خامس وهو أن تكون الناية عمدا. وعدوانا..



 واشترط بعضهم شرطا. آخر، وهو أل يكون القاتل هو السلطان، فإن كان القاتل هو السلطان فإنه ل يقتل؛
تل عمدا سلطان الذي ق نا يقال لذا ال مة، وإ ضى وضياع ال هي الفو مة، و سدة عظي يه مف سلطان ف تل ال  لن ق
ما ما  صيا.، أ ساءت م نم و عد لك جه نك، وأ يك، ولع ضب ال عل ها، وغ نم خالدا. في  وعدوانا: إن جزاءك جه

يتعلق بدنيانا فإننا ل نفسد دنيانا من أجل فرد من الناس.
 وهذا التعليل قد يكون فيه حكمة؛ ولن من ولة المور فيما سبق من الزمان من يقتلون الناس عمدا.، ومع
بة بالقصاص لو حصل له، ولكن أرى أن تعليلهم عليل؛ لن  ذلك ما ق}تلوا، وما أظن أن أحدا. سكت عن الطال
نم عمدا. وعدوانا.، وبدون مة لعتدوا على الناس يقتلو سلطي الظل تح الباب لل مة، ولو ف صوص الواردة عا  الن

أي سبب، وبكل جرأة على ال وعلى خلقه والعياذ بال، والسألة تتاج إل نظر دقيق.



gاصhصgالق gاءeيفgاب8 اس¢تhب

ي8ش¢تhرhط} لeه8 ثeلeثeة} ش8ر8وطX: أeحhد8هhا: كeو¢ن} م8س¢تhحgقoهg م8كeل�فا.، فeإgن¼ كeانe صhبgي¦ا.،
.gةeاقeفgالhو gى الب8ل}وغeلgي إgانhال¼ج hسgح8بhو ،hو¢فhم¢ ي8س¢تeج¢ن8ونا. لhو¢ مeأ

ستيفاء ستيفاء القصاص، فشروط القصاص، أي: شروط ثبوته، وشروط ا  عندنا شروط القصاص، وشروط ا
 القصاص شروط تنفيذه واستيفائه، فأيهما يسأل عنها أول.؟ يسأل عن شروط الثبوت، فإذا قيل: تت، نسأل عن

شروط استيفاء القصاص وتنفيذه، وهو قتل القاتل.
قوله: «يشترط له ثلثة شروط» أي: يشترط لستيفاء القصاص ثلثة شروط.

 قوله: «أحدها: كون مستحقه مكلفا.» أي: بالغا. عاقل.، والذي يستحق القصاص هم ورثة القتول، فعلى هذا
حم بالفرض، أو سب، أو بالر سبب، أو بالن نه بال سواء كانوا يرثو ي،  ثة القتول مكلف  يشترط أن يكون ور

بالتعصيب.
فالسبب كالزوجية والولء، والنسب القرابة، وعلى هذا فللزوجة والزوج حق استيفاء القصاص.

ستوف؛ صبيا. أو منونا. ل ي صاص  ستحق للق ستوفh» أي: فإن كان ال صبيا. أو منونا. ل ي8  قوله: «فإن كان 
وذلك لعدم التكليف، ولكن ماذا يصنع بالان؟ بيwنه الؤلف فقال:

 «وحبس الان إل البلوغ والفاقة» فلو كان الستحgق للقصاص صغيا. وله أب، كما لو قتل رجل، وورثه
نا نه الصغي، فليس للب أن يستوف القصاص؛ لن أحد مستحقيه صغي ل يبلغ، والعلة أن القصاص إ  أبوه واب
ثه، وهذا ل lتل مور تل الذي ق يظ على هذا القا من الغ به  ف قل ما  سان  تل، وليذهب الن من القا  وجب للتشفي 
 يكن أن يقوم به أحد عن أحد؛ لن التشفي معن يقوم بالنفس، فأبو الرجل ل يتشف¾ى عن ابن ابنه، ولذا يبس

 )]: «ولن معاوية ـ رضي ال عنه ـ حبس هدبة بن خشرم ف25حت البلوغ أو الفاقة، وقال ف الروض[(
)]، وكان ذلك ف عصر الصحابة ول ينكر»، فعندنا هنا دليل وتعليل.26قصاص حت بلغ ابن القتيل[(

 واستثن بعض العلماء من هذه السألة ما إذا كان القتل غيلة ـ أي: أن يقتله على غgرwة ـ فإنه يقتل القاتل
هب المام مالك، ف ذلك، وهذا مذ لم  نه ل خيار  ية، فإ تل أم الد سواء اختار أولياء القتول الق كل حال،   ب

واختيار شيخ السلم ابن تيمية، وبناءÀ على هذا القول فإنه ل يبس الان حت يبلغ أولياء القتول.
 وإنا اختار ذلك مالك وشيخ السلم؛ لن قتل الغيلة فيه مفسدة عظيمة، ولنه ل يكن التحرز منه، إل¾ أن

يكون مhلgكا. أو أميا. له جنود وحاشية يرسونه فيمكنه التحرز منه، لكن عامة الناس ل يكنهم التحرز منه.



 الث�انgي: اgتlفاق8 الÊو¢لgياءg ال}ش¢تhرgكيh فgيهg عhلeى اس¢تgيفeائgهg، وhلeي¢سh لgبhع¢ضgهgم¢ أeن¼ يhن¢فeرgدh بgهg، وhإgن¼ كeانe مhن¢ بhقgي
 غeائgبا.، أeو¢ صhغgيا.، أeو¢ مhج¢ن8ونا.، ان¢ت8ظgرh الق}د8وم8، وhالب8ل}وغ}، وhالعhق¼ل}، الث�الgث: أeن¼ ي8ؤ¢مhنh فgي الس¢تgيفeاءg أeن

ل�بhأe،...يhتhعhدwى ال¼جhانgيh، فeإgذeا وhجhبh عhلeى حhامgلX أeو¢ حhائgلX فeحhمhلeت¢ لeم¢ ت8ق¼تhل¼ حhتwى تhضhعh الوhلeدh وhت8س¢قgيhه8 ال
 قوله «الثان: اتفاق الولياء الشتركي فيه على استيفائه» فإن عفا بعضهم سقط القصاص، حت لو فرض أن 

 هذا الذي عفا ل يرث إل¾ واحدا. من مليون سهم فإنه ل يكن القصاص؛ لقوله تعال: {{فeمhن¢ ع8فgيh لeه8 مgن¢ أeخgيه
 ] {{ع8فgيh لeه8}} أي: القاتل، {{مgن¢ أeخgيهg}} القتول،178شhيءÁ فeاتlبhاع� بgال¼مhع¢ر8وفg وhأeدhاءÁ إgلeي¢هg بgإgح¢سhان}} [البقرة: 

 و{{شhي¢ءX}} نكرة ف سياق الشرط، فتعم أي جزء، فإذا عفي عن القاتل ولو جزءا. يسيا. فإنه ل قصاص؛ لقوله
ف هg}} أي: إل العا hع القاتل} بالعروف ول يؤذى، وقوله: {{وhأeدhاءÁ إgلeي¢ ب فg}} في8ت ع� بgال¼مhع¢ر8و  تعال: {{فeاتlبhا

{{بgإgح¢سhانX}} فالداء وصف من أوصاف الدية.
 وأما التعليل فلنه إذا عفي عن القاتل جزء من دمه فإن القتل ل يتبعض، فإذا كان الورثة ستة، وعفا واحد
 منهم، فل يكن أن نقتل القاتل خسة من ستة من القتل، ونبقي واحدا. من ستة! فلمwا كان جزء من القاتل ل بد

أن يبقى حيا.، وكان ل يكن حياة هذا الزء إل¾ بياة الباقي، كان عفو بعض الورثة مانعا. من القتل.
كبي، نا ال كبهم: أ ثة إخوة، فقال أ صاص ثل ستحقون للق به» فلو كان ال هم أن ينفرد  يس لبعض  قوله: «ول
فع يه، ول يوز، ويب أن يعزر، فإن قال أولياء القتول الول: نن ل ننت تل، فهذا حرام عل تل القا به وق  وانفرد 
 بتعزيره، بل نريد الدية، فلهم ذلك، ويرجعون على تركة الان بالدية، وورثة الان يرجعون على الخ القاتل با

أ}خذ منهم؛ لنه هو الذي فوwته عليهم.
 قوله: «وإن كان من بقي غائبا. أو صغيا. أو منونا. انتظر القدوم، والبلوغ، والعقل» هذا ف البلغة يسمى لفا

ونشرا. مرتبا.، فلو قال: «انتظر البلوغ والعقل والقدوم» فهذا يسمى لفا. ونشرا. غي مرتب أو مشوشا..
بل يب أن يبس  فإذا كان بعض الورثة الستحقي للقصاص صغيا.، فليس للبالغي أن يتصوا بالقصاص، 

الان إل بلوغ الصغي، ث الصغي إن اختار القصاص نفoذ، وإن اختار الدية سقط القصاص.
قوله: «الثالث» أي: الشرط الثالث.

قوله: «أن يؤمن ف الستيفاء أن يتعدى» أي: الستيفاء½.
قوله: «الان» مفعول به منصوب.



بأ» إذا وجب القصاص سقيه الل تل حت تضع الولد وت مل أو حائل فحملت ل تق  قوله: «فإذا وجب على حا
سقيه ضع الولد وت تل حت ت ظر ول تق ي بريء، فينت ها، والن ف بطن ما  ها و ها قتلنا مل فلو اقتصصنا من  على حا

اللبأ.
 وظاهر كلم الؤلف سواء كان ذلك ف ابتداء المل، أو بعد نفخ الروح فيه؛ لنه ف ابتداء المل سيتكون،
 ويتطور من نطفة، إل علقة، إل مضغة، إل إنسان، ولن� لبيه حقا. ف بقائه، فل يكن أن يهدر حقه، فإذا وجب

على حامل ولو ف أول المل فإنا تترك حت تضع.
بل أن يكم كن ق سانا. عمدا. عدوانا.، ول  وقوله: «أو على حائل فحملت» مثاله: امرأة ليست حامل.، قتلت إن

عليها بالقصاص حلت، فتترك حت تضع.
فإن قلت: كيف تترك مع أن الق سابق على المل، والقاعدة أنه يقدم السبق فالسبق؟

نه يؤجل حت يزول هذا الانع، فالقصاص يثبت،  فالواب: أن هذا التأخي ل ي8ضيع الق، وغاية ما هنالك أ
لكن نظرا. إل أنه سيتعدى لغي الان فيجب أن يؤخر.

وقوله: «ل تقتل حت تضع الولد» هذا باعتبار ما سيكون، وإل¾ فإن الني ف البطن ل يسمى ولدا. حت يولد.
وقوله: «الولد» يشمل الواحد والكثر، فالعن حت تضع كل ما ف بطنها.

ما فع  من أن ـ  ـ بإذن ال  ند الوضع، وهو  مل ع من الوا ب الذي يكون  بأ» وهو الل سقيه الل  وقوله: «وت
 يكون للطفل، ويقولون: إنه لعدة الطفل كالدباغ للجلد، ففيه نفع عظيم، وهذا اللبأ هو الذي يؤخذ منه النفgحwة

الت يكون منها تبي الشياء.

ث}مw إgن¼ و8جgدh مhن¢ ي8ر¢ضgع8ه8، وgإgل� ت8رgكeت¢ حhتwى تhف¼طgمhه8، وhلe ي8ق¼تhص� مgن¢هhا
.gاصhصgالقeك hكgي ذلgد� فhال¼حhو ،hعhضhى تwتhح gفhي الط�رgف

صاص، وإل ها الق يم علي عه أق من يرض جد  مه» إن و ت تفط كت ح عه، وإل¾ تر من يرض جد  ث إن و  قوله: «
ت8ركت حت تفطمه.

ت عه» ح ما يرض جد  عب فنقول: «إن و كن أن ن نا ي ف وقت عه، و جد امرأة ترض قل، أي: إن و من» للعا  و «
مه ب أ يل: إن غذاءه بل لد، إل¾ إذا ق ها ا نه يقام علي ب العلب فإ قل، فإذا كان يتغذى بل ي العا قل وغ  يشمل العا

أفضل، فهنا يب مراعاة مصلحة الطفل.



نا، ها الز ت حصل من ـ ال ها  ـ رضي ال عن ية  صة الغامد يل ذلك ق  وقوله: «وإل¾ تركت حت تفطمه» دل
 فحملت فأج¦لها النب ـ عليه الصلة والسلم ـ حت وضعت الولد، فلما وضعته جاءت به إل النب صل¾ى ال
 عليه وسل¾م تريد أن يقيم عليها الد، فأج¦لها حت تفطمه، فلما فطمته جاءت به وف يده كسرة من البز يأكلها،
 فلما رآها عليه الصلة والسلم أمر بإقامة الد عليها، فانظر كيف جادت بنفسها ـ رضي ال عنها ـ وجاءت
 بالطفل ومعه البز حت يتيقن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بنفسه، ويرى بعينه أنه قد فطم، فلما أقيم عليها الد
 كان من ضربا خالد بن الوليد ـ رضي ال عنه ـ فنضح دم من دمها ف وجهه، فسبwها رضي ال عنه، لكنه ـ
نة لوسعتهم، وهل قد تابت توبة لو قسمت بي سبعي من أهل الدي يه الصلة والسلم ـ وبwخه، وقال: «ل  عل

)].27وhجhد¢تh أفضل من أن جادت بنفسها ل عز¦ وجل؟!» [(
 فهذا دليل على أن من وجب عليها حhدÌ يؤدي إل أن يتلف ما ف بطنها، أو أنه يتاج إل لب ول يرضع، فإنه
يل سدتي؛ لن تأج ن الف ها، وارتكاب أد سدتي بأدنا فع أعلى الف من باب د ضع، ويكون هذا  ظر إل أن ير  ي8نت

القصاص، وتأجيل الد ل شك أن فيه مضرwة، لكن هذه الضرwة أهون من مضرة تلف نفس بغي حق.
قوله: «ول يقتص منها» أي: من الامل.

قوله: «ف الطرف» كاليد، والرlج¢ل، والعي، والنف، واللسان، وما أشبه ذلك، فل يقتص فيه من الامل.
فن الرح حت ف الطرف يكن أن ينف الرح حت توت، أو يتع ها  تص من نه إذا اق ضع» ل  قوله: «حت ت
 توت، وربا يصل منها فزع عندما تقطع يدها، أو رجلها، أو ما أشبه ذلك، فيسقط المل فلهذا ل يقتص منها

حت تضع.
 وهل يقتص منها ف غي الطرف، كما لو كان ف جراح؛ لن القصاص ف الروح ـ كما سيأت إن شاء ال

ـ يثبت ف كل جرح ينتهي إل عظم، وعلى القول الراجح ف كل جرح يكن الماثلة فيه؟
 فالواب: أن ظاهر قول الؤلف «ف الطرف» أنه يقتص منها ف الراح؛ لن الراح أهون من الطرف، وأما
 مرwد الفزع، فالفزع قد يكون حت لو استدعيت للحق الال، فلو أرسلنا إليها الش�رhط، وقلنا لم: أحضروا فلنة
 ف حق مال، فيمكن أن تفزع، فمجرد الفزع ل يكن أن يكون مقياسا.، فالظاهر أنه يقتص منها ف الروح، إل

إذا كان جرحا. كبيا. واسعا.، كما لو كان يغطي ثلثي الرأس، فهذا ربا نقول: إنه ينتظر فيه.
يه  قوله: «والد ف ذلك كالقصاص» يوجد حد ف إتلف الطرف، وحد ف إتلف الكل، وكلها ينتظر ف
 حت تضع المل فقط، ول يشترط النتظار حت تسقيه اللبأ، أو تفطمه، بلف القصاص ف النفس، فهذا ينتظر



 حت تسقيه اللبأ وتفطمه، وهذا هو الفرق بي القصاص ف النفس، والقصاص ف الطرف، فالقصاص ف الطرف
منتهاه الوضع، والقصاص ف النفس منتهاه أن تسقيه اللبأ أو الفطام.

 مثال الد الذي يؤدي إل قطع الطرف: السرقة تقطع فيها اليد، وقطع الطريق تقطع فيه اليد اليمن والرجل
اليسرى.

مثال الد الذي فيه القتل: قطع الطريق ف بعض الصور، وزنا الصن.

ºص¢لeف

e ي8س¢تhو¢فeى قgصhاص� إgل� بgحhض¢رhةg س8ل¼طeانX أeو¢ نhائgبgهg، وآلeةX مhاضgيhةX، وhلe ي8س¢تhو¢فeىوhل
 النwف¼سg إgل� بgضhر¢بg ال¼ع8ن8قg بgسhي¢فX، وhلeو¢ كeانe الeانgي قeتhلeه8 بgغhي¢رgه.فgي

: «ل يستوف قصاص» أي: من الان.قوله
: «إل بضرة سلطان» السلطان هو الرئيس العلى للدولة.قوله
يقوله ي، فالم هو الم صرنا  ف ع نه  ف هذه المور، والذي ينوب ع نه عادة  من ينوب ع به» أي:   : «أو نائ

نائب عن أمي النطقة، وأمي النطقة نائب عن وزير الداخلية، ووزير الداخلية نائب عن الرئيس العلى للدولة.
تص؛فالنائب من اق كن يعزر  فذ، ول صاص نا تص بدون حضوره فإن الق من حضوره، فإن اق بد  شر ل    البا

قد من العدوان؛ لن أولياء القتول  به؛ خوفا.  نع القصاص إل¾ بضرة السلطان، أو نائ نا م ته على المام، وإ  لفتيا
به فربا يعتدون عليه بالتمثيل، أو  امتلت قلوبم غيظا. على القاتل، فإذا قد¦م للقتل بدون حضور السلطان أو نائ

بسوء القتل، أو بغي ذلك، وهذا أمر ل يوز.
  قوله: «ول يستوف قصاص» أن الذي يستوف القصاص ليس هو المام ول نائبه، وإنا الذي يستوفيهوأفادنا

ما هم أن يhدhع8وا ذلك إ جب علي سنوه و صاص، فإن ل ي سنوا الق هم أولياء القتول، بشرط أن ي لق، و  من له ا
للمام، أو يوكلوا من يسن القصاص.

يد، أو الرجل، أووقوله ف ال يه القصاص  نا، فيدخل ف ما دو فس ف ف الن  : «قصاص» عام يشمل القصاص 
اللسان، أو ما أشبه ذلك، فل يستوف إل¾ بضرة المام أو نائبه.

 : «وآلة ماضية» أي: ل يستوف ـ أيضا. ـ إل بآلة ماضية، أي: حادwة، احترازا. من اللة الكال�ة، فإنه لقوله
سنوا تم فأح يء، فإذا قتل كل ش سان على  تب الح سل¾م: «إن ال ك يه و صل¾ى ال عل با؛ لقوله  تص   يوز أن يق



ته» [( ته، وليح ذبيح كم شفر بة، ولي8حgدw أحد oسنوا الذ تم فأح من هذا28القgتلة، وإذا ذب صصنا   )]، فإذا اقت
الان باللة الكال�ة فإننا ل نسن إليه، وهذا شرط ف جيع الدود.

من ذلك،قوله نه ل يك¾ن  سطه فإ من و به  نق» دون غيه، فلو ضر فس إل¾ بضرب الع ف الن ستوف   : «ول ي
وكذلك لو ضربه على هامته فل يك¾ن، بل ل بد من ضرب العنق؛ لنه ممع العروق، وأريح للمقتول.

: «بسيف» أي: ل بغيه، فل بد من السيف؛ لنه أمضى ما يكون من اللت الت يقتل با.قوله
نقوله تل الا صاص فل نق ن قتله بالر ن لو أن الا سيف، يع ي ال ن قتله بغيه» أي: بغ  : «ولو كان الا

صعق كهربائي فل سيف، ولو قتله ب بل نقتله بال جر،  جر فل نقتله ب سيف، ولو قتله ب بل نقتله بال صاص،   بالر
سم، فل سيف، ولو قتله بال بل بال سحر، فل نقتله بذلك،  ي أو بال سيف، ولو قتله بالع بل نقتله بال  نقتله بذلك، 

نقتله بذلك، بل نقتله بالسيف.
به؛ لعموم قوله تعال:وقوله تل  ما ق ثل  ن ب تل الا نه يق سألة أ ف هذه ال  : «ولو» إشارة خلف، واللف 

 ] ، وتام القصاص أن يفعل بالان كما178{{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا ك}تgبh عhلeي¢ك}م8 ال¼قgصhاص8 فgي ال¼قeت¢لeى}} [البقرة: 
مhا اع¢تhدhى  gث¼لgمgب gه م¢ فeاع¢تhد8وا عhلeي¢ نg اع¢تhدhى عhلeي¢ك} hمeثر، ولقوله تعال: {{ف بع ال هو تت قص و من ال نه  عل؛ ل  ف

م}} [البقرة:  حل: 194عhلeي¢ك} هg}} [الن gم¢ ب مhا ع8وقgب¢ت8  gث¼لgمgب8وا بgاقhعeم¢ ف ن¼ عhاقeب¢ت8 gإh126] ، ولقوله تعال: {{و، [ 
 ] ، وما أشبه ذلك من اليات، ولن النب صل¾ى ال40ولقوله تعال: {{وhجhزhاء½ سhيlئeةX سhيlئeةº مgث¼ل}هhا}} [الشورى: 

ين[( ي حجر سها ب صارية برض رأ ية الن تل الار نه ق ين؛ ل ي حجر جل اليهودي ب سل¾م رضw رأس الر يه و عل
ظر أيضا29 من الن سنة، و من الكتاب وال مة، فهذه أدلة  سقناها أدلة عا ت  يل خاص، واليات ال  )]، وهذا دل

سيف؟! فهذا سنضربك بال ث نقول له:  قه تزيقا.،  شع قتلة ويز ن بالقتول، ويقتله بأب ثل هذا الا يف ي  نقول: ك
حل:  هh يhأ¼م8ر8 بgال¼عhد¢لg وhالgح¢سhانg}} [الن يس بعدل، وال تعال يقول: {{إgن� الل� مة90ل سيلة مر¦  ] ، إل¾ إذا قتله بو

نه ل ت يوت فإ مر ح سقاء ال سحر، أو أن يقتله بإ ثل أن يقتله باللواط والعياذ بال، أو بال با، م نا ل نقتله   فإن
يفعل به كذلك.

نا به ذلك فإن ما أش عل الرwم، فمثل. لو قتله باللواط و نا ل نف به ولو كان مرما.، لكن عل  بل يف  وقال بعضهم: 
ي سه ب ما إذا رض رأ ستثن، أ صور النادرة يكن أن ت كل حال هذه ال  ندخل ف دبره خشبة حت يوت، وعلى 

 أو أحرقه بالنار، فإن الصواب ـ ول شك ـ أن يفعل بهحجرين، أو ذبه بسكي كال�ة، أو بالصعق الكهربائي، 
كما فعل.



gاصhصgالق gنhع gف¼وhاب8 العhب

يhجgب8 بالعhم¢دg القeوhد8، أeو¢ الدlيhة}، فeي8خhيwر8 الوhلgي� بhي¢نhه8مhا، وhعhف¼و8ه8 مhجwانا. أeف¼ضhل}،
يه، طت ف wية فر ف القصاص، والثان ها غلت  ي: إحدا ي ملت ـ ملة وسط ب ـ ول المد   اعلم أن هذه اللة 
ته أوجب على هؤلء كن ال بكم عه ال، ول ما شر تا ع ي خرج ي الشريعت نا نقول: إن هات ن ذلك أن يس مع  ول
عن فو  يق إل الع نه ل طر صاص، وأ عة اليهود وجوب الق قد ذكروا أن شري جب على هؤلء كذا، ف  كذا، وأو

الان، وأن شريعة النصارى وجوب العفو عن القصاص، وأنه ل سبيل إل القصاص.
ف الية: فو، ولذا قال ال ـ تعال ـ  ي، فيجب القصاص ويوز الع ي اللت عة وسطا. ب  وجاءت هذه الشري

من178{{ذeلgكh تhخ¢فgيف� مgن¢ رhبlك}م¢}} باعتبار إياب القصاص، {{وhرhح¢مhةº}} [البقرة:  فو، أي:   ] باعتبار الع
رحة ال تعال أن يعطي لولياء القتول حظا. لنفسهم يتشفون به من القاتل.

قوله: «يب بالعمد» أي: العمد العدوان الذي بغي حق.
قوله: «القو¦د أو الدية» «أو» هنا للتخيي؛ ولذا قال:

«فيخي الول بينهما» الول، أي: ول القتول وهم ورثته، فالول اسم جنس، فيشمل ما كان واحدا. أو أكثر.
فgي ال¼قeت¢لeى ال¼ح8ر� بgال¼ح8رl وhال¼عhب¢د8 بgال¼عhب¢د صhاص8  gم8 ال¼ق بh عhلeي¢ك} gن8وا ك}تhآم hن هhا ال�ذgي يل ذلك قوله تعال: {{يhاأeي�  ودل
 وhال½ن¢ثeى بgال½ن¢ثeى فeمhن¢ ع8فgيh لeه8 مgن¢ أeخgيهg شhيءÁ فeاتlبhاع� بgال¼مhع¢ر8وفg وhأeدhاءÁ إgلeي¢هg بgإgح¢سhان}}، فقوله: {{فeمhن¢ ع8فgيh لeه8 مgن
من ية، ولذا قال: {{فeاتlبhاع� بgال¼مhع¢ر8وفg}} هذا  خذ الد فو ويأ صاص أن يع لن له الق نه أن   أeخgيهg شhيء}} علم م
 القرآن، ومن السنة قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فمن ق}تل له قتيل فهو بي النظرين، إما أن يقاد وإما أن

)]، أي: إما أن يقاد للمقتول، وإما أن تؤدى ديته.30يودى» [(
يل» تل له قت من ق صريح بأن اليار لولياء القتول؛ لقوله: « ين»  ي النظر سل¾م: «ب يه و صل¾ى ال عل  وقوله 
بل اليار ت، فل خيار له،  يد أن يكون الال لورث نا أر ن، أ تل: اقتلو تل، فلو قال القا  وعلى هذا فل خيار للقا
قد اعتدي ما أولياء القتول ف طى خيارا.، وأ سب أن يع ن معتدX ظال فل ينا  لولياء القتول؛ وذلك لن هذا الا

عليهم، وأهينت كرامتهم بقتل مورثهم، فكان لم اليار؛ ولذا يقول الؤلف: «ويي الول بينهما» .
قوله: «وعفوه» أي: ول القتول.
قوله: «مانا.» أي: بدون مقابل.

قوله: «أفضل» من القصاص، ومن الدية.



فالراتب ثلث: قصاص ودية وعفو مانا.، فهذه الثلث يي فيها أولياء القتول.
ف كلم سيأت  ية، و من الد ثر  عن القصاص بأك صال  هو أن ي هل العلم، و يه أ بع اختلف ف جد شيء را  ويو

الؤلف إن شاء ال تعال، ونبي ما هو الق ف ذلك.
 وقوله: «وعفوه مانا. أفضل» ظاهر كلمه أنه أفضل مطلقا.، سواءÀ كان هذا الان من عرف بالظلم والفساد،
 أم من ل يعرف بذلك؟ لكن الصواب بل شك ما ذهب إليه شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال تعال ـ حيث
من هذا ساد؛ فإذا تض شر والف من الظلم وال ت يلو  سانا. ح سان ل يكون إح سان، والح فو إح  قال: إن الع
شر من عرف بال تل  سانا. ول عدل.، وعلى هذا فإذا كان هذا القا كن إح سادا. أو ظلما.، ل ي سان شرا. وف  الح

والفساد فإن القصاص منه أفضل.
ـ قوله تعال: {{فeمhن¢ عhفeا وhأeص¢لeحh فeأeج¢ر8ه8 عhلeى الل�هg}} [الشورى: لا قاله شيخ السلم ـ رحه ال   ويدل 

 ] ، وهل العاف عن الرم الظال العتدي، العروف بالعدوان، م8صلح؟! ل؛ لنه إذا عفي عنه اليوم، فقد يقتل40
واحدا. أو عشرة غدا.، فمثل هذا ل ينبغي أن يعفى عنه، وإن ل نقل بتحري العفو، فإننا ل نقول بترجيحه.

قل من التع فة إذا خلت  قل، والعاط من التع فة أقوى  هم عاط ين عند عض الناس الذ طأ ب نا نعرف خ من ه  و
فة، وإل بل العاط ف أموره ق قل  كم الع سان أن ي يب على الن صفة، فلهذا  فة عا سان؛ لن العاط فت بالن  جر
 عصفت به عاطفته حت أودت به إل اللك، فبعض الناس إذا حدثت من إنسان حادثة سي، وما أشبه ذلك، فإنه
 يعفو عن الدية سريعا.، وهذا خطأ عظيم، أمwا إذا كان اليت عليه دين، أو كان الورثة قص¦ارا. فإن العفو حرام بل

شك، والعجب أن بعض الورثة يعفون ول يسألون هل عليه دين أو ل؟ والدwين مقد¦م على حق الورثة.
من هل هذا الرجل  ظر،  قل ونن نا أن نتع نه يب علي هم مرشدون، فإ ثة كل ين، والور يه د كن عل  وأمwا إذا ل ي
 التهورين الذين ل يبالون، والذين ي8ذكر عنهم أنم يقولون: نن ل نبال، الدية ف د8ر¢ج السيارة!! فمثل هذا ل

يقابل بالعفو، بل ينبغي أن يقابل بالشدة؛ حت يكون رادعا. له، ولمثاله من التهورين.
فو أفضل، قوله تعال: {{وhأeن¼ تhع¢ف}وا أeق¼رhب8 لgلتwق¼وhى}} [البقرة:  يل الؤلف على أن الع  ] ، وقوله ف237ودل

 ] ، ولكنا نقول: إن ال تعال يقول: {{وhأeن¼ تhع¢ف}وا134وصف التقي: {{وhال¼عhافgيh عhنg النwاسg}} [آل عمران: 
فة للتقوى، فكيف يكون أقرب للتقوى؟! وقوله تعال: {{وhال¼عhافgيh عhن فو مال ف الع  أeق¼رhب8 لgلتwق¼وhى}} فإذا كان 

النwاس}} أعقبه تعال بقوله: {{وhالل�ه8 ي8حgب� ال¼م8ح¢سgنgيh}} فإذا ل يكن العفو إحسانا. فإن صاحبه ل يدح.



فeإgنg اخ¢تhارh القeوhدh، أeو¢ عhفeا عhنg الدlيhةg فeقeط¼ فeلeه8 أeخ¢ذ}هhا وhالص�ل¼ح8 عhلeى أeك¼ثeرh مgن¢هhا،...
خذ  قط» دون القصاص «فله أخذها» أي: إن اختار القود فله أ ية ف عن الد فا   قوله: «فإن اختار القود أو ع

نت باليار، إن شئت يل لول القتول: أ ـ مثاله: ق صاص  ـ أي: الق يس له القود  ية فل ية، وإن اختار الد  الد
 فاقتص، وإن شئت فخذ الدية، فقال: أريد القصاص، ث بعدئذX فك¾ر، وقال: أنا لن أستفيد من قتله، فرجع إلينا،

وقال: أريد الدية، فله ذلك؛ لنه نزل من الشد إل الخف.
 لكن لو قال الان: أنا ل أقبل تنازله، والقصاص أحب إل، فظاهر كلم الؤلف أنه ليس له ذلك، وأن اليار

بيد أولياء القتول.
 وقال بعض أهل العلم: بل له ذلك، لنه أعلم بنفسه، وهذا رجل اختار القصاص، فإذا رجع إل الدية فليس
من قد مل�  سا.،  ية؛ وذلك بأن يكون رجل. بائ صاص على الد قد يتار الق ن  ن، والا ضا الا جع إل¾ بر  له أن ير
يا، من الدن سئمت  نا  هم ويقول: أ سأل بعض ما ي ستريح، ك صاصا. أن أ ته، ويقول: لعلي إن ق}تgل¼ت8 ق يا وأتعب  الدن
ومللت منها وتعبت8، ودائما. ف قلق، وأرغب أن أذهب إل جبهة القتال؛ لجاهد فأ}ق¼تhل، فهل أنال أجر الشهداء؟

الواب: ل، بل هذا حرام عليه، أن يذهب للجهاد من أجل أن يقتل.
 فقد يتار الان القصاص على الدية لثل هذه المور، لكن مذهبنا خلف مذهب مالك ـ رحه ال ـ الذي

يقول: إنه ليس له أن يرجع، فمذهبنا أن له الرجوع؛ لنه نزول من الشد إل الخف.
عن ية، فهذا ل يكون عفوا.  عن الد نا عفوت  يlر قال: أ ل¾ا خ8 نه  ن أ قط» يع ية ف عن الد فا   وقوله: «أو ع
 القصاص؛ لن عندنا شيئي، فإذا عفي عن أحدها تعي الثان، كما لو عفا عن القصاص فله الدية، فإذا عفا عن

الدية فله القصاص.
 قوله: «والصلح على أكثر منها» أي: أنه إذا اختار القصاص، ث إن القاتل وأهله قالوا لول القتول: ل تقتله،
لا اختار نه  ما أردت، فهذا جائز؛ ل ي، أو ثلث ديات، أو أربعا.، أو عشرا.، أو  ية ديت يك بدل الد نن نعط  و

القصاص تعي له، فله أن يبيعه با شاء.
نه ليس له إل¾ الدية فقط؛ لنه ورد ف حديث رواه المام أحد، لكن ف بن القيم ـ رحه ال ـ أ  ورجwح ا
ث فو،  ية، أو الع يه وسل¾م حي قال: القود، أو الد عن، أن الرسول صل¾ى ال عل سحاق وقد عن بن إ  سنده ممد 

يه» [( عة فخذوا على يد يس له أن31قال: «فإن اختار الراب نه ل يم أ بن الق  )]، أي: ل توافقوه، ولذا رجwح ا
 يصال بأكثر من الدية؛ لن الشرع ما جعل له إل¾ هذا، أو هذا، فإم¦ا أن تقتص أو الدية، والغالب ف هذا أنه إذا

قيل له: ما لك إل¾ الدية، فإنه يتار القود.



وhإgنg اخ¢تhارhهhا، أeو¢ عhفeا م8ط¼لeقا.، أeو¢ هhلeكh ال¼جhانgي، فeلeي¢سh لeه8 غeي¢ر8هhا، ....
قوله: «وإن اختارها، أو عفا مطلقا.، أو هلك الان، فليس له غيها» فتتعي الدية ف ثلث صور:

سقط ية  نك باختيارك الد صاص؛ ل صاص، نقول: ل ق عت إل الق ية، فلو قال: رج  الول: إذا اختار الد
القصاص.

ية: إن عفا مطلقا.، والعفو له ثلث حالت: إما أن يكون مطلقا.، أو يقيد بالقصاص، أو يقيد بالدية، فإن  الثان
 قال: عفوت عن القصاص، فهذا عفو مقيد بالقصاص فتثبت له الدية، وإن قال: عفوت عن الدية، فهو عفو مقيد
ف ن  ية، والقول الثا هب أن له الد ية، فإن قال: عفوت، وأطلق، فالذ صاص وله أن يعود إل الد ية، فله الق  بالد

الذهب: أنه ليس له قصاص ول دية؛ لنه عفو مطلق.
كن أن نرد على هذا بأن نقول: إن صاص، وي هو الق شد، و صرف إل ال فو الطلق ين هب أن الع يل الذ  ودل
 العفو الطلق مقتضاه أن ل يب على العفوl عنه شيء، والناس يعرفون أنه إذا قال: عفوت عنه، أو سامته، أو ما
عن القصاص، فو  فو الع نة على أن الراد بالع هم إل إذا دل¾ت قري به بشيء، الل ن ل أطال ن أن به ذلك، أن الع  أش
عن فو  نة تدل على أن الراد الع با نقول: إذا وجgدت قري سامته، فر ستقتل فلنا.، فقال: ل،  هل  سأل:   كأن ي8
فو مطلقا.، فل يستحق نا إل مرwد اللفظ، فإن مرwد اللفظ يقتضي الع ما إذا نظر با، وأ مل   القصاص، ل مطلقا. ع8

دية ول قصاصا.
الثالثة: إذا هلك الان أي: مات، فهنا تتعي الدية، ول يكن القصاص، وعليه فتتعي الدية ف أربع صور:

الول: إذا اختار الدية.
الثانية: إذا عفا عن القصاص.

الثالثة: إذا عفا مطلقا..
الرابعة: إذا هلك الان.

بع رقاب، فإذا اختار أولياء القتول الول القصاص به أر عة أشخاص، تعلق  ن أرب تل هذا الا من ذلك لو ق  و
 وقتل، فهنا يتعي للخرين الدية، ولذا لو قتل رجل أربعة أنفس فأولياء القتولي ك}لõ له حق، لكن نبدأ بالول

فالول.
وhإgذeا قeطeعh إgص¢بhعا. عhم¢دا. فeعhفeا عhن¢ها، ث}مw سhرhت¢ إgلeى ال¼كeفl أeوg النwف¼سg، وhكeانe العhف¼و8

....،gةhيlام8 الدhمhه8 تeلeف Xالhى مeلhف¼و8 عhالع eانeإن¼ كhر�، وhدhهeف Xي¢ءhش gي¢رeى غeلhع



قوله: «وإذا قطع إصبعا. عمدا.» لفظ «أصبع» فيه عشر لغات مموعة ف قولك: 
وهزh أنلة ثeلoث¼ وثالثeه

التسع8 ف إصبع واختم بأصبوع
قوله: «فعفا عنها» الضمي ف «عنها» يعود على القطوع، يعن فعفا القطوع عن هذه الصبع.

ساقطت فن إل الكف حت ت فس» بعن أن الرح تعف�ن، وسرى هذا التع  قوله: «ث سرت إل الكف أو الن
الكف، وزالت كلها، أو صار الرح يتعفن حت مات النسان.

من هذه هل تض ية» أي:  فو على مالX فله تام الد يء فهدر، وإن كان الع ي ش فو على غ  قوله: «وكان الع
ف عفا على غي شيء، بأن قال: عفوت مانا.، ث سرت يه تفصيل، إن كان العا  السراية، أو ل تضمن؟ نقول: ف
 إل الكف، أو النفس فهدر، ول شيء له؛ لن عفوه مانا. دليل على أنه ل يريد أخذ عوض عن هذه الناية، وأن
فو على مال، سواء كان هذا الال الدية أو غيها، فإن له تام يد ثواب ال تعال، وإن كان الع تبع، ير  الرجل م

الدية، بعن أننا نسقط ما يقابل دية الصبع، أي: ع8ش¢ر الدية، وهو عشر من البل.
 مثاله: قطع رجل إصبع رجل عمدا.، فقال الن عليه: أنا أريد أن أصالك، فصاله على الدية، أو على مال
 فوق الدية، أو دونا، ث سرت الناية إل الكف والنفس، فيقول الؤلف: «فله تام الدية» والدية مائة من البل،
قى تسعون، هذا إذا سرت إل النفس، وإذا سرت إل الكف، فإن ف الكف من البل، ويب ها عشر   فيسقط من
من البل، ولذا قال الؤلف: «وله تام الدية» أي: من البل، وتسقط عشر  يه أربعون   نصف الدية، فيجب عل

دية النفس فيما إذا سرت إل النفس أو دية الكف فيما إذا سرت للكف.
نه إذا  وقيل: ليس له شيء مطلقا.، وتكون هدرا.، سواء عفا على مال، أو على غي مال، وقالوا ف توجيهه: إ
 عفا مطلقا. بدون عوض، فقد رضي بأن تكون الناية هدرا.، ويريد الثواب من ال عز¦ وجل، وإن أخذ الال فقد
يس له شيء، سرت فل ية، فإذا  خذ عوض النا قل، وأ ثر، أو أ ية، أو أك سواء كان الد من الال،  ت  با أو نع   اقت
 ويؤيد هذا ما سيأت ـ إن شاء ال ـ من أنه ل يقتص من جرح قبل أن يبأ، ول تطلب له دية قبل أن يبأ، فإن
جة؛ لن هذه ظر ماذا تكون النتي ت تن ظر ح يه: انت ن عل سرى فهدر، وعلى هذا فنقول للمج ث  ية  بت له د  طل
طأ، صال على مال فخ فو وت نك تع ستقر، فكو هي إل الن ل ت فس، و كف، أو إل الن سري إل ال با ت ية ر  النا
فانتظر، أما إذا كنت تريد الجر من ال، وتقول: أنا ل أريد شيئا. حت لو سرت إل كفي، أو نفسي، فهذا إليك.

والذهب أن له تام الدية، سواء عفا على مال أو على غي مال.
وما ذهب إليه الؤلف أصح، وهو أنه إذا عفا على مال فله تام الدية، وإذا كان العفو مانا. فليس له شيء.



hبhجhن¼ وgإhا، وhمgي¢هeلhع Êي¢ءhش eلeم¢ فeع¢لhم¢ يeلhيل}ه8 وgكhو wصhاق¼تeا، فeفhع wص� ث}مhق¼تhن¢ يhم eك�لhن¼ وgإhو
.gهgدlيhسgلeف hاتhن¼ مgإeف ،gي¢هeلgاط}ه8 إeس¢قgإhب8ه8 وeلeطeف ،Xذ¼فeير8 قgع¢زhو¢ تeد�، أhوeق Xيقgقhرgل

صاص، سان وجب له ق ما» كإن تص وكيله ول يعلم فل شيء عليه فا، فاق ث ع تص  من يق  قوله: «وإن وك�ل 
 سواء كان ف النفس أو فيما دونا، فوك�ل شخصا. ليقتص له، ث إنه عفا قبل أن ينف¾ذ الوكيل، ولكن الوكيل ل
قد مات ـ يه، أو أولياءه إن كان   يعلم ونف�ذ القصاص فل شيء عليهما، ل على العاف ـ سواء كان الن عل
 ول على الوكيل؛ لن الوكيل معذور، وهو ف قصاصه م8ستhنgد� إل م8ستhنhدX شرعي، وهو توكيل من له الق، وأما

] .91العاف فإنه مسن، وقد قال ال تعال: {{مhا عhلeى ال¼م8ح¢سgنgيh مgن¢ سhبgيلX}} [التوبة: 
 مثال ذلك: رجل ج8ن عليه وقطعت يده، فثبت له القصاص على قاطع يده، فوك�ل من يقتص، وقبل أن ينف¾ذ
ن يد الا عن فلن، والوكيل ل يعلم فقطع  قد عفوت  ن  يه، وقال: أشهدكم أ  الوكيل القصاص، عفا الن عل
 استنادا. إل وكالة الرجل، فنقول: ل شيء على الوكيل؛ لنه إنا قطع مستندا. إل مستندX شرعي وهو التوكيل؛

] .91ول شيء على العاف؛ لنه مسن، وال تعال يقول: {{مhا عhلeى ال¼م8ح¢سgنgيh مgن¢ سhبgيلX}} [التوبة: 
 فإن اقتص الوكيل بعد علمه بالعفو فهو معتدX ظال، وتقطع يده إذا كان التوكيل ف قطع اليد، ويقتل إذا كان
 القصاص ف النفس؛ لنه ل�ا عفا صاحب الق صار الان بعد ذلك معصوما.، فإذا جن عليه الوكيل وقطع يده،

أو قتله، فقد اعتدى على نفس معصومة، فأ}لزم با يقتضيه ذلك العدوان.
 وف هذا دليل على أن تصرف الوكيل بعد العزل إذا ل يعلم تصرف صحيح، والشهور من الذهب أن تصرفه
عد أن ذهب يبيع لك سيارة، وب ها صحيح، فلو وك�لت شخصا.   غي صحيح، إل¾ ف هذه الصورة فإن تصرفه في
 عزلته، أو بعت أنت السيارة بنفسك على آخر، وبيعك لا عزل للوكيل بالفعل، ث باع الوكيل السيارة قبل أن
عه باطل، ويب أن ترد السلعة إل  يعلم بالعزل، فالذهب أن تصرف الوكيل ف هذه الال غي صحيح، وأن بي
 صاحبها، مع أنه ل فرق ف القيقة؛ فإن هذا الرجل الذي وكoل ف القصاص ع8زgل بالفعل، فالصحيح أن الوكيل
 إذا تصرف قبل أن يعلم بالعزل فإن تصرفه صحيح؛ لنه مستند� إل مستند شرعي وهو التوكيل، وأي فرق بي
 هذه السألة، وبي السائل الخرى؟! وإذا كانت هذه السألة مع عظم خطر الدماء إذا كان عزله ل يعتب عزل.،
 ويكون التصرف صحيحا.، فإن كون تصرفه صحيحا. ف البيع، والرهن، والتأجي، وما أشبه ذلك، من باب أول؛

لنا أقل خطرا.



 قوله: «وإن وجب لرقيق قود، أو تعزير قذف، فطلب8ه8 وإسقاط}ه8 إليه» فلو أن رقيقا. قطع يد رقيقX عمدا. عدوانا
ن، من الا تص له  سيده، فإن شاء طلب أن يق يه ل إل  سقاطه إل يق القطوع، وطلب القود وإ جب القود للرق  في
فا مطلقا فو إل على مال؟ إذا ع فو مطلقا.، أو ل يع هل له أن يع كن  طع، وإن شاء قال: عفوت، ل يد القا طع   فتق
 كان ف ذلك ضرر على السيد، حت إذا وجب له القود وقال: أنا أريد القصاص، فسيقول السيد: وما ينفعن أن
 تقتص من الذي جن عليك، أنا أريد أن آخذ الدية، نقول للسيد: ليس لك حق ف أن تنعه من القصاص؛ لن
 القصاص فيه تشفö للنسان العتدى عليه، فقد يقول: أنا ل يشفين ول يذهب ما ف قلب من الغم والغل إل¾ أن

أقطع يده مثل ما قطع يدي.
 فالسارة الالية على السيد، ربا تكون اليد القطوعة هي اليمن، وهذا العبد كاتgب� فإذا قطعت يده صار بدل
 من أن يساوي عشرة آلف، ل يساوي إل ألف ريال، لكن نقول: الق له، وليس له أن يعفو مانا.، بل ل بد أن
ية نا له القصاص؛ لجل التشفي، فإذا ل يرد التشفي فل يكن أن تضيع الال نا أب نا إ  يكون عفوه على مال؛ لن

على سيده.
نا، وقذف العبد ل يوجب الد؛ لن من شرط الحصان يه بالز  وقوله: «أو تعزير قذف» القذف هو أن يرم
نا يوجب التعزير؛ لئل يتطاول الناس على الرقاء، ولذا قال الؤلف: «تعزير  أن يكون حرا.، وهذا ليس بر، وإ

قذف» ول يقل: حد قذف؛ لنه ل حد.
نا؛ لنه إن سيد: الق ل أ بد نقول له: إن شئت فطالب، وإن شئت فل تطالب، فإن قال ال  فلو ق}ذgف هذا الع
قص، فإذا قال هذا ته تن نا فإن قيم صوفا. بالز صحيح، وإذا كان مو فه بذلك   ق}ذgف ول يطالب، قال الناس: إن قذ
نا نعل ها شيء، أي: كون نا ل أسقطه، فهذه السألة ف النفس من نا أسقط تعزير القذف، قال السيد: أ  العبد: أ
يه يه وحده، بل الضرر عل  للعبد اليار بي إسقاط تعزير القذف، وعدم إسقاطه؛ ووجه ذلك أن الضرر ليس عل
ي الناس ول يريده ف أع سيخ8ص  نه  ير القاذف، فإ قه بتعز خذ ب نا، ول يأ قد ز نه  يل: إ نه إذا ق سيده؛ فإ  وعلى 

أحد، إل¾ إنسان سيخاطر، فالصواب أن الق للعبد ولكن ليس له إسقاطه.
يق ل يورث، لوجود ته؛ لن الرق قل: لورث سيده، ول ن لق ل بد فا سيده» أي: إن مات الع  قوله: «فإن مات فل

مانع من موانع الرث، وهو الرق.

gف¼سwالن eا د8ونhيمgف hاصhصgب8 ال¼قgا ي8وجhاب8 مhب



،eلeف eن¢ لhمhو ،gاحhرgالhو gفhف الط�ر gهgب hأ}قيد gف¼سwي النgف Xدhحeأgب hيدgن¢ أ}قhم
.....،gف¼سwي النgف hدhوeب8 القgا ي8وجhمgل� بgب8 إgجhي eلhو

ما دونا، والصل ف هذا  أفادنا الؤلف بقوله: «فيما دون النفس» أن القصاص يكون ف النفس، ويكون في
 قوله تعال: {{وhكeتhب¢نhا عhلeي¢هgم¢ فgيهhا أeن� النwف¼سh بgالنwف¼سg وhال¼عhي¢نh بgال¼عhي¢نg وhالÊن¢فh بgالÊن¢فg وhال½ذ}نe بgال½ذ}نg وhالسlنw بgالسlن

] .45وhال¼ج8ر8وحh قgصhاص}} [الائدة: 
قوله: «من أقيد بأحد ف النفس أقيد به ف الطرف والراح، ومن ل فل» هذه قاعدة مهمة.

فقوله: «من أقيد بأحد ف النفس» أي: قتل به قصاصا..
وقوله: «أقيد به ف الطرف والراح» يعن اقتص منه ف الطرف والراح.

ف صاص  ف الطرف والروح، إذا. فالق به  فس ل يقاد  ف الن حد  من ل يقاد بأ من ل فل» أي:   وقوله: «و
تل لر ل يق به؟ ل؛ لن ا طع  هل يق بد ف يد ع طع  فس، فلو أن حرا. ق ف الن عن القصاص   الطرف والروح فرع 
 بالعبد على كلم الؤلف، ولو أن مسلما. قطع يد كافر، فل يقطع به؛ لن السلم ل يقتل بكافر، فإذا ل يقتص به

ف كله ل يقتص به ف جزئه، ولو أن كافرا. قطع يد مسلم فإنه يقطع به؛ لن الكافر ي8قتل بالسلم.
 ولو أن امرأة قطعت يد رجل فتقطع يدها، لن الرأة ت8قتل بالرجل، ولو أن رجل. قطع يد امرأة قطع با أيضا.؛

لن الرجل يقتل بالرأة.
به إذا قتله؟ فإن يد أحد هل يقتل  ما سبق، فننظر عندما يقطع أحد  بد أن نرجع إل   إذا. ف هذه القاعدة ل 

قيل: نعم، قطعناه به، وإل فل، ث ذكر الؤلف قاعدة أخرى فقال:
 «ول يب إل¾ با يوجب القود ف النفس» يعن ل يب القود ف الطرف والروح إل¾ با يوجب القود ف

النفس، والراد هنا الشارة إل الناية، أما الول فالراد منها الشارة إل الان.
 والذي يوجب القود ف النفس من النايات هو العمد العدوان، فإن قطع أحد� يد أحد عمدا. عدوانا.، نظرنا ف
 القاعدة السابقة، إذا كان يقتل به قطعنا يده، وإل¾ فل، فإن قطع يده خطأ، كإنسان قال لخر: امسك ل اللحم،
نا ل تقطع إصبعه، لنا خطأ، وكما أن هذه  وأخذ السكي ليقطع اللحم، فأخطأ وقطع أصبعا. من أصابعه، فه

الناية ل توجب القود ف النفس، فكذلك ل توجب القود فيما دون النفس.
 والطرف: هو العضاء، والجزاء من البدن، مثل اليد، والرجل، والعي، والنف، والذن، والسن، والذكر،

وما أشبه ذلك.



سه، أو صدره، أو رأ ساقه، أو فخذه، أو  سان، أو  يد إن جل جرح  ثل ر ف البدن، م هي الشقوق   والراح: 
ظهره، أو ما أشبه ذلك.

لكن القصاص ف الطرف يزيد بأمور على القصاص ف النفس، قال الؤلف:

وhه8وh نhو¢عhانg: أeحhد8ه8مhا: فgي الط�رhفg، فeت8ؤ¢خhذ} ال¼عhي¢ن8، وhال�Êن¢ف8، وhال�½ذ}ن}، وhالسlن�،
وhال¼جhف¼ن8، وhالشwفeة}، وhال¼يhد8، وhالرlج¢ل}، وhال�gص¢بhع8، وhال¼كeف�، وhال¼مgر¢فeق8، وhالذ�كeر8،

.gهgث¼لgمgب hكgن¢ ذلgم Xالش�ف¼ر8، ك}ل¥ واحدhة}، وhل¼يÊالhة}، وhص¢يgال¼خhو
«وهو نوعان» أي: القصاص فيما دون النفس نوعان: أحدها: ف الطرف، والثان: ف الراح.

جل، يد، والر فة، وال فن، والش سن، وال نف، والذن، وال ي، وال خذ الع ف الطرف، فتؤ ها:   قوله: «أحد
والصبع، والكف، والرفق، والذكر، والصية، واللية، والشفر، كل واحد من ذلك بثله» .

فقوله: «فتؤخذ العي» أي: بالعي، اليمن باليمن، واليسرى باليسرى.
وقوله: «والنف» بالنف.

وقوله: «والذن» بالذن، اليمن باليمن، واليسرى باليسرى.
من بد  سفلى، فل  سفلى بال يا، وال يا بالعل ية، والعل ية بالرwباع ية، والرwباع ية بالثن سن، الثن سن» بال  وقوله: «وال

الماثلة.
يه شيء يؤذي العي انقفل بدون أي إرادة بل إل  وقوله: «والفن» أي: غطاء العي وهو حساس جدا.، إذا أق
عة جفون، يه أرب سان لد يب، والن ساس الغر يه هذا الح عل ف جل أن ج من آيات ال عز¦ و صاحبه، وهذا   من 

فيؤخذ الين بالين، والعلى بالعلى، واليسر باليسر.
وقوله: «والشفة» هي حافة الفم، وهي عليا وسفلى.

وقوله: «واليد» باليد، اليمن باليمن، واليسرى باليسرى.
وقوله: «والرجل» بالرجل، اليمن باليمن، واليسرى باليسرى.

وقوله: «والصبع» بالصبع، فالبام بالبام، والين بالين، وكذلك البقية.
 وقوله: «والكف» بالكف، ولgمh ذكر هنا الكف مع أنه سبق ذكر اليد؟ الواب: نمل كلم الؤلف الول ف
 قوله: «اليد» على اليد كلها من الكتف، أو من الرفق، وأما الكف فهو منبت الصابع، فاليمي باليمي، واليسار

باليسار.



وقوله: «والرفق» بالرفق، أي: تقطع اليد من مفصل الذراع من العضد.
وقوله: «والذكر» بالذكر.

وقوله: «والصية» بالصية، اليمن باليمن، واليسرى باليسرى.
وقوله: «واللية» باللية، الي8من باليمن، واليسرى باليسرى.

وقوله: «والش�فر» بالشفر، وهو اللحم اليط بفرج الرأة، بنلة الشفتي للفم.
من ذلك بثله» وأصل هذا قوله تعال: {{وhكeتhب¢نhا عhلeي¢هgم¢ فgيهhا أeن� النwف¼سh بgالنwف¼سg وhال¼عhي¢ن حد   وقوله: «كل وا

] .45بgال¼عhي¢نg وhالÊن¢فh بgالÊن¢فg وhال½ذ}نe بgال½ذ}نg وhالسlنw بgالسlنl وhال¼ج8ر8وحh قgصhاص}} [الائدة: 

،Xلgف¼صhن¢ مgط¼ع8 مeال¼ق eك}ونhن¼ يeأgب gي¢فhال¼ح hنgم¢ن8 مÊل}: الwوÊال� :ºش8ر8وط gفhي الط�رgف gاصhصgل¼قgلhو
أeو¢ لeه8 حhدÌ يhن¢تhهgي إgلeي¢هg، كeمhارgنg الÊن¢فg، وhه8وh مhا لeنe مgن¢ه8.

قوله: «وللقصاص ف الطرف شروط» هذه شروط زائدة عما سبق من الشروط الربعة.
 قوله: «الول: المن من اليف» يعن إمكان الستيفاء بل حيف، وهذا شرط لتنفيذ القصاص، وقد مر علينا
 أنه لو وجب القصاص ف الطرف على حامل ت8ركت حت تضع، مع أن الستيفاء مكن، لكن نظرا. إل أنه يشى

أن يتعدى إل غي الان وجب النتظار، فالقصود إمكان الستيفاء بل حيف؛ ولذلك قال الؤلف:
 «بأن يكون القطع من مفصل» فمثل. ف الصبع من مفصل النلة، وف الكف من مفصل الرسغ، وف الذراع

من مفصل الرفق، وف العضد من مفصل الكتف.
قوله: «أو له حhدÌ ينتهي إليه» أي: له حدÌ ينتهي إليه وإن ل يكن مفصل.

هو ها الارن، و من عظام، يلي صبة  من النف؛ لن النف له ق نه» أي:  ما لن م هو   قوله: «كمارن النف و
 جامع لثلثة أشياء: للمنخرين وللحاجز بينهما، فلو أن أحدا. قطع شخصا. من الد اللي اقتص منه، لنه يكن
 الستيفاء بل حيف، ولو أن رجل. قطع يد رجل من مفصل اليد تاما. فإنه يقتص منه، ولو قطعه من نصف الذراع
 فل يقتص منه؛ لن القطع ليس من مفصل، وعلى هذا فلو أراد أحد من الناة الفقهاء أن يقطع كف إنسان، ول
 ي8قطع به، فإنه سيقطع من نصف الذراع بدل. من مفصل الكف، ويكون زاد ف الناية وسلم من القصاص؛ لن
 من الشروط أن يكون القطع من مفصل، وهذا ليس من مفصل، وإذا ل يكن من مفصل فل نأمن أن نيف عند
يه ما ذهب إل يس مستقيما. فل يتمكن، بلف الفصل هذا   القصاص، ربا يزيد أو ينقص، وقد يكون الكسر ل

الؤلف.



نه أرش الزائد، كما سيأتينا ف الراح ـ إن شاء  ويتمل أن نقول: يقتص من الفصل الذي دونه ويؤخذ م
ي، وهذا إذا ل بث مع لا  ـ  ـ إن شاء ال  سيأت  مة، و ف باب الديات بالكو سمwى  ما ي هو  ـ والرش   ال 
نه؛ لن ال تعال يقول: تص م طع اق من مكان الق صاص  كن الق طع، فإن أم من مكان الق صاص  كن الق  ي
 {{وhال¼ج8ر8وحh قgصhاص�}}، وكلما أمكن القصاص وجب، فإذا و8جgدh أطباء أكفاء، وقالوا: نن يكن أن نقدlر هذه
 الناية بدقة، بيث نقتص من الان ول نزيد أبدا.، فما الانع من القصاص؟! ل مانع، بل لو قال الن عليه: أنا
 أتنازل، فهو قطع يدي من نصف الذراع، وأنا أقطعها من ثلث الذراع، وأتنازل عن الزائد، فما الانع؟! ل مانع،

فهذا رجل تنازل عن بعض حقه ليقتص من هذا الظال العتدي.
فعندنا ثلثة احتمالت على خلف كلم الؤلف:

الول: أن يقتص من الفصل الذي دون القطع، ويأخذ أرش الزائد.
الثان: أن يقتص من مكان القطع إذا أمكن.

الثالث: أن يقتص من دون مل القطع، وفوق الفصل ويسقط الن عليه الزائد.
 وأما أن نقول: إذا قeطeع¢تh من مفصل قطعنا كف�ك، وإذا تاوزت شيئا. أبقينا كف¾ك! فهذا بعيد، والصواب أن

نقول: إن أمكن القصاص تاما. بدون حيف وجب، إن ل يكن فلنا طريقان:
الول: أن يقتص من الكف ويأخذ أرش الزائد.

الثانية: أن يقتص من فوق الكف ودون القطع، ويسقط الزائد إذا أحب.
أما على رأي الؤلف فإنه ل قصاص وله الدية، وهي بالنسبة لليد نصف الدية.

مسألة: هل يكن القصاص من السن إذا ذهب بعضه؟ نعم، وذلك بأن يبد سن الان حت نصل للغاية.
 وهل نأخذ منه بالقدار أو بالنسبة؟ نأخذ بالنسبة؛ لنه قد يكون سن الان صغيا.، وسن الن عليه كبيا.،
سن، هى ال سنlه بالقدار لنت من  نا  ن كامل.، فلو أخذ سن الا يه يبلغ  ن عل سن ال صف  نا بالقدار فن  فإذا أخذ
بل يه يقا سن الن عل من  سبة، فإذا كان هذا الزء  خذ بالن صغيا. فنأ يه  سن الن عل  وكذلك العكس لو كان 
يه ن قدر كف الن عل قد تكون كف الا ف الكف ف من سنك النصف، كما نفعل  من سنlك أخذنا   النصف 

مرتي أو أكثر، كرجل جاء إل طفل ف الهد فأخذ يده وقطعها، فهنا تقطع يد الان كاملة.
 مسألة: هل يوز أن نبنlج الان حت ل يتأل؟ ل، ل يوز؛ لننا لو بنwجناه ما ت القصاص، بل نقتص منه بدون
 تبنيج، لكن لو كان حدا. ل كالسرقة، وقطع اليدي والرجل من خلف ف قطاع الطريق، فهذا يوز أن نبنlجه؛

لن القصود إتلف هذا العضو ل تعذيبه.



وهل يوز إذا قطعنا يد السارق أن نلصقها مرة أخرى؟
 ل يوز؛ لن القصود ليس حصول الل، بل القصود إتلف هذا العضو الذي حصلت منه السرقة، وإل� لو
نا إل مقاصد ها حت يتأل، وهو أحسن من القطع، لكن إذا نظر  كان القصود هو إيلم الان، لخذناه وضربنا
 الشرع وجدنا أن القصود إتلف العضو، وإبقاء هذا الان ش8هرة بي الناس، كما قال ـ تعال ـ ف أصحاب

 hيgقwل¼م8تgة. لeظgو¢عhمhا وhهeل¼فhا خhمhا وhي¢هhدhي hي¢نhا بhمgال. لeكhا نhاهhل¼نhعhجe66:[البقرة}}السبت: {{ف. [
 وقد قال الفقهاء رحهم ال تعال: إذا قطع أذنه ث أعادها وهي حارة فيمكن أن تلتصق، وكذلك الرح إذا
عل ذلك، كن بشرط أن تف قف الدم، ل نا يلتئم ويتو يه، فه غط عل سريعا. واض سكي، أو غيه فأeل¼صgق¼ه8  حت ب  جر

والدم حار، ول تتركه حت يبد.

.....،gعgو¢ضhال¼مhو gي الس¢مgة} فeلeاثhي: ال¼م8مgالث�ان
 قوله: «الثان: الماثلة ف السم والوضع» أي: الشرط الثان من شروط القصاص ف الطرف، بأن تكون يدا 

بيد، هذا السم، والوضع يي بيمي مثل.
وكذلك خنصر بنصر، هذا اسم، ويي بيمي هذا موضع.

ي، أو من اليم صر،  صر، بن صابع، خن من أي ال تبي  يب أن  كن  سم، ل  وأنلة وسطى بأنلة وسطى، هذا ا
اليسار.

،Xرgن¢صgبgر� بgن¢صgخ eلhو ،Xيgمhيgار� بhسhي eلhو ،Xارhسhيgي� بgمhذ} يhت8ؤ¢خ eلeف
وhلe أeص¢لgيÌ بgزhائgدX، وhلe عhك¼س8ه8، وhلeو¢ تhرhاضhيhا لeم¢ يhج8ز¢،.....

سه» أي: ول صلي بزائد، ول عك صر، ول أ صر ببن ي، ول خن سار بيم سار، ول ي ي بي خذ ي  قوله: «فل تؤ
يؤخذ عكسه؛ لن الوضع متلف.

 قوله: «ولو تراضيا ل يز» لو قال الن عليه: هذا الان أخذ من النصر الصلي، وعنده خنصر زائد، وأنا
أريد أخذ خنصره الزائد، وتراضيا على هذا، فإنه ل يوز؛ لعدم الماثلة ف الوضع.

نه ل يوز لحد أن يتبع بشيء من أجزائه؛ لن الق ف ذلك ل عزw وجل، فل  ويؤخذ من كلم الؤلف: أ
تبع بالدم ما ال ية؛ لن الق ل تعال، أ تبع لحد بأي شيء، ل بعي، ول بأذن، ول بأصبع، ول بك}ل  يوز أن ت

فجائز؛ لنه يتعوض، مثل اللب ف ثدي الم فإنه يتعوض، أمwا ما ل يتعوض فل يوز.



 وقد نص الفقهاء ـ رحهم ال تعال ـ على أنه ل يوز لحد أن يتبع لحد بشيء من أعضائه، وذلك ف
صيته؛ لن فذ و به ل تن صى  من أعضائه، ولو أو يء  حد بش تبع ل يت أن ي  كتاب النائز، فقالوا: ل يوز للم

بدنك أمانة عندك، ل يوز أن تتحكم فيه.
وأقوى ما يعتمد عليه اليزون أن ذلك من باب اليثار.

ف أن يشرب يك، فتؤثره مثل.  كن ف عن اليثار؛ لن اليثار أن تؤثر غيك بشيء ل ي يد   والواب: أن هذا بع
ية ما هنالك ف باب اليثار أنك ما شيء من نفسك فل يكن؛ لن غا  قبلك، أو يأكل قبلك، فهذا ل بأس به، أ

آثرته بنفع شيء خارج، أما أن تؤثره بإعطائه شيئا. تنقصه من بدنك فل.

الث�الgث}: اس¢تgوhاؤ8ه8مhا فgي الصlحwةg وhالكeمhالg، فeلe ت8ؤ¢خhذ} صhحgيحhةº بgشhل�ءÊ، وhلe كeامgلeة}
.hر¢شeأ eلhك¼س8ه8 وhذ} عhي8ؤ¢خhو ،Xةhمgائeقgب ºةhيحgحhي¢ن� صhع eلhو ،Xةhصgاقhنgب gـعgابhصÊال�

 قوله: «الثالث: استواؤها ف الصحة والكمال، فل تؤخذ صحيحة بشل�ء» أي: الثالث من شروط القصاص
ف الطرف.

والراد بالستواء أل¾ يكون طرف الان أكمل من طرف الن عليه، وعلى هذا فل يلو من ثلث حالت:
الول: أن يكون طرف الان أكمل، وهذا هو موضوع البحث.

الثانية: أن يكون طرف الن عليه أكمل، فهنا يؤخذ طرف الان بطرف الن عليه.
يبي، وعلى هذا فقول صحيحي أو مع يه  ن عل ن وطرف ال سواءÀ، بأن يكون طرف الا نا  ثة: أن يكو  الثال
 الؤلف ليس بدقيق، والتعبي الدقيق أن يقول: «أن ل يكون طرف الان أكمل من طرف الن عليه» فإذا كان
نه ل سليمة، فإ ن  يد الا يه يده مشلولة و ن عل يه، فإذا كان ال يد الن عل طع ب نا ل تق مل فإ ن أك  طرف الا
ن سليمة عة ويد الا يه معطلة النف يد الن عل ي اليدين، ف ما ب يه؛ وذلك لتفاوت  يد الن عل ن ب يد الا  تؤخذ 
هم هل العلم، ومن يه جهور أ هو الذي عل مل، وهذا  ن أك يد الا صاص؛ لن  بت الق ستويا، فل يث عة، فلم ت  النف

الذاهب الربعة، وحكاه بعضهم إجاعا.
 وقال داود الظاهري ـ رحه ال ـ: إنا تؤخذ اليد السليمة بالشلء؛ لعموم الية {{النwف¼سh بgالنwف¼سg وhال¼عhي¢ن
 بgال¼عhي¢نg وhالÊن¢فh بgالÊن¢فg وhال½ذ}نe بgال½ذ}نg وhالسlنw بgالسlنl وhال¼ج8ر8وحh قgصhاص}}، وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م لنس بن

 )]، والان هو الذي أراد ذلك لنفسه، وهو الذي32النضر ـ رضي ال عنه ـ: «كتاب ال القصاص» [(
قش، سبب، وعلى نفسها جنت برا هو الت طع يده، فيكون  سببا. يقتضي ق عل  قع؛ لنه ف ف الوا  جن على نفسه 



قل، الشاب، اللد، بالرجل الشل، الكبي نا نقتل الر¦جل العا يد الصحيحة بالشلء، وكما أن  فعلى هذا تؤخذ ال
 السن، النون، فهكذا هذه اليد نأخذها باليد الشلء، فعنده دليل أثري ونظري، فالثري عموم النصوص الدالة
كن به، ل هو القياس، وإن كان داود الظاهري ل يقول  ما النظري و ستثن ذلك، أ صا. ي صاص، فهاتوا ن  على الق

المهور يقولون به، وقياسه جيlد.
تس ها مفقودة نائيا.، فل تتحرك، ول  يت، لن منفعت يد الشلء بنلة البدن ال نw أولئك يقولون: إن ال  لك
هم يقولون: إن قياس داود منتقض به، ف تل   بلمس، ول بشيء أبدا.، ومن العلوم لو أن رجل. حيا. ذبح ميتا. ل يق

بذا.
 أما استدلله بعموم النصوص، فقالوا: صحيح أن العموم يقتضي أن تؤخذ الصحيحة بالشلء؛ لعدم التفصيل
بد أن نه ل  ن أ صاص تع مة الق كن كل قي العموم على ظاهره، ل يد ب صيل ول تقي كن تف يد، وإذا ل ي  وعدم التقي
سألة هو رأي المهور، وال صاص، فهذا  قق الق تص له، وإل¾ ل يتح نه والق تص م ي الزء الق  تكون هناك ماثلة ب

تتاج إل بث؛ لن دليل داود قوي جدا.
 قوله: «ول كاملة الصابع بناقصة» فلو كان الان كامل الصابع والن عليه أصابعه أربعة، فإننا ل نأخذ يد

الان بيد الن عليه؛ لن أصابع يد الن عليه ناقصة فل يتم القصاص.
صابع، أو نقصا. طارئا بع أ ما له إل أر قه ال  قة، أي: خل صل الل نت ناقصة بأ سواء كا هر كلم الؤلف   وظا

فيما لو قطع أصبعه.
يد الناقصة فيها منفعة، كالركة والحساس،  وهذه السألة أضعف من السألة السابقة؛ وذلك لن أصابع ال
مل تل، ولو كان كا ن ي8ق عت يداه ورجله، فإن الا قد قط ن  بع، يع خص رجل. مقط�ع الر تل ش ما لو ق ثل   وم
 الطراف، فهذه مثلها، والقول بأنه يقتص من كاملة الصابع بالناقصة أقوى من الول؛ لن الشلل تعطل النفعة

بالكلية، أما هذا فإنه نقص.
 قوله: «ول عي صحيحة بقائمة» العي القائمة هي الت بقيت على حالتها، وصورتا، بيث من رآها يظنها
 تبصر، لكنها ل تبصر، والصحيحة هي الت تبصر، فإذا كانت عي الان صحيحة، وعي الن عليه قائمة، فل
 قصاص؛ لن القائمة ل فائدة منها، وقد يقول قائل: لعل هذا الكم يتلف ف هذا الزمن؛ لن العي القائمة يكن
نه ل ي فالغالب أ ف أعصاب الع صبح صحيحة، أمwا إذا كان اللل  لا قرنيwة، وت حة، ويركب  لا جرا  أن ترى 
 تنفعه العملية، وهذا إذا قاله الطباء، فإن كانت منفعة العي قليلة فإنه يقتص لا، فتؤخذ عي الرجل القوي النظر

بعي العمش ما دام أن فيها منفعة.



 قوله: «ويؤخذ عكسه» أي: تؤخذ الشلء بالصحيحة، وتؤخذ ناقصة الصابع بكاملتها، وتؤخذ العي القائمة
بالعي الصحيحة، لكن بشرط رضى من له الق.

ي قص، وب ي الزائد والنا شل، وب صحيح وال ي ال يه الفرق ب ن عل طي ال نا ل نع wقوله: «ول أرش» أي: أن 
 القائم والبصر، وذلك لن الأخوذ قصاصا. كالتلف جناية من حيث اللقة، لكنهما اختلفا ف النفعة؛ ولذلك ل

نعتب ذلك اختلفا.، فل أرش له.
 وهل تؤخذ الذن السليمة بأذن الصم؟ نعم، تؤخذ، يقولون: لن السمع ف الدماغ وليس ف الذن، ولذلك
ف سة  شم حا شم؛ لن ال سيعا.، وكذلك يؤخذ النف الصحيح بالنف الذي ل ي قي  سان ب  لو ق}طعت أ}ذن الن

الدماغ وليس ف النف؛ ولذا مقطوع النف يشم.
ها قة أن الشلء ناقصة فلو مشت علي  وتؤخذ الذن السليمة بالذن الشلء؛ لن الصورة واحدة، لكن القي

ذرwة ل تس، وأ}ذن الان تس، لكن ل عبة بذا، بل العبة بالصورة.

ºص¢لeف

8 الث�انgي: ال¼جgرhاح8، فeي8ق¼تhص� فgي ك}لo ج8ر¢حX يhن¢تhهgي إgلeى عhظ¼مX، كeال¼م8وضgحhةg،النwو¢ع
يقوله كر القاعدت فس، ويب أن نتذ ما دون الن صاص في من الق ن  ن: الراح» أي: النوع الثا  : «النوع الثا

السابقتي ف أول الباب.
: من أقيد بأحد ف النفس أقيد به ف الراح، ومن ل فل.الول
: إذا كانت الناية موجبة للقصاص ف النفس فهي موجبة له ف الراح، وإل� فل.الثانية
ـ علىوعلى يه، وجرح الوالد الولد  صاص ف فر ل ق سلم الكا يه، وجرح ال صاص ف طأ ل ق   هذا فالرح خ

الذهب ـ ل قصاص فيه.
 : «فيقتص ف كل جرح ينتهي إل عظم» هذه قاعدة القصاص ف الروح، فإن كان الرح ل ينتهي إلقوله

 عظم فل قصاص؛ وذلك لن الذي ينتهي إل عظم يكن الستيفاء منه بل حيف؛ لنك ستأخذ اللحم حت تصل
 إل العظم، وأما ما ل ينتهي إل عظم فل يكن القصاص منه، فهذا مبن على ما سبق وهو إمكان الستيفاء بل

حيف، مثاله:



ية، فإنقوله غة العرب يه الل ما تقتض صة، وهذا  جه خا ف الرأس والو ظم  ت توضح الع هي ال حة» و  : «كالوض
 العرب إذا قالوا: الوضحة، فإنا يعنون با الرح ف الرأس والوجه فقط، أما الرح ف الصدر ولو بيwن العظم فل

يسمى موضحة.
  جن شخص على آخر عمدا.، وكشط جلد رأسه ولمه حت وصل إل العظم فإنه يقتص منه؛ لنه جرحفإذا

 ينتهي إل عظم، والعتبار بالساحة ل بالكثافة، أي بساحة الرح ل بكثافة عمقه؛ لن بعض الناس يكون سينا.،
 وتكون طبقات اللحم فوق العظم أكثر، وبعض الناس بالعكس، فهذا ل عبة به، بل العبة بالساحة، فيؤخذ من

الان بثل ما أخذ من الن عليه.
 يؤخذ بالنسبة أو بالقدر؟ الظاهر أننا نأخذ بالنسبة، فإذا أوضح ربع رأسه نوضح ربع رأسه.وهل

 g العhض8دg، وhالسwاقg، وhالفeخ¢ذg، وhالقeدhمg، وhلe ي8ق¼تhص� فgي غeي¢رg ذلgكh مgنh الشlجhاجg وhال}ر8وحg غeي¢روhج8ر¢ح
 كeس¢رg سgنö، إgل� أeن¼ يhك}ونe أeع¢ظeمh مgن ال}وضgحhةg، كeالeاشgمhةg، وhال}نhقoلeةg، وhالeأ¼م8ومhةg، فeلeه8 أeن¼ يhق¼تhصw موضgحhة.،

....،gدgائwر¢ش8 الزeه8 أeلhو
يل قوله تعال: {{وhال¼ج8ر8وحh قgصhاص�}} فيقتص منقوله  : «وجرح العضد، والساق، والفخذ، والقدم» والدل

كل جرح بثله.
: «العضد» هو العظم الذي بي الكتف والرفق.وقوله
: «والساق» وهو العظم بي الركبة والقدم.وقوله
: «والفخذ» وهو العظم الذي بي الورك والركبة.وقوله
: «والقدم» وهو العظم الذي بي الكعبي إل ناية الصابع.وقوله

ما إنفالروح هي إل عظم إذا كان على الضلوع، أ هي إل عظم، والرح ف الصدر ينت   ف هذه الواضع تنت
 كان بينهما فإنه ل ينتهي إل عظم، والرح ف الرقبة ينتهي إل عظم ف مكان منه، وف مكان آخر ل ينتهي إل

عظم، فالقاعدة أن كل جرح ينتهي إل عظم ففيه قصاص.
 : «ول يقتص ف غي ذلك من الشجاج والروح، غي كسر سن» الشجاج من الراح، والروح هنا ماقوله

 سوى الشجاج، والشجاج: جع شجwة، وهي جرح الرأس والوجه خاصة، ففي البهة والرأس تسمى شجة، وف
الرقبة يسمى جرحا.



 : «ف غي ذلك من الشجاج» سيأت ـ إن شاء ال تعال ـ أن الشجاج عشرة أنواع عند العرب، فماوقوله
قبل الوضحة ليس فيه قصاص إطلقا.، كالدامية والبازلة، وما بعد الوضحة، يقول الؤلف:

حة، وله أرش الزائد»«إل تص موض مة، فله أن يق شة، والنقoلة والأمو حة، كالا من الوض ظم   � أن يكون أع
الاشة: هي الرح الذي يبز العظم ويهشمه، فهذه ل قصاص فيها.

: هي الت توضح العظم وتشمه وتنقله، وهذه ل قصاص فيها.والنقoلة
  هي الت تصل إل أم الدماغ، بأن ضربه فانرح وبان العظم، وانشم، وانتقل، وبان الدماغ، فهذهوالأمومة

ل يقتص فيها من الان؛ لن الأمومة ل يكن الستيفاء فيها بدون حيف.
 : «غي كسر سن» لو كسر سنا. فإنه يقتص منه، وذلك بأن نك¾ه بالبد، حت يتحقق القصاص، ويكونوقوله

سن ال سبة ل بالقeد¢ر؛ لن  سن النالقصاص بالن ي، فإذا كسر نصف  يه مرت سن الن عل قد يكون قدر  ن   ا
عليه، وقلنا: القصاص بالقدر، فإننا نأخذ ربع سن الان، لكننا إذا قلنا بالنسبة، فإننا نأخذ نصف سنl الان.

: أنه ل قصاص ف الروح إل ف ثلث حالت:فاللصة
: ف كل جرح ينتهي إل عظم.الول
: ف السن.الثانية

ثة منالثال ظم  ف قول الؤلف: «إل� أن يكون أع صاص وأرش الزائد، وذلك مذكور  ها ق ت في  : الروح ال
الوضحة، كالاشة، والنقلة، والأمومة، فله أن يقتص موضحة، وله أرش الزائد» هذا ما ذهب إليه الؤلف.

صحيح منوال صاص  كن الق ت أم كل جرح؛ لعموم قوله تعال: {{وhال¼ج8ر8وحh قgصhاص�}} فم من  تص  نه يق   أ
نه نه بالسنتيمتر بدون حيف فإ يه، وعلى هذا فإذا قال الطباء: نن الن نقتص م  جرح وجب إجراء القصاص ف

يقتص منه، فلو أن رجل. شق بطن رجلX فإنه ل يقتص منه على الذهب، والصحيح أنه يقتص منه.

 قeطeعh جhمhاعhةº طeرhفا. أeو¢ جhرhح8وا ج8ر¢حا. ي8وجgب8 ال¼قeوhدh فeعhلeي¢هgم8 القeوhد8،.....وhإgذeا
هو العضو، فلو قطعواقوله هم القود» الطرف  عة طرفا.، أو جرحوا جرحا. يوجب القود فعلي طع جا  : «وإذا ق

هم جيعا تص من ضو، فهؤلء اشتركوا فيق طع الع ت ينق ها جيعا. ح سكي ويتحاملوا علي  طرفا.، وذلك بأن يأتوا ب
نg وhالسlنw بgالسlنl وhال¼ج8ر8وح نe بgال½ذ} نg وhالÊن¢فh بgالÊن¢فg وhال½ذ} نh بgال¼عhي¢  لعموم قوله تعال: {{النwف¼سh بgالنwف¼سg وhال¼عhي¢

ما إذا45قgصhاص}} [الائدة:  هم جيعا. في نه إذا وجب القصاص علي ف قتله، فإ ما إذا اشتركوا  سا. على   ] ، وقيا
ما لو اشتركوا ف قطع عضوX من باب أول؛ لن النفس أعظم  اشتركوا ف القتل، فلن يب القصاص عليهم في



 حرمة، والقصاص ف الطراف مبن على القصاص ف النفوس، وكذلك لو جرحوا جرحا. يوجب القود ـ وهو
 على الذهب كل جرح ينتهي إل عظم ـ فإذا جرحوا جرحا. يوجب القود فعليهم القود، فإذا كانوا عشرة فإننا
نا نقتل عشرة أنفس بنفس واحدة، قال عمر ـ رضي ال  سنجرح عشرة رؤوس برأسX واحد، ونقول: كما أن

)].33عنه ـ: «لو تال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به»[(
ما إذا تالؤواوقوله كم  كر ح هم القود» ، ل يذ جب القود فعلي عة طرفا. أو جرحوا جرحا. يو طع جا  : «إذا ق

 عليه، والصحيح أنم لو تالؤوا عليه فكما لو تشاركوا فيه، ومعن تالؤوا عليه أي: اتفقوا عليه؛ بأن قالوا: نريد
 قطع يد فلن، فقال أحدهم: اجلس أنت ف مكان كذا، وأنت الخر اجلس ف مكان كذا، حت إذا أقبل أحد
طع، وهؤلء ما ترأ هؤلء على الق ف الث، ولول أن هؤلء حرسوا  قد تشاركوا   تبونن، واتفقوا على ذلك ف
ـ قال: «لو نه  يه، وعمر ـ رضي ال ع قد تشاركوا ف يه ف سيقطعون هذا الرجل، فإذا تالؤوا عل نم   يعلمون أ

تال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به».
ية، أو كان بالمالة والواطأة على ذلك،فإذا كة الفعل سواء كان ذلك بالشار   قطعوا طرفا.، وجرحوا جرحا.، 

فعليهم القود، فإذا اختار الن عليه الدية فعليهم دية واحدة لذلك الطرف أو الرح.
 ذكر الؤلف قاعدتي مهمتي ف سراية الناية، وسراية القود فقال ـ رحه ال ـ:ث

} الgنhايhةg مhض¢م8ونhةº فgي النwف¼سg فeمhا د8ونhها وhسgرايhة} ال¼قeوhدg مhه¢د8ورhةº،وhسgرhايhة
e ي8ق¼تhص� مgن¢ ع8ض¢وX وhج8ر¢حX قeب¢لe ب8ر¢ئgهg، كeمhا لe ت8ط¼لeب8 لeه8 دgيhة.وhل

يه، وهي من«وسراية ية» : مضاف إل ما دونا» ، «سراية» : مضاف، و «النا ية مضمونة ف النفس ف   النا
 باب إضافة الشيء إل سببه، أي: السراية الت سببها الناية مضمونة، والسراية: هي أن ينتقل الشيء من مكان
 إل آخر، فيسري الرح من الكان الول إل مكان آخر ويتسع، وكذلك العضاء، كما لو قطع أصبعا. فتآكلت
صارت بقدر ت  سعت ح ث ات فر  حة بقدر الظ صبع كله، أو جرح موض كل ال طع أنلة فتآ ها، أو ق كف كل  ال

الكف.
  الؤلف: إذا كانت السراية من جناية فإنا مضمونة ف النفس فما دونا، ف النفس مثل لو قطع أصبعيقول

كن صبع، فنقول له: ل طع إل� ال نا ل أق ن: أ ن، فإذا قال الا تل الا نا نق ت مات، فه سانX عمدا. فنف الدم ح  إن
سببك نه مات ب خص، لك تل هذا الش صد أن تق نك ل تق با أ سبب، ور نت ال فس، وأ سرت إل الن ية   هذه النا

فتكون ضامنا.



  الضابط مبن على قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي: «ما ترتب على غي الأذون فهو مضمون» فكلوهذا
لا أمثلة كثية، صاحبه، و نه يكون مضمونا. على  يه، ل شرعا. ول عرفا.، فإ يء ل يؤذن ف تب على ش يء تر  ش
يه قبل البء فهنا ل تضمن السراية، مثاله: قطع ية ما سيأت وهو ما إذا اقتص الن عل  ويستثن من سراية النا
ث ف هذه الال  نا إذا قطعت  صر وأل، فإ ن وأ صبع الا طع أ صبع8ه أن تق صبع رجلX عمدا.، فطلب القطوع إ  إ

سرت الناية فإنا تكون هدرا.، كما ستأت السألة قريبا. إن شاء ال.
نا هدر،قوله ية فإ سرت النا ث  ن  من الا  : «وسراية القود مهدورة» ، القود أي: القصاص، فلو اقتصصنا 

أي: ل شيء فيها؛ لننا نقول: أنت العتدي، فل شيء لك.
نا القودوهذا يس بضمون»، وه تب على الأذون فل ما تر هي « هل العلم و ند أ ن على قاعدة ع بط مب   الضا

 مأذون فيه، فإذا استقدنا من هذا الرجل، وقطعنا يده ث سرى القود، فقد ترتب هذا على شيء مأذون فل يكون
 مضمونا.، ويستثن من هذا الضابط ما إذا اقتص منه ف حالX يشى فيه من السراية، مثل أن يكون ف شدة حر،
 أو ف شدة برد، أو إنسان فيه داء السكري، فإن هذا ف الغالب ل يبأ، ويشى فيه السراية، فإذا كان كذلك،
 قال أهل العلم: إن السراية ف هذه الال تكون مضمونة؛ لنا مترتبة على شيء غي مأذون فيه، فإن قلت: هو

مأذون فيه ف الصل؟ فالواب: لكنه ف هذه الال ليس مأذونا. فيه، فيكون عليه الضمان.
 : «ول يقتص من عضو وجرح قبل برئه» ، «من» بدلية، أي: ول يقتص بدل عضو وجرح، و«من» تأتقوله

نe }} [الزخرف ضg يhخ¢ل}ف}و فgي الÊر¢ ¢ مhلeئgكeة.  م hا مgن¢ك} ن لا قوله تعال: {{وhلeو¢ نhشhاء½ لeجhعhل¼  ]60:للبدل، ومثا
فـ{منكم} هنا بعن بدلكم.

 يقتص من عضو الان بدل عضو الن عليه حت يبأ عضو الن عليه.فل
 : «ول يقتص» ل يبي ـ رحه ال ـ هل هذا حرام، أو مكروه؟ فيحتمل أنه حرام ويتمل أنه مكروه،وقوله

 والشهور من الذهب أنه حرام، وأنه ل يوز أن يقتص حت يبأ، ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه
 عن جده: «أن رجل. طعن رجل. بقرنX ف ركبته، فجاء الطعون وطلب من النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يقتص
 منه، ولكنwه ناه، فأل عليه، فاقتص منه، ث جاء الرجل الن عليه بعد مدة فقال: يا رسول ال، عرجت ـ أي:
 إن الناية سرت ـ فقال له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «قد نيتك فعصيتن، فأبعدك ال، وبطل عرجك» ، ث

)].34نى رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يقتص من جرح حت يبأ صاحبه[(
  الثان: أن النهي للكراهة والرشاد؛ ووجه ذلك أننا نقول للمجن عليه: انتظر ربا تسري جنايتك،والقول

حد قول نه ل يرم، وهذا أ هي للرشاد فإ ظر، وإذا كان الن صلحة لك أن تنت من ال عد، ف ستقر ب ية ل ت  فالنا



يه وسل¾م أقاد الرجل، ولو كان صل¾ى ال عل ستدل لقوله بأن الرسول  بل البء، وا تص ق نه يوز أن يق عي أ  الشاف
حراما. ما أقاده.

 نقول ف نفس الديث: «ث نى رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يقتص من جرح حت يبأ».ولكننا
 : «كما ل تطلب له دية» ، أي: أن الرح والعضو ل يقتص منه قبل برئه، ول تطلب له دية، وذلك منقوله

أجل أن نعرف الناية واستقرارها.



gاتhيlاب8 الدhتgك

ك}ل¥ مhن¢ أeت¢لeفh إgن¢سhانا. بgم8بhاشhرhةX، أeو¢ سhبhبX لeزgمhت¢ه8 دgيhت8ه8،
ن ية بالع ية، أي: النا سبب النا ته ب يه أو ورث ن عل هي الال الؤدى إل ال ية، و جع د  قوله: «الديات» 
 الصطلحي، وهي التعدي على البدن با يوجب قصاصا. أو مال.، وبناءÀ على ذلك فإن الدية قد تكون للنفس،
 وقد تكون للعضاء، وقد تكون للمنافع؛ والقاعدة العامة ف وجوب الدية هي ما ذكره الؤلف ـ رحه ال ـ

بقوله:
 «كل من أتلف إنسانا. بباشرة أو سبب لزمته ديته» سواء كانت الدية للبدن، أو لزء منه، أو للمنافع، فإن
شر، فإن كان سبب ومبا مع مت ية، وإن اجت ما الد سببان فعليه مع مت ية، وإن اجت ما الد مع مباشران فعليه  اجت

الباشر يكن تضمينه فعلى الباشر وحده، وإن كان ل يكن تضمينه فعلى التسبب وحده.
مثال الباشرة: أن يأخذ النسان آلة تقتل، فيقتل با هذا النسان، سواء عمدا. أو خطأ، أو يلقيه من شاهق.

 ومثال السبب: أن يفر حفرة ف طريق الناس، فيقع فيها الناس، فهذا ل يباشر لكنه تسبب، فيكون الضمان
عليه.

ومثال الباشرين: أن يشترك اثنان ف قتل شخص، فعليهما الدية.
ومثال التسببي: أن يشترك اثنان ف حفر حفرة ف الطريق، فعليهما الدية.

ها، فجاء إنسان فدفعه فيها  ومثال اجتماع الباشر والتسبب: شخص حفر حفرة، ووقف شخص آخر علي
حت سقط ومات، فالضمان على الباشر وهو الدافع؛ لنه أقوى صلة بالناية من التسبب.

 وكذلك لو أن شخصا. أعطى إنسانا. سكينا. بدون مواطأة على القتل، فقتل با إنسانا.، فالضمان على الباشر،
سد، فأكله سانا. مكتوفا. بضرة ال قى إن ما لو أن رجل. أل سبب، ك نه فعلى الت كن تضمي شر ل ي  فإن كان البا
سد، جل مكتوفا. بضرة ال قى الر هو الذي أل سبب  سد، والت هو ال شر  سبب، البا شر ومت نا مبا سد، فعند  ال
 فالضمان هنا على التسبب؛ لن الباشر ل يكن تضمينه، كذلك إذا كان الباشر غي معتدX، وكان التسبب هو
 العتدي، وكانت الباشرة مبنية على ذلك السبب، فإن الضمان يكون على التسبب، وذلك مثل لو شهد جاعة
سلطان شر ال نا البا نا قتله، فه عد ذلك رجعوا، وقالوا: عمد ث ب سلطان،  با يوجب قتله، فقتله ال خص   على ش
نه أن هو شهادة الشهود، ول يك عي، و ته على مسوlغ شر ن مباشر قد ب شر  كن البا هم الشهود، ل سبب   والت



ية، فيكون الضمان على قر على نفسه بالنا هو الذي أ سبب  تل، وهذا ال من هذه الشهادة الوجبة للق  يتخلص 
التسبب، فهاتان حالتان.

 والال الثالثة: إذا كان الباشر ل يكن تضمينه؛ لعدم تكليفه، فالضمان يكون على التسبب، كمن أمر غي
 مكلف بالقتل، فالضمان على المر؛ لنه هو السبب، وهنا الباشر غي مكلف فل يكن تضمينه؛ لنه ل قصد

له، ولول أمر هذا النسان ما قتل.
 فهذه ثلث مسائل، وإن كانت السألة الول والخية داخل. بعضها ف بعض؛ لن كل� من السألتي يقال
 فيها: ل يكن إحالة الضمان على الباشر، إل� أن الفرق بينهما هو أن� عدم إحالة الضمان على الباشر ف السألة
 الخية، ل لقصور فيه، ولكن لنه مبنÌ على سبب أقوى، بلف الول فإن الباشر فيها ـ وهو السب8ع ـ ل
 يكن تضمينه بال من الحوال، لكن غي الكلف، كالصب، والنون يكن تضمينهما؛ لن عمدها خطأ، لكن

لا كان السبب قويا. مؤثرا. ف قصدها صار العمل بالسبب.
واللصة أن القاعدة ف موجب الدية، إما مباشرة أو سبب، وهذه القاعدة يتفرع عليها السائل التالية:

الول: أن يتمع مباشران، فعليهما الدية.
الثانية: أن يتمع متسببان فعليهما الدية.

الثالثة: أن يتمع متسبب ومباشر، فالضمان على الباشر، إل ف ثلث مسائل:
ي هل للتضم ي أ شر غ من الحوال، بأن كان البا شر بأي حال  كن إحالة الضمان على البا  الول: أن ل ي

كالثال الول.
الثانية: إذا كانت الباشرة مبنية على سبب يسوغ شرعا. العمل به، كالثال الثان.

 الثالثة: إذا كانت الباشرة مبنية على السبب، وكان لذا السبب تأثي قوي فيها، مع عدم صحة القصد منها،
كالثال الثالث.

سان الذي خر فمات، فالضمان على الن سانا. آ به إن سان وضرب  تل كاللة، بأن أخذه إن  فإن كان الذي ق
 جعله كاللة؛ لن هذا الذي أ}خgذ وضرب به الخر حت مات كاللة، فكأنه عصا ليس له أي اختيار، وسبق لنا

أنه لو أكره إنسانا. على القتل فالضمان عليهما، على الذهب، وقيل: على الكرhه، وقيل: على الكرgه.



،gهgتeلgاقhى عeلhأ} عeطeالhو gم¢دhب¢ه8 العgشhال�ة.. وhي حgانhال¼ج gالhي مgفeح¢ضا. فhم¢دا. مhت¢ عhانeن¼ كgإeف
،Xضhرhمgب hاتhو¢ مeأ ،ºةeقgاعhت¢ه8 صhابhصeو¢ أeأ ،ºةwيhت¢ه8 حhشhهhنeيا. فgغhح8ر¦ا. ص hبhصeن¼ غgوإ

أeو¢ غeل� ح8ر¦ا. م8كeل�فا. وhقeيwدhه8، فeمhاتh بالصwاعgقeةg، أeوg ال¼حhيwةg وhجhبhتg الدlيhة}.
قوله: «فإن كانت» أي: الناية.

قوله: «عمدا.» خرج به الطأ.
 قوله: «مضا.» خرج به شبه العمد؛ لن شبه العمد، وإن كان عمدا. إل أن صاحبه ل يقصد القتل؛ لنه جن

با ل يقتل غالبا.
ومراد الؤلف عمدا. مضا. وعدوانا.؛ لن ما كان بق فإنه ل قصاص فيه ول دية.

قوله: «ففي مال الان» أي: أن الدية ف مال الان.
يب ن، فالعاقلة ل  ف مال الا نا حالة  طأ بأ مد وال به الع ية ش ي مؤجلة، فتخالف د  قوله: «حالة» أي: غ

عليها حل شيء منها.
 مثاله: رجل قتل إنسانا. عمدا. مضا.، واختار أولياء القتول الدية، فوجبت الدية، فالذي يقوم بدفع الدية هو

الان، ول يلزم عاقلته أن يؤدوا عنه، فإن تبعوا بالداء عنه جاز ول مانع.
وقوله: «حالة» باعتبار وضعها، فإذا كان القاتل فقيا. فإنا تبقى ف ذمته حت يوسر ال عليه، كسائر ديونه.

وف هذه الال هل يوز أن ندفع عنه من الزكاة؟
 الواب: نعم؛ لنه داخل ف عموم قوله تعال: {{وhال¼غhارgمgيh}} وهو غارم، ولكن يب أن يتوب إل ال ما

صنع، فإذا علمنا توبته فإننا نقضي دينه من الزكاة.
سر بناءÀ على أن الضاف ح8ذف، وأن هg» بالك فع، ويوز أن نقول: «شب طأ» بالر مد وال به الع  قوله: «وش
التقدير «ودية شبه العمد»، ولكنw الشهور أنه إذا حذف الضاف أقيم الضاف إليه مقامه، كما قال ابن مالك:

وما يhلgي الضافh يأت خhلeفا
عنه ف العراب إذ ما ح8ذgفا
وربwما جhر�وا الذي أب¢قeو¢ا كما
لو كان قeبلe حhذ¼فg ما تقدwما



نه جرت العادة أن ية، وس8ميت عقل.؛ ل قل الد قل، والع من الع عل  سم فا ته» «العاقلة» ا  قوله: «على عاقل
لا ية عقل.، والؤدون  سمى الد ها، ولذا ت قل بع8قل با إل مكان أولياء القتول، وت8ناخ وتع تى  بل الؤداة يؤ  ال

يسمون عاقلة.
 والدليل على أن دية شبه العمد والطأ على العاقلة ما ثبت ف الصحيحي «ف قصة الرأتي اللتي اقتتلتا،
فرمت إحداها الخرى بجر، فقتلتها وما ف بطنها، فقضى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن ديتها على العاقلة»[(

)]، أي: عاقلة القاتلة، فهذا دليل أثري.35
نه ل�ا كان الطأ بغي قصد من الفاعل، كان من الناسب أن يف�ف عنه ف أداء يل النظري: فهو أ ما الدل  وأ
 الدية، وهو يتحمل الكف�ارة وهي عتق رقبة، فإن ل يد فصيام شهرين متتابعي؛ لن الكفارة حق ل تعال، فهي
تل الذي ل يقصد مة الموال، فخفoف عن هذا القا ما الدية فهي عبارة عن غرم كغرا  عبادة ي8لزم با الكلف، وأ
ته العاقلة، وهذا ـ وال أعلم ـ هو سر� تعبي القرآن حيث قال تعال: {{وhمhن¢ قeتhلe م8ؤ¢مgنا. خhطeأ  القتل بأن ح8مlل

 ] ول يقل: «يسلoمها» بل قال: {{م8سhل�مhةº}} بالبناء92فeتhح¢رgير8 رhقeبhةX م8ؤ¢مgنhةX وhدgيhةº م8سhل�مhةº إgلeى أeه¢لgه}} [النساء: 
للمفعول؛ لن الذي سيسلم هذه الدية هم العاقلة.

 قوله: «وإن غصب حرا.» هذا من باب التسامح والتساهل ف العبارة؛ لن الر ل يغصب، حيث إن اليد ل
 تثبت عليه، ول تثبت اليد إل� على الموال، والر ليس بالX، حت لو غصب وباعه الغاصب، فل يصح البيع،

لكن العبد يغصب؛ لنه مال، لكن الؤلف يريد أنه إذا قهر حرا.
قوله: «صغيا.» أي: ل يبلغ، ومثله النون؛ لن كل. منهما ليس له قصد، ول يتمكن من المتناع.

 قوله: «فنهشته حية» يعن إذا أكره الرw الصغيh، وجاء به إل بيته، واستخدمه كرها.، فنهشته ف البيت حية،
فعليه ديته؛ لعدوانه عليه بإكراهه على أن يبقى ف هذا الكان.

يت، ونشت هذا من خارج الب مه، بأن جاءت  كن أما كن لو ل ت هر، ل مر ظا مه فال ية أما نت ال  أمwا لو كا
ت صب، أو هذا النون، ح هر هذا ال نه ق يه، ولول أ ستيلئه عل نه معتدX بقهره وا من؛ ل نه يض صب، فمات فإ  ال

كان ف هذا الكان لا أصيب بذه الية.
ها رعد سماء في من ال هي نار تنل  صاعقة، قال الوهري:  صابته  صاعقة» كذلك لو أ صابته   قوله: «أو أ

شديد.



ية شديدة الرارة، تنل على هذا عن كتلة كهربائ صاعقة عبارة  هد لذلك، فإن ال يث يش  والن العلم الد
 الكان، وترقه ف لظة، حت أن قرأت ف بعض اللت أن الطاقة ف الصاعقة الواحدة، لو تتمع جيع مولدات

الرض كلها بأعلى طاقاتا ما ساوت هذه الصاعقة الت يلقها ال بلحظة.
كن هذا نا ذلك، ول نن شاهد سماء، ويقولون:  من ال نا حديدة تنل  صاعقة كان الناس يقولون: إ  وهذه ال
سقط على اليوان، عل نارا.، وت سقط على الشجار فتشت قة؛ ولذا أحيانا. ت هي نار مر نا  صحيح، وإ يس ب  ل
 ويشاهد فيه لسعات من هذه النار، ولكن يظهر ل ـ وال أعلم، إن صح ما ن8قل من أنم وجدوا حديدا. ـ أنا
 ل�ا ضربت الرض انصهر الديد واجتمع وأخرج8وه، وليست الصاعقة هي البق، بل إنا تنل مع البق، وقد

يكون برق� بل صاعقة.
 فهذا الطفل ل�ا غصبه الرجل، وأكرهه على اللوس ف بيته أنزل ال عليه صاعقة، وأهلكته، فالضمان على
ها دخل! ته، ول يقول: هذا هلك بفعل ال بآفة ساوية، ليس ل في  هذا القاهgر الذي أكرهه على اللوس ف بي

بل نقول له: أنت اعتديت على هذا وحبسته ف هذا الكان.
نه، وهذا إذا كان نه يضم سان لو مرض ومات فإ سه هذا الن صغي الذي حب  قوله: «أو مات برض» أي: ال
حر، فإذا نه  كل حال، لك نه الغاصب ب يد ضمان مالX يضم نه غاصب، وضمان العب نه؛ ل نه يضم هر أ  عبدا. فظا
هل عض أ لر، ول ضمان له، ولذا قيده ب ستول على ا يد ل ت نم يقولون: إن ال مع أ نه،   مات برض فإنwه يضم
تص بذه سبب ي ي  ما لو مات موتا. عاديا. بغ صحيح، أ عة، وهذا  تص بتلك البق  العلم بأن الراد مات برض ي
 البقعة، فل وجه لضمانه؛ لن اليد ل تثبت عليه، لكن إذا مات برض يتص بتلك البقعة، مثل لو قهره وذهب
سبب ها ب ت مات في به إل هذه الرض ال ف جل سبب  هو ال نه  شك أ  به إل أرض وhبgيئة، فمرض ومات، فل 

الوباء.
 وعلى هذا فإطلق كلم الؤلف مرجوح، والصواب إذا مات برض يتص بتلك البقعة؛ لنه هو السبب ف
بد ضمان نه مطلقا.؛ لن ضمان الع نه يضم ما إن كان عبدا. فإ عة الوبوءة، وهذا إذا كان حرا.، أ  ميئه لذه البق
يه؛ لن فة تدث عل كل آ من  قص برض، وض صه إن ن من نق عه، وض من مناف يه ض ستول عل  أموال، فإذا ا

استيلءه عليه مرم.
 فإن شككنا ف سبب موت الر، هل مات بسبب كونه ف هذه البقعة، أو بسبب آخر خارجي؟ فالصل

عدم الضمان.



نه بجرد قهره صغي تقدم أ ية» ال بت الد ية وج صاعقة أو ال  قوله: «أو غل� حرا. مكلفا. وقيده فمات بال
من أمرين:  wنه ل بد  وحبسه يضمنه إذا مات بالية، أو بالصاعقة، أو برض يتص بالبقعة، أمwا الكل�ف فذكر أ

الول: أن يغل¾ه، الثان: أن يقيده.
نه، نه يضم ث جاءت حية ونشته فإ سه،  خذ حرا. وغل�ه وقيwده وحب جل، فإذا أ lف الر يد  يد، والق ف ال غل   فال
هر كلم عة، فإن مات برض فظا تص بذه البق سبب الوت اخ نه؛ لن  نه يضم صاعقة فإ صابته   وكذلك إذا أ
تص بتلك نه إن مات برض ي صحيح أ كن ال ية» ول صاعقة أو ال نه قال: «فمات بال نه ل ضمان؛ ل  الؤلف أ
نه ل يستطيع نه يضمنه؛ لنه ل فرق بي الصغي وبي الكلف الذي غل�ه وقيده؛ لنه إذا غل�ه وقيده فإ  البقعة فإ

أن يتخلص، ول أن يدافع عن نفسه، فكان حكمه حكم الصغي.
وهذه المثلة ف مسألة الصغي، أو الكلف هي من باب السبب، ل من باب الباشرة.

ºص¢لeف

 أeدwبh الرwج8ل} وhلeدhه8، أeو¢ س8ل¼طeانº رhعgيwتhه8، أeو¢ م8عhلoم� صhبgيwه8، وhلeم¢ ي8س¢رgف¢ لeم¢ يhض¢مhنوhإgذeا
 تhلgفh بgهg، وhلeو¢ كeانe التwأ¼دgيب8 لgحhامgلX فeأeس¢قeطeت¢ جhنgينا. ضhمgنhه8 ال}ؤhدlب8، .....مhا

  الفصل مبن على قاعدة وهي: «ما ترتب على الأذون فليس بضمون، وما ترتب على غي الأذون فهوهذا
مضمون»، وهي من أحسن قواعد الفقه.

: «وإذا أدwب الرجل ولده، أو سلطان رعيته، أو معلoم صبيwه، ول يسرف ل يضمن ما تلف به» .قوله
: «وإذا أدwب الرجل ولده» هذه الملة نفهم منها أربعة شروط:فقوله
مةفقوله ها، فكل قه وهذ�بت مت أخل wته، أي: قو يب، تقول: أدwب ي والتهذ ن التقو يب بع  : «أدwب» ، التأد

«أدwب» يؤخذ منها ثلثة شروط:
ما لو ضربه بدون سببالول  : أن يكون هذا الولد مستحقا. للتأديب، أي فعل ما يستحق التأديب عليه، أ

فإنه ضامن.
ن ـ أي:الثا قل له  يز، أو ل ع هو الذي ل ي بل، و ي قا يب، فإن كان غ  : أن يكون هذا الولد قابل. للتأد

النون ـ فهذا ل ينفع فيه التأديب، بل تأديبه عدوان.



صرا.،الثالث بل منت كن مؤدlبا.  سه ل ي صد النتقام لنف سه، فإن ق يب ل النتقام لنف صد الؤدlب التأد  : أن يق
وحينئذX يضمن ما ترتب على فعله.

ي فه،وكث نه عانده وخال كن ل به، ل نه ترك خلقا. فاضل. أمره  من الناس يضرب ولده ضربا. شديدا.، ل ل   
فيضربه انتقاما. لنفسه وغضبا.

 : قوله: «ولده» وهذا يشمل الذكر والنثى؛ لن الولد ف اللغة العربية يشمل الذكر والنثى، قال الالرابع
مhا هg لgك}لo وhاحgدX مgن¢ه8 نg}}، وقال تعال: {{وhلÊgبhوhي¢ ظo ال½ن¢ثeيhي¢ hث¼ل} حgم gرeلذ�كgم¢ ل فgي أeو¢لeدgك} ه8   تعال: {{ي8وصgيك}م8 الل�

] .11الس�د8س8 مgمwا تhرhكh إgن¼ كeانe لeه8 وhلeد}} [النساء: 
 : «ولده» الضافة تقتضي الختصاص، فيؤخذ من هذا شرط أن يكون له عليه ولية، فإن ل يكن عليهوقوله

 ولية، فل حق له ف ضربه، وإذا ترتب على ضربه شيء فإنه ضامن، لنه ل حق له ف هذا، مثل أب أمö يؤدب
أولد ابنته، فأدhب8هم ليس إليه، ولكنه إل أبيهم.

: «رعيته» و «صبيه» يؤخذ منه أنه ل بد أن يكون للمؤدب ولية التأديب، وإل كان ضامنا..وقوله
قهوقوله سلطان عندما يطل سابقة، وال عة ال يه الشروط الرب عى ف سلطانº رعيwتhه» فل ضمان، أيضا. ترا  : «أو 

مل من له س8لطة، فيش هو  من دون ذلك، و به  قد ي8راد  ف الدولة، و يس العلى  به الرئ نم يريدون   العلماء فإ
.المي، والتسب، وما أشبه ذلك؛ لن هؤلء لم سلطان على من تت وليتهم

  مثل. سلطانه على بلدته الت أ}مlر فيها، والتسب كذلك على بلدته الت أمر فيها، فالحسن أن نقولفالمي
 ف الراد بالسلطان: ذو السلطة على من أدwبه، سواء كان السلطان العلى أو من دونه، فإذا أدب رعيته، وتت

الشروط فل ضمان عليه.
يم، فإذاوقوله يه ولو بالتعل سة، يعن الصب الذي ينتسب إل نا على أدن ملب فة ه صبgيwه8» الضا  : «أو معلم� 

أدwب صبيه وت�ت الشروط فل ضمان.
نه وسيلة من وسائلواستفدنا   من كلم الؤلف أن للمعلم أن يؤدlب الصبيان بالضرب، والضرب ل شك أ

كم سل¾م: «مروا أبناء يه و صل¾ى ال عل من الناس  ي  حم الؤدlب ي، وأر قد قال أحكم الؤدlب يب، و يم والتأد  التعل
)].36بالصلة لسبع، واضربوهم عليها لعشر» [(

  الذين يدwعون التقدم الن يقولون: ل تضرب الصغار؛ لن الضرب يناف التربية الديثة! وهذهوالفوضويون
ل شك أنا خطة يراد با أن يصبح الولد فوضويي، ل يستفيدون شيئا.



قت؛ لنفطالب يم طيب، فل تضيlع الو ن، إن¾ التعل يا ب فع حي يقول له الدرس:  سنوات لن ينت   له عشر 
الوقت من ذهب، فاحرص وقم بالواجبات.

  له الطالب: أنا حي وصلت إل البيت، وضعت الكتب، وذهبت ألعب! فهذا ل ينفعه الكلم، لكنفيقول
 لو مسwه بعذاب فإنه سيقوم بالواجب، ولذلك فأنا أعتقد أن هذه الطة مع مالفتها للشرع، ولكمة النب صل¾ى

ال عليه وسل¾م، ل شك أنا ل تدي.
 : «وإذا أدب الرجل ولده» ظاهره العموم، وأنه ما دام تت رعايته فإنه مسؤول عنه، كما قال النبوقوله

 صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كلكم راعX، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راعX ف أهل بيته ومسؤول ف رعيته»
 )]، فما دام أنه ف بيته فهو مسؤول عنه، أما إذا انفصل فليس بسؤول عنه، إل إن كانت وليته عامة،37[(

كما لو كان ذا سلطان ف مكانه فله أن يؤدlبه.
 تأديب العلم صبيه فالظاهر ل أن العلoم كل من يدرس عنده فله أن يؤدlبه، حت لو كان أكب منه.وأمwا

نهوقوله نا أ ية، فإذا قدwر  : «ول يسرف» هذا هو الشرط الامس، والسراف ماوزة الد بالكمية أو بالكيف
 يتأدwب بضربتي، صارت الثالثة إسرافا.، وإن كان يتأدب بعشر صارت الادية عشرة إسرافا.، وكذلك بالكيفية
 فإذا قدwرنا أنwه يتأدب بضرب بسيط فل نضربه ضربا. شديدا.، ول نضربه ـ أيضا. ـ ف أمكنة تضره، كالوجه،
ضع ية مو ف الكيف خل  ية، ويد ية أو كيف لد كم سراف إذا. ماوزة ا سراف�، فال ها فإن هذا إ تل، وشبه  والقا

الضرب، ويدخل فيه ـ أيضا. ـ أن الناس يتلفون، فتحم�ل الكبي للضرب ليس كتحمل الصغي.
 الشروط خسة:فصارت

: أن يكون الؤدwب مستحقا. للتأديب.الول
: أن يكون الؤدwب قابل. للتأديب.الثان

: أن يقصد الؤدlب بذلك التأديب، ل النتقام لنفسه.الثالث
: أن تكون له ولية التأديب، سواء كانت ولية عامة أو خاصة.الرابع

 : أل� يسرف، فإن أسرف كان ضامنا.؛ لنه معتدX، وال تعال يقول ف النساء الناشزات: {{فeعgظ}وه8نالامس
 ] ، والية مطلقة، لكن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بي¦ن34وhاه¢ج8ر8وه8نw فgي ال¼مhضhاجgعg وhاض¢رgب8وه8ن}} [النساء: 

)].38أنه ضرب� غي مبlح[(
ته بأن تكونقوله نه الؤدlب» الزوج ي8تhصhوwر أن يؤدب امرأ gسقطت جنينا. ضم مل فأ يب لا  : «ولو كان التأد

.{{wب8وه8نgاض¢رhو gعgاجhضhي ال¼مgف wاه¢ج8ر8وه8نhو wوه8ن{ظgعeف}} :ناشزة، وال تعال قال



صل¾ى الوكذلك نب  قد كان ال ساء، و كر أن ي8عhلoم الن نه يوز للمعلم الذ قد يؤدlب امرأة حامل.؛ ل   العلoم 
من نا  يك، فاجعل ل نا عل نه وعظا.، وقلن له: إن الرجال غلبو ب م يه مرة يطل ساء، وجئن إل يه وسل¾م يعلم الن  عل
يه الصلة والسلم ـ تى إليهن ـ عل يه ما علمك ال، فوعدهن ف بيت امرأة منهن، وأ  نفسك يوما. تعلمنا ف

ف البخاري[( بت  بد أن يكون39ووعظهن، وهذا ثا صر ل  كن الب صرا.، ل مى أو مب  )]، وسواء كان العلم أع
بينه وبي النساء حجاب.

كنوكذلك هي ل تتضرر، ول مل، و يب لا ته، فإن كان التأد من رعي سلطان يلك أن يؤدب امرأة حامل.    ال
أسقطت جنينا. فإن الؤدب يضمنه، وسيأت ـ إن شاء ال ـ مقدار دية الني، ومت يضمن.

هر ستحقوظا ما ي عل  ي ل يف نا تعدت إل الغي، والن ية ه نه مطلقا.؛ لن النا   كلم الؤلف أن الؤدب يضم
 التأديب عليه حت نقول: إنه تلف بتأديبه، فلما تعدى حكم التأديب إل الغي صار مضمونا.؛ لن ضمان الدمي
صيدا مى  سان لو ر نا أن الن سبق ل قد  ما يباح له، و سان  عل الن ت لو ف من ح ي، فيض يه التحر  ل يشترط ف
 فأصاب إنسانا. ضمنه، فعلى هذا إذا أدب الرجل امرأة حامل. فأسقطت جنينا.، فعليه ضمانه، وأما هي فإذا تت

الشروط المسة فل ضمان.

¼ طeلeبh الس�ل¼طeان} ام¢رhأeة. لgكeش¢فg حhقl الg تhعhالeى، أeوg اس¢تhع¢دhى عhلeي¢هhا رhج8لº بالش�رhطg فgيوhإgن
 لeه8 فeأeس¢قeطeت¢ ضhمgنhه8 الس�ل¼طeان} وhال¼م8س¢تhع¢دgي، وhلeو¢ مhاتhت¢ فeزhعا. لeم¢ يhض¢مhنhا،....دhع¢وhى

 : «وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق ال تعال» بأن ات�هgمhت بشيء من حقوق ال عز¦ وجل، فطلبهاقوله
وأمرها أن تضر، فأسقطت جنينها من الروعة، فإنه يضمنه؛ لن هذا المر تعدى إل الغي.

  كلم الؤلف سواء طلبها لق ال عز¦ وجل وهي ظالة، أو طلبها وهو الظال، أو طلبها قبل أن يتبيوظاهر
 المر، فيضمنها السلطان مطلقا. ف الحوال الثلثة، ولكن بعض أصحابنا ـ رحه ال ـ قيد هذا با إذا ل تكن
ف ها  سلطان إيا ية على نفسها، وهذا القول له وجه قوي؛ لن طلب ال هي الان لة ف نت ظا لة، وقال: إن كا  ظا
سيما إذا ي مضمون» ل  تب على الأذون فغ ما تر عة «أن  مة الناف به شرعا.، والقاعدة العظي  حال الظلم مأمور 
ن ساء اللت يفزعن بأد من الن هي  هل  مل أو ل؟ ول يعلم  هي حا هل  عن حال الرأة،  سلطان ل يعلم   كان ال

سبب، أو ل؟
صيا.، لث ن ضمانا. شخ خص، يع ها ضمان ش سلطان يضمن هر كلم الؤلف أن ال   على القول بالضمان فظا

ضمان ولية، بعن أن الدية تكون على عاقلته، وكأنا قتل شخصا. عاديا.



كن صرف لقوقول سلطان يت يت الال؛ لن ال ف ب ية  ـ أن الد ـ على القول بالضمان  جح    القول الرا
نwا أن عم لو تيق ته، ن نا ماله، ومال عاقل صرفه لجتح من ت يء يكون  كل ش نا ضمنwاه  ية، فلو أن سلمي بالول  ال

السلطان ظال، فهنا يتوجwه أن يكون الضمان عليه، أو على عاقلته، حسب ما تقتضيه الدلة الشرعية.
 : «أو استعدى عليها رجل بالش�رhط ف دعوى له فأسقطت» «استعدى» بعن أقام دعوى عليها، ولكنهقوله

استعان بالشرط، والش�رط: جع ش8ر¢طة، كحجة جعها ح8جhج، والشرطة جع ش8رhطي.
نة كذا وكذا، فقالمثاله عي على فل نا أد طة، وقال: أ هب إل الشر جل أقام على حاملX دعوى، وذ   : ر

نا، سي، وقال للمرأة: تعال مع سهما الر طة بلبا من الشر هب رجلن  با، فذ بط للشرط: اذهبوا وائتوا   الضا
ففزعت الرأة، وأسقطت الني.

ية؛قوله سألة الثان ف ال ستعدي  سألة الول، وال ف ال سلطان  نه ال ستعدي» أي: ضم سلطان وال نه ال  : «ضم
لنه هو السبب ف هلك هذا الني، فكان عليه الضمان.

هر لة، فإن الضمانوظا هي ظا نت  ستعداء، وكا ستحقا. لل ستعدي م ـ ولو كان ال ـ أيضا.    كلم الؤلف 
على الستعدي.

كن ما إذا كانول نه؟! أ lعن حال الرأة، فكيف نضم حق، ول يعلم  نه إذا كان على  ظر، فإ هر ن ف هذا الظا   
يعلم أن هذه الرأة من النساء اللت يفزعن، وأنwه يشى على حلها، فربا يقال: إن تضمينه له وجه.

 : «ضمنه السلطان والستعدي» أفل يكون هذا ناقgضا. لقاعدة: «إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمانوقوله
على الباشر»؟

  عندنا متسبب وهو الستعدي، وعندنا مباشر وهم الشرط، وإنا جعلنا الضمان على الستعدي ـ أي:فهنا
ثل هذه ستجيبوا ل سبب، وذلك أن الش�رط مأمورون شرعا. بأن ي ية على ال ـ لن الباشرة مبن سبب   الت
تم فالضمان عن شهاد نا قتله، ورجعوا  نا تعمwد ين قالوا: إ كم بشهادة الشهود الذ كم الا هو كح  الدعاوى، ف

على الشهود، فكذلك هنا نعل الضمان على الستعدي؛ لن الش�رhط عبارة عن آلة لذا الرجل.
حق ال،قوله شف  ها لك سلطان الذي طلب ها مندوب ال لا جاء نا» هذه الرأة  تت فزعا. ل يضم  : «ولو ما

فزعت، وماتت سريعا.، فليس عليهما الضمان.
 قيل: كيف ل يكون عليهما الضمان، مع أنه لول مندوب السلطان ل ت}ت؟فإن



ما لو دخhل¼تh علىالواب يه ضمان، ك يس ف كن معتادا. فل ما ل ي به الوت عادة، و صل  ثل هذا ل ي  : أن م
بة عظيمة، فلما صافحته وهززت يده مات، فهنا ل تضمنه؛ لنه ل تر يه، وهو يهاب8ك هي  شخص وسhل�م¢تh عل

العادة بأن يوت النسان بثل هذا العمل.
  قول آخر ـ وهو الذهب ـ أنما ضامنان؛ لنا هلكت بسببهما، ولكن ياب عنه با سبق، من أنوهناك

مثل هذا الفعل ليس سببا. للقتل إطلقا.، وقد جرت عادة الناس بثله.

¢ أeمhرh شhخ¢صا. م8كل�فا. أeن¼ يhن¢زgلe بgئ¼را.، أeو¢ يhص¢عhدh شhجhرhة. فeهhلeكh بgهg لeم¢ يhض¢مhن¢ه8،....وhمhن
: «ومن أمر شخصا. مكلفا. أن ينل بئرا.، أو يصعد شجرة، فهلك به ل يضمنه» .قوله

: «شخصا.» أي: ذكرا. أو أنثى.فقوله
: «مكلفا.» أي: بالغا. عاقل..وقوله
: «ل يضمنه» أي: المر.وقوله

  أمر شخصا. مكلفا. أن ينل بئرا.، فلما نزل زل�ت قدمه فسقط ف البئر فمات، فل ضمان على المر؛ لنفلو
نه أن يقول: لست بنازل، إل� إذا كان المر عه، وكان بإمكا عه، والذي ل ينف قل يعرف الذي ينف  النازل بالغ عا
ها، سان النول في ستطيع الن ساء، ل ي يبه، كأن تكون البئر مل سببا. للهلك، ول  ما يكون  ف البئر   يعلم أن 
 لكنه ل ي8علمه ذلك، فعليه الضمان؛ لنه غرwه، وكذلك لو كان ف البئر حية، وإذا أحسwت بإنسانX وشwت عليه،
نبيه هذا الرجل على ما ف  فلما نزل هذا الرجل وشwت عليه فار¢تhبhكh وسقط، فعليه الضمان؛ لنه مفرlط بعدم ت

البئر من أسباب اللك.
يه الضمان، وعلى هذا فكلم الؤلفوكذلك يه، فعل مت عل ما نزل اند خبه، فل ية ول ي8 نت البئر قد   لو كا

يه ف ذلك فعل يط  نه تفر سببا. للكه، فإن كان م با يكون  يط بإعلمه  نه تفر كن م هو إذا ل ي يد، و  يتاج إل ق
الضمان.
: لو تدwى رج8ل آخر بشيء كان سببا. ف هلكه، فهل عليه الضمان؟مسألة
نهمثاله فخ بط ت انت جل ح من الال، فلو أكله ر كل هذا الروف كامل. فله كذا وكذا  من أ جل قال:   : ر

ومات، فل ضمان على التحدي؛ لن الرجل ل يبه أحد� على أكل الروف.
يسوكذلك نا ل   لو أeمره أن يصعد شجرة نلX مثل.، وكان الرجل عاقل. بالغا.، فصعدها، ث سقط ومات، فه

على المر ضمان؛ لن الأمور بالغ عاقل.



  من قول الؤلف: «ومن أمر» أنه لو أكرهه على ذلك فعليه الضمان؛ لنه تسبب ف هلكه بغي اختياروع8لgم
الالك، فصار معتديا.، والعتدي عليه الضمان.

هووع8لم يه الضمان مطلقا.، وهذا  ي مكل�ف فعل مر غ نه لو أ صا. مكلفا.» أ مر شخ من أ من قول الؤلف: «   
 الشهور من الذهب، لكن ذهب بعض أهل العلم إل أنه إذا كان الأمور ميزا. ـ أي: يفهم الطاب ـ له سبع
صب نه ل ضمان، مثال ذلك: قلتh ل مر مثله فإ به العادة أن يؤ ما جرت  مر  ها، وكان هذا ال  سنوات أو نو
 عمره عشر سنوات: اشترg ل بذا الدرهم خبزا.، فذهب الصب، وقدر ال على هذا الصب أن انزلق ف الطريق
ي مكل�ف، نه غ من؛ ل نك ضا هر كلم الؤلف أ صب، فظا به هذا ال بز وتلف  ف الخ يق  صل حر  ومات، أو ح
 ولكن بعض أصحاب المام أحد ـ رحه ال ـ قالوا: ل ضمان إذا كان ذلك ما جرت به العادة؛ لنه ما زال
 الناس منذ عهد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إل يومنا هذا يرسلون الميزين ف مثل هذه الشياء القليلة السهلة،

ول يعدون ذلك عدوانا.، وما ترتب على الأذون فليس بضمون.

¢ أeن� المgرh س8ل¼طeانº، كeمhا لeوg اس¢تhأ¼جhرhه8 س8ل¼طeانº أeو¢ غeي¢ر8ه.وhلeو
 : «ولو أن� المر سلطان» «لو» إشارة خلف، فإن بعض أهل العلم يقول: إذا كان الذي أمره أن ينلقوله

ته، ل مر السلطان ل يسع النسان مالف  البئر، أو يصعد الشجرة سلطان وهلك فعلى السلطان الضمان؛ لن أ
ما إذا كان به ذلك، أ ما أش سوا، أو ضربوا، أو  ين إذا خولفوا حب مة الذ من الظل سلطان   سيما إذا كان ال
جه نا ل و نه ه مك، فإ صعود الشجرة ل ي8لز ستطيع  لم: ل أ ين إذا قلت  ين الذ سلطي العابد من ال سلطان   ال

لتضمي السلطان؛ لمكان هذا الأمور أن يقول: ل أستطيع.
  ف مسألة السلطان أنه إذا كان السلطان من يشى شر�ه بيث إذا أبيت حبسك، أو ضربك، أووالصحيح

هضمك مال.، أو ظلمك ف أهلك، فإن أمره مثل الكراه، وعلى هذا فيكون ضامنا.
ما نه لوأ ستطيع قال: إذن نطلب غيك، فإ ين إذا قلت: ل أ من ذوي العدل والرحة الذ سلطان    إذا كان ال

ضمان عليه ف هذه الال؛ لنه كسائر الناس، فلم ي8كرهه.
  كان المر هو الضابط ف اليش، أو الشرطة، وقال لحد النود: اصعد عمود الكهرباء هذا وركoبفإذا

نا الصباح، فقال الندي: ل أستطيع، فقال له الضابط: حاول الصعود، ول ي8كرهه أو يضربه، فصعد الندي  ل
سه أو من حب بة،  ته توجب العقو عة، ومالف بة الطا ند النود واج بط؛ لن أوامره ع نا يضمن الضا سقط فه  ث 

توقيفه أمام النود، أو عزله، أو تنيل رتبته، فالهم أن هذا يكون كالكراه.



 : «كما لو استأجره سلطان» يعن أن السلطان لو استأجر أحدا. ليصعد شجرة، أو ينل بئرا. فهلك به لقوله
يضمنه، وهذا واضح.

  هنا قاس ما يشتبه فيه على ما هو واضح، فقال: «كما لو استأجره سلطان» ، ووجه ذلك أن� المروالؤلف
يه آمgر ومأمور؛ إذ إنwه عقد تام بي شخصي يس ف يه واضح، ول  غي عقد الجارة، لن عقد الجارة الرضى ف
 برضىË منهما، وليس أحدها آمرا. للخر، وعدم الضمان فيه ظاهر جدا.، فهو كما لو استأجره سلطان على أن
ف ضا وعدم الكراه  هو الر ما  مع بينه به فل ضمان، فكذلك لو أمره، والا صعد شجرة، أو ينل بئرا. للك   ي
 كل منهما، فهنا قاس ما يشتبه فيه على ما ل يشتبه فيه، وقد اشتهر عند العامة التفريق بي الستئجار وغيه،
مر ي ال صل له، ول فرق ب كن هذا ل أ نه، ول يك ضما تبعا. فعل ته، وإن نزل  ته أ}جر ستأجرته فدي  فقالوا: إن ا

وبي الستئجار، إذا كان المر ليس فيه إكراه أو غيه.
صعد لك شجرة، أو أن ينلقوله سانا. أن ي ستأجرت إن سلطان، فلو ا ي ال ستأجره غ  : «أو غيه» أي: لو ا

بئرا.، فهلك فإنه ل ضمان عليك؛ لنه فعل ذلك برضاه واختياره.
مل لدى الشركات يكون مضمونا. بكلوبذا عض الدول، أن العا ت ق}نlنhت ف ب ي ال   نعرف خطأ تلك القوان

يه خطورة، ي مغرور، بأن عرف عمله وخطره إن كان ف ت لو كان غ ت لو كان بالغا. عاقل. متارا.، وح  حال، ح
 فهذا حكم طاغوت مالف لكم الشريعة، ول يوز العمل به، ويب أن يكم فيه بقتضى شريعة ال، فيقال: إن

هذا العامل غي مضمون؛ إل� إذا كان مكرها. على العمل فيكون مضمونا.
 قلت: أليس هذا قانونا. دوليا. عاما.؟فإن

فالواب من عباد ال أن ي8قنlن  يس لحد  ـ، ول ـ عز¦ وجل  هو قانون ال  بل القانون الدول العام   : ل، 
{{gل�هgل� لgال¼ح8ك¼م8 إ gنgإ}} :ما قال تعال ـ وحده، ك جل  ـ عز¦ و كم ل  عة ال، فال ف شري يس  ما ل  عباد ال 

 ] ، فأي إنسان يشرع قواني تالف شريعة ال فقد اتذ لنفسه جانبا. من الربوبية، وشارك ال ـ40[يوسف: 
با اقتضاه شرع ال، وعلى هذا نقول: إن ف عباد ال إل�  كم  حد ي صائصه، فل أ من خ هو  ما  ـ في  تعال 
 القانون الدول العام، والشعب الفرادي هو قانون ال عز¦ وجل، الذي شرعه لعباده، وكل القواني سوى ذلك
 فإنا باطلة؛ لنا ناقصة وقاصرة، حت لو اجتمع أذكياء العال على مشروعيتها فإنا ناقصة قاصرة، ل تفي بأي
 غرض من الغراض، وإن وhفeت¢ بغرض من جانب هدمت أغراضا. أخرى من جوانب أخرى، وإن قدر أنا تدم
 غرضا. من جانب، فإنا ل تدم هذا الغرض إل ف أناس معيني، وف مكان معي، وف زمان معي، أما الحكام
هب، ـ، وبذا نعرف خطورة الذهاب هذا الذ سبحانه وتعال  ـ  نا أحكام ال  كل زمان ومكان فإ صالة ل  ال



 وهي أن نسن القواني الوضعية الت ل يضعها الشرع ونكم با عباد ال، ونعل التحاكم إليها ل إل كتاب ال
يه وسل¾م، وقد نوwه ال ـ تعال ـ عن أحوال هؤلء فقال: {{أeلeم¢ تhرh إgلeى ال�ذgين  وسنة رسول ال صل¾ى ال عل

 ] ،60يhز¢ع8م8ونe أeنwه8م¢ آمhن8وا بgمhا أ}ن¢زgلe إgلeي¢كh وhمhا أ}ن¢زgلe مgن¢ قeب¢لgكh ي8رgيد8ونe أeن¼ يhتhحhاكeم8وا إgلeى الط�اغ}وت}} [النساء: 
 وتأمل كلمة {{يhز¢ع8م8ونe أeنwه8م¢ آمhن8وا}}، فهم ف القيقة غي مؤمني، بل هو زعم فقط، والزعم قد يوافق الواقع
 وقد ل يوافقه، فهم يزعمون أنم آمنوا با أنزل إليك، وما أنزل من قبلك بألسنتهم، لكن قلوبم على العكس
،{{gهgك¼ف}ر8وا بhن¼ يeر8وا أgم{د¢ أeقhو gوت{ى الط�اغeلgم8وا إeاكhحhتhن¼ يeأ}} والرادة ملها القلب {{eيد8ونgي8ر}} :من ذلك لقوله 
 ولو كانوا صادقي ف إيانم لكفروا بذا الطاغوت، ول يريدوا أن يتحاكموا إليه، {{وhي8رgيد8 الشwي¢طeان} أeن¼ ي8ضgل�ه8م
 ضhلeل. بhعgيدËا}}، وعلى هذا فهم موافقون لراد الشيطان ل لراد الرحن {{وhإgذeا قgيلe لeه8م¢ تhعhالeو¢ا إgلeى مhا أeن¢زhلe الل�ه
 وhإgلeى الرwس8ول}} أي: إل الكتاب والسنwة فل ي8صرlحون بقولم: ل، حت ل يظهر كفرهم، ولكنهم {{يhص8د�ون
 عhن¢كh ص8د8ودËا}} أي: يعرضون، {{فeكeي¢فh إgذeا أeصhابhت¢ه8م¢ م8صgيبhةº بgمhا قeدwمhت¢ أeي¢دgيهgم¢ ث}مw جhاء½وكh يhح¢لgف}ونe بgالل�هg إgن
 أeرhد¢نhا إgل� إgح¢سhانا. وhتhو¢فgيق.ا *}}، أي: أردنا أن نسن وأن نوفoق بي الشريعة والوضيعة، وهل هم صادقون؟ قال
 سبحانه: {{أ}ولeئgكh ال�ذgينh يhع¢لeم8 الل�ه8 مhا فgي ق}ل}وبgهgم¢ فeأeع¢رgض¢ عhن¢ه8م¢ وhعgظ¼ه8م¢ وhق}ل¼ لeه8م¢ فgي أeن¢ف}سgهgم¢ قeو¢ل. بhلgيغËا *}

ساء:  هg}} [الن نg الل� سhل¼نhا مgن¢ رhس8ولX إgل� لgي8طeاعh بgإgذ¼ مhا أeر¢ hـ 63{و مه وتترك، ويراد64  عب بأحكا  ] ل ليتل
التحاكم إل الطاغوت.

صل¾ى الواعلم سوله  سل¾م، وحك�موا ال ور يه و صل¾ى ال عل سوله  كم إل ال ور   أن� الناس لو جعلوا التحا
 عليه وسل¾م ف كل شيءX لصلحت أحوالم، ولكنها تفسد بقدار ما أبعدوا عن الدين، فيظنون أن هذا الفساد
كم إل ال ورسوله ين ال، وعن التحا عن د ف العراض  من الدين، فeي8وغgل}ون  به  با تسكوا  سبب تسكهم   ب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهذا هو الواقع، يظنون أن ما أصابم من اللل القتصادي، والادي، والتخلف العنوي،
فة الشريعة، ولو نه بسبب ما قاموا به من مال قة أ عة، والقي  والعسكري، بسبب ما هم عليه من أحكام الشري
بة، كما قال تعال: {{ه8وh ال�ذgي أeر¢سhلe رhس8ولeه عة ال العادلة القاهرة الغال نت هذه شري عة، لكا نم وافقوا الشري  أ

يه، ولسنا باجة إل بيان9بgال¼ه8دhى وhدgينg ال¼حhقl لgي8ظ¼هgرhه8 عhلeى الدlينg ك}لoه}} [الصف:   ] {{لgي8ظ¼هgرhه8}} بعن لgي8ع¢ل
 ذلك؛ لن هذا معلوم بالتاريخ، فلمwا كانت المة متمسكة بدين ال، ل تقاتل إل� بكتاب ال وسنة رسوله صل¾ى
سقوط صارى ب سقطت الن ها، ف مباطوريwات أمام سقطت الديان وال جل،  ستعينة بال عز¦ و سل¾م م يه و  ال عل
 الروم «هرقل»، وسقط دين الوس بسقوط كسرى، وسقط دين الشركي بفتح مكة، فسقطت الديان كلها،
قت المة، وتنازعت، wعة تفر فة الشري من مال ما حصل  لا حصل  با، و  ومhلeكh السلمون مشارق الرض ومغار



ها، فأخذوا الندلس، من أطراف صونا  صاروا يأتون الرض ينق ها، ف ها أعداؤ ها، وتغل�ب علي سها بين صار بأ  و
نا ندعو إل الرجوع  وأخذوا الشام، ومصر، والعراق، وغي ذلك، وكل ذلك بسبب البعد عن شريعة ال، وإن
 إل كتاب ال وسنة رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، ونضمن لكل من رجع بصدق وإخلص ف ظاهره وباطنه، ف
نwا لeنhن¢ص8ر8 ر8س8لeنhا gنت الظروف؛ لن ال تعال قال: {{إ ما كا صر على أعدائه مه من له أن ينت به، نض حه وقال  رو

فر مh يhق}وم8 الÊش¢هhاد8 }} [غا يhا وhيhو¢ من له أن يكون51:وhال�ذgينh آمhن8وا فgي ال¼حhيhاةg الد�ن¢ نا نض من ذلك أن بل أبلغ   [ 
سل¾م: يه و صل¾ى ال عل سول  ما قال الر نه، ك ـ راهبا. وخائفا. م هر  سافة ش نه م نه وبي ـ ولو كان بي  عدوه 

)].40«نصرت بالرعب مسية شهر، وجعلت ل الرض مسجدا. وطهورا.» [(



gف¼سwالن gاتhيgد gيرgادeقhاب8 مhب

دgيhة} ال¼ح8رl ال¼م8س¢لgمg مgائeة} بhعgيX، أeو¢ أeل¼ف8 مgث¼قeالX ذeهhبا.، أeوg اث¼نhا عhشhرh أeل¼فh دgر¢هhمX فgضwة.،
....،Xاةhا شeل¼فeو¢ أeأ ،Xةhرeقhا بhتeائgو¢ مeأ

نا بيان  ية، والباب ه يه الد ن القدر الذي تكون عل جع مقدار، يع ير»  فس» «مقاد ير ديات الن  قوله: «مقاد
للمقادير والكيفيات أيضا.، فهو بيان للكمية والكيفية.

 وأصل الدية ثابت ف القرآن والسنة، لكن تفصيل الدية إنا جاء ف السنة؛ لن السنة تبي القرآن، وتفسlره،
وتعبlر عنه.

بد لر الع ن: أن يكون مسلما.، فخرج با سلم» هذان شرطان: الول: أن يكون حرا.، الثا لر ال ية ا  قوله: «د
الملوك، وبالسلم من ليس بسلم.

قل والنون، ويشمل يد، ويشمل العا صغي؛ لنه ل يق كبي وال سلم» يشمل ال لر ال  وعموم قول الؤلف: «ا
ثى سيتبي فيما بعد إخراجها من هذا العموم، ويشمل الريض ثى، لكن الن  العال والاهل، ويشمل الذكر والن

والصحيح، والخرس والناطق، والعمى والبصي، والصم والسميع، والريض مرضا. موفا.، وغي ذلك.
قوله: «مائة بعي» وسيأت بيان أسائها.

 قوله: «أو ألف مثقال ذهبا.» «ذهبا.» تييز لـ «ألف مثقال» ، يعن ألف مثقال من الذهب، وكان الدينار ف
هل بن حزم: «وعلى أ من الذهب، ولذا جاء ف حديث عمرو  ساوي مثقال.  يه وسل¾م ي نب صل¾ى ال عل  عهد ال

 )]، وإذا كان الدينار مثقال.، صار ألف دينار يساوي ألف مثقال، وإنا عدل الؤلف41الذهب ألف دينار» [(
ية مثاقيل، بينما كان ف عهد  عن ألف دينار إل ألف مثقال؛ لن الدناني قد تتلف، فمثل. الدينار السعودي ثان

النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وف صدر السلم مثقال. واحدا.
 قوله: «أو اثنا عشر ألف درهم فضة» «فضة» تييز، والدرهم سبعة أعشار الثقال، فيكون الدرهم السلمي
ية آلف هم تساوي ثان من الدرا نا عشر ألفا.  يل، فالث هم سبعة مثاق من الدينار السلمي، فكل عشرة درا قل   أ

وأربعمائة مثقال من الفضة.
 وعندما نوlل الثن عشر ألف درهم إل النيهات الوجودة الن، والنيه يساوي ثانية مثاقيل، تساوي ألفا

وخسي جنيها.



ضة ية ثلثة آلف وثلثائة وستي ريال ف سعوديا.، فتكون الد ستة وخسي ريال.  ساوي  ت درهم ت  وكل مائ
سعوديا.

 قوله: «أو مائتا بقرة أو ألفا شاة» دية البعي تتلف قيمتها باختلف الزمان واختلف المكنة، وكذلك مائتا
شر ألف نا ع هم اث تة غالبا.، الدرا ي ثاب هم والدنان ي، والدرا هم والدنان ها بالدرا كن ضبط فا شاة، فل ي  بقرة وأل
ساوي هي ألف مثقال، والثقال بالغرام ي ي ألف دينار، و ية آلف وأربعمائة مثقال، والدنان يل ثان هم، وبالثاق  در
 أربعة غرامات وربعا.، وبذا يكن أن تقيس جيع دراهم العال ودنانيه، وتعرف مقدار الدية بالذهب والفضة ف

أي مكان.
أما البل، والبقر، والغنم، فهذه خاضعة للقبول والعرض، والكثرة والقلة، وتتلف باختلف الزمان والكان.

gت¢لeي قgفeب8ول}ه8، فeق wيgلhال¼و hمgزeم8ه8 لhل¼زhن¢ تhم hرhح¢ضeا أhهwفأي ،gةhيlأ}ص8ول} الد gهgهذ
،Xب8ونeل hن¢تgب eش¢ر8ونgعhم¢س� وhخhو ،Xاضhخhم hن¢تgب eش¢ر8ونgعhم¢س� وhخ gهgب¢هgشhو gم¢دhال¼ع

وhخhم¢س� وhعgش¢ر8ونe حgق�ة.، وhخhم¢س� وhعgش¢ر8ونe جhذeعhة.،....
قر، سابقة، وهي: البل، والب يه خسة الصناف ال سم إشارة، والشار إل صول الدية» «هذه» ا  قوله: «هذه أ
عن المام يه الؤلف إحدى الروايات  شى عل ية، وهذا الذي م صول الد هي أ ضة، فهذه  نم، والذهب، والف  والغ

أحد رحه ال.
والرواية الثانية أن هناك أصل. سادسا. وهو ال}لeل، جع حلة، وهي إزار ورداء، والدية من اللل مائتا ح8ل�ة.

 والرواية الثالثة أن� الصل البل فقط، وما عداها فهو مقوwم با، وليس أصل.؛ وذلك لن� جيع العضاء الت
 فيها مقادير تقد¦ر بالبل، ففي الوضحة خس من البل، وف السن خس من البل، وف الصبع عشر من البل،
هب، ضة، والذ من الف كر  ما ذ صل، وأن  هو ال نه  بل، فدل هذا على أ ية بال  فالشارع دائما. يقدر أجزاء الد
ـ حه ال  ـ ر قي  هر كلم الر هو ظا صل.، وهذا  يس أ لا، ول بع  ي، وتا من باب التقو هو  نم ف قر، والغ  والب
 واختاره شيخ السلم ابن تيمية، وجاعة من الصحاب، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا، فل يزال الناس من
 قدي الزمان يكمون بأن الصل ف الدية البل، والدية عندنا الن تقدwر بائة ألف ريال، ولو كانت الفضة أصل

لكانت دية النسان ثلثة آلف وثلثائة وستي ريال فضة.
 قوله: «فأيها أحضر من تلزمه لزم الول� قبوله» فـ «أيwها» بالنصب، مفعول به مقد¦م لـ «أحضر» ، و «من»

فاعل.



مه» من تلز تى بقوله: « تل، فأ قد تكون على العاقلة ل على القا ية  تل؛ لن الد قل: القا مه» ل ي  وقوله: «تلز
ليكون عاما. ف القاتل والعاقلة.

 وقوله: «لزم الول� قبول}ه» ل يقل: الن عليه؛ لنه قد يكون ميتا.، وقد يكون حيا.؛ لنه سيأتينا ف دية العضاء
أنه لو قطع يديه لزمه دية كاملة؛ ولذا لو قال الؤلف: «لزم من هي له قبوله» لكان أعم.

 على كل حال إذا أحضر الان مائة من البل، فقال الذي له الدية: أنا أريد ألف مثقالX ذهبا.، نقول له: المر
ليس لك، بل للجان.

نا أريدها من البل، نقول ية آلف، وأربعمائة مثقال فضة، فقال من له الدية: أ  وكذلك لو أحضر الان ثان
له: المر ليس إليك.

نا بأن ما إذا قل مه؛ لن اليار له، أ من تلز يف على  ية التخف فع الد ف ر حظ  نه لو كم نعرف أ من هذا ال  و
 الصل هو البل، فإنه إذا أحضر ما سواها فل بد من موافقة من هي له، وعلى هذا القول لو أحضر الان الدية
نا نت الث نا أريد إبل.، فهنا ي8لزم الان بإحضار البل، حت لو كا  اثن عشر ألفا. من الفضة، فقال من هي له: أ
من هذه صنف  من  خذ الديات  مر أن تؤ كن إذا رأى ول ال ها، ل ثر من بل، أو أك من ال شر تعادل مائة   ع

الصناف، وأنه من الصلحة، حت ل يصل الناع، فله ذلك.
خس وعشرون نت لبون، و خس وعشرون ب نت ماض، و خس وعشرون ب هه  مد وشب تل الع في ق  قوله: «ف
خس جب  مد» يوز أن نقدر البتدأ مذوفا. تقديره: «الوا تل الع في ق عة» فقوله: «ف خس وعشرون جذ قة، و  ح

وعشرون».
ولنا أن نقول: «ففي قتل العمد» خب مقدم، و «خس وعشرون» مبتدأ مؤخر.

وعلم من قوله: «ففي قتل العمد وشبهه» أن العمد وشبهه متفقان ف أسنان البل.
 وقوله: «خس وعشرون بنت ماض» بنت الخاض هي بكرة لا سنة، سيت بذلك؛ لن أمها تكون ماخضا

ف الغالب، أي: حامل..
وقوله: «وخس وعشرون بنت لبون» أي: بكرة لا سنتان؛ لن أمها صارت ذات لب غالبا..

وقوله: «وخس وعشرون حقة» وهي بكرة لا ثلث سنوات، سيت حقة؛ لنا استحقت أن يطرقها الفحل.
وقوله: «خس وعشرون جذعة» هي بكرة ت لا أربع سنوات.

عة، ين جذ خس وعشر قة، و ين ح خس وعشر نت لبون، و ين ب مس وعشر ية جاء ب مه الد من تلز  فلو أن 
وخس وعشرين ثنية.



فقال من له الدية: ل أقبل، فهل يلزمه قبولا؟
 هذه السألة سبقت ف باب السلم عند قول الؤلف: «فإن جاء با شرط، أو أجود منه من نوعه ولو قبل مله،
بل مhحلoه أو صفات دون العيان، فإذا جاءه ق هب يرون لزوم قبول ال مه أخذه» وأن الذ ضه لز ف قب  ول ضرر 
 جاءه بأجود، أو أبرأه من الدwي¢ن لزمه القبول، وسبق أن الصح ف ذلك التفصيل، فإذا خاف أن هذا الذي أعطاه
نه يه بذه الزيادة، ل حال. ول مستقبل. فإ ما إذا كان ل يتضرر الدفوع إل يه فل ن8لزمه بالقبول، أ  أجود أن ينw عل
ما بن مسلمة وجاره حين نا ف ذلك أصل وهي قصة عمر ـ رضي ال عنه ـ مع ممد  يه القبول، ول  يب عل
امتنع أن يري الاء من ملكه إل ملك الخر، فقال له عمر ـ رضي ال عنه ـ: «لجرينwه ولو على بطنك»[(

42.[(
نة قال: «وال لرمي با بي أكتافكم»[( ما كان أميا. على الدي بو هريرة ـ رضي ال عنه ـ حين  )]43وأ

فيمن منع جاره مgن وضع الخشاب فوق جداره.

.....،Xاضhخhي مgنhن¢ بgم eش¢ر8ونgعhو ،gةhذ¼ك}ورhال¼م gةhعhر¢بÊال� hنgم eان8ونhمeاسا.، ثhخ¢مeب8 أgجhت gإeطhي ال¼خgفhو
قوله: «وف الطأ تب أخاسا.، ثانون من الربعة الذكورة وعشرون من بن ماض» «أخاسا.» حال.

 هذه الدية فيها تفيف؛ لننا أدخلنا فيها الذكور، والذكور عند الناس أقل رغبة من الناث، فتكون دية الطأ
ن ذكورا ن ماض، يع ين ب عة، وعشر ين جذ قة، وعشر ين ح نت لبون، وعشر ين ب نت ماض، وعشر ين ب  عشر

لكل واحد سنة.
مل هذا البعض معاملة ما إذا كان الواجب بعض الدية فهل نعا  وهذا التقسيم إذا كان الواجب دية كاملة، أ
نت لبون، ية ب نت ماض، والثان بل، واحدة ب من ال خس  ها  حة عمدا. ففي نت الوض عم، فمثل. إذا كا كل؟ ن  ال

والثالثة حقة، والرابعة جذعة، والامسة وسطا. على قدر القيمة.
عة قة، والراب ثة ح نت لبون، والثال ية ب نت ماض، والثان هي أخاس، واحدة ب طأ ف حة خ نت الوض ما إذا كا  أ

جذعة، والامسة ابن ماض.
 والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن عبد ال بن مسعود رضي ال عنه عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه

)] على نوX ما ذكره الؤلف.44ذكر الدية[(
 وهناك س8نwة أخرى ف هذه السألة، وهي أن الدية تب أثلثا.، ثلثون حقة، وثلثون جذعة، وأربعون خhلgفeة ـ

)].45أي: حامل. ـ ف بطونا أولد[(



 وكلتاها صح فيها الديث، فمن العلماء من أخذ بذا، ومنهم من أخذ بذا، والخي أغلظ من الول، فإن
قيل: أي القولي نسلك؟

ها عل، وإذا رأى أن يعل ها هكذا ف عي، فإذا رأى أن يعل كم الشر كن أن نرد ذلك إل رأي الا  فالواب: ي
 هكذا فعل، حسب ما تقتضيه الحوال، وأما الذهب فإنا متعيlنة ف السنان الربعة، ف العمد وشبهه، وف الطأ
 ف السنان المسة، وبذا نعرف أن العمد وشبه العمد من ناحية الدية يشتركان ف شيء، ويفترقان ف شيء،
ظة، ويتلفان ف التحميل والتأجيل، فشبه العمد على العاقلة يه مغل يظ الدية، فكلها الدية ف  فيشتركان ف تغل

مؤجل. ثلث سنوات، والعمد على الان حال�ا.
ويشترك الطأ وشبه العمد من ناحية الدية ف أنا على العاقلة، ومؤجلة بثلث سنوات، ويتلفان ف التغليظ.
 والكمة ف هذا الختلف، قالوا: لننا إذا نظرنا إل القصد ف شبه العمد ألقناه بالعمد، وإذا نظرنا إل عدم
 قصد القتل ألقناه بالطأ، فروعي فيه المران، فبالنظر إل أنه عمد غل�ظناه، وبالنظر إل أن القاتل ل يقصد القتل

خففناه، وجعلنا الدية على العاقلة مؤجلة ثلث سنوات.
ما سائر الصناف فل تغلظ، فل يلزم ـ مثل. ـ أن يدفع ذهبا. عيار  واعلم أن التغليظ خاص بالبل فقط، أ

أربعة وعشرين، فما دام أنه ذهب فإنه يزئ بشرط عدم كونه معيبا.
 وكذلك ل تغليظ ف البقر، بل تدفع نصفها مسنwات، ونصفها أتبعة، وف الغنم نصفها ثنايا، ونصفها أجذعة،
 إذا كانت من الضأن، أما إذا كانت من العز فكلها ثنايا، وليس فيها تغليظ، فل فرق بي العمد، وشبه العمد،

والطأ، وهذا ما يدل على أن دية البل هي الصل.
وهل هناك تغليظ بزمان أو مكان؟

نه ل تغليظ ف الزمان، ول ف الكان؛ لن الدلة عامة، وليس  ف ذلك خلف بي العلماء، فمنهم من يرى أ
فيها تفصيل.

نت ف الeرم، أو كا نت  ف الزمان، أو الكان، أو الال، فقالوا: تغلظ إذا كا من يرى أن هناك تغليظا.  هم   ومن
صفة تغلظ إل كل  هي: رجب، وذو القعدة، وذو الجة، وم8حhرwم، ف ف الشهر الرم، و نت   ف الحرام، أو كا
هو ية، وإن قتله، و ية وثلث الد يه د كن بالرم فعل ف ذي القعدة غي م8ح¢رgم، ول ي تل شخصا.  ية، فإذا ق  ثلث الد
 م8ح¢رgم، ف مكة، ف غي أشهر الرم، فيلزمه دية وثلثا دية، أي: مائة وستة وستون بعيا. وثلثا بعي، فإذا اجتمعت

الثلثة بأن قتله ف الرم، وهو م8حرgم، وف الشهر الرم فعليه ديتان.
وبعضهم قال: ل تغليظ ف الحرام، إنا التغليظ ف القتول إذا كان ذا مرhمX منه، فإنه تغلظ عليه الدية.



 والقول الراجح أنه ل تغليظ، ل ف حرم، ول ف إحرام، ول ف الشهر الرم؛ لعموم الدلة وعدم التفصيل،
 وعلى هذا تكون الدية مائة من البل ف كل حال، والراجح ـ أيضا. ـ أن الدية مائة من البل، وليس الذهب،

ول الفضة، ول البقر، ول الغنم أصل. فيها.

....،gمgال¼م8س¢ل gةhيgص¢ف8 دgن lيgابhتgة} ال¼كhيgدhة}، وhمeلwالس gلhب ،hكgة} ف ذلhيمgب8 ال¼قhت8ع¢ت eلhو
ثل من الصول م حد  كل وا تب أن يكون  سبق، يعن ل ي8ع ما  يه  ف ذلك» الشار إل مة  تب القي  قوله: «ول تع
 الخر؛ لن ذلك غي مكن غالبا.، فل يشترط أن تكون قيمة مائة البل هي مائت بقرة، وألفي شاة، واثن عشر

ألف فضة، وألف مثقال ذهبا.
 فلو فرض أن البل رخصت حت صارت مائة بعي تساوي خسمائة مثقال من الذهب، فهل نقول: نرفع دية

البل إل مائتي؟ ل.
ولو فرض أن ألف مثقال ذهبا. ل تساوي إل خسي من البل، فإننا ل نرفع الذهب إل ألفي مثقال.

من العيوب، سالة  سلمة، أي: أن تكون  ن ال مة، ومع سلمة ل القي هو ال تب  سلمة» أي: الع بل ال  قوله: «
وهل الراد العيوب الشرعية، أو العيوب العرفية؟

ما ف العيوب  تب  مي فإن الع مي، فإذا كان حقا. لد حق للد ية  ية؛ لن الد هر أن الراد العيوب العرف  الظا
ينقصها ف حق الدمي، أو ل ينقصها.

ند ال، يء ع عه الش بل م ما ل يق هي  ية  ية، أن العيوب الشرع ية والعيوب العرف ي العيوب الشرع  والفرق ب
والعيوب العرفية ما ل يقبل معه عند اللق.

 مثال ذلك: إذا كانت البل عرجاء عرجا. غي بhيlن، فهي عند ال غي معيبة، وعند الناس معيبة، وإذا كانت
عوراء عورا. غي بيlن فهي عند ال غي معيبة، وعند الناس معيبة.

بة، فل يلزم الول أن بة، وعرفا. معي ي معي نت شرعا. غ ت لو كا ية، ح من العيوب العرف سلمة  هو ال تب   فالع
 يقبلها؛ لنا حق للدمي، ولذا لو تنازل من تب له الدية، وقال: يكفين أن تعطين مائة من البل، كلها بنت

ماض، فإنه يوز.
 قوله: «ودية الكتاب نصف دية السلم» «الكتاب» هو اليهودي والنصران، وسي كتابيا.؛ لنم أهل كتاب،

والكتب الت بقيت ينتسب إليها هي التوراة، والنيل، فسمي من انتسب إليها كتابيا.



 وقوله: «ودية الكتاب» يشمل العاهد، والذمlي، والستأمgن، ول يشمل الرب؛ لنه غي معصوم فل دية له،
 فهؤلء ديتهم نصف دية السلم، لديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «قضى

مي لقال: سبحان ال عقول46بأن¾ عق¼ل أهل الكتاب نصف عقل السلمي» رواه أحد[(  )]، ولو قرأ هذا عا
 الكفار ناقصة عن السلمي، وهذا من الاذير الت قالا بعض الناس من اعتماد النسان على مرwد الكتب؛ لنه
سم ية، وسيت عقل. با يث الد ف الد قل  ضل، والراد بالع ضل وي8 hي مراده، في مه على غ  قد يقرأ الكتوب ويفه
 الصدر؛ لنا من عقلت البعي أعقgل}ه عقل.، فسميت عقل. لنه من عادتم أن دافع الدية يأت بالبل إل بيت من

هي له، وينيخها ويعقلها.
 )]، وفرق� بي قوله: «عقل الكفار» وبي47وف لفظ آخر للحديث: «عقل الكفار نصف عقل السلمي» [(

هل الكتاب من أ حد  ية الوا ب» خاص، فتكون د قل الكتا قل الكفار» عام، و«ع ب»، لن «ع قل الكتا  قوله: «ع
خسي بعيا.، ومائة بقرة، وألف شاة، وخسمائة دينار أو مثقال، ستة آلف درهم.

.....،hيgمgال¼م8س¢لeك gص¢فlى النeلhاؤ8ه8م¢ عhسgنhو ،Xمhر¢هgد gةeائgان8مhمeث lيgنeثhال¼وhو lيgج8وسhة} ال¼مhيgدhو
بد الصنام، هو الذي يع ن  بد النار، والوث هو الذي يع ن ثانائة درهم» الوسي  ية الوسي والوث  قوله: «ود
 وعلى هذا فالوس نوع من الوثنيي، لكن خصه الؤلف بالذكر؛ لن لم أحكاما. خاصة كأخذ الزية منهم دون
هم خذ من ي موس تؤ ي ولو كانوا غ صحيح أن الشرك هل العلم، وال ثر أ ي، على رأي أك من الشرك هم   غي

الزية.
عة ي وأرب هم مائت ستة وخسي ريال.، فتكون ثانائة الدر هم  ت در كل مائ نا   وقوله: «ثانائة درهم» إذا جعل
ين له، والشيوعي ومن أشبههم مائتان وأربعة وعشرون gوعشرين ريال فضة، فدية الوسي، والوثن، ومن ل د 

)].48ريال فضة سعودي فقط، وهذا مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود ـ رضي ال عنهم ـ[(
ولكن هل هذا القول توقيفي أو تقدير؟

قال بعض العلماء: إنه توقيف، وأنه نص ف ثانائة درهم.
 )]49وقال آخرون: إنه تقدير، وأنه ورد حديث ـ وإن كان ضعيفا. ـ «أن ديتهم ثلثا عشر دية السلم»[(

وأنه قدlر بثمانائة درهم.
ظر، صحتها ن ف  قة  lيث الفر سلم، وقال: إن الحاد ية ال ب وغيه كد ية الكتا عض العلماء إل أن د  وذهب ب
هg وhتhح¢رgير8 رhقeبhة gه¢لeى أeلgإ ºةhل�مhس ق� فeدgيhةº م8 م¢ مgيثeا م¢ وhبhي¢نhه8 مX بhي¢نhك} ن¢ قeو¢ gم eن ن¼ كeا gإhها: {{و ية قال ال في ية الكر  وال



ساء: هg إgل� أeن¼ يhصwدwق}وا}} [الن gه¢لeى أeلgإ ºةhل�مhم8س ºةhيgدhو Xةhنgم8ؤ¢م Xةhبeقhير8 رgح¢رhتeأ. فeطhنا. خgم8ؤ¢م eلhتeن¢ قhمhة}}، وقال: {{وhنgم8ؤ¢م 
] ، فقال: «دية» ف الوضعي، والصل عدم الفرق حت يقوم دليل صحيح على ذلك.92

ي نا ل نفرlق ب سلم، وإذا ك ت يكون كال فر ح كن أن يهدي ال هذا الكا من الم مي، و ما آد  ولن� كل�ا منه
 أeع¢بhدg الناس وأطوعهم ل، وبي أفسق الناس وأفجرهم، فكذلك ل نفرق بي الكافر والسلم، وهذا يدل على أن
الدlين ل دخل له ف الدية ول يعطي تقويا. فيها، وعلى هذا تكون دية السلم والكافر ـ أيا. كان نوعه ـ سواء.
 وذهب آخرون إل قول وسط، وهو أن� الكفار كلهم على النصف من دية السلم، واستدلوا بديث عمرو

 )]50بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «عقل الكفار نصف عقل السلمي» [(
ف العام كم أو تقييده؛ لن القاعدة  صيص ال ضي ت عض اللفاظ ل يقت ب بب صيص الكتا  وهذا عام، قالوا: وت
ث بة،  ما لو قلت: أكرم الطل صيص» ك ضي التخ بق العام ل يقت كم يطا عض أفراد العام ب كر ب  والاص: «أن ذ
 قلت: أكرم زيدا.، وزيد منهم، فهل معن ذلك أن الكلم الثان يصص الول؟ ل، لكن لو قلت: أكرم الطلبة،
 ث قلت: ل تكرم زيدا.، وهو منهم، فهنا صار ف العموم تصيص، وهو أننا أخرجنا زيدا. من العموم، بلف ما لو

ذكرناه بكم يطابق العام فإن ذلك ل يقتضي التخصيص.
 وأما قول بعضهم ف حديث «عقل الكتاب نصف عقل السلم» : إنه مفهوم لقب، ومفهوم اللقب عند جهور
 أهل العلم غي معتب؛ لن الفهوم الخصص عندهم هو الذي يتضمن معن يكون من أجله التخصيص، وأما مرد
سمى مفهوم نه ي8 صيص فإ ضي التخ ن يقت يه مع يس ف ما ل سد  جر، أو أ كر، أو ثوب، وح يد، وعمرو، وب سم ز  ا

لقب، ول عبة به.
يه هل الكتاب» الفهوم ف قب؛ لن «أ من باب مفهوم الل يس  هل الكتاب ل نا على هذا: أن مفهوم أ  فجواب

مفهوم وصف؛ لن معن أهل الكتاب النتسبون لليهود والنصارى، وهذا وصف وله معن.
كل حكم خصص هل الكتاب، فإن  من أ ت  نه بإجاع السلمي ل يل نكاح الرأة الكافرة، سوى ال  وكما أ
ستدل على جواز نكاح الكافرة نن ل ن صف، و بل نعله مفهوم و قب،  تبه مفهوم ل يب أل� نع هل الكتاب   بأ

صرانية، إل بقوله تعال: {{وhال¼م8ح¢صhنhات8 مgنh ال�ذgينh أ}وت8وا ال¼كgتhابh مgن¢ قeب¢لgك}م¢}} [الائدة:  ية، أو الن  ] ،5اليهود
وأجع السلمون على أنه ل يوز للنسان أن يتزوج موسية، أو وثنية، أو ملحدة، واعتبوا هذا مفهوم وصف.

 وعلى كل حال، فالقول الثالث هو أرجح القوال عندي، وهو أن دية الكافر على النصف من دية السلم؛
سب إل ي أن ينت ها، فأي فرقX ب نم خالدون في ف نار جه هم  هل الكتاب كفار، و جه ذلك أن نقول: إن أ  وو



 اليهودية، أو النصرانية، وهي أديان نسخت بدين السلم، وبي أن ينتسب لغي دين؟! ل فرق عند ال، فأهل
الكتاب ل يفف عنهم العذاب يوم القيامة، بل هم بسب ما كان منهم من العدوان والظلم كغيهم.

 وأما الواب عمwن استدل بالية فنقول: إن� الحاديث صحت، وهي أحاديث جياد حسنة جدا.، على أن عقل
الكافر نصف عقل السلم.

تل شر ريال.، فلو ق ن ع ن مائة واث هم، يع سية أربعمائة در ية الو صف» فتكون د ساؤهم على الن  قوله: «ون
تل مة، أو أمان، فإن ق هد، أو ذ ث إن كان ع نه يأ شر ريال.، ولك نا ع ها مائة واث ية عمدا. فديت سان امرأة. شيوع  إن
 امرأة ل تصلي عمدا. فليس لا دية؛ لن قتل الرتد ليس فيه دية؛ فهو غي معصوم، ولكن يعاقب القاتل تعزيرا

وتأديبا.؛ لفتياته على ول المر.
 قوله: «كالسلمي» أي: كما أن� نساء السلمي على النصف فهؤلء مثلهم، فدية الرأة السلمة على النصف
ما دون  من دية السلم، وهي خسون بعيا.، ومائة بقرة، وألف شاة، وخسمائة دينار، وستة آلف درهم، إل� في
 الثلث فإنا مثل الرجل، أي: أن� الناية الت توجب ثلث الدية تكون هي والرجل سواء، وهذا هو الشهور من

مذهب النابلة، والسألة خلفية.
 وعلى هذا فإذا قطع النسان أصبع امرأة ففيه عhش¢ر� من البل، وإن قطع أصبعي ففيه عشرون من البل، وإن
 قطع ثلثة ففيها ثلثون من البل، وإن قطع أربعة ففيها عشرون من البل، سبحان ال! لا عظمت الصيبة قل�ت

الدية.
يك إل كن عل يك ثلثون بعيا.، ولو قطعت أربعا. ل ي من امرأة، فقالوا له: عل صابع  طع ثلثة أ  فلو أن رجل. ق
صبعها صاصا.؛ لنك قطعت إ ثل؛ ق صبعك الما سنقطع أ نا نقول له:  بع، فه صبع الرا طع ال  عشرون فذهب وق

عمدا.، وتؤخذ منك ثلثون بعيا.، فهنا حيلته ضhرwتhه8، مع ما وقع فيه من الث.
 إذا. الرأة على النصف من دية الرجل، إل� فيما دون الثلث فإنما يتساويان، وقيل: ها سواء مطلقا.، وقيل:

هي على النصف مطلقا.، وهذه السألة ل أحرlرها تاما..

gيgنhي ال¼جgب8 فgجhيhو ،gالب8ر¢ء hع¢دhه8 بhصeقhا نhم gهgاحhرgي جgفhت8ه8، وhيمgق öنgة} قhيgدhو
... ،ºةwغ}ر gهlأ}م gةhيgى ع8ش¢ر8 دeو¢ أ}ن¢ثeأ eانeرا. كeكeذ

 قوله: «ودية قgن قيمته» القن هو العبد الملوك الذي يباع ويشترى، وي8سمwى رقيقا.، فدية القن قيمته بالغة. ما
بلغت، وعلى هذا فتختلف الدية ف الرقاء.



ية بل يكون كد ية جدا.،  ته غال ين، فهذا قيم تل رقيقا. شابا. قويا. عالا. صناعيا. ماهرا. ف كل الياد  فلو أن أحدا. ق
الر أو أكثر، ولو قتل قنا. كبيا. أعمى العيني أشhل، فهذا ديته قليلة جدا.

 إذا. فالعتب القيمة؛ لن العبد بنلة ما يباع ويشترى وي8قوwم، والدليل على ذلك ما تضافرت به السنة من بيع
ها الرسول صل¾ى ال wمن الفضة، وأقر  Xها على تسع أواق بت أهل ها ـ كات يق، فهذه بريرة ـ رضي ال عن  الرق

 )]، وهذا الرجل الذي أعتق غلما. له عن د8ب8ر ـ أي: أعتقه بعد حياته ـ وكان عليه دين،51عليه وسل¾م[(
يه وسل¾م ف دhي¢نgه[(  )]، والدلة ف هذا كثية على أن الرقيق حكمه حكم ما يباع52فباعه النب صل¾ى ال عل

ويشترى، لنه متموwل، فهو مال.
 قوله: «وف جراحه ما نقصه بعد البء» أي: ف جراح الرقيق ما نقصه بعد البء، وجراح الرl غالبها مقدwر،
عد البء معيبا مه ب lث نقو من الرح،  سليما.  يق  نا ن8قوlم هذا الرق ن أن عد البء، بع صه ب ما نق نه  يق فإ ما الرق  وأ

بالرح، فالفرق بي القيمتي هو الدية.
مثال ذلك: رجل جن على رقيق، فقطع إبام يده اليسرى وبرئ، فكيف نعرف دية هذه الصبع؟

ته مقطوع هم، وقيم سليما. عشرة آلف در ته  نت قيم عد البء، فإذا كا سليما.، ويقوwم ب يق   نقول: ي8قوwم الرق
البام تسعة آلف درهم، فتكون دية البام ألف درهم.

ته ف الراح، إن¼ كان  وما ذكره الؤلف من أن� ف جراحgه ما نقصه بعد البء هو الصحيح، والذهب أن دي
 مقدرا. من حر فبنسبته من القيمة، وإن كان غي مقدر من حر فبما نقصه بعد البء، مثاله: عبد قطعت يده اليمن
 خطأ، وكان يساوي قبل قطع اليد عشرة آلف ريال، وبعد قطع يده صار يساوي ألفي ريال فقط، فتكون دية
ية يده نا تكون د ستة آلف، فه ها  عد قطع ساوي ب سرى لكان ي كن لو قطعت يده الي ية آلف، ل  يده اليمن ثان

اليسرى أربعة آلف، فتختلف دية يده اليمن عن دية يده اليسرى.
فإن ل ينقصه شيئا. أو زادته حسنا. فل دية.

ما إن يه، وأ ثر، ول ت8نقgص قيمته فل دية عل لا أ  وعدم نقصان قيمته مثل أن يرحه بوضحة فبئت ول يكن 
زادته حسنا. فكأن يكون للعبد إصبع زائدة، فهذه إذا زالت تزيده حسنا. وجال.

حر من  يه مقدwر  من ح8رö، فإن كان ف يه مقدwر  فق قول الؤلف بشرط أل� يكون ف سألة يوا ف هذه ال هب   فالذ
ففيه نسبته من الدية، ودية القن قيمته.



 مثاله: اليد فيها مقدر من الر وهو نصف الدية، فهذا رجل قطع يد قن خطأ، وقيمته عشرة آلف، ونقص
سة ته خ هب دي كن على الذ ستة آلف، ول يه الؤلف  شى عل ما م ته على  ستة آلف، فدي عد البء  طع يده ب  بق

آلف؛ لن اليد فيها ف الر نصف الدية فتكون ف العبد نصف القيمة.
 ولو قطع يده اليسرى ونقص أربعة آلف فقط، ففيها على ما مشى عليه الؤلف أربعة آلف، وعلى الذهب

خسة آلف؛ لنا نصف الدية، وعلى هذا فقس.
 مثال آخر: هذا العبد يساوي عشرة آلف درهم، فقطع أصبعه البام، فنقص ألفي درهم، فدية هذا العبد

على ما مشى عليه الؤلف ألفا درهم.
من ية  يه عشر الد لر، فيكون ف من ا ية  يه ع8ش¢ر الد قط؛ لن الصبع ف ته ألف درهم ف ما على الذهب فدي  أ

العبد، وعشر دية العبد عشر قيمته؛ لن دية العبد قيمته.
من بد، وجعلناه كسلعة  ف الع مة  نا اعتبنا القي ما د8م نا  هو الصواب؛ لن يه الؤلف  ما ذهب إل  ول شك أن 

السlلع، فإن الناية على السلع تضمن بنقصها، بقطع النظر عن كونا مقدرة من حر أو غي مقدwرة.
 مثال الرح غي القدر: أن يرحه ف بطنه ول يصل إل الوف، فهذا فيه حكومة، أو مثل. جرحه حت تعط¾لت
 يده بعض الشيء، ولكنwه ل يفقد الركة مطلقا.، فهذا أيضا. غي مقدر، فعلى الذهب، وعلى ما مشى عليه الؤلف

تكون دية هذه الناية ما نقص العبد بعد برئه.
 قوله: «ويب ف الني ذكرا. كان أو أنثى ع8ش¢ر دية أمه غرة» الني المل ما دام ف البطن، فإن سقط ميتا
 فهو سgقط، مأخوذ من الجتنان وهو الستتار، ومادة اليم والنون كلها تدل على الستتار، فالنwة هي البستان
 كثي الشجار، والgنwة من الن؛ لنم مستترون، وال}نwة بالضم ما يستتر به النسان كالترس ونوه، والني فعيل

بعن مفعول؛ لنه مستور.
فالني إذا جhن النسان عليه، أو على أمه وسقط ميتا. فإن ديته غ}رة، عشر دية أمه.

.فإن كانت أمه حرة مسلgمة فديتها خسون من البل، وع8ش¢ر8ها خس من البل
وإن كانت كتابية فديتها خس وعشرون من البل، وعشرها بعيان ونصف، والنصف يقدwر بالقيمة.

وإن كانت كافرة من غي الكتابي فديتها أربعمائة وع8ش¢ر8ها أربعون درها..
ف ما  ها و جر فقتلت ها الخرى ب مت إحدا يل، فر من هذ تا  ي اقتتل ي اللت صة الرأت يل على ذلك: «ق  والدل

 )]، والغ8رwة هي العبد، أو المة الت قيمتها53بطنها، فقضى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بأن دية جنينها غ}رwة»[(
خس من البل.



بد أو ي قال: إن قوله: «ع عض الدث سيwما وأن ب قص، ل  قد تن يد و قد تز مة؛ لن الغرwة  تب العلماء القي  واع
هو غرwة؛ لن غرwة من الال ف يه  ما يرغب ف كل  بل  يد،  صة بالعب من الراوي، وأن الغرwة ليست خا  وليدة» شك 

الشيء مقدwمه، كغرwة الشهر مثل.، وغرwة النسان لوجهه.
 وعلى كل حال فالذي جرى عليه النابلة رحهم ال أن دية الني عشر دية أمه، يعن خسا. من البل، وهذا
 ما ل يسقط حيا. ث يوت، فإن سقط حيا. ث مات ففيه دية كاملة، ولكن لو مات ف بطنها ث سقط ففيه عشر دية

أمه، غرwة.

،gيهgف hدhوeق eم¢دا. لhو¢ عeأ. أeطhيق� خgقhى رhنhن¼ جgإhة.، وhمeة} أwر8 ال}رwدeت8قhم¢ل}وكا. وhم eانeن¼ كgا إhهgتhيمgع8ش¢ر8 قhو
أeو¢ فgيهg قeوhد� وhاخ¢تgيh فgيهg ال¼مhال}، أeو¢ أeت¢لeفh مhال. بgغhي¢رg إgذ¼نg سhيlدgهg تhعhل�قh ذلgكh بgرhقeبhتgهg، فeي8خhيwر8 سhيlد8ه8

بhي¢نh أeن¼ يhف¼دgيhه8 بgأeر¢شg جgنhايhتgهg، أeو¢ ي8سhلoمhه8 إgلeى وhلgيl ال¼جgنhايhةg فeيhم¢لgكeه8، أeو¢ يhبgيعhه8 وhيhد¢فeعh ثeمhنhه8.
ها إن كان ية ع8ش¢ر قيمت ته، فتكون الد قن قيم ية ال ها إن كان ملوكا.» هذا بناء على أن د شر قيمت  قوله: «وع

ملوكا.، وي8ملك الني إذا كانت أمه رقيقة وهو لغي سيدها، فإن كانت أمه رقيقة وهو لسيدها فهو حر.
وكذلك لو كانت أمه رقيقة ووطئها حر بشبهة فإنه يكون حرا..

وكذلك لو كانت أمه رقيقة، واشت8رط على مالكها أن أولدها أحرار فإنه يكون حرا..
وعلى هذا فولد المة يكون حرا. ف ثلث مسائل:

الول: إن كان من سيدها.
الثانية: إذا كان من وطء شبهة من حر.

الثالثة: إذا اشترط أنه حر.
 وإذا كان الني رقيقا. ففيه عشر دية أمه، أي: عشر قيمتها، مثاله: هذه الرأة الت ق}تل جنينها تساوي عشرة

آلف ريال، فدية جنينها ألف ريال.
 وذهب بعض العلماء إل أن دية جني المة ما نقصها، بعن أن تقدwر حامل. وحائل.، وما بي القيمتي فهو دية

الني.
مة، فإن الشاة مثل سقطت البهي مل، وأ مة حا ن على بي ما لو أن أحدا. ج  وهذا القول أقرب إل القياس، ك

تقدر حامل. وحائل. فما بي القيمتي فهو قيمة الني.
وهذا القول أقرب إل كلم الؤلف حيث قال ف دية جراح العبد: «ما نقصه بعد البء».



 قوله: «وتقدwر الرة أمة.» يعن لو فرضنا أن حرة كانت حامل. برقيق، فإنا تقدwر أمة، ويكون ذلك بأن تمل
ند مة ع نا تقدwر أ ي فإ ث مات الن ها،  عد ترير ها ب ن علي ها، فإذا ج8 ستثن حل ها وي ث يعتق سيدها،  من  مة   ال

التقوي، ول حرج ف ذلك، ول يقال: إننا كذبنا مثل.، ولكن هذا من أجل أن نعرف دية هذا الني.
سيده يه الال، أو أتلف مال. بغي إذن  ي ف يه قود واخت يه، أو ف يق خطأ أو عمدا. ل قود ف  قوله: «وإن جن رق

تعلق ذلك برقبته» .
هذه أربع مسائل:

الول: قوله: «وإن جن رقيق خطأ» إذا جن الرقيق خطأ، فليس هناك قود وإنا الدية.
 مثاله: رجل له عبد ملوك، وهذا العبد أراد أن يرمي صيدا. فأصاب إنسانا.، فالناية خطأ، فتجب الدية ويتعلق

ذلك برقبته، أي: أن موجhب الناية يتعلق برقبة العبد.
 الثانية: قوله: «أو عمدا. ل قود فيه» مثل أن يقتل هذا الرقيق السلم كافرا. عمدا.، فل قود؛ لنه أفضل منه ف

الدين، ومن شروط القصاص أن ل يفضل القاتل القتول ف الدين.
مة، ولكنw أولياء القتول اختاروا صاص تا ن أن شروط الق يه الال» يع ي ف يه قود واخت ثة: قوله: «أو ف  الثال

الال.
ها، أو وجد سيارة لشخص وأحرق يق وجد  سيده» يعن أن هذا الرق ي إذن  عة: قوله: «أو أتلف مال. بغ  الراب

كتابا. فأحرقه أو وجد خبزا. فأكله.
 وقوله: «بغي إذن سيده» فإن أذن سيده8، وقال له: أتلف السيارة، أو خذ البز من الغي، فهذا له حكم آخر

سنذكره إن شاء ال.
نه يتعلق بذمة سيده، بة العبد، وهل هناك تعلق آخر؟ نعم، وهو أ ته» أي: يتعلق برق  وقوله: «تعلق ذلك برقب

وذلك فيما إذا أتلف مال. بإذن سيده، فإن الضمان يتعلق بذمة السيد.
 والفرق بينهما أنه إذا تعلق بذمة السيد طولب به السيد مطلقا.، ول ينظر للعبد، فلو كان الذي أتلف يساوي
ظر ته، وحينئذX ل نن نه يتعلق بذم سيد؛ ل نا ن8طالب ال هم فإن ساوي إل� ألف در بد لو بgع¢ناه ل ي هم والع  مليون در

لقيمة العبد إطلقا.، وإنا نأخذ الضمان من السيد.
وأما إذا تعلق برقبته ففيه أحكام ذكرها الؤلف بقوله:

 «فيخي سيده بي أن يفديه بأرش جنايته، أو يسلمه إل ول الناية فيملgكeه، أو يبيعه ويدفع ثنه» في8خي السيد
بي هذه المور الثلثة:



الول: قوله: «بي أن يفديه» ساه فداءÀ؛ لن الناية تعلقت برقبته، فكأن السيد إذا دفع موجب الناية فداه.
الثان: قوله: «أو يسلمه إل ول الناية فيملكه» أي: أن السيد يسلم هذا الرقيق إل ول الناية فيملكه.

 الثالث: قوله: «أو يبيعه ويدفع ثنه» أي: أن السيد يبيع هذا الرقيق ويسلم ثنه لول الناية، فإذا ق}دlر أن ثنه
 ل يبلغ قيمة الناية، فإننا نقول لول الناية: ليس لك إل هذا، حت لو كان السيد غنيا.؛ لن هذه الناية حصلت
 بغي إذن من السيد؛ فليس مسؤول. عنها، نعم لو فرض أن� هذا السيد يعلم أن� هذا العبد شرير، متلف للموال
نه يضمن ما تلف  والنفس، فهنا قد نقول: إن� الضمان يتعلق بذمة السيد، كما قالوا فيمن عنده كلب عقور: إ

به.
فأي هذه المور الثلثة يتار السيد؟

 الواب: على حسب الحوال، إن كان عنده مال والعبد غي رخيص عنده فسيختار الفدية، وإن كان ليس
سوف بد بإيذاء أو غيه ف طر على الع نه خ ما م ية  بد، وول النا من هذا الع حب أن يتخلص  يء، أو ي8  عنده ش
ية بإيذاء، أو هتك  يسلمه، ويhس¢لم منه ومن العناء ببيعه وتسليم الثمن، وإن كان يشى على العبد من ول النا

عرض، أو غي ذلك فإنه سيختار أن يبيعه، ويسلم ثنه إل ول الناية.
فإن مات العبد قبل هذه الشياء الثلثة، فما الكم؟

الواب: ل شيء لول الناية؛ لنه تعلق برقبته، والسيد بريء منه.



بhاب8 دgيhاتg الÊع¢ضhاءg وhمhنhافgعgهhا

....gف¼سwة} النhيgد gيهgفeف ،gرeالذ�كhو ،gانhسoاللhو ،gن¢فÊال�eد�، كgاحhو Áيءhن¢ه8 شgم gانhن¢سgي الgا فhم hفeت¢لeن¢ أhم
  العضاء جع عضو، وهو الزء الستقل من النسان، مثل: اليد، والرجل، والصبع، والعي، والنف، وما

أشبه ذلك.
واعلم أن هاهنا قاعدتي:

الول: كل عضو أشل فليس فيه دية، بل فيه حكومة، إل عضوين وها الذن والنف.
ية: كل من جن على عضو فأشل�ه فعليه دية ذلك العضو، إل¾ النف والذن؛ لن النف والذن جالما  الثان

باقX ولو ش8ل.
 قوله: «من أتلف ما ف النسان منه شيء واحد كالنف، واللسان، والذكر، ففيه دية النفس» «من» شرطية،

وجواب الشرط جلة «ففيه دية النفس» ووجب اقترانا بالفاء؛ لنا جلة اسية.
ثى فخمسون بعيا.، وإن كان ذكرا. فمائة نت أن فس، إن كا ية الن يه د فس» أي: فإن� عل ية الن يه د  وقوله: «فف

بعي.
مسألة: لو أن هذا الرجل الذي أ}ذهب أنفه أجرى عملية ورك�ب أنفا.، ونحت العملية، فهل تب الدية؟

ته، فهل نقول: إن نه تسقط دي  ظاهر كلم العلماء أن¾ الدية تب، وقد ذكروا أن� من أتلف شعرا. ث نبت فإ
هذا مثل الشعر لا أعاده بعملية فل شيء له؟

الواب: إن أعاد نفس النف وبقي فهذا ديته تسقط بل شك، وأما إذا أعاد أنفا. غيه فهذا مل نظر وتأمل.
وقوله: «كالنف» لو كان النف من إنسان أخشم، أي: ل يشم، أو أشل ففيه دية.

 وقوله: «واللسان» أيضا. فيه دية النفس، إن كان من امرأة ففيه دية امرأة، وإن كان من رجل ففيه دية رجل،
 مع أنه إذا قطع لسانه سوف يفوlت عليه منفعتي: منفعة الكلم، ومنفعة الذوق، ولكن ل عبة بالنافع إذا كان

التلف عضوا.، كما أن النسان لو أتلف رhج8ل. سيتلف منافع متعددة.
وقوله: «والذكر» أي: فيه دية النفس؛ لنه ليس ف النسان منه إل¾ شيء واحد.

يل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حديث: «وف الذ�كeر الدية، وف النف إذا أ}و¢عب جhد¢ع8ه الدية، وف  والدل
)].54اللسان الدية» [(



،gج8لwالر gيhتhن¢د8ؤeثhو ،gةeر¢أhال¼م gيhد¢يeثhو ،gي¢نhالل�ح¢يhو ،gي¢نhتeفwالشhو ،gي¢نhال�½ذ}نhو ،gي¢نhي¢نhال¼عeك ،gانeي¢ئhن¢ه8 شgم gيهgا فhمhو 
وhاليhدhي¢نg، وhالرlج¢لeي¢نg، وhالÊل¼يhتhي¢نg، وhال�½ن¢ثeيhي¢نg، وhإgس¢كeتhيg الeر¢أeةg فeفgيهgمhا الدlيhة}، وhفgي أeحhدgهgمhا نgص¢ف}هhا، ...

 قوله: «وما فيه منه شيئان، كالعيني، والذني، والشفتي، واللحيي» ففيهما الدية، وف أحدها نصفها، فما
فيه منه شيئان وأتلفا جيعا. ففيهما الدية، وف أحدها نصف الدية.

ما لو ثل  مع حhوhلX؛ لن هذا م مع عhمhشX، ولو  ظر، ولو  مع ضعف الن ية ولو  ما الد ي» ففيه  وقوله: «كالعين
 أتلف النسان الريض، ففيه دية كاملة، فكذلك إذا أتلف هذه العي، ففيها دية كاملة، ولو كانت قاصرة النظر،

أو فيها حول، أو ما أشبه ذلك.
وأما إذا كانت العينان ل تريان فليس فيهما دية كاملة؛ لنه ليس فيهما منفعة.

وقوله: «والذني» أي: فيهما دية النفس، ولو كان ل يسمع بما.
وقوله: «والشفتي» أي: إذا أذهب الشفتي جيعا. ففيهما الدية.

 وقوله: «واللحيي» وها العظمان النابت عليهما السنان، فإذا أتلفهما ففيهما دية النفس، وف أحدها نصف
الدية.

قوله: «وثديي الرأة» وهذا واضح.
قوله: «وثندؤت الرجل» وها للرجل بنلة الثديي من الرأة.

قوله: «واليدين والرجلي» أي: فيهما الدية؛ لن ف النسان منهما شيئي، وف كل واحد منهما النصف.
 ول فرق بي أن يقطع اليد من مفصل الكف، أو من مفصل الرفق، أو من مفصل الكتف، فكل هذه تسمى
 يدا.، مع العلم أنه إذا قطع مع مفصل الكف فهو أهون؛ لنه سينتفع با بقي من الذراع والعضد، ولكن يقولون:
من طع  ية، وإذا ق صف الد يه ن فق فف من الر طع  ية، وإذا ق صف الد يه ن كف فف طع ال كف، فإذا ق صل ال  إن ال

النكب ففيه نصف الدية.
 وقال بعض العلماء: إنه إذا قطع من الكف ففيه نصف الدية، وإذا قطع من الرفق أو النكب ففيه مع نصف
ما إذا ية، وأ يه الد من الكتف فف طع يده  نه أمسك رجل. وق ن أ طع واحدا.، بع مة، وهذا إذا كان الق ية حكو  الد

قطع أول. من الكف، ث من الرفق، ث من الكتف، فكل واحد جناية مستقلة.
والاصل أن هذه السألة فيها قولن لهل العلم:

الول: ل فرق بي أن يقطعها من مفصل الكف، أو الرفق، أو الكتف.
الثان: إذا قطعها ما فوق مفصل الكف ففي الزائد حكومة.



سنان، ما أ ي يكون عليه مع أن اللحي ي،  ما لو قلع اللحي صح؛ لن هذا يكون تابعا.، ك كن القول الول أ  ول
ويكون فيهما لgحية، ومع ذلك ما عليه إل� دية اللحيي فقط، فهذا تابع.

 قوله: «والليتي» مثن «ألية» وهي القعدة الت يقعد عليها النسان، فإذا جن عليهما شخص ففيهما الدية،
وف الواحدة نصف الدية.

قوله: «والنثيي» ها خصيتا الرجل، فإن قطعتا جيعا. ففيهما الدية، وف إحداها نصف الدية.
تا تح المزة وكسرها، وها حاف سكت الرأة» بف صفها» «إ ية وف أحدها ن ما الد سكت الرأة ففيه  قوله: «وإ

فرج الرأة، فلو جن عليهما إنسان وقطعهما ففيهما الدية، وف إحداها نصف الدية.
 وكذلك الكليتان من أخذ إحداها ففيها نصف الدية، وف كلتيهما الدية كاملة، جريا. على القاعدة؛ والفقهاء
صبحوا يعلون هذا يه؛ لن الناس أ يب أن نتكلم عل نه  طن، وأرى أ ف البا نه  ضو؛ ل  ما تكلموا على هذا الع

العضو الباطن كالعضو الظاهر.

oي ك}لgفhة}، وhيlالد gةhعhر¢بÊال� gانeج¢فÊي ال�gفhا، وhا ث}ل}ث}هhه8مhي¢نhب gزgاجhي ال¼حgفhو ،gةhيlا الدeث}ل}ث gي¢نhرhن¢خgي ال¼مgفhو
جhف¼نX ر8ب¢ع8هhا، وhفgي أeصhابgـعg اليhدhي¢نg الدlيhة} كeأeصhابgـعg الرlج¢لeي¢نg، وhفgي ك}لo أ}ص¢بhعX ع8ش¢ر8 الدlيhةg، وhفgي
.lنlالس gةhيgدeك gةhيlالد gص¢ف8 ع8ش¢رgن Xلgف¼صhم oي ك}لgفhو ،gنeلgف¼صhام8 مhب¢هgال�hو ،gةhيlالد gث}ل}ث} ع8ش¢ر Xةeن¢م8لeأ oك}ل

خhر، wما الن نه يرج منه ها» النخران سlيا بذلك؛ ل ما ثلث جز بينه ف الا ية و ثا الد ين ثل ف النخر  قوله: «و
والاجز بينهما معلوم، والميع ي8سمwى مارنا.، ومارن النف ما لن منه.

فالارن يشتمل على ثلثة أشياء: النخرين، والاجز بينهما.
يه ستة وستون يه ثلث الدية، ثلثة وثلثون بعيا. وثلث بعي، وإن قطع النخر الثان فعل  فإذا قطع منخرا. فعل

بعيا. وثلثا بعي، وإن قطع الاجز بينهما فعليه مائة بعي، وإن قطع الاجز وحده فعليه ثلث الدية.
 وهذا بناءÀ على القاعدة السابقة أن ما ف النسان منه واحد ففيه الدية كاملة، كما جاء ف حديث عمرو بن

)]، وهذا كله ممع عليه.55حزم: «وف اللسان الدية، وف الذكر الدية، وف الصلب الدية» [(
 والعلماء ـ رحهم ال ـ استنتجوا من ذلك أن ما ف النسان منه واحد ففيه دية، وما فيه شيئان ففيه نصف

دية، وما فيه ثلثة ففي الواحد ثلث الدية، وف الميع دية كاملة.



عة الدية، وف كل جفن ربعها» الجفان ها غطاء العيني، وف كل عي غطاءان،  قوله: «وف الجفان الرب
 أحدها فوق والخر تت، ففي كل جفن ربع الدية، وف الميع الدية كاملة، وف الثلثة ثلثة أرباع الدية، ول

فرق ف الدية بي العلى والسفل.
 وهذا ما ف النسان منه أربعة، ول يذكر الؤلف ما ف النسان منه خسة؛ لن هذه ل تأت ف العضاء، وإنا
سان ن على إن ضة، فإذا ج حة، وحو بة، وملو سة: حلوة، ومرارة، وعذو فع، قالوا: إن الذاقات خ ف النا ت   تأ

وأذهب مذاقاته المس، فعليه الدية كاملة، وإن أذهب واحدة منها فعليه خس الدية.
 قوله: «وف أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلي» يعن كما أن أصابع الرجلي فيهما الدية، فكذلك أصابع
 اليدين، وإن ل يقطع الكف، وإن ل يقطع القدم؛ لن هذه أعضاء يوجد ف النسان منها كذا وكذا، فيكون لكل

عضو حصته من الدية.
 قوله: «وف كل أصبع عشر الدية» فلو فرض أن أصابع يديه، أو رجليه اثنا عشر أصبعا.، فإن الدية ل توزwع

عليها جيعا.؛ لن الزائد عيب.
قوله: «وف كل أنلة ثلث عشر الدية» يعن أن كل أنلة فيها ثلث من البل وثلث.

وكل أصبع من الصابع فيه ثلثة أنامل ما عدا البام، ففيه أنلتان.
 قوله: «والبام مفصلن، وف كل مفصل نصف عشر الدية» إذا كان مفصلن فإن الدية تقسم على الثني،

فيكون ف كل مفصل نصف عشر الدية، يعن خسا. من البل.
 ول فرق ف ذلك بي النلة العليا والسفلى، فإذا قطع العليا ففيها خس من البل، وإذا قطع السفلى فالدية

عشر من البل؛ لنه إذا قطع السفلى انقطعت العليا.
من سن خس  ف الديث: «وف ال من البل، كما جاء  سن خسا.  ف ال ن كما أن  سن» يع ية ال  قوله: «كد

)].56البل»[(
 ول فرق بي السن والضرس، وعلى هذا فدية السنان جيعا. مائة وستون بعيا.، فالعلماء يعتبون دية السنان

أفرادا.
يه مرة واحدة، وأتلف جيع أسنانه فإن الفقهاء ما إذا كان بنايات متعددة فكل سن له حكمه، فلو جن عل  أ

ـ رحهم ال ـ يقولون فيه بعدد السنان.
وذهب بعض العلماء إل أنه إذا كانت بناية واحدة فهي منفعة واحدة فعليه دية واحدة.



 ولكن ظاهر الديث العموم فيؤخذ به، وعلى هذا فإذا جن عليه حت ذهبت كل أسنانه، فعليه مائة وستون
بعيا.

ظeر؛ لن هذه ف النبات الول فeي8ن¢ ما الذي كان  ية، وأ سنانه مرة. ثان تت أ سان الذي نب ف الن كم   وهذا ال
 السنان ـ وهي ما يسمى بأسنان اللب ـ إذا سقطت نبتت مرة أخرى، فإذا نبتت سقط موجبها، ول يب فيها

 شيء، لكن إذا كان النسان قد أسقط السنان الول، ث نبتت الثانية، فإنا إذا أتلفت فعلى الان ديتها.

ºص¢لeف

 ك}لo حhاسwةX دgيhةº كeامgلeةº، وhهgيh السwم¢ع8، وhال¼بhصhر8، وhالشwم�، وhالذ�و¢ق8 وhكeذeا فgي الكeلeموhفgي
،gق¼لhال¼عhو...،gطgائhال¼غ gوeأ ،gو¢لhال¼ب gاكhم¢سgاست gمhدhعhو ،gاحeكlالنhو ،gك¼لÊال�hو ،gش¢يhة} ال¼مhعeن¢فhمhو 

 الفصل يتكلم فيه الؤلف عن النافع؛ والنافع هي الواس.هذا
من الواس إلقوله عد  شم، والذوق» الؤلف ل ي صر، وال سمع والب هي ال ية كاملة، و سة د كل حا ف   : «و

أربعا.، والعروف أن الواس خس، فأسقط اللمس.
ية كاملة، ووردوقوله جب الد يت الذن، فت سمع، وإن بق صي ل ي ت ي يه ح ن عل ن أن ي سمع» بع  : «ال

)]، فإن نقص السمع فحكومة؛ لنه ل يكن تقدير السمع.57حديث لكنه ضعيف: «ف السمع الدية» [(
كن لاول تة، ويطلق عنده أشياء  يه أحد� بغ يه، فيأت يل عل نه ي8تhحا ن، فإ كر الا يه زواله، وأن عى الن عل   لو اد

صوت مزعج، فإن ترك، أو التفت فهو يسمع، وإل فل.
عنوقوله ي، أو  يق الع عن طر سواء كان ذلك  ية، و يه الد به فف ت أذه صر ح ن على الب صر» إذا ج  : «والب

 طريق الدماغ، فإن أذهب البصر ف عي فعليه دية العي، وإن كان ف العيني فعليه دية كاملة، فإن أضعف البصر
فحكومة.
  يقال فيه ما قيل ف السمع: فإذا ادعى الن عليه أنه ل يبصر وأنكر الان، في8تحايل عليه، قال بعضهم:وهذا

نفتح عينه بالشمس فإن أدمعت عينه، أو أغضى فهو يبصر، وإل فل.
  بعضهم: نستغفله، ث نذف شيئا. أمام عينه، فإن أحس فهو دليل على أنه يبصر وإل فل، والن الطبوقال

الديث يكنه تديد ذلك فنرجع إليه، ول حاجة لذه الشياء.



 : «والشم» وأصله ف الدماغ، وطريقه النف، فإذا جن عليه حت أذهب شه، فعليه دية كاملة، وإذاوقوله
 ادعى الن عليه أنه قد ذهب شه وأنكر الان، فقال العلماء: ي8ؤتى له بأخبث رائحة وتوضع عنده، فإن اقشعر

منها علمنا أنه يشم، وإل فل.
ـوقوله ـ عز¦ وجل  من ال  مة  ية كاملة؛ لن الذوق نع يه الد قه فف يه فأذهب ذو  : «والذوق» إذا جن عل

فالنسان يتلذذ بالطعام، أو الشراب قبل أن ينتفع به من الناحية السمية.
  ادعى الن عليه أن ذوقه قد ذهب وأنكر الان فإنه ي8ختب بالشياء الت ل يكن أن يصب عنها لو كانوإذا

ذوقه باقيا.
  جن عليه فأذهب حاسة اللمس من يده فصارت ل تس بالشن واللي فعليه دية اليد، حت لو كانتفإذا

تتحرك، فهناك فرق بي زوال اللمس والشلل، فزوال اللمس ف اللد، والشلل ف العصاب.
مس،وقال ي الشلل والل نه فرق ب مة؛ ل يه حكو ساسه فعل هب إح ضو فأذ ن على ع عض العلماء: إن ج   ب

اللمس يستطيع أن يرك يده، ويأخذ ويعطي با، لكنه ما يس، والشلل ل يركها فeقeد¢ فeقeدh منفعتها بالكلية.
ما يه الدية كاملة؛ لنه أفقدوأ يه فأذهب لسه من جيع بدنه، وصار جيع بدنه ليس له لس فعل   إذا جن عل

 البدن نفعا. مستقل.، بلف ما إذا أذهب لس شيء معي من البدن، فإن فيه حكومة، وهذا ـ وال أعلم ـ هو
السر ف أن الؤلف ل يذكره، وهو أن فيه هذا اللف، وهذا التفصيل.

  عندي أن يقال: إن أذهب لeم¢سhه بالكلية من جيع البدن فعليه الدية كاملة، وإل¾ فعليه حكومة، ولوالقرب
يصح أن يقاس إذهاب اللمس على الشلل، لن بينهما فرقا. عظيما.

يه دية كاملة، وأم¦ا إن أذهب بعضقوله ية حت صار أخرسh فعل  : «وكذا ف الكلم» الكلم إذا أذهبه بالكل
ية وعشرين حرفا.، فإذا أذهب الراء مثل. فيجب عليه قسطه من  الروف ففيه قسطه من الدية، فتقسم على ثان

الدية، وإن أذهب حرفي فبقسطهما وهكذا، فإن أذهب أربعة عشر حرفا. فنصف الدية.
ما يةوأ سبة للد ير هذا بالن مة؛ لن تقد جب حكو صار يتأتgئ} أو يفأفgئ}، فالوا نه  هب الروف، ولك   إذا ل ي8ذ

صعب، ول يكن الحاطة به فعليه حكومة.
 : «والعقل» أي: إذا جن عليه حت أذهب عقله فعليه دية كاملة، وهذا أشد شيء، فإذا ادعى الن عليهقوله

زوال عقله، وأنكر الان فإن الن عليه ي8راقeب.
 إذا فقد الذاكرة فالظاهر أن عليه دية كاملة.وأما
 نقص عقله، بأن كان من قبل مgن أذكى الناس، ث خفw ذكاؤه ففيه حكومة.فإذا



 : «ومنفعة الشي» أي: لو جن عليه حت أذهب منفعة مشيه، كأن ش8ل�ت رجله فأصبح ل يشي، وهذاقوله
 يقع كثيا. كما لو ضرب صلبه مثل.، وفصل الخ حت صار ل يتصل بالسفل فعليه دية كاملة؛ لنه أذهب منفعة

ل نظي لا ف السم.
 : «والكل» إذا أذهب منفعة الكل فعليه دية كاملة، وهي ذات ش8عhب، فقد يذهب اشتهاؤه الكل، أوقوله

 صار يأكل ولكنه ل ينتفع بالكل، أو صار يأكل ولكنه ل يهضم، فيبقى الطعام ف معدته ل ينل أبدا.، ففي هذه
به، فإن أفقده عة السم  قه، وف اشتهائه، وف هضمه، وف منف به ف مذا فع  ية كاملة؛ لن الكل ينت  الحوال د

أكل بعض الأكولت كمرض السكري مثل.، فهذا فيه حكومة.
ستطيع الماع، كأنقوله نه ل ي هي ولك ساء، أو يشت هي الن صار ل يشت ت  يه ح ن عل  : «والنكاح» أي: ج

يصي عنينا.، أو يامع ولكن ل ينل، أو ينل ولكنه ل يلقح، فإذا أفسد واحدة من هذه الربع ففيه الدية كاملة.
نهقوله ية كاملة؛ ل يه د ساك البول فعل ستطيع إم صار ل ي ت  يه ح ن عل ستمساك البول» فإذا ج  : «وعدم ا

أتلف منه منفعة ليس ف جسمه منها إل شيء واحد.
ساك الغائط،قوله ستطيع إم تي، فل ي صلبه وير به على  ستمسك الغائط، كأن يضر  : «أو الغائط» أي: ل ي

فعليه دية كاملة، وكذلك إذا جن عليه حت صار ل يسك الريح فعليه دية كاملة.

 ك}لo وhاحgدX مgنh الش�ع8ورg الÊر¢بhعhةg الدlيhة}، وhهgيh شhع¢ر8 الرwأ¼سg، وhاللoح¢يhةg، وhال¼حhاجgبhي¢نg،وhفgي
g ال¼عhي¢نhي¢نg فeإgن¼ عhادh فeنhبhتh سhقeطe م8وجhب8ه8، وhفgي عhي¢نg ال�Êع¢وhرg الدlيhة} كeامgلeة.،....وhأeه¢دhاب

عة الدية، وهي شعر الرأس، واللحية، والاجبي، وأهداب العيني»قوله  : «وف كل واحد من الشعور الرب
ية يه الد بت فإن ف صار ل ين سه و عر رأ هب ش ت أذ ية ح خص جنا ن على ش عر الرأس» أي: إذا ج  فقوله: «ش
ثة أمور: المال، يه ثل ند الناس، فف يب وقذر ع ف فقده ع ية، و نه جال ووقا شك أ عر الرأس ل   كاملة؛ لن ش
والوقاية، وأن فقده عيب وقذر عند الناس، ولذا ف قصة الثلثة الذين ابتلوا، كان أحدهم أقرع يقذره الناس[(

58.[(
 : «واللحية» فإذا جن عليه جناية حت صارت ليته ل تنبت فعليه دية كاملة، حت لو كان هذا النوقوله

نه إل سان م ف الن يس  هب شيئا. ل نه أذ ية؛ وذلك ل هر كلم الؤلف أن� له الد ته، فظا من اعتاد حلق لي يه   عل
واحد، وأيضا. فيها جال، فإن جال الرجل باللحية أمر ظاهر.



 : «والاجبي» وها العظمان الناتئان فوق العيني، وف شعرها الدية كاملة، وف الواحد نصف الدية،وقوله
 والاجبان من نعم ال على النسان؛ لنما يميان العي من نزول ما يضرها من ناحية البهة من عرق أو غيه،

وأيضا. يظللنا من أشعة الشمس، ولما فوائد أكثر من هذا.
 : «وأهداب العيني» ففيها الدية كاملة، وف الواحد ربع الدية، ولو جن عليه حت أذهب شعر شاربهوقوله

 فما الذي عليه؟ عليه حكومة، والعنفقة فيها حكومة؛ لنا ليست من اللحية، وأما شعر البطي فإنه ي8نظر، فإذا
 قال الطباء: إن وجود هذا الشعر خي وأن إزالته بالنتف فيه مصلحة للبدن، فإن هذا الن عليه يعطى حكومة،

وإن قالوا: هذا إحسان إليه فل شيء ف إزالته، وشعر العانة كالبط، فيقال فيه ما قيل ف شعر البط.
  بعض أهل العلم إل أن هذه الشعور الربعة ل تب فيها الدية، وقالوا: إنه ل منفعة منها إل المال،وذهب

 فهي كاليد الشلء، والعي القائمة، وعلى هذا ففيها حكومة، كما لو جن عليه فخدش وجهه حت ذهب جاله
ففيه حكومة، وهذا رواية عن المام أحد، ومذهب الشافعي، ومالك رحهم ال.

  الشهور من الذهب أنه يب فيها الدية، بلف الشعور الخرى فإنه يب فيها حكومة، والظاهر أنولكن
الذهب أصح، ل سيما شعر الرأس واللحية.

سبباقوله ما كان  يء  ي؛ لن موجgب الش يم وهذا متع تح ال به» بف hبه» «موج hسقط موج بت   : «فإن عاد فن
 لوجوبه، وموجhب الشيء ما وجب بسببه، فبينهما فرق، ونظي ذلك القتضي والقتضى، فمقتضي الشيء ما كان

سببا. لوجوده، ومقتضاه ما وجد بسببه.
 : «فإن عاد فنبت سقط موجبه» فإن كان هذا الرجل قد سل�م الدية، مثل أن ين عليه حت ذهب شعروقوله

رأسه، وأعطاه الدية، مائة بعي، ث بعد ذلك نبت، فإن الن عليه يرد¦ الدية على الان.
  مات قبل أن يرجع ثبتت الدية، فإن طالب الن عليه بالدية، وقال الان: انتظر ربا يرجع الشعر، ي8رجعفإن

إل أهل البة، فيمهل مدة. ي8علم أن الشعر إن ل ي8نبت فيها فليس بنابت.
 أن� عندنا حالت:والاصل

: إذا نبت الشعر ولو بعد مدة يسقط موجhبه، فإن كان الن عليه قد قبض الدية فإنه يردها.أول.

: إذا مات قبل أن ينبت، استقر وجوب الدية.ثانيا.

 : إذا طالب الان بالمهال، فإنه يرجع إل أهل البة، فإن قالوا: إن هذه الناية ل يكن أن يرجع معهاثالثا.
الشعر أبدا. ثبت الوجhب، وإن قالوا: يكن ف خلل ستة أشهر، أ}ن¢ظgرh ستة أشهر، حسب ما يقرlره أهل البة.



  قلع سنه، وقال الان: ننتظر ربا يعود، نقول: إن كان سن اللب، فإنه يعود، وينتظر، وإن كان غيه فإنهفإن
ل ينتظر؛ لن الصل عدم نباته.

¼ قeلeعh ال�Êع¢وhر8 عhي¢نh الصwحgيحg ال}مhاثgلeةe لgعhي¢نgهg الصwحgيحhةg عhم¢دا. فeعhلeي¢هg دgيhةº كeامgلeةوhإgن
e قgصhاص. وhفgي قeط¼عg يhدg ال�Êق¼طeعg نgص¢ف8 الدlيhةg كeغhي¢رgهg.وhل

 : «وف عي العور الدية كاملة» لاذا جعل دية كاملة وهي عي واحدة؛ قالوا: من أجل إذهاب النفعة؛قوله
 لن العور ينظر بالواحدة نhظeره بالثنتي، وإن كان نظره قاصرا.؛ لن الذي ينظر بالثنتي ينظر من كل الوانب،

والذي ينظر بعي واحدة ينظر من جانب واحد.
يفلو صحيح أن الع صر،  عة الب نه أفقده منف ية كاملة؛ ل يه د صره فعل قد ب ت ف ي أعور ح قع ع سانا. ف   أن إن

 الواحدة ليست فيها إل� نصف الدية، ولكن هذا ليس من أجل أنا عي واحدة، ولكن من أجل أنه أفقده منفعة
ي ف الع خذ بالعموم، وأن  عض العلماء أ صحيح، وإن كان ب هو ال ية كاملة، وهذا القول  بت الد صر فوج  الب

الواحدة نصف الدية، وكونه أفقده البصر كله هذا تابع للعي.
: لو أن رجل. ل يسمع إل من جانب واحد فجن عليه حت ذهب السمع كله، فما الواجب؟مسألة

 يقولون: عليه نصف الدية، ولكن عند التأمل تد أنه ل فرق بي هذه السألة وبي عي العور.الذهب
  قالوا: الفرق أن الذي يسمع من أذن واحدة إذا كنت تتكلم بانبه ل يسمعك، ولذا إذا أراد أن يسمعفإن

منك يلوي عنقه، أو يقول: تعال من الانب الخر، وهذا بلف العور.
 : أن نقول: وكذلك العور لو يأت أحد عن يساره، وعينه اليسرى ل تبصر فإنه ل يشعر به، إذا. لوالواب

فرق بي السألتي.
ستدل بت عنوا نه بدون إنذار، وقد ث قأ عي نا تف يت فإ من خhصاص الب ظر  من ن هل العلم لذلك بأن  عض أ   ب

 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الصحيحي أن رجل. اطلع ف حجر ف باب رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ومع
ف به  نت  ن لطع نك تنتظر سل¾م قال: «لو أعلم أ يه و صل¾ى ال عل ما رآه  سه، فل به رأ يك   Ëدرىgسول ال م  ر

)].59عينك»[(
ي،وكذلك ف الع نا ورد  نص إ ية؛ لن ال سألة خلف نه، وهذه ال عن أ}ذ} سمwعh فلك أن تط   قال العلماء: إذا ت

نا نقول: إذن نلحق السمع ف  ولكن ما دمنا ألقنا السمع بالبصر ف مسألة الذي ينظر من خصاص البيت، فإن
مسألة الدية بالبصر.



نهفالقول نه هو القياس والعدل، ول فرق بي نه إذا أذهب سعه من جانب واحد يلزمه دية كاملة ل شك أ   بأ
وبي البصر.

 : «وإن قلع العور عي الصحيح الماثلة لعينه الصحيحة عمدا. فعليه دية كاملة ول قصاص» رجل عندهقوله
نا عي العور نه اليمن، فلو قلع ي عي من رجلX صحيح العين سرى عوراء، فقلع  ي الي سليمة، والع ي اليمن   الع
 صار أعمى، مع أن هذا العور لا قلع عي الصحيح صار أعور ل أعمى، فل قصاص على هذا الرجل العور،

هر القرآن {{وhال¼عhي¢نh بgال¼عhي¢نg}} [الائدة:  ن45مع أن ظا هو الذي ج صر هذا العور ف صاص، وإذا تلف ب  ] الق
على نفسه وتعمد، فلماذا ل يhتhعمد أن يفقأ عينه اليسرى لجل أن تبقى عينه؟!

 : نعم، ال ـ عز¦ وجل ـ يقول: {{وhال¼عhي¢نh بgال¼عhي¢نg}}، والباء تدل على العوض، وعي هذا قيمتها ليستقالوا
 كقيمة عي العور، فعي العور أغلى فهو أفضل منه، وزيادة على كونا عينا. فهي متفظة بالبصر كله، ولذا ل

يكن أن تتحقق الماثلة حت يثبت القصاص.
يه لوقال ن عل يه، وقالوا: ال ن عل ي ال تبوا ع ية، وهؤلء اع صف الد يه ن صاص، وعل نه ل ق هم: إ   بعض

يذهب منه إل¾ نصف البصر فله نصف الدية، فالقوال إذا. ثلثة:
: القصاص.الول
.: ل قصاص، وعليه الدية كاملةالثان

 : ل قصاص، وعليه نصف الدية اعتبارا. بال الن عليه، فإنه ل يفت ف حقه إل نصف البصر، فكيفالثالث
نوجب عليه دية كاملة؟!

 )]، ول يعرف لما مالف، ولننا أسقطنا60 الذهب أنه مروي عن عمر، وعثمان رضي ال عنهما[(وح8ج¦ة
عنه القصاص لصلحته وأبقينا له حاسة كاملة، فلزمه ديةº كاملة.

 : إذا قلع الصحيح عي العور الصحيحة فعليه الدية كاملة، وإن كان عمدا. فعليه القصاص، وهل ي8لزhممسألة
الان مع القصاص بأن يدفع نصف الدية؟ الذهب أنه يلزم بذلك؛ لنه أفقده حاسة كاملة، وهي البصر.

  الثان: أنه ل يلزم بنصف الدية؛ لنا عي بعي كما قال تعال، وكون الصحيح تبقى له عي ثانية فهذاوالقول
ليس من جهة الن عليه، وهذه السألة تتاج إل تأمل ونظر؛ لن كل القولي قوي.

 قلع العور عي الصحيح الت ل تاثل عينه، فل يقتص منه؛ لعدم الماثلة.ولو
 : «وف قطع يد القطع نصف الدية كغيه» القطع الذي ليس له إل¾ يد واحدة، فجاء إنسان وقطع اليدقوله

 الخرى فعليه نصف الدية فقط، والفرق بينه وبي العي أنه ف العي أذهب البصر كل¾ه، أما اليد الت بقيت فإنه



 ل ينتفع با إل نصف انتفاع، ولذا من أمثلة العامة «اليد الواحدة ل تصفق»، فلما كانت نصف النفعة مفقودة
ف الول صار الواجب نصف الدية.

: «كغيه» أي: كغي القطع، فإن غي القطع ليس ف يده إل¾ نصف الدية.وقوله
: أقطع الرlج¢ل، ما الكم فيمن قطع رgج¢له الثانية؟مسألة
  الؤلف يدل على أنه ليس له إل¾ نصف الدية؛ لنه ل�ا قطعت رجله الول زال عنه نصف الشي، فف}قدكلم

من النفعة نصفها، فليس من له إل¾ رgج¢ل واحدة كمن له رجلن.
  قيل: القطع كان يشي على عصا، أما بعد الناية فل يستطيع الشي مطلقا.؟ الواب: هذا صحيح، لكنفإن

الان ل ي8ذهب إل¾ نصف النفعة فقط، فعليه نصف الدية فقط.



gامeظgال¼ع gس¢رeكhو gاجhجlاب8 الشhب

،hل¼دgص8 ال¼جgح¢رhي تgة} ال�تhصgارhش¢ر�: ال¼حhع hيgهhة.، وwاصhخ gج¢هhال¼وhو gأ¼سwي الرgة}: ال¼ج8ر¢ح8 فwجwالش
أeي¢: تhش8ق¥ه8 قeليل. وhلe ت8د¢مgيهg، ث}مw ال¼بhازgلeة} الدwامgيhة} الدwامgعhة} وhهgيh ال�تgي يhسgيل} مgن¢هhا الدwم8، ث}مw ال¼بhاضgعhة}
وhهgيh ال�تgي تhب¢ضhع8 الل�ح¢مh، ث}مw ال¼م8تhلeحgمhة} وhهgيh ال¼غhائgصhة} فgي الل�ح¢مg، ث}مw السlم¢حhاق8 وhهgيh مhا بhي¢نhهhا

.....،ºـةhل¼ ح8ـك}ـومhا، بhيهgف hرwدeم8ق eم¢س8 لhال¼خ gهgهذeف ،ºةeيقgقhر ºةhش¢رgق gظ¼مhال¼ع hي¢نhبhو
قوله: «الشجاج» : جع شجة، و «كسر العظام» معروف. 

من لا  ها ومدلو قى معنا نا يتل جة، وإ يف الش هو تعر صة» هذا  جه خا ف الرأس والو جة الرح   قوله: «الش
العرب، والعرب ل يسمون شجة ما كان جرحا. ف ساق، أو فخذ، أو صدر وغيه.

ت ترص ها بالسهل فالسهل، فقال: «وهي عشر: الارصة ال تب، بدأ الؤلف في ند العرب مرا  والشجة ع
اللد، أي: تشقه قليل. ول تدميه» ، فهي سهلة جدا. كحكة الظفر.

 قوله: «ث البازلة الدامية الدامعة وهي الت يسيل منها الدم» «البازلة» من البزل وهو الشق، ومنه البزول الت
ية؛ لنه ظهر  يفعلونا ف النخيل، فيشققون ف النخيل شقا. لجل أن يتسرب عنه الاء الال، فالبازلة سيت دام

منها الدم.
 وسيت دامعة؛ لنه يسيل منها الدم تشبيها. بدمع العي، حت لو كان الدم قليل. كنطفة فهي بازلة ما دام أن

الدم قد سال.
قوله: «ث الباضعة وهي الت تبضع اللحم» أي: تاوزت اللد إل اللحم وبضعته، أي: شقته.

قوله: «ث التلحة وهي الغائصة ف اللحم» سيت بذلك لغوصها ف اللحم، فكأنا صارت جزءا. منه.
 قوله: «ث السمحاق وهي ما بينها وبي العظم قشرة رقيقة» السمحاق أصلها القشرة الت بي اللحم والعظم،

وهي القشرة البيضاء، فسميت الشجة باسم هذه القشرة؛ لنا وصلت إليها.
با مقدار الرح سبون  سبار، وهي آلة ي لبة عندهم م هل ا لبة، وأ هل ا ها إل أ  وهذه الشجاج يرجع في

ويعرفونه تاما.
 قوله: «فهذه المس ل مقد¦ر فيها بل حكومة» أي: ليس فيها شيء مقدر من الدية، بل فيها حكومة، فإذا

طالب الن عليه بدية، فليس له إل حكومة.



ي ما ب ها، ف يء من بد بر نه ع ث نقدره كأ به،  ية  بد ل جنا نه ع يه كأ ن عل مة: أن نقدر هذا الذي ج8  والكو
القيمتي له مثل نسبته من الدية.

 فإذ قد¦رنا أن قيمته عشرة الف ريال لو كان عبدا. بدون جناية، وهو بالناية وقد برئت يساوي تسعة الف
وخسمائة، فديته نصف العشر ـ أي: خس من البل ـ فيكون ف الناية خس من البل.

 ولكنهم يقولون: إنه إذا كانت ف موضع له مقدwر فإنه ل يبلغ با القدر، وهنا ف موضع له مقدر؛ لن غالب
من سا.  يه خ بل نقول: ل نعط من ال سا.  مة تبلغ خ ن� الكو يء مقدر، وعلى هذا فإذا قالوا: إ ها ش  الشجاج في

البل، لن ف الوضحة وهي أعظم من هذه خسا. من البل، ولكن نعطيه خسا. من البل إل قليل.

 وhفgي ال¼م8وضgحhةg وhهgيh مhا ت8وضgح8 الل�ح¢مh وhت8ب¢رgز8ه8 خhم¢سhة} أeب¢عgرhةX، ث}مw ال¼هhاشgمhة} وhهgيh ال�تgي ت8وضgح8 ال¼عhظ¼م
 وhت8ه¢شgم8ه8 وhفgيهhا عhشhرhة} أeب¢عgرhةX، ث}مw ال¼م8ن¢قgلeة} وhهgيh مhا ت8وضgح8 ال¼عhظ¼مh وhتhه¢شgم8ه8 وhتhن¢ق}ل} عgظeامhهhا، وhفgيهhا خhم¢س

،gةhيlث}ل}ث} الد gةeفgائhي ال¼جgفhو ،gةhيlث}ل}ث} الد gةhغgامwالدhو gةhأ¼م8ومhال¼م hنgم Xةhدgاحhو oي ك}لgفhو ،gلgبgال� hنgم eةhش¢رhع
ف كن قال  ـ، ل حه ال  ـ ر تبزه» هكذا قال الؤلف  حم و ضح الل ما تو هي  حة و ف الوض  قوله: «و

 )]: «الصواب العظم»، لكن يقولون: إن النقل أمانة، فانقل الكتاب على ما هو عليه، ل سيما إذا61الروض[(
كان بط الؤلف، ث تعقبه إذا كان فيه شيء من الطأ.

 فهنا نقول: هي بط الؤلف «ما توضح اللحم» وهو خطأ بل شك، فلعل¾ه سبق قلمX من الؤلف، والصواب
أنا توضح العظم.

حة جة موض ير ش صوف مذوف، والتقد صف لو حة و ته، فالوض ته وبيwن نا أوضح سم؛ ل سيت بذا ال  و
للعظم.

 قوله: «خسة أبعرة» جناية الوضحة إذا كانت خطأ فله خسة أبعرة، واحدة لا سنة، والثانية سنتان، والثالثة
ثلث سنوات، والرابعة أربع سنوات، والامسة ذكر من بن ماض له سنة.

وإذا كانت الناية شبه عمد أو عمدا. ول يتر القصاص فتكون أرباعا.، ونعل الامسة من الوسط.
ها عشرة أبعرة» اشترط الؤلف شرطي، وها إيضاح ت توضح العظم وتشمه وفي شة وهي ال  قوله: «ث الا
ظم ضح الع بد أن تو شة ل  شة؛ لن الا مة، ول تكون ها ته بدون إيضاح فحكو مه، فإن هشم ظم وهش  الع

وتشمه، وفيها عشرة أبعرة.



 قوله: «ث النقلة وهي ما توضح العظم، وتشمه، وتنقل عظامها، وفيها خس عشرة من البل» هذه أشد من
)].62الت قبلها، وفيها خسة عشر من البل، وكل هذه ورد فيها النص عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م[(

من الأمومة والدامغة ثلث الدية» الأمومة: هي الت توضح وتشم وتكسر العظام،  قوله: «وف كل واحدة 
 وتنقلها وتصل إل أم الدماغ، وأم الدماغ هي الوعاء الذي فيه الخ، فيها ثلث الدية كما صح عن النب صل¾ى ال

)] .63عليه وسل¾م حيث قال: «ف الأمومة ثلث الدية»[(
وقوله: «والدامغة» وهي الت ترق جلدة الدماغ، وهي أشد من الأمومة وفيها ثلث الدية.

 وقال بعض العلماء: ف الدامغة ثلث الدية وأرش؛ لنا أعظم من الأمومة، فإذا كانت أعظم فيجب أن تكون
أكثر.

 والذهب يقولون: إن هذه مثل ما لو قطع الكف، أو الكف والرفق، فإذا قطع الكف ففيه نصف الدية، وإذا
 قطعه مع الرفق فكذلك نصف الدية، فإذا وصل إل أم الدماغ وهي أعظم الشجاج استوى ما خرق الدماغ وما
 ل يرقه، والذين يقولون بالرش قالوا بالتفريق، وأما القياس على اليد ففيه نظر؛ لن اليد عضو واحد، فهي يد
 سواء قطعتها من الكتف، أو من الرفق، أو من العضد، وأما الدامغة فهي أكثر خطرا. من الأمومة الت تصل إل أم
نه إذا خرقت الدماغ فيعطى ي متلفي، وهذا القول قوي جدا.، وهو أ سوي ب قه، فل يكن أن ن  الدماغ ول تر

الأمومة والرش.
 وأيضا. يقولون: نن لدينا نص يفرق بي هذه الشجاج، فالاشة ليست كالنقلة، مع أن الوضع واحد، والاشة
يق، ولذلك من التفر نه ل بد¦  حد ع8لgمh أ ما والل¾ وا ها فرق، وإذا كان الشرع فرwق بينه حة فبين ست كالوض  لي

فالقول الراجح ف السألة أن الدامغة تب فيها ثلث الدية مع الرش.
ولكن يبقى عندنا الق العام وهو التعدي، فهو لول المر يعزره إن شاء لتعديه.

 وhهgيh ال�تgي تhصgل} إgل بhاطgنg ال¼جhو¢فg، وhفgي الضlلeعg وhك}لo وhاحgدhةX مgنh التwر¢ق}وhتhي¢نg بhعgي�، وhفgي كeس¢رg الذoرhاع
....،gانhيgعhيما. بgقhم8س¢ت hكgذل hرhبhا جeذgإ gاقwالسhو gذgخeال¼فhو ،gض8دhال¼عhو ،gن¢دlالز gيhظ¼مhعgع8 لgامhد8 ال¼جgاعwالس hه8وhو

هو جوف، من الوف ف ما ل يرى  كل  طن الوف»  صل إل با ت ت هي ال ية، و فة ثلث الد ف الائ  قوله: «و
 كالبطن، والصدر، وما بي النثيي، واللق، وما أشبهها، وفيها ثلث الدية، وكل هذه القادير الت نذكرها ما ل

تصل إل الوت، فإن مات الن عليه ففيها دية كاملة؛ لن سراية الناية مضمونة.
قوله: «وف الض¦لع وكل واحدةX من الترقوتي بعي» الضlلع فيه بعي من جنس أسنان الدية السابقة.



وقوله: «الترقوتي» وها العظمان اليطان بالع8ن8ق، وف كل ترقوة بعي، وف الثنتي بعيان.
قوله: «وف كسر الذراع وهو الساعد الامع لعظمي الزند» الذراع فيه بعيان.

 وقوله: «وهو الساعد الامع لعظمي الزند» كل يد فيها زندان، أحدها متصل بالكوع، والثان بالكرسوع،
قال الناظم:

وعظم يلي البام ك}وع وما يلي
لنصره الكرسوع والر�سغ ما وسط

وعظم يلي إبام رgج¢لX ملقب
بب8وع فخ8ذ بالعلم واحذر من الغلط

يد كاملة، أي: ية ال يه د صل فف ما إذا انف صل، أ سر ول ينف سر الذراع» إذا ك ف ك  ومراد الؤلف بقوله: «و
نصف الدية.

 قوله: «والعض8د» معطوفة على الذراع، وليس معطوفا. على الزند، وهو العظم الذي بي الكتف والgرفق، وفيه
بعيان.

قوله: «والفخذ» وهو ما بي الركبة والورك، فإذا كسره ففيه بعيان.
قوله: «والساق» أي: أن ف الساق بعيين، وهذا له شرط وهو ما ذكره الؤلف بقوله:

«إذا جب ذلك مستقيما. بعيان» فإن جب غي مستقيم ففيه حكومة.
 فمثل.: لو جب الساق معوج¦ا.، أو العضد، أو الذراع، أو الزند أو ما أشبه ذلك ففيه حكومة، ول بد أن ترجع

حركة العضو على ما كانت عليه، فإن نقصت ففيه حكومة.
فمثل. بعد أن كسر انشل�ت يده بعض الشيء، فإن فيه حكومة، وإن جب مستقيما.؛ لنه فوwته بعض النفعة.

 )]، وأما البقية64وأما الدلة على ما سبق، فالضلع والترقوة والزند فيها آثار عن الصحابة رضي ال عنهم[(
 فإنا بالقياس، فالترقوة والضلع جنس واحد تقريبا.؛ لنما ف الصدر، وأما الذراع فإنه قد ورد عن عمر ـ رضي

 )]، وف كل يد زندان، ففي الزندين أربعة أبعرة، فإذا كان الزند65ال عنه ـ أثر أن ف الزند الواحد بعيين[(
من ساق  يه بعيان، فال مع لما، وإذا كان الذراع ف من باب أول؛ لن الذراع جا يه بعيان، فالذراع   إذا كسر ف
 باب أول، وإذا كان الساق فيه بعيان، فالفخذ من باب أول، ولذا فقهاؤنا ـ رحهم ال ـ قاسوا هذه السألة

بعضها على بعض، وقالوا: الثار وردت ف ثلثة، وقيس الباقي عليه؛ لنه مثله، أو أول منه.
وقال بعض فقهائنا: إنه ل تقدير إل فيما ورد به الثر؛ أي: الضلع، والترقوة، والزند، والباقي حكومة.



من باب نه  ف ذلك على أ مر  عن ع ما ورد  مة، وحلوا  يه حكو يع ف هل العلم: إل أن الم ثر أ هب أك  وذ
يس سألة ل مت ال ما دا مة أقرب إل العدل،  مة، وقالوا: إن الكو صار حكو ي  من باب التقو ي، وإذا كان   التقو
 فيها نص من الشارع يب العمل به، فإنه ليس كسر الزند الواحد ككسر الذراع، والزند الواحد فيه بعيان،
عة يه أرب هو الذراع ف صل و يف ل يكون ال عة أبعرة، فك ما أرب عة، فإذا كان الفرعان فيه ما أرب  والزندان فيه
ي عن أم ما ورد  حل  ف هذه العضاء أقرب إل العدل، و مة  ضد أيضا.؟! ولذا فالقول بالكو  أبعرة؟! أو الع
ف ساوي بعيين  با رأى عمر أن الكومة ت من باب التقوي له وجه، فر نه  ي ـ رضي ال عنه ـ على أ  الؤمن

ذلك الوقت، فقال: فيه بعيان.
 ث على فرض أنه ليس تقويا.، وأنه توقيف فإن هذا الفعل من عمر ـ رضي ال عنه ـ يدل على أن له أصل
 ف السنة، فيقتصر على ما ورد به النص، ويبقى الباقي على أنه حكومة، وأما أن نقول: إن كسر الفخذ ككسر

واحد من الزندين، ليس فيه إل بعيان، فالسألة فيها نظر ظاهر.
نه من ما ورد عن عمر على أ ها حكومة ف الميع، ويمل   والراجح عندي ف هذه السألة أن نقول: إن في
 باب التقوي، وما دام المر فيه احتمال أن يكون هذا من عمر ـ رضي ال عنه ـ على سبيل التوقيف، أو على
نا، نقول: نري  سبيل التقوي، فالصل عدم اللزام بذا التقدير حت يثبت أنه تشريع، وليس تقويا.، ث إذا تنازل

ما جاء به النص عن أمي الؤمني ـ رضي ال عنه ـ، والباقي يكون حكومة، وقد فسرها الؤلف بقوله:

 وhمhا عhدhا ذلgكh مgنh ال¼جgرhاحg وhكeس¢رg ال¼عgظeامg فeفgيهg ح8ك}ومhةº، وhال¼ح8ك}ومhة}: أeن¼ ي8قeوwمh ال¼مhج¢نgي� عhلeي¢هg كeأeنwه
عhب¢د� لe جgنhايhةe بgهg، ث}مw ي8قeوwمh وhهgيh بgهg قeد¢ بhرgئeت¢، فeمhا نhقeصh مgنh ال¼قgيمhةg فeلeه8 مgث¼ل} نgس¢بhتgهg مgنh الدlيhة.

 «والكومة: أن ي8قوwم الن عليه كأنه عبد ل جناية به، ث يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله
ند طأ الشائع ع ي، وبذا نعرف ال صدر قeوwمh تقو ته، وم ية» فقوله: «أن يقوwم» أي: تقدwر قيم من الد سبته  ثل ن  م
 الناس، يقولون: تقييم، مأخوذ من القيمة، فيقال لم: أصل القيمة القيومة، ولكن حوlلت «الواو» إل «ياء» لعلة

تصريفية، وعلى هذا نقول: مصدر قوwم تقوي.
وقوله: «ل جناية به» أي: أنه سليم، و«الباء» هنا بعن «ف».

قد برئت» هو قوله: « كن بشرط، و به، ول ية  نا للحال، والال أن النا به» الواو ه هي  ث يقوم و  وقوله: «
وبذا نعرف أن التقوي ل يكون إل بعد البء.



 وهل يلزم من هذا التقوي أن ننادي عليه ف السوق، ونقول: من يسوم هذا العبد؟ ل، بل يسأل أهل البة،
فإن ل يوجد أهل خبة نأتg باثني، أو ثلثة من يوثق بم، ونقول لم: قدlروه لنا.

،gهgتhيgس8د8س8 د gيهgفeف ،eم¢س8ونhخ gةhايhنgال¼جgه8 بhتhيمgقhو ،eت�ونgيما. سgلhب¢دا. سhه8 عhتhيمgن� قeأeك
إgل� أeن¼ تhك}ونe ال¼ح8ك}ومhة} فgي مhحhلô لeه8 م8قeدwر� فeلe ي8ب¢لeغ} بgهhا ال¼م8قeدwر8.

قوله: «كأن قيمته عبدا. سليما. ستون وقيمته بالناية خسون، ففيه سدس ديته».
قوله: «كأن» ف نسخة أخرى «فإن كان».

وقوله: «عبدا.» حال مؤولة أي: ملوكا.، وهي مثل قولم: بعه مدا..
 مثاله: رجل ج8ن عليه جناية غي مقدwرة شرعا.، ففيها حكومة، فنقول: قوlموا هذا الرجل عبدا. سليما.، وقوموه
 عبدا. قد ج8ن عليه وبرئت جنايته، وما بي القيمتي هو ديته، فيعطى مثل نسبته من الدية، فلو قد¦رنا هذا الرجل
من ما عشرة  ية برئت بمسي ألفا.، فالفرق بينه يه بنا ن عل قد ج8 ث قدرناه عبدا.  ستون ألفا.،  ته  سليما. قيم  عبدا. 
ية خسون، فنصف  ستي، أي: السدس، في8عطى سدس الدية، ولو قدlر أن قيمته عبدا. سليما. مائة، وقيمته بالنا

الدية، وهكذا.
ها مقدwر، يس في سمحاق ل با القدwر» مثال ذلك: ال مل له مقدwر فل يبلغ  ف  مة   قوله: «إل أن تكون الكو
 والواجب فيها حكومة، فإذا قدرناها بالكومة فكانت تستوعب عشرة من البل، فل ن8عطيه عشرة من البل؛
 لن الوضحة وهي أعظم منها قدwرها الشرع بمسة، فل نزيد على الشرع بل نعطيه خسة إل قليل.؛ لننا لسنا

أحكم من الشرع، وإذا كنا كذلك فإن ما حدده الشرع ل يبلغ به ما كان من جنسه.
 ونظي ذلك لو أن رجل. خل بامرأة ونام معها، واستمتع معها ما بي الفخذين، كل الليل، ث أردنا أن نعاقبه
ما يوجب الد، فل نعزlره بتعزير قل  نا الد، وهذا الفعل أ نا إذا جلدناه مائة جلدة بلغ  فل نلده مائة جلدة؛ لن

يبلغ الد؛ لنه يلزم من ذلك أن يكون عملنا أحكم من عمل الشرع.
به الشرع ل نه يوز أن نبلغ القدر، أو أكثر ف هذه السألة، قال: لن ما ورد   وذهب بعض أهل العلم إل أ
 يكننا ماوزته لورود الشرع به، وما ل يقدره الشرع فقد جعل تقديره إلينا، وإذا جعل تقديره إلينا، فالواجب أن
 نتبع ما حصل فيه من نقص، فالشرع ل�ا سكت عنه فمعناه أنه يريد أن يكون المر إلينا، ونن نقدر المر وننظر

فيه.
ولكن الشهور من الذهب أنه إذا كانت ف موضع له مقدر فل يبلغ با القدر.



بhاب8 العhاقgلeةg وhمhا تhح¢مgل}

هذا الباب يشتمل على موضوعي: الوضوع الول العاقلة، والوضوع الثان ما تمله العاقلة.
سم جأ إل جعل ا نا ل نل عل؛ لن سم الفا ن ا صدرا. بع يس م قل، ول من الع صل  عل على ال سم فا  العاقلة: ا

الفاعل بعن الصدر، إل إذا ل يصح أن يكون اسم فاعل، مثل العاقبة، والعافية وما أشبههما.
 وهل العقل مأخوذ من الدية؛ لنم يؤدونا عن قريبهم؟ أو من العقل وهو النع؛ لن العاقلة ينعون قريبهم من

أن يعتدى عليه، أو أن يذهب مذهبا. يسيء إل سعتهم؟
الواب: أنه شامل للجميع؛ لن هذه العان ل تتناقض.

عhاقgلeة} الgن¢سhانg عhصhبhات8ه8 ك}ل¥ه8م¢ مgنh النwسhبg وhالوhلeءg، قeرgيب8ه8م¢ وhبhعgيد8ه8م¢
...،gهgبhسhي¢ نhم8ودhى عwتhب8ه8م¢، حgائeغhر8ه8م¢ وgاضhح

به ثى، فخرج  كر ل يدلg بأن كل ذ سب  من الن صباته  سب» ع من الن هم  صباته كل سان ع  قوله: «عاقلة الن
 الزوج فليس منهم؛ لنه ليس بعاصب، والخ من الم كذلك ليس منهم؛ لنه مدلX بأم، وأيضا. ليس بعاصب،

ودخل فيه الخوة، والعمام، وأبناء الخوة، وأبناء العمام، وما أشبه ذلك.
 قوله: «والولء» العصبات من الولء كالعتgق، وأبناء العتgق، وآباء العتgق، وإخوة العتgق؛ لن الولء كما جاء

)]، يورث به.66ف الديث «ل}حمة كل}حمة النسب» [(
 فلو فرض أن عبدا. أ}عتق، وجن خطأ، وليس له أقارب من النسب، فالذي يمل عقله سيده إن كان موجودا.،

أو عصباته.
قوله: «قريبهم وبعيدهم» يتمل أن العن أن القريب والبعيد يشتركون ف العقل، ول نظر إل الجب.

ويتمل أن العن أن العصبات وإن بعدوا فإنم من العاقلة، وتميلهم على حسب إرثهم.
 ولكن العن الول هو الراد، وهو أن قريبهم وبعيدهم كلهم عاقلة، يعقلون ويؤد�ون، ولكن ل يم¦ل البعيد
 إذا أمكن تميل القريب، وهذا هو الفرق بينه وبي الرث؛ لن الرث ل يرث البعيد مع القريب، ولكن هذا ل
 يمwل إذا أمكن تميل القريب، فإن ل يكن ح8مlل، كما لو كان له أعمام فقراء، وأبناء عم أغنياء، فأبناء العم ل

يرثون، ولكن يمwلون مع العاقلة؛ لنم عصبة من حيث الملة.



 قوله: «حاضرهم وغائبهم» أي: حت الغائب يراسل ويطلب منه أن يؤدي ما حlل من الدية، وإل لكان كل
يغيب ويدع المل.

ست خب مبتدأ، ولي هي  صباته» و فة على «ع نا معطو صواب «عمودا» ل سبه» ال ت عمودي ن  قوله: «ح
 «حت» هنا غائية حت تكون جارwة، بل هي عاطفة، ول تصلح أن تكون غائية؛ لن ما بعدها ليس غاية لا قبلها،

أو يقدر لا عامل مناسب، والتقدير: حت من عمودي نسبه، فتكون منصوبة بنع الافض.
وعمودا نسبه من ينتسبون إليه، أو ي8نسب إليهم، فالذين ينتسبون إليه: فروعه، والذين ينتسب إليهم: أصوله.
 وإنا نصw الؤلف على عمودي النسب مع دخولم ف عموم قوله: «عصباته كلهم» ؛ لن ف السألة خلفا.،
 وأهل العلم ل ينص�ون على شيء داخلX ف عموم إل لوجود خلفX، أو لـرفـع تـوه�ـمX، أو ما أشبه ذلك،

فل بد أن يكون له فائدة، وهنا الفائدة الشارة إل اللف.
نا العقل على الكللة ـ أي: الواشي ـ من الخوة  فالقول الثان: أن عمودي النسب ل عقل عليهم، وإ

والعمام ومن تفرع منهم.
والقول الثالث: أن الفرع ل عقل عليه، بلف الصل

قبيلة أخرى، مثل أبناء يه إن كان من  بع: أن الصول والفروع يعقلون، إل أن الفرع ل عقل عل  والقول الرا
ها، فذهب بعض نت الرأة من آل فلن، وتزوجها رجل من آل فلن، صار أبناؤها من غي قبيلت  الرأة، فإذا كا
من من كان  ية، و صرة، والدفاع، والما ن على الن قل مب قل؛ لن الع من الع نم ل يؤد�ون شيئا.  هل العلم إل أ  أ

قبيلة أخرى فليس من أهل النصرة، والدفاع، والماية.
والشهور من الذهب: أن عمودي النسب يعقلون؛ وذلك أنه كما أنم غانون بالرث، فهم غارمون بالعقل.

وكيف نعلهم غاني ونورlثهم، ث ل يساعدون مورlثهم إذا دعت الاجة إل ذلك بالعقل؟!
إذا. فالقوال ف عمودي النسب أربعة:

القول الول: أنم كغيهم من العصبات.
القول الثان: أنم ل يعقلون مطلقا..

القول الثالث: أنه يعقل الصول دون الفروع.
 القول الرابع: أنه يعقل الصول والفروع، إل من كان من الفروع من غي القبيلة، مثل أبناء الرأة إذا كانوا

من غي قبيلتها.
والصحيح العموم؛ لن أولدها وإن كانوا من غي قبيلتها فقد وجب عليهم نصرها.



فإذا قال قائل: العاقلة ماذا عليهم؟
تل، وهذا بالنص والجاع ف الطأ، واختلف العلماء ف شبه العمد  الواب: عليهم أن يؤد�وا الدية عن القا

والصحيح أنه كالطأ، أي: أن العاقلة تمله.

Xفgالhم8خ eلhى، وeأ}ن¢ث eلhو ،Xيgقeف eلhو ،Xل�فeم8ك gي¢رeغhو Xيقgقhى رeلhع eق¼لhع eلhو
لgدgينg ال¼جhانgي، وhلe تhح¢مgل} ال¼عhاقgلeة} عhم¢دا. مhح¢ضا.، وhلe عhب¢دا.، وhلe ص8ل¼حا.،

.gةwامwالت gةhيlالد gث}ل}ث eا د8ونhم eلhو ،gهgق¼ه8 بlدhم¢ ت8صeافا. لhرgاع¢ت eلhو
قوله: «ول عقل على رقيق» يعن لو كان للجان قريب رقيق فإنه ل عقل عليه؛ لوجهي:

الول: أنه ليس من أهل النصرة ف العادة؛ لنه ملوك.
يه وسل¾م: «من باع عبدا. وله نب صل¾ى ال عل يل قول ال نه ل مال له؛ لن مال الملوك لسيده، والدل  الثان: أ

)] فجعل الال للذي باع.67مال فماله للذي باعه، إل¾ أن يشترط البتاع» [(
فيؤخذ من قول الؤلف: «ول عقل على رقيق» أنه يشترط لتحميل العاقلة أن يكون العاقل حرا..

صل¾ى ال نب  صغي والنون؛ لقول ال ي الكلف ال ي مكلف، وغ قل على غ ي مكلف» أي: ل ع  قوله: «وغ
عليه وسل¾م: «رفع القلم عن ثلثة: عن الصب حت يبلغ، وعن النون حت يفيق، وعن النائم حت يستيقظ» [(

 )]، فل ي8حم¦ل الصغي ولو كان عنده مال كثي، ول يمwل النون ولو كان عنده مال كثي؛ لنما ليسا من68
أهل النصرة غالبا.، ويؤخذ من هذا الشرط الثان وهو التكليف.

فر أي: الكان الال، وهذا فق للق هو موا هو اللو؛ و قر و من الف مة مأخوذة  ي» هذه الكل  قوله: «ول فق
يسمى الشتقاق الصغر، يعن أن الكلمتي تتوافقان ف الروف، وتتلفان ف الترتيب.

نه يس عنده مال، ول يقال: إ نه ل ن ل يمwل شيئا.؛ ل من الا يد شيئا.، ولو كان قريبا.  هو الذي ل  ي و  فالفق
يب ف ذمته حت يغنيه ال؛ لن السألة مبنية على النصرة والماية، ومن كان فقيا. م8عدما. كيف نلزمه بالال؟!

ويؤخذ منه الشرط الثالث وهو أن يكون غنيا..
وما هو الفقر الانع، وما هو الغgنhى؟

 يب أن نعرف أن� الفقر ف كل موضع بسبه، فمثل. ف باب إياب الزكاة الغhنgي� من يلك نصابا.، وف باب
إعطاء الزكاة الغن مhن¢ عنده قوته وقوت عائلته لدة سنة.

وف باب النفقات الفقي من يعجز عن التكسب، وليس عنده مال.



 )]: «ل يلك نصاب زكاة عند حلول الول فاضل69وف هذا الباب يقول ف الروض ف تعريف الفقي[(
عنه».

ومعن هذا أن الفقي هو الذي ل يلك نصابا. عند وجوب دفع الدية، فاضل. عن كفايته وكفاية عياله.
ي جدا.، ها مال كث ثى عند جد أن صبة، فلو و8 نت عا ثى، ولو كا قل على أن يب الع ثى» أي: ل   قوله: «ول أن
ثى ليست من أهل ته أو أخته؛ لن الن مه أو ابن  وقeتhل أخوها رجل. خطأ، فل نملها من الدية، حت لو كانت أ

النصرة، ويؤخذ من هذا الشرط الرابع وهو أن يكون العاقل ذكرا.
هل من أ يس  نه ل كس؛ ل خر كافرا.، أو الع سلما. وال ن م ن» بأن يكون الا ين الا  قوله: «ول مالفX لد
 النصرة؛ لن الفصل بي السلم والكافر ـ ولو كان أقرب قريب ـ ثابت شرعا. وعقل.، قال تعال لنوح ل�ا قال:

] .46، 45{{رhبl إgن� اب¢نgي مgن¢ أeه¢لgي}} قال ال له: {{إgنwه8 لeي¢سh مgن¢ أeه¢لgكh إgنwه8 عhمhلº غeي¢ر8 صhالgحX}} [هود: 
 )]، وإذا انقطع التوارث70وقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يرث السلم الكافر، ول الكافر السلم» [(

 انقطع التعاون والتناصر، فل يمل الخالف ف الدين شيئا. من العقل، ويؤخذ من هذا الشرط الامس وهو اتفاق
الدين.

نع ين ل ي ف باب الفرائض حيث قالوا: إن اختلف الد لا قالوه  ف الولء، خلفا.  هر كلم الؤلف حت   وظا
التوارث ف الولء، والصواب أن اختلف الدين ينع التوارث حت ف الولء.

قوله: «ول تhح¢مgل العاقلة عمدا. مضا.» هذا هو الشرط السادس، وهو أن تكون الناية خطأ، أو شبه عمد.
فبقوله: «عمدا.» خرج الطأ.

وبقوله: «مضا.» خرج شبه العمد.
 والدليل على ذلك أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م جعل الدية ف الرأتي اللتي اقتتلتا من هذيل على العاقلة،

وهذا ف شبه العمد، وفيه خلف، والصحيح أنا تمله، وأما الطأ فبإجاع العلماء أن العاقلة تمله.
فإن قلت: لاذا نمل العاقلة الدية مع أن الان غيها؟

فالواب على ذلك من وجهي:
 الول: أن هذا حكم رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، فيجب علينا الستسلم له؛ لن حقيقة السلم ل تتم
 إل بالستسلم لا حكم به الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، قال ال ـ عز¦ وجل ـ: {{فeلe وhرhبlكh لe ي8ؤ¢مgن8ونe حhتwى

] .65:ي8حhكoم8وكh فgيمhا شhجhرh بhي¢نhه8م¢ ث}مw لe يhجgد8وا فgي أeن¢ف}سgهgم¢ حhرhجËا مgمwا قeضhي¢تh وhي8سhلoم8وا تhس¢لgيمËا }} [النساء



 فإن قال قائل: سل�منا لمر الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولكن كيف نيب عن قول ال ـ سبحانه وتعال
طر: بhى}} [فا ه8 شhي¢ءÁ وhلeو¢ كeانe ذeا ق}ر¢  ـ: {{وhلe تhزgر8 وhازgرhةº وgز¢رh أ}خ¢رhى وhإgن¼ تhد¢ع8 م8ث¼قeلeةº إgلeى حgم¢لgهhا لe ي8ح¢مhل¼ مgن¢

18 [
ية خر، فإياب الد يء آ نة فذاك ش ساعدة والعاو صرة وال ف الن ما  ف الذنوب والثام، وأ  والواب: أن هذا 

على العاقلة من باب النصرة والعاونة، كما أوجبنا على الغن النفاق على قريبه الفقي.
 ] ، وقد أجع العلماء على أن� الرwجل لو وهب39:وقال تعال: {{وhأeن¼ لeي¢سh لgلgن¢سhانg إgل� مhا سhعhى }} [النجم

طى، فدل ذلك على أن سعي ال}ع من  يس  هو ل سبه وكدlه فذلك جائز، و صله بك من ماله الذي ح سان شيئا.   لن
الراد بالية أنه ليس للنسان من الثواب، إل ثواب ما سعى وما عمل.

من الكمة أن نه لستنفدنا ماله، فكان  قع م كل خطأ ي سان، ولو ح¦لناه  من الن قع كثيا.  ن: أن الطأ ي  الثا
ي8ناصر ويعاون.

نا الاضر، بة سلبية ف وقت لا عاق  فإن قلت: هذه الكمة موجودة ف عهد الصحابة، وف زمن مضى، لكن 
ما تل، ف سا. أم ل يق تل نف صار يتهور، ول يبال، أق نه  ية ع مل الد سوف ت ته  سان إذا علم أن عاقل هو أن الن  و

الواب عن هذا؟
با يراه نه ي8عزر  نه أمارة التهو�ر وعدم البالة فإ هر م جب أن نتمشى على الشرع، والذي يظ  الواب: أن الوا

المام، فقد يكون تعزيره ـ مثل. ـ بسحب رخصته، أو سيارته.
مسألة: إذا ل يكن للجان عاقلة تمل لكونم إناثا.، أو فقراء، أو ما أشبه ذلك فعلى من تب الدية؟

قالوا: على بيت الال، وإن كان غي مسلم ففي مال الان.
قال العلماء: وإذا تعذر بيت الال سقطت الدية.

يت الال؛ وذلك لن الصل أن من ب يه، فإن ل يكن هو واجدا. أخذنا  نه إذا ل يكن له عاقلة فعل  والصحيح أ
الناية على الان، وح8مlلeت العاقلة من باب العاونة والساعدة.

بد يري مد فإن العاقلة ل تمله؛ لن ضمان الع به ع تل عبدا. خطأ.، أو ش صا. ق  قوله: «ول عبدا.» فلو أن شخ
 مرى ضمان الموال، ودية العبد قيمته بالغة ما بلغت، وإذا كان كذلك فإن ضمانه يكون على القاتل، كما لو

قتل النسان بيمة، وكما لو رمى شخص صيدا. فأصاب بعيا. فإن ضمانا على القاتل، فكذلك العبد.
 وقال بعض العلماء: إن دية العبد مضمونة على العاقلة؛ لنه إنسان، ولنه تب الكفارة ف قتله، فإذا وجبت

الكفارة وجبت الدية، وإذا وجبت الدية فهي على العاقلة.



ولكن القول الول أصح؛ لنه ل يلزم من وجوب الكفارة أن تكون الدية على العاقلة.
بد، فإذا كان هو أل¾ يكون ضمان القتول جاريا. مرى الموال كالع سابقة، و  إذا. يضاف شرط إل الشروط ال

جاريا. مرى الموال فإن العاقلة ل تمله.
قوله: «ول ص8لحا.» أي: ل تمل العاقلة صلحا.؛ أي: صلحا. عن دعوى قتل أنكره الدعى عليه.

 مثاله: ادعى جاعة على شخص أنه قتل مورثهم، وهو ل يقتله، فقالوا: إما أن تسلم الدية، وإما أن نشكوك،
فصالهم عن هذه الدعوى ببلغ من الال، فهل تمل العاقلة هذا الصلح؟

نة، ول باعتراف الذي اد�عgيh عليه القتل، وإنا هو صلح عن دعوى ل دخل  الواب: ل؛ لنه ل يثبت ل ببي
للعاقلة با.

ث صرw على النكار،  نه أن ي8 يه، وبإمكا عن دعوى عل صال  جل  نا: هذا الر صال؟ قل قد  يل: إن هذا   فإن ق
ياكم إل القاضي، وإذا حوكم إل القاضي تبي الق.

قوله: «ول اعترافا.» أي: ل تمل العاقلة اعترافا. من الدعى عليه.
قوله: «ل تصدقه به» أي: بذا العتراف.

مثاله: أن ي8دwعى على شخص أنه قاتgل، فيعترف بأنه هو القاتل، ولكن العاقلة قالوا: ل نصدlق، فهل نلزمهم؟
قر، وعلى هذا فل يلزم العاقلة ما ل نة، والدية تكون على الان الذي أ بت ببي ما ث  الواب: ل نلزمهم؛ لنه 

تصدق به أو يثبت ببينة.
هم الناة، ويملون نم  خص على أ مع ش يل، فيتفقون  هل ال نا بابا. ل نا العاقلة بذلك لفتح نا لو ألزم  ولن

العاقلة الدية، وتكون الدية بينهم أنصافا.
فإن قال قائل: هل الول للعاقلة أن تصدق، أو الول أن ت8نكر؟ وهل إنكارها مقبول؟

صدق؛ ها أن ت جب علي قر و صدق ال ظر العاقلة إل القرائن، فإن دل�ت القرائن على  يب أن تن نه   الواب: أ
لتبئ ذمتها ما يب عليها، وإن ل يغلب على ظنها صدقه فلها أن تنكر.

ف صادقا.  ي ال، إن كان  نه وب كن بي يه الكفارة، ول يه، وعل ية عل تت الد صدقه العاقلة ثب  وإذا اعترف ول ت
اعترافه وأنه هو القاتل لزمته، وإل فل.

مة، وهي دية الر الذكر ما دون ثلث الدية التا مة» أي: ل تمل العاقلة  ما دون ثلث الدية التا  قوله: «ول 
السلم، وهي مائة بعي.



ته عة حل طع أرب ية، وإذا ق مل العاقلة الد طأ، فل ت حر خ سلم  كر م من ذ صابع  طع ثلث أ  فلو أن رجل. ق
العاقلة؛ لن الربعة فيها أربعون وهي فوق الثلث.

ما العاقلة؛ لن شة والنقلة فل تمله حة والا ما الوض ها العاقلة، وأ ية فتحمل ها ثلث الد فة في مة الائ  والأمو
 )] ـ71ديتها دون الثلث، والدليل أن ذلك هو الروي عن أمي الؤمني عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه[(

 ول ريب أن عمر ـ رضي ال عنه ـ أحد اللفاء الذين أمرنا باتباعهم، وهذا ف الغالب ل يصدر عن اجتهاد،
فقد يكون فيها نص حكم به ـ رضي ال عنه ـ ول يروgهg عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.

 وأما التعليل فلن ما دون الثلث قليل ل يشق على الان أن يقوم به، ول يتاج أن يمwل غيه إياه للمواساة؛
 )]، وعلى هذا فما دون الثلث ل تمله، والثلث72لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «الثلث والثلث كثي» [(

فما فوق تمله.
مسألة: لو أن مسلما. قتل موسيا. فهل تمل العاقلة الدية؟

الواب: ل تملها العاقلة؛ لنا أقل من ثلث الدية؛ لن ديته ثانائة درهم.
 وقال بعض العلماء: إن العاقلة تملها؛ لنا دية كاملة، ولكن الشهور من الذهب أنا ل تملها؛ لنا قليلة،

ول تتاج إل الساعدة والساندة.

ºص¢لeف

¢ قeتhلe نhف¼سا. م8حhرwمhة. خhطeأ. م8بhاشhرhة.، أeو¢ تhسhب�با. بgغhي¢رg حhقö فeعhلeي¢هg ال¼كeف�ارhة.مhن
منهذا ف ذلك نوعان  ها  ظة، ويشارك من الكفارات الغل تل  تل، واعلم أن كفارة الق ف كفارة الق صل    الف

ما كفارة ي تالف كفارت ي الريت صوم، إل أن هات مه ال لن يلز ف نار رمضان  طء  ها: الظهار، والو ية و  الر
القتل بأن فيهما إطعاما.، وليس ف كفارة القتل إطعام.

يل   ذلك قوله تعال: {{وhمhا كeانe لgم8ؤ¢مgنX أeن¼ يhق¼ت8لe م8ؤ¢مgنا. إgل� خhطeأ. وhمhن¢ قeتhلe م8ؤ¢مgنا. خhطeأ. فeتhح¢رgير8 رhقeبhةX م8ؤ¢مgنhةودل
 وhدgيhةº م8سhل�مhةº إgلeى أeه¢لgهg إgل� أeن¼ يhصwدwق}وا فeإgن¼ كeانe مgن¢ قeو¢مX عhد8وö لeك}م¢ وhه8وh م8ؤ¢مgن� فeتhح¢رgير8 رhقeبhةX م8ؤ¢مgنhةX وhإgن¼ كeانe مgن
 قeو¢مX بhي¢نhك}م¢ وhبhي¢نhه8م¢ مgيثeاق� فeدgيhةº م8سhل�مhةº إgلeى أeه¢لgهg وhتhح¢رgير8 رhقeبhةX م8ؤ¢مgنhةX فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيhام8 شhه¢رhي¢نg م8تhتhابgعhي¢نg تhو¢بhة. مgن

] .92:الل�هg وhكeانe الل�ه8 عhلgيمËا حhكgيمËا *}} [النساء



: «من قتل نفسا. مرمة خطأ مباشرة، أو تسببا. بغي حق فعليه الكفارة» .قوله
بد،قوله لر، والع صغي، والنون، وا تل، حت ال كل قا ساء الشرط للعموم، فيشمل  سم شرط، وأ  : «من» ا

والذكر، والنثى.
ما ¢ قeتhلe م8ؤ¢مgنا. خhطeأ. فeتhح¢رgير8 رhقeبhةأ ن hمhمه؛ لقوله تعال: {{و يب أن الكفارة تلز   إذا كان بالغا. عاقل. فل ر

م8ؤ¢مgنhة} ...} إل.
 إذا كان غي بالغ ول عاقل فإن ف السألة خلفا. بي أهل العلم.وإما

هب حق ل،فذ صغي والنون، قالوا: لن الكفارة  نه ل كفارة على ال من العلماء: إل أ عة  فة وجا بو حني   أ
ثة» [( عن ثل فع القلم  سل¾م: «ر يه و صل¾ى ال عل نب  ست حقا. ماليا. مضا.؛ لقول ال صغي73ولي هم ال  )] ومن

والنون، فل تلزمهما الكفارة؛ لنما ليسا من أهل التكليف.
 النائم مثل الصغي والنون؟ بعن أنه لو نامت امرأة على طفلها، ول تشعر به فمات، فهل عليها كفارة؟وهل

يسالواب نع، ول يف، والنوم ما هل التكل من أ نا  ها القلم؛ ل نت مرفوعا. عن ها الكفارة، وإن كا عم، علي  : ن
 فوات شرط، بلف الصغي والنون فإن الصفة فيهما فوات شرط، وأما الصفة ف النائمة فهي وجود مانع، وإل

فهي من أهل التكليف.
ما منو حظ  لم له  هل العلم، وإن كان قو يه جهور أ هب إل ما ذ صواب  فة أقرب إل ال بو حني يه أ هب إل   ذ

 النظر؛ لنم يقولون: إن ال أوجب الكفارة ف الطأ فدل ذلك على عدم اشتراط القصد، وإنا يشترط التكليف
ما العبادات، ووجوب تب عليه ما فل  صد ل صغي والنون ل ق صحيح، وال صد ال جل الق من أ  ف العبادات 

الكفارة ف القتل ليس من شرطها القصد بدليل وجوبا على الخطئ.
يل عنديوهذا يس بكلف، وهذا التعل لن ل يس بلزم  يف ل صل التكل كن ي8قال: إن أ يه جدا.، ول   القول وج

أقوى من تعليل المهور.
 نقول: من لزمته دية إنسان وجبت عليه كفارته؟وهل

تل، ففي ذهاب السمع دية كاملة،والواب قد تب بدون ق تل» لن الدية   : نقول كما قال الؤلف: «من ق
وكذلك البصر، فالتعبي بالقتل ل بد منه، ودليله القرآن قال تعال: {{وhمhن¢ قeتhلe م8ؤ¢مgنا.}}.

: «نفسا.» هذه نكرة ف سياق الشرط فتكون عامة، لكنها خصصت بأوصاف تنع القول بالعموم.وقوله
 : «من قتل نفسا.» هذا يشمل حت لو قتل نفسه، فلو أن شخصا. كان يعبث بسلح ث ثار به وقتله فإنوقوله

سمwى قاتل.؛ لن من وي هو مؤ ن¢ قeتhلe م8ؤ¢مgنا. خhطeأ.}} و hمhية، لعموم قوله تعال: {{و يه الد يس عل يه الكفارة، ول  عل



با» [( تل نفسه بديدة عذب  يه وسل¾م قال: «من ق نة فيلزمه74الرسول صل¾ى ال عل فس مؤم تل لن هو قا  )] ف
الكفارة، وهذا هو الشهور من الذهب، وجزموا به، وقالوا: إنه يب أن تؤدwى الكفارة مgن¢ تhرgكeتgه، لعموم الية.

  الثان: أن الكفارة ل تب على من قتل نفسه، واستدلوا بقصة عامر بن الكوع ـ رضي ال عنه ـوالقول
من السفل، كان سيفه قصيا نه  مر أن يطع ما أراد عا با اليهودي، فل hر¢حhمر ليبارز م  ف غزوة خيب حي تقدم عا
 فعاد السيف وضرب عي ركبة عامر فنف الدم ومات، فلما مات شك الناس فيه، وقالوا: بطل أجر عامر، حت
مع الرسول صل¾ى ال نا  ما أ بن الكوع ـ رضي ال عنه ـ: فبين عن الدعاء له، قال سلمة   إن بعضهم توقف 
يا رسول ال، إنم يقولون: نه مغموم ـ فقال له: ما لeكh؟ قال: قلت:  يه وسل¾م وجدن ساكتا.، شاحبا. ـ كأ  عل
نه ي، إ جر مرت من قاله، إن له ال سل¾م: «كذب  يه و صل¾ى ال عل سول ال  سه! فقال ر تل نف مر، ق جر عا طل أ  ب

)].75لeاهgد� ماهد، قل� عرب مشى با مثله»[(
 صل¾ى ال عليه وسل¾م ذكر ف هذا الديث ثلثة أمور:فالرسول

 : كذب من قال: إنه بطل أجره، قال العلماء: والكذب هنا بعن الطأ؛ لن قولم ل يطابق الواقع؛ لنمأول.
ت ضع ال حد الوا خبا.، وهذا أ يس  هم هذا إنشاء ول نا قالوا شيئا. ظن�وه، فكلم يء حدث، إ عن ش يبوا   ل 

يستشهد با على أن الكذب يأت بعن الطأ.
عر، أي: شعر جيدثانيا. من باب التوكيد، كما يقال: شعر� شا يل: إن الكلمتي  نه لاهد ماهد» ق  : قوله: «إ

جدا.، وجاهد ماهد، يعن أنه جاهد جدا.
يل هد» أي ف سبيل ال، وهذا التفسي أحسن؛ لنه إذا داروق هد» الاد ف المور، و«الا بل معن «الا  : 

نا مدلول يد ألغي نا إذا حلناه على التوك سيس؛ لن نه تأ سيسا. أو توكيدا. ح8مgلe على أ ي كون الكلم تأ مر ب  ال
من يه  ن عل يه وسل¾م أث صل¾ى ال عل نب  ي، ويكون ال نا بدلول الكلمت سيس عمل ي، وإذا حلناه على التأ  الكلمت

جهتي: من جهة العمل والد فيه، ومن جهة الخلص.
: قوله: «له الجر مرتي» ، لن الرجل بارز، وهذا أجر، وقتل نفسه ف سبيل ال، وهذا أجر آخر.ثالثا.

  له الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، ول يقل: إن عليه الكفارة، ولو كانت الكفارة واجبة عليه لبيwنها النبودعا
صل¾ى ال عليه وسل¾م لدعاء الاجة إل بيانا.

  إنك إذا قرأت الية ظهر لك أن� الراد غي قاتل نفسه؛ لن ال تعال قال: {{وhمhن¢ قeتhلe م8ؤ¢مgنا. خhطeأ. فeتhح¢رgيرث
ما إذا كان القتول غي مع الكفارة إل في ية  مع الد  رhقeبhةX م8ؤ¢مgنhةX وhدgيhةº م8سhل�مhةº إgلeى أeه¢لgهg إgل� أeن¼ يhصwدwق}وا}}، ول تت
 نفسه، أما إذا قتل نفسه فإنه ل تب الدية بالتفاق، فسياق الية يدل على أن الراد من قتل غيه، وهذا القول



 أرجح، لكن ليس من جهة الية؛ لن الية قد ينازع فيها منازع، ولكن من جهة قصة عامر بن الكوع ـ رضي
ال عنه ـ.

مي،وقوله سلم، والذ من الناس ال صناف  عة أ صوم أرب صومة، والع هي الع ها، و مة» أي: مرwم قتل  : «مر
والعاهد، والستأمن، فلو قتل حربيا. فليس بضمون ل بgكفارة ول دgية؛ لنه غي معصوم.

: «بغي حق» احترازا. ما إذا قتلها بق.وقوله
 : «مباشرة أو تسببا.» أي: أن يقتلها بباشرة أو تسبب، فالباشرة أن يباشر القتل هو بنفسه، مثل ما إذاوقوله

أراد أن يرمي صيدا. فأصاب إنسانا.، أو ضربه بعصا صغية فمات.
  مثل أن يفر بئرا. ف مل، ل يوز له حفره فيه، فيسقط فيه إنسان، فهو ل يباشر القتل، ولكنه فعلوالتسبب

ف وجوب شر  ف الضمان، فلزم أن يكون كالبا شر  سبب كالبا يه الكفارة؛ لن الت تل، فعل ف الق سببا.   ما يكون 
الكفارة، وهذا هو القول الراجح.

نا هي على الباشر؛ لن التسبب لوذهب يه، وأن الكفارة إ   بعض أهل العلم: إل أن� التسبب ل كفارة عل
يسمى قاتل.، ولكن الصحيح أن التسبب كالباشر، فكل من تسبب بقتل شخص فعليه الكفارة.

ف الروض[(قال ية76  كه د يه وعلى شري يه الكفارة، وعل تل فعل ف الق ها» إذا شارك  ف قتل  )]: «أو شارك 
واحدة، فالدية واحدة والكفارة متعددة.

صطدمفإذا ي، ي ما كفارة، وهذا كث حد منه كل وا ية واحدة، وعلى  ما د تل شخص فعليه ف ق   اشترك اثنان 
 اثنان بسيارتيهما وكلها مطئ، ويوت رجل بينهما، فعليهما دية واحدة وكفارتان، ولو مات شخصان فعليهما
نا: نا عن شخص، والخر يكفر عن الشخص الثان؟ قل  ديتان وأربع كفارات، فإذا قال أحدها: لاذا ل أكفر أ

ل؛ لن الكفارة ل تتبعض، وكل واحد منكما شارك ف قتل كل واحد منهما.
فوإذا كا  ضه، بأن يشتر كن تبع تق فيم ي بالع نه يقال: إذا كان التكف عض، فإ يل أن الكفارة ل تتب   كان التعل

 شراء رقبة ويعتقاها، وهذا مكن، ولكنه ف نظر من قال: إن الكفارة ل تتبعض يقول: هذا غي مكن؛ لن حقيقة
المر أن كل واحد منهما أعتق نصف رقبة فقط، وكل واحد منهما قاتgل بالشاركة.

 : أنه إذا شارك ولو ف جزء واحد من مائة جزء فعليه كفارة، ولذا لو اجتمع مائة على قتل شخصفالذهب
فعليهم مائة كفارة، على كل واحد كفارة.

 وجه آخر لصحاب المام أحد ـ رحه ال ـ أنم يشتركون ف الكفارة.وهناك



صاموهذا نه إذا  ي مكن؛ ل صيام فغ سبة لل كن بالن نه مكن، ول قد يقال: إ تق  سبة للع قة بالن ف القي   القول 
شهرا.، والخر شهرا.، ل يكن كل واحد منهما صام شهرين كفارة القتل.

ما يةوأ هو عبادة بدن صوم ف ثر، بلف ال مد على الال أك ير، ويعت قد يقول قائل: إن مبناه على التحر تق ف   الع
مضة.

 كل حال الحتياط هو الذهب ف هذه السألة، وأنه يلزم كل واحد كفارة، ولو كثر الشتركون.وعلى
  عتق رقبة، فمن ل يد فصيام شهرين متتابعي، ودليلها قول ال تعال: {{وhمhا كeانe لgم8ؤ¢مgنX أeن¼ يhق¼ت8لوالكفارة

 م8ؤ¢مgنا. إgل� خhطeأ. وhمhن¢ قeتhلe م8ؤ¢مgنا. خhطeأ. فeتhح¢رgير8 رhقeبhةX م8ؤ¢مgنhةX وhدgيhةº م8سhل�مhةº إgلeى أeه¢لgهg إgل� أeن¼ يhصwدwق}وا فeإgن¼ كeانe مgن¢ قeو¢م
 عhد8وö لeك}م¢ وhه8وh م8ؤ¢مgن� فeتhح¢رgير8 رhقeبhةX م8ؤ¢مgنhةX وhإgن¼ كeانe مgن¢ قeو¢مX بhي¢نhك}م¢ وhبhي¢نhه8م¢ مgيثeاق� فeدgيhةº م8سhل�مhةº إgلeى أeه¢لgهg وhتhح¢رgير

] .92:رhقeبhةX م8ؤ¢مgنhةX فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيhام8 شhه¢رhي¢نg م8تhتhابgعhي¢نg تhو¢بhة. مgنh الل�هg وhكeانe الل�ه8 عhلgيمËا حhكgيمËا *}} [النساء
كر يه:ذ من قال ال ف من، فالؤ هو مؤ نا و ن¢ قوم عدو ل gد، ومhه من، ومعا صناف: مؤ ثة أ ية ثل ف ال   ال 

{{فeتhح¢رgير8 رhقeبhةX م8ؤ¢مgنhةX وhدgيhةº م8سhل�مhةº إgلeى أeه¢لgهg}}، فيجب فيه أمران: ترير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إل أهله.
: مؤمن من قوم عدوö لنا، فيه الكفارة دون الدية.والثان

 مhن¢ هذا الرجل الذي مgن¢ قوم عدو لنا، وهو مؤمن؟لكن
  بعض العلماء صورة ذلك: أن يقف رج8ل من الؤمني ف صف الكفار فنقتله، ففي هذه الال ل تب لهقال

دية؛ لنه هو الذي فرwط ف نفسه، ولكن علينا الكفارة.
ته كفار، وهذا هو الصحيح وهو التعي، فهووقال   بعض العلماء: صورته أن يكون الرجل مؤمنا.، لكن ورث

نا إذا دفعناها لهله نا، فهذا يب فيه الكفارة؛ لنه مؤمن، ول تب الدية؛ لن ته كفار أعداء ل  رجل مؤمن وورث
صاروا يستعينون با على قتال السلمي، فل ندفعها إليهم.

 : من ذكره ال ف قوله: {{وhإgن¼ كeانe مgن¢ قeو¢مX بhي¢نhك}م¢ وhبhي¢نhه8م¢ مgيثeاق� فeدgيhةº م8سhل�مhةº إgلeى أeه¢لgهg وhتhح¢رgير8 رhقeبhةوالثالث
 م8ؤ¢مgنhة}} أي: إذا كان القتول كافرا. معhاهhدا.، ففيه الدية والكفارة، وهذا موجود� ف عهدنا، فهؤلء العمال الكفار

لو أن أحدا. قتل أحدهم خطأ، وجب فيه الدية والكفارة.
: هل ف قتل العمد كفارة؟مسألة

  بعض العلماء: ف العمد كفارة؛ لنه إذا وجبت الكفارة ف الطأ فالعمد من باب أول؛ لن العمد أشدقال
إثا.، فإذا أوجب ال ـ عز¦ وجل ـ الكفارة ف الطأ، فهو إشارة وإياءÁ إل وجوب الكفارة ف العمد.



طأوقال ستدلوا بأن ال تعال شرط لوجوب الكفارة أن يكون خ مد، وا ف الع نه ل كفارة  عض العلماء: إ   ب
تى بعد ذلك بقوله: {{وhمhن¢ يhق¼ت8ل¼ م8ؤ¢مgنا. م8تhعhمlدËا فeجhزhاؤ8ه8 جhهhنwم8}} [النساء:  فقال: {{وhمhن¢ قeتhلe م8ؤ¢مgنا. خhطeأ.}} ث أ

] فلم يعل له شيئا. يقيه من النار.93
يد، وهذا القولوقالوا يد الشد يه إل هذا الوع يس ف من أن تدخله الكفارة، ول ظم جرما.  مد أع   أيضا: إن الع

أصح.



gةhامhسeاب8 ال¼قhب

وhهgيh أeي¢مhانº م8كeرwرhةº فgي دhع¢وhى قeت¢لg مhع¢ص8ومX. مgن¢ شhر¢طgهhا الل�و¢ث}،....
قوله: «القسامة» : مأخوذة من القسم وهو اليمي. 

 وأصل القسامة أن عبد ال بن سهل بن زيد النصاري ـ رضي ال عنه ـ خرج هو وم8حhيlصة بن مسعود بن
 زيد النصاري ـ رضي ال عنه ـ ف جاعة إل خيب بعد أن فتحت، يتارون ـ أي: يشترون ـ التمر، فتفرقوا
 وكلõ ذهب إل حائط ونل، فوجد ميصة} عبدh ال بن سهل يتشحwط ف دمه قتيل.، فقال لليهود: قتلتم صاحبنا،
فقالوا: ما قتلناه، فرفع المر إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فقال: أتلفون خسي يينا. وتستحقون دم صاحبكم؟

هد؟! نر ول نش نن ل  يف نلف و سول ال ك يا ر نه قتله، فقالوا:  هم أ جل من ية: تلفون على ر ف روا  و
من سل¾م  يه و صل¾ى ال عل نب  ضى بأيان اليهود، فوداه ال سي يينا.، فقالوا: ل نر خبهم أن اليهود يلفون خ  فأ

)]، وهذا دليل على أنم لو حلفوا للكوا قتله.77عنده[(
وقد كانت القسامة معروفة ف الاهلية، فأقرها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م على ما كانت عليه ف الاهلية[(

 )]، وهذا دليل على أن العاملت الت عند الكفار إذا كانت موافقة للشرع فإنه يؤخذ با، كما أن الضاربة78
ف الموال كانت معروفة ف الاهلية وأقرها السلم.

 قوله: «وهي أيان مكررة ف دعوى قتل معصوم» صفة القسامة أن يدعي قوم� أن مورlثeهم قتله فلن، ويلفون
 على أنه هو القاتل، ويكررون اليان، فإذا فعلوا ذلك وتت شروط القسامة أ}عطي الدwعhى عليه لؤلء يقتلونه،

فليس فيها بيlنة، وإنا فيها هذه اليان فقط.
ويظهر تعريفها بالثال:

 ادعى ورثة زيد على شخص بأنه هو الذي قتل مورثهم، فقال الشخص: ل أقتله، وقالوا: بل أنت القاتل، ث
سي يينا عم، نلف، فإذا حلفوا خ كم؟ قالوا: ن تل م8ورlث ن¦ه ق لم: أتلفون على هذا أ ضي، فقال   تاكموا إل القا

على هذا الرجل أنه قاتل مورثهم، أ}خذ وقتل.
والقسامة ف القيقة فيها مالفة لغيها من الدعاوgي من وجوه ثلثة:

الول: قبول قول الدwعgي فيها وجعل اليمي ف جانبه.
الثان: تكرار اليان فيها.

الثالث: حhلgف8 الدwعgي على شيء ل يره، ومع ذلك فإنا حكم شرعي.



به، فإنا ل تالف الصول عند التأمل؛ يه بقول ال}دwعgي وجعل اليمي ف جان نه أخذ ف ما الوجه الول وهو أ  أ
ي، نب أقوى التداعي ف جا ن  نب القوى، يع ف الا نا تشرع  ي إ صول وجدت أن اليم  لن¦ك إذا تأملت ال
نب الدwعgي، ف جا يه، وأحيانا. تكون  نب الدwعhى عل ف جا يه، فأحيانا. تكون  نب الدwعhى عل ف جا ست دائما.   فلي
ن البيت، يل أن أهل العلم قالوا: لو تنازع الرجل والرأة ف أوا نبي وتشرع ف حقه، بدل  فينظر للقوى من الا
نه، فمثل. دلة القهوة لو قال جل يكون له بيمي صلح للر جل: هذه ل، فالذي ي  فقالت الرأة: هذه ل، وقال الر
 الرجل: هي ل، وقالت الرأة: هي ل، فإنه يقبل قول الرجل «الدعي» حت لو كانت الدل¾ة ف يد الرأة، فنقول

للرجل: احلف أنا لك وخذها؛ لن جانبه أقوى.
 مثال آخر: لو أن¾ رجل. ذا وقارX وهيئة، وعليه مشلح، وثوب، وغترة، وبيده مسحاة عاملX، وإل جانبه عامل
 رافع ثوبه متحزlم، وعليه ثوب غي نظيف، ويظهر من مظهره أنه عامل، ويقول: السحاة ل، فقال الخر: بل ل
وهي بيدي، فهنا الدعي هو العامل، لكن ف هذه الال نغلب جانب العامل، فنقول له: احلف أنا لك وخذها.

 مثال ثالث: لو كان رجلن ببلدX من عادتم أن يستروا رؤوسهم بالشماغ، فوجدنا رجل. حاسر الرأس ليس
 عليه شاغ، ورجل. آخر عليه شاغ، وبيده شاغ، والرجل الاسر يقول لذا الذي بيده الشماغ: أعطن شاغي،
يه شيء أقوى يس عل نا الرجل الدعي الذي ل نت مدعX، فه هو ل، وأ ن يقول: هذا بيدي ف  هذا ل، والرجل الثا

جانبا.، فنقول له: احلف وخذه.
ها قرائن سامة في لا، والق هد  ما يش ف الدعاوي  صول الدعاوي؛ لن  عن أ ست شاذة  سامة لي تبي أن الق  ف

.ترجح جانب الدعي، وهو الل�و¢ث، أي: العداوة الظاهرة، كما سيأت ف كلم الؤلف
 وأما الوجه الثان من الخالفة: وهو تكرار اليان، وغي8ها من الدعاوي يي واحد تكفي، فالقسامة إنا تكرر
 فيها اليان لعظم شأن الدماء، حيث إذا أقدم هؤلء على اليمي وحلفوا خسي يينا. أ}عطوا الرجل وقتلوه، وهذا

أبلغ ما يكون من الطر؛ فمن أجل ذلك كررت بمسي يينا.
 وأما كونا خسي يينا.، ول تعل عشرة مثل.، فهذا ليس إلينا، كما أن هذا ل يرgد على أن صلة الظهر أربع

ركعات، ول تعل ثان ركعات مثل.
 وأما الوجه الثالث: وهو حلف النسان على شيء ل يره، فنقول: للنسان أن يلف على شيء ل يره اعتمادا
 على القرائن، وغلبة الظن، والدليل على هذا أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أقرw الرجل الذي جامع زوجته ف نار

 )]، فأقره النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لن عنده79رمضان، حي قال: «وال ما بي لبتيها أهل بيت أفقر من»[(
غلبة ظن، ول يقل له: ل تلف، فإنك ل تدري.



تل، بل  وقوله: «ف دعوى» ف}هgمh منه أن الذي يلف هو الدعgي؛ لنه ل يقل: ف رفع دعوى، ول قال: ف ق
قال: ف دعوى، ولذلك كانت ف جانب الدعي.

 وقوله: «ف دعوى قتل» أفادنا الؤلف أن القسامة ل تكون ف دعوى جhرح، ول ف دعوى مال، وإنا تكون
ف دعوى قتل فقط، فالال وما دون القتل ليس فيه قسامة كالروح والعضاء وما أشبه ذلك.

 فلو أن رجل. ادعى على عدوlه أنه قeطeعh يدhه، والعداوة بينهما ظاهرة بيlنة، فإنwنا ل نري القسامة ف ذلك؛ لن
 القسامة إنا جاءت ف القتل، وأما العضاء، والطراف، والروح فليس فيها قسامة، ولكننا نقول لذا الدعي:

هل لك بيlنة؟ أو ي8قر الد÷عhى عليه، أو يلف، وينتهي المر.
ف دعوى نا وردت  سامة إ هو أن الق يل، و ف دعوى العضاء والروح تعل سامة  يل على امتناع الق  والدل
 القتل، وهي خارجة عن الصول والقياس، وما خرج عن الصول والقياس فل يقاس عليه، وإنا يقتصر فيه على

ما ورد؛ لنه ل مدخل للعقل فيه، وهذا هو الذهب.
ل�ا جرت نه  طع العضاء، والروح، وعللوا ذلك بأ ف دعوى ق سامة  بل ترى الق هل العلم:  عض أ  وقال ب

القسامة ف القتل، وهو أعظم من قطع العضو أو الرح، كان جريانا فيما دون ذلك من باب أول.
عت الدماء، سامة لضا مل بالق نا لو ل نع لا؛ لن صول تشهد  بل ال صول،  عن ال جة  سامة خار ست الق  ولي
 وهتكت النفوس، فالصول تشهد لا؛ لن لدينا لeو¢ثا.، وهو القرينة الظاهرة الت تؤيlد دعوى الدwعgي، فل فرق إذا

بي النفس وما دونا.
ي من الكفار الربي صل.، فلو أن أحدا.  سمع أ صوم ل ت8 ي الع تل غ نه أن دعوى ق صوم» علم م  وقوله: «مع
 ادعى أن مورlثه الرب قتله السلمون فل تسمع الدعوى؛ لنه وإن ثبت أنم قاتgلوه فل شيء عليهم؛ لنه حرب

غي معصوم.
 وكذلك لو كان مباح الدم لردwتgه، أو مباح الدم لزناه وهو مصhن، أو لوجوب قتله ف حد قطع الطريق مثل.،
يل ي مضمون، فيكون تشك هو غ تل ف بت الق نه وإن ث ف قتله؛ ل سمع الدعوى  صوم، فل ت ي مع  فإن هذا غ

الدعوى وساعها من باب اللغو الذي ل فائدة فيه.
 قوله: «من شرطها اللوث» كلمة «من شرطها» قد تشكل على الطالب، فهل العن أن اللوث بعض شرط؛

لن «من» للتبعيض؟
والواب على هذا: أن «شرط» مفرد مضاف فيفيد العموم، فكأنه قال: من شروطها.



،gالث�أ¼رgع¢ضا. بhا بhع¢ض8هhط¼ل}ب8 بhي يgال�ت gلgائhبeال¼قeة}، كhرgة} الظ�اهhاوhدhالع hه8وhو
 hفeلhح Xو¢ثeل gي¢رeن¢ غgت¢ل} مeال¼ق gي¢هeلhع hيgاد�ع gنhمeف...،hئgرhبhة. وhدgاحhينا. وgمhي

وقوله: «اللوث» مصدر لث يلوث، وبينه الؤلف بقوله:
 «وهو العداوة الظاهرة» أي: بي القاتل والقتول، سواء كانت بي القبائل، أو بي الفراد، ولكن ل بد أن

تكون العداوة ظاهرة؛ بلف العداوة الفية فهذه ل تكون لوثا.، ث ضرب لذلك مثل. فقال:
 «كالقبائل الت يطلب بعضها بعضا. بالثأر» أي: إذا و8جد قتيل من قبيلة عند قبيلة أخرى معادية لا، فإن هذا

يسمى لوثا.
ظن كل شيء يhغ¢ل}ب على ال سببه، ف به، أي: ب تل  ظن الق ما يغلب على ال كل  عض العلماء: إن اللوث   وقال ب
سيف م8لط¾خ جل بيده  نا قتيل. وعنده ر ي القبائل، أو لو وجد ما كان ب سواء  من اللوث،  نه  به فإ تل   وقوع الق

بالدم، فهذا قرينة ظاهرة على أنه هو القاتل، مع احتمال أنه غيه.
خذ بذلك، تل فيؤ هو القا نه  نة تدل على أ نه قري مق، وقال: إن قاتله فلن فإ يه ر يل ف  وكذلك لو كان القت

وترى القسامة بذه الصورة؛ لن لدينا ما يغلب على الظن¦ أنه قتله.
يل، صة دل ف الق يس  كن ل صة البقرة، ول صورة بق ستدل على هذه ال عض العلماء ا من الغرائب أن ب  و
 والستدلل با بعيد؛ لن قصة البقرة لا ضربوا القتيل ببعضها، قام وقال: الذي قتلن فلن، فإذا و8جgد آية على

هذا النحو ل ترى فيها القسامة، ولذا ما أجري فيها قسامة.
 وعلى كل حال الرأي الذي يقول: إن الل�و¢ث كل ما يhغ¢ل}ب على الظن القتل بسببه هو الصحيح، وهو اختيار
 شيخ السلم ـ رحه ال ـ؛ لن علة القسامة معلومة، وهي غلبة الظن بوقوع القتل، وما دام أنه قد ثبتت غلبة

الظن بالقتل فإنه يؤخذ با.
وأولياء القتول هل يوز لم أن يلفوا، وهم ل يشهدوا ول يروا؟

ي ف اليم ت ل يقعوا  بت ح هم التث يب علي كن  هم أن يشهدوا، ول هم ذلك فل  الواب: إذا غلب على ظن
بن با مال امرئ مسلم، فكيف  ها؛ يقتطع   الغموس؛ لن اليمي الغموس هي الت يلف النسان وهو فاجر في
 يقتطع با نفس امرئ مسلم؟! ولذلك على أولياء القتول أن يتثبتوا غاية التثبت، حت إذا كانت القرينة عندهم

مثل الشمس حلفوا.
 قوله: «فمن ادعي عليه القتل} من غي لوث حلف يينا. واحدة وبرئ» كسائر الدعاوي، مثاله: رجل ادعى أن
 فلنا. قتل مورlثه، وليس هناك لوث، فقال الدعى عليه: ما قتلت، فنقول للمدعي: هل لك بينة؟ فإن قال: نعم،



 قلنا: أحضرها، وعملنا با تقتضيه البينة، وإن قال: ل، قلنا للمدعى عليه: احلف مرة واحدة، وال ما قتلت هذا
الرجل، ث يبأ، فإن أب الدwعhى عليه أن يلف فهل ي8حكم عليه، أو ل ي8حكم؟

يه صاصا. ل ي8ق¼ضh عل ية ق يه بالنكول، وإن كان موجhب النا ضي عل ية الال ق}  الواب: إن كان موجhب النا
بالنكول.

 فإذا قال: إنه قتله عمدا.، فالناية عمدا. توجب القصاص، وقال الدعى عليه: ل أقتله، قلنا له: احلف، قال: ل
نا لو  أحلف فنقول: ل نقضي عليك بشيء؛ لن الناية توجب القصاص، والقصاص ل يقضى فيه بالنكول؛ لن
 قضينا فيه بالنكول لقتلنا هذا الناكل؛ لن معن القضاء عليه بالنكول أننا نأخذ منه الدwعhى به، فهنا لو قضينا عليه
قد تأخذه العزة عض الناس  سيما أن ب تل بالنكول، ل  كن أن تق مة ل ي مة عظي فس متر  بالنكول لقتلناه، والن
نا في الدعوى، فلو قتلناه لقترف ف ن صادقا.  نة وإل لن أحلف، ويكون  ت ببي ما أن يأ ث، فيقول: ل أحلف، إ  بال
ية؛ مه بالد نا نلز صحيح أن كن ال سبيله، ول كه؟ الفقهاء يقولون: ي8خلى  سبيله ونتر هل نلي  كن   جرما. عظيما.، ول

لن الدية مال، وأeمwا أن يذهب هكذا فالسألة خطية.
وأما إذا كانت الناية ل توجب القصاص، وإنا توجب الال فإنه إذا نكل حكمنا عليه بالنكول.

صاحب طأ، فقال  ف الغالب خ ثه، وهذا  lعس مور هو الذي د سيارة  صاحب ال عى أن  جل اد  مثال ذلك: ر
نة، يس عنده بي سيارة: احلف؛ لن الدwعgي ل صاحب ال نا، فنقول ل يس أ خر، ول سيارة: الذي دعسه شخص آ  ال
نت جب مال.، فإذا كا نا تو ية؛ لن الدعوى ه مك بالد يك بالنكول، فن8لز ضي عل  فقال: ل أحلف؛ فنقول له: نق

توجب مال. فإن الال ي8قضى فيه بالنكول.
ي؟ تب عدد اليان أو عدد الالف هل الع سي يينا.»  ثة الدم فيحلفون خ من ور  قوله: «وي8بدأ بأيان الرجال 

يعن هل نلزم أولياء القتول بأن يلف منهم خسون رجل.، أو أن القصود خسون يينا. ولو من رجل واحد؟
 الؤلف يرى ـ وهو الذهب ـ أن القصود خسون يينا.، ولو من رجلX واحدX، فإذا كان ل يرث القتول إل

هذا الرجل، فيحلف خسي يينا. ويستحق.

وhي8ب¢دhأ} بgأeي¢مhانg الرlجhالg مgن¢ وhرhثeةg الدwمg، فeيhح¢لgف}ونe خhم¢سgيh يhمgينا.، فeإgن¼ نhكeلe ال¼وhرhثeة}،
.hئgرhبhينا. وgمhي hيgم¢سhخ gي¢هeلhى عhعwال¼م8د hفeلhح Àاءhسgان8وا نeو¢ كeأ



كن يبدأ ساء يلفون، ل ها أن الرجال والن هة جدا.؛ لن ظاهر  وقوله: «ويبدأ بأيان الرجال» هذه العبارة مو
 بأيان الرجال، والمر ليس كذلك، فالنساء ل مدخل لن ف القسامة، وينفي هذا الوهم قوله: «فيحلفون خسي

يينا» والضمي ضمي ذكور.
ما أربعون، ها عشرة أيان، وعليه سة، علي من خ سألتهم  نت، فم ثه ابنان وب يت القتول ير  فمثل.: إذا كان ال

فهل نقول: يلف كل ابن خسا. وعشرين يينا.، أو يلف كل ابن عشرين يينا.؟
الواب: الول، ولذا قال: «فيحلفون» أي: الذكور، وأما النساء فل مدخل لن.

 ولو كان القتول له ابن وعشر بنات، فيحلف البن فقط خسي يينا.، لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال:
)].80«يلف خسون رجل. منكم» [(

ي، كن تبع�ض اليم سر إذ ل ي يب الك ست عشرة يينا. و هم  كل من ثة أبناء فيحلف   وإذا كان القتول له ثل
وعلى هذا فيكون مموع أيانم إحدى وخسي يينا.، ول حرج.

فإن قال قائل: لاذا ل تلoفون اثني منهم بالقرعة؟
فالواب: أن اليان ل تدخلها القرعة، فل مناص من جب الكسر.

 هذا ما ذهب إليه الؤلف وهو الذهب، أن اليان المسي توزwع على الذكور من الورثة، وأنه لو ل يكن إل
واحد حلف المسي كلها.

بد من خسي رجل.، يلف كل واحد يينا. واحدة؛ لقول الرسول صل¾ى ال نه ل   والقول الثان ف السألة: إ
سي يينا.؛ ولن هذا أحوط وأبلغ، لن هؤلء قل: تلفون خ كم» ول ي سون رجل. من سل¾م: «يلف خ يه و  عل
تق ال ول هم بعضا.، ويقول: ا صح بعض قد ين هم،  سون من بد أن يلف خ نه ل  قبيلة إذا علموا أ عة، أو ال  الما

تؤثنا مثل.، وحينئذX يكون فيه فائدة ومصلحة.
وهذا القول أقرب إل ظاهر الدلة، أنه ل بد من حhلgف خسي رجل..

بن يكون وارثا ث  ثة،  ظ}ر للقرب فالقرب، فيبدأ بالور يف يكون حلف هؤلء الرجال؟ نقول: نن كن ك  ول
بعدهم، ث بن يكون وارثا. بعد الخرين، الول فالول.

مل بأبناء الخوة، سون يينا. تك نت الم نو إخوة، وأعمام، وكا نا أبناء، وأب، وإخوة، وب  فمثل. لو كان عند
فهنا ل نلoف العمام.

 قوله: «فإن نكل الورثة أو كانوا نساءÀ حلف الدعى عليه خسي يينا. وبرئ» أي: قال الورثة: ل نلف على
شيء ل نره، فتوجه اليمي إل الد¦عى عليه، كما ف الديث، ويقال: احلف خسي يينا..



ي، ول تل يتجرأ على اليم يه؛ لن الذي يتجرأ على الق نا عل من ادعي ضى بأيان  نن ل نر ثة:   فإذا قال الور
يبال.

سل¾م ل�ا قال أولياء يه و صل¾ى ال عل سول  عل الر ما ف يت الال، ك من ب ته  ف هذه الال تؤدwى دي نه   نقول: إ
من عنده[( سل¾م  يه و صل¾ى ال عل نب  هم كفار، فوداه ال ضى بأيان اليهود، و  )]، فإن حلف81القتول: ل نر

الدعى عليه ورضي الدعون فإنه يبأ.
 وقوله: «حلف الدعى عليه» هل الدعى عليه هنا عام يشمل الواحد، والتعدد؟ نعم، هو كذلك، لكنه عام
 أريد به الاص؛ لن القسامة ل تصح إل على واحد، فل يكن أن ندعي على اثني، ونقول: هذان قتل مورثنا؛

لن لفظ الديث: «على رجل منهم» فالقسامة ل ترى إل إذا كان الدعى عليه واحدا..
يه أكثر من واحد، عكس هذه  والعجيب أن بعض أهل العلم قالوا: ل ترى القسامة إل إذا كان الدعى عل

السألة، قالوا: لن القسامة بي القبائل، فإذا ادعى على واحد، قلنا: ل قسامة كسائر الدعاوى.
 ولو قال قائل: نعلها كغيها من الدعاوgي، بعن إن ادعى على واحد أجرينا عليه القسامة، وإن ادعى على

اثني فأكثر أجرينا عليهم القسامة؛ لنه من المكن أن يدعي الدعون أن شخصي قتله مع التواطؤ.
يا أن قة، وادع خت شقي نت وأ عن ب ساء، كأن يهلك هالك  ثة ن ساءÀ» أي: فإن كان الور  وقوله: «أو كانوا ن
صبة الخرون، عى الع ت لو اد سامة، ح ف الق ساء  خل للن نه ل مد سامة؛ ل ما قتله فلن، فل ترى الق  مورثه
 وقالوا: إذا كنتم ل تقبلون دعوى النساء فنحن ندعي، كما لو ادعى عم البنت وأخو الخت فل يقبل؛ لنه ل

يرث.
نا عمه لا جاء أخوه واب ـ  نه  سهل ـ رضي ال ع بن  بد ال  صة ع ف ق ير؛ لن  سأله تتاج إل تر  وهذه ال
صبة صة بالكلم، وهذا يدل على أن الع سل¾م: «كبlر¢» فبدأ حوي يه و صل¾ى ال عل صة، قال الرسول  lصة ومي  حوي

 )]، والاصل أن هذه السألة تتاج82لم حق؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م خاطبهم، وقال: «تلفون» [(
 إل ترير؛ لنه ربا تكون البنت والخت الشقيقة ل مدخل لما ف القسامة، لكن العار يلحق هؤلء بي الناس،

فيقال: ق}تgلe صاحبكم، ول أخذت بالثأر.
مة، فيمكن أن يقتلوا بذا الواحد عشرة، ل سيما إذا كانت هذه يه مفسدة عظي  فهذا شيء لو ت8رك لصل ف

القبيلة أقوى من تلك.



gاب8 ال¼ح8د8ودhتgك

في كتاب ال تطلق الدود على نع، ويطلق على معانX كثية، ف غة ال ف الل هو  حد، و جع   قوله: «الدود» 
هhا}} [البقرة:  ـ: {{فeلe تhق¼رhب8و ـ تعال  ف الرمات، يقول ال  ف187الرمات، وعلى الواجبات،   ] ، و

صائم قال: {{تgل¼كh ح8د8ود8 الل�هg فeل229الواجبات: {{فeلe تhع¢تhد8وهhا}} [البقرة:  ما يرم على ال كر ال  لا ذ  [ 
تhق¼رhب8وهhا}}، ولا ذكر ما يب ف الطلقات قال: {{تgل¼كh ح8د8ود8 الل�هg فeلe تhع¢تhد8وهhا}}.

ويطلق الد على الراسيم الت تفصل بي جارين، فيقال: هذه حدود الرض.
 ويطلق الد على ما يصل به التعريف، وهذا الوجود عند الناطقة، وعرفوا الد بأنه الوصف اليط بوصوفه

الميز8 له عن غيه، قال السwف�ارين:
gل¼مgع oالد وهو أصل} كل

gمgكاشف� فافته ºوصف� ميط
«وصف ميط» يعن بوصوفه، «كاشف» يعن ميزا. له عن غيه.

هذا الد عند أهل النطق، فل بد أن يكون جامعا. مانعا..
يط عة، فهذا ل ي ف العضاء الرب ستعمال الاء  هي ا هي الطهارة؟ فقلت: الطهارة  ما   مثال ذلك: لو قلت: 

بالوصوف؛ لنه يبقى عندنا الغسل والتيمم، فليس بد.
عد النوم، وما أشبه ذلك، صار غي صحيح؛  ولو قلت: إن الطهارة أن يطهر النسان ثوبه، ويغسل وجهه ب

لنه أدخل غي الدود، فل بد أن يكون الد جامعا. مانعا.، فإن ل يكن جامعا. مانعا. فليس بد.
ولو قلت ف تعريف حد الواجب: هو ما أمر به.

فهذا غي مانع، والسبب أنه يدخل فيه غيه، فيدخل فيه الستحب، فهنا ما ميزه عن غيه.
ما أحاط نه  صحيح؛ ل ي  يك، لكان كذلك غ يب عل صدwره ال تعال بقوله:  ما  جب   ولو قلت: إن الوا

بالوصوف؛ لن الواجب يب، ولو بغي هذه الصيغة.
 ويطلق الد ـ وهو الراد هنا ـ على العقوبة القدرة شرعا. ف معصية؛ لتمنع من الوقوع ف مثلها، وتكفر

ذنب صاحبها.



يس مرد ها ل بة، فإن القصود من من العقو تبي الكمة  به حت ت نا  كن أتي يس بلزم، ول يد الخي ل  وهذا الق
 العقوبة فقط، بل لا حكمة، وهي النع من الوقوع ف مثلها، سواء من الفاعل، أو من غيه، والثان تكفي ذنب

صاحبها.
مثال ذلك: رجل زنا، فيجب أن نلده مائة جلدة، فهذا اللد عقوبة مقدرة من ال ـ عز¦ وجل ـ.

والكمة ف ذلك:
أول.: الردع لجل أل يفعلها هو، أو غيه مرة ثانية.

 ثانيا.: التطهي والكفارة، فإن النسان إذا فعل ذنبا. وح8دw عليه كفر ال عنه، فل يمع ال عليه بي عقوبة الدنيا
والخرة.

سلم ـ: «واضربوهم يه الصلة وال ثل قوله ـ عل بة غي القدرة، م بة القدرة» العقو نا: «العقو  فخرج بقول
)]، فهنا ما حدد، إذا. هذا الضرب ليس بد، لكنه تعزير.83عليها لعشر» [(

مت على فلن بأن ضي: حك ضي، فإن قال القا ها القا ت يقدر بة ال به العقو نا: «القدرة شرعا.» : خرج   وقول
يلد خسي جلدة، فليس هذا حدا.؛ لن قائلها هو القاضي.

 وقولنا: «ف معصية» : هذا بيان للواقع، أن هذه العقوبات تكون على معاصX، وليس هناك عقوبة من الشرع
 على غي معصية، فليس هناك عقوبة على ترك واجب أو ترك مباح، لكن ترك الواجب ل شك أنه يتضمن فعل
من سا  صاص لي تل بالق تل بالردة والق كن الق تل، ل يه الق نت ردة فف بة، إل إذا كا يه عقو يس ف نه ل  الرم، إل أ
شك؛ لن من الدود، وهذا غلط بل  صاص  تل بالق تل بالردة والق ين يعلون الق ين الذ  الدود، خلفا. للمتأخر
 الد ل بد من تنفيذه، والقصاص يسقط بالعفو، والردة القتل فيها يسقط بالرجوع إل السلم، لكن الزان ـ
 مثل. ـ لو زن، وثبت عليه الزنا فل يكن أن يسقط، حت لو تاب إذا كانت الرية قد ثبتت ببينة فإنه لو تاب

ما يقبل، بل ل بد أن يقام عليه الد.
وهل الد واجب تنفيذه أو ل؟ يقول الؤلف:

......،Xغgالhى بeلhل� عgد� إhب8 ال¼حgجhي eل
 «ل يب الد إل على بالغ» وليت الؤلف قال: «يب الد¦ على كل بالغ» لن الثبات أحسن من النفي؛

 لنه إذا قال: ل يب الد إل على كذا، كأن الصل عدم وجوب الد، لكن لو قال: «يب الد على كل بالغ
عاقل ملتزم عال بالتحري» صار أبلغ؛ لن الد إقامته واجبة بالكتاب، وبالسنة، والجاع.



 قال ال تعال: {{وhالسwارgق8 وhالسwارgقeة} فeاق¼طeع8وا أeيدgيhه8مhا}}، والمر للوجوب {{نhكeال. مgنh الل�هg}} حت ل يترئ
ـ جل  ـ عز¦ و سلطان  ت يكون له ال ها بالعزة ح م�}} ختم ه8 عhزgيز� حhكgي عد ذلك {{وhالل� سرقة ب حد على ال  أ

 ] حت ل يقال: إن هذا سفه، لاذا تقطع يده من أجل ربع دينار؟! ولو قطعها جان38{{حhكgيم�}} [الائدة: 
 لكانت الدية خسمائة دينار؟ قلنا: نعم، إذا سرقت قطعت ف ربع دينار، وإن ق}طعت ف جناية س8لoمت خسمائة

دينار، حاية للموال ف قطعها بربع دينار، وحاية. للنفوس ف وجوب خسمائة دينار ف قطعها.
{{gه نg الل� فgي دgي  ºةeفeأhا رhم gهgم¢ ب مhا مgئeةe جhل¼دhةX وhلe تhأ¼خ8ذ¼ك} نgي فeاج¢لgد8وا ك}ل� وhاحgدX مgن¢ه8  وقال تعال: {{الزwانgيhة} وhالزwا

 ] فإياك أن تقول: هذا شيخ كبي، نلده مائة جلدة!! وهذا إن ل يتزوج، وأما إذا تزوج فالجارة، فل2[النور: 
 تقل: أرح8ه8، بل قل: ل أرح8ه8؛ لن من هو أرحم من أمر بلده، ونان أن أرأف به، فقال: {{وhلe تhأ¼خ8ذ¼ك}م¢ بgهgمhا

] .2رhأeفeةº فgي دgينg الل�هg إgن¼ ك}ن¢ت8م¢ ت8ؤ¢مgن8ونe بgالل�هg وhال¼يhو¢مg الخgر}} [النور: 
ن gم ºةeفgائeا طhم نا: قال تعال: {{وhل¼يhش¢هhد¢ عhذeابhه8 حد، قل يه أ ت ل يطلع عل ته ح ف بي  فإذا قال: اجلدوه 
ف من الوالدة بولدها؛ لن  هو أرحم  من اللق جيعا.، ف  ال¼م8ؤ¢مgنgي}}، والذي شرع هذه الدود ال، وهو أرحم 

إقامة الدود مصال عظيمة ل تصى، ففيها ردع وتطهي.
طع عب مقطوعا.، نقول: لو ق صف الش صبح ن سارق ل يد ال نا  نا لو قطع قة: إن ين والزناد عض اللحد  يقول ب
 واحد لرتدع اللف، ولeمhا كان هناك سرقة، لكن ابن آدم ـ لقصور نظره ـ ينظر إل الاضر، ول ينظر إل

الستقبل.
 وقال تعال ف قطاع الطريق: {{إgنwمhا جhزhاء½ ال�ذgينh ي8حhارgب8ونe الل�هh وhرhس8ولeه8 وhيhس¢عhو¢نe فgي الÊر¢ضg فeسhادËا أeن¼ ي8قeتwل}وا

] «إنا» أداة حصر، يعن ما جزاؤهم إل هذا.33أeو¢ ي8صhل�ب8وا أeو¢ ت8قeط�عh أeي¢دgيهgم¢ وhأeر¢ج8ل}ه8م¢ مgن¢ خgلeف}} [الائدة: 
 وقال عمر ـ رضي ال عنه ـ وهو يطب الناس على منب الرسول ال ـ عليه الصلة والسلم ـ: «وإن

لا ال» [( ضة أنز ف كتاب ال، فيضلوا بترك فري جم  ند الر شى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: ل   )]،84أخ
وما أنكر عليه الناس أبدا. بل أقروه؛ لنا فريضة من فرائض ال يب أن تنفذ.

يه بت عل بع دينار، وث سرق ر سه أن ي سوwلت له نف بة،  من عائلة طي سانا. كريا.، وشريفا.، وطيبا.، و  ولو أن إن
كر، ي، والذ ن، والفق يع، وعلى الغ يف، وعلى الوض لد على الشر لد، فيقام ا يه ا جب أن يقام عل  ذلك، فالوا
 والنثى، والر، والعبد، ل فرق؛ لن ال ـ عز¦ وجل ـ ل يفرق، فما دام سرق فهذا جزاؤه؛ بل لو قال قائل:
من سرقة أعظم  نا: تقطع يده ورجله؛ لنه شريف، فتدن�س8ه8 بال سرقة هذا الشريف لول أن ال حدw حدا.، لقل  إن 



 تدن�س الوضيع، ولذا فeزgنا الشيمط واستكبار الفقي أشد من زنا الشاب، واستكبار الغن، فهذا الرجل الشريف
كيف يسرق، أو كيف يزن؟!

وقوله: «ل يب الد إل على بالغ» ل يب الد إل بشروط:
ما ثة: إ من أمور ثل حد  صل بوا من دون البلوغ، والبلوغ ي لد على  يب ا يب أن يكون بالغا.، فل   أول.: 

بإنزال الن، وإما بإنبات العانة، وإما بتمام خس عشرة سنة، وقد سبق لنا أدلة ذلك ف باب الجر.
 فإذا بلغ النسان فإنه ينظر ف بقية الشروط حت يقام عليه الد، وأما من دون البلوغ فل حد عليه، ولو زنا

 )] والتعليل؛ لنه ليس أهل. للعقوبة لعدم صحة القصد التام85أو سرق لديث: «رفع القلم عن ثلثة..» [(
 منه؛ لنه ناقص ف التصور، وناقص ف التصرف، ولذا منع ال من إتيانم أموالم حت ل يضيعوها، ولكن ل
كم سل¾م: «مروا أبناء يه و صل¾ى ال عل لد، ولذا قال  ي ا ير غ بل يعزر، والتعز صغي ل ي8عزwر،  ن ذلك أن ال  يع

ها لعشر» [( هم علي سبع واضربو صلة ل لد شيء86بال مة ا ير شيء وإقا بل البلوغ، فالتعز بم ق مر بضر  )] فأ
بد أن بل ل  لد، اتركوه،  يه ا يب عل صغي، ل  شة فل نقول: هذا  عل الفاح صغيا. ف خر، وعلى هذا فلو أن   آ
 يعزر با يردعه وأمثالeه عن هذه الفgعلة، وكذلك ـ أيضا. ـ لو سرق فإنه ل ي8ترك، بل لو أفسد شيئا. دون ذلك

فإنه ل ي8ترك بدون تعزير.

.....،Xدgس¢جhم gي¢رeي غgب8ه8 فgائhو¢ نeام8 أhمgيم8ه8 ال�gي8قeف ،gيgح¢رwبالت Xمgالhع ،Xمgزhم8ل¼ت ،Xلgاقhع
 )]،87ثانيا.: قوله: «عاقل» وضده النون، فالنون ل يب عليه الد؛ لديث: «رفع القلم عن ثلثة...» [(

ولنه ليس له قصد تام يعرف به ما ينفعه ويضره، في8ق¼دgم أو يجم، وهل يعزwر؟
بد أن بل ل  كن ل نتركه يفسد أموال الناس، ويرق الدكاكي،  فع، ل ما انت  الواب: ل يعزر؛ لنه لو عزر 
 ينع ولو بالبس، إما عند وليه، وإما ف البس العام، فالهم أنه ل يترك والفساد؛ لن ال ـ عز¦ وجل ـ يقول:

سgدgينh}} [الائدة:  ه8 لe ي8حgب� ال¼م8ف¼ هhا وhي8ه¢لgك64{{وhالل� سgدh فgي فgي الÊر¢ضg لgي8ف¼  ] ، ويقول: {{وhإgذeا تhوhل�ى سhعhى 
] ، فالذي ل يبه ال ل يوز لنا أن نكن منه أبدا..205:ال¼حhر¢ثe وhالنwس¢لe وhالل�ه8 لe ي8حgب� ال¼فeسhادh }} [البقرة

 فكل فساد للدين أو للدنيا فإنه يب على ولة المور، ومن قدر من غي ولة المور أن ينع منه؛ لن ال ل
يبه، فإذا كان ل يبه ال فكيف نكن منه؟!

مي سلم والذ هو ال سلما. أم كافرا.، واللتزم  سواء كان م سلم،  ن ملتزما. لحكام ال  ثالثا.: قوله: «ملتزم» يع
ما اللتزم ستأمgن، أ سلم، والذمي، والعاهhد، وال صناف: ال عة أ نم أرب قط، وهو غي العصوم، فالعصوم تقدم أ  ف



قد ما يعت لد إل في يه ا نه ل يقام عل مي ملتزم بأحكام السلم، لك مي؛ لن الذ سلم والذ ها ال قط، و صنفان ف  ف
 تريه، أما ما يعتقد حله فل يقام عليه الد، ولو كان حراما. عند السلمي، ولذا ل نقيم عليهم الد ف شرب
 المر، ونقيم عليهم الد ف الزنا؛ لن الزنا مرم بكل شريعة، فليس ف الشرائع شيء يبيح الزنا أبدا.، وعلى هذا
 فإذا زنا الذمي بامرأة مثله ليست من السلمي، يهودية، أو نصرانية، فإننا نقيم عليه الد؛ لن الد فيه علتان:
ية وهي النع، ولذا أقام  النع من الوقوع ف مثلها، والتكفي، فإذا كان هذا ليس أهل. للتكفي، فهناك العلة الثان

)]؛ لنم يعتقدون تريه.88النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الد على اليهوديي اللذين زنيا[(
 لكن لو فرض أن هذا الذنب مرم عندهم، موجب للحد ف السلم، غي موجب للحد ف شريعتهم، فهل

نقيم عليهم الد بقتضى السلم، أو ل؟
 الواب: ل نقيم عليهم الد بقتضى السلم، كما ل نقيم عليهم الد بقتضى السلم فيما يعتقدون حل¾ه،
 فإذا كانت شريعتهم ل توجب الد ف مثل هذه العصية، فإننا ل نقيمه عليهم، لكن نعزرهم؛ لن التعزير واجب

ف كل معصية ليس فيها حد ول كفارة.
هل، أو نه جا كن كيف نعلم أ يه، ول حد عل هل بالتحري، فهذا ل  به الا  رابعا.: قوله: «عالX بالتحري» خرج 
يس عالا نه ل من الناس يقول: إ حد  كل وا صار  ي،  نا: يشترط أن يكون عالا. بالتحر نا إذا قل ي؟ لن  عال بالتحر
قد عاش ف بلد ما علمت أن السرقة حرام، وما علمت أن الزنا حرام، فهنا ي8ن¢ظeر، إن كان   بالتحري، ويقول: 
 السلم، فإن دعواه الهل بالمور الظاهرة ل تقبل، ول تسمع منه، وأما إذا كان حديث عهد بالسلم، أو كان
 ناشئا. ف بادية بعيدة، ل يعرف شيئا. عن أحوال السلمي، فإننا نقبل منه دعوى الهل، فإذا كان مثله يهله قبلنا
ثل ذلك، أو ل؟ فالصل عدم من يهل م هو  هل  ف هذا المر،  لد، فإن شككنا  نه ا نا ع  دعواه بالهل، ورفع

العلم، فل نقيم عليه الد؛ لنه ل بد أن يتحقق الشرط، وهو أن يكون عالا. بالتحري.
وهل يشترط أن يكون عالا. بالعقوبة؟

نه لو علم أن حده الرجم ما زنا أبدا.،  ل يشترط أن يكون عالا. بالعقوبة، فلو قال الرجل الصن الذي زنا: إ
نا نرجه؛ لنه ل يشترط العلم بالعقوبة، فإذا كان عالا  لكنه ظن أن السألة جلد فقط، وهو يصب على اللد فإن
 بالتحري فمعن ذلك أنه رضي بأن ينتهك حرمات ال، وال ـ عز¦ وجل ـ قد أوجب العقوبة على هذا الفاعل

لذه العصية، ول عذر له.
وإذا ثبت الد، فمhنg الخاطب بإقامته؟ وهل لكل إنسان أن يقيمه؟ قال الؤلف:

«فيقيمه المام أو نائبه» .



ف مسألة غي الفاحشة، مثل ية، فلو غضب المام على شخص  من الن بد  نه ل  مه» أ من قوله: «فيقي  وعلم 
نا وتكون قد ز نه  لم: إ نه، قال  ما انتهوا م سبن، اجلدوه مائة جلدة، فل سب المام، فقال: هذا الرجل ي  سعه ي

اللدات هذه عن زناه، فل ينفع؛ لنه ل بد من نية، ولذا قال: «فيقيمه» والقامة ل بد أن يكون لا نية.
ومن الداب أن ينوي المام بإقامة الد أمورا. ثلثة:

 أول.: المتثال لمر ال ـ عز¦ وجل ـ ف إقامة الدود؛ لن هذا ما أوجب ال½ على العباد، ول ينوي بذلك
التشفي أو النتصار.

 ثانيا.: ينوي دفع الفساد؛ لن هذه العاصي ل شك أنا فساد، وال تعال ما أمر بإقامة الدود على فاعلها إل
لدفع فسادهم وفساد غيهم النتظر، إذا ل ي8قeم عليهم الد.

 ثالثا.: إصلح اللق، ومن بي اللق الذين يصلحهم، هذا الرم الذي يقيم عليه الد، فينوي إصلحه، وأن
ال ـ تعال ـ يغفر له ما سلف.

فهذه المور الثلثة يب على ول المر أن تكون منه على بالX، لكن بعض الولة يريد بذلك النتقام فقط.
وهل تسري هذه الداب الثلثة على العلم؟

مة هل هذه إقا كن  صلح هذا الطالب وغيه أيضا.، ل شك، وإ ساد بل  فع الف عم، ينوي بذلك د  الواب: ن
ما نه  كن نقول: إ ضة، ل حد الفري صل إل  سر أن نقول: ي نا ل نتجا من هذا، وإن ك نه  قد نقول: إ ضة ال؟   لفري

يشرع، فصار من الشروع أن ندفع الفساد بكل وسيلة.
 وقوله: «المام» المام ف كل موضع بسبه، فعندما نتكلم عن النايات والدود وما أشبهها، يكون الراد
 بالمام من له السلطة العليا ف الدولة، وعندما نتكلم ف باب الماعة نقول: الراد بالمام ف الصلة إمام السجد

ونو ذلك، فالمام هنا من له السلطة العليا ف الدولة، الدبر لشؤونا.
ف هذه المور، فمثل. إذا ي، هذا يرجع إل العرف  ير، الم ضي، الوز هو القا به» نائب المام   وقوله: «أو نائ
 كان من عادة المام أن يقيم عنه المراءÊ ف تنفيذ الدود صار نائب المام المي، وإذا كان الذي يقيمها شيوخ
ضي وهكذا، نه القا صار الذي ينوب ع نه القضاة  قبيلة، وإذا كان ينوب ع يخ ال نه ش من ينوب ع صار   القبائل 

فالهم أن هذا يرجع إل العرف والنظام الاص، وهذا يتلف ف كل مكان بسبه.
هر كلم الؤلف، يت على ظا ف الب مه  سجد، فيجوز أن يقي كل مكان إل ال  قوله: «ف غي مسجد» يشمل 
ف يه  لد عل ف دائرة وأقام ا ما لو كانوا  مل، ك ف مكان الع ي، ويوز  من الؤمن فة  كن بشرط أن يشهده طائ  ل



نه يأت  الدائرة، لكن ل بد أن يشهده طائفة من الؤمني، ولكن الفضل والول أن يكون ف مكان عام، بعن أ
إليه كل أحد، كالسوق، ومالس الناس، وما أشبه هذا.

 ولذا فإن ماعز بن مالك ـ رضي ال عنه ـ قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اذهبوا به فارجوه» فرجه
عل، وبالرداء[(89الناس علنا. ظاهرا[( يد، والريد، والن به، والناس يضربونه بال )]، وكان شارب المر يؤتى 

 )]، فيكون ظاهرا.؛ لننا ما دمنا نقول: إن� الراد رhد¢ع� لذا وغيه، فإنه إذا كان ف دائرته، أو مدرسته، أو ما90
نب سجد ل يوز؛ لن ال ف ال كن  كن كلم الؤلف يدل على الواز، ل سبة لغيه، ول قل هذا بالن به ذلك، في  أش
ساجد لذكر ال تعال، وقراءة القرآن، يت ال نا بن سجد: «إ ف ال ب الذي بال  يه وسل¾م قال للعرا  صل¾ى ال عل

 )]، فالساجد مبنية للذكر، والطاعة، وليست لقامة الدود، وأيضا. لنه إذا أقيم عليه الد ف91والصلة» [(
يق غي ول يل نه صراخ وكلم ل ينب با يصل م ث يدث، وأيضا. ر ثل أن يرتاع  نه أذى، م با يصل م  السجد فر

بالسجد؛ فلهذا يتنع إقامة الد ف السجد بالدليل والتعليل.
وإذا أردنا أن نقيم الد فكيف نقيمه، وب نقيمه؟

وhي8ض¢رhب8 الرwج8ل} فgي ال¼حhدl قeائgما. بgسhو¢طX لe جhدgيدX وhلe خhلeقX، وhلe ي8مhد�،
....،gانhيصgمeو¢ قeيص�، أgمeق gي¢هeلhك}ون} عhل¼ يhد8، بwرhي8ج eلhط}، وhي8ر¢ب eلhو

 قال الؤلف: «ويضرب الرجل ف الد قائما.» أي: ل قاعدا. ول مضطجعا.، بل يضرب وهو قائم، ولكن ل بد
أن يضرب هو، ل ثوبه، أما لو دفع ثوب8ه الضربh، فهذا ليس بضرب ول ينفع، بل ل بد أن يقام ويضرب.

قوله: «بسوط» ل بطرقة، والسوط هو خيزرانة أو عصا أو ما أشبه ذلك، ول يكون بشيء قاسX كالديد.
 قوله: «ل جديد ول خhلeق» الديد يكون صلبا.، واللeقh القدي يكون هشا.، ربا ينكسر، وربا يتفتت ول يقع

منه ضرب، وإنا يكون سوطا. بي سوطي، ل جديد ول خلق.
بة نا إذا مددناه على الرض فإن الضر جل ل نده على الرض؛ لن ما نضرب الر مد» أي: عند  قوله: «ول ي8

تكون ضربتي، وقع السوط، ث الرض أيضا. تصطدم به.
ستكون بة  بة فإن الضر ته على عمود أو على خش نك إذا ربط يء؛ ل فس الش بط» العلة ن  قوله: «ول ير

ضربتي.
)].92وأيضا. ذكروا أثرا. عن ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ قال: «ليس ف ديننا مد ول قيد ول تريد»[(



نع ما ي ها  عل في به، إل إذا ج يه ثيا قى عل بل تب به، ول إزاره، ول رداؤه،  ن ل تلع ثيا  قوله: «ول يرد» يع
الضرب، فيجب أن يرد ما ينعه، فلو جعل عليه فروة، أو جلدا.، أو بلستيك، أو ما أشبه ذلك فإننا ل نكنه.

 وقد ق}دمت جارية لعلي بن أب طالب ـ رضي ال عنه ـ لتضرب ف الد فأمر بتجريدها، فإذا عليها درع
ف ب أحدا.  ته، ول يوز أن نا نا إزال جب علي يه شيئا. مانعا. و نا أن عل ها، فإذا علم ثر علي ت ل يؤ يد؛ ح  من حد

ذلك.
 قوله: «بل يكون عليه قميص أو قميصان» «أو» للتنويع، يعن اللباس الذي عليه إن كان قميصا. أو قميصي
نع فة ل ت ثة خفي نت الثل ظر إن كا نا نلع الثالث، فإن كان هناك برد نن هر أن ثة فالظا يه ثل  يترك، فإن كان عل

الضرب فإننا نتركها، والهم أن يصل أل الضرب إل بدنه.

،gهgنhدhى بeلhر¢ب8 عwق8 الضwرeي8فhو ،hل¼دgش8ق� ال¼جhي¢ث} يhحgب gهgر¢بhضgغ} بeالhي8ب eلhو
وhي8تwقى الرwأ¼س8 وhال¼وhج¢ه8 وhال¼فeر¢ج8 وhال¼مhقeاتgل}،...

قوله: «ول يبالغ بضربه بيث يhش8ق� الgلد» البالغة نوعان:
نا جل، ويزق جلده، إ من ذلك أن يرح الر صود  يس الق نه ل شق اللد وهذا حرام؛ ل غة ت  الول : مبال

القصود أن يذوق أل اللد حت يتأدب.
الثان : البالغة على وجه ل يشق اللد فل بأس به، بل سيأتينا ـ إن شاء ال تعال ـ أنه هو الواجب.

سده؛ لد، أن ي8فرlقh الضرب على ج مة ا من آداب إقا ـ  ـ أيضا.  نه» هذا   قوله: «ويفرق الضرب على بد
لمرين:

أول.: أنه إذا كان ف مكان واحد اختص الل بذا الكان، وبقيت بقية الواضع غي متألة.
ف با يتجرح  يه، ور سد الدم ف با يف حد تأل هذا الكان شديدا.، ور نه إذا كان الضرب على موضع وا  ثانيا.: أ
ي، ساقي، على القدم هر، على الكتاف، على الفخاذ، على ال ستقبل، فلهذا نقول: فر¦ق الضرب على الظ  ال
 حسب ما يوافق، وأما أن يكون ف موضع واحد، فإن هذا خلف الداب ف إقامة الد، لكن هناك مواضع ل

يوز أن يقام فيها الد، قال:
نب نب الوجه؛ لن ال نب، فيجت قى بعن يت عة أشياء، وي8ت قى الرأس8 والوج¢ه8 والفeر¢ج8 والقeاتgل}» هذه أرب  «وي8ت

يه وسل¾م نى عن ضرب الوجه[( يح الوجه[(93صل¾ى ال عل  )]؛ لن ال تعال خلق آدم94)]، ونى عن تقب
با يوجب أن تنخدش، ها وأحسنها، فإن ضر با، وأت ن  ت اعت صورته ال قه على  صورته، وإذا كان ال خل  على 



 وأن تتغي مع أن ال تعال جعل أجل ما ف النسان وجهه، ولذا خلقه على الصورة الت اختارها وأرادها من بي
سائر السد فل ت8قبح، فل يقال: قبح ال وجهك.

 وي8تقى ـ أيضا. ـ الرأس، يعن ما يضرب الرأس ف الeل¼د؛ وذلك لن الرأس أله شديد، حيث إنه ليس عليه
لم يقي الضرب، وحينئذX يصل الضرب إل العظم، فيتأل، وربا يتأخر برؤه.

قع جل إذا و تل الر با يhق به، ور جل، وفرج الرأة؛ لن ذلك يضر�  كر الر ـ الفرج أي: ذ ـ أيضا.  قى   وي8ت
الضرب على الصيتي، فقد يوت النسان.

 ويتقي ـ أيضا. ـ القاتgل، مثل الكبد، أو على موضع القلب، أو على موضع الكليتي، فتتقى هذه الواضع؛
لنه ليس القصود من ذلك إتلف الذي أقيم عليه الد.

سانا. مثل ما لو أن إن سه، ك سان على رأ يس حدا. فل حرج أن يضرب الن كن إذا كان الضرب تعزيرا. ل  ول
 )]،95صفع ابنه على رأسه، وقد روي عن عمر ـ رضي ال عنه ـ أنه ضرب رجل. على رأسه حت أدماه[(

فهذا يدل على أن الضرب على الرأس ف غي الد ل بأس به، أما ف الد فإن جلده شديد وم8ضgر.
يل، يه تعل يل وف يه دل جه فف ما الو تل، أ جه، والرأس، والفرج، والقا عة أشياء: الو ف الضرب أرب قى   فالذي يت

والبقية فيها تعليلت.

وhال¼مhر¢أeة} كeالرwج8لg فgيهg إgل� أeنwهhا ت8ض¢رhب8 جhالgسhة.، وhت8شhد� عhلeي¢هhا ثgيhاب8هhا،
،hفgشeن¢كhل� تeئgا لhاهhدhك8 يhت8م¢سhو.... 

 قوله: «والرأة كالرجل فيه» يعن الرأة ف إقامة الد كالرجل؛ لن الصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء،
وما ثبت للنساء ثبت للرجال إل بدليل، سواء ف العبادات، أو ف العقوبات، أو ف العاملت، أو ف العادات.

به، وإل صصت  نه خاص بالرأة ت به، وإذا دل على أ صص  جل ت يل على أن هذا خاص بالر  فإذا دل الدل
سها، ول يد ول خhلeق، ول يضرب رأ سوط ل جد جل ب ما يضرب الر ساوي، وعلى هذا فتضرب ك صل الت  فال

وجهها، ول فرجها، ول مقاتلها، ول يبالغ بضربا بيث يشق اللد، إل أنا تالفه ف مسألة، وهي قوله:
«إل� أeنwهhا ت8ض¢رhب8 جhالgسhة. وت8شد� عhلeي¢هhا ثgيhاب8هhا وت8م¢سhك8 يhدhاهhا لئل تنكشف» ثلثة أمور:

أول.: تضرب جالسة؛ لن ذلك أستر لا.
ثانيا.: تشد عليها ثيابا أي: تربط؛ لنه ربا مع الضرب تضطرب، وتتحرك، وتنحل ثيابا.

ثالثا.: تسك يداها حت ل تنكشف؛ لنا ربا تفرج ثيابا بيديها فتنكشف.



فهذا هو الذي يفرق فيها بينها وبي الرجل؛ لن الاجة داعية له، وإل فالصل أنا كالرجل.
يس يد النخل ل ما سبق، كانوا إذا جلدوا الرجل مدوه على الرض، وأتوا له بر عض الولة في ما يفعله ب ما   أ
عض ف ب يه  مى عل ت يغ نه ضربا. شديدا. ح ث يضربو سيب،  صل الع من أ يب  يد القر بل الر يل،   أطراف النخ
 الحيان، أما الرأة فيضعونا ف عgد¢ل، وهو كيس من الصوف يعل فيه العيش، ويسمى عgد¢ل.؛ لنه يعادل به على
شhة بذا wيhقى هكذا الرأة م8خ سار، فتب خر على الي ي، وال ها على اليم سي، أحد مل إل كي نه ل ي ي؛ ل  البع
 الصوف والصوف حار، ث يضربونا ـ والعياذ بال ـ با تيأ نسأل ال العافية، هذا ل شك أنه حرام، وأنه من
 ظلم الولة، ول يوز أن يفعل ذلك، على أن الغالب أن ما يصل من هذه المور إنا يكون على سبيل التعزير؛
عة شهود، أو بإقرار تام، ومع هذا يفعلون با ذلك، ويقولون: إن هذا هم الزنا ثبوتا. شرعيا. بأرب بت علي  لنه ل يث
 أبلغ ف النlكeاية والنwكال، وما كان أبلغ فإنه يب أن يتwبع، وهذا تعزير وليس بد، ولكن نقول: يب أن نلحظ

النكال والنكاية، ونلحظ معهما الرحة، أما هذا المر الذي يؤدي أحيانا. إل الوت واللك، فهذا ل يوز.

وhأeشhد� ال¼جhل¼دg جhل¼د8 الزlنhا، ث}مw ال¼قeذ¼ف8، ث}مw الش�ر¢ب8، ث}مw التwع¢زgير8،
وhمhن¢ مhاتh فgي حhدö فeال¼حhق� قeتhلeه8، وhلe ي8ح¢فeر8 لgل¼مhر¢ج8ومg فgي الزlنhا.

 قوله: «وhأeشhد� الeل¼دg جhل¼د8 الزlنا» «أشد» يعن أقوى، فالشدة هنا قوة الضرب، فأشده جلد الزنا؛ والدليل قوله
 ]2تعال: {{الزwانgيhة} وhالزwانgي فeاج¢لgد8وا ك}ل� وhاحgدX مgن¢ه8مhا مgئeةe جhل¼دhةX وhلe تhأ¼خ8ذ¼ك}م¢ بgهgمhا رhأeفeةº فgي دgينg الل�هg}} [النور: 

بع قد راعى كثرة العدد، فإن الصفة تت نا نشتد ف ذلك، ولنه أكثر عددا.، وإذا كان الشارع   وهذا يدل على أن
العدد، فلول أنه يب أن يكون أقوى ف الصفة ما كان أكثر عددا.

هو القذف، فيقال نا أو لواط فهذا  صنا. بز مى م نا أو لواط، فإذا ر مي بز هو الر  قوله: «ث}مw القeذ¼ف8» القذف 
سقط ذلك ما أن ت8 ي جلدة، وإ لد ثان ما أن تلد ا قر القذوف، وإ ما أن ي نة، وإ ت ببي ما أن تأ  لذا القاذف: إ
 باللعنة إذا كانت القذوفة هي الزوجة، فالقذف أشد ما بعده؛ لن جلده أكثر؛ إذ إن القاذف يلد ثاني جلدة،

يعن مائة إل عشرين، فهو الذي يلي جلد الزنا ف الكمية، فينبغي أن يكون تاليا. له ف الكيفية.
يه نب صل¾ى ال عل من أي نوع كان؛ لن ال  قوله: «ث}مw الش�ر¢ب8» يعن شرب السكر، وكل مسكر فهو خر 

 )]، وعلى هذا فنقول: الذي يلي جلدh القذف جلد8 شرب96وسل¾م قال: «كل مسكر خر وكل خر حرام» [(
السكر، وسيأت ـ إن شاء ال تعال ـ ذكر اللف، هل جلد شارب السكر حدÌ أو تعزير�؟

قوله: «ث}مw التwع¢زgير8» يعن ث جلد التعزير، وكم جلد التعزير؟



ير، ف باب التعز ـ  ـ إن شاء ال تعال  ها  ت ذكر سائل يأ ف م شر جلدات إل  نه ل يزاد على ع هب أ  الذ
هو يل، و مع امرأة طول الل سهر  قد  نا رجل.  ن لو وجد قل، يع شر جلدات فأ من ع ير   وعلى هذا فيكون التعز
ف ما  نا عليه ها، وعثر نه ل يامع تع، إل أ ية التم ها غا ستمتعا. مع ما دون الفرج، م ها في ها، ويامع ها ويضم  يقبل
 الصباح، وأقرwا بذلك، فنجلدها عشر جلدات، ومن أهون اللد!! لكن سيأتينا أن هذا القول ضعيف جدا.، ول

تقوم مصال الناس، ول تدرأ الفاسد بثل هذا القول أبدا.
 إذا. شدة اللد مرتبة على كثرته؛ لن الكيفية تابعة للكمية، فأشد اللد جلد الزنا، ث القذف، ث الشرب، ث

التعزير.
لق قتله» وهذه العبارة عبارة ية، وجواب الشرط «فا من» شرط ه8» « eلhتeق� ق eالeف öدhي حgف  hاتhن¢ م hمhقوله: «و 
يس بق فل تgل  من ق} بق، و تل  نه ق} ن أ ها الول، والع بع الناس في سابق، وات من زمان  نا قيلت  ن أ ية، بع  أثر

بضمون.
وقد سبق لنا ف النايات قاعدة مفيدة ف هذا الباب، وهي ما ترتب على الأذون فليس بضمون.

بد أن يكون ذلك ف نفس الد، فلو زاد النسان على الد ية، فل   وقوله: «من مات ف حد» «ف» للظرف
كن ل يتجاوز العدد ومات اللود يد، ل صلب قوي جد سوط  نه يكون ضامنا.، فلو جلد ب ية فإ ية أو كيف  كم
نه زاد، وكذلك لو من؛ ل بل تاوز، وكذلك لو جلده مائة جلدةX وجلدة. يض لد  ف إطار ا يس  نه ل من؛ ل  فيض

تاوز ف شدة الضرب حت مات فإنه يضمن؛ لنه تاوز الأذون، وما ترتب على غي مأذون فهو مضمون.
 فإذا قال قائل: إذا جلده مائة وواحدة، فلم يت من الواحدة، لكن مات من الميع ل شك، فهل توزع الدية

على عدد الضربات، أو يضمنه كامل.؟
 نقول: بل يضمنه كامل.؛ لنه تعدى، وجائز� أنه لول هذه الواحدة ل يت، وعليه فنقول: إنه يضمن إذا زاد ف

العدد، وكذلك لو ضربه ف الوجه، أو ف الرأس، أو ف الفرج ونوه من الواضع الت ل يوز اللد فيها.
وما حد قوة الضرب؟

مل نه ل يتح ف القدر الذي يتحمله اللود، ولذا لو ف}رض أ ها  قع، لكن ف الوا ها  كن ضبط  الواب: ل ي
به بعثكول با نقول: اضر نه ر ت أ سب، ح سوط منا نه يضرب ب جى برؤه فإ ضه الذي ل ير نه، أو مر عف بد  لض
 النخل، أي: اجع شاريخ على عدد اللدات واضربه با، فاللد إذا. على حسب تمل اللود، ول يكن ضبطه؛

لن هذا شيء بالصفة، والصفة صعب ضبطها؛ لنا ل ترى.



هو الار والرور؛ لنه عل  نا، ونائب الفا ف الز لن رجم  نا» يعن ل يفر  ف الز  قوله: «ول يفر للمرجوم 
ليس عندنا مفعول به ينوب عن الفاعل، ولذا قال ابن مالك:

أeو¢ حhر¢فg جhرö بgنgيhــابhةX حhرgي                       وhقeابلº مgن¢ ظرفX أeو¢ مgن¢ مhص¢دhر
فgي الل�ف¼ظg مhف¼ع8ولº بgه وhقeد¢ يhرgد                       وhلe يhن8وب8 بhع¢ض8 هذgي إgن¼ و8جgد

 وقوله: «ول يفر للمرجوم ف الزنا» هذا هو الشهور من مذهب النابلة، أنه ل يسن الفر له، وهذه السألة
صلة يه ال ـ عل نب  عن ال ها، فالروايات الواردة  سب اختلف الروايات في هل العلم على ح ها أ  اختلف في
 والسلم ـ متلفة، فمنها ما يدل دللة صرية على أنه ل ي8حفر للمرجوم حيث ذ}كر نفي الفر، ومنها ما يدل

على أنه ي8حفر له، ومنها ما هو متمل، ل يذكر فيه هذا ول هذا، ومن ثeمw اختلف العلماء.
 فالذين قالوا: ل يفر، قالوا: لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يفر للمرأة الت زنا با أجي زوجها، بل قال

 )] ول يأمره بالفر لا، وعدم المر ف وقت97لنيس: «واغد يا أنيس إل امرأة هذا فإن اعترفت فارجها» [(
فت ها فإن اعتر غد إلي قل: ا ية إل ذكره لو كان واجبا.، فلم ي جة داع جة يدل على عدم الوجوب؛ لن الا  الا
جل يهودي بامرأة نا ر يث ز يا، ح ين زن ي اللذ فر لليهودي سل¾م ل ي يه و صل¾ى ال عل نه  ها، ول لا وارج فر   فاح
 يهودية، ث ارتفعوا إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ليحكم بينهما، وكان الد الرجمh ف التوراة، لكن لا كثر الزنا
ما على ما، ونطوف ب سوlد وجوهه صنع؟ قالوا: ن نا، إذا. ماذا ن جم أشراف كن أن نر هم، قالوا: ل ي  ف أشراف
 القبائل، أو ما أشبه ذلك ما يؤدي إل الزي والعار، فلما قدم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م الدينة ووقع الزنا من
كم تدون عنده ـ لعل سل¾م  يه و صل¾ى ال عل نب  ـ يعنون ال جل  هم وامرأة، قالوا: اذهبوا إل هذا الر جل من  ر
ف التوراة ند ذلك  هو حكم التوراة، قالوا: ل  ما، وقال: إن هذا  يه وسل¾م برجه نب صل¾ى ال عل مر ال  شيئا.، فأ
ها الجارة منكبا يت الرجل يقي  قال: فأتوا بالتوراة فإذا هي موجودة واضحة، فأمر بما فر8جا، قال الراوي: فرأ

)]، وهذا دليل على أنه ل ي8حفر لما.98عليها[(
أما حديث ماعز ـ رضي ال عنه ـ فاختلفت الروايات فيه ف مسلم نفسه، ففي بعضها: «أنه ل يفر له»[(

 )]، وجع بعض العلماء بينهما، بأن نفي الفر، يعن ل يفر100)] نصا. صريا.، وف بعضها: «أنه حفر له»[(99
صحيح عض ألفاظ ال كن ب نه هرب، ول ها؛ ل من أن يهرب من نه حفر له حفرة يتمكن  ته أ قة، وإثبا  له حفرة عمي

تدل بصراحة على أنه ما حفر له إطلقا.



عه زيادة علم، بت؛ لن م نا نقدم الث صحة فإن ف ال ساوى الديثان  ف، فإذا ت بت والنا ي الث يح ب ت الترج  فيأ
هل ما أقوال أ فر حفر، وإل ترك، أ ضي أن ي صلحة تقت هر ل أن هذا يرجع إل رأي المام، إن رأى أن ال  والظا

العلم فهي كالتال:
أول.: ل يفر مطلقا.، وهذا هو الذهب.
ثانيا.: يفر مطلقا.، وهذا قول مقابل له.

ثالثا.: يفر للمرأة، ول يفر للرجل.
نه ل نة فإ من الرب، بلف البي جل أن يك¾ن  بت بإقرار؛ ل فر له إن ث نة، ول ي بت ببي فر له إن ث  رابعا.: ي

ي8مhك�ن.
ولكن الذي يظهر ل أن المر راجع إل اجتهاد الاكم، فإن رأى من الصلحة الفر حفر وإل فل.

 ث على القول بالفر فإننا نفر له ول ندفنه؛ لنه لو دفناه قد ل يوت، لكنه ما يتحرك أبدا.، ويتعب فهو إذا
بقي ربا ـ مثل. ـ يلتفت إل جهة، ويتحرك بعض الشيء ليهون عليه المر.

حد، كل  ف  ي، فهذه شروط  قل، واللتزام، والعلم بالتحر هي: البلوغ، والع مة  صة أن الشروط العا  فالل
وهناك شروط أخرى تذكر ف كل باب على حدة.



بhاب8 حhدl الزlنhا

.....،hم8وتhى يwتhح hمgن8 ر8جhا ال¼م8ح¢صhنhا زeذgإ
كل جاع مرم؛  بل أو دبر، والفاحشة  ف ق عل الفاحشة  نا ف ته، والز نا» يعن باب عقوب  قوله: «باب حد الز

 لن الماع الرم فاحشة مستفحشة ف جيع العقول، فما من أحد من بن آدم إل ويستفحش عقل}ه هذا الفعل
حة العذرة، ستسيغ رائ كر، كال}عhل ي ستسيغ هذا الن قد ي نه  طبيعته، فإ سخ  سلب ال عقله، وم من  كر، إل   الن

ولكنه ف رائحة الورد قد يوت، قال ابن وردي ـ رحه ال ـ:
إن ريح الورد مؤذX ف ال}عhل.

فالورد الذي هو من أحسن ما يكون إذا ش�ه ال}عhل يكرهه، لكن شه للعذرة قوي جدا..
جم جم» جواب الشرط، أي: ر عل الشرط، «ور8 نا» ف تh» «ز تwى يhم8و hح hم gن8 ر8جhص نhا ال}ح¢ hا زeقوله: «إذ 
بل تكون كالبيضة أو  بالجارة، ويب أن تكون الجارة ل كبية تقتله فورا.، ول صغية ل يتأل ول يتأذى با، 
 أقل، وقد علمنا أنه ي8تقى الرأس، والوجه، والفرج، والقاتل، فيضرب بالجارة إل أن يوت، فما هو الدليل على

هذه القتلة الت قد يستبشعها بعض الناس؟
الدليل من كتاب ال، وسنة ورسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، وعمل اللفاء الراشدين، والئمة الهديي.

 أما كتاب ال ـ عز¦ وجل ـ فهو ما ثبت ف الصحيحي من حديث عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ
 قال: «إن ال أنزل على نبيه القرآن، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها، ووعيناها، وعقلناها، ورجم النب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م ورجنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: ل ند الرجم ف كتاب ال، فيضلوا
نة، أو كان مت البي صن، إذا قا نا إذا أeح من ز ف كتاب ال على  بت  حق ثا جم  لا ال، وإن الر ضة أنز  بترك فري

)].101الeبhل أو العتراف»[(
صحابة ول يه وسل¾م بضور ال صل¾ى ال عل سول ال  نب ر ـ على م نه  ـ رضي ال ع من عمر   فهذه شهادة 
صلة يه ال ـ عل نب  هد ال ف ع با  يت، وع8مgل  ف القرآن، ق}رئت، وو8ع جم نزلت  ية الر حد، على أن آ  ينكره أ

والسلم ـ، وف عهد خلفائه الراشدين، فما لفظ هذه الية؟
لفظ هذه الية ل بد أن يكون مطابقا. للحكم الثابت.

تة نكال. من ال، وال عزيز حكيم»[( يا فارجوها ألب فظ الية: «الشيخ والشيخة إذا زن من قال: إن ل ما  وأ
)]، فهذا ل يصح لمور:102



أول.: أن من قرأه ل يد فيه م8س¢حhة القرآن الكري، وكلم رب العالي.
فظ معلق على الكب، على الشيخوخة، سواء بت، فالكم ف هذا الل يه مالف للحكم الثا  ثانيا.: أن الكم ف

كان هذا الشيخ ثيبا. أم بgكرا.، مع أن الكم الثابت معلق على الثيوبة سواء أكان شيخا. أم شابا.
 ونن ل يهمنا أن نعرف لفظه ما دام عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ شهد به على منب رسول ال صل¾ى
 ال عليه وسل¾م والصحابة ـ رضي ال عنهم ـ يسمعون ول ينكروا، فإننا نعلم أن هذا النص كان قد و8جد ث

نسخ.
فإن قال قائل: ما هي الكمة ف نسخ لفظه دون معناه؟

ف هر  نص ظا جد  نه ل يو مع أ ـ  جم  مة إذا عملت بالر ـ أن هذه ال ـ وال أعلم  مة   فالواب: أن الك
 القرآن ـ كان ف ذلك دليل على نبلها وفضلها، خلفا. لليهود الذين كان الرجم موجودا. ف كتابم نصا.، ومع

ذلك تركوا العمل به.
وال أعلم إذا كان هناك حكمة أخرى، لكن هذا هو الذي توصلنا إليه.

 وظاهر كلم الؤلف أنه ل يسبق رجhه جلد�، فيجم بدون جلد، وهذه السألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم
من قال: إنه يلد أول. ث يرجم، ومنهم من قال: إنه يرجم بل جلد.

:Xن كل زا ن ل كم لفظا. ومع بت بالقرآن ال جم، بأن اللد ثا ي اللد والر مع له ب نه ي تج القائلون بأ  واح
{{الزwانgيhة} وhالزwانgي فeاج¢لgد8وا}}، وهذا عام يشمل الصن وغي الصن.

 واستدلوا ـ أيضا. ـ بقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «خذوا عن خذوا عن فقد جعل ال لن سبيل.،
جم» [( يب جلد مائة والر يب بالث يب عام، والث كر جلد مائة وتغر كر بالب صحيح،103الب يث   )]، وهذا الد

فجمع النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بي الرجم واللد.
يه بن أب طالب ـ رضي ال عنه ـ: أجلدها بكتاب ال، وأرجها بسنة رسول ال صل¾ى ال عل  وقال علي 

)].104وسل¾م[(
 واستدل من قال بأنه ل يمع بي الرجم واللد بأن هذا آخر المرين من رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م،

 )]، وقال لمرأة الرجل الت زنا با أجيه: «واغد يا أنيس إل امرأة هذا فإن105فإنه رجم الغامدية ول يلدها[(
)]، ول يذكر جلدا..106اعترفت فارجها» [(



 )]، ولن اللد ل داعي له مع وجود الرجم إل مرد التعذيب؛ لن107ورجم ماعز بن مالك ول يلده[(
ته، فل حاجة إل أن نعذبه أول.، ث نرجه، وهذا القول  هذا الرجل الذي استحق الرجم إذا ر8جم انتهى من حيا

هو الراجح، وهو الشهور من مذهب المام أحد.
وأما أدلة القول الول فأجيب عنها بأن اللد نسخ.

يل، فيجم حت يوت ونتحقق موته، وإذا مات ية وليست للتعل  وقوله: «ر8جم حت يوت» «حت» هنا للغا
 فهل نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع السلمي؟ الواب: نعم؛ لنه مسلم كeف�ر ال عنه الذنب بالد الذي

أقيم عليه، وقد ثبت أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م صل�ى على من رجم، وهذا هو الصل.

،gنeلgاقhع ،gانhغgالhا بhه8مhو ،Xيحgحhص Xاحeكgي نgف eةwيlمoو¢ الذeأ eةhمgه8 ال¼م8س¢لhتeأhام¢ر eئgطhن¢ وhن8: مhوال¼م8ح¢ص
ح8رwانg، فeإgنg اخ¢تhل� شhر¢طº مgن¢هhا فgي أeحhدgهgمhا فeلe إgح¢صhانe لgوhاحgدX مgن¢ه8مhا،....

 قوله: «وال}ح¢صhن8 مhن¢ وhطgئe ام¢رhأeتhه8 ال}س¢لgمhةe أeوg الذoمlيwةe فgي نgكeاحX صhحgيحX وhه8مhا بhالgغhانg عhاقgلeنe ح8رwانg» ، هذه هي
شروط الحصان.

وقوله: «امرأته» ، أي: زوجته.
 وقوله: «أو الذمية» هذا التعبي فيه نظر، والصواب أن يقول: أو الكتابية؛ لن الكتابية سواء كانت ذمية، أو

معاهدة يوز للنسان أن يتزوجها.
 وقوله: «ف نكاح صحيح» هذا متعلق بقوله: «وطئ» ، وذلك احترازا. من النكاح الفاسد، والنكاح الباطل،
يه العلماء، ما اختلف ف هو  سد  ساده، والفا جع العلماء على ف ما أ طل  سد، أن البا طل والفا ي البا  والفرق ب

فالنكحة إذا. صحيح، وفاسد، وباطل.
مثال الفاسد: أن يتزوج النسان امرأة بدون ول، فهذا نكاح فاسد؛ لن العلماء اختلفوا ف ذلك.

مثال الباطل: أن يتزوج النسان أخت زوجته فهو باطل؛ لنه بالجاع.
وقوله: «وها» الضمي يعود على الزوجي.

سنة، والنبات، خس عشرة  ثة، تام  من أمورX ثل حد  صل بوا جل ي سبة للر  وقوله: «بالغان» البلوغ بالن
والنزال، والرأة تزيد واحدا. وهو اليض.

وقوله: «عاقلن» ضد النوني، «حران» ضد الرقيقي. فالحصان شروطه خسة:
أول.: الماع.



ثانيا.: النكاح الصحيح.
ثالثا.: البلوغ لكلô منهما.

رابعا.: العقل.
خامسا.: الرية.

 قوله: «فeإgنg اخ¢تhل� شhر¢طº مgن¢هhا فgي أeحhدgهgمhا فeلe إgح¢صhانe لgوhاحgدX مgن¢ه8مhا» فلو عقد رجل على امرأة وباشرها إل أنه
 ل يامعها، ث زنا فإنه ل يرجم، وهي لو زنت فإنا ل ترجم، إل إذا كانت قد تزوجت من زوج قبله، وحصل
 الماع فإنا ترجم؛ لن الكم يتبعض، ولو جامع امرأته وقد تزوجها بدون ول، وهو من يرى أن ذلك ل يصح

فإنه ل يرجم؛ لنه نكاح غي صحيح.
ولو تزوجها وهي صغية ل تبلغ وجامعها فإنه ل يرجم؛ لنه ليس بحصن؛ لنا ل تبلغ.

ولو تزوج منونة بالغة وجامعها ل يرجم؛ لنه ليس بحصن.
كذا لو تزوج أمة وهو حر فإنه ل يرجم؛ لنه ليس بحصن.

ولو كان المر بالعكس، فلو تزوج العبد حرة فل إحصان، ل له ول لا.
سان ل عت هذه الشروط، فالن مة ل يكون إل إذا اجتم يل على هذه الشروط يقولون: لن تام النع  والدل
ها، أو صغية فهي ل تروي  يتلذذ تلذذا. كامل. إذا كانت زوجته منونة، فربا وهو يامعها يشى على نفسه من

غليله ول تشفي عليله، وكذلك المة فهي ناقصة.
 وعلى هذا فنقول: ليس هناك شيء بيlن ف الدلة، اللهم إل اشتراط النكاح والوطء؛ لن الرسول صل¾ى ال

)] وأما البقية فإنا مأخوذة من التعليل.108عليه وسل¾م قال: «الثيب بالثيب» [(
 وهل يشترط بقاء ذلك إل الزنا، أو ل يشترط؟ بعن أنه لو فرض أنه فارق زوجته، أو ماتت زوجته، ث زنا

بعد ذلك، فهل هو مصن يرجم أو ل؟
ف حال مت هذه الشروط وجدت  ما دا ستمرارها، ف جم، فهذه الشروط ل يشترط ا صن ير هو م  الواب: 

الزواج فإنه يكون مصنا.، فإن تزوج صغية، وبقيت معه، وماتت قبل البلوغ، فل يكون مصنا.
ستمرار هذه الشروط حت يزن، نه يشترط ا لم مستندا. ـ إل أ جد  ين ـ ولكن ل أ عض التأخر  وذهب ب
نه عض العذر؛ ل قد احتاج إل جاع، ويكون حينئذX معذورا. ب ها بياة ف نه أو فارق ته ع تت زوج نه إذا ما  قال: ل

ليس عنده أحد يستمتع به بوطء حلل.



 ولكن هذا القول مالف لا تقتضيه الدلة؛ لن الدلة أن الثيب بالثيب، وهذا الوصف يصل بأول جاع، فما
دام الوصف حاصل. فإنه ل يشترط أن تبقى الزوجة معه.

وhإgذeا زhنhا ال}ر� غeي¢ر8 ال¼م8ح¢صhنg ج8لgدh مgائeةe جhل¼دhةX وhغ}رlبh عhاما.
لر غي الصن، بأن يكون حرا. ل نا ا  قوله: «وhإgذeا زhنhا ال}ر� غeي¢ر8 ال}ح¢صhنg ج8لgدh مgائeةe جhل¼دhةX وhغ}رlبh عhامhا.» إذا ز
 يتزوج، أو تزوج ول يامع، أو جامع ف نكاح فاسد، أو باطل، أو جامع وهو صغي، أو جامع وهو منون، فإن
مhا مgئeةe جhل¼دhةX}} [النور: نgي فeاج¢لgد8وا ك}ل� وhاحgدX مgن¢ه8 يل قوله تعال: {{الزwانgيhة} وhالزwا  حده أن يلد مائة جلدة، والدل

 ] ، وثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف ابن الرجل الذي زنا بامرأة من استأجره أنه قال له: «وعلى ابنك2
)].109جلد مائة وتغريب عام» [(

با بكر جلد وغرwب، وأن يه وسل¾م جلد وغرwب، وأن أ نب صل¾ى ال عل بن عمر رضي ال عنهما أن ال  وعن ا
)]، وهذا القول هو الصحيح أنه يمع بي اللد والتغريب.110عمر جلد وغرwب[(

نgي قد قال ال تعال: {{الزwانgيhة} وhالزwا ف القرآن، و جد  يب ل يو نه ل يغرب؛ لن التغر عض العلماء: إ  وقال ب
مg الخgر هg وhال¼يhو¢ هg إgن¼ ك}ن¢ت8م¢ ت8ؤ¢مgن8ونe بgالل�  فeاج¢لgد8وا ك}ل� وhاحgدX مgن¢ه8مhا مgئeةe جhل¼دhةX وhلe تhأ¼خ8ذ¼ك}م¢ بgهgمhا رhأeفeةº فgي دgينg الل�

وhل¼يhش¢هhد¢ عhذeابhه8مhا طeائgفeةº مgنh ال¼م8ؤ¢مgنgيh *}} [النور] ول يذكر التغريب.
ف القرآن؛ لقول ال با  مل  يب الع ما  به، ك مل  سنة وجب الع بت بال ما ث يف؛ لن  كن هذا القول ضع  ول

ساء:   ] ، ولقوله: {{وhمhن¢ يhع¢صg الل�هh وhرhس8ولeه8 فeقeد¢ ضhل80تعال: {{مhن¢ ي8طgعg الرwس8ولe فeقeد¢ أeطeاعh الل�هh}} [الن
 ]7] ، وقوله: {{وhمhا آتhاك}م8 الرwس8ول} فeخ8ذ}وه8 وhمhا نhهhاك}م¢ عhن¢ه8 فeان¢تhه8وا}} [الشر: 36ضhلeل. م8بgينا}} [الحزاب: 

.
 فيجب أن نأخذ با جاءت به السنة، وإن كان زائدا. عما ف القرآن، بل إن ما جاءت به السنة هو ما جاء به
 القرآن، كما استدل بذلك عبد ال بن مسعود ـ رضي ال عنه ـ ميبا. للمرأة الت قالت له: إنن ل أجد اللعن
 ـ أي لعن النامصة والتنمصة ـ ف كتاب ال، فقال: هو ف كتاب ال، ث تل عليها قوله تعال: {{وhمhا آتhاك}م

)].111الرwس8ول} فeخ8ذ}وه8 وhمhا نhهhاك}م¢ عhن¢ه8 فeان¢تhه8وا}}[(
يه نه إذا غرب عن هذا الكان الذي وقع ف  والتغريب معناه أن ينفى عن بلده لدة سنة كاملة، والكمة منه أ
غل النسان بنفسه دون أن يتطلب الشهوة واللذة؛ نه ربا ينسى ذلك، وأيضا. فإن الغربة توجب أن يشت نا فإ  الز
نه لن يكون لديه فرصة أن يعود إل هذه السألة مرة نه غ}رlب من أجل الد¦، فإ  لنه غريب، ول سيما إذا ع8لgمh أ



ـ فل يغرب إل بلد ـ والعياذ بال  نا  حة الز يه إبا جد ف يه أل يو ف البلد الذي يغرب إل كن يشترط  ية، ول  ثان
يارس أهلها الزنا؛ لننا إذا غربناه إل مثل هذه البلد فقد أغريناه بذلك، فيغرب إل بلد ع8رف أهلها بالعgف�ة.

وإن زنا ف غي وطنه، فهل يصح أن نغربه إل وطنه؟
 الواب: ل، بل لبلد آخر؛ لنه يقول: «غ}رlب» ، وإذا رددناه لبلده فليس هذا تغريبا.؛ لننا رجwعناه إل وطنه،

فل بد أن يكون هناك غربة حت ينسى با ما كان يفعله.

....،Xانhزeك öيgد� ل}وطhحhب8، وwرhي8غ eلhة. وhل¼دhج hيgم¢سhيق8 خgقwة.، والرeأhام¢ر gوeلhو
قوله: «ولو ام¢رhأeة.» فت8غرب لدة سنة، ويشترط أن يوجد لا مرم، وأن تغرب إل مكان آمن.

وفقهاء الذاهب يرون أنا تغرب ولو بدون مرم.
 والقول الثان وهو الصح: أنا ل تغرب إذا كانت وحدها؛ لن القصود من تغريبها إبعادها عن الفتنة، وإذا
 غربناها وحدها كان ذلك أدعى للفتنة والشر؛ لنه ليس معها أحد يردعها، ولنا إذا غربت بدون مرم ـ ول

سيما إن احتاجت إل الال ـ فربا تبيع عرضها؛ لجل أن تأكل وتشرب.
 والصواب: أنه إذا ل يوجد مرم فل يوز أن تغرب، ولكن ماذا نصنع؟ يقول بعض أهل العلم: ترج إل بلد

قريب ل يبلغ مسافة القصر، وي8ؤمر وليها بلحظتها، والصحيح أنه ل داعي لذلك، وأنا تبقى ف البلد.
 وقيل: ت8حبس ف مكان آمن، والبس هنا يقوم مقام التغريب؛ لنا لن تتصل بأحد، ولن يتصل با أحد، وهذا

القول وجيه.
 وقال بعض العلماء: إذا تعذر التغريب سقط كسائر الواجبات، فإن الواجبات إذا تعذر القيام با فإنا تسقط،
نه إذا تعذر التغريب قمنا با يقوم بدل. منه، أو قريبا. منه وهو أن نبسها ف مكان  ولكن ل مانع من أن نقول: إ

آمن لدة عام.
ية؛ وذلك لقول ال سنة اللل تب ال سنة الشمسية؟ الع ية، أو ال سنة اللل تب ال هل الع  وقوله: «وغ}رب عاما.» 

 ] ، ولقوله تعال: {{وhقeدwرhه8 مhنhازgل189تعال: {{يhس¢أeل}ونhكh عhنg الÊهgل�ةg ق}ل¼ هgيh مhوhاقgيت8 لgلنwاسg وhال¼حhجl}} [البقرة: 
 ] ، ولقوله تعال: {{إgن� عgدwةe الش�ه8ورg عgن¢دh الل�هg اث¼نhا عhشhرh شhه¢رËا فgي5لgتhع¢لeم8وا عhدhدh السlنgيh وhال¼حgسhاب}} [يونس: 

 ] ، وقد بhيwن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م هذه الثن36كgتhابg الل�هg يhو¢مh خhلeقh السwمhاوhاتg وhالÊر¢ض}} [التوبة: 
 )]، وعلى هذا فكل عام أو سنة يذكر ف القرآن والسنة فالراد به112عشر بأنا مرم وبقية الشهور العربية[(

السنة الللية القمرية.



نا نلده خسي جلدة، يق فإن نا الرق لر، فإذا ز هو الملوك، وضده ا يق   قوله: «والرwقgيق8 خhم¢سgيh جhل¼دhة.» الرق
ن الماء {{فeإgن¼ أeتhي¢نh بgفeاحgشhةX فeعhلeي¢هgنw نgص¢ف8 مhا عhلeى ال¼م8ح¢صhنhاتg مgن يل قوله تعال: {{فeإgذeا أ}ح¢صgنw}} يع  والدل

 ] ، والعذاب الذي يتنصwف على الصنات هو اللد؛ لن الرجم ل يكن أن يتنصف،25ال¼عhذeاب}} [النساء: 
كن نه نص� القرآن، ل سي جلدة؛ ل ها خ ضح أن علي سون جلدة، فالرأة وا ها خ  واللد مائة جلدة فيكون علي

الرجل إذا كان رقيقا. وزنا، فما هو الدليل على أنه يلد خسي جلدة؟
ي، ي التماثل يق ب ت بالتفر عة ل تأ نه ل فرق، والشري جل على الرأة؛ ل يل على ذلك قياس الر  قالوا: الدل

وكيف يتم القياس؟
 قالوا: لن كل�ا منهما رقيق، والرقيق ليس ف نفسه من الشرف والروءة كما ف نفس الر، وإذا ل يكن عنده
نا قد يقول قائل: إن� ز كن  صحيح، ول يل  نا، وهذا تعل نه ل يبال إذا ز لر، فإ ند ا ما ع  من الشرف والروءة ك
 الرجل الرقيق ليس كزنا الرأة الرقيقة؛ لن الرأة الرقيقة قد تزن لكون سيدها يستأجرها ـ والعياذ بال ـ ف
 البغاء، وتعتاد ذلك فيهون عليها المر؛ لن ال نص¦ على أن ذلك واقع من السياد بالنسبة للماء، فقال تعال:

 ] ، فإذا كانت الرأة بذه الال فإن العبد ليس هكذا، فالقياس33{{وhلe ت8ك¼رgه8وا فeتhيhاتgك}م¢ عhلeى ال¼بgغhاءg}} [النور: 
ية: لر لعموم ال حد ا يق إذا كان ذكرا. ك ن الرق حد الزا هل العلم إل أن  عض أ هب ب صحيح، ولذا ذ ي   غ

.{{Xةhل¼دhج eةeئgا مhن¢ه8مgم Xدgاحhل� و{د8وا كgاج¢لeي فgانwالزhو {ةhيgانwالز}}
 فالسألة فيها خلف، فالمة ل إشكال ف أن عليها خسي جلدة؛ لن النص فيها واضح، ولكن الشكال ف
 العبد، فإن تصيص العموم ف سورة النور بالقياس ليس بواضح لظهور الفرق بي المة وبي العبد، ما يعل ف
يق سبة للرق هل العلم أن اللد بالن كن جهور أ صح، ل ي أ تبي ل أي القول ما  نا إل الن  نه، وأ فس شيئا. م  الن

ينصف مطلقا.
 قوله: «وhلe ي8غhرwب8» لن التغريب فيه إضرار بالسيد؛ لننا إذا غربناه منعنا سيده من النتفاع به مدة التغريب،
والسيد ل جناية منه، ولننا إذا غربناه ربا يهرب، ويكون ف ذلك إضرار أكثر، هذا هو تعليلهم ف هذه السألة.
يه وسل¾م ف نب صل¾ى ال عل يل قول ال نه يغرwب بنصف عام بدل  واختار كثي من أصحابنا ـ رحهم ال ـ أ

يب عام»[( ن: «جلد مائة وتغر  )] ، وعموم قوله تعال: {{فeعhلeي¢هgنw نgص¢ف8 مhا عhلeى ال¼م8ح¢صhنhاتg مgن113الزا
ال¼عhذeاب}} وهذا يشمل التغريب؛ ولن التغريب يكن تنصيفه.



ته، ول قص قيم سيد، بأن تن يه إضرار بال ت اللد أمام الناس ف سيده، نقول: ح ف هذا إضرارا. ب لم: إن   وقو
 يشتريه الناس، ويذر الناس منه ول يأتنونه، فهذه الصائب الت تصل للسيد بسبب فعل العبد، ل يكن أن تنع

حد¦ا. من حدود ال ـ عز¦ وجل ـ، ويكون زنا رقيقه من باب الصائب الت أصيب با.
 وقولم: إنه يشى أن يهرب، نقول: إن سيده إذا خاف عليه أن يهرب، يكنه أن يستأجر من يلزمه ف بلد

الغربة، أو نو ذلك من الشياء الت يكنه أن يفظ با رقيقه، وهذا القول أصح أنه يغرب نصف سنة.
قوله: «وhحhد� ل}وطgيö» حد مبتدأ، و «كزان» الار والرور خب البتدأ.

 وقوله: «لوطي» هو من فعل الفاحشة ف د8ب8رg ذeكeرX، وسي لوطيا. نسبة إل قوم لوط؛ لن قوم لوط ـ والعياذ
 بال ـ هم أول من سن هذه الفاحشة ف العالي، قال لم نبيهم: {{أeتhأ¼ت8ونe ال¼فeاحgشhةe مhا سhبhقeك}م¢ بgهhا مgن¢ أeحhدX مgن

عل فاحشة ف فرج يباح ف بعض80ال¼عhالeمgي}} [العراف:  نا ف بح؛ لن الز نا وأق من الز  ] ، واللواط أعظم 
نا: {{وhلe تhق¼رhب8وا الزlنhى ف الز عل فاحشة ف دبرX ل يباح أبدا.، ولذا قال ال ـ تعال ـ  كن اللواط ف  الحيان، ل

 ] ، وقال لوط لقومه: {{أeتhأ¼ت8ونe ال¼فeاحgشhةe}} وأقره ال على ذلك، وحكى قولeه32إgنwه8 كeانe فeاحgشhة}} [السراء: 
يس ت ل مة ال شة العظي حش كله، تلك الفاح عت الف قد ج ثة   مرتضيا. له، و«ال» تدل على أن هذه الفعلة البي

فوقها فاحشة، وهذا أمر متفق عليه بي الناس، أن ق}بح اللواط أعظم من ق}بح الزنا، فما حده؟
 قال الؤلف: «كزان» فحد�ه حhد� الزان، فإن كان مصنا. رجم حت يوت، وإن كان غي مصن جلد وغ}رlب،
نا شة، وإذا كان كذلك فإن ساه ال تعال فاح نا  شة، والز نX، يقولون: لن هذه فاح ف أن حده كزا هم   وحجت

ن8جري هذا مرى الثان، ويكون حده حد الزان.
وقال بعض العلماء: حده أن ي8قتل، وهذا أعلى ما قيل فيه، ث اختلفوا كيف يقتل؟

وقال آخرون: بل يعزر تعزيرا. ل ي8ب¢لeغ} به الد.
يه عقوبة اكتفاءÀ بالرادع النفسي؛ يس ف نه حلل، لكن ل يس بعن أ يه، ل  وقال آخرون: ل يعزر ول شيء عل
 لن النفوس تكرهه، فلو أن أحدا. قدم غداءه من عذرة وبول، يأكل العذرة، ويشرب عليها البول! فهم يقولون:
ما ذكرناه، كر  نه ذ} طل القوال، ولول أ من أب ف ردع هذا، ول شك أن هذا القول  ية  فس كاف  ل يعزر؛ لن الن

ولكن ذكرناه لنعلم أن بعض أهل العلم يذهب مذهبا. سيئا. جدا. فيما يقوله.
 أeنhسgيh أن ال تعال دمر بلدهم، وأرسل عليهم حجارة من سجيل، وطحنهم؟ أل يذكر أن الرسول صل¾ى ال

 )]؟! وهو صحيح على114عليه وسل¾م قال: «من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول به» [(
شرط البخاري، وإن كان قد ي8عhارhض ف صحة الديث.



 والصواب من هذه القوال: أن حده القتل بكل حال، سواء أكان مصنا.، أم كان غي مصن، لكن ل بد من
نه مة فإ عة العا لد الرب تت شروط ا ي»، فإذا  قل، بالغ، ملتزم، عال بالتحر عة: «عا سابقة الرب لد ال  شروط ا

يقتل، والدليل على هذا:
أول.: قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول به» .

 ثانيا.: أن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ أجعوا على قتله، كما حكاه غي واحد من أهل العلم، لكن اختلفوا
 فمنهم من قال: إنه ي8حر¦ق، وهذا القول مروي عن أب بكر، وعلي بن أب طالب، وعبد ال بن الزبي، وهشام بن

)].115عبد اللك[(
سه، سا. على رأ نه م8نك مى م ف البلد وي8ر ظر إل أعلى مكان  بل ين ـ:  ما  ضي ال عنه ـ ر بن عباس   وقال ا

)]؛ لن ال فعل ذلك بقوم لوط، على ما ف ذلك من نظر.116وي8تبع بالجارة[(
 وقال بعض العلماء: بل يرجم حت يوت؛ لن ال تعال أرسل على قوم لوط حجارة من سجيل، وكونه رفع
من هم حجارة  بت أن ال تعال أرسل علي سرائيلي، ل ي8صدق ول ي8كذب، لكن الثا ها، هذا خب إ ث قلب  بلدهم 
 سجيل، وجعل عاليها سافلها، يعن لا جاءت الجارة تدمت، وصار العال هو السافل، فيجون رجا. بالجارة،

فهذه ثلثة أقوال ف وصف إعدام اللوطي.
 أما الدليل النظري على وجوب قتله؛ فلن هذا مفسدة اجتماعية عظيمة، تعل الرجال مل النساء، ول يكن
كن أن نقول له: اترك ت، فل ي مع ف نا رجل. مثل.  عض دائما.، فلو وجد مع ب هم  ها؛ لن الذكور بعض  التحرز من
 الفت، ما الذي أتى بك إليه؟ لكن لو وجدنا رجل. مع امرأة، وشككنا هل هو من مارمها أم ل؟ يكن أن نسأل
تل بكل نه، صار جزاؤه الق مع، وأمرا. ل يكن التحرز م ما كان هذا المر أمرا. فظيعا. مفسدا. للمجت  ونبحث، فل

حال، وهذا القول هو الصحيح.
فإذا قال قائل: هل نرقهم، أو نرميهم من أعلى الشاهق، أو نرجهم رجا.؟

ما هو أنكى وأردع، فإن رأى أنم يرقون، بأن يمع الطب أمام  أقول: الول ف ذلك أن يفعل ول المر 
ها، ويتبعون ف البلد، ويلقون من ظر أطول منارة  نه ين عل، وإن رأى أ ف النار ف بم، ويرموا  ت  ث يأ  الناس، 
صغار والكبار هم ال نم يرجون، فيقامون أمام الناس، ويرج عل، وإن رأى أ كى وأردع ف  بالجارة، وأن هذا أن
حة جدا.، وإذا ترك ـ فاحشة قبي ـ والعياذ بال  كى وأردع؛ لن هذه  هو أن ما  عل  هم أن يف عل، فال  بالجارة ف

البل على الغارب انتشرت بسرعة ف الناس حت أهلكتهم.



،Xي ق}ب8لgا فhهoك}ل gةwيgص¢لÊال gهgتeفhشhيب8 حgغ¢يhا: تhد8هhحeأ :Xش8ر8وط gةeثeلeثgل� بgد� إhب8 ال¼حgجhي eلhو
......،öيhح öيgمhح¢ضا. من آدhاما. مhرhح gي¢نwيgص¢لeأ Xو¢ د8ب8رeأ

قوله: «وhلe يhجgب8 الeد� إgل� بgثeلeثeةg ش8ر8وطX» وهذه الشروط زائدة على الشروط السابقة العامة.
. «öيhح öيgمhن¢ آدgا. مhح¢ضhاما. مhرhح gي¢نwيgص¢لeأ Xو¢ د8ب8رeأ Xي ق}ب8لgا فhهoك}ل gةwيgص¢لÊه الgتeفhشhيب8 حgغ¢يhا: تhد8هhحeقوله: «أ

فقوله: «تغييب حشفته» أي: الزان، والشفة معروفة.
ها يكون فة، فإن قدر ما لو كان مقطوع الش فة ك كن له حش عض، وإذا ل ي من الب ها» احترازا.   وقوله: «كل

بنلتها.
وقوله: «ف قبل» أي: الفرج «أو دبر» أي: مرج الغائط.

كن ضح، ل بل وا سبة للق هو بالن ثى ف ي الصليي، كالن بل أو الدبر، وضدها غ صفة للق صليي»   وقوله: «أ
 بالنسبة للدبر ربا يكون إنسان ـ نسأل ال العافية ـ ليس له دبر، وقد ذكر ابن قدامة ـ رحه ال ـ ف الغن

أنه ذكر له أن ف الشام ثلثة أشخاص:
الول: له خرق بي مرج البول والغائط، يرج منه البول والغائط، ليس له دبر، وليس له فرج، ول ذكر.

الثان: ليس له فرج ول ذكر، لكن فيه ورمة يرشح منها البول رشحا..
 الثالث: ليس له من السفل شيء، وإنا يأكل الطعام فإذا بقي ما شاء ال تقيأه، وكان هذا التقيؤ بنلة الغائط

والبول، وهؤلء نقول: ي8حكم لم حكم النثى الشكل بالنسبة للمياث.
ثى، ودبرX ف غي من غي الصليي كفرج الن صليي، احترازا.  بل والدبر أ بد أن يكون الق كل حال ل   على 

موضعه.
قوله: «حراما. مضا.» سيأت ـ إن شاء ال تعال ـ الكلم عليه ف الشرط الثان وهو انتفاء الشبهة.

 وقوله: «من آدمي» يعن أن يكون هذا القبل، أو الدبر من آدمي، فإن كان من غي آدمي ل يب حد الزنا،
فة، فإن نا حرام جي مة على أ مة ع8زlر، وق}تلت البهي ف بي سان  با يراه المام، فلو أول الن ير  يب التعز كن   ل

كانت البهيمة له فاتت عليه، وإن كانت لغيه وجب عليه أن يضمنها لصاحبها.
 وقيل: إن من أتى بيمة قتل لديث ورد ف ذلك أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «من وجدتوه على بيمة

 )]، وهذا عام، أخذ به بعض أهل العلم، وقالوا: إن فرج البهيمة ل يل بال،117فاقتلوه واقتلوا البهيمة» [(
ين، خف المر هم إل أ يث عند هل العلم ل�ا ضhع8ف الد يف؛ ولذا عدل أ يث ضع كن الد  فيكون كاللواط، ول



ما الدمي فل يقتل؛ لن حرمته أعظم، ولكن يعزر؛ لن ذلك معصية، والقاعدة العامة أن تل البهيمة، وأ  وهو ق
التعزير واجب ف كل معصية ل حد فيها ول كفارة.

فإن قال قائل: ما الدليل على أن إتيان البهيمة معصية؟
 قلنا: قوله تعال: {{وhال�ذgينh ه8م¢ لgف}ر8وجgهgم¢ حhافgظ}ونe *إgل� عhلeى أeز¢وhاجgهgم¢ أeو¢ مhا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ه8م¢ فeإgنwه8م¢ غeي¢ر8 مhل}ومgي

 ] ، فأي� شيء وراء الزواج وملك اليمي، يعتب7:*فeمhنg اب¢تhغhى وhرhاءÊ ذeلgكh فeأ}ولeئgكh ه8م8 ال¼عhاد8ونe *}} [الؤمنون
عدوانا. وظلما.

 وظاهر كلم الؤلف: أنه ل فرق بي الزنا بذوات الارم وغيهم، ولكن الصحيح أن الزنا بذوات الارم فيه
 )]، وهو رواية عن أحد وهي الصحيحة، واختار ذلك ابن118القتل بكل حال لديث صحيح ورد ف ذلك[(

نا بأخته والعياذ ما لو ز ثل  تل بكل حال، م نه يق نه فإ ف أن الذي يزن بذات مرم م يم ف كتاب الواب الكا  الق
 بال، أو بعمته، أو خالته، أو أم زوجته، أو بنت زوجته الت دخل با، وما أشبه ذلك؛ لن هذا الفرج ل يل بأي

حال من الحوال، ل بعقد ول بغيه؛ ولن هذه فاحشة عظيمة.
نه ل يد، قالوا: لن النفس تة ـ وهذا يصل ـ فإ lوقوله: «آدمي حي» احترازا. من اليت، يعن لو زنا بي 

تعافها وتكرهها، فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الد، ولكن ل بد أن يعزر.
قد يكون تة؛ لن الية  مة الي نا، ومرة لنتهاك حر يه حدان، مرة للز با، عل ن  تة، يز ت الي يل: إن الذي يأ  وق
 منها شهوة وتلذذ بلف اليتة، والمام أحد ـ رحه ال ف إحدى الروايات إن ل تكن الخية ـ ييل إل هذا،
 أنه يب عليه حدان لبشاعة هذا المر، وهو ل شك أمر مستبشع غاية الستبشاع، ول أقل من أن نلحق اليتة

 ] ، فإن النصوص عامة،2بالية لعموم الدلة: {{الزwانgيhة} وhالزwانgي فeاج¢لgد8وا ك}ل� وhاحgدX مgن¢ه8مhا مgئeةe جhل¼دhةX}} [النور: 
 فهذا الرجل زانX، وإن كانت الرأة ليست بزانية، لكن ليس بشرط، ولذا لو زنا بامرأة منونة وجب عليه الد

ول يب عليها؛ فليس الدان متلزمي.
ولو زنا مصن ببكر رجم وجلدت، فليس بشرط لقامة الد ف الزنا أن يكون الزانيان عقوبتهما سواء.

فالشروط إذا.:
أول.: تغييب الشفة الصلية كلoها.

ثانيا.: أن يكون ف قبل، أو دبر.
ثالثا.: أن يكون القبل أو الدبر أصليي.

رابعا.: أن يكون القبل والدبر من آدمي.



خامسا.: أن يكون الدمي حيا..
فهذه الشروط المسة إذا ل تتم فإن الد ل يب على الفاعل، ولكن يب عليه التعزير.

 فلو أن رجل. بات مع امرأة وصار يقبلها، ويضمها، ويامعها بي الفخذين، ويفعل كل شيء، إل أنه ل يول
ير، يه التعز كم باليار، إن شاء أقام عل ير، إل أن ييء تائبا. إل المام فإن الا يه التعز كن عل  الشفة فل حhدw، ول
 وإن شاء ل يقم عليه التعزير؛ لنه ثبت ف الديث الصحيح: أن رجل. جاء إل الرسول ـ عليه الصلة والسلم
 ـ يبه بأنه فعل بامرأة كل شيء إل النكاح، فأنزل ال قوله تعال: {{وhأeقgمg الصwلeةe طeرhفeيg النwهhارg وhز8لeف.ا مgنh الل�ي¢ل

 )]، ول يقم عليه التعزير، فإذا جاء نادما. تائبا. من فعله119] [(114إgن� ال¼حhسhنhاتg ي8ذ¼هgب¢نh السwيlئeات}} [هود: 
 فإننا ف هذه الال إن طلب منا أن نقيم عليه التعزير، وأل ف ذلك أقمنا عليه، وإل أخبناه بأن التوبة تhج8ب� ما

قبلها.

eئgطhو¢ وeأ ،gهgدeلhوgو¢ لeر¢ك�، أgا شhيهgه8 فeل Xةhمeأ gط¼ءhوgد� بhي8ح eلeف ،gةhاء½ الش�ب¢هeفgي: ان¢تgالث�ان
Xاحeكgو¢ نeه8 أhتwحgص hدeقhاع¢ت Xلgاطhب Xاحeكgي نgو¢ فeه8، أhتwيlو¢ س8رeه8 أhتhو¢جhا زhهwنeة. ظeأhام¢ر

أeو¢ م8ل¼كX م8خ¢تhلeفX فgيهg، وhنhح¢وgهg، أeو¢ أ}ك¼رgهhتg ال¼مhر¢أeة} عhلeى الزlنhا.
بق هذه صية لنط قق هذه الع من أن تتح بد  صية، فل  بة على مع لد عقو هة» لن ا ن انتفاء الشب  قوله: «الثا
مل، غي نا شيئا. لمر مت نا حقق ية فإن هذا ل يوز، فمعناه أن به الر ف ارتكا من نشك  قب  ما أن نعا بة، أ  العقو
ظن، وال تعال يقول: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا اج¢تhنgب8وا كeثgيËا مgنh الظ�نl إgن� بhع¢ضh الظ�ن  مقق، وهذا يكون حكما. بال

 ] ل سيما أن مثل هذه العقوبة بالنسبة للشخص سوف تط من سعته بي الناس، ومن12إgث¼م}} [الجرات: 
 عدالته، فالسألة ليست بالينة، وعلى هذا فإذا و8جدت أي شبهة تكون عذرا. لذا الزان، فإنه ل يوز لنا أن نقيم

عليه الد.
ما حديث: «ادرؤوا الدود عن السلمي بالشبهات ما استطعتم» [(  )] فحديث ضعيف ل تقوم به120وأ

يه التهاونون ف إقامة الدود، كلما جاءت حدود قد تكون مثل الشمس، قالوا:  الجة، وما أكثر ما يعتمد عل
 قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ادرؤوا الدود بالشبهات» حت يعلوا ما ليس شبهة شبهة، ونن ف اعتمادنا

على الديث نتاج إل أمرين:
الول: ثبوت الديث، الثان: تقيق الناط، هل هذا شبهة، أو غي شبهة؟



 ولكن العلة الت ذكرناها علة واضحة، أنه ل يوز أن نوقع عقوبة على جرية نشك ف كونا جرية؛ لن هذا
ث يه،  مد عل ضح نعت يء وا ثل هذا ل يوز إل بش سعته، وم من قدره و  õطhسلم، وح ظن، وإضرار بال كم بال  ح

ضرب الؤلف أمثلة للشبهة فقال:
 «فeل ي8حhد� بgوhط¼ءg أeمhةX لeه8 فgيهhا شgر¢ك�» هذا رجل بينه وبي رجل آخر أمة مشتركة، اشترياها بعشرة آلف، كل
 واحد قدم ف ثنها خسة آلف ريال، فهل تل لواحد منهما؟ ل تل لحدها، ل بالتسري، ول بالنكاح، وإن
ها أحدها فل ها شخصا. حل ذلك، فإن وطئ قا على أن يزوجا فق أحدها، لكن تل لغيها بالنكاح، فلو اتف  وا
نا ل تل له، وأن هذا الماع مرم، نقول: لن هة م8لك، حت لو كان يعلم أ يه شب يه؛ لن له بعضها، فف  حد عل

شبهة اللك تنع من إقامة الد.
ما يلكه ها شgرك، فالب ل يلكها، لكن يلك أن يتملك  نا بأمةX لولده في عد، فلو ز  قوله: «أو لولده» هذه أب
يه يه شبهة، فل يقام عل  ولده من هذه المة، فلما كان له أن يتملك صار زناه بذه المة الت لولده فيها شرك ف
 الد، ولو ل يكن للولد فيها إل واحد من عشرة آلف سهم، لعموم قوله: «له فيها شرك أو لولده» ، أما لخيه
 أو لبيه فليست شبهة، يعن لو أنه زنا بأمة أبيه أقيم عليه الد؛ لن ذلك ليس بشبهة؛ لن الولد ل يتملك من

مال أبيه، بلف العكس.
قد ها بع من ملك سرية  قد النكاح، وال ها بع من ملك جة  ه8 أeو¢ س8رlيwتhه8» الزو hتhو¢جhا زhه wنeة. ظeأhام¢ر eئgطhو¢ وeقوله: «أ 
ها ها زوجته، وكذلك لو ظن تى فراشه، فوجد امرأة ظن ها زوجته، كما لو أ مع امرأة ظن  التملك، مثاله: رجل جا
 سريته، الهم إذا ظن ذلك فالمر ظاهر، ولكن إن اد¦عى الظن فهل نقبل منه؟ الواب: ل بد أن ينظر للقرائن،
 فمثل. لو أمسك امرأة بالسوق وفعل با، وهي تصيح: لست بزوجتك، ول بين وبينك ارتباط، فل يقبل قوله،
نا ف أول شروط الدود: أن يكون عالا. بالتحري، فإن ادعى ما قل نة تؤيد دعواه، مثل بد أن يكون هناك قري  فل 
نا حرام أو أن السرقة ما علمت أن الز نا  نة؛ لنه يكن لكل أحد أن يقول: أ نه إل بقري بل م  جهل التحري ل يق

حرام، فل بد من أن يكون هناك قرائن تشهد بصحة ما قال.
ثل أن يتزوج طل هو الذي أجع العلماء على فساده، م  قوله: «أeو¢ فgي نgكeاحX بhاطgلX اع¢تhقeدh صgحwتhه8» النكاح البا

أخته من الرضاع وهو ل يعلم، فهذا النكاح باطل؛ لنه مرم بإجاع السلمي، فإن وطئها فيه فل حhدw عليه.
 قوله: «أeو¢ نgكeاحX أeو¢ م8ل¼كX م8خ¢تhلeفX فgيهg» النكاح الختلف فيه له أمثلة كثية، منها أن يكون اللف ف العقد،

ومنها أن يكون اللف ف شروط العقد، ومنها أن يكون اللف ف العقود عليه.



هو حرام، أو غي يه، هل  نا ف العقود عل مه ثلث مرات، فاللف ه من أ  فمثل. تزوج رجل بامرأة رضعت 
مس من يقول: ل ي8حرlم إل ال مة يكون النكاح باطل.، وعلى رأي  lمن يقول: إن الثلث مر  حرام؟ فعلى رأي 

يكون النكاح صحيحا.
 وقد يكون اللف ف شرط العقد، مثل من تزوج بكرا. أجبها أبوها، فهي تل له، وليس فيها موانع، فعلى
ف هذه ضا  من ل يشترط الر سدا.، وعلى رأي  ها يكون النكاح فا كر ولو زوwجhهhا أبو ضا الب من يشترط ر  رأي 

الصورة يكون النكاح صحيحا.، والصحيح أنه يشترط.
 وقد يكون اللف ف نفس العقد، كمن عقد على امرأة ف عدة اختلف العلماء ف وجوبا، كامرأة متhلeعة،
عد اليضة ها ب نا إذا عقدنا علي  فعدتا على القول الراجح حيضة واحدة، وعدتا على الذهب ثلث حيض، فه
من يرى أن عدتا ضة واحدة، وغي صحيح على رأي  من يرى أن عدتا حي  الول، فالنكاح صحيح على قول 

ثلث حيض.
 إذا. كل نكاح متلف فيه، إذا جامع فيه النسان فإنه ل يد حد الزنا، أما إذا كان يعتقد صحته فالمر واضح
يه إشكال، وهذا ل نتعرض له ول نلزمه بفسخ نه حلل، وليس ف طأ فرجا. حلل.، ويعتقد أ نه ل يد؛ لنه ي  ف أ

العقد ول شيء.
لا، ها، وجا ها، ودين ف خلق ته  سه، كامرأة أعجب ف نف يه لوى  نه أقدم عل ساده، ولك قد ف ما إذا كان يعت  وأ
يه، وقال: السألة خلفية فسأتزوجها على رأي من يرى أن ذلك جائز، فهذا حرام، ها متلفا. ف  ويكون العقد علي
 ولكن ل ي8حد� للشبهة، وهي خلف العلماء؛ لنه قد يكون أخطأ ف هذا العتقاد، وقد يكون الصواب مع من
 يرى أن النكاح جائز، وهو يعتقد أن النكاح غي صحيح؛ فمن أجل هذا الحتمال صار هذا الوطء شبهة، يدرأ

الدw عنه.
قد حه، وإن كان يعت قى على نكا يه، ويب يء عل حد، ول ش صحته فل  قد  يه إن كان يعت  فالنكاح الختلف ف

فساده، فنحن نفرق بينهما اتباعا. لا يعتقد، ولكن ل نhح8د�ه للشبهة.
ثر له، طأ فرجا. حراما.، وأن هذا العقد ل أ نه ي نه يد بناء على عقيدته، لنه يرى أ قد بطلنه فإ يل: إن اعت  وق

فلماذا ل نأخذه باعتقاده؟!
وينبغي ف هذه الال أن ينظر القاضي، أو الاكم لا تقتضيه الال.



 وقوله: «أو ملك متلف فيه» كإنسان وطئ أمة ف ملك متلف فيه، وله صور أيضا. متعددة، منها: لو اشترى
 أمة بعد نداء المعة الثان وهو من تب عليه المعة، فالبيع والشراء مرم وباطل، ويرى بعض العلماء أن العقد

مرم وليس بباطل.
كن إن يه خلفا.، ل يه مطلقا.؛ لن ف حد عل حد؟ الواب: ل  يه  هل عل ها،  ها وجامع جل الذي اشترا  فهذا الر

كان يعتقد الصحة أبقيناها معه، وإن كان يعتقد الفساد أرجعناها إل بائعها الول، وليس له فيها حق.
 مثال آخر: رجل قال له شخص يصلي إل جواره ف السجد: لقد اشتريت جارية من أحسن الواري، جيلة،
ها، فالعلماء اختلفوا ف صحة ث سلم له هذه الرأة وجامع ف السجد،  ها ل، فباعها له  مة، فقال: بع بة، متعل  شا

البيع ف السجد مع أنه حرام، فل يد للخلف فيه، فهو شبهة، والصحيح أنه ل يصح.
يبيع النسان ملك غيه بغي إذنه، فهذا التصرف قد ييزه من له الق،  وكذلك تصرف الفضول، وهو أن 

وقد ل ييزه.
 فإن ل يزه فالتصرف غي صحيح، وإن أجازه فالتصرف فيه خلف بي أهل العلم، منهم من أجازه، ومنهم
 من منعه، فهذا رجل جاءه إنسان يسأله فقال: أنا عليw عتق رقبة، فهل عندك رقبة؟ قال: نعم، كم تبذل؟ قال:
 عشرة آلف ريال، والثان يعرف أن عند جاره جارية، يريد فيها خسة آلف ريال، فقال: هذه غبطة فباعها له،
 فلما باعها له وسلمه العشرة أعجبته فجامعها، فهذا التصرف على الذهب باطل؛ لنه ليس من مالك، ول من
من يقوم مقام الالك، من مالك، ول  يس  نه ل يز؛ ل صح، ولو أج هب ل ي يل، فإذا أجازه مالك المhة فالذ  وك
 والقول الثان: أنه إذا أجيز يصح العقد من أصله، ل من الجازة، وعلى هذا يكون وطء هذا الرجل لذه الرأة

ف ملك متلف فيه، فل يد حد الزنا.
)].121قوله: «ونوه» [(

 قوله: «أeو¢ أ}ك¼رgهhتg الeر¢أeة} عhلeى الزlنhا» أي: إنا ل تد، فإن أكرهها حت زنا با ـ والعياذ بال ـ فليس عليها
 حد، لكن ال}ك¼رgهh يد بل شك، بل لو قيل بالد والتعزير لكان أول، فيحد للزنا ويعزر للعتداء، ول مانع من أن

يكون أحد الزانيي يقام عليه الد والثان ل يقام عليه، كمن زنا بامرأة دون البلوغ فهي ل تد والرجل يد.
 وقوله: «أو أكرهت الرأة على الزنا» علم من كلمه أنه لو أكره الرجل أقيم عليه الد، كإنسان عنده أمة،
نا، هه على الز جب ولدا. مثله، وأكر با، لين ن  يد أن يز يل، وقال: أر يب، الشاب، الم جل اللب  ورأى هذا الر

فالذهب أنه يد.



ضا نه ل جاع إل بانتشار، ول انتشار إل بإرادة، والرادة ر صور؛ ل جل ل يت حق الر ف   قالوا: لن الكراه 
 وليست إكراها.، فلما ل يتصور الكراه ف حقه صار الد واجبا. عليه، ول يعارض هذا الديث: «وما استكرهوا

)]؛ لنم يقولون: هذا الرجل ما استكره، بل رضي.122عليه» [(
عل بذه الرأة وإل جل يقال له: اف يه، وأن الكراه موجود، الر حد عل نه ل  شك أ جح بل  كن القول الرا  ول
سان ما كان فالن من الكراه، ومه ما يكون  من أبلغ  بة وجيلة، فهذا  هي شا مه بثياب جيلة، و ت أما  قتلناك، وتأ
هي هة؟! هذه  ين الشب هة، فأ من الشب ثل هذه الصورة  كن م يه، وإذا ل ت نه ل حد عل شر، فالصواب بل شك أ  ب
حد يكن أن يرحه بشيء، شر، وعفيف، ول أ عن ال يد  قي، وبع سان ت نه إن ية، فرجل معروف بأ هة القيق  الشب
 ويأتيه شخص من شياطي النس، يكرهه على أن يزن بامرأة، ويهدده بالقتل وهو قادر أن يقتله، ث يزن لدفع

الكراه، ل لرغبة ف الزنا، ونقول: هذا يب أن يقام عليه الد!!
 فالصواب بل شك أن الكراه ف حق الرجل مكن، وأنه ل حد عليه، ولكن ال}ك¼رgه يعزر، ول يد حد الزنا؛

لنه ما زنا.
ما جيعا.، سان، فالضمان عليه تل إن سان رجل. آخر على ق نه إذا أكره الن ف القصاص أ نا  مر علي  فإن قلت: 

ال}ك¼رgه وال}ك¼رhه، نقول: هذا قصاص، ولذا لو تال جاعة على قتل إنسان ق}تلوا جيعا..
لكن لو تال رجال على أن يزنوا بامرأة فزنا واحد فقط، أقيم الد على الزان فقط، ففرق بي هذا وهذا.

 الث�الgث}: ث}ب8وت8 الزlنhا، وhلe يhث¼ب8ت8 إgل� بgأeحhدg أeم¢رhي¢نg: أeحhد8ه8ما: أeن¼ ي8قgرw بgهg أeر¢بhعh مhرwاتX فgي مhج¢لgسX، أeو
مhجhالgسh، وhي8صhرlحh بgذgك¼رg حhقgيقeةg الوhط¼ءg، وhلe يhن¢زgعh عhن¢ إgق¼رhارgهg حhتwى يhتgمw عhلeي¢هg ال¼حhد.

بع مرات» فالول: القرار، به أر قر  ها: أن ي نg: أحد نhا، وhلe يhث¼ب8ت8 إgل� بgأeحhدg أeم¢رhي¢ lث}: ث}ب8وت8 الزgقوله: «الث�ال 
 والثان: البينة (الشهود)، والقول الراجح أن لثبوت الزنا ثلثة طرق هذان الطريقان، والثالث المل، وسيأت ـ

إن شاء ال ـ البحث فيه.
هg وhلeو¢ عhلeى أeن¢ف}سgك}م¢}} نh آمhن8وا ك}ون8وا قeوwامgيh بgال¼قgس¢طg ش8هhدhاءÊ لgل� هhا ال�ذgي ما القرار فدليله قوله تعال: {{يhاأeي�  أ

 ] والشهادة على النفس هي القرار، فأمر ال ـ عز¦ وجل ـ النسان أن يقر با عليه، ولو كان135[النساء: 
على نفسه.



 )]، قال شيخ السلم123ودليله من السنة، أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م رجم بالقرار، وجلد بالقرار[(
نا ثبت بطريق القرار؛  ابن تيمية ـ رحه ال ـ: ول يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر السلم إل وقتهg، وإ

لن الشهادة صعبة، كما سيتبي إن شاء ال.
وأما العن فلن النسان ل يكن أن يقر على نفسه با يدنس عرضه، ويوجب عقوبته، إل والمر كذلك.

فثبوت الزنا بالقرار له أدلة ثلثة: الكتاب، والسنة، والنظر الصحيح.
 قوله: «أeن¼ ي8قgرw بgهg أeر¢بhعh مhرwاتX» هذه شروط القرار، فل بد أن يقر أربع مرات، فيقول: إنه زنا، ث يقول: إنه
 زنا، ث يقول: إنه زنا، ث يقول: إنه زنا، والدليل على ذلك النص والقياس، أما النص فلن النب صل¾ى ال عليه
 وسل¾م ل يقم الد على ماعز بن مالك ـ رضي ال عنه ـ حت أقر أربع مرات، فكان يأت ويقر، فيعرض عنه

)].124الرسول عليه الصلة والسلم، حت أقر أربع مرات، فلما أقر أربع مرات، قال: «ارجوه» [(
هg بgأeر¢بhعhة ما قال ال تعال: {{لeو¢لe جhاء½وا عhلeي¢ عة رجال، ك بت إل بشهادة أرب نا ل يث ما القياس: فلن الز  وأ
 ش8هhدhاءÊ فeإgذ¼ لeم¢ يhأ¼ت8وا بgالش�هhدhاءg فeأ}ولeئgكh عgن¢دh الل�هg ه8م8 ال¼كeاذgب8ونe *}} [النور] ، فإذا ل يثبت إل بأربعة شهداء، فإنه

يقاس عليه القرار، فل يثبت إل بإقرارX أربع مرات.
سان إل بزيادة تثeب�ت، وذلك بأن به الن صف  غي أن يو يم، ول ينب مر عظ شة وأ نا فاح ظر: فلن الز ما الن  وأ
ف نفوس نه يشى إذا حصلت أن تون  ث إ سة للعرض،  نا أمره عظيم، وفاحشة مدن بع مرات؛ لن الز  يكرر أر
 التمع، فيؤدي ذلك إل فساده، ولذا فإن النكرات إذا قل وقوعها ف الناس ث فعلت، تد الناس يستنكرونا،
بع، وخامس، هانت عند الناس، ولذا من المثال الضروبة: ها آخر، وثالث، ورا ها، فإذا فعل  وينفرون من فاعل
سمع الع8ود ستنكار أن ن ية ال ستنكر غا بل زمان ن نا ق هد، ك مر مشا ساس، وهذا أ قل الح ساس ي  كثرة الم
 والربابة، وهذه الشياء الت هي من آلت اللهو، ول يفعلها أحد إل متفيا.، وف حجرة بعيدة، أو ف فلة بعيدة
شر مر انت يل: فلن شرب ال مر، فإذا ق نا كثرت، وكذلك شرب ال صبحت اليوم أمرا. مألوفا.؛ ل  من الب، وأ
عض الناس، والعياذ ند ب مر ع نه هان ال نا أ كر ل كة، ورأوا ذلك أمرا. عظيما.، والن يذ يع أناء المل ف ج  خبه 
ف سري  با ي يه اللد، فهذا ر نا عل نا ورجناه مثل.، أو أقم سان بالز قر إن مع كثرة الوقوع، فإذا أ كل هذا   بال، 
 الناس ويتساهلون به، فلهذا احتطنا ف القرار، فقلنا: ل بد أن يكون أربعا.، حت إذا جاء وقال: زنيت، نقول: ما
 زنيت؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال لاعز ـ رضي ال عنه ـ: «لعلك قب¦لت، أو غمزت، أو نظرت»

)].125ولكنه يقول: إنه زنا[(
فصار عندنا دليل من السنة، والثان من القياس على الشهادة، والثالث الحتياط.



به مرة واحدة، قر  نا كغيه، إذا أ نه ل يشترط القرار أربعا.، وأن القرار بالز هل العلم إل أ عض أ هب ب  وذ
ستدلوا بعموم قوله تعال: {{يhاأeي�هhا نا، وا بت الز نه يث يه بأس فإ يس ف  وتت شروط القرار، بأن كان بالغا. عاقل. ل

] ، وهذا شاهد.135ال�ذgينh آمhن8وا ك}ون8وا قeوwامgيh بgال¼قgس¢طg ش8هhدhاءÊ لgل�هg وhلeو¢ عhلeى أeن¢ف}سgك}م}} [النساء: 
يس إل يا أ}ن غد  من النصار ـ: «وا  Xيس ـ رجل يه وسل¾م ل½ن نب صل¾ى ال عل سنة بقول ال من ال ستدلوا   وا

)].126امرأة هذا فإن اعترفت فارجها» [(
قر على نفسه سان أن ي بت؛ لنه ل يكن للن نه بالرة الواحدة يث قر على نفسه فإ نه إذا أ ظر بأ ستدلوا بالن  وا
 بأمر يدنس عرضه، ويوجب عقوبته، إل وهو صادق فيه، فإذا صدق بإقراره مرة انطبق عليه وصف الزنا، وإذا
نgي فeاج¢لgد8وا ك}ل� وhاحgدX مgن¢ه8مhا مgئeةe جhل¼دhةX}} [النور: قد قال ال تعال: {{الزwانgيhة} وhالزwا نا، ف صف الز يه و بق عل  انط

2. [
مر يه بان ال صمwم عل قر أربعا. و جل إذا أ عة ل تزول بتكراره أربعا.؛ لن الر عة، فالشا سألة الشا ما م  وأ

واتضح.
نه، فنقول: عز رضي ال ع هو حديث ما لم  ي بالتكرار، وأقوى حديث  عن أدلة القائل نا أن نيب  قي علي  ب
 يظهر من سؤال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م له أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أراد أن يستثبت الب؛ لنه سأله:

نه من صالgح  «هل بك جنون؟» ، قال: ل، فأرسل إل قومه وقال لم: «هل ماعز فيه جنون؟» ، قالوا: ل، إ
 )]، أي: يشم127رجالنا ف العقل، ث قال: «هل شربتh المر؟» ، فقال: ل، حت إنه أمر رجل. أن يستنكهه[(

 رائحته، وهذا يدل على أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م كان عنده بعض الشك ف إقرار هذا الرجل، وأراد أن
 )]، والفعل الطلق128يستثبت، ويؤيد هذا أن قصة العسيف ليس فيها إل أنه قال: «إن اعترفت فارجها» [(

 )]129يصدق بالواحد، وكذلك قصة اليهوديي الل�ذeي¢نg زنيا، فإن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أمر برجهما[(
نا كرwرت كر أ ها ول يذ سل¾م برج يه و صل¾ى ال عل نب  مر ال ية أ ما كرwرا القرار، وكذلك الغامد كر أن  ول يذ

)].130القرار، حت إنا قالت: يا رسول ال، تريد أن ت8رhدlدhنgي كما رددت ماعزا.؟![(
صة ف ق ما  هر ك قد اشت مر  سيما إذا كان ال يس بشرط، ل  جح أن تكرار القرار أربعا. ل  وهذا القول أر
يل له: إن على يه؟ فق ما الذي عل سأل الناس  هب ي سيف ذ با الع قد اشتهرت؛ لن أ صة  سيف؛ لن هذه الق  الع
يه الصلة والسلم، وقضى بينهما  ابنك مائة شاة ووليدة، فافتداه بذلك حت حصلت الخاصمة إل الرسول عل

بكتاب ال، فعندنا قولن ف السألة:
الول: أنه شرط.



الثان: أنه ل يشترط التكرار ف القرار.
ولكن القولي يتفقان ف أنه إذا قام عند الاكم شبهة، فإن الواجب التأكد والستثبات.

ما ل يه بالقرار مرة واحدة، بلف  فى ف نه ي8كت ضح فإ مر وات هر ال نه إذا اشت سط بأ  ولو قال قائل بقول و
ف ي، فيشترط التكرار  من تكرار القرار أربعا.، وعلى هذا يكون هذا القول آخذا. بالقول يه  بد ف نه ل  هر فإ  يشت

حال، ول يشترط ف حال أخرى.
هل عض أ ن، وأشار الؤلف إل ملس أو مالس؛ لن ب هو الشرط الثا  قوله: «فgي مhج¢لgسX أeو¢ مhجhالgسh» هذا 

العلم يقول: ل بد أن يكون ذلك ف ملس واحد، وأما إذا كان ف مالس فل يصح، كما سيأت ف الشهادة.
نه ناكها ية الوطء، فيقول: إ قة الوطء، ل كنا  قوله: «وhي8صhرlحh بgذgك¼رg حhقgيقeةg الوhط¼ءg» فيصرح ال}قgر بذكر حقي
يه ها زائرا.، فف كن أتا ها» ي با؛ لن قوله: «أتيت يت  ها، أو زن ها، أو جامعت في أن يقول: أتيت فظ، ول يك  بذا الل
 احتمال، و«جامعتها» يعن اجتمعت معها ف مكان، ولذا يقال: التنوين ل يامع الضافة، والعن أنه ل يصاحبها
 ول يتمع معها، كذلك «زن با» ل يكفي، فربا يظن أن ما ليس بزنا زنا، مثل أن يظن التقبيل زنا، والنظر زنا،
 والستمتاع با دون الفرج، وما أشبه ذلك، ولذا ل بد أن يصرح، ولا قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م لاعز:

 )] بذا131«لعلك قبwلت، أو نظرت، أو غمزت» ، قال: ل، فقال له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أنكتها؟» [(
 اللفظ ل يكن، فالرسول ما كنwى، مع أنه ما ع8هد عنه أنه صل¾ى ال عليه وسل¾م تكلم بصريح الوطء، إل ف هذه

)].132السألة، فقال له: «أتدري ما الزنا؟» قال: نعم، أتيت منها حراما.، ما يأت الرجل من امرأته حلل.[(
ف البئر، يب الرشاء  ما يغ عم، فقال: ك ها، قال: ن ف ذلك من نك  ت غاب ذلك م ب داود: «ح ية ل ف روا  و

عم» [( ثل، فكل هذا يدل على أن133والgر¢وhد ف الكحلة؟ قال: ن  )]، فهذا واضح صريح باللفظ وضرب ال
 الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أراد أن يستثبت من هذا الرجل، ويتأكد منه، وهل هو يعرف الزنا، أو ل يعرفه،

فل بد من أن يصرح بذكر حقيقة الوطء.
وأما التعليل فظاهر؛ لنه ربا يظن ما ليس بزنا زنا.، موجبا. للحد، فاشترط فيه التصريح.

 قوله: «ول ينع عن إقراره حت يتم عليه الد» هذا هو الشرط الثالث، أل� ينع عن إقراره، أي: ل يرجع
 عن إقراره حت يتم عليه الد؛ فإن رجع عن إقراره حرم إقامة الد عليه، حت ولو كان ف أثناء الد، وقال: إنه
نه يقبل رجوعه، ول يوز أن  ما زنا، يب أن يرفع عنه الد، حت لو كتب القرار بيده أربع مرات ورجع، فإ

يقام عليه الد.
والدليل على ذلك:



سها هرب، حت ته الجارة، وذاق م نه، وأزلق لا بدأوا يرجو ـ  نه  ـ رضي ال ع بن مالك  عز   أول.: أن ما
يه؟» [( لا علم بذا: «هل تركتموه يتوب فيتوبh ال عل سل¾م  يه و صل¾ى ال عل نب  جه، فقال ال أدركوه فأتوا ر

134.[(
نه إذا رجع ف إقراره حرم إقامة الد عليه، حت ولو  قال أهل العلم: وهذا دليل على جواز رجوع القgر، وأ

كان قد ش8رgع ف ذلك،وحت لو أنه ل}قن أن يرجع فرجع فإنه يترك، ول يقام عليه الد.
به اللفاء الراشدون[( ضى  ما ق هو  هم، ومعلوم أن للخلفاء135ثانيا.: قالوا: إن هذا  ضي ال عن  )] ر

من ي  ين الهدي سنة اللفاء الراشد سنت و كم ب سل¾م: «علي يه و صل¾ى ال عل نب  عة؛ لقول ال سنة متب ين   الراشد
 )]، فإذا قضوا بأن رجوع القر عن القرار موجب لرفع الد عنه وجب علينا أن ل نقيم عليه136بعدي» [(

الد، وحرم علينا إقامة الد.
جل لد على ر يم ا يف نق نه ل يزنg، فك جع وقال: إ نه إذا ر نه؛ ل لد ع فع ا ضي ر ن يقت  ثالثا.: قالوا: إن الع
هو، فل يكن أن من قgبhله  هو ينكره، والمر جاء  مر  لد بأ يه ا يم عل نه ل يزنg؟! فنحن نق  يصرخ بأعلى صوته إ

نده وهو ينكره.
لد بقتضى مة ا كم بإقا نا، وحكم الا عة رجال بالز يه أرب نة؛ لنه لو شهد عل  رابعا.: القياس على رجوع البي
 هذه الشهادة ث رجعوا، قالوا: شهدنا ولكن نستغفر ال ونتوب إليه، رجعنا عن شهادتنا، فإنه ل يوز إقامة الد
 عليه؛ لن رجوع هؤلء الشهود قدح فيهم؛ لنم كاذبون ف إحدى الشهادتي، إن كان ف الول فهم كاذبون

فل تقبل، وإن كان ف الثان فهم كاذبون فل تقبل شهادتم.
فقالوا: إن هذا يقاس عليه، أي: أن رجوع القر عن إقراره يرفع عند الد، كرجوع الشهود عن شهادتم.

وهذا هو مذهب المام أحد، وأب حنيفة، والشافعي، ومالك ف بعض الحوال.
 وقالت الظاهرية: ل يقبل رجوعه عن القرار، ويب إقامة الد عليه، وبيننا وبينكم كتاب ال وسنة رسول
س¢ط gال¼قgب hي gامwوeن8وا ك}ون8وا قhآم hن هhا ال�ذgي ـ يقول: {{يhاأeي� جل  ـ عز¦ و سل¾م، قالوا: إن ال  يه و صل¾ى ال عل  ال 

 ] ، فإذا شهد على نفسه بالزنا فقد قام بالقسط، وصhدhقh عليه135ش8هhدhاءÊ لgل�هg وhلeو¢ عhلeى أeن¢ف}سgك}م}} [النساء: 
ـ: {{الزwانgيhة} وhالزwانgي فeاج¢لgد8وا ك}ل� وhاحgدX مgن¢ه8مhا مgئeةe جhل¼دhةX}} [النور: ـ عز¦ وجل  قد قال ال  ن، و  وصف الزا

 ] ، فكيف نرفع هذا الكم الذي أمر ال به م8عhل�قا. على وصف ثبت بإقرار من اتصف به؟! هذا ل يكن؛ لن2
هذا حكم معلق على وصف ثبت بإقرار، فبمجرد ما ثبت القرار ثبت الد، فما الذي يرفعه؟!



يه وسل¾م قال لنيس ـ رضي ال عنه ـ: «واغد8 إل امرأة ما السـنـة قالوا: لن الرسول صل¾ى ال عل  وأ
 )]، ول يقل: ما ل ترجع، وإذا كان ل يقله مع أن الاجة تدعو إليه ع8لم أنه137هذا فإن اعترفت فارجها» [(

 ليس بشرط أل� يرجع ف إقراره حت يتم عليه الد؛ لن الشرط ل بد أن يتم، وإل ل يكن أن يطبق الكم بغي
تام الشرط.

 قالوا: وأما قولكم: إن ماعزا. ـ رضي ال عنه ـ رجع عن إقراره، فهذا قول بل علم، وماعز ـ رضي ال
 عنه ـ ما رجع عن إقراره أبدا.، وهرب8ه8 ل يدل على رجوعه عن إقراره إطلقا.، ومن ادعى أن ذلك رجوع عن
 إقراره فقد قال قول. بل علم، وقد حرwم ال ـ عز¦ وجل ـ علينا أن نقول بل علم ف قوله: {{وhلe تhق¼ف8 مhا لeي¢س

 ] ، نعم، ماعز هربه قد يكون رجوعا. عن طلب إقامة الد عليه، فهو ف الول36لeكh بgهg عgل¼م}} [السراء: 
 يريد أن يقام عليه الد، وف الثان أراد أل� يقام عليه الد، وتكون التوبة بينه وبي ال، ولذا قال الرسول صل¾ى

 )]، فدل هذا على أن حكم القرار باقX؛ لنه ل138ال عليه وسل¾م: «هل¾ تركتموه يتوب فيتوب ال عليه» [(
بل قال: «هل تركتموه يتوب فيتوب ال فع إقراره،  نه ارت سول: هل تركتموه؛ ل ما قال الر نا،  من ز بة إل   تو

عليه» .
نه كم، وكو كن دليل. ل كم، ل ي كن دليل. علي بل إن ل ي مم،  ما زعت يل على  يث دل ف الد  وحينئذX ل يكون 
 دليل. عليهم أقرب من كونه دليل. لم؛ لن إقرار الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه يتوب دليل على ثبوت الذنب

ف حقه، ولو كان ذلك يرفع مقتضى إقراره لرتفع عنه حكم الذنب.
 ولذا لو جاءنا رجل يقر بأنه زنا ويطلب إقامة الد، ولا هيأنا اللة لنقيم عليه الد، وأتينا بالصى لجل أن
سول عه يتوب إل ال؛ لن الر يب أن ند ن أتوب إل ال؛ ماذا نقول له؟  صى، فقال: دعو ظر إل ال جه، ون  نر

صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «هل تركتموه يتوب فيتوب ال عليه» ، وحينئذX ندعه يتوب، فيتوب ال عليه.
نا يه بإقراره، ولو أن ما لو قال: ما زنيت، فل يقبل؛ لن هذا الرجل يريد أن يدفع عن نفسه وصفا. ثبت عل  أ
 قلنا بقبول رجوع الان عن إقراره لا أقيم حدÌ ف الدنيا؛ لن كل من يعرف أنه سيحد ربا يرجع، إل أن يشاء
 ال، كما أشار إل ذلك شيخ السلم ـ رحه ال ـ ف الفتاوى، فكل إنسان يشى من العقوبة، وكان ف الول
ي الرجوع نه هذا الشيء، فهناك فرق ب ما حصل م خر، فسيقول:  كن تأ بة، ول  عنده عزم أن يطهر نفسه بالعقو

عن القرار، والرجوع عن طلب إقامة الد، وهو ظاهر جدا.
كن، نم م هم أو عدوا ية الضعف؛ لن الشهود خطؤ ف غا نه يقاس على الشهادة فهذا قياس  كم: إ ما قول  وأ
 خطؤهم بيث يظنون أن هذا الرجل هو الذي زنا وهو غيه، لكنه شبيه به، فيعتقدون اعتقادا. جازما. أن هذا هو



 الرجل، فيشهدون على ما اعتقدوه، والواقع أنه غيه، وهذا يكن، لكن هل يكن للنسان أن يطئ ف نفسه،
 ويظن أنه زنا وهو ما زنا؟! ل يكن هذا، أيضا. قد يكون الشهود ما عندهم خطأ، لكن عندهم عدوان، أرادوا أن
 يورطوا هذا الشهود عليه، فشهدوا عليه بالزنا، وهو ما زنا أصل.، وهذا يكن، لكن عدوان النسان على نفسه
 بعيد، فبعيد أن يشهد على نفسه، ويلطخ نفسه بالزنا ويرضى العقوبة وهو كاذب، هذا من أبعد ما يكون، لكن
 كذب الشهود مكن فيكذبون ويشهدون، ث بعد ذلك يندمون، ويقولون: كيف نشهد، نلطخ عرضه، ونعرضه

للعقوبة، وربا تكون رجا.، فيجعون، فقياس هذا على هذا من أبعد ما يكون.
وأما قولم: إن العن يقتضيه، فكيف نقيم الد على رجل يصرخ بأعلى صوته: إنه ما فعل؟!

 فنقول: نن ما جنينا عليه، نن أقمنا عليه الد باعترافه، وكونه يكذب ف الرجوع، أقرب من كونه يكذب
 ف القرار؛ لنه بعيد أن يقر النسان على نفسه أنه زنا وهو ما زنا، لكن قريب أن يرجع عن إقراره إذا رأى أنه

سيقام عليه الد وهو قد اعترف.
عز قع لا ما و به  با يكون هناك أشياء تش صوصهم، فر عت على ن ما اطل نا  ين، فأ ما قضاء اللفاء الراشد  وأ
 فحكموا با، فظن أهل العلم القائلون بذا القول أنا من باب الرجوع عن القرار، وليست كذلك، فنحتاج أن
 نقف على النصوص الواردة عن اللفاء الراشدين؛ لن مالفة اللفاء الراشدين ليست بالمر الي، ونن نتهم
سيما إذا وجد ية، ول  هو قول الظاهر جح  شك أن الرا ظر بالدلة فل  من حيث الن ما  لم، أ بل قو ف مقا نا   رأي
هم ما أعطا سرقها عنده، فل ت  خب أن الشياء ال سرقة وأ قر بال سكناه فأ سرق، وأم  قرائن، فمثل. لو أن رجل. 

الشياء السروقة، قال: أنا ل أسرق، فهنا الصحيح أنه ليس له الرجوع عن إقراره، بل يقام عليه الد.
 فإن قيل: الال موجود عنده، قالوا: يكن أن السارق جاء ووضعها ف بيته، أو أنه اشتراها، أما الذهب فإنه
 يقبل رجوعه ف القرار ما دام أن الد ل يقم عليه، لكن ل يقبل رجوعه بالنسبة لق الدمي، وهذا ما شنع به
 ابن حزم على أهل الفقه، قال: سبحان ال!! إقرار واحد، تقولون: يلزمك ف هذا، ول يلزمك ف هذا!! إما أن

تبطلوها وإل أثبتوها.
ساس جب أن ت8 صواب، والوا عن ال يد  ثل هذه الشبهات البعيدة بع كل حال أن درء الدود ب هم على   وال
مر إذا جلد ـ أن شارب ال ـ إن شاء ال  سيأتينا  ما  جح ك ساد، ولذا كان القول الرا من الف نع  با ي مة   ال
ته الناس بدون القتل على رأي شيخ ما إذا ل ين ما مطلقا. على رأي الظاهرية، وإ نه يقتل، إ ته فإ  ثلث مرات ول ين

السلم ابن تيمية رحه ال.



الث�انgي: أeن¼ يhش¢هhدh عhلeي¢هg فgي مhج¢لgسX وhاحgدX بgزgنhا وhاحgدX يhصgف}ونhه8 أeر¢بhعhةº مgمwن¢
،hيgقlرeفhو¢ م8تeة.، أeج8م¢ل hمgاكeو¢ا الhتeأ Áاءhوhس ،gيهgت8ه8م¢ فhادhهhل} شhت ت8ق¼بeلhمhن¼ حgإhو

.hكgذل gدwرhم8جgب wدhم¢ ت8حeل hدlيhس eلhا، وhهeل hو¢جhز eل ºةeأhام¢ر
قوله: «الث�انgي» : أي: الطريق الثان ما يثبت به الزنا.

 قوله: «أeن¼ يhش¢هhدh عhلeي¢هg فgي ملسX واحدX بزنا واحد يصفونه أربعة من تقبل شهادتم فيه، سواء أتوا الاكم جلة
أو متفرقي» .

سواء جاؤوا جيعا.، أو حد،  ف ملس وا نا  بت الز كم الذي يث ت هؤلء الشهود إل الا  فالشروط خسة أن يأ
 متفرقي، فالقاضي ـ مثل. ـ له جلسة من الساعة الثامنة صباحا. إل الساعة الثانية عشرة، أربع ساعات، فجاء
ضى، وجاء ته وم بت شهاد سعة فأث ساعة التا ف ال ن  ضى، وجاء الثا ته وم بت شهاد ساعة الول وأث ف ال  الول 
نا اللس ضى، فه ته وم بت شهاد ية عشرة فأث ف الاد بع  ضى، وجاء الرا ته وم بت شهاد ف العاشرة فأث  الثالث 

واحد، ولكنهم متفرقون.
يد الخر، وشهدوا عند القاضي ف نفس اللحظة،  أو جاؤوا متمعي، يعن جاؤوا جيعا.، كل واحد مسك ب

فإنه يكفي.
ثل أن جاء اثنان منهم ف جلسة الصباح، واثنان ف جلسة الساء، فإنم قeذeفeةº، ول  فإن جاؤوا ف ملسي، م
 تقبل شهادتم، ويلد كل واحد منهم ثاني جلدة، فإن قالوا: نن نشهد على زنا واحد؟ قلنا: ل، أنتم ل تأتوا ف

ملس واحد، وهذا هو مذهب المام أحد، وأب حنيفة، ومالك.
وأما الشافعي وجاعة من أهل الديث، فقالوا: ل يشترط اللس الواحد.

نا شهادتم وهم يأتون ف مالس، لكان ف ذلك تمة، ربا أن الشاهدين الولي يل الولي قالوا: لو قبل  ودل
 يذهبان إل رجلي آخرين ويغرونما بالال، أو ما أشبه ذلك، ويصفون لم ما شهدوا به، ويقولون: اشهدوا على
سلموا تم  ثل شهاد سة الخرى؛ لنم إذا أغروا هؤلء بالال وشهدوا م ف الل ضي  حو، ويأتون إل القا  هذا الن

من أن يكونوا قذفة فيجلدوا، وأيضا. حصل لم ما يريدون من تدنيس عرض الشهود عليه.
هg بgأeر¢بhعhة مة {{لeو¢لe جhاء½وا عhلeي¢ ية عا حد، فقالوا: إن ال ف ملس وا ين قالوا: ل يشترط أن يكونوا  ما الذ  أ

 ] ، وهؤلء الشهداء الربعة أتوا إل القاضي، وأثبتوا شهادتم، فأين ف كتاب ال، أو ف13ش8هhدhاء}} [النور: 
سنة رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م اشتراط أن يكون ف ملس واحد؟



 وقولكم: إنه ي8خشى من التمالؤ ينتقض عليكم بقولكم: إنم ي8قبلون، سواء أتوا الاكم جلة، أو متفرقي؛ لنه
ثة، أو الرابعة مثل.، ولو أنكم  ربا يتمال هؤلء الذين شهدوا ف الساعة الول مع الذين شهدوا ف الساعة الثال
ف ملس ي  تم متمع كم ويدلوا بشهاد بد أن يأتوا الا نه ل  هل العلم: إ من أ عة  فة وجا بو حني ما قال أ تم ك  قل

واحد، يعن أنم إذا جاؤوا متفرقي فإنم قeذeفeة، فعندنا ثلثة أقوال:
الول: اشتراط اللس الواحد وحضورهم جيعا..

الثان: عدم اشتراط اللس.
ين أقرب ي الخر كن القول نا، ول هب عند هو الذ حد دون الضور، وهذا   الثالث: اشتراط اللس الوا
نه ل يشترط؛ صوص أ ما أل نشترط ذلك، والقرب إل الن ما أن نشترط أن يأتوا جيعا. ويشهدوا، وإ  للقاعدة، إ

لنا عامة.
وعلى هذا فيكون قوله: «ف ملس واحد» على القول الراجح ليس بشرط.

صباح، ف ال نا  نه ز هد رجلن على أ حد، فلو ش نا وا بد أن يشهدوا على ز ن ل  حد» يع نا وا  وقوله: «بز
نا متعدد، ولو شهد بل الشهادة، ويلد الشهود للقذف؛ لن الز ساء، فهذان فعلن فل تق ف ال نا  نه ز  ورجلن أ

اثنان أنه زنا ف زاوية، واثنان أنه زنا ف زاوية أخرى، فهل هذا زنا واحد أم ل؟
كن أن نا م سبب أ مل؛ وال كبية ل تك نت  صغية كملت الشهادة، وإن كا نت الجرة  صيل؛ إن كا يه تف  ف
تتدحرج معه من زاوية إل أخرى نسأل ال العافية، أما إذا كانت كبية فهذا يتنع ف العادة، فيعتب الزنا فعلي.

قد تكون غي معلومة للشهود؛ ولذا ل يذكر الؤلف با  با؟ ل يشترط؛ لن الزن   وهل يشترط ذكر الزن 
هذا الشرط، وهو كذلك.

 وقوله: «يصفونه» يعن يصفون الزنا بلفظ صريح، بأن يقولوا: رأينا ذكره ف فرجها، فلو قالوا: رأيناه عليها
 متجردhي¢ن، فإن ذلك ل يقبل حت لو قالوا: نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته، فإنا ل تكفي
 الشهادة، بل ل بد أن يقولوا: نشهد أن ذكره ف فرجها، وهذا صعب جدا.، مثلما قال الرجل الذي ش8هد عليه
كن هل ي كن ل أدري  كن، ول ظن هذا ل ي هد هذه الشهادة، وأ نا ل تش ي أفخاذ نت ب مر: لو ك هد ع  ف ع
ي، فإذا ل كه الع صورة تدر كه ال كن أيضا.؛ لن الذي تدر نه ل ي هر أ صوير؟ الظا ثة أم ل كالت سائل الدي  بالو
نب من عهد ال عن طريق الشهادة  نا  بت الز نه ل يث  تدركه العي ل تدركه الصورة، ولذا يقول شيخ السلم: إ
يق بت بطر نه ث من هذا الوقت إل ذاك الوقت، فكذلك ل نعلم أ بت  يه وسل¾م إل عهده، وإذا ل يث  صل¾ى ال عل

الشهادة إل يومنا هذا؛ لنه صعب جدا.



 فلو شهد الربعة بأنم رأوه كما يكون الرجل على امرأته، فإنه ل يد للزنا، وهل يدون للقذف؟ ل يدون
للقذف؛ لنم ما قذفوا، ما قالوا: زنا، بل قالوا: إننا رأيناه كما يكون الرجل على امرأته فقط.

نا الذي بت الز عم، فإذا ل يث ية بشهادة هؤلء الشهود العدول، فيعزر؟ ن مة قو هل نقول: إن هذه ت كن   ول
 يثبت به الد الشرعي، فإنه يعزر لجل التهمة؛ لننا بي أمرين، إما أن نعزره، وإما أن نعزر الشهود، فأحدها ل

شك مطئ، وهنا يثبت أن الشهود ثبت بشهادتم التهمة.
عة» عدد مة «أرب ية، وكل كر الشروط متوال جل ذ عن عامله ل خر  نه تأ هد» لك عل «يش عة» فا  وقوله: «أرب
عة رجال لقوله تعال: {{لeو¢لe جhاء½وا ن أرب عة» بع بد أن يكونوا رجال.، فإن «أرب كر، وعلى هذا فل   يكون للمذ

 ] ، وشهداء ـ أيضا. ـ للمذكر، جع شاهد أو شهيد، فلو شهد ثان نسوة ل13عhلeي¢هg بgأeر¢بhعhةg ش8هhدhاء}} [النور: 
يقبل، وكذلك ثلثة وامرأتان ل يقبل.

نا، فس الز ف ن تم  بل شهاد من تق بد أن يكون هؤلء  نا، فل  ف الز يه» أي:  تم ف بل شهاد من تق  وقوله: «
 وبعض الناس يقبلون ف الزنا، ول يقبلون ف غيه، أو يقبلون ف غيه، ول يقبلون ف الزنا، كما لو كان أعمى،
 فالعمى لو شهد با يسمع قبلت شهادته، لكن با يرى ل تقبل، فلو جاء ثلثة يشهدون بالزنا، وجاؤوا بالرابع
نا: أنت كاذب، فإن قال: أشهد بشهادة هؤلء الثلثة؛ لنم عدول نه زنا، قل  أعمى، ل يقبل، فإن قال: أشهد أ

صوموا وأفطروا» [( يه وسل¾م قال: «فإن شهد شاهدان ف صل¾ى ال عل  )]، وهؤلء ثلثة139عندي، والرسول 
 أشهد على شهادتم، بل آكل على شهادتم اليتة!! نقول: نعم، ولكن ل بد من وصف الزنا، فصفه لنا، فيقول:
 كما قال الثلثة، فنسأله: هل رأيته؟ فيقول: إنه ل يره، وهذا فعل، والفعل ما ي8شهد عليه بالبصر؛ ولذا ل تقبل

شهادة العمى ف باب الزنا، ول ف كل فعل.
 ول بد أن يكونوا من غي أعداءg الشهود عليه، فإن كانوا من أعدائه فل تقبل شهادتم؛ لن العدو يفرح أن
 يصاب عدوه بذه الفاحشة، وعدو النسان من سرwه8 مساءت8ه8 وغeمwه فرح8ه8، هذا ضابط العداوة عند أهل الفقه،
 فإذا قيل له: إن فلنا. نح، قال: إنا ل وإنا إليه راجعون، وإن قيل له: إن فلنا. أصيب بادث وتكسرت سيارته،
 قال: ذلك فضل ال يؤتيه من يشاء، فهذا عدو؛ لنه ف الول ساءه مسرة هذا الشخص، وف الثان فرح با يغم

هذا الشخص.
 وقوله: «سواء أتوا الاكم جلة أو متفرقي» ، سبق الكلم على هذا، وأن بعض العلماء يقول: ل بد أن يأتوا

الاكم ف ملس واحد جلة، والصواب أنه ل يشترط اللس الواحد.



 قوله: «وhإgن¼ حhمhلeتg ام¢رhأeةº ل زhو¢جh لeهhا وhلe سhيlدh لeم¢ ت8حhدw بجhرwدg ذeلgكh» «امرأة» نكرة ف سياق الشرط فتعم،
 سواء كانت حرة أم أمة، صغية أم كبية «ل زوج لا ول سيد» ، والت ليس لا زوج، ول سيد ل تمل إل من
 وطء مرم، لقوله تعال: {{وhال�ذgينh ه8م¢ لgف}ر8وجgهgم¢ حhافgظ}ونe *}{إgل� عhلeى أeز¢وhاجgهgم¢ أeو¢ مhا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ه8م¢ فeإgنwه8م¢ غeي¢ر

يh }} [الؤمنون gل}ومhسيد، فإذا6:م م¢}} ذات ال ت¢ أeي¢مhان8ه8 eكeلhا مhم م¢}} هذه ذات الزوج، {{أeو¢  gهgاجhز¢وeأ}} ، [ 
 حلت امرأة ليس لا زوج، وليس لا سيد، فإننا ل نتعرض لا، ول نقول: من أين جاءك المل؟ ول نسألا؛ لن
 ف سؤالا إشاعة للفاحشة، وقد قال ال ـ عز¦ وجل ـ: {{إgن� ال�ذgينh ي8حgب�ونe أeن¼ تhشgيعh ال¼فeاحgشhة} فgي ال�ذgينh آمhن8وا

يhا وhالخgرhة}} [النور:  فgي الد�ن¢ م�  م¢ عhذeاب� أeلgي شة،19لeه8 يع الفاح يب أن تش من  يد في  ] ، فإذا كان هذا الوع
فكيف بن تسبب لشيوع الفاحشة؟!

سل¾م يقول: «ادرؤوا الدود بالشبهات» [( يه و صل¾ى ال عل نب  سبق140ولن ال ما  يث ك  )]، وهذا الد
حديث ضعيف.

 فعلى هذا فل ت8سأل، ول ت8حد، حت لو كانت تمل كل سنة، وتأت بولد وصار لا عشرة أولد بدون زوج،
ول سيد، فإننا ل نتعرض لا!! وهذا الذي ذكر الؤلف هو الذهب، وهو أحد أقوال ثلثة.

نا اغتصبت، أو تدعي أنا وجدت شيئا ها الد ما ل تدعg شبهة، مثل أن تدعي أ نه يب علي  القول الثان: أ
هة ها فإذا ادعت شب ت ت8عذر في من المور ال ما أشبه ذلك  به، أو  ف فرجها، فكان مhنgيw رhج8لX فحملت  ته   فأدخل

مكنة فل تد.
القول الثالث: يب عليها الد وإن ادعت شبهة.

نب رسول ال ي عمر ـ رضي ال عنه ـ خطب الناس على م ن، يقولون: إن أمي الؤمن  وحجة القول الثا
نة، أو كان مت البي نا إذا أeحصن إذا قا من ز بت على  ما قال: «إن الرجم حق ثا يه وسل¾م، وقال في  صل¾ى ال عل

)]، فذكر لثبوته ثلثة أشياء:141البل، أو العتراف»[(
الول: أن تقوم البينة، أربعة رجال بالشروط العروفة.

الثان: البل.
الثالث: العتراف.

ضي ال ـ ر صحابة  من ال  Xسل¾م، وبحضر يه و صل¾ى ال عل سول  نب الر مر على م ي ع ي الؤمن  وهذا قاله أم
 عنهم ـ، ول يذكر أن أحدا. نازعه ف ذلك، أو خالفه، ومثل هذا يكون من أقوى الدلة إن ل ي8دwعh فيه الجاع

فهو كالجاع، وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ وهو الق بل ريب.



 فالولد ف الصل من الماع، وأما كون الرأة ربا وجدت شيئا. فيه ماء رجل فأدخلته ف فرجها، ث دبت هذه
 النطفة إل رحها، وحبلت، فهذا شيء بعيد!! ولو أننا قلنا بعدم الد لنتشر الشر والفساد، ولكانت كل امرأة

بغي تلد كل سنة، ويقال: ل تسألوها ودعوها، حت تأت هي وتقر بالزنا، وحينئذX أقيموا عليها الد.
وأما قول الفقهاء رحهم ال: إن هذا من باب الشبهات، والدود تدرأ بالشبهات، فنقول:

ين الشبهة ف امرأة حلت؟! الصل أنا ما حلت نه من الشبهات، فنقول: أ  أول.: ننع القدمة الول، وهي أ
إل من جاع، وإذا ل تكن ذات زوج ول سيد، فليس عندنا إل الماع الرwم، إل إذا ادعت الشبهة.

هة ضئيلة كالشررة ف نت شب هة ـ ولو كا نا أخذنا بكل شب به ضعيف، ولو أن ستدلوا   ثانيا.: الديث الذي ا
يه، وهذا با فل حد عل با فزن  ستأجر امرأة ليزن  من يقول: إن الرجل إذا ا نا قول   وسط الرماد ـ لeك}نwا وافق

قول لبعض العلماء، قالوا: لن الستئجار شبهة لباحة جاعها ف مقابل الجرة.
هة ولو قة، بكل سهولة، فالقصد أن مرد الشب ثل هذه الطري نا ب نا إل توصل إل الز من إنسان يريد الز  وما 

كشرارة ف وسط الرماد ليس بصحيح، ول يكن أن ترتفع با الحكام، وإل فسدت أحوال الناس.
 وأما القول الثالث الذي يقول: إنا تد ولو ادعت الشبهة، فيقولون: إنا بملها ثبت زناها بقتضى حديث
 عمر ـ رضي ال عنه ـ، والصل عدم الكراه فلتأتg ببينة على ما ادعته من الشبهة، وإل وجب الخذ بظاهر
 الال، وهذا تعليله أقوى من تعليل القول الول، الذي يقول بأنا ل تد، ومع ذلك فهو تعليل عليل ل تقوم به

الجة، ول يكن أن نتلف به النفس، ول سيما إذا كانت ثيبا. فإنا سترجم بجرد ذلك.
 بقي أن يقال: إن تعليل الفقهاء بأن سؤالا من باب إشاعة الفاحشة، نقول: إننا لن نسألا، بل نقيم عليها الد

بدون سؤال، حت تدعي ما يرتفع به الد.
إذا. طرق ثبوت الزنا بذا التقرير أربعة:

أول.: الشهادة.
ثانيا.: القرار.

ثالثا.: حل من ل زوج لا ول سيد.
رابعا.: اللعان بي الزوجي، فإذا ت لعان الزوج ول تدافعه.



gذ¼فeالق lدhاب8 حhب

.hيgعhر¢بeب¢دا. أhع eانeن¼ كgإhح8ر¦ا.، و eانeن¼ كgة. إhل¼دhج hيgانhمeث hدgنا. ج8لhل�ف8 م8ح¢صeال¼م8ك hفeذeا قeذgإ
 قوله: «حد القذف» «حد» مضاف و «القذف» مضاف إليه، والضافة هنا من باب إضافة الشيء إل سببه،

يعن باب الد الذي سببه القذف.
يا لوطي، أو  ،Xيا زان به هنا رمي شخص بالزنا، أو اللواط، فيقول:   والقذف ف الصل: هو الرمي، والراد 

أنت زانX، أو أنت لوطي، وما أشبه ذلك.
 وحكم القذف مرم، بل من كبائر الذنوب إذا كان القذوف مصنا.، والكمة من تريه صيانة أعراض الناس
ف عض  من أحكم الكم؛ لن الناس لو س8لط بعضهم على ب يس، وهذا  عن التدن سعتهم  ية   عن النتهاك، وحا
 التدنيس، والسب، والشتم حصلت عداوات، وبغضاء، وربا حروب طواحن من أجل هذه المور، لكن حفظا
 لعراض الناس، وحاية لا، ولسمعة السلمي جاء الشرع مرما. للقذف، وموجبا. للعقوبة الدنيوية فيه، يقول ال
 ـ عز¦ وجل ـ: {{إgن� ال�ذgينh يhر¢م8ونe ال¼م8ح¢صhنhاتg ال¼غhافgلeتg ال¼م8ؤ¢مgنhاتg ل}عgن8وا فgي الد�ن¢يhا وhالخgرhةg وhلeه8م¢ عhذeاب� عhظgيم

] ، فرتب على ذلك أمرين عظيمي:23:*}} [النور
الول: اللعنة ف الدنيا والخرة، والعياذ بال.

الثان: العذاب العظيم.
مh تhش¢هhد8 عhلeي¢هgم¢ أeل¼سgنhت8ه8م¢ وhأeي¢دgيهgم¢ وhأeر¢ج8ل}ه8م¢ بgمhا كeان8وا يhع¢مhل}ونe *} {يhو¢مhئgذX ي8وhفoيهgم8 الل�ه8 دgينhه8م  ث قال: {{يhو¢

صنات25، 24ال¼حhق}} [النور:  قة قذفh ال من الكبائر الوب سل¾م أن  يه و صل¾ى ال عل نب  عن ال بت   ] ، وث
)].142الؤمنات الغافلت[(

إذا. فهو من كبائر الذنوب بدللة الكتاب والسنة، والكمة فيه ما أشرنا إليه من قبل.
والقذف تتلف عقوبته باختلف القاذف، وباختلف القذوف، ويعلم ذلك من الشروط.

 قوله: «إgذeا قeذeفh ال}كeل�ف8 م8ح¢صhنا. ج8لgدh ثeمhانgيh جhل¼دhة. إgن¼ كeانe ح8ر¦ا. وhإgن¼ كeانe عhب¢دا. أeر¢بhعgيh» «الكلف» البالغ
العاقل، سواء كان هذا البالغ العاقل ذكرا. أو أنثى، حت الرأة لو أنا قذفت رجل. يقام عليها حد القذف.

 وكلمة: «الكلف» جاء با ـ رحه ال ـ من باب التبيي، وإل فإنه قد سبق لنا ف الشروط العامة ف الدود
أنه يشترط أن يكون الدود بالغا. عاقل.



سلم لر ال سيذكره الؤلف بقوله: «ا نا  صن ه نا، فال ف باب الز صن  ي ال نا غ صن ه صنا.» ال  وقوله: «م
العاقل العفيف اللتزم الذي يامع مثله» بلف ما ف باب الزنا.

مة مصن بعن ما إذا كان الصن امرأة أو رجل.، فتكون كل عم   وقوله: «مصنا.» نكرة ف سياق الشرط، فت
شخصا. مصنا.، وقدwرنا ذلك من أجل الشمول والعموم.

يا ي جلدة، فإذا قذف والده فقال:  مل لقذف الولد والده، فيجلد ثان صنا.» ظاهره أن ذلك شا  وقوله: «م
زانX ـ والعياذ بال ـ فإنه يلد حد القذف؛ لن قذف الولد الوالد شنيع جدا.

 ويشمل كلم الؤلف: قذف الوالد ولده، فالوالد إذا قذف ولده، قال له: أنت لوطي، أنت زانX، أنت فاعل
 لشيء من هذه البائث، وما أشبه ذلك، فعلى كلم الؤلف يلد الوالد؛ لنه أطلق فقال: «مصنا.» وهذا خلف
نا أن هذه به، وقد سبق ل نه لو قتله ل يقتص  به، كما أ نه ل يلد   الذهب، فالذهب أن الوالد إذا قذف ولده فإ

السألة فيها خلف.
 والصواب أن قذف الوالد لولده يب فيه الد، سواء قلنا: إنه حق ل، أو للدمي؛ لننا إذا قلنا: إنه حق ل،
نا نقول: إن الولد إذا ل مي، فإن حق للد نه  نا: إ يه، وإذا قل نه ل س8ل¼طeة للوالد على ولده ف هر؛ ل يه ظا مر ف  فال
مة ولده، قة، فهذا مثله، فلمwا أهدر كرا به، فكما أن له أن يطالب والده بالنف بة  سقاط حقه فإن له الطال  يرضh بإ

وأهانه أمام الناس، فليقم عليه الد، والية عامة.
كن هذا القول لد، ول يه إل ا يس عل نبيا. فل من قذف  يل: إن  قد ق نبيا.، و من قذف  ف كلم الؤلف   ويدخل 
 ضعيف، والصحيح أن من قذف نبيا. فإنه يكفر ويقتل كفرا.، فإن تاب فإنه يقتل حدا.، وليس كفرا.؟ والفرق بي

القgت¢لتي:
نا إذا قتلناه كفرا. فإنه ل يغسل، ول يكفن، ول يصلى عليه، ول يدفن مع السلمي، وإذا قتلناه حدا. صار  أن

المر بالعكس.
ية ـ مثل أن يقول: إن مري ـ والعياذ بال ـ بغي، فهل  وظاهره أيضا. ولو قذف أم نب ـ نسأل ال العاف

يقتل أو ل؟
 الواب: ل بد أن يقتل؛ لنه حت لو فرضنا أنه ليس من باب القذف، فهو من باب تكذيب القرآن؛ لن ال
 تعال قال ف مري: {{وhال�تgي أeح¢صhنhت¢ فeر¢جhهhا فeنhفeخ¢نhا فgيهhا مgن¢ ر8وحgنhا وhجhعhل¼نhاهhا وhاب¢نhهhا آيhة. لgل¼عhالeمgيh }} [النبياء:

 ] وأما أم نب غي مري، فالصحيح أنه يقتل كفرا.، لا ف ذلك من الشناعة العظيمة؛ حيث يوهم أن النبياء ـ91
وحاشاهم من ذلك ـ أولد بغايا.



نه يد ثاني؛ لنه داخل ف عموم «مصنا.» ، ولكن هذا فيه  وظاهر كلمه أيضا. حت لو قذف زوجة نب فإ
 خلف إل ف عائشة ـ رضي ال عنها ـ فإن من رماها با برأها ال منه فهو كافر؛ لنه مكذب للقرآن، لكن
 لو رماها بغيه، أو رمى إحدى زوجات النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، أو أي نب كان، فالصحيح أنه يكفر ـ أيضا
 ـ ويقتل، قال شيخ السلم: لن ف هذا من الغضاضة، وإذلل النب شيئا. ل يتهاون به، وهو أعظم من تري
 نكاح زوجاته بعده، فإذا كان ال قد نانا أن نتزوج نساء الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م بعده؛ إكراما. له، وحاية
 لفراشه، فكيف يدنس بذا؟! وهل قذف زوجات النبياء إل استهزاءÁ بالنبياء، وسخرية بم، ولذا فالصحيح أنه

ل يدخل ف كلم الؤلف، والظاهر أن هذه العمومات غي مرادة للمؤلف.
 وقوله: «جلد ثاني جلدة إن كان حرا.» «ج8لد» فعل ماضX مبن للمجهول، فمن الالد؟ سبق لنا أنه ل يقيم

الدود إل المام أو نائبه، وهذا هو الشهور من الذهب، وهو الق.
مه القذوف على القاذف، إذا جعلناه حقا. للمقذوف، وإذا جعلناه حد القذف يقي هل العلم: إن  عض أ  وقال ب

حق¾ا. ل فالذي يقيمه هو المام وسيأت اللف فيه.
سم الول هو الق ي، وهذا  نه يلد ثان ي جلدة إن كان حرا.» أي: إن كان القاذف حرا. فإ  وقوله: «جلد ثان
 من عقوبة القاذف، والدليل قوله تعال: {{وhال�ذgينh يhر¢م8ونe ال¼م8ح¢صhنhاتg ث}مw لeم¢ يhأ¼ت8وا بgأeر¢بhعhةg ش8هhدhاءÊ فeاج¢لgد8وه8م¢ ثeمhانgي

سgق}ونe *}} [النور م8 ال¼فeا م¢ شhهhادhة. أeبhدËا وhأ}ولeئgكh ه8 جع4:جhل¼دhة. وhلe تhق¼بhل}وا لeه8  {{gاتhنhص  ] ، فقوله تعال: {{ال¼م8ح¢
صة نا خا ية أ ية الكر هر ال ن؟ ظا فظ أو بالع هل العموم بالل مة؟ و ساء أو عا صة بالن هي خا هل  سال، ف نث   مؤ
 بالنساء، ولكن بعض أهل العلم يقول: إن الصنات صفة لوصوف مذوف، واختلفوا ف تقديره، فقال بعضهم:
ستدلوا بقول ال ساء، وا مل الرجال والن صنات، فيكون عاما. يش صنات، وقال آخرون: الفروج ال فس ال  الن
ية، وأن هر ال يل مالف لظا شك أن هذا تأو كن ل  صن، ل هhا}} فالفرج إذا. م hر¢جeت¢ فhنhص تgي أeح¢  تعال: {{وhال�
ها عموما. معنويا.؛ وذلك ساء بالجاع، فيكون عموم ثل الن ف هذا م كن الرجال  ساء، ول با الن هر أن الراد   الظا

لعدم الفارق بي الرجال والنساء ف هذا.
ف هذه الية رتب ال على القذف ثلثة أمور:

الول: اللد.
الثان: عدم قبول الشهادة.

الثالث: الفسق.



 ] ، فهل هذا الستثناء يرفع الحكام الثلثة، أو يرفع الكم الخي،5ث قال: {{إgل� ال�ذgينh تhاب8وا}} [النور: 
 أو يرفع الكم الخي والذي قبله؟ أما الخي فهو بل شك، فإذا تابوا من القذف زال عنهم وصف الفسق إل

العدالة، وهذا ل شك فيه؛ لن الستثناء من أقرب مذكور وقد حصل.
 وقال بعض العلماء: إنه عائد إل الخي، وما قبله، وأنه إذا تاب ورجع قبلت شهادته، أما الكم الول فإنه
سقط، فجعله عائدا نه ي يه فإ بل القدرة عل هم قال: إذا جعلناه حقا. ل وتاب ق يه بالتفاق، إل أن بعض  ل يعود إل

للثلثة.
 وقوله: «وإن كان عبدا. أربعي» يعن وإن كان عبدا. جلد أربعي، وهذا هو القسم الثان من عقوبة القاذف،
 قالوا: لن العبد يتنصف الد عليه، وقد سبق دليل ذلك، وهو قوله تعال: {{فeإgن¼ أeتhي¢نh بgفeاحgشhةX فeعhلeي¢هgنw نgص¢ف8 مhا

 ] ، والقذف حhدÌ، فيتنصف كما يتنصف حد الزنا، إذا. كون العبد25عhلeى ال¼م8ح¢صhنhاتg مgنh ال¼عhذeاب}} [النساء: 
يلد أربعي، هذا من باب القياس.

لق للمقذوف، مة، وا ية عا ي جلدة؛ لن ال نه يلد ثان نه إذا كان حرا. أو عبدا. فإ عض العلماء: إ  وقال ب
 والقذوف بالزنا سيتدنس عgرض8ه، سواء كان القاذف حرا. أو عبدا. فالمر فيه ظاهر، وحد الزنا ل، وبشاعة الزنا
نا فالضرة على القذوف، والقذوف يقول: إن ما ه بد تتلف، فاختلف جزاؤه، أ حر والع سبة لل ته بالن  وشناع

عرضي تدنس، سواء كان القاذف حرا. أو عبدا.
يل عموم قوله تعال: سواء كان حرا. أو عبدا.، والدل ي جلدة،  نه يلد ثان ن أ صحيح عندي القول الثا  فال

] .4{{وhال�ذgينh يhر¢م8ونe ال¼م8ح¢صhنhاتg ث}مw لeم¢ يhأ¼ت8وا بgأeر¢بhعhةg ش8هhدhاءÊ فeاج¢لgد8وه8م¢ ثeمhانgيh جhل¼دhة.}} [النور: 
ولنه ل معن لتنصيف العقوبة على العبد، والكم يتعلق بغيه، بلف الزنا، فالقياس إذا. ل يصح.

.....،gق¼ذ}وفhل¼مgل Ìقhح hه8وhو ،hيرgع¢زwب8 التgي8وج gنhال¼م8ح¢ص gي¢رeذ¼ف8 غeقhو ،gهgابhسgحgع¢ض8ه8 بhق8 بhال¼م8ع¢تhو
 قوله: «وhال}ع¢تhق8 بhع¢ض8ه8 بgحgسhابgهg» أي: إذا و8جد إنسان بعضه حر وبعضه رقيق، فإنه يلد بسابه من الربعي، 

 فإذا كان نصفه حرا. ج8لgدh ـ على رأي الؤلف ـ أربعي على أنه حر، وعشرين على أنه رقيق، يعن ستي، فيزيد
ما بي الدwين بنسبة حرlيwتgه.

ق hتhأعeي شركاء، ف صور إذا كان عبد� ب صفه رقيقا.؟ يت صفه حرا. ون سان ن صور أن يكون الن يف يت كن ك  ل
أحد8هم نصيبه، وكان الشركاء الخرون فقراء، وكذلك العتgق فقيا.، ففي هذه الال يعتق منه ما عتق.



 قوله: «وhقeذ¼ف8 غeي¢رg ال}ح¢صhنg ي8وجgب8 التwع¢زgيرh» هذا هو القسم الثالث من عقوبة القاذف، فإذا قذف غي مصن
هل يزاد على عشر ـ اللف  ـ إن شاء ال  سيأت  ي، و يس له قدر مع يب، ول ن التأد ير بع  فإن يعزر، والتعز

جلدات، أو ل يزاد؟ وما هو الصحيح من ذلك؟
بو يس حقا. ل، وقال أ حق للمقذوف» ول ـ « حد القذف  ـ أي  هو»  قÌ لgل¼مhق¼ذ}وفg» «و hح hه8وhقوله: «و 

حنيفة: إنه حق ل عز¦ وجل.
 وبناءÀ على أنه حق للمقذوف يسقط بعفوه، فلو عفا بعد أن قذفه بالزنا فإن حد القذف يسقط؛ لنه حق له،
 كما لو كان عليه دراهم فعفا عنها فإنا تسقط عنه، ول ي8ستوف بدون طلبه، فما دام القذوف ساكتا. فل نقول
 للقاذف شيئا.، حت لو بلغت المام فإنه ل يقام عليه الد؛ لنه حق للمقذوف، وإذا كان حق¾ا. للمقذوف فإننا ل

نتعرض له، حت يأت صاحب8 الق ويطالب.
بت له حقÌ على حد، بناءÀ على أن الولد ل يث نه ل ي8 نه إذا كان القذوف ولدا. للقاذف فإ تب على ذلك أ  ويتر
 أبيه، إل ما أوجبه ال له من النفقة، فالوالد لو قذف ولده فإنه ل يقام عليه الد؛ لنه حق للولد، والولد ل يثبت

له حق على والده.
ن هم بناه على هذا، وقال: ينب قى كامل.؟ بعض بد، أو يب صف على الع نه يتن تب على هذا اللف أ هل يتر  و
بد ي8حhد� على بد ي8حhد� حدا. كامل.، وإن كان حقا. ل فإن الع نه إذا كان حقا. للمقذوف فإن الع  على هذا اللف أ

النصف كالزنا.
إذا. يترتب على كون حد القذف حقا. للمقذوف أربعة أمور:

أول.: أنه يسقط بعفوه.
الثان: أنه ل يقام حت ي8طeالeب به.

الثالث: أنه ل يقام للولد على والده.
الرابع: أن العبد ي8حhد� كامل..

 فإن قلنا: إنه حق ل انعكست الحكام، فيقام عليه الد بدون طلب، ول يسقط بالعفو إذا بلغ المام، كحد
السرقة، ويب للولد على والده، ويتنصف كالزنا؛ لنه حق ل.

لكن الغريب أن الفرع الرابع ثابت حت على القول بأنه حق للمقذوف، كما هو الذهب.
 وعلى هذا فيكون فيه شيء من التناقض؛ لنك إذا جعلته حقا. للمقذوف، فإنه ل فرق بي أن يكون القاذف

له حرا. أو عبدا.



 والراجح أنه حق للمقذوف، لكن مسألة التنصف هي الشكلة، وإن كان عليها جهور أهل العلم، لكن ظاهر
الية العموم.

وhال¼م8ح¢صhن8 ه8نhا: ال¼ح8ر� ال¼م8س¢لgم8 ال¼عhاقgل} ال¼عhفgيف8 ال¼م8ل¼تhزgم8 ال�ذgي
ي8جhامgع8 مgث¼ل}ه8، وhلe ي8ش¢تhرhط} ب8ل}وغ}ه8،.....

 قوله: «وال}ح¢صhن8 ه8نhا» أي: ف باب القذف، وقيده بقوله: «هنا» احترازا. من الصن ف باب الزنا، وسبق، 
وهو مhن¢ وطئ امرأته ف نكاح صحيح، وها بالغان، عاقلن، ح8رwان.

قوله: «الر» هل هو موافق لناك؟
الواب: نعم؛ لنه يقول: وها بالغان، عاقلن، حرwان، فالرية شرط هنا وهناك.

ي[( سل¾م اليهودي يه و صل¾ى ال عل نب  جم ال يس بشرط، ولذا ر نا، وهناك ل سلم» هذا شرط ه قوله: «ال
143.[(

قوله: «العاقل» هذا شرط هنا وهناك.
قع غي ف الوا هو  بل  من أفجر الناس،  يس بشرط، فهناك لو كان  نا شرط، وهناك ل  قوله: «العفيف» هذا ه

عفيف؛ لنه زنا فإنه يكون مصنا.
 قوله: «اللتزم» هذه ف القيقة ل داعي لا، والظاهر ـ وال أعلم ـ أنا سهو من الؤلف؛ لن قيد السلم
 ي8غن عن قيد اللتزام؛ لن اللتزم أعم من السلم، فاللتزم يدخل فيه السلم والذمي كما سبق، وهنا خرج الذمي

بقوله: «السلم» ، ولذا ما ذكره ف القناع، ول ف النتهى، ول ف القنع الذي هو أصل الكتاب.
ف الروض[( سني، فلو قذف144قوله: «ال�ذgي ي8جhامgع8 مgث¼ل}ه8» قال  سع  نت ت سني، وب بن عشر  هو ا  )]: و

مع مثله، فل يلحقه العار لا تسع فل حد؛ لنه ل يا تم  نه ل ي8حhد�، ولو قذف صغية ل ي  صغيا. ل يبلغ عشرا. فإ
بذلك، وهذا يتلف عن هناك.

قوله: «وhلe ي8ش¢تhرhط} ب8ل}وغ}ه8» وهناك «وها بالغان» فيشترط هناك البلوغ، وهنا ل يشترط.
 وهناك يشترط أن يكون قد جامع زوجته ف نكاح صحيح، وهنا ل يشترط، إذا. هناك شروط تعتب، ل تعتب

هنا، وهنا شروط تعتب، ل تعتب هناك.
فالذي يتفقان فيه: الرية، والعقل.



 وينفرد الصن هنا باشتراط السلم، والعفة، وينفرد هناك بأنه ل بد أن يكون بالغا.، وأن يكون قد جامع ف
نكاح صحيح.

إذا. هذا يتاز باثني، وهذا يتاز باثني.
قالوا: وقذف غي الصن يوجب التعزير، فلو كان القاذف حرا. والقذوف عبدا. يعزر.

يس نه ل لد؛ ل يه ا نا يعزر، فل يقام عل صا. متهما. بالز ـ يعزر، ولو قذف شخ ـ ولو ذميا.   ولو قذف كافرا. 
بعفيف.

كن نا: ل مة {{ال�ذgينh يhر¢م8ونe ال¼م8ح¢صhنhاتg}} قل ية عا مع مثل}ه8 يعزر، فلو قال قائل: ال صغيا. ل يا  ولو قذف 
 العبد ل يسمى مصنا. ف ع8رف الشرع، وعلى هذا فيكون خارجا. من القيد ليس داخل.، فل يتاج إل دليل على

إخراجه.
وما الدليل على اشتراط أن يكون مسلما.؟

م يhا وhالخgرhةg وhلeه8 فgي الد�ن¢ صhنhاتg ال¼غhافgلeتg ال¼م8ؤ¢مgنhاتg ل}عgن8وا  نh يhر¢م8ونe ال¼م8ح¢ ن� ال�ذgي gالواب: قوله تعال: {{إ 
صنات الغافلت الؤمنات»23:عhذeاب� عhظgيم� }} [النور سل¾م يقول: «قذف ال يه و صل¾ى ال عل نب   ] ، ولن ال

)]145.[(
نا، ولن نه غالبا. الز صور الناس م قه العار أبدا.، ول يت مع مثله ل يلح من ل يا مع مثل}ه؛ لن   واشتراط أن يا

من كان بذه السن فإنه ل يدنسه القذف، حت لو ثبت أنه زنا.

،gكhو¢جhز gح¢تhضeة}، فeيثgبhا خhة}، يhرgاجeا فhة}، يhح¢بeا قhت8ه8: يhايhنgكhح¢و8ه8، وhي� ونgا ل}وطhي ،Xانhا زhي :gذ¼فeيح8 ال¼قgرhصhو 
 أeو¢ نhك�س¢تg رhأ¼سhه8، أeو¢ جhعhل¼تg لeه8 ق}ر8ونا. وhنhح¢و8ه8، وhإgن¼ فeسwرhه8 بgغhي¢رg ال¼قeذ¼فg ق}بgلe، وhإgن¼ قeذeفh أeه¢لe بhلeدX، أeو
جhمhاعhة. لe ي8تhصhوwر8 مgن¢ه8م8 الزlنhا عhادhة. ع8زlرh، وhيhس¢ق}ط} حhد� ال¼قeذ¼فg بgال¼عhف¼وg، وhلe ي8س¢تhو¢فeى بgد8ونg الط�لeب.

ية، صريح وكنا ية، والوقف له  صريح وكنا ية، والطلق له   قوله: «وhصhرgيح8 القeذ¼فg» القذف له صريح وكنا
 فما هو الصريح من كل لفظ؟ يقولون: إن الصريح من كل لفظ ما ل يتمل غي معناه الذي وضع له، وإذا كان

يتمل العن هذا وهذا فإنه كناية.
قوله: «يا زhانX، يhا ل}وطgي�» فصريه أن يناديه بذا الوصف، أو يقول: أنت زانX، أنت لوطي.

فإن قال قائل: أليست كلمة «لوطي» يتمل أن العن أنك من قوم لوط؟
الواب: ل يتمل؛ لن قوم لوط أهلكهم ال.



ما يدل على طأ النساء بدون عقد، وما أشبه ذلك  يا من ت يا مhن¢ جامعتh جاعا. مرwما.،   قوله: «ونوه» مثل: 
الزنا صريا.

سعال ـ ال ية؛ لن القحبة تطلق على الرأة العجوز، وتطلق على الك}حwة  يا قeح¢بhة» هذه كنا ته:   قوله: «وكناي
 ـ يقال: فيك قحبة، أي: ك}حwة، ومنه سيت الزانية قحبة؛ لنا تكحكح تشي إل نفسها ـ والعياذ بال ـ فهذا

سبب تسميتها قحبة، وهي عند الفقهاء كناية، لكن ف عرفنا صرية جدا.
ية؛ لن الف}ج¢ر به ذلك، فهذا كنا ما أش جر، أو  نت فا جر، أو: أ يا فا جل:  يhا فeاجgرhة}» أو يقول للر  قوله: «
 والفجور أصله النبعاث، ومنه الفeج¢ر، ومنه تhفeجwر الاء إذا انبعث، والفجور يطلق ـ أيضا. ـ على الكفر {{كeل

] .7:إgن� كgتhابh ال¼ف}جwارg لeفgي سgجlيX }} [الطففي
قوله: «يhا خhبgيثeة}» كناية أيضا.؛ لن ال}ب¢ثe قد يراد به الرديء، أو خبيث الفعال.

 قوله: «فeضhحتg زhو¢جكg» هذا كناية؛ لن التبادر من «فضحت زوجك» أي: أبديت أسراره عند الناس، إل
إذا أراد كنتg بغيا.، ودنست عgر¢ضhه.

 قوله: «أو نhك�س¢تg رhأ¼سhه8» لن الزوج ـ والعياذ بال ـ إذا زنت زوجته يجل، ويفي نفسه عن الناس، ول
يب أن يروه، والحتمال الثان حلته ونكست رأسه إل الرض.

سه، وجعلت له قرونا ن ظف�رتg رأ مل أن الع نه يت ية؛ ل ـ كنا ـ أيضا.  ه8 ق}ر8ونا.» هذا  eل gل¼تhعhقوله: «أو ج 
سان ن القران، فالشارgك للن من القgر¢ن، يع نا مأخوذة  هم ل يريدون ذلك، فالقرون يقولون: إ يل، لكن  وجدا

يسمى قرنا.، أو قرونا. أي: ش8عhبا.، كأنه ـ والعياذ بال ـ اشترك فيها غي الزوج.
قوله: «وhإgن¼ فeسwرhه» الضمي يعود للكناية.

يه بالنكول، فإذا كل ل يقضh عل نه لو ن ي؛ ل بل بدون ي نه يق هر كلم الؤلف أ ي القذف ق}بgلe» ظا  قوله: «بغ
 قال: أنا ما أردت الزنا، وإنا أردت بالقحبة العجوز أو كثية الكحة، أو قال: أردت بالبيثة، أي: خبيثة العمل،
 أو الرديئة، أو ما أشبه ذلك، أو أردت: بـ «فضحت زوجhك» أي: أبتg سرwه، أو ب8حت بسgرlه، وبـ «نكست
نو ذلك عر، أو  wمن الش سفل، أو «جعلت له قرونا.» أي: جعلت له قرونا.  ته ل سيا.، فجعل سا. ح سه» أي: نك  رأ

ففي هذه الال يقبل، وإذا قبل فإنه ل يقام عليه حد القذف، لكن يعزر لساءته إل الخاطب.
 قوله: «وhإgن¼ قeذeفh أeه¢لe بhلeدX أeو¢ جhمhاعة. ل ي8تhصhوwر8 منه8م8 الزlنhا عhادة. ع8زlرh» كرجل وقف على باب القرية، وقال:
 كلكم يا أهل هذا البلد زناة فل يد للقذف؛ لن هذا عار عليه هو؛ لن الناس ل يتصور أن يتهموا أهل القرية
 با رماهم به، فهو ل يدنس أعراضهم، ول يهتمون بذلك، بل إنه لو فعل هذا لعدوه منونا.، ولكن يعزر، وكذلك



كن هم العار، ول يد؛ لنم ل يلحق جل فل  ما لو قذف مائة ر ثل  هم عادة، م نا من صور الز عة ل يت  لو قذف جا
يعزر، أما إذا كان يتصور منهم الزنا أو اللواط عادة فإنه يد حد القذف؛ لن الغضاضة تلحق بم.

يد، عم،  يد؟ ن هل  هم، ف نه فقذف قط؛ لنم رحلوا ع تم ف ثة رجال وزوجا ي، كثل هل البلد قليل  فلو كان أ
فمراد الفقهاء ـ رحهم ال ـ ف ذلك أهل البلد الذين هم كثرة ل يلحقهم العار بقذفهم.

 قوله: «وhيhس¢ق}ط} حhد� القeذ¼فg بgال¼عhف¼وg، ولe ي8س¢تhو¢فeى بgد8ونg الط�لeبg» لنه حق للمقذوف، وإذا كان حقا. للمقذوف
 فلم يطالب به ل يد القاذف، وهل يعزر؟ ظاهر كلمهم ل يعزر؛ لنه حق للمقذوف، والقذوف ما طالب، لكن
ثل هذه العبارات سبيل العموم، وعدم إلقاء م مع على  صلح الت مر أن يعزره فeعhلe باعتبار إ  إن رأى ول ال

عندهم.
كم؛ لنه حق مض عه إل المام أو الا عد رف هر كلمه ولو كان ب فو» ظا حد القذف بالع  وقوله: «ويسقط 
 للمقذوف، بلف السرقة فإن الرجل لو س8رق ماله فإن له أن ل يطالب السارق، والمام ل يتعرض للسارق ما
نه ل يلك إسقاطه، والفرق بينهما ظاهر؛ لن به، ولكن إذا رفع المر إل ول¾ المر فإ نه ل يطال  دام السروق م
 السرقة فيها شائبتان: شائبة حق الدمي وهو ضمان الال، وشائبة قطع اليد وهو حق ال عز¦ وجل، فلهذا صار

بhي¢نh بhي¢نh، فإن ر8فع إل القاضي ل يلك السروق منه إسقاطه، وإن ل ي8رفع فله أن ل يطالب.



gرgال}س¢ك lدhاب8 حhب

 قوله: «حد السكر» أي: عقوبة السكر، وعلم من ذلك أن عقوبة السكران حدÌ، ل ي8تhجhاوز ول ي8نقص؛ لن
ها الشارع على الرائم ل تزاد ول تنقص، وهذا هو الشهور من مذهب المام أحد رحه  جيع الدود الت رتب

ال، بل الشهور من الذاهب الربعة.
ودليل ذلك أن عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ قدرها بثماني، وأن أبا بكر ضرب ف عهده أربعي[(

يه وسل¾م: «عليكم بسنت146 بو بكر وعمر رضي ال عنهما لما س8نwة متبعةº، لقول النب صل¾ى ال عل  )]، وأ
 )]، وها ف قمة اللفاء الراشدين الهديي من بعد الرسول147وسنة اللفاء الراشدين الهديي من بعدي» [(

 صل¾ى ال عليه وسل¾م، وعلى هذا فيكون لما سنة واجبة التباع بنص الديث عن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م،
 ولكن هل هي أربعون، أو ثانون، أو أربعون وجوبا.، وما بي الربعي إل الثماني راجع إل نظر المام، فإن أك¼ثeر

الناس8 منها بلغ الثماني، وإن أقلوا ل يتجاوز الربعي؟ ف هذا ـ أيضا. ـ خلف.
 والقول الثان: أن عقوبة شارب السكر من باب التعزير، الذي ل ي8ن¢قص عن أربعي جلدة؛ لن هذا أقل ما

روي فيه، ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رأى الصلحة ف ذلك، واستدلوا بالتال:
أول.: أن ال ـ سبحانه وتعال ـ ل يذكر حده ف القرآن.

سل¾م: «إن شرب يه و صل¾ى ال عل بل قال  سنة،  ف ال كر حدwه  سل¾م ل يذ يه و صل¾ى ال عل نب   ثانيا.: أن ال
)] ول يدwه.148فاجلدوه، ث إن شرب فاجلدوه، ث إن شرب فاجلدوه» [(

 ثالثا.: أن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ كانوا إذا أ}تgي بالشارب قاموا إليه يضربونه بالريد، والنعال، وطرف
 )]، وما أشبه ذلك، ولو كان هذا حد¦ا. ل ي8تجاوز لوجب ضبطه، وأل يكون كل من149الرداء، واليدي[(

جاء ضhرhب.
 رابعا.: أن الصحابة ـ رضي ال عنهم ـ لا تشاوروا ف عهد عمر رضي ال عنه حي أكثر الناس من شربه،

صحابة[( فق على ذلك ال خف الدود ثانون، فوا نه: أ ضي ال ع بن عوف ر حن  بد الر جه150قال ع  )]؛ و
 الدللة من هذا الديث أنه قال: «أخف الدود ثانون» ، ونن نعلم أن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: ض8رgب

 )]، ولو كان حد¦ا152)]، وف عهد أب بكر ـ رضي ال عنه ـ أربعي[(151الشارب ف عهده نو أربعي[(
 لكان أخف الدود أربعي، ث لو كان حد¦ا. ما استطاع عمر ول غيه أن يتجاوزه، فالد ل يكن أن يزيده أحد،



ت ي، أيضا. الدود ال جر على اثنت صلة الف عن ثلث، و صلة الغرب  بع، و عن أر هر  صلة الظ ما ل تزاد   ك
قدرها ال أو رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م.

نب هد ال ف ع ما كان الشارب ي8ج¢لeد إيwاه  نه يوز أن نتجاوز  خف الدود ثانون، يدل على أ  وأيضا. قوله: أ
ف هم ـ  صحابة ـ رضي ال عن مر ال ستشار ع ته، ول ا ما جازت ماوز يه وسل¾م، ولو كان حد¦ا.   صل¾ى ال عل

الزيادة، مع أنه كان ـ رضي ال عنه ـ معروفا. بالوقوف عند حدود ال سبحانه وتعال.
 خامسا.: ما صح الديث به عن عبد ال بن عمرو بن العاص ـ رضي ال عنهما ـ: «إذا شرب فاجلدوه» ،

 )]، وهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج حت تصل153وذكر ذلك ثلثا.، ث قال: «فإن شرب الرابعة فاقتلوه» [(
إل القتل، ولو كان حد¦ا. مدودا. لكان الد فيه ل يتغي.

 وهذا هو الراجح عندي، وهو ظاهر كلم ابن القيم ف إعلم الوقعي، وهو أنه تعزير لكن ل ينقص عن أقل
تقدير وردت به السنة، وأما الزيادة فل حرج ف الزيادة إذا رأى الاكم الصلحة ف ذلك.

 وقوله: «السكر» اسم فاعل من أسكر، أي: غطى العقل على سبيل اللذة والطرب، وتغطية العقل لا وجوه
 متعددة، فإذا كان على وجه اللذة والطرب، والنشوة، والرتقاء، والتعال، فذلك هو السwكeر8، فالسكر هو الذي

إذا تناوله النسان غطى عقله على سبيل اللذة والطرب، وهو حرام.

Xذ�ةeلgاح8 ش8ر¢ب8ه8 لhي8ب eلhو ،eانeك Xي¢ءhش lيeن¢ أgم¢ر� مhخ hه8وhام�. وhرhيل}ه8 حgلeقeي8ه8 فgثeك hرeس¢كeأ Xابhرhك}ل¥ ش
وhلe لgتhدhاوX وhلe عhطeشX وhلe غeي¢رgهg، إgل� لgدhف¼عg ل}ق¼مhةX غeصw بgهhا وhلeم¢ يhح¢ض8ر¢ه8 غeي¢ر8ه8،....

 قوله: «ك}ل¥ شhرhابX أeس¢كeرh كeثgي8ه8 فeقeلgيل}ه8 حhرhام�» هذه قاعدة مأخوذة من الديث، قال صل¾ى ال عليه وسل¾م: 
سكر كثيه فقليله حرام» [( ما أ نه حرام» [(154« نه الفeرhق8 فملء الكفl م سكر م ما أ  )]،155)]، وقال: «

والفeرhق يسع ستة عشر رطل.
 فقوله: «كل شراب أسكر» هذا مبتدأ، خبه: الملة القرونة بالفاء «فقليله حرام» ، وقرن الب بالفاء؛ لن

البتدأ يشبه الشرط ف العموم؛ ووجه العموم الذي فيه «كل شراب».
جن، قد يكون مأكول.، فيع مر مشروبا.، وإل ف ية، أن يكون ال سبيل الغلب كل شراب» هذا على   وقوله: «
ـ خر  ـ أي: ي8ع¢جhن العجي باء  به العجي، ويؤكل  بل  من جهة أخرى بيث ي قد يكون معجونا.  كل، و  ويؤ
 فيأكله النسان لقيمات، فيحصل السكر، ولذا الحسن أن نقول: «كل ما أسكر كثي8ه8» كما جاء ف الديث،

سواء كان شرابا.، أو معجونا.، أو مطحونا.، فكل ما أسكر فإنه حرام.



 وإذا أسكر كثيه فظاهر أنه حرام؛ وأما القليل فحرام بدليل الديث؛ ولنه ذريعة إل ش8رب الكثي السكر،
فلهذا منع الشرع منه.

 ويب أن نعرف الفرق بي أن نقول: «ما أسكر كثيه فقليله حرام»، وبي أن نقول: «ما كان مسكرا. وخلط
نه، إن أكثرت منه سكرت، وإن أقللت ل تسكر، ما أسكر كثيه بعن هذا الشراب بعي  بغيه فهو حرام»، لن 

فيكون القليل حراما.؛ لنه ذريعة.
وأما خلط المر بغيه على وجه ل يظهر فيه أثره، فإن هذا ل يؤثر، فهو كما لو وقعت ناسة باء فلم تغيه.
 ففي هذه الال ل يكون الاء نسا.؛ فإذا عhجhن عجينا. بمر فإنه يكون حراما.، وهذا بشرط أن يسكر، ومعلوم
ثر، أي: يكون خلطا. قليل. يتضاءل ما إذا ل يؤ شك، أ يه بل  ثر عل سوف يؤ نه  مر فإ ي ب نت العج نك إذا عج  أ

ويذهب أثره فل عبة به.
يه وسل¾م: «كل نب صل¾ى ال عل  قوله: «وhه8وh خhم¢ر� مgن¢ أeيl شhي¢ءX كeانe» «وهو» أي: السكر، «خر» لقول ال

خر» [( سكر  مر156م ما خا مر  ـ فقال: ال نه  ضي ال ع ـ ر بن الطاب  مر  ها ع سمية بيwن جه الت  )]؛ وو
 )]، أي: غطاه، ومنه سي خار الرأة؛ لنه يغطي رأسها، وعلى هذا فنقول: كل ما غطى العقل على157العقل[(

من قال: إن المر ل نا قال: «من أي نوع كان» ردا. على  من أي نوع كان، وإ هو خر   سبيل اللذة والطرب ف
طق بالضاد ممدا. صل¾ى من ن من العنب، فإن هذا القول ضعيف جدا.، ومردود على قائله؛ لن أفصح   يكون إل 

 )]، وما قال: من العنب، فكل مسكر من العنب، أو الر�طب، أو158ال عليه وسل¾م قال: «كل مسكر خر» [(
نه خر، وداخل ف التحري، وهو مرم بالكتاب، والسنة، وإجاع  الشعي، أو الذرة، أو البl، أو أي شيء كان فإ

السلمي.
 فدليله من الكتاب قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgنwمhا ال¼خhم¢ر8 وhال¼مhي¢سgر8 وhالÊن¢صhاب8 وhالÊز¢لeم8 رgج¢س� مgن¢ عhمhل

] .90:الشwي¢طeانg فeاج¢تhنgب8وه8 لeعhل�ك}م¢ ت8ف¼لgح8ونe }} [الائدة
فه إل الشيطان، فقال: ف المر الوجوب، ولنه أضا من الية قوله: {{فeاج¢تhنgب8وه8}}، والصل   ووجه الدللة 

نه حرام لقوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا لe تhتwبgع8وا من عمل الشيطان فإ ما كان   {{مgن¢ عhمhلg الشwي¢طeانg}}، و
 ] ، ولن فيه إثا. زائدا. على منفعته، والث مرم؛ لقوله تعال: {{ق}ل¼ إgنwمhا حhرwم21خ8ط}وhاتg الشwي¢طeان}} [النور: 

] .33رhبlي ال¼فeوhاحgشh مhا ظeهhرh مgن¢هhا وhمhا بhطeنh وhالgث¼مh وhال¼بhغ¢يh بgغhي¢رg ال¼حhق}} [العراف: 



 وأما السنة فهي صرية ف أنه حرام، ف عدة أحاديث عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأن� بيعه حرام أيضا.،
يع المر، يه وسل¾م خطب ف مكة عام الفتح، وقال: «إن ال حرwم ب نب صل¾ى ال عل  كما ف حديث جابر أن ال

)].160)]، وقال لصاحب الراوية: «إن ال إذا حرwم شيئا. حرم ثنه» [(159واليتة، والنير، والصنام» [(
فما الgكeم8 من تريه؟

ها قوله تعال: {{إgنwمhا ال¼خhم¢ر8 وhال¼مhي¢سgر8 وhالÊن¢صhاب8 وhالÊز¢لeم8 رgج¢س� مgن يه كثية، من من تر كم   الواب: ال
عhمhلg الشwي¢طeان}} وكل ذي فطرة سليمة فإنه ل يقبل الرجس من عمل الشيطان.

ي الناس، لقوله: {{إgنwمhا ي8رgيد8 الشwي¢طeان} أeن¼ ي8وقgعh بhي¢نhك}م8 ال¼عhدhاوhةe وhال¼بhغ¢ضhاء نه يوقع العداوة والبغضاء ب ها أ  ومن
] .91فgي ال¼خhم¢رg وhال¼مhي¢سhر}} [الائدة: 

قي مدة ل فل، وب سكر غ ـ إذا  ـ والعياذ بال  سكران  صلة؛ لن ال عن ال كر ال و عن ذ صد  نه ي ها أ  ومن
م نh آمhن8وا لe تhق¼رhب8وا الصwلeةe وhأeن¢ت8 هhا ال�ذgي ها: {{يhاأeي� هي عن نه من صلة؛ ل قت ال صلي إذا جاء و كر ال، ول ي  يذ

] .43س8كeارhى حhتwى تhع¢لeم8وا مhا تhق}ول}ون}} [النساء: 
ومنها أنه جاع الث، أي: جامع للث كله، ومفتاح لكل شر.

 وهذا ـ أيضا. ـ ظاهر؛ لن النسان ـ والعياذ بال ـ إذا سكر فقد وعيه، فقد يقتل نفسه، وقد يقتل ابنه،
به، ها، أن الرجل إذا سكر قرع با يا نسمع عن ته ـ والعياذ بال ـ، وكم من قضا مه، وقد يزن ببن  وقد يقتل أ

وطلب من زوجته أن تكنه من ابنته، وهذا شيء واقع.
 وقد نشر ف إحدى الصحف ف البلد الت ظهر فيها غضب ال، ونقمته، أن شابا. دخل على أمه ف الساعة
 الواحدة بعد منتصف الليل، وقال لا: إنه يريد أن يفعل با، فنهته، ووبته، فذهب وأتى بالسكي، وقال: إن ل
 تكنين فسأقتل نفسي، فأدركها حنان الم ورحتها، فمكنته من نفسها، فزنا بأمه، فلما أتى الصباح كأنه أحس
مه، فدخل المام ومعه بنين فصبه على نفسه، ث أحرق نفسه والعياذ بال، مة مع أ نه فعل هذه الرية العظي  أ
 ومن تأمل ما حصل من الشرور والفاسد ف شرب المر عرف بذلك حكمة ال عز¦ وجل، ورحته بعباده، حيث

حرم ذلك عليهم، فالكمة تقتضي تريه، والنسان العاقل يبعد عنه بعقله، دون أن يعرف شرع ال فيه.
نا سه: أ عن نف به، يقول  جل أن يتلذذ  من أ مر  سأشرب ال سان:  ه8 لgلeذ�ةX» فلو قال إن  قوله: «وhلe ي8بhاح8 ش8ر¢ب8
 تعبان، وأرهقتن الموم، ويريد أن يشرب هذا الكأس من المر حت يرتاح، ويتلذذ، ويرى نفسه أنه ليس أمامه
 هم، ول غم، ول دنيا، ول أهل، ول ولد، وإنا هو ملك من ملوك الدنيا، ويقول: ارحون قد مللت من حيات،

ول يطيب ل الزمان حت أشرب كأسا. من المر، فهل يوز أن يشربه لذا الغرض؟



 نقول: ل يوز، ونرحك بنعك؛ لنك إذا فعلت هذا فإنه يصل لك النشوة، والطرب، والذهول، والنسيان
ف لظات، ولكن يعقبها همÌ وغمÌ أكثر من الول، فهي أم البائث.

 قوله: «ولe لgتداوX» أي: ل يباح لتداوX؛ لننا نعلم علم اليقي أنه ل دواء فيه، وإنا هو كما قال النب صل¾ى ال
 )]، ولو كانت دواءÀ ما حرمها ال ـ عز¦ وجل ـ على عباده،161عليه وسل¾م: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» [(
فإن ال ل يرم على عباده ما كان نافعا. لم.

يد أن نه ير مر، فقال: إ من ال مق، وعنده كأس  خر ر طش إل آ من الع جل هالك   قوله: «وhلe عhطeشX» كر
يشربا من العطش فل يوز؛ لنه يزيد العطش، فل يروي غليل. ول يشفي عليل.

 قوله: «وhلe غeي¢رgهg» كالفاخرة، والختبار، وما أشبه ذلك، إل ف حالة واحدة قد تكون نادرة، ولكن قد تقع،
قال الؤلف:

 «إgل� لgدhف¼عg ل}ق¼مhةX غeصw بgهhا وhلeم¢ يhح¢ض8ر¢ه8 غeي¢ر8ه8» مسألة غريبة، انظر العلماء كيف تذهب أفكارهم إل هذا المر
البعيد، مثل ما يذهب بعض الشعراء إل خيال بعيد، كقول بعضهم:

بhلgيت بgلى الطلل إن ل أقف با
وقوف شحيح ضاع ف الت�ربg خhات}ه8

 بليت بلى الطلل أي: أطلل مبوبه، فهو يب امرأة، وأطللا ما تل�ف من بيوتا ودارها، «إن ل أقف با»
ت ته) خا ف الت�رب خا يه (ضاع  يص عل هو البخيل بالال، المسك له، الر  أي بذه الطلل (وقوف شحيح) و

الشحيح غالX عليه جدا.، فإذا ضاع ف التراب، فسيظل يبحث فيه أبد البدين، لعله يده.
 فهذه الصورة الت ذكرها الفقهاء ـ رحهم ال ـ ما يدل على أنم يتعمقون ف تصوير السائل حت النادرة،
 فمن يتصور أن رجل. يأكل، وي8كبlر اللقمة، ث بعد ذلك يغص، ث بعد ذلك ل يوجد عنده إل كأس خر، ف بلد

السلم!! هذا شيء بعيد لكن قد يكون.
به ما تندفع  خر، فيشرب بقدر  مة ـ وعنده كأس  فع اللق قد يوت إذا ل تند في هذه الال إذا غeصw ـ ف  ف

اللقمة، أي: بقدر الضرورة فقط، فإذا اندفعت أمسك.
صلة، فالضرورة نا حا مع أن المر حرام؟ الواب: لن اندفاع الضرورة بالرم ه صورة   ولاذا جازت هذه ال

هنا تندفع با إذا شرب المر قطعا.، لكن الضرورة ف العطش ل تندفع بشرب المر، ول ف التداوي أيضا.
 مسألة: يوجد ف بعض الدوية والعقاقي نسبة من الكحول، تعطى للمرضى ف بعض الحيان عند الضرورة،

فما حكم هذا؟



 الواب: هذه ل ت8سكر، ولكنها يصل با شيء من التخدير، وتفيف اللم على الريض، أما أن يسكر سكر
يض باللذة والطرب، عر الر ساس بدون أن يش يل الح به تعط صل  نج الذي ي به الب هي تش مر فل، ف  شارب ال
ما دام الكم معلقا. بالسكار، وهنا ل إسكار فل  ومعلوم أن الكم العلق بعلة إذا تلفت العلة تلف الكم، ف

تري.
مسألة: ما حكم الشيش؟

 الواب: الشيش يراه شيخ السلم ـ رحه ال ـ أخبث من المر، وهو كذلك، فإن الشيشة تسكر،
 وهي شر منه؛ لنا تؤثر على الخ أكثر ما يؤثر المر، ومثل ذلك ـ أيضا. ـ فيما يظهر البوب الخدرة؛ لن
ها، تل على مروlج سلمية يوجبون الق ي ال عض الدول غ ف ب مر، و من مضرة ال شد  هي أ مة، و تا عظي  مضر

ولكنها ل تسمى خرا.، وفيها التعزير، ويرجع فيه إل اجتهاد المام.

، وhإgذeا شhرgبhه8 ال¼م8س¢لgم8 م8خ¢تhارا. عhالgما. أeن� كeثgيhه8 ي8س¢كgر8 فeعhلeي¢هg ال¼حhد�،
.lقlالر hعhم eع8ونhر¢بeأhو ،gةwيlال¼ح8ر hعhة. مhل¼دhج eان8ونhمeث

 قوله: «وhإeذا شhرgبhه8 ال}س¢لgم8» هذا الشرط الول، وخرج به من ليس بسلم، حت وإن كان ملتزما. كالذمي فإنه
ما غي السلم فهم ل يعتقدون تريه؛ ولذا ل يقام عليهم الد إذا  ل يد؛ لن السلم هو الذي يعتقد تريه، أ

شربوا المر، ولكنهم ينعون من إظهاره ف بلد السلمي.
ظم هو أع فر، و ف الك يه؛ لقوله تعال  حد عل نه ل  ن، فإن كان مكرها. فإ  قوله: «م8خ¢تhارا.» هذا الشرط الثا
 الذنوب: {{مhن¢ كeفeرh بgالل�هg مgن¢ بhع¢دg إgيhانgهg إgل� مhن¢ أ}ك¼رgهh وhقeل¼ب8ه8 م8ط¼مhئgنÌ بgالgيhانg وhلeكgن¢ مhن¢ شhرhحh بgال¼ك}ف¼رg صhد¢رËا فeعhلeي¢هgم

حل هg وhلeه8م¢ عhذeاب� عhظgيم� }} [الن فع106:غeضhب� مgنh الل� ها لد صية، تارة يفعل عل الع كن الكره على ف  ] ، ول
الكراه، وتارة يفعلها لذاتا، فهل الية عامة والحكام عامة؟ أو خاصة بن فعله لدفع الكراه؟

عل سان ـ وإن اختار الف نه إذا و8جgدh الكراه فإن الن من قال: إ هم  هل العلم؛ فمن ف هذا أ  الواب: اختلف 
ـ ل يعاقب عليه.

عل، فلو أن رجل. أكره على شرب فع الكراه، ل ذات الف بة أن ينوي د من قال: يشترط لعدم العقو هم   ومن
با ها، فشر ن فهاتو تم أكرهتمو ما دم ما أن نقتلك؟ قال:  ما أن تشرب هذه الكأس، وإ يل له: إ مر، كأن ق  ال
 اختيارا. ل لدفع الكراه، فهل يد؟ ينبن على القولي، إن قلنا: إنه ل يشترط أن ينوي دفع الكراه فإنه ل يد�؛
عل، نا يقول: أكرهت على هذا الف فع الكراه، وإ بل تلك اللحظة إرادة د ف نفسه ق قد ل يكون  سان   لن الن



نه فع الكراه فإ بد أن ينوي د نه ل  نا: إ ما شhرgبh، وإن قل نه أكره  نه لول أ يل أ هو القرب، بدل سأفعله، وهذا   ف
ي8حhد�، والصحيح أنه ل ي8حhد.

 قوله: «عhالا. أeن� كeثgيhه8 ي8س¢كgر8» هذا الشرط الثالث، فيشترط أن يعلم أنه خر، وأن يعلم أن كثيه يسكر، فإن
ل يعلم أنه خر، أي: ظن أنه شراب من سائر الشروبات، ث لا شربه سhكgر فليس عليه حدÌ؛ لنه جاهل بالال.

نه ل يد؛ لنه يشترط أن يعلم أن كثيه يسكر، نه مسكر، لكن ل يظن أن كثيه يسكر، فإ  كذلك لو علم أ
فإن علم أن قليله يسكر فإنه يد من باب أول.

ويشترط مع ذلك الشروط العامة، أن يكون عالا. بالتحري، بالغا.، عاقل..
ـ وإن ل سكر فشرب  سكر، فإذا علم أن كثيه ي نه، أو ل ي سكر م سواء  نه  لد» ظاهره أ يه ا  قوله: «فعل
 يسكر ـ فعليه الد؛ لنه مرم، والنصوص عامة ف التحري، وعامة ف وجوب عقوبته، وليس فيها اشتراط أن

يسكر.
ي فع العدد إل ثان ـ حيث ر نه   قوله: «ثeمhان8ونe جhل¼دhة. مhعh ال}رlيwةg» هذا بناءÀ على قضاء عمر ـ رضي ال ع

 )]، وهذا نظي أخذ أهل العلم برأي عمر ف163)]، وعمر ـ رضي ال عنه ـ له سنة متبعة[(162جلدة[(
من سنتي  كر، و ب ب هد أ سل¾م وع يه و صل¾ى ال عل نب  هد ال ف ع نه  مع أ نه يكون طلقا. بائنا.،   الطلق الثلث أ

 )]، فأخذوا بالخي من فعل عمر ـ رضي ال عنه ـ، وهو أنه164خلفة عمر، كان الطلق الثلث واحدة[(
ي8جلد شارب المر ثاني جلدة.

من الصلحة أن ظر الاكم، فإن رأى  ما بي الربعي إل الثماني راجع إل ن  واختار كثي من أهل العلم أن 
يبلغ الثماني بلغ، وإل فأربعون.

بة من عقو صف  ته على الن يق عقوب هي أن الرق سبقت، و ت   قوله: «وhأeر¢بhع8ونe مhعh الرlقl» بناءÀ على القاعدة ال
الر.

ها، وهي هل يhح¢ر8م عصي العنب، وعصي تن ـ رحه ال ـ، والناس يتاجون إلي  وهنا مسألة ما ذكرها الا
البتقال، وما أشبه ذلك، أم ل؟

تى يه زhبhد صار حراما.، أو إذا أ يه شك، إل إذا غل ـ أي: تمر ـ بأن يكون ف يس ف  الواب: هذا حلل ل
 عليه ثلثة أيام على الشهور من الذهب، وإن ل يغلg فإنه يكون حراما.؛ قالوا: لن ثلثة اليام يغلي فيها العصي

غالبا.، ولا كان الغليان قد يفى أنيط الكم بالغالب لظهوره، وهو ثلثة أيام.



 والصحيح خلف ذلك، فالصحيح أنه ل يرم إذا أتى عليه ثلثة أيام، ل سيما ف البلد الباردة، أما إذا كان
به ما أش طى البهائم، أو  نب، وأن يع يه، والحتياط أن يتج ظر ف غي أن ين ثة أيام ينب عد ثل نه ب  ف البلد الارة فإ

ذلك؛ لنه يشى أن يكون قد تمر وأنت ل تعلم به.



gيرgع¢زwاب8 التhب

وhه8وh التwأ¼دgيب8، وhه8وh وhاجgب� .....
 ] ، أي: تنعوه ما9قوله: «التعزير» لغة: النع، ومنه قوله تعال: {{لgت8ؤ¢مgن8وا بgالل�هg وhرhس8ولgهg وhت8عhزlر8وه8}} [الفتح: 

تنعون منه أنفسكم، وأولدكم.
 أما ف الصطلح فقال الؤلف: «وhه8وh التwأ¼دgيب8» ووجه مناسبته للغة أن التأديب ينع الؤدwب من ارتكاب ما

ل ينبغي.
صية، وباختلف يه فيختلف باختلف الناس، وباختلف الع عه، وعل سه ول نو ي جن حه ال ل يع  والؤلف ر
يه من كل شيء، وقد يخ أمام قومه، ويكون هذا أشد عل  الزمن، وباختلف الكان، فمن الناس من نعزره بالتوب
 يكون بعض الناس عكس ذلك، يهون عليه ما يتعلق ببدنه، ولكن ماله ل يريد أن يؤخذ منه شيء، وبعض الناس

يكون تأديبه بفصله عن الوظيفة، أو بتوقيفه أو ما أشبه ذلك.
ي هو تقو به الدب، والدب  صل  ما ي كل  ير  يب» أن التعز هو التأد نا بقوله: «و هم أن الؤلف أفاد  ال

الخلق، أو فعل ما يصل به التقوي.
قد يكون على المام، أو يب، ف من له حق� التأد جب على  هو وا يب، ف  قوله: «وhه8وh وhاجgب�» هذا حكم التأد
يه، والدلة ير واجب عل من له حق التأديب فالتعز ما أشبه ذلك، فكل  كم، أو الب، أو الم، أو  به، أو الا  نائ

على وجوب التعزير عامة، وخاصة:
فق سد، وهذه القاعدة مت يل الفا صال، وتقل صيل ال ية على ت عة جاءت مبن هي أن الشري مة: ف ما الدلة العا  أ
ـ مقررا. هذه جل  ـ عز¦ و سد، يقول ال  صال، وتقليل. للمفا صيل. للم ير ت ف التعز من العلوم أن  ها، و  علي

نe}} [الائدة:  مX ي8وقgن8و مËا لgقeو¢ هg ح8ك¼ نh الل� gن8 مhس ن¢ أeح¢ hمhم50القاعدة: {{و eح¢كeأgه8 ب سh الل�  ] ، ويقول: {{أeلeي¢
] .8:ال¼حhاكgمgيh }} [التي

سبع، صلة ل كم بال يه وسل¾م: «مروا أبناء صل¾ى ال عل نا أدلة متناثرة، كقول الرسول  صة فإ ما الدلة الا  وأ
 )] ـ أي: الذي يكتم شيئا. ما166)]، ومثل تريق رhح¢ل الغال¾ من الغنيمة[(165واضربوهم عليها لعشر»[(

ي[( ها مرت نه يضمwن قيمت ـ فإ ها  عت وكتم ي إذا ضا ـ أي: البع ت الضالة  ثل كا ير، وم ـ فإن هذا تعز نم  غ
 )]، ومثل من عطس، ول يمد ال فإنه ي8عhزwر، فل نقول له: يرحك ال، فنحرمه من شيء ي8حب�ه؛ ولذا كان167



يه وسل¾م يتعاطسون، ويمدون ال؛ حت يقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م:  اليهود عند الرسول صل¾ى ال عل
)].168يرحكم ال، لكن ل يقول ذلك، ويقول: «يهديكم ال»[(

وهكذا الكافر إذا عطس وحد ال، ل تقل: يرحك ال، بل قل له: يهديك ال، فإذا هداه ال رحه.
جب على يس بوا نه ل هل العلم: إ عض أ حه ال، وقال ب يه الؤلف ر هب إل ما ذ جب» هذا  هو وا  وقوله: «و
كم، بشرط أن يكون أمينا.؛ وعلل ذلك بأمور جع إل اجتهاد الا  الطلق، ول ي8ت¢رك على الطلق، وأن ذلك ير
من ي  يب، وكث صود التأد ها، وبأن الق يب علي سل¾م وترك التأد يه و صل¾ى ال عل هد الرسول  ف ع عت   كثية وق
نع عن ته يكون هذا الطلق عنده أكب من التأديب، ويرى لذا الطلق مل.، ويت يه وأطلق نت عل  الناس إذا من
نه يوز للمام أن ين عليهم {{فeإgمwا مhن÷ا بhع¢د8 وhإgمwا ما لو تضربه، ولذا سبق ف السرى ف الهاد أ  العصية أشد 

 ] حسبما تقتضيه الصلحة، فهذا الرجل إذا أتينا به وقلنا: يا أخي، هذا ما ينبغي من مثلك،4فgدhاء}} [ممد: 
 وأنت من يشق علينا أن نؤدبه أمام الناس، ولكن نظرا. لقامك فإننا نريد أن ننصحك أن ل تعود لثل هذا، فهذا
 قد يكون ف نفسه أنفع ما لو ضربناه أسواطا. ف السوق، وهذا هو الصحيح أنه ليس بواجب على الطلق، وأن

للمام أو لن له التأديب أن يسقطه إذا رأى غيه أنفع منه وأحسن.

eةhف�ارeك eلhا وhيهgف wدhح eل Xةhيgع¢صhم oي ك}لgف.
 قوله: «ف كل معصية» إن أراد بالعصية ما يقابل الطاعة ففيه نظر؛ لن النسان قد يعزر على ترك الطاعات،
فة مطلقا.، فيشمل فعل العصية وترك الطاعة فهذا صحيح؛ لنه ثبت التأديب على ترك  وإن أراد بالعصية الخال
شر» [( ها لع هم علي سبع واضربو صلة ل كم بال سل¾م: «مروا أولد يه و صل¾ى ال عل ف قوله  ما  جب؛ ك الوا

169.[(
 وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لقد همت أن آمر بالصلة فتقام، ث آمر رجل. فيؤم الناس» إل أن قال: «ث

)] .170أنطلق برجال معهم حgزhم� من حطب إل قوم ل يشهدون الصلة فأحرق عليهم بيوتم بالنار»[(
صية بترك نت تلك الع سواء كا صية،  كل مع ف  جب  ـ وا ـ ولعله مراد الؤلف  يب  صحيح أن التأد  فال

الواجب أو بفعل الرم.
ت يقوم جب فيتكرر ح يب على ترك الوا ما التأد عل الرم ل يتكرر، وأ يب على ف حظ أن التأد كن ل  ل
 بالواجب، فمثل. إنسان قلنا له: صhلo قبل أن يرج الوقت، فتهاون، فضربناه، ث تاون، فنضربه حت يصلي، ولو



 تكرر؛ لن الراد تقويه، فل نوقف ضربه حت يتقوم، أما معصية فعلت وذهبت، فهذه يعاقب عليها مرة واحدة،
فإن عاد عاقبناه بعقوبة جديدة لعصية جديدة.

ها كفارة فالكفارة ير، وإن كان في عن التعز  Xلد كاف ها حدÌ فا ها ول كفارة» فإن كان في حد في  قوله: «ل 
كافية عن التعزير.

 مثال الذي فيها الد: لو أن رجل. زنا بامرأة وهو غي مصن نلده مائة جلدة، ولكن هل نعزره مع ذلك؟ ل،
اكتفاء بالد.

 وكذلك العصية الت فيها كفارة ليس فيها تعزير؛ لن الكفارة نوع تعزير، فهي إلزام له، إما بعمل شاق، وإما
بال يفدي به نفسه.

مثاله: رجل جامع امرأته ف نار رمضان مع وجوب الصوم عليه، فهل عليه كفارة؟
ستي مسكينا.، هذا نوع ستطع فإطعام  ين متتابعي، فإن ل ي صيام شهر يد ف بة، فإن ل  تق رق عم؛ ع  الواب: ن
نه سيبذل شيئا. كثيا. من ماله، وكذلك صيام شهرين متتابعي عمل شاق، وإطعام  تعزير؛ لن عتق الرقبة معناه أ
 ستي مسكينا. كذلك؛ لنه إذا ل يد عتق رقبة، ول يستطع الصيام فسيطعم ستي مسكينا.، فيكتفى بالكفارة عن

التعزير.
 ولو قال الؤلف: ول قصاص، أو: ول قود، لكان أجود؛ لن العصية الت فيها قود يكتفى بالقود عن التعزير،
 فلو أن رجل. قتل رجل.، أو قطع طرفه على وجه يثبت به القصاص فإنه يقتص منه، ويكتفى؛ لن ال ـ تعال ـ

ل يذكر شيئا. سوى القاصة.
 وكذلك نقول: ول دية، ونكتفي بالدية عن التعزير، فلو جن جناية ليس فيها كفارة، ول قصاص، ول حد،

لكن فيها دية، فهل نقول: ديتها كفارتا، أو ل؟
 الواب: ظاهر كلم الؤلف: ل؛ لن الدية حق للدمي، والتعزير حق ل، بدليل أن الذي ين على شخص
من له نا أن نعتدي على  عل أمرين: الول: اعتدى على حق ال؛ لن ال حرم علي قد ف ها قصاص  يس في ية ل  جنا

حرمة، الثان: حق الدمي.
 وإذا كان كذلك فنقول: حق الدمي له، وحق ال ل، ولذا أوجب ال ف قتل الطأ كفارة ودية، الكفارة ل
 والدية للدمي، وهذا مل نظر، فقد يقال: إننا نؤدبه مراعاة للحق العام، حت ل تنتشر الفوضى، ول يقتل الناس

بعضهم بعضا.، وقد يقال: إننا نكتفي بالدية عن التأديب؛ لنا نوع من التعزير.



يا كن نرى قضا ها، ل ها ول كفارة فأدبوا في حد في صية ل  كل مع ما قال:  سل¾م  يه و صل¾ى ال عل سول   والر
ت ذكرها الؤلف بقوله: «وهو واجب ف من هذه الفراد هذه القاعدة ال ها التعزير، ويكن أن نأخذ   متعددة في

كل معصية ل حد فيها ول كفارة».
 ولكن ما ورد به النص من التعزير ل يكون للمام اليار فيه، كالمر، وكتم الضالة، وتريق رحل الغال، ول

يقال: راجع لجتهاد المام، بل ل بد أن ينفذ.

،eةeر¢أeال gةeر¢أeال gانhت¢يgإhا، وhيهgف hدhوeق eل Xةhايhنgجhا، وhيهgف hط¼عeق eل Xةeقgرhسhو ،gيهgف wدhح eل Xاعhم¢تgاس¢تeك
....،Xاتhدeلhج gش¢رhى عeلhع gيرgع¢زwي التgاد8 فhي8ز eلhو ،gهgح¢وhنhا وhنlالز gي¢رhغgب gذ¼فeال¼قhو

ية، أو سان امرأة أجنب بل الن ثل أن يق يه، م ستمتاع مرم ل حد¦ ف هg» أي: كا س¢تgمhتاعX لe حhدw فgي  قوله: «كا
يضمها، أو يسها بشهوة، أو ما أشبه ذلك، فهذا استمتاع مرم ول حدw فيه، فالواجب فيه التعزير.

 قوله: «وhسhرgقeةX لe قeط¼عh فgيهhا» بأن يكون اختل فيها شرط من شروط وجوب القطع التية إن شاء ال، مثل أن
بة هم على عت ـ درا ـ مثل.  يد  ي حرز،  من غ سرق  ها فيعزر، أو أن ي طع في سرقة ل ق سرق درها.، فهذه   ي

فيسرقها، فهذا ـ أيضا. ـ ليس فيه قطع، ولكن فيه تعزير.
فالضابط للسرقة الت ل قطع فيها: هي الت ل يتم فيها شروط القطع، وسيأت بيانا إن شاء ال.

قوله: «وجناية ل قود فيها» أفادنا الؤلف بذا فائدتي:
الول: أن الناية الت فيها قeوhد ليس فيها تعزير؛ استغناءÀ بالقود.

 الثانية: أن الناية الت فيها دية فيها تعزير؛ لنه قال: «ل قود فيها» ، وهو أحد القولي، والقول الثان: أنه ل
تعزير فيها اكتفاءÀ بالدية.

 فإذا كانت الناية ليس فيها قود، ول دية، ول كفارة، كما لو جرحه جرحا. ليس فيه قود وبرئ ول يؤثر فيه
شيئا.، فقد سبق لنا أن هذا فيه الكومة، وأنا إذا ل تنقصه فليس فيها شيء.

 كرجل جرح إنسانا. ف جبهته جرحا. ل يصل إل العظم، وبرئ الرح وتلءم، ول يؤثر شيئا.، فهل عليه شيء؟
ليس فيه قود، وليس فيه دية، ول حكومة؛ لنه ل يؤثر شيئا.، ولكن هذا فيه تعزير؛ لنه ليس فيه قود، ول دية.

 والناية على الال، هل فيها تعزير، أو يكتفى بالضمان؟ قد نقول: إن الناية على الال فيها حقان: حق عام،
يه يب ف ي الناس  شر ب ساد وال ضى والف نع الفو هو م لق العام، و يه الضمان، وا لق الاص ف حق خاص، فا  و



لق ف ا ير  يه وبالتعز ن عل خص بالضمان للمج ضي، ورأى أن يعزر هذا الش مر إل القا صل ال ير، فإذا و  التعز
العام، فهذا ل بأس به.

ية على العgرض كالسب والشتم وما أشبه ذلك فيها الد، وفيها التعزير، فالذي فيه الد هو القذف،  والنا
وما ل يوجب الد من القذف والسب ففيه التعزير.

ستعمل شيئا. كاللة، با ت تك بالرأة الخرى وتنل، ور سlحاق، فالرأة ت نg ال¼مhر¢أeةg الeر¢أeةe» أي: ال  قوله: «وإgت¢يhا
وتستمتع بالرأة الخرى، فهذا ل يوجب الد؛ لنه ليس زنا، ولكنه يوجب التعزير لكلتا الرأتي.

يا بيل، يا سيء اللق، يا كلب،   قوله: «والقeذ¼فg بgغhي¢رg الزlنhا» أي: السب والشتم بغي الزنا، مثل: يا حار، 
وما أشبه ذلك، فهذا فيه التعزير، وليس فيه الد.

لق العام؛ لن نا ا قى عند نه يب ضي فإ صل إل المام أو القا كن إذا و سقط، ول قه  يه ح ن عل سقط ال  فإن أ
كوننا نعل الناس ف فوضى، ك}ل¥ من شاء سب، وشتم، وقذف، ونتركهم!! فهذا ل يليق.

به، أو الذي له كم، أو نائ ير الا فgي التwع¢زgيرg عhلeى عhش¢رg جhلeدhاتX» الذي يتول التعز هg، وhلe ي8زhاد8  gح¢وhنhقوله: «و 
 ولية التأديب مطلقا.، وهذا أعم، فالب يعزlر ابنه، والعلم يعزر تلميذه، والمي يعزر رعيته، فكل مسؤول عن

أحد ف تأديبه فله حق التأديب.
فع يد، ول بر يد، ول خhلق، ول مدö؛ ول تر سوط ل جد ير على عشر جلدات» ب ف التعز  وقوله: «ول يزاد 
 العزر يده بيث يتبي البط؛ لنه سيgد8 السوط على الضروب ورودا. قويا.، وليس القصود تعذيبه، إنا القصود

تأديبه.
حد صل إل  نه ل ي با جيع الستمتاعات، إل أ ستمتع  ها ليلة كاملة، ي ند امرأة بات عند نا رجل. ع  فلو وجد
 الزنا، فيجلد عشر جلدات ول نزيد!! والقيقة أن قولم: ل يزاد على عشر جلدات ل بد أن يكون له مستند،
 وإل¾ لكان معارضا. لقولم فيما سبق: «وهو التأديب وهو واجب»؛ لن عشر جلدات ف مثل هذا النكر العظيم
 الذي ل يصل إل الد ل يصل به تأديب، لكن مستندهم أنه ثبت عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م أنه قال:

)].171«ل يلد أحد فوق عشرة أسواط إل ف حد من حدود ال»[(
سياق العقوبات، لنه قال: «ل يلد» ، وإذا كان ف سياق بة؛ لن الديث ف  نا بعن العقو لد ه  قالوا: وا
لد حد، وا ف  قeب أحد� جلدا. فوق عشرg جلدات إل  بة، أي: ل يعا لد على العقو مل ا جب أن ن  العقوبات و

أدناه ثانون، وهو حد القذف، وعلى هذا فل يوز أن نزيد على عشر جلدات.



ي، ي، ومائة، ومائت ي، وأربع ين، وثلث شر جلدات، وعشر بل يوز الزيادة على ع هل العلم:  عض أ  وقال ب
 وألف، وألفي، بقدر ما يصل به التأديب؛ لن القصود تقوي العوجاج، والتأديب، وإزالة الشر والفساد، وما

ل يتم الواجب إل به فهو واجب.
 ونن رأينا رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م عزر با هو أعظم من عشر جلدات، وإذا كان كذلك فإنه يب
 أن يمل قول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إل ف حد من حدود ال» أي: ف مرم من مارمه؛ لن حدود ال
هhا}} [البقرة: هg فeلe تhع¢تhد8و كh ح8د8ود8 الل�  تطلق على الواجبات، وعلى الرمات، وعلى العقوبات، فقوله: {{تgل¼

 ] هذه الرمات، وتطلق أيضا187] هذه الواجبات، وقوله: {{تgل¼كh ح8د8ود8 الل�هg فeلe تhق¼رhب8وهhا}} [البقرة: 229
على العقوبات القدرة شرعا. وهو واضح.

 وإذا كان التعزير والتأديب، وكان ل يتأدب هذا الفاعل للمعصية إل بأكثر من عشر جلدات، فحينئذX إما أن
 نقول: ل نزيد، وتكون هذه اللدات عبثا.؛ لنا جلدات ل تفيد، والشرع ل يأمر بالعبث، بل ل يأمر إل با فيه
 الصلحة والكمة، وإذا كان هكذا فإنه يب أن يمل كلم الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م على ما فيه الصلحة،
عل ما ف ما ترك واجب، وإ هي إ ت  ية، ال ما له معن مستقيم، ويمل الد ف الديث على الدود ال}ك¼م  وعلى 

مرم، فيصي العن أننا ل نؤدب أحدا. على ترك مروءة مثل. فوق عشرة أسواط.
نا هذا، ممع علم واحترام، فهذا خلف الروءة، فنجلده، ولكن مع مثل ممع  فلو وجدنا رجل. يأكل ف مhج¢
عب وترك بن ليل هب ال صب القهوة للزوار، فذ نه: اجلس  جل قال لب شر جلدات، أو ر يد على ع  ل نز

الضيوف، فلوالده تأديبه، ول يزيد عن عشر جلدات.
نه الصغي بالصلة، وله إحدى عشرة سنة، ولكن البن يتمرد، فيجلده عشرة أسواط، مر اب  أو رجل كان يأ
 فإن ل تنفع يزد، وإن ل تنفع يزد؛ لن هذا ترك واجب، وهو حد من حدود ال، وهذا القول هو الراجح، وهو

اختيار شيخ السلم ابن تيمية، وجاعة من أهل العلم الققي، وهو الذي يتعي العمل به.
 وسيأت ـ إن شاء ال تعال ـ بيان أن التعزير ـ أيضا. ـ ل يقتصر على هذا النوع من التعزيرات، بعن أنه
خذ الال، وإتلف يخ، والجر، وأ ثل التوب قد يكون بأنواع متعددة حت على الذهب، م  ل يقتصر على اللد، ف
 الال، والسجن وغي ذلك؛ لن القصود بالتعزير التقوي والتأديب، وهو ما يدل على أنه يوز الزيادة على عشر

جلدات.
مسألة: هل حلق اللحية يوجب التعزير؟



حى»[( سل¾م: «وفروا الل يه و صل¾ى ال عل سول  قد قال الر جب،  نه ترك وا ير؛ ل يه التعز يب ف الواب: 
 )]، وهذا التعزير يكرر، فكلما حلق كررناه، وأما حلق الشارب فالصحيح أنه ل يعزر فاعله، وقال بعض172

العلماء: يؤدب فاعله؛ لن حلق الشارب م8ث¼لeة، وهو صحيح، لكن ف النفس من هذا شيء.
مر ت أ سبة إل أن التعزيرات، والتأديبات، والدود ال كل منا ف  بة العلم أن يوجهوا الناس دائما.  غي لطل  وينب
 الشرع با، أنا رحة باللق، وقد ورد ف الديث ـ وإن كان ضعيفا. ـ: «حد يعمل به ف الرض خي لهل

)] ، وهذا ل شك أنه صحيح.173الرض من أن يطروا أربعي صباحا»[(
لا نا، و حد الز ف باب  سبة  لا منا با نقول: إن  هg بغhي¢رg حhاجhةX ع8زlرh» وهذه الملة ر gدhيgى بhم¢نhاس¢ت gنhمhقوله: «و 
من نا فلن هذا اعتداء  ف الز سبتها  ما منا ير، وأ من باب التعز ها  بة في نا فلن العقو سبتها ه ما منا نا، أ سبة ه  منا

الفاعل ف شيء ل يل له.

.hرlع8ز Xةhاجhح gي¢رhغgب gهgدhيgى بhم¢نhاس¢ت gنhمhو
 فقوله: «ومن استمن بيده بغي حاجة عزر» أي: من حاول إخراج الن حت خرج بيده، سواء كان ذكرا. أو

امرأة.
وقوله: «بغي حاجة» أي: من غي حاجة إل ذلك، والاجة نوعان:

أول.: حاجة دينية.

ثانيا.: حاجة بدنية.
ية، فهو أن يشى النسان على نفسه من الزنا، بأن يكون ف بلد يتمكن من الزنا بسهولة، ما الاجة الدين  أ
يا ويزن، فنقول من دور البغا ما أن يذهب إل أي مكان  ها بذا الفعل، وإ ما أن يطفئ به الشهوة، فإ  فإذا اشتدت 
هو ها، وهذا  سدتي بأدنا فع أعلى الف يب أن ند نه  ف الشرع أ ية؛ لن القاعدة القررة  جة شرع  له: هذه حا
عل نا نقول حينئذ: يباح له هذا الف ما هذا، فإ ما هذا، وإ ته، فإ ت شهو بد أن يأ سان ل قل؛ فإذا كان هذا الن  الع

للضرورة.
ية، فأن يشى النسان على بدنه من الضرر إذا ل ي8خرج هذا الفائض الذي عنده؛ لن بعض  أما الاجة البدن
سه، ويكره أن ف نف قد  به تع صل  نه ي قد يكون قوي الشهوة، فإذا ل يرج هذا الفائض الذي عنده فإ  الناس 

يعاشر الناس وأن يلس معهم.
فإذا كان يشى على نفسه من الضرر فإنه يوز له أن يفعل هذا الفعل؛ لنا حاجة بدنية.



فإن ل يكن باجة، وفعل ذلك فإنه يعزر، أي: يؤدب با يردعه.
نه ل يصرح به، لكن إياب التعزير  واستفدنا من كلم الؤلف أن الستمناء باليد من غي حاجة حرام، مع أ
صية، وعلى هذا فيكون حراما.، وإذا كل مع ف  يب  ير  نا أن التعز سبق ل نه  صية؛ ل نه مع  على فاعله يدل على أ

قلنا: إنه حرام فإنه يتاج إل دليل؛ لن الصل ف غي العبادات الل.
يل قوله تعال: {{وhال�ذgينh ه8م¢ لgف}ر8وجgهgم¢ حhافgظ}ونe *إgل� عhلeى أeز¢وhاجgهgم¢ أeو¢ مhا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ه8م¢ فeإgنwه8م¢ غeي¢ر  والدل
 مhل}ومgيh } {فeمhنg اب¢تhغhى وhرhاءÊ ذeلgكh}} ـ أي: الزواج وما ملكت اليمي، فمن طلب الوصول إل اللذة ول يافظ

غى وراء ذلك {{فeأ}ولeئgكh ه8م8 ال¼عhاد8ونe}} [الؤمنون:   ] ، والعادي معناه التجاوز للحد،7 ـ 5على فرجه فابت
وهذا يدل على حرمته.

نه أغض للبصر  ولقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإ
 )]، ووجه الدللة من ذلك قوله صل¾ى ال174وأحصن للفرج، ومن ل يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»[(

 عليه وسل¾م: «ومن ل يستطع فعليه بالصوم» ؛ لن هذه العادة ـ الستمناء ـ لو كانت جائزة لرشد إليها النب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لنا أهون من الصوم، ل سيما عند الشباب؛ ولنا أيسر؛ ولن النسان ينال فيها شيئا
يه صوم ف سهولة واللذة، وال ها: ال سببان  نت حلل.، وال لل لو كا سببي يقتضيان ا ي  عة ب هي جام عة، ف  من الت
فق يه؛ لنه موا ـ وأرشد إل سلم  صلة وال يه ال ـ عل نب  يه لذة، فلو كان هذا جائزا. لختاره ال يس ف  مشقة ول

لروح الدين السلمي لو كان جائزا.، وعلى هذا فيكون الديث دليل. على التحري.
 ويكن أن نستدل بقوله تعال: {{وhل¼يhس¢تhع¢فgفg ال�ذgينh لe يhجgد8ونe نgكeاحËا حhتwى ي8غ¢نgيhه8م8 الل�ه8 مgن¢ فeض¢لgهg}} [النور:

 ] ؛ بدللة المر {{وhل¼يhس¢تhع¢فgفg}} على أنه قد ينازع هنا منازع فيقول: الراد يستعفف عن الزنا، وحينئذX ل33
يكون ف الية دليل.

جة إل سية، والشاب ف حا يه، حت على الغريزة الن ثر عل ية فإن هذا يهدم البدن، ويؤ من الناحية النظر ما   أ
هذه الغريزة الت خلقها ال ـ عز¦ وجل ـ ف الستقبل، فإذا تزوج وهذه الغريزة ضعيفة خسر خسرانا. عظيما.

هر، ولذا غالب مhن هو ظا عل، و تبي أضرار هذا الف فة  تب مؤل ف اللت، وك قد وجدت نشرات كثية   و
من الكتاب، يه  يل تر هك البدن، فعلى هذا يكون دل تد عنده خول.؛ لن هذا ين جه، و صفر الو  يفعله تده م

والسنة، والنظر الصحيح.
 أما الجاع فليس فيه إجاع؛ لن من العلماء مhن¢ أحله، ولكن الرجع عند الناع إل كتاب ال وسنة رسوله

صل¾ى ال عليه وسل¾م.



 فإذا قال قائل: أليس قد ورد عن السلف أنم كانوا يطلبون من أبنائهم إذا سافروا ف الغزوات أن يستغنوا
)]؟175به[(

سنة، من الكتاب، وال يل  نا دل ما دام عند جة، ل على الطلق؛ لنه  كن هذا ممول على الا عم، ل  فنقول: ن
ومن النظر الصحيح، فإن السلف ل يكن أن يفعلوا شيئا. مرما.، لكنه يمل على الال الباح.

ولو طلب استخراج الن بغي استمناء اليد، فهل يوز أو ل؟
يه يس عل كر فأنزل فل كن لو ف سيلة، ل يد، أو بأي و سواء كان ذلك بال  الواب: ل يوز؛ لن العلة واحدة، 
ها ربا يلي له نة؛ لنه مع تفكيه في نة سبب للفت نة؛ لن التفكي ف امرأة معي  شيء، لكنه ل يفكر ف امرأة معي
 الشيطان فيتصل با، أو تتعلق نفسه با، أما إذا فكر ف هذا العمل مطلقا.، فيتصور كأنه يامع امرأة مثل.، وحصل
 إنزال فل بأس به، مع أننا ننصح بعدم التعرض له؛ لن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه ي8حدgث من الضرر

أكثر ما يكون فيه من النفع.



gةeقgرwي السgف gط¼عeاب8 القhب

من كبائر الذنوب، كبية  هي  ها حد¦ا. ف كل معصية أوجب الشارع في من كبائر الذنوب؛ لن  كبية  سرقة   ال
والؤلف ل يتعرض لكمها للعلم به، وهي مرمة بالكتاب، والسنة والجاع.

 ] ، والذي188أما الكتاب فظاهر، ومن أدلته قوله تعال: {{وhلe تhأ¼ك}ل}وا أeم¢وhالeك}م¢ بhي¢نhك}م¢ بgال¼بhاطgلg}} [البقرة: 
يسرق آكل للمال بالباطل.

ومن أدلة الكتاب ـ أيضا. ـ إياب الد على السارق.
 أما السنة: فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل يزن الزان حي يزن وهو مؤمن، ول يسرق السارق حي

 )]، وقال صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حجة الوداع وهو يطب الناس: «إن دماءكم،176يسرق وهو مؤمن»[(
)].177وأموالكم، وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، ف شهركم هذا، ف بلدكم هذا»[(

وأما الجاع فمعلوم.
والسرقة: أخذ الال على وجه الختفاء من مالكه، أو نائبه.

 فخرج بقولنا: «أخذ الال» أخذ ما ليس بال، كما لو سرق النسان دخانا.، فليس هذا سرقة شرعا.؛ لن هذا
الدخان ليس له حرمة، ولذا لو أتلفه متلف ل يكن عليه ضمان.

ي فع، وهذه ع حة الن ي البا هو الع يس بال، فالال  نه ل سرقة شرعا.؛ ل ست ب نا لي سرق خرا. فإ  وكذلك لو 
مرمة.

نه شخص مال. علنا.، ية، فلو أن أحدا. أخذ م ما كان على وجه العلن به  نا: «على وجه الختفاء» خرج   وقول
إما قصدا. أو خطفه من يده، فإن هذا ليس بسرقة.

 وقولنا: «من مالكه أو نائبه» دخل ف قوله: «أو نائبه» الستعي، والستأجر، والودhع، والول، وكل من كان
من الشرع أو من كان ملك غيه بيده بإذن  كل  كه، فنائب الالك  ف يده بإذن الشرع، أو بإذن مال  مال غيه 

الالك.
 فخرج بذلك ما لو سرقه من غي مالكه، ول نائبه، كما لو سرق مغصوبا. من غاصب فإن هذا ليس بسرقة؛

لنه عند الغاصب ليس له حرمة.
 فلو أنك علمت أن هذا الرجل غصب من هذا الشخص مال.، ث سرقت الال، فإن ذلك ليس بسرقة، لنه

ليس من مالك ول نائب الالك.



من سارق كالوارث  من ال سارق  مة الناس: ال با عا ت يقول  ين للقاعدة الباطلة ال كن ل نقول ذلك مقرر  ول
 أبيه، فالوارث من أبيه حلل مياثه، أما السارق من السارق فحرام، ولكن العامة يلونه، وهذا خطأ، صحيح أنه

ل يعد سرقة شرعا.، ولكن فيه الضمان والث.

،Xع¢ص8ومhم gالhن¢ مgم ،gهgث¼لgم gر¢زgن¢ حgابا.، مhصgم8 نgزhال¼م8ل¼ت eذhخeا أeذgإ
....،hعgق}ط gاءeفgال¼خ¢ت gج¢هhى وeلhع ،gيهgه8 فeل eةhش8ب¢ه eل

 قوله: «إgذeا أeخhذe ال¼م8ل¼تhزgم8 نgصhابا. مgن¢ حgر¢زg مgث¼لgهg مgن¢ مhالg مhع¢ص8ومX لe ش8ب¢هhةe لeه8 فgيهg عhلeى وhج¢هg الخ¢تgفeاءg ق}طgعh» «إذا»
شرطية، وفعل الشرط «أخذ» وجوابه «قطع» فكل ما جاء بعد أداة الشرط فهو شرط.

وقوله: «اللتزم» هو السلم، والذمي، فهو اثنان فقط، بلف العصوم فهو أربعة.
والؤلف ل يقل: البالغ العاقل؛ لنه سبق ف الشروط العامة.

 وقوله: «نصابا.» النصاب هنا غي النصاب ف باب الزكاة، فهو هنا ربع دينار، أو ثلثة دراهم إسلمية على
الذهب، أو عhرhض� قيمته كأحدها، فإذا أخذ اللتزم هذا القدار فقد أخذ نصابا.

من مكان ن «حرز مثله» ، أي:  ن الفوظ، ومع فظ، فال}حرhز بع ن ح من حرز مثله» «حرز» بع  وقوله: «
يفظ فيه مثل هذا الال، وهذا يتلف كما سيأت إن شاء ال تعال.

 فحرز الال هو ما جرت العادة بفظه فيه، فمثل. الشب والديد جرت العادة بأن يفظا ف الستودعات، أو
ف الشوارع ويرون أنا مرزة، والذهب، والفضة، والاس، واللؤلؤ، وما أشبهه، فإنا تفظ ف الصناديق.

يل، من الل ساعة الواحدة  ف ال بة دكان  يه جنيهاتX على عت من الشب ف صندوقا.   فلو أن رجل. جاء ووجد 
وليس مغلقا. بإحكام، وأخذ النيهات وكل ما فيه، فهذا غي مرز، فليست هذه سرقة، ول يقطع ف ذلك.

وقوله: «من مال» خرج با ما ليس بال.
من مال غي معصوم ما لو أخذه  هو السلم، والذمي، والعاهhد، والستأمgن، فهذا احتراز   وقوله: «معصوم» 

كالرب مثل.، فهذا ل حرمة لاله، فلنا أن نأخذه بأي وسيلة.
 وقوله: «ل شبهة له فيه» «له» أي: للخذ، «فيه» أي: ف الال، بأن ل يكون من مال ابنه، أو من مال أبيه،

أو من مال زوجته، أو ما أشبه ذلك، من جرت العادة بأن يأخذ من ماله.
وقوله: «على وجه الختفاء» خرج به ما كان على وجه العلنية فإنه ل يقطع به حت لو أخذ مال. كثيا..

فهذه العبارة انتظمت غالب شروط القطع ف السرقة:



الول: أن يكون الخذ ملتزما..
الثان: أن يكون الأخوذ نصابا..
الثالث: أن يكون ف حرز مثله.

الرابع: أن يكون مال..
الامس: أن يكون الال من معصوم.

السادس: أل يكون له فيه شبهة.
السابع: أن يكون على وجه الفية.

.... Xةwيgارhو¢ عeأ ،Xةhيعgدhي وgف Xنgائhخ eلhو ،Xبgاصeغ eلhو ،Xسgلhم8خ¢ت eلhو ،Xبgهhى م8ن¢تeلhع hط¼عeق eلeف
ثل أن ته، م ية، معتمدا. على قو جه العلن خذ الال على و هو الذي يأ هب   قوله: «فeلe قeط¼عh عhلeى م8ن¢تhهgبX» النت

يرى معك ساعة فيأخذها ول يردها.
به كن معتمدا. على هر كض، فهذا أخذه علنا.، ل هو ير خذ الال خطفا. و هو الذي يأ سX» و  قوله: «ول متل
يه قطع؛ لن هذه ليست سرقة، فالسرقة اسها يدل على أن النسان يس عل  وسرعته، نقول: هذا ـ أيضا. ـ ل

يأخذ الال خفية.
ث قال له: أعطن كذا الذي صاحب الدكان: هل عندك كذا وكذا؟  ند دكان، وقال ل نه وقف ع  كذلك لو أ

بالداخل، فإذا دخل الرجل أخذ ما أمامه ما يريد ث هرب، فهذا نسميه متلسا.
سارق، يس ب نه ل طع؛ ل يه الق يس عل حق، فهذا ل ي  خذ الال قهرا. بغ هو الذي يأ صgبX» و  قوله: «وhلe غeا

والغصب أعم من النتهاب؛ لنه يشمل النقول والعقار.
مثال ذلك: رجل غصب أرضا.، وغرس فيها وبن، فنحن ل نقطعه؛ لنه ليس على وجه الختفاء.

وقوله: «وhلe خhائgنX» وهو الذي يغدر بك ف موضع الئتمان، وهي صفة نقص بكل حال.
وهل الغال من الغنيمة سارق؟

الواب: ل؛ لن له حكما. خاصا.، وهو أن يرق رحله ومتاعه.
ستيداعا.، والال سمwى ا ي على الال ي ستحفاظ الغ ي على الال، فا ستحفاظ الغ هي ا عة» و ف ودي  قوله: «

الستحفظ عليه يسمى وديعة.



يه هر وجئت إل ضى الش ما م هر، فل عة عندك إل مدة ش يت رجل. كتابا. وقلت له: هذا ودي  مثال ذلك: أعط
خذ الال على نه ل يأ طع؛ ل عة، فل يق ف الودي فك، فهذا خان  يس لك عندي شيء، ول أعر نه، قال: ل به م  تطل

وجه الختفاء.
قوله: «أو عاريwة» كذلك ـ أيضا. ـ الائن ف العارية، وهي الال الدفوع للغي لينتفع به ويرده.

 مثل أن تعطيه هذا الكتاب وتقول: انتفع به لدة شهر، أو لدة أسبوع، أو لدة سنة، فلما انقضت الدة وجئت
تطلبه، قال: ما لك عندي شيء، فهذا خائن فل يقطع؛ لن ذلك ليس بسرقة.

هب كن الذ طع، ول ية ل يق ف العار هل العلم، أن الائن  هو قول جهور أ حه ال، و يه ر شى عل ما م  وهذا 
 خلف ما ذهب إليه الؤلف، فالذهب أن الائن ف العارية يقطع، واستدلوا بديث الخزومية أنا كانت تستعي

)].178التاع فتجحده، فأمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بقطع يدها[(
عة فلمصلحة ما الودي ية قبضها لصلحته، وأ بض العار عة؛ لن قا نة ف الودي ية كاليا نة ف العار  وليست اليا
من نع الناس  ية امت حد العار نا جا نا إذا قطع هر، ولن ما ظا قد أخطأ؛ لن الفرق بينه ها ف سها علي من قا  الالك، ف
 جحدها، وإذا ل نقطعهم ترأ الناس على جحدها، وف هذا سد لباب العروف؛ لن ال}عي مسن، فإذا كان العي
صور، عض ال ف ب ية، وهي واجبة  من العار قد يتنعون  قط فإن الناس   ي8ج¢حhد، ول يؤخذ له حقه، إل بالضمان ف

وهذا يؤدي إل عدم القيام بذا الواجب.
 ث نقول أيضا.: هي قسم برأسها، افرض أنا ل تدخل ف السرقة لغة، فما دام فيها نص فما موقفنا أمام ال ـ
مد نت م مة ب با، وقال: «لو أن فاط طع  سل¾م ق يه و صل¾ى ال عل سول  مة، والر ـ إذا كان يوم القيا جل   عز¦ و

)]؟.179سرقت لقطعت يدها» [(
 والنسان حينما ينظر ف الحكام الشرعية وف فتاويه، أو فيما يقول يب أن ينظر أول. كيف يقابل ال ـ
 عز¦ وجل ـ با قال قبل كل شيء؛ لنه مسؤول، فالفت والقاضي مبلغ لرسالت ال عز¦ وجل، لقول الرسول

 )]، فيجب أن تعتب نفسك مسؤول. أمام ال عز¦ وجل ف كل شيء180صل¾ى ال عليه وسل¾م: «بلغوا عن» [(
 تكم به، فل بد أن تلحظ سؤال ال عز¦ وجل قبل كل أحد، فالصحيح الشهور من مذهب المام أحد رحه ال
عه، ماذا ما أعلم شيئا. يدف حد يقول:  يه الؤلف؛ ولذا كان المام أ هب إل لا ذ طع، خلفا.  ية يق حد العار  أن جا

أقول؟!
ية وثبوت تبي بذلك ثبوت العار نه عنده، ف يه أ نة عل مت بي ث جحده، فأق يه،  صا. كتابا. يقرأ ف  فلو أعرت شخ

جحدها، فحينئذX يتعي القطع.



Êو¢ غeي¢رgها، وhي8ق¼طeع8 الط�رwار8 ال�ذgي يhب8ط¥ ال¼جhي¢بh أeو¢ غeي¢رhه8 وhيhأ¼خ8ذ} مgن¢ه8
وhي8ش¢تhرhط} أeن¼ يhك}ونe ال¼مhس¢ر8وق8 مhال. م8ح¢تhرhما.، ..

 قوله: «أeو¢ غeي¢رgها» أي: غي العارية أو ما أشبه ذلك، مثل أن يكون ف شيء أجرته إياه، كسيارة فخان فيها،
كأن يأخذ منها شيئا.، فإن هذا ليس بسرقة، فل يقطع.

 قوله: «وhي8ق¼طeع8 الط�رwار8 ال�ذgي يhب8ط¥ ال¼جhي¢بh أeو¢ غeي¢رhه8 وhيhأ¼خ8ذ} مgن¢ه8» والذي يتول القطع هو المام أو نائبه كما سبق
ف أول كتاب الدود.

يس بط ل نه» وال خذ م يب أو غيه ويأ بط ال طع، ولذا قال: «الذي ي هو الق طر و من ال  وقوله: «الطرار» 
 بشرط، فالطرار يبط اليب بباة لطيفة ويأخذ الال، أو يشقه، وتسقط الدراهم ويأخذها من الرض، أو يلس

إل جنبك، ويدخل يده ويأخذ، فإنه يقطع؛ لنه سرق من حرز.
 وإنا نص عليه الؤلف؛ لن بعض العلماء يقول: إن هذا ل قطع فيه؛ لمكان التحرز منه باليقظة، فإن الغالب

إذا كان النسان مستيقظا. أنه ل يكن أن يسرق منه.
ما تكون من غفلة، وكثيا.  بد  ظة فل  ف اليق ما كان  سان مه يه الؤلف؛ لن الن ما ذهب إل كن الصحيح   ول

سيما ف مل الزحام، وللطرارين حيل؛ فإذا قلنا: إنم ل يقطعون فإنه يفتح باب شر على الناس.
 وقوله: «أو غيه» أي: غي اليب، مثل الذي ف النب، واليب أحفظ؛ لنه ف الصدر، ويعلم به، وكثيا

ما تدث السرقة من النب.
قوله: «وhي8ش¢تhرط}» أي: للقطع ف السرقة شروط مع الشروط العامة السابقة.

يس ما ل ما  ف السروق شرطي: أحدها: أن يكون مال.، فأ  قوله: «أeن¼ يhك}ونe ال¼مhس¢ر8وق8 مhال. م8ح¢تhرhما.» شرط 
بال فل قطع فيه.

الثان: أن يكون مترما.، فإن كان مال. غي مترم فإنه ل يقطع.
مثال الال الترم: الثياب، والطعام، والدراهم، والدناني، والكتب... إل.

مة له، نه حرام، ول حر سبه، فالرم لعي ته، والرم لك ي الرم لذا مة، وفرق ب ف البنوك متر ت   والموال ال
والرم لكسبه حرام من جهة الكاسب فقط، وأما مال البنك فهو مترم، ومرز، وعليه حاية.

 وأما ما ليس بال فإنه ل يقطع، كسرقة المر مثل.؛ لنه ليس بال أصل.، ولو سرق حرا. صغيا. فل يقطع؛
لنه ليس بال، ولو سرق رقيقا. صغيا. فإنه يقطع به؛ لن الرقيق مال.



 ولو سرق طفلة عليها حليÌ من الذهب، فهذا اجتمع فيه مال وغي مال، فالذهب ل يقطع؛ لنه اجتمع مبيح
وحاظر، فالبيح للقطع سرقة اللي، والاظر سرقة الطفلة؛ لنا حرة.

 وقال بعض أهل العلم: إنه يقطع بسرقة اللي، وبسرقة الطفلة الت عليها حلي¦؛ لن هذا الذي سرقه، سرقه
من هم أغلى  ند أهل ها، والحرار ع ت ل يعود لثل صده؛ ح مل بق يبيعه فيعا سرقه إل ل هو ل ي نه مال، ف  على أ
كك؟ نك أو ملو سرق، اب يك أن ي حب إل ما أ كه: أيه مع ملو فل الذي س8رق  يل لب هذا الط يك، ولو ق  المال

يقول: الملوك.
يس بال، لكنه يب أن يعزر تعزيرا. بليغا. يردعه وأمثاله عن هذا العمل،  ولكن القاعدة تؤيد الذهب؛ لنه ل
هم: {{إgنwمhا جhزhاء من الفسدين ف الرض الذين قال ال في قد يكون  يد، ف طع ال من ق لد إل أبلغ  با يصل ا  ور
 ال�ذgينh ي8حhارgب8ونe الل�هh وhرhس8ولeه8 وhيhس¢عhو¢نe فgي الÊر¢ضg فeسhادËا أeن¼ ي8قeتwل}وا أeو¢ ي8صhل�ب8وا أeو¢ ت8قeط�عh أeي¢دgيهgم¢ وhأeر¢ج8ل}ه8م¢ مgن

] .33خgلeفX أeو¢ ي8ن¢فeو¢ا مgنh الÊر¢ض}} [الائدة: 

فeلe قeط¼عh بgسhرgقeةg آلeةg لeه¢وX وhلe م8حhرwمX كeال¼خhم¢رg، وhي8ش¢تhرhط} أeن¼ يhك}ونe نgصhابا.
وhه8وh ثeلeثeة} دhرhاهgمh، أeو¢ ر8ب¢ع8 دgينhارX، أeو¢ عhرhض� قgيمhت8ه8 كeأeحhدgهgمhا،....

مة، وذلك كالزمار، والكمان، والعود، ي متر ها غ نا مال، لكن مع أ  «Xه¢وeل gةeآل gةeقgرhس عh ب  قوله: «فeلe قeط¼
والربابة، والطبل، وما أشبه ذلك.

وهل السجل والراديو يدخلن ف آلت اللهو؟
 الصل فيهما أنما مترمان، ث إن استخدمه صاحبه ف صال فهو صال، وإن استخدمه ف فساد فهو كذلك،

لكن ما ل يستعمل إل ف مرم، فهذا ل قطع بسرقته، وأيضا. ل ضمان فيه.
هو وجوبا.، ول نا: جزاك ال خيا.، ول نضمنك، ول نؤثك؛ لنه يب إتلف آلة الل  فلو أخذته وكسwرته قل
من قدر أن يغيها بيده أن يتلفها، فإن ل يستطع ها، ويب على  يه إتلف بل يب عل ها عنده،  كه أن يبقي  يل لال

فبلسانه، فإن ل يستطع فبقلبه.
فإذا قال قائل: هل يوز أن أسطو على صاحب آلة اللهو، وآخذها، وأكسرها؟

 الواب: فيه تفصيل، إذا كان لك سلطة فنعم، أما إذا ل يكن لك سلطة فل تفعل؛ لن ذلك يسبب فتنة أكب
 من بقائها عنده، وقد تتمكن وقد ل تتمكن، فقد يدافع هو ول تتمكن، ولكن إذا أخذتا خفية وسر¦ا. على وجه ل

يعلم به، وكسرتا، فهذا طيب، ول إث عليك، وليس فيه فتنة.



ية يه مال يس ف  قوله: «وhلe مhحhرwمX كeال¼خhم¢رg» أي: ل يقطع بسرقة مرم كالمر؛ وذلك لنه غي مال أصل.، فل
ية؛ لنا لو غيت عن آلة اللهو لمكن أن ينتفع با، لكن المر ل يكن أن ها مال  إطلقا.، بلف آلة اللهو ففي
يس نه ل يه؛ ل طع عل سرق خرا. فل ق يه فلو  سه، وعل به أبدا.؛ لنه حت لو خلل فل يوز، إل إذا تلل بنف فع   ينت

بال.
ولكن كيف يسرق خرا. بل إناء؟

يكن أن يدخل المارة ـ مثل. ـ ومعه إناء، ويل هذا الناء من هذا المر، فليس عليه قطع.
 أما إن سرق المر بإنائه، فالذهب ل يقطع، والناء يضمن؛ وذلك لن السرقة اشتملت على مبيح وحاظر،

فغلب جانب الظر الذي ينع القطع.
طع، مر ل يق صده ال طع، وإن كان ق صده الناء ق صيل.، فإن كان ق ف ذلك تف كن أن يقال: إن  كن ي  ول
قه، فهذا أراد الناء، وعلى هذا جه أرا ي أخر من ح نه  مر، وأ جل ل يشرب ال  ويعرف ذلك بأن يكون هذا الر

فيقطع، وكذلك لو صب المر قبل أن يرجه من مكانه، ث خرج بالناء فعليه القطع؛ لنه سرق الناء.
مسألة : لو سرق الطياب الت فيها كحول، تبلغ حد السكار، فهل يقطع أو ل؟

الواب: إذا قلنا: إنه خر فل يقطع، وإذا قلنا: إنه ليس بمر، وأنه مال يتمول، ويباع ويشترى فإنه يقطع.
ها سألة في هو الذي يتول ذلك المر؛ لن ال ضي  ف ذلك، فالقا كم الشرعي   وعلى هذا فيجع إل رأي الا

نزاع بي العلماء.
صابا.، سروق ن طع أن يكون ال هو الشرط الثالث، أي: يشترط للق ن¼ يhك}ونe نgصhابا.» هذا  eط} أhرhي8ش¢تhقوله: «و 
نا هب عشرون دينارا.، وه هم، والذ تا در ضة مائ صاب الف في باب الزكاة ن سبه، ف ضع ب كل مو ف  صاب   والن

يتلف.
هم ثة الدرا سبعة أعشار الثقال، فتكون ثل هم  ضة، والدر من الف هم تكون  هو ثeلeثeة} دhرhاهgمh» الدرا  قوله: «و

واحدا. وعشرين ع8شرا.، أي: مثقالي وعشر مثقال.
 قوله: «أو ر8ب¢ع8 دgينhارX» وهو مثقال، والثقال أربعة غرامات وربع، فيكون ربع الدينار واحد غرام، وواحد من
 ستة عشر، يعن ربع الربع، فإذا سرق النسان من الذهب ما يزن غراما. وربع الربع قطع؛ وذلك لديث عائشة
ف هو  صاعدا.» ، و بع دينار ف ف ر طع إل  سل¾م قال: «ل ق يه و صل¾ى ال عل نب  ـ: أن ال ها  ضي ال عن  ـ ر

 )]، وعلى هذا فيكون هذا الديث مصصا. لعموم قوله تعال: {{وhالسwارgق8 وhالسwارgقeة} فeاق¼طeع8وا181الصحيحي[(
] ، فيكون ما دون النصاب ل قطع فيه.38أeيدgيhه8مhا}} [الائدة: 



 قوله: «أeو¢ عhرhض� قgيمhت8ه8 كeأeحhدgهgمhا» العرض هو التاع، كساعة، وراديو، وثوب، وما أشبه ذلك، فإذا كانت
قيمته تساوي ربع دينار، أو ثلثة دراهم فإنه يقطع، وإل فل.

بع الدينار، فإذا هم ل تبلغ ر هم؛ لن ثلثة الدرا ي ثلثة الدرا بع الدينار، وب ي ر  فإذا قال قائل: هناك فرق ب
اختلفت قيمة ربع الدينار، أو قيمة ثلثة الدراهم، فبأيهما نأخذ؟

نه ما الذهب فتأخذ بأقلهما، فإذا سرق النسان متاعا. يساوي ثلثة دراهم، ويساوي ث}م¢ن دينار، فإ  نقول: أ
يقطع على الذهب.

نه هم فإ ثة درا ساوي ثل كن ل ي ساوي دينارا. كامل.، ل سرق شيئا. ي هب و من الذ ضة أغلى   وإذا قدر أن الف
يقطع.

إذا. النصاب متردد بي ربع الدينار وبي ثلثة دراهم، ونعتب القل.
ثة ساوي ثل سرق شيئا. ي هم، فإذا  ثة درا يس ثل قط، ول بع دينار ف صاب ر سألة: إن الن ف ال ن   والقول الثا

دراهم، لكن ل يساوي ربع دينار، فليس عليه القطع.
صح؛ لن هم، وهذا القول أ ثة درا ساوي ثل طع، وإن كان ل ي يه الق بع دينار فعل ساوي ر ما ي سرق   وإذا 

 )]، وأما الديث182حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ صريح فيه: «ل قطع إل ف ربع دينار فصاعدا.» [(
يه وسل¾م قطع ف منö قيمته ثلثة دراهم[(  )]، فهذا ممول على أن ثلثة183الخر أن الرسول صل¾ى ال عل

الدراهم تساوي ربع دينار ف ذلك الوقت، والدينار اثنا عشر درها. من الفضة، وهذا القول أصح.
)].184وأما حديث: «لعن ال السارق، يسرق البيضة فتقطع يد8ه، ويسرق البل فتقطع يده»[(

 فللعلماء فيه قولن: الول: أن الراد بالبيضة ما يلبسه القاتل ف الرأس لستقبال السهام، والبل، أي: الذي
له قيمة، كحبل السفن.

ما يبلغ النصاب  الثان: أن يراد بذلك أن هذا السارق قد يسرق البيضة فتهون السرقة ف نفسه، ث يسرق 
فيقطع؛ وذلك جعا. بي الحاديث.

طع، نه يق هو أ بت حكما.، و ستقيم؛ لن الشارع أث غة فل ي سبيل البال من قال: إن هذا على  ما قول   وأ
 فالصواب أنه يمل على أحد معنيي، وعندي أن الثان أقرب؛ لن الول فيه شيء من التكلف، والبعد والروج

عن الظاهر.



وhإgذeا نhقeصhت¢ قgيمhة} ال¼مhس¢ر8وقg، أeو¢ مhلeكeهhا السwارgق8 لeم¢ يhس¢ق}طg القeط¼ع8،.....
سرق هذا سارق ي ن أن هذا ال  قوله: «وhإgذeا نhقeصhت¢ قgيمhة} الeس¢ر8وقg، أeو¢ مhلeكeهhا السwارgق8 لeم¢ يhس¢ق}طg القeط¼ع8» يع
قد نزلت، كم، وإذا قيمته  لا ر8فgعh إل الا هم على الذهب، لكنه   الشيء، وهو يساوي ربع دينار، أو ثلثة درا

فصار ل يساوي إل أقل من ربع دينار، فهل العبة بالترافع، أو العبة بالسرقة؟
 الواب: الثان، ولذا قال: «وإذا نقصت» يعن عند الترافع إل الاكم فإنه ل يسقط القطع؛ لنه حي سرق

سرق نصابا.
م¢ن دينار؛ لن ساوي إل ث} صار القلم ل ي كم  فع إل الا لا ر8 بع دينار، و ساوي ر سرق قلما. ي  مثال ذلك: 

السعر نقص، أو لن القلم انكسر، أو ما أشبه ذلك، فإنه هنا ل يسقط القطع، بل القطع ثابت.
مة السروق، أو ملكها» أي: مة؛ لنه قال: «وإذا نقصت قي نه يعود إل القي هر كلمه أ  وقوله: «ملكها» ظا

القيمة، وليس كذلك، بل الراد ملك العي السروقة، فإن القطع ل يسقط.
 مثال ذلك: رجل سرق من شخص ثوبا. يساوي ربع دينار، وبعد أن سرقه، ذهب إل صاحبه فاشتراه فملكه،
 فهنا إذا كان صاحبه قد طالبه ور8فع إل الاكم فإن القطع ل يسقط، وإذا ل يكن قد رفع إل الاكم فإن القطع
بة عه أو وهبه فإن الطال نه باله، وإذا با  يسقط، ل لنه ملكه، ولكن لن من شرط القطع أن يطالب السروق م

تسقط حينئذX، ويسقط القطع.
اللصة:

أول.: إذا نقصت قيمة السروق بعد الترافع إل الاكم فإن القطع ل يسقط.
سقط، ل طع ي فع فإن الق بل الترا كن لو ملكها ق سقط أيضا.، ل طع ل ي سروقة فإن الق ي ال  ثانيا.: إذا ملك الع

لنه ملكها، ولكن لن من شرط القطع أن يطالب السروق منه باله.
 والدليل على ذلك حديث صفوان بن أمية ـ رضي ال عنه ـ ف قصة الرجل الذي سرق رداءه، فأمر النب

به»[( ن  بل أن تأتي يا رسول ال، قال: «فهل ق هو له  يه وسل¾م بقطع يده، فقال صفوان:   )]،185صل¾ى ال عل
فدل هذا على أنه لو ل يطالب فل قطع.



وhت8ع¢تhبhر8 قgيمhت8هhا وhق¼تh إgخ¢رhاجgهhا مgنh ال¼حgر¢زg، فeلeو¢ ذeبhحh فgيهg كeب¢شا.، أeو¢ شhقw فgيهg ثeو¢با. فeنhقeصhت¢
،gر¢زgال¼ح hنgه8 مhجgن¼ ي8خ¢رeأhع¢، وeم¢ ي8ق¼طeل eالhال¼م gيهgف hفeت¢لeو¢ أeه8، أhجhخ¢رeأ wث}م ،Xابhصgن¢ نhت8ه8 عhيمgق

.....،gيهgف¼ظ}ه8 فgة} حhادhا ال¼عhم gالhر¢ز8 ال¼مgحhو ،hط¼عeق eلeف Xر¢زgح gي¢رeن¢ غgه8 مeقhرhن¼ سgإeف
قت صاب و ت تبلغ الن سروقة ال ي ال مة الع تب قي نh الgر¢زg» أي: تع gا مhه gاجhخ¢رgإ hق¼تhا وhه  قوله: «وhت8ع¢تhبhر8 قgيمhت8

إخراجها من الرز.
 قوله: «فeلeو¢ ذeبhحh فgيهg كeب¢شا.، أeو¢ شhقw فgيهg ثeو¢با. فeنhقeصhت¢ قgيمhت8ه8 عhن¢ نgصhابX، ث}مw أeخ¢رhجhه8 أeو¢ أeت¢لeفh فgيهg الeالe لeم¢ ي8ق¼طeع¢»
 القيمة الت هي النصاب تشترط وقت الخراج، ل وقت السرقة، فلو أن رجل. دخل على مراح غنم، وأراد أن
ها ل تبلغ النصاب، فأريد أن أذبها، با حية بلغت النصاب، وإن ذبت  يسرق شاة، فقال ف نفسه: إن خرجت 

وأخرج با مذبوحة، فهل عليه قطع؟
 الواب: ليس عليه قطع؛ لنه نقصت قيمة هذا الشيء قبل أن يرجه من حرزه، فهو كما لو أن رجل. دخل
ية هذا الال جل أتلف مال طع؛ لن هذا الر نه ل يق يت فإ من الب سد هذا الال، وخرج  يه مال فأف يت، وف  على ب

السروق وهو ف ملك صاحبه، ولكنه يعتب متلفا. للمال فيضمنه با يقتضيه الضمان.
سليما جت بالثوب ميطا.  تك الرز، وقال: إن خر يه ثياب، فه جhر، وف wخل على م8ت  وكذلك لو أن رجل. د
 بلغت قيمته النصاب، فقطعت به، وإن شققته قبل أن أخرج به نقص، فذهب فشقه ث خرج به لبسا. له، فليس
 عليه قطع؛ لنه أتلف هذا الشيء قبل إخراجه، فهو كما لو أكل الطعام ف مل صاحبه، أو أحرق الثوب، أو ما
طع، وإذا كان نه ل يق فه إتلفا. فإ ما لو أتل طع، ك سقط الق هي حيلة ت قط، ف صب ف يه ضمان غ به ذلك، فعل  أش

حيلة، فل يبعد أن يكون فيها خلف.
بة نه ل يقطع، مثاله: رجل دخل على مكت نه أتلف الال ف نفس الرز، فإ يه الال» أي: أ  وقوله: «أو أتلف ف
 وفيها كتب، فأحرق هذه الكتب، وقيمتها غالية، لو سرق واحدا. من هذه الكتب لقطعت يده، لكنه ل يسرق،
با يراه المام؛ لن هذه من الال، ويعزر  نه يض يه، ولك طع عل نه ل ق ف هذه الال: إ نا أتلف الال، فنقول   وإ

معصية.
بل، ما ق سبق في قد  من حرز؛ لن الخراج   قوله: «وأeن¼ ي8خ¢رgجhه8 مgن الgر¢زg» والصواب أن يقول: وأن يكون 
 وهذا هو الشرط الرابع، فيشترط لوجوب القطع أن تكون السرقة من حرز، والرز هو ما يصن به الال ويفظ

به.



يه الصلة والسلم ـ ف نب ـ عل ما قاله ال يل على ذلك   قوله: «فeإgن¼ سhرhقeه8 مgن¢ غeي¢رg حgر¢زX فeلe قeط¼عh» والدل
 الثمر: «ومن سرق شيئا. منه بعد أن يؤويه الرين، فبلغ ثن الن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة

 )]؛ وذلك لنه قبل أن يؤويه الeرين ليس ف حرز، والرين هو الذي ي8جمع فيه التمر186مثليه والعقوبة» [(
سwارgق ية: {{وhال صصا. لعموم ال يث م يث، فيكون الد طع لذا الد ي حرز فل ق من غ سرق  بس، فإذا   ليي

] .38وhالسwارgقeة} فeاق¼طeع8وا أeيدgيhه8مhا}} [الائدة: 
خب البتدأ، و «العادة» : صول  سم مو ما» ا هg» «حرز» مبتدأ، و « ه8 فgي مhا ال¼عhادhة} حgف¼ظ}  gالeر¢ز8 الgحhقوله: «و 

مبتدأ، و «حفظه» : خب البتدأ، والملة من البتدأ والب صلة الوصول.
فحرز الال، أي: الكان الذي العادة حفظه فيه.

 وقوله: «العادة» فيه دليل على أن الرجع ف الرز إل العرف، وليس إل الشرع؛ لن الشرع أطلق ول يقيد،
وكل شيء يطلقه الشارع ول يقيده فإنه يرجع فيه إل العرف، إذا ل يكن له حقيقة شرعية.

،gالhم¢وÊر¢ز8 ال�gحeف ،gهgع¢فhضhو ،gهgتwق}وhو ،gهgو¢رhجhو ،gانeالس�ل¼ط gد¢لhعhو ،gانhال¼ب8ل¼دhو ،gالhم¢وÊال� gفeلgاخ¢تgف8 بgلhخ¢تhيhو 
 وhال¼جhوhاهgرg، وhال¼ق}مhاشg فgي الد�ورg، وhالدwكeاكgيg، وhال¼ع8م¢رhانg وhرhاءÊ ال�Êب¢وhابg، وhال�Êغ¼لeقg ال¼وhثgيقeةg، وhحgر¢ز8 ال¼بhق¼ل

وhق}د8ورg ال¼بhاقgل�ءg وhنhح¢وgهgمhا وhراءÊ الشwرائgجg إgذeا كeانe فgي الس�وقg حhارgس�،....
 قوله: «وhيhخ¢تhلgف8 بgاخ¢تgلeفg الÊم¢وhالg، وhال¼ب8ل¼دhانg، وhعhد¢لg الس�ل¼طeانg، وhجhو¢رgهg، وhق}وwتgهg، وhضhع¢فgهg» ليس حرز الموال
نا ل سارق: أ من الرز، فلو قال ال سرقها  قد  ها شاة، ف سرق من نم، و  واحدا.، فلو أن رجل. جاء إل حوش غ
نا: الرز هو ما العادة حفظه فيه،  أسرقها من الرز؛ لن الموال تفظ ف الصناديق الديدية، مثل الذهب، قل

ول ترg العادة أن نضع الغنم ف الصناديق!!
من القرى، أو نقول: شد  كبية تتاج إل حرز أ هل نقول: الدن ال ـ باختلف البلدان، ف ـ أيضا.   ويتلف 
ها أجناس سيما إذا كان في شد؛ ل  كبية إل حرز أ شد؟ أحيانا. تتاج الدن ال صغية تتاج إل حرز أ  القرى ال

متلفة من الوافدين، وأحيانا. تتاج الصغية إل حرز أشد؛ لن أهلها قليلون، ويسطو عليها اللصوص أكثر.
ها، قد تكون هذه القرى أحرز لقلة أهل يه الناس، و ما يتعارف عل جع إل  كل حال، هذه البلدان تر  على 

وإمكان ولتا أن يضبطوها، وقد يكون المر بالعكس.
من من الور ف الرز؛ لن العدل  هر أن العدل أقوى  سلطان وجوره، والظا  كذلك يتلف باختلف عدل ال
قد قال ال ـ عز¦ وجل ـ: {{ال�ذgينh آمhن8وا وhلeم¢ يhل¼بgس8وا إgيhانhه8م¢ بgظ}ل¼مX أ}ولeئgكh لeه8م8 الÊم¢ن8}} [النعام:  اليان، و



 ] ، والمام العادل، أو السلطان العادل يعينه ال ـ عز¦ وجل ـ ف حفظ المن أكثر ما يعي الائر، وأيضا82
سرقة، فeأeم¢ن نم يتجرؤون على ال ته فإ بة ملحظ ف حال غي نه، فإذا كان  سرقة إل خوفا. م  الائر ل يترك الناس ال
من الور أل كم، ف ف ال عض الناس الشدة  صوره ب ما يت يس الور ك قل، ول سلطان الائر أ كم ال ف ح  الناس 
 يعدل ف الرعية، ولذا قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لبشي بن سعد حي أعطى ابنه النعمان رضي ال عنهما ما

 )]، فمن جور السلطان أل يعدل ف الرعية، ول شك أنه187ل يعطg إخوته قال: «إن ل أشهد على جhو¢ر» [(
إذا ل يعدل ف الرعية فإن المن يتل.

 وأيضا. قوة السلطان وضعفه، فالقرب إل الحراز ـ أيضا. ـ القوة، وهذا ل شك فيه أنه إذا كان السلطان
 قويا. فإن المن يستتب أكثر ما لو كان ضعيفا.، فإذا كان السلطان ضعيفا.، وجئنا نشتكي إليه سرقة الذهب من

الصناديق، قال: الهم أنه ما جاءكم ف العراض، المد ل!! فهذا ضعيف، وهو سبب للفوضى والسرقات.
ضع قد يو سلطان قويا.  عض الحيان إذا كان ال ف ب نه  ت إ قل، ح صار الرز أ سلطان قويا.  ما كان ال  إذا. كل
سرق سر البواب وت نا تك يه، وإذا كان ضعيفا. فإ حد يأت نة، ول أ من الشياء الثمي هو  صفة، و  الشيء على الر

الموال.
«gةeيقgثhالو gقeغ¼لÊال�hو gابhب¢وÊال� Êاءhرhو gانhال¼ع8م¢رhو gيgاكeكwالدhو gي الد�ورgف gاشhال¼ق}مhو gرgاهhوhال¼جhو gالhم¢وÊر¢ز8 ال�gحeقوله: «ف 

ثل الللئ وغيها، وكذلك القماش وهو الثياب، فهذه المور الثلثة هر» م هي النقود، و «الوا  «الموال» 
ف نت  ت لو كا ف الب، ح ضع هذه الموال  سان أن ي كن لن ي، والعمران فل ي ف الدور، والدكاك فظ   ت
يس حوله نه ل نه ل يكون هذا إحرازا.؛ ل صندوق، فإ ف  عه  صناديق، فلو أن رجل. خرج باله إل الب، ووض  ال

أحد، فيمكن أن يأخذ السارق الصندوق وما فيه.
ي، ف الدور، والدكاك في أن تكون  قة، فل يك ـ أن يكون وراء البواب والغلق الوثي ـ أيضا.  بد   ول 
ف نت  ت ولو كا ثة تتلف، ح ظن أن هذه المور الثل قة، وأ ها أبواب، وأغلق وثي ت يكون في  والعمران، ح
يس حرزها كحرز القماش، فلو أن رجل. هتك قة، فالذهب ـ مثل. ـ أو النقود ل  الدكاكي وراء البواب الغل
 الدكان، وكسر الباب، وسرق من القماش ق}طعت يده، ولو سرق من الدراهم، ول تكن الدراهم ف الصناديق
 فل يقطع، فيقطع ف الثياب، ول يقطع ف الدراهم؛ لنه جرت العادة أن الدراهم ل تعل هكذا على الطاولة ف

الدكان.
ويكن أن نفرق بي الدراهم الكثية والقليلة، فالكثية ل توضع على الطاولة، والقليلة يتساهلون ف وضعها.



 إذا. نرجع إل القاعدة: أن حرز الال ما جرت العادة بفظه فيه، فلو أن رجل. علق ثوبه ف بيته، وفيه دراهم،
 وجاء السارق، ودخل البيت، وأخذ الدراهم من هذا الثوب، فإنه يقطع؛ لنه جرت العادة ف بلدنا أن مثل هذا
 يعتب حرزا.، وأن الناس ل يأخذون الموال من جيوبم، ويضعونا ف الصناديق، حت ولو كانت كثية، فلو كان

عنده فئة خسمائة، عشرين ورقة، ووضعها ف جيبه، فإنه ل يرى أن ذلك إخلل ف الرز.
ساق، مثل. الكراث، يس له  كل نبات ل قل:   قال: «وhحgر¢ز8 البhق¼لg وhق}د8ورg ال¼بhاقgل�ءg وhنhح¢وgهgمhا وhرhاءÊ الشwرhائgجg» الب

والبصل، والقرع، والبطيخ، وما أشبهه.
وقوله: «الباقلء» يقولون: هو الفول، أو قريب من الفول.

وقوله: «ونوها» مثل البطيخ، والقرع، والبتقال، والفواكه.
وقوله: «وراء الشرائج» هذا حرزها، والؤلف ف عهده يشدد ف الرز.

وقوله: «الشرائج» جع شرية، وهي مثل الشبك، هذا هو الرز لكن بشرط، قال:
 «إذا كان ف السوق حارس» فإن ل يكن ف السوق حارس، فإن ذلك ليس برز؛ لنه يكن أن تكسر هذه
الشرائج ويسرق، فل بد أن يكون ف السوق حارس كثي اليقظة، وعلى كل حال، فإن الؤلف اشترط شرطي:

الول: أن تكون وراء الشرائج، أي: ياط عليها.
نه ليس برز، أو كان  الثان: أن يكون ف السوق حارس، فإن كان ف السوق حارس وليس عليها شرائج فإ

عليها شرائج وليس ف السوق حارس فليس برز.
 ولكن كما قال هو ـ رحه ال ـ: «ويتلف باختلف الموال، والبلدان، وعدل السلطان، وجوره، وقوته،
نه قد يكتفى بالشرائج، أو بالارس، ولذا عندنا هنا يعتب حرزا.، وف بعض  وضعفه» فإذا كان السلطان قويا. فإ

البلد ربا تكون أبواب الزجاج حرزا. للذهب والدراهم.
 وقد أخبن بعض الناس أنه ذهب لبلد ما، فوجد أن دكاكي الصاغة ليس فيها إل أبواب من الزجاج، إل أنا

تكون مموعة ف جهة واحدة، وهذه الهة الواحدة عليها باب مغلق إغلقا. وثيقا.

وhحgر¢ز8 ال¼حhطeبg وhال¼خhشhبg ال¼حhظeائgر8، وhحgر¢ز8 ال¼مhوhاشgي الصlيhر8،
وhحgر¢ز8هhا فgي ال¼مhر¢عhى بgالرwاعgي وhنhظeرgهg إgلeي¢هhا غeالgبا..

ـ ل يتاج إل حرز، وحرزه أن مد ل  ـ وال طب  نا ال بg الeظeائgر8» عند hشeالhو ،gب eطeر¢ز8 الgحhقوله: «و 
يوضع ف مكان البيع.



خل عن خوص الن ثل الظار، والظار عبارة  هي م جع صgية، و شgي الصlيhر8» «الصlيhر»   قوله: «وhحgر¢ز8 الeوا
بريده، يركز ف الرض، ويركب بعضه ف بعض، ويشد بالبال.

ف ها  عي، ول نضع عى بالرا ف الر شي   قوله: «وhحgر¢ز8هhا فgي ال¼مhر¢عhى بgالرwاعgي وhنhظeرgهg إgلeي¢هhا غeالgبا.» فحرز الوا
بد أن بل ل  يس برز،  ما أن ترعى وحدها فهذا ل ها، أ ظر إلي عي وين ها الرا بد أن يراعي  الصي؛ لنا ترعى، فل 

يكون معها راع.
 وظاهر كلم الؤلف أنه ل يشترط فيه البلوغ والعقل، ولكن ف هذا نظر؛ لن الراعي الصغي ليس برز؛ لن
 أدن واحد يأت ويستطيع أن يلعب بعقله، ويأخذ ما شاء، أو يأخذ ول يستطيع الراعي لصغره أن يفعل شيئا.، فل

بد أن يكون راعX يميها.
ف مكان شي  يس برز، أو يذهب إل مكان، ويدع الوا عي ينام فل ها غالبا.، فإن كان الرا ظر إلي بد أن ين  ول 

آخر، فهذا ليس برز أيضا.؛ لنه ل ينظر إليها.
قد يتاج إل وضوء، وقد يتاج إل صلة، ها دائما.؛ لنه  عي إلي ظر الرا  وقوله: «غالبا.» أي: ل يشترط أن ين
تب با، فإن ذلك يع ها غالبا.، بيث يكون حولا وييط  ظر إلي كن ين ها دائما.، ل ظر إلي كل، فل ين  وقد يتاج إل أ

حرزا.
ها ية يمي مع أن كلب الاش هو كذلك،  عي كلب، و مع الرا نه ل يشترط أن يكون  هر كلم الؤلف: أ  وظا

ويرزها.
 ولذا رخص الشارع ف اقتناء الكلب لجل الاشية؛ لن بعض الكلب أشد من الرجل السلح، ولكن كلم

الؤلف يدل على أنه ل يشترط أن يكون مع الراعي كلب، وهو كذلك.

،eلeفhن¼ سgإhو gهgدeلhو gالhن¢ مgم eلhو ،eلhن¼ عgوإ gيهgبeأ gالhن¢ مgم gةeقgرwالسgب hط¼عeق eلeة}، فhالش�ب¢ه hيgفhن¢تhن¼ تeأhو
 وhال�Êب8 وhال½م� فgي هذeا سhوhاءÁ، وhي8ق¼طeع8 ال�Êخ8 وhك}ل¥ قeرgيبX بgسhرgقeةg مhالg قeرgيبgهg، وhلe ي8ق¼طeع8 أeحhد� مgن

الزwو¢جhي¢نg بgسhرgقeتgهg مgن¢ مhالg الخhرg، وhلeو¢ كeانe م8ح¢رhزا. عhن¢ه8،....
 قوله: «وhأeن¼ تhن¢تhفgيh الش�ب¢هhة}» هذا هو الشرط الامس، وهو شرط لميع الدود، فيشترط فيها انتفاء الشبهة،
 والشبهة هي كل ما يكن أن يكون عذرا. للسارق ف الخذ، وقد ذكرنا دليله فيما سبق، وهو قول النب صل¾ى

ستطعتم»[( ما ا سل¾م: «ادرؤوا الدود بالشبهات  يه و كن188ال عل يه مقال، ول يث ف نا: إن هذا الد  )] وقل
 معناه صحيح؛ لن الصل ف العراض والبدان العصمة والماية، فل يكن أن تنتهك إل بيقي، فل يكن قطع



 يد السارق إل بيقي، فإذا كان هناك شبهة فل قطع، والشبهة أربعة أنواع: شبهة ملك، أو شبهة تلك، أو شبهة
تبسط، أو شبهة إنفاق.

 قوله: «فeلe قeط¼عh بgالسwرgقeةg مgن¢ مhالg أeبgيهg» أي: لو أن أحدا. سرق من مال أبيه فإنه ل يقطع؛ لنه يوجد شبهة، ل
 شبهة ملك ول تلك؛ لن البن ل يتملك من مال أبيه، ولكن شبهة إنفاق وشبهة تبسط، أي: يتبسط باله، وهو
يه ـ ولو كان الال نة، ول يرى بأسا. بأخذ شيء من ماله، فإذا سرق البن من مال أب  الذي نسميه بالعامية اليا

مرزا. وراء الغلق الوثيقة ـ فإنه ل يقطع؛ لوجود الشبهة.
كن ست النفاق، ول مه لي من أ هة  مه أيضا.، والشب من أ مه، و ب أ من أ من جده، و ت  ن¼ عhلe» ح gإhقوله: «و 

التبسط، أي: يتبسط من مال أمه.
 قوله: «وhلe مgن¢ مhالg وhلeدgهg وhإgن¼ سhفeلe» أي: الب والم، فلو سرق الب من مال ولده ل يقطع، والشبهة هنا
سواء، نا وولدي  سط؛ لن الب يقول: هذا مال ولدي، وأ هة التملك، والنفاق، والتب هي شب ية جدا.، و  قو

وكذلك الم ل تقطع بالسرقة من مال ولدها.
 فالصول والفروع ل يقطع بعضهم بالسرقة من مال الخر، والصول هم الب وإن عل، والم وإن علت،

والفروع هم البن وإن نزل، والبنت وإن نزلت.
هذا ما ذهب إليه الؤلف ـ رحه ال ـ وف السألة أقوال نذكرها بعد ذلك إن شاء ال.

قوله: «والب والم ف هذا سواء» كما قلنا: الصول والفروع.
قوله: «وhي8ق¼طeع8 الÊخ8» أي: الشقيق، أو لب، أو لم، فيقطع بالسرقة من مال أخيه.

كل هي: « مة و كر عبارة عا طع، ولذا ذ بن الخ يق طع، وا عم يق  قوله: «وhك}ل¥ قeريبX بgسhرgقeةg مhالg قeرgيبgهg» فال
قريب بسرقة مال قريبه» .

إذا. القرابة ل تنع إل ف الصول والفروع فقط، وهذا هو الشهور من مذهب النابلة.
ستدلوا بعموم الدلة الدالة على قط، وا ما عدا الب ف به  من قري يب  كل قر طع  نه يق عض العلماء: إ  وقال ب
ما الب فل يقطع؛ لقول  وجوب القطع، وقالوا: إن كل مال بالنسبة إل غي مالكه مترم، ل يوز أن ننتهكه، أ

يك»[( نت ومالك لب يه وسل¾م: «أ نب صل¾ى ال عل حد، وهو189ال ي ف مذهب المام أ  )]، وهذا أحد القول
مذهب الشافعي.



صح ما  ثى  خر أن ها ذكرا. وال يث لو كان أحد حم م8حhرwم، ب كل ذي ر هل العلم إل أن  عض أ هب ب  وذ
بن الخ، ول طع، ول ا حه، وعلى هذا القول فإن الخ ل يق من مال ر سرقة  طع بال نه ل يق ما، فإ  التزاوج بينه

العم، أما ابن العم فيقطع؛ لنه ليس ذا رحم مرم، وهذا أوسع الذاهب ف مسألة القريب.
ظر من الن ما عدا الب، وهذا له حظ  قة فل قطع، وإن ل تب قطع في نه إن وجبت النف بع: إ  وهناك قول را
 قوي، وهو أن وجوب النفقة له على هذا الرجل شبهة؛ لن هذا الرجل الذي تب عليه النفقة ربا يكون مقصرا

ف النفاق، فذلك يعل هذا الرجل يسرق من ماله، فأصبحت القوال أربعة:
الول: وهو الشهور من مذهب المام أحد أن السرقة من الصول أو الفروع ليس فيها قطع.

الثان: إن السرقة من جيع القارب فيها القطع، إل الب من مال ولده.
الثالث: السرقة من مال القارب فيها القطع، إل إذا كان ذا رحم م8حhرlم.

الرابع: أنه إن وجبت النفقة فل قطع، وإن ل تب قطع فيما عدا الب.
 ونن إذا رجعنا إل العمومات وجدنا أن أقرب القوال القول الثان الذي ينع القطع بالنسبة للب، وما عدا

ذلك فإنه يقطع، أو القول الرابع الذي يصه بوجوب النفقة.
من الثقلg؛ لن قوله تعال: {{لeي¢سh عhلeى الÊع¢مhى حhرhج� وhلe عhلeى الÊع¢رhج ها شيء   ومع هذا فالسألة عندي في
 حhرhج� وhلe عhلeى ال¼مhرgيضg حhرhج� وhلe عhلeى أeن¢ف}سgك}م¢ أeن¼ تhأ¼ك}ل}وا مgن¢ ب8ي8وتgك}م¢ أeو¢ ب8ي8وتg آبhائgك}م¢ أeو¢ ب8ي8وتg أ}مwهhاتgك}م¢ أeو
 ب8ي8وتg إgخ¢وhانgك}م¢ أeو¢ ب8ي8وتg أeخhوhاتgك}م¢ أeو¢ ب8ي8وتg أeع¢مhامgك}م¢ أeو¢ ب8ي8وتg عhمwاتgك}م¢ أeو¢ ب8ي8وتg أeخ¢وhالgك}م¢ أeو¢ ب8ي8وتg خhالeتgك}م¢ أeو

من بيوتم، وهذا يدل61مhا مhلeك¼ت8م¢ مhفeاتgحhه8 أeو¢ صhدgيقgك}م}} [النور:  نا جناح أن نأكل  يس علي  ] فكل هؤلء ل
من هذه البيوت إذا كل  نا جناح أن نأ يس علي ية ل ية الكر نه يقال: إن ال جه هؤلء، إل أ ف و سط  نا نتب  على أن

دخلناها، أما إذا كانت مغلقة عنا فإنا مترمة مرزة، فانتهاكها الصل فيه القطع.
طع الزوج ه8» أي: ل يق نe م8ح¢رhزا. عhن¢ ن¢ مhالg الخhرg وhلeو¢ كeا gم gهgتeقgرhس gب gن نh الزwو¢جhي¢ gع8 أحد� م eي8ق¼ط eلhقوله: «و 
 بالسرقة من مال زوجته، ول تقطع الزوجة بالسرقة من مال زوجها، أما سرقة الزوجة من مال زوجها فالشبهة
 قائمة، وهي وجوب النفقة لا على الزوج، فقد يكون الزوج مقصرا. فيؤدي ذلك إل أن تسرق من ماله، فتكسر
 الصندوق وتأخذ، أما إذا كان الصندوق مفتوحا. فلها أن تأخذ بفتوى الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ لند

 )] ـ رضي ال عنهما ـ، ولكن ف القيقة يب أن نلحظ مسألة أخرى، وهي الفرق190امرأة أب سفيان[(
 بي أن يكون مال الزوج ف نفس البيت، وبي أن يكون ف الدكان وشبهه؛ لن كونه ف البيت فيه نوع ائتمان



با يلزم ول قد قام  هة إذا كان  ف ذلك شب هر ل أن  سواء، فل يظ ها  هي وغي ف الارج ف جة، وإذا كان   للزو
يقصر ف النفقة.

ظن بذه قد ي سيطرة، ف هة قالوا: لن الزوج قوwام على الرأة، وله  ته، فالشب من مال زوج سرقة الزوج  ما   وأ
لا كما سط با ف الغالب يتب ته  مع زوج نه، أو لن الزوج  خذ م لا، فيأ سطو على ما ف أن ي لق  مة أن له ا  القوا
 تتبسط باله، وهذا إذا ل يكن مرزا. عنه فالتعليل له وجه، لكن إذا كان مرزا. عنه والرأة متحفظة، وقد جعلت

مالا ف الصناديق خوفا. من الزوج، فهل يقطع أو ل؟
من مال زوجته  الؤلف يقول: «ولو كان مرزا. عنه» فعلى رأي الؤلف ل يقطع، والصحيح أن سرقة الزوج 

الرز توجب القطع.
 ولكن هل يكن للزوجة أن تطالب بقطع يد زوجها إذا سرق من مالا؟ الواب: إن كانت العلقة طيبة فل،

أما إذا ل تكن المور طيبة فإنا تطالب بقطع يده.
 وقوله: «ولو كان مرزا. عنه» إشارة خلف؛ لن الغالب أن العلماء إذا أتوا بثل هذه العبارة أنم يشيون إل
 خلف ف السألة، حت إن بعضهم ـ لكنه غي مطرد ـ قال: إنم إذا قالوا: «ولو» فاللف قوي، وإذا قالوا:

«وإن» فاللف متوسط، وإذا قالوا: «حت» فاللف ضعيف؛ ولكن هذه القاعدة ليست مطردة.

.....، gهgبhاتeم8ك gالhن¢ مgد� مlيhو¢ سeأ ،gهgدlيhس gالhن¢ مgب¢د� مhع hقhرhا سeذgإhو
ما إذا سط، والكلم في قة والتب هي النف هة  طع، والشب نه ل يق  قوله: «وhإgذeا سhرhقh عhب¢د� مgن¢ مhالg سhيlدgهg» أeي: فإ
طع؛ نه ل ق ها فإ يح الزائن، وسرق من بد بيده مفات ما إذا كان غي مرز، كما لو كان هذا الع  كان الال مرزا.، أ
 لن لدينا شرطا. سابقا. وهو أن تكون السرقة من حرز، فإذا كان السيد قد أعطاه الفاتيح، فمعن ذلك أنه سلطه

على الال، لكن كلم الؤلف هنا فيما إذا كان مرزا.، هل يقطع أو ل؟
ته على تب نفق نه  سيده، وأ ف مال  سط  من التب بد له نوع  نا أن الع هة ه طع، والشب نه ل يق  يقول الؤلف: إ

سيده، فقد يكون السيد مقصرا. ف النفاق عليه، فيلجأ ذلك العبد إل أن يسرق.
بد ل يلك ولو م8لoك؛ لقول نا أن الع هب عند طع، على أن الذ نه ل يق من مال عبده فإ سhيlد�  سرق   وإذا 

 )]،191الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ: «من باع عبدا. له مال فماله للذي باعه إل أن يشترط البتاع» [(
 قال: «فماله للذي باعه» ، إذا. العبد ل يلك، والال الذي بيده يتصرف فيه، ليس تصرف مالك، ولكن تصرف

اختصاص.



 قوله: «أeو¢ سhيlد� مgن¢ مhالg م8كeاتhبgهg» الكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، مثاله: رجل له عبد، فقال
 له العبد: أعتقن، قال: ما أعتقك، أنا اشتريتك بألف درهم، قال: كاتبن أي: بع نفسي عليw، قال: كاتبتك على

أن تعطين ألف درهم، وأنت حر.
ف قوله: {{وhال�ذgينh يhب¢تhغ8ونe ال¼كgتhابh مgمwا مhلeكeت¢ أeي¢مhان8ك}م ف القرآن  ها  قد أشار ال تعال إلي بة، و  فهذه الكات

نا الصحيح أن33فeكeاتgب8وه8م¢ إgن¼ عhلgم¢ت8م¢ فgيهgم¢ خhي¢رËا}} [النور:   ] ، أي: صلحا. ف الدين، وكسبا. ف الال، وه
مر بذلك، به؛ لن ال أ سيد أن يكات جب على ال بة و بد إذا طلب الكات سبيل الوجوب، وأن الع مر على   ال
هم، هم ودنيا ف دين صلحا.  م¢ خhي¢رËا}} أي:  gيهgم¢ ف ن¼ عhلgم¢ت8 gكن بذا الشرط، {{إ مر الوجوب، ل ف ال صل   وال

والصلح ف الدين معروف، والصلح ف الدنيا هو الكسب.
يا، ودور السينما، واللهيات ته ذهب إل دور البغا نا أعرف أن إذا كاتب  لكن لو جاء العبد يقول: كاتبن، وأ

وما إل ذلك، أو ترك الصلة، فإننا ل نكاتب هذا.
أو قال: كاتبن، وأنا أعرف أنن إذا كاتبته صار عالة على الناس؛ لنه ليس بكتسب، فهنا ل نكاتبه.

يبيع، ويشتري، تك بكذا وكذا درها.، فله أن  ته وقلت: كاتب تب يلك، ولذا يلك التصرف، فإذا كاتب  فالكا
 ويؤجر، ويستأجر، ويصبح كالر، فإذا سرق السيد من مال مكاتبه، يقول الؤلف: إنه ل يقطع، والشبهة أنه ل
يه يه وسل¾م: «الكاتب عبد ما بقي عل يه، كما جاء ف الديث الذي يروى عن النب صل¾ى ال عل  زال ملكه عل

)] فهذا الكاتب ل يعتق إل إذا سhل�مh ما عليه.192درهم»[(

Xق¼فhو gل�ةeن¢ غgي� مgقeو¢ فeس¢، أwمhم¢ ت8خeل Xةhيمgنeن¢ غgو¢ مeأ ،gالhال¼م gي¢تhن¢ بgم� مgم8س¢ل Ìو¢ ح8رeأ
عhلeى ال¼ف}قeرhاءg، أeو¢ شhخ¢ص� مgن¢ مhالX فgيهg شhرgكeةº لeه8، أeو¢ لÊgحhدX مgمwن¢ لe ي8ق¼طeع8 بالسwرgقeةg مgن¢ه8

.....،gي¢نeد¢لhع gةhادhهhشgل� بgع8 إeي8ق¼ط eلhع¢، وeم¢ ي8ق¼طeل
 قوله: «أeو¢ ح8رÌ م8س¢لgم� مgن¢ بhي¢تg ال¼مhالg» أي: إذا سرق فإنه ل يقطع لوجود الشبهة، وهي أن كل مسلم له حق
 ف بيت الال، فإذا كان غنيا. ول يتول� مصلحة من مصال السلمي فليس له حق ف بيت الال، بلف الفقي فله
 الق ف بيت الال، فالذي يتول مصلحة من مصال السلمي، كالتعليم، والمامة، والذان، وما أشبهه له حق،

لكن إذا كان غنيا. ول يقم بصلحة من مصال السلمي، فما حقه؟!
يقولون: قد يكون ف يوم من اليام من ذوي القوق فله شبهة.

لكن هل معن ذلك أنه يوز للنسان السلم الر أن يسرق من بيت الال؟



مل، من الع سرق  يت الال حلل، اكذب¢ على الدولة، ا لن قال: إن ب يه، خلفا.  هو حرام عل  الواب: ل، و
نه بيت مال السلمي، فنقول: بيت مال السلمي أعظم من ملك  اعمل ما شئت، فليس هذا حراما.؛ والسبب أ
 واحد معي؛ وذلك لن سرقته خيانة لكل مسلم، بلف سرقةg أو خيانةg رجلX معيX فإنه بإمكانك أن تتحلل منه

وتسلم.
يت مال ف ب حق له  نه ل  طع؛ ل نه يق يت الال فإ من ب فر  سرق كا نه لو  نه أ هم م سلم» ف حر م  وقوله: «

السلمي.
 أو سرق مسلم عبد من بيت الال فإنه يقطع؛ ولكن سيأتينا ف آخر العبارة أنه ل يقطع، لن العبد سرق من
 مالX ل ي8ق¼طeع8 منه سيد8ه، فإذا كان العبد السلم لسلم وسرق من بيت الال فإنه ل يقطع؛ لنه سرق من مالX لو

سرق منه سيده ل يقطع.
ما فقره، أو نة، وهي إ هة بي ها القطع، حت توجد شب  اللصة ف مسألة السرقة من بيت الال: أن الصل في

قيامه بصلحة من مصال السلمي، كالتدريس، والمامة، وما أشبهها.
 قوله: «أو من غنيمة ل ت8خhمwس» الغنيمة هي الال الأخوذ من الكفار بقتال وما ألق به، فهذه الغنيمة تقسم
خس لذوي يت الال، و خس لب سهم أيضا.؛  سة أ سم إل خ ها يق حد من ي، ووا ها للغان عة من سهم، أرب سة أ  خ
 القرب، وخس لليتامى، وخس للمساكي، وخس لبن السبيل، قال تعال: {{وhاع¢لeم8وا أeنwمhا غeنgم¢ت8م¢ مgن¢ شhي¢ءX فeأeن

] .41لgل�هg خ8م8سhه8 وhلgلرwس8ولg وhلgذgي ال¼ق}ر¢بhى وhال¼يhتhامhى وhال¼مhسhاكgيg وhاب¢نg السwبgيل}} [النفال: 
من خس المس الذي ستحق  نه ي ستحقاق، فإ هة ا طع؛ لن له شب نه ل يق مة ل تمس فإ من غني سرق   فإذا 
 يصرف ف الفيء، وهو ما كان ل ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، فإن خست الغنيمة، فإن سرق بعد تميسها من

الخاس الربعة الت للمقاتلي، فهل يقطع أو ل؟
ها، ول حق له في نه ل  طع؛ ل هم ق كن من عة، وإن ل ي ف الرب طع؛ لن له حقا.  هم ل يق  الواب: إن كان من
 شبهة، ول استحقاق، وإن سرق من المس الوزع على خسة نظرنا، إن سرق ما ل حق له فيه قطع، مثل أن
ب وحده، مى نعله وحده، وذوي القر سل¾م وخس اليتا يه و صل¾ى ال عل سوله  ما ل ور خذ  مس، ونأ مس ال  ن
 وابن السبيل وحده، والساكي وحده، فإن سرق من حق اليتامى، وهو بالغ عاقل فإنه يقطع؛ لنه ليس له فيه
يه حقا.؛ لنه يصرف نه ل يقطع؛ لن له ف يه وسل¾م فإ  شبهة، ولو سرق من الفيء الذي ل ورسوله صل¾ى ال عل

لبيت الال، وإن سرق من سهم ذوي القرب وهو ليس منهم يقطع.



 قوله: «أeو¢ فeقgي� مgن¢ غeل�ةg وhق¼فX عhلeى الف}قeرhاءg» أي: فإنه ل يقطع، مثاله: عندنا نل موقوف على الفقراء، جذذنا
هة طع؛ لن له شب نه فل يق سرق م من الفقراء و جل  ف حرزه، فجاء ر ـ  ـ الذوذ  نا الذاذ  خل، ووضع  الن

استحقاق؛ فهو من جلة الستحقي.
مثال آخر: طعام معدÌ للفقراء، فجاء فقي فسرق منه فل يقطع؛ لن له فيه شبهة استحقاق.

قوله: «أeو¢ شhخ¢ص� مgن¢ مhالX فgيهg شhرgكeةº لeه8» أي: فإنه ل يقطع؛ لن هذا الذي سرقه له فيه نصيب.
 مثاله: شخص له مال بينه وبي آخر، مائة درهم مثل.، فسرق من هذا الال الشترك خسي درها. فل يقطع؛

لن له من المسي نصفها.
صيبه طع؛ لن ن سعمائة ألف فل يق سرق ت من مليون، ف حد  ها وا ف مال قدر كة  جل له شر خر: ر  مثال آ
 مشاع، كل درهم اقسمه على مليون، فله منه واحد، فلما كان نصيبه مشاعا. فإنه مهما سرق من الال الشترك

فإنه ل يقطع؛ لن له ف كل جزء منه ـ وإن قل ـ نصيبا.
من ل كة لحد  يه شر من شيء ف سرق شخص   قوله: «أeو¢ لÊgحhدX مgمwن¢ لe ي8ق¼طeع8 بgالسwرgقeةg مgن¢ه8 لeم¢ ي8ق¼طeع¢» إذا 
من الال الشترك فل سرق  مه، ف ي ع نه وب طع، فإذا كان أبوه له مال مشترك بي نه ل يق نه فإ سرقة م طع بال  يق

يقطع، وإذا كان الال للعم منفردا. عن الشركة فسرق منه فإنه يقطع.
 ول يقطع ف الول؛ لن الب له شركة ف الال، وإذا سرق من مال فيه شركة لن ل يقطع بالسرقة منه فإنه
 ل يقطع، والشبهة هنا الشاركة، فما دام هذا الال فيه سهم ـ ولو واحدا. من مليون ـ لشخص لو سرقت8 من
 ماله ل أقطع، فإنن ل أقطع بالسرقة من هذا الال الشترك، كما قال الؤلف؛ لن هذا الال الذي سرقته فيه جزء
 ل تقطع بالسرقة به، وهو ما يلكه أبوك، وإذا كان فيه جزء ل يكن أن تقطع به فإن القطع ل يتجزأ، فلو كان

للب خساه، وللعم ثلثة أخاسه، فسرق فهل نقطع ثلثة أصابع؟ ل، ول يكن أن نزئه.
قوله: «وhلe ي8ق¼طeع8 إgل� بgشhهhادhةg عhد¢لeي¢نg» هذا الشرط السادس، وهو ثبوت السرقة، ولثبوتا طريقان:

أول.: الشهادة.
ثانيا.: القرار.

وهناك طريق ثالث متلف فيه، وسيأت.
 الشهادة يقول الؤلف: «بشاهدين عدلي» ، والعدل هو من استقام دينه، واستقامت مروءته، فهو ذو دين،
 وذو مروءة ل يفعل ما يل بالدين، ول يفعل ما يل بالشرف والروءة، فل بد ف الشهادة من أن يكون الشاهدان

اثني عدلي.



 ول تقبل شهادة النساء ف السرقة؛ لن الدود ل يقبل فيها إل الرجال، فإن شهد رجل وامرأتان فل تقطع
 اليد، أو أربعون امرأة ل تقطع اليد، أو رجل واحد ل تقطع اليد، أو رجل فاسق ورجل عدل ل تقطع اليد، أو

رجلن فاسقان ل تقطع اليد؛ لنه ل بد من رجلي عدلي.

.... ،hعeى ي8ق¼طwتhح gهgارhق¼رgن¢ إhع hعgن¢زhي eلhو ،gي¢نhتwرhم Xارhق¼رgو¢ إeأ
قوله: «أeو¢ إgق¼رارX مhرwتhي¢نg» هذا هو الطريق الثان لثبوت السرقة، ويشترط فيه شرطان: التكرار، الستمرار.

سرقة ل طع؛ لن ال سرقت فل ق ن  قر مرة واحدة، وقال: إ ي» : فلو أ  الول: التكرار: يقول الؤلف: «مرت
.تثبت شرعا

 والدليل على أنه ل بد من التكرار أنه جيء بسارق إل الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ فأقر بأنه سرق
)].193فقال: «ما إخالك سرقت؟» قال: بلى يا رسول ال، فأمر بقطعه[(

ف من التلف إل  نا الذي ل يتض من الز من إتلفا.، فكان أحقw بالتكرار  حد يتض  والقياس: قالوا: لن هذا 
الصن.

سرقت» أراد بذلك ما إخالك  سل¾م له: « يه و صل¾ى ال عل سول  صحيح؛ لن قول الر يس ب كن هذا ل  ول
ي gامwوeن8وا ك}ون8وا قhآم hن هhا ال�ذgي سه، قال تعال: {{يhاأeي� ته على نف سان بشهاد بت على الن ستثبات، والقول يث  ال

 ] ، وقد سبق لنا بيان أن تكرار القرار ليس بشرط ف135بgال¼قgس¢طg ش8هhدhاءÊ لgل�هg وhلeو¢ عhلeى أeن¢ف}سgك}م}} [النساء: 
حد، كما من مفردات مذهب المام أ نا  نا، فهذا مثله وأول؛ ولذلك كان اشتراط تكرار القرار ه حد الز  باب 

ذكره صاحب النصاف.
وقوله: «أو إقرار مرتي» مراده بيان القل أي: إقرار ل ينقص عن مرتي، فإن زاد كان أقوى.

الشرط الثان: الستمرار، وإليه أشار الؤلف بقوله:
«وhلe يhن¢زgعh عhن¢ إgق¼رhارgهg حhت ي8ق¼طeعh» ونصبت «ينع» ؛ لنه عطف على اسم خالص، قال ابن مالك:

تنصبه أن ثابتا. أو منحذف¢     ***    وإن على اسمX خالصX فعلº عطف
وشاهده قول الشاعر:

أحب� إل من ل}بس الشفوف      ***    ولبس8 عباءةX وتــــقرw عين
والسم الصريح هو «إقراره» ول ينع أي: وعدم نزعه، ويوز الرفع على أنا استئنافية.



 والعن أي: ل يرجع عن إقراره حت يتم عليه الد، وقاسوا ذلك على الزنا، وقد سبق أن القول الراجح أنه
ل يشترط، وأنه إذا أقر النسان على نفسه ثبت عليه الكم بقتضى إقراره، ول يقبل رجوعه.

 ولو أن رجل. أقر بأنه سرق، وقال: إن سرقت من الدكان الفلن الاجة الفلنية، الت وصفها كذا، ورقمها
 كذا، وذكرها تاما.، ووصف كيف سرق، وقال: جئت من هنا، وفتحت هذا الباب، ووجدنا السروق عنده كما

وصف تاما.، ث بعد ذلك قال: رجعت عن إقراري.
 هل نقول: إن عموم كلمهم حيث قالوا: ول ينع عن إقراره حت يتم عليه الد، يقتضي أن هذا الذي رجع
هل نقول: إن عموم كلم قط، ف سرقت ف قل:  سرقة، ول ي سه ال هو نف صف  جد الال عنده، وو  عن إقراره وو
 الصحاب يقتضي أن يرفع عنه الد؛ لنه رجع، أو نقول: إن كلمهم فيما إذا كان ثبوت السرقة مرد إقرار،
به أحد؛ لنه من الستحيل أن رجل ما مع وجود هذه القرائن الت ذكرها، فهل يصدق أو ل؟ هذا ل يصدق   أ
 يدعي على نفسه هذه الدعوى، ث يقول: ما فعلت، نعم، يوجد احتمال أنه ل يسرق، وأن السارق صديقه، وأن

صديقه وصف له السرقة، ووضع الال عنده أمانة، فهذا احتمال عقلي وارد، لكن العادة تنع هذا منعا. باتا.
به قرائن تدل على كذب فت  يف إذا احت ي مقبول مطلقا.، فك عن القرار غ صواب إذا. أن الرجوع   فال

الرجوع، وعلى أن السرقة واقعة تاما.
نه إذا ف القرار، وأ ستمرار  سرقة تكرار القرار، ول ال نه ل يشترط لثبوت ال صحيح أ  وعلى هذا نقول: ال

أقر ولو مرة واحدة أقيم عليه الد إذا تت شروط القرار، بأن يكون بالغا. عاقل. متارا.
وهل هناك طريق ثالث تثبت به السرقة؟

 الذهب أنه ليس هناك طريق لثبوت السرقة سوى هذين الطريقي، وزاد بعض أهل العلم طريقا. ثالثا.، وهي أن
يوجد السروق عند السارق ما ل يدwعg شبهة تنع الد.

ي يء الع هو مالك؟ فقال: مال هذا الش ما  سألناه:  سرق ماله، ف نه  خر بأ خص على آ عى ش  مثال ذلك: اد
 وعيwنه، وصفته كذا وكذا، ورقمه كذا وكذا، ولونه كذا وكذا، وفس¦ره تفسيا. بينا. واضحا.، فقلنا للمدعى عليه:
صف سروق حسب و نا هذا ال ث وجد يس له عندي شيء أبدا.،  سرقت، ول ما  سرقت، فقال:  نك   هذا يقول أ

الدعي موجودا. عنده.
 فهذه قرينة تدل على أنه سارق، فيقام عليه الد وتقطع يده، وهذا اختيار جاعة كثية من أهل العلم، قالوا:

إن هذا من جنس ما إذا تقيأ الرجل المر فإنه يد كما مضى.



مة الد، كما ذكرنا فيمن هة تنع إقا نه أخذ هذا الال عارية، أو بيعا.، أو هبة، فهذه شب  فإن ادعى السارق أ
حلت وليس لا زوج ول سيد، ث ادعت أن غيها أكرهها فإنا ل تد.

الشرط السابع قوله:

..... ،gهgالhمgن¢ه8 بgس¢ر8وق8 مhال¼م hبgالeن¼ ي8طeأhو
 «وhأeن¼ ي8طeالgبh الس¢ر8وق8 مgن¢ه8 بgمhالgهg» فإن ل يطالب فإنه ل يقطع، ولو ثبتت السرقة، ما دام صاحبه ل يطالب،

 والدليل حديث صفوان بن أمية ـ رضي ال عنه ـ حيث كان نائما. على ردائه ف مسجد النب صل¾ى ال عليه
 وسل¾م فجاء رجل فسرقه، فرفع صفوان المر إل الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م، فأمر النب صل¾ى ال عليه وسل¾م
 بقطعه، فقال صفوان: يا رسول ال، أتقطعه ف رداء ل يساوي ثلثي درها.؟ إن قد وهبته له، فقال النب صل¾ى

)].194ال عليه وسل¾م: «هل كان قبل أن تأتين به»[(
 فإنه يدل على أنه لو وهبه له قبل أن يرفعه للحاكم سقط القطع، فهل يصح الستدلل بذا الدليل على هذه

السألة؟
 إذا قدرنا أن السارق سرق، وثبت عند الاكم أنه سرق، لكن ل يئ أحد يقول له: إنه سرق من، هل يقطع
 أم ل؟ الذهب أنه ل يقطع؛ لنه ما جاء أحد يطالب، وذهب شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ إل أنه ل
ت جل؛ ح صا. لذا الر يس حقا. خا فظ الموال، ول طع ل طع؛ لن الق سرقة ق تت ال نه إذا ثب بة، وأ  تشترط الطال

نقول: إنه إذا طالب قطع وإل فل، بلف القصاص، فإذا ل يطالب ل يقطع.
مسألة: هل البصمات طريق رابع لعرفة الرم؟

 الواب: تعتب قرينة وليست بينة قطعية؛ لنه قد يكون الذي لس الباب لسة قبل السرقة أو بعدها، لكن لو
 قلنا: ليس فيه بصمة سوى هذه، فيمكن أن نقول: حت لو ل يوجد إل هذه البصمة فإنه يوجد احتمال أن تكون

قبل السرقة أو بعدها، وأن يكون السارق تاشى أن يس هذا الباب، بل مسه بديدة وما أشبه ذلك.
مسألة: إذا رأوا رجل. هاربا. وأمسكوه ومعه الال، فهل يدل هذا على السرقة؟ الواب: ل.

وhإgذeا وhجhبh ال¼قeط¼ع8 ق}طgعhت¢ يhد8ه8 ال¼ي8م¢نhى مgن¢ مhف¼صgلg ال¼كeفl وhح8سgمhت¢، وhمhن¢ سhرhقh شhي¢ئا.
.hط¼عeق eلhة} وhيمgال¼ق gي¢هeلhت¢ عeفgا أ}ض¢عhه8مhي¢رeو¢ غeرا. أeثeو¢ كeأ eانeرا. كhمeث Xر¢زgح gي¢رeن¢ غgم



 قال: «وhإgذeا وhجhبh القeط¼ع8» أي: ثeبhتh، ويتمل أن العن إذا وجب شرعا.؛ لن قطع يد السارق واجب؛ لقوله
كل38تعال: {{وhالسwارgق8 وhالسwارgقeة} فeاق¼طeع8وا أeيدgيhه8مhا}} [الائدة:  ها على  يب إقامت  ] ، وهكذا جيع الدود 

عي، أو با الوجوب الشر مل أن يراد  جب» يت مة «و ي، فكل ن، والفق يع، والغ يف، والوض حد، على الشر  أ
 الوجوب اللغوي، والوجوب اللغوي معناه ثبت، والشرعي بعن لزم، فإذا وجب القطع وذلك بعد تام الشروط

السابقة وهي ستة، بالضافة إل الشروط العامة لقامة الدود، قال:
 «ق}طgعhت¢ يhد8ه8 الي8م¢نhى» لقوله تعال: {{وhالسwارgق8 وhالسwارgقeة} فeاق¼طeع8وا أeيدgيhه8مhا}}، وقد فسر هذا الجال القراءة

)].196)]، وكذلك السنة فسرت ذلك[(195الثانية: {فاقطعوا أيانما}[(
 قوله: «مgن¢ مhف¼صgلg الكeفl» أي: دون الذراع، وإنا وجب قطعها من هنا ل إل الرفق؛ لن ال تعال أطلق ول
مم: {{فeام¢سhح8وا بgو8ج8وهgك}م¢ وhأeي¢دgيك}م ية التي ف آ يل قوله تعال  يد عند الطلق تمل على الكف، بدل يد، وال  يق

 )]، وعلى هذا197] ، وقد ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن التيمم خاص بالكف[(6مgن¢ه}} [الائدة: 
فيكون الراد باليدي ف الية الكف فقط.

صل صل؛ لن الف تبي الف ت ي سحبها ح بل بقوة وي سارق ب يد ال جل قوي فيبط  تى بر نه يؤ ية ذلك أ  وكيف
 متداخل بعضه ببعض، فل بد أن تفصل الكف عن الذراع حت يقصها من الفصل؛ لنه لو قصها هكذا تداخل

بعضها ببعض.
يت، أو ـ وذلك بأن يغلى ز عه  ـ أي: قط سم الدم  طع، والراد ح غة الق ف الل سم   قوله: «وhح8سgمhت¢» ال
جب نا و سددت أفواه العروق، وإ هو يغلي ت يه و ست ف هو يغلي، فإذا غم يه و مس ف ث تغ ها،  هن، أو نو  د

حسمها؛ لنا لو تركت لنف الدم ومات، والد ل يراد به موته وإتلفه، إنا يراد به تأديبه.
 والكمة من قطعها دون سائر العضاء هو أنه لا كانت اليد هي آلة الخذ ف الغالب صار القطع خاصا. با؛
يد مل إل بال سر ل يع نه أع ت لو ف}رض أ با غالبا.، ح خذ  ت يؤ هي ال نا  سار؛ ل ي دون الي تص باليم  ولذا اخ

اليسرى.
 وقد اعترض بعض الزنادقة على الشرع، وقال: كيف تقطع اليد اليمن ف ربع دينار، وإذا قطعها الان فإن

ديتها خسمائة دينار؟!
ما بالا قطعت ف ربع دينار           ***        يhد� بمس مئي عhس¢جhدX و8دgيت
ونستجي بولنا من النار          ***       تناقض ما لنا إل السكوت له



ية للنفوس سمائة دينار حا ها خ نت ديت ية للموال، وكا بع دينار حا ف ر عت  نا قط عض العلماء بأ به ب  وأجا
والدماء.
حاية الال فافهم حكمة الباري          ***         حاية النفس أغلها وأرخصها     

وقال بعضهم وهو تعبي أدب: لا خانت هانت، ولا كانت أمينة كانت ثينة.
صود الشارع يس مق صود الشارع، فل ها؟ ل يوز؛ لن هذا خلف مق عد قطع يد ب هل يوز رد ال سألة:   م

اليلم فقط حت نقول: إنه حصل بقطعها، وإنا مقصود الشارع أن يبقى، وليس له يد.
طع رجله هم: تق بس ويؤدب، وقال بعض نا ي يء، وإ نه ش طع م عض العلماء: ل يق سرق فقال ب  فإن عاد ف
من مفصل العقب، فإن عاد فسرق تقطع يده اليسرى، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليمن، فإن عاد  اليسرى 

فسرق قال بعضهم: يقتل.
فإن قيل: إن قطعت أربعته فبماذا يسرق؟!

فالواب: يكن أن يسرق بفمه، كأن يمل الكيس الذي فيه الذهب ويعض عليه بأسنانه ويشي.
 قوله: «وhمhن¢ سhرhقh شhي¢ئا. مgن¢ غeي¢رg حgر¢زX ثeمhرا. كeانe أeو¢ كeثeرا. أeو¢ غeي¢رhه8مhا أ}ض¢عgفeت¢ عhلeي¢هg القgيمhة} وhلe قeط¼عh» أضعفت

بعن زيدت بثلها، وأما كونه ل قطع فظاهر؛ لنه يشترط للقطع أن تكون السرقة من حرز.
 مثال ذلك: رجل سرق دراهم، أو دناني من دكان مفتوح، فهنا سرق من غي حرز فليس عليه قطع؛ لن من
 شروط القطع أن تكون السرقة من حرز، ولكن يقول الؤلف: إن القيمة تضاعف عليه، فإذا كان هذا السروق

يساوي مائة جعلناه بائتي.
ودليل ذلك أنه ثبت عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن من سرق ثرا. من غي حرز فإنه يضاعف عليه الغرم[(

198.[(
مر، مر كالت ها، فالث سروق ثرا. أو كeثeرا. أو غي ي أن يكون ال نه ل فرق ب ـ يقول: إ حه ال  ـ ر  والؤلف 
 والكثر قيل: إنه ج8مwار النخل، وقيل: إنه طلع النخل، والذي جاءت به السنة الثمر والكثر، وما عداها فإنا ل
 تأتg به السنة، فألق بعض العلماء ما عداها بما، كما ذهب إليه الؤلف ـ رحه ال ـ، والذهب أن غيها ل

يلحق بما، فإذا سرق من غي حرز فل قطع، ول يب عليه إل القيمة إن كان متقوما.، أو الثل إن كان مثليا.
 أما الذين قالوا بالتضعيف فقالوا: إنه ثبت ف السنة تضعيف الغرم ف الثمر والكثر، ول نعلم لذلك أصل. إل
 لنه سرق من غي حرز، وعلى هذا فتكون العلة أنه سرق من غي حرز، فكل ما سرق من غي حرز ضوعفت



 عليه القيمة، وأما الذين قالوا: ل تضاعف عليه القيمة، قالوا: لن الصل ف الضمان ضمان الشيء بثله، فخرج
الثمر والكeثeر إذا س8رق بالنص، فبقي ما عداها على الصل.

 مثال ذلك: رجل صعد إل نلة فجذ منها قنوا. أو قنوين وذهب به، وجب عليه أن يضمنه بثله مرتي، وأما
القطع فل قطع.

يه؛ لنه من غي حرز، ولكن يب أن با فل قطع عل هم من غي حرز، وذهب   مثال آخر: رجل سرق درا
 يضمنه ـ على كلم الؤلف ـ بثله مرتي فيضمن الائة بائتي، والذهب ل يضمنه إل بثله، فل يضمن إل الائة

فقط.
  سقطت عنه العقوبة مراعاة لالهولنهوكلم الؤلف ـ رحه ال ـ أقرب؛ لا ف ذلك من الردع والزجر؛ 

ولصلحته.



gيقgالط�ر gق}ط�اع lدhاب8 حhب

،gانhال¼ب8ن¢ي gوeأ ،gاءhح¢رwي الصgف gحeلlالسgب gاسwلنgل eض8ونgع¢رhي hينgه8م8 ال�ذhو
فeيhغ¢صgب8ونhه8م8 ال¼مhالe م8جhاهhرhة. لe سhرgقeة.،....

 قوله: «حhد� ق}ط�اعg الط�رgيقg» ، أفادنا الؤلف أن عقوبة قطاع الطريق من باب الد، وأنا واجبة وهو كذلك؛ 
 لقول ال تعال: {{إgنwمhا جhزhاء½ ال�ذgينh ي8حhارgب8ونe الل�هh وhرhس8ولeه8 وhيhس¢عhو¢نe فgي الÊر¢ضg فeسhادËا أeن¼ ي8قeتwل}وا أeو¢ ي8صhل�ب8وا أeو

لد33ت8قeط�عh أeي¢دgيهgم¢ وhأeر¢ج8ل}ه8م¢ مgن¢ خgلeفX أeو¢ ي8ن¢فeو¢ا مgنh الÊر¢ض}} [الائدة:  من باب ا يق  بة قطاع الطر  ] فعقو
الواجب إقامته.

 وقوله: «قطاع الطريق» «قطاع» جع قاطع، و «الطريق» ما يطرقه الناس بأقدامهم ويسلكونه، مثل سكك
من السي سيارات، وجواد البل، والمر، ونو ذلك، وقطاع الطريق الذين يقطعونه ـ أي: ينعون الناس   ال

فيه ـ وذلك لعدوانم على من مhرw بم.
سرقة» صحراء أو البنيان فeيhغ¢صgبونhه8م8 الeالe م8جاهhرhة. ل  ف ال  gحeلlالسgب gاسwلنgل eض8ونgع¢رhي hن م8 ال�ذgي  قوله: «وه8
ت لو كان سلح فتاكا. أو ل، ح سواء كان ال صحراء أو البنيان، و ف ال سلح  هم ال ف الطرقات، ومع  فيقفون 

عصا. تقتل فإنه سلح.
ها من يمي الناس، وفي ها  ف الصحراء؛ لن البنيان في ما يكونون  ثر  صحراء أو البنيان» وأك  وقوله: «ف ال
ي صحراء غ ف ال ما يكونون أيضا.  ثر  صحراء وأك ف ال ما يكونون  ثر  ساد هؤلء، فأك  أناس كثيون ينعون ف

السلوكة.
سافر، ويقول له: أeن¢زgل صبا.، فيعرض للم هم الال غ سرقة» أي: أن أخذ صبونم الال ماهرة ل   وقوله «فيغ
نع نه ي ف الرض؛ ل ساد  نه ف شك أ مر ل  عت، فهذا ال به، وهذه وق عه ثيا ت ين صبا.، ح عك غ  التاع الذي م

الناس من سلوك الطرقات الت هي مل أمنهم؛ ولنه إيذاء وإخافة وترويع، فهو من أكب الفساد.
وقوله: «ل سرقة» لن السرقة أخذ الال على سبيل الفية.

 وعقوبة القاطع إن قتل وأخذ الال ق}تل ث ص8لب، وإن قتل ول يأخذ الال قتل ول ي8صلب، وإن أخذ الال ول
 يقتل قطعت يده اليمن ورجله اليسرى، وإن أخاف ول يقتل ول يأخذ مال. نفي من الرض، فالعقوبة إذا. أربعة

أنواع: قتل وصلب، وقتل فقط، وقطع، ونفي، وهذه العقوبة تتلف بسب الرية.



 ودليل ذلك قوله تعال: {{إgنwمhا جhزhاء½ ال�ذgينh ي8حhارgب8ونe الل�هh وhرhس8ولeه8 وhيhس¢عhو¢نe فgي الÊر¢ضg فeسhادËا أeن¼ ي8قeتwل}وا}}
صلب نه ل ي ـ يقولون: إ هب  هو الذ ـ و هل العلم  عض أ كن ب ية، ل  هذه واحدة، {{أeو¢ ي8صhل�ب8وا}} هذه الثان
 بدون قتل، وعلى هذا فيكون العن يقتلوا ويصلبوا، أو يقتلوا فقط بدون صلب، فتكون الية دالة على نوعي

 ] و«أو» هنا على ما33من العقوبة {{أeو¢ ت8قeط�عh أeي¢دgيهgم¢ وhأeر¢ج8ل}ه8م¢ مgن¢ خgلeفX أeو¢ ي8ن¢فeو¢ا مgنh الÊر¢ضg}} [الائدة: 
 مشى عليه الؤلف للتنويع، وليست للتخيي، ولكن بعض أهل العلم قال: إنا للتخيي، وسيأت ـ إن شاء ال ـ

بيان أيهما أصح.

،eالhال¼م eذhخeأhو ،lيlمoالذhو ،gب¢دhال¼عhو ،gدeلhال¼وeه8، كhي¢رeو¢ غeيا.، أgافeم8ك eلhتeن¢ه8م¢ قgن¢ مhمeف
ق}تgلe ث}مw ص8لgبh حhتwى يhش¢تhهgرh، وhإgن¼ قeتhلe وhلeم¢ يhأ¼خ8ذg ال¼مhالe ق}تgلe حhت¢ما. وhلeم¢ ي8ص¢لeب¢،

وhإgن¼ جhنhو¢ا بgمhا ي8وجgب8 قeوhدا. فgي الط�رhفg تhحhتwمh اس¢تgيفeاؤ8ه8، ....
تwى يhش¢تhهgرh» إذا hح hبgص8ل wث}م ،eلgق}ت eالeال eذhخeأhو lيlمoالذhو gب¢دhالعhو gدeلhالوeه كhي¢رeو¢ غeيا. أgافeم8ك eلhتeن¢ه8م¢ قgن¢ مhمeقوله: «ف 
 جعوا بي القتل وأخذ الال جع لم بي العقوبتي، وها: القتل، والصلب، ويقول الؤلف: ل فرق بي أن يكون

هذا القتل ما يري فيه القصاص بي القاتل والقتول، أو ما ل يري فيه القصاص.
صاص، ولذا قال الؤلف: تل فل ق هو القا يه، فإذا كان الب  ي أب نه وب صاص بي  فمثل.: الولد ل يري الق

تل، نه ل يق فئ للوالد ف القصاص، بعن أن الولد إذا قتله أبوه فإ  «مكافيا. أو غيه كالولد» فالولد غي مكا
 والقيقة أن الولد مكافئ، لكن وجد فيه مانع وهو الولدة، لكن هنا ف هذا الباب يقتل به، والعبد غي مكافئ

للحر، فإذا كان قاطع الطريق حرا. والقطوع عبدا.، فأخذ ماله وقتله فإن هذا الر يقتل ويصلب.
 والذمي غي مكافئ للمسلم، فلو أن مسلما. قاطع طريق قتل ذمي¦ا. وأخذ ماله، وجب أن يقتل ث يصلب؛ لن
 هذا حد، وليس من باب القصاص حت نقول: إنه يشترط فيه ما يشترط ف ثبوت القصاص، فهذا حد شرعي

القصود به ردع الناس عن هذا العمل الذي ساه ال تعال ماربة.
 وقوله: «قتل ث صلب» فيصلب بعد القتل، أي: نربطه على خشبة لا يدان معترضتان، وعود قائم، فنقيمه

عليها، ونربطه، ونربط يديه على الشبتي العروضتي.
وقوله: «حت يشتهر» ويتضح أمره، ومثل هذا يشتهر بسرعة؛ لنه خلف العتاد.

وظاهر كلم الؤلف بل صحيحه أنه يقتل قبل الصلب.



 والقول الثان: أنه يصلب قبل القتل، وفائدة هذ القول أنه إذا صلب وهو حي كان ذلك أشد ف حزنه؛ لن
اليت ما يشعر با يناله من الزي والعار ـ والعياذ بال ـ بلف الي، قال التنب:

من يhه8ن يhسهل الوان} عليه
ما ل}رحX بيت إيلم8

يه حي، وصار الناس يرون عل كن إذا صلب وهو  به الناس ل يشعر بذلك، ل مر  يت إذا صلب، و  فهذا ال
وينظرون إليه وهو ينظر إليهم، كان ذلك أشد ف عاره وخزيه.

وينبغي أن ينظر ف هذا إل الصلحة، فإذا رأى القاضي أن الصلحة أن يصلب قبل أن يقتل فعل.
 ول يذكر الؤلف هنا أي آلة يقتل با، فيقتل با يكون أسهل؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا قتلتم

)]، وليس هذا كالزان إذا كان مصنا. يرجم، بل القصود بذا إتلفه.199فأحسنوا القتلة» [(
صيب نه ل ي هة أ من ج سيف أول  صعق بالكهرباء، فال سيف، أو نقتله بال ي أن نقتله بال مر ب  فإذا دار ال
 النسان بالصدمة القوية الت تقضي عليه، والصعق بالكهرباء أول من جهة؛ لنه أسرع، وهنا ينبغي أن نرجع
 إل الطباء، فإذا قالوا: إن قتله بالصعق أسهل وأكثر راحة فعلنا، وهو ـ أيضا. ـ بالنسبة للصلب أقل ترويعا.؛
نه يكون صعق فإ تل بال ما إذا ق ته، بلف  سيف فستصيبه الدماء، ويتروع الناس بجرد رؤي تل بال  لن ذاك لو ق

كاليت ميتة طبيعية.
وهل يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن مع السلمي؟

 نعم؛ يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، وندفنه ف مقابر السلمي، إل على رأي طائفتي مبتدعتي، وها الوارج
 الذين يقولون: إن فاعل الكبية يكفر ما ل يتب، والعتزلة الذين يقولون: إنه ملد ف النار، فإن الصلة عليه غي

مكنة؛ لن القصود بالصلة عليه الدعاء له، وعندهم ل يوز الدعاء لثل هذا؛ لنه لن ي8رحم، فهو ف النار.
تل ول نه يق خذ الال فإ طع الطريق ول يأ تل قا  قوله: «وhإgن¼ قeتhلe وhلeم¢ يhأ¼خ8ذg الeالe ق}تgلe حhت¢ما. وhلeم¢ ي8ص¢لeب¢» إن ق

يصلب.
 وقوله: «ق}تgل حتما.» يعن أنه ليس فيه خيار لولياء القتول؛ لن القتل هنا ليس قصاصا.، ولكنه حد، فإذا ل
نه يتحتم قتله؛ لن ال قال: {{إgنwمhا جhزhاء½ ال�ذgينh ي8حhارgب8ونe الل�هh وhرhس8ولeه8 وhيhس¢عhو¢ن  يكن قصاصا.، بل كان حدا. فإ

] .33فgي الÊر¢ضg فeسhادËا أeن¼ ي8قeتwل}وا}} [الائدة: 
 قوله: «وhإgن¼ جhنhو¢ا بgمhا ي8وجgب8 قeوhدا. فgي الط�رhفg تhحhتwمh اس¢تgيفeاؤ8ه8» هذه السألة تعتب كجملة معترضة ف الت،
ية ما أن تكون النا ـ فإذا جنوا على طرف، فإ ية على الطراف  ـ أي: النا تل  با دون الق ية   والراد النا



ستيفاؤه، تم ا جب القود ت فس، فإذا كان يو ما دون الن صاص في ف شروط الق نا ذلك  سبق ل بة للقود، و  موج
 مثل: أن يقطعوا من مفصل، فإذا قطعوا اليد من مفصل فيجب القصاص، أي: يثبت، فهنا يتحتم استيفاؤه، فلو
ستيفاؤه، كذلك القصاص تل يتحتم ا تل، فإن الق سا. على الق يل: قالوا: قيا يه ل يصح عفوه، والدل  عفا الن عل

فيما دون النفس يتحتم استيفاؤه.
نه ل ف الطرف فإ جب قودا.  با يو نم إذا جنوا  هب أ هب، فالذ يه الؤلف خلف الذ شى عل  وهذا الذي م
يه؛ لعموم قوله تعال: {{فeمhن¢ تhصhدwقh بgهg فeه8وh كeف�ارhةº لeه8}} [الائدة: ن عل ستيفاؤه، ويكون اليار للمج تم ا  يتح

 ] ، فجعل للنسان أن يتصدق بذه الناية ول يقتص منها، وقالوا: إن القتل ورد به النص {{أeن¼ ي8قeتwل}وا}}45
ي فو مانا.، وب ي الع ي القصاص، وب يه ب ي، فيخي الن عل قى على حكم الصل التخي تل منتفX، فيب نا الق  وه

الدية.

Xدgاحhو oن¢ ك}لgم hعgق¼ت8ل}وا ق}طhم¢ يeلhق8 وgارwالس gهgخ¢ذeأgع8 بeا ي8ق¼طhم hد¢رeق gالhال¼م hنgم Xدgاحhك}ل¥ و eذhخeن¼ أgإhو
يhد8ه8 ال¼ي8م¢نhى، وhرgج¢ل}ه8 ال¼ي8س¢رhى فgي مhقeامX وhاحgدX، وhح8سgمhتhا، ث}مw خ8لoيh، فeإgن¼ لeم¢ ي8صgيب8وا نhف¼سا.

... ،Xدeلhل بgإ eأ¼و8ونhي eك}ونhي8ت¢ر eلeد8وا فwرhشhن¼ يeأgن8ف}وا، ب gةeقgرwالس hابhصgب¢ل}غ} نhال. يhم eلhو
 قوله: «وhإgن¼ أeخhذe ك}ل¥ وhاحgدX مgنh الeالg قeد¢رh مhا ي8ق¼طeع8 بgأeخ¢ذgهg السwارgق8 وhلeم¢ يhق¼ت8ل}وا ق}طgعh مgن¢ ك}لo وhاحgدX يhد8ه8 الي8م¢نhى
 وhرgج¢ل}ه8 الي8س¢رى» إن أخذ كل واحد منهم من الال قدر ما يقطع به السارق، وهو على الذهب ربع دينار، أو
 ثلثة دراهم، أو عرض قيمته كأحدها، والقول الثان: أن النصاب ربع دينار؛ لديث عائشة ـ رضي ال عنها

صاعدا.» [( بع دينار ف ف ر طع إل  طع200ـ: «ل ق صاب ق هو الصحيح، فإذا أخذوا مال. يبلغ ن  )]، وهذا 
السرقة فإنم تقطع أيديهم لخذ الال، وأرجلهم لقطع الطريق؛ لنم يأخذون باليد ويشون بالرlجل.

 واشترط الؤلف ـ رحه ال ـ ف القطع أن يأخذوا من الال قدر ما يقطع به السارق، وظاهر كلمه أنم
لو أخذوا دون ذلك فل قطع، وإنا يكم لم بكم من ل يأخذ شيئا.، وهذا أحد القولي ف السألة.

من هم  هم وأرجل طع أيدي تم ق نه يتح سارق، فإ به ال طع  ما يق قل  نم إذا أخذوا الال ولو أ ن: أ  والقول الثا
 خلف؛ لن هذا ليس بسرقة بل هذا جناية أعظم، ول يقاس العظم على الدن، وأيضا. مل العقوبة ف السرقة
 اليد، ومل العقوبة هنا اليد والرجل، ول يكن أن يقاس الغلظ عقوبة على الهون عقوبة، وهذا مذهب مالك

)].201وهو الصحيح، وعموم الثر الوارد عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ يدل على ذلك[(



ية ف النا بة، وإذا كان مالفا.  ف العقو ية ومالف  ف النا نه مالف  صحيح؛ ل ي  سرقة غ سها على ال  وقيا
والعقوبة فل يكن أن يقاس الغلظ على الهون.

 وتقطع اليد من مفصل الكف، والرlجل من مفصل العقب، والعقب يبقى ول يقطع؛ لننا لو قطعنا العقب
لجحفنا به؛ ولقصرت الرجل، وتعثر الشي.

والعقب هو العرقوب أي: مؤخر القدم، الذي تت الكعب.
وتقطع اليد اليمن؛ إذ إن الصل ف الخذ والعطاء هو اليمي.

هة واحدة، ف ج يه عقوبتان  مع عل سرى؟ قالوا: لئل يت من الي نا أقوى  مع أ ن  طع الرlج¢ل اليم  ولاذا ل نق
فيكون القطع من جانب ف اليد، ومن جانب آخر ف الرlجل.

 قوله: «فgي مhقeامX وhاحgدX» أي: يب أن يكون قطع اليد والرlجل ف مقام واحد؛ لن ال تعال قال: {{أeو¢ ت8قeط�ع
 أeي¢دgيهgم¢ وhأeر¢ج8ل}ه8م}} والواو للجمع والشتراك، بعن أننا ل نقطع هذه اليد اليوم، ونقطع الرجل غدا.؛ لن هذا
جل نا الر ن فإذا برئت قطع يد اليم طع ال سهل، ول نقول: نق يه مرة واحدة أ لد عل يه، فإن إجراء ا شق عل  ي

اليسرى؛ لن هذا خلف ظاهر النص، فتقطعان ف مقام واحد.
قوله: «وحسمتا» أي: غمستا ف الزيت الغلي حت تنسد أفواه العروق، ول ينف الدم.

قوله: «ث}مw خ8لoيh» أي: ترك.
ية، وجواب الشرط «نفوا» ، سا. وhلe مhال. يhب¢ل}غ} نgصhابh السwرgقeةg ن8فوا» «إن» شرط  قوله: «فeإن¼ لeم¢ ي8صgيب8وا نhف¼
ف هو ول نص {{أeو¢ ي8ن¢فeو¢ا مgنh الÊر¢ضg}}، ول ي8ذكر الناف؛ ومعلوم أن النا مة «نفوا» اتباعا. لل تى الؤلف بكل  وأ

المر، الذي له السلطة، فإن ل يفعل نفاه السلمون، وهذا هو السر ف بنائها للمجهول؛ وكيف ينفون؟
لم سمح  ف الباري، ول ي بل يشردون   الواب: قال الؤلف: «بأن يشردوا فل يتركون يأوون إل بلد» ، 
من ضg}} أي: ينفون  نh الÊر¢ gو¢ا مeو¢ ي8ن¢فeهم، فقوله تعال: {{أ هم، ول بلد غي  بأن يرجعوا إل البلد، ل بلد
 الرض الت يقطعون با الطريق، فننفيهم عن البلدان، وعن الماكن الت يطر8قها الناس؛ لن القصود من النفي

هو إزالة شرهم وإخافتهم للناس.
 وقال بعض العلماء: إن النفي هو البس؛ لن البس هو سجن الدنيا، وهو كذلك، والذي ف البس ليس
 ف الدنيا ول ف الخرة، ليس ف الدنيا مع الناس، وليس ف الخرة مع الموات، فهو منفي من الرض، ولن
 حبسه أقرب إل السلمة من شرlه؛ لننا لو نفيناهم عن البلدان وعن الطرقات، ربا ي8غيون ف يوم من اليام ف

غرة الناس ويقطعون الطريق، لكن إذا حبسوا أ}مgنh شرهم نائيا.، وهذا مذهب أب حنيفة.



ن gو¢ا مeو¢ ي8ن¢فeية {{أ هر ال سعفه ظا كن ل ي نÌ على العقول، ول فة دائما. مب ب حني هب أ ما نعلم أن مذ  وك
 الÊر¢ض}}، وإل لقال ال: أو يبسوا، فلما قال: {{ي8ن¢فeو¢ا مgنh الÊر¢ضg}}، فإننا نقول: ينفوا من الرض، ولو قال
هم بتشريدهم شردوا، لو قال قائل كن اتقاء شر سوا، وإن أم سهم حب هم إل بب كن اتقاء شر نه إذا ل ي  قائل بأ
 بذا لكان له وجه�، وكان بعض قول من يقول: يبسون مطلقا.، ومن يقول: يشردون مطلقا.، يعن نعل السألة
 على التفصيل، على اختلف حالي، ونقول: إذا أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم فعلنا اتباعا. لظاهر النص، وإذا ل

يكن فإننا نبسهم؛ لن هذا أقرب إل دفع شرهم.
فتبي بذلك أن عقوبة ق}ط�اع الطريق أربعة أنواع، ولكل نوع جرية:

يد ورجل من خلف، تشريد ف الرض، فإذا قتلوا وأخذوا الال ق}تلوا تل بل صلب، قطع  تل وصلب، ق  ق
من هم  هم وأرجل عت أيدي تل قط صلب، وإذا أخذوا الال بل ق صلبوا، وإذا قتلوا ول يأخذوا الال قتلوا بل   و
ها، {{وhلgك}ل ها، وانتفاؤ ين، وانفراد أحد نا اجتماع المر  خلف، وإذا ل يأخذوا الال ول يقتلوا ش8رlد8وا، فعند

] .132دhرhجhات� مgمwا عhمgل}وا}} [النعام: 
ين أخذ هذا التقسيم، مع أن الية الكرية: {{إgنwمhا جhزhاء½ ال�ذgينh ي8حhارgب8ونe الل�هh وhرhس8ولeه8 وhيhس¢عhو¢نe فgي  ومن أ
م¢ وhأeر¢ج8ل}ه8م¢ مgن¢ خgلeفX أeو¢ ي8ن¢فeو¢ا مgنh الÊر¢ض}} و(أو) إذا gيهgي¢دeأ hع ن¼ ي8قeتwل}وا أeو¢ ي8صhل�ب8وا أeو¢ ت8قeط� eا أËادhسeف gر¢ضÊال 
بن عباس ـ رضي ثر ا  جاءت ف القرآن فهي للتخيي، وعلى هذا فمن أين جاء هذا التقسيم؟ قالوا: هذا من أ
صلبوا، صلبوا، وإذا قتلوا ول يأخذوا الال قتلوا ول ي نه قال: «إذا قتلوا وأخذوا الال قتلوا و ـ فإ ما   ال عنه

 )]، وقالوا: إن202وإذا أخذوا الال ول يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف، وإذا أخافوا الطريق نفوا»[(
 ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ ترجان القرآن، قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «اللهم فقهه ف الدين وعلمه

 )]، وقالوا أيضا.: إن العتاد ف القرآن أن الشيء إذا كان على سبيل التخيي ب8دgئ بالخف،203التأويل» [(
ث بة،  تق رق نه بدأ بالغلظ بع يب؛ ل تب كفارة الظهار ترت يب ب8دgئ بالÊغ¼لeظg، فمرا سبيل الترت  وإذا كان على 
 صيام شهرين متتابعي، ث إطعام ستي مسكينا.، وكذلك ف كفارة القتل، ولكن كفارة اليمي للتخيي؛ لنه بدأ

 ]89بالخف {{إgط¼عhام8 عhشhرhةg مhسhاكgيh مgن¢ أeو¢سhطg مhا ت8ط¼عgم8ونe أeه¢لgيك}م¢ أeو¢ كgس¢وhت8ه8م¢ أeو¢ تhح¢رgير8 رhقeبhةX}} [الائدة: 
ظر إل فدية الذى إذا كان النسان م8ح¢رما.، واحتاج إل حلق رأسه فحhلeقeه8 {{فeفgد¢يhةº مgن¢ صgيhامX أeو¢ صhدhقeةX أeو  وان

 ] . فالنسك الشد، ث الصدقة، ث الصيام، فهؤلء يقولون: إن «أو» ف الية للتنويع،196ن8س8ك}} [البقرة: 
يب بدأ بالغلظ، وإذا كان على يء إذا كان على الترت نا بالقرآن أن الش ية؛ لن عهد سب الر نا على ح  وأ

التخيي بدأ بالخف، فصار الدليل عندهم أثرا. ونظرا.



 وذهب المام مالك ـ رحه ال ـ إل أن (أو) ف الية للتخيي، وأن المام مي، إن شاء قتل وصلب، وإن
 شاء قتل ول يصلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، ولكن على مذهب المام مالك يب على المام أن ينظر ما
قط، وإن كان ف تل ف قط ق تل ف ف الق تل والصلب قeتhلe وصhلeبh، وإن كان   هو الصلح، فإذا كان الصلح الق
 القطع قطع، فمثل. إذا انتهك الناس حرمة القوق، وصاروا ل يبالون بقطع الطريق فالصلحة القتل والصلب،
 وإذا كان صلب هذا الرجل يؤدي إل فتنة، بأن كان سيد قومه، وخفنا إذا صلبناه أن تثور هذه القبيلة وتصل

دماء ومفاسد نكتفي بالقتل.
نا للحكام نا لو فتح نا هذا؛ لن ف وقت سيما  نه ل خيار، ول  نا، وأ ف تقدير جح  هو الرا كن القول الول   ول
صواب القول الول، من الرض، فال فى  ف نظرهم، والخر ين صلب  تل وي8  باب اليار لتلعبوا، وصار هذا ي8ق

وأن تكون هذه الدود م8عhيwنة، ليس للمام فيها خيار، وتكون «أو» للتنويع ل للتخيي.
)] السارق وقاطع الطريق عند قطع أعضائه أو ل يوز؟204وهل يوز أن «يبن¦ج»[(

يس الل، ضو ول صود إتلف الع طع عضوه؛ لن الق سارق لق يق وال طع الطر ن¦ج» قا  الواب: يوز أن «يب
 بلف من وجب عليه القصاص، فإنه ل يوز أن نبنجه؛ لنه قصاص فيجب أن ينال من الل مثل ما نال الن

عليه.

،gل eانeا كhن¢ه8 مhع eطeقhس gي¢هeلhع hرhن¼ ي8ق¼دeأ eب¢لeن¢ه8م¢ قgم hابhن¢ تhمhو
.....،Xت¢لeق gت�مhحhتhو ،Xل¼بhصhو ،Xط¼عeقhو ،Xف¼يhن¢ نgم

«Xت¢لeق gحت�مhتhو ،Xل¼بhصhو ،Xط¼عeقhو ،Xف¼يhن¢ نgل، م eانeا كhن¢ه8 مhع eطeقhس gي¢هeلhع hرhن¼ ي8ق¼دeأ eب¢لeن¢ه8م¢ قgم hابhن¢ تhمhقوله: «و 
 التوبة لغة: الرجوع، وف الشرع: الرجوع من معصية ال إل طاعته، فإن كان بترك واجب فبالقيام به إن أمكن

استدراكه، أو بالقيام ببدله إن ل يكن استدراكه، فإن ل يكن له بدل فإنه يكفي مرد الندم على ما فوت.
 فمثل.: إذا قلنا بوجوب صلة الكسوف، ول يصلo النسان، فالتوبة من فواتا الندم؛ لنه ليس لا بدل، ول

يكن استدراكها لفوات سببها، وإذا تاب من تhر¢ك واجبX ف الج فله بدل، فيأت به.
 أما إذا كانت التوبة من فعل مرم فتكون بالقلع عنه، والنع عنه فورا.، فإن ل ينع عنه فإن توبته ـ مع
كل نت تارس أ با، وأ من الر ستغفرك  ن أ نت لو قلت: اللهم إ ستهزاء بال عز¦ وجل، فأ  إصراره على فعله ـ ا

الربا، فما هذا إل نوع استهزاء بال سبحانه وتعال.



ها اللك إن تبت إليك، وأنت بيدك ما يا أي يا نى عن شيء، ث تقول:   ولو أنك تقابل مhلgكا. من ملوك الدن
نى عنه، ويراه، فإن هذا استهزاء منك به، فيعذبك أكثر.

ولذا فإن شروط التوبة خسة:
ف نه، والعزم على أل يعود، وأن يكون  ما فعله، والقلع ع ـ، والندم على  جل  ـ عز¦ و  الخلص ل 

الزمن الذي تقبل فيه التوبة.
 أما الخلص ل ـ عز¦ وجل ـ فظاهر، بأل يتوب النسان خوفا. من ملوق، أو تزلفا. إليه، وإنا يتوب خوفا

من رب العالي، وتقربا. إليه تبارك وتعال.
وأما الندم فأن يشعر بقلبه أنه فعل أمرا. يأسف له.

وأما القلع فأن يبادر بتركه، وإذا كان لدمي، فأن يبادر بإيصاله حقه، أو باستحلله.
بل العزم يس الشرط أل يعود،  نب، ول ف القلب، يعزم على أل يعود لذا الذ هو  ما العزم على أل يعود ف  وأ

على أل يعود، ولذا لو عزم على أل يعود، ث عاد فإن التوبة الول ل تنتقض؛ لنا تت شروطها.
 وأما أن تكون ف زمن تقبل فيه التوبة، وذلك بأن تكون قبل حلول الجل، وقبل طلوع الشمس من مغربا؛
ما قال تعال: ي مقبولة، ك با غ من مغر مس  عد طلوع الش نة العذاب، وب جل ومعاي عد حضور ال بة ب  لن التو

 ] ،18{{وhلeي¢سhتg التwو¢بhة} لgل�ذgينh يhع¢مhل}ونe السwيlئeاتg حhتwى إgذeا حhضhرh أeحhدhه8م8 ال¼مhو¢ت8 قeالe إgنlي ت8ب¢ت8 النe}} [النساء: 
نhا بgمhا ك}نwا بgهg م8ش¢رgكgيh *} {فeلeم¢ يhك8 يhن¢فeع8ه8م  وقال عز¦ وجل: {{فeلeمwا رhأeو¢ا بhأ¼سhنhا قeال}وا آمhنwا بgالل�هg وhح¢دhه8 وhكeفeر¢

] .85، 84إgيhان8ه8م¢ لeمwا رhأeو¢ا بhأ¼سhنhا}} [غافر: 
سان ل يدري بة واجبة على الفور ـ أي: بدون تأخي ـ لن الصرار على الذنب ذنب، ولن الن  والتو

مت يفاجئه الجل، في8حرhم من التوبة.
يل ذلك بل ق}بgلeت، ودل هم، وإن كان ق بل توبت هم، فل تق عد القدرة علي  فإن تاب قطاع الطرق، فإن كان ب

 ] ، فوجه34:قوله تعال: {{إgل� ال�ذgينh تhاب8وا مgن¢ قeب¢لg أeن¼ تhق¼دgر8وا عhلeي¢هgم¢ فeاع¢لeم8وا أeن� الل�هh غeف}ور� رhحgيم� }} [الائدة
 الدللة من الية أن ختمها باسي كريي، يدلن على العفو والغفرة، وأن مقتضى رحته ومغفرته ـ جل وعل

ـ أن يغفر لؤلء ويرحهم.
 وفهم من قوله تعال: {{مgن¢ قeب¢لg أeن¼ تhق¼دgر8وا عhلeي¢هgم¢}} أنم لو تابوا بعد القدرة فإنه ل تسقط عنهم العقوبة؛
يل على أن توبتهم صادقة، فيتوب ال عليهم، نه دل هم فإ بل أن يقدر علي نم إذا تابوا من ق  والكمة من ذلك أ

أما إذا تابوا بعد القدرة عليهم فإن القرينة تدل على أن توبتهم خوفا. من النكال والعقوبة، فلذلك ل تقبل.



يه، نا عل فر حرب يظهر العداوة للمسلمي، فقدر يه، فإذا كان كا عد القدرة عل ته ولو ب فر فتقبل توب ما الكا  أ
تل، لقول ال تعال: {{ق}ل¼ لgل�ذgينh كeفeر8وا إgن¼ يhن¢تhه8وا ي8غ¢فeر¢ لeه8م¢ مhا قeد نه الق نا نرفع ع يه فإن نا عل عد أن قدر  فتاب ب

 ] ، وهذا عام، ولديث أسامة ـ رضي ال عنه ـ ف قصة الشرك الذي لقه أسامة38سhلeف}} [النفال: 
 حت أدركه، فلما عله بالسيف قال: ل إله إل ال، فقتله أسامة، فأخب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بذلك، فقال
عد أن قال: ل ته ب لا تعو�ذا.، قال: «قتل نا قا يا رسول ال، إ عم  عد أن قال: ل إله إل ال؟!» قال: ن ته ب  له: «أقتل

 )]، مع أن205إله إل ال؟!» قال: نعم، فما زال يرددها عليه حت قال أسامة: تنيت أن ل أكن أسلمت بعد[(
لا رأى نه  لا عن صدق، وأ نه قا يه احتمال أ لا تعوذا.، لكن ف ما يظهر ـ والعلم عند ال ـ قا  الرجل حسب 
 الوت قالا، وهذا ليس كالذي حضره الجل؛ لنه من المكن أن يتنع القادر عن قتله، فل يقال: إن هذا يناف

 ] ؛ لنه من الائز أن هذا الذي18الية: {{حhتwى إgذeا حhضhرh أeحhدhه8م8 ال¼مhو¢ت8 قeالe إgنlي ت8ب¢ت8 النe}} [النساء: 
شهر عليه السلح أن يرحه ويكف عنه، لكن إذا حضره الجل ل يعد هناك وقت للتوبة.

فهؤلء الارgبون إذا تابوا قبل القدرة عليهم ارتفع عنهم الد.
نه، فإن سقطت ع يه  بل القدرة عل ها ق سان من كل الدود إذا تاب الن عم؛  ثل ذلك جيع الدود؟ ن  وهل م
 طeالeبh بإقامتها عليه، فإن للمام أن يقيمها عليه، فإن رجع عن طلب القامة بالقول أو بالفعل ارتفعت العقوبة

عنه، وهذا بلف ما إذا ثبتت ببينة فإنا تقام على كل حال.
هم إل ما بإرسال رسول من ما جيعا.، وإ ي، إ با بأن يلقوا السلح، وييئوا تائب هم؟ نعلم  ين نعلم توبت  ومن أ

المام، ويقول: إن الماعة كتبوا هذا العهد، وتعهدوا أل يعودوا لا هم عليه، وحينئذX نعرف أنم تابوا.
وقوله: «سقط عنهم ما كان ل من نفي» ؛ لنه ليس عليهم حق لدمي.

وقوله: «وقطع» أي: يسقط عنه بالتوبة قطع اليد والرجل من خلف.
وقوله: «وصلب» أي: يسقط الصلب؛ لنه من حقوق ال.

تل؛ لنم إذا قتلوا مكافئا.، قل الؤلف: وق تل» أي: ويسقط عنهم تتم القتل بالتوبة، ول ي  وقوله: «وتتم ق
ي سواء قتلوا مكافئا. أم غ هم حتما.،  كن إذا ل يتوبوا كان قتل تل قتلوا ولو تابوا، ل بh أولياء القتول بالق eوطال 
 مكافئ، فالذي يسقط عنهم ما كان ل، وهي أربعة أشياء: النفي، والقطع، والصلب، وتتم قتل، وحينئذX أرأيت
لو أنم قتلوا رجل. من السلمي، وطالب أولياؤه بالقصاص، هل يقتص منه؟ نعم، يقتص منه؛ ولذا قال الؤلف:



،gهgف¼سhى نeلhع eالhن¢ صhمhا، وhن¢هhه8 عeى لeن¼ ي8ع¢فeل� أgإ ،Xالhمhو Xفhرeطhو Xف¼سhن¢ نgم hنgيlيgمhا للدhمgب eذgأ}خhو
،gهgف¼ع8ه8 بhد gهlنeى ظeلhب8 عgغ¢لhا يhم gلhس¢هeأgب hكgن¢ ذلhف¼ع8 عwه8 الدeلeف ºةhيمgهhو¢ بeأ Ìيgمhآد gهgالhو¢ مeأ ،gهgتhو¢ ح8ر¢مeأ

.... ،gي¢هeلhع eانhمhض eلhو hكgه8 ذلeلeف gت¢لeال¼قgل� بgع¢ إgفhن¢دhم¢ يeن¼ لgإeف
 «وhأ}خgذe بgمhا لgلدhميlيgنh مgن¢ نhف¼سX وhطeرhفX وhمhالX» كان على الؤلف ـ رحه ال ـ أن يقول: وتتم قطع؛ لن

الؤلف يرى أنم إذا قطعوا قطعا. يوجب القصاص تتم استيفاؤه خلفا. للمذهب.
وقوله: «من نفس» إذا قتل مكافئا..
وقوله: «وطرف» إذا قطعوا عضوا..

وقوله: «ومال» إذا أخذوا مال..
 مثال ذلك: هؤلء قوم من قطاع الطريق قتلوا شخصا.، وبعد أن قتلوه وأخذوا ماله، جاؤوا تائبي إل ال ـ
تت تل، و تل، فإن طالب أولياء القتول بالق تم الق هم ت سقط عن صلب، وي هم ال سقط عن نا ي ـ، فه جل   عز¦ و

شروط القصاص قتلوا قصاصا. ل حد¦ا.، وأما الال الذي أخذوه فإنم يطالبون به؛ لنه حق آدمي.
 قوله: «إgل� أeن¼ ي8ع¢فeى له عنها» فإن عفي له عنها سقطت؛ لنا حق آدمي، وحق الدمي يhر¢جع إليه، ولكن هل

الفضل أن يعفى لم، أو أن يطالبوا بالضمان؟
 الصواب أن فيه تفصيل.: فإن كانت الصلحة تقتضي أن يعفى عنهم عفي عنهم، وإن كانت الصلحة تقتضي

 ] ، فاشترط40أن يؤخذوا به أخذوا به؛ لن ال تعال قال: {{فeمhن¢ عhفeا وhأeص¢لeحh فeأeج¢ر8ه8 عhلeى الل�هg}} [الشورى: 
نه ل يوز ساد فإ فو إف ف الع ما إذا كان  فو إصلح، وهذا صحيح، أ مع الع  ف ثبوت الجر على ال أن يكون 
 العفو حينئذX، وإن كان العفو مترددا. بي الفساد والصلح فيجب القول بتغليب جانب العفو ل الخذ بذلك؛

لن للنسان الق أن يعفو مطلقا.
 قوله: «وhمhن¢ صhالe عhلeى نhف¼سgهg أeو¢ ح8ر¢مhتgهg أeو¢ ماله آدhمgيÌ أeو¢ بhهgيمhةº» الصول معروف، وهو القتحام والتعدي،
سواء كان مي، و صال على ماله آد ـ أو  يه  ـ أي: حر ته  صال على حرم مي، أو  سه آد صال على نف من   ف
 الصائل يريد القتل، أو يريد الفاحشة وانتهاك العرض والعياذ بال، أو يريد الذية الت دون القتل، ودون انتهاك

العرض، وكذلك نقول ف الال، وكذلك نقول ف ال}ر¢مة والهل.
وقوله: «آدمي» فاعل «صال» .

ف ما  صح ع طق ول يف نه ل ين يث إ مة؛ لنبهام أمره؛ ح سي اليوان بي ن حيوانا.، و مة» يع  وقوله: «أو بي
يه وسل¾م يشكو نب صل¾ى ال عل يه وسل¾م أن جل. جاء إل ال  نفسه، لكن ذكروا ف آيات الرسول صل¾ى ال عل



يه[(  )]، وهذا إنا206صاحبه بأنه ييعه، فسأل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م صاحبه فأخبه، فأمره أن يسن إل
يكون على سبيل اليات، واليات خوارق للعادة.

 قوله: «فeلeه8 الدwف¼ع8 عhن¢ ذلgكh بgأeس¢هhلg مhا يhغ¢لgب8 عhلeى ظeنlهg دhف¼ع8ه8 بgهg» «فله» اللم للباحة، يعن ل يب عليه أن
يد فل فع بالتهد به، فإن كان يند عه  ظن دف ما يغلب على ال سهل  فع بأ كن يدا فع، ول بل له أن يدا ستسلم،   ي
 يضربه، وإن كان يندفع بالضرب باليد فل يضربه بالعصا، وإن كان يندفع بربط إحدى يديه فل يربط الثنتي،
تل فله قتله، ولذا قال فع إل بالق ي، فإن ل يند بط الرجل ي، فل ير ين دون الرجل بط اليد فع بر  وإن كان يند

الؤلف:

،gهgالhم eد8ون gهgتhح8ر¢مhو gهgف¼سhن¢ نhف¼ع8 عwم8ه8 الدhل¼زhيhيد�، وgهhش hه8وeف eلgن¼ ق}تgإeف
.hكgذلeح8ك¼م8ه8 كeصا. فlصeلhم8ت Xج8لhر eلgن¢زhم eلhخhن¢ دhمhو

 «فeإgن¼ لeم¢ يhن¢دhفgع¢ إgل� بالقeت¢لg فeلeه8 ذلgكh، وhلe ضhمhانe عhلeي¢هg، فeإgن¼ ق}تgلe فeه8وh شhهgيد�» ؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م
 سئل عن الرجل يأت إل الرجل يريد أن يأخذ ماله، فقال: «ل تعطه» ، قال: أرأيت إن قاتلن؟ قال: «قاتله» ،

 )]، فالرسول207قال: أرأيت إن قتلن؟ قال: «فأنت شهيد» ، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو ف النار» [(
صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «قاتله» ، وعليه فإذا ل يندفع إل بالقتل فليقاتل، وليس عليه ضمان ول كفارة.
وأما بناؤه على القواعد فلن ما ترتب على الأذون ليس بضمون؛ وأنا مأذون ل أن أدافع عن نفسي.

 مسألة: لو أن قاتلته دفاعا. عن نفسي، وأهلي، ومال، ث طالبن أولياؤه بالقصاص، وقالوا: أنت قتلته، فنحن
 نطلب أن تقتل، فقال: إن مدافع عن نفسي، قالوا: هات الشهود، قال: لو كان هناك شهود ما هاجن، قالوا:

ليس عندك إل دعوى، أنت الذي دعوته إل بيتك لتقتله، إذا. نطالب بأن تقتل، فماذا يصنع؟
 الواب: القضاء يكم بقتله؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس

لم» [( به حقدا. على208دماء رجال وأموا سان يتلئ قل كل إن ثل هذه الدعوى لكان ل نا م نا قبل  )]، ولو أن
نه هو الذي اعتدى عليه وعلى حرمته، فلما كان تى إل البيت قتله، وادعى أ ته، فإذا أ  شخص أن يدعوه إل بي
 ذلك مكنا. غي متنع صار من ادعى خلفه فعليه البينة، وإل فيقتل، ويوم القيامة يكم بينهم الكم العدل ـ
نه جارX على قواعد الشرع ف ظاهر نا إل الظاهر فقط، وهذا ل شك أ يا فليس ل  عز¦ وجل ـ، أما نن ف الدن

المر.



بن تيمية ـ رحه ال ـ: إنه يب أن ينظر ف القرائن؛ لن وجود البينة ف مثل  ولكن قال شيخ السلم ا
 هذه الالت متعسر، أو متعذر، ولن هذا يقع كثيا.، أن يصول النسان على أحد، ث يدافع الصول عليه عن
تل  نفسه حت يصل إل درجة القتل، فينظر ف هذا إل القرائن، فإذا كان القتول معروفا. بالشر والفساد، والقا
سل¾م: يه و صل¾ى ال عل يه؛ لن قول الرسول  تل، وحينئذX ل ضمان عل صلح فالقول قول القا ي وال  معروفا. بال

نة على الدعي» [( ية209«البي نة القو مت القري لق وأظهره، وإذا قا ما أبان ا كل  نة   )] هذا بالتفاق، والبي
 الظاهرة على صدق الدعوى فإنه يب العمل بقتضاها، كما قلنا ف دعوى الرجل لباسا. ف يد غيه، وهو ليس
يه غترة، وآخر يلبس على رأسه غترة وأخرى نا رجل. ليس عل يه لباس؛ فإن القول قول الدعي، كما لو رأي  عل
 بيده، وهو هارب والخر يركض وراءه، يقول: أعطن غترت، فهذه قرينة ظاهرة تؤيد دعوى الدعي فيعمل با،
نة، فجعلت اليان ف جانب الدعي، فقول شيخ ية على القري  وكذلك ف مسألة القسامة ففيها قتل، لكنها مبن
 السلم ـ رحه ال ـ هو الق ف هذه السألة، ول يكن إصلح اللق إل بذا؛ لنه ما أكثر الذين يعتدون
 على الناس المني، الوادعي ف بيوتم، العروفي بالصلح وبعدم العدوان، فيصول هذا الرم عليه، فإذا دافع

السكي عن نفسه فقتله؛ لنه ل يندفع إل بالقتل، ضمناه!!
سهل جب أن يكون بال صيالة، في فع  من؛ لن هذا د نه يض تل فeقeتhلeه فإ عه بدون الق كن دف ما إذا كان ي  أ

.فالسهل
عم، له أن يبادر، فلو كان هذا تل؟ ن هل له أن يبادر بالق سلح، ف عه ال تل؛ لن م  وإذا خاف أن يبدره بالق
من أهلك، وإل قتلتك، وخاف إن من نفسك، أو  يه، وقال: مكن   الرم معه سلح، وأشهره على الصول عل
ته، ول يكن أن يستسلم لذا ليقتله، فإن قلت: أل يكن ية قدر نع أن يقتله، فله أن يبادر بقتله؛ لن هذا غا  امت
 أن يهدد فل يفعل؟ فالواب: بلى، يكن، ولكن ل يأمن أن يقتله؛ لنه يريد أن ينجو بنفسه؛ لنه سيقتل بكل

حال، إما من هذا الرجل، أو من السلطات، فسيقدم على القتل.
 فإذا قال قائل: أل يكن أن يكون السدس الذي ف يده لعبة صبيان؟ بلى يكن، ولكن هو الن ف حال ل
 يتمكن من الطلع، ول من التثبت، وهو خائف لو تأخر لظة قضي عليه، فالسألة ليست عقلية، بل تصرفية،
 فهذا أدن ما يقدر على التصرف فيه، ولذا قال العلماء: إن خاف أن يبدره بالقتل فله أن يبادر بالقتل، بلف

ما إذا ل يف، فل بد أن يدفع بالسهل فالسهل.
 وقوله: «أو بيمةº» كبعي صال على هذا النسان يريد أن يقتله، أو صال عليه ذئب يريد أن يأكل غنمه، ول
،Xنه مؤذ مة له؛ ل صائل ل حر من؛ لن ال من؟ الواب: ل يض هل يض تل، ف مل أو الذئب إل بالق فع ال  يند



طبيعته كن  ها، وإن ل ي ما أشبه تل وإن ل يhص8ل، كالفأرة، والية، والعقرب، و طبيعته الذى ق  والؤذي إن كان 
ما كم؟ أ ما ال مل ل يhص8ل، ف مل أن ال صاحب ال عى  كن لو اد مل، ل ثل ال ته، م تل حال أذي نه يق  الذى فإ
 الذهب فيلزمه الضمان؛ لن الصل حرمة مال السلم، فالصل أن هذا المل مترم، إل إذا قامت البينة على

أنه صال عليه، ول يندفع إل بالقتل.
 والصحيح ما اختاره شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ أنه يرجع ف ذلك إل القرائن، فإذا علم أن هذا
 القاتل الذي ادعى أنه صgيل عليه رجل صال، ول يكن أن يعتدي على حق غيه إل بوجب شرعي، فإن القول
صلح ي معروف بال ما إذا كان غ ي، وأ نب أقوى الدعي ف جا بد أن يلف؛ لن اليمي تكون  كن ل   قوله، ول

فإن الصل ضمان مال الغي واحترامه.
 وقوله: «وhيhل¼زhم8ه8 الدwف¼ع8 عhن¢ نhف¼سgهg» أي: يلزم من صال عليه آدمي أو بيمة أن يدافع عن نفسه وجوبا.، لقوله

 ] ، ومن استسلم للصائل الذي يريد قتله فقد ألقى195تعال: {{وhلe ت8ل¼ق}وا بgأeي¢دgيك}م¢ إgلeى التwه¢ل}كeةg}} [البقرة: 
 بنفسه إل التهلكة، ووقع فيما نى ال عنه، ولقوله تعال: {{وhلe ت8قeاتgل}وه8م¢ عgن¢دh ال¼مhس¢جgدg ال¼حhرhامg حhتwى ي8قeاتgل}وك}م

مه،191فgيهg فeإgن¼ قeاتhل}وك}م¢ فeاق¼ت8ل}وه8م}} [البقرة:  ته وتعظي مع حرم سجد الرام  ند ال ت ع هم ح مر بقتل  ] ، فأ
ن؟ قال: «قاتله» [( يت إن قاتل ـ: أرأ سلم  صلة وال يه ال ـ عل نة210ولقوله  مة وأما سه متر  )]، ولن نف

 عنده، ومسؤول عنها أمام ال، فوجب عليه أن يدافع عنها، ولنا نفس مترمة، ونفس الصائل نفس معتدية،
نه يب فداء النفس الترمة بالنفس العتدية، وأن تتلف النفس العتدية لبقاء النفس لا حرمة، ومعلوم أ يس   ل

الترمة، فهذه تدل على وجوب الدافعة عن النفس.
 فالاصل أنه يب الدفاع عن نفسه، لكن هل يستثن من هذا شيء؟ اختلف العلماء ف ذلك، فقال بعضهم:
 يستثن من ذلك حال الفتنة ـ نعوذ بال من الفتنة ـ إذا اضطرب الناس، وافتتنوا، وصار بعضهم يقتل بعضا.،
 ل يدري القاتل فيما قeتhل، ول القتول فيما ق}تgل، فتنة مائجة، فإنه ف هذه الال ل يلزمه الدفع، واستدلوا بقول
من ي  ها خ من القائم، والقائم في ي  ها خ عد في ت، القا ستكون ف نا  ـ: «إ سلم  صلة وال يه ال ـ عل نب   ال

 )] وقال ـ عليه211الاشي» ، فقيل: يا رسول ال، أرأيت إن دخل بيت، هل أقتله أم ل؟ قال: «ل تقتله» [(
هك» [( قg رداءك على وج سيف فأل ـ: «فإن برك شعاع ال سلم  صلة وال ستسلم،212ال ن: وا  )] يع

يه، ين خرجوا عل نه الذ نه أن يدفعوا ع صحابة طلبوا م ـ فإن ال نه  ـ رضي ال ع عل عثمان  ستدلوا أيضا. بف  وا
)]، فإذا كانت فتنة فل تقاتل.213ولكنه ـ رضي ال عنه ـ أب، وقال: ل تقاتلوا[(



عة ل تدي لكثرة الغوغاء، نت الداف كب، أو كا ها شhرÌ أ فع في نة إذا كان يترتب على الدا  والصواب أن الفت
 ففي هذه الال ل يب الدفع، وإل وجب الدفع لا ذكرت فيما سبق، وتمل النصوص الواردة ف ذلك على
نة لو دافعوا هل الدي ـ؛ لن عثمان رأى أن أ نه  ضي ال ع ـ ر عن عثمان  ما ورد   هذه الال، وكذلك 

للتهمهم هؤلء الارجون؛ لنم عدد كبي ل طاقة لهل الدينة بدافعتهم.
 ويرى بعض العلماء أنه يلزم الدفع مطلقا.، وأن الحاديث الواردة ف ذلك فيما إن كان النسان ل يستطيع

الدافعة؛ لن مدافعته إذا كان ل يستطيع ل فائدة منها.
 قوله: «وhح8ر¢مhتgهg» يعن يلزمه الدفع عن حرمته، أي: أهله، كزوجته، وابنته، وأمه، وأخته، وما أشبه ذلك؛

لن حاية النفوس ـ كما ذكرنا فيما سبق ـ واجبة، أما ماله فيقول الؤلف:
 «د8ونe مhالgهg» فل يلزمه الدفاع عنه؛ لن حرمة الال دون حرمة النفس، ولكن يوز الدفاع عن ماله وإن قل،

حت وإن كان جرة حب، أو ريشة قلم.
مة تل؛ لن حر صل إل الق عة ت نه مداف فع ع نه ل يوز أن يدا سيا. فإ نه إذا كان الال ي عض العلماء: إ  وقال ب
النفس أعظم من حرمة الال، ولكن هذا القول ضعيف؛ لن الحاديث عامة «من قتل دون ماله فهو شهيد» [(

 )] وهذا215)] وهو عام، وقال الرجل: إن طلب من مال؟ فقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تعطه» [(214
من باب نت  نه لو كا من باب القابلة والكافأة؛ ل سألة  ست ال صواب العموم، ولي ـضـا.، فال ـمـوم أي  ع
 القابلة والكافأة لقلنا: إنه ل يوز الدافعة، إل إذا كان الال الذي صيل عليه بقدر الدية، وهذا ل يقل به أحد،

بل القاتلة من أجل انتهاك حرمة الال.
مسألة: لو أن أحدا. نظر إل بيتك من خصاص الباب فهل هو كالصائل؟

 الواب: ليس كالصائل، بل هذا تفقأ عينه بدون مدافعة، هكذا جاء ف الديث عن النب ـ عليه الصلة
 )] ـ، وهذا يقول فيه شيخ السلم رحه ال: إنه ليس من باب دفع الصائل، لكنه من باب216والسلم[(

عقوبة العتدي.
 أما لو كان الباب مفتوحا.، وجاء الرجل، ووقف عند هذا الباب الفتوح، وجعل يتفرج على البيت، فهل له
ما إذا كان الباب موصدا. فإن هذا الرجل قد حفظ ته صاحب البيت، أ  أن يفقأه؟ ل؛ لن الذي أضاع حرمة بي

حرمته.
مسألة: رجل وجد على امرأته رجل. ـ والعياذ بال ـ يزن با، فهل عقوبته من باب دفع الصائل؟



 الواب: ل، لكنه من باب عقوبة العتدي، فإذا وجده على أهله فله أن يذهب إل السيف، ث يقدwه نصفي،
 بدون إنذار؛ لن هذا ـ كما قال شيخ السلم أيضا. ـ من باب عقوبة العتدي، وقد وقعت هذه القضية ف
 عهد عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ، فقد دخل رجل على أهله، فوجد عليها رجل.، فأخذ بالسيف فقدwه
 نصفي، فطالب أولياء القتول بدمه، ث ارتفعوا إل عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ، فقال الرجل: وال يا
 أمي الؤمني إن كان أحد بي فخذي أهلي فأنا قد قتلته، فقال: ما تقولون؟ قالوا: نعم، فأخذ عمر ـ رضي ال

عد[( نا نعاقب217عنه ـ السيف وهزه، وقال له: إن عادوا ف  )]؛ لن هذا من باب عقوبة العتدي، بعن أن
هذا الفاعل بدون إنذار.

 قوله: «وhمhن¢ دhخhلe مhن¢زgلe رhج8لX م8تhلeصlصا.» وإن كان ليس من اللصوص، لكنه دخل متلصصا.، يريد أن يأخذ
من هذا البيت.

نه تل فإ فع إل بالق فع بالسهل فالسهل، فإن ل يند صائل على الال، فيدا  قوله: «فح8ك¼م8ه8 كeذلgكh» أي: كال
يقتل.

يد صحفا.، أو أر يد م8 سرق، أو دخلت أر يد أن أ ما أر جع،  يد أن أرا نا دخلت أطلب كتابا.، أر  فإن قال: أ
شرب ماء، فماذا نقول؟

 نقول: ل يوز أن تدخل إل بالستئذان، فأنت أخطأت من هذه الناحية، ومستحق للتأديب، وكونك تطلب
 مصحفا.، أو كتابا.، أو ما أشبه ذلك، فهذا بعيد؛ لن الذي يطلب هذا ل يأت للبيوت، بل يأت للمكاتب، وكونه
 يطلب ماءÀ فهذا مكن، إذا ل يكن بالارج ماء، كما أنه يوجد ف بعض البلدان، تد الباب مفتوحا. حت بالليل،

فإذا جاء غريب دخل هذا الكان يظنه سبيل.، أو وقفا. للناس، فهذا مكن.
فعلى كل حال، مت وجدت قرائن تدل على صدقه فإنه يسمح له ويعفى عنه، وإل فإنه يؤاخذ بريته.



gغ¢يhالب gه¢لeأ gالhتgاب8 قhب

.....،ºاةhه8م¢ ب8غeف Xغgائhس Xيلgأ¼وhتgب gامhمgى ال�eلhع ºةhعhنhمhو ºةeو¢كhه8م¢ شeو¢م� لeق hجhرhا خeذgإ
مة ين يرجون على أئ غي الوارج الذ هل الب غي بغيا.، والراد بأ غى يب صدر ب غي م غي» الب هل الب  قوله: «أ

السلمي.
ساء هم الرجال، والن م¢ ب8غhاةº» القوم  سhائgغX فeه8  Xيلgأ¼وhتgب gم م¢ شhو¢كeةº وhمhنhعhةº عhلeى الgمhا م� لeه8 جh قeو¢ hرhا خeذgقوله: «إ 
 الناث، قال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا لe يhس¢خhر¢ قeو¢م� مgن¢ قeو¢مX عhسhى أeن¼ يhك}ون8وا خhي¢رËا مgن¢ه8م¢ وhلe نgسhاءÁ مgن¢ نgسhاء

] ، وقال الشاعر:11عhسhى أeن¼ يhك}نw خhي¢رËا مgن¢ه8ن}} [الجرات: 
وما أدري ولست إخال أدري

أقوم� آل} حgص¢نX أم نساء
 وهذا إذا قرن القوم مع النساء، وأما عند الطلق فيشمل الرجال والنساء، كقوله تعال: {{كeذ�بhت¢ قeو¢م8 ن8وح

] وما أشبهه.105:ال¼م8ر¢سhلgيh }} [الشعراء
فقوله: «إذا خرج قوم�» يعن جاعة من الرجال؛ لنم هم الذين لم الشوكة والنعة.

 وقوله: «شوكة» يعن قوة، وسيت القوة شوكة لنفوذها، كما تنفذ الشوكة ف السم، قال ال تعال: {{وhإgذ
] .7يhعgد8ك}م8 الل�ه8 إgح¢دhى الط�ائgفeتhي¢نg أeنwهhا لeك}م¢ وhتhوhد�ونe أeن� غeي¢رh ذeاتg الشwو¢كeةg تhك}ون} لeك}م}} [النفال: 

.وقوله: «منعة» أي: امتناع، أي: أنم قوم كثيون يتنعون عن أن ينالم النسان بسهولة، فهم جيش�
وقوله: «على المام» وهو الذي نصبه السلمون إماما. لم، يعن الليفة، أو أمي الؤمني.

وهنا تكلم الفقهاء ـ رحهم ال ـ على شروط المامة؛ وباذا تصل؟ فتحصل المامة بأمور:
مر[( كر لع ب ب من أ ما حصل  هد ك هو الع يه المام الذي قبله، وهذا  نص عل يه، أي: بأن ي نص عل أول.: بال

)] ـ رضي ال عنهما ـ.218
يه، يعن وجهاء البلد، وشرفاء البلد، وأعيان البلد، يتمعون على هذا  ثانيËا: باجتماع أهل الل والعقد عل
 الرجل العي، وينصبونه إماما.، ومن ذلك الصورة الصغرة الت اختارها عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ فإن
 عمر ل يعهد إل شخص معي، ول يعل المر عاما. بي السلمي، ولكنه جعل المر بي ستة أشخاص، تيهم ـ

 )]، فجعل المر219رضي ال عنه ـ، وعلل تيه إياهم بأن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م توف وهو عنهم راض[(
 بينهم، وهذا نوع من اختيار أهل الل والعقد، ونوع من العهد باللفة إل معي؛ لن الليفة ل يرج عن هذه



نه ل يصح اختيارهم؛ ستة فإ ستة اختاروا رجل. من غي ال قط، يعن لو أن هؤلء ال ستة ف قة، وهم   الدائرة الضي
لنه خلف ما عهد به الليفة السابق.

ثالث.ا: بالقهر، بأن يرج إمام على شخص فيقهره، ويقهر الناس، ويستول، ويأخذ السلطة.
 أما شروط المام فقد ذكرها أهل الفقه ف كتب الفقهاء، واختلفوا ـ أيضا. ـ فيها، فلم يتفقوا على جيعها،
 لكن إذا كان المام منتصبا. بأحد العوامل الثلثة السابقة، النص، والجاع، والقهر، فخرج عليه قوم لم شوكة
نك فعلت يك؛ ل نا عل بل قالوا: خرج مك،  يد حك سائغ، أي ل يرجوا هكذا، بأن قالوا: ل نر يل  عة، بتأو  ومن
ف جواب يك، فخرجوا على المام، يقول الؤلف  نا الروج عل سوlغ ل  كذا، وفعلت كذا، ونرى أن هذا ي
يل ين يرجون على المام بتأو هم العروفون بالوارج، الذ مة، وهؤلء  هم بغاة» أي: جائرون ظل  الشرط: «ف

سائغ.
فالشروط أن يكونوا قوما.، لم شوكة ومنعة، ويرجون على المام، بتأويل سائغ.

 فإن خرج رجل واحد على المام؛ وقال: تنازل عن اللفة وإل قتلتك، قال العلماء: إذا اختل شرط واحد
فهم قطاع طريق، فهذا الرجل نعتبه قاطع طريق، ونعامله معاملة قاطع الطريق.

 فإن خرج قوم ليس لم شوكة، ول منعة على المام، ومعهم عgصgي من جريد قدي، يريدون أن يزيلوا المام
عن إمامته، فإنم قطاع طريق؛ لنه ليس لم شوكة ول منعة.

 وهل الشوكة والنعة نسبة إضافية، بعن أن هذه الشوكة والنعة قد تكون شوكة ومنعة ف زمان، ول تكون
 شوكة ومنعة ف زمان آخر؟ فالسيوف، والناجر، والرماح ف زمن من الزمان تعتب شوكة، لكن ف زماننا هذا
 ل تعتب شوكة فيما يظهر، اللهم إل ف بعض الالت، أما ف العم الغلب فليست بشوكة، فكل هؤلء الذين
 يبلغون عشرين ألفا. أو أكثر تكفيهم طائرة واحدة، تبيدهم عن آخرهم، فهنا يكن أن نقول: إن الشوكة والنعة

تتلف باختلف الزمان والحوال.
كن ل قد بايعوا المام، ول هم  يس على المام، و ية، ل ف قر ي   وقوله: «على المام» فلو خرجوا على أم
ي، جل الع هذ الر هم ل يريدون  عة، لكن عن طا ما نزعوا يدا.  نم  سوا بغاة؛ ل ي، فهؤلء لي  يريدون هذا الم

والؤلف يقول: «على المام».
ما إذا خرجوا بغي تأويل، أو بتأويل غي سائغ، مثال خروجهم بتأويل غي به   وقوله: «بتأويل سائغ» خرج 
 سائغ أن يقولوا: أن يكون له اللك علينا ونن أحق باللك منه؟! فهذا تأويل لكن غي سائغ؛ لن هذا ل ينع أن

يكون إماما.



يق بل هذا المام أبدا.، فهؤلء قطاع طر سنا ل تق يل أن يقولوا: ل نريده، أو نفو ي تأو هم بغ  ومثال خروج
 وليسوا بغاة، وتتلف معاملتنا لم عن معاملتنا للبغاة؛ لن قطاع الطريق نري عليهم الد السابق، أما البغاة فل،

بل يب على المام أن يراسلهم، ولذا قال الؤلف:

وhعhلeي¢هg أeن¼ ي8رhاسgلeه8م فeيhس¢أeلeه8م¢ مhا يhن¢قgم8ونe مgن¢ه8 فeإgن¼ ذeكeر8وا مhظ¼لgمhة. أeزhالeهhا، وhإgنg ادwعhو¢ا
ش8ب¢هhة. كeشhفeهhا، فeإgن¼ فeاؤ8وا، وhإgل� قeاتhلeه8م¢، ....

 «وhعhلeي¢هg أeن¼ ي8رhاسgلeه8م¢ فeيhس¢أeلeه8م¢ مhا يhن¢قgم8ونe مgن¢ه8» «ما» هنا استفهامية، معلoقة لـ «يسألم» عن العمل، فالملة
ف مل نصب مفعول ثان لـ «يسألم» .

 ] أي:8و «ينقمون» ، أي: ينكرون، كما قال ال تعال: {{وhمhا نhقeم8وا مgن¢ه8م¢ إgل� أeن¼ ي8ؤ¢مgن8وا بgالل�هg}} [البوج: 
ما أنكروا منهم إل ذلك.

هم يع، فيتفا ند الم صا. موثوقا. مhر¢ضgي¦ا. ع هم شخ سل إلي هم، في هم ول يقتل سلهم ل يقاتل  فعلى المام أن يرا
معهم، ويسألم ما ينقمون.

 قوله: «فeإgن¼ ذeكeر8وا مhظ¼لgمhة. أeزhالeهhا» لن خروجهم من أجل إزالة الظال خروج بتأويل سائغ، فالنسان ل يوز
 له أن يظلم الناس، وإن كان له السلطة العليا عليهم؛ لن إزالة الظلم واجبة، سواء طولب به من جهة الشعب،
ته بينكم مرما.، به، فإن ال ـ عز¦ وجل ـ يقول: «يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي، وجعل  أم ل يطالeب 

 )]، هكذا جاء ف الديث القدسي الذي رواه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن ربه، فيجب220فل تظالوا» [(
 عليه إزالتها، وأن يرد الظال إل أهلها، وينع الظلم الستقبل، وهذا وإن كان واجبا. عليه من الصل؛ لن الظلم
 مرم، لكن إذا كان بعد طلب هؤلء ازداد وجوبا.؛ لقن دماء السلمي؛ لنه لو أصر على أن يبقى على مظلمته

لاربه هؤلء، وحصل الشر.
وظاهر كلم الؤلف أنه ل فرق بي أن تكون الظلمة عامة أو خاصة.

ها على الشكل الذي تم، وبنائ هم بدم بيو تم، أو أن يلزم ف تار ضع ضرائب على الناس  مة: أن ي  مثال العا
مة ت تكون عا من الظال ال به ذلك  ما أش ي عوض، و تم إل الشوارع بغ من بيو هم بإخراج شيء  يد، أو يلزم  ير

لميع الرعية.
مثال الاصة: أن يظلم شخصا. معينا. ف ماله، أو ف نفسه.



من كذا، عت  نك من كم بأن قالوا: إ ف ح ف حال،  كم، أو  ف ح سواء  هhا»  eفhشeة. كhو¢ا ش8ب¢هhعwاد gن gإhقوله: «و 
نا تبي ل نا تريه، أو قالوا: إنك قلت هذا واجب، وألزمت الناس به، ونن ل ي تبي ل نه حرام، ونن ل ي  وقلت: إ
 وجه إيابه، أو: أمرت بقتال هذه الفئة، ونن ل يتبي لنا جواز قتالا، أو قالوا: أنت فعلت كذا وكذا، وهذا أمر
 مشتبه علينا، مثل لو عاهد الشركي معاهدة سلمية، وقالوا: نن ل نقبل هذا، فالهاد قائم إل يوم القيامة، فهذه
نه ل قgبhلe ل يت أ نا عاهدت هذه العاهدة للضرورة؛ لن رأ لم: أ ها، ويقول  ها ويكشف يه أن يبين هة يب عل  شب
 بقاتلة هذا العدو، فرأيت العاهدة خيا. من عدمها، وأنا أستعد الن ولن أدع قتال العدو، ولن أبطل الهاد بذه
 العاهدة، لكن رأيت أن العاهدة فيها مصلحة، ودرء مفسدة، وأنا أضمن لكم أن أقيم الهاد، وأرفع علمه مت

حانت الفرصة، فحينئذX يكون قد كشف لم الشبهة وبينها.
نن ل بة؟  عل هذه الضري من أموال الناس، وقالوا: لاذا ت بة على أموال  عل ضري ـ لو ج ـ مثل.   كذلك 
 نقبل، هذا ظلم ومكس، وقال: أنا جعلت ضريبة من أجل أن أخفف من استياد هذا المر الذي فيه ضرر على
 الناس، وهذه الضريبة الت أجعلها سأصرفها ف مصال السلمي، فأنا أدفع بذه الضريبة الضرر التوقع من كثرة

هذا الشيء بي أيدي الناس، وأصرفها إل مصال أخرى من مصال السلمي.
 الهم أنم إذا ذكروا شبهة وجب عليه أن يكشفها، فلو قال مثل.: ارجعوا وراءكم أنا المام، ول لحد علي
اعتراض، ل أسأل عما أفعل، وأنتم تسألون، فماذا نقول؟ نقول: هذا ل يوز، وحرام عليه أن يقول هذا القول.

فإن قال قائل: كيف يلزمه أن يبي الشبهة، وهو ول المر، وليس لحد أن ياسبه؟
نه قاتلهم نه يلزمه أن يبي ذلك درءا. للمفسدة، وليكون له عذر إذا قاتلهم؛ حت ل يقول قائل: إ  فالواب: أ
 قتال. أعمى؛ لنه إذا بhيwن الق، وأزال الشبهة، ث أصروا على القتال، فله العذر ف مقاتلتهم، فإذا أزال الظلمة،

وكشف الشبهة، واستقام على ما ينبغي أن يكون عليه، ولكنهم أصروا أن يقاتلوا، قال الؤلف:
 «فeإgن¼ فeاؤ8وا وhإgل� قeاتhلeه8م¢» وجوبا.، ل استحبابا.، ول إباحة، فإذا فاؤوا ورجعوا، وأغمدوا سيوفهم، وذهبوا إل

هم، ولذا قال فع شر هم وجوبا. لد ستقرار، وإن أبوا قاتل من وال به ال هو الذي  هو الطلوب، و تم، فذلك   بيو
 الؤلف: «قاتلهم» ول يقل: قتلهم، والفرق أنه ف القتال إذا كف القاتل وجب الكف عنه، ول يوز اتباعه، ول
 الجهاز على جريه، ول أن نغنم ماله، ول سب ذريته؛ لنه يوز قتاله فقط، ول يوز قتله، فإذا أدبروا وانزموا
هل يوز كن  تل الناس إذا تركوا الذان مثل.، ول من جاز قتاله جاز قتله، ولذا يقا كل  يس  هم، فل نا ل نتبع  فإن
بع ف ر يبيدهم  ستطاعته أن  سون نفرا.، والمام با ها مائة وخ ية في ف قر سا. تركوا الذان  هم؟ ل، فلو أن نا  قتل
 ساعة؛ فإنه ل يوز أن يقتلهم، لكن يقاتلهم بعن يلزمهم بالذان، وإن أدى إل القاتلة، ومن هنا يظهر السر ف



 ] ،191قوله تعال: {{وhلe ت8قeاتgل}وه8م¢ عgن¢دh ال¼مhس¢جgدg ال¼حhرhامg حhتwى ي8قeاتgل}وك}م¢ فgيهg فeإgن¼ قeاتhل}وك}م¢ فeاق¼ت8ل}وه8م¢}} [البقرة: 
ل يقل: فقاتلوهم، وهذا يتمل معنيي:

هو كقوله تعال: {{وhمhن¢ ق}تgلe مhظ¼ل}ومËا فeقeد هم، ف ت تقتلو ي ح كم التمك سيجعل ال ل كم ف ها: إن قاتلو  أحد
 ] ، فإن هذا فيه إشارة إل أن من قتل مظلوما. فسوف33جhعhل¼نhا لgوhلgيlهg س8ل¼طeانا. فeلe ي8س¢رgف¢ فgي ال¼قeت¢ل}} [السراء: 

كم ستكون الدولة ل كم ف ن إن قاتلو تل، ولذا قال: {{فeلe ي8س¢رgف¢ فgي ال¼قeت¢لg}}، فيكون الع هر ال قاتله ويق  يظ
عليهم، فاقتلوهم.

ستحقي سجد الرام كانوا م مة ال هم حر نم بانتهاك سلح؛ ل هم وإن وضعوا ال كم فاقتلو ن: إن قاتلو  الثا
للقتل.

هم، يه أن يقاتل يب عل تل، فهؤلء البغاة إذا ل يرجعوا فإن المام  ي الق ي القتال وب هم أن هناك فرقا. ب  فال
هم، وكيف سلمي، كيف نقاتل تل قوما. م نن ل نقا ية:  لم، فإن قالت الرع ته أن يعينوه على قتا  ويب على رعي
لم وجب، من باب الصلح، وإذا ل يكن الصلح إل بقتا لم  نا: لنم بغاة، فقتا هم؟! قل سلح علي  نمل ال

فيجب على الرعية طاعة المام إذا أمر بالروج معه لقتال هؤلء.
بقي أن يقال: هنا حال ثالثة؛ لن الؤلف ذكر حالي:

الول: أن يكف هؤلء عن القتال إذا ب8يlن لم المر فنكف عنهم.
ية أن يب على الرع هم، و يب على المام أن يقاتل  Xف الروج، فحينئذ ستمروا  بل ي ية: أل يرجعوا،   الثان

يساعدوا المام.
 الثالثة: إذا ل يكشف الشبهة، ول يزل الظلمة، بأن قالوا: نريد إزالة الظلمة الفلنية، قال: ل أزيلها، أو نريد
 أن تكشف لنا وجه ما فعلت، ووجه حكمه من الكتاب والسنة، قال: ل، ففي هذه الال إن فاؤوا فالمر واضح
نا سنقاتل، فليس لم نا، فإن هة ل مة، ول تكشف الشب ما دمت ل تزل الظل  وانتهى الشكال، لكن إن أبوا قالوا: 

 )]،221قتاله؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول ف المي: «اسع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» [(
من ال برهان[( يه  عة، إل أن يرى كفرا. بواحا. عنده ف من طا سان يدا.  سل¾م أن ينع الن يه و صل¾ى ال عل نى  و

 )]، ومن أجل أنه ل يوز لم الروج عليه، فهل يوز له قتالم درءا. للمفسدة أم ل؛ لن السبب الذي222
نا أتوقف ف هذا،  قاموا من أجله ل يل لم القتال من أجله، إذا. فهم معتدون، ودفع اعتداء العتدي واجب؟ فأ
 هل يب عليه أن يقاتلهم، ويب على رعيته أن يعينوه أم ل؟ فتحتاج السألة إل مراجعة، أما كلم الؤلف فظاهر

أنه إنا يقاتلهم إذا بي لم الشبهة، وأزال الظلمة.



مسألة: وهل يقع التوارث بي هؤلء وبي أقاربم الذين مع المام؟
قد نع التوارث، و قة، ولذلك ل ي ف القي صود  ي مق ي هؤلء غ قع ب  الواب: يقول العلماء: إن القتال الوا

سبق ف كتاب الفرائض أنه إذا قتل العادل} الباغيh، أو الباغي العادلe فإنم يتوارثون.
من يh ل يرث  غي، وإن كان القاتل} الباغ من البا نه إن كان القاتل} العادلe ورث  عض العلماء إل أ هب ب  وذ
 العادل؛ لن قتال العادل بق، وقتال الباغي بغي حق، وسبق لنا أن هذا قول قوي جد¦ا.، وأما الذهب فكل منهما

يرث الخر؛ لن هذا قتال بتأويل.

،gتانhمgالeا ظhه8مeف Xةhاسeئgو¢ رeأ Xةwيgبhصhعgل gانhتeفgائeت¢ طeلhتhاق¼ت gنgإhو
وhتhض¢مhن8 ك}ل¥ وhاحgدhةX مhا أeت¢لeفeت¢ عhلeى ال�½خ¢رhى.

صبية أو ي لع من الؤمن نg» إن اقتتلت طائفتان  مhا ظeالgمhتhا سhةX فeه8 نg لgعhصhبgيwةX أeو¢ رgئeا نg اق¼تhتhلeت¢ طeائgفeتhا gإhقوله: «و 
ما كن تشاجروا في حد، ل حد أن يعلو على أ يد أ خر، ل ير سببها التفا صبية يكون  ما، أن الع سة، والفرق بينه  رئا

بينهم، فقالت كل طائفة للخرى: أنت القبيلة الفلنية، فيك كذا وكذا، فحhمgيh المر بي الطائفتي، فاقتتلتا.
سة على الخرى، يعن يريدون أن يكتسحوهم، ويضموهم لا الرئا يد أن تكون  فة تر سة، فكل طائ ما الرئا  أ
 إليهم، فهما ظالتان، ولكن هل تhك¼ف}ران؟ ل؛ لن قتال الؤمن ليس كفرا. مرجا. عن اللة، وقتله ـ أيضا. ـ ليس
ـ: {{وhإgن¼ طeائgفeتhانg مgنh ال¼م8ؤ¢مgنgيh اق¼تhتhل}وا فeأeص¢لgح8وا جل  ـ عز¦ و مل؟ يقول ال  عن اللة، فماذا نع  كفرا. مرجا. 
 بhي¢نhه8مhا فeإgن¼ بhغhت¢ إgح¢دhاه8مhا عhلeى ال½خ¢رhى فeقeاتgل}وا ال�تgي تhب¢غgي حhتwى تhفgيءÊ إgلeى أeم¢رg الل�هg فeإgن¼ فeاءÊت¢ فeأeص¢لgح8وا بhي¢نhه8مhا

 ،9بgال¼عhد¢لg وhأeق¼سgط}وا إgن� الل�هh ي8حgب� ال¼م8ق¼سgطgيh *} {إgنwمhا ال¼م8ؤ¢مgن8ونe إgخ¢وhةº فeأeص¢لgح8وا بhي¢نh أeخhوhي¢ك}م¢}} [الجرات: 
10. [

يه يس ف ي البغاة والمام ل سبق، فالقتال ب ما  ت¢ عhلeى ال½خ¢رhى» بلف  eفeت¢لeا أhم  Xةhدgاحhن8 ك}ل¥ و hض¢مhتhقوله: «و 
ضمان، لكن هذا فيه ضمان، فإن تساوت التلفات تساقطت، وإذا زاد أحدها فإنه يضمن له ما زاد.

 مثال ذلك: اقتتلت طائفتان لعصبية، فهذه تلفت عليها سيارات، ومواشX، وبيوت، وخيام، والخرى كذلك،
ية أتلفت على ته مائة ألف، والثان ما قيم نا أن هذه أتلفت على الخرى  ما تلف، وجد هى القتال وقeوwم¢نhا  ما انت  فل

الخرى ما قيمته مائة ألف، فماذا نصنع؟



 الواب: يتساقطان، إذ كل واحدة ليس لا شيء على الخرى، ولو وجدنا أن إحدى الطائفتي أتلفت على
ها مائة ألف ت تلف علي سمائة ألف، فال ته خ ما قيم فت على الخرى  ية أتل ته مائة ألف، والثان ما قيم  الخرى 

تضمن أربعمائة ألف للت تلف عليها خسمائة ألف.
 وهنا إشكال فمعلوم أن هذه الطائفة ل ي8تلف كل واحد منها هذا الشيء العي، يعن قد يتلف بعضهم عشرين
يف هم أتلف دون ذلك، فك قد يكون بعض ما أتلف شيئا. أبدا.، و هم  قد يكون بعض حد، و جل وا هو ر  سيارة، و

يكون الضمان على الميع؟
ي، وإن ل نا على مموع الطائفت جب العلماء الضمان ه لن أتلف، فأو فق  ي وموا gمن ل يتلف م8ع  نقول: لن 
 ي8علم عي التلgف؛ لن بعضهم أولياء بعض، وال ـ عز¦ وجل ـ ياطب بن إسرائيل ف عهد الرسول ـ عليه
قبيلة أو الطائفة من الناس إذا يه الصلة والسلم ـ؛ لن ال  الصلة والسلم ـ با فعلته ف عهد موسى ـ عل

فعل أحد منهم فعل. ووافقه الخرون على ذلك، ول ينكروه صح أن ينسب إل الميع.
 وكيف توزع هذه القيمة؟ توزع بعدد الفراد، فمثل. إذا قدرنا أن السران مائة ألف، وأن عدد القبيلة ألف،

فعلى كل واحد مائة.



lدhال¼م8ر¢ت gاب8 ح8ك¼مhب

... ،gهgمeس¢لgإ hع¢دhك¼ف}ر8 بhي يgال�ذ hه8وhو
قوله: «حكم الرتد» الرتد عن الشيء هو الراجع عنه، هذا ف اللغة العربية.

وف الصطلح قال الؤلف:
 «وhه8وh ال�ذgي يhك¼ف}ر8 بhع¢دh إgس¢لeمgهg» فكل من كفر بعد إسلمه فإنه مرتد، لكن اعلم أن الكفر الوارد ف الكتاب

والسنة، ينقسم إل قسمي:
الول: كفر مرج عن اللة، وهو الكفر الكب.

بن عباس ـ رضي ال عنهما ـ كفرا. دون ساه ا عن اللة، وهو الكفر الصغر الذي  ن: كفر ل يرج   الثا
)]، يعن ليس هو الكفر الكب.223كفر[(

 والراد هنا ف هذا الباب الكفر الكب، ل الكفر الصغر، فقول النب ـ عليه الصلة والسلم ـ: «سباب
من القسم الصغر؛ لقوله تعال: {{إgنwمhا ال¼م8ؤ¢مgن8ونe إgخ¢وhةº فeأeص¢لgح8وا بhي¢ن224السلم فسوق وقتاله كفر» [(  [( 

ي10أeخhوhي¢ك}م}} [الجرات:  جل وب ي الر سل¾م: «ب يه و صل¾ى ال عل ما طائفتان مقتتلتان، وقوله  مع أن  ، [ 
 )]، الراد الكفر الكب، كما تدل عليه نصوص أخرى، فكل من كفر بعد225الشرك والكفر ترك الصلة» [(

نه مرتد، فإذا أسلم من أجل الراتب، ولا نقص الراتب كفر فهو مرتد؛ لنه يوجد من الوافدين من  إسلمه فإ
سلم؛ عن ال هم ردة  تب ارتداد هم ارتدوا، نقول: يع ف البلد، فإذا رجعوا إل أهلي جل أن يبقوا  من أ سلمون   ي
 لننا نؤاخذهم بظاهر حالم، والسرائر ل يعلمها إل ال ـ عز¦ وجل ـ، فما دام هذا الرجل أسلم، وشهد أن ل

إله إل ال، وأن ممدا. رسول ال فإنه يكون مسلما.، وإذا عاد إل ملته الول اعتبناه مرتدا.
قد عة أنواع للردة، بالعتقاد كأن يعت عل، وبالترك، هذه أرب  وليعلم أن الردة تكون بالعتقاد، وبالقول، وبالف
 ما يقتضي الكفر وظاهره السلم، مثل حال النافقي، وتكون بالقول كالستهزاء بال ـ عز¦ وجل ـ والقدح
 فيه، أو ف دينه، أو ما أشبه ذلك، وتكون بالفعل كالسجود للصنم، وتكون بالترك كترك الصلة مثل.، وكترك

الكم با أنزل ال رغبة عنه، أما كراهة ما أنزل ال فهي بالعتقاد؛ لنا داخلة ف عمل القلب.
قوله: «فeمhن¢ أeش¢رhكh بgالg» «من» اسم شرط جازم، وفعل الشرط «أشرك» وما عطف عليه، والواب «كفر» 



فeمhن¢ أeش¢رhكh بgالg، أeو¢ جhحhدh ر8ب8وبgيwتhه8، أeو¢ وhح¢دhانgيwتhه8، ....
من قه؛ لن  يس على إطل نه ل فر، ولك هو ك كل شرك ف من أشرك بال» ظاهره الطلق، وأن   وقوله: «ف
ف باب الردة، نه  كب؛ ل ف الشرك ال نا يكون  كب، وهذا الباب إ هو أ ما  من الشرك  صغر، و هو أ ما   الشرك 
به تعظيما. له، نه حلف  يم ال، لك يم هذا الخلوق دون تعظ ي ال معتقدا. أن تعظ صغر كاللف بغ  فالشرك ال
 وكيسي الرياء، وما أشبه ذلك ما هو معروف، فهذا ل يدخل ف الكفر، إل أن يقال: إنه كفر دون كفر، لكن
 على كل حال فإنه ل يدخل ف كلم الؤلف هنا؛ لن كلم الؤلف هنا يراد به الشرك الذي يكون ردة، وهذا ل

يكون إل ف الكب.
وإذا أشرك بال فهو كافر كفرا. مرجا. عن اللة، سواء كان باعتقاد، أو بقول، أو بفعل.

فالعتقاد بأن يعتقد أن ل تعال شريكا. ف اللق، أو ف التدبي، أو ف اللك، أو ف العبادة، أو ما أشبه ذلك.
وبالفعل مثل أن يسجد للصنم.

 وبالقول مثل أن يدعو غي ال، أو يستغيث به، أو يقول: لبيك ل شريك لك إل شريكا. هو لك، تلكه وما
ملك، وما أشبه ذلك.

 فالشراك سواء كان بالقلب، أو بالقول، أو بالفعل يعتب ردة عن السلم، ومن الشراك بال أن يشرك مع
عة ال، لقوله تعال: نا ملX شري ي، ي8حgلoو ي ال أن يشرع للناس قوان قد أن لغ كم، بأن يعت ف ال  ال غيه 

مhا أ}مgر8وا إgل� لgيhع¢ب8د8وا إgلeهËا وhاحgدËا}} hو hمhر¢يhم hن هg وhال¼مhسgيحh اب¢ بËا مgن¢ د8ونg الل� م¢ أeر¢بhا  {{اتwخhذ}وا أeح¢بhارhه8م¢ وhر8ه¢بhانhه8
 ] ، وكانوا يلون ما حرم ال فيحلونه، ويرمون ما أحل ال فيحرمونه، أما من سنw هذه القواني31[التوبة: 

 فقد جعل نفسه ف مقام اللوهية، أو ف مقام الربوبية، يعن جعل نفسه ربا. مشرعا.، ومن أطاعه ف ذلك ووافقه
عليه فهو مشرك؛ لنه جعله بنلة الرب ف التشريع.

حد، قال: إن ال كن هذا ج ي، ل يه إثبات لشيئ ي الشرك؛ لن الشرك ف حد غ  قوله: «أeو¢ جhحhدh ر8ب8وبgيwتhه8» ال
هم، فهؤلء من أشبه ي، و من العلماني فة  ي، وطائ ي، والدهري يس للناس رب، كالشيوعي يس برب، ول  تعال ل
نhا إgل� الدwه¢ر8}} مhا ي8ه¢لgك} hا وhي يhا نhم8وت8 وhنhح¢ نhا الد�ن¢ سلفهم: {{مhا هgيh إgل� حhيhات8 ما قال   يحدون الرب، ويقولون ك

ية:  نgي اليhات24[الاث مhا ت8غ¢ hعن مشاهدة اليات {{و ي، و عن اليق بم  سلخ ال قلو قد  ية،  سأل ال العاف  ] ن
 ] ، {{وhكeأeيlن مgن¢ آيhةX فgي السwمhاوhاتg وhالÊر¢ضg يhم8ر�ونe عhلeي¢هhا وhه8م101وhالن�ذ}ر8 عhن¢ قeو¢مX لe ي8ؤ¢مgن8ون}} [يونس: 

ية ال ـ عز¦ وجل ـ؟! الاحد ل105:عhن¢هhا م8ع¢رgض8ونe }} [يوسف قل أن يحد ربوب  ] ، وإل كيف يكن لعا
 جاحد لنفسه قبل أن يحد ال؛ لننا نقول له: من خلقك؟ هل خلقك أبوك؟! هل أبوك هو الذي خلق هذا الاء



ها هذه اليوانات فتكون بشرا.؟! ت تل في نه الني؟! هل أمك خلقت هذه البويضات ال فق الذي يتكون م  الدا
 إما أن يقول: ل، وإما أن يقول: نعم، فإن قال: نعم، فنقول: ف أي معمل صنعها أبوك أو أمك؟ فسينقطع، وإذا
 قال: ل يلقها أب، ول أمي، نقول: من خلقها؟ خلقها رئيسك؟ قطعا. سيقول: ل، فمن خلقها؟ النتيجة، سيقول:
 ال، إل أن يكابر فل يدي الكلم معه، فهذا فرعون يعلم أن الذي أنزل التوراة على موسى ـ عليه السلم ـ
{{hرgائhص hب gض سwمhاوhاتg وhالÊر¢ ب� ال hل� رgإ gءeؤ8لhه eلhن¢زeا أhم  hت سى بذا الطاب: {{لeقeد¢ عhلgم¢ به مو  هو ال، وياط

 ] ، ول يقل فرعون: ما علمت، بل سكت، لكن مع ذلك يقول لقومه: {{أeنhا رhب�ك}م8 الÊع¢لeى}}102[السراء: 
صص: 24[النازعات:  هX غeي¢رgي}} [الق eلgن¢ إgم¢ م{كeم¢ت8 لgلhا عhم ½Êلhا ال¼مhي�هeاأhي}} :عن38] ، وقال  ] ، يقول ذلك 

مكابرة، فالكابر ل فائدة فيه، وإل فكيف يكن لي عاقل، يتدبر أدن تدبر أن ينكر ربوبية ال عز¦ وجل؟!
سه، وقمره، وباره، وأناره، وأشجاره، وجباله، ووهاده، مه، وش ضه، ونو سمائه وأر يم ب  فهذا الكون العظ
 أحد ل يلقه؟! لو اجتمع اللق كلهم على أن يلقوا مثل أصغر نمة وكوكب ف السماء ما استطاعوا إل ذلك
 سبيل.، ولو جاءت جيع معدات اللق لتبعث هذا الواء، الذي يعم النطقة، ويأت بذه الريح العاصفة الت تقلع
ند ل ن أقول: الكابر العا سبحانه وتعال؟! ولك با إل ال  ستطيعون، مhن¢ الذي جاء  ما ي  الشجار، وتدم اليام 
فر، وهو أعظم من نه كا ية ال ل شك أ ته؛ لنه سيقول: ل أ}سhلoم، وينصرف، فالذي يحد ربوب  فائدة من مادل
 الذي يشرك مع ال؛ لن الشرك أثبت بعض الق، ولكن هذا أنكر كل الق، فمن جحد ربوبية ال فل شك ف

كفره.
 قوله: «أو وحدانيته» كذلك من جحد وحدانيته، ولعل الؤلف يريد بالواحدنية هنا وحدانية اللوهية؛ لنه لو
 أراد بحد الواحدنية الشرك لكان تكرارا. مع قوله: «فمن أشرك بال» ، لكن لا ذكر الربوبية، ث الوحدانية، ث
 الصفات، فالظاهر أنه يريد بالوحدانية هنا وحدانية اللوهية، يعن من أنكر أن الله هو ال وحده فقد كفر، مثل
 أن يعتقد، أو يقول، أو يفعل ما يدل على أنه يرى أن هناك معبودا. يستحق أن يعبد سوى ال، مثل الذين يعبدون
من العبادة، وله تعلق هو  ما الدعاء ف سجود، أ بح والركوع وال ها بالذ نا يتقربون إلي  اللت والعزى ومناة، يعبدو

بالربوبية.
وإذا قال: إن هناك شيئا. من الخلوقات يستحق أن ي8تأله له ويعبد فهو كافر ومرتد.

......gهgك}ت8ب hع¢ضhب hدhحhو¢ جeدا.، أeلhو¢ وeة. أhبgاحhص gل�هgل eذhخwات gوeأ ،gهgاتeفgن¢ صgة. مeفgو¢ صeأ



 قوله: «أeو¢ صgفeة. مgن¢ صgفeاتgهg» إذا جحد صفة من صفاته، فظاهر كلم الؤلف ـ رحه ال ـ أنه يكفر مطلقا.؛
ف الشرح[( كن تثيله  نه أطلق، ل ها، كالعلم،226ل فك عن ت ل ين ية ال صفات الذات  )] يدل على أن الراد ال

 والقدرة، ومع ذلك ففيه نظر، فالاحد للصفات معناه النكر لا، والنكر للصفات يب أن نقول: إنه ينقسم إل
قسمي:

الول: أن يحدها تكذيبا..
الثان: أن يحدها تأويل..

 فإذا جحدها تكذيبا. فهو كافر بكل حال؛ لنه مكذب لا ثبت ل ـ عز¦ وجل ـ، والكذب لشيء من كتاب
ال، أو سنة رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م الثابتة عنه، فهذا كافر.

به ذلك، ما أش ستوg ال على العرش، و يس ل يhد�، ل ي جه، ل يس ل و سع، ل يس ل   مثال ذلك: أن يقول: ل
 نقول: هذا كافر؛ لنه مكذب، وتكذيب خب ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م كفر، وسواء كانت الصفة ذاتية،
يه صل¾ى ال عل سول  فر؛ لن الر نه كا نا: إ يا قل سماء الدن ت لو كذب أن ال ينل إل ال ية، فل فرق، ح  أم فعل

)]، وهذا يقول: ل ينل، فكأنه يقول: يا ممد كذبت!!227وسل¾م يقول: «ينل» [(
سبيل يس على  يل، ل سبيل التأو صفاته على  من  صفة  حد  يل، بأن ي حد التأو هو ج ن: و سم الثا ما الق  أ
ستول، ويقول: إن ل يدين، لكن الراد ستوى ا كن معن ا ستوى على العرش، ل عم، إن ال ا  التكذيب، يقول: ن
نه ل ية فإ غة العرب ف الل جه  يل له و سمي: إن كان هذا التأو به ذلك، فهذا على ق ما أش مة والقدرة، و ما النع  ب
 يكفر؛ لن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده فل نكفoره، إل إذا تضمن هذا التأويل نقصا. ل عز¦ وجل، فإن تضمن

نقصا. فإنه يكفر؛ لن إثباته ما يستلزم النقص هو سب ل عز¦ وجل، وعيب له، وسب ال تعال وعيبه كفر.
يب فل جه معناه النكار والتكذ يل على هذا الو فر؛ لن التأو هو كا ية ف غة العرب ف الل ساغ  كن له م  وإن ل ي

يكون بذلك مقرا.
 ] : الراد بيديه السماوات والرض،64مثال ذلك: لو قال ف قوله تعال: {{بhل¼ يhدhاه8 مhب¢س8وطeتhانg}} [الائدة: 

ف يد  مة أو القوة فل يكفر؛ لن ال يد النع كن إن قال: الراد بال ية، ل غة العرب ف الل هو كفر؛ لنه ل مسوغ له   ف
اللغة تطلق بعن النعمة.

 فصار كلم الؤلف هنا ليس على إطلقه، نعم؛ لو أنه أصر بعد أن تبي له أن الق ف خلف تأويله ولو كان
له مساغ، فهذا قد يكم بكفره وردته؛ لنه أنكر حقيقة الكلم مع العلم بأن تأويله ليس بصواب.



 قوله: «أeوg اتwخhذe ل صhاحgبhة.» الصاحبة الزوجة، يعن قال: إن ال تعال له زوجة ـ والعياذ بال ـ فهذا يكفر،
 وسواء قالا بلسانه، أو اعتقدها بقلبه فإنه يكون كافرا.؛ لن الصاحبة ما يتخذها إل من كان متاجا. إليها؛ لتكمل
يس قبله ي، وهو الول الذي ل عن العال هو غن  عن ذلك، ف ـ منه  سله، وال ـ عز¦ وجل  قي ن ته، أو تب  حيا
 شيء، والخر الذي ليس بعده شيء، فليس باجة إل أن يبقى له نسل، قال ال تعال: {{ق}ل¼ ه8وh الل�ه8 أeحhد� *الل�ه
ظر إل قوله: {{لeم¢ يhلgد¢ وhلeم¢ ي8ولeد¢ }}،  الصhمhد8 *لeم¢ يhلgد¢ وhلeم¢ ي8ولeد¢ *وhلeم¢ يhك}ن¢ لeه8 ك}ف}وËا أeحhد� }} [الخلص] ، ان
فى عض الشياء تتولد ول تتوالد، تتولد بالعفونات، ول تتوالد، فن سم ثالث أن يكون هناك تولد؛ لن ب قي ق  ب
 ذلك با هو أعم منه بقوله: {{وhلeم¢ يhك}ن¢ لeه8 ك}ف}وËا أeحhد� *}}، وقال ال ـ تبارك وتعال ـ: {{أeنwى يhك}ون} لeه8 وhلeد

] .101وhلeم¢ تhك}ن¢ لeه8 صhاحgبhة}} [النعام: 
فالاصل أن الذي يتخذ ل صاحبة يكون كافرا.:

أول. : لتكذيبه القرآن.
ثانيا. : لتضمن إثباته الصاحبة ل تنقصا. ل ـ عز¦ وجل ـ.

ه8 فgي ثى، قال ال تعال: {{ي8وصgيك}م8 الل� كر والن مل الذ ية تش غة العرب ف الل مة «ولد»   قوله: «أeو¢ وhلeدا.» كل
ساء:  ـ: {{إgنg ام¢ر8ؤ� هhلeكh لeي¢سh لeه11أeو¢لeدgك}م¢ لgلذ�كeرg مgث¼ل} حhظo ال½ن¢ثeيhي¢ن}} [الن سبحانه وتعال  ـ   ] ، وقال 

ساء:  هو176وhلeد}} [الن عم أن ل ابنا.، أو أن ل بنتا.، ف ثى، فقوله: «أو ولدا.» ، كأن ز كر ول أن ن ل ذ  ] ، يع
 كافر، ونقول ف العلة: لنه مكذب ل ـ عز¦ وجل ـ، ولنه واصف ال با يقتضي النقص، قال ال تعال: {{مhا

 ] ، وهذا يقول: إن ل ولدا.، وهل أحد من الناس قال:91اتwخhذe الل�ه8 مgن¢ وhلeدX وhمhا كeانe مhعhه8 مgن¢ إgلeه}} [الؤمنون: 
 إن ل ولدا.؟ نعم، قالت اليهود عزير ابن ال، وقالت النصارى: السيح ابن ال، فصار اليهود والنصارى على حد
،{{ gيgنhى ال¼بeلhع gاتhنhى ال¼بeفeص¢طeأ}} :كة بنات ال، قال تعال ف ربم، وقال الشركون: اللئ ف اعتقادهم   سواء 

 ] ، ولذا يب علينا أن نبغض النصارى كما نبغض158وقال: {{وhجhعhل}وا بhي¢نhه8 وhبhي¢نh ال¼جgنwةg نhسhبËا}} [الصافات: 
نh آمhن8وا لe تhتwخgذ}وا ال¼يhه8ود هhا ال�ذgي هم: {{يhاأeي� كل قال ال تعال في جل، ال كل أعداء ال عز¦ و  اليهود؛ لن ال
:وhالنwصhارhى أeو¢لgيhاءÊ بhع¢ض8ه8م¢ أeو¢لgيhاء½ بhع¢ضX وhمhن¢ يhتhوhل�ه8م¢ مgن¢ك}م¢ فeإgنwه8 مgن¢ه8م¢ إgن� الل�هh لe يhه¢دgي ال¼قeو¢مh الظ�الgمgيh }} [الائدة

 ] ، ومن قال: إن النصران، أو اليهودي أخ ل فهو مثلهم، يكون مرتدا. عن السلم؛ لن هؤلء ليسوا إخوة51
عض {{إgنwمhا ال¼م8ؤ¢مgن8ونe إgخ¢وhةº}} [الجرات:  ي بعضهم لب ي الؤمن نا، ال½خوwة تكون ب سوا10ل ما هؤلء فلي  ] ، أ

 إخوة لنا، فإذا قال قائل: إنم إخوة لنا ف النسانية، قلنا: لكن هؤلء كفروا بالنسانية، ولو كان عندهم إنسانية
هم الكتب، وحت هم الرسل، وأنزل إلي عث إلي بم الذي ب ـ، ور ـ عز¦ وجل  هم  من يعظمون خالق  لكان أول 



يه الصلة والسلم ـ، قال ال تعال: {{ال�ذgينh يhتwبgع8ونe الرwس8ولe النwبgيw ال½مlيw ال�ذgي  رسلهم بشرت بحمد ـ عل
م¢ بgال¼مhع¢ر8وفg وhيhن¢هhاه8م¢ عhنg ال¼م8ن¢كeر}} [العراف:  فgي التwو¢رhاةg وhالgن¢جgيلg يhأ¼م8ر8ه8 ه8 مhك¼ت8وبËا عgن¢دhه8م¢  hد8ونgجh157ي، [ 

 وقد نقل الشيخ ممد رشيد رضا ـ رحه ال ـ ف سورة العراف على هذا الوضع نصوصا. كثية، تدل على
عة ملزمة لؤلء النصارى يه الصلة والسلم ـ مكتوب ف التوراة والنيل، وهي نصوص ناف  أن ممدا. ـ عل
سل إل ـ إل عموم الناس، وقالوا: إن ممدا. مر سلم  صلة وال يه ال ـ عل مد  ين أنكروا نبوة م  واليهود الذ
نه رسول فقد قامت  العرب فقط، وهم كاذبون فيما قالوا، فهو مرسل إل جيع اللق، ونقول لم: إذا أقررت أ
قد أقررت بعموم رسالته إل نه رسول إل العرب فإنكم  تم: إ تم إذا قل  عليكم الجة، وأقررت بعموم رسالته، فأن
صادقا سول.، فإذا كان  كن ر صادقا.، وإل ل ي من ذلك أن يكون  سول لزم  نه ر تم: إ كم إذا قل  اللق؛ وذلك لن

هو: {{يhاأeي�هhا النwاس8 إgنlي رhس8ول} الل�هg إgلeي¢ك}م¢ جhمgيعËا}} [العراف:  قد قال  صلة158ف يه ال ـ عل نب   ] وقال ال
)].228والسلم ـ: «وبعثت إل الناس كافة» [(

كر التوراة، وجحد  قوله: «أeو¢ جhحhدh بhع¢ضh ك}ت8بgهg» سواء كان بعضا. من كتاب، أو بعضا. من كتب؛ مثل. لو أن
يه وسل¾م، وإن يه وسل¾م، كان كافرا.؛ لنه مكذب ل ورسوله صل¾ى ال عل  أن ال أنزلا على موسى صل¾ى ال عل
 أنكر أن ال أنزل النيل على عيسى صل¾ى ال عليه وسل¾م، نقول: هو كافر أيضا.، أو أنكر أن ال أنزل القرآن
يه صل¾ى ال عل مد  من القرآن نزل على م كر أن شيئا.  فر، أو أن هو كا سل¾م نقول:  يه و صل¾ى ال عل مد   على م
ت ف ف الكتب ال ثل أن يد  نه مرف، م سابقة بناء على أ من الكتب ال كر شيئا.  فر أيضا.، وإن أن هو كا  وسل¾م ف
فر؛ لن هذا يل، فهذا ل يك ف الن ف التوراة، ول  يس  قط، وقال: هذا ل سول إل العرب ف هم أن ممدا. ر  أيدي
 كذب قطعا.، فإنه ليس ف التوراة، ول ف النيل أن رسالة ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م خاصة بالعرب، بل كلها
تدل على أنا عامة، فقوله: «بعض كتبه» أي: الت ثبت أنا من كتب ال عز¦ وجل، فإذا أنكر بعضها فهو كافر.

 فإذا قال قائل: لاذا ل نقول: إن هذا يتبعض، فإذا أنكر بعض الكتاب وآمن بالبعض، قلنا: هو مؤمن با آمن
به، وكافر با كفر به، كما تقولون فيما إذا عمل معصية ل تصل إل الكفر: كان مؤمنا. بإيانه، فاسقا. بكبيته؟

 فالواب: هذا إيان وليس بعمل، فالعمل يكن أن يتبعض، لكن اليان ل يتبعض، بعن أن من أنكر شيئا. من
سرائيل: {{أeفeت8ؤ¢مgن8ونe بgبhع¢ضg ال¼كgتhاب ن إ ـ منكرا. على ب ـ تبارك وتعال  يع، قال ال  هو كإنكار الم  الكتب ف

 ] ، وقال تعال: {{إgن� ال�ذgينh يhك¼ف}ر8ونe بgالل�هg وhر8س8لgهg وhي8رgيد8ونe أeن¼ ي8فeرlق}وا بhي¢نh الل�ه85وhتhك¼ف}ر8ونe بgبhع¢ض}} [البقرة: 
 وhر8س8لgهg وhيhق}ول}ونe ن8ؤ¢مgن8 بgبhع¢ضX وhنhك¼ف}ر8 بgبhع¢ضX وhي8رgيد8ونe أeن¼ يhتwخgذ}وا بhي¢نh ذeلgكh سhبgيل. *أ}ولeئgكh ه8م8 ال¼كeافgر8ونe حhق�ا

ساء بËا م8هgينا. }} [الن نh عhذeا نhا لgل¼كeافgرgي ك¾د لضمون151:وhأeع¢تhد¢ صدر مؤ ق�ا}} م hـ {{ح  ] فهؤلء كفار حقا.، ف



 الملة، وعامله مذوف وجوبا.؛ لن هذه الملة هي معن «حقا.»، ول يكن أن يمع بي العوض والعوض عنه،
كما قال ابن مالك:

لنفـسه أو غيه فالـبتدا              ***               ومنه ما يدعــونه مؤكدا
 والثانg كابن أنت حقا. صرفا               ***               نو: له علي ألف عـرفا

يم صحف إبراه يل، والزبور، و تب التوراة، والن من الك به» والذي نعرف  عض كت حد ب  وقوله: «أو ج
ما قال ال تعال: عه كتاب، ك سول م كل ر من بأن  مع ذلك نؤ كن  نا، ول ها بأعيا سى، والقرآن، هذه نعرف  ومو
 {{كeانe النwاس8 أ}مwة. وhاحgدhة. فeبhعhثe الل�ه8 النwبgيlيh م8بhشlرgينh وhم8ن¢ذgرgينh وhأeن¢زhلe مhعhه8م8 ال¼كgتhابh بgال¼حhقl لgيhح¢ك}مh بhي¢نh النwاسg فgيمhا

 ] ، وقال تعال: {{لeقeد¢ أeر¢سhل¼نhا ر8س8لeنhا بgال¼بhيlنhاتg وhأeن¢زhل¼نhا مhعhه8م8 ال¼كgتhابh وhال¼مgيزhانe لgيhق}وم213اخ¢تhلeف}وا فgيه}} [البقرة: 
 ] لكن منها ما ل نعلمه، وإن كنا نعلم الرسل لكن ل نعلم الكتب الت أرسلت25النwاس8 بgال¼قgس¢ط}} [الديد: 

معهم، فالهم أن من أنكر شيئا. من الكتب، أو أنكر بعضها فهو كافر.

.... gهgو¢ ر8س8لeأ
 قوله: «أeو¢ ر8س8لgهg» أي: جحد بعض رسله، وكذبم فإنه يكون كافرا. مرتدا. عن السلم؛ لن الواجب علينا أن
 نؤمن بميع الرسل ـ عليهم الصلة والسلم ـ ما علمنا منهم وما ل نعلم {{وhلeقeد¢ أeر¢سhل¼نhا ر8س8ل. مgن¢ قeب¢لgكh مgن¢ه8م

 ] ، ومن ل يقصصهم ال علينا فإننا ل نعلمهم،78مhن¢ قeصhص¢نhا عhلeي¢كh وhمgن¢ه8م¢ مhن¢ لeم¢ نhق¼ص8ص¢ عhلeي¢ك}} [غافر: 
 فالواجب علينا أن نؤمن بالميع {{آمhنh الرwس8ول} بgمhا أ}ن¢زgلe إgلeي¢هg مgن¢ رhبlهg وhال¼م8ؤ¢مgن8ونe ك}لõ آمhنh بgالل�هg وhمhلeئgكeتgهg وhك}ت8بgه

] يعن من حيث اليان، فنؤمن بم جيعا..285وhر8س8لgهg لe ن8فeرlق8 بhي¢نh أeحhدX مgن¢ ر8س8لgه}} [البقرة: 
نhا إgلeي¢كh كeمhا لم نوح لقوله تعال: {{إgنwا أeو¢حhي¢ سل¾م، أو يه و صل¾ى ال عل مد  هم م لم نوح وآخر سل أو  والر
 أeو¢حhي¢نhا إgلeى ن8وحX وhالنwبgيlيh مgن¢ بhع¢دgهg وhأeو¢حhي¢نhا إgلeى إgب¢رhاهgيمh وhإgس¢مhاعgيلe وhإgس¢حhاقh وhيhع¢ق}وبh وhالÊس¢بhاطg وhعgيسhى وhأeي�وب

 ] ، وهؤلء النبيون رسل لقوله ف آخر اليات:163:وhي8ون8سh وhهhار8ونe وhس8لeي¢مhانe وhآتhي¢نhا دhاو8ودh زhب8ورËا }} [النساء
] .165{{ر8س8ل. م8بhشlرgينh وhم8ن¢ذgرgينh لgئeل� يhك}ونe لgلنwاسg عhلeى الل�هg ح8جwةº بhع¢دh الر�س8لg}} [النساء: 

 ودليل من السنة أن الناس يأتون نوحا. يوم القيامة لطلب الشفاعة فيقولون له ف جلة ما يقولون: «أنت أول
)].229رسول بعثه ال إل أهل الرض»[(

فالدلة على أن أول رسول أرسل إل أهل الرض هو نوح متعددة ف القرآن، وف السنة.



  آخرهم فمحمد صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهو آخر الرسل والنبياء أيضا.، لقوله تعال: {{وhلeكgن¢ رhس8ولe الل�هأما
 ] ، وتأمل لgمh عدل عن أن يقول: وخات الرسل، مع أن الديث ف الرسل؛ بل40وhخhاتhمh النwبgيlي}} [الحزاب: 

 قال: {{وhخhاتhمh النwبgيlيh}} ليتبي أنه لن يأت بعده ل نب ول رسول، فمن ادعى النبوة بعد الرسول ـ عليه الصلة
فر؛ لنه مكذب للقرآن، ويدل على هذا ـ أيضا. ـ قوله تعال: {{وhمhا أeر¢سhل¼نhاكh إgل� رhح¢مhة نه كا  والسلم ـ فإ

 ] ،158] ، وقوله: {{ق}ل¼ يhاأeي�هhا النwاس8 إgنlي رhس8ول} الل�هg إgلeي¢ك}م¢ جhمgيعËا}} [العراف: 107:لgل¼عhالeمgيh }} [النبياء
مة، وهذا يدل على أن الناس ل يتاجون بعده إل سول إل يوم القيا نه ر من اليات الدالة على أ به ذلك  ما أش  و
ه eا لwن gإhو hك¼رoا الذhن ن8 نhزwل¼ نwا نhح¢ gـ: {{إ جل  ـ عز¦ و ث قال ال  من  ستبقى، و ته  سول؛ لن شريع  نب ول ر

 ] فهؤلء الرسل يب علينا أن نؤمن بأعيانم مhن¢ علمنا منهم، ومhن¢ ل نعلم، فإننا نؤمن9:لeحhافgظ}ونe }} [الجر
بم على سبيل الجال والعموم، ث إن اليان بالكتب، والرسل ينقسم إل قسمي:

ما صح من الكتب ما جاء، أو كل   الول: المور البية، فيجب اليان با وتصديقها بدون تفصيل، كل 
لب ل يكن أن به، جلة. وتفصيل.؛ لن ا صدق  نا أن ن نه يب علي خب فإ من  سابقي  عن الرسل ال سابقة، أو   ال
به الرسل من قبل، أو الكتب ل يكن أن ينسخ؛ لنه خب عن ال عز¦ وجل، وخب ال ـ  ينسخ، فما أخبت 
 سبحانه وتعال ـ ل يكن أن ينسخ؛ لنه لو جاز نسخ الب لكان أحد البين كذبا.، والكذب مال، اللهم إل
صيغة البية ت ال عض الحيان تأ ف ب نه  سخ؛ لنه حينئذX يكون طلبا.، ومعلوم أ قد ين لب ف فظ ا ت طلب بل  أن يأ

مرادا. با الطلب.
الثان: الحكام الت ف الكتب السابقة، وعند الرسل السابقي، فإن هذا ينقسم إل ثلثة أقسام:

 الول: ما جاءت شريعتنا بتقريره، فهذا يب اليان به؛ لن شريعتنا قررته وحكمت به فنؤمن به؛ لن توج�ه
الطلب به من جهتي: من جهة الشريعة السلمية، ومن جهة الشريعة السابقة.

 الثان: ما جاءت شريعتنا بلفه، ونسخته، فل يوز العمل به؛ لنه منسوخ، وما نسخه ال ـ عز¦ وجل ـ
 فإنه قد انتهى حكمه، حت النسوخ ف شريعتنا ل يوز العمل به؛ لن ال ـ تعال ـ أناه، فل يوز أن نتعبد ل

ـ تعال ـ با ل يرتضg ال سبحانه وتعال أن يبقى لنا شرعا.
 الثالث: ما ل يرد شرعنا بلفه، ول وفاقه، وهذا مل خلف بي العلماء، هل هو شرع لنا أم ل؟ فمنهم من

قال: إنه ليس بشرع؛ لن الصل أن شريعتنا نسخت ما سبقها، فل يبقى ما سبقها شرعا.، إل ما أيدته وقررته.
كر لا ذ ـ يقول  ـ عز¦ وجل  ي؛ لن ال  بل التع جح،  هو الرا نا، وهذا القول  نه شرع ل من قال: إ هم   ومن

 ] ، وهذا عام، وقال ـ عز¦ وجل ـ: {{لeقeد90الرسل: {{أ}ولeئgكh ال�ذgينh هhدhى الل�ه8 فeبgه8دhاه8م8 اق¼تhدgه¢}} [النعام: 



 ] ، ولكن هل هو شرع بالتشريع111كeانe فgي قeصhصgهgم¢ عgب¢رhةº لg½و¢لgي الÊل¼بhابg مhا كeانe حhدgيث.ا ي8ف¼تhرhى}} [يوسف: 
 السابق، أو بالتشريع اللحق؟ الواب: أنه شرع بالتشريع اللحق؛ لننا استدللنا على أنه مقرر بأدلة من كتاب
عة نه وبي القسم الول، أن الول نصت الشري  ال، وسنة رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، وحينئذX يكون الفرق بي

عليه بعينه، وهذا ذكرته على سبيل الجال.

.... ،hرeفeد¢ كeقeه8 فeس8ولhو¢ رeأ Êال wبhو¢ سeأ
ـ أو يعترض على ـ والعياذ بال  عن ال  سب أن يل ظم ال يب، وأع صفه بالع لÊ» أي: و  قوله: «أeو¢ سhبw ا
 أحكامه الكونية، أو الشرعية بالعيب، ولو على سبيل اللمز والتعريض، حت لو كان تعريضا. فإنه يكفر؛ لن هذا
مر عظيم، فمن سب ال، سواء بالقول أم بالشارة، وسواء كان جاد¦ا. أم هازل.، بل ية، وهو أ  امتهان لقام الربوب
نه يكون كافرا. لقول ال تعال: {{وhلeئgن¢ سhأeل¼تhه8م¢ لeيhق}ول}نw إgنwمhا ك}نwا نhخ8وض8 وhنhل¼عhب  سhب� ال هازل. أعظم وأكب، فإ

 ] ، ولن66، 65ق}ل¼ أeبgالل�هg وhآيhاتgهg وhرhس8ولgهg ك}ن¢ت8م¢ تhس¢تhه¢زgئ}ونe *}{لe تhع¢تhذgر8وا قeد¢ كeفeر¢ت8م¢ بhع¢دh إgيhانgك}م¢}} [التوبة: 
 سب ال ـ عز¦ وجل ـ تنق¥ص له فيكون خسرانا.، فكل من تنق�ص ال بقوله، أو فعله، أو قلبه فهو كافر؛ لن
نه يكون كافرا.، حت مة، فإذا سب ال فإ ية التا من الصفات الكاملة، والربوب  اليان إيان بال عز¦ وجل، وبا له 

وإن قال: إنا قلت ذلك هازل. ل جاد¦ا.، نقول: هذا أقبح أن تعل ال تعال مل الزء، والزل، والسخرية.
قوله: «أeو¢ رhس8ولeه8» كذلك إذا سب الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ فإنه كافر.

 وقوله: «رسوله» ينبغي أن نعلها من باب الفرد الضاف؛ حت يشمل جيع الرسل، فمن سب أي رسول من
 الرسل فإنه كافر؛ لن هذا ليس تنق¥صا. للرسول بشخصه، بل هو تنق¥ص لرسالته، وهي الوحي، ويتضمن تنقصا
ستبيح شر إل اللق ي قص أن ي8رسhل ب من الن نه  شك أ نه ل  سله؛ ل لن أر سب  سول  سب الر سله؛ ف  للذي أر
 دماءهم، وأموالم، وذراريهم، وهو مل النقص، فهذا يعتب سفها.، ولذا قال ال ـ عز¦ وجل ـ: {{الل�ه8 أeع¢لeم

 ] ، فهو سبحانه وتعال ما جعل الرسالة إل فيمن هو أهل لا، وجدير با؛124حhي¢ث} يhج¢عhل} رgسhالeتhه}} [النعام: 
نه أهل لتحمل ما كلف به، وليس كل أحد يكون أهل. للرسالة،  لا علم ـ سبحانه وتعال ـ ف سابق علمه أ

ولذا قال السف¾ارين رحه ال ـ أقوله مستشهدا. ل مستدل. ـ:
بالكسب والتهذيب والفتوة             ***          ول تنـال رتـبة النـبوة    
لن يشاء من خلقه إل الجل           ***         لكنها فضل من الول الجل    



صل جبفالا هو أو قه الذي  سله، ومنافX ل لن أر سب  ـ  سلم  صلة وال يه ال ـ عل سول  سب الر   أن 
 القوق البشرية، وحقه التعظيم، والجلل، والتوقي، حت إن ال ـ عز¦ وجل ـ جعل من أسباب الرسالة، ومن
سوله، ونعزره ونوقره: {{إgنwا أeر¢سhل¼نhاكh شhاهgدËا وhم8بhشlرËا وhنhذgيرËا *} {لgت8ؤ¢مgن8وا بgالل�ه من بال ور سالة أن نؤ  حكمة الر

 ] ، فهذا ركن وأساس وحكمة من حكم إرسال الرسول ـ عليه9، 8وhرhس8ولgهg وhت8عhزlر8وه8 وhت8وhقoر8وه}} [الفتح: 
 الصلة والسلم ـ، ول شك أن سبw النب ـ عليه الصلة والسلم ـ مع كونه تنقصا. له ولن أرسله، فهو
من الناس رجل. فإن سبه ينعكس على منهاجه الذي انتهجه، ويكون ته؛ ولذا إذا سب أحد   أيضا. تنقص لشريع
صلة يه ال ـ عل هج، فسب الرسول  من قام بذا الن ند الناس منقوصا.؛ لنه سب  فس النهاج الذي انتهجه ع  ن

والسلم ـ إذا. تضمن ثلثة أمور، كل واحد منها كفر: سب ال، وسب الرسول، وسب شريعته.
قد كeفeرh» هذه الملة جواب الشرط ف قوله: «فمن أشرك بال» والراد كفر كفرا. مرجا. عن اللة،  قوله: «ف

ول نقول: إنه كفر كفرا. دون كفر؛ لن هذا الباب باب حكم الرتد، يعن الكافر كفرا. مطلقا..
 ث انتقل الؤلف لنوع آخر من أسباب الردة، وهو الحد، ويدخل ف العتقاد؛ لن الحد إن كان بالقلب

فهو ف العتقاد، وإن كان باللسان فهو من القول، فقال الؤلف:

وhمhن¢ جhحhدh تhح¢رgيh الزlنhا، أeو¢ شhي¢ئا. مgنh ال¼م8حhرwمhاتg الظاهgرhةg ال¼م8ج¢مhعg عhلeي¢هhا
.hرeفeل}ه8 كhج¢هhي eث¼ل}ه8 لgم eانeن¼ كgإhو ،hكgذل hفlع8ر Xه¢لhجgب

 قوله: «وhمhن¢ جhحhدh تhح¢رgيh الزlنhا، أeو¢ شhي¢ئا. مgنh ال¼م8حhرwمhاتg الظاهgرhةg ال¼م8ج¢مhعg عhلeي¢هhا بgجhه¢لX ع8رlفh ذلgكh، وhإgن¼ كeان
 مgث¼ل}ه8 لe يhج¢هhل}ه8 كeفeر» إن جحد تري الزنا، بأن قال: الزنا حلل والعياذ بال، فينظر إن كان جاهل. ل يكفر، وإن
ضي أن سلمي فإن هذا يقت ي ال ي عال؟ إذا كان ناشئا. ب نه عال، أو غ به أ كن أي ميزان ندرك  فر، ل  كان عالا. ك
 يكون عالا. فيكفر، وإن كان حديث عهد بإسلم، أو ناشئا. ببادية بعيدة؛ لن البادية والعراب بعيدون عن معرفة
 حدود ما أنزل ال على رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م فإن هذا ل يكفر إذا أنكر تريه وادعى أنه جاهل، لكن إذا

ع8لoم فأصر فهذا يكفر.
حد ما ج ن  با حلل، يع با، فقال: الر ي الر ثل تر  وقوله: «أeو¢ شhيئا. مgنh ال}حhرwمhاتg الظ�اهgرhةg ال}ج¢مhعg عhلeي¢هhا» م
 تري نوع معي ما يري فيه اللف بي العلماء، فمثل. تفاحة بتفاحتي ربا عند الشافعي، وليست ربا عند المام
 أحد، فلو قال: أصحاب المام أحد: إن تفاحة بتفاحتي حلل ل يكفرون، لكن مراد الؤلف إذا أنكر تري الربا



ف القرآن: {{وhأeحhل� الل�ه8 ال¼بhي¢عh وhحhرwمh الرlبhا}} [البقرة:  نص  با  ي الر فر بل شك؛ لن تر  ]275جلة، فهذا كا
فيكون جحد تريه تكذيبا. ل ـ عز¦ وجل ـ فيكون كافرا..

  الربا من حيث الملة ممع عليه إجاعا. قطعيا.، فكل السلمي يمعون على أن الربا مرم، وأيضا. المروتري
 ممع عليه إجاعا. قطعي¦ا. بي السلمي، فإذا قال قائل: إن المر ليس برام فهو كافر، لكن بشرط أن يكون ناشئا
 بي السلمي، وعارفا. لحكام السلم، أما لو فرض أنه أسلم حديثا. ول يعلم، وهو ف حال كفره يشرب المر،
نه فر؛ ل مر حلل، فإن هذا ل يك مر؟! قال: ال يف تشرب ال سألناه ك سلمه، ف عد إ مر ب  فوجدناه يشرب ال

جاهل، وجاحد التحري إذا كان جاهل. به فإنه ل يكفر، ولذا قيده الؤلف بقوله: «وإن كان مثله ل يهله».
ها إل العلماء، فإن هذه ل ت ل يطلع على تري ية ال من الرمات الف  وقوله: «الرمات الظاهرة» احترازا. 

يكفر منكر تريها؛ لن الناس عامتهم يهلونا.
نه يكون كافرا.، مثل حل البز، أو بيض  قال العلماء أيضا.: «أو أنكر تليل الللت الظاهرة المع عليها فإ

الدجاج.
بن تيمية ـ فصاحب القناع إذا قال:230قال صاحب القناع[(  )]: قال الشيخ ـ أي: شيخ السلم ا

صاف أو ف الن يخ  يت الش كن إذا رأ به، ل ف أول كتا كر ذلك  ما ذ ية، ك بن تيم سلم ا يخ ال هو ش يخ، ف  الش
به الوفق[( يح فالراد  عد231الفروع أو التنق تد، وهو الذي يكفر ب  )]، فقال ـ رحه ال ـ: باب حكم الر
إسلمه، ولو ميزا. طوعا.، ولو هازل.

ـ أي: دفعا عي الكراه  فeر، فإن فعله لدا eفر فك ما إذا أكره، فإذا أكره على الك  فقوله: «طوعا.» احترازا. 
 للكراه ـ فل يكفر لقوله تعال: {{مhن¢ كeفeرh بgالل�هg مgن¢ بhع¢دg إgيhانgهg إgل� مhن¢ أ}ك¼رgهh وhقeل¼ب8ه8 م8ط¼مhئgنÌ بgالgيhانg وhلeكgن¢ مhن

حل عي106:شhرhحh بgال¼ك}ف¼رg صhد¢رËا فeعhلeي¢هgم¢ غeضhب� مgنh الل�هg وhلeه8م¢ عhذeاب� عhظgيم� }} [الن ما إذا فعله ل لدا  ] ، وأ
 الكراه، لكنه لا أكره كفر، وليس ف قلبه تلك الساعة أنه يريد بذلك مدافعة الكراه، فقد اختلف العلماء هل

يكفر أو ل؟ والصحيح أنه ل يكفر؛ وذلك لنه غي مريد لذلك، ول متار له، وعموم الية يشمل هذا.
 أما إذا فعله مطمئنا. بذلك، وقال ف نفسه: لا أكرهت على الكفر كفرت، فل شك أنه يكفر؛ لن قلبه حينئذ

غي مطمئن باليان.
فصار الكره له ثلث حالت:

إما أن يفعل ذلك لدفع الكراه، فهذا ل يكفر قول. واحدا..
أو يفعل ذلك مطمئنا. با أكره عليه، فهذا يكفر قول. واحدا..



 يفعله غي مطمئن، لكن لنه مكره وهو ل يريد ذلك، فهذا فيه خلف، والصحيح أنه ل يكفر.أو
 وكذلك نقول ف مسألة الكراه على الطلق وشبهه، وجامع ذلك أنه ل اختيار له، ول إرادة له، وهو يب

أن تنطبق عليه السماء، ول يكفر.
 وقوله: «ولو هازل.» يعن ولو مازحا.، بل قد يكون الازل أعظم من الاد؛ لنه جع بي الكفر والزء بال عز
 وجل، فمن سخر بالدين، وقال: أنا ما قصدت إل الزح والضحك، قلنا: إنك كفرت، وإذا كنت صادقا. فتب

إل ال عز¦ وجل، واغتسل وعد إل السلم، والتوبة تhج8ب� ما قبلها.
 قال صاحب القناع: «أو جحد اللئكة» لو جحد اللئكة فهو كافر، أو جحد الن، فهو ـ أيضا. ـ كافر؛
هو ضال؛ لنه قال قول فر ف يس بكا هو ضال، ول ف النس ف من جحد دخول الن  ما   لنه مكذب للقرآن، فأ
صب ـ، وعن غيه، وف حديث ال سلم  صلة وال يه ال ـ عل نب  عن ال بت بالخبار  قع، وينكره الثا  ينكره الوا
 الذي جاءت به أمه إل النب ـ عليه الصلة والسلم ـ وهو ي8صرhع، فقال الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ
يه الصلة  للجن الذي فيه: «اخرج عدو ال، فإن رسول ال» ، فخرج الن من هذا الصب، فلما رجع ـ عل
صلة يه ال ـ عل نب  قد أعدت لل مه  جد أ نه، و عن شأ خبين  مه: أ قد قال ل ته، وكان  من غزو ـ  سلم   وال

 )]،232والسلم ـ شاة، وسنا.، وأقgطا.، وأخبته أن ولدها ش8في، ول يعد إليه ذلك الن، والديث صحيح[(
يه كر، وكان شيخ السلم ـ رحه ال ـ يؤتى إل هم ف ذلك فل تن مة السلمي وعلمائ عن أئ  والخبار كثية 
 بالصروع، فيضربه، وياطب الن، ويعاهده، فيخرج ول يعود، وحكى عنه تلميذه ابن القيم أنه ـ رحه ال ـ
 جيء إليه برجل مصروع، فأ}لقي بي يديه، فكلم النية الت صرعته، وقال لا: اخرجي، قالت: إن أحبه، قال:
 هو ل يبك، قالت: إن أريد أن أحج به، قال: هو ل يب أن يج معك، ث جعل يعظها، وأبت أن ترج، فجعل
مة للشيخ، قال: ل، ها قالت: أخرج كرا يد شيخ السلم فخرجت، لكن ته حت كeل�ت   يضرب الرجل على رقب
ما يل له:  يخ، فق ب إل حضرة الش ما الذي جاء  جل قال:  ما أفاق الر جت، فل سوله، فخر عة ل ور جي طا  اخر

أحسست بذا الضرب؟ قال: ل وال ما أحسست به!!
حد أبدا.؛ لن الشيء ها أ سألة ل ينكر صارع، ول يس الصروع!! وهذه ال من ال قع الضرب  ظر كيف ي  ان

العلوم بالس إنكاره يكون مكابرة، وضلل.، وقد أنكر بعض الناس هذا المر خاصة من العاصرين.
كل سائط يتو ي ال و نه وب عل بي به، اتفاقا.، وقال: أو ج لا جاء  سوله، أو  يخ: «أو كان مبغضا. لر  قال الش

عليهم، ويدعوهم، ويسألم إجاعا.اهـ».



  يعل وسائط يتوكل عليهم من دون ال، أو مع ال، أو يدعوهم، أو يستغيث بم، فهذا كافر بإجاعفالذي
 السلمي، وسبحان ال أن يكون هذا بإجاع السلمي ويوجد ف المة السلمية الن عامة كثية يدعون القبور،

ومن يزعمونم أولياء، ويستغيثون بم، ويتوكلون عليهم أيضا!!
ستهزاء ف ال صريح  عل  تى بقول، أو ف مر، أو أ شس، أو ق صنم، أو  سجد ل صاحب القناع: «أو   قال 
 بالدين»، فلو أتى بفعل، أو قول غي صريح فإننا ل نكفره؛ لن الصل بقاء السلم، ول نرجه من السلم إل
عل، بأن كان سواء كان بالف ف الستهزاء،  كن إذا كان صريا.  به، ل مل التأويل ل يكفر  يل بيlن، فالذي يت  بدل

يكي الصلة بركوعها، وسجودها، وقيامها، وقعودها، متهكما. فهذا يكفر.
نه متلف، أو متلeق، أو مقدور على مثله، أو عى أ wضه، أو اد نه امتهان القرآن، أو طلب تناق  قال: «أو و8جgدh م
 إسقاط لرمته» الذي يعلم منه امتهان القرآن، كما لو ألقاه ف الزبالة، أو الكنيف، أو وطئ عليه ـ نسأل ال
ـ نه كذب  ـ أي: أ يه تناقضا.، أو اختلفeه، أو اختلقeه  عى أن ف ضه، أو اد ـ فهذا كفر؛ أو طلب تناق ية   العاف
 فكل هذا كفر؛ لن القرآن كلم ال رب العالي، فأي عيب تسلطه على هذا الكلم العظيم، فإنك مسلطه على
ف ما يكون قدحا.  به ذلك،  ما أش ساد، أو  قض، أو ف يب، أو امتهان، أو طلب تنا ي� ع به، فيكون أ  من تكلم 
ته بل لرأي يم الذي لو أنزل على ج مة هذا القرآن العظ ف ال تعال، وبذا نعلم عظ نه يكون قدحا.   القرآن، فإ
 خاشعا. متصدعا. من خشية ال، ووال لول كثرة الصاحف عندنا لكان النسان يطلبه بآلف الدناني، كما يوجد
خذ هم يأ صحف مقاتلة، وبعض من ال سخة  عض الناس يتقاتلون على ن سلمية، فإن ب عض البلد ال ف ب  الن 
 الصحف وينسخه بيده، وح8قw أن ي8فعل به ذلك، فإن هذا القرآن كلم ال رب العالي، فل كلم أعظم منه، ول

أشد منه حرمة ف وجوب العمل به وتنفيذ أحكامه، والتصديق بأخباره.
سعه، ول كى كفرا.  من ح فر، ل  ها ك ي، أو أحد سلم، أو الشهادت كر ال ته، أو أن سقاط لرم  قال: «أو إ
يل: إن ما ق ثل  سترا.، م كن حكاه ت  يعتقده» فلو قال: قال فلن: كذا وكذا، فهذا ل يعتقده، فإن كان يعتقده ل
نه، ولو أن أحدا. جاء صدر م يب أن ي نه يعتقده، أي  سه، لك سبه إل نف ب كان يكي الفك ل ين بن أ} بد ال   ع
 بكلمة كفرية، وليكن أمام شباب يشككهم ف الدين السلمي، وقال: قال فلن ابن فلن ونسبه إل غيه، لكن
 هو يعتقده، فهذا كافر بل شك ف الباطن، أما ظاهرا. فل نكفره؛ لنه نسبه إل غيه، وهذا يوجد ـ والعياذ بال
بل يقولون: لو كن ل يقولون: نقول،  كك، ل سلم، يأتون بأشياء تش سمwو¢ن بال ين يت قة الذ عض الزناد من ب  ـ 

قيل، أو قال فلن، أو أشكل عليw كذا.



 : «أو نطق بكلمة الكفر، ول يعلم معناها، ول من جرى على لسانه سبقا. من غي قصدX، لشدwة فرح، أوقال
ما ها، ول يدها، فنام تت شجرة، فل ته، وبث عن يل ذلك، الرجل الذي ضاعت ناق  دهش، أو غي ذلك» ودل
من شدة الفرح: قة وقال  ته متعلقا. بالشجرة، ففرح فرحا. شديدا. عظيما.، فأمسك بطام النا ستيقظ إذا بطام ناق  ا

)].233اللهم أنت عبدي وأنا ربك[(
 فإذا. كما قال شيخ السلم: من قال كلمة الكفر ل يعتقد معناها، ولكن قالا لشدة الفرح، أو الذهول، أو

ما أشبه ذلك، أو سبق لسان، كما يقع ف بعض الحيان، فإن هذا ل يضر، والمد ل.
 قال: «كقول من أراد أن يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومن أطلق الشارع كفره فهو كفر دون كفر،
به با يقول، فهو تشديد وكفر، ل يرج  تى عرافا. فصدقه  يه، وكمن أ به عن السلم، كدعواه لغي أب  ل يرج 
 عن السلم» هذا ليس على إطلقه، بل فيه تفصيل؛ لن هذا ل شك أنه عمل كفر، لكن ليس بكفر مرج من
به ما أش مه إل ال، و يب الذي ل يعل هن بعلم الغ صديق الكا فر، كت ضي الك ما يقت به  هم إل أن يقترن   اللة، الل

ذلك، فهذا يكون كفرا. ل من هذه الناحية، لكن من ناحية أخرى.
من  Áصران، أو موسي، أو بريء هو يهودي، أو ن ثل أن يقول:  عن السلم، م تى بقول يرجه   قال: «وإن أ
ف ما ذكروه  نو ذلك على  صليب، و بد ال ـ، أو يع سلم  صلة وال يه ال ـ عل نب  سلم، أو القرآن، أو ال  ال
نة تدل ما أردت، فإن وجدت قري فر مرتد، نأخذه بقوله هذا، فإن قال:   اليان» فمن قال شيئا. من ذلك فهو كا

على صدقه تركناه، وإن ل يوجد فإننا نقتله، إل أن يتوب.
قد قgدhم جح «أو اعت ته على القول الرا مwه» وكذلك زوجا سل¾م، أو أ يه و صل¾ى ال عل نب   قال: «أو قذف ال

العالeم».
يه خلف، نس؟ ف ي بال ي بالنوع، أو قد ي بالذات، أو قد هل العالeم قد يل، و ها نزاع طو سألة في  هذه ال
 وأحسن ما نقول ف هذا اللف: إنه لغو من القول، وأن الذي أدخله على المة السلمية هم الفلسفة، ومن
 ظاهرهم من التفلسفة من علماء السلمي، وإل فالرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ وأصحابه ما بثوا ف هذا،
به إل الشك طل، وربا يصل  يه، ونن ف غن عن ذلك، فهذا ل يزيد النسان إل خوضا. ف البا  ول تكلموا ف
،öوالية، كما وجد ذلك ف كثي من العلماء الذين دخلوا ف الفلسفة، وتورطوا فيها، فصاروا كالواقع ف ج8ب 

إن ترك نزل وإن سكن نزل.



 : «أو حدوث الصانع» فإذا قال: إن ال حادث بعد أن ل يكن ـ تعال ال ـ فإنه يكفر؛ لن ال يقول:قال
يد:  يد: 3{{ه8وh الÊوwل} وhالخgر8}} [الد ضh}} [الد سwمhاوhاتg وhالÊر¢ قh ال eلhي خgال�ذ hهو4] ويقول: {{ه8و  ] ف

خالق، وما سواه ملوق.
 قال: «أو سخر بوعد ال، أو بوعيده، أو ل يكفoر من دان بغي السلم، كالنصارى، أو شك ف كفرهم، أو

صحح مذهبهم».
نه ل سفهاء، يقولون: إ فر، فهناك أناس جهال  هو كا ي السلم ف من دان بغ سألة خطية، إذا ل يكفoر   هذه م

يوز أن نكفر اليهود والنصارى، فكيف ل تكفرهم، وهم الذين يصفون ربك بكل عيب؟!
وكيف ل تكفر من قال: إن ربك ثالث ثلثة؟!

ولاذا ل تكفر من يقول: إن ربك له أبناء؟!
ولاذا ل تكفر من يقول: إن يدي ربك مغلولة؟!

ولاذا ل تكفر من يقول: إن ال فقي؟!
 إذا قالوا هذا، قلنا: أنتم كفار، ول شك ف كفر من شك ف كفركم، ول أحد يشك ف أن اليهود والنصارى
 والوس والوثنيي كلهم كفار، ولو قالوا: آمنا بال، نقول: كذبتم، أنتم كافرون بال العظيم وبرسله، والواجب
 علينا أن نصيح بم صيحة، تل آذانم بأنم كفار، وأن نتبأ منهم براءة الذئب من دم يوسف، أما أن نداهنهم،
 ونصانعهم، ونقول لم: أنتم إخواننا ف الدين، أنتم على دين ساوي، ونن على دين ساوي، وما اللف بيننا
 وبينكم إل كاللف بي المام أحد والشافعي ـ نسأل ال العافية ـ فهذا عي الكفر، وقد ح8دlثت8 أن بعض
ما داموا يقولون هم بريئون  نا من نا أشهدكم أن ثل هذا القول، وأ ف بلد الغرب يقولون م  القائمي على اتادات 
ـ ويرجعوا إل هم أن يتوبوا إل ال ـ عز¦ وجل  نم يب علي هم بريء، وأ ين السلم من بل إن د  بذا القول، 
 دينهم، ويقولوا قول. يفخرون به، وهو: أننا نكفر كل من كفره ال عز¦ وجل، والمر ليس إلينا ول إليهم، المر
 إل ال، فمن كف�ره ال فهو كافر، ومن ل يكفره ال فليس بكافر، فهذا شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ
 يقول: إن الذي ل يكفoر من دان بغي السلم فهو كافر، وصدق رحه ال؛ لنه إذا ل يكفره فإن قوله يستلزم أن
 يقبل ال دينه، وهذا يستلزم تكذيب قول ال ـ عز¦ وجل ـ: {{وhمhن¢ يhب¢تhغg غeي¢رh الgس¢لeمg دgينا. فeلeن¢ ي8ق¼بhلe مgن¢ه8 وhه8و

 ]19فgي الخgرhةg مgنh ال¼خhاسgرgينh *}} [آل عمران] ، وقوله تعال: {{إgن� الدlينh عgن¢دh الل�هg الgس¢لeم8}} [آل عمران: 
فقط، ل غي.



يخقال يخ (ش فر»، و«قال الش هو كا صحابة ف ي ال مة، أو تكف يل ال به إل تضل صل   : «أو قال قول. يتو
 السلم): من اعتقد أن الكنائس بيوت ال، وأن ال ي8عبد فيها، وأن ما يفعل اليهود والنصارى عبادة ل، وطاعة
هو عة ف بة، أو طا هم، وأن ذلك قر مة دين ها، وإقا نم على فتح يب ذلك ويرضاه، أو أعا نه  سوله، أو أ  له، ولر
 كافر» وكثي من الناس مبتلى بذا اليوم، يعتقدون أن الكنائس بيوت ال، وأنا مل عبادته وطاعته، وأن هؤلء

الذين يزعمون أنم يتقربون إل ال با هم متقربون إليه، وهذا كفر.
ـ مد  به م ين الذي جاء  هو الد ين الذي ارتضاه ال لعباده  حد، فالد سلم وا ين ال سألة خطية؛ لن د  فال
ما به الشيطان، أ بد  ين يع صحابه دينا.، لكنه د يس بدين، وإن اتذه أ ما عدا ذلك فل يه الصلة والسلم ـ ف  عل

الرحن فكل وال.
 وقال ف موضع آخر: «من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسhهم قربة إل ال فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك
 مرم ع8ر¦ف ذلك، فإن أصر صار مرتدا.، وقال: قول القائل: «ما ثeمw إل ال» إن أراد ما يقوله أهل التاد، من أن
 ما ثeمw موجود إل ال، ويقولون: إن وجود الالق هو وجود الخلوق، والالق هو الخلوق، والخلوق هو الالق،
كل ف  ته  ين يقولون: إن ال تعال بذا ن، وكذلك الذ من العا نو ذلك  بد، و هو الع هو الرب، والرب  بد   والع

مكان، ويعلونه متلطا. بالخلوقات، يستتاب، فإن تاب وإل قتل».
 وقال: «من اعتقد أن لحد طريقا. إل ال من غي متابعة ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م، أو ل يب عليه اتباعه،
هر، دون علم ف علم الظا مد  نا متاج إل م به، أو قال: أ عث  ما ب8  gخ¢ذeعه، وأ عن اتبا  وأن له، أو لغيه خروجا. 
 الباطن، أو ف علم الشريعة دون علم القيقة، أو قال: إن من الولياء من يسعه الروج من شريعته، كما وسع
 الeضgرh الروج8 عن شريعة موسى، أو إن ه8دى غي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أكمل من هديه فهو كافر» كل
 هذا قد قيل به، وشيخ السلم يرى أنه كافر، فمن زعم ذلك كان كافرا. مرتدا.، بل إن من زعم أن هناك هديا

مساويا. لدي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فهو كافر.
 قال: «من ظن أن قوله تعال: {{وhقeضhى رhب�كh أeل� تhع¢ب8د8وا إgل� إgيwاه8}} بعن قeدwر، فإن ال ما قدwر شيئا. إل وقع،
 وجعل ع8بwادh الصنام ما عبدوا إل ال، فإن هذا من أعظم الناس كفرا. بالكتب كلها» أي: قال: قضى ربك قضاء
ن ل هو ال؛ لن ال قضاه قضاء كونيا.، والقضاء الكو يء نعبده ف كل ش بد إل ال فلزم ذلك أن   كونيا. أل نع
ما بد إل ال، فيقول شيخ السلم: هذا أعظم  هو مقضيÌ، ونن ل نع ما عبدناه ف كل   يتخلف، فمعن ذلك أن 
بد إل ال، والقضاء ن قضاءÀ شرعي¦ا. أل نع نن نقول: {{وhقeضhى رhب�كh}} يع صحيح، و هو  فر، و من الك  يكون 

الشرعي قد يتخلف.



 : «من استحل الشيشة كفر بل نزاع» الشيشة شيء يؤكل ويسكر، فمن يقول: هو حلل يكفر بلقال
نزاع، مثل من استحل المر.

من تل» لن التوراة كتاب منل  ستتاب فإن تاب وإل ق ها ي من أطلق لعن عن التوراة، و  وقال: «ل يوز أن يل
 عند ال، يب علينا أن نؤمن به، لكن ل يب علينا أن نؤمن أن ما ف أيدي اليهود الن هو التوراة الت أنزلت
ه hل}ونhج¢عhت gس سhى ن8ورËا وhه8دىË لgلنwا هg م8و gب Êاءhي جgال�ذ hب ن¢ أeن¢زhلe ال¼كgتhا hسى، لن ال تعال قال: {{ق}ل¼ م  على مو

] .91قeرhاطgيسh ت8ب¢د8ونhهhا وhت8خ¢ف}ونe كeثgيËا}} [النعام: 
 ] فل نثق با ف أيديهم13وأخب ال تعال عن أهل الكتاب أنم {{ي8حhرlف}ونe ال¼كeلgمh عhن¢ مhوhاضgعgهg}} [الائدة: 

ف أيدي ت  يد ال ضة، فالناجيل والتلم ـ أيضا. ـ دللة حسية أن هذه الكتب متناق  من الكتب، ويدل لذلك 
قض تناقضا. جوهريا. يدل نا تتنا قض، فكو قض؟! ل تتنا هل تتنا ند ال، ف من ع نت  ضة، ولو كا ها متناق  اليهود كل
 على أنا مرفة، مبدلة، لكننا نؤمن بأن ال أنزل على عيسى ـ عليه الصلة والسلم ـ كتابا. هو النيل، وعلى
 موسى كتابا. هو التوراة، فيجب علينا أن نؤمن با، ونقول: كل ما كان فيها من أخبار فهو صدق، وكل ما كان
 فيها من أحكام فهو عدل وحق، لكن طرأ عليها التحريف، والتغيي، فنحن ل نثق با ف أيدي اليهود والنصارى

منها اليوم.
 قال: «وإن كان من يعرف أنا من�لة من عند ال، وأنه يب اليان با، فهذا يقتل بشتمه لا، ول تقبل توبته
 ف أظهر قول العلماء، وأما من لعن دين اليهود الذي هم عليه ف هذا الزمان، فل بأس عليه ف ذلك، وكذلك
ثل أن يقال: ن8سhخ8 هذه التوراة مبدلة، ل يوز ها، م صده ذgكر8 تريف يبيlن أن ق با  هم  ت عند سب التوراة ال  إن 
يء على حق ل ش فر، فهذا الكلم ونوه  هو كا سوخة ف ها البدلة والن مل اليوم بشرائع من ع ها، و با في مل   الع

قائله».

ºص¢لeف

نب، وأنقال سبه دعوى أن عليا. إله، أو  هم، واقترن ب صحابة، أو أحدا. من سب ال من  يخ: و  : و«قال الش
جبيل غلط، فل شك ف كفر هذا، بل ل شك ف كفر من توقف ف تكفيه».

 عن سب¦ الصحابة رضي ال عنهم على سبيل العموم؟وماذا



عةالواب ف الشري هم قدح�  سبيل العموم يكفر أيضا.؛ لن سب الصحابة رضي ال عن سبهم على  من   : أن 
ما جاءت إل من طريقهم، وسب الصحابة ـ أيضا. ـ سب للرسول ـ عة السلمية   السلمية، إذ إن الشري
 عليه الصلة والسلم ـ؛ لن رجل. يكون أصحابه مل التنقص، والعيب، والسب ل خي فيه؛ لن النسان على
 دين خليله، وكيف يكن لرجل مؤمن أن يقول: إن ممدا. ـ عليه الصلة والسلم ـ صحابته من أخس عباد

ال، وأظلم عباد ال، وأنم طواغيت، وما أشبه ذلك؟!
سب صلةو يه ال ـ عل نبيه  يث اختار ل ـ ح جل  ـ عز¦ و سب ال  فة إل ذلك  من بالضا صحابة يتض   ال

 والسلم وهو أفضل اللق عنده ـ مثل هؤلء الرجال، ولن ال أثن عليهم فقال: {{لe يhس¢تhوgي مgن¢ك}م¢ مhن¢ أeن¢فeق
 مgن¢ قeب¢لg ال¼فeت¢حg وhقeاتhلe أ}ولeئgكh أeع¢ظeم8 دhرhجhة. مgنh ال�ذgينh أeن¢فeق}وا مgن¢ بhع¢د8 وhقeاتhل}وا وhك}ل� وhعhدh الل�ه8 ال¼ح8س¢نhى}} [الديد:

] . ولذلك فسب الصحابة يتضمن أربعة ماذير:10
 وسب النب عليه الصلة والسلم، وسب الشريعة السلمية، وسب ال عز¦ وجل.سبهم،

 : «وكذلك من زعم أن القرآن نقص منه شيءÁ أو ك}تم، أو أن له تأويلت باطنة تسقط العمال الشروعةقال
ونو ذلك» وهذا قول القرامطة، والباطنية، ومنهم الناسخية، ول خلف ف كفر هؤلء كلهم.

  الشيخ: ومن قذف عائشة ـ رضي ال عنها ـ با برأها ال منه كفر بل خلف، ومن سب غيها منقال
أزواجه صل¾ى ال عليه وسل¾م ففيه قولن:

 : أنه كeسhبl واحدX من الصحابة، والثان وهو الصحيح: أنه كقذف عائشة رضي ال عنها»، وعلى هذاأحدها
سيما يه وسل¾م ول  نب صل¾ى ال عل ف ال سبها قدح�  ي يكون كافرا.؛ لن  من أمهات الؤمن من سب واحدة   فإن 
 فيما يعود على دنس الفراش، وفساد الخلق، فإن هذا من أكب الرائم على رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م،
 وعلى هذا فنقول: من سب عائشة ـ رضي ال عنها ـ أو غيها من زوجات النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فإنه

يكفر على القول الراجح.
  سب الصحابة جيعا. فظاهر كلم الشيخ أنه ل يكفر، إل إذا اقترن به دعوى أن عليا. إله، أو نب، أو أنوأما

 جبيل غلط، ولكن هذا فيما يظهر غي مراد؛ لن دعوى أن عليا. إله، أو نب، أو أن جبيل غلط فأوصل الرسالة
صحابة، أو ل سب ال سواء  عن علي، فهذا بجرده يكون كافرا.،  ـ بدل.  سلم  صلة وال يه ال ـ عل مد   إل م

يسبهم.
 : «وأما من سبwهم سب¦ا. ل يقدح ف عدالتهم، ول دينهم، مثل مhن¢ وصف بعضهم ببخل، أو جب، أو قلةقال

مل بwح مطلقا. فهذا  عن وق من ل ما  ير، ول يكفر8، وأ يب، والتعز ستحق التأد هد، ونوه، فهذا ي  علم، أو عدم ز



ت يوت، أو بس ح قب، ويلد وي ف كفره وقتله، وقال: يعا حد  قف أ سق؟ تو فر، أو يف هل يك ن   خلف، أع
ستحله، والذهب يعزر كما تقدم أول باب يل: يكفر إن ا  يرجع عن ذلك، وهذا الشهور من مذهب مالك، وق

التعزير».
 : «إن استحله» العروف أن الذين يسبون الصحابة يستحلون ذلك، بل يرون أن سبهم دين�، وأنه يبقوله

 أن يسبهم إل نفرا. قليل.، وعلى هذا فيكون هؤلء كفارا.؛ لنم يستحلون سب أصحاب الرسول صل¾ى ال عليه
وسل¾م، بل يرونه دينا.، وعبادة، يتقربون به إل ال، نسأل ال العافية.

 : «وف الفتاوى الصرية يستحق العقوبة البليغة باتفاق السلمي، وتنازعوا هل يعاقب بالقتل، أو ما دونقال
ما من جاوز ذلك، كمن زعم أنم ارتدوا بعد رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م إل نفرا. قليل.، ل  القتل؟ فقال: أ
 يبلغون بضعة عشر، وأنم فسقوا، فل ريب ـ أيضا. ـ ف كفر قائل ذلك، بل من شك ف كفره فهو كافر ـ
 انتهى ملخصا. من الصارم السلول ـ ومن أنكر أن يكون أبو بكر صhاحgبh رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م فقد

بة:  فر؛ لقوله تعال: {{إgذ¼ يhق}ول} لgصhاحgبgهg}} [التو ها،40ك مس، أو شيئا. من حد وجوب العبادات ال  ] ، وإن ج
من الرمات صلة، أو شيئا.  نا، ونوه، أو ترك ال حل الز حم، والاء، أو أ بز، والل� ها الطهارة، أو حgل� ال  ومن
فeر، وإن eيه، ومثله ل يهله ك شك ف مر، وأشباه ذلك، أو  ير، وال حم الن ها، كل مع على تري  الظاهرة ال

استحل قتل العصومي، وأخذ أموالم بغي شبهة، ول تأويل كeفeر.
ي بذلك إل الوإن لم متقرب سلمي، وأموا ستحللم دماء ال مع ا هم  كم بكفر يل كالوارج ل ي   كان بتأو

ستتيب مس تاونا.، فإن عزم على أل يفعله أبدا. ا من العبادات ال من ترك شيئا.  ي،... و ف الارب  تعال، وتقدم 
نع،  عارف� وجوبا. كالرتد، وإن كان جاهل. ع8رlفh، فإن أصر¦ ق}تل حد¦ا.، ول يhك¼ف}ر إل بالصلة إذا دعي إليها وامت

أو شرط، أو ركن ممع عليه فيقتل كفرا. وتقدم ف كتاب الصلة».
  المسة ف السلم منها ما تركه كفر بالجاع، مثل شهادة أن ل إله إل ال، وأن ممدا. رسول ال،الركان

نه يكفر بترك ركن ية أ ما بقية الركان ففيها خلف، فعن أحد روا فر بإجاع السلمي، وأ نه كا  فإذا ل يشهد فإ
 منها، سواء كان الصلة، أو الزكاة، أو الصوم، أو الج تاونا.؛ لنا كلها أركان، والشيء ل يتم بدون أركانه،

ولكن الصحيح أنه ل يكفر إل بترك الصلة فقط ولو تاونا.، وكسل.
هم ال،واشتراط يه الفقهاء التأخرون رح ما جرى عل هو  ها، هذا  عى إلي   الؤلف أن يدعوه المام، أو أن يد

تل كافرا.، ول ستتاب، فإن تاب وإل ق هو كغيه ي بل  ما يدل على ذلك،  سنة  ف كتاب ال وال يس  كن ل  ول



فر ملد ف النار، أمwا نن نه وبي ال كا ما بي نه في بل الستتابة، فإ نه مات ق  يشترط أن يدعوه المام، فإن فرض أ
فل نكم بكفره حت يستتاب، ويصر على تركه للصلة.

 : «ومن ش8فع عنده ف رجل فقال: لو جاء النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يشفع فيه ما قبلت منه، إن تاب بعدقال
 القدرة عليه قتل ل قبلها» لن قوله: «لو أتى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ما قبلت» صريح ف أنه سيعصي النب
 صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولكن إذا علمنا أنه قال ذلك من باب البالغة، يعن أن أغلى ما عندي، وأوجب من يب
 عليw قبول شفاعته من الناس هو الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ وعلى ذلك لو جاء ما قبلت شفاعته، فإنه
ها، ويقول: لو جاء ستتاب، فهناك فرق بي من يقصد معنا نه يب أن ي نه ل يكم بأ غة فإ لا من باب البال  إذا قا
 الرسول ما قبلت، وبي من يريد البالغة؛ ولكن لو جاء الرسول فعل. لكان يقبل، فهذا ل يظهر أنه يستتاب؛ لنه

ل ي8رgد¢ رhدw قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، بل أراد تعظيم الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ.
يه،قال يه ثلثة أيام، وضيق عل  : «ومن ارتد عن السلم من الرجال والنساء، وهو بالغ عاقل متار دعي إل

سيلمة، ول يقتله إل سول م يل ر سول الكفار، إذا كان مرتدا. بدل سيف؛ إل ر تل بال بس، فإن تاب، وإل ق  وح
ساء وع8زlر، ول نه أ نه، وإن قتله غيه بل إذ خذ فداء ع تد، أو عبدا.، ول يوز أ به حرا. كان الر  المام، أو نائ

يضمن، سواءÁ قتله قبل الستتابة أو بعدها، إل إن يلحق بدار حرب فلك}لô قتل}ه8 وأخذ} ما معه من مال».
سلم إل بإحدى ثلث؛إذا يل دم امرئ م ـ: «ل  سلم  صلة وال يه ال ـ عل نب  تد مباح الدم لقول ال  . الر

عة» [( نه الفارق للجما فس، والتارك لدي فس بالن ن، والن من234الث�يlب الزا حد يتمكن  كل أ يس  كن ل  )]، ول
ها؛ لنه يصل بذلك بل قeت¢ل}ه8 إل المام، وبذا نعرف أن المور الوكولة إل ولة المور ل يوز التعدي في  قتله، 

فتنة وشر.
صلةفلو يه ال ـ عل سول  شك أن الر سوق، وأراد أن يغيه بيده، فنقول: ل  ف ال   أن أحدا. رأى منكرا. 

كم منكرا. فليغيه بيده» [( من رأى من ـ يقول: « سلم  ما يغيه ولة المور،235وال كن إذا كان هذا   )]، ل
 فإنه ل يوز أن نفتات على ول المر، ونعتدي على حقه، فنفعل نن بأنفسنا؛ لن هذا يترتب عليه مفاسد كثية
 أكب من مصلحة تغييه، ويكن أن يغي من طريق آخر، وهذه السائل دقيقة ومهمة، فإن بعض الخوة الغيورين
 على دين ال ـ عز¦ وجل ـ قد يتجرؤون ف مثل هذه المور، فيحصل من الفاسد أكثر ما يصل من الصال،
 فالمور النوطة بالسؤولي ليس لنا أن نفتات عليهم، أما غي النوطة بم فنغي بأيدينا، وألسنتنا، وقلوبنا، فالرتد
تل نه ق مع أ تل  من الناس قتله فإن الؤلف يقول: يعزر القا مع ذلك لو أن أحدا.  ما قال الؤلف مباح الدم، و  ك



هم نا وبين ين بين هم الذ تد بدار الرب، و لق الر ته على المام، إل إذا  كن يعزر لفتيا صا. حلل الدم، ل  شخ
حرب، فإنه حينئذX يوز لكل واحد أن يقتله؛ لنه صار ف حكم هؤلء الاربي.

ته،قال  : «والطفل الذي ل يعقل، والنون، ومن زال عقله بنوم، أو إغماء، أو شرب دواء مباح ل تصح رد
ث ج8نw ل تد ف صحته  يه القود، وإن ار تل فعل تد وهو منون فقeتhلeه8 قا  ول إسلمه؛ لنه ل حكم لكلمه، فإن ار

يقتل ف حال جنونه، فإذا أفاق استتيب ثلثا. فإن تاب وإل قتل»؛ لنه قتل معصوما. عمدا. وعدوانا..
 : «أو شرب دواء مباح» أفادنا أنه إذا زال عقله بشيء مرم، كما لو شرب مسكرا. متعمدا. فإنه يؤاخذوقوله

 بأقواله، فحكمه حكم الذي معه عقله، فإذا طلق وقع الطلق، وإذا أقر بال ثبت عليه ما أقر به، وإذا ارتد ثبت
تل، وهذا هو الشهور من مذهب المام أحد، والصحيح خلف ذلك، وهو أن من شرب يه حكم الرتد وق  عل
 مسكرا. مع التحري فإنه ل يعزwر بأكثر ما جاءت به الشريعة، وهو أن يلد أربعي جلدة، أو ثاني جلدة، أو أكثر
حسب ما يكون به ردع الناس عن هذا الشراب الرم، وأما أن نؤاخذه بأقواله، وأفعاله، وهو ل يعقل فل يكن.

 العلماء ف فعله، هل يؤاخذ به؟واختلف
صواب كنوال قل له، ول نه ل ع نه؛ ل تص م سانا. ل يق تل إن مد، فلو ق عل التع طئ، ل كف عل الخ   أن فعله كف

 تؤخذ منه الدية، إل إذا علمنا أنه تناول السكر لتنفيذ فعله فإنه يؤاخذ به، يعن لو فرضنا أن هذا الرجل يريد أن
نا سكران، ففي هذه الال به، ولكن أشرب مسكرا. وأقتله، وأ قل قتلون  نا عا ته وأ  يقتل شخصا.، فقال: إن قتل
 نقول: إنه يقتل؛ لنه سhكgرh من أجل الوصول إل العمل الرم، والعبة ف المور بقاصدها، لقول النب صل¾ى ال

 )].236عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات، وإنا لكل امرئ ما نوى» [(

ºص¢لeف

g ار¢تhدw عhنg ال�gس¢لeمg وhه8وh م8كeل�ف� م8خ¢تhار� رhج8لº أeوg ام¢رhأeةº د8عgيh إgلeي¢هg ثeلeثeةe أeيwامX، ....فeمhن
صة علوخل سه، أو بغيه، وأفعاله كف ما يتعلق بنف سواء في تبة مطلقا.،  ي مع سكران غ مر: أن أقوال ال   ال

 الخطئ، فيؤاخذ بالفعال الت يؤاخذ با الخطئ، ما ل نعلم أنه أراد الوصول إل هذا الفعل الرم بتناول السكر،
فإننا ف هذه الال نعتب فعله كفعل الصاحي، ويؤاخذ به.



ما تبة، إل أنأ ي مع سيان، أو إكراه فإن أفعاله وأقواله غ هل أو ن سكرا. معذورا. ب   إذا كان الذي شرب م
 الفعال يؤاخذ با يؤاخذ به الخطئ العذور بهله، الذي ل يعلم أن هذا الشراب مسكر فشربه، فهذا ليس عليه
سكر، سي وشرب، أو الكره يكره على شرب ال كن ن سي الذي يعلم أن هذا الشراب مسكر، ول  شيء، أو النا

)].237فهذا معذور ل يقع طلقه، ول ينفذ إقراره، ول يؤاخذ بأفعاله، إل فيما يؤاخذ به الخطئ[(
 قال صاحب الزاد مبينا. كيف نعامل من ارتد عن السلم:ث

 g ار¢تhدw عhنg الgس¢لeمg وhه8وh م8كeل�ف� م8خ¢تhار� رhج8لº أeو ام¢رhأeةº د8عgيh إgلeي¢هg ثeلeثeةe أeيwام» «مhن¢» شرطية، جوابا: «د8عgي«فمhن
إليه ثلثة أيام» .

 : «عن السلم» الراد بالسلم هنا السلم بالعن الاص، وهو السلم الذي جاء به ممد صل¾ى الوقوله
 عليه وسل¾م؛ لن للسلم معنيي، معن عام ويشمل كل من أسلم ل سبحانه وتعال من هذه المة ومن غيها،
نh أeس¢لeم8وا لgل�ذgينh هhاد8وا} ...} هhا النwبgي�ونe ال�ذgي gم8 ب ي، قال تعال: {{يhح¢ك} سلمون كث هم م مة في ي هذه ال  فإن غ

س¢لgم8ونe}}44[الائدة:  م¢ م8 نw إgل� وhأeن¢ت8 نh فeلe تhم8وت8 م8 الدlي ص¢طeفeى لeك} هh ا ن� الل� gإ wي gنhابhيه: {{ي  ] ، وقال يعقوب لبن
س¢لgمËا}} [آل عمران: 132[البقرة:  ف.ا م8 نe حhنgي يم: {{كeا عن إبراه نlي67] ، وقال  gيس: {{إ  ] ، وقالت بhلق

 ] ، فهذا السلم العام يشمل كل من أسلم44ظeلeم¢ت8 نhف¼سgي وhأeس¢لeم¢ت8 مhعh س8لeي¢مhانe لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgي}} [النمل: 
ل تعال، بأن استسلم له ظاهرا. وباطنا. ف كل ملة.

  بعد بعثة الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ فكان السلم ل يتناول إل معن خاصا.، وهو الستسلم لأما
بشريعة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فقط.

كن قل فلل ي عا قل، فإن كان غ ي: البلوغ، والع من شرط هو مكلف» وهذا يتض   اشترط الؤلف فقال: «و
 حكم لقوله؛ لنه منون، والنون لو قال: إن ال ثالث ثلثة، أو إن ال اثنان، أو إن ال ليس بوجود، أو ما أشبه

ذلك ما يكفر به العاقل فإنه ل يكفر؛ لنه منون.
قدوفرق فة غي النون كالبسام مثل.، أو ف قد عقله بآ قد عقله بالنون، أو بغي ذلك، فلو ف ي أن يكون ف   ب

 عقله بادث وصار يهذي، أو فقد عقله بكgبhر وصار يهذي، أو فقد عقله بشرب مسكر غي عال به، أو فقد عقله
 بشرب مسكر معذورا. به، كمن شربه لدفع لقمة غeصw با، ل كمن شربه لدفع عطش، أو ـ على القول الراجح

ـ بشرب مسكر غي معذور به فإنه ل يكفر لفقدان العقل.



  ضد الصغي، فإنه إذا ارتد وهو صغي، فإن ظاهر كلم الؤلف أنه ل يكفر؛ لنه غي مكلف، وقد رفعوالبالغ
صلة ل يكفر، نه لو ترك ال ما أ نا ل نكفره، ك به ذلك فإن ما أش صنم، أو  سجد ل نه أشرك بأن  نه القلم، فلو أ  ع

وعلى هذا فل تصح ردة غي البالغ، وهذا ظاهر كلم الؤلف، وهو الصحيح.
عد بلوغه، ويستتاب فإن تابولكن   الذهب أن ردة الصغي الميز معتبة، ولكنه ل ي8دعhى إل السلم إل ب
وإل قتل.
تل، فالقوال إذاوهناك سلم، فإن تاب وإل ق تبة، وي8د¢عhى إل ال ته مع صغي: أن رد سألة ال ف م   قول ثالث 

ثلثة، ولكن القول الصحيح أن ردته غي معتبة لعموم الدلة الدالة على رفع الناح عن الصغي.
نه الردة متارا.، وضد الختيار الكراه،وقوله قع م  : «متار» هذا هو الشرط الثالث وهو الختيار، يعن أن ت

ية هه غا نه يكر فر، وأ يد الك نه ل ير ن أ به مطمئنا. باليان، بع فر، بشرط أن يكون قل  فلو أكره على الردة ل يك
فر لقوله تعال: {{مhن¢ كeفeرh بgالل�هg مgن¢ بhع¢دg إgيhانgهg إgل� مhن¢ أ}ك¼رgه نه ل يك عل أو قال، فإ يه فف كن أكره عل هة ل  الكرا
حل :وhقeل¼ب8ه8 م8ط¼مhئgنÌ بgالgيhانg وhلeكgن¢ مhن¢ شhرhحh بgال¼ك}ف¼رg صhد¢رËا فeعhلeي¢هgم¢ غeضhب� مgنh الل�هg وhلeه8م¢ عhذeاب� عhظgيم� }} [الن

106. [
هل نهو فر، ولو كان ل يطرأ على باله أ نه ل يك نه ل يشترط، وأ صحيح أ   يشترط أن يفعله دفعا. للكراه؟ ال

 يريد دفع الكراه؛ لعموم قوله تعال: {{إgل� مhن¢ أ}ك¼رgهh}}، ولن العامة خصوصا. ل يشعرون بذا العن ـ أي: ل
قع هو الوا ته له، وهذا  مع كراه فر  فر فك كن أكره على أن يك ـ ل فع الكراه  نم يريدون بذلك د  يشعرون أ

كثيا.، بل حت غي العامي مع الذهول، وشدة الوقف ربا يعزب عن باله أن يريد دفع الكراه.
نه ل يكفر؛ لنه ل يرده، ويؤخذالشرط صد فإ ي ق سانه بغ بع: أن يكون مريدا. للكفر، فلو جرى على ل   الرا

 هذا من قوله تعال: {{وhلeكgن¢ مhن¢ شhرhحh بgال¼ك}ف¼رg صhد¢رËا}}؛ لن غي الريد ل يشرح بالكفر صدرا.، مثل أن ينطق
بالكفر لشدة فرح، أو غضب، أو ما أشبه ذلك.

ته ف فلة من الرض،ودليله   ما ثبت عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ف قصة الرجل الذي انفلتت داب
 وعليها طعامه وشرابه، فطلبها فلم يدها، فنام تت شجرة ينتظر الوت، فبينما هو كذلك إذا بطام ناقته متعلقا

 )]، فهذه الكلمة كلمة كفر،238بالشجرة، فأخذه، وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح[(
كى نه ح يه نقول: لو أ يد فل، وبناء عل ي مر فر، فإن كان غ بد أن يكون مريدا. للك يه فل  ها، وعل نه ل يرد  ولك
 كلمة الكفر ول يقصد معناها، مثل أن يقول: ما تقول ف رجل قال: كذا وكذا، ولكنه ما أراد العن، أو يكي

كفرا. سعه فإنه ل يكفر لنه غي مريد.



علالشرط نه عالا. بالال، فأن يعلم أن هذا القول أو الف ما كو كم، أ مس: أن يكون عالا. بالال وال   الا
ها، كأن يتكلم ما معنا مة كفر، وهو ل يدري  ثل أن يتكلم رجل بكل نه م8كeفoر فل يكفر، م  م8كفoر، فإن ل يعلم أ

رجل عرب بكلمة الكفر ف لسان العجم، وهو ل يدري أن معناها الكفر، فهذا ل يكفر.
 أن يتكلم عجمي بكلمة الكفر ف لسان العرب وهو ل يدري ما معناها فإنه ل يكفر.وكذلك

شدفلو فر لكان أ نه ك ما معناه، ولو علم أ نه ل يدري  فر؛ ل نه ل يك فر فإ ظن أن ذلك ك ما ي صنم  سجد ل   
الناس فرارا. منه.

 كونه عالا. بالكم الشرعي، أي: بأن هذا مكفر شرعا.، وهذا أمر خطي جدا..وأما
  بالال من باب تقيق الناط، وهذا من باب العلم بالكم الشرعي، الذي هو معرفة الدليل، فإنه ل بدفالعلم

من معرفة الدليل، وأن هذا ما يدخل ف الدليل.
فر؛فل نه ل يك فر فإ غه الشرع أن هذا مك فر، فإن ل يعلم بأن ل يبل عل أو القول مك بد أن يعلم أن هذا الف   

به: {{وhمhن¢ ي8شhاقgقg الرwس8ولe مgن¢ بhع¢دg مhا تhبhيwنh لeه8 ال¼ه8دhى وhيhتwبgع¢ غeي¢رh سhبgيل ف كتا ـ يقول  جل  ـ عز¦ و  لن ال 
 ] ، فانظر إل قوله: {{مgن¢ بhع¢دg مhا تhبhيwنh لeه115:ال¼م8ؤ¢مgنgيh ن8وhلoهg مhا تhوhل�ى وhن8ص¢لgهg جhهhنwمh وhسhاءÊت¢ مhصgيËا }} [النساء

سببه، فع  فع هذا الزاء ارت ستحق هذا الزاء، وإذا ارت سول ل ي تبي له الدى إذا شاق الر من ل ي  ال¼ه8دhى}}، ف
{{eون{قwتhا يhه8م¢ مeل hنlيhى ي8بwتhاه8م¢ حhدhذ¼ هgإ hع¢دhا بËو¢مeل� قgي8ضgالل�ه8 ل eانeا كhمhو}} :وهو الكفر، وقال ال ـ عز¦ وجل ـ 

] ، فل بد أن يبي ال تعال ما ي8تقى حت يتقيه العبد.115[التوبة: 
ـ: {{وhمhا ك}نwا م8عhذoبgيh حhتwى نhب¢عhثe رhس8ول.}} [السراء: وقال ف أصل15 ـ عز¦ وجل   ] ، فإذا كان هذا 

الدين ل يعذب النسان عليه حت يبعث الرسول، فكذلك ف الفروع.
  تعال: {{وhمhا كeانe رhب�كh م8ه¢لgكh ال¼ق}رhى حhتwى يhب¢عhثe فgي أ}مlهhا رhس8ول. يhت¢ل}و عhلeي¢هgم¢ آيhاتgنhا وhمhا ك}نwا م8ه¢لgكgيوقال

] ، ول ظلم مgمwن أتى شيئا. ل يعلم أنه معصية، أو أنه كفر.59:ال¼ق}رhى إgل� وhأeه¢ل}هhا ظeالgم8ونe }} [القصص
 النب ـ عليه الصلة والسلم ـ: «إن ال تاوز عن أمت الطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» [(وقال

عل239 من قول، أو ف فر،  جب الك ما يو سان  عل الن طأ، فعلى هذا نقول: إذا ف من ال شك  هل بل   )]، وال
جاهل. بأنه كفر، أي: جاهل. بدليله الشرعي، فإنه ل يكفر، ولكن يبقى النظر هل كل إنسان يعذر بالهل؟

 : من أمكنه التعلم فلم يتعلم فقد يكون غي معذور بهله، وحينئذX يرج من القاعدة العامة، كمن قال:نقول
هد الناس نت تشا يف ل تدري، وأ سلم، فيقال له: ك ف دار ال يش  هو يع بة، و صلة واج نا ل أدري أن ال  أ



 يؤذنون، ويذهبون إل الساجد ويصلون؟! فأنت غي معذور، فهذه السألة مل تأمل، هل هذا الذي جهل الكم
معذور بترك التعلم أو ل؟

 : قد يكون معذورا.، أو غي معذورX، فإذا فرضنا أنه قد عاش ف بيئة تفعل الكفر، وعلماؤها موجودونفيقال
ف البلد السلمية مة  من العا ي  هم عنده بأن هذا كفر، ككث حد من نه، ول يتكلم أ  وهم ي8قر�ون ذلك ول ينكرو
ف بلد قد عاش  جل معذور؛ و قد يقال: إن هذا الر به ذلك، ف ما أش صحاب القبور، و ين يدعون القبور، وأ  الذ
جب النتباه، سبب يو يه  يس لد نه ل قد يعذر؛ ل سع بأن هذا شرك، فهذا  ها الشرك، ول  هر في تب بلدا. يظ  تع

وطلب العلم.
  إذا كان ف بلد ي8بhيwن8 فيها الق، ويقال: إن هذا شرك، ولكنه يقول: أنا سأتبع الشيخ، كبي العمامة، واسعأما

 الامة، طويل الكمام، طويل السواك، وأما غيه فلن أتبعه، فهذا غي معذور؛ لنه مهما يكون الشيخ ف إظهار
نت بباهينه، فأ لق  يبي ا من  يس عذرا. لك؛ لن عندك  نه الشيخ المام، العال، العلمة، فإن هذا ل  التنسك، وأ
 غي معذور، فالسألة تتاج إل أن ينتبه النسان، ويتحقق حت يتحقق الناط ف هذا الرجل بعينه أنه كافر، أو غي

كافر.
قد يو ي القول والقائل، وب من كلمه أن هناك فرقا. ب ضع  ف عدة موا ـ  ـ رحه ال  كر شيخ السلم    ذ

 الفعل والفاعل، وأن القول قد نطلق عليه أنه كفر مرج عن اللة، لكن القائل ل نرجه من اللة حت تقوم عليه
يه مت عل عن اللة إل إذا قا جه  عل ل نر كن الفا من اللة، ول عل مرج  عل، فنقول: هذا ف جة، وكذلك الف  ال
 الجة، ولذا قال شيخ السلم ـ رحه ال ـ: إن الئمة ـ رحهم ال ـ ومنهم المام أحد، وغيه ل يكفروا
من ية و ما الوارج والقدر فر، وأ ها الك هر في هم ظا هم مطلقا.؛ لن بدعت نم كفرو ية، فإ هل البدع إل الهم  أ

أشبههم فإن المام أحد نصوصه صرية بأنم ليسوا بكفار.
  أنكر ـ رحه ال ـ على من جعل الدين أصول. وفروعا.، وأن الصول ي8كف�ر فيها، والفروع ل ي8كف�ر،وقد

 وقال: إن هذا القول إنا جاء من أهل الكلم، فهو قول مبتدhع، ولكن تبعهم على ذلك بعض الفقهاء، وقال لم:
لم: إن نا  ية قل سروها بالمور العلم هم، فإذا ف هو منقوض علي سرونا ف هي؟ وأي تفسي يف ما  سروا الصول   ف
به أم ل؟ سل¾م ر يه و صل¾ى ال عل نب  هل رأى ال هم مثل:  صحابة، كاختلف ها ال قد اختلف في ية   المور العلم
ف هل كف�ر بعضهم بعضا.  مع ذلك  ية، و سائل العلم العقد من م ضل علي أو عثمان؟ وهذه  ما أف هم أيه  واختلف

ذلك؟!



  أمور عملية يكفر من خالف فيها؛ كوجوب الصلة، والزكاة، وما أشبه ذلك هي عندهم من الموروهناك
الفرعية، ومع هذا فالخالف فيها يكفر.

هم هل العلم الفضلء قالوافال من أ سا.  عل؛ لن هناك أنا عل والفا ي القول والقائل، والف   أن نعرف الفرق ب
 أقوال. مبتدعة، ل شك أنا ضلل، ومع ذلك ل يكن أن نصفهم أنم ضل¾ل؛ لنم مهتدون من وجه، وضالون
مة ف الدين، يريدون الق، ويبحثون  من وجه آخر؛ مهتدون من حيث الجتهاد، وطلب الق؛ لنا نعرفهم أئ
 عنه، لكن ل يوفقوا له، فهم من هذه الناحية مأجورون مثابون عند ال عز¦ وجل، لكن من ناحية إصابة الق هم
من جهة نم مهتدون  بل يقال: إ ية،  هم الدا هم الضلل، ول تطلق علي لق، فل يطلق علي عن ا  مطئون ضالون 
ف نا تقال حت  مة «ضال» فإ من كل ستغرب  صابته، ول ت من جهة إ هم ضالون  لق، ولكن ف طلب ا  الجتهاد 
بو موسى، ها أ بن مسعود ـ رضي ال عنه ـ وقد سئل عن مسألة أفت في  السائل الت يسمونا فرعية، قال ا
نت النصف، وللخت بو موسى ـ رضي ال عنه ـ، فقال: للب ها أ بن، وأخت، سئل عن نت ا نت، وب  وهي: ب
 النصف، وبنت البن تسقط، وهذا غي صحيح، فأبو موسى الشعري ـ رضي ال عنه ـ صاحب رسول ال
 صل¾ى ال عليه وسل¾م الذي قال فيه رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لقد أوتيت مزمارا. من مزامي آل داود»

سيوافقن240[( بن مسعود، ف سائل: ائت ا نه قال لل يق ال أ من توف من الفرائض!! ولكنه  سألة  ف م  )] يطئ 
بن ـ فقال له ا نه  ضي ال ع ـ ر سى  ب مو يا أ خبه بفت سأله، وأ سعود، ف بن م جل ل هب الر  على ذلك، فذ
 مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من الهتدين ـ يعن إن وافقته ـ لقضي فيها بقضاء رسول ال صل¾ى ال عليه

)].241وسل¾م، للبنت النصف، ولبنت البن السدس تكملة الثلثي، وما بقي فللخت[(
 الردة خسة:فشروط
 والعقل، والختيار، والرادة، والعلم بالال والشرع، فإذا انتفى واحد منها فإن الردة ل تثبت.البلوغ،

 ما هو الصل ف النسان أهو الكفر أو السلم؟ولكن
 : إذا كان أبواه مسلمي، أو أحدها فهو مسلم، فإن اختار غي السلم فهو مرتد، فولد اليهودية منالواب

تد، وإل نه مر فر حكما.، فهذا الطفل إذا شب على الكفر ل نكم أ من الكافرة كا فر   السلم مسلم، وولد الكا
لقتلنا أولد الكفار، وقلنا: أنتم مرتدون.

 : «رجل أو امرأة» أشار الؤلف إل التفصيل هنا بقوله: «رجل أو امرأة» مع أن العموم ف «من» مغنوقوله
 عنها؛ لن «مhن¢» شرطية، تكون للعاقل من ذكر وأنثى، لكنه نص على الرأة؛ لن بعض أهل العلم قال: إن الرأة
 الرتدة ل تقتل، فإنا ت8د¢عhى إل السلم، ويضيق عليها حت ت8سلم، وإل حبست، لعموم ني النب صل¾ى ال عليه



 )]، والصحيح أنا تقتل لعموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من بhدwلe دينhه8 فاقتلوه»242وسل¾م عن قتل النساء[(
 )]، وإنا نى عن قتل النساء ف باب الهاد؛ لن النساء إذا غ}لgبh الكفار صgر¢نe سب¢يا. للمسلمي، والسwب243[(

ل يوز أن يقتل لتلفه.
 : «دعي إليه» الداعي المام أو نائبه، فإن ل يكن إمام ول نائبه، فأمي القوم، أو رئيسهم كبيهم، كماوقوله

 لو كان ف بلد غي إسلمي، ل يوجد إمام، ول نائب للمام، فإنه إذا كان على هؤلء الطائفة من السلمي أمي
أ}مlرh، أو رئيس، أو ما أشبه ذلك صار الكم متعلقا. به.

: «ثلثة أيام» أي: بلياليهن، فيقال له: أسلم، وينظر إل أن يتم له ثلثة أيام.وقوله

h عhلeي¢هg، فeإgن¼ لeم¢ ي8س¢لgم¢ ق}تgلe بgالسwي¢فg، ...وhض8يlق
ندقوله سقى إل ع بس ول ي8طعhم، ول ي8 يه، فيح يق عل ثة أيام، ويض سلم ثل عى إل ال هg» فيد  : «وhض8يlقh عhلeي¢

 الضرورة، إذا أعطيناه ف الصباح خبزة فل نعطيه إل بعد يومي أو ثلثة، وإذا أسقيناه ف الصباح ف أيام الصيف
ما ثلث سألتي فيه ي ال كن هات تل، ول سلم ق} يه ثلثة أيام فإن ل ي نا عل سقيه إل إذا عطش جدا.، فإذا ضيق  فل ن

روايات عن أحد:
: أنه يقتل بل تأجيل، ول استتابة، فإذا كفر قتلناه مباشرة ما ل يسلم.الول
: أنه يدعى إل السلم، لكن بدون تأجيل.الثانية
: أن يستتاب مع التأجيل، وهذا هو الشهور من الذهب، ولكن يضيق عليه.الثالثة

نه فاقتلوه[(والنصوص يه وسل¾م: «من بد¦ل دي نه يقتل لقوله صل¾ى ال عل  )]» ، ولقوله: «ل244 تدل على أ
 )]، ولنه كفر وارتد،245يل دم امرئ مسلم إل بإحدى ثلثة» ، ومنها: «التارك لدينه الفارق للجماعة» [(

 لكن إن رأى المام الصلحة ف تأجيله واستتابته فعل ذلك؛ لنه قد يرى الصلحة ف هذا، فقد يكون هذا الرجل
 سيدا. ف قومه، وقتل}ه8 يثي فتنة عظيمة، وقد يكون هذا الرجل يتاج إليه السلمون لكونه ماهرا. ف صناعة شيء
 ما، أو قائدا. منكا. ف الطائرات الربية، أو ما أشبه ذلك، فيى المام أن يستتاب، فالصحيح من هذه الروايات
 الثلث أنه يقتل فورا.، إل إذا رأى المام الصلحة ف تأجيله ثلثة أيام فإنه يستتاب، وأما الثار الواردة عن عمر

)]، فإنا تمل على أنم رأوا ف ذلك مصلحة.246بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ وغيه ف الستتابة[(
 : «فeإgن¼ لeم¢ ي8س¢لgم¢ ق}تgلe بgالسwي¢فg» هذه جلة شرطية، فعل الشرط «إن ل يسلم» وجوابه «ق}تgلe» قال العلماء:قوله

 ل يقتله إل المام أو نائبه، ونائب المام ف هذا هو المي، وليس القاضي؛ لن المي ينفذ، وهذا تنفيذ حكم،



نه مباح الدم؛ لن ف قتله افتياتا. على ول المر، ولن ف قتله سببا. للفوضى بي الناس؛  ول يل لحدX قتله مع أ
 فإن هذا ـ وإن قتله بق؛ لنه مهدر الدم ـ قد يسبب فتنة بي هذا القاتل وبي أولياء القتول الرتد، فيحاولون
نه ل يضمنه؛ به، فإن قتله غيه فإ تد، ولذا ل يتول قتله إل المام، أو نائ تل الر من هذا الذي ق  أن يأخذوا بالثأر 

لنه غي معصوم ل بقصاص، ول بدية، ولكن يؤدب ويعزر با يراه المام.
لا ارتد خاف من السيف، فذهبقال   العلماء: إل إذا لق بدار الرب، يعن هذا الرتد ـ والعياذ بال ـ 

 إل بلد الكفار، قالوا: فلكل واحد من السلمي أن يقتله؛ لن بلد الكفار ليس فيها حاكم إسلمي، وإنا تكم
بأحكام الكفر، ول ولية للكافر فيها على السلمي.

ها السيف والشنق، والصعق بالكهرباء، وهذا ل يوز علىوقوله تل متعددة، من تل بالسيف» أدوات الق  : «ق
 الذهب، وإنا يقتل بالسيف، فلو قال قائل: ل ل نصعقه بالكهرباء؟ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا قتلتم

بة»[( سنوا الذ تم فأح فق247فأحسنوا القتلة، وإذا ذب بة والقتلة أن تكون على و سان الذ  )] ، فالواب: إح
تل السن هو الق كن هذا  ن الصن بالجارة حت يوت، وف هذا تعذيب له، ول نن نرجم الزا  الشرع، ولذا 

الذي أمرنا به.
يه الصلة والسلم ـ فكان أول من غيه، وهو أنكى؛والقتل   بالسيف هو العهود ف عهد الرسول ـ عل

سلكا يه  سل�طنا عل ما لو  ف نفوسهم،  شد وقعا.  يب للناس، وأ صار أه نه إذا رؤي هذا الرجل م8ض¢رhجا. بدمائه   ل
كهربائيا. ومات ف الال، فإن الول أنكى وأبلغ ف التهييب والتحذير.

  استثن الؤلف بعد أن ذكر أنه يستتاب أنواعا. من الردة ل تكن فيها الستتابة، بل يقتل فيها الرتد بدونث
استتابة لعدم قبول توبته، وهي أول: قوله:

e ت8ق¼بhل} تhو¢بhة} مhن¢ سhبw الÊ، أeو¢ رhس8ولeه8، وhلe مhن¢ تhكeرwرhت¢ رgدwت8ه8، بhل¼ ي8ق¼تhل} بgك}لo حhالX، ....وhل
 e ت8ق¼بhل} تhو¢بhة} مhن¢ سhبw ال» وذلك بالطعن ف حكمته، ف شرعه، ف صفة من صفاته، ف فعل من أفعاله، ف«وhل

ها، فكل قر للزوجة، وما أشبه ذلك من النقائص الت ينه ال عن قر للولد، أو مفت نه مفت ته عز¦ وجل، يقول: إ  ذا
 من وصف ال تعال بنقيصة فهو ساب له، فحقيقة السب أن تصف غيك با هو نقص ف حقه، فإذا سب ال ـ
 عز¦ وجل ـ فإنه يقتل كفرا.، حت لو تاب، وأعلن على الل أنه تائب، ووصف ال ـ سبحانه وتعال ـ بصفات
 الكمال، وقال: سبحانه ل أحصي ثناءÀ عليه، هو كما أثن على نفسه، فإنه ل يقبل منه، حت ولو حسنت حاله،
نا ن8عدمه فقط، بل نقتله، ول نكفنه، ول  وظهرت عبادته، واستنار وجهه فإننا ل نقبل توبته، بل نقتله، وليت أن



ما ته؛ لن هذا أعظم  ظم رد ته غي مقبولة؛ وذلك لع سلمي؛ لن توب مع ال فن  يه، ول يد صلي عل سله، ول ن  نغ
 يكون من الردة، أن يسب الالق عز¦ وجل، وهو النه عن كل عيب ونقص، وهذا فيما بيننا وبينه، فنجري عليه
 ف الدنيا أحكام الكفر، أما فيما بينه وبي ال ـ عز¦ وجل ـ فإنه على نيته، فإذا كان صادقا. ف توبته فال ـ عز

وجل ـ يزيه با يستحق.
فر أصليا.، أو مرتدا.، أي: أن من سب ال، ولو كان كفرهوظاهر نه ل فرق بي أن يكون الكا   كلم الؤلف أ

 أصلي¦ا. فإنه ل تقبل توبته، ولكن هذا الظاهر غي مراد؛ لن كثيا. من الكفار الذين أسلموا كانوا يسبون ال، كما
نwا لgك}لo أ}مwة wيhز hك gلeذeك Xم هh عhد¢وËا بgغhي¢رg عgل¼ س8ب�وا الل� hيeف gه نg الل� ن¢ د8و gم eن نh يhد¢ع8و س8ب�وا ال�ذgي hت eلhقال ال تعال: {{و 

م}} [النعام:  نه أراد108عhمhلeه8 هر أ تد، فالظا ف باب أحكام الر كر هذا   ] ، ويدل لذلك أيضا. أن الؤلف ذ
الذي ارتد بسب ال، بلف الكافر الصلي فإننا نقبل توبته.

ته، ويكم بإسلمه، لعموموالصحيح بل توب نه تق ته فإ   أن من سب ال ـ عز¦ وجل ـ إذا علمنا صدق توب
 قوله تعال: {{ق}ل¼ يhاعgبhادgيh ال�ذgينh أeس¢رhف}وا عhلeى أeن¢ف}سgهgم¢ لe تhق¼نhط}وا مgن¢ رhح¢مhةg الل�هg إgن� الل�هh يhغ¢فgر8 الذ¥ن8وبh جhمgيعËا إgنwه

نا53:ه8وh ال¼غhف}ور8 الرwحgيم8 }} [الزمر ته فإن  ] ، فهذه الية أجع العلماء على أنا ف التائبي، فإذا علمنا صدق توب
من هو أهله  با  ـ  ـ عز¦ وجل  به  سلمه، وعلى وصفه ر يك، ونشجعه على إ ته، ونقول: بارك ال ف بل توب  نق
 صفات الكمال، ويكون ذلك السب والعيب قد زال، ويدل لذلك أيضا. قوله تعال: {{وhلeئgن¢ سhأeل¼تhه8م¢ لeيhق}ول}نw إgنwمhا
 ك}نwا نhخ8وض8 وhنhل¼عhب8 ق}ل¼ أeبgالل�هg وhآيhاتgهg وhرhس8ولgهg ك}ن¢ت8م¢ تhس¢تhه¢زgئ}ونe *} {لe تhع¢تhذgر8وا قeد¢ كeفeر¢ت8م¢ بhع¢دh إgيhانgك}م¢ إgن¼ نhع¢ف8 عhن

 ] ، ول عفو على مثل هؤلء إل بالتوبة، فهذا يدل على أنم إذا66، 65طeائgفeةX مgن¢ك}م¢ ن8عhذoب¢ طeائgفeة}} [التوبة: 
تابوا عفا ال عنهم، والستهزاء من أعظم السب.

 : قوله: «أeو¢ رhس8ولeه8» يعن من سب رسوله ممدا. ـ عليه الصلة والسلم ـ بأن وصفه با هو نقص فثانيا.
 حقه، نقص يعود على الرسالة، وقد يقال: وعلى شخصه، فلو وصفه بأنه كاذب، أو ساحر، أو يدع الناس، أو

ما أشبه ذلك فهو مرتد، ول تقبل توبته؛ لن ذنبه عظيم فل تقبل التوبة منه.
ته،ونقول نا إذا علمنا صدق توب نا ف سhبl ال ـ عز¦ وجل ـ: إن القول الراجح ف هذه السألة أن   كما قل

 وأن توبته حقيقية، ورأيناه يعظم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م بعد ذلك، ويدافع عن شرعه، فإننا نقبل توبته؛ لن
هh يhغ¢فgر هg إgن� الل� ـ يقول: {{ق}ل¼ يhاعgبhادgيh ال�ذgينh أeس¢رhف}وا عhلeى أeن¢ف}سgهgم¢ لe تhق¼نhط}وا مgن¢ رhح¢مhةg الل� جل  ـ عز¦ و  ال 

] .53:الذ¥ن8وبh جhمgيعËا إgنwه8 ه8وh ال¼غhف}ور8 الرwحgيم8 }} [الزمر



  إذا قبلنا توبته، فهل يسقط عنه القتل، أو ل يسقط؟ هذا مل خلف بي العلماء، فمن أهل العلم منولكن
ته رفعنا القتل عنه؛ لنه إنا حل قتله بارتداده، فإذا تاب من الردة ارتفع حكم الكفر، وهو  يقول: إذا قبلنا توب
 القتل فل يقتل، ولننا حكمنا بكفره بسب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لنه رسول ال ل لشخص النب صل¾ى ال

عليه وسل¾م، فإذا تاب رفعنا عنه القتل.
  الثان ف السألة: إنه إذا تاب قبلنا توبته، ولكن يب علينا أن نقتله، أي: أن توبته ل ترفع القتل عنه؛والقول

عن حقه، أو ل يه الصلة والسلم ـ ل نعلم هل عفا  يه وسل¾م، والرسول ـ عل  لن قتله حق له صل¾ى ال عل
 يعف8؟ بلف من سب ال ـ عز¦ وجل ـ فإن قتله حق ل، وال تعال أعلمنا بأنه يغفر الذنوب جيعا. لن تاب،

فيسقط عمwن سب ال القتل.
ما من حقأ تل واجب؛ لن هذا  كن الق ته ول بل توب نا نق يه الصلة والسلم ـ فإن من سب الرسول ـ عل   

به، من أقار من مات  سلمي، ويرث  مع ال فن  يه، ويد صلى عل سل، ويكفن، وي سلم يغ هو م سول، ونقول:   الر
 ويورث، وف هذا ألف شيخ السلم ـ رحه ال ـ كتابا. سwاه: «الصارم السلول على شات الرسول»، وأن من

سبه صل¾ى ال عليه وسل¾م فإنه يقتل بكل حال.
  قال قائل: إن هذا حكم يرجع إل رأي المام، فإن رأى من الصلحة أن يقتل قتله؛ حت ل يترئ الناسولو

سلم، ويؤلف فه على ال صلحة أل يقتله، وأن يؤل من ال سل¾م، ولو رأى  يه و صل¾ى ال عل سول   على جناب الر
عد هذا خارجا ي، ول ي ي الرأي يل بذا الرأي لكان رأيا. جيدا.، ويكون وسطا. ب ـ أيضا. ـ ل يقتله، فلو ق  أمثاله 
خر، فإذا قتلناه جه آ من و قه  جه، ويفار من و ي  حد القول فق ل هو يوا بل  يس مالفا. للجاع،  ي، ول  عن القول
 للمصلحة أخذنا ببعض قول من يقول: يتحتم القتل، وإذا ل نقتله للمصلحة أخذنا ببعض قول من يقول: ل يقتل

إذا تاب.
 : قوله: «وhلe مhن¢ تhكeرwرhت¢ رgدwت8ه8 بل ي8ق¼تhل} بgك}لo حالX» من تكررت ردته فإنه يقتل، مثل من كفر، ث تاب، ثثالثا.

 كفر، فتكررت ردته، فل تقبل توبته ف الرة الثانية، والدليل قوله تعال: {{إgن� ال�ذgينh آمhن8وا ث}مw كeفeر8وا ث}مw آمhن8وا ث}م
ساء هم137:كeفeر8وا ث}مw از¢دhاد8وا ك}ف¼رËا لeم¢ يhك}نg الل�ه8 لgيhغ¢فgرh لeه8م¢ وhلe لgيhه¢دgيhه8م¢ سhبgيل. }} [الن  ] ، وانتفاء الغفرة عن

 لعدم قبول توبتهم، ولو قبل ال توبتهم لغفر لم؛ ولنه لا كذب ف التوبة الول يكن أنه كذب ف الرة الثانية،
فقد يكون هذا الرجل متلعبا. يكفر اليوم، ث يتوب غدا. فل تقبل.

 يصل باثنتي وهو الذهب، وقيل: ل بد أن يكون ثلثا.، وهو رواية عن أحد.والتكرار



عنوقال يه وسل¾م  صل¾ى ال عل نب  خب ال قد أ ها ولو تكررت، و ته قبلنا صدق توب نا  عض العلماء: إذا علم   ب
 الرجل الذي أذنب ذنبا. فتاب منه، ث أذنب فتاب، ث أذنب فتاب، فقال ال ـ عز¦ وجل ـ: «علم عبدي أن له

به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء» [( نه الذنب وقبل248ربا. يغفر الذنب، ويأخذ   )]، فهذا رجل يتكرر م
ال توبته، فإذا علمنا أنه صادق ف التوبة فما الانع من القبول؟!.

ها {{ث}مw از¢دhاد8واوأجابوا بل آخر ها أن الرجل تاب،  يس آخر ية ل ية الكر ي، فقالوا: إن ال يل الول عن دل   
 ك}ف¼رËا}}، فهؤلء الذين ازدادوا كفرا. {{لeم¢ يhك}نg الل�ه8 لgيhغ¢فgرh لeه8م¢}} يعن ل يوفقهم ال للتوبة، فليس العن أنم
نم ية أ مر، والنها ما داموا ـ والعياذ بال ـ غي مستقرين على أ هم، ولكن ل يوفقون  تب ال علي  إذا تابوا ل ي

ازدادوا كفرا.، فهؤلء يبعد كل البعد أن يوفقوا للتوبة.
ما بةوأ من الذنب تو قد يتوب  سان  بة، فنقول: هذا غي م8سhل�م، فإن الن ف التو قد يكون كاذبا.  نه  لم: إ   قو

ية بة حقيق صي تو من العا قد يتوب  سلم  مر مرب، فال نب، وهذا أ سه فيعود للذ سوlل له نف كن ت8 ية، ول  حقيق
صادقة، ولكن تأت أسباب تكون مغرية له فيعود إل الذنب، وهذا أمر مشاهد.

. الصواب ـ أيضا. ـ أن من تكررت ردته فإن توبته تقبل.إذا
  مسألة رابعة، وهي النافق وهو الزنديق الذي يظهر السلم ويبطن الكفر، يقول الفقهاء ـ رحهم الوهناك

ـ: إنه ل تقبل توبته.
 السفارين ف عقيدته:قال

إل الذي أذاع من لسانه              ***              لنه ل يبد8 من إيانه 
 X ل نعلم أنه صادق ف قوله: إنه تاب، فقد يكون هذا نفاقا. كما كان أول.، ولكن الصحيح ـ أيضا. ـوحينئذ

ته، والقرآن يدل على ذلك، قال ال تعال: {{إgن� ال¼م8نhافgقgيh فgي بل توب نا نق فق فإن بة النا صدق تو نا  نا إذا علم  أن
 الدwر¢كg الÊس¢فeلg مgنh النwارg وhلeن¢ تhجgدh لeه8م¢ نhصgيËا *}{إgل� ال�ذgينh تhاب8وا وhأeص¢لeح8وا وhاع¢تhصhم8وا بgالل�هg وhأeخ¢لeص8وا دgينhه8م¢ لgل�ه

ساء بة146:فeأ}ولeئgكh مhعh ال¼م8ؤ¢مgنgيh وhسhو¢فh ي8ؤ¢تg الل�ه8 ال¼م8ؤ¢مgنgيh أeج¢رËا عhظgيمËا}} [الن ف تو نا  يب علي  ] ، ولذا 
النافق أن ننتبه ونتحرى بدقة، وننظر العمل القيقي الذي يدل على أنه تاب.

  أربع حالت ل تقبل فيها توبة الرتد، والصواب أنه ما من ذنب مهما عظم إذا تاب النسان منه توبةفهذه
حقيقية إل ويغفره ال ـ عز¦ وجل ـ.



 } ال¼م8ر¢تhدl وhك}لo كeافgرX إgس¢لeم8ه8، بgأeن¼ يhش¢هhدh أeن¼ لe إgلهh إgل� ال½، وhأeن� م8حhمwدا. رhس8ول} الg، وhمhن¢ كeانوhتhو¢بhة
 ك}ف¼ر8ه8 بgجhح¢دg فeر¢ضX وhنhح¢وgهg فeتhو¢بhت8ه8 مhعh الشwهhادhتhي¢نg إgق¼رhار8ه8 بgال¼مhج¢ح8ودg بgهg، أeو¢ قeو¢ل}ه: أeنhا بhرgيءÁ مgن¢ ك}لo دgين

ي8خhالgف8 ال�gس¢لeم.
 : «وتوبة} الرتد» التوبة ف اللغة: الرجوع، ولكن ف الشرع فهي الرجوع من معصية ال إل طاعته، بتركقوله

الظور، وفعل الأمور، ولا شروط خسة ذكرناها سابقا.
: «الرتد» أي: الراجع عن السلم.وقوله
 : «وhك}لo كافرX» يعن الكافر الصلي؛ لن الكفار قسمان: مرتد، وأصلي، فالصلي هو الذي ل يزل علىقوله

ظم، ولذا شد وأع ـ وهذا أ ـ والعياذ بال  عن اليان إل الكفر  ث خرج  هو الذي كان مؤمنا.  تد   كفره، والر
يقتل بكل حال.

 : «إس¢لeم8ه8» يعن أن يسلم، والسلم معناه الستسلم ل، فإن كان ظاهرا. ل باطنا. فهو نفاق، وإن كانقوله
 ظاهرا. وباطنا. فهو حقيقة، فالنافقون مسلمون ظاهرا.، لكن باطنا. كفار، والؤمنون مسلمون ظاهرا. وباطنا.، والذي

عليه مدار الثناء هو السلم ظاهرا. وباطنا.
 : «بأeن¼ يhش¢هhدh أeن¼ لe إgلهh إgل� ال½ وhأeن� م8حhمwدا. رhس8ول} ال» يشهد نطقا. باللسان، واعترافا. بالeنان، فل يكفيقوله

 النطق، فالنطق وإن كفى بالنسبة لنا ف أمر الدنيا فإنه ل يكفي بالنسبة ل ـ عز¦ وجل ـ، ولذا كان النافقون
ك wنgم8 إ eع¢لhه8 ي سول ال، وال يقول: {{وhالل�  يذكرون ال، ول يذكرون ال إل قليل.، وكانوا يشهدون أن ممدا. ر

 ] ، فالشهادة ظاهرا. ل تنفع أمام ال عز¦ وجل، لكن1لeرhس8ول}ه8 وhالل�ه8 يhش¢هhد8 إgن� ال¼م8نhافgقgيh لeكeاذgب8ون}} [النافقون: 
أمامنا تنفع، فتعصم ماله ودمه.

لا،وقوله من يقو سلم  با ال خل  سلم، يد هي مفتاح ال مة  مة العظي هد أن ل إله إل� ال» هذه الكل  : «يش
 ويرج من السلم من ينكرها، فما معن ل إله إل� ال؟ الله هو العبود بق أو بغي حق، لكن إن كان معبودا
 بق فألوهيته حق، وإن كان معبودا. بغي حق فألوهيته باطلة {{ذeلgكh بgأeن� الل�هh ه8وh ال¼حhق� وhأeن� مhا يhد¢ع8ونe مgن¢ د8ونgه

 ] ، إذا. ل إله أي: ل معبود، ويب أن نقدر الب، وتقديره ل إله حق¦، أي: ل إله حق62ه8وh ال¼بhاطgل}} [الج: 
من ذلك فظ الللة بدل.  لب مذوفا.، ويكون ل جل، وعلى هذا فيكون ا لا إل ال عز¦ و هل  نه أ ته، وأ  ف ألوهي

الب الذوف، والبدل هو القصود ف الكم، كما قال ابن مالك ـ رحه ال ـ:
واسطةX هو السمwى بدل               ***              التابع8 القصود8 بالكم بل           



 . فالله الق هو ال عز¦ وجل، فأنت عندما تقول: ل إله إل ال، معناه أعتقد اعتقادا. جازما. ل شك فيه بأنإذا
جيع العبودات الت تعبد من دون ال ألوهيتها باطلة، وأن الله الق هو ال ـ عز¦ وجل ـ رب العالي.

 : «وأن ممدا. رسول ال» فل بد من انضمامها إل الملة الول، فيشهد بالشهادتي؛ لقول النب صل¾ىوقوله
)].249ال عليه وسل¾م: «السلم أن تشهد أن ل إله إل� ال وأن ممدا. رسول ال...» الديث[(

 صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن ل إله إل� ال وأن ممدا. رسول ال»[(ولقوله
صوصا. أخرى تدل250 كن هناك ن ي، ول سلم إل بالشهادت تم ال نه ل ي ها تدل على أ  )]، فهذه الدلة وأشباه

 على أن النسان يدخل ف السلم بالشهادة الول فقط، وهي ل إله إل� ال، ومن ذلك حديث أسامة ـ رضي
 ال عنه ـ ف قصة الشرك الذي أرهقه أسامة، فلما أرهقه قال: ل إله إل� ال فقتله، فأeخبh النبw صل¾ى ال عليه
 وسل¾م بذلك، فقال: «أقتلته بعد أن قال: ل إله إل� ال؟!» ، قال: نعم، إنا قالا تعو�ذا.، أي: ليعوذ با من القتل،
فقال: «أقتلته بعد أن قال: ل إله إل� ال؟!» ، فما زال يكررها حت قال أسامة: تنيت لو ل أكن أسلمت بعد[(

)]؛ لنه إذا أسلم فإن السلم يهدم ما قبله.251
يه وسل¾موهذا نب صل¾ى ال عل نه بقوله: «ل إله إل� ال» دخل ف السلم، وhعhصhم دمه، ولن ال   يدل على أ

 )]،252حضر وفاة عمه أب طالب، وكان يقول له: «يا عم قل: ل إله إل� ال، كلمة. أحاج¦ لك با عند ال»[(
فر تد والكا بة الر هل تو من ثeمw اختلف العلماء،  سول ال، و هي شهادة أن ممدا. ر ية، و كر الشهادة الثان  ول يذ
ف السلم تل، أو ل يدخل  ث يطالب بشهادة أن ممدا. رسول ال، فإن شهد وإل ق قط،   بقول: ل إله إل� ال ف
 حت يشهد الشهادتي؟ وينبن على ذلك أننا إذا قلنا بالول، ث قال: ل إله إل ال، فقد دخل ف السلم، فإذا ل

يقل: ممد رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م قتلناه؛ لنه مرتد.
ما نه إذاوأ ي، فإ ف السلم إل بالشهادت ـ ل يدخل  صلي  ـ أي: ال فر  ن: الذي يقول: إن الكا   على الثا

 قال: أشهد أن ل إله إل� ال، ث أب أن يقول: أشهد أن ممدا. رسول ال، فإننا ل نقتله؛ لنه ل يكن مرتدا. حيث
جد نه ل يو ي، فإ هو شهادة الشهادت جد الشرط و ي، وإذا ل يو هد الشهادت سلم إل إذا ش ف ال خل  نه ل يد  إ

الشروط وهو السلم، وحينئذX يبقى على كفره الصلي، ث يعامل با يقتضيه ذلك الكفر.
ته أنوقال نه يكفي ف توب   بعض العلماء: إذا كان هذا النسان مقر¦ا. بأن ممدا. رسول ال، ولكنه مشرك، فإ

با طالب ب طالب، وقالوا: إن أ صة أ  يشهد أن ل إله إل� ال؛ لنه يشهد أن ممدا. رسول ال، وبنوا ذلك على ق
يشهد أن ممدا. رسول ال ويقول:

لدينا ول ي8عنhى بقول الباطل            ***             قد علموا أن ابننا ل مكذ�ب       



  بأنه رسول لكنه مشرك، فلذلك يكتفى منه بشهادة أن ل إله إل� ال، وهذا يوجد كثيا. فيمن ينتسبفيشهد
ته أن فى لتوب ثل هذا: ي8كت ف م به ذلك، فنقول  ما أش بم، و ستغيث  عو الموات، وي هو مشرك، يد سلم و  لل
سلمه، وكذلك أيضا ت إ تى بالول  ها، فإذا أ با، ول ينكر قر  ية كان ي مة الثان  يقول: ل إله إل� ال؛ لن الكل
من كان يقول: ل إله إل� ال، ول يشرك بال، ل عيسى ول غيه، لكن ل يشهد أن ممدا. رسول ال،  يقولون: 

فإن أتى بشهادة أن ممدا. رسول ال، فقد دخل ف السلم؛ لنه ف الول كان يشهد أن ل إله إل� ال.
 القيقة أن هذين القولي ل يرجان عما سبق؛ لن لزمهما أن هذا الذي أسلم قد أتى بالشهادتي جيعا.وف

نه إذا شهد أن ل إله إل� ال فقد دخل ف السلم، ث يؤمر بشهادة أن ممدا. رسولوالظاهر   ل من الدلة أ
ف عصمة ية شرطا.  هي الصل، والثان تل مرتدا.، فتكون الول  ته ويق تد، يكم برد هو مر  ال، فإن شهد، وإل ف

دمه، وف صحة الول أيضا.، فإن ل يقل: أشهد أن ممدا. رسول ال فإنه يعتب مرتدا. عن السلم.
ما ته بأن يقول: أشهد أن ل إله إل� ال وأن ممدا. رسول ال، فإن قال: أشهد أن ل إله إلوأ   الذهب فإن توب

ال، ث أ}غمي عليه فمات، فهو غي مسلم، فل يغسل، ول يكفن، ول يصلى عليه ول يدفن مع السلمي.
 القول الثان: الذي يقول: إن قوله: «أشهد أن ل إله إل� ال» كافX للسلم يكون مسلما..وعلى
يض، وماقوله يل البز، والب نا مثل.، وجحد تل  : «وhمhن¢ كeانe ك}ف¼ر8ه8 بgجhح¢دg فeر¢ضX وhنhح¢وgهg» كجحد تري الز

 أشبهه، فعندنا جhح¢د8 واجبX، وجhح¢د8 مرمX، وجhح¢د8 حللX، كلها قد تكون كفرا. فإذا كان كفره بحد هذا، يقول
الؤلف:

 8 مhعh الشwهhادhتhي¢نg إgق¼رhار8ه8 بgال¼مhج¢ح8ودg بgه» فهذا ينكر فرضية الصلة، ويقول: أشهد أن ل إله إل� ال، وأن«فeتhو¢بhت8ه
 ممدا. رسول ال، فل تصح توبته؛ لن الشيء الذي حكمنا بردته من أجله ل يزل مصر¦ا. عليه، فل بد أن يقر مع

ذلك با جحده من فرضية الصلة، فمن ل يفعل فإنه ل يزال على ردته.
مه، ويقول: أشهد أن ل إلهكذلك   لو جحد تري الزنا، أو المر، وهو من عاش ف السلم، وعرف أحكا

 إل� ال وأن ممدا. رسول ال، فل يكفي ذلك لتوبته؛ لننا ما حكمنا بردته إل من أجل إنكاره تري ذلك، وهو
ل يزال مصر¦ا. عليه.

  كان كفره بسب الصحابة رضي ال عنهم، وقال: أشهد أن ل إله إل� ال، وأن ممدا. رسول ال، ولكنهومن
أصرw على سب الصحابة، فإنه ل يزل مرتدا. حت يقلع عن سب الصحابة، ويبدل هذا السبw بثناء.

يهوإذا سول ال، فل تhكف هد أن ل إله إل� ال وأن ممدا. ر هو يش سل.، و صلة تاونا. وك   كان كفره بترك ال
الشهادتان، بل ل بد أن يصلي، فإن ل يفعل فهو ل يزال مرتدا. يعامل معاملة الرتدين.



هم مهفال صح بالشهادة الول، ونلز ي، أو على ال في بالشهادت صلي نكت فر ال ف هذا: أن الكا   أن القاعدة 
بالثانية.

فر يه بالردة، مع الشهادتي، سواء أكان جحدوالكا ما كان سببا. ف الكم عل بد أن يتوب    غي الصلي ل 
فرضX، أو جحد مرwم، ممع على تريه، أو جحد مل�ل ممع على حله أو ترك الصلة، وما أشبه ذلك.

 : «أeو¢ قeو¢ل}ه8: أeنhا بhرgيءÁ مgن¢ ك}لo دgينX ي8خhالgف8 ال�gس¢لeمh» هذا طريق ثانX للتوبة فيمن كانت ردته بحد فرضقوله
ونوه.

هووهذه يه  هو عل ما  قد أن  قد يعت ية؛ لنه  بة حقيق نه تاب تو مة مملة، ل تدل على أ قع كل ف الوا مة    الكل
 السلم، وما أكثر الذين يدwعون أنم مسلمون، ويتبجحون بالسلم وهم كفار، يسبون الصحابة، ويعتقدون أن
 جبيل أخطأ ف الوحي، فنل به على ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م، وقد أ}مgرh أن ينل به على عليö ـ رضي ال عنه
نا بريءÁ من كل دين يالف السلم، فهل نعل ذلك توبة يرتفع با عنه حكم  ـ، وما أشبه ذلك، فإذا قال: أ
جل فعل من أ ته  قد يكون مكوما. برد نه  هر؛ ل ظر ظا ها ن من الؤلف في مة  قع أن هذه الكل ف الوا  الردة أو ل؟ 
 يعتقد هو أنه من السلم، وليس من السلم ف شيء، فمثل هذا ل نقبل منه حت ي8صhرlح بأنه رجع عما حكمنا

عليه بكفره من أجله.

 ال تعال وتوفيقه تhمw اللد الرابع عشربفضل
 بشيئة ال عز وجل الامس عشر وهو الخي وأوله: «كتاب الطعمة»ويليه

. ل الذي بنعمته تتم الصالاتوالمد

____________________________
صبة الوالد ل على الولد ( ]1[ قل على الوالد وع ي الرأة وأن الع ف الديات/ باب جن جه البخاري  ي (6910أخر ية الن سامة/ باب د ف الق سلم  )، وم

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.36/1681
 ) من حديث عبد ال بن عمرو رضي ال عنهما عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال:2627)، وابن ماجه (4791)، والنسائي (4547 وقد روى أبو داود (]2[

).7/256«أل إن دية الطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من البل منها أربعون ف بطونا أولدها» . وصححه اللبان ف إرواء الغليل (
 )4550). أما ما روي عن عمر رضي ال عنه فقد أخرجه أبو داود ف الديات/ باب ف دية الطأ شبه العمد (7/166 الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (]3[

 ) وف إسناده عاصم بن ضمرة، قال ف4551)، وأما أثر علي فأخرجه أبو داود ف الديات/ باب دية الطأ شبه العمد (4/357وأع8ل� بالنقطاع، كما ف نصب الراية (
) عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علي به.17222): فيه مقال، ولكن له شاهد أخرجه عبد الرزاق ف الصنف (4/357نصب الراية (



 )، ومسلم ف القسامة/ باب إثبات القصاص ف4500أخرجه البخاري ف التفسي/ باب تفسي قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا ك}تgبh عhلeي¢ك}م8 ال¼قgصhاص8}} ( ]4[
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ واللفظ للبخاري.24/1675السنان وما ف معناها (

 الهف�ة: عصا صغيةº من جريد النخل ف طرفه ريش من الوص يستخدم للترويح عن حرارة الو.]5[
).7/167 الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (]6[
).7/168 الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (]7[
).7/169 الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (]8[
).7/169 الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (]9[
).7/171] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (10[
) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.151/2242)، ومسلم ف السلم/ باب تري قتل الرة (2365] أخرجه البخاري ف الساقاة/ باب فضل سقي الاء (11[
).7/171] الروض مع حاشية ابن قاسم (12[
] سبق تريه.13[
).7/175] قال ف الروض: (أو ألقاه ف ماء قليل... إل) (14[
 )، وابن6/156)، والنسائي ف الطلق/ باب من ل يقع طلقه من الزواج (4398] أخرجه أبو داود ف الدود/ باب ف النون يسرق أو يصيب حدا. (15[

) ووافقه الذهب عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.2/59)، والاكم (142)، وصححه ابن حبان (2041ماجه ف الطلق/ باب طلق العتوه والصغي والنائم (
) عن ابن عمر رضي ال عنهما.6896] أخرجه البخاري ف الديات/ باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟ (16[
).6903] أخرجه البخاري ف الديات/ باب العاقلة (17[
 ) عن علي رضي ال عنه، وأخرجه أبو داود ف الهاد/ باب ف8/23)، والنسائي ف القسامة/ باب سقوط القود من السلم للكافر (1/119] أخرجه أحد (18[

 ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه اللبان ف2685)، وابن ماجه ف الديات/ باب السلمون تتكافأ دماؤهم (2751السرية ترد على العسكر (
).7/265الرواء (

 ) عن علي ـ رضي8/34)، والبيهقي (3302) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ وأخرجه الدارقطن (8/35)، والبيهقي (3300] أخرجه الدارقطن (19[
).2211)، واللبان ف الرواء (1686ال عنه ـ بلفظ: «من السنة أل يقتل حر بعبد» وضعفهما الافظ ف التلخيص (

] تقدم تريه.20[
]21) {{gي¢نhال¼عgب hي¢نhال¼عhو gف¼سwالنgب hف¼سwالن}} :25/1676)، ومسلم ف القسامة/ باب ما يباح به دم السلم (6878] أخرجه البخاري ف الديات/ باب قوله تعال( 

عن ابن مسعود ـ رضي ال عنه ـ.
] تقدم تريه.22[
 )، ومسلم ف القسامة والاربي والقصاص والديات/2413] أخرجه البخاري ف الصومات/ باب ما يذكر ف الشخاص والصومة بي السلم واليهود (23[

) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.1672باب ثبوت القصاص ف القتل بالجر وغيه... (
)، وابن ماجه ف الديات/ باب ل يقتل والد بولده (1400)، والترمذي ف الديات/ باب ما جاء ف الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم ل؟ (1/22] أخرجه أحد (24[

).2214)، والرواء (1687)، والتلخيص (4/339) عن عمر بن الطاب رضي ال عنه.انظر: نصب الراية (2662
).7/196] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (25[
) ت: التركي.11/577): «ل أره»، والقصة استدل با الوفق كما ف الغن (2218] قال ف الرواء (26[
) عن عمران بن حصي رضي ال عنه.24) (1696] أخرجه مسلم ف الدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا (27[
) عن شداد بن أوس ـ رضي ال عنه ـ.1955] أخرجه مسلم ف الصيد والذبائح/ باب المر بإحسان الذبح والقتل... (28[
 سبق تريه.]29[
سبق تريه.] 32[
] سبق تريه.33[
 ): «أعل بالرسال»،1083) ط/ الرسالة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الافظ ف البلوغ (3114)، والدارقطن (2/217] أخرجه أحد (34[

).2237وصححه اللبان ف الرواء (



سبق تريه.] 35[
 ) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به مرفوعا.، وأخرجه الترمذي495)، وأبو داود ف الصلة/ باب مت يؤمر الغلم بالصلة (2/180] رواه أحد (36[

) وصححه.407بلفظ مقارب ف الصلة/ باب ما جاء مت يؤمر الصب بالصلة؟ (
).687 النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن»، «اللصة» (قال

 صححه: ابن خزية، والاكم، وغيها.والديث
 ) عن ابن20) (1829)، ومسلم ف المارة/ باب فضيلة المام العادل وعقوبة الائر... (893] أخرجه البخاري ف المعة/ باب المعة ف القرى والدن (37[

عمر رضي ال عنهما.
) عن جابر بن عبد ال رضي ال عنهما.147) (1218] أخرجه مسلم ف الج/ باب حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (38[
) عن أب سعيد الدري رضي ال عنه.102] أخرجه البخاري ف العلم/ باب� هل يhج¢عhل} للنساء يوما. على حدة ف العلم؟ (39[
 ) عن جابر رضي ال عنه،3) (521)، ومسلم ف الساجد ومواضع الصلة/ باب الساجد ومواضع الصلة (335] أخرجه البخاري ف التيمم/ باب (40[

واللفظ للبخاري.
 )، والدwارمي ف58 ـ 8/57] هذه إحدى روايات حديث عمرو بن حزم، أخرجها النسائي ف القسامة/ باب ذكر حديث عمرو بن حزم ف العقول... (41[

من الورق والذهب؟ ( بن حبان (1/310)، والطبان ف الحاديث الطوال (397 ـ 1/395)، والاكم (275الديات/ باب كم الدية   ) ط. الفكار6525)، وا
 )، قال ابن عبد الب ف كتاب عمرو بن حزم: «هو كتاب مشهور عند أهل السي معروف ما فيه عند أهل2/849)، وأخرجه متصرا. مالك (4/89الدولية، والبيهقي (

).341 ـ 2/339)، وانظر: نصب الراية (17/338العلم معرفة نستغن بشهرتا عن السناد؛ لنه أشبه التواتر ف حجيته لتلقي الناس له بالقبول والعرفة. التمهيد (
 ) عن عمرو بن11662)، والبيهقي ف سننه (1098)، ومن طريقه أخرجه الشافعي ف مسنده (1463] أخرجه مالك ف القضية/ باب القضاء ف الرفق (42[

).5/133يي الازن عن أبيه به، وصححه الافظ ف الفتح (
) (1609)، ومسلم ف الساقاة/ باب غرز الشب ف جدار الار (2463] أخرجه البخاري ف الظال/ باب ل ينع جار جاره أن يغرز خشبة. ف جداره (43[
136.(

 )، والترمذي ف8/43)، والنسائي ف القسامة/ باب ذكر أسنان دية الطأ (4545)، وأبو داود ف الديات/ باب الدية كم هي؟ (1/450] أخرجه أحد (44[
).2631)، وابن ماجه ف الديات/ باب دية الطأ (1386الديات/ باب ما جاء ف الدية كم هي من البل؟ (

 ) ط. الرسالة وصحح3364قال الترمذي: «ل نعرفه مرفوعا. إل من هذا الوجه، وقد روي عن عبد ال موقوفا.»، وضعفه الدارقطن من عدة وجوه، انظر: السنن (
).1695)، والتلخيص (2235)، وخلصة البدر الني (4/357الوقوف، ونصب الراية (

 ) عن2626)، وابن ماجه ف الديات/ باب من قتل عمدا. فرضوا بالدية (1387] أخرجه الترمذي ف الديات/ باب ما جاء ف الدية كم هي من البل؟ (45[
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي: «حديث حسن غريب».

 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه2644)، وابن ماجه ف الديات/ باب دية الكافر (8/45)، والنسائي ف القسامة/ باب كم دية الكافر؟ (2/224] رواه أحد (46[
عن جده.

 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن8/45)، والنسائي ف القسامة/ باب كم دية الكافر؟ (1413] رواه الترمذي ف الديات/ باب ما جاء ف دية الكفار (47[
 ) من طريقه ولفظه: «دية2/180جده مرفوعا: «عقل الكافر نصف عقل الؤمن» ، وقال الترمذي ف روايته: «دية عقل الكافر نصف دية عقل الؤمن» ، ورواه أحد (

الكافر نصف دية السلم» .
 ) ط. الوت، والدارقطن5/407)، وابن أب شيبة (10215، 10214)، وعبد الرزاق (7/324] أخرجه عن عمر ـ رضي ال عنه ـ الشافعي ف الم (48[

).8/100)، والبيهقي (3247(
): إسناده صحيح.2296قال ف خلصة البدر الني (

).4/34أما عثمان: فعزاه الافظ ف التلخيص لبن حزم ف اليصال، انظر: التلخيص (
).8/101أما ابن مسعود فأخرجه عنه البيهقي (

) عن عقبة بن عامر ـ رضي ال عنه ـ وضعفه.8/101] أخرجه البيهقي (49[
] سبق تريه.50[



]51) hب وسؤاله الناسhعن عائشة ـ رضي ال8) (1504)، ومسلم ف العتق باب إنا الولء لن أعتق (2563] أخرجه البخاري ف الكاتب باب استعانة الكات ( 
عنها ـ.

) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.41) (997)، ومسلم ف الزكاة باب البتداء بالنفقة بالنفس (2141] أخرجه البخاري ف البيوع باب بيع الزايدة (52[
] سبق تريه.53[
).2267)، وانظر: الرواء (2366 عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، والدارمي (8/58أخرجه النسائي ف القسامة باب عقل الصابع ] 54[

جه خر (وأخر فظ آ عن جده بل يه  عن أب يب  بن شع يث عمرو  من حد حد  ية العضاء (224، 4/217 أ ف الديات/ باب د بو داود  ظر:4564)، وكذا أ  ) وان
).2/141)، ونصب الراية (29، 4/27التلخيص (

] سبق تريه.55[
] سبق تريه من حديث عمرو بن حزم.56[
).7/321) من حديث معاذ رضي ال عنه، وانظر: الرواء (8/85] أخرجه البيهقي وضعفه (57[
)، ومسلم ف الزهد باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر (3464] أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء باب حديث أبرص وأقرع وأعمى ف بن إسرائيل (58[

) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.2964
 ) عن أب2157)، ومسلم ف الداب باب تري النظر ف بيت غيه (6901] أخرجه البخاري ف الديات باب من اطلع ف بيت قوم ففقأوا عينه فل دية (59[

هريرة ـ رضي ال عنه ـ واللفظ للبخاري.
).8/94)، والبيهقي ف السنن الكبى (9/333] أخرجه عبد الرزاق ف مصنفه (60[
 ) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ وله10/292)، والبيهقي (4/341) إحسان، والاكم (4950)، وابن حبان (237أخرجه الشافعي ف «السند» (] 66[

).5/109)، واللبان ف «الرواء» (2151)، والافظ ف «التلخيص» (10/292شواهد تقويه، وقد صححه ابن التركمان ف «الوهر النقي» (
 ) عن ابن عمر ـ1543)، ومسلم ف البيوع باب من باع نل. عليها تر (2379] أخرجه البخاري ف الساقاة باب الرجل يكون له مر أو شرب ف حائط (67[

رضي ال عنهما ـ.
] سبق تريه.68[
).7/282] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (69[
 ) عن أسامة بن زيد ـ1614)، ومسلم ف الفرائض باب ل يرث السلم الكافر... (6764] أخرجه البخاري ف الفرائض باب ل يرث السلم الكافر... (70[

رضي ال عنهما ـ.
).11/51] أخرجه ابن حزم ف اللى معلقا. من طريق ابن وهب (71[

).6/408: الصنف لبن أب شيبة (وانظر
).9/410 عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن عبيد ال بن عمر قال: إنم متمعون، أو قال: كدنا أن نتمع أن ما دون الثلث ف ماله خاصة. الصنف (وقال

) عن سعد بن أب وقاص ـ رضي ال عنه ـ.1628)، ومسلم ف الوصية باب الوصية بالثلث (2744] أخرجه البخاري ف الوصايا باب الوصية بالثلث (72[
] سبق تريه.73[
 ) عن ثابت بن الضحاك ـ110)، ومسلم ف اليان باب غلظ قتل النسان نفسه... (1363] أخرجه البخاري ف النائز باب ما جاء ف قاتل النفس (74[

رضي ال عنه ـ.
) عن سلمة بن الكوع ـ رضي ال عنه ـ.1802)، ومسلم ف الغازي باب غزوة خيب (4196] أخرجه البخاري ف الغازي باب غزوة خيب (75[
).7/289] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (76[
 ) عن سهل1669)، ومسلم ف القسامة والاربي والقصاص والديات باب القسامة (3173] أخرجه البخاري ف الزية والوادعة باب إذا قالوا: صبأنا... (77[

بن أب حثمة ـ رضي ال عنه ـ.
) عن رجل من أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م.1670] أخرجه مسلم ف الدود باب القسامة (78[
يه فليكفر (79[ كن له شيء فتصدق عل مع ف رمضان ول ي ف الصوم باب إذا جا صيام باب تري الماع ف شهر1936] أخرجه البخاري  ف ال  )، ومسلم 

) عن أب هريرة رضي ال عنه.1111رمضان... (
] سبق تريه.80[



] سبق تريه.81[
] تقدم تريه.82[
] سبق تريه.83[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1691)، ومسلم ف الدود باب رجم الثيب ف الزنا (1829] أخرجه البخاري ف الدود باب العتراف بالزنا (84[
] سبق تريه.85[
] سبق تريه.86[
] سبق تريه.87[
]88) {{eم8ونeع¢لhه8م¢ يhو wقhال¼ح eك¼ت8م8ونhيeن¢ه8م¢ لgيق.ا مgرeن� فgإhه8م¢ وÊاءhب¢نeأ eون{فgع¢رhا يhمeه8 كhون{فgع¢رhي}} :ومسلم ف3635] أخرجه البخاري ف الناقب باب قول ال تعال ،( 

) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.1699الدود باب رجم اليهود وأهل الذمة ف الزنا (
 ) عن أب هريرة ـ رضي1691)، ومسلم ف الدود باب من اعترف على نفسه بالزنا (6815] أخرجه البخاري ف الدود باب ل يرجم النون والنونة (89[

ال عنه ـ.
 ] ولفظه: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ضرب ف المر بالريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعي. أخرجه البخاري ف الدود باب ما جاء ف ضرب شارب90[
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.37) (1706)، ومسلم ف الدود باب حد المر (6773المر (
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.585] أخرجه مسلم ف الطهارة باب وجوب غسل البول وغيه من النجاسات إذا حصلت ف السجد... (91[
).2330) ولفظه: «ليس ف هذه المة تريد ول مد ول غل ول صفد» ، وضعفه ف الرواء (8/326] أخرجه البيهقي (92[
 ) عن أب هريرة ـ رضي2612)، ومسلم ف الدب باب النهي عن ضرب الوجه (2559] أخرجه البخاري ف العتق باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه (93[

ال عنه ـ.
بن حبان (2/251)، وأحد (17952] أخرجه عبد الرزاق (94[ ية، واللبان ف5680)، عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ وصححه ا  ) ط. الفكار الدول

).519تريج كتاب السنة لبن أب عاصم (
).1/66] أخرجه الدارمي (95[
) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.75) (2003] أخرجه مسلم ف الشربة/ باب بيان أن كل مسكر خر وأن كل خر حرام (96[
 )1697)، ومسلم ف الدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا (2695] أخرجه البخاري ف الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (97[

عن أب هريرة رضي ال عنه.
] سبق تريه.98[
) عن أب سعيد الدري ـ رضي ال عنه ـ.1694] أخرجه مسلم ف الدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا (99[
) عن بريدة ـ رضي ال عنه ـ.1695) (23] أخرجه مسلم ف الدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا (100[
] سبق تريه.101[
).6/265)، وانظر: ممع الزوائد (4/401)، والاكم ف الستدرك (24/350)، والطبان ف الكبي (2220)، والدارمي (5/183أخرجه أحد (] 102[
) عن عبادة بن الصامت ـ رضي ال عنه ـ.1690] أخرجه مسلم ف الدود/ باب حد الزنا (103[
) دون قوله: «أجلدها بكتاب ال».6812)، وأخرجه البخاري ف الدود/ باب رجم الصن... (1/93] أخرجه المام أحد (104[
] سبق تريه.105[
] سبق تريه.106[
)، ومسلم ف الدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا (6824] أخرجه البخاري ف الدود/ باب هل يقول المام للمقر: لعلك لست أو غمزت (107[

1692.(
] سبق تريه.108[
] سبق تريه.109[
 ) عن ابن عمر ـ4/369) ط. الكتب العلمية، والاكم (7342)، والنسائي ف الكبى (1438] أخرجه الترمذي ف الدود/ باب ما جاء ف النفي (110[

): «رجاله ثقات إل أنه اختلف ف رفعه ووقفه».1130رضي ال عنهما ـ وصححه الاكم على شرط الشيخي ووافقه الذهب، وقال الافظ ف البلوغ (



).2125)، ومسلم ف اللباس/ باب تري فعل الواصلة والستوصلة (4886أخرجه البخاري ف التفسي/ باب {{وhمhا آتhاك}م8 الرwس8ول} فeخ8ذ}وه8}} (] 111[
 )1679)، ومسلم ف الدود/ باب تغليظ تري الدماء والعراض والموال (5550] أخرجه البخاري ف الضاحي/ باب من قال: الضحى يوم النحر (112[

عن أب بكرة ـ رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.113[
بو داود ف الدود باب فيمن عمل عمل قوم لوط (1/300] أخرجه المام أحد (114[ ما جاء ف حد اللوطي (4462)، وأ )، والترمذي ف الدود باب 

 ) ووافقه الذهب، وصححه4/355) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ، وصححه الاكم (2561)، وابن ماجه ف الدود باب من عمل عمل قوم لوط (1456
).2350)، واللبان ف الرواء (1152ابن عبد الادي ف الرر (

 ) ورواه ابن حزم عن ابن الزبي ـ رضي ال عنه ـ وهشام2/103) عن أب بكر وعلي ـ رضي ال عنهما ـ، وانظر: الدراية (8/232] رواه البيهقي (115[
).384، 11/381بن عبد اللك. انظر: اللى (

) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ وإسناده صحيح، وانظر: نصب الراية (8/232)، والبيهقي ف السنن الكبى (28337] أخرجه ابن أب شيبة (116[
3/342.(

 )، وابن1455)، والترمذي ف الدود باب ما جاء فيمن يقع على بيمة (4464)، وأبو داود ف الدود باب فيمن أتى بيمة (1/269] أخرجه أحد (117[
).1753) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ، وضعفه أبو داود وغيه، انظر: التلخيص (2564ماجه ف الدود باب من أتى ذات مرم ومن أتى بيمة (

] ولفظه: «إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا منث فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات مرم فاقتلوه»، أخرجه أحد (118[
 ) عن ابن عباس2564)، وابن ماجه ف الدود باب من أتى ذات مرم ومن أتى بيمة (1462)، والترمذي ف الدود باب ما جاء فيمن يقول لخر: يا منث (1/300

).2352)، والرواء (3/343)، انظر: نصب الراية (4/356ـ رضي ال عنهما ـ وصححه الاكم (
 ) عن ابن2763)، ومسلم ف التوبة باب قوله تعال: {{إgن� ال¼حhسhنhاتg ي8ذ¼هgب¢نh السwيlئeاتg}} (526] أخرجه البخاري ف مواقيت الصلة باب الصلة كفارة (119[

مسعود ـ رضي ال عنه ـ.
 ) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ، قال الترمذي: ل8/238)، والبيهقي ف السنن الكبى (1424] أخرجه الترمذي ف الدود باب ما جاء ف درء الد (120[

 نعرفه مرفوعا. إل من حديث ممد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف ف الديث، والديث ضعفه البيهقي، وصححه الاكم وقال: هذا حديث صحيح
).2355)، والرواء (1755)، والتلخيص (2383)، وخلصة البدر الني (3/333)، وانظر: نصب الراية (4/426السناد ول يرجاه (

).7/322] قال ف الروض: «أي نو ما ذكر كجهل تري الزنا من قريب عهد بالسلم، أو ناشئ ببادية بعيدة» (121[
 ) عن أب ذر ـ رضي ال عنه ـ، ولفظه: «إن ال تاوز ل عن أمت...»، وأخرجه عن2043] أخرجه ابن ماجه ف الطلق/ باب طلق الكره والناسي (122[

 ) على شرط الشيخي،2/198)، وصححه الاكم (7219)، ولفظه: «إن� ال وضع عن أمت...»، وصححه ابن حبان (2045ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ (
ووافقه الذهب.

] سبق تريه.123[
] سبق تريه.124[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.6824] أخرجه البخاري ف الدود باب هل يقول المام للمقر: لعلك لست أو غمزت (125[
] سبق تريه.126[
] سبق تريه.127[
] سبق تريه.128[
] سبق تريه.129[
] سبق تريه.130[
).258)، عن ابن عباس رضي ال عنهما، وقد مر تريه ص(6824] أخرجه البخاري ف الدود/ باب هل يقول المام للمقر: لعلك لست أو غمزت (131[
) ف الدود/ باب رجم ماعز بن مالك، عن أب هريرة رضي ال عنه.3843] أبو داود (132[
) ط. الفكار الدولية.4383)، وصححه ابن حبان (4428] أخرجه أبو داود ف الدود باب رجم ماعز بن مالك ـ رضي ال عنه ـ (133[
) عن نعيم بن هزال ـ رضي ال عنه ـ قال الافظ ف التلخيص (4419)، وأبو داود ف الدود باب رجم ماعز بن مالك (5/216] أخرجه أحد (134[
): «إسناده حسن».4/58



 ) ط.28579)، ورواه ابن أب شيبة عن عمر ـ رضي ال عنه ـ (18919جاء ذلك عن عمر وأب بكر ـ رضي ال عنهما ـ فيما رواه عبد الرزاق (] 135[
) ط، حسي سليم أسد.328الوت، وجاء عن علي رضي ال عنه، كما ف مسند أب يعلى (

 )، وابن ماجه ف1676)، والترمذي ف العلم باب ما جاء ف الخذ بالسنة (4606)، وأبو داود ف السنة باب لزوم السنة (4/126] أخرجه المام أحد (136[
).1/96)، والاكم (5) عن العرباض بن سارية ـ رضي ال عنه ـ قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (42القدمة باب اتباع سنة اللفاء الراشدين (

] سبق تريه.137[
) عن نعيم بن هزال رضي ال عنه.217 ـ 5/216)، وأحد (3836] أخرجه أبو داود ف الدود/ باب رجم ماعز بن مالك (138[

)، عن أب هريرة رضي ال عنه وحس¦نه.1348 الترمذي متصرا. ف الدود/ باب ما جاء ف درء الد... (ورواه
 ) عن عبد2/167)، والدارقطن (4/133)، والنسائي ف الصوم باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلل شهر رمضان (4/321] أخرجه المام أحد (139[

).909الرحن بن زيد بن الطاب عن أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وصححه ف الرواء (
] سبق تريه.140[
] سبق تريه.141[
 )89)، ومسلم ف اليان باب بيان الكبائر وأكبها (2766] أخرجه البخاري ف الوصايا باب قوله تعال: {{إgن� ال�ذgينh يhأ¼ك}ل}ونe أeم¢وhالe ال¼يhتhامhى ظ}ل¼مËا} ...} (142[

عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
سبق تريه.] 143[
).7/333] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (144[
] سبق تريه.145[
)، عن علي رضي ال عنه، والديث أخرجه البخاري ف الدود/ باب ما جاء ف ضرب شارب المر (1707] أخرجه مسلم ف الدود/ باب حد المر (146[

) ول يذكر فيه أن عمر رضي ال عنه قدرها بثماني.6773
سبق تريه.] 147[
 )، والترمذي ف الدود باب ما جاء ف شرب المر فاجلدوه ومن عاد4482)، وأبو داود ف الدود باب إذا تتابع ف شرب المر (4/96] أخرجه أحد (148[

 )4/371) عن معاوية ـ رضي ال عنه ـ وصححه الاكم على شرط مسلم (2573)، وابن ماجه ف الدود باب من شرب المر مرارا. (1444ف الرابعة فاقتلوه (
).61): «رواته ثقات»، وصححه اللبان ف صحيح الامع الصغي (1165وقال ابن عبد الادي ف الرر (

] سبق تريه.149[
) عن أنس بن مالك ـ رضي ال عنه ـ.1706] أخرجه مسلم ف الدود باب حد المر (150[
] سبق تريه.151[
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.1706)، ومسلم ف الدود/ باب حد المر (6773] أخرجه البخاري ف الدود/ باب ما جاء ف ضرب شارب المر (152[
] سبق تريه.153[
حد (154[ عن السكر (3/343] أخرجه المام أ هي  بة باب الن بو داود ف الشر سكر كثيه (3681)، وأ بة باب تري كل شراب أ سائي ف الشر )، والن

سكر كثيه... (8/300 ما أ ما جاء  بة باب  سكر كثيه... (1865)، والترمذي ف الشر ما أ بة باب  جه ف الشر بن ما بن حبان (3392)، وا  )، قال5358)، وا
).8/42الترمذي: «حديث حسن غريب»، وصححه اللبان كما ف الرواء (

)، والترمذي ف الشربة باب ما جاء ما أسكر كثيه... (3687)، وأبو داود ف الشربة باب النهي عن السكر (131، 6/71] أخرجه المام أحد (155[
).8/44) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ وقال الترمذي: «حديث حسن» وصححه اللبان كما ف الرواء (1866
] سبق تريه.156[
]157) {{gانeي¢طwالش gلhمhن¢ عgج¢س� مgم8 رeز¢لÊالhاب8 وhن¢صÊالhر8 وgي¢سhال¼مhم¢ر8 وhا ال¼خhمwنgإ}} :ومسلم ف التفسي باب ف4619] أخرجه البخاري ف التفسي باب قوله ،( 

) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.3032نزول تري المر (
] سبق تريه.158[
 ) عن جابر ـ1581)، ومسلم ف البيوع باب تري بيع المر واليتة والنير والصنام (2236] أخرجه البخاري ف البيوع باب بيع اليتة والصنام (159[

رضي ال عنه ـ.



 ) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ، وصححه ابن حبان3488)، وأبو داود ف البيوع باب� ف ثن المر واليتة (322، 1/247أخرجه المام أحد (] 160[
).5/746)، وابن القيم ف «الدي» (9/273)، والنووي ف «الموع» (4938(

) عن وائل بن حجر ـ رضي ال عنه ـ.1984] أخرجه مسلم ف الشربة/ باب تري التداوي بالمر وبيان أنا ليست بدواء (161[
] سبق تريه.162[
] سبق تريه.163[
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.1472] أخرجه مسلم ف الطلق/ باب طلق الثلث (164[
] سبق تريه.165[
بو] 166[ با بكر وعمر ـ رضي ال عنهما ـ حرقوا متاع الغال». أخرجه أ يه وسل¾م وأ يه عن جده: «أن رسول ال صل¾ى ال عل  روى عمرو بن شعيب عن أب

بة الغال ( ف عقو ف الهاد باب  كم (2715داود  بن ممد9/102)، والبيهقي (2/131)، والا يق: «زهي  ف التغل فظ  كم: «غريب صحيح»، وقال الا  )، قال الا
غل قد  يه وسل¾م: «إذ وجدت الرجل  نب صل¾ى ال عل عن ال بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ  عن عمر  يب قوله: «وروي  بن شع عن عمرو   ضعيف الديث والفوظ 

).3/264) وضعفه أبو داود والبيهقي والافظ كما ف «التغليق» (9/102)، والبيهقي (1/127)، والاكم (2713فاحرقوا متاعه واضربوه» . أخرجه أبو داود (
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ ولفظه: «ضالة البل الكتومة غرامتها ومثلها معها».1718] أخرجه أبو داود ف اللقطة/ باب التعريف باللقطة (167[
)، والترمذي ف الدب/ باب ما جاء كيف تشميت العاطس؟ (5038)، وأبو داود ف الدب/ باب كيف يشمت الذمي؟ (4/400] أخرجه المام أحد (168[

) عن أب موسى الشعري ـ رضي ال عنه ـ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».2739
] سبق تريه.169[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه.651)، ومسلم ف الصلة باب فضل صلة الماعة... (644] أخرجه البخاري ف الذان باب وجوب صلة الماعة (170[
 ) عن أب بردة النصاري ـ رضي1708)، ومسلم ف الدود باب قدر أسواط التعزير (6850] أخرجه البخاري ف الدود باب كم التعزير والدب (171[

ال عنه ـ.
 ) عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ واللفظ259)، ومسلم ف الطهارة باب خصال الفطرة (5892] أخرجه البخاري ف اللباس باب تقليم الظفار (172[

للبخاري.
 ) عن أب2538)، وابن ماجه ف الدود باب إقامة الدود (8/75)، والنسائي ف الدود باب الترغيب ف إقامة الد (2/402] أخرجه المام أحد (173[

).231)، واللبان ف الصحيحة (4381هريرة رضي ال عنه، وصححه ابن حبان (
 ) عن ابن1400)، ومسلم ف النكاح باب استحباب النكاح لن تاقت نفسه إليه (5066] أخرجه البخاري ف النكاح باب من ل يستطع الباءة فليصم (174[

مسعود ـ رضي ال عنه ـ.
) ط. دار الفكر.11/392)، وانظر: اللى (392، 7/391] أخرجه عبد الرزاق ف الصنف (175[
 ) عن أب هريرة ـ رضي57)، ومسلم ف اليان باب بيان نقصان اليان بالعاصي... (2475] أخرجه البخاري ف الظال باب الن�ه¢بhى بغي إذن صاحبه (176[

ال عنه ـ.
 )1679)، ومسلم ف القسامة باب تغليظ تري الدماء (67أخرجه البخاري ف العلم باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ر8بw مبلغ أوعى من سامع» (] 177[

عن أب بكرة ـ رضي ال عنه ـ.
) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.1688)، ومسلم ف الدود باب قطع السارق الشريف وغيه (3475] أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء باب (178[
] سبق تريه.179[
) عن عبد ال بن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.3461] أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء باب ما ذكر عن بن إسرائيل (180[
 )1684)، ومسلم ف الدود باب حد السرقة ونصابا. (6789] أخرجه البخاري ف الدود باب قول ال تعال: {{وhالسwارgق8 وhالسwارgقeة} فeاق¼طeع8وا أeيدgيhه8مhا}} (181[

عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.
] سبق تريه.182[
 ) عن ابن1686] أخرجه البخاري ف الدود باب قول ال تعال: {{وhالسwارgق8 وhالسwارgقeة} فeاق¼طeع8وا أeيدgيhه8مhا}}، ومسلم ف الدود باب حد السرقة ونصابا (183[

عمر ـ رضي ال عنهما ـ.
) عن أب هريرة رضي ال عنه.1687)، ومسلم ف الدود باب حد السرقة ونصابا (6783] أخرجه البخاري ف الدود باب لعن السارق إذا ل يسم (184[



)، والنسائي ف قطع السارق باب ما يكون حرزا. وما ل يكون (4394)، وأبو داود ف الدود باب فيمن سرق من حرز (3/104أخرجه المام أحد (] 185[
).2317)، ووافقه الذهب، وانظر: الرواء (4/380)، وصححه الاكم (2595)، وابن ماجه ف الدود باب من سرق من حرز (8/69
يه (186[ طع ف ما ل ق بو داود ف الدود باب  يه الرين (4390] أخرجه أ عد أن يؤو مر يسرق ب سارق باب الت طع ال سائي ف ق كم (8518)، والن )، والا

4/423.(
 )1623)، ومسلم ف البات باب كراهة تفضيل بعض الولد ف البة (2650] أخرجه البخاري ف الشهادات باب ل يشهد على شهادة جور إذا أشهد (187[

عن النعمان بن بشي ـ رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.188[
 ) عن جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنهما ـ، وصححه البوصيي على شرط2291] أخرجه ابن ماجه ف التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (189[

) إحسان، عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.410البخاري، وصححه ابن حبان (
 )، وابن ماجه ف التجارات/ باب ما للرجل من مال3530)، وأبو داود ف البيوع/ باب الرجل يأكل من مال ولده (214، 204، 2/179 المام أحد (وأخرجه

).3/325) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحس¦ن إسناده ف الرواء (2292ولده (
 ) عن عائشة ـ1714)، ومسلم ف القضية باب قضية هند (5364] أخرجه البخاري ف النفقات باب إذا ل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغي علمه (190[

رضي ال عنها ـ.
] سبق تريه.191[
ته... (192[ بو داود ف العتق باب ف الكاتب يؤدي بعض كتاب  ) عن عبد ال بن عمر ـ رضي ال عنهما ـ، انظر:1/324)، والبيهقي (3926] أخرجه أ

).2156«التلخيص» (
 )، وابن ماجه ف8/67)، والنسائي ف الدود باب تلقي السارق (4380)، أبو داود ف الدود باب ف التلقي ف الد (5/293] أخرجه المام أحد (193[

).2426)، والرواء (1776) عن أب أمية الخزومي ـ رضي ال عنه ـ، وانظر: التلخيص (2597الدود باب تلقي السارق (
] سبق تريه.194[
).2/317) وخلصة البدر الني (4/71)، وانظر: التلخيص البي (8/270] أخرجه البيهقي (195[
] ل نقف عليه مرفوعا.، ولكن روي عن أب بكر وعمر ـ رضي ال عنهما ـ أنما قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا يينه من الكوع» ذكره ف الغن (196[

).8/81)، وانظر: الرواء (4/71) قال ف التلخيص: «ل أجده عنهما» (9/106
) عن عمار بن ياسر ـ رضي ال عنهما ـ.368)، ومسلم ف اليض باب التيمم (338] رواه البخاري ف التيمم باب التيمم هل ينفخ فيهما؟ (197[
] سبق تريه.198[
 ) ط/ دار الفاق الديدة، والثر صححه عبد ال368)، والبيهقي ف العتقاد (1/275)، واللل ف السنة (2/566] أخرجه عبد ال بن أحد ف السنة (218[

بن أحد.
 )، ومسلم ف الساجد ومواضع الصلة/ باب ني من أكل ثوما. أو1392أخرجه البخاري ف النائز/ باب ما جاء ف قب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م... (] 219[

).567بصل... (
) عن أب ذر ـ رضي ال عنه ـ.2577] أخرجه مسلم ف الب والصلة والداب باب تري الظلم (220[
) عن حذيفة بن اليمان ـ رضي ال عنه ـ.1847] أخرجه مسلم ف المارة باب وجوب ملزمة جاعة السلمي... (221[
 )، ومسلم ف الغازي باب وجوب طاعة المراء7056] أخرجه البخاري ف الفت باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «سترون بعدي أمورا. تنكرونا» (222[

) عن عبادة بن الصامت ـ رضي ال عنه ـ.42) (1709ف غي معصية (
).15632)، والبيهقي ف السنن الكبى (2635أخرجه الترمذي ف اليان باب ما جاء سباب السلم فسوق (] 223[
عر (] 224[ هو ل يش بط عمله و من أن ي من  ف اليان/ باب خوف الؤ جه البخاري  سل¾م:48أخر يه و صل¾ى ال عل نب  ف اليان/ باب بيان قول ال سلم   )، وم

) من حديث ابن مسعود رضي ال عنه.64«سباب السلم فسوق وقتاله كفر» (
) عن جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنهما ـ.82] أخرجه مسلم ف اليان باب بيان إطلق اسم الكفر على من ترك الصلة (225[
).7/400] أي: الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (226[



 )، ومسلم ف صلة السافرين باب الترغيب ف الدعاء والذكر ف آخر الليل1145أخرجه البخاري ف المعة باب الدعاء ف الصلة من آخر الليل (] 227[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.758والجابة فيه (

)، ومسلم ف الساجد ومواضع الصلة (438] أخرجه البخاري ف الصلة باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «جعلت ل الرض مسجدا. وطهورا.» (228[
)، واللفظ للبخاري.523

 ) عن أب194)، ومسلم ف اليان باب أدن أهل النة منلة فيها (3340] أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء باب قوله تعال: {{إgنwا أeر¢سhل¼نhا ن8وحËا} ...} (229[
هريرة رضي ال عنه.

 4/297هـ رحه ال تعال، وقد قرئ هذا الفصل من كتاب القناع، من باب حكم الرتد (960] هو العل¾مة شرف الدين أبو النجا الجاوي التوف عام 230[
) ط. مكتبة الرياض الديثة.301ـ 

هـ رحه ال تعال.620] هو العل¾مة موفق الدين عبد ال بن أحد بن قدامة التوف عام 231[
) وقال: صحيح السناد، ووافقه الذهب عن يعلى بن مرة عن أبيه رضي ال عنه.618، 2/617)، والاكم ف الستدرك (4/172] أخرجه المام أحد (232[
) عن أنس ـ رضي ال عنه ـ.2747)، ومسلم ف التوبة باب ف الض على التوبة والفرح با (6308] أخرجه البخاري ف الدعوات باب التوبة... (233[
] سبق تريه.234[
) عن أب سعيد الدري ـ رضي ال عنه ـ.49] أخرجه مسلم ف اليان باب بيان كون النهي عن النكر من اليان... (235[
)، ومسلم ف المارة/ باب قوله: «إنا العمال بالنيات» (1] رواه البخاري ف بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إل رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م (236[

) عن عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ.1907
).4/301] انتهى من القناع (237[
] سبق تريه.238[
] سبق تريه.239[
صوت بالقراءة بالقرآن (40[ سن ال ف فضائل القرآن باب ح جه البخاري  صوت بالقرآن (5048] أخر سي ال ستحباب ت سافرين باب ا صلة ال ف  سلم  )، وم
) عن أب موسى الشعري ـ رضي ال عنه ـ.793

).6736] أخرجه البخاري ف الفرائض باب مياث ابنة ابن مع ابنة (241[
 )1744)، ومسلم ف الهاد والسي باب تري قتل النساء والصبيان ف الرب (3015] أخرجه البخاري ف الهاد والسي باب قتل النساء ف الرب (242[

عن ابن عمر ـ رضي ال عنهما ـ.
) عن ابن عباس ـ رضي ال عنهما ـ.3017] أخرجه البخاري ف الهاد باب ل يعذب بعذاب ال (243[
] سبق تريه.244[
سبق تريه.] 245[
 ) عن عمر ـ رضي ال عنه ـ، وأخرجه عن علي8/206)، والبيهقي ف السنن الكبى (321)، والشافعي ف مسنده (1445] أخرجه مالك ف الوطأ (246[

).3/56) وضعفه، وانظر: نصب الراية (8/206ـ رضي ال عنه ـ البيهقي (
] سبق تريه.247[
 ) عن2758)، ومسلم ف التوبة باب قبول التوبة من الذنوب... (5707] أخرجه البخاري ف التوحيد باب قول ال تعال: {{ي8رgيد8ونe أeن¼ ي8بhدlل}وا} ...} (248[

أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
) عن عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ.8] أخرجه مسلم ف اليان باب بيان اليان والسلم والحسان... (249[
]250) {... {eةeلwام8وا الصeقeأhاب8وا وhن¼ تgإeف}} ومسلم ف اليان باب المر بقتال الناس حت يقولوا: ل إله إل ال ممد رسول25] أخرجه البخاري ف اليان باب ،( 

) عن ابن عمر رضي ال عنهما.22ال... (
] سبق تريه.251[
)، ومسلم ف اليان باب الدليل على صحة إسلم من حضره الوت ما ل يشرع ف النع... (1360] أخرجه البخاري ف النائز باب إذا قال الشرك... (252[

) عن السيب بن حزن ـ رضي ال عنه ـ.24





gةhمgط¼عÊاب8 ال�hتgك

الÊص¢ل} فgيهhا ال¼حgل¥، ......
 قوله: «الطعمة» جع طعام، وهو كل ما يؤكل أو ي8شرب، أما كون ما يؤكل طعاما. فأمره ظاهر�؛ وأما كون

 ] ، فجعل249ما يشرب طعاما. فلقوله تعال: {{فeمhن¢ شhرgبh مgن¢ه8 فeلeي¢سh مgنlي وhمhن¢ لeم¢ يhط¼عhم¢ه8 فeإgنwه8 مgنlي}} [البقرة: 
الشرب طع¢ما.، ولن الشارب يطعم الشيء الشروبh، فهو ف الواقع طعام.

مه سى وأ جل على أن عي هن ال عز¦ و صه، ولذا بر سان يتاج إل الطعام دليلº على نق  واعلم أن كون الن
مh}} [الائدة:  نhا يhأ¼ك}لeنg الط�عhا ي بقوله: {{كeا سا بإل عhم75لي عgم ول ي8ط¼ نه ي8ط¼ سبحانه وتعال بكو  ] ، وتدwح 

 ] ، فالاجة إل الطعام ل شك أنا نقص؛ لن النسان ل يبقى بدونه،14{{وhه8وh ي8ط¼عgم8 وhلe ي8ط¼عhم8}} [النعام: 
عن ها، والروج  ت خ8لق علي عة ال عن الطبي قص؛ لن عدم أكله الطعام خروج  كل الطعام أيضا. ن نه ل يأ  وكو

الطبيعة يعتب نقصا.
ما قص  جل، ون به كمال ال عز¦ و تبي  قص، وهذا ي هو نا كل ف قص، وإن ل يأ هو نا كل ف سان إن أ  إذا. فالن

سواه.
فالنسان مضطر إل الطعام، سواء كان مأكول. أم مشروبا.، والصل فيه الل¾ كما قال الؤلف:

 «الصل فيها الgل» «فيها» أي: ف الطعمة، وهذا أمر ممع عليه، دل عليه القرآن قي قوله تعال: {{ه8و
 ] ، و«ما» اسم موصول، والسم الوصول يفيد العموم،29ال�ذgي خhلeقh لeك}م¢ مhا فgي الÊر¢ضg جhمgيعËا}} [البقرة: 

 كما أنه أك�د ذلك العموم بقوله: {{جhمgيعËا}}، فكل ما ف الرض فهو حللº لنا، أكل.، وشربا.، ول}بسا.، وانتفاعا.،
 ومhنg ادwعى خلف ذلك فهو مجوج بذا الدليل، إل أن يقيم دليل. على ما ادwعاه، ولذا أنكر ال ـ عز¦ وجل ـ
 على الذين ي8حرlمون ما أحل ال من هذه المور فقال: {{ق}ل¼ مhن¢ حhرwمh زgينhةe الل�هg ال�تgي أeخ¢رhجh لgعgبhادgهg وhالط�يlبhاتg مgن

] .32الرlز¢ق}} [العراف: 
 وقوله: «الصل فيها الل» وهذا الصل ليس ثابتا. لكل إنسان، بل هو للمؤمن خاصة، أما الكافر فالطعمة
 عليه حرام؛ لن ال يقول: {{ق}ل¼ مhن¢ حhرwمh زgينhةe الل�هg ال�تgي أeخ¢رhجh لgعgبhادgهg وhالط�يlبhاتg مgنh الرlز¢قg ق}ل¼ هgيh لgل�ذgينh آمhن8وا
 فgي ال¼حhيhاةg الد�ن¢يhا خhالgصhة. يhو¢مh ال¼قgيhامhة}}، فقوله: {{ق}ل¼ هgيh لgل�ذgينh آمhن8وا}}، ي8خرج غي الذين آمنوا، وكذلك قال
ها أن سورة الائدة: {{لeي¢سh عhلeى ال�ذgينh آمhن8وا وhعhمgل}وا الصwالgحhاتg ج8نhاح� فgيمhا طeعgم8وا}، فمفهوم ف  ـ   ـ تعال 
 غيهم عليهم جناح فيما طعموا، ومع ذلك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالات جناح فيما طعموا بشرط



ستعينوا بذلك على العصية، ولذا قال ال تعال: {{إgذeا مhا اتwقeو¢ا وhآمhن8وا وhعhمgل}وا الصwالgحhاتg ث}مw اتwقeو¢ا وhآمhن8وا  أل ي
] .93ث}مw اتwقeو¢ا وhأeح¢سhن8وا وhالل�ه8 ي8حgب� ال¼م8ح¢سgنgي}} [الائدة: 

يه؟ وهي سبعة شروط، نا جناح� ف كل الشيء وعلي نا نأ ما ندري هل نن م8طبقون لذه الشروط، أو أن  ووال 
مؤكدة بـ«ما» الزائدة، فإن «ما» من التعارف عليه من حروف الزيادة، وقد قيل:

(ما) بعد (إذا) زائدة       ***       يا طالبا. خ8ذ¼ فائدة             
وكل حروف الزيادة ف القرآن، أو ف السنwة، أو ف كلم العرب للتوكيد.

 إذا. الصل ف الطعمة الل للمؤمني، أما غيهم فل؛ فإن الكافر لن يرفع لقمة إل فمه إل ع8وقب عليها يوم
 القيامة، ولن يبتلع ج8رعة من ماء إل عوقب عليها يوم القيامة، ولن يستتر، أو يدفئ نفسه بسلكX من قطن، إل

حوسب عليه يوم القيامة.
يه الصلة والسلم ـ: ها السنة، قال النب ـ عل ها الكتاب، ودلت علي  وهذه القاعدة العظيمة الت دل علي
 «إن ال تعال فرض فرائض فل تضيعوها، وحدw حدودا. فل تعتدوها، وسكت عن أشياء رحة بكم غي نسيان فل

 )]، فهذا الصل الذي دل عليه الكتاب، والسنة،2)]، وقال: «ما سكت عنه فهو عفو»[(1تبحثوا عنها» [(
 وأجع عليه السلمون ف الملة نستفيد منه فائدة، وهي أن كل إنسان يقول: إن هذا الشيء حرام، ما يؤكل، أو

يشرب، أو ي8لبس أيضا.، نقول له: هاتg الدليل؛ لن عندنا أدلة تدل على حله.
فلو قال قائل: الدخان حلل فل نطالبه بالدليل؛ لن الصل الل.

 فإذا قال الثان: بل هو حرام، نقول لذا: هات الدليل، ول شك أن من تأمwل نصوص الكتاب، والسنة، ونظر
من كلم الؤلف ت لحقا.  با يأ يه. ور كر أدلة تر ضع ذ يس هذا مو تبيwن له أن الدخان حرام، ول صحيحا.   نظرا. 

نفسه.
قال الؤلف تفريعا. على هذه القاعدة:

......،gيهgف eةwرhضhم eل Xرgاهeاح8 ك}ل¥ طhي8بeف
«فيباح» الفاء هنا للتفريع، يعن فبناءÀ على ذلك يباح كل طاهر ل مضرة فيه.

قوله: «كل طاهر» خرج به ما كان نسا. أو متنجlسا.، فالنwجس ناسته عينية، والتنجlس ناسته حكمية.
سفوح، قال ال تعال: {{ق}ل¼ لe أeجgد8 فgي مhا أ}وحgيh إgلeيw م8حhرwمËا عhلeى تة، والنير، والدم ال ثل: الي جس م  فالن

 ] والضمي عائد145طeاعgمX يhط¼عhم8ه8 إgل� أeن¼ يhك}ونe مhي¢تhة. أeو¢ دhمËا مhس¢ف}وحËا أeو¢ لeح¢مh خgن¢زgيرX فeإgنwه8 رgج¢س}} [النعام: 



هو سفوح و نا الدم ال جس. والراد بالدم ه نا ر ثة الذكورة، فإذا قال قائل: لو كان كذلك لقال: فإ  على الثل
 الذي يكون قبل موت البهيمة أما ما كان بعد الوت فإنه طاهر وحلل قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أحل لنا

)].3ميتتان ودمان، أما اليتان فالراد والوت وأما الدمان فالكبد والطحال»[(
ه8}}، معناه إل أن يكون ذلك مX يhط¼عhم8 gاعeى طeلhا عËم wرhم8ح wيeلgإ hيgا أ}وحhم فgي   والواب: أن قوله: {{ق}ل¼ لe أeجgد8 
يء ه8}} أي: ذلك الش wنgإeف Xيرgن¢زgخ hم س¢ف}وحËا أeو¢ لeح¢ hا مËم hو¢ دeة. أhي¢تhمه {{م عم الذي يطع يء الرم على الطا  الش

{{رgج¢س�}} أي: نس.
سا.، وهذه كل حرام ن يس  نس حرام، ول كل  ي، و نس الع نه  يه؛ ل ضح تر جس وا  فإن قال قائل: الن

)]، فما الدليل على أن التنجlس حرام؟4القاعدة مرwت علينا ف النية[(
قد باشرت تhه ف ه8، أو شhرgب¢ hل¼تeيه، فإذا أك سة ل تزل ف با، فالنجا سة، متلط  ثر بالنجا  الواب: لن التنجlس متأ
 النجاسة، أكلت النجاسة وشربتها، ولذا نقول: التنجس مرwم؛ لنه ليس بطاهر، وإذا كان الشرع يأمرنا بإزالة

النجاسة من ظاهر أجسامنا، فكيف ن8دخل النجاسة باطن أجسامنا؟!
يه مضرة ل يوز، بل هو حرام، يه مضرة، فالطاهر الذي ف يه» خرج بذلك الطاهر الذي ف  قوله: «ل مضرة ف

وسواء كانت الضرة ف عينه، أو ف غيه.
 ف عينه كالس�م، فالسم ضرره ف عينه، وكذلك الدخان فإنه ضارÌ ف عينه، وضرره م8جمع� عليه بي الطباء

اليوم، ل يتلف ف ذلك اثنان منهم؛ لا يشتمل عليه من الواد السامة الفسدة للدم.
 والضار ف غيه مثل أن يكون هذا الطعام ل يلتئم مع هذا الطعام، بعن أنك إذا جعت بي الطعامي حصل
عن نوع مي  يض إذا ح8 ضى، فإن الر ية للمر من ذلك ال}م¢ صل الضرر، و ما على انفرادX ل ي  الضرر، وإذا أكلته
 معيX من الطعام، وقيل له: إن تناوله يضرك، صار عليه حراما.، ومن ذلك على تثيل النحويي: «ل تأكلg السمك
ما هذا عgشك فادرجي؛ فإن بط:  ف هذه القاعدة، أو هذا الضا ي  نا نقول للنحوي تح، ولكن ب» بالف  وتشربh الل
الطباء الن يقولون: إنه ل يضر، وقد رأينا أهل جدة يأكلون السمك، ويشربون اللب، ول يضرهم ذلك شيئا..

قال شيخ السلم رحه ال: «وإذا خاف النسان من الكل أذ.ى أو تمة حhر8مh عليه».
يه الاء فل أكاد سيحتاج إل ماء، فإذا أضفت8 إل نه  من هذا الطعام فإ ن  نا إذا ملت8 بط سان: أ  فإذا قال الن
 أمشي، وأتأذى، فإن جلست تأذيت، وإن ركعت8 تأذيت، وإن استلقيت على ظهري تأذيت، وإن انبطحت على
ـ حه ال  ـ ر ما قاله  كل، و يه ال نه يرم عل ية فإ سلم: إذا خاف الذ يخ ال ف هذا يقول ش يت، و ن تأذ  بط
 صحيح؛ لنه ل يوز للنسان أن يأكل ما يؤذيه، أو يلبس ما يؤذيه، أو يلس على ما يؤذيه، حت الصحابة ـ



ها[( سجدون علي بم، وي سطون ثيا لر يب هم ا سجود، كانوا إذا أذا ف ال ـ  هم  ضي ال عن  )]؛ لئل يتأذوا،5ر
ولجل أن يطمئنوا ف صلتم.

 وهذا الذي ذكره شيخ السلم خوف الذية والت�خمة مwا ضرره ف غيه، وهو الكثار، يعن هو بنفسه ليس
 بضار، لكن الكثار منه يكون ضارا. مؤذيا.، حت وإن ل يتضرر، لكن الظاهر ل من الناحية الطبية أنه يتضرر؛ لن
 العدة إذا ملتا سوف تتأذى وتتعب. وهل الشlرlية ف قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما مل ابن آدم وعاء شرا. من
 بطنه» تعتب شرا. شرعيا. أو أنه من الناحية العادية؟ هذا مل توقف وتأمل ول شك أن الحسن والفضل هو ما

أرشد إليه النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وجرlب تد.
 وقد قيل: إن من المور الهلكة إدخال الطعام على الطعام، فإذا صح ذلك كان ـ أيضا. ـ حراما.؛ لن ال

] .29يقول: {{وhلe تhق¼ت8ل}وا أeن¢ف}سhك}م¢ إgن� الل�هh كeانe بgك}م¢ رhحgيمËا}} [النساء: 
 ول يبعد أن يكون هذا صحيحا.، وهو أمر مرwب، وقد ضربوا له مثل.، برجل أعطى ع8مwال. عمل. يقومون به،
نم ل يكن أن يشتغلوا بالعhمhلي إل� على حساب هم عمل. آخر، ومعلوم أ ستكملوا العمل أضاف إلي بل أن ي  وق
 أحدها، فإذا بدؤوا بالشغل الديد فالشغل القدي يتل، والعدة إذا استقبلت الطعام الديد اختل هضمها للطعام

الول، ول سيما أن الضم جعل ال له غددا. تفرز مواد بسب بقائه ف العدة.
 وللهضم عند الطباء مراتب: النضج الول، والثان، والثالث، والرابع، فل بد أن يكون هناك موازنة، حت

يhعرف النسان ما مرتبة، أو ما درجة الطعام الول؟ وهل يكن أن يضيف إليه طعاما. آخر أو ل؟

،gةhي¢تhال¼مeس�، كgجhل¥ نgحhي eلhا، وhمgهgي¢رeغhو Xرhمeثhو öبhن¢ حgم
...،gهgح¢وhنhو lالس�مeك ºةwرhضhم gيهgا فhم eلhو ،gمwالدhو

 قوله: «من حhبö» هذا بيان لقوله: «كل طاهر» والب مثل: الب، والرز، والشعي، والعدس، والفول، وما
أشبه ذلك.

صعب ول نيط قد ي ها، فتعداد النواع  نب، والبتقال، ونو ي، والع مر، والت ثر وغيها» : كالت  قوله: «و
با، لكن عندنا القاعدة العامة «كل طاهر ل مضرة فيه».

 قوله: «ول يل نس كاليتة والدم» ونضيف إليه ثالثا.: النير؛ لقوله تعال: {{ق}ل¼ لe أeجgد8 فgي مhا أ}وحgيh إgلeي
 م8حhرwمËا عhلeى طeاعgمX يhط¼عhم8ه8 إgل� أeن¼ يhك}ونe مhي¢تhة. أeو¢ دhمËا مhس¢ف}وحËا أeو¢ لeح¢مh خgن¢زgيرX فeإgنwه8 رgج¢س}}، والستدلل بذه الية



صاحب «الروض»[( ها  ت ذكر ية ال ستدلل بال من ال م8 ال¼مhي¢تhة6أول  هي قوله تعال: {{ح8رlمhت¢ عhلeي¢ك}  )] و
وhالدwم}...} إل آخره؛ لن هذه الية ليس فيها التصريح بأنا نسة.

قوله: «ول ما فيه مضرة» الدليل على تري ما فيه مضرة من القرآن والسنة.
من القرآن: قال ال تعال: {{وhلe ت8ل¼ق}وا بgأeي¢دgيك}م¢ إgلeى التwه¢ل}كeةg}} [البقرة:   ] ، وقال عز¦ وجل: {{وhل195ف

 ] ، والنهي عن قتل النفس ني� عن أسبابه أيضا.، فكل ما يؤدي إل الضرر فهو29تhق¼ت8ل}وا أeن¢ف}سhك}م}} [النساء: 
 )]، وربا يستدل له أيضا. بقوله تعال:7حرام، وقال النب ـ عليه الصلة والسلم ـ: «ل ضرر ول ضرار»[(

 {{وhإgن¼ ك}ن¢ت8م¢ مhر¢ضhى أeو¢ عhلeى سhفeرX أeو¢ جhاءÊ أeحhد� مgن¢ك}م¢ مgن¢ ال¼غhائgطg أeو¢ لeمhس¢ت8م8 النlسhاءÊ فeلeم¢ تhجgد8وا مhاءÀ فeتhيhمwم8وا صhعgيدËا
 ] ، ووجه ذلك أن ال تعال أوجب التيمم على الريض حاية. له عن الضرر. فعدل به عن الاء6طeيlبËا}} [الائدة: 

الذي قد يتضرر باستعماله ف البد والرض ونوها إل التيمم.
نه مر فإ نه حرام لضرره، وكذلك ال هر ولك هو طا بل  جس،  يس بن سم يرم، ول سم ونوه» ال  قوله: «كال
 حرام لضرره العقلي، والبدن، والجتماعي، لكنه طاهر على القول الراجح؛ لنه ليس هناك دليل على ناسته،

)].8وقد سبق ذلك مفصل. بأدلته[(
 والسم أحيانا. يستعمل دواءÀ، فيوجد أنواع من السموم الفيفة تلط مع بعض الدوية فتستعمل دواءÀ، فهذه
كن سامwة، ل ية بأشياء  عض الدو طت ب كن بشرط أن نعلم انتفاء الضرر، فإذا خل نا جائزة، ل  نص العلماء على أ
ته وجودا. وعدما.، مع عل مة، وهي أن الكم يدور  ية مه نا قاعدة فقه نا ت8باح؛ لن لدي يه فإ  على وجهX ل ضرر ف
 فإذا است8عمل السم، أو شيء فيه سم على وجه ل ضرر فيه كان ذلك جائزا.، لكن ل يكثر النسان من هذا، أو
نا آخذ بدل القرص يه يقول: أ ث لقوة الÊلeمg ف من السم بقدرX معي،  يه شيء   مثل. يوصف له هذا الدواء الذي ف
هل العلم ثل هذه المور أن تكون بشورة أ ف م بد  بل ل  عل ذلك يتضرر ويهلك،  با إذا ف  عشرة أقراص، فر

بذلك، وهم الطباء.

... ،eةwه¢ليÊال hل� ال¼ح8م8رgإ ºةhاحhم8ب lرhات8 البhانhوhيhحhو
سمي: حيوان وجاد، فالماد تقدم الكلم حة» كأن الؤلف قسwم الوجودات إل ق  قوله: «وحيوانات الب مبا

عليه وأن الصل فيه الل، وكذلك اليوان الصل فيه الل، لكن اليوان ينقسم إل قسمي: بري، وبري.
ها، ها وميlت lستثناء، حي حة بدون ا حر مبا كل حيوانات الب يء حرام، ف يه ش يس ف ما البحري فكل¥ه حلل، ول  أ

 ] ، قال ابن عباس رضي96لقول ال تعال: {{أ}حgل� لeك}م¢ صhي¢د8 ال¼بhح¢رg وhطeعhام8ه8 مhتhاعËا لeك}م¢ وhلgلسwيwارhةg}} [الائدة: 



 )]، يعن ما ألقاه البحر مثل.، أو طفا على ظهره9ال عنهما: صيد البحر، ما أ}خذ حي¦ا.، وطعامه ما أ}خذ ميتا.[(
ميتا.

 يقال: إن ف البحر ثلثة أضعاف ما ف الب من اليوان، وأن ف البحر من أجناس اليوانات وأنواعها أشياء
ليست موجودة ف الب، وكلها حلل.

 مسألة: هل يل آدمي البحر؟ قد يوجد أساك تشبه الدميي، على شكل أجل الرجال، وأجل النساء، وقد
مة: أن ث انقرض، وال أعلم، فعلى كل حالX القاعدة العا نه كان موجودا.  ستبعد أ ما ي نه موجود، و  قرأت قديا. أ

كل حيوانات البحر حلل.
لل؛ لعموم قوله تعال: {{ه8وh ال�ذgي خhلeقh لeك}م¢ مhا ف حيوانات الب ا حة» الصل   وقوله: «وحيوانات الب مبا

] فكل اليوانات من طيور وغيها الصل فيها الل.29فgي الÊر¢ضg جhمgيعËا}} [البقرة: 
نا: عه، وإذا قال: هذا حرام، قل صل م يل؛ لن ال ي حلل، ل نقول له: هات الدل  فإذا قال قائل: هذا الط

عليك الدليل.
ها. قد تقدم الكلم علي حر، و به حيوانات الب ها ال تعال خرج  قد أباح حة» أي   وقوله: «وحيوانات الب مبا

والباحة بعن التحليل.
 قوله: «إل ال}مر الهلية» وف نسخة «النسية» والعن واحد و «ال}م8ر» : جع حار، ول يصح أن تنطق با

بسكون اليم، لنك إذا قلت: «ال}م¢ر8» فهي جع أحر أو حhم¢راء، لكن يب أن نقول: «ال}م8ر».
ها الناس وهي معروفة، وهي حرام، وخرج بذلك المر الوحشية فهي ت يركب ية هي المر ال  والمر الهل

حلل.
فالذي يقول: إن المر الوحشية حلل هل نطالبه بالدليل؟

به نا نطال ية حرام، فإن مر الهل ما الذي يقول: إن ال نا خيا.، وأ قد زاد يل ف كن إن جاء بالدل  الواب: ل، ل
بالدليل.

 ودليل تري المر الهلية ما ثبت ف «الصحيحي» من حديث أنس بن مالك ـ رضي ال عنه ـ قال: أمر
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يوم خيب أبا طلحة فنادى: «إن ال ورسوله ينـهـيانـكـم عن لوم المر الهلية

)]، فثبت الكم8 مقرونا. بعل�ـتـه وهـو قـولـه صل¾ى ال عليه وسل¾م: «فإنا رجس» .10فإنا رجس» [(
 وال}م8ر الوحشية قلنا: ل يتاج حلها إل دليل؛ لنه الصل؛ لكن مع ذلك ثبت ف «الصحيحي» أن الصعب
 بن جث�امة ـ رضي ال عنه ـ أهدى إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حارا. وحشيا.، وهو بالبواء، سائرا. إل مكة



نا ح8ر8م»[( يك إل� إ نا ل نرده عل سل¾م ردwه، وعلل الردw قائل: «إ يه و صل¾ى ال عل نه   )]11ف حجة الوداع، ولك
أي: م8حرgمون، وأنت صgد¢تhه لنا فل نأكله.

مسألة: لو تأهwل المار الوحشي فهل يرم أكله؟ ل؛ لن العبة بالصل.
 فانتبه لعد¦ الشياء الرمة من اليوانات؛ لن الشياء الرمة من اليوانات أقل بكثي من الشياء الللة، فهي

مصورة، فالول: «المر الهلية».

..... gب8عwالض hي¢رeغ gهgس8 بgرhف¼تhاب� يhه8 نeا لhمhو
 الثان: قوله: «وما له ناب� يفترس به» يعن ما له ناب يفترس به من السlباع، ومعن «يفترس به» أي: يصطاد

 )]،12به، فينهش به الصيد ويأكله، والدليل أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن كل ذي نابX من السباع[(
 والصل ف النهي التحري، فل يل أكل كل ذي ناب من السباع؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عنه؛ ولن
من اللحوم با إذا اعتاد التغذoي على هذا النوع  سان ر به، فالن يه؛ لن للغذاء تأثيا. على ال}تhغhذoي  مة تقتض  الك
نم عدى سباع تعتدي؛ فإن الذئب مثل. إذا رأى الغ من ال ي؛ لن ذوات الناب  بة العدوان على الغ يه م  صار ف
 عليها، ومع ذلك فإن بعض الذئاب إذا دخل ف القطيع ما يكتفي بقتل واحدة ويأكلها، بل ير على القطيع كله

فيقتله كله، ويأكل ما شاء ث يرج.
نه يقول بل إ يه مبة العدوان، وهذه من حكمة الشرع،   فإذا اعتاد النسان التغذي بذه المور فربا يكون ف

بعض العامة ـ ولكنه قول خطأ ـ: إن الذي يأكل كبد الذئب ل يكن أن يهاب شيئا. أبدا..
ت من ذوات الناب ال نه حلل، وكلم الؤلف يدل على أن الضبع  ن أ ستثن، يع  قوله: «غي الضwب8ع» هذا م
ست با، ولي بع ل تفترس بنا لبة يقولون: إن الض من ذوي ا سل�م، فإن كثيا.  ي م كن هذا غ با، ول  تفترس بنا
 بسhب8ع، ول تفترس إل عند الضرورة، أو عند العدوان عليها، يعن إذا جاعت جدا. ربا تفترس، وليس من طبيعتها
به ذلك، وإل ما أش ها، و ي يدي من ب ها  خذ أولد ثل أن يأ سه، م با تفتر ها فر  العدوان، أو إذا اعتدى أحد� علي

فليست كذلك.
 ولكن على كل حال فإن استثناء الؤلف إي¦اها يعلنا نطالبه بالدليل؛ لن استثناءه إي¦اها من ذلك يدل على أنه
 يرى أنا من السباع الت تفترس بنابا، والدليل على إخراجها أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م جعل فيها شاة. إذا

 )]، وهذا يدل على أنا من الصيد؛ لن ال ـ تعال ـ يقول: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا لe تhق¼ت8ل}وا13قتلها ال}ح¢رgم[(



 ] ، وبذا استدل المام أحد ـ رحه ال ـ أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م95الصwي¢دh وhأeن¢ت8م¢ ح8ر8م}} [الائدة: 
جhعhل فيها كبشا.، وذلك يدل على أنا حلل.

ية، ف الزيرة العرب نت قديا. كثية  ف البلد، وكا ها  ن نادرا. أن تد تب هذه اليوانات الن منقرضة، يع  وتع
ية يا، وذلك ل�ا كان بي الزيرة العرب من أفريق نا  نت تأتي تح قناة السويس؛ لنا كا  ويقال: إن سبب انقراضها ف

وأفريقيا يابس متصل، ث لا فتحت القناة امتنعت، وال أعلم.

،Xر¢سgع gاب¢نhى، وhآو gاب¢نhو ،gيرgن¢زgال¼خhو ،gل¼بeال¼كhو ،gه¢دeال¼فhو ،gيلgال¼فhو ،gئ¼بoالذhو ،gم¢رlالنhو ،gدhسÊال�eك 
.... ،gهgيد8 بgصhي gالط�ي¢ر hنgب� مeخ¢لgه8 مeا لhمhو ،lالد�بhو ،gر¢دgال¼قhو ،gم¢سlالنhو ،gو¢رwنlالسhو

قوله: «كالسد» السد حيوان معروف يضرب به الثل ف الشجاعة.
قوله: «والنمر» حيوان بي الكلب والسد، وله جلد مطط.

قوله: «والذئب، والفيل، والفهد، والكلب، والنير» وهذه كلها حيوانات معروفة.
نت ية الواوي؛ ولذا إذا أرادوا أن يزجروا أحدا. قالوا له: أ lف العام سمwى  بن آوى» معروف، وي  قوله: «وا

الواوي.
قوله: «وابن عرس» حيوان معروف.

قوله: «والسنور» وهو القط.
يس بشرط أن يفترس الرجال، أو يفترس به، ول لا له ناب يفترس  كل هذه أمثلة  مس والقرد» و lقوله: «والن 

الواشي، فقد تفترس الشياء الصغية، وكلنا يعرف أن هذه كلها تفترس وتأكل ما دونا من اليوانات.
يد يقال: «فلن ثل ف النسان البل به ال يد، ولذلك يضرب  نه حيوان بل هر أ  قوله: «والدب» معروف، والظا
ما له به، والثالث:  سباع يفترس  من ال ن: ماله ناب  ية الثا مر الهل صناف: الول: ال  د8ب». إذا.: اليوانات أ
 ملب من الطي يصيد به، الرابع: ما يأكل اليف، الامس: ما يستخبث، السادس: ما تولد من مأكول وغيه

كالبغل.
 الثالث: قوله: «وما له ملب من الطي يصيد به» الخلب ما ت8خلب به الشياء، أي: ت8جرح وت8شق، والراد با
 الظفار الت يفترس با، فإن هذه الطيور الت ذكرها الؤلف لا أظفار قوية تشق با اللود، حت إنا تر خاطفة
ف يس الراد بالخلب ذلك الشيء الذي يhخ¢رج  شق جلده، ول به بذه الظفار حت ت نب وهي طائرة، فتضر  الر

ساق الديك، فإن هذا ملب لكنه ل يصيد به.



،gةhال¼ب8ومhو ،gةeأhدgالhو ،gقgاشhالبhو ،gيgاهwالشhو ،gق¼رwالصhي، وgازhال¼بhو ،gابeال¼ع8قeك
،gعeب¢قÊال� gابhال¼غ8رhو ،gقhق¼عhال¼عhو ،gقeالل�ق¼لhو ،gخ¢مwالرhو ،gس¢رlالنeك hفhيgأ¼ك}ل} الhا يhمhو

....،gيgبeال¼ك gدhس¢وÊال� gابhال¼غ8رhر8، وhغ¼بeي� أgغhد8 صhس¢وeأ hه8وhو ،gافhال¼غ8دhو
 قوله: «كالعقاب والبازي والصقر والشاهي والباشق والدأة والبومة» هذه أمثلة لطيور تصيد بخلبها وهي

طيور معروفة.
 الصنف الرابع: قوله: «وما يأكل اليف» توجد طيور تأكل اليف، ولكنها ل تصيد، إذا رأeتg اليفة نزلت

عليها وأكلت منها، ومث�ل لا الؤلف بقوله:
«كالنسر، والرخم، واللقلق، والعقعق» هذه طيور معروفة، والعقعق والبوم يتشاءم با العرب، قال الشاعر:

إن مhن صاد عhق¼عhقا. لشوم            كيف من صاد عقعقان وبوم؟
يعن: يصي أشد.

)]، ومن فتح على نفسه باب الطية تعب.14لكن السلم يقول: «ل عدوى ول طية» [(
به صغي يش من غراب  هو احتراز  عة بيضاء، هذا أيضا. حرام، و يه بق جد ف ن تو  قوله: «والغ8راب الب¢قeع» يع

المامة، فهذا يقولون: إنه حلل؛ لنه ل يأكل اليف.
قوله: «والغداف وهو أسود صغي أغب» وهو معروف عند الؤلف لكن عندنا غي معروف.

كبي، سود  قع، وأ سام: أب ثة أق صارت ثل قع، إذا.، الغgربان  ي الب كبي» هذا غ سود ال  قوله: «والغراب ال
وأسود صغي.

والسود الصغي الذي يشبه المامة، ومنقاره أسود، فهذا حلل، والسود الكبي والبقع هذان حرام.
 هذا الصنف الرابع يقول فيه شيخ السلم: «فيه روايتا الل�لة» يعن أن فيه روايتي عن المام أحد، رواية:

أنا حرام، والثانية: أنا حلل.
 وعند المام مالك ـ رحه ال ـ: جيع الطيور حلل ل يرم منها شيء، وكأنه ل يبلغه حديث ابن عباس:

)].15(أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن كل ذي نابX من السباع، وكل ذي ملب من الطي)[(
 والكمة ف تري ذوات الخالب الت تصيد با ما أشرنا إليه ف تري ما له ناب يفترس به، وهي أن النسان
 إذا تغذ¾ى بذا النوع من الطيور الت من طبيعتها العدوان والذى، فإنه ربا يكتسب من طبائعها وصفاتا، ولذا

قال العلماء: ل ينبغي للنسان أن ي8رضgعh ابنه امرأة حقاء؛ لنه ربا يتأثر بلبنها.
والصنف الرابع: ما يأكل اليف كالل�لة وهي الت أكثر علفها النجاسة، وفيها للعلماء قولن:



الول: أنا حرام؛ لنا تغذ�ت بنجس، فأث�ر ف لمها.
 الثان: أنا حلل، وهو مبنÌ على طهارة النجس بالستحالة، قالوا: إن هذه النجاسة الت أكلتها استحالت إل

دم ولم وغي ذلك ما ينمو به السم، فيكون طاهرا.، وحينئذX يكون ما يأكل اليف حلل.
ونظي ذلك من بعض الوجوه، الشجر إذا س8د بالعذرة، أي: بالنجاسة، هل يرم ثره، أو ل يرم؟

 جهور العلماء على أنه ل يرم ثره؛ لن النجاسة استحالت، إل إذا ظهرت رائحة النجاسة، أو طعم النجاسة
ف الثمر فيكون حراما.، وهذا القول هو الصحيح بل شك، أنه ل يرم ما س8د بالنجس ما ل يتغي.

 وكان الناس يسمد8ون بأرواث المي لا كانت هي الت تستخدم لخراج الاء من البار، ولكن لو قلت لم:
 سدوا بعذرة النسان، قالوا: نعوذ بال، هذا ما يوز! مع أنم يسمدون بأرواث المي، ول فرق بينهما، فكلها
 نس! لكن العادات تؤثر ف العقائد، ل�ا كانوا ل يعتادون أن يسمدوا بعذرة النسان قالوا: هذا حرام، ولا كانوا

يعتادون أن يسمدوا بأرواث المي قالوا: هذا ل بأس به.
ثر النخيل، أو الشجار الت تسمد بذه النجاسات حلل به ف الوضعي، وأن  نه ل بأس   ولكن الصحيح أ

وطاهر، ما ل يظهر على ثرها أثر النجاسة.

وhمhا ي8س¢تhخ¢بhث} كeال¼ق}ن¢ف}ذg، والنlيصg، وhال¼فeأ¼رhةg، وhال¼حhيwةg، وhال¼حhشhرhاتg ك}لoهhا،
.gغ¢لhال¼بeك gهgي¢رeغhو Xأ¼ك}ولhن¢ مgم hل�دhوhا تhمhو ،gاطhط¼وhال¼وhو

ف الروض: ستخبثه؟ قال  من الذي ي ستخبث، و ما ي8 كل  ن و ستخبث» يع ما ي8 مس: قوله: «و صنف الا  ال
سار»[( هو حرام،16«ذوو الي من اليوانات ف ستخبثه الغنياء  يء الذي ي ن أن الش ن، يع gأي: ذوو الغ [( 

{{eثgائhبhم8 ال¼خgي¢هeلhم8 ع lرhي8حhو gاتhبlيoه8م8 الطeل¥ لgي8حhسل¾م: {{و يه و صل¾ى ال عل نب  صف ال ف و يل قوله تعال   والدل
 ] قالوا: إذا. كل ما عدwه الناس خبيثا. فهو حرام، فهذا الدليل صحيح، ولكن الستدلل به غي157[العراف: 

 صحيح؛ لن معن الية أن الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ ل يرم إل ما كان خبيثا.، وأن ما حرمه الشرع
 ل تسأل عنه، فهو ل يرم إل البيث، وليس العن كل ما عددته خبيثا. فهو حرام؛ لن بعض الناس قد يستخبث
ف رائحته، مه، وطيب  ف طع يذ  عن الدخان ويقولون: طيب النكهة، لذ لبيث، فeي8علنون  ستطيب ا  الطيب، وي
 وطيب ف لفافته، في8لف لفا. طيبا.، وطيب ف عقبه، فتنتهي السيجارة قبل أن تشوي الفم، فيولونه من الوصاف

الطيبة ما يعله من أطيب الطيبات، فهل ينقلب هذا البيث طيبا.؟! ل. أبدا..



 ورأينا من الناس من يستخبث الراد ـ مثل. ـ حت إن زميل. أذكره ـ كان يدرlس معنا ف العهد ـ يقول:
 إن حاولت أكل جرادة فكادت نفسي ترج معها، وعجزت أن أبلعها لكراهت لا، ولول أن ال لطف لgت�، إل

هذه الال يستخبثها!!
ند ند قوم حلل.، وع يء ع سبيا.، فيكون هذا الش ي أمرا. ن صار الgل¥ والتحر نا إل هذه المور ل  إذا. لو رجع
 آخرين حراما.؛ لن هؤلء اعتادوه فاستطابوه، والخرين ل يعتادوه فلم يستطيبوه، بل استخبثوه، ولكن ل يكن
خبيثا يء  يس مطلق كون الش كل الناس، ول ند  هي حرام ع  أن يكون الشرع هكذا، فالشرع إذا حرwم عينا. ف
 يقتضي التحري، بدليل قول الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ: «من أكل من هذه الشجرة البيثة فل يقربن
نه ليس ل تري ما  مسجدنا» يعن با البصل، وقالوا: ح8رlمت¢ ح8رlمت¢؟ فقال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إ

)].17أحل ال ل، ولكنها شجرة أكره ريها»[(
يه الصلة والسلم ـ ل يرم ثر لستخباث ذوي اليسار، وأن معن الية أن الرسول ـ عل  فإذا. نقول: ل أ
 إل ما كان خبيثا.، فيكون الوصف بالبث علة لا حرwمه الشرع، وأن الشرع ل يرم إل خبيثا.، فإذا حرم شيئا. فل
 تبحث هل هو طيب؟ أو غي طيب؟ بل إذا حرمه فاعلم أنه خبيث، أما أن نقول: كل ما استخبثه الناس، أو ذوو

اليسار منهم فهو حرام، فهذا أمر ل يكن؛ لن معن ذلك أن نhردw الحكام إل أعراف الناس وعاداتم.
 وعليه، فإن هذا الصنف وهو الامس الصواب8 خلفه وأن ما ي8ستخبث حلل، إل إذا دخل ف أحد الضوابط

السابقة فيكون حراما.، مثاله:
ف هذا الشوك،ول حد انكمش ودخل  حس بأ صغي، له شوك، إذا أ هو حيوان معروف  فذ» و  قوله: «كالقن
 يقدر عليه أحد حت الية، إل الدأة تسكه بشوكه، وتطي به ف السماء، ث تطلقه، فإذا أطلقته ووصل للرض
نا عربا. ل ستخبثونه، ولو وجد سار ي نه حرام؛ لن العرب ذوي الي فذ يقول الؤلف: إ لا، فهذا القن تح   مات وانف
 يستخبثونه صار عندهم حلل.، وقد نزل بنا رجل من بلد عرب، وتسحwر عندنا ذات يوم ف رمضان، وخرج بعد
 صلة الفجر على أن يأت ليفطر معنا ويتعشى، ولا جاء إل الفطار، إذا معه خيشة فيها شيء يتحرك، فقلنا: ما
 هذه؟ قال: هذه قنافذ، فكأنه ـ وال أعلم ـ يريد أن يهديها لنا لنطبخها له ف السحور، فقلنا له: هذا ما يل
 ف مذهبنا، قال: إنه ف مذهبنا يل، وإنه عندنا طعام طيب نتلذذ به، فهل ف هذه الال يب علينا أن نفتح هذه

اليشة ونرجها؟ ل؛ لنه عنده مال مترم.
فذ، إذا يس كالقن لر تقريبا.، وله شوك، لكنه ل ثل ا كبي م فذ، حيوان  كبي القنا يص» وهو يشبه   قوله: «والن

أحس بأحدX يلحقه، أو يريد أن يسكه انتفض ث انطلق عليه شوك من جسده وضربه.



 قوله: «والفأرة» معروفة، وواضح أنا حرام، ولكن ليس لجل أنا خبيثة، وإنا من أجل عدوانا؛ لنا مبولة
نه يعتدي. ولذلك يل؛ ل هو فأرة الب، فل  ثل الفأرة الرذي، و سقة»، وم سمى «الف}وhي  على العدوان، ولذا ت
 كان اليبوع حلل. مع أنه قريب وشبيه بالفأرة واليبوع حيوان صغي رجله طويلتان ويداه قصيتان وهو ذكي

يفر له جحرا. ويعل له أكثر من باب واحد، أحدها مرجا. غي مرئي حت يهرب منه عند الاجة.
ها بدل قاعدة الؤلف: غي أن نعل ها، ينب ية، والفأرة، وشبه نا قاعدة للح ية حرام، وه ية» ال  قوله: «وال

«الستخباث»، وهي: (أن كل ما أمر الشارع بقتله، أو نى عن قتله، فهو حرام).
 أما ما نى عن قتله فالمر فيه ظاهر أنه حرام؛ لنك لو قتلته وقعت فيما نى عنه الشارع، وأمwا ما أمر بقتله

فلنه مؤذX معتد.
من الدواب كلهن فواسق، ي8قتلن ف الل والرم: يه وسل¾م: «خس  ثل قوله صل¾ى ال عل مر بقتله م  فالذي أ

ها[(18الغراب، والدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور»[( مر بقتل ية أيضا. أ مر19)]، وال  )]، والوزغ أ
)].20بقتله[(

من الدواب: النملة والنحلة والدهد والص�رhد[( بع  عن قتله أر ني  ثل21والذي  صرد طائر صغي م  )]، وال
العصفور، له مgن¢قeار� أحر، قال بعضهم: إنه ما ي8عرhف عند العامة «بالصبي».

ثل: الصwار8ور، وال}نفساء، وال}عhل، والذباب، وما أشبه ستخبث، م لا ي ها» هذا مثال   قوله: «والشرات كل
ذلك.

قوله: «والوhط¼واط» ويسمى عندنا ال}ف�اش، وهو الذي يطي ف الليل.
 الصنف السادس: قوله: «وما تhوhل�د من مأكول وغيه كالبغل» كل حيوان تولد من مأكول وغيه فإنه حرام؛
عن الخر فكان حراما.؛ إذ ل يكن اجتناب الرام حينئذX إل  لنه اختلط مباح برام على وجه ل يتميز أحدها 

باجتناب اللل، واجتناب الرام واجب، فكان اجتناب اللل واجبا.
 فالبغل متولد من نزو المار على الفرس، ولذا ورد ف حديث رواه أبو داود ـ ول بأس به ـ أن الرسول

يه وسل¾م نى عن أن ي8نى المار على الفرس[(  )]، فالبغل حرام؛ والعلة ف ذلك أن ال تعال22صل¾ى ال عل
 حرم المر، والبغل متولد من حار وفرس، والفرس حلل، ولكن ل يكن تييز اللل من الرام فحرم الميع؛

لن ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب.
نا الامس من ما ذكرته8 إل كلم الؤلف رحه ال تكون الصناف سبعة، وإذا حذف نا  نا إذا أضف  والاصل أن
 كلم الؤلف صارت ستة وهي الصناف الرمة من حيوانات الب، أما حيوانات البحر فقد سبق أن قلنا: كلها



 حلل واستدللنا بقوله تعال: { ...{أ}حgل� لeك}م¢ صhي¢د8 ال¼بhح¢رg وhطeعhام8ه8 مhتhاعËا لeك}م¢ وhلgلسwيwارhةg وhح8رlمh عhلeي¢ك}م¢ صhي¢د8 ال¼بhر
بن96مhا د8م¢ت8م¢ ح8ر8مËا}} [الائدة:  خذ ميتا.، هكذا فسره ا ما أ مه  خذ حيا.، ويطعا ما أ نا: إن الراد بصيده   ] وقل

عباس رضي ال عنهما.
ية؛ لن ها شرط كن أن نعل ن والذي عدا ذلك، وي صولة، والع ما» مو ما عدا ذلك فحلل» «  قوله: «و
 «عدا» فعل ماضX مبن على الفتح القدwر على آخره، ول يظهر عليه علمة الزم، والصل فيما ارتبط بالفاء أنه
 شرط؛ لن «الفاء» الرابطة الصل أن تأت ف الدوات الشرطية؛ ولذا إذا جاءت ف خب مبتدأ موصول نقول:
 ش8بlهh الوصول بالشرط؛ لعمومه، وهذا يدل على أن الصل هو الشرط، فإذا ل يكن ف الكلم ما ي8عيlن أن تكون

«ما» موصولة فلتجعل «ما» شرطية؛ لن الصل أن الربط بالفاء إنا يكون للشرط.

ºص¢لeف

 عhدhا ذeلgكh فeحhلeلº، كeال¼خhي¢لg، ........وhمhا
. قوله: «وما عدا ذلك» يعن ما تاوزه، أي: ما سوى ذلك.إذا

: «فحلل» خب لبتدأ مذوف، أي: فهو حلل.وقوله
 قال قائل: ما الدليل؟فإذا

: الصل، يعن أن الدليل هو عدم الدليل، أي: عدم الدليل على التحري، مثاله:الواب
فة،قوله ب حني عض العلماء حرwم اليل كأ حة اليل؛ لن ب يل يدل على إبا قد نتاج إل دل نا   : «كاليل» وه

وبعضهم كرهها كمالكX، وبعضهم أباحها كالمام أحد.
قد عارhضhنhافلو ما دام  كن  نا: هذا صحيح، ل ها؛ لنه الصل، قل نا: إن اليل ل نتاج إل الستدلل لل¾   قل

بعض أهل العلم مستدل. بدليل من القرآن، فل بد أن نأت بدليل واضح على حلها، فما الدليل؟
 : حديث جابر ـ رضي ال عنه ـ «أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن لوم ال}م8ر، وأذgنe ف لومالدليل
)]، فهذا واضح.23اليل»[(



نةكذلك ف الدي نن  سل¾م و يه و صل¾ى ال عل نب  هد ال ف ع سا.  نا فر ف البخاري قالت: «نر ساء  يث أ   حد
نة؛ لن سورة النحل24فأكلناه»[( نه ف الدي نا نصwت على أ نه متأخر، وإ نة» تعن أ  )]، وقولا: «ونن ف الدي

الت فيها دليل من استدل على تريها مكية.
حة،إذا ي فيكون الصل البا يل على التحر سلب عدم الدل سلب، فال يل  ب ودل يل إيا لا دل حة، و  . اليل مبا

والياب حديث جابر وحديث أساء ـ رضي ال عنهما ـ.
فة ـ واستدل بقوله تعال: {{وhالÊن¢عhامh خhلeقeهhا لeك}م¢ فgيهhاولكن   ذهب بعض العلماء إل التحري ـ كأب حني

 دgف¢ءÁ وhمhنhافgع8 وhمgن¢هhا تhأ¼ك}ل}ونe *وhلeك}م¢ فgيهhا جhمhالº حgيh ت8رgي8ونe وhحgيh تhس¢رhح8ونe *وhتhح¢مgل} أeث¼قeالeك}م¢ إgلeى بhلeدX لeم¢ تhك}ون8وا
 بhالgغgيهg إgل� بgشgقl الÊن¢ف}سg إgن� رhبwك}م¢ لeرhؤ8وف� رhحgيم� *وhال¼خhي¢لe وhال¼بgغhالe وhال¼حhمgيh لgتhر¢كeب8وهhا وhزgينhة. وhيhخ¢ل}ق8 مhا لe تhع¢لeم8ون

*}} [النحل] .
  قال: {{لeك}م¢ فgيهhا دgف¢ءÁ وhمhنhافgع8 وhمgن¢هhا تhأ¼ك}ل}ونe}}، {{وhال¼خhي¢لe وhال¼بgغhالe وhال¼حhمgيh}}، قال: {{لgتhر¢كeب8وهhافالنعام

 وhزgينhة}}، فقسم ال سبحانه وتعال هذه البهائم إل قسمي: قسم له كذا، وقسم له كذا، وذكر اليل فيما يرم،
نة، ولو كان الكل سائغا. لذكره؛ لنه مة، وذكر الكمة وهي الركوب والزي wوهي البغال، والمي، فلتكن مر 

غاية لن اقتناه.
  الستدلل لول الحاديث لكان له وجه، ولكن إذا كانت الحاديث م8صرlحhة بأن اليل حلل، فإنه لوهذا

يكن أن يكون هذا الدليل قائما.؛ لن الس�نwة تفسlر القرآن وتبينه.
 قلت: إذا. لاذا هذا التقسيم؟فإن
نا غي أن ت8جعhلقل نه ل ينب ـ أ يه أيضا. إشارة ـ وال أعلم  نة، وف هو الركوب، والزي فع اليل   : لن أeعمw منا

 اليل للكل، وإنا ت8جعل للركوب، وللزينة، وللجهاد ف سبيل ال، أمwا الكل فهناك ما يكفي عنها وهي النعام،
 فالبل أكب منها أجساما.، وأكثر منها لوما.، والبقر، والغنم، ولنا لو اتذت للكل لفنيت، وبطل النتفاع با

ف الهاد ف سبيل ال.
 هي الكمة ـ وال أعلم ـ ف أنا قرنت بالبغال والمي.فهذه

g ال�Êن¢عhامg، وhالدwجhاجg، وhال¼وhح¢شgيl مgنh ال¼ح8م8رg،.......وhبhهgيمhة
نا،قوله هhم عند ها م8ب¢ نا ل تتكلم، فأeم¢ر8 مة؛ ل نم، وس8مlيت بي قر، والغ بل، والب هي: ال مة النعام» و  : «وبي

ي أن يكون هل يتع غت  غو، فإذا ث با تث كن ر عت تقول: أعطن علفا.؟! ل، ل هل إذا جا يت  ف الب يت الشاة   أرأ



ها سباب ل نعرف لا أ هم  ها، ال با لرض في با لطلب الفeح¢ل، ور با لطلب الاء، ور  ث}غhاؤهhا لطلب العلف؟ ل، ر
فحاجتها بالنسبة لنا مبهمة ولذا سيت بيمة.

 الدليل على حل بيمة النعام؟فما
يل؛ لن هذا هو الصل، ومع ذلك ـ والمد ل ـ توجد أدلة كثية، قالالواب  : نقول: ل نتاج إل دل

] .1ال تعال: {{أ}حgل�ت¢ لeك}م¢ بhهgيمhة} الÊن¢عhامg إgل� مhا ي8ت¢لeى عhلeي¢ك}م¢}} [الائدة: 
  عز¦ وجل: {{ثeمhانgيhةe أeز¢وhاجX مgنh الضwأ¼نg اث¼نhي¢نg وhمgنh ال¼مhع¢زg اث¼نhي¢نg ق}ل¼ آلذeكeرhي¢نg حhرwمh أeمg ال½ن¢ثeيhي¢نg أeمwا اش¢تhمhلeتوقال

 عhلeي¢هg أeر¢حhام8 ال½ن¢ثeيhي¢نg نhبlئ}ونgي بgعgل¼مX إgن¼ ك}ن¢ت8م¢ صhادgقgيh *وhمgنh الgبgلg اث¼نhي¢نg وhمgنh ال¼بhقeرg اث¼نhي¢نg ق}ل¼ آلذeكeرhي¢نg حhرwمh أeمg ال½ن¢ثeيhي¢ن
 أeمwا اش¢تhمhلeت¢ عhلeي¢هg أeر¢حhام8 ال½ن¢ثeيhي¢نg أeم¢ ك}ن¢ت8م¢ ش8هhدhاءÊ إgذ¼ وhصwاك}م8 الل�ه8 بgهhذeا فeمhن¢ أeظ¼لeم8 مgمhن¢ اف¼تhرhى عhلeى الل�هg كeذgبËا

] .143:لgي8ضgل� النwاسh بgغhي¢رg عgل¼مX إgن� الل�هh لe يhه¢دgي ال¼قeو¢مh الظ�الgمgيh }} [النعام
يهقوله نب عل هد ال نا أكلت على ع يث أ يه أحاد قد وردت ف صل، و هو حلل بناءÀ على ال  : «والدجاج» و

)]. فيكون حل الدجاج ثابت بالنص وبالصل.25الصلة والسلم[(
هوقوله ب، و يل إيا نا دل ث نقول: عند صل،  يل ال شي حلل، والدل مر» المار الوح من ال} شي   : «والوح

 )] ـ، وعندنا أيضا. حديث أنس27)]، وحديث أب قتادة ـ رضي ال عنهما[(26حديث الصعب بن جث�امة[(
 )]، فإن مفهوم «الهلية» يدل28بن مالك رضي ال عنه: «إن ال ورسوله ينهيانكم عن لوم المر8 الهلية»[(

على حل الوحشية.

g وhالضبg وhالظoبhاءg وhالنwعhامhةg وhال�Êر¢نhبg وhسhائgرg ال¼وhح¢شg، وhي8بhاح8 حhيhوhان} ال¼بhح¢رg ك}ل¥ه8 .....وhال¼بhقeر
: «والبقر» أي: الوحشي من البقر ـ أيضا. ـ حلل بناءÀ على الصل.قوله
ضب» [(قوله يث29: «وال ـ أحاد ـ أيضا.  يه  صل، وف يل ال هو حلل، والدل هو حيوان معروف، و  )] و

 صحيحة عن النب ـ عليه الصلة والسلم ـ، لكن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يأكله؛ لنه ل يكن ف أرض
)]، فكرهه كراهة نفسية ل شرعية.30قومه[(
يل الصل، ولن ف صيده ف حال الحرامقوله  : «والظباء» جع «ظب»، وهو معروف، وهو حلل، والدل

فدية، وكل شيء فيه فدية فإنه حلل.
صادها الرمقوله ها إذا  هم قeضhوا في صحابة رضي ال عن فة، وهي حلل للصل، ولن ال مة» معرو  : «والنعا
)]، وهذا دليل على الل.31ببدنة[(



: «والرنب» معروف، وهو حلل بناءÀ على الصل.قوله
 : «وسائر الوحش» والراد بالوحش هنا غي الألوف من سائر جنس اليوانات. أي: سائر الوحش غيقوله

فة، والوبر، واليبوع، وكذا الطاووس، نه حلل، يقول ف الروض: «كالزرا  ما است8ثن فيما سبق من الرمات فإ
)]، فكل هذه حلل، بناءÀ على الصل.32والببwغاء»[(

يدقوله هي توك حر، أو  يد للب هي توك هل  كن  يد، ل من ألفاظ التوك كل»  حر كله» «  : «ويباح حيوان الب
للحيوان؟

: هي توكيد للحيوان، والدليل الستثناء؛ حيث قال: «إل الضفدع» .الواب
عËا}}وقوله ضg جhمgي فgي الÊر¢ مhا  م¢  قh لeك} eلhي خgال�ذ hيل قوله تعال: {{ه8و حر كله» والدل  : «ويباح حيوان الب
يل الاص قوله تعال: {{أ}حgل� لeك}م¢ صhي¢د8 ال¼بhح¢رg وhطeعhام8ه8 مhتhاعËا لeك}م¢ وhلgلسwيwارhةg}} [الائدة:29[البقرة:   ] ، والدل

)].33] ، قال ابن عباس: {{صhي¢د8 ال¼بhح¢رg}} ما أخذ حيا.، {{وhطeعhام8ه8}} ما أخذ ميتا.[(96
 حيوان البحر كله ولو كان على صفة المار، أو الكلب، أو النسان، إل ثلثة أشياء، قال:فيباح

� الضlف¼دgعh، وhالتlم¢سhاحh، وhال¼حhيwةe، وhمhنg اض¢ط}رw إgلeى م8حhرwمX ـ غeي¢رh الس�مl ـإgل
� لeه8 مgن¢ه8 مhا يhس8د� رhمhقeه8،...حhل

 الضفدع، والتمساح، والية» فهذه الثلثة ل ت8باح.«إل
 )]، مع أن الضفدع ف الواقع بري بري، إذا. ليس34: «الضفدع» قال ف الروض: «لنا مستخبثة»[(قوله

 من حيوان البحر؛ لن حيوان البحر هو الذي ل يعيش إل ف الاء، وإذا كانت العلة} الستخباث فإننا نرجع إل
ما سبق، وهو هل الستخباث يعتب علة مؤثرة؟

نه ذو نابوقوله ف الروض: «ل حر، قال  من حيوان الب ـ يرم، ولو كان  ـ أيضا.  ساح» فهذا   : «والتم
)].35يفترس به»[(

 هذا صحيح؟فهل
 : نعم، لكنه ليس من السباع، ولذا ليس ما يرم ف الب يرم نظيه ف البحر، فالبحر شيء مستقل،الواب

بة إذا شاهدت ـ أشياء غري ـ أيضا.  ثل القرش، ويوجد  به، م ما له ناب يفترس  ي التمساح  نه يوجد غ  حت إ
 النسان ارتhقeت فوقه ـ كما حدثن الذين يغوصون ف البحر ـ فتكون فوقه كالغمامة، ث تنل شيئا. فشيئا. حت



نه مل يرج م لا  ـ  سبحان ال  ـ  حد البحwارة:  كن يقول ل أ نه يوت، ل يه فإ ست عل يه، فإذا كب بس عل  تك
فضلت الطعام، إذا حكه النسان ارتفعت، فينجون.

نه ل ي8ستثن التمساح،والاصل نا نقول: الصحيح أ نه توجد أشياء تقتل، ومع ذلك فإنا حلل، وعليه فإن   أ
وأنه يؤكل.

)]، وهذه العلة:36: «واليwة» أي: أنا حرام، قال ف الروض: «من الستخبثات»[(وقوله
: فيها نظر كما سبق.أول.
: ليس ما ي8ستخبث ف الب يكون نظيه ف البحر م8ستخبثا..ثانيا.

يه ف الاء حلل،وعل يش إل  ت ل تع حر ال يع حيوانات الب يء، وأن ج من ذلك ش ستثن  نه ل ي8 صواب أ   فال
حي�ها وميتها، لعموم الية الكرية الت ذكرناها من قبل.

g اض¢ط}رw إgلeى نhف¼عg مhالg ال¼غhي¢رg مhعh بhقeاءg عhي¢نgهg لgدhف¼عg بhر¢دX،وhمhن
g اس¢تgس¢قeاءg مhاءX، وhنhح¢وgهg، وhجhبh بhذ¼ل}ه8 لeه8 مhجwانا.، ...أeو

 : «ومن اضط}ر» أصل اضطر ف التصريف اضتر، ول يصح أن نقول: اض¢طeرw؛ لن النسان م8ل¼جhأº وليسقوله
 م8لجgئا.، نعم إن قلت: اضطeرw فلنº فلنا. أن يفعل كذا صhحw، أمwا إذا كان وصفا. لن وقعت به الضرورة فل يوز أن

 ] وانتبه، فبعض الطلبة يقول: «اض¢طeرw» وهذا173نقول: «اض¢طeرw» ولذا ف القرآن: {{فeمhنg اض¢ط}رw}} [البقرة: 
خطأ، والعن ألأته الضرورة، أي: أصابته ضرورة إل فعل هذا الشيء، ويلحقه الضرر إن ل يفعله.

: «إل مرم» أي: مرم من هذه الشياء الرمة من الأكولت.قوله
: «غي السم» استثن الؤلف السم، وسيأت.قوله
ته، ولذا اليوان إذا وصل إلقوله  : «حل¾ له منه ما يسد� رمقه» «يسد» أي: يكفي، «رمقه» أي: بقية حيا

 حال الوت يقال: هذا ما فيه رمق، أي: ما فيه بقية حياة، فيحل للمضطر أن يأكل ما يسد رمقه، يعن ما تبقى
م8 وhلeح¢م8 ال¼خgن¢زgيرg}} إل أن قال: wالدhو {ةhي¢تhم8 ال¼م{ي¢كeلhت¢ عhمlح8ر}} :يل قوله تعال بع، والدل قط، ول يش عه الياة ف  م

] .3{{فeمhنg اض¢ط}رw فgي مhخ¢مhصhةX غeي¢رh م8تhجhانgفX لgث¼مX فeإgن� الل�هh غeف}ور� رhحgيم�}} [الائدة: 
  تعال: {{إgنwمhا حhرwمh عhلeي¢ك}م8 ال¼مhي¢تhةe وhالدwمh وhلeح¢مh ال¼خgن¢زgيرg وhمhا أ}هgل� بgهg لgغhي¢رg الل�هg فeمhنg اض¢ط}رw غeي¢رh بhاغX وhلوقال

] .173:عhادX فeلe إgث¼مh عhلeي¢هg إgن� الل�هh غeف}ور� رhحgيم� }} [البقرة
 إذا اضط}ر النسان إل هذه الرمات جاز له أكلها، لكن ال ـ عز¦ وجل ـ اشترط شرطي:إذا.،



: {{فgي مhخ¢مhصhةX}} أي: ماعة.الول
: {{غeي¢رh م8تhجhانgفX لgث¼مX}} يعن غي مائل إل الث، أي: ما ألأه إل الضرورة وما قصد الث.الثان

  الية الثانية: {{فeمhنg اض¢ط}رw غeي¢رh بhاغX وhلe عhادX}} قيل: إن الباغي هو الارج على المام، والعادي الطالبف
للمحرwم العتدي.

صواب أنوعلى غX وعادX، وال نك با كل؛ ل نا: ل تأ تة قل كل الي طر إل أ سفر مرما.، واض   هذا؛ فإذا كان ال
يد بذلك أن يتناول الرم، ول عادX أي: ف تناوله، أي: ل ير  Xغ ي با صفان للتناول، أي: غ غي والعادي و  البا

متجاوزX قدرh الضرورة؛ لت8فسwر الية الت ف سورة «البقرة» بالية الت ف سورة «الائدة».
: «حل له منه ما يسد رمقه» فهل له أن يشبع؟وقوله

كن لوالواب يد بقدر الضرورة، ل كل ضرورة، فيتق يس له أن يشبع؛ لن هذا الكل أ  : على كلم الؤلف ل
جاع مرة ثانية أكل ول مانع.

يل يس له أن يشبع، وأن هذا الكلوق نه ل صواب: أ كن ال ستقبل، ول ف ال  : له أن يشبع إن خاف أن يوع 
 ضرورة، فيتقيد بقدرها، وإذا خاف أن يوع قبل أن يصل إل بلده مثل.، فله أن يتزود من هذا اللحم بمله معه،
يه خطر، لكن إذا شبع من هذا اللحم البيث، فربwما يكون عليه تمة، ونت ف  وإذا تزوwد وحل معه فليس عل

بطنه فيتضرر، فالصواب هنا ما ذكره الؤلف أنه ل يل له إل ما يسد رمقه، ويرد عليه قوwته.
 : «غي السم» استثن السم، و«السم» مثلثة السي،فيصح أن تقول: «سhم» و«س8م» و«سgم» فالنسانوقوله

ل يغلط فيها، فالسم لو اضطر إليه النسان ل يأكل منه، لاذا؟
 : لنه إذا أكل من السم أسرع إل نفسه القتل، وهذا أمر معلوم، وإذا ل يأكل ربا سهwل ال له شيئاالواب

يأكله، لكن إذا أكل السم فقد قتل نفسه فالسم ل يل بأي حال من الحوال.
:مسائل
: لو اضط}ر إل شرب لب التان ـ أي: المارة ـ هل يل؟الول

: يل له ذلك، وكل الرمات الت ل تضر بذاتا إذا اضط}رw إليها النسان أكل منها وشرب.الواب
  اشتهر عند العامة أن نوعا. من السعال (الكeحwة) ي8داوى بلب التان، ويقولون: إذا حل¾ت الضرورة حلتوقد

الرمات.
يس له«حلت» صحيح ول ي  يه جناس تام، وهذا غ حت، فف ن أ}بي ية بع ن نزلت، و«حلت» الثان   الول بع

أصل، لمرين:



: أن ال ل يعل شفاءنا فيما حرم علينا.الول
: أن الضرورة الت تبيح الرم يشترط لا شرطان:الثان
: أن يتعي دفع ضرورته بذا الشيء ل بغيه.الول
: أن تندفع ضرورته به.الثان
 الدواء ينطبق على هذا أو ل؟فهل

ـالواب نا  كم شفي ي، و يء كث فى بدون تناول الدواء، وهذا ش قد ي8ش سان  بق، أول.: لن الن  : ل ينط
سنا ف ضرورة لتناول يه هذا، إذا. ل مر عل من أمراض كثية بدون أن نتناول دواءÀ، وغالب الناس   والمد ل ـ 

الدواء.

.: ربا يكون هناك دواء غي هذا يغن عنه، فلسنا ف ضرورة إل هذا الدواءثانيا.
: «أن تندفع ضرورته به» فهل الدواء تندفع به الضرورة؟وقولنا

 : قد تندفع وقد ل تندفع، يعن قد ي8فيد، وقد ل يفيد، ولذا جاء ف الديث الصحيح عن الرسولالواب
 )]، يعن الوت، فإذا ل يرد ال ـ عز37عليه الصلة والسلم: «البة السوداء شفاء من كل داء إل السام» [(

وجل ـ أن يشفي هذا الريض ل ي8شفh ولو بالدواء.
  جاء المر بعد النهي فهو للباحة، وإذا جاء الل بعد التحري فإنه يقصد به انتفاء التحري، ول ينفي أنوإذا

 يكون الشيء واجبا.، فقول الؤلف: «حل له» أي: ارتفع التحري؛ لنه ف هذه الال إذا اضطر إل أكل الرم ل
 نقول: هو حلل، إن شئت فeك}ل، وإن شئت فل تأكل، بل يب أن يأكل؛ لنقاذ نفسه، وعليه فيكون التعبي هنا

بالل ف مقابل التحري، فل يناف الوجوب.
 الثانية: لو اضطر إل شرب ماء مرمX هل يشرب؟السألة

من العطش،الواب عم يشرب، ولو اضطر إل شرب المر فل يشرب، يقول العلماء: إن المر ل يغن   : ن
 بل يزيد العطش، ومع ذلك إذا اضطر إليه بيث تندفع ضرورته بتناوله حل له المر، ومث�لوا لذلك برجل غص
 بلقمةX ول يكن عنده إل كأس خر، فله أن يتناول ما يدفع اللقمة فقط ث يسك؛ لنه هنا تندفع به الضرورة، أما

غيها فل تندفع به الضرورة.
ستسقاء ماء، ونوه وجب بذله له مانا.»قوله نه لدفع برد، أو ا مع بقاء عي فع مال الغي   : «ومن اضطر إل ن

الضطرار إل مال الغي إما أن يكون إل عينه، وإما أن يكون إل نفعه.



سانمثال عه: بhرhدh الن يس عنده إل خبز� لغيه، ومثال الضطرار إل نف سان ول نه: جاع إن   الضطرار إل عي
هو التدفئة به  فع  سيبقى، والذي ي8نت نه؛ لن اللحاف  عه ل إل عي نا إل نف  واضط}ر إل لاف غيه، فالضطرار ه

بذا اللحاف.
ستبقى عي الال، والضطر إل عي الالوالفرق فع الال  ي الضطرار إل عي الال أن� الضطر إل ن نه وب   بي

سوف تفن عي الال، فبينهما فرق واضح.
 السألة الول: إذا اضطر إل مال الغي، فإن صاحب الال إن كان مضطرا. إليه فهو أحق به.ف

 : رجل معه خبزة وهو جائع وصاحبه جائع، وليس معه خبز، فالصاحب متاج إل عي مال الغي، لكنمثاله
 الغي ـ أيضا. ـ متاج إليه، ففي هذه الال ل يل للصاحب أن يأخذ مال الغي؛ لن صاحبه أحق به منه، ولكن

هل يوز لصاحبه أن يؤثره أو ل؟
 : الذهب أن اليثار ف هذه الال ل يوز، وقد سبق لنا قاعدة ف ذلك، وهي أن اليثار بالواجب غيالواب

 جائز، ومن أمثلتها ف باب التيمم إذا كان النسان ليس معه من الاء إل ما يكفي لطهارته، ومعه آخر يتاج إل
ماءX فل يعطيه إياه والثان يتيمwم؛ لن هذا إيثار بالواجب، واليثار بالواجب حرام.

  هذا فإذا كان صاحب الطعام متاجا. إليه، يعن مضطرا. إليه كضرورة الصاحب فإنه ل يوز أن يؤثر بهوعلى
 )]، فل38الصاحب؛ لن هذا يب عليه أن ينقذ نفسه، وقد قال النب عليه الصلة والسلم: «ابدأ بنفسك» [(

يوز أن يؤثر غيه؛ لوجوب إنقاذ نفسه من اللكة قبل إنقاذ غيه، هذا هو الشهور من الذهب.
  ابن القيم ـ رحه ال ـ إل أنه يوز ف هذه الال أن يؤثر غيه باله، ولكن الذهب ف هذا أصح،وذهب

ثل لو به، م قد نقول: إن هذا ل بأس  مة للمسلمي أن يؤثره، ف هم إل إذا اقتضت الصلحة العا نه ل يوز، الل  وأ
 كان هذا الصاحب التاج رجل. ي8نتفع به ف الهاد ف سبيل ال، أو رجل. عالا. ينفع الناس بعلمه، وصاحب الاء
 الالك له، أو صاحب الطعام رجل من عامة السلمي، فهنا قد نقول: إنه ف هذه الال مراعاة للمصلحة العامة له
نه يب على النسان أن يتص بذا الطعام الذي ل يكن أن مة فل شك أ ما مع عدم الصلحة العا  أن يؤثره، وأ

ينقذ به نفسه، وصاحبه.
 كان طعام النسان كثيا. وhوhجhدh مضطرا. إليه فإنه يب أن يبذله له وجوبا.وإذا

 : أنه إذا اضطر إل عي مال الغي، فإن كان الغي مضطرا. إليه فهو أحق به، ول يؤثر غيه به، وإذافاللصة
كان غي مضطر إليه وجب أن يبذله لذا الضطر وجوبا.، وهل يبذله مانا. أو بالقيمة؟



 : فيه خلف بي العلماء، قال بعضهم: يب أن يبذله له مانا.؛ لن إطعام الائع فرض كفاية، والفرضالواب
ل يوز أن يتخذ عليه النسان أجرا.

ته إنوقال مه عوضه، قيم ي فلز نه أتلف عي مال الغ مة؛ ل به القي فع  يب أن يبذله له، وعلى النت   آخرون: 
كان متقوما.، ومثله إن كان مثليا.

مع الضطر العوض وجب بذله، وإنوهناك نه إن كان  ية رحه ال أ بن تيم يه شيخ السلم ا   تفصيل أشار إل
 كان فقيا. فليس عليه شيء؛ لن الفقي من أين يوف؟! وإطعام الائع واجب، بلف الغن فإن عنده ما يعوض به

صاحب الال، وهذا قول وسط وله وجهة من النظر.
 أب صاحب الال، أو الطعام أن يعطيه، فهل لذا الضطر أن يأخذه بالقوة؟فإن

: نعم، له أن يأخذه بالقوة، وإذا ل يكن أن يأخذه إل بالقتال، فهل يقاتل؟الواب
: قال العلماء: يقاتل، فإن ق}تل صاحب الال فهو ظال، وإن ق}تل الضطر فهو شهيد.الواب

 ق}دlر أنه عجز، ول يتمك�ن حت مات، فهل يضمنه صاحب الطعام؟فإذا
: قال بعض العلماء: يضمنه؛ لنه تعدwى بترك القيام بالواجب.الواب

  آخرون: إنه ل يضمن؛ لنه ل يت بسببه، والشهور من مذهب المام أحد أنه يضمنه إذا طلب الطعاموقال
ول يعطه، أما لو مرw بشخص مضطر، ولكنه ما طلب فإنه ل يضمنه.

يا رجل، أنقذن، وتركتhه حت غرق، فهلوهل   مثل ذلك لو شاهدت إنسانا. غريقا. بالاء، وهو يشي أنقذن 
تضمن أو ل؟

نه لالواب ما لو كان عاجزا. فإ من لو كان قادرا. على إنقاذه، أ نه يض صحيح أ من، وال هب: ل يض  : الذ
من ثق  نت وا يك قوة، وأ غي أن تنل إل الاء لنقاذ غريقX، إل إذا كان لد ف هذه الال أيضا.، ل ينب من، و  يض
 نفسك؛ لن عادة الغريق إذا أمسك بالنقgذ أنه يغرقه، ويعله تته حت يركب عليه، فإذا ل يكن عند النسان قوة

بدنية، ومعرفة بالسباحة فسوف يغرق.
  الناس ل يعرفون هذا الفن، وتأخذهم الشفقة والرحة، ولكن يب على النسان أن يكoم العقل دونوغالب

العاطفة.
 كان رجل ف مفازةX ومررت8 به، ولكن خشيت منه، فهل يلزمن حله أو ل؟وإذا



ضل ماء، أوالواب عك ف مك أن تنقذه، فإذا كان م كن يلز مك أن تمله، ول  : إذا كان الوف مققا. ل يلز
عه سلح، أو ظر هل م ما إذا كان الوف غي مققX فيجب أن تتاط لنفسك، وتن  فضل طعام، فأعطه وامشg، أ

ليس معه سلح، وتركبه بعيدا. عنك.
 حكم الضطرار إل عي مال الغي، أم¦ا الضطرار إل نفع مال الغي فيقول الؤلف:هنا

 اضطر إل نفع مال الغي مع بقاء عينه لدفع برد» كاللحاف أو النار وما أشبه ذلك.«ومن
 استسقاء ماء» مثل: الدلو والرشاء وما أشبه ذلك.«أو

 كما لو اضطر إل ماعون ليضع فيه الاء، أو ليدفoئ به ماء، أو ليضع فيه الطعام، أو ما أشبه ذلك.«ونوه»
هل هو النو سيارة، ف صاحب  به   wف مفازة، ومر ثل أن يكون  سيارة، م ثل ذلك الضطرار إل ركوب ال   م

مضطر إل الركوب، فهل هذا مثله؟
: نعم؛ لن هذا اضطرار إل نفع هذه السيارة مثل.، أو البعي، أو المار.الواب

يوقوله ي الضطرار إل ع فع الال وب ي الضطرار إل ن ي عوض. والفرق ب جب بذله له مانا.» أي: بغ  : «و
 الال أن الول ستبقى عي الال والثان تغن عي الال؛ لن الضطر سيقول لصاحب الال: سيبقى لك مالك فل
 تنعن من النتفاع به؛ لن ال تعال يقول: {{فeوhي¢لº لgل¼م8صhلoيh *ال�ذgينh ه8م¢ عhن¢ صhلeتgهgم¢ سhاه8ونe *ال�ذgينh ه8م¢ ي8رhاء½ون

*وhيhم¢نhع8ونe ال¼مhاع8ونe *}} [الاعون] فمنع الاعون ف هذه الال داخل ف الوعيد.

¢ مhرw بgثeمhرg ب8س¢تhانX فgي شhجhرhةX، أeو¢ م8تhسhاقgطX عhن¢ه8، وhلe حhائgطe عhلeي¢هg،وhمhن
e نhاظgرh، فeلeه8 الÊك¼ل} مgن¢ه8 مhجwانا. مgن¢ غeي¢رg حhم¢لX،....وhل

 : «ومن مر بثمر بستان» «من» عامة تشمل الذكر والنثى، والسلم والذمي، كل� مhن مhرw، لكن اشترطقوله
الؤلف فقال:

 شجرة» كأن مررت بالنخلة، وعليها ثرها.«ف
صاحبقوله مر، بلف الموع، فلو أن  من الت يء  ف حوض النخلة ش سقط  نه» كأن يكون  ساقط ع  : «مت

الثمر جعه، وجعله ف البيدر ـ وهو الكان الذي ييبس فيه التمر ـ فليس له هذا الكم.
: «ول حائط عليه» الائط معروف، وهو الدار اليط بالبستان الذي ينع من الدخول، إل من الباب.قوله

 : «ول ناظر فله الكل منه مwانا.» وهو الارس، فإذا كان عليه حارس وإن ل يكن عليه حائط فل أكل،وقوله
فاشترط الؤلف شروطا:



: أن يكون فيه الثمر، أو متساقطا.، ل منيا..الول
: ليس عليه حائط.الثان

: ليس عليه ناظر.الثالث
نه ل يرضى أن يأكله أحد، فهوفإن يل على أ نه ل يأكل منه؛ لن تويط صاحبه عليه دل   كان عليه حائط فإ

إذا. قرينة على عدم رضا صاحبه بالكل منه، والنسان ل يل ماله إل بطيب نفس منه.
  إذا كان عليه ناظر فهو دليل على أن صاحبه ل يرضى أن يأكل منه أحد؛ لنه لو رضي أن يأكل منهكذلك

أحد ل يعل عليه ناظرا. يرسه، فهو قرينة على أن صاحبه ل يرضى أن يأكل منه أحد.
 جعل عليه شبكا. فهل له نفس الكم، أو أن هذا الشبك عن البهائم؟فإذا

 : الظاهر أن الشبك الذي فيه موانع شائكة عن البهائم فقط، والشبك الرفيع الطويل الربع، الظاهرالواب
أنه عن الميع.

 على هذا أن الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ أذن لن مر بالائط أن يأكل منه غي متخذX خ8بنة[(والدليل
)]، والبنة هي الت يعلها النسان ف طرف ثوبه، أي ل يمل منه شيئا.، ولذا قال الؤلف:39

 غي حل» .«من
 الكل ثلثة، وإن قلنا: شروط الخذ فهي أربعة.فشروط

هو أل يمل، فإنفإذا يد شرطا. رابعا. و عن الخذ فن نا نتكلم  طه، وإذا ك كل فهذه شرو عن ال نا نتكلم    ك
حل فهو حرام؛ لن الصل تري أكل الال.

  ف الديث شرطا. ل يشر إليه الؤلف، وهو أن الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ أمر من دخل حائطاولكن
كل[( به أ ستأذنه، وإن ل ي به ا صاحبه ثلثا.، فإذا أجا يه40أن ينادي  نه دل عل نه؛ ل بد م  )]، وهذا شرط ل 

هو أن ينادي ثلثا.، فإن كل، و يد شرطا. رابعا. لل جب اعتباره، وعلى هذا فن يث و يه الد ما دل عل يث، و  الد
أجيب استأذن، وإن ل ي8جhب أكل.

 . اشتراط انتفاء الائط فيه نظر؛ لن لفظ الديث: «من دخل حائطا.» والائط هو الوط} بشيء، وعلىأيضا
هذا فل فرق بي الشجر الذي ليس عليه حائط، وبي الشجر الذي عليه حائط.

  تبي من السنة أن الشرط هو أن يأكل بدون حل، وأل يرمي الشجر، بل يأخذ بيده منه، أو ما تساقطفالذي
ف الرض، وأيضا. يشترط أن ينادي صاحبه ثلثا.، إن أجابه استأذن، وإن ل يبه أكل.

 الذي دل عليه الديث هو ما ذهب إليه المام أحد رحه ال.هذا



هب ي كانوذ سلم، أو أول الجرة، ح يث على أول ال يس بائز، وحلوا الحاد   المهور إل أن ذلك ل
الناس فقراء متاجي، وأما مع عدم الاجة فل يوز، ولكن الصحيح أنه عام.

 قلت: هل لذا القول حظ من النظر بعد أن كان له حظ من الثر؟فإذا
: نعم، وهو أن هذا ما جرت العادة ف التسامح فيه.فالواب
  كلم الؤلف أنه ل فرق بي كون النسان ابن سبيل، أو كان مقيما.، حت ف الوائط الت ف البلد لوظاهر

يبيعون ثرة النخل على رجلX آخر،  بأس إذا مررت أن تأخذ، ولكن جرت العادة عندنا هنا ف القصيم أنم قد 
نا جاءت ها، والس�نة إ ها مhلeك لا اشترا خر؟ أو نقول:  جل آ ها ر قد اشترا ت ولو كان  قى الكم ثابتا. ح هل يب  ف

بالنسبة لصاحب الائط؟
نا أن هذاهذا لا، فإذا علم صاحب الائط  لا يكون بنلة حيازة  جل  هو القرب، وأن اشتراء الر ن    الثا

النخل قد بيع ثره فإننا ل نأكل منه.
  شرع الؤلف ـ رحه ال ـ هنا ف بيان أحكام الضيافة، وإنا ذكرها الؤلف هنا من باب الستطراد، لاث

 ذكر ما ح8رlم لق ال من اليوانات وغيها، ث ذكر ما يتعلق باحترام مال السلم، ذكر أيضا. الضيافة، فهذا وجه
الناسبة من ذكرها هنا.

8 ضgيhافeة} ال}س¢لgمg ال¼م8ج¢تhازg بgهg فgي ال¼ق}رhى يhو¢ما. وhلeي¢لeة.وhتhجgب
يه،قوله سان مhن قدم إل فة أن يتلق�ى الن فة، والضيا كم الضيا تب» هذا بيان ح سلم» « فة ال تب ضيا  : «و

 فيكرمه وينله بيته، ويقدم له الكل، وهي من ماسن الدين السلمي، وقد سبقنا إليها إبراهيم ـ عليه الصلة
 ] ، أي: الذين24:والسلم ـ، كما قال ال تعال: {{هhل¼ أeتhاكh حhدgيث} ضhي¢فg إgب¢رhاهgيمh ال¼م8ك¼رhمgيh }} [الذاريات

أكرمهم إبراهيم، ول يتنع أن يقال: والذين أكرمهم ال ـ عز¦ وجل ـ بكونم ملئكة.
نبفحكم فة، قال ال مر زائد على مطلق الضيا هو أ جب، و ـ وا ـ أيضا.  جب، وإكرام الضيف  فة وا   الضيا

فه» [( خر فليكرم ضي من بال واليوم ال من كان يؤ سلم: « صلة وال يه ال من إيانا41عل من كان يؤ  )]، أي: 
كامل. فليكرم ضيفه.

  الضيف با جرت به العادة يتلف باختلف الضيف والضيف، فأما الضيف فلقوله تعال: {{لgي8ن¢فgق¢ ذ}ووإكرام
 ] ، فإذا نزل شخص ضيفا. على رجل7سhعhةX مgن¢ سhعhتgهg وhمhن¢ ق}دgرh عhلeي¢هg رgز¢ق}ه8 فeل¼ي8ن¢فgق¢ مgمwا آتhاه8 الل�ه}} [الطلق: 

جل على قد ينل هذا الر يه، ف با قدر عل مه  ي فيكر سان فق يه، وإذا نزل بإن با وسwع ال عل مه  نه يكر ن، فإ  غ



مه له أن قد ينل على آخر ويكون إكرا حة، ويدعو مhن¢ حوله، و بح له ذبي مه بأن يذ  شخص غن، ويكون إكرا
يقدم له صحنا. من التمر؛ لن الول عنده مال، وهذا فقي.

نهكذلك نك وبي يس بي صاحب لك، ل بك ضيف،  سواء، ينل  حد  سوا على    باعتبار الضيف، فالضيوف لي
به، وينل عليك ضيف كبي عند الناس ف ماله، وف علمه، أو ف سلطانه، با يليق   شيء من التكلف فتكرمه 

فتكرمه با يليق به، وينل عليك شخص من سgطeة الناس تكرمه ـ أيضا. ـ با يليق به.
  الكرام ـ أيضا. ـ أن ل تقدlر عليه قgراه كما فعل إبراهيم عليه الصلة والسلم، فإبراهيم عليه السلمومن

نه جرت العادة أن ت ل يقولوا شيئا.؛ ل ية، ح سرعا. بف كة راغ إل أهله، قال العلماء: انطلق م به اللئ  لا نزل 
 الضيف إذا أراد الضيف أن يكرمه قام يلف: وال ل تفعل كذا، ول تفعل كذا، فإبراهيم ذهب مسرعا. بفية،
 وجاء بعجل حنيذ سي، وبعض الناس يكرم، ث إذا قدم الغداء يقول: تفضل، وال ما وجدنا هذا اللحم اليوم إل

.ºن¦ةgاليوم، لكن أنتم أهل لذلك! وهذا فيه م Xالكيلو بعشرة، أو اللحم غال
ما وجدت هذه الشاة إل بائت ريال، وأخذ الذباح لا خسي ريال.، وما أشبه ذلك؛ فهذا لأو   يقول: وال 

 يوز، ولذا قال العلماء: يكره تقوي الطعام أمام الضيف؛ لنه مهما كان المر فسوف ينكسر خاطره، ول يكن
أن يرج وهو مسرور بذا العمل.

 : «السلم» خرج به الكافر، وهو عامÌ للكافر الذمي، والرب، والستأمgن، وال}عhاهhد، وهذا هو الشهوروقوله
 من الذهب، حيث اشترطوا أن يكون الضيف مسلما.، ولكن الصحيح أنه يعم السلم وغي السلم؛ لقول النب

فه» [( سلم: «من كان يؤمن بال واليوم الخر فليكرم ضي يه الصلة وال قل: أخاه،42عل  )]، وهذا عامÌ، ول ي
فإذا نزل بك الذمي، وجب عليك أن تكرمه بضيافته.

 : «التاز به» يعن الذي مر بك وهو مسافر، وأما القيم فإنه ليس له حق ضيافة، ولو كان القيم له حققوله
 الضيافة لكان ما أكثر القيمي الذين يقرعون البواب! فل بد أن يكون متازا.، أي: مسافرا. ومار¦ا.، حت لو كان

مسافرا. مقيما. يومي، أو ثلثة، أو أكثر، فل حق له ف ذلك، بل ل بد أن يكون متازا.
هيقوله كبية، قالوا: لن القرى  صار البلد ال صغية، والم صار، والقرى البلد ال ف القرى» دون الم » : 

 مظنة الاجة، والمصار بلد كبية فيها مطاعم وفنادق وأشياء يستغن با النسان عن الضيافة، وهذا ـ أيضا
 ـ خلف القول الصحيح؛ لن الديث عام¦، وكم من إنسان يأت إل المصار، وفيها الفنادق، وفيها الطاعم،
ها، فينل ضيفا. على صديق، أو على إنسان معروف، بأ بنفسه أن يذهب إلي ها كل شيء، لكن يكرهها وير  وفي

فلو نزل بك ضيف ولو ف المصار فالصحيح الوجوب.



 )]، والصحيح أنه يب أن ينله ف بيته43 ف الروض: «ول يب إنزاله ببيته مع عدم مسجد ونوه»[(قال
نا كلمة جامعة يه الصلة والسلم أعطا  ولو وجد مأوى ومساجد مفتوحة لن هذا من إكرامه؛ لن الرسول عل

 )]، وليس من إكرامه أنه إذا تعشى، أو تغدwى تقول له: انصرف!44مانعة واضحة، وهي: «فليكرم ضيفه» [(
.Ìإذا. نقول: يب إكرامه با جرت به العادة ف طعامه، وشرابه، ومنامه، والديث عام

  ذكر الضيافة ف كتاب الطعمة: أن هذا من باب الستطراد. لا ذكر ما حرم لقw ال من اليواناتومناسبة
ث ذكر ما يتعلق باحترام مال السلم ذكر أيضا. الضيافة فهذا وجه الناسبة.

فهقوله خر فليكرم ضي من بال واليوم ال من كان يؤ سلم: « صلة وال يه ال نب عل  : «يوما. وليلة.» لقول ال
 جائزته» ؟ قالوا: وما جائزته يا رسول ال؟ قال: «يوم وليلة» ، أو «يومه وليلته» ، وبعد اليوم والليلة إل ثلث

يل له أن يثوي فيحرجه» [(45صدقة[( يه وسل¾م: «ول  صل¾ى ال عل نب  ما عدا ذلك فقال ال  )] «ل46)]، و
 يل له» أي: للضيف، «أن يثوي» أي: يبقى، إذا. الضيف إذا بقي ثلثة أيام يغادر ول يبقى، وقد عل�ل الرسول
نه يوجد نه إذا كان ل يرجه فل بأس؛ ل يل أ من هذا التعل جه» فع8لم  سل¾م ذلك فقال: «فيحر يه و  صل¾ى ال عل
سيما إذا كان ضيفا. على العزاب، فالعزاب يبون أن نه، ول  سرور م نت م قى عندك أشهرا. فأ عض الناس لو يب  ب

ينل عليهم الضيف؛ لنه يؤنسهم، وليس هناك نساء يجلون، ويتعبون من الضيف.
هم قىفال يه إحراج فل بأس أن يب كن ف نه إذا ل ي يد أ يه وسل¾م: «فيحرجه» يف صل¾ى ال عل   أن قول الرسول 

الضيف، ولو فوق ثلثة أيام.
: أن الضيافة واجبة بأربعة شروط:والاصل

: أن يكون الضيف مسلما..الول
: أن يكون مسافرا..الثان

: أن يكون ف القرى.الثالث
: الدة وهي يوم وليلة.الرابع



gاةeاب8 الذ�كhب

لe ي8بhاح8 شhي¢ءÁ مgنh ال¼حhيhوhانg ال¼مhق¼د8ورg عhلeي¢هg بgغhي¢رg ذeكeاةX، إgل� ال¼جhرhاد8،
،gاءhي ال¼مgل� فgيش8 إgعhي eا لhك}ل¥ مhك8، وhمwالسhو....

بح يكون بآلة جه الرتباط أن الذ هو الدة والنفوذ، وو من الذكاء، و صلها  بح، وأ ن الذ  قوله: «الذكاة» يع
حادة ونافذة، ومنه الذكاء؛ لن الذكي يكون حاد الذهن، ونافذ البصية.

 أما ف الشرع: فهو إنار الدم من بيمة تل، إما ف العنق إن كان مقدورا. عليها، أو ف أي مل من بدنه إن
كان غي مقدور عليها.

والذكاة شرط لل اليوان الباح، فكل حيوان مباح فإنه ل يل إل بذكاة.
وهل يشمل ذلك ما أبيح للضرورة، فلو أن إنسانا. اضط}ر إل حار فهل ل بد لله من الذكاة؟

 الواب: نعم، فل نقول: إن هذا ف الصل حرام فيحل سواء ذكيته، أم خنقته، أم أصبته ف أي موضع من
بدنه، بل نقول: إنه لا أبيح للضرورة صار حكمه حكم ما أحل لغي ضرورة.

قوله: «ل يباح شيء من اليوان» أي: ل يل.
يه، والعجوز مل للمقدور عل يف الذكاة الشا نا تعر نا ذكر ظر؛ لن يه ن ي ذكاة» هذا ف يه بغ  قوله: «القدور عل
جز، ند الع نه ع من بد ضع كان  ف أي مو ما  بة، وإ ف الرق ما  من حيوان مأكول، إ نه، وأن الذكاة إنار الدم   ع
 وحينئذX ل نتاج إل تقييد ذلك بقولنا: «القدور عليه» ؛ لن الذكاة تكون حت ف غي القدور عليه، كما سيأت

ـ إن شاء ال تعال ـ ف كلم الؤلف.
يل قوله تعال: {{ح8رlمhت¢ عhلeي¢ك}م8 ال¼مhي¢تhة} وhالدwم8 وhلeح¢م8 ال¼خgن¢زgيرg وhمhا نه ل يل؟ فالدل يل على أ  فإن قلت: ما الدل

م}} [الائدة:  مhا ذeك�ي¢ت8 سwب8ع8 إgل�  مhا أeكeلe ال hة} وhيحgطwالنhة} وhيlدhرhال¼م8تhة} وeو¢ق}وذhال¼مhة} وeقgنhال¼م8ن¢خhو gه gب gه  ] ،3أ}هgل� لgغhي¢رg الل�
 فاشترط ال الذكاة، فإذا اشترط ال الذكاة لل هذه الت أصابا سبب الوت، فكذلك غيها من باب أول؛ لنا
 نقول: إذا كانت هذه الت أصيبت بسبب الوت ل تل إل بذكاة، فالت ل تصب من باب أول؛ لنه إذا ل ي8عف
يل إل من باب أول، وحينئذX ل  سواها  ما  ها في فى عن سبب الوت، فأل� يع صيبت ب ت أ ف هذه ال  عن الذكاة 

بذكاة.



سبب أمراضا صحة، وي ف اليوان مضرÌ جد¦ا. بال من أن احتقان الدم  يه الطباء  جع عل ما أ هو  يل ف ما التعل  أ
حة، ية، والنطي قة، والوقوذة، والترد ف إياب الذكاة، ولذا فالنخن مة الشارع   عسية البء، وحينئذX نعرف حك
وما أكل السبع، هذه المس أصيبت با ي8ميتها، يعن ما ماتت حتف أنفها، ومع ذلك ل تل؛ لحتقان الدم فيها.

قوله: «إل الراد» فيحل بدون ذكاة، مع أن الراد ل يعيش إل ف الب، لكنه يل بغي ذكاة، لاذا؟
ما اليتتان نا ميتتان ودمان، فأ سل¾م: «أحلت ل يه و صل¾ى ال عل نب  يل قال ال يث الدل من ح  الواب: أول.: 

 )]، وهذا يروى من حديث ابن عمر موقوفا. عليه، ومرفوعا. بسندX ضعيف، لكن حت لو47فالراد والوت» [(
كان موقوفا. عليه فله حكم الرفع؛ لن هذه الصيغة من الصحاب يكم لا بالرفع.

يه صل¾ى ال عل نب  ت يتاج إل إناره؛ ولذا قال ال يه دم ح يس ف مة فالراد ل يل والك يث التعل من ح  ثانيا.: 
)].48وسل¾م: «ما أنر الدم وذ}كر اسم ال عليه فك}ل¼» [(

 وقال بعض العلماء: ل بد أن يوت بسبب من النسان، ولو مات بدون سببX من النسان فإنه ل يل، لكنه
قول ضعيف.

قوله: «والسمك» السمك يعيش ف الاء، وعلى هذا فقوله:
 «وكل ما ل يعيش إل ف الاء» من باب عطف العام¦ على الاص، فكل شيء ل يعيش إل ف الاء فإنه يل

من القرآن قوله تعال: {{أ}حgل� لeك}م¢ صhي¢د8 ال¼بhح¢رg وhطeعhام8ه8 مhتhاعËا لeك}م¢ وhلgلسwيwارhةg}} [الائدة: يل   بدون ذكاة، والدل
96. [

 ومن السنة ما ف حديث أب عبيدة الطويل الذين بعثهم النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف سرية، وأعطاهم ترا.،
مر، وجاعوا، حت قيwض ال لم حوتا. كبيا. يسمى العنب، وجدوه على الساحل، وكان عظيم السم، فد الت  ون
 حت إنه ليجلس النفر ف قحف عينه فيسعهم من كبه، وحت إنم أخذوا ضلعا. من أضلعه، ونصبوه، ورحلوا

)].49أكب جل عندهم فمر من تت الضلع، فأكلوا، وشبعوا، وأتوا بشيء منه للنب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(
ما اليتتان فالراد نا ميتتان ودمان، فأ ما: «أحلت ل ضي ال عنه مر ر بن ع يث ا ـ حد ـ أيضا.   وكذلك 

)]، فصار ف حل السمك والوت بغي ذكاة دليل من الكتاب، ومن السنة.50والوت» [(
وهو حلل ولو كان فيه دم، ومعلوم أن السمك الكبي فيه دم.

فإن قلت: كيف يل وفيه دم متقن، وقد عل�لتh تري اليتة، وشبهها بأن فيها دما. متقنا. ضارا.؟



 قلنا: إن الضرر، وانتفاء الضرر، بيد من بيده النفع والضر، وهو ال عز¦ وجل، وإذا أباح ال لعباده ميتة فإننا
 نزم بأن دمها التقن ل يضر، وهذا من حكمة ال عز¦ وجل؛ وذلك لن الصول على السمك حت تذكيه أمر

متعسlر، أو متعذoر، فلذلك كان من حكمة ال ـ عز¦ وجل ـ ورحته أنه أباح لعباده هذا السمك بدون ذكاة.
ما أباح ال ي الراد  نا غ حر، والراد، ولو وجد كل حيوان مباح يشترط للoه الذكاة، إل حيوان الب  إذا. 

وليس فيه دم، فحكمه حكم الراد.
 ويوجد الن أشياء تطي ف الزارع شبيهة بالراد، فهذه ـ أيضا. ـ إذا أخذ منها شيء وجع، وأ}كل بعد أن

يشوى بالنار، أو ي8غلى بالاء صار حلل.

وhي8ش¢تhرhط} لgلذ�كeاةg أeر¢بhعhة} ش8ر8وطX: أeه¢لgيwة} ال¼م8ذeكoي، بgأeن¼ يhك}ونe عhاقgل.،
م8س¢لgما. أeو¢ كgتhابgي¦ا.، وhلeو¢ م8رhاهgقا.، أeوg ام¢رhأeة.، أeو¢ أeق¼لeفh، أeو¢ أeع¢مhى، ...

 قوله: «ويشترط للذكاة أربعة شروط» ظاهر كلم الؤلف الصر، وأن الشروط أربعة، ولكن سيأتينا ـ إن
شاء ال تعال ـ بعد الكلم عليها أن هناك شروطا. أكثر من أربعة تبلغ إل عشرة.

قوله: «أهلية الذكي» وذلك بأن يتمع فيه وصفان: العقل، والدين، أما العقل فقال الؤلف:
 «بأن يكون عاقل.» والعقل معروف، وهو ما يعقل به النسان الشياء، وضد العاقل مhن ل عقل له، سواء

كان منونا.، أو م8بhر¢سhما.، أو سhكرانا.، أو دون التمييز، الهم أنه ل عقل له، ول تييز، فهذا ل تصح ذكاته.
قل، ولو أن منونا ي عا نه غ يل؛ ل صفور ل  به فإن هذا الع صفورا. وذ سك ع يز أم  فلو أن طفل. دون التمي

سطا على شاةX، وذبها ف رقبتها فإنا ل تل؛ لنه ليس له عقل.
ولاذا يشترط العقل؟

 ] ، والفعل ل بد3الواب: قالوا: لنه ل بد من قصد التذكية؛ لن ال يقول: {{إgل� مhا ذeك�ي¢ت8م¢}} [الائدة: 
فيه من قصد، وغي العاقل ليس له قصد.

 ومن هنا نأخذ شرطا. وهو قصد التذكية، يعن زيادة على العقل نشترط أن يقصد التذكية، فإن ل يقصدها،
هو بقوة اتكائه على البل بة شاةX، و طع حبل.، وكان البل مرتفعا. على رق سكيX ليق سانا. أمسك ب ثل لو أن إن  م

انقطع البل بسرعة، ونزلت السكي على رقبة الشاة وقطعتها، فل تل؛ لنه ل يقصد التذكية.
مسألة: هل يشترط مع ذلك قصد التذكية للكل، أو إذا قصد التذكية لغرض غي الكل حلت الذبيحة؟



نه ل ب8د أن يقصد الكل، فإن ل يقصد  الواب: ف هذا قولن لهل العلم، منهم من قال: يشترط ذلك، وأ
كل سان ال صد الن بح إيلم وإتلف، إيلم للحيوان، وإتلف� للمال، وإذا ل يق حة؛ لن الذ تل الذبي كل ل   ال

فل يل له أن يؤذي اليوان، ويتلف الال.
وف أي صورة يكن أل يقصد الكل؟

ها، فقال: هذه الت آذتن،  الواب: مثل إنسان عنده شاة كثية الثغاء، وهو يريد أن ينام، وعجز أن ينام من
ت ف شاةX فقال: هذه ال ي آخر  نه وب  لذهبw وأذبها، فذهب وذبها ل لقصد الكل، أو رجل حصل نزاع بي
 أدwت¢ ب إل هذا الناع وال لذبنwها، فذبها لقصد حhلo يينه، وما قصد أكلها، فمن العلماء من قال: إنا ل تل،
 وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال، ومنهم من قال: إنا تل؛ لنه قeصhد التذكية، وقeص¢د التذكية قصد

صحيح، سواء قصد النتفاع با بالكل، أو قصد حل يينه، أو قصد اندفاع ضررها.
فتولد من هذا الشرط شرطان:

الول: قصد التذكية.
الثان: هل يشترط قصد الكل أو ل يشترط؟

على اللف الذي سبق ذكره.
كل، على أن لقائل أن يقول: إن صد ال تل وإن ل يق نا  ية فإ صد التذك نه إذا ق صوص أ من الن هر ل   والظا
ي نا تر ي ه م8 ال¼مhي¢تhة}}}، ومعلوم أن التحر من قوله: {{ح8رlمhت¢ عhلeي¢ك} ستثن  م¢}} م مhا ذeك�ي¢ت8  عموم قوله: {{إgل� 
ظر بل من الن هم أن اختيار شيخ السلم ـ رحه ال ـ له قوة  تم للكل، فال ما ذكي  الكل، فيكون العن إل 

شك، لكن الذي يظهر أن الخذ بالعموم أرفق بالناس.
به سم ال، وضر سه فقال: ب عن نف فع  سيف، فأراد أن يدا عه  جل، وكان م يه  صال عل سألة: لو أن رجل.   م

دفاعا. عن النفس؛ حت أصاب منحره، أو مذبه، فهل يل أو ل؟
 الواب: هذا ل يل؛ لنه ما قصد التذكية، بل قصد الدفاع عن نفسه، ولذا ل يهمهم أن يضربه ف رقبته،
 أو ف رأسه، أو ف ظهره، أما لو قصد التذكية، وقال: ما دام صال علي¦ فسأذبه ذبا.، وقصد التذكية مع قصد

دفع الصول، فهنا ينبن على اللف ف اشتراط قصد الكل أو ل.
قلنا: إن أهلية الذكي تدور على أمرين: العقل والدين، فما هو الدين؟ قال الؤلف:

 «مسلما.» السلم هنا من دان بشريعة ممد صل¾ى ال عليه وسل¾م؛ لن هذه الشريعة نسخت جيع الديان،
يه وسل¾م، ومhن زعم أن دينا. غي السلم قائم� اليوم مقبول عة ممد صل¾ى ال عل  فكل¥ الديان باطلة ما عدا شري



 ] ، وهذه19عند ال فهو كافر مرتد؛ لنه كذ�ب قول ال تعال: {{إgن� الدlينh عgن¢دh الل�هg الgس¢لeم8}} [آل عمران: 
 ]85الملة ت8فيد الصر؛ لتعريف طرفيها، وقال: {{وhمhن¢ يhب¢تhغg غeي¢رh الgس¢لeمg دgينا. فeلeن¢ ي8ق¼بhلe مgن¢ه8}} [آل عمران: 
فل فرق بي اليهودي، والنصران، والشيوعي، والرتد، وغيهم ف أن دينهم لن يقبل، ولن ينفعهم عند ال.

مسألة: هل يكن أن ي8طلق السلم على غي السلمي ف حال قيام شرائعهم؟
 الواب: نعم، وهذا ف القرآن كثي، قال تعال عن بلقيس: {{رhبl إgنlي ظeلeم¢ت8 نhف¼سgي وhأeس¢لeم¢ت8 مhعh س8لeي¢مhان

] ، واليات ف هذا العن كثية.44لgل�هg رhبl ال¼عhالeمgي}} [النمل: 
 قوله: «أو كتابي¦ا.» أي: يهودي¦ا.، أو نصراني¦ا.، فإن اليهودي والنصران تل ذبيحتهما؛ لقوله تعال: {{ال¼يhو¢مh أ}حgل

 ] ، قال ابن عباس ـ رضي5لeك}م8 الط�يlبhات8 وhطeعhام8 ال�ذgينh أ}وت8وا ال¼كgتhابh حgلõ لeك}م¢ وhطeعhام8ك}م¢ حgلõ لeه8م}} [الائدة: 
ف تفسي الية: طعامهم ذبائحهم[( نا بالبز،51ال عنهما ـ  نا لو فسwرنا الطعام ه مر معلوم؛ لن  )]، وهذا أ

كل نا أن نأ يل ل ـ أيضا. ـ  ي  ي، فإن غي الكتابي ي وغي الكتابي ي الكتابي كن فرق ب هه ل ي ما أشب مر، و  والت
خبزهم، وترهم، وما أشبه ذلك، فالراد بطعامهم ذبائحهم، وإنا أضافه إليهم؛ لنم ذبوه ليhط¼عhموه.

يب ف خ يه امرأة شاة.  قد أهدت إل كل ذبائح اليهود، ف سل¾م كان يأ يه و صل¾ى ال عل نب  سنة أن ال من ال  و
 )]، وأكل عليه53)]، ودعاه يهودي إل خبز شعي، وإهالةX سنخة وهي الشحم التغي النت، فقبل[(52فقبلها[(

 الصلة والسلم، وثبت ـ أيضا. ـ ف الصحيح أن عبد ال بن مغفل رضي ال عنه أخذ جرابا. من شحم ر8مي به
)]، وهذه سنة إقرارية.54ف خيب، فالتفت فإذا النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وراءه يضحك[(

فإن قلت: أفل يكن أن يكون الذابح مسلما.؟
 الواب: نقول: هذا احتمال بعيد، وخلف الظاهر، ولو كان ل يل ما قدموه للرسول عليه الصلة والسلم
 إل بتذكية مسلم، ولكان الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ يسأل عنه حينئذX؛ لن الصل فيما بأيديهم أنم

هم الذين ذبوه.
مسألة: هل نقول: طعام الذين أوتوا الكتاب كل ما اعتقدوه طعاما.، وإن ل يكن على الطريقة السلمية؟

 الواب: ل، وهو الشهور عند أهل العلم عامتهم، وذهب بعض العلماء ـ من القدمي والتأخرين ـ إل أن
نا؛ لن الختصاص ف قوله تعال: {{وhطeعhام8 ال�ذgينh أ}وت8وا ال¼كgتhابh}} [الائدة:   ]5ما اعتقدوه طعاما. فهو حلل ل

هم إياه طعاما.، فإن كانوا مثل نا باعتقاد عن طعام هم يتميwز  هي أن طعام كن لذكره فائدة، و  لول أن� له فائدة ل ي
 يعتقدون أن الصعوق بالكهرباء ونوه يعتب طعاما. فهو حلõ لنا، كما لو أن أحدا. من الفقهاء خالفنا ف شرط من



نا، ولنفرض أن شافعيا. ذبح ذبيحة ول يسم ال؛  شروط الذكاة، وذكى الذبيحة على اعتقاده فإنا تكون حلل. ل
فهي حلل لنا وله؛ لنه اعتقدها حلل.، أما لو ذبها من يعتقد التحري فهي حرام.

طع اللقوم والريء، نه حلل، ول نتاج إل ق هل الكتاب طعاما. فإ ما اعتقده أ عض العلماء قال:  هم أن ب  فال
 ول إل التسمية، لكن الصواب الذي عليه جهور العلماء خلف ذلك، وأنه ل بد أن يذكى وينهhر الدم فيه، ول

بد أن يسمى ال عليه؛ كما سيأتينا ـ إن شاء ال تعال ـ ف الشروط الستقبلة.
وقوله «كتابيا.» هل يشترط أن يكون الكتاب أبواه كتابيان؟

سه، فلو ق}دlر أن الب كم نف سان ح كل إن ي، وأن ل نه ل يشترط أن يكون أبواه كتابي صحيح أ  الواب: ال
ـ جح  ـ على القول الرا ته  صارى، فإن ذبيح ين الن ين اليهود مثل.، أو د نق د نه اعت ن، وأن اب عي، أو وث  شيو

] .5حلل؛ لنه داخل ف عموم قوله تعال: {{وhطeعhام8 ال�ذgينh أ}وت8وا ال¼كgتhابh حgلõ لeك}م¢}} [الائدة: 
ين نم الن ل يدينون بد صران، وقال: إ حة اليهودي والن حل ذبي ف  صرنا  ف ع عض الناس  كك ب قد ش  و
 اليهود، ول النصارى، وهذا ليس بصواب، نعم إن قالوا: نن ل ندين بذه الديان، ول نعتبها دينا.، فإن ردتم
يل أن ال ـ تعال ـ أنزل با، ولكن عندهم شركا.، فإن ذلك ل ينع، بدل نم يدينون  ما إذا قالوا: إ  واضحة، أ
سبحانه: {{لeقeد هم بذلك، فقال  يث، وكف�ر من القول بالتثل ما حكى  صارى  عن الن ها   سورة الائدة، وحكى في

سبحانه: {{وhطeعhام8 ال�ذgين73كeفeرh ال�ذgينh قeال}وا إgن� الل�هh ثeالgث} ثeلeثeة}} [الائدة:  سورة قال  فس هذه ال  ] ، وف ن
 ] ، فالقرآن نزل بعد أن غيwروا وبدwلوا، بل بعد أن كفروا، ومع ذلك أحل5أ}وت8وا ال¼كgتhابh حgلõ لeك}م}} [الائدة: 

لم ين اليهود فإن  صارى، أو بد ين الن نم يدينون بد ما دام هؤلء يقولون: إ ساءهم، وعلى هذا، ف هم ون  ذبائح
حكم اليهود والنصارى، ولو كان عندهم تبديل وتغيي، ما ل يقولوا: إنم مرتدون.

 قوله: «ولو مراهقا.» الراهق من قارب البلوغ، فظاهر كلم الاتن أن الميز ـ الذي دون الراهقة ـ ل تل
ذبيحته، ولكن الذهب خلف ذلك، وأن الميز تل¾ ذبيحته؛ لنه عاقل يصح منه القeص¢د، فتحل ذبيحته.

كن جح، ول هو الرا هم الطاب وردw الواب، وهذا القول  من ف يل:  سني، وق سبع  مhن بلغ  يل:  يز ق  والم
نه يعتب خارجا. عن الغالب، ومن تأخر تيزه بل ذلك فإ  الغالب أن ذلك يصل ف تام سبع سنواتX، ومhن¢ ميwز ق

عن ذلك فهو ـ أيضا. ـ خارج عن الغالب، فالغالب أن السبع وما قاربا نزول. أو علو¦ا. يكون با التمييز.
 ] ، والطاب يشمل3قوله: «أو امرأة» أي: فتحل ذبيحتها؛ لعموم قوله تعال: {{إgل� مhا ذeك�ي¢ت8م¢}} [الائدة: 

الرجال والنساء.



به، ها  نم، فأخذت حجرا. فذبت من الغ نت ترعى غنما. للنصار بسلع، فأصاب الوت واحدة  ية كا  ولن جار
)].55فأجاز النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ذلك[(

وقوله: «أو امرأة» هذا إن كان فيه خلف فهو خلف ضعيف، وإل� فإنه رفع للتوهم.
لا أن تذكر ال ها تل؛ لن  نت حائضا. فإن ذبيحت  وقوله: «أو امرأة» يشمل الطاهرة والائض، فحت لو كا
 وتسمي، بل إن منعها من قراءة القرآن ف النفس منه شيء؛ لنه كما قال شيخ السلم: ليس ف منع الائض

من قراءة القرآن سنة صحيحة صرية.
 قوله: «أeو¢ أeق¼لeفh» القلف هو الذي ل يت، أي: ل تؤخذ ق}لفته، فتحل ذبيحته، وأشار الؤلف إل ذلك؛ لن
 بعض العلماء قال: إن القلف ل تصح ذبيحته، ول تؤكل، لكن هذا ليس بصواب، والصواب أن ذبيحته حلل،

وأنا ل تكره، ول علقة بي الق}لفة وبي الذبح.
قوله: «أeو¢ أeع¢مhى» فتصح ذبيحته إذا عرف موضع الذبح، وأصابه.

.öدhم8ر¢تhو ،öيgج8وسhمhو ،öيgنeثhوhو ،Xج¢ن8ونhمhو ،eانhك¼رhاة} سeكeاح8 ذhت8ب eلhو
قوله: «وhلe ت8بhاح8 ذكاة سhك¼رhانe» لنه غي عاقل، وليس له قصد.

قوله: «وhمhج¢ن8ونX» فل تباح ذكاته؛ لفقد العقل.
بد وثنا.، أو ب، فالذي يع سلم ول كتا يس ب نه ل ته؛ ل صح ذكا بد الوثان، فل ت من يع هو   قوله: «وhوhثeنgيö» و
ته، صح ذكا سل¾م أيضا. ل ت يه و صل¾ى ال عل نب  عو ال كن يد بد ال ل ته، والذي يع صح ذكا نبيا. ل ت  ملكا.، أو 
عض البلد ف ب جد  نه يو سألة مشكلة؛ ل ته، وهذه ال تل ذبيح نه ل  عو وليا. فإ بد ال ويد  وكذلك الذي يع
عو الول، أو هم، تده يد ين عن ت وإن كانوا بعيد بم، ح ستغيثون  سلمية قوم يدعون القبور والموات، وي  ال
من كان كذلك فإن ذبيحته ل تل ما أشبه ذلك، وهذا شرك، ف نب، أو يدعو عليا.، أو السن، أو السي، و  ال
لج؛ لن ال تعال يقول: {{إgن� الل�هh لe يhغ¢فgر8 أeن صيام، وا صلة، والزكاة، وال بد ال بال نه مشرك ولو كان يع  ل

 ] ، فالشرك ل يغفره ال ل حكما. ول جزاءÀ، وبناء على ذلك فإن الشرك ل تصح منه48ي8ش¢رhكh بgه}} [النساء: 
عبادة، ول يصح منه أي عمل يشترط له السلم.

ف نه  طف الاص على العام؛ ل من باب ع ن  فه على الوث بد النار، وعط هو الذي يع  قوله: «وhمhج8وسgيö» و
 الواقع يعبد الوثن لكن وثنه نار، فالوس الذين يعبدون النار ل تصح ذبيحتهم، وإنا نص عليه ـ رحه ال ـ؛
 لن الوس تؤخذ منهم الزية كأهل الكتاب، لكن ل تل ذبائحهم بإجاع العلماء، إل� أنه ي8روى عن أب ثور أنه



 أباح ذبائح الوس قياسا. على أخذ الزية منهم، والصواب أن أخذ الزية منهم ل لنم موس، ولكن لن جيع
 الكفار إذا بذلوا الزية وجب الكف عن قتالم، سواء كانوا من أهل كتاب، أو من الوس، أو من الوثنيي، أو

غيهم لكن نص على الوس لئل يقول قائل إنم أهل ذمة فتجوز ذبائحهم ول توز مناكحتهم.
 قوله: «وhم8ر¢تhدö» أي: عن السلم، بأي نوع من أنواع الردwة، فمن كذ�ب خبا. من أخبار ال مع علمه أنه من
 خب ال فهو مرتد، ل تل ذبيحته، ومن جحد وجوب الفرائض الظاهرة المع عليها فهو مرتد، ل تل ذبيحته،
 ومن سخر بشيء من الدين فهو مرتد، بل من كره ما جاء به النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أو شيء منه فهو مرتد،
مل إل� بالردة، قال بط الع مد] ، ول ي  قال تعال: {{ذeلgكh بgأeنwه8م¢ كeرgه8وا مhا أeن¢زhلe الل�ه8 فeأeح¢بhطe أeع¢مhالeه8م¢ *}} [م

 ] {{وhمhن¢ يhر¢تhدgد¢ مgن¢ك}م¢ عhن¢ دgينgهg فeيhم8ت¢ وhه8وh كeافgر� فeأ}ولeئgك65تعال: {{لeئgن¢ أeش¢رhك¼تh لeيhح¢بhطeنw عhمhل}كh}} [الزمر: 
 ] ، وتارك الصلة مرتد فل تل ذبيحته، وعلى قول من217حhبgطeت¢ أeع¢مhال}ه8م¢ فgي الد�ن¢يhا وhالخgرhة}} [البقرة: 

 يقول: إنه ل يكفر تل ذبيحته، فلو ذبح تارك الصلة ذبيحة، ودعا إليها رجلي، أحدها يقول: إن تارك الصلة
 ل تل ذبيحته؛ لنه مرتد، والثان يقول: تل ذبيحته؛ لنه غي مرتد، فهنا يأكلها من ل يكفoره، ومن كف�ره ل
عل ذلك لكان مل لعله يرتدع، فلو ف لا ع ها تعزيرا. له وهجرا.  ته يترك أكل من يقول بعدم رد عم لو أن  ها، ن  يأكل

خيا.

Xيدgدhن¢ حgغ¢ص8وبا. مhو¢ مeلhو Xدwدhم8ح oك}لgاة} بeاح8 الذ�كhت8بeة}: فeي: اللgالث�ان
.hوالظ¥ف}ر wنlل� السgإ ،gهgي¢رeغhو Xبhصeقhو Xرhجhحhو

بد أن يكون الذبح بآلة، فل يصح النق، من شروط حل الذكاة اللة، فل  ن  ن: اللة» أي: الثا  قوله: «الثا
ها بشيء حت توت، ول الضرب، ها من البل حت توت ـ ول الذف بأن يذف  ول التردية ـ أي: أن يردي

فكل هذا ل تل به الذبيحة، بل ل بد من آلة، ول بد ف هذه اللة من أن تكون مدwدة؛ ولذا قال الؤلف:
 «فتباح الذكاة بكل مدد» أي: له حد يقطع، أما إذا ل يكن له حد فل تل الذكاة به، فلو صعقها بالكهرباء

فل تل؛ لنا غي مددة، ول تنهر الدم، ول بد من آلة مدwدة تنهر الدم، أي: تعله يسيل.
 قوله: «ولو مغصوبا.» «لو» هذه إشارة خلف؛ لن بعض العلماء يقول: إن اللة الغصوبة، أو الرwمة لق ال
 كالذهب والفضة، ل تل الذكاة با؛ لن ما ترتب على غي الأذون فهو فاسد؛ لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من

 )] ، فإذا غصب إنسان سكينا. من شخص، أو سرقها ث ذبح با فعلى56عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد»[(
 كلم الؤلف تل الذبيحة، وعلى القول الثان ل تل، وحجة الؤلف أن التحري هنا ليس خاصا. بالذبح، فتحري



 استعمال الغصوب عام، وعلى هذا فتصح الذكاة بالغصوب؛ لن الشرع ل يقل: ل تذكl بالغصوب، حت نقول:
يه أمر الشرع، بل الشرع قال: ل تغصب أموال الناس، ول تستعملها ف نه إذا ذك�ى فقد عمل عمل. ليس عل  إ

أي شيء، فالنهي عام، ول�ا ل يكن النهي خاصا. ل يفسد الذبح.
 ونظي ذلك، الغgيبة مرمة على الصائم وغي الصائم، فلو أن رجل. اغتاب الناس وهو صائم ل يفسد صومه؛
 لن النهي عن الغيبة عام ف الصيام، وغي الصيام، وإن كان ف الصيام قال الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من ل

 )] ، ول شك أن الغيبة57يدع قول الزور، والعمل به، والهل، فليس ل حاجة ف أن يدع طعامه وشرابه»[(
من قول الزور.

هم، والقول ف كلم قض  صل تنا صح، فيح نا ل ت هب يقولون: إ صوب، فالذ سان بثوب مغ صلى الن  ولو 
الثان: أنا تصح؛ لن النهي ليس عن الصلة ف الثوب الغصوب، بل عن غصب الثوب واستعماله، فالنهي عام.
 قوله: «من حديد وحجر» (من) بيان لكل مدد، أي: سواء كان الدد من حديد، أم حجر. فإذا كان الجر

مددا. ومررت به على الرقبة حت ينهر الدم أصبحت الذكاة به.
بة الطائر سي، لكن¦ه مhغhطe رق ها ي به الذكاة، ولو جاء بآلة حد� تل  كل قصب يكون مددا.   قوله: «وقصب» 
 حت انقطعت بالغط والذبح، فهنا ل تل؛ لنه اجتمع مبيح وحاظر، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال ف الصيد:

 )]، وهنا ل ندري هل انقطعت58«إن وجدته غريقا. ف الاء فل تأكل، فإنك ل تدري الاء قتله أو سهمك» [(
رقبة العصفور بالغط، أو بالسكoي؟

نه تباح يء مدد فإ كل ش شب الدد، و هر الدم، فال هي أن يكون مددا. ين  قوله: «وغيه» لن القاعدة 
التذكية به، وتل الذبيحة.

مسألة: هل تل الذكاة بالذهب؟ الصحيح أنا تصح مع الث؛ لنه حرام.
 قوله: «إل� السن والظفر» الراد كل سgنö وظفر، ولو كان مددا.، وعلى هذا فما يفعله الصبيان من قطع رقبة
 العصفور بأظفارهم، ث يأكلونه حرام، حت لو كان الظفر حاد¦ا.، لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما أنر الدم وذكر

 )] وم8دى: جع مدية،59اسم ال عليه فكل¼، إل� السن والظفر، أما السن فعظم، وأمwا الظفر فم8دى البشة»[(
وهي السكي، والبشة معروفون.

ما سل¾م قال: «أ يه و صل¾ى ال عل نه  سبة لقول الؤلف؛ ل يه إشكال بالن سل¾م ف يه و صل¾ى ال عل نب  يل ال  وتعل
نا: السن هو الذي ل توز الذبيحة ما السن فسن، لقل ما السlن� فسنÌ» ، ولو قال: أ  السن فعظم» ، ول يقل: «أ

به، لكنه قال: «أما السن فعظم» ، فالعلة أعم من العلول؛ لن كل سن عظم، وليس كل عظم سنا..



قد سنö ف يس ب نه سgن¦ا.، فإذا كان عظم ول مع كو ظم  سن فع ما ال من قال: أ هم  ف هذا، فمن  والعلماء متلفون 
تل�ف أحد ج8زئي العلة وهي السن، فتحل الذبيحة به.

يع العظام؛ لن صح بم ـ: إن الذكاة ل ت حه ال  ية ر بن تيم يخ السلم ا هم ش ـ ومن عض العلماء   وقال ب
يل بكونه عظما. معقول العن؛ لن العظم إن كان ما السن� فعظم» والتعل يه وسل¾م قال: «أ  الرسول صل¾ى ال عل
 من ميتة فهو نس، والنجس ل يصح أن يكون آلة للتطهي والتذكية، وإن كان العظم من مذكاة فإن الذبح به
 تنجيس له، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن الستنجاء بالعظام؛ لنه ينجlسه، والعظام زاد إخواننا من الن؛

 )]، وعليه يكون تعليل عدم جواز60لن الن لم كل عظم ذكر اسم ال عليه، يدونه أوفر ما يكون لما[(
التذكية بالعظم معقول العن.

يه وسل¾م يريد العظام بة من جزئي: السن، والعظم، ولو كان النب صل¾ى ال عل  وأولئك قالوا: إن العلة مرك�
جيعا. لقال: «إل� العظم والظفر»، فلم¦ا ل يقل ذلك علمنا أنه أراد العنيي.

 لكن الراجح ما اختاره شيخ السلم؛ لن التعليل واضح، والقاعدة الشرعية أن الكم يدور مع علته وجودا
وعدما.

شة مدى نا أن للحب نا لو فرض يه إشكال؛ لن شة» ف فر فمدى الب ما الظ سل¾م: «وأ يه و صل¾ى ال عل  وقوله 
 وسكاكي خاصة بم، ل يستعملها إل� هم، فهل تصح التذكية با؟ لن غي الظفر وإن كان حديدا. يصنعونه على
كن كل مكان، ل ف  بم؛ لن الناس يذبون بالدد  صا.  ضي أن يكون خا هم، ل يقت صنعها إل¾  نة ل ي  صفة معي¦
 الذين جعلوا أظفارهم مدى هم البشة؛ ولذا ل يقصون أظفارهم بل يتركونا تكب حت تطول، ويذبون با كل
 ما يكن ذبه با، وبناءÀ على ذلك نقول: إن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن الظفر؛ لنا مدى البشة، لن

فيه مفسدتي:
الول: أننا لو جعلنا الظفار آلة للذبح لفاتنا مشروعية القص للظفار، وف ذلك مالفةº للفطرة.

الثانية: أنه بذلك يشبه سباع الطي، ونن نينا أن نتشبwه باليوانات.
نه يتضمن مشابة الكفار؛ لن البشة ف ذلك الوقت كانوا كفارا.، والتشبه بالكفار  ويكن أن نقول أيضا.: إ
 مرم وأهل البشة ل يظهر أنم كلهم أهل كتاب وعلى فرض أنم كلهم أهل كتاب فإن التشبه بأهل الكتاب

فيما يتص بم مرم منهي عنه.
وقوله: «الظفر» يشمل ظفر الدمي، وغيه، والتصل، والنفصل، وتقدم اللف ف العظام.



ي العظام من غ نت  ظم فعلى اللف، وإن كا من ع نت  ية؟ إن كا سنان التركيب بح بال كم الذ ما ح سألة:   م
 فيجوز الذبح با، هذا إذا كانت غي مركبة على الفم، فإن كانت مركبة على الفم فل يوز؛ لنه يتلطخ بالدم

النجس، ويكون متشبها. بالسباع.

الث�الgث}: قeط¼ع8 ال¼ح8ل¼ق}ومg وhال¼مhرgيءg، فeإgن¼ أeبhانe الرwأ¼سh بgالذ�ب¢حg لeم¢ يhح¢رhمg ال¼مhذ¼ب8وح8، وhذeكeاة}
مhا ع8جgزh عhن¢ه8 مgنh الصwي¢دg، وhالنwعhمg ال¼م8تhوhحlشhةg، وhال¼وhاقgعhةg فgي بgئ¼رX وhنhح¢وgهhا، بgجhر¢حgهg فgي

أeيl مhو¢ضgعX كeانe مgن¢ بhدhنgهg، إgل� أeن¼ يhك}ونe رhأ¼س8ه8 فgي ال¼مhاءg وhنhح¢وgهg فeلe ي8بhاح8.
قوله: «الثالث: قطع اللقوم والريء» ف الرقبة أربعة أشياء: ودجان، وحلقوم، ومريء.

«الودجان»: عرقان غليظان ياذيان اللقوم والريء، ويسميان الشرايي.
«اللقوم»: مرى النفس.

«الريء» مرى الطعام والشراب.
يء ل صبة؛ لن اللقوم لو كان كالر ـ أن جعله ق ـ تعال  مة ال  من حك صب مضل�ع، وهذا   واللقوم ق
سهولة جل  سبحانه ذا أضلع، ل صبة، وجعله  قة شديدة، لذا جعله ال ق فس، ولو خرج لكان بش  يرج الن

الضغ، وسهولة تنيل الرأس ورفعه، وال ـ سبحانه وتعال ـ حكيم ورحيم.
واللقوم أعلى من الريء من جهة اللد، أما من جهة الرقبة فالريء أعلى.

نه ل يشترط ما الودجان فظاهر كلم الؤلف أ بد من قطع اللقوم والريء؛ لن بقطعهما فقد الياة، وأ  فل 
قطعهما.

 والدليل على اشتراط قطع اللقوم والريء أن هذا هو الذبح، وهو معروف عند العرب، أن الذابح يأت على
تح اللقوم مات اليوان، إل أن ما ذهاب الياة، فإذا انف يل آخر أن بذهاب بة فيقطع اللقوم والريء، وتعل  الرق
فس مادة ما أن الن يء مرى الطعام والشراب، فإن الطعام مادة الياة ك يش، وكذلك الر با يع  يبادر ويعال فر

الياة، فبقطعهما تزول الياة، فكان قطعهما واجبا.
طع نصف ته، وق من ت سكي  ث أدخل ال طع نصف اللقوم  ما؟ ل يشترط، فلو ق هل يشترط إبانته سألة:   م

الريء حلت الذبيحة؛ لن قطعهما وإبانتهما ليست بشرط، وهو مل خلف.
 أما حكم قطع الودجي ـ على ما ذهب إليه فقهاؤنا ـ فهو سنة، وليس بشرط لل الذبيحة، ول�ا ل يرد ف
 هذا نص صريح اختلف العلماء ف هذه السألة؛ لن النص الصريح الصحيح الوارد ف هذا القام هو قوله صل¾ى



 )]، وكذلك ما ورد عنه صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ61ال عليه وسل¾م: «ما أنر الدم وذكر اسم ال عليه فكل»[(
 )]، فالشهور من الذهب أن الشرط قطع اللقوم62وإن كان ف سنده مقال ـ: «النحر ف اللق واللبwة»[(

والريء.
 وقيل: إن الشرط قطع الودجي، وإن ل يقطع اللقوم والريء، واستدل� هؤلء بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م:

 )] ، ول يقل: ما قطع النفس، أو قطع الطعام، ول ريب عند كل عارف أنه ل يكون إنار63«ما أنر الدم»[(
 الدم إل بقطع الودجي فقط أما اللقوم والرئ فمن كمال الذبح، واستدلوا ـ أيضا. ـ بأن النب صل¾ى ال عليه

طة الشيطان»[( يه64وسل¾م: «نى عن شري بو داود وف  )] ، وهي الت تذبح ول ت8فرى أوداجها، وهذا رواه أ
ضعف، لكن يشهد له قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما أنر الدم وذكر اسم ال عليه فكل» .

ومنهم من قال: ل بد من قطع الربعة جيعا.: اللقوم، والريء، والودجان.
حد واللقوم، والريء، أو الودجي، والريء، أو عة: ودج وا من أرب طع ثلثة  من ق بد  من قال: ل  هم   ومن

اللقوم.
 واللف ف هذا طويل متشعب؛ لنه ليس هناك نص واضح يدل على الشتراط، لكن أقرب القوال عندي:
قد حلت عة ف طع الرب سان إذا ق شك أن الن مل، ول  هو مك ما عدا ذلك ف قط، و هو إنار الدم ف  أن الشرط 

بالجاع.
ما حصل القصود  فإن ل يقطع الودجي، ول الريء، ول اللقوم تكون الذبيحة حراما. بإجاع العلماء؛ لنه 
 من إنار الدم. وقد اختلف ف حكم الذكاة بالظفار على قولي فمنهم من قال: جيع الظفار ل يوز الذكاة با،

حت لو كان عند النسان ظفر حيوان من جنس الدية؛ أي: السكي وذكى به فل يصح، لعموم النهي الوارد.
يه وسل¾م قال: «مدى البشة» وكانوا من قال: الراد بذلك ظفر النسان؛ لن الرسول صل¾ى ال عل هم   ومن
فر هم قال. إذا كان ظ به وبعض بح  نه يرم الذ صل. فإ فر منف ت لو كان الظ هم والعموم أول وح  يذكون بأظفار

الدمي منفصل. فإنه يل ولكن الواجب العمل بعموم الديث.
 مسألة: ومن العلماء من قال إن الرزة الت ف الرقبة ل بد أن تكون تابعة للرأس عند الذبح وهي ف طرف

اللقوم.
من وراء طع  صحيح فإذا ق هو ال حه ال و ية ر بن تيم سلم ا يخ ال هو اختيار ش من قال ل يشترط و هم   ومن

الرزة فإنه يزئ.
قوله: «فإن أبان الرأس بالذبح ل يرم الذبوح» وهذا واضح؛ لنه قطع ما يب قطعه.



 قوله: «وذكاة ما ع8جgز عنه من الصيد، والنعم التوحشة، والواقعة ف بئر، ونوها برحه ف أي موضع كان
من  من بدنه» «ذكاة» مبتدأ، وقوله: «برحه» : خب البتدأ، يعن ذكاة هذا النوع تكون برحه ف أي موضع 

بدنه.
 وقوله: «ما عجز عنه من الصيد» أي: فذكاته «برحه ف أي موضع كان من بدنه» مثل أن يلحق النسان
 ظبيا.، ويعجز عنه، فيسل عليه السكي، فتضربه ف بطنه حت يوت، فإنه يل، مع أن الذبح ليس ف الرقبة، لكن

] وأنا ل أستطع أكثر من ذلك.16ال يقول: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغابن: 
وقوله: «والنعم» وهي: البل، والبقر، والغنم.

 وقوله: «التوحشة» أحيانا. تشرد البل حت ل يستطيع النسان أن يسكها، فماذا يصنع بذه؟ نقول: حكمها
 حكم الصيد، تل برحها ف أي موضع من بدنا، ودليل ذلك قوله تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}}، ولنه ند
يه الصلة نب ـ عل يه وسل¾م معهم، فرماه رجل بسهمX فحبسه، فقال ال نب صل¾ى ال عل بل القوم، وال من إ  بعي� 

 )] ، فقوله: «ما ند65والسلم ـ: «إن لذه النعم أوابد كأوابد الوحش، فما ندw عليكم فاصنعوا به هكذا»[(
سلمي صيد بإجاع ال سهام، ولن ال به هكذا» أي: ارموه بال صنعوا  نه «فا ن شرد حت ل تتمكنوا م كم» يع  علي

يل ف أي موضع أصيب، وهذا مثله، كما أشار إليه النب عليه الصلة والسلم.
يه جع عل ما أ صحيح على  سنة، والقياس ال من القرآن، وال سألة  كم هذه ال ثة أدلة تدل على ح  فهذه ثل

العلماء.
 وقوله: «والواقعة ف بئر ونوها» كأن تقع ف مكان سحيق ل يكن الوصول إليها، كما لو تردwت من جبل
ها بالسهم ف أي موضع من نا ف هذه الال نرمي بل أن توت، فإن ها ق نا ل يكن أن نصل إلي  شاهق، فالغالب أن

بدنا، وتل؛ وعلة ذلك العجز عن ذبها على الوجه العتاد.
 فتكون أدلة هذه السألة هي الدلة السابقة، إل� أن الدلة السابقة فيما ع8جgزh عنه عhد¢وا.، وهذه فيما عجز عنه

بالنسبة إلينا، إل أن الؤلف استثن فقال:
 «إل أن يكون رأسه ف الاء ونوه فل يباح» إن كان رأسه ف الاء فإنه ل يل؛ لننا ل ندري أمات بالاء أم

نك ل كل، فإ ف الاء فل تأ يه الصلة والسلم ـ ف الصيد: «إن وجدته غريقا.  نب ـ عل  بالسهم؟ كما قال ال
سهمك؟»[( يف66تدري الاء قتله أم  سهم لل�، وك نا أن الذي قتله ال نا لو تيق  )]، وهذه العلة تدل على أن

أدري؟



به مثل.، صابه ف قل قد أ فه يتنفس، ويكون السهم  قد رفع أن  الواب: بأن يكون الاء قليل. ل يغرقه، أو أراه 
فهنا نعلم أن الذي قتله السهم دون الاء. وهل يلزم أن ينل إليه ف البئر ويذبه كالعتاد؟

والواب: أنه قد ل يكنه ذلك فلربا أنه بنوله يوت اليوان وحينئذX يفوت عليه.
 وقوله: «ونوه» مثل. لو سقط ف نار، ورميناه بسهم، فما ندري هل النار الت قتلته أم السهم؟ فإنه ل يل؛
به صل  ما الذي ح نا ل ندري أيه ـ؛ لن نع  ـ أي: ال ظر  نب ال ظر، في8غل�ب جا يح وحا نا مب مع عند نه اجت  ل

الوت.

الرwابgع8: أeن¼ يhق}ولe عgن¢دh الذ�ب¢حg: بgاس¢مg الg، لe ي8ج¢زgيهg غeي¢ر8هhا، فeإgن¼ تhرhكeهhا سhه¢وا. أ}بgيحhت¢ لe عhم¢دا..
قوله: «الرابع: أن يقول» الضمي يعود على الذابح.

قوله: «عند الذبح» أو النحر، فعند الذبح، فيما ي8ذبح، أو النحر فيما ي8نحر ل بد أن يقول:
نا متعلقة بحذوف ي8قدwر فعل. متأخرا. مناسبا.، فيقال: «باسم ال با، وأ  «باسم ال» والملة هذه سبق إعرا

أذبح» ف الذبح، وف النحر: «باسم ال أنر».
 ] ، وقوله118:ودليل ذلك قوله تعال: {{فeك}ل}وا مgمwا ذ}كgرh اس¢م8 الل�هg عhلeي¢هg إgن¼ ك}ن¢ت8م¢ بgآيhاتgهg م8ؤ¢مgنgيh }} [النعام

{{gي¢هeلgر¢ت8م¢ إgا اض¢ط}رhل� مgي¢ك}م¢ إeلhع hمwرhا حhك}م¢ مeل eلwصeد¢ فeقhو gي¢هeلhع gاس¢م8 الل�ه hرgا ذ}كwمgل}وا م{أ¼كhل� تeم¢ أ{كeا لhمhو}} :تعال 
] .121] ، وقوله عز¦ وجل: {{وhلe تhأ¼ك}ل}وا مgمwا لeم¢ ي8ذ¼كeرg اس¢م8 الل�هg عhلeي¢هg وhإgنwه8 لeفgس¢ق�}} [النعام: 119[النعام: 

يه فك}ل¼»[( نر الدم وذ}كر اسم ال عل يه وسل¾م: «ما أ نب صل¾ى ال عل  )]. فقال: «ما67ومن السنة قول ال
أنر الدم..» و«ما» شرطية.

يا ـ الذي رواه البخاري أن قوما. قالوا:  ها  ضي ال عن ـ ر شة  يث عائ ـ بد ـ أيضا.  ستدل  كن أن ي  وي
تم وكل}وا»[( يه أم ل؟ فقال: «سhم�وا أن نا باللحم، ل ندري أذكروا اسم ال عل  )] ،68رسول ال، إن قوما. يأتون

كل، ولذا قالوا: ل ندري يه ل يؤ سم ال عل كر ا ما ل يذ هم أن  ستقر عند من ال نه كان   فإن هذا يدل على أ
أذكروا اسم ال عليه أم ل؟ يعن فهل نأكله أو ل؟ فقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «سوا أنتم وك}لوا» .

وقوله: «باسم ال» هل الراد هذا اللفظ، أو الراد باسمg م8سمwى هذا السمg؟
 الواب: الذهب: الول، يعن ل بد أن يقول: «باسم ال» بذا اللفظ، فإن قال: «باسم الرحن» أو «باسم
 رب العالي» أو «باسم اللق العليم»، وما أشبه ذلك فإنه ل يزئ، ولكن الصحيح أن الراد باسمg م8سمwى هذا
نت ما أشبه ذلك، كان هذا جائزا.، وكا  السمg، وعلى هذا إذا قال: «باسم الرحن» أو «باسم رب العالي» أو 



 الذبيحة حلل.؛ لن قوله تعال: {{فeك}ل}وا مgمwا ذ}كgرh اس¢م8 الل�هg عhلeي¢هg} ...}، {{وhلe تhأ¼ك}ل}وا مgمwا لeم¢ ي8ذ¼كeرg اس¢م8 الل�ه
عhلeي¢ه} ...} الراد السم الختص بذا السمwى وهو ال ـ عز¦ وجل ـ.
مسألة: هل ي8شرع أن يذكر اسم الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م هنا؟

سول ال»؛ لن هذا مقام إخلص سلم على ر صلة وال سم ال، وال قل: «با يه فل ت  الواب: ل يشرع؛ وعل
ل عز¦ وجل، فل ينبغي أن ي8ذكر مع اسه اسم8 غيgه.

 قوله: «ل يزيه غيها» أي: غي هذا اللفظ «باسم ال» ، فلو قال: «باسم الرحن» أو: «باسم رب العالي»
أو: «باسم اللق»، أو ما أشبه ذلك ما يتص بال فإنه ل يزئ، والصحيح: أنه يزئ.

قوله: «فإن تركها» أي: التسمية.
 قوله: «سهوا. أبيحت ل عمدا.» والسهو معناه ذهول القلب عن شيء معلومX، أي: عن أمرX كان يعلمه، فإذا

ترك التسمية سهوا. فإن الذبيحة تل.
 وظاهر كلم الؤلف أنه إذا تركها ذاكرا. فإنا ل تل¾، ولو كان جاهل.، أي: ل يدري أن التسمية واجبة، وهو
تل، وإن تركها نا  سيا. فإ سيان، فيقولون: إن ترك التسمية نا ي الهل والن نا ب  كذلك على الذهب، فيفرقون ه

جاهل. فإنا ل تل، وإن تركها عالا. ذاكرا. فل تل من باب أول، فالحوال ثلثة:
الول: أن يتركها عالا. بالكم ذاكرا. لا، فل تل.

الثانية: أن يتركها عالا. بالكم ناسيا.، فتحل.
الثالثة: أن يتركها جاهل. بالكم عامدا. ذاكرا.، فإنا ل تل على الذهب فيفرقون بي الهل والنسيان.

 ] ، وهذا286والدليل على أنا تسقط بالسهو قوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 
سمl إذا ل يتعمده»[( سلم حلل، وإن ل ي8 حة ال ـ: «ذبي سلم  صلة وال يه ال ـ عل نب  سيان، وقول ال  )]،69ن

 قالوا: وهذا دليل واضح، صرwح فيه الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ بأن ذبيحة السلم حلل إذا ل يتعمد
ترك التسمية، فع8لgم منه أنه إذا تعمد فليست بلل ولو كان جاهل. لعموم الديث.

وهذه السألة ـ أعن التسمية على الذبيحة ـ اختلف فيها أهل العلم على ثلثة أقوال:
 الول: أن التسمية ليست بشرط، وإنا هي مستحبة، إن سwى فهو أفضل وإن ل يسمl فالذبيحة حلل، سواء
 تعمد ذلك أم ل يتعمده، وسواء كان ذاكرا. أو ناسيا.، وهذا مذهب الشافعي ـ رحه ال ـ، واستدل بقول النب

)].70صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ذبيحة السلم حلل ذكر اسم ال عليه أو ل يذكر»[(



هب كر، وهذا مذ مع الذ سهوا. ول جهل. ول عمدا.  من الحوال، ل  سقط بأي حال  نا شرط ول ت ن: أ  الثا
 أهل الظاهر، وهو رواية عن المام أحد، وعن المام مالك رحهما ال، واختاره جاعة من السلف، من الصحابة
 والتابعي وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية، واستدل هؤلء بعموم قوله تعال: {{وhلe تhأ¼ك}ل}وا مgمwا لeم¢ ي8ذ¼كeرg اس¢م

يه121الل�هg عhلeي¢ه} ...} [النعام:  نر الدم وذكر اسم ال عل يه وسل¾م قال: «ما أ نب صل¾ى ال عل  ] ، وبأن ال
 )] فeشhرط لل الكل التسمية، ومعلوم أنه إذا ف}قد الشرط ف}قد الشروط، فإذا ف}قgدت التسمية فإنه71فك}ل»[(

 ي8فقد الل، كسائر الشروط، فكل الشروط الثبوتية الوجودية ل تسقط بالسهو ول بالهل؛ ولذا لو أن النسان
ظن أن نه أحدث بيث  هل أ هو جا صلى و صلة، وكذلك لو  يه إعادة ال هو ناسX أن يتوضأ وجبت عل  صل�ى و
يه العادة؛ لن الشرط ل يصح� الشروط  الريح ل تنقض الوضوء، أو أن لم البل ل ينقض الوضوء مثل.، فعل
 بدونه، وكما لو ذبها ول ينهر الدم ناسيا. أو جاهل. فإنا ل تل، فكذلك إذا ترك التسمية؛ لن الديث واحد:

«ما أنر الدم وذكر اسم ال عليه فكل» وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية، وهو الصحيح.
 الثالث: وهو الذهب، أنه إذا تركها ناسيا. حلت الذبيحة، وإن تركها عامدا. ولو جهل. ل تل الذبيحة، ففرقوا

 )]72بي الهل والنسيان، ودليل هذا حديث: «ذبيحة السلم حلل وإن ل يذكر اسم ال عليه إذا ل يتعمwد» [(
)].73كما ف الروض[(

عن أدلة يب  سيان، فبماذا ت هل ول بالن سقط ل بال سمية ل ت نت ذكرت الدلة على أن الت  فإذا قلت: أ
القائلي بالسقوط؟

كن أن نا ل ي فة، فإ مت ضعي ما دا جة، و با ح فة، ل تقوم  سقوط ضعي ي بال  الواب: أن يقال: أدلة القائل
 تعارض القرآن والسنة، والقرآن والسنة قد دل� على أن ذلك شرط، وأنا ل تؤكل الذبيحة إذا ل يذكر اسم ال

عليها.
فإن قلت: إن القول الذي رجحته يرد عليه أمور:

 ] ، وهذا الرجل ناسX أو286المر الول: قوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 
مطئ يعن جاهل.، فهو غي مؤاخذ.

 فالواب: أننا نقول بذلك، ونقول: إن هذا الذي نسي أن يسمي ل يؤاخذ، وكذلك الاهل الذي ل يعلم أن
صليت نك لو  يل أ مل، بدل صحة الع من انتفاء الؤاخذة  نه ل يلزم  خذ أيضا.، لك سمl ل يؤا سمية شرط ول ي  الت
 ناسيا.، وأنت م8ح¢دgث فل إث عليك، ولكن صلتك ل تصح، ولو تعمwدت الصلة وأنت مدث لثت، حت إن

أبا حنيفة ـ رحه ال ـ يقول: من صل�ى مدثا. فهو كافر؛ لنه قد استهزأ بآيات ال.



يه؛ لن ال سم ال عل ما ل ي8ذكر ا كل  نا ل نأ سي أو جهل، لكن نن ل نؤثoم هذا الذي ن عم،  حن نقول: ن  فن
يه ناسيا. أو  قال: {{وhلe تhأ¼ك}ل}وا مgمwا لeم¢ ي8ذ¼كeرg اس¢م8 الل�هg عhلeي¢هg} ...}. ولذا نقول: لو أكل ما ل يذكر اسم ال عل

جاهل. فليس عليه إث؛ لقوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}}.
 وبيان ذلك أن ههنا فعلي، فعل الذابح، وفعل الكل، فهذا الذابح الذي ذبح ول يسم ناسيا.، ليس عليه إث،
 فإذا جاء الكل ليأكل قلنا: هذه الذبيحة ل يذكر اسم ال عليها، فل تأكل؛ لن ال يقول: {{وhلe تhأ¼ك}ل}وا مgمwا لeم
 ي8ذ¼كeرg اس¢م8 الل�هg عhلeي¢ه} ...} وأطلق، ول يقل: إل أن يكون الذابح ناسيا.، لكن لو أن رجل. أكل من هذه الذبيحة
نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو نhا لe ت8ؤhاخgذ¼ wبhيه؛ لقوله تعال: {{ر ث عل سيا. فل إ هو ل يدري أو نا ها و سم ال علي كر ا ت ل يذ  ال

أeخ¢طeأ¼نhا}}.
 المر الثان: قول النب ـ عليه الصلة والسلم ـ حي سئل عن اللحم الذي يأت به من ل ي8درh أذكر اسم

تم وكلوا»[( يه أم ل؟ فقال: «س�وا أن به؛ إذ ل74ال عل من العلم  بد  نت التسمية شرطا. لكان ل   )]، ولو كا
يكن أن يل شيء حت نعلم وجود شرط حgلoه.

 فالواب عن هذا الديث: أن الذبح صدر من أهله، والصل ف الفعل الصادر من أهله الصحة حت يقوم
قل منه، لكان يل الفساد، وهذه قاعدة معتبة ف الشرع، ولو أن الناس ك}لoف}وا أن يعلموا شرط الل فيمن انت  دل
ين من أ يبيع الشيء عليw قلت8 له:  مه إل ال، ولكان الرجل إذا أراد أن  ما ل يعل سر والشقة  من الع  ف ذلك 
 ملكت هذا الشيء؟! وبأي سببX ملكته؟! لن من شرط حل البيع أن يكون البائع مالكا. للشيء، فل بد إذا. أن

أعلم.
بد أن تك؟! ل  نا ابن من يقول: إ ت، فيقول له مثل.: و تك بن ته فقال: زوج يد أن يزوlج ابن جل ير  ولو جاء ر
 تأتين بشهادةX تشهد أنا و8لدت على فراشك! وهذا فيه من العسر والشقة ما ل يكن، فالصل ف الفعل الصادر
 من أهله الصlحwة. ولو أننا قلنا إن الصل عدم الصحة وأنه ل بد أنه يعلم شروط الصحة لشق ذلك على الناس

مشقة ل تتمل.
 ولذا لو جاءنا لم من القصwابي ـ الزارين ـ السلمي فهل يشترط أن نعلم أنم سوا؟ ل، واحتمال أنم ل
 يسموا وارد�، ومع ذلك ل يشترط، بل نشتري ونأكل ول نقول شيئا.، فهذه قاعدة مط�ردة: أن الصل ف الفعل
تم لا قال: «سوا أن ـ  سلم  صلة وال يه ال ـ عل ساد، والرسول  يل الف قم دل ما ل ي صحة،  من أهله ال صادر   ال
 وكلوا» كأنه يشي إل نقدX لذع لم، كأنه يقول: لستم مكلفي بفعل غيكم، والذبح ليس فعلكم بل فعل الغي،

وأنتم غي مسؤولي عنه، ولكنكم مسؤولون عما تفعلون أنتم، فأنتم سوا وكلوا، وهذا واضح لن تأمله.



 وحينئذX فل يكون ف هذا الديث دليل على سقوط التسمية ل نسيانا.، ول جهل.، ول عمدا.، بل سبق لنا أن
 قلنا: إنه دليل على وجوب التسمية، وأن التسمية قد تقرwر عندهم أنه ل بد منها، ولذا سألوا عن حلo أكل هذا

اللحم.
 المر الثالث: إذا حرwمتh الذبيحة الت ن8سي أن يذكر اسم ال عليها، فقد أضعتh مال. كثيا. على السلمي؛
سرعة، ها ب هز علي سان أن ي ية، وأراد الن حة قو نت الذبي سيما إذا كا عل، ول  ند الف سيان يرد كثيا. ع  لن الن
نه يب أن تسحب إل الكلب، حة حرام، وأ مع السرعة ينسى أن يقول: بسم ال، فإذا قلت: إن الذبي  فتجده 

والذئاب، فقد أتلفت مال. كثيا. على الناس، والنب ـ عليه الصلة والسلم ـ نى عن إضاعة الال.
صيد صيد فال سمlي على ال سي أن ي8 جل إذا ن تم تقولون: إن الر هب نقول: أن طب الذ نا نا  فالواب: إذا ك
كب الظباء، سن الظباء، وأ من أح ت لو كان  ما يكون، ح ما يكون، وأغلى  فس  من أن صيد   حرام، ولو كان ال
 وأغلى الظباء! مع أن الذهول عن التسمية ف الصيد أكثر من الذهول عن التسمية على الذبيحة، وهذا واضح؛
 لن الصيد يأت النسان بسرعة، ويشى أن يفوته، لكن الذبيحة بي يديه يذبها بدوء، وأنتم تقولون: إنا تل،

فما الفرق؟!
 وإذا كان الخاطب من يقول: بسقوط التسمية نسيانا. ف الصيد والذبيحة، وقال: إنكم إذا حرwمتم ما ن8سي

أن يذكر اسم ال عليه فقد أضعتم أموال. كثية للمسلمي.
 فالواب عن هذا: أن نقول بنع أن يكون هذا مال.، فالذي ل ي8ذكر اسم ال عليه ليس بال؛ لنه ميتة، واليتة
 ليست بال، فقد ثبت ف الصحيحي أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال يوم فتح مكة: «إن ال حرم بيع اليتة»

)] فتركه وإلقاؤه للسباع ل يعتب إضاعة مال.75[(
بغ، تة، وي8د خذ جgل¼د8 هذه الي كن أن يؤ من الم جه الطلق؛ إذ  عة مال على و ف هذا إضا يس   ث نقول: ل
 ويكون طاهرا.؛ لن جلد اليتة يطهر بالدباغ، ويكن أن نأخذ صوفها، ويكن أن نأخذ شحمها ندهن به السفن،

واللود، وما أشبه ذلك، وف استعماله ف أمرX ل يتعدwى.
 ث نقول ـ جوابا. ثالثا. ـ: إننا إذا قلنا ذلك حفظنا الال ف الواقع؛ لن النسان مت ذكر أنه رمى شاته ف
 ذلك اليوم الذي نسي أن يسمlي عليها، فإنه ف الرة الثانية ل يترك التسمية، بل قد يسمي مرتي أو ثلثا. فحينئذ

ل يكون ف ذلك إضاعة مال.



صف سارق قطعت ن يد ال نك إذا قطعت  من قال: إ سألة، إل كإيراد  ثل هذه ال ف م عة الال  ما إيراد إضا  و
 أيدي الشعب، وبقي نصف الشعب ليس له إل يد واحدة!! نقول: هذا الذي يكون نصف الشعب فيه سارقا. هو

الشعب الذي ل ت8قطع فيه اليد، وأما الذي تقطع فيه اليد فإن الس�رwاق يقلoون بل شك، أو يعدمون.
بن تيمية ـ رحه ال ما اختاره شيخ السلم ا ما تأملت هذه السألة وجدت أن الصواب  نك كل  فالاصل أ

ـ، وأن التسمية ل تسقط ل سهوا.، ول جهل.، كما ل تسقط عمدا.
 وإذا كان كذلك، فإنه يبقى النظر هل ي8شترط أن تكون التسمية واقعة من الفاعل أو لو سى غيه من هو إل

جانبه كفى؟ مثال ذلك: جاء شخص عند الذابح وقال: باسم ال، وذبح الذابح، فهل يزئ هذا أو ل؟
 الواب: ل يزئ؛ لن التسمية من غيه؛ ولذا لو أن رجل. كان قائما. عندك وق}دlم الطعام لك، وقال الرجل:

باسم ال، وأكلتh أنت فل تكون مسميا..
ولو أنك عند الوضوء قال رجل: باسم ال وتوضأت أنت، فهذا ل ينفع.

ولو أن رجل. عند زوجته فقال شخص: أنت طالق فل تطلق.
يه الصلة والسلم ـ ف الصيد: نب ـ عل عل، ولذا قال ال من الفا بد أن يكون   فالاصل إذا. أن القول ل 

 )] «أرسلت» و «ذكرت» ، فل بد أن تكون التسمية من76«إذا أرسلت كلبك وذكرتh اسم ال عليه»[(
الفاعل.

فشروط حل الذبيحة ثانية:
الول: أهلية الذكي، ويتفرع عليه الثان وهو قصد الذكاة.

الثالث: اللة.
الرابع: قطع اللقوم والريء.

الامس: التسمية.
صنم، أو بح ل سى ال، بأن ذ ت وإن  تل، ح هي حرام، ل  ي ال ف بح لغ ي ال، فإن ذ بح لغ سادس: أل يذ  ال
حة حرام؛ لقوله تعال: به، فإن الذبي مه  به، ويعظ يه  حد، ذبا. يتقرب إل يس، أو لول، أو لي أ سلطان، أو لرئ  ل

 {{ح8رlمhت¢ عhلeي¢ك}م8 ال¼مhي¢تhة} وhالدwم8 وhلeح¢م8 ال¼خgن¢زgيرg وhمhا أ}هgل� لgغhي¢رg الل�هg بgهg وhال¼م8ن¢خhنgقeة} وhال¼مhو¢ق}وذeة} وhال¼م8تhرhدlيhة} وhالنwطgيحhة
هو3وhمhا أeكeلe السwب8ع8 إgل� مhا ذeك�ي¢ت8م¢ وhمhا ذ}بgحh عhلeى الن�ص8ب}} [الائدة:  ها ف بح علي ما ذ صنام، ف ن على ال  ] يع

حرام.



 السابع: أل يذكر اسم غي ال عليها، فإن ذكر غي اسم ال عليها فهي حرام، سواء ذكره مفردا.، أو مع اسم
هg بgهg}} [الائدة:  مhا أ}هgل� لgغhي¢رg الل� hي ال3ال؛ لقوله تعال: {{و هل لغ صوت، فإذا أ فع ال صل الهلل ر  ] ، وأ

نب ممد صل¾ى ال سم ال سم الول فلن، أو با ثل أن يقول: باسم السيح، أو با من الذبائح فهي حرام، م  بشيء 
 عليه وسل¾م، أو باسم الشعب، أو باسم الرئيس، أو ما أشبه ذلك، فإن الذبيحة حرام ل تل؛ لنه أهل لغي ال
طه قال تعال: {{لeئgن مل أحب ضح، وإن شارك؛ فلن الشرك إذا قارن الع  با، فإذا انفرد بذكر غي ال فالمر وا

 ] ، وعلى هذا فإذا ذ}بت الذبيحة على اسم غي65أeش¢رhك¼تh لeيhح¢بhطeنw عhمhل}كh وhلeتhك}ونhنw مgنh ال¼خhاسgرgين}} [الزمر: 
ال منفردا. أو مشاركا. فإنا حرام ل تل.

وهل تل ذبيحة الناسي؟
)].77ل تل الذبيحة بترك التسمية ناسيا.[(

ي ما أن يكون غ ي: إ من حال يه فل يلو  ي مأذون ف يه شرعا.، فإن كان غ بح مأذونا. ف من: أن يكون الذ  الثا
مأذون فيه لق ال، وإما أن يكون غي مأذون فيه لق غي ال.

صيدا بح ال}ح¢رgم  ف الرم، فإذا ذ صيد  ف حال الحرام، أو ال صيد  لق ال، كال يه   فالول: الذي ل يؤذن ف
 فهو حرام، وإن تت الشروط؛ لنه ل يؤذن فيه شرعا.، لقوله تعال: {{وhح8رlمh عhلeي¢ك}م¢ صhي¢د8 ال¼بhرl مhا د8م¢ت8م¢ ح8ر8مËا}}

يه الصلة والسلم: «صيد الب حلل لكم ما ل تصيدوه، أو ي8صد¢ لكم» [(96[الائدة:  نب عل ] ، ولقول ال
 )]، ولن النب عليه الصلة والسلم أهدى إليه الصعب8 بن جثامة رضي ال عنه حارا. وحشيا.، فرده عليه،78

نا حرم» [( نا ل نرده عليك إل أن  )]، أي: م8ح¢رgمون، وقد صاده الصعب بن جثامة للنب صل¾ى ال79وقال: «إ
عليه وسل¾م.

يه هه، فف ما أشب سروق، والنهوب، و صوب، وال ي، كالغ لق الغ يه  ي مأذون ف ما كان غ هو  ن: و ما الثا  وأ
للعلماء قولن، ها روايتان عن المام أحد:

نا ل تل؛ لن هذا الذبح ثل رجل غصب شاة وذبها، فإ يه، م نه ل يل؛ لنه غي مأذون ف  القول الول: أ
 غي مأذون فيه، وكل ما ل يؤذن فيه وهو ينقسم إل صحيح وفاسد، فإنه ل ينفذ، وهذه قاعدة شرعية، ودليل

هو رد» [( نا ف يه أمر يس عل يه وسل¾م: «من عمل عمل. ل يس80ذلك قوله صل¾ى ال عل ي ل  )]، وذب¢ح م8لكg الغ
عليه أمر ال ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، فيكون فاسدا. مردودا.



 وقولنا ف هذه القاعدة: (وهو ينقسم إل صحيح وفاسد) احترازا. ما ل يؤذن فيه، ولكنه ل يhرgد8 إل على وجه
 مرم، فإن هذا ينفذ، مثل الظهار، فهو غي مأذون فيه، فينفذ وإن كان مرما.، ومنكرا.، وزورا.؛ لنه ل ينقسم إل

صحيح وفاسد، فكله باطل.
 القول الثان: أن الرم لق الغي يل؛ وذلك لن هذا الذبح صادر من أهله، وهذا اليوان ليس مترما. لعينه،
 ول مرما. لعينه، لكنه لق آدمي، فالتحري والرمة فيه لغيه، ل له، بلف الصيد ف الحرام، والصيد ف الرhم،

فإنه مرم لذاته؛ ولذلك حhر8م صيده، وحرم أكله.
 وهذا الخي هو الذهب أنه حلل لكن مع الث، وهو الراجح، فإذا كان حلل. فهل معناه أنه يل أكله، أو
 ل يل؟ ل يل، ل من أجل أنه حرام من حيث الذبح، ولكن لنه مال الغي، ولذا لو غصب لما. مذبوحا.، ذبه

صاحبه حرم أكله، إذا. لو أذن فيه صاحبه لصار حلل.
 قوله: «ويكره أن يذبح بآلة كال�ة» أصل الكلل بعن التعب، والكالة معناها الت أنكها الستعمال، فلم تكن

حادة.

،gةeب¢لgال¼ق gي¢رeى غeلgه8 إhهlجhن¼ ي8وeأhر8ه8، وgان} ي8ب¢صhوhيhال¼حhا وhهwح8دhن¼ يeأhو .Xال�ةeك Xةeآلgب hحhذ¼بhن¼ يeه8 أhي8ك¼رhو
.hب¢ر8دhن¼ يeأ eب¢لeه8 قhس¢ل}خhو¢ يeه8، أeع8ن8ق hرgك¼سhن¼ يeأhو

 وقوله: «ويكره» الكراهة عند الفقهاء ـ رحهم ال ـ هي الت مhن¢ فعلها ل يعاقب، ومن تركها ل أثيب،
تب سل¾م: «إن ال ك يه و صل¾ى ال عل يل قوله  نه مكروه، والدل ث؛ ل بح باللة الكالة ل يأ  وعلى هذا فإذا ذ
 الحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبتم فأحسنوا الذبة، وليحد أحدكم شفرته، وليح

)]، ولكنا إذا رجعنا إل الدليل، وجدنا أن ظاهره يقتضي تري الذبح بآلة كالة من وجهي:81ذبيحته» [(
يه وسل¾م قال: «إن ال كتب الحسان» والكeت¢ب بعن الفرض؛ لنه  الوجه الول: أن الرسول صل¾ى ال عل
 يطلق على المر الواقع اللزم، إما شرعا.، وإما قدرا.، فل يأت الكeت¢ب ف الشيء الستحب. بل يأت على الشيء

الل¾زم.
نبياء صwالgح8ونe }} [ال يh ال gادhبgا عhه ضh يhرgث} ن� الÊر¢ eأ gك¼رoالذ gع¢دhن¢ ب gم gب8ورwي الزgف نhا  :فقوله تعال: {{وhلeقeد¢ كeتhب¢

] .21] ، وقوله تعال: {{كeتhبh الل�ه8 لÊÊغ¼لgبhنw}} [الادلة: 105



 ] ، و{{إgن183فهذه كتابة قدرية، أما الكتابة الشرعية فمثل قوله تعال: {{ك}تgبh عhلeي¢ك}م8 الصlيhام8}} [البقرة: 
ساء:   ] ، و{{وhكeتhب¢نhا عhلeي¢هgم¢ فgيهhا أeن� النwف¼سh بgالنwف¼سg}}103الصwلeةe كeانhت¢ عhلeى ال¼م8ؤ¢مgنgيh كgتhابËا مhو¢ق}وتËا}} [الن

] وأمثال ذلك.178] ، و{{ك}تgبh عhلeي¢ك}م8 ال¼قgصhاص8 فgي ال¼قeت¢لeى}} [البقرة: 45[الائدة: 
 وقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «كتب ال الحسان على كل شيء» فإذا ارجعنا إل الصطلح الشرعي وجدنا
من نص على شيء  كل شيء...» عام، و ف الشيء اللزم، وقوله: «كتب الحسان على  بة ل تكون إل   الكتا

أفراده يتعلق با نن فيه، فقال: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبتم فأحسنوا الذبة» .
 الوجه الثان: قوله: «وليحد أحدكم شفرته» اللم هنا للمر، والصل ف المر الوجوب، وإذا وجب إحداد
 الشفرة صار الذبح بالكالة حراما.، ومن النظر: فلن الذبح باللة الكالة فيه إيلم للحيوان بل حاجة، وعلى هذا
 فالقول الراجح ف هذه السألة أن الذبح باللة الكالة حرام. ولكن لو ذبح با فالذبيحة حلل؛ لعموم قوله صل¾ى

ال عليه وسل¾م: «ما أنر الدم وذكر اسم ال عليه فكل» .
 فإن قلت: كيف ترم ذلك، وقد قال النب ـ عليه الصلة والسلم ـ: «ما أنر الدم وذكر اسم ال عليه

)]، والكالة تنهر الدم؟82فكل» [(
حة ما الذبي عل، أ كن يرم هذا الف به، ل حة ترم  حة حلل، ونن ل نقول: إن الذبي عل حرام، والذبي نا: الف  قل
 فقد أ}نر دمها وذكر اسم ال عليها؛ ولذا لو ل يكن عنده إل هذه اللة فأ}صيبت شاة بوت فإنه يذبح با؛ لن

هذا ضرورة، ول يتوصل إل حل هذه الذبيحة إل بذه اللة.
فإن قلت: لاذا ل يدع الرام وتتلف عليه؟

 قلنا: لن مفسدة تركها أعظم من مفسدة تألها يسيا. بذه اللة الكالة، وتأليم اليوان لصلحة النسان وارد
من صلحته، خوفا.  كن ل نا تتأل بذا، ل مع أ سمها أيضا.،  مه ي سمها، وغن جل يكوي إبله ي  ف الشرع، فهذا الر
 ضياعها، أو اشتباهها باشية غيه مثل.، وهذا الرجل ي8هدي البل، أو البقر فيشعرها، والشعار هو أن يرحها ف

سنامها حت يسيل الدم؛ ليعرف أنا هدي، مع أن ف هذا إيلما. لا، لكنه للمصلحة الشرعية ف ذلك.
ن والال ية يع صره» هذه جلة حال يد اللة، وجلة «واليوان يب صره» أي:  ها واليوان يب wح8دhقوله: «وأن ي 

مر أن تد الشفار[( يه وسل¾م أ نب صل¾ى ال عل نه يبصره؛ لن ال  )]، فأمر84)]، وأن توارى عن البهائم[(83أ
بأمرين:

الول: حد الشفرة، يعن سنwها.



لا ها ل ت8ظ¼هgر¢  يت لتذب ت إذا أت ي هذه الال أيضا.، ح ف غ ها، و عن البهائم حال حد ن: أن توارى   الثا
ها إل عند الذبح، كما نص على ذلك المام أحد ـ رحه ال ـ، وهذا ظاهر الديث بل وارها عن  السكي، 

 «وأن توارى» ـ يعن الشفرة ـ عن البهائم؛ لنا تعرف ربا ـ سبحانه وتعال ـ، وتسبح بمده، وتعرف
 الوت، ولذا ترب، حت إن بعض البل إذا رأت بعيا. مذبوحا. هربت، ول يستطيعون أن يسكوها، فإذا أeتhي¢ت
 بالسكي ول سيما إن حددتا أمامها، معناه أنك روwعتها، وقد رأى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م رجل. أضجع شاة

ها موتات؟!» [( يد أن تيت سلم: «أتر صلة وال يه ال نب عل يد الشفرة، فقال له ال هو  ن أن هذا85و  )]، يع
يزعجها، ويروعها ترويعا. عظيما.، حت يكون كالوت.

فإذا كان الكان ضيقا.، ول أتكن من أن أواريها عنها، وأنا متاج إل سhنlها فأغطي وجهها.
 فإن قيل: إنا قد تسمع،، فقد نقول: إن قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «وأن توارى عن البهائم» يشمل الواراة

البصرية، والسمعية؛ لنا قد تس بذا الشيء، فالهم أنه ما أمكنك البعد عن ترويع البهيمة فهو الول.
حة عل فل بأس، والذبي كن لو ف ي القبلة، ول جه اليوان إل غ ن يو ي القبلة» يع هه إل غ  قوله: «وأن يوج
 حلل، ول يذكر الفقهاء ـ رحهم ال ـ دليل. على ذلك، وغاية ما فيه ما ذكر عن النب عليه الصلة والسلم

كب» [( سم ال وال أ ته، قال: «ب ي وجwه أضحي نه ح ها إل86أ ن وجwه ته» يع جه أضحي ي و  )]، فقوله: «ح
 القبلة، وهذا يدل على أن التوجيه سنة، ول يلزم من ترك السنة الكراهة كما ذكره أهل العلم؛ لنه لو لزم من
نا الكراهة حكم  ترك السنة الكراهة، لكان كل إنسان يترك مسنونا. يكون قد فعل مكروها.، وليس كذلك، وإ

إياب ل بد له من دليل.
بح عادة، يس ذ بح عبادة، ول نه ذ ته؛ ل يه وسل¾م وجwه أضحي صل¾ى ال عل قد يقول قائل: إن الرسول  نه   ث إ
 ومعلوم أن العبادة لا من الصائص ما ليس للعادة، فلو أن أحدا. قال: أنا أطالبكم بالدليل على استحباب توجيه

الذبيحة إل القبلة إذا ل تكن من الذبائح الشروعة، مثل الضحية، والدي، والعقيقة، والنذر لكان له وجه.
 لكن نقول: هذا فعل واحد، فمن فرق فيه بي العبادة والعادة فعليه الدليل، وإذا ثبت أن الرسول صل¾ى ال
 عليه وسل¾م وجwهها فليكن هذا هو الشروع، إنا القول بالكراهة يتاج إل دليل، ول أعلم للفقهاء رحهم ال ف

هذه السألة دليل.
 قوله: «وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبد» الراد بقوله: «أن يبد» أي: قبل أن ترج روحه، وهو عائد
يه إيلم له، ولذا نى النب صل¾ى ال  على السألتي جيعا.، وكسر العنق قبل أن يبد ـ يعن قبل أن يوت ـ ف

بل أن تزهق» [( فس ق عن ذلك فقال: «ل تعجلوا الن يه وسل¾م  سها، يعن ل87عل بل أن ترج بنف ن ق  )] يع



ما يل، وأ ند ذلك، هذا دل به الوت فقفوا ع صل  ها ذبا. ي تم ذبتمو ما دم سرعة الوت،   تفعلوا شيئا. يؤدي إل 
قف الدم، وعدم تا تو قد يكون بو تا، و سراعا. لو يه إ خر لن ف يل آ جة، وتعل يه إيلما. بل حا يل فلن ف  التعل
يه سم ال عل كر ا نر الدم وذ ما أ سلم: « صلة وال يه ال نه يشرع إخراج الدم؛ لقوله عل جه كله، ومعلوم أ  خرو

)].88فكل» [(
 كذلك يكره أن يسلخه ـ أي: اليوان ـ قبل أن يبد؛ لعموم الديث: «ل تعجلوا النفس قبل أن تزهق»

ولن فيه إيلما. بل حاجة، ولذا فالصحيح أن كسر العنق والسلخ قبل الوت حرام لنه إيلم بل حاجة.
فإذا قال الزار: أنا عندي أغنام كثية، وأحب أن أكسر العنق ليسرع الوت إليها.

نقول: اذبح هذه، ث اذبح الخرى، وهكذا، ولو ل تت الول.
فإن قلت: هل الفضل أن أمسك بأيديها وأرجلها، أو الفضل أن أبقيها ترفس؟

ها بل ترك طأ  ساكها لزم، وهذا خ مة يرون أن إم مة الن، فالعا لا يعمله العا ضل، خلفا.  ن أف  الواب: الثا
يه فائدة ف استفراغ  ترفس أحسن، كما نص على ذلك أهل العلم من التقدمي والتأخرين، وعللوا ذلك بأن ف

الدم.
 وبعض الناس إذا أراد أن يذبح الذبيحة يسك يدها اليسرى ويلويها على العنق، وهذا ـ أيضا. ـ ل يوز؛
 لنه إيلم لا، فما هي السنة إذا.؟ السنة كما فعل النب ـ عليه الصلة والسلم ـ أن تطأ برجلك على عنقها،

)].89وترفع رأسها وتذبها[(
نب يس الراد على ال يل، ول سم تفض سر ا سر، والي سر؟ على الي ين، أو على الي بح على ال هل تذ  و
بح سر، والذي يذ هي على الي سر أن تكون  ن، الي بح باليم سان الذي يذ سهل، فالن نا الراد ال سر، وإ  الي

باليسرى، اليسر أن تكون هي على الين.
وقالوا أيضا.: إنه يكره أن يذبها والخرى تنظر؛ لن هذا يروعها بل شك.



gي¢دwاب8 الصhب

ن ثل أن يقول القائل: إن عل م به الف به الفعول، فياد  عل، ويراد  به الف صدر يراد  صيد م صيد» ال  قوله: «ال
{{gح¢رhي¢د8 ال¼بhص م¢  به الفعول كقوله تعال: {{أ}حgل� لeك} عل، ويراد  نه ف يد كيدا. على أ ثل: أك صيدا.، م  سأصيد 

] أي: مصيده.96[الائدة: 
فأما على الول فالصيد يعر¦ف بأنه اقتناص حيوان، مأكول، متوحش.

هو مطمئن، وعلى كي اليوان و سان يذ صا.؛ لن الن ست اقتنا نا لي به الذكاة، فإ نا: «اقتناص» خرج   فقول
سهولة ويسر.

وقولنا: «حيوان مأكول» احترازا. من غي الأكول، فإن النسان وإن صاده بالسلح فليس بصيد شرعا..
 وقولنا: «متوحش» احترازا. من غي التوحش، إل أنه سبق لنا أن ما ندw من الهلي فحكمه حكم الصيد، أي:

حكم التوحش.
وهل الصيد حلل أو حرام؟

نقول: الصيد يقع على ثلثة أوجه:
 الول: أن ي8صطاد للحاجة إليه والكل، فهذا ل شك ف جوازه، وهو ما أحله ال ـ عز¦ وجل ـ ف كتابه،

وثبتت به السنة عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وأجع عليه السلمون.
 الثان: أن يصطاد على سبيل اللهو والعبث، وليس باجة إل الكل، وإذا صاد الصيد تركه، فهذا مكروه،

ولو قيل بتحريه لكان له وجه؛ لنه عبث، وإضاعة مال، وإضاعة وقت.
 الثالث: أن يصطاد على سبيل يؤذي الناس، مثل أن يستلزم صيد8ه8 الدخولe ف مزارع الناس، وإيذاءÊهم، وربا
ية من الذ ستلزمه  لا ي هم، فهذا يكون حراما.؛  ف أماكن سائهم  تم، كالتطلع إل ن يه انتهاك لرما  يكون ف

للمسلمي.
سان فس ويسرها، ويعطي الن هج الن صيد يب صيد فإن ال ما آثار ال هو صيد، أ من حيث  سبة للصيد   هذا بالن
عة، وإن كانوا يتعبون، ويطاردون سرورا.، ومت هم يدون لذة.، و صيد، فتجد هل ال ها إل أ ية ل يعرف  نشاطا. وحيو

الطيور، واليوانات، ويرجون إليها ف الليال القارسة، واليام الارة.
عة، قال ال تعال: من المور الشرو مي  مي، وتعلم الر صلحة تعلم الر صيد م ف ال ـ  ـ أيضا.   كذلك 

 ] ، قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أل إن القوة الرمي،60{{وhأeعgد�وا لeه8م¢ مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢ مgن¢ ق}وwةX}} [النفال: 



 )]، وقال النب عليه الصلة والسلم: «ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إل من أن90أل إن القوة الرمي» [(
)].91تركبوا» [(

 الؤلف ـ رحه ال ـ ف هذا الباب ل يريد أن يتكلم على هذه الناحية، لكن يريد أن يتكلم على شرط حل
الصيد، مت يل الصيد إذا صاده النسان؟ فقال:

،gاةeالذ�ك gه¢لeن¢ أgد8 مgائwالص eك}ونhن¼ يeا: أhد8هhحeأ :Xش8ر8وط gةhعhر¢بeأgل� بgإ gادhيgي الص¢طgق¼ت8ول} فhي¢د8 ال¼مwل¥ الصgحhي eل 
 الث�انgي: اللeة} وhهgيh نhو¢عhانg: م8حhدwد� ي8ش¢تhرhط} فgيهg مhا ي8ش¢تhرhط} فgي آلeةg الذ�ب¢حg، وhأeن¼ يhج¢رhحh، فeإgن¼ قeتhلeه8 بgثgقeلgهg لeم

ي8بhح¢، وhمhا لeي¢سh بgم8حhدwدX كeال¼ب8ن¢د8قg، وhال¼عhصhا، وhالشwبhكeةg، وhال¼فeخl لe يhحgل¥ مhا ق}تgلe بgه.
 «ل يل الصيد القتول ف الصطياد إل بأربعة شروط: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة» هذا هو

 الشرط الول، وهو أن يكون الصائد من أهل الذكاة، وهو الميز العاقل السلم، أو الكتاب، فصيد غي الكتاب
من الكفار ل يل، كما ل يل ذبه.

 وصيد غي العاقل ل يل، ويتفرع على هذا أن يكون قاصدا.، فلو أن رجل. يرمي على هدف، من خرق، أو
صاب غيه صيد فأ سى على  كن لو  صده، ل ما ق نه  يل؛ ل ير فقتله، فل  صيد  به ذلك، فإذا ب ما أش  عمود، أو 
 حل؛ لنه قصد الصيد، مثل أن يرى طيا. على غصن شجرة، فيميه قاصدا. هذا الطي، فإذا هو يصيد آخر على

غصن آخر، فإنه يل؛ ولذا لو أنه رمى على فgر¢ق من الطي، وأصاب عشرة جيعا. تل؛ لنه قصد الصيد.

وhالنwو¢ع8 الث�انgي: الeارgحhة}، فeي8بhاح8 مhا قeتhلeت¢ه8 إgذeا كeانhت¢ م8عhل�مhة..
ته بد أن يكون الصيد بآلة، وباب الصيد آل  قوله: «الثان: اللة: وهي نوعان» أي: الشرط الثان: اللة، فل 

أوسع من باب الذبح؛ لن آلة الصيد هنا نوعان، بينما هي ف الذبح نوع واحد فقط.
سهم، والرصاصة، فيشترط بح» فالنوع الول آلة مددة، كال ف آلة الذ ما يشترط  يه   قوله: «مدد يشترط ف
 فيه ما يشترط ف آلة الذبح، وسبق أن آلة الذبح يشترط فيها أن تكون غي سن، ول ظفر، فلو أخذ سنا. ورمى
 به وقتل برحه فإنه ل يل؛ لعموم قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما أنر الدم وذكر اسم ال عليه فكل إل

 )]، فعلى هذا يشترط أل تكون اللة سنا. ول92السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فم8دى البشة» [(
ظفرا.



 ول يشترط أن تكون حلل.، فلو جعل سهما. من الذهب حل، وكذلك لو غصب سهما. ورمى به حل، على
ما سبق؛ لن هذه اللة جارحة.

 قوله: «وأن يرح» أي: ويشترط ـ أيضا. ـ أن يرح الصيد، بيث يكون قتله للصيد بالرح، وضد ذلك
نر الدم وذكر ما سبق: «ما أ يل  نه ل يل، والدل قل فسيأت ـ إن شاء ال ـ أ قل، فإذا كان بالث oأن يكون بالث 
طع بح يشترط ق ف الذ نه  بح بأ عن الذ صيد يتلف  صيد، إل أن ال بح وال مل للذ نه شا كل» فإ يه ف سم ال عل  ا
 اللقوم والريء، أو الودجي، على حسب اللف السابق، أما هنا فيكون ف أي موضع، وهذا ما يوسع فيه ف

باب الصيد على باب الذبائح، أن مل إنار الدم ف الذبائح الرقبة، أما هذا فليس بعي الكان.
 قوله: «فإن قتله بثقله ل ي8بح» يعن الذي ض8رب الصيد به ل يرح، لكنه ثقيل، فمن أجل ثقله مات الصيد،
 فإن الصيد ل يل؛ لنه ل بد من الرح، ويدل لذلك حديث عدي بن حات ـ رضي ال عنه ـ أنه سأل النب
يه وسل¾م: «إن صل¾ى ال عل نب  ـ فقال ال ثل العصا  ن شيئا. م ـ يع صيد بالعراض  عن ال يه وسل¾م   صل¾ى ال عل

 )]، وقوله: «خزق» يعن نفذ، وجرح، وشق، وعلى هذا فإذا93خزق فكل، وإن أصاب بعرضه فل تأكل» [(
 كان مع النسان عصا لا رأس مدد فرماها على الصيد، فأصاب الصيد بذا الدد حل، وإن أصابه بالعرض ل
 يل ولو مات، لكن لو أنه حبسه ث أدركه وفيه حياة، يعن لا ضربه بعرضه انكسر مثل.، أو انارت قواه، حت
يل قوله تعال: {{ح8رlمhت¢ عhلeي¢ك}م8 ال¼مhي¢تhة} وhالدwم8 وhلeح¢م8 ال¼خgن¢زgيرg وhمhا أ}هgل نه يكون حلل.، والدل  أدركه حيا. فذبه فإ

م}} [الائدة:  مhا ذeك�ي¢ت8 سwب8ع8 إgل�  مhا أeكeلe ال hة} وhيحgطwالنhة} وhيlدhرhال¼م8تhة} وeو¢ق}وذhال¼مhة} وeقgنhال¼م8ن¢خhو gه gب gه ستثن3لgغhي¢رg الل�  ] فا
الذكى، فإذا أدركته وفيه حياة وذبته فإنه يل.

نه الدم الحر يل: علمة الياة أن يري م ته ترك، وق ن إذا ذب يل: علمة الياة أن ما علمة الياة؟ ق كن   ل
 الار، فإذا سال منه الدم الحر الار وإن ل يتحرك فهو حي فيحل، وإن ل يسل منه، أو سال منه دم أسود بارد
 فإنه قد مات، وهذا هو الذي رجحه شيخ السلم ابن تيمية، وهو الصحيح؛ لنه إذا خرج الدم الحر الار فقد

أنر الدم فيكون حلل.
 مسألة: إذا جرح لكنه ل يت، ث أدركته حيا. ومات بعدما أدركته، فهنا ينظر: فإن كان الرح م8وحيا. ـ أي:
 قاتل. له ـ كأن يكون الرح ف قلبه فهو حلل؛ لن الركة الت أدركته عليها حركة مذبوح، كما أن الذبوح

إذا ذبته فإنه يبقى مدة يتحرك.



نه أصابه ف فخذه، أو أصابه ف أي عضو من أعضائه، فهذا ل يل إل ما إن كان الرح غي موحX، بعن أ  أ
نك ل تدري الاء قتله أو كل؛ فإ ف الاء فل تأ ته غريقا.  سل¾م قال: «إن وجد يه و صل¾ى ال عل نب   بذكاة؛ لن ال

)]، وإذا كان الرح موحيا.، والركة حركة مذبوح فقد علمت أن الذي قتله سهمي فيحل.94سهمك» [(
يس بحدد» أي: من به» «ما ل تل  ما ق} فخ ل يل  يس بحدد كالبندق، والعصا، والشبكة، وال  قوله: «وما ل

اللة.
ف}ذ، فلو نه ل ين تل بثقله؛ ل هو يق من الفخار، و نه يكون  بس، والغالب أ ي ي8دور، ويي عن ط  والبندق عبارة 
يد، أو حذفت بالقلع فقتلته ل يل؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م نى  صدت طائرا. بالبندق سواء حذفت بال

نا تفقأ العي، وتكسر السن» [( ها، وقال: «إنا ل تنكأ عدوا. ول تصيد صيدا.، وإ نه ل فائدة95عن  )]، أي: أ
منها، فالعدو ل تدفعه، والصيد ل تصيده؛ لنه ل يل الصيد با، إل¾ إذا أدركتhه8 حيا. فذك�يتhه.

ي صاص غ سهم تاما.، ور بب، فهذا كال صاص مد صاص نوعان: ر صاص؟ ل؛ لن الر ثل البندق الر هل م  و
مدبب لكنه ل يقتل بثقله، وإنا يقتل بنفوذه فيكون جارحا.

به ل يوز، ول يل، صيد  مه، وقال: إن ال من حر هم  ما ظهر بندق الرصاص، فمن قد اختلف العلماء أول   و
ولكنهم ف آخر المر أجعوا على حل صيده، قال الناظم:

وما ببندق الرصاص صgيدا
جواز أكله قد استفيدا

أفت به والدنا الوwاه
وانعقد الجاع من فتواه

وقوله: «والعصا» مثل: إنسان أقبل عليه طي ومعه عصا، فضربه فسقط الطائر ميتا. فل يل؛ لنه ليس برح.
 وقوله: «والشبكة» وعندنا نسميها شhرhكا.، يفرون بالدار حفرة صغية، ويضعون فيها ترة، ويستحسن أن
 يكون فيها حب بر، ث يضعون على فم الفرة خيطا. أو حبل. يكون تgك�ة، فإذا جاء العصفور وأدخل رأسه يأكل
 التمرة، أمسكه البل واشتد على رقبته، فأحيانا. يدركه النسان قبل أن يوت فيأخذه ويذبه، وأحيانا. يوت قبل

أن يدركه، فإذا مات فل يل؛ لنه خ8نgقh خنقا.
 وقوله: «والفخ ل يل ما ق}تل به» فالفخ ـ حسب ما أعرف ـ عبارة عن قنو نلة يكون مقوسا.، ويوضع ف
نو النخلة فوق هذا العود، بيث إن أي شيء ث يوضع ق ف وسطه عود  يه حبل، وهذا البل ي8بم، ويعل   طرف

يرك العود يعل القنو يطبق عليه.



 فالفخ إذا أصاب الصيد فإنه سيموت بغي جرح، فل يل ما ق}تgل به؛ لنه يكون خنقا.. والاصل أنه يشترط
ف آلة الصيد شرطان:

الول: ما يشترط ف آلة الذبح وهو أن تكون مددة غي سن ول ظفر.
 الثان: أن ترح فإن أصابت الصيد بعرضها فل يل الصيد لنه وقيد كما ف حديث عدي بن حات رضي ال

عنه.
 قوله: «والنوع الثان: الارحة» أي: النوع الثان من آلة الصيد الارحة، وهي اسم فاعل من جhرhح، وجhرhح

م¢ بgالنwهhارg}} [النعام:  مhا جhرhح¢ت8 م8  eع¢لhيhو gالل�ي¢لgم¢ ب سب، قال ال تبارك وتعال: {{وhه8وh ال�ذgي يhتhوف�اك} ن ك  ]60بع
ح gارhوhال¼ج hن gم¢ م مhا عhل�م¢ت8 hت8 و م8 الط�يlبhا م¢ ق}ل¼ أ}حgل� لeك} س¢أeل}ونhكh مhاذeا أ}حgل� لeه8 hسبتم، وقال تعال: {{ي ما ك  أي: 

] {{ال¼جhوhارgحg}} يعن الكواسب، فالارحة هي الكاسبة، وهي نوعان:4م8كeلoبgي}} [الائدة: 
الول: جارحة تعدو، يعن تكسب عن طريق العدو والري بسرعة، وهذا النوع يصيد بنابه.

الثان: جارحة تطي، يعن تكسب عن طريق الطيان، وهذا النوع يصيد بخلبه.
ما نص والجاع، وأ بت بال قد ث ما الكلب ف به ذلك، أ ما أش صقر، والبازي، و ن كال  فالول كالكلب، والثا

الطي فالصواب حل ما قتله، كما سنذكر إن شاء ال.
نت ته، بشرط إن كا ما جرح قل:  ته» ول ي ما قتل مة» الؤلف يقول: « نت معل� ته إذا كا ما قتل  قوله: «فيباح 
ما قال تعال: {{وhمhا عhل�م¢ت8م¢ مgنh ال¼جhوhارgحg م8كeلoبgيh ت8عhلoم8ونhه8نw مgمwا ها، ك قد علم صاحبها  ن إن كان  مة، يع  معل

] .4عhل�مhك}م8 الل�ه8 فeك}ل}وا مgمwا أeم¢سhك¼نh عhلeي¢ك}م}} [الائدة: 
وكيف نعرف أنا معلمة؟ بالنسبة لا يصيد بنابه فنعرف أنه معلم بثلثة أمور:

الول: أن يسترسل إذا أرسل.
الثان: أن ينجر إذا ز8جر.

الثالث: إذا أمسك ل يأكل.
نه إذا رأى الصيد ما يذهب بنفسه، بل ل يذهب إل إذا أرسلته، يعن نا: «يسترسل إذا أرسل» بعن أ  فقول
 أغريته بالصيد، وطريق الغراء يتلف من جاعة إل جاعة، فقد يكون طريق الغراء أن تذكره باسه الذي لقبته

به وتغريه، وقد يكون بالصفي، وقد يكون بأي سبب، حسب اصطلح العلمي لذه الوارح.
وقولنا: «ينجر إذا زجر» يعن إذا قلت: قف، باللغة الت علمته يقف.



 وقولنا: «إذا أمسك ل يأكل» لن ال تعال قال: {{فeك}ل}وا مgمwا أeم¢سhك¼نh عhلeي¢ك}م¢}}؛ لنه إذا أكل فإنا أمسك
على نفسه، حت ولو أكل شيئا. قليل. فل يعد معلما..

يء كل الش جع إل العادة، فإذا أ كل فهذا ير ما أل� يأ عض العلماء: الذي يشترط أن يكون معلما.، وأ  وقال ب
نه لو يك؛ ل سك عل ف أن يكون أم ضر، ول ينا سته فإن ذلك ل ي من فري من أكله  سبع  بد لل يل الذي ل   القل

أمسك على نفسه لكلها كلها، ل سيما إذا كانت صغية، ولكن الصواب القول الول.
 وفصwل بعض العلماء فقال: إن كان جائعا. فأكل فإن ما بقي يل، وإن كان غي جائع فإنه ل يل، ونعرف أنه
 جائع أو غي جائع من إطعامه إياه، فإن كان أكله من الصيد بعد تناوله العشاء مثل. فإنه شبعان، لكن إن كان له
هر الحاديث يدل من الوارح، ولكن ظا نه شيء  نه جائع، وهذا ل يسلم م من الصيد فإ كل   يومان ل يأكل وأ

 )]، وهناك أحاديث96على أنه إذا أكل فل تأكل، قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا أمسك على نفسه» [(
يه وسل¾م: آكل ما أمسك؟ قال: «ك}ل» قال: ها أقل صحة من هذا الديث، قيل للنب صل¾ى ال عل  أخرى لكن

 )] فمن العلماء من استدل بذا الديث على أنه ل يشترط أل97أكل أو ل يأكل؟ قال: «أكل أو ل يأكل» [(
ف حال الوع، كل  كل أم ل يأ ي، يكون أ ي يتنلن على حال عل الديث صل وج من ف من العلماء  كل، و  يأ

واشتراط أل يأكل ف حال الشبع، وهذا ف القيقة جع بي الدليلي.
يه وسل¾م كان ياطب ف الول رجل. غنيا.، فقال: عض العلماء جع بينهما فقال: إن الرسول صل¾ى ال عل  وب
 «فإذا أكل فل تأكل فإنا أمسك على نفسه» ، وف الثان ياطب رجل. فقيا.، لكن هذا ليس بصواب؛ لن الدار
 على هذه اللة، وهل فعلت مفعولا أو ل؟ ول فرق بي كون الكل غنيا. أو فقيا.، لكن تنيله على حالي باعتبار

اللة ل شك أنه جع قوي.
أما الثان الذي يصيد بخلبه فيقول العلماء: إنه يعرف أنه م8عل�م بشيئي فقط:

الول: أن يسترسل إذا أرسل.
الثان: أن ينجر إذا دعي.

نا كل، وعلى هذا فإن بد أن يأ به إذ ل  صيد بخل لا ي سبة  كن بالن يء ل ي كل؛ لن هذا ش  ول يشترط أل يأ
 نقول: إن قوله تعال: {{وhمhا عhل�م¢ت8م¢ مgنh ال¼جhوhارgحg}} مطلق، فيكون التعليم ف كل شيء بسبه، وهذا يرجع إل

أهل العرف.
وقوله تعال: {{م8كeلoبgيh}}؟ قيل: معناه معلoمينهن الكeلeب، يعن الخذ والقتل، وقيل: معناه م8غ¢رين لن.



ما نه قال: و م¢}} فكأ مhا عhل�م¢ت8 hهو قوله: {{و ها، و يh}} حال. مؤكدة لعامل gبoلeفعلى الول يكون قوله: {{م8ك 
 علمتم معلمي، والفائدة منها الشارة إل أن هذا العلoم ل بد أن يكون عنده علم وحذق ف تعليم هذه الوارح،

فيكون مكلoبا.، يعن ذا علم بالتكليب.

الث�الgث}: إgر¢سhال} اللeةg قeاصgدا.، فeإgنg اس¢تhر¢سhلe ال¼كeل¼ب8 أeو¢ غeي¢ر8ه8 بgنhف¼سgهg لeم¢ ي8بhح¢،
إgل� أeن¼ يhز¢ج8رhه8 فeيhزgيدh فgي عhد¢وgهg فgي طeلeبgهg فeيhحgل¥.

 قوله: «الثالث: إرسال اللة قاصدا.» أي: الشرط الثالث إرسال اللة بنوعيها، سواء كانت بالدwد كالسهم،
أم بالعل�م كالكلب والصقر.

وقوله: «إرسال اللة» من باب إضافة الصدر إل مفعوله، يعن أن يرسل الصائد اللة.
وقوله: «قاصدا.» هذه حال من الفاعل الذوف، وعامله الصدر «إرسال» .

قلنا: إن الفاعل مذوف، ول نقل: مستتر؛ لن الصدر جامد، فل يتحمل الضمي.
 وقوله: «قاصدا.» هل العن قاصدا. الرسال، أو قاصدا. الصيد؟ كل العنيي، يعن يرسلهما قاصدا. الرسال،
 وقاصدا. للصيد، وعلى هذا فكيفية ذلك إذا رأى الصيد رمى بسهم، وإذا رأى الصيد أرسل الكلب، وإذا رأى

الصيد أرسل الصقر؛ لنه ل بد من القصد.
 قوله: «فإن استرسل الكلب أو غيه بنفسه ل يبح، إل أن يزجره فيزيد ف عدوه ف طلبه فيحل» إذا استرسل
 الكلب أو الصقر مثل. بنفسه ل يل؛ ولقوله تعال: {{وhمhا عhل�م¢ت8م¢ مgنh ال¼جhوhارgحg م8كeلoبgيh ت8عhلoم8ونhه8نw مgمwا عhل�مhك}م8 الل�ه
من بد  نه ل  ين، فهذا يدل على أ نا: إن معناه مغر  فeك}ل}وا مgمwا أeم¢سhك¼نh عhلeي¢ك}م}}، فإن قوله: {{م8كeلoبgيh}} إذا قل

)].98قصد الرسال، ولقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لعدي بن حات رضي ال عنه: «إذا أرسلت كلبك» [(
 مثال ذلك: رجل معه كلب صيد ويشي ول ينتبه للصيد إل والكلب يعدو على الصيد، فهو ما أرسله، لكن
 كيف يل؟ نقول: ازجره، يعن ح8ث�ه على الصيد، فإن زاد ف عدوه ف طلبه حل�؛ لن زيادته ف العدو تدل على

أنه قصد أن يسك عليك، فحينئذX يل، وهذه حيلة سهلة.
 فإن زجرت8ه8 أريد أن يسرع ف العدو، لكنه بقي على ما هو عليه ل يل؛ لن زجري إياه ل يؤثر عليه، وهو إنا

انطلق أول. لنفسه.
نا ذهب بالنيابة عن صاحبه، وهذا نه إ نه تعود هذا، وأ  لو قال قائل: قد يكون هذا الكلب من كثرة تعليمه أ

مكن.



 لكننا نقول: ويكن ـ أيضا. ـ أنه إنا أراد أن يأخذ لنفسه، وإذا اجتمع سببان: مبيح وحاظر، غ}لب جانب
الظر.

 وهذا باعتبار تنيل هذه السألة على القواعد، أما باعتبار النص فالسألة واضحة؛ لنه عليه الصلة والسلم
 قال: «إذا أرسلت كلبك» فما دام الكلب هو الذي ذهب، وراح بدون علم من، ول أمر من، فأنا ما صدت

ف القيقة، وإنا الذي صاد الكلب.
 لو وكلته وكالة عامة، وقلت: كلما رأيت صيدا. فأنت وhكgيلي ف الرسال فهذا ل يصح؛ لنه غي عاقل، ول

يه الصلة والسلم: «العجماء ج8بار» [(  )]، فإذا كانت ل تضمن فإنه99يصح تصرفه، والعجماء كما قال عل
يدل على أن تصرفاتا باطلة.

 فإن قيل: وما حكم الصيد بالكلب السود البهيم؟ نقول: نذكر ف الشروط أن يكون غي أسود، والعلماء
يل اقتناؤه فل سود ل  سود شيطان ولن ال يل لن الكلب ال من قال ل  هم  سألة. فمن ف هذه ال  متلفون 
 يرخص بل صيده. ومنهم من قال: يل صيده لعموم قوله تعال: {{وhمhا عhل�م¢ت8م¢ مgنh ال¼جhوhارgحg م8كeلoبgيh}} [الائدة:

] والقول الول هو القرب أنه ل يل صيده ما دام ورد ف الشرع النهي عن اقتنائه وال أعلم.4

الرwابgع8: التwس¢مgيhة} عgن¢دh إgر¢سhالg السwه¢مg أeوg ال¼جhارgحhةg، فeإgن¼ تhرhكeهhا عhم¢دا.
.gاةeالذ�كeر8، كhك¼بeا: ال½ أhهhعhم eق}ولhن¼ يeن� أhي8سhح¢، وhم¢ ي8بeه¢وا. لhو¢ سeأ

 قوله: «الرابع: التسمية» أي: الشرط الرابع التسمية، بأن يقول: باسم ال، وسبق لنا ف باب الذكاة أنه ل بد
نه لو أضافها إل «الرحن»، أو «العزيز»، أو«البار»، أو ما أشبه  أن نضيف كلمة اسم إل لفظ الللة ال، وأ
سم هذا سم ال، أي: با صحيح جواز ذلك، وأن قوله: با نا أن ال صح، وذكر به إل ال، ل ي سمى  ما ل ي  ذلك، 

السمى، فإذا أضيفت كلمة «اسم» إل ما يتص بال ـ عز¦ وجل ـ فل فرق بي لفظ الللة وغيه.
 قوله: «عند إرسال السهم أو الارحة» عند إرساله ل عند تعبئته، فلو أن رجل. عند تعبئة السهم سwى، وعند
 إرساله عند الرمي ما سى، فإن ذلك ل يل؛ لقول الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا أرسلت سهمك وذكرت

 )] أي: عند الرسال، فالواو هنا تقتضي الشتراك والجتماع ف الزمن، بل قد نقول:100اسم ال عليه» [(
يس كن ل سال، ول عد الر كر ب ضي أن يكون الذ نا تقت نا: إ مع لقل  إن قوله: «وذكرت» لول أن الواو لطلق ال

المر كذلك، بل الذكر عند الرسال.



 أما الذكر عند التعبئة فإنه ل يفيد، والدليل القياس، فلو أن النسان حد شفرته، وسى ال عند حدها، وذبح
با، وكان بي الفعلي زمن طويل، فل ينفع.

من النطق، فإن جعل بد  فع؛ إذ¼ ل  ته، وعلى سهمه باسم ال، فل ين  وكذلك نقول ف رجل يكتب على م8دي
ية صوت،  عنده مسجل. فيه التسمية وعند الذبح شغل السجل، أو عند الرسال فل ينفع؛ لن التسجيل حكا
صلة قت ال يه الذان، فإذا دخل و سجلوا ف قد  ين يضعون مسجل.  مل الذ ثل ذلك ع صوت. وم يس إنشاء   ول

وضعوه أمام مكب الصوت فهذا ل يزئ.
 قوله: «فإن تركها عمدا. أو سهوا. ل يبح» أي: إن ترك التسمية سهوا.، أو عمدا. ل يبح؛ لن ال يقول: {{وhل

سلت121تhأ¼ك}ل}وا مgمwا لeم¢ ي8ذ¼كeرg اس¢م8 الل�هg عhلeي¢ه}} [النعام:  سلم: «إذا أر صلة وال يه ال نب عل  ] ، ويقول ال
 سهمك وذكرت اسم ال عليه» ، فعلى هذا لو نسي هذا الصائد أن يقول: باسم ال عند إرسال السهم، أو عند

إرسال الارحة، فإنا ل تل وتكون ميتة.
نه ل قة أ نا أن الؤلف ـ رحه ال ـ ف باب الذكاة قال: «فإن تركها سهوا. أبيحت» ، والقي مر علي  وقد 
 فرق بي البابي كما سبق، فإن اشتراط التسمية موجود ف الذكاة، كما هو موجود ف الصيد، قال النب صل¾ى

 )]، وأيضا. فإن الصيد قد يكون الصائد أعذر101ال عليه وسل¾م: «ما أنر الدم وذكر اسم ال عليه فكل» [(
 من الذابح ف نسيان التسمية، فتجده عندما يرى الصيد ينفعل ويد ف نفسه إشفاقا. عظيما. أن يفوته هذا الصيد،
ت بح الذي يأ من الذا هو إل النسيان أقرب   فيأخذ البندق بسرعة، أو يرسل الارح بسرعة، ويذهل، ويغفل، ف
 بدوء، ويضجع الذبيحة، أو يعلقها إذا كانت بعيا. ويذبح، فهذا يبعد النسيان ف حقه بلف الصائد، ومع ذلك

الؤلف ـ رحه ال ـ ل يعذره.
هg}}، ولن هg عhلeي¢ م¢ ي8ذ¼كeرg اس¢م8 الل� eا لwمgوا م{ل{أ¼كhت eلhو}} :مة ية عا ف عدم عذره؛ لن ال صيب  نه م قة أ  والقي

كل» [( يه ف سم ال عل سهمك وذكرت ا سل¾م قال: «إذا أرسلت  يه و صل¾ى ال عل  )]، فكما أن102الرسول 
الارحة إذا استرسلت بنفسها ل يل الصيد، فكذلك إذا ل يسم.

نه ثبت يل ذلك أ ما التكبي فسنة، ودل  قوله: «ويسن أن يقول معها: ال أكب كالذكاة» الواجب التسمية، أ
لا أراد أن يذبح يه وسل¾م  صل¾ى ال عل نب  ف الصحيح، أن ال ـ  نه  بن مالك ـ رضي ال ع نس   من حديث أ

)].103أضحيته سى وكب[(
ولكن هل يقول: اللهم تقبل من؟ ل؛ لن هذا ليس ذبح عبادة. بل يقول: بسم ال وال أكب.



 مسألة: لو صلى على النب ـ عليه الصلة والسلم ـ فقد قال العلماء: إنه ليس بسنة؛ لنه غي مناسب،
كالذكاة.

عم يشترط، ويكون هذا شرطا ي ال؟ ن سم غ كر ا ف الذكاة، أل يذ ما اشترطناه  صيد  ف ال هل نشترط   و
خامسا.

 وهل يشترط أل يصيده لغي ال؟ نعم، يعن لو أنه صاد تعظيما. للك، أو رئيس، أو وزير، أو ما أشبه ذلك،
فل يل؛ لنه لغي ال، فيكون هذا شرطا. سادسا.

يه صل¾ى ال عل سول ال  شي لر صطاد المار الوح هب وا نه ذ ضي ال ع مة ر بن جث�ا صعب   لو قال قائل: ال
وسل¾م.

نقول: هذا تكري للرسول عليه الصلة والسلم، وليس من باب التعظيم له، أي: التقرب إليه بالتعظيم.
 وما يشترط ف الصيد ـ أيضا. ـ أن يكون الصيد مأذونا. فيه، فإن صاد صيدا. بكة داخل حدود الرم، أو

صاده وهو مرم، فإنه ل يل.
مh عبادg ال ف البلد حا بع  هب يتت تب على ذلك لو أن رجل. ذ ي، ويتر ي ملوك للغ  ول يشترط أن يكون غ
ف ن  مع الث، إل على القول الثا يل  يه ذلك يعن:  كن حرام عل من حيث الكم العام، ل يل  نه  صطاده، فإ  ي

)] فهو يري هنا.104مسألة الذبح[(
فإن قيل: ما حكم الصطياد ف الوقت الذي تنع فيه الدولة الصطياد؟

 فالواب: يب علينا طاعة ول المر، إل ف العصية، فل طاعة، وبناءÀ على هذا فل يوز الصطياد ف الزمان
أو الكان الذي تنع الدولة الصطياد فيه، ول يل الصيد إذا صيد. وال أعلم.



gانhي¢مÊاب8 الhتgك

قوله: «الÊيان» جع يي، وهو القسم واللف.
تعريفه: هو تأكيد الشيء بذكر م8عhظ�مX بصيغة مصوصة.

 ووجه كونه تأكيدا.: أن هذا الالف كأنه يقول: بقدار ما ف نفسي من تعظيم هذا اللوف به، أنا أؤكد لك
هذا الشيء.

ته بذكر معظم، نا: «بصيغة مصوصة»، أي: ل بكل صيغة، فلو قلت مثل.: ال أكب قدم زيد�، فقد قرن  وقول
لكن ليست بصيغة القسم، فل يكون قسما.

قد قد يكون مكروها.، و ستحبا.، و قد يكون م قد يكون واجبا.، و سام، ف  واعلم أن اليمي ينقسم إل خسة أق
يكون مرما.، وقد يكون مباحا.، والصل فيه أن تركه أول.

 وحروف القسم خسة، والشهور منها ثلثة: الواو، والباء، والتاء، والم هي الباء؛ ولذا تدخل على القسم
 به مقرونة بالفعل، أو ما ينوب منابه، ومفردة، وتدخل على القسم به ظاهرا. ومضمرا.، وتدخل كذلك على جيع

الساء.
 فتقول مثل.: أقسم بال على كذا وكذا، فهذه ذكرت مع فعل القسم، ودخلت على اسم ظاهر، وتقول: بال
 لفعلن كذا، فهذه ذكرت مع حذف فعل القسم، ودخلت على اسم ظاهر، وتقول: أحلف به ال رب، فدخلت
عل مع حذف ف سم مضمر  به ال لفعلن كذا، فدخلت على ا عل القسم، وتقول:  مع وجود ف سم مضمر   على ا
يز»، أو سم «ال»، أو «العز سواء كان ا به،  كل ملوف  خل على  سم، وتد سع أدوات الق هي إذا. أو سم، ف  الق

«الرحن»، أو صفة من صفاته تعال، أو أي شيء.
هر سم ظا خل إل على ا سم، ول تد عل الق مع ف ها ل تقترن  من الباء، ولكن ستعمال.  ثر ا ن: «الواو» أك  الثا
 فقط، وتدخل على كل اسم ما يلف به، فتقول: وال لفعلن، والرحن لفعلن، لكن ل يأت معها فعل القسم،
نه ل يذكر معها  فل تقول: حلفت وال لفعلن، ول تدخل على الضمي، فهي إذا. أضيق من الباء من جهتي: أ

فعل القسم، وأنا ل تدخل إل على السم الظاهر ول تدخل على الضمي.
الثالث: «التاء» ل تدخل إل على لفظ الللة فقط، ول تدخل على غيه عند الفقهاء، وقال ابن مالك:

واخص8ص¢ ب8ذ¼ وم8ن¢ذ} وقتا. وبgر8ب¢
م8نك�را. والتwاء½ ل وhرhب¢



فجعلها تدخل على لفظ الللة «ال»، وعلى الرب.
نبياء:  خل على57قال ال تعال: {{وhتالل�هg لÊÊكgيدhن� أeص¢نhامhك}م¢}} [ال سم، ول تد عل الق  ] ، ول تقترن بف

 الضمي، ول على بقية الساء، إذا. هي أضيق حروف القسم لنا ل يقترن با فعل القسم ول يلف با إل باسم
«ال» أو «رب»؛ فلو قلت: «تالرحن» ل يكن قسما.؛ لنا ل تدخل على الرحن، فهي صيغة غي صحيحة.

الرابع: «الاء» المدودة فإنه يقسم با أحيانا.، مثل: له الg لفعلن، له ال ل أفعل كذا وكذا.
الامس: «المزة المدودة» مثل آلg لفعلن، والاء والمزة المدودة ل تدخلن إل على اسم الللة فقط.

وأما حكم اليمي: فهل ينبغي للنسان كلما ذكر شيئا. حلف عليه، أو ينبغي أن ل يكثر اليمي؟
 ] . قال بعض89نقول: الصل أنه ل ينبغي إكثار اليمي؛ لقول ال تعال: {{وhاح¢فeظ}وا أeي¢مhانhك}م¢}} [الائدة: 

 العلماء ف تفسيها: أي: ل تكثروا اليان، ول شك أن هذا أول، وأسلم للنسان، وأبرأ لذمته، ولكن مع ذلك
قد تكون اليمي مرمة، أو واجبة، أو مستحبة أو مكروهة.

يك أن تقسم إذا كان يتوقف إثبات الق على نه يب عل با إثبات الق، فإ  فتكون واجبة إذا كان القصود 
اليمي؛ لذلك أمر ال تعال نبيه ـ عليه الصلة والسلم ـ أن يقسم ف ثلثة أمور:

أن يقسم على أن البعث حق، وعلى أن القرآن حق، وعلى أن الساعة ستأت.
] .53قال ال تبارك وتعال: {{وhيhس¢تhن¢بgئ}ونhكh أeحhقÌ ه8وh ق}ل¼ إgي وhرhبlي إgنwه8 لeحhقÌ}} [يونس: 

] .3وقال تعال: {{وhقeالe ال�ذgينh كeفeر8وا لe تhأ¼تgينhا السwاعhة} ق}ل¼ بhلeى وhرhبlي لeتhأ¼تgيhنwك}م¢}} [سبأ: 
بن:  بlي لeت8ب¢عhث}نw}} [التغا hرhى وeلhث}وا ق}ل¼ بhن¢ ي8ب¢عeن¼ ل eر8وا أeفeك hينgال�ذ hمhعhقف7وقال تعال: {{ز  ] ، فإذا كان يتو

إثبات الق وطمأنينة الخاطeب على اليمي، فاليمي واجبة.
 وكذلك تب اليمي ف دعوى عند الاكم لي8دفع با الظلم، مثل لو ادعى رجل على مال يتيم دعوى باطلة،

وتوجه اليمي على الول، فهنا تب اليمي دفعا. للظلم الذي يصل على مال هذا اليتيم.
 وتكون اليمي مرمة إذا كانت على فعل مرم، أو ترك واجب، مثل لو قال رجل: وال ل أصلي مع الماعة،

ومثل لو قال: وال ليشربن المر.
وتكون مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب.

 وكذلك تكون مكروهة إذا توقف عليها فعل مكروه، والصل كما قلنا أول.: إنه ل ينبغي للنسان أن يلف
إل لسبب يدعوه لذلك.



،gهgاتeفgن¢ صgم Xةeفgو¢ صeأ ،gالgي8 بgمhالي hيgه eثgنhا حeذgة} إhف�ارeا الكhهgب8 بgجhي تgي8 ال�تgمhاليhو
hجgب8 بgهg كeف�ارhةº،....أeو¢ بgالق}ر¢آنg، أeو¢ بgال}ص¢حhفg، وhالeلgف8 بgغhي¢رg الg م8حhرwم�، وhلe ت

هو من الكeف¼ر، و مة «كفارة» مأخوذة  ي بال» كل هي اليم نث  با الكفارة إذا ح تب  ت  ي ال  قوله: «واليم
 الستر، وهي تدل على أن هناك ذنبا. يتاج إل تكفي، وهذا الذنب هو انتهاك حرمة القسم به بالنث؛ لنك إذا
 قلت: وال ل أفعل كذا، فمعناه بق حرمة هذا اللوف به وتعظيمه ل أفعل هذا الشيء، فإذا فعلته ففيه انتهاك،
 ولذا ساها ال تعال كفارة، لكن من رحة ال تعال بعباده أن رخص لم ف النث من باب التخفيف، وإل فإن

الصل وجوب البl باليمي.
:ولذا قال: «إذا حنث» ، النث: الث، كما قال تعال: {{وhكeان8وا ي8صgر�ونe عhلeى ال¼حgن¢ثg ال¼عhظgيمg }} [الواقعة

46. [
جل: وال ل أزور ما حلف على فعله، كأن يقول ر كه، أو ترك  ما حلف على تر عل  نث، أي: ف ن ح  ومع
بت كه، أو قال: وال لزورن فلنا. اليوم، فغا ما حلف على تر عل  نه ف سمى حنثا.؛ ل ث زاره فإن هذا ي  فلنا.، 

الشمس ول يزره، فإنه ينث؛ لنه ترك ما حلف على فعله.
مل أن يكون الراد فظ، ويت ي بال» أي: بذا الل هي اليم نث  با الكفارة إذا ح تب  ت  ي ال  وقوله: «واليم

بأي اسم من أسائه، وهذا أحسن؛ لنه أشل وأعم.
نg لفعلن، مg لفعلن، والنا قg العلي ي لفعلن، والل بg العال حن لفعلن، ور  مثال ذلك: وال لفعلن، والر

فكلها أيان؛ لنن حلفت باسم من أساء ال عز¦ وجل.
 قوله: «أو صفة من صفاته» سواء أكانت هذه الصفة خبية، أم ذاتية. معنوية، أم فعلية، مثل أقسم بوجه ال

لفعلن، فيصح؛ لن الوجه صفة من صفات ال عز¦ وجل.
ولو قال: أقسم بعظمة ال لفعلن يصح.

 ولو قال: أقسم بجيء ال للفصل بي عباده لعدلن ف القضاء بينكما، فيصح؛ لنه قسم بصفة فعلية ل ـ
عز¦ وجل ـ.

 وينبغي أن يكون القسم باسم مناسب للمقسم عليه، ولذا تد ف القسامات الوجودة ف القرآن بي القسم
 به والقسم عليه ارتباطا. من حيث العن، ومن أراد الستزادة من ذلك فعليه مراجعة كتاب ابن القيم ـ رحه ال

ـ: «التبيان ف أقسام القرآن».



ـ ـ تعال  ي؛ وذلك لن القرآن كلم ال، وكلم ال  به اليم قد   قوله: «أو بالقرآن» اللف بالقرآن تنع
صفة من صفاته.

من الخلوقات، ية والشاعرة ملوق  ند الهم ـ على القرآن؛ لن القرآن ع حه ال  ـ ر نص الؤلف   و
هو حروف سمع ف ما ي8 سه، و ن القائم بنف هو الع يث قالوا: كلم ال  قل، ح  فالشاعرة قالوا كلما. ل يقبله الع
عب عما ف نفسه، فعلى زعمهم يكون القرآن ملوقا.، وهذا هو  وأصوات ملوقة، خلقها ال ـ عز¦ وجل ـ لت
 السر ف أن� الؤلف ـ رحه ال ـ نصw على القرآن، وإل فقد يقول قائل: ل حاجة للنص عليه؛ لنه من صفات
ال، ولكن نقول: لن بعض أهل البدع يقولون بأن القرآن ملوق، أما نن فنقول: القرآن كلم ال غي ملوق.

 قوله: «أو بالصحف» الصحف عبارة عن أوراق وحب، لكن الالف بالصحف ل يقصد هذه الوراق، لكن
يقصد الكلم الذي ف الصحف، وعليه فإذا قال قائل: إذا. يب أن يقيد «أو بالصحف» ناويا. ما فيه.

نا بة، وإ صد الوراق، والكتا صحف ل يق هو التبادر، فالالف بال نه  يد؛ ل جة إل هذا الق  فالواب: ل حا
يقصد ما تضمنته هذه الوراق، وهو كلم ال عز¦ وجل.

مسألة: هل يوز القسم بآيات ال؟
سان، يل، والنهار، والن ثل الشمس، والقمر، والل ية، م يه تفصيل، فإن أراد باليات اليات الكون  الواب: ف
 حرم القسم با؛ لنا ملوقة، وإن أراد بآيات ال اليات الشرعية الت هي وحيه الن�ل على رسوله، فهي كلم
هر ل ـ وال مة بقولم: «قسما. بآيات ال»؟ الظا با جائز؛ لنا من صفاته، فماذا يريد العا  ال تعال، واللف 

أعلم ـ أنم يريدون اليات الشرعية ـ أي: القرآن ـ وعلى هذا تكون اليمي منعقدة.
 قوله: «واللف بغي ال مرم» «غي» مضافة إل ال، فيشمل كل من عدا ال عز¦ وجل، حت وإن كان ملكا
شك، وكذلك اللف سل¾م حرام بل  يه و صل¾ى ال عل سول ال  سل.، ولذا نقول: اللف بر نبيا. مر  مقربا. أو 
سل¾م: «مhن¢ كان يه و صل¾ى ال عل سول ال  يل قول ر ي ال، والدل نه حلف بغ سرافيل؛ ل يل، وإ يل، وميكائ  بب

صمت» [( مر للوجوب، أي:105حالفا. فليحلف بال أو لي مر، وال صمت» لم ال ف قوله: «لي  )]. واللم 
)].106ليصمت عن اللف، وف حديث آخر: «ل تلفوا بآبائكم» [(

مة من كل ف النفوس  ظم وقعا.  نه أع به الؤلف، ل غي أن يعب¦ر  ي ال شرك، والشرك ينب  فإن قلت: اللف بغ
«مرم» .

 فالواب: الؤلف ـ رحه ال ـ يؤلف ف الفقه، وليس ف التوحيد والعقائد الت يقال فيها: هذا شرك، وهذا
تب يه؛ لن مل¾ه ك يد أن يتكلم ف ما نوع هذا الرم، فالؤلف ل ير ما ل يوز، أ ما يوز و نا يؤلف في يد، وإ  توح



بن كبية، ولذا قال ا من ال ظم  ي ال شرك، والشرك أع نن تكميل. للفائدة: اللف بغ كن نقول   العقائد، ول
 )]، قال شيخ107مسعود ـ رضي ال عنه ـ: «لئن أحلف بال كاذبا. أحب إل من أن أحلف بغيه صادقا.»[(

السلم رحه ال: لن سيئة الشرك وإن صغرت أعظم من سيئة العصية وإن كبت.
 قوله: «ول تب به كفارة» لنه يي غي شرعي، وما ليس بشرعي ل يترتب عليه أثره، قال رسول ال صل¾ى

)]، وكل ما خالف الشرع فإنه ل أثر له.108ال عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد» [(
يه صل¾ى ال عل سول ال  مد ر هو م قى الناس ل، و ه8 أت eلhعeكن ف ي ال مرم وشرك، ول  فإن قلت: اللف بغ
 وسل¾م، فإنه جاء إليه أعراب وسأله عن شعائر السلم فأخبه، ث قال الرجل: وال ل أزيد على هذا ول أنقص،

 )]، فكيف نقول: إن اللف بغي ال مرم أو109فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أفلح وأeبgيهg إن صدق» [(
يه ولو كان يد، والشرك يناف نم يدعون إل التوح تم تاما.؛ ل ف دعو نه ينا نبياء؛ ل نع على ال  شرك، والشرك مت
 صغيا.؛ لنه إذا كان كبيا. فهو يناف أصله، وإن كان صغيا. فهو يناف كماله، فكيف يلف الرسول صل¾ى ال

عليه وسل¾م بغي ال ف قوله: «أفلح وأبيه»؟
الواب: للعلماء على هذا عدة أجوبة:

 الول: أن ف هذا الديث تصحيفا.، وأن أصله: «أفلح وال»، لكن لا كانوا ف الول ل ينقoطون، فإن «أبيه»
 مثل «ال» فيها نبتان والاء، لكن قصرت النبتان وحذف العجام فصارت «وأبيه»، وهذا غي صحيح؛ لن
 الصل عدم التصحيف، ولن هذا يفتح علينا بابا. خطيا. بالنسبة للرواة، إذ كل شيء ل تقبله نفوسنا نقول: هذا

مصحwف.
خر قد ألgف}وه، فتأ ف الول كثيا. شائعا.، والناس  عن اللف بالباء، وأن هذا كان  هي  بل الن ن: أن هذا ق  الثا
 النهي عنه، كما تأخر النهي عن المر، فإنا ل ترم إل ف السنة السادسة من الجرة، وكذلك الجاب ما وجب
مر، فقالوا: إن ف أول ال عه  فس أن تد صعب على الن يء الألوف ي من الجرة؛ لن الش سادسة  سنة ال ف ال  إل 
سم نه، ويكون ق نى ع سهم  ف نفو ستقر اليان  لا ا هم، و نه مألوف عند يء؛ ل هم على هذا الش  الشرع ترك

الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م «بأبيه» قبل النهي، وحينئذX نقول: هو منسوخ.
 ولكن النسخ من شروطه العلم بالتاريخ، ومرد التعليل ليس حكما. بالتقدم أو التأخر، فهذا ل يكفي بل ل بد

أن نعلم التأخر، وعلى هذا فالقول بالنسخ ـ أيضا. ـ ضعيف.
 الثالث: أن هذا ما يري على اللسان بغي قصد، فيكون من لغو اليمي، وقد قال ال تعال: {{لe ي8ؤhاخgذ}ك}م

نا نتركهم، وعليه فالذين89الل�ه8 بgالل�غ¢وg فgي أeي¢مhانgك}م}} [الائدة:   ] ، ولو فرضنا أن الناس اعتادوا على هذا فإن



 اعتادوا أن يلفوا بالنب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل ننهاهم، لن هذا يري على ألسنتهم، وقد جاءن رجل يريد أن
 يستفتين فقال: والنب تفتين ف هذه السألة، فقلت له: اللف بالنب صل¾ى ال عليه وسل¾م حرام، فسكت الرجل
 وقال: والنب ما عمري أعود إل هذا الشيء! فهذا القول غي وجيه، ول يستقيم مع قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م:

 )]؛ لنه صل¾ى ال عليه وسل¾م نى عن هذا بالذات، وما كان منهيا. عنه بذاته، كيف110«ل تلفوا بآبائكم» [(
نقول: إنه صل¾ى ال عليه وسل¾م أقره، وأنه يبقى حكمه إل الن؟! هذا ل يكن.

 الرابع: أن النهي عن اللف بغي ال خوفا. من أن يقع ف قلب الالف من تعظيم هذا اللوف به، كما يكون
 ف قلبه من تعظيم ال، وهذا بالنسبة للنب صل¾ى ال عليه وسل¾م متنع، فل يكن أن يقوم ف قلبه تعظيم أب هذا
من نا أن الذور  سل¾م؛ لعلم يه و صل¾ى ال عل نب  صا. بال جه يكون هذا خا يم ال، وعلى هذا الو ب كتعظ  العرا
يه صل¾ى ال عل نب  سوى ال من  قه، وعلى هذا يكون اللف بالب ونوه على  ف ح صور  ي ال ل يت  اللف بغ

وسل¾م منوعا.، أما ف حقه صل¾ى ال عليه وسل¾م فهو جائز.
 لكن هذا يضعفه أنه صل¾ى ال عليه وسل¾م أسوة أمته، ول يكن أن يلف بغي ال وهو يعلم أن المة سوف

تتأسwى به، لكن قد يقال: إن المة قد أخبها بالكم بقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل تلفوا بآبائكم».
يه الشوكان وجاعة من العلماء من أن الفعل من رسول ال بع ينطبق تاما. على ما ذهب إل  وهذا الوجه الرا

صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يعارض القول مطلقا.
نه خاص يه، أو أ نا ل نعلم تار يء؛ لن نه ش فس م ف الن سوخا.، وهذا  جه أن يكون من من هذه الو  فالقرب 
 برسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م. وعلى كل حال نقول: لدينا نص مشتبه ونص مكم، فالنص الشتبه هو حلفه
 صل¾ى ال عليه وسل¾م بأب هذا الرجل، والنص الكم هو نيه صل¾ى ال عليه وسل¾م عن اللف بالباء، والقاعدة
ما دام هذا يء كله مكما.، ف كم؛ ليكون الش به على ال ف العلم أن يملوا التشا سخي  يق الرا ف طر ية   الشرع
 الشيء فيه احتمالت، فإن لدينا نصا. مكما. ل يكن أن نيد عنه وهو النهي عن اللف بالباء. ويصلح أن ياب

بأن هذا على حذف مضاف والتقدير: ورب أبيه ولكن هذا ضعيف لن الصل عدم الضافة والذف.
بة، جة لذه الجو نا، ول حا قد كفي ظة، فإذا صح هذا ف يه» شاذة، وغي مفو ظة «وأب مس: أن هذه اللف  الا

وإذا صحت فهذه أجوبتها.



:Xة} ش8ر8وطeثeلeث gةhف�ارeالك gو8ج8وبgط} لhرhي8ش¢تhة.،وhدgقhي8 م8ن¢عgمhالي eك}ونhن¼ تeل}: أwالو 
....،Xنgم8م¢ك Xلhق¼بhى م8س¢تeلhا عhق¼د8هhع hدgي ق}صgال�ت hيgهhو

مه العدم، من عد ما يلزم  ف الشرع  مة، و غة العل ثة شروط» الشرط ل  قوله: «ويشترط لوجوب الكفارة ثل
 ول يلزم من وجوده الوجود، يعن أنه إذا ع8دgمh ع8دgمh الشروط، وهو إما أن يعدم حسا. إذا كان شرطا. حسيا.، وإما
صلة كاملة جل بدون وضوء  صلي ر قد ي صلة بل وضوء، ف  أن يعدم شرعا. إذا كان شرطا. شرعيا.، فمثل. ال

بقراءتا، وركوعها وسجودها، وأركانا، فهي الن موجودة حسا.، لكنها شرعا. غي موجودة.
 وقوله: «لوجوب الكفارة» أفادنا ـ رحه ال ـ أن الكفارة واجبة بدليل قوله تعال: {{وhلeكgن¢ ي8ؤhاخgذ}ك}م¢ بgمhا
 عhق�د¢ت�م8 الÊي¢مhانe فeكeف�ارhت8ه8 إgط¼عhام8 عhشhرhةg مhسhاكgيh مgن¢ أeو¢سhطg مhا ت8ط¼عgم8ونe أeه¢لgيك}م¢ أeو¢ كgس¢وhت8ه8م¢ أeو¢ تhح¢رgير8 رhقeبhةX فeمhن¢ لeم

] .89يhجgد¢ فeصgيام8 ثeلeثeةg أeيwامX ذeلgكh كeف�ارhة} أeي¢مhانgك}م¢ إgذeا حhلeف¼ت8م¢ وhاح¢فeظ}وا أeي¢مhانhك}م}} [الائدة: 
فإن المر بفظها يتناول المر بالكفارة؛ لن ذلك من حفظها.

وكذلك قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا حلفت على يي فرأيت غيها خيا. منها، فكفoر عن يينك» [(
)]، فأمر بالتكفي، والصل ف المر الوجوب.111

يه إتام اللف؛ سان إذا حلف وجب عل ستر؛ وذلك أن الصل أن الن من الكفر وهي ال  وقوله: «الكفارة» 
قع تأكيد للشيء بعظمة اللوف  لنه حلف بعظيم، ومن عظمته أن تقوم با حلفت به عليه؛ لن اللف ف الوا
بت الكفارة، ولول أن ال به، فلهذا وج مة اللوف  هو كالشارة إل انتهاك عظ يد ف كت هذا التأك  به، فإذا انته

تعال رحم العباد لكان من حلف على شيء وجب عليه أن يتمه بكل حال، إل لضرورة.
 قوله: «الول: أن تكون اليمي منعقدة» وهي الت تثبت وتتأكد؛ لن انعقاد الشيء معناه أن يكون كالعقدة

ثابتة، ومثبlتة للمعقود با، لكن تعريفها شرعا: يقول الؤلف:
«وهي الت ق}صد عقدها على مستقبل مكن» فجمعت ثلثة شروط:

الول: قصد عقدها.

الثان: على مستقبل.
الثالث: على أمر مكن.

نه، عبة بيمي صد فل  كن له ق صد، فإن ل ي من له ق بد أن يكون الالف  نه ل  يد أ ها» يف صد عقد  فقوله: «ق
نه؛ لنه ل قصد له، نه، لنه ليس له قصد، وكذلك الخرlف ل تنعقد يي  كالنون لو حلف ألف مرة ل تنعقد يي
يز ل تنعقد  وكذلك السكران، ومن اشتد غضبه ل تنعقد يينهما؛ لنه ل قصد لما، وكذلك الصب دون التمي



 يينه، فإن كان فوق التمييز ودون البلوغ، فظاهر كلم الؤلف أن يينه تنعقد؛ لن له قصدا. صحيحا.، ولذا ذكر
حد يز، وهذا أ من الم صح  نه ي ف باب اليلء أ ته؛ لن له قصدا. صحيحا.، وذكروا  يز تصح ذكا  الفقهاء أن الم

الوجهي ف مذهب المام أحد، والقول الثان وهو الذهب: أنه ل يصح إل من الكلف.
 فأما الذين قالوا: إنه يكفي التمييز، فاستدلوا بقوله تعال: {{وhلeكgن¢ ي8ؤhاخgذ}ك}م¢ بgمhا عhق�د¢ت�م8 الÊي¢مhانe}} [الائدة:

 ] ، فقالوا: هذا عام، وهذه يي،225] ، وقوله: {{وhلeكgن¢ ي8ؤhاخgذ}ك}م¢ بgمhا كeسhبhت¢ ق}ل}وب8ك}م¢}} [البقرة: 89
 وانعقادها والنث فيها ليس من باب الحكام التكليفية، ولكنه من باب الحكام الوضعية، أي أنه سبب و8ضع

على مسبب. فالصب لو قتل إنسانا. وجبت عليه الكفارة وإذا حنث ف اليمي تب عليه الكفارة.
من كان حة ال عز¦ وجل، و قع لول ر ث متو ي إ من البلوغ، فقالوا: إن الكفارة تكف بد  ين قالوا: ل  ما الذ  وأ
 دون البلوغ فإنه ل يكلف، فقد رفع عنه القلم فل تنعقد يينه، وبناء على هذا لو أقسم من له أربع عشرة سنة،
ساعة ف ال ية عشرة، وحلف  ساعة الثان ف ال غه  بل لو كان بلو قد،  نه ل تنع يء، فإن يي هر على ش  وعشرة أش
 الادية عشرة ل تنعقد، وف الساعة الواحدة تنعقد؛ لنه ف الول غي بالغ، وف الثان بالغ، والراجح أنا تنعقد؛
كن له قصد هم، ل سبابا، صحيح أن غي الكلف ل يدري ول يف نة بأ ية القرو من باب الحكام الوضع  لن هذا 

صحيح، بدليل أن ذكاته تصح.
 الشرط الثان: أن تكون على مستقبل، فإن كانت على ماضX فإنا ل تنعقد، مثل لو قال: وال ما فعلت أمس

كذا، وهو قد فعله، فهذا ل كفارة عليه؛ لنا يي على ماض.
ستحيل ستحيل، وال قد، والمكن ضده ال كن ل تنع كن فإن كان غي م مر م  الشرط الثالث: أن تكون على أ
يء سم على ش سواء، فإذا أق حد  ها على  ستحيل. عادة، وكل ته، وتارة يكون م ستحيل. لذا  تارة يكون م
 مستحيل، فإن يينه غي منعقدة، فل كفارة عليه، سواء حلف على فعله أم على تركه؛ لنه مستحيل، والستحيل
ما أن يكون على فعله، غو، وإ مه وهذا ل ما أن يكون على عد ستحيل، إ به كفارة، لن الالف على ال  ل تتعلق 
يه فلن يكون، فيكون حلفه عليه نه إذا حلف عل يه منعقدة؛ لنه من العلوم أ  وهذا ـ أيضا. ـ ل تكون اليمي ف
 تأكيدا. له ل وجه له؛ لن اللف إنا يقصد به تأكيد فعل اللوف عليه، وهذا أمر مستحيل، فتكون ـ أيضا. ـ

لغوا.
نه على قد يي تل، فهذا ل تنع يه الق يت ل يرد عل يت؛ لن ال ته: أن يقول: وال لقتلن ال ستحيل لذا  مثال ال
يه الكفارة في الستحيل، والذهب أن عل قد حلف على ن يت أبدا.، ف تل ال  كلم الؤلف؛ لن هذا لغوX، لنه لن يق

ف الال؛ لن تقق حنثه معلوم، فيجب عليه أن يكفر ف الال ول ينتظر.



قد يكون حيا.، نه  نه؛ ل قد يي نا تنع  ولو تأذ¾ى بنباح كلب، فقال: وال لقتلن هذا الكلب حيا.، أو ميتا.، فه
وقوله: حيا. أو ميتا.، فهو من باب تأكيد قتله.

ومثال الستحيل عادة: لو قال: وال لطين�.
 فاللصة أنه إذا حلف على أمر مستحيل، فعلى كلم الؤلف أنا ل تنعقد، والذهب: إن كان على فعله فهو
مر ل يكن غو غي منعقدة؛ لنه حلف على أ يه الكفارة، وإن كان على عدمه فهي ل نث ف الال، وتب عل  حا

وجوده.
فإذا قال قائل: ما الدليل على اشتراط الستقبال؟

 فالواب: قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من حلف على يي هو فيها فاجر، يقتطع با مال امرئ مسلم، لقي
)].112ال وهو عليه غضبان» [(

 ول يقل: إن عليه الكفارة، إنا ذكر أن عليه هذا الث، والكفارة تستر الث والقتطاع إما دعوى ما ليس له،
وإما إنكار ما هو عليه، وهذا يكون أمرا. ماضيا. ل مستقبل.

فeإgن¼ حhلeفh عhلeى أeم¢رX مhاضX كeاذgبا. عhالgما. فeهgيh ال¼غhم8وس8،.....
قوله: «فإن حلف» الفاعل ضمي مستتر تقديره هو، أي: النسان.

قوله: «على أمر ماض» احترازا. من الستقبل، فقد سبق أنه من اليمي النعقدة.
قوله: «كاذبا.» احترازا. من كونه صادقا.، فإن حلف على أمر ماضX صادقا. فل شيء عليه.

 قوله: «عالا.» احترازا. ما لو كان جاهل.، مثل أن يقول: وال لقد حضر فلن أمس، وفلن هذا ل يضر، بل
حضر شخص آخر، ولكنه ظن أنه هو الاضر، فهو هنا جاهل.

يل كذا يل، قال: الدل هو الدل ما  نا له  ث قل سابق  ي  نا كذا وكذا، والتحر قد حرم ال علي  أو يقول: وال ل
وكذا، ث وجدنا أنه ليس كذلك، فيمينه ليست غموسا.

 وظاهر كلم الؤلف ولو كان ناسيا.، وليس كذلك، بل إذا كان ناسيا. فهو كالاهل، مثل إنسان حلف على
سا.؛ لقوله تعال: نه غمو ضه فل تكون يي نه أقر سيا. أ ن فلن شيئا.، نا ما أقرض سيا.، كأن قال: وال  مر ماضX نا  أ

] .286{{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 
عل، سم فا سة ا صلها غام هي اليمي الغموس، و«غموس» على وزن فعول، وأ هي الغموس» أي: ف  قوله: «ف
 ولكن ع8دل عن ذلك إل غموس للمبالغة، وسيت غموسا.؛ لنا تغمس صاحبها ف الث ث ف النار؛ لن الالف



ي ي، وب صفات النافق من  هو  ي الكذب، و ين: ب ي أمر جع ب ـ  ـ والعياذ بال  مر ماض كاذبا. عالا.   على أ
 الستهانة باليمي بال، وهو من صفات اليهود، فإن اليهود هم الذين ينتقصون ربم، ويصفونه بالعيوب، فحينئذ

تكون يينه غموسا.
من اقتطاع مال ت تتض سلم أم ل، فال ي اقتطاع مال امرئ م نت هذه اليم سواء تضم هر كلم الؤلف:   وظا
ما يه رجل بائة ريال، فيقول:  ضي، بأن يدعي عل ند القا ف الدعوى ع سان  با الن ت يلف  هي ال  امرئ مسلم 
يه: أتلف؟ فإذا حلف، عى عل نة؟ فيقول: ل، فيقول للمد عي: ألك بي ضي للمد يء، فيقول القا  عندي لك ش
مر ماضX، كاذبا.، ها على أ يه حق¾ا.، فهذه اليمي تكون غموسا.؛ لنه حلف في ن شيئا. وهي عل  وقال: وال ل يطلب

عالا.، اقتطع با مال امرئ مسلم.
 وقد يكون القتطاع بادعاء ما ليس له ويضر شاهدا.، فإذا أتى بشاهد كفته اليمي، وحكم له با فتكون يينه
 غموسا.؛ لنه اقتطع با مال امرئ مسلم ف ادعاء ما ليس له، وهذا أشد من الذي قبله؛ لنه يتضمن الكذب ف

اليمي، وأكل مال السلم.
هو با مال امرئ مسلم، وهذا  عل ماضX كاذبا. عالا.، ليقتطع   فاليمي الغموس هي الت يلف صاحبها على ف

الصحيح؛ لن الول ل دليل عليه.

،gالhى وeلhبhو ،gالhو eل :gهgو¢لeقeك ،Xص¢دeق gي¢رhغgب gهgانhسgى لeلhي عgج¢رhي يgال�ذ gيgمhغ¢و8 اليeلhو
.gيعgمhي ال¼جgف eةhف�ارeك eلeف ،gهgفeلgخgب eانhبeف gهgف¼سhن hد¢قgظ}ن� صhا يhهhدeقhي� عgمhا يeذeكhو

 قوله: «ولغو اليمي الذي يري على لسانه بغي قصد» «لغو» مبتدأ، «والذي» خب البتدأ، ولذا يسن هنا
 أن يأت بضمي الفصل؛ ليتبيwن أن قوله: «الذي» خب، إذ إن القارئ قد يظن أن قوله: «الذي» صفة لـ «لغو»

وينتظر الب، فلو قال: «هو الذي يري...» لكان أبي.
نص يه كفارة ب يس ف سانه وهو ل يقصده، وهذا ل قه ل سانه بغي قصد» يعن يطل  وقوله: «الذي يري على ل

يد89القرآن، قال ال تعال: {{لe ي8ؤhاخgذ}ك}م8 الل�ه8 بgالل�غ¢وg فgي أeي¢مhانgك}م¢}} [الائدة:  من الق غو اليمي يرج   ] ، ول
السابق ف اليمي النعقدة، وهو قوله: «ق}صgد عقدها» ، ولغو اليمي ل يقصد عقدها، فل تكون يينا. منعقدة.

ه م8 الل� ي قوله تعال: {{لe ي8ؤhاخgذ}ك} غو اليم من ل يل على أن هذا   قوله: «كقوله: ل وال، وبلى وال» والدل
 ] ، وقوله تعال: {{وhلeكgن¢ ي8ؤhاخgذ}ك}م¢ بgمhا89بgالل�غ¢وg فgي أeي¢مhانgك}م¢ وhلeكgن¢ ي8ؤhاخgذ}ك}م¢ بgمhا عhق�د¢ت�م8 الÊي¢مhان}} [الائدة: 

] ، ول تكسب القلوب إل ما قصد؛ لن ما ل يقصد ليس من كسب القلب.225كeسhبhت¢ ق}ل}وب8ك}م}} [البقرة: 



ته: ل وال، بلى وال»[( ف بي ف اليمي كلم الرجل  غو  ها ـ: «الل شة ـ رضي ال عن  )]،113وقول عائ
أي: إن الرجل عندما يقول ذلك ل يقصد القسم والعقد، فهذا نوع من لغو اليمي.

ونوع آخر على ما مشى عليه الؤلف فقال:
 «وكذا يي عقدها يظن صدق نفسه فبان بلفه فل كفارة ف الميع» أي إنه عقدها ونواها وهو يظن صدق
قد جرى، نه  نه أ مس كذا وكذا، ظنا. م قد جرى بال جل: وال ل مر بلف ذلك، مثاله: قال ر تبي ال سه، ف  نف

ولكنه ف الواقع ل يرg، إذا. عقدها وهو يظن أنه صادق، ولكنه ف الواقع غي صادق، يعن تبي أنه يلفه.
 مثال آخر: قال: وال لقد حضر فلن الدرس ف الليلة الاضية، وأجع الطلب على أنه ما حضر، والواقع أنه
 ل يضر، فل كفارة فيها، يقول الؤلف: إن هذه من لغو اليمي، والذي فاتا من القيود أن تكون على مستقبل،

وهو حلف على أمر ماض.
فإذا قال قائل: هل يصح أن نسميها من لغو اليمي، مع أن الرجل قصد يينه؟

 الواب: هذا ما رآه الؤلف، ولكن الصحيح أنا ليست من لغو اليمي، وأنا يي منعقدة لكن ل حنث فيها؛
 لنه ف القيقة بارÌ ل حانث؛ وذلك لنه حي قال: وال لقد حضر يعتقد حضوره، وهو إل الن يعتقد حضوره،

ولكن لن الشهود شهدوا بأنه ل يضر فهم آكد من.
 وبناءÀ على هذا التعليل، فلو أن رجل. حلف على أمر مستقبل أنه سيكون بناء على غلبة ظنه، ث ل يكن، فعلى
نه: ستقبل، فإذا قال بناء على ظ تبي المر بلفه؛ لنا على م ها الكفارة إذا  تب في هي يي منعقدة،   الذهب 
 وال ليأتي زيد� غدا.، على اعتبار أن زيدا. سيأت، وزيد رجل صادق، فمضى غد ول يقدم زيد، فالذهب أن عليه
يه كفارة؛ لن هذا يس عل يه فل نا إل ما ذهب كن وعلى  ستقبل مكن، ول ي  الكفارة؛ لن هذه اليمي منعقدة على م
قع على نه ي ما كو قد، وهذا اعتقادي، وأ ما أعت فت على  نه ل يزل ول يزال يقول: حل نه؛ ل ف يي جل بار   الر
مر من حلف على أ ـ أن  حه ال  ـ ر ية  بن تيم سلم ا يخ ال ن، وهذا اختيار ش يس م  خلف اعتقادي فهذا ل

مستقبل بناء على ظنه، ث ل يكن، فليس عليه كفارة.
مسألة: هل الطلق كاليمي ف هذه السألة؟

 الواب: الصحيح أنه كاليمي، والذهب أنه ليس كاليمي ف الصورتي، أي: إنه يقع مطلقا.، وكذلك العتق،
وسيأت ـ إن شاء ال تعال ـ الشرط الثان لوجوب الكفارة.



الث�انgي: أeن¼ يhح¢لgفh م8خ¢تhارا.، فeإgن¼ حhلeفh م8ك¼رhها. لeم¢ تhن¢عhقgد¢ يhمgين8ه8.
ن مريدا. للحلف ن لوجوب الكفارة أن يلف متارا.، يع ن : أن يلف متارا.» أي: الشرط الثا  قوله: «الثا

وضد الختار الكره، قال الؤلف:
 «فإن حلف مكرها. ل تنعقد يينه» فلو أن رجل. مرما. عثر عليه إنسان فأمسك به، وقال: سأرفع أمرك لول

 المر، فقال له الرم: إذا رفعت ب سأقتلك، ث قال الرم: أeق¼سgم¢ بال أنك ل تب ب، وإل قتلتك، فأقسمh بال أن
صنيع هذا الرم خب ولةe المور ب نه حلف مكرها.، وعلى هذا فلو أ ها؛ ل ي ل كفارة في به، فهذه اليم يب   ل 

فليس عليه إث، وليس عليه كفارة؛ لنه حلف مكرها.، والدليل من القرآن ومن السنة:
من القرآن فقال ال تعال: {{مhن¢ كeفeرh بgالل�هg مgن¢ بhع¢دg إgيhانgهg إgل� مhن¢ أ}ك¼رgهh وhقeل¼ب8ه8 م8ط¼مhئgنÌ بgالgيhانg وhلeكgن¢ مhن ما   أ

 ] . فإذا كانت كلمة الكفر قد106:شhرhحh بgال¼ك}ف¼رg صhد¢رËا فeعhلeي¢هgم¢ غeضhب� مgنh الل�هg وhلeه8م¢ عhذeاب� عhظgيم� }} [النحل
صدرت من م8كرhهX فل أثر لا، فما سواها مثلها.

 أما من السنة، فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن ال وضع عن أمت الطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»
)]، وعلى هذا فإن حنث ف يينه ف هذه الال، فل إث عليه ول كفارة.114[(

ولكن هل يشترط أن ينوي ف اليمي دفع الكراه، فإن نوى اليمي انعقدت؟
فع نه يشترط أن ينوي بذلك د ف كتاب الطلق أ هم ذكروا  نه ل يشترط، لكن هر كلم الؤلف أ  الواب: ظا
شر من  سلم  جل أن ي من أ فع الكراه أن يقول هذا  ية د ما أن ن يه، والفرق بينه صول الكره عل  الكراه، ل ح

الذي أكرهه، وهو ل يريد ذلك.
 أما نية الفعل، فأن يقول: وال ل أخب بك، وهو ينوي فعل. أن ل يب به، وليس قصده فقط أن يسلم منه،
 فقياس كلمهم ف الطلق أن هذه اليمي فيها الكفارة؛ لن الكرhهh على الشيء إن قاله دفعا. للكراه فل حكم له

ول يضره، وإن قاله يريده حي أكره عليه، فهذا على الذهب أحكامه ثابتة.
نه إذا أكره فل حكم لكلمه لعموم الدلة، نه ل يشترط أن ينوي دفع الكراه، وأ  وسبق أن القول الراجح أ
 ولن كثيا. من العامة إذا أكرهوا فإنم يقولون ذلك الشيء بنية ذلك الشيء، وليس كل عامي يعرف أنه ل بد

أن ينوي دفع الكراه.
ته، يد طلق زوج فع الكراه، ل ير يد أن يد ت طالق، ير ته، فقال: امرأ جل أكره على طلق زوج  مثاله: ر
فع في الول إذا نوى د يه، ف نه أكره عل جل أ من أ يد الطلق  ته فطلق ير خر أ}كرgه على طلق زوج جل آ  ور



نه أراد الطلق قع الطلق؛ ل ية على الذهب ي ف الثان نه ل يرده، و قع طلقه؛ ل  الكراه، ل وقوع الطلق فل ي
وإن كان مكرها. عليه.

نه ل يقع الطلق ف الالي لعموم الدلة، ومسألة اللف مثلها، كما لو أكره على اللف أن ل  والصحيح أ
نه أكره عليها فعلى  يفعل، فإن حلف يريد دفع الكراه فل كفارة عليه، وإن حلف يريد اليمي لكن من أجل أ
فع ي د مة ل يفرقون ب من العا يه، لعموم الدلة ولن كثيا.  نه ل كفارة عل صحيح ا يه الكفارة وال هب عل  الذ

الكراه وحصول الكره عليه.

،gهgر¢كhى تeلhع hفeلhا حhم eلhف¼عhن¼ يeأgب ،gهgينgمhي يgن¢ث} فgث}: الgالث�ال
أeو¢ يhت¢ر8كh مhا حhلeفh عhلeى فgع¢لgهg م8خ¢تhارا. ذeاكgرا.، فeإgن¼ فeعhلeه8 م8ك¼رhها. أeو¢

نhاسgيا. فeلe كeف�ارhةe،وhمhن¢ قeالe فgي يhمgيX م8كeف�رhةX: إgن¼ شhاءÊ ال½ لeم¢ يhح¢نhث¼،....
نه» أصل النث الث، ومنه قوله تعال: {{وhكeان8وا ي8صgر�ونe عhلeى ال¼حgن¢ثg ال¼عhظgيم  قوله: «الثالث: النث ف يي
 *}} [الواقعة] ، أي: الث العظيم، ولكنه هنا ليس إثا.؛ لن من رحة ال ـ عز¦ وجل ـ بعباده أن رخص لم ف

انتهاك القeسhم، وإل فإن انتهاكه إث وحرام.
ما حلف على فعله» مثاله: كه، أو يترك  ما حلف على تر عل  صطلحا. فقال: «بأن يف نث ا سر الؤلف ال  وف
 يقول: وال ل ألبس هذا الثوب أبدا.، ث لبسه بعد ذلك، فقد حنث؛ لنه فعل ما حلف على تركه، أو قال: وال

للبسن هذا الثوب اليوم، ث انقضى اليوم ول يلبسه فقد حنث؛ لنه ترك ما حلف على فعله.
لكن مت نتحقق أن الرجل حنث ف يينه؟

 نقول: إن قيده بزمن فبانتهائه، مثل أن يقول: وال للبسنw اليوم هذا الثوب، فغابت الشمس ول يلبسه لزمته
 كفارة؛ لنه حنث، أمwا إذا أطلق فإننا ل نعلم أنه ينث حت يتقطع الثوب ويتلف، أو يوت الرجل لنه ل يقيده
به؟ قال يت، ونطوف  ت الب نا نأ نا أ يه وسل¾م: أل تدث نب صل¾ى ال عل نه لل  بزمن، ولذا ل¾ا قال عمر رضي ال ع

به» [( يه ومطوف  نك آت يه وسل¾م: «أقلت: هذا العام؟» قال: ل، قال: «فإ  )]، وقال ذلك ف115صل¾ى ال عل
صلح الديبية قبل أن يأتيه بسنة.

بس هذا الثوب، يه، كأن يقول الولد: وال ل أل نث مكرها. فل كفارة عل  قوله: «متارا.» ضده الكره، فإن ح
 فقال الوالد: لتلبسنwه، وإل¾ فعلت8، وفعلت8، وهدwدhه، فلبسه الولد، فهنا ل شيء عليه؛ لنه مكره والدليل ما سبق

من الدلة.



 قوله: «ذاكرا.» وضده الناسي، مثل قوله: وال ل أطالع ف هذا الكتاب اليوم، ث نسي وطالع فيه، فليس عليه
 شيء؛ لنه ناسX، ولكن مت زال العذر، وهو الكراه ف السألة الول والنسيان ف الثانية، فإنه يب عليه التخلي

وإل� حنث؛ لن العذر إذا زال زال موجhب8ه.
قوله: «فإن فعله مكرها. أو ناسيا. فل كفارة» لكن مت زال العذر، وأقام بعده حنث.

سه ث لب بس هذا الثوب،  ثل لو قال: وال ل أل يه الكفارة، م نه لو حنث جاهل. فعل نا أ هر كلم الؤلف ه  وظا
 ظانا. أنه ثوب آخر غي الذي حلف عليه، فظاهر كلم الؤلف أن عليه الكفارة؛ لنه ل يذكر إل شرطي: «متارا
 ذاكرا» ، ول يقل: عالا.، لكن سبق لنا ف مسائل متفرقة من أبواب الطلق، أنه إذا كان جاهل. فل حنث عليه،
نه بأن يفعل  حت على الذهب، وهو الصحيح، وعلى هذا فنيد شرطا. ثالثا. وهو «عالا.»، فنقول: «النث ف يي
سيا.، أو جاهل. فل ما حلف على فعله متارا. ذاكرا. عالا.، فإن كان مكرها.، أو نا كه، أو يترك   ما حلف على تر

كفارة عليه.
يق، فيقولون: إن الطلق سواء؟ الذهب التفر هي  تق واليمي، أو  ي الطلق والع ف هذا الباب ب  وهل يفرق 
ت مت فلنا. فزوج جل: إن كل سيان، فإذا قال ر هل والن ما بال كن ل يعذر فيه ما بالكراه، ل تق يعذر فيه  والع

طالق، فكلم رجل. ل يدري أنه فلن، فهذا جاهل، وعلى الذهب يقع طلقه.
ف قع الطلق، وكذلك  سيا.، فعلى الذهب ي سه نا ث لب  وإذا قال: وال إن لبست هذا الثوب فزوجت طالق، 
 العتق، والصحيح أن هذا الباب واحد الطلق، والعتق، والنذر، والظهار، والتحري، كل هذه على حد سواء ل
سيا.، أو سه إثº، فإذا كنتh جاهل.، أو نا سان، إل إذا كان عالا.، ذاكرا.، متارا.؛ لن النث على ا ها الن  ينث في
 مكرها. فل شيء عليك، وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ وهو الذي تدل

عليه الدلة العامة.
نث» جواب الشرط، سم شرط جازم، «ل ي من» ا نث» « ي مكف�رة: إن شاء ال ل ي ف ي من قال   قوله: «و

فتشمل «من» كل حالف، فأي إنسان يلف، ويقول: إن شاء ال ل ينث.
ها ها في ثل اليمي بال، والنذر، والظهار، فهذه ثلثة أشياء كل ها الكفارة، م  وقوله: «يي مكف�رة» أي: تدخل

كفارة، وخرج بذلك الطلق والعتق فل كفارة فيهما.
فإن قال ف اليمي الكفرة: إن شاء ال ل ينث، أي: ليس عليه كفارة، وإن خالف ما حلف عليه.

 مثال ف اليمي بال: قال: وال ل ألبس هذا الثوب إن شاء ال، ث لبسه فليس عليه شيء؛ لنه قال: إن شاء
ال، ولو قال: وال للبسنw هذا الثوب اليوم إن شاء ال، فغابت الشمس ول يلبسه، فليس عليه شيء.



يه» [( نث عل ي فقال: إن شاء ال فل ح من حلف على ي سل¾م: « يه و صل¾ى ال عل يل قوله   )]،116والدل
 ودليل آخر: قصة سليمان ـ عليه الصلة والسلم ـ ف الصحيحي حي قال: وال لطوفن الليلة على تسعي
قل: إن شاء ال، قل: إن شاء ال، فلم ي سبيل ال، فقال له الeلeك:  ف  تل  هن غلما. يقا كل واحدة من  امرأة، تلد 
 اعتمادا. على قوة عزيته، فأراه ال ـ عز¦ وجل ـ أن المر بيده، فطاف على تسعي امرأة، أي: جامعهن ف ليلة
 واحدة، فأتت واحدة منهن بنصف إنسان، وليس إنسانا. كامل. ولو ل تأتg واحدة منهن بشيء لكان هذا ما ل
 غرابة فيه، ولو جاءت كل واحدة منهن بولد لكان برw بيمينه، لكن أراد ال أن ي8ريه قدرته تعال، وأن المر بيده

ته»[( نث، وكان دركا. لاج سل¾م: «لو قال: إن شاء ال ل ي يه و صل¾ى ال عل نب   )] ،117جل وعل، فقال ال
أي: لو قال: إن شاء ال لبرwه ال ف يينه.

 مثال النذر: لو قال: إن شفى ال مريضي فلل�ه علي نذر إن شاء ال، فل شيء عليه لو ترك، وكذلك لو قال:
ل عليw نذر� أن ل أكلم فلنا. إن شاء ال، ث كل�مه فل شيء عليه، لكن يشترط لا شروط:

يل قوله صل¾ى ال عليه به ل ت8فgده. والدل  الول: أن يقولا باللفظ؛ لن الؤلف قال: «ومن قال» فإن نواها بقل
وسل¾م: «من حلف على يي فقال إن شاء ال والقول يكون باللسان فلو نوى فل عبة بنيته».

قي: أن يقول: وال ل أكلم فلنا. اليوم إن شاء صال القي قة أو حكما.، مثال الت نه حقي صل بيمي ن: أن تت  الثا
ال.

نه ما هدأ ع ساعة، فل بع  ث أخذه العطاس لدة ر بس هذا الثوب،  مي: لو قال: وال ل أل صال الك  مثال الت
 العطاس قال: إن شاء ال، فهذا اتصال حكمي؛ لنه منعه مانع من اتصال الكلم، لكنه ف الواقع متصل؛ لنه ل¾ا

زال الانع قال هذا الستثناء.
 الثالث: أن ينوي الستثناء قبل تام الستثن منه، يعن أن يقول إن شاء ال قبل تام الستثن منه فيقول: «وال
 للبسنw هذا الثوب إن شاء ال»، فل بد أن ينوي إن شاء ال قبل أن ينطق بالباء من كلمة الثوب، فإن نوى بعد

فل عبة به.
هو عازم، أو تبك و لا لل يق بالشيئة؛ لن الذي يقول: «إن شاء ال» أحيانا. يقو صد التعل بع: أن يق  الرا
 التحقيق، وأحيانا. يقولا للتعليق، وفرق بي من يقصد التعليق، ومن يقصد التبك أو التحقيق، فإن قصد التبك أو

التحقيق فإنا ل تؤثر، ولنرجع إل أدلة هذه الشروط:



 فدليل الشرط الول: وهو أنه ل بد أن ينطق با قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من حلف على يي فقال:
يه الصلة والسلم ـ حيث قال له118إن شاء ال»[(  )] ، والقول يكون باللسان، ولديث سليمان ـ عل

)].119اللك: «قل: إن شاء ال»[(
نه طة بي نبيا.، ل راب نه يكون كلما. أج صل فإ نه إذا انف صل.، قالوا: ل هو أن يكون مت ن: و يل الشرط الثا  ودل
سن هذا الثوب، فهذا نك إذا قلت مثل: وال للب ي الكلم الول، فحينئذX ل يكون مقيlدا. للكلم الول؛ ل  وب
 غي مقيد، فإذا قلت: إن شاء ال صار مقيwدا.، فيقولون: ما دام عندنا م8قيlد وم8قيwد، فل بد أن يكون القيlد متصل

.بالقيwد، وإل كان أجنبيا. منه
 ودليل الشرط الثالث: وهو أن ينوي الستثناء قبل تام الستثن منه، قالوا: لنك إذا قلت: وال للبسن هذا
يه الستثناء حسب ني¦تك كلما. مطلقا. غي مقيد؛ لنك ل تنوg أن ية، صار الكلم الذي دخل عل  الثوب، بدون ن
ما سبق، أي: ل يعل الكلم الذي ت يد ل ينسخ  يد، فإن هذا التقي يه التقي يد، فإذا أدخلت عل يه التقي  تدخل عل

على أنه مطلق مقيwدا.
يد به إل¾ تأك نه ل يرد  تبك فإ يق، أو ال صد التحق نه إذا ق يق؛ ل صد التعل هو أن يق بع: و يل الشرط الرا  ودل
يق الذي يؤثر هو أن يرد المر إل مشيئة ال عز¦ وجل، فإذا كنت ل ترد بذلك ثبيته، والقصود بالتعل  الشيء وت
يه فبعضه ما ذهبوا إل ته، فهذا ل يكون مؤثرا.، هذا  نا أردت بالشيئة أن تقوي المر وتثب  رد المر إل الشيئة، وإ

فيه الدليل وبعضه فيه التعليل.
 والصحيح أنه ل يشترط إل النطق، ودليلنا على ذلك: أن اللeك قال لسليمان عليه الصلة والسلم: قل: إن
 شاء ال، بعد أن أت الملة، وسليمان ل ينوg الستثناء قبل، والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «لو قالا ل ينث

)]، وهذا نص كالصريح ف أنه ل تشترط النية.120وكان دركا. لاجته» [(
بل التصال أن ينسب آخر الكلم إل أوله عرفا.، فإذا يس كما قالوا،  ما اشتراط التصال، فإن التصال ل  أ
يه وسل¾م عام الفتح، نب صل¾ى ال عل نه يصح الستثناء، وقد خطب ال  كان ينسب آخر الكلم إل أوله عرفا. فإ
 وذكر مكة وحرمتها، وأنه ل يتلى خhلها، ول يش حشيشها، وذكر كلما.، ث بعد ذلك قال العباس رضي ال

)].121عنه: إل¾ الذخر يا رسول ال، فإنه لبيوتم وقبورهم، فقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إل الذخر»[(
ستثناء، فدل سل¾م ل ينوg ال يه و صل¾ى ال عل هو  ي ضرورة، و صال. بغ عن الول انف صل  عد كلم منف  وهذا ب
نه لا، فإ قل: إن شاء ال، فقا عل شيئا. فقلت له:  يك أن تف جل لو حلف عل يس بشرط، وأن الر نه ل  ذلك على أ

ينفعه الستثناء على القول الراجح، ول ينفعه على الذهب.



ها؟ فنقول: الصل عدم قول: إن شاء ال، ولكن  مسألة: رجل حلف وشك، هل قال: إن شاء ال، أو ل يقل
صل، من ال نا أقوى  هر ه مل على العادة؛ لن الظا ستثن فيح ته أن ي من عاد سلم: إذا كان  يخ ال  يقول ش
يه وسل¾م رد الستحاضة إل عادتا[( نب صل¾ى ال عل سألة بأن ال ستدل شيخ السلم ـ رحه ال ـ لذه ال وا

نا122 قد تغي زما ها  قد تكون حيضت مع العلم أن الستحاضة  يل على أن العادة مؤثرة،   )]، وقال: فهذا دل
يه وسل¾م إل عادتا. ولو حلف وقال: وال للبسن هذا نب صل¾ى ال عل ها ال  بسبب الستحاضة، ومع ذلك رد¦
 الثوب وإذا أحد من الناس يدخل عليه ويسلم فقال: وعليكم السلم، إن شاء ال للول فعلى الذهب ل يصح
كن رد من الصل، ل قد نوى الستثناء  سيما إذا كان  جح يصح ل  ن وهو الرا نا، وعلى القول الثا  الستثناء ه

السلم هنا جلة معترضة.

وhي8سhن� الgن¢ث} فgي ال¼يhمgيg إgذeا كeانe خhي¢را.،.....
 قوله: «ويسن النث ف اليمي إذا كان خيا.» النث هو ما أشار إليه من قبل، وهو أن يفعل ما حلف على

تركه، أو يترك ما حلف على فعله.
 مثاله: رجل قال: وال ل أفعل هذا، ث جاءنا وسألنا: هل الفضل له أن يفعل هذا الشيء وينث، أو الفضل

أل¾ يفعله؟
ضل ساوى المران فالف نث خيا.، أو ت نث، وإذا كان عدم ال مه فاح من عد نث خيا.   نقول: إذا كان ال

حفظ اليمي، وعدم النث.
فالسألة ل تلو من ثلث حالت:

الول: أن يكون النث خيا..
الثانية: أن يكون عدم النث خيا..

الثالثة: أن يتساوى المران.
ضل أن ل يlر، والف ساوى المران خ نث، وإن ت مه خيا. فل ي نث، وإن كان عد نث خيا. ح  فإن كان ال

] ، أي: اجعلوها مكمة مفوظة، ول تنثوا فيها.89ينث؛ لقوله تعال: {{وhاح¢فeظ}وا أeي¢مhانhك}م¢}} [الائدة: 
 أما إذا كان النث خيا. فقد قال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إن وال إن شاء ال ل أحلف على يي فأرى غيها

)].123خيا. منها، إل¾ كفرت عن يين وأتيت الذي هو خي»[(



ها فكفoر عن يت غيها خيا. من بن سرة: «إذا حلفت على يي فرأ بد الرحن  يه وسل¾م لع  وقال صل¾ى ال عل
)].124يينك وائت الذي هو خي» [(

ف النث تارة تكون نه إذا كان النث خيا. فأ¼تgهg، واليية  يه وسل¾م أ صل¾ى ال عل مه  من قوله والتزا صار   ف
 خيية واجب، وتارة تكون خيية تطوع، فإن كانت خيية واجب صار النث واجبا.، وإن كانت خيية تطوع

صار النث تطوعا.، فمثال خيية الواجب لو قال: وال ل أصلي اليوم مع الماعة.
فهذا حلف على ترك واجب فالنث هنا واجب، وعليه أن يصلي مع الماعة ويكفر عن يينه.

 ومثال خيية التطوع، لو قال شخص: وال ل أصلي الوتر، فهنا حلف على شيء تطوع فالنث أفضل له من
عدمه، فنقول له: أوتر وكفoر عن يينك.

عة يه هجر مؤمن، وقطي مر ف نا حلف على أ ند رجل مع عمlه ف شيء، فقال: وال ل أكلم عمي، فه  ولو تعا
رحم، فالنث هنا واجب، لنه يتوقف عليه فعل الواجب، فإذا توقف على النث فعل الواجب صار واجبا.

 ولو أن رجل. غضب على شخص فقال: وال لضربنwه بالجر حت أجرحه، فهذا يب عليه النث؛ لن ترك
الرم يتوقف على حنثه، وإذا توقف ترك الرم على النث صار النث واجبا.

عل ما إذا حلف على ترك مرم، أو على ف نث، وذلك في نا نقول له: ل ت ي فه هو ال نث   وإذا كان عدم ال
مع  wعة فقال البن: وال لصلي مع الما صلى  نه: ل ت نا حرام، مثال ذلك إذا قال الب لب جب، فالنث ه  وا

الماعة فالنث حرام، ويب عليه الصلة مع الماعة.
 ولو قال: وال ل أسرق اليوم، فالنث حرام، ولو هhمw أن يسرق ول يسرق فهذا مرم عليه، ولو سرق لزمته

الكفارة مع الث، وقطع اليد إن تت الشروط.
ثل لو قال: وال ل ألتفت برأسي ف الصلة، واللتفات  ومثال النث الكروه أن يلف على ترك الكروه، م

بالرأس ف الصلة مكروه، فنقول: النث هنا مكروه وهو اللتفات برأسه ف صلته.
 ولو قال: وال ل آكل البصل، وسوف يصلي ف جاعة، وقد بقي على الذان ثلث ساعة فالنث هنا مكروه؛

لن بإمكانه أن يصب حت يصلي، فإن أكل لئل يصلي صار حراما.
ومثال النث الباح: قال: وال ل ألبس هذا الثوب، وللبسن هذا الثوب، فهو مي ولكن حفظها أول.

سنw ثوبا. يضرب إل عبي، فقال: وال للب عن الك بس ثوبا. ينل  قg ال، ل تل ن، ات يا ب  وإن قال له والده: 
هم لو عض الناس يعتبون على أولد كس؛ لن ب كس بالع ثه يترك الرم، والع نه بن جب؛ ل نث وا  الرض، فال

رفعوا ثيابم فوق الكعبي، ويقول أحدهم لبنه: يب أن تنل اللبس تت الكعبي، وإل فسوف أهجرك!



فقال: وال ل ألبس ثوبا. نازل. عن الكعبي، فيحرم عليه النث؛ لنه إن حنث وقع ف الرم.
 بقينا ف إبرار القسم، وإبرار القسم غي النث؛ لن النث واقع من القسgم أي: الالف، لكن إبرار القسم

بعن أن يلف عليw شخص، فهل الفضل أن أبر بيمينه، أو ماذا؟
سلم» [( سلم على ال حق ال من  نه  سل¾م: «إ يه و صل¾ى ال عل نب  بل قال ال نه،  تب بيمي ضل أن  نقول: الف

 )]، فإذا حلف عليك أخوك فإن من حقه عليك أن تبw بيمنيه، وهذا ما ل يكن ف ذلك ضرر عليك، أما125
يف كم عيالك؟ وك كم مالك؟ و خبن  مك، فلو قال: وال لت يك فإن ذلك ل يلز ف ذلك ضرر عل  إذا كان 
 معاشرتك لهلك؟ ومت تنام؟ ومت تستيقظ؟ أقسم عليك بال العلي العظيم أن تبن، فل يلزمه أن يبه، بل
 ربا يرم عليه؛ لنه توجد أشياء سرية ل يكن أن يب با أحدا.، لكن الشيء الذي ليس عليك فيه ضرر فأنت

مأمور أن تب بيمينه، وأما ما فيه نفع لخيك فإنه يكون أشدw توكيدا.، وإن كان فيه دفع ضرر عنه فإنه يب.
ما يعله به  قد يقترن  سلم، و سلم على ال من حقوق ال نه  نه مشروع، وأ يه أ هم أن إبرار القسgم الصل ف  ال

منوعا.، وما يعله واجبا.
ي عت ي نك قط ن لو أ نث أو على الالف؟ الواب: على الالف، يع تب على الا هل الكفارة  كن   ول

الالف، ول تبw يينه فالكفارة عليه؛ لنه هو الالف، والكفارة تتعلق بالالف.
 فلو قال الالف: أنت الذي قطعت اليمي، وتسببت ف وجوب الكفارة عليw، فعليك الكفارة؛ لن التسبب

كالباشر.
ف هو شرط  ما  ما فعلت إل  نا  نت، وأ عل أ نت، والذي ف شر، فالذي حلف أ سبب مبا نت مت بل أ  يقول: 

وجوب الكفارة فقط، وهو النث، وأما التسبب الصلي فهو أنت.

،Xاسhبgو¢ لeأ ،Xامhعeو¢ طeأ ،Xةhمeن¢ أgم ،gهgتhو¢جhى زhوgل. سeلhح hمwرhن¢ حhمhو
أeو¢ غeي¢رgهg لeم¢ يhح¢ر8م¢، وhتhل¼زhم8ه8 كeف�ارhة} يhمgيX إgن¼ فeعhلeه8.

ي إن مه كفارة ي مة، أو طعام، أو لباس، أو غيه، ل يرم، وتلز من أ ته،  سوى زوج من حرم حلل.   قوله: «و
 فعله» «من» اسم شرط جازم، وفعل الشرط فيها «حرwم» ، وجوابه «ل يرم» فالرlم لا أحل ال ينقسم إل ثلثة

أقسام:
الول: أن يكون منشئا..

الثان: أن يكون مبا..



الثالث: أن يكون متنعا..
نه حلل، نا أقول: إ مه ال تعال، أ يء الذي حر قد يhك¼ف}ر، فإذا قال: إن هذا الش  الول: إذا كان منشئا. فهذا 
 ول أوافق على أنه حرام! فهذا قد يكفر، وذلك إذا استباح ما حرم ف الدين بالضرورة، مثل لو استباح المر،

أو الزنا، أو السرقة، أو ما أشبه ذلك، وكما ي8ذكر عن العري ف المر يقول:
gأحد gى دينeلhمت يوما. عlلئن ح8ر

gالسيح ابن مري gفخذها على دين
وإن حرم ما ل ي8جمع على تريه، فهذا إن كان باجتهاد فله حكم التهدين، وإن كان بعgنادX فهو على خطر.

 الثان: الخب بالتحري، فهذا إما صادق، وإما كاذب، مثل لو قال: إن ال ـ تعال ـ حرم هذا، ل يقول: أنا
 أحرمه، وأنشئ تريه، وإنا يب بأن ال ـ تعال ـ حرمه، فهذا إما أن نقول: إنه صادق أو كاذب، وننظر إن
ـ بن عباس  عن ا بت، ولذا يروى  مه نقول له: كذ صدقت، وإن كان ال ل ير مه، فنقول له:  قد حر  كان ال 
نه مبgر، بت، وهذا ممول على أ نه يقال له: كذ نت عليw حرام، أ ته: أ من قال لزوج ـ أن  ما  ضي ال عنه  ر

فنقول: هذا ليس بصحيح، وليست حراما.، بل ال قد أحلها لك.
صد المتناع حد؛ أي: يق ن وا نه، واللفظان بع نه، أو متنعا. م سه م يء مانعا. نف نع، بأن يرم الش  الثالث: المت

فقط، وهذا الخي هو الذي يريده الؤلف ـ رحه ال ـ ف هذا الكلم.
مك، فنقول: كل طعا يw أن آ ثل لو قال: حرام عل صد المتناع فل يرم، م سان شيئا. حلل. بق  فإذا حرم الن

الطعام حلل لك، ل يرم، وعليه كفارة يي، إن فعله لن قصده هنا أن يتنع من أكله.
 والدليل قول ال تعال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� لgمh ت8حhرlم8 مhا أeحhل� الل�ه8 لeكh تhب¢تhغgي مhر¢ضhاةe أeز¢وhاجgكh وhالل�ه8 غeف}ور� رhحgيم� *}

يه وسل¾م2، 1{قeد¢ فeرhضh الل�ه8 لeك}م¢ تhحgل�ةe أeي¢مhانgك}م¢}} [التحري:  لا حرم النب صل¾ى ال عل  ] وهذه الية نزلت 
)]، تنظر ف تفسي ابن كثي وغيه.126على نفسه العسل ف قصة مشهورة[(

 وسي تلة؛ لن النسان تلل منه حي كف�ر، فأنا مثل. قبل أن أ}كفoر ل يل ل أن أفعله، إل إذا أديت الكفارة
 بعد أن أحنث، فإذا أديت الكفارة انلت اليمي، ول يعد هناك يي إطلقا.، ولذا نقول: أداء الكفارة قبل النث

تلة، وبعد النث كفارة.
 وقوله: «سوى زوجته» : «سوى» أداة استثناء، يعن من حرم حلل. سوى الزوجة، فالزوجة حلل للنسان

لقوله تعال: {{وhحhلeئgل} أeب¢نhائgك}م8}} أي: نساؤهم.



 يقول الؤلف: إن حكم الزوجة ليس كحكم غيها، فتحري الزوجة يكون ظهارا. على الشهور من الذهب،
نه كر ل هو من من القول وزور ف كر  نه من ـ بأ ـ تعال  صفه ال  من غيه؛ وذلك لن الظهار و  والظهار أغلظ 

حرام، وزور لنه كذب.
نه طلقا. بائنا ية يعلو ف الاهل مي، وكانوا  هر أ يw كظ نت عل ته: أ جل لزوج ية الظهار أن يقول الر  وكيف
 كالطلق الثلث، فبيwن ال ـ سبحانه وتعال ـ أن هذا الكم حكم� باطل، وجعل على ال}ظاهر الكفارة الغلظة،
 وهي عتق رقبة، فإن ل يد فصيام شهرين متتابعي، فإن ل يستطع فإطعام ستي مسكنيا.، ومع ذلك ل يل له أن

 ] ، وقد صرح ال3يس زوجته ـ أي: يامعها ـ حت يكفoر؛ لقوله تعال: {{مgن¢ قeب¢لg أeن¼ يhتhمhآسwا}} [الادلة: 
 ـ تعال ـ بذا الشرط ف العتق والصيام، وسكت عنه ف الطعام، فاختلف العلماء ف الطعام هل يوز أن يس

الزوجة الظاهر منها قبل الطعام، أو ل يوز حت يطعم؟
نه ل هل العلم، أ ثر أ هو قول أك هب النابلة، و من مذ نا أن الشهور  سبق ل ي، و ف ذلك على قول  اختلفوا 

يسها حت يطعم.
فإذا قال الزوج لزوجته: أنتg عليw حرام� صار مظاهرا.، فالزوجة ل تر8م، ولكن ل يامعها حت يكفoر.

ي أن يعله ـ ب ـ على الذهب  صار ظهارا.، فل فرق  ت عليw حرام، فeفeعhلeه   وإذا قال: إن فعلت8 كذا فزوج
ها على شرط، أو ل يعلق سواء علق تري كم الظهار، أي:  مه ح ها حك ي، فكل بت التحر سم، أو أن ي  صيغة ق

تريها على شرط.
والتعليق على الشرط تارة يري مرى اليمي، وتارة يكون شرطا. مضا..

ت علي مس فزوج عت الش ثل أن يقول: إذا طل يه، م سان ف صد للن هو الشرط الذي ل ق لض   فالشرط ا
حرام.

 والاري مرى اليمي أن يقصد بذلك توكيد النع، مثل أن يقول: إن كلمت8 فلنا. فزوجت عليw حرام، فهذا
يق جار جل، فهذا التعل نا أل� يكلم هذا الر صده ه ت عليw حرام؛ لن ق مس فزوج عت الش يس كقوله: إن طل  ل

مرى اليمي.
أما التحري بل شرط فأن يقول: أنت عليw حرام، والقسام الثلثة كلها على الذهب حكمها حكم الظهار.

 والصحيح أن تري الزوجة كغيها، وحكمه كحكم اليمي؛ لعموم قوله تعال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� لgمh ت8حhرlم8 مhا
أeحhل� الل�ه8 لeك}}.



صوص فظ ل ب عبة بعموم الل سل؟ فالواب: ال نا حرم الع سل¾م إ يه و صل¾ى ال عل نب   فإذا قال قائل: ال
 السبب، فال ـ عز¦ وجل ـ ل يقل للنب: «يا أيها النب لgم ترم العسل؟»، وإنا قال: {{لgمh ت8حhرlم8 مhا أeحhل� الل�ه

لeك}} و(ما) من صيغ العموم فتشمل حت الزوجة.
عل الكفارة قط، وله أن يف يه كفارة يي ف ها وجب عل هو يي، إذا جامع نت علي حرام ف  فإذا قال لزوجته: أ

قبل وتكون تلة، أو بعد8 وتكون كفارة.
 ويؤيد ذلك قوله تعال: {{لgل�ذgينh ي8ؤ¢ل}ونe مgن¢ نgسhائgهgم¢ تhرhب�ص8 أeر¢بhعhةg أeش¢ه8رX فeإgن¼ فeاء½وا فeإgن� الل�هh غeف}ور� رhحgيم� *وhإgن

 ] ، واليلء ف الواقع أن يلف أن ل يطأ زوجته، وهذا ف226:عhزhم8وا الط�لeقh فeإgن� الل�هh سhمgيع� عhلgيم� }} [البقرة
معن التحري، ومع ذلك فإن عليه الكفارة.

ية؛ بل لذه الن نا: إذا أردت الطلق، فإن هذا اللفظ قا نا علي حرام، الطلقh، قل نا أردت بقول: إ  فإن قال: أ
صال ـ ال فظ  ست كالزوجات، فإذا أردت بذا الل ية فلي نت رجع ها، حت وإن كا قة حرام على زوج  لن الطل
 للفراقg ـ طلقا. صار طلقا.؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى»

)]127.[(
 وإذا قال: أردت8 به الظهار، أي: أردت به «أنت علي حرام كحرمة أمي» قلنا: هو ظهار؛ لن اللفظ مطلق

والنية قيدته، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» .
ضى عل يينا.؛ لن هذا مقت ي، في8ج نت علي حرام، ول أنوg الطلق، ول الظهار، ول اليم نا قلت: أ  فإذا قال: أ

اللفظ الطلق. فإذا أطلق كان يينا..
فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالت:

الول: أن ينوي الظهار.
الثانية: أن ينوي الطلق.
الثالثة: أن ينوي اليمي.

الرابعة: أن ل ينوي شيئا..
 فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلق فطلق، أو اليمي فيمي، والعمدة عندنا قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:

«إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» .
 فإذا ل ينوg شيئا. صار يينا.، والدليل قوله تعال: {{يhاأeي�هhا النwبgي� لgمh ت8حhرlم8 مhا أeحhل� الل�ه8 لeكh تhب¢تhغgي مhر¢ضhاةe أeز¢وhاجgك

].2,1قeد¢ فeرhضh الل�ه8 لeك}م¢ تhحgل�ةe أeي¢مhانgك}م¢}} [الادلة:* وhالل�ه8 غeف}ور� رhحgيم� 



نت علي كظهر فظ الظهار، فتقولون: إذا قال الرجل لزوجته: أ  فإذا قال قائل: هل ترون هذه الحكام ف ل
أمي، فإنه يقع ما نواه من طلق، وظهار، ويي، فإن ل ينوg شيئا. فظهار؟

ية، وهذا ل يوز؛ نا حكم الاهل ف الظهار، ولو جعلناه طلقا. لكنwا وافق صريح  نا  فظ ه  الواب: ل؛ لن الل
لنه تغيي للحكم الشرعي، فنقول: إذا قلت: أنت عليw كظهر أمي، فهو ظهار بكل حال.
فإن قلت: وإذا أجراه مرى اليمي، بأن قال: إن فعلت8 كذا فزوجت علي كظهر أمي؟
الواب: هذا حكمه حكم اليمي ما ل ينوg الظهار؛ لنه ظاهر فيه أن القصود المتناع.

وبذا نعرف أن القول الراجح ف مسألة التحري أنه ل فرق بي الزوجة وغيها.
هب لقول ت على الذ ست ظهارا.، ح ي ولي يw حرام، فهذه ي نت عل سرwاها: أ ت يت ته ال جل لم  ولو قال ر
ي بل يكون تر جة  مة كالزو مة» أو إطعام أو لباس فل تكون ال من أ ته  سوى زوج من حرwم حلل.   الؤلف: «و

المة يينا.
 مسألة: لو قالت الزوجة لزوجها: أنت علي حرام؟ فعلى الذهب عليها كفارة يي، وإذا قالت لزوجها: أنت
هب جل، والذ يد الر ي، ول يكون ظهارا.؛ لن الظهار ب ها كفارة ي جح علي ب؟ فعلى الرا ن أو أ هر اب  علي كظ

يقولون: عليها كفارة ظهار، وليس بظهار، فلزوجها أن يامعها، ولكن الصحيح أن عليها كفارة يي.
وقوله: «وتلزمه كفارة يي إن فعله» فإن ل يفعل فل شيء عليه.

 وإذا قال الرجل: هو يهودي، أو نصران، أو موسي، أو بريء من السلم، أو شيوعي إن فعل كذا وكذا،
فهل هذا حكمه حكم اليمي، أو هو تhقو�لº فقط؟

يء عل هذا الش عل ف هة عنده، ولذا ج ي؛ لن هذه المور مكرو كم اليم مه ح عض العلماء يقول: حك  ب
 وكراهته له ككراهته أن يكون يهوديا.، أو نصرانيا.، أو شيوعيا.، أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فيكون حكمه حكم
 التحري، أي: تري الباح، فيلزمه كفارة يي، وهذا هو الشهور من الذهب، وهو مروي عن ابن عمر رضي ال

عنهما وغيه من السلف.
 وقال بعض العلماء: إنه ل كفارة عليه؛ لن هذا ليس يينا.، وليس ف معن ما ورد من اليمي، ولكن الصحيح

أن حكمه حكم اليمي.



ºص¢لeف

8 مhن¢ لeزgمhت¢ه8 كeف�ارhة} يhمgيX بhي¢نh إgط¼عhامg عhشhرhةg مhسhاكgيg، أeو¢ كgس¢وhتgهgم¢، أeو¢ عhت¢قg رhقeبhة.ي8خhيwر
يهقوله صلحة؟ ف ي م هو تي ي إرادة وتشهö، أو  هو تي هل  ين، و ي المر ما يشاء، أو خ عل  ي» أي: يف  : «ي

به مراعاة الصلحة به التيسي على الكلف فهو تيي إرادة وتشهö، وإذا كان القصود   تفصيل: إذا كان القصود 
فهو تيي مصلحة.

 ال ـ عز¦ وجل ـ الانث ف يينه بي أمور، فهل هو للمصلحة أو للتيسي والتسهيل؟خيwر
يل قوله تعال: {{فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيhام8}} الية، فإذا كان للتيسي والتسهيلالواب  : للتيسي والتسهيل؛ بدل

فأنا أفعل ما هو أسهل وأيسر ل.
 ] ، فهذا تيي تشه196 ـ تعال ـ ف فدية الذى: {{فeفgد¢يhةº مgن¢ صgيhامX أeو¢ صhدhقeةX أeو¢ ن8س8كX}} [البقرة: وقال

وإرادة، حت لو كانت الصلحة ف ذبح الشاة فل يلزمه ذلك، والمر موكول إليه.
  تعال: {{إgنwمhا جhزhاء½ ال�ذgينh ي8حhارgب8ونe الل�هh وhرhس8ولeه8 وhيhس¢عhو¢نe فgي الÊر¢ضg فeسhادËا أeن¼ ي8قeتwل}وا أeو¢ ي8صhل�ب8وا أeووقوله

 ] ، فهذا التخيي تيي مصلحة على القول33ت8قeط�عh أeي¢دgيهgم¢ وhأeر¢ج8ل}ه8م¢ مgن¢ خgلeفX أeو¢ ي8ن¢فeو¢ا مgنh الÊر¢ض}} [الائدة: 
ي مصلحة، يعن هو تي ي، ف نا للتخي عض العلماء يقول: الية للتنويع، لكن على القول بأ ي، وب  بأن الية للتخي

يتبع ف ذلك ما هو أصلح وأردع.
ناوإذا ي ه ظه عندك، فالتخي بة، أو تف عه مضار ي أن تقرض ماله، أو تدف نت باليار ب يم: أ يل لول اليت   ق

] .152مصلحة، والدليل قوله تعال: {{وhلe تhق¼رhب8وا مhالe ال¼يhتgيمg إgل� بgال�تgي هgيh أ¼ح¢سhن8}} [النعام: 
  أنwه إذا خي النسان بي شيئي، أو أشياء، فإن كان القصود بالتخيي التيسي فالتخيي تشهö وإرادة،فالقاعدة

 وإذا كان القصود الصلحة فهو تيي مصلحة، بناءÀ على قاعدة أن كل من خ8يlر بي شيئي وهو متصرف لغيه،
فتخييه مصلحة، وليس تيي تشه.

 : «من لزمته كفارة يي» تلزم الكفارة إذا تت الشروط السابقة، وهي ثلثة شروط على كلم الؤلف،قوله
وزدنا شرطا. رابعا. وهو أن يكون عالا.

جحمثال مه الكفارة، وعلى القول الرا يد غدا.، فلم يقدم، فعلى الذهب تلز   ذلك: رجل قال: وال ليقدمن ز
ل تلزمه؛ لنه ي8خب عمwا يغلب على ظنه.



بلولو   قال رجل لخيه عند دخول الباب: وال لتدخلن، وقصد عقد اليمي، فقال أخوه: ل أدخل قبلك، 
ادخل أنت، فهل ينث الالف وتلزمه الكفارة؟

 السألة فيها خلف، فالشهور من الذهب أن الكفارة تلزمه؛ لنه قصد اليمي وحنث ف يينه.هذه
نه، فقوله: وال لتدخلن، كقوله:والقول صل بيمي صده الكرام؛ لن الكرام ح مه إذا كان ق ن: ل تلز   الثا

نه حلف على الكرام  وال إن لكرمك، فهذا هو القصود؛ لنه ليس هدفه من أن يدخل قبله إل الكرام، فكأ
الاصل.
 : وعلى هذا ت8خhرwج قصة أب بكر ـ رضي ال عنه ـ، لا قدم الطعام للضيفان، فقال الضيفان له: كل،قالوا

ما نأكل، فحلفوا كلهم،  فقال: وال ما آكل، فقالوا لزوجته: كلي، فقالت: وال ما آكل، فقال الضيفان: وال 
نب صبحوا غدوا إل ال ما أ عد ذلك، فل كل، وأكلوا ب من الشيطان وأ ـ: هذا  نه  ضي ال ع ـ ر كر  بو ب  فقال أ
 صل¾ى ال عليه وسل¾م وأخبوه، فقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لب بكر رضي ال عنه: «أنت أبرهم وخيهم»

)]، ول يأمره بالكفارة.128[(
ب بكر رضي الوهذا يه العلماء، فبعضهم قال: ل يأمره با؛ لن الكفارة معلومة، وفعل أ   الديث اختلف ف

 عنه من باب النث ف اليمي إذا كان خيا.، وقد قال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لعبد الرحن بن سرة رضي ال
 )]، فهذا من129عنه: «إذا حلفت على يي فرأيت غيها خيا. منها فكفoر عن يينك، وائت الذي هو خي» [(

باب النث للخي، والكفارة ل تسقط به.
نا قصد إكرامهم به،وقال با بكر ل يقصد إلزامهم بذلك، وإ   بعض العلماء: ليس هذا حنثا. ف الواقع؛ لن أ

 والكرام حصل، ث هؤلء الذين أبوا أن يأكلوا قصدوا إكرامه أيضا.، فالكرام حصل من الطرفي، وهذا اختيار
 شيخ السلم ابن تيمية رحه ال، وقال: إن النث معناه الث، فأبو بكر ما قصد اللزام، وهم ما قصدوا تنيث
 أب بكر، فكل منهم قصد الكرام، والكرام قد حصل، فحينئذ ل يكون هناك حنث، ول شك أن دللة حديث
 أب بكر رضي ال عنه على ما اختاره شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه ال ـ واضحة، وهذا القول ف القيقة فيه

فرج للناس؛ لن الناس دائما. يلفون هذه اليان، أما إذا قصد اللزام فواضح أنه ينث.
  لنا أن بعض العلماء يقول: إذا ل يكن القصد باليمي اللزام إنا قصده الكرام فإنه ل ينث بالخالفة؛تلخ¦ص

 لن الكرام حصل، فكأن صاحب اليمي يقول: وال إن أكرمك بذا، وقد ت، وعندي أنه ل ينبغي الكثار من
اللف للكرام؛ لن فيه إحراجا.، ولنه عند المهور فيه كفارة بالنث فيه.



نا[(والكفارة  )] ف أصول الفقه أن الواجبات تب على الفور. ولو قال رجل130 تب على الفور؛ وقد بي
لخر: إن فعلت كذا فزوجت طالق فهل يقع به الطلق؟

 : هذا يي لن هذا اللفظ جاء به التكلم للتوكيد. يعن أن أغلى ما عندي زوجت ومع ذلك سوففالواب
 أرخصها من أجلك لتأكيد اللزام، واللف بالطلق ل يكن ف عهد الصحابة ولذلك ل ترد به الثار ولكن كان
 ف عهد الصحابة القسام بالنذر وقد جعل الفقهاء حكمه حكم اليمي. فكل من حلف قاصدا. به المتناع فهو

يي سواء حلف بالطلق أو الظهار أو التحري أو الوقف أو غي ذلك.
: «يي من لزمته» احترازا. من ل تلزمه.وقوله
فقوله مة «أو»  قد النحويون على الفقهاء كل بة» انت تق رق سوتم، أو ع ساكي، أو ك ي إطعام عشرة م  : «ب

سوتم، ساكي، وك ي إطعام عشرة م ي ب هم أن يقولوا: ي ي، وكان علي مع التخي ستقيم  نا ل ت  هذا الكان؛ ل
 وترير رقبة، ول نستدل بالية الكرية؛ لن الية الكرية فيها: {{فeكeف�ارhت8ه8 إgط¼عhام8 عhشhرhةg مhسhاكgيh مgن¢ أeو¢سhطg مhا

 ] ليس فيها «ييwر»، فـ(أو) ل حاجة لنا أن نأت با،89ت8ط¼عgم8ونe أeه¢لgيك}م¢ أeو¢ كgس¢وhت8ه8م¢ أeو¢ تhح¢رgير8 رhقeبhة}[الائدة: 
لنا إذا أتينا با جعنا بي الفعل الدال على التخيي، والرف الدال على التخيي، وهذا ل حاجة إليه.

 قال بعض النحويي: إن هذا جائز وسائغ، وتكون «أو» هنا بعن «الواو» ول حرج.ولكن
ته لدةوقوله ية عائل ته وكفا يد كفاي من ل  هو  ي، و نا يتناول الفق سكي ه ساكي» ال ي إطعام عشرة م  : «ب

سنة.
 له كيفيتان:والطعام

 : أن يصنع طعاما. يكفي عشرة مساكي ـ غداء أو عشاءÀ ـ ث يدعوهم؛ وذلك لن ال ـ تعال ـالول
أطلق فقال: {{إgط¼عhام8 عhشhرhةg مhسhاكgيh}} فإذا صنع طعاما. وتغد¦وا، أو تعشوا فقد أطعمهم.

ية فالثان يع، ويسن  حد، فيكون عشرة كيلوات للجم كل وا من الرز ل حو كيلو  قد قدwرناه بن ير، و  : التقد
م8 عhشhرhة تم الطعام؛ لن ال تعال يقول: {{إgط¼عhا لم أو نوه، لي من  مه  lما يؤد عه  عل م  هذه الال أن ي

مhسhاكgي}}.
 قيل: ما الدليل على تقديره بالكيلو؟ ولاذا ل نقول: نعطيه ما يسد كفايته؟فإن
  القيقة ليس هناك دليل واضح ف الوضوع، إل أن يقول قائل: إن دليلنا حديث كعب بن ع8جرة ـ رضيف

ال عنه ـ، حي أذن له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن يلق، ويطعم ستة مساكي، لكل مسكي نصف صاع[(
)]، فعيwن لكل مسكي نصف صاع، فيقاس عليه البقية، والسألة تقريبية، وليست حد¦ا. معروفا..131



 تأملت وجدت أن الطعام، والطعم له ثلث حالت:وإذا
 يقدwر العطى دون الخذ، وتارة يقدر الخذ دون العطى، وتارة يقدر العطى والخذ:تارة
  ما ق}در فيه العطى دون الخذ: زكاة الفطر، فهي مقدرة بصاع على كل شخص، لكن ل يقدر فيها منمثال

حد، فهذا من مسكي، ويوز أن تعطى عدة فطرات لسكي وا  يدفع له، ولذا يوز أن توزع الفطرة على أكثر 
قدر فيه العطى دون الخذ، وإن شئت قلت: قدر فيه الدفوع دون الدفوع إليه.

ستةومثال عم  سل¾م: «أط يه و صل¾ى ال عل سول ال  ية الذى، قال ر يه: فد يه الدفوع والدفوع إل ما قدlر ف   
) .1مساكي لكل مسكي نصف صاع» (

يه دون الدفوع: كفارة اليمي، ولذا قال شيخ السلم ـ رحه ال ـ: ما دامومثال   ما قدر فيه الدفوع إل
الشرع ل يقدر لنا، فإن ما يسمى إطعاما. يكون مزئا.، حت الغداء أو العشاء.

: «أو كسوتم» : أي: كسوة العشرة، سواء كانوا صغارا. أم كبارا..وقوله
  نكسوهم، هل بقميص، أو بقميص وسراويل، أو إزار ورداء، وهل مع ذلك عمامة، أو غترة وطاقية،وكيف

أو مشلح، أو ماذا؟
ما الطعام فقد قال ال تعال: {{مgن¢ أeو¢سhطg مhا ت8ط¼عgم8ونe أeه¢لgيك}م¢}}، و«أوسط» بعن وسط، وليسفنقول  : أ

 بعن العلى، استدلل. بقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لعاذ بن جبل ـ رضي ال عنه ـ حي بعثه إل اليمن:
)] فلو أوجبنا العلى لكنا أخذنا من كرائم الموال.132«وإياك وكرائم أموالم»[(

  الكسوة فإن ال ـ تعال ـ ل يقيدها بشيء، وعلى هذا فأي شيء يطلق عليه كسوة يصل به القصود،أما
 فمثل. عندنا لو أن شخصا. كسا آخر إزارا. من السرة إل الركبة فهذا ل يسمى كسوة، فهي ف كل بلد بسبه،
من كمال هي  بل  مة  سراويل فليست لز ما ال ية، أ نا الكسوة تكون درعا.، وهو الثوب، وغترة، وطاق في بلد  ف

الكسوة.
هر ثى غالبا. أكثر منوظا مع أن كسوة الن ثى،  كبي، والذكر والن ي الصغي وال نه ل فرق ب   الية الكرية أ

كسوة الرجل.
بة تزئ ولووقوله من الرق، وهو مطلق، فظاهره أن الرق بة وتليصها  تق هو ترير الرق بة» الع  : «أو عتق رق

هل العلم، قالوا: لن ال ـ من أ عة  بن النذر، وجا فة، وأصحابه، وا ب حني نت كافرة، وهذا مذهب المام أ  كا
{{Xةhبeقhير8 رgح¢رhو¢ تeت8ه8م¢ أhس¢وgو¢ كeم¢ أ{يكgه¢لeأ eم8ونgا ت8ط¼عhم gطhو¢سeن¢ أgم hيgاكhسhم gةhرhشhام8 عhط¼عgت8ه8 إhف�ارeكeف}} :ـ قال  تعال 

ن¢ قeتhلe م8ؤ¢مgنا. خhطeأ. فeتhح¢رgير8 رhقeبhة89[الائدة:  hمhطأ: {{و تل ال ف كفارة ق ـ  سبحانه  ـ  ما قال   ] وأطلق، بين



 ] ، فقيدها ال ـ تعال ـ باليان، وف كفارة اليمي والظهار أطلق، وليس لنا أن نقيد ما92م8ؤ¢مgنhة}} [النساء: 
ف نه ل يشترط اليان  نه ل يذكر، فكذلك نقول: إ تل؛ ل ف كفارة الق نه ل إطعام  نا نقول: إ قه ال، وإذا ك  أطل

كفارة الظهار، وكفارة اليان؛ لنه ل يذكر.
  نقول: آية القتل اشترط ال فيها اليان ف ثلثة مواضع، فقال سبحانه: {{وhمhا كeانe لgم8ؤ¢مgنX أeن¼ يhق¼ت8لe م8ؤ¢مgناث

مX عhد8و  إgل� خhطeأ. وhمhن¢ قeتhلe م8ؤ¢مgنا. خhطeأ. فeتhح¢رgير8 رhقeبhةX م8ؤ¢مgنhةX وhدgيhةº م8سhل�مhةº إgلeى أeه¢لgهg إgل� أeن¼ يhصwدwق}وا فeإgن¼ كeانe مgن¢ قeو¢
 لeك}م¢ وhه8وh م8ؤ¢مgن� فeتhح¢رgير8 رhقeبhةX م8ؤ¢مgنhةX وhإgن¼ كeانe مgن¢ قeو¢مX بhي¢نhك}م¢ وhبhي¢نhه8م¢ مgيثeاق� فeدgيhةº م8سhل�مhةº إgلeى أeه¢لgهg وhتhح¢رgير8 رhقeبhة

] .92م8ؤ¢مgنhة}} [النساء: 
  الرقبة باليان ثلث مرات، مع أنه لو كنا نقول بمل الطلق على القيد لكان يكفي أن تقيد ف اليةفقيدت

تق يقيده كر الع ما ذ ـ كل ـ تعال  ها، فإذا كان ال  ين علي ي الخر ف الوضع مل  ث ي ية مرة واحدة،   الكر
 باليان، والسبب واحد وهو قتل النفس الترمة، دل ذلك على أن اليان ليس شرطا. ف كفارة اليمي، وكفارة
 الظهار، وكفارة الماع ف نار رمضان، ل سيما وأن الماع ف نار رمضان جاء فيه قصة الرجل الذي جامع ف

 )]؟ ول يقل له:133نار رمضان وجاء يسأل: فقال له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «هل تد ما تعتق رقبة» [(
 مؤمنة، مع أن القام يقتضي أن يقول له ذلك، ولذا كان هذا القول قويا. جدا. وهو مذهب المام أب حنيفة وابن

النذر وجاعة من العلماء.
ما كمأ يد إذا كان ال مل الطلق على الق نه ي فة: «أ ستدلوا بالقاعدة العرو ين قالوا: باشتراط اليان فا   الذ

واحدا».
  ل يستقم المر فإن اليان شرط فيها من باب القياس، وذلك بأن يقال: رقبة وجب إعتاقها للخروج منفإن

الذنب، فاشترط فيها اليان، كالرقبة الواجبة ف كفارة قتل الطأ.
كن كمول نا؛ لن ال حل ه نه ل  قد نقول: إ يد، ف حل الطلق على الق هو  ما الول و قد ي8عارض ذلك، فأ   

صيام، تق، و ف نار رمضان ع ف كفارة الظهار والماع  صيام بدون إطعام، و تق، و تل ع في كفارة الق  متلف، ف
عن صيام، فيختلف اختلفا. بينا.  تق، و سوة، وع هو إطعام، وك ضح، ف ي الختلف وا ف كفارة اليم  وإطعام، و

كفارة القتل.
. السبب متلف، وإن كان اختلف السبب ل يؤثر، لكن ل بد أن� مؤثرا. أث�ر ف الكم.وأيضا
  القول بالقياس، فإن القياس هنا قد يكون منوعا.؛ وذلك لن القتل أعظم ذنبا. من كفارة اليمي، فكفارةوأما

اليمي النث فيها مباح، والقتل مرwم ومغلظ، فل يقاس هذا على هذا.



  قلت: باذا تيب عن حديث معاوية بن الكم رضي ال عنه حي أخب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أن لهفإن
 جارية غضب عليها، فصك�ها ـ أي: ضربا ـ وأنه يريد أن يعتقها، فدعاها النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وقال لا:

)].134 [(«أين ال؟» قالت: ف السماء، قال: «من أنا؟» ، قالت: أنت رسول ال، قال: «أعتقها فإنا مؤمنة»
ية، أي: ليانا أعتقها، أفل يدل هذا على أنفقوله نة» ، جلة تعليل يه وسل¾م: «أعتقها فإنا مؤم   صل¾ى ال عل

غي الؤمن ليس مل. للعتق؟ فالواب: بلى، هو يدل على أن اليان شرط.
ماأيضا نا، أ يه وعلي ف ذلك ضرر عل فر، فيكون  حق بدار الك نه يتحرر، ول ي8ؤمhن أن يل فر فإ نا الكا  . لو أعتق

ي الكفار على قد يع نه  نا فل سلمه، والضرر الذي علي عد ل فر فيكون أب لق بدار الك نه إذا  يه فل  الضرر عل
السلمي ف يوم من اليام، ل سيما إذا كان فيه حنق على السلمي وكان جلدا. شجاعا.

 نقول: ل تعتق الكافر مطلقا.، إل إذا أسلم.ولذا
 ف القيقة هو الذي ينع من أن يرجح النسان الطلق ف كفارة اليمي والظهار.وهذا
تك بل خلف، وإنفإذا نة أبرأت ذم قت مؤم نك إذا أعت نة؛ ل تق إل¾ مؤم به فل نع من التشا نا أن نرج    أرد

قد يكون ند ال تعال، و صواب ع قد يكون هذا ال من القوال،   Xتك على قول قد أبرأت ذم قت كافرة ف  أعت
الصواب خلفه، هذا إذا جاء يسألنا ف ابتداء المر فنقول له: أعتق رقبة مؤمنة فهو أحوط لك، واتwقg الشبهات.

ما عض العلماء، فهذا ل نأمره بإعادةوأ ما جهل.، وإمwا تقليدا. لقول ب ته إ قد أبرأ ذم نه  قد أعتق ورأى أ   رجل 
سدة نا مف قن، فنكون ارتكب ي متي هو أمر� غ يه بالغرم، و تق مقتضاه القضاء عل نا إياه بإعادة الع تق؛ لن أمر  الع
 التغري بدون دليل بيlن، وحينئذX يكون الكم عليه بإبراء ذمته هو الحتياط، ولذا كثي من العلماء ف مثل هذه
ي يل، يفرقون ب كن هناك دل ها أقوال العلماء إذا ل ي ها الدلة، أو تكافأت في ضت في ت تعار هة ال  المور الشتب
خذ بالحوط عد الوقوع نأ خذ بالحوط، وب بل الوقوع نأ بل وقوعه، فيقولون: ق ي الشيء ق  الشيء إذا وقع، وب

أيضا.، وهو عدم إفساد العبادة، أو عدم التغري، أو ما أشبه ذلك.

¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيhام8 ثeلeثeةg أeيwامX م8تhتhابgعhةX،....فeمhن
] .89: «فمن ل يد فصيام ثلثة أيام» وهذا كقوله تعال: {{فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيhام8 ثeلeثeةg أeيwامX}} [الائدة: قوله

 قال «فمن ل يد» هنا الفعول مذوف، وحhذ¼ف الفعول يدل على العموم، وهذا من القواعد.ث



 . فمن ل يد ما ي8طعم به، أو يكسو، أو يعتق، ومن ل يد من يطعمه، أو يكسوه، أو يعتقه، فكذلك، فمثلإذا
صى ف أق ساكي  يل له: إن هناك م ما وجد، فق ساكي ف جد، وطلب م hما و  رجل عنده مال وغن، طلب رقبة. ف

ماليزيا، وهو ف الغرب القصى، فهذا غي واجد.
يد مل. لذا الال، بأن لإذا كن ل  بة، أو عنده مال، ول سوة، أو رق به طعاما.، أو ك يد شيئا. يشتري  من ل   . 

ـ مد ل  ـ وال نا  مة عند سوهم، وهذه الشكلة الن قائ هم ويك يد فقراء يطعم سوق، أو ل  ف ال بة   يد رق
 فكثيا. إذا ما قلنا للناس: عليكم إطعام عشرة مساكي، يقولون: أأعطيك لتطعم ل؟ فما يدون فقراء، ولذا أ}فت
هم غداءÀ، أو ما يكفي من هذا الطعام  هم  هم ذوو عائلت وفقراء، وإذا أعطيت  الناس وأقول: هؤلء العمال غالب

عشاء يوما. أو يومي، ويكونون عشرة مساكي مسلمي، فقد أجزأت الكفارة، ول ي8عطى الكافر.
  على أن الكافر ل يعطى من الكفارة القياس على الزكاة، فإن الكافر ل يعطى من الزكاة إل إذا كانوالدليل

مل؛ من التأ ها شيء  سألة في سوا أهل.، وال  مؤل�فا.، ولذلك قاس العلماء الطعام على الزكاة، وقالوا: إن الكفار لي
لنه قد يقال: حت ف الزكاة يعطى الكافر إذا ل يكن حربيا..

صوم، فالطعام عشرة،وقول بل ال حظ أن الطعام ل يقا مX}} ل صgيhام8 ثeلeثeةg أeيwا eد¢ فgجhم¢ ي eن¢ ل hمeال تعال: {{ف  
 والصيام ثلثة، وف كفارة الظهار صيام شهرين أو إطعام ستي مسكينا. وهو مقارب، وإن كان الصيام قد يكون
 ثانية وخسي يوما. والطعام ستي مسكينا.، وف فدية الذى صوم ثلثة أيام أو إطعام ستة مساكي فهو متقارب،
 فدل هذا على أن هناك حgكeما. ل ـ عز¦ وجل ـ تفى على الناس، ما نستطيع أن ندركها، وإل لقال النسان:
عن يوم تقريبا.، ف نار رمضان  ف كفارة الظهار والماع  عن يوم، و صيام رمضان  ف  سكي  عل ال إطعام ال  ج

فلماذا جعل هنا متلفا.؟
: هذه من المور الت ل ندركها، وال أعلم.نقول
صام يوماقوله طر يوما.، و صام يوما. وأف قة ل تزئ، فلو  صامها متفر خر، فإن  عة» أي: واحدا. تلو ال  : «متتاب

 وأفطر يوما.، وصام يوما. فيبقى عليه يومان؛ لن اليومي السابقي أفطر بينهما فلم يصحwا، فما الدليل، وقد قال
بع لا أراد التتا بع وال تعال  عة، والصل عدم التتا قل: متتاب  ال تعال: {{فeمhن¢ لeم¢ يhجgد¢ فeصgيhام8 ثeلeثeةg أeيwامX}}، ول ي

نg}} [الادلة:  نg م8تhتhابgعhي¢ صgيhام8 شhه¢رhي¢ eو4قال: {{فeأ Xةeقhدhص صgيhامX أeو¢  ن¢  gم ºةhد¢يgفeلا أراد الطلق قال: {{ف  ] ، و
] وهنا عي العدد، ول يذكر التتابع؟196ن8س8ك}} [البقرة: 

 العلماء: الدليل على ذلك قراءة عبد ال بن مسعود ـ رضي ال عنه ـ: «فصيام ثلثة أيام متتابعة»[(قال
من أراد أن يقرأ135 سل¾م: « يه و صل¾ى ال عل نب  جة، قال ال ـ ح نه  ضي ال ع ـ ر سعود  بن م  )]، وقراءة ا



 )] يعن ابن مسعود؛ إذا. فقراءته إذا صحت عنه136القرآن غض¦ا. كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» [(
تكون ثابتة وحجة، ويكون هذا هو الدليل، وإل لوجب أن نطلق ما أطلقه ال.

بل القراءة إذا صحتوقال تة، وهذا غي صحيح،    بعض العلماء: إن القراءة إذا ل تكن متواترة فليست بثاب
 ولو ل تكن متواترة فهي كالديث عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، لن مثل. ابن مسعود إذا كان يقرؤها، فمعناه
 أنه رواها عن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وسعها منه، ونن نقول: ل ت8قرأ ف الصلة، مع أن شيخ السلم رحه

ال يقول: تقرأ ف الصلة مت صحت، ولو ل تكن متواترة.

¢ لeزgمhت¢ه8 أeي¢مhانº قeب¢لe التwك¼فgيg م8وجhب8هhا وhاحgد� فeعhلeي¢هg كeف�ارhةº وhاحgدhةº،.....وhمhن
علقوله سم شرط جازم، وف من» ا يه كفارة واحدة» « حد فعل ها وا ي م8وجhب8 بل التكف ته أيان ق من لزم  : «و

خل يه كفارة واحدة» مثال ذلك: أن يقول: وال ل أكلم فلنا.، وال ل أد به «فعل ته» ، وجوا  الشرط «لزم
 البيت، وال ل أذهب إل السوق، هذه أيان ثلث موجhبها ـ أي: ما يب بسببها، أو ما توجبه ـ واحد، وهو
 إطعام، أو كسوة، أو عتق، فإن ل يد فصيام، فكلها تتفق ف الوجب ـ أي: إن كفارتا واحدة ـ فماذا يلزمه
حد، مه إل وضوء وا ما إذا تعددت الحداث، فل يلز سا. على  مه كفارة واحدة، قيا ف الثلث؟ يلز نث   إذا ح
كرجل نام، وتغوط، وبال، وخرجت منه ريح، وأكل لم إبل، فهذه خسة أحداث، ويلزمه الوضوء مرة واحدة.

: فهذه أسباب متعددة، والسبwب واحد، فل يلزمه إل كفارة واحدة، وهذا إذا كان قبل التكفي.قالوا
  إذا كان بعد التكفي، مثل ما لو قال: وال ل أكلم فلنا.، وال ل أدخل البيت، وال ل أذهب إل السوقأما

 فهذه ثلثة أيان، فكلم فلنا.، ث كف¾ر عن تكليمه إياه، ث دخل البيت، وذهب إل السوق، فهنا ل تزئه الكفارة
الول؛ لن كفارة اليميني الخرين ل تلزمه إل بعدما كف�ر عن الول.

حد،ولو ن، والثالث، فيجزئه؛ لن الوجhب وا عن الثا عن الول، والتحلة  عن الول الكفارة    نوى بالكفارة 
وهذا ما مشى عليه الؤلف، وهو الشهور من مذهب المام أحد.

نه إذا تعدد اللوف عليه، واليمي فعليه لكل واحدة كفارة، مثل لو قال: وال لوذهب   جهور العلماء إل أ
أكلم زيدا.، وال ل أدخل البيت، وال ل أذهب إل السوق، فاليان متعددة، واللوف عليه متعدد.

ية: {{فeكeف�ارhت8هقالوا مه ثلث كفارات، وعللوا ذلك بعموم ال في هذه الال يلز ي، ف كل ي مه كفارة ل  : فيلز
صيدا89إgط¼عhام8 عhشhرhةg مhسhاكgي}} [الائدة:  تل الرم  ما لو ق ها، ك مه كفارات بعدد  ] ، وهذه أيان متعددة فيلز



سبب مه عشر شياه، قالوا: فهذا مثله؛ لن ال عم، فيلز من الن تل  ما ق ثل  حد وهو م  كعشر حامات، فالوجhب وا
متعدد، وكل يي مستقلة بنفسها.

 السألة لا ثلث حالت:وهذه
صوف، اليوم برد، فقال:الول بس ثوب ال مه: ال ثل لو قالت له أ حد، م يه وا  : أن تتعدد اليمي واللوف عل

يا يه أبوه فقال:  ث لق سه،  ما ألب صوف للبد، فقال: وال  بس ثوب ال يه أخوه فقال له: ال ث لق سه،  ما ألب  وال 
حد، فهذا يزئه يء وا يه ش سه، فاليان متعددة، واللوف عل بس هذا الثوب للبد، قال: وال ل ألب  ولدي ال

كفارة واحدة قول. واحدا.، ول إشكال فيه.
ية قد دعاك إلالثان صاحبك،  هب إل  يل له: اذ يه متعددا.، مثاله: ق ي واحدة، واللوف عل  : أن تكون اليم

من كل  يه، ول أهنئه بالزواج، ول آ هب إل مه، وهنئه بالزواج، فقال: وال ل أذ من طعا كل  مة عرس، و  ولي
طعامه.

ـ تزئه كفارة واحدة، قول. واحدا.؛ لنفاللوف ـ أيضا.  ي واحدة، فهذا  كن اليم ثة أشياء، ول يه ثل   عل
اليمي واحدة.

ثة نه يزئه كفارةالثال يه، وهذا هو مل اللف بي العلماء، فمنهم من قال: إ  : أن تتعدد اليان واللوف8 عل
من كفارة، وهذا ي  كل ي بد ل نه ل  من قال: إ هم  حه ال، ومن حد ر هب المام أ من مذ هو الشهور   واحدة، و
ما ل عل حكما.  كل ف نت اليمي على أفعال فإن ل نه إذا كا يه المهور، أ ما ذهب إل هر   مذهب المهور، والظا

يكن على الصفتي السابقتي.

¼ اخ¢تhلeفh م8وجhب8هhا، كeظgهhارX، وhيhمgيX بgالg لeزgمhاه8، وhلeم¢ يhتhدhاخhل.وhإgن
ي بال لزماه ول يتداخل» معلوم أن كفارة الظهار غي كفارة اليمي،قوله ها كظهار وي  : «وإن اختلف موجhب8

مة؛ لختلف ي تا مة، وكفارة ي فر كفارة ظهار تا يه أن يك جب عل ي، و ته كفارة ظهار، وكفارة ي  فإذا لزم
الوجhب.
  ذلك: رجل قال: وال ل أكلم زوجت، وهي عليw كظهر أمي، ففي هذا يي، وظهار، فإن أراد الرجلمثال

يع، فل عن الم بة واحدة  تق رق يد أن أع نا أر ي، وكفارة ظهار، فلو قال: أ يك كفارة ي  أن يعود نقول له: عل
يزئه، ول بد من رقبتي.



  قال: الوجhب واحد، نقول: لكن العتب أصل الكفارة، وعلى هذا فلو أراد أن يعتق رقبة واحدة عن اثنيفإن
ل يصح.
  قال رجل: أنا عليw صيام شهرين متتابعي ـ ستي يوما. ـ عن الظهار، وأنوي ثلثة أيام منها عن اليميولو

فل يزئه، ول تتداخل الكفارتان.
منولو ساكي  عن الظهار، فأنوي إطعام عشرة م صوم  ستطع ال سكينا. إذا ل أ ستي م يw إطعام  نا عل   قال: أ

الستي عن اليمي، فهذا ل يزئ، والعلة اختلف الوجhب.
فع الدثفإذا هب ل يرت كب، فالذ صغر، والدث ال يء يقاس هذا؟ قالوا: كالدث ال يل: على أي ش   ق

 الصغر بنية ارتفاع الدث الكب فقط، بل ل بد أن ينوي بغ8سله رفع الدثي، وعليه فنقول لذا الرجل الذي
قال: وال ل أكلم زوجت، وهي عليw كظهر أمي، يلزمه إذا عاد كفارتان: كفارة لليمي، وكفارة للظهار.

  قال رجل: ل عليw نذر أل� آكل من طعامكم، وقال: وال ل أخرج إل السوق، وقال: إن كلمت فلناولو
فزوجت طالق يريد اليمي، ث حنث ف الثلثة، فماذا يلزمه على الذهب؟

ي،الواب ي ي به اليم صد  حد، فالنذر الذي يق ثة وا جب هذه الشياء الثل يه كفارة واحدة؛ لن مو  : عل
نا ل به اليمي يي، فعلى الذهب يزئه كفارة واحدة، ولكن تطلق الزوجة، والصحيح أ  والطلق الذي يقصد 

تطلق.
 القول الثان ـ الذي هو قول المهور ـ يلزمه ثلث كفارات؛ لن الفعال متعددة.وعلى
سم، وهذا البابقوله هو الق ي، و جع ي مع أحكام اليان، واليان  ن باب جا مع اليان» يع  : «باب جا

يبحث فيه على أي شيء ينل القسم، هل على العرف، أو على اللغة، أو على النية، أو على السبب؟



gانhي¢مÊال gعgامhاب8 جhب

ي8ر¢جhع8 فgي ال�Êي¢مhانg إgلeى نgيwةg ال¼حhالgفg إgذeا اح¢تhمhلeهhا الل�ف¼ظ}،....
ما الكتاب فقوله تعال: سنة، أ يل على ذلك الكتاب وال ية الالف» والدل ف اليان إل ن جع   قوله: «ي8ر

 ] ووجه الدللة من الية أنه إذا ر8جgع إل النية ف أصل89{{وhلeكgن¢ ي8ؤhاخgذ}ك}م¢ بgمhا عhق�د¢ت�م8 الÊي¢مhانe}} [الائدة: 
اليمي، هل هي يي منعقدة أو غي منعقدة؟ فلن يرجع إليها ف الراد باليمي من باب أول.

 )].137وأما من السنة فقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(
وما أعظم هذا الديث.

 لكن اشترط الؤلف: «إذا احتملها اللفظ» يعن بأن كان هذا اللفظ يكن أن يراد به ما نواه الالف، فإن ل
يكن ل يقبل منه؛ لن هذه النية معاندة للفظ مضادة له، فل تقبل.

ها اللفظ: إذا قال: وال ل أنام الليلة إل على فراش ليlن، فخرج ونام ف الصحراء على ية الت يتمل  مثال الن
فظ يتمله، يل له: كفoر، فقال: ل أكفoر؛ لن نويت بالفراش الرض، فيصح هذا؛ لن الل صبح ق ما أ  الرمل، فل

 ] ، والرمل لي، فصار اللفظ يتمل هذا وصالا22قال ال تعال: {{ال�ذgي جhعhلe لeك}م8 الÊر¢ضh فgرhاشËا}} [البقرة: 
له، وعليه فل شيء عليه. أما إذا نوى شيئا. ل يتمله اللفظ فإنه ل يقبل.

 ولو قال: وال لبيت الليلة على وتد، فذهب إل جبل وبات عليه، فقلنا له: كفoر، فقال: لقد بت على الوتد،
وقد أردت بالوتد البل، فل شيء عليه؛ لن اللفظ يتمله.

يل له: سماء، فق قه إل ال يس فو شه ونام ول ضع فرا ث خرج إل الب وو سقف،  تت   ولو حلف أل ينام إل 
 عليك أن تكفر؛ لنك ل تنم تت سقف، فقال: أردت السماء، فهذا يصح؛ لقوله تعال: {{وhجhعhل¼نhا السwمhاءÊ سhق¼ف.ا

] ، فاللفظ يتمله.32مhح¢ف}وظ.ا}} [النبياء: 
قف عنده هب إل الفرwان وو فظ، إذا قال: وال ل أشتري اليوم خبزا.، فذ ها الل ت ل يتمل ية ال  مثال الن
 واشترى، فقيل له: كفoر عن يينك، فقال: أنا أردت بقول: وال ل أشتري اليوم خبزا.، وال ل أكلم فلنا.، فهذا

ل يصح، واللفظ ل يتمله إطلقا.، فل يقبل لنه ليس هناك ارتباط بي اليمي واللوف عليه.

فeإgن¼ ع8دgمhتg النlيwة} ر8جgعh إgلeى سhبhبg اليhمgيg وhمhا هhيwجhهhا، .....



 قوله: «فإن ع8دمت النية رجع إل سبب اليمي وما هيwجها» هيجها يعن: أثارها أي: إذا ل يكن للحالف نية،
نرجع إل سبب اليمي فنحمل اليمي عليه.

 مثال ذلك: رجل قيل له: إن ابنك يصاحب الشرار، فقال: وال ل أكلمه ما حييت، بناءÀ على أنه يصاحب
صاحب الشرار، فلنا.، وفلنا.، فقال له: هؤلء نه ي مه؟ فقال: ل يه رجل، وقال له: لاذا ل تكل  الشرار، فجاء إل
هم أشرار عم،  نم أشرار، قال: ن عه؟! قال: قال ل فلن: إ يف تن سن الشباب، فك من أح  أناس طيبون جدا. و
يس يه الكفارة؟ ل ف هذه الال عل مه أبوه  هل إذا كل�  عنده؛ لنم أخيار وهو شرÌ، والشر� يرى الخيارh أشرارا.، ف
 عليه الكفارة؛ لنه معروف� قصده، وسبب اليمي أن ابنه يصاحب الشرار، فكأن هذا الالف قال: إن كان ابن

مصاحبا. للشرار فل أكلمه، وهو وإن ل يقل هذا الشرط بلفظه فهو مضمر له ف نفسه.
 ولو قيل له: اذهب معنا، نريد أن نسافر إل بلدX ما، فقال: البلد الفلن؟ قالوا: نعم، قال: وال ما أسافر إليه؛
 لنه كان يعلم أنا بلد تشرب فيها المور، ويعصى فيها ال ـ عز¦ وجل ـ علنية، ول ي8حكم فيها با أنزل ال،
سافر فى الف}سwاق، فلو  عة ال، واخت صال، فأزال الظلم وحكم بشري ي، تولها رجل مؤمن  يل له: الكم تغ  فق
 إليها أعليه كفارة؟ ل؛ لننا علمنا أن سبب يينه هذا البلء الذي ف هذا البلد، فكأنه قال: وال ل أسافر إليه ما

دام كذلك، والن زال هذا المر فله أن يسافر.
تبي له أن مه، ف غي لثله أن يكل يع، ل ينب جل وض سع أن زيدا. ر نه   ولو قال: وال ل أكلم زيدا.؛ بناءÀ على أ

زيدا. رجل شريف فكلمه، فهنا نقول: ل حنث عليه؛ لن السبب الذي جعله يلف تبي عدمه.
ولو قال: يعلم ال أنن ل أكل هذا،فهل ي8عد يينا.؟

 الواب: نعم، هذا يي أو أبلغ من اليمي لنه إذا قال هذا الكلم ث أكل فإن كلمه يتضمن معن باطل. ف
حق ال جل وعل وهو الهل.

،Àاءhدgو¢ رeأ ،eيلgاوhرhه8 سeلhعhجeف ،hيصgمeا ال¼قeذhس¢ت8 هgبeل eل hفeلhا حeذgإeف ،gيgع¢يwى التeلgإ hعgر8ج hكgلeذ hمgن¼ ع8دgإeف
أeو¢ عgمhامhة.، وhلeبgسhه8، أeو¢ لe كeل�م¢ت8 هhذeا الصwبgيw فeصhارh شhي¢خhا.، أeو¢ زhو¢جhةe ف}لeنX هhذgهg، أeو¢ صhدgيقeه8 ف}لeنا.،

أeو¢ مhم¢ل}وكeه8 سhعgيدا.، فeزhالeت¢ الزwو¢جgيwة} وhال¼م8ل¼ك8 وhالصwدhاقeة} ث}مw كeل�مhه8م¢،.....
ية، ول يكن لليمي سبب، ر8جع ثة، فإذا ل يكن له ن بة الثال  قوله: «فإن ع8دم ذلك ر8جع إل التعيي» هذه الرت

إل التعيي، أي: إل عي اللوف عليه، فإذا عي شيئا. تعلق الكم به على أي صفةX كان.



بس هذا قه الشارة، قال: وال ل أل ي، وطري يه تعي نا اللف ف يص» ه ست8 هذا القم  قوله: «فإذا حلف ل لب
القميص، وليس له نية، ول سبب، فهنا تتعلق اليمي بعي ذلك القميص.

قوله: «فجعله سراويل أو رداءÀ أو عمامة ولبسه» «سراويل» مفرد، قال ابن مالك:
gولسراويل بذا المع

gالنع hه� اقتضى عمومhبhش
 وبعضهم يقول: إنا جع سروال، وجع سراويل سراويلت، كما جاء ف الديث: «ل يلبس السراويلت»

يه هو عي هذا138[( نه، فهذا اللوف عل نه ينث؛ لنه عي  )]. فإذا شقق القميص وجعله سراويل ولبسه فإ
نه ينث سه فإ مة ولب نه، أو جعله عما نه ينث؛ لنه عي يه، كرداء الحرام فإ قه وجعله رداءÀ يرتد  الشيء، أو شق
ية ول سبب، وقد عي هذا الشيء، وقال: ل ألبسه فتتعلق اليمي يس عنده ن  اعتبارا. بالتعيي؛ لن هذا الرجل ل

بذا الشيء على أي صفة كان.
ف ية  ها «ل» الناف كن إذا دخلت علي عل ماضX ل صار شيخا.» «كلم» ف صب ف مت هذا ال  قوله: «أو ل كل
ما ينقلب بالشرط ستقبل.، فك ضي م عل الا يه الف ضع الذي ينقلب ف حد الوا ستقبل، وهذا أ ها إل م سم قلبت  الق
مت، أي: ل أكلم، فلو قال: وال ل ن ل كل ي، فمع ف باب اليم نا  مت، كذلك ينقلب ه يد ق ثل: إن قام ز  م

كلمت هذا الصب، ث هذا الصب كeب، وصار شيخا. كبيا.، فكلمه فإنه ينث بناءÀ على التعيي.
قوله: «أو» قال: ل كلمت «زوجة فلن هذه» فعينها.
قوله: «أو» قال: ل كلمت «صديقه فلنا.» أي: هذا.

قوله: «أو ملوكه سعيدا.» أي: هذا.
ي صبحت غ ية بالطلق، أو الوت وأ هم» فزالت الزوج ث كلم صداقة  ية، واللك، وال  قوله: «فزالت الزوج
نه ينث بناءÀ على التعيي، وكذلك صديقه إذا زالت الصداقة، بأن كان هذا الرجل صديقا  زوجة له، فكلمها فإ

لفلن، فقال: وال ل أكلم صديق الرجل هذا، ث صار غي صديق له وكلمه فإنه ينث.
وكذلك ال}ل¼ك، فلو أن هذا الرجل باع العبد الذي حلف أن ل يكلمه ث كلمه فإنه ينث.

أeو¢ لe أeكeل¼ت8 لeح¢مh هhذeا ال¼حhمhلg، فeصhارh كeب¢شا.، أeو¢ هhذeا الر�طeبh فeصhارh تhم¢را.، أeو¢ دgب¢سا.
،oي ال¼ك}لgف eثgنhه8 حeلeكeأ wه8، ث}مhح¢وhو¢ نeش¢كا.، أgو¢ كeج8ب¢نا.، أ hارhصeف hنhا الل�بeذhو¢ هeل�، أhو¢ خeأ

.gةeفlالص hل¼كgى تeلhع hامhا دhم hيgن¢وhن¼ يeل� أgإ



صار كبشا من أولد الضأن؛ فإذا  صغي  هو ال مل»  صار كبشا.» «ال مل ف لم هذا ال  قوله: «أو ل أكلت 
زال وصف المل، لكنه عينه فيحنث.

نه الدبس، سا. أي: ينعصر فيخرج م صار ترا. أو دب سا. أو خل.» فإذا  صار ترا. أو دب  قوله: «أو هذا الرطب ف
فأكل من دبسه فإنه ينث.

سب ث ي8شرب فالاء يكت ي،  قى لدة يوم أو يوم ف الاء ويب طب  ضع الر لل أن يو صار خل.» ا  وقوله: «أو 
 حلوة من التمر، والتمر يتص الرواسب غي الطيبة الت ف الاء، وكان الناس يستعملونه قديا.، وكان طعمه من
به ينث؛ لن طعم الرطب موجود ف صار الرطب خل� وشر ما يكون، فحل مله الشاي، فلو   أطيب وأحسن 

الاء.
ف الروض: «أو حلف ل كل» قال  ف ال نث  ث أكله ح صار جبنا. أو كشكا. أو نوه  بh ف  قوله: «أو هذا الل

 )] هذا اللب، فإن قال قائل: كيف يؤكل اللب؟ قلنا: يب أن ي8قدر فعل يناسبه، ويكون التقدير139أكلت»[(
ل شربت هذا اللب، على حد قول الشاعر:

علفتها تبنا. وماءÀ باردا.
أي: سقيتها ماءÀ باردا..

 أو صار هذا اللب جبنا.، وأeكeلe الب فإنه ينث؛ لنه عينه، أو صار كeشكا. وهو الب8ر الطبوخ باللب، ويسمى
 عندنا جريشا.، وبعضهم يسميه برغل.، فإذا قال: وال ل شربت هذا اللب وجعله كشكا. وأكله ينث؛ لن طعم

اللب موجود مع أن الكشك ل يسمى لبنا.، إل أن طعمه موجود فيه.
وقوله: «ث أكله حنث ف الكل» أي: ف السائل الثمان الت سبقت، بناء على التعيي.

هي ية  سبق أن الن قد  صفة، ف ما دام على تلك ال صفة» فإذا نوى  ما دام على تلك ال  قوله: «إل أن ينوي 
كن يص ل ي هذا القم صدي ع ما ق يص،  بس هذا القم ما أل نا قلت: وال  ف اليان، فإذا قال: أ جع الول   الر

قصدي صفته، أي: ل ألبسه ما دام قميصا.، فشق�قه، وجعله سراويل، فل حنث عليه.
نه، لكن قصدت ما دام على صباه، ث كلمه بعدما صار  ولو قال: ل كلمت هذا الصب، وقال: ل أقصد عي
نث، يت هذا، فل ي ما نو نا  ي فأ ما إذا تغ ما دام لبنا.، أ ت  ب، وني بت هذا الل نث، أو قال: ل شر  شيخا. فل ي

 )]، فما دمت140والدليل قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(
قد نويت على تلك الصفة فلك نيتك؛ والتعليل أن الرجع ف اليان قبل كل شيء إل نية الالف.



ته سمعن أكلم زوج ن أعرف أن فلنا. ذو غيةX شديدة، فلو ي جة فلن هذه؛ ل  ولو قال: وال ل أكلم زو
 آذان، وربا اتمن، وربا قتلن، فإذا زالت الزوجية زالت هذه النية، ول ينث، ول يذكر الؤلف السبب، لكن
صفة، كالثال الذي ما دام على تلك ال ضي  سبب يقت كن ال صفة، أو ي ما دام على تلك ال  gما ل ينو  نقول أيضا: 

ذكرته أخيا.، وإنا أضفنا: أو ل يكن السبب؛ لن السبب مقدم على التعيي.
فاللصة: أن الراتب الت ذكرها الؤلف ف هذا الفصل ثلث:

ما دام على تلك  gما ل ينو صفته،  ي، وإن تغيت  مع هذا الع ستمر  ي ي ي، فالتعي ث التعي سبب،  ث ال ية،   الن
 الصفة، أو يكن السبب ما دام على تلك الصفة.

ºص¢لeف

¼ ع8دgمh ذeلgكh ر8جgعh إgلeى مhا يhتhنhاوhل}ه8 الس¢م8، وhه8وh ثeلeثeة: شhر¢عgيÌ، وhحhقgيقgيÌ، وhع8ر¢فgيÌ،....فeإgن
سبب، ولقوله ية، ول  كن ن ن إذا ل ت عة، يع بة الراب سم» هذه الرت ما يتناوله ال جع إل   : «فإن عدم ذلك ر

 تعيي، نرجع إل ما يتناوله السم، ومعن ما يتناوله، أي: ما يدل عليه السم، والراد بالسم هنا ليس ما يقابل
 الرف، بل الراد بالسمg اللوف8 عليه، أي: اللفظ الذي وقع اللف عليه، فيجع إل ما يتناوله السم ف ذلك

اللوف عليه.
ف،قوله عي، ولغوي، وعر سام: شر ثة أق سم إل ثل سم ينق ف» ال قي، وع8ر عي، وحقي ثة: شر هو ثل  : «و

فالساء إما أن يكون لا مدلول شرعي، أو مدلول لغوي، أو مدلول عرف.
غة، والشرع، والعرف،وأحيانا ف الل حد،  ها وا مة معنا مة الواحدة، فتكون الكل ف الكل فق الدلولت   . تت

وأحيانا. يكون معناها ف اللغة غي معناها ف الشرع، ومعناها ف العرف غي معناها ف الشرع واللغة.
 باللغة هنا اللغة العربية، والراد بالعرف اللغة العرفية.والراد
كنوقوله مة فل إشكال، ل ف مدلول الكل قي، وعرف» إذا اتفقت هذه الثلثة   : «وهو ثلثة: شرعي، وحقي

الشكال إذا اختلفت، فأيها يقدم؟ سيبيlن ذلك الؤلف.
سماء حد،فال ف وا عي، واللغوي، والعر لا الشر ضة مدلو حد، والبي ف وا عي، والعر لا اللغوي، والشر   مدلو

 والرض لا مدلول واحد، وأمثال هذا كثي، فهناك كلمات ل يتلف فيها الشرع، والعرف، واللغة، وهذه المر



عي، أو هل نقدم الشر كن إذا اختلف، ف هو ل يتلف، ول لا و مة على مدلو مل الكل ضح، فإذا حلف ت ها وا  في
العرف، أو اللغوي؟ سيأت ف كلم الؤلف.

� مhا لeه8 مhو¢ض8وع� فgي الشwر¢عg، وhمhو¢ض8وع� فgي الل¥غhةg،....فالشwر¢عgي
فقوله ف الشرع، ومدلول  ما له مدلول  غة» أي:  ف الل ف الشرع وموضوع  ما له موضوع�  عي   : «فالشر

صلة، والزكاة، يع، والطهارة، وال ثل الب غة والشرع، م يه الل فت ف ما اختل عي  غة، فكأن الؤلف يقول: الشر  الل
 والج، والصيام، والوقف، وأشياء كثية، هذه يتلف فيها الشرع واللغة، ولذا نقول: الطهارة لغة كذا، وشرعا
غة كذا، يع ل غة كذا، وشرعا. كذا، الب غة كذا، وشرعا. كذا، الج ل غة كذا، وشرعا. كذا، الزكاة ل  كذا، الصلة ل
 وشرعا. كذا، فهذه الشياء الت اختلف فيها الشرع واللغة، ما دمنا مؤمني فإن كلمنا يمل على العن الشرعي
 عند إطلقه، أي إن كان ل يوجد سبب ول نية فهو يمل على العن الشرعي، فإذا قال قائل: وال لصليw قبل
نا صلo؟ قال: أ جل، لاذا ل ت يا ر نا له:  ت أذن العشاء، فقل عو ح عل يد سماء وج يه إل ال ث مد¦ يد  أذان العشاء، 
 صليت، فهنا إن كان ليس له نية ول سبب، فإنه ينث؛ لن كلمه يمل على العن الشرعي، صحيح أن الصلة

ف اللغة الدعاء، لكن نن السلمي يمل كلمنا على المر الشرعي.
صديق لهوإذا هب إل  ث ذ هر جادى الول،  من ش عة عشرة  نت الليلة الراب جن اليوم، وكا   قال: وال لح

وغابت الشمس، فهذا ل ينث لن ف كلمه ما ينع حله على العن الشرعي، وهو قوله: اليوم.
ما ناأ صد وأ غة الق ف الل لج  لج، فا صديق له؛ وقال: هذا ا هب إل  ث ذ   لو قال: وال لحج¦ن، وأeط¼لق، 

ـ ي8حمل على سبب  ية ول يوجد  يس لك ن ما دام ل ـ  ند الطلق  لج ع  قصدت، فنقول له: ل يكن؛ لن ا
 العن الشرعي، فهنا ينث؛ لنه ل يج، فإذا كانت الكلمة لا معن شرعي، ومعن لغوي، فإنا تمل على العن

الشرعي، ولذا قال الؤلف:

8 يhن¢صhرgف8 إgلeى ال¼مhو¢ض8وعg الشwر¢عgيl الصwحgيحg، فeإgذeا حhلeفh لe يhبgيعفال¼م8ط¼لeق
¢ لe يhن¢كgح8، فeعhقeدh عhق¼دا. فeاسgدا. لeم¢ يhح¢نhث¼،....أeو

  ينصرف إل الوضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف ل يبيع أو ل ينكح فعقد عقدا. فاسدا. ل ينث»«فالطلق
 فالسم الطلق يمل على العن الشرعي الصحيح؛ لن الشرعي ل�ا شاع بي السلمي صار كالعرف، فالوضوء



 مثل. ف اللغة النظافة، وف الشرع غسل العضاء الربعة على صفة مصوصة تعبدا. ل عز¦ وجل، فإذا قال إنسان:
وال ل أتوضأ، ث ذهب إل المام ونظف جسمه كله، فهو من جهة الشرع ل يتوضأ فل ينث.

  آخر: رجل قال: وال ل أصلي قبل الظهر، فدعا، فقيل له: حنثت؛ لن الصلة ف اللغة الدعاء، نقول:مثال
مة، وعلى هذا فنقول لذا ـ بالقوال والفعال العلو جل  ـ عز¦ و بد ل  ف الشرع التع صلة  نث؛ لن ال  ل ي

الرجل: أنت ل تنث؛ لن الشيء الطلق يمل على الشرع.
  ـ أيضا. ـ قال: وال ل أبيع شيئا. فأجwر إنسانا. سيارتhه؛ فإنه ل ينث؛ لن الجرة ليست ببيع شرعا.،كذلك

 أو باع دخانا. فإنه ل ينث؛ لن هذا ليس بيعا. شرعي¦ا.، بل هو بيع فاسد باطل، أو باع خرا.، فإنه ل ينث، أو باع
حل. ف بطن فإنه ل ينث، لن هذا وإن سي بيعا. ف اللغة، لكنه ف الشرع ل يسمى بيعا. فل ينث.

...¼ قeيwدh يhمgينhه8 بgمhا يhم¢نhع8 الصlحwةe، كeأeن¼ حhلeفh لe يhبgيع8 ال¼خhم¢رh أeوg ال¼ح8رw حhنgثe بgص8ورhةg ال¼عhق¼دg، وhإgن
 : «وإن قيد يينه با ينع الصحة، كأن حلف ل يبيع المر أو الر حنث بصورة العقد» يعن إذا حلفقوله

 أن ل يفعل شيئا.، وقيده بلفظ يدل على الفساد، فإنه ينث وإن كان فاسدا.، مثل أن يقول: وال ل أبيع المر،
 ث باع، فهذا من الناحية الشرعية ليس ببيع؛ لنه فاسد، لكن الرجل ل يأت به مطلقا.، بل قيده بأمر تنتفي معه

الصحة، حيث قال: وال ل أبيع المر، فإذا باعه حنث.
 قال قائل: كيف تنثونه وهذا التصرف ليس ببيع شرعي؟!فإن
 : إنه قيده بأمر معي، فبمجرد وجود ذلك المر العي ينث، ولذا قال الؤلف: «حنث بصورة العقد» ؛قلنا

ية من الناح فق  يع المر» ل يكن أن توا مة «ل أب صوري، فكل مر  نه بأ يد يي صوري، والؤلف ق قد   لن هذا ع
صورة، فنقول: بجرد أن ن حلناه على ال قة والع مر شرعا. ل يباع، فإذا تعذر حله على القي ية؛ لن ال  الشرع
عه، يع الدخان فبا يع الدخان، إذا قال: وال ل أب هو ب يه فالثال الذي ذكرناه آنفا. و نث، وبناء عل مر ي  يبيع ال
نه با فإ با، فذهب وباع بالر يع بر يه، ولو قال: وال ل أب ما حلف عل يع، ولكن لنه صورة  نه ينث، ل لنه ب  فإ

ينث؛ لنه قيد اليمي بشيء ينع الصحة، فيحمل على الصورة.
ما عيأ نه أطلق والطلق يطلق على الشر نث؛ ل نه ل ي ين، فإ يع، فباع دينارا. بدينار   لو قال: وال ل أب

الصحيح.



  بعض العلماء: إنه ل ينث إذا باع ما يرم بيعه، ولو قيده با ينع الصحة؛ لوجود التناقض؛ لن قوله:وقال
ظر إل من ن ببيع، ف يس  مر فل مر، وعلى هذا فنقول: هذا وإن باع ال قض ال يع) تنا مة (أب مر، كل يع ال  ل أب

الصورة حنwثه، ومن نظر إل القيقة ل ينثه. والسألة فيها قولن للعلماء وعلى الذهب إنه ينث بصورة العقد.
  قال: وال ل أبيع حل بعيي الذي ف بطنها، ث باعه فعلى الذهب ينث؛ لنه ينث بصورة العقد؛ لنهولو

قيد يينه با ينع الصحة، أي: قرنه بشيء ل يكن أن يصح معه العقد، فيحمل على الصورة.
يه بالربا فهذا حرام، والعقدمثال   آخر: تأجي الدكان لشخص ليعمل فيه مرما.، مثل أن يؤجره له ليتعامل ف

يه بالربا، ث أجره، فعلى الذهب ينث بصورة العقد؛  غي صحيح، فإذا قال: وال ل أؤجر دكان لن يتعامل ف
 لنه قيدها با ينع الصحة، وعلى القول الثان: ل ينث؛ لن هذا ليس بإجارة فهو وإن ساه إجارة فإنه شرعا. ل
 يسمى إجارة، لكن الذهب يغلبون الصورة ويؤاخذونه بلفظه، وهذا القول الثان يغلب العن ويقول: هذا ليس

بإجارة شرعية.

� ه8وh ال�ذgي لeم¢ يhغ¢لgب¢ مhجhاز8ه8 عhلeى حhقgيقeتgهg كeالل�ح¢مg، فeإgن¼ حhلeفh لe يhأ¼ك}لوhال¼حhقgيقgي
h فeأeكeلe شhح¢مhا.، أeو¢ م8خ÷ا، أeو¢ كeبgدا.، أوh نhح¢وhه8 لeم¢ يhح¢نhث¼، وhإgن¼ حhلeفh لe يhأ¼ك}ل} أ}د8ما.،الل�ح¢م

e بgأeك¼لg ال¼بhي¢ضg، وhالتwم¢رg، وhال¼مgل¼حg، وhال¼خلo، وhالزwي¢ت8ونg ....حhنgث
منقوله يب أن نعرف أن العلماء ذكروا أن  حم»  ته كالل هو الذي ل يغلب مازه على حقيق قي   : «والقي

 العيب التعريف بالعدم، أو بالنفي؛ لن التعريف بالعدم أو بالنفي ما يعطي الصورة؛ لنه يقتضي رفع هذا النفي،
هو ل يدد ال}عرwف، في، و يف بالن ته» هذا تعر يل مله؟! فقوله: «ل يغلب مازه على حقيق ما الذي  كن   ول
يف في وعدم، ولذا التعر يل: ن ما ق نه ك في فإ ما الن يق الثبات والياب، أ عن طر بد أن يكون   وال}عرwف ل 
 الصحيح للحقيقة أن يقال: هو اللفظ الستعمل ف حقيقته اللغوية، أو إن شئت فقل: اللفظ الذي استعمل فيما

وضع له لغة.
 ل يكن لذا اللفظ حقيقة شرعية حلناه على القيقة اللغوية، مثاله:فإذا
بهقوله ما أش حم، والودك و بد، والطحال، والش ما الكرش والك غة، أ ف الل هي حقيقة. الeب¢ر8  حم» و  : «كالل

ذلك، فليس بلحم حسب اللغة العربية، ولذا قال الؤلف:
كل لما. أبدا.،«فإن نث» قال: وال ل آ كل شحما.، أو ما.، أو كبدا. أو نوه ل ي حم فأ كل الل   حلف ل يأ

 فجاءوا إليه بسنام بعي فأكل حت شبع، ل ينث؛ لن هذا ف اللغة العربية ليس بلحم بل شحم، قال ال تعال:



 ] ، وهذا146{{وhعhلeى ال�ذgينh هhاد8وا حhرwم¢نhا ك}ل� ذgي ظ}ف}رX وhمgنh ال¼بhقeرg وhال¼غhنhمg حhرwم¢نhا عhلeي¢هgم¢ ش8ح8ومhه8مhا}} [النعام: 
 يقتضي أن الشحوم غي اللحوم، وإنا هي بعض من اليوان، كذلك لو قال: وال ل آكل لما. فأكل ما.، فإنه ل

ينث؛ لن الخ ل يسمى لما.، وكذلك لو أكل كبدا.، فل ينث؛ لن الكبد ف اللغة العربية ليست بلحم.
 : «أو نوه» مثل الكلية، والكرش، والمعاء، والطحال ونو ذلك، فهذه ل تسمى لما. فل ينث تغليباوقوله

للحقيقة اللغوية.
  لو علم أن غرضه من ذلك تنب الدسم، أي: كانت نيته تنب الدسم، فأكل من هذه الشياء ينث؛لكن

لن النية مقدمة.
شدمثال كل الشحم صار أ كل اللحم ليتجنب الدسم، فهذا إذا أ طبيب: ل تأ   ذلك: رجل مريض قال له ال

ضررا. من اللحم، أو الخ أو ما أشبه ذلك، فإذا علم أن الراد تنب الدسم، فإنه ينث بأكل هذه الشياء.
كلقوله لل، والزيتون» قال: وال ل آ مر، واللح، وا يض، والت كل الب نث بأ كل أ}د8ما. ح  : «وإن حلف ل يأ

 ال½د8م؛ يعن الدام الذي يؤدم به البز، ينث بذه الشياء، فلو قال: وال ما آكل إداما. فأكل بيضا. حنث؛ لنه
 يؤتدم به، فالنسان يغمس البز ف البيض ويأكل، ولو أكل بيضا. ل يطبخ، ول ي8قلى حنث؛ لنه يصطبغ به، وهو

ظاهر كلم الؤلف؛ لنه قال: «بأكل البيض» ول يقل: مطبوخا. أو مقليا..
به،ولو نه يؤتدم  كل اللح؛ ل نث بأ به، وكذلك ي نه يؤتدم  نث؛ ل كل ترا.، ي كل إداما. وأ ما آ   قال: وال 

)].141وكذلك الل وهذا واضح، وف الديث: «نعم الدام الل»[(
 الزيتون الصغي والكبي كلها يؤتدم به.وكذلك

،gهgح¢وhنhو¢با.،وeث hسgبeلeي¢ئا. فhس8 شhل¼بhي eلhو ،gهgغ} بhبeا ي8ص¢طhم oك}لhو 
¢ دgر¢عا.، أeو¢ جو¢شhنا.، أeو¢ نhع¢ل. حhنgثe،.....أeو

)]: «كالب واللب» وكلها يؤتدم به.142: «ونوه» قال ف الروض[(قوله
 قال الؤلف عبارة عامة:ث

  ما يصطبغ به» أي: يؤتدم به، يعن يعل إداما.، قال ال تعال: {{وhشhجhرhة. تhخ¢ر8ج8 مgن¢ ط}ورg سhي¢نhاءÊ تhن¢ب8ت«وكل
] .20:بgالد�ه¢نg وhصgب¢غX لgلكgلgيh }} [الؤمنون

حر صاروس8مي سود، وف شيء أ سود صار أ نك إذا غمسته ف شيء أ صبغ الطعام، فإ   الدام صبغا.؛ لنه ي
أحر، وهكذا، فهو صبغ للطعام الذي يؤتدم به فيه.



 هل هناك أشياء غي هذه يصطبغ با؟ نعم مثل: الزيت، والعسل، والقط، والرب، والقرع، وغيها.ولننظر
: «ول يلبس شيئا.» «شيئا.» نكرة ف سياق النفي فتفيد العموم.قوله
: «فلبس ثوبا.» أو لبس سروال. أو ت8بwانا. ينث والت�بان بسروال قصي ليس له أكمام.قوله
 : «أو درعا.» ينث، والدرع يلبسونه ف الرب، قال ال تعال: {{وhعhل�م¢نhاه8 صhن¢عhةe لeب8وسX لeك}م¢ لgت8ح¢صgنhك}مقوله

 ] يعن دروعا. سابغات، والدرع11] ، وقال تعال: {{أeنg اع¢مhل¼ سhابgغhاتX}} [سبأ: 80مgن¢ بhأ¼سgك}م}} [النبياء: 
.عبارة عن ثوب منسوج من حلق الديد، يلبسه النسان ليتقي به الرماح والسكاكي، وغي ذلك

: «أو جوشنا.» الوشن نوع من الدروع، لكنه على صفة خاصة، كذلك لو لبس طاقية أو غترة حنث.قوله
: «أو نعل. حنث» وكذلك الوارب، إذن كل ما يلبس ينث به.قوله

 : لو صلى على حصي فهل ينث أو ل؟ وإذا كان ل ينث، فكيف نيب عن حديث أنس ـ رضي المسألة
بس»[( ما ل من طول  سود  قد ا نا  صي ل مت إل ح ـ: «فق نه  بث»[(143ع ية: «ل ف روا  )]؟ قال144)]، و

العلماء: إن اللباس هنا بعن الستعمال، فلباس كل شيء بسبه، ولكنه ف اللغة العربية ل يسمى لباسا..

¼ حhلeفh لe ي8كeلoم8 إgن¢سhانا. حhنgثe بgكeلeمg ك}لo إgن¢سhانX، وhلe يhف¼عhل} شhي¢ئا. فeوhك�لوhإgن
¢ فeعhلeه8 حhنgثe، إgل� أن¼ يhن¢وgيh م8بhاشhرhتhهh بgنhف¼سgهg،....مhن

سان، أوقوله ية عائدة على الن هل هذه الكل ظر  سان» لنن كل إن نث بكلم  سانا. ح  : «وإن حلف ل يكلم إن
عائدة على الكلم؟ هل العن بكل كلم إنسان؟ أو العن بكلم كل إنسان؟

  الول؛ لنه قال: حلف ل يكلم إنسانا.، فل يتاج أن يقول: كل إنسان، اللهم إل أن يريد أن يبي أنمراده
«إنسانا.» هنا نكرة ف سياق النفي فتعم.

صغيا.، أووقوله كبيا.، أو  سانا.  سواء كلم إن سمى كلما.،  ما ي كل  نث ب سان» فيح كل إن نث بكلم   : «ح
من مر  عل أ يا فلن، حنث، ولو قال: فلن، حنث، ولو قال: قg، ف ثى، أو حرا.، أو عبدا.، فلو قال:   ذكرا.، أو أن

وقى يقي، حنث.
 قال: أح، ل ينث، لنه ليس كلما..ولو

  لو قال هذا ف الصلة ما بطلت صلته، والرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ يقول: «إن هذه الصلةولذا
يه الصلة والسلم ـ يتنحنح لعلي145ل يصلح فيها شيء من كلم الناس» [(  )]، وقد كان الرسول ـ عل

)].146بن أب طالب ـ رضي ال عنه ـ إذا دخل عليه[(



 أشار، ل ينث؛ لن الشارة ليست كلما.ولو
يهقوله صل¾ى ال عل نب  يل أن ال كل، بدل يل قائم مقام ال}و من فعله حنث» لن الوك  eك�لhوeعل شيئا. ف  : «ول يف

 )]، فلو قال: وال ل أبيع147وسل¾م وك¾لe علي بن أب طالب ـ رضي ال عنه ـ أن ينحر إبله الت أهداها[(
 بيت، فوكل شخصا. يبيع البيت، فإنه ينث؛ لن الوكيل قائم مقام الوكل، ولو قال: وال ل أذبح بعيي، فوكل
 إنسانا. يذبه، حنث، ولو قال: وال ل أركب السيارة، فوكل شخصا. يركبها، ل ينث؛ لن هذا ليس بفعله، إل

إذا كان قصده: وال ل أركب السيارة زائرا. فلنا.، فوكل شخصا. يركبها ليزور فلنا.، فهنا ينث.
منقوله نا إذا وكل  عه بنفسي، فه شر بي ت، ناويا. ل أبا يع بي سه» قال: وال ل أب ته بنف  : «إل أن ينوي مباشر

يبيعه ل ينث؛ لن النية مقدمة كما سبق.
  قد يقول قائل: ما فائدته من هذا، إذا قال: نويت أن ل أباشر البيع بنفسي، فهل له غرض؟ نقول: نعم،لكن

جل من، ويقول: هذا ر ف إيفاء الث عض الناس  سه لتهاون ب هو بنف عه  نه لو با با يكون له غرض، مثل. يرى أ  ر
طيب، مت ما رزقن ال وفيته، لكن إذا وكل آخر يبيعه سيلح� عليه ويقول: أعطن القيمة.

نا نويت ل أباشر الشراء، نقولكذلك ها، وقال: أ   لو قال: وال ل أشتري سيارة فلن، ووكل واحدا. يشتري
ف هذه الال: ل ينث.

 قال قائل: ما غرضه؟فإذا
نا تساوينقول نه إذا ذهب إل فلن وقال له: بع سيارتك عليw، يقول: خذها بدون ثن، أو أ  : قد يشى أ

عشرة ويقول: أبيعها عليك بثمانية، لكن إذا أخذها من طريق آخر، فإن البائع سوف يستوف الثمن كامل..
هم سه. ولو قال: وال لال ته بنف نث، إل أن ينوي مباشر من يفعله ح كل  عل شيئا. فو نه إذا حلف أن ل يف   أ

 أصلي الضحى ركعتي ث وكل شخصا. يصلي عنه فهنا ل تصح الوكالة أصل. ولو صلى هذا الرجل عنه ل ينث
لنه ل يستفيد من هذه الصلة شيئا.

 � مhا اش¢تhهhرh مhجhاز8ه8 فeغhلeبh ال¼حhقgيقeةe، كeالرwاوgيhةg وhال¼غhائgطg، وhنhح¢وgهgمhا، فeتhتhعhل�ق8 ال¼يhمgي8 بgال¼ع8ر¢فg،وhال¼ع8ر¢فgي
...،gارwالد gد8خ8ولgبhا، وhهgاعhمgجgين8ه8 بgمhت¢ يeل�قhعhت ،Xارhد gط¼ءhو¢ وeأ ،gهgتhو¢جhز gط¼ءhى وeلhع hفeلhا حeذgإeف

 : «والعرف ما اشتهر مازه فغلب القيقة، كالراوية والغائط ونوها، فتتعلق اليمي بالعرف» ليت الؤلفقوله
قدم العرف.



ي على العرففقوله مل اليم هم، فتح ف عرف ستعمله الناس  ن الذي ا قة» يع هر مازه فغلب القي ما اشت » : 
ية، فإذا قة اللغو نا القي قة ه قة، ومراد الؤلف بالقي ي الناس، وغلب على القي هر ب غة إذا اشت  م8قدما. على الل
فظ مل الل ي بالعرف» ، وي ية، يقول الؤلف: «فتتعلق اليم قة اللغو ي الناس، وهجرت القي ن ب هر هذا الع  اشت

على معناه العرف، حت وإن كان له ف اللغة معن، ولكنه هجر واشتهر بي الناس العن العرف فإنه يقدم.
ناإذا مة فإ مي إذا أطلق الكل تم، ول شك أن العا غة؛ لن الناس يعاملون بنيا ث الل ث العرف،   . يقدم الشرع، 

 يريد معناها العرف، فالعامي ل يعرف اللغة العربية الفصحى، فيكون العرف مقدما.؛ لنه هو النوي ظاهرا.، مثاله
ية سمية العام نه الت ها، وم سقى علي ت ي ي ال هي البع مل الاء، و ت ت ية على ال غة العرب ف الل ية، وتطلق   الرwاو
شق، عن جلد ي هي عبارة  ية على الeزhادhةg، و gاوwف العرف تطلق الر نه  ت ت8رhوlي الاء، لك هي الرأة ال ية» و  «الرwوwا

ويؤتى بلد آخر مثله، وياط بعضهما ببعض، فبدل ما كان قربة. واحدة يكون قربتي.
  قال: وال ل أشتري راوية، فذهب، واشترى الراوية الت هي القربة الكبية، ينث؛ لن هذا هو العرف،فإذا

ولو اشترى بعيا. ل ينث، إل إن نوى فالنية مقدمة.
نكذلك يط، يع نا الن يقولون: ماء غو فض، وعند ن النخ غة الكان الطمئن يع ف الل هو    أيضا. «الغائط» و

عميق، وف العرف الغائط هو الارج الستقذر من الدبر.
قلفإذا نث؛ لن العرف ن يه، فل ي ظر إل فض ين هب إل مكان منخ ظر إل غائط، وذ   قال قائل: وال ل أن

القيقة إل الارج الستقذر.
 : «ونوها» مثل الشاة، فالشاة عندنا ف العرف هي النثى من الضأن، وف اللغة العربية أعم من هذا،وقوله

ها شاة، فإذا قال: وال غة يطلق علي ف الل كن  يه العوام، ل كر عل جل بعhن¢زX وقال: هذه شاة، لن  ولذا لو جاء ر
لشترين لضيوف شاة.، ث ذهب واشترى عنا.، ينث؛ لنه ما بhرw بيمينه؛ لن الشاة ف العرف هي أنثى الضأن.

ما يشيمثال عة، أو كان  سواء كان له رجلن أو أرب ما دب على الرض،  كل  غة ل ف الل بة وهي    ثان: الدا
يل ذلك قول ال تعال: {{وhالل�ه8 خhلeقh ك}ل� دhآبwةX مgن¢ مhاءX فeمgن¢ه8م¢ مhن¢ يhم¢شgي عhلeى بhط¼نgهg وhمgن¢ه8م¢ مhن نه، ودل  على بط

عم كل شيء، وقال ال تعال:45يhم¢شgي عhلeى رgج¢لeي¢نg وhمgن¢ه8م¢ مhن¢ يhم¢شgي عhلeى أeر¢بhع}} [النور:  بة ت  ] ، فهذه الدا
] .6{{وhمhا مgن¢ دhآبwةX فgي الÊر¢ضg إgل� عhلeى الل�هg رgز¢ق}هhا}} [هود: 

 هي الدابة ف العرف؟فما
 الربع على عرف، وعلى عرف آخر المار خاصة، فإذا قال: أنت دابة، يعن أنت حار.ذوات



ندإذن هو الغالب العروف ع مة، وإذا كان  ند العا هو العروف ع هو الغالب و نه  ي بالعرف؛ ل   فتتعلق اليم
العامة، فإن النية تنصرف إليه.

قد ثو ث العرف،  فت قدم الشرع،  ضح، وإذا اختل مر وا قت فال غة، والعرف، والشرع، وإذا اتف فق الل   تت
اللغة.

نه بماعها، وبدخول الدار» كرجل قال: والقوله  : «فإذا حلف على وطء زوجته، أو وطء دار، تعلقت يي
ها بقدمي؟! نقول: ثت، فإذا قال: كيف أحنث، والوطء أن أطأ ها، نقول له: حن طأ زوجت، فذهب وجامع  ل أ

لكن العرف غلب على اللغة.
 قال: وال لطأن زوجت، فقالت له زوجته: ما فعلت شيئا.، فقال: أل أطأ على قدمك؟ولو

قة وهي الوطء بالقدم ه8جgرت، وصار العرف أننقول نه؛ لن الكم يتعلق بالماع؛ إذ إن القي ما بر بيمي  : 
وطء الزوجة جاعها.

ها بقدمه؛ووطء سان الدارh كل طأ الن ية، فمتعذر أن ي غة العرب نه كذلك حت ف الل هر أ   الدار دخولا، والظا
لن الدار أكب من القدم، فإذا قال: وال ل أطأ هذه الدار، ث دخلها فإنه ينث.

  دخلها ممول. فإنه ينث، أما إذا كان له نية فهذا شيء آخر لكن إذا ل يكن له نية. فنقول: إذا دخلتها،وإذا
طء الدار، وهذا ن و هو مع نث؛ لن هذا  نك ت نت فإ جه ك  سواء دخلت برجلك، أو ممول.، أو على أي و
 مشهور عند الناس، يقول أحدهم: وال ما أطأ هذا الل، وال ما أطأ دار فلن، وال ما أطأ دكان فلن، فيتعلق

بدخوله.

¼ حhلeفh لe يhأ¼ك}ل} شhي¢ئا. فeأeكeلeه8 م8س¢تhه¢لeكا. فgي غeي¢رgهg، كeمhن¢ حhلeفh لe يhأ¼ك}لوhإgن
. فeأeكeلe خhبgيصا. فgيهg سhم¢ن� لe يhظ¼هhر8 فgيهg طeع¢م8ه8، أeو¢ لe يhأ¼ك}ل} بhي¢ضا. فeأeكeلسhم¢نا

. لeم¢ يhح¢نhث¼، وhإgن¼ ظeهhرh طeع¢م8 شhي¢ءX مgنh ال¼مhح¢ل}وفg عhلeي¢هg حhنgث.نhاطgفا
 : «وإن حلف ل يأكل شيئا. فأكله م8س¢تhه¢لeكا. ف غيه» ل ينث، وهذا فيه فائدة عظيمة، قال: وال ل آكلقوله

ثر، ول طعم، ول ريح، ول تأثي،  شيئا.، فخ8لgط هذا الشيء ف شيء آخر، لكن اس¢تhه¢لeكh واضمحل ول يبقh له أ
 فإنه ل ينث، مثل أن ي8جعل جزءا. من مائة جزء، أو جزأين من مائة، أو ثلثة من مائة، أو ما أشبه ذلك، بيث ل
ف الاء؛ حل هذا الشيء  طه باء، واضم نه قال: وال ل أشرب هذا الشيء، فخل نه ل ينث، ولنفرض أ ثر فإ  يؤ
 لن الشيء قليل والاء كثي، فاضمحل ول يصر له أثر إطلقا. فل ينث؛ لنه استهلك وزال أثره وطعمه ولونه،



 ودليل ذلك قول الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ: «إن الاء طهور ل ينجسه شيء، إل ما غلب على طعمه،
يه» [( سة تدث ف يه بنجا نه، أو ر قد خ8لط148أو لو نه  من الطياب: إ نه  ما يقال ع نا نعرف أن  من ه  )]. و

 بكحول ـ بأشياء مسكرة ـ أنه إذا كان هذا اللط ج8زءا. يسيا. فإنه ل أثر له، فل يعله خرا. ول نسا. ـ على
رأي من ينجسه ـ وإن كان الصواب أن المر أصل. ليس بنجس.

يه الصلة والسلم ـ: «ما أسكر كثيهفإذا   قال قائل ف السألة الخية: ماذا نصنع بقول الرسول ـ عل
)].150)]، وقوله: «ما أسكر منه الفeرhق8 فملء الكف منه حرام» [(149فقليله حرام» [(

 : معن الديث: أنه لو كان هناك شراب، إن شربت قليل. منه ل تhسكر، وإن شربت كثيا. سكرت، فإنهنقول
سكر يل الذي ل ي يك؛ لن شرب هذا القل سكرك يرم عل يل الذي ل ي ت القل ي، ح يل والكث يك القل  يرم عل
 يتدرج به النسان إل أن يشرب كثيا. فيسكر، وليس معن الديث ما اختلط فيه قليل من مسكر فإنه يرم، ول
سكرت نه  نت إذا أكثرت م يث أن هذا الشراب إن ك ن الد بل مع جه،  يث على هذا الو هم الد كن أن يف  ي

فقليله حرام، فإن كان إذا شربت منه القليل سكرت فمن باب أول.
سيايقال سألة، إن كان اللط ي ها على هذه ال من الكحول، فنبني ها خلط  سوق في  : إن البية الوجودة بال

ها وكثيها، ولو قال قائل: إن نه يرم قليل ثر، وإن كان كثيا. فإ نه ل يؤ ها فإ ي الذي في ف الشع ستهلك   بيث ي
النسان لو شرب منها خسة قوارير تسترخي أعصابه.

سترخي أعصابه، وعلىنقول من الاء ت سان إذا شرب كثيا. حت  سكر؛ لن الن نه ي يس دليل. على أ  : هذا ل
كل حال اليزان لذه السألة هو أنه إذا اختلط شيء بآخر واستهلك فيه، ول يظهر له أثر فوجوده كعدمه.

 : «كمن حلف ل يأكل سنا. فأكل خبيصا. فيه سن ل يظهر فيه طعمه» خبيص بعن مبوص، وهو شيءقوله
 يبص من القرصان أو شبهه يعل فيه السمن، لكن ل يظهر فيه أثر السمن، فإن قال: وال ل آكل سنا.، فأكل

خبيصا. فيه سن ل يظهر فيه طعمه، ل ينث.
صار أكثره طحيناقوله يض، فإذا  يه ب يف إل طف طعام أض نث» والنا كل نhاطgفا. ل ي كل بيضا. فأ  : «أو ل يأ

يه أثره، ما إذا كان أكثره بيضا.، أو ظهر ف نه ل ينث؛ لنه ل يسمى بيضا.، وأ ستهلك فإ يض وا يه الب  وانغمس ف
فإنه ينث.

 : «وإن ظهر طعم شيء من اللوف عليه حنgث» لنه فعل ما حلف عليه فيكون حانثا.. وإذا حلف رجلقوله
 أن ل يكلم فلنا.، فكلمه بغضب، ول ينو؟ فإنه حسب نيته، إن كانت نيته أن ل يكلمه برضى فإن كلم التوبيخ
لم ـ يكلمهم ال عز¦ وجل، يقول: {{اخ¢سhأ}وا فgيهhا وhل من حا هل النار ـ نعوذ بال  به، ولذا فإن أ  ل ينث 



حة108ت8كeلoم8ون}} [الؤمنون:  هم كلم ر ن ل يكلم هم يع هم ول يزكي ظر إلي هم ال ول ين نه ل يكلم مع أ  [ 
ورضى.

  هذا الفصل: أنه إذا ل توجد مرتبة من الراتب الثلث السابقة ف الفصل الول، نرجع إل ما يتناولهخلصة
السم ف حقيقته، وهو ثلثة أقسام: شرعي، وعرف، ولغوي، فيقدم الشرعي، ث العرف، ث اللغوي.

ºص¢لeف

¼ حhلeفh لe يhف¼عhل} شhي¢ئا.، كeكeلeمg زhي¢دX، وhد8خ8ولg دhارX وhنhح¢وgهg، فeفeعhلeه8 م8ك¼رhهاوhإgن
¢ يhح¢نhث¼، وhإgن¼ حhلeفh عhلeى نhف¼سgهg أeو¢ غeي¢رgهg مgمwن¢ يhق¼ص8د8 مhن¢عhه8 كeالزwو¢جhةg، وhال¼وhلeدg،لeم

� يhف¼عhلe شhي¢ئا.، فeفeعhلeه8 نhاسgيhا.، أeو¢ جhاهgل. حhنgثe فgي الط�لeقg وhال¼عhتhاقg فeقeط.أeل
 : «وإن حلف ل يفعل شيئا.، ككلم زيد، ودخول دار، ونوه ففعله مكرها. ل ينث» قال: وال ل أدخلقوله

نا سناك، أو قتلناك، أو أخذ خل، وإل حب يل له: اد خل، أو ق مل فأد سواء ح8 لا،   هذه الدار، فأكره على دخو
 مالك، أو ما أشبه ذلك، فإنه ل ينث؛ لنه سبق أن من شروط وجوب الكفارة أن ينث متارا.، وهذا مبن على

 ] ، فإذا كان106قول ال تعال: {{مhن¢ كeفeرh بgالل�هg مgن¢ بhع¢دg إgيhانgهg إgل� مhن¢ أ}ك¼رgهh وhقeل¼ب8ه8 م8ط¼مhئgنÌ بgالgيhانg}} [النحل: 
نث؛ فر، فكذلك هذا الذي أ}كره على ال به مطمئن باليان ل يك فر ففعله أو قاله، وقل  هذا الذي أ}كره على الك

لن النث مبن على الث ف الصل، فإذا كان ل يأث بالكراه، فكذلك ل ينث بالكراه.
سوق، حلف ألوقوله بس ثوبا.، حلف أل يرج إل ال ثل: حلف أل يل  : «ودخول دار ونوه» هذه أمثلة، م

.يذهب إل الدرسة، وف}عل به هذا مكرها. فل حنث عليه، ولذا قال: «ل ينث»
سيا.، أوقوله عل شيئا.، ففعله نا جة والولد، أل يف عه، كالزو صد من من يق سه أو غيه   : «وإن حلف على نف

 جاهل. حنث ف الطلق والعتاق فقط» إذا حلف على نفسه أل يفعل شيئا.، ففعله ناسيا. أو جاهل. فل حنث عليه؛
يه؛ سيا. أو جاهل. فل حنث عل يه نا عل اللوف عل يه، فكذلك إذا ف ث عل سيا. أو جاهل. فل إ عل الرم نا  لنه لو ف
ث ل ي، وإذا كان ل يأ ف اليم  eثgنhعي ح ف الكم الشر ث  سان يأ ت كان الن يم، فم ن على التأث نث مب  لن ال
نه هو ل يدري أ سه و يل فلب ف الل ث جاء  بس هذا الثوب،  سه، قال: وال ل أل  ينث، فهذا رجل حلف على نف
نث عالا. ذاكرا سبق أن ي ما  من شروط وجوب الكفارة ك يه كفارة؛ لن  يس عل نث، فل يه، فل ي  اللوف عل

] .286متارا.، وأصله قوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} [البقرة: 



يه ولكذلك نه ل كفارة عل نه حلف، فإ سيا. أ سه نا بس الثوب الذي حلف أن ل يلب سيا.، كأن ل   لو فعله نا
 ينث، والدليل قوله تعال: {{رhبwنhا لe ت8ؤhاخgذ¼نhا إgن¼ نhسgي¢نhا أeو¢ أeخ¢طeأ¼نhا}} والنث مبن على التأثيم بالفعل، ولن من

شرط وجوب الكفارة أن ينث عالا. ذاكرا. متارا.
 حلف على نفسه ف طلق، بأن قال: إن لبست هذا الثوب فزوجت طالق، فهذا يي، ث لبسه ناسيا..وإذا
 كلم الؤلف تطلق؛ لنه قال: «حنث ف الطلق».فعلى

 قال: إن فعلت كذا فعبدي حر، وقصده أن يلزم نفسه بعدم الفعل، فهذا يي، ففعله ناسيا. فالعبد يعتق.أو
بدوكذلك ن� الع يه، فإ نه الثوب الذي حلف عل سه جاهل. أ حر، فلب ست هذا الثوب فعبدي    لو قال: إن لب

 يعتق، وإن كان طلقا. فالرأة تطلق، يقولون: لن هذا يتضمن حقا. لدمي، وحقوق الدميي ل تسقط ل بالهل،
ول بالنسيان، وأما الكراه ففيه تفصيل.

 : أما كون العتق حقا. للدمي فهذا قد ي8سلم؛ لن العبد يب أن يتحرر، ويعتق، ويسلم من الرق، لكننقول
ها من الطلق، ويكون الطلق عند كي  حب أن أطلق، وتب نا ل أ قد تقول الرأة: أ مي! ف  كون الطلق حقا. لد
 أكره من كل شيء، فكيف نلزمه أن يفعل ما تكره؟! ولذلك كان القول الراجح أننا مت أجرينا الطلق والعتاق
 مرى اليمي صار لما حكم اليمي، إذ كيف نريهما مرى اليمي ف الكفارة، ث ل نريهما م8جرى اليمي ف
ف اليمي، ف النذر ول  تق، ول  ف الع ف الطلق، ول  يه، ل  نه ل حنث عل صواب أ قض، فال  النث؟! فهذا تنا
 والؤلف قد أسقطه لكن حكمه حكم اليمي، فلو قال: إن لبست هذا الثوب فزوجت طالق، ث لبسه ناسيا. فل

حنث عليه، ول تطلق الزوجة.
نا هذا المر مرىولو لا أجري نا  تق؛ لن بد ل يع سيا. فالع سه نا ث لب حر،  ست هذا الثوب فعبدي    قال: إن لب

ية عن بن تيمية رحه ال، وهو روا  اليمي، فالواجب أن ل ينث بالهل والنسيان، وهذا اختيار شيخ السلم ا
نه ساوت ع حد ت ن أن المام أ قة، يع حد كرواة التفر عن المام أ تا  سلم: إن روا يخ ال حد، قال ش  المام أ

الروايات ف ذلك.
يفإذا هب يفرقون ب تق، فالذ سه بالع سه بالطلق، وحلف على نف سه يينا.، وحلف على نف   حلف على نف

تق»: ف الطلق والع سيا.، أو جاهل.، فيقولون « يه نا يء اللوف عل عل الش ما إذا ف تق، في ي والطلق والع  اليم
 ينث، فيقع الطلق والعتق، ويقولون ف اليمي بال: ل ينث، والصحيح أنه ل فرق، وأنه ل ينث فيهما، كما

ل ينث ف اليمي؛ هذا إذا حلف على نفسه.
 حلف على غيه أل يفعل شيئا. بيمي، أو طلق، أو عتق أو نذر فل يلو ذلك الغي من حالي:فإذا



بة، أوالول نه؛ لقرا يه بhرw بيمي نه أي إذا حلف عل نع بيمي من جرت العادة أن يت يه   : أن يكون اللوف عل
زوجية، أو صداقة.

: أن يكون هذا الغي من ل يتنع بيمينه، ول يهتم با وسيأت.الثانية
بة أو زوجية أو صداقة، كأن حلف علىفإذا سبب قرا فه ب با، ول يال نه ويب  نع بيمي من يت   كان هذا الغي 

سيا. أو نت، أل يفعل شيئا.، ففعله نا بن أو ب سية.، أو جاهلة.، أو حلف على ولده، ا ته نا  زوجته أل تفعل شيئا. ففعل
 جاهل.، فهذا الغي حكمه حكم نفس الالف، يعن كأنه نفسه، فإذا فعله ناسيا. أو جاهل. ف اليمي بال ل ينث،

وأما ف العتق والطلق فيحنث.
:أمثلة
 لبنه: إن فعلت كذا فأمك طالق، ففعله الولد ناسيا.، فهل تطلق؟ نعم، تطلق على الذهب.قال
 لولده: إن فعلت كذا فعبدي حر، ففعله ناسيا.، ينث ويعتق العبد، كما لو كان ذلك ف نفسه.قال

 أنه ل ينث كما لو كان هذا يينا. بال عز¦ وجل.والصحيح

 مhن¢ لe يhم¢تhنgع8 بgيhمgينgهg مgن¢ س8ل¼طeانX وhغeي¢رgهg فeفeعhلeه8 حhنgثe م8ط¼لeقا.، وhإgن¼ فeعhلe ه8وh أeو¢ غeي¢ر8هوعhلeى
¢ قeصhدh مhن¢عhه8 بhع¢ضh مhا حhلeفh عhلeى ك}لoهg لeم¢ يhح¢نhث¼، مhا لeم¢ تhك}ن¢ لeه8 نgيwة.مgمwن

 : «وعلى من ل يتنع بيمينه من سلطان وغيه ففعله حنgثe م8طلقا.» هذه هي الال الثانية، أن يلف علىقوله
شخص ل يتنع بيمينه، ول يهتم با، ول ياول أن يرضيه بالب بيمينه، ففعل اللوف عليه، فإنه ينث مطلقا.

 : «مطلقا.» يقول العلماء: إذا قيل: مطلقا. فإن الطلق يفهم معناه ما سبق، أو ما لق، وهنا نفهمه ماوقوله
سبق، يعن حنث مطلقا. ف اليمي، والطلق، والعتق، عالا.، أو جاهل.، ذاكرا.، أو ناسيا.، ول فرق.

  ذلك: رأى إنسان ف السوق واحدا. يريد أن يمل على رأسه حزمة علف، فقال: وال ل تملها، وكلمثال
صل أن هذا نث الالف؛ لن ال ها، فيح سي فحمل يه ن جل اللوف عل ث إن الر خر،  ما ل يعرف ال حد منه  وا
يه، فيكون اليمي بنلة الشرط الض، فمت وجد الشرط وجد الشروط؛  الالف ليس له إلزام هذا اللوف عل
 لن حقيقة المر أن اليمي تشبه الشرط، فإذا قال له: وال ل تمله، وهو من ل يتنع بيمينه ول يهتم با فحمله
 ناسيا.، قلنا للحالف: عليك النث والكفارة؛ لنه ليس لك حق اللزام، فصار يينك بنلة الشرط الض، فإذا

وجد الشرط وهو حله هذا العلف وجد الشروط وهو الكفارة.



  كلم الؤلف أنه ينث مطلقا.، سواء قصد اللزام أو قصد الكرام؛ لنه أحيانا. يقصد إكرامه، فيقول:وظاهر
وال ما تمله أنا أحله، فإذا حله اللوف عليه فإنه ينث على الذهب، وإن كان قصد8ه الكرام.

ف اليميواختار فة، بناءÀ على أن النث  نه ل ينث بالخال صد الكرام فإ نه إذا ق ية أ بن تيم   شيخ السلم ا
صد نه ل يق صيا.؛ ل عد عا فة، فإن الخالف ل ي صلت الخال صد الكرام وح كم، وإذا ق ف ال نث  ن على ال  مب
فه «أن ل يمل» إكرام له، وقد حصل مه، وهذا حصل بجرد اللف؛ لن حل مه واحترا بل قصد إكرا مه،   إلزا
ف باب الكرام، ل من خالف  صيا.  ما ل يكون عا كم، فك ف ال فة  ن على الخال نث مب صل ال هر، ولن أ  وظ
با بكر ـ مر أ لا أ يه وسل¾م  نب صل¾ى ال عل ستدل لذلك بأن ال  يكون حانثا. من خالف ف الكرام ف اليمي، وا

 )]، فهل كان151رضي ال عنه ـ حي جاء وهو يصلي بالناس، وأراد أن يتأخر، فأمره أن يبقى، ولكنه تأخر[(
 أبو بكر عاصيا. ف هذه الال؟ ل، فهو ل يريد أن يعصي الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ بل يريد أن يعظم
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وإن حلف على شخص ل تر العادة أن يتنع بيمينه لكونه ل سلطة عليه فإنه إذا ف}عgل
 اللوف8 عليه حنث الالف، لن من ل يتنع باليمي ل يصح توجيه النع إليه وأصل اليمي قد بنيت على النع

والث أو التصديق أو التكذيب.
 : «وإن فعل هو أو غيه من قصد منعه بعض ما حلف على كله ل ينث، ما ل تكن له نية» إذا فعل بعضقوله

 ما حلف عليه فل حنث عليه، قال: وال ل آكل هذا الرغيف، فأكل بعضه، ل ينث؛ لنه ل يأكل الرغيف، إل
 إذا كان له نية، يعن لو نوى أن ل يذوقه، فأكل بعضه، فإنه ينث؛ لنه سبق ف أول باب اليان أنه يرجع أول
كل فظ، مثال ذلك: أعطاك رجلº رغيفا.، وقال:  ها الل نا يتمل فظ، وه ها الل ية الالف، إذا احتمل  ما يرجع إل ن

هذا الرغيف، فقلت: وال ل آكله، ونيتك أنك ل تذوقه، فحينئذ إذا أكلت منه قليل. أو كثيا. حنثت.
ثل أن يقول: وال ل أشرب ماء هذاكذلك نث، م نه ي عض، فإ نه أراد الب نة تدل على أ   إذا كان هناك قري

 النهر، فأخذ بكأس صغية وشرب، ينث؛ لن القرينة تدل على ذلك، ول يكن أن يريد بقوله: وال ل أشرب
ماء هذا النهر، أنه يشرب كل ماء النهر! إذا. فالقرينة تدل على أنه ل يشرب منه، ل قليل. ول كثيا..

  قال: وال ل أشرب هذه القربة، فصب منها كأسا. وشرب ل ينث؛ لنه يكن أن يشربا ف أيام، بلفولو
نه ل يشرب أو ل يأكل الكل أو البعض فعلى ية أ نه ل يكن أن يشربه، وعلى هذا فنقول: إذا كان له ن  النهر فإ

نيته، وإذا كان هناك قرينة فعلى حسب القرينة.
 : وال ل آكل خبز هذا البلد فأكل خبزة منه، فإنه ينث؛ لن القرينة تدل على ذلك؛ لنه من العلوم أنهقال

لن يأكل خبز البلد كله! فالقرينة تدل على أن العن ل يأكل منه.



  قال: وال ل آكل خبز هذا الباز، كذلك إذا أكل خبزة واحدة ينث؛ لن القرينة تدل على ذلك؛ لنهولو
 عي هذا الباز؛ لنه ما ييد الeب¢ز، فيجعله نgي¦ا.، أو ل يعل فيه ملحا.، أو ما أشبه ذلك من السباب الت جعلته

يلف أن ل يأكل خبزه.
: وال لكلن هذا الرغيف، فأكل بعضه فإنه ينث؛ لنه يكن أكله.قال

سببوهذه ث إل  فظ،  ها الل ية الالف إذا احتمل جع إل ن نه ير هي أ سبق، و ما  قة فرع ع ف القي سألة    ال
اليمي، ث إل التعيي، ث إل ما يتناوله السم، فهذه أربع مراتب تنبن أيان الالفي كلها عليها.



gذ¼رwاب8 النhب

لe يhصgح� إgل� مgن¢ بhالgغX عhاقgلX وhلeو¢ كeافgرا.، والصwحgيح8 مgن¢ه8 خhم¢سhة} أeق¼سhامX. ال¼م8ط¼لeق8
.Xيgمhة} يhف�ارeم8ه8 كhل¼زhيeي¢ئا. فhش lمhم¢ ي8سeلhذ¼ر�، وhن wيeلhع gل :eق}ولhن¼ يeث¼ل} أgم

هو إياب خاص، ف الشرع ف ما  سي، أي: أوجبت، أ غة: الياب، يقال: نذرت هذا على نف  قوله: «النذر» ل
وهو إلزام الكلف نفسه شيئا. يلكه غي مال.

 وينعقد بالقول، وليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على اللتزام فهو نذر، سواء قال: ل علي¦ عهد، أو ل
علي¦ نذر، أو ما أشبه ذلك ما يدل على اللتزام، مثل: ل علي¦ أن أفعل كذا، وإن ل يقل: نذر، أو عهد.

يه صل¾ى ال عل نب  يه؛ لن ال ـ إل تر ـ رحه ال  ية  بن تيم بل مال شيخ السلم ا  وحكم النذر مكروه، 
 )]، وأنه ل يرد قدرا.، ولو شاء ال أن يفعل لفعل، سواء152وسل¾م نى عن النذر، وقال: «إنه ل يأت بي» [(

 نذرت أم ل تنذر، وإذا كان الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ نى عنه، وبيwن أنه ليس فيه فائدة ل شرعية ول
قدرية، ل شرعية فهو ل يأت بي، ول قدرية فهو ل يرد قدرا.، فإن القول بتحريه قوي.
فإن قيل: كيف يثن ال ـ عز¦ وجل ـ على الوفي بالنذر وهم قد ارتكبوا م8حرwما.؟

ن ين، فقوله تعال: {{ي8وف}و ي المر ي، وفرق ب ن على الوف نا أث ين، وإ نg على الناذر  فالواب: أن ال ل يث
 ] ، معناه أنم إذا نذروا ل شيئا. ل يهملوه، بل قاموا به، وفيها قول آخر: أن الراد بالنذر7بgالنwذ¼ر}} [النسان: 

 ] ، مع أنم ما29كل الواجبات، فهي نذر لقوله تعال ف الج: {{ث}مw ل¼يhق¼ض8وا تhفeثeه8م¢ وhل¼ي8وف}وا ن8ذ}ورhه8م¢}} [الج: 
هh يhع¢لeم8ه8}} [البقرة:  مhا أeن¢فeق¼ت8م¢ مgن¢ نhفeقeةX أeو¢ نhذeر¢ت8م¢ مgن¢ نhذ¼رX فeإgن� الل� hثل ذلك قوله تعال: {{و  ] ،270نذروا، وم

والعن أوفيتم نذرا. نذرتوه.
أما الوفاء به فإنه ينقسم إل خسة أقسام وسيأت بيانا.

عل كذا، صب الذي ل يبلغ: ل علي نذر أن أف قل، فلو قال ال هو البالغ العا نا: «إلزام الكلف» الكلف   وقول
وكذا، فإنه ل ينعقد النذر؛ لن الصغي ليس أهل. للياب شرعا.؛ لنه قد رفع عنه القلم.

نا: «شيئا. يلكه غي مال» فلو نذر شيئا. ل يلكه فإن النذر ل ينعقد؛ لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:  وقول
 )]، ولو نذر أن يعتق الر، فإنه ل ينعقد؛ لن هذا شيء ل يلكه، ولو153«ل نذر لبن آدم فيما ل يلك» [(

نذر أن يطي فإنه ل ينعقد؛ لنه مال.



 قوله: «ل يصح إل من بالغ عاقل» والدليل قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «رفع القلم عن ثلثة: الصغي حت
)].154يكب، والنون حت يفيق، والنائم حت يستيقظ»[(

قد، ن ولو كان الناذر كافرا. فإن نذره ينع ها يع سبق شرح قد   قوله: «ولو كافرا.» «لو» هذه إشارة خلف و
 فإن وف به ف حال كفره برئت ذمته، وإن ل يفg به لزمه أن يوف به بعد إسلمه؛ لن عمر بن الطاب ـ رضي
ية» ف الاهل ن نذرت أن أعتكف ليلة ف السجد الرام  يه وسل¾م فقال: «إ نب صل¾ى ال عل  ال عنه ـ سأل ال

 )]، والمر هنا للوجوب، وإياب الوفاء عليه لنذره155فقال له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «أوفg بنذرك» [(
فرع عن صحته؛ لنه لو كان غي صحيح ما وجب الوفاء به.

 وقوله: «ولو كافرا.» إشارة خلف، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الؤلف ـ رحه ال ـ لديث عمر رضي
ال عنه.

ما هو  قد ف ما الذي ل ينع سام، وأ من النذر خسة أق قد  سام» مراده الذي ينع نه خسة أق  قوله: «والصحيح م
،gعدا هذه المسة، وإن شئت فقل: هو ما ل تتم شروط انعقاده، فمثل. لو قال قائل: ل علي نذر أن أصوم أمس 
قد ـ صوم، ل ينع قد مضى، ولو قال صغي: ل علي نذر أن أ مس  صوم يوم أ نه مال، إذ إن  قد؛ ل  فهذا ل ينع
 أيضا. ـ فل يدخل ف الصحيح، فقول الؤلف: «والصحيح منه» يترز به عما ل ينعقد؛ لن ما ل ينعقد ل حكم

له.
هو القسم الول، الطلق مه كفارة يي» هذا  سم شيئا.، فيلز ثل أن يقول: ل عليw نذر، ول ي  قوله: «الطلق م

يعن الذي ل ي8عي فيه شيء، بأن يقول: ل علي نذر فقط، وسيناه مطلقا.؛ لنه ل يعي فيه شيء.
 كرجل قال: ل علي نذر، سواء هhمw أن يعي أم ل يهم؛ لنه قد يقول: ل علي نذر، وف نفسه أن يعي شيئا. ث
ي؛ لقول مه كفارة ي قط، نقول: يلز صل، يقول: ل علي نذر، ف من ال يء  قد ل يhه8م بش جع ول يتكلم، و  يترا
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ف حديث عقبة بن عامر ـ رضي ال عنه ـ: «كفارة النذر إذا ل ي8سمw كفارة يي»

جه[( بن ما فظ: «كفارة النذر كفارة اليمي» [(156رواه ا سم» بل سلم بدون ذكر «إذا ل ي )]، وأخرجه م
يد فصيام ثلثة أيام157 بة، فإن ل  ير رق هي إطعام عشرة مساكي، أو كسوتم، أو تر  )]، وكفارة اليمي 

متتابعة.



الث�انgي نhذ¼ر8 اللoجhاجg وhال¼غhضhبg، وhهو تhع¢لgيق8 نhذرgهg بgشhر¢طX يhق¼صgد8 ال¼مhن¢عh مgن¢ه8،
.Xيgمhي gةhف�ارeوك ،gهgع¢لgف hي¢نhر8 بwيhي8خeف ،hيبgك¼ذwالت gوeأ hيقgص¢دwالت gوeأ ،gي¢هeلhع eم¢لhال¼ح gوeأ

سببه ن النذر الذي  سببه، يع يء إل  فة الش من باب إضا ضب» هذا النذر  ن نذر اللجاج والغ  قوله: «الثا
سان، عل الن نه، فينف ضب غليان دم القلب وفورا به ذلك، والغ ما يش عة، أو  صومة، أو الناز  اللجاج، أي: ال

وينذر، لكن ما تعريفه؟ قال:
 «وهو تعليق نذره بشرط يقصد النع منه» يعن أن يعلق النسان نذره بشرط يقصد النع منه، مثل أن يقول:

إن فعلت كذا فلل�ه علي نذر أن أصوم سنة، وغرضه أن ينع نفسه من ذلك؛ لنه إذا تذكر صيام السنة امتنع.
 أو يقول إنسان لن يتنع بيمينه ـ كابنه مثل. ـ: إن فعلت كذا فلله علي نذر� أن أصوم سنة، فهذا ـ أيضا

ـ يسمى نذر اللجاج والغضب، فقصده بذلك النع.
 قوله: «أو المل عليه» عكس النع منه، يعن ينذر ليحملe نفسه على الفعل، مثل أن يقول: إن ل أفعل كذا
 فعبيدي أحرار، وأملكي وقف، ونقودي هبة، والقصود حل نفسه على الفعل، فهذا ي8سميه العلماء نذر اللجاج
ضب، سوه نذر اللجاج والغ ما دام  صطلح، ف ف ال حة  ضب، ول مشا يه لاج أو غ كن ف ضب، وإن ل ي  والغ

فنحن نقول ما قالوا، ونسميه با سوه.
 قوله: «أو التصديق» بأن يدثنا بديث فقلنا: هذا ليس بصحيح، فقال: ل علي نذر إن كان كذبا. أن أصوم

سنة، لاذا قال هذا الكلم؟ قاله تصديقا. لقوله.
صدقا ما تقوله  نت كذاب، إن كان  يء، فيقول: أ خص بش ثه ش كس، بأن يد يب» بالع  قوله: «أو التكذ

فعبيدي أحرار، فالقصود التكذيب، يعن يؤكد أنه يكذoب هذا الرجل بذا القول.
ته فل كفارة، وإن ل  قوله: «فeي8خhيwر8 بي فعله وكفارة يي» كاليمي، يعن كما لو حلفت على شيء، فإن فعل

تفعله فعليك الكفارة، الهم نقول: هذا النذر إن شئت فافعل ما نذرت، وإن شئت فكفر كفارةe يي.
 )]: «ل نذر ف غضب، وكفارته كفارة يي» ، أما من158ودليل هذا الديث الذي رواه سعيد ف سننه[(

 جهة التعليل فقالوا: إن هذا بعن اليمي؛ لنه ل يقصد بذا النذر إل النع، أو المل، أو التصديق، أو التكذيب،
ما نوى» [( كل امرئ  نا ل نا العمال بالنيات، وإ سل¾م: «إ يه و صل¾ى ال عل نب  قد قال ال  )]، ولنضرب159و

ثة أيام أو صيام ثل مه  هل يلز عل، ف ثة أيام، فف صوم ثل جل قال: ل عليw نذر إن فعلت كذا أن أ  مثال. لذلك: ر
كفارة يي؟

الواب: يي، إن شاء صام ثلثة أيام، وإن شاء كفر كفارة يي؛ لن هذا النذر حكمه حكم اليمي.



وإذا قلنا: إن حكمه حكم اليمي، فهل الول أن يفعل أو الول أن يكفoر؟
 نقول: سبق أن السألة بسب اللوف عليه، إن كان خيا. فالفضل أن يفعل، وهنا ف الغالب أنه خي؛ لنه

نذر، لكن مع ذلك لئل نلزمه نقول: أنت مي بي فعلك، وكفارة اليمي.

hرeذhن¼ نgإhي، وgالث�انeح8ك¼م8ه8 كeف gهgتwابhد gر8ك}وبhو ،gهgو¢بeث gل}ب¢سeك gاحhذ¼ر8 ال¼م8بhث} نgالث�ال
مhك¼ر8وها. مgن¢ طeلeقX أeو¢ غeي¢رgهg اس¢ت8حgبw أeن¼ ي8كeفoرh وhلe يhف¼عhل}ه8،....

ي، ي فعله وكفارة اليم ي ب ن» أي: ي مه كالثا ته فحك به وركوب داب بس ثو  قوله: «الثالث نذر الباح، كل
بس الثوب، وإن شئت نت باليار، إن شئت ال بس هذا الثوب، نقول له: أ جل: ل علي نذر أن أل  مثاله: قال ر

فكفر كفارة يي.
بح مه أن يذ هل يلز بح شاة، ف حت فلل�ه علي نذر أن أذ عض الناس يقول: إذا ن ما يفعله ب من هذا النوع   و

الشاة، أو نقول: ييwر بي ذبها وكفارة اليمي؟
 ف ذلك تفصيل، إذا كان قصد بذبح الشاة التصدق با شكرا. ل على النعمة فهذا طاعة، ويب عليه أن يوف
ي فعله ي ب هو ي صدقائه ف نه وأ صد بذلك إظهار الفرح، ودعوة إخوا سيأت إن شاء ال تعال، وإذا ق ما   به، ك
صوم ما لو قال: إن نحت فلل�ه علي نذر أن أ عة، أ من باب الطا يس  من باب الباح ول  وكفارة اليمي؛ لن هذا 

ثلثة أيام، فهذا طاعة؛ لن الصوم قربة، لكن ذبح الشاة، وأكل لمها، والعزية عليها، هذا من قسم الباح.
ته» كذلك، قال: ل علي نذر أن أركب هذا البعي، أو أن أركب هذه السيارة، نقول:  وقوله: «وركوب داب

هذا نذر مباح، إن شئت فاركب، وإن شئت فل تركب، وعليك كفارة يي.
والقاعدة أنه إذا نذر شيئا. مباحا.، فعل. له أو تركا. له، فهو يي بي أن يوف بنذره، أو يكفر كفارة يي.

 قوله: «وإن نذر مكروها. من طلق أو غيه استحب أن يكفر ول يفعله» الصل ف الطلق الكراهة، ولكنه
 قد يستحب، وقد يب، وقد يرم، وقد يباح، فتجري فيه الحكام المسة، لكن الصل فيه الكراهة، فإذا نذر
ي ول فر كفارة ي ضل أن تك جة، نقول له: الف ته، قال: ل علي نذر أن أطلق هذه الزو سان أن يطلق زوج  إن

تطلق.
 وقوله: «أو غيه» أي: غي الطلق، مثل لو قال: ل علي نذر أن آكل بصل.، وأكل البصل مكروه، فنقول:

الفضل أل تأكل وتكفoر.
ولو قال: ل عليw نذر أن آكل ثوما.، فمثله.



الرwابgع8 نhذ¼ر8 ال¼مhع¢صgيhةg كeش8ر¢بg خhم¢رX، وhصhو¢مg يhو¢مg ال¼حhي¢ضg، وhالنwح¢رg، فeلe يhج8وز8 ال¼وhفeاء½ بgهg وhي8كeفoر8.
قوله: «الرابع نذر العصية» أن ينذر معصية ل ـ عز¦ وجل ـ، مثل الؤلف لذلك بقوله:

 «كشرب خر» نذر إنسان أن يشرب المر ـ نعوذ بال ـ فهذا نذر معصية، فجاء ليشرب المر فقلنا له:
 )]، قال: إن نذرت، نقول له: قال160اتق ال! فهذا حرام، ومن شرب المر ف الدنيا ل يشربا ف الخرة[(

)]، إذا. ل يوز الوفاء به.161النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من نذر أن يعصي ال فل يعصه» [(
ن، عل، فإن قال له فلن: اضرب سبب، نقول: كeفoر¢، ول تف  ولو قال: ل علي نذر أن أضرب فلنا.، بدون 

فيصي مباحا.، ويكون أسقط حقه، لكن ف الصل هو من نذر العصية.
يه نب صل¾ى ال عل يه؛ لقول ال يه كفارة يي، حرام عل يه، وعل نا: حرام عل با، قل مل بالر  ولو نذر رجل أن يتعا
 وسل¾م: «من نذر أن يعصي ال فل يعصه» ، وعليه كفارة يي؛ لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ل نذر ف معصية

)].162ال وكفارته كفارة يي» [(
 قوله: «وصوم يوم اليض» كامرأة قالت: ل علي نذر أن أصوم أول يوم من اليض، نقول: هذا حرام؛ لن
يس إذا يه الصلة والسلم ـ: «أل ستنادا. إل قول الرسول ـ عل ها الصوم بإجاع السلمي، ا  الائض يرم علي

)]، فهذه الرأة ل يكن أن تصوم يوم اليض.163حاضت ل تصلo ول تصم» [(
 قوله: «والنحر» قال: ل عليw نذر أن أصوم يوم النحر، نقول: هذا حرام ومعصية، وهل هناك عبارة أعم من

قول الؤلف: «يوم النحر» ؟
هي صومها، و ـ أيام أخرى يرم  ـ أيضا.  حر، وهناك  طر كيوم الن ين؛ لن يوم الف عم، يوم العيد  الواب: ن

أيام التشريق، الهم إذا نذر صوم يوم يرم صومه، فهذا نذر معصية ل يوز الوفاء به.
ولو نذر أن ل يكلم عمه فهذا نذر معصية يرم الوفاء به.

 )]؛164قوله: «فل يوز الوفاء به» لقول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من نذر أن يعصي ال فل يعصه» [(
ولنه لو جاز أن يوف بذا النذر لكان كل من أراد أن يفعل معصية نذرها، وهذا يؤدي إل انتهاك حرمات ال.

ته صية ال، وكفار ف مع سل¾م: «ل نذر  يه و صل¾ى ال عل نب  ي؛ لقول ال فر كفارة ي  قوله: «ويكفoر» أي: يك
يه، وصحwحه165كفارة يي» [( بن راهو سحاق  حد ـ رحه ال ـ، وإ به المام أ  )]، وهذا الديث احتج 

 الطحاوي، خلفا. لقول النووي ـ رحه ال ـ: إنه ضعيف باتفاق الدثي، لكن المام أحد احتج به، واحتجاجه
صحيحهم، وعلى هذا تب ت ين يع مة الذ من الئ هو  صححه الطحاوي، و صحته عنده، وكذلك   به يدل على 

فالديث صحيح ويتج به.



 لكن جهور أهل العلم قالوا: إن نذر العصية ل كفارة فيه، ويرم الوفاء به، واحتجوا بديث عائشة رضي ال
 عنها الذي أشرنا إليه آنفا.، وهو قول الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ: «من نذر أن يعصي ال فل يعصه» ،
هي كفارة خذ بذه الزيادة، و يب ال نه  صحيح، فإ هو  يه زيادة و يث ف قد ورد حد ما دام  نه  كن نقول: إ  ول

اليمي.
 والعن يقتضي ذلك؛ لن هذا الرجل نذر ول يفعل، ونن نقول: نذره انعقد؛ لنه ألزم نفسه به، ول يكن أن
نا نقول يه الكفارة، كما لو حلف أن يفعل معصية.، فإن به؛ لنه معصية، وحينئذ يكون نذر نذرا. ل يوفgه فعل  يوف 
ته أقرب إل من مفردا ـ وإن كان  حه ال  ـ ر حد  يه المام أ ما ذهب إل ي، ف يك كفارة ي ها، وعل  له: ل تفعل

الصواب؛ أنه ل يفعل العصية، وعليه كفارة يي.
 فلو نذر صيام يوم يرم صومه، فهل يقضي ذلك اليوم ويكفر لفوات مله، أو ل يقضي؟ ظاهر الديث أنه ل
 يقضي وأن عليه الكفارة فقط، فلو قال: وال لصومن يوم العيد، وقلنا: ل يوز أن تصوم، فهل يلزمه أن يصوم
ي كان مرما صل التعي مه؛ لن أ نه ل يلز نص أ هر ال مه؟ ظا هب، أو ل يلز هو الذ ما  مع الكفارة، ك  يوما. بدله 

ومعصية.
ن نه ل قضاء، وإن كان لع عل فإ ن يتعلق بالفا نع لع ـ يفرقون فيقولون: إذا كان ال ـ رحهم ال   والفقهاء 

يتعلق بالزمان أو الكان فإن عليه القضاء.
نه ضي؛ ل ضي؟ ل تق هل تق ي، و ها كفارة ي صوم، وعلي يض فنقول: ل ت صوم يوم ال  فلو نذرت امرأة أن ت

لعن يتعلق بالفاعل فل قضاء عليها.
أما لو نذرت أن تصوم يوم العيد فإنا ل تصوم ل لعن فيها، ولكن لعن يتعلق بالزمان.

ضي أو ل هل تق كن  صلo؛ لن هذا حرام، ول نا: ل ت قبة، قل ف ال صلي  سان أن ي  الكان أيضا.، لو نذر إن
تقضي؟ فيه اللف، فعلى الذهب تقضي وعليك كفارة يي؛ لن هذا العن يتعلق بالكان.

صل أن هذا ي؛ لن ال يه كفارة ي عل، وعل سواء تعلق بالزمان، أو الكان، أو الفا ضي،  نه ل يق جح أ  والرا
النذر ل ينعقد.



 ال¼خhامgس8 نhذ¼ر8 التwبhر�رg م8ط¼لeقا. أeو¢ م8عhل�قا.، كeفgع¢لg الصwلeةg وhالصlيhامg وhال¼حhجl وhنhح¢وgهg، كeقeو¢لgهg: إgن¼ شhفeى ال
 مhرgيضgي أeو¢ سhل�مh مhالgيh ال¼غhائgبh، فeلgل�هg عhلeيw كeذeا، فeو8جgدh الشwر¢ط} لeزgمhه8 الوhفاء½ بgهg، إgل� إgذeا نhذeرh الصwدhقeةe بgمhالgه

ك}لoهg، أeو¢ بgم8سhمwى مgن¢ه8 يhزgيد8 عhلeى ث}ل}ثg ال¼ك}لo فeإgنwه8 ي8ج¢زgئ}ه8 قeد¢ر8 الث¥ل¼ث.
عل النسك، عة، والتنسك ف عل الطا عل الب، كالتطوع ف تبر ف تبر مطلقا. أو معلقا.» ال مس نذر ال  قوله: «الا

فنذر التبر هو بعن قولنا: نذر الطاعة؛ لن الطاعة بر.
يض، واتباع النائز، صدقة، والعمرة، وعيادة الر ثل: ال لج ونوه» م صيام وا صلة وال عل ال  قوله: «كف
عه» [( يع ال فليط من نذر أن يط سل¾م: « يه و صل¾ى ال عل نب  به؛ لقول ال يب الوفاء  عة  ها، فنذر الطا ونو

166.[(
نه يشمل الواجب وغي الواجب، فالصلة منها فرض ومنها تطوع، فإذا قال: ل علي  وظاهر كلم الؤلف أ
جب بالنذر، ولو قال: ل صل الشرع، والوا جب بأ ي: الوا من وجه يه  بة عل صارت واج صلي الظهر،   نذر أن أ
يه جب عل ي الشرع، والنذر، فإذا ل يزكl و من وجه يه  صار واجبا. عل  علي نذر أن أؤدي زكاة مال، كذلك، 
 كفارة يي مع الث، ولو ل ينذر ل يب عليه كفارة اليمي، لكنه يأث بترك الزكاة، هذا هو فائدة قولنا: إن النذر
 يتعلق بالواجب. وليس هذا تصيل حاصل ولكن بالنسبة للصلة يكن أن يقال إنا ل ترد علينا لنه لو تركها

كفر.
فالهم أن نذر الواجب صحيح.

وقوله: «مطلقا.» الطلق مثل قوله: ل علي نذر أن أصلي ركعتي، أو: ل علي نذر أن أقرأ جزءا. من القرآن.
وقوله: «أو معلقا.» مhث�لe له الؤلف بقوله:

 «كقوله: إن شفى ال مريضي» أي: إن شفى ال مريضي فلل�ه عليw نذر أن أتصدق بائة ريال، فمت شفي
عد موت في ب يء، وإن ش8 يه ش يب عل قي مريضا. كذلك ل  يء، وإن ب يه ش يب عل يه، وإن مات ل  بت عل  وج

الناذر فليس عليه شيء؛ لن الشرط ل يوجد ف حياته، والصل براءة الذمة.
سبب نا  مه؟ عند يء أو ل يلز مه ش هل يلز ـ ف ية  سأل ال العاف ـ ن ف حال جنون  في، والناذر  كن لو ش  ل
جد سبب الوجوب و8 هو الشفاء، ف هو النذر، وشرط الوجوب و هم و صدقة بذه الدرا سبب وجوب ال  وشرط، 
ها غي مكلف، لكنه أهل للضمان، ها مكلف، وشرط الوجوب و8جد ف حال هو في  من النسان ف حال هو في

فالظاهر أنه يلزم وليه أن يتصدق با عنه، كالزكاة تاما.، فإن الزكاة تب على النون وتب على الصغي.



هو مل ف حال جنون الناذر، هذا  في الريض  ث ش8 صوم،  ضي فلل�ه علي نذر أن أ  ولو قال: لو شفى ال مري
الشكال ف القيقة.

 فهذه تتاج إل نظر، فهل نقول: إن هذا الرجل لا أوجب على نفسه الصوم ف حال عقله وجب أن يقضى
يه الموال إذا تب عل صوم، بلف الال فإن النون  هل ال من أ يس  ف حال ل يه  جب عل نه و نه، أو يقال: إ  ع

وجدت شروط الوجوب، كالزكاة، وضمان الموال الت يتلفها، وما أشبهها؟
مسائل:

 الول: هل الوفاء بالنذر على الفور؟ وهل حديث ل تدر ف معصية يدل مفهومه على جواز النذر مع أنه قد
صح النهي عنه؟

 إذا كان مقرونا. بشرط فهو على الفور، من حي يوجد الشرط يب الوفاء به، وإذا كان مطلقا. ففيه خلف،
والصحيح وجوب الوفاء به فورا.

والديث يدل على انعقاده أو أن العن ل نذر يوف.
الثانية: هل هناك فرق بي اليمي وبي النذر؟

ي ل صلي ركعت ي، ولو حلف أن ي صلي ركعت يه أن ي ي وجب عل صلي ركعت ما فرق، لو نذر أن ي عم، بينه  ن
يب عليه، واستحب أن يفعل.

 الثالثة: إذا عجز عن نذر الطاعة فإن كان له بدل فعل بدله، وإن ل يكن له بدل فإنه يبقى معلقا. ف ذمته حت
جب بأصل نه، كالوا صياما. ي8كفر ع يه، إذا كان ـ مثل. ـ  ظر ف جز فين كن يرجى زوال الع يه ال، فإن ل ي  يشف

الشرع، وإن كان صلة فالعجز عنها فيما يظهر ل يتصور؛ لنه يصلي على حسب حاله.
الرابعة: لو علق النذر بالشيئة فقال: ل علي نذر أن أفعل كذا إن شاء ال.

 ففي النذر الذي حكمه حكم اليمي ليس عليه حنث، وإذا كان فعلe طاعة، نظرنا إذا كان قصده التعليق فل
شيء عليه، وإذا كان قصده التحقيق أو التبك وجب عليه أن يفعل، حسب نيته.

 فائدة: إذا قال صاحب الفروع: (على الصح) يعن أن السألة الت يتكلم عليها فيها روايتان عن المام أحد،
أصحهما هي الت قال فيها: (على الصح). ويعن أصحهما ف الذهب وليس أصحتهما عن المام أحد.

وإذا قال: (ف الصح) يعن الوجهي عن أئمة أصحاب المام أحد.
بل أن يصل إل ذلك اليوم، يعن صادف ذلك  الامسة: إذا نذر النسان نذرا. معينا. بيوم أو بشهر، ث جن ق
ية، كأن يقول: إن قدم زيد ية، وأما بالنسبة للعبادات الال نه منون، فل قضاء عليه بالنسبة للعبادات البدن  اليوم أ



 فلل�ه علي نذر أن أتصدق بكذا، فقدم وهو منون، ذكرنا فيما سبق أنه تلزمه الصدقة؛ لن الواجب هنا ف الال،
فهو كالزكاة، تب على النون، ول تب عليه الصلة ول الصيام.

ية يعن ل صدقة ول صوم ية ول بدن يه شيء ل عبادة مال بل أن يوجد الشرط فليس عل ما لو مات الناذر ق  أ
ول يقضى عنه شيء.

ضد صلة فقوله: {{بhخgل}وا بgهg}} هذا  صدقة وال ما ال ين كليه من فضله أخلفوا المر هم  ما آتا سادسة: فل  ال
 ] هذا ضد الصلة {{فeأeع¢قeبhه8م¢ نgفeاق.ا فgي ق}ل}وبgهgم¢ إgلeى76الصدقة، وقوله: {{بgهg وhتhوhل�و¢ا وhه8م¢ م8ع¢رgض8ونe}} [التوبة: 

 يhو¢مg يhل¼قeو¢نhه8 بgمhا أeخ¢لeف}وا الل�هh مhا وhعhد8وه8 وhبgمhا كeان8وا يhك¼ذgب8ونe *}} نعوذ بال إل الوت {{يhو¢مg يhل¼قeو¢نhه8 بgمhا أeخ¢لeف}وا الل�ه
 ] يقال: إن هذه الية نزلت ف رجل من الصحابة يقال له ثعلبة بن77مhا وhعhد8وه8 وhبgمhا كeان8وا يhك¼ذgب8ون}} [التوبة: 

سالة عة السلمية ر من الام ف هذا طالب  قد كتب  يف و طل وضع هو با بل  صواب  يس ب كن هذا ل طب ل  حا
علمية بhيwنh فيها أن هذا كذب وأن هذا الصحاب ل يقع منه هذا المر.

قوله: «أو سل�م مالe الغائب فلل�ه عليw كذا» أو يقول: إن نحت فلل�ه علي¦ نذر كذا.
يع ال من نذر أن يط سل¾م: « يه و صل¾ى ال عل نب  يل قول ال به» والدل مه الوفاء  جد الشرط لز  قوله: «فو

)]، وهذا يشمل الطاعة سواء كانت معلقة بشرط، أو مطلقة.167فليطعه» [(
ستثن نه يزئه قدر الثلث» ا كل، فإ يد على ثلث ال نه يز سمwى م صدقةe باله كله، أو ب  قوله: «إل إذا نذر ال
ثل أن يقول: إن شفى ال نه يزئه قدر الثلث، م صدقة باله كله فإ به» إذا نذر ال مه الوفاء  من قوله: «لز  الؤلف 
يع صدق بم تبر معلق، أو يقول: ل علي¦ نذر أن أت يع مال، وهذا نذر  صدق بم ضي فلل�ه علي¦ نذر أن أت  مري
بن عب  يث ك ـ لذا بد هم ال  ـ رح صحاب  ستدل ال تبر مطلق، فيجزئه قدر الثلث، وا  مال، وهذا نذر 

مالك ـ رضي ال عنه ـ، وحديث أب لبابة بن عبد النذر ـ رضي ال عنه ـ.
من تبوك جاء يه وسل¾م  نب صل¾ى ال عل بن مالك فتخلف عن غزوة تبوك بدون عذر، ولا رجع ال ما كعب   أ
 النافقون يعتذرون إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فكان يعذرهم ويستغفر لم ويكل سرائرهم إل ال، ويفرحون
 بذا؛ لنم أهل ظاهر، فيفرحون بالظاهر، ويقولون: يكفينا استغفار النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لنا، وما علموا أن

 ] ـ80ال قال: {{اس¢تhغ¢فgر¢ لeه8م¢ أeو¢ لe تhس¢تhغ¢فgر¢ لeه8م¢ إgن¼ تhس¢تhغ¢فgر¢ لeه8م¢ سhب¢عgيh مhرwة. فeلeن¢ يhغ¢فgرh الل�ه8 لeه8م¢}} [التوبة: 
هم ضي ال عن يع ر بن الرب ية ومرارة  بن أم ـ وهلل  نه  ضي ال ع ـ ر بن مالك،  عب  ما ك ـ أ  والعياذ بال 
نا عذر، وكعب بن مالك ـ رضي ال عنه ـ تكلم بي يدي النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ما ل  فصدقوا، وقالوا: 
صم، وأعرف أن ن أقدر أن أخا يت جدل.، يع ن أوت شب القوم وأجلدهم، وقال: إ نه أ صيح عجيب؛ ل  بكلم ف



 أتلص، ولكن ل يكن أن أتقدم إليك بعذر اليوم فتعذرن، ث يفضحن ال ـ تعال ـ غدا. ـ ال أكب ـ انظر
 اليان واليقي، النافقون قال ال فيهم: {{سhيhح¢لgف}ونe بgالل�هg لeك}م¢ إgذeا ان¢قeلeب¢ت8م¢ إgلeي¢هgم¢ لgت8ع¢رgض8وا عhن¢ه8م¢ فeأeع¢رgض8وا عhن¢ه8م
 إgنwه8م¢ رgج¢س� وhمhأ¼وhاه8م¢ جhهhنwم8 جhزhاءÀ بgمhا كeان8وا يhك¼سgب8ونe *}} [التوبة] ، أما هذا فليانه أعطى الصدق، وقال: ما ل
 عذر، وما ملكت راحلتي قط ف غزوة كهذه، ولكن أخذه التسويف، لا خرج الناس أول يوم، قال: أنتظر غدا
 ألقهم، ف اليوم الثان قال: غدا. ألقهم، حت ذهب الوقت، فهجره النب ـ عليه الصلة والسلم ـ وصار ل
 يكلمه، حت أنه يقول: آت وأسلم على النب عليه الصلة والسلم، وأقول: أeحhرwكh شفتيه بردl السلم أم ل؟ مع
 حسن خلق النب عليه الصلة والسلم، لكن لكل مقام مقال، ومع ذلك كان الرسول ـ عليه الصلة والسلم
 ـ يلحظه، إذا كبwر للصلة لحظه النب ـ عليه الصلة والسلم ـ ونظر إليه، فإذا أقبل عليه كعب أعرض؛
 لن الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ كان يراعي أصحابه خي رعاية، بقي على هذه الال يرج إل السوق
 يكلم الناس وما يكلمونه، حت أبو قتادة ابن عم كعب بن مالك وأحب الناس إليه، دخل عليه ف بستانه وسلم
يد أن سل¾م ير يه و صل¾ى ال عل سوله  حب ال ور ن أ سلم، فقال له: أنشدك ال، أتعلم أ يه ال يه، فلم يرد عل  عل
ضى ما م ي خطاب، فل صلح خطابا.، وغ مة ت كن قال: ال أعلم، وهذه كل مه، ول ما ناشده ال ل يكل  يتكلم، فل
 عليهم أربعون ليلة أرسل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إليهم أن يفارقوا زوجاتم، فيتركونن يذهب لهلهن، فقال
يه وسل¾م يأمرك أن يه وسل¾م وقال: إن رسول ال صل¾ى ال عل لا جاءه رسول رسول ال صل¾ى ال عل  كعب ـ 
 تعتزل امرأتك ـ قال: هل أطلقها أم أعتزلا؟ فلو قال: طلقها، لطل�قeها، لكن قال: بل تعتزلا، فذهبت الرأة إل
من ملك ف أثناء هذه الدة جاء خطاب  هم، و لم، ول يتكلمون مع سي ليلة، والناس هاجرون  ها، وبقوا خ  أهل
 غسان إل كعب بن مالك ـ فتنة عظيمة ـ قال له: إنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وطلب حضوره إليه حت
به؛ لئل تدعه نفسه فيستجيب، به، بل مباشرة جعله ف التنور وأوقد   يكرمه ويعزه، فلما قرأ الكتاب ل يتفظ 
 فنلت توبتهم من ال ـ عز¦ وجل ـ ف ليلة من الليال وبعد خسي ليلة، جاء الفرج من ال ـ عز¦ وجل ـ ال
 أكب {{وhعhلeى الث�لeثeةg ال�ذgينh خ8لoف}وا حhتwى إgذeا ضhاقeت¢ عhلeي¢هgم8 الÊر¢ض8 بgمhا رhح8بhت¢ وhضhاقeت¢ عhلeي¢هgم¢ أeن¢ف}س8ه8م¢ وhظeن�وا أeن

] .118لe مhل¼جhأe مgنh الل�هg إgل� إgلeي¢هg ث}مw تhابh عhلeي¢هgم¢ لgيhت8وب8وا إgن� الل�هh ه8وh التwوwاب8 الرwحgيم8 *}} [التوبة: 
 فلما أصبح النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أخب الناس بتوبة ال عليهم ـ ال أكب ـ وكان كعب ل يصلي مع
نة معروف ـ ونادى بأعلى صوته: من السلمي إل سلع ـ جبل ف الدي عة؛ لنه مهجور، فذهب رجل   الما
 أبشر يا كعب بيg يومX مhرw عليك منذ ولدتك أمك! أبشر بتوبة ال عليك! وذهب رجل على فرس يبشره، وانظر
كن كان صحابم، ل نم، وعلى أ بة ال تعال على إخوا هم بتو يف فرح ـ ك هم  ضي ال عن ـ ر صحابة   إل ال



نب ما جاء إل ال ته، فل بن مالك حل  صاحب الصوت أسرع، فصارت البشارة لصاحب الصوت، فأعطاه كعب 
 صل¾ى ال عليه وسل¾م ودخل السجد قام إليه طلحة بن عبد ال ـ رضي ال عنه ـ يهنئه بتوبة ال عليه، قال:
 فكنت ل أنساها لطلحة أن كان أول الصحابة يهنئه ـ رضي ال عنهم ـ، أما النب ـ عليه الصلة والسلم
ته على هؤلء الثلثة؛ لن مة ال عز¦ وجل بتوب مر فرحا. بنع عة ق نه قط لا رآه كعب وجد وجهه يتهلل، كأ نه   فإ
 النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ ل شك أنه أشفق الناس على أمته وأصحابه، وأشدهم حبا. للخي لم، فكانت هذه
ها النحة! كل منة من ال ـ عز¦ وجل ـ إذا مة، وانظر النة تعقب ها قرآن يتلى إل يوم القيا  القضية ما نزل في
 صبت عليها فأبشر بعقباها منحة، فبعد هذا قال ال ـ عز¦ وجل ـ: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا اتwق}وا الل�هh وhك}ون8وا مhع
 الصwادgقgيh *}} [التوبة] ، فجعلهم أسوة لغيهم ف الصدق، ولا تاب ال عليهم، قال كعب: يا رسول ال، إن

 )]، وعند168من توبت أن أنلع من مال صدقة، فقال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خي لك» متفق عليه[(
يه وسل¾م الثلث كثيا.، فقال لسعد بن أب169أب داود[( نب صل¾ى ال عل نه يزئه الثلث»، وقد سى ال  )] «أ

)].170وقاص ـ رضي ال عنه ـ: «الثلث والثلث كثي» [(
صدقة ل من مال  ت أن أنلع  من توب ـ قال: إن  نه  ـ رضي ال ع بد النذر  بن ع بة  بو لبا  وكذلك أيضا.: أ

نه الثلث» [( يه وسل¾م: «يزئك م نب صل¾ى ال عل يه وسل¾م، فقال له ال  )] وقصة أب171ورسوله صل¾ى ال عل
صة ف ق نت  نا كا صحيح أ صحيح، وال يس هذا ب عن غزوة تبوك، ول فه  صة تل ف ق عض الناس  ها ب بة ذكر  لبا
يه الصلة والسلم؟ فأشار إل حلقه، نب عل  إشارته للفائه بن قريظة حي استشاروه: هل ينلون على حكم ال
 يعن أنه الذبح، فعرف ـ رضي ال عنه ـ أن ف ذلك خيانة، فربط نفسه بسارية السجد، وقال: ل أطلقها حت
يه صل¾ى ال عل سول  ها الر يه، وحل يه، فتاب ال عل عد أن يتوب ال عل سل¾م ب يه و صل¾ى ال عل سول ال  ها ر  يل
 وسل¾م لا عرف صدق توبته، ث قال: إن من توبت أن أنلع من مال، فقال له النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يزئك

الثلث» ، ففي هذا دليل على أنه إذا نذر الصدقة باله فإنه يزئه الثلث.
سه من نف لن علم  يع الال  صدقة بم يع ماله؛ لن ال صدق بم يه أن يت يب عل نه  عض العلماء إل أ  وذهب ب

 )]، فتدخل ف عموم قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م:172التوكل جائزة، بل هي سنة فعلها أبو بكر رضي ال عنه[(
 )]، وأجابوا عن حديث كعب بن مالك وأب لبابة رضي ال عنهما بأنه173«من نذر أن يطيع ال فليطعه» [(

 ليس فيهما التصريح بالنذر، بل قد يكون ذلك من باب شكر النعمة، وهي توبة ال عليهما، وليس فيه أن كل
 منهما قال: إن ل عليw نذرا.، بل قال: إن من توبت ـ أي: من شكر توبت ـ أن أفعل كذا وكذا، فهو من باب

نية الي شكرا. ل عز¦ وجل، وفرق بي من يلتزم بالنذر، وبي من يريد بدون التزام.



 والقيقة أن هذه الناقشة قوية، بعن أنه ليس ف الديثي دللة صرية على أنما نذرا ل بذلك، فل شك أن
 النسان إذا أوف بنذره وتصدق بميع ماله مع حسن ظنه بربه، وصدق اعتماده عليه، وأن له جهات ي8مكن أن
 يقوم بواجب كفايته وكفاية عائلته، ل شك أن صدقته بميع ماله أبرأ لذمته وأحوط، وأما القتصار على الثلث

مطلقا. ففي النفس منه شيء.
وقوله: «أو بسمى منه يزيد على ثلث الكل» (مسمى منه) يعن م8عhيwنا. من ماله يزيد على ثلث الكل.

سيارة، صدق بذه ال يw نذر أن أت كل، مثال ذلك قال: ل عل ن ثلث ال نه يزئه قدر الثلث» يع  وقوله: «فإ
هو كل و قط، فيجزئه ثلث ال ين ألفا.، وعنده عشرة آلف ف ساوي عشر سيارة ت من الال فإذا ال ما عنده  نا   فنظر
ها نه لو باع ها؛ ل مه أن يبيع ها، ول يلز صف قيمت صدق بن ث ت ها  سيارة له، أو نقول: بع قى ال  عشرة آلف، وتب
با، فكونا ل بت نفسه  من جهة؛ لنه أخرجها ل وطا هو أحسن  كن إذا باعها ف مة، ل  سوف يأخذ نصف القي

تدخل ملكه أحسن.
 وقوله: «أو بسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يزئه قدر الثلث» هذا أحد القولي ف مذهب المام أحد،
 ولكن الذهب الشهور عند التأخرين أنه يلزمه أن يتصدق بالسمى، وإن زاد على الثلث، ففي مثالنا هذا يلزمه
 أن يتصدق بالسيارة كلها، ويقولون: إن الفرق بينه وبي الكل، أن الكل عبارة عن كل الال، وليس ذلك بالمر

الشروع؛ بلف الصدقة بشيء معي فإنه مشروع ولو كان أكثر من الثلث، فالسألة فيها ثلثة أشياء:
 أول.: أن ينذر الصدقة بميع ماله، فمذهب النابلة يزئه الثلث، وقول أكثر أهل العلم أنه ل بد أن يتصدق

باله كله.
به ولو زاد على الثلث، صدق  مه أن يت هب يلز يد على الثلث، فالذ ي يز يء مع صدقة بش  ثانيا.: أن ينذر ال

والذي مشى عليه الؤلف أنه ل يلزمه أكثر من الثلث.
 ثالثا.: أن ينذر الصدقة بشيء من ماله مشاع، مثل أن يقول: ثلث مال، نصف مال، وما أشبه ذلك، فيتعي ما

قاله على ظاهر الذهب، وعلى كلم الؤلف ل يلزمه أكثر من الثلث.
وهل إذا تصدق بالثلث عليه كفارة؟

ليس عليه كفارة؛ لنه يقول: «يزئه» ، وما دام يزئه فقد أوف بنذره فل كفارة عليه.



وhفgيمhا عhدhاهhا يhل¼زhم8ه8 ال¼م8سhمwى، وhمhن¢ نhذeرh صhو¢مh شhه¢رX لeزgمhه8 التwتhاب8ع8،
.Xةwيgو¢ نeأ Xر¢طhشgل� بgل¼زم¢ه8 إhم¢ يeة. لhع¢د8ودhاما. مwيeأ hرeذhن¼ نgإhو

صدقة باله كله، أو هي إذا نذر ال سألة الذكورة، و ما عدا ال ف  سمى» أي:  مه ال ها يلز ما عدا  قوله: «وفي
نا أن رجل. عنده مليون ريال، ثر، فلو فرض ي ولو ك سمى؛ أي: الع مه ال نه يلز يد على الثلث، فإ نه يز سمى م  ب

وقال: ل علي¦ نذر أن أتصدق بثلث مائة ألف، فهل يلزمه أو ل؟
يلزمه؛ لنه أقل من الثلث، ودليله عموم قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من نذر أن يطيع ال فليطعه» [(

174.[(
قوله: «ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع» يعن لزمه أن يصوم متتابعا.، ونذر صوم الشهر على قسمي:

 الول: أن ينذر شهرا. بعينه، كربيع الول ـ مثل. ـ فهذا يلزمه التتابع؛ لضرورة التعيي فما يكن أن يصومه
إل متتابعا.

هو بع، و مه التتا نه يلز صوم شهرا.، فالؤلف يرى أ ن: أن ينذر شهرا. مطلقا.، فيقول: ل علي نذر أن أ  الثا
ية ما إن كان له ن ية، أ كن له ن ما إذا ل ي سألة في بع، وهذه ال مه التتا نه ل يلز عض العلماء إل أ  الذهب، وذهب ب
 فعلى ما نوى، أو يكون له شرط، فعلى ما شرط، يعن لو قال: أنا من نيت أن أصوم شهرا. متتابعا.، قلنا: يلزمك

التتابع، أو صرح بالشرط فقال: ل علي نذر أن أصوم شهرا. متتابعا.، فيلزمه التتابع.
بع نه لو كان الشهر عند الطلق يستلزم التتا يل ذلك أ نه ل يلزمه التتابع، ودل  والصحيح ف القسم الثان أ
 لكان اشتراط التتابع ف قوله تعال: {{شhه¢رhي¢نg م8تhتhابgعhي¢نg}} لغوا. ل حاجة إليه، فلما اشترط ال التتابع ف الشهرين
ضي فلل¾ه هو الصحيح، فإذا نذر قال: إن شفى ال مري بع، وهذا  ستلزم التتا ند الطلق ل ي نا بأن الشهر ع  علم
نا: ل صوم؟ قل بع ال هل أتا سألنا:  نا نقول له: صم شهرا.، فإذا  ضه، فإن صوم شهرا.، وشفى ال مري  علي نذر أن أ

يلزمك إل إن كنت نويت أو اشترطت.
 وقوله: «لزمه التتابع» هل يلزمه أن يصوم ثلثي يوما.، أو ل يلزمه إل تسعة وعشرون يوما.؟ نقول: إن ابتدأ
ي يوما.؛ لقوله تعال: ين يوما. أم ثلث سعة وعشر سواء كان ت مه إل الشهر،  من الشهر ل يلز من أول يوم  صوم   ال

 ] ، فسماه ال شهرا. مع أنه قد يكون تسعة وعشرين،185{{شhه¢ر8 رhمhضhانe ال�ذgي أ}ن¢زgلe فgيهg ال¼ق}ر¢آن}}} [البقرة: 
 وقد يكون ثلثي يوما.، وإن ابتدأه من أثنائه، مثل أن يبتدئ الصوم ف الامس عشر، فقيل: يلزمه ثلثون يوما.؛
 لتعذر البناء على الشهر، وقيل: بل يلزمه ما كان عليه الشهر ول يلزمه ثلثون يوما.، وعلى هذا القول فإذا ابتدأ
يه، فإذا فرضنا أن بع عشر من الشهر الذي يل  الصوم ف اليوم الامس عشر من هذا الشهر انتهى ف اليوم الرا



 هذا الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم كان ناقصا. فإنه يصوم تسعة وعشرين يوما.، وهذا القول هو الصحيح، أنه ل
يلزمه إل شهر هلل، سواء ابتدأ من أثناء الشهر، أو من أول الشهر.

هل هر، ف من الش طر يوما.  بع، بأن أف طع التتا بع إذا ق مه التتا ت يلز ف الال ال ن  بع، يع نا بلزوم التتا  وإذا قل
يستأنف أو يتم؟

ما مضى، مثل رجل شرع ف الصوم فصام عشرة ستأنف وبن على  يه تفصيل، إن كان لعذر ل ي  الواب: ف
طر لعذر، وكذلك لو نه أف مل على العشرة الول؛ ل طر خسة أيام، فيك طر، فأف يح له الف ث مرض مرضا. يب  أيام 
 سافر بعد أن صام عشرة أيام وأفطر ف السفر، ث عاد من السفر، فإنه يبن على ما مضى؛ لن السفر عذر يبيح
 الفطر حت ف الصيام الواجب بأصل الشرع، وهو رمضان، فإن سافر ليفطر، نقول: يرم عليك أن تفطر؛ لنه

يلزمك التتابع، ول تتابع مع الفطر؛ فإذا أفطر يلزمه الستئناف؛ لنه أفطر لعذر ل يبيح الفطر.
ف مثل هذه الال، لو أن أحدا. استفتاك: هل يلزمك الستفصال؟ أو تقول: ابنg؟ أو تقول: استأنف؟

 هنا يب على الفت الستفصال؛ لنه ل يتم الكم إل بعرفة الال، كما لو سألك سائل فقال: هلك هالك
 عن بنت، وأخ، وعم شقيق، فالبنت ما يتاج أن نستفصل عنها، والخ نستفصل، نقول: هل هو لم أو لغي أم؟
سقطه البنت8، الفرع8 الوارث}، يس له شيء، والذي أ نا: ل نه إذا قال: الخ لم، قل يق؛ ل نه شق عم معروف أ  وال
 والباقي للعم؛ لنه عاصب وهو «أول رجل ذكر»، وإن قال: إن الخ شقيق، أو لب، قلنا: الال الباقي للخ،

والعم يسقط.
 ولو سألن سائل قال: هلك هالك عن ابن وأب، فما يتاج أن أستفصل: هل البن رقيق، أو حر، أو قاتل،

أو غي قاتل؟
 إذن نأخذ من هذا قاعدة: أنه ل يلزمن السؤال عن وجود الانع، لكن يلزمن السؤال عن تقق الشرط؛ لن
 الانع الصل عدمه، والشرط الصل عدمه، ولذا أتقق من وجوده، وهذه مسألة ف القيقة يتاج إليها طالب
جب؛ لن عن وجود الشرط وا سؤال  جب، وال يس بوا نع ل عن وجود الا سؤال  ند الفتوى، فنقول: ال  العلم ع

الصل فيهما العدم.
 قوله: «وإن نذر أياما. معدودة ل يلزمه» أي: التتابع «إل بشرط أو نية» الدليل على أنه يلزمه إذا اشترط قوله

ضح لك ذلك، فقوله تعال: {{وhأeو¢ف}وا1تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ودg}} [الائدة:   ] ، وإن ل يت
] ، وهذا شيء عاهدت ال عليه أن يكون متتابعا.، فتابعه.34بgال¼عhه¢دg إgن� ال¼عhه¢دh كeانe مhس¢ؤ8ول}} [السراء: 



 فإذا قال قائل: لاذا ل توlزون ل التفريق؛ لنه أسهل؟ ومن الذي قال لكم: إن التتابع من الب حت تلزمون
به؟

 فالواب: لو راعيت أيها الناذر8 السهلe ل تنذر أصل.، أنت الذي ألزمت به نفسك، وأما التتابع فإنه من الب؛
 لن ال تعال اشترطه ف الكفارة، ولول أنه مبوب إل ال ـ عز¦ وجل ـ ما اشترطه، ث على فرض أنه ليس من
صوف، فإذا عة للمو صفة تاب مة، فتكون ال ي مر صفة غ صوفة ب ـ عبادة مو جل  ـ عز¦ و نت نذرت ل   الب فأ
به بع غي مرم، وصوم الشهرين مشروع بالنذر فالتتابع مشروع، فيلزمك الوفاء   نذرت شهرين متتابعي، والتتا

على ما شرطت.
 والدليل على أنه يلزمه التتابع إذا كان بنية الديث الصل الذي يعتب عمدة وعمادا. لكل العمال الصالة،

)].175[(وهو قول الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» 



gاءhضeاب8 القhتgك

ير، فإذا كان أمرا. شرعيا. فالقضاء ن التقد نه، ويطلق بع يء والفراغ م غة إحكام الش ف الل  قوله: «القضاء» 
يء، فقوله تعال: من الش ير الزل، أو الفراغ  به التقد ما أن يراد  ن الحكام، وإذا كان أمرا. م8قدرا. فإ  بع

صلت:  نw سhب¢عh سhمhاوhاتX}} [ف فgي12{{فeقeضhاه8  eيلgائhس¢ر gي إgن hى بeلgا إhن هن، وقوله: {{وhقeضhي¢  ] ، أي: فرغ من
 ] ،23] أي: قدرناه ف الزل، وقوله: {{وhقeضhى رhب�كh أeل� تhع¢ب8د8وا إgل� إgيwاه8}} [السراء: 4ال¼كgتhاب}} [السراء: 

أي: شرع شرعا. مكما.، فرضا. على العباد.
صل الكومات أو به، وف عي، واللزام  كم الشر تبيي ال ثة أمور:  من ثل ف الشرع فالقضاء يتض ما   أ

الصومات.
عي، ولذا لو قلت: كم الشر يبي ال ت  يا؛ لن الف يه الفت خل ف نس يد عي» ج كم الشر تبيي ال نا: «  فقول
نه يس م ما ل ف ال}عرwف  خل  نع فيد ي ما نه غ يف؛ ل لد والتعر صح ا ما  عي،  كم الشر تبيي ال  القضاء شرعا. 

كالفتيا، فإن الفت يبي الكم الشرعي.
نا: «اللزام به وفصل الصومات» يرج به الفتيا، فإن الفت ل ي8لزم، وهل يفصل الكومات أو ل؟ ل  وقول
صار ما  كم بينه نا، وح ـ وقال: رضيناك حكما. بين يه اثنان  كم إل ـ أي: تا  hمoت ح8ك كن لو أن الف صلها، ل  يف
هو نه م8بيlن ل ملزم، هذا  بل ول المر، فإ من ق نه إذا ل ي8حك�م، ول ينصب  ضي ملزما.، ولك  حكمه كحكم القا

الفرق بي الفت والقاضي.

وhه8وh فeر¢ض8 كgفeايhةX يhل¼زhم8 الgمhامh أeن¼ يhن¢صgبh فgي ك}لo إgق¼لgيمX قeاضgيا.،....
قوله: «وهو فرض كفاية» أما كونه

نwا جhعhل¼نhاكh خhلgيفeة. فgي الÊر¢ضg فeاح¢ك}م¢ بhي¢ن gاو8ود8 إhادhبه، فقال: {{ي مر  ـ أ سبحانه وتعال  ـ   فرضا. فلن ال 
 ] ، وقال تعال: {{إgن� الل�هh يhأ¼م8ر8ك}م¢ أeن¼ ت8ؤhد�وا الÊمhانhاتg إgلeى أeه¢لgهhا وhإgذeا حhكeم¢ت8م¢ بhي¢نh النwاسg أeن26النwاس}} [ص: 

 ] ، فأمرنا إذا حكمنا أن نكم بالعدل، وأمر نبيه داود عليه الصلة والسلم أن58تhح¢ك}م8وا بgال¼عhد¢ل}} [النساء: 
قد عل، و عل دون الفا به الف ية فلن القصود  نه فرض كفا ما كو نه فرض، وأ ي الناس، وهذا يدل على أ  يكم ب

 )]، وأنه إذا كان القصود الفعل فهو فرض كفاية، وإن كان القصود الفاعل فهو176بيناه ف نظم القواعد[(
ي صود إياد قاضX يكم ب ية؛ لن الق سنة عي، حسب المر، فالقضاء فرض كفا ية و سنة كفا  فرض عي، أو 



 الناس، وليس القصود أن كل واحد من الناس يكون قاضيا.، فالقصود به الفعل، أي: أن يوجد الكم بي الناس،
بقطع النظر عن عي الفاعل.

 قوله: «يلزم المام» انتقل الؤلف إل من يوجه إليه هذا الفرض، فيوجه إل طائفتي: إل المام، وإل الأمور،
هو ال}ول�ى، فإذا قال المام لشخص: كن قاضيا. ف هذا البلد، هو المر، وإل الأمور الذي   يعن إل المام الذي 

صار القضاء ف حق هذا الشخص فرض عي كما سيأت.
وقوله: «يلزم المام» فمن المام؟

ف الدولة سلطان العلى  ها ال ف الدولة، والن الدول تتلف، بعض سلطان العلى  ن ال مر، يع  المام ول ال
 ي8سمى ملكا.، وبعضها يسمى رئيسا.، وبعضها أميا.، وبعضها سلطانا.، وبعضها شيخا.، فالهم العان، فإذا كان هذا

هو السلطة العليا ف الدولة فهو المام.
هل سل¾م، واختلف العلماء،  يه و صل¾ى ال عل سول ال  فة ر قة خلي ف القي  وقوله: «يلزم المام» لن المام 

يوز أن أقول: خليفة ال أو ل يوز؟
 فقال بعض العلماء: يوز أن تقول: خليفة ال، لكنه من باب إضافة الشيء إل فاعله، بعن ملوف ال، يعن
 أن ال استخلفك ف الرض، وجعلك خليفة.، وليس العن أن ال ـ تعال ـ وك�لك على عباده؛ لنه عاجز عن
 تدبيهم، كل، لكن العن أن ال جعلك خليفة ف الرض، تلفه ف عباده، بعن أن تقيم شرعه فيهم، وقد قال

] .26ال تعال لداود عليه السلم: {{يhادhاو8ود8 إgنwا جhعhل¼نhاكh خhلgيفeة. فgي الÊر¢ضg فeاح¢ك}م¢ بhي¢نh النwاسg}} [ص: 
وقال الشاعر ياطب عمر بن عبد العزيز رحه ال:

خليفة ال ث الل�ه يفظه
والل�ه يصحبك الرحن ف سفر
إن¦ا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا
gمن الليفة ما نرجو من الطر

فقال: خليفة ال، وأقره ـ حسب الرواية ـ وما أنكره.
سى سان ال}خلoف، ولذا قال مو بة الن ند غي سان ل يكون إل ع فة الن عض العلماء: ل يوز؛ لن خلي  وقال ب

مgي}} [العراف:  فgي قeو¢ نgي  ـ: {{اخ¢ل}ف¼ سلم  صلة وال ما ال ـ عليه صلة142لارون  يه ال ـ عل نه   ] ؛ ل
والسلم ـ غاب ليقات ربه.



 ولكن الصحيح الول، وأنه يوز أن نقول: خليفة ال، لن ال استخلفه ف عباده ليقوم بعدله، ول يعن ذلك
 أن ال تعال ليس باضر، فال ـ عز¦ وجل ـ فوق عرشه، ويعلم كل شيء، وفرق بي استخلف موسى لارون

عليهما السلم، وبي استخلف ال ـ تعال ـ هذا الليفة ف الرض.
يه وسل¾م؛ لنك خلفت رسول فة رسول ال صل¾ى ال عل نك تقول: خلي  والذين يقولون: ل يوز، يقولون: إ
فة يب أن يكون خالفا. لرسول ته علما.، وعمل.، ودعوة، وسياسة، يعن أن اللي يه وسل¾م ف أم  ال صل¾ى ال عل
 ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ف هذه المور الربعة، العلم، والعمل، والدعوة، والسياسة، فمسؤولية الليفة ليست

هينة.
نه هم العلماء، فإن عجز فإ عة، ولذا كان اللفاء ف عهد السلف الصال   فالعلم بعن أن يكون عالا. بالشري
لا نة عالة. بأحوال العصر، وأن يكون  عة ال، ويب أن تكون هذه البطا نة ذات علم بشري  يب أن يكون له بطا
كن ل يعلم أحوال الناس عض الناس عال، ل ية؛ لن ب صول الشرع صرية على ال طبيق الوادث الع  قدرة على ت
 ومتطلبات العصر، فتجده يريد أن يفرض ما يعلمه دون النظر إل الواقع، وهذا خطأ، بل الواجب على العال أن
قع ظر إل الوا سنا نقول: ين ية، ول قه على الصول الشرع قع ليطب ظر إل الوا نه ين ن أ مه مربيا.، بع مع عل  يكون 
 ليلوي أعناق الصول الشرعية إليه، بل ليحمل الواقع على الصول الشرعية، والمد ل، فإن الدين السلمي
 ل يكن أن تدث أي حادثة إل يوم القيامة إل وفيها حhلõ ف الدين السلمي، علمه من علمه، وجهله من جهله،
 لكن الذي يفوتنا إما القصور وإما التقصي، أما أن توجد حادثة إل يوم القيامة ل يوجد لا حل ف الشريعة! فهذا
 مستحيل؛ لن ال جعل هذا الدين باقيا. إل قيام الساعة، فل بد أن يكون فيه حلول لشاكل العال، وإل ما صح

أن يكون دينا.، أو شريعة إل يوم القيامة.
ته، ف عمله، وعبادا صالة  ن أن يكون قدوة  مل، يع ف الع سل¾م  يه و صل¾ى ال عل نب  ما أن يلف ال  وأ

ومعاملته، وأخلقه، وسلوكه؛ ليكون أسوة؛ لن اسه خليفة وإمام، خليفة لن سبقه، وإمام لن لقه.
 وأما الدعوة فأن يكون إماما. ف الدعوة إل السلم، فيكاتب زعماء الكeفرة، يدعوهم إل السلم، كما كان

النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يكاتبهم يدعوهم إل السلم.
ف الشام، وإل قل  صر، وإل هر ف م قس  تب إل القو ف عهده، ك تب اللوك والزعماء والمراء  نه كا  فإ

 )]، وإل غيهم، وهذا من وظائف المام، فإن ل يباشره بنفسه فليجعل من يباشره177كسرى ف العراق[(
سعة قع، و هم العلم بالشرع والوا مر، ويكون لدي هل العلم يتولون هذا ال من أ نه، بأن يكوlن لنة.   وينوب ع



 الفق، وحسن السلوب، وعرض الدين السلمي على الوجه الكمل، الذي يعل القلوب تيل إليه؛ لنه دين
الفطرة.

قص ما ين نع  ستطيع، أول.: ب ما ي كل  نه ب سلم، بالدفاع ع ية ال صل بالدعوة حا ما يت ـ  ـ أيضا.   كذلك 
 السلم أو ينقضه، وذلك بنع الرب الت تقام بي حي وآخر، إن صح أن أقول: بي حي وآخر؛ لن الصواب

أن الرب قائمة بي السلم والكفر منذ بدأ السلم.
قد أن أحدا ية بالسلح والعتاد، وهذا ل أعت با السلم تنقسم إل قسمي: حرب ماد ت حورب   والرب ال
 من السلمي يتقاعس عنه، بل لو رأوا العدو يأت الرض ينقصها من أطرافها، لقاموا إليه وعرفوا عداوته، وهذا
ستطاع؛ لقوله تعال: {{وhأeعgد�وا لeه8م فة أن يكوlن جيشا. قادرا. على دفاع العدو بقدر ال جب على المام واللي  وا

] .60مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢ مgن¢ ق}وwة}} [النفال: 
كر يغزون ف الف كر والعقيدة والخلق،  ف الف هي الرب  شد، و كى وأ فى وأن سلح أخ  وهناك حرب ب

السلمي بأفكار هدامة يأخذونا، إما من ملحدين، وإما من منافقي.
قة، عقائد من اللحدة والزناد ت ترد  ي الفكار ال سلم غ مي إل ال ـ هناك عقائد تنت ـ أيضا.   ف العقيدة 
 منحرفة كما ذكرها شيخ السلم ف العقيدة الواسطية ف الصول المسة الت كان أهل السنة وسطا. فيها بي

طوائف هذه المة، فل بد أن تارب هذه العقائد الفاسدة.
سلoط شررها ت ت يه هذه الفئة، ال ما تدعو إل  الرب بالخلق هذا ـ أيضا. ـ صعب؛ لن النفوس ميالة إل 
 ـ ول أقول: أضواءها ـ على أهل الروءة والخلق العالية؛ لتهدم مروءتم وأخلقهم، ويتمثل هذا ف وسائل
 العلم الرئية والقروءة والسموعة، ولذلك تد أعداء السلمي يغزون السلمي بثل هذا، تأمwل صحفهم، تأمwل
نا جديدة على ها أزياء، ل أقول: إ ت في من اللت ال سلمي  ي ال نه ب ما ينشرو ـ  ـ أيضا.  تم، وتأمwل   إذاعا
 أزيائنا، واستعمالا مالف لعاداتنا، ولكن أقول: إنا أحيانا. تالف اللباس الشرعي، فيجب أن يمى السلم من

هذه الشياء.
 هناك ـ أيضا. ـ شيء آخر يغزون السلمي به وهو الكتساب، بيث يغرون الناس على اليسر والربا وغي
 ذلك، بطرق كثية، فيدخل ف حاية الدين السلمي أن نبي هذا القسم الثان، الذي هو حرب الفكر والعقيدة
 والخلق والعاملت، وذلك بأن نبي فساد هذه الشياء؛ لن بيان فسادها كسر لذه السلحة، ث نأت با هو
نا ناجم هذه السلحة بدون ذكر البديل خطأ؛ لن الناس يقولون: به السلم؛ لن كون ما جاء  ها في  أحسن من
نك إذا أبطلت منكرا ما يرشد إل هذه الطريق، وهي أ سنة النبوية  ين البديل؟ ولذا جاء ف القرآن الكري وال  أ



يل: كر، والبد نhا}}، هذا من gاعhوا ر{ول{قhت eن8وا لhآم hينgا ال�ذhي�هeاأhي}} :من العروف، قال ال تعال يل مله  ما  كر   فاذ
 ] ، وقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ لن جاءه بالتمر اليد الذي104{{وhق}ول}وا ان¢ظ}ر¢نhا وhاس¢مhع8وا}} [البقرة: 

با» [( ية: «عي8 الر عل» ، وف روا نه بالصاعي، والصاعي بالثلثة ـ قال: «ل تف صاع م خذ ال  )]178كان يأ
 )] ـ يعن179رده، ث أرشده قال: بع التمر المع ـ أي: الرديء ـ بالدراهم، ث اشتر «بالدراهم جنيبا.» [(

 ترا. طيبا. ـ فهكذا ينبغي للداعية إذا سد على الناس باب الشر أن يفتح بدله من أبواب الي، حت ل يقع الناس
ف حية.

 كذلك ـ أيضا. ـ ما يتصل بالدعوة المر بالعروف والنهي عن النكر، بأن يأمر بالعروف وينهى عن النكر،
 هذا من وظيفة المام، والعروف كل ما أمر به الشرع، والنكر كل ما نى عنه الشرع، هذا هو الضابط، وسي
قم بذلك بنفسه وكله إل من  الول معروفا.؛ لن الشرع عرفه وأقره، والثان منكرا.؛ لن الشرع أنكره، فإن ل ي
مر بالعروف، حد إل بال سلمية، أو تت مة ال كن أبدا. أن تقوم ال ف ذلك، ول ي نه  ية، فيكون نائبا. ع  به الكفا
نg ال¼م8ن¢كeر hع eن نe بgال¼مhع¢ر8وفg وhتhن¢هhو¢ سg تhأ¼م8ر8و ت¢ لgلنwا hجgأ}خ¢ر Xةhأ}م hي¢رhم¢ خ كر، قال ال تعال: {{ك}ن¢ت8 عن الن هي   والن

 ] ، وقال تعال: {{وhل¼تhك}ن¢ مgن¢ك}م¢ أ}مhةº يhد¢ع8ونe إgلeى ال¼خhي¢رg وhيhأ¼م8ر8ونe بgال¼مhع¢ر8وف110وhت8ؤ¢مgن8ونe بgالل�ه}} [آل عمران: 
 وhيhن¢هhو¢نe عhنg ال¼م8ن¢كeرg وhأ}ولeئgكh ه8م8 ال¼م8ف¼لgح8ونe *}{وhلe تhك}ون8وا كeال�ذgينh تhفeرwق}وا وhاخ¢تhلeف}وا مgن¢ بhع¢دg مhا جhاءÊه8م8 ال¼بhيlنhات8}}

] .105، 104[آل عمران: 
كن ذلك نه إذا ل ي م¢ أ}مhةº}}، إل أ ن¢ مgن¢ك} عد قوله: {{وhل¼تhك} نh تhفeرwق}وا}}، ب  فأشار بقوله: {{وhلe تhك}ون8وا كeال�ذgي
سبيل.، حينئذ تتفرق سلك  حد ي كل وا كر،  عن الن مر بالعروف وني  كن أ ضح، فإذا ل ي  تhفرwق الناس، وهذا وا

المة، ول يمع المة إل شريعة ربا عز¦ وجل، وذلك ل يكون إل بالمر بالعروف والنهي عن النكر.
 ول بد أول.: أن تكون المة أو الطائفة الت يقيمها المام للمر بالعروف والنهي عن النكر لا علم بأن هذا

معروف وهذا منكر، وتعلم ذلك عن طريق الشرع.
كر ل نه ل يوز أن تن كر، فإن ل تعلم فإ عل الن جل ترك العروف أو ف ها علم بأن هذا الر  ثانيا.: أن يكون لدي
 أمرا. ول نيا.، فلو أنك رأيت رجل. يشي مع امرأة ف السوق فقلت له: أل تاف ال؟ تشي مع الري بالسوق!
 فهذا ل يسوغ ول يوز! اسأله أول.: من هذه الرأة؟ ما علقتك با؟ فإذا قال: هذه أخت، هذه أمي، هذه بنت،
يه ما ادعاه، فهذا شيء آخر، ولذا كان الرسول ـ عل  ك}ف¢ وانتهg، اللهم إل أن يكون هناك قرائن قوية تالف 
 الصلة والسلم ـ ل ينكر الشيء إل بعد أن يعلم أنه منكر، ولا دخل رجل والنب صل¾ى ال عليه وسل¾م يطب



 يوم المعة جلس، فهل قال له: قم صلo ركعتي؟ ل، بل قال: «أصليت؟» لن فيه احتمال. أنه صلى، والرسول
)].180صل¾ى ال عليه وسل¾م ما رآه، فلما قال: ل، قال: «قم فصلo ركعتي» [(

ما تاف ال، الناس نت  هل تقول له: تعالe، أ سوق،  ف ال شي  سجد ووجدت شخصا. ي من ال  ولو خرجت 
 يصلون بالسجد، وأنت تشي بالسواق! هذا خطأ، بل تقول: أصليت يا أخي؟ فإذا قال: ما صليت! جئت الن

من العمل، تقول: يا أخي الصلة مهمة، وتنصحه بلطف.
 ثالثا.: ل بد أن يكون عند المر بالعروف والناهي عن النكر حكمة، بأن يدفع الشر بالشر، والشر بالي؛
ثل لو هل العلم، م شر أهون، يعن ارتكاب أدن الفسدتي لدفع أعلها، وهذه قاعدة عند أ  لن دفع الشر بال
هب يشرب خرا.، فهذا لو ت8رك يشرب الدخان نه، فترك شرب الدخان وذ  رأى رجل. يشرب الدخان فنهاه ع
مر، أترك}ه يشرب عن الدخان راح ليشرب ال ته  ن إذا ني مت أن مر، فإذا عل من أن يشرب ال ضل   لكان أف
 الدخان، وإذا انتهى قلت له: هذا يا أخي حرام، ول يوز، ولعل ال أن يهديه، ولذا يذكر أن شيخ السلم ابن
 تيمية رحه ال لا دخل التتار الشام مر¦ هو وصاحب له بقومX يشربون المر من التتار، ول ينههم شيخ السلم،
 فقال له صاحبه ف ذلك، فقال له: لو نيناهم عن هذا تركوا المر، وراحوا يهتكون أعراض السلمي؛ لنم قوم
مر مة أ ستعمال الك مة؟ فا يف الك ظر ك هم ول يتعدون، فان هي علي ت  هم ال هم يلهون بمر سدون، فدع  مف

ضروري للنسان المر بالعروف والناهي عن النكر.
كر، ومر¦ رجل يهودي على هي عن الن ستعمال الرفق، وهو ـ أيضا. ـ كمال للمر بالعروف والنا  رابعا.: ا
يا ممد! فقالت عائشة رضي ال  النب صل¾ى ال عليه وسل¾م وعنده عائشة رضي ال عنها، فقال: السام عليك 
 عنها ـ غية. ل ورسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م ـ: عليك السام واللعنة! فقال الرسول ـ عليه الصلة والسلم

 )]،182)]، وقال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» [(181ـ: «إن ال رفيق� يب الرفق» [(
يق  فإن كانوا قالوا: السلم فهو عليهم، وإن كانوا قالوا: السام فهو عليهم ، هذا هو العدل، وقال: «إن ال رف

ما ل يعطي على العنف» [( ب إل أن نعنف ونستعمل العنف،183ويعطي على الرفق  نا تأ  )]، ال أكب! غيت
 ونظن أن هذا هو الذي يل الشكلة! ولكن العلم منا والنصح ممدا. رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول ـ

وهو صادق بار ـ: «إن ال يعطي على الرفق ما ل يعطي على العنف» .
مل يغن على إبله؛ لن البل تطرب للغناء فوقف  ويذكر أن رجل. مر على صاحب نل وأذ�ن الغرب، والعا
ما تستحي؟ كيف ل تصلي؟ فغضب العامل وشتمه، وقال له: لن أصلي، وصلت ل! فجاءه أحد يه وقال: أ  عل
 العلماء ـ جزاه ال خيا. وغفر له ـ وكلمه بكلم لي هادئ، وقال: الصلة خي من هذا العمل، وأنت تصلي



جه البارك، فترك عمله وراح نت الو مل: جزاك ال خيا.، أ جع إل عملك، فقال له العا ـ وتر  ـ إن شاء ال 
 وصلى، فهذا شاهد واقعي يصدق ذلك، وإن كان قول الرسول صدقا. بل تصديق؛ لنه الصادق الصدوق، لكن
 الواقع يزيدك إيانا. بأن الرفق خي من العنف، لكن ـ ال يعفو عنا ـ فالقيقة أننا أحيانا. تأخذنا الغية، ونعجز

أن نلك أنفسنا، فنعنف ونغضب وتتوتر أعصابنا، ولكن الول لنا أن ندأ وننظر.
ستطع سانه، فإن ل ي ستطع فبل كم منكرا. فليغيه بيده، فإن ل ي يه وسل¾م: «من رأى من صل¾ى ال عل نب   قال ال

 )] مثال ذلك: رجل مر بصاحب عود يعزف به، فأول ما يب عليه أن يكسره، فليغيه بيده،184فبقلبه» [(
هه، وينكره، ول به، يكر ستطع فبقل سره، فإن ل ي نه أن يك من يك ند  ن أن يتكلم ع سانه، بع ستطع فبل  إذا ل ي
مع بك فاجلس  كر بقل هت الن نك إذا كر من الناس، يظنون أ ي  فى على كث سألة ت صاحبhه، وهذه ال صاحب8   ي
 أهله! وهذا خطأ؛ لن ال ـ عز¦ وجل ـ يقول: {{وhقeد¢ نhزwلe عhلeي¢ك}م¢ فgي ال¼كgتhابg أeن¼ إgذeا سhمgع¢ت8م¢ آيhاتg الل�هg ي8ك¼فeر
ن إن ث قال تعال: {{إgنwك}م¢ إgذ.ا}} يع  بgهhا وhي8س¢تhه¢زhىء½ بgهhا فeلe تhق¼ع8د8وا مhعhه8م¢ حhتwى يhخ8وض8وا فgي حhدgيثX غeي¢رgه}}، 

ما يقعد، وهل ي8عقل أن إنسانا. يكره شيئا. ويلس عند من140قعدت {{مhثeل}ه8م¢}} [النساء:   ] فال}نكgر بالقلب 
يفعله؟! ما يعقل أبدا..

فة، ها متل نا واحدة ولكن بة العلم، يظنون أ عض طل به على ب ي، تشت مر، وتغي ثة أمور: دعوة، وأ  هذه ثل
 فالدعوة عرض وترغيب وترهيب، والمر توجيه المر أي: طلب الفعل، أو الكف على وجه الستعلء، والتغيي

مباشرة إزالة النكر باليد، فبينها فرق يب على طالب العلم أن يعرفه؛ حت ل تتلط عليه الشياء.
وعلى المام أن يكون قائما. بالسياسة، وهي سلوك كل ما يصلح به اللق، وهي إما داخلية، وإما خارجية.

 أما الداخلية فأن يسوس رعيته بالعدل واجتناب الeو¢رg، والعمل بالقرائن والبيlنات وغي ذلك، فمثل. ل يفرق
 بي القريب والبعيد، والغن والفقي، والشريف والوضيع، وما أشبه ذلك، إل إذا اقتضت الصلحة أن يعفو ـ
خر مرم يعتدي على الناس ير على آ يم التعز ي الدود، وأن يق ف غ جل له شرف وجاه، وهذا  عن ر ـ   مثل. 
 دائما.، ول ينفع فيه أن ين عليه بالعفو، ولذا قال ال تعال: {{فeمhن¢ عhفeا وhأeص¢لeحh فeأeج¢ر8ه8 عhلeى الل�هg}} [الشورى:

] والسياسة انقسم اللفاء فيها إل ثلثة أقسام:40
مة ثل أئ به ولو خالف الشرع، م مل  صلح الناس ع ما ي ما قرأ أن هذا  سياسة الور، وكان كل خذ ب سم أ  ق

الور الذين يعتدون على الناس بالضرب والبس ف أمور بسيطة، ل ييز الشرع أن يعزر فيها بذا التعزير.
ها الشرع، ت راعا مة ال هل السياسة نائيا.، ول يعملوا بقرائن الحوال، ول عملوا بالصال العا  وقسم ثانX: أ

فالولون أفرطوا، وهؤلء فر¦طوا.



نا نقول: ل يكن لي شيء مع أن ت ل تالف الشرع،  صال ال ية ال سياسة، وهي رعا خذ بال سم ثالث: أ  وق
يث يتراءى من ح نا نقول ذلك  سدة، لكن هو مف ما خالف الشرع ف كل  بل  صال أن يالف الشرع،  سمى م  ي

للناظر أن هذا مصلحة، ويفى عليه أنا داخلة ف الشرع.
فالسياسة الداخلية يب على المام أو الليفة أن ينظر إل ما فيه الصلحة فيتبعه.

أما السياسة الارجية فهي معاملة غي السلمي، وله معهم مقامات أربعة: عهد، وأمان، وذمة، وحرب.
سلموا أو يعطوا جل، بأن ي ين ل عز¦ و ت يكون الد هم ح يه أن يقاتل يب عل هر،  هم ظا  أول.: الربيون وأمر
ما قوله تعال:  الزية عن يد وهم صاغرون، ول فرق ف ذلك على القول الراجح بي أهل الكتاب وغيهم، فأ
 {{قeاتgل}وا ال�ذgينh لe ي8ؤ¢مgن8ونe بgالل�هg وhلe بgال¼يhو¢مg الخgرg وhلe ي8حhرlم8ونe مhا حhرwمh الل�ه8 وhرhس8ول}ه8 وhلe يhدgين8ونe دgينh ال¼حhقl مgن

بة م¢ صhاغgر8ونe }} [التو ن¢ يhدX وhه8 hع eةhز¢يgى ي8ع¢ط}وا ال¼جwت hح hابhتgأ}وت8وا ال¼ك hن نع أن يتعدى29:ال�ذgي  ] ، فإن هذا ل ي
 الكم إل غيهم، ل سيما أنه قد ثبت ف صحيح البخاري أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أخذ الزية من موس

جر[( سلم[(185ه صحيح م ف  بت  م¦ر أميا. على186)]، وث سل¾م كان إذا أ يه و صل¾ى ال عل سول   )] أن الر
 جيش أو سرية أوصاه بن معه من السلمي خيا.، وذكر الديث، وفيه أنه إذا لقي عدوه دعاه إل السلم، فإن
 أب أخذ منه الزية، فإن أب قاتله، وهذا عام، بل قال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «إذا لقيت عدوك من الشركي» ،
 وهذا هو الصحيح أن الزية تؤخذ من كل كافر، فصار الربيون ما لنا معهم إل حالن: القتال، أو الستسلم

للجزية، إل إذا أسلموا.
هم، وأن ل يعينوا نا، ول نعتدي علي هم عهدا. أن ل يعتدوا علي نا وبين قد بين ين نع هم الذ  ثانيا.: العاهدون، و

علينا ول نعي عليهم، وهؤلء ل يلو أمرهم من ثلث حالت:
نا أن نستقيم لم؛ لقوله تعال: {{إgل  الول: أن يستقيموا على العهد وينفذوه تاما.، وف هذه الال يب علي

 ] ،7ال�ذgينh عhاهhد¢ت�م¢ عgن¢دh ال¼مhس¢جgدg ال¼حhرhامg فeمhا اس¢تhقeام8وا لeك}م¢ فeاس¢تhقgيم8وا لeه8م¢ إgن� الل�هh ي8حgب� ال¼م8تwقgي}} [التوبة: 
والوفاء بعهدهم ل شك أنه من ماسن السلم.

 الثانية: أن يونوا وينقضوا العهد، وف هذه الال يكونون حربيي، يعن ينتقض عهدهم، ودليل ذلك ما جرى
يه وعلى هد أن ل يعينوا عل ية، ومن جلة شروط الع ف الديب يه وسل¾م  صل¾ى ال عل نب   لقريش حي عاهدهم ال

)].187حلفائه أحدا.، فنقضوا العهد بأن أعانوا حلفاءهم على حلفاء النب صل¾ى ال عليه وسل¾م[(



 الثالثة: أن ل ينقضوا العهد، ولكننا ل نأمنهم، وناف منهم نقض العهد، فهؤلء نعاملهم معاملة وسطا.، بأن
 ننبذ إليهم عهدهم، فنقول: ليس بيننا وبينكم عهد، والعهد الذي بيننا وبينكم مفسوخ منبوذ، ودليل ذلك قوله

] .58تعال: {{وhإgمwا تhخhافeنw مgن¢ قeو¢مX خgيhانhة. فeان¢بgذ¼ إgلeي¢هgم¢ عhلeى سhوhاءX إgن� الل�هh لe ي8حgب� ال¼خhائgنgيh *}} [النفال: 
 ثالثا.: أهل الذمة، وهم الذين عقدنا لم الذمة الت تتضمن حايتهم وإعطاءهم حقوقهم الشرعية على أن يبذلوا
نا نا الزية، وهي شيء يعله المام على كل واحد منهم، وتفصيلها معروف ف كتب الفقه، فهؤلء يب علي  ل

نوهم أن نعطيهم كل الق الذي يقتضيه عقد الذمة.
ين، ودون نة، فهؤلء دون العاهد لم لدة معي سهم وعلى أموا ين طلبوا المان على أنف ستأمنون الذ  رابعا.: ال
 أهل الذمة، وفوق الربيي، ولذا يصح المان حت من غي المام؛ لقول النب ـ عليه الصلة والسلم ـ: «قد

نئ» [( يا أم ها من أجرت  نا  من الكفار إل بلد188أجر من الناس أن يدخل أحدا.  حد   )]، فيمكن لي وا
يل هذا قوله تبارك وتعال: {{وhإgن¼ أeحhد يه، ودل نه ل يوز لحد أن يعتدي عل ما دام م8ؤمlنا. له فإ  السلم بأمان، و

] .6مgنh ال¼م8ش¢رgكgيh اس¢تhجhارhكh فeأeجgر¢ه8 حhتwى يhس¢مhعh كeلeمh الل�هg ث}مw أeب¢لgغ¢ه8 مhأ¼مhنhه}} [التوبة: 
والهم أن المام يقوم بذه المور الربعة: العلم، والعمل، والدعوة، والسياسة.

هل الل يه أ مع عل ما أن يت سابق، وإ فة ال به اللي هد  ما أن يع من أمور ثلثة، إ حد   ويكون نصب المام بوا
والعقد، وإما أن يأخذ ذلك بالقوة والقهر.

 )]، فإذا قال189مثال الول: عهد أب بكر ـ رضي ال عنه ـ إل عمر ـ رضي ال عنه ـ باللفة[(
قائل: من خل¾ف أبا بكر رضي ال عنه؟

 نقول: خل¾ف أبا بكر رسول} ال صل¾ى ال عليه وسل¾م، ولكن يشكل على هذا أن يقول قائل: أين النص من
كن قال فظ؟ ل، ل ت بذا الل ت على أم نت خليف كر: أ هل قال لب ب ـ؟ و سلم  صلة وال يه ال ـ عل  الرسول 
ته بإجاع فة من بعده، وقال آخرون: بل ثبتت خلف نه اللي فه بالشارة، يعن فعل أفعال. تشي إل أ  بعضهم: خل¾

أهل الل والعقد؛ لن الصحابة رضي ال عنهم أجعوا على ذلك.
والصحيح أن خلفته ثبتت بالنص إما صريا.، وإما إياء وإشارة.

 أول.: خل¾ف النب صل¾ى ال عليه وسل¾م أبا بكر إماما. للناس ف مرض موته ف الصلة، حت أنه لا دعوا عمر
 رضي ال عنه غضب، وقال: «إنكن صواحبات يوسف» ، يعن زوجاته اللت دعون عمر، ث أمر أن يدعى أبو

)].190بكر، فجاء فخل¾فه على أمته ف الصلة[(



 )]؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م ل191ثانيا.: خل¾فه على الناس أميا. ف الج ف السنة التاسعة من الجرة[(
مة لميع السلمي، كل من حج، ومعلوم أن الذين مة الول وأوسع؛ لنا إما مة أكب من الما  يج، وهذه إما

حجوا أكثر من الذين يصلون ف مسجد النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وهذه إشارة إل أنه الليفة من بعده.
كر» [( ب ب سجد باب إل س8دw، إل باب أ ف ال ي  ته: «ل يبق ف مرض مو نه192ثالثا.: قال   )]، إشارة. إل أ

الليفة من بعده؛ ليكون بيته قريبا. من السجد الذي هو مثابة الناس.
با بكر» ت أ لا فقال: «إيتين ف العام القبل» ، فقالت: إن ل أجدك، قال: «إي ته ف حاجة   رابعا.: أن امرأة أت

)]، وهذا كالنص الصريح على أنه الليفة من بعده.193[(
با بكر» [( ب ال والؤمنون إل أ يه وسل¾م: «يأ نه قال صل¾ى ال عل  )] وهذا نص أو شبه نص194خامسا.: أ

ما سب  صريح، ح نص إيائي أو  تت ب كر ثب ب ب فة أ يه، وعلى هذا فنقول: إن خل سيكون الجاع عل نه   على أ
يفهمه العلماء من هذه النصوص.

 فإن قال قائل: هذه النصوص يهدمها نص واحد، وهو أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م خل¾ف علي بن أب طالب
 رضي ال عنه على أهله حي غزا تبوكا.، فقال: يا رسول ال تعلن ف النساء والصبيان؟ قال له: «أما ترضى أن

نب بعدي» [( نه ل  من موسى، إل أ قد قال موسى لارون: {{اخ¢ل}ف¼نgي فgي195تكون من بنلة هارون   )]؟ و
 ] ، وهذا يدل على أن الليفة بعد الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ هو142قeو¢مgي وhأeص¢لgح}} [العراف: 

علي بن أب طالب، وأن أبا بكر رضي ال عنه ليس الليفة.
من النصوص كر  ها لب ب ت ذكرنا بة، والدلة ال من النصوص التشا نص   فالواب على هذا أن نقول: هذا 
 الكمة، وأهل العلم الراسخون فيه، يردون التشابه إل الكم؛ لتكون النصوص كلها مكمة، ول يتبع التشابه
 ويعرض عن الكم إل من كان ف قلبه زيغ؛ لقول ال تعال: {{فeأeمwا ال�ذgينh فgي ق}ل}وبgهgم¢ زhي¢غº فeيhتwبgع8ونe مhا تhشhابhهh مgن¢ه

] .7اب¢تgغhاءÊ ال¼فgت¢نhةg وhاب¢تgغhاءÊ تhأ¼وgيلgه}} [آل عمران: 
فإذا قال قائل: كيف نزيل مشتبه هذا الديث؟

نت بل قال: «أ من بعده،  فة  هو اللي يه الصلة والسلم ـ ل يصرح بأن عليا.   فالواب: أن الرسول ـ عل
ته، وهذا ف حيا مه  سى هارون على قو ما خلف مو فه على أهله، ك ي خل¾ سى» ، ح من مو ن بنلة هارون   م
 كالستنابة والوكالة، يعن كما لو غاب إنسان إل بلد، وقال لشخص آخر: اخلفن ف أهلي، اقضg حوائجهم،
عد نا تكون ب ما اللفة فإ ته لدة مدودة، أ به ف حيا نه نائ نا يدل على أ من بعده، وإ  Ìنه وصي  فإن هذا ل يعن أ



كن أن يعزله، ما هذا فيم يت، أ نه م من بعده؛ ل فة  نه أن يعزل اللي يا، ول يك ته الدن  موت الول نائيا. ومفارق
فيسل له ويقول: رفعت8 خلفتك على أهلي.

 وإذا ثبتت خلفة أب بكر ثبتت خلفة عمر، وإذا ثبتت خلفة عمر ثبتت خلفة عثمان ـ رضي ال عنهم
 ـ، ولذلك فالرافضة ل يقرون بلفة أب بكر؛ لجل أن يهدموا خلفته، وخلفة عمر، وخلفة عثمان، وينتهوا
 إل خليفة ل ي8خل�ف، إل خليفة هو بنفسه ـ رضي ال عنه ـ بايع أبا بكر وعمر ـ رضي ال عنهما ـ، وكان

)].196يقول ـ رضي ال عنه ـ: «إن خي هذه المة بعد نبيها أبو بكر ث عمر»[(
إذا. تثبت اللفة بالنص، يعن نص الليفة الول على أن الليفة بعده فلن.

الثان: اجتماع أهل الل والعقد، وهذا له صورتان:
ف سابق8 أهلe اللo والعقدg، فيقول مثل.: فلن وفلن وفلن وفلن يتشاورون  ي الليفة} ال  الول: أن يع
 الليفة، كما فعل عمر بن الطاب ـ رضي ال عنه ـ، فإن عمر انتخب من الصحابة الستة الذين توف رسول

 )]، وجعل اللفة دائرة. بينهم على أن يتاروا لنفسهم من197ال صل¾ى ال عليه وسل¾م وهو عنهم راض[(
يتارونه من هؤلء.

كن الناس بعده يتمعون فة، ول حد بالل صي ل ن ل يو حد، يع فة ل صية بالل فة الو ية: أن يدع اللي  الثان
تت هم  فة علي هم يكون خلي من بين جع إل الناس، فإذا اختاروا أحدا.  مر ير فة، وهذا جائز؛ لن ال  ويولون خلي

خلفته.
 الثالث: القهر، فإذا قهر إنسان خليفة. واستول عليه وقتله أو حبسه، وزالت خلفته نائيا.، واستول هذا على
من صل بذلك  ف تلك الال ل نم لو نابذوه  جب على الناس أن يبايعوه ويطيعوه؛ ل صار خليفة.، وو فة   الل

الشر والفساد، وسفك الدماء، وانتهاك العراض ما يربو على مبايعة هذا الرجل.
 والمام أو الليفة عليه مسؤوليات عظيمة؛ لنه مسؤول عن كل من وله ال عليهم ف جيع أحوالم العامة،
 أما الحوال الاصة فهذه ليست إليه، الل�هم إل إذا كانت من المور الت ل بد من النظر فيها كالمر بالعروف،

والنهي عن النكر. ومن مسؤوليات المام العظيمة ما ذكره الؤلف رحه ال تعال بقوله:
 «أن ينصب ف كل إقليم قاضيا.» فيلزم المام أن ينصب ف كل إقليم قاضيا.، والقاليم ف الدنيا كلها سبعة،
 فيجب عليه أن ينصب ف الدنيا كلها سبعة قضاة، ف كل إقليم قاضX، والناس الن يريدون ف كل حي قاضيا!

ولكن هؤلء القضاة يب أن يعلوا لم نوابا. بقدار الاجة.



 والعلماء ذهبوا هذا الذهب؛ لئل تكون السألة مركزية، ترجع إل أصل واحد؛ لن رجوعها إل أصل واحد
 ل سيما ف ذلك الزمن متعب وشاق، قالوا: فنجعل ف كل إقليم قاضيا.، هذا القاضي يعل له نوابا. ف كل مدينة،
ين نائبا قد يتاج إل عشرة نواب، أو عشر سع،  يم وا نا أن القل جة، فمثل. إذا قدر ية، حسب الا كل قر ف   أو 
 يرجعون إل القاضي القليمي، والقاضي القليمي إن جرى مشكل يرفعه إل المام؛ لنه السؤول، فحينئذ يزول
 الشكال؛ لننا لو قلنا: إنه ل يب أن ينصب ف كل إقليم إل قاضيا. ضاعت الصال، ل سيما ف الزمن الول،
با إذا مي مسية شهر، لحتاجوا إل شهرين، ور ي القاضي القلي ي اثني خصومة، وكان بينهما وب  فإذا كان ب
هم، يرجعان ظر، وطلب تعديل هم ن ث إذا كان الشهود في ما، انتظرا،  يا قبله يه وجدوه مشغول. بقضا صلوا إل  و
نه يب على  شهرا. يبحثان عمن يزكيهم ف بلدهم؛ لنم ف البلد الخرى ل ي8عرفون، وهكذا، لكنهم قالوا: إ

هؤلء القضاة القليميي أن يعلوا لم نوابا. ف كل قرية.
ها، وهناك قة، يرجع إلي كل منط ف  قع، فهناك مثل. فروع لوزارة العدل  ف الوا  وعمل الناس الن يشبه هذا 

ماكم وكل مكمة لا رئيس، وهناك مكمة كبى ومكمة مستعجلة صغرى.

،eد¢لhى ال¼عwرhحhتhن¼ يeأhو ،gى الhق¼وhتgأ¼م8ر8ه8 بhيhعا.، وhرhوhل¼ما.، وgد8ه8 عgجhن¢ يhم eلhف¼ضeأ hارhي8ختhو
...،gي ال¼ب8ع¢دgب8ه8 فgاتeي8كhه8، وhح¢وhنhو hل�د¢ت8كeو¢ قeأ ،hال¼ح8ك¼م hل�ي¢ت8كhق}ول}: وhيeف gهgتhامeي إقgف hدgهhج¢تhيhو

قوله: «ويتار» بالنصب، يعن ويلزمه أن يتار.
 قوله: «أفضل من يده علما.» أي: بالحكام الشرعية، بل نقول: بالحكام الشرعية وبأحوال الناس، بل ولنا
طل، هم الب لق وفي هم ا ف مسألة القضاء؛ لن الناس في سة مهمان  سة؛ لن الذكاء والفرا يد الذكاء والفرا  أن نز
 وفيهم من يعجز عن التعبي، وفيهم من هو فصيح بليغ، فيضيع الق إذا ل يكن عند القاضي علم� بأحوال الناس،
 وفراسةº وذكاء، ول يفى ما ف قصة سليمان وداود عليهما السلم ف الرأتي اللتي خرجتا إل الب ومعهما ابنان
بن كم بال يه، فح ـ تتكمان إل سلم  صلة وال يه ال ـ عل تا إل داود  كبية، فجاء بن ال كل الذئب ا ما، فأ  ل
ما كن أن تلد في صغية ي صدق، أو قال: هذه  نا أقرب إل ال ـ أ سلم  صلة وال يه ال ـ عل ظن  كبية، لعله   لل
يه من عنده وصادفهما سليمان ـ عل قد تتوقف عن الولدة وهي أحق بالشفقة، ث خرجتا  عد، وهذه كبية   ب
تا: كذا وكذا، فقال: ل، الكم أن آت بالسكي فأشقه نصفي فتأخذ الكبية  الصلة والسلم ـ وسألما فقال
 نصفه، والصغية نصفه، فقالت الكبية: ل مانع، وأما الصغية فقالت له: يا رسول ال ل تشقه هو لا، فالفراسة



به للصغية[( يل النان والشفقة فحكم  نه للصغية، والدل  )]، وقصص الذكاء ف القضاة كثية،198تقضي أ
ذكر ابن القيم ـ رحه ال ـ ف الطرق الكمية جلة. صالة منها ف أقضية القضاة.

 قوله: «وورعا.» الورع والزهد كلها ترك، لكن الورع ترك ما يضر ف الخرة، والزهد ترك ما ل ينفع ف
بق، ول يظلم أحدا.، ول غي  ما ل ينب كل  ما يضره، فل يأ كل  سان  ما فرق، فالورع أن يدع الن  الخرة، وبينه
 يضيع شيئا. من عمله، وما أشبه ذلك، والزهد ترك ما ل ينفع، فيدع الباحات من أجل أن يرتقي إل الكمالت،
فع، ما ل ين هد ترك  من مقام الورع؛ لن الز هد أعلى  ن مقام الز من الورع، يع هد أعلى   وعلى هذا فيكون الز

مثال ذلك لدينا ثلث حالت:
الول: رجل يأكل الرام.

الثانية: رجل ل يأكل الرام، لكنه ل يتورع من الشياء الت ليس فيها خي ول ضرر.
الثالث: رجل يدع كل شيء ل نفع فيه فل يأكله.

 فالول ليس فيه ورع ول زهد، والثان فيه ورع ل زهد، والثالث فيه ورع وزهد؛ لن من زهد فيما ل ينفع
 كان لتركه ما يضر من باب أول، والشيء الذي يب أن يكون ف القاضي أن يكون ورعا.، أما الزهد فهو من
نه ل بد منه، فل بد أن يكون القاضي ورعا. ـ أي: بعيدا. عن أكل الرام ـ كالرlشوة، ما الورع فإ  الكمال، وأ

والاباة، وما أشبه ذلك.
 وقوله: «علما. وورعا.» إكمالº لركن الولية، بل لركن كل عمل، وها: القوة، والمانة؛ لن جيع العمال
نة ف أداء العمل، قال ال تبارك وتعال: {{إgن� خhي¢رh مhن  تنبن على هذين الركني: القوة على أداء العمل، والما

 ] ، وقال: {{قeالe عgف¼رgيت� مgنh ال¼جgنl أeنhا آتgيكh بgهg قeب¢لe أeن¼ تhق}ومh مgن26اس¢تhأ¼جhر¢تh ال¼قeوgي� الÊمgي}} [القصص: 
 مhقeامgكh وhإgنlي عhلeي¢هg لeقeوgيÌ أeمgي� *}} [النمل] وف تقدي القوة على المانة دليل على أنا أهم من المانة؛ لنه كم
مر، وكم من إنسان قوي ف أداء عمله تج ول يث نة أبدا.، لكنه ضعيف ل ين نه اليا  من إنسان أمي ول يشى م
 لكنه ضعيف ف أمانته، فالثان أحسن لقامة العمل، ولذا تد كثيا. من الناس الذين لديهم قوة وحزم وتصرف،
 تدهم ينتجون من العمال أكثر بكثي من قوم ضعفاء، وعندهم أمانة، ولذا قال النب ـ عليه الصلة والسلم
يم» [( ي مال يت ي، ول تول حب لنفسي، ل تأمwرhن� على اثن ما أ حب لك  ن أ ن أراك ضعيفا.، وإ ـ لب ذر: «إ

به القوة على199 نا بالعلم؛ لن  بد أن يكون قويا.، وأن يكون أمينا.، ولذا بدأ الؤلف ه سان ل   )]، فالن
القضاء، ث ثنwى بالورع الذي هو المانة فقال:



 «ويأمر8ه8 بتقوى ال» «يأمر8ه8» بالضم على الستئناف؛ لنه ل يب عليه أن يأمره، ولكنه ينبغي له أن يأمر
ي والخرين: {{وhلeقeد  القاضي بتقوى ال ـ عز¦ وجل ـ؛ لن تقوى ال وصية ال ـ سبحانه وتعال ـ للول

 ] ؛ ولن ف تقوى القاضي ل عز131وhصwي¢نhا ال�ذgينh أ}وت8وا ال¼كgتhابh مgن¢ قeب¢لgك}م¢ وhإgيwاك}م¢ أeنg اتwق}وا الل�ه}} [النساء: 
 وجل تيسيا. لمره، وتسهيل. لهمته، لقوله تعال: {{وhمhن¢ يhتwقg الل�هh يhج¢عhل¼ لeه8 مgن¢ أeم¢رgهg ي8س¢رËا}} [الطلق] ؛ ولن
 ف تقوى القاضي ل ـ عز¦ وجل ـ سببا. لعرفة الق، ومعرفة الق لقول ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgن¼ تhتwق}وا
 الل�هh يhج¢عhل¼ لeك}م¢ ف}ر¢قeانا. وhي8كeفoر¢ عhن¢ك}م¢ سhيlئeاتgك}م¢ وhيhغ¢فgر¢ لeك}م¢ وhالل�ه8 ذ}و ال¼فeض¢لg ال¼عhظgيمg *}} [النفال] والقاضي متاج
 إل ذلك، ولن ف تقوى القاضي ل ـ عز¦ وجل ـ سببا. لن يعل ال له من كل همö فرجا.، قال تعال: {{وhمhن

 ] فمن ثeمw قلنا: إنه ينبغي للمام أن3، 2يhتwقg الل�هh يhج¢عhل¼ لeه8 مhخ¢رhجËا}{وhيhر¢ز8ق¼ه8 مgن¢ حhي¢ث} لe يhح¢تhسgب8}} [الطلق: 
يكتب ف تسطي التولية، أو أن يصدر وثيقة التولية بالمر بتقوى ال ـ عز¦ وجل ـ.

من باب فه على التقوى  كن عط ـ، ل جل  ـ عز¦ و من تقوى ال   قوله: «وأن يتحرى العدل» تري العدل 
 عطف الاص على العام؛ لهية العدل ف باب الكومة؛ لقوله تعال: {{إgن� الل�هh يhأ¼م8ر8ك}م¢ أeن¼ ت8ؤhد�وا الÊمhانhاتg إgلeى

] .58أeه¢لgهhا وhإgذeا حhكeم¢ت8م¢ بhي¢نh النwاسg أeن¼ تhح¢ك}م8وا بgال¼عhد¢ل}} [النساء: 
 قوله: «ويتهدh ف إقامته» لنه ليس كل من ترى العدل وعرف العدل يقيم العدل، إذا. يأمره بأمرين: الول:

تري العدل، الثان: الجتهاد ف إقامته.
والعدل يشمل أمرين: العدل ف الكم، والعدل ف الكوم عليه.

هو عدل بل شك، عة ال ف ما تقتضيه شري كل  عة ال؛ لن  با تقتضيه شري ف الكم بأن يكم   أول.: العدل 
 وبناء على ذلك يرفض جيع الحكام القانونية الت تالف شريعة ال، مهما كانت قوتا، فإنه يب على القاضي

رفضها وطرحها؛ لنه خلف العدل، فكل ما خالف شرع ال فإنه خلف العدل.
 ثانيا.: العدل ف الكوم عليه، بأن ل يفرق بي صغي وكبي، وشريف ووضيع، وغن وفقي، وقريب وبعيد،
 وسيأتينا ـ إن شاء ال تعال ـ بيان أنه يب أن يعدل بي الصمي ف لظه، ولفظه، وملسه، ودخولما عليه،
 فل يكون القاضي من إذا رفعت إليه قضية تتعلق بأحد من أقاربه حاول أن يتخلص من الكم عليه، وإذا رفعت
يه نا ممدا. صل¾ى ال عل يه، فإن نبي با عل هم عداوة شخصية حاول أن يكم  نه وبين من بي يه قضية تتعلق بأحد   إل
 وسل¾م حي رفع إليه أمر الخزومية الت كانت تستعي التاع وتحده، أمر بقطع يدها، والخزومية من بن مزوم
صبح أمام الناس عارا.؟! ن مزوم، وت من ب يد امرأة  طع  نا، وقالوا: كيف تق يش، فأeهhمw قريشا. شأ  من أشراف قر
 فطلبوا من يشفع إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، فاستقر رأيهم على ندب أسامة بن زيد، فانتدب لذلك وطلب



يه وسل¾م: «أتشفع ف حد من نب صل¾ى ال عل ها، فقال له ال يه وسل¾م أن يرفع الكم عن نب صل¾ى ال عل  من ال
نا للنكار، فأنكر، وأشار إل العلة، أنكر ف قوله: «أتشفع؟» ، وأشار إل العلة ف  حدود ال» ؟! والستفهام ه
من حد  ف  عة  من حدود ال، فل شفا ي حد¦ا.  نا ل أملك أن أغ نه يقول: أ من حدود ال» ، كأ حد  ف   قوله: «
 حدود ال؛ لن الكم كله ل ـ عز¦ وجل ـ، ث قام النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فخطب وقال: «أيها الناس إنا
 أهلك من كان قبلكم أنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الد، وأي

 )] ، اللهم صل وسلم عليه، أقسم وهو الصادق البار200ال، لو أن فاطمة بنت ممد سرقت لقطعت يدها»[(
سبا.، ساء ن هل النة، وأفضل الن ساء أ سيدة ن نا  مع أ نت ممد سرقت لقطع يدها،   بدون قسم لو أن فاطمة ب

وذكر فاطمة ـ رضي ال عنها ـ دون غيها؛ لن القضية ف امرأة.
ث بيwن الؤلف صيغة التولية فقال:

«فيقول» أي: المام، أو من ينيبه المام، كوزير العدل ـ مثل. ـ ف زمننا هذا.
 قوله: «ول�يتك الكم، أو قلدتك، ونوه» أي: ما يشبهه ما يدل على التولية، فلو قال مثل.: نصبتك قاضيا. ف
ن ل عبة بالعا ف البلد الفلن، كذلك؛ وذلك لن ال تك حاكما.   الكان الفلن، انعقدت الولية، ولو قال: جعل
فظ يس هناك ل به العقود، ول قد  ما تنع هو  ن ف ما دل على الع كل  ن، ف  باللفاظ، فاللفاظ ج8علت قوالب للمعا
قد فإن فظ يدل على الع به، حت النكاح على القول الصحيح، فكل ل قد  به، بيث ل يزئ الناس إل الع بد   يتع

العقد ينعقد به.
 قوله: «ويكاتبه ف البعد» يعن إذا كان بعيدا. يكتب إليه بالولية: «من فلن إل فلن، السلم عليكم ورحة

ال وبعد، فقد وليتك كذا وكذا»، والبقية تقوم مقام الكتابة، والاتف يقوم مقام اللفظ؛ لنه يشافهه مشافهة.
 واستفدنا من قول الؤلف: «يكاتبه ف البعد» أنه ل يتاج المام أن ي8شهد على تولية القاضي، ولكن ل بد أن

نعلم بأن هذا صادر من المام، ونعلم ذلك إما بالتم، أو التوقيع العروف، أو ما أشبه ذلك.
 إذا. ينعقد القضاء باللفظ والكتابة، واللفظ ليس له لفظ مدد شرعا.، بل كل ما دل على التولية فإنه تثبت به

الولية، أما الكتابة فيكتب له با يدل على التولية.
 والؤلف ـ رحه ال ـ هنا ل يذكر أنه يشترط فيها الشهاد، وستأت السألة ـ إن شاء ال تعال ـ ف باب
 كتاب القاضي إل القاضي، هل يشترط الشهاد أو ل؟ والصحيح أنه ل يشترط، وأن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م

كان يكتب الكتب إل اللوك والرؤساء ول يشهد شاهدين.
ث انتقل الؤلف إل بيان ما تفيده ولية الكم فقال:



 وhت8فgيد8 وgلeيhة} ال¼ح8ك¼مg ال¼عhامwة} ال¼فeص¢لe بhي¢نh ال¼خ8ص8ومg، وhأeخ¢ذe ال¼حhقl لgبhع¢ضgهgم¢ مgن¢ بhع¢ضX، وhالنwظeرh فgي أeم¢وhال
 غeي¢رg ال¼م8ر¢شgدgينh، وhال¼حhج¢رh عhلeى مhن¢ يhس¢تhو¢جgب8ه8 لgسhفeهX أeو¢ فeلeسX، وhالنwظeرh فgي و8ق}وفg عhمhلgهg لgيhع¢مhلe بgشhر¢طgهhا،
 وhتhن¢فgيذe ال¼وhصhايhا، وhتhز¢وgيجh مhن¢ لe وhلgيw لeهhا، وhإgقeامhةe ال¼ح8د8ودg، وhإgمhامhةe ال¼ج8م8عhةg وhال¼عgيدg، وhالنwظeرh فgي مhصhالgح

،gهgح¢وhنhا، وhهgتhيgف¼نeأhو ،gاتeالط¥ر8ق gنhى عeذÊال lفeكgب ،gهgلhمhع....
به، لكن با خصصت  مة» من الاصة، فإن الاصة تتص  مة» احترز بقوله: «العا  «وتفيد ولية الكم العا

العامة تفيد أول:
قوله: «الفصل بي الصوم» ، و «الصوم» جع خصم، والراد التخاصمون، سواء كانوا اثني أو أكثر.

والفصل بينهما أي التمييز بينهما، بأن الق لفلن على فلن.
فذ يه بأن ين  ثانيا.: قوله: «وأخذ الق لبعضهم من بعض» فالذي يتول التنفيذ هو القاضي، فيجب الكوم عل
يذ صار التنف نا  ف عهد كن  سبقه، ل من  ـ و حه ال  ـ ر هد الؤلف  ف ع ضي  سؤوليات القا من م  الكم، هذا 

للمي، القاضي يفصل ويبي، وأما الذي ينفذ فهو المي، ث أظنها الن تولت إل الشرطة.
سفههم؛ لن نم، أو  صغرهم أو جنو ما ل ين، إ ي الرشد ين» وغ ي الرشد ف أموال غ ظر   ثالثا.: قوله: «والن
 الرشد يتضمن ثلثة أمور: البلوغ، والعقل، وحسن التصرف، فغي الرشد إما الصغي، وإما النون، وإما السفيه

الذي ل يسن التصرف ف ماله، فالذي ينظر ف ماله هو القاضي.
ف ماله، صرف  من الت سان  نع الن هو م جر  سفه، أو فلس» ال ستوجبه ل من ي جر على   رابعا.: قوله: «وال
هو عدم سفه ف ما ال جر لفلس، أ سفه، وح جر ل جر نوعان: ح سفه أو فلس» إل أن ال  وأشار الؤلف بقوله: «
من الال، فإذا كان النسان مدينا. وديونه أكثر ما عنده  هو أن تكون ديون النسان أكثر  ما الفلس ف  الرشد، وأ
ف ف ماله ول  يه ل  صرف الجور عل سفه ل يت جر لل ما: أن ال يه لفلس، والفرق بينه جر عل نه ي  من ماله، فإ

ذمته، والجر للفلس يتصرف ف ذمته ل ف ماله.
 فمن ل يكن رشيدا. فهو سفيه، فل يصح تصرفه ل ف ماله ول ف ذمته، يعن ل يصح أن يبيع شيئا. من ماله،
 ول أن يشتري شيئا. ف ذمته، كأن يشتري من شخص سلعة، ويقول: الثمن ف الذمة، فهذا مجور عليه ف ذمته

وماله.
ته بأن يشتري ما ف ذم ف أعيان ماله، أ ته، فل يصح أن يتصرف  ف ماله ل ف ذم يه   والذي لفلس مجور عل

شيئا. بثمن مؤجل يل بعد فك الجر عنه، فإن هذا جائز ول بأس به.



 خامسا.: قوله: «والنظر ف وقوف عمله ليعمل بشرطها» «وقوف» جع وقف، والوقف هو الال الذي ح8بgس
كن أن يباع، ما ي صله مبوس  يت على الفقراء، فأ فت هذا الب جل قال: وق ته ومhغله، مثاله: ر سبlلت ثر صله و  أ

وثرته مسبwلة تكون للفقراء يتصرفون فيها كما شاؤوا إذا ملكوها.
نة، فعمله ف الدي  Xنه قاض ته، ولنفرض أ يه ولي مل القاضي الكان الذي ف  وقوله: «ف وقوف عمله» الراد بع
 ومل وليته الدينة، فينظر ف أوقاف الدينة ليعمل بشرطها، سواء كانت هذه الوقاف خاصة أم عامة، فالاصة
ظر صار الن ظر الول  ضي، فإذا مات النا من بعده القا ظر فلن و ته، والنا قف على ذري ما لو قال: هذا و  ك

للقاضي.
 والعام مثل أن يقول: هذا وقف على الساجد، فالناظر القاضي، وله الق أن يطلع على تصرف الناظر؛ لينظر
 هل هو يعمل بالشرط أو ل يعمل به؟ لنه ليس كل ناظر على وقف يؤدي المانة، قد يون، ويصرف الوقف

إل غي ما شرط له، فلهذا نقول: إن القاضي له النظر ف الوقوف ليعمل بشرطها.
 سادسا.: قوله: «وتنفيذ الوصايا» كأن يوصي شخص بعشرة آلف بعد موته ي8بن با مسجد، فالذي ينظر ف

التنفيذ القاضي، إل إذا كان لا وصي خاص، فالوصي الاص هو الذي ينظر.
سابعا.: قوله: «وتزويج من ل ول لا» أي: من النساء، أو لا ول ليس أهل. للولية.

لا إخوان أشقاء، ول لب، ول أعمام، ول يس  من الم، ول نا  لا وإخوا لا إل أخوا يس   مثال الول: امرأة ل
بنو أعمام، فالذي يزوجها القاضي؛ لنا ليس لا ول.

فر، ول نه كا يس أهل. لن يزوج؛ ل صلي ل صلي، فالذي ل ي كن ل ي عم، أو أخ ل لا  ن: أن يكون   مثال الثا
ولية لكافر على مسلم، فإذا. يزوج القاضي من ل ول لا، سواء كان الول معدوما. أو ليس أهل.

يه صل¾ى ال عل نب  عي؛ لن ال كم الشر هو الا مة الدود  ن الذي يتول إقا مة الدود» يع  ثامنا.: قوله: «وإقا
يس إل امرأة هذا، فإن اعترفت يا أن غد  يس: «وا لد، وأحيانا. يوكل، كما قال لن يم ا هو الذي كان يق  وسل¾م 

)]، وهنا يوز أن يوكل القاضي من يقيم الد عنه.201فارجها» [(
صاحبها، عن  ها وت8كفoر  ف مثل من الوقوع  نع  صية؛ لتم ف مع هي عقوبات مقدرة شرعا.   وقوله: «الدود» 

والدود هي حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد قطاع الطريق، والهم معرفة الضابط.
 تاسعا.: قوله: «وإمامة المعة والعيد» يعن هو الذي يتول إمامة المعة والعيد، إل إذا كانا لما إمام خاص،
 فإمامهما أول من غيه، لكن إذا ل يكن لما إمام فالذي ي8خاطب بإمامة المعة والعيد هو القاضي، فإن تعددت

ال}مhع يوكل.



عاشرا.: قوله: «والنظر ف مصال عمله» أي: مصال مكان عمله.
ما تتوله البلدية، فيكف الذى عن ها ونوه» يعن هو الذي يتول   قوله: «بكف الذى عن الطرقات وأفنيت
 الطرقات وأفنيتها، فهو السؤول، فإذا وجدنا شيئا. ف السوق ذهبنا إل القاضي، وقلنا له: ف السوق الفلن أذى

فأزله.
ها قى في ف الطرقات تل ت تكون  سعات ال هي الت ية  فة، والفن ها» الطرقات معرو  وقوله: «الطرقات وأفنيت

الكناسة، والقمامة، وما أشبه ذلك، فالذي ينظر فيها هو القاضي.
 هذه عشرة أمور يستفيدها القاضي من وليته، ولكن لحgظ أن هذه المور العشرة الت ذكرها الؤلف ليست
ية، أي: جرى العرف أن ها أمور ع8رف ها، لكن ها من الشرع، بيث ل نتجاوزها ول نقصر عن  أمورا. منصوصا. علي
 القاضي يتول هذه المور من قبل المام، فإذا تغيت الحوال وصار مقتضى أو موجhب عقد القضاء أن القاضي
 ل ي8لزم أن يقوم بذه العمال كلها، فعلى حسب العرف، فالن الفصل بي الصوم ل زال باقيا.، وأما أخذ الق
يه إل أن يفصل بينهم، وأما أخذ الق لبعضهم من بعض فعلى  لبعضهم من بعض ليس على القاضي، فليس عل
يس لوزارة التجارة، ستوجبه له ول من ي جر على  ين له إل الن، وال ي الرشد ف أموال غ ظر  هة أخرى، فالن  ج
نه هر أ صايا الظا يذ الو ت تتول هذا، وتنف هي ال يس له، فالن هناك وزارة الوقاف  ف وقوف عمله ل ظر   والن
 للوقاف أيضا.، وليس للقاضي، وتزويج من ل ول لا، الن جعل مأذونون شرعيون، وهم على قسمي: مأذون
 يسمى قاضي أنكحة، هذا يتول تزويج من ل ول لا، ومأذون لرد العقد فهذا ل يتول التزويج، وإقامة الدود
 الن ليس له، فهو يكم ويقيم غيه، وإمامة المعة والعيد ليس له الن، وبعض العلماء ما ييزون غي القاضي،

والنظر ف مصال العمل بكف الذى عن الطرقات الن ليس له، ولكن للبلدية.
 إذا. موجhب ولية القضاء ليس أمرا. شرعيا. متلقى من الشرع بيث ن8لزم القاضي به، لكنه أمر عرف حسب ما

تقتضيه الولية ف العرف.

.....،gلhمhالع gي ع8م8ومgف gرeظwالن hل�ى ع8م8ومhن¼ ي8وeج8وز8 أhيhو
قوله: «ويوز أن ي8ول» الذي يتول تولية القاضي السلطان والوال العام.

ف البيوع، والرهون، يه جيع الحكام  ها، كأن يول ظر في ت ين يا ال ظر» أي: القضا ظر» «الن  قوله: «عموم الن
والجارات، والنكحة، والفرائض، وكل ما يتعلق بالصومات.



كن أن يكون عموما. مطلقا.؛ لن مل ل ي يه، وعموم الع مل ف مل» أي: الكان الذي يع ف عموم الع  قوله: «
 العموم الطلق ل يتصور، لكنه عموم نسب، فعموم العمل أن يقول: ول�يتك الكم ف جيع أقطار الدنيا، وهذا ل
 يكن؛ لنه يتعذر الحاطة به، إذا. عموم العمل عموم نسب، مثل أن يقول: وليتك الكم ف منطقة القصيم، هذا
 عموم بالنسبة لكـلo بلد على حدة، لكنه ليس عموما. مطلقا.، أعم منه أن يقول: ول�ـيـتـك الكم ف ند،

هذا أعم، لكن هل هو عموم مطلق؟ ل.
 وليتك الكم ف منطقة الدينة هذا عموم، أعم منه ف منطقة الجاز، أعم من ذلك كله وليتك الكم ف جيع
ضي، فيجوز أن يول العموم، وأن يول يه القا كم ف مل معناه الكان الذي ي هم أن عموم الع ند، فال  الجاز و

الصوص، فإذا قال: وليتك جيع الحكام ف عموم القصيم، فهذا عموم نظر ف عموم عمل.

وhأeن¼ ي8وhل�ى خhاص¦ا. فgيهgمhا أeو¢ فgي أeحhدgهgمhا،.....
 قوله: «وأن ي8ول¾ى خاصا. فيهما» الضمي ف قوله: «فيهما» يعود على النظر والعمل، أي: خاصا. ف النظر وف
 العمل، النظر مثل أن يقول: وليتك النكحة والعمل ف عنيزة، هذا خصوص نظر وعمل، خصوص النظر؛ لنه

خص القضاء ف النكحة، وخصوص العمل؛ لنه خصه ف بلد معي.
تك الفرائض ف بريدة، هذا خصوص نظر ف خصوص عمل، خصوص نظر؛ لنه ف الفرائض  أو يقول: ولي
بل لو قضى بينهما نه ل يقضي بينهما،  ف النكاح فإ قط، فلو جاء اثنان يتحاكمان إل هذا الذي ول الفرائض   ف
سألة ف م ي  ي اثن نه ل يلك أن يقضي ب ما أ ف الفرائض، ك ظر  خص بالن نه  فذ حكمه؛ ل يم ل ين  من غي تك

فرضية ف عنيزة؛ لن العمل خاص ف بريدة، هاتان صورتان متقابلتان:
الول: عموم النظر ف عموم العمل.

الثانية: خصوص النظر ف خصوص العمل.
قة ف منط تك الفرائض  مل: أن يقول: ولي ف عموم الع ظر  صوص الن ظر، خ ها» نبدأ بالن ف أحد  قوله: «أو 
 الجاز، فكل منطقة الجاز ترجع إل هذا الرجل ف الفرائض فقط، وعموم النظر ف خصوص العمل: أن يقول:
حة، والفرائض، والنايات، ها البيوع واليارات، والوقاف، والنك خل في كة، فيد ف م يع الحكام  تك ج  ول¾ي
ف جيع ظر  كة، إذا. ين ف م ن جيع الحكام  كة، يع ف م ظر  تك عموم الن  والدود وغي ذلك؛ لنه قال له: ولي

.الحكام لكن ف مكة خاصة، فلو ذهب إل جدة فما يكون حاكما. فيها، فكانت الصور أربعا



 وهل يوز أن يوليه خاصا. ف الاص، بعن أن يقول له: وليتك الكم ف الناسخات من علم الفرائض؟ يوز،
 فيكون هذا الرجل مثل. قد بلغ القمة ف علم الفرائض، فيقول: وليتك النظر ف الناسخات فقط، وهذا أكثر ما
 يكون ف النتدابات، تكون مسائل معقدة ف أملك موروثة من قدي وفيها مناسخات، فينتدب لا شخص معي

ينظر فيها، أما على سبيل أنه ول دائم، فهذا قليل، لكن مع ذلك يصح.
 الن هناك قضاة يولون خصوص النظر ف خصوص العمل، مثل أن يقال: قاضي النكحة ف الرياض، فيتول

النكحة عقدها وفسخها، لكن تأتيه مسألة ف البيع يقول: ما ل فيها نظر.
 والفائدة من ذكر هذه الصور الربع أن من و8ل ف صورة منها ل يلك غيها، فمن و8ل ف النكحة ونظر ف
جه سائل على و ظر إل هذه ال سلم ين كم بالشرع، وهذا يدلك على أن ال مه ولو ح فذ حك  الفرائض ل ين
 الضبط؛ لنه لو خلي المر متفلتا.، كلõ يتكلم ويكم با شاء، ضاعت المور، اللهم إل ف مسألة التحكيم، يعن
 لو أن رجلي رضيا أن ي8حكما فلنا. ف مسألة بينهما، وإن ل تكن ما و8ل فيه، فهذا ل بأس به، حت ولو رضيا أن
 يكoما شخصا. غي قاضX كما سيأت، لكن القضاء الذي يكون مستندا. إل تولية ول المر ل يكن أن ينفذ حكمه

إل على حسب ما خط له.

وhي8ش¢تhرhط} فgي القeاضgي عhش¢ر8 صgفeاتX، كeو¢ن8ه8 بhالgغا.، عhاقgل.، ذeكeرا.، ح8ر¦ا.، م8س¢لgما.،
....،gهgبhذ¼هhي مgو¢ فeلhدا.، وgهhما.، م8ج¢تoلeكhا.، م8تhيgصhيعا.، بgمhد¢ل.، سhع

ية كل ول يب أن نعرف أن  صفات،  عن هذه ال بل أن نتكلم  صفات» ق ضي عشر  ف القا  قوله: «ويشترط 
 وعمل ل بد فيه من ركني: القوة والمانة، القوة، على ذلك العمل، والمانة فيه، فالعمل الذي يتطلب العلم ل
بد أن يكون أمينا.؛ يه قوي البدن، ول  بد أن يكون متول مد قوة البدن ل   بد أن يكون التول له عالا.، والذي يعت
 لن من ليس بأمي ل يكن أن ينفذ العمل على الوجه الرضي، ويدل على هذين الركني قول العفريت من الن
 لسليمان عليه السلم لا قال: {{أeي�ك}م¢ يhأ¼تgينgي بgعhر¢شgهhا قeب¢لe أeن¼ يhأ¼ت8ونgي م8س¢لgمgيh}{قeالe عgف¼رgيت� مgنh ال¼جgنl أeنhا آتgيكh بgه
 قeب¢لe أeن¼ تhق}ومh مgن¢ مhقeامgكh وhإgنlي عhلeي¢هg لeقeوgيÌ أeمgي� *}} [النمل] ، أيضا. قوله تعال عن ابنة صاحب مدين: {{يhاأeبhت

 ] ، فكل عمل وكل ولية ل بد فيها من هذين26اس¢تhأ¼جgر¢ه8 إgن� خhي¢رh مhنg اس¢تhأ¼جhر¢تh ال¼قeوgي� الÊمgي}} [القصص: 
بد أن يكون سلم القضاء، فل  ف ال من أجhلo العمال  هي  ت  مة ال من العمال الا نة، و ي: القوة والما  الركن
 القاضي قويا. وأمينا.، ولننظر ف الوصاف الت ذكرها الؤلف على أي المرين تنطبق؟ وهل هي وافية بالقصود،

أو زائدة عن القصود؟ لن الصل يرجع إليه ف الزئيات.



الول: قوله: «كونه بالغا.» .
الثانية: قوله: «عاقل.» .

 الكمال البلوغ والعقل، والنقص ف الصغر والنون، فالصغي الذي دون البلوغ ل يكون قاضيا. ولو بلغ من
يه القوة، فل يقوى على قص ف كن أن يكون قاضيا. أبدا.، والنا ما بلغ، فل ي من الذكاء  ما بلغ، ولو بلغ   العلم 

الكم بي الناس.
صفي يدور قل له، وعلى أي الو نه ل ع صلح أن يكون قاضيا.؛ ل  وقوله: «عاقل.» ضده النون، فالنون ل ي

هذا؟
ما ن الكفاءة، لن حد رك هي أ ت  ما فوات القوة ال بد أن يكون بالغا. عاقل.؛ لن بفوات  على القوة إذا. ل 

يتاجان إل ول ها بأنفسهما، فل يكن أن يكونا وليي على غيها.
يل على اشتراط ضي ذكرا.، والدل بد أن يكون القا ثى، فل  ثى والن كر الن ضد الذ ثة: قوله: «ذكرا.»   الثال

 )]، فكلمة «قوم» نكرة202الذكورة أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «لن يفلح قوم� ولوا أمرهم امرأة» [(
لا مات كسرى نه   تشمل كل قوم، فكل قوم ولوا أمرهم امرأة فإنم لن يفلحوا، وهذا الديث له سبب وهو أ
 ولت الفرس عليهم ابنته، فبلغ ذلك النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فقال: «لن يفلح قوم ول¾وا أمرهم امرأة» ، فقيل
هم الرجال؛ لقوله تعال: مة، والقوم  في فتكون عا سياق الن ف  مة «قوم» نكرة  نه عام؛ لن كل يث: إ  ف الد
 {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا لe يhس¢خhر¢ قeو¢م� مgن¢ قeو¢مX عhسhى أeن¼ يhك}ون8وا خhي¢رËا مgن¢ه8م¢ وhلe نgسhاءÁ مgن¢ نgسhاءX عhسhى أeن¼ يhك}نw خhي¢رËا

 ] وإذا أطلق القوم وحدهم ربا يدخل فيه النساء كقول الرسل لقوامهم: {{يhاقeو¢مg}}11مgن¢ه8ن}} [الجرات: 
نه خاص، يعن54] و{{وhإgذ¼ قeالe م8وسhى لgقeو¢مgهg يhاقeو¢مg}} [البقرة: 2[نوح:   ] وما أشبه ذلك، ويرى آخرون أ

هم امرأة، وبناء على هذا القول يقول مدعوه: نم ولوا أمر هم ولن يفلحوا؛ ل ي في نه قال: هؤلء القوم ل خ  كأ
هم حت! وهؤلء  هم امرأة ون نا نرى أقواما. ولوا أمر هم امرأة؛ لن كل قوم ولوا أمر نه ل يلزم أن ل يفلح   إ
 الدعاة الذين يدعون إل أن تكون الرأة وزيرا.، ورئيسا.، وما أشبه ذلك، ويقولون: هذا الديث ل ينع، فهو ورد

ف قوم معيني، يعن لن يفلح هؤلء القوم؛ لنم ولوا أمرهم امرأة.
نا به هؤلء القوم الذين ولوا أمرهم امرأة، فإن نه يراد  نا: إ نا وقل نن نقول: إن هذا الديث وإن تنازل كن   ول
تب على صود أن عدم الفلح ر ي الفرس وغيهم؟! الق هم، فأي: فرق ب هم، يقاس علي سواهم مثل من   نقول: و
سوى الفرس من  مل  هم، فإذا كان ل يش ي الفرس والعرب والروم وغي يه ب  كون الوال امرأة، ول فرق ف



 بقتضى اللفظ فإنه يشمله بقتضى العن، وكيف ل يفلح هؤلء القوم لا ولوا أمرهم امرأة، ويفلح أقوام آخرون
ولوا أمرهم امرأة؟!

 فإن قال قائل: باذا تيبون عن الواقع، فرئيسة وزراء بريطانيا امرأة، ورئيسة الفلبي امرأة، وغيهم من المم
الكافرة؟

ساعدونا قع رجال ي ف الوا كم  ين يديرون ال قد أفلحوا فلن الذ نن نقول: إن هؤلء إن كانوا  نا:   قل
ويعينونا، ول تستبد هي كما تستبد اللكة ف عهد كسرى.

ية الرأة على عل تول نا؟ فل ما يدري هم الن، و هم رجل. لكانوا أفلح من هم لو ولوا أمر خر نقول: لعل  جواب آ
 هؤلء القوم نقص من فلحهم، ول يفقد الفلح مطلقا. ولكن نقص، أما الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ فإنه

)].203قال: «لن يفلح قوم� ولوا أمرهم امرأة» [(
إذا. ف السلم ل يصح أن تتول امرأة القضاء؛ لنه يشترط ف القاضي أن يكون ذكرا.، والدليل هو ما سبق.

ما التعليل فقالوا: لن الرأة ضعيفة العقل والتدبي والتصرف، وضعيفة الدراك، فل تدرك المور على ما  وأ
ينبغي، صحيح أنه يوجد من النساء من تدرك، لكن غالب النساء ل تدرك.

 أيضا. فيها وصف ثالث وهو أن الرأة قريبة العاطفة، كل شيء يبعدها، وكل شيء يدنيها، يقول النب ـ عليه
الصلة والسلم ـ: «لو أحسنت إل إحداهن الدهر كله، ث رأت منك سوءا. لقالت: ما رأيت خيا. قط» [(

 )]، فهي سريعة العاطفة، تنعطف بكل سهولة، ولذا تدع كثيا.، يأت رجل من التحاكمي إليها، يكون204
 قويا. ومؤثرا.، فيؤثر على هذه الرأة ويقلبها رأسا. على عقب، وعقبا. على رأس، فيتوجه الكم إل زيد، فإذا تكلم

الثان تول الكم إل عمرو؛ فهي ضعيفة، والذي فات فيها القوة، فل تتحمل أن تتول أمور السلمي.
فإن قيل: قد و8ليت عائشة ـ رضي ال عنها ـ القضاء ف معركة المل.

بق نه انط نا: إ نا قل هن، وإذا شئ ضي ال عن ي ر صائص أمهات الؤمن من خ نه  مل على أ  فالواب: أن ذلك ي
 )]، فقد حصل بذلك شيء عظيم، وسيأتينا ـ إن شاء205عليها الديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» [(

ال ـ ف مسألة التحكيم أنه لو ح8كoمت امرأة فل بأس، لكن أن تول منصبا. عاما. فهذا ل يوز.
 وأما النثى فلنه فقد شرط الذكورة، ولنه ل يعلم أذكر هو أو أنثى؟ فل نتحقق الفلح الذي يكون بتولية

الرجل.



 وظاهر كلم الؤلف أن النثى ل تكون قاضية حت ف حق الناث، وهو كذلك فل تتول القضاء بينهن، وأما
ها، وما ت تعرف فة ال فة وتكم بالقيا من الشهادات، أو أن تكون حhكeما. ف صلح، أو أن تكون قاي  سوى القضاء 

أشبه ذلك فإنه ل بأس به، لكن ف القضاء ل يصح ولو كان القضاء بي نساء.
الرابعة: قوله: «حرا.» وضده الملوك، ول بد أن يكون حرا. كامل الرية، والتعليل:

 أول.: أن الرقيق غالبا. يكون قاصرا.؛ لنه يشعر بأنه دون غيه فل تده يستوعب الشياء، ول ينظر إليه نظر
الد.

ثانيا.: أن الرقيق مشغول بدمة سيده، والقضاء يتاج إل تفرغ للنظر ف الكم بي الناس.
يق جح أن الرق يق قاضيا.، ولذا فالقول الرا نع أن يكون الرق سنة ي من ال من الكتاب، ول  يل  يس هناك دل  ول
نة نة، فإذا كان عنده علم، وعنده أما هي القوة والما يه شروط القضاء، و صح أن يكون قاضيا. إذا توفرت ف  ي

وصدق، فما الانع من أن يكون قاضيا.؟!
ب عم لو أ ين الشغل؟! ن سيده أن يكون قاضيا. فأ نا نقول: إذا أذن  سيده، فإن مة  نه مشغول بد يل بأ ما التعل  أ
 سيده أن يكون قاضيا. فله الق، وحينئذX يتنع أن يول الرقيق، ل من جهة أنه غي صال، لكن من جهة أنه ملوك

لغيه.
نه يرى ما أ قط، وأ سيده ف نه مشغول. بدمة  نع لكو يس بشرط، وأن الرق ما نه ل  إذا. هذا الوصف الصحيح أ
 نفسه قاصرا. عن غيه وما أشبه ذلك، فهذا تعليل لكن ليس مطردا.، فإن من الرقاء من إذا آتاه ال العلم عرف

مكانه بي الناس، وصار مفتيا. ومعلما. ونافعا. لعباد ال.
 الامسة: قوله: «مسلما.» وضده الكافر، سواء كان من أهل الكتاب أم من غي أهل الكتاب، فل يصح أن
 يول غي السلم القضاء؛ لن غي السلم إذا تول القضاء فبأي حكم يكم؟ بغي ما أنزل ال، وال ـ عز¦ وجل

ـ أمر أن نكم بي الناس با أنزل، وهو الق.
ية تت ول مة  هل الذ مة كافرة، فمثل. إذا كان أ نه ل يوز أن يول القضاء ولو على أ هر كلم الؤلف أ  وظا
ما إذا تاكموا من السلمي، أ بل ينصب قاضيا.  هم،  هم قاضيا. من نه ل يوز لول المر أن ينصب في  السلمي، فإ
فة سم خلي هم قاضيا. با نا نول علي كن كون لم، ل نا ل نتعرض  هم فإن صبوا حكما. بين هم، ون حد من  هم إل وا

السلمي، فهذا ل يوز.
ها، فإذا تب من كبية، ول ي عل  صغية، أو ف صر على  من أ هو  سق، و سادسة: قوله: «عدل.» وضده الفا  ال
يه نا ل نول يه لفسقه، وإذا وجدنا شخصا. مسبل. ثوبه فإن نا ل نول ته لكنه عال وقوي، فإن  وجدنا شخصا. يلق لي



يه القضاء، وإن كان عالا. وقويا.؛ هم فل نول كل لوم صا. يغتاب الناس، ويأ نا شخ سق، وإذا وجد نه فا  القضاء؛ ل
 ] ، فأمر6وذلك لفسقه، والدليل قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgن¼ جhاءÊك}م¢ فeاسgق� بgنhبhإX فeتhبhيwن8وا}} [الجرات: 

 ال ـ عز¦ وجل ـ أن نتبي خب الفاسق، وهذا يدل على أن خبه ل يقبل على سبيل الطلق، وإنا ي8تhبي فيه،
من مه متض كم ال، فحك يه: هذا ح عى عل عي والد ضي يقول للمد لب؛ لن القا من ا  ومعلوم أن القضاء يتض

الب، فل يقبل.
يل؛ فلن الفاسق ل يؤمن أن ييف لفسقه، وأضرار العاصي على القلب والتاه والسلوك ظاهرة ما التعل  وأ
 جدا.، فل يصح أن يكون قاضيا.، ولكن يب أن نعلم أن هذا الشرط يطبق، أو يعمل به بسب المكان، فإذا ل
 ند إل حاكما. فاسقا. فإننا نوليه، ولكن نتار أخف الفاسقي فسقا.، لقول ال تعال: {{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}}

 ] ، وإل فلو نظرنا لتمعنا اليوم ل ند أحدا. يسلم من خصلة يفسق با، إل مhن¢ شاء ال، فالغgيبة16[التغابن: 
ساعة، ية الدوام ب عد بدا ت إل ب نه ل يأ مل، والصرار على ذلك، وكو عن الع يب   فسق وموجودة بكثرة، والتغ
 ويرج قبيل ناية الدوام بساعة مثل.، فالصرار على ذلك فسق؛ لنه ضد المانة، وخيانةº، وأكلº للمال بالباطل؛
 لن كل راتب تأخذه ف غي عمل، فهو من أكل الال بالباطل، ولو نظرنا ـ أيضا. ـ لتمعنا لوجدنا كثيا. من
ته، يل من لي  الناس يتهاون ف إسبال الثوب، ول يهمه إذا أسبل، وند ـ أيضا. ـ كثيا. من الناس يتهاون بالن

إما حلقا. أو تقصيا.، فإذا كنا ل ند ف الناس من يتصف بصفات العدالة، فإننا نول أخف الفاسقي فسقا.
 والعصية وإن كانت تفسق فهل تزيل الولية، أو نقول: إن الولية شيء والفسق شيء آخر؛ لن من الناس

من يكون فاسقا.، لكن وليته من أت ما يكون من الوليات؟
 السابعة: قوله: «سيعا.» وضده الصم الذي ل يسمع، فلو وقع عند أذنه أقوى صوت ف الدنيا ما سعه، فهذا
 ل يصح أن يكون قاضيا.، قالوا: لنه ل يسمع كلم الصمي، وظاهر كلمهم أنه ل يصح أن يكون قاضيا. ولو
سمع أبدا.، ولو كت رجل. كان ل ي قد أدر بة، أو الشارة، و يق الكتا عن طر يه  صمي إل صال كلم ال كن إي  أم
من حجر مة، وكان عنده لوح  فة عظي سع، لكنه يكتب، ويعرف الشارة معر ما  نه  قت الرصاص جنب أذ  أطل
 صغي يضعه ف مgخباته، فإذا لقاك أشار أeنg السلم عليكم، ث أخرج اللوح وقال: اكتب، يعن إن جاءك أخبار
قي يص على تل نه حر ها؛ ل ها يعلم ت أخبار الدول وغي من أعلم الناس بالخبار، ح نو ذلك، ولذا كان   و

الخبار.
بة،  إذا. كلم الفقهاء يقتضي أن الصم ل يصح أن يكون قاضيا.، ولو فهم كلم الصمي بالشارة، أو بالكتا
ضي شيئا صوره القا يء يت ي بش قد يش صم الشارة،  قد ل يسن ال هم بالشارة ف نه لو ف ما بالشارة فقالوا: إ  أ



بة بروف واضحة مقروءة، يكتب الصم ث يعرض على القاضي، ويطلب  آخر، والشارات تتلف، لكن الكتا
ساع هي عدم  صم قاضيا.  صب ال نع ن ف م نت العلة  كن، فإذا كا يه الدفاع، أو القرار، فهذا م عى عل  من الد
سيلة، زالت العلة، وإذا زالت ضي بأي و صمي إل هذا القا صل حجة ال كن أن ت نا نقول: إذا أم  الصمي، فإن

العلة زال الكم.
 الثامنة: قوله: «بصيا.» يعن غي أعمى، فالعمى ل يصلح أن يكون قاضيا.؛ قالوا: لنه ل يعرف الدعي من
نه هو ذلك ال}قل�د؛ لنه ل ييز الشياء إل بالصوت، يه، فربا يتكلم أحدها مقلدا. للخر، فيحسب أ  الدعى عل
ضي: ماذا عي على فلن بعشرة آلف ريال، فيقول القا نا أد عي: أ كن تقليده، فيمكن أن يقول الد صوت ي  وال
 تقول؟ فيقلد ذاك صوت الدعى عليه يقول: نعم، عندي له عشرة آلف ريال، فبناء عليه يكم القاضي، ولذلك

قالوا: إنه ل يعرف الدعي من الدعى عليه، وتشتبه عليه الصوات، فربا يكم لن ليس له الق بسبب ذلك.
 ولكن هذا التعليل عليل ف الواقع؛ لننا نشاهد أن العمى يدرك بسه السمعي، أكثر ما يدرك البصي بسه
 السمعي، فعنده إدراك قوي باسة السمع، ويعرف الصوات، وأما معرفة من هو الدعي من الدعى عليه، فهذا
نه ل يشترط أن صحيح أ سكت ل ي8ترك، فال يه إذا  سكت ت8رك، والدعى عل من إذا  حد، فالدعي  كل أ صل ل  حا
 يكون بصيا.، وأن العمى يصح أن يكون قاضيا.، صحيح أن البصي أكمل، لكن كونه شرطا.، بيث إذا ل ند

إل أعمى فإننا ل نوليه، فهذا غي صحيح.
بد أن ينطق؛ لن السألة  التاسعة: قوله: «متكلما.» لن الخرس إذا كان قاضيا. فكيف يكلم الصمي؟! فل 
 تتاج إل تصريح مفهوم، والشارة قد تكون مفهومة، وقد تكون غي مفهومة، ولكن إذا كان يكتب فإنه يزول
بة تعب عما ف القلب، كما يعب اللسان عما ف القلب، فإذا كان يستطيع أن يكتب  الانع ف الواقع؛ لن الكتا
جل أهل نا هذا الر كن إذا وجد بة، ل من الكتا سرع  طق أ صحيح أن الن نه يوز أن يكون قاضيا.،  شك أ  فل 
ي، تب ويش طق، ونقول: يك نه ل ين جل أ من أ عه القضاء  كن أن نن طق، فل ي يه إل الن قh عل  للقضاء، ول يب
 والنسان اللزم للشخص يعرف إشارته كما يعرف نطقه بلسانه، فالعارف بالشارة إذا كان إل جانب القاضي
 يكون كالترجم عنه، فالترجم يترجم العبارة وهذا يترجم الشارة ول فرق، إذا. نقول: إن اشتراط كون القاضي
ته مقروءة فإذا حصل هذا نه يوز أن يول الخرس بشرط أن تكون إشارته معلومة، أو كتاب ظر، وأ يه ن  متكلما. ف

أو هذا صح أن يكون قاضيا.
العاشرة: قوله: «متهدا. ولو ف مذهبه» فل بد أن يكون القاضي متهدا.، والجتهاد نوعان:



 الول: اجتهاد مطلق، وهو الجتهاد ف أقوال العلماء كلهم، بيث يطبق هذه القوال على النصوص، ويتار
ما هو الصواب.

 الثان: اجتهاد ف الذهب، فهو ل يرج عن الذهب ول يطالع أقوال. سوى الذهب، لكنه ف الذهب متهد
 يقارن بي القوال، ويعرضها على الكتاب والسنة، ويعرف الراجح من الرجوح، بل ظاهر كلمهم أنه إذا عرف
ما أن به، إ ف مذه هد  به، فالت ف مذه سمى متهدا.  نه ي من الرجوح، ولو باعتبار كلم فقهاء الذهب فإ جح   الرا
من يعرض أقوال جح، أو يكون  سنة ويعرف الرا هب على الكتاب وال صحاب الذ من يعرض أقوال أ  يكون 

أصحاب الذهب على أئمة الذهب، وينظر ما عليه الئمة فيختاره.
هى الرادات» بع» أو «منت خذ مثل.: «الروض الر هد أبدا.، يأ  وقوله: «متهدا.» خرج بذلك القلد الذي ل يت
ها، فهذا ل يصح أن يكون قاضيا.؛ لنه مقلد غي يه، ول ينظر ف القوال ول يقارن بين  أو «القناع» ويشي عل
من العلماء بإجاع العلماء، يس  نه ل بد الب: إ بن ع جح، والقلد، قال ا ي القوال ويتار الر هد، فل يقارن ب  مت

 ] فمن احتاج إل الرجوع إل7وصدق؛ لن ال يقول: {{فeاس¢أeل}وا أeه¢لe الذoك¼رg إgن¼ ك}ن¢ت8م¢ لe تhع¢لeم8ونe}} [النبياء: 
غيه فليس من أهل الذكر، وليس من أهل العلم، وعلى هذا نقول: يشترط ف القاضي أن يكون متهدا..

نا إذا أراد أن ت، وإ نه ل يوز له أن يف ما أ ف القضاء، ول يوز أن يول القضاء؛ ك ما القلد فل حظ� له   وأ
ف، أو صاحب القناع، فينسب القول  يفت، ودعت الضرورة لسؤاله، يقول: قال المام أحد، أو صاحب الكا
نا يقول: قال العال الفلن: به، وإ ت  نه ل يف من العلماء يتكلم بشيء فإ سع عالا.  مي إذا  ما أن العا  إل قائله، ك
سب القول إل قائله، كن ين سه، ول ند نف من ع صدر القول  ت ي جة الفتوى ح صل إل در نه ل ي  كذا وكذا؛ ل
 كالصحاب يقول: سعت رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: كذا وكذا، فينسب الديث إل النب صل¾ى ال

عليه وسل¾م.
ند إل قاضيا كن بسب المكان، فإذا ل  هو شرط ل ف الذهب، نقول:  ي الجتهاد ولو   وهذا الشرط الخ
ما يستفيد شيئا. ول يفيد، والقلد معتمد على بعض كتب نه خي من العامي الض؛ لن العامي الض   مقلدا. فإ

الذهب الذي يقلده، فعنده شيء من العلم، ولكن يقدم التهد ف النصوص على التهد ف أقوال الئمة.
ثل ية الم تب ول سب المكان، و تب ح ـ: وهذه الشروط تع حه ال  ـ ر ية  بن تيم سلم ا يخ ال  قال ش
 فالمثل، وعلى هذا يدل كلم أحد وغيه، فيول لعhدhمX أنفع8 الفاسقي، وأقل¥هم شرا.، وأعدل} القلدين، وأعرفهما
 بالتقليد، قال ف الفروع: «وهو كما قال» أي: كما قال الشيخ، وصدق الشيخ ـ رحه ال ـ فهذه الشروط
 العشرة شروط إذا أمكن تطبيقها، فإذا ل يكن، ي8ول المثل فالمثل، وعلى هذا يدل كلم ال عز¦ وجل، قال ال



ه8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}} [البقرة:  هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}}286تعال: {{لe ي8كeلoف8 الل�  ] ، وقال ال تعال: {{فeاتwق}وا الل�
] ، فإذا ل ند أحدا. يتصف بذه الصفات وإنا يتصف ببعضها أخذنا بقدر المكان.16[التغابن: 

مسائل: هل يوز تولية أهل البدع القضاء؟
سقة هل بدع مف هم شرط السلم، وأ فى عن هل بدع مكفرة، فهؤلء انت سمي: أ هل البدع ينقسمون إل ق  أ
هد عة تكفر الت كل بد ته، و هل بدع سقة فل يول، ولو على أ عة مف نت البد هم شرط العدالة، فإذا كا فى عن  انت
هو رجل تر ف من ترك الو حد رحه ال  هل يول القضاء؟ قال المام أ تر ف هي تفسق القلد. ولو ترك الرجل الو  ف

سوء ل ينبغي أن تقبل له شهادة. قال لن تاونه بالوتر يدل على تاونه بالشهادة فأت من عدم المانة.
 وهل التعصب لقوال إمامه يول القضاء؟ إن كان يوجد متهد ف النصوص والعمل بالدلة فل يول التهد ف
 أقوال الئمة فقط وهو الذي يهمه تطبيق أقوال إمامه دون اللتفات للدلة، لكن إذا ل يوجد متهد ف النصوص

فإنه يول التهد ف الذهب.

وhإgذeا حhك�مh اث¼نhانg بhي¢نhه8مhا رhج8ل. يhص¢ل}ح8 لgل¼قeضhاءg نhفeذe ح8ك¼م8ه8 فgي ال¼مhالg وhال¼ح8د8ودg وhاللoعhانg وhغeي¢رgهhا.
ضي ي القا يم غ كم» أي: جعله حكما.، وتك صلح للقضاء» «إذا ح ما رجل. ي  قوله: «وإذا حhك�م اثنان بينه
 ثابت ف القرآن، قال ال تعال: {{وhإgن¼ خgف¼ت8م¢ شgقeاقh بhي¢نgهgمhا فeاب¢عhث}وا حhكeمËا مgن¢ أeه¢لgهg وhحhكeمËا مgن¢ أeه¢لgهhا}} [النساء:

 ] فأصل التحكيم ثابت ف القرآن، كذلك عمر وأب بن كعب ـ رضي ال عنهما ـ تاكما إل زيد بن35
)] ـ رضي ال عنه ـ فحكم بينهما.206ثابت[(

وقوله: «وإذا حك�م اثنان» هذا على سبيل الثال، فلو حhك�م أربعةº رجل. جاز.
مت امرأتان امرأة. فإن ذلك ل بأس مت امرأةº، أو حك يد، فلو ح8ك يس بق صف طردي ول  وقوله: «رجل.» و
ما فل ها رجلن فحكمت بينه كم إلي فة، فتحا قة ومعر نة وث ها علم وأما هو جائز، فلو فرض أن امرأة. عند  به، و
هو رجلن أو نا  ية، إ من الذكور يه  بد ف ت نقول: ل  مة ح ية عا ست ول ية لي نع؛ لن هذه الول  بأس، ول ما

خصمان اتفقا على أن يكون الكم بينهما هذه الرأة، وهذا التحكيم يشبه الصالة من بعض الوجوه.
 وقوله: «إذا حكم اثنان بينهما رجل.» لو حhك�م أحد8 الصمي صاحبه أي: لو أن أحد الدعيي حhك�م الخر،

أيوز ذلك أو ل؟
 الصحيح: أنه يوز، وإن كان ظاهر كلم الؤلف عدم الواز، فلو أن رجل. ادعى على شخص شيئا. ما، وقال

له هذا الشخص: حكم نفسك، أنا أرضى أن تكم ل أو علي¦، فل مانع.



 فإذا قال قائل: إن فيه مانعا.؛ لن الدعي قد حكم لنفسه بالق؛ لنه ادعاه، قلنا: إن النسان قد تتلف حاله
نه سيتراجع  عند التحكيم عن حاله عند الدعوى، فيدعي على إنسان شيئا.، فإذا قال له: أنا أحكمك، ل شك أ
 عن دعواه، إما لكونه يجل ويستحيي، أو لكونه ياف ال عز¦ وجل، ويهاب الكم بغي الق، بلف الدعوى،
ها فل سه أو علي نت الكم، وإذا جعله حكما. لنف حد الصمي يقول للخر: أ من أن أ نع  كل حال ل ما  فعلى 

بأس.
صف بتلك من ات صلح للقضاء إل  شر، فل ي ضي الع صفات القا يه  فر ف صلح للقضاء» أي: تتوا  وقوله: «ي
بل ول المر gمن ق gيه نظر ظاهر، والفرق بي ال}حك�م والنصوب  الصفات، وهذا الشرط الذي اشترطه الؤلف ف
فر من توا يه  بد ف مة حت نقول: ل  ته عا نة لصم معي، ليست ولي نا يكم ف قضية معي هر؛ لن ال}حك�م إ  ظا
يه سواء حك�موه أم ل ما القاضي النصوب من قبل ول المر فحكمه عام، يتحاكم الناس إل  الشروط السابقة، أ
يف سان وإن كان عبدا.، فك ضى هذا الن نن نر يف نشترط الشروط العشرة؟! فإذا قال رجلن:   يكoموه، فك

نقول: ل يصلح للحكم؟!
وإذا قال الصمان: نن نرضى أن نكoمه، وإن كان أعمى، فما الانع؟!

يه أنما رضياه مصلحا ما ف ية  نع؟! لن غا ما الا مه ولو كان مقلدا. ف oوإذا قال الصمان: نن نرضى أن نك 
 بينهما، أو كالصلح بينهما، ولذا نص على هذه السألة شيخ السلم ابن تيمية رحه ال، وقال: إنه ل يشترط ف
ته مر فحكوم بل ول ال gمن ق صوب  كم من نا: أن الا ما ذكر ما ك ضي، والفرق بينه ف القا ما يشترط   ال}حك�م 

ولية، وأما هذا فهو م8حك�م من قبل خصم معي ف قضية معينة، فهو يشبه ال}صلح بي خصمي.
يس لك ن يقول: ل هم، والثا تك ل مائة در ف ذم ثل أن يقول شخص لخر:  ف الال» م فذ حكمه   قوله: «ن
 عندي شيء، فرضيا أن يكم بينهما فلن، فذهبا إليه وحكم بينهما با تقتضيه الشريعة، فهذا يوز ويhن¢ف}ذ} الكم،
نا تراجعت عن ذلك، وأريد أن  فإن اتفقا على أن يكم بينهما فلن، ث رجع أحدها عن ذلك وامتنع، وقال: أ

يكم بيننا القاضي، فهل له ذلك؟
با نه ر ها أن يلك الرجوع؛ ل يق لحد نه ل  كم فإ ف ال قد شرع  ف هذا، إن كان ال}حك�م  ظر   نقول: ين
بل أن يصل إل ملس بل أن يتحاكما، أي: ق ما إذا كان ق يه، أ لق عل من كلم ال}حك�م أن ا تبي له  جع إذا   يترا

الكم فل بأس ف هذا.
حد القذف حد القذف، فإن  ثل  عم، م صمي؟ الواب: ن ي التخا حد يكون ب هل هناك   قوله: «والدود» 
كم من ي تك، قال:  ما قذف فه، فقال:  نه قذ يه القذوف أ عى عل جل قذف رجل. فاد صمي، كر ي التخا  يكون ب



 بيننا؟ قال: فلن، فذهبا إل فلن وحكم بد القذف، وأن القاذف يلد ثاني جلدة إذا كان القذوف مصنا.، أو
 ي8عزر إن كان القذوف غي مصن، فينفذ، ونفس ال}حك�م يقوم بتنفيذه، سواء كان ف بيت القذوف، أو ف بيت

القاذف، إنا ل يكن أن يقيمه علنا.؛ لن هذا يصل فيه تلعب وفوضى.
نا زنت، فهذا ل يلو نا، والعياذ بال، فيقول: إ ته أن الرجل يقذف زوجته بالز  قوله: «واللعان» اللعان حقيق

من أحوال:
الول: أن تقر.

الثانية: أن تنكر ويأت بالشهود.
الثالثة: تنكر ول يأت بالشهود.

الرابعة: أن تسكت، فل تقر ول تنكر.
ف الال الول: إذا أقرت نقيم عليها حد الزنا.

ف الال الثانية: إذا أنكرت، ولكن أت بشهود يقام عليها الد.
ف الال الثالثة: إذا أنكرت ول يأت بالشهود نقول له: إما أن ت8لعن، أو ت8حhدw حد القذف ثاني جلدة.

لد؛ لقوله تعال: {{وhيhد¢رhأ} عhن¢هhا ال¼عhذeابh أeن ها ا يم علي جح نق عة: إذا سكتت، على القول الرا  ف الال الراب
] ، وقيل: تبس إل أن ت8قر، أو تلعن، أو يأت ببينة.8تhش¢هhدh أeر¢بhعh شhهhادhاتX بgالل�ه}...} إل [النور: 

 على كل حال ف الال الثالثة لو أن رجل. قذف امرأته بالزنا، فطلبت أن تاكمه، فقال: إل أي أحدX تريدين
أن نرجع؟ فقالت: نرجع إل فلن، فتحاكما عنده وقضى باللعان بينهما فإن هذا يوز.

ما إذا هم أن يء، ال كل ش ية، والياث، والودائع، والرهون، والوقاف،  ها» كالقوق الزوج  قوله: «وغي
حhك�ما رجل. صار هذا ال}حكم كالقاضي النصوب من قبل ول المر، ينفذ حكمه ف كل شيء.



بhاب8 آدhابg القeاضgي

  أeن¼ يhك}ونe قeوgي¦ا. مgن¢ غeي¢رg ع8ن¢فX، لeيlنا. مgن¢ غeي¢رg ضhع¢فX، حhلgيما. ذeا أeنhاةX وhفgط¼نhةX، وhل¼يhك}ن¢ مhج¢لgس8ه8 فgييhن¢بhغgي
....،gي¢هeلhا عhمgهgد8خ8ولhو ،gهgسgج¢لhمhو ،gهgف¼ظeلhو ،gهgح¢ظeي لgف gي¢نhص¢مhال¼خ hي¢نhل} بgع¢دhيhا.، وhيحgسeف gدeلhال¼ب gس¢طhو

هوقوله ضي  ستحبابا.، والقا ما ا ما وجوبا. وإ ها، إ ت يطالب أن يكون علي قه ال ن أخل ضي» يع  : «آداب القا
النصوب من قبل ول المر ليقضي بي الناس، ول يزال يسمى بذا السم إل يومنا هذا.

 : «ينبغي أن يكون قويا. من غي عنف» كلمة «ينبغي» إذا جاءت بصيغة النفي ف كلم ال، أو ف كلمقوله
:الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م فمعناها المتنع، مثاله قوله تعال: {{وhمhا يhن¢بhغgي لgلرwح¢مhانg أeن¼ يhتwخgذe وhلeدËا }} [مري

غي أن ينام» [(92 سل¾م: «إن ال ل ينام ول ينب يه و صل¾ى ال عل نب  ية المتناع، وقال ال نع غا نه يت ن أ ] ، يع
)]، يعن يتنع عليه النوم.207

ما غي فمعناه:أ ستحب، وإذا قالوا ينب ن ل ي غي، يع ستحب فإذا قالوا: ل ينب ن ي هي بع ف كلم الفقهاء، ف   
 يستحب لكن هذا ف اصطلح الفقهاء على سبيل العموم، أما المام أحد ـ رحه ال ـ فأصحابه يقولون: إذا

قال: ل ينبغي، فهو للكراهة، وقد يكون للتحري.
 : «ينبغي أن يكون قويا. من غي عنف» هذان وصفان أحدها: ثبوت، والثان: سلب، الثبوت أن يكونوقوله

قويا.، يعن له شخصية وله سلطان، فل يكون ضعيفا. أمام الصوم.
سلب عت القوق، وإن كان عنيفاوال نه إذا كان ضعيفا. ضا ته عنيفا.؛ ل ن ل يكون بقو نف» يع ي ع من غ »  

هابه صاحب الق، ول يستطع أن يدل بجته، ولذا قال بعدها:
 . من غي ضعف» فينبغي أن يكون لينا.؛ لنه لو كان غليظ القلب فظا. لابه صاحب الق، وتلعثم وعجز«لينا

 عن إظهار حجته، ولو كان ضعيفا. لضاعت القوق، ولعب عليه أهل الباطل، وصار الصوم عنده يتناقرون كما
ساكت يتفرج، فهذا هو  سب، و تم، وال غط، والش صخب، والل سه، وإذا ال كة، فإذا حضرت مل قر الدي  تتنا
 ضعيف، ول ينبغي أن يكون القاضي على هذا الوجه، وإذا كان عنيفا. فالمر مشكل؛ لن العنيف يهابه صاحب

الق، ول يستطيع أن يتكلم، فيكون النسان بي بي، قويا. من غي عنف، ولينا. من غي ضعف.
  قال قائل: هذه صفات يبل ال العبد عليها، وليست أمرا. مكتسبا.، بل هي أمر غريزي، فكيف تطالبونهفإن

بأمر غريزي ل يستطيع أن يتخلق به؟!



من الناس يكون شديدافالواب ي  ساب، فكث ي بالكت كن أن تتغ ية ي صفات الغريز يع الخلق وال  : أن ج
 عنيفا.، ث يصاحب رجل. لينا. فيأخذ من أخلقه ويلي، وكثي من الناس يكون ضعيف الشخصية، ولكنه يتمرن
قد سان  نا طلبوا أمرا.، إن كان الن ستحيل.، وإ ية، فالفقهاء ل يطلبوا شيئا. م ت تكون قو صيته ح ية شخ  على تقو
 ج8بل عليه فذلك الطلوب، وإن ل يكن قد جبل عليه فإنه ياول اكتسابه، وعلى هذا يمل قوله ـ عليه الصلة

يه الصلة والسلم ـ ناه208والسلم ـ لن قال له: أوصن، قال: «ل تغضب» [(  )]، فهل الرسول ـ عل
عن أمر جgبgلoي مطبوع عليه النسان؟

ن قوله: «لالواب كن مع ستطاع، ول با ل ي يف  كن تنفيذه طلب مال، وتكل ما ل ي هي ع  : ل؛ لن الن
 تغضب» أي: ل تعوlد نفسك الغضب، فأيضا. هذا القاضي الذي طلبنا منه أن يكون قويا. من غي عنف، لينا. من
نا غضوب وعنيف، نقول له: عhوlد¢ نفسك، والضعيف نقول له: عوlد نفسك  غي ضعف، إذا قال: هذه جبل�ت، أ

القوة، واجعل لك هيبة عند الصم، حت يكون ملسك مترما. غي ملعوب فيه.
حققوله ضب» وأ سل¾م: «ل تغ يه و صل¾ى ال عل نب  ضب، لقول ال يء الغ ضب وبط يد الغ  : «حليما.» أي: بع

بن آدم، ف قلب ا ها الشيطان  ضب جرة يلقي ضب، فإن الغ سريع الغ نه إذا كان  صية القضاة؛ ل  الناس بذه الو
ها، طبيق الحكام الشرعية علي جه وتمر عيناه، ويقف شعره، فل يستطيع أن يتصور السألة، ول ت فخ أودا  فتنت

هو غضبان» [( ضي و ضي القا سل¾م: «ل يق يه و صل¾ى ال عل نب  غي أن يكون209ولذلك قال ال  )]، فالذي ينب
نا: كن حليما. ف كل شيء،  حليما.، ولكن يكون حليما. ف موضع اللم، ومعاقبا. ف موضع العقوبة؛ لنه إذا قل

فمعناه أنا قيدناه فل يتحرك، فينبغي أن يكون حليما. ف الوضع الذي يكون فيه اللم من الكمة.
  كان النسان حليما. ف موضع اللم، وأخاذا. بالعقوبة ف موضع الخذ، فهذا هو الكمال، ولذا قال ربنافإذا

] .98:ـ عز¦ وجل ـ: {{اع¢لeم8وا أeن� الل�هh شhدgيد8 ال¼عgقeابg وhأeن� الل�هh غeف}ور� رhحgيم� }} [الائدة
بل يدرسقوله كم،  ف ال جل  ضي متأنيا. فل يتع سرع، فيكون القا هي التؤدة وعدم الت  : «ذا أناة» الناة 

يا العقدة كالواريث من زمن طويل ومسائل الدماء، وضد ذلك  القضية من جيع الوانب وخصوصا. ف القضا
 التسرع ف الكم؛ لن القام يتاج إل تأنX وعدم تسرع ليتصور السألة من كل الوانب، ث يطبقها على الدلة

الشرعية.
  الصفة نقول فيها ما قلنا ف اللم: فإذا كان التأن يفوlت الفرصة فل ينبغي أن يتأن ف بعض الحوال،وهذه

لنه سيضيع الزم، قال الشاعر:
 فات قوما. ج8ل¥ أمرهموربا



 التأن وكان الرأي لو عجلوامع
 يكون الزم والرأي أن يبادر النسان.فقد
ما قال الؤلف،قوله ستحبة على  من الداب ال سة، وهذه  هة، وفرا نة ونبا بد أن يكون ذا فط نة» فل   : «وفط

يه ـ عل ها وكان داود  بن إحدا ف ا يه الرأتان  لا تاكمت إل ـ  سلم  صلة وال يه ال ـ عل سليمان  ظر إل   وان
نب ال أرضى بذا يا  عم،  به للكبى، فدعا بالسكي لكي يشقه، فقالت الكبى: ن  الصلة والسلم ـ قضى 

به للصغرى[( يا نب ال، ول تشقه! فقضى   )]، وهذا من النتباه210الكم، وقالت الصغرى: ل، هو ولدها 
عض نة ب من هذا النوع، تدل على فط يا كثية  ية» قضا به «الطرق الكم ف كتا يم  بن الق كر ا قد ذ نة، و  والفط
عة ن الرض مزار قد أعطا نه  ضي: إ ها للقا ف أرض، فقال أحد صما  ي اخت ها أن رجل هم، ومن  القضاة وذكائ
 بالنصف، وقال صاحبه: ما أعطيتها إياه، فرأى القاضي بفراسته أن الصواب مع الدعي، فقال للمدعي: هل لك
 عليه بينة؟ قال: ل، فقال القاضي: ما دام ليس لك بينة فل حقw لك عليه، ث إن الرجل حت لو ثبت أنه قد عقد
خر صف، وجاء آ ها بالن هو أعطاك إيا فع، ف هو أن ما  قف  جل اختار للو قف، والر عة فهذه الرض و  لك الزار
نا يكفين الثلث، فالحسن لصاحب الوقف الثلثان لنه خي له من النصف، والرجل ناظر على الوقف  وقال: أ
عط ضي: إذا. أ يس المر كذلك؟ فقال الرجل: بلى، فقال القا صاحب الرض: أل ضي ل هو يتاط له، فقال القا  ف

الرض للمزارع، فمثل هذه الشياء من الفطنة الت ينبغي أن يكون القاضي متصفا. با.
 : «وليكن ملسه ف وhس¢ط البلد» «وسط» بعن متوسط الشيء، والوسhط بالفتح اليار، فيكون ملسهقوله

 ف وسط البلد؛ لنه قاضX لهل البلد كلهم، فلو كان ف جانب منه، لشق على أهل الانب الخر، وعلى هذا
فينظر إل قصبة البلد، يعن وسطها، فيكون ملس القاضي فيه سواء ف بيت القاضي، أو مكتب آخر.

 : «فسيحا.» خب آخر لـ «يكن» ، يعن ليكن ملسه فسيحا.، لنه قد تكثر الصوم فيضيق بم، ولنقوله
 الكان الفسيح أوسع للصدر وأشرح، فكلما كان الكان فسيحا. كان انبساط النسان فيه أكثر، وصدره أرحب

وأوسع.
 قيل: وهل يوز للقاضي أن يطلب أجرة من الصمي؟فإن

 : إن كان له رزق من بيت الال فإنه يرم عليه لنه يشبه هدايا الغلول، وإن ل يكن له شيء من بيتفالواب
 الال فقال الفقهاء يوز أن يسأل ما يدفع به حاجته فقط. والصحيح أنه ل يوز حت هذا لنه يفتح باب الفاسد

والشرور.
 بدأ الؤلف بذكر الداب الواجبة، فقال:ث



  الملة استئنافية، وهي خب بعن المر، يعن يب عليه أن يعدل بي الصمي، لقوله تعال: {{إgن«ويعدل»
 ] ، ولقول58] ، وقوله: {{إgن� الل�هh يhأ¼م8ر8ك}م¢ أeن¼ ت8ؤhد�وا}} [النساء: 90الل�هh يhأ¼م8ر8 بgال¼عhد¢لg وhالgح¢سhان}} [النحل: 

كم» [( ي أولد سل¾م: «اتقوا ال واعدلوا ب يه و صل¾ى ال عل نب  هم211ال ي الولد، ومثل مر بالعدل ب  )]، فأ
غيهم من يتساوون ف القوق.

ين أو مسلمي، أو أحدها كافرا. والخر مسلما.، فيجب أنقوله نا كافر ما إذا كا ي الصمي» يشمل   : «ب
 يعدل بينهما؛ لن القام مقام حكم يستوي فيه جيع الفراد الكوم عليهم، أو لم، فيجب أن يعدل بي الصمي

أيا. كانت ديانتهما.
 : «ف لظه» أي: يب أن يعدل بينهما ف النظر إليهما، فل ينظر إل أحدها نظرة رضا وإل الخر نظرةقوله

ظر ظر غضب، أو ن ما ن ظر إليه سواء اقتضت الال أن ين ما نظرة واحدة،  ظر إليه يه أن ين بل يب عل  غضب، 
رضا، الهم أن ل يتلف نظره للخصمي.

يه العدل ف لفظه، فل يلينه لحدها، ويغلظه للخر، فل يقول لحدها إذاقوله  : «ولفظه» كذلك يب عل
 سلم: أهل.، وعليكم السلم، مرحبا.، كيف الولد والهل؟ وما أشبه ذلك، والخر إذا سلم رد بقوله: وعليكم
 السلم بصوت ل يكاد يسمع، أو يتأفف وما أشبه ذلك، فهذا ل يوز، وأيضا. ل يوز أن يتفي بأحدها، فيسأله
كن أن نه ي يد، فل يوز؛ ل من بع من ز ت لو كان قريبا. له ول يره  سأله، ح ن ل ي صله وولده وماله، والثا  عن أ
 يسأله ف مكان آخر، أما هنا فالناس سواء ل يوز أن يفضل أحدها على الخر ف اللفظ، كذلك ـ أيضا. ـ
 يب عليه أن يعدل بينهما حت ف نبات الصوت، فل يكلم أحدها برفق ولي، والخر بغلظة وشدة، بل يب

عليه العدل ف اللفظ من حيث عدد الكلمات، ومن حيث كيفية اللفظ، ونبات الصوت.
  إذا أساء أحد الصمي الدب ف ملس الكم فللقاضي أن يوبه، وأن يطلب ـ مثل. ـ من الشرطيلكن

أن يعاقبه، أو ما أشبه ذلك.
ضلقوله يه، فل يف سان عل ما يل ف نوع  نه، و نو م ف الد صمي واحدا.  ن يكون ملس ال سه» يع  : «ومل

 أحدها على الخر، فل يوز أن يدن أحدها دون الخر، أو يلس أحدها على فراش وثي والخر على بساط
عادي.
ندقوله قف ع ها إذا و قل لحد بل يدخلن جيعا.، فل ي خر،  ها على ال يه» فل يقدم أحد ما عل  : «ودخول

بل الخر فهذا ل يوز؛ لن ضي أحدها ق ما أن يدخل القا يا فلن، إل إذا قدم أحدها الخر، أ  الباب: تفضل 



جة ضى إل بطلن ح ف هذا الكان لف نه إذا خولف العدل  شك أن القام مقام عدل، وأ  هذا خلف العدل، ول 
من له حجة، وانتصار من ليس له حجة، فالواجب العدل.

 كان الباب ل يسع إل واحدا. فيقرع بينهما، إل إذا اختار أحدها أن يقدم صاحبه فالق لما.فإن
كب، ول القرب، ول الشرف، ولفإن نا: ل، القام مقام عدل، فل نقدم ال كب؟ قل يل: أل نقدم ال   ق

الوضع، بل نقول: الق لكما أن تدخل جيعا.، أو تتصما فيما بينكما.
: لو سبق أحدها بالسلم على القاضي، فهل يرد السلم أو ينتظر حت يسلم الخر؟مسألة

 : ل ينتظر، بل يرد السلم؛ لن هذا الذي سل¾م سبق حقه بفعله ل بفعل القاضي، والول للقاضي أنالواب
سكات سه بإ قت أو يرج نف يه الو ت ل يضيع عل ما قضيتكما؟ ح يه قائل:  ما عل عد دخول سؤال ب ها بال  يباشر
نا عة ل نص الؤلف على هذه الرب نا  ها أيضا.، وإ ف غي عة، و ف هذه المور الرب يب العدل  صار   التكلم. ف
ف قي الجة، و ف تل ية الكم، و ف كيف ما العدل  با، وأ تم  عض القضاة بال.، ول يه لا ب قي  با ل يل قة، ور  دقي
ما هو أول مر ل شك ف وجوبه، ولكنه ذكر هذه الشياء؛ لنه إذا وجب العدل فيها وجب في  الاجة، فهذا أ

منها.
 : «وينبغي أن يضر ملسه فقهاء الذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه» فإذا كان ف البلد عدة مذاهبقوله

عي، وحنبلي، كي، وشاف في، ومال هب، حن ف البلد خسة مذا هب، فإذا كان  سه فقهاء الذا غي أن يضر مل  فينب
من هم، هكذا قال الؤلف تبعا. لغيه  يه شيء شاور ت إذا أشكل عل كل مذهب فقيها.، ح من  ضر   وظاهري، أح

فقهاء الذهب، والصحيح أن هذا ليس بستحب، بل تركه هو الستحب؛ لن إحضار الفقهاء فيه عدة ماذير:
 : أن من القضايا ما يب الصمان أن يكون سرا.، ل يطلع عليه أحد، فإذا أحضر القاضي أناسا.، وقدالول

ل يتاج إليهم فإن الصمي يجلن من ذلك.
: أنه قد يكون بعض الفقهاء من الثرثارين التكلمي، فتنتشر قضايا السلمي بي الناس.الثان

 : أن ف ذلك إضعافا. لانب القاضي؛ لن الناس يقولون: إن هذا القاضي ل يقضي إل والفقهاء عنده،الثالث
سان كل إن مه مهلهلة، و صبحت أحكا ضي أمام الناس أ نب القا عف جا نه ل علم عنده، وإذا ض ن ذلك أ  ومع

يستطيع أن يعترض عليه.
بع ماالرا ستطعنا، وأن ل نقول:  ما ا يل اللف  ي الناس؛ لن الطلوب تقل قة ب ف ذلك إظهارا. للفر  : أن 

هم بقدر الستطاعة على نت على أي مذهب؟ وما أشبه هذا، فإن الواجب أن يشر الناس كل  مذهب فلن؟ وأ



 قول واحد، وهو ما دل عليه كتاب ال وسنة رسوله صل¾ى ال عليه وسل¾م، أما أن نظهر الفرقة بي الناس بالفgرhق
وتعدد الذاهب فهذا أمر ل ينبغي.

  من هذه الاذير يكفي ف أن نقول: ل ينبغي أن يضر ف جلة الفقهاء، وأما ما يشكل عليه فإنه يرجئوواحد
به من يه، ويقول للخصمي: اذهبا وارجعا بعد يوم، أو يومي، أو ثلثة، حسب ما يظن أن السألة تتطل  النظر ف
ستطيع ضر، إذ ي نا الا ف وقت ما  ف بلده، أو خارج بلده ك ين  سه، ويشاور العلماء الذ ها بنف ث يراجع قت،   و
ما قاله الؤلف رحه ثق بعلمه، فيشاوره ويكم. والاصل أن   القاضي وهو ف ملس الكم أن يتصل بأي عال ي

ال من إحضار فقهاء الذاهب فيه نظر بل هو ضعيف.

8 ال¼قeضhاء½ وhه8وh غeض¢بhان} كeثgيا.، أeو¢ حhاقgن�، أeو¢ فgي شgدwةg ج8وعX، أeو¢ عhطeشX،وhيhح¢ر8م
¢ هhمö، أeو¢ مhلeلX، أeو¢ كeسhلX، أeو¢ ن8عhاسX، أeو¢ بhر¢دX م8ؤ¢لgمX، أeو¢ حhرö م8ز¢عgجX،....أeو

ضب  ف حال الغ نب القضاء  هو ت بة، و من الداب الواج هو غضبان كثيا.» هذا   قوله: «ويرم القضاء و
الشديد، فالقضاء ف حال الغضب الشديد مرم.

ضب مر عيناهوالغ جه، وت فخ أودا جل تنت جد الر فة الوى، فت من مال ي  ما يث سبب  فس ب   انفعال يدث للن
ف هو أم  سماء  ف ال صل الال بالغضبان أحيانا. حت ل يدري أ يه أحيانا.، إذ ت قد وع قف شعره، ويف  ووجهه، وي

الرض؟ ول يدري ما يتكلم به.
  ثلثة أقسام: غاية، وابتداء، ووسط، فالبتداء ل يضر؛ لنه ما من إنسان يلو منه إل نادرا.، والغايةوالغضب

ل حكم لن اتصف به ف أي قول يقوله، والوسط مل خلف بي العلماء.
فولنضرب فذ، وإن كان  قع نا قه وا ضب فطل من أول الغ هو غضبان، فإن كان  جل طلق و   لذلك مثل. بر

 غايته، فطلقه غي واقع، ول نافذ، وهذان موضعان متفق عليهما، وإن كان ف وسط الغضب فللعلماء ف ذلك
قع؛ لن هذا الرجل الغضبان يد ف نفسه شيئا. يرغمه، ويضطره إل  قولن مشهوران، أصحهما أن الطلق ل ي
ف إغلق» [( يه وسل¾م: «ل طلق  نب صل¾ى ال عل عن ال قد جاء الديث  ما يقول، و نه يدري  مع أ أن يطلق، 

212.[(
  الذي يرم على القاضي أن يقضي فيه هو الغاية والوسط، والدليل قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م:فالغضب

هو غضبان» [( ي و ي اثن حد ب كم أ صورا. تاما.، ول213«ل ي ية ت صور القض يل أن الغضبان ل يت  )]، والتعل
 يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيقا. تاما.، والكم ل بد فيه من تصور القضية، ث تصور انطباق الدلة



كم، فة الوجgب للح من معر يه  بد ف يء ل  كم على الش صوره، وال عن ت يء فرع  كم على الش ها؛ لن ال  علي
سل¾م أن يه و صل¾ى ال عل نب  نى ال ها، ولذلك  ية ول انطباق الحكام علي صور ذلك، ل القض  والغضبان ل يت

)].214يقضي بي اثني وهو غضبان[(
نه قد يمله غضبهوأيضا  . فإنه إذا كان أحد الصمي هو الذي أثار غضب القاضي فهنا مذور ثالث، وهو أ

على هذا الصم أن يكم عليه مع أن الق له.
نبوقوله ضى ال قد ق ف ابتدائه فل يرم القضاء، و سيا.  ضب ي نه إذا كان الغ يد أ هو غضبان كثيا.» يف  : «و

 صل¾ى ال عليه وسل¾م وهو غضبان ف قصة النصاري مع الزبي بن العوام ـ رضي ال عنه ـ ف السيل الذي
صاري، فكان بل حائط الن ي ق ت على حائط الزب سيل يأ يه وسل¾م؛ إذ كان ال صل¾ى ال عل نب  ند ال يه ع عا ف  تناز
ية لاره النصاري، فاشتكى النصاري إل الرسول صل¾ى ال نه ويدع البق ي ـ رضي ال عنه ـ يسقي م  الزب

عليه وسل¾م، فترافعا إل النب صل¾ى ال عليه وسل¾م فقال: «اسق يا زبي، ث أرسل الاء إل جارك».
 : «اسق» أمر مطلق يقتضي أنه يسقي زرعه مرد سقي، ث يرسل الاء لاره، فقال النصاري ـ عفا الفقوله

 عنه ـ: أن كان ابن عمتك يا رسول ال؟! فأخذته العزة بالث، والنسان بشر، وإل فمن يتهم الرسول صل¾ى ال
 عليه وسل¾م بثل هذا التام؟! فغضب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م انتقاما. ل؛ لنه يكم بأمر ال وشرعه، ث قال:

يه وسل¾م بق215«يا زبي، اسق حت يصل إل الeد¢ر، ث أرسله إل جارك» [(  )]، فاحتفظ النب صل¾ى ال عل
الزبي لا أغضبه النصاري، لكن هذا الغضب يسي ل ينع تصور القضية، وانطباق الكم الشرعي عليها.

هو الصور بالغائط، فلقوله قب ف ما الا هو الصور بالبول، وأ قن، و هو حا ن ل يقضي و قن» يع  : «أو حا
 يقضي بي اثني ف هذه الال؛ لن هذه الال تشبه حال الغضب ف عدم تصور القضية وانطباق الكم الشرعي

عليها.
صيام، فلو جاءاقوله سببه ال ت وإن كان  ف شدة جوع، ح يه القضاء  ف شدة جوع» أي: يرم عل  : «أو 

من ستفيد  هل ي ما، فإذا صرفهما، ف خر النهار وهو جائع جوعا. شديدا.، نقول: ل تقضg بينه ف آ يه   يتحاكمان إل
كم، ف ال طئ  ستفيد أن ل ي نه ي مس، ولك ت تغرب الش كل ح نه لن يأ ستفيد ذلك؛ ل كل؟ ل ي  ذلك بأن يأ
 بلف الصلي إذا أراد أن يصلي وهو جائع فل نقول له: ل تصل حت تفطر وتأكل؛ لن الصلة يفوت وقتها،

أما الكم بي اثني فل يفوت وقته.
: «أو عطش» كذلك ل يقضي ف شدة العطش؛ لن ذهنه م8شوش، حت يشرب ث يقضي بينهما.قوله



سبابقوله عض الحيان، ل ف ب يه هوم  شر تعتر سان ب في، لن الن مر خ  : «أو هhمö» أي: شدة هhمö، وهذا أ
نا ية، أو داخلية ف نفسه، فإذا كان ف شدة همö وجاءه اثنان يريدان أن يقضي بينهما، فيقول: أ  خارجية، أو أهل
 فكري مشغول، وعندي هوم كثية، فل يقضي بينهما، ومثل ذلك لو كان شخص من أهله مريضا. مرضا. مدنفا.،
ها من كان مهموما.  لم. ف ظر حت يزول ذلك ا نه بذلك، فحينئذ ينت عض الكفار، فانشغل ذه صار ب سع بانت  أو 

خارجيا. أو داخليا. فل يل له القضاء ف هذه الال.
 : «أو ملل» أي: ل يقضي ف شدة ملل، كأن يكون من الساعة السابعة صباحا. وهو يقضي بي الناس،قوله

 وصابر على أذاهم وأصواتم وصخبهم، فلما وصلت الساعة الثانية إل ربعا. مساء جاءه خصمان ليقضي بينهما،
شر، ويرم سان ب يه أن يعتذر؛ لن الن يب عل بل  ما، فله ذلك،  ضي بينك ستطيع أن أق نا مللت، ول أ  فقال: أ

عليه القضاء، والعلة هي علة تري القضاء ف حال الغضب.
ف هذهقوله ي الصوم  به نوم أو نعاس، فل يوز له أن يقضي ب  : «أو كسل» أي: شدة كسل، كأن يكون 

الال، ولو رضي الصوم؛ لن هذا حق ل تبارك وتعال.
: «أو نعاس» أي: شدة نعاس، فل يوز أن يقضي ف شدة نعاس حت يزول.قوله
هم،قوله ضي بين من شتاء بارد ليق صوم ز يه ال ف برد مؤل، كأن يأت يه القضاء   : «أو برد مؤل» أي: يرم عل

فيقول: ل أقضي بينكم، بل أذهب وأتدفأ، أو ألبس ثيابا. أكثر، ث أقضي بينكم.
 : «أو حر مزعج» أي: يرم عليه القضاء ف حر مزعج، فإذا كان ف حر شديد جدا. ليس عنده مكيفقوله

عه عج ل يوز م لر مز تبد؛ لن ا سل وأ ت أغت خر النهار، أو ح صوم: انتظروا إل آ حة، يقول للخ  ول مرو
القضاء.
  هذه الحوال الت ذكرها الؤلف مقيسة على قول الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ: «ل يقضي أحدكل

 )]، إذا. كل حال تعتري القاضي تكون حائل. بينه وبي تصور القضية، أو انطباق216بي اثني وهو غضبان» [(
ته وجودا ها حت يزول هذا السبب، لن الكم يدور مع عل يه القضاء في نه يرم عل ها، فإ  الحكام الشرعية علي

وعدما.

¼ خhالeفh فeأeصhابh ال¼حhقw نhفeذe، وhيhح¢ر8م8 قeب8ول} رhش¢وhةX وhكeذeا هhدgيwةX،وhإgن
� مgمwن¢ كeانe ي8هhادgيهg قeب¢لe وgلeيhتgهg إgذeا لeم¢ تhك}ن¢ لeه8 ح8ك}ومhةº،....إgل

: «وإن خالف» أي: القاضي، وحكم ف هذه الحوال الت ل يل له فيها الكم.قوله



يهقوله نب صل¾ى ال عل فذ وهو مرم، وقد قال ال فذ» أي: حكمه، فإن قال قائل: كيف ين  : «فأصاب الق ن
هو رد» [( نا ف يه أمر يس عل مل عمل. ل من ع سل¾م: « جب بطلن217و ثل هذا يو ست القاعدة أن م  )]، أفلي

الكم، كما لو عقد على امرأة عقدا. مرما. فإن العقد يبطل؟
هو الطلوب،فالواب فة الصواب، فإذا وقعت الصابة فهذا  من مال عن ذلك خوفا.  نا ني  نه إ  : أن يقال: إ

 إذا. هنا نقول: هذا ل يرج عن القاعدة، وهي أن الشيء الرم ل ينفذ ول يصح؛ لن العلة الت من أجلها حرم
فذ؛ لنه على غي حكم ال ورسوله صل¾ى ال نه ل ين لق فإ نه أصاب الصواب، فإن ل يصب ا  انتفت، حيث إ
يه وسل¾م، فهذا الرجل أساء فحكم ف حال الغضب، أو الوع أو ما أشبه ذلك، ول يصب الق، فهو ليس  عل
ضي صمي أن يطالب القا هل لحد ال مه باطل. و مه، فيكون حك ف حك مه على الكم ول  ف إقدا صيبا. ل   م

بالدليل؟
: ليس لحد الصمي أن يطالب القاضي بالدليل لنه لو فتح هذا الباب ل ينفذ أي حكم من الحكام.نقول
هوقوله من الرشاء و هي مأخوذة  ثة الراء، يقال: رgشوة، ورhشوة، ور8شوة، و هي مثل  : «ويرم قبول رشوة» و

هو الاء، والرlشوة بذل صوده و سان إل مق به الن صل  ستخراج الاء، والرشاء يتو به الدلو ل قد  بل الذي يع  ال
ف كن الرشوة  هو راشX، ل صود ف به إل الق من بذل شيئا. يتوصل  كل  سان إل القصود، ف به الن  شيء يتوصل 
نه فع ع با ادعاه، أو ير ضي  به إل أن يكم له القا ضي شيئا. يتوصل   الكم ل توز، وهي أن يبذل الصم للقا
يد أن با ادعاه، وتارة ير يد أن ي8حكم له  شي ـ الذي يعطي الرشوة ـ تارة ير يه؛ لن الرا ما كان عل  الكم في
ضي فع إل القا نه يطلب فلنا. مائة ألف، ود عي أ صم يد ما فرق، إذا كان ال يه، وبينه عي عل ما اد نه  فع ع  ير
يه بائة ألف وأعطى القاضي  رشوة، فهذا يريد من القاضي أن يكم له با ادعاه، وإذا كان الصم قد ادعي عل

دراهم، فهذا يريد من القاضي أن يرفع عنه ما ادعي عليه، وف كلتا الصورتي الرشوة مرمة للتال:
 )]، واللعن هو الطرد218: للحديث الصحيح: أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م لعن الراشي والرتشي[(أول.

والبعاد عن رحة ال، وهذا يقتضي أن تكون الرشوة من كبائر الذنوب.
 : أن فيها فساد اللق؛ فإن الناس إذا كانوا ي8حكم لم بسب الرشوة فسد الناس، وصاروا يتباهون فيهاثانيا.

 أيهم أكثر رشوة، فإذا كان الصم إذا أعطى ألفا. حكم له، وإذا أعطى ثانائة ل يكم له، فسيعطي ألفا.، وإذا ظن
أن خصمه سيعطي ألفا. أعطى ألفي، وهكذا فيفسد الناس.

 : أنا سبب لتغيي حكم ال عز¦ وجل؛ لنه بطبيعة الال النفس حي¦افة مي¦الة، تيل إل من أحسن إليها، فإذاثالثا.
أعطي القاضي رشوة حكم بغي ما أنزل ال، فكان ف هذا تغيي لكم ال ـ عز¦ وجل ـ.



 : أن فيها ظلما. وجhورا.؛ لنه إذا حكم للراشي على خصمه بغي حق فقد ظلم الصم، ول شك أن الظلمرابعا.
ظلمات يوم القيامة، وأن الور من أسباب البليا العامة، كالقحط وغيه.

 : أن فيها أكل. للمال بالباطل، أو تسليطا. على أكل الال بالباطل، لنه ليس من حق القاضي أن يأخذخامسا.
 شيئا. على حكمه؛ لننا نقول: هذا الذي أخذه القاضي إما أن يمله على الكم بالق، والكم بالق ل يوز أن
خذ الرشوة أكل شد، فكان أ شد وأ لق، وهذا أ كم بلف ا ما أن يمله على ال يه عوضا. دنيويا.، وإ خذ عل  يأ

للمال بالباطل، وبذلا أعانة. لكل الال بالباطل.
لق، أوسادسا. من ا عه  با م سان ل يدري أيكم له  تن، والن سان ل يؤ ها ضياع المانات، وأن الن  : أن في

يكم عليه؟ وهذا فساد عظيم، ولذلك استحق الراشي والرتشي لعنة ال ـ والعياذ بال ـ.
كن هيول عم،  ف الرشوة أو ل؟ نقول: ن خل هذا  هل يد هم، ف قه إل ببذل الدرا ستحق ح   لو تعذر إعطاء ال

يع إذا ل يبذل قه يض قه؛ لن ح ستخرج ح لا لي نا بذ طي إ طي؛ لن الع خذ دون الع ها على ال كن إث  رشوة، ل
من بذل هم ال، وبينوا أن  هل العلم رح نص على ذلك أ قد  ـ و خذ  ـ ال شي  عن على الرت  ذلك، ويكون الل
 شيئا. للوصول إل حقه فليس عليه شيء، ويوجد الن من يقول للنسان الطالب بقه: إما أن تعطين كذا وكذا
 ـ صراحة. ـ وإل فاصب، وهكذا حت يل ويعطيه غصبا. عليه، وهذا ف القيقة أمر� م8رÌ ومفسد للخلق، لديانم

وأبدانم؛ لنم يأكلون السحت ـ والعياذ بال ـ.
  كان القاضي ليس له رزق ـ أي: راتب ـ من بيت الال، من الدولة، وهو إنسان ليس له مال، وقالفإن

 للخصمي: ل أقضي بينكما إل بكذا وكذا، حسب القضية إن كانت كبية قال: أقضي بينكما بشيء كثي، وإذا
كانت صغية بشيء قليل، فهل يوز ذلك أو ل؟

نه ل يوز؛ لن هذا أخذ} عوض على أمر واجبف نه يوز، والصحيح أ   ذلك خلف، الشهور من الذهب أ
سيطمع، ية؟ أبدا.  سيقتصر على مقدار الكفا هل  سه هذا،  هو إذا عود نف جب، و ي الناس وا يه، فإن الكم ب  عل
ن عشرة وازداد طمعا.، ف اليوم الثا عل على اللف  ف اليوم الول، ج سة  عل مثل. على اللف خ عل ال}  وإذا ج
قت ف و ي الناس  قض ب سوق، وا ف ال مل  ستطيع، اع ما ت تق ال بقدر  صواب أن هذا ل يوز، ويقال له: ا  فال
يت الال من ب لم أرزاق  ـ القضاة  مد  ـ ول ال نا هذا  ف زمان سألة نادرة الوقوع جدا.، و كن هذه ال خر، ل  آ

أكثر من كفايتهم.
ته، إذا ل تكن له حكومةº» يعن يرم على القاضي أن يقبلقوله بل ولي  : «وكذا هدية، إل من كان يهاديه ق

كن، وعلى هذا فإذا مة أم ل ي سواء كان لذا ال}هدي حكو ها،  سان فل يوز أن يقبل ية، فإذا أهدى له إن  هد



 انتصب رجل للقضاء اليوم الثلثاء، ففي يوم الثني ـ أمس ـ يوز أن يقبلها، أما اليوم فل يوز أن يقبلها إل
بشرطي:
: أن يكون لذا ال}هدي عادة أن ي8هدي إل هذا القاضي قبل أن يتول القضاء.الول
: أن ل يكون له حكومة، فإن كان له حكومة فل يوز أن يقبل هديته، ولو كان من يهاديه قبل وليته.الثان
 أربع مراتب:فعندنا
 : هدية من شخص يهاديه قبل وليته، وليس له حكومة، يعن جرت العادة أنه إذا قدم من سفر أهدىالول

عن به لبعده بعدا. تاما.  به ذلك، فهذا ل بأس  ما أش ية، و يه هد سبة أهدى إل صلت عنده منا ية، وإذا ح يه هد  إل
الرشوة، والصل الل.

 : رجل أهدى عليه هدية، وليس من عادته أن يهاديه، وليس له حكومة، فالذهب ل يوز كما صرح بهالثانية
الؤلف؛ لنه ليس له عادة، والقول الثان: أنه يوز.

: أن يهاديه وله حكومة ول تكن عادته أن يهاديه، فهذا حرام ول يوز.الثالثة
: أن يكون له حكومة، ويهاديه وهو من جرت عادته بهاداته من قبل، فهذا أيضا. ل يوز.الرابعة

  إذا. أربعة، واحدة توز وهي أن يكون من يهاديه قبل وليته وليس له حكومة، والثلثة الباقية علىفالراتب
الذهب ل توز، والصحيح أن الدية إذا ل تكن من له حكومة، وإن ل يهاده من قبل فل بأس با.

قي باب ما علم  كن  مة، ل ية، وكان له حكو ته، وأهدى له هد بل ولي يه ق من يهاد نا إذا كان هذا الرجل    علي
القاضي، ث علم بعد ذلك، فهل يب على القاضي أن يردها؟

: نعم.الواب

� أeن¼ لe يhح¢ك}مh إgل� بgحhض¢رhةg الش�ه8ودg، وhلe يhن¢ف}ذ} ح8ك¼م8ه8 لgنhف¼سgهg،وhي8س¢تhحhب
e لgمhن¢ لe ت8ق¼بhل} شhهhادhت8ه8 لeه8، وhمhنg ادwعhى عhلeى غeي¢رg بhر¢زhةX لeم¢ تhح¢ض8ر¢ وhأ}مgرhتوhل

،gيلgو¢كwالتgيض.بgرhا ال¼مeذeكhا وhف}هoلhن¢ ي8حhم eلhر¢سeي� أgمhا يhهhمgزeن¼ لgإhو 
كم إل بضرة الشهود، ويوزقوله ضي أن ل ي ستحب للقا كم إل بضرة الشهود» ي ستحب أن ل ي  : «وي

 أن يكم ف غيبتهم، فإذا أدوا الشهادة وحكم ف غيبتهم فل بأس، لكن الفضل أن ل يكم إل بضرتم؛ لن
 الشهود هم الطريق الت توصل للحكم ويستخرج بم الق، فلول شهادتم ما حكم، فينبغي أن يكون حكمه ف
عض فقرات الشهادة، ولن هذا با ينسى ب يل يينا. أو شال.؛ لنه ر  حال حضورهم، ولن هذا أضبط؛ حت ل ي



سيثبت كم  هد بزور، فإذا رأى أن ال هم ش قد يكون بعض ـ أقرب إل ثبوت الشهود؛ إذ إن الشهود   ـ أيضا. 
بناء على شهادته فربا يتراجع.

 ثلث علل لستحباب حضور الشهود لكم القاضي.فهذه
: «ول ينفذ حكمه لنفسه» حكم القاضي لنفسه ل يقبل، وكيف يكم القاضي لنفسه؟!قوله

 : مثل أن يكون بينه وبي شخص خ8صومة، فيقول: نتحاكم أنا وأنت لنفسي عند نفسي، فل يصلحالواب
 هذا، فإن رضي الصم وقال: أنت الeكeم8 وفيك الصومة، فإن ذلك يوز؛ لن الق له، وهذه أحيانا. ترد، يعن
 يكون خصم8 القاضي واثقا. من القاضي، فيقول: أنت الكم، وأنا أثق بأمانتك ودينك وعلمك، فإذا رضي بذلك

فل حرج.
لم؛ لن الكم ـ كماقوله بل أن يكم  يه، وولده، وزوجته، فل يق ثل أب ته له» م بل شهاد لن ل تق  : «ول 

 سبق ـ يتضمن الشهادة؛ لن الاكم كأنه يقول: أشهد أن الق لفلن على فلن، فإذا حكم لبيه، أو أمه، أو
مه على فذ حك هل ين مه، و فذ حك لم، فل ين لم، فإن هذا كالشهادة  ته  بل شهاد من ل تق هم  ته، أو غي  زوج

نفسه؟
سgك}م¢}}الواب هg وhلeو¢ عhلeى أeن¢ف} س¢طg ش8هhدhاءÊ لgل� gال¼قgب hي gامwوeن8وا ك}ون8وا قhآم hن هhا ال�ذgي عم؛ لقوله تعال: {{يhاأeي�  : ن
] .135[النساء: 
 ينفذ حكمه على من ل تقبل شهادته له؟وهل

: نعم، كما تقبل شهادته عليهم، فيقبل حكمه عليهم.الواب
 : «ومن ادعى على غي برزة ل تضر» يعن من ادعى على امرأة غي برزة، وهي الت ل تبز للرجال،قوله

 والنساء بعضهن صاحبة خباء، ل تبز للرجال، وبعضهن تبز للرجال، وتتكلم مع الناس، فمن ادعى على برزة
مع الياء با  نا ر ها، ول شق علي ضر؛ لن ذلك ي نا ل ت ي برزة فإ عي على غ من اد جل، و ضر كالر نا ت8ح  فإ

والجل ل تستطيع أن تعب عما ف نفسها من الجة.
لا، وف عصرنا يكلمها بالاتف أن توكل شخصا. ياصمقوله  : «وأ}مرت بالتوكيل» يعن أن القاضي يرسل 

عنها.
 الؤلف ـ رحه ال ـ أنه يوز التوكيل ف الصومة، وقد سبق ذلك ف باب الوكالة.وأفادنا

 لا أن تتار رجل. ألن من خصمها؟وهل



 : نعم؛ لنا تريد أن تدافع عن نفسها ما ادعى عليها، أو تثبت لنفسها ما ادعته، فلها أن تتار رجلالواب
طل، فل توز نا على با نت تعلم أ ما إذا كا حق، أ نا على  قد أ جة، بشرط أن تعت صمها وأقوى ح من خ لن   أ

الصومة أصل.
 : «وإن لزمها يي أرسل من يلفها» أي: غي البزة إن وكلت، وحضر الوكيل، وتاصم مع خصمها،قوله

قى نة، فتب ما عندي بي نة؟ قال:  ين البي ضي: أ نة بعشرة آلف ريال، فقال له القا عي على فل صمها: أد  فقال خ
سانا. ثقة. ي8حلoف ضي إن كن يرسل القا بة والوكالة، ل ها النيا يل؟ ل؛ لن اليان ل تدخل هل ي8حhل�ف الوك  اليمي، ف
با هم، فر ها مت ها؛ لن والد سل والد لا، فل ير ها و ته علي بل شهاد من تق بد أن يكون هذا الرسول   الرأةe، ول 
نة، ضر عندي فلن وكيل. لفل تا، فيقول: ح كم بباء فت ي هي ل تلف، فإذا حل فت و نا حل ها: إ  يقول والد
 وفلن أصيل. عن نفسه، وادعى الثان على موكلة الول كذا وكذا، ول يأت ببينة، وأeر¢سhل¼ت8 من ي8حلفها فحhلفت

أمامه، وبناء على ذلك أحكم بباءتا.
كم فإنقوله سه إل ملس ال ضر بنف ستطيع أن ي ي، ول ي مه ي يض لو لز ن أن الر يض» يع  : «وكذا الر

ستطيع الضور إل ملس يض الذي ل ي بل الر به هكذا،  عل  يض ي8ف كل مر يس  فه، ول من ي8حل سل  ضي ي8ر  القا
الكم، فالرض إذا. نوعان:

: يستطيع معه أن يضر إل ملس الكم، فيلزمه الضور.الول
: ل يستطيع معه الضور فل يلزمه، ويقال له: و8كoل، فإذا لزمه اليمي أرسل إليه من يلفه.الثان
: «طريق» طريق الشيء ما يوصل إليه، ومنه طريق البلد؛ لنه يوصل للبلد.قوله
: «الكم» وهو الفصل ف الصومات، يعن باب الطريق الذي نتوصل به إل الكم بي الناس.قوله
يه،سبق نه يب أن يعدل بينهما، ف لفظه، ولظه، ودخولما عل نا أن الصمي يدخلن على القاضي، وأ   ل

وملسه، أي: ف أربعة أشياء، فإذا دخل عليه على هذه الصفة، فكيف يتوصل إل الكم بينهما؟ يقول الؤلف:



gهgتeفgصhو gال}ك¼م gيقgرeاب8 طhب

 حhضhرh إgلeي¢هg خhص¢مhانg قeال: أeي�ك}مhا ال¼م8دwعgي، فeإgن¼ سhكeتh حhتwى ي8ب¢دhأe جhازh،إgذeا
¢ سhبhقh بgالدwع¢وhى قeدwمhه8، فeإgن¼ أeقeرw لeه8 حhكeمh لeه8 عhلeي¢هg،....فeمhن

  حضر إليه خصمان قال: أيكما الدعي؟ فإن سكت حت ي8بدأ جاز» إذا حضر الصمان وجلسا يب يدي«إذا
بد، يش عندكما؟ يوز؛ لن هذه اللفاظ ليست للتع هو ي8خي إن شاء قال: أيكما الدعي؟ ولو قال إ  القاضي، ف
 الهم أن يسألما أيكما الدعي؟ فإن قال كلمة سواها تؤدي معناها فل بأس، أو يسكت حت يبدأ أحدها، فصار
 إذا حضر إليه الصمان يي القاضي بي أن يسألما أو يسكت، لكن إذا سكتوا، فإل مت النتظار؟ لن القاضي
ما سح ل ظر؛ ليف ما فليترك الن نه مشغول عنه ظن الدعيان أ ها، فإن خاف أن ي ظر في  قد يكون عنده معاملت ين
ما ل سكت إل  ضي أن ي من القا يد  شك أن الؤلف ل ير كن ل  هم إذا سكت فل بأس، ول ف الكلم، ال  الال 
 ناية له؛ لن هذا ضياع لوقته ولوقتهما، لكن يسكت مدة يرى أنما لو أرادا أن يتكل�ما تكل�ما، فإذا مضت مدة
 إذا أرادا أن يتكل�ما تكل�ما ول يتكل�ما، قال لما: ماذا عندكما؟ لنما قد يسكتان هيبة للمقام، ل سيما إذا كان

القاضي مهيبا.
 : «فمن سبق بالدعوى قدمه» وهذا إذا ما كانت الدعوى من الانبي، أي: أن كل واحد منهما يدعيقوله

حد، فأحد الصمي مدع نب وا من جا من سبق بالدعوى يقدمه، والغالب أن الدعوى تكون   على الخر، فإن 
والخر مدعى عليه، وف هذه الال معلوم أن الدعي هو الذي سيتكلم.

 : «فإن أقر له حكمh له عليه» «إن أقر» الفاعل يعود على الدعى عليه، «له» الضمي يعود على الدعي،قوله
أي: فإن أقر الدعى عليه للمدعي حكم القاضي للمدعي على الدعى عليه.

يد:مثال ها، فقال ز ت بدأ أحد سكت ح عي؟ أو  ما الد يد وعمرو، فقال: أيك ضي ز ضر إل القا   ذلك: ح
يا عمرو؟ قال: نعم، صحيح، له علي مائة ألف ريال، ما تقول   أدعي على عمرو بائة ألف ريال، فقال القاضي: 
ف ضي، إل  ت إل القا ما احتاج إل أن يأ قر  يد أن ي نه لو كان ير قع إل نادرا.؛ ل ما ي يه، وهذا  نه يكم له عل  فإ
 مسألة ذكرها ابن القيم ف «الطرق الكمية»، وهي أن شخصا. كلما اد�عgيh عليه عند القاضي أقر، وقال: أنا ما
من ما ادعاه، ويرج الولد  عي  طي الد يه، ويع يء أبوه ويفد ث ي بس،  به فيح مر  ث يؤ يء،  ما عندي ش  أقدر، 
 السجن ويفعل ذلك مرارا.، فجاء شخص ذات يوم إل قاضX من القضاة وادعى عليه بدراهم كثية، وأقر، لكن
 القاضي اشتبه عليه المر، كيف يقر بذه السرعة بذه الدعوى؟! فما لبث أن جاء أبوه يشكو، يقول: هذا ابن،



 أنفد مال، يقيم من يدعي عليه بدعوى كبية، ث يقر، ث يبس ليسلم الدعى به، فأفتديه ويأخذ الال، نصفه له
ونصفه للمدعي، فأتعبن، فقال: المد ل، إذا. فراست ما خابت.

  كل حال، نقول: هذا المر نادر الوقوع، الل�هم إل ليلة، لكن قد يقول إنسان: يكن أن يقع هذا، مثلعلى
مع ي يدي ال  ما حضر للقاضي تذكر حضوره ب طل، فل كل الال بالبا يد أن يأ ف أول أمره ير  أن يكون الرجل 
 خصمه، فeلeنe قلب8ه8، وقال: إذا. أقر بالق هنا؛ ليؤخذ من قبل أن يؤخذ من عملي الصال، وربا يكون هذا الدعى
قر كل حال، إذا أ هم على  كر، ال ضي تذ ند القا سه ع ث أثناء جلو عى الوفاء مثل.،  كر، أو اد سي فأن قد ن يه   عل

حكم القاضي للمدعي على الدعى عليه بإقراره.

¼ أeن¢كeرh قeالe لgل¼م8دwعgي: إgن¼ كeانe لeكh بhيlنhةº فeأح¢ضgر¢هhا إgن¼ شgئ¼تh،وhإgن
¼ أeح¢ضhرhهhا سhمgعhهhا وhحhكeمh بgهhا، وhلe يhح¢ك}م8 بgعgل¼مgهg، ...فeإgن

: «وإن أنكر» أي: الدعى عليه.قوله
: «قال للمدعي» أي: قال الاكم للمدعي:قوله
نة«إن عي: إن كان لك بي ضي للمد يه، يقول القا عى عل كر الد ها إن شئت» إذا أن نة فأحضر   كان لك بي

بل يقول: أحضرها إن شئت؛ لئل تك،  ظر إل التلطف مع الصوم ل يقول: أحضر بين  فأحضرها إن شئت، وان
 يكون ف ذلك إلزام للمدعي، بل يقول: إن شئت، وإن قال كلمة غي هذه، بأن قال: يا فلن إن كان عندك بينة

فهاتا، فل بأس؛ لن القصود العن، إذ إن هذه ألفاظ ليست للتعبد، فأي لفظ حصل به العن كفى.
: «فإن أحضرها» أي: الدعي.قوله
: «سعها» أي: القاضي، بعن أنه يقبل الكلم، ويقول: شهادتكما صحيحة.قوله
: «وحكم با» يعن يقول: ثبت لدي أن لفلن على فلن كذا وكذا. فالسماع سابق على الكم.قوله

 : «فإن أحضرها سعها» ظاهره أنه يسمعها مطلقا.، ولكنه مقيد با إذا كانت البينة ذات عدل، فإن كانوقوله
 القاضي يعلم أن هذه البينة ليست ذات عدل، فإنه ل يسمعها أصل.، وإذا ل يسمعها ل يكم با، وهنا هل يوز
 للقاضي أن يكم بعلمه، أو يعتمد على علمه ف عدالة الشهود إذا كان يعرفهما، أو ل يعتمد على علمه ويطلب

تزكيتهما؟
منالواب ما  ما عدلن فل يتاج إل طلب تزكيته ين، وأن مه، فإذا كان يعرف الشاهد مد على عل  : يعت

الدعي، أما إذا كان يعلم أنما غي عدلي فإنه ل يسمعهما، بل يردها.



يه؟ وف أي وقت؟ وف أيوهل ثل أن يقول: كيف باع عل سؤال؟ م   يوز أن يتحنهما، بأن يكرر عليهما ال
مكان؟ وهل هو غضبان؟ أو راضX؟ وما أشبه ذلك.

عضنقول ما فإن ب نه إذا عنته هة الناس الشهادة، ول ين؛ لن هذا يؤدي إل كرا نت الشاهد  : ل يوز أن يع
ها، ول ما، ول انتهار ف أداء الشهادة، فل يوز تعنيته عف  ضع، ويض با يتضع يس عنده تلك القوة، فر  الناس ل
 امتحانما، إل إذا صار عنده شك، فل بأس أن يفرق الشهود، ويطلب من كل واحد شهادة، وينظر هل تتناقض

الشهادة أو ل؟
: «وحكم با» أي: بعد تام شروط الكم، بعد أن يتضح له الكم الشرعي، وإل فلينتظر.وقوله
 : «ول يكم بعلمه» يعن لو تاصم إليه اثنان، وهو يعلم أن الدعي صادق فيما ادعاه، فهل يكم بعلمه؟قوله

 الؤلف يقول: ل يكم بعلمه، ولو كان يعلم مثل الشمس أنه صادق؛ لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م يقول: «إنا
 )]، ول يقل: بنحو ما أعلم، فجعل الكم مبنيا. على المور السية الظاهرة؛ لئل219أقضي بنحو ما أسع» [(

عX بدون شهود هو مد كم لفلن على فلن، و مه قال الناس: ح كم بعل نه إذا ح مة؛ ل مل ت ضي   يكون القا
فيتهمونه.

كمث خر وي ت قاضX آ لق، يأ كم إل با من أعدل عباد ال ول ي ضي  نا: إن هذا القا نا الباب وقل   لو فتح
 بالباطل، ويقول: هذا الذي أعلمه! وهذا مكن، فلو فتح الكم للقاضي بعلمه لفسدت أحوال الناس؛ لنه ليس

كل إنسان ثقة، فeسد� الباب هو الول.
  تاكم إل� خصمان وأنا أعلم أن الق مع الدعي علم اليقي؛ لن الدعى عليه جاء عندي البارحة وأقر،فإذا

فماذا أعمل؟ أحوlل القضية إل قاضX آخر، وأكون شاهدا.
هر نهوظا ستثناها العلماء، قالوا: إ سائل ا نا ثلث م كن ه مه مطلقا.، ول ضي ل يكم بعل   كلم الؤلف أن القا

يكم بعلمه فيها:
ية،الول ما بدون طلب تزك ين حكم بشهادت  : عدالة الشهود وجرح الشهود، فإذا كان يعلم عدالة الشاهد

 وإذا كان يعلم جرحهما رد شهادتما بدون جارح؛ لن هذا ليس حكما. مباشرا. حت يتهم القاضي فيه، وإنا هو
حكم بسبب الكم، أو حكم بالذي ينبن عليه الكم.

 : ما علمه ف ملس الكم فإنه يكم به، مثل أن يتحاكم إليه اثنان، وف أول اللسة أقر الدعى عليهالثانية
 بالق، ث بعد ذلك أنكر، فيحكم عليه؛ لنه ما زال ف ملس الكم، وقد سع من الدعى عليه القرار فوجب

عليه أن يكم به، حت لو أنكر بعد ذلك ما يقبل.



 : إذا كان المر مشتهرا. واضحا. بينا.، يستوي ف علمه الاص والعام، القاضي وغيه، فهنا يكم بعلمه،الثالثة
 مثال ذلك: اشتهر ف البلد أن هذا الل¼ك وhق¼ف� على الفقراء من أزمان طويلة، فجاءت ذرية الواقف، وقالوا: هذا
نه مه؛ ل كم بعل نا ي قف، فه سائر الناس أن هذا الل¼ك و ما يعلم  ضي يعلم ك نا، وكان القا نا ولد نا، هذا لبي  ل

مشتهر والتام منتفX، ودخول من ل يوثق فيه ـ أيضا. ـ منتف.

 ¼ قeالe ال¼م8دwعgي: مhا لgي بhيlنhةº، أeع¢لeمhه8 ال¼حhاكgم8 أeن� لeه8 ال¼يhمgيh عhلeى خhص¢مgهg، عhلeى صgفeةg جhوhابgهg، فeإgنوhإgن
 سhأeلe إgح¢لeفeه8 أeح¢لeفeه8 وhخhل�ى سhبgيلeه8، وhلe ي8ع¢تhد� بgيhمgينgهg قeب¢لe مhس¢أeلeةg ال¼م8دwعgي، وhإgن¼ نhكeلe قeضhى عhلeي¢هg، فeيhق}ول:
 إgن¼ حhلeف¼تh وhإgل� قeضhي¢ت8 عhلeي¢كh، فeإgن¼ لeم¢ يhح¢لgف¢ قeضhى عhلeي¢هg، وhإgن¼ حhلeفh ال}ن¢كgر8 ث}مw أeح¢ضhرh ال}دwعgي بhيlنhة

حhكeمh بgهhا، وhلeم تhك}نg ال¼يhمgي8 م8زgي¢لeة. لgل¼حhق.
 : «وإن قال الدعي: ما ل بينة» «ما» نافية، يعن ليس ل بينة، والبينة سيأت ـ إن شاء ال ـ أنا تتلفقوله

 باختلف الشهود به، فقد تكون رجل. وامرأتي، وقد تكون رجلي، وقد تكون امرأة. واحدة.، حسب الشهود به
كما سيأت إن شاء ال.

 : «ما ل بينة» هنا نقول: إنه ينبغي للمدعي أن يقول: ل أعلم ل بينة؛ لنه قد يكون هناك بينة ل يعلموقوله
 با، أو نسيها، ث إذا أقامها بعد أن قال: ما ل بينة، فإنا ل تسمع على الشهور من الذهب كما سيأت إن شاء

ال، فالحسن أن يقول: ل أعلم ل بينة.
 : «أعلمه الاكم أن له اليمي على خصمه على صفة جوابه» ل على حسب دعوى الدعي، فإذا ل يكنقوله

به، ل على ما ادعيت، فمثل. إذا نة وأنكر الدعى عليه نقول: إن لك اليمي على خصمك على صفة جوا  لك بي
ستحق عليw إل يف يلف؟ يقول: وال ل ي سي فك ستحق عليw إل خ نه ل ي صم: إ عي بائة، وقال ال  قال: أد
به، في8حل¾ف ما أجاب  صفة  ي إل على  ما ي8لزم باليم نه  ن مائة.؛ ل جة إل أن يقول: وال ل يطلب سي، ول حا  خ
على صفة ما أجاب به، والدليل قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «البينة على الدعي واليمي على من أنكر» [(

يه،220 عى عل نا مدعX ومد نا لدي ي، وه نب أقوى التداعي ف جا ف الصومات تكون  يل أن اليمي   )]، والتعل
به الدعي، إذا. ترجح جانب الدعى يه أقوى؛ لن الصل معه، فالصل عدم ثبوت ما ادعى   وجانب الدعى عل

عليه لكون الصل معه، فكانت اليمي ف حقه ل ف حق الدعي.
  القاعدة لا فروع تؤيدها، فمثل: إذا ادعى شخص بشيء على آخر، وأتى بشاهد وحلف مع الشاهد،وهذه

ح8كم له بذلك؛ لن الشاهد الواحد ل يكفي لكن يقوى جانبه به، فتشرع اليمي ف حقه، فإذا حلف ح8كم له.



 باب القسامة جانب الدعي أقوى من جانب الدعى عليه.ف
  ـ أيضا. ـ لو ادعت الرأة بعد أن فارقها زوجها أن الثياب الت ف الغرفة لا، وهي ثياب امرأة، وقالكذلك

الزوج: بل هي ل، فهنا جانب الرأة أقوى، فتأخذ ذلك بيمينها.
صلع يقول: هذهومثله يه غترة وبيده غترة، وال جل هارب، وعل كض وراء ر صلع، ير جل أ ـ ر ـ أيضا.    

غترت، فالصلع مدعX، فتكون الغترة له بيمينه؛ لن جانبه أقوى.
 : «فإن سأل إحلفه أحلفه وخلى سبيله» «إن سأل» الفاعل الدعي، «إحلفه» الضمي يعود على الدعىقوله

يه، فقال له القاضي: احلف، يه، والسؤول إحلفه القاضي، يعن إن سأل الدعي القاضي إحلف الدعى عل  عل
فحلف، فإنه يلي سبيله وتنتهي القضية، وتنفك الصومة.

 : «ول يعتد بيمينه قبل مسألة الدعي» أي: ل يعتد بيمي النكر قبل سؤال الدعي الاكمh أن يلفه، فلوقوله
تد فه، فإن اليمي هنا ل يع oبل أن يقول خصمه: حل كر، قال: احلف، ق يه أن لا رأى الدعى عل كم تعجل   أن الا
بن رجب ـ به، كما قرره ا تد  سببه ل يع سبب، وتقدم الشيء على  بل وجود ال  با؛ لن هذه اليمي صارت ق
تد بذه سبب، فل يع بل وجود ال فه ق قد حل سؤاله، ف بل  فه ق لق للمدعي، فإذا حل¾ عد، فا ف القوا ـ   رحه ال 

اليمي.
كن فول سألته، فإن الطلب العر عي، وحhل�فوه بدون م سألة الد نه ل يتاج إل م   إذا جرى عرف القضاة بأ

كالطلب اللفظي.
: «وإن نكل قضى عليه» «إن نكل» يعن امتنع الدعى عليه عن اليمي، قضي عليه القاضي.قوله
 هل يقضي عليه فورا.؟ ل، يقول الؤلف.لكن

يت«فيقول عل الشرط وجواب الشرط مذوف تقديره خل فت» ف يك» «إن حل يت عل فت وإل قض  : إن حل
ضي بد أن يقول له القا با إذا قال له هذا القول ياف فيحلف، ولذا ل  يك، فر يت عل  سبيلك، وإل تلف قض

هذا القول، ول يكتفي بجرد نكوله.
: «فإن ل يلف قضى عليه» وإن حلف خلى سبيله.قوله

  كلم الؤلف أن اليمي ل ترد على الدعي، بل ي8حكم للمدعي بجرد نكول الدعى عليه، فمثل. ادعىوظاهر
 زيد على عمرو بائة ريال، فقيل لزيد: هات البينة، فقال: ليس عندي بينة، وطلب أن يلف ال}نكر ـ الذي هو
نه يكم عليه ول نقول لزيد ـ الدعي ـ: احلف أنك  عمرو ـ فقال عمرو: ل أحلف، فظاهر كلم الؤلف أ
كر» [( من أن نة على الدعي واليمي على  يه الصلة والسلم ـ: «البي به كذا وكذا؛ لقول الرسول ـ عل تطل



 )]، فلم يعل ف جانب الدعي إل البينة، وجعل اليمي ف جانب النكر، إذا. ل نرد اليمي؛ لن الدعي إذا221
 قلنا له: احلف، قال: ل أحلف، أنا ما علي إل البينة وما عندي بينة، فبيlنت ن8ك}ول} هذا الرجل، وهذا هو الشهور

من الذهب.
عي إذا كانالقول عي، والد نب الد يه قوي جا عى عل كل الد لا ن نه  عي؛ ل ي ترد على الد ن: أن اليم   الثا

كل قد يهاب اللف ول يلف، فعلى القول بالرد إذا ن ف دعواه فاللف ل يضره، وإن كان كاذبا. ف  صادقا. 
ب أن تلف وأنت مق؟ لو كنت مقا. حقيقة للفت، واللف  الدعي نقول: إذا. ل شيء لك، ما الذي يعلك تأ

على الق ل يضر.
ي، وإنالقول يه اليم يه، فترد عل عى عل يء دون الد يط بالش عي ي نه إذا كان الد هو أ صيل، و   الثالث: التف

كم ألف ريال، نا أدعي على مورث ثة ميت، وقال: أ يه اليمي، مثل. إذا جاء رجل إل ور  كان العكس فل ترد عل
 فتكون ألف الريال ف التركة، وإذا أخذت من التركة نقص حق الورثة، والورثة قالوا: ليس لك حق أبدا.، فقلنا
ثة: ل يء، فقال الور هم ل ش مة مورث ف ذ يس  نه ل ثة أ نة، وليحلف الور ما عندي بي نة، قال:  عي: هات بي  للمد
 نلف، ول ندري عن مورثنا، فقد يكون اشترى منك شيئا.، ول أوفاك، ويكن أنه مستقرض شيئا. ول أوفاك فل

نلف، أنت أعلم بذلك منا.
  كلم الؤلف أنه يكم عليهم، ويقال: احلفوا على القل على نفي العلم، فإن أبوا يكم عليهم، وعلىفظاهر

 القول الثالث يقال للمدعي: هذا الشيء أنت تيط به علما.، والدعى عليهم ل ييطون به علما.، فعليك اليمي،
 وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال، أنه إذا كان الدعي ييط علما. بالدعى به دون الدعى عليه، فإن
به علما. فل ترد أيضا.، يط  ما ل ي به علما. فل ترد، وإن كان كل¥ منه نا جيعا. ييطان  يه، وإن كا ي ترد عل  اليم

كما لو ادعى ورثة زيد على ورثة عمرو بأن لورثهم على مورث الخرين كذا وكذا.
يه علما.، ولولو به الدعي أو الدعى عل ما ييط  كم واجتهاده، ل إل  ظر الا   قال قائل بأن هذا يرجع إل ن

طل، فيى من قرائن الحوال أن الدعي مب قد يعلم  ضي  به علما.، لكان له وجه قوي؛ لن القا ما ل ييطان   إل 
 أن رد اليمي عليه متأكد؛ والدعى عليه رجل بريء، وهhابh أن يقول: والg ما عندي له شيء؛ خشية أن يكون
ناسيا.، فهنا يكن للقاضي أن يرد اليمي على هذا الدعي؛ لنه يترجح عنده كذب الدعي، وصدق الدعى عليه.

منوهذا خذ بقول  ما دام قول. مفصل. يأ كن  به، ول  Xهو الرجح، وإن كنت ل أطلع على قائل   القول عندي 
يقول بالرد من وجه، وبقول من ل يقول بالرد من وجه، فيكون بعضh قول هؤلء، وبعضh قولg هؤلء.



  ل يناف قول شيخ السلم ابن تيمية رحه ال؛ لن حقيقة المر أنه إذا كان الدعي ييط بالشيء دونوهو
 الدعى عليه، فإنه يترجح أن نرد اليمي عليه؛ لن هذا النكر إنا امتنع من اليمي تورعا.، وهذا يكنه الحاطة،

فلماذا ل نرده عليه؟!
 السألة فيها أربعة أقوال:فهذه
: أنا ل ترد مطلقا.، وهذا هو الذهب.الول
: أنا ترد مطلقا.، وهو قول آخر ف الذهب.الثان

: أنا ترد على من كان ميطا. بالشيء دون من ل يكن ميطا. به، وهذا اختيار شيخ السلم.الثالث
 : وهو احتمال أن يقال: يرجع هذا إل اجتهاد القاضي، فإن رأى أن ترد اليمي على الدعي فعل، وإنالرابع

ل يرh ل يفعل.
ضي،قوله ند القا يه ع عى عل ما حلف الد قب  ن ع با» يع كم  عي بينة. ح ضر الد ث أح  : «وإن حلف النكر8 

 وخلى سبيله، جاء الدعي ببينة عند القاضي، وقال: وجدت شاهدين م8زك�يي فيحكم القاضي بالبينة؛ لن اليمي
 ي8قصد با فك� الصومة، بيث ل يتعرض الدعي للمدعى عليه، فما تبئ النسان إبراء تاما.، والبينة تثبت الق،

ولذا قال الؤلف:
. تكن اليمي مزيلة. للحق» فاليمي ل تزيل الق، لكنها ترفع الصومة فقط«ول

  كلم الؤلف أنه إذا قال الدعي: ما ل بينة، ث أحلفنا خصمه وحلف، ث أت بالبينة فإنا تقبل، وهذاوظاهر
سه هو نف نه  نة؛ ل بل البي هب فيقولون: ل تق ما الذ سألة، أ ف هذه ال لق  هو ا يه الؤلف  هب إل  القول الذي ذ
با، من يشهد بكذ نت أول  نة؟! فأ نة، فكيف جاءت البي ما لك بي ما دام  نة، ف ما ل بي نه قال:  نة؛ ل  يكذب البي

فكيف تدعي با تشهد أنه كذب؟! هذا هو تعليلهم وهو ضعيف.
قدلكن نة)  يه الؤلف ـ وهو القول الثان، ف السألة ـ يقولون: إن قول الدعي: (ما ل بي   الذي مشى عل

تت، نا ما نة ظن أ نة لكن نسيها، أو يكون له بي نة ل يعلم با، أو يكون له بي  يكون بسب اعتقاده، ويكون له بي
فقوله: ما ل بينة، ث إتيانه بعد ببينة ل يستلزم تكذيب البينة أبدا.، وليس هنالك لزوم عقلي ول لزوم شرعي.

نا وقلنا: إن هذا الكلم وهو احتمال النسيان أو الوت مرد احتمال، فهل العامي يفرق بي قوله:ث   لو تنازل
ما ل بينة، وقوله: وما أعلم ل بينة؟!

نهأبدا.، عم، تطلق، ولو كان لغويا. ل تطلق؛ ل تك، فقال: ن قت امرأ ست طل يل له: أل مي ل يفرق، ولو ق   العا
 يفهم «نعم» بعن «بلى»، فالعامي ف الواقع ل يفرق بي قوله: ما ل بينة، وبي قوله: ما أعلم ل بينة، الل�هم إل



 إذا كان الدعي رجل. متمرسا. ف الدعاوى، كالذي يسمونه الامي، فإن الامي يدرسون الدعاوى على أنا فن
من كب  جج أ ت ب مي يأ جد الا هو مهندس دعاوى، فت فن، ف نا  سة على أ  من الفنون، كالهندس يدرس الند

البال، ولو كان مبطل. وكاذبا.؛ لنه يكسب بذا أمرين:
: الال العول له.الول
: مهارته ف الاماة وقدرته عليها.الثان
 ذهب إليه الؤلف هو الصواب، وهو أنه إذا قال: ما ل بينة، ث أحضر بينة فإنا تقبل.فما

 لزم الخرس يي فكيف يلف؟وإذا
 بالشارة، والخرس له إشارة يعرفها الناس، فإشارته تقوم مقام عبارته.يلف

  الناس من اليمي ف الصومة إذا كان صاحبها كاذبا. فإن العقوبة أسرع إليه من ظله، وقد حكيتويتخوف
حالت تؤيد هذا التخوف، وكما قال بعض السلف: اليمي الكاذبة تدع الديار بلقع يعن خالية من الناس.

ºص¢لeف

e تhصgح� الدwع¢وhى إgل� م8حhرwرhة.، مhع¢ل}ومhةe ال}دwعhى بgهg إgل� مhا ن8صhحlح8هوhل
. كeال¼وhصgيwةg وhبgعhب¢دX مgن¢ عhبgيدgهg مhه¢را. وhنhح¢وgهg،...مhج¢ه8ول

عي على غيهقوله حق، كأن يد من  سان على غيه حقا.، أو براءة  هي ادعاء الن صح الدعوى» و  : «ول ت
 حقا.، فيقول: أنا أطلب فلنا. كذا وكذا، أو براءة منه بأن ي8دعى عليه فينكر، فهذه ـ أيضا. ـ نوع من الدعوى،

وإن كانت تسمى إنكارا.
 أول. ينظر إليها من ناحية الواز، فهل يوز للنسان أن يدعي على غيه حقا.؟فالدعوى
منالواب بة  ف عقو ما إذا كان ظلما. فإن النصوص كثية  لق، وأ يه ا عم، إذا كان ثابتا. فله أن يدعي عل  : ن

 ادعى على غيه شيئا. باطل.، يقول النب ـ عليه الصلة والسلم ـ: «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمي كاذبة
)]، فإذا جازت الدعوى فل بد لا من شروط:222لقي ال وهو عليه غضبان» [(

: ذكره الؤلف بقوله:الول



  مررة» وترير الشيء بعن تنقيته عن كل الشوائب، وذلك بأن يذكر جنس ال}دعى به، ونوعه، وصفته،«إل
وقدره، حت يبقى متميزا.، ظاهرا.، مررا.، ملصا. من شوائب الهل، وهذا معن قوله:

نا أدعي عليه طعاما.، فهذه دعوى غي مسموعة ول تصح«معلومة   الدعى به» فل يكفي أن يقول الدعي: أ
 حت يررها، فيقول: ب8ر¦ا.، أو رزا.، أو ما أشبه ذلك، ول يكفي هذا ـ أيضا. ـ حت يقول: إن قدره كذا وكذا،
صف، الودة، كر الو يه ذ يف إل ت يض ـ ح ـ أيضا.  في هذا  به ذلك، ول يك ما أش صاع، و تا  صاع، مائ  مائة 
 والرداءة، وما أشبه ذلك، فالهم ل بد أن تكون مررة من جيع الوانب، ومن كل وجه، فلو ادعى عليه بعيا. ل
سها كذا وكذا، ما أشبه ذلك، صفتها كذا وكذا، جن ية، ثنيا. و يبي، فيقول: بعيا. رباع مة حت  بت؛ لنا مبه  تث

هذا ما ذهب إليه الؤلف.
 : تصح الدعوى غي مررة ويسمعها القاضي، ويطلب من الدعي تريرها، فإذا قال: أدعي عليه بعيا.،وقيل

 يسمع، ولكن يقول: صفها، اذكر نوعها، جنسها، وما أشبه ذلك، وهذا أصح، ل سيما ف المور الت تتاج إل
 دقة وصف، مثل لو قال: أنا أدعي عليه أرضا.، أدعي أن هذا اللك الذي بيده يتصرف فيه ل، فتسمع الدعوى،

ث بعد ذلك يطلب من الدعي أن يررها وييزها؛ لنه ل يكن الكم إل بتحريرها.
  الفقهاء ـ رحهم ال ـ على ذلك بقول الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ: «إنا أقضي بنحو ماواستدل

)]، والقضاء ل يكن إل بعد معرفة القضي به، وإل فإنه ل يكن القضاء بشيء مبهم.223أسع» [(
تب علىقوله ما يتر طى  ث ي8ع با،  ضي  به، ويكم القا صح الدعوى  صية» فت صحlحه مهول. كالو ما ن  : «إل 

ذلك، فالوصية بالهول تصح، مثل لو أوصى له من ماله بشيء، فشيء مهول، فتصح.
كن من مائةل نه مال، فلو أعطاه درها.  يه أ ما يطلق عل ما شاء  يه الوارث  من الال؟ قالوا: يعط يه    ماذا نعط

مليون درهم صح، لنه يطلق عليه شيء، ولو أعطاه ثوبا. من ثيابه صح؛ لنه يطلق عليه أنه شيء.
  قال: أنا أدعي على الورثة بأن مورثهم أوصى ل بشيء، فل يقول القاضي: ل نسمع الدعوى، بل يقول:فلو

صح نه ي من ماله فإ سهم  ف ماله بشيء، فلو أوصى له ب نا لك بأن لك وصية  يت بشهود حكم سمعها، وإذا أت  ن
لكن الفقهاء قالوا: إنه يعطى السدس بناءÀ على آثار وردت ف ذلك.

عبيده، فهذه الدعوىقوله من  ها عبدا.  ها أمهر عي الرأة بأن زوج عبيده مهرا. ونوه» بأن تد من   Xوبعبد» : 
به؛ لن صحت الدعوى  ستحقا.  صح أن يكون عوضا. أو أن يكون م8 ما  هم، إذا.  صح بالب هر ي صح؛ لن ال  ت

الدعوى فرع على صحة العقد.



  خالعت على عبد من عبيدها، أو شاة من قطيعها، فادعى الزوج بأن الزوجة خالعته على ذلك، صحتوإذا
دعواه، وت8لزم الرأة بإعطائه عبدا. من عبيدها، وحينئذ يرجع ف ذلك إل ما ذكره أهل العلم.

نهالشرط خص أ عى على ش يه، فلو اد مع عل با، وهذا الشرط م ما يكذ كة ع ن: أن تكون الدعوى منف   الثا
سعناها لكان نا لو  صح؛ لن سنة فإن الدعوى ل ت سبع عشرة  يه  سنة، وع8م¢ر8 هذا الدعى عل ين  نذ عشر  سرق م
 معن ذلك أننا حكمنا على هذا النسان بأنه سرق قبل أن يولد بثلث سني، وهذا شيء مستحيل! فإن قرن با

ما يكذبا ل تسمع ول تصح.
  الثالث: أن تكن الطالبة بالق حال.، فلو ادعى عليه بؤجل من أجل إثباته، قال: أنا أدعي عليه بائةالشرط

بة؛ لنه  تل بعد سنة، فإن ذلك ل يصح؛ لن الدعي ل يكن أن يطالب بذلك، حت لو ثبت له ما أمكنه الطال
نك هذه سمع م نا ل ن يل فإن بل أن  ما ق يه وطالب، أ عد ذلك ادعg عل ث ب يل،  ت  صب ح جل، فيقال له: ا  مؤ

الدعوى.
تهوهذا ته؛ لن هذا الدعي يقول للقاضي: أثب نه توز الدعوى بالؤجل لثبا يه خلف، والصحيح أ   الشرط ف

به ذلك، ما أش سوا، أو  من أن يوت الشهود، أو ين ته؛ خوفا.  بة إثبا يد بالطال ن أر به الن، ولك ما أطال نا   ل، وأ
وهذه ل شك أنا وجهة نظر صائبة، فإن الدعي له وجهة نظر، وله حق ف ذلك.

  الرابع: ذكر سبب الستحقاق، فل تصح الدعوى بدون ذكر السبب، وهذا ـ أيضا. ـ مل وفاق،الشرط
 فلو ادعى الرث، وقال: أنا وارث هذا الرجل اليت، قلنا: ما علقتك به؟ ما صلتك به؟ فإن ل يذكر السبب ل

تصح الدعوى.
سبب، ولولو كر ال من ذ بد  نه ل  صحيح أ نا نقول:  سبب، لكان وجيها.؛ لن سعوها واطلبوا ال   قال قائل: ا

 يستحق إل بذكر السبب، لكن جhع¢ل}نا ذلك شرطا. ف ساع الدعوى فيه نظر، وإن كان بعض الفقهاء قالوا: هذا
ل نزاع فيه، لكن ينبغي أن يكون فيه نزاع؛ لننا نقول: نسمع الدعوى ث نطالبه بالسبب.

  الامس: ذكر الشروط، فلو ادعى عقد بيع، أو إجارة، أو نكاح، أو وقف، أو غي ذلك، فل بد منالشرط
ذكر الشروط، وأشار إليه الؤلف بقوله:



 g ادwعhى عhق¼دh نgكeاحX أeو¢ بhي¢عX أeو¢ غeي¢رgهgمhا فeلe ب8دw مgن¢ ذgك¼رg ش8ر8وطgهg، وhإgن ادwعhتg ام¢رأeةº نgكeاحh رhج8لوhإgن
لgطeلeبg نhفeقeةX، أeو¢ مhه¢رX، أeو¢ نhح¢وgهgمhا س8مgعhت¢ دhع¢وhاهhا، وhإgن¼ لeم¢ تhدwعg سgوhى النlكeاحg لeم¢ ت8ق¼بhل¼، ....

عي أن هذا«وإن في أن يقول: أد طه» فل يك كر شرو من ذ بد  ها، فل  يع، أو غي قد نكاح، أو ب عى ع   اد
 الرجل باع عليw ملكه، حت يبي شروط صحة البيع، فيقول: باعه علي وهو مالك له، بثمن معلوم، ويذكر بقية
به، وكيف نا ل نكم   الشروط؛ لن الكم بالشيء فرع عن تصوره، وإذا ل نتصور هذا الشيء كيف وقع فإن

نكم بالبيع بدون أن تذكر شروطه؟! وهذا هو الذهب.
نه باعوالصحيح يه أ نا أدعي عل نا تصح الدعوى بالعقد بدون ذكر الشروط، فيقول: أ نه ليس بشرط، وأ   أ

عليw، ث يأت بالشهود ويكم له بالبيع، ول حاجة أن يذكر الشروط.
  ادعى الدعى عليه اختلل شرط من الشروط، أو وجود شيء من الوانع، فحينئذ تكون دعوى جديدة،ولو

 والصل الصحة، وأن هذا العقد جارX على مقتضى الشرع، وأنه ل مانع، فنطالب الدعي ـ بعد أن نكم بصحة
البيع ـ با يدعيه من انتفاء شرط، أو وجود مانع.

صحةمثال ضي ب تى بالشهود، وحكم القا ية، وأ يه الرض الفلن نه باع عل خر بأ   ذلك: ادعى شخص على آ
نه من أهله بشروطه، والصحيح أ يع وقع  بد أن يعرف أن هذا الب يع، فعلى الذهب الكم غي صحيح، فل   الب
نع، فله ـ من الشروط، أو وجود ما يه ـ صاحب الرض ـ أن يدعي انتفاء شرط  كن للمحكوم عل  يصح، ل
 مثل. ـ أن يقول: نعم، أنا بعت هذه الرض، لكن ل يكن قد رآها، ومن شروط صحة البيع ف الرض ونوها
 رؤية البيع، فهنا نقول: هذه دعوى جديدة، والصل الصحة حت يقوم دليل الفساد، فنقول: البيع ت، والصل

فيه الصحة، ول يكن أن ينقض.
عد أذانكذلك يع ب ن، والب عة الثا عد أذان الم كن ب يه، ل عت عل نا ب عم، أ نع، بأن قال: ن عى وجود ما   لو اد

المعة الثان من تلزمه المعة ل يصح.
: هذه دعوى جديدة، والصل الصحة وعدم وجود الانع.نقول
  أن هذا الشرط الامس ف الدعوى متلف فيه فالذهب أنه ل بد من ذكر الشروط، والصحيح أنه ليسالهم

 بشرط، وهذا اختيار صاحب أصل هذا الكتاب ـ أي: القنع ـ وهو الوفق أبو ممد عبد ال بن أحد بن قدامة
ـ رحه ال ـ من أئمة الذهب، وكذلك شارح القنع.



يع، والجارة، والرهن، وغيهاوفصل   بعض العلماء فقال: يشترط ف النكاح ذكر الشروط، وف غيه كالب
نة، والصل الصحة نة حكم له بقتضى هذه البي نه ل فرق، وأن من ادعى عقدا. فأقام بي  ل يشترط، والصحيح أ

والسلمة.
سوىقوله  gها، وإن ل تدع ها س8معت دعوا هر، أو نو قة، أو م عت امرأةº نكاحh رجلX لطلبg نف  : «وإن اد

النكاح ل تقبل» «ل تقبل» هنا بعن ل تسمع، أي: ل تسمع دعواها.
بل قولوفرق ها، والقبول أن يق ظر في ضي الدعوى، وين بل القا سماع معناه أن يتق سماع، ال ي القبول وال   ب

نه زوجها، فقال: أبدا. ما أعرفك ول تعرفين، قالت بل أنت زوجي فحضرا  الصم، كامرأة ادعت على رجل أ
 عند القاضي، فقال القاضي: لاذا ادعيتg أنك زوجته؟ قالت: لطالبه بالهر، فيسمع الدعوى وينظر فيها، ولكن

ل يقبل قولا إل بشهود؛ لنا مدعية.
سمعكذلك فق علي¦، فت ما أن ته  نذ تزوج ن م يه النكاح؟ قالت: ل يت عل ضي: لاذا ادع قة، قال القا ف النف   

.الدعوى
 : «أو نوها» أي: من المور الالية كالسكن وغي ذلك، فإننا نقبل دعواها، قالت مثل.: أنا أدعي عليهوقوله

با نا  نة حكم تت ببي سموعة، فإن أ به ذلك، نقول: هذه الدعوى م ما أش ستأجر ل بيتا.، أو  جل أن ي  النكاح؛ ل
تدعي، وإل قلنا للزوج الدعى عليه: احلف، فإذا حلف خ8لoيh سبيله كما سبق.

ما ضي: لاذاأ ها، فقال القا نه تزوج ته، أو أ نا زوج عت أ ضي واد ند القا ته ع   إذا ل تدعg إل النكاح أحضر
نه زوجي، يقول نا ل أريد نفقة. ول مهرا.، لكن أدعي على هذا الرجل أ  تدwعي عليه؟ هل تريدين الهر؟ قالت: أ
به، وهو الذي يتار الرأة، وي8عقد له ها؛ لن الق ف النكاح للزوج، فهو الذي يطالب   الؤلف: فل تسمع دعوا

عليها.
  ف هذه الصورة لو قالت: أنا أدعي عليه ليفارقن، أنا ما أريد منه نفقة، ول مهرا.، ول غيها لكن أناولكن

زوجته، أدعي بذلك لجل أن يفارقن، فهل تسمع الدعوى أو ل؟
 : نعم، تسمع، وهذه غريبة!! ادعت شيئا. لتفر منه، ادعت الزواج من أجل الفراق؛ لنا تقول: هذاالواب

ن زوجته، فل قد أ ن زوجته، وإذا كنت أعت قد أ نا أريد أن يطلقن؛ لن أعت ن زوجته، لكن أ قر بأ  الرجل ل ي
يكن أن أتزوج، وأنا امرأة أريد الزواج.



يء،فنقول نت ل يضرك ش مر الزوج بالطلق، فيقال للزوج: طلق، وأ سمع الدعوى، ويؤ ف هذه الال ت  : 
 فلن يؤخذ منك ل مهر، ول نفقة، ول شيء، لكن طلق بناء على دعواها، فيقولون: ل بد أن يطلق ف هذه الال

ليفك أسرها.
  أن هذا الكلم ذكروه ف باب القرار، ول شك أن فيه راحة للمرأة، لكن فيه مشكلة أخرى، وهيوالقيقة

 أن كل امرأة تريد إيذاء شخص تدعي عليه أنا زوجته؛ من أجل أن توصله إل القاضي، وتره إل الاكم لتتعبه
 عند الاكم! فهي من وجه تقوي القول بأنه ل بأس أن تسمع الدعوى، ويؤمر الرجل بالفراق، ومن وجه آخر
ند ال، فلك أن هر ع كم الظا سب ال جة، ب ست مزو نت الن ل ساع الدعوى أول، ويقال: أ  يقال: إن عدم 
سيلة إل الضرار من هذا القول و خذ  قد يت ساء  عض الن سألة وأن ب تب هذه ال ما أول، أن نع جي، فأيه  تتزو
ها تبئ ذمت يد أن  جة فلن، تر نا زو فة بأ هي أن هذه الرأة جاءت معتر تب الهة الخرى، و  بالرجال؟ أو أن نع
 وأن تتخلص منه؛ لتتمكن من الزواج؟ إذا قارنا بي الهتي، فإننا نرى أن القرب أن يلزم الزوج ف هذه الال
فع هذه ته حقا. وارد أيضا.، ود كن احتمال أن تكون زوج صدها الذى واردا.، ل  بالفراق، واحتمال أن يكون ق
 الضرة أعظم من دفع الول الت هي الذية، وهذا الرجل نقول له: إذا كانت هذه الرأة قصدها الذية فإنا ل

شك سوف تد عقابا، إما ف الدنيا، وإما ف الخرة، أما أنت ففك خلصها؛ لن احتمال صدقها وارد.
صة قةوالل هر، والنف مر مال كال صيل، إن كان ل في ذلك تف ها ف عت الرأة أن فلنا. زوج نه إذا اد  : أ

 والسكن وغي ذلك سعت دعواها، وإن كان لرد أنا زوجته فإنا ل تسمع دعواها، ولكن لو طلبت أن يلزم
من قرائن الحوال أن ثل هذا إذا علم  ف م ضي  مر، وللقا من هذا ال جل أن تتخلص  من أ ها ذلك   بالطلق فل
يه نه قد تزوجها فل أحكم عل  الرأة كاذبة، أن يصرف النظر عن هذه الدعوى، ويقول: ما دام ل يثبت عندي أ

بإلزامه بطلقها.

g ادwعhى الgر¢ثe ذeكeرh سhبhبhه8، وhت8ع¢تhبhر8 عhدhالeة} ال¼بhيlنhةg ظeاهgرا. وhبhاطgنا.،....وhإgن
سباب الرثقوله سبب، وأ من ذكر ال بد  نا وارث فلن، فل  ن قال: أ سببه» يع  : «وإن ادعى الرث ذكر 

 ثلثة: القرابة، والنكاح، والولء، فل بد أن يقول: أنا وارثه؛ لنن قريبه، ول بد أن يذكر جهة القرابة إن كان
هة كر ج ف الدعوى أن يذ بد  يب فلن، فل  نا قر ما يقول: أ كل منه ن لو كان رجلن  خر، يع  هناك مدعX آ
 القرابة، فيقول: أنا عم، أخ، ابن أخ، وما أشبه ذلك، وإن ل يكن له منازع يكفي أن يقول: أنا قريبه، ولكن هذا



 شرط لسماع الدعوى؛ لن ذكر السبب من ترير الدعوى، ل لثبوت الرث؛ لنه ل بد أن نطالبه ببينة تشهد
بأنه قريب لذا الرجل.

  ماتت امرأة فجاء رجل وقال: أنا وارثها بالزوجية سعت دعواه، فإن قال: أنا وارثها فقط، فإننا ل نسمعولو
دعواه حت يعي السبب.

  مات عبد ملوك مول لبعض الناس، فجاء رجل فقال: أنا وارثه، نقول له: بيlن السبب، فإن قال: أنا مولولو
له، فإننا نسمع دعواه، ث نطلب البينة.

 يشترط ذكر الشروط وانتفاء الوانع؟ هذا ينبن على ما سبق، والصحيح أنه ل يشترط.وهل
نة،قوله نه إذا ادعى شخص على شخص بشيء طولب بالبي نا أ سبق ل نة ظاهرا. وباطنا.»  تب عدالة البي  : «وتع

لق هر ا نا تظ سماء بينات؛ ل من ال تب النازلة  سمى الك لق وأظهره، ولذا ت ما أبان ا كل  ف الشرع  نة   والبي
فى نة، ولذا يكت سمى العداوة الظاهرة لوثا. وبي ف كتاب النايات ت ف باب القسامة  تبينه، كذلك ـ أيضا. ـ   و
 فيها بيمي ال}دwعgي، لكن البينة ف دعوى الموال رجلن، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويي الدعي؛ لقوله تعال:

سنة282{{وhاس¢تhش¢هgد8وا شhهgيدhي¢نg مgن¢ رgجhالgك}م¢ فeإgن¼ لeم¢ يhك}ونhا رhج8لeي¢نg فeرhج8لº وhام¢رhأeتhانg}} [البقرة:  بت بال  ] ، وث
)].224الصحيحة الصرية أن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م «قضى بالشاهد ويي الدعي» [(

هر للناس،فهذه ما يظ ها العدالة ظاهرا. وباطنا.، فظاهرا. في تب في جل والرأتان، يع هي الرجلن، أو الر نة و   البي
ما باطنا. أي: ف بة، ول تمة، كرجل يصلي، ومتستر، وما تد عليه الكذب، وأ  بيث ل يظهر على النسان ري
ته معاملةX يhخب8ر با العامل} باطن هذا الرجل؛ لنه يوجد كثي  باطن حاله، وأمره الفي، وهذا ل يعرف إل بعامل
جل من أ بة  مة، غششة، كذبة، يلفون اليان الكاذ  من الناس ظاهرهم الستقامة، لكن عند العاملة تدهم ظل

الدنيا، وهذا كثي، فل بد من العدالة ظاهرا. وباطنا.، ول يكتفى بالظاهر، فهذا دليل من النظر.
  الدليل من الثر فقالوا: إن الصل ف السلم عدم العدالة؛ لن ال قال: {{وhأeش¢هgد8وا ذeوhي¢ عhد¢لX مgن¢ك}م¢}}وأما

 ] ، ول يقل: أشهدوا اثني منكم، فتخصيص الشاهدين بذوي العدل، يدل على أن هذا وصف زائد2[الطلق: 
صف زائد على نا عدالة، والعدالة و سلم، وعند نا إ من ثبوت العدالة؛ لن عند بد  سلم، فل   على مطلق ال
سلم عدم العدالة، ف ال هل العلم: إن الصل  ثر أ ف الوصف عدمه ل وجوده؛ ولذا قال أك  السلم، والصل 
بن عرف بالعدالة ظاهرا ي إل  ستبيح أموال الدمي مي، فل ن لق الد سبة  يه بالن شك ف نه ل  قد نقول: إ  وهذا 

وباطنا.، أما فيما يتعلق بق ال فإنه ينبغي أن يكتفى بالعدالة ظاهرا.



ها: ولية النكاح، والذان؛ لنوقد   ذكر الفقهاء ـ رحهم ال ـ اعتبار العدالة ظاهرا. ف عدة مسائل، من
 هذا يغلب فيه جانب حق ال، فلو تقدم لنا إنسان ليكون إماما.، وظاهره الصلح، فإننا ل نتاج أن نقول: ل بد
 من إقامة بينة على عدالته باطنا.، بل تكفي العدالة ظاهرا. ف حق ال، لكن ف حقوق الدميي البنية على التحري
 والشاحة، نقول: الصل عدم العدالة حت يتبي أنه عدل، قال شيخ السلم رحه ال: الصل ف بن آدم الظلم

مËا جhه8ول.}} [الحزاب:  نe ظeل}و ه8 كeا wنgان} إhس هhا الgن¢ eلhمhحhهل؛ لقوله تعال: {{و ها72وال هل   ] ، والظلم وال
مه، أو لهله، فإن كان عالا ها، إل لظل سان ل يالف الستقامة، ول يرج عن سببان النافيان للعدالة؛ لن الن  ال
 وخرج عن حد الستقامة فهو ظال، وإن كان جاهل. وخرج عن حد الستقامة فهو جاهل، فالهم أن الذهب أنه

ل بد من عدالة البينة ظاهرا. وباطنا.، واستدلوا بالنص وبالنظر.
عن سلميو ف ال صل  مئ إل أن ال ية تو بة، وهذه الروا يه الري هر عل ما ل تظ سلم عدل  ية أن ال حد روا   أ

 العدالة، حت يتبي ما يرحهم، ولذا قال العلماء: إن الصم إذا جرح الشهود ك}لoف البينة به، ولو كان الصل
عدم العدالة لكان جرحه ل يتاج إل إقامة بينة، لكن سيأت الواب عن هذا إن شاء ال.

يخ علولش ها ف ت يشترط في ية ال ف الوضوع، يقول: إن العدالة الشرع خر  ـ رأي آ حه ال  ـ ر سلم    ال
 الطاعات وترك الرمات، ليست شرطا. ف الشهود، بل من رضيه الناس ف الشهادة فهو مقبول الشهادة، وي8فرwق
 بي التحمل والداء، فعند التحمل ل نشهد إل من هو عدل شرعا. وع8رفا.، حت ل نقع ف ورطة فيما بعد، وعند

الداء نقبل من يرضاه الناس، وإن ل يكن عدل. ف دينه.
  رأي الشيخ تقبل شهادة الرجل العروف بالغيبة، إذا كان مأمونا. ف شهادته غي متهم، وعلى الذهب لفعلى

تقبل.
 رأي الشيخ تقبل شهادة حالق اللحية إذا كان غي متهمX ف شهادته، وعلى الذهب ل تقبل.وعلى
  رأي الشيخ تقبل شهادة من يأكل بالسوق، ف بلد ل ترg العادة فيه بالكل ف السوق، وعلى الذهبوعلى

ل تقبل؛ لنه خالف الروءة، فخرج عن العدالة.
  كل حال، كلم الشيخ ـ رحه ال ـ جيد عند الضرورة؛ وإل ضاعت حقوق كثي من الناس، فاليوموعلى

ي، هل خ هم أ ين  ف الناس الذ ت  ف الناس كثية جدا.! ح بة  حم ال، فالغي من ر  من الذي ل يغتاب أحدا.؟! إل 
 ويتقدمون إل الساجد ويصلون المعات، ويتهجدون ف الليل، تدهم يغتابون الناس! فأقول: إن السألة عظيمة،
صل أن العدالة ته. والا ف عدال من خدش  من الناس  حد  ها الفقهاء؛ إذ ل يلو أ ت حدد نا العدالة ال  لو اعتب



 معتبة ظاهرا. وباطنا. على الذهب إل ف مسائل مدودة كعقد النكاح والذان، وعلى القول الثان العدالة معتبة
ظاهرا. فقط إذا ل يكن متهما. ف ريبة فل تقبل شهادته حت يتبي زوال هذا التام.

¢ ج8هgلeت¢ عhدhالeت8ه8 س8ئgلe عhن¢ه8، وhإgن¼ عhلgمh عhدhالeتhه8 عhمgلe بgهhا، وhإgن¼ جhرhحh ال¼خhص¢م8 الش�ه8ودوhمhن
h ال¼بhيlنhةe بgهg وhأ}ن¢ظgرh لeه8 ثeلeثا. إgن¼ طeلeبhه8، وhلgل¼م8دwعgي م8لeزhمhت8ه8، فeإgن¼ لeم¢ يhأ¼تg بgبhيlنhةX حhكeمh عhلeي¢هg،ك}لoف

¼ جhهgلe حhالe ال¼بhيlنhةg طeلeبh مgنh ال¼م8دwعgي تhز¢كيhتhه8م¢،....وhإgن
: «ومن ج8هلت عدالته سئل عنه، وإن عhلgم عدالته عمل با» أحوال الشهود عند القاضي ثلث:قوله

نه» فإذا كانالول سئل ع ته  من جهلت عدال هل عدالة الشهود، وإل هذا أشار الؤلف بقوله: «و  : أن ي
 الشهود غي معلومي العدالة فإنه ل يوز للحاكم أن يكم بشهادتم، ول أن يرد شهادتم، وماذا يصنع؟ يسأل
عن حال الشهود، يعن سألون  من ي كم أن يرتب  غي للحا نه ينب ـ أ قد ذكر الفقهاء ـ رحهم ال   ويبحث، و
 يعل له لنة ههم وشأنم البحث عن حال الشهود، ليكون هذا أيسر وأسرع ف الكم، وف عهدنا ل يوجد

هذا، لكن يكن للقاضي بطرقه الاصة أن يسأل عن حال الشهود إذا جهل عدالتهم.
ية غو أنالثان من الل ية، ولذا  با» ول يتاج إل تزك مل  ته ع ته، قال الؤلف: «وإن علم عدال  : أن يعلم عدال

با ها فلن وفلن، ور هد فلن وفلن بكذا وكذا، وزكا ث يقول: ش ما،  ضي عدالته هد رجلن يعرف القا  يش
يكون الزكون أجهل وأظلم وأفسق عند القاضي من الشاهدين، لكن أصبح هذا عمل. إجرائيا.

 : أن يعلم القاضي فسقه فل يعمل بشهادته، بل يردها، ول حاجة إل أن يطلب شهود الرح؛ لنه يعلمالثالثة
فسقه. فإن قيل وما حكم شهادة الذين يشربون الدخان؟

  الذهب ترد شهادتم، وأما على القول الثان القائل: بأن العبة با يرضاه الناس فإنم يقبلون إذا رضيهمفعلى
الصم.
مر، هذاقوله تم، بأن قال: هذا يشرب ال به شهاد با ترد  صفهم  صم8 الشهود» أي: و حh ال  : «وإن جhر

يسرق، هذا يزن، وما أشبه ذلك ما ترد به الشهادة.
:: «ك}لoفh البينة به» أي: ألزم بإقامة البينة؛ لسببيقوله

: حاية. لعراض الناس، حت ل يستطيل أحد على أحد بالرح والسب.الول
: من أجل منع الكم بشهادة هؤلء الشهود.الثان



هل عل كذا وكذا، أو تقول:و ته يف ن رأي هد أ ما يرح الشهود، بأن تقول: أش هد  بد أن تشا نة الرح ل    بي
 كذا وكذا، أو تكفي الستفاضة؟ نقول: إما أن يشهد الارح عن رؤية، أو ساع، أو مباشرة، أو عن استفاضة،
سقة، فللجارح أن نم ف ند الناس أ ستفيض ع كن ي نه، ل با فعلوا بعي سقهم  عن ف ما نعلم  من الناس  ي   ولذا كث
ها ت ادعا ف الدعوى ال كم بشهادة الشهود  تم، ول ي تى بشهود الرح قبلت شهاد ستفاضة، فإذا أ هد بال  يش

الصم؛ لنتفاء العدالة ف حقهم؛ لنه لا ثبت جرحهم انتفت عدالتهم.
: «وأنظgرh له» أي: لثبات الرح.قوله
مر،قوله سقة يشربون ال نم ف نا أجرح هؤلء بأ صم: أ هو ال يه، و عى عل به» إذا قال الد  : «ثلثا. إن طل

 يسرقون، يزنون، وما أشبه ذلك، يطالب بالبينة، ونقول: لك ثلثة أيام، إن طلب النظار، وإن ل يطلب النظار،
من الضرار ف ذلك  لا  بل ول يطاع؛  نه ل يق ثة أيام فإ من ثل ثر  هم فورا.، وإن طلب أك به بإحضار نا نطال  فإن

بصمه، إل إذا رضي خصمه فالق له.
فكقوله عه ل ين قى م ن أن يب صم الذي جرح الشهود، بع مة ال عي ملز ته» أي: للمد عي ملزم  : «وللمد

 عنه، يروح معه ويتابعه، إذا خرج للمسجد يشي معه، ويصلي بنبه، وإذا راح للبيع والشراء يروح معه، وإذا
 راح الامعة يروح معه، ويلس إل جنبه، وإذا دخل بيته يقف عند الباب، لاذا؟ قالوا: لئل يهرب؛ لنه يكن أن
 يدعي الرح ويقول: هؤلء مروحون، فيهم كذا وكذا من الفسق، ث إذا خرج من الكمة يتفي، فللمدعي أن

يلزمه.
مة كن إذا كانواللز مه، ل قد ل يلز سيا.، كعشرة ريالت مثل.، ف لق ي صعبة جدا. إذا كان ا قة  ف القي   

الشيء كبيا. فإنه يلزمه، إما بنفسه، وإما بن يقيمه مقام نفسه.
 : «فإن ل يأت ببينة حhكeمh عليه» إذا ل يأتg ببينة تشهد با ادعاه من الرح فإنه ي8حكم عليه؛ لن الكمقوله

ت�ت شروطه، وانتفت موانعه، فل بد من إقامته، ول يوز للقاضي أن يتخلف.
هم فيحكم له، وقد سبق الكلم علىقوله بت عدالت هم» لتث من الدعي تزكيت  hنة طلب  : «وإن جhهgلe حالe البي

هذا عند قول الؤلف: «ومن جهلت عدالته س8ئل عنه» فإما أن يسأل بنفسه، وإما أن يطلب من الدعي تزكيتهم.



 فgيهhا عhد¢لeنg يhش¢هhدhانg بgعhدhالeتgهg، وhلe ي8ق¼بhل} فgي التwر¢جhمhةg والتwز¢كgيhةg وhال¼جhر¢حg وhالتwع¢رgيفوhيhك¼فgي
g إgل� قeو¢ل} عhد¢لeي¢نg، وhي8ح¢كeم8 عhلeى ال¼غhائgبg إgذeا ثeبhتh عhلeي¢هg ال¼حhق�، وhإgنg ادwعhى عhلeىوhالرlسhالeة
X بgال¼بhلeدg غeائgبX عhن¢ مhج¢لgسg ال}ك¼مg، وhأeتhى بgبhيlنhةX لeم¢ ت8س¢مhعg الدwع¢وhى، وhلe ال¼بhيlنhة.حhاضgر

: «ويكفي فيها» أي: ف التزكية.قوله
 : «عدلن يشهدان بعدالته» يعن أنه ل بد أن يكونا رجلي، فل يقبل ف التزكية رجل وامرأتان، أو أربعقوله

سهما يتاجان إل ما نف ما؛ لن ما ول تزكيته بل تعديله سقي ل يق ي؛ لن الفا نا عدل بد أن يكو ساء مثل.، ول   ن
تزكية.

سائل:قوله ي» هذه خس م سالة، إل قول عدل يف، والر ية، والرح، والتعر جة، والتزك ف التر بل   : «ول يق
الترجة، والتزكية، والرح، والتعريف، والرسالة، ل يقبل فيها إل قول عدلي.

 الترجة فهي نقل معن الكلم من لغة إل لغة أخرى، ويشترط فيها ثلثة شروط:أما
: علم الترجم باللغتي جيعا.، بأن يعلم معن النقول منها، والنقول إليها.الول
ن باالثا كن عنده علم بالوضوع ر من ل ي جة، ف سبة للتر هم بالن مه بالوضوع؛ لن العلم بالوضوع م  : عل

يترجم اللفظ على غي الراد وهذا غي العلم بالعن.
: أن يكون أمينا.، والمانة تؤخذ من قول الؤلف: «عدلي» فإن كان غي أمي فل تقبل ترجته.الثالث

ته، فيحتاج القاضي إذا. إلفإذا ن ل يعرف لغ ته، والثا صم إل القاضي رجلن، أحدها يعرف القاضي لغ   تا
 مترجم، فهل يكفي مترجم واحد؟ يقول الؤلف: ل بد من مترجي؛ لن الترجة شهادة، فإن الترجم يشهد بأن

هذا التكلم أراد كذا وكذا، والشهادة ل بد فيها من عدلي.
نا عةقل مر يتاج إل أرب ف أ جة  نت التر قل: إذا كا ية على الشهادة، و جة مبن عل التر  : إذا قلت كذلك فاج

رجال كالزنا، فقل: ل يقبل إل أربعة.
منقال ها  بد في عة ل  يه أرب ما يشترط ف عم، نلتزم بذلك، ونقول: الترجة في هل الذهب ـ: ن صحابنا ـ أ   أ

عة من أرب يه  بد ف ته ل  ضي لغ قر ل يعرف القا نا مثل.، إذا كان ال ية على الشهادة، فالقرار بالز نا مبن عة؛ ل  أرب
من هو الشهور  عة شهود، وهذا  بت إل بأرب نا ل يث ما أن الز ضي، ك ند القا بت ع ي يترجون إقراره؛ ليث  مترج

الذهب.



  مشى عليه الؤلف قول على خلف الذهب؛ لن الؤلف ـ رحه ال ـ مشى على أن الترجة يكفيوالذي
 فيها قول عدلي مطلقا.، حت فيما ل يقبل فيه إل شهادة أربعة؛ لن الترجة شهادة ليست على الفعل الذي ل بد

فيه من أربعة، بل شهادة على ثبوت هذا القول، وثبوت هذا القول يصل بشهادة اثني.
  ذهب إليه الؤلف أقرب من الذهب، وهناك قول ثالث لبحر العلوم شيخ السلم ابن تيمية ـ رحه الوما

 ـ يقول: يكفي ف الترجة واحد فقط، لكن بالشروط الثلثة الت ذكرناها؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م
 اتذ مترجا. واحدا. ف أمور عظيمة هامة، فقد اتذ زيد بن ثابت ـ رضي ال عنه ـ مترجا. للكتب الواردة من
 اليهود والصادرة إليهم، فإن الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ أمر زيد بن ثابت ـ رضي ال عنه ـ أن يتعلم

 )]، إل أن شيخ السلم يقول: سبب ذلك أن اللغة العبية قريبة225لغة اليهود، فتعلمها ف ستة عشر يوما[(
 من اللغة العربية، فلذلك سهلت على زيد بن ثابت ـ رضي ال عنه ـ، على كل حال، يرى شيخ السلم ـ

رحه ال ـ أنه يكفي ف الترجة قول عدل واحد، وهذا هو الصحيح.
  الؤلف أنه ينبغي للنسان أن يتعلم لغة غيه، ما تدعو الاجة إل تعلمه، فالقاضي إذا كان ف أمة فيهموأفادنا

ما كان نه مه سه؛ ل بم بنف هم ليعرف خطا غي له أن يتعلم لغت ب، ينب هو عر ية، و ي عرب هم غ  أناس كثيون لغت
النسان ثقة فل يكن أن تكون ثقتك به كثقتك بنفسك.

ما ما إذاأ يه اليل إل أصحاب هذه اللغة، وأ نه يترتب عل   تعلمها بدون حاجة فهو من إضاعة الوقت، كما أ
 اعتاد التخاطب با وأغفل اللغة العربية، فهذا إما مكروه، وإما مرم، فتعلم اللغات غي العربية إذا كان لاجة ل
 بأس به، وإذا كان لغي حاجة فهو لغو وإضاعة وقت، ويشى منه مبة أصحاب هذه اللغة، وإذا كان ليستبدل به

اللغة العربية، فهذا إما مكروه، وإما مرم.
ين ال؛ فإن التعلم حينئذوالول هم د سيلة إل إبلغ غة و ما إذا كان تعلم هذه الل يب أحيانا.، ك قد    الباح 

يكون واجبا.؛ لن ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب.
 : «والتزكية» نسبة الشيء إل الزكاء، فالتزكية معناها أن ينسب النسان إل الزكاء، فيقال: هذا زكيوقوله

والزكاء هو العدالة.
  بد فيها من عدلي على كلم الؤلف، وعلى الذهب حسب الشهادة، فإن كان شهد ف أمر ل بد فيه منول

حد؛ لن ها وا نه يكفي في هو اختيار شيخ السلم أ عة، وعلى القول الثالث و من أرب ية  ف التزك بد  عة، فل   أرب
التزكية تعريف بال ال}زكى، وليست شهادة، فإذا ز8كي كفى ف ذلك واحد، ث ي8حكم بشهادته.



ية في كونوالتزك يه إل خيا.، ف به ذلك، فإن قال: ل أعلم عل ما أش قة، و ثل أن يقول: فلن عدل، فلن ث   م
 هذا تزكية قولن لهل العلم، منهم من قال: إن هذا ليس بتزكية؛ لنه نفى علم الشر، ونفي8 العلم ل يدل على

العدم، فقد يكون يعمل شرا. ل يطلع عليه هذا الذي قال: ل نعلم عليه إل خيا..
  بعض العلماء: إنا تزكية، اعتبارا. بظاهر الال، ولعل هذا اللف يومئ إل اللف ف هل الصل فوقال

السلم العدالة، أو الصل عدم العدالة؟ وقد سبق اللف ف هذا.
 إذا قال: ثقة، أو مقبول الشهادة، أو عدل، أو ثبت، أو ما أشبه ذلك، فهذه تزكية بل شك.أما

 ف الزكي شروط منها:ويشترط
: أن يكون أمينا.، فإن ل يكن أمينا. فإن تزكيته ل تقبل؛ لنه هو نفسه يتاج إل من يزكيه.الول
ن ماالثا ما جوار، وإ ما صحبة، وإ طة، إ نه راب نه وبي طن حال ال}زكى، بيث نعلم أن بي  : أن يكون ذا خبة ببا

معاملة طويلة، يعرف با حال ال}زكى.
  يزكي بالستفاضة؟ الواب: نعم، له أن يزكي بالستفاضة، مثل أن يستفيض عند الناس أن هذا الرجلوهل

رجل مستقيم اللق والدين، فيشهد هو بعدالته بناء على الستفاضة.
باول نا نزكي المام أحد بن حنبل، والمام الشافعي، والمام أ   بد من القول بواز التزكية بالستفاضة؛ لن

كن بالستفاضة، حت لو ل هم؟ ل، ول صاحبناهم، ول هل نن عاشرنا فة، والمام مالكا. ـ رحهم ال ـ ف  حني
من ف الرح  ـ  ـ أيضا.  بد  ستفاضة، فل  نا ثقات عدول؛ بناء على ال نم عند هم فإ جع إل كلم الناس في  نر

عدلي يشهدان برحه.
ي مقبولوالرح سق، فلن غ هم أن يقول: فلن فا هم، فالرح الب مل مب سwر، ونوع م8ج eنوعان: نوع م8ف  

غش الناس، أو  الشهادة، وما أشبه ذلك، والرح الفسر أن يقول: فلن يشرب المر، أو فلن يزن، أو فلن ي
 فلن يغتاب الناس، فالرح بنوعيه ل يقبل إل من ثقة، فل بد أن يكون أمينا.، وأن يكون عالا. بال الروح، أي:
من ها  بد في ية، فل  ن أن الشهادة بالرح كالشهادة بالتزك من جرح، يع هر  با اشت خبة باله، أو شاهدا.   ذا 
هد أن هذا جم يش با يقول، لن التر هد  ما شا جة؛ لن كل. منه ف التر ية كاللف  ف التزك ي، واللف   عدل
يء يبان بال هذا الش كي والارح كذلك  ها، والز جم عن عن التر با  جم  غة التر  التكلم أراد كذا وكذا بالل

فهما م8عرlفان ف الواقع، ولذا اختار شيخ السلم ف هذه السائل كلها أن الواحد العدل يكفي.
: «والتعريف» أي: يكفي ف التعريف أيضا. ـ على كلم الؤلف ـ شاهدان.وقوله



كم بالكوم له،وقوله ند الا قة تعريف ع ف القي بن فلن، وهو   : «والتعريف» أي: التعريف بأن هذا فلن 
والكوم عليه، والكوم به.

به، فمثل.:الكوم عى  به أي: الد لق، والكوم  يه ا من عل هو  يه  لق، والكوم عل بت له ا هو الذي يث   له 
ستحقه، والكوم يه الذي ل ي ستحق هذا الكتاب، والكوم عل هو الذي ي ف كتاب، فالكوم له  صم رجلن   تا

به هذا الكتاب.
  سيكون التعريف؟ أن يقول الاكم: كيف أكتب تاصم عندي فلن وفلن، وأنا ما أعرفكم؟! فيأتونوكيف

به يقول مثل.: بن فلن، والدعى  سه فلن ا يه ا بن فلن، والدعى عل سه فلن ا هم يقول: هذا الدعي ا  بن يعرف
هذا الكتاب هو الذي حصل الناع بينهما عليه.

  التعريف عند الاكم له ثلثة أطراف: مكوم له، وعليه، وبه، وكل هذه تتاج إل تعريف، فإذا عرفهافصار
ن على هب ينب ي، وعلى الذ من اثن بد  يه الؤلف ل  شى عل ما م فى، وعلى  سلم ك يخ ال حد على رأي ش  وا

الشهادة، فإن كان التعريف فيما يشترط فيه أربعة من الشهود فل بد من أربعة، إل آخره.
ضي، أنوقوله ضي إل القا ف باب كتاب القا ـ  ـ إن شاء ال  سيأت  ما  ها  صور من لا عدة  سالة»   : «والر

يه، صلنه إل الكتوب إل ي يملن الكتاب ويو من عدل ها  بد في خر، فل  حد القضاة كتابا. إل قاضX آ سل أ  ير
ويشهدان به.

يوهذا تى باثن ث أ تب الكتاب،  خر، ك تب إل قاضX آ ضي أن يك يد، فإذا أراد القا كن بر لا ل ي سبق  ما    في
يه يشهدان بأن هذا كتاب صل إل ضي، فإذا و ث يقول: خذوه لفلن القا يه،  ما ف ها على  ما وأشهد  وقرأه عليه

فلن القاضي الول إل القاضي الثان.
نا أنصورة ية للرسالة، إذا بعث الاكم من يبحث عن حال الشهود، فإنه ل بد فيه من عدلي، وسبق ل   ثان

 القاضي إذا جهل حال الشهود أنه يسأل عنهم، فإذا بعث من يسأل عنهم فل بد أن يكون البعوث رجلي على
ما مشى عليه الؤلف، واختار شيخ السلم ـ رحه ال ـ أنه يكفي واحد.

جة، كمفالتر ف التعدد ح ها  هب أن حكم سة أشياء، الذ سالة، هذه خ يف، والر ية، والرح، والتعر   والتزك
حد؛ ها وا نه يكفي في ها رجلن، والذي اختاره شيخ السلم أ نه يكفي في يه الؤلف أ  الشهادة، والذي مشى عل
نا بة، وعلى القول بأ ت بالكتا صح ح ست بشهادة، ولذا ت خب ولي هي  يف، ف ها البيان والتعر صود في  لن الق
ند شيخ ن أزكي فلنا. كفى ع لط إل القاضي، بأ حد معروف ا نه لو كتب أ ن أ هة، يع من الشاف بد   شهادة ل 

السلم، وعلى الذهب ل يكفي؛ لن الشهادة ل بد فيها من الشافهة.



: «إل قول» قول: نائب فاعل، فالستثناء مفرغ.وقوله
صح أنوقوله صدر ي صدر، وال نه م سه؛ ل ستقيم نف ستقامة، ويطلق على ال غة: ال ف الل ي» العدل   : «عدل

ينعت به، ويوصف به، كما قال ابن مالك:
 بصدرX كثياونعتوا

 الفرادh والتذكيافالتزموا
 يب به مفردا. ولو عن جاعة.وكذلك

  الراد بالعدل ف الصطلح: فهو من استقام ف دينه ومروءته، أما ف دينه فأن يؤدي الفرائض، ويتنبوأما
الكبائر والصرارh على الصغائر فهو شامل لثلثة أمور.

  فعل كبية واحدة ول يتب منها ل يكن عدل.، وإن فعل صغية فقط ول يصgرw فهو عدل، فإن أصر فليسفلو
 بعدل، وإن ترك شيئا. من الفرائض فليس بعدل، والفرائض، كبgرl الوالدين، وصلة الرحام، والصلوات المس،

فإذا ترك واحدة وقلنا بأنه ل يكفر فإنه ليس بعدل.
ته ليس بعدل، فإذا شهد فل تقبل شهادته؛ لنهوبناء  À على هذا القول ف تعريف العدل يكون الذي يلق لي

يس بعدل؛ لنه م8صgرÌ على صغية، والذي يغتاب الناس ـ ولو مرة  مصgرÌ على صغية، والذي يشرب الدخان ل
واحدة ول يتب ـ ليس بعدل؛ لنه فعل كبية.

  طبقنا هذا التعريف ف العدالة على حال الناس اليوم فأظنك ل تكاد تد إل واحدا. ف الائة، يعن عشرةوإذا
بد أن هب ل  كن الذي يقلد الذ سي، ول صف بالعدالة على هذا التف من يت جد  نه نادر أن يو هم أ  ف اللف! ال

يشي على هذا.
  ف الروءة أل يفعل ما يل بالروءة، يعن بالشرف والعادات، فإن فeعhلe ما يل بذلك فليس بعدل،والستقامة

حه على شي جاعل. مشل سوق، وي ف ال سوق، ويشرب  ف ال كل  ين، ومث�لوا له بالذي يأ ستقيم الد  ولو كان م
ف بلد هذا كن طبعا.  ية، ل يه غترة ول طاق من طرف آخر، والذي ل يكون عل عه  من طرف ويرف سحبه   طرف، ي

ع8رفهم، فكل هؤلء مالفون للمروءة، ومنه ـ أيضا. ـ الذي يضغ اللبان ف مالس ذوي اليئات والروءة.
ي العادات، بلف العلق بالشرعوعلى ي بتغ سوف تتغ نا  نت الروءة مقيدة بالعادات، فإ كل حال، إذا كا   

فإنه ل يتغي، فهو ثابت إل يوم القيامة.
فقوله ف البلد، أو خارج البلد، والذي  ما أن يكون  لق» الغائب إ يه ا بت عل كم على الغائب إذا ث  : «وي

البلد، إما أن يكون مستترا. متفيا.، أو غي مستتر، يعن يرج ويأت مع الناس، فالقسام ثلثة:



: غائب ف البلد غي مستتر، يعن ليس حاضرا. ف ملس الكم لكنه غي مستتر.الول
: غائب ف البلد، لكنه مستتر متخفö عن الناس.الثان

: غائب عن البلد خارج البلد.الثالث
 : «ويكم على الغائب» الراد بالغائب هنا، الغائب عن البلد، أو الذي ف البلد لكنه مستتر متخفö، لوقوله

 يكن الوصول إليه، ففي هذين الالي يكم على الغائب إذا ثبت عليه الق، فإذا جاء رجل إل القاضي، وقال:
عي يه إذا جاء الد كم عل نه ي كة، فإ ف م هو؟ قال:  ين  بن فلن بائة ريال مثل.، فقال: أ عي على فلن ا نا أد  أ

بشاهدين، لن الغhي¢بة هنا بعيدة، مسافة قصر، وإذا كانت بعيدة مسافة قصر ح8كم عليه إذا ثبت عليه الق.
  ادعى على هذا الغائب بائة ريال، فقال القاضي: أين الشهود؟ فقال: ما عندي شهود، لكن حلoف¼ه، يقولفإن

القاضي: أeح¢ضgر¢ه8 وأ}حhلoف¼ه8، فل يكم عليه إل إذا ثبت عليه الق.
  كان الدعى به عينا. بأن قال: أنا أدعي على فلن أنه باع عليw بيته، فقال القاضي: إيت بالشهود، فقال:فإذا

نة يه الصلة والسلم ـ: «البي نب ـ عل بت، وقد قال ال يه؛ لن الق ث  هؤلء الشهود قد حضروا، فيحكم عل
)].226على الدعي» [(

  الذي ذكر الؤلف حكم� يتاج إل دليل، والدليل قالوا: لن النب صل¾ى ال عليه وسل¾م حكم لند بنتوهذا
 عتبة ـ رضي ال عنها ـ أن تأخذ من مال أب سفيان رضي ال عنه ما يكفيها وولدها بالعروف، حيث جاءت
 إليه تقول: إن أبا سفيان رجل شحيح ل يعطين من النفقة ما يكفين وولدي، فقال صل¾ى ال عليه وسل¾م: «خذي

)]، فحكم عليه وهو غائب، قالوا: فهذا دليل على أنه يكم على الغائب.227ما يكفيك وولدك بالعروف» [(
 التعليل فلننا لو ل نكم له لضاع حقه؛ لن هذا غائب، ما ندري هل يضر، أو ل يضر، أو يوت؟أما

  إذا كان ف البلد، لكنه مستتر ومتخفö عن الناس، فإن استتاره يدل على أنه مبطل، فلهذا ل نضيlعوكذلك
حق هذا الرجل الذي ثبت له الق، بل نكم له به، وهذا هو الذهب.

يل من القرآن، ومن السنة، ومن النظر،وف نه ل يقضى على الغائب لدل   السألة خلف، فهناك من يقول: إ
 فزادوا على الولي بدليل القرآن، أما القرآن فقالوا: إن الظاهر من قصة داود ـ عليه الصلة والسلم ـ أن
بل أن يسمع حجة الخر، ف قوله تعال: {{وhهhل  ال ـ سبحانه وتعال ـ لeمhه8 حيث حكم لحد الصمي ق
 أeتhاكh نhبhأ} ال¼خhص¢مg إgذ¼ تhسhوwر8وا ال¼مgح¢رhابh *إgذ¼ دhخhل}وا عhلeى دhاو8ودh فeفeزgعh مgن¢ه8م¢ قeال}وا لe تhخhف¢ خhص¢مhانg بhغhى بhع¢ض8نhا عhلeى
 بhع¢ضX فeاح¢ك}م¢ بhي¢نhنhا بgال¼حhقl وhلe ت8ش¢طgط¼ وhاه¢دgنhا إgلeى سhوhاءg الصlرhاطg *}} [ص] ، ث قال الدعي {{إgن� هhذeا أeخgي لeه



صورة الدعوى، بg *}} [ص] هذه  فgي ال¼خgطeا نgي  wزhعhا وhه س¢ع8ونe نhع¢جhة. وhلgي نhع¢جhةº وhاحgدhةº فeقeالe أeك¼فgل¼نgي gتhس¢ع� و gت 
] ، ول يسمع حجة الصم.24الكم: {{قeالe لeقeد¢ ظeلeمhكh بgس8ؤhالg نhع¢جhتgكh إgلeى نgعhاجgهg}} [ص: 

  هذ القصة أن داود ـ عليه الصلة والسلم ـ احتجب عن رعيته بعبادته الاصة، بدليل قوله: {{إgذففي
عن با يشغله  غل  ي الناس، والوظف ل يشت فة يكم ب مع أن ال ـ تعال ـ جعله خلي  تhسhوwر8وا ال¼مgح¢رhاب}}، 
 وظيفته، فإذا كان ال ـ عز¦ وجل ـ قد كلفه أن يقوم بذه الهمة، فل ينبغي أن يتص الوقت لنفسه، ولذا لا
 جاؤوا ووجدوا الراب مغلقا. تسوwروه؛ لنم أصحاب حاجة، كما أن داود ـ عليه الصلة والسلم ـ حكم
 قبل أن يدل الصم بجته الت يدافع با عن نفسه، فبمجرد ما قال الدعي: {{إgن� هhذeا أeخgي لeه8 تgس¢ع� وhتgس¢ع8ون

نhع¢جhة}} إل آخره، قال: {{لeقeد¢ ظeلeمhكh}}، وهذا يدل على أنه ل يكم لحد إل بسماع حجة صاحبه.
  قد يقول القائلون بالكم على الغائب: إن هذا حاضر، فسماع حجته سهل، بلف الغائب، لكن قدولكن

يك يه وسل¾م قال: «إذا تقاضى إل نب صل¾ى ال عل ب طالب ـ رضي ال عنه ـ أن ال بن أ  ورد ف حديث علي 
رجلن فل تقضي للول حت تسمع كلم الخر، فسوف تدري كيف تقضي» قال علي: فما زلت قاضيا. بعد[(

)]، وهذا الديث فيه مقال، لكن بعضهم حسwنه.228
  النظر فقالوا: إنه ل يكن أن يكم لذا الاضر على الغائب؛ لحتمال أن يكون قد قضاه حقه، فإذا قال:أما

قد أوف هذه الائة، وإذا كان جائزا يه  تى بالشهود، فمن الائز أن يكون الدعى عل يه بائة ريال، وأ نا أدعي عل  أ
 فإنه إذا وجد الحتمال بطل الستدلل، فهذه البينة صادقة فيما شهدت به، لكن احتمال القضاء وارد، إذا. يب

النتظار ف الكم حت ننظر ما عنده.
قة يدوالقي قد  سألة، ف ف هذه ال كم  ظر، والذي أرى أن يرجع إل رأي الا ما له وجهة ن ي كليه   أن القول

 الاكم من القرائن ما يقتضي الكم على الغائب؛ لكون هذا الدعي رجل. ثقة عدل.، ل يكن أن يدعي ما ليس
كم بذلك، عي فليح صحة دعوى الد ما يدل على  من القرائن  يه بلف ذلك، فإذا كان عنده  عى عل  له، والد

وإذا ل يكن عنده قرائن فالواجب أن يسك ول يكم حت ينظر حجة الصم؛ لحتمال أنه قضاه.
  قلت: نتاج إل الواب عن حديث هند بنت عتبة رضي ال عنها، فالواب عن ذلك سهل جدا.، وهوفإن

يس لا، والفتوى غي الكم، ويدل على أن ذلك ل ها ول يكم  يه وسل¾م أفتا  أن يقال: إن الرسول صل¾ى ال عل
بكم التال:

نةأول. نة؛ لن البي ها بالبي نة، ولو كان من باب الكم لطالب يه وسل¾م ل يطالبها بالبي  : أن الرسول صل¾ى ال عل
على الدعي، فلما ل يطالبها علم أنه أفتاها بقتضى قولا.



 : أن ذلك كان ف مكة، وكان أبو سفيان ـ رضي ال عنه ـ حاضرا. ف مكة ول يكن متفيا.، فلو كانثانيا.
قضاء لحضره النب صل¾ى ال عليه وسل¾م، وبذا أجاب النووي ـ رحه ال ـ وهو جواب صحيح.

ف قومهول سفيان؛ لنه كان مشهورا.  ب  مه ف قضية أ يه وسل¾م حكم بعل عل الرسول صل¾ى ال عل   يقال: ل
 )]، فحديث هند ليس فيه229بالبخل؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «إنا أقضي بنحو ما أسع» [(

دليل على القضاء على الغائب.
 قال قائل: كيف يستدل هؤلء العلماء بذا الديث، وعدم الدللة فيه واضحة؟فإذا

ثرفالواب ما أك ها اللف، ف صل في يل واضحا.، وي ها الدل سألة يكون في ست أول م سألة لي  : أن هذه ال
من الكتاب ها بأدلة  با قائلو ستدل  ت ي سائل ال ثر ال ما أك حة، و ها واض ها اللف، والدلة في ت في سائل ال  ال
ي، وهذا ن وهذا فق ما أن هذا غ من يشاء، فك ت فضله  ـ يؤ جل  ـ عز¦ و يل؛ لن ال  ها دل يس في سنة ول  وال
هم، وإل فإن ف الف يح، فكذلك  يل وهذا قب صي، وهذا ج يل وهذا ق سيء اللق، وهذا طو سن اللق وهذا   ح
تبي له أن قصة هند رضي ال عنها ل تدل على الكم بظاهرها، ل سيما أن الصورة الت  النسان بأدن تأمل ي
 وقعت ل يكم فيها على الغائب من استدل با؛ لنم ل يكمون على الغائب إل ببينة؛ لنه ل يكن ثبوت الق
نة والرسول من البي بد  يس حاضرا.، فكان ل  يه ل نة؛ لن القرار متعذر، فالدعى عل يه إل ببي بة الدعى عل  مع غي

صل¾ى ال عليه وسل¾م ل يطلبها.
  قلنا بواز القضاء على الغائب، سواء مطلقا. كما هو الذهب، أو بسب القرائن كما هو الختار عندي،وإذا

عم، ما قضاك؛ لحتمال القضاء، ن نه  يه، وكيف نتاط؟ نقول للمدعي: احلف أ يب أن نتاط للمدعى عل نه   فإ
لق الغائب نقول: ي علم الشهود، فاحتياطا.  من غ نه قضاك  كن هناك احتمال أ لق، ل صل ا  الشهود شهدوا بأ

احلف أنه ل يقضك.
نك كفيل. مليئا.، أو رهناوإذا يد م كن نر نن نكم لك، ل به عينا. نتاط أيضا.، ونقول للمدعي:    كان الدعى 

ما أن تسلمها أو تسلم تبي أن العي ليست لك، فإ نه إذا   مرزا.، ث نسلمك العي، فائت بواحد غن يضمنك أ
ية ها، وف هذا حا من مالك ي8حرز العي، ويكفي لياد بدلا، ونسلمك إيا  بدلا، وإذا ل تد كفيل. أعطنا رهنا. 

لق الدعى عليه؛ لحتمال أن تكون الدعوى غي صحيحة.
 : «وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن ملس الكم وأتى ببينة ل تسمع الدعوى ول البينة» يعن إنقوله

 ادعى شخص على حاضر ف البلد لكنه غائب� عن ملس الكم، كرجل ف أطراف البلد، فقال: أنا أطلب فلنا
ضي نة، فيقول القا سمع البي سمع الدعوى، ول ن نا ل ن ف طرف البلد الخر، فه نة، وفلن  تى ببي هم وأ  ألف در



ما أن صعب إحضاره، فإ يه ل ي عى عل ف الدعوى؛ لن الد ظر  صمك لن ضر خ سع دعواك، أح عي: ل أ  للمد
يذهب إليه ويقول: أنا وأنت إل الاكم، أو يستدعي عليه الش�رhطe، أو ما أشبه ذلك.

  أن إحضار الدعى عليه ف هذه الصورة غي متعذر ول متعسر، فلهذا ل تسمع الدعوى ول البينة؛ لنالهم
سع الدعوى ماذا ضي لو  يه، فالقا با ل فائدة ف ضي  غل القا قت، وش عة الو يه إل إضا يس ف  ساع الدعوى ل

يستفيد؟ وهل يكن أن يقضي عليه؟!
  يكن؛ لنه حاضر ف البلد، إل إذا كان مستترا. ومتفيا.، بأن ذهبنا إل بيته فلم نده، ذهبنا إل مكان عملهما

 فلم نده، ذهبنا إل مسجده فلم نده، فالستتر ف حكم الغائب، فتسمع الدعوى والبينة ويكم عليه؛ لن غيابه
ما إذا كسدت السواق، نه تغيب لئل يدركه الق، وهذا يرد كثيا. في يه صحيحة، وأ  يدل على أن الدعوى عل
 وضرwت ببعض الناس، تدهم لكثرة ديونم ل يستطيعون مقابلة الناس، يهربون من مكان إل مكان، فمثل هؤلء

ما نقول: إنم حاضرون، فل نكم عليهم، ول نسمع الدعوى عليهم إل بضورهم فهذا إضاعة للوقت.
 : «وأتى ببينة ل تسمع الدعوى ول البينة» وكلم الؤلف رحه ال هنا واضح بأن إخضاره ليس بصعبوقوله

ول متعذر.



  ال¼قeاضgي     إgلeى     ال¼قeاضgي     كgتhاب     بhاب

ضي كتاب: «قوله ضي إل القا ضي كتاب: أي» القا ضي إل القا ما القا سمى بالقضاء، يتعلق في  عرف ف وت
يه، الكتوب القاضي استخلف الكاتب القاضي أن يعن استخلفا.، التأخرين  الصلة ف المام يستخلف كما إل

:صورتان وله عنه، بدل الصلة يتم من
.إليه الكتوب القاضي به ليحكم عنده ثبت فيما القاضي إل يكتب أن: الول
.إليه الكتوب لينفذه به حكم فيما القاضي إل يكتب أن: الثانية
 مثل.، إليه الكتوب بلد ف وكانت عقارا.، با الدعى العي كانت إذا إل إليه، الاجة تدعو ل الغالب ف وهذا

 دعوى القاضي عند فيثبت إليه، الكتوب القاضي بلد ف الدعيي أحد يكون أو ذلك، إل يتاج قد القاضي فإن
.بذلك ليحكم الخر القاضي إل بالثبوت ويكم الدعي،
بة؟ الكاتب القاضي شhغ¢ل فائدة ما: قائل قال فإذا يه الكتوب على حولم: نقول ل لاذا بالكتا  الصل، من إل

.الكم تثبت أن قبل
نه الفائدة: نقول ضي يكون قد أ يه الكتوب القا ثر إل تب، من عمل أك ثر هذا ويكون الكا  فيطلب فراغا.، أك
يه تتاج ما كل ويكتب الدعوى، ويرر الشهود ضي إل تقدم أن لجل القضية؛ إل يه، الكتوب القا ما إل قي و  ب

 من فبدل للخصوم، راحة ـ أيضا ـ وفيه ظاهرة، إليه للمكتوب مصلحة فيه أن شك ل وهذا الكم، إل عليها
 سنتي، أو سنة أو شهرين، أو شهرا أو أسبوعي، أو أسبوعا معاملتهم وتبقى إليه، الكتوب القاضي إل يذهبوا أن

.للناس أسهل وهذا ساعتي، أو ساعة ف تنتهي فقد

القeذ¼فg، حhتwى حhق ك}ل فgي ال¼قeاضgي إgلeى ال¼قeاضgي كgتhاب ي8ق¼بhل
 ....وhنhح¢وgهg، الزlنhا كeحhد الg، ح8د8ود فgي ل

بة ولكن بل: «ال رحه الؤلف يقول شروط، القاضي إل القاضي لكتا  كل ف القاضي إل القاضي كتاب يق
.لدمي حق كل ف يعن» حق

 ببينة، الدعي فأتى منكgر، وذاك الخر، على باعها أنه أحدها وادعى عي، ف وفلن فلن تداعى: ذلك مثال
 لن فيقبل؛ إليه، الكتوب القاضي إل الصمي دفع ث الشهود، وكتب وحررها، القاضي، عند الدعوى فثبتت



 تقتضيه با حكم ث يديه، بي والصمان فيها، نظر إليه الكتوب القاضي إل القضية وصلت فإذا آدمي، حق هذا
.الال

 بأن القاضي فحكم الكم، ملس ف ت8حضر ل العي ولكن له، أنا ببينة الدعي وأتى عينا.، تداعيا: آخر مثال
نة، بقتضى للمدعي العي يه الدعى يلزم حت حاضرة العي ليست ولكن البي  إل فكتب للمدعي، بتسليمها عل

نه القاضي عى بأ نة وأن وكذا، بكذا وفلن فلن عندي تدا  العي بأن وحhكeم¢ت به، ادعى با للمدعي قامت البي
 ذمة على وتكون القضية، ف ينظر أن الق له وليس ينفذ، القاضي إل وصلت فإذا هذا، حكمي فنفoذ للمدعي
.الول القاضي
ت: «قوله كن خلف، إشارة هذا» القذف ح كر ل عض ذ ين ب ت: «قالوا إذا العلماء أن التأخر  فاللف» ح
.دائما وليس أغلب اصطلح وهذا أقوى، فاللف» لو: «قالوا وإذا قوي، فاللف» إن: «قالوا وإذا ضعيف،

 ل حق إنه: وقيل للدمي، حق إنه: فقيل العلماء، فيه اختلف للدمي؟ أو ل، حق هو هل» القذف: «وقوله
نه: قال فمن وجل، عز  :قال ومن القاضي، إل القاضي كتاب فيه يقبل القوق، كسائر هو: قال لدمي، حق إ
بل ل: قال ل، حق هو يه يق كن القاضي، إل القاضي كتاب ف نه: يقول الؤلف ول بل إ يه يق  إل القاضي كتاب ف

ضي؛ يه لن القا ي ف بة: شائبت بة ال، حق شائ مي، حق وشائ هي الد مي حق ف و هر؛ الد طخ الذي لن أظ  يتل
.الدمي هو سعته وتساء بالقذف
نه عمرو على زيد ادعى: ذلك مثال نة، الدعي من القاضي فطلب قذفه، بأ تى البي نه يشهدان بشاهدين فأ  بأ

 رحم، قطيعة وبينه بين لصار عليه أحكم لو: وقال عمه، ابن عليه الدعى لن عليه؛ يكم أن كره ولكنه قذفه،
 إليه، الكتوب القاضي إل وصلت فإذا فاحكم، وكذا كذا عندي ثبت بأنه الثان، القاضي إل القضية أرفع فأنا

.الول الصورة هذه حكم، يكم أن نظره اقتضى فإذا فيها، ينظر
 يب بأنه فلن على وحكم عنده، الكم ثبت بأن إليه، الكتوب القاضي لينفذه له حكم فيما: الثانية الصورة

يه يه، الكوم سطوة من ينفذه أن يشى أو هو، ينفذه أن يب ل لكن القذف، حد جلدة، ثانون عل  فكتب عل
ن القاضي إل بت قد: الثا ن، القاضي فينفذه فنفoذ¼ه، به، وحكمت كذا، كذا عندي ث عض من هذا ويشبه الثا  ب

.به حكموا ما لتنفيذ الش�رhط، إل أو المراء، إل اليوم القضاة كتابة الوجوه
 القاضي عند ثبت فلو للقاضي، القاضي كتاب فيه يقبل ل فهذا» ونوه الزنا، كحد ال، حدود ف ل: «قوله

تب ل ضي إل به يك ن؛ القا حش، نشرا هذا ف لن الثا نت ما فبدل للفوا ية كا ها ل القض ضي إل يعلم  القا
عة للجرائم، نشر هذا ف فيكون سجلته، ف وتكتب الثان، القاضي إل ستصل فإنا الكاتب،  للفاحشة، وإشا



 أشبه وما المر، وشرب الزنا، كحد وجل، عز ال حق من هو فيما القاضي إل القاضي كتاب يقبل فل وحينئذ
.ذلك

 فيه التعزير يوجب الذي أن والقيقة القاضي، إل القاضي كتاب فيها يقبل التعزيرات أن الؤلف كلم وظاهر
 وإذا ذلك، أشبه وما التعزير، يوجب الماعة صلة ترك التعزير، يوجب الزنا بغي فالقذف إشاعة، ـ أيضا ـ

 ومذهب تيمية ابن السلم شيخ اختيار وهو السألة هذه ف الثان القول كان ولذا انتشرت، الناس بي نشرناها
 وترك والسرقة، المر، وشرب الزنا، حد ف حت ال، حقوق ف حت توز القاضي إل القاضي كتابة أن مالك

صلة، ير، يوجب ما ذلك وغي ال غي الدود بأن القول عن وأجابوا التعز ها ينب ستر في  الذي الرجل هذا أن: ال
.لريته نشر فيه الناس أمام عليه الد وإقامة نفسه، فضح الذي هو عليه الكم يقتضي ما فعل

 يكون وقد الدميي، حقوق ف هي كما واقعة، ال حقوق من هو فيما القاضي إل القاضي كتابة إل والاجة
مر شرب الذي هذا بن ال ضي، عم ا بت للقا يه وث مر، شرب عل ستطيع ول ال كم أن ي بن على هو ي مه ا  ع

 فالصواب وسلطة، مركزا منه أقوى قاض إل المر فيفع ينفذ، أن يستطيع ل لكن يكم أن يستطيع أو باللد،
 من القاضي حكم فيه ينفذ ما كل ف مقبول القاضي إل القاضي كتاب أن تيمية ابن السلم شيخ إليه ذهب ما

.ال لعباد والت ل، الت القوق

فgيمhا ي8ق¼بhل وhل وhاحgدX، بhلeد فgي كeان وhإgن لgي8نhفoذeه8، بgه حhكeم فgيمhا وhي8ق¼بhل
 ...قeص¢رX، مhسhافeة بhي¢نhه8ما يhك}ون أeن إgل بgهg، لgيhح¢ك}م عgن¢دhه ثeبhت

 يكون أن إل به ليحكم عنده ثبت فيما يقبل ول واحد، بلد ف كان وإن لينفذه به حكم فيما ويقبل: «قوله
:صورتان له القاضي إل القاضي كتاب أن سبق فيما ذكرنا» القصر مسافة بينهما

.إليه الكتوب القاضي به ليحكم عنده ثبت فيما يكتب أن: الول
.لينفذه به حكم فيما يكتب أن: الثانية

 والكتوب الكاتب القاضي بي يكون أن إليه، الكتوب القاضي به ليحكم عنده ثبت فيما الكتابة ف فيشترط
يه بل فل قصر، مسافة إل بة تق ما القاضي إل القاضي كتا بت في نا إذا به ليحكم عنده ث حد، بلد ف كا  ف أو وا

 ولو القصر، مسافة بينهما يكن ل ولو الكتابة تقبل لينفذه به حكم وفيما قصر، مسافة بينهما ليس متقاربي بلدين
 الصورتي بي فصار مثل.، الستعجلة الكمة ف والثان الكبى، الكمة ف أحدها كان ولو واحد، بلد ف كانا
.فرق



 الكم، إل يبق ول وأثبتها القضية سع يعن به، ليحكم عنده ثبت فيما آخر قاض إل كتب قاض: ذلك مثال
تب خر قاض إل بالثبوت فك صح فل البلد، طرف ف آ بل؛ ول ي صمي لمكان: قالوا لاذا؟ يق با أن ال  إل يذه
.عنده ويتكمان إليه الكتوب القاضي
 قصر، مسافة بينهما لن يقبل؛ فإنه عنيزة ف وهو به ليحكم عنده ثبت فيما الرياض ف قاض إل كتب ولو
.وتعطيل مشقة فيه يكون قد ذاك إل التخاصمي وذهاب
.لينفذه به حكم فيما كتب إذا ما على ـ أيضا ـ يصدق التعليل هذا: قائل قال فإذا

 يب القاضي وحكم القاضي، حكم باب من هذا صار به حكم فيما كتب إذا لنه: قالوا: ذلك عن فالواب
.والبعيد القريب بي فرق فل التنفيذ، إل يبق فلم منتهية، والقضية والبعيد، القريب على تنفيذه

ما يكتب أن يوز: ال رحه السلم شيخ وقال بت في نا وإن به، ليحكم عنده ث  إن: وقال واحد، بلد ف كا
 إحراج دفع ـ أيضا ـ فيه ث الصمي، وعلى إليه، الكتوب القاضي على التخفيف هي الكتابة جواز ف العلة

 ما أو أبيه، على أو أخيه، على أو عمه، ابن على يكم أن يتحرج قد أشرنا كما لنه الكاتب؛ للقاضي بالنسبة
به ها القضية فيكتب ذلك، أش خر قاض إل ويدفع نه: نقول فكيف با، يكم آ صح ل إ نا إذا ذلك ي  بلد ف كا

حد، ين ف أو وا ي بلد يس متقارب ما ل سافة بينه صر؟ م صحيح، هو وهذا! ق نه ال ي فرق ل وأ صورتي، ب  وأن ال
.مطلقا واحد بلد ف كانا وإن جائزة، القاضي إل القاضي كتابة

ال}س¢لgمgيh، ق}ضhاة مgن كgتhاب8ه إgلeي¢ه يhصgل مhن ك}ل وhإgلeى م8عيwنX، قeاض إgلeى يhك¼ت8ب أeن وhيhج8وز
:يhق}ول ث}م عhلeي¢هgمhا، فeيhق¼رhؤ8ه شhاهgدhي¢نg، ال¼كeاتgب ال¼قeاضgي بgه ي8ش¢هgد أeن إgل ي8ق¼بhل وhل

.إgلeي¢هgمhا يhد¢فeع8ه ث}م ف}لeن اب¢ن ف}لeن إgلeى كgتhابgي هhـذeا أeن اش¢هhدhا
تب أن ويوز: «قوله ي، قاض إل يك صل من كل وإل مع يه ي ب8ه إل سلمي قضاة من كتا ن» ال بة أن يع  كتا
 إليه يصل من كل إل الفلنية الكمة ف القاضي فلن ابن فلن من فيكتب عامة، تكون قد القاضي إل القاضي

 ف القاضي فلن ابن فلن إل الفلنية الكمة من القاضي فلن ابن فلن من يكتب أو السلمي، قضاة من كتاب
مة ية، الك صة وهذه الفلن ي، قاض إل: أي خا ي مع سم يكون قد والتعي قد بال صف، يكون و  :قال فإذا بالو

ضي مة ف للقا ية، الك ي وهذا الفلن صف، تعي ضي فإن بالو ها الذي القا فذ في كم، ين كم أو ال ما ي  ف ك
 قدر فإذا الفلنية، الكمة ف القاضي فلن ابن فلن إل: فيقول بشخصه، معينا يكون وقد السابقتي، الصورتي

 فإنه الفلنية بالكمة القاضي فلن ابن فلن: الكاتب القاضي قال وقد قضاة، عدة إليها الكتوب الكمة ف أن



ما به، يتص ية الكمة ف القاضي إل: قال إذا أ ها الفلن هم قاض أي فإن قضاة، عدة وفي يه يصل من  الكتاب إل
 أن فالعامة خاصة، وتكون عامة تكون الشخص، عن الرواية إجازة الديث ف هذا ونظي به، العمل عليه يب
ت سع من كل أجزت: يقول ها أن مرويا ن، يروي صة ع بن لفلن أجزت: يقول أن والا ن يروي أن فلن ا  ع
يع سموعات، ج هم م يء هذا أن فال نه أي الرواة، ولدى الكام، القضاة لدى به معمول ش يء يكون قد أ  الش
.خاصا يكون وقد عاما.،

نه القاضي إل القاضي كتاب وصل وإذا يه وصلت الت كالقضية لنه ينفذه؛ أن عليه يب فإ  أن يوز فل إل
ها، يتخلف  أن جاز لو ولنه يرفض، وهذا يكتب هذا وصار الناس، أحكام لتعطلت يرفض أن جاز لو ولنه عن
فض ساءت ير ثق ل القضاة إن: فقالوا بالقضاة، الناس ظنون ل هم ي عض، بعض فض ولذا بب حد كل ير هم وا  من
 الكتوب القاضي أن فرض لو لكن به، العمل لزمه القاضي إل القاضي كتاب وصل إذا فلهذا إليه، الخر كتابة

.صاحبها على ويردها ييلها أن فله ذلك عن عجز إليه
 إل كتاب هذا أن اشهدا: يقول ث عليهما، فيقرؤه شاهدين، الكاتب القاضي به يشهد أن إل يقبل ول: «قوله

بن فلن عه ث فلن، ا ما يدف  هذه اعتبار من بد فل الخر، القاضي إل الكتاب كتب إذا القاضي أن يعن» إليه
:المور

 فيه كلمة عليهما أشكلت فإن معناه، يضبطا حت عليهما ويقرؤه برجلي فيأت شاهدين، عليه يشهد أن: أول.
ما وجب ضي فيقولن الستفسار، عليه ن ما: للقا مة؟ هذه مع طا فإذا الكل  أن اشهدا: قال ومعناه، الكتاب ضب

ب هذا بن فلن إل كتا عه ث بذلك فيشهدان فلن، ا ما، يدف با: ويقول إليه عه أل والول به، اذه  متوما.؛ إل يدف
نه سلم أول ل ي، من وأ فه فإذا التغي ضع غل يه وو تم عل سلم هذا كان ال ي؛ من أ ين أن الائز من إذ التغي  هذ

.إليهما ويسلمه يتمه أن فالحتياط فيه، يغيان الشاهدين
 رحه تيمية ابن السلم شيخ قول وهو ذكرناه، أن سبق قول على إل يصح، ل فإنه فقط واحدا به بعث فإن

نه: ال في أ سال يك حد، إر ها لو كذلك وا ما، يقرأه ول متوما إياه أعطا  فلن إل الكتاب هذا خذا: وقال عليه
بن نه فلن، ا بل ول الذهب، على يصح ل فإ ما؛ يقرأه حت يق هد الشاهدين، بنلة لنما عليه  أن بد ل والشا
.به شهد با يعلم

كن صحيح ول نه شك بل ال في أ ما أن يك يل لو بل متوما.، إياه يعطيه جل أول؛ لكان أول هذا إن: ق  أل ل
 :ويقول الالس، ف به يتزين يذهب المور هذه مثل من شيء على اطلع إذا الناس بعض فإن فيه، ما على يطلع



تب ضي ك ضي إل فلن القا ن وكذا، بكذا فلن القا سعوا يع ن ناس يا ا صل بأن لم وأعرف بالقضاة، أت  !أحوا
.أول ذلك لكان الكتاب، عليهما يقرأ ل: قيل لو أنه الهم
 ترسل الكتب وأصبحت الدهر، عليها عفا أنه الظاهر ـ ال رحهم ـ الفقهاء ذكرها الت المور هذه إن ث

 من وأسلم الضياع، من وأسلم يكون، ما أحفظ من وهذا وتاريخ، بعدد رسيا.، تسجيل السجل البيد بطريق
 ـ المد ول ـ المور أصبحت فالن يعلم، ل ما النسان علم الذي ل والمد وأسرع، التبديل، أو التعديل

ها يء، كل ف سهولة في هم ـ والفقهاء ش نا ـ ال رح من على بناء والتحرزات المور هذه قالوا إ  الذي الز
.ودولة رجال زمان ولكل فيه كانوا



gةhس¢مgاب8 القhب

e تhج8وز8 قgس¢مhة} الÊم¢لeكg ال�تgي لe تhن¢قeسgم8 إgل� بgضhرhرX، أeو¢ رhدl عgوhضX، إgل� بgرgضhا الش�رhكeاءg،ل
g الصlغhارg، وhال¼حhمwامg، وhالط�اح8ونg الصwغgيhي¢نg،.....كeالد�ور

ثة، أو  ي، أو ثل عل اثن كن أن ي حد ي ساما.، فالوا ته أق يء، إذا جعل سمت الش من ق سم  سمة» ا  قوله: «الق
 أربعة، أو خسة، الهم إذا جعلت الشيء أقساما. فهذه هي القسمة، وهي تنقسم إل أقسام كما سيذكر الؤلف،
 ولكن هنا سؤال: لاذا جعل الؤلف باب القسمة هنا؟ أليس من الجدر أن تعل ف باب الشركة، لناسبة قسم
ي ويتاجان إل ف بع ف بقرة، أو  قد يشترك اثنان  نه  ية؛ ل ف باب الضح عل  ما، أو أن ي ما بينه ي   الشريك

القسم، أو ف باب الفرائض، أو ما أشبه ذلك؟
صايا، والوقاف، والشركات،الواب ية، والفرائض، والو ف الضح ف عدة أبواب،  سبة  قع أن له منا  : الوا

 فله مناسبات ف كثي من أبواب الفقه، لكن ذكروه هنا؛ لن القسمة تتاج إل قاسم ف الغالب، وهذا القاسم
 إما أن يكون منصوبا. من قبل الشريكي، فيكون كالرجل الذي يكمه الصمان، وقد سبق لنا ف كتاب القضاء،
يق عن طر سم  ما أن يكون القا مه، وإ فذ حك نه ين صلح للقضاء فإ ما ي نه إذا حك¾م اثنان رجل. بينه  ف أوله، أ
طي ف  سمة  قة بالقضاء، ولذا غالب الفقهاء جعلوا باب الق لا عل سألة  صبه، فتكون ال هو الذي ين ضي،   القا
 كتاب القضاء؛ لن مناسبته فيه ظاهرة، وليست البواب الت لا مساس بالقسمة، بعضها أول من بعض، فلذلك

نقلوه إل هذا الكان.
منإذا حد  كل وا ما، وم8يlزh حق  ي الصمي؛ لنه ف}صgل بينه ي الشتركي، كالقضاء ب سبة أن القسمة ب  . النا

 الخر، ث إن كانت بقاسم منصوب من قبلهما، فهي كالرجل ي8حكoمه الصمان، وإن كانت بقاسم منصوب من
قبل القاضي، فلها ارتباط بالقضاء.

 الؤلف: إنا تنقسم إل قسمي:يقول
: قسمة تراضX، وهي القسمة الت ل تنفذ إل برضا الشركاء كلهم.الول
: قسمة إجبار، وهي القسمة الت ل يشترط فيها التراضي، بل من امتنع من الشركاء أجب.الثان

 الؤلف بقسمة التراضي فقال:بدأ
سمته«ل لا ق بط  ضا الشركاء» هذا الضا سم إل بضرر، أو ردl عوض إل بر ت ل تنق سمة الملك ال   توز ق

 قسمة تراضX، فكل مشترك بي شخصي فأكثر ل ينقسم إل بضرر أو برد عوض فإنه ل ينفذ إل برضا الشركاء



 كلهم؛ لنه إذا كان فيها ضرر فل يكن أن يضار أحد إل إذا رضي بالضرر على نفسه، وهو عاقل بالغ رشيد،
ولنا إذا احتاجت إل رد عوض صارت بنلة البيع، لن فيها عوضا. ومعوضا.، والبيع ل بد فيه من التراضي.

منفإذا نع  ف الضرر الا ن أو الضرر الال؟ اختلف الفقهاء  هو الضرر البد هل  هو الضرر؟  ما    قال قائل: 
 القسمة، فقال بعضهم ـ وعليه كلم الؤلف ـ: الضرر هو أن ل ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم، سواء اختلفت

القيمة أم ل تتلف، وقال بعضهم: بل الضرر هو نقص القيمة بالقسمة.
  ذلك: أرض مشتركة بي شخصي، مساحتها أربعة وعشرون مترا.، وقيمتها ستة آلف، لحدها سدسمثال

 وللخر خسة أسداس، إذا قسمناها أسداسا. فإن صاحب السدس ل ينتفع بسدسه؛ لن السدس عبارة عن أربعة
 أمتار، فهل هذه قسمة إجبار أو تراضX؟ هي قسمة تراضX عند من يقول: إن الضرر هو أل ينتفع أحدهم بنصيبه
ها، فهذا السدس قص قيمت مة بالقسمة، وهذه ل تن قص القي من يقول: إن الضرر ن ند   إذا قسم، وقسمة إجبار ع
ستمائة ستة آلف، ولو فرض أن هذه الرض  ساوي  عت الرض جيعا. ت ساوي ألفا.، ولو بي يع ي سم لو ب  الذي ق
 متر، فصاحب السدس إذا قسم له نصيبه يكون له مائة متر، فيمكن أن ينتفع با، لكن القسمة أنقصت قيمتها،
ساوي إل خسة آلف، سدس ل ي صار هذا ال سمت  لا ق ستي ألفا.، و ساوي  نت ت تر كا ستمائة م نت  ما كا  فل

فنقص النصف.
عد القسمة تكون القسمة هنا إجبارا.؛ لنهفعلى فع أحدهم بنصيبه ب   الرأي الذي يقول: إن الضرر هو أل ينت

سمة، نقول: مة بالق قص القي هو ن سمة  من الق نع  ن الذي يقول: إن الضرر الا صيبه، وعلى القول الثا فع بن  ينت
 القسمة هنا من باب قسمة التراضي، إن رضي صاحب السدس أن يرج له مائة متر فإننا نقسم له، وإن ل يرض
ي جيعا.، والذهب هي قسمة إجبار على القول مة بذلك، ف تر ول تنقص القي  فل قسمة، وإذا كان السدس مائة م

أن الضرر الانع من الجبار هو نقص القيمة بالقسمة، ول يلتفتون إل النتفاع وعدم النتفاع.
مة، إل برد عوض،وقوله كن أن تتعدل بأجزاء ول قي ي ل ي ي شريك  : «أو رد عوض» مثال ذلك: أرض ب

 يعن مثل. فيها جبال، فيها أودية، فيها أشجار، ما يكن أن نعدلا أبدا. بالسهام، إن قسمناها نصفي صارت هذه
 الرض أحسن من هذه، وإن قسمناها ثلثي، وقلنا: نعطي الرديئة ثلثي ما تعدلت أيضا.، فما تتعدل إل إذا جعلنا
قى وتباع جيعا.، مل، فهذه ـ أيضا. ـ قسمتها قسمة تراضX، إذا رضي الطرفان وإل تب  للناقص عوضا. عن الكا
 فل يكن أن تتعدل إل إذا أضفنا للناقص دراهم، فهي شبيهة بالبيع؛ لن فيها عوضا. ومعوضا.، ول يوز البيع إل

بالتراضي.



كل،قوله يه حجرة نوم، وحجرة أ يت ف سم بل ضرر، فإذا كان ب ما تنق صغار  صغار» الدور ال  : «كالدور ال
فة تر، وغر ف م تر  بخ م صف، والط ها متران، والطول متران ون فة النوم عرض بخ، والشريكان اثنان، وغر  ومط

الطعام متران ف مترين! فهذه الدار صغية ل يكن قسمها أبدا..
: «والمام» أيضا. ل يكن قسمه، كحمام مشترك بي دارين؛ لن الغالب أن المام صغي.قوله
: «والطاحون» الطاحون صغي، فل يكن أن يقسم لكن الؤلف يقول:قوله

 فإذا كان الطاحون والمام كبيين فيمكن قسمهما.«الصغيين»

 g ال�تgي لe تhتhعhدwل} بgأeج¢زhاءX، وhلe قgيمhةX، كeبgنhاءX، أeو¢ بgئ¼رX فgي بhع¢ضgهhا، فeهhذgهg القgس¢مhة} فgي ح8ك¼مg ال¼بhي¢عg،وhالÊر¢ض
،gانhالب8س¢تhو ،gةhر¢يeالقeك ،gهgتhس¢مgي قgف Xضhوgع wدhر eلhو ،hرhرhض eا لhا مwمeا، وأhهgتhس¢مgن¢ قgم hعhنhام¢ت gنhر8 مhي8ج¢ب eلhو 
،gانhد¢هÊالeك ،Xدgاحhو Xن¢سgن¢ جgم gو¢ز8ونhوال¼م ،gيلgكeالhو ،gةhعgاسhالو gيgاكeكwالدhو ،gر¢ضÊالhو ،gةhيgبeالك gارwالدhو 

وhالÊل¼بhانg وhنhح¢وgهhا، إgذeا طeلeبh الشwرgيك8 قgس¢مhتhهhا أ}ج¢بgرh الخhر8 عhلeي¢هhا.
 : «والرض الت ل تتعدل بأجزاء ول قيمة» يعن ما تتعدل إل بعوض، وأفادنا الؤلف أن تعديل السهامقوله

ف الرض، تارة يكون بالجزاء، وتارة يكون بالقيمة.
 التعديل بالجزاء، بأن يكون كل واحد منهما له جزء معي منها، ويكن قسمها على حسب الجزاء.يكون

نب الرض هذا طيب، وجانب الرض هذا رديء، وهي أنصافويكون مة بأن يقال مثل: جا   التعديل بالقي
نا، ولو عدلناها بالجزاء ل نتمكن، ول يكن أن نعدلا إل إذا أضفنا إل أحد السهام شيئا. من الال، فقسمته  بين

قسمة تراض.
ها بالجزاء كان لكل واحدمثال نا نصفان، لو عدلنا تر، وهي بين مة: أرض مساحتها ستمائة م   التعديل بالقي

يه بئر، فنعدلا يس ف يه بئر وبعضها ل ما تتعدل؛ لن بعضها طيب وبعضها غي طيب، بعضها ف ها   ثلثائة، ولكن
ها ها بئر نعل يس في ت ل ها ثلثا.، وال ها البئر نعل ت في ي، ال ها ثلثا. والرديئة ثلث بة نعل مة، قالوا: الرض الطي  بالقي

ثلثي.
: «كبناء أو بئر ف بعضها» الكاف هنا الظاهر أنا للتعليل، قال ابن مالك:قوله
يعن................        ***        ¢ بكافX وبا التعليل} قدشhبlه



 : «ل تتعدل بأجزاء ول قيمة» كأنه قيل: لاذا؟ قال: «لبناء أو بئر ف بعضها» يعن هذه الرض مشتركةفقوله
 بيننا، بنينا ف طرف منها ما يلي الشارع دارا.، فل يكن أن نعدلا إل بإضافة دراهم على الزء الثان الذي ليس

فيه الدار، فهذه قسمتها قسمة تراض.
  إذا كان ف بعضها بئر، ول يكن أن تتعدل بالجزاء بأن نقسم البئر، ويكون لكل واحد منا النصف،كذلك

،Xسمة تراض سمته ق كل شيء يتاج إل زيادة عوض فق صل أن  سمة تراضX، والا سمتها ق ـ ق ـ أيضا.   فهذه 
ولذا قال الؤلف:

 القسمة ف حكم البيع، ول يب من امتنع من قسمتها» .«فهذه
 انتقل الؤلف إل القسم الثان وهو قسمة الجبار فقال:ث

ما ي«وأ كبية، والرض، والدكاك ستان، والدار ال ية، والب سمته، كالقر ف ق ما ل ضرر ول رد عوض    
جب سمتها أ يك ق ها، إذا طلب الشر حد، كالدهان، واللبان، ونو نس وا من ج يل، والوزون  سعة، والك  الوا
كل ها  نع، وضابط من امت جب  بل ي8 ضا الشركاء،  قف على ر نا ل تتو سمة الجبار؛ ل سيت ق ها» و  الخر علي

قسمة ليس فيها ضرر ول رد عوض.
معوضرب كن أن يت عم، ي ي شركاء؟ ن ية ب كن أن تكون القر هل ي ية» و   الؤلف لذا أمثلة فقال: «كالقر

 جاعة، ويشتروا أرضا.، ويططوها، ويبنوها ث يسكنها الناس، فتكون قرية بي شركاء، فهذه القرية كبية يكن
أن يقول الشريك لشريكه: لك النصف، ول النصف.

قصوقوله ما تن حد بقسمته؛ بيث لو قسمناه  كبي الذي إذا قسم ل يتضرر أ ستان ال ستان» أي: الب  : «والب
با قسم، على القول الثان مة، أو بيث إذا قسمناه ل يفت النتفاع   قيمته على القول بأن الضرر هو نقص القي

الذي يقول: إن الضرر هو فوت النتفاع.
نتوقوله ما إن كا ساوية، أ تا مت كن بشرط أن تكون حجرا سم بل ضرر، ل كبية» فهذه تنق  : «والدار ال

ثل أن يكون بعضها ملسا. للرجال، وبعضها مطعما.، وبعضها مطبخا.، أو بعضها صالة ساوية، م تا غي مت  حجرا
عل أحدها للخر لحتاجت إل رد عوض، فهنا نقول: القسمة  للنساء، فهذه لو قسمت لصل الضرر، ولو ج8

قسمة تراضX، إنا لو كانت دار كبية يكن أن نقسمها، وف كل جانب منها منافعه، فالقسمة قسمة إجبار.
: «والرض، والدكاكي الواسعة» كذلك يكن قسمتها بل ضرر.وقوله
نوقوله حد، كالدهان، واللبان» الدهان واللبان مكيلة، فمثل.: بي نس وا من ج يل، والوزون   : «والك

 وبينك كمية من السمن، وأردنا أن نقسمها فإنه يب المتنع على القسمة؛ لن هذه يكن تعديلها بالكيل، فيؤتى



نه يكن قسمته، يؤخذ ب فإ نا سطل ل ها، فلو كان بين  بإناء ويغرف لك غرفة ول غرفة حت تنتهي، واللبان مثل
إناء ل وإناء لك، وهكذا حت تنتهي.

نتوقوله يل إن كا سمتها بالك كن ق كل هذه ي حم،  سكر، والل ثل الب، والرز، والقهوة، وال ها» م  : «ونو
مكيلة، وبالوزن إن كانت موزونة.

ما نوافقهما؛ لنه لولو نع على القسمة؛ لن القسمة ولو رضيا بقسمتها ف سيارة فل يب المت   كان بينهما 
يكن قسمة السيارة إل بإتلفها، وهذا سفه! فما الطريق إل فك الشركة؟ الطريق إل فك الشركة أن تباع.

  كان بينهما سيارات متعددة، نقول: هذه السيارات إذا كانت من جنس واحد، وليس فيها عيب، وكلهاولو
 جديدة، فقسمتها إجبار؛ لنه ل ضرر على أحدها، وإن كانت متلفة الجناس أو بعضها معيبا. وبعضها سليما.،

ول يكن قسمتها بالفراز فإنا تراض.

g القgس¢مhة} إgف¼رhاز� لe بhي¢ع�، وhيhج8وز8 لgلش�رhكeاءg أeن¼ يhتhقeاسhم8وا بgأeن¢ف}سgهgم¢،وhهhذgه
X يhن¢صgب8ونhه8، أeو¢ يhس¢أeل}وا ال¼حhاكgمh نhص¢بhه8، وhأ}ج¢رhت8ه8 عhلeى قeد¢رg الÊم¢لeكg،وhبgقeاسgم
 اق¼تhسhم8وا، أeوg اق¼تhرhع8وا لeزgمhتg القgس¢مhة}، وhكeي¢فh اق¼تhرhع8وا جhاز.فeإgذeا

: «وهذه القسمة إفراز ل بيع» الشارة تعود إل أقرب مذكور، وهو قسمة الجبار.قوله
: «إفراز» يعن تييز لق كل شريك من حق شريكه .فقوله
 : «ل بيع» ولذا ل نشترط فيها التراضي، ول يثبت لا أحكام البيع، فليس فيها خيار ملس، وتوز بعدوقوله

من نك كيس  ثل لو كان بين وبي ما دامت ل تشغله، وتوز ف السجد م ببيع   أذان المعة الثان؛ لنا ليست 
 الرز، وقسمناه ف السجد فل مانع؛ لن هذه ليست بيعا.، وإنا إفراز نصيب كل واحد من الخر، ويوز قسم
 لم الضاحي والدايا مع أن بيع لم الضاحي والدايا ل يوز، لكن هنا توز القسمة؛ لن هـذه لـيـست

بيعا.
عن شبهقوله فة بالقسمة لتخرج  هم معر كن بشرط أن يكون لدي سوا بأنفسهم» ل  : «ويوز للشركاء أن يتقا

 القمار؛ لنه لو ل يكن عندها معرفة بالقسمة لحتمل احتمال. كبيا. أن تكون الرض بينهما نصفي، ث يقسمانا
صل له ما غارما.، فإن ح ما غانا. وإ ها إ يز يكون أحد ما نقرع للتمي سمة وحينئذX عند ما يعرفون الق نم   أثلثا.؛ ل

الثلثان فهو غان، وإن حصل له الثلث فهو غارم.



سبقفإن يه ال ما ل يوز ف سابقان في ت الت ما، ح ت لو رضيت نا: هذا ل يوز ح نن راضيان بذلك، قل   قال: 
نا مالفا. لرضا  يقولن: نن متراضيان، والتبايعان بيعا. ربويا. يقولن: نن متراضيان، ونن ل يكن أن يكون رضا

الشرع، بل ل بد أن يكون تابعا. له.
: «وبقاسم ينصبونه» يعن ويوز ـ أيضا. ـ أن يتقاسوا بقاسم ينصبونه.قوله
سبب؛قوله يث حذف النون بدون  سألوا» ح ف قوله: «ي لن  ف كلم الؤلف  صبه»  كم ن سألوا الا  : «أو ي

 لنا صفة لـ «قاسم» والتقدير «وبقاسم ينصبونه أو بقاسم يسألون الاكم نصبه» ، ولكن سبق لنا أن الفعال
سل¾م: يه و صل¾ى ال عل سول  نه قول الر صب أو جازم، وم يف، ولو بدون نا ها للتخف سة يوز حذف تنوين  الم

ت تابوا» [( ت تؤمنوا، ول تؤمنوا ح نة ح صل لقال: «ل230«وال ل تدخلوا ال نت على ال  )]، ولو كا
صوبتان ما من صل؛ لن ما على ال ما «تؤمنوا» الول و«تابوا» فحذف النون فيه  تدخلون» «ول تؤمنون»، وأ

بأن مضمرة بعد حت. فيجوز حذف النون تفيفا.
 : «وبقاسم ينصبونه أو يسألوا الاكم نصبه» يعن يوز أن يتاروا قاسا. ينصبونه هم بأنفسهم، فيذهبونوقوله

نا هذه الرض، اقسم  إل القاسم العروف ـ والغالب أن القسامي يكونون معروفي ـ ويقولون: تعالe اقسم ل
 لنا هذا البيت، اقسم لنا كذا وكذا، أو يسألون الاكم نفسه، ويذهبون إل القاضي ويقولون: نن بيننا شركة ف

أرض، أرسل لنا قاسا. يقسم لنا.
 قال قائل: أين الدليل على هذا؟فإذا
نا ماقل ما نقول:  ف معاملة،  من قال: هذا مباح  كل  يل) ف ف العاملت بالدل يح  نا قاعدة (ل يطالب الب  : لدي

سكونات، سات، وال ف العاملت، والأكولت، والشروبات، واللبو صل  صل، فال هو ال  دليلك؟ لن هذا 
 والنتفع با، الصل فيها الل حت يقوم دليل التحري، بلف العبادات، فالعبادات الصل فيها الظر حت يقوم
هي يل وإل ف سنون، هذا مشروع، نقول له: هات الدل بد ل بعبادة وقال: هذا م من تع يع، ولذا  يل التشر  دل

)].231مردودة، لقوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد»[(
 : «قاسم» يقتضي أن يكون له نوع من الكم، ولذا ل بد أن يكون عالا. بالقسمة وأمينا.، أما النسانوقوله

سي على عض التقا ب ب قد يا نه  يس أمينا. ولو كان عالاº ل من ل صلح  سمة وكذلك ل ي صلح للق هل فل ي  الا
بعض.

 : «وأجرته على قدر الملك» مطلقا.، أو على قدر ال}ل�ك، أو على الشرط، أقوال ثلثة، الذهب ـ كماقوله
حد كة، لوا ستمائة، وكان الال أرضا. مشتر سم ب ستأجرنا هذا القا ـ على قدر الملك، فمثل: إذا ا  قال الؤلف 



 سهمان، وللخر أربعة، فعلى صاحب الربعة أربعمائة، وعلى صاحب السهمي مائتان؛ لن صاحب السهمي له
ثلث، وصاحب الربعة له ثلثان، فلهذا صارت الجرة على قدر الملك، ث يقرع.

ثا الرض، وللخر الثلث، والجرةوعلى ها ثل نا لحد ف الثال الذي ذكر من يقول: على قدر ال}ل�ك    قول 
ستمائة نوزعها مناصفة؛ لن الالكي اثنان.

صاف؛والقول خر: الجرة أن ها لل   الثالث على الشرط، وبدون الشرط على قدر الملك، فإذا قال أحد
قد سبق ما قوله على قدر الملك ف نا اثنان، فرضي بذلك جاز، وإل فعلى قدر الملك، وهذا القول أصح، أ  لن
سب الشرط فلعموم قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا أeو¢ف}وا بgال¼ع8ق}ودg}} [الائدة: نا على ح ما كو هه، وأ  بيان وج

 ] ، وقول النب ـ عليه الصلة والسلم ـ: «كل شرط ليس34] ، وقوله: {{وhأeو¢ف}وا بgال¼عhه¢دg}} [السراء: 1
طل وإن كان مائة شرط» [( هو با هم» [(232ف كتاب ال ف سلمون على شروط  )]،233)]، وقوله: «ال

به الفروج» [( ستحللتم  ما ا به  حق الشروط أن توفوا  ف234وقوله: «إن أ  )]، فهذا يدل على أن الشروط يو
با.

سمة إجبار،قوله سمة ق نت الق يف اقترعوا جاز» إذا كا سمة، وك مت الق سموا أو اقترعوا لز  : «فإذا اقت
 واقتسموا ورضي كل واحد منهم با لزمت القسمة، ول خيار ولو كانوا ف ملس القسمة؛ لنا إفراز ل بيع،
يع فيه  أما إذا كانت قسمة تراضX فإنا ل تلزم بجرد القسمة، بل لم اليار ما داموا ف اللس؛ لنا بيع، والب

)].235اليار، قال النب ـ عليه الصلة والسلم ـ: «التبايعان باليار ما ل يتفرقا» [(
 اقتسموا وتت القسمة فلتمييز نصيب أحدها طريقان: إحداها: التخيي، والثانية: القرعة.وإذا

  مثاله: لا قسمنا الرض الشتركة قلت لك: اختر، فتخيت، فالسألة هنا واضحة، فإذا أب كل واحدالتخيي
ف عة، وهذا  مت القر نا لز صفة جاز، فإذا اقترع نا على أي  ما اقترع عة، وكيف جأ إل القر خر نل ي ال نا أن ي  م

قسمة الجبار، وأما ف قسمة التراضي فكما سبق لكلô منا اليار ما دمنا ف اللس.
مافلو ببيع، ولو كان بيعا.  يس  نه يوز؛ لن هذا إفراز ول خل، فإ نل خرصا. على رؤوس الن ثر  نا  سمنا بين   ق

خر، فاختار نا ال يwر أحد hسمناه خ صا.، فإذا ق خل خر نل على رؤوس الن ثر  يك  يبيع عل نه ل يوز أن   جاز؛ ل
الخي نصيبه، ث بعد ذلك رجع وقال: القسمة فيها خطأ فل يقبل.

نا هر رمضان، فقالوه ف ش ما، وكان ذلك  نل بينه ثر  سم رجلن  ف البلد، اقت نا  عت ه بة وق صة غري   ق
نب، فقال: خذه، ث قال للذين يصرمون  أحدها للخر: اختر، فتمشى الخي بي النخل وقال: أختار هذا الا



مر وأدخلوه إل صرموا الت ف النهار و ساكي فيأكلوا، فجاءوا  ت ال ف النهار؛ لئل يأ حب أن تأتوا إل¾   الثمرة: أ
بيته.

ما توأ حب أن يأ من أ ف النهار، ف طر  يد الف عد ع سيصرم نله ب نه  سجد وقال: إ ند باب ال خر فأعلن ع   ال
 فنحن نتشرف بذلك، أو قال: حياه ال، ولا أفطر الناس، وكان الناس ف ذلك الوقت ف جوع شديد، فالفقراء

لا أفطروا من رمضان وصار اليوم الثان ذهبوا إل هذا الرجل وجعلوا يصرمون ثر النخل ويأكلون ويشبعون.
  ال العظيم! أدخل أكثر من حولة شريكه الذي صرم ف النهار ف رمضان، فادعى الشريك الولوسبحان

 ال}خhيwر الغب، والطأ ف القسمة، فقال الثان: نن قسمنا جيعا. وخيتك واخترت، فتحاكموا إل القاضي، فقال
 لم: ما القصة؟ فأخبوه بالقصة، فقال للذي صرم تره ف رمضان: المد ل أن ترك ما صار حشفا.، وهذه مثل

قصة أصحاب النة.



  وhالبhيlنhات     الدwعhاوhى     بhاب

ي8ت¢رhك¢، لeم سhكeت إgذeا مhن عليه وhال¼م8دwعhى ت8رgكh، سhكeت إgذeا مhن ال¼م8دwعgي
.التwصhر�ف جhائgز مgن إgل وhالgن¢كeار الدwع¢وhى تhصgح وhل

هي دعوى، جع الدعاوي أو» الدعاوى: «قوله غة ف و م: {{تعال ال قال الطلب، الل ن مhا وhلeه8  }}يhدwع8و
ما يطلبون، ما: أي] 57: يس[ صطلح ف وأ هي ال فة ف سان إضا سه الن  هذا كان سواء غيه، على شيئا لنف

.دينا أو حقا.، أو منفعة، أو عينا.، الشيء
:أقسام ثلثة والضافة

يف أن: الول سان يض سه شيئا الن  كان سواء كذا، فلن على ل: يقول كأن. دعوى وهذه غيه، على لنف
.أشياء أربعة دينا أو حقا أو منفعة، أو عينا

.إقرار وهذا نفسه، على لغيه شيئا النسان يضيف أن: الثان
الضافات أنواع فهذه. شهادة وهذه غيه، على لغيه شيئا النسان يضيف أن: الثالث
ما الشيء، وهذا غيه، على لنفسه شيئا النسان يضيف أن وهو الول، النوع ف ونن ما عي، إ  منفعة، وإ

.حق وإما دين، وإما
.ل غيها أو حقيبة، أو كتاب، من بيده الذي هذا أن فلن على أدعي: يقول أن: العي مثال
.شهر لدة بيتا أجرته أنن عليه أدعي: النفعة مثال
.ريال مائة ل ذمته ف أن عليه أدعي: يقول أن: الدين مثال
لق مثال عي أن: ا نه فلن على فلن يد فه، أ عي: قال لو وكذلك قذ يه أد ستحقاق عل عة ا به ما أو شف  أش

.ذلك
 الرسل فبينات بسبه، موضع كل وف أنواع، وهي وأظهره، الشيء أبان ما وهي بينة، جع» والبينات: «قوله

 أن اللقطة وبينة ،] 25: الديد}} [بgال¼بhيlنhات ر8س8لeنhا أeر¢سhل¼نhا لeقeد: {{تعال ال قال رسالتهم، على تدل الت آياتم
 سواء وأظهره، الشيء أبان ما كل فالبينة وهكذا، يينا.، خسي الدعون يلف أن القسامة وبينة مدعيها، يصفها

.كالشهادة قبولا يب شرعية حجة أم با، الخذ يباح قرينة كان
سليمان ما ـ داود بن و صلة عليه سلم ال صمت لا ـ وال يه تا ها ولد ف الرأتان إل عا إحدا سكي د  بال

ما ليشقه صفي، بينه كبية، فرضيت ن صغية وقالت ال ها، هو تشقه، ل: ال صغية به فقضى ولد  ،)]236[(لل



نة فهذه نة، القوية القري  الولد يشق أن من امتناعها لن شيء؛ أي وبدون يي، بدون للصغية به حكم فلهذا بي
.أمه أنا على دليل نصفي
:فقال عليه والدعى الدعي الؤلف فسر ث
 فأنا ريال، مائة عليك ادعيت: ذلك مثال» يترك ل سكت إذا من عليه والدعى ترك، سكت إذا من الدعي«

ن الدعوى عن سكت إذا نت، تترك كن أ نت ول كك؟ هل سكت إذا أ كك، ل أتر  الؤلف، يقول هكذا أتر
سألة ها وال يء في ظر؛ من ش عى لن الن يه الد عى لزهادة يترك قد عل ستحق فل ريالت، كعشرة به، الد  أن ت

.ذلك أشبه وما الشرطة، وإل الكمة، إل ويذهب يطالبه
بة؛ بعد يترك ل سكت إذا عليه الدعى: وقالوا قيدا هذا إل العلماء بعض أضاف لكن  عليه الدعى لن الطال

.يطالبه ول يتركه أن يكن زهيدا شيئا به الدعى كان إذا
هم وقال عي: بعض يف من الد يء يض سه، إل الش عى نف يه والد  فإذا يترك، ل أم ترك سواء ينكره، من عل
 البينة: «الديث يوافق الذي هو وهذا عليه، الدعى وهو الدعي فأنت وأنكر، غيك على لنفسك شيئا أضفت

يه ،)]237» [(أنكر من على واليمي الدعي، على  يرد لا الؤلف؛ تعريف من أقرب التعريف هذا فيكون وعل
.ي8ترك قد عليه الدعى أن من النتقاض من الؤلف تعريف على

.الرشيد الر، العاقل، البالغ،: هو التصرف جائز» التصرف جائز من إل والنكار الدعوى تصح ول: «قوله
ما إل النكار، ول الدعوى منه تصح ل فهذا الصغي، البالغ فضد يه؛ التصرف له يوز في نا سبق لنه ف  ف ل

 تصرفه يصح ل الذي الشيء لكن اليسي، الزهيد الشيء ف وليهما بإذن والصغي الصب تصرف يوز أنه البيع
ينكر؟ ومن عنه يدعي فمن النكار، ول منه، الدعوى تصح ل فيه

يه: الواب يم الذي هو ول يه من على الدعوى يق صغي، لذا حق عل يه ال  يتول الذي هو ـ أيضا ـ وول
.عليه ادعي لو فيما النكار

 ذلك ويتول كالصغي، تصح منه الدعوى لكن إنكار، ول دعوى منه يصح ل فالنون النون، ضده والعاقل
.وليه

ما فيه، تصرفه يصح ل فيما إنكار ول دعوى منه تصح فل الرقيق، العبد ضده والر  فيه تصرفه يصح ما أ
 ل العبد لن إنكار؛ ول دعوى منه يصح ل الالية المور لكن والنكار، منه الدعوى فتصح مثل.، امرأته كطلق
سيده، بيده الذي والال يلك، نب قال ل يه ال صل¾ى ال سل¾م عل عه فماله مال له عبدا باع من: «و  أن إل لبائ



 إنكار؛ ول دعوى منه يصح ل فإنه لوليه هو وإنا له، ليس بيده الذي الال كان فإذا)] 238» [(البتاع يشترطه
.الال هذا يلك ل لنه

 غي ف أو الرم، ف ماله يبذل الذي السفيه وضده ماله، ف التصرف يسن الذي هو الوضع هذا ف والرشيد
ف كالدخان، فالرم فائدة، ي و ث�ل فائدة غ يس فهذا ويشعله، نفطا يشتري بأن العلماء له م يد؛ ل نه برش  يبذل ل

 ف صرفه الال وإضاعة ،)]239[(الال إضاعة عن نى ـ والسلم الصلة عليه ـ والنب فيه، فائدة ل فيما ماله
.فيه فائدة ل فيما أو مرم،

.مقامه وليه يقوم التصرف جائز وغي النكار، وكذلك التصرف، جائز من إل الدعوى تصح ل إذا

يhح¢لgف8، فeل بhيlنhة لeه تhك}ون أeن إل يhمgينgهg، مhع لeه فeهgي أeحhدgهgمhا بgيhد عhي¢نا تhدhاعhيhا وhإgذeا
.الدwاخgل بhيlنhة وhلeغhت بgبhيlنhتgهg، لgل¼خhارgج ق}ضgي لeه8، أeنwهhا بhيlنhة وhاحgد ك}ل أeقeام وhإgن

يا وإذا: «قوله يد عينا تداع ها ب هي أحد نه، مع له ف نة له تكون أن إل يي  رجلن: ذلك مثال» يلف فل بي
يا حد كل عينا تداع ما وا يد وهي ل، هي: يقول منه هي أحدها ب نه، له ف نة له كان إذا إل بيمي نه بي  يلف ل فإ
نة، اكتفاء عى: ذلك مثال بالبي يد اد سجل أن عمرو على ز عه الذي ال يس عمرو: فقال له، م ي لك، ل يد والع  ب
نك، لك هي: فنقول عمرو، سجل هذا إن وال: وقال حلف فإذا بيمي يس ل ال هو لفلن ول  كان إذا إل له، ف

نة عنده جة فل بي نة لن لليمي؛ حا يه، يدخل بل القوى على الضعف يرد ول اليمي، من أقوى البي  وحينئذ ف
.بالبينة يكتفى

قد يف: قائل يقول و مل ك نة يع هو بالبي عى و يه، مد قد عل نب قال و يه ال صل¾ى ال سل¾م عل نة: «و  على البي
عليه؟ الدعى جانب ف اليمي وجعل الدعي جانب ف البينة فجعل ،)]240» [(أنكر من على واليمي الدعي

يه ـ الرسول: يقال أن فالواب بت موجب بأدن اكتفاء هذا قال ـ والسلم الصلة عل  اليمي؛ وهو ومث
.با اكتفي البينة وهو أعلى هو ما وجد فإذا باليمي، فيه فاكتفي جانبه ترجح بيده العي كانت لا لنه

.بيمينه يعتد ول عليه، الدعى حلف ولو له فالعي بينة الدعي أقام فإن
حد كل أقام وإن: «قوله نة وا نا بي غت ببيlنته، للخارج قضي له أ نة ول خل بي نة الدعي أقام» الدا نا البي  له، أ

.الداخل بينة دون الارج ببينة يقضى: يقولون له، أنا بينة عليه الدعى وأقام
خل عي، والارج بيده هي من والدا ضى الد غى ببينته للخارج فيق نة وتل خل، بي عى: ذلك مثال الدا يد اد  ز

 :أي للمدعي به فيقضى ببينة، جاء منهما وكل ل، هو: عمرو فقال له، عمرو بيد الذي الال هذا بأن عمرو على



 الدعي جانب ف البينة جعل وسل¾م عليه ال صل¾ى الرسول فإن الدليل أما وتعليل، لدليل الارج هو لنه لزيد؛
 تكون قد الارج بينة لن: قالوا التعليل وأما با، له فيحكم با أتى وقد ،)]241» [(الدعي على البينة: «فقال

 شهدوا ربا والشهود كثي، اللك وانتقال السابق، ملكه على بناء تشهد ربا الداخل وبينة اللك، لنتقال أقرب
 معها كأن الدعي بينة فتكون له، اللك فانتقل الارج على باعها ث بالول، يده ف كانت لنا الداخل؛ عند بأنا

.فقدمت علم زيادة
عض وقال خل تكون بل: العلماء ب نه، مع للدا ي أن على بناء يي تا، البيlنت ست تعارض ها ولي  من بأول إحدا
ساقطتا، الخرى، ما فت عة اختلف لو ك هم فقال المام على الما  وقال يقوم، أن يريدون ال، سبحان: بعض
 لا وهنا نفسه، ف ما إل المام ويرجع جيعا.، قولما يسقط: العلماء قال يلس، أن يريدون ال، سبحان: آخرون

ضت ساقطتا، البينتان تعار نا ت غي: للخارج فقل تك نل خل بين غي وللدا تك، نل قى بين ي ويب كر، من على اليم  أن
.له وتكون عنها، ملكه ينتقل ول له بأنا عليه الدعى فيحلف

 هذا أن» أنكر من على واليمي الدعي على البينة: «ـ والسلم الصلة عليه ـ الرسول قول عن وأجابوا
 للمدعى كان إذا إنه: ذكرت الت السألة ف لقلنا الديث بظاهر أخذنا ولو بينة، عليه للمدعى ليس أنه يقتضي

.اليمي سقطت بينة عليه
صح؛ ل هذا: نقول سول لن ي يه ال صل¾ى الر سل¾م عل عل و ي ج عى على اليم يه، الد تم عل  إذا: تقولون وأن

 وليس للمدعي، بينة فيها دعوى أراد ـ والسلم الصلة عليه ـ الرسول أن فتبي لليمي، حاجة ل بينة له كان
 والسلم الصلة عليه ـ الرسول ي8رد ول. بينة لديه يكن ل إذا اليمي إل يبقى ما وحينئذ عليه، للمدعى بينة فيها
 الخرى عارضت بينة كل: نقول أن بالعدل والقيام بالعدل، القيام الشرع مقتضى فإن البينتان، تعارضت إذا ـ

قى أسقطتها، يس الرجلي كأن فيب نة، معهما ل يه للمدعى ونقول الصل، إل نرجع وحينئذ بي  :الداخل وهو عل
.الدعوى وألغيت له، بيده الت العي بأن ق}ضي حلف فإذا احلف،

يه القول وهذا ي عل هل من كث هو العلم، أ ظر ف أقرب و قي الول، من الن نه دعوى ف يقال أن ب قل أ  انت
.اليمي مع عليه الدعى يد ف العي تبقى وحينئذ النتقال، عدم الصل: اللك



gاتhادhهwاب8 الشhتgك

 : «الشهادات» جع شهادة، وأصلها من شهد يشهد الشيء إذا حضره، ونظر إليه بعينه، قال ال تعال:قوله
] ، فل بد من علم.86{{إgل� مhن¢ شhهgدh بgال¼حhقl وhه8م¢ يhع¢لeم8ونe}} [الزخرف: 

نه ل بد من إخبار بلفظ أشهد،واصطلحا. با على غيه لغيه بلفظ أشهد ونوها، فيون أ  : إخبار النسان 
وقد يكون الخبار با علمه مطلقا.، كشاهد اللل ـ مثل. ـ بلفظ أشهد.

 : إن الشهادة إخبار النسان با يعلمه مطلقا.، سواء بلفظ أشهد أو بدونه؛ ولذا لا قيل للمام أحد رحهوقيل
 ال: إن علي بن الدين ـ فيما أظن ـ يقول: أقول: إن العشرة بالنة ول أشهد، قال: إذا قال ذلك فقد شهد،

فالصحيح أن الشهادة أن يب النسان با يعلمه، سواء بلفظ أشهد أو بغيه.
يه الصلة والسلم ـ: «أل أنبئكم بأكبوالشهادة نب ـ عل لا قال ال   أمرها عظيم وخطرها جسيم؛ ولذا 

ين، وكان متكئا. فجلس، فقال: «أل وقول الزور، أل وشهادة كر الشراك بال وعقوق الوالد  الكبائر؟» فذ
 )]، وهي خطية ف التحمل وف الداء، أما التحمل فيجب أل242الزور» ، وكررها حت قالوا: ليته سكت[(

 يتحمل النسان شهادة إل وقد علمها علم اليقي، حت إنه روي عن النب ـ عليه الصلة والسلم ـ: أنه قال
 )]، أي: على مثل الشمس، حت243لرجل: «ترى الشمس؟» قال: نعم، قال: «على مثلها فاشهد أو دع» [(

با تقتضيه هذه ما أن تشهد  يت، أ ت رأ كن اشهد بالقرائن ال به، ل  لو وhجhد¢تh قرائن تدل على المر، ل تشهد 
 القرائن فهذا ل يوز؛ لن الشهادة ل بد أن تكون عن علم، ومع السف أن شهادة الزور كثرت ف هذا الزمن،
قل، وأحيانا. ربا يقول: كم بل بأ من يشهد له بعشرة ريالت،   حت أصبحت رخيصة، يد النسان ف السوق 
هد بألف ريال، وإذا قال: عي مليون ريال، قال: مليون ريال كثية، أش عي؟ فإن قال: أد ت تد  مقدار الدعوى ال
ـ ـ والعياذ بال  كل هذا  صغرها، و من  ها  سب الدعوى، كgبhر ن مائة ريال، على ح  مائة ألف، قال: يكفي

تلعب، وظلم، وعدوان.
كم،والشهادة ند الا با ع هد  سان بالشهادة، والداء أن يش   نوعان: تم�ل، وأداء، التحم�ل معناه التزام الن

 وكل منهما صعب؛ لن التحمل ل بد أن يكون عن علم، وتأت ـ إن شاء ال ـ أنواع طرق العلم، والداء ل
 بد أن يكون عن ذكر مع العلم، والذي يرد على التحمل الهل، والذي يرد على الداء النسيان، وكلها يب

على النسان أن يترز منه، أما تملها فيقول الؤلف:



} الشwهhادhةg فgي غeي¢رg حhقl الg فeر¢ض8 كgفeايhةX، وhإgن¼ لeم¢ ي8وجhد¢ إgل� مhن¢ يhك¼فgي تhعhيwنh عhلeي¢هg،تhحhم�ل
 فeر¢ض8 عhي¢نX عhلeى مhن¢ تhحhمwلeهhا، مhتhى د8عgيh إgلeي¢هg، ....وhأeدhاؤ8هhا

ية،«تمل ية» تمل الشهادة اللتزام با، وهو ف غي حق ال فرض كفا   الشهادة ف غي حق ال فرض كفا
 فإذا طلب منك شخص أن تشهد على إقرار زيد بق له فالشهادة فرض كفاية، إن قام با من يكفي سقطت عنه

وإل وجب عليه؛ ولذا قال:
  ل يوجد إل من يكفي تعي عليه» دعاك شخص لتشهد على إقرار زيد بق له، وليس ف الكان غيك«وإن

حد، هد وا يس معك إل شا ته إل أن يشهد معك ول ية، أو دعو من يقوم بالكفا  فيجب أن تيب؛ لنه ل يوجد 
 فيجب عليه، فالفرق بي تمل الشهادة وأدائها أن التحمل ل يلتزم به النسان ول يلزم به إل إذا ل يوجد سواه،
 أما الداء فقد التزم با النسان أو¦ل. وتملها فيلزمه الداء. فإذا قال: معك شاهد، فقل: نعم، لكن الشاهد ما

يكفي، فإذا قال لك: الشاهد مع يينك كافX، فماذا تقول؟ فقل:
: هذه مسألة فيها خلف، وأخشى أن نتحاكم إل قاضX ل يرى هذا الرأي فيضيع حقي.أول.

: أن اليمي الذي ي8حكم به ل يكون إل عند الضرورة، فإذا وجد من يشهد فل حاجة لليمي.الثان
 دعاك لتشهد له، فقلت: هذا أبوك عندك، يشهد لك، نقول: ما تقبل شهادته له.أو

 يتعي عليك هذا ف حقوق الدميي.إذن
  ف حقوق ال فل يتعي التحمل، فلو دعاك شخص وقال: تعال اشهد على فلن أنه يشرب المر، فإنه لأما

 يب عليك أن تتحمل الشهادة؛ لن هذا حق ل ـ عز¦ وجل ـ وبإمكانك أن تقوم بالمر بالعروف والنهي عن
يب؛ دفعا با نقول:  عك يتضمن ضررا. على هذا الذي دعاك، فر كن لو فرض أن امتنا هد، ل كر دون أن تhش¢  الن
 للضرر، أما إذا ل يكن ضرر فإن تملها ف حق ال ليس بواجب؛ لن هذا ل يضيع حق آدمي، إنا هو من باب
 المر بالعروف والنهي عن النكر، والسlتر على فاعل الرم أو على العاصي قد يكون أفضل من إظهاره وإعلنه،

وهذا يتلف بسب الال.
 : «وإن ل يوجد إل من يكفي تعيwن عليه» لقول ال تعال: {{وhلe يhأ¼بh الش�هhدhاء½ إgذeا مhا د8ع8وا}} [البقرة:وقوله

شك،282 هد ل  عو شا جل الد ضح؛ لن الر ف الداء وا ها معارض يقول: هذا  قد يعارض في ية   ] ، وهذه ال
 ولكن قد يقول قائل ـ كما استدل به الصحاب ـ: إن الشهيد هنا يشمل من شهد بالفعل، ومن دعي ليشهد؛
 لنه دعي للشهادة، ولنا أن نثبت هذا ـ أيضا. ـ بالقياس؛ لن ال تعال قال: {{وhلe يhأ¼بh كeاتgب� أeن¼ يhك¼ت8بh كeمhا



 ] ، وأيهما أشد الكاتب أم الشاهد؟ الكاتب؛ لنه يتاج إل تعب وعمل،282عhل�مhه8 الل�ه8 فeل¼يhك¼ت8ب}} [البقرة: 
وهذا ما يتاج إل تعب ول عمل، بل غاية ما هنالك أن يطلع فيضبط الشهادة.

ملقوله ضي، فإذا ت ند القا يه» الداء إثبات الشهادة ع عي إل ت د ها م من تمل ها فرض8 عيX على   : «وأداؤ
 ]283الشهادة وجب عليه أن يشهد لقوله تعال: {{وhلe تhك¼ت8م8وا الشwهhادhةe وhمhن¢ يhك¼ت8م¢هhا فeإgنwه8 آثgم� قeل¼ب8ه8}} [البقرة: 

ث قلب النسان الذي كتم، وأضاف الث إل القلب؛ لن شهادته ل يعلمها إل  ، فحكم ال ـ عز¦ وجل ـ بإ
ـ مله القلب قال: هد  نه شا هو يعلم أ ـ و ما كان إنكار الشهادة  كر، فل من الائز أن ين جل؛ إذ   ال عز¦ و
نا يكون ف القلب أضاف  {{وhمhن¢ يhك¼ت8م¢هhا فeإgنwه8 آثgم� قeل¼ب8ه8}}. فلما كانت الشهادة مفوظة ف القلب، والكتمان إ

ال تعال الث إل القلب الذي هو مل حفظ الشهادة.
كموقال ما لو أشهد عشرة وتملوا الشهادة وتا ثر اللف في ية، ويظهر أ ها فرض كفا عض العلماء: أداؤ   ب

 مع خصمه للقاضي، فذهب إل اثني من العشرة وقال: إن حاكمت خصمي، فاذهبا معي لداء الشهادة، على
ية هب إل الثمان ما يقولن له: اذ ي، لن ية ل يتع نه فرض كفا عه، وعلى القول بأ با م ي أن يذه  رأي الؤلف يتع
 الخرين، واطلب اثني منهم، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الؤلف، أنه إذا د8عي إليها وجب عليه عينا. أن يشهد؛
هب ستة باقون، فذ نا  ية قال: مع من الثمان ي  هب إل اثن ين، وذ نا بواز أن يوlل الشهادة إل الخر نا لو قل  لن
نا؟! فيضيع  لثني قال: الباقي أربعة، فذهب لثني فقال: الباقي اثنان فذهب للثني، فقال: ولاذا تسلطت علي

حق السكي!
صواب ها إل قوله تعال: {{وhلفال كن في يه عينا. أن يؤدي الشهادة، ولو ل ي جب عل عي و مل ود نه إذا ت   أ

] .283تhك¼ت8م8وا الشwهhادhةe وhمhن¢ يhك¼ت8م¢هhا فeإgنwه8 آثgم� قeل¼ب8ه}} [البقرة: 
نامسألة ي وعرف تا مؤرخت عم إذا كان ي؟ ن تا مؤرخت ها مؤرخة أو كان نت إحدا ساقط البيlنتان إذا كا  : وهل تت

 تأخر تاريخ إحداها على الخرى فإنه يكم بآخرها تأريا والكم بتساقطهما فيما إذا كان تعارضهما من كل
وجه.

: «وأداؤها فرض عي على من تملها» لكن بشروط، قال:وقوله
 : «مت دعي إليها» هذا هو الشرط الول، أن يدعى إل أدائها فإن ل يدعh إليها ل يلزمه الداء، ولكن لوقوله

أدى بدون أن يدعى إليها، فهل هذا ممود أو هو مذموم؟
ثاختلف يه وسل¾م: «خي الناس قرن  نب صل¾ى ال عل نه مذموم لقول ال من قال: إ هم    العلماء ف ذلك، فمن

ية: «يشهدون قبل أن244الذين يلونم ث الذين يلونم ث يأت قوم يشهدون ول ي8ستشهدون» [(  )]، وف روا



ستشهد؛ وعللوا ذلك ـ أيضا. ـ بأن النسان245يستشهدوا» [( بل أن ي لن يشهد ق  )]، فقالوا: إن هذا ذم 
 الذي يبادر إل الشهادة قبل أن يستشهد قد يتهم، ويظن أن معه تي�زا. للمشهود له، أو للمشهود عليه، وإل فما

الذي جعله يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة؟!
سلم: «ألوقال صلة وال يه ال ـ عل نب  ستشهد لقول ال هد، وإن ل ي ضل أن يش بل الف عض العلماء:    ب

 )]، وهذا يدل على فضيلة من شهد قبل أن246أخبكم بي الشهداء؟ الذي يأت بالشهادة قبل أن يسألا» [(
يستشهد.

  أن ف ذلك تفصيل: فإن كان الشهود له ل يعلم بالشهادة فإن الشاهد يؤديها وإن ل يسألا، مثلوالصحيح
ف قر عنده  قد أ به الشهود له، فيكون  ي أن يعلم  من غ يه،  ستمع إل إقرار الشهود عل قد ا هد   أن يكون الشا
 ملس بأن فلنا. يطلبن كذا وكذا، أو بأن العي الت ف يدي لفلن، أو ما أشبه ذلك، والشهود له ل يعلم، فهنا
 إذا علم النسان أن السألة وصلت إل الكمة، فالواجب عليه أن يشهد ويبلغ؛ لئل يفوت حق الشهود له، أما
 إذا كان الشهود له عالا. وذاكرا. فإنه ل يشهد حت تطلب منه الشهادة؛ لنه إذا تعجل فقد يتهم ف شدة ماباته
ي أن نه ل يتع ستشهدون، فإ ف ذم قوم يشهدون ول ي يث  ما الد يه، وأ ته للمشهود عل  للمشهود له، أو معادا
لم صفا.  ن يشهدون دون أن يتحملوا الشهادة، فيكون هذا و مل أن الع به أداء الشهادة، إذ يت  يكون الراد 
سل¾م: يه و صل¾ى ال عل ف قوله  ي  هو التع كب الكبائر، وهذا  من أ شك أن شهادة الزور   بشهادة الزور، ول 
 «يشهدون ول يستشهدون» ، وأما قوله صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يشهدون قبل أن يستشهدوا» فتحمل على قوله

صل¾ى ال عليه وسل¾م: «يشهدون ول يستشهدون» ، فالتفصيل الذي ذكرنا هو التعي.

h بgلe ضhرhرX فgي بhدhنgهg، أeو¢ عgر¢ضgهg، أeو¢ مhالgهg، أeو¢ أeه¢لgهg، وhكeذeا فgي التwحhم�لg، وhلe يhحgل¥ كgت¢مhان8هhا، ...وhقeدgر
مه لقوله تعال:قوله نه ل يلز ن: أن يكون قادرا. على الداء، فإن كان عاجزا. فإ هو الشرط الثا  : «وقدر» هذا 

بن:   ] ،286] ، وقوله: {{لe ي8كeلoف8 الل�ه8 نhف¼سËا إgل� و8س¢عhهhا}} [البقرة: 16{{فeاتwق}وا الل�هh مhا اس¢تhطeع¢ت8م¢}} [التغا
 ومن القواعد القررة الأخوذة من هذه الية أنه ل واجب مع عجز، وعلى هذا فإذا كان عاجزا. عن أدائها فإنه ل

يلزمه للعجز.
 الثالث: انتفاء الضرر، ولذا قال:الشرط

 ضرر ف بدنه» بأن خاف أن يضرب حت يتضرر.«بل
: «أو عرضه» بأن خاف أن يغتابه الشهود عليه، أو ما أشبه ذلك.قوله



: «أو ماله» بأن خاف أن يرق دكانه، أو يكسر زجاج سيارته، أو ما أشبه ذلك.قوله
: «أو أهله» بأن خاف أن يؤذى ولده أو زوجته، أو أباه، أو ما أشبه ذلك.قوله
  خاف الضرر فإنه ل يلزمه ل التحمل ول الداء ف ظاهر كلم الؤلف، ونن نقول: أما ف البدن والالفإذا

لا جب الشهادة تمل. أو أداء؛  نه وا سقط ع نه ي ثة فإ ف هذه الشياء الثل نه إذا خاف الضرر  سل�م أ هل فم  وال
س¢عhهhا}} [البقرة:  سËا إgل� و8 ه8 نhف¼ هي: {{لe ي8كeلoف8 الل� ية و من ال يه  نا إل مhا286أشر  hه  ] ، وقوله: {{فeاتwق}وا الل�

] .16اس¢تhطeع¢ت8م}} [التغابن: 
ما به،وأ نه ل يتضرر  صل؛ فإن الغالب أ صل. أو غي حا يه حا من الشهود عل ظر إذا كان الضرر    العgر¢ض، فين

هد نه ش به إل ل ما اغتا يه فيقال:  نه مشهود عل ته؛ ل ند الناس فإن الناس ل يقيمون وزنا. لغيب به ع ت إذا اغتا  ح
 عليه، أما إذا كان الضرر كبيا. بيث يتأثر عرضه، وتسقط عدالته عند الناس، وما أشبه ذلك، فقد يسلم كلم
 الؤلف ـ رحه ال ـ فالعرض إذا. فيه تفصيل: إذا كان الضرر مققا. وكبيا.، فهذا قد يسقط الواجب من أداء
من ثل أن يكون انتهاك العرض  جد ضرر أبدا.، م قد ل يو كبيا.، أو  يس  ها، وإذا كان الضرر ل  الشهادة أو تمل

الشهود عليه، فإن ذلك ل ينع من وجوب الشهادة تمل. أو أداء.
 إذا. ثلثة: أن يدعى إليها، وأن يكون قادرا.، وانتفاء الضرر.فالشروط

نه يشترط انتفاء الضرر، وهل يشترط القدرة ف التحمل؟ نعم، يشترط فلوقوله  : «وكذا ف التحمل» يعن أ
به ما أش يع مالك، أو  بت أن يض شى إن ذه يض، أو ت نت مر ستطيع، أو أ نت ل ت هد له وأ خص لتش  دعاك ش
 ذلك، فل يلزمك، لكن هل يشترط أن يدعى إليها ف التحمل أو ل يشترط؟ يعن هل يشترط أن أدعوك وأقول:
يك أن يت وجب عل سعت أو رأ نك إذا  عل فلن، أو ل يشترط، بيث إ طق فلن، أو على ف  تعالe اشهد على ن
 تتحمل؟ الظاهر الثان، فالنسان مت رأى أو سع وجب عليه أن يفظ ما سعه أو شهده؛ من أجل أن يؤديه إذا

دعي إل ذلك.
] .283: «ول يل كتمانا» أي: الشهادة؛ لقوله تعال: {{وhمhن¢ يhك¼ت8م¢هhا فeإgنwه8 آثgم� قeل¼ب8ه8}} [البقرة: قوله
هدفإن ث أدى شا بق،  يد  هد شاهدان على ز ثل لو ش نا، م يل كتما نه ل  نا فإ لق بدو كن أداء ا   ل ي

 الشهادة، وط}لب من الثان أن يشهد، فقال لصاحب الق: يكفي يينك مع الشاهد؛ لنه ي8قضى ف الال بالشاهد
نك؟ عه، وسيقضى لك بيمي هد، واحلف م لق: عندك شا صاحب ا ن أن يقول ل هد الثا يل للشا هل   واليمي، ف

] .283نقول: ل يل له أن يتنع عن الشهادة؛ لعموم قوله تعال: {{وhمhن¢ يhك¼ت8م¢هhا فeإgنwه8 آثgم� قeل¼ب8ه8}} [البقرة: 



  ـ أيضا. ـ شرط ل يذكره الؤلف، وهو أن تكون الشهادة مقبولة لدى الاكم، فإن ل تكن مقبولةويشترط
مه أن يشهد له؛ لن نه ل يلز بق فإ هد له  نه أن يش من اب مه أن يشهد ل تمل. ول أداء، فلو طلب الب   ل يلز
يه: تعال كس لو قال الولد لب بل، وكذلك الع كم، فإن شهادة الولد لوالده ل تق ند الا ي مقبولة ع ته غ  شهاد

اشهد، فإنه ل يلزم الوالد أن يشهد؛ وذلك لن شهادته غي مقبولة، فل فائدة من الشهادة.
يث ي8عرف هذاوكذلك ـ ب ـ مثل.  ية  ته، كحالق اللح سيد شهاد ضي  سق، وأن القا   لو كان معروفا. بالف

مه، فإذا قال له مه أو ل؟ ل يلز هل يلز هد، ف سان وقال: تعال اش ية، وجاء إن ضي بردl شهادة حالق اللح  القا
 صاحب الق: تعال اشهد، قال: ما يلزمن؛ لنن لو شهدت عند القاضي ما قبلن؛ لن حالق اللحية، فقال له
هل يلزمه حينئذX؟ الواب: الحتمال وارد، ونقول: تك، ف يك وتوفر لي عل ال يتوب عل  صاحب الق: اشهد ل
 يلزمه العفاء، سواء قبلت شهادته أم ل تقبل، لكن هذا الرجل غي معفX ليته، فربا نقول: إذا كانت الشهادة
 فورية بيث لو تاب النسان ل يبق للحيته وقت تتوافر فيه، فإنه ل يلزمه، أما إذا كانت القضية ربا تتأخر فقد

يقال: بلزومها.
عمولو فر؟! ن فر إل شهادة فهل يلزمه؟ الواب: يلزمه لق الدمي؛ أليست حقوق الار تلزم الكا   دعي كا

با ت8س¢لgم؛ لن عض العلماء، فلو قال له الطالب للشهادة: اشهد ر عة ـ مثل. ـ على رأي ب مه فله حق الشف  تلز
 النسان إذا تمل الشهادة وهو كافر وأداها وهو مسلم تقبل منه، نقول: العبة بالال، وأما الستقبل فل يكم

به؛ لنه غي معلوم، فل يب على الشهادة.

e أeن¼ يhش¢هhدh إgل� بgمhا يhع¢لeم8ه8 بgر8ؤ¢يhةX، أeو¢ سhمhاعX، أeو¢ بgاس¢تgفeاضhةX فgي¢مhا يhتhعhذ�روhل
8 بgد8ونgهhا، كeنhسhبX، وhمhو¢تX، وhم8ل¼كX م8ط¼لeقX، وhنgكeاحX، وhوق¼فX، وhنhح¢وgهhا،عgل¼م8ه

¢ شhهgدh بgنgكeاحX أeو¢ غeي¢رgهg مgنh الع8ق}ودg فeلe ب8دw مgن¢ ذgك¼رg ش8ر8وطgهg، ....وhمhن
 : «ول أن يشهد إل با يعلمه» هذه معطوفة على قوله: «كتمانا» يعن ول يل أن يشهد إل با يعلمه،قوله

به إدراكا يه، أو  هد عل ما ش قد أدرك  بد أن يكون  يه إدراكا. جازما.، فل  هو عل ما  يء على   والعلم إدراك الش
جازما.

مه هذاوقوله لن يعل به، و مه هذا الشهود  ما يعل مه، فب من يعل مه، وعلى  لن يعل ن و مه» يع با يعل  : «إل 
هل يشترط العلم بالطالب أو ل هو الطلوب، ف يه، و هو الشهود عل مه  من يعل هو الطالب، وعلى   الشهود له، و
ما أعرف نا  نا، قال: أ هد لورث نت تش ثة، وقالوا: أ ف وطالب الور ث تو مه،  با يعل خص  هد ش  يشترط؟ فلو ش



نه تصل الشهادة، صفته، كeي¢ت، وكeي¢ت، فإ سان  نا أشهد لن كن أ ته أم ل؟ ل تم ورث هل أن كم، ول أدري   مورث
 ونقول: هذا علم بالوصف ل بالعي، والعلم بن يشهد عليه يشترط باسه، أو بوصفه إن كان يراه، أما أن يقال
 له ـ مثل. ـ: اشهد على امرأة مجبة، وأتوا بامرأة وقالوا: هذه فلنة بنت فلن، فقال لا: هل أنت هي؟ قالت:
ها لفلن عشرة نت فلن عند نة ب هد أن فل عم، قال: أش هل عندك لفلن عشرة آلف؟ قالت: ن عم، فقال:   ن
 آلف ريال، فهذا ل يكن؛ لن أي إنسان يكن أن يضر امرأة مجبة، ويقول: هذه فلنة بنت فلن، ويشهدك

عليها! إذن ل بد أن يكون عالا. بن يشهد عليه، إما باسه، أو وصفه.
با يعلمه، فلكذلك نا ف الدعاوي، ل يشهد إل  به من الال أو الق أو الدwي¢ن، يعن كما سبق ل ما يشهد    

 يوز أن يشهد بالقرينة، ول يوز أن يشهد بغلبة الظن، بل ل بد من العلم، فلو رأى شخصا. خرج من بيتX هاربا
 وآخر يلحقه يقول: هذا الرجل سرق من، ردوا السارق، ردوا السارق، فهل يشهد بأن هذا الرجل سارق؟ ل
 يوز أن تشهد بالسرقة؛ لنك ما تعلم، ربا أن صاحب البيت دعاه، ولا دعاه أراد منه شيئا. فأب، فهدده بالقتل،
يت وراءه، يقول: ته هاربا.، وصاحب الب نك رأي يت، بأ با رأ نه سارق، لكن هل تشهد   فهرب، إذن ل تشهد بأ

السارق السارق؟ نعم، هذا يوز، ويبقى النظر للحاكم، فله أن يكم با تدل القرائن عليه.
منقوله قي  سماع، وب ية وال هي الرؤ ها وقوعا.، و كر الؤلف أكثر سة، ذ ساع» طرق العلم خ ية أو   : «برؤ

 الواس ثلث: الشم، والذوق، واللمس، إذن قوله: «برؤية أو ساع» إنا خص هذين النوعي من الواس؛ لن
يب gب، أو طlيب طي gهد بأن هذا ط شم، بأن يش يق ال عن طر مه  با يعل هد  هو هذا، وإل فيجوز أن يش  الغالب 
 رديء، أو أن هذا اللحم منت متغي، أو غي متغي، مثل. تاصم البائع والشتري ف اللحم، فقال الشتري: هذا

اللحم متغي من، وقال البائع: ل، فشهد رجل عن طريق الشم بأنه متغي.
  الذوق: قال الشتري: هذا تر عتيق متغي الطعم، وقال البائع: ل، بل هو تر جديد غي متغي، فيمكنمثال

ضج هو نا بل  مض، وقال البائع:  هو حا ضج ف نب ل ين يه بالذوق، أو قال الشتري: هذا ع  أن يشهد شخص عل
حلو، بأي طريق نعلم؟ بالذوق. كما توز الشهادة باللمس أيضا. كأن يكون يابسا. أو رطبا.، لينا. أو خشنا..

يل قوله تعال: {{إgل� مhن¢ شhهgدعلى مه بإحدى الواس المسة، والدل با عل كل حال، ل يوز أن يشهد إل    
قع،86بgال¼حhقl وhه8م¢ يhع¢لeم8ون}} [الزخرف:  بد أن يعلم هذا المر الوا قع فل  مر وا عن أ  ] ، ولن الشهادة خب 

كن نه يوز، ل نا أ سبق ل كم بالقرائن  كم بالقرائن، فال ت نقول: يوز ال ست حكما. ح مض لي خب   فالشهادة 
الشهادة خب مض، والب ل يوز إل إذا تيقن الخب وقوع الب، أو صحة ما أخب به



نه،وهل ف مكا تى بالطلوب  لق أ ما يشترط، فلو أن صاحب ا هد؟  يه بوجود الشا   يشترط علم الشهود عل
 وجعل شخصا. يشهد متفيا. فإنه يوز؛ لن هذا الذي عليه الق، إذا كان منفردا. بصاحب الق أقر له، وإذا كان
هد أحدا.، ما حضر قال له: الن ل نشا لق ودعاه ـ مثل. ـ على قهوة، فل كر، فتحيwل صاحب ا حد أن  عنده أ
ف يوم كذا وكذا، بالكان الفلن؟ قال: بلى، أذكر، ولكن اصب علي، لا أقرضتك كذا وكذا،  ما تذكر  نت   أ
 هذا بين وبينك، قال له: لاذا إذا صار عندنا أحد تنكر؟ قال: أخاف أن تطالبن، ث يسجنن القاضي فهذه اليلة

جائزة؛ لن القصود با التوصل إل الق.
ستفاضة أنقوله ن ال ف الرض، فمع شر  هر، وبان، وانت من فاض الاء إذا ظ ستفاضة  ستفاضة» ال  : «أو با

يستفيض الب وينتشر، ولكن يقول الؤلف:
  يتعذر علمه بدونا» فالستفاضة خاصة ف الشياء الت يتعذر العلم با بدون الستفاضة ف الغالب، أما«فيما

ما يكن العلم به مباشرة فل يوز تمل الشهادة فيه بالستفاضة.
 : «كنسب» فأنا مثل. أشهد بأن فلن ابن فلن، فهل حضرت والده عند غشيان أمه، وأنا حلت به منقوله

هذا الوطء، وأنا ولدت به على فراشه؟!
بن فلن،الواب هد أن هذا فلن ا بن فلن، فأش ند الناس أن هذا فلن ا ستفاض ع كن ا ما شهدت، ل  : أبدا. 

 قال العلماء: ول بد للستفاضة أن تكون عن عدد يقع العلم ببهم، يعن بأن يشهد با أربعة فأكثر، فلو أخبه
شاهد بالستفاضة فإنه ل يشهد با، بل يكون فرعا. عن شهادة هذا الشاهد.

من هذا؟ قال: هذامثال خر، قلت:  جل آ نب ر صرف، وإل ج ث ان عي بكلم،  جل وتكلم م ن ر   ذلك: جاء
نا أن أشهد بأن هذا الرجل بن فلن شاهد بالستفاضة، هل ل أ بن فلن، الرجل الذي أخبن بأن فلن ا  فلن ا
ما أشهد، لكن أشهد على شهادة الرجل، ولكن اختار شيخ السلم وجد¦ه بن فلن؟ على كلم الؤلف   فلن ا
 الد ـ رحهما ال ـ: أنه يوز أن يشهد با طريقه الستفاضة بب الواحد الثقة، فيقول: هذا فلن ابن فلن،

وقد سبق لنا هذا ف التعريف أن شيخ السلم رحه ال يرى جواز التعريف بواحد.
بن فلنقوله هد أن فلن ا هل ل أن أش بن فلن،  من هذا؟ قالوا: هذا فلن ا  : «وموت» مرت جنازة قلت: 

مات؟ يوز، فهل أنا حضرت هذا الرجل وهو ي8حتhضhر حي خرجت روحه؟ ل، لكن عرفت بالستفاضة.
هد أن هذا ملك فلن،قوله يد بأن أش يد، وملك مطلق، اللك الق  : «وملك مطلق» اللك نوعان: ملك مق

هد بأن هذا ملك فلن، ومشهور أن هذا ستفاضة، واللك الطلق أن أش يه ال في ف ما يك من فلن، هذا   اشتراه 



 بيته، فهل أنا شاهد يوم يشتريه؟ أبدا. يوجد احتمال أنه مستأجر، لكن مشتهر عند الناس كلهم، عند أهل الي،
وربا غيهم، أن هذا البيت ملك فلن، فأشهد به حت ف الكمة.

  ـ أيضا. ـ اليد الت على هذا البيت، مثل: إنسان ف هذا البيت، له مدة يتصرف فيه تصرف اللكوكذلك
يه أشياء، يؤجره أحيانا.، هل قة، يأت بالعمال يصلحون ف قة ويغلق طا  ف أملكهم، يفتح بابا. ويغلق بابا.، يفتح طا
 أشهد بأنه ملكه؟ الصحيح أن ل أن أشهد بأنه ملكه، وإن كان بعض العلماء قالوا: ل يشهد؟ وإنا يشهد باليد،
 فيقول: أشهد أن يده عليه، وأنه يتصرف فيه تصرف اللك ف أملكهم، قالوا: لواز أن يكون وكيل. ل مالكا.،

وأنت إذا شهدت باليد فهو أسلم وأبرأ لذمتك، لكن الذهب: يوز أن تشهد باللك.
منقوله هو منار، قلت:  صور الفراح وإذا  من ق صر  ف النكاح، مررت بق ستفاضة  هد بال  : «ونكاح» يش

 التزوج الليلة؟ قالوا: فلن ابن فلن، فاشتهر أن فلن ابن فلن تزوج الليلة، هل أنت حضرت العقد؟ ل، لكن
استفدت ذلك بالستفاضة.

: «ووقف» الوقف نوعان ـ أيضا. ـ:قوله
قف على فلن؛ لن هذاالول يت و هد بأن هذا الب ستفاضة، فل أش يه بال هد عل قف خاص، وهذا ل نش  : و

خاص.
ن تى، على أجرةالثا ي الو قف على تكف قف لعمال الب، مو يت مو قف مطلق بأن يعرف أن هذا الب  : و

القبور، على طلبة العلم، وما أشبه ذلك، فهذا الوقف يشهد النسان فيه بالستفاضة.
  ـ أيضا. ـ يشتهر بي الناس أن هذا السجد بناه فلن ابن فلن، فأنا ما حضرت العقد الذي ت بيكذلك

 القاول والرجل، لكن اشتهر عند الناس أن فلنا. هو الذي بن هذا فيجوز أن أشهد، الهم ما كان طريق العلم به
الستفاضة فإنه يشهد فيه بالستفاضة.

به حصلت قطيعة رحم، تكون الشهادةوهل   إذا كان من عادات بعض القبائل أن القريب إذا شهد على قري
 ف هذه الال واجبة عليه؟ أكثر العلماء أن الشهادة ف هذه الال غي واجبة عليه ولكن عندي فيها نظر، لنه

يب عليه أداء الشهادة إذا كانت متعينة عليه؛ حت ل تضيع القوق بامتناعه من الشهادة تمل. وأداءا.
 يعتب التسجيل الصوت بيlنة على الصم ضد إنكاره؟وهل

  كان صوته متميزا. فإنه يعد بينة وإقرارا.، وإن كان غي متميز فل يعد بينة ول يكم به ولكن يكون قرينة.إن
 وهذا التفصيل يكون أيضا. ف الكتابة فما كان منها متميزا. فهو بينة وما كان منها غي متميز فل يعمل با إل إذا

أشهد عليها.



)].247: «ونوها» [(قوله
 : «ومن شهد بنكاح أو غيه من العقود فل بد من ذكر شروطه» هذه السألة تكاد تكون مبنية على ماقوله

ف نا هناك اللف  طه، وذكر كر شرو من ذ بد  عى عقدا. فل  نه إذا اد كر الؤلف أ يث ذ ف الدعوى، ح  سبق 
 السألة، فهذه تشبه تلك، فإذا شهد بعقد نكاح، يقول: أنا أشهد أن فلنا. عقد على بنت فلن، فل بد أن يذكر
ته قد لفلن على ابن هد أن فلنا. ع ي، فلو قال: أش تب، وتعي ضا مع ين، ور  الشروط، فيقول مثل: بول، وشاهد
قد نكاح يظنه قد يشهد بع يبي الشروط، لاذا؟ قالوا: لنه  بل حت  قط، ول يذكر الشروط فإن الشهادة ل تق  ف
 صحيحا.، وهو فاسد، وعقد النكاح يتاط له ول يتهاون به، فل بد من ذكر الشروط، كذلك ـ أيضا. ـ البيع،
يع وهي بد أن يذكر جيع شروط الب ما تكفي هذه الشهادة، فل  ته، ف نا أشهد أن فلنا. باع على فلن بي  قال: أ
بل، وكذلك ـ أيضا. ـ لو شهد بوقف، بأن فلنا. وقف ته ل تق سبعة فإن شهاد  سبعة، فإن ل يذكر الشروط ال

بيته، فل بد من ذكر شروط الوقف المسة السابقة، فكل عقد ل بد فيه من هذه الشروط.
في النكاح ـ مثل. ـ ل يشترط أن يقول: وهي من تل له؛وهل نع؟ ل يشترط، ف   يشترط ذكر انتفاء الوا

عد نداء قع ب يع ل ي يع ل يشترط أن يقول: وأن هذا الب ف الب نع، كذلك  صحة وعدم الا قد ال ف الع  لن الصل 
كر من ذ هد  بد للشا نا: ل  نا قل به ذلك، ولو أن ما أش يه، و يع أخ سجد، ول بيعا. على ب ف م ن، ول  عة الثا  الم
قد تكون كثية، كر الشروط، و بد أن يذ نه ل  ستوعب ملدات؛ ل نت الشهادة أحيانا. ت نع، لكا  الشروط والوا

والوانع قد تكون كثية أيضا.، فإذا قلنا باشتراط هذا وهذا لصhع8بh على الناس.
  بعض أهل العلم: إنه ل يشترط ذكر الشروط، ولكن للمدعى عليه أن يبي إن كان هناك فوات شرط؛وقال

 وذلك لن الصل ف العقود الصحة والسلمة، ويدل لذا حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ ف البخاري: أن
يه صل¾ى ال عل يه أم ل؟ فقال  سم ال عل حم، ل ندري أذكروا ا نا بالل سول ال إن قوما. يأتون يا ر  قوما. قالوا: 

 )]، فحكم بل الذبح مع عدم تقق الشرط وهو التسمية؛ لن الصل صحة248وسل¾م: «سوا أنتم وكلوا»[(
 الفعل، فإن وجد فقد شرط، أو حصل مانع فإن للخصم أن يدعي ذلك وينظر فيه، فلو قال الدعى عليه البيع:
 إن البيع وقع على وجه مهول ف الثمن، أو الثمن، حينئذX نقول: ما نكم بصحة البيع حت ننظر ف دعوى هذا
 الدعي أن هناك شرطا. من الشروط ل يتم، كذلك لو ادعى الدعى عليه أن البيع وقع بعد نداء المعة الثان، ما
 نكم بالشهادة حت ننظر ف دعوى الدعي، أنه وقع بعد نداء المعة الثان من تب عليه المعة، وهذا القول
 هو الراجح، ويدل لرجحانه حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ الذي أشرنا إليه، والتعليل ـ أيضا. ـ وهو أن
 الصل ف العقود السلمة والصحة حت يوجد دليل الفساد، من فوات شرط، أو وجود مانع وهناك من العقود



 الت ل تذكر ففيه عقد الرهن والبة والجارة والساقاة والزارعة والشركات وغيها، والهم أن هذه القاعدة الت
أشرنا إليها سارية ف جيع العقود.

¼ شhهgدh بgرhضhاعX، أeو¢ سhرgقeةX، أeو¢ ش8ر¢بX، أeو¢ قeذ¼فX فeإgنwه8 يhصgف}ه8،وإgن
8 الزlنhا بgذgك¼رg الزwمhانg، وhال¼مhكeانg، وhال¼مhز¢نgي بgهhا،....وhيhصgف

 : «وإن شهد برضاع» فل بد من ذكر شروطه ووصفه أيضا.، فيقول: إن هذا الطفل رضع من هذه الرأةقوله
سوى كر شيئا.  قط، ول يذ من هذه الرأة ف ضع  نه ر هد أ من الرضاع، فإن قال: أش ف ز ثر،   خس رضعات فأك
لا ذكر له الرجل قول الرأة الت يه وسل¾م  نب صل¾ى ال عل بل؛ لن ال بل تق يل:  بل، وق  ذلك، فإن الشهادة ل تق

يل؟!» [( قد ق يف و سل¾م: «ك يه و صل¾ى ال عل ما، فقال  ن أرضعتك ته: إ عن زوج نه و ها249قالت ع  )] وفارق
نا أن هذا جة إل ذكر الشروط إل إذا علم قد أرضعتكما، وعلى هذا فل حا ن   الرجل وهي ل تزد على قولا: إ
 النسان يفى عليه الشرط، أو غلب على ظننا أن الشروط تفى عليه فإننا نستفصل، فإذا جاءت امرأة وقالت:
ها شروط فى علي ثل هذه الرأة ي نا أن م نن نعلم أو يغلب على ظن جل وهذه الرأة، و عت هذا الر ن أرض  إ
 الرضاعة فحينئذX ل بد أن نستفصل، وهذا ل يناف ما سبق من قولنا: إن من شهد بعقد نكاح أو غيه فل حاجة
نا، أو عل يدل على مرة واحدة، فلهذا نقول: إذا علم ما، فالف نا إذا قالت: أرضعتك كر الشروط؛ وذلك ل  لذ
نا أن هذه الرأة ل تعرف شروط الرضاع الرlم، فل بد من الستفصال لا ذكرنا، وهو أن الصل  غلب على ظن

ف الفعل الفراد وعدم التعدد.
تقوله سرق؟ وم يف  صف ك كر الشروط، في صفها، ويذ بد أن ي سرقة فل  هد ب سرقة» كذلك لو ش  : «أو 

 سرق؟ ومن أي مكان سرق؟ وما الذي سرق؟ احتياطا. للحدود، والواقع أن هذا فيه ما يتاط له من وجهي: من
سروق، سرقته شيئان: الول: ضمان الال ال تب على  سارق يتر مي؛ لن ال  جهة الدود، ومن جهة حقوق الد
من سرقة، بأن قال: أشهد أن فلنا. سرق  ف هذا، فيقال: إذا شهد بال ستفصل  غي أن ي كن ينب طع، ول ن: الق  الثا
صف يه بجرد هذه الشهادة بدون أن ي كم عل نه ي ي فلن أو شاة فلن فإ سرق بع  مال فلن كذا وكذا، أو 
 احتياطا. لقوق الدميي، ولكن ل نقيم عليه الد حت يصف هذه السرقة، وأنه سرقها من حرز ـ مثل. ـ درءا

للحد بالشبهات.



 : «أو شرب» لو شهد ـ أيضا. ـ بشرب خر، قال: أشهد أن فلنا. شرب خرا.، يقول الؤلف: ل بد أنقوله
 يصف ذلك المر، فيقول: شرب من النوع الفلن، شرب ف الكان الفلن، ف الوقت الفلن، الهم يصف كل

ما يتعلق بذه الشهادة، ول يكفي أن يقول: أشهد أنه شرب المر.
صواب بة،وال من العقو نع  مر، فإن كان هناك ما بة على مرد شرب ال بة مرت في ذلك؛ لن العقو نه يك   أ

كإكراه ـ مثل. ـ فليدع ما شهد عليه.
  قال قائل: يتمل أن هذا الشاهد رآه يشرب المر، لكنه مكره، أو غي عال بأنه خر، نقول: الكراه مانعلو

ما نه شرب المر، ونكم بقتضى هذا الشرب، فإن ادعى الشارب  حن نكم بأ نع، فن خر ما نه   وعدم العلم بأ
ينع هذه العقوبة، وقال: إنه مكره، أو إنه شرب هذا الشراب ول يعلم أنه خر، فحينئذX نسقط عنه العقوبة.

 : «أو قذف فإنه يصفه» كذلك لو شهد بقذف فل بد من أن يصفه، والقذف هو الرمي بالزنا أو اللواطقوله
 نسأل ال العافية، فيترتب عليه ثلثة أشياء ذكرها ال ف قوله: {{وhال�ذgينh يhر¢م8ونe ال¼م8ح¢صhنhاتg ث}مw لeم¢ يhأ¼ت8وا بgأeر¢بhعhة
م كh ه8 gئeول{أhو}} ،ن م¢ شhهhادhة. أeبhدËا}} هذا الثا يh جhل¼دhة}} هذا الول، {{وhلe تhق¼بhل}وا لeه8 gانhمeم¢ ث  ش8هhدhاءÊ فeاج¢لgد8وه8

 ] هذا الثالث، فإذا شهد بقذف فل بد أن يصفه؛ لنه قد يظن ما ليس بقذف قذفا.، كأن4ال¼فeاسgق}ون}} [النور: 
 يشهد أنه قال لفلن: أنت زانX، أنت لوطي، وما أشبه ذلك، أما إذا قال: إنه قذفه فقط فل يكفي؛ لحتمال أن

يكون قذفه بغي الزنا، فل بد من أن يذكر نوع القذف الذي وقع منه.
 : «ويصف الزنا بذكر الزمان والكان والزن با» فيشترط ذكر ثلثة أشياء، ذكر الزمان بأن يقول: إنهقوله

يت الفلن ف الجرة يل، ف النهار، ف آخر النهار، وما أشبه ذلك، والكان يقول: ف الب يل، ف أول الل  ف الل
 الفلنية، وإذا كان ف الب يقول: ف النقرة الفلنية، ف الوادي الفلن، وما أشبه ذلك، والزن با يذكرها، ولكن
 كيف يذكرها؟ فهل يذكرها باسها أو بوصفها؟ إن كان ل يعلم اسها، فيذكرها بوصفها، وإن كان يعلم اسها

فباسها؛ لنه قد يامع امرأته، فيظن الرائي أنا أجنبية، فيشهد بأنه زنا.
  بعض أهل العلم: إن الزنا فاحشة يعاقب عليه بالد الشرعي، ول ضرورة إل ذكر الزن با، فمت ثبتوقال

 الزنا فقد ثبتت الفاحشة، وعلى هذا فل يشترط ذكر الزن با، ولن العلم بالزن با قد يعسر أو يتعذر، بلف
الزان، فإن العلم بالرجال أكثر من العلم بالنساء، وهذا القول أرجح.

  بد ـ أيضا. ـ أن يصف الزنا؛ لنه حد من الدود، فيقول ـ مثل. ـ: إنه رأى ذكره ف فرجها داخل.،ول
 كما يدخل اليل ف الكحلة، فإن شهد بأنه فوقها، وأنه يهزها ـ مثل. ـ فهل يكفي ذلك أو ل؟ ل يكفي؛ لن
 مثل هذا ل يثبت به حد الزن، فلو أن شخصا. رأى إنسانا. على امرأة، ورأى منه حركة تدل على الماع، فإنه ل



بت بشهادة، فمت يكن أن ظن أن زنا. يث نا، فل أ ف الشهادة بالز كن إذا اعتبنا هذا الشرط   يشهد بالماع، ول
 يشهد النسان بأن ذكر الرجل ف فرج الرأة؟! ولذا لا قيل للذين شهدوا على رجل ف عهد عمر ـ رضي ال
يه: وال لو كنت بي أفخاذنا ما شهدت عم، قال الشهود عل  عنه ـ بالزنا: هل رأيت ذكره ف فرجها؟ قال: ن
 هذه الشهادة، وهذا صحيح؛ لن هذا فيه صعوبة؛ ولذا قال شيخ السلم ـ رحه ال ـ ف كتاب النهاج ف
 الرد على الرافضة، قال: ل يثبت ف السلم الزنا بالشهادة على الفعل أبدا.، إنا ثبت بالقرار، لكن أن يأت أربعة

يشهدون بأن ذكره ف فرجها بزنا. واحد!! فهذا صعب جدا..
  كل حال هذا القيد قد يكون فيه رحة، وهو حفظ أعراض الناس حت ل يرؤ أحد على الشهادة بالزناوعلى

بدون أن يتحقق هذا التحقق العظيم.
هل ثو قف،  سرقة، فيغلق الباب، وي صف ال صف بالشارة، كأن ي صوير؟ الو صف بالشارة أو بالت   يوز الو

ما يتكلم؟ نقول: إذا كان هم، ويغلق الباب، ويرج و خذ الدرا ث يدخل ويأ تح الباب،  ث يف يت هذا،   يقول: رأ
يب أن ي أخرس فنقول: تكلم،  من غ سيأت إن شاء ال تعال، وإذا كان  ما  صلح بالشارة ك با ت  من أخرس ر
 تصرح، وكذلك لو وصف هذا بالتصوير، فهل تكن الشهادة عن طريق التصوير؟ أما ف بعض الدول فيمكن،
 لكنه التصوير التحرك الذي يكي الفعل، مثل الفيديو، وقد ذكر ل منذ قرابة سبع سنوات أنه اخت8رgعh جهاز إذا
 سلط على مكان الادث قبل مضي عشر دقائق صور ما وقع، فإذا جاؤوا إل مكان الادث قبل أن يضي عشر
كل ية، على  ف البلد الغرب ستعمل  قع، وهذا م ما و صور  طت   دقائق ووجهوا هذه اللت إل هذا الكان التق
نا تعرض على مر حسي معلوم؛ لن الناس يشاهدو بل؛ لن هذا أ قع تق  حال، لو جاءت هذه اللة وصورت الوا

القاضي مثل.، أو على الاكم الذي يريد النظر ف القضية وتثبت.

8 مhا ي8ع¢تhبhر8 لgلح8ك¼مg، وhيhخ¢تhلgف8 بgهg فgي ال¼ك}ل.وhيhذ¼ك}ر
 : «ويذكر ما يعتب للحكم، ويتلف به ف الكل» أي: ف كل ما يشهد به، فل بد أن يذكر من الوصافقوله

تب للحكم، كل هذا ذكره العلماء ـ رحهم ال ـ ما يع به، ويذكر كذلك كل   والشروط وما يتلف الكم 
ها بالشهادة على فى في صحة، فيكت ها ال من أهل عة  ف الشياء الواق صل  نا أن ال سبق ل كن   تريا. للشهادة، ول

الوقوع، ث إن ادعي فeق¼د8 شرط أو وجود مانع، فحينئذX ينظر ف القضية من جديد.



ºص¢لeف

} مhن¢ ت8ق¼بhل} شhهhادhت8ه8 سgتwة: الب8ل}وغ}، فeلe ت8ق¼بhل} شhهhادhة} الصlب¢يhانg،....وش8ر8وط
تقوله يه الؤلف شروط الشهادة تمل.، وأداء، وم كر ف ستة» الفصل الول ذ بل شهادت8ه8  من تق  : «وشروط 

من ها  بد في ته؛ وذلك أن الشهادة ل  بل شهاد من تق في شروط  ما هذا الفصل ف تب للشهادة؟ أ  يشهد؟ وماذا يع
أركان: شاهد، ومشهود به، ومشهود له، ومشهود عليه، وهنا نذكر شروط الشاهد:

كبيقوله هو  صغي وأدى و هو  مل و مل، فلو ت نه شرط للداء ل للتح  : «البلوغ» هذا الشرط الول، لك
 قبلت شهادته، كما تقبل رواية الصغي إذا تمل وهو صغي وأداها بعد البلوغ، قال ممود بن الربيع ـ رضي

بن خس سني»[( نا ا يه وسل¾م ف وجهي، وأ نب صل¾ى ال عل  )]، فالبلوغ250ال عنه ـ: «عقلت مة مها ال
شرط للداء، ولذا قال:

  تقبل شهادة الصبيان» يعن إذا أدwو¢ها، فلو شهد صب له ثلث عشرة سنة على صب آخر أنه فعل كذا«فل
 وكذا، فالشهادة ل تقبل حت ف الكان الذي ل يطلع عليه إل الصبيان غالبا.، مثل السواق، وملعب الصبيان،
بل لو جاء عشرة صبيان، وقالوا: نشهد أن هذا الصب هو الذي جرح هذا الصب، رماه بصاة  فلو جاء صب¦، 
صبيا. على أن ية وأربعون  هد ثان صبيا. فش سون  هم خ صبيان يشهدون و كل ال بل، أو جاء  ت انرح، فل نق  ح
هو عاطفي، عد، وأيضا.  تم عقله ب بل، قالوا: لن الصب ل ي مى المسي بصاة وشجه ل يق ي ر سع والربع  التا
ما يذكر نا هاجرك، فيهجره حت  صبيان، يقول: أ ند ال ية والربعون يهجرون المسي، والجر ع  فيمكن الثمان

ول اسه، ويكونون كلهم مع التاسع والربعي ويشهدون عليه.
كن أن يلقنوا ويشهدوا،وأيضا نم إذا تفرقوا ي بل أن يتفرقوا؛ ل سه ق ف الكان نف هر كلم الؤلف ولو   . ظا

لكن إذا كانوا ل يتفرقوا بعد عن الكان الذي شهدوا فيه، يقول ـ أيضا. ـ: ل تقبل شهادة الصبيان.
ماوقال صبيان غالبا. مقبولة، إذا ل يتفرقوا، و يه إل ال ما ل يطلع عل صبيان في بل شهادة ال هل العلم:  عض أ   ب

بل شهادة ساء تق يه إل الن ف الكان الذي ل يطلع عل نه  ـ: إ ـ رحهم ال  ما قال الفقهاء  صح، ك  قاله هؤلء أ
بل؟! عد، لاذا ل نق صبيان ول يتفرقوا ب يه إل ال ف مكان ل يطلع عل صبيان إذا كانوا   الرأة الواحدة، فهؤلء ال
هد ولو كل شا نا بذا الحتمال لكان  نا عمل يه الصل عدمه، ولو أن قد هجروا الشهود عل  واحتمال أن يكونوا 
 بالغا. يكن أن يكون عدوا. للمشهود عليه، ونقول: ل تقبل شهادته، فإن تفرقوا فإنا ل تقبل لحتمال أن يلقنوا،
من الذكاء، ومن صبيان يكون عنده  عض ال غي أن يقال: حت وإن تفرقوا فإن ب ظر، فينب  وهذا ـ أيضا. ـ مل ن



 الوف من ال ـ عز¦ وجل ـ ما ل يقبل معه التلقي، فلو كان صب له أربع عشرة سنة، ومتدين، وعاقل، ول
ته، ف شهاد عد جدا. أن يفتري الكذب  ـ يب ـ وإن فارق مكان الادث  تhه شيءÁ، فإن هذا  كن أن يhدخ8لe ذم  ي
صاب بعذاب، وحينئذ نك ت فه، فيقول: إذا شهدت شهادة زور فإ ضي أن يو كن للقا ـ ي ـ أيضا.  ثل هذا   وم
ما ل يتفرقوا، فإن صبيان غالبا. مقبولة  ها إل ال ما ل يطلع علي صبيان في صل أن شهادة ال  يرتدع، فإذا. نقول: ال
 تفرقوا كان ذلك مل نظر، قد تقوم القرينة بصدق شهادتم، وقد تقوم القرينة بعدم صدق الشهادة، وقد تكون

الال احتمال. بدون ترجيح.

: ال¼عhق¼ل}، فeلe ت8ق¼بhل} شhهhادhة} مhج¢ن8ونX، وhلe مhع¢ت8وهX، وhت8ق¼بhل} مgمwن¢ ي8خ¢نhق8 أeح¢يhانا. فgي حhالg إgفeاقeتgهg.الث�انgي
سهقوله قل عقل.، وعقل الشيء بعن حب قل، وهو مصدر عقل يع ن: الع قل» أي: الشرط الثا ن: الع  : «الثا

قل نوعان: ضع على الرأس، والع ها العقال الذي يو ها، ومن نه يعقل قة؛ ل نه عقال النا ت ل ينطلق، وم  وحجره ح
 عقل إدراك، وهو ما يصل به التمييز بي الشياء، وقد سبق لنا أنه غريزة ومكتسب، وعقل رشد، وهو ما يكون
 به حسن التصرف، فما هو العقل الذي نفاه ال ـ سبحانه وتعال ـ عن الشركي، أهو عقل الدراك، أم عقل
من حيث الدراك، ولذا يطالبون بالسلم وتقوم نم عقلء  ما عقل الدراك فإ  الرشد؟ الواب: عقل الرشد، أ

عليهم الجة، ولو كانوا ماني ل تقم عليهم الجة.
  هنا هل الراد به عقل الدراك، أو عقل الرشد؟ الراد به هنا عقل الدراك، ولذا تقبل شهادة النسانوالعقل

 ولو كان سفيها.، وإنا اشترط العقل ف الشهادة؛ لنه ل يكن إدراك الشياء حفظا.، ول إناء إل بالعقل؛ لنه هو
الذي يصل به اليز، وضده النون والعته؛ ولذا قال:

ية، والعتوه الذي له«فل قل بالكل يس له ع قل، الذي ل سلوب الع بل شهادة منون ول معتوه» النون م   تق
 عقل، لكنه مغلوب عليه، ما ييز ذاك التمييز البي، فهو كالطفل الذي ل ييز، أو ربا نقول: كالطفل الذي ييز،
 لكن ليس عنده ذاك الدراك اليد، فل تقبل شهادة النون الذي ليس له عقل بالكلية، ول تقبل شهادة العتوه
ما هم  يس عند نم ل مل؛ وذلك ل صرف الكا صرف الت ستطيع أن يت ما ي تل،  نه م قل لك من الع يء   الذي له ش

يعقلون به الدراك ول الناء، وهو الداء؛ فلهذا ل تقبل شهادة الاني ول العتوهي.
: «وتقبل» الضمي يعود على الشهادة.قوله
: «من ينق أحيانا.» يعن ين أحيانا..قوله



هو منون،قوله كن أن يؤدي و هو منون، ول ي مل و كن أن يتح نه ل ي ته» أداءÀ وتمل.؛ ل ف حال إفاق » : 
لكن إذا تمل ف حال الصحو وأدwى ف حال الصحو فشهادته مقبولة؛ لزوال الانع الذي به ترد الشهادة.

  ل تقبل شهادته؛ لنه ليس له عقل ل تمل. ول أداءÀ، ولكن إذا أصحى فإنا تقبل شهادته إن تملوالسكران
وهو صاحX، والسحور مثله، فما دام فاقد العقل بأي شيء من السباب فإنه ل تقبل شهادته، ل تمل. ول أداء.

: ال¼كeلeم8، فeلe ت8ق¼بhل} شhهhادhة} الÊخ¢رhسg، وhلeو¢ ف}هgمhت¢ إgشhارhت8ه8، إgل� إgذeا أeدwاهhا بgخhطoهg.الث�الgث}
طق وضده الرس، واشترط الكلم؛ لنقوله هو الن  : «الثالث: الكلم» هذا الشرط الثالث: الكلم، و

نا: الشارة يف يؤدي؟! فإن قلت: يؤدي بالشارة، قل كن متكلما. ك ف حال الداء، وإذا ل ي يه   الشهادة تتاج إل
ل تعطي المر اليقين، والشهادة يشترط فيها اليقي، ولذا قال الؤلف:

كن أن«فل سمع، وعلى هذا فل ي طق، والغالب أن الخرس ل ي هو الذي ل ين بل شهادة الخرس» و   تق
يشهد بالسموع، لكن يكن أن يشهد بالرئي، ومع ذلك قال الؤلف: «فل تقبل شهادة الخرس».

نا«ولو مت إشارة الخرس فإ من يقول: إذا فه هل العلم  من أ ته» «لو» إشارة خلف، فإن  مت إشار   فه
ها، كما ذكر ذلك البخاري ف ترجة له[(  )]، فكل المور251تقبل؛ لن الشارع اعتب الشارة ف المور كل

 تدخل فيها الشارة، العبادات والعاملت، فإذا فهمت الشارة حصل اليقي، أرأيت لو قيل للخرس: أتشهد أن
عم، فهذا يقي كما لو نطق هو، فالقول بأن اليقي يتعذر ف شهادة  لذا على هذا عشرة ريالت، فقال برأسه: ن
بل لو كان قل: عنده عشرة،  ت لو ل ن ف شهادة الخرس، وح ت  قن ح كن أن يتي بل ي صحيح،  ي   الخرس غ
 يشي لذا على هذا، ث قال بيده: عشرة عشر مرات، فنفهم مائة ريال، فيؤتى بريال ويشار له به وتفهم الشارة،
هم نا: ل تف نا لو قل ته، ويدل لذلك أن مت إشار بل إذا فه ي أن شهادة الخرس تق جح التع هم أن القول الرا  ال
عي، فلو قال قائل: إذا عملت نب الد يه وجا عى عل نب الد قع، جا ف الوا نا جانبان  حن عند لق، فن  لضاع ا
نا ته أضرر بل شهاد قن، نقول: وإذا ل نق با ل يتي يه  مت عل نك حك يه؛ ل عى عل  بشهادة الخرس أضررت بالد
نع من ما الا ته، فإذا فهمت إشارة الخرس ف نا حقه، فعندنا جانبان، كلها ل بد من مراعا نب الدعي فأهل  با
نه يتعي على القاضي، وعلى غي القاضي من حكم بي الناس أن يكم بشهادة نه ل مانع، وأ  قبولا؟! القيقة أ

الخرس إذا فهمت إشارته.
به شرعا.، قال ال تعال: {{وhلe يhأ¼بقوله مل  ي ويع يد اليق لط يف بل؛ لن ا نا تق طه» فإ ها ب  : «إل إذا أدا

 ] ، وقال النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «ما حق امرئ282كeاتgب� أeن¼ يhك¼ت8بh كeمhا عhل�مhه8 الل�ه8 فeل¼يhك¼ت8ب}} [البقرة: 



 )]، وكان النب صل¾ى ال عليه وسل¾م252مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتي، إل ووصيته مكتوبة عنده»[(
هم إل ال تعال[( شي يدعو صر والنجا بة الجة على ملوك الكفار، فكتب إل كسرى وقي يم بالكتا  )]،253يق

ي، يد اليق لط يف ها؛ لن ا ته بطه نقبل سنة، فهذا الخرس إذا أدى شهاد ية بالقرآن وال بة حجة شرع  إذا. فالكتا
وهذا واضح فصار الخرس له ثلث مراتب:

: أل يكون من تفهم إشارته ول كتابته، فهذا ل تقبل قول. واحدا. للشك ف مدلول هذه الشهادة.الول
: أن يكون من يعرف خطه ويؤدي الشهادة بطه، فهذا يقبل قول. واحدا..الثانية
ثة  : أن يكون من تعرف إشارته وتفهم، فهذا مل خلف بي العلماء، فالشهور من الذهب أنا ل تقبل،الثال

والصحيح الذي ل شك فيه أنا تقبل.

: الgس¢لeم8، ال¼خhامgس8: ال¼حgف¼ظ}، السwادgس8: ال¼عhدhالeة}: وhي8ع¢تhبhر8 لeهhا شhي¢ئeانg:الرwابgع8
8 فgي الدlين: وhه8وh أeدhاء½ ال¼فeرhائgضg بgس8نhنgهhا الرwاتgبhةg، وhاج¢تgنhاب8 ال¼مhحhارgمgالصwلeح
¼ لe يhأ¼تgي كeبgيhة.، وhلe ي8د¢مgن8 عhلeى صhغgيhةX، فeلe ت8ق¼بhل} شhهhادhة} فeاسgق.بgأeن

نت العدالة شرطاقوله نه إذا كا سلم شرط لقبول الشهادة؛ ل بع، فال سلم» أي: الشرط الرا بع: ال  : «الرا
هم الؤمنون فيقول: طبي و ي الخا يف الشهود إل ضم ساس العدالة، ولذا فإن ال تعال دائما. يض سلم أ  فال

م¢}} [البقرة:  ن¢ رgجhالgك} gم gن س¢تhش¢هgد8وا شhهgيدhي¢ م¢}} [الطلق: 282{{وhا ي¢ عhد¢لX مgن¢ك} hوeد8وا ذgش¢هeأh2] ، {{و، [ 
 ] ، وإذا كان الفاسق يب علينا6وقال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgن¼ جhاءÊك}م¢ فeاسgق� بgنhبhإX فeتhبhيwن8وا}} [الجرات: 

ظر سلما. بدللة القرآن والن هد م من أن يكون الشا بد  فر؟! فل  ما بالك بالكا خبه ول نقبله، ف ف  تبي   أن ن
 الصحيح؛ لن الكافر مل اليانة، وهو غي مأمون قال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا لe تhتwخgذ}وا بgطeانhة. مgن¢ د8ونgك}م

 ] ، {{لe يhأ¼ل}ونhك}م¢}}، يعن ل يألونكم جهدا.، {{خhبhال.}}،118لe يhأ¼ل}ونhك}م¢ خhبhال. وhد�وا مhا عhنgت�م}} [آل عمران: 
 يعن أن تقعوا ف البال، وهو التصرف بغي عقل، {{وhد�وا مhا عhنgت�م¢}} ما شق عليكم، فالكفار يسعون بكل جهد

أن يكون عملنا خبال. ضائعا. ل خي فيه.
ته، فلو جاءت شهادةفإذا بل شهاد ـ فل نق صدوقا.  قد يكون  فر  ـ والكا صدق  ف ال مبزا.  فر    كان الكا

صورة قع عرض� ل ف الوا صوير  نا عندي أن الت صوwر الشهد، وأ عه كاميا و فر م صوير، ككا سطة الت فر بوا  الكا
مد قع، فهنا ل نعت نا صورة الوا ها، يعن رفع ل نا القضية برمت نه رفع ل نا الصورة ول يتكلم، فكأ  الال، فلو أعطا
قد قال ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgن¼ جhاءÊك}م¢ فeاسgق� بgنhبhإ نا، و ت أمام صورة ال مد على ال بل نعت خبه،   على 



فر معه آلة فيديو، سلطها على6فeتhبhيwن8وا}} [الجرات:  نع؟! فهذا كا ما الا نا بواسطة الصورة ف  ] ، ونن إذا تبي
ث نقول: هم،  عض، ونعرف وجوه مع ب هم  هم يتقاتلون بعض صورة، نرا نا ال ين يتقاتلون، وأعطا  هؤلء القوم الذ
سلم، أعوذ بال لو نقول هذا ين ال ضى د فر!! ونقول: هذا مقت صورة كا قط ال ي مقبول؛ لن الذي الت  هذا غ

الكلم صاحت علينا المم، ما هذا الدين الذي ل يقبل القائق النقولة؟!
كن إذا كانإذا يس مؤتنا.، ل شك ول ي مقبولة ل  هي غ خبه ف ستندة على مرد  نت م فر إذا كا  . شهادة الكا

 يصور لنا الواقع صورة ل ارتياب فيها، فنحن ل نقبل خبه هو، لكن نقبل الذي أمامنا، ولذا لو جاء صب صغي
 له أربع عشرة سنة ولكن جسمه كبي، إل أنه ما أنبت، ول أنزل، وجاء يشهد ما نقبل شهادته، لكن لو صور
 لنا الواقع بالفيديو، وأحضره لنا نقبله، لكن ليس من أجل خبه، إنا من أجل أن الواقع أمامنا نشاهده، ولذا ف

القرآن: {{فeتhبhيwن8وا}} يعن اطلبوا البيان؛ حت يتبي لكم المر، فإذا تبي المر فما الانع من القبول؟!
سلم قال ال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا شhهhادhة} بhي¢نgك}مفإذا ي ال ف القرآن قبول شهادة غ نا    قال قائل: وجد

من السلمي {{أeو¢ آخhرhانg مgن¢ غeي¢رgك}م¢}}  إgذeا حhضhرh أeحhدhك}م8 ال¼مhو¢ت8 حgيh ال¼وhصgيwةg اث¼نhانg ذeوhا عhد¢لX مgن¢ك}م}} يعن 
ن أو شهادة يه يع نg}} معطوف عل خب البتدأ، وقوله: {{أeو¢ آخhرhا  {{gن سلمي، فقوله تعال: {{اث¼نhا ي ال  أي: غ
 هذه الوصية {{آخhرhانg مgن¢ غeي¢رgك}م¢}} بشرط: {{إgن¼ أeن¢ت8م¢ ضhرhب¢ت8م¢ فgي الÊر¢ضg}} يعن سافرت {{فeأeصhابhت¢ك}م¢ م8صgيبhة

 ] ، يعن جاءكم الوت، وهذان الخران من غيكم موجودان عندكم فأشهدوها على106ال¼مhو¢ت}} [الائدة: 
 الوصية، مع أن الوصية فيها ضرر على الورثة؛ لنه سيقتطع جزء من الال لذه الوصية، كرجل كان ف السفر
ف كذا صرف  صيت بثلث مال ي ن أو ما أ ن أشهدك صاهم، وقال: إ سلمي، فأو ي م عه اثنان غ  ومات وكان م
 وكذا، نقبل شهادتما وها كافران مع أنه يوجد إضرار بالورثة، لكن الية فيها احتياط: {{إgن¼ أeن¢ت8م¢ ضhرhب¢ت8م¢ فgي
ت؟ {{إgنg ار¢تhب¢ت8م¢}} كن م  الÊر¢ضg فeأeصhابhت¢ك}م¢ م8صgيبhة} ال¼مhو¢تg تhح¢بgس8ونhه8مhا مgن¢ بhع¢دg الصwلeةg فeي8ق¼سgمhانg بgالل�ه}}، ل

فر،106[الائدة:  قد ل نرتاب ف شهادة الكا نا  جة إل البس، وهذا يدل على أن  ] ، يعن فإن ل ترتابوا فل حا
فيكون ف هذا تأييد لا أسلفنا من قبل ف مسألة ما لو نقل الادث بالصورة.

ماوقوله ت ب بس أن نأ صر، والراد بال صلة الع عد  من ب صwلeةg}} أي:  ن¢ بhع¢دg ال gا مhه8مhس8ون gح¢بhتعال: {{ت  
هg}} [الائدة: م8 شhهhادhةe الل� بhى وhلe نhك¼ت8 نe ذeا ق}ر¢ هg ثeمhنا. وhلeو¢ كeا gي بgرhش¢تhن eم¢ ل نg ار¢تhب¢ت8 gإ gه ما {{فeي8ق¼سgمhانg بgالل�  ونوقفه

 ] ، يعن أننا ما شهدنا من أجل حظ من الدنيا، ولو كان أقرب قريب إلينا ول نكتم شهادة ال: {{إgنwا إgذ.ا106
 ] ، ففي هذه الية دليل واضح على قبول شهادة غي السلم ف وصيةX ف سفر ل106لeمgنh الثgمgي}} [الائدة: 

يضرها غيها من السلمي، فهل نكم بذا؟



 : نعم نكم شرعا.، ويب أن نرضى به شرعا.؛ لن الذي قال ذلك هو ال عز¦ وجل، وإذا حصل مناالواب
ف ت وقعت  كن القضية ال سألة مستثناة، ول جأ إل القسام الذي ذكره ال ـ عز¦ وجل ـ، فهذه ال  ارتياب نل
 عهد الرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ كان الشاهد رجلي يهوديي، فهل يشترط أن يكون هذا الغي من أهل
نه ل يشترط، قال ال تعال:  الكتاب؛ لنه قال: من غيكم، أو ل يشترط؟ إذا نظرنا إل القرآن الكري وجدنا أ
هل الكتاب قل: من أهل الكتاب، مع أن ال ـ عز¦ وجل ـ إذا أراد تصيص أ  {{مgن¢ غeي¢رgك}م¢}}، وأطلق ول ي

صص: {{وhال¼م8ح¢صhنhات8 مgنh ال�ذgينh أ}وت8وا ال¼كgتhابh مgن¢ قeب¢لgك}م¢}} [الائدة:  كم خ  ] ، {{وhطeعhام8 ال�ذgينh أ}وت8وا5بال
] .5ال¼كgتhابh حgلõ لeك}م}} [الائدة: 

ين: وهو أداء الفرائض بسننهاقوله لا شيئان: الص¦لح ف الد¦  : «الامس: الفظ، الس¦ادس: العدالة: ويعتب 
الر¦اتبة، واجتناب الارم بأن ل يأت كبية.، ول يدمن على صغية» .

 : «فل تقبل شهادة فاسق» الفاء للتفريع، والملة مفرعة على ما سبق من قوله: «بأن ل يأت كبية ولقوله
قد يكون بالقوال سق  سقه بالفعال، أو بالقوال، أو بالعتقاد؛ لن الف سواء كان ف صغية» ، و من على   يد
 كالقذف ـ مثل. ـ فإن القذف من كبائر الذنوب كما قال ال تعال: {{إgن� ال�ذgينh يhر¢م8ونe ال¼م8ح¢صhنhاتg ال¼غhافgلeت
مر، نا، وشرب ال عل كالز سق بالف يhا وhالخgرhةg وhلeه8م¢ عhذeاب� عhظgيم� *}} [النور] ، والف  ال¼م8ؤ¢مgنhاتg ل}عgن8وا فgي الد�ن¢
 والسرقة فهذه من الفعال الفسقة، والفسق بالعتقاد ذكر بعض العلماء ضابطا. ف هذا، فقال: كل بدعة مكفرة
 للمجتهد فهي مفسقة للمقلد، وهذا ضابط واضح؛ لن التهد يقولا ويناظر عليها وربا يدعو إليها، والقلد ل
ما ذكرت عبارة جيلة وخالف آخرون فقالوا: إن هي ك عض العلماء و سق، هكذا أطلق ب هو فا  يعلم فنقول: 
سقه؛ كن أن نكم بف نه ل يعرف غيه فهذا ل ي لق؛ ل هو ا هد  ما قاله هذا الت قد أن  ما أن يعت  القلد ل يلو إ
سمع قول ف بلده إل هؤلء العلماء، ول ي يس عنده  من ذلك، ول ستطيع أكثر  ستطاع، ول ي ما ا قى ال   لنه ات
نه الق وهو مالف لقولم، فكيف نفسقه، وهو قد اتقى ال ما استطاع؟! ولكن  يالف قولم، أو قول. ي8دwعى أ
 نقول: من تعصب لم فحينئذX نفسقه، يعن لو قيل له: الق كذا، قال: ل، مشايي يقولون: كذا وكذا، فهذا ل
م gهgارeى آثeلhا عwن gإhو Xةwى أ}مeلhا عhن Êاءhا آبhن نwا وhجhد¢ gين يقولون: {{إ ي الذ به قول الشرك نه يش سقه، ل نا نف  شك أن

ية: {{وhإgنwا عhلeى آثeارgهgم¢ م8ق¼تhد8ونe}} [الزخرف: 22م8ه¢تhد8ون}} [الزخرف:  ية الثان  ] ، مثل.: لو قال23] ، وال
فر، يه القول بالك سلف أطلق عل من ال جل، فإن كثيا.  من ال عز¦ و  قائل بلق القرآن، وأن القرآن ملوق بائن 

ساء:  قد كذب قول ال تعال: {{أeن¢زhلeه8 بgعgل¼مgهg}} [الن نه إذا قال: إن القرآن ملوق ف  ] ، فجعله ـ166وقال: إ
نه نا: إ كن ملوقا. بالقدرة وإذا قل ـ نازل. بالعلم ل ملوقا. بالقدرة، وإذا كان نازل. بالعلم ل ي  سبحانه وتعال 



ف ته  من قال: إن ال تعال بذا هg}}، وحينئذX يكون كافرا.، كذلك  gل¼مgعgه8 ب eلhن¢زeصار تكذيبا. لقوله تعال: {{أ  ملوق 
 كل مكان، فهذا كافر ول شك ف كفره، فيكون الذي يقلده ف هذا فاسقا. بشرط أن يعرض عليه الق، ولكنه
 يصر ويتعصب لرأي متبوعه، كذلك من قال: إن ال سبحانه وتعال ليس فوقا.، ول تتا.، ول يينا.، ول شال.، ول
بع أقوال أهل العلم ف البدعة نا نتت قة العدم، الهم أن  متصل.، ول منفصل.، فهو ـ أيضا. ـ كافر؛ لن هذا حقي
عة الكفرة فالقلد له يم يقول بذه البد سه للفتوى والتعل صب نف هد أي: الذي ن سان الت صار الن  الكفرة، فإذا 

بعد أن يعرض عليه الق ويرده يكون فاسقا.

: اس¢تgع¢مhال} ال¼م8ر8وءÊةg، وhه8وh فgع¢ل} مhا ي8جhمlل}ه8، وhيhزgين8ه8، وhاج¢تgناب8 مhا ي8دhنlس8ه8 وhيhشgين8ه8.الث�انgي
ستعمال الروءة، والروءة التخلق بالخلققوله ف العدالة ا تب  ما يع ن  ستعمال الروءة» أي: الثا ن: ا  : «الثا

ف الروض[( ت254الفاضلة، وإن كان  سان متخلقا. بالخلق ال سانية، فيكون الن هي الن  )] يقول: الروءة 
 ليس عليه فيها مثلب، ول أحد ينتقده، وهذه ترجع للعادة، وقد يكون بعضها دينا.، لكن أصلها العادة، فالروءة
جع الروءة هو خلف الروءة، وإذا كان هذا فإن مر حه ف ما تعارفوا على قب سنه، و ما تعارف الناس على ح  هي 
 إل العادة ف الواقع، فقد يكون هذا العمل ـ مثل. ـ مل. بالروءة عند قوم، غي ملô بالروءة عند آخرين، وقد
 يكون مل. بالروءة ف زمن غي ملô با ف زمن آخر، فما دمنا أرجعنا الروءة إل العادة، وهي ما تعارف الناس
 على حسنه، فحينئذX تكون السألة بسب عادات الناس، مثل. قال العلماء: من الخلل بالروءة أن ينام النسان
سي ستوى الال عن م ته؛ لن هذا خلف العتاد، وإذا خرج  سقطت مروء سي  ي الال سي، فإذا نام ب ي الال  ب
 سقطت مروءته، مثل: تقدم أو تأخر عن الصف تسقط مروءته، وإذا مضغ العلك أمام الناس سقطت مروءته،
 وإذا أكل ف السوق سقطت مروءته، وما دمنا عرفنا أن الضابط ف الروءة هو ما تعارف الناس على حسنه فهو

مروءة، وما تعارف الناس على قبحه فهو خلف الروءة.
  ف هذه المثلة هل هي مالفة لا يعتاده الناس؟ فالواحد بي أصحابه ف نزهة يكن أن ينام، ول يقال:ولننظر

ند سألة تتلف، ويقولون: ع ف ملس علم وينام فإن هذا خلف الروءة، فال ت  كن لو يأ  هذا خلف الروءة، ل
 الحباب تسقط الكلفة ف الداب، فقد تكون بي إخوانك وأصحابك وتد رجلك، وقد تكون ف ملس موقر
 ما تد رجلك، ولو مددت رجلك لكان كل الناس يعيبونك، فالسألة تتلف، ويذكر أن أبا حنيفة ـ رحه ال ـ
ما رآه كف رجله؛ ظنا صحابه فل ي أ مد رجله ب قد  ته، وكان المام  يب بيئ  كان يدرlس، فجاء ذلك الرجل اله
يت لو نه شيخ: أرأ ظن أ من أكابر العلماء، وجعل يقرر ف صيام رمضان، فقال هذا الذي ي نه أن ذلك الرجل   م



بو حنيفة رجله ول يبال، ال أعلم هل هذا نه مد رجله، وقال: إذا. يد أ  طلعت الشمس قبل الفجر؟! يقولون: إ
 صحيح أو ل؟ على كل حال هذه السألة ما دمنا ربطناها بالعرف فهي تتلف باختلف العراف، وحد الؤلف

الروءة فقال:
  فعل ما يمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه» فعل ما يمله عند الناس ويزينه، مثل: الكرم، والود«وهو

 بالنفس وهو الشجاعة، وطلقة الوجه، والنبساط إل الناس، وما أشبه ذلك، فكل ما يمل فهو من الروءة بل
 شك، ويتلف، فربا نقول لذا الرجل: إذا ل يفعل هذا فقد فعل ما يشينه، والخر ل نقول: فعل ما يشينه، كما
سيما الكباء، ستقبال الزائرين ول  من ا ها  نه، ولكن ل يعطي البلد حق نا رجل. متصدرا. للبلد، ومن أعيا  لو رأي
من الوجهاء من قدم للبلد  سلم على  مة الناس، ول ي من عا خص  ت ش كن لو يأ  نقول: هذا مالف للمروءة، ل

والعيان فإنه ل يعد مالفا. للمروءة، الهم كل شيء يمل النسان ويزينه بي الناس فهو من الروءة.
)]: عادة، كالسخاء وحسن اللق.255: «ما يمله ويزينه» قال ف الروض[(وقوله
من ذلكوقوله صفع، و من ال صافع،  من المور الدنيئة، فل شهادة ل نه» عادة  سه ويشي ما يدن  : «واجتناب 

اللكمة فهي مثلها أو أشد منها، فهي خلف الروءة.
سخراقال عل، فإن كان متم هم بالقول أو بالف بم، وياكي سخر  سخر» أي: بالناس، يتم ف الروض: «ومتم   

بالنساء ياكيهن فهو مع مالفة الروءة واقع ف الرم، ف كبائر الذنوب.
منقال يه شيء آخر  بل ف ته،  قد سقطت مروء   ف الروض: «ورقاص» وهو الذي يرقص، «ومغنö» فالغن 

ين وعدم ف الد صلح  ها عدم ال يه مذوران  نه وف ستقم دي نه ل ي نه إذا كان الغناء مرما. فإ ية، أ ية الدين  الناح
ن لو جاء هو خلف الروءة، يع يه، ف ن ف غي أن يغ ضع ل ينب ف مو ن  ي مرم، وغ ما إذا كان الغناء غ  الروءة، أ
حادي البل الذي يدو على البل، وصار يدو ف السفر فهذا جائز، لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م أقره[(

 )]، ولو جاء عامل ينقل الصى ويفر الرض ويغنlي على عمله ليتقوى جاز أيضا.، فالصحابة ـ رضي ال256
عنهم ـ كانوا يفرون الندق وينشدون، والرسول ـ عليه الصلة والسلم ـ معهم ينشد:

 لول أنت ما اهتدينااللهم
 تصد¦قنا ول صل¾يناول
 إنه يقول:حت
 أرادوا فتنة أبيناوإن
)]، وهم يقولون:257 با صوته[(ويد



لذاك منا العمل الضلل         ***            قعدنا والنب يعمللئن
ث رفع صوته بالداء وهمينشدون مع الناس،  مل، وهو جالس  كن لو جاء هذا الغن الادي، أو العا با، ل   

يتغدون ـ مثل. ـ فهذا خلف الروءة.
ية إذا كانتفتبي يه تفصيل، وكذلك الغن   الن أن قول صاحب الروض: «ومغنö» ليس على إطلقه، بل ف

ن ما الغ ين، أ ساقطا. هابطا.، فهذا مالف للمروءة، ومالف للد ها، كأن يكون موضوعا.  جل موضوع من أ مة   مر
نه سب فإ ي منا ضع غ ف مو سقط الروءة، وإن كان  نه ل ي يه فإ ضع ل يذم عل ف مو ستعمله   غناء مباحا.، إذا ا

يسقط الروءة.
  ف الروض: «وطفيلي» وهو الذي يدخل على الناس بدون دعوة، سع أن فلنا. عنده وليمة فذهب إليه،قال

يس نه يفرح بجيئك فهذا ل فة الروءة، لكن إذا علمت من صاحبك أ  هذا نسميه طفيليا.، فل تقبل شهادته لخال
 بطفيلي، بل هو من الروءة والتواضع، وكثيا. من الناس ـ كما قيل: رب صدفة خي من ميعاد ـ إذا جئت إليه
جئ القوم بدون هو الذي يفا ثر الفرح، إذا. الطفيلي  يه أ هر عل يه ويفرح كثيا.، ويظ حب إل  بدون دعوة يكون أ

دعوة.
سون على الطعام، فإذاول ف الب جال ي الطعام، فمثل: ناس  ي أن يكونوا على الطعام أو على غ   فرق ب

بالطفيلي يأت، فهذا طفيلي وإن ل يكن هناك أبواب؛ لنه يفاجئ القوم عند تقدي الطعام ليضيق عليهم.
  ف الروض: «ومتزيö بزيö يسخر منه» هذا موجود وهو كثي، كرجل يضع قرونا. على رأسه، أو جناحيقال

على يينه ويساره، ويوجد هذا أظن فيما يسمى بأفلم الكرتون.
مةقال سيا. كلق عم، قال: «إل شيئا. ي ثل الطا كل م ضع العدة لل ف الوا سوق» إل  كل بال لن يأ  : «ول 

 وتفاحة»، هذا ل بأس به، مع أنه ف القيقة بالنسبة لنا تسقط مروءته، فلو جئت تشي إل السجد ومعك تفاحة
تأكلها أمام الناس، يكن يقال: هذا الرجل أصابه جنون، لكن لو ف مطعم ما يعد هذا مالفا. للمروءة.

 : «ول لن يد رجله بجمع الناس، أو ينام بي الالسي ونوه» لكن ف الكتب الخرى يقولون: إن منقال
خرج عن مستوى اللوس فإنه تسقط مروءته.

 زhالeتg ال¼مhوhانgع8، فeبhلeغe الصwبgي�، وhعhقeلe ال¼مhج¢ن8ون}،وhمhتhى
h ال¼كeافgر8، وhتhابh ال¼فeاسgق8 ق}بgلeت¢ شhهhادhت8ه8م.وhأeس¢لeم



تم»قوله سق قبلت شهاد فر، وتاب الفا سلم الكا قل النون، وأ صب، وع نع، فبلغ ال ت زالت الوا  : «وم
ته، فالذي صغر قبلت شهاد ف حال ال مل  هو متح صب و ت بلغ ال تب حال الداء، فم نا تع سابقة إ  الشروط ال
سنوات، شر  مل وله ع صب ت يز، فالبلوغ شرط للداء، فهذا  نب هذا الشرط التمي ف جا مل  ف التح  يشترط 

وضبط القصة، ول يؤدl إل بعد أن بلغ وقد بلغ بإنبات العانة وله اثنتا عشرة سنة، تقبل شهادته.
: «وعقل النون» لكن العقل شرط ف التحمل والداء، إذا. كيف يقول: عقل النون؟وقوله
 : هذا شخص تمل وهو عاقل ث جن ث عقل، فل نقول: إن هذا النون يبطل شهادته، بل نقول: إذانقول

جل، ل نقول: إن هذا ث عافاه ال عز¦ و تل عقله  صيب بادث فاخ جل أ ته، ومثله ر نا شهاد عد عقله قبل  أدى ب
 الختلل ينسخ الذاكرة السابقة ول نقبل شهادته، بل نقول: إنا تقبل؛ لن هذا الشاهد تمل وهو عاقل، وأدwى

وهو عاقل.
 : «وأسلم الكافر» تمل وهو كافر وأدى وهو مسلم فتقبل شهادته، ولو تمل وهو مسلم وأدى وهووقوله

كافر فإنا ل تقبل.
كنوقوله عة مثل.، ل مع الما صلي  سق، ل ي ته، يعن رجل. تمل وهو فا بل شهاد نا تق سق» فإ  : «وتاب الفا

سلم والبلوغ شرط للداء ل ته، إذا. العدالة وال بل شهاد عة، تق مع الما صلي  صار ي جل، و  هداه ال عز¦ و
 للتحمل، وشرط الكلم ينبغي أن نقول: هو ـ أيضا. ـ شرط للداء فقط، أما التحمل فلو تمل وهو أخرس،
 وأدى وهو ناطق فشهادته مقبولة، حت على الذهب، أما على القول الصحيح فقد تقدم التفصيل ف ذلك، فصار

الكلم إذا. شرطا. للداء فقط، إذا. فشروط التحمل أربعة من ستة، أما الداء فكل الستة شروط له.
ته ولواللصة سقا. وأدى عدل. قبلت شهاد من تمل فا ته، و غا قبلت شهاد صغيا. وأدى بال من تمل   : أن 

نه عد جنو قل ب نه فإن ع ته حال جنو بل شهاد مل عاقل. فل تق من ت سقا. و مل عدل. وأدى فا ته إن ت بل شهاد  تق
قبلت شهادته الت تملها قبل النون.

  شيء ف هذا الباب مسألة العدالة، لننا لو طبقنا ما ذكره الفقهاء ـ رحهم ال ـ فيما يعتب للعدالة لووأهم
 طبقناه على متمع السلمي اليوم ل ند أحدا. إل نادرا.، وحينئذX تضيع القوق، وإذا رجعنا إل مستند الفقهاء ف
حد {{وhأeش¢هgد8وا ذeوhي¢ عhد¢لX مgن¢ك}م¢}} [الطلق: ها وا كن معنا ثر، ل ي أو أك ف آيت نا ذلك   اشتراط العدالة وجد

 ] ، وعند التأمل قد ل يكون ف اليتي6] ، {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgن¼ جhاءÊك}م¢ فeاسgق� بgنhبhإX فeتhبhيwن8وا}} [الجرات: 2
من ما اشترطه الفقهاء؛ لن ال قال: {{وhأeش¢هgد8وا ذeوhي¢ عhد¢لX مgن¢ك}م¢}}، أي: صاحب عدل، ول يلزم  يل على   دل
 كونما صاحب عدل أن يتصفا بالعدالة الطلقة، بل يكن أن نقول: إن معن الية {{وhأeش¢هgد8وا ذeوhي¢ عhد¢لX}} ف



سان مالفا. للعدالة ف نه ل عز¦ وجل؛ ولذا لو كان الن بل، ودي نه يق ف الشهادة فإ ته، فمت كان ذا عدل   شهاد
سان قل، وإذا كان هذا الن ف الن مد اعتمادا. كليا. على الصدق  نا ل نقبله بل شك؛ لن الشهادة تعت  الكذب فإن
صل الشهادة، فإن الشهادة هو الكذب ـ ملõ بأ ـ و ته؛ لن هذا الوصف  بل شهاد  معروفا. بالكذب فهذا ل نق
 مبنية على الصدق ف الب، وهي خب ف الواقع، فإذا كان كاذبا. فل شك أن هذا يل بشهادته ول نقبلها، أما
 لو كان الرجل يلق ليته لكن نعلم أنه ف باب الخبار صدوق ل يكن أن يكذب، وقد ماشيناه وتتبعنا أخباره،
مع كن  من كبائر الذنوب تدش العدالة ولو مرة واحدة، ل بة  جل يغتاب الناس، والغي خبه؟! أو ر يف نرد   فك
جح: كن على القول الرا ته، ول هب ترد شهاد كن أن يكذب، فعلى الذ لب ل ي صدوق ا نه يغتاب الناس   كو

تقبل، وحينئذX نقول: {{ذeوhي¢ عhد¢لX مgن¢ك}م¢}} أي: ف الشهادة.
ـ قال: إن ال يقول:على من رد على كلم الفقهاء  به  خر رد  جه آ هو و ـ و كن أن يقال  نه ي   أ

ند الداء كن ع تر إل عدل.، ل مل، فل ت ف ابتداء الشهادة، أي: التح  «{{وhأeش¢هgد8وا ذeوhي¢ عhد¢لX مgن¢ك}م¢}}، هذا 
 نقبل كل من قامت القرينة على صدقه، وفرق بي التحمل الذي يريد أن يتار شهودا. يعتمد عليهم، وبي إنسان
بد أن يتار ذوي ي التحمل والداء، فالتحمل ل  بت بم الق، فيفرق هؤلء العلماء ب عد ليث ما ب تى بشهود في  أ

العدل لئل يقع إشكال ف الستقبل، أو ردÌ للشهادة، لكن عند الداء فينظر ف القضية العينة.
  بالنسبة للفاسق، فالفاسق ل يأمر ال بردl خبه، لكن قال: {{فeتhبhيwن8وا}}، فإذا شهد الفاسق با دلت القرينةأما

 على صدقه، فقد تبينا وتبي لنا أنه صادق، وإذا شهد فاسقان يقوى خبها، إذ ل يكن بينهما مواطأة، بأن كان
 كل واحد منهما بعيدا. عن الخر، فشهدا ف قضية معينة، فل شك أن خبها يقوي بعضه بعضا.، ولذا حت عند

علماء الصطلح إذا روى اثنان ضعيفان فإنه يقوى الديث.
  أن اليتي ليس فيهما دليل على أن العدالة ف الشهادة هي ما ذكره الفقهاء رحهم ال، أما العدالةفالاصل

 ف الولية فهي شيء آخر؛ لن الول منفذ وآمر، والشاهد طريق إل الق فقط، وليس عنده التنفيذ، فيجب أن
نشترط ف الول أكثر ما نشترط ف الشاهد.

: وهل هذه الشروط عامة ف جيع أبواب الشهادات؟مسألة
يةل قط، كول ها تشترط العدالة ظاهرا. ف ف بعض ن أن  ضع، يع يع الوا ف ج   تشترط العدالة ظاهرا. وباطنا. 

سبع أو ثان قد تبلغ  ت  ضع ال من الوا ي ذلك  به، والذان والشهادة بثبوت رمضان، وغ  النكاح، والشهادة 
صور، يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة فقط.



  قيل: لاذا وضع الفقهاء ـ رحهم ال تعال ـ القسمة ف باب القضاء؟ نقول: لن القاسم يعي من قبلوإن
القاضي، ولن القاسم كالاكم.



gالش�ه8ود gدhدhعhو gةhادhهwالش gعgانhوhاب8 مhب

e ت8ق¼بhل} شhهhادhة} عhم8ودhيg النwسhبg بhع¢ضgهgم¢ لgبhع¢ضX، وhلe شhهhادhة} أeحhدg الزwو¢جhي¢نg لgصhاحgبgهg، وhت8ق¼بhلل
 وhلe مhن¢ يhج8ر� إgلeى نhف¼سgهg نhف¼عا.، أeو¢ يhد¢فeع8 عhن¢هhا ضhرhرا.، وhلe عhد8وö عhلeى عhد8وlهg،....عhلeي¢هgم¢،

نع الشهادة، فيعنهذا ما موا ية: عدد الشهود، أ نع الشهادة، الثان   الباب تضمن مسألتي: السألة الول: موا
 الوانع الت تنع من قبول شهادة الشاهد مع استكمال الشروط، والوانع ف اللغة جع مانع، وهو الشيء الائل

دون الشيء.
ما كس الشرط؛وأ مه العدم، ع من عد من وجوده العدم ول يلزم  هو الذي يلزم  نع  صطلح فإن الا ف ال   

قي شيء ستة ب سابقة ال هد ال تت شروط الشا من وجوده الوجود، فإذا  مه العدم ول يلزم  من عد  فالشرط يلزم 
آخر، وهو انتفاء الوانع، فإذا انتفت الوانع قبلنا شهادته وحكمنا با، وإن وجد مانع من الوانع رددنا شهادته.

هل فو تب  ت  مة للشروط ال صوص عا نا ن نع، وعند صل عدم الا نع؟ ال نع أو عدم الا صل وجود الا   ال
 الشاهد، وننظر ف هذه الوانع الت ذكرها الؤلف هل هي وجيهة بيث يكن أن نصص با تلك العمومات أو

ل؟ يقول الؤلف:
من«ل صول  صول والفروع، ال سب ال يد بعمودي الن عض» ير هم لب سب بعض بل شهادة عمودي الن   تق

ن الفروع وهذا هم، والعمود الثا سان يتفرع من صول.؛ لن الن سوا أ  المهات، والباء، والجداد، والدات، و
ن البناء، والبنات، وأولد هم الفروع، يع صاعد، هذا العمود النازل   هو العمود النازل، والول العمود ال
هم تت في عض وإن كانوا عدول.، وإن  هم لب بل شهادة بعض  البناء، وأولد البنات وإن نزلوا، هؤلء ل تق
ته، أو شهد ولد لمه ل بل شهاد يه ل تق بن لب ته، أو ا نه ل تقبل شهاد سابقة، فلو شهد أب لب ستة ال  الشروط ال

تقبل شهادته، أو أم لولدها ل تقبل شهادتا، الهم أن هذا مانع، فما الدليل على كونه مانعا.؟
يل منالدل نع  عه، فإذا كان متهما. فإن ذلك ي هم إذا شهد لصله، أو شهد لفر سان مت مة؛ لن الن   قوة الته

من يس دليل.  يل، ول نع تعل يل على أن هذا ما عه، فالدل صوله أو فرو ب أ قد حا ته لحتمال أن يكون   قبول شهاد
 الكتاب والسنة، بل هو قوة التهمة، فإذا علمنا أن التهمة معدومة لكون الب أو الم مبزا. ف العدالة ل يكن
 أن تلحقه تمة، فهل نقبل الشهادة أو ل؟ الؤلف يقول: ل نقبل الشهادة حت لو كان الب من أعدل عباد ال،
 أو البن من أعدل عباد ال؛ لن كونه ف هذه الرتبة من العدالة أمر نادر، والنادر ل حكم له، فالعبة بالغلب،



 والغلب أن النسان تلحقه التهمة فيما إذا شهد لصوله أو فروعه، ول سيما ف عصرنا الاضر الذي غلبت
فيه العاطفة على جانب العقل والدين عند كثي من الناس.

نا تقبل شهادة الصول لفروعهم، والفروع لصولم إذا انتفت التهمة، وأنوهناك   قول آخر ف السألة: أ
يء، إل ها ش ستثن من جه ذلك أن العمومات الدالة على قبول شهادة العدل ل ي ها؛ و ية بعين كل قض ف  عبة   ال
 بدليل واضح بيlن يكننا أن نقابل به عند السؤال، وإل فإن ال ـ جل� وعل ـ يقول: {{وhاس¢تhش¢هgد8وا شhهgيدhي¢ن

 ] ، وهؤلء2] ، وهؤلء من رجالنا، {{وhأeش¢هgد8وا ذeوhي¢ عhد¢لX مgن¢ك}م¢}} [الطلق: 282مgن¢ رgجhالgك}م}} [البقرة: 
ف تلك هو العدل  نا: إن العدل  ين والروءة مطلقا.، أو قل ستقامة الد نا: إن العدل ا سواء قل  من ذوي العدل، 
 الشهادة العينة كما ذكره شيخ السلم ابن تيمية رحه ال، فنقول: إذا كان هذا الب مبزا. ف العدالة، ل يكن
نه ف هذه الشهادة؛ ل من حاله، فنقول: هذا الرجل ذو عدل  قع، ونعلم هذا  هو الوا نه إل بشيء   أن يشهد لب
به فإن هذا يكون نورا. على ما شهدوا  يد  سيما إذا وجدت قرائن تؤ ها، ل  كل قضية بعين ظر إل  هم، فنن ي مت  غ
نا: الصل القبول صرنا ل نرد شهادتم نع؟ إذا قل  نور، فعلى هذا القول نقول: هل الصل القبول أو الصل ال
 حت نعلم التهمة، وإذا قلنا: الصل النع صرنا ننع شهادتم حت توجد قرينة قوية، وهي بروزه ف العدالة بيث
نه بت أ نا هذا، وبناءÀ على ذلك نقول: إذا ث با هو حق، والظاهر أن الصل التهمة ل سيما ف زمن  ل يشهد إل 

مبز ف العدالة، وأنه ل يكن أن يشهد إل بق فحينئذX تقبل الشهادة.
  تقبل الشهادة على الصول والفروع؟ نعم، تقبل الشهادة عليهم بنص القرآن قال تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينوهل

 ] ، وليس ف135آمhن8وا ك}ون8وا قeوwامgيh بgال¼قgس¢طg ش8هhدhاءÊ لgل�هg وhلeو¢ عhلeى أeن¢ف}سgك}م¢ أeوg ال¼وhالgدhي¢نg وhالÊق¼رhبgي}} [النساء: 
 هذا إشكال ولن التهمة منتفية غالبا.، وإل فيمكن أن يشهد شخص على ابنه بالزور، كأن يكون بينه وبي ولده

سوء تفاهم ـ مثل. ـ وخصام، وعداوة شديدة، ويشهد عليه.
  شهادة الصول للفروع وبالعكس على القول الراجح، أنه إذا صار الصل أو الفرع مبlزا. ف العدالة لإذن

فى فى انت يل إذا انت يل، والتعل جد إل التعل نه ل يو تت الشروط؛ ل ته إذا  جب قبول شهاد مة فإن الوا قه ت  تلح
الكم ول يوجد دليل على رد الشهادة ف عمودي النسب مطلقا.

ته، فالزوجقوله هد لزوج ها، والزوج ل يش هد لزوج جة ل تش صاحبه» الزو ي ل حد الزوج  : «ول شهادة أ
با، وشهادة هم  ته مت مة لن شهادة الزوج لزوج بل؛ للته جل ذو عدل، والرأة امرأة ذات عدل، نقول: ل تق  ر
ته أقل من غلبة الصول والفروع؛ لن العداوة بي الزواج  الزوجة لزوجها متهمة با، وهذا هو الغالب، وغلب
 كثية أكثر من العداوة بي القرابات، فهي كثية جدا.، فإذا شهد أحد الزوجي لصاحبه ل يقبل، ونقول ف هذه



بل، ف العدالة فإن الشهادة تق مبزا.  نه إذا كان الزوج أو الزوجة  بل أول: إ ف السألة الول،  نا   السألة كما قل
نا أن هذه لا، أو علم ته  بل شهاد نا نق لق فإن هو ا با  ته إل  هد لزوج كن أن يش جل ل ي نا أن هذا الر  فلو علم

.الزوجة ل يكن أن تشهد لزوجها إل با هو الق فإننا نقبل شهادتا له
يل يدل على امتناع شهادةوهل نع، حت يوجد دل نع أو عدمه؟ نقول: كما سبق؛ الصل عدم ال   الصل ال

الزوج لزوجته بغي الق وبالعكس.
: «أحد الزوجي» هل يشترط الدخول، أو وإن كان قبل الدخول؟وقوله

 : وإن كان قبل الدخول، فإذا شهد لا وقد عقد عليها فإنا ل تقبل، والخطوبة هل يقبل أن يشهد لاالواب
 وهي ليست زوجة؟ ربا تكون التهمة أقوى، فقد يشهد لا من أجل أن تضي ف القبول، نقول: ولو كان هذا
 أمرا. واقعا. فإننا نقبله، نعم، لو وجدت قرائن تكذبه فهذا شيء آخر، لكن من حيث هو خاطب فإن ذلك ل ينع

قبول شهادته لخطوبته ول شهادتا له ـ أيضا. ـ.
قة ها، وإن كانت فوالطل نه وبين لا؛ لنه ل علقة بي قد انتهت عدتا فل شك ف قبول شهادته  نت    إن كا

 العدة فإن كانت رجعية فحكمها كالزوجة ل تقبل شهادته لا، وإن كانت بائنا. فمحل نظر؛ لنك إن نظرت إل
نا بائن قلت: صلة بالزوج، وإن قلت: إ لا نوع  عض متعلقات النكاح، و نا مشتغلة بب نا معتدة له قلت: إ  أ

انقطعت العلقة بينهما.
نهفإذا   كانت الزوجة قد ماتت فهل تقبل شهادته لا؟ يوجد تمة من جهة الرث، إذا كان سيشهد بال فإ

سيجر� إل نفسه نفعا.، أو يدفع عنها ضررا.
 : «وتقبل عليهم» أي: على الصول، والفروع، والزوجي، فتقبل شهادة الزوج على زوجته، والزوجةقوله

 على زوجها، مثل أن يشهد على زوجته أنا اع¢تhدhت¢ على فلن وأتلفت ماله، أو ما أشبه ذلك، نقول: هذا جائز؛
 وهل يشهد أنا باعت ملكها على فلن؟ ل يشهد؛ لن البيع قد يكون للنسان، وقد يكون عليه؛ فهو له حيث

سيطالب الشتري بالثمن، وعليه حيث سيطالبه الشتري بالسلعة.
ث إنقوله ف مال، فباع أحدها الال الشترك،  ته، كشريكي  بل شهاد ير إل نفسه نفعا.» فل تق من   : «ول 

يك هد الشر كر، فش نه باع على هذا الذي أن عي أ يك يد ما اشترى، والشر نه  عى الشتري أ سعار نزلت فاد  ال
يك بل شهادة الشر يك فل تق هو؛ لنه شر ستفاد  يع ا ت الب ير إل نفسه نفعا.؛ لنه إذا  بل؛ لنه  كه فل يق  لشري
بل اندماله يعن برئه، ث مات الروح من يه، كذلك لو شهد الورثة ب8ر¢ح الوروث ق ما هو شريك ف  لشريكه في
 الرح فإن شهادتم ل تقبل؛ لنم سيجرون إل أنفسهم نفعا. بذه الشهادة وهو الدية، فستكون لم، أو شهدوا



هم لا شهدوا ف بل؛ لنم  كم ل تق هم جرحا. ميتا.، ومات الشهود له، نقول: شهادت هو الذي جرح مورث  أن زيدا. 
بل ين شهدوا، فل تق سيثها هؤلء الذ ية  ته الد يت، وإذا لزم ية ال سيلزم الارح د سهم نفعا.، إذ   يرون إل أنف

شهادتم؛ لنم يرون إل أنفسهم نفعا.
 : «أو يدفع عنها ضررا.» فلو شهد إنسان شهادة تستلزم أن يدفع ضررا. عن نفسه فما تقبل؛ لنه متهم،قوله

نع العلة فيها التهمة، مثاله: جhر¢ح8 العاقلةg شهودh قتلg الطأ، كإنسان قتل شخصا. خطأ، يريد أن يرمي  وكل الوا
كر كم فأن ند الا عت الدعوى ع ية على العاقلة، رف ية الن خطأ، فالد سانا. ومات، فالنا صاب إن  صيدا. ورماه فأ
تل: هؤلء الشهود طأ، فقالت عاقلة القا هو الذي قتله خ تل، فجاء أولياء القتول بشهود يشهدون بأن فلنا.   القا
 فسقة، فما تقبل شهادتم؛ لنم يشهدون بذه الشهادة لئل يثبت القتل فتلزمهم الدية، فشهادتم هذه تتضمن
مه نه وأعما ن أبناءه وآباءه وإخوا طأ، يع تل خ صبة القا هم ع نا  بل. والراد بالعاقلة ه هم فل تق فع ضرر عن  د

وبنوهم.
نا عداوةقوله كن الراد بالعداوة ه هم، ل نه مت بل شهادة العدو على عدوه؛ ل  : «ول عدوö على عدوه» فل تق

يا ل عداوة الدين؛ لنا لو كانت عداوة الدين ل نقبل شهادة السن على البدعي؛ لن السن عدو للبدعي  الدن
كل هم، ف نه مت بل شهادة العدو على عدوه؛ ل ين فل تق ي الد يه، فالراد العداوة لغ ته عل بل شهاد مع ذلك تق  و
 إنسان عدو لشخص يب أن يلحقه الضرر؛ فلهذا ل نقبل شهادته، وإذا كان السبب ف ذلك التهمة فإننا نرجع
 إل ما قلنا ف الصول والفروع، وهو إذا كان هذا العدو مبlزا. ف العدالة، ل يكن أن يشهد على أي إنسان إل

بق حت ولو كان عدوه فإننا نقبل شهادته؛ لعمومات الكتاب والسنة.
  تقبل شهادة العدو لعدوه؟ تقبل لزوال التهمة، وقال بعض أهل العلم: ل تقبل شهادة العدو لعدوه؛ لنهوهل

يشى أن يابيه ليسلم من شره، وما قول الشاعر عنا ببعيد:
ليسوا من الشر ف شيء وإن هانا    ***        قومي وإن كانوا ذوي عددلكن

ومن إساءة أهل السوء إحسانا    ***       من ظلم أهل الظلم مغفرةيزون
عة الطهرة قد أتت بدفعفمن يه، ومن ظeلeمhه8م غفروا له، فإن قال قائل: أليست الشري   أساء إليهم أحسنوا إل

الموال للعداء الذين ياف شرهم من الزكاة؟
: بلى، إذن يكن للنسان أن يشهد لعدوه بقصد دفع شره، لذا ل تقبل لعدوه ول على عدوه.فالواب

كن نا نقول: احتمال أن يشهدول ظر؛ لن من الن يه شيء  كن ف يل وإن كان مليحا.، ل كل حال هذا التعل   على 
 لعدوه من باب الاباة ودفع الضرر هذا شيء بعيد، وإن كان يقع، والشياء والحتمالت العقلية ل تأت ف مثل



يس ين ل ت الشهود العدول الذ نا نقول: ح ية ك ت بالحتمالت العقل نا أن نأ ية، فلو أرد ية والعمل سائل العلم  ال
فيهم موانع يكن أن يطئوا، يكن أن ينسوا، يكن أن تدث عداوة بينهم وبي الشهود عليه.

  شهد الصديق لصديقه هل تقبل؟ إن قلنا: ل تقبل شهادة الصديق لصديقه، قلنا للناس: ل يكن بعضكمولو
 صديقا. لبعض؛ لن الصديق ل تقبل شهادته لصديقه! وهذا مشكل؛ لن معناه أننا نث الناس على أل يتصادقوا،
 وهذا ل يكن أن يقوله قائل؛ ولذلك ذهب بعض العلماء، ومنهم ابن عقيل من أصحاب المام أحد ـ رحه ال
 ـ إل أنه إذا كانت الصداقة صداقة قوية تصل إل حد العشق أو ما أشبه ذلك، فإنا ل تقبل شهادته له، قياسا
 عكسيا. على شهادة العدو على عدوه، فالعدو مع عدوه ليس بينهما صلة، والصديق الميم الشديد الصداقة بينه
 وبي صديقه صلة قوية؛ لن بعض الناس مع صديقه ينسى كل شيء، ول يبال أن يشهد له بالباطل ول يهمه، ل
 سيما إذا وصل المر إل حد العشق، وهذا القياس قوي جدا.، أما مطلق الصداقة السائدة بي الناس فل شك أنا

ليست بانع.
  اعلم أن هذا الباب كما قلنا سابقا: مستثن من عمومات بعللX ل بسموعات، وهذه العلل قد تقوى علىث

صيص ل عف التخ مع ض صيص م8خصlصة، و مع قوة التخ هي  سط، ف قد تتو عف، و قد تض صيص العموم، و  ت
 ت8خصlص قطعا.، ومع التساوي مل نظر، والقاضي ف القضية العينة يكنه أن يكم بقبول الشهادة، أو ردها بذه

المور.
 : «ول عدو على عدوه» فل تقبل للتهمة، لكن إذا كان مبزا. ف العدالة ف جيع الوانع الذكورة فإناوقوله

 تقبل لزوال التهمة، ودليل ذلك ف العدو قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا ك}ون8وا قeوwامgيh لgل�هg ش8هhدhاءÊ بgال¼قgس¢طg وhل
 ] ، وشنآن بعن بغض وعداوة، فل8يhج¢رgمhنwك}م¢ شhنhآن} قeو¢مX عhلeى أeل� تhع¢دgل}وا اع¢دgل}وا ه8وh أeق¼رhب8 لgلتwق¼وhى}} [الائدة: 

نه نا أن هذا الرجل عادل فإ غض على ترك العدل {{اع¢دgل}وا ه8وh أeق¼رhب8 لgلتwق¼وhى}}، فإذا علم كم العداوة والب  تمل
إذا شهد على عدوه تكون شهادته مقبولة، كما إذا حكم عليه.

¢ شhهgدh عhلeى مhن¢ قeذeفeه8، أeو¢ قeطeعh الط�رgيقh عhلeي¢هg،كeمhن
¢ سhرwه8 مhسhاءÊة} شhخ¢صX، أeو¢ غeمwه8 فeرhح8ه8 فeه8وh عhد8و�ه.وhمhن

ما ذكره الؤلف مثال. لقوله يه» هذان مثالن للعداوة، ف طع الطريقh عل فه، أو ق من قذ هد على  من ش  : «ك
مة نا واللواط يدشان كرا نا أو لواط، ومعروف أن الز يh بز gهو الذي ر8م جل مقذوف والقذوف  صر، ر  ح
 النسان، ويسقطانه من أعي الناس، ويستبيحان عرضه، فإن الناس يتكلمون فيه، فإذا قذف رجل شخصا. بالزنا،



 ث ف يوم من اليام شهد القذوف على من قذفه بالزنا، فإن الشهادة ل تقبل؛ لن قذفه إياه بالزنا سبب� للعداوة،
أما من شهد بأن فلنا. قذفه فليس هذا مراد الؤلف؛ لن هذا ليس بشاهد ولكنه مدع.

يه» قطع الطريق أن يتعرض النسان للناس بالسلح، سواء ف الب أو ف البلد؛وقوله  : «أو قطع الطريق عل
سابق هم غصبا. وماهرة ل سرقة فهؤلء هم قطاع الطريق، كما كان ف البادية ف الزمن ال خذ الال من  لجل أ
 يقفون للناس على الطرقات ث يغصبونم الال غصبا. ماهرة، وإذا مانع أحد فإنم ربا يقتلونه، وقد سبق لنا بيان
ته ل يه، نقول: إن شهاد يق عل طع الطر من ق هم، فإذا شهد رجل على   حدهم الذي أوجب ال ـ تعال ـ علي
 تقبل؛ من أجل التهمة، ولكن كما أسلفنا إذا كان النسان عدل. مبزا. ف العدالة ل يكن أن يشهد إل بالق فإن

شهادته تقبل. وقول الؤلف رحه ال (كمن شهد) الكاف للتشبيه وعلى هذا فما ذكره مثال ل حصر.
مبينا. حد العداوة: «ومن سره مساءة} شخص أو غeمwه فرح8ه فهو عدوه» هذه العبارة تعتب ضابطا. فث   قال 

نه ساء الخر، وإذا فرح فإ سره أ ما ي ي إذا أتاه  كن بشرط أن يكون هذا الشيء لشخص مع يف العداوة، ل  تعر
 يغتم، وليس الراد إذا كان هذا عادة النسان مع جيع الناس؛ لنه لو كان كذلك لكان الاسد ل تقبل شهادته؛
 لن الاسد ـ نعوذ بال من السد ـ يسره مساءة الناس، ويغمه فرحهم، كما قال ال تعال: {{أeم¢ يhح¢س8د8ون

 ] ، وقال تعال: {{وhلe تhتhمhنwو¢ا مhا فeضwلe الل�ه8 بgهg بhع¢ضhك}م¢ عhلeى54النwاسh عhلeى مhا آتhاه8م8 الل�ه8 مgن¢ فeض¢لgه}} [النساء: 
 ] ، فكثي من الناس ـ والعياذ بال ـ قلبه ملوءÁ من السد، إذا أتى الناس ما يسوؤهم32بhع¢ض}} [النساء: 

بل يس مراد الؤلف،  تم، فهذا ل ساء ويغ نه ي لم فرح فإ نه ي8سhر�، وإذا حصل  بم ـ فإ  ـ وإن كان ل علقة له 
 مراده إذا كان شخصا. معينا.؛ ولذا قال: «مساءة شخص» ول يقل: مساءة الشخص على سبيل العموم، إذا. إذا
 علمنا أن هذا الرجل إذا أصاب فلنا. ما يسوؤه فرح وس8رw بذلك وصار يتحدث للناس: أفرأيتم ما حصل لفلن،
 وما حصل لفلن، وما حصل لفلن، وإذا حصل له سرور وفرح اغتم، فهذا عدو؛ لن الصديق يفرح لفرحك

ويغتم لغمك.
نه أن يعرف المورعلى كم بإمكا يل: إن الا نا وكلت إل القضاة وق قة لو أ ف القي سألة  كل حال هذه ال   

قد قد تقوى و مة  نع فالته هي الا مة  نا: إن الته كل، فإذا قل نا مش بط ه جه؛ لن الضا  بالقرائن لكان هذا له و
 تضعف وضبطها مشكل، لكن لو قلنا: إن القاضي ينظر ف كل مسألة وف كل قضية بعينها ويكم با أراه ال ـ

عز¦ وجل ـ لكان هذا له وجه.
 )]: «ول ـ أي: ل تقبل ـ شهادة من عرف بعصبية، وإفراط ف حية، كتعصب قبيلة258 ف الروض[(قال

ـ ـ والعياذ بال  عض الناس  ية، ب ف الباد صوصا.  قع خ ما ت بة العداوة»، هذه كثيا.  قبيلة، وإن ل تبلغ رت  على 



 عنده عصبية وحية لقبيلته، وعصبية وحية على قبيلة آخرين، فتجده يشهد لقبيلته سواء كان عالا. با شهد به أم
ته، فإذا عرف أن بل شهاد سواء كان عالا. أو ل يعلم، هذا يقول الؤلف: ل تق قبيلة أخرى  هد على   ل يعلم، ويش
 هذا الرجل متعصب لقبيلته يشهد لا بالق، وبالباطل، ومتعصب على قبيلة أخرى يشهد عليها بالق وبالباطل،

فإن شهادته ل تقبل.
ي، أو ثة، أو اثن عة، أو ثل ما أن يكون أرب صل عقده الؤلف لبيان عدد الشهود، وعدد الشهود إ  هذا الف
عة من أرب يه  بد ف سيذكره الؤلف، فالذي ل  كل هذا  ي، أو رجل. واحدا. ويي الدعي،   واحدا.، أو رجل. وامرأت

هو الزنا، قال رحه ال: 

ºص¢لeف

 e ي8ق¼بhل} فgي الزlنhا وhالgق¼رhارg بgهg إgل� أeر¢بhعhةº، وhيhك¼فgي عhلeى مhن¢ أeتhى بhهgيمhة. رhج8لeنg، وhي8ق¼بhل} فgي بhقgيwةوhل
 ال¼ح8د8ودg، وhال¼قgصhاصg، وhمhا لeي¢سh بgع8ق}وبhةX وhلe مhالX، وhلe ي8ق¼صhد8 بgهg ال¼مhال}، وhيhط�لgع8 عhلeي¢هg الرlجhال} غeالgبا.،

.....،gنeج8لhر gيهgل} فhي8ق¼ب gي¢هeلgإ Xاءhي¢صgإhو ،Xءeلhوhو ،Xبhسhنhو ،Xخ8ل¼عhو ،Xةhج¢عhرhو ،Xقeلeطhو ،Xاحeكgنeك
ثة فيكون العدود مذكرا.، يعن إل أربعة رجال،«ول   يقبل ف الزنا والقرار به إل أربعة» قوله: «أربعة» مؤن

م¢ يhأ¼ت8وا eذ¼ لgإeف Êاءhدhش8ه gةhعhر¢بeأgب gه يل ذلك قوله تعال: {{لeو¢لe جhاء½وا عhلeي¢ عة رجال، دل يه إل أرب بل ف نا ل يق  فالز
عة، {{فeأ}ولeئgكh عgن¢دh الل�هg ه8م8 ال¼كeاذgب8ونe}} [النور:  بع13بgالش�هhدhاء}}، أي: الرب  ] ، فلو شهد ثلثة وتوقف الرا

 فإن الشهادة ل تتم، ونلد أولئك الشهود الثلثة حد القذف، أما التوقف فإننا ل نلده ولكن لنا أن نعزره، فلو
نا نا، فصرح ثلثة، قالوا: رأي صريح بالز من الت بد  نه ل  نا، وسبق أ عة يريدون أن يشهدوا على رجل بز  جاء أرب
ي جلدة، حد ثان كل وا فة يلدون  ي قذ ثة الول قف، فإن الثل بع فتو ما الرا ف فرج هذه الرأة، أ جل  كر الر  ذ

والرابع يعزر؛ لنه ل يصرح بالزنا.
  شهدت ثان نساء ل تقبل شهادتن؛ لنه ل مدخل للنساء ف الدود، فالدود ل يقبل فيها إل شهادةولو

الرجال فقط، ولو شهد أربعة غي بالغي فل تقبل شهادتم لفوات الشرط وهو البلوغ.
 : «والقرار به» القرار بالزنا ل بد فيه من أربعة رجال يشهدون بأن فلنا. أقر بالزنا عندهم، فل يقبلوقوله

 رجلن ول ثلثة؛ لن القرار بالزنا موجب للحد، والشهادة تثبت القرار، وإذا كانت الشهادة هي الت تثبت
القرار ـ وهو موجب للزنا ـ فل بد من أربعة رجال يشهدون به.



فى، وماذاقوله مة ك تى بي نه أ خص بأ هد رجلن على ش ن لو ش تى بيمة. رجلن» يع في على مhن¢ أ  : «ويك
نصنع بذا الشخص؟ يعزر وتقتل البهيمة، فإن كانت له فقد فاتت عليه، وإن كانت لغيه لزمه ضمانا لصاحبها.

يهقوله به الال، ويطلع عل صد  بة، ول مال، ول يق يس بعقو ما ل صاص، و ية الدود، والق ف بق بل   : «ويق
يه رجلن» العدد الطلوب بل ف يه يق صاء إل  الرجال غالبا.، كنكاح، وطلق، ورجعة، وخلع، ونسب، وولء، وإي
 ف هذه الشياء رجلن اثنان، فالنساء ل مدخل لن فيه، لكن انتبه للشروط، يقول: «الدود والقصاص» هذان
بة» لن يس بعقو ما ل ثة « يه الرجال» وهذه ثل به الال ويطلع عل صد  بة ول مال ول يق يس بعقو ما ل  اثنان «و
من الشهود «ول يه  ما يكفي ف سيأت  عة رجال «ول مال» لن الال  نا يشترط أرب نت ز نا إن كا سبق أ بة   العقو
 يقصد به الال» كذلك سيأت ما يكفي فيه، «ويطلع عليه الرجال» ؛ وسيأت ما يكفي فيه، فالال وما يقصد به
يه ساء غالبا. يكفي ف يه الن يه رجلن أو رجل وامرأتان، أو رجل ويي الدعي، وسيأت، والذي يطلع عل  يكفي ف
ف كلم الؤلف سيأت  من شهود و بد  عة ل  هم يقول: الطلق والرج عة، وبعض  امرأة واحدة، كالطلق والرج

أيضا.، ول بد أن نعرف مترزات هذه القيود.
: «ما ليس بعقوبة» خرج به ما كان عقوبة، وبينته رجلن، كالدود، والقصاص.فقوله
: «ول مال» خرج به ما كان مال..وقوله
: «ل يقصد به الال» أيضا. خرج به ما يقصد به الال فبينته بينة الال وسيأت.وقوله
: «ويطلع عليه الرجال غالبا.» خرج به ما يطلع عليه النساء غالبا.، وستأت بينته ف كلم الؤلف.وقوله
 : «كنكاح» النكاح ل بد فيه من رجلي، فلو شهد به أربعة نساء، وقالوا: نشهد أن فلنا. عقد له علىوقوله

فلنة، فإن ذلك ل يقبل، وكذلك رجل وامرأتان ل يقبل.
به امرأتان ل يكم به، حت وإن كانت الرأتان ف البيت،وقوله  : «وطلق» فل بد فيه من رجلي فلو شهد 

نه ل قع إذا أنكره الزوج؛ ل يس عنده إل الرأتان، فإن الطلق ل ي ته ول  فلو شهدت امرأتان بأن فلنا. طلق زوج
 ] ، وأما النساء فيقال2بد فيه من رجلي، قالوا: الدليل قوله تعال: {{وhأeش¢هgد8وا ذeوhي¢ عhد¢لX مgن¢ك}م¢}} [الطلق: 

] ، فهذا يدل على أن ل بد فيه من الرجال.16ذوات كما قال ال تعال: {{ذeوhاتhي¢ أ}ك}لX خhم¢طX}} [سبأ: 
فوقوله ف الطلق الول و قة إل النكاح تكون  هي إعادة الطل عة، و ـ الرج ـ أيضا.  عة» كذلك   : «ورج

به تم  ف الطلق الذي ل ي ف الفسخ لعيب، فل تكون إل  ف الطلق على عوض، ول  ف الثالث، ول  ن، ل   الثا
العدد.

: «وخلع» وهو مفارقة الزوجة بعوض منها أو من غيها فيكفي فيه رجلن.وقوله



 : «كنكاح وطلق ورجعة وخلع ونسب وولء وإيصاء إليه» يعن ف غي مال يقبل فيه رجلن، وأكثروقوله
يه الرجال، والطلق به الال، ويطلع عل صد  بة، ول مال.، ول يق يس عقو ية، فالنكاح ل من المثلة لله  الؤلف 
هل العلم يقول: إن عض أ يه الؤلف، على أن ب شى عل ما م عة كذلك، واللع كذلك، وهذا   كذلك، والرج

الطلق والرجعة ما يطلع عليه النساء غالبا.
سب،وقوله سب، والبوة ن ساني بولدة، فالخوة ن ي إن صلة ب هي ال بة و ن القرا سب يع سب» الن  : «ون

سب يس للولد ن نه ولده ول عى أ جل: إن هذا ولدي، أي: اد سب، فإذا قال ر مة ن سب، والعمو مة ن  والمو
به صد  بة، ول يق يس مال.، ول عقو سب ل ين؛ لن الن ي شاهد جل إل برجل بل دعوى هذا الر  معروف، فل تق

الال، ويطلع عليه الرجال غالبا.
 : «وولء» الولء سببه العتق، فإذا أعتق النسان عبدا. ملوكا. صار ولؤه له، فإذا ادعى شخص أن هذاوقوله

 العتيق ولؤه له، فقال: ولء هذا العتيق ل، وليس له مول معروف، ماذا نقول لذا الدعي؟ نقول: ائتg برجلي
يشهدان بأن الولء لك، ويكون لك.

 )]،259: «وإيصاء إليه» الؤلف ـ رحه ال ـ أطلق اليصاء، وصاحب الروض قيدها ف غي مال[(وقوله
به الال» وعلى هذا يكون صد  يس بال ول يق نه قال: «ل من كلم الؤلف؛ ل نه معلوم  عي أ قد ند يد   وهذا الق
صغار، قال: أوصيت إل فلن يلحظ أولدي حق أولده ال ف  ظر  يه بالن ثل أن يوصي إل ف غي الال، م صاء   إي
 الصغار ويقوم بتربيتهم، أو يوصي إليه بتزويه بناته على القول بأن ولية النكاح تستفاد بالوصاية، والسألة سبق
ته أصل. وفرعا.، وأن ولية النكاح ل نا أن فيها خلفا.، وأن الصحيح أن الول ف النكاح إذا مات سقطت ولي  ل
 تستفاد بالوصاية، فيكون قول الؤلف «إيصاء» يعن ف غي الال، مثل إيصاء ف النكاح، إيصاء ف النظر على
 الولد، فل بد فيه من رجلي، فإذا جاءنا إنسان بعد الوت، وقال: إن ميتكم أوصى إل بأن أزوج أخواتكم ـ

أي: بناته ـ فإذا طلبنا البينة منه نطلب رجلي، فلو أتى برجل واحد ما نقبل.

} فgي ال¼مhالg وhمhا ي8ق¼صhد8 بgهg كeال¼بhي¢عg، وhالÊجhلg، وhال¼خgيhارg فgيهg، وhنhح¢وgهg رhج8لeنg،وhي8ق¼بhل
¢ رhج8لº وام¢رhأeتhانg، أeو¢ رhج8لº وhيhمgي8 ال¼م8دwعgي، ....أeو

 : «ويقبل ف الال وما يقصد به كالبيع، والجل، واليار فيه ونوه» يعن وشبهه مثل القرض، والرهن،قوله
 والغصب، والجارة، والوقف، والساقاة، والزارعة، والشركة، كل العاملت الالية، أو ما يتعلق با من شروط،
ثر با أك مل  مة أن التعا سع البينات؛ والك ها أو با الال، فهذه بينت صد  سمى مال.، أو يق ها ت صاف كل  أو أو



من شك، ولذا  ثر بل  ف البيوع لوجدت البيوع أك حة إل العاملت  ف النك سبت العاملت   العاملت، ولو ن
حكمة ال ـ عز¦ وجل ـ ورحته أنه وسع البيlنة ف الموال لكثرة تلبس الناس با.

 : «رجلن أو رجل وامرأتان أو رجل ويي الدعي» ثلثة أنواع من البينات: رجلن، أو رجل وامرأتان،قوله
يل قوله تعال: {{وhاس¢تhش¢هgد8وا شhهgيدhي¢نg مgن¢ رgجhالgك}م¢ فeإgن¼ لeم¢ يhك}ونhا رhج8لeي¢نg فeرhج8ل عي، والدل ي الد جل وي  أو ر

 ] أما رجل ويي الدعي فلحديث ابن عباس ـ رضي ال282وhام¢رhأeتhانg مgمhن¢ تhر¢ضhو¢نe مgنh الش�هhدhاء}} [البقرة: 
عي[( ي الد هد وي سل¾م بالشا يه و صل¾ى ال عل نب  ضى ال ـ قال: ق ما  يه260عنه ـ عل سول  كم الر  )]، وح

الصلة والسلم ـ حكم ودليل؛ لنه مشرlع ـ عليه الصلة والسلم ـ.
هد، فإذا شهد نقول: احلف،وهل هد فنقول للمدعي: أحضر الشا هد أو تقدم اليمي؟ يقدم الشا   يقدم الشا

تم، صاب الشهادة ل ي هد فن تى بشا نه إذا أ مر كذلك؛ ل نا كان ال هد ل يزئ، وإ بل إحضار الشا  فلو حلف ق
 لكن ترجح جانب الدعي بإحضار هذا الشاهد، ولا ترجح جانبه صارت اليمي ف جانبه؛ لن اليمي إنا تشرع
 ف جانب أقوى التداعيي، ولذا سبق ف القسامة أن اليمي تكون ف جانب الدعي؛ لن معه قرينة ظاهرة تدل

على صدقه، فهذه ثلثة أنواع من البينات كلها تثبت الدعوى ف الال.
 أمثلة الؤلف:ولننظر

 : ادعى شخص أن فلنا. باع عليه سيارته وأنكر فلن أنه باع، نقول للمدعي: هات البينة، وهي رجلن،البيع
تى كم له بذلك، أو أ يع ي ي يشهدان على وقوع الب تى برجل عي، فإن أ ي الد جل وي جل وامرأتان، أو ر  أو ر

برجل وامرأتي يكم له بذلك.
ضي؛ لنفإذا ند القا ضي؟ فالواب: تتكلم ع ند القا يف تتكلم الرأة ع هد الرأتان؟ ك يف تش   قال قائل: ك

صوتا ليس بعورة.
  ل يأتg ل برجلي، ول برجل وامرأتي، لكن أتى برجل واحد، وقال: ما عندي غي هذا الرجل، نقول:فإذا

 يتاج هذا الرجل إل تقوية وهي اليمي، دعه يشهد وأنت تقوي شهادته بيمينك؛ لن اليمي ـ كما قررنا سابقا
 ـ تكون ف جانب أقوى التداعيي، والدعي الن جانبه صار أقوى من النكر؛ لن النكر ليس معه إل الصل
نا له: هد قل به بالشا ما قوي جان من الصل، فل هد أقوى  هد، والشا عه شا صار م كن الدعي  يع، ل هو عدم الب  و

احلف، ولذا لو حلف قبل إقامة الشاهد ما نفع، فل بد أن يأت أول. بالشاهد ويشهد ث يلف.
هل يw فلن كذا وكذا، ووال إن شاهديو قد باع عل صادق، فيقول: وال ل مه أن يلف أن شاهده    يلز

لصادق؟ الواب: ل يلزم؛ لن تصديق الشاهد، أو عدمه يرجع إل القاضي وليس إليه.



  البينات ف الال وما يقصد به ثلثا.، فلو أتى بأربع نساء فإنه ل يقبل على الشهور من الذهب، ولوفصارت
بل إن هل العلم:  عض أ بل، وقال ب من باب أول أل يق ي  تى بامرأة وي بل، ولو أ نه ل يق ي فإ ي وي تى بامرأت  أ
 الرأتي تقومان مقام الرجل إل ف الدود؛ من أجل الحتياط لا، واستدل هؤلء بعموم قول الرسول صل¾ى ال

 )] وأطلق ول يفصل، ث إن ال ـ تعال ـ261عليه وسل¾م: «أليس شهادة الرأة مثل نصف شهادة الرجل»[(
 ذكر العلة ف اشتراط العدد ف النساء، وهي أن تضل إحداها فتذكر إحداها الخرى، ول يذكر أن العلة الال،
 بل العلة أن تقوى الرأة بالرأة فتذكoرhها إذا نسيت، وهذا يكون ف الشهادة ف الموال وف غي الموال، إل ما
جح، هو الرا جل، وهذا القول  ها ر يس مع جل أو ل ها ر ف الرأة مع يق الحتياط، ويكون كذلك  يه طر  س8لgكh ف
لا؛ لقوله تعال: {{ث}مw لeم¢ يhأ¼ت8وا ف الدود للحتياط  ي تقومان مقام الرجل مطلقا.، إل  صحيح أن الرأت  فالقول ال

 ] فهو نص صريح ف وجوب الذكورية، إذا. الال يثبت برجلي، وأربع نساء، ورجل4بgأeر¢بhعhةg ش8هhدhاء}} [النور: 
 وامرأتي، ورجل ويي الدعي، وامرأتي ويي الدعي، واختار شيخ السلم ـ أيضا. ـ وامرأة ويي الدعي،
 فقال: إن الرأة إذا كانت ذاكرة للشهادة ومتيقنة، فالعلة الت ذكرها ال عز¦ وجل وهي أن تضل إحداها انتفت،
جل هارب بيده غترة وعلى ها أمثلة: كر نا من سبق ل سابعة القرائن الظاهرة، و ستة، وال  فتكون طرق إثبات الال 
عي مع الد هر  نا الظا ت، فه ن غتر يء، يقول: أعط سه ش يس على رأ صوته ول فع  قه ير خر يلح سه غترة، وآ  رأ
نة الظاهرة، أو تنازع الرجل والرأة ف أوان البيت، فقال الرجل: الدلل ل، وقالت الرأة: بل  فيحلف مع القري
 هي ل، فالظاهر مع الرجل، فهو صاحب الدلل، لكن لو تنازع ف أمر يتمل أن يكون ما تأت به النساء، وما
 يأت به الرجال، كالفرش فأحيانا. يضرها الرجل، وأحيانا. تضرها الرأة، تب أن يكون ملسها أمام النساء جيدا
تبي أن الال نا للمرأة تلف وتأخذه، ف ظن أ نا إذا كان يغلب على ال ها، فه جل والرأة في  وطيبا.، فإذا تنازع الر

أوسع الشياء ف البينات.
من فلن بيتا.،وقوله خص  ما لو اشترى ش يه البائع أو الشتري، ك ما أن يدع يع إ ف الب جل  جل» ال  : «وال

 وادعى أن الثمن مؤجل إل سنة وأنكر البائع، فالدعي هنا الشتري، نقول: هات بينة، وبينتك كما ذكر الؤلف،
 وقد يكون الذي يدعي التأجيلe البائع8، كما ف السلم ـ مثل. ـ وهو تعجيل الثمن وتأخي الثمن، فالذي يدعي
 الزيادة ف الجل ـ مثل. ـ البائع، ويقول الشتري: إن أجل السلم إل سنة، ويقول البائع: بل أجل السلم إل
 سنتي، وعلى كلô، فمدعي الجل سواء البائع، أو الشتري، أو الستأجر، أو الؤجر بينته أحد ثلثة المور الت

ذكرها الؤلف؛ لنه ما يقصد به الال.



  آخر: القرض: ادعى زيد أنه أقرض شاكرا. مائة ريال وأنكر شاكر، فنقول للمدعي: هات البينة، وهيمثال
أحد ثلثة المور الت ذكرها الؤلف: رجلن، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويي الدعي.

 : «واليار فيه» أي: ف البيع، يعن بأن يدعي الشتري أو البائع أنه شرط اليار ليفسخ فينكر صاحبه،وقوله
فهنا تكون البينة إما رجلي، أو رجل. وامرأتي، أو رجل. ويي الدعي؛ لن اليار ما يقصد به الال.

قف،وقوله هن، والو سلم، والجارة، والر ت تتعلق بالال، كالقرض، وال نو هذه الشياء ال ن   : «ونوه» يع
ي جل وي جل وامرأتان، أو ر هي: رجلن، أو ر من أمور ثلثة، و حد  ته وا ما يتعلق بالال بين كل  ي ذلك، ف  وغ
ما إذا كان هناك يي للمدعي؟ ذكرنا أن شيخ السلم يرى نا هل تزئ الرأتان عن الرجل في  الدعي، وسبق ل
 أنا تزئ، وكذلك لو كان أربع نساء، هل تزئ شهادتن بدل الرجلي؟ ذكرنا أن ف ذلك خلفا. وأن الراجح

قبول ذلك، وأنا تزئ وهل تقبل دعوى الدعي إذا أتى بشاهدين بكل حال؟
صحة الدعوى،نقول ها: إمكان  ستة من عي شروطا.  نا أن لدعوى الد سبق أن ذكر قد  كل حال و بل ب  : ل تق

مر إل من الع يس له  سنة والبائع ل ي  نذ أربع ته م جل: إن فلنا. باع علي بي ما لو قال ر بل ك كن فل تق  فإذا ل ي
عشرين سنة، فهذه الدعوى ل تسمع.

 الالف ف القسامة آث؟وهل
 يأث لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م جعل القرينة الظاهرة موزة لليمي.ل

  لe يhط�لgع8 عhلeي¢هg الرlجhال}، كeع8ي8وبg النlسhاءg تhح¢تh الثoيhابg، وhال¼بhكeارhةg وhالث¥ي8وبhةg، وhال¼حhي¢ضg، وhال¼وgلeدhةg،ومhا
 وhالرwضhاعg، وhالgس¢تgه¢لeلg وhنhح¢وgهg ت8ق¼بhل} فgيهg شhهhادhة} ام¢رhأeةX عhد¢ل. وhالرwج8ل} فgيهg كeال¼مhر¢أeةg، وhمhن¢ أeتhى بgرhج8ل

 وhام¢رhأeتhي¢نg، أeو¢ شhاهgدX وhيhمgيX فgي¢مhا ي8وجgب8 ال¼قeوhدh لeم¢ يhث¼ب8ت¢ بgهg قeوhد� وhلe مhالº، وhإgن¼ أeتhى بgذeلgكh فgي سhرgقeةX ثeبhت
ال¼مhال} د8ونe ال¼قeط¼عg، وhإgن¼ أeتhى بgذeلgكh فgي خ8ل¼عX ثeبhتh لeه8 ال¼عgوhض8، وhتhث¼ب8ت8 ال¼بhي¢ن8ونhة} بgم8جhرwدg دhع¢وhاه.

كن الغالب أن الذيقوله ما ذكره، ل قد يطلعون على  يه الرجال» أي: غالبا.؛ لن الرجال  ما ل يطلع عل  : «و
يطلع على هذه المور النساء، وقوله: «ما» اسم موصول خبه قوله: «تقبل فيه شهادة امرأة» .

 : «كعيوب النساء تت الثياب» مثل برص أو نوه، فعيوب النساء تت الثياب ل يطلع عليها إل النساءقوله
ته، وحينئذX يكون با حكم بثبو ها برص تت ثيا ت تزوجها الرجل في  غالبا.، فإذا شهدت امرأة أن هذه الزوجة ال

للزوج الفسخ، ويرجع بالهر على من غرwه كما سبق.



 : «والبكارة، والثيوبة» قد يصل نزاع بي الزوج والزوجة ف كونا بكرا. أو ثيبا.، فشهدت امرأة بوجودقوله
 البكارة فتقبل شهادتا ف ذلك؛ لن هذا ل يطلع عليه إل النساء غالبا.، أو شهدت بأنا ثيب فإنا تقبل شهادتا؛
نه يقدر يه إل النساء غالبا.، فلو ادعت الرأة أن زوجها ل يقدر على الماع، فقال الزوج: إ  لن هذا ل يطلع عل
عى كس لو اد نا موطوءة، كذلك الع كم بأ تا ثيبا. ن ت بامرأة تطلع على الرأة، فإذا وجد مع فعل.، نأ نه جا  وأ
بل نا نق هد فإن تت بامرأة تش كر، فأ هي ب بل  هي:  كر، فقالت  نا ب قد اشترط أ ست بكرا. و جل أن الرأة لي  الر

شهادتا.
 : «واليض» فاليض ل يطلع عليه إل النساء غالبا.، ولذا النسان ل يعرف أن أمه حائض، ول أن أختهقوله

حائض، ول عمته ول جدته، فالذي يطلع هن النساء، تد الرأة تعرف أن هذه الرأة حائض.
يض ضي العدةفال عد أن تنق صي يب قت ق ف و ضت  تا انق عي الرأة أن عد ما تد يه عند   نتاج إل الشهادة ف

بثله، فهنا نتاج إل بينة تشهد بأن عدتا انقضت باليض.
سقطت،قوله نا ولدت وأ عي الرأة أ ثل أن تد ساء غالبا.، م  : «والولدة» أيضا. ل يطلع على الولدة إل الن

والزوج يقول: ل، وتأت بامرأة تشهد بأنا أسقطت ولدا.، فتقبل شهادة امرأة واحدة.
بل شهادة الرأةقوله خس رضعات، فتق نة  من فل ضع  فل ر هد امرأة على أن هذا الط  : «والرضاع» بأن تش

الواحدة، حت وإن كان على فعلها، فلو شهدت امرأة بأنا أرضعت فلنا. فإنا تقبل شهادتا.
 : «والستهلل» أي ص8راخ الولود، فإذا ادعت أن الولد استهل وأنكر غيها، وأتت بامرأة تشهد بذلكقوله

يق فولدت هذه الرأة ذكرا.، وإن ها أخ شق مل، ولزوج هي حا ها و ها زوج تا، مثاله: امرأة مات عن  قبلت شهاد
من، جة الث ستهل يكون للزو يق، وإذا ا صيب للخ الشق ستهل فإن التع يق، فإن ل ي جب الخ الشق ستهل ح  ا
 وللمولود الباقي ث ترجع ترث منه؛ لنا أمه، وإن ل يستهل فللزوجة الربع والباقي للخ الشقيق الذي هو عم

الني، فأتت بامرأة تشهد بأن هذا الطفل لا نزل من بطن أمه صرخ، فتقبل الشهادة ويرث الطفل.
يه إلقوله ما ل يطلع عل تق، والستحاضة، وغي ذلك  فل، والف ساء كالقرن، والع ثل عيوب الن  : «ونوه» م
النساء.
: «تقبل فيه» أي: ف هذا الذي ل يطلع عليه إل النساء غالبا..قوله
ـقوله بن مالك  نث، قال ا صدر ل يؤ صدر، وال قل: عدلة؟ لن «عدل» م  : «شهادة امرأة عدل» ولاذا ل ي

رحه ال تعال ـ:
 بصدرX كثياونعتوا



 الفراد والتذكيافالتزموا
: الراحة، أو الضرب، أو العدوان ف حفل عرس ليس فيه إل النساء تقبل فيه شهادة امرأة.وكذلك
يل سل¾مودل يه و صل¾ى ال عل نب  مر ال ها، فأ hوزوج eعت الرأة نا أرض ت شهدت أ صة الرأة ال سألة: ق   هذه ال

)]؟!262بفراقها، وقال: «كيف وقد قيل» [(
 : «والرجل فيه كالرأة» إذا شهد الرجل ف هذه الشياء ق}بgل من باب أول؛ لن شهادة الرجل أقوى منقوله

سومح بشهادة الرأة؛ لن الغالب أن الرجال ل يطلعون على ذلك، فإذا ق}دlر أن رجل. اطلع نا   شهادة الرأة، وإ
على هذا فإنه يقبل.

ضى القرارث عض بقت ية يتب ضى الشهادة، والثان ها الكم بقت عض في سائل: واحدة يتب كر الؤلف ثلث م   ذ
والشهادة أيضا.، والثالثة ل يتبعض، فقال:

تى برجل«ومن به قود ول مال» كشخص أ بت  ما يوجب القود ل يث ي أو شاهدX وييX في تى برجل وامرأت   أ
من باب بت الال؛ لن هذا  تم، ول يث بل شهاد نا ل نق جل عمدا.، فه ي يشهدون بأن فلنا. قاتgل} هذا الر  وامرأت
تى برجل مد القصاص، فلو أ ف الع عن القصاص، فالصل  يه إل رجلن، والال فرع  بل ف  القصاص الذي ل يق
ها قصاص؛ لنه تبز العظم؛ أي: توضحه، ففي ت  ف الوجه ال ف الرأس، أو  حة وهي الشجة  gف موض ي   وامرأت

يكن أن نقتص من الان فل تقبل شهادتم لن الوضحة فها قصاص والقصاص ليس بال.
  لو أتى برجل وامرأتي أو شاهد ويي الدعي ف دامغة وهي الت توضح العظم، وتشمه، وتكسره حتلكن

يل لك: أيهما أعظم ها قصاص، فإن الشهادة تقبل، وهذا من الغرائب، فلو ق يس في  تصل إل أم الدماغ، فهذه ل
الوضحة، أو الأمومة؟ الواب: الأمومة أشد، ومع ذلك الأمومة تقبل الشهادة فيها والوضحة ل تقبل.

جلقوله تى بذلك» أي بر كم «إن أ عwض ال نا تب طع» ه بت الال دون الق سرقة ث ف  تى بذلك   : «وإن أ
نا له: هات هم، قل ن مائة در سرق م طع، قال: إن فلنا.  بت الال دون الق عي ث ي الد جل وي ي، أو ر  وامرأت
 الشهود، فأتى برجل وامرأتي يشهدون بأن فلنا. سرق منه مائة درهم، والسرقة توجب شيئي: الد وهو قطع
تى برجل وامرأتي يشهدون بأن فلنا. سرق منه،  اليد، وضمان الال للمسروق منه، فهذا الرجل السروق منه أ
نه الال، كيف يكون فعل واحد يوجب شيئي lنا ل نقطع السارق ونضم بت الال دون القطع، يعن أن  نقول: يث
نه نا: إ نا قل نه، وه بت أحدها دون الخر؟! الواب: لن هذا الفعل يوجب الد ل، والضمان للمسروق م  فنث
 يثبت الال ول يثبت القطع؛ لن الال وجد فيه نصاب البينة وهي رجل وامرأتان، فثبت، وأما القطع فهو حد ل



 يثبت إل برجلي ول يوجد رجلن، وعلى هذا فنصاب الشهادة ل يتم فيتبعض الكم، وهكذا القواعد الشرعية
فإن الحكام قد تتبعض، فما وجد سببه ثبت وما ل يوجد ل يثبت.

 : «وإن أتى بذلك ف خلعX ثبت له العوض، وتثبت البينونة بجرد دعواه» كرجل ادعى أن زوجته خالعتهقوله
 بعشرة آلف، قلنا له: هات البينة، فأتى برجل وامرأتي، نقول: يثبت الال ول يثبت اللع، فيثبت الال لوجود
 بينة الال، وهي رجل وامرأتان، ول يثبت اللع؛ لن اللع ل بد فيه من رجلي، ولكن يثبت بطريق آخر وهو
 إقراره به؛ لنه ادعى أنا خالعته فيكون مقرا. بذلك، ولذا قال: «تثبت البينونة بجرد دعواه» ؛ لنه لا قال: إنا
 خالعته اقتضى البينونة، وأنا ل تل له إل بعقد، فهنا الكم ثبت لكن بسببي: الال ثبت بسبب الشهود، الرجل
يس عنده إل ته بعشرة آلف ريال، ول نا خالع عى أ تت بإقراره؛ لن دعواه إقرار، فلو اد نة ثب ي، والبينو  والرأت
بت مع اليمي، واللع يث ته، وعلى الذهب الرأتان ل تكفيان  تم بين نه ل ت بت الال؛ ل ما، فل يث تى ب  امرأتان وأ
يف حد أن يقول: ك كن ل نه ي ف الحكام؛ ل قة  ظر الد تل له، ان نا ل  عة، وأ قر أن الرأة مال نه أ  بإقراره؛ ل
 تقولون: يثبت اللع وهو ما أ}عطي شيئا.؟! نقول: دعواه اللع تتضمن شيئي: تتضمن إقرارا. على نفسه بالبينونة،
 ودعوى على الرأة بالعوض، الدعوى على الرأة بالعوض ما وجدنا لا بينة، والقرار بأنا بانت منه نكم به لن

دعواه بأنا خالعته هو إقرار على نفسه.
بت اللع ول الال؛ولو بل ول يث ي فل يق تت برجل وامرأت   ادعت أن زوجها خالعها بعشرة آلف ريال، وأ

لن ثبوت الال عليها فرع عن ثبوت اللع، واللع هنا ل يثبت.
* * *

عن ذهنك تذكر كتاب القاضيهذا عد    الفصل عقده الؤلف ـ رحه ال ـ للشهادة على الشهادة، ول يب
هو الشهادة على ف الشهادة و ضي، وفرع  ضي إل القا ف كتاب القا كم  ف ال نا فرعان: فرع  ضي، فه  إل القا

الشهادة.
 على الشهادة نتاج إليها للمور التية:والشهادة

 : لنفرض أن الشهود ف مكان بعيد عن مكان القضاء، ف بادية، والشهود ل يتمكنون من أن يذهبوا إلأول.
القاضي.
: ربا يكون الشهود ف البلد لكنهم مرضى ل يستطيعون الضور، فنحتاج إل الشهادة على الشهادة.ثانيا.
: ربا يكون الشهود الصل يافون على أنفسهم إذا شهدوا، فنحتاج إل الشهادة على الشهادة.ثالثا.



يه،رابعا. هد عل نه شا هر أمام الناس أ يب أن يظ صلي، ول  هد ال من أقارب الشا يه  با يكون الشهود عل  : ر
فيحمlل} الشهادةe غيhه.

  أربعة أسباب وربا يكون هناك أسباب أخر، الهم أن الاجة بل الضرورة أحيانا. تدعو إل الشهادة علىهذه
الشهادة.
  الشهادة على الشهادة: أنا أشهد أن زيدا. يطلب عمرا. مائة ريال، فقلت لخر: اشهد على أن أشهد أنمثال

هل تم، و صيغة ل  ن، وال صود الع ت على عمرو؛ لن الق هد على شهاد يد على عمرو مائة ريال، أو اش  لز
 الشهادة على الشهادة توز ف كل شيء؟ الواب: ل، بل ل بد فيها من شروط، ولذا يقول الؤلف:

ºص¢لeف

 e ت8ق¼بhل} الشwهhادhة} عhلeى الشwهhادhةg، إgل� فgي حhقö ي8ق¼بhل} فgيهg كgتhاب8 ال¼قeاضgي إgلeى ال¼قeاضgي، وhلe ي8ح¢كeم8 بgهhاوhل
 إgل� أeن¼ تhتhعhذ�رh شhهhادhة} الÊص¢لg بgمhو¢تX، أeو¢ مhرhضX، أeو¢ غeي¢بhةX مhسhافeةe قeص¢رX، وhلe يhج8وز8 لgشhاهgدg ال¼فeر¢عg أeن¼ يhش¢هhد

... ،gص¢لÊد8 الgاهhه8 شhيgر¢عhس¢تhن¼ يeل� أgإ
ضي» هذا الشرط الول،«ول ضي إل القا يه كتاب القا بل ف حق ي8ق ف  بل الشهادة على الشهادة إل    تق

 فيشترط للشهادة على الشهادة أن تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إل القاضي، وقد سبق أن كتاب القاضي
ضي، ضي إل القا تب القا بل أن يك ما حقوق ال كالدود فل يق ي، أ ف حقوق الدمي ضي ل يكون إل   إل القا
 وسبق ـ أيضا. ـ هناك أن القول الراجح صحة كتاب القاضي إل القاضي حت ف الدود، وأن هذا هو اختيار
 شيخ السلم ابن تيمية رحه ال، وإذا كان هذا فرعا. على ذاك فيكون الصحيح هنا صحة الشهادة على الشهادة
مل غيه نت زانX، وأراد أن ي هد أن فلنا. قذف فلنا. فقال: أ هد بقذف، ش ها، فلو أن رجل. ش  ف الدود وغي
يه ـ عل يل ذلك قوله  ضي، ودل ضي إل القا يه كتاب القا بل ف نه ل يق هب؛ ل بل على الذ  هذه الشهادة فل تق

 )]، ولكن سبق ف كتاب الدود أن هذا الديث فيه263الصلة والسلم ـ: «ادرؤوا الدود بالشبهات» [(
مقال، وأن الشبهات الت أمر بدرء الدود فيها هي الت يشتبه ف ثبوت مقتضى الد، وأما أنا كل شبهة فل.

ن أنقوله سافةe قصر» هذا الشرط الثا با إل أن تتعذر شهادة الصل بوت أو مرض أو غيبةX م  : «ول يكم 
تتعذر شهادة الصل، فإن أمكن أن يشهد فل تقبل الشهادة على الشهادة؛ لسببي:



ف الشهادةالول ما  صل والفرع، بين يل ال ستحتاج إل تعد ف الشهادة على الشهادة  نك  يل؛ ل  : التطو
 الصلية تتاج إل تعديل الصل فقط، مثل: زيد وعمرو يشهدان ويريدان أن يمlل الشهادة بكرا. وخالدا.، فعند
نه إذا سألة، ومعلوم أ كر وخالد، فتطول ال ها ب يد وعمرو، والفرع و ها ز يل الصل و سنحتاج إل تعد  الكم 

أمكن الختصار فل حاجة للتطويل.
 : أنه ف التحمل ربا يزاد ف الشهادة أو ينقص، فاحتمال السهو من أربعة أقرب من احتماله من اثني؛الثان

 فلهذا يكون مع التطويل احتمال تغيي الشهادة؛ لن الثني اللذين ح8مlل الشهادة قد يطئان؛ ولذا ل يعدل إل
ف الطهارة، به هذا بالاء والتراب  كن أن نش صل، وي من أن تتعذر شهادة ال بد  صل، فل  مع وجود ال  الفرع 

فنقول: إذا وجد الاء فل تيمم.
سترعيهقوله صل» هذا الشرط الثالث أن ي سترعيه شاهد8 ال هد إل أن ي هد الفرع أن يش  : «ول يوز لشا

من هو مأخوذ  ته، و هد على شهاد نه أن يش ية، ومعناه أن يطلب م من الرعا سترعاء مأخوذ  صل، وال هد ال  شا
ت على فلن سترعي شاهد8 الصل شاهدh الفرع؛ بأن يقول: اشهد على شهاد بد أن ي سعك، فل  لم: أرعن   قو
هد الفرع أن بل، ول يوز لشا نا ل تق ت فإ هد على شهاد سعه يتحدث بالشهادة دون أن يقول: اش  بكذا، فإن 
ضى مر م عن أ نه يتحدث  ته، ولك عن شهاد قد تدث  من الائز أن يكون  نه  صل؛ ل هد ال هد على شا  يش
 وانقضى، وصاحب الق استوف حقه وما أشبه ذلك، وما دام هذا الحتمال موجودا. فإنه ينع القطع بالشهادة،

فل يوز أن يشهد على شهادته.
نه إذا سع شخصا. يقول: أشهد أن فلنا. له عند فلن كذاوقال   بعض أهل العلم: ل يشترط أن يسترعيه، وأ

 وكذا، ث مات هذا القائل وقد سعه بعض الناس، فللسامع أن يشهد مع أنه ل يسترعgه، وردوا التعليل الول بأن
 الصل بقاء ما كان على ما كان، وما دام سع هذا الرجل} فلنا. يشهد بقö على فلن فله أن يشهد عليه، فيقول:
صل، ي ال سترعاه غ نه ل يشهده، فإن ا ن؛ ل hدhش¢هeهد بأن على فلن كذا وكذا، ول يقول: أ هد أن فلنا. يش  أش
 بأن قال صاحب الق لشخص: اسع شهادة فلن بقي على فلن، ث جاء وشهد الشاهد بق فلن على فلن،
 وتوف أو غاب، فعلى الذهب ليس له أن يشهد؛ لن شاهد الصل ل يسترعه، وعلى القول الثان له أن يشهد،

بل القول هنا أقوى من القول با إذا ل يسترعgه أحد، فصارت الصور ثلثا:
: أن يسترعيه شاهد الصل، وف هذه الصورة له أن يشهد قول. واحدا..الول
 : أن يسترعيه صاحب الق ليس الشاهد، وهذه على الذهب ل توز، وعلى ما اختار صاحب الغن،الثانية

والشرح توز، يعن الوفق وابن أخيه عبد الرحن أب عمر توز.



 : أل يسترعيه أحد لكنه يسمع أن فلنا. يشهد، فهذه الال فيها خلف، لكن اللف فيها أضعف منالثالثة
نا نه يوز أن يشهد، لكن ل يقل: أeش¢هhدhن فلن، وإ ية، والذي يظهر ف السألة الخية أ  اللف ف السألة الثان
 يقول: أشهد على شهادة فلن بكذا وكذا؛ لن الصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا ل يشهد بباطل، وأحيانا

ربا ل ند ما يثبت الق إل هذه الشهادة.

: اش¢هhد¢ عhلeى شhهhادhتgي بgكeذeا، أeو¢ يhس¢مhع8ه8 ي8قgر� بgهhا عgن¢دh ال¼حhاكgمg، أeو¢ يhع¢ز8وهhا إلeى سhبhبX،فeيhق}ول}
¢ قeر¢ضX، أeو¢ بhي¢عX، أeو¢ نhح¢وgهg، وhإgذeا رhجhعh ش8ه8ود8 ال¼مhالg بhع¢دh ال¼ح8ك¼مg لeم¢ ي8ن¢قeض¢، وhيhل¼زhم8ه8ممgن

} د8و¢نe من¢ زhك�اه8م¢، وhإgن¼ حhكeمh بgشhاهgدX وhيhمgيX، ث}مw رhجhعh الشwاهgد8 غeرgمh ال¼مhالe ك}ل�ه.ال¼ضwمhان
 : «فيقول: اشهد على شهادت بكذا» أي: أن شاهد الصل يقول: اشهد على شهادت، أو يقول: اشهدقوله

 أن أشهد على أن لفلن على فلن كذا، أو ما أشبه ذلك من العبارات، الهم أن يأت بلفظ يدل على أن شاهد
 الصل حwل شاهد الفرع الشهادة، وهل يشترط أن يكون الفرع رجلي فأكثر على أصل واحد، أو يكفي على

كل أصل فرع؟
هد على زيدX بكر�، وعلى عمرXو خالد� فيجوز،نقول صلن، يش يد وعمرو أ صل فرع، فز كل أ في على   : يك

ن أن حجwاجا صل، بع كل أ هد الفرعان على  من باب أول، ويوز أن يش صل فرعان  كل أ  ويوز أن يكون ل
 وياسرا. يشهدان على عبد الرحن ويشهدان على خليل، هاتان صورتان، وهل يوز أن يشهد على الصلي فرع
حن بد الر هد حجاج على ع ثل أن يش صلي، م عن أ فى بشهادة واحدة متحملة  حد؟ الواب: ل، فل يكت  وا
 وخليل، فهنا ما نكم بالشهادة؛ لنه واحد، وقيل: يوز، لن شهادة الفرع خب وليست أصل.، فحجاج ـ مثل
 ـ يقول: أخبن عبد الرحن وأخبن خليل؛ بأنما يشهدان على فلن بكذا، قالوا: فيحكم با، لكن ف النفس

من هذا شيء.
كلفتكون صلي على  ية: فرعان على أ صل فرع، الثان كل أ صلي، على  صور أربعا: الول: فرعان على أ   ال

 واحد منهما، الثالثة: فرع على أصلي فيها خلف، والذهب ل يوز وهو أقرب، الرابعة: فرعان على كل أصل
فيجوز من باب أول.

 : «أو يسمعه يقر با عند الاكم» يعن ينوب عن السترعاء إذا سع الفرع8 شاهدh الصل يشهد با عندقوله
نة من زيد بي  القاضي، فيشهد وإن ل يسترعه، وهذا مكن، كأن يدعي زيد على عمرو دعوى، فيطلب القاضي 
ضي، كم القا ضر، ول ي جل حا يد على عمرو كذا وكذا، وهناك ر هد بأن لز ضي، وش ند القا هد ع تى بشا  فأ



 وتفرق الصمان، ومات الشاهد أو تغيب، فهل لن سعه يشهد با عند القاضي أن يشهد؟ يقول الؤلف: نعم،
صل إل ما و يد؛ لن قد برئ بع يه  هد؛ لن احتمال أن يكون الشهود عل كم فليش ند الا با ع قر  سعه ي  إذا 

القاضي.
هد بأن لفلن على فلن مائة ريال،قوله صل يش سمع شاهد8 الفرع شاهدh ال ن ي سبب» يع ها إل   : «أو يعزو

 ثن ناقة، إذن الصل شهد وعزا شهادته إل سبب وهو أنه ثن شراء الناقة، إذن يوز أن يشهد؛ لنه لا عزاها
 إل سبب ثبتت بذا السبب، والصل بقاء السبب وعدم زواله، فصار هذا الشرط ل بد فيه من أحد أمور ثلثة:

السترعاء، أو السماع عند القاضي، أو أن يعزوها إل سبب.
 : «من قرض» بأن يسمع شاهد8 الفرع شاهدh الصل يقول: أشهد أن لفلن على فلن ألف درهم قرضاقوله

ث مات الشاهد، فهل لن سعه أن يشهد بشهادته؟ الواب: نعم؛ لنه عزاها إل سبب، قال: قرضا..
: «أو بيع» كما إذا قال: أشهد أن لفلن على فلن ألف درهم ثن بعي، فيجوز؛ لنه عزاها إل سبب.قوله
: «أو نوه» كما إذا قال: أشهد أن لفلن على فلن ألف درهم أجرة بيت فيجوز.قوله
 : «وإذا رجع شهود الال بعد الكم ل ينقض، ويلزمهم الضمان دون من زكاهم» إذا رجع شهود الالقوله

خر، رج خص على آ ين شهدوا بال لش ن الذ عديع كم، أو ب بل ال ما أن يكون ق عد أن شهدوا، فل يلو إ  عوا ب
الكم، وهناك حال ثالثة بعد الستيفاء، فهنا ثلثة أحوال:

يد على عمروالول ثل أن يدعي ز تم، م هم ول يكم بشهاد بل الكم، فهؤلء ل ضمان علي  : إذا رجعوا ق
نا ما كا عا، كأن ما رج تب شهادت ضي أن يك لا أراد القا ضي، و ند القا ين ع تى بالشاهد  عشرة آلف ريال وأ
 شاهدي زور، ث لا رأيا أن المر خطي رجعا عن الشهادة قبل حكم القاضي، فقال، مثل: توهنا، أو نسينا أنه
 قد أوفاه، أو ما أشبه ذلك فهنا ل يوز للقاضي أن يكم بشهادتما، ولكن هل يعزر هذان الشاهدان الراجعان؟

ينظر؛ لنما قد يتوهان، وقد ينسيان، الهم إذا ل يعلم أنما شهدا بزور فل يعزwران.
 : إذا شهدا بالال وحكم القاضي بشهادتما، وقال للمدعي: حhكمت لك على خصمك بكذا وكذا، ثالثانية

نا نقضنا أحكام الكام بثل هذا لصارت أحكام الكام لعبة، ل  رجع الشاهدان، فهنا ل ينقض؛ لنه ت، ولو أن
ما يه يذهب إل الشاهدين، ويقول: هل أعطاكما شيئا.؟ قالوا:  نا الاضر، ولكان ك}ل¥ من ح8كgمh عل  سيما ف زمن
عن عا  ما قال هذا الكلم تراج هم، فل من الدرا سأعطيكما كذا وكذا  نا  لق، قال: أ نا با كن شهد نا شيئا. ل  أعطا
نا نا نقض به، فلو أن ما شهدوا  كن أن يرجعوا ع كن، ي با ل ي كن لشهداء الزور أن يشهدوا  ما ي  الشهادة، فك

الكم برجوع الشهود لصارت أحكام القضاة ألعوبة بيد الشهود، فل ينقض الكم.



ثة عد الستيفاء، يعن شهد الشاهدان وحكم القاضي واستوف الكوم له حقه فل ينقض منالثال  : إذا كان ب
باب أول؛ لنه إذا كان ل ينقض بعد الكم وقبل الستيفاء، فأل ينقض بعد الستيفاء من باب أول.

كن يه؛ لنل من الشهود عل تص  ستيفاء ل يق بل ال كم وق عد ال صاص ب جع الشاهدان بق   قال الفقهاء: لو ر
 القصاص خطي، لكن تب الدية، فصار هنا ينقض من وجه ول ينقض من وجه آخر، فمن جهة القصاص ينقض
 لعظمه وخطره، ومن جهة الال الت هي الدية ل ينقض، وهذا هو الذي جعلن أقول: إن الرجوع إما أن يكون
 قبل الكم، أو بعده، وقبل الستيفاء، أو بعد الستيفاء، والذي يتلف فيه الكم فيما إذا رجعا بعد الكم وقبل
ية ذلك كن تلزم د صاص، ل كم فل ق عد ال عا ولو ب ث رج صاص  جب الق با يو صاص، فإذا شهدا  ستيفاء الق  ا

العضو الذي شهدا بأنه مستحق ف القصاص.
ها، إن كان مال. فمال، وإنوقوله ت يكم في ف الال ال ين الضمان  ن يلزم الشاهد هم الضمان» يع  : «ويلزم

ف ستيفاء  عد ال عا ب نه ل ضمان، وإذا رج صاص فإ ف الق كم  بل ال عا ق كن إذا رج ي مال، ل ي مال فغ  كان غ
ما، تص منه جل، فحينئذX يق يد هذا الر قص  نا ذلك لت كن بشرط أن يقول: عhمhد¢ ما، ل تص منه نه يق صاص فإ  الق

فتقص أيديهما.
 . إذا رجع شهود الال قبل الكم فل حكم ول ضمان، وإذا رجعوا بعد الكم وقبل الستيفاء ثبت الكمإذا

عد الكم والستيفاء فالكم ل يه، وإذا رجعوا ب هم الضمان، وصاحب الق يأخذ منهم، ل من حكم عل  وعلي
ينقض، وعليهم الضمان والذي يضمlنهم ف هذه الال الكوم عليه؛ لن صاحب الق استوف حقه.

 : «دون من زكاهم» يعن أما من زكى الشهود فل يضمن؛ لن الباشر للتلف أو الغرم الشهود، ولذاوقوله
 فالزكون يقولون: نن ل نشهد بذا لكن نزكي الشهود، مثاله: ادعى زيد على عمرو بألف ريال، وتاكما عند
من ضي:  ما قال القا لا أدل الشاهدان بشهادت هد شاهدان بأن زيدا. له على عمرو ألف ريال، و ضي، وش  القا
ما الزكون فل  يزكيكما؟ فجاء رجلن فزكياها، ث حكم القاضي، ث رجع الشهود، فالذي ي8ضمwن الشهود، وأ
ما نن  نا، و يف تضمنون ما الزكون فيقولون: ك صل مباشرة بشهادة الشهود، أ نا ح كم إ  يض8مwنون؛ لن ال

شهدنا؟! نن مزكون فقط، وحينئذX يكون الضمان على الشهود دون من زكاهم.
كن هد الرجلن للمشهود له،ل لا ش ن مثل.  هم؟ يع جع علي هل ير   لو فرض أن الشهود له صhدwق الشهود، ف

يه بإقراره، به يكون حراما. عل كم له  ف الرجوع، فالال الذي ح صدقهما الشهود له  عا، و ث رج كم له،   وح
نك الن ما؛ ل جع عليه صحيحة، نقول: إذا. ل تر ست  ما لي هد أن شهادتك نا أش جع، فلو قال: أ  وحينئذX فل ير

صدقتهما بالرجوع.



  لو فرض أنه حي ح8كم لفلن على فلن، جاء الكوم له فأبرأه، ث بعد ذلك رجع الشهود فل يرجعكذلك
 البhأ؛ لن صاحب الق أبرأه، ول يضمن شيئا.، ول يرجع عليهما؛ لنه هو الذي أسقطه ول يسر الشهود عليه

شيئا.
كنإذا هو، ول ما  قى ك كم ويب قض ال ستيفاء أو بعده، ل ين بل ال سواء ق كم،  عد ال جع الشهود ب  . إذا ر

الضمان يكون على الشهود إل ف صورتي:
وز أن يأخذ شيئا. يعتقد أنه ليس له.: إذا صدقهم الشهود له بالرجوع، فل يالول
 : إذا أبرئ الشهود عليه فإنه ل يرجع عليهما؛ لننا نقول: أنت ل تضمن شيئا. حت تضمنهما وما دمتالثانية

ل تضمن شيئا. لغيك فل شيء لك.
 : «وإن حكم بشاهد ويي ث رجع الشاهد غرم الال كل�ه» إن حكم القاضي بشاهد ويي، فالشاهد إنقوله

كم، ويكون الضمان كله على قض ال كم ل ين عد ال صل.، وب به أ كم  سبق ل ي ما  كم فعلى  بل ال جع ق  ر
ما فرق، ي فنقول: بينه هد واليم بت بالشا كم ث صفي؛ لن ال م� أن الضمان يكون ن gهم واه هد، ول يتو  الشا
 فالشهود يلزمهم الضمان كل واحد يأخذ حصته، لكن هنا يكون الضمان كله على الشاهد؛ لن يي الدعي ل
 يثبت با شيء، فلو يلف الدعي ألف يي بدون شاهد ما ثبت با شيء، إذن الثبوت إنا كان للشاهد، واليمي

تقوي جانبه فقط، وليست هي الت توجب الق، لذا قالوا: إنه يضمن الال كله.
كن الذهبوذهب ن، ول هد الثا قط بناءÀ على جعل اليمي كالشا نه يضمن النصف ف هل العلم إل أ عض أ   ب

أeق¼يسh أن الشاهد يضمن الال كله.



  الدwعhاوhى     فgي     ال¼يhمgي     بhاب

 النlكeاحh، لدhمgيö،إgل حhق ك}ل فgي ال¼م8ن¢كgر وhي8س¢تhح¢لeف الg، ح8د8ود فgي وhل ال¼عgبhادhاتg، فgي ي8س¢تhح¢لeف ل
،hقeالط�لhو ،eةhج¢عwالرhو ،Êءeي¢لgالhص¢ل وeأhو ،lقlالر ،Êءeلhال¼وhو ،hدeي¢لgس¢تgالhو ،hبhسwالنhو ،hدhوeال¼قhو ،hذ¼فeال¼قhو....

نا سبق اليمي» اليمي: «قوله نا ل فظ معظ�م بذكر الشيء تأكيد أ  والقeسhم، واللف، فاليمي، مصوص، بل
ما واليلء، به و ها ذلك أش ها كل حد معنا هو وا يد و كر الشيء تأك صيغة معظ�م بذ صوصة، ب ما وال: هي م  و

.أشبهها
هي دعوى، جع» الدعاوى: «قوله فة و سان إضا سه إل الن كس غيه، على شيئا نف  القرار لن القرار؛ ع
فة سان إضا سه، على شيئا لغيه الن فة والشهادة نف سان إضا يف أن فالدعوى غيه، على لغيه شيئا الن  يض
.وكذا كذا فلن على ل: فيقول غيه، على لنفسه شيئا النسان

ت الدعاوى بيان الباب بذا والراد ها، ي8حلف ال ت في مة والقاعدة ي8حلف، ل وال  حقوق من كان ما أن العا
 الدمي، وهو خصم فيها الدميي حقوق لن فيه؛ يلف ل فإنه ال حقوق من كان وما فيه، يلف فإنه الدميي
تبئة إل فيحتاج يه مدعËى كان إن ال كر وهو عل ية أو. ين عه مدعي كان إن التقو هد وم تبئة إل فيحتاج شا  أو ال
ما باليمي، التقوية يه يستحلف ل فهذا الدمي لغي الق كان إذا أ  النسان بي الق هذا لن له؛ نتعرض ول ف

نه: قال فإذا نأمره، لكن ربه، وبي نه أو فعل، إ  وحق بالنكول، فيه يقضى الدمي حق لن نستحلفه؛ فل ترك إ
 ول عليه، نقضي فل أحلف، ل: فقال زكاتك، أديت أنك احلف: للنسان قيل فلو بالنكول، فيه يقضى ل ال

 ما أن: العامة القاعدة هي وهذه ربه، وبي بينه عبادته والنسان ال، حق هذا لن الزكاة؛ تعطي أن يب: نقول
 حق بي متردد شيء وهناك. استحلف ففيه الدميي حقوق من كان وما فيه استحلف فل ال حقوق من كان
.الغالب ف العلماء بي خلف فيه وهذا الدمي، وحق ال

 النكر وأن الصومة، لفصل أنا لنا سبق الق؟ من للباءة أو الصومة، لفصل هي هل الدعاوى ف واليمي
.فقط الصومة تقطع إذن فهي للحق، مزيلة اليمي تكن ول ببينته، له حكم بينة الدعي أقام ث حلف لو

ستحلف ل: «قوله صل» العبادات ف ي يع أن ال ستحلف ل العبادات ج ها، ي يل فلو في خص ق نت: لش  ما أ
فه؛ فل صليت،: قال صليت، oيل أو ال، لق هذا لن نل سان ق نت: لن عم،: قال صمت؟ أ نا ن  صمت، ما: قل

 مhن إل: نقول وهل نلفه، فل أديتها،: قال الزكاة؟ أديت: قلنا كذلك، الزكاة وف نلoفه، فل صمت، بل: قال
.منه ردها: نقول الوقت ذلك ف غن أنه نعلم ونن فلن، إل أديتها: قال إن لكن ل،: الواب أديت؟



 :لشخص قيل فلو الد، يوجب ما ال بدود والراد فيها، النسان يلف ما أيضا» ال حدود ف ول: «قوله
نت يت، أ يت، ما: فقال زن نه احلف؛: نقول فل زن نا ن}دwه؛ ل يلف ل لو ل ت نده ل لن قر، ح قى ي  على ويب

.الد عليه يقام أن إل إقراره
 كان وإن يستحلف، فل ل حقا كان فإن التعزير يوجب ما وأما فيه، نستحلفه ل الدود يوجب ما كل إذن

مي حقا با لد ستحلفه، فر ثل ال حق ن يل لو م نك: له ق نت إ ير توجب الرأة ومغازلة امرأة، غازلت أ  ول التعز
 أنه أجل من نلفه فربا ذلك، فعل أنه هي عليه ادعت لو نعم نلفه، ما فهذا أبدا.، غازلت ما: قال الد، توجب

.آدمي حق به تعلق
 حقوق كل ذلك، وغي ورهن ووقف وإجارة وشراء بيع من» لدمي حق كل ف النكgر ويستحلف: «قوله
 على واليمي الدعي على البينة: «وسل¾م عليه ال صل¾ى الرسول قول ذلك ودليل النكر، فيها يستحلف الدميي

 ف إل عليه ومدعى مدع هناك ليس لنه الدميي، حقوق الراد أن إل إشارة الديث وف ،)]264»[(أنكر من
:فقال الؤلف واستثن الدميي، حقوق
 »والقذف والقود، والنسب، والستيلد، والولء، الرق، وأصل واليلء، والرجعة، والطلق، النكاح، إل«
.مستثناة أنا الذهب لكن العلم، أهل بي فيها خلف على استثنوها عشرة هذه

 أصل.، دعواها تسمع ل النكاح لرد النكاح ادعت إن أنا سبق الرأة النكاح؟ يدwعي الذي من: النكاح: أول.
 الهر تريد لنا النكاح؛ زوج على ادعت فإذا ببينة، إل تقبل ول دعواها، سعت نفقة أو مهر لطلب ادعته وإن
قة أو ستحلف فل النف هب، على الزوج ي نا: قال هو، ادعاه فإن الذ ست: هي فقالت الرأة، هذه زوج أ  ل

تك، ضي، فذهبوا بزوج ضي فطلب للقا عي من القا هل بشهود، يأت فلم الشهود الد جه ف ها يتو ي؟ علي  اليم
جه ل: الواب ي يتو ها؛ اليم نا ذلك وعلة علي ها يقض ل نكلت لو أ يه بد ل النكاح لن بالنكول؛ علي  من ف
يه بد ول شهادة، يه يقضى فل ول، من ف ما: نقول بل بالنكول، ف ها تأت أن إ  فانصرف وإل بالشهود، الزوج أي

.دعواك نقبل ول
 منها يتخلص أن يريد هو أو طلقها، أنه فتدعي منه تتخلص أن تريد فهي كلها، الدعي؟ مhن: الطلق: ثانيا.
 بالبينة يأت ل فإن البينة، عليك: له نقول الطلق، يدعي فالذي النفقة، ينفي أن يريد زمن، منذ طلقها أنه فيدعي

هل خر؟ يلف ف عت إذا: الواب ال نه هي اد قت، ما: وقال طلق، أ نة تأت ول طل جة: للزوج فنقول ببي  الزو
نه هو ادعى وإذا زوجتك، ها أ كن ل فإن بالشهود، ائت: نقول طلق نه نلفها فل شهود عنده ي ها؛ ل أ  لن يطلق

.النكاح بقاء الصل



نه عليها يدعي فالزوج الزوجة، تكون أن ويكن الزوج، يكون أن يكن الرجعة؟ مدعي من: الرجعة: ثالثا.  أ
 أو الدعي هو كان سواء يي، فل يقبل ل إذا لكن يقبل، ل أو قوله، يقبل أن إما: نقول فهنا تنكر، وهي راجعها

.الدعية هي
 وهي مدة له اضربوا من، آل الرجل هذا: فنقول امرأته، وطء ترك على الزوج يلف أن وهو: اليلء: رابعا.

عة هي أشهر أرب ية، ف يت، ما: قال فإذا الدع فه، فل آل كن نل قم ل إذا ل لق ي جب با يه الوا خر، حكم فله عل  آ
.له الق لن مقرÌ؛ بل بدع ليس فهو مولX، هو: قال إذا: نقول لكن الدعي، هو يكون أن ويكن

سا. صل: خام سان: الرق أ قط كإن هو لقيطا.، الت فل و سبه، يعرف ل الذي النبوذ الط  ل، ملوك هذا: وقال ن
عى صل فاد صل لن الرق؛ أ يط أن ال يد هو والن حر، اللق بت أن ير نه يث يق، أ كن، ما: نقول رق صل ي  ال
نه الشخص هذا على ادعى فإذا الرية، قه، أ نا: وقال رقي نا له، رقيقا لست أ  لقيط، أن نفسي أعرف زلت ما أ

.يلف ول حر، فهو
ما بت قد ملوكا عبدا كان لو أ قه، ث عى ر خص واد نه ش كه، أ كر مل بد، سيد وأن كر يلف فحينئذ الع  الن
 هو هل هو؟ من الالك ف اللف لكن ثابت، هنا فالرق الرق، أصل ف ليس هنا الناع لن له؛ العبد ويكون

.هذا؟ أو هذا
صل: أي: الولء: سادسا. عى فإذا الرق، عن متفرع الولء لن الولء؛ أ خص اد سان على ش نه معروف إن  أ

كه ل حر، حد، يل يل ل، ولؤه هذا: فقال أ ين من: ق تق جدي لن: قال جاءك؟ أ عى فقال جده، مع يه الد  :عل
.يلف فل بينة، هناك وليس ولء، علي لحد ول حر، أنا أبدا

مة أن دعوى يعن: الستيلد: سابعا.  :يقول السلم شيخ المة؟ أو السيد الدعي فمن منه، ولدت السيد أ
 تريد لنا الدعية؛ فهي ومنها، منه يكون الدعاء أن والقيقة الدعي، هو: يقول يعلى أبو والقاضي الدعية، هي
 سيدها أن ادعت فإذا الذهب، من الشهور على ـ أيضا ـ يبيعها ول سيدها، موت بعد فتعتق ولد أم تكون أن

ها، ها، ما: فقال أولد نا أولدت8 سيد؛ يhل�ف ل فه صل لن ال يه هذا ولن اليلد، عدم ال بة ف  لن ال؛ حق شائ
بة فيهما والرق الرية  ف تباع ول موته بعد تعتق أن أجل من ذلك فيدعي الدعي، هو يكون وقد ل، حق شائ
نه؛ نه دhي¢ تق مات إذا ل تق، هكذا: فيقول الثلث، من ل الال، رأس من تع نه، ف تباع ول لتع جل من أو دhي¢  أل أ

سلط ها ي ها الغرماء علي ته؛ ف فيبيعو هن، يوز ل الولد أمهات لن حيا صار بيع نه يكون قد الدعاء ف قد م  و
.منها يكون



سب: ثامنا. خص: الن سبه ش سكه مهول، ن خر أم نت: وقال آ ست: فقال ولدي، أ  لن يلف؛ فل بولدك، ل
بة فيه النسب  شيء فل وإل ولدك، أنه على البينة هات: ولده أنه ادعى لن ويقال وجل، عز ل كبية حق شائ

.السائل جيع ف بذا ويعللون بالنكول النكر على يقضى ل أنه النكر تليف عدم ف والسبب. لك
 إن يدي قطع مثل قصاص، عنده ل هذا: قال بقصاص شخص على ادعى يعن القصاص، وهو: القود: تاسعا.

 ل فهنا قصاص، علي ما أبدا: وقال النفس، ف القصاص كان إن أب قتل أو النفس، دون فيما القصاص ف كان
 بقتل الواجب ف اللف على ينبن هذا الدية؟ نفي على يلف هل النظر يبقى ولكن عليه، قصاص ل أنه ي8حل�ف
.مال حق لنا يلف؛ والدية القود: قلنا إذا والدية؟ القود أو عينا القود هو هل العمد،

نه آخر على شخص ادعى يعن: القذف: عاشرا. نا رماه قذفه، أ ته، ما: فقال اللواط، أو بالز  إن فالدعي قذف
.احلف: للقاذف نقول فل ببينة، يأت ل وإذا با، له حكم ببينة أتى

 الدعي على البينة: «حديث بعموم يقول من العلم أهل من لن خلفية؛ غالبها السائل هذه حال كل وعلى
 ذلك كان اليمي من امتنع وإذا اليمي، يضره ل صادقا كان إن النكر وهذا ،)]265»[(أنكر من على واليمي

.له حكم حلف فإذا الدعي على اليمي نرد فحينئذ صادق، الدعي أن على قرينة

.خhطeر لeه فgي¢مhا إgل ت8غhل�ظ وhل. بgال ال¼يhمgي ال¼مhش¢ر8وعhة وhال¼يhمgي
ي: «قوله عة واليم ي الشرو ي هي هذه» بال اليم عة، اليم ما الشرو يس ذلك عدا و عد ول بشروع، فل  ي
نع نه المت ي: اليان فأنواع ناكل.، م ي بال، اليم ي بالنذر، اليم ي، اليم ي بالتحر  تكون هذه كل بالطلق، اليم

.يينا
ي ي فلل�ه هذا فعلت إن: يقول مثل: بالنذر اليم صوم أن نذر عل ي سنة، أ  كذا فعلت إن: بالطلق واليم

 الشروعة فاليمي كذا، أفعل ل وال: بال اليمي حرام، فزوجت كذا فعلت إن: بالتحري واليمي طالق، فزوجت
ي هي جل، عز بال اليم نب لقول و يه ال صل¾ى ال سل¾م عل صمت أو بال فليحلف حالفا كان من: «و »[(لي

.واللoف الالف لدى الشروعة اليمي هي فهذه ،)]266
ضي فاللoف ي، أو بالطلق، يلoف أن له يوز ل ـ مثل ـ كالقا به ما أو بالتحر ي لن ذلك؛ أش  اليم
 ول بالطلق النسان يلفون المراء، بعض أو الكام بعض ـ بال والعياذ ـ يوجد بال، اليمي هي الشروعة

نا إذا: يقولون بال، يلف أن يرضون نا وإذا يبال، ول حلف، بال احلف: قل  كان إن: يقول بالطلق احلف: قل
 عليه يهون الناس بعض وربا واقعا.، يكون أن ننكر ل وهذا زوجته، طلق من فيخاف طالق، فزوجت وكذا كذا



يه يهون ول بال، اللف  الصومات ف ل بالطلق يلoف أن للقاضي يوز ل ذلك مع لكن بالطلق، اليمي عل
يه ال صل¾ى الرسول لقول غيها ول  فاليمي)]. 267» [(ليصمت أو بال فليحلف حالفا كان من: «وسل¾م عل

.وجل عز بال اليمي هي الشروعة
 البسيط فالشيء كبي، شأن له فيما يعن خطر، له فيما إل اليمي تغلظ ل» خطر له فيما إل تغلظ ول: «قوله

يه، تغلظ أن يوز ل يظ يطلب والذي ف ضي التغل عي، أو القا عي طلب فإذا الد يظ الد ضي ورأى التغل  أن القا
مر ي ال عى مثل يغلظ، أن فله خط يه اد طر له وهذا ريال، بليون عل عى ولو كبي، خ يه اد  ريالت بعشرة عل
يس طر، لا فل عى أو خ يد تدا ند وعمرو ز ضي ع عل ف القا ساوي ن سة ي عى فقال ريالت، خ يه الد يس: عل  ل
 عليه غلظ لكن: قال يينه لك إذن: قال بينة، ل ما: قال بينة؟ لك هل: للمدعي القاضي فقال رأيته، ول عندي

به فل اليمي، به؛ إل يي يك، يسي شيء هو: الدعي قال فإذا يسي، شيء هذا لن طل كن عل نا ل يس أ سيا ل  ي
عبة: نقول علي، ساط ال ن خطر له فالذي الناس بأو ي، الال يع صاص، الكث سرقة، فالق ما وال به و  ذلك،هذا أش
.فيه تغليظ فل اليسي الشيء أما خطر، له الذي

 ترجع السألة أن يعن يغلظ، ل التغليظ ير ل وحيث غلظ، التغليظ القاضي رأى حيث: العلم أهل بعض وقال
قد القاضي، اجتهاد إل يظ؛ يرى ف كر هذا لن التغل طل رجل الن يس وال: يقول أن يهمه ل مب  شيء، علي له ل

 يكن ل صدوق، رجل النكgر لن التغليظ؛ عدم القاضي يرى وربا ويتراجع، يلف ل ربا عليه غلظنا لو لكن
 فإن الاكم، اجتهاد إل يرجع هذا أن والصحيح صادق، وهو إل يلف ل وإن حت شيء عندي ليس: يقول أن

.فل وإل غلظ التغليظ رأى
.الراجح القول على واليئة والكان، والزمان، بالصيغة، يكون والتغليظ
 مgن تhح¢بgس8ونhه8مhا: {{تعال لقوله العصر بعد أنه الصحيح لكن والقامة، الذان بي: وقيل العصر، بعد بالزمان

.العصر صلة بعد: أي ،] 106: الائدة}} [الصwلeة بhع¢د
 وف الصخرة، عند: قالوا القدس، بيت وف والقام، الركن بي: قالوا الرام السجد ف: الكان ف والتغليظ

ية نب؛ عند الساجد بق يه يعلن الذي الكان لنه ال يت ف يقول السلم شيخ ولكن ال، إل والدعوة الذكر ف  ب
 النصارى؛ من تعظيمها أصل وأن ذاتا، حد ف حرمة لا ليس الصخرة وأن النب، عند يكون كغيه إنه: القدس

 الت والقمامة الذى عنها ويزيل الصخرة، هذه يعظم ذهب الخر عليه انتصر فلما فيه، أساء احتله الذي لن
نت ها؛ كا يظ فيكون هذا وعلى إطلقا.، لتعظيمها أصل فل وإل عظمت، ذلك أجل فمن علي  ف الكان ف التغل

.النب عند الساجد من كغيه القدس بيت



يظ صيغة ف والتغل يب عال هو، إل إله ل الذي وال: مثل يقول أن ال حن والشهادة الغ يم، الر  الغالب الرح
.ووعيد زجر فيها الت الكلمات من ذلك أشبه وما الطالب،

ها الت الشياء ف اليمي فتغلظ جالسا ل قائما يكون أن: اليئة ف والتغليظ يظ أن والصحيح خطر، في  التغل
جع ضي أراد وإذا. المام إل را يظ القا ي تغل ب الالف على اليم كر فأ ي الن ظه اليم هل الغل ضى ف يه يق  عل

بالنكول؟
يه يقضى ل الذهب ب إذا وقالوا بالنكول عل يظ أ يس التغل كل، فل ن والقول بنا عد: الثا عه لن ناكل.؛ ي  امتنا

.أقوى القول وهذا إنكاره ف كاذب أنه على قرينة يكون فامتناعه ريبة، هناك أن على يدل التغليظ عن



gارhق¼رgاب8 الhتgك

� مgن¢ م8كeل�فX، م8خ¢تhارX، غeي¢رg مhح¢ج8ورX عhلeي¢هg، وhلe يhصgح� مgن¢ م8ك¼رhهX، وhإgن¼ أ}ك¼رgهh عhلeى وhز¢نg مhاليhصgح
 h م8ل¼كeه8 لgذeلgكh صhحw، وhمhن¢ أeقeرw فgي مhرhضgهg بgشhي¢ءX فeكeإgق¼رhارgهg فgي صgحwتgهg، إgل� فgي إgق¼رhارgهg بgال¼مhالفeبhاع

.... ،gهgارhق¼رgإgب eل gةwيgو¢جwالزgب gث¼لgه¢ر8 ال¼مhا مhهeلeف gاقhدwالصgب gهgتeأhم¢رgل wرeقeن¼ أgإhل}، وhي8ق¼ب eلeف Xثgارhوgل
يقوله ية، أو غ ية، أو بدن من حقوق مال يه لغيه  با عل سان  هو اعتراف الن قر، و قر ي صدر أ  : «القرار» م

يد، تم له بالقرار بالتوح يع وغيه؛ تفاؤل. بأن ي قة بالب خwر الؤلف الكلم على القرار وإن كان له عل  ذلك، وأ
من قه ال تعال  تق تفاؤل. بأن يعت قه بكتاب الع تم كتاب الف هم خ سلك، وبعض من الفقهاء هذا ال ي  سلك كث  و

 )]، فمن268النار، ولكلô وجه، لكن القرار أت؛ لن من كان آخر كلمه من الدنيا: ل إله إل ال دخل النة[(
 كان أخر كلمه القرار بالتوحيد دخل النة، ودخـول النة أبلغ من العتق من النار، وإن كان يلزم من العتق

من النار دخول النة.
 شروط أشار إليها الؤلف بقوله:وللقرار
صح صح«ي قل، فالنون ل ي هو البالغ العا من مكلف، و صح إل  من مكلف» هذا الشرط الول، فل ي   

 إقراره؛ سواء أقر بال، أو بعقد، أو بطلق، أو بغي ذلك؛ لنه ل حكم لقوله، إذ هو صادر بغي قصد، وكذلك
 الصغي ل يصح إقراره؛ لنه غي مكلف إل فيما يصح تصرفه فيه فإنه يصح إقراره ويؤاخذ به، فالضابط ف إقرار
 الصغي أن ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره مثل: إذا أ}عطي شيئا. يتصرف فيه ببيع من المور الت جرت العادة
 بأنه يتصرف فيها، كالتصرف ف الدجاجة ـ مثل. ـ، والبيضة، والشيء اليسي، فالقرار هنا يصح؛ لنه واقع
 من يصح منه العقد فصح القرار به، فإطلق الؤلف ـ رحه ال ـ كلمة «مكلف» فيه شيء من النظر، وقد
 يقال: إن صحة تصرف الصغي با ذ}كر ل ينع من الطلق؛ وذلك لنه مفهوم، والفهوم كما يقولون: ليس له
 عموم؛ لن قوله: «من مكلف» مراده مhن¢ يصح منه، فمفهومه أن غي الكلف ل يصح، وحكم الخالفة يصدق
هم أن هذا النقاش يتعلق فة فل ضرر، ال كم الخال ها ح صدق علي صورة واحدة ي صورة واحدة، فإذا وجدت   ب
صح إقراره، فيشمل النون هو أن يقال: مفهوم قول الؤلف «من مكلف» أن غي الكلف ل ي قه، و صول الف  بأ

والصغي، أما النون فل استثناء فيه، وأما الصغي ففيه استثناء.
ما أن يقال: بأن الفهومفإذا من وجهي: إ ستثنg الؤلف؟ فالواب  ستثناء، فلماذا ل ي يه ا   قال قائل: إذا كان ف

 ل عموم له، ويصدق حكمه بصورة واحدة، فإذا وجدت صورة واحدة يتلف فيها الكم عن النطوق كفى، أو



نا ف قد مhرw علي يه، و به وعل ف شيء صح إقراره  صرفه  من صح ت  يقال: إن الؤلف أطلق؛ لن المر معلوم بأن 
كتاب البيع أنه يصح البيع من صغي با جرت به العادة كالشياء اليسية.

 : «متار» هذا الشرط الثان، وضده الكره، فل بد أن يكون القر متارا. لقراره ولا أقر به، فإن كان أقرقوله
يء قر بش صح بالائة، وإن كان ل ي كن ي ي ل صح بالائت ي، فالقرار ل ي قر بائت  باختياره بائة وأكره على أن ي
يل قوله تعال: {{إgل� أeن¼ تhك}ون بد أن يكون متارا.، والدل نه ل  صح إقراره مطلقا.؛ ل قر بائة ل ي  فأكره على أن ي

 ] ، فكل العقود ل بد فيها من التراضي، فالكره ل يقع منه أي عقد أو29تgجhارhة. عhن¢ تhرhاضX مgن¢ك}م}} [النساء: 
إقرار.

هو قسمان:قوله ث  من التصرف،  هو المنوع  يه  هو الشرط الثالث، والجور عل يه» هذا   : «غي مجور عل
يه يه لظ نفسه، وهم ثلثة: الصغي، والنون، والسفيه، وقد سبق الكلم عليهم، الثان: الجور عل  مجور عل
هم دينا.، وماله ثانون ألف يه مائة ألف در جل عل ته، كر من موجودا ثر  ه8 أك هو الفلس، الذي دhي¢ن8  لظ غيه، و
 درهم يعن عنده أثاث وموجودات تساوي قيمتها ثانون ألف درهم، وطلب الغرماء الجر عليه من أجل توزيع

موجوداته عليهم، فهذا يجر عليه.
  الجور عليه ل يصح إقراره ف أعيان ماله؛ لنه منوع من التصرف فيها، ويصح إقراره ف ذمته؛ لنه لهذا

ضرر على الغرماء ف هذا القرار.
  قال مثل. بعد أن حجر عليه: هذه السيارة لفلن، ل نقبل منه؛ لنا تعلق با حق الغي، فالن هي مبوسةفلو

لق الغرماء، أما لو قال: ف ذمت لفلن، نقول: هي ف ذمتك، وبعد الجر يطالبك من أقررت با له.
صحقوله صريح بفهوم قوله: «متار» فل ي من مكره، وهذا ت صح القرار  من مكره» أي: ل ي صح   : «ول ي

ساء:  من قوله تعال: {{إgل� أeن¼ تhك}ونe تgجhارhة. عhن¢ تhرhاضX مgن¢ك}م¢}} [الن سبق  لا  فع29من مكره؛   ] ، ولن ال ر
 ] فكذلك نفوذ تصرفه106حكم الكفر عن الكره ف قوله: {{إgل� مhن¢ أ}ك¼رgهh وhقeل¼ب8ه8 م8ط¼مhئgنÌ بgالgيhانg}} [النحل: 

مرفوع عنه؛ لنه مكره.
  لو أكره على شيء فأقر بلفه عينا. أو وصفا. فإنه يؤاخذ بإقراره، ما ل نعلم أنه أراد البالغة؛ فلو أكرهولكن

 على أن يقر بائة فأقر بثماني ثبت القرار؛ لنه ما أكره على الثماني، بل أكره على الائة، ولو أكره على أن يقر
قر سيارة لفلن فأ قر بذه ال يه، ولو أ}كره على أن ي ما أكره عل نه على خلف  خذ بذلك؛ ل ي أ قر بائت  بائة فأ
 بالسيارة الخرى يؤ¢خذ با، ولو أكره على أن يقر بائة صاع بر رديء فأقر بائة صاع بر نقي أخذ به، الهم إذا
 أ}كره على شيء فأقر بلفه عينا. أو وصفا. أخذ بإقراره، ما ل نعلم أنه يريد البالغة، مثل أن يكرهوه على أن يقر



ما أكره ت له ألفا.، فهذا خلف  ف ذم كم بأن  قر ل ت أ  بائة ويضربوه، فإذا ضربوه وآلوه بالضرب قال: إن أرد
 عليه، لكن للمبالغة من أجل الفكاك واللص من هؤلء الذين أكرهوه، وصاروا يؤلونه بالضرب أقر بأكثر ما

قالوا.
  لو قالوا: هذه السيارة داتسون موديل سبعة وسبعي وأكرهوه على أن يقر با لفلن، فقال: أنا أقر أنكذلك

 هذه السيارة «البيوك» لفلن، فإذا علمنا من قرينة الال أنه أراد البالغة فهذا ل يؤخذ به؛ لقول الرسول صل¾ى
 )] وقوله: «إنا أقضي بنحو ما أسع»269ال عليه وسل¾م: «إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» [(

)]، والنسان الذي يسمع مثل هذا ويعلم أن الرجل أراد البالغة ل يكن أن يقضى عليه.270[(
نه غي متار، لكنهم يقولون: إن القرار ناتج عنوهل نه يصح، مع أ   يصح القرار من السكران؟ الذهب أ

 شرب مرم، ول ينبغي أن نتساهل مع هذا الرجل، بل نعامله بأقسى العاملتي، فإذا كان سكران وجاءه شخص
سلفتن عشرة آلف، صاحب، و نت  سلفك عشرة آلف، قال: بلى أ ته، قال: أل أ ف نشو يد  كه، ويز  ي8ضح
يه وسل¾م نب صل¾ى ال عل نه ل يؤاخذ بذلك؛ لنه ل عقل له، ولذا ل يؤاخذ ال به، والصحيح أ  فالذهب يؤاخذ 

.)]271عمه حزة بن عبد الطلب رضي ال عنه حي قال له: هل أنتم إل عبيد لبائي؟![(
من أكره على إقرارقوله به  ها نوع ش سألة في صح» هذه م ه8 لذلك  eملك hع نg مالX فبا  : «وإن أكره على وز

 بشيء، فقوله: «أكره على وزن مال» يعن على دراهم، وعبwر عنها بالوزن؛ لن الدراهم يتعامل با وزنا. وعددا.،
 فإذا أكره على وزن نقدX، ذهبX أو فضةX، بأن قالوا له: سلoم لفلن خسي أوقية من الفضة، قال: ما عندي شيء،
 قالوا: سلoم وإل حبسناك، فباع ملكه ليسدد ما أكره عليه، فهل يصح البيع؟ يقول الؤلف: يصح؛ لنه ما أكره
خص من ش ية  سي الوق تى بذه الم نه لو أ جه ذلك أ فع الكراه؛ وو نا أكره على مال، فباع لد يع، إ  على الب
 قرضا.، ودفعها يزئ، فهم يقولون: هو ما أكره على البيع، إنا أكره على أن يدفع خسي أوقية من الفضة، سواء

جاء با من بيع، أم من قرض، أم من أي شيء.
 هل يصح الشراء منه؟ نعم، إذا صح البيع صح الشراء.ولكن
  يكره الشراء منه؟ الفقهاء ـ رحهم ال ـ يقولون: إن الشراء منه مكروه؛ لن بيعه بيع اضطرار، وقدوهل

 )]، وهذا الرجل مضطر إل بيعه، ولكن الصحيح أنه ل272نى النب صل¾ى ال عليه وسل¾م عن بيع الضطر[(
نه، وهؤلء نا للناس: ل تشتروا م يه، فإذا قل بة عل سببا. لزيادة العقو نا ذلك لكان هذا  نا لو كره هة؛ لن  كرا
 يضربونه صباحا. ومساءÀ على أن يسدد لم خسي أوقية من الفضة، فستبقى عليه عقوبة الكراه دائما.، فالصحيح
ما جه، وأ من هذا الل لكان له و كه  جل فكا من أ نه؛  ستحباب الشراء م يل با بل لو ق نه،  نه ل يكره الشراء م  أ



 النهي عن بيع الضطر، فالراد به أن ي8ضطر إنسانº لشيء يب عليك بذله له، فل تعطه إل ببيع، فيكون من باب
إضافة الصدر إل مفعوله، ل من باب إضافة الصدر إل فاعله.

ي موف،قوله صحته» الرض مرضان: مرض موف، ومرض غ ف   gه gيء فكإقرار ضه بش ف مر  wمن أقر  : «و
ها الطلق كس ذلك، فمثل: الرأة إذا أخذ ي الخوف ع به، وغ  hت ستغرب الناس الو ما ل ي  فالرض الخوف 
 فمرضها موف؛ لنا لو ماتت من هذه الولدة ما استغرب الناس، والنسان الصاب بذات النب، وبالكوليا،
ما مhن ستغرب، أ تل عادة فل ي سان بذا الرض لقال الناس: هذا مرض يق ها، لو مات الن ما أشبه سرطان و  وبال
ف صحيح تاما.،  صرف ال صرفه كت به ذلك، فهذا ت ما أش شح، و سي، وزكام، ور صداع ي ي موف ك ضه غ  مر
 القرارات، ف البيوع، ف الوقف، ف الرهن، ف كل شيء؛ لن هذا النسان التصرف يتصرف وهو يشعر بأنه
من يد  صرف بأز يد، فل يت صرفه مق هو الذي ت ضه موف فهذا  ما الذي مر من الوت، أ يب  يت أو قر  حي ل م
يه ـ عل سول  هو الراد بقول الر يت، ف ف حكم ال نه  ثة؛ ل من الور طي أحدا.  تبع، ول يع سبيل ال  الثلث على 
 الصلة والسلم ـ: «خي الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتشى الفقر، ول تهل حت إذا

قد كان لفلن»[( غت اللقوم قلت: لفلن كذا، ولفلن كذا، و ف273بل قر   )]. فالراد بقول الؤلف: «إذا أ
مرضه» الرض الخوف بدليل الستثناء الت.

 : «فكإقراره ف صحته» إذا أقر بدين عليه أثبتناه، وإذا أقر ببيع أثبتناه، وإذا أقر بإجارة أثبتناه، وإذا أقروقوله
برهن أثبتناه، هكذا كل ما يقر به، فإقراره كإقرار الصحيح، واستثن الؤلف فقال:

  ف إقراره بالال لوارث فل يقبل» إذا أقر لوارثه بال فإنه ل يقبل، سواء كان هذا الوارث يرث بفرض،«إل
بل إقراره له بالال، بة، أو الولء، فأي وارث ل يق ية، أو القرا سبب الزوج سواء كان ب حم، و صيب، أو ر  أو تع
ت لولدي فلن عشرة آلف ريال، وله عدة أولد، ف ذم يض مرضا. موفا.، فقال: اشهدوا بأن  خص مر  مثاله: ش
نا هذا القرار لكان ف ذلك تعدö لدود ال ـ عز¦ وجل ـ ف نا لو أثبت  فإقراره هنا غي مقبول؛ لنه متهم، ولن

قسمة الواريث؛ لن هذا البن سوف يزيد على إخوته با أقر به والده.
  كلم الؤلف ولو كان لسبب معلوم، مثل أن ي8علم بأن هذا الرجل اشترى من أحد ورثته سيارة بعشرةوظاهر

قر لذا الوارث بعشرة آلف ريال نه لو أ هر كلم الؤلف أ ها، فظا ستمارتا، وشهود  آلف ريال، ونعلم ذلك با
سليم، فنقول: هذا صل عدم الت سبب معلوم، وال ن على  نا مب ظر؛ لن إقراره ه ف هذا ن كن  بل، ول نه ل يق  فإ
 النسان أقر للوارث بشيء أحاله على سبب معلوم، والصل بقاء الثمن ف ذمته وعدم قبضه، فالصحيح هنا أنه

يصح؛ لن الصل ف علة منع القرار للوارث ف مرض الوت الخوف التهمة، والتهمة هنا مفقودة.



هر بت القرار، مثال ذلك: قال:وظا با زاد على الثلث ث نب  قر لج نه لو أ صحته» أ ف    قوله: «فكإقراره 
 أشهدكم بأن نصف مال لفلن، وهو غي وارث، فظاهر كلم الؤلف أن ذلك صحيح، وذهب بعض أهل العلم
با زاد صية  صح؛ وذلك بناء على أن الو قر لوارث ل ي نه لو أ ما أ صح، ك با زاد على الثلث ل ي  إل أن إقراره 
تبع با زاد  على الثلث ل تصح، وللوارث ل تصح، فالنسان ف مرض موته الخوف منوع من التصرف أو ال

على الثلث.
  ما ذهب إليه الؤلف أول؛ لن النسان ربا يكون ف حياته وف صحته جاحدا. لا يب عليه لشخصولكن

مع شخص كة  قد عقد مشار قر، ولنفرض أن هذا الرجل  يب تاب إل ال وأ  من الناس، فإذا رأى أن الجل قر
مر جل، وهذا أ كة هذا الر قر بشر لا م8رgضh مرض الوت ندم وتاب وأ كة، و كر الشر جل أن ث إن الر صفة،   منا
نة قوية أن الرجل يه الؤلف من صحة القرار لغي الوارث مطلقا. صحيح، إل إذا علمنا بقري  واقع، فما ذهب إل
 أراد حرمان ورثته، فحينئذX نقول: ما زاد على الثلث ل ينفذ، مثل أن يكون ورثته بن عمه، وبينه وبي بن عمه
 عداوة، وله صديق حيم، رجل طيب، وماله مائة ألف، فقال: أشهدكم بأن تسعة وتسعي ألفا. وتسعمائة وتسعة
من الائة ألف إل ريال قى  ما أب ثة، أول: لنه  من إقراره حرمان الور  وتسعي لفلن صديقي، فهذا الرجل يظهر 
 واحدا.، ثانيا: لنه معروف أن بينه وبي بن عمه عداوة وشحناء وبغضاء، ففي هذه الال نقول: ل يصح القرار
 إل بالثلث فقط؛ لن الرسول صل¾ى ال عليه وسل¾م منع سعد بن أب وقاص رضي ال عنه أن يتصدق با زاد على

)].274الثلث[(

 ¢ أeقeرw أeنwه8 كeانe أeبhانhهhا فgي صgحwتgهg لeم¢ يhس¢ق}ط¼ إgر¢ث}هhا. وhإgن¼ أeقeرw لgوhارgثX فeصhارh عgن¢دh ال¼مhو¢تg أeج¢نhبgي¦ا. لeموhلeو
يhل¼زhم¢ إgق¼رhار8ه8 ل أeنwه8 بhاطgلº، وhإgن¼ أeقeرw لgغhي¢رg وhارgثX أeو¢ أeع¢طeاه8 صhحw، وhإgن¼ صhارh عgن¢دh ال¼مhو¢تg وhارgثا.، ....

 : «وإن أقر لمرأته بالصداق فلها مهر الثل بالزوجية ل بإقراره» «أقر» الفاعل يعود على الزوج الريضقوله
كن قوله: «مهر زوجت» إن ثل بالزوجية، ل هر ال ها م هر زوجت، فل  مرضا. موفا.، قال: أشهدكم بأن ف ذمت م
قل من مهر الثل وصدقت أعطيت المسي، وإن  عيwن بأن قال: ف ذمت خسون ألفا. مهرا. للزوجة، فإن كان أ
 كان مثل مهر الثل وصدقت أعطيت المسي، وإن زاد على مهر الثل فليس لا إل مهر الثل؛ لن إقراره غي
 معتب؛ لن الزوجة وارثة، لكننا أوجبنا مهر الثل؛ لن النكاح ل يصح إل بهرX، وإذا تزوجت امرأة ثبت لا ما
هر ت م ف ذم كم بأن  ما أن يقول: أشهد جل إ نا: إن هذا الر ثل، ولذا قل هر ال بت م ي ث بت الع يlن وإن ل يث  ع8
ن ي شيئا.، وعلى الثا ثل؛ لنه ل يع هر ال مه م ف ذمت كذا وكذا مهرا. للمرأة، فعلى الول يلز ت، أو يقول:   امرأ



 نقول: إن كان ما عيwنه أقل من مهر الثل، أو مساويا. لهر الثل أعطيته الرأة، وإن كان أكثر ل تعطه؛ لنه إقرار
كن إحالة سبب ي جد لقراره بالال للوارث  نه إذا و نا: إ من قول سبق  ما  سألة تدل على  ثه، وهذه ال  بالال لوار

الكم عليه فإنه يقبل إقراره بالال للوارث. كما لو عرف بأن هذه السيارة منتقلة من أحد ورثته.
نه قال:قوله يض؛ ل عل يعود على الر قر» الفا ها» «ولو أ سقط إرث صحته ل ي ف  نا  نه كان أبا قر أ  : «ولو أ

نة أن بل أن ي8م¢رhضh، والبينو صحته أي: ق ف  نا  نه كان أبا ته أ يض لمرأ قر الر ن إن أ ضه» يع ف مر قر  من أ  «و
ي ذلك، ما بغ سخ، وإ ما بف خر تطليقات ثلث، وإ ن آ ما أن يكون بطلقX ثلث، يع با، إ تبي  قة  ها مفار  يفارق
هم، ها ف ماله إل إذا صدwقته، والمر ظاهر؛ لنه مت قى إرث بل يب ها» ؛ لنه متهم،   فيقول الؤلف: «ل يسقط إرث
 فهذا الرجل أقر بأنه أبان زوجته قبل أن يرض من أجل أن يرمها من الرث، نقول: هذا القرار ل يقبل؛ لنه
نا ف نه أبا قر بأ ها، فكذلك إذا أ نه لو طلقها ف هذه الال طلقا. بائنا. ل يسقط إرث نا، فكما أ  متهم بقصد حرما

صحته ل يسقط إرثها، فإن أتى ببينة، أو أقرت هي با أقر به الزوج فإن إرثها يسقط.
عل يعود علىقوله قر» الفا طل» «إن أ نه با نبيا. ل يلزم إقراره، ل أ ند الوت أج صار ع قر لوارث ف  : «وإن أ

ي وارث، فإن إقراره ل يلزم ن غ نبيا.، يع ند الوت أج صار ع قر لوارث ف يض مرض الوت الخوف، فإذا أ  الر
يق وأم، فللزوجة الربع، وللم الثلث، عن زوجة وعم شق  اعتبارا. بال القرار ل بال الوت، مثاله: رجل مات 
ث مات يض أخا. شقيقا.،  مه ولدت لذا الر ث إن أ يق بال،  مه الشق قر لع يض أ يق، فهذا الر عم الشق قي لل  والبا
 الريض بعد أن ولد أخوه الشقيق، فالذي يرثه بالتعصيب الخ الشقيق، فهل نقول ف هذه الال: إن العم يعطى
قي مة فإن ب هي حال الته طى اعتبارا. بال القرار؛ لن حال القرار  نه ل يع به أو ل؟ يقول الؤلف: إ قر له   ما أ
 العم هو الوارث، فهل يعطى أو ل يعطى؟ ل يعطى من باب أول؛ لنه أقر لوارث، فالهم إذا أقر الريض لوارث

ث صار عند الوت غي وارث فإن القرار ل يصح، لكن الؤلف يقول:
  يلزم إقراره ل أنه باطل» يعن ل يلزم أن يعطى ما أقر به، ولكنه ليس بباطل، بعن أن الورثة لو أجازوا له«ل

 ذلك فإنه يوز، ويعطى إياه بالقرار، ولو قلنا: إنه باطل ما صح إقراره ولو بإجازة الورثة، ولذا يب أن نعرف
صار موقوفا ي لزم،  نه غ نا: إ نا إذا قل ي لزم؛ لن طل، أو نقول: إن إقراره غ ي أن نقول: إن إقراره با  الفرق ب

على إجازة الورثة، فإن أجازوه أعطي، وإن قلنا: إنه باطل صار غي صحيح ولو أجازوه؛ لنه بطل.
: «وhإgن¼ أeقeرw لgغhي¢رg وhارgثX أeو¢ أeع¢طeاه8 صhحw وhإgن¼ صhارh عgن¢دh ال¼مhو¢تg وhارgثا.» هاتان مسألتان:قوله

 : شخص أقر لخيه وله ابن، ث مات ابنه فصار الخ وارثا.، فيصح هذا القرار ويعطى أخوه ما أقر بهالول
له.



ية فالثان بة  سمون ال كن العلماء ي به، ل ن وه ند الوت وارثا.، أعطاه يع صار ع هو غي وارث ف  : إذا أعطاه و
خي هذه عشرة يا أ خذ  جل مرض الوت فكلم أخاه وقال:  ية، مثاله: م8رض هذا الر  مرض الوت الخوف عط

آلف ريال، عطية، ث إن ابنه مات فهل تصح هذه العطية أو ل؟ الؤلف يرى أنا تصح كالقرار.
  الثان ـ وهو الذهب ـ: أن العطية كالوصية، والعتب ف الوصية حال الوت ل حال اليصاء، وبناءوالقول

 على الذهب فإن عطيته لخيه ل تلزم إل بإجازة الورثة بناء على أن العتب ف العطية حال الوت ل حال العطاء
ما يت، أ به ال قر  ما أ نه صحيح ولزم ويعطى  ثا فحكمه: أ ند الوت وار صار ع ث  ي وارث   فالقرار، إذا أقرw لغ
 العطيه فهي كالقرار على ما مشى عليه الؤلف ـ رحه ال ـ وإذا كانت كالقرار فمقتضاه: أنا تصح وتسلم
 لذا العطى، والقول الثان: أنا ل تلزم إل بإجازة الورثة، مثاله: مريض مرض الوت دعا أخاه، وقال له: يا أخي
 بلغن أنك ستتزوج، خذ هذه عشرة اللف مساعدة، ث إن الريض توف ابنه فصار الوارثe الخ8 فعلى ما مشى
تب حال صرف كالقرار؛ لن الع ها ت ثة في يس للور من رأس الال، ول صحيحة وتكون  ية  يه الؤلف العط  عل
بن العطي وصار الخ وارثا.، لا مات ا ما الذهب فيقولون: ل، العتب حال الوت، وعلى هذا فنقول:   العطاء، أ

فإن هذه العطية ل تلزم إل بإجازة الورثة كالوصية.
  ثلثة أشياء: إقرار، ووصية، وعطية، فالقرار العتب به حال القرار قول. واحدا.؛ لن القرار إنا ينسبفعندنا

 الشيء إل أمر سابق ل إل أمر حدث ف مرض موته، والوصية العتب با حال الوت، قول. واحدا.؛ لن الوصية
نا ملحقة بالقرار؛ نا ملحقة بالوصية، وكلم الؤلف أ ها خلف، الذهب أ عد الوت، والعطية في  ما تكون إل ب
نا ها اللف، والرجح أ نه عطية لمرX سابق، صار في نه إنشاء عطية، ويتمل أ نت بhي¢نh بhي¢نh يتمل أ  لنا ل�ا كا
نا كالوصية وهو حي يبه بذلك الشيء، وقد يقول قائل: كيف ترجحون أ نه أراد أن  مل أ  كالوصية؛ لنا يت
 العطاء غي وارث، فالتهمة منتفية ف الواقع، أما الوصية فل تكون وصية إل بعد الوت والتهمة موجودة؟ وهذا

يعلنا نتوقف ف ترجيح أن تكون العطية كالوصية، وكونا عطاء ف مرض الوت يرجح أن نعلها كالوصية.
 . القاعدة الول: إذا أقر الريض لوارث ل يقبل إقراره، وإن شئت فقل: ل يلزم إل بإجازة الورثة، وقيل: لإذا

يقبل مطلقا.
: إذا أقر لوارث فصار عند الوت أجنبيا. ل يتغي الكم، فل يصح إقراره اعتبارا. بال القرار.ثانيا.
: إذا أقر لغي وارث فصار عند الوت وارثا. صح إقراره؛ لن العبة حال القرار.ثالثا.
  قال قائل: لاذا ل تعتبون الال بالوت؟ قلنا: لن حال القرار هي حال التهمة، أما إذا تغيت فالنسانفإن

ل يعلم الغيب فل يكون متهما. ف عمل ل يوجد سببه.



¼ أeقeرwت¢ ام¢رhأeةº عhلeى نhف¼سgهhا بgنgكeاحX وhلeم¢ يhدwعgهg اث¼نhانg ق}بgلe، وhإgن¼ أeقeرw وhلgي�هhا ال¼م8ج¢بgر8 بgالنlكeاحg،وhإgن
g ال�ذgي أeذgنhت¢ لeه8 صhحw، وhإgن¼ أeقeرw بgنhسhبg صhغgيX أeو¢ مhج¢ن8ونX مhج¢ه8ولg النwسhبg أeنwه8 اب¢ن8هأeو

h نhسhب8ه8، فeإgن¼ كeانe مhي¢تا. وhرgثeه8، وhإgذeا ادwعhى عhلeى شhخ¢صX بgشhي¢ءX فeصhدwقeه8 صhح.ثeبhت
 : «وhإgن¼ أeقeرwت ام¢رhأeةº على نفسها بgنgكeاحX وhلeم¢ يhدعgهg اث¼نhانg ق}بgلe» كإنسان أمسك امرأة وقال: هذه زوجت،قوله

ها، بل إقرار به ق جة، فإذا أقرت  حق على الزو ها؛ لن النكاح  بل إقرار ته، ويق نا تكون زوج عم، فإ  فقالت: ن
ها قوله تعال: {{يhاأeي�هhا ال�ذgينh آمhن8وا إgذeا نhكeح¢ت8م8 ال¼م8ؤ¢مgنhاتg ث}مw طeل�ق¼ت8م8وه8نw مgن¢ قeب¢لg أeن حق علي نه  يل على أ  والدل
 تhمhس�وه8نw فeمhا لeك}م¢ عhلeي¢هgنw مgن¢ عgدwةX تhع¢تhد�ونhهhا فeمhتlع8وه8نw وhسhرlح8وه8نw سhرhاحËا جhمgيل. *}} [الحزاب] ، هذا إذا كان

الدعي واحدا.
 : «ول يدعه اثنان» مفهومه أنه إذا ادعاه اثنان ل يقبل إقرارها؛ لن ف إقرارها إبطال. لق الدعي الثان،وقوله

 فهذه امرأة أمسكها رجلن، كل واحد منهما يقول: هذه زوجت، زيد يقول: هذه زوجت، وعمرو يقول: هذه
 زوجت، فذهبوا إل القاضي فأقرت بأنا زوجة زيد، فعلى الذهب ل يقبل إقرارها لزيد؛ لن ف ذلك إبطال. لق

الدعي الثان.
  أن هذا الكم إذا ل يكن هناك بينة، أما إذا وجدت بينة لحداها فهي لصاحب البينة، وإن أقام كلومعلوم

نة بأنا زوجته، ينظر التاريخ فالسابق هو الزوج، ولذا قال ف الروض[(  )]: «إن أقاما بينتي قدم275واحد بي
ها اثنان إن ل يكن لما يد» هذه ادعا ها فإن جهل الول فسخا ول ترجيح ب  أسبق النكاحي فإن جهل فقول ولي
ما قاله صاحب نة على  من البي بد  قر بشيء فل  ما إن أقرت لما جيعا.، أو ل ت بل، أ نة فعلى كلم الؤلف ل يق  بي
ساء ـ والعياذ بال ـ تتزوج وهي ذات عض الن قع، ويقال: إن ب با ي ستغرب هذا المر، فهذا ر  الروض، ول ت

زوج.
 : «وhإgن¼ أقeرw وhلgي�هhا الب بgالنlكeاحg أeو ال�ذgي أeذgنhت¢ لeه8 صhح» يعن ادعgيh على امرأة أنا زوجة فلن، وقد سبققوله

بو البكر، قر وليها فالول قسمان على الذهب ـ أيضا. ـ قسم م8ج¢بgر وهو أ  أنا إذا أقرت يقبل إقرارها، فإذا أ
 وقسم ل ي8ج¢بgر وهو من سواه، فإذا كانت من النساء اللت يبhرن، وأقر وليها البgر فكإقرارها؛ وذلك لنه يلك
قر أن هب، فإذا أ ته وإن ل ترضh وإن ل تعلم على الذ يه؛ فالب له أن يزوج ابن قد فeمhلeكh القرارh عل  إنشاء الع
قر؛ لنه يلك إنشاء العقد فملك بت، سواء أقرت ووافقت على هذا، أم ل ت  فلنة زوجة فلن، فإن الزوجية تث

القرار عليه.



ما قر هذا الولأ   إذا كان غي مبgر وهو غي الب، فننظر إن كانت قد أذنت له صح إقراره وإل فل، فإذا أ
نا: إقراره عم، قل نت أذنتg له؟ إن قالت: ن هل أ سألا:  نا ن ها إياه، فإن hجwنا زوجة فلن، زو ـ بأ ـ مثل.   كالخ 
ما يه، فإن قالت:  قد أ}ذن له فملك القرار عل نه  قد لكو نه يلك إنشاء الع بل؛ ل من ق نا  با علل  صحيح، ونعلل 
ثة نا ثل صار عند يه، ف قد فلم يلك القرار عل نه ل يلك إنشاء الع ـ؛ ل ن الول  ـ يع بل إقراره  نت له ل نق  أذ
كل حال إل أن من هؤلء الرأة ب صح إقراره بالنكاح  لب، فالذي ي ي ا  أشخاص: الرأة، والول البgر، والول غ
 الؤلف اشترط أل يدعيه اثنان، والول البgر يقبل إقراره بكل حال سواء أذنت أم ل تأذن، والول غي الب يقبل

إقراره إن ثبت أنا أذنت له؛ وذلك لنه ل يلك العقد عليها إل بإذنا.
 : «وhإgن¼ أeقeرw بgنhسhبg صhغgيX أeو¢ مhج¢ن8ونX مhج¢ه8ولg النwسhبg أeنwه8 اب¢ن8ه8 ثeبhتh نhسhب8ه8» «إن أقر» الفاعل «م8قgرÌ» لنه إذاقوله

 ل يوجد مرجع بhيlن أخذ اسم فاعل من مصدر الفعل، فنقول: إن أقر م8قgرÌ بنسب صغي أو منون لقه، كإنسان
 معه ولد صغي ل يبلغ، فقال: هذا ابن، يقول الؤلف: يلحقه النسب، أو قال: هذا أخي، يلحقه النسب، أو قال:
قل يتلف سب بالغ عا صغيX أو منون» فإذا كان بن  gسب كن الؤلف يقول: «بن سب، ل قه الن مي، يلح  هذا ع

الكم، ولذلك نقول ف تقرير هذه السألة: القرار بالنسب يثبت به النسب بشروط أربعة:
: إمكان ذلك.الول
: أل يدفع به نسبا. معروفا.. يعن ل يسك أحد من الناس فلن بن فلن العروف نسبه ويقول: هذا ابن.الثان

: أن يصدقه ال}قeر� بgهg إن كان بالغا. عاقل.، وإن ل يكن بالغا. عاقل. فإنه ل يشترط.الثالث
: أن يكون مهول النسب.الرابع

ن وعمره عشرونفالشرط خص قال: هذا اب عى ش بل، فلو اد نه ل يق كن فإ   الول: إمكان ذلك، فإن ل ي
سنة، وعمر ال}قgر خس وعشرون سنة فل يقبل؛ لنه ل يكن للذي له خس سني أن ينجب ولدا.

 : أل ينفي به نسبا. معروفا.، وذلك بأن ل يعرف أن هذا الرجل فلن ابن فلن، فإن عرف بأنه فلن ابنالثان
به حد يعج كل وا تح الباب لكان  سبا. معروفا.، ولو ف طل ن بل إقراره؛ لن هذا يب كن أن يق قر ل ي  فلن فإن ال

شخص من الناس، يقول: هذا ابن.
نه ل يشترط أنالثالث قل فإ ي بالغ ول عا به بشرط أن يكون بالغا. عاقل.، فإن كان غ صدقه القeر�   : أن ي

 يصدقه، ولكن إذا أنكر الصغي أو النون بعد البلوغ والعقل فهل يقبل إنكارها أو ل؟ فيه خلف بي العلماء،
 فمنهم من قال: ل يقبل إنكارها؛ لن النسب ثبت والنسب لمة ل يتغي، وإذا كان الولء الذي ي8لحق بالنسب

ل يكن أن ينقل إل غي من هو له، فكذلك النسب لا ثبت لذا الصغي أو النون ل يكن رفعه.



نا اشترطنا تصديق البالغ العاقل،ويرى عد البلوغ والعقل ل يثبت النسب؛ لن   بعض العلماء أنما إذا أنكرا ب
وهذان ل يعتب تصديقهما فإذا حصل البلوغ والعقل وجب التصديق، لكن الذهب أنه ليس بشرط.

بع قبيلة كذا، والخرالرا من  سب، بأن عرف أن هذا الرجل  سب، فإن كان معلوم الن  : أن يكون مهول الن
من قبيلة أخرى، فإنه ل يصدق لنه يدفع به نسبا. معروفا.

 كان القgر� حيا. ولكن القر به ميت فهل يرثه أو ل؟ يقول الؤلف:فإذا
 ¼ كeانe مhيlتا. وhرgثeه» وإنا نhصw على ذلك مع أنه إذا ثبت النسب ثبت الرث؛ لن من العلماء من يقول: إنه«فeإgن

 إذا كان ميتا. ل يرثه؛ لنه متهم، فهذا رجل مهول النسب ول يعرف له نسب مات وخhل�فh خسي مليون ريال
هم بت النسب ويرثه، وهو مت يه منازع يقول الؤلف: يث ما ل ف عد موته، وقال: هذا أخ شقيق ل،   فجاء رجل ب
مه، لكن إذا نه أخي يشى أن ينقص الكفن ويلزم بتتمي ما قال: إ قد أن لو ل يلف إل الكفن،  ية التام، أعت  غا
 خلف خسي مليون ريال ففيه اتام قوي، وهم يقولون ـ رحهم ال ـ: الرث هنا فرع عن النسب، والشارع
هر سل¾م: «الولد للفراش وللعا يه و صل¾ى ال عل ساب، ولذا قال  سب وعدم ضياع الن  يتشوف إل ثبوت الن

 )] ، حت لو كان النسان يغلب على ظنه أن هذا الولد من الزنا، وهي ذات زوج فهو لزوجها،276الجر»[(
حت ل يكون الناس أولد زنا وبغاء والشارع له تشوف إل إلاق الناس ف أنساب معلومة.

سلموالقول با ل ي كل يوم وليلة، ور سيما إذا كان يشاهده  هم، ل  ثه؛ لنه مت نه إذا كان ميتا. ل ير ن: أ   الثا
ين أنت هذه نا نقول: أ يه وليس بينهما صلة، ول يعرف أحدها الخر، ث لا مات جاء يقول: هذا أخي؛ لن  عل
غي أن يتوسط خي، وبناء على هذا ينب نه أ لا مات، وخhل�ف هذا الال العظيم، جئت تقول: إ ته إل  ما عرف  الدة؟! 
 بي القولي، ويقال: إن وجدت قرينة تدل على أن متهم فإنه ل يرثه، وإل ورث، فلو كان هذا النسان غائبا. ف
نه ول صيبه م خذ ن لا مات أراد أن يأ كن  به، ول صل  خر، ول يت ف بلد آ نه أخوه  عى أ خص الذي اد  بلد، والش
نه ف البلد وربا كان قريبا. منه ف  يذهب الال إل بيت الال، فهذا ربا يقال: إن هذا القرار صحيح، لكن لو أ
سلم أحدها على الخر، فإذا مات قال: هذا فه ول ي به ذلك، ول يعر ما أش سجد و  الكان، وف الوار، وف ال
ما عرفت أخاك؟ فيكون هذا قول. وسطا نت هذه الدة؟!  ين أ ية جدا.، فيقال له: أ  أخي!! فل شك أن التهمة قو

بي القولي.
 قال قائل: هل يوز إحداث مثل هذا القول؟فإذا

 : نعم، يوز إحداث مثل هذا القول، ول يعتب هذا خارجا. من الجاع، يعن لو فرض أن هذه السألةالواب
طل من أب فق  نه يوا تب خرقا. للجاع؛ ل صيل ل يع جد قول ثالث، فإن التف ما كذا، ول يو ما كذا وإ ية، إ  إجاع



قر القرار من وجه آخر، وهذه الطريق يستعملها شيخ السلم ـ رحه ال ـ من أ فق   القرار ف وجه، ويوا
يل من الل من كان له ورد  ث يقول:  سنة؟  جب، أو  هو وا هل  يه العلماء،  ت¢ر اختلف ف gأحيانا.، فمثل. يقول: الو 
 فيجب عليه الوتر، ومن ل يكن له ورد فل يب، ث قال: وهو بعض قول من يوجبه مطلقا.؛ لنه ل يب إل ف
نه إذا ورد خلف بي العلماء، وتوسط أحد من الناس بتفصيل يوافق هؤلء من وجه  حال دون أخرى، فالهم أ

ويوافق الخرين من وجه، فإن هذا ليس خرقا. للجاع، ول خروجا. عن أقوال أهل العلم.
 : «وإgذا ادwعى عhلeى شhخ¢صX بgشhي¢ءX فeصhدwقeه8 صhحw» هذه مسألة قد يقول قائل: إنا كقول النسان: السماءقوله

فوقنا والرض تتنا، أو قول الخر:
 والاء من حولناكأننا
 جلوس حولم ماءقوم

 تصيل حاصل يعن يأت إنسان ويقول: أنت عندك ل عشرة دراهم، فقال: نعم.وهذا
فظ كان،يقول صح بأي ل كن أراد الؤلف بذلك أن القرار ي صح القرار، ول مر كهذا  صار ال   الؤلف إذا 

 فسواء قلت: أقر أن لفلن عندي كذا وكذا، أو يأت فلن ويقول: عندك ل كذا وكذا فتقول: نعم، وليس مراد
ما ادعاه؛ لن نه تصح الدعوى ويعطى الدعي  يه أ با ادعي عل قر  يه فأ يبي أن النسان إذا اد�عgيh عل  الؤلف أن 

هذا أمر واضح، ول إشكال فيه. لكن قصده أنه يصح إقرارا..
: إذا ألقت القافة الولد بأبوين فهل يلحق بما؟مسألة
 الذهب يكن أن يلحق بأبوين إن رأت القافة ذلك، لكن إن ألقته بأحدها لقه.على

  السألة أن يطأ الرأة رجلن بشبهة كل منهما يظنها زوجته فحملت من هذا الوطء فإذا ألقته القافةوصورة
بما لقهما.

 يسمى الولد الذي ألق بأبوين؟وكيف
  كان اسم البوين واحدا. مثل: ممد وممد فنسميه ـ مثل. ـ عبد ال ابن المدين، وإن كان يتلف فلإن

بد من ذكر اسم كل أب منهما على حدة فنقول ـ مثل. ـ عبد ال بن ممد وصال، وهكذا.



ºص¢لeف

  وhصhلe بgإgق¼رhارgهg مhا ي8س¢قgط}ه8، مgث¼ل} أeن¼ يhق}ول: لeه8 عhلeيw أeل¼ف� لe تhل¼زhم8نgي وhنhح¢و8ه8 لeزgمhه8 الÊل¼ف8، وhإgن¼ قeالe:إgذeا
 كeانe لeه8 عhلeيw وhقeضhي¢ت8ه8 فeقeو¢ل}ه8 بgيhمgينgهg مhا لeم¢ تhك}ن¢ بhيlنhةº، أeو¢ يhع¢تhرgف8 بgسhبhبg ال¼حhقl، وإgن¼ قeالe: لeه8 عhلeيw مgائeةº ث}م

...،ºحال�ة ºةhدlجي ºةeائgه8 مhمgزeة. لeلwو¢ مؤجeز8ي8وفا. أ eالeق wث}م ،gيهgم8 فeلeن8ه8 ال¼كgس8ك}وتا. ي8م¢ك hتeكhس
من الوصل، وهو وصلقوله سقطه  ما ي ضم إل إقراره   : «إgذeا وhصhلe بgإgق¼رhارgهg مhا ي8س¢قgط}ه8» «إذا وصل» يعن 

الشيء بالشيء وليس من الوصول، يعن إذا قرن بإقراره ما يسقطه، فهل يقبل أو ل يقبل؟
مه اللف» لن قوله: «له علي» إقرار، وقوله: «ولقال نgي وhنوه لز ه8 عhلeيw أeل¼ف� ل تhل¼زhم8 eل :eق}ولhن¼ ي eث¼ل} أgم» : 

تلزمن» رفع لذا القرار، ول يقبل أن يرفع ما أقر به، فلهذا نقول: يلزمه اللف.
  لو أضاف اللف إل شيء ل يثبت له عوض، مثل أن يقول: له علي ألف، ثن ميتة، أو ثن خر، أو ثنولكن

 آلة لو، وما أشبه ذلك، فهل هو كقوله: ل يلزمن، أو نقول: إن هذا ليس كقوله: ل يلزمن، لكن ل يلزم؛ لن
العوض ليس له قيمة شرعا.؟

نه ليس كقوله: ل تلزمن؛ لمكانه أن يبيع عليه خرا.، ث يتوبالواب  : الثان، وهذا هو القرب أن يقال: إ
 ويقر قبل أن يسلم الثمن، وعليه فلو أضافه إل خر باعه عليه وهو ذمي فإنه يلزمه اللف؛ لن هذا عوض عن

شيء يصح التعويض عنه حيث كان ف زمن الكفر.
ما أشبه ذلك، بيث يصح قوله: «ل تلزمن» ويكونفإن نه أوفاه إياه أو  يه ألف، وأ نه له عل نة على أ   أقام بي

قوله: «له علي ألف» باعتبار أول المر، وقوله: «ل تلزمن» باعتبار ثان الال فإذا أقام بينة بذا فإنه يقبل.
ته»قوله  : «وhإgن¼ قeالe: كeانe لeه8 عhلeيw وhقeضhي¢ت8ه8» فهذا إقرار ودعوى، فالقرار «كان له علي» والدعوى «وقضي

نة؟ الؤلف يقول:  فهل نقول: إن الرجل ثبت عليه اللف بإقراره ول يثبت القضاء؛ لنه ادعاه وعلى الدعي البي
ل يلزمه اللف؛ لن هذا ل يتناقض فقد يكون له عليه وقضاه، فلما ل يكن قوله متناقضا. أخذنا بقوله.

نه قضى؟ ل يطالب؛ لنه ل يلزم هذاقوله نة أ نه قضاه ويبأ، وهل يطالب بالبي نه» أي: يلف أ  : «فقوله: بيمي
الق إل بإقراره فوجب أن يكون على صفة ما أقر به، وهذا هو الذهب وهو الصحيح.

با ادعاه، يكون مقراوقال نة  به ويطالب بالبي قر  ما أ مه  نه يكون مقرا. مدعيا.، فيلز بل إ هل العلم:  عض أ   ب
ب ته، وهذا قول أ نك قضي نة على أ تg بي مك اللف بإقرارك، ها نت الن لز  باللف ومدعيا. للقضاء، فيقال: أ

الطاب من أصحاب المام أحد رحه ال، ولكن الذهب ف هذا أصح، وحجتهم ما سبق؛ ولذا قال الؤلف:



بت«مhا نا ث مه اللف؛ لن اللف ه يه وإل لز نة عل تى ببي   لeم¢ تhك}ن¢ بhيlنhة» فحينئذX يكون مدعيا. للقضاء، فإن أ
ته، يد: كان له علي وقضي ث قال ز يد ألف ريال،  من ز ستقرض  ما لو جاء شهود يشهدون بأن فلنا. ا نة، ك  ببي
بت صورة الول فلم يث ف ال ما  ته، أ نك قضي نة أ يك البي نة، فعل بت ببي بل قولك؛ لن الصل ث  نقول: الن ل نق

المر إل من قgبhلك فل يلزمك إل ما أقررت به.
ته، يلزمك اللف؛قوله  : «أeو¢ يhع¢تhرgف8 بgسhبhبg الeقl» فيقول: كان له علي ألف قرضا.، فنقول: إذا قلت: وقضي

ما أشبه ذلك، فصارت هذه يت أو  يع، أو أجرة الب ثن الب  لنك أقررت بشيء يوجب الدين، وهو القرض، أو 
السألة لا ثلث صور:

نهالول نه أ نة ول يعزوه إل سبب، فهنا القول قوله بيمي بت ببي ته، ول يث  : أن يقول: كان له علي ألف فقضي
قضاه.

: أن يثبت أصل اللف ببينة ث يدعي القضاء فل يقبل إل ببينة؛ لن الصل ثبت بغي إقراره.الثانية
 : أل يثبت ببينة، ولكن يعزوه إل سبب، فيقول: له علي ألف قرضا.، أو ثن مبيع، أو أجرة أو ما أشبهالثالثة

 ذلك، فلما اعترف بسبب الق اعترف أن ف ذمته شيئا. ل يؤخذ عنه عوض، فاللف لزمته بإقراره بسبب الق،
بل صورة: ل تق ف هذه ال قط، فنقول  هو مرد إقرار ف من ال}قeرl له، بلف الذي  يء أخذه  عن ش هو عوض   و
 دعواه أنه قضى إل ببينة، لنه اعترف بسبب الق، والسبب موجب بذاته كالبينة موجبة بذاتا، وحينئذX يلزمك

أن تقيم بينة، أما ف الول فإنه ل يعترف أن شيئا. دخل عليه، فقد يكون هذا هبة منه أو عدة أو غي ذلك.
 : «وhإgن¼ قeالe: لeه8 عhلeيw مgائeةº ث}مw سhكeتh س8ك}وتا. ي8م¢كgن8ه8 الكeلeم8 فgيهg، ث}مw قeالe: ز8ي8وفا. أeو¢ م8ؤhجwلeة. لeزgمhه8 مgائeةº جhيlدhةقوله

بل «جيدة» ، هذا رجل قال: له علي مائة درهم، وسكت سكوتا. يكنه أن بة؛ لنا تقا  حhال�ة» «زيوفا.» أي: معي
ف سألة الول مائة حالة، و ف ال مه  ث قال: زيوفا.، يلز سكت،  ث  ث قال: مؤجلة، أو قال: له علي مائة   يتكلم، 
 السألة الثانية مائة جيدة، فإن قال: له علي مائة ث سكت، ث قال: مؤجلة زيوفا.، يلزمه حالة جيدة، وكيف نلزمه
 بائة حالة جيدة، والرجل وصف كلمه بضد ذلك، والسألة ل تثبت إل بإقراره، فلماذا ل نقول: إنه ل يلزمه إل

ما أقر به؟
: أن يقال: إن الصفة يشترط لتخصيصها الوصوف أن تكون متصلة وهنا ل تتصل.فالواب
  لو قال: له علي مائة، وال}قeر� له فقيه، ويعرف أنا مائة زيوف ومؤجلة لكن لا قال: له علي مائة، تكلمكذلك

 معه بكلم أجنب، ث قال: زيوف أو مؤجلة، فهل نقول هنا: إن الرجل تيل عليه حت جعله يفصل بي الوصوف



تبة صفة مع صد، فإن هذه ال نب بذا الق عه بكلم أج يه وتكلم م جل تيwل عل نا أن الر صفة؟ نقول: إذا علم  وال
وتصص الوصوف.

يد أن يتكلمولو نه ير هد أ ما أشبه ذلك، وسكت، ونن نشا ما تتام، أو فأفاء، أو    فرضنا أن الرجل عhيgيÌ، إ
نه إن ل يه» فعلم أ نه الكلم ف سكوت، ولذا قال الؤلف: «يك ها هذا ال تبة، ل يضر صفة مع نا ال  لكنه عجز فه

يكن فإن الصفة تقبل.
 إذا قال: «مائة مؤجلة أو مائة زيوف» ، هل هذا رافع لصل ال}قeرl به أو لوصفه؟وهل

 : لوصفه، ورفع الوصف ليس كإسقاط الصل، ولذا ف السألة الول ف أول الفصل قلنا: ل يقبلالواب
قوله: «ل تلزمن» ؛ لن ذلك رفع للصل، أما هذا فهو رفع للوصف، ويسمى تصيصا. ل رفعا..

¼ أeقeرw بgدhي¢نX م8ؤhجwلX، فeأeن¢كeرh ال¼م8قeر� لeه8 الÊجhلe فeقeو¢ل} ال¼م8قgرl مhعh يhمgينgهg،وhإgن
¼ أeقeرw أeنwه8 وhهhبh أeو¢ رhهhنh وhأeق¼بhضh، أeو¢ أeقeرw بgقeب¢ضg ثeمhنX أeو¢ غeي¢رgهg، ث}مw أeن¢كeرh ال¼قeب¢ضh،وhإgن

¢ يhج¢حhدg الgق¼رhارh، وhسhأeلe إgح¢لeفh خhص¢مgهg فeلeه8 ذeلgكh،...وhلeم
كرقوله جل فأن ين مؤ قر م8قgرÌ بد ه8 ال�Êجhلe فeقeو¢ل} ال¼م8قgرl مhعh يhمgينgهg» إذا أ eر� لeال¼م8ق hرeن¢كeأeف Xلwجhم8ؤ Xي¢نhدgب wرeقeن¼ أgإhو» : 

 ال}قeر له الجل، فعندنا أصلن متعارضان: أحدها: أن الصل اللول دون التأجيل، والرجل أقر بدين وادعى أنه
هو أن ن، و يه، فأي الصلي نقدم؟ نقدم الثا عى عل نه مد ن: أن القgر غارم، والغارم قوله مقبول؛ ل  مؤجل، الثا
ند هذا نة، فلو أن رجل. قال: ل ع يس عنده بي عي ل كر؛ لن الد قر، ولو شاء لن نه أ صدقه أ  ال}قgرw غارم، ويدل ل
بت نا القول قول ال}قgرl؛ لن ذلك ل يث سنة أو إل شهر، فه عم، عندي لك مائة مؤجلة   الرجل مائة ريال، وقال: ن
قع غارم، والغارم قوله ف الوا هو  ث  به،  قر  ما أ ثر  مه أك صفة، فلم يلز قر إل على هذه ال هو ل ي  إل بإقراره، و
يه بائة، ولكن الثمن مؤجل، فالقول قول البائع؛ لن عم، بعتن ما لو قال: بعت عليك شيئا. بائة فقال: ن  مقبول، أ

الصل عدم التأجيل، وهذا الرجل أقر بأنه باعه عليه، ولكنه ادعى أن الثمن مؤجل فل يقبل.
عيوقوله نة على الد يث: «البي نه، لعموم الد نا: القول قوله فقوله بيمي من قل كل  نه»  مع يي قر   : «فقول ال

)].277واليمي على ما أنكر»[(
 : «وhإgن¼ أeقeرw أeنwه8 وhهhبh، أeو¢ رhهhنh وhأeق¼بhضh، أeو¢ أeقeرw بgقeب¢ضg ثeمhنX أeو¢ غeي¢رgهg، ث}مw أeن¢كeرh ال¼قeب¢ضh، وhلeم¢ يhج¢حhدg ال�gق¼رhارh،قوله

وhسhأeلe إgح¢لeفh خhص¢مgهg فeلeه8 ذeلgك» هنا عدة مسائل:



 : إن أقر أنه وهب وأقبض، قال: إن وهبت هذا الكتاب زيدا. وأقبضته إياه، وإنا أردف قوله: وأقبضتهالول
ته ول يقل: وأقبضته، ما لزمت  إياه؛ من أجل أن تكون البة لزمة؛ لن البة ل تلزم إل بالقبض، ولو قال: وهب
 البة؛ لن الواهب إذا ل ي8ق¼بgض البة فله أن يرجع، فلو قال: يا فلن أنا وهبتك هذا الكتاب، ولكن ما أقبضه إياه
 فله أن ينع البة، ول ي8ق¼بgضhها، ولكن إذا أقبضها صارت لزمة، فهذا الرجل أقر أنه وهب وأقبض، ث بعد ذلك
بة، جل أن تلزم ال من أ بض  نه قا بض؛ لن الوهوب له يدعي أ نه ق ما أقبضت، وقال: حhلoفوا الوهوب له أ  قال: 
 وال}قgر يدعي أنه ل ي8قبض من أجل أل تلزم، فقال القgر: حلفوه أن أقبضته حت تكون البة لزمة، يقول الؤلف:
نه وهب وأقبض، إذن فلماذا قر أ به؟ أل ي قر  هو أ  له ذلك، فإن قال الصم: ل أحلف، كيف أحلف على شيء 
 تلفونن على شيء أeقر به خصمي؟! فنقول: إن كان صادقا. أنه ل ي8ق¼بضك فأنت حلفت واستحققت الوهوب له،

وإن كنت صادقا. ف أنه وهب وأقبض فاليمي ل يضرك؛ بل هو نافع لك على كل حال، فلماذا ل تلف؟!
  فيها خلف لكن الكلم على الذهب يقولون: لن العادة جرت بثل هذا المر أن يقال: نكتب أنكوالسألة

بض، ما أق هو  ضت، و بت، وأقب ن وه تب أن عم اك سألة تعلقات، فيقول: ن ف ال قى  ضت؛ لئل يب بت وأقب  وه
 ولنفرض أنه وهبه بيته وهو ساكن فيه، وقال: أeقgر¢ بأنك وهبت وأقبضت، فأقر أنه وهب وأقبض؛ لجل أن تنتهي
نه باع قر أ سيذكرها الؤلف إذا أ ية  سألة ثان ف م قع أيضا.  قع، وت ها تعلقات، وهذه دائما. ت سألة، ول يكون في  ال

وقبض الثمن.
عضعلى فه القاضي، وإذا ل يلف فقال ب سأل إحلف خصمه فله ذلك» ويل كل حال يقول الؤلف: «إذا    

ما حلفت فليس لك شيء، نك  ما دام أ يه بالنكول من غي رد اليمي على ال}قgر، فيقال:   الصحاب: ي8قضى عل
ويكم عليه بالنكول، ويقال للواهب: خذ ما وهبت ول يلزمك شيء.

  الثان: أنا ترد اليمي على ال}قgر، فيقال للم8قر: احلف أنك ل ت8ق¼بgضه، وهذا القول أقيس، وقد سبق لناالقول
نه من باب أول؛ لن خصمه ادعى أ يه اليمي ردت على خصمه، وهذا  من عل نه إذا نكل  جح: أ  أن القول الرا
هو يء  يء إذا حلف على ش بض، ول يضره ش نه ل ي8ق هب بأ فع هذه الدعوى إل إذا حلف الوا بض، ول تر  أق
كل ستحق، وإذا ن هو بار، وإن كان كاذبا. فلن يلف، فعلى كل حال: إذا حلف ا يه. فإن كان صادقا. ف  صادق ف
ي ترد على جح أن اليم ها اللف الذكور، والرا هب ففي ي على الوا ما رد اليم ستحق الوهوب، أ نه ل ي  فإ

الواهب إذا تكل الوهوب له عن اليمي.
 : يقول: «رهن وأقبض» نقول فيها مثل البة، ولاذا أقر بالقباض؟ لن الرهن على الشهور من الذهبالثانية

 ل يلزم إل بالقبض، يقبضه الرتن، أو من يقوم مقامه، مثل لو اتفقا على أن يعله عند رجل ـ وهو ما يعرف



 عند الفقهاء بالعدل ـ فالمر ظاهر، الهم أقر بأنه رهن سيارته وأقبضها، إذن أقر برهن لزم، ث إن الرتن قال:
قد أقررت؟ قال: بلى، أقررت ها، فقال: أل تكن  قر: إنن ل أقبضك إيا نا قابض السيارة والرهن لزم، فقال ال  أ
 بأن رهنتك وأقبضتك، لكن الن أنكرت القباض، فهل نقول: إن إنكاره غي مقبول؛ لنه يرفع إقراره الول،
قد، تم الع جل أن ي من أ هن والقباض  قر بالر قد ي8 كن، ف مر م نه مقبول؛ لن ال نه مقبول؟ نقول: إ  أو نقول: إ
 والقباض ل يكن، وعلى كل حال، فالرتن يطالب بأن الرهن لزم؛ والراهن يقول: ل أقبضك فالرهن غي لزم،
 فإذا قال القر: احلف أنن قد أقبضتك إياه فحلف، يلزم الرهن ويكون قابضا.، فإن أب أن يلف ترد اليمي على
 الراهن الذي ادعى أنه الذي أقر بأنه أقبض ث أنكر، نقول: احلف أنك ل تقبضه فحلف، فل يلزم الرهن؛ لنه
 رهن� غي مقبوض، وقد سبق لنا أن القول الراجح: أن الرهن ل يشترط قبضه، وأنه يلزم بالتعيي، سواء قبض أم
 ل يقبض، وأن العمل عند القضاة منذ أزمنة على هذا، يرهن النسان سيارته لشخص وهو يستخدمها تت يده،

أو يرهن فلحته وهو يشتغل فيها، أو يرهن بيته وهو ساكن فيه.
  الثالثة: «أو أقر بقبض ثن أو غيه» باع عليه بيته بعشرة آلف ريال وذهب إل كاتب العدل، وكانالسألة

 من عادة كاتب العدل أل يكتب حت يكون الثمن قد استلم؛ لئل تبقى السألة معلقة، فقال البائع: اكتب أنن
سبوع أو عشرة أيام جاء البائع إل الشتري وقال: عد أ ث ب تب العدل،  تب كا من كامل. فك ضت الث عت وقب  ب
 أعطن القيمة، قال: انتظر، وبعد مدة جاء وقال: أعطن القيمة، قال: انتظر، ذهب وانتظر، وبعد مدة جاء قال:
ما تقول يت عشرة آلف، قال ـ أعوذ بال ـ:  ثن الب يه وقال: أعطن  ما طالت الدة جاء إل مة، فل  أعطن القي
 بذا الصك، أتقدح بكاتب العدل؟! فب8هت الرجل؛ لنه أقر بأنه استلم الثمن، ومن كاتب عدل ـ أي: من جهة
 مسؤولة ـ فسقط ف يده، ماذا يصنع؟ قال: تعال أنا وأنت والقاضي، أو أحد الناس من أهل الي والصلح،
قة فه وقال: كيف أحلف على شيء وبيدي وثي  احلف عندهم أنك أقبضتن، فله الق أن يلفه، فلما طلب تلي
 من كاتب العدل أنك قابض الثمن، لو أحلف أنك قابض الثمن قالوا: هذا إنسان منون، يلف على شيء ثابت
نا أقررت بأنن قبضت الثمن ثقة بك، ولجل أن ننهي العاملة والفراغ، عم، أ يه!! قال: ن  ل يتاج أن يلف عل
بض نك ل تق ي على البائع، ويقول: احلف أ ضي يرد اليم ب أن يلف، فالقا ضت، فاحلف، فإذا أ ما قب  والن 
كم لك، ولول أن العادة جرت بأن نا ل ن من، وإن ل تلف فإن فع الث من، فإذا حلف ألزم الشتري أن يد  الث
عن القرار مي، والرجوع  عن إقرار لد عك إطلقا.؛ لن هذا رجوع  بل رجو ما قeبhضh، ل نق هو  قر و سان ي  الن

لدمي غي مقبول.



ي بائعوهذه ـ ب ت كتابات العدل  بل أن تأ ـ ق ساجد  مة ال حد أئ قد كتب أ عة، ف ها واق ت ذكرت8 سألة ال   ال
ف الدكان  wها لدي ت ولد تب: إن شاء ال يأ جل، وقال للكا ضر الر جل، وح ها على هذا الر عت بيت  وامرأة با
ي؟ قالت: ما تقول لبيع، وقال للمرأة:  قة با حق ول ع8ل من مقبوض، ول يبقh للبائع  من، ا}ك¼ت8ب أن الث يه الث  وأعط
 نعم، إن شاء ال يفي، فكتب أنا باعت بيتها على فلن ابن فلن وقeبضhت الثمن تاما.، ول يبقh لا علقة بوجه من
ما عندي يا ولدي اليوم  جل، قال:  ها إل الر سلت ولد صر أر ما كان الع سليمة القلب، فل  الوجوه، وهذه الرأة 
ما من، أبدا.  كم قابضون الث بن فلن بأن ضي عدة أيام، قال: هذا كتاب فلن ا عد م ث جاء ثانيا. وثالثا.، وب يء،   ش
 لكم شيء، فذهب الولد إل أمه وأخبها بالب، فالسكينة س8قgط ف يدها، فلما ترافعوا إل القاضي وكان قاضيا
ن جل: أعط يه الشيطان، فقال للر قد يغو ما بلغ  سان مه فة، وأن الن سة وعرف أن الرأة ضعي  حازما. ذا فرا
 الكتوب، وإذا كتابة فلن ابن فلن وهو ثقة، ففكر وقال لم: انصرفوا وتعالوا بعد يومي، وأخذ الكتوب ودعا
كن أقرت عندي، ها؟ قال: ل، ل من معدودا. بيد يت الث هل رأ عم، قال:  طك؟ قال: ن تب، وقال له: هذا خ  الكا
 فلما أقرت كتبت: الثمن واصل.، فقال: ل تhع8د¢، ول تكتب أنه قبض الثمن إل إذا شاهدت البائع قد قبضه، أما
 مرد إقرار فل، فصار ف هذا مصلحة عامة، ولا جاء الغد قال للمشتري مباشرة: أما تاف ال؟! تأكل حق هذه
 الرأة لا وثقت بك وأمنتك، اتق ال وخف من ال، فخوفه من ال، فقال: يا شيخ، ال يزاك خيا. وينقذك من
تب ها ويك ها حق هب أعط هم، وقال: اذ ها أمام قة وقطع ضي الور خذ القا ها شيئا.، فأ ما أعطيت ن  قة أ  النار، القي

الكاتب وهو يراك تhع8د� لا الثمن.
  أن هذه مسألة يكن أن تقع، أن النسان يبيع ويقر بقبض الثمن وهو ما قبض شيئا.، فإذا طلب إحلفالهم

الشتري فله ذلك، فإن نكل ردت على القر وأخذ الثمن.
كر القبض دون القرار فله إحلفوقوله ث أن قر بقبض شيء  سان أ  : «أو غيه» كصداق أو أجرة، فكل إن

 خصمه، فإن حلف استحق وإن ل يلف ردت على القر النكر يعن القر بالقبض، ث أنكره، ث انتقل الؤلف إل
مسألة أخرى فقال:

¼ بhاعh شhي¢ئا.، أeو¢ وhهhبhه8 أeو¢ أeع¢تhقeه8، ث}مw أeقeرw أeن� ذeلgكh كeانe لgغhي¢رgهg لeم¢ ي8ق¼بhل¼ قeو¢ل}هوhإgن
¢ يhن¢فeسgخg ال¼بhي¢ع8، وhلe غeي¢ر8ه8، وhلeزgمhت¢ه8 غeرhامhت8ه8،....وhلeم

 ¼ بhاعh شhي¢ئا.، أeو¢ وhهhبhه8 أeو¢ أeع¢تhقeه8، ث}مw أeقeرw أeن� ذeلgكh كeانe لgغhي¢رgهg لeم¢ ي8ق¼بhل¼ قeو¢ل}ه8، وhلeم¢ يhن¢فeسgخ ال¼بhي¢ع8، وhلe غeي¢ر8ه«وhإgن
وhلeزgمhت¢ه8 غeرhامhت8ه» هذه ثلث مسائل أيضا.:



يع: إذا باع شيئا. ث قال: إن هذا ليس ملكا. ل، فل يقبل قوله؛ لن كل إنسان يستطيع أن يتحيلالول  : الب
بعدما يبيع ملكه، ث يقول: ليس ملكا. ل.

  ذلك: بعت على شخص سيارة وبعد أن بعت عليه، قلت: إن السيارة ليست ملكا. ل، وإنا قلت: هذامثال
 من أجل أن يبطل البيع؛ لن من باع ملك غيه ل يصح البيع، فتعلق بالسيارة حقان: حق الشتري، وحق ال}قeر
حق حق الشتري فإن  نا  نا أمضي كن على حساب الشتري، ولو أن بق القeر له، ل نا القرار وhفeي¢نhا  نا قبل  له، فلو أن
 القeر له ل يضيع، ولذا قال الؤلف: «ول ينفسخ البيع» فيبقى البيع على ما هو عليه، ولكن يلزمن قيمة السيارة

للم8قeر له؛ لنن أقررت أن هذه السيارة له، وأن تصرفت فيها، وليست ملكا. ل، فيلزمن ضمانا.
سيارة ظاهرافإذا ي، فإن الشتري ملك ال حق الغ نه إقرار على  يع؟ فالواب: ل سخ الب   قال قائل: لاذا ل يف

فل يقبل إقراره عليه.
كن سيارة، إذ إنل ف ال حق  يس له  نه ل قر بأ يع؛ لن الشتري أ سخ الب صدق الشتري البائعh فحينئذX ينف   إذا 

البائع باع عليه ما ل يلك، وهذه الصورة الول الت ينفسخ فيها البيع.
  الثانية: إذا أتى البائع ببينة قال: أنا آت ببينة أنا ذلك اليوم الذي بعتها فيه عليك كانت لفلن فإنهوالصورة
ينفسخ البيع.

  الرجل إذا باع على غيه شيئا. ث ادعى أنه كان ملكا. لغيه، فإن أتى ببينة قبلت البينة، وانفسخ البيع،فصار
يع، وإن ل يصدقه ل ينفسخ، وبقي البيع على ما هو عليه، ولزم نة فإن صدقه الشتري انفسخ الب  وإن ل يأت ببي
 ال}قgرw الضمان} للم8قeرl له، وهذا ل شك أنه عي الصلحة؛ لن بعض من ل ياف ال ـ عز¦ وجل ـ إذا باع شيئا.،
 وندم على بيعه، وعرف أنه ل طريق له إل فسخ البيع، أتى برجل وقال: أريد أن أقر بأن البيع لك؛ من أجل أن
نا وإياك أمام صم أ ها لك، وأتا ت بعت8 سيارة ال من هذا، يقول: ادwعg عليw أن ال ثر  يع، أو يقول له أك سخ الب  ينف
 الناس وتذهب للقاضي، والقاضي إذا وhجwه¢تh الدعوى إل� سوف يقول: ما جوابك؟ سأقول: جواب: أن السيارة
من، سلم الث جل الشتري الذي  حق هذا الر طل  كن أن نب ها على فلن، ولذا نقول: ل ي ن معتدX، وبعت  له، وأ
صدق الشتري كذلك يع، وإذا  سخ الب نة قبلت وانف تى ببي كن إذا أ جل، ل يء لرد إقرار هذا الر كل ش نى   وأ

انفسخ البيع؛ مؤاخذة له بإقراره؛ لنه هو الذي اعترف بأن البيع غي صحيح.
سألة ماال ت  ف هب عت  بة، وقال: إن رج نه ندم على ال بض كأ هب هذا الشيء وأق عد أن و بة: ب ية: ال   الثان

 أتكن؛ لن البة مقبوضة، ولكن سأقر بأن هذه العي ملك لغيي، نقول: ل يقبل قولك إل ببينة أو تصديق من
الوهوب له.



سألة بد لفلن، فإنال يس ل، الع بد ل قه، قال: الع قة بعت عد أن أعتق عبدا. وكتب وثي تق: كذلك ب ثة: الع   الثال
 صhدwقh العبد8 فالعتق ل ينفذ، وإن كذ�ب نفذ العتق، ولزمته غرامت8ه للم8قeرl له، وإذا ثبت ببينة أنه ليس له كذلك ل

ينفذ العتق بل يبطل العتق؛ لنه ثبت أنه ليس ملكه.

¼ قeال: لeم¢ يhك}ن¢ م8ل¼كgي ث}مw مhلeك¼ت8ه8 بhع¢د8 وhأeقeامh بhيlنhة. ق}بgلeت¢، إgل� أeن¼ يhك}ونeوhإgن
¢ أeقeرw أeنwه8 م8ل¼ك}ه8، أeو¢ أeنwه8 قeبhضh ثeمhنh م8ل¼كgهg لeم¢ ي8ق¼بhل.قeد

 : «وhإgن¼ قeالe لeم¢ يhك}ن¢ م8ل¼كgي ث}مw مhلeك¼ت8ه8 بhع¢د8 وhأeقeامh بhيlنhة. ق}بgلeت¢» لنه يكن أن يكون حي البيع ليس ملكا. له،قوله
ث اشتراه من صاحبه بعد، فإذا أقام بينة بذلك قبلت.

نة، فهذا رجل باع هذاقوله  : «إل� أeن¼ يhك}ونe قeد¢ أeقeرw أeنwهh م8ل¼ك}ه8 أeو¢ أeنwه8 قeبhضh ثeمhنh م8ل¼كgهg لeم¢ ي8ق¼بhل¼» يعن ولو ببي
 الشيء، وبعد أن باعه قال: ل يكن ملكي حي البيع، وأقام بينة على ذلك فإنه يقبل، والبيع ينفسخ، إل إذا كان
سيارت، أو قال: هذه ملك عت على فلن  سيارت؟ أو قال للناس: ب سه وقال للمشتري: أتشتري  ها لنف  قد أضاف
نة تقول: نة، فالبي نة؛ لن قوله: «ملكي» يكذب البي نا لغيه ولو أقام بي ها؟ فهنا ل يقبل قوله أ يا فلن أتشتري  ل 
 ليس ملكه، وهو يقول: هو ملكي، والبينة إنا تؤيد الدعي وليست تكذبه، فالن هو نفسه يكذب البينة فلهذا ل

تقبل، ولذلك إذا أراد أن يبيعها فإنه يقول للمشتري: تشتري هذه السيارة ول يقول: سيارت.
 حصرا. لذه السألة نقول:إذن
نه ل حق له ف هذاأول. قر بأ يع مطلقا. إذا صدق الشتري البائع؛ لن الشتري ي به الب  : الشيء الذي ينفسخ 
البيع.

به ذلك،ثانيا. ما أش سيارت، أو  كي، أو هذه  سه، بأن قال: هذا مل لبيع لنف بل مطلقا. إذا أضاف البائع ا  : ل يق
فهذا ل يقبل ولو ببينة؛ لنه هو نفسه يكذب البينة، هاتان حالن متقابلتان.

 : إذا ل يضفه إل نفسه، وأتى ببينة فالبينة مقبولة، ولكن كيف ل يضيفه إل نفسه؟ يقول ف عرضه للبيع:ثالثا.
 أتشتري هذه السيارة؟ من يشتري هذه السيارة؟ وما أشبه ذلك، فل يقول: سيارت أو ملكي، فحينئذX إذا ادعى
ف نا  كن بقي يع، ل بل قوله ول ينفسخ الب نة ل يق قم بي يع، وإن ل ي نة قبلت وانفسخ الب نا ملك غيه، فإن أقام بي  أ

 ال}قeرl له فيلزمه له غرامة هذا الشيء الذي باعه؛ لنه فوwته عليه.



ºص¢لeف

 قeال: لeه8 عhلeيw شhي¢ءÁ، أeو¢ كeذeا، قgيلe لeه8: فeسlر¢ه8، فeإgن¼ أeبhى ح8بgسh حhتwى ي8فeسlرhه8، فإgن¼ فeسwرhه8إgذeا
l ش8ف¼عhةX أeو¢ بgأeقeلo مhالX ق}بgلe، وhإgن¼ فeسwرhه8 بgمhي¢تhةX أeو¢ خhم¢رX أeو¢ قgش¢رg جhو¢زhةX لeم¢ ي8ق¼بhل¼،....بgحhق

 الفصل عقده الؤلف للقرار بالشيء المل البهم، والتابع لغيه.هذا
: «إgذeا قeالe لeه8: عhلeيw شhي¢ءÁ» «شيءÁ» كلمة، مطلقة مملة، غي مبينة، ما ندري هذا الشيء؟قوله
ناقوله نة، فه ي مبي ـ مملة غ ـ أيضا.  مة «كذا» أو «كذا كذا»   : «أو كذا» أي: قال: له عليw كذا، وكل

ثبت إقرار، ول ي8بgيwن ال}قeر� به، فماذا نصنع؟ قال الؤلف:
نه لفلن عليك؟ قال: الشيء الذي له«قgيل  e لeه: فeسlر¢ه8» أي قيل للمقر: فسره، ما هذا الشيء الذي قلت: إ

مه مائة هم، قال: مائة دينار، فيلز يل: فسlر هذا الب هم، أو قال: له علي كذا، ق مه مائة در هم، فيلز  علي مائة در
 دينار، فإن ادعى ال}قeر له أنه مائة دينار ف السألة الول، ومائتا دينار ف السألة الثانية، فإن أتى ببينة، وإل فالقول

قول القر؛ لنه غارم ول يثبت الق إل من قgبhلgه، فكان مرجع تفسيه إليه.
لا قال: له علي كذا،قوله من الذهاب واليء حت يفسره؛ لنه  نع   : «فeإgن¼ أeبhى ح8بgسh حhتwى ي8فeسlرhه8» يعن م

تعلق به حق للغي، وهذا الق مبهم فيجب عليه أن يفسره.
  فسره فتارة يقبل تفسيه، وتارة ل يقبل، فإن فسره بأمر يعتب وي8قeر� به عادة ويلتزم به النسان لغيه قبل؛فإذا

ولذا قال:
 ¼ فeسwرhه8 بgحhقl ش8ف¼عhةX أeو¢ بgأeقeلo مhالX ق}بgل» إذا فسره بق شفعة قبل، مثال ذلك: بعت8 نصيب من هذه الرض«فeإgن

يء الذي ل ما الش يل له:  صيب لعمرو: لك علي شيء، ق يد الذي اشترى ن كي عمرو، فقال ز يد، وشري  على ز
عليك؟ قال: حق الشفعة، والشفعة أن عمروا. له الق أن ينتزع ما بعته على زيد فإذا فسره بق الشفعة قبل.

  فسره بق خيار ق}بgل، مثاله: اشترى زيد من عمرو سلعة على أن للمشتري اليار ثلثة أيام، فقال البائع:أو
له علي شيء، قلنا: فسره، قال: حق خيار، يصح؛ لن هذه حقوق تتعلق بالموال.

 فسره بأقل مال قبل، قال: له علي شيء، قلنا: فسره، قال: خس وعشرون هللة، يصح؛ لنا تعتب مال..وإذا
 : «وhإgن¼ فeسwرhه بgمhي¢تhةX أeو¢ خhم¢رX أeو¢ قgشر جhو¢زhةX لeم¢ ي8ق¼بhل¼» قال: له عندي شيء، أو له علي شيء، قلنا: ما هو؟قوله

بل؛ لنه غي متموwل، ف الذمة، أو فسره بمر فل يق بت  بل هذا؛ لنا غي متموwلة فل تث فة شاة، ل يق  قال: جي
يء؟ قال: قشرة ما هذا الش يء،  سره بقشرة جوزة، والوز معروف، قال: له عندي ش عي، أو ف يس بال شر  فل



 جوزة، هذا ل يقبل؛ لنه غي متموwل، قال: عندي له شيء، فقيل: ما هو؟ فقال: حبة ذرة، فل يقبل؛ لنه غي
ما كن نقول: هذه  بة، ل سنبلة مائة ح كل  ف  سنابل،  سبع  ت ب بة وتأ نه يبذر هذه ال نه بالمكان أ مع أ  متموwل، 
عة، فمثل ها للحال الواق هر أن هذه يرجع في ها، ولو فسره بتمرة فالظا سان يلتزم لغيه بثل  جرت العادة بأن الن
 إذا كنا ف زمن ماعة ـ نسأل ال السلمة ـ فالتمرة ل شك أنا شيء، وكم أنقذت من عاطب وهالك، أما
شق ـ قال: «اتقوا النار ولو ب سلم  صلة وال يه ال ـ عل سول  ست بشيء، والر نا لي من رخاء فإ ف ز  إذا كان 

)].278ترة» [(
ثهاللصة شر الوزة، أو شرعا. كالمر، أو لب با ل يتمول عادة كق سر  با يتمول ق}بgل، وإذا ف سره   : إذا ف

من ها، وإل ف بة عن ها والرغ جل خبث من أ ي متمولة  تة غ بل، ولذا نقول: الي تة فإن ذلك ل يق نه كالي بة ع  والرغ
المكن دبغ جلدها، ويطهر بالدبغ، فيمكن أن تكون متمولة.

يل:وكذلك يء، فق به، فلو قال: له علي ش سيه  بل تف ية، ول يتعلق بالال فل يق من القوق الال كن    إذا ل ي
سلم، نقول: سلم أن أرد ال حك ال، أو له علي إذا  مد ال أن أقول له: ير طس فح سره؟ قال: له علي إذا ع  ف
بل ف الال نا يق بل تفسيه بذلك، إ ته، وعلى هذا فل يق سان إياه ف ذم به والتزام الن  هذا ل ترg العادة بالقرار 

والقوق الالية كحق الشفعة.
صيد، أوقوله سره، قال: كلب  يل: ف يء، ق ه8 أeو¢ حhدl قeذ¼فX» فإذا قال: له علي ش  : «وhي8ق¼بhل} بgكeل¼بX م8بhاحX نhف¼ع8

 كلب ماشية، أو كلب حراسة، فيقبل؛ لنه يب رده على صاحبه، فلو أن أحدا. غصب كلبا. مباح النفع وجب
عليه أن يرده إل صاحبه، وإن كان لو أتلفه ل يضمن، لكن من أجل انتفاع صاحبه به يب عليه رده.

  يقبل بد قذف؛ لن هذا حق لدمي فهو كالق الال، فإذا قال: له علي شيء، قيل: ما هو؟ قال: حدكذلك
قذف؛ لنن قذفته، وحقه عليw أن أجلد ثاني جلدة، فهذا يقبل.

: إنه ل يقبل أي: ف المرين جيعا.، قالوا: لنه ل يتموwل.وقيل
 ادعى ال}قeر له شيئا.، قيل له: أثبت البينة، وإل فل شيء لك.وإن
 : «وhإgن قeالe: لeه8 عhلeيw أeل¼ف� رجع ف تفسي جنسه إليه» «ألف» عدد مبهم، ل يعرف جنسه، نقول: فسره،قوله

ألف درهم؟ ألف دينار؟ ألف ثوب؟ فنرجع ف تفسيه إليه.
 : «فeإgن فeسwرhه¢ بgجgن¢سX أeو¢ أeج¢نhاسX ق}بgلe مgن¢ه8» بنس واحد بأن قال: ألف دينار، فإذا قال: ألف دينار ودرهمقوله

 فهذان جنسان، لكن هل نقول: يلزمه ف هذا الثال ألف دينار وزيادة درهم، أو نقول: ألف دينار ودرهم، يعن
هم، فحينئذ يلزمه ي ودرا كن لو قال: ألف دنان هر الول ألف دينار ودرهم، ل هم؟ الظا ي والدرا من الدنان  ألف 



 من النسي ما ل يزيد على اللف، ولكن نقول: إذا ل يبي النسبة فهما أنصاف يعن مناصفة، فيلزمه خسمائة
 دينار وخسمائة درهم، ومثله ـ أيضا. ـ ألف� قمص� وسراويل، أما ألف قميص وسروال، فكالول، يعن يلزمه

ألف قميص زائدا. السروال.

} بgكeل¼بX م8بhاحX نhف¼ع8ه8، أeو¢ حhدl قeذ¼فX، وhإgن¼ قeال: لeه8 عhلeيw أeل¼ف� ر8جgعh فgي تhف¼سgيg جgن¢سgهg إgلeي¢هg،وhي8ق¼بhل
¼ فeسwرhه8 بgجgن¢سX أeو¢ أeج¢نhاسX ق}بgلe مgن¢ه8، وhإgن¼ قeال: لeه8 عhلeيw مhا بhي¢نh دgر¢هhمX وhعhشhرhةX لeزgمhه8 ثeمhانgيhةº،فeإgن

¼ قeال: مhا بhي¢نh دgر¢هhمX إgلeى عhشhرhةX، أeو¢ مgن¢ دgر¢هhمX إgلeى عhشhرhةX لeزgمhه8 تgس¢عhةº، .....وhإgن
: «وإgن¼ قeالe: لeه8 عhلeيw مhا بhي¢نh دgر¢هhمX وhعhشhرةX لeزgمhه8 ثeمhانgيhةº» لن الذي بي الواحد والعشرة ثانية.قوله
 : «وإن قeالe مhا بhي¢نh دgر¢هhمX إل عhشhرhةX أو مgن¢ دgر¢هhمX إلeى عhشhرhةX لeزgمhه8 تgس¢عhة.» هاتان صورتان ما بي درهم إلقوله

ية المر فيها ظاهر؛ لنه ذكر ابتداء ية من درهم إل عشرة يلزمه تسعة، الصورة الثان  عشرة هذه صورة، والثان
الغاية وانتهاءها، وابتداء الغاية داخل ل انتهاؤها، فالدرهم داخل والعشرة خارجة، فيلزمه تسعة.

  قوله: ما بي درهم إل عشرة مشكل؛ لنك إن قلت: إن انتهاء الغاية خارج أخرجت العشرة، والبينونةلكن
 تقضي أن الطرفي خارجان، فإذا قال: ما بي درهم إل عشرة، فعلى القاعدة يلزمه ثانية، وهذا أحد القولي ف
هم» الول خرج و«عشرة» ية؛ لن «در مه إل ثان هم إل عشرة ل تلز ي در ما ب نه إذا قال:  صورة، أ  هذه ال
ية ل سعة، يقولون: إن الغا مه ت نه تلز ين يقولون بأ كن الذ خل، ل ي دا ها غ ما بعد ية، و  خرجت؛ لن «إل» للغا
 يدخل فيها ال}غhيwا إذا ذكر البتداء، يعن إذا جاءت «من» ، أما إذا ل يذكر البتداء فإن ال}غhيwا داخل، وعلى هذا
 نقول: «ما بي درهم» يرج الدرهم وتدخل العشرة، فيلزمه تسعة، واستدل بعضهم بأن الرافق داخلة ف الغسل

 ] ؛ لنا ل تذكر «من» ، فلما قال: إل الرافق بدون ذكر6ف قوله تعال: {{وhأeي¢دgيhك}م¢ إgلeى ال¼مhرhافgقg}} [الائدة: 
ابتداء الغاية، صارت الغاية داخلة.

  أن يقال: إن مسألة القرارات يرجع فيها إل العرف ل إل ما تقتضيه اللغة؛ لن القرارات مبنية علىوينبغي
صايا أن العرف مقدم على ف كتاب الو ف كتاب اليان و نا  سبق ل قد  هم، و تم ونطق ف عادا فه الناس   ما يتعار
 القيقة اللغوية، فإذا كان عرف الناس أنه إذا قال: له ما بي درهم إل عشرة، يعن ثانية، فإنه يلزمه ثانية، وإذا
 قال: ما بي درهم إل عشرة، يعن أنه ل يدري فهو من ريال إل عشرة، فهنا ل يلزمه إل ما عيwنه التكلم، وهذه
 تقع كثيا.، يقول: أنا لست متأكدا.، فإنه يب له علي شيء، لكنه من ريال إل عشرة، فقد يكون ريال.، ريالي،
 ثلثة، أربعة، خسة، ستة، سبعة، ثانية، تسعة، أو عشرة، فيجع ف هذا إل العرف، ولذا لو أراد مموع العدد



ية على ما يراد، وعلى ما جرى به  ف قوله: من درهم إل عشرة لزمه خسة وخسون، فصارت السألة الن مبن
 العرف، فعندنا ثلث مراتب، ما أراده، وما جرى به العرف، ث بعد ذلك القيقة اللغوية، وهذا هو الصحيح ف

هذه السائل.
فقوله ين، فيجع  حد المر ما» لن «أو» للشك ل تعي أ  : «وhإgن¼ قeالe: لeه8 عhلeيw دgر¢هhم� أeو¢ دgينhار� لeزgمhه8 أeحhد8ه8

 التعيي إل نفس القر، مثاله: سئل رجل: ما الذي يطلبك فلن؟ قال: ما أدري، إما درهم أو دينار، نقول: يرجع
نه دينار، فالورع ف هذا الباب أن يدفع له نا متأكد أ ية لو قال القر له: أ  ف التعيي إل القر، ومن الناحية العمل
 دينارا.؛ لنه هو شاكÌ وصاحبه متيقن، ل سيما إذا كان القر له رجل. صدوقا. ثقة وأمينا.، فإنه يتأكد عليه حينئذ أن

يدفع إليه الدينار.

¼ قeال: لeه8 عhلeيw دgر¢هhم� أeو¢ دgي¢نhار� لeزgمhه8 أeحhد8ه8مhا. وhإgن¼ قeالe: لeه8 عhلeيw تhم¢ر� فgي جgرhابX، أeو¢ سgكoي�وhإgن
 قgرhابX، أeو¢ فeصÌ فgي خhاتhمX، وhنhح¢و8ه8 فeه8وh م8قgرÌ بgال�Êوwلg، وال سبحانه وتعال أعلم.فgي

 : «وإن قeالe: لeه8 عhلeيw تhم¢ر� فgي جgرhابX، أeو¢ سgكoي� فgي قgرhابX، أeو¢ فeصÌ فgي خhاتhمX ونhح¢و8ه فه8وh م8قgرÌ بgالÊوwلg» إذاقوله
 قال: له علي تر ف جراب، والراب وعاء يعل فيه التمر، فهل هو مقر بالراب، أو بالتمر وحده أو بما جيعا.؟
مر كثيا. أو ث عيlن الت مر،  يك إل الت ما عل نا:  ف جراب، قل تر  مر، فإذا قال: له علي   يقول: بالول أي: بالت
به ذلك، ما أش طأ أو  سرقه أو يأخذه خ خص ي من ش مر  سان بت ت الن ما تري العادة بأن يأ نه كثيا.   قليل.؛ ل

ويضعه ف جراب عنده، هو مالكه.
  «سكي ف قراب» يلزمه السكي فقط، أما القراب فل؛ لنه ربا يأخذ سكي شخص خطأ، أو سرقة، أوأو

 غصبا. ث يضعها ف قراب عنده، وهذا كثي، فهو ل يقر إل بالول، بلف ما لو قال: سيف ف قراب، فإنه م8قgر
نه ف  بما جيعا.، والفرق أن القراب ملزم للسيف غالبا. أو دائما. ول تكاد تد سيفا. صلتا.، لكن السكي غالبا. أ
 غي قراب، مثل ما لو قال: سكي ف كرتون، ل يدخل الكرتون، أو سكي ف صندوق، فما يدخل الصندوق،

إذن هناك فرق بي اللزم وغي اللزم.
  فص ف خات ونوه فهو مقر بالول» وهو الفص، والات غي مقر به؛ لنه ربا يسرق فصا. ويضعه ف«أو

 خاته، وهذا كثي، ولن الفص تابع للخات ول عكس، فلو قال: خات ف فص، يكن أن نعل «ف» بعن «مع»،
فيلزمه خات ذو فص، وإذا قال: خات فيه فص يلزمه المران، وال أعلم.

 ال وسلم وبارك على نبينا ممد وعلى آله وأصحابه أجعي.وصلى



 بفضل ال تعال وعونه وتوفيقه الدروس العلمية الت عقدهاانتهت
 الشيخ العلمة ممد بن صال العثيميفضيلة

هـ1421 رحه ال تعال عام التوف
 كتاب «زاد الستقنع ف اختصار القنع»لشرح

 الشيخ الفقيه الفاضل شرف الدين أبو النجا الجاويلؤلفه
هـ960 رحه ال تعال عام التوف
. ل الذي بنعمته تتم الصالاتوالمد

___________________________
 ) كلهم من طريق مكحول، عن أب ثعلبة الشن10/12)، وعنه البيهقي (4/115)، والاكم (4/184)، والدارقطن (22/589رواه الطبان ف الكبي (] 1[

به مرفوعا.، وأعله أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم وابن رجب بعدم ساع مكحول من أب ثعلبة الشن.
)، والبيهقي (2/375)، والاكم (64)]، وابن أب حات الرازي ف تفسي ابن كثي (مري: الية 117] رواه البزار [متصر زوائد البزار لبن حجر، رقم (2[

) بأسانيدهم عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن أبيه، عن أب الدرداء به مرفوعا..10/12
 البزار: «إسناده صال» وقال الاكم: «صحيح السناد» ووافقه الذهب.قال
).1/171 اليثمي: «إسناده حسن ورجاله موثقون» المع (قال

).3314] رواه ابن ماجه ف كتاب الطعمة/ باب الكبد والطحال (3[
).1/86] الشرح المتع على زاد الستقنع (4[
) (620)، ومسلم ف الساجد/ باب استحباب تقدي الظهر ف أول الوقت (385] أخرجه البخاري ف الصلة/ باب السجود على الثوب ف شدة الر (5[
191.(

).7/417] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (6[
 ) من حديث عبادة بن الصامت ـ رضي ال عنه2340)، وابن ماجه ف الحكام/ باب من بن ف حقه ما يضر باره (327 ـ 5/326] أخرجه المام أحد (7[

ـ.
  أيضا. من حديث أب سعيد، وأب هريرة، وجابر، وابن عباس، وعائشة وغيهم. قال النووي: «حديث حسن وله طرق يقوى بعضها ببعض» قال ابن رجبوروي

تعقيبا. على كلم النووي: «وهو كما قال».
مع العلومقال ظر: جا به» ان هل العلم واحتجوا  ي أ قد تقبله جاه سنه، و يث وي ها يقوي الد من وجوه، ومموع ن  سنده الدارقط يث أ صلح: «هذا الد بن ال   ا
).2/211والكم (



).1/429] الشرح المتع على زاد الستقنع (8[
).7/65)، بلفظ: صيده ما صيد، وطعامه ما قذف، وانظر: تفسي الطبي (9/255)، والبيهقي (4/270] أخرجه الدارقطن (9[
).1940)، ومسلم ف الصيد والذبائح/ باب تري أكل المر النسية (5528] أخرجه البخاري ف الذبائح والصيد/ باب لوم المر النسية (10[
).1193)، ومسلم ف الج/ باب تري الصيد للمحرم (1825] أخرجه البخاري ف جزاء الصيد/ باب إذا أهدى الرم حارا. وحشيا. (11[
)، ومسلم ف كتاب الصيد والذبائح/ باب تري أكل كل ذي ناب (5530] أخرجه البخاري ف الذبائح والصيد/ باب أكل كل ذي ناب من السباع (12[

) عن أب ثعلبة الشن رضي ال عنه.1932
 ) إحسان،3964)، وابن حبان (3085)، وابن ماجه ف الج/ باب جزاء الصيد يصيبه الرم (3801] أخرجه أبو داود ف الطعمة/ باب ف أكل الضبع (13[

) عن جابر رضي ال عنه وقال الاكم: صحيح على شرط الشيخي.5/183)، والبيهقي (1/452)، والاكم (2/246والدارقطن (
).2220)، ومسلم ف السلم/ باب ل عدوى ول طية... (5772] أخرجه البخاري ف الطب/ باب ل عدوى (14[
] سبق تريه.15[
).7/424] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (16[
) عن أب سعيد الدري رضي ال عنه.565] أخرجه مسلم ف الساجد ومواضع الصلة/ باب ني من أكل ثوما أو بصل. أو كراثا.... (17[
)، ومسلم ف الج/ ما يندب للمحرم وغيه قتله من الدواب ف الل والرم (1829] أخرجه البخاري ف جزاء الصيد/ باب ما يقتل الرم من الدواب (18[

) عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.71) (1198
).75) (1200] أخرجه مسلم ف الج/ باب ما يندب للمحرم وغيه قتله من الدواب ف الل والرم (19[
]20) {...{hيمgاهhب¢رgالل�ه8 إ eذhخwاتhو}} :2238)، ومسلم ف السلم/ باب استحباب قتل الوزغ (3359] أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء/ باب قول ال تعال( 

عن أم شريك ـ رضي ال عنها ـ.
 ) عن ابن3224)، وابن ماجه ف الصيد/ باب ما ينهى عن قتله (5267)، وأبو داود ف الدب/ باب ف قتل الذر (347، 6/332] أخرجه المام أحد (21[

).5646عباس ـ رضي ال عنهما ـ وصححه ابن حبان (
سباغ الوضوء (1/98] أخرجه أحد (22[ سائي ف الطهارة/ باب المر بإ بو داود ف الصلة/ باب قدر القراءة ف صلة الظهر والعصر (1/89)، والن )، وأ
).10/23)، والبيهقي (2/259)، والبزار (808

).1941)، ومسلم ف الصيد والذبائح/ باب من أكل لوم اليل (4219] أخرجه البخاري ف الغازي/ باب غزوة خيب (23[
).1942)، ومسلم ف الصيد والذبائح/ باب ف أكل لوم اليل (5519] أخرجه البخاري ف الذبائح والصيد/ باب لوم اليل (24[
) عن أب موسى رضي ال عنه.1649)، ومسلم ف اليان/ باب ندب من حلف يينا.... (5518] أخرجه البخاري ف الذبائح والصيد/ باب لم الدجاج (25[
).1193)، ومسلم ف الج/ باب تري الصيد للمحرم (1825] أخرجه البخاري ف جزاء الصيد/ باب إذا أهدى الرم حارا. وحشيا. (26[
 ) عن أب قتادة رضي ال1196)، ومسلم ف الج/ باب تري الصيد للمحرم (2570] أخرجه البخاري ف البة/ باب من استوهب من أصحابه شيئا.... (27[

عنه.
] سبق تريه.28[

 ف بعض النسخ.موجودة
 ) عن ابن عباس وخالد بن الوليد ـ رضي ال1945)، ومسلم ف الصيد والذبائح/ باب إباحة الضب (5400] أخرجه البخاري ف الطعمة/ باب الشواء (29[

عنهم ـ.
 ) عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس5/182)، والبيهقي ف السنن الكبى (4/398)، وعبد الرزاق ف الصنف (2/190] أخرجه الشافعي ف الم (30[

ومعاوية رضي ال عنهم.
).7/428] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (31[
] سبق تريه.32[
).7/430] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (33[
الرجع السابق.] 34[
).7/430] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (35[



).88) (2215)، ومسلم ف السلم/ باب التداوي بالبة السوداء (5687] أخرجه البخاري ف الطب/ باب البة السوداء (36[
) عن جابر بن عبد ال ـ رضي ال عنهما ـ.997] أخرجه مسلم ف الزكاة/ باب البتداء بالنفقة بالنفس (37[
حد (38[ ين (2/244] أخرجه أ يه الر عد أن يؤو سرق ب مر ي سارق/ باب الث طع ال ف ق سائي  يف باللقطة (4/85)، والن ف اللقطة/ باب التعر بو داود  )، وأ

بن ماجه ف الدود/ باب من سرق من الرز (1289)، والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء ف الرخصة ف أكل الثمرة للمار با (1710 )، والاكم (2596)، وا
)، والديث حسنه الترمذي، وصححه الاكم.4/344)، والبيهقي (4/380

 )،1296)، والترمذي ف البيوع/ باب ما جاء ف احتلب الواشي... (2619)، وأبو داود/ باب ف ابن السبيل يأكل من الثمر... (3/7] أخرجه أحد (39[
)، قال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح».9/359والبيهقي (

 ) عن أب هريرة ـ رضي ال47)، ومسلم ف اليان/ باب الث على إكرام الار والضيف... (6475] أخرجه البخاري ف الرقاق/ باب حفظ اللسان (40[
عنه ـ.
] سبق تريه.41[
).7/439] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (42[
 ) عن أب48) (4513)، ومسلم ف اللقطة/ باب الضيافة ونوها (6019] أخرجه البخاري ف الدب/ باب من كان يؤمن بال واليوم الخر فل يؤذg جاره (43[

شريح العدوي رضي ال عنه.
 ) عن أب شريح48) (4513)، ومسلم ف اللقطة/ باب الضيافة ونوها (6135] أخرجه البخاري ف الدب/ باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه... (44[

العدوي رضي ال عنه.
) عن أب شريح الكعب رضي ال عنه.6135] أخرجه البخاري ف الدب/ باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه... (45[
 )،1/11) والديث ف إسناده مقال، انظر: اللصة (9/257)، والبيهقي (3314)، وابن ماجه ف الطعمة/ باب الكبد والطحال (2/97] أخرجه أحد (46[

).1/25والتلخيص (
 ) عن رافع بن خديج ـ رضي1968)، ومسلم ف الضاحي/ باب جواز الذبح بكل ما أنر الدم (2488] أخرجه البخاري ف الشركة/ باب قسمة الغنائم (47[

ال عنه ـ.
 ) عن1935)، ومسلم ف الصيد والذبائح/ باب إباحة ميتات البحر (4361] أخرجه البخاري ف الغازي/ باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيا.... (48[

جابر بن عبد ال رضي ال عنهما.
] سبق تريه.49[
) عن علي¦ بن أب طلحة عنه. وانظر: الرواء (9/282] أخرجه البخاري معلقا. بصيغة الزم ف الذبائح والصيد/ باب ذبائح أهل الكتاب، ووصله البيهقي (50[

8/165.(
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.5777] أخرجه البخاري ف الطب/ باب ما يذكر ف س8مl النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (51[
 ) بلفظ: «أن خياطا.» بدل «يهوديا.» وهو1/472) إل أن الافظ ابن حجر قد نقل هذا الديث ف «أطراف السند» (270، 3/210] أخرجه المام أحد (52[

) غي أنه ل يذكر خبز الشعي والهالة السنخة.5379) وهو الوافق لرواية البخاري (290، 289، 3/252الوافق لبقية روايات السند (
 )، ومسلم ف الهاد والسي/ باب جواز الكل من طعام الغنيمة ف3153] أخرجه البخاري ف فرض المس/ باب ما يصيب من الطعام ف أرض الرب (53[

) عن عبد ال بن مغفل ـ رضي ال عنه ـ، واللفظ لسلم.1772دار الرب (
) عن كعب بن مالك رضي ال عنه.5504] أخرجه البخاري ف الذبائح والصيد/ باب ذبيحة الرأة والÊمhة (54[
) عن عائشة رضي ال عنها.18) (1718] أخرجه مسلم ف القضية/ باب نقض الحكام الباطلة... (55[
) عن أب هريرة رضي ال عنه.1903] أخرجه البخاري ف الصيام/ باب من ل يدع قول الزور والعمل به ف الصوم (56[
) (7، 6)، ومسلم ف الصيد والذبائح/ باب الصيد بالكلب العلمة (5484] أخرجه البخاري ف الذبائح والصيد/ باب الصيد إذا غاب عنه يومي أو ثلثة (57[

) واللفظ له عن عدي بن حات رضي ال عنه.1929
] سبق تريه.58[
) عن عبد ال بن مسعود رضي ال عنه.450] أخرجه مسلم ف الصلة/ باب الهر بالقراءة ف الصبح والقراءة على الن (59[
] سبق تريه.60[



).2541)، والرواء (2/484) وضعفه، انظر: نصب الراية (9/278)، والبيهقي (4/283] رواه الدارقطن (61[
] سبق تريه.62[
 )5888)، وابن حبان (2826) عن ابن عباس رضي ال عنهما، وأخرجه أبو داود ف الضحايا/ باب ف البالغة ف الذبح (1/289] أخرجه المام أحد (63[

) عن ابن عباس وأب هريرة ـ رضي ال عنهم ـ، وضعفه ابن عدي وابن القطان ف «بيان الوهم واليهام» (5/1794)، وابن عدي (4/113إحسان، والاكم (
2133.(
)، ومسلم ف الضاحي/ باب جواز الذبح بكل ما أنر الدم... (3075] أخرجه البخاري ف الهاد والسي/ باب ما يكره من ذبح البل والغنم ف الغان (64[

) عن رافع بن خديج رضي ال عنه.1968
] سبق تريه.65[
] سبق تريه.66[
).5507] أخرجه البخاري ف الذبائح والصيد/ باب ذبيحة العراب ونوهم (67[
).2537) وضعفه اللبان كما ف الرواء (3/349) وعزاه ف الدر النثور إل عبد بن حيد (1/478] أخرجه الارث ف مسنده (68[
) عن الصلت السدوسي وهو ل يعرف له حال فيكون ف الديث مع الرسال جهالة الصلت، انظر: نصب الراية (278] أخرجه أبو داود ف الراسيل (69[

).8/170)، والرواء (4/137)، والتلخيص البي (4/183
] سبق تريه.70[
] سبق تريه.71[
).7/451] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (72[
] سبق تريه.73[
) عن جابر رضي ال عنه.1581)، ومسلم ف البيوع/ باب تري بيع المر واليتة والصنام (2236] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب بيع اليتة والصنام (74[
 ) من حديث عدي بن1929)، ومسلم ف الصيد والذبائح/ باب الصيد بالكلب العلمة (5476] أخرجه البخاري ف الذبائح والصيد/ باب صيد العراض (75[

حات ـ رضي ال عنه ـ واللفظ له.
] انظر: كتاب أحكام «الضحية والذكاة» لفضيلة الشيخ الشارح رحه ال.76[
 )، والنسائي ف مناسك775)، والترمذي ف الج/ باب ما جاء ف أكل الصيد للمحرم (1851] أخرجه أبو داود ف الناسك/ باب لوم الصيد للمحرم (77[

 ) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ وصححه ابن حبان، وصححه1/476)، والاكم (3971)، وابن حبان (5/187الج/ باب إذا أشار الرم إل الصيد فقتله اللل (
الاكم على شرط الشيخي، ووافقه الذهب.

] سبق تريه.78[
] سبق تريه.79[
) عن شداد بن أوس ـ رضي ال عنه ـ.1955] أخرجه مسلم ف الصيد والذبائح/ باب المر بإحسان الذبح والقتل... (80[
] سبق تريه.81[
] سبق تريه.82[
 ). وانظر:9/280)، والبيهقي (12/289)، والطبان ف الكبي (3172)، وابن ماجه ف الذبائح/ باب إذا ذبتم فأحسنوا الذبح (2/108] أخرجه أحد (83[

).2/208)، والدراية (4/188نصب الراية (
ية (9/280)، والبيهقي (4/257] أخرجه الاكم (84[ ظر: نصب الرا قه الذهب. ان بن عباس ـ رضي ال عنهما ـ والديث صححه الاكم وواف عن ا  (

).4/143)، والتلخيص البي (4/188
 )1966)، ومسلم ف الضاحي/ باب استحباب الضحية وذبها مباشرة بل توكيل... (5558] أخرجه البخاري ف الضاحي/ باب من ذبح الضاحي بيده (85[

عن أنس رضي ال عنه، واللفظ لسلم.
] سبق تريه.86[
] سبق تريه.87[



 ) عن أنس17) (1966)، ومسلم ف الضاحي/ باب استحباب استحسان الضحية... (5565] أخرجه البخاري ف الضاحي/ باب التكبي عند الذبح (88[
رضي ال عنه.

) عن عقبة بن عامر رضي ال عنه.1917] أخرجه مسلم ف المارة/ باب فضل الرمي (89[
) عن عقبة بن عامر رضي  ال عنه.                                                 1917] أخرجه مسلم ف المارة /باب فضل الرمي (90[
 )، والترمذي ف فضائل2513)، وأبو داود ف الهاد/ باب ف الرمي (6/223)، والنسائي ف اليل/ باب تأديب الرجل فرسه (4/144] أخرجه أحد (91[

)، والدارمي ف الهاد/ باب فضل الرمي والمر به (2811)، وابن ماجه ف الهاد/ باب الرمي ف سبيل ال (1637الهاد/ باب ما جاء ف فضل الرمي ف سبيل ال (
) عن عقبة بن عامر رضي ال عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الاكم ووافقه الذهب.2/104)، والاكم (2298
] سبق تريه.92[
 ) عن1929)، ومسلم ف الصيد والذبائح/ باب الصيد بالكلب العلمة (7397] أخرجه البخاري ف التوحيد/ باب السؤال بأساء ال تعال والستعاذة با (93[

عدي بن حات رضي ال عنه، وهذا لفظ مسلم.
] سبق تريه.94[
 ) عن1954)، ومسلم ف الصيد والذبائح/ باب إباحة ما يستعان به على الصطياد... (5479] أخرجه البخاري ف الذبائح والصيد/ باب الذف والبندقة (95[

عبد ال بن مغفل رضي ال عنه.
).1496] رواه الترمذي ف أبواب الصيد/ باب ف من يرمي الصيد فيجده ف الاء (96[
).9/237] أخرجه البيهقي (97[
] سبق تريه.98[
 ) عن أب هريرة رضي1710)، ومسلم ف الدود/ باب جرح العجماء والعدن والبحر جبار (1499] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب ف الركاز المس (99[

ال عنه.
] سبق تريه.100[
] سبق تريه.101[
] سبق تريه.102[
]  سبق تريه.103[
]  انظر: الشرط الثامن من شروط الذكاة.104[
 ) عن ابن عمر ـ رضي ال1646)، ومسلم ف النذر/ باب النهي عن اللف بغي ال (2679أخرجه البخاري ف الشهادات/ باب كيف يستحلف؟ (] 105[

عنهما ـ.
 ) عن ابن عمر ـ رضي1646)، ومسلم ف النذر/ باب النهي عن اللف بغي ال (6648] أخرجه البخاري ف اليان والنذور/ باب ل تلفوا بآبائكم (106[

ال عنهما ـ.
).9/183)، والطبان ف الكبي (3/79)، وابن أب شيبة (8/469] أخرجه عبد الرزاق (107[
] سبق تريه.108[
) عن طلحة بن عبيد ال ـ رضي ال عنه ـ.9) (11] أخرجه مسلم ف اليان/ باب بيان الصلوات الت هي أحد أركان السلم (109[
] سبق تريه.110[
 )، ومسلم ف النذر/ باب ندب من حلف يينا6622] أخرجه البخاري ف اليان والنذور/ باب قول ال تعال: {{لe ي8ؤhاخgذ}ك}م8 الل�ه8 بgالل�غ¢وg فgي أeي¢مhانgك}م¢}} (111[

) عن عبد الرحن بن سرة ـ رضي ال عنه.1652فرأى غيها خيا. منها أن يأت الذي هو خي ويكفر عن يينه (
 )، ومسلم ف اليان/ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمي2417 ـ 2416] أخرجه البخاري ف الصومات/ باب كلم الصوم بعضهم ف بعض (112[

) عن عبد ال بن مسعود ـ رضي ال عنه ـ.138فاجرة بالنار (
).4613] أخرجه البخاري ف التفسي/ باب قوله: {{لe ي8ؤhاخgذ}ك}م8 الل�ه8 بgالل�غ¢وg فgي أeي¢مhانgك}م¢}} (113[
).6/84)، والبيهقي (2045] أخرجه ابن ماجه ف الطلق/ باب طلق الكره والناسي (114[



 )، والديث صححه الاكم ووافقه2/216)، والاكم (8/161)، والطبان ف الوسط (16/202)، وابن حبان (4/82 بلفظ: «تاوز» ابن أب شيبة (وأخرجه
).2/64)، ونصب الراية (282، 1/281)، وانظر: التلخيص (3/372الذهب، واللبان ف الشكاة (

) عن السور بن مرمة رضي ال عنه.2734] أخرجه البخاري ف الشروط/ باب الشروط ف الهاد والصالة مع أهل الرب وكتابة الشروط (115[
 ) عن ابن1531)، والترمذي ف النذور واليان/ باب ما جاء ف الستثناء ف اليمي (7/12] أخرجه النسائي ف اليان والنذور/ باب من حلف فاستثن (116[

عمر ـ رضي ال عنهما ـ وحسنه الترمذي.
 ) عن أب23) (1654)، ومسلم ف النذور/ باب الستثناء ف اليمي وغيها (6720] أخرجه البخاري ف كفارات اليان/ باب الستثناء ف اليان (117[

هريرة ـ رضي ال عنه ـ.
] سبق تريه.118[
] سبق تريه.119[
] سبق تريه.120[
) عن أب هريرة ـ رضي ال عنه ـ.1355)، ومسلم ف الج/ باب تري مكة (112] أخرجه البخاري ف العلم/ باب كتابة العلم (121[
) من حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ.334)، ومسلم ف اليض/ باب الستحاضة وغسلها وصلتا (306] أخرجه البخاري ف اليض/ باب اليض (122[
 )، ومسلم ف النذر/ باب ندب من حلف يينا6623] أخرجه البخاري ف اليان والنذر/ باب قول ال تعال: {{لe ي8ؤhاخgذ}ك}م8 الل�ه8 بgالل�غ¢وg فgي أeي¢مhانgك}م¢}} (123[

) عن أب موسى الشعري ـ رضي ال عنه.1649فرأى غيها خيا. منها أن يأت الذي هو خي ويكفر عن يينه (
] سبق تريه.124[
 ) عن الباء بن2066)، ومسلم ف اللباس والزينة/ باب تري استعمال إناء الذهب والفضة... (2445] أخرجه البخاري ف الظال/ باب نصر الظلوم (125[

عازب رضي ال عنه.
]126) {...{hكeل� الل�ه8 لhحeا أhم8 مlرhت8ح hمgي� لgبwا النhي�هeاأhي}} ومسلم ف الطلق/ باب وجوب الكفارة على من حرم4912] أخرجه البخاري ف تفسي القرآن/ باب ،( 

) عن عائشة رضي ال عنها.1474امرأته... (
يه وسل¾م (127[ نا العمال1] أخرجه البخاري ف بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إل رسول ال صل¾ى ال عل ف المارة/ باب قوله: «إ  )، ومسلم 

) عن عمر بن الطاب رضي ال عنه.1907بالنيات» (
 ) عن2057)، ومسلم ف الشربة/ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (6140] أخرجه البخاري ف الدب/ باب ما يكره من الغضب والزع عند الضيف (128[

عبد الرحن بن أب بكر رضي ال عنهما، وهذا لفظ مسلم.
] سبق تريه.129[
] انظر: الصول من علم الصول وشرحه، ومنظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة الشيخ الشارح رحه ال.130[
)، ومسلم ف الج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (1814] أخرجه البخاري ف الصر/ باب قوله تعال: {{فeمhن¢ كeانe مgن¢ك}م¢ مhرgيضËا}} (131[

) عن كعب بن عجرة رضي ال عنه.1201
).19)، ومسلم ف اليان/ باب الدعاء إل الشهادتي (1395] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب وجوب الزكاة (132[
 )، ومسلم ف الصيام/ باب تري الماع ف شهر1936] أخرجه البخاري ف الصوم/ باب إذا جامع ف رمضان ول يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر (133[

) عن أب هريرة رضي ال عنه.1111رمضان... (
) عن معاوية بن الكم رضي ال عنه.537] أخرجه مسلم ف الصلة/ باب تري الكلم ف الصلة... (134[
).10/60)، والبيهقي (16103] أخرجه عبد الرزاق ف «الصنف» (135[
يه وسل¾م (1/445] أخرجه المام أحد (136[  )، وقال:2/227)، والاكم (138)، وابن ماجه ف القدمة/ باب ف فضائل أصحاب رسول ال صل¾ى ال عل

«صحيح السناد على شرط الشيخي».
] سبق تريه.137[
 ) عن ابن عمر ـ1177)، ومسلم ف الج/ باب ما يباح للمحرم بج أو عمرة (1542أخرجه البخاري ف الج/ باب ما ل يلبس الرم من الثياب (] 138[

رضي ال عنهما ـ.
).7/483] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (139[



سبق تريه.] 140[
) عن عائشة رضي ال عنها.2051] أخرجه مسلم ف الشربة/ باب فضيلة الل والتأدم به (141[
).7/487] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (142[
).658) ومسلم ف الساجد ومواضع الصلة/ باب جواز الماعة ف النافلة... (380] أخرجه البخاري ف الصلة/ باب الصلة على الصي... (143[
).860] أخرجه البخاري ف الذان/ باب وضوء الصبيان ومت يب عليهم الغسل... (144[
).33) (537] أخرجه مسلم ف الساجد/ باب تري الكلم ف الصلة ونسخ ما كان من إباحته (145[
 )، قال ابن حجر ـ3708)، وابن ماجه ف الدب/ باب الستئذان (3/12)، والنسائي ف السهو/ باب التنحنح ف الصلة (1/77] أخرجه المام أحد (146[

).452رحه ال ـ: «قال البيهقي: هذا متلف ف إسناده ومتنه». «التلخيص» (
) عن جابر ـ رضي ال عنه ـ.1218] أخرجه مسلم ف الج/ باب حجة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م (147[
 )، عن أب أمامة الباهلي رضي ال عنه، وأخرجه الدارقطن من8/104)، والطبان ف الكبي (521] أخرجه ابن ماجه ف الطهارة وسننها/ باب الياض (148[

).1/8)، واللصة (1/15)، انظر: التلخيص البي (1/28حديث ثوبان بدون «أو لونه» (
بو داود ف الشربة/ باب النهي عن السكر (301، 8/300)، والنسائي ف الشربة/ باب تري كل شراب أسكر كثيه (2/91] أخرجه أحد (149[ )، وأ

)، والاكم (3392)، وابن ماجه ف الشربة/ باب ما أسكر كثيه فقليله حرام (1865)، والترمذي ف الشربة/ باب ما جاء ما أسكر كثي فقليله حرام (3681
).1787). وانظر: التلخيص (2375) وكذا اللبان ف الرواء (5358)، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (3/467

 )، والترمذي ف الشربة/ باب ما جاء ما أسكر كثيه فقليله حرام، عن3687)، وأبو داود ف الشربة/ باب ما جاء ف السكر (6/71] أخرجه أحد (150[
).2376)، وصححه ف الرواء (2444) ط/الدولية، وابن اللقن كما ف اللصة (5359عائشة ـ رضي ال عنها ـ وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (

 ) عن سهل421)، ومسلم ف الصلة/ باب تقدي الماعة من يصلي بم... (684] أخرجه البخاري ف الذان/ باب من دخل ليؤم الناس فجاء المام... (151[
بن سعد الساعدي رضي ال عنه.

 ) عن ابن عمر1639)، ومسلم ف النذر/ باب النهي عن النذر وأنه ل يرد شيئا. (6608] أخرجه البخاري ف القدر/ باب إلقاء النذر العبد إل القدر (152[
رضي ال عنهما، واللفظ لسلم.

)، والترمذي ف الطلق واللعان/ باب ما جاء ل طلق قبل النكاح (7/29)، والنسائي ف اليان والنذور/ باب كفارة النذر (2/190] أخرجه أحد (153[
). قال الترمذي: حسن صحيح.18/179)، والطبان ف الكبي (2/222)، والاكم (2124)، وابن ماجه ف الكفارات/ باب النذر ف العصية (1181
 )، وابن6/156)، والنسائي ف الطلق/ باب من ل يقع طلقه من الزواج (4398] أخرجه أبو داود ف الدود/ باب ف النون يسرق أو يصيب حدا. (154[

) ووافقه الذهب عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ.2/59)، والاكم (142)، وصححه ابن حبان (2041ماجه ف الطلق/ باب طلق العتوه والصغي والنائم (
 ) عن ابن عمر رضي1656)، ومسلم ف اليان/ باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم (2032] أخرجه البخاري ف العتكاف/ باب العتكاف ليل. (155[

ال عنهما.
]156) lوهو عند أب داود وابن ماجه بلفظ «من نذر نذرا. ول1528] أخرجه الترمذي بذا اللفظ ف النذور واليان/ باب ما جاء ف كفارة النذر إذا ل يسم ( 

يسم فعليه كفارة يي». قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب».
) عن عقبة بن عامر رضي ال عنه.1645] أخرجه مسلم ف النذر/ باب ف كفارة النذر (157[
)، وانظر: الرواء (10/70)، والبيهقي (8/434)، وعبد الرزاق (7/28)، والنسائي ف اليان والنذور/ باب كفارة النذر (4/433] أخرجه أحد (158[

2587.(
] سبق تريه.159[
) عن عائشة رضي ال عنها.6696] أخرجه البخاري ف اليان والنذر، باب النذر ف الطاعة... (160[
 )، ومسلم ف الشربة/ باب بيان أن5575] هذا لفظ حديث أخرجه البخاري ف الشربة/ باب قول ال تعال: {{إgنwمhا ال¼خhم¢ر8 وhال¼مhي¢سgر8 وhالÊن¢صhاب8}...} (161[

) بزيادة: «ث ل يتب منها» عند البخاري «وإل¾ أن يتوب» عند مسلم، والديث عن ابن عمر رضي ال عنهما.2003كل مسكر خر... (
 )،3290)، وأبو داود ف اليان والنذور/ باب من رأى عليه كفارة... (7/26)، والنسائي ف اليان والنذر/ باب كفارة النذر (6/247] أخرجه أحد (162[

نه ل نذر...» ( يه وسل¾م أ ما جاء عن رسول ال صل¾ى ال عل بن ماجه ف الكفارات/ باب النذر ف العصية (1525والترمذي ف النذور واليان/ باب   )،2125)، وا
).2590)، وصححه اللبان كما ف الرواء (176، 4/175)، وانظر: التلخيص البي (3/42)، والطحاوي (4/339والاكم (



 ) عن أب سعيد الدري80)، ومسلم ف اليان/ باب بيان نقصان اليان بنقص الطاعات (304] رواه البخاري ف اليض/ باب ترك الائض للصوم (163[
رضي ال عنه، وهذا لفظ البخاري.

] سبق تريه.164[
سبق تريه.

] سبق تريه).165[
] سبق تريه.166[
 )، ومسلم ف التوبة/ باب حديث توبة كعب4418] أخرجه البخاري ف الغازي/ باب حديث كعب بن مالك وقول ال: {{وhعhلeى الث�لeثeةg ال�ذgينh خ8لoف}وا}} (167[

) عن كعب بن مالك رضي ال عنه.2769بن مالك وصاحبيه (
).3321] أخرجه أبو داود ف اليان والنذور/ باب فيمن نذر أن يتصدق باله (168[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.1629)، ومسلم ف الوصية/ باب الوصية بالثلث (2743] أخرجه البخاري ف الوصايا/ باب الوصية بالثلث (169[
)، والبيهقي (3/733)، والاكم ف الستدرك (8/164)، وابن حبان (5/206)، وسعيد ف السنن (5/406) وعبد الرزاق (3/502] أخرجه أحد (170[

10/67.(
 )، والدارمي ف الزكاة/ باب3675)، والترمذي ف الناقب/ باب ف مناقب أب بكر وعمر (1678] أخرجه أبو داود ف الزكاة/ باب ف الرخصة ف ذلك (171[

)، والديث صححه الترمذي والاكم وحسنه اللبان كما ف الشكاة (4/180)، والبيهقي (1/574)، والاكم ف الستدرك (1601الرجل يتصدق بميع ما عنده (
3/313.(

] سبق تريه.172[
] سبق تريه.173[
] سبق تريه.174[
).7] منظومة أصول الفقه وقواعده ص(176[
).292)، والسية لبن حبان (1/134)، والطبقات الكبى لبن سعد (254، 4/253)، والسية لبن هشام (7/347] انظر: الصنف لبن أب شيبة (177[
 ) عن أب1594)، ومسلم ف الساقاة/ باب بيع الطعام مثل. بثل (2312] أخرجه البخاري ف الوكالة/ باب إذا باع الوكيل شيئا. فاسدا. فبيعه مردود (178[

سعيد الدري رضي ال عنه.
 ) عن95) (1593)، ومسلم ف الساقاة/ باب بيع الطعام مثل. بثل (2202) (2201] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب إذا أراد بيع تر بتمر خي منه (179[

أب سعيد الدري وأب هريرة رضي ال عنهما.
 ) عن جابر رضي ال975)، ومسلم ف الصلة/ باب التحية والمام يطب (930] أخرجه البخاري ف المعة/ باب إذا رأى المام رجل. وهو يطب... (180[

عنه.
) عن عائشة رضي ال عنها.6927] أخرجه البخاري ف استتابة الرتدين/ باب إذا عرwض الذمي وغيه بسب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م... (181[
)، ومسلم ف السلم/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلم... (6258] أخرجه البخاري ف الستئذان/ باب كيف يرد على أهل الذمة السلم (182[

) عن أنس رضي ال عنه.2163
) عن عائشة رضي ال عنها.2593] أخرجه مسلم ف الب والصلة والداب/ باب فضل الرفق (183[
) عن أب سعيد الدري رضي ال عنه.49] أخرجه مسلم ف اليان/ باب بيان كون النهي عن النكر من اليان (184[
) عن عبد الرحن بن عوف رضي ال عنه.3157] أخرجه البخاري ف الزية/ باب الزية والوادعة (185[
) عن بريدة رضي ال عنه.1731] أخرجه مسلم ف الهاد/ باب تأمي المام المراء على اليوش (186[
) ط. دار الفكر.2/339) ط. دار إحياء، وتفسي ابن كثي (10/91] انظر: تفسي الطبي (187[
)، ومسلم ف صلة السافرين وقصرها/ باب تستر الغتسل بثوب ونوه (357] أخرجه البخاري ف الصلة/ باب الصلة ف الثوب الواحد ملتحفا. به... (188[
) عن أم هانئ رضي ال عنها.336

) عن ابن عمر رضي ال عنهما.1823)، ومسلم ف المارة/ باب الستخلف وتركه (7218] أخرجه البخاري ف الحكام/ باب الستخلف (189[



 ) عن عائشة418) ومسلم ف الصلة/ باب استخلف المام إذا عرض له عذر... (664] أخرجه البخاري ف الذان/ باب حدl الريض أن يشهد الماعة (190[
رضي ال عنها.

يج مشرك (191[ يت عريان ول  ف الج/ باب ل يطوف بالب يت1622] أخرجه البخاري  يت مشرك ول يطوف بالب يج الب لج/ باب ل  ف ا سلم   )، وم
).1347عريان... (

 ) عن أب2382)، ومسلم ف فضائل الصحابة/ باب من فضائل أب بكر رضي ال عنه (466] أخرجه البخاري ف الصلة/ باب الوخة والمر ف السجد (192[
سعيد الدري رضي ال عنه، واللفظ للبخاري.

 )، ومسلم ف فضائل الصحابة/ باب من فضائل أب3659] أخرجه البخاري ف الناقب/ باب قول النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لو كنت متخذا. خليل.» (193[
) عن جبي بن مطعم رضي ال عنه.2386بكر رضي ال عنه (

كر الصديق رضي ال عنه (5666] أخرجه البخاري ف الرض/ باب قول الريض إن وجع... (194[ ب ب من فضائل أ )، ومسلم ف فضائل الصحابة/ باب 
) عن عائشة رضي ال عنه، وهذا لفظ مسلم.2378
بن أب طالب القرشي... (195[ )، ومسلم ف فضائل الصحابة/ باب من فضائل علي بن أب طالب (3706] أخرجه البخاري ف الناقب/ باب مناقب علي 

) عن سعد بن أب وقاص رضي ال عنه، واللفظ للبخاري.2404
 ) عن ممد بن النفية، ولفظه: «قلت لب: أي الناس3671] أخرجه البخاري ف الناقب/ باب قوله النب صل¾ى ال عليه وسل¾م: «لو كنت متخذا. خليل.» (196[

خي بعد رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م؟ قال: أبو بكر، قلت: ث من؟ قال: ث عمر، وخشيت أن يقول: عثمان، فقلت: ث أنت؟ قال: ما أنا إل رجل من السلمي».
).3700] أخرجه البخاري ف فضائل أصحاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م/ باب قصة البيعة والتفاق على عثمان بن عفان رضي ال عنه (197[
]198) {{gي¢دÊا الeذ hاو8ودhا دhنhب¢دhر¢ ع{اذ¼كhو}} عن أب1720)، ومسلم ف القضية/ باب اختلف التهدين (3427] أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء/ باب ( 

هريرة رضي ال عنه.
) عن أب ذر رضي ال عنه.1826] أخرجه مسلم ف المارة/ باب كراهة المارة بغي ضرورة (199[
]200) ...{{gيمgقwالرhو gه¢فeال¼ك hابhص¢حeن� أeأ hب¢تgسhم¢ حeأ}} ومسلم ف الدود/ باب قطع السارق الشريف3475] أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء/ باب ،( 

) عن عائشة رضي ال عنها.1688وغيه... (
 ) عن أب هريرة وزيد بن1698)، ومسلم ف الدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا (2315] أخرجه البخاري ف الوكالة/ باب الوكالة ف الدود (201[

خالد الهن رضي ال عنهما.
) عن أب بكرة رضي ال عنه.4425] أخرجه البخاري ف الغازي/ باب كتاب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إل كسرى وقيصر (202[
] سبق تريه.203[
 ) عن907)، مسلم ف الكسوف/ باب ما عرض على النب ف صلة الكسوف... (1052] أخرجه البخاري ف المعة/ باب صلة الكسوف جاعة... (204[

ابن عباس رضي ال عنهما.
] سبق تريه.205[
).10/145] أخرجه البيهقي ف السنن الكبى (206[
) عن أب موسى رضي ال عنه.179] أخرجه مسلم ف اليان/ باب ف قوله عليه السلم: «إن ال ل ينام...» (207[
]208) {... {gث¼مgال hرgائhبeك eب8ونgنhج¢تhي hينgال�ذhو}} :عن أب هريرة رضي ال عنه.6116] أخرجه البخاري ف الدب/ باب الذر من الغضب لقول ال (
 )1717)، ومسلم ف القضية/ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (7158] أخرجه البخاري ف الحكام/ باب يقضي القاضي أو يفت وهو غضبان (209[

عن أب بكرة رضي ال عنه.
] سبق تريه.210[
 ) عن النعمان بن بشي1623)، ومسلم ف البات/ باب كراهة تفضيل بعض الولد ف البة (2587] أخرجه البخاري ف البة/ باب الشهاد ف البة (211[

رضي ال عنهما.
 )2046)، وابن ماجه ف الطلق/ باب طلق الكره والناسي (2193)، وأبو داود ف الطلق/ باب ف الطلق على غلط (6/276] أخرجه المام أحد (212[

عن عائشة رضي ال عنها.
).2047)، والرواء (1598: التلخيص (انظر



ضي أو يفت وهو غضبان؟ (] 213[ هل يقضي القا ف الحكام/ باب  جه البخاري  ضي وهو غضبان (7158أخر هة قضاء القا ف القضية/ باب كرا سلم  )، وم
) عن أب بكرة رضي ال عنه.1717
] سبق تريه.214[
 ) عن عبد ال بن الزبي2357)، ومسلم ف الفضائل/ باب وجوب اتباعه صل¾ى ال عليه وسل¾م (2360] أخرجه البخاري ف الساقاة/ باب سكر النار (215[

رضي ال عنهما.
] سبق تريه.216[
] سبق تريه.217[
 )، والترمذي ف الحكام/ باب ما جاء ف الراشي والرتشي ف3580)، وأبو داود ف القضية/ باب ف كراهية الرشوة (2/164] أخرجه المام أحد (218[

ف اليف والرشوة (1336الكم ( يظ  ف الحكام/ باب التغل جه  بن ما بن حبان (2313)، وا كم (11/467)، وا  ). قال10/138)، والبيهقي (4/115)، والا
الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه الاكم.

 ) عن أم1713)، ومسلم ف القضية/ باب الكم بالظاهر واللحن بالجة (6967أخرجه البخاري ف اليل/ باب إذا غصب جارية فزعم أنا ماتت... (] 219[
سلمة رضي ال عنها.

يه». وأصله ف الصحيحي بدون قوله:10/252] أخرجه البيهقي (220[ نة على الدعي واليمي على الدعى عل  )، وأخرجه الترمذي والدارقطن بلفظ: «البي
«البينة على الدعي».

] سبق تريه.221[
]222) ...{{* ºةhرgاضhن Xذgئhو¢مhج8وه� يhو}} :ومسلم ف اليان/ باب وعيد من اقتطع حق مسلم... (7445] أخرجه البخاري ف التوحيد/ باب قول ال تعال ،(
) عن ابن مسعود رضي ال عنه.138

] سبق تريه.213[
) عن ابن عباس رضي ال عنهما.1712] أخرجه مسلم ف القضية/ باب القضاء باليمي والشاهد (224[
حد (225[ هل الكتاب (5/182] أخرجه أ ية حديث أ ف العلم/ باب روا بو داود  يم3645)، وأ ما جاء ف تعل  )، والترمذي ف الستئذان ف الداب/ باب 

)، والديث صححه الاكم، ووافقه الذهب.10/127)، والبيهقي (1/147)، والاكم (3/380)، والبخاري ف التاريخ الكبي (2715السريانية (
] سبق تريه.226[
 ) عن عائشة1714)، ومسلم ف القضية/ باب قضية هند (5364] أخرجه البخاري ف النفقات/ باب إذا ل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغي علمه... (227[

رضي ال عنها.
)، والترمذي ف الحكام/ باب ما جاء ف القاضي ل يقضي بي الصمي... (3582)، وأبو داود ف القضية/ باب كيف القضاء (1/143] أخرجه أحد (228[

) والديث صححه الاكم، ووافقه الذهب.10/137)، والبيهقي (4/105)، وحسنه، والاكم (1331
] سبق تريه.229[
 )،2688)، والترمذي ف الستئذان والداب/ باب ذكر ف فضل السلم (5193)، وأبو داود ف الدب/ باب ف إفشاء السلم (2/512] أخرجه أحد (230[

).2/300) قال الترمذي: حسن صحيح، والديث صححه اللبان كما ف صحيح ابن ماجه (68وابن ماجه ف القدمة/ باب ف اليان (
] سبق تريه.231[
 ) عن عائشة8) (1504)، ومسلم ف العتق/ باب بيان أن الولء لن أعتق (2168] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب إذا اشترط ف البيع شروطا. ل تل (232[

رضي ال عنها.
 ) عن أب2/92)، والاكم (3594] رواه البخاري معلقا. بصيغة الزم ف الجارة/ باب أجرة السمسرة، وقد وصله أبو داود ف القضاء/ باب ف الصلح (233[

 ) عن كثي بن عبد ال الزن عن1352هريرة رضي ال عنه، وقد أخرجه الترمذي ف الحكام/ باب ما ذكر عن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م ف الصلح بي الناس (
 أبيه عن جده أن رسول ال صل¾ى ال عليه وسل¾م قال: «الصلح جائز بي السلمي إل صلحا. حرم حلل. أو أحل حراما.، والسلمون على شروطهم إل شرطا. حرم حلل

).5/142)، والرواء (9/464أو أحل حراما» وقال: «حسن صحيح» انظر: الموع (
 ) عن عقبة1418)، ومسلم ف النكاح/ باب الوفاء بالشروط ف النكاح (2721] أخرجه البخاري ف الشروط/ باب الشروط ف الهر عند عقد النكاح (234[

بن عامر رضي ال عنه.



ما (] 235[ يع (2079أخرجه البخاري ف البيوع/ باب إذا بيwن البيعان ول يكت بن حزام رضي ال1532)، ومسلم ف البيوع/ باب الصدق ف الب  ) عن حكيم 
عنه.

]236) {...{eانhي¢مeس8ل hاو8ودhدgا لhب¢نhهhوhو}} :ومسلم ف القضية/ باب بيان اختلف التهدين (3427] أخرجه البخاري ف أحاديث النبياء/ باب قوله ال تعال ،(
) عن أب هريرة رضي ال عنه.1720
] سبق تريه.237[
) (1543)، ومسلم ف البيوع/ باب من باع نل. عليها تر (2379] أخرجه البخاري ف الساقاة/ باب الرجل يكون له مر أو شرب ف حائط أو ف نل (238[

) عن ابن عمر رضي ال عنهما.80
 )1715)، ومسلم ف القضية/ باب النهي عن كثرة السائل (1477] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب قول ال عز¦ وجل: {{لe يhس¢أeل}ونe النwاسh إgل¼حhاف.ا}} (239[

عن الغية بن شعبة رضي ال عنه.
] سبق تريه.240[
] سبق تريه.241[
ف شهادة الزور... (] 242[ يل  ما ق ف الشهادات/ باب  جه البخاري  ف اليان/ باب بيان الكبائر وأكبها (2654أخر سلم  ب بكرة رضي ال87)، وم عن أ  ( 

عنه.
 )، وضعفه، وعزاه الافظ إل أب نعيم ف اللية وابن عدي ف الكامل، وف7/455)، والبيهقي ف شعب اليان (4/110] أخرجه الاكم ف الستدرك (243[

 إسناده ممد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف، يرويه عن عبيد ال بن سلمة وهو ضعيف أيضا.، قال البيهقي: ل يرو من وجه يعتمد عليه، والديث صححه الاكم،
).2/439)، وخلصة البدر الني (4/198وتعقبه الذهب فقال: بل هو ـ يعن ممد بن سليمان ـ واهي الديث. انظر: التلخيص البي (

 )، ومسلم ف فضائل الصحابة/ باب فضل الصحابة رضي ال عنهم ث2651] أخرجه البخاري ف الشهادات/ باب ل يشهد على شهادة جور إذا أشهد (244[
) عن ابن مسعود رضي ال عنه.2533الذين يلونم... (

) عن أب هريرة رضي ال عنه.2534] أخرجه مسلم ف فضائل الصحابة/ باب فضل الصحابة رضي ال عنهم ث الذين يلونم... (245[
) عن زيد بن خالد الهن رضي ال عنه.1719] أخرجه مسلم ف القضية/ باب بيان خي الشهود (246[
).7/587] قال ف الروض: كعتق وخلع وطلق (247[
) عن عائشة رضي ال عنها.2057] أخرجه البخاري ف البيوع/ باب من ل ير الوساوس ونوها من الشبهات (248[
) عن عقبة بن الارث رضي ال عنه.88] أخرجه البخاري ف العلم/ باب الرحلة ف السألة النازلة وتعليم أهله (249[
) (265)، ومسلم ف الساجد ومواضع الصلة/ باب الرخص ف التخلف عن الماعة بعذر (77] أخرجه البخاري ف العلم/ باب مت يصح ساع الصغي (250[

) واللفظ للبخاري.33
) ط. دار السلم.946] فقال: باب الشارة ف الطلق والمور، صحيح البخاري/ كتاب الطلق (251[
) عن ابن عمر رضي ال عنهما.1627)، ومسلم ف الوصية/ باب وصية الرجل مكتوبة عنده (2738] أخرجه البخاري ف الوصايا/ باب الوصايا (252[
) عن أنس رضي ال عنه.1774] أخرجه مسلم ف الهاد/ باب كتب النب صل¾ى ال عليه وسل¾م إل ملوك الكفار يدعوهم إل ال (253[
).7/598] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (254[
).7/598] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (255[
 )2323)، ومسلم ف الفضائل/ باب رحة النب صل¾ى ال عليه وسل¾م للنساء... (6161] أخرجه البخاري ف الدب/ باب ما جاء ف قول الرجل: ويلك (256[

عن أنس رضي ال عنه.
 ) عن الباء بن1803)، ومسلم ف الهاد والسي/ باب غزوة الحزاب وهي الندق (2837] أخرجه البخاري ف الهاد والسي/ باب حفر الندق (257[

عازب رضي ال عنه.
).7/605الروض الربع مع حاشية ابن قاسم (] 258[
).7/609] الروض الربع من حاشية ابن قاسم (259[
] سبق تريه.260[
) وهذا لفظ البخاري.80)، ومسلم ف اليان/ باب بيان نقصان اليان بنقص الطاعات... (304] أخرجه البخاري ف اليض/ باب ترك الائض الصوم (261[



سبق تريه.] 262[
 ] عزاه بذا اللفظ ف اللصة إل البيهقي ف العرفة، وعزاه ف الرواء إل تاريخ دمشق، ورواه الترمذي والاكم والبيهقي بلفظ: «ادرؤوا الدود عن263[

صة ( ظر: الل سناده مقال. ان ف إ يث  ت له مدفعا.» والد ما وجد فظ: «ادفعوا الدود  جه بل بن ما سبيله» ورواه ا ستطعتم، فإن كان له مرج فخلوا  ما ا سلمي  ال
).344 ـ 7/343)، والرواء (4/56)، والتلخيص (2/302

] سبق تريه.264[
] سبق تريه.265[
] سبق تريه.266[
] سبق تريه.267[
) عن معاذ رضي ال عنه.3116)، وأبو داود ف النائز/ باب ف التلقي (5/233أخرجه أحد (] 268[
سبق تريه.] 269[
سبق تريه.] 270[
 ) عن1979)، ومسلم ف الشربة/ باب تري المر وبيان أنا تكون من عصي العنب... (2375] أخرجه البخاري ف الساقاة/ باب بيع الطب والكل (271[

علي رضي ال عنه.
) عن علي رضي ال عنه.6/17)، والبيهقي (3382)، وأبو داود ف البيوع/ باب ف بيع الضطر (1/116] أخرجه أحد (272[
)، ومسلم ف الزكاة/ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح (1419] أخرجه البخاري ف الزكاة/ باب فضل صدقة الشحيح الصحيح (273[

) عن أب هريرة رضي ال عنه، وعند البخاري «تأمل الغن» بدل «تشى الفقر» .1032
] سبق تريه.274[
).7/637] الروض الربع مع حاشية ابن قاسم مع الروض الربع (275[
) عن عائشة رضي ال عنها.1459)، ومسلم ف الرضاع/ باب العمل بإلاق القائف الولد (6770] أخرجه البخاري ف الفرائض/ باب القائف (276[
] سبق تريه.277[
 ) عن1016) (67)، وأخرجه مسلم ف الزكاة/ باب الث على الصدقة ولو بشق ترة... (1417] أخرجه البخاري/ باب اتقوا النار ولو بشق ترة... (278[

عدي بن حات رضي ال عنه.
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